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ر 21 
ا 


7 صميا ) 
في ترتیب الشرائع 


تاليف 
باع رد الب اليب ترود 
الكابنافي الجن 


المتوفينة اباو 


NL 
5 
7% 


i, rE 0-2 I Id 
حم فلو سو خاو کار رای عليه‎ 


و/ پر ار 


التو دازي مجيه جمدل 


ليحار الأول 


الفهرس 


مَطلَبُ 3 مله 0 0 


eons ا رسي‎ 
" Ss 


طب شرط جواز السسح هع لاه هام 


فصل في شرائط أركان الوضوء .. 
مَطْلَّبُ الماء المُمَيْد E.‏ 


کک ا 5 


م 5 


عالقا فاه واه هد و قامداهد هد هد ود وافا. هاف و هد واف هاه هد افا .ا مافا م .اوها .ا وان 


هاأعاوة هاوه وها هاه واوا و واف فاه ما هاه فد فاه هاه ودود ود هد وا رام .ا مد يا .د فاو اث 


ص ل ا اا ا اا ا سساو ما لمم ل م مم ول ل ل acon‏ ا ا ا enema‏ 


.وقد واه قا هاه و ود ها ود قاف قافاه و افده دفاو هد وا وارا هد .د فار ا .ا ود فد ها ها نم 


ا ا ا جل ل ل لل ل لل ال ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


ا ا مل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ات ا ل ا ا ا ا ا 0 


وأواها. واعاع د ودود وا واه م ود ماود هد هاو ود و هد وهاه ود فاعا. د ماقام ما ناماه مهن 


وأقا قا هد فا ود واوا هاه واوا ها فاو واوا هاه .اقافاهة .قافا ها جاه ود ران نام وا .د فا هن 


nasan onan‏ واقد قا قاع عد .د واوا فاه ماود واه فاقافداه د يا د.ا .د .ا وان 


ل ا اا مم لمم لم ب ل م ل م مل لك ال مي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ل اام م بو ل ب لم م ا ب ل اب ال لا ال م ل ل م تن ل ل ل ا ل ا ات ل ا ا ا 00 


ل ال لا لم ل لل م م ا ل م ام لي ل لل ل ال ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 000 


للم و لمم مم مل او الى مل ملم ل م ل م ما لي ال لل م لو لي اتن ا ل ا ا ا ا ل ا 0 ا ا ا ا 000 


لالم ىلم لو مج مل لل ل م ملا نال مم ين ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 


فصل فى بيان آداب الوضوء 0 
فصل في بيان ما ينقض الوضوء ss‏ 
مَطْلَبُ مَس المصحف 0 


فصل فيما يتيمم به nnn‏ ا ع > eens‏ 
فصل فيما يتيمم منه + + ع ع ح ع ع + > ع ع ع عق 


فصل في صفة التيمم للم ةل 
فصل في نواقض التيمم 0 
فصل في بيان الطهارة الحقيقية 0 


فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسًا 


فصل فيما يقع به التطهير 
فصل في طريق التطهير بالغسل 0 
فصل فى شرائط التطهير بالماء ens‏ 


كتاب الصلاة 0 
فصل في بيان عدد الصلوات a.‏ 
فصل في بيان عدد الركعات ا 
فصل في صلاة المسافر 
فصلل فيما يصير به المقيم مسافرًا 0 
فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيمًا ا 
فصل في بيان أركان الصلاة 0 
فصل في بيان شرائط الأركان للع مله 
فصل في واجبات الصلاة ns‏ 


فصل 0 
فصل فى كيفية الأذان ss‏ 


enna nanan nanan 


nsan nnn‏ .د قفاو و فد هد هد .د ماما ما مام 


چ ا 
فصل فى بيان سنن الآذان 
فصل فيما يرجع إلى صفات المؤذن 
فصل في بيان محل وجوب الأذان 
فصل 7 ا الأذان. والاكامة 
تعر قن يان ها قحل عك اك الجفافة : 
فصل في بيان من يصلح للإمامة 
تصل تي يران من رصخ ا علي اليه 


فصل في بيان من هو أحق بالإمامة 0 
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم e‏ 
فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله a‏ 
فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة 
فصل في بيان سبب الوجوب a‏ 
صل فى بان الروك سهوًا 2 


فصل في بر e‏ 
فصل في ة 
فصل في 
فصل في 


فصل في سجدة التلاوة 00000 
فصل في بيان كيفية وجوبها Sa‏ 
فصل في سبب وجوب سجدة التلاوة ‏ .... 
فصل في بيان من تجب عليه 0 
فصل في شرائط الجواز E‏ 
فصل في بيان محل أدائها 110 
تعر فى دنه انها ET‏ 


فصل في سئن السجود 


one neo nasan‏ واواه عدوا ودود فاع ود .د فاه ماع وا واه وا ناه مام و وان وار .ام 


جل م ا ا ا ا ا ا ا 0 


هاعا واه و وقاقاهاه . واوا ه هاوه ووافاه وده هد ود هد هده ودود مامد هد ناءا وا ها .ا ها هن 


conan nn‏ واو اهاعد ود فادها ها معد وا ها عام ودرا و مان 


00 ا ا ا ا ل ا‎ nase naan noon 


ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل 00 


ا ل اك ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا 00 


0 ا ل ل ل 1 ا ل ا ل ا ا ا ا‎ nn 


000 ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nu 


ل ا لك ل اك ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


هأقا عد ود ماه واه واوا واه واوقاعد هد و ود وده واود هد .د واوا. د ما .د ناو 


ل ا م مج ممت ان ان ا ا مت و ل ا ل ا ل ا ا 0 


هاعد .د واوا هاه قاقد وام فد هدو ود وا ود واه عدو ها فا فاه .د ود فا .ا ني 


anna‏ م واوا واه قفاوا وا واو ده واوا فد وده فاوا. د هد وا مد م هام 


وأقاها هاه واو واو هدو فاه هد وا واو هد ها هاه واو هد .ارد فاو .د ناي 


فصل في بيان السجدات التي ف ee‏ اا O.‏ 
فصل فيما يخرج به المصلي من ل E O RS‏ 
امد ار ا ا ا 
فصل في وجوب التكبير مقي O SASSER‏ 
فصل فى وقت التكبير N sS‏ 
E E‏ ا 
فض فى .ينان من يجب عليه) م المج لقو و لما لطبا ا ااا را و 0 
فصل في بيان قضاء التكبير Esa aR‏ 
فصل في سنن الصلاة E STN Ae‏ 
فصل : ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح Ee RDS‏ 
فصل فيما يستحب ويكره فيها 1 VN SSL‏ 
فصل في مفسدات الصلاة ا اا 
فصل في شرائط جواز البناء مي وا وام خم E SRE‏ 
فصل في الكلام في محل البناء اولحر واس امع حو ماسم مق اي ذا 
فصل في بيان حكم الاستخلاف ام اتوي ل ل ماعو وااو او و ع ال ETS‏ 
فصل في شرائط جواز الاستخلاف A ab‏ 
فصل في بيان حكم الاستخلاف RSS‏ مو ممم و NIT‏ 
فصل في صلاة الخوف EAR as‏ 
فصل في مقدار صلاة الخوف وماس رماوا او م E‏ 
فصل في كيفيتها TEY‏ لا 1 
فصل في شرائط الجواز اونظ جا EE SARS SEE‏ 


فصل في حكم فساد هذه الصلوات EES‏ 


© القهرس 


فصل في مسائل السجدات مح تو اب ASA‏ 
فصل في صلاة الجمعة Ea ae‏ 
فصل في كيفية فرضيتها E‏ لك ل 
فصل في بيان شرائط الجمعة Sa.‏ 
فصل في مقدارها SARE ORES‏ 
فصل في بيان ما يفسدها SS IRE‏ 
فصل فيما يستحب في هذا اليوم 0 ز[ [ [ |[ 300 
فصل في بيان ما هو فرض كفاية Boe Ra‏ 
فصل في الصلاة الواجبة HERS EEE SRS Sess‏ 
فصل فيمن تجب عليه SES rs Sse‏ از 
فصل في مقدار الوتر 0000 ز[ز 2 ا 12137 
فصل في بيان وقته hemes Aas aa iie‏ 
فصل في صفة القراءة فيه EY‏ 
فصل في القنوت وض ل NRA ERS O‏ ا EAA‏ 
فصل في بيان ما يفسده خن ا أ اطي خخ Es RAR‏ 
فصل في صلاة العيدين ea‏ لد و و لاق عا مق لص و 
فصل في شرائط وجوبها و او د اه ا 1 
فصل في بيان وقت صلاة العيدين Nei SS‏ 
فصل في بيان قدر صلاة العيد EDS ELLES‏ 
فصل في بيان ما يفسدها SSS A‏ لماخ ا 
فصل فيما يستحب في يوم العيد E‏ 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف Ea‏ 
فصل في قدرها وكيفيتها مسنم دسا ااا سس EES‏ 


فصل في صلاة الاستسقاء O‏ 


فصل في الصلاة المسنونة eA‏ 
YY TS‏ 
فصل فيما یکره منها EG TD‏ 
eT‏ ل 
فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان e‏ 
فصل في قدر الترويح e a N,‏ 
فصل في سننها اك 
فصل في بيان أدائها إذا فاتت N sS‏ 
ل م ل 
U 0‏ 
فصل في بيان أفضل التطوع ENES‏ 
فصل فيما يكره من التطوع a AS‏ 
فصل فيما يفارق التطوعٌ الفرض 000 

فصل في صلاة الجنازة م تبسن شيو و ا 
لاك ا 0 
فصل في وجوب غسل الميت yS‏ 
فصل في كيفية غسل الميت sS‏ 
فصل في شرائط وجچوبه ss‏ 
فصل فيمن يقوم بالغسل الاسم 0 
فصل في التكفين يي ل 
فصل في كيفية وجوبه 0 
فصل في كمية الكفن SS‏ ل 
فصل في صفة الكفن الم ل ل 


GP 


فصل في بيان من يجب عليه الكفن eS ele‏ 
فصل في حمل الجنازة sesa SSR‏ لانو انس اا A‏ 
فصل في بيان صلاة الجنازة SRR Ng‏ 
فصل في بيان من يصلى عليه ea E N‏ 
فصل في كيفية الصلاة على الجنازة RS‏ 
فصل في بیان ما تصح به وتفسد ERS‏ 
فصل في مفسدات صلاة الجنازة ARR RDA ES AAD‏ 
فصل في مكروهات صلاة الجنازة SER‏ 00 
فصل في من له حق الإمامة فيها بن لديا رم ا ا 
فصل في الدفن nee BE Ee‏ 
فصل في سنة الحفر ERO oA‏ 
فصل في سنة الدفن بد Sa‏ 
فصل في الشهيد وحكمه ESE SSS EE‏ 
فصل في حكم الشهادة في الدنيا ا 
كتاب الرّكاة mE‏ 


فصل في سبب فرضيتها AROS‏ 
فصل في شرائط الفرضية E E‏ 
فصل في الشرائط لحن ترجع إلى المال .. 


فصل في بيان النصاب فى الذهب والفضة 


فصل في بيان صفة النصاب A‏ 
فصل 00000089 00 0 n SL‏ 
فصل فيما إذا كان ذهبًا مفردًا e o‏ 
فصل فى صفة نصاب الذهب 22010111010 


nanase‏ ههه هه واواوه م اواو . واوال وى 


assoc nso noces‏ و .د وا واه . وار و و ث4 


«افافا و ود هق وهاه وا فاو وه ه واوفو وي واواء واوا وان 


فاه فاق هه و وق وهو وفوقععم. .و واو. .اوه 


روود قي ل وو 1 


الفهرس 
فصل في مقدار الواجب E REDD a‏ وحمو وده 
فصل في نصاب أموال التجارة EEE E EROS‏ 
فصل في صفة نصاب التجارة ا ا O E‏ 
فصل في مقدار الواجب في النصاب ESSE‏ 
فصل في صفة الواجب في مال التجارة RS‏ اد فوا ESS‏ 1 
فصل ERLE ae‏ ب يا 
فصل في نصاب البقر E‏ 
فصل في نصب الغنم E E‏ 
فصل في صفة نصاب السائمة e‏ 
فصل في مقدار الواجب في السوائم E‏ 
فصل في صفة الواجب في السوائم 500 
فصل في زكاة الخيل EEE‏ 
فصل فى من له المطالبة بأداء الواجب ee‏ 
ف ف ا ولا الأخذ PE‏ 
فصل في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاجر 
فصل في ركن الزكاة SRS‏ 
فصل في شرائط الركن EEE‏ 
فصل فيما يرجع إلى المؤدي 200 
فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه es‏ 
فصل في حولان الحول E aS‏ 
فصل في بيان شرائط الجواز E‏ 
فصل في حكم المعجل 0000000000 
فصل في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب eS‏ 


هه هاه هدو ود فا هاه وه ماما .ا هاه 6ه 66 هم 


وها فا هد .ا هد هاه ةد وه ود و هد هاه هد وا وه ون هاه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


افا ها هد وا واه ودود ود هد واء واوا ود فاه 6 هم 


وأفا هد فاه هد وافاه واوا و ود ناوا و مه مانا ها فم 


هأهاف هفادها هد ود واه وافاء. ود وفا ها ود وه وهاو هد قفد و 


وها وا هاه قاعاة ود هد ود ها وا م .د قافد هد قد هد مام 


هه هاه ها هد هد هد ماه و و واوا م6 .م .امه هه 


هاها ها هاه هاوه وام واه .اه هاما ود هد فاه وام 


فصل في بيان ركن هذا النوع E‏ 


فصل في بيان ما يسقط بعد الوجوب 
فصل في حكم | لمستخرج من الأرض 


فصل ا 0000 


فصل في وقت وجوب صدقة الفطر .. 
فصل في وقت أداة زكاة الفطر 0 
فصل في بيان ركن زكاة الفطر 00 
فصل في مكان الأداة ET‏ 


EEE‏ ووو فته كع نه هل NE‏ ا بق اه يه" بو و هبو 


#افاه هه قف وه و و وق و وه و وه و ووه ووو او اواو راون 


ع ف هد هاو وه هوه وفاعهد و وه فاع و ووه واه و امل وال وااو 


« « ا ف فافع وافاه د وه واواو فاوهاوه ف واه واوا واو .ا واوا اراهن 


a وا لا عاد ها‎ A وا يقد يه وح 9 ابوج يقد جيف > جا"‎ a EIR الاح ود‎ rE 


١‏ وف فاعفا قافو و وواوه واقفاواه هام وام واوا. وان وا وى 


هاواها واه هه واو اود وه وا فاه هه وعد و وا. واوا واوا وا وان 


sond‏ فاع و واف وه وه و واو وهاه هاوق .اواو واو .ا واوا وانى 


«إقافاع وقاف هه هاه ووه وف اواو واوا وهو واهاو واا. واوا واو 


sods‏ ففاه ودع وقوه قافاه هاعد .د واوا و روثي 


# ا ا ا ا ا ا 0 


ه هده ف ههه وافاه هاو ه فاو و ههه واواه .اواو اواو وه 


م افهرس ا لص ج00 


فصل في حكم من أفسد صومه لماحم لم ورا امال عب نمسا ممه كا ا 
فصل في حكم الصوم المؤقت BESE ERE ASA Sa‏ 
فصل فيما يستحب للصائم وما یکره LOE sesa‏ 
الفهرس ا ese SA‏ 


الفهرس 
كتاب الاعتكافٍ 220 
فصل في شرائط صحته AG‏ 
فصل في ركن الاعتكاف ومحظوراته 
فصل فى حكمه إذا فسد SS‏ 
كتاب الح اي 
فصل في بيان فرضه ا 
فصل في شرائط فرضيته E‏ 
فصل في ركن الحج e‏ 
فصل في طواف الزيارة EY‏ 
فصل في ركن الزيارة O‏ 
فصل في شرط طواف الزيارة وواجباته 
فصل O‏ 
فصل E EEE‏ 
فصل فى وقت الطواف e‏ 
NEN‏ ا 
فصل في حكم الطواف إذا فات ... 
فصل في واجبات الحج 50 
فصل في قدر السعي 0 
فصل في ركن السعي E‏ 
فصل في شرائط جواز السعي 4 
فصل في سنن السعي e‏ 
فصل 00000 
فصل لمم ام ال و 
فصل فى الوقوف بمزدلفة NS‏ 
فصل 1 
فصل ع ا 


هوا و و فاو هو ودود هد و هاو ود ود و واعا وه فاو وا فاه ود ود وه ود فاده مد وداه مام 


هوه وا ود فده و ود واو و ودا فاه واو ها وده و واه قد وها وا .د ود ود و فد ود ند ها مام 


قاقد فاه ها واوا و و neee senena‏ قاعار عاق هم 


nn‏ و و وا فد ود و ها هاه و اواو ود ةد و هد و واوا و واو وا وه و وده ها وه هاه وه 


وها فاو وا وا هد ود وهاو وه قافداه قفاوا وده قد و ود واه .د اهدو .اها افد فد فداه رامن 


هله قا فاو ود قا وا هد قد ود هد قافا هد .د هد هد و اود فداه فدقا.دا .د .دقار .رامد مام 


هوا ها ود واه واه هاه قاوشد عد وها اماو هودق عاعاه اث عاهمد هد ده ماع ود مم 


nnn ®‏ هد هد .ا فده وا وها و واو واوفان واو و واو ود واو و و مد وها مد وها مد فاه 


هاه فوا واف هو قها فاه و واو و واه واوا واوا واعد واو ود ود واو و ود م هد فقث 


هلها ود ود وا هاو قاواعد و واو وا فد فاو وا .اه .ا مدعا ماه ثاقا .م .اماه .د مد فد مه 


onom‏ هاه و ود واو ود و هو واوا واو ود قافا واه .د .د.ا وا.د هد .دقام 


هاوه عفاود وا واوا ود و هد وقا واه وان .ده قافا .ةد و ندند .ده مد ها مامه مد مام 


هاأقا. وا وا واو و واوا هد فده فقاو وافا و .افد ود .ا وام هاما ود وه .د ما مده فد قم 


٠. 6 6 6 وا واو واوا فاه هاه وفدقاه و فد وهاو واو وا مدو ها‎ Sonn 


واوا قاع وهاو ها و واه واو هد هد هد فاه .د وهاه .ا واو و وهاه ما.ا مده فد قاف مه 


هاه .اواو و و ود و فاه قاعده د ود واوا و واوا .د وهاه هاوادو و و فادها مام م6 6 


هأقا ةد وا .ا واد قا واه و هد وا وا فاه هماه هد واو واوا ف واه مهدا ناما ماما ماما هن 


وأقاواة .د فاه وان وه قافقاو 6د قاو عدوا و .افد .د فا قافا .د .اها مامد مدا وقد ود هدام 


هأقا قاوقا. واوا ود واه و قاماة فا هماود ود وا ود و قافا .ا .د ود و واه فده .دافام 


فصل في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك 


فصل في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات E‏ 
فصل في أحكام الحلق والتقصير مو ا و و 
فصل في مقدار الواجب في الحلق لون ا aS‏ 
فصل في بیان زمان ومكانه قا eS NR‏ 


فصل في بيان شرائطه RE SRS‏ 


فصل فی بیان مکانه OEE‏ 00 
فصل في بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله 550 
فصل شرائط أركانه NESR‏ 


غلا هذ Can‏ مه جه الوك موا هالا a a‏ 


لظ 1 18 عو عر ع كر هله ددع )ورد ا وه و 0 


da e aaa e ORE ae a e Rê ê 


اع د وا عار EEA‏ وف E O O‏ ا و 


فاع شخ عد ها ê ae ordeal‏ وله هام 


erê‏ هد E‏ عه يه كي ووه ها رهد ا بها ل مهاد ل لد ها بو 


neon‏ فده ود و عاواو راواه ااي وان 


nnn ses‏ واه و واعا. واواو او اماو وى 


soso‏ عفارو ون اورارال رار رااان 


ادف EES KR‏ ود فده "اده ابو لوا بي وان 


هد ناجيه عل ها هد ها يهان هك يقد ا هد هد a aaa‏ 


« ها هاه هد enone nons‏ 


ذه جه ف يوا همهي وار هر وك ها هد وا به اها at‏ مرا ا ا 


هاأفاعا هع فقوف وه ع قفا هدوع و هم وا. وار واو مان 


nono n‏ فاع ناواو وو وار وال واو 


nenase ®‏ وة. وفرا نوهد ها وار واوهي 


anons nnn‏ واه و راون 


ا ا ا ل ا ا ا 0 


فصل في التعرض لنبات الحرم E E‏ 
فصل اناا لاسو ور راد قو وظتوطاء و ممست ونع م ا 
فصل في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه SSS‏ كفده e as‏ 
فصل في بيان حكم فوات الحج والعمرة nene ise ean nn sd‏ 


فصل في شرائط ركن النكاح aE SEGRE‏ 
فصل في شرائط الجواز E A AE OER ER‏ 
فصل الذي يرجع إلى المولى عليه RS‏ م و م 
فصل في الذي يرجع إلى نفس التصرف E RASA ES‏ 
فصل في ولاية الندب E‏ نوق a Ee‏ 
فصل في شرط التقدم 00-11 se‏ 
فصل في ولاية الولاء امعد سوساج وجرا جح بج لطي دور ل 
فصل في ولاية الإمامة a LEER SAAS‏ 


فصل في شرط الإسلام sae BS Saaia R‏ 
فصل في سماع الشاهدين لمخم لخ مالي الأ وف eê Ra Dr ele‏ 
فصل في شرط الشهود لدي سي ووم لظو تئر اساي كاقل ومو مم من الل ا ا 0 


U وا با عا ل ع ل‎ E E ايها يال أ جد هد اطي لقلا ويف‎ EE 


فصل مج اكع اكه لسو وت او anes‏ 
فصل في بيان محرمات الإحرام من الصيد enon‏ 
فصل في أنواع الصيد ARS‏ 1 
فصل في بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده 
فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال E‏ 
فصل في بيان وقت الشهادة E RE‏ 
فصل في المحرمات بالقرابة E‏ 
فصل في المحرمات بالمصاهرة ا 


فصل في بعض المحرمات gE Se‏ 


واوافاه ود فاع ودفاو ده عد قا وداه واواوا. enan‏ 


nene‏ عاواع. .فاه عاوا. واوا هاوه وا وان 


وأقاها واوا فاه وا فاه وافاهة .دقفا راواه واو نار .ا وان 


O‏ ع وه دو ولاو رهد أو جور a‏ واد و هر ور RSE‏ فنا E‏ ع 


e‏ مدهل E‏ واد هذ E RES‏ ود دي 


فصل فى الفرقة الثالثة من المحرمات NESE SSSA‏ 
ف اا طن ا NO eases‏ 
فيل ااا بالرضاعة NSE RSs‏ 
فصل في بيان بعض المحرمات ESSA‏ 
سان في لے في انف جك الیو OCS EERE‏ 
فصل في الجمع بين الأجنبيات Ae Se‏ 
فصل في الجمع في الوطء E SSS‏ مسحو ابا E‏ 
فصل في شرط جواز نكاح الأمة مادج ة طايه عدم ف وب ابو وان سوب ادم ل ا 
فصل في شرط الا تكون منكوحة الغير ET‏ اع سوا ما ا 
فصل في شرط الزوجة e [1 SS DS‏ 
فصل في شرط ألا يكون بها حمل من آخر A ASAS E e‏ 
فصل في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها Ea‏ 
فصل في نكاح المشركة eS‏ حمق مولس Eee ES‏ 
فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة CES sn RRR‏ 
فصل في شرط الزوجية SSS‏ تباج اك EO‏ 
فصل في النكاح المؤقت Cae aR SS‏ 
فصل فى المهر ا ا 1 
فصل في أقل المهر AERA EARS‏ 120071 
فصل في ما يصح تسميته مهرًا aA‏ 000 10 
فصل في حكم جهالة المهر Vate‏ 
فصل Aca aN Ss Ra‏ 
فصل في بيان ما يجب به المهر اباسداة كسار بلاشامية Roce aS‏ 
فصل في بيان ما يتأكد به كل المهر a Saas‏ 
فصل في بيان ما يسقط به كل المهر Eee‏ 
فصل في بيان ما يسقط به نصف المهر Aes‏ ا 
فصل في حكم اختلاف الزوجين في المهر اواو و امالس سخ اس م و 
فصل اختلاف الزوجين في متاع البيت aR‏ 
فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد 1 0 100000000 
فصل في الطوع OFPRA name Teas‏ 


DD ED 


فصل في عقود أهل الحرب 
فصل في شرائط اللزوم في التكاح 
فصل في كفاءة الزوج 
فصل في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط 
فصل فيما تعتبر فيه الكفاءة 
فصل في شرط الحرية في الكفاءة 
فصل في شرط المال في الكفاءة 
فصل في شرط الدين في الكفاءة 
فصل في شرط الحرفة في الكفاءة 
فصل فيمن تعتبر له الكفاءة 
فصل في كمال المهر 
فصل في بعض صور وجوب المهر كاملاً 
فصلفي شرائط الخيار 
فصل في الخيار بين الزوجين 
فصل في بيان ما يبطل به الخيار 
فصل فيما سوى العيوب الخمسة 
فصل في بيان شرط بقاء التكاح 
فصلفي وقت ثبوت الخيار 


فصل في ملك الحبس والقيد 
فصل في وجوب المهر على الزوج 
فصل في ثبوت النسب 
فصل في وجوب النفقة والسكنى 


فصل في الإرث 
فصل في وجوب العدل بين النساء 
فصل في طاعة الزوج 


لامعا مد مد مم 


oncom 


قاأقاه اه قفا ماهد .ده ف.دا ماهد وام 


nenn‏ واو 6 هد مده مم 


.معام وه 6ه 


واأعاءد ةدو له 


عاعاء .اه مومه 


oceans 


ansnonn‏ هد مد مده فق هن 


والعاةا هقد هد وا .ا ماما مم 


واأقاوا ها هاه م مامد ف هام 


هاأفاء .د.ا وا .د ود وا فده .اند مده 


onan‏ هد .د هد .فم 


enone 


وأقافاه عد ماهد ود وها هد قم 


ه.ا .اماه فدقاةد ءاه م م هاه و 


هاى ده هد عد ود واه و هماه هاواواه فاوا هد مه عام .و مانا اواو .د وا ون 


فاه واه و وا هد هاه فاو و و عدوا فده واه .د ود مهاه رمام .ا ماهم 


0 ل ات ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا‎ nasen 


عفاود واوا و ود ود ود واه واوا و هاف هد ودود هد واد .ام ثاوا .ا را امام 


هأواقا واه و واو وقافاة وقدفا هد و واوا هد واه واوا قافا .راونا .د مام 


nons‏ واو هاواة .د واواه وا قاف فاو واه وهاه واه وا مار نارم 


وهاه ود ono‏ وا هاوه هدعا وده و واه ود و قد فاع ما ماود نا.ا .ا م ها مدو 


هام ها فاه واو ودود و واه هاو ها فاو ها واه فادها عه وا وا وار وا .د هام 


هاه عا فاه هاو وا قدو واواوة واقفد هد هده و واوهاء د هاه م م واوا د.ا مان 


enc cs non‏ و ود واو عا قاعا هد فاو فاو وا هاده ناماو و وا مام 


هالعا ها وا وا واو و واو واه نواه و هدو عاها .ده عقدوفا وان ناما مام ها و 


«اأقاقا ةد وا فادها فاه و وا واه وا ود واو ود واو عاو .د .دهده فاع انا ماه 


وهاه واه واو وهاو فاه واو و nso‏ وهاه وداه ارا وا مام 


.فاه قافا واه ود واو و واعا و ود وا واو و هد وهاه فاهد وا ماه م ها مده 


وهاه ه.ا .د ها ness‏ هد و .ا مد .ده وود ما ود .ا مم 


هأفاه .دواو د وا ود ودود واه وقافاه و قافا وهاه ف اها واوا و و مامد ف و 


ا ات ا ا ا ا ل ا ل ا ل 0 ا ا ل ا 00 


esasan‏ ود واوده فاه و وعدا هاه قاوهام واوا ود امد ها ف هن 


هفادها ود واه 6 ده ها وقدوفاو واو ود وده هداعا فاو قا واه ماماو رد وما .رد ف هن 


هلهاو اه وه وا ودا هاو دواع وا فاه وقافدو وا قا فد هافا و وان .و واوا رد داعام 


ا ل لت ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ل ا 00 


وأقاع ا واود هه واواقاه واوا واه قاها هد و هد عع نواه ناماو واوا .الام 


ا ا ا اك ل ا ا ا ا ل ا ل ا ا 0 


ا كلك اك 3 ل ل ا ل ا ا ا ا ل ل ل ا 0 


00 ا ا ا ا ا ا ا ل ا‎ sense nons 


GD 


فصل في ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه eee‏ 
فصل في المعاشرة 0 
فصل فی التكاح الفاسد ا ا ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ا ةم 
فصل في بيان ما يرفع حكم النكاح esasen‏ 
الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع وأوله: «كتاب الأيمان» eevee‏ 
الفهرس ا ا ا ا ا ا نر 
نين ok‏ كن 
مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
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قصل في اليمين بغير الله عز وجل مس مو را E‏ 
قَصْلُ في شرائط الركن A I OG‏ 
َصْل في حكم هذه اليمين ASAE‏ وم ولو 
فصل في الحلف على الدخول OER gS‏ ©5151 
صل في الحلف على الخروج e AE‏ 
قصل في الحالف على الكلام E‏ 11000 
فصل على الإظهار والكتمان COC DERE‏ 
صل في الحلف على الأكل E‏ 
صل في الحلف على اللبس والكسوة es Ee‏ 
قصل في الركوب a ESE SASSO‏ 
صل في الحلف على الجلوس 5 
صل في الحلف على السكنى E E RE‏ 
فصل في الحلف على الاستخدام ال او ELLES‏ 
قصل في الحلف على المعرفة E‏ 
قصل في الحلف على أخذ الحق وقبضه 20 
قصل في الحلف على الهدم ا 
قَصْلُ في الحلف على الضرب والقتل 0000 
قَصْلّ في الحلف على المفارقة م 


فل فالات على ما يفنا الو دغر الات 


والوهافاة وافاه اودوع واواء وارد .د واوا. ا وان وال 


عاوا هدو وقاواع وهاه و واوفدواء د ياوا.د .اود واف هن 


ها هافقافاة و هاوه قف. فافع و وام وا ها وا ون 


صل في الحلف على أمور شرعية 
قَضل في الحلف على أمور متفرقة 


نَصْلَّ في طلاق البدعة 
قصل في ألفاظ طلاق البدعة 
فصل في حكم طلاق البدعة 
ل ي قدر الطلاق وعدده 


الكناية فى الطلاق 


تمل ف السا إلى اة 
قل نيك إلى ق 
تعن ان و 
فصل في حكم الخلع 


nsan‏ واعا مد فا .د هماما مه فا عه 0ه 


oases‏ هاه .ها قم 


.وه .فاه هه 


٠603060 هد واوا واوا وه ود فد وا ةده واهد و وام 5ه‎ nenn 


واقامد ها عام 6ه 


.٠قعا‏ وه م قدقه. 


eons 


هاأواعاة د .د فقا ها مد م عد قم 


وأهافا فاه once‏ واهد واه ود م واوا وام واورد وا واه وا قا هم د 6 م6 6ه 


ولو عاهافا ها و ود واو واوا هق وا واو قافا فار وا مد هد قافا عاد مه 06 م6 606 


واأقا وا قاف هد ها هد هد وقاوهو قافا ود وا فاه فوفد واد هد مد ه.ا م6 مد ها م6 هم 6 6ه 


هعقاو وا واه قاواوا م قاوار ود قفاو م ماو فاو هد ما مده 5 م6 م6 6ه 


وألما ع قا هد و واو ود وا واه واوقا واه واواهد ماما ماما رد ف مد مم66 6 051 6ه 


وأعا فا وا واه فاه واه واوا و واء. قفاوا ها قفاوا هد .د واوفا ود ها .د مد مد م6 


فقاو قا عد فد ود و ود وا واوا وه هد قا واوا .د ما واواة ا مد وها قافا فد ورد مده 6ه 


هاه واود هه واوا افقاو واوا م قاقاو وافاهة ا مد وا ماما ماهد هد م6 مد 6 ٠6‏ 


فأقا وى وقاوا ع فاو قا فاه قاواع د هد واوا و قاقد .دان هماء ا مده مد عد هد 666 


هلقاع وعد فا واوا مه قفار قا فاه و عا ما ةا هما .اماه عفاود فاه مده 6 56 


هوا فاوا و قفاوا واو ماو و وا واوا و عا واوء وها مد وفا م6 66 6م 5ه 


وأقاة ا فاو عا قاه واوا ود ود واو ماهد و واوفا .ا وا .ا قدا قا عفاد .د 6د مد 6 


وأقا ا قا وا هد واو .د هاو واهد ها قاواة اواو ماه واعازارد هد ثد عد مد 6ه 


قصل في الحلف على ما يخرج منه الحالف أو لا يخرج 


س تك 


فصل في الطلاق على مال SFE EARNS‏ 
فصل في الذى يرجع إلى نفس الركن RDS Sete Rs‏ 
فصل فيما يرجع إلى الوقت SEES SK‏ 
فصل في ركن الإيلاء O SERRE‏ 
فصل في حكم الإيلاء REESE‏ ا 0 
فصل فيما يبطل به الإيلاء REN SASS SARS‏ 1170111 
فصل في حكم الطلاق ع ا ا ا A‏ 
فصل في بيان ماهية الرجعة ا ا ليم ا ا eS‏ 
فصل في ركن الرجعة المعو ا دل لس نر م e RE‏ 
فصل في شرائط جواز الرجعة ون ود احج AEE ac‏ 
فصل في حكم الطلاق البائن aS SNR E‏ 
فصل فيما لو كان النكاح الثاني صحيحا E EE lay‏ 
فصل فيما يتعلق بتوابع الطلاق OS e Roa e‏ 
فصل فى عدة الأشهر E‏ 
فال :ل علق ا e E ASE Se‏ 
فصل في مقادير العدة وما تنقضي به ET‏ 
فصل فيما يعرف به انقضاء العدة ا e O‏ 
فصل في انتقال العدة E E‏ 
فصل في تغيير العدة ا اسمس دع لوقه نعم E E‏ 
قصل في أحكام العدة O N‏ 


كتاب الظهار 000000 ز ز ز ز ز ز 017111111 


صل فيما يظهر به الوجوب عند القاضي NPE‏ 
فصل قيما سقط اللعان يعد بوجو ES‏ 


صل في المحرمات من الرضاع O‏ 
صل في صفة الرضاع المحرم cannon‏ 


قصل فيما يثبت به الرضاع لطا ام ا EEA‏ ال 
كتاب النفقات E‏ 


٠‏ فَصْل في شرط الوجوب اعد اسم ل ا 
فصل في مقدار الواجب كما و لواو اموا وا وك ب ل ا 
فصل في كيفية الخ a e‏ 


ها هد و قافاقع وهاو واو واو اواو او 4 
nse‏ و و و ووه واواو.ه اواو هثى 
onan‏ وو وم راون 
© ها فا قوع وف ووه عو و ووو رون 
«اأفاقا ع هف ههه ووه اوور و لوو 


فصل في بيان ما يتنهي به حكم الظهار TOR‏ 


فاإفاقع وقوه و و وو واوا وو ون 


a eas OAS كتاب اللّعان‎ 


sss oan‏ و واو واو واواوان 


فا هفده ف عه وه ووه و ean‏ 


.ا قاقد عفدف وو و وم ووه .م واو ونث 


annee ceno nn 


هاه هفقاوفاه و وا E‏ 


onan‏ وافد وه فاه مث و يونين 


دنه 


قَصْلَّ في نفقة الأقارب TEE ETT‏ ب كا وا 
نَضْلَّ في سبب وجوب نفقة الأقارب 77ب 000 OG O‏ 
فصل في شرائط وجوب هذه النفقة ل ا 1 ل 
نَصْلّ في مقدار الواجب من هذه النفقة ERE Set‏ 
قَصْلَّ في كيفية الوجوب م م i‏ 
قصل في المسقط لها بعد الوجوب 0 
قَصلٌ في نفقة الرقيق E a‏ تمه 
نَضْلَّ في سبب وجوبها ا O‏ 
قَصلٌ في شرط وجوبها ا ا 


كتاب الحضانة Co‏ ا ا ا ل ل 
قَصْلّ في بيان من له الحضانة SO‏ 
قصل في وقت الحضانة من قبل النساء .... 
قَصْلَّ فى مكان الحضانة E‏ 
كتاب الإعتاق 10000 


قَصْلَّ في ركن الإعتاق 100000 


مُصْل. فى شرائط الركن سمط TE‏ ما 
فصل في صفة الإعتاق 2110 


قصل في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم 


قصل فيما يظهر به حكمه E‏ ار لخدو 
كتاب التذبير 50( 
قَصْلّ في بيان ركن التدبير ES‏ 
قصل في شرائط الركن Sen‏ 
فصل في صفة التدبير E N‏ 


والعاما قا ةا واوا .ا وامء ا واوا .د وا واو د ود واقاوةا م فا ماه 6د ٠62‏ 


واوا وا و ناته واو أيه ها ئق لفحو اميه رايع وها ونه ايو بم 


> > > 7 ا ا 0 0 00 00 0 0 ل ل ل ل ل ل د ل ل 0 


وأوامة ا و واه وا امه واوقاقاء واو وا ما.ر وا قاما م عد 6 ع 6 5 


وأقاه واقاء و قا ماه واعا فا وا ها مواقا ءاه م م6 6 6 60 6ه 


فَصْل في بيان ما يظهر به التديير ROS‏ سس اسان ب ده 
كتاب الاستيلاد N ae‏ ام الولف 
فصل في سبب الاستيلاد WAN es OSES‏ 
فصل في شروط الاستيلاد د11 20000 
قصل في صفة الاستيلاد SESSA ORE‏ ا 
فصل في حكم الاستيلاد 01 RO stm‏ 
فصل فيما يظهر به الاستيلاد Te aa KARR‏ 
كتاب المکاتب كوو ووو اي ون وام فا EE Sa RRS‏ 
قصل في ركن المكاتبة تكاج وعد عه اعرف وا م و ل ا ا 
قصل في شروط الركن متسس سمنتو وتوا ا م ا Vee‏ 
قصل في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة Were aR‏ 
ا بدل الكتابة es‏ سس مم اك 
قصل فيما يرجع إلى نفس الركن حي ني ماق اما و E‏ 
فصل فيما يملك المكاتب من التصرفات كضبن راواه COS NERE‏ 
قصل فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب aa Eo‏ 
قَصْلَّ فى صفة المكاتبة TTR‏ امع ا 1 
فصل في حكم المكاتبة دمو اا OA‏ اا ابوس ا ا 
قَصْل في بيان ما تنفسخ به الكتابة VES RR Sa‏ 
كتاب الولاء ا EVO E‏ 
فصل فى ولاء الموالاةٌ ملعا جم وو وسو امم تان اماد م و5 
صل فى صفة الحكم 000 
قصل فى بیان ما يظهر به فوا ند كو حلم ا A‏ موه 
كتاب الإجارة SN ee ada Eos Ea‏ 
.. فصل فى ركن الإجارة ومعناها ET‏ 
فَصْلّ فى شرائط الركن yT EE‏ 0000 
الفهرس OO0N ..... Ae aS‏ 


الفهرس 


[بقية كتاب الإجارة] AS‏ 
قصل [في صفة الإجارة] ES‏ 
قَصْلّ [في حكم الإجارة] د eR‏ 
فصل [في حكم اختلاف العاقدين] a‏ 
قصل [في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة] r‏ 
كتابٌ الاستضناع SS‏ 
فَصْل في ف الاستصناع] ET‏ 
فصل [في شرعية الاستصناع] ES‏ 
قصل [في شرائط جوازه] NEE‏ 
فصل [في حكم الاستصناع] a RE‏ 
قصل [في صفة الاستصناع] 65 ظهك25” 
كتاب الشفعة مج وار ا وتاك SEES‏ 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] ESE‏ 
فصل [فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقر] a‏ 
فصل [فيما يبطل به حق الشفعة] 1 
نَصْلٌ [في بيان ما يملك به المشفوع] NE‏ 
فضْلٌ [في طريق التملك بالشفعة] 25000 
قصل [في بيان شرط التملك] NS‏ 
فصل [في بيان ما يتملك به] NSR‏ 
فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة] 2100 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] 000 
فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 
قَصْلٌ [في حكم الحيلة في الشفعة] a‏ 
قَصْلٌ [فى كَرَامَةٍ الْجِيَةَ] ER‏ 
تاب الذبائح والصٌّيودٍ E‏ 


قَصْلٌ [فيما 1 من الحيوانات] E E ES E SAET OES‏ ارد أده 


هماه هه ققد عه و واه و ووو و ووعاءة و و ننه 


nso non‏ مه عدقة ععا ومو ومو .ده د يه 


هوقا فاه وق واه و واوا ها وا فاه ود عم م قا مام .د ماق 


هاما و وها فاوه وقوه عفاعفد و واه .ا عا مام ها ف 


فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] E‏ 0 
قصل [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] E OT‏ 
كتابٌ الاصطياد نط امطاب مسي انا انل لب ات الو واد اط ا Oe‏ 
كتاب التضحية E esi SSE Rs‏ 
فَصْل [في شرائط الوجوب] e‏ ا e RE‏ 
تيل تلن وقت الوجوب] TV ESSE LSER SS‏ 
قَصْلٌ [في كيفية الوجوب] او ا اي WE‏ 
قَصْلَّ [في محل إقامة الواجب] ال ا 
قَصْلَّ [في شروط جواز إقامة الوجوب] 118[ [ز[ |[ O‏ 
قصل [في بيان ما يستحب قبل الأضحية وعندها وبعدها وما يكره] EEA aa‏ 
كتابٌ التَذْرِ ORE‏ وااو مرو OSES SD REE‏ ال 
فصل [في شرائط ركن النذر] EO RE‏ 
فَصْل [في حكم النذر] E‏ 
كتابٌ الكقّارات بالق كو وو ا ناوالا صقو ل لاقو مالل خوج مقف 1 
فَصْل [في كيفية الوجوبٌ] واو مت ا امو لو ا ل اواو 
قَصْلَّ في شروط الوجوب 1 1[ 1[ RSS‏ 
فَصْل [في شروط الجواز] كنا 
كتابٌ الأشربة ا SESS‏ 0 ا ا 
كناب الاستخسان لسع وار ا ل ا Esen SES ACA‏ 
كتاتث البيوع SE‏ عو لطا اماد بام وخ VRS Soa‏ 
قَصْل [في و الركن] تعد لتم وا ا مط رماوا وو حصا لل الما Valea‏ 
قصل [فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] ا ل 
فصل [فيما يرجع إلى مكان العقد] EVV RSS‏ 
فَصْل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] AIEEE AE‏ 
فصل [في شروط الولاية] SS‏ ا ال GN‏ 
فصل [في ترتيب الولاية] كاد وحم لوخ لعجا وحم كا خا حك امل سوام se‏ ماه 
فصل [في شروط الصحة] Bo o O E‏ 


انہر 


[(بقية كتاب البيوع - شرائط الصحة)] N O‏ 
فصل [فى شرائط جريان الربا] e SS OS‏ 
فصل [في شرائط الركن] 00 ازا 1 110 
فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] 0000 0 100000 
فصل [في الذي يرجع إلى البدلين] ا TE‏ 
فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز] Nets‏ 
فصل [فى الشرائط] EOFS EERE eS‏ 
فصل [فى بيان رأس المال] بكو ا ا بت وو ل EERE‏ 
فصل [في بيان ما يلحق برأس المال] العف انو ترط اس ORES‏ 
فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] NEEDS,‏ 
فصل [فى حكم الخيانة] 111106 1 Ses‏ 
فصل [في الإشراك] ل ار لمعك تسا VON Se‏ 
فصل [في بيان المواضعة] م ا ا مي 1814 
فصل [في شرائط لزوم البيع] الخ باو ااا ارط ا OO‏ 
فصل [في بیان ما یکره من البياعات] NEN OY‏ ا 
فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] AS‏ اتنس قد السو ا ا 
فصل AEE REESE PGS SESSA A‏ 
فصل [فى حكم البيع] OE EEE ERR SSSR SS‏ 
فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] لحي مل متا سما الب ا 11 
كتاب الكفالة FOO ASS AS OSS Ed‏ 


فصل [في حكم الكفالة] EVOR aan ES‏ 
فصل [فيما يخرج به الكفيل عن الكفالة ] ال لطب الجر لطن مرا 
فصل [في رجوع الكفيل ] RÊ‏ ااا 
فصل [فيما يرجع به الكفيل ] 0 ARs‏ 
كتاب الحوالة es 0011 SE‏ 
فصل [في شروط الركن ] AY Eta‏ 
فصل [في حكم الحوالة ] ب ON RES‏ 
فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة ] FA‏ 
فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] ب 0 1000000 
كتاب الوكالة ا[ 10000 
فصل [في ركن التوكيل ] ااوط او اعمال المي مونم الا و ا EO RE‏ 
فصل [في شرائط الركن ] aes DN SERR‏ ا 
فصل [في حكم التوكيل ] Nos‏ 
فصل [في حكم الوكيلين] Vedan RSS‏ 
فصل [فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة ] ESER‏ 
كتاب الصلح TaN E SRS SA‏ 
فصل [في ركن الصلح ] yy‏ 
فصل [في شروط الركن ] OR aR‏ وطس ام امو Ce‏ 
فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] TT‏ 
فصل [فيما يرجع إليالمصالح عنه ] Nee O‏ 
فصل [في حكم الصلح ] “اقب تقمةا COS ALR‏ 
فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] الو ا 1 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ] e‏ ا 
كتاب الشركة 0 


فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] و ا ا A‏ 
فصل [في حكم شركة الأملاك ] .. SF ESE EADS ASSES‏ 
فصل [في صفة عقد الشركة ] OATES eas‏ 
فصل OO O OES E‏ 
الفهرس ONO Ra RSS e‏ 


الفهرس 
الرس 
كتاب المضاربة MES O‏ 
فصل في أركان المضاربة aan a aA‏ 
فصل في شرائط الركن ال ب لا ا يا ا ا 
فصل في بيان أحكام المضاربة aS SSS‏ اا 
قصل في صفة عقد المضاربة RO‏ 
فصل في حكم اختلاف المضارب E‏ 
فصل: فيما يبطل عقد المضاربة e‏ ود ا Sea‏ 
كتابُ الهبة E e O‏ 
فصل في شرائطها و ا EA SR‏ 
فصل في حكم الهبة E O O GS‏ 
قصل في بيان ما يرفع عقد الهبة e SE ee‏ 
كتابُ الرَهُن ل 
فصل في تفصيل الشرائط N O‏ 
فصل في حكم ارك a ESSE oS‏ 
فصل فيما يتعلق بحال هلاك المرهون اساسا و ا و 
فصل شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك a‏ 
فصل في بيان ما يخرج به المرهون عن كونه مرهونا 
فصل في حكم اختلاف الراهن والمرتهن E‏ 
كتابٌ المُزارعة ا A‏ 
فصل في بيان شرعية المزارعة ES‏ 
قصل في ركن المزارعة ATE‏ 


فصل فى شرائط المزارعة ب 2000 


هاواة قاف دو و ود فاه قاقد وه و .او هد عد موه 


aD‏ الفهرس 


فصل فيما يرجع إلى الزرع FW‏ 
فصل ا ل 
فصل فيما يرجع إلى الخارج من الزرع Wesen‏ 
فصل فيما يرجع إلى المزروع فيه Ween‏ 
فصل فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة NO eens‏ 
فصل في أنواع المزارعة Nees‏ 
فصل فيما يرجع إلى آلة المزارعة Assesses‏ 
فصل فيما يرجع إلى مدة المزارعة NAS‏ 
فصل في الشروط المفسدة للمزارعة Assesses‏ 
فصل في حكم المزارعة الصحيحة VP esses esses‏ 
فصل في حكم المزارعة الفاسدة VO ase eeneneeene eens‏ 
فصل FW esses‏ 
فصل فيما ينفسخ به عقد المزارعة VA Sesser‏ 
فصل في حكم المزارعة المنفسخة VA sese‏ 
كتابٌ المعامّلة YAO sess‏ 
فصل في الشروط المفسدة للمعاملة YAV esasen‏ 
فصل في حكم المعاملة الصحيحة عند من يجيزها AA Sees‏ 
فصل في حكم المعاملة الفاسدة اك 
فصل في الأعذار التي تفسخ بها YAY esses‏ 
فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة sese‏ ل 
فصل في حكم المعاملة المنفسخة TAY.‏ 
كتابُ الشزب YAO sees‏ 
كتاث الأراضي PVs‏ 
كتاب المَفْقودِ eens‏ 0 
فصل في حال المفقود لي ل 


الفهرس 
كتابُ اللقيط ess‏ 


كتابُ اللْقَطةٍ sss‏ 
فصل في أموال اللقطة ل 
فصل في بيان ما يصنع باللقطة 
كتابُ الإباق 0 


فصل في بيان من يستحق عليه 


كتاب الوديعة 0 
فصل في شروط ركن الوديعة 
فصل في بيان حال الوديعة .. 


هاه هاه و قاو وه وهاو و وه وا مه عقو و و وا وه وه وما ولاه مم و مد ناوا م قاقه 


هاها فاع واه و قوع و و و و ووه وو و هاوه و فاو ةا هاوه نواه مه فاه و وفاره 


وهاه ها واو وا وهاو هد واه وا فاه واوا افق اه وهفا اوه و واواهة وده فاءعفد و مث واه فده مفو 


nanan‏ وعقا قف وهو وقام فقاو د مدو وما و و و وه وه و ورا و وماف وما عه مد قامعا مامه 


هافاه ها واوا وه و واو و و وا و اع و فقافاهة و قاوه واواوف هو واو وقاقده وا وا فده و5 هو 


هاقا هد و قا واه قاع هه هقاوا و فاو و وا واه واه هو واوا واه قفد فاه وداه ها م هما فو 


فاو وا قاو وق ود وو ووا و ود فو ده واف ةو ووو و هود وه واو وه وم وعاود وه وفد ها فاه 


sRGB‏ عد مامه عد هاه و وث فاده 


هاه فها فاه ووه وهو ومع هوه فوووا و و واو وا ووو ووه وت واوا مواد وه 


فصل فيما يغير حال المعقود عليه eens‏ 


كتابُ العارية 0 


فصل في حكم العقد ل 
فصل في صفة الحكم لي 


هله واوا واو و واو و وه وه وه و واو و و و واو و و وا واه و وهاو وه قوقدم و6 6ه 


ووه ووا فق و ف و و و و و وف و و فادها واه ودهق فاه واو وه وا وه واو ود ها مد 5 مه 


ههه واه واو هو وه عقه هو هه و واو واو وو هو و وود فاق همه ووه مدان وفدوة عه 


GD 


ا و ر 2 0 000 
كتابٌ الوقفٍ والصَدَفَة Ea eSNG‏ 


فصل في شروط الجواز 3 و EE‏ او و1 
فصل فيما يرجع إلى الموقوف ف a RSS EE‏ 
فصل في حكم الوقف المباشر وما يتصل به RSG‏ 1 
فصل aa eats SA bse EE‏ 1 


كتابٌ الذعرّى 00011 Ee‏ 
فصل في الشرائط المصححة للدعوى ET‏ 
فصل في بيان حد المدعي والمدعى عليه CFs aaa ie‏ 
فصل في بیان حكم الدعوى OR a eS‏ 
فصل في حجة المدعي والمدعى عليه 5111 00000 


فصل في بيان كيفية اليمين AES a‏ 
فصل في حكم أدائه a See‏ 100000 


فصل في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه اه ع 1 
فصل ايو وكسوم سماو ل اع ا EE e AEE‏ 
قَصْلْ في بيان ما يظهر به السب لاسو و ال 1 
فصل في صفة النسب الثابت TT‏ 
فصل في حكم تعارض الدعوتين EAA seen‏ 
فصل في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك Oa‏ 


فصل في حكم الملك والحق الثابت في المحل CGS‏ 
الفهرس لوو 209 OTO‏ 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
إلسلبن ةر تقر لماش سر من رمضان المنطقة الصناعية ب ۲ - تليفاكس : ۳۹۳۳۱4 = ۴۹۲۳۱۳ 
Fx‏ مكتب القاهرة : مدينة نصر ١١‏ ش ابن هاأنئ الأندلسي ت : ٤۰۳۸۱۳۷‏ - تليفاكس : ١17.85‏ 4 


فصل في شرائط الركن ا 
فصل فيما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة a‏ 
فصل في حكم الشهادة E E‏ 
كتابُ الرُجوع عن الشهادة eA:‏ 
تاب آداب القاضي ما قا تملكتو ماري 


فصل في من يصلح للقضاء 152000 


فصل في من يفترض عليه قبول تقليد القضاء 


فصل في شرائط القضاء SSSA EEE‏ 
فصل في آداب القضاء 8 e‏ 
فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها .. 
فصل فيما يحله القضاء وما لا يحله 0 


فصل في حكم خطأ القاضي ا 


فصل في بيان ما خرج به القاضي عن القضاء 


كتاب القسمة ele‏ 
فصل في بيان معنى القسمة ه5125 
فصل في شروط جواز القسمة Os‏ 
فصل فيما يرجع إلى المقسوم له RE‏ 


وأواة ا TT‏ 


eno ao nono‏ وا واه قافا فاه فده قد وق 


٠.6 هد قد هد واو واو فاه وه وا واو قاقفاة م6‎ nasan 


nnn‏ و و ودفا هقد وه و واوا وا هد و واو را قا ها ءرد وقد فاه 6ه 


واأقاو ود واو وهاه واوا واو و عا ماهد هد يا قفاوا هد ماهد 06م 


«أها ف ها قد ود وده ود و nea‏ واه وا فادها عد فا هده 606 هم 


وهاو واوا ها و ود noe nse‏ قدا واف ود و وا فا وا ود قد هد ف ده 


واأقاو اه عقافاه واوا و nanos‏ ود واه فد ققدم 


هوه قافا هد واه هاو وق و واهد فد قاف و قا فاه ها فده فد ين 


هاأها فاع قفاوا فاه و واوا و ود وده وقدا فاه .دوا فاه م عا فاه 


هاعد قاهدقافاو د وو ود .د وا واه واو ود فا. قاف مده مام 


@ 


فصل في صفة المهايأة aE E GERI‏ 
فصل في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها E e EES‏ 
كتاب الخدود مح اتوي عش بام م حو مس aeRO RS‏ ا 
فصل في سبب وجوبها لاسي عا اق لم LO O‏ جد اد لاحل 6م روا و اموه نه 
فصل في الإحصان لوه يوووا عمف دع نو ولام ب وا لاخ أ أو الوح توه ف مالو ماو aa‏ 
فصل في حد الشرب والسكر مح جوم ار لفل أ مقي لوحو فالخ أو لد saa e‏ 
فصل في شروط وجوبها eA E‏ 
فصل فى حد القذف REEDS A‏ 210000 
فصل في شروط وجوبه ا ل ع annees‏ 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف مما اس قاو TOASTERS‏ لا لكان قن با ااا 
فصل فيما يرجع إليهما جميعا قوفف ةرق ة ةيه فة يف ة يفف يف ةف ف مهار لانن نر رن م قم 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف به CE‏ ا ام 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف فيه eRe Ree‏ 
فصل فيما يرجع إلى نفس القذف ال RESA‏ 
فصل في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضى EASED ES‏ 
فا "وناك ا و يملكنا DT‏ 
فصل في صفات الحدود و ONO A‏ 
فصل في مقدار الواجب منها ae ana‏ 
فصل في شرائط جواز إقامتها بطو الجابضو SEK‏ 
فصل فيما يسقط الحد بعد وجوبه فاه RSS SADE‏ ا اميق الا م ا 
فصل في حكم الحدود إذا اجتمعت ا 0000 
فصل في حكم المحدود Ea ORO‏ 
فصل في التعزير e‏ 
فصل في شرط وجوب التعزير Se eR‏ 
فصل في قدر التعزير ا ae‏ 


هه ها فاه قاو ود واه .واو و ود و و وو و و هم 


فصل في ركن السرقة SR e‏ 
فصل في شروط الركن SR O O E‏ 
فصل فيما يرجع إلى المسروق اح سكوك rS eA esa‏ 
فصل في المسروق منه ا اطاط نمطت لمن سامخ ماد او 
فصل في المكان المسروق فيه 00000008 000 


فل في الفط عا E‏ 


فصل في المقطوع له TEE‏ 
فصل في المقطوع فيه ا 0 


فصل في حكم قطع الطريق e‏ 
فصل في صفات هذا الحكم 0 
فصل في محل إقامة هذا الحكم 52 
فصل في بيان من يقيم هذا الحكم 0 
فصل في بيان ما يسقط هذا الحكم 55 


e فصل في الحكم الذي يتعلق بالمال‎ ٠ 


esos هد واو و قاقاه قاقا ع واه م وام وا عه و وا‎ ann 


sone‏ و و وه وا فده وف ودود ودود ودود وه وا هد و وا هد واه ه 


anemone وقد ف ود و هد هاو فاه فود وا وهاو‎ nanan 


oan‏ وو و ود همف و ها عفد مه د مه 


واأها هاوه فاه و و وهد وفه وو و وو و وف م قاقد هد م م امون مه 


لقعا هد واه واوا هه وا وفوا ةيده و هاوعد عا وام وها ماه وا عاو ف ه. 


وأواواوة وود ماه قاقد وقد ون هد فد فاه enemas‏ 


واأقا وا فاه قافا وده وقاوقدا فاه اعد اها فاه وققفام .د و فادها فين 


فاه واوا و و وا واو واوا واو ود وا. قافا م هع فاردا ند عفا ردقه 


one‏ قافاه قاقد فاه قفاو ودف ودا ور هار هد ها هد امه 6د قم 


هق واو وا واو هو واواوة و واو وا قاع قا هد ها فاه فاه قا فاه 6م 


و ا هوس 


فصل فى بیان من يفترض عليه TEES RESALE SS a‏ 
فصل :فى بان انت إل ال د ك اجن E O‏ 
فصل في بيان ما يجب على الغزاة PEO eA Sen‏ 
فصل في بيان من يحل قتله ومن لا يحل O OO‏ 7 
فصل في بيان من يسع تركه في دار الحرب BOSE‏ 
فصل في بیان ما يكره حمله إلى دار الحرب E O Oa‏ 
فصل في بيان الأسباب المحرّمّةٍ للقتال 00 ا 


فصل في أحكام الغنائم وما يتصل بها ااا ااا TAVE SE‏ 
فصل في بيان حكم استيلاء الكفرة على أموال المسلمين ee E‏ 


فصل في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين CR EOE‏ 
فصل في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين 3 غ21 
فصل في أحكام المرتدين ره سه ماس حيو اتوي سس ا n‏ 


فصل في حكم ولد المرتد E‏ 
فصل CONE LR LS SD SA E ASAR‏ 
الفهرس وأقاة ا واو وده وه قاواه هد واو فافاق قافا فاو وا قفاو واوا وداه واو وا قدو و ع واه واها ود وه وقاقاه فاه .د فاده قفانم 0۹ 
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كتاب العَضب ااا O‏ 
فصل ES‏ د وماق SoS SE ERASE‏ 
فصل في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب 100 
فصل في مسائل الإتلاف ال وا ا 
فصل في شرائط وجوب الضمان امو دون SEES‏ و سسا ا 
كتاب الحجر والحبس مع اع وك ا ا ا كه 
فصل في حكم الحجر SE ARRAS‏ ا 
فصل في بيان ما يرفع الحجر ا ا ا ا N‏ 
فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع A SSS‏ 
فصل في حبس العين بالدين SOREN oe‏ 
كتاب الإكراه ا و EE‏ 
فصل في بيان أنواع الإكراه ا ا EE‏ 
قصل فى شرائط الإكراه م سس A‏ وم ا 
شل ف ن ما يقع عليه الإكراه E ES N‏ 
فصل في حكم ما يقع عليه الإكراه EOS Gas‏ 
فصل و اش E SSO OR‏ 
كتاب المأذون SSS‏ 
فصل في شرائط الركن عق د الما انو رط هد RAE‏ ابو 
فصل في بيان ما يظهر به الإذن ا EA RO‏ 


فصل في بيان ما يملكه المأذون من التصرف 


RE N OA. 


فصل في بيان حكم الغرور في العبد المأذون 
فصل في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون 


وهاو ة و واعق هاوه و فاو و و وق قاع وعد وه مه امون 


7 ا ا 


فصل في بيان سبب ظهور الدين ERTS‏ ا ا 
فصل في بيان محل التعلق م ساب امش ردم لمجا اا ود اا 
فصل في بيان حكم التعلق EES‏ ل ا 
فصل في بيان ما يبطل به الإذن [ذ[ز[ز[ز[ 1[ Me‏ 
فصل في حكم الحجر لاجوساع بو اقم مو ا وو ا 
كتاب الإقرار ا ع الو ا 
فصل في التعين بالقرينة SOE GES Sas‏ 
فصل في بيان الذي يدخل على وصف المقر به E CS‏ 
فصل في شرائط الركن CASES‏ 
فصل في حق العبد SE‏ ا TT LR‏ 
فصل في بيان محل تعلق الحق 0 7ا7ا AO‏ 1 
فصل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له TE‏ 
فصل فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له EOE‏ 
فصل في إقرار المريض بالإبراء .... 00 0 0 ااا 0 
فصل في الإقرار بالنسب UE E O RI‏ 
فصل في بیان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده Dane‏ 
كتاب الجنايات A SR‏ ا 
فصل كيفية وجوب القصاص ee‏ ا 
فصل في بيان من يستحق القصاص N A ay‏ 
فصل فيمن يلي استيفاء القصاص مع الو او اسم ل الح اماه ام E‏ 
فصل في بيان ما يستوفي به القصاص TARSAL AS‏ 
فصل في بيان ما يُسْقِطُ القصاص بعد وجوه ا 
فصل في شرائط الوجوب O‏ ز [ [ ز[ [ ز 1 EE‏ 
فصل في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية AS eS‏ 
فصل في القسامة A EC EA A E‏ 


لقهرس 3 


فصل فى بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما OTS OOS‏ 
A ENE ۰‏ والدية 1 1[ [ [ [ [ [ O O‏ 
٠‏ فصل في الجناية على ما دون النفس Ce Tea‏ 
فصل في أحكام الشجاج aE Aas‏ 0 07 21 
فصل ند ةماتق ونح مسد تا ESS RES‏ 
فصل في بيان ما فيه دية كاملة Saa‏ ند اس 
فصل Ses‏ رد انر تراه لس اعد رسج حي ار COT‏ 
فصل فيما يلحق بمسائل التداخل Neat Eg‏ 
فصل في شرائط الوجوب VTE E RSS‏ 
فصل في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس ٤۷٣.‏ 
فصل فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة VES‏ 
فصل في الجناية على الجنين VeRO EGS o‏ 
كتاب الخنتى DSA RSE‏ اا 
فصل ا 0011[ CAS EE‏ 
فصل a‏ ا ام و ال ا CE‏ 
كتاب الوصايا ا لبا ل اطع وان طبه واوا لا مو ري عه فو CONES‏ 
فصل في ركن الوصية منت انبا ا لبن نان مسد ا اما ا ال ده 
فصل في بيان معنى الوصية نب نس ب انح مرا AE EEE‏ و 
فصل فى شرائط الركن 10 27 
لعل ف نه افد اتام ا م و و 1 
فصل في بيان حكم الوصية 1[ [ذ[ N VASES A‏ 
فصل في بيان ما تبطل به الوصية CEES RS OA‏ 
كتابٌ القَرْرض ESAS Nees‏ ا ا LOE‏ 
تفيل ل الوط NOES Sa‏ 
فصل في حكم القرض ل ا 510/1 
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مقدمة التحقيق 
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» والصلاة والسلام على نبيه محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد» فقد عهد إليّ الإخوة الأفاضل القائمون على دار الحديث» أن أتناول كتاب بدائع الصنائع 
في الفقه الحنفي» للإمام الكاساني المتوفى سنة (0817 ه) بالتحقيق والتعليق» فأجبتهم لذلك» شاكرًا 
لهم حسن ظنهم بي» وقد ارتأيت في هذا فرصة سانحة لتقديم هذا الكتاب الجليل في المذهب 
الحنفي - بل والفقه المقارن - إلى طلبة العلم عمومّاء وطلاب الفقه المقارن خصوصًاء في صورة 
تليق بهذا الكتاب الذي يمتاز بحسن العرض والتبويب» وجمال التقسيم والتفريع » وسلاسة العبارة 
مع قوة البرهان. 
وقد سبق لنا بفضله تعالى إخراج «الوسيط في المذهب الشافعي» للإمام الغزالي» والذي نال 
جائزة الدولة في تحقيق التراث» وكذلك أخرجنا كتاب «الهداية» في الفقه الحنفي للمرغيناني» 
وكتاب «الأشباه والنظائر» في فروع الشافعية للسيوطي» فلله الحمد والفضل» وبه التوفيق والعصمة. 
وبخصوص كتابنا هذا فالله يشهد تبارك وتعالى كم عانينا في إخراجه بهذه الصورة التي يراها أهل 
العلم» حيث تم ضبط نص الكتاب كله» ومقابلته على مخطوط. مع بعض النسخ المطبوعة» وغير 
ذلك من متطلبات التحقيق» ومما يمتاز به هذا التحقيق هو عزو المسائل الفقهية المشار إليها فى 
المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي إلى مصادرها الأصيلة» وهذا العمل قلما يقوم به الآن أحد 
من محققي كتب التراث» وذلك لأسباب كثيرة» ومنها صعوبة هذا العزو حيث يتطلب جهدًا متأنيّاء 
وممارسة فقهية كبيرة» وذلك خشية الخطأ في العزو . 
وقد ساعدني في هذا العمل إخوة كرام لم يألوا جهدًا في العناية بهذا العمل الفقهي المقارن» 
وأنا أشكر لهم جهدهم ومثابرتهم معي في الوصول إلى إخراج الكتاب بهذا الشكل . 
وأخيرّاء أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على دار الحديث الذين طلبوا مني بَذُلَ غاية الجهد 
في إخراج الكتاب بصورة يرضى عنها أهل العلم» فأسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاهء 
وأن يجزيهم خير الجزاء على نشر العلم . 
د. محمد محمد تامر 
كلية دار العلوم/ قسم الشريعة 
1/۹ 
منزل: 55١6585‏ - مكتب: ٤۷۲۹۲۹۰‏ 


@ 
؛ 1 
() ترح لاوس ی نیف 

هو : النعمان بن ثابت بن روطي الكوفي وكنيته أبو حنيفة . وَلِدَ سنة ثمانين من الهجرة بالكوفةء 
وبها كان أكثر إقامته . 1 1 

وهو تابعي لقي من الصحابة أنس بن مالك المتوفى سنة ٩۳‏ ه» وروي أنه رأى غيره مثل 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي المتوفى سنة ۹۷ه» وعبد الله , بن أبي أوفى آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة» وواثلة بن الأسقع » وعبد الله بن أنيس» وغيرهم . 

كان ارس يا رد ار معاد داري كارك كيد تاي E‏ 
الشعبي الذي توسم فيه الفطنة والنباهة فنصحه بالاشتغال بتلقي العلم والتردد إلى العلماءء فأخذ 
بنصيحته وأقبل على العلم حتى نبغ فيه وفاق أقرانه . 

# تَوَجّه أبو حنيفة في أول الأمر إلى علم الكلام والجدل حتى بلغ في ذلك شأنًا كبيرًا دفعه إلى 
التردد على البصرة - موطن الكلام والجدل حينئدٍ - نيقًا وعشرين مرة لمجادلة متكلميهاء وأقام على 
ذلك زمتًا حتى هداه الله إلى ترك الكلام والجدل إلى علم الفقه . 

على أن طول الاشتغال بالكلام قد ترك فيه آنارًا واضحة تظهر في بعض آرائه العقدية كمفهوم 
الإيمان والإسلام ومرتكب الكبيرة . 

* تلقى أبو حنيفة علمه عن عامة علماء عصره حتى إن بعض من ترجموا له قدروا شيوخه 
بالآلاف» ومن أبرز شيوخه: شعبة بن الحجاج العالم بالآثار» ونافع مولى ابن عمر وحامل علمه 
وعكرمة مولى ابن عباس ووارث علمه» وغيرهم . 

ولقد التقى بزيد بن علي » ومحمد الباقرء وأبي محمد عبد الله بن الحسن وغيرهم . 

وناظرَ الأوزاعيّ فقيه الشام» وجلس في حلقة عطاء بن أبي رباح فقيه مكة حتى تقدم على تلاميذ 
عطاء . 

إلا أن أكثر تلقيه للعلم كان في موطنه - الكوفة - لأنها كانت في زمنه مركرًا علميًّا كبيرًا وبها 
جمع كثير من العلماء؛ مما جعل أبا حنيفة في غنى عن الرحلات والأسفارء ولذلك قل خروجه إلى 
غير البصرة لمناظرة أهل البدع فيها أو إلى الحجاز حاجًا أو معتمرًا . 

وقد لازم من علماء الكوفة فقيهها ومفتيها حماد بن أ بي سليمان ملازمة تامة لمدة ثماني عشرة 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات خليفة (151 - 2073717 تاريخ بغداد 7/1" - .)۳۲٤‏ وفيات الأعيان 
(6/ 575-416).» البداية والنهاية .)٠٠١۷ /٠١(‏ الجواهر المضية ,)*8-9</١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 
١37-89‏ ])., 


مقدمة التحفيق 


@ 

سنة حتى توفي حماد سنة عشرين ومائة للهجرة . 

وكان حماد قد تفقه على إبراهيم النخعي وأخذ عن الشعبي» وهذان الاثنان قد ورثا علم أهل 
العراق في طبقاته المتتابعة منذ عصر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 

* جلس أبو حنيفة للفتيا والتدريس خَلَقَا لشيخه حماد بعد وفاته سنة عشرين ومائة . 

وكان أبو حنيفة إذ ذاك ابن أربعين سنة وقد اكتمل عقله ونضج فكره مع ما قد حصله من علم جم» 
فما إن تصدر للناس حتى انصرفت إليه وجوه طلبة العلم وأكرمه الأشراف» ودر عند الحكام وارتفع 
شأنه وأخذ صيته في الشهرة والذيوع حتى نبت إليه الآراء والأقوال في حلقات العلم وأقبل الطلبة 
إليه من الآفاق» ولم يزل كذلك حتى غدت حلقته أكبر حلقة في المسجدء وقضى في ذلك ثلاثين 
عامًا حتى تخرج به قوم صاروا أئمة في العلم فانتشروا في البلاد وانتشر معهم فقهه ومذهبه في 
الآفاق. 

ولم يكن لفقهه أن يشيع في الآفاق لولا أنه شمل كل جوانب الفقه والتشريع وعم كل مجالات 
الحياة والفكر في عصره» فقد روي أنه أفتى في ثلاث وثمانين ألف مسألة فقهيةء بل قيل: إن 
و ا ی ا والننه في ذلك لقت ع یو ن اا 

وهو في ذلك كله مخلص في طلب الحق يرجع عن رأيه إن ذكر له مناظره حديئًا لم يصح عنده 
غيره ولا مطعن له فيه أو ذكرت له فتوى صحابي كذلك . 

وقيل له: أتخالف النبى يَكه؟ فقال: لعن الله من يخالف رسول الله بء به أكرمنا الله وبه 
استنقذنا . ۰ 

توفي رحمه الله ببغداد سنة خمد ين ومائة وهو ابن ستين سنة . 

(1) تومب( عنيفة ”© 

أما تلاميذ أبى حنيفة - الذين كانت لهم اليد الطولى فى نشر مذهبه؛ وبثه فى أقطار الأرض» 
وتفريع الفروع» وإعداد الجواب عنها - فهم كثيرون» من أشهرهم : 

-١‏ زفر ”" بن الهذيل بن قيس الكوفى (١٠١-158ه)‏ كان من أهل الحديث» ثم غلب عليه الرأى 
والقياس» فكان من أكثر أصحاب أبى حنيفة قياسّاء وقد أوقف حياته على العلم والتعليم حتى مات . 


"-أبويوسف ون يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفى الأنصارى ( ١١‏ ١-185ه)‏ اشتغل 


.)07-8١ انظر: «مدخل لعلوم الشريعة الإسلامية» لأستاذنا الدكتور/ إبراهيم عبد الرحيم (ص‎ )١( 
.)۱۷۸۲( الفهرست (۱/٤۲۰)ء كشف الظنون‎ ».)١8١/5( انظر: معجم المؤلفين‎ )۲( 

(9) انظر: معجم المؤلفين (۱۳/ »)511-1١15٠‏ تاريخ بغداد (15/ 557-47)» وفيات الأعيان (۲/ -٤٠١‏ 
6( 


2 ---س-ب سح مقدمة التحقيقق_‎ O 
برواية الحديث» ثم تفقه أولاً على ابن أبى ليلى» ثم انتقل إلى أبى حنيفة . ولما ولاه الهادى القضاء‎ 
على بغداد. ساعده ذلك على نشر مذهب أبى حنيفة» وقد غلب عليه الرأى» مع إكثاره من‎ 
الحديث . ومن أشهر كتبه (الخراج) و(الرد على سِيّرٍ الأوزاعى) و(الآثار) - الذى هو مسند الإمام‎ 
أبى حنيفة مع ما أضافه إليه أبو يوسف من مروياته فى بعض المواضع - ثم كتاب (اختلاف أبى حنيفة‎ 
. وابن أبى ليلى)‎ 

؟- محمد بن الحسن ”' الشيبانى (184-177ه) طلب العلم فى صباه؛ فروى الحديث» وأخذ 
عن أبى حنيفة طريقة أهل العراق» ولم يجالسه كثيراء فقد توفي أبو حنيفة وكان محمد ما يزال حَدَنَاء 
فأت تم تَعَلَّ طريقته على أبى يوسف» وغيره من علماء الكوفة. ولما ظهرت شخصيته الفقهية» صار هو 
المرجع لأهل الائ وة اجا مدهت اب ةة . وقد قابله الشافعى ببغدادء وقرأ كتبه» وناظره فى 
كثير من المسائل» وأثنى عليه ثناءً بالعًا فقال عنه : (مارأيت أعلم بكتاب الله من محمد كأنه عليه 
نزل). 

وقد رحل محمد إلى مالك بالمدينة ولازمه ثلاث سنوات› وسمع منه الحديث» وروى عنه 
الموطأ. وتعد روايته للموطأ من أجود رواياته؛ حيث بين فيها الاختلاف بين الحجازيين 
والعراقيين . وقد اشتهر من كتبه : (الأصل) وهو المعروف بالمبسوط و(الجامع الصغير) و(الجامع 
الكبير) و(السير الصغير) و (السير الكبير) و (الزيادات) وهذه الكتب الستة هى المعروفة بكتب 
(ظاهر الرواية) من حيث إنها مروية بطريق الشهرة, أو التواتر. وقد اختصرها الحاكم الشهيد 
المروزى فى كتابه (الكافى) الذى شرحه جماعة؛ منهم : السرخسى فى كتابه المشهور بالمبسوط أو 
مبسوط السرخسى 

على يد هؤلاء الأئمة الثلاثة» انتشر المذهب الحنفى» وتلقاه الناس عنهم» ومع ذلك لم تكن 
نسبتهم إلى أبى حنيفة نسبة المقلد إلى المقلد» بل كانت نسبة المتعلم إلى المعلم» لسببين : 

احدهما: أن التقليد لم يكن قد ظهر - أو نشأ - فى المسلمين فى ذلك الوقت . 

والثانى: أنهم كانوا مستقلين بما يفتون فى أغلب الفتاوى» فلم يقفوا عند ما أفتى به أستاذهم 
وشيخهم» بل إنهم ليخالفونه إذا ظهر لهم ما يوجب الخلاف» ويذكرون ذلك صراحة مع بيان سبب 
الخلاف . وهذا واضح - والأمثلة عليه كثيرة - فى كتب أبى يوسف ومحمد. 


تنا يننا كز 


2)٠١4-5١7/١( الفهرست‎ 2)١85-١1/7 /۲( تاريخ بغداد‎ 25١1 /4( انظر: معجم المؤلفين‎ )١( 
.)١5 /5( الكامل لابن الأثير‎ 


لسلسببو 
0 ی للبم ني عنيفه " 


يَُدٌ الإمام أبو حنيفة وارث علم مدرسة الكوفة» فقد انتهت إليه زعامتهاء وكان فيها إمامًا ٠‏ وإذا 
رجعنا إلى كتاب (الآثار) لمحمد بن الحسن وجامع عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» ولخصنا 
منها أقوال إبراهيم النخعي > فإننا نجد أقوال أبي حنيفة لا تخرج عن أقوال إبراهيم إلا في مواضع 
يسيرة لم يتكلم عليها إبراهيم» واستنبطها أبو حنيفة » أما قواعد مذهبه فهي : 

-١‏ اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: تقلت عن الإمام أبي حنيفة أقوال تدل على 
أصوله التي بنى عليها مذهبه» فمن ذلك أنه قال : آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكمء وإلا فَسُنَة 
رسول الله اة فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ييه أخذت بقول أصحابه» آخذ بقول 
من شئت منهم» وأدع قول من شئت» ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم» والشعبي» وابن سيرين» وعطاء» وسعيد بن المسيب ٠»‏ فإني أجتهد كما اجتهدوا 7" . 

وقيل لأبي حنيفة : إذا قلت قولا وكتابٌ الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب الله» فقيل : إذا 
كان خبر الرسول ية يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لخبر رسول الله يليه فقيل : إذا كان قول الصحابة 
E TE‏ لياه 100 

خبر الواحد عند أبي حنيفة: اشترط الإمام أبو حنيفة للأخذ بخبر الواحد شروطا: 

الأؤل: أن لا يخالفه راويه . 

الثاني: أن لا يكون مما تعم به البلوى . 

الثالث: أن لا يخالف القياس» وأن يكون راويه فقيها . 

وإ اكرات تقدم و ف ا ا ق اله و 
القياس» ولا يلتفت لسنده الخاص» ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم» وعلى هذا 
يحمل كلام ابن القيم في الإعلام : «وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - مجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة «أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس» . 

فإذًا لم تترافر تلك الشرزط فن الحديت اغْثيّرُ الحديث شاذاء وذهت إلى القباش» ترك الخذيت 
ولو كان صحيح السند» أو عمل به أهل المدينة . 

)١(‏ استفدنا في ذلك من كتاب «المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية» للشيخ عمر سليمان عبد الله 
الأشقر (ص .)175-1١١5‏ 


(؟) انظر الفكر السامي .)704/١(‏ 
(۳) تاريخ بغداد (۳۹۸/۱۳)» «والانتقاء» لابن عبد البر .)١47(‏ 
(؛) إيقاظ الهمم (0). 


€ ب سس س مقدمة التحقيق 

-١‏ توسُغ الإمام أبي حنيفة في القياس: من قواعد الإمام أبي حنيفة الأخذ بالقياس والتوسع فيه 
في غير الحدودء والكفارات. والتقديرات الشرعية» والمراد بالقياس هنا هو تخريج المناط 
والسبب في توسع الإمام أبي حنيفة في القياس أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث؛ لتقدم 
عهده على عهد بقية الأئمة » ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن . 

؟- التوسع في الاستحسان. 

(؟) ترویں مزش م ی عنيفة رور(ریں مزق (لأنفي: 

ا ف ا ا وني دیف ارو وی ای إلا اها اران ال 
سجّل فيه ما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه لم يصل إلينا. 

وقد تقل إلينا أصحابُ الإمام أبي حنيفة فقهه وقام بتدوين ذلك الفقه مدوّن كتب المذهب محمد بن 
الحسن الشيباني » فالمدونات الأولى كلها من وضعه وتأليفه» سواء مما رواه بنفسه عن أبي حنيفة أو مما 
رواه عن أبي يوسف. وقد كان أحيانًا يؤلف الكتاب» ثم يقوم بعرضه على أبي يوسف . 

ونلحظ أن كتب المذهب الأولى التي وضعها محمد بن الحسن لم تجعل المذهب قصرًا على 
قول أبي حنيفة» بل أشركت معه عددًا من أصحابه» ووضعت أقوالهم بجانب قوله» فالمذهب في 
تلك الفترة هو مجموع تلك الأقوال. 

وقد فسّم علماء الحنفية المسائل الفقهية التي رويت عن أبي حنيفة وأصحابه إلى قسمين: 

القسم الأول: أطلقوا عليه مسائل الأصول . والقسم الثاني: أطلقوا عليه مسائل النوادر . 

فمسائل الأصول: وتسمى عندهم أيضًا بظاهر الرواية» وهي المسائل التي رويت عن أصحاب 
المذهب» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» وقد يُلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن 
أخذ عن الإمام» لكنَّ الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم . 

ونت ظاهن الرواية النسهاة بالأضرلسعة ت الها سيا مةه السب وه 
المبسوطء والزيادات» والجامع الصغيرء والسير الصغير» والجامع الكيير» والسير الكبير. ٠‏ 

وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي مروية عنه إِمّا متواترة» أو 
ا 

وإذا أطلق علماء الحنفية لفظ «الأصل» فإنهم يريدون به كتاب المبسوط لمحمد؛ سمي بذلك 
لأنه أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية الست» ثم صنف بعده الجامع الصغيرء ثم الكبير» ثم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (1/ 14۹ وشرح المنظومة المسماة: بعقود رسم المفتي » المنظومة والشرح لابن 
عابدين 5/1 مجموع رسائل أبن عابدين . 


الزيادات» وآخرها تصنيقًا السير الكبير . 

وينقل ابن عابدين عن ابن أمير حاج الجلبي في شرحه على (المنية) أن محمدًا قرأ أكثر الكتب 
على أبي يوسف» إلا ما كان فيه اسم الكبير» فإنه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبير» والمزارعة 
الكبيرء والمأذون الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير 99 , 

وقال ابن عابدين أيضًا: «كل تأليف لمحمد رُصِفَ بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن 
الإمام» وما وْصِففَ بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة» 7(" . 

ومسائل النوادر: هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية» وبعض 
هذه الكو ا د بن ا كايا روات ,تومي ذلك لكت اناا فى درل هارو 
ارد را اباد انس إلى زاريها عي اسايماة الكببيات» را بات م إل م 
الرقة» وهي تمثل المسائل التي عَرضث على محمد بن الحسن وهو قاضي مدينة الرقة» وجُمِعَتْ في 
كتاب سمي بالرقيات . 

وبعض هذه الكتب ألفها غَيْرُ محمد بن الحسن» ككتاب المجرد للحسن بن زياد» وكتاب 
الإ أبن و 

ويدخل في مسائل النوادر ماروي برواية مفردة» كرواية ابن سماعة» والمعلى بن منصورء 
وغيرهما في مسائل معينة . 

الفتاوى والواقعات: هناك قسم ثالث من المؤلفات يُضَاف إلى القسمين الأولين عند علماء 
الحنفية ويُسَمّى بالفتاوى والواقعات . 

وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية عن أهل 
المذهب المتقدمين» وهؤلاء كثيرون منهم : أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد» وجاء بعدهم 
كثير نسجوا على منوالهم . 

وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه بكتاب «الكافي» وهو كتاب 
معتمد في نقل المذهب كما يقوله العلامة إبراهيم البيري فيما نقله عنه ابن عابدين © . 


وقد قام بشرح الكافي شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة أربعمائة وتسعين» وهذا الكتاب هو 


.)7١/١( حاشية ابن عابدين‎ .)۱۹/١( شرح عقود رسم المفتي‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين .)00/١(‏ 

(۳) الأمالي : جمع إملاء» وهو ما يقوله العالم بما فتح الله عليه من ظهر قلبه» ويكتبه التلاميذء ثم يجمعون 
ما يكتبونهء فيصير كتايّاء فيسمونه الإملاء والأمالي» وعلماء الشافعية يسمونه التعليقة (راجع شرح عقود 
رسم المفتي لابن عابدين)» جموع رسائل ابن عابدين (۱/ ۱۷) . 

.)7١ /١( شرح عقود رسم المفتي‎ )٤( 


@ 
المشهور عند الحنفية بمبسوط السرخسي» وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يعمل 
بما خالف كتاب مبسوط السرخسي» ولا يركن إلا إليه » ولا يُعَوَّل في الفتوى إلا عليه . 

ومن الكتب المعتمدة في المذهب مختصر الطحاوي» المتوفى سنة (١۳۲ه)‏ وقد جاء في مقدمة 
كتابه قوله : جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يَسَعٌ جَهْنُّهاء ولا التخلف عن علمهاء 
وتُقْبتٌ الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» ومن قول محمد بن الحسن الشيباني» ”» وقد يختار الطحاوي رأيّا مخالمًا لأئمة 
المذهب ويرجحه. 

وألف الكرْخي عبد الله بن الحسين المتوفى سنة (40ه)» كتابًا مختصرًا سمي بمختصر 
الكرخي» وكتابه أحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين في نقل المذهب . | 

والمتون المعتمدة عند متأخري الحنفية أربعةء هي: الوقاية» والنقاية» ومختصر القدوري» 
والكنزء ومنهم من يضيف إليها كتابين آخرين» وهما: المختار» ومجمع البحرين. 

-١‏ اما كتاب «الوقاية»: المسمى ب (وقاية الرواية في مسائل الهداية) للإمام تاج الشريعة 
محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين العبادي المحبوبي البخاري المتوفى سنة 
(117ه)ء أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمدء وكان عالمًا فاضلاء محققًا مدققًا آلف 
كتاب الوقاية انتخبه من «الهداية؛ صنفه لأجل ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج 
الشريعة ۳ 

۲- وأما كتاب «النقاية»: فقد شرح عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن محمود تاج الشريعة 
كتاب الوقاية» والذي هو من تصانيف جده تاج الشريعة» ثم اختصره وسماه «النقاية»» وألف في 
الأصول متنا سماه «التنقيح» ثم صنف شرحًا سماه «التوضيح»» مات سنة سبع وأربعين وسبعمائة . 

؟- وأما رمختصر القدوري» : فهو لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري (بالضم) قال 
السمعاني في كتاب «الأنساب»: كان من أهل بغداد» فقيهًا صدوقًاء انتهت إليه رياسة أصحاب 
مذهب أبي حنيفة» وارتفع جاهه مات في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. ومتن 
القدوري أكثر المتون استعمالاً وانتشارًا عند الحنفية» وإذا أطلق لفظ «الكتاب» عندهم انصرف إلى 
هذا المختصرء وقد التزم القدوري في مختصره بذكر الراجح من مختلف ظاهر الرواية . 

-٤‏ وأما «كنز الدقائق»: فهو لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» 
نسبة إلى مديئة #نسف؟ من بلاد #السغد؛ في بلاد «ما وراء التهر»» وكان إمامًا فاضلاٌ» عديم النظير - 


.)١5 مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)۲۳( النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء لأبي الحسنات اللكنوي‎ )۲( 


في زمانه -. في الأصول والفروع . 


۵- وأما «المختار للفتوى»: فهو لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود 
الموصلي » كان شيحًا فقيهًا عارقًا بالمذهب» من أَقْرَدٍ الدهر في الفروع والأصول»ء حافظًا لمسائل 
مشاهير الفتاوى» ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وحصل عند أبيه أبي الثناء محمود 
مباني العلوم» ورحل إلى دمشق» فأخذ عن جمال الدين الحصيري» ثم رجع إلى بلاده» وتولى 
القضاء بالكوفة» ثم عزل ورجع إلى بغداد» ورتب الدرس بمشهد أبي حنيفة» ولم يزل يُدَرْسُ إلى 
أن مات سنة ثلاث وثمانين وستمائة » صنف (المختار للفتوى) في عنفوان شبابه» ثم شرحه وسماه 
«الاختيار لتعليل المختار» . 


7- وأما رمجمع البحرين»: فهو لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب الساعاتي البعلبكي أصلاٌ 
والبغدادي منشأء وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة بيغداد» واشتهر بعلم النحو والهيئة وعمل 
الساعات» وابنه هذا نشأ ببغداد» وبلغ رتبة الكمال» وصار إمام العصر في العلوم الشرعية» وكان 
ثقة حافظًا متقئّاء أقرَ شيوخُ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه» أخذ العلم عن تاج الدين علي» عن 
ظهير الدين صاحب (الفتاوى الظهيرية)» عن قاضيخان . وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وستمائة . 

وقد ألف إبراهيم جلبي المتوفى سنة (407ه) مؤلقًا سماه «ملتقى الأبحر»» جمع فيه بين مسائل 
متون: (القدوري» والمختارء والكنزء والوقاية) وأضاف إليه ما يحتاج إليه من مسائل «مجمع 
البحرين)» ونبذة من «الهداية» . 

أما كتب (الواقعات) عند الحنفية: فهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب 
أصحابه قَمَنْ بعدهم. وأول كتاب جمع فيه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام 
الهدى» وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل 
الرازي؛ ومحمد بن سلمة؛ ونصير بن يحيى» وذكر فيها اختياراته أيضًا. ثم جمع المشايخ فيه كتبًا: 
كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والصدر الشهيد» ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات 
في نتراهم شير ممتازةء كما في «جامع قاضيخان». وكتاب «الخلاصة؛ وغيرها من الفتاوى 60 

() رای رن رن باود العام راف قارو عنر عد لتقب 

كثير من المؤلفات الفقهية في المذهب الحنفي عنيت بتحقيق بتحقيق المذهب وبيان القول الصحيح أو 
الراجح فيه» من غير التفات إلى أدلة الأحكام؛ بل إن بعض المؤلفات تَعْوِدٌ إلى كتب الفقه التي تذكر 
الأحكام بأدلتها فتختصرها بحذف تلك الأدلة إلا أن بعض المدونات اعتنت بذكر الأدلة» وبيان طرق 
الاستدلال» ووجه دلالة الأدلة على الأحكام» ومن هذه المؤلفات كتاب (بدائع الصنائع) للكاساني 


(۱) النافع الكبير (ص .)١8‏ 


ص و مقدمة التحقيق 

[وهو كتابنا الذي نقدم له بهذه المقدمة]ء و(فتح القدير) لابن الهمام؛ و(اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب) لعلي بن زكريا الأنصاري الخزرجي . 

واتجه آخرون في مدوناتهم إلى تناول أدلة الأحكام من الكتاب والسنة فيما عرف بعد ذلك بآيات 
الأحكامء وأحاديث الأحكام مثل (أحكام القرآن) للجصاص .ء و(أحاديث الأنبياء) لأحمد بن 
محمود الغزنوي . 

واتجهت بعض جهود علماء الحنفية إلى تحقيق أدلة الفقه الحنفي وبيان مدى صحتهاء ومن أشهر 
هذه المؤلفات كتاب (نصب الراية) للحافظ الزيلحعي» خرّج واا كتابه الهداية . 

ولكثير من علماء الحنفية جهود مشكورة بذلت لخدمة السنة النبوية مثل شرح كتاب (معاني 
الآثار)» وكتاب (مشكل الآثار) وهما للطحاوي. و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعيني . 

واتجهت بعض كتب الحنفية إلى عرض آقوال أئمة المذاهب وفقهاء الأمصار بجانب فقه 
الحنفيةء ومنها كتاب (اللباب في الجمع يبن السنة والكتاب). وللإمام محمد بن الحسن الشيباني 
كتاب (الموطأ) ذكر فيه روايته لهذا المؤلف عن الإمام مالك بن أنس» وذكر فيه مذهب الحنفية سواء 
أكان موافقًا لما نقله عن مالك أو مخالقًا . 

وألف القاضي أبو يوسف كتاب: (اختلاف أبي حنيفة وابن أبى ليلى)ء وللطحاوي كتاب: 
(اختلاف الفقهاء). وعرض الدبوسي لاختلاف الفقهاء في كتابه (تأسيس النظر) . 

(0) بع مقع رغد (فنع 

إذا ورد لفظ (الأئمة الأربعة)ء في كتب الفقه الحنفي فيريدون 7 المذاهب الذين لهم أتباع 
وهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

وإذا قالوا: (أئمتنا الثلاثة), أزااوا ھم بحنيقة آنا يومف وم ا: 

وإذا أطلقوا (الشيخين) أرادوا بهما أبا حنيفة وأبا يوسف. 

ويريدون (بالطرفين) أبا حنيفة ومحمدًا. 

و(بالصاحبين) أبا يوسف ومحمدًا. 

ويريدون (بالصدر الأول) عند إطلاقهم إياه: أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم . 

و(السلف) عندهم : فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن . 

ومرادهم (بالخلف): من بعد محمد إلى شمس الأئمة الحلواني المتوفى 5ه والمتأخرون 
من بعد شمس الأئمة إلى حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 1917ه. 


وإذا أطلقوا (الأستاذ) : أرادوا به عبد الله بن محمد بن يعقوب السبذموني المتوفى سنة ٤٠١‏ ۳ه . 

و(برهان الإسلام): رضي الدين السرخسي المتوفى سنة 45 0ه. 

ويطلقون (برهان الأئمة) على : عبد العزيز بن عمر بن مازه» وقد يطلقون عليه الصدر الكبير. 

و(تاج الشريعة) عندهم : محمود بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة 71/1ه. 

وإذا أطلق (صدر الشريعة) عندهم : عنوا به عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة المتوفى سنة 
4لاهء ويسمى بصدر الشريعة الأصغر أو الثاني . 

أما (صدر الشريعة الأكبر) أو (الأول) فهو : أحمد بن جمال بن عبد الله المحبوبي والد تاج 
الشريعة . 

و(شمس الأئمة): هو السرخسي المتوفى سنة ۸۳٤ه‏ وذلك عند الإطلاق» وإذا أطلقوه على 
غيره ذكروه مقيدًا به» فيقولون: شمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة محمد بن عبد الستار 
الكردي . 

و(صدر الإسلام) عندهم : طاهر ابن صاحب الذخيرة برهان الدين محمود ابن الصدر السعيد. 

و(فخر الإسلام): هو علي بن محمد بن البزدوي . 

)۷( رطمم تكسم 2 «برلائم اسنائر» )0 

هو: أبو بكر وو اا و ا 
الملقب ب«ملك العلماء» علاء الدين الحنفي . 

تفقه صاحب «البدائع» على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» وقرأ عليه معظم تصانيفه 
مثل «التحفة» فى الفقه وغيرها من كتب الأصول . 

وزوجه شِيحُه السمرقندي ابنته الفقيهة العالمة . وقيل : إن سبب تزويجه بابنة شيخه أنها كانت من 
حسان النساء» وكانت حفظت التحفة من تصنيف والدهاء وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم فامتنع 
والدهاء فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع فى علم الأصول والفروع » وصنف كتاب 
«البدائع» وهو شرح «التحفة)» وعرضه على شيخه فازداد فرحًا به وزوجه ابنته» وجعل مهرها منه 
ذلك» فقال الفقهاء فى عصره : شرح تحفته وتزوج ابنته . 

له غير «البدائع» من المصنفات» منها: «السلطان المبين في أصول الدين» . 


)١(‏ نقلتها من طبقات الحنفية /١(‏ 515)» وانظر : الجواهر المضية (5/ .)٠١‏ الفوائد البهية »)٥۳(‏ سير 
أعلام النبلاء (5/ 000» تاج التراجم (84- 86). الأعلام للزركلي ,07١/7(‏ كشف الظنون (1/الا 
5 ). 


@ 


og‏ ل 
إليه الفقهاء» وطلبوا منه الكلام معهم فى مسألة» فقال: لا أتكلم فى مسألة فيها خلاف 

0 . قال: فعينوا مسائل كثيرة» فجعل كلما ذكروا مسألة» يقول: ذهب إليها من 
البجابةا فلا a‏ كام لخ يجقز سيدا e‏ 
أصحابنا - أي : أصحاب أبي حنيفة -» فانفض المجلس على ذلك . 

وفاته: قال ابن العديم : : سمعت ضياء الدين محمد بن خميس الحنفي يقول : حضرت الكاساني عند 
موك افصو في ر ور إبراهیم» حتى إذا انتهى إلى قوله تعالی : يبت اه ال ءامو اقول 
الك اة لديا وَنٍ لاخر رت روحه عند قراغه من قولة : لوف الأخرة4. 

وقال ابن العديم: سمعت خليفة بن سليمان يقول: مات علاء الدين يوم الأحد بعد الظهر» و 
عاشر رجب في سنة سبع وثمانين وخمسمائة» وتولى التدريس بالحلاوية بعده افتخار الدين الهاشمي» 
فى سابع عشر رجب» ودفن علاء الدين الكاساني عند زوجته فاطمة» داخل مقام إبراهيم يم الخليل بظاهر 
حلب . وخلف ولدًا ذكرّاء وتولى الملك الظاهر تربيته» واجتهد فى إشغاله بالفقه . 

ومن المؤلفات على بدائع الصنائع: ما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون عند كلامه عن تحفة 
الفقهاء وأن الكاساني شرحه في بدائع الصنائع قال : : «ومجرد هذا الشرح لشاه محمد بن أحمد بن أبي 
السعود المناستري» وسماه «مجرد البدائع وملخص الشرائع » أوله : الحمدللهرب 
العالمين. . . إلخ» . 

ثناء العلماء على البدائع: 

لقد اثنی عليه ابن عابدين في حاشيته ' بقولة: : «هذا الكتاب جليل الشأن» لم أر له نظيرًا في 
كتبنا» . 


وأثنى عليه أيضًا حاجي خليفة ° بقوله: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه» . 


(۸) فک ال )دعن ب« (اسرائر» 

الشّحفَةٌ EL OAS RON ES‏ قال في أوله : 
اعلم أن «المختصر» المنسوب إلى الشيخ أ بي الحسين القدوري رحمه الله - جمع جملا من الفقه 
متعبيلة و مامدى الدع مدل » يُهدى بها الرائض ذ فى أكثر الحوادث والنوازل؛ 
ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل» ولما عمِّت رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب؛ طلب 
مني بعضهم » من الإخوان والأصحاب» أن أذكر فيه بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل» 
وأوضح المشكلات منه بقويّ من الدلائل ؛ ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم والتفصيل» 
اع وات د س 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)٠٠١ /١(‏ (۲) كشف الظنون (ص 69 ” 


PD 
ووسيلة بذكر الدليل إلى تخريج ذوي التحصيل - فأسرعت في الإسعاف والإجابة؛ رجاء التوفيق‎ 
من الله تعالى في الإتمام والإصابة» وطمعًا من فضله في العفو والغفران والإنابة؛ فهو الموفق‎ 
للصواب والسدادء والهادي إلى سبل الرشاد» وسميته : «تحفة الفقهاء»؛ إذ هي هَدِيتِي لهم لحق‎ 

الصحبة والإخاءء عند رجوعهم إلى مواطن الآباء . 
فالمدقق في كتاب «التحفة» يجد الصلة الوثيقة بكتابين: 


مقدمة التحقيق 


أحدهما: مختصر القُدُوري» وهو واضح لمتأمل كتابه ومطالعه. 

وشانيهما: «البدائع»؛ فأما صلته بالبدائع فمشهورة بين أهل العلم» حتى صارت مثا بينهم : 
«شرح تحفته» وتزوج ابنته» ('2 ؛ وذلك على الرأي القائل بأن «البدائع» شرح للتحفة» لكن هذا 
الشرح ليس على غرار الشروح المعهودة من الشُرّاح » حيث يأتي الشارح بالمتن» ثم يعقبه بالشرح» 
فليس البدائع على هذا النحوء فلم يتخذ التحفة متنا يشرحه فقرة فقرة» أو عبارة عبارة» كما صنع 
السرخسي في «مبسوطه» على «الكافي» › والكمال بن الهُمَام على «الهداية» . 

كما أنه لم يلتزم ترتيب التحفة لا إجمالاً ولا تفصيلاً من حيث كُنْبّه » وأبوابه» وفصولةُء رنه 
ترتيبًا جديدّاء مع المحافظة على ألفاظ «التحفة»؛ بحيث يجد الباحث كتاب «التحفة» في «البدائع» 
بلفظهاء لكن بترتيب آخر. 

فالحق الذي نسجله - هنا - أن الكاساني - عليه رحمة الله - قد اعتمد اعتمادًا أساسيًا فى 
الضباغة على «التجقة»» فهن التي نورت له طريقه» ورسيعت له مهاه : ٠‏ 

وأما صلته الشخصية فهي لم تنشأ إلا بعد أن فرغ من مصنفه «البدائع» ؛ ات دم وچ 
مهرًا لابنته» فرحم الله الجميع!!!. 

(5) عست في رت 

لقد تطلب إخراج هذا الكتاب بالصورة الماثلة أمام إخواننا الباحثين والغلماء جهدًا مضنا وعم 
متواصلاً حتى منَّ الله علينا بإتمامه والانتهاء منه» وكانت خطة العمل في هذا الكتاب على النحو 
التالي : 

. قمنا بضبط نص الكتاب كما هو واضح‎ - ١ 

۲- توضيح ما يحتاج إلى توضيح من المعاني والمصطلحات . 

- تخريج الأحاديث والآثار وبيان الحكم عليها ما أمكن . 

. عزو الآيات إلى سورها وأرقامها مع كتابتها برسم المصحف العثماني‎ -٤ 


.)۳۷١( كشف الظنون‎ )١( 


© 

- بيان المسائل الفقهية وعزوها إلى مصادرها ما أمكن ذلك . 

1- ترجمنا لكثير من الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 

۷ مقابلة الكتاب على نسخة كاملة مخطوطة مصورة من دار الكتب المصرية» إلا أننا لم تتحصل 
على أصل مخطوط لكتاب النذر والكفارات والأشربة» معتمدين على نسخة قديمة جدَّاء إضافة إلى 
نسخة دار الكتب العلمية» والتي نشير إليها بقولنا: «وفي المطبوع كذا» . 

۸ عمل مقدمة للكتاب تحتوي على ترجمة أبي حنيفة وأعلام مذهبه وترجمة الكاساني 
صاحب البدائع . 

وأخيراء فلست أنسى أن أتقدم بالشكر العميم لمن ساعد في إخراج هذا الكتاب القيم . وأخص 
بالذكر منهم الأستاذ/ وجيه محمد علي - مدرس الفقه بالمعاهد الأزهرية - والذي ساعد في عزو 
بعض المسائل الفقهية إلى مصادرها الأصيلة» وكذلك أتقدم بالشكر للأستاذ/ محمد السعيد - زوج 
أبنتي - والذي قام بجهد مشكور في المقابلة على المخطوط ومراجعة الكتاب وكذلك أخي 
الأستاذ/ زكريا جابر - الباحث بالدراسات العليا في اللغة العربية بجامعة الأزهر -» والذي قام 
بجهد ملحوظ في إخراج الكتاب بهذا الشكل الجميل تنسيقًا على الحاسب الآلي . 

كما أني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الحسن على الأخوين الفاضلين/ الحاج عاطف والحاج 
مجدي اللذين لم يألوا جهدًا في إخراج هذا الكتاب - وغيره من الكتب الإسلامية - بالشكل الذي 
يرضى عنه علماء المسلمين وطلبة العلم» فالله يجزيهما عن ذلك خير الجزاء في الدنيا والآخرة» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. محمد محمد تامر 
قسم الشريعة/ كلية دار العلوم 
ت/ ۰۱۲/۷۹۱۲۰۰۹ 
5 5 (القاهرة) 


قال رسول الله وَل : 


aT 28 , 4 So ~~‏ 31 
« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 
حديت مجح 


0-2-6 تك 40195 


[/1أأسم ایر ایک أت 


[رب یسر ولا تعس برحمتك] ° 


الحمدٌ للَّه العلىٌ القاور القوي القاهر الرَحيم , '' الغافر الكريم السَاتِرٍ ذي السَلْطانٍ 
الظاهر» والبُرهانِ الباهرٍء خالِتي كل شيءء ومالِكِ كل مَْتِ وحيّ» لق فأحسَنَّ» وصَنَّعٌ 
فأتقّنَ» وقَدَرَ فمّفره وأبِصَرَ ف فسَعَره وگرم فعفاء (وحگم فأحفى (O (j‏ عع فضلّه 
وإحساثه. وتّمَّت حُجَنْه وبرهاتله. وظهر أمره وسّلطانّه ؛ فسبحانه ما أعظمَ شَأنّه» والصَّلاةٌ 
والسّلامُ على المبعوثٍ بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا | ل ل بلا یراک يرا فاع 
اللالةء وأزاح الجهالة» وقلَّ السّفَهَ © » ول السب "° : محمّدٍ سَيّدٍ المرسلِينَ» وإمام 
المْتَّقِينَء وعلى آله الأبرارء وأصحابه المُصْطْمَيْنَ الأخيار . 

(وبعذ): فإنّهِ لاعِلْمَ بعدَ الهلم باللّه وصِفَاتِه أشرّفٌ من علم الفقه”” » وهو المُسَمّى 
بعلم الحلالٍ والحرام» وعلم الشرائع والأحكام؛ له بَعَتَ الرَسْلّه وأنزل الكُقْتَ إذ لا 
سبي إلى معرِفَيِه بالعقلٍ المحض دود مَعونةٍ السَمْع» وقال الله تعالى : بوتي الْحِكُمَةَ من 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «القوي». 
(۳) أي استقصى ما في حکمه . انظر تہذیب اللسان /١(‏ 774). 

)٤(‏ في المخطوط : «فحلم فأخفى». 

(6) كل السّفه : أي : هزمه وسيطر عليه . انظر تهذيب اللسان (۲/ 22755 القاموس المحيط ص (159). 
0) ثل الشبّه : أي أزالها وأبادها. انظر القاموس المحيط (/ا81؟١).‏ 

(۷) الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس 
مطلق العلمء بل دقة الفهم ولطف الإدراك» ومعرفة غرض امتكلمء ومنه قوله تعالى : الوا لشي ما 
فة كُثِيرا مِمَا قول € [هود ]4١:‏ ء وقوله تعالى : َال هلا لموم لا يادو يفْقَهُونَ حَدِينًا 4 [النساء :۷۸] . 
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية» انظر الموسوعة الفقهية 
١ .(۳-/۷0(‏ 


re‏ رر 


کا ومن وت الك 


قد أو عن ڪا € [البقرة: ]۲٠١‏ قيل : في بعض وجوه 
التأويل* هو علمٌ الفقه" ' » وقد رُويَ عن رسول الله ية أنه قال : «مَا عبد اللَّهُ (بشَىْءٍ 
أفْضَلَ) “يِن فِفهِ في دين ٠‏ وَلَمَقِية وَاجِدٌ أَشَدُ عَلَى الشّيِطَانِ مِنْ أف عاب“ 


. سڪ و 


ووي أن رجلا من الام إلى عم رضي الله حنه فقال [له] : ما أقدّمّك قال: 
قَدِئت لأتَعَلَّمَ التَشهدَ ؛ فبكَى عمرُ حتّى ابتَلّتْ لحْينُه ثي قال : واللّه ني لأرجو من الله أن 
ا 

والأخبارٌ والآثارٌ في الحض على هذا التوع من العلم أكثرُ من أن تَخصّى . 

وقد لابقا حاف يط لد نكا وعد كان كل ناور العا 
أنهم لم يصرفوا العناية إلى التَرْتيبٍ في ذلك سِوَّى أستاذي وارِثٍ السَنَةٍ وموَرّئِها الشيخ 
الإمام الرَاهِدٍ عَلاءِ اين رئيس آهل السَئةٍ محمد بنٍ احم بن أبي أحمد السمرقئدي ‏ - 


)١(‏ روى ابن جرير الطبري في تفسيره (۳/ 40) عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: ليست بالنبوة ولكنه 
القرآن والعلم والفقه. ١ ١‏ 

(۲) في المخطوط : «بأفضل». (۳) في المخطوط : «الدين». 

(4) رواه الدارقطني في سنته (۳/ )۷۹٩‏ حديث )۲۹٤(‏ بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «ما 
مُبدَ الله بشيء أفضلّ من فقو في دين» ولفقية واحدٌ أشدٌ على الشيطان من ألف عابد . . . ورواه الطبراني 
في الأوسط (5/ )١44‏ برقم (5177)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٤۳٦/٥(‏ برقم (/2)59601 
وأورده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7/ ۲۳) في ترجمة مسعر بن نصير العكبري» وقال: أتى بخبر 
منكر المتن مركب على إسناد صحيح» وساق الإسناد إلى ابن عمر مرفوعًا . ثم قال : وهذا المتن ورد نحوه 
من حديث أخربجه الترمذي والطبراني وغيرهما وهو المعروف . قلت : ما أشار إليه الحافظ أخرجه الترمذي 
في سننه » كتاب العلم» > باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادةء حديث (۲۹۸۱) بإسناده عن ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ : : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب.» ولا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم . قلت ا ا 
الحافظ المنذري في الترغيب )28/١(‏ برقم »)۱۳١۷(‏ وقال : رواه الدارقطني والبيهقي وقال: المحفوظ أن 

اللفظ من قول الزهري . وأورده الهيثمي في المجمع (١/١١۱)ء‏ وقال ا 
يزيد بن عياض» وهو كذاب». والحديث أنكره الساجي كما قال الحافظ في التهذيب» وقال الألباني : 
موضوع . انظر الضعيفة (4471)» وضعيف الترغيب برقم (۷). 

(5) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «والله إني لأرجو أن يعذبك الله أبذا»‎ )١( 

(۷) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو منصور السمرقندي : فقيه حنفي من أهل سمرقند» صاحب «تحفة 
الفقهاء» في الفروع . تفقهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة. وكانت تحفظ «التحفة»» وتفقه عليه أيضًا 


ع سيج سك 
O‏ 
لعصْنيفِ في كَل ف من قُنونٍ العلم هو تيسير سبي الوْصُولوِ إلى المطلوب على الطاليينَ؛ 
ا ولا يلتّكمُ هذا المُرادُ إلا بترتيب تقتضيه الصّناعةٌ وتوجبه 
الك وا ب وتخريجها على [قواعِدهاء و] ° 
r RE‏ وأسهّل د ضَيْطاء وايسر تحفطا فشتك الفاكدة وتترف العائدة 
نفلت الاي © إل ذللةة رمعت في كتابي هذا جلا من الف مُرتّبة بالترتيب 
الصناعيّ ؛ والتأليف الحكميّ الذي ترد ضيه أرباب الصَّنْعةَ و 

إيرادٍ الدلائل الجليةء والنّكَتِ القويّةِ بعباراتٍ مُحْكَمةٍ المبانى مؤدية المعانى؛ وسَميتةة: 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 

إِذْ هي صَنْعَةٌبَدِيعةٌ» وترتيبٌ عَجِيبٌء وترصيفٌ غريبٌ» لتكو التسميةٌ موافقة 
للم > والصورة مطابقة للمعنى «وافَقّ شر طبقّه وافَقّهِ فاعتَتقّه»" . 

ا الى لإتمام هذا الكتاب الذي هو غاية المُرادِء والرَّادٍ للمُرتادء 
رمقو ا تلفي ا د وا نمق دو و أن م رار في 
الغابرين ٠‏ ولِسانَ صِذق في الآخرينَ» وَؤِكْرًا في الدّنياء ودّخْرًا في العْقَبّى» وهو خَيْرُ 
امرك E‏ 

#6 * 


زوجها أبو بكر الكاساني» صاحب كتاب البدائع . توفي سنة (01/0 ه). انظر ترجمته في الطبقات السنية ت 
»)١9/85(‏ هدية العارفين (۲/ »)4١‏ السير (5/ 556؟). 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «عنايتي». 

(۳) هذا مثل للعرب يضرب لكل اثنين أو أمرين جَعَئْهُما حالة واحدة اتصف بها كل منهماء وأصله أن شنا 
وطبقة حيّان (قبيلتان) اتفقتا على أمر فقيل لهما ذلك لأن كل واحد منهما قيل ذلك له لما وافق شكله 
ونظيره. لسان العرب .)5١15/1١١(‏ 

. أي أطلب توفيقه‎ )٤( 

(0) غبر الشىء : أي مكث وذهب . والغابر: هو الباقى» والماضي أيضًاء وهو من الأضداد . انظر تهذيب 
اللسان ١ ١ .)۲١۱/۲(‏ 


سح كتب لطمار > 2 


کک رر 5 


الكلامُ في هذا الكتاب في الأصل» في موضعين: 

أحذهما: في تفسير ال 

والتّاني: في بيان أنواعها . 

(أماتفسيزها) : فالطهارةٌ لُعْةَ وشرعًا هي التظافةء والتطهيئء والتَنُظيفٌ, وهو إثباث 
التظافة في المحَلٌ» وأنها صِفةٌ تحدّثٌ ساعةً فساعةً» وإنّما بیع حُدوثّها بوُجودٍ يدها 
وهو القدَرُء فإذا زال القذَّرُء [وامَتَع] ا بإزالة العيْن القذرةء تحدّثُ التظافة. 
فكان رَّوالَ القذر من باب روال المانِع من حُدوثِ الطهارةٍء لا أنْ يكونَ طهارةً» وإنّما 
سمي طهارة توسّعًا لحدوث الطهارة عند زَوالِهِ. 


فصل [في بيان أنواع الطهارة] 


وأمًا بيان أنواعها: E‏ نالأصل'توغان: طيارة ع الخدت ٠‏ اوس طيارة 


ل 
7 


حك وظهارة عر ال * "نو سو طيار: حي 


)١(‏ الطهارة لغة : نقيض النجاسة» والطهارة : النزاهة والنظافة عن الأقذار. وشرعًا: : رفع ما يمنع الصلاة 
وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماءء أو رفع حكمه بالتراب . والطهارة نوعان: طهارة كبرى» وهي 
الغسل أو نائبه وهو هو التيمم عن الجنابة» وطهارة صغرى وهو الوضوء أو نائبه وهو التيمم عن الحدث . انظر 
تحخرير التنبيه ص (51)» دليل السالك ص ›)۳٤(‏ التعريفات ص .)١57(‏ 

() ليست في المخطوط . 

(۳) الحدث لغة: الحالة الناقضة للطهارة شرعًا . واصطلاحًا: هو الوصف الشرعى الحكمي الذي يحل في 
الأعضاء ويزيل الطهارة» وقيل ا ل . فالحدث أعم من الجنابة؛ لأنها 
تختص بما يوجب الغسل . أما الحدث فيوجب الغسل أو الوضوء. انظر الموسوعة الفقهية .)٤١ /١١(‏ 
22222 0 
وبين الحنابة أنها نجاسة معنوية وهو نجاسة حقيقية . انظر الموسوعة الفقهية .)41//١5(‏ 


أا الطّهارةٌ عن الحدّث فلاثة أنواع: الوضوئ والعُسلء والتَيَُمْ. 


e 5‏ هه 5 5 ل اوه اه 5 00 : ( 5 
أمّا الوضوء: فالكلام في الوضوء في مواضع : في تمسيره» وفي بيانٍ أركانه " > وفي 


بيان شرائط الأركانِ» وفي بيان سَنَيِه وفي بيانٍ آدابه» وفي بيان ما يَنْمَضْه . 
اما الأؤل: روصيو اسم للعَسلٍ والمسح› #القؤلة تارك وا + ااا اديت 


]29 ]ذا فش إل اللو اعيا وفك (وَايْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وامسحوا 0 
راا إل الكعبين) ”4 [المائدة: *] أمرّ بعَسلٍ الأعضاء الثلاثة» ومسح الرّأس . فلا ر 
من معرفة معنى الغسلٍ والمسح . ٤‏ 

فالغسلٌ هو إسالة المائع على المحَلء والمسحُ هو الإصابةًء حبّى لو عسل أعضاءً /١[‏ 
۲ب] وضوئه» ولم يسل الماءء » بان ““ استعملّه مثلّ الدمُنٍ > لم جز في ظاهر الرواية'” . 


وروي عن أبي يوسف ٠‏ ار على هذا فالواة لو توا بات : ولم يقطْرٌ منه 


)١(‏ الركن لغة: الجانب القوي والأمر العظيم . واصطلاخًا: ما لا وجود للشيء إلا به . وهو الجزء الذاي 
الذي ت تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومُها عليه . كالركوع في الصلاةء فهو ركن فيها إذ هو 
جزء من حقيقتهاء ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه . انظر الموسوعة الفقهية (۲۳/ .)١١9‏ 

ك0 

(۳) في المخطوط : « ية). () في المخطوط: «بل». 

)٥(‏ قوله aa‏ 0 وهو عبارة عن ستة كتب صنفها الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله -» ورويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة تصل إلى حد التواتر والشهرة 
وهي : : المبسوط (ويطلق عليه أيضًا الأصل)ء والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء والزيادات» والسير 
الصغير» والسير الكبير. وقد نَم هذه الكتبّ ابن عابدين في منظومته بقوله : 


وكتب ظاهر الروايات أتت سنًا و آنا ت 
الجامع الصغير والكبير والسير الكتير والصغير 
0 يي مع ال تواترت بالسند المضبوط 


rk 0‏ سركت 05 البغدادي صاحب الإمام أبي حنيفة ) والمقدم 
على تلاميذه» وهو أول من نشر مذهبه» وكان من الفقهاء الكبار حفاظ الحديث»› تفقه أولاً بالحديث 
والرواية ثم تتلمذ على يد أبي حئيفة فغلب عليه فقه الرأي» وَل القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيد . ومات في خلافته سنة (۱۸۲ه) . من كتبه : : الخراج» والآثارء والنوادرء واختلاف الأمصارء 
وأدب القاضي » وغيرها. انظر ترحمته في الجواهر المضية ( ¥ — ((TYT‏ وتاريخ بغداد »)۲٤۲ /۱٤(‏ 
والبداية والنهاية )۱۸١ /٠١(‏ . 


ر س مويك 

وسئل الفقيه أبو جَعفَرٍ الهئدوانيُ ° 58 e‏ > فقال : ذلك مسحٌ» ولیس 
بعس » انع فس ا O‏ 

وعن حلب ير ر ٠‏ افا يی للمدوضي فن الشكاء أن ر أعضاف 
تاقاب 19 الد ثم يُسيل الماءَ عليها؛ لأنّ الماء يتجافى عن الأعضاء فى الشَّتاء . 

[ َطلبُ غسل الوجه] 
وأمًا أركانُ الوضوء فأربعة: 
(أحذها) ET‏ وال لقوله تعالى #فاعسلوا جو4 [المائدة ٠:‏ ]ء» والأمن 


ا “» ولم يذكز في ظاهر الرّواية حَدَّ الوجه» وذكر في غيرٍ رواية 
)0( 
صول AS Se SASS ESR SS‏ ا 5 


: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني . إمام كبير من أهل بلخ» قال السمعاني‎ )١( 
كان يقال له : أبو حنيفة الصغير . . حَدَّث ببلخ وما وراء النهرء وشرح المعضلات» وكشف الغوامض» وممن‎ 
تفقه عليه أبو الليث الفقيه نصر بن محمد. توفى في بخارى سنة (۳۹۲ ه)ء انظر في ترجمته الجواهر المضية‎ 
1 2 .)٤۷/۲( هدية العارفين‎ .)١155 - ۹۲ /۳( 
في المخطوط : «سال جاز».‎ )١( 
هو خلف ب بن أيوب الإمام المحدث اا نقيه مفتي المشرق» أبو سعيد العامري البلخي الحنفي» عالم آهل‎ )۳( 
بلخ تفقه على القاضي أبي يوسف» من أصحاب محمد وزفر» له مسائل» ذكره ابن حبان في «الثقات)›‎ 
وذكره المزي في «الكمال» وقال : روى له أبو عي عيسى الترمذي حديئًا عن أبي كريب محمد بن العلاءء ولا‎ 
أدري كيف هو ؟.‎ 

وذكره الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» وعَظمه وأث: ثنى عليهء توفي سنة 7١5(‏ ه) وقيل سنة 7١10(‏ 
هھ( . انظر ترجمته في شیر سير أعلام النبلاء (۹/ 557)» والطبقات السنية (۳/ )۲٠۰۹‏ ت .)۸٣١(‏ 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) اختلف الأصوليون في الأمر المطلق - الذي لم يُقيد بوقت محدد أو معين» سواء أكان موسعًا أو مضيقًاء 
والخالي عن قرينة تدل على أنه للتكرار أو للمرة - هل يقتضي التكرار أم لا؟ ذهب الأكثرون إلى أن الأمر 
المطلق يدل على جرد طلب إيقاع الفعل المأمور به» ويكفي للامتثال إيقاعه مرة واحدة» إلا إذا اقترن به ما 
يدل على إرادة التكرار . وذهب أبو إسحاق الشيرازي» والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وبعض أصحاب 
الشافعي وأكثر الحنابلة إلى أن الأمر يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان. انظر الموسوعة الفقهية 
07-110 1). 

)١(‏ (رواية الأصول) : هذا المصطلح من مصطلحات فقهاء الحنفية» ويراد به المسائل التي رُويت عن أئمة 
المذهب الأوائل» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» والتي تضمنئتها كتب محمد بن الحسن 


أنه من قُصَّاصٍ الشعر ”“ إلى ا وإلى شَحمَتّي aS‏ 
عد »لان ی یا عن اللنط و الرحة كلها ا 
أو ما يواجّه إليه في العادةء والمواجَهةٌ تفع بهذا المحدودء فوّجَبَ عُسله قبل نَباتِ 
الشّعرِء فإذا نَبَتَ الشّعرُ يسقّطّ غَسلُ ما تحته عند عامّةِ العُلَّماءِ . 

00 e as 

SSAA AA O : وقال الشافيى ة‎ 


الستةء وهي : المبسوط والزيادات والجامع الصغيرء والجامع الكبير والسير الصغير» والسير الكبيرء كما 
سبق بيانها . ويلحق بهؤلاء الأئمة الثلاثة : زفر والحسن بن زياد ومصطلح «رواية الأصولء يرادفها أيضًا 
مصطلح «ظاهر الرواية»» و«ظاهر المذهب» و«مسائل الأصول» فهي أربعة مصطلحات لعنى واحد. 

يقول ابن عابدين في الحاشية :)۷٤ /١(‏ «مسائل الأصول»»؛ وتسمى ظاهر الرواية أيضًاء وهي مسائل 
مروية عن أصحاب المذهب: وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما 
عن أخذ عن الإمام» ولكن الغالب الشائع في «ظاهر الرواية» أن يكون قول الثلائة» وكتب ظاهر الرواية 
كتب محمد الستة. وانظر شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين أيضًا (47» 57)» والنافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصغير للشيخ عبد الحي اللكنوي (ص/ ۱۷)» مصطلحات المذاهب الفقهية؛ د/ مريم محمد صالح 
(ص/ .)٠١6١‏ 

وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه «الكافي» . وقام بشرح الكافي 
شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة أربعمائة وتسعين» وهذا الكتاب هو المشهور عند الحنفية بمبسوط 
السرخسي» وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يُعْمَل بما خالف كتاب مبسوط السرخسي» 
ولا يركن إليه ولا يعول في الفتوى إلا عليه. وفي الكافي وشرحه يقول ابن عابدين في منظومته : 


ويجمع الست كتابٌ الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي 
أول شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسى 
كيد الو ي لحكل لخديه. ا ف عفدل 
)١(‏ قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس. لسان العرب (۷/ ۷۳). 
(۲) في المخطوط : «الأذن». (*) فى المخطوط: «حد». 


)٤(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد بن عثمان» أبو عبدالله البلخي البغدادي» مفتي الحنفية» سكن حلب 
وسمع من المؤيد الطوسي ومحمد بن عبدالرحيم الفامي وتفقه بخراسان. روى عن ابن عبد الوهاب 
والدمياطي والتاج صالح وآخرون» وحدث بصحيح مسلم . توفي فى جمادى الآخرة سنة (767 ه) وله 
ثمانون سنة. انظر ترجمته فى الجواهر المضية ص »)١١8(‏ سير أعلام النبلاء (۲۳/ .)۲۹٤‏ 

(6) زاد في المخطوط : «الثلجي»؛ وهو تصحيف من الناسخ لأن المقصود «البلخي» ويبتت ترحمته . 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 

(۷) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع . من بني المطلب من قريش . أحد أئمة 
المذاهب الأربعة» وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة 
والشعر . كان شديد الذكاء . نشر مذهبه بالحجاز والعراق» ثم انتقل إلى مصر سنة (۱۹۹ ه) ونشر بها مذهبه 


® 


3031 كان الخ فقن قط تو E‏ الا لام 
وجه قول أبي عبد الله البلخي : أن ما تحت الشّعرٍ بَقََ داخلاً تحت الحدٌ بعد نَباتِ 
وَج قَوْلِ الشّافعيّ : أن السَقوط لمكانٍ الحرّجء . والحرّجٌ في الكثيف لا في الخفيف . 
(وننا)””: أن الواجب عسل الوجه. ولَّمّا نَبَتَ الشّعرُ خرج ما تحته من أن يكونّ 
وجهّاء لأنّه لا يواجّه إليه» فلا يجبُ غسله» وخرج الجوابٌ عَمَّا قاله أبو عبد اللَّه وعَمًا 
A Os‏ > بل لخُروجه 
7 ال بكر يجها لاسجاره بالشعر و ت في ای و هذا لخلاب 
N‏ " والحاجبَيْن 


وأمًا الاخ الذي ثللافئ ا وظاهر الذَّمَنِ فقدرَوَى ابن شجاع ”" [عن 
E‏ ايع GE EEA Se‏ ا 1 


أيضًا . من تصانيفه : «الأم» في الفقه» و«الرسالة» في أصول الفقه» و«أحكام القرآن» وغيرها. توفى - 
رضي الله عنه - بمصر سنة (5 ٠١‏ ه) . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۲۹٤)ء‏ وتاريخ بغداد (۲/ 7ه 
٠۳ -‏ والأعلام للزركلي (5077/5). 
)١(‏ في المخطوط : «إذاف. 
() وقال النووي في بيان مذهب الشافعية O‏ ا 
وبشرّاء واللحيةٌ إن خفت كهُدْب وإلا فليغسل ظاهرها» . وقال الخطيب الشارح : قوله : إن خفت كهدب» أي ي 
يجب غسل ظاهرها وباطنها وإلا أن كثفت فليغسل ظاهرها . مغني المحتاج /١(‏ ۱۷۳ 109/5). 

وانظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب »)71١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)٠١ /١(‏ تحفة المحتاج 
(505/1)» حاشية البجيرمي على الخطيب .)19/١(‏ 
() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱/ ٠)۲‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١١/١(‏ . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط: «اعن» . 
(5) الشارب: ما ينبت على الشفة العليا من الشعر. المعجم الوجيز ص (788). 
(۷) ابن شجاع : هو الإمام محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي» كان فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه 
والحديث وهو الذي شرح فقه الإمام أي حنيفة» تفقه على الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي والحسن بن أي 
مالك وروى عنه يعقوب بن شيبة ويحيى بن أكتم ومن مؤلفاته: تصحيح الآثارء وكتاب النوادر في 
الفروع : وضعفه الناس في الرواية وله ميل إلى مذهب المعتزلة وكانت وفاته سئة »)١51/(‏ وقيل )١5(‏ ه» 
انظر في ترجمته: اللباب في الأنساب (١/95١)ء‏ وميزان الاعتدال .)۷١/۳(‏ والفوائد البهية (ص 
١‏ والجواهر المضية برقم .)١7557(‏ 
(۸) ليست فى المخطوط . 


@ کر يدات ق 
عن أبي حنيفة 27 ورُفر ("» آنه إذا مَسَحَ من ليه ثلنّاء أو رُبُعَا [منها] ”" جازء وإنْ 
مَسَحَ أقَنَّ من ذلك لم يجز ^ 

وقال ابو يوسف: إن لم يمسّخ شيئًا منها جاز» وهذه الرّواياتٌ مرجوع عنهاء 
والصّحيحٌ أنه يجبُ عَسله؛ لأنّ البشَرةَ خرجث من أنْ تكونَ وجهّاء لعَدَم معنى 
المواججهة ا بالشعر» فصار ”“ ظاهرٌ الشعر المُلاقي لها هو الوجهء لأنَ 
المواجهة تمع إليه» وإلى هذا أشارٌ أبو حنيفة فقال: وإِنّما مواضعٌ الوضوء ما ظهر 
منهاء Ny OS‏ 


0 55 1 9 ت 
اللحية عدن“ وعند الشافعىٌ یجب 9 


(له) أن [المُسترسِل] ”” تابعٌ لما انَصَلَّء والتَبَعْ حكمُه حكمٌ الأصل . 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز» ينتسب إلى تيم بالولاء . الفقيه المجتهد المحقق الإمام أحد 
أئمة المذاهب الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب العلم ثم 
انقطع للدرس والإفتاء . 

قال فيه مالك: «رأيت 9 السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته»» وعن الإمام 
الشافعي أنه قال : «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» . له «مسند» في الحديث؛ و«المخارج» في الفقه؛ 
وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر» في الاعتقاد؛ ورسالة «العالم والمتعلم» . توفي سنة ١90(‏ ه). انظر ترجمته 
في الأعلام للزركلي (9/ )٤‏ والجواهر المضية (۲۹/۱) والانتقاء لابن عبد البر (۱۲۲ - )١7/١‏ وتاريخ بغداد 
(ET - T/1)‏ 
و و ل يا بو الهذيل : فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة . أصله من 
أصبهانء ولد سنة ٠٠١(‏ ه)» ٠‏ أقام بالبصرة وولي قضاءهاء وتوفي بها سنة ١58(‏ ه). انظر ترحمته في 
الجواهر المضية (۱/ ۳٤۲)ء .)٥۳٤/۲(‏ شذرات الذهب /١(‏ ۳٤۲)ء‏ الأعلام للزركلي (۳/ 55). 
(۳) زيادة من المخطوط . 
(؛) في المخطوط : «لا تجوز». 
(5) في المخطوط : «(وصارا. 
(0) انظر في مذهب الحنفية. الهداية شرح بداية المبتدي (58/1)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 
0 
(۷) وقال النووي في المجموع :)5١5/١(‏ 

«قال أصحاينا: إذا خرجت اللحية عن حدّ الوجه طولاً أو عرضًا. . . فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ 
فيه قولان مشهوران» الصحيح منهما عند الأصحاب: الوجوب». وقطع به جماعات من أصحاب 
المختصرات»» وانظر أسنى المطالب /١(‏ ”)2 تحفة المحتاج للهيتمي (١/٠٠٠)ء‏ حاشية الجمل /١(‏ 
.)11١‏ 
(۸) في المخطوط : (ما استرسل». 


7Y سس‎ < 


و(لنا): أنه إنّما يواجه إلى المُتّصِل عادةٌء لا إلى المُسترسل» فلم يكن المُسترسل 
7 و ا ق و 1 92 و 8 35 
وجهّاء فلا يجب عُسله» ويجبٌ غسل البياض الذي بين العِذار”'' والأذنِء في قول أبي 
حنيفةً» ومحمّد”"'. 


ا 

لأبي يوسفت”" أن ما تحت العذارٍ لا يجب عَسله مع أنه أقربُ إلى الوجهء فلآنْ لا 
يجب عسل البياض أولى . 

ولهما: أن البياض دال في حَدٌ الوجه. ولم يُستر بالشعر فبَقيّ واجبّ الغسل كما كان 
بخلاف العذار . ۰ 

وإدخال الماء في دال العيْئَيْنِ ليس بواجب؛ لأنّ داخِلَ العيْنٍ ليس بوجه؛ لأنّه لا 


يواجّه إليه؛ ولأنْ فيه حَرَجًا. 
ok‏ لاعس المهان فى بدن كابنٍ عبّاس» وابنٍ عمرٌ رضي الله 
عنهم . 
[قطلب غسل اليدين] 


(والئاني) ْ عسل ادن مره [واجدة] 8 لقوله تعالى «وَأيدِيَك »4 [المائدة: 5] وم 2 مُطْلَقُ 
الأمر لا يقتضى التكرارَ. 


)١(‏ العَذَارُ عند أهل اللغة والفقه : هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت 
للأمرد غالبًا. انظر المصباح المثير ص (۳۹۸)» معجم لغة الفقهاء ص »)۳٠۷(‏ معجم المصطلحات (۲/ 
(A‏ 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فرقد . نسبته إلى بني شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشق» منها 
قدم أبوه العراق. فَوُلِدَ له محمد بواسط» ونشأ بالكوفة . إمام الفقه والأصول. ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد 
أي يوسف من المجتهدين المنتسبين. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة . ولى القضاء للرشيد بالرقة» ثم عزله . 
واستصحبه الرشيد في خرجه إلى خراسان» فمات محمد بالري. من تصانيفه : «الجامع الكبير»ء و«الجامع 
الصغير»ء و'المبسوط)ء و«السير الكبير»» و«السير الصغير»» و«الزيادات». وهذه كلها التى تسمى عند 
الحنفية كتب ظاهر الرواية. وله «كتاب الآثار» و«الأصل». توفى سنة (۱۸۹ ه). انظر ترجمته فى الفوائد 
البهية ص )١55(‏ والأعلام (509/5). ١ ١‏ 
(۳) يعنى : لأبي يوسف من الحجة. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


ر بس 

واليرققان""“ يدخلانٍ في الغسل عند أصحابنا التلاثة" . 

وعندَ رُفر: لا يدخلانٍ» ولو قُطِعَتْ يده من المِرْفَقِء يجبُ عليه عسل موضع القطع 
عندّنا خلاقا له" . 

وة فوا الله تان عمل لير غا فلاا عي ذا خا العاية »كنا 
لا يدخل اليل تحت الأمرٍ بالصوم في قوله تعالى ثم أي لِم إِلَ أل [البقرة :180] 

(وَلنا): أن الأنة تقل عل انما ان اسم لهذه الجارحة من رُُوس الأصابع إلى 
٠ N‏ فكان ور لمر لإسقاط الحكم عن 
قرا لالمّدٌ الحكم إليه ٠‏ لدخوله تحت مُطْلَي اسم اليد ليك E EE‏ 
بالقدر المُمْكنٍ» وبه بين أن الِرْقَ لا يصأح غاية لحكم ثبت في اليد ٠‏ لكونه بعض اليد 
بخلافٍ الليلٍ في باب الصّومٍ» ألا ترى آنه لولا كر اللي لما اقتضى الأمر إلا جوب 
مو وا حار ابلا رمد المع ده على "أن العانافة متقييمة :تمتها ماالة يرل 
تحت ماضّرِبَتْ له الغايةٌ» ومنها ما يدخل > كمَنْ قال ترايت و مور ابه ان مقف 
وأكَلْتُ السَمّكةً من رأسها إلى ذَنّبهاء دخل القدَمٌ والذَّنَبُ . 

فإ كانت هذه الغايةً من القِسم الأوَلِء E‏ وإن كانت من القسم الثاني 
3 |] يجب» فيْحمَل على القسم القاني احتياطاء > على أنه إذا احتَّمَلَ دخول المرافق في 
الأمرِ بالغسل» واحتّمَلَ خروجَها عنه صار مُجْمَلا مُفتقرًا إلى البيانٍ . 

وقد رَوَى جابرٌ أن رسول اللّه له كان إذَا بَلّعَّ الْمِرْقَمَيْن فِي الْوْضُوءٍ دار الْمَاءَ 
IEE‏ ا ا ا 


2 


.)٠٠٠/۲١( المرفق : الَمَصل الذي يفصل بين العضد والساعد. انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) يطلق مصطلح «أصحابنا الثلاثة» على أئمة المذهب الحنفي» وهم : أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد ابن 
الحسن رحمهم الله تعالى. انظر التعليق المجد للكنوي ص (۲۹)ء الفوائد البهية له أيضًا ص (۸٤۲)ء‏ 
المذهب الحنفى د/ أحمد النقيب )7"71/١(‏ . 

( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط للسرخسي »2757/1١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ١٠)ء‏ البحر الرائق 
)٤(‏ في ا لخطوط : «وراءها). 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ 87)» برقم »)٠١(‏ وفي إسناده القاسم بن محمد بن عقيل» قال عنه 
الدارقطني : ليس بالقوي . ورواه البيهقي في الكبرى »)05/1١(‏ حديث (2)509 وقال الزيلعي في تخريج 


لق 
فكان فعله بيانًا لمُجْمَلٍِ الكتاب» والمُجْمَلُ إذا التَحَقَّ به البيانُ : يَصيرُ مسرا من الأصل . 
[قطلبٌ مسح الرأس] 
والثّال: مسح الرس مره واجدة؛ لقوله تعالى #وأمسحواأ أ روسك » [المائدة :5] . والأمرُ 


المُطلَقُ بالفعلٍ لا يوب التكرارَ . واختّلِف في المقدار المفروض مسحُه» ذكره فى 
الأصل' ودرو يلاك [هة] '” أصابع | اليد. 


و 
ووو ال هين أ بي حديفة أنه قَدَرَه بالرَبْع» (وهو قول) ”* زفر. _دكر 
الكزْخي والطحاوي”" عن أصحابنا مقدارَ التاصية“ . 


الكشاف /١(‏ 02787 وهو ضعيف . وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١//ا5).‏ وقال: 
و والقاسم متروك عند أبي حاتم وقال أبو زرعة : منكر الحديث. وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد ابن 
حبان بذكره في الثقات وم يُلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن 
الصلاح والنووي وغيرهم. . ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد 
ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ميه توضأ» . قلت قلت : والحديث صححه الألباني في الصحيحة ٦۷(‏ °( 
ا أعلم . . ولعل مما يقوي كلام الألباني ما أورده الحافظ نفسه في الفتح 
(۲۹۲/۱) من روايات لهذا الحديث ثم قال: «وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا). 

. ]5: يعني في قوله تعالى: وایریک إلى ألمرافق € [للمائدة‎ )١( 

(0) يعني كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي» إذ إن بدائع الصنائع هذاء هو شرح للتحفة كما تقدم بيانه في 


مقدمة التحقيق . 
(۳) زيادة من المخطوط . () وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي» وتقدمت ترجمته . 
(5) في المخطوط : «وبه قال». 
(1) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دَلَهُم أبو الحسن الكرخي . انتهت إليه رثاسة الحنفية» وكان من 


الزهاد الصابرين . من كتبه : : «شرح الجامع الصغير» ولاشرح الجامع الكبير» وكلاهما في فقه الحنفية . . توفي 

سنة (7”155ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (۲/ ۹۳٤)ء‏ هدية العارفين .)5157/1١(‏ 

(0) هو أحد بن عمد بن ستلامة الأزدي» أبن جعفر . نسبته إلى طحا قرية بصعيد مصر . كان إماما فقيهًا 
حنفيًا. وهو ابن أخت المزني صاحب الشافعي . وتفقه عليه أولاً. قال له المزني يومًا: «والله لا أفلحت» 

فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة . . وكان عانًا بجميع مذاهب الفقهاء . من تصائيفه : 

«أحكام القرآن». و«معاني الآثاراء واشرح مشكل الآثاراء وهو آخر تصانيفه و«العقيدة» المشهورة بالعقيدة 

الطحاوية» و«الاختلاف بين الفقهاء ع». توفي سنة (١1١51ه).‏ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص (١۳)ء‏ 

والجواهر المضية (١5/1/ا7)»‏ والبداية والنهاية .)١07/5 /١١(‏ 

(8) الناصية: ممم الرأس. وأيضًا: شعر مقدم الرأس إذا طال. ونقل عن الأزهري قوله: الناصية عند 

العرب مَنْبت الشعر في مقدم الرأس لا الشعر الذي تسميه العامة الناصيةء وقدرها الحنفية بربع الرأس؛ 


قال سالك : لا يجوز حتّى يمسّحّ جميعٌ بع الرّأسء أو أكَثْرَه”") 


ر ص ص 


وقال الشافعي : إذامَسَحَ ما يُسَمّى مسححا يجوز ون كان ثلاث عات 

وجه قول مالك ا الام od‏ 
وُجوبٌ مسح [جميع] ' “ الرّأس» وَحَرْفٌ الباء لا يقتضي التّبعيض لَعْةَ ؛ بل هو حَرْفٌ 
إلصاقي» فيقتضي إلصاق الفعلٍ بالمفعولِ» وهو المسح بالرّأس والرّاس ی اسم لكل 
فيجبٌ مَسْحُ كُلّه إلا آنه إذا مَسَحَ | ر جاز (لقيام الأكثر) ”© مُقام الكل . 


وَجْهُ قَوْلٍ الشَافعيّ: أن الأ مر تَعَلّقَ بالمسح بالرّأس» والمسحٌ بالشّيء للضي 
استيعابّه في العُرْفٍ 0 ا وال : مخت يي بالمنديل»؛ وإن لم يمسَخ بلهء ويقال : 
كتبت باْقلّم» وَضَرَبْتُ پالسيفب»» وإذ لم يكب بكُلْ القلّم» ولم يَضْرِبْ بكل السَيِفٍ 
فيتناوّل أدنى ما يَنْطلِقُ عليه الاسم . 

(وَنَتا) : أن الأمر بالمسح يقتضي آله إذ المسحٌ لا يكونٌ إلا ؛ وآلةٌ المسح هي 


لأنها أحد جوانبه كما علله الزيلعي . وعلى ذلك فالناصية مُقدَّم الرأس ابتا ن مَنْبِت الشعر فوق الجبهة. 
انظر الموسوعة الفقهية .)١١5/١6(‏ 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي› الأنصاري» أبو عبد اللهء إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة أخد العلم حن ثاقع مرك ابن تمر + :والزهرئ 1 ووربيعة الرأي رنظرائهم . اشتهر في فقهه 
باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة . من تصانيفه : «الموطأ». و«تفسير غريب القرآن»» وجمع فقهه في 
«المدونة» وغير ذلك. توفي رضي الله عنه سنة (4/ا١ه).‏ انظر الديباج ص (۱۱ -58). وتهذيب 
التهذيب /٠١(‏ 2»)0 ووفيات الأعيان (5"9/1). 

(۲) انظر في مذهب مالك: المدونة »)١7/١(‏ وبداية المجتهد »)١١ /١(‏ والقوانين الفقهية ص (١5)؛‏ 
والخرشي على خليل (١/5؟١١)»‏ والشرح الصغير (١/۸١٠)ء‏ وحاشية الدسوقي .)88/١(‏ 

(۳) قال النووي في بيان مذهب الشافعية في المجموع )1/ (EY cE‏ «المشهور في مذهبنا الذي 
تظافرت غل تو من لاقي وقطع به هرر الأصحات في الطرق: أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه 
بشيء» بل يكفي فيه ما يمكن . قال أصحابنا: حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. هكذا صرّح به 
الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأئمة» . وانظر في مذهب الشافعية : الأم /١(‏ ١۲)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 
7» أسنى المطالب (۱/ ۳۳)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (1/٦٥)ء‏ نباية المحتاج .)١74 /١(‏ 

(:) في المخطوط : «وهوا. (5) ليست فى المخطوط . 

() في المخطوط : «القيامة» . 1 

(۷) العرف في اللغة: ضِدٌ الدّكْر . واصطلاحًا: ما استقر فى النفوس من جهة شهادة العقول وتلقته الطباع 
بالقبول ا الموسوعة الفقهية (۲۱۹/۲۹)ء (80/ 07). 

(۸) في المخطوط : «عرفًا». (9) في المخطوط : «بالآلة» . 


هه 


( 

(أصابع) ”'' اليدٍ عادةء (وثلاثُ أصابع اليد أكثرُ الأصابع) ف ٠‏ وللأكثر حكم الكل 
فصار كأنّه ص على التّلاث وقال  :‏ وامسحوا رث وسیک [المائدة 3 بتَلآَث أصَابع 

و الي ا ا جميع الرّأس ليس بمُراد من الآيةٍ بالإجماع» (ألا 
ا عند مالِكِ أن ” aS e‏ ار 
الضَافعيئُ: CMS‏ 
الحملٍ على مقدار يُسَمّى المسح عليه مسححا في المُتعارَفٍ» وذلك غير معلوم . 

وقد رَوَى المغيرة نتوين« القن د لزان تزكر ا وق عر ا 
a‏ يہ [الصلاة و] ‏ السلام بيانًا لمُجْمَلٍ الكتاب. إِذٍ البيانُ يكونٌ 
بالقولي تارةء وبالفمل أخرى» كفعله في هينةالصَلاؤ» وت رکماټهاء وفع في َناك 

(ووجه الثقدي الزنم أل قد ظهر اعت الزنم في کار من الأحکام» كما في لق نع 
الوأ س أنه يَحِل به المُحْرِمُء ولا يحل بدونه» ويجبُ الدّمُ إذا فعله في إحرايه» ولا يجبُ 
بدوه» وكما في انكشاف (الرَبْع من) ”''' العؤرة'''' في باب الصّلاة أنه يمَعُ جوارٌ 


)١(‏ فى المخطوط: «الأصابع من» (؟) في المخطوط : «والثلاث أكثرها». 
)۳( في المخطوط : «لأن» . (6) في المخطوط : «لو». 
(5) في المخطوط : «جاز» (0) في المخطوط : «أن» . 


(۷) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة. برقم 
)۲۷٤(‏ بلفظ : (ومسح بناصيته وعلى العمامة)» ورواه أيضًا أبو داود. كتاب الطهارة» باب الخ عل 
الخفين. حديث ,.)١5١(‏ والترمذي. حديث ,)٠١2١(‏ والنسائي. حديث ,4)١١9(‏ والحديث أصله في 
البخاري» كتاب الوضوءء باب : المسح على الخفين» برقم (۳ ۰ وروی البخاري أيضًا في الكتاب 
والباب السابقين بإسناده عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: «رأيت النبي ييا يمسح على 
عمامته وخفیه) . 

(۸) زيادة من المخطوط . (۹) ليست فى المخطوط . 

E 0)‏ ا 


0 دري القرآن لكريم SS‏ 2 ر ع إن : ریدو 7 
ار € [الأحزاب :] فهنا ورد الوصف مفردًا والموصوف حمعًا . وتطلق على الساعة التي تظهر فيها العورة 


الصلاةء وما دونّه لايمئَعٌ» كذا ههناء ولو وضع ثلاتَ أصابعٌ وضَعَاء ولم يَمُدّها جاز 
على قياس روايةٍ الأصلٍ» وهي التَقْدِيرٌ بثلاثِ أصابع ؛ لأنّه أتى بالقدرٍ المفروض ٠‏ وعلى 
قياس رواية التاصية: والرَيْعُ لا يجورٌ لأنّه ما استؤفى ذلك [القدرَ] ''' . 

ولو مَسَحَ بثلاثِ أصابع مَنْصُوبَةٍ غير موضوعة ولا مَمْدودةٍ لم جز لأنه لم يَأتِ بالقدرٍ 
المفروض» ولو مدّها حتّى بَلَعْ القدرٌ المفروضٌ لم يُجز عند أصحابنا الثَلائةٍ. 

وعند زُفر : يجوز وعلى هذا الخلا إذا مسح بأضبْع» أو بأَضْبعَيْنِه ومَدّهما حتى بلع 
مقدار الفرض ”" . 

وجه قول رُفر: إن الماء لا يَصيرٌ مُستَعملاً حالةً المسح كما لا يَصيرُ مُستعملا حالة 
الخسل» » فإذا مَدَّ فقد مَسَحَ بماءِ غير مُستَعمل» » فجازء والدليل عليه أن سُنَةَ الاستيعاب 
تحصّلٌ بالمدٌء ولو كان ” مُستّعملاٌ بالمدٌ لما حَصَلَّتْ ٠‏ لأتها لا تحصل بالماء 
المستعمل . 

(وَنَنا) : أنّ الأصلّ أن يَصيرَ الماءُ مُستعملاً بأوّل مُلاقاته العُضُوَّء لوُجودٍ رّوالٍ الحدّث» 
أو قَضْدٍ القربةٍ» إلأأنَ في باب الغسلٍ لم يظهر حكمٌ الاستعمالٍ في تلك الحالةٍ 
للضّرورةٍ» وهي أنه لو أعطى له حكم الاستعمال لاحتاجٌ إلى أن يَأحُدَ لكل جزءٍ من 
الحْضو ماءً جََدِيدَاء وفيه من الحرّج ما لا يخفى» فلم يظهِرْ حكمٌ الاستعمالٍ لهذه 
الضّرورة» ولا ضرورةذ في المسح ؛ لأنّه يُمْكِنُه أنْ يمسَح دَفْعَةَ واجدةٌ» فلا ضرورة إلى 
المدّ لإقامة الفرض» فظهر حكمٌ الاستعمالٍ فيه وبه ‏ حاجةٌ إلى إقامة سُنَةٍ 
الاستيعاب» فلم يظهز حكمٌ الاستعمال فيه كما في الغسلٍ . 

ولو مَسَحَّ بأضبُع واجدة ثلاتٌ مرَّاتٍء وأعادها إلى الماء في 5 مرو جازء 


دة للجوء فيها إلى الراحة والانكشاف» وهي ساعة قبل الفجرء وساعة عند متتصف النهار» وساعة بعد 
شا اأخر كل شي بست لاساد أل رسي قو عور . وهي في الاصطلاح: : ما يحرم كشفه من 
الجسم سواء من الرجل أ و المرأة أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم» وَحَدُّها يختلف باختلاف 
الجنس وباختلاف العمرء كما يختلف من المرأة بالنسبة للمحرّم وغير المحرم على تفصيل سيأتي في عله من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. انظر الموسوعة الفقهية .)٤٤-٤۳١ /۳١(‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «المفروض». 
(۳) في المخطوط: «صار». (4) في المخطوط : «وبخلاف». 


< سس ہر 
هكذا رَوَى ابنُ رُسثّم“ عن محمد" في التواور"؛ لأنَ المفروض هو المسحٌ 
قدرّ ثلاث أصابع . 

وقد وُجِدَء وإِنْ لم يكن (بثلاثِ أصابع) ٠‏ ألا ترى أنّه لو أصابّ رأسّه هذا القدرُ من 
ماء المطر سَقَط عنه فرضٌ /١[‏ 'اب] المسح. وإ لم يوجَذ منه فعلُ المسح رأسّاء ولو 
مسح بأضبُع واجدة بِبَطنْهاء ببَطنِهاء وبظهرهاء وبجانبيها لم يُذْكَرْ في ظاهر الرواية» واختلف 
المشايخٌ فقال بعضّهم : [لا يجودٌ. 

وقال بعضهم:] ‏ يجورٌء وهو الصَّحيحٌ؛ لأن ذلك في معنى المسح بثلاثِ أصابع . 

وإيصالٌ الماء إلى أَصُولٍ الشعر ليس بِفَرْضٍ؛ لان فيه حَرَججا فأقم قيمَ المسح على الشعر 
يغام المح على وله ؛ ول سخ على شمر وکان عر ری إن تسح على ما تحت 

7 لميجز» وإ تسح على ما فوته جاز. لأنَ المسح على الشّعرٍ كالمسح على ما 


تحته › وما تحت الان عي وما فوقه رأسٌ 


ر ام 


)١(‏ هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» فقيه حنفي من أصحاب محمد بن الحسن . أخذ عن محمد وغيره 
من أصحاب أبي حنيفة» وسمع من مالك والثوري وحماد وغيرهم» وعرض الأمون عليه القضاء فامتنع 
من تصانيفه : «النوادر» كتبها عن محمد. توفي سنة (١١5ه).‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد (057/5)) 
كشف الظنون (۲/ ١۱۹۸)ء‏ الجواهر المضية (8/1”) . 

(۲) يعنى محمد بن الحسن . 

() النوادر: مصطلح عند الحنفية» يطلق على بعض المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر 
الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولى» ولم ترد إلا بطريق الآحاد بين صحيح وضعيف» «كالرقيات» 
و«الكيسانيات» و«الحرجانيات» و«الهارونيات» وهى من تصانيف محمد بن الحسن التى رواها عنه الاحاد» 
ولم تبلغ حد التواتر ولا الشهرة عنه . و«الرقيات»: نسبة إلى مدينة الرقة» جمعت في كتاب سمي بالرقيات . 
و«الكيسانيات»: نسبة إلى راويها شعيب بن سليمان الكيساني» و«الجرجانيات»: نسبة إلى راويها علي بن 
صالح الجرجانيء و«الهارونيات»: سميت بذلك لأنه أملاها في دولة هارون الرشيد. ومن كتب النوادر ما 
ألفها غير محمد بن الحسن» ككتاب : «الأمالي» لأبي يوسف»ء وكتاب «المجرد» للحسن بن زياد. ويدخل في 
مسائل النوادر ما روى برواية مفردة» كرواية ابن سماعة» والمعلى بن منصورء وغيرهما فى مسائل معيئة» . 
انظر : حاشية ابن عابدين /١(‏ 00)» وشرح عقود رسم المفتي (219/1)» المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر 
الأشقر ص »)١57(‏ المدخل د/ على جمعة ص (55). 

)٤(‏ فى المخطوط : «بجملتها دفعة واحدة». 

(0) ليست فى المخطوط . 

() فى المخطوط : «أذنيه) . 


ولا يجوز المسح على العمامة”'؛ والقلنسوة. لأنهما يمئعانٍ إصابة الماءِ الشّعرَ 
ولا يجوز مسح المرأةٍ على خجمارهاء لما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها أَدخَلَّتْ يَدَها 
تحت الجمار» ومسَحَتْ برأسها وقالث : بهذا أمرّني رسول الله و1" إلا إذا كان الجمائ 
ريق يِذ الماء إلى شعرهاء فيجورٌ لوُجودٍ الإصابة . 

ولو أصابٌ رأسّه المطرٌ مقدار المفروض أجرّأه مَسّحَه بيده أو لم يمسّحْه؛ لأن الفعلَ 
ليس بمقصٌّودٍ في المسح» وإنّما المقصُودُ هو وُصول الماء إلى ظاهر الشعرء وقد وُجِدَ 
[والله الموَدُّم] 2,59 


[عطلب غسل الرلين] 
(والرَابغ) : : مسل الرّجْلِينٍ مره واجدةء لقوله تعالى : راڪم إل الْكَعَين» 
[المائدة :5] بتَضٌب ب اللا من الأرجُل معطوفا على قوله تعالى : ایلوا وجو وَأَبْرِيَ 
إِلَّ أَلْمَرَافِقِ* [المائدة ]٠:‏ كأنّه قال : فاغسِلوا ورف وأيديكم إلى المرافِقء وأرجلكم 
إلى الكعبيْن» وامسّحوا برُءُوسِكم . والأمرٌ المُطْلَنُ لا يقتضي التكرار. 
وقالتٍ الرَافضة : الفرض هو المسحٌ لا غيرُ. 


)١(‏ العمامة لغة: اللباس الذي يلاث (يلف) على الرأس تكويرّاء وتعمم الرجل : كور العمامة على رأسهء 
والجمع عمائم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي : انظر الموسوعة الفقهية .)٠٠٠١ /۳١(‏ 
(۲) القَلَنْسُوة لغة: من ملابس الرءوس وتجمع على قلانس» والتقليس : لبس القلنسوة. واصطلاحًا: ما 
يلبس على الرأس ويتعمم فوقه أو هي الطاقية . والصلة أن العمامة تلف على القلنسوة غالبًا. انظر الموسوعة 
الفقهية /۳١(‏ 701). 

(۳) أخرجه البيهقي ف في الكبرى (1/ ١1)؛‏ حديث (187) بإسناده عن مولاة لعائشة عن عائشة رضي الله 
عنها ولفظه : «أنها كانت إذا توضأت تذل يدها من تحت الرداء» تمسح برأسها كله؛ . ولیس فيه: ذا 
أمرني رسول الله لاد . 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(5) هم الشيعة اعرد اؤدامة أي بكر وعم أو أن 0 كان عندما خرج زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر فمنعهم» فتركوه 
وانصرفوا عنه» فقال لهم : رفضتموني؟ 00 وقيل سُمُوا بالرافضة لأنهم رفضوا 
الدين بالكلية: فقد كفروا الصحابة» وأبطلوا الاجتهاد» واتهموا القرآن بالتحريف من قَبّل الصحابة 
بالنقصان والزيادة وادّعوا أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي ما أنزل الله» وأسقطوا 
التكاليف لذلك» وأباحوا المحرمات الشرعية وتوسعوا فيها . وقالوا: الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف». 


وقال الحسّنٌ البضْريٌ”'' بالتخييرٍ بين المسح» والغسلٍ . وقال بعض المُتَأخْرينَ 
ل ل ل ل ل ل 
قال بالمسح أخذ بقراءة الخمضء فإنها تق تقتّضي كود الأرجُلٍ مَمْسوحةٌ لا مغسولة؛ ؛ لأتها 
تكونُ معطوفةٌ على الرّأس» والمعطوف بُشارِكُ المعطوفٌ عليه في الحكم > ثم وظيفة 
الرَأس المسحٌ ٠‏ فكذا وظيفةٌ الرّجْلِه ومضداقٌ هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام عايلانٍ . 

احذهما: قوله : الوأ [المائدة :] . 

والثاني: حَرْفٌ الجرّء وهو الباءُ في قوله  :‏ روسكم . والباءً أقرَبُ فكان الخقض 
نيوو قال بالتخيير يتول :إن القرااس قد فين كرد كل راجاونتهما فراتا» تقار 
الجمحٌ بين موجبَئِهماء وهو وُجوبٌ المسحء والغسلٍء إذ لا قائل به في اسلف فيُخَيرُ 
المُكَلْفُ إن شاء عَمِلَ بقراءة النَصْبٍ فعَّسَلء > وإ شاء بقراءةٍ الخفْض فمَسَحَ » 0 


وأا قرابة» وأن النبي مَك قد نص على استخلاف على بن أي طالب باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه» فضل 
الصحابة الذي م يقتدوا به بعد وفاة الي كك . وقالوا: الإمامة لا تكون إلا لأفضل الناس» وأن عليًا كان 
مصيبًا في جميع أحواله ولم يخطئ في أمور الدين» إلا الفرقة المسماة الكاملية أصحاب أبي كامل» فهؤلاء 
أكفروا الناس بترك الاقتداء بعلي» وأكفروا عليًا بترك الطلب» وأنكروا الخروج على أئمة الجورء وقالوا: 
ل يد 
)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد. تابعي» كان أبوه يسار من سبي ميسان ومولى لبعض 
الأنصار. ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم ميلفة د بر أي نمق O‏ وسح عن كلل بجوم . كان 
شاعا یاد تاسكاء فصيححاء عالماء شهد له أنس بن مالك وغيره» وكان إمام أهل البصرة. توفي 
رضي الله عنه سنة (١١١ه)‏ . انظر ترجمته في تبذيب التهذيب (۲/ 77 - ١۲۷)ء‏ والأعلام للزركلي (؟/ 
۲( 
(۲) قال الإمام أبو منصور الأزهري في معنى القراءات (۳۲۹/۱» ۳۲۷): قرأ ابن كثير: وأبو عمروء 
وأبو بكر عن عاصم» وحمزة والكسائي «وآرجلکم» خفضًاء وقرأ الأعمش عن أبي بكر بالنصب مثل 
حفص .ء وقرأ نافع وابن ار ويعقوب «وأرجلكم' نصبًا . قال أبو منصور: من قرأ: او 
عطفه على قوله : #َعَيِلُوا وجوم وَأَيْرِيَكْْ € [المائدة :5] "] أخر ومعناه التقديم » وقد رويت هذه القراءة عن 
بن عباس و قا الشائمي٠‏ ورويت عن بن مسعود» وهي أجودالتراتين لوقتا الاخبارالصحيحة 

عن النبي اة في غسل الرجلين . ومن قرأ: ,«وأرجلكم» عطفها على قوله : # وامسحوا روک [المائدة 
:"] وبينت السنة أن المراد ر بمسح الأرجل عَسْلُّهاء TT‏ ل ل ويكون 
مسححا باليد» والأخبار جاءت 0 الأرجل ومسح الرؤوس. 

انظر : السبعة لابن مجاهد (ص 717. ۳٤۲)ء‏ الحجة (۳/ ,)7١5‏ حجة القراءات (ص ١۲۲)ء‏ إعراب 
القراءات /١(‏ ۳٤۲)ء‏ إتحاف فضلاء البشر (ص .)55١‏ 


فعل يكونٌ إتيانًا بالمفروض» كما في الأمر بأحدٍ الأشياء القلائة”'" . 


ومَنْ قال بالجمع "يقو قول: القراءتانٍ في آيةٍ واجدة بمنزلة آيعيْنِ فيب العمل بهما 
جميعًا ما أمكنّ» وأمكَنَ هنا لعَدّم التنافي» إِذْ لا تنافيّ بين الغسلٍ» والمسح في مَل 
واحِدٍ فيجبٌ الجمع بينهما . 


(وكئا) : قراءةٌ التَضْبٍء وأنّها تقتضي كونَ (" وظيفة الأرجُل الغسل» لأنّها تكونٌ 
معطوفة على المغسولاتِ» وهي الوجه» واليدانِء والمعطوفٌ على المغسولٍ يكونٌ 

وَحُجَةٌ هذه القراءة وجوة: 

احذها: ما قاله بعض مشايخنا أن قراءةً التَصْب مُحْكمةٌ في الدّلالة”*' على كونِ الأرجُلٍ 
ممطوفة على المفدولات» وقراءًالخذضي تختملة ؛ لأله يُحْمَمَلُ أنها معطوفةٌ على 
الوس [حقيقة] ”» “ ومَحَلها من الإعرابٍ الخفْضٌء ويُحْتَمَلٌ (أنها معطوفةٌ) ”'' على 
الوجه» 55 ومَحَلّها من الإعراب التَضْبُ» إلا أن حَفْضَها للمُجاوَرق وإعطاءٌ 
الإعراب بالُجاورةعريقة شائعةٌ في الخو بغير حائلي؛ وبحائل» أمّا بغيرٍ الحائلٍ 
فكقولهم : اجُخْرُ صب خَرِب' و«ماء شن" بارد» والخرِبُ نعتُ الجُحْرٍ لا نعثُ الضَبّء 
والبُرودةٌ ” نعتٌ الماء لا نعتٌ الشَّنّ > ثم خض لمكان المُجاورة. 

وأا مع الحائلٍ ٠‏ فكما قال تعالى : طوف عم واد علدو © يأكراب وَأبَارقَ....* إلى 
قوله : وحور ع [الواقعة فلكم لأنَهُنَ لا يُطافُ بهنّ. وكما قال الفرَرد دى : 


(1) يعني كما في كفارة اليمين في قوله تعاللى : کر إطمام عرو مسين من أَوسط ما نطومون أهليكم 


او ک سو نهم أو ریز رَقَبَو © [الائدة ]۸٩:‏ . 

(۲( أي العمل بالقراءتين معًا. (۳) فى المخطوط : «أن تكون». 

۰ . محكمة في الدلالة: أي لا تحتمل التأويل‎ )٤( 

(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «عطفها». 

(0) الشن : القربة اة الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. انظر لسان العرب (۳/ ١١۲)ء‏ والمعجم 
الوجيز ص (۲٥أ").‏ 


(۸) فى المخطوط : «البارد) . 
(9) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس الشهير بالفرزدق» شاعر من النبلاء من 
آهل البصرة. له أثر عظيم في اللغة وقد قيل في حقه : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وهو من 


40 
فهل أنْتّ إن مائث أتائلكٌ راكبٌ إلى آل بسطام بنِ قيس فخاطِبُ ٩‏ 
فثبت أن قراءةً الخفْضٍ مُحْتَمَلة» وقراءة التضب مُحْكمةٌ فكان العمل بقراءة النَصْبٍ 
أولى إلا أنَ في هذا إشكالاً وهو أنَ هذا الكلام في حَدٌ التَعارْضٍ لأنّ قراءة لَب 
مُحْتَمَلةَ أيضًا في الدَلالةٍ على كونٍ الأرجُلٍ معطوفةً على اليدَيْنِء والرَجْلِين لأله يُخْتَمَلُ 
أتها معطوفة على الرّأس . 
والمُرادُ بها المسح حقيقة» لكنها نُصِبَتْ عطمًا على المعنى لا على اللَّنْظِ [لأنّ 
السو ومول .يه فصار كأنّه قال تعالى : #وَأْمَسَحُوأ وگ4 . 
والإعرابُ قد ينب اللَفْطَ] ٠"‏ وقد ينبم المعنى» كما قال الشَاءِد : 
مُعاوية إِننا بَشَرٌ فاسج "© فلسنا بالجبالٍ ولا الحديدا © 
نَصَّبَ الحديدَ عَطْمًا على الجبالٍ بالمعنى لا بِاللَّفْظِءِ معناه فلّسنا الجبالَء ولا الحديدء 
فكانث كل واجدة من القراءتينِ ُحْمَمَلةَ في الدّلالةِ من الوجه الذي ذكرناء فوَقمَ التَعاوْضٌ 
فِيُطلَبُ '* التَرْجِيخُ”' من جاب ا وذلك من وجو 


احذهاء أن الله تعالى مَدَ الحكمٌ في الأرجُلٍ إلى الكعبيِن» ووُجوبٌ المسح لا يمتَدُ 
الما 


والثّاني: أن الغسل يتضَّمَّنٌُ المسحّء إذ الغسلٌ إسالةٌ: والمسح إصابةٌ» وفي الإسالةٍ 


شعراء الطبقة الأول . ولّقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته فى وفيات 
الأعيان (۲/ ١۱۹)ء‏ الأعلام (۸/ 4). 1 ١‏ 
(۱) انظر ديوان الفرزدق ص (85). مقافي الشخط رط 
(۳) أسجح: أي سَهّل. انظر الغريب لابن قتيبة (۲/ ۱۲۸) والمعجم الوجيز ص .)۳٠۲(‏ 
(؟) البيت لعقبة الأسديء انظر خزانة الأدب (؟/ » شرح أبيات سيبويه ص (۳۰۰)» شرح شواهد 
المغنى (۲/ ١/41)ء‏ الشعر والشعراء .)٠٠١ /١(‏ والمقتضب (؟/808”). والشاهد فى هذا البيت قوله: 
«ولا الحديدا» حيث عطف على خبر «ليس» المجرورء بالنصب» وهذا العطف على ا 
(5) فى المخطوط : «فبطل). 
(5) الترجيح لغة: مصدر رَجَحَ. يقال: رجح الشيء يَرْجِحُ رجوحًا - من باب قعد - إذا زاد وزنهه 
ويتعدى بالألف وبالتثقيل فيقال: أرجحت الشيء ورجّحته ترجيحًا أي فضلته وقويته. وترجّح الرأي 
عنده: غلب على غيره. 

واصطلاحا: هو تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من 
الآخر. انظر الموسوعة الفقهية (؟١/ .)٠۸١‏ 
(۷) في المخطوط: «وجه». 


إصابةٌ » وزيادةٌ فكان (ما قلناه عَمَلاً) ”"' /١[‏ 5أ] بالقراءَتَيْن مَعَاء فكان أولى . 


والثالث: أنه قد رَوَى جابرٌ» وأبو هريرةء وعائشةء وعبذ الله بن عم وغيرُهم. أن 
رسول الله يل رأى قومًا تلوح أعقابُهم" لم يُصِبْها الما فقال : «وَيْلْ للأعقَاب من انار 
أُسْبِعُوا الوْضوء»“ . 

وروي آنه توضّأ مره مرة» وعَسَلَ رِجليه وقال: «هذًا وُضُوءْ لآ يَْبَلُ الله الصَّلاةَ إلا بى(“ 

ومعلوم ان قوله: : «وْلٌ للأعقاب من الثار؛ وعيدٌ لا يُستَحَقٌ إلا بتركِ المفروض» وكذا نَمَيُ 
قَبِولٍ صلاة مَنْ لا يَغْسِلٌ رِجليه في وضوئه» فدَلَ أنّ عَسلّ الرّجْلينِ من فرائض الوضوء . 

وقد ثبت بالتّوائر”" أن التّبي يليه غَسَلَ رجليه في الوضوء؛ لا يَجْحَدْه مسلمٌ. فكان 
قوله وفعلّه بيان المُرادٍ بالآية» فثبت بالدّلائل المُتّصِلةَ والمُنْمَصِلة أنْ الأَرجُل في الآيةٍ 


)١(‏ في المخطوط: : «الإصابة» . (۲) في المخطوط : «في ما قلنا عمل». 
(۳) العقب : عَظعٌ مُوْخَر القدم وهو أكبر عظامها . انظر مختار الصحاح ص (١۱۸)ء‏ المعجم الوجيز ص (557). 
)٤(‏ الحديث مروي عن عدة من أصحاب النبي يك ومنهم من ذكرهم المصنف». وحديث جابر رضي الله 
عنه : أخرجه ابن ماجه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب : غسل العراقيب» برقم (555)» ولفظه: «ويل 
للعراقيب من النار» . 

وحديث أي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: غسل الأعقاب» برقم 
(1560). ومسلم. كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء حديث (5157)» والترمذي» 
كتاب : الطهارة. باب : ما جاء ويل للأعقاب من النارء برقم »)٤١(‏ والنسائي» حديث 2))١١١(‏ وابن 
ماجه )٥١»٤(‏ وحديث عائشة رضى الله عنها: أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب : غسل 
العراقيب» برقم (407). ١‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: غسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» برقم (۳١۱)ء‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب : وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء برقم »)۲٤۱(‏ وأبو داود» كتاب : الطهارة» باب: في إسباغ الوضوءء برقم (17)» والنسائي 
(۱۱۱)» وابن ماجه (451). 
(5) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاناء حديث 
(470) من حديث أنّ بن كعب وفي إسناده: عبد الله بن عرادة الشيباني وشيخه زيد بن الحواري وهما 
ضعيفان . والحديث ضعفه الحافظ في الفتح (۱/ 777)» والدراية /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر الإرواء (48). قلت: 
والوضوء مرةٌ مرةً ثابثٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : 
الوضوء مرة مرةء حديث )٠١١(‏ بإسناده عن ابن عباس أنه قال: «توضاً النبي كي مرة مرة». 
(1) التوائر لغة: التتابعم» تقول: تواتر المطر أي ع نزوله . قال تعالى: ##ثمّ اسنا رتا 5ن » 
[المؤمئون :44] أي واحدًا بعد واحد. والخبر المتواتر لغة: أن يحدثه واحد عن واحد. واصطلاحًا: ما رواه 
عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» انظر الموسوعة الفقهية .)١١9/1١5(‏ 


معطوفة على المغسول لا على الممسوح» فكان وظيمَتُها الغسل لا المسحٌ . 

على أنه إن وقع التعارض بين القراءنَيْنٍ فالحكمٌ في تعاض القراءتَيْنِ كالحكم في 
تعارّض الآيتيْنِء وهو أنه إِنْ أمكنَ العمل بهما مُطْلَقَا يُعملُ» وإنْ لم يُمْكِنْ للتّنافي يُعملٌ 
بهما بالقدر المَنْكِنِء وههنا لا يُنْكِنٌ الجمع بين الغسل» والمسح في عضو وا جل في 
حالة واجدةٍ؛ ؛ لاله لم بقل به أحدٌ من السَلَفٍِء ولائه يدي إلى تكرار المسح » لما ذكرنا 
أن الغسل بت يتضّمَّنُ المسح» والأمرٌ المُطْلَّقُ لا يقتضي التكرارَء فيُعملٌ بهما في الحالَيَيْنِ» 
فتُحمَلٌ قراءء النَضْبٍ على ما إذا كانت الرّجْلانٍ باديتيْنِ» وتّحمَلُ قراءةٌ الحَفْض على ما إذا 
كانتا مستورََيْن بالخمَّين”") ب تَوْفيقًا بين القراءتَيْنِء وعَمّلآ بهما بالقدرٍ المُمْكْنِء وبه مين أن 
القول بالتخبيرٍ باطل عند إمكانٍ العمل بهما في الجُمْلةٍ . 

وعند عَدَمِ الإمكانٍ أصلا ورأسّاء لا يُخَيْرُ أيضًاء بل يتوقّفٌ [على ما] ”" عُرِفَ في 
أصول الفقه . 

ئمّ الكعبان”" يدخلانٍ في الغسلٍ عند أصحابنا التَلاثة وعندَ زُفر لا يدخلانٍ» والكلامُ 

في الكعبِيْنٍ على نحو الكلام في المِرْفَقَيْنِء وقد ذكرناه. 

والكعبان هما العظمان الناتِئَانِ في أسمَل السّاقٍ بلا خلافي بين الأصحابء كذا ذكره 
المدوريٰ “ لان الكعب في اللَغةٍ اسم لما عَلا وارتفَع » ومنه سُميَتِ الكعبة كعبةٌ» وأصله 
من كعب القناقء وهو أَنْبوبُّها سمي به لارتفاعه . 

نْسَمّى الجارية التاجدةٌ ادبي كاعبًا لاريفاع ديما وكذا في العْرْفٍ يُقْهُمُ منه النَاتَم» 
يقال ضرت كدان اون 


وفي الخبرٍ عن رسول الله ل أنه قال في تسوية ا لصَّفوفٍ في | لصّلاة: «أَلْصِمُوا 


.)5١5( الحفٌ : ما يلبس في الرّجْل من جلد رقيق. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

() في المخطوط : «U‏ 

() الكعبان: العظمان الناتئان (البارزان) عند مَمْصِل الساق والقدم على الجنبين. انظر النهاية )٠۷۸ /٤(‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري» ولد سنة (157ه): فقيه حنفي» 

ولد ومات في بخداد . انتهت إليه رئاسة الحنفية ذ في العراق وصنف المختصر المعروف بمختصر القدوري . 

ومن كتبه : «التجريد» يشتمل على الخلاف بين الشافعى وأبي حنيفة وأصحابه» توفى سنة (478ه). 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد /٤(‏ ۳۷۷)ء الجواهر المضية ص .)۲٤۷(‏ 


SSE 0‏ 
الْكِعَابَ بالكعاب»» ولم يتحَمَّقْ معنى الإلصاقٍ إلا في التاتئ» وما رَوَى 
شام“ عن محمد أنه المِفْصَلٌ الذي عند معقِّدٍ الشراك" على ظهر القدّم فغيرٌ 
صحيح » إِنَما قال محمد في مسألةٍ المُحْرِمِ إذا لم يَجِدْ نعلينِ» أله يقطمٌ الخفٌ 
أسمّلٌ الكعب» فقال “: إن الكعب ههنا الذي في مِفْصَلٍ القدّم فتقل هِشامٌ ذلك 
إلى الطهارق والله أعلَم . 

رهذا الذي ذكرنا من وُجوب شل الرَجلينإذا كانتا باديتي لا عار يهماء فان إذا كات 
مستورََيْن بالخفٌ؛ أو كان بهما عُذَْرٌ من كسرء أو جرْح» أو قرح » > فَوَظيمَتُهما المسحٌ 
فََعُ الكلام في الأصل في موضِعَيْنِ : 

احذهما: في المسح على الحْمَيْن . 

والثاني: في المسح على الجبائر ”” 


+X‏ ا 


)١(‏ لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ» وأخرج البخاري» كتاب الأذانء باب: إلزاق المنكب بالمنكب والقدم 
بالقدم في الصف. بإسناده عن النعمان بن بشير أنه قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعبه صاحبه» 
حديث (775): ومسلم كتاب الصلاة» باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء حد 
(475) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه 
بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه. 

وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب : تسوية الصفوف» حديث (42577 وابن خزيمة في صحيحه 
(۱/ ۸۲)ء حديث 2)١5١(‏ وار بن حبان في صحيحه (60/ ٠06)غ2‏ حديث )۲۱۷١(‏ من حديث النعمان بن 
بشير قال : «فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ورکبته بركبته ومنكبه بمنكبه» . وهو صحيح . وانظر 

صحيح الترغيب )١١۲(‏ . 

(1) هو هشام بن عبد الله الرازي: : فقيه حنفي . . أخذ عن أبي يوسف ومحمد - صاحبي الإمام أبي حنيفة - 
كان يقول: لقيت ألما وسبعمائة شيخ › وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم. توفي رحمه الله سنة 
(۲۰۱ھ( . انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (۳/ 2554 ولسان الميزان (5/ ١۱۹)ء‏ والأعلام (۸/ ۸۷). 
() الشرَاك: سَيْر النعل على ظهر القدم . انظر النهاية (۲/ ۷٦٤)ء‏ المعجم الوجيز ص .)۳٤١(‏ 
(4) في المخطوط : «فقيل» . 
(6) الجبائر : جمع جبيرة» والجحبيره لغة : العيدان التي تشد على العظم لتجبره ه على استواء» وهي من «جَبرت 
العظم جبرًا؛ من باب قتل أي: أصلحته. وفي الاصطلاح: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي. إلا أن المالكية فسَّروا الجبيرة بمعئّى أعم فقالوا: الجبيرة ة ما يداوي اجرح سواء أكان أعوادّاء أم 
لزقة» أم غير ذلك . انظر الموسوعة الفقهية .)١١5/1١6(‏ 
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[فصل في المسح على الخفين] 


أمًا المسحُ على الخْمَيْنٍ (فالكلامٌُ فيه في) ”" مواضع : في بيان جوازه» وفي بيان 
مده » وفي بيانٍ شَرائطٍ جوازه» وفي بيان مقداره» وفي بيان ما يَنْقُضْهء وفي بِيانِ حكمه 
إذا انتقض . 

أمّاالأؤل: فالمسحٌ على الحْمَيْن جائرٌ عند عامّةِ القُقَهاء. وعامّةِ الصحابة رضي الله 
عنهم”" إلا شيا [قليلاً] ”" رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجور» وهو قول 
الرّافضة . 

وقال مالك : يجوز للمُسافر» ولا يجوز للمُقيه ”*) : 

واحمّجٌ مَنْ أنْكرَ المسح بقوله تعالى: يتما أل دَامَنْوَا إا كُمَثُمْ إلى اللو 
َأعْسِلُوأ وجوهَكم وَأدِيَكُم إل المرافق وأمسحوا رموميكم رَنْبَكْمْ إلى لمن [المائد: ]١‏ 
فقراءةً التضب تقتّضي وُجوبَ عسل الرَّجْلِينٍ مُطْلَّقّا عن الأحوال؛ لأنّه جعل الأرجُلّ 
معطوفةً على الوجه واليدَيْنِء وهي مغسولةٌ» فكذا الأَرَجُلُ» وقراءةٌ الخفض تقتضي 
وُجوب المسح على الرّجْلينِ لا على الحْمَينٍ . 

ورُوِيٍ أنه سْئلٌ ابن عبّاس : (هل مَسَحَ) ‏ رسول الله ية على الخمَيْن؟ فقال: «وَآللَه 


)١(‏ فى المخطوط: «ففى». 
(5) قال ابن قدامة في المغني (1/ :)۲۸١‏ المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم . حكى ابن المنذر عن 
ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزء وعن الحسن قال: «حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله ية : أن رسول الله ية مسح على الخفين» أخرجه ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 2)477 
أثر (581). وانظر : الكافى .)۷١/١(‏ 

وانظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)١47//١(‏ وتبيين الحقائق .)٤١ 048 /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية : الأم ٠ /١(‏ الحاوي »)557/١(‏ والمجموع »)517/١(‏ ومغنى المحتاج 
.(T/1)‏ 
(۳) ليست فى المخطوط . 
() انظر في مذهب المالكية : المدونة /١(‏ ۳٤ء‏ ١٤)ء‏ الخرشي (11/5/1 40197 والشرح الصغير /١(‏ 
.)١5# ,۲‏ وحاشية الدسوقي .)١5١/١(‏ 


(5) في المخطوط : «عن ف 


maw yD 
مَا مَسَح رَسُولُ الله َة عَلَى الْخُفَّيْن بَعْدَ نُوُولٍ الْمَائِدَة وَلأن أَمْسَحَ عَلَى ظهر عير" في الْقَلاة‎ 
أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن أَمْسَح عَلَى الُْفْيْنِ؛. وفي روايةٍ قال : «لأن أَمْسَحَ عَلَى جِلْدٍ جما أَحَبْ إِلَيّ‎ 
. مِن أن أَْسَح عَلَى الْخُفَيِنَ»”"‎ 
(وَلََا): ما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قال : «يَمْسَحٌ الْمُقِيمُ عَلَى الْحُمَيْن يَوْما وَلَيلَهَ‎ 
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وَالْمُسَافِرُ ثلاث يام وَلبَالِيَهَا وهذا حديث مشهورٌ رواه جماعة من الصحابة مثل : عمر 2 
2 9 7 - .6 2 اه 

و وو واب سخا الخدزئ 7 وغوران بن نال 


2~ ® مم 01 ۹(2 
وعوف بن مالِكِ” 5 وأبي بن عُمارةً” لقعا ع لاد OE BRA e e‏ عمد EOE E‏ مد aE‏ 


() العير بالكسر: الإبل التي تحمل الميرة. والعَيّر بالفتح : الحمار. انظر مختار الصحاح ص .)١94(‏ 
(۲) أخرجه أحمد فی مسندهء حديث (5978)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 1515). حديث (۱۲۲۸۷) من 
حدية ابن عبان . ْ 

(۳) حديث عمر رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني في سننه )١96 /١(‏ مرفوعًا بلفظ «سمعت 
رسول الله ميه يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة» ورواه أبو يعلى في 
مسنده .)١68/1١(‏ 

() حديث علي رضي الله عنه: أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب : التوقيت في المسح على الخفين» برقم 
(7077)» من طريق شريح بن هانئ» قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين» فقال: «جعل 
رسول الله ب ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم». وأخرجه أيضًا النسائيء كتاب: 
الطهارة؛ باب: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم» برقم (۱۲۸)» وابن ماجه .)١59(‏ 

)٥(‏ حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه : أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : التوقيت في المسحء 
برقم »)١50(‏ ورواه الترمذي (465)» وابن ماجه .)٥٥۳(‏ 

(5) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار إصبهان (۲/ )٠١‏ عنه بلفظ 
«جعل رسول الله يه للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يومًا وليلة». 

(۷) حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم» برقم (45) عنه بلفظ : «كان رسول الله ي يأمرنا إذا كنا سَفُرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» ورواه النسائي :)١١7(‏ وابن ماجه »)٤۷۸(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۸) حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: أخرجه أحمد في مسنده» حديث .)۲۳٤۷١(‏ والطبراني فى 
الكبير (۱۸/ ۰).» حديث (2)59 والأوسط (؟/ ”)2 حديث .)١١45(‏ والطحاوي في شرح معان 
الأثار /١(‏ 87). 

)٩(‏ حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسحء 
حديث »)١98(‏ وابن ماجه حديث )٥٥۷(‏ من حديث أبي بن عمارة أنه قال : يا رسول اللهء أمسح على 
الخفين؟ قال: نعمء. قال: يومًا؟. قال: يومًا؟ء قال : ویومین؟› قال: ويومين. قال: وثلاثة؟. قال : 
نعم» وما شئت . وانظر ضعيف أب داود. 


2 
وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم» حتّى قال أبو يوسف: حبر مسح ٩‏ الخَيْنِ 
يجوز تسخ القرآنٍ بمثله . ْ 

وروي أنّه قال: إنْما يجو تسخ القرآن" بالسّنَةٍ إذا وردث /1١1‏ 4ب] كورود 
السح على الحَمَيْنٍء وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمّعوا على جوازٍ المسح قولاء 
وفعلاء حتى رُوِيَ عن الحسَنٍ البضري أنه قال: أدوكة س درا ا 
e‏ على الخفينء ولهذا رَآه أبو حنيفة من شرائط السَنَةٍ 
ان فا e‏ ونت ب الحتَئيْن” 0 وأنْ ترى المسح 

على الخمَّينء وأنْ لا“ ا يعن : الماك“ . 

وروي عنه أنه قال: RS yy‏ 
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ا > فكان بدعة» فلِهذا قال الكَرْخيُ : أخافٌ 
yy‏ 


: بإسناده عنه قال‎ .) ۳ ٠٠٠۲ /4( حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

قال رسول الله اة : «المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة». 

() في المخطوط : : «المسح على) . () في المخطوط: «الكتاب» . 

)٤(‏ أي ممن غزا مع رسول الله ية في غزوة بدر. 

(4) ذكر بعض العلماء ء المسح على الخفين في كتب العقيدة ورأوه من عقيدة أهل السنة والجماعة منهم الإمام 

أبو حنيفة كما ذكر عنه الكاساني هناء والطحاوي في العقيدة الطحاوية حيث قال : «ونرى المسح على الخفين 
في السفر والحضر كما جاء في الأثر» وإنما ذكروا هذه المسألة في العقيدة ة بالرغم من أنبا مسألة فقهية؛ لأن 

المخالف فيها بعض الفرق الضالة كالشيعة الإمامية والخوارج» فالإمامية لا يجيزون المسح مع الاختيار 

ويجيزونه للضرورة عند الخوف والتقية » أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة. 

)١(‏ الحَمّن : م ا ل ل ا ل ا 

هنا :عل بن أ اب ؛ لأنه زوج فاطمةء وعثمان بن عفان؛ لأنه زوج أم كلثوم ورقية . . رضي الله عنهم 

جميعًا. انظر معجم لغة الفقهاء ص (197). 

(۷) النبيذ : فعيل بمعنى : مفعول. هو الملقى والمطروح» ونبيذ التمر: الماء ينبذ فيه التمر ما لم ينقلب إلى 

مسكرء فإذا صار مسكرًا فهو خمر. وعند الحنفية : الخمر هو النيء ء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 

بار بد وما عداه فهو نبيذ كله . انظر المطلع ص (۳۸)ء ومعجم لغة الفقهاء ص .)٤۷٤(‏ الموسوعة الفقهية 

.)۱۸ - ۱1 /( 

(8) المثلث : بضم اليم وتشديد اللام اسم مفعول من الثلاثة . وهو عصير العنب يُغلى حتى يتبخر ثلثاه 

ويبقى ثلثه . انظر معجم لغة الفقهاء ص .)٤١٤(‏ 


@ حم بدائع الصنائع جا سس 
مَسَحْنا؛ ودل قولّه هذا على أن خلاف ابن عباس لا [يكادُ] *'" يَصِحٌ RT‏ 
تلف أن رسول الله كه م مَسَحَ» وإِنّما اختلفوا أنه مَسَحّ قبل زول المائدة؛ أو تدا 
E‏ ادو عمف جل حَدَّنَي سبعونَ رجلا م 
أصحاب رسول الله يكل أتهم رأوه يمسَحٌ على الحمَيْن”" . 

وروي عن عائشة» والبراء بن عازب رضي الله عنهما أن النّبي كل يك مَس بَعْدَ 
الْمَائْدَة© . 

وروي عن جَريرٍ بن عبد الله البجَلِيَ' أنه توضّأء ومَسَحَ على القَيْنِ فقيل له في 
ذلكء فقال : رَأَيْتٌ رَسُول الله كله تَوَضَّأ > وَمَسَحَ عَلَى الْحُمَيْنِ فَقِيلَ لَه E‏ 
رول الْمَائِدَةِ ؟ قَقَالَ : «وَهَلْ أَسْلَمْتُ إلا بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائِدَة؟» . 


وأما الآية فقد قُرِمَتْ بقراءَتَيْنِ فنعملٌ بهما في حالين م فنقول EAE‏ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
:)40( رجه ابن ادر فى الأرسطظ :(5/ 4۳۳ ديك‎ ©( 
227114 /۲( أخرجه الدارقطنى فى سنته (١/٤۱۹)ء حديث (5)» والطبراني في مسند الشاميين‎ )۳( 
١ من حديث عائشة.‎ )١15١0*( حديث‎ 
هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك» أبو عمرو وقيل: أبو عبد الله البجليء من قبيلة بجيلة‎ )٤( 
إحدى القبائل اليمانية. صحابي. روى عن النبي يياه وعن عمر ومعاوية.‎ 

وروى عنه أولاده: المنذر وعبيد الله وإبراهيم والشعبي وغيرهم . واختلف في وقت إسلامه فذكر ابن 
كثير في البداية : أنه أسلم بعد نزول المائدة» وكان إسلامه في رمضان سنة عشرء وكان قدومه ورسول الله 
يخطب. وكان قد قال في خطبته تإنه يقدم عليكه هن :هذا الفج من خير من دي يمن + وإ على وجهه 
بحة فلك بزيووف: أن رسوال :الله كله 1 اله مط له ردا وقال : «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموها 
نقل ابن حجر عن الشعبي أن إسلامه كان قبل سنة عشر . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
إسماعيل عن قيس عن جرير. قال: ما حجبني رسول الله ية منذ أسلمت. ولا رآني إلا تبسم في 
وجهى . توفى سنة (01ه)ء انظر ترجمته فى البداية والنهاية (5/ ۷۷)ء (۸/ 58) والإصابة )577/١(‏ وأسد 
الغابة (۱/ ۲۷۹) وتبذيب التهذيب (۲/ ۷۳). 
(5) أخرجه البخاري كتاب الصلاةء باب الصلاة في الخفاف» حديث (۳۸۷). ومسلم» كتاب الطهارةء 
باب: المسح على الخفين» حديث (۲۷۲)» والنسائي» كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين حديث 
»)١14(‏ وابن ماجهء حديث (2047) دون قوله: «فقيل له : أكان ذلك بعد. . .» وأخرجه بهذه الزيادة أبو 
داود» كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين» حديث »2)١545(‏ والترمذي. حديث )٩۹٤(‏ وهو صحيحء 
وانظر صحيح الترمذي . 
ا «حالتين) . 
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كانتا باديتيْنٍ؛ والمسح إذا كانتا مستورَتَيْنٍ بالخف؛ عَمَلا بالقراءتَيْن بقدر الإمكانٍ ويجود 
أن يُقال لمَنْ مَسَحّ على مه : [إِنّم] مت على و ا يري 
على رِجْلِه؛ إن ضرب على حقه» والرُوايةٌ عن ابنٍ عباس لم تَصِعّ لما رَوَيْنا عن أبي 
حنيفة ؛ ولأ مّدارَه على عِكرمة”” . 

وروي أله لما بَلَعَتْ روايئُه عطاء قال: كذب عِكْرِمةُ*» ورَوَى [عنه] © عَطاق 
والضَحَاكُ”” أنه مَسَحَ على َي فهذا يذل على أن خلا ابن عباس لم ّت 

وروي عن عَطاءٍ أنه قال : كان ابن عاس يُحَالِفٌ الئاس في المسح على الحْقَّيْنِ فلم 

وأا الكلامُ مع مالك فوجْة قَوِْهِ : أن المسح شع ترب“ ودَفْعًا للمَسَقَةء فِيخْتَصٌ 


2 


لمشقة» وهو السَّمَرٌُ. 
(ؤلنا) : ما رَوَيْنا من الحديثِ المشهورء وهو قولّه 4ل: «يِمْسَح الْمُقِيمُ [عَلَى 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : يصح‎ )١( 
هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس . وقيل :لم يزل عبدًا حتى مات ابن عباس وأعتق‎ )۳( 
بعده. تابعي مفسر محدث. أمره ابن عباس بإفتاء الناس . أتى نجدة الحروري وأخذ عنه رأي الخوارجء‎ 
ونشره بإفريقية » ثم عاد إلى المدينة . فطلبه أميرهاء فاختفى حتى مات . واتهمه ابن عمر وغيره بالكذب على‎ 
ابن عباس . وردوا عليه كثيرًا من فتاواه. ووثقه اخرون. توفي سنة (5١١ه). انظر ترحمته فى التهذيب‎ 
1 .)5١1/0( والمعارف‎ )٤٤۳ /( والأعلام للزركي‎ )305- 57 /0( 

(:) هو عطاء بن أسلم بن أي رباح . يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان 
أسود مفلفل الشعر. وهو معدود في المكيين. سمع عائشة» وأبا هريرة» وابن عباس» وأم سلمةء وأبا 
سعيد. ومن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعًا. وكان مفتي مكة . شهد له ابن عباس 
وابن عمر وغيرهما بالفتيا. توفي سنة (5١١ه)‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء »)١19/1(‏ وشذرات 
الذهب (۱/ ۱۸۲). والتهذيب (۷/ ۱۹۹). 

(5) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۱/ ۱۷۰)» حديث .)۱۹١۱(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۷۳)ء 
حديث )١51١١(‏ من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 
الكتاب الخفين. فقال عطاء : «كذب عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما» وهذا لفظ ابن أبي شيبة . 
(1) فى المخطوط : «غير». 

(۷) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي البَلْخي الخراساني - كان مؤدبًا جليلاً ومفسرًا للقرآن مشهورًا وثقه 
الإمام أحمد. توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر التهذيب (5/ 157). وميزان الاعتدال (۱/ »)٤۷١‏ والتاريخ 
الکبیر ۳۳۲/٤‏ 80# 

(۸) الترف : التََّعُم . لسان العرب .)١۷/۹(‏ 


شرعيّنُه بمكانٍ | 


الْْين) "١‏ ؤم وقيلة » وسار تلان ام ولاليه»" وما ذْكِرَ ب الع ار ع مده 
لأنّ الي يم يحتاجُ إلى التّرفه ‏ " وفع المشَقة؛ إلَإِنَ حاجةً المُسافرٍ إلى ذلك أَشَّدٌَء 


هم 


فزيدّث ”4 مُدَنُهِ لزيادة الترْفي واللّه الموَفقُ . 
[مَطلبٌ بيان سد المسه] 

(وأمًا بيان مُدَةٍ المسح) فقد اختلف العُلَّماء في أن المسعّ على الخمَيْنِ هل هو مُقَدَرٌ 
بِمُدَّة؟ قال عامّتُهم : إِنّهِ مُقَدَر بِمُدَةْ في حى المُقيم يومًا وليلةّء وفي حَقٌ المُسافرٍ ثلاثة 
َم ولياليها. 

وال الك اغ مد مُقَدّرِه وله أن يمسَّحَ كم شاء» والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصحابةٍ رضي 
المعو روي عن عم وعَليٌ » واب مسعودء وابنِ عبّاسٍ» وابنٍ عمرَ٬‏ وسَعدٍ بن أبي 
وقّاصٍء وجابر بن سَمُرة *. وأبي موسّى الأشعريٌ» والمُغيرة و بن شعبةً رضي e‏ 
تارونت وض اا وا ". وريد بن ثابتٍ» وسَّعيدٍ رضي الله عنهم آله غير مُوَقّتٍ . 

واحمّح مالك بما رُوِيَ [عن التّبيّ يله «أنَهُ بل بالمْح] سبع . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) تقدم قريبًا. 

(۳) في المخطوط : «الرفه». )٤(‏ في المخطوط : «فزيد في». 

)٥(‏ هو جابر بن سمرة - رضي الله عنهما -» ابن جنادة بن جندب» أبو عبد اللهء السوائي . صحابی 
روى عن النبي ية وعمر وعلي وعن أبيه وخاله سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم -. وعنه سماك بن 
حرب وجعفر بن أبي ثور وأبو عون الثقفي وغيرهم» وروى له البخاري ومسلم )١57(‏ حديثًاء توفي سنة 
(٤۷ه).‏ انظر ترجمته في الإصابة ».)5١7/1(‏ وأسد الغابة /١(‏ 05")» والتهذيب (۳۹/۲)ء والأعلام 


(4۲/۲). 
د 0 بالعجاعة ااك SS‏ 


الخطاب - رضي الله عنه-» وهو أول قاض بها . قال الجزري : كان أبو الدرداء من العلماء الحكماء. وهو 
أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي -6ه- بلا خلاف» له في كتب الحديث ۱۷۹ حديئًا . . توفي 
سنة (۳۲ه) انظر ترجمته في الاستيعاب (۳/ ۱۲۲۷)» والإصابة (/ 45)» وأسد الغابة (٤/۹١٠)ء‏ 
والأعلام /٥(‏ ۲۸۱). 

(۷) في المخطوط : «أنه عليه السلام بلغ المسح». 

(۸) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء » باب: ما جاء في المسح بغير توقيت» حديث »)٥٥۷(‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (70/1): حديث (0417) من طريق عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد 
عن أيوب بن قطن عن عبادة بن تُسَيّ عن أي بن عمارة وكان رسول الله ي قد صلى في بيته القبلتين 


د 


بالمسح؟ قال: سبعًاء فقال عمرٌُ -رضى الله عنه- : ١أَصَبْتَ‏ السْبَ 9 , 

(ولنا) الحديث المشهور وما روي أنه مسح. وبَلَعٌ بالمسح ”" سبعًاء فهو غَريبٌ» فلا 
ا و 3 لكيه 60 مك عش يكم (OD‏ 2 
يترد به المشهورٌ مع أن الرّواية المتَمَقَ عليها آنه بَلعَ بالمسح ثلاناء ثم تاويله أنه احتاج 
إلى المسح سبعًا في مُدة المسح . 

أمًا الحديثٌ الآخَرُ فقد رَوَّى جابرٌ الجعفيئُ”” عن عمر أنّه قال: للمُسافر ثلاثة أيَام 

و جر بر ي. ۽ عن عمر ج ۴ 

عون 5 2320 0 2 5 : 8 n‏ 0 ان وو سار كام 
وللمقيم يوم وليلة '. وهو موافِقٌ للخَبّرٍ المشهور» فكان الأخذ به أولى» ئم يحتمل أن 
يكون المُرادُ من قولِه : «مَتَى عَهِدُكَ بلس الْحُفْ؟. أي : متى عَهْدُكَ بابهداء اللْس؟ وَإِنْ 


كلتيهما أنه قال لرسول الله َة : أمسحٌ على الخفين؟ قال : نعم . قال: يومًا؟ قال: ويومين. قال: وثلاثا؟ 
حتى بلغ سبعًا . قال له : «وما بدا لك» وقال ابن الجوزي عَقِبَّهِ : «هذا حديث لا يصح . قال أحمد بن حنبل : 
ورجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني : هذا إسناد لا يثبت» وعبد الرحمن ومحمد وأيوب مجهولون». وانظر 
معان جاع 1 
(1) هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني» يكنى أبا حماد. وقيل غير ذلك . كان قارتًا عانًا بالفرائض والفقهء 
قديم الهجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. وروی عن النبي يه وعمر وروي عنه أبو 
أمامة وابن عباس وقيس بن أبي حازم وآخرون. ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة (4 4ه) توفي قرب سنة 
(٠ه)‏ بمصر في خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في أسد الغابة (5/ 01). سير أعلام النبلاء 
(4737/5). الاستيعاب (۳/ 1/7 .)1١‏ 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ ١۱۹)ء‏ حديث »2٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۸۹) حديث (141) 
والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۸۰)ء حديث »)۱۲٤٤(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه؛ وله شاهد عن عقبة بن عامر» قلت : والشاهد عن عقبة أخرجه ابن ماجه» حديث (068). 

وقال السندي في حاشيته: «قوله: أصبت السنة» المشهور أن الصحابي إذا قال ذلك فهو بمنزلة رفع 
الحديث» فهذا يدل على عدم التوقيت» إلا أن يقال: هذا ليس بقوة صريح الرفع فيقدم عليه صريح الرفع أو 
يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت والله أعلم . 
(۳) في المخطوط : «المسح». (4) يعني على فرض أن هذا الأثر ثابت . 
)٥(‏ قلت : الذي وجدته في المصادر أنه نباتة الوالبي» ويقال الجعفي ٠‏ الكوفي» من كبار التابعين» قال 
البخاري : كان من المعلمين على عهد عمر رضي الله عنه . وقال ابن أبي حاتم : روى عن عمرء وروی عنه 
سويد بن غفلة وعاصم بن كليب الجرمي. سمعتٌ أبي يقول ذلك. 

وقال ابن حجر : مقبول من الثالثة . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التاريخ الكبير »)۱١١/۸(‏ 
تبذيب الكمال 2)91١١/59(‏ الجرح والتعديل (۸/ .)٥۰۱‏ التقريب ص (009)ات .)07١40(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه /1١(‏ ۵٠٠۲)ء‏ حديث .)۷۹٤(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه 2)١514/1١(‏ 
حديث (١۱۸۸)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۸۳). 1 
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كان تَخَلَّنَ بين ذلك نَرْعٌّ الخف . 

ثم احتف في اعتبار مُدَةٍ المسح أنه من أي وق يعبر تقال مامه للها بعر هخ 
وفك الخدت بعد الله فيمسّحٌ من وقتٍ الحدّثِ إلى وقتِ الحدّث . 

NS N aS as 

وقال بعضهم : يُعتَبَرُ من وقتِ المسح› ا را اوو ا ي 
لو توضّأ بعدما انمَجَرَ جَرَ الصّبْحُ» ولس خَُيْه وصلّى الفجرّء ثم أحدَتٌ بعد طلوع 
ال > ثم توضّأء ومَسَحَ على حُمَيْه بعدَ زوا الشْمسٍ» > فعلى قول العامّة يمسَحٌ إلى ما 
بعد طَلوع الشّمسٍ من اليوم التاني إن كان مُقيمَاء وإ كان مُسافرًا [يمسخ) "إلى ما بعد 
طُلوعٍ الشَّمسٍ من اليوم الرَابعء وعلى قول مَنِ اعمَبَرَ وقتَ اللَيْسٍ > يمسّح إلى ما بعد 
نيجار الصّبْح من اليوم القاني إِنْ كان مُقِيمّاء وإِنْ كان مُسافرًا إلى ما بعد انفِجارٍ الصَبّح من 
اليوم [1/ هأ] الرَابع» وعلى قولٍ مَنٍ اعثَبّرَ وقتَ المسح د م E‏ 
ال من اليوم الثاني إن كان مُقِيمّاء وإ كان مُسافرًا يمسَحٌ م إلى (ما يعد زَّوالٍ 
ال من اليوم الرّابع . 

والضحيخ اعتبار وقتٍ الحدثٍ بعد الس ؛ لان الف خو انان ر ا الخدت 
إلى القدّمء ومعنى المع إِنّما يتحقق تحَمَّقُ عند الحدّثء فيْعتبَرُ ابتداء المد من هذا الوقت؛ ؛ لان 
هذه المُدةَ صُرِبَتْ بَؤْسِعة وتَيِسيرًا لتعذّرِ نَع الخمَيْن في كَل زَمانِء والحاجة إلى التَوْسِعَةٍ 
عند الحدّث ؛ لأن الحاجة إلى التزع عنذه . 


ولو توضّأء ولس شف وهو مُقِيمٌ ثم سافر» فان سافر بعد استكمال م الإقامة. لا 
مول مده إلى مُدَّةِ مسح السَمَرِ؛ DENYS‏ لاقنت شرى الكدث الشابى إلى 
القَدَمَيْنِ» فلو جَوّزنا المسحَ صار الخفٌ رافعًا للحَدَثِ لا ماعا ال ٠ا‏ الف 
:5 في الشرع . 

وإِنْ سافر قبل أن يستكمل مُدَّةَ الإقامة» فإِنْ سافر قبل الحدّث» أو بعد الحدّثٍ قبل 
المسح» تَحَوَلَتْ مُدَنّهِ إلى مُدَةٍ السَفّرٍ من وقتٍ الحدَثِ بالإجماع؛ وإِنْ سافر بعد المسح 
)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الزوال». 
(۳) في المخطوط : «إلى هذا الوقت». 


س( 


فكذلك عندنا. 

وعند الشّافعة 27 لا م ولكنّه يمسَحٌ اقا حف ونا 
جليه» تد مذَةَ | رء وا 32 له ع : م يَمْسَح اله r:‏ رمَا وَلَيْلَةَ! كك 
ثم يبْتَدِىُ چ و يو 9 
۳ 


(ولئا) : قوله يكل : «وَالْمْسَافِرْ نة بام الها" وهذا مُسافرٌء ولا حُجَةَ له في صَدْرِ 
الحديث لأنّه يتناوَل المُقَيمَ وقد بَطَلَتٍ الإقامةٌ بالسَفَرِ هذا إذا كان مُقِيمًا فسافر . 


رر يي 


سن لي ال ل ا 0 وغَسَلّ رجليه» 
لما ذكرناء وإِنْ أقام [قبل أن يستكمل مُدَةَ السَفَر فن أقام] © بعد تمام يوم وليلةٍ» أو 


أكثر > فكذلك يرع خْمّيْه ويَغْسِلُ رجليه ؛ لأنّه لو مَسَحَ > لَمَسَحّ وهو مُقِيمٌ أكثرٌ من يوم » 
وليلةء وهدا لا جور ون أقام قبل تَمام يوم وليل» أَنّمّ يومًا وليلة ؛ لأنّ أكثرٌ ما في الباب 
9 أله مقي فييِمٌ مُدَةَ المُقيم . 

ثم ما ذكرنا من تقدير مد المسح بيوم وليل ة في حى المُقيم» وبثلاثة أيّام ولياليها في 
حى المسافر» ا اا 


ل )٤ a‏ عند قول الشيرازي «وإن 
لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح : ثم سافر أتم مسح مقيم . . . قال النووي : في هذه القطعة أربع 
مسائل : 

إحداها : بسن الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع . 

الثانية : : لبس وأحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاةء > فيمسح مسح مسافر أيضًا عندنا 
وعند جميع العلماء. 

الثالثة : ر ا الوقت» فهل يمسح مسح مسافر أم مقيم؟ فيه الوجهان 
اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما. الصحيح : : مسح مسافر صححه جميع المصنفين وقاله حمهور المتقدمين 
[قلت : يعني من الشافعية] . 

الرابعة : : أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة فمذهبنا أنه يتم يومًا وليلة من حين 
أحدث» وبه قال مالك وإسحاق وأحمد وداود في رواية عنهما . وقال أبو حنيفة والثوري : : يتم مسح 
مسافر) . وانظر أيضًا في مذهب الشافعية : الأم (1/1ام)ء أسنى المطالب )1/ 4۷<« «(4۸A‏ شرح البهجة 
للشيخ زكريا الأنصاري /١(‏ 945) . حاشيتي قليوبي وعميرة 1٥ /1١(‏ » 355). 
(؟) تقدم. (۳) تقدم. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «مخصوص بالأصحاء» 


فأمّا [في eS‏ اك ؛ دمَنْ 
بارس الا ا الاك 


أوجَه: 
إِمّا إن كان الدم مه ما وق الوضوء والليْسِء وإمًّا إِنْ كان سائلا في الحالين جميعًاء 


ص 


SS‏ وما إن كان متاقلا وقت الر صو 
2 ا قت الس . 
i‏ فحكمّه حكمٌ الأصِحَاء؛ لأنّ السَيَلانَ جد عَقَيبَ 


اللندنة » فكان الل على طهارةٍ كايلةٍء فمَتَعَ الخفٌ سِراية الحدّثٍ إلى القدّمَيْنِ ما دامَتِ 
المد باق : 
وإمًا في الفُصُولٍ الثّلاثة ثةء فإنّه يمسَحُ ما دام الوقث باقيّاء فإذا خرج الوقتٌ نَرَعَ حمَيْه 
وغَسَلَ رجليه عند أصحابنا الثلائة» وعند زُفر: : يستكول مُدَةَ المسح كالضّحيح . 
رجه قَولِه : أن طهارة صاحب العُذْرٍ طهارة مُعتبَرة شرعًا ؛ لأن السَيَلانَ مُلْحَقٌّ بالعدّم» 
ألا ترى أنه يجورٌ أداءً الصَّلاةٍ بها OES,‏ جل اظهار E‏ ا 
الأصِحَاء . 
(وَلَنا) : أن السَيَلانَ مُلْحَقٌ بالعدّم ف في الوقتء بدليل أن طهارَته تنتقض بالإجماع إذا 
ج الوقتٌ»ء Es‏ قاذ قطي لواو سيان لخر تاشن وليك 


والسَيَلانُ كان سابقًا على أبس الخفٌء ومُقارِنًا له REE‏ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) الاستحاضة لغة: مصدر استحيضت المرأة فهي مستحاضة . والمستحاضة من يسيل دمها ولا يرقأء في 
غير أيام معلومة» لا من عرق الحيض بل من عرق يقال له: :العاذل .“وفوف احلنية الامشحاضة ا 
عرق انفجر ليس من الرحم. وعرفها الشافعية بأنها: ا ا ا 
العاذل» قال الرملي : الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس» سواء اتصل بهما أم لا. وجعل من 
أمثلتها الدم الذي تراه الصغيرة. قال ابن عابدين: وعلامته أن لا رائحة له» ودم الحيض منتن الرائحة . 
ويسمون دم الاستحاضة دما فاسدّاء ودم الحيض دما صحيحًا. انظر الموسوعة الفقهية (۳/ 2191. 


ننه وج عقت O‏ كات الل 


كتاب الطهارة 


الطواة 0 '. بخلاف الفصل الأولٍ: أن الْسْيَلان كمه 
عيد عن ا 

وما شرائط جواز المسح فأنواغٌ : بعضها يرجعٌ إلى الماح » وبعضّها يرجم إلى الممسوح 

ایی ااا : أحذها ا وار 
كايلةٍ عند الحدّثِ بعد اللْبْسٍ» ولا ب يُشْتَرَطَ أن يكونٌ على طهارةٍ كاملةٍ وقتَ اللَبْس» و 
أن يكونَ على طهارة [كايلة] ‏ أصلاً ورأسّاء وهذا مذهبٌُ أصحابنا" . 

وعندّ الشّافعيّ : يُشْئَرَطُ أن يكونٌ على طهارةٍ كايلةٍ وقت الس 9 . 

وبيان ذلك : أن المُحْدِتَ إذا غَسَلَ رِجليه أوَلاَ ولس حْمَّيْه ثم أنَمّ الوضوء قبل أنْ 
يُحْدِتَء ثم أحدّتٌ جاز له [أنْ ب يمسَحَ] "على الخمَيْن عندّنا0) الوجوة الط .وهو 
لس الخمَيْنٍ ”*» على طهارةٍ كاملةٍ وقتّ الحدّثِ بعد الس . 

وعند الشافعيٌ : لا يجوز لعَدَم الطهارة وقت الس الت عدر شري اك كان 
عسل الرَجْلينِ مُقَدَمَا على الأعضاء الأحَرِمُلْسَقَا بالعدّم ؛ فلم توجَدٍ الطهارة وقت اللي . 

وكذلك'لواتوضًا فَرَنّبء لكته سل إخدى رجليه ولس الخت,.ثة غل الأخرى 


ت 
2 


. فى المخطوط : «طهارة». (۲) فى المخطوط : «على»‎ )١( 

TEDE‏ © كذ الط 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۹4/1» ١٠٠)ء‏ شرح فتح القدير (١/١١١)ء‏ البحر الرائق /١(‏ 

۷ ۱۷۸). مجمع الأر .)٤١/١(‏ 

0030( قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة» . 

الجموع شرح المهذب .)٠٤١ /١(‏ وانظر أيضًا: (١/١٤٥)ء‏ والأم (١/۸٤)ء‏ انی المطالب /١۱(‏ 95) 

حاشيتى قليوبي وعميرة (۱/ 1۷). 

(۷) في المخطوط : (المسح؟. 

)^( وإنما جاز ذلك عندهم لان ترت أفعال الوضوء على نسق الآية ليس بواجب عند الحنفية ومن وافقهم 

من المالكية . فلو تدم رَجُل غسل رجليه على باقي الأعضاء ء لصح وضوؤه عندهم E‏ 

والحنابلة وقالوا بأن ترتيب أفعال الوضوء فرض فلو غسل رجلٌ رِجُْلّه قبل مسح رأسه بطل وضوؤه. 
انظر: المبسوط .)٠١/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 278: الجوهرة النيرة للعبادي /١(‏ ۷). 

() في المخطوط : «الخخف؟. 

)٠١(‏ مذهب الشافعية م أن يصلي حتى ينزع الخفين ويتوضأ فيكمل 

الوضوء ثم يُدخلهما الخفين . انظر: الأم (59/1)» أسنى المطالب /١(‏ 46)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 

.)556/١( تحفة الحبيب‎ ٠ ه‎ /١( مغني المحتاج‎ c(1 


ولَّبِسَ الخفٌء > قیل سويد ال اس ريد 
نس الخمَّيْنِ على طهارة كاملة [وقت لَبْسِهماء حتّى لو تَرْعْ الخف الأوْل ثم 
المسحٌ > لحْصُولٍ اللبْس على طهار ا 

(وَلنا) : أن المسح شرع لمكانٍ الحاجةء والحاجةٌ إلى المسح إِْما تمق وق /١[‏ 
دب] الحدَثِ بعد اللَبْسٍ ا ی الس ت ا 
وكذا لا حاجة بعد الاس قبل الحدّث» أنه طاهرٌ» فکان الشَرط كمال الطهارة E‏ 
وقتّ الحدّث بعد اللْبْس وقد وُجِدَ . 

ولو لبن خفيه وهو حوتف برضا وخا الما حني EE‏ 
داخلٍ الخفٌء اعد جا ا لضت عدار جر ارد وهو كمال الطهارةٍ عند 
الحدّث بعد اء ولا يجوز عند لدم الشرط» وهو كمال الطهارة عند الل و 
لبس خمَيّْه وهو مُحَْدٍ مُحْدوِتٌ ثم أحدّتَ قبل أن بيمّ الوضوء ثم َم الوضوء لا يجوز [له] ° 
المسحٌ بالإجماع . أ ما عندّنا : فلانعدا +"*؟الطيارة E‏ 

SSE‏ فو السو 

ولو أرادَ الطَاهِرُ أن يَبِولَ» فليس حْمَيّْه» ثم بال جاز له المسح؛ لأنّه على طهارةٍ كا 
وقتٌ الحدّثٍ بعد اللَبْسِء وسل أبو حنيفة عن هذا فقال : ١لا‏ يَفْعَلَهُ إلا فقية» . 

ولو لبس خحُقَيْه على طهارة التَيَمُمٍ ثم وُجَدَ الما نر خَمَيِه؛ لأنه صار مُحْدِنًا 
بالحدّثٍ السَابتٍ على الميَمّمِ» إذْ رؤْيةٌ الماء لا تُعقَلُ حَدَنَاء إلا أنه امتتعَ ظهور حكمه إلى 
جز والح واد سر ME MGs‏ 
رافِعًا للحَدّثْ» وهذا لا يجوز. 

ولو لَبِسَ خُقَيْه على طهارة تَبيذٍ التمر : نم أحدّتٌء فإِنْ لم يَجد ماءً مُطَلََا توضّأ بَِبِيذٍ 
التمر» ومَسَح على حَمَيْه؛ لأنه مأ N SS SE ER‏ كان ا و e‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فلعدم» . 
(5) فى المخطوط : «فلعدمها) . 


(1) الطْهُور: هو الطاهر في ذاته المطَهّر لغيره . انظر طلبة الطلبة ص (14) معجم لغة الفقهاء ص (۲۹۳)ء 
معجم المصطلحات (۲/ )٤۳۸‏ . 


© 
مف کال عَدَم الماء عند أبي م 


TT‏ ا تطلقاء نَع يه وتوضاء وسل ديه ؛ لله ليس بطهور عند وُجود 
الماء المُطلَق وكذلك لو توضّأ بسو سور " الجمارء ولَبِسَ حُقَيّه» ولم يتَيَمّم تيمم » حتّى أحدّتٌ 
جاز له أن يتوصًأ بر الجمارء ويمسَحُ على ُء ثم يم وبصي ا كمي 
إِنْ كان طهورًا فالتَيَمُمُ فضل. وإِنْ كان الطهورٌ هو الثَّرَابُء فالقدَمُ لا حَظ لها من الك 
TY‏ ومَسَحَ على جبائرِ مء ولیس حُديه ثم أحدّتٌء أو كانت إحدى رِجُليه 
صحيحةً > فعْسَلْهاء ومَسَحَ على ججبائر الأخرى. ولس حُمَيّ» ثم أحدّتٌء فإن لم يكن برأ 
00 ؛ لأ المسح على الجبائرٍ كالغسلٍ لما تحتهاء فحَصَلَ لَبْسُ 
لخقَيْنِ على طهارةٍ كايلةٍ» كما لو أَدخَلّهما مغسولَتَيْنِ حقيقة في الخفٌ وان كان با 
ا سر ET‏ ع هابر 
وعلى هذا الأصلٍ مَسائلٌ في «الرٌياداتٍ)0؛ الاومفهاة أمديكوة الجر رك دفن كان 
غليدا وهو الجنايا "لكلا بجر د تيه امدقت > لما رُوِيَ عن صَفُوانٍ بن عَسَّالٍ المُراديّ 


(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ ۸۸)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي «(EA ء٤۷ /١(‏ 
شرح فتح القدير .)١۱۸ ء1١١۷ /١(‏ البحر الرائق .)١57 /١(‏ 

(۲) السؤر لغة: بقية الشيء» وجمعه أسآر. ورجل سأر : أي يُبْقِي في الإناء من الشراب . واصطلاحًا: هو 
فضلة الشراب وبقية الماء التي يبقيها شارب في الإناء أو في الحوض . انظر الموسوعة الفقهية (5 ؟/ .)١١١‏ 
(۳) برأ الجرح : أي شفي . المعجم الوجيز ص .)٤١(‏ 

0 «الزيادات» هو أحد كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول. وهي ستة كتب ألفها جميعًا محمد ب‎ )٤( 
وهي : : المبسوط. والزيادات» والجامع الصغير» والسير الصغير» > والجامع الكبير» والسير الكبير» كما‎ 
تقدم. وسمي بالزيادات؛ لأنه كان يختلف إلى أبي يوسف. وكان يكتب من أماليه فجرى على لسان أي‎ 
يوسف أن محمدًا يشق عليه تخريج هذه المسائل فبلغه فبناه مفرعًا . . فرع على كل مسألة بابًا وسماه «الزيادات»‎ 
أي : زيادة على ما أملاه أبو يوسفء وقيل: إنما سمي به؛ لأنه لما فرغ من تصنيف الجامع الكبير تذكر‎ 
: وقيل‎ ٠ فروعا لم يذكرها في الكبير فصنفه ثم تذكر فروعًا أخرى فصنف أخرى وسماها زيادات الزيادات‎ 
إنما سماه كذلك؛ ؛ لأنه لما فرغ من تصنيف الجامع تذكر فروعًا لم يذكرها في الجامع» وصنف هذا الكتاب‎ 
تفريعًا على التفريعات المذكورة في الجامعين فسماه الزيادات والله أعلم . انظر عقود رسم المفتي لابن‎ 
. ۳ «اكفم لق 3112م‎ .)45 ٤٥( عابدين‎ 

(0) الحنابة لغة : : ضد القرب والقَرَابةء وجنب الشيء. وتجنبه» وجانبه» وتجانبه» واجتنبه : بعد عن 
والجنابة في الأصل : البُعد. ويقال : أجنب الرجل وجَنَبَ فهو جُنُبٌ من الجنابة» قال الأزهري : إنما قيل له 
جنب ؛ لأنه نبي أن يقرب مواضع الصلاة ة ما م يتطهر» فتجنبها وأجنب عنهاء أي تنّى عنها. واصطلاحًا 


@ يي 
له قا : كان يم سول الإ ا فر أ عطاقت لق بام 5 
عَنْ جَتَابَة » لَكِن مِنْ غَائِط أذ ؤل أ ؤم ل 
الحرّجء لأنّه يتكرّرُ» ويَغْلِبُ وُجِودٌه فيلحَقُه الحرّجُ والمشَفَّةُ في لزع الخفٌ. والجنابة لا 
يَعْلِبُ وُجودُّهاء فلا يلحَقُه الحرّجٌ في التَرْع . 

وأما الذي يرجعٌ إلى الممسوح» فمنها أن يكو خُفًا يسر الكعبيْنٍ ؛ ؛ لأنْ الشَرعَ ورد 
بالمسح على الخلَيْنٍ» وما يسُر الكعن يطل عليه اسمْ الخف» وكذا ما يسر الكعبينٍ 
من الجلدٍ يما سِوّى الخفء كالمُككب الكبير» والميكم"؛ لأنّه في معنى الخفٌ . 


| مَطلت المسح على الجوارب] _ 
وأمّا المسح على الجوْرَبَيْنِ إن كانا مُجَلَّدَيْنِ أو مُتَعّلِينِ؛ يُجَزيه 7 بلا خلاف 
عند عند *» أصحابنا ون لم يكونا مُجَلَّدَيْنْ» ولا مُتَعَلِينِ؛ فت كايا زد داولما لا 


28 2 ت 2( 
وعند أبي يوسف» ومحمَّدٍ يجوز 


وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عَمْرِه وذلك آنه مَسَحَ على جُوْرَبَيْ 


7و 


في مرّضه» ثم قال لعواده قعل نا كنت افم الا عة كاستدلو ابه على ر جوع 


قال النووي: تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني» وعلى من جامع» وسمي جبا؛ لأنه يجتب 
الصلاة» والمسجد والقراءة ويتباعد عنها. انظر: الموسوعة الفقهية )٤۷/١١(‏ . 

ء)٩7( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارةء باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيمء حديث‎ )١( 
»)۷۳١١( والطبراني في الكبير (۸/ 6557)؛ حديث‎ »)٤۷۸( والنسائي› حديث (۱۲۷). وابن ماجه حديث‎ 
)1750( حديث‎ )۱٤٩ /٤( وابن خزيمة في صحيحه (۹۸/۱)ء حديث (147)» وابن حبان في صحيحه‎ 
010 انظن الإزواب‎ ١! والطبراق قن الكبيز 69 حديك 009613 ولو حديك حسى‎ 

(۲) خف ميثم: شديد الوطءء وكأنه يَئِم الأرض أي يدقها. لسان العرب (159/5). 

(۳) الجوارب: جمع جورب وهو ما يلبس في الرّجْل تحت الحذاء من غير الجلد. انظر الموسوعة الفقهية 
(١ا/ة:١).‏ 

(6) في المخطوط : يجوز . (5) في المخطوط : بين 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 231١١ /١(‏ ؟١٠)غ‏ 0 شرح فتح القدير /١(‏ 
۹ء لاه(ع)ء البحر الرائق (1/ .)١97 21١91١‏ 

(۷) في المخطوط : «بذلك» . 
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وعند الشافعيّ''' لا ب و لكات 
5-2 ة إلى الكعبيْنٍ؛ احنّجٌ أبو يوسف. ومحمَدٌ بحديثِ المُغيرة [بن شعبة] ‏ أن الت 
ل تََضَّأء وَمَسَحَ عَلَى الْجَْرَيئ 2 4490 ولان الجواڙني الخ لد الحزي ما يلعا 
E‏ '” بالتزع. وهذا المعنى موجودٌ في الجؤرّب» ا اننا 
والمُكمَّبِ ؛ لأنّه لا مَشَقَة كد "الى نيما : 

ولأبي حنيفة: أن جوازٌ المسح على الخمَيْنِ ثبت نضا > بخلافٍ القياس» فكل ما كان في 
معنى الخف في إدمانٍ المشي عليه؛ وإمكانٍ طم السَفَر به» يلح به» وما لا > قلاء 
ومعلومٌ أن غير المُجَلَّدِ والمُتَّلِ من الجوارب لا يشار الخفّ في هذا المعنى» فَتَعَذَرَ 
اللاي على أن شرع المسح إن ثبت للتّرفيه» لكنّ الحاجة إلى التَرْفيه فيمايَعْلِبٌ 
a‏ الجر ا ديكا لا ٠ A‏ فلا حاجة فيها إلى التزفيه» فبَقيّ أصلٌ الواجب 
بالكتاب» وهو عسل الرجْلينِ . 

(وأمًا) الحدیٹ فيُحْمَمَلُ أنّهما كانا مُجَلَدَيْنِء أو مُتعَلِينِء وبه نقول» ولاعُمومَ له لأنّه 


)١(‏ قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : : «وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين: 

أحدهما: أن يكون صفيقًا لا يشف . 

والثاني : أن يكون مُتَغَّلاء فإن اختل ند الشرطين لم يجز المسح عليه) . 

وقال النووي عند شرحه لكلام الشيرازي : «هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب» ونص 
الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلا. 
وهكذا قطع به جماعة . ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجُلّدي القدمين . . ونقل صاحبا 
الحاوي والبحر وغيرهما وجهًا أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون جل 
القدمين . 

قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن 
أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا». انظر المجموع شرح المهذب (075/1). 
(۲) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «جوربيه». 
)€3 أخر جه أنق داودء كتاب الطهارة» باب : المسح على الجوربين» حديث 2)١59(‏ والترمذي حديث 
(949). وابن بن ماجه» حديث (009)» وابن خزيمة في صحيحه (۱/ ٩۹)ء‏ حديث (۱۹۸) وابن حبان (4/ 
۷) حديث (۱۳۳۸). وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء .)1١1(‏ 
(5) في المخطوط : «الخرج ا 
(1) اللفافة : ما يلف على الرّجل من خِرّقٍء وغيرها. انظر المطلع ص (۲۳) معجم لغة الفقهاء ص (747) . 
(۷) في المخطوط : : احرج). 


@ د ابدائع الصنائع ع يت 
حكايةٌ حالٍ» ألا ترى أنه لم يتناول الرَقيق من الجوارب؟ 

وأمًا الخفٌ المُتَخَذُ من اليد“ [1/1أ]ء فلم يذكرهُ في ظاهر الرّوايةء وقيل: إِنَّهُ عَلَى 
التَنُصِيل » وَالاخْتِلافٍ الَّذِي دَكَرْنَاء وقيلَ: إِنْ كَانَ يُطِيِقُ السَّفَرَ بهما جَارَ الْمَسْحُْ عَلَيْهِ » 
ولائ وها هو الات 

(وامًا) المسح على الجرْموقَيْنِ” ا > فان لَبِسَهما فوق الخمَيْن جاز عندّنا 


(o) 
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وعند الشافعيّ› لا يجوز 
وإ لَبِسَ الجُرْموق وخده» قِيِلَ: إِنَّهُ عَلَى [َهَذَا] ”“ الْخِلافِء والصّحيحٌ أنه يجوز 
المسح عليه بالإجماع . 
وخة قؤلِه:أنَ المسح على الخفٌ بَدَل عن الغسل ؛ فلو جُوَرْنا المسحَ على الجُرْمِوقَيْنٍ 


.)١48 /۲( اللّبد: الصوف. انظر الصحاح‎ )١( 
في المخطوط : «الصحيح». ر‎ )۲( 
الجرموق : بضم الجيم واليم لفط ارسي مُعَربء وهو شيء يلبس فوق الحف لشدة البره أو حفظه مين‎ )۳( 
الطين وغيره» ويكون من الجلد غالبًا ويقال له : الموق أيضًا . وفي اصطلاح الفقهاء : هو خف فوق خف‎ 
.)٠٤١٤ /٠١( وإن لم يكن واسعًا . انظر الموسوعة الفقهية‎ 
.)٠١١ /١( الجوهرة النيرة (۲۸/۱)ء شرح فتح القدير‎ 223١7 /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )4( 
.)١ /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ 
قال الشيرازي فى بيان مذهب الشافعية : «وفي الجرموقين - وهو الخف الذي يلبس فوق الخف وهما‎ )05( 
صحيحان - قولان» قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي‎ 
عليه» فأشبه المنفرد».‎ 

وقال فى الحديد لاعوز» لأن اة ل تدر إل اند فى الغالب© راتما تدعو الاجا الباق النادر 
فلا تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة». 1 1 
وقال النووي: وشَّرْطٌ مسألة القولين أن يكون الخفان والجرموقان صحيحين يجوز المسح على كل واحد 
منهما لو انفرد كما قاله المصنف . فأما إن كان الأعلى صحيحًا والأسفل مخرقًا فيجوز المسح على الأعلى قولا 
واحدًا؛ لأن الأسفل في حكم اللفافة. هكذا قطع به الأصحاب في كل العراق وصرّحوا بأنه لا خلاف 
قەه . 

قال : وإن كان الأعلى محرقًا والأسفل صحيحًا لم يجز المسح على الأعلى ويجوز على الأسفل قولاً واحدّاء 
ويكون الأعلى في معنى خرقة لفها فوق الخفين لكر تعر جرع المهذب .٥۳۱/۱(‏ 077). وانظر 
أيضًا: الأم (١/۹٤)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ۹۷)ء حاشيتي قليوبي وعميرة »)19/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 
.)٠١9 ۸‏ نهاية المحتاج .)5١8 /١(‏ 
(1) ليست في المخطوط. 


مد تترض 4 


لخادل دلا وهذا ئلا جور 

(ولنا) ار حو حي رقي ننه عه سافان اال 6 د مَسَحَ عَلَى 
ا موقن '" ولأنَ الجُزْموق يُشارك الخفٌ في إمكانِ فطع السَمَر به فيُشاركُه في جواز 
الع عا ولهذا شاركه في حالة الانفراد» ولأ الجُرْموقَ فوق الخفٌ بمنزلة حف 
ا 0 »> فكذا هذا. 
الخسل» ا فاه الات إن و ا eT‏ 
E‏ ا 

فإنْ أحدّتٌ ثم لبس الجرْموفَيْنِء لا يجوز المسح عليهماء سَواءٌ مَسَحَ على الخفيْنِ أو 
لاء أمّا إذا مَسَحّ فلآنَ حكمٌ المسح استقَرٌ على الخفٌ > فلا يتحول إلى غيره وأمًا إذا لم 
يمس فلن ابقداء مدو المسح من وقتٍ الحدَثِ وقد انعقد في الخفٌ فلا يتحول إلى 
الجُزْموق بعد ذلك؛ ولأنَ جوارً المسح على الجُزْموق لمكانٍ الحاجة لتَعَذْرِ انزع » وهنا 
لا حاجة لأه لا يتعذّرٌ عليه المسح على الحْمّيْنِء 51 لل اشام E‏ قم 
ولهذا لم ر يَجِز المسح على الحْمَيْن إذا لَبِسّهما على الحدّثِء كذا هذا. 

ولو مّسَحَ على الجُرْموقيْن ثم نَرَعَ أحدّهماء مَسَحَ على الخفٌ البادي» وأعاد المسح 
على الجُزموقي الباقي في ظاهر الرّواية. 

وقال الحسّنٌ بن زياوء ورُفَرُ: يَمْسَحُْ عَلَى الْحْفْ الْبَادِي » ولا يُعِيدُ الْمَسْمَ عَلَى 
الْجُرْمُوق الْبَاقِي . 

وروي عن أبي يوسف أنه يَْزِعُ الجَرْموقٌ الباقي» ويمسّحٌ على الخفْيْنء أبو يوسف اعتَبَرَ 
10 , أجده من حديث عمرء وأخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين» حديث 
0500-0 والحاكم في المستدرك ›»)۲۷١/١(‏ حديث (2)06505 والبيهقي ف فى الكبرى (۲۸۸/۱)ء حديث 
(۱۲۷7) م E‏ 
وضوء رسول الله مُا فقال : «كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه». 


(0) في المخطوط : «الحرموقين» . 
(۳) ليست في المخطوط . 


الجُرْموق بالخفٌء ولو تَرَعَّ أحدّ الحمَيْنِ ٠‏ يَنْزِعَ (" الآخَرَء ويَعْسِلٌ ”" القدّمَئْنَء كذا هذا. 


وجه قول الحسّن وزفر: أنه يجو الجمع بين المسح على الجزموقي» وبين ن المسح 
على الخفٌ ابتداءً» بأنْ كان (على أحدٍ الخْمَيْن جرموق) ” " دون الآحرء فكذا بقاءٌ 
وإذا بَقيَ المسحٌ على الجُرْموق الباقي» فلا معنى للإعادةء وجه ظاهر الرّواية أن 
الرّجْلِينِ في حكم الطهارةٍ» بمنزلةٍ عُضْرٍ واجلد؛ لا يحتمل التَجْزيء؛ فإذا انتُقِضَتِ 
الطهارةٌ في إحداهما بتع الجُرْموقٍ» تُنْتقض ° ' في الأخرى ضرورةً» كما إذا نَرَعَ 
أحد الخمَيْن . 

ولا يجورٌ المسح على الفََارَبْن» وهما لباسا الكمّيْنِ؛ لأه شْرعَ دَْعَا للحَرَجء لتَعَذرٍ 
التزع» ولا حَرَج في نزع القُمَارَيْنِ . 

(ومنها) : أن لا يكونَ بالخفٌ خَرْقٌ كثيرٌ» فأمًا اليسيرُ [منه] » فلا يمنَعُ المسحء 
وهذا قول أصحابنا التلاثة وهو استحسانٌ والقياسٌ أن يُمْتَعَ قَليلّه» وكَثيرُهء وهو قول رُفر 
والشافعي”"' . 


. في المخطوط : «غسل»‎ )١( 1 في المخطوط : ا‎ )١( 
. في المخطوط : «على أحد الجرموقين خف» وهو خلاف المعنى المقصود‎ )( 
. فى المخطوط : «انتقضت»‎ )4( 
. زيادة من المخطوط‎ 2) 
/١( شرح فتح القدير‎ »)49/١( تبيين الحقائق‎ »)23١١ 01٠6١ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )7( 
.)۳۷ /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ ©» 

وفي بيان مذهب الشافعية قال النووي في المجموع شرح المهذب /١(‏ 077): «وأما المخرق ففيه أربع 
صور: 

إحداها: أن يكون الخرق فوق الكعب» فلا يضرء ويجوز المسح عليه بلا خلاف. 

الثانية : أن يكون الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المشي عليه فلا يجوز المسح بلا 
خلاف . 

الثالثة : أن يكون في محل الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا يظهر منه شيء من محل الفرضء قال 
أصحابنا: وذلك كمواضع الخرزء فيجوز المسح بلا خلاف. 

الرابعة : أن يكون ني محل الفرض يظهر منه شيء من الرَّجل ويمكن متابعة المشي عليهء ففيه قولان» 
أصحهما: نه لا يجوز الا وهو نصه في الجديد» وسواء كان [الخرق] في مقدم الخف أو مؤخره أو 
وسطه». وانظر: الأم (۱/ ۹٤)ء‏ > أسنى المطالب /١(‏ ۹۸)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 1۷ كاك نهاية 
المحتاج .)5١9/١(‏ 
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وقال مالك وسُّفْيانُ القوريٌ”"': (الخزق لا يمن جوارً المسح» قَلَّ أو كثُر) ‏ بعد 
أن (كان يَنَطَلِقُ) ”" عليه اسم الخفٌ”* . 

وجه قولهما: أن الشرعَ ورد بالمسح على الخْمّيْن» فمادام اسم الخفٌ له باقيّاء يجوز 
المسح عليه . 

وجه القياس أنه لَمّا ظهر شي من القدّم وَإنْ قل وجب عَسَلُّه لحُلولٍ الحدّثِ به 
ا ارجات نيا 


و و 


تعب ا كليا 

وجه الاستحسانٍ أن رسول الله ية أمرَ أصحابّه رضي الله عنهم بالمسح > مع عليه بان 
خفافهم لا تخلو عن قَلِيلٍ الخروتي ٠”‏ فكان هذا منه بيانًا (أنَ القليل من الخروق لا يمح 
المسح) ؛ ولأ المسح أقيمَ مقام الغسل ترف ٠‏ فلو مَنَعَ قليل الاتكشافي لم يحصّلٍ 
امار سو اي 21 بلقاي a‏ هو قدرٌ ثلاث 
أصابمَ » فإِنْ كان الخرْقٌ قدرَ ڈ ثِ أصابعٌ [مِنْ الرّجْلِ] ” "© مَتَمّء وإلاً فلا. 

وم اعد معو لاق moO‏ 

ثم المُعتَبَرُ أصابعٌ اليد [وأصابعٌ] ”* الرّجْلٍ . 

ذكر محمّدٌ فى الزّياداتِ قدرَ ثلاثِ أصابعَ من أصعَرٍ أصابع الرّجْل . 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة» أ مير المؤمنين في الحديث . كان 
رأسًا في التقوى طليه التصور تم اهدي ليل اك فتوارى منهما سنين» ومات بالبصرة مستخفيًا . له 
مصنفات منها: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» كلاهما في الحديث . وله كتاب في الفرائض . . توفي سنة 
(111ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية 4256٠ /١(‏ وتاريخ بغداد »)١9١/9(‏ والأعلام للزركلي (9/ 
0۸(. 

(۲) في المخطوط : «لا يمنع الكثير أيضًا». 

(۳) و فى المخطوط : : «يطلق»). 

(4) في العدونه (1/ )قال وقال مالك فی ارق يكوة فى اغف قال : إن كان فلن لا يظهر نه 
القدم فليمسح عليه» وإن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه». وفي مواهب الجليل /١(‏ 
١‏ قال : واستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكبير» . 
وبذلك يظهر عدم صحة ما نسبه الكاساني للإمام مالك . وانظر أيضًا: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(515/1١)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)١51 :١57/١(‏ منح الجليل (۱/ .)٠۳۹‏ 

(5) في المخطوط : «خرق». )١(‏ في المخطوط : «للجواز مع الخرق القليل». 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


ر۲ س بدائع الصنائع جا > _- 


ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة : ثلاثُ أصابعَ من أصابع اليد . 

وإِنّما قُدّرَ بالتّلاثِ لوجهين : 

أحذهما: أن هذا القدرٌ إذا انكشَفَء مََعَ [من قَطم الأسفار] "١‏ . 

قد a Î.‏ كار ا دع #7 Vi‏ ا الا ال اا ا 

والثاني: أن الثلاث [أصابع] ا وللأكثر حكم الكل. ثم الخرّق المانع أن 
يکود مُنْمتحَاء بحيث يظهرٌ ما تحته من القدّم مقدارَ : ثِ آصابع » أو يكون مُنْضَمًا لكنه يفرح 
عند المشي» > فأمّا إذا كان مُنْضَمًا لا ينمرح عند المشي» فإنّه لا يمع » وإنْ كان أكثر من ثلاث 
أضاق ار ی الل عن ابي روسك عل الى ا ا 
مُنْمَتِحَاء أو يَنْمَتِحُ عند المشي» لا يْمْكِنُ قَطمْ السَفَّرِ به ةلتك “يمره وسُواءً 
E‏ الشف أن فى اقلق ب اومن كاسن العف نيعا كله 
أسمّل من الكعبيْن لما قلناء ولو بّدا ثلاث من أنامله. اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : 

وقال بعضهم : يمنَعٌ وهو الصَّحيحٌ . 

ولو اتككنت الطييازة (وفي داخِلِه بطانةٌ من جلي) ”° ولم يظهر القدَمُ يجوز 
المسحٌ عليه هذا إذا كان الخزق في موضع واجدٍء فإنْ كان في مواضع نُتَفَرَققا بطر إن 
كان في حُفٌ واد يُجْمَعُ بعضها إلى بعضٍ» فإ بَلَعَ قدر ثلاثِ أصابع ٠‏ يمع والاً 
فلاء وان كان في حْمَيْنِ لا يُجْمَعُ . 

وقالوا في النجاسة: إن كانت على الخمَيْن أنه يَجْمّعْ بعضّها إلى بعض 3 فإذا زادت على 
LS‏ مقدار 
فرض المسحء > فإذا كان مُتَفَة مُتمَرّقّا» فلم يظهز مقدارٌ فرض المسح من كل واجِدٍ منهماء 


)١(‏ في المخطوط : «قطع السفر به». 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) هو معلى بن منصور الرازي من كبار ڌ تبع الأتباع» توفي في بغداد سنة )۲۱١(‏ هجرية . انظر في تر ته : 
#بذيب التهذيب ( e‏ 

)٤(‏ فى المخطوط: «يكن». 

(0) العَقّب: مؤخر القدم. انظر مختار الصحاح ص (185). 

(7) و في المخطوط: «عن باطنه في باطنه» . 


سر 


والمانِعُ من جواز الضَّلاةٍ و في التّجاسةٍ هو كوه حاملاً للتجاسة؛ ومعنى الحمْل مُتَحَقّنْ 
سَواءٌ كان في خف واجدٍء أو في حُمَيْن . 

(ومنها) أن يمس على ظاهر الخفٌ. ٠‏ حتى لو مَس على باطنه لا يجورٌ TE‏ 
عمر» وعليّ. وأَنّسٍ رضي الله عنهم. وهو ظاهرٌ مذهب الشافعيٌ و[عنه أنه] ”© لو 
اقتصر على الباطن لا يجوز ٠.‏ وَالمْستَحَبٌ عندّنا الجممٌ بين الظاهر والباطِن في المسح» 
إلا إذا کف ا 

وحَكى إبراهيمٌ بن جار ' في كتاب («الاختلافٍ») '” الإجماعَ على أنّ الاقتصار على 
سمل ال خف لا يجوزء وكذا لو ْمَحَ على العقبء أو على جاب الخف» أو على التاق 
لا يجوز. والأصل فيه ماروي عن ¿ عمرٌ رضي الله عنه أنّه قال : سَمِعْت رَسول الله لل 
1 ا 0 
yT‏ ا ل ل اس م ل 
ان لخت لا يخلو عن لو عادة؛ فالمسع علي یکو تقو لي و39 فيه ب 
0 ا ا ا ل 

ال لئاسمو فمو رموس طول 
9 لقيش ET‏ 
(؟) قال فيه الحصاص : : "كان إبراهيم هذا رجلا كثير العلم» قد صنف كتبًا مستفيضة في اختلاف الفقهاء 
وكان يقول بنفي القياس بعد أن كان يقول بإثباته». انظر الفصول في الأصول للجصاص (2)575/54 


قلت : وهو شافعي المذهب كما قال النووي في المجموع .)١91/١(‏ 

(۳) في المخطوط : «اختلاف» . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سلنه (۱/ ١۱۹)ء‏ حديث (4). وأبو يعل في مسنده .)۱٥۸/۱(‏ حديث 
(۷1). وار بن الجوزي في التحقيق )١ ٠۸ /١(‏ حديث (۲۳۷) . . وفي إسناده خالد بن أبي بكر العمري . 
قال البخاري : له مناكير . وقال ابن أي حاتم : كت حي و ا فيه لين . 

(۵) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة. باب : كيف المسح» حديث ,)١55(‏ والدارقطني في سنه (1/ 
4؛ حديث .)٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۹۲)» حديث (۱۲۹۲)ء وهو صحيحء وانظر المشكاة 
(0كهة). 


وكذا فعلُ المسح ليس بشرطٍ لجوازه [بدونه] 7" أيضّاء بل الشرط إصابٌ الماءء حتّى 
وشا ا أن اعنات ا جاز عن المسح» ولو مر بحشيش مُبْتَلٌ فاصابَ البلل 
ظاهرٌ حُمَّيْه إنْ كان بَكَنَ الماء أو المطَّرٍ جاز» وإِنْ كان بَلَلَ الطل”" قي : لا يجور؛ لأنَّ 
الطلّ ليس بماء . 

[فصل في مقدار المسد] 

وأنّا مقدارُ المسح» فالمقدارٌ المفروض هو مقدارٌ ثلاثِ أصابعَ طولاء و 
EE‏ 

وعند الشّافعيٌ : المفروض هو أدنى ما يَنْطْلِقُ عليه اسمٌ المسح» كما قال في مسح 
ا ١‏ 1 

ولو مَسَحَ بأَضْبّع أو أَصْبُعَيْنَء ومَدّهما حتى بَلَعَّ مقدار ثلاثِ أصابعٌ» لا يجوز عندّناء 
خلانًا لرُفركما في مسح الرّأس» ولو مَسَحَ بثلاثِ أصابعٌ مَنْصُوبةٍ غير موضوعةء ولا 
مَمْدودقٍء لا يجورٌ بلا خلافٍ بين أصحايناء ولو مَسَحٌ بأضْبُع واحِدةٍ ثلاث مرّاتٍء 
وأعادها في كل مرّةٍ إلى الماء يجورُ كما في مسح الرس 1 

ثم الكرْخيٌ اعتَبَرَ التَقْدِيرَ فيه بأصابع الرّجْلٍ . 

فاه ذكر في (مختصره»“» إذا 000 ثِ أصابعٌ من أصابع الرّجْلٍ أجرأه» 
فاعتَّبِرَ الممسوح ؛ لأنَ المسح ب يَقَعُ عليه» وذكر ابنُ رُسثُمَ عن محمَّدٍ أنه لو وضع ثلا ثلاثة 
أصابعَ وضُعًا أجرّأه» وهذا يدل على أن المَْدِيرَ فيه بأصابع الي وهو هو الضَّحِيحٌ» لما رُوِيَ 


E ا‎ U E ليست فى المخطوط . الق‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 023٠١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۸٤)ء‏ شرح فتح القدير /١(‏ ۸٤۱٠ء‏ 
8 ؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام (005/1 . 

)٤(‏ قال النووي في المجموع :)٥٤١ /١(‏ «وأما الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من ¿ أعبلاه 
أجزأه بلا خلاف» يعني بلا حلاف عندهم . وانظر أيضًا: مختصر المزني (١/١١٠)ء‏ أسنى 5 
۷ شرح البهجة (۱/ »)٩۳‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 207١ /١(‏ تحفة المحتاج .)٠٠١ 275814 /١(‏ 

(0) يعني مختصر الكرّخي المتوفى سنة ( ٠١‏ ه) وهو في فروع الحنفية› وأحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين 
في نقل المذهب . انظر كشف الظنون (۲/ »)١7754‏ والمدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية . د/ عمر 
الأشقر ص .)١55(‏ 


2 
يا ينات رصي للق ونه دقان لي ر الك رايت وسو ا كل يسح ی 
ظاهر خَفَيِه خطوطا بالأصابع» ''' وهذا خرج مخرّج الاتسير e‏ 2000 الخطوط 
بالأصابع» والأصابعٌ اسم جَمْع» وأقَل الجمع الصحيح ثلاث ثةء فكان هذا تقديرًا للمسح 
Ss e‏ 
اول 
[فصل في بيان ما ينقض المسح] 


E 
(منها):- انقِضاء مدة المسح» وهي يومٌ وليلةٌ (في حَقّ المُقيم) © وفي حَقٌّ المُسافر‎ 
ا ولياليها لأن الحكمّ الموَقّتَ إلى غاية بهي عند جود الغاية فإذا انقضت‎ 
الدب ا ويُصلي إِنْ كان مُحْدِناء وإذلم يكن مُخيئاء ا و غ‎ 

ويصلي . 


(ومنها):- رع الحْمَيْنء لألّه إذا نَرَعَهِما فقد سَرى الحدّتٌ السَابِقُ إلى القَدَمَيْنَء ثم 


)١(‏ لم أجده هكذا من حديث علي وأخرجه البيهقي في الكبرى (۲۹۲/۱)ء حديث (1797) ولفظه: 
«ولقد رأيت رسول الله يك يمسح هكذا بأصابعه» وقال الحافظ في التلخيص (۱/ )٠١١‏ : «قال النووي: 
هذا الحديث ضعيف روي عن علي مرفوعًا وعن الحسن يعني البصري قال : : من السنة أن يمسح على الخفين 
خطوطا: ٠‏ وقال في التنقيح : : قول إمام الحرمين إنه صحيح» غلط فاحش» لم نجده من حديث علي» لكن 
روى ابن أبي شيبة أثر الحسن المذكور وروى أيضًا من حديث المغيرة ة بن شعبة رأيت رسول الله َيه بال ثم 
جاء ء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر حتى 
كأني أنظر إلى أصابعه بَا على الخفين» رواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه وهو منقطع». 
قلت: وقد أخرج ابن ماجهء حديث )001١(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله لا 
برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده - كأنما دفعه - إنما آمرت بالمسح وقال رسول الله م بيده هكذا من 
أطراف الأصابع وخطط بالأصابع». وإسناده ضعيف: فيه جرير بن يزيد وهو ضعيف وشيخه المنذر: 
مجهول . وانظر ضعيف ابن ماجه . 
القن الس 
(۳) حَرر الشيء يَحْرْره حَرْرًا E‏ ير لفن . انظر لسان العرب (5/ »)۱۸٠١‏ المعجم الوسيط ص 
.)١448(‏ 


€3 في المخطوط : اللمقيم». 


اکا وا کا وتصلئ» ون نكن نخدلا انيل قذي 7" لكين 
ولا يستقبلٌ الوضوء”" 

وللشًافعيّ قولانٍ: في قولٍ مثلّ قولنا. وفي قولٍ: يستقبل الوضوء'” 

(وجهه): أن الحدّتٌ قد حل ببعض أعضائه» والحدّثٌ لا يِتَجَرَاً فيتعَدّى إلى الباقي . 

(وَلَنَا) : أ الحدّتَ السَابقَ هو الذي حل بقَدَميْهِ وقد غَسَلَ بعدّه سائر الأعضاء 1¢ 
أ]ء وبَّقِيَتِ القدّمان فقّط واكاك ع عليه لا ا وهر aa‏ 
وكذلك إذا نَرَعَ أحدّهما أنه يُتتقض مسحه [في الخْمَيْن] ‏ وعليه نَرْعّ الباقي» يي 
لا غير إِنْ لم يكن مُحْدِتاء والوضوءٌ بكماله إِنْ كان مُحْدِئًا . 


وعن إبراهيم يم التَخَّعت”* ذ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ : في قول مثل قولِناء وفي قول : لا شيءَ عليه 


إذ لا يُعَلُ حَدَنًا وفي قول يستقيلٌ الوضوء . 
(وجه هذا القول): أن الحدّتٌ لا يتجَرّأ 0 بالبعض کا 
(وجه القول الآخَر): أنّ الطّهارةً إذا تَمَّتْ لا تُنْتَقضٌ إلا بالحدّثء ونَرْعٌ الخفٌ (لا يعمل 


د( )1( 


Col E INS 


)١(‏ فى المخطوط : «رجليه». 

(۲( انظر في ذب الحنفية : المبسوط )٠١١ ٠٠۲ /١(‏ تبيين الحقائق »)0١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 
¥(« شرح فتح القدير .)٠١١/١(‏ 

(۳) قال الشافعي في الأم (۷/ )٠١١‏ : «وإذاصلى الرجل وقد مسح على خفيه ثم نزعهما أحببت له ألا يصلي حتى 
يستأنف الوضوء» وفي مختصر المزني قال : «وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه . وفي القديم : يتوضأ». 
(۸/ ۱۰۲). وانظر - ا تليرى وع (1/ ٠‏ تحفة المحتاج (75577/1)». مغني المحتاج (1/ )5١1١‏ . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء النخعي» أبو عمران» من مذحج اليمن من أهل الكوفة» 
ومن كبار التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» وهو من كبار الفقهاءء قال عنه الصفدي : فقيه العراق . 
أخذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما. توفي سنة (47ه). انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
67١ /۱(‏ وطبقات ابن سعد (159-184//5) والأعلام للزركلي (۱۷۹/۱). 1 

(1) في المخطوط: اليس بحدث عقلاً) . 


> 


إحداهما وجا عر 

ولو أخرج القدّمَ إلى السا انض مسحُه. لأ إخراجَ القدّم إلى السَاقٍ إخراج لها من 
عدت ارارر سروم معد كلق a‏ الست عي [ ابن سدينة اتش إن 
أخرج أكثرٌ العتب من الخف انض مسحه وإلأّفلا] ©. 

وروي عن أبي يوسف آنه إن أخر ج أكثرٌ القدم من الخفٌ انمض وإلاً ٠‏ فلاء وروي عن 
محمد أنه إن بَقيّ [في الخفّ] " مقدارٌ ما يجوز عليه المسح بي المسح» وإلا انض وقال 
مكل A AN NB a‏ 

وهذا موافقٌ لقولٍ أبي يوسفٌ. وهو اعتبارٌ أكثر القدّم ؛ ؛ لأنّ المشي يتعذّرُ بروج أكثر 
القدّم» ولا باس بالاعتماد عليه ؛ لأ المقصد من لبس الخفٌ هو المشيٌ فإذا تَعَذَّرَ المشي 
انعَدَمْ اللَّْسُ فيما قُصِدَ له ؛ ولأنّ للأكثر حكمَ الكل والله أعلم . 


[مَطلبُ المسح على الجبائر] 


روانم الم ع بار كاد داري وات قتي عاد وار فيليا تمر يك 
جوازه. وفي بيانٍ صِفة هذا المسح أنّه واجبٌ أم لا؟ وفي بيانِ ما يَنْقَضْه وفي بيان حكمه 
إذا انمض » وفي بيانٍ ما يُمَارِقُ فيه المسح على الحْفَيْنِ المسحٌ على الجبائر . 
اما الأؤل: فالمسحٌ على الجبائر جائرٌء والأصل في جوازه ما رُوِيَّ عن عَليّ رضي الله 
ا اول كس ر دی E‏ من يدي فقال التب يك : «اجِعَلُوهَا في 
يَسَارِه فَإِنَهُ ضصَاحبٌ لِوَائي في الدُنْياء وَالآخْرَة)! © فة يا رسول الها اصع بالا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من القدم من الخف». 

(۳) في المخطوط : «شرط». 

(5) الرَنْدٌ: مكان اتصال الذراع بالكف . انظر معجم لغة الفقهاء ص (57914) . 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب : المسح على الجبائر» حديث (2591» والدارقطني في 
سننه »)5557/١(‏ حديث (۳) وقال: «عمرو بن خالد الواسطى متروك» والبيهقى فى الكبرى (۲۲۸/۱)› 
حديث )٠١٠١(‏ كلهم من حديث علي دون كول WELE‏ خوة وو قال البيهقي: عمر بن 
خالد الواسطي معروف بوضع الحديث» كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث 
ونسبه وكيع إلى وضع الحديث. . . ولا يقبت عن النبي ية في هذا الباب شيء». وانظر المحلى لابن حزم 
(51/6). والتلخيص الخبير (١/١٤۱)ء‏ ونصب الراية )۱۸١/١(‏ ومصباح الزجاجة .)۸٤ /١(‏ وقال 


الألبان فى ضعيف اين ماجه: ضعيف جذا. 


فقال: «امْسَخ عَلَنِهَا شُرِعَ المسح على الجبائر عند كسر الزَّنْدِ فِيلحَقُ به ما كان في معناه 
من الجرْح » والقرح . 
EE N‏ رمي 
علي وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْصَابةٍ . ۰ 
ولا في رسول الله بك أسوةٌ حَسَنةٌء ولأنّ الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر ؛ لأنّ 
في تَرْعِها حرجا وضَرًرًا . ۰ 
[مَطَلبٌ شرط جواز المسن] 


ونا شرائط جوازه فهو أَنْ يکود الغسلّ مما 1 يَضُرٌ بالعُضُوٍ المُنْكْسِرٍ والجُزح والقرح» أو 
الاش ه الغسلٌ لكته يُخاف الصَرَرَ من جه أخرى بتع الجبائر فإ كان لا َر ولا 
كاف لا ير دولا يط القت ؛ لأنَ المسح لمكان العُذْرِءِ ولا عْذْرَ. 

ثمٌ إذا مَسَحَ على الجبائر والخِرّقٍ التي فوق الجراحةٍ جاز لما قلنا فأمًا إذا مَسَحّ على الخرْقةٍ 
الرّائدةٍ عن رأس الجراحة ولم يَغْسِلُ ما تحتها فهل يجور؟ لم يذكز هذا في ظاهر الرّوايةِ . 

كر اقيم بقر قا الاجاف رل عامس كاير اوموقي 
الجراحة ّا يَضْرُ بالجُزح يجوز المسح على الخِرْقةٍ الرّائدة» ويقومٌ المسح عليها مَقام 
عسل ما تحتها كالمسح على الخِرْقةٍ التي تلاق قُ ”" الجراحة» وإِنْ كان ذلك لا يضر 
بالجُرح عليه أن يل ويَمْسِلَ حَوالي الراحةء ولا يجوز المسحٌ عليها ؛ لأنَّ الجوارٌ 
لمكانٍ الضرورة في فيُقَدَّرُ بقدر الضرورة. 

ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضا أنْ يكونَ المسح على عَيْن الجراحة مِمَا 
يَضْرُ بهاء فإِنْ كان لا يَضُرُ بها لا يجورٌ المسح إلا على نفس الجراحة» ولا يجورٌ على 


. في المخطوط: «وجنته»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)١1/8(‏ حديث (75947) من حديث أبي أمامة عن النبي بيا أنه لما رماه 
ابن قمئة يوم أحد حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء»ء وأورده الهيئمي في المجمع )۲۹١ /١(‏ وقال : 
«فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف» وقال الحافظ في التلخيص )١40/١(‏ : وإسناده ضعيف» وأبو 
أمامة لم يشهد أححدًا. 

(9) في المخطوط : «تلاقي» . 


۶ سس را 
الجبيرة» كذا ذكره الحسّنُ بن زياد؛ لأ الجوازٌ على الجبيرة للعُذرِ» ولا عُذْرَ. 

ولو كانتٍ الجراحةٌ على رأسِهء وبعضّه صحيحٌ, فإِنْ كان الصَحيح قدرّ ما يجورُ عليه 
المسحٌ» وهو قدرٌ ثلاث أصابعَ لا يجوز إلا أن يمسّحَ عليه؛ لأنّ المفروض من مسح 
الرّأس هو هذا القدرُء وهذا القدرُ من الرّأس صحيحٌ» فلا حاجة إلى المسح على 

وعبارةٌ مشايخ العراقٍ في مثل هذا: إِنْ ذَهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ في الرّبّاطِ”'' وإِنْ كان أقَلّ من 
ذلك لم يمس عليه؛ لأنّ وُجودّه وعَدَمّهِ بمنزلةٍ واجدةٍء ويمسّحٌ على الجبائر . 

وأمًا: بيان أنَ المسحَ على الجبائر هل هو واجبٌ أم لا؟ فقد ذكر محمّدٌ”"' في كتاب 
الصَّلاةٍ عن أبي حنيفة أنه إذا ترك المسعّ على الجبائرء وذلك يضر ”" أجرّأه . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ : إذا كان ذلك لا يَضُرٌُه لم يُجزء فخرج جوابٌ أبي حنيفة في 
صُورةَء وخرج جوابهما في صُورةٍ أخرى» فلم يتبينِ الخلا . 

ولا حلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يَصُرُه أله يسفُط عنه المسحٌ؛ لأ الغسلّ 
يسقٌّط بِالعُذْرِء فالمسحٌ أولى . 


وأمّا إذا كان /١[‏ لاب] لا يَضُرُه فقد 


2 
ميت 


حَقَّىَ بعض مشايخنا (الاختلات فقال) * على 
قول أبي حنيفة : المسحٌ على الجبائر مُستَحَبٌء ولیس بواجب» وهكذا ذكر قول أبي 
حنيفة في اختلافٍ زفر» ويَعقوبَ» وعندهما واب . 

وحُجتُهِما ما رَوَيْنا عن عَليّ رضي الله عنه أنّ رسول الله اة أمرَ عَلِّا رضي الله عنه 
بالمسح على الجبائر بقولِه : «امْسَح عَلَيهَااء ومُطَلَّقُ الأمر للؤؤجوب”*, ولأبي حنيفة أن 


)١(‏ هذا مثل يضرب للرضا بالحاضر ونسيان الغائب» والمراد به هنا الاكتفاء بمسح جزء من الرأس إذا كان 
بمقدار ثلاثة أصابع عند تعذر مسح الرأس كله لجرح وغيره. 

(۲) يعني محمد بن الحسن المتوق سنة (89١ه).‏ 

() في المخطوط : لا يضرّه) . (4) في المخطوط : «الخلاف». 

(5) ذهب جمهور العلماء ء إلى أن الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب» فهو حقيقة فيه مجاز في غيره» فلا 
يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة» فإن كانت القرينة تدل على الندب» كان موجب الأمر ومقتضاه الندب . 
وإن كانت القرينة دالة على الإباحة» كان موجبٌ الأمر الإباحة وهكذا. وذهب المعتزلة وبعض الفقهاء أنه 
للندب» واختار آخرون ومنهم الغزالي : الوقف . انظر: المسودة ص (58)» الإحكام لابن حزم (۳/ 57): 
شرح مسلم الثبوت .)77/54-717/95/١(‏ إرشاد الفحول ص (40).» الوجيز ص (595). 


® 


الفرضيّة ية لا تَبْتُ إلا بدليلٍ مقطوع به" . 

ال TT E‏ 
مشايخنا : إذا كان المسحٌ لا يَضُرُه يجب بلا خلافٍ . 

ويُمْكِنُ التَؤْفيق بين < جكاية القولين» وهو أن مَنْ قال: إِنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرٍ ليس 


000 د 


بواجب عِنْدَ أبِي حَتِيقَةَ عَنَى به أنه ليس بقَرْض عندّه؛ (لما ذكرنا أن المفروض) اسم 
لما ثبت وجوبه بدليلٍ مقطوع به» ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديثِ علي رضي 
الله عنه أنه من الآحادٍ فيوجبٌ العمل دود العلم . 

ومن قال E TG a E‏ 
الفرضيّة» وعلى هذا لا ي: E‏ يتحَقّقُ الخلاف لأنهما لا يقولانِ بقَرْضِيَةٍ المسح على الجبائر 
لانجدام دليلٍ الفرضيّة» بل بؤجوبه من حيث العمل ؛ لأ مُطلَقَ الأمر يُحمَل على الؤجوب 

في حى العمل وإنّما الفرضيّة ضيه بْب بدليلٍ زائږ» وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بؤجوبه 
في 38 العمل وو لرا ر السوا ر اع ار جر ا الؤجوب في حى 
العمل وال ا 


)١(‏ الواجب هو الفرض عند الجمهور» فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى » فهما يطلقان على ما 
يلزم فعله ويعاقب على تركه . أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل؛ فإن 
ا E‏ ا ل لي هو الواجب» وإذا كان الدليل 

قطعيًا لا ظنيًا : كضوص ال رتفي ازرم الا ةغل المكلت فالفعل هر الفرضن :وبل ال رآن في ذلك 
السنة المتواترة. ولهذا الفرق أثرُه عند الحنفية» > فإن اللزوم في الواجب أقل منه في المرض > ومن ثم فإن 
عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض. كما أن منكر الفرض يكفر» ومنكر الواجب لا يكفر. 
وصور و ا 1 كا رو لكر لاا ارا 311 عاو لو لا 
ظنيّاء وأن الأول يكفر منكره. فالخلاف إذن لفظي لا حقيقي. فالحنفية يتفقون مع الجمهور على أن الفرض 
كالواجب کلاشا مطلوت فغله غل وجه ال والالزاة» N SE ٠‏ انظر : 
الموسوعة الفقهية (؟75/ 965 . 45).» المسودة ص (١٥)ء‏ المستصفى (١/٦1)ء‏ سلم الوصول .)75/١(‏ 
(۲) خبر الآحاد: هو ما لم يجمع شروط اللمتواتر. وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ المشهور: وهو ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولكنه لا يبلغ حد التواتر 

۲- العزيز: وهو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. 

۳- الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد. انظر كشف الأسرار (؟/ .)۳۷١‏ البحر المحيط (5/ 2)١59‏ 
شرح الكوكب المنیر ص (551-75717). 
(۳) في المخطوط : «أنَّ الفرض». 


< بسر م 


الزّواية . 

وعن الحسَّن بن زياد أنّه قال: : إن مَسَحَ على الأكثرٍ جازء الا قا Gg‏ 
الرأس» والمسح على الحميْنٍ أنه لا يُشْتَرَطُ فيهما الأكثرُ لأ هناك ورد الشَرعٌ بالتقْدِيرٍ» 
فل" 3 رط اليادة على المَُدّرِء وههنا لا تقاديرٌ من الشّرع بل ورد بالمسح على الجبائر» 
فظاهره ٠‏ يقتضي الاستيعابء إلا أن ذلك لا يخلو عن ضَرْبٍ حر ج فأقيم الأكثرُ مَقام 
الجميع ٠‏ والله أعلّم . 


[مَطلبُ نواقض المسح على الجبائر] 


لط ار ور سك ري 
ينمض المسحَ . 

و درت قيار ر (إذااسقطث فرعا أن تفط 7" لاعن و أو عن ن 

ENT‏ "أن يكونَ في الصَّلاةٍ أو خارجَ الصَّلاةٍء فان سَقَطَتْ لاعن بء 
في الصَّلاةٍ مَضَى عليهاء ولا يستقبل» وإِنْ كان خارجَ الصَّلاةٍ يُعيدُ الجبائرٌ إلى موضعهاء 
ولا (يجبٌ عليه إعادة) '" المسحء وكذلك إذا شَدَّها بجَبائرَ أخرى غير الأولى ٠‏ بخلاف 
المسح على الحْفَيْنٍ إذا سمط الخف في حال الصَّلاة أنّه يستقبل» > ون سَقَطْ خارج الصَّلاةٍ 
يجب عليه الغسل ٠»‏ والفرقٌ أن هناك سوط * الغسلٍ لمكانٍ الحر- اج كما في التَرْعء فإذا ٠‏ 
سقط [فقد] ا لوال الحرّجٌ) [كما في النزع] ‏ وههنا السقوطٌ ”* بسبب العُذْرِء وأنّه 
قا تم فكان الغسل أولى ساقِطَاء وإنما وجب المسح» والمسحٌ قائ ار ل لطيو 
كما إذا مسح على رأسهء ثح حَلْقَ الشّعرَ آنه لا يجب عليه إعادة المسح, وإِنْ زالَ الممسوخ 
كذلك ههنا. 

إن سَقَطتْ عن بُْءِ إن كان خارج الصلاق وهو مُحْدِتٌ فإذا أراد أن يُصلَىَ توضّأء 


)١(‏ فى المخطوط : «إما أن سقطت». (۲) فى المخطوط : (إما». 
() فى المخطوط : (يعيد) . () فى المخطوط : «سقط» . 
(6) فى المخطوط : «وإذا» . (6) ليست فى المخطوطة. 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «سقط». 


وغَسَلَّ موضِعٌ الجبائر إنْ ” '© كانت الجراحةٌ على أعضاء ء الوضوءء وإنْ لم يكن مُحْدِنًا 
كَل موضيع الجبائر لا غير لله َر على الاصل فطل حكمٌ البدل فيه فوب عله لا 
غيرٌ؛ لأنّ حك [الغسلٍ» وهو] ' " الطهارة في سائر الأعضاء ا ما يَرْفَعُهاء 
وهو الحدّتٌ» فلا يجب غَسلُّهاء وإِنْ كان في حال الصَّلاةٍ يستقبل لقُدْرَتِهِ على الأصلٍ قبل 
حُصُولٍ المقصّود بالبدل . 

ولو مَسَحَ على الجبائر (وصلى) (” أيَامّاء ثم بَرأت جِراحَتُه لاايجبٌُ عليه إعادةٌ ما 
صلى بالمسح» وهذا قول أ ا 

وقال الشافع 4 : : إن كان الجبرٌ "2 على الجُرْح والقرح يُعيدُ قولاً واجدّاء وإنْ كان 
N‏ 

وجه قَوْلِه : أنْ هذا عُذْرٌ ناورّ» فلا يمئَعُ وُجوبٌ القضاء عند واه كالمحبوس في 
السّجْن إذا (لم يَجِدِ) ”" الماء ووّجَدَ ثُرابًا نَظيمًا أنه يُصلي بالتيمم » ثم يُعيدٌ إذا خرج من 
السَّجْن كذلك ههنا ‏ . 

(وَلمًا) : ما رَوَيْنا من حديث عَليٌ رضي الله عنه أن التّبيَ يه أَمَرَهُ بِالْمَسْح عَلَى 
الْجَبار ولم يَأمْرْه بإعادة الصَّلاةٍ *'' مع حاجَيه إلى البيانٍ . 

وأمًا بيان ما يَُارِقُ فيه المسحٌ على الجبائر المسحَ على الحَمَيْنِ : 

(فمنها) : أ المسحَ على الجبائر غير مُوَفّتٍ بالأيّام تيل هو موت بالثؤء: والس 
على الخمَّيْنٍمُوَّتُ (بالأيام للمُقيم يومٌ وليلةٌ» وللمُسافر ثلاث هُ أيَام» ولّياليها) ''“؛ لان 


. في المخطوط : «وإن». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «ثم صلّى». 

»۳۸/۱( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)04 ٥۳ /۱( انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق‎ )٤( 
.)1948/1( البحر الرائق‎ ۹ 

)٥(‏ انظر في مذهب الشافعية : تحفة المحتاج (١/١١۴)ء‏ نهاية المحتاج /١(‏ 84؟)» حاشيتي قليوبي وعميرة 


(1//اة). 
(5) في المخطوط: «(الجبيرة) . (۷) في المخطوط : «وجد». 
(۸) في المخطوط : «هذا». (9) تقدم تخريجه وهو ضعيف جدًا . 


)٠١(‏ في المخطوط : «الصلوات». 
)١(‏ في المخطوط : «بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر» . 
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التؤقيتَ بالشرع, والشَرِعٌ وقَّتَ هناك بقوله : اِيَمْسَحُ ينسح الْمُقِيمْ ما وله وَالمْسَافِر لا نام 
ا 0 E‏ : «امسّخ عَلَيهَا؛ . 

(ومنها) : أنه لار رط الطهارة لضع الجبائر» > حتی لو وضّعهاء وهو مُحُدِتٌ ثم 
توضأ جاز له أن يمسَحَ عليهاء وتُشْترَط الطهارة لي 18/13] الخَيْنِ؛ احى الى توا 
وهو مُحْدِثُ ثم توضّأ لا يجوز له المسحٌ على الحَدَين ؛ ؛ لأنّ المسحَ على الجباثر كالغسل 
بن ا ؛ فإذا مسح عليها أنه عسَلَ ما تحتها لقيايه مام الغسل ٠‏ والخف ِل مازقا 


عو 


من زول الحدَ بالعدمَْنٍ لا رافقا له ولا يعدي ۳ يتحَمَقٌ ذلك إلا وأنْ يكونّ لاس الخفٌ على 
0 ناشت الجبا لاع لز a‏ وسُقوط الحمَيْن أو 


فصل [في شرائط أركان الوضو.] 
وأمّا شَرائطُ أركان الوضوء: 


(فمنها) أن يكون الوضوء بالماء المطلقء > حتّى لا يجورٌ التَوَصؤْ بما سِوَى الماء من 
المائعات كالخلٌ» والعصيرء واللَبّنْء ونحو ذلك لقوله تعالی يتأي لذ ر اموا إذا 

قمتم إلى ألصَلوة فأعَيلوا أ وجوه [وایریک إلى الْمرافق وأمسحوأ روسكم راڪم إلى 
لْكْعَبن] ا والكراة ينه الغ بالماءء لأنّه تعالى قال في آخر الاية #وإن 
E EL‏ 
فم يدوا ماه هَيْمَموا صَهِيدًا ًا [المائدة: +] EN‏ 
على أن المثقول منه هو الغسل بالماءء وكذا الغسل المُطْلَنُ ب؛ يَنْصَرِفٌ إلى [الغسل] 
المُعتاو» وهو الغسل بالماء . 

(ومنها) : أن يكونً بالماء المُطْلَّيِ ؛ ؛ لأ مُطْلّقَ اسم الماءِ يَنُصَرِفٌ إلى الماء المُطْلَقِء 
(فلا يجوز التَوَضُدُ بالماء المُمَيَدِ) ‏ والماء المُطْلَقُ هو الذي تَتَسارَعٌ أفهامٌ الاس إليه 
)١(‏ في المخطوط : : «ولياليها» . (۲) سبق تخريجه 
() في المخطوط : «الآية) . () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ولا يجوز الوضوء بالمقيد منه) . 


عند إطلاقٍ اسم الماءء (كماء الأنهار) ” والعيونِء والآبارء وماء السّماء: وماء 
العُدْرانِء والحياض» والبحارٍء تر ر لوقو يدنك كلو تو كان فى معدن أو في 
الأواني ؛ لان َقْلّه من مكان إلى مكان لا يسلْبُ إطلاقَ اسم الماء عنه» وسّواءٌ كان عَذْبًا أو 
نكاد :كن ی ی ای الا ۰ 

وقال النّبُ كل «خلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لا يْنِجْسْهُ شيء إلا ما عَيَر لون » أو طغمة أو ريح" 
والطهورٌ هو الطَاهرٌ في نفسه المُطْهّرُ لغيره. 

وقال الله تعالى #وَأرلْمَا من اسما مَك طَهُورًا © [الفرقان :48] . 

وقال الله تعالى ورل یکم مِنّ سما ما اھ رکم يو. 4 [الأنفال ]1١:‏ 

وروي أن رسول الله ية سنل عن البحر فقال : » فو الطَهُورٌ اؤ الل متف" 

وروي أنّه َيه سُئلَ عن المياه التي تكونُ في الفلواتِ“ ومايَّنوبُها من الدوابٌ» 


. فى المخطوط : «كالأنهار»‎ )١( 

© خا بات الظواز وا ا ا د 6 ارا ی اک 
,)٤‏ حديث )۷٠٠۳(‏ من حديث أبي أمامة . بلفظ : (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه» وهو ضعيف . قال المناوي في فيض القدير (؟/ ۳۸۳): الجزم بضعفه جمع منهم الحافظ 
العراقي ومُغْلَطاي في «شرح ابن ماجه» فقال : ضعيف ؛ لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي 
قال فيه أحمد: لا يبالي عمن روى» وقال أبو حاتم : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك وقال يحيى : 
واهء وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع» وانظر ضعيف الجامع .)١۷٠٦١(‏ قلت: قد صح 
الحديث من طرق دون قوله: إلا ما غير . . .2 منها ما أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : ما جاء في 
بئر بضاعةء حديث (57)» والترمذي» خديف 4)539 العا معدي( 0 واخ فی شنت 
(۳۱/۳)» حديث (۱۱۲۷۵) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «الماء طهور لا ينجسه شيء" وانظر 
صحيح الجامع )۱۹۲١(‏ والإرواء .)1١5(‏ ا 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب: الوضوء بماء البحرء حديث (۸۳)ء والترمذي. حديث 
(0») والنسائي» حديث (۳۳۲). وابن ماجه» حديث (2)985 وابن خزيمة في صحيحه 2.)59/1١(‏ 
حديث »)١١١(‏ وابن حبان في صحيحه (15/5)» حديث )۱١٤۳(‏ عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا 
هريرة يقول : سأل رجل النبي يك فقال : يا رسول الله : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به طشنا أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه الجل مَْتَنّهُ وهو حديث صحيح» انظر 
صحيح الجامع (۸٤٠۷)ء‏ والإرواء (9). 

(:) القَلَوَات: جمع فلاة وهي المفازة أي الصحراء. انظر مختار الصحاح ص .)5١5(‏ 


حر عب سيره م © 


السّباع فقال : «لَّهَا مَا أَخَذَّتْ و بَطُونِهَاء وَمَا أَبْقَتْ فَهُوَلَنَاشَرَابٌ › وَطَهُورٌه7'؟؛ وكان اله 
والسباع في بطو بعت فهو لبا مراب بي 
ل ينتوضّأ من آبار المديدة" . 

[مَطَلبْ الماء المقبد] 


وما المُقَيَدٌ فهو ما لا تَتَسارَحٌ إليه الأفهامٌ عند إطلاتي اسم الماءء وهو [الماء] ‏ الذي 
يُستخرّجٌ من الأشياء بالعلاج كماء الأشجارء والثمان وماء الوق تحر ذللة وله 
يجوز الت بشيءٍ من ذلك» وكذلك الماءٌ المُطْلَّقُ إذا خالّطه شيءٌ من المائعاتٍ الطاهرةٍ 
كاللَبن» والخلٌ» وتقيع الرّبيب» ونحو ذلك على وجو زالَ عنه اسم الماءِ بأل صار مغلوبًا 
به» فهو بمعنى (الماءٍ المُقَيَدِ) . ثمّ يُنْظَرُْ إِنْ كان الذي خالَطَه مِمّا يُخَالِفٌ لوه لود الماء 
كالنَّنِه وماء العْصْفُر ٠“‏ والرّعقّرانِ» ونحو ذلك تُعمَبَدُ اللّبةٌ فى اللَّوْنْء ون كان لا 
يُخالِفٌ الماءَ في اللَوْنِء ويُخالمه في الطّعم كمّصير الوب الأييض» وخَلَّه تُتَبَرُ الغلّبةٌ في 
الطعم . وإِنْ كان لا يُخالِفه فيهما تُعتَبَدُ الغلبةٌ فى الأجزاء . 

فإنٍ استويا في الأجزاء, لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرّوايةء وقالوا: حكمّه حكمٌ الماء 
الا ت لاطا 

هذا إذا لم يكن الذي خالطه مِمًا يُفْصَّدُ منه زيادةٌ نَطافة» فإِنْ كان مِمًا يُنُصَّدُ منه ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب : الحياض» حديث (519) من حديث أبي سعيد 
الخدري . وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . وانظر ضعيف الجامع )٤۷۸۹(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: ما جاء في بئر بضاعة. حديث (517)» والترمذي» حديث 
(57)؛ والنسائي» حديث (27377)» والدارقطني في سننه (۱/ ۳۱)» حديث (۱۳)» والبيهقى فى الكبرى 
۸/۷( حديث )۱۱٤۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله: أتتوضاً من بثر 
بضاعة؛ وهي بثر يُطرّح فيها لحوم الكلاب والحيّض والنتن؟! فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» وعند أبي 
داود والدارقطني بلفظ : «سمعت رسول الله ل وهو يقال له: إنه يستقى لك من بثر بضاعة وهى 
بئر. . ٠.‏ الحديث. وهو صحيح قال الحافظ في التلخيص :)1/١(‏ «صححه أحمد بن حنبل ويجيى بن 
معين وأبو محمد بن حزم. . .2 وانظر صحيح الجامع (1956). 

() ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «المقيد من الماء». 

(5) العُضفْر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهرء يستخرج منه صِبعّ أحر يُصبغ به الحرير 
ونحوه. المعجم الوجيز ص .)٤١١(‏ 


وبطخ به أو بالط .به كماء الضابوق» والأشتان”" يجوز التوضوٌ به » ود تكن لون الا 
أو طَعمّهء أو ريحه؛ لأنّ اسم الماء باق» وازداد معناه» وهو التَطهِيرُ . 

وكذلك جَرَتِ السْنْةٌ في عُسل الميّتٍ بالماء المغليّ بالسّذْرِه والحُرْضٍ”" الور 
الوا ب ل اجار غَليظًا السو يق" المخلوط ؛ لأنه حيتَئذٍ يزول عنه اسم الما 
ومعناه أيضًا. 

ولو تَمَيَرَ الماء المُطْلَّقُ بالطْين أو بالثّرابٍ» أو بالجصٌء أو بالتُورة أو بؤقوع 
الأوراق» أو القّمار فيه» أو بطولٍ المّْثِ يجوز الَوَضُوْ به؛ لأنه لم يرل عنه اسم الماع 
وبقيّ معناه أيضًا مع ما فيه من الضّرورةٍ الظاهرة لتَعَذّر صونٍ الماء عن ذلك . 

وَقِياسٌ ما ذكرنا أنّه لا يجوز الوضوء بنَبِيذٍ التّمر لتَغيْرِ طعم الماءء وصَيْرورَيِ مغلوبًا 
بطع ادق فكان في معنى الماءٍ المُقَيَدِء وبالقياس أخذ أبو يوسفّ وقال لا يجوز 
لقص به إلا أن أبا حنيفة ترك القياسٌ باتع » وهو حديثٌ عبد الله بنِ مسعوو رضي 
الل و فر را د 


وور في الجامع الضغير”* أن المُسافر إذا لم جد الماء وج تيد الق ترشا بهء 


)١(‏ الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رَمَاده في غسل الثياب والأيدي . انظر المعجم 
الوجيز ص (۱۹). 

(۲) الحُرْض: هو الأشتان وقد تقدم. انظر لسان العرب (۷/ )٠١١‏ والمختار ص (00). 

(۴) السويق: طعام يتخذ من مسحوق الحنطة والشعير. المعجم الوجيز ص (70”). 

(4) النورة: حجر الكلْس» وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر . المعجم الوجيز 
ص )٦۳۹(‏ . 

»)۸۸( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : الوضوء بالنبيذه حديث (٤۸)ء والترمذي حديث‎ )٥( 
: من حديث ابن مسعود‎ )٥۳۰۱( وأبو يعلى في مسنده (9/ ۲۰۳)» حديث‎ »)۳۸٤( وابن ماجه» حديث‎ 
أن النبي بيه قال له ليلة الجن : ما في إدواتك؟ قال: نبيذ. قال: «تمرة طيبة وماء طهور» وفي إسناده‎ 
أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول دو أبن أن بحا عرق أن زرعة : ليس بصحیح» وأبو زيد‎ 
مجهول. وكذا حكى ابن عدي عن البخاري وقال: هو خلاف القرآن. وانظر الدراية (57/1) والمشكاة‎ 
(80غ). . قلت: وهو مخالف للحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «لم أكن ليلة الجن مع‎ 
. رسول الله مو وَوَدِدْتُ أني كنت معه»‎ 

(5) الجامع الصغير هو أحد كتب ظاهر الرواية الست التي صنفها محمد بن الحسن الشيباني» وسّمي 
بالصغیر ؛ او عن أن چو ا ا ان فان ل تالبك ل وت 
بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام» وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة». انظر 


gpa TD 


ول حلمو وذ كني a E‏ عه لحت | 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه يَجْمَعُ بينهما لا مَحالة» وهو قول محمّدٍ. 

وروی نو" '“ الجا مع [8/1ب] المروّزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك وقال : 
ا a,‏ وهو الذي استقَرَ عليه قولّه» كذا قال نوحٌ وبه أخذ أبو 
يوسفٌ. ومالك والشافعيٌ . 


واحنّح هَؤُلاء بقولِه تعالى للم يَجَدُوأ م4 قَتَيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيبَا4 [المائدة: *] نَمل الحكم 
من الماء المُطْلَقِ إلى الاب فم تقل إلى القبيذٍ: ثم من التبيٍ إلى الثّرابِ فقد خالّفَ 
الكتابّ» وَهَؤُلاءِ طَعَنوا في حديثٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ من وُجوو: 


)( )£( ^ )6( | || 
جن ای ريد کن ابن مو وان 


(احذها): أنّهم قالوا: رواه أبو فزارة 
قزارة هذا كان ادا بالكوققة وای ريل مزل + 
(ومنها) : أنه قيل لعبدٍ الله بن مسعودٍ: هل كُنْتَ مع التب ل ليلةً الجنٌ؟ فقال : ليتّني 


کوش 00 


حاشية ابن عابدين »)6١ /١(‏ كشف الظنون ».)03١/1١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر الأشقر ص 

.(۳( 

)١(‏ هو نوح بن أب مریم يزيد ب بن أبي جعونة» أبو عصمة المروزي . لقب بالجامع قيل : لأنه أول من جمع فقه 

أبي حنيفة» وقيل : لأنه كان جاممًا بين العلوم . أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليل» وروى الحديث عن 

الزهري وغيره . قال أحمد: كان شديدًا على الجهمية . ولي قضاء مرو. توفي سنة (۱۷۳ه) . انظر ترجمته فى 

١ ١ .)٠١۸/۲(و‎ )109/5/١( الجواهر المضية‎ 

(؟) في نسخة: «في الجامع». (۳) في المخطوط : «رواية أبي فزارة». 

)٤(‏ هو راشد بن كيسان العبسي » > أبو فزارة الكوفي» وثقه يحيى بن معين والدارقطني » وابن حجر 

والذهبي وروى له البخاري في «الأدب» والباقون سوى النسائي. انظر التاريخ الكبير )۲۹٦/۳(‏ ت 

.)1865( ت‎ )۲۰٤( التقريب ص‎ »)5١57( ت‎ )٤۸٥ /۳( والجرح والتعديل‎ ».2»223١1١( 

ا 0 . قال البخاري : روى عنه أبو فزارة» ولا يصح . وقال الحاكم أبو 
حمد: رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته» ولا اسمه. ولا يعرف له راو غير أبي فزارة» ولارواية من 

ا . وقال أبو زرعة وأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي : : مجهول. وقال 

ابن عبد البر : اتفقوا على أن أبا زيد مجهول. وحديثه منکر . انظر الجرح والتعديل (9/ ۳۷۳) ت (۱۷۲۱)» 

الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۳/ ۲۳۱) ت (73415), ميزان الاعتدال (۷/ ۳۹۹) ت (۱۷١۲١۱)ء‏ 

لسان الميزان (۷/ )٤٦٤‏ ت .)٥٤۹۷(‏ 

(5) أورده ابن حجر في «الدراية» (1/ .)٠١‏ ولفظه : «قال : لم أكن مع النبي كَل ليلة الجن ووددت أني كنت معه» . 


وسئل يَلْمِيذُه عَلْقَمهُ1' هل كان صاحِبّكم مع النّبيّ كل ليلةً الجنٌّ؟ فقال : ووذنا أنه كان . 

(ومنها) : آنه من أخبارٍ الآحادٍ ورد على مُخالَفةٍ الكتاب» ومن شرط ُبوتٍ حَبَرٍ الواجِدٍ 
أن لا يُخالِفَ الكتابّ» فإذا حالف لم ينبت أو ثبت لكته تسم به. لأ ليلةً الجن كانث 
بمكةً» وهذه الآيةٌ نزلتٌ بالمدينة . 

وجه رواية الحسَنِ» وهو قول محمَّد أنه قام ههنا دليلانٍ : 

أحدهما : أنه يقتضي وُجوبَ الوضوء بَبيلٍ لمر وهو حديتٌ ابن مسعودٍ -رضي الله عنه . 

وَالآخَرُ يقتضي وُجوبَ القيَمُمٍ» وهو قوله تعالى فلم يذو ماه فَتَيَمّمُوا صويدا طَيبَا4 
[النساء :47] » والعمل بالدليلين واج إذا أمكنّ الل ا : 


وههنا أمكنّ ؛ إذ لا تَنافيَ بين وُجوب الوضوءء والتَيمُم فيْجْمَعُ بينهما كما في سُؤْرٍ 
الجمار ولأبي حنيفة ما روي عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال :كنا أضحات 


رسولٍ الله كل جلوسًا في بيت فدخل علينا رسو اللّهِ بل فقال : لبقم مِنْكُمْ مَنْ لَيِسَ في 
به مِنْقَالَ در مِنْ كبر" " فقمْتٌ . 
ET‏ فلم يقم متا أحدّء فأشارَ إلَيّ بالقيام فقّمْتُ ودَخَلْثٌ البيتَ ”"). فتَرَوَدْتُ 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي, أبو شبل . من أهل الكوفة . تابعي» ورد المدائن في 
صحبة علي» وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه معه صفين. غزا خراسان. وأقام 
بخوارزم سنتين» وبمرو مدة» وسكن الكوفة. روى عن عمرء وعثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعود 
وغيرهم . . وأخذ عنه كثيرون . جود القرآن على ابن مسعودء وتفقه به . وهو أحد الصحابة الستة الذين كانوا 
يُقْرِئُونَ الناس» ويعلمونهم السنة ويَصْدّر الناس عن رأيهم. وكان - رحمه الله - فقيهًا إمامًا بارعا طيب 
الصوت بالقرآن» > ثبتا فيما ينقلء صاحب خير وورعء بلغ من علمه أن أناسًا من أصحاب النبي ية كانوا 
يسألونه ويستفتونه . توفي سنة (11ه). . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (577/7) وتاريخ بغداد (15/ 
95) وتذكرة الحفاظ .)58/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسندهء حديث .)٤۳1۸(‏ والطبراني في الكبير )5/1٠١(‏ حديث (2)415357 
ال ا ا ا ل . وقال الهيثمي في المجمع (8/ 2114 : 
«فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول» وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ : : سمعت محمد بن أحمد بن 
حماد يقول: قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أبو زيد - الذي روى حديث ابن مسعود أن 
النبي ميد قال : «تمرة طيبة وماء طهور» - رجل مجهول لا يُعْرّف بصحبة عبد الله. وقال ابن عدي: «ولا 
يصح هذا الحديث عن النبي بل وهو خلاف القرآن» انظر سنن البيهقي .)٠١ /١(‏ وضعفه الألباني في 
المشكاة )٤۸٠١(‏ . 

(۳) في المخطوط : «المبيت» . 
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بداو من نَبِيذٍ فخرجْتُ معه فحَطّ لي خَطًا وقال: : "إن خَرَجْتَ مِن هَذَا لَمْ تَرَنِي إلى يَوْم 
الْقِيَامَةه» فقّمْتٌ قائمّاء حتّى انفَّجَرَ ر الصّبْحُ فإذا أنا برسول الله وقد عَرِقَ جَبيئه» كأنّه 
حارّبَ جنّاء فقال لي : يا ان مَسْعُودٍ هل مَعَكَ مَاء أَنُوضَأ بهِ؟؛ فقَلْتُ الأ نيد تمن في 
إداوةٍ فقال : نمر طَيِبَةٌّ » وَمَاءٌ م ا وتوضا نة وصلى الفجرّ. 


وكذا جّماعةٌ من الصحابة منهم عَليّ وابنُ مسعودء وابنُ ن عباس رضي الله عنهم كانوا 
ولع اا 
يُجَوزونَ التَوَضُوَ بتَبيذٍ التمر 


[َورُوِيَ عن علي رضي الله عنه عن التّبيّ كل أنّه قال : ا 0 
الا 20024 . ورَوَى ابن عباس عن التّبيّ كَل آنه قال: «تَوَضّنُوا بَِيذٍ التَمْرٍ ء وَلا نَمَو 
لبن" . وروي عن أبي العالية الرٌياحية”" أنّه قال ا 
الله ل في سَفينة في البخر فحضرت الصّلاةٌ ةُففَنيّ ماؤهم» ومعهم بيد التمر فتوضّأ 
بعضهم بِتَِيذٍ التَمرء وک رة الوصو بماء البخرء وتوضّأ بعضّهم بماء البخرء وكرة التَوَصْوَ 
بي التمر وهذا جكاية الإجماع فإ مَنْ كان يتوضّأ بماء البخر كان يَعتقِدُ جوار التَوَصُوٍ 


.)٠١( الإدواة: إناء صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

7 دم وهو فی 

)۳( حديث علي أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۳۲) عن علي موقونًا وفي إسناده: أبو إسحاق 

عبد الله بن ميسرة وهو متروك. 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ 070: حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱/۱)ء حديث (۳۲)ء 

وابن عدي في الكامل (7/ ١۱۷)ء‏ واب بن الجوزي في العلل (۱/ 10 *), حديث (0411) عن ابن عباس 

مرفوعًا بلفظ : : «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء» وذكره ابن الجوزي من طريقين وقال: هذان حديثان لا 

يصحان. . . وقال أبو زرعة: : هذا الحديث ليس بصحيح». 

10م مده مرفركاء وأخرع و ا ف مسف کک عن نسدد بن بجيال" 
سأل رجل ابنّ عباس قال: إنا ننتجع الكلاء ولا نجد الماء فنتوضاً باللين؟ . قال: لاء عليكم بالتيمم. 

(0) هو رفيع بن مهران» أبو العالية» الرياحي مولاهم البصري. أدرك الجاهلية. وأسلم بعد وفاة 

النبي َك بسنتين . روى عن علي وابن مسعود أن موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وغيرهم . وعنه خالد 

الحذاء ومحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين ان وغيرهم. قال ابن معين وأبو زرعة وأبو 

حاتم : ثقة. وقال اللالكائي : : ججْمَعٌ على ثقته . وأما قول الشافعي رحمه الله : : حديث أبي العالية الرياحي 

رياح . فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة . ومذهب الشافعي : أن المراسيل ليست بحجةء فأما إذا 

أسند أبو العالية فحجة . توفي سنة (۹۰ه) . انظر ترجمته في تہذیب التهذيب (۳/ 584) وميزان الاعتدال 

(5/ 5 0) والبداية والنهاية (9/ ۸۰) والطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ .)١١7‏ 


بماء البخر فلم ينوضّا تبي التمرٍ لكونه واجدًا للماء المُطْلَيِء ومَنْ كان يتوضّأ بالبيذِ كان 
لا رى ماء البخر طَهورًاء أو كان يقولُ هو ماء سَحْطوَء ومةه كانه لم يَبْلّْه قوله لإ في 
صِفة البحر : «هُوَ الطّهُورُ مَاؤُهُ الْجِلّ مَيتنْهو0" . 

فتوضّأ بَبِيذٍ التمر لكونه عادمًا للماء الطّاهرٍ» وبه تَبَِنَ أن الحديتٌ ورد مورد الشهْرةٍ 
والاستفاضةٍ حيث عَمِلَ به الصَحابةٌ رضي الله عنهم» و َلَقَّوْه بالقبولٍ فصار موجبًا علمًا 
استدلاليا كبر المعراج» والقدَرٍ حَيْره وشرّه من الله وأخبار الرَؤْيوء والشفاعة» وغير 
ذلك مِمّا كان الرَاوي في الأصل واجدّاء ثم اشتَهَرَ» ونه الما الول U‏ 
نسَح به الكتابٌ مع (ما أنه له) ”" لا حْجَة لهم في الكتاب؛ لان عَدَمَ بيز التمر في الأسفار 
يسبق عَدَمَ الماء عادةٌ ؛ ؛ لأنّه أعسّرُ وُجودَاء وأعَرٌ إصابة من الماء فكان تَعليقٌ جواز التي مه 
بعَدَمٍ الماء تَعليقًا بعَدَم الَبيذٍ لاله ٠‏ فكأنّه قال لك لجرا ماق ولايد كت تمر ااانه 
0 عليه لتُبوتِهِ عادة . 

وير هذا ما ذكرنا (من فتاوّى) *" تُجَباءِ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم في رَمانِ انْسَّدٌ فيه 
9 00 أعرف الئاس بالتّاسِخ» والملسوخ» فطل دَعوَى النسخ . 

وما ذَكَروا من الطّعن في الرّاوِي» [أمّا أبو فزارةً] ”*' فقد ذكره مسلمٌ في الصَحيح› 
e‏ وأمًا أبو 

بُ فهو مولى عَمْرِو بنِ حُرَيْثِ فکان معروقًا في نفسه ويمولاه فالجهل بِعَدالتهِ لا 
ل أنه قد رُوِيّ هذا الحديثٌ من طرق ر غير عدا الطريق تی لا يتطْرف 


إليها طعنٌ . 

وقولهم : إن ابنَ مسعود لم يكن مع رسول الله يي ليل الجن دعوَى باطلة لما رَوَيْنا أنه 
)١(‏ تقدم تخريجه وهو صحيح . (۲) في المخطوط : «مما أنه» . 
(۳) في المخطوط : «في فتاوى». (5) ليست في المخطوط . 


)٥(‏ فى المخطوط : «ولا). 

(5) هو عمرو بن حريث بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشي المخزومي؛ أبو سعيد الكوفي . 
له صحبة وهو أخو سعيد بن حريث. قال الواقدي . توفي النبي بيأ وهو ابن اثنتي عشرة سنة. توفي 
بمكة سنة (٥۸ه)‏ . انظر ترجمته فى أسد الغابة /٤(‏ ۲۱۳)ء الاستيعاب (۳/ »)١11/7‏ الإصابة /٤(‏ ۲۹۲)ء 
تهذيب التهذيب (۱۷/۸). ٠‏ 

(۷) في المخطوط: «طريق» . 
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تركه في الخطء وكذا رُوِيَ كونه مع رسول الله [1// 14] في حَبَرٍ آحَرَ أجمع القُقّها؛ 
على العمل به» وهو أنه طلَّبَ منه أحجارًا للاستنجاء ء فأتاه بِحَجَرَيْنِ ورَوثة» فألقى الرَرْتْةَ 
وقال: «إنها رخس أو ركسٌ»”'' والدّليل عليه أنه رُوِيَ أنّه لَمّا رأى أقوامًا من ر 
بالعراق قال : ما أشبَّهَ هَؤُلاءِ بالجنٌ ليله الجر" . 

وفي رواية أنه مر بقوم يلعَبونَ بالكوفةٍ فقال: ما رأيتٌ أحدًا أشبّة بهَؤُلاء من الجن الذينَ 
أيهم مع التب بك ليلةً الجن . 

وما رُوِيّ آنه قال : ليتني كُنْتُ معه» وأنّ عَلْمَمةً قال : ودذنا أن يكونَ معه فمحمولٌ على 
الحالٍ التي خاطْبَ فيها الجنّ أي ليتني كُنْتُ معه وقتَ خطابه الجنّ» وردنا أن يكونٌ معه 
وقتّ ما خاطبّ الجنّ . 

واختلف المشاي في جواز الاغتسال بيذ التمر على أصل أبي حنيفة فقال بعضّهم لا 
يجوز؛ لأنَ الجوارٌ عُرِفَ بالتصٌّء وأنّه ورد في الوضوءٍ دون الاغتسالٍ» فيقتصِبٌ على 
مورد النص . 

وقال بعضهم : يجوز لاستوائهما في المعنى . 

ثم لا بد من معرفة تفسير نَِيذٍ التَمرِ الذي فيه الخلاف» وهو أن يُلْقَى شيء من الشّمرٍ في 
الماء فتخرُجُ حَلاوَتُه إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعودٍ رضي الله عنه في تفسير (تَبيذٍ 
التمر) ”*' الذي توضّأ به رسول الله ب [ليلة الجرّ] '*' فقال: تُمَيْراتٌ أَلقَيْنُهها في الماءِ؛ 
لأت من عادة العرّبٍ أنه تَطرَحُ التمرَ في الماء اليح ليحلوء > فما دام حُلّوَا رَقِيقَاء أو قارِصًا 


: والترمذي. كتاب‎ 2)١65( أخرجه البخاري. كتاب الوضوء. باب : لا يسُتدجى بروث. حديث‎ )١( 
وابن ماجهف‎ »)٤۲( والنسائي. حديث‎ c(۷) الطهارة. باب : ما جاء في الاستنجاء ء بالحجرين» حديث‎ 


حديث )۳۱٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: أ تى النبيٌ ب الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فايعه ها فأخد الحجرين وألقى الروثة وقال: 
«هذا ركس». 


(۲) الوط : : جيل أسود من السّنْد إليهم تنسب الثياب الرُّطَيّة . لسان العرب .)۳٠۸/۷(‏ 
(۳) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (۲/ 187), (1/9) وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
ص 00 #وأصحابٍ الحديث لا يشبتون حديث الزط) . 


ma yoo 

يُتوضّأ به عند أبي حنيفةً وإِنُ كان غَليظًا كالرَبٌ”'' لا يجورٌ التَوَضُوُ به بلا خلافٍ» وكذا إن 
كان رَقيقًا لكته غَلاء واشتَدّ وقَدّفَ بالرَّبَدِا''؛ لأنّه صار مُسكِرًاء والمُسكِرٌ حَرامٌ» فلا 
يجورٌالتَوَضُوُ به؛ ولأنّ النَبِيدَ الذي توضّأ به رسول الله يلك كان رَقِيقًا حُلْوَاء فلا يلحَقُ به 
الغليظٌ » والمُُء هذا إذا كان ناء فإِنْ كان مَطْبوحًا أدنى طَبْحَةٍ فما دام حُلْوًا أو قارصًا فهو 
على الاختلافي ‏ وإِنْ غَلاء واشتَدٌّ وقَدّفَ بالرَبَدِ ذكر القدوري في شرجه لمختصر 
الكرّخيّ الاختلاف فيه بين الكرْخيّ » وأبي طاهر الاس“ على قول الكرْخيّ يجوز . 

وعلى قول أبي طاهر لا يجوز . 

وجه قولٍ الكرْخيٌ : أن اسم التَبِيذٍ كما ب بقع على ايء منه بِقَع على المطبوخ فيدخل 
ا و اا ا إن قاط ب ا الطاهر نر ال ر بي 
خلا بين أصحابنا إذا كان الماء غالِبّاء وههنا أجزاء الماءِ غالِبةٌ على أجزاء النّمرٍ فيجوزٌ 
الوصو به . 

وجدتول ابي او أن و ا و و ا ی 
عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه سنل عن ذلك النَيذٍ فقال : د تمَيْرات ألمَيّها في الماء . 

وأمّا قولّه : إِنَّ الْمَائِمَ الطَّاهِرَ ذا احتَلّطَ بِالْمَاءِ ”لا يَمْتَْ الَّوَضُوَّ به فتَعَّم ‏ إذا لم 
يَغْلِثْ على الماء أصلا» فأمًا إذا عَلَّبَ عليه بوجو من الوّجوه فلاء وههنا غَلَبَ عليه من 
حيث الطعم» واللَّوْنُ » وإِنْ لم يَغْلِبْ من حيث الأجزاء» فلا يجوز التَوَضُؤُ به» وهذا 


.)٠٠١( الوْبُ: خثارة التمر المطبوخة. انظر النهاية (؟/181)» المعجم الوجيز ص‎ )١( 

(۲) الرّبّد من الماء والبحر والبعير واللبن وغيرها: الرغوة. المعجم الوجيز ص )۲۸١(‏ . 

(۳) فى المخطوط : «الخلاف». 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس الفقيه الحنفي. إمام الحنفية بما وراء النهر. قال ابن 
النجار : «إمام أهل الرأي بالعراق». درس الفقه على القاضي أبي خازم» وكان من أهل السنة والجماعة» 
صحيح المعتقد. وهو من أقران أبي الحسن الكرخي . تخرج به جماعة من الأئمة . ولي القضاء بالشام وخرج 
منها إلى مكة وجاور وتوفي فيها. نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائر أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة 
إلى سبع عشرة قاعدةء وأنه كان ضريرًا. انظر ترجمته في الجواهر المضية )١١7/7(‏ والأشباه والنظائر 
اليوط ن 5 

(5) في المخطوط : «إذا خالط الماء». (0) في المخطوط : «فيعم» . 

(۷) في المخطوط : «أو اللون». 


< سس ہر( 
أقرَّبٌ القولين إلى الصواب . 

وذكر القاضي الإسبيجابيُ”'' في شرجه مختصّرٍ الطحاوِيٌ وجعله على الاختلافٍ في 
شزبه فقال على قول أبي حنيفةً : يجورٌ التَوَضُوٌ به ؛ كما يجوز شُرْيُه . 

[وعندَ محمّدٍ لا يجورٌ كما لا يجوز شُرَيُه . 

وأبو يوسف فرق بين الوضوءِ والشرب فقال: يجورٌ شُرْبُه»] ”" ولا يجورٌ الوضوءٌ به 
لأنّه لا يَرى الوصو بالّيءِ الحُلْو منه» فبالمطبوخ ”" المُرٌ أولى وَأمًا بيد الرّبيب» وسائرُ 
الأنْبذةٍ فلا يجورٌ التَوَصُوٌ بها عند عامَة العُلَماءِ . 

وقال الأوزاعی يجوز التَوَضُوٌ بالأنبذةٍ كُلّها نیا كان التَبِيدُ أو مَطْبِوحَاء حُلْوًَا كان أو 
مرا قياسًا على نَبِيذٍ التَمرٍ. 

وَلَنَا: أن الجوارٌ في تَبِيذٍ التَمر ثبت معدولاً به عن القاس ؛ لأنّ القيام يَأْبَى الجوارَ إلا 
بالماءِ المُطَلَقٍ . 

وهذا ليس بماءٍ مُطْلَتي بدليلٍ أنه لا يجورٌ النَوَصُؤُ به مع القّدْرَةٍ على الماءٍ المُطْلَقِء 
إلا أا عَرَفْنا الجوارً بالئصّ والتص ورد في لبيل التّمرِ خاصّةً فيبقى ما عَداه على أصل 
القياس . ۰ 


(ومنها) : أنْ يكونّ الماءٌ طاهراء فلا يجوز التَوَضُوُ بالماءِ التجم ؛ لأنّ التب ل سك 


(1) هو أحد بن متصورء القاضي» أبو نصرء الإسبيجابي» الحنفي . فقيه نسبته إلى إسبيجاب . بلدة كبيرة 
من ثغور الترك. ذكر أ بو الوفاء في الجواهر نقلاً عن عمر بن محمد النسفي : : أنه دخل سمرقند» وأجلسوه 
للفتوى» وصار الرجوع إليه في الوقائع فانتظمت له الأمور الدينية وظهرت له الآثار الجميلة» ووجد يعد 
وفاته صندوق له فيه فتاوى كثيرة . من تصانيفه : «شرح مختصر الطحاوي»» و«شرح على كتاب الصدر ابن 
مازة» واشرح الكافي»ء و«فتاوى» وكلها في فروع الفقه الحنفي . توفي سنة (١۸٤ه)‏ . انظر ترجمته في 
الجواهر المضية )١717/١(‏ والفوائد البهية ص )٤١(‏ ومعجم المؤلفين (؟/187). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فالمطبوخ» 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي . إمام فقيه محدث مفسر . سب إل الارزل من قر 
دمشق. أصله من سبي السند. نشأ يتيمّاء وتأدب بنفسه» فرحل إلى اليمامة والبصرة» وبرع» وأراده 
المنصور على القضاء فأبى» ثم نزل بيروت مرابطا وتوفي بها سنة (191١ه)‏ . انظر ترجمته في البداية والنهاية 
)١١١/١(‏ وتہذیب التهذيب (598/5). 


TS‏ ب اسع م 
الوضوء طُهورًاء وطهارةً بقوله ١لآصَلاة‏ إلا بطهور»“ وقوله ١لآصَلاة‏ إلا بطهارة»"» 


ل ال ل ا 
القدر الذي يُخالِط الماء من التجاسة فيْتَجّسُّه في موضعه إن شاء الله . 

EOE عور شرل لتر لوول‎ E as 
الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ فيسل وَجْهَهُ نم َه » ثم نسَح برأسه » تم يسل رجُليه» والطهورٌ اسم‎ 
للطاهر في ذاتِه المُطَّهّرِ لغيه فلا يجوز التَوَضُوُ بالماء المُستَعمل ؛ لأ جس عند بعض‎ 
أصحابناء وعندَ بعضهم طاهرٌ غيرُ طَهورٍ على ما نذكرٌ ويجوزٌ بالماء المكروه؛ لأنه ليس‎ 
بتجس إلا أن الأولى أن لا يتوضأً به إذا وَج غير ولا يجورٌ بِسُؤْرٍ الجمار وحُذّه؛ ؛ لأنّه‎ 


م (ه) 
مشكوك في طَهوريَتِه عند الأكثرينَ ْ 
وعندٌ بعضهم : في طهارَتّه» وسَّتْمَسّرُه ونّستؤْفي الكلامٌ فيه إذا انتهينا[1/ ۹ب] إلى 
بيانِ حكم الأسآرٍ [عند بيانٍ أنواع الأنجاس إِنْ شاء اللّه تعالى] ”' . 
(واقاالنية)”"' ؛ 'فليست من الشرائط + وكذلك الكاتيت فيجوز الوضوة بذون الثتة 


0 لم أجده هذا اللفظء وأخرجه مسلمء > كتاب الطهارة» بابء وجوب الطهارة للصلاة» حديث 
(5؟5).» والترمذي. كتاب : الطهارة» باب : ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء حديث (۱)ء وابن ماجه» 
حديث (۲۷۲)» من حديث عبد الله بن عمر بلفظ NE‏ طهواو والا لاق مون خلو لال 
(۲) لم أجده ذا اللفظ . وانظر التلخيص .)١19/١(‏ وانظر الحديث السابق أيضًا. 

(۳) زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ قال الحافظ في التلخيص :)٥۹/١(‏ «لم أجده بهذا اللفظء وقد سبق الرافعيّ إلى ذكره هكذا ابن 
السمعاني في الاصطلام» وقال النووي: إنه ضعيف غير معروفء وقال الدارمي في جمع الجوامع : ليس 
روت ولا يضح . نعم لأصحاب السئن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء ء صلاته وفيه: ذا 
أردت أن تصلي فتوضّأ كما أمرك الله» وأخرجه أو داود» كتاب الصلاةء باب : صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء حديث (850)» والنسائي» حديث .)١١75(‏ وابن ماجه» حديث »)٤٦١(‏ 
والدارقطني في سننه /١(‏ 46)» حديث )٤(‏ من حديث رفاعة بن رافع بلفظ : «لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى 
الكعبين . . .» الحديث . وهو صحيح وانظر صحيح الجامع (TEY ٠(‏ وصحيح الترغيب (075). 

(4) فى الممخطوط: «الأكثر) . 

ال اة 

(7) النية لغة: القصد وعزم القلب» وفي الاصطلاح عرفها الجمهور بأنها عقد القلب على إيجاب الفعل 
جزمّاء وعرفها الشافعية بأنما قصد الشيء مقترنًا بفعله» فالنية مرتبطة بالعمل. انظر الموسوعة الفقهية 
.(A/۲۲(‏ 


DE 


وشراعاة التب عدن : 

(وعنت الشافعي)" : من الشرائط لايجورٌ بدونهماء وكذلك إيمانٌ المُتوضّئ ليس بشرط 
لصِحُة وضوئه عندنا فيجورٌ وضوءٌ الكافر عندّناء (وعنده شرط› فلا يجورٌ وضوءُ 
الكافر) ”". 

وكذلك الموالاةٌ ليسث بشرط عند عامَّةٍ المشايخ 

وعند مالك شر وسَنذكرٌ هذه المسائل عند بيانٍ سَُنِ الوضوء؛ لأنّْها من السََن 
عندنا لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السَنَنِ أولى . 

فصل [في سنن الوضو.] 

وأمًَا سنن الوضوء فكثيرة بعضها قبل الوضوءء وبعضها في ابتدائه» وبعضها في أثنائه . 

أمّا الذي هو قبل الوضوء . 

(فمنها): الاستنجاءٌ بالأحجارء أو مايقومُ مَقامهاء وسَّمِّى الكرْخي الاستنجاء 
استِجمارًا؛ إِذْ هو طَلَبُ الجمرق وهي الحجَّرٌُ الصّغِيرُ» والطحاوِيٌ سَمَّاه استطابةٌ» وهى 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية في أن النية ليست شرطا في صحة الوضوء. الجوهرة النيرة (1/ 1۷)ء درر 
الحكام (١/١١)ء‏ البحر الرائق (1/ 3754 700/08 

وفي الترتيب : المبسوط »)٥٦/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ ٤۳ء‏ 275)» الجوهرة النيرة (١/۷)ء‏ رد المحتار 
(YT ATT/Y)‏ 
إفة انظر في مذهب الشافعية في اشتراط النية: الأم /١(‏ 44) المهذب مع المجموع »)٤۸۷ /١(‏ شرح 
البهجة ٥ 285 /١(‏ حاشيتي قلیوبي وعميرة (۱/ ٥۱‏ ۲ . مغني المحتاج .)١۷١/١(‏ 

وفي الترتيب عندهم قال الشيرازي : «ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم 
يغسل رجليه»؛ وقال النووي: "قال أصحابنا: إن ترك الترتيب عمدًا لم يصح وضوؤه بلا خلاف» يعني 
عندهم . انظر المهذب مع المجموع ٩ ء٤۷٩۹ /١(‏ والأم (۱/ »)٤٥‏ أسنى المطالب .)١ /١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة /١(‏ لاة). نهاية المحتاج .)۱۷١١ /١(‏ 
(۳) في المخطوط : «وعنده لا يجوز وضوء الكافر لشرطه» . 
)٤(‏ في بيان مذهب مالك» قال في المدونة :)157/١(‏ «ومن فرق وضوءه أو عُسْلّه متعمدًا أو نى 
بعضهء قال: وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك أن يمسح رأسه وترك غسل رجليه حتى 
جف وضوؤه وطال ذلك قال: إن كان ترك ذلك ناسيًا بنى على وضوئه» وإن تطاول ذلك قال : وإن كان 
ترك ذلك عامدًا استأنف الوضوء». وانظر أيضًا المنتقى شرح موطأ مالك »)47/١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 
۲ مواهب الجليل /١(‏ ۱۸۲)ء الخرشي على خليل (۱۲۷/۱). 


١ج بدائع الصنائع‎ e~ CD 
طَلَبُ الطيب» وهو الطهارةٌ والاستنجاء هو طَلَّبُ طهارة القُبّلِ والذَبرٍ من النَجْوِء وهو ما‎ 
. يخرجٌ من البطن» أو ما يُعلوء ويَرْتَفِمُ من النَجُووَء وهي المكان المرتفِع‎ 

والكلامٌ في الاستنجاء في مواضع : في بِيانٍ صِفةٍ الاستنجاء» وفي بيانٍ ما يُستنجى به 

اما الأول : فالاستنجاءً سُنَةٌ عندّنا”'"» وعندٌ الشافعٌ فرض”» حبّى لو ترك الاستنجاء 
أصلا جازٹ صلاثه عندّناء ولكن مع الكراهة» وده لا بتكو والكلام فيه راجمٌ إلى 
أصل نذكرّه إن شاء الله تعالى» وهو أن قَلِيلَ التجاسة الحقيقيّة في القَوب والبدنٍ عَم في 
4 حَنّ] (" جواز الصَلاة عندّناء وعندّه ليس بمَشْرِء ثم ناقضٌ في الاستنجاء فقال: إذا 
التجاسةء إِذْ الحجَرٌ لا يستأصل التجاسة» وإِنّما يُقَلَلها وهذا تناقض ظاهر . 

ثمٌ ابِداءُ الدليل على أن الاستنجاء ليس بِفَرْضٍ ما رُوِيّ عن ابي يل أنه قال: « 
اسْتَجْمَرَ فَلِيُوتِرْ » مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أحَسَرَ > وَمَنْ لا َل حرج“ والاستدلال به من وج جهين : 

احذهما: أنه نَفَى الحرّجّ في ترکه» ولو كان فرضًا لكان في تركه حَرَجٌ . 

والفاني: أنّه قال: «مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَن ء وَمَنْ لاقلا خَرَجَ؛ ومثلّ هذا لا يقال في 
المفروض. وإِنّما يُقالٌ في المئدوب إليه”*؛ والمُستَحَبٌء إلا أنه إذا ترك الاستنجاء 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق ,75/١(‏ ۷۷)ء شرح فتح القدير (١/۲٠۲)ء‏ الجوهرة النيرة 
٠ /١(‏ 5»)» البحر الرائق .)557/١(‏ 
(۲) مذهب الشافعية : أن الاستنجاء واجب عندهم من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس 
ملوث وهو شرط في صحة الصلاة. انظر: المهذب مع المجموع .)١١١/7(‏ أسنى المطالب (١/۹٤)ء‏ 
حاشية قليوبي »)57/١(‏ البجيرمي على منهج الطلاب /١(‏ 208 09). 
(۳) ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء كتاب الطهارةء باب: الاستتار في الخلاءء حديث (١)ء‏ وابن ماجهء 
حديث (۲۳۸)» وفي إسناده أبو سعيد الحبراني وهو مجهول» والراوي عنه حصين الحميري وهو ضعيف 
أيضًا. وانظر ضعيف الجامع (01478). 

والحديث في الصحيحين دون زيادة: «من فعل فقد. . .2 أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: 
الاستنثار في الوضوءء حديث »)١111(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب : الايتار في الاستنثار والاستجمارء 
حديث (۲۳۷) من حديث أبي هريرة بلفظ : «من توضأ فليستثنر ومن استجمر فليوتر» . 
(5) الندب لغة : الدعاء إلى الأمر المهم» والمندوب : المدعُوّ إليه . وفي الاصطلاح : هو ما طلب الشارع فعله 
من غير إلزام. بحيث يمدح فاعله ويثاب. ولا يذم تاركه ولا يعاقب . ويرادف المندوت: المستحبٌ 


أصلاً؛ وصلَى يكره ؛ لان قليل التجاسة جُعِلَ عَفُوًا في حَقّ جواز الصَّلاةٍ دون الكراهق 
وإذا استنجى زالَتٍ الكراهةٌ لأنّ الاستنجاء بالأحجار أقيمَ مَقام الغسل بالماء شرعًا 
للضرورة إذ الإنسانٌ قد لا يَجدُ سنرب أو مكانًا خاليًا للمَسلٍ» وكَشف الور حرام فأقيمَ 
الاستنجاء مُقام الغسلٍ فتزول به الكراهةٌ كما زول بالغسل . 

وقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه أنّ التي ا كان يَسْتَنْحِى بالأخجار ولا 
يُظَنٌّ به أداءٌ الصّلاةٍ مع الكراهة . 

(وأمًا) بيان ما يُستَنجَى به فالسّتَةٌ هو الاستنجاء بالأشياءٍ الطاهرةٍ من الأحجار 
والأمدار والثّرابء والخِرّقٍ البوالى". 

ويُكرَه بالرّوْثِ وغيره من الألجاس ؛ لأن التبئ ية لَمّا سأل [عبد اللّه] 5" بن مسعود 
عن أحجارٍ الاستنجاء أتاه بحَجَرَيْنٍ ورَؤْثةٍ» فأخذ الحجَرَيْنِ ورمى بالرّؤئة» وعَلَّلَ بكونها 
تَجَسّا ‏ فقال: (إنَهَارِجْسُ» أو «رسل أي : نج . 


والتطوع والطاعة والسنة والنافلة والنفل والقربة والمرعّب فيه والإحسان والفضيلة والرغيبة والأدب 
والحسن . وخالف بعض الشافعية في الترادف المذكور - فالقاضي حسين وغيره - قالوا: إن الفعل إن 
واظب عليه النبي ية فهو السنةء وإن لم يواظب عليه - كأن فعله مرة أو مرتين - فهو المستحبء وان لم 
يفعاه - وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد - فهو التطوع . وهذا الخلاف لفظي . إذ حاصله أن كل 
من الأقسام الثلاثة» كما يسمى باس من الأسماء الثلاثة كما ذكرء هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض : لا 
يسح ٠‏ إد السنة: الطريقة والعادة؛ رالمستحب : المحبوب, والتطوع: الزيادة. والأكثر قالوا: نعم يسمى» 
ويَصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين» ومحبوب للشارع» وزائد على الواجب. 
وذهب الحنفية إلى أن المستحب هو ما فعله النبي بي مرة وتركه أخرى» فيكون دون السئن المؤكدة كما قال 
التهانوي؛ بل دون سنن الزوائد كما قال أبو البقاء الكفوي. ويسمى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه: 
وبالتطوع لكونه غَيْرَ واجب. وبالتّقل لزيادته على غيره. انظر الموسوعة الفقهية (۳/ ۲٠٤‏ 6١؟).‏ 
)١(‏ انظر الحديث الآ . 

(۲) المَدّر: الطين اللزج المتماسك . المعجم الوجيز ص .)٥۷١(‏ 

(©) بلي الثوب ونحوه: أدركه البلى» والبل: القِدم والاقتراب إلى الفناء . المعجم الوسيط .)۷١ /١(‏ 
() ليست فى المخطوط . 

(5) فى المخطوط : (نجسة)» . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: لا يستنجى بروث» حديث (197).: والترمذي؛ كتاب: 
الطهارة؛ باب: ما جاء في الاستنجاء بالحجرين» حديث (17)؛ والنسائي؛ حديث »)٤۲(‏ وأبن ماجه» 
حديث (715) من حديث ابن مسعود. وقد تقدم . ١‏ 


ديمح با لسع عم 


ويُكْرّه بالعظم لما رُوِيَ أ الَبيّ يه نَهَى عن الاستنجاء بالرَوْثِ» والرّمّةِ وقال: ٠‏ 
اسْتَنْجَى بِرَوْثِ ١‏ أو رِمَة فَهوَ بَرِيِءٌ مما ا 

وروي عن النَبيّ بل أنه قال : «لاً ت تَسْتَنجُوا بِالْمَظم وَل بِالرَوْثِ فَإِنَ الْعَمَ راد[ [إخوانگ] 7 
ا E E ER‏ 
ومُرْتَكِبًا كراهة» ويجور أنْ يكونَّ لفعل واجِدٍ جهّتانٍ مختلفتانِ» فيكون بجهة كذاء وبجهة 
كذا. / 

وعند الشافعي: لا يُعتَدٌ به» حتى لا تجورٌ صلائه إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك . 

وجه قوله: إن التص ورد بالأحجار فيُراعَى ع عَيْنُ المنصّوص عليه؛ ولان الرَوْتٌ نجس 
في شيوة و ر التجايةة 

ونأك ا مسار ل مسف الطبدار شوق عو تت ويا لأتنياء كبن تمد 
بالأحجارء إلا أنّهِ كُرِهَ بالرَوْثٍِ لما فيه من استعمالٍ النَجَسء وإفسادٍ عَلَّفِدَوابٌ الجنٌ» 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة. باب: ما ينهى عنه أن يستنجى بهء حديث (55)» والنسائي» 
حديث (050717)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ *17)» والبيهقي في الكبرى (۱/ :)١١١‏ حديث 
(۳) من حديث رويفع بن ثابت قال : قال لي رسول الله ية : «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي 
فخ الناسٌ أنه من عقد يته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمذا ڪي منه بريء» وهو 
حديث صحيح . وانظر صحيح الجامع )۷۹۱١(‏ . 

(۲) ليست فى المخطوط . 

۳ اشر ج دا الهف ایی كنا اھا ات اجام فى کا ا مکی وله اک زا من 
حديث ابن مسعود دون قوله : «الروث . . .» وهو صحيح وانظر صحيح الجامع .)۷۳٠١(‏ وأخرجه مسلم» 
كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن » حديث )٤٠١(‏ والترمذي» كتاب : تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة ة الأحقاف» حديث »)۳۲٣۸(‏ وابن حبان في صحيحه »)٤٩۱/۱٤(‏ حديث 
(10710) بلفظ : «. . . وسألوه الزاد فقال :الكل كل طلم كر امي الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا 
وكل بعرة علف لدوابكم . فقال رسول الله ئة : فلا تستنجوا مهما فإنهما طعام إخوانكم) . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة »)4٠ /١(‏ فتح القدير (2517/1» البحر الرائق» مجمع الأغبر 
(0 ») رد المحتار .)۳٤١/١(‏ 

(5) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «وما ليس بطاهر - كالروث والحجر الدنجس لا يجوز 
الاستنجاء به؛ لنهيه بل عن الاستنجاء بالروث» ولأنه نجسء فلا يجوز الاستنجاء به كالماء انجس فإن 
ال عي ا ري لا لا 
بالماء» . انظر المهذب مع المجموع »)١77/5(‏ وانظر الأم (١/٦۳)ء‏ أسنى المطالب (١/١٠)ء‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة »)58/1١(‏ مغني المحتاج )١151١ 017١ /١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب .)184/١(‏ 


CD 


وكرة بالعظم لما فيه من إفسادٍ زاوهم على ما تَطَنَ به الحديتُ» فكان النَْيْ عن الاستنجاء 
(به لمعتّى) ''' في غيره لا في (عَيْنِه) . فلا يُمْتَعُ الاعټداد به. 

وقول لوث تج في [نفيو] ملم > لكته يابسٌ لا يَنْفَصِلٌ منه شيء إلى البدنِ 
فصل باسيعمال نوع طهارة بتقليلٍ التجاسةء وَيُكْرَه الاستنجاءٌ بِخِرْقةٍ الدّيباِ©) 
ومَطعوم المي من الجئطةٍ والشعير لما فيه من إفسادٍ المالٍ من غير ضرورةء وكذا بعل 
البهائم» وهو الحشيش ؛ ؛ لأنه تنجيسٌ للطّاهرٍ /١[‏ ١٠أ]‏ من غير ضرورةء والمُعبَبّدُ في 
قاد هد السنة مكنا ی © دون المي إن حَصّل بِحَجَرٍ واحِدٍ كفا اذك 
يحصّل بالقلاث زاد عليه" . 

وعند الشافعيّ : العدَدُ مع الإثقاء شرط» حتّى لو حَصّلَ الإنْقاءُ بما دون التلاثِ كمّلَ 
القلاتٌء ولو (ترك) ال 

واحتّجٌ الشافعيٌ بما رَوَيْنا عن النْبِيّ يك آنه قال «مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْهِوتِرَ 7 أمرٌ بالإيتارء 
ومُطْلَّقُ الأمرِ للؤجوب . 


. في المخطوط : «بمعنى»‎ )١( 
. في المخطوط : النفسه) . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
.)515( الديباج : عاب مو القات سداد لمق عر . المعجم الوجيز ص‎ )5( 
. في المخطوط : «عندنا الإنقاء»‎ )6( 
»)50 /١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائى شرح كنز الدقائق (5/1لاء ۷۷)ء الجوهرة الثيرة‎ (0 
. 867؟)‎ /١( البحر الرائق‎ ,.25١5 ٠517 /١( شرح فتح القدير‎ 
. في المخطوط : : اترك الثلاث)‎ )۷( 
الم راي : افمن تخل أو بال لم تزه إلا أن يتمسح بثلاثة أحجار ثلاث مرات أو‎ E 
آجرَات أو مقابس أو ما كان طاهرًا نظيقًا مما أنقى نقاء الحجارة إذا كان مثل مثل التراب والحشيش والخزف‎ 
. وغيرها)‎ 

وي م لياق الي ار : «وإن أراد الاقتصار على على الحجر 
لزمه أمران : 

(أحدهما) أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء . 

(والثاني) أن يستوفي ثلاث مسحات . . . فإن استنجى بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه» لأن القصد عدد 
السحات وقد وجد ذلك». وانظر أيضّاء أسنى المطالب .)٥۲/١(‏ شرح البهجة /١(‏ 177 7؟1)ء 
حاشيتي قليوبي وعميرة ٠ 249/١(‏ تحفة المحتاج ١81 /١(‏ وما بعدها). مغني المحتاج /1١(‏ 217 
۳. 


(9) سبق تخريجه . 


ولا : ما رَوَيّنا من حديثِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن التَبِيَ بي سأله أحجار الاستنجاء 
فأناه بحَججَرَيْنٍ ورَوئةٍ فرمى الرَوْئة» ولم يسأله حَجَرَا ثالقاء ولو كان العدَدُ فيه شرطًا لّسأله 
اد ليطن به ترك الراتجب ولان العرّض عة هو التطهية وقد خضل بالر جد .ولا يجوز 
تنجيسٌ الطاهرٍ من غيرٍ ضرورة. 

وأما الحديثٌ فحُجّةٌ عليه ؛ لان أكََّ الإيتارٍ مرّة واجدةء على أنّ الأمرَ بالإيتارٍ ليس 
لعَيِه بل لحُصُولٍ الطهارة فإذا حَصَلَّتْ بما دون الثّلاثِ فقد حَصّلَ المقصُودٌ فيَنتهي حكم 
الأمرء وكذا لو استنجى بِحَجَرٍ واجدٍ له ثلاثةٌ أحرُفي؛ لأنّه بمنزلة ثلاثة أحجارٍ في تحصيل 
معنى الطهارة . 

ويستنجي بيساره لما رُوِيَ (أنّ الب ب كان يَأكُلُ بيمينِه» ويستجمرٌ بيساره) 2920 . 
وعن عائشةً رضي الله عنها أن التبيّ يل گان يأك بِيَمِينِهِ » وَيَسْتَجْمِدْ يسارو 
ولأنّ اليسارَ للأقذار . 

وَهذا إذا كانت التجاسة التي على المخرّج قدرَ الدرهمء ارال عن فإ انف أكثر 
من قدر الدرهم لم يُذكَرْ في ظاهر الروايةء واختلف المشايحٌ فيه فقال بعضهم : اون 
إلا بالغسلٍ وقال بعضهم لول بالأحجار . 

وبه أخذ الفقيه أبو الليثِ””' وهو الصّحيحٌ» لأنّ الشَرعَ ورد بالاستنجاء بالأحجار 


GG 


EEE BN E مُطلقامن غير فصلٍء‎ 


)١(‏ في المخطوط: «أنه عليه السلام كان يستنجي بیساره». 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء» حديث (۳۳)ء 
والبيهقي في الشعب /٥(‏ ۷۷)ء حديث (08410) من حديث عائشة بلفظ : «كانت يد رسول الله الا 
ال و وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى». وهو صحيحء وانظر صحيح أي 
داود. 

() في المخطوط : اويستنجي» . (5) انظر الحديث السابق . 

(0) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السمرقندي» أبو الليث الفقيه الملقب بإمام الهدى . د 
صاحب الجواهر المضية : الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة . تفقه على أبي جعفر 
الهندواني وغيره. من كتبه: «خزانة الفقه»» و«النوازل»ء و«عيون المسائل»؛ و«التفسير»ء واتنبيه 
الغافلين». توفي سنة (۳۷۳ه) وقيل سنة (١۳۷ه)‏ انظر ترحته فى الجواهر المضية »)١945/١(‏ الفوائد 
البهية ص (570). 1 
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ببح عبداء عند اى خنية E‏ 

وعند محمّدٍ: يجبٌ. 

وذكر القدوريٰ في شرجه مختصّر الكَرْخيٌ أنّ التجاسة إذا تَجِارَرَتْ مخْرّججها وجب 
عسلياة وك يزكة ن اسا 

لمحمَدٍ أن الكثيرٌ من التجاسة ليس بِعَفْوِ وهذا كثيرٌء ولهما أن القدر الذي على المخرّج 
تليل: إنما يَصيرُ كثيرًا بضَّمٌ المُتَعَدي إليه؛ وهما نجاسَتانِ مخْتلِّتَانٍ في الحكم. فلا 
يَجْتَمِعَانٍ ألايُرى أن إحداهما تزول بالأحجارء والأخرى لا زول إلا بالماء» وإذا احتلفتا 
في الحكم يُعطى لكل واجدة منهما حكمٌ نفسهاء وهي في نفسيها قَلِيلةٌ فكانث عَنُوًا . 

5 + او 0 5 1 و 0 ا 5 350 

(وأمًا) بيان ما يستنجى منه فالاستنجاءً مسنون من كل نجس يخرجٌ من السّبيلين له عَيْنٌ 
مرئيّةٌ كالغائط والبول» والمنيٌ» والوّذي والمذيء والدّم؛ لأ الاستنجاء للتَطْهِيرٍ 
بتقليلٍ التجاسةء وإذا كان لَجس الخَارِجٌ من السبيلين عَيْنّا مرئيّةَ تقمُ الحاجة إلى التطهير 
بالتقليل ء ولا استنجاء في البح ؛ لأنها ليس بعَيْن مرئية . 

مَطلَّبٌ فى السّواك (ومنها) السّواك لما روي عن التّبئّ كل أنه قال : «لَْلا أَنْ أَشْقّ عَلَى 
تی لأمرتَهُمْ بِالسّوَاكِ عند كل صل" وفى رواية «عند کل وضوب؛ ولاه مَطْهَرةٌ للقّم 
غل فانط به الحديثٌ «السْوَاكَ مَطْهَرَة لقم » وَمَرْضَاةٌ لِلوَبُ عو و00 . 
)١(‏ أخرجه البخاري» کاب الي ٤باب‏ هآ يحون من اللو حديث »)۷۲٤١(‏ ومسلم» كتاب الطهارة» 
باب : السواك. حديث (7567), والترمذي. كتاب : الطهارة. باب : ما جاء فى السواك, حديث (۲۲)» 
والنسائي» حديث (۷). وابن ماجه» حديث (۲۸۷) من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري مُمَلْقَاه كتاب الصوم» باب : سواك الرطب واليابس للصائم ؛ ووصله النسائي في الكبرى 
9 حديث (074 207 وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ 188): حديث (۱۷۸۷) من حديث أي هريرة 
باللفظ المذكور . وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (۱۹۸/۲)ء حديث (١٤١۳)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(1/ 175 حديث )15٠(‏ بلفظ : «. . . مع كل وضوء؛ وهو حديث صحيح» وانظر الإرواء .)۷١(‏ 


() أخرجه البخاري مُعلَمَا بصيغة الجزم» كتاب الصوم» باب : سواك الرطب واليابس للصائم» ووصله 
النسائي » حديث »)٥(‏ وأحمد في مسنده» حديث ٤۲ ٤۹(‏ ۲) والدارمي في سئنه» حديث »)1۸٤(‏ وابن 


خزيمة في صحيحه (۱/ .)۷١‏ حديث )١7*8(‏ وابن حبان في صحيحه (2)9158/9 حديث (لا5١١),‏ 


والبيهقي في الكبرى .)”14/١(‏ حديث (174) من حديث عائشة وهو حديث صحيحء وانظر صحيح 
الجامع (25965, والإرواء (15) وصحيح الترغيب .)5١9(‏ 


وروي عنه أنّه قال : «مَا زَّالَ جِبْرِيلٌ يُوصِيني بِالسُوَاكِ » حٌى حَشِيتُ أن بُذردني»" 

وروي أنه قال : «طَهُرُوا مَسَالِك الْقَرْآنِ بالسّوَاكِ»”" . 

وله أنْ يستاكٌ بأيّ سِواكِ كان رَطْبّا أو يابسّاء مَبْلولاً أو غيرٌَ مَبْلولِء صائمًا كان أو غيرَ 
E‏ راذا AN‏ 

ENS A,‏ ا 

وأمًا الذي هو في ابتداء الوضوء . 1 ١‏ 

ا ا عدن" وصية الشاكمئ هى ف E‏ إلى 
أصل» وهو أن معنى القربة والعبادة غيرٌ لازم في الوضوء عندّناء وعندّه لازم ولهذا 


(o) 


00( أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ٠ ٠۵‏ حديث (۸/ ۰٦)ء‏ والأوسط (۲/ ۳۱۹) حديث (۲۰۸۷)» من 
حديث سهل بن سعد وهو صحيح› وانظر صحيح الجامع (۱۳۸۳) ومعنى یدرد : أي يسقط أسناني 
كلها. المعجم الوجيز ص (559). 

)۲( أخرجه البيهقي في الشّعب (۲/ ۳۸۲)» حديث (۲۱۱۹) من حديث سمرة بلفظ : «طيبوا أفواهكم 
بالسواك فإنها طريق القرآن» وهو صحيحء وانظر صحيح الجامع (۳۹۳۹) و( ۰ )۴۹٤‏ 

(۳) الروّال: الوقت الذي ساس ف واه . المعجم الوجيز ص (515). 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)44/١(‏ تبيين الحقائق (۱/ ۰۳۳۱ ۳۳۲). شرح فتح القدير (؟/ 
«(EA‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ ٠۸‏ ۰ البحر الرائق (۲/ 0707 مجمع الأخبر ۰۲٤۷ /١(‏ وما 
بعدها) . 

عمال الخرازي حيييات ردقي الفباكي فى Ng‏ «ولا يكره إلا في حالة واحدة» وهو 
للصائم بعد الزوال لا روي أن النبي َي قال: الخلرفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» 
والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ؟ 0 إزالته كدم الشهداء» . انظر 
المهذب مع المجموع (١/٤۳۳)ء‏ وانظر أيضًا: الأم (۲/١١١)ء‏ ست المطالب /١(‏ ه)ء شرح البهجة 
0000 نهاية المحتاج 188/9 ). 

(5) أي من سنن الوضوء عندهم وقد سبق بيان مصادر هذه المسألة عند الحنفية . 

(۷) سبق بيان مصادر هذه المسألة عند الشافعية . 

(۸) ومعنى هذا إذا حول الإنسان النية في الوضوء من نية رفع الحدث إلى نية التبرد أو التنظف» فلا أثر 
لذلك في إفساد الوضوء عند الحنفية» > لعدم اعتبارهم النية فرضًا. وإنما يظهر أثر التحويل في عدم اعتبار 
الوضوء عبادة» وفي هذا يقول ابن عابدين: الصلاة ة تصح عندنا بالوضوءء ولو لم يكن منويّاء وإنما تسن 
النية في الوضوء ليكون عبادة» فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأمورًا بها .. وإن صحت به الصلاة . فالوضوء 
مع النية أو بدونها أو مع تحويلها صحيح باعتباره شرطا لصحة الصلاة؛ Rs‏ 
أما المالكية والشافعية والحنابلة: فيظهر أثر تحويل النية عندهم في إفساد الوضوء وعدم اعتباره شرعًا من 
حيث الجملة. وفي ذلك تفصيل عندهم . انظر الموسوعة الفقهية .)5919-595/١١(‏ 


> 


ص 


صح من الكافر عندّنا خلاقًا له واحتج بما روي عن التبيّ ية أنه قال : «الْوْضوء شَطْرُ 
الإبمَان». والإيمان عِبادةٌ فكذا شطرى ولِهذا كان التَيَمُمُ عِبادة» حبّى لايَصِمَّ بدونِ 
اليه وأنّه خلف عن الوضويء والخلّفٌ لا يُخالِف الأصلّ . 

(ولئا) : قوله تعالى يتا اریت اموا إا نہ إل الصلؤة ایلوا رجوگ وار 
إل الْمَرافتِ وأمسحوأ وسیک وَنْملَحكُمْ إلى الْكَعَبَيْن 4 [المائدة: +] أم* بالغسل» والمسح 
مُطلَقَا عن شرط التي ولا يجوز تقييد" المُطْلَي(" إلا بدليل . ۰ 

وقوله تعالى جا ان مثو لا قربا الحلا وأبثز شكرى حي کا ما کاو ر 
ا عابر سیل حَقٌّ تيلوا 4 [النساء: ؛] هى الجَدْبَ عن قربان الصَّلاةٍ إذا لم يكن عابر 


نجُه شىء إلا مَا غْيْرَ طَعْمَهُ » أو ريحَةُ ء أو لون . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة. باب : فضل الوضوءء حديث (۲۲۳). بلفظ : «الطهور شطر الإيمان»ء 
والترمذي. حديث (2)7911 وابن ماجه» حديث (۲۸۰) بلفظ «الوضوء شطر. . ٠.‏ وهو صحيح . 
[1) التقييد: مصدر قيد ومن معانيه جعل القيد في الرجلء قال في المصباح: قيدته تقييدًا جعلت القيد في 
رجله. ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس. وأما عند الأصوليين فيؤخذ من معنى 
لمقيد؛ هو أنه كما جاء في التلويح - ما أخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمنة. - فالتقييد - على هذا - 
إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ماء كالوصف» والظرف. والشرط . . إلخ . وذكر الآمدي أن المقيد 
يطلق باعتبارين : الأول : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه. 
لثني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله ا مطلق بصفة زائدة عليه كقولك : دينار مصري ودرهم 
مكي . والتقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه . 
والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق. انظر الموسوعة الفقهية ,)181-18٠ /١(‏ 

(؟) المطلق: هو ما دل على شائع في جنسه. ومعنى كونه شائمًا في جنسه» أنه حصّة من الحقيقة حُمملة 
لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين. ويأتي الإطلاق أيضًا بمعنى استعمال اللفظ فى معناه حقيقة كان أو 
مجارّاء كما يأ بمعنى النفاذء فإطلاق التصرف نفاذه. والفرق بين الإطلاق والتقبيد واضح» إذ الإطلاق 
شائع في جنسه» والتقييد محرج له عن ذلك الشيوع بوجه ما. انظر الموسوعة الفقهية )۱۸۲-١۸١ /1١7(‏ . 
() في المخطوط : «الحكم». (9) تقدم تخريجه . 


رع مه 


وقال اللَّه تعالى : وارلا مِنَّ اليم مَآهُ طهُورًا* [الفرقان :48] والطهورٌ اسم للطاهرء في 
نفسه المُطْهّرُ لغيره» والمحل قابلٌ على ما عُرِفَء وبه تَبَيَنَ أنّ الطهارةً عَمَل الماء خَلْقةٌ 
وفعلٌ اللُسانِ فل في الباب» حتّى لو سالَ عليه المطَرٌ أجرّأه عن الوضوء والغسل فلا 
يشرط لهما ايء إِذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياريٌ» وبه تَبَيَنَ أن اللآزْمَ للوضوءٍ معنى 
الظهارة وی اد دمن ران کو ا يعم عا وو كيل د لا 
يَهَمُ عبادة لك يَمَعُ وسيلة إلى إقامة الصَّلاةٍ لحُصُولٍ الطهارة كالسّعي إلى الجُمُعة. 

(واما) الحديتٌ فتَأوِيلُهِ أنه شَرط ‏ الصَّلاةٍ لإجماعِنا على أنه ليس بشرط الإيمان؛ 
لصِحَةٍ الإيمانٍ بدونه» ولا شطره لأ الإيمانَ هو التَصْدِيقُ» والوضوءٌ ليس من التَضْدِيقٍ 
في شيءء فكان المُرادُ منه أنّه شَرط ”" الصَّلاةٍ؛ لأنَ الإيمانَ يُذْكَرُ على إرادةٍ الصَّلاةٍ؛ 
لان قَبولّها من لوازم الإيمانء قال الله تعالى وما کان اَل لِيْضِيعٌ ایتک # [البقرة ]١49:‏ » 
اک إلى بيك المفيس: 

وهكذا نقول في التَيَمُم أنه ليس بعبادة أيضًا إلا أنه إذا لم نَتَصِلْ به النبَهُ لا يجوز أداء 
الصَّلاةٍ به» لا لأنّه عِبادةٌ بل لانعدام حُصُولٍ الطهارة؛ لأنّه طهارةٌ ضروريّةٌ جُعِلَتْ طهارةً 
عند مُباشرة فعل لا صِحََةَ له بدونٍ الطهارة فإذا عَريَ عن اليه لم يقم “ طهارةٌ» بخلافٍ 
الغو ا ا ا و 


[قطلبٌ في التسمية في الوضوء] 
وتفه :اا وان ا ]نيا قري إلا إزاكاة ناكا كفا الشيهية 
بالقأْب مُقام التسمية باللّسانِ دَفْعَا للحرج” . واحتّجّ بما رُوِيَ عن التبيّ كله أنه قال 


)١(‏ فى المطبوعة: «شطر). (۲) فى المطبوعة: «شطر». 

(0فى ‏ افخ ا و ١‏ 

(4) في إلطبوعة : «مالك» . وهو خخطأ والصواب في مذهب المالكية أن التسمية غير واجبة قال العبدري : 
«روى عَلي : أنكر مالك التسمية على الوضوء وقال: ما سمعت بهذا . . .2 انظر التاج والإكليل /١(‏ ۳۸۳)ء 
مواهب اللجليل .»)777/1١(‏ الخرشي ».)١9/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ 21175» المعونة .)۸١ /١(‏ 

(5) الحرج لغة : الضيق وما لا مرج لهء وقال بعضهم: هو أضيق الضيق. سئل ابن عباس عن الحرجء 
فدعا رجلا من هذيل فقال له: ما الحرج فيكم؟ فقال: الحرجة من الشجر ما لا حرج له. فقال ابن عباس : 
هو ذلك . الحرج ما لا حرج له. وفي الاصطلاح : الحرج ما فيه مشقة فوق المعتاد. ورفع الحرج: إزالة ما 


سر( 


«لاَوُضُوءَ لِمَنْ لم ا 


(ولن) : أن آية الوضوء مُطْلَقَةٌ عن شرط التسمية فلا ثيد إلا بدليل صالِح للتَفْبيدِ؛ ولأ 


المطلوب من (التوضئ هو الطهارةٌ) وتر التسمية لا يقدّحُ فيها؛ لأنّ الما خُلِقَ 
طهورًا في الأصلٍ» فلا تقِفُ طَهوريتُه على صُنْع العبدٍ . 

والدّليل عليه ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّ رسول اللّهِ يك قال : اشن توما 
وَذكَرَ اسم الله عَلَيهِكَانَ طَهُورًا لِجَمِيع بَدَنِِ ٠‏ وَمَنْ تَوَضَأ وَلَمْ يَذْكُر اشم الله كان طَهُورًالِما 


أَصَات الخاءين بدا .و الحديث من جمْلةٍ الآحادٍء ولا يجوز تقييدُ [مُطْلَّقَ] ”*» الكتاب 


َه 


بيخي الواح ثم هو محمول على تمي الكمالٍ» وهو معنى السّنَّةِ كقول التبيت تكله : دلة 
صَلاة لِجَارٍ الْمَسْجِدٍ إلأفِي المَشجد وبه نقول: إِنّهِ سن لمواظبةٍ الت يكل عليها عند 


في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله» أو بتخفيفه » أو بالتخيبر فيه أو بأن مَل له خرج» 
كرفع الحرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل» فرفع الحرج لايكون 
إلا بعد الشدةء خلافا للتيسير. انظر الموسوعة الفقهية (51-717/15), 

: وأخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب‎ .)١5 /١( لم أجده هذا اللفظء وكذا قال الحافظ في الدراية‎ )١( 
ء)4٦/۸( فى التسمية على الوضوءء حديث (۱۰۱). وابن ماجه حديث (۳۹۹). والطبراني في الأوسط‎ 
حديث (٠۸٠۸)ء والحاكم في المستدرك (۱/ 148): حديث (018) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عد‎ 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليةة+ وقال‎ 
«والظاهر أن مجموع الأحاديث يدث منها قُرَّءَ تدل على أن له أصلا»‎ :)25/١( الحافظ في التلخيص‎ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٠١۷)ء وقال في الإرواء (85): ااوحسنه ابن الصلاح وابن كثير)‎ 
وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة في تخريج هذا الحديث سماها: «كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية‎ 
. عند الوضوء» فليرجع إليها من شاء‎ 

(") في المخطوط : «الوضوء الطهارة» . 

() أخرجه الدارقطني في سنه /١(‏ ٤۷)ء‏ حديث (17) والبيهقي فى الكبرى (۱/ 44): حديث (01:؟) 
نح أن هزيرة» و ارا الدارقطني أيضًا /١(‏ 074 حديث (18)» والبيهقى (١/٤٤)ء‏ حديث 
)٠١(‏ من حديث ابن عمرء وقال البيهقي عقبه : «وهذا أيضًا ضعيف» أبو بكر الداهريّ غير ثقة عند أهل 
العلم وروى من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا» . وقال الحافظ في التلخيص :)۷١ /١(‏ احديث 
ابن عمر فيه أبو بكر الداهري وهو متروك . . . وحديث أبي هريرة فيه مرداس بن محمد» ومحمد بن أبان 
وما ضعيفان» وانظر تحفة الأحوذي .)4٤ /١(‏ والمشكاة (178). 

© الست الخطوظ, 

(@ ار الدار قطني في سننه (۱/١۲٤)ء‏ حديث (۲)ء والحاكم في المستدرك (۳۷۳/۱) حديث 
۸ والبيهقي في الكبرى (۳/ ۷)ء حديث )٤۷۲4(‏ وابن الجوزي فى العلل المتناهية /١(‏ ١٠٠٤)ء‏ 
حديث (1۹۳) وقال : لهذا حديث لا يصح.ء قال يحيى : سليمان بن داود البمائق لسن بغي قال الحافظ 


افتتاح " الوضوءء وذلك دليل السَئيّة . 

وقال عليه الصلاة والسلام : كَل أن ذِي بال َم بدأ فيه بكر اسم الله فهو أبكز" 2 
واختلف المشايخ في أن التسمية يُْتَى بها قبل الاستنجاء ء بالماء أو بعدّهء قال بعضهم : 
قبلّه لأنّها سنه افيتاح الوضوءٍ وقال بعضهم “بعد ال الاسام هال عن رر 
فلا يكوك ذِكُرُ اسم الله تعالى في (تلك الحالة) ‏ من باب التعظيم . 

[عطلبٌ في غسل اليديْن] 

(ومنها) : عسل اليدَيْنِ إلى الرَسعَيْنِ قبل إدخالهما في الإناء للمُستَيْقِظٍ من مَنامه 
٠ SS E‏ فمنهم مَنْ قال : إن فرض من نوم الليلٍ» 
والتهارء ومنهم مَنْ قال: إِنّه فرض من نوم اللِيلٍ خاصّة» واحتَجُوا بما روي عن التّبِيّ كله 
أنه قال : إا اشتيقظ أَحَدْكُمْ مِن مايه فلا يمسن يده في الإناء حى يَغْسلَهَا لتا » ٠‏ فَإِنّهُ لآيَذْرِي 
يِن بَانَتْ يده “ والنَهْيْ عن الغمْس يدل على كونٍ الغسلٍ فرضًا . 


فى التلخيص (۲/ )۳١‏ عن هذا الحديث إنه: «مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» وانظر 
ضعيف الجامع (1۲۹۷)» والضعيفة (۱۸۳). 

. في المخطوط : «احتياج»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب الهدى في الكلام» حديث )٤۸٤١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
۷), حديث »)٠١758(‏ وابن ماجه» حديث »)۱۸۹٤(‏ والدارقطني في سننه ( ) حديث 
(1): وابن حبان في صحيحه (۱/ ۱۷۳)» حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۳)› حديث 
(2069) من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . . قال المناوي في فيض القدير (5/ )١5‏ : «قال النووي في 
الأذكار: وهو حديث حسن» وقال العجلوني في كشف الخفاء :)١977/5(‏ «والحديث حسن». 

(۳) في المخطوط : «هذا الحال». 

(:) الرسغ لغة: هو من الإنسان مفصل ما بين الساعد والكفء والساق والقدم. قال النووي: الرسغ 
مفصل الكف وله طرفان وهما عظمان: الذي يلي الإبهام كوع» والذي يلي الخنصر كرسوغ. ويذكرون 
الكوع والرسغ في بيان حد اليد المأمور بغسلها في ابتداء الوضوء ومسحها في التيمم» وقطعها في السرقة . 

انظر الموسوعة الفقهية (۲۲/ )٠٠۷‏ . 

(5) أخرجه البخاري كتاب الوضوءء باب : الاستجمار وترّاء حديث »)١77(‏ ومسلم كتاب الطهارة» 
باب: كراهة غمس المتوضئع وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء حديث 
«(¥A)‏ وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: : في الرجل يدخل يده ئ الإناء قبل أن يغسلهاء» حديث 
»)٠٠٥(‏ والترمذي» حديث (55)» والنسائي حديث (۱)» وابن ماجهء حديث (۳۹۳) من حديث أي 


هريرة. 


GD 
E (ولنا) : : أن الغسل لو وجب لا يخلو إمًا أن يجب من الحدَثِ» أو من التَجَسٍ»‎ 
إلى الأول ؛ ؛ لأه لايجبٌ الغسل من الحدَثِ إلا مرَةٌ واجدةٌ» فلو أوججبنا عليه عسل الحو‎ 
عند استيقاظه من مُنامه مرّةٌ» ومرّةً عند الوضويء لأوجّبنا عليه الغسلّ عند الحدّثِ مرَئَيْنِ»‎ 
ولا سبيل إلى التاني؛ لان النَجَسَ غير معلوم بل هو موهومٌ وإ حاتي لجاب هيه‎ 

قال : نة لا يذرِي أبن بَانَتْ يَدُهُك وهذا إشارة إلى توهُم التجاسةٍء واحتمالها فيُناسِيه 
لدت إلى العْسِلٍء واستحبابه لا الإيجابٌ؛ لأنّ الأصلّ هو الطهارةٌ ذ E‏ 

بالك والاتحمال: ٠‏ فكان الحديثُ محمولاً على نَهِي التثريه لا التحريم 

والعلب لكك u OE‏ 
أقوال : قال بعضهم : قبلّه . وقال بعضّهم : بعدّه. 

وقال بعضهم: قبله» وبعدّه تكميلاً للتطهير ”" . 

(ومنها) : الاستنجاءٌ بالماء لما روي عن جَماعة من الصحابة منهم علئ ٠‏ ومعاوية 
وابنُ عمرًه وحُذَيْفةُ بن اليماب [١١ /١[‏ رضي الله عنهم أَنّهم كانوا يستنجونٌ بالماء 
بعد الاستنجاء بالأحجار» حتّى قال ابن عمرّ: فَعَلْناه فوَجَدْناه دوا وطَهو]|9© . 

وعن الحسّنٍ البصرى: أنه كان ا اام الا مها الماك الا عقوا بالأحجارء 
وقول : إن مَنْ كان قبلكم [كان] ”” يَبْعَرْبَعراء وأنشم تَْلِطونَ تلطا فأتيعوا الججارة الماة: 
وهو كان من الآداب في عصر رسول اللَّه كيو" . 

وروي عن عائشة رضي الله عتا أن رتسول: الله كه تَوَضَّأ > عسل مَقَعَدَهُ ِالْمَاءِ 


)١(‏ في المخطوط : «للتطهر». 
(؟) حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١47 /١(‏ حديث )١١١٤(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
°7( حديث (0148) عن علي قال : : «إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وإنكم تثلطون ثلطا فأتبعوا 
الحجارة الماء» . 

(۳) حديث حذيفة أخرجه الدارمي» كتاب : الطهارة» باب : الاستنجاء بالماءء حديث (1۷۷)ء من طريق 
المسيب بن نجبة قال : «حدتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالاء» . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب: الاستنجاء بالماء» حديث (١١٠)ء‏ وإسحاق بن 
رأهويه في مسنده 414/۳(« حديث ,.)١15٠52(‏ 

(6) ليست فى المخطوط . 

(5) لم أجده من حديث الحسن وإنما هو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وقد تقدم تخريجه قريًا. 


17 لانتل قرول كعالى ا ورت أن يعي نوا واه حب الْمْطلهِرِنَ 4 [العوبة : 
۸ في أهل سألهم رسولٌ الله ية عن شَأَنْهمء فقالوا: إا سبع الججارة الماء”" . 

ثمّ صار بعد عصره من السََنِ بإجماع الصحابة كالتراويح . 

ل الي ا 
لِلْمَفْعَدِ»”": ثم العدّدٌ في الاستنجاء ء بالماء ليس بلازم (© وإِنّما المُعتَبَدُ هو الإنْقَاءٌء فَإِنْ 
لم َه الغسلٌ ثلانًا يزيد عليه» وإنْ كان الرَجُلُ موّسوّسًا فلا ينبغي أن يزيد على السْبْع 
لأ قَطعَّ الوّسوّسة واجبٌء والسَبْعُ هو نِهايةٌ العدّدٍ الذي ورد الشَرِعٌ به في الغسلٍ في 
الجُمْلةِ كما في حديثٍ وُلوغ الكلّب . 

[قطلبٌ في كيفيّة الاستنجا.] 

(وامًا) كيفيّةٌ الاستنجاء فينبغي أن يُرْحيَ نفسّه إرخاءً تكميلاً للتَّطْهِيرٍ . 

وينبغي أن ب يب بأضبْع » ثم بِأُضْبْعَيْنَ ثم بثلاث أصابمَ ؛ لأنّ الصرورة تندَفِمُ به ولا 
يجوز تنجيس الطَاهرٍ من غير ضرورة. 


/۳( أخرجه ابن ماجه» فى الكتاب والباب السابقين» حديث (7557)» وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 
.)٤۹۹۳( 5أ) حديث (1104) وهو صحيح . انظر صحيح الجامع‎ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده كما في تفسير ابن كثير (۲/ 20791 ومجمع الزوائد (1/؟١1)‏ من 
حديث ابن عباس » وقال الهيثمي : «رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري 
والنسائي وغيرهماء وهو الذي أشار بِجَلْدِ مالك» . وقال الحافظ في التلخيص :)١١7/١1(‏ «وقال النووي 
في شرح المهذب )1١19/5(‏ : المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها ذكر الجمع 
بين الماء والأحجار»» وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث» وكذا قال المحب الطبري» 
ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة» . وأخرج أبو داودء كتاب الطهارةء باب : في الاستنجاء» 
حديث »)٤٤(‏ والترمذي» حديث (۳۱۰۰)» وابن ¿ ماجه» حديث (/761) من حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
«نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رَجَالٌ تحور أن بطم روأ قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
هذه الآية» ولع دتو ابيع الأحجار بالماء . وهو صحيح . انظر صحيح الجامع (V1 ٠(‏ . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظء وأخرج أبو داود» كتاب الطهارةء باب : كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراءء 
حديث (۳۳» 5 »© والبيهقي في الشعب (5/ /ا/1)» حديث ( 084٠‏ من حديث عائشة بلفظ : «كانت يد 
رسول الله اہ اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان مِنْ أَذّى»: وهو صحيح وانظر 
صحيح أب داود. 

. في المخطوط : «بشيء؟‎ )٤( 


GD 

وشيقى أذ معي رن الأضايغ لا ويها كبا به ادال الا :فى ارو 
وهذا في حَقَّ الرَجْلٍ . 1 ۰ 

وأمّا المرأةٌ: فقال بعضّهم: تفعّل مثلّ ما يَفْعَلُ الرَجُلُء وقال بعضّهم: ينبغي أن 
تستنجيّ برُكُوس الأصابع ؛ لأنّ تَطْهِيرَ الفرج ''' الخارج في باب الحيضء والتّفاس» 
والجنابة واجبٌء وفي باب الوضوء سنه و ذلك إلا برُءُوس الأصابع . 

(وأمًا) الذي هو في ا ال 

(فمنها) : المضْمّضةٌ» والاستنشاق . 

وقال أصحابُ الحديثِ منهم أحمد بِنُ حَئْبَلٍ : وهما فرضانٍ في الوضوءء والغسلٍ 
ا 

الا لايس سَْنَانٍ فيهما جميعًا *' فأصحابُ الحديث احتَجُوا بمواظبيه بي عليهما 

في الوضوءء والشّافعي يقول : الأمر بالغسلٍ عن الجنابة يعَلَىُ بالظَاهرٍ دود البايطنٍ 
00 الأنفٍء والفم من (البواطن فلا يجب عسله) © . 

(وَلَمَا) : أن الواجبّ في باب الوضوء عسل الأعضاء القلائة» ومسحٌ الرّأسء وداخلٌ 
الأنْفِء والفمٌ ليس من جُمْلّتِها أمّا ما سِوَى الوجه فظاهرٌء وكذا الوجه؛ لأنّه اسمٌ لما 
يواجّه إليه [عادة» وداخِل الأنفيء والفمُ لا يواجّه إليه] ” بكُلٌ حال» فلا يجبُ عسل 
بخلافي باب الجنابة؛ لأنَ الواجب هناك تَطهِيرٌ البدنٍ بقوله تعالى : #وإن کم جثبًا 
فصوو [المائدة :+] ٣‏ ۽ آي هروا أبدائكم فيجبٌ عسل ما يُمْكن غَسله من غير حرج ظاهرًا 
كان أو باطنًاء ومواظبة النّبيّ بل عليهما في الوضوء دليلٌ السَنْيّةِ دونٌ الفرضيّة» فَإنّه كان 


(1) فى المخطوط : «فرجها (؟) في المطبوع : «أثناء) . 

فرق انظر في مذهب الحنابلة : ea‏ ۰ مطالب أولي النهى في شرح غاية 

.)٠١١ 20187 /1١( الإنصاف للمرداوي‎ .)١١١ 177 /1١( المنتهى‎ 

() انظر في مذهب الشافعية : المهذب مع المجموع ٠٠/١(‏ 4°( وقال الشافعي في الأم (١//اه)‏ : «ولا 
٠ el ESS‏ فإن لم يفعل 
لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها» . وانظر أسنى المطالب /١(‏ 1۹)ء تحفة المحتاج (۱/ ۹٦۲۷ء‏ ۲۷۷)» 

حاشية البجيرمى على الخطيب /١(‏ 57 7). 

(0) في المخطوط : «الباطن» . () ليست في المخطوط . 


يواظِبٌ على سّئَنٍ العباداتٍ . 

ومنها : التَرْتِيبٌ في المضمّضة والاستنشاقٍ» وهو تقديمٌ المصمّضةٍ على الاستنشاق ؛ 
لأن التبيّ ية كان يواظِبٌ على التقُديم . 

ومنها: إفرادُ كُلَّ واحِدٍ منهما بماء على حِدةٍ [عندّنا] ”" . 

وة الاق" السَنَةُ الجممٌ بينهما بماء واد بأن يد الماء بكقه فيتمَضَمَض 
ببعضه» ويستنشِقٌ ببعضهء واحيّحٌ بما رُوِيَ أن رسول الله هة تَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ كف 


وَاحد 0 


(وكنا) ROE‏ دولك اولس ييا هام د 
الألمكا Ee Rc ECE‏ 
ممل تشكدل اله ننف مف و انى يكف والعد يما واخل» ولل أله تع ذلك 
تاغل ایکون حُجَةَ مع الاحتمالء أو يرَدُ المُحْتَمَلُ إلى المُحْكُمٍ - وهو ما 
ذكرنا - تَوْفيقًا بين الدَليلينِ . 

ومنها: المضمَضة باليمين والاستنشاق باليمين» وقال بعضّهم: المشمّضة باليمين 
والاستنشاق باليسار؛ لأنّ الفمَ مَطهرةٌ والأنْفَ مقذَّرةٌ» واليمينٌ للإطهارء واليسارٌ 
للأقذار. 


(وَلَمَا): مارُويَ عن ال سن بن عَلِيّ رضي الله عنهما أنه استنثّرٌ بيمينِه. فقال له 


4405 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) عند الشافعية أن الأظهر فصل المضمضة عن الاستنشاق» والأصح عندهم أن يتمضمض بغرفة ثلاناء 
ثم يستنشق بأخرى ثلانًا. انظر: مغني المحتاج (1810//1)» > نهاية المحتاج 42١87 /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 
8 . 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب : من مضمض واستنشق من غرفة واحدةء حديث 2)١91(‏ 
ومسلمء كتاب الطهارةء باب: في وضوء النبي َء حديث (15) من حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري . 

() أخرجه الطبراني في الكبير /١9(‏ 6)) حديث (4 ٠‏ من طريق طلحة بن مُصرّف عن أبيه عن جده 
كعب بن عمرو اليمامي أن رسول الله بي توضأ فمضمض ثلانّا واستنشق ثلانًا يأخذ لكل واحدة ماعً 
جديدًا. . .» وقال الحافظ في الدراية :)٠١ /١(‏ «وهو ضعيف». 


GD 
مُعاوية : جَهِلْتَ السَنَةء فقال الحسَنٌ رضي الله عنه: كيف أجهّلٌ» والسّنَةٌ خرجث من‎ 

بيوتنا؟ أما عَلِمْتَ أن التبِيّ اة قال : «الْيَمِين لِلْوَجْهِ › وَالْمَسَارٌ لِلْمَقَعَبِ»“. 

(ومنتها): : الُبالّعةُ في المضَمَضة والاستنشاقي» إلا في حال الصّوم فيُرْقَقٌ لما رُوِيَ أنّ 
النَبِيَ كله قال للقيط بن صَبرة : َالِ في الْمَضْمَضَةِ » وَالاسْتِنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِمًا 
لازنق "كولاه البالحة رهما ريات التكبيل اتی انك کو إلا ف تان 
لصوم لما فيها من تعريض الصّوم للمّساه . 


ومنها : التّرتيبُ في الوضوء ؛ لأن التّبىّ ية واظبَ عليهء ومواظَبَتُه عليه دليل الْسَنْة» 
وهذا عندَنا©؟ . 
(o), . 2‏ 
وعند الشافعيٌ هو فرض ١‏ 
وخبه قؤله. eee‏ وأنّها 


(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) هو لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق» » أبو عاصم» العامري» ضحابي» روى عن النبي َيه وروى 
عله ا عاض ».و احرج له ان جد وار والنسائي و ما وا ان . وقيل : هو لقيط بن 
عامر» ورجح ابن حجر في الإصابة: أنهما اثنان. انظر ترجمته في الإصابة (۳/ ۳۲۹)ء وأسد الغابة /٤(‏ 
۲)؛ وتهذيب التهذيب (507/8). 
(۳) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصوم» باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» 
حديث »)۲۳٣٣(‏ والترمذي» حديث (۷۸۸)» والنسائي» حديث (۸۷)» وابن ماجه. حديث (ل/ا١5),‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه (۷۸/۱)» حديث 2)١0١١(‏ وابن حبان فى صحيحه (۳/ ۳۹۸)» حديث 
)٠٠۸۷(‏ وليس فيه ذكر المبالغة في المضمضة بل لفظه : وبالغ في الاستشاق إلا أن تون انما وهو 
صحيح » وانظر صحيح الجامع (4۲۷). 
(6) انظر في مذهب النفية : المبسوط (۱/ .)٥١ ٠٥١‏ شرح فتح القدير »)١ ٠٠٤ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 
)٨۸‏ رد المحتار (1/ .)١77‏ 
SS‏ : «(ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح 
سه ثم يغسل رجليه» انظر المهذب مع المجموع ,)٤۸١/١(‏ الأم .)٤١ /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ ١٠)ء‏ 
کک ٠)٠١ ٠‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 0۷) . مغني المحتاج 018٠ /١(‏ 181)» نهاية 
المحتاج .)٠۷١ /١(‏ 


هل» 
بفعل رسول الله يِه حيث غَسَلَ مُرَنّبَا فكان فعلّه بيانًا لأحدٍ المُحْتَمَلِينِ. 

وَلَنَا: أن حَرْفَ الواو للجَمْع المُطْلَقٍ . 

والجمعٌ بصفة القاتيبٍ جع ميد ولا يجو تقييد المُطْلٍ إل بدليليء وفعل الي كه 
يُمْكِنٌ أن يحمل على موافَقةٍ الكتاب» وهو آنه نما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع 
المُطْلَّقِء لكنْ من حيث إِنّهِ جَمْعٌ لا ”'' من حيث إِه مُرَنَبٌ . 

وعلى هذا الوجه يكونٌ عَمَلاً بمواقةٍ الكتاب» كمَنْ أعتقّ رَقَبةَ مُؤْينة في كمّارةٍ اليمين 
أو الظهار” " أنّه يجوز بالإجماعء وذا لا يَنْفي أن تكو د الرَقَبِةٌ المُطْلَقَةٌ مُرادة من النَصّ ؛ 
او او ق ا 

ولأنّ الأمرّ بالوضوء للتَّطْهِيرٍ لما ذكرنا في المسائل المُتمَدّمةء والتَطهيرُ لا يَقِفْ على 
الثزتيت لما 7" مو 


[مَطلبٌ الموالاة في الوضو.] 


(ومتها) : 0 ا 
ال Bs E‏ ا 


(o) * . 
.  صضرف‎ 


)١(‏ في المطبوع : «بل». 

(۲) الظهار قول الرجل لامرأته: «أنت على كظهر أمى»» وكان عند العرب ضربًا من الطلاق . وفى 
الاصطلاح : تشبيه المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحْرّم عليه على التأبيد كأمه وأخته» بخلاف زوجة 
الغير» فان حُرْمتها مؤقتة» ويسمى الظهار بذلك لما غلب على المظاهرين من التشبيه بظهر المحرم» كقوله 
لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» وإن كان الظهار ليس مخصوضا بالتشبيه بالظهر . ولا تفريق بين الزوجين في 
الظهار» ولكن يحرم به الوطء ودواعيه حتى يُكَثّرَ المظاهرء فان كَمَرَ حلت له زوجته بالعقد الأول. انظر 
الموسوعة الفقهية (9؟/ ۸-۷) . 

(۳) فى المخطوط : «على ما . 

() انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (053/1).» الجوهرة النيرة /١(‏ ۷)ء رد المحتار (۱۲۲/۱)ء 177). 
(5) انظر في مذهب المالكية : المدونة (۱/ ١۱۲)ء‏ التاج والإكليل (۱/ ۳۲۲)ء مواهب الجليل (۱/ ۲۲۳)ء 
الخرشي على خليل (۱۲۸/۱). 


هنه 
وقيل: إنّه أحد قولي الشَافعت27, والكلامٌ في الطرفيْنِ على نحو ما ذكرنا في انتيب 
فافهم . 
| علب التثلي 9 في اا ل[ 


ومنها: التَثْلِيتُ فى الغسل» وهو أن يَعْسِل أعضاءَ الوضوء ثلانًا ثلانًا؛ لما روي أن 
رسول الله كل تَوَضَّْ مَرَةَ مَرَةٌ وَقَالَ : «هَذًا وْضُوء لا يَقْبَلُ الله الصّلاة إلا بو وَتَوَضَأْ مَرَتَيْنِ 
مَرَتَيْنْ وَقَال : «هڌا وُْضُوءٌ مَنْ يُضَاعِفُ الله لَه الأجر مَرَئَيْنَ'» وَتَوَضَّأً نّا تنا وَقَالَ : «هَدًا 
وُصُوئِي ء وَوْضُوءٌ الأنبياء من قَبْلِي فَمَنْ راد آعْلَى هَذَا] © > أو نص فَقَذَ تَعَدّى وله" 
وفي روايةٍ «فَمَنْ رَادَ » أو نَقَصّ فَهْوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» . 

واختّلِف فى تأويله. قال بعضهم : زاد على مواضع الوضوءء ونَقَصّ عن مواضعه . 


وقال بعضهم : زادَ على ثلاث مرّاتٍء ولم يلو ابتداء الوضوءء ونَقَّص عن الواجدقء 
والصحيح أنه محمول على الاعتِقادٍ دود نفس الفعل؛ معناه فْمَنْ زادَ على التلاث» أو 


2 
7 سا 


نَم عن التلاثِ بان لم ير الثلاتَ سُنَهَ ؛ لأنَ مَنْ لم ير سن رسول الله ية سنه فقد ابتَدَعَ 


)١(‏ قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «ويوالي بين أعضائه فإنْ فرق تفريقًا يسيرًاء لم يضرء لأنه لا 
يمكن الاحتراز من وإن كان تفريقًا كثيرًا - وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل» ففيه 
قولان: قال في القديم : لا يجزئه ؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال في الجديد: 
يجزئه» لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة» انظر: المهذب مع 
المجموع »)18١/١(‏ الأم (45/1)ء حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ ۳٥)ء‏ مغني المحتاج (۱۹۳/۱). 
0 ليست فن الخطوط: 
() قلت : هذان حديثان وليسا حديئًا واحداء فالأول ينتهي عند قوله : «ووضوء الأنبياء من قبل» أخرجه 
ابن ماجه» کتاب الطهارة وسننهاء باب : ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاء حديث (£۱۹)› 
والدارقطني في سننه (۷۹/۱)» حديث ».)١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ ۸۰)ء حديث )۳۸٤(‏ من حديث 
وأما الحديث الثاني: فأخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : الوضوء ثلانًا ثلانّاء حديث (١۳٠)ء‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار )7/١1(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تى 
النبي وك فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلانًا - فذكر صفة الوضوء 
ثلاثا ثلانًا إلا الرأس ثم قال: هكذا الوضوء» من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء -» 
وهو حديث حسن دون قوله: «أو نقص» فإنه شاذ» وانظر صحيح الجامع )۷٠٠٠١(‏ وضعيف الجامع 
(مىم كل و صعحيح أبي داود. 


فيلخقة الوغَيد» حتّى لو زاد على القلاثء أو نَقَصٌ ورأى القلاتٌ سُنَةٌ لا يلحَقّه هذا 
الوَعيدٌ؛ لأنّ الريادةَ على الثلاثِ من باب الوضوءٍ على الوضوء إذا نَوَى بهء وأنّه نورٌ على 
نور على لسانٍ رسول الله ية وكذا جعل رسول الله 4لا الوضوة مرَتَيْنِ سببًا لتضعيفب 
القواب» فكان المُرادُ منه الاعتقادٌ لا نفس الريادة والتُمّصانٍ . 

[مطلبٌ البداءة باليمين] 


(ومنها) البّداءةٌ باليمين في غسل اليدَيْنِ والرّجْلِينٍ ؛ لأنّ رسول الله ب كان [يواظِبُ 
على ذلك» وهي سُنَةٌ في الوضوءء وفي غيره من الأعمالٍ؛ لما روي أن التبى كل] “ 
كان يُحِبُ التَيامُنَ في كَل شيءء حتّى التتَعُل» والتَرَجُلَ”" . 

(ومنها) : البّداءة فيه من روس الأصابع ؛ لأنَ رسول الله كي كان بعل ذلك . 

(ومنها) : TE‏ : خَلَُوا أَصَابِعَكُمْ 
قَبْلَ أن تُخَذْلَهَا نار جَهَنّمَ)ء وفي رواية : : لوا أصَابعكم لا نحللا ار جَهئم انالا 
من باب إكمالٍ الفريضةٍ فكان مسنونًاء ولو كان في أَضْبْعه خاتَمٌ فإنُ كان واسمًا فلا حاجة إلى 
التتحريك» وإِنْ كان ضَّيّمَا فلا بد من التّحريكِ لِيَصِل الماءٌ إلى ما تحته . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : التيمن في الوضوء والغسلء حديث 2)١58(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» حديث (۲۹۸)ء وأبو داود» حديث »)1١50(‏ 
والترمذي (508)» والنسائي. حديث »)٤۲۱(‏ وابن ماجه» حديث )٤١١(‏ من حديث عائشة بلفظ : 
«كان النبي اة يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طُهُوره وتَّرَجُلِهِ وتنعله». 

(۳) لم أجده. 

(:) التخليل لغة يأتي بمعان» منها: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين» يقال: خلل الرجل 
يته : إذا أوصل الماء إلى خلالهاء وهو البشرة التي بين الشعر . وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء» 
وهو وسطه. ويقال: : خلل الشخص أسنانه تخليلاً: إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها. وخللت النبيذ 
تخليلاً : جعلته خلا . ويستعمل الفقهاء كلمة التخليل بهذه المعاني اللغوية . انظر الموسوعة الفقهية /١١(‏ 
۹). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ »)٩٥‏ حديث (۳) من حديث أبي هريرة بلفظ : «خللوا ب بين أصابعكم 
لا يخللها الله عز وجل يوم القيامة بالنار» وقال الحافظ في التلخيص (١/14؟):‏ : وإسناده واه جدًا) وأخرجه 
الدارقطني أيضًا (۱/ )٩٥‏ حديث (۲) من حديث عائشة بنحوه. وقال الحافظ : بإسناد ضعيف . فكلا 
الحديئين ضعيف» وانظر ضعيف الجامع (TAET TA)‏ . والضعيفة .)706061١(‏ 


4 
[قطلب الاستيعاب في مسح الزأس] 


(ومنها) : الاستيعابٌ في مسح الرّأس؛ وهو أن يمسَح كله لما رَوَى عبد اللّه بن رَبْر“ 
1 الي ل مَسَح رَأْسَهُ بدي ليما فيل بها وبر . 

وعندٌ مالِكِ فرض وقد مر الكلامٌ فيه . 

وها البّداءةٌ بالمسح من مُقَدَم الرس . 

وقال الحسَنٌ البضريٍ : السّنَهُ البُداءةُ من الهامة ٠‏ فيضم يَدَيْهِ عليها فيَمُدُهما إلى 
مُقَدم الرس ثم يُعيدهما إلى القفا. 

وهكذا رَوَى شام عن محمَّدٍء والصّحيحٌ قول العامة لما رُوِيَ أنَّ التبئ ية كان 
يبْتَدِىٌ بالمسح من مُقَدَّم راس ولأنَّ السْنَةَ في المغسولاتِ البُداءةٌ بالغسلٍ من أوّلٍ 
العضر فكذا في النمسوحاك؛ 

(ومنها) : أن يمسَح رأسّه مرَّةٌ واجدةً. والتثليظ [ ل امراك eg‏ كيو 
وهذا عندّنا" . وقال الشافعيٌ : السَنْةٌ هي التئليڭ . 


ورَوَى الحسّنْ عن أبي حنيفة أنه يمسَحٌ ثلاتٌ مرَاتٍ بماء واجِدٍ. 


)۱( هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعبء أبو محمد الأنصاري: صحابي» من أهل المدينة. كان 
شجاعا . شهد بدرًا. وقتل مسيلمة الكذاب» يوم اليمامة . له ٤۸‏ حديًا. قل رضي الله عنه في وقعة الحرة 
سنة (1۳ه) . انظر ترجمته في : تمذيب التهذيب /٩(‏ ۲۲۳). الأعلام (88/4). 

(5) أعرجة البخاری» كتاب الوضوء بات : مسح الرأس كله. حديث (١۱۸)ء‏ ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب : في وضوء النبي یو حديث (770)» وأبو داود, كتاب : الطهارة» باب : صفة وضوء النبى كلا 
حديث (۱۱۸)ء والترمذي. حديث (4)057 والنسائي» حديث (4۷)ء وابن ماجه» حديث .)٤۳٤(‏ 
(۳) القامة: أي الرأس. مختار الصحاح ص (۲۹۳)ء والنهاية (0/ ۲۸۲). 

. انظر الحديث السابق‎ )٤( 

)0( زيادة من المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (۱/ ۳۲)ء البحر الرائق شرح الكنز /١(‏ ۲۳)ء رد المحتار 
على الدر المختار .)١١8/1١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية أن التثليث سنةء قال الشربيني في مغني المحتاج :)۱۸۸/١(‏ «ومن سننه تثليث 
(الغسل والمسح) المفروض والمندوب للاتباع». وانظر: أسنى المطالب (۱/ ۳۹)ء حاشيتي قليوبي وعميرة 
11/0( تحفة المحتاج (770/1). 


احمّحٌ الشّافعينٌ بما رُوِيّ أنّ عثمانَ بنّ عَفَانَ وعَليّا رضي الله عنهما حَكَيا وضوءَ 
رسول الله ب فمَسَلا ثلاناء ومَسَحا بالرّأس ثلائًا"" ولأنّ هذا رُكُنٌ أصليٌ في الوضوء 
فس فيه اليك قياسًا على الرَكْن الآخَرء وهو الغسلُ» بخلافٍ المسح على الحَمَيْنٍ ؛ 
لأنّه ليس بِرْكْنِ أصليٌ بل ثبت رُخصة”"'» ولك التسخصة E‏ 1 

(وَلَنًا) : ماروي عن مُعاذٍ رضي الله عنه أنه قال رأث رسول اله ية توضّأ مرَةمرَةً» ورأيئه 
ا ورأيته توضّأ ثلانًا [ثلانًا] ©: وما رأيئه مَسَحَ على رأسه إلا مره 
و وكذا روي عن تس بن مالك رضي الله عنه أنه عَم الاس وضوء رسول اله 
كيلخ ومسح مرّة وار 

وأمّا[1/ ؟١أ]‏ حكايةٌ عثمانَ» وعَليّ رضي الله عنهما فالمشهورٌ عنهما أنّهما مَسّحا 
مرّةٌ واجدةء كذا ذكر أبو داؤد» في سَّيِهِ أن الصَحيحَ من حديثِ عثمانَ رضي الله عنه أنه 


))٠١17( حديث عثمان أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كلل حديث‎ )١( 
OA OTD عد والبيش ف‎ EL والدارقطنى فى‎ 

وحذيث عل کر أن 0۳۹5 اتی ني الکو :051/11 حديث (۳۰۱). وقال أبو داود: 
«أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء لاتا 
وقالوا فيها: ومسح رأسه. ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره» وقال البيهقي في الكبرى (1/ 15): «وقد 
رُوِىَ من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذِكْرٌ التكرار في مسح الرأس إلا أنها - مع خلاف الحفاظ 
القات - ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها . 
(؟) تطلق كلمة رخصة - فى لسان العرب - على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي : 

أ- نعومة الملمس» يقال: رخص البدن رخاصة إذا نعم ملمسّه ولان» فهو رخص - بفتح فسكون - 
ورخيص» وهي رَخْصَّة ورخيصة. 

ب- انخفاض الأسعار» يقال: رخص الشيء رخصًا - بضم فسكون - فهو رخيص ضد الغلاء . 

د الإذن في الأمر يعد النهي:غنه+“يقال: رخص له في الأمر إذا لذن له قيده:والاسم وخضة عل ور 
فعلة مثل غرفة» وهي ضد التشديدء أي أنها تعني التيسير في الأمورء يقال: رَخْصٌ الشرع في كذا 
ترخيصًاء وأرخص إرخاصًا إذا يسره وسهله. قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله يحب أن تؤتى رُخصّه 
كما يكره أن يُؤتَى معصيته». وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما وُسّع للمكلف في فعله لعذر 
عجز عنه مع قيام السبب المحرم . انظر الموسوعة الفقهية .)٠١١-٠١١/۲۲(‏ 
(۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)1۸/۲١(‏ حديث )١515(‏ ولیس فيه: «وما رأيته...». وهو حديث 
صحيح وانظر صحيح الجامع (4409). 
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ 94١)؛‏ حديث (59068). وقال الهيثمي في المجمع :)59١/١(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط وإستاده حسن» وقال الحافظ في التلخيص :)85/١(‏ «وإسناده صالح» . 


> 


لتر امير TT‏ '"'» وكذا رَوَى [عبِدٌ خير " عن علي رضي الله عنه 
له (نوضًأ في رخبة الكوف ‏ بعد صلا الفجر ومس رأسَه مر واجدةً ثم قال : مَْ م 
سره أن يَنْظْرَ إلى وضوء رسول الله بك فيظن إلى وضوئي هذا . 

ولو ثبت ما رواه الشَافعيٌ فهو محمول على أله فعله بماءِ واجِدٍء وذلك سنه عندّنا في 
رواية الحسَنِ عن أبي حنيفة؛ ولأ التَقْلِيتَ بالمياه الجديدة تقريبٌ إلى الغسل فكان مُخِلاً 
باسم المسح» واعتبارُه بالغسل فَاسِدٌ من وجهين : 

2 أن المسح بُنيَ على التخفيفيء والتكرارٌ من باب التَغْليِظِء فلا يَلِيقُ بالمسح» 

والثّاني : أن التكرارٌ في الغسل مفيد لحُصُولٍ زيادة نَظافَةٍ» ووّضاءةٍ لا تحصّلٌ بالمرّةٍ 
الاعف بول يطل الك كر E a‏ 

[مَطَلبَ مسح الأَذنَيْن] 
(ومنها) : أن يمسّحَ الأَدَيْنِ ظاهرّهماء وباطِئهما بماء الرّأس 
وقال الشّافعيٌ القن أن واخد الك ٤ A‏ ديا 


)١(‏ أخرجه أبو داو كتاب الطهارة» باب : صفة وضوء النبي کا حديث .)۱٩۸(‏ والبزار في مسنده 
0/ ۲ حديث »)٤۳٤(‏ والبيهقي في الكبرى .)1٤/۱(‏ حديث .)۳۰١(‏ 

(؟) هو عبد خير بن يزيد ويقال : ابن يحمد بن خولي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن الصائد الهمداني» 
أبو عمارة الكوفي. قال الحافظ ابن حجر: امخضرم. . لم تصح له صحبة». وثقه ابن معين والعجلي 
والحافظ ابن حجر والذهبي. انظر التاريخ ED‏ والجرح والتعديل (1//1)ات 
(۲۰۱) تہذیب التهذيب »)١١7/7(‏ تقريب التهذيب ص (7”76)ات (9741"). 

(۳) ليست في المخطوط . 

(4) في المخطوط : «توضأ مرة واحدة في الكوفة». 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : صفة وضوء النبي بيه حديث .2)١١1(‏ والترمذي» حديث 
)٤۸(‏ والنسائي» حديث (2)45 وهو حديث صحیح › وانظر صحيح أبي داود. 

(0) ليست في المخطوط . 

“4 انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية /١(‏ ۲۷). رد المحتار على الدر المختار .)١١١/١(‏ 
(6) انظر في مذهب الشافعية : جاشية البجيرمي على المنهج 01/4/19 حاشيتي قليوبي وعميرة 1/1 
وفي أسنى المطالب : ومسح وجهي الأذنين بماء جديد أي غير ماء الرأس للاتباع» فلو أخذ بأصابعه ماءً 
لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها بل مسح به الأذنين كفى ؛ لأنه ماء جديد» .)5١/1١(‏ 


au yow 


وَجْهُ قَوْلِهِ : أنّهما عُضُوانٍ منفردانٍ» وليسا من الرّأس حقيقة وحكمًا . 

أمّا الحقيقة : فإ الرّأس مَنْبَتُ الشعرء ولا شَّعرَ عليهما. 

وأمّا الحكمٌ فلن المسح عليهما لا يَنوبٌُ عن مسح الرّأسء [ولو كانا في حكم الرّأسٍ 
ناب المسحٌ عليهما عن مسح الرّأسٍ كسائرٍ أجزاء الرأس] 9 . 

و افو رمي اندهع أن رول رن قاض التو بار مس 
ا 

وروي عن أنّسٍ بن مالِكِ رضي الله عنه عن النَّبِيّ بيا أنه قال : الئان مِنَ الرس" 0 
ومعلوم أنه "4 ما أراد به بيانَ الخِلْقةء بل بيانَ الحكمء إلا أله لا ينوب المسح عليهما عن 

مسح الرّأ عر ب را عدا تس به 

وكوك الأَدينِ من الاس ثبت حبر الواجلء وأنّه يوجبٌ العمل دود العلم > فلو ناب 
دك لاي ا اي 
هذا كقول التّبيّ يله : الحطيم”” من : لبيت»”"' فالحديتٌ يُفِيدُ كونَ الحطيم من البيتِ 
و o‏ قإليه ؛ لان وجوت الصّلاة إلى 
الكعبةٍ ثبت بدليل مقطوع به» وكونُ الحطيم من البيتٍ ثبت بِخَبَرٍ الواحِدٍء والعمل بخَبرٍ 
الواح نما يجبٌ إذا لم يتضَّمَّنْ إبطال العمل بدليل مقطوع به أمّا إذا تَضَمِّنَ فلاء كذلك 
ههنا. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) لم أجده. 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : صفة وضوء النبي بي والترمذي. حديث (۳۷). وابن 
ماجه» حديث »)٤٤٤(‏ والدارقطني في سننه /١(‏ ؟ ))٠ ٠‏ حديث (2)17 والبيهقي في الكبرى »)٦٦/١(‏ 
حديث (۳۱۸) من حديث أبي أمامة وهو صحيحء وانظر الإرواء (٤۸)ء‏ وصحيح الجامع )۲۷٠١(‏ . 
)٤(‏ في المخطوط : «أن». 

(5) فى المخطوط: «مسحهما». 

(1) الحطيم: جدار حجر الكعبة المدار بالبيت جانب الشمال مما يلي الميزاب. انظر أنيس الفقهاء ص 
(5164)» مختار الصحاح .)5١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : فضل مكة وبنيانهاء حديث »)١5854(‏ ومسلمء كتاب الحجء 
باب : جدار الكعبة وبابباء حديث (1777)» وابن ماجهء كتاب: المناسك» باب: الطواف بالحجرء 
حديث )۲۹٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي يي عن الحذر أمن البيت هو؟ قال: 
لانعم . . .) الحديث . 


> 


(وامًا) تخليل اللّحيةِ فعندَ أبي حنيفة ومحمّدٍ من الآداب وعند أبي يوسف سُئهُ. 

هكذا ذكر محمّدٌ في كتاب الآثارٍ”'" لأبي يوسفٌ ما رُوِيَ أن رَسُولَ اللّهِ له تَوَضَ 
وَشَبَّكَ أَصَابعَهُ في لِحْييه كَأنَّا اسان الط "و :وله ان ال جرا زهو رسو الله 
ما لوا لحاهمء, وما رواه أبو يوسف فهو حكايةٌ فعله بل ذلك اتّفافًا لا بطريقٍ 
الاو عاق اق 


[قطلب مسد الزقبة] 
7 
قال أبو بكر الأعمَش” : إِنّهِ سُنَةٌ وقال أبو بكر الإسكافٌ 7 ته أدب 
ريا XX‏ تن 


)١(‏ كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن» وهو مختصر على ترتيب الفقه» ذكر فيه ما روى عن أبي حنيفة من 
الآثار وعليه شرح للحافظ الطحاوي الحنفي. انظر كشف الظنون (۲/ )۱۳۸١‏ . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ ۳٠٤)ء‏ د (0/ ”07 وابن أبي حاتم في العلل 
(94/5)» حديث )١17177(‏ من حديث جابر بلفظ : «. . . كأنها ا لا ل 
(8/1 4 ۸۷): «وأصرم متروك قاله النسائي» وفي الإستاد انقطاع أيضًا» . 

(۳) فى المخطوط : «حكاية حال فعل رسول الله ي اتفاقًا» . 

(4) عو سليمان بق مهرانء أبو محمدء الأسدي الكوفي الكاهلي. الملقب بالأعمش . تابعي» مشهور. 
وروى عن أنس وعبد الله بن أبي أوق» وزيد بن وهب» وقيس بن أي ي حازم» وطلحة بن تافع» وعامر 
الشعبي» ا وى ثابت» وغيرهم. وعنه الحكم بن عتيبة» وسليمان التميمئ. 
وسهيل بن أبي صالح» وجرير بن حازم وابن المبارك وغيرهم. قال هشيم : : ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ 


لكتاب الله منه . 
وقال ابن عيينة 0 أصحابه بأربع » كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث» وأعلمهم 
بالفرائض › وذكر خصلة أخرى . وقال عيسى بن يونس : : لم نر مثل الأعمش»ء ولا رأيت الأغنياء 


والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته . قال النسائي وابن معين: ثقة ثيت» وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين . توفي سنة (154١ه)‏ . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب /٤(‏ ٤۲۲)ء‏ وطبقات 
ابن سعد (2)7577/5 وتاريخ بغداد (9/ ۳)ء والأعلام (۳/ ۱۹۸). 

(5) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي . . فقيه حنفي . إمام كبير جليل القدرء أخذ الفقه عن 
محمد بن سلمة وعن أي سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر 
الهندواني . من تصانيفه: «شر إح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الفقه الحنفي . توفي سنة (۳۳۳ه). انظر 
ترجمته في الجواهر المضية (۲/ ۲۳۹ ۲۸) والفوائد البهية ص )١1١(‏ ومعجم المؤلفين (۸/ ۲۳۲). 


فصل [في بيان آداب الوضو.] 


(فمنها) : أنْ لا يستَعينٌ المُتوضّئٌ (على وضوئه بأحد) ؛ لما رُوِيَ عن أبي الجنوب 


< وو كعم وول لوعو لاود ومو توهاه تعن لقب‎ a E SA A a 
عم ع‎ 5 2 E 5 رعم ع اللو حر ےا ا و کے ساس وو وني و چ‎ 
3 2 7 3 8 


رَسُولَ الله ية يَسَْقِي مَاءَ لِوْضُويِهِ قَبَادَدتُ أَسْتَقِي لَه NES‏ 
عيبي عَلَى صَّلاتِي ا 

(ومنها): أن لايُسرف في الوضوء ولا يُمَتَرَء والأدَبُ فيما بين الإسراف والتَقْتيرء إذ 
الحق بين الغُلوٌ والتَفُصيرء قال الب يكل «حَير الأمُور أَوْسَطهَاه0” . 

(ومنها) : دَلْكُ أعضاءٍ الوضوء خُصُّوصًا في الشّتاء؛ لأنّ الماء يتجافى عن الأعضاء. 

(ومنها) : أن يدعو عند كل فعلى من أفعالٍ الوضوء بالدَعَواتٍ المأثورة المعروفة» وأ 
يَشْرَبَ فصل وضوئه قائمّاء الم كن اننا ثم يستقبل القِبْلة» ويقول: أشهّدُ أنْ لا إِلَه 
اذكه واشية أن الفا رسول ا "رويس غ وو تسن 


3 


ركعتَيْنِ ؛ لأنَّ كل ذلك مِمّا ورد في الأخبار أنه فعله يل ولكنْ لم يواظِبٌ عليه . 

وهذا هو الفرق بين السّنَةِ والأدَبٍ أن السَنْةَ ما واب عليه رسول الله ل ولم ينره 
الاموةة اوجرن لمعتى فق المحانن» والأدَبٌ ما فعله مرّةٌء أو مرَتَيْن› ولم يواظبٌ 
عليه. 


)١(‏ فى المخطوط : «بغيره على وضوئه». 

07ا أبو يعلى في مسنده (۱/ »)70١‏ حديث (1751) وذكره الهيثمي في المجمع (۱/ ۲۲۷) وقال: 
«رواه أبو يعلى والبزارء وأبو جندب ضعيف». 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ 7777): حديث (08917)» والشعب »)١59/6(‏ حديث (2)57789 
عن عمرو بن الحارث بلاعًا . وقال البيهقي : «هذا منقطع» وانظر ضعيف الجامع .)٠١١۲(‏ 

(:) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوءء حديث (574)» وأبو داو 
كتاب : الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا توضأء حديث )١14(‏ والترمذي» حديث (00)., والنسائي» 
حديث »)۱٤۸(‏ وابن ماجه» حديث )47١(‏ من حديث عقبة بن عامر . ٠‏ 


CD 


فصل [في بيان ما ينقض الوضو.] 
وأمًا بيان ما يَنْقْضُ الوضوء فالذي يَنْقُضُهِ الحدّثُ» والكلامٌ في الحدَث في الأصل في 


موضِعيِنٍ : 
أحذهما: فى بيانٍ ماهيّته . 
اما الأول: فالحدّتُ نوعانٍ: حقيقيٌ» وحكميٌ أما الحقيقئ فقد اختّلِفٌ فيهء قال 
أصحابنا التلاثة : هو روج التَجَسٍ من الآدَمِيّ الحيّ» سَواء كان من السبيلين الدب 
والذكر أو فرج المرأق أو من غير السّبيلين الجرْح» والقرح /١[‏ 7١ب]ء‏ والأئفٍ من 
الذم» والقيّْحء والرّعاف ٠”‏ والقيْءٍ وسَّواءٌ كان الخارجُ من السّبيلين مُعتادًا كالبول» 
والغائط. والمنيّ» والمذي. والوّذيء ودم الحيض» والتفاس» أو غير مُعتَادٍ كدّم 
الاستحاضة . 
و و (Dy GC‏ 2 و OD‏ 0 و 
وقال زَفَرٌ: ظهور النَجَس من الآدَمِيٌ الحيٌّ . وقال مالك في قول : هو خُروجٌ 
النَجَسٍ المعتادٍ من السَّبيلٍ المُعتادٍء فلم يجعلْ َم الاستحاضة حَدَنًا لكونه غير مُعتاد . 
e lh‏ ل 0 Mf‏ . : 
وقال الشافعي : هو خروج شيءٍ من السبيلين فأما الخروج من غير السبيلين فليس 
بِحَدَثِء وهو أحد قولي مالِكِ . 


)١(‏ الرُعَاف: خروج الدم من الأنف . وقيل الرّعَاف: الدم نَفْسُّه. انظر لسان العرب (۹/ ۱۲۳)ء مختار 
الصحاح ص .)٠١5(‏ 

() انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية /1١(‏ ۳۷). فتح القدير .)”90/١(‏ 

(*) انظر في مذهب المالكية : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ ١١۱١ء‏ 65» حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح مختصر خليل للخرشي (۱/۱١٠ء‏ ۲ وفيه: «واعلم أن نواقض 
الوضوء أحداث وأسبابء. فأشار بقوله عو بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو 


بىلة) . 
)٤(‏ أما الشافعية فقد قالوا: إن خروج الخارج من أحد السبيلين (القبل والدبر) ولو را من قُبل ينقض 
الوضوء. 


وانظر: أسنى المطالب /١(‏ 04). حاشية الجمل /١(‏ 1۳ 14). 


وأكا قرول مالك فخا ل وهو قوله كله : #الْمُسْتَحَاضَةٌتَمَوَضألِوَفْتِ كَل صا“ 
ول زاك سخ اضا الوشتيي رصي موز لطر للدم على الختصد لطر" 6 وقوله: 
توصي فاه دم زق انفجَرَ»! “ ولأنّ المعنى الذي يقتضي كود الخروج من السَبيلينِ حَدًَا لا 
يوب الفصلّ بين المُعتادٍء وغير المُعتاد لما يُذكرء فالفصل یکو تَحَكُمَا على | لدليلٍ. 

وأمّا الكلامٌ مع الشافعيّ : فهو احتّجٌ بما وتي عن رسول اله أن قَاءَ فَعَسَل قَمَهُ » 
فقيل له : ألا رصا وُضُوءَكٌ لِلصَّادةٍ ؟ َقَالَ : «هَكَذًا الْوْضُوءُ من الْقّىء»“ 


وعن عمرّ رضي الله عنه أنه حينَ طُعِنَ كان يُصلي» والدَمٌ يسيل منه" ولان خروج 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهرء حديث (۲۹۷)ء 
والترمذي» حديث »)١71(‏ وابن ماجه» حديث (505؟5)» من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن 
النبي بيا قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاةء وتصوم وتصلي؛ 
وهو صحيح › وانظر صحيح الجامع (5594) والإرواء (۲۰۷). 

(0) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب : ما جاء في المستحاضة التي قد عَدَتْ أيام» حديث 
(4)574: من حديث عائشة» وهو ضعيف بہذه الزيادة أعني : «وإن قطر الدم على الحصير» وانظر الإرواء 
(۲۰۸)» والحديث متفق عليه من حديث عائشة بدون هذه الزيادة» وانظر الحديث التالي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب: الاستحاضة» حديث (١٠۳)ء‏ ومسلم كتاب الحيض» 
باب : المستحاضة وغسلها وصلاتہاء حديث (۳۳۳)ء وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: من روى أن 
الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» حديث (2»)5875 والترمذي»ء حديث »)١١55(‏ والنسائي» حديث 
(۳۵۹)» وابن ماجه» حديث )571١(‏ من حديث عائشة أا قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش 
لرسول الله كي : يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يَلِه: «إنما ذلك عِرْقَ وليس 
با حيضةء فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قَذْرُها فاغسلي عنك الدم وصلي» وليس فيه قوله: 
«انفجر» ويروى «انقطع» وقال الحافظ في التلخيص :)١59/١(‏ «وأنكر قوله : «انقطع»» ابن الصلاح 
والنوويٌ وابن الرفعة» وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني في سننه (١/١٠۲)ء‏ حديث (05)» والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۲۸۳)ء حديث (2»)577 والبيهقي في الكبرى /١(‏ 704): حديث )١948(‏ من طريق ابن 
أبي ملكية قال: حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش قالت: «أتيت عائشة. . 2.١‏ الحديث. 

(5) لم أجدهء وكذا قال الحافظ في الدراية /١(‏ 0 . وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ ۳۷) : (اغريب 
جدًا) . 

(7) أخرجه مالك في الموطأء حديث )۸٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)۳١۷/١(‏ حديث ع عرد 
عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من 
الليلة التي طْعِنَ فيها فأيقظ عمر لصلاة ة الصبح . فقال عمر : نعم ولا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ة فصلى 
عمر وجرځه يثعب دمّاة وصححه الحافظ في الفتح (۱/ ۲۸۱)ء وانظر الإرواء .)۲٠۹(‏ 


CD 


الَنَجَسِ من البدنٍ زوال النَجَّس عن البدِء وزَّوالٌ النَجَسِ عن البدنٍ كيف يوجبٌ تنجيس 
البدنٍ مع أنه لا نَجَسَ على أعضاء الوضوء حقيقة» وهذا هو القياسٌ في السَبيلين إلا أن 
الحكمَّ هناك [عُرِفَ] ”'" بالنّص» غير معقولٍ [المعنى] "فيصر على مورد النّصٌ . 

(ولئا) : ما رُوِيَ عن أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه أنه قال : ل و 
يكل فغَرَقْتٌ له غَرْفة » فأكلهاء فجاء المُوَذّنُ فمّلْتُ : الوضوء يا رسول اللّهء فقال كل : 
#إلما علينا الوضوء مما يخرجُ ليس مِمًا يدخلٌ»”؟ وعَلّقَ الحكمَ بكُلٌّ ما يخرجٌ أو بمُطْلَقٍ 
الخارج من غير اعقبار المخرّج. إلا أن روج الطَاهرٍ ليس بِمُرادِء فبقي روح التَجَس 
ا / 

وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يا آنه قال «مَن قَاء أو رَعَفَ في صَلاَتِ 
نرف › وَليََوضًا » وَلْْنٍ عَلَى صَلتهِمَالَمْ يكي . 

والحديثٌ حُجَّةٌ على الشافعيّ في فصلين في وُجوب الوضوءِ بروج النْجَسِ من غير 
السّبيلينٍ» وفي جوازٍ البناء عندَ سَبْي الحدّثِ في الصّلاةٍ . ْ 

وروي آنه قال لفاطمة بنتِ حُبَيْشٍ «تَوَضَبِي قله دم زق اجر أمرها بالوضوءء وعَلَّلَ 
بانفِجارٍ دم العِرْقِء لا بالمُرورٍ على المخرّج . 

وعن تسبي الدارق ٠‏ عن وسول ال كيه ان ل O‏ 


( ل ا 0 ا ا 
(6) فئ اللخطوط قال 

ا الطبراني في الكبير (۸/ .)5١١‏ حديث (۸٤۷۸)ء‏ وضعفه الحافظ فى التلخيص ,)118/1١(‏ 
وأخرجه الدارقطني في سننه )١91/1(‏ حديث (۱) من حديث ابو اعبات وهو هه أيطناء. ا 
ضعيف الجامع (5177). 

(0) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في البناء على الصلاة» حديث 
(0؛»؛ والدارقطني في سننه (157/1) حديث (۱۱) من حديث عائشة بلفظ : «من أصابه قىء أو 
عاف أو فلس أو مذي فلينصرف فليتوضا. . .» الحديث وهو ضعيف. وانظر ضعيف الجامع (0125) . 
() تقدم تخريجه قريبًا. 

(۷) هو تميم بن أوس بن حارثة بن سود الداري» أبو رقية. صحابي» نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم . 
كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين» فأسلم سنة 9 ه وروي أنه قرأ القرآن في ركعة» وروي أنه 
اشترى رداء بالف درهم» وكان يصلي بأصحابه فيه » ويلبسه في الليلة التي يرجو أنها ليلة القدرء ويقوم فيه 
باللبل إلى الصلاة» وكان تميم أول من فص على الناس بأمر عمر - رضي الله عنه » ورَوَى عن عبد الله بن 


«الْوْضُوءُ مِن كَل دَم سَائِلِ»!"" . 

بالعادح اي وا كر سر سر رصي كي ا ال 
اتهم قالوا مث مذهيناء وهم عمرٌء وعثمات» وعَلي؛ وان مسعودء واب عبّاس» وان 
عمرّ وتَّوْبِانُ» وأبو الدَّرُداءء وقيل في التّاسِع» والعاشر : إِنّهما رَيْدُ بِنُ ثابتِ» وأبو موسّى 
الأشعَريٌ» وهَؤُلاء فُقَهاءُ الصحابة مُتَبَعٌ لهم في فتُواهم» فيجبٌ تقليذهم . 

ys‏ ل ل ل له 
حَدَنًا؛ لأنّه يوجبٌ تنجيسٌ ظاهر البدنٍ لضرورة تَتَجْسِ ب موضع الإصابةء فتزول الطهارة 
ضرورةء إذ التجاسةٌ» والطهارةٌ ضِدَانِء فلا يَجْتَمِعَانٍ في مَل واحِدٍ في رمان واجِدِء 
ومتى زالّتِ الطهارةٌ عن ظاهر البدنٍ خرج من أنْ يكو أهلا للصَّلاةٍ التي هي مُناجاة مع 
الله تعالى » فيجبُ تَطْهِيرُه بالماء لِيَصيرَ أهلاً لها . 

وما رواه الشَّافعيُ مُحْمَمَلُ يحتَولُ أنه قاء مَل من مِلْءِ الفم . 

وكذا [اسمُ] ”" الوضوء يحتَّمِل غَسلَ الفم» فلا يكونٌ 
على عانقلا ا ا َ 

وأمّا حديتٌ عمرّ فليس فيه أنّه كان يُصلي بعد الطعن من غير تجديدٍ الوضوءء بل 
يُحْتَمَلُ أنه توضّأ بعد الطعن مع سَيَلانٍ الدّم» وصلى . 

E‏ ل ل 
الْتَدَن فكيف يوت جب تَنَجْسَه؟ مسل أله يزول به شيء من نجاسة الباطن ؛ n‏ 
الظاهرٌ؛ لأنَ القدرَ الذي زالَ إليه أوجب رَوال الطهارةٍ عنهء والبدنٌ في حكم ا 


حُجَّةَ مع الاحتمال» أو محمَّلّه 


وهب وسليمان بن عامر وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم . وروى عن النبي -كَكِةٍ - حديث الجساسة الذي 
أخرجه مسلمء سكن المدينة ثم انتقل إلى الشامء > فنزل بيت المقدس» روى له البخاري ومسلم ١8‏ حديئًا. 
توفى سنة (١٤ه)‏ . انظر ترجمته فى الاستيعاب 2)١97 /١(‏ وأسد الغابة »)۲٠١ /١(‏ وتهذيب ابن عساكر 
(/ 44 وعبذيب التهذيب »)01١/1١(‏ والأعلام .)۷١/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه )1517/١(‏ حديث (۲۷) من حديث تيم الداري. وقال: «عمر بن 
عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه» ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان» لذلك قال الحافظ في 
الدراية :)7١ /١(‏ «فيه ضعف وانقطاع» وأخرجه أيضًا ابن عدي في الكامل (۱/ )١11١‏ من حديث زيد بن 
ثابت وضعفه. وانظر ضعيف الجامع (2)7177 والضعيفة .)47١(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 


كتاب الطهارة @ 


والتجاسة لا يتل والعزيمة هي عسل كَل البدنِء الله أقيم سل أعضاء الوضوء مَقام 
عسل كل البدن رُخصة وتسا ودَفْعًا للحَرّج» وبه ت بين أن الحكمٌ في الأصل معقول 
فيتعَدَى إلى الفرع . 

وكولة لا تات على اعا ء الوضوء حقيقة مَمْنوعٌ بل عليها نجاسة حقيقيّةٌ معنويةٌ. 
وان كان الحِسسٌ لا يُدْرِكُهاء وهي نجاسة الحدَثِ على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ . 

وَإذا عَرَفْنا ماهيّةَ الحدّثٍ تحرج عليه المسائلّ : 


(فنقول) إذا ظهر شيءٌ من البولٍ والغائطٍ على رأس ب المخرّج انتقضّتٍ الطهارةٌ لوُجودٍ 
الحدّثِء وهو روج النجّسء وهو انتِقاله من الباطِن إلى الظَّاهِرِ؛ لأ رأسَ ى المخرّج 
عضو ظاهرٌ وإِنّما انتقلتٍ التجاسة إليه من موضع آخَرَ فان موضِعٌ البو ]١١١ /١1‏ 
المثانة”'"» وموضِعَ الغائط موضِعٌ في البطْنٍ يُقَالُ له قولونٌ» وسوا كان الخارج ليله أو 
كثيرًا سال عن رأس المخرّج» أو لم يسل لما قلناء وكذا المنٌ» والمذيء والوَدْيُ» ودَمْ 
الحيض» والتَّفاسٌ» ودَمٌ الاستحاضة؛ [لأنها كُلَّها نجاس لمابُذكر في بيان أنواع 
الأنْجاسٍ وقد انتقلث من الباطِنٍ إلى الظاهر فوّجَدَ خُروج النَجَسٍ من الآدَميّ الحيّ فيكو 
حَدَنًا إلا أنَ بعضّها يوحِبْ العُسلَء وهو المنيٌ» ودم الحيضء والتفاس» وبعضها يوجِبُ 
الوضوءء وهو المذيٌ» والوَّدْيُء ودمٌ الاستتحاضة لما يُذْكَرُ إِنْ شاء الله تعالى . 

وكذلك حرو الوَلّدِ والدودةء والحصاء واللّحمء وعو الحُقْئةٍ بعد غَيْبِوبتها؛ ؛ لان 
هذه الأشياءً وإِنْ كانت طاهرةٌ فى في أنفسها لكتها لا تخلو عن قَلِيلٍ نجس يخرجُ معهاء والقليلُ 
من السَبيلينِ خارِجٌ لما ياء وكذا الرّيحُ الخارجةٌ من الدُبْرء لأنْ الرّيحَ» وإِنْ كانث جسمًا 
طاهرًا في نفسه لکتّه لا يخلو عن قَلِيلٍ نجس [منه] E aR‏ 


[ورُوي عن رسول الله ي آله قال دلا وضوء إلا من صرت أذ ريح»] ' 0( 


.)٥۷۳( المثانة: كيس أسفل البطن يتجمع فيه البول إفرارًا من الكليتين . المعجم الوجيز ص‎ )١( 

020 زيادة من المخطوط وفي المطبوع «معها». 

e 

)٤(‏ أخرجه الترمذي كتاب الطهارة» باب : ما جاء في الوضوء من الريح» حديث (۷4)ء وابن ماجهء 
حديث »)٥۱۵(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : هذا حديث صحيح › ورمز السيوطي لصحته في 
الجامع الصغير. وانظر صحيح الجامع .)۷١۷۲(‏ 


may pC 


وروي عنه يكل آنه قال «إِنّ الشَيَطانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ فيَنفْحُ بين انيه فيَقُولُ أخدَئت أخدئت قلا 
يَنْصَرِْنَ » حٌى يَسْمَعَ صَوْنًا » أ يَجَدَ ريخا" . 

(وأمًا) الي يح الخارجة من قبل المرأق» أو ذَكَرِ الرَجُلٍ فلم يذكرُ حكمّها في ظاهر الرُوابةِ . 

وروي عن محمد أنّه قال فيها الوضوءٌ . 

وذكر الكَرْخٌ أنّه لا وضوء فيها إلا أن تكود المرأٌ مُفْضاةٌ فيخرجُ منها ريخ مُنْينةٌ 
فيُسِتَحَبٌ لها الوضوءٌ . 

رن ES‏ ار شام ةعسو راركت ار اناي 
منهما كالخارٍجة من الذَبُرٍ فيكونٌُ حَدَنًا . 

وجه ما ذكره الكَرْحيُ أن الرّيحَ ليسث بحَدَثِ في نفسها لأنها طاهرةٌ» وخروج الطاهرٍ 
لا يوجبٌ انتقاض الطّهارةء وإِنّما انتتقاض الطهارة بما يخرجٌ بخُروجها من أجزاء التَجَس» 
رورو اليو اا 
Ea Rs aa E O‏ 
ك فت لها الوظو دولا بجت لان الطيازة 
التابتة بيقن لا يُحْكَمْ برَوالِها بالشّك» وقيلَ إن خُروج الرّيح من الذكر لا َصَوَرُء وإِنّما 
هو اخيلاخ © بعك الإنسانُ ريحًا (هذا حكمٌ السّبيلين) 00 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسندهء حديث (8159) من حديث أبي سعيد بلفظ : «فيأخذ شعرة من 
ديوة فيمدها» ار جه التخارى + كاب الواضوغ جاب امن لاوقا من الشف حى ينعن خليك 
(۱۳۷)ء ومسلم» كتاب الحيض» باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» حديث (751)» وأبو داودء كتاب : الطهارة» باب : إذا شك في الحدث» حديث (5/ا١)2‏ 
والنسائى حديث »)١6١0(‏ وابن ماجه» حديث )0١17(‏ من حديث عبد الله بن زيد أنه شكا إلى 
رسول الله اة الرجل الذي َيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ْمل - أو لا ينصرف - 
بعتو ا 

(؟) في المخطوط : «لا يكون نجسا بمجاورة النجس» . 

(۳) المفضاة -كما في البناية :-)۲٤۷ /١(‏ هي التي ا واحدّاء وفي الكافي : المفضاة هي التي 
اتحد مسلكا بولها وغائطهاء وخرجت من قبلها ريح منتنة. وانظر القاموس المحيط (ص ۳٠۱۷)ء‏ 
والمصباح امير )/7”١/57(‏ مادة (فضو). 

(5) الاختلاج: الحركة والاضطراب . لسان العرب .)٠٠١۸/۲(‏ 

() في المخطوط : «هذا إذا كان الخروج من السبيلين؟. 


ر سس 7 


اناكم غير الخبيليي [من الخرج ا ا و وا يعن ران 
الجَرْح والقرح ب يُنتقض الوضوءٌ عندنا لؤُجِودٍ الحدّث» وهو خروج ج النَجَسِ» وهو انتِقالٌ 
النَجَسِ من الباطِن إلى الظاهر . 

وعند الشّافعيّ : لا يُنْتقضٌ لانعدام الخروج من السَبيلين”" . 

وعند رُفر يُنْتقضٌ سَّواءٌ سال أو لم يسل بناء على ما ذكر . فلو] ‏ ظهر الم على 
رأسٍ الجرْح» ولم ل لم يكن حَدَنًا عند أصحاينا القلائق» وعند فر يكونٌ حَدَنًا سال أو 
مووي ا تر 1 الع ليتوا ملاع ارر متي ااي 
وقد ظهر وجه قَوْلِه : إن ظهورٌ التجس اعثْيرَ عبر ر حَدَنَا في السَبيلينِ سال عن رأسٍ المخرّج أو 
لم يل فكذا في غير السَبيلينٍ . 

(وَلَنَا) : أن الور ما امير دنا في موضيع ماء وإئما انُقِضّتٍِ الطهارةٌ في السّبِيلِينٍ إذا 
ظهر النَّجَسٌ على رأ س 'المخرج لا بالظهورٍ بل لجرو وهو الانتِقال من الباطِنٍ إلى 
الظاهر على ما بت كذا ههناء وهذا لأن الم إذا لم يل كان في مَحَلّه؛ دن مكل 
الم والرّطوباتٍ إلا أنّه كان د مُستَيرًا بالجلّدةٍء وانشٍقاقها يوجبُ زَوالَ السَثْرةٍ ةلا زَوالَ الدّم 
عن مَل ولاحكمٌ لجس ما دام في مَحَلّهِ ألا ترى أنه تجو الصّلاةُ مع ما في البطن من 
الألجاس فإذا سال عن رأ ب الجُزح فقد انتقل عن مَحَلَّه فيْعطي له حكمٌ التجاسة» وفي 
الشبيلين ود الانتقال لما ذكرنا . 

وَعلى هذا خُروجٌ القيئْء مِلْءَ ء الفم أنه يکود حَدَناء وإنْ كان أقَلّ من مِلْء ء الفم لا يكوثٌ 
TE‏ يكو كتذثاكر بأل كترم 

ووجه البناءء على هذا الأصلٍ : أن الفمَ له حكمٌ الظاهرٍ عندّه» بدليلٍ أن الصّائمَ إذا 
تَمَضْمَضٌ لا يَفُسّدُ صومّه فإذا وصل القَيْءٌ إليه فقد ظهر النَجَسِنُ من الآدَمِيّ الحيّ فيكونٌ 
حَدَنَاء وإنَا نقول له مع الظاهرٍ حكمٌ الظَاهرٍ كما ذكره رُكَرُ وله مع الباطِنٍ حكمٌ الباطِن 
)١(‏ قال النووي في بيان مذهب الشافعية : ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين» 
كدم الفصد والحجامة والقيء والرُعاف. سواء قل ذلك أو كثر. انظر المجموع شرح المهذب (۲/ 237 
۳ الغرر البهية /١(‏ 27548 17©)» تحفة المحتاج (۱/ ۱۲۹٠ء‏ ا نهاية المحتاج (1/ ۱٠۹‏ ١١١)ء‏ 


حاشية البجيرمي على الخطيب (۱/ ۱۷۹). 
(۲) ليست في المخطوط . 


remay pm «CD 
ا ثم إذا ابتَلَعَ ريقه لا يَفْسّْدُ صومّه» فلا يكونٌ الخروجٌ إلى الفم حَدَنَاء لأه‎ 
EE انتتقال من بعض الباطِنٍ إلى بعضء وإنّما الحدّثُ هو الخروجُ من الفم‎ 
الباطِنٍ إلى الظاهرء والخروجٌ لا يتحَمَّقُ في القليل ؛ لأنّه يُمْكِنُ رَدْهء وإمساكه» فلا يخر‎ 
بِقوَةٍ نفسِه بل بالإخراجء فلا يوجَدُ السَيَلانُ» ويتَحَقَّقُ في الكثير» لأنّه لا يُمْكِنُ رده‎ 
e 

ثم نَتَكَلَّمُ في المسألة ابتداءً: ذ فا زف ما زوق عن الفح يق تقال :الما حَدَتٌ)” 
من غير فصل بين القليلٍ والكثير» ولأ الحدَتٌ اسمٌ لخُروج التجَس وقد ود لان القليل 
خارج تجسن كالكثير فيستّوي فيه القليل؛ والكثيرُ كالخارج من السَّبِيلِينٍ . 

(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه موقوفًا عليه» ومرفوعًا إلى رسول اللّه يل أنه 
عَدَّ الأحداتٌ جُمْلةَ وقال فيها : «أُودُ سَعَةَ تَملا الق ولو کان القليل دا لماه عد عد 
الأحداث كلها . 

(وأمًا) الحديث فالمُرادٌ منه القيْء مَل م الفم ؛ ؛ لأنّ المُطْلَّقَ يَنُصَرِفٌ إلى القعارق وهو 
القَيْءُ مِلْءُ ؛ الفم» أو يُحمَلُ على هذا تَوْفيًا بين الحديئْنِ صيانةٌ لهما عن التَناقُضٍ وقوله 
1 با1 ود خُروجٌ التجَس في القليل قلنا؛ إن سنا ذلك ففي قَليلٍ القيْء و 
لأنّ الإنسانَ لا يخلو منه خُصُوصًا حال الامتلاءء ومن صاحب السّعالٍِء ولو جُيل حَدَنَا 
لَوَقَمَ الاس ذ في الحرّجء واللّه تعالى ما جعل علينا في الذَينِ من حَرَج» ولا ضرورة في 
القليل من السَبِيلِينٍ ٠‏ [ولا قَْقَ بين أن يکود القَيْء مره صَفْراء أو سَوْداءَء وبين e‏ 
طُعامًا أوماءً صافيّاء لأ الحدّتٌ اسم لخُروج الَجَّس» e‏ عبان ا 
لاختلاطه بنجاساتِ الوعدة] ”7". ولم يذكز في ظاهر الرُواية تفسيرَ مء الفم . 


(0 


وقال أبو عَلىٌ الدَقّاق هو أنْ يمنَعَه من الكلام» e‏ بن زياد هو أن ي جر عن 


: حديث (۲۰) من طريق زيد بن علي عن أبيه عن جده. وقال‎ :)١55 /۱( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 

«فيه سوار متروك» ولم يرو عن زيد غيره» وانظر أيضًا الدراية لابن حجر (۳۲/۱)» وضعيف الجامع 

.)] ١" 9( 

(۲) لم أجده وقال الحافظ في الدراية /١(‏ ۳۳): «لم أجدهء وفي الباب عن أي هريرة رَفَعَه : يعاد الوضوء من 
سبع : البول والدم السائل. وال ون د ياد العم ووم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج 

أخرجه البيهقي في «الخلافيات» وإسناده واو جد . 

(۳) ليست في المخطوط . 


CD 
إمساكه ورَدّهء وعليه اعتَمَدَ الشيخ أبو مَنُضُور”'' وهو الصَحيحٌ > لأنَّ ما قَدَرَ على إمساكه‎ 
رده فخْروجُه لا يكون بقوَةٍ نفسه بل بالإخراج» فلا يكونُ سائلا» وما عجر عن إمساكه‎ 
وره فخُروجُه يکود بق نفيه فيكونُ سائلاء والحكم مُتمَلي اسان ولو قاء أن من‎ 

ِلء الفم ِرارًا هل يُجْمَعُ مع“ ويُعتَبَرُ حَدَنًا لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسف أنه إِنْ كان في مجلس واجدٍ يُجْمَعْ ؛ > [وإلافلا] ” وروي عن 
محمَّدٍ أنّه إن كان بسبب عَتَيانِ واحدٍ يُجْمَعْ» > وإلاًفلاء وقال أبوعَلِيٌ الدَقَّاقُ يُجْمَعُ كينّما 
كان . 

وجه قول أبي يوسفٌ "أن الكح جو في ا مُتفَرّقَةٍ كما في باب 
اليه وسجدة الثّلاوة» ونحو ذلك وقول محمد أظهَرُ؛ » لأنَّ اعبار المجلس اعتِبارٌ 
المكانٍء واعتِبارَ الغتَيانِ" " اعتبار السَبّبِ» والوّجودٌ يُضاف إلى السب لا إلى المكانٍ . 

ولو سال الم إلى ما لان من الأب أو إلى صما ال يكو حَدَنً لجو روج 
النَجس» وهو انتقال الدّم من الباطِن إلى الظاهر . 

وروي عن محمَّدٍ في رجل أقلّفَ خرج البول أو المذيٰ من ذَكَرِهء حتى صار في ُلْفَته 
فعليه الوضوء» وصار بمنزلة المرأة إذا خرج المذي» أو البولٌ من فرجهاء ولم يظهرْء 
ولو حَشا الرَجُل إحليله *' بطو فابكل الجانِبُ الدَاجل منها لم تقض وضو لعَدمٍ 
0 إن دتا إل الجانِب ب الخارج يُنْظْرَ إن كانت القطنة عالية أو مخاذية 

س الإحليل ي يتقض وضو لتَحَقّقٍ ا 


e SGT Sy 
e E ت حهر‎ 
والجواهر‎ »)١95( و«الحدل) و فى أصول الفقه . توفي سنة (75'هم). انظر ترجمته في الفوائد البهية ص‎ 


المضية (۳/ 03 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) عت نفسه نعي غثيا وغثيانًا: جاشت وتبيأت للقئ . المعجم الوجيز ص (555). 

(6) الصّمّاخ : ثة ثقب الأذن أو هو قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته . انظر النهاية (۳/ »)٥١‏ لسان العرب (۳/ 


.(14( المعجم الوجيز ص‎ «(T€ 
.)١58( الإحليل : فتحة مجرى البول. لسان العرب (١١/١۱۷)ء المعجم الوجيز ص‎ )5( 


وإِنْ كانث مُتَسَفْلة2'7 لم يتقف 1 لأنَ الخروج لم ب 0 

ولو حَشَّتٍ المرأةٌ فرجّها بِمُطنةٍ فِإنْ وضَعَنْها ذ في الفرج الخارج فابلٌ الجانِبُ الدَاخل 
O‏ 0 00 
فاب 1 الجابِبُ i‏ القُطنق] ارهد 0 ا وان ات اليل إلى 
الجانِب [الآخر] " الخارج فإِنْ كانت القَطنة عالية» أو مُحاذية لجاب الفرج كان حَدَنًا 
لجو الخروج» ون كانث مُحَسَفَلة لم يكن حَدَن لدم الخروج» وهذا كله إذا لم تسقط 
رض ومسي زا اوور جات ود ا 
ولو كان في أيه قر فسال الم عن رأس اقرح يكوة دناه وإن لم برج من الملخر 
لجر لك طوس ليه أولقى اواو ERNIE EE e‏ 
حَدَنَاء لأنّه ما خرج بقوَّةٍ نفسه . 

إن كانت الغلبةُ للدم يكو حَدَنَاء لان الغالبَ إذا كان هو البُزاق لم يكن خارٍجًا بقوة 
نفسِه فلم يكن الدم سائلاً » وإِنْ كان الغالِبُ هو الدّمُ كان حرو جه بقرّةٍ نفسِه فكان ساثلاء 
د کا ا فاا أن لا بكرن خا وف الاسنان يكر نخدا 

وجه القاس أتهما إذا استويا احتّمَلَ أن الم خرج بقوَةٍ نفيه» واحتَمّل أله خرج بقوة 
البراق» فلا يُجْعَل حَدَنَا بالشك» وللاستحسانٍ وجهانٍ: 

احا أيه ]ذا اهوبا ناذا كل تكن أن بم ااا غا الا ريطن حل 
واحِدٍ منهما حكمٌ نفسِه شه فيحتيوٌ جار جا بنفسه فيكون 17 ساتلا 

والثاني: (أنّ الأخد بالاحتياط) عند الاشتباه واجبٌ» وذلك فيما قلنا. 

ولو ظهر الدَمُ على رأس الجُرْح فمّسَحَهِ مِرارًا فان كان بحالٍ لو تركه لسال يكون 


)١(‏ أي داخل الإحليل ولم تبلغ نهاية رأسه. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فلا يكون». )٥(‏ في المخطوط : «أن الاحتياط» . 


< سس ہہ( 
اولان > لن الحكم متََلَنَ بالسَيلاِء ولو ألقَى عليه الرمادء أو الراب : حشرت 
قد أو زيط راا فاك ا فاق مامز ا 

الرّباطٌ ذا طاقَيْنِ فتمَدَ إلى أحدِهِما لما قلنا. 

ولو سَقَطْتٍ الذُودة أو اللّحمُ من الفرج لم يكن حَدَناء ولو سَقَطَتْ من السَبيلينٍ يكودٌ 
حَدَنَاء والفرق أن الدُودةَ الخارجةً من السَبيلٍ نَجِسةٌ في نفسها لتولّيِها من الألجاس وقد 
خرجث بنفسهاء وخروج الس بنفسه حَدَتْ بخلافٍ الخارجةٍ من القرح لأنها طاهرةٌ في 
لها انها ولد من اللّحمء واللّحمْ طاهرٌء الغا الك اا اڭ 
الرَطوباتٌ حرجت بِالدَابّة لا بنفسها فلم يوجَدْ روج النَجَس» ٠‏ فلا يكونٌ حَدَنًا. 

[ولو خَلَّلَ أسناته فظهر الدّمٌ على رأس الخلالٍ لا يكو حَدَنَا] ° لأنّه ما خرج بنفسهء 
وكذا لو عض على شيءٍ فظهر " الدّمُ على أسنانه لما قلناء ولو سعط في أَنْفِهِ ووَصَلٌ 
اعوط إلى رابيد ف ر اليا و إلى الأذن الاوكرن الات ازا ليش 
موضِع ”*' الأنجاس» ولو عاد إلى الفم» ذكر الكَرْخيٌ أنه لا يكونٌ حَدَنّا لما قلنا ورّوَّى 
عَليّ بِنُ الجعدٍ عن أبي يوسف /١[‏ 5١أ]‏ أن حكمّه حكمٌ القَيْءِء لأنْ ما وصل إلى الرّأس 
لا يخرجُ من الفم إلا بعد وله في الجوْفٍ . 

ولو قاء بلعَمًاا* لم يكنْ حَدَنًا في قول أبي حنيفةً ومحمَّار . 

وعند أبي يوسف: يكونٌُ حَدَنّا فس مشايخنا مَنْ قال لا خلافٌ في المسألةء لأ جوات 
أبي يوسفٌ في الصَاعِدٍ من المعِدةٍ ٠”‏ وهو حَدَتُ عند الكل وجوابهما في المَنْحَدِرٍ من 
الرّأس» وهو ليس بِحَدَثٍ [عندَ الكل ومنهم مَنْ قال في المُنْحَدَرٍ من الرّأس اناق أنه 
ا 

وفي الصَاعِدِ من المعِدةٍ اختلاف . 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : افخرج (. 

(۳) السّعوط : الدواء يدخل في الأنف . النهاية (۲/ »)۳٦۸‏ المعجم الوجيز ص .)۳۱١(‏ 
(4) في المخطوط : : اابوضع؟2. 

(0) البلغم : المخاط من المسالك التنفسية ختلطا باللعاب . المعجم الوجيز ص (؟5). 
(5) في المخطوط : «الجوف». (۷) ليست في المخطوط . 


GD 
وجه قول ابي يوسف: أنّهِ نَجَسنٌ لاختلاطه بالأنجاسء لأنّ المعِدةً معدن الأجاس فيكونٌ‎ 
عقيل زد يلين ”ادنس امن الأنحاس‎ SEIL OI 
فكان طاهرًا على أن اناس من لَدُنْ رسول الله هة اعتادوا خد البلمّم بأطرافٍ أرديّتهم‎ 

وأكمايهم من غير تكير فكان إجماعًا منهم على طهارته . ۰ 

وذكر [الشيخ] '" أبو مَنْصُورٍ أنه لا حلاف في المسألة في الحقيقةء لأنَ جوابَ أبي 
يوسفٌ في الصَاعِدٍ من المعدةٍء وأنّه حَدَثٌ بالإجماع» لأنّه نَجَسٌ وجوابهما في الصَاعِدٍ 
ا ي الحأتيء وأطرافب الرَئةء وأنّه ليس بِحَدَثٍ بالإجماع» لأنّه طاهرٌ فيْنْظْرٌ إِنْ كان 
صافيًا غير مخلوط بشيءٍ من الطعام وغيره تين أله لم يصعَذ من المودةء فلا يكونُ تَجسَاء 
فلا يكونُ حَدَنَاء وإِنْ كان مخلوطا بشيءٍ من ذلك تَبَيَنَ أنه صَعِدَ منها فكان نّجسًا فيكونٌ 


بن إفرف 


حَدَنَاء وهذا هو الأصَحٌ 

وأمّا إذا قاء دَمّا فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرٌوايةِ نَضَّاء وذكر المُعَلَّى عن أبي حنيفة» وأبي 
يوسف آنه يكونٌ حَدَنًا قَليلاً كان أو كثيرّاء جامِدًا كان أو مائعًا . 

وروي عن الحسّن بن زيادٍ عنهما آنه إن كان مائعًا يَنْقُْضُء قَلَّ أو كثرٌء وإِنْ كان جايدًا 
لا يَنْفُضُ مالم يملاً الفمَ . 

وى ابنُ رُستُمَ عن محمٍَّ أنه لا یکو حَدَنَا مالم يملا الهم كيمّما كان» وبعض 
مشايخنا صَشَّحوا رواية محمَّدِء وحَمّلوا رواية الحسَن والمُعَلَّى ذ في القليلٍ من المائع على 
ا 

رعا و » لأله المواِقُ لأصُولِ ‏ أصحابنا [في اعبار ُروج النَجَسٍ» 
لأنَ الحدَتٌ اسمٌ له والقليلُ ليس بخارج لما مر وإليه أشا] ”“ في الجامع الصَغيرٍ من 
غير حلاف فاه قال» وإذا قَلَسَ َكَل من مِلْءٍ و الفم لم يشحقضي الوضوءٌ من غير فصل بين 


الدّم وغيره» وعامّة مشايخنا (حَمَّقو 1 | الاختلاف) ” "رع جات ليما + لذن القياس في 
القليل من سائر أنواع القَيْء أن يكو حَدَنًا لؤُجودٍ الخروج حقيقةٌ» وهو الانيقال من 
)١(‏ في المخطوط : «يلتزق» . (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «الصحيح؟ . (:) في المخطوط : «لرواية» . 


0( ليست في المخطوط . (1) د في المخطوط : «(صححوا الخلاف» . 


الباطِنٍ إلى الظاهر ء لأن الم له حكمُ الظاهر على الإطلاقيء وإِنّما سقط اعتِبارُ القليل 
لأجل الحرّج لاله يكثْرُ وُجوده . 

ولا حَرَجَّ في اعتِبارٍ القليلٍ من الدّم» لأنه لا يَغْلِبُ وُجِودُه بل يَنْدْرُ فبّقيّ على أصل 
القياس» والله أعلّعٌء هذا الذي ذكرنا حكمٌ الأصِحَاء . 

(وأمًا) أصحابٌ الأعذار كالمستحاضة› وصاجب الجزح السَائلٍ ؛ والمبظون” a‏ 
سلس البولي] ”2 ”"» ومَنْ به رُعافٌ دائمٌ أو ريحٌ» ونحوٌ ذلك مِمَّنْ لا يمضي عليه وقثُ 
صلاةٍ إلا ويوجَدٌ ما ابثّليَ به من الحدّثِ فيه فخُروجٌ النَجَسٍ من هَؤُلاءِ لاايكونُ حَدَنًا في 
الحالٍ ما دام وقثُ الصَّلاةٍ قائمّاء حتّى إن المُستَحاضة لو توضّأت في أُوَلِ الوقتٍ فلّها أنْ 
تُصَلَّيَ ما شاءث من الفرائض والتَّوافِلٍ مالم يخرج الوقتٌ» وإِنْ دام السَيَلانُء وهذا 
عر 


ل الشّافعيٌ إن كان العدر م أحدٍ السَبِيلِينِ كالاستِحاضة» وسَلْسِ الول 
وخروج ار يتوضّأ لكل فرض » ويُصلي ما شاء من التوافِل . 

وقال مالِكٌ في أحدٍ قوليه: يتوضّأ لكل صلاة» واحَجًا بما روي عن التَبِيّ يله أنه 

قال : «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَألِكل صلا“ فمالِكُ عَمِلَ بمُطْلَقِ اسم الصَّلاقٍء والشافعي قَيَدَم 


.)٥٤/١۳( المبطون: العليل البطن. لسان العرب‎ )١( 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(؟) سلس "البول: امعرسالة موعدم اماك درك مرفن باس > وطق عل سا دل 
بالكسر . والسَّلّس عند الفقهاء: استرسال الخارج بدون اختيار من بول. أو مذيء أو وديء أو غائط»ء أو 
ريح» وقد يطلق السلسء على: الخارج نفسه. انظر الموسوعة الفقهية /٠٠(‏ ۱۸۷). 

/١( العناية على الهداية‎ »)554 /١( انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (575)» تبيين الحقائق‎ )٤( 
البناية على‎ 42189 /١( ۲۹۹)ء شرح فتح القدير‎ 794 /١1( درر الحكام (۳/۱٤)ء رد المحتار‎ »5 
.)588495- ٦۷۲ /١( الهداية‎ 

(5) فى المخطوط : «وعند). 

(5) قال النووي في المجموع شرح المهذب (؟/ 2081 087): «ومذهينا أنها لا تصلح بطهارة واحدة أكثر 
من فريضة» مؤداة كانت أو مقضية». وانظر: الوسيط فى المذهب الشافعى )11١77/١(‏ وروضة الطالبين 
(170//1)» أسنى المطالب »)١١7/1(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ ١٠١٠ء »)١15‏ تحفة المحتاج /١(‏ 
۵ 795). مغني المحتاج (1/ 0.181 ۱۸۲)ء حاشية الجمل .)۳٤۳١ 2417 /١(‏ 

(۷) أي ويتوضأ للنوافل أيضًا. وانظر في مذهب المالكية : الكافي في فقه أهل المدينة ص (77) . 

(۸) تقدم. 


بالفرض لأنّه الصّلاةٌ المعهودةً» ون ظهازة ال اة اة نوو رده ا 
يُنافيهاء أو طَرأ عليهاء والشّيء لا يوجَدٌ ولا يبقى مع المُنافي إلا أله لم يظهر حكمُ المُنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداء والضَّرورةٍ إلى أداء فرض الوقتء فإذا فرَعٌ من الأداء ارتفَعَتِ 
الصَرورةٌ فظهر حكمُ المُنافي» والتَوافِلٌ أثباع الفرائض لأنّها شُرِعَتْ لتكميلٍ الفرائض 
جَبْرَا للتْقْصانِ المُتَمَكنِ فيها فكانث مُلْحَقة بأجزائهاء والطهارةٌ الواقِعة لصلاق» واقِعةٌ لها 
بجميع أجزائها بخلافٍ فرض آخَرَ لاله ليس بِتبَِ بل هو أصل بنفسيه . 

(وََنَا) : ما رَوّى أبو حنيفة بإسناده عر عن التبي بك أنه قال «الْمُسْتَحَاضَةٌ تَتَوَضأ لِوَفْتِ كُلٌ 


- 


صَلاةٍ». وهذا نص في الباب» ولأنّ العزيمة ١‏ شل ج جميع الوقتٍ بالأداء”'" شكرًا للتُعمةٍ 


بالقدر المُمْكن وإحرارًا للنّوابٍ على الكمال إلا ته جَوَرٌ ترك شَغْلٍ بعض الوقت بالأداء 
تفي وني انل من الله وكحنة EEE‏ ابعقرالة الثانت بالتض" 7 ٠‏ والقيام 


بمَصالح القِوا ”""» وجُعِلَ ذلك شَغْلاً لجميع الوقتِ حكمًا فصار قت الأداء شرعًا بمنزلة 
1 رقت ' الآداء فعلا ثم قيام الأداء مب للطهارة فكذلك الوقتٌ القائم مقامه . 


)١(‏ الأداء : الإيصال يقال: أدى الشيء : أوصله. وأدى دينه تأدية أي قضاه. والاسم: الأداء. كذلك 
الأداء والقضاء يطلقان فى اللغة على الإتيان بالمؤقتات» كأداء صلاة الفريضة وقضائهاء وبغير المؤقتات» 
كأداء الزكاة والأمانة» وقضاء الحقوق ونحو ذلك . وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: الأداء 
فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل خروجه واجبًا كان أو مندوبّاء أما ما لم يقدر له زمان في الشرعء 
كالنفل والنذر المطلق والزكاة» فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء. وعند الحنفية: الأداء تسليم عين ما ثبت 
بالأمر . ولم يعتبر في التعريف التقييد بالوقت ليشمل أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات» كما أنه 
يعم فعل الواجب والنفل . وقد يطلق كل من الأداء والقضاء ء على الآخر مجازًا شرعيًا > كقوله تعالى : مَادًا 
اش ابوك 4 [البقرة ]20٠:‏ أي آديتم» وكقولك: نويت أداء ظهْر الأمس. انظر الموسوعة الفقهية 
OD‏ 
(۲) القضاء لغة : معناه الأداء . واستعمله الفقهاء با لمعنى الاصطلاحي الآتي» خلافًا للوضع اللغوي للتمييز 
بينه وبين الأداء . واصطلاحًا : ما فل بعد خروج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض» أو تسليم مثل 
ما وجب بالأمر» كما يقول الحنفية . فالفرق بينه وبين الأداء عند الجمهور مراعاة قيد الوقت في الأداء دون 
افا رع ا ا لحن فى الكداء ا ف اا و الأداء کا فق تف ل لمرو يفن 
وق ا كاله زفقت » عند الممهوره :وفى أي وقك بالننية لا لس الد رفت دوه عقد اللفبة انظ 
ال ١ e‏ 
(۳) القِوّام: ما يقيم أوَدَ الإنسان من القوت . المعجم الوجيز ص .)٥١١(‏ 
e‏ 


TD‏ سبج 

وما رواه الشّافعىٌ فهو حُجََةٌ عليه ؛ لأنَّ[1/ 4١ب]‏ مُطْلَّقَ الصَّلاةٍ و يَنْصَرِفٌ إلى الصَّلاةٍ 
المعهودة» والمُطْلَّنُ يَنْصَرِفُ إلى المعهودٍ المُتعارَفٍ كما في قوله يل «الصَّلة عِمَادُ 
الدين»''' وما روي أنّه 4 الى ارات وضو واد '"': ونحؤٌ ذلك والضّلاهٌ 
المعهودة هي الصّلواتُ الخمس في اليوم والليلةء ٠‏ فكأنّه قال : المُستّحاضة تتوضًأ في اليوم 
والليلة خمسسّ مرّاتِ فلو أوجّبنا عليها الوضوء لكل صلاقء أو لكل فرض تقضي لَزادَ على 
الخمس بكثيرء وهنا تلوت ال ون الا د على اواد وتيا 

قال النّبِئُ ب في حديث التَيمّم «أَنتمَا أذ ركني الصّلاة تَيَمَمْت » وَصَلَّيت00" . 

والكتوك هو الوق درن اد ان هي فة: 

وقال كَل : «إنَّ لِلصَّلاة أوَلا وخر“ أي : لوقت الصّلاةء ويُقالٌ آتيك لصلاةٍ الظهرء 
أي لوقتها فجاز أن تُذَْكَرَ الصَّلاةٌء ويُرادُ بها وقنّها . 

ولا يجوز أن يدك الوق واد يه الطلدة فبُحمَلٌ المُحْتَمَلَ على المُحكم تَوْفيًا بين 
ا 

وإنّما تَبْقَى طهارةٌ صاحب العُذْرٍ في الوقتٍ إذا لم يُحْدِثْ حَدَنًا آحَرَ أمّا إذا أحدّتٌ حَدَنَا 
انع لأنَ الضرورة في الدّمٍ السائلٍ لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح 
قبل *» الوضوءء وكذلك إذا توضّأ للحَدّثِ أولاء ثم سالّ الدّمُ فعليه الوضوءء لأنّ ذلك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (۳/ ۳۹)» حديث )۲۸٠۷(‏ من حديث عمر. وقال المناوي في فيض 
القدير :)۲٤۸/٤(‏ «قال الحافظ العراقي في حاشية الكشاف : فيه ضعف وانقطاع» وقال النووي في 
00 «حديث منكر باطل» وانظر ضعيف الجامع (۱۷۰» 058035. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحدء حديث (۲۷۷)ء 
وأبو داود» كتاب: الطهارة» باب : الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحدء حديث »)١77(‏ والترمذي» 
حديث (251)» والنسائي» حديث (۱۳۳) وابن ماجه» حديث )201١(‏ من حديث بريدة أن النبي كلل صلى 
الملرات: يوم الح يوضوء راخت وسح عل فيه . فقال له عمر: : لقد صنعتٌ اليوم شيئًا م تكن تصنعه . 
قال : «عمدًا صنعته يا عمر) . 

(۳) تقدم . 

»)۲۲( والدارقطنى فی سننه (۱/ ۲۹۲)» حديث‎ »)٠١۱( أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» حديث‎ )٤( 
والببهقي في الكبرى ۳۷5/۱7( ديت (م158) من حديث آي هريرة. وهو صحيح . وانظر صحيح‎ 
. )۲۱۷۸( الجامع‎ 


. في المخطوط : «فيلزمه»‎ )٥( 


الوضوء لم يمع لعَدَم العُذْرٍ فكان عَدَّمّا في حَقَّهِ . 

وكذا إذا سال الدّمُ من أحدٍ مَبْخَرَيْهِ فتوضّأء ثم سال من المئْخَرٍ الآحَرَ فعليه الوضوء» 
لأنّ هذا حَدّتٌ جَديدٌ لم يكنْ موجودًا وقتَ الطّهارةٍ فلم تمّع الطهارةٌ له فكان هو والبول 
والغائط سَّواءً فأمًا إذا سال منهما جميعًا فتوضّأء ثم انقَطَمَ أحدُهما فهو على وضوء ما قي 
الوقتٌ لأنْ طهارَئه حَصَلَّتْ لهما جميعا . 

والظهارةٌ متى وقعث لعُذْرٍ لا يَضُُها السَيّلانُ ما بَقيَ الوقثُ فبّقيَ هو صاحِبّ عُذْرٍ 
بالمنْخَرٍ الآحَرِه وعلى هذا حكمٌ صاحب الشّروح إذا كان (البعض سائلا ثم سال 
الَحَرْ) ‏ أو كان [الكُلّ] ”" سائلاً فانقَطْمَ السَيّلانُ عن البعض . 

ثم اختلف أصحابنا في طهارة المُستّحاضة أنّها ت تقض عند خروج الوقتٍ أم عند دخوله 
أم [عندنا] ”" أيّهما كان قال أبو حنيفة» ومحمَّدٌ تُنتقض عند خروج الوقتٍ لا غيرٌ وقال 
َر عند دخولٍ الوقتٍ لا غير . 1 

وقال ابو يوسف عند اليما كات وكمرة هذا الاخئلاق لا تهر إلا في موصعين. 

أحدُهما: أن يوجَدَ الخروجٌ بلا دخولٍ كما إذا توضّأت في وقتٍ الفجر, ثم طَلَعَتٍ 
ا فان طهارتها () يتقف لتقم عند أن ا 9 E‏ ود 
الخروج» وعند رُفر لا تقض لعَدَّمِ الدخول. 

والاني: أن يوجَدَ الول بلا روج كما إذا توضّأت قبل الزّوالِء ثمّ زالّتِ السَّمسٌ 
فان طهارتها لا تقض عند أبي حنيفة ومحمّدٍ لعَدَم الخروج . 

وعند أبي يوسفَ» وزفر تُنُتقض لوجودٍ الذخول. 

وجه قول رُفر: أن سُقوط اعتِبارٍ المُنافي لمكانِ ‏ الضّرورة» ولا ضرورة قبل دخولٍ 
الوقتِ فلا يسقّطٌء وبه يح أبو يوسفٌ في جانِبٍ الدُخولٍء وفي جانِب الخروج يقول 
كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتِبارٍ المُنافي قبل الدڏخول لا ضرورة إليه بعدَ لر ق 


)١(‏ في المخطوط : «البعض سائلا فانقطع ثم سال من آخر». 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط» وفى المطبوه!عند» . 
(4) في المخطوط : «طهارته» . () فى المخطوط : «أصحابنا الثلاثة» . 


030 في ا لمخطوط: «لقيام» . 


CD 


حكمٌ المُنافي» ولأبي حنيفةً ومحمَّدٍ ما ذكرنا أنَ وقت الأداء شرعًا أقيمَ مام وقتٍ الأداء 
فعلا لما امن التي > ثم لا بُدَ من تقديم وقتٍ الطهارة على وقتٍ الأداء حقيقةً فكذا 
لابْدَ من تقديوها على وقتٍ الأداء شرعًاء حتّى يُمْكنه شَغْلُ - جميع الوقتٍ بالأداءء وهذه 
الخال | انعَدَمْتْ '" بخُروج الوقتٍ فظهر حكمٌ الحدّثِ. 

ومشايخًنا أداروا " الخلا على الول والخروج فقالوا: : تقض طهارَتُها بخُروج 
الوقت. أو بدخوله لير الحِفْظٍ على المُتَمَلَّمِينَ لا لان للخُروج أو الدُخول تأثيرًا في 
انتقاض الطهارة» وإِنّما المدارُ على ما ذكرنا. 

ولو توضّأ صاحِبٌ العُذْرٍ بعد طلوع الشمس لصلاة العيدٍ أو لصلاةٍ الضحى وصلّى هل 
يجورٌ له أن يُصلَيّ الظْهِرَ بتلك الطهارة؟ 

أمّا على قول أبي يوسفء وزفر فلا يُشْكِلٌ أنه لا يجوز لوُجودٍ الدّخول . 

وأمّا على قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ فقد اختلف المشايحٌ فيه . 

N EN as‏ معطوة لاتقل بخروج ونها: 

وقال بعضهم : : يجوز لأنّ هذه الطهارة إتماصَحث ث للظهر لحاجته إلى تقديم الطهارة 
على وقتٍ الظَهرٍ على ما مرّ فِيَصِحٌ بها أداءُ صلاة العيدِ» والضّحىء والتفْلُ كما إذا توًا 
لله قبل الوقت» ثم دخل الوقث آنه يجوز له أن يودي ااا ر اخ 

في الوقتٍ كذا هذا . 

ولو توضّأ لصلاة الظهر وصلّى» > ثم توضّأ وضوءًا آخَرَ في وقتٍ الظهر للعصر ودخل 
وقتُ العصرٍ هل يجورٌ له أن يُصلَيَ العصرّ بتلك الطهارة على قولهما اختلف المشايح فيه . 

قال بعضهم : : لا يجوز؛ لأنّ طهارَته قد /١[‏ ١٠أ]‏ صَحَّتْ لجميع وقت الظَهر فتبْقَى ما 

بْقيّ الوقث» فلا صح الطهارةٌ القانيةٌ مع قيام الأولى بل كانث تكرارًا للأولى فَالمَحَقَتٍ 
لقي بالعدم فتتقض الأولى بروج الوقت . 

وقال بعضهم : يجورٌ؛ لأنّه يحتاجُ إلى تقديم الطهارة على وقتٍ العصرء حتَى يَشْتَغِلَ 


)١(‏ في المخطوط : «الحاجة». (۲) في ا خطوط : «تنعدم». 
(۴) في الشخطوط : #رور: اق ا 


جميمٌ الوقتٍ بالأداء» والطهارةٌ الواقعةٌ لصلاةٍ الظهر عَدَم في حى صلاةٍ العصر وإنّما 
تقض بخُروج وقت الظَهِرٍ طهارةٌ الظهرٍ لا طهارةٌ العصر . 

ولو توضّأت مُستّحاضةٌ ودَمُها سائلٌ» أو سال بعدَ الوضوء قبل خروج الوقتٍ [ثمٌ خرج 
الوقتُ] ”© وهي في الصّلاةٍ فعليها أن تستقبلٌ» لأنّ طهارَتَها تقض بخُروج الوقتٍ لما 
بَيَنا فإذا خرج الوقتٌُ قبل الخروج من الصَّلاةٍ ة انتقضّث طهارثها فتُنتقضُ صلاتهاء ولا 
1 تبني ”© لأنّها صارث مُحْدِنةٌ عند خُروج الوقتِ من حين دُرور”' " الدّم كالمُتَيَمَمٍ إذا وجَدَ 
الماءَ قبل الفراغ من الضَّلاةَ . 

ولو توضّأت»ء والدّمٌ مُْقَطِمٌ» وخرج الوقتُ» وهي في خلال الصَّلاةٍ قبل سَيَلانِ الدم» 
ثم سال الدَمُ توضّأت وِبَتَتْء لان هذا حَدَتٌُ لاحِقٌ» وليس بسابتٍ لأ (الطهارةً كانث 
صحيحة لانهدام) © ما يُنافيها وقتَ حُصُولِها وقد حَصَّلَ الحدّثٌ للحالٍ مُقْتَصِرًا غيرَ 
موجب اريَفاعَ الطّهارةٍ من الأصلٍ . 

ولو توضّأت, والدَمٌ سائل» ؛ ثم انقَطعَ» ثم صلثء وهو مُنْقَطِعٌ > حتّى خرج الوقتٌُ» 
ودخل وقثٌ صلاة أخرى ثم سالّ الدَمٌ أعادتِ الصَّلاةٌ ة الأولى . 

لأن الدّمَ لَما انقَطَمَ ولم ييل حتّى خرج الوقتٌ؛ لم تَكَنْ تلك الطهارةٌ طهارة عُذْرٍ في 
حَقّها لانهدام © العُذْرِ فتَبينَ ها صلَّتُ بلا طهارق وأصلٌ هذه المسائلٍ في «الجامع 
الك : 

هذا الذي ذكرناه حكمٌ صاجب العُذْرِء وأمًا حكمٌ نجاسة تؤب فنقول إذا أصابٌ ثوْبّه من 
ذلك أكثْرُ من قدر الدّرهم يجب غَسلُّه إذا كان الغسل مُفيدًا بأنْ كان لا يُصِيبُه مرّةٌ بعد 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) يعني لا تُكُمل صلاتها؛ لأا أصبحت باطلة بخروج الوقت» وعليها إعادة الصلاة من جديد. 
(۳) دَرَ العزق: سال . ودرور العرق: تتابع ضرباته . . والمراد سيلان الدم. انظر لسان العرب .)۲۸١ /٤(‏ 
(6) في المخطوط : «طهارتها كانت صحت لعدم». 

(65) و فى المخطوط : «العدم) . 

ع اعد حم رو لاي اظيا E N A‏ اي كني 
لأنه رواه عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة . انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ 60)» المدخل إلى دراسة المذاهب . 
د/ عمر الأشقر ص .)١77(‏ 


2ه 


أخرى حبّى لو لم يَغْسِل وصلَى لا يجورء وإِنْ لم يكن مُفِيدًا لا يجبُ ما دام العُذْرُ قائمّاء 
وهو اختيارٌ مشايخناء وكان محمّدٌ بن مُقاتل الرّازيَ”'' يقول يجب عَسلّه فى وقتٍ كَل 
صلاةٍ قياسًا على الوضوءء والصَّحَيحٌ قول مشايخنا لأنَّ حكم الحدّث عَرَفْناه بالتصٌّ» 
ونجاسة الوب ليس فى معناه ألا ترى أن القليل منها عَفْوّء فلا يُلْحَنُ به. 

ار 
ا 

والثاني: أن لا يوجّد شيءٌ من ذلك لكته جُعِلَ حَدَثًا شر عا تعدا محضًا أمًا الأول فأنواعٌ 
ها الاس الماح وهو أن ا #العل لمر أن مقي اه ولتم ليان وليس بينهما 
توه اول يوجلا فد أبى حيفة وای يومف کون خذنا امانا وال انآو 
يكون خدثاء وهر قولم حمَدٍ وهل تشْتَرَط مُلاقاة الفرجَيْن» وهي مُماسّتهما على قولِهما 
لا يُشْتَوَطٌ ذلك فى ظاهر الرّواية عنهماء وشَّرَطه في النتَوادِرٍء وذكر الكرْخي مُلاقاةً 
الفرجَيْن أيضًا. 

وجه القياس أن السْبْب إلمايقام مَقام المُسَبّبٍ في موضع لا يُمْكِنُ الوُقوفٌ على 
المح م شير سرجه والؤقوف على المُسَبّبٍ هنا مُمِْنْ بلا حَرَج لأنّ الحال حال 
بقظة فيه © الود N‏ > فلا حاجة إلى إقامةٍ السَبّبٍ مُقامها . 


هاس اي ر 


وجه الاستحسانِ [ما رُوِيَ] “” أذ آبا نر اع العَسَ سَأل رسو الله قال إن 
أصَبْت يِن امْرَأَتِي كُلَّ شَيْءِ إلا الماع فَقَالَ كك «نَوَضَأء وَصَلّ ركْعَمَين»” ن 


)١(‏ هو محمد بن مقاتل» الرازي» قاضي الرّيّء من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة ابن شعيب وعلي بن 
معبد» روى عن أبي المطيع › > قال الذهبي : وحدث عن وكيع وطبقته. من تصانيفه : «المدعي والمدعى 
عليه؛. توفي سنة (۲٤۲ه).‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية (؟/ )١١١‏ والفوائد البهية ص .)50١(‏ 
ومعجم المؤلفين /١7(‏ 40). 1 

(۲) فى المخطوط : «حائل»). (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) اران الترمذي› كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن 0 هود» حديث »)5١١0(‏ والنسائى فى 
الكبرى (777/7): حديث (۸٤۲١١)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۹/ ١٠٠)ء‏ حديث )۳۷١(‏ والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ١٤٠)ء‏ حديث (۷۹) والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ 77). وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي . 


المُباشَرةَ على الصّفةٍ التي ذكرنا لا تخلو عن روج المذي عادة إلا أله يُحتَمَلُ أله جَفّ عن 
لحرارة البدنٍ فلم يَف عليه» أو عَمَلَ عن نفيه لكَلَةٍ الشَبّي1'' فكانث غاب فنا 
الخروج› إقامة السَبّبٍ مَقَام المُسَبّبِ طريقةٌ معهودةٌ : في الشريعةٍ خصُوصًا في أمر يُختاطٌ 
فيه كم يام الي تقام الوط في عق وت زم الشصاقرة بل يا نفس اللكاج قم . 
ولو لَمَسَ امرأته بشهوة - أو غيرٍ شهوةٍ - فرجها أو سائر أعضائها من غيرٍ حائلٍ ولم 
يُنْشر”" لها لا يُنتقض وضوءه عند عامَة العْلّماء“ . 
لالع ا و ا و ات 
صغیرة [لا تشتهى  ]‏ أو كانث ذارَجم محرّم [منه] ' '" لايكونُ حَدَنَاء وهو أحدٌ قولي 
لسا اا 
ا فعيّ 


وفي قولٍ: يكونٌ حَدَنًا كيمّما كان بشهوةٍ أو بغيرٍ شهوة . 


وهل قف فار المزأة المتئورسة لا شك انال لتقف عدا ولاف فنه 
قو لان . 


. في المخطوط : «نشف)‎ )١( 

(0) الشّبّق: شدة العْلْمة وطلب النكاح . أي شدة الشهوة. انظر النهاية لابن الأثير »)٤٤١/۲(‏ لسان 
العرب .)١۷١/١١(‏ 

(۳) المراد بالانتشار هنا قيام الذّكر وانبساطه. انظر لسان العرب .)۲٠۸/١(‏ 

.)58/١( انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 

(0) انظر في مذهب مالك : حاشية الدسوقي (١/1۱۹ء )١1١١‏ بلغة السالك (حاشية الصاوي) /١(‏ 
۲ 11# ). 

(5) زيادة من المخطوط . (۷) ليست فى المخطوط . 

(۸) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وآما لمس النساءء فإنه ينقض الوضوءء وهو أن يلمس 
الرجل بشرة المرأةء أو المرأةٌ بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينقض وضوء اللامس منهما» . انظر المهذب مع 
المجموع (۲/١۲)ء‏ الغرر البهية /١(‏ ۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸)ء حاشية الجمل (١/۷۹ء .)8١‏ 

() قال النووي في بيان مذهب الشافعية : «إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي ١‏ انتقض وضوء 
اللامس منهماء سواء كان اللامس الرجل أو المرأة» :وسواء كان اللمس بشهوة أم لاه تحب لذ آم لا 
مو ا ا ل 
لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره» وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحًا أو أشل» زائدًا أم 
أصليّاء فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا. قال: وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيه قولان مشهوران» 


هك 


ا حتَجًا بقوله تعالى : ار كسم اس4 [المائدة: *] والمُّلامَسةٌ مُفَاعَلةٌ من اللَّمْسِء 
وَاللميين وَآلمينٌ واد لَُعْدَ قال الله تعالى وَآنًا لَمَسَنَا ألْمَمَله» [الجن :۸] . 

وحقيقة اللّمْسٍ للَّمْسٍ بالِيدٍء وللجماع مَجاء أو هو حقيقةٌ لهما جميعًا لؤُجودٍ المسّ 
فيهما جميعًاء وإنّما اختلف آله المسنّ فكان الاسم حقيقة لهما لوجود معنى الاسم فيهما. 
NESTS‏ انلق جزلا فيك دسي O EER‏ 
(ولئا) : ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها سنت عن هذه الحادثة فقالث كَانَ 
سول الله كيل نض نايو » م ر إلى الصّلاة » وَلايعوْضَا ا 
ليس بِحَدَثِ بنفسه» ولا سب لوجودٍ الحدّثٍ غالبًا فأشبّة مَسّ الرَجُلٍ الرَجُلء والمرأة 
المرأة» ولان مَل أحدٍ الرَّوْجَيْنِ صاحِبّه مِمّا يكَثْرُ جود فلو جيل حَدَنًا لَوَقَعَ الاس في 
الحرّج . 

وأمًا اليه فقد نُقِلّ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أن المُرادَ من النَّمْسٍ الجماعٌ؛ وهو 
مان القر 77 


واختلف في الأصح من القولين. . "١‏ قلت : والأظهر عند الشافعية نقض وضوء الملموس . انظر المجموع 
شرح المهذب (59/5. .)١‏ الغرر البهية (1/ ۷١1۳ء‏ ۸١۱)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .55/١(‏ ۳۷)» 
تحفة المحتاج /١(‏ ١۷١۱ء‏ ۸ مغني المحتاج .)٠٤١ 2155 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارةء باب: الوضوء من القبلة» حديث »)١794(‏ والترمذي» حديث 
(87)» والنسائی» حديث (۱۷۰)ء وابن ماجه» حديث (0505)» والدارقطنی في سننه »)١719//1١(‏ 
I O‏ فى الك لز قر NEDE OT EERE‏ رضي الله 
ا وهو ديت صح يه الطرى :في ر 2000 بويد الله بن التارك فنا لعن 
الحافظ علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه »)٥٠۲/۲(‏ وقال المناوي في فيض القدير (5/ ۲۳۷): 
«والحديث صالح للاحتجاج» وقال عبد الحق: لا أعلم للحديث علة توجب تركه» وقال السندي في 
حاشيته على سنن النسائى :)٠٠١ 2٠١5 /١(‏ «وبالحملة فقد رواه البزار بإسناد حسنه» فالحديث حجة 
بالاتفاق» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي :)٠٤١ /1١(‏ «وهذا الحديث صحيح لا علة 
له» وقد علله بعضهم بما لا يقدح في صحته) وانظر صحيح الجامع وده المشكاة (*؟7) . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب قوله: للم يمدو مآ فْتَيَمَمُوا صَعِيدًا طْيبَاك عن ابن 
عباس قال: المستم وتمسوهن» واللاتي دخلتم ببن» والإفضاء: النكاح» تعليقًا بصيغة الجزم» ووصله 
الطبري في تفسيره (5/ ١١٠۱ء .)٠١١‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه »)٠١۳/١(‏ حديث »)۱۷١۷(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه /٤(‏ ۷٣۱۲)ء‏ حديث (540)» والطبري في تفسيره (5/ ۱۰۲) عن ابن عباس 


Dm 


وذكر ابی السَكيتٍ!"2 ف في «إصلاح المنْطِق» ۸ أن الین لذا رذ اء رادب 


الوَّطْءٌ تقول العرَبٌ: لَمستُ المرأة» أي : جامعتهاء على أن اللَّمْسّ يحتَمِلُ الجماعَ ما 
حقيقةٌ» أو مُجارًا فيُحمَّلٌ عليه تَْفِيقًا بين الدّلائل . 
ي 5 3 5 An‏ ان عر AMAN 0 Dr‏ 
ولو كل لذكرة بباان ك ين فر خائل 11 ف رر ا ر اي 
تقوو "لحت جاور كا بعر قا وا عن التّبيّ ڪل أنه قال «مَنْ مَسّ ذَكَرَهُ 
فَليِتَوَضَأ»7 . 
(ولما): ماروي عن عمرًء وعليٌء وابن مسعودء وار بن عباس » ورَيْدِ بن ثابتٍ» 
وعِمْرانَ بن حُصَيْنٍ» وحُدَيْفةَ, بن اليمانء وأبي الزداءء وأبي هريرة رضي الله عنهم أنّهم 
ل و ا عزنا سق فال على رضي اللوعه لا أدالى می ارا 


أنه قال: أو لامستم النساء : قال: هو الجماع» وقال الحافظ في الفتح (۸/ 777): «أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)007/١(‏ «وقد صح من غير وجه 
عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك». 

(أه سرت وی ر الشكية : إمام في اللغة والأدب . أصله من خوزستان (بين 
البصرة وفارس) تعلم ببغداد . من كتبه : «إصلاح المنطق»» و«الألفاظ»» و(الأضداد»» و«القلب والإبدال» 
و«النوادر» وغيرها . توفي سنة (11415ه) . انظر ترجمته في ابن خلكان (۲/ .)2٠ ٩‏ الفهرست لابن النديم 
ص (۷۲ - ۷۳). الأعلام (۸/ )۱۹١‏ . 

(؟) هو من الكتب المختصرة الممتعة في الأدب» ولذلك تلاعب الأدباء بأنواع من التصرفات فيهء فشرحه 
أبو العباس أحمد بن محمد المريسى المتوفى فى حدود سنة (550ه) وزاد ألفاظا فى الغريب . وأبو منصور 
محمد بن أحمد الهروي العو سنة (١۳۷ه).‏ وشرح آبباته أبو محمد يوسف بن الحسن بن السيرافي النحوي 
المتوق سنة (86"ه). انظر كشف الظنون .)١1١8/1١(‏ 

(۳) في المخطوط : «بالجماع». 

. انظر فى مذهب الحنفية : المصادر المذكورة فى المسألة السابقة‎ )٤( 

() انظر فى مذهب الشافعية : المصادر المذكورة فى المسألة السابقة 

(50)اهن.بسرة بتك فوا بق لوقل ين ادي عيذ العرى» ا سارن الأسدية ألمت بعك قدب 
وبايعت. وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها قيس بن عبد الله الأسدي . انظر الطبقات 
الكبرى (۸/ ٤١‏ ۲). تبذيب الكمال /٣١(‏ ۱۳۷) . 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة»ء باب: الوضوء من مس الذكرء حديث )۱۸١(‏ والترمذي» 
حديث (۰)۸۲ والنسائی» حديث )١57(‏ وابن ماجهء حديث .)٤۷۹(‏ وابن حبان فى صحيحه (۳/ 
٠‏ حديث (1111)» والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۳۱)ء حديث (474) وهو حديث صحیح» وانظر 
صحيح الجامع (56614), الإرواء .)١١5(‏ 


ر سس لبج 


أنْفي('' وقال بعضّهم للرَّاوِي إِنْ كان نَجَّسًا فاقطعه» ولأنّه ليس بِحَدَثِ بنفسه» ولاسببٌ 
لوُجودٍ الحدّث غالبًا فأشبّهَ مَسسّ الأنفيء ولان مسن الإنسانٍ ذكره مِمَا يَعْلِبٌ وُجِودُه فلو 
جُعِلَ حَدَنَا يودي إلى الحرّج 

وما رفور ا ات لوجوو: 

احذها: أنه مُخالِفٌ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم» وهو ما ذكرنا. 

والاني: آنه رُوِيَ أن هذه الحادثةً وقعث في زَمَنِ مروالَ بنٍ الحكم فشاوَرَ مَنْ بَقِيّ من 


ر ا 


الصّحابة فقالوا : لا تدع كتاب رَيْناء ولا سُنَةَ ينا بقول امرأةٍ لا دري أَصَدَقَتْ أم كذبّتُ . 

والثالث: أنه حَبَرُ واحدٍ فيما َعم به به البلوّى”" فلو ثبت لاشتَهَرَء ولو ثبت فهو محمول 
على غَسلٍ اليدَيْنِء لأنَّ الصَحابةَ كانوا يستنجونَ بالأحجارٍ دود الماء فإذا مَسُوه بأيديهم 
كانث تَتَلَوَتُ خصُوصًا في أيام الصَّيْفِ فأمرٌ بالغسلٍ لهذاء واللهُ أعلَمُ . 

ES e 
المفاصل» واستطلاتي الوكاء”" فوقٌ التوم مُضْطْجِعًا اوداك دت نهذ ار‎ 

رن مش اند لل ال لك ابر e‏ 
الم والشكز الذي + ينا الل فى تحني اجون في عدم التمير وقد اتغناف إليه 
استِرْخاءٌ المفاصل. ولا قَرْقَ في حى هَؤُْلاءِ بين ن الاشطجاع» والقيام؛ لأنّ ما ذكرنا من 
المي بريد ا نهر نمسا راك 

(ومنها) الوم مُضْطّجِعًا في الصَّلاةٍ أو في غيرها بلا خلا بين الفقَهاءِ» وحُكِيَ عن 
النَظّام ”آنه ليس بِحَدَثْء ولا عِبْرةً بخلافه لمُحَالَمَتِهِ الإجماع» وخروجه عن أهلٍ 


.)٤۲۸( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۷/۱)» حديث‎ )١( 

(۲) عموم البلوى : هو شيوع الأمر وانتشاره علمًا أو عمل مع الاضطرار إليه» ومنه قول الحنفية : حديث الآحاد لا 
يعمل به فيما تعم به البلوى. وقولهم : عموم البلوى موجب للرخصة . معجم لغة الفقهاء ص ٠(‏ . 

(۳) هذه الجملة وردت في حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ : «العينان وكاء السَّهِ فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء» والوكاء : هو الخيط الذي تبط انه ا طا والسّه : الدبرء والمعنى : اليقظة وكاء الدبر» 
أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظا أحسٌ بما يخرج منهء انظر نيل الأوطار (۱/ .)۲٤١‏ 
ال «العلة». 

ا اس ا ل اه من المعتزلة سميت 


7ه بسح با الصتاقع جا 
اا را علا عن ابن ن رضي ا وز نا في 
صَلاتِهِ َة حَنَّى غَط وَنَفَحَ قال : «لآَوْضْوء عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا » أو قَاعِدًَا » أ رَاكعًا أو 
سَاجِدًا إِنَمَا الْوْضُوءْ عَلَى مَن تام مُضْطْجِمًا فَإِنهُ إِذَا تام مض مُضْطَْجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلْهه('" نص على 
الحكم» وَعَلََّ باستّزخاء المفاصِلٍ» وكذا التومُ مُتورُكًا بن نام على أحدٍ وَرْكَيْه ؛ لأ 
مقعَدّه يكود مُتجافيًا عن الأرض فكان في معنى النّوم مُضْطْجِعًا في كوه سببًا جود 
الحدَثِ بواسطة استِرْخاءٍ المفاصل» ورّوال مسكة اليقَظة . 

فأمًا التومُ في غير هاتَيْن الحالَتَيْنِ فأمًا إن كان في الضَّلاةٍ. (وأمًا إِنْ كان في) 7" غيرها 
فان كان في الصَّلاةٍ لا يكونٌ حَدَنًا سَواءٌ غَلَبّهِ اتوم أو تَحَمَّدَ في ظاهر الرّواية“ . 

وروي عن أبي يوسفٌ أنه قال: سَّألت أبا حنيفة عن الوم في الصّلاةٍ فقال: لا يض 


الوضوءء ولا أدري أسّألته عن العمدء أو الغلبةء وتدي انه إن ا ا لتق 
وضوءه. 
وعند الشّافعيٌ أن التَومَ حَدَتٌ على كَل حال إلا إذا كان قاعِدًا مُستقرًا على الأرض فلَّه 


«النظامية» نسبة إليه . وذكروا أن له كتبًا كثيرة في الفلسفة والاعتزال. توفي سنة (711ه). انظر في ترجمته 
في تاريخ بغداد (5/ /ا9)ء اللباب (۳/ 2057 الأعلام (١1/"؛).‏ 

)١(‏ الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى بايته. ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي . أما الأصوليون فمن أدق ما عَرَّفوه به أنه بذل الطاقة من الفقيه في 
تحصيل حكم شرعي ظني» ومن ثَمَّ فلا اجتهاد فيما عُلِم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلوات» وكونها 
خمسًا. ومن هذا يعلم أن معرفة الحكم الشرعي من دليله القطعي لا يسمى اجتهادًا. انظر الموسوعة الفقهية 
"15/1١‏ ). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : في الوضوء من النوم. حديث (۲٠۲)ء‏ والترمذي» حديث 
(۷۷). والطبراني في الكبير (11//ا5١)»‏ والبيهقي في الكبرى (۱۲۱/۱)» حديث (095)» وابن عدي 
في الكامل (۷/ ۲۷۷) وقال أبو داود عقبه : «قوله : الوضوء على من نام مضطجمًا . هو حديث منكر لم يروه 
إلا يزيد أو خالد الدالاني» وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا. . .» وقال الحافظ في 
التلخيص :)٠٠١ /١(‏ «وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة» 
وأبو داود في السئن والترمذي وإبراهيم ال حربي في علله وغيرهم» وقال البيهقي في الخلافيات : تفرد به أبو 
خالد الذالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث» وقال في السنن : أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من 
قتادة. . .» aE:‏ كات لام والمشكاة .)5١18(‏ 

(©) في المخطوط : : «أو في . 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »۷۸/١(‏ )ل شرح فتح القدير (١/۸٤)ء‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام /١(‏ ١٠)ء‏ البحر الرائق .)۹/١(‏ رد المحتار .)١٤١/١(‏ 


CD 


فيه قولان"' ' احج بما روي عن صَفُوانَ بن عَسَّالٍ المُراديّ آنه قال : كان لني ل يَأَمُرْنَا 


ن لأتئْرعَ ماتا اة 5 يام » وَلَيَاِيا ًا كن م سَفْرًا إل مِنْ جنا كنْ مِنْ نوم ٠‏ أو بول »أو 
عاط" فقد جُعِلَ التومُ حَدَنّا على الإطلاق . 

وروي عنه يك أنّه قال : «الْعَيِنَانِ وکاءُ الات فَإِذًا نامت الْعَيِئَان اسْتَطلَقَ الْوكاء»7”" أشارَ 
DODO‏ يوجَدُ في 
هذه الأحوالٍ لأ ]١١/١[‏ الإمساك فيها بات ألا ترى أنه لم يسفط» وفي المشهورٍ من 


الأخبار عن رسول الله ية أنه قال : إذا نام الْعَبْدُ في سُجُودِه يُبَاهِي اللَّهُ تَعَالَى به مَلائِكَتَهُ 
(o)‏ 


يفول : : أَنْظُرُوا | إلى عَبْدِي رُوحْهُ عِنْدِي وَجَْسَدُهُ في طاعتي» 
ولو كان الوم في الصَّلاةٍ حَدَنًا لما كان جَسَّدُه في طاعة الله تعالى . 
ولاحجّة له فيمارُوِيَ؛ ؛ لأنْ مُطْلَقَ اتوم يَنْصَرِفٌ إلى التوم المُتعارَفٍ. وهونوم 
المُضْطْجِع» وكذا استِطلاقٌ الوكاء يتحَمَّىُ به لا كل نوم . 


)١(‏ قال النووي في بيان مذهب الشافعية : : #حاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي» الصحيح منها 
من حيث المذهب ونصّه في كتبه وَنَّقْلُ الأصحاب والدليلٌ : أنه إن نام مكنا مقعده من الأرض أو نحوها م 
ينتفض وإن لم يكن مكنا انتقض على أي هيئة كانء في الصلاة وغيرها. - ثم حكى الأقوال الأربعة 
الأخرىء * ثم قال : والصواب هو القول الأول من الخمسة - وما سواه ليس بشيء» . انظر المجموع (؟/ 
(١‏ الام ۷ حاشية القليوبي .)۳١ ٠۳١ /١(‏ حاشية الجمل .358/١(‏ 1۹). 

(۲) تقدم . 

(۴) بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده» حديث »)١1817/(‏ والدارقطني في سئنه 6٠ /١(‏ حديث (۲)» 
والبيهقي ذ في الكبرى .)١١8/1(‏ حديث (51/7) من حديث معاوية بن ع أبي سفيان . وقال الحافظ في الدراية 
)1/): : وإسناده ضعيف في إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . قلت : ويغني عله حديث علي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ» أخرجه أبو داود» كتاب 
الطهارة» باب : في الوضوء من النوم. حديث (۲۰۳). وابن ماجه. حديث (/ا/ا2)1 والدارقطني في سننه 
(51/1) حديث (60) والبيهقي في الكبرى :)2١١4/١(‏ حديث (275) وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
1): «وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي» وانظر صحيح الجامع (5159) والإرواء .)٠١١(‏ 

(6) تقدم قريبًا وهو ضعيف. 

(5) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ( ۰ حديث (۱۹۹) من حديث الحسن عن أبي هريرة . 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة. وانظر الضعيفة (467). 


وجه رواية أبى يوسف أن القياسٌ في الوم حالة القيام والرّكوع والسَجودٍ أن يكون 
حَدَنا لكونه سببًا لؤُجودٍ الحدّث إلا أنَا تَرَكُنا القياسَ حالةً الغلّبة لضرورة التَهَجّدِ!'' نَظرا 
للمُتَمَجّدِينَ » وذلك عند الغلَّبة دون التَعَمّدِ . 


(ولَمَا) : ما رَوَيْنا من الحديئَيْنِ من غير فصل » ولأنّ الاستمساك في هذه الأحوالٍ باق 
ا 1 

وإنْ كان خارج الضلاة: فن كان قاعِدًا مُستقرًا ‏ على الأرض غير مُستَيِدٍ إلى شيءٍ لا 
كر نخدت لأنه ليس بسبب لوجود الحدّث غالبا وَإِنْ كان قائمًاء أو على هيئة الرّكوع» 
والشجود غير مُستَنِدٍ إلى شيء اختلف المشايخٌ فيه والعاّةٌ على أله لا يكو حَدَنّا لما 
رَوَيْنا من الحديثِ من غير فصل بين حالةٍ الصلاةء وغيرهاء ولأنَ الاستمساك فيها باق 
على مامرّ» والأقرّبٌ إلى الصّواب في الوم على هيئة السَجِودٍ خارِجَ الصَّلاةٍ ما ذكره 
[القُمَ] 9 آنه لا ص فيه » ولكن يُنْظَرُ فيه إن سجد على الوجه المسنونٍ بان كان 
رافعا بَطْته عن فَحْذَّيّْهِ مُجافيًا عَضّدَيْه(*» عن جَبْبْه لا کون حَدَنَاء وإِنْ سجد لا على وجه 
السَتَةِ بأنْ ألصّقّ بَطْئَه بِفَخِذَيْه» واعَمَدَ على ِراعَيْه على الأرض يكونُ حَدَنَاء لأنّفي 


)١(‏ التهجد في اللغة: من الهجود ويطلق على النوم والسهر. يقال هجد: نام بالليل فهو هاجد والجمع 
هجود مثل : راقد ورقود وقاعد وقعود. وهجد: صل بالليل» ويقال: تهجد: إذا نام . وتهجد : إذا صلى» 
فهو من الأضداد . وفي لسان العرب: قال الأزهري: المعروف في كلام العرب أن الهاجد هو النائم . هجد 
هجودًا إذا نام . وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم . وكأنه قيل له: متهجد لإلقائه الهجود عن 
نفسه. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد «نَشَْدَ لل [المزمل :5] 
بالقيام للصلاة بعد النوم» فيكون موافقًا للتهجد. وفي الاصطلاح : هو صلاة التطوع في الليل بعد النومء 

(الأول) : أنه النوم ثم الصلاة ثم النوم ثم الصلاة . 

(الثاني) : أنه الصلاة بعد النوم . 

(والثالث) : أنه بعد صلاة العشاء . ثم قال عن الأول : إنه من فَهْم التابعين الذين عولوا على أن النبي وَل 
كان ينام ويصليء وينام ويصلي . والأرجح عند المالكية الرأي الثاني. انظر الموسوعة الفقهية .)85/١5(‏ 
(۲) في المخطوط : «مستندًا» . (*) ليست فى المخطوط . 
(4) هو علي بن موسى بن يزداد القمي : إمام الحنفية في عصره. له ردود على أصحاب الشافعي . من كتبه 
«أحكام القرآن». توفي سنة (06١7ه)‏ انظر ترجمته في : الجواهر المضية /١(‏ ١۳۸)ء‏ كشف الظنون /١(‏ 
°( الأعلام (6/١55؟).‏ 
(0) العضد: ما بين المرفق إلى الكتف . انظر معجم لغة الفقهاء ص .)١٠١(‏ 


Cm 


الوجه الأول الاستمساك باق» والاستطلاق مُنْعَدِمُّ وفي الوجه الثاني بخلافه إلا آنا ترَكُنا 
هذا القياس في حالة الصَّلاةٍ بالتص . 

ولو نام مُسَنَيْدًا إلى جدارء أو سارية» أو رجل» أو مُتَكِنَا على يَدَيْه ذكر الطْحاوِيٌ أنّه 
إن كات بحال الو أزيل الد لتقط يكوه دا وإ فد ويه أذ كت من مشايجنا . 

ورَوَى خَلَفٌ بِنُ أيُوبَ عن أبي يوسف أنه قال سَألت أبا حنيفةً عَمّنِ اسبَتدَ إلى ساريقء 
أو رجل فنام ولولا السَارِيةٌ والرَجُل لم يستَمْسِكٌ . 

قال إذا كانث أليَئُه مُستَوْئِقَة من الأرض» فلا وضوء عليه» وبه أخذ عامَّةٌ مشايخناء 
وهو الأصَّحٌ لما رَوَيْنا من الحديثِ» وذكرنا من المعنى . 

ولو نام قاعِدًا مُستقرًا على الأرض فسَقَطء وانتَبَه فن انتَبَهَ بعدّما سقط على الأرض» 
وهو نائمٌ انتقضٌ وضوءه بالإجماع لوجودٍ الوم مُضْطّجِعًاء وإِنْ فَّلَّ» وإِنِ انتبَهَ قبلَ أن 
يَصِلَ جَنْبه إلى الأرض رُوِيَ عن أبي حنيفة أله لا تقض وضوءه لانيدام الوم مُضْطّجِمًا . 

وعن أبي يوسف أنه ينتقض وضوءه لزّوالٍِ الاستمساكِ بالتّوم حيث سَقَطَء وعن محمَّدٍ 
آنه إن انتبََ قبلَ أنْ يرايل مقعَدُه الأرض لم يُنتقض وضوءه وإ زايَلَ مقعَدُه قبل أن يَنْتبه 
انتْقِض وضوءه. 

(وامًا) الثاني فهو القَهْقَهة”' في صلاةٍ مُطْلَّقَقٍ وهي الصّلاةٌ التي لها رُكوعٌ» وسّجِودٌ 
فلا يكونٌ حَدَنَا حارج الصَّلاةٍء ولا في صلاةٍ الجنازةء وسجدة الثّلاوة2" . 

وهذا ا ار ن SALADA ERE SAE SS‏ ا 


)١(‏ القهقهة : مصدر قهقه إذا مد ورجع في ضحكه» وقيل: هو اشتداد الضحك . وفي الاصطلاح: 

الضحك المسموع له وجيرانه. انظر الموسوعة الفقهية (85/ )۷١‏ . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ لالاء 2)78 تبيين الحقائق »)١١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 

/١( البحر الرائق‎ »)١15 ء٠١‎ /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ ء)٠١‎ »9/1١( الجوهرة النيرة‎ ١ 

۴۳ مجمع الأغبر .)7١/1(‏ 1 

() الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء حسناء وضده الاستقباح . وفي علم أصول الفقه عرفه بعض الحنفية 

بأنه: اسم لدليل يقابل القياس الجلي يكون بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي . كما يطلق عند 

الحنفية - في كتاب الكراهية والاستحسان - على استخراج المسائل الحسان» فهو استفعال بمعنى إفعالء 

كاستخراج بمعنى إخراج . قال النجم النسفي : فكأن الاستحسان هاهنا إحسان المسائل» وإتقان الدلائل . 
اختلف الأصوليون في قبول الاستحسانء فقبله الحنفية» ورده الشافعية وجمهور الأصوليين . أما المالكية 


والقياسٌ أن لا تكونٌ حَدَنًا [أصلاً] » وهو قول الشّافعك”'؟» ولا حلاف في التَّبَسّم أنه 
لا يكونٌ حَدَنًا 

ا و 0 ا a‏ 
الأ "؟ » ولأنه لم يوجَدٍ الحدّثُ حقيقة» ولا ماهو سببٌ وجوده الو 
تقض إلا بأحدٍ هَذَيْنِ» ولهذا لم يُنْتقض بالقهقَهة خارِج الصّلاقٍء وفي صلةة الجنازة» 


و 7 


وقد وال 
(وَلنَا) : ما روي في المشاهير عن الْنَّبِيَ : ييه أنه كَانَ يُصَلَّى فَجَاءَ اغراي فِي عَبْئَيْهِ سَوْءٌ 


OEE‏ 5 و 


قَوَقَعَ فِي بتر ءَ ا شي نشتيك لم3 خلنة نذا E AN N‏ 
«مَنْ قَهْقَه مِنْكُمْ فَلْيِعذ الْوْضُوءَ › وَالصَّلاةَ » وَمِنْ تَبَسَمَّ » فلا شَيْءَ عليه طَعَنَ أصحابُ 


فقد نسب إمام الحرمين القول به إلى مالك » وقال بعضهم : الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان 

لا على ما سبق» بل حاصله aT‏ ا ل ا 

على القياس . وأما الحنابلة فقد حكي ع: عنهم القول به أيضًا . والتحقيق أن الخلاف لفظي ؛ لأن الاستحسان إن 

Sa‏ ا اه ولا يقول به أحدء وإن كان هو 

العدول عن دليل إلى دليل أقوى منهء فهذا ما لا ينكره أحد. انظر الموسوعة الفقهية .)۲٠۱۸/۳(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي : «ولا ينتقض الطهر بقهقهة المصلِيً) . انظر المهذب مع المجموع (۲/٠۷)ء‏ الأم /١(‏ 

/١( حاشيتي قليوبي وعميرة (۲۱۳/۱)ء فة المحتا» مغني المحتاج‎ »)00 /١( أسنى المطالب‎ ٥ 

. )۱۷۹/۱( حاشية البجيرمي‎ ٠ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 011/7 حديث (08) وقال الحافظ في التلخيص :)١٠١ /١(‏ : «رواه 

الدارقطني ونقل عن أب بكر النيسابوري أنه قال : هو حديث منكر وخَطأ الدارقطني رفعه وقال: الصحيح 

عن جابر من قوله. وقال ابن الجوزي : قال أحمد ليس في الضحك حديث صحيح . . وقال الذهبي : لم يبت 
عن النبي ية في الضحك خبراء وانظر ضعيف الجامع (۹۸١۳)ء‏ والضعيفة (۳۸۱۹) . 

() في المخطوط : «الوجوده». 

¢ الخصّفة فى الجلة الى يكنز فيها العمره وكأنها فَعَل بمعنى مفعول من الخضّف. وهو ضم الشيء‎ )٥( 

لأنه شيء منسوخ من الخوص . انظر النهاية (۲/ ۴۳۷). لسان العرب (07/5/4. 

() أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ »)١76‏ حديث 2»)١7(‏ وابن ¿ عدي في الكامل (5/ )٠١١‏ من حديث 

عمران بن حصين بلفظ: «من ضحك في الصلاة ة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة» وليس فيه: «ومن 

تبسم . . .» وفي إسناده عبد العزيز بن الحصين وهو متروك والراوي عنه أضعف منه . وانظر الدراية لابن 

حجر )5/١(‏ . وأخرجه بلفظ المصنفي ابن عدي في الكامل )١777/5(‏ وابن ¿ الجوزي في العلل المتناهية 

».)"58/1١(‏ حديث )1١1١(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «من ضحك فى الصلاة قهقهة . . .» وقال الحافظ 

في الدراية (۳۹/۱): «إنضاة؛ شيف وهو :فز روآية هة وقد اضطرى وها فالكديث عيب هه وانطر 


ضعيف الجامع .)058٠0(‏ 
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: الشافعيٌ في الحديث من وجهين‎ 

احذهماء آل لين فى سيد زرل الله بز 

والقاني: أنه لا يُطَنّ بالصَّحابَةٍ الضَحِكُ في الصلاة خُصُوصًا خَلُْفَ رسول الله يك وهذا 
الطعنٌ فاسِدٌ لأنّا ما رَوَيْنا الصَّلاةَ كانث في المسجدٍ على أنّه كانث في المسجدٍ حَفيرة 
يُجْمَعُ فيها ماءٌ المطرء وبا و 

وكذا ما رَُوَيْا أن الخلفاء الرَاشِدِينَء أو العشرة المُبَشَرِينَ أو المُهاجِرينَ الأوَلِينَء أو 
فقا الضحابق» وكباز الأنضار[هم] ”© الذين مكو بل كان الضاخك خض 
الأحداث» أو الأعراب» أو بعض المُنافِقينَ لعَلَبةٍ الجهُل عليهم » حتى رُوِيّ أن أعرابيًا بال 
في مسجد رسول الله يلا" وحديثٌ جابر محمولٌ على ما دون القهْقَهةٍ تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ 
مع آنه قِيلَ: إن الضَّحِكَ ما يسيع الرَجُلَ نفسّه [1/١ب]»‏ ولا يسيم جيراله» وَالقَهْقّهةُ 
ما يسيم [نفسه و] ("' جيرائّه» والتَبَسُّمُ ما لا يُسمِعٌ نفسّهء ولا جیراله . 

وقولّه : لم يوجَدٍ الحدّتثٌء ولاسببُ وُجوده- مُسَلّعٌّ لكنْ هذا حكمُ عُرْفِ بخلافٍ 
القياس بالتصٌ» والتص ورد بانتتقاض الوضوء بالقَهْمَّهةٍ في صلاةٍ مُستَيِمَّةٍ الأركان فبقِيّ ما 
وراءَ ذلك على أصل القياس . 

وروي عن جَريرٍ بن عبدٍ اللَّ البجَليٌ أنه قال مَا رَآنِي رَسُولُ الله يله إلأَتبَسّمّ » وَلَوْ في 
اأ 


. لمخطوط‎ ١ لي ليست فى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب : صب الماء على البول في المسجد» حديث (۲۲۰) وأبو داود» 
كتاب : الطهارة» باب : الأرض يصيبها البول» حديث (۳۸۰)» والترمذي» حديث »)۱٤۷(‏ والنسائي 
حديث (2)65 وابن ماجه» حديث (0)من حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال فى المسجد فتناوله 
الناس . فقال لهم النبي ييه : «دعوه وهّريقوا على بوله سبلا من ماء أو ڏنوبًا من ماء فإنما بُعِثم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين؟. 

ا 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحهاد والسير› باب : من لا يثبت على الخيل» حديث (5 005073 ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» حديث (1) من 
حديث جرير بن عبد الله قال: «ما حجبني رسول الله يه منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي» 
وليس فيه : «ولو في الصلاة» . 


2 


وروي أنه ل ت تسم في صَلاټو ما َر سل عَنْ ذَلِكَ مَقَالَ: «أنَانِي جبرِيلٌ عليه السلام » 
وَأخبَرّني أنّ الله تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلّى عَلَيك مَرَةَ صَلّى الله عَلَيِه عش“ . 
ولو قَهْقة الإمام والقومٌ جميعًا فإذ هه الإمام ألا انتقضّ وضوؤه دود القوم» لآل 
2 فَهْقَهَتَهُم لم نُصادِفٌ تحريمة الصَّلاةٍ لقّسادٍ صلاتهم بقساد صلاة الإمام فجُلَّث فَمْقَْتُم 
خارجَ الصَّلاقٍء وَإِنْ قَهْقَهَ [القومُ] ”" أوَلاً ثم الإمامُ انتقض طهارةٌ الكل ؛ لأ فَهْقَهَتَهم 
حَصَلَتْ في الصّلاةٍ أمّا القومُ (فلا إشكال) ©" . 
وأمّا الإمام فلأنّه لا يَصيرُ خارِجًا من الضَّلاةٍ بخُروج القوم» وكذلك إن قَهْقَهوا مَعَا لأنّ 
َمْقَهةَ الكل حَصَلَتْ في (تحريمة) © الصّلاق ٠‏ 
َم ميض الميّتِ وغَسله وحَمْلَ الجنازة وأكلّ ما مَسّْهِ لار والكلام الفاجش فليس 
شية من ذلك حَدَنًا عند عام العُلّماءِ. 
وقال بعضهم : كل ذلك حَدَتٌ وروا في ذلك عن رسول الله ل أنه قال ١مَنْ‏ عَمَضَ 
يفيضأ » وَمَنْ عَسّلَ ميا فَيَِِْلٌ » وَمَنْ حَمَلَ جتارة لوصأ . 
وعن عائشة رضي الله عنها نها قالت للمُتَسابَيْن : إن بعض ما أنّْما فيه لسر من الحدّث 
فجَدّدا الوضوء . ۰ 
وعن أبي هريرةً عن النّبيّ بيا أنّه قال: «تَوَضَّنُوا مِمّا مَسّنْهُ لئار" ومنهم مَنْ أوجب 
من لحم اليل خاصّة . وروي «توضئوا مِنْ لْحُوم الإبل » وَلاتتَوَضُْوا مِنْ لْحُوم لتم" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (۲۲۳)» حديث (517) من حديث أنس ومالك بن أوس. 
وليس فيه أنه تبسم في الصلاة. وهو حديث حسن . وانظر صحيح الأدب المفرد. 

(1) ليست في المخطوط . 

(۳) فى المخطوط : «فلا شك فيهم) . (:) في المخطوط : ١حرمة».‏ 

)2( أخرجه أبو داود» كتاب الحنائز. باب : في الغسل مِنْ غسل الميت» حديث (١١١۳)ء‏ والترمذي». 
حديث (447)» وابن ماجه» حديث »)١571(‏ والبيهقي في الكبرى :)7٠١ /١(‏ حديث (۱۳۳۳) من 
حديث أبي هريرة وليس فيه : «من غمض ميتا فليتوضا» وهو حديث صحيح» وانظر الإرواء .)١585(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحيضء. باب الوضوء مما مست النار» حديث (۲١۳)ء‏ وأبو داودء كتاب: 
الطهارة» باب : التسديد في ذلك » حديث ».)١95(‏ والترمذي. حديث (۷۹). والنسائي حديث (۱۷۱) . 
(۷) أخرجه مسلم» ؛ كتاب الحيض» باب : الوضوء من لحوم الإبل» حديث (350). وابن ماجه» كتاب: 
الطهارة» باب : ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل؛ حديث (515). من حديث جابر بن سمرة. 
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(ولئا) : ما رَوَيّنا عن النّبِيّ يكل أنه قال «إِنّمَا عَلَيِنَا الؤضوء مِمّا يَخْرْجٌْ ولَيْس علينا الوضوء 
اندر . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الْوْضُوءُ مما يَحُرْج» يعني : الخارجَ 
التجسّ» ولم يوجَدْء و[هو] ”” المَعِْىْ في المسألة أن الحدّتٌ هو خروج التَجس حقيقةء 
أو ما هو سببٌ الخروجء ولم يوجَّذ» وإليه أشارَ ابنُ عبّاس رضي الله عنهما حينَ يَلَمّه 
E‏ عكل E E e a‏ 
جودُما فلو جُعِلَ شيء من ذلك حَدَنًا لَوَقَعَ الاس في الحرَج» وما رَوَا أخبار آحاد 
وردث فيما تَعُمُ به البلوّىء ويَخْلِبُ وُجِودُهء ولا يبل حَبّرُ الواحِدٍ في مثلهء لأنه دليل عَدَم 
لان يوا د ترا : لاطو العا مريت الاو 
به البلوّى» لأ القَهْقّهة في الصَّلاةٍ تبان دزت روي" ANO EEE‏ 
الوضوء بَعْميض الميّتِ عَسل اليد لأ ذلك الموضِعَ ع لا يخلو عن قَذَارةٍ عادة» وكذا بأكلٍ 
ما مَسنه التار» ولهذا حص لحم الإبلٍ في روايةٍ؛ لأنّ له من الروجة ما ليس لغيره. 

وهكذا روي أنه أَكَلَ طعَامًا فَغَسَّلَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «هَكَذًا الْوْضُوءٌ مِمَامَمَنْهُ لئار(“ » 
الماد مخ ديك ال في إذا أا االات الل ونو ففرا فى حمل 
العنارو ايرث بتك بو SL NE CO aE‏ 
إلى ا ا ا E‏ 


. تقدم‎ )١( 
عن ابن عباس موقوفا.‎ )۸٠٤۲( أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/۲۹۱)ء حديث‎ )۲( 
فى المخطوط : «وجودها».‎ )٤( . زائدة فى المخطوط‎ )۳( 


6 أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة > باب : ما جاء في التسمية في الطعام» حديث (218148)» والطبراني 

في الكبير (18/ ۸۲)» حديث )٠١٤(‏ والأوسط (7/ .)۱۸١‏ حديث (۲۷۸). والبيهقي في الشعب (5/ 
۸( حديث (2)08415 والعقيلي في الضعفاء (۳/ 5؟١)‏ من حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه 
عکراش بن ذؤيب وفيه: ١‏ . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله يه يديه ومسح ببللٍ كفيه وَجَْهّه وذراعيه 
ورأسه» وقال: «يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار» . وقال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث . . 2١‏ ونقل العقيلي في الضعفاء (۳/ 5؟١)‏ عن 
البخاري أنه قال: اميد الله بو عكر اتن ور حوبت في | بطاد واتظرة SOG‏ حرم اي EEN‏ 
اعبيد الله بن عكراش بن ذؤيب ضعيف جدًا لا يحتج به. . . وقال ابن حجر: «ضعيف جذا) . 


(5) زائدة في المخطوط . 


من توضأء ثم جر شعره» أو كلم ل زد ئش تاره أو يل لم يح علب 
ار وج عر وقص الشارب : 

وجه وله : : أن ما حَصَلَ فيه التَطهيرُ قد زالء وما ظهر لم يحصّلْ فيه التطهير فأشبة ب 
الخفيْن . 

(ولئا) : أن الوضوء قد تم ؛ فلا يُنْتقضٌ إلا بالحدّث. ولم يوجَذ. وهذا؛ لأنَ الحدَتَ 
بح ظاهر المد 
السَابق؛ وماق ذخات اد م و حون اسع سی لعي 
على الخقَّينٍ تقام سل الئر لضرورة تر الت في ل وما إن ت ولت اشر 
فَوَجَبَ غَسل القدَمَيْن تَنْمِيمًا للوضوءء وإنّما أورد نَنْفَ الإبط . 

رذ لم يكن ما يظهرٌ بالتثف مَل لحلول الحدّث فيه بخلاف قَلّم الأظفار, وق عن 
عمرٌ رضي الله عنه أنه قال مَنْ مَس إبطَيْه فليتوضّأ 29 ٠‏ وتَأوِيلُهِ فيل يديه هما بعر 

رلو شس كا أ جيرا أو ول نجاس لااوضوة عليه انيدام الحا حقيفة. 
وحكما إلا أله إذا ارق بره شي من التجاسة يجبٌ غَسلُ ذلك الموضع: وإلآفلا. 

ومن يق بالطهارة وك في الحدثِ فهو على الطهارة» ومن أَنَ بالحدَثِ شك في 
الطهارة فهو على الحدّث. > لأنَّ اليقينَ لا يَبْطلٌ بالشَّكّ وروي عن محمد أنّه [1/ 07 ١أ]‏ 
قال : المُتوضّىمٌ إذا تَذَكَرَ أنه دخل الخلاء لقضاء ء الحاجة وشَكٌ آله خرج قبلّ أن يقضيّهاء 
أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضّأء > لأنّ الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكذلك 


الخدت إذا عَم أ جَلّسَ للوضوء. ومعه الما وك في آنه توضّاء أو قام قبل أذ 
يتوضاًء > فلا وضوءَ عليه ؛ ؛ لأنّ الظاهر أنه (لا يقومٌ مالم يتوضّأ) © . ولو شك في بعض 


»)۱۲۷ /۱( حديث (105).» وابن أبي شيبة فى مصنفه‎ :)1١11/1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


(؟) في المخطوط : لا يقوم إلا بعد أن يتوضأ» . 


CD 
وشتونة» وهو أول ها شك 7" غَسَلَ الموضع الذي شك فيه لأنه على يقين من الحدّثِ‎ 
في ذلك الموضع» وفي شك مَنْ غَسَلّهِ.‎ 

والمُرادُ من قولِه : «أَوَلَ ما شك أن السك في مثله لم يَصِرْ عادةً له ؛ لا أنه لم يتل به 
قطن ون كان يَعرِض له ذلك كثيرًا لم يُلْتَقَتْ إليهء أن ذلك وسوس : والسبيل في 
الور نة قطني ؛ لأته لو اشتَعَّل بذلك لأذَّى إلى أن يتمَرّعَ لأداء الصلاةء وهذا لا يجوز. 

ولو توضّأء ثم رأى البلَلَ سائلا من ذَكَرِه أعاد الوضوء لوُجودٍ الحدَثِ» وهو سَيَلانٌ البولء 
وإِنّما قال رآه سائلاً لأنّ مُجَرَدَ البلّل يُحْتَمَلُ أن يكونَ من ماء الطهارة فإنْ عَلِمَ أنه بول ظهر فعليه 
الوضوءٌ» إن لم يكن سائلاً» وإنْ كان الشّيطَانٌيُريه ذلك كثيرّاء ولم يَعلم أنه بَوْلُء أو ماءمَضَى 
على صلاته » ولا يتف إلى ذلك ؛ لاه من باب الوَسوّسةٍ فيجبٌ قَطعُها . 

وقال النَّبيُ كَل : "إن الشَيِطَانَ أي أَحَدَكُمْ فَبنفُحُ بين أَلْيَتَيه فيَقُولُ : أَخدَئْت أخدئتء فد 
صرف › حَنَى يَسْمَعَ صَوْنًا » أو يَجَدَ ريا . 

وينبغي أن يَنْضَحَ”'' فرجّهء أو إزارّه بالماء إذا توضّأ [بالماء] ‏ قَطْعًا لهذه الوَسوّسقء 
حتّى إذا أحَمسنّ شيئًا من ذلك أحالّه إلى ذلك الماء وقد روي عن الدّبِيّ يك نَّهُ كَانَ يَنْضَحُ 
إرَارَه بالْمَاءِ إذَاتَوَضّا” » وفي بعض الرّواياتِ قال : «نَرَلَ عَلَىْ جبْرِيلُ صلوات الله عليه 
وَأَمَرَنِي بدَِكَ» و أعلم . 

[عطلبُ من المصحف] 


(وأمًا) الثانى» وهو بيان حكم الحدّث فللحَدَثِ أحكامٌ وهى أنْ لا يجورَّ للمخدث 


)١(‏ فى المخطوط : «ما عرض له شك». 

هده 7 

(؟) النُضح: الرش» ومنه نضح المتنجس ببول الصغير بالماء» أي : رشه . انظر معجم لغة الفقهاء ص )٤۸۲(‏ . 
(6) زائدة في المخطوط . 

(5) أعريهة أبونداوذه كناك ا ات : في الانتضاحء حديث »)١118(‏ والنسائي» حديث »)۱۳٤(‏ 
وابن ماجهء حديث )11١(‏ من حديث الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله به بال ثم توضاً 
ونضح و ا ان حديث )1١8(‏ من حديث الحكم بن سفيان. وهو 


و4 1 أقف 3 السياق. 


أداءٌ الصَّلاةٍ لفقدٍ شرط جوازها وهو الوضوء قال ك : «لآصَلاة إلا بِوْضوء»”'', ولا مَس 
المصحني من غير عُلافي عندنا"» وعندٌ الشافعيّ يُبِاحُ له مس المصحف من غيرٍ 
غُلافي" وقاسر ل 0 

(وَلَنًا) : قوله تعالى #لَّا يمس إلا الْمطّهَرْرنَ @) [الواقعة: / ] وقول التي يكل E‏ 
القرآن إلا طاهر»” “ ولأنّ تَعظيمَ القرآنِ واجبٌ» وليس من التَعظيم مَس المصحف بيد 
حَلَّها حَدَتٌء واعتبارٌ المسنٌّ بالقراءة غيرُ سديدٍ» لأنَ حكمٌ الحدّثِ لم يظهرْ في الفم وظهر 
في اليد بدليل أنه افتَرَض عسل | ليد ولم يَفْتّرض عسل الفم في الحدّث فبَطل الاعتبارُء 
ولا مَس الدراهم التي عليها القرآء لأن حُرْمةٌ المصحف كَحُرْمةٍ ما كيب منه فيستّوي فيه 
الكتابة في المصحف» وعلى الدّراهمء ولا مَس كتاب التَفْسِيرِ E‏ 
للقرآنٍ . 

وأمّامَسُ کتاب الفقه» فلا بَأس به والمُستَحَبُ له (أنْ لا يَفْعَلَ) ”2 ولا يَطوف بالبيت. 

وإِنْ طافَ جاز مع التَقّصانِ؛ لأنّ الطوافّ بالبيتِ شَّبِيةٌ بالصَّلاةٍ قال التب بلا : «الطوَافٌ 


)١(‏ تقد 

00( كه الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ لاه). الجوهرة النيرة (١/١۳)ء‏ درر الحكام (215/1 
۷ البحر الرائق (۲/۱٠۲)ء‏ مجمع الأنهر (۲١ > ء٠١ /١(‏ رد المحتار .)۱۷٤ 01/7 /1١(‏ 

ل الووي في يان مدهت لاني : يحرم على المحدث مسل المصحف وحلّه» سواءٌ إن حمله بعلاقته 
أو في كَمّه أو على رأسه. قال: وقال أصحابنا: وسواء مسل نَفْسَ الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلدء 
فكل ذلك حرام ». انظر المجموع شرح المهذب (۷۹/۲ء 4 أسنى المطالب 2))51١ ء٦٠ /١(‏ القروالتفية 
»۱٤١/١(‏ 47١)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ۳۹/١(‏ ١٤)ء‏ تحفة المحتاج .2)١47 015377/١(‏ مغني 
المحتاج (١/۸١٠ء‏ 4. قلت: وببذا يظهر خطأ نسبة هذا القول للشافعي. 

/١( حديث (1509) مطولاً والبيهقي في الكبرى‎ »)٥۰۱/۱٤( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )٤( 
حديث (01/5) من حديث‎ »)۳٤٤ حديث (5/ا7١) مختصراء واللالكائى فى الاعتقاد (؟/‎ )4 
. الحديث. وهو صحيح‎ ٠. . . عمرو بن حزم أن النبي َك كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه: «لا يمس‎ 
.)۱۲۲( والإرواء‎ )۷۷۸١( وانظر صحيح الجامع‎ 

(5) فى المخطوط : «أن لا يطوف». 

(3) أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب : ما جاء في الكلام في الطواف»ء حديث (2470» والطبراني في 
الكبير /١١(‏ 5”)» حديث (١٠١۹٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 770), حديث »)۱١۸١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 85)» حديث )۹4٠۷٤(‏ من حديث ابن عباس ولفظ الترمذي : «مثل الصلاة» وهو صحيح» 
وانظر صحيح الجامع »)۳۹۵٤(‏ (9580)», والإرواء (151) 


2 

ومعلومٌ أنه ليس بصلاةٍ حقيقة فيكونه طُوانًا حقيقةً يحكمٌ بالجواز» ولكونه شَبِيهًا 
بِالصّلاة يُحْكُمَ بالكراهة”" . 

ثم ذكر الخلافٌ» ولم يذكز تفسيرّه واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضُهم : هو 
الجلدُ المُنَصِلُ بالمصحف وقال بعضهم : هو الك والصّحيحٌ أنّه الغِلافٌ المُنْمَصِلٌ عن 
المصحي». وهو الذي يُجْعَلُ فيه المصحفٌ وقد يكونُ من الجلدٍ وقد يكونُ من الوب 
وهو الط لأنَ المُتّصِل به تبَعٌ له فكان مَسّه مَس للقرآنِء ولهذا لو بيْع المصحفٌ دخل 
المُّصِلُ به في البيْع» والكم تَبَعّ للحاملٍ فأمًا المُنْفَصِلُ فليس بتبَع» حتّى لا يدخل في بَيْع 
ا ن ر ر ١‏ 1 

وقال بعض مشايخنا: إِنّما يُكْرَه له مس الموضع المكتوب دود الحواشي» لأنه لم 
مَل القرآنَ حقيقة» والصحيح أنه [يُكْرَه] مَس كله لأنَ الحواشي تابعةٌ للمكتوب 
فكان مَسّها مَسَّا للمكتوب . 

وياځ له قراءةٌ القرآنٍ لما رُوِيَ أن رسولٌ الله يا گان لآ يَحْجِرُْه عَنْ قِرَاءة الُْرآنِ شَيْءٌ 
الا 


)١(‏ المكروه لغة: اسم مفعول. يقال : كرهه إذا أبغضه ول يحبه» فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في 
اللغة» ومنه قوله تعالى : ٭ ل ذلك کان سيم عند ریک مكروما @ > [الإسراء :۳۸] . واصطلاحًا : هو ما کان 
تركه أولى من فعله . أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه» لا على وجه الحتم والإلزام . وهذا تعريفه عند 
الجمهورء فالمكروه عندهم نوع واحدء أما الحنفية» فعندهم المكروه نوعان: 
الأول: المكروه تحريمًا: وهو ما طلب الشارع من الكلف الكف عنه حتمًا بدليل ظني لا قطعي : كالخطبة 
على خطبة الغير» والبيع على بيع الغيرء فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد» وهو دليل ظني . وهذا النوع من 
المكروه يقابل الواجب عند الأحناف» وحكمه حكم المحرم عند الجمهورء أي يستحق فاعله العقاب وإن 
كان لا يكفر منكرهء لأن دليله ظني . 7 
الثاني : المكروه تنزيها: وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير مُلزم للمكلّف. مثل : أكل لحوم الخيل 
للحاجة إليها في الحروب» والوضوء من سؤر سباع الطير. وحكم هذا المكروه أن فاعله لا يذم» ولا 
يعاقب» وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل . انظر الموسوعة الفقهية (۳۸/ .)۳۷١‏ 
(۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب: في الجنب يقرأ القرآن» حديث (۲۲۹)» والترمذي» حديث 
(157)» والنسائي» حديث (510).: وابن ماجه» حديث (244)» والبزار فى مسنده (83/1؟) حديث 
(۷۰۸). والدارقطنی فی سئنه (۱۱۹/۱)» عدي( وابن خزيمة ف ية( ديت 
(۸٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/۱٥۲)ء‏ حديث (١٤١)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۸۸/۱)ء حديث 


ويُباحُ له دخو المسجديء لأنّ وُفود المشرِكينَ كانوا يَأنونَ رسول الله ية وهو في 
المسجدٍ فيدخلونَ عليه» ولم يمنعهم من ذلك» ويجبٌُ عليه الضّومُ» والصَّلاةٌ حتى يجب 
قضاؤٌهما بِالبَرْكِ لأنّ الحدّتٌ لا يُنافي أهليّة أداء الضّومء فلا يُنافي أهليّة وُجوبهء ولا 
يُنافي أهليّة وُجوب الصَّلاةٍ أيضّاء وإِنْ كان يُنافي أهليّة أدائهاء لأنه يُمْكِنْه رَفعْهِ بالطهارة . 

فصل [في أحكام الغسل] 

وأمًا العُسل فالكلامٌُ فيه يَقَمُ في مواضعَ في تفسير العْسل» وفي بيانِ رُكُنِهء وفي بيان 
شرائط الرَكْنِ» وفي بيانِ سن العُسلء وفي بيانِ آدابه» وفي بيانٍ مقدارٍ الماء الذي يَعْتَسَل 
تخي افيفة الند ا 

(أمَا) تفسيره الل في الاسم لما الذي يعس به لكنْ في عُرٍْ المُقَهاءِ يُرَادُ به 
تسل البدنِء وقد[١/1١اب]‏ مر : تفسيرٌ الغسل فيما تقَّدّمَ أنه الإسالةٌ» حتّى لا يجوز 
بدوێِها . 

(وام) رنه فهو إسالة الماء على جميع ما يُمْكِنُ إسالتُه عليه من البدنِ من غير حرج مره 
وا ل يقي بقيّث لُمْعةٌ لم يُصِبْها الماء لم يَجز العُسلء وإن کات يتن : لقولة ا 
لوان كُتَمَ جثبًا جنا كَأعلو روا » [الماضة 44 + أي #طورو ا بداتكو واس اليدن يكن علئ 
اطاهر» والبالن فيج هیر ما كن ير منه بلا حرج ولهذا وجبت الممضة. 
والاستنشاق في العُسل» لان إيصالَ الماء إلى دال الفم والأنفِ مُمْكِنٌ بلا حرج وإذما 
لا يجبانٍ في الوضصوءء لا لأنه لا يُمْكِنُ إيصال الماء إل مذ لذ الوا اد ا 
الوجهء ولا تقَّعُ المواجهة إلى ذلك رأسًا . 

وجب إيصال الماء إلى أثناء اللْحْيةٍ كما يجب إلى أَصُولِهاء وكذا يجب على المرأة 
إيصال الماء إلى أثناء شعرها إذا كان مَنْقَوضًا كذا ذكر الفقيه أبو جَعمَّرٍ الهندوانيٌ لأنّه 


(414) من حديث علي رضي الله عنه ال اه الکن رابق عات وعد 
الحق والبغوي في شرح السنةء وقال ابن خزيمة : هذا الحديث ثلث رأس مالي . وانظر التلخيص )۱١۹/۱(‏ 
وقال الحافظ في الفتح 4*٠ 4 /١(‏ «وصححه الترمذي وابن حبان» ua‏ 
من قبيل الحسن يصلح للحجة» . 


D> 


يْنْكِنُ “ إيصال الماءِ إلى ذلك من غير حرج . 

راما إِذًا كان شر ها ضَفِْيدًا فهل بجت كنبا لهال الماء إلى أثنائه؟ اختلف المشايخ فيه قال 
بعضهم : يجب لقول التبم يل : «نَختٌ كَل شَعْرَةٍ جَتَابَة ألا بوا الشَغْرَ » وَأَلُْوا ابره(" . 

EE e‏ وهو اخختيارٌ الشيخ الإمام أبي بكر محمد بنٍ الفضلٍ 
الا وهو لاطت لماز ري أذ رمن لسع ل سول الله يل 

إِذَا اغْمَسَلْت؟ فَقَالَ يلل : «أفيضي الْمَاء عَلّى رَأْبِك . 

د ويعنيه نابل ا وقد غرك» و 2 ته ات ودود 
فتكليفها نَقفْضُها يودي إلى الحرّجء ولاحَرَجَّ جَ حالَ كونها مَئْقوضةٌ» والحديثٌ محمول 
على هذه الحالة . 1 


اسر 
أفانةشة 


ا إلى ا ر رامين 


عه وه 


ويك ميال الماء إلى دال السَرَةٍ لإمكانٍ الإيصال إليها بلا حَرَج» وينبغي أن يُدْخِلَ 
ا عة انها لال ويجبُ على المرأةٍ عسل الفرج الخارج ؛ (لأته يُفكةُ) 0 عسلهيل 


جرج 


)١(‏ في المخطوط : «لا يمكن». 

( ا أبو داود» كتاب الطهارة» باب : في الغسل من الجنابة» حديث »)۲٤۸(‏ والترمذي› حديث 
»)03١7(‏ وابن ماجهء حديث (041) من حديث أبي هريرة بلفظ : «فاغسلوا الشعر) بدلاً من : «فبلوا 
الشعر» وفيه الحارث بن وجيه قال أبو داود: «حديثه منكر وهو ضعيف» وانظر ضعيف الجامع »)۱۸٤۷(‏ 
والمشكاة .)٤٤۳(‏ 

(۳) هو محمد بن الفضل : أبو بكر الفضلي الكماري . نسبة إلى (كمار) قرية ببخارى . فقيه» مفت. قال 
اللكنوي : كان إمامًا كبيرًا وشيًا جليلاً معتمدًا في الرواية مقلدًا في الدرايةء ومشاهير كتب الفتاوى 
مشحونة ة بفتاواه ورواياته» أخذ الفقه عن عبد الله السبذموني» وأبي حفص الصغير وغيرهما . تفقه عليه 
القاضي أبو علي الحسين ب بن الخضر النسفي» والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتبء وعبد الله الخيزاخزي 
وغيرهم . . توفي سنة (۳۸۱ه) انظر ترجمته في الجواهر المضية (۲/ .)٠٠١‏ والفوائد البهية ص .)١85(‏ 
() لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب : حكم ضفائر المغتسلة» حديث (١۳۳)ء‏ 
وأبو داود» كتاب : الطهارة؛ باب : في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» حديث (551)» والترمذيء 
حديث .»)٠٠١(‏ والنسائي» حديث (511)» وابن ماجه» حديث (1۰۳) من حديث أم سلمة قالت: قلت 
يا رسول الله إني امرأة أشد عش را اة ا فل و ا كفيك أن قش غل .راسك 
ارت ساك ل a‏ لز د ١‏ 

(5) في المخطوط : «لإمكان». 


رکا ا يسنان اا إلى العُلْمةٍ وقال بعضّهم : لا يجبٌء وليس 
بصحیح لإمكانٍ إد يصال الماء إليه (من غير) ”" حَرَ 
وأمًا شروظه: فما ذكرنا في الوضوءِ . 
(وامًا) سنه فهي أن يَبْدَأْ فِيَأحْدَ الإناء ء بشماله» ويكفيه على يمينه فيَغْسِل يَدَيْهِ إلى 
الرَسعّيْنِ ثلائاء ثم يُِْغُ الماة بيميه على شيماله فيل فرجّه. حتّى بق ثم يتوضّأ 
وضوءه للصَّلاةٍ ثلانًا ثلانًا إلا أنه لا يَفْسِلُ رِجْليه» حتّى يُفيضٌ الماء على رأسه» وسائر 
جَسَدِه ثلانا ثم يتدحّى فيَغِْلْ قَدَمَيْه » والأصلّ فيه ما روي عن مَيْمونة رَوْج التي كل 
اا : وصغ عُسْلآ ِرَسُولٍ الله هة يفيل من الجا اَذ انه ماله » وكأ 
يس > ثُمَّ مَالَ بيَدِوِ © إِلَى الْحَائِطٍ فَدَلَّكَهَا 
3 اام القاة على أ وماد 
E‏ دت ۰ 
فالحديثُ مشتَّمل على بيان السَنِْ» والفريضة يضةٍ جميعاء وهل يمسّحٌ رأسّه عند تقديم 
الوضوءٍ على العّسلٍ ذَكِرَ في ظاهر الرّواية أ نه يمسَحٌ ورَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة أنه لا 
يمسّخ لان تسبل الماء عليه بعد ذلك ِل معنى المسح فلم يكنْ فيه فائدةٌ بخلافي سائر 
الأعضاء لان اسيل من بعد لا يطل الي ©١‏ من قبل» والصّحيحٌ جوابُ ظاهر الرّواية 
لان السَنْةَ وردث بتقديم الوضوء على الإفاضة على جميع البدنٍ على ما رَوَيْناء والوضوء 
اسمٌ للمسح» والعُسِلٍ جميعًا إلا أنه يُوَخْرُ غَسلّ القدَمَيْنِ لحَدَم الفائدة في تقديم غَسلِهِما 
لأنهما يتلَوئانٍ بالعُسالاتِ من بعد حتّى لو اغتسل على موضع لا يجْتَمِعُ العُسالة تحت 


/4( الأقلف: هو الذي لم يتن . والقُلّفة : الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي . انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.)٠ك‎ 

(۲) في المخطوط : «بلا» . (۳) في المخطوط : «رجليه» . 

. فى المخطوط : «بيديه»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الغسلء باب: تفريق الغسل والوضوءء حديث »)٠٠١(‏ ومسلمء كتاب 
الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» حديث (0717» وأبو داودء كتاب : الطهارة» باب: فى الغسل من 
الجنابة» حديث (540)» والترمذي» حديث »21١7(‏ والنسائي. حديث (۱۹٤)ء‏ وابن ماجه» حديث 
.(o¥)‏ 


(5) في المخطوط : «المسح». 


ساس جيه 
قَدَمِه ''' کالحجَرٍ» ونحوه لا يُوَخُرُ (لانهدام معنى) (" التَلَّرْثْء ولهذا قالوا افي غُسلٍ 
EE‏ تقول رخنيهاعنة CT‏ ا نولا يوج ليما ٠‏ لأنّ الغُسالة لا تجِتَّمِعٌ 
على التخت . 

ومن مشايجنا مَنِ اسكَدل بَاخير التِّ و عسل الرَجْلين عند تقديم الوضوء على 
الإفاضةٍ على أن الما المُستعملٌ نَجَسنٌ إذ لو لم يكن َجَْسّا لم يكن للتّحَوُ دج عن ** الطاهر 
معنى فجعلوه لو لالم ا ل در (لأنّ 


الإنسيان) 9 اسه + عن التجَس يتحَرّج عن القذَرٍ خُصُوصًا الأثبياء صَلّواتُ الله 
MN E NR,‏ 
والله أعلَمُ ”" . 


(واما) آدابُه فما ذكرنا * ذ SG‏ 
في ظاهر الرّواية وقال : أدنى ما كفي في العُسلِ من الماء صاع قى اوضر" 
لما وري عن جابر رضي الله عنه أن اللي له لوصأ اوبعل بالصاع َيل 

لَهُ: إن لَمْ كفا قَعَضِبَ وَقَالَ : «لَقَدْ كَفَى مَن هُوَ خَيِرٌ مِنَكُمْ , وَأَكْثَرْ شَغْرًا»(" . 


)١(‏ فى المخطوط : «قدميه» . (۲) فى المخطوط : «لعد 

(۳) فى المخطوط : «عندما يوضئوه) . ١‏ 

.)۸٦/١( القخت : المكان المرتفع. المعجم الوسيط‎ )٤( 

(5) فى المخطوط : «على». (5) في المخطوط : «لأنه». 

(۷) فى المخطوط : «الموفق». (۸) فى المخطوط : «ذكرناه». 

0 الصاع والصّوَاع (بالكسر وبالضم) لغة: مكيال يكال بهء وهو أربعة أمداد. وقال الداودي : معياره لا 
يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها. وقيل: هو إناء يشرب فيه. ولا 
يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي . انظر الموسوعة الفقهية (5؟5/5١7).‏ 

)٠١(‏ المد بالضم: كيل» وهو رطلان عند أهل العراق» ورطل وثلث عند أهل الحجاز. وقال 
الفيروزآبادي: قيل: المد هو ملء كفي الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومد يده ببماء وبه سمي مدًا. وفي 
الاصطلاح : اتفق الفقهاء ء على أن المد يساوي ربع الصاعء فالمد من أجزاء الصاع» كما اتفقوا على أن المد 
والصاع من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة. انظر الموسوعة الفقهية 
و ), 

)١١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» حديث »)١1608(‏ وابن خزيمة فى صحيحه ,)57/١(‏ حديث (۱۱۷)ء 
والحاكم في المستدرك (5715/1)» حديث (0175) وصححه وأقره الذهبي» من حديث جابر بن عبد الله 
عن النبي كَل قال : «يجزئ من الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع» فقال رجل : ما يكفيني فقال جابر : 
قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا رسول الله كلِيَِ. وله شاهد من حديث أنس قال: «كان 
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ثم إل محمّدا رحمه الله ذكر الصّاعَ في العْسل» والمّدَ في الوضوء مُطلَقًّا عن الأحوالء 
ا 

قال بعض مشايخنا : هذا التَقْدِيرُ في العُسلٍ إذا لم يَجْمع بين الوضوء والعُسلء فأمًا إذا 
ججمع بينهما يحتاجُ إلى عَشْرةٍ أرطالٍ [18/1أ] رَطْلانِ”'' للوضوءء وثّمانيةٌ أرطالٍ 
للش . 

وقال عامةٌ المشايخ : إن الصّاعَ كاف لهما [جميعًا] " . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه قال في الوضوء: إِنْ كان المُتوضّيٌ مُتَخَمّمَاء و[لا 
يستنجي يفيه رَطْلّ واجِدٌ لمّسل الوجه. واليدَيْن» ومسح الرّأس» ان ف 
و]”” يستنجي يفيه رَطْلانِ 00 للاستنجاءٍ ورطل تلبات لوزن كيكو شحنا ول 
مستنجيًا يكفيه ثلاثة أرطال؛ رطل للاستنجاء ورطل للقدمين ورطل للباقي] © . 

ثم هذا التقُديرٌ الذي ذكره محمّدٌ من الصاعء والمُدٌ في الْسِلٍ» والوضوء ليس بتقدير 
لازم بحيث لا يجوز التّفُصانُ عنه أو الريادةُ عليه بل هو بيان مقدارٍ أدنى الكفاية عادةً حتى 
إذ من اس او والعْسل بدون ذلك أجرّأه . 

وإِنْ لم يَكْفِهِ زادَ عليه ؛ لأنّ طِباعَ التاس» وأحوالّهم تختَلفٌ . 


والدّليلٌ عليه : ما روي ا رسو الله لك كَانَ يَتَوَضَأ ُن ُد“ لکن ينبغي أن يزيد 


رسول الله ية يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد» أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: 
الوضوء بالمدء ومسلمء كتاب الحيض» باب : القدر المستحب من الماء في غسل ال جنابة» حديث .)١۲١(‏ 
)١(‏ الرطل تیار يوزن ته وهو بالغدادئ اتا هشر آرت فيساري يقالا . قال الرافعي : قال الفقهاء : وإذا 
٠‏ أطلق الرطل في الفروع » فالمراد به رطل بغدادي» والرطل مكيال أيضًا . انظر الموسوعة الفقهية (5؟/ 00") . 
(؟) زائدة في المخطوط . (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) زياذة "من الخو ١‏ 

(5) نحوه ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/57)؛‏ حديث »)١١8(‏ وابن حبان فى صحيحه (۳/ 
)٤‏ حديث (۸۳١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/ )۲٤۳‏ حديث (009) من حديث عبد الله بن زيد 
أن البي كله أتن بخلتي مد من .ماء فتوضا فجعل يدلك ذراعيةة وأخرجه أبواداودء كتاب الطهارة» باب : 
ما يجزئئ من الماء في الوضوءء حديث (44)» والنسائي. حديث »)۷٤(‏ من حديث أم عمارة أن النبي لا 
توضأ فأتي بإناء فيه ماء قَدْر ثلثي المد . وقال الحافظ في التلخيص :)١45 /١(‏ «صححه أبو زرعة كما في 
العلل لابن أبي حاتم» وانظر الإرواء (؟45١).‏ 


< عبس سبج 
عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما رُوِيَ أن الي لمر عَلَى سَعْدٍ ِن أي وَقَّاصِ › وَهُوَيَكرَضَأَء 
ريصب صَبًا فَاحِشًا قَقَال : «إيَاكَ . وَالسَرَفَ) قَقَالَ : أَوَفِي الْوْضُوءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ : «5 نَعَمْء وَلَوْ 
كُنت عَلَى صِقَة ھر جا“ > وفي روايةٍ «وَل كت عَلَى شط بَخْرِ) والله أعلم . 

(وأمًا) صِفة العُسل فالحُسل قد يكونٌ فرضًا وقد يكونٌ واجبًا وقد یکو ن سُنَةٌ وقد یکونٌ 
ااال الراج فيو عسل العو 

وأا السَنهُ فهو عسل يوم الجمُعوٍ ويوم عَرَفةًء والعيدَيْنِء وعند الإحرام Ea‏ 
ك في وضع إن شاد لله تعالى )ه231 ة لمشت والفرض 

ان مسحب فهو سل اكان امم لاو أن رول لل مَأ ر بِالْعْسْلٍ 
مَنْ جَاءَهُ يريد السام" أ وأدنى درجات الأمر التَدْبُء والاستحبابٌ هذا إذا لم يعرف أنه 
جُْبٌ فأسلّم فأمًا إذا عَلِمَ كونّه جُنْبا فأسلّمَ قبل الاغتسالٍ اختلف المشايحٌ فيه . 

قال بعضّهم: لا يلرَّمُه الاغتِسال أيضًا لأنَّ الكَفَّارَ غيرُ مُخَاطْبِينَ بشَرائعَ هي من 
القزيات :فيل ق بالق قلا يتركف 

وقال بعضهم : يلرَمُه؛ لأ الإسلام لا يُنافي بَقاءً الجنابةٍ بدليل أنّه لا يُنافي بَقاء 
الحدّثء حتّى يلرّمّه الوضوءٌ بعد الإسلام كذا الجنابةٌ» وعلى هذاعُسل الصَبىٌّ» 
والمجنونٍ عند البلوغ» والإفاقةٍ 

(واما) العُسل العو فثلاثةٌ : العُسل من الجنابة» والحيض» والتّفاس أمّا الجنابةٌ 
فلقوله تعالى : «وَإِن كم جنا مَأَطْهّرُوا4 [المائدة :] » أي : اغتّسِلوا وقوله تعالى : يتما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب : ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي» 
حديث (175)» والبيهقى فى الشعب (؟/ ۰ حديث (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو. وقال 
الحافظ في التلخيص :)١54 /١١‏ «إسناده ضعيف» . وانظر الإرواء .)٠٤١(‏ 

(۲) في المخطوط : «كل غسل» . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب : في الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسل» حديث (00). والترمذي» 
حديث (2))5:6 والنسائي حديث (2)1848 وابن خزيمة في صحيحه 2)١75/١(‏ حديث »)۲٥٤(‏ وابن 
حبان في صحيحه .)٤٥/٤(‏ حديث »)۱۲٤١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷١/١(‏ حديث (۷۷۸۹ عن 
قيس بن ثابت «أنه أسلم فأمره النبي يكل أن يغتسل بماء وسدراء وهو حديث صحيح وانظر الإرواء 
(۱۲۸). 
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مدي روء 


آلب منوا لا روا الصصلزة واش شكرئ حی لمو ما ولون ولا جَشْبًا إل عار سبل ڪن 
[er : E‏ والكلامٌ في الجنابة في موضِعَيْنِ أحدهما في بيان ما تَنْبُتُ 
الجتابة » ويْضية الح ار ليوات ووس الا بلطا 

ما الأولُ: : فالجتابة >؛ فقث انور وا تفن عليه ودف اسه 

(امَا) المُجْمّعْ عليه فنوعانٍ: 

أحذهما: روج المنيّ عن شهوو دَفقّا من غير إيلاج بأيّ سب حَصَلٌ الخروجٌ 
كاللّمْسِء والٽظر» والاحتلام» حت يجب الفسل بالإجماع ألقوله ل «المَاء مِنَ الما 
اي ب الاعتسال من المرة؛ ثم إنّما وجب "عسل جميع البدنٍ بخُروج المنيّ» ولم يجب 
بروج البولٍ» والغائط› وإئما ولعت خمر الأغضاء SY‏ 

احذها: أن قضاءً الشهوةٍ و بإنزال المنيٌ استمتاعٌ بزعمة يظهرٌ أرُها في جميع البدنِ» وهو 
اللَذهُ فأمرَ بمَسلٍ جميع البدنٍ شُكْرًا لهذه التعمة» وهذا لا يتقَرّرُ في البول» والغائط . 

والناني: أن الجنابة تَأحُذُ جميع البدنٍ ظاهرّه» وباطِئّه ؛ لأنّ الوَطْءَ الذي هو سببّه لا 
يكو إلا باسيعمالٍ لجميع ما في البدنٍ من القوق حتّى يَضْعُف الإنسانُ بالإكثار منه. 
ويقوى بالامتناع فإذا أخذتٍ الجنابةٌ جميمٌ البدنٍ الظاهرء والباطِنِ وجب عسل جميع 
البدن الظاهرٍء والباطِن بقدرٍ الإمكانٍ. ولاكذلك الحدّثُث فإنّه لاخدإلا الظاهر من 
الأطرافِ» لأنّ سببّه يكونُ بظواهر الأطرافٍ من الأكل» والشّربء ولا يكونانٍ باستعمالٍ 
جميع البدنِ فأوجب عسل ظواهر الأطرافٍ لا جميمٌ البدنٍ . 

والقالث: أن عسل الكل أو ا عب وشيئلة إلى الصَّلاةٍ التى هى خذمة الوب 
سبحانه وتعالی» والقيامٌ بين يَدَيْهه وتعظيهه فيجبٌ أن يكودَ المُصَلّي على أطهر 
الأحوال» وأْنْظَفْها ليكو أقرَ بَ إلى التعظيم» وأكمّلَ في الخِدْمةٍء وكمال التظافة يحصل 


و 


بحسل جميع البدنٍء وهذا هو العزيمةٌ في الحدّث أيضًا إلا أن ذلك مما يَكُْرُ رُجِودُه 


)١(‏ فى المخطوط : «فى صيرورة». 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الحيض ٠»‏ باب : إنما الماء من الماء» حديث (۳٤۳)ء‏ وأبو داودء كتاب : الطهارة» 
باب : في الإکسال» حديث (۲۱۷). وأحمد في مسئده (۳/ ۲۹)ء حديث )١11771(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . ١‏ 

(۳) في المخطوط: «يجب» . (4) في المخطوط: «و» 


م سس ہد D9‏ 
فاكتفى فيه ايسر التظافق» وهي تنقية الأطراف التي تنكف كثيراء وتقَعُ عليها الأبصاز 
أَيَدّاء وأقيمَ ذلك مُقام عسل كَل البدنِ دَفْعَا للحَرّج» وو ف د اون ولا 
e‏ م 
OT TT TT‏ 
مِنَ الرّجْلِ فَلتَفْتَسِل» [۱/ ۱۸ب] . 

وروي أن أمَ سُليم كانث مُجاورة لأمسَلّمةَ رضي الله عنها وكانث تَدْخُلُ عليها فدخل 
E ss‏ ل 
ْول الل 8 [كقالَك أ سايم : اد الله لشتني من الح » وإ إن تشأنر سول الل 
LE‏ عا كل يا أذ كود فيو على تی قال سول لله له : «بَلْ أَنْتِ يا 
م سَلَمَةَ تبث يداك يا أمَ َم عَلَيهَا لقنل إا وَجَدَت الاي“ 

وذكر ابن رُستّمَ في نوادره : لقاع لكر بالويخع E‏ 
والمرأةٌ إذا احتَلّمَتْ ولم يخرج الماء إلى ظاهرٍ فرجها اغتسلث ” “ لان هافر جين 
والخارِجُ منهما له حكمُ الظاهر » حتى بُفْتَرَضَ إيصال الماءِ إليه في الجنابة والحيض» فمن الجائز 
أن الماء بَلَعَ ذلك الموضِع» ولم يخر حتى لو كان الرَجُلُ أقلَفَ فَبَلَعَ الماء قُلْمَنَه وجب عليه 
الل 7 . 

. في المخطوط : «في المام»‎ )١( 

)۲( اش البخاري. كتاب الغسل. باب : احتلمت المرأة حديث 6273 5 ومسلمء » کتاب الحيض » 

باب وجوب الغسل عل الرأة بخروج اللي منهاء حديث (۳٠۳)ء‏ والترمذي؛ كناب : الطهارةء باب: ما 
فى المرأة ا ا ا ممع ل ور ا ل 

ل سلمة أنها قالت: : جاءت أم سليم - امرأة ة أي طلحة - إلى رسول الله كلا 

فقالت :يا رول الله إن الله لا تد من الحق هل على المرأة مِنْ غسل إذا هي احتلمت؟ فقال 

رسول الله ية : «نعم إذا رأت الماء» . 

(۳) ليست في المخطوط . 


)6( أخر جه هذا اللفظ أحمد في مسنده» حديث (/ا/561؟2)7 وهو في الصحيحين بنحوه» وانظر تخريج 
الحديث السابق . 


)٥(‏ في المخطوط : «عليها الغسل». () في المخطوط : «الاغتسال». 


ك4 


الثاني إيلاجُ الفرج في الفرج في السَّبِيلٍ المُعتاد سَواءٌ أنزل» أولم بزل لمارُويّ أن 
الصحابة رضي الله عنهم لَمّا اختلفوا في وُجوب العّسلٍ بالتتقاء الاي بعد التي يكل وكان 
المهاجرونَ يوجبونٌ العُسلَّء والأنْصارٌ لاء بَعَُوا أبا موسّى الأشعّريّ إلى عائشةً رضي الله 
عنها فقالث سَمِعت رسول الله يل يول : «إذَ التَقَى الْختَائان» وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْمُمْلُ 
نرد » أَوْلَمْ يُنزِلَ» فعَلْتُ أنا ورسولٌ الله ية واغتّسَلْنا!'' فقد روت قولاً وفعلا . 

وروي عن علي رضي الله عنه آنه قال في الإكسالٍ: يوجبٌ الحدَّء أفلا 
يوجِبُ [فيه]" صاعًا من ماءِ؟”"» ولان إدخالَ الفرج في الفرج المُعتادٍ من الإنسانٍ 
سببٌ لتُولٍ المنيّ عاد فيقام مامه احتياطًاء وكذا الإيلاجُ في السَبِيل الآَخَرٍ حكمّه حكهُ 
الإبلاج في السبِيلٍ المُعتَادٍ في جوب اسل بدون الإنزال. ما على أصل أبي يوسفٌ 
ور نفا و الجر امد راا © ٤‏ 


العسلٍ ٠‏ ولأ الإيلاجَ فيه سببٌ لتُرولٍ المنيّ عادةً مثل الإيلاج في السّبيل المُعتاد» 
والسَبّبٌ يقومٌ مُقام المُسَبِّبِ خصّوصًا في موضع الاحتياط ولا عسل فيما دون الفرج 
بدونٍ الإنزالٍ» وكذا الإيلاجٌ في البهائم لا يوجبٌ العُسلّ ما لم يُنْزِلُء وكذا الاحتِلام؛ 
[لأنّ الفعل فيما دون الفرج . وفي البهيمة ليس تَظيرٌ الفعل في فرج الإنسانٍ في السَبَيَةَء 


ا 


وكذا الاحتلام] ‏ فيْعتَبرٌ في ذلك كله حقيقةٌ الإنزال والله الموفق . 


(۱) لم أجده هكذاء وهو ملفق من حديثين: 

أما الحديث الأول: فأخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل» 
حديث 2)٠١8(‏ وابن ماجه» حديث )1١8(‏ من حديث عائشة زوج النبي هاه بلفظ : «إذا التقى النتانان 
فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله َيه فاغتسلنا» . 

والحديث الثاني : أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» حديث »)5١١(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده بلفظ : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»» وزاد الطبراني في الأوسط 
(4/ 0780 حديث (4484): «أنزل أو لم ينزل» وهو حديث حسنء وانظر صحيح الجامع (787). 
() زائدة فى المخطوط . 
(۳) أخرجه يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في الآثار (ص ۳١)ء‏ أثر .)٥۸(‏ 
() في المخطوط: «الصاع؟ . (5) في المخطوط : «الاغتسال» . 
(1) ليست في المخطوط . 


CD 
(وامًا) المختلّفٌ فيه (فمنها) أنْ يَْهَ يسل المنيُ لا عن شهوة ويخرجٌ لاعن شهوة بان‎ 
ضرب على ظهْرِه ضَرْبًا قَوِّاء أو حَمَلَ حملا تياد > فلا عُسلَ فيه عندّناء وعند الشافعيٌ‎ 
فيه العُسل» واحتّجٌ بما رَوَيْنا عن رسول الله يك أنه قال «الْمَاء مِن الْمَاء» “ أي : : الاغتسال‎ 
. من المنيّ من غيرٍ فصل‎ 
(وَلَنَا) : : ماروي عن رسول الله كل أنه سيل عَن الْمَأترَى في امام مُجَامُِهَا رَدْجهَا‎ 
قال كن : «أتجذ لَذَةَ ؟» فَقِيلَ : نَع قَقَالَ : «عَلَيِهَا الاغْتِسَالٌ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَه > ولوك‎ 
يختلفٍ الحكم بالشهوة, وعَدَيِها لم يكنْ للسُوَالٍ عن اللو معنى ؛ ولأنَ وُجوبَ‎ 
الاغيسالٍ مُعَلَنُ زول المني» وأنه في الغ اسمٌ للمُرَلِ عن شهوة لما نذكرٌ في تفسير‎ 


المنٌ . 
وأمّا الحديثٌ فالمُرادُ من الماءِ الماء المُتعارَفُ وهو المُنْرّلُ عن شهوةٍ لانصراف مُطْلَق 
الكلام إلى المتعارَفٍ 


(ومنها) أن قصل المني عن شهوة ويخرجُ لاعن شهوةء وأنّه يوجبٌ العُسلّ في قول 
أبي حنيفةً ومحمّدٍ . 

وعند أبي يوسف لا يوجِبٌ فالمُعمَبَُ عندّهما الانفصالٌ عن شهوةٍء وعنده المَعبَبَرُ هو 
الانيصال مع الخروج عن شهوةء وفائدثه تَظْهَرُ في موضِعَيْنِ أحذهما [أنه] 9 إذا احَتَلمَ 
الر جل فانتبَه وض على عَوْرَتَه و سكا شور 0ه ثم خرج المنيٌّ بلا شهوة» والتاني 
إذا جامع فاغتسل '*' قبل أن يبول ثم خرج منه بَقيّةُ المنيٌ . 

وجه قول أبي يوسف أن جاب الانفْصالٍ يوجبٌ العُسل وجانِبَ الخروج يثفيه» فلا 
يجب (مع الشَّكٌ) ” فكي ولهما أنه إذا احتَمَّل الوْجوبء والعدَمّ فالقول بالوٌجوب أولى 
احتياطا . 

(ومنها) أنه إذا استَيْقَظَ فوَجَدَ على فَجِدِه أو على فراشيه بَلَلا على صُورةٍ المذي ولم 
يِتذَكّرٍ الاحتِلام فعليه المُُسلُ > في قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ وعند أبي يوسف لا يجبٌء 


(۱) سبق تخريجه . (۲) تقدم قريبًا. 
(۳) زائدة في المخطوط . (4) في المخطوط : «واغتسل». 
(5) في المخطوط : «بالشك». 


@ عت ا ےک 


وأجمعوا آنه لو كان ما أن علية العُسل ؛ ؛ لان الظَاهر آله عن احيلام» وأجمّعوا أنه إنْ كان 
وبا لا عسل عليه لأنه بول لظ . 

وعن الفقيه أبي + جَعمَرٍ الهندوانيُ أنّه إذا وجَدَ على فِراشِه ميا فهو على الاختلافٍ» 
ا ضلى فا ا 

وجه قول أبي يوسف أن المذيّ يوجبٌ الوضوء دون الاغتِسالٍ» ولهما ما رَوَى إمام 
الهُدَّى الشَّيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمِرقَئْدِيٌ بإسناده عن عائشة رضي 0 
رسول الله بل أنه قال : ار آى ال جل بهد ما تة من نومه بء ول يذكر 7" اغنيل ختلآمًا 
اغْسَلَء وَإِنْ رَأَى اختلآمًا » وَلَمْ َر بل » قلا عُسْلَ عَلَيه"“ 
ولان المنيّ قد يرق بمُرورٍ الرّمانِ فيَصيرٌ في صُورةٍ المذي وقد يخرجٌ ذائبًا لمَرْطِ حَرارة 
الرَجُلٍ» أو ضعفِه فكان الاحتياط في الإيجاب . 

نم المي انه ا اه الا 

وقال الشّافعئٌ في كتابه” ا 
يخرجٌ عند مُلاعَبة الرَجُلٍ أهلّه» والوَذْيّ رَقيقٌ يخرجُ بعد البولٍ» وكذا رُوِيَ عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها فسَرتُ هذه المياة بما ذكرنا . 

ولا عْسل ذ في الوّذي والمذي آمًا الوّدْيُ فلانه بق بَقيّةُ البولٍ» وأمّا المذيٌ فلِما رُوِيَ عن 
علي رضي الله عنه أنه قال : كنت فخلا مَذَّاه فَاسْقشيئت أ أَسْأَلَ وَسُولَ الل له لِمَكَانٍ 


اكه حي فَأَمَرت الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْرّهِ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ َقَالَ رَسُول الله يكل : کل فَخْلٍ 
)0( 


e I 


يُمَذِي » وفيه الْوْضُوءُ» 


)١(‏ فى المخطوط : يرا 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: فى الرجل يجد البلة في منامه» حديث (١۲۳)ء‏ والترمذي» 
حديث (۱۱۳)ء وابن ماجه» حديث (117).» والطبراني في الأوسط (۹/ »)۱١‏ حديث (۸۹11)» وهو 
حديث حسن» وانظر صحيح الجامع ٠ .)٠۳١(‏ 

(۳) الخاثر: الغليظ. من حشر يخثر بمعنى : غَلْظَ» اشتد قوامه. انظر: القاموس المحيط »)190/١(‏ 
المصباح (1/ 115). 

.)۷۲/١( انظر الأم‎ )٤( 

(0) أخرجه ذا اللفظ أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في المذي» حديث 2)5١١(‏ من حديث 
عند الله بن سعد واخرجه اناري كاب الله باب عسل اذى والوضو عه حديث (055: 


Dm 

ص على الوضوءء وأشار إلى لهي وُجوب الاغيسال بعِلَّةِ كثْرةٍ الوؤقوع بقوله : كر 
فخلٍ يُمْذِي» . ۰ 

(واما) الأحكام المُتَعَلّمَةُ بالجنابةٍ فما لا يُبِاحُ للمُّحْدِثِ فعلّه من صن المصحف بدون 
غلافِه» ومسل الدّراهم التي عليها القرآنٌ» ونحو ذلك لا بباح للجُدّبٍ من طريتٍ الأولى لاأنّ 
الجنابة أغْلَظُ الحدَئَيْنِ > ولو كانت الصحيفة على الأرض فأراد الجُنْبُ أن يَكْيْبَ القرآنٌ 
عليها. 

روي عن أبي يوسف آنه لا بَأسٌء لأنّه ليس بحامل للصّحيفة» والكتابة توجدٌ حرفا 
حرفا . وهذا ليس بقرآنٍ. ١‏ 

وقال محمّدٌ أحَبٌ إِلَيَ أن لا يَكْيْبَء لأنّ كتابةً الحُروفٍ تجري مجرى القراءة. 

وروي عن أبي يوسف آنه لا يرك الكافرَ أن يَمَسّ المصحف لان الكافْر نجس فيجبُ 
تنزيه المصحفي عن مسه . 

وقال محمد لا باس به إذا اغتسل ؛ لأنَ الما هو الحدّتُ وقد زال بالمُسِلٍ» وإنّما ببق 
نجاسة اعتقادهء وذلك في قله لا في يد ولا بباح للجبٍ قراءةٌ القرآنِ عند عامّة العُلَّماءِ 
وقال مالك بباح [له ذلك] 39 . 

وجه قَوْلِه : إن الجنابة أحدٌ الحدَنَيْنٍ فيُعتَبَرُ بالحدّث الآخَرٍء وأنّه لا يمنَعٌ من القراءة 
كذا الجنابة . 

(ولَنا) : ما رُوِيٍ أن التي كل گا لا يَحْجِرُهُ شىء عَنْ قِرَاءَةَ امن إلا الْجَتَابَة؟؟ . 

وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما عن التّبيّ يكل أنه قال : «لاتَقْرأً الْحَائْضُ , وَلاً 
الَجْنْبُ شَينًا ِن القُرآن»» وما ذُكِرَ من الاعتبار فاسِدٌ» لأنّ أحدّ الحدَنَيْنِ حل الفم» ولم 


ومسلم. كتاب الحيض. باب : المذي. حديث (۳۰۳) من حديث علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجا 
أن يسأل النبي بيو لكان ابنته فسأل فقال: «توضأ واغسل ذكرك». 

)لشت .في المحطوظ. (۲) تقدم تخريجه. 

() أخرجه الترمذي» كتاب الطهارةء باب: ما جاء في الجنب والحائض أنبما لا يقرآن القرآن» حديث 
(2171» وابن ماجهء حديث (42247 والبيهقي في الكبرى (۳۰۹/۱)» حديث (۱۳۷۵) من حديث ابن 
عمرء وقال: ليس هذا بالقوي» وقال الحافظ في الفتح /١(‏ ؟١:):‏ «فضعيف من جميع طرقه»» وانظر 
الإرواء (۱۹۲). 


@ و .ان لس 


يحل الآخَرَ فلا يَصِح اعتِبارٌ أحدهِما بِالآحَرِه ويسئّوي في الكراهة الآية اله ليَامّهٌ وما دون 
الآية عند عامّةٍ المشايخ . 

وقال الطّحاوِيٌ : لابَأس بقراءة ما دود اللآية» والصَحيحٌ قول العامة لما رَوَيْنا من الحديئَيِنٍ 
من غيرٍ فصل بين القليلٍ والكثير» ولأ المع من القراءة لتعظيم القرآنِ» ومُحاقَظةٌ على حزمي 
وهذا لايوجبٌُ الفصلّ بين القليل والكثير فيُكرَ ذلك كله لكنْ إذا قَصَدَالثّلااوة . 

فأمًا إذا لم يقصِذ بأنْ قال : باسم الله لافتتاح الأعمال تبر أو قال التحقد لله للشكر 
لا باس به لله من باب ذِكْرٍ اسم الله تعالى» والجئْبُ غير مَمْنوعٍ عن ذلك . 

وره قراءةٌ القرآن ذ في المُفْتَسَلِ والمخرج» لان ذلك موضِمٌ الأنجاس . 

فيجبٌ تنزيه القرآنِ عن ذلك» وأمًا في الحمّام فتكرَه عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وعندَ محمَّدٍ لا تُكرّه بناء على أن الماءً المُستَعملّ نجس عندهما فأشبّة المخرج . 

ود ین لاه فا كو 

ولا بباح للجمْبٍ دخولُ المسجد وإِنِ احتاج إلى ذلك تيمم ويدخل سَواءٌ كان 


الدّخْولٌ لقَصْدٍ المْكَثِ أو للاجتياز عندّنا" . 
وقال الشّافعيٌ : يُباحُ له 0 التَيمُمِ إذا كان ا وله ا 
«يام دن َامَنُوا لا قروا ألصكرة وا شر شكرَى حى تَعلموأ راي ل ل عايرى 


ل ل 
ان یرو را ل هنو الجار قال : عبر أي : مرَّنَهْيُ الجَنْبِ عن دخولٍ المسجد 
بدون الاغتسال» واستفتی ّى عابري السّبيل» وحكمٌ المُستفتى يُخَالِفٌ [حكم] 7 الست 
منه فيا له الدخول بدونِ الاغتسالٍ. 


(وڵئا) : ما روي عن رسول الله كل أنه قال : «سُدُوا الأَبَوَابَ فَإِنَى لآ أَجِلْهَا لشي 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)١16 /١(‏ البناية »)1۳۸-٦۳١/١(‏ حاشية رد المحتار 
51١ /1(‏ 1). 

(۲) مذهب الشافعية أنه يباح للجنب المرور في المسجد إذا كان مجتارًا. انظر: الروضة »)87/١(‏ الإقناع 
»)4٤ /1(‏ كفاية الأخيار (ص ۸۸). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أحله» . 
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. ولا لٍحَائِض»'» والهاء كناية عن المساجدٍ فى الجلَّ من غيرٍ فصل بين المُجْمَازٍ وغيره‎ 

وأمّا الآية فقد رُوِيَ عن عَلىٌ» وابن عباس رضي الله عنهما أن المُراد هو ”© حقيقة 
الصَّلاةٍء وأنّ عابر السّبيل هو المُسافرُ الجُيْتُ الذي لا يَجِدُ الماء فيتيْمّهُ” فكان هذا إباحةً 
الصَّلاةٍ التي للَجُنْبٍ المُسافر إذا لم يَجَدٍ الما وبه نقول: وهذا التَأوِيل أولى لأنّ فيه 
اء اسم الصَّلاةٍ على حالِها فكان أولى» أو يَقّعُ التَعارْضٌ بين التأويلين» فلا تَبْقَى الاه 
حجّة له. 

ولا يَطوفٌ بالبيت» وإ طاق جاز مع النُقْصانٍ لما ذكرنا في المّحْدِثٍ إلا أن التُفْصانَ 
مع الجنابة أفحَشٌ لأنها أعْلَظ ويَصِح من الجُنبِ أداءٌ الوم دو الصَّلاوٍ لأنّ الطهارةً 
شرا جواز الصّلاةٍ دون الضوم» ويجبٌ عليه كلاهماء حتّى يجبّ عليه قضاؤهما ° 
بالترك› أن الجناة اتات من جوب النوم بلا شاك. ويصِحٌ أداؤه مع الجنابةء ولا 


o4 


وإِنْ كان لاص أداؤها مع قباء الجنابة» لأنْ في وُسعِه ” رَفْعَها بالخُسل [۱/ ۹١٠ب]‏ 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجدء حديث (۲۳۲)» والبخاري في 
التاريخ الكبير (۲/ »)٦۷‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (۳/ ۳۲ »))٠١‏ حديث (۱۷۸۳)» وابن خزيمة في 
صحيحه (۲/ ۲۸۲)» حديث (4)1777 والبيهقي في الكبرى (؟/ »)٤٤١‏ حديث )٤۱۲۱(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله ا ووجوةٌ بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: 
«(وجهوا هذه البيوت عن المسجد» * لم دحل ابي ل د يصنع القوم شينًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج 
إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أجل امسج لحانض ولا جنب» » رقال اماف 
التلخيص :)٠٤١ /١(‏ «وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت ب بن خليفة مجهول الحال» وأما قول 
ين الرئعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك : فمردود؛ لأنه لم يقله احد من أئمة الحديث بل قال أحمد: 
ما أرى به بأسّاء وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان»» وقال ابن سيد الناس: «ولَعَمْري إن 

التحسين لأقل مرا لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج فلا حجة لأي محمد - يعني أبن حزم في 
رده...2» وانظر نيل الأوطار (88/1» وقال الزيلعي في نصب الراية :)١94 /١(‏ «وهو حديث 
حسن؟ . 

(0) في المخطوط: « 

۳ حديث عل أخرجه لبتي ؛ فى الكبرى (١/5١5؟)2‏ حديث (408)» وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
٤‏ ۵٤۱)ء‏ حديث (1771)» وحديث ابن عباس أخرجه الدارمي في سننه» كتاب : الطهارة» باب: 
مرور الجنب في المسجد. حديث »)١117١(‏ وابن أي شيبة في مصنفه (۱/ »)٠٤١‏ حديث (1558). 

(4) في المخطوط : «القضاء» 

(0) في المخطوط : اوسعها». 


® 
[قبلَ أنْ يتوضّأ] 7" . 

وات نّ للجُئُب أن ينام ويُعاودَ أهلّه [قبل أن يتوضاً] " لما روي عن عمرٌ رضي الله 

عنه أنه قال : يَارَسُولَ الله أَيتَام أَحَدُنَا » وَهُوَ جُْبٌ قَالَّ : «نَعَمْ » وَيَعَوَضْأوْضُوءَء 
ِلصّلاة:”"» وله أن يَنامَ قبلَ أن يتوضّأ وضوءه للصّلاةٍ لما رُوِيّ عن عائشة رضي الله عنها 
أنّها قالت : : گان اللي َي ينام » وَهْوَجُنُبٌ ِن عَيٍْ أن يمس مَاء"» ولان الوضوء ليس 
بقربةٍ بنفسيه» وإنّما هو لأداءِ الصلاقء وليس في التوم ذلك وان آراة أن يَاكل» أو يَشْرَبَ 
فينبغي أن يتَمَضْمَضٌ » ويَغْسِلَ يدنه ثم َكل ويَشْرَبٌ» لان الجنابة حَلّتِ الم فلو شرب 
ان e‏ لاقي امون شار با الماءً المستعمل» ويَده لا تخل 
عن نجاسة فينبغي أن يَعْسِلّهاء ثم يكل . 

وهل يجبُ على الرّوْج تمن ماء الاغتسال؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : : لاا يجبٌ 
سواء كانت المرأةٌ نيأو فقيرةٌ غير أتها إن كانث فقيرة يقال لزج : : إِمّا أن تَدَعَها حتّى 


تنتقّل إلى الماءِء أو تنقُلَ الماءً إليها وقال بعضهم: يجبٌّ» وهو قول الفقيه أبي الليثِ 
رحمه الله لأنه لا بد لها منه قزل منزلة الماء الذي للشرب»› وذلك عليه كذا هذا والله 


الموفق . 
(واما) الحيضل فلقوله تعالى : ١لا‏ فرُع عي يهك البقرة :75 أي : يَغْتَسِلْنَ ولقول 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) زائدة في المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب: الجنب يتوضأ ثم ینام» حديث (۲۸۹)» ومسلمء > كتاب 
الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغَسْلٍ الفرج» حديث .)۳۰٦(‏ وأبو داودء 
كتاب : الطهارة» باب : في الجنب ینام» حديث (۲۲۱)» والترمذي» حديث ( »©٠‏ والنسائي» حديث 
(۲۹). 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في الجنب يخر الغسل» حديث (۲۲۸)» والترمذي» 
حديث (۱۱۸)ء وابن ماجه» حديث (081)» والبيهقي في الكبرى (۲۰۱/۱)ء حديث (۹۲۱)» وهو 
صحيح » وانظر صحيح الجامع )٥۰14(‏ وقد جمع بين الحديثئين - أعني حديث عمر السابق» وحديث 
عائشة هذا - أبو العباس بن شريح فيما رواه عنه البيهقي في فى الكبرى (۲۰۲/۱)ء فقال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ قال : سألت أيا الوليد. . . فقال لي : سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال: : الحكم 
اع الالحديك EE‏ رادت أن النبي كك كان لا يمس ماءً للغسل» وأما حديث عمر فمفسر 
ذكر فيه الوضوء . 

(5) في المخطوط : «فصار؟ . 


CD 


لبي بيه [للمستحاضة] : ١دَعِي‏ الصّلاة ة يام [أَقْرَائِك» أي : أي ما حَيْضك م 
ة > وإتما عرف بإجماع الأمّق ثمّ 

کت 4 ركو لاقيف بالإجماع عن لفل لكو الجاع فز : ويج الم قاسوا 
على دم الحيض لكونِ گل واد منهما دما خارٍجًا من الرَجم فبَنوا الإجماع على القياس إذ 
الإجماعٌ يَنْعَقِدُ عن الخبرء و[عن] القياس على ما عرف في أصول الفقه . 

فصل [في أحكام الحيض والنفاس] 

ثم الكلامٌ يَقَعُ في تفسير الحيضء والتفاس» والاستحاضةء وأحكايها. 

(اما) الحيض فهو في عُرْفٍ الشرع اسم لدَمٍ خارج من الرّجِم لا يَعقّبُ الولادة مُقَدَهُ 
بقدر معلوم في وقتٍ معلوم» فلا بد من معرفةٍ لونٍ الدّم؛ وحاله؛ ومعرفةٍ خُروجهء 
ومقداره ووقته . 

(أمَا) لوه e‏ وكذلك الحُمْرةٌ عندنا””' وقال الشافعي : دَمُ 
الحيض هو الأسو و N OT‏ 
حين ١‏ كانتت مس عاض : «إذًا كَانَ الْحَيْضِ فإِنَهُ دم أَسْوَدُ د فكي عَنْ الصَّلاةٍ ¢ وَِذَا کان 
لخر فَتَوَضْئِي » وَصَلْي2”" . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحيضء» باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. ..» حديث (۳۲۵)» 
ومسلم» كتاب الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتہاء حديث (۳۳۳). وأبو داودء كتاب: 
الطهارة.» باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» حديث (2)585 والترمڏذي» حديث 
(1) والنسائي» حديث (569). وابن ماجه» حديث )571١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) في المخطوط : «حيضتك» . (4) في المخطوط : «إجماعهم». 

(9) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (/ 2135 ۷ الاختيار لتعليل المختار (1/ + -۷(. 

(1) مذهب الشافعية أن دم الحيض هو السواد فقط . انظر: الوجيز /١(‏ ٤٤-٥٤)ء‏ رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص ٠)1۳‏ مختصر المزني (ص .)١١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: من توضأ لكل صلاة» حديث (704). والنسائي. حديث 
(0)515 وابن حبان في صحيحه /٤(‏ ۰ حديث (۸٤۱۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۸۱/۱)ء 


حديث (1۱1۷)» وهو صحیح › وانظر صحيح الجامع لك 76 


a € 


(وكنا) : قوله تعالى : نونك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو ادى [البقرة ]۲٠۲:‏ جعل الحيض 
أڏى» واسم الأدّى لا يقتصِرُ على الأسود . 

وروي أن النّساء كُنَ يَبْعَئْنَ بالكَرْسّف إلى عائشة رضي الله عنها فكانث تقول : لا حتّی 
تَرَيْنَ القصّة البإضاء'“. أي : البياض الخالِصٌ كالجص . 

فقد أخبرث أنّ ما سِوّى البياض حَيْضُء والظَاهِرٌ أنّها إنْما قالث ذلك سَماعًا من رسولٍ 

الله كله لأنه حكمٌ لا يُدْ رل بالاجتهاوء ولان لود الدّم يختلفُ باختلافي الأغذيةء فلا 
[معنى للقَضْرٍ على لونٍ واج ومارواه غَرِيبٌ فلا يصلُّحٌ مُعارِضًا للمشهور مع ما آنه 
خا للكتاب على آله يحل أن لي ا َل من طريق لوخي ليام يضها باون الم 

فبّتى الحكم في حَقَّها على اللَّرْنِ لا في حى غيرها وغيرٌ التبيّ ي لا يَعلَمٌ أَامَ الحيض 
لون نِ الدّم] . 

وأا الكُذرءٌ ففي آخر أيَامِ الحيض حيضٌ بلا خلافي بين أصحابناء وكذا في أو | لأيَام 


عند أبى حنيفة : ومحمدل. 


وَج قَوْلِِ قد د ا و و الاج ليم فيه 
في رَمانِ الطَهْرٍ ثم برج الصّافي منهء ثم الكدِرء دم ارق يخر الك منه ألا ثم 
الضّافي ينظ إن خرج الصّافي؛ أوَلاَ عُلِمَ أنه من الرَحِمِ فيكونٌ حَيْضَاء وإِنْ خرج الكدِرٌ 
أوَلاَ عُلِمَ أنه من العِرْقٍ فلا يكو حَيْضًا . 

(ولَمًا): ما ذكرنا من الكتاب» والسَنْةِ من غير فصل وقول : إن كُدْرةَ دَم الرَجِم تَنْبَُ 

بل قد يَنْبَمُ الضّافي الكدِرٌ خُصُوصًا فيما كان لتقب من الأسفَلٍ . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الحيض» باب: إقبال المحيض وإدباره» ووصله مالك في الموطأء 
كتاب : الطهارة» باب : طهر ال حائض » حديث ٠(‏ 3 )). وعبد ماد ۰) حديث 
(119)ء والبيهقي في الكبرى »)٠۳١ /١(‏ حديث )٤۸٦(‏ من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة 
عائشة زوج النبي ذل أنها قالت : #كان النساء يبعفن. . .» الحديث» وهو صحيحء وانظر الإرواء (۱۹۸) . 
(۲) ليست في المخطوط . 


ةي عش لبجب 


وأمًا التربة فهي كالكَدْرةٍء وأمّا الصُّفْرةُ فقد اختلف المشايخٌ فيها (فقد كان الشّيحُ أبو 
مَنْصُورٍ يقولٌ) ”" إذا رأت في اول ام الحيض ابتداء كان حَيْضًا أمّا إذا ار 
الطَهْرء وانّصَلَ به أيَامَ الحيض لا يکود حَيْضَاء والعامّةٌ على أنّها حَيْضٌ كيفّما كانث . 

وأمًا الخضّرةٌ: فقد قال بعضهم : : هي مثل الكذرة فكانث على الخلا وقال بعضّهم : 
الكدرةٌ» والترْبةء والصّفْرةُء والخضرةٌ إنما تكونُ حَيْضًا على الإطلاتي من غيرٍ العجائز 
فأمًا في العجائز فين إنْ وجَذتها على الكُرْسْفء ومُدَة الوَضع قَريبةٌ فهي حَيْضٌء إن 
كان مُدَةُ الوَضع طوِيلة لم يكن حَيْضًاء ؛ لأنَ رَحِمَ العجوز يكو ن مُنْينَا فء فِيتعَيَرُ الماءٌ لطول 
و عزنت من الجوان كن ار ی کی هو بجوت فبها ف اکان 
لتا أختٌ الحيض . 

(وافا) خروجُه فهو أن يقل من باطِنٍ الفرج إلى ظاهره إذ لا ْب الحيض» والتُّاسٌ 
لإلا به] 7 والاسيحاضة إلا به في ظاهر الوا 

وروي عن محمَّدٍ في غير روايةٍ الأصُولٍ أن في الاستِحاضة كذلك فأمًا الحيض 
والتفاس /١[‏ ١٠أ]‏ فإنّهما يَكْبَتَانٍ إذا أَحَسَّتْ ببّروزٍ الدّم» وإِنْ لم يَبْرْرْ وجه الفرق بين 
الحيض والتّفاس» والاستحاضة على هذه الرٌوَايةٍ أنَ لهما - أعني الحيض» والتّفاسَ - 
وقنًا معلومًا فتحصّل بهما المعرفة بالإحساس» ولا كذلك الاستحاضةٌ؛ لأنّه لا وقتَ لها 
عل به» فلا بد من الخروج والبُروز ليُعَلّم. 

ا ا ا و ا ا 

لمِصْباح ليلاً فتنظرُ إليها فقالث عائشةٌ رضي الله عنها : كتا في عَهْدٍ رسول الله يل لا 
0 

والمسس لا يكونٌ إلا بعد الخروج والبُروز . 

(وأمًا) مقدازه : فالكلام فيه في موضِعَيْنِ : 

أحذهما: في أصل التَقْدِيرٍ أنه مُقَدَرُ أم لا. 


والثّاني: في بيانٍ ما هو مُقَدَرٌ به . 


. في المخطوط : «قال أبو منصور». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


م و و 


اشا الأول فقد قال عامة الحلماء ٠‏ انه مقدر و قال مالك انغ فق مُقَدّرِهِ وليس لاله خد 
ولا لأكثره غايةٌ» Cs‏ [البقرة :877] 
جعل الحيض اذى من غير تقدير» ولان الحيض اسم الدّم ” “ الخارج من الرّجمء والقليل 
خارجٌ من ارجم كالكثير» ولهذا لم يُقَدر: دم لفاس . ١ ١‏ ْ 

ولا مارَوَى أبو أمامة الباهليْ رضي الله عنه عن التْبيّ وك آنه قال : قل مَا يَكُونُ 
الْحَيِضٌ لِلْجَارِيَةٍ التب ء وَالْبِكْرٍ جَمِيعًا تَلانَهُ يام وََكثَر مَا يَكُونُ من الْحَنِضٍ عَشْرَة أيَام » وَمَا راد 
عَلَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ اسْتِسَاضَةٌ "» وهذا حديثٌ مشهورٌ. 

وروي عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بِنُ مسعودء وأْنّسٌ بن 
مالِكِ» وعِمْرانُ بنُ حُصَيْنِء وعثمانٌ بن أبي العاص التَمَفَيُ '“ رضي الله عنهم أنّهم قالوا : 
الحيضٌ ثلاثٌ أربعٌ حمس ست سَبْعٌ مان يسع عَشر “» ولم يُرْوَ عن غيرهم خلاقه فيكونٌ 
إجماعًاء والتَقُدِيرُ الشّرعيٌ يمئَعٌ أنْ يكونّ لغير المُقَدّرِ حكمُ المقدور به تَبَيّنَ أن الخبرَ 
المشهورّء والإجماعٌ خرجا بيانًا للمَذُكور في الكتاب» والاعتبارٌ بالنّفاس غير سَّدِيدِ؛ٍ لان 
ا 


(واما) الثاني: فذكر في ظاهر الروايةٍ أن أن أَنَّ الحيض ثلاثة ه أيَام ٠‏ ولياليهاء وحكِيّ عن 


)١(‏ في المخطوط: «للدم». 

(۲) أخرجه ابن عدي فى الكامل (؟/ ۳۷۳)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ ۳۸۳)» حديث (147) 
من طريق عبد للك قال معت الغلا قال سيعت مكحولا حت عن أي أمامة#وذكره روفاك اين 
الجوزي: «قال الدارقطني : عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» ومكحول لم 
يسمع من أب أمامة شيئًا والله أعلم. قال أحمد: العلاء بن كثير ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات». 

(۳) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد» أبو عبد الله من ثقيف نزيل البصرة» صحابي أسلم في وفد 
ثقيف» استعمله النبي ية على الطائف» وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء » ثم ولاه عمر عمان 
والبحرين ثم سكن البصرة ة حتى مات بها في خلافة معاوية › و وهو الذي أمسك ثقيفًا عن 
الردة» قال لهم : يا معشر ثقيف» كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أولهم ارتدادًا . له أحاديث في صحيح 
مسلم وفي السنن. توفي سنة ١١(‏ ه). انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (۷/ 1۲۸)» والإصابة (؟/ 
© والأعلام للزركلي (758/4). 

)٤(‏ حديث ابن مسعود: أخرجه الدارقطنى فى سننه (۱/ ۲۰۹)» حديث (۱۹). وحديث أنس أخرجه ابن 
عدي في الكامل .)۱۷١/۲(‏ 000 
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وقال الشافعي : ١‏ بوم وليل في قول وفي كوا يو بل ارا وات بها احقع ب 
مالك إلا أنه قال : لا يْمْكِنُ اعتِبارٌ القليلٍ حَيْضًا؛ٍ لأ أقبال '" النْساءٍ لا تخلو عن قَليلٍ 
لوث عاد فيَْدرُباليوم. آو باليوم ٠‏ والليلة؛ لأله قل مقدار يمن اعتيائء؛ وححجَثنا ما 
ذكرنا مع مالك وحُجَة ”*' [ما روي عن] ” “ أبي يوسف أن أكثرَ الشَّيءِ يُقَامُ مَقام كُلّه 
وهذا على الإطلاق غير دي فإنه لو جاز إقامة يومينٍ. وأكثرٌ اليوم القالثِ مََام القّلائة 

وجه رواية الحسن أ دخول الأيالي صرورة دول الام المذكورة في الحديث لا 
مقصُودًاء والضّرورةٌ ترتفِعٌ بِالليلََيْنِ المُتَخَلَلَيْنِ. . والجوابٌ أن دخولَ الليالي تحت اسم 
الأيَامٍ ليس من طريتي الضرورة بل يدخل مقصُودًا لأنَ الأيام إذا ذكِرَتْ بل الجمع تَتَناوَلَ 
ما بإزائها من اللّيالي لَعْةَ فكان دخولاً مقصُودًا لا ضرورة . 

(وامًا) أكثرٌ الحيض فعَشْرةٌ أيّام بلا خلافي بين أصحابنا”'' وقال الشَافعيٌ : خمسةً 
عضولل واحتّج بما رُوِيَ عن الب يل أنّه قال : «تَفْعْدُ إِخَدَاهُنَ شَطْرَ عُمْرِهَا لآَنَصُومُ » وَلاً 
مَل ل 

»)١57-15٠ /١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 77-55)» الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
.)519-515 /1( البناية‎ 

(۲) مذهب الشافعية أن أقل مدة الحيض يوم وليلة. انظر: الأم (1/ 1۷)ء مختصر المزني (ص ١١)ء‏ 
الوسيط .)٤۷١١ /١(‏ المهذب (؟10/6/5”) . 

(*) في المخطوط : «أرحام) . () في المخطوط : «وجه». 

(4) ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)408/١(‏ مختصر الطحاوي (ص ۲۳)ء تحفة الفقهاء /١(‏ 
4077 الهداية مع فتح القدير .)١١۳-٠١١/١(‏ البناية مع الهداية .)577-57٠0 /١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية أن أكثر مدة الحيض خسة عش ير“ . انظر : الأم /١(‏ /اك)ء مختصر المزني (ص 1١‏ 
حلية العلماء /١(‏ ۹٠۲)ء‏ الوسيط ٠١ /١(‏ ) المهذب مع المجموع (۲/ )١۸١٠-۳۷۵١‏ . 

(۸) لا أصل له بهذا اللفظ : : قال الهروي في المصنوع (ص 46) حديث (45) : قال الحافظ : لا أصل له بهذا اللفظ 
ومعناه ذ في الصحيح » وقال العجلوني في كشف الخفاء (۱/ ۳۷۹)ء حديث ٠(‏ ۲۰ 00 : قال البيهقي في المعرفة : 
ذكره يعض تهات وط كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ول أجد له إسناداء وقال ابن الجوزي في 
التحقيق /١(‏ 7577) : هذا اللفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه » وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب : لم أجده بهذا 


4 م اح الشَطْرَيْنِ الذي تُصَلَّي فيه» وهو الس عين 12 : ولاك كد اشر 
الآخَرُء ولأنّ الشّرعَ أقام الشهر مقام حَيضٍ وطهر في حَقٌ الآيسوا ال فيز ا هين 
انقِسامَ الشهر على الحيضء والطَهْرِء وهو أنْ يكونَ نصقّه طُهرّاء ونصفه حَيِضًا . 

ولَنَامَارَوَيْنا من الحديث المشهور وإجماع الصحابةء وليس المُرادُ من الشطر المذكورٍ 
التصف لاتا نعلّمُ قَطعًا آتها لاتقعُدُ نصفٌ عُمْرِها لاترى أنّها لاتقعُدُ حال صِغَّرِهاء وإياسهاء 
وكذارّمان الطَهْر يزيدُ على رمان الحيض عادةً فكان المُرادُ ما يقربُ من التصفِ» وهو 
عَشْرَةٌ» وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على اله والحيض أن تكونّ مُناصَّفة إِذْ قد تكونٌ 
[القسمة] ”" معا فيكونٌ ثُلْتُ الشهر للحَيْضء وئاه «للطَهْر والله أعلم . 

وإذا عرف EE‏ ر الحيض لابُدَ من معرفة مقدار الطَهْر الصحيح الذي يقابل 
التق واا تة حر برا عدن إلا مارو عن أن جازم القاضي راي عبد الله 
البلخيّ أنه تتسعةً عَشْرَ يومًا وقال الشّافعيُ مثلّ قولنا وقال مالك : عشرة يام . 

وجه قول أبى ي حازم» وأبي عبد الله أنَ الشهر يَشَِْلُ على الحيض والطَهْرٍ عادةٌ وقد قام 
ادلي على أن أكثر الحيض عَشْرة فيبقى من الشهر عش رون إلا أن تنا نا يومًا لان الشهرٌَ قد 
نفص بيوم . 

(وَلَنَا) : إجماع الصّحابةٍ على ما قلنا1١/ ٠‏ "ب]ء ونوعٌ من الاعتبار بِأقَلَ مُدّةِ الإقامةء 
لأنّ لمَدَةٍ و الطّهْرٍ ” شَبَهَا مدو الإقامة ألا ترى أنّ المرأة بالطْهْرٍ تَعودُ إلى ما سَّقَطَ عنها 


اللفظ إلا فى كتب الفقهاء » وقال النووي في شرحه : باطل لا يُعْرَفء وفي الخلاصة : باطل لا أصل له» وقال 
امنذري : لم أجد له إسنادًا . ٠.‏ وقال الحافظ في التلخيص (1/ 177): «لا أصل له بهذا اللفظ»؛ ويقرب من هذا 
المعنى حديتثٌ عبد الله بن عمر مرفوعًا وفيه: «. . . وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان 
الدين» أخرجه مسلم» » كتاب الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . » حديث »)۸٠(‏ لكن 
قال ابن حجر : وهذا وإن كان قريبًا من معناه لكن لا يعطي المراد منه» - أي مراد الحديث وهو أن أكثر الحيض 
خمسة عشر يوما - ثم قال : «وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ولا دلالة في 
شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك والله أعلم». 

. زائدة فى المخطوط‎ )١( 

(0) الآيسة: هي التي لم تحض في مدة خمس وخسين سنة. انظر التعريفات (ص 05). 

(۳) ليست في المخطوط . (4) فى المخطوط : «عرف». 

(6) و في المخطوط : «الطهارة» . ١‏ 
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بالحيض كما أن المُسافرَ بالإقامةٍ يَودُ إلى ما سقط عنه بالسَمَرِ ؛ NS‏ 
عشرٌ يومًا كذا أل الطهر . 

وما قالاء غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأن المرأةً لا تحيض في الشهر عشرة لا مَحالة» ولو حاضَتٌ 
عشرة لا تَطْهرُ عشرينَ لا محال بل قد تحيض ثلاثة» وتَطْهُرُ عشرينَ وقد تَحِيضٌ عشرة 
وتطهُرٌ خمسة عشر . 

وأا أكثر الطَهرٍ؛ > فلا غاية له» حبّى أن المرأة إذا طَهُرَتْ سِنينَ كثيرةً لها كدري 
تعمل الطاهراثُ بلا خحلافي بين الأنمّة؛ لأ الطهارة في بنا آم أصلٌء والحيض عارضٌ 

اذالم ظهر العارض يجب بنا الحكم على الأصل» وإذّ طالء واختلف أصسابنا فيا 
وراءَ ذلك . yT‏ لسار مد الاسم راك في 

قال أبو عِصْمة سعد بن مُعاذٍ المروزيٌ” '' وأبو حازم القاضي”" : إن لطت وَإِنْ طال 
يصع لتضب العادة» حتى إ3 المرأة ذا حاشث خمسةًء رث ثم اسر بها 
1 جزازاعايه مستا شي رفس ييز اليو" وقد وراب ارين 


شن ا شهر] )£( 


وقال محمّدٌ بن إبراهيمَ الميْدا: ني“ وجماعةٌ من أهل بُخارى : : إن أكثرَ الطَهْرٍ الذي 
يصلّحُ لضب العادة أقَلُ من س أشي وإذا كان سِنَّةَ أشهُرٍ فصاعدًا لا يصُحُ لتضب 


)١(‏ هو سعد بن معاذ المروزي» أبو عصمةء روى عنه أحمد بن تَبْهَان بن إسحاق» ويروي عن الڙهري› 
ومقاتل بن حيّان. توفي سنة (۱۷۳ه). . انظر ترجمته في الجواهر المضية (ص ١1ء‏ 17)» والطبقات السنية 
برقم (۲۸۹۰). 

(۲) هو سلمة بن دينارء أبو حازم» ويقال له : الأعرج . عام المدينة وقاضيها وشيخها. ٠‏ روى عن سهل 
وسعد الساعدي وأبي إمامة بن سهل وسعيد بن المسيب وغيرهم» وعنه الزهري وعبيد الله بن عمر 
اام .كان زاهدا عابداء بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيهء فقال: : إن كانت له 
حاجة فليأتِ» وأما أنا فما لي إليه حاجة. توفي سنة (150١ه).‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ("/ 
4( وصفة الصفوة (۸۸/۲)ء وتذكرة الحفاظ ,)١59 /١(‏ والأعلام (0/ 019/1 , 

(©) زائدة فى المخطوط . 05( زائدة فى المخطوط . 

امو انز را او ula‏ موضع بنيسابور) قال الذهبي عنه : إنه 
من أئمة الحنفية» وقال اللكنوي : هر شيخ كير عارف بالذهب قلما يوجد مثله في الأعصارء حَددّث عن 
أبي محمد المزني. . وعنه ميمون بن علي الميموني» وله مناظرات مع أحمد بن نصر العياضي ] خي أبي بكر 
العياضي . انظر ترجمته في : الجواهر المضية (26/1» الفوائد البهية (ص ١٠٠)ء‏ اللباب ا 


العادقء وإذا لم يصلّحٌ له تَرُ أيَامَها إلى الشهر [فتقعُدُ ما كانث رأت فيه من خمسة أو سِنّقٌ 
أو نحو ذلك» وتُصَلَّي بَقيةَ الشهر] ”“ هكذا دَأَبْها . 

وقال محمد بن مُقاتل الرَازيّ وأبو عَلىٌ اذاق : أكثرُ الطّهْرٍ الذي يصلُحُ لَب 
العادة سبعةٌ وخمسود يومّاء وإذا زادَ عليه ترد أيّامَها إلى الشهر . 

وقال بعضّهم : أكثره شهرٌء وإذا زاد عليه تَرُدُ إلى الشهر . 

وقال بعضّهم : سبعة وعشرونٌ يوم . 

ودلائلٌ هذه الأقاويل تُذْكَرُ في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 

وأمّا وقثه : فوقتّه حينَ تَبْلُمُ المرأةٌ يسع سِنِينَ فصاعِدًا عليه أكثرٌ المشايخ؛ فلا 
يکود المرئيُ فيما دوه حَيْضًا وإذا بَلَهَّتْ يسما كان حَيْضًا إلى أن تَبْلَّ حَدّ الإياس 
على اتلافٍ المشايخ في حَدَه ولو بَلَعَتْ ذلك وقد انقَطْعَ عنها الدّمٌء 0-0 
ذلك لا يكونٌ حَيْضَاء وعندٌ بعضهم يكونُ حَيْضَاء وموضِعٌ [معرفة ذلك] '" 
كتاب الحيض والله الموفق. 

(وامًا) التَّاسٌ فهو في عُرْفِ الشرع اسمٌ للدم الخارج من الرَحِمٍ عَقيب الولادةٍ» وسْمِّيّ 
فا إا لس الرّجم بالل أو لخروج التفس» وهو للد أو ادم والكلامٌ في لون ؛ 
وخروجه كالكلام في دم الحيض وقد ذكرناه . 

(وامًا) الكلامٌ في مقداره فَأقَلّه (غيرُ م مُقَدَرِ) “ بلا خلافٍ حتّى أنّها إذا ولَدَتْء ونَفِسَتْ 
وقتٌّ صلاة لا تجبٌ عليها تلك الصَّلاةٌ» لأنّ التّفاسّ د م الرَحجِم وقد قام اليل على كونٍ 
القليل منه خارجًا من الرَحِمء وهو شهادةٌ الولادة» ومثل هذه الدلالة لم يوجذ في بابب 
eS‏ فض القاس أن 


عه ام 


قَدَرُأقَنَّ الحيض أيضًا كما قال مالِك إلا أنا عَرَفْنا التَقْدِيرَ َم بالتؤقيف» ولا تَوْقِيف 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) هو أبو علي الدقاق الرازي» صاحب كتاب الحيض» من فقهاء الحنفية» قرأ على موسى بن نصر 
الرازي» وهو أسثاة آي تيد البردعي: انظر ترجمته فى : الجواهر المضية ص (559). 

(۳) ليست في المخطوط . RE‏ لاحن لق 

(5) في المخطوط : «قضيته 1 
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ههناء فلا يتقَدرٌ فإذا طَهُرَّث قبل الأربعينَ اغتسلتٌ» وصلَّت بناءً على الظاهِرٍ لأنّ مُعاوّدة 
الدع موهومٌ» فلا برك [به] ”' المعلومٌُ [بالموهوم] © . 

وما ذَكِرَ من الاخبلافٍ بين أصحابنا في أل التفاس فذاك في موضِع آخَرَ وهو أن 
الما اط ا ثمّ جاءث وقالث : تست ثم طَهُرْت» ثلاث أطهار وثلات 
حيّض فيكم نُصَدَقٌ في التفاس؟ 

فعند أبي حنيفة لا تُصَدَّقُ إذا اذَّعَثْ في آَل من خمسة عَشْرَ يومّاء وعند آبي يوسفٌ لا 
تُصَدّقٌ في قل من أحد عَشْرَ يومًا وعندٌ محمّدٍ تُصَدَّقُ فيما اعت وَإِنْ كان قَليلاً على ما 
يذَكَرُ في كتاب الطَلاقٍ إن شاء الله تعالى . 

(وأمًا) أك التفاس فأربعونَ يومًا عند أصحابنا“ وعند مالِكِ””'. والشّافعيّ سِتُونَ 
ا ولا دليل لهما وی ما حُكِيَ عن الشعبی" أنه كان يقولٌ: E‏ ولا 
ج في قول الشعبيّ . 

(وَلمَا) : ما روي عن عائشة» 0 وابنٍ عبّاس» وأبي هريرةٍ رضي الله تعالى 
عنهم عن التبِيّ با أنّه قال : «أكثر النّفاس ا 


() زيادة فى المخطوط . (0 ليست فى المخطوط . 

(6) في المخطوط : «في كم». ١‏ 

€3 انظر في مذهب الحنفية: متن القدوري (ص ٠٦‏ ۷)ء تحفة الفقهاء /١(‏ ۴۳). الاختيار /١1(‏ )0 
البناية (0/01-58917//1), متن الكنز (ص ۷)ء الهداية مع فتح القدير (۱۸۹-۱۸۸/۱). 

() انظر فى مذهب المالكية : المدونة /١(‏ لاه), المنتقى /١(‏ ۱۲۷). المقدمات الممهدات (١/9؟١),‏ 
(4) ومذعب الشافعية : أن أكثر النفاس ستون يومًا. انظر: مختصر المزني (ص ١١)ء‏ حلية العلماء /١(‏ 
۲ )ء المهذب مع الجموع (۲/ .(o1-o‏ 

(۷) هو عامر بن شراحيل الشعبي . أصله من حير منسوب إلى الشعب (شعب همدان) وُلد ونشأ بالكوفة» 
وهو راوية فقيه» من كبار التابعين» اشتهر بحفظه . كان ضئيل الجسم . أخذ عنه أبو حنيفة وغيره. وهو ثقة 
عند أهل الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان نديمه وسميره. أرسله سفيرًا فى سفارة إلى ملك 
الروم . خرج مع ابن الأشعث فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة مشهورة. توفي سنة (١٠ه)‏ . انظر 
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (80-04/1)ء والوفيات /١(‏ 544 5)» والبداية والنهاية (۹/۹٤)ء‏ وتهذيب 
التهذيب (2)19/6 والأعلام للزركبي .)١19/5(‏ 

(8) حديث أم سلمة أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساءء حديث (11*), 
والترمذي. حديث .)١79(‏ واين ماج حديث (548)» والدارقطنى فى سننه 2)571١7/1١(‏ حديث 
۷ والحاكم في المستدرك (1/ ۲۸۳)ء حديث (١1۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (١/١٤۳)ء‏ حديث 


6 
ما الاستِحاضةٌ: فهي ما انتقّصّ عن أقَلُ الحيضء وما زا على أكثرٍ الحيض» 
والتّفاس » ثم EERE‏ نوعان مُبْتَدَأَقٌ وا عادة ة وَالمُبْتَدَأَةٌ نوعان ا بالحيض › 
ميدأ بالحبّلء وصاحِبةٌ العادة نوعانٍ صاحِبةٌ العادة في في الحيض» وصاحبةٌ العادة في 
التفاس . 

(ما) المُبَْدَأةٌ بالحيض» وهي التي ابثدِئَتْ : ّث بالدّمٍ» واستّمرٌ بها فالعشرة من اول الشهر 
حَبْضٌ ؛ لان هذا دم في أيَامِ الحيض» وأمكَنَ جَعله حَيْضًا فيِجْعَلُ حَيْضَاء وما زاد على 
العشرة يكو اسيحاضة لأنه لا تزيد للحَْضٍ على العشرةء وهكذا في كل شهر. 

(وامًا) صاحِبةٌ العادّةِ في الحيض /١[‏ ١7أ]‏ إذا كانث عادثّها عَشرة فزادَ الم عليها 
فالرٌيادةٌ استحاضةٌ» وَإِنْ كانث عادثُها خمسةً فالرّيادةٌ عليها حَيْض معها إلى تمام العشرة 
لما ذكرنا في المَُْدَأٍ بالحيض» وان جاور العشرة فعادثها حَيِضُء وما زا عليها 
استحاضة لقولٍ التبىّ يل «الْمُسْتَحَاضَةٌ تَدَعُ الصَّلاة ايام َقْرَائِهَاه”"' أي : أَيَامُ حَيْضِهاء ولان 

ما رأت في أيَاها حَيِضٌ بيّقِينِء وما زا (على العشرة) (" استحاضة بيقين» وما بين ' 0 
ذلك مَُرَدد بين أن يُلْحَقَ بما قبلّه فيكونُ حَيْضَاء » فلا تُصَلَيء وبين أن يُلْحَىَ بما بعده 
فيكونٌ استٍحاضة فتَّصَّلَّي ٠‏ فلا د رك الصَّلاةً بالشَك» وإِنْ لم يكن لها عادةٌ معروفة بان 
كانث ترى شزا راء وشهرا سيا اسم بها لم إنها تح فحن تلائ 
والصّومٍء والرجعة بالأقَلَّ» وفي حَقٌّ انقضاء الع والغشيان"" بالأكثر فعليها إذا رأت 


ا 


سي أيام في الاستمرار أن تَعْتَِلَ في اليوم السَابع لتّمام السَاوسٍ ؛ وتُصَلَّىَ فيه» وتَصُوم إن 


(؟١16١)‏ من حديث أم سلمة قالت : «كانت النفساء على عهد رسول الله يك تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا 
أو أربعين ليلة وكنا نَل على وجوهنا الوَّرْسَ من الكلّف» وفي رواية لأبي داودء كتاب : : الطهارةء باب: ما 
جاء في وقت النفساءء حديث :)۳١۲(‏ : «كانت المرأة من نساء النبي ية تقعد في النفاس أربعين ليلة لا 
يأمرها النبى يَكِهِ بقضاء صلاة النفاس»» وهو حديث حسنء وانظر الإرواء .)۲١١(‏ 

(1) في المخطوط : «جاوزت)»). (۲) تقدم وهو صحيح. 

(۳) فى المخطوط : «عليها» . )٤(‏ فى المخطوط : «زاد على» . 

(0) ليست فى المخطوط . ١‏ 

(5) الفشيان: إتيانُ الرجل المرأءٌء والفعل : دق يلكي وطق اا فيان : جامعهاء وقوله تعال : 


یلما َسلها حملت حبلا حَفِيفًا فَمَرْتَ بے € [الأعراف كناية عن الجماع يقال: تغشى المرأة إذا علاها 
وقيل للقيامة : غاشية لأنها تجلل الخلق فتعمهم . انظر : لسان العرب .)۱١۷/٠١(‏ 


1 


كان دخل عليها شهرٌ رمضانّ لأنّه يُحْتَمَلُ أن يكود السَابِعُ حَيِْضًا. 

ويُحْمَمَلَ أن لاايكونُ فدار الصَّلاةُ والصّومٌ بين الجواز منهاء والوؤجوب عليها في 
الوقتِ فيجبٌ . 

وتَصُومٌ رمضانَ احتياطا لأنّها إِنْ فعلت» وليس عليها أولى أن بنرك وعليها ذلك 
وكذلك تنقَّطِعْ الرجعة» لأنّ ترك الرجعةٍ مع ثبوتِ حى الرجعة أولى من إثباتها من غير حَقٌّ 
ا 

وأمّا في انقِضاء العِدَّةَء والغشيان فتَأحُدُ بالأكثرٍ لأنّها إنْ تركتِ التَرّوُجَ مع جواز ز الموج 
أولى من أن تَتَروَجَ بدونٍ حَقّْ الترّْجِه وكذا ترك الْشَيانٍ مع الل أولى من العشّيانِ مع 
الحرمة فإذا جاء الوم الَامِنُ فعليها أن نَل ثانيّاء وتقضي اليوم الذي صامَّث في اليوم 
السَابع» لان الأداء كان واجباء ووََعَ الشّلكُ في السَقوطٍ إن لم تَكُنْ حائضًا فيه صح 
صومّهاء ولا قضاءً عليهاء وإ كانت حائضًا فعليها القضاء» فلا سقط القضاءٌ بالمَّكُ 
وليس عليها قضاءٌ الصَّلواتٍ لأتها إن كانث طاهرةً في هذا اليوم فقد صلَّتُء وإِنْ كانت 
EE‏ الا 

ولو كانث عادتها حمسة فحاضث سن م حاضّث عع الو ورا سناو 
حبضة أخرى سمه فعادئها نة بالإجماع حتى يبت الاستمراد عليها أا عند أبي يوست 
فلأ العادةً تنتقِل بالمرَةٍ الواجدةء وإنّما يُبئَى الاستمرارٌ على المرَة الأخيرق لأنّ العادةً 
انتقلت إليها . 

وأمّا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ [أيضًا] ”" فلأنَ العادة» وَإنْ كان لا تنتَقِلٌُ إلا بالمتيِن 

قد رات اش مرن اقلت عه لها هذا ممن قول سحتو لما عازه الف بد 
مرَتَيْن فحَيْضها ذلك 

وذكر في الأصل إذا حاضّتٍ المرأةٌ في شهر مِرَّتَيْنِ فهي مُستّحاضةٌ» والمُرادُ بذلك أنه 
لكي ني تور اد شيم NG E‏ 


ا : فلا اميا يلدي ولا في الحال» . 


CD‏ لبح باتع الصتاقع عط 
عَشْرَ يومًا وقد ذكر في الأصل سُوَالاً وقال أرأيت لو رأت في أوَل الشهر خمسة ثم طَهُرَتْ 
تسمه ع ثم رأت الم حمسة أليس قد حاضث في شهرَيْنِ ”رين ثم أجاب 
E‏ صا اخر كان ارسي يوما» نشي لا كتير على ذللقه: 

ا 
مرّاتٍ فقال عَلِيّ رضي الله عنه لشْرَيْح : ماذا تقول في ذلك فقال : إن أقامث على ذلك بينة 
بع بطائرم يكن زی يدينه رامات إل عدوا فال ای رصني اليذه دي 


بالدومكة خلس "“» وَإِنّما أرادَ شْرَيْحٌ بذلك 7 سفواتتى الام و 
تكو ها قال اللمتهالد.: لوا يلود الْجَنّدَ حي يلح ممل في س لنيز 4 | [الأعراف ٠:‏ 4] أي : 
لايدخلوتها رأسًا. 


مع 56 ل 20 )رج KOS E‏ ەا 
ودم الحاملٍ ليس بحيض» وإن كان ممتدا عندنا وقال الشافعيّ : هو حيص في 


حى ترك الضّومء والصّلاةٍء وحُرْمة القربانٍ لا في حى أقراء العِدَّوِّ واحبّجّ [الشافعي] © 
بما رُوِيَ عن التي يل أنه قال لفاطِمةَ بنتِ حُبَيْش : «إذًا أَفبَلَ قُرْؤْك فَدَعِي الصّلاةً»!"' من غير 
فول بوتا ف رسنال N‏ رأف اولان اشبراة إنذا كه هر ا 
أو من ذواتِ الأقراءء اال الست ر ولا آيسةٍ فكانث من ذُواتٍ الأقراء 
إلأ أن حَيْضَها لا يُعتَبَرُ في حَقّ أقراء المد لأنَ المقصُود من أقراء العدَّةٍ فراع الرجمء 


وحَيْضها لذ يدل على ذلك 
(وَلَنَا) : قول عائشةً رضي الله عنها : «الحايلٌ لا تَحيضش)”” » ومثل هذا لا يُعَرَفُ بالرأي 
)١(‏ فى المخطوط : «شهرا. (؟) في المخطوط : «إليها» . 


(۳) أخرجه الدارمي في سننهء كتاب: الطهارة» باب : في أقل الطهرء حديث (١٠۸)ء‏ حديث (805). 
() الهداية في شرح بداية المبتدي .)١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)71/-55/1١(‏ 

(5) مذهب الشافعية: أن الدم الذي تراه الحامل دم حيض . انظر: روضة الطالبين /١(‏ ١۱۷)ء‏ المجموع 
0 ). كفاية الأخيار (ص 85). 

() زيادة فى المخطوط . (۷) تقدم . 

(۸) أخرجه الدارقطني في سننه (۲۱۹/۱)ء حديث (1۳)» والبيهقي في الكبرى (۷/ .)٤۲۳‏ حديث 
(1651) من حديث عائشة موقوقًا عليهاء وقال البيهقي عقبه: «هكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن 
ل 
وقال أيضًا: «كان يحيى بن القطان يضعف ابن أبي ليل» ومطر عن عطاءء يعني كان يضعف روايتهما عن 
عطاء» وانظر ميزان الاعتدال (7/7؟5)» الكامل لابن عدي (5/ .)۱۸١‏ 


CD 


فالظًا هر (أنّها قالثه سَماعًا من رسول الله يي “ ولأ الحيضٌ اسم للدم الخارج من 
الرجم» ودَمُ الحاملٍ لا يخرج من ارجم لأنَ الله ١/13‏ "ب] تعالى أجرى العادة أن المرأة 
إذا حَبلَتْ يَنْسَدُ فمُ الرجم» فلا یخرځ منه شيءٌ فلا يكونٌ حَيْضًا . 

(وأمًا) الحديثٌ فنقول بموجبه لكنْ لم قُلَتّم إِنَّ دم الحامل قر والكلامٌ فيه؟» والدّليل 
على أله ليس بقرءٍ ما ذكرناء وبه تَبَيَنَ أنَّ الحديتٌ لا يتناوَلٌ حالةً الحبل . 

(وامًا) المُبْتَدَأةَ بالحبّل» وهي التي حَبِلَتْ من رَؤْجها قبل أن تَحيض إذا ولَّدَتْ فرأت 
الم زيادة على أربعينَ يومًا فهو استِحاضةٌ؛ لأن الأربعينَ لفاس كالعشرة للحَيْضٍ ثم 
الزّيادةٌ على العشرة في الحيض استحاضة فكذا الريادة على الأربعينَ في التّفاس . 

(وأمًا) صاجبة العادةٍ في الثفاس إذا رأت زيادّة على عادتها فان كانث عادتّها أربعينّ 
فالرٌيادة استتحاضة لما مر وإِنْ كانث دود الأربعينَ فما زاد [يكونٌ نِفاسًا إلى الأربعينَ فإِنْ 
زا على الأربعينَ ترد إلى عاديّها فتكونٌ عادثها نِفاسًاء وما زادً] ” عليهايكونٌ 
استِحاضة» ثمَ يسوي الجوابُ فيما إذا كان حَهْمُ عادتها بالدّم» أو بِالطّهْرٍ عند أبي 
يوسف . ١‏ 

وعند محمَّدٍ: إِنْ كان نّم عاديها بالدّم فكذلك . 

وأمّا إذا كان بالطَهْرٍء فلاء لأن أبا يوسف يرى حَمْمَ الحيض» والتفاس بِالطْهْرٍ إذا كان 
بعدّه دم ومحمّدٌ لايّرى ذلك» وبياه ما ذُكِرَ في الأصل إذا كانت عادثها في التّفاس 
ثلاثينَ يوم فانقَطمَ دَمُها على رأس عشرينَ يومّاء وطَهرَتْ عَشْرةً يام مام عادتها فصلّتْ» 
وصامَّتُ ثم عاوّدّها الد واستّمرَ بها حى جاوَّرٌ الأربعينَ ذكر أنّها نُستّحاضةً فيما زادَ 
على الثلاثينَ » ولا يُجَزيها صومّها في العشرة التي صامَّتٌ فيلرّمُها القضاء . 

قال الحاكِمٌ الشهيد : هذا على مذهب أبي يوسف يستقيمٌ فأمّا على مذهب محمَّدٍ 


. فى المخطوط: «أنها سمعته من النبي كلا‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . 

() هو محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفضلء المروزيء» كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء 
بخارى» ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية . قتل صغيرًا بسبب وشاية» ودفن بمرو. من تصانيفه : 
الكافي» والنتقى. كلاهما في الفقه الحنفي. توفى سنة (١۳۳ه).‏ انظر: الجواهر المضية (۲/١١١)ء‏ 
والفوائد البهية (ص ١۱۹)ء‏ والأعلام للزركلي (19/19). 
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ففيه “تعر لان أبا يوسف يَرى حم التّفاس بِالطْهْرٍ إذا كان بعدّه دم فيُمْكِنُ جَعلٌ 
الثّلاثِينَ نِفاسًا لها عنده . 

ون كان نها بالطو ومجكة لأترى م الثناس» اليف بالطور فاا في 
هذا الفصل عندّه عشرونٌ يومًا فلا يلرَّمُها قضاءٌ ما صامّثُ في العشرة الأيّام بعد العشرينّ» 
و ١‏ 

وما تراه النقَساء من الدّم بين الولاَنَيْنِ فهو دم صحيحٌ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وعند محمد وُفر فاسدٌ بناء على أن المرأة إذا ولَدَسْء وفي بَطيها ولد حر الاس من 
الوّلّدِ الأول عند أبي حنيفةًء وأبي يوسفّ وعند محمَّدِء ورُفر من الوَلدِ القاني» وانقِضاءً 
العِدةٍ بالوَلِدٍ الثاني بالإجماع . 

وجه قولٍ محمّلاء ورُفر أنّ التَفاسَ يتعَلّقُ بوَضْع ما في البطْنِ ‏ كانقضاء الخ فى 
بالوَلَدٍ الأخير كانقضاء ء الد وهذا لأنّها بعد حُبْلى» وكما لا يُتَصَوَرُ انقِضاءٌ عِدََ الحمْلٍ 
بدون وذ ضع الحمْل لا يُتَصَوّرُ جود الفا من الحَبّلى» لان التّفاس بمنزلةٍ الحيض» 
ولان الاس مَأخوذٌ من تمس الرَحِم ولا يتحَمَّقُ ذلك على الكمال إلا بوَضع الود الثاني 
فكان الموجوة قبل وضع الول الثاني يفاًا من وجو دود وجي فلا تسقطُ الصَلا ةّعنها 
بالشّكٌ كما إذا ولّدتْ ولّدَا واجِدًا وخرج بعضّه دونَ البعض . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن النّفاسّ إِنْ كان دما يخرجٌ عَقِيبَ التفس فقد وجِدَ بولادةٍ 
الأول واد كان دما يخرجٌ بعد مس الرَجِم فقد وُجِدَ أيضًا لاق انققباء العدت لآن 
ذلك يتعلُّ براغ الرَجم ولم يوجَدْ» والتْاسُ يملق تمس الرجم» أو بروج التفس وقد 
وُجد أو يقؤك : بقاء الوَلَدِ في البطْنِ لا يُنافي التّفاسٌ لانفتاح فم الرَحِم فأمًا الحيض من 
الحُبْلى فَمُمْعَيِمٌ لانسداد فم الرّحِمء والحيض اسمٌ لدم يخرج من الرّحِم فكان الخارجُ دَم 
عِرْقٍ لا كَمَ رَحِمِ . لان 1 

(وامًا) قولّهما: وُجِدَ نَم الرّحِم من وجو دون وجو فمَمْنوعٌ بل وَج على سبيلٍ 
الكمالٍ لوُجودٍ روج الوَلّدِ بكماله بخلاف ما إذا خرج بعض الول لأنَ الخارج منه إِنْ 
كان أله لم تَصِنْ نُفَساءَ حتّى قالوا : يجبُ عليها أن تُصَلَيَء وتحفِرٌَ لها حفيرةًء لأنّ التفاسَ 


. في المخطوط : «فلا». (۲) في المخطوط : «بطنها»‎ )١( 


CD 
ينعي بالولادة ولم يوجَذ لأ الأقل يلْحَنُ بالعدّم بُقابلة الأكثر فأمًا إذا كان الخارج اک‎ 
فالمسالة مَننوعة + أو هي على هذا الالحتلاي فما فيا تحن فيه فقد وجدت الولادة على‎ 

طريقٍ الكمالٍ فالدّمٌ الذي يَعقُبُهِ يكونُ نِفاسًا ضرورة. 

والسّقْطْ إذا استبانَ بعض حَلْقيِ فهو مثلٌ الوَلَدِ اَم تعَلُّ به أحكامٌ الولادة من انقيضاء 
امعد وم رون ادر اذ ا ء لحُصُولٍ العلم بكونه ولَّدّا مخلوقًا عن الذَّكَرِِ والأنتَى 
بخلاف ما إذا لم يكن استّبانَ من خَلْقِهِ [* E‏ دجن 
مائهماء أو دَم جامِدٍء أو شيءٍ من الأخلاط الرّديّةِ استحالَ إلى صورة لّحمء فلا يعلق به 

شيءٌ من أحكام الولادة . 

(واقا) أحوال الم نتقول : الدّمُ قد يدر دُرورًا منصلا وقد يدوع يفيل أخرق: 
ويُسَمّى الأول استمرارًا مُتّصِلدّء والقاني مُتْفَصِلا . 

أف الاستمراز المتصل فحكمة ظا > وه ن أن ينظ إن كانت المرأة مداه فالعشرةٌ 

من اول ما رأت حَيْضٌء والعشرون 7/1 1أ] بعد ذلك طَهْرُها هكذا إلى أن يُقَم جَ الله 
بتر 5 UG N E‏ 
وتكون مُستّحاضةً في أيَام طَهْرِها . 

واا الاسستمر ا الكتمميل وا ی الا وا و الهف لسر ل 
خلاقة فى أن الطوع ان بين اذمل ای ی يرما ا کو فا 
BG E‏ للدت عنما يعم دده كما سو 
أمكنَ جَعل كَل واجِدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَلُ حَيْضَاء وإِنْ كان لا يُمْكِنُ أذ يُجْعَلَ أحدهما 
حَنِضًا لا يُجْعَلُ شية من ذلك حَيْضَاء وكذا لا حلاف بين أصحابنا في أن الطَهْرَ المُتَحَثُلَ 
نين الْدَمَيْن إذا كان أفل من : ثلاثة أيَام لا يكونُ فاصِلاً بين الدَّمَيْنْء وَإِنْ كان أكثرَ من 
اا ا 1 

دعن أبي حنيفة فيه ربع رواياتٍ رَوَى أبو يوسفف عنه آنه قال الطَفْر المُتَخَلُلُ بين 

الدميِن إذا كان أقل من خمسة عضر وما بكرن يرا فاد 


الت ف اطوط 


ولا يكونُ فاصِلاٌ بين الدَمَيْنِ بل يکود کله كم مُتَوالوء ثم يُقَدُّ ما ينبغي أن بعل 7" 
حَيِضًا يُجْعَلُ حَيِضَاء والباقي یکو استٍحاضةً ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة أن الم ذا 
كان في طرفي العشرة [فالطْوْرُ امسلل بينهما لا يكونُ فاصِل. ويُجْعَلَ کله كم مُتَوالِء 
وإنْ لم يكن الم في طرفي العشرة] ‏ كان اله فالا بين الدَمَينِ م بعد ذلك إن أمكن 
أن يُجَعَلَ أحد الدَمَيْن ن حَيْضًا يُجْعَل ذلك حَيْضَاء وإنْ أمكَنَ أن يُجْعَلَ كل واجِدٍ منهما 
عَيِضًا يُجْعَلُ أسرَعُهما حَيِضًاء وهو أرَنُهماء وإ لم بُنْكنْ جَعلٌ أحدهما حَيْضًا لا يُجمَلْ 
شيءٌ من ذلك حَيْضًا . 


وى عبد اله ين الما عن أبي حنيفة أن الم إذا كان في طرفي العشرة» وكا 
بحال لو جَمِعَتٍ ت الدّماءٌ المُتفَرقةُتبْلُمُ حَيْضًا لا ب صي الطْهْرٌ فاصلاٌ بين الدَمَيْن 

ويكوث گل يضَاء وإث کان بحا لو جوع لا نضا يَصيدُ فاا بين الین م 
يُنْظَرُ إِنْ أمكنَ أنْ يُجْعَلَ أحد الدَّمَيْنِ : حَيْضًا يُجْعَلُ ذلك حَيْضَاء وإنْ أمكنّ أن يُجَعَلَ كل 
واج منهما حَيْضًا يُجْعَلُ أسرَعُهما حَيْضَاء وان لم يُمْكِنُ أن يُجْعَلَ أحدهما حَيْضًا لا 
يُجْعَلٌ شيءَ من ذلك حَيْضًا . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن اله الملل بين المي ين إذا كان اقل من ثلاثة ايام لا 


اع 
2 


يكو فاصلة بين الذمينٍ. وكُلَه بمنزلةٍ [الدم] المُتوالي» وإذا كان ثلاث يم كان فا 
بينهماء ثم يُنْظَرُ إِنْ أمكَنَ أنْ يُجْعَلَ أحدُ الدَمَيْنِ حَيْضًا جُعِلَ» وإِنْ أمكنّ أ ن يُجْعَلَ كل 


. في المخطوط : «يكون». (۲) فى المخطوط : ايجعل»‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

(5) هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد ال حمن» إلحنظلي بالولاء المروزي أمه خوارزمية وأبوه تركي» كان 
إمانًا فقيهًا ثقة مأمونًا حجة كثير الحديث: صاحَبَ أبا حنيفة وسمع السفيانين وسليمان التيمي وحميدًا 
الطويل» حَدَّتٌ عنه خلق لا يحصَوّن من أهل الأقاليم» منهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل . عد جماعةٌ من أصحابه خصاله فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر 
اله والنقصاحة والروم وثيام اليل والعبادة والسداد في الرواية وقلة الكلام فيما لا يعني وقله الخلاف 
على أصحابه . كانت له تجارة واسعة وكان ينفق على الفقهاء ء في السنة مائة ألف درهم . مات ہیت (على 
الفرات) مُنْصَرِفَا من غزو الروم . من تصانيفه : تفسير القرآن» والدقائق في الرقائق. وغيرهما. توفي سنة 
(141ه). انظر ترجته في: تذكرة الحفاظ .2)58١/١(‏ (١/١۳١٠٠)ء‏ والفوائد البهية (ص »)١٠١”‏ 


وشذرات الذهب (۱/ »)۲۹۰١‏ وهلية العارفين )0/ «(ETA‏ والأعلام (:/ .)١ ١6‏ 
(0) زيادة في المخطوط . 


3 


2 
واحِدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَلُ أسرَعُهماء وإنْ لم يُمْكِنْ آذ يُجْعَلَ شيء من ذلك حَيْضًا لا 
يُجْمَلُ حَيْضًا . 

واختارٌ محمّدٌ لنفسه في كتاب الحيض مذهبًا فقال : الطهرٌ المُتَخَنُلُ بين الَمَيْنِ إذا كان 
أل ف ثلائة أيَامٍ لا يُتبرُ ” فاصلاً» وإ كان أكثر من الدَميْنِء ويكودٌ بمنزلة الدّم 
ا ثلاثة يام فصاعِدًا فهو طَهْرٌ كثيرٌ ف لكن بن بعد ذلك كان 
الطَهْرُ مغل الدَمَيْنِء أو قل من الدَميْنِ : في العشرةٍ ایکون فاصلاً. وإِنْ کان أكفر س 
الشعين بكرة ناقياق ع الوذ أنعن أذ تفن العم ب عير E‏ 
يُجْمَلَ كل واج منهما حَْضًا يُعَلُ أسرّعْهما حَبِضَاء وإذ لم يكن أن يُجْعَلَ أحدهما 
حَيْضًا لا يُجْمَلَ شي من ذلك حَيْضَاء وتقريرُ هذه الأقوالٍ ("©» وتفسيرُها يُذْكَرُ في كتاب 
الحيض إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأمًا) حكم الحيض والتّفاس فمَلْعٌ جواز الصّلاٍء والصّوم وقراءة القرآنِء ومَسنٌ 
المصحف إلا بلافي» ودخولٍ المسجدٍء والطوافي بالبيتٍ لما ذكرنا في الجّبِ إلا أن 
الجِنُبَ يجوز له أداء الضّوم مع الجنابةٍ ولا يجوز للحائض» والتُفّساءِ 0 
لفاس من الح أو [بأ ” التصن غير معقول المعنى» وهو قر ة: اذز 
ِخْدَاهُنَ شطرَ عُمْرِهَا لاوم وَلامُصَلَي)؟) أ yy‏ 
اد م لد سود ما بد ل با ل سو لي 
إلا بحَرَيٍء وهذا لا يوج في الجنابة» ولهذا الجُنْبُ يقضي الصَلاة» والصّومٌ» ومُنَ لا 
ل ل َفِيَجْتَمِعُ عليها 
صَلَّواتٌ كثيرةٌ ة فّحْرَجُ في قضائها ولا حَرّجَّ في قضاء صيام 57 ثلاثةٍ أيامٍ أو عَشْرةٍ أيامٍ في 
السَنةء وكذا يحرُمٌ القربان في حالَتّي الحيض والتّفاس ولا يحرُمٌ [قربالً] " المرأ ة التي 
)١(‏ في المخطوط : «يعد». (۲) في المخطوط : «الأصول». 
() ليست في المخطوط . (؟) تقدم. 
(0) الجبلّة : : بكسرتين وتثقيل اللام: الطبيعة والخليقة والغريزة بمعنى واحدء وجبَلّه الله على كذا أى 


فطره عليه» وهي هنا بمعنى : الخلقةء والهيأة. انظر: : مختار الصحاح (١/۳۹)ء‏ المصباح المثير /١(‏ 00 
() في المخطوط : : «الصوم». (0) في المخطوط : : اجماع». 


را و 


جِدَبّتْ لقوله تعالى : اعارا ايسا ف ألْمَحِيض ولا لا قر حي هرن [البقرة e [rrr:‏ 
ل 00 : فان ينشروهن واوا ما 
ڪب أنه لَك € [البقرة :۷] أي : الوّلَدَ فقد أباح المُباشرة وطَلّبَ الوَلَدِء وذلك بالجماع 


ا عي ارال 
(وأمًا) حكمٌ الاستحاضة فالأستحاضةٌ حكمُّها حكمٌ الطاهراتٍ غير أنّها تَتوضّأ لوقتِ 
ل صلاقٍ على ما ا 


فصل [الكلام في التيمم] 


وأمًا التَيَمُمُ فالكلام ذ في التيَمم يَقَمُ في مواضع » ؛ في بيان جوازه» وفي بيانٍ معناه لَه 
وشرعاء وفي بیان [۱/ ١‏ "ب] رُكُئِْه وفي كيفيّتِه [وفي بيانٍ شرائط الرَكن» وفي بيانٍ ما 


6 عل 


يهم به» وفي بيان وقت التَيش» وفي بيان فة التي» وفي بيان ما عَم نه 0ق 


وفي بِيانٍ ما يَنْقْضْه . 
(امَا) الأوَّلُء فلا حلاف في أن التَيَمُمَ من الحدّثِ جائرٌ عرف جوازه بالكتاب» والسَنْوَ» 
والإجماع . 


أمَا الكتاتُ فقونه تعالى : لوان كم تج أو عل سَمَرٍ أو جك اح نکم ن ألما 
لسم السا لم دوا مآ فَتَمَمََمُوأ صَّعِيدَا طَيبًا © [المائدة: ]٦‏ . 

وقيل : : إ5 الآية نزلث في عرو ذات الرقاع نزل رسول الله ا للتمريس”" فع من 
عائشة رضي الله عنها قِلادةٌ لأسماء رضي الله عنها لما ارتّحَلوا ذكرث ذلك لرسول اله 
إة فبَحَتَ رجلين في طَلَّبِها فأقام يَنْتَظِرُهما فعَدِمٌ الاس الما ر الفجر 
َأغْلَظَ أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وقال لها : حَبّست المسلمين ٠‏ 
فنزلتٍ الآية فقال أَسَيْدُ بن حُصَيْر يَرْحَمُك الله يا عائشة ما نزل بك أمرٌ NE‏ 


. زاد فى المخطوط: «وقوله». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) التعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة يقال منه: عَرّس يُعَرّس تعريسًا ويقال فيه: 
أعرس والمعرس موضع التعريس . انظر النهاية في غريب الحديث .)5١5/5(‏ 

. فى المخطوط : «الناس»‎ )٤( 

(5) هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك» أبو يجيى» الأوسي» صحابي . كان شريقا في الجاهلية 


CD 
a ا اا‎ 

وأمّا السَنّة : فمّا رُوِيَ عن التي كله أنه قال : «النَيِمُمُ وضوء الْمُسْلِم وَلَوْإِلَى عَشر ججج ما 
لَمْ يَحِدْ الْمَاءَ ل نا 

وقال يل : «جُعِلَثْ لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَِتَما أذ ر نى الصَّلاة تََمّنْتُ َيف“ . 

وروی عنه أنه قال «التْرَابُ ل ر الْمُسْلِم مَالَمْ جذ الْمَاةو0* © وعليه إجماع الأمّةَ. 

واختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في جوازه من الجنابةٍ فقال عَليْ» وعبد الله ابن 
عباس رضي الله عنهما جائڙ وقال عمرُء وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما لا يجوز 
وقال الضحاك رجع ابنُ مسعودٍ عن هذا . وحاصل اختلافهم راجمٌ إلى تأويل قوله تعالى 


والإسلام» من أهل المديئة» يُعَذٌّ من عقلاء العرب. وذوي الرأي فيهم . روى عن النبي كَل وعنه أبو 
سعيد الخدري وأنس وأبو ليل الأنصاري وكعب بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. شهد العقبة 
الثانية مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد أحدا فَجُرح سبع جراحات وثبت مع 
رسول الله کار حين انكشف الناس عنه. وشهد الخندق والمشاهد كلها وفي الحديث «نعم الرجل 
أسيد بن الحضير» له ثمانية عشر حديئًا. توفي سنة 7١(‏ ه). انظر ترجمته فى: أسد الغابة 2)١١ /١(‏ 
وتبذيب التهذيب (۱/ 205417 والأعلام (۱/ 70 . ١‏ 

. فى المخطوط : «أنرل»‎ )١( 

ر البخاري كتاب التيممء باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابّاء حديث (85"): ومسلمء كتاب 
الحيض» باب : التيممء حديث (۳۹۷)ء وابن ماجه» كتاب : الطهارة وسننهاء باب : ما جاء في التيممء 
حديث )٥٦۸(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةى باب: الجنب يتيممء حديث (۳۳۲)ء والترمذي ۱۲١‏ 
والنسائي» حديث (07775. وابن حبان في صحيحه »)۱٤١ /٤(‏ حديث (۱۳۱۳)ء والدارقطنی فى سئنه 
ID‏ حديث (۳)ء والبيهقي في الكبرى (517/1), حديث (435) من حديث أب ذر بلفظ: 
«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء قَلْيَمَسّه بَسَرَنّه فإن ذلك خير»» وهو 
صحيح ٠‏ وانظر صحيح الجامع »)١11717(‏ والإرواء .)٠١۳(‏ 

/١( والبيهقى فى الكبرى‎ .407١58( أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسندهء حديث (۷۰۲۸)» حديث‎ )٤( 
فق ا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : اتمسحت» بدلا ف‎ )٠١١١( حديث‎ )۲ 
«(تيممت)» وقال المنذري في الترغيب (۲۳۳): «رواه أحمد بإسناد صحيح». والحديث أخرجه البخاري»‎ 
كتاب التيمم» باب : قول الله تعالى : فلم يدوا مآ قَتَمَمَّمُواأ 4 [النساء :4] » حديث (۳۳۵)» ومسلم»‎ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث (0551).: والنسائي» كتاب: الغسل والتيممء باب: التيمم‎ 
من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «. . . وجُعِلَتُ لي الأرض مسجدًا وطهورّاء‎ )٤۳۲( بالصعيدء حديث‎ 
.». . . فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاه فيصل‎ 

. تقدم وهو ضحي‎ )٥( 


[في آية الَيَمُم] ”“ ار مس ألِنْسَآه4[المائدة :]» أو لَّمستّم فلي وابنُ مُ عباس أوَلا ذلك 
بالجماع وقالا : کتى الله تعالى yS‏ 
والرَقَثِء وعمرٌ وابنُ مسعود أوّلاه بالمسٌ باليدٍ فلم يكن الجنّبُ داخلاً في هذه الآية فبقي 
الغشل واجبًا عليه بقوله لون كم جنب اروا [المائدة ٠:‏ وأصحابنا أخذوا بقول 
عَلَىٌّء وابن E aT‏ : الِلَجْْبِ مِن الْجمَاع 
EE)‏ ا 

وعن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى التب يك وقال : يا رسول الله إِنَا قومٌ سكن[ هذه“ 
الرّمالَ ولا نَجِدٌ الماء شهرّاء أو شهرَيْن» وفينا الجنُبٌء والتُمَّساءُ والحائض [فكيفٌ 
تَصْتَعٌ؟] “*؟ فقال اة : «عَلَيِكُمْ بايا وفي رواية «عَلَيِكُمْ بِالصَّعِيدِ» ”" » وكذا 
حديثٌ عَمَّارٍ رضي الله عنه وغيره على ما نذكرّهء ويجورٌ النَيَمُمُ من الحيض والتفاس لما 
روينا من حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه ولأنّهما بمنزلةٍ الجنابة فكان ورود الت في 
الجنابة ت وُرودًا فيهما دَلالةٌ» وللمُسافر أن يُجامعَ امرأتهء وَإِنّْ كان لا بد الماء”* . 

الاك 

وَجْهُ فَوْلِه : أن جوارً التيَمُم للجُتُب اختلف فيه كِبارٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم فكان 
الجماعٌ اكْتسابًا لسبب وُقوع السك في جواز الصَّلاة فبْكرّه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : تيمم 

(۳) لم أقف عليه بهذا النحو. (5) زيادة في المخطوط . 

. ليست فى المخطوط‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث (8417)» وأبو يعلى في مسنده (۲۹۹/۱۰)ء حديث (0410), 
والطبراني في الأوسط (5/ ١٠٠٠)ء‏ حديث (١1۳۳)ء‏ والبيهقي ف فی الكبرى (۱/ .)7”٠١‏ حديث (۱۳۸۱۹) 
من حديث آي هريرة» وقال الحافظ في الدراية :)٦۹/١(‏ اخ أحمد وفي إسناده المثنى وهو ضعيف 
جداء ولكن تابعه ابن لهيعة أخرجه أبو يعلى. وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها إبراهيم بن 
يزيد الخوزي وهو ضعيف أيضًا». 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب : التيمم» باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء؛ حديث »)۳٤٤(‏ 
وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: التیمم» حديث (۳۲۱)ء والنسائي؛ (۳۲۱)ء من حديث عمران بن 
حصين رضى الله عنه . 

(۸) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء .)١59/١(‏ 

(9) مذهب المالكية: أنه يكره أن يطأ المرأة في السفر ويتيمم للجنابة لأنه يُدْخِل على نفسه ما يلزمه به 
الغسل . انظر: المدونة (7/5 231 58). 


CD 


(ولئا) : ما رُوِيَ عن أبي مالك الغِفاريٌّ''' رضي الله عنه أنّه قال : فلت للتبئ ول : 
أجَامِعٌ امْرَأَتِي » وَأَنَا لا أَجِدُ الْمَاء؟ فَقَالَ : : «جَامِغ امْرَأنك » وَإِنْ كُنت لا تَجدُ الْمَاَ إلى عشر 


ججج فَإِنَّ الثْرَابَ كافيك)”" . 
(وأمًا) بيان معناه فالَيَمُمُ في اللّغةِ القضْدٌ يقال : تيمم ويّمّمَ إذا و 
الشَاعِر : 
زم أدرئ. إذا تات :ارا أَرِيدُ الخيرَ أيُهما يَليني: 
لير الذي أنا أبتتغيه أم الشَرٌ الذي هو يَبْتَغيني؟! 


TT E 
0 
مويقاي على‎ a ماري الما لمك‎ e 
فصل ا بيان ركن التيمم]‎ 

وأمّا ركه فقد اخثّلِفَ فيه قال أصحابّنا: هو ضَرْبَتانٍ ضَرْبَةٌ للوجه وضَرْبةٌ لليَدَيْن إلى 
المِرْفَقَيْنِ”*' وهو أحدُ قولي الشّاة فعيّ”'' وفي قوله الآَخَرِ وهو قول مالك" ضَرْبةٌ للوجه 
وضَرْبة لليدَيْنِ إلى الرَسعَيْنِ 

وقال الرَهْريّ : ضَرْبةٌ للوجه وضَّرْبةٌ لليدَيْنِ إلى الآباط . 


)١(‏ أبو مالك الغفاري تابعي معروف. اسمه غزوان قال ابن حجر في الإصابة (۷/ :)5٠٠‏ «أرسل حديئًا 
فذكره العسكري في الصحابة» روى عن البراء وابن عباس» وعنه سلمة بن كهيل» والسّدي وغيرهما. 


وثقة يحيى بن معين» وابن حجر . انظر التاري يخ الكبير )۷/ 1*۸(« حديث c(EAT)‏ الجرح والتعديل (۷/ 
.)٥‏ ت (184ا) تهذيب الت ١؟١/ a‏ 
(؟) تقدم. (۳) في المخطوط : «أي» . 


(4) في المخطوط: اعضو مخصوص». 

(6):أنظر فى متحت الشفيةة صر الطحاوئ ن 084 

(7) مذهب الشافعية : أن أركان التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقينء وفي رواية أخرى: أنه 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. انظر: مختصر المزني (ص 5). اد 

(۷) ومذهب المالكية : أن ركن التيمم ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى الرسغين . انظر: المدونة (47/1). 
(۸) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة» من قريش . تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء. مدني سكن الشام : وهو أول من ذو الأحاديث النبوية . ودون معها فقه الصحابة قال أبو داود: 


ال ل ل ل 

وقال ابن سيرين”" ': ثلاث ضَرَباتِ ضَرْبةٌ للوجه وضَرْبةٌ للذَراعَيْن وه كرا أخرى ليها 

وقال بعض التاس : هو ضَرْبَة واجدةٌ يستعولها في وجهه. ويَدَيْه وحُجُهُم ظاهرٌ قوله 
تعالى + دیا صدا طا تمكحو تويك و وَيدِيِكم يَنَةُ4 | اتح اهز ا 
ا ا عوط الكاية رو المو هري مان 
إطلاقه› و يتخ اه قول : إن الله تعالى أمرَ بمسح اليد واليدُ اسمٌ لهذه 
الجارحةٍ من روس الأصابع إلى الآباط ولو[لا] *“ ذكر المرافِق غاية للأمر بالغسل في 
باب الوضوء لَوَجَبَ عسل هذا المحدودء والغاية ذَكِرَث في الوضوء دود التيِمُم . 

واحتّجٌ [مالك وا الشّافعيٌ بما رُوِيَ أن عَمَّارَ بنَ يار -رضي الله عنه - أجِنّبَ 
فتَمَمّكَ في الراب فقال له رسول الله بيا «أما عَلِمْت أنه يفيك الْوَجْهُ , واكان" 


جميع حديث الزهري (۲۲۰۰) حديثًا . أخذ عن بعض الصحابة . وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته . توفي 

سنة ۱۲٤(‏ ه) انظر ترحته فى #بذيب التهذيب (4/ 151-4146)» وتذكرة الحفاظ .)۲١٠ /١(‏ والوفيات 

.)۳۱۷ /۷( والأعلام للزركلي‎ .)45١1/1( 

. هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى (وقيل : داود) بن بلال. أنصاري كوفي فقيه من أصحاب الرأي‎ )١( 

ولي القضاء ۳ سنة لبني أمية» ثم لبني العباس . له أخبار مع أبي حنيفة وغيره. توفي سنة (44١ه)‏ انظر 

ترجمته في التهذيب (۹/ 20201١‏ الوافي بالوفيات .)55١/5(‏ 

(؟) في المخطوط : «اليدين». 1 

هه : تابعي» مولده ووفاته بالبصرة اتكبأة يوارًا 
. كان أبوه مولى لأنس بن مالك. ثم كان هو كاتا لأنس بفارس . كان إمام وقته في علوم الدين 

د الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي وغيرهم من الصحابة رضي الله 

عنهم» واشتهر بالورع وتأويل الرؤياء وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . ينسب إليه كتاب 

«تعبير الرؤيا» توفي سنة (١١١ه)‏ انظر ترجمته في : تہذیب التهذيب (9/ ٤۱)ء‏ وتاريخ بغداد /٥(‏ ١۳۳)ء‏ 

وتهبذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۸۲). 

. ساقطة من المخطوط وهو الصواب. (45) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب: التيمم هل ينفخ فيهما؟» حديث (۳۳۸)» ومسلمء كتاب 

الحيض» باب : التيممء حديث (3548)» وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: التيمم؛ حديث (۳۲۲)ء 

والنسائي» حديث (۳۱۲)» وابن ماجهء حديث (2594) من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : جاء 

رل اوعس بى الخطات فقال: : إن أجنبت فلم أصب الاء . فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أ 

تذكر آنا كنا فی سفر آنا رائ فاا أت قلم تل ا ل 
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(ولنا) : الكتابُ» والسَتَة أمّا الكتابُ فقولّه تعالى : طمَتَبتَّمُأْ صَميدًا طا مسحو 
وُجوهِكُمْ وَأيذِيكُم مه4 [المائدة ]٠:‏ والآيةٌ حُجَّةٌ على مالك والشافعيّ» لأنّ الله تعالى أمرَ 
بمسح اليدِء فلا يجوز التَقيِيدٌ [بالرسغ] ”إلا بدليل وقد قام لنا دليلٌ [1/ *17] التَقيِيدٍ 
بالمرْفق» وهو أذ المِرْفَىَ جُعِلَ غايةً للآمرٍ بالعسل» وهو الوضوءُ وَالتَيَمُمْ ذل عن 
الوضوءء والبدل لا يُخالِف المُبْدَلَ فذِكْرٌ الغاية هناك يكوك كرا ههنا دَلالةَه وهو الجواث 
عن قول مَنْ يقول: إن التَيَمّمَ ضَرْبةٌ واجدةٌ لأنّ النَصّ لم يتعَوّض للتَّكْرارٍ لأ لَص إِنْ 
كان لم يتعَرّضٌ للتَّكْرارٍ [أصلاً] ''"' صا فهو مُتَعَرّضٌ له دلالةً؛ لأنَ التَيَمُمَ خَلْفٌ عن 
الوضوءٍ ولا يجوز استعمال ماءٍ واحِدٍ في عَُضُوَيْنِ في الوضوءٍ فلا يجوز استعمال ثاب 
واج في عَضْوَيْنٍ في التَيْمُمِء لأن الخلفٌ لا يُخالِفُ الأصلّء وكذا هي حُجَّةُ على ابن أبي 
ليلى» وابن سيرينَ لأنَ الله تعالى أمرّ بمسح الوجهء واليديْنِ فيقتضي وُجودَ فعل المسح 
على كل واجِدٍ منهما مره واجدةٌ» لأنّ الأمرّ المُطْلّقَ لا يقتضي التكرارٌ» وفيما قالاه تكراة 
ذا قهر ر الرياوة على الكتاب إلا بدليل صالح للريادة. 

وأمًا السََُ: فما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه عن التي يك أله قال «التيممْ ضزبتان ضَرْبَة 
لِلْوَجْه » وَضَرْبَةٌ لِلذْرَاعَين إلى المزنقين»” ١‏ والحديك حح على الكل . 
أخرى أن التب ي قال : «يكفيك 
ضبان ضَرْبَة لِْوَجْهِ وَضَربة لِلْيدَيْنِ إلى المزققين والمُتعارض لا يصلحُ حَُجّةٌ . 


2 مقا و ل ا لوقه 3 ا 5 
واما حديث عمار ففيه تعارّض » لانه روي فى رواية 


البي 4 : «إنما كان يكفيك هذا فضرب النبي وك بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه؟ . 

(0) ليست ف المتخطوط. (۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سئنه (۱۸۱/۱)ء حديث (۲۲)ء والحاكم في المستدرك (١/۲۸۸)ء‏ حديث 
)1۸(« والبيهقي في الكبرى (۲۰۷/۱)» حديث (947) من حديث جابر بن عبد اللهء وقال 
الدارقطني : رجاله كلهم ثقات». والصواب موقوف. وروی نحوه من حديث ابن عمر» وهو ضعيف» 
وانظر ضعيف الجامع (۹٠١٠)ء‏ والضعيفة (8477). 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الطهارةء باب : التيمم» حديث (055» والبيهقي في الكبرى 2)5١9/١(‏ 
حديث (100) من حديث عمار بلفظ : «إنما كان يكفيك وضرب النبي يك بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما 
ومسح بهما وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين. قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه 
والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرٌك)› وهو صحيح دون 
المرفقين والذراعين» وانظر صحيح أب داود. 


فصل [في بيان التيمم] 


TS‏ الت أبا حنيفة عن التَيَمّم 
فقال : اليم ضَرْبَتَانٍ ضَرْبةٌ للوجه وضَرْبةٌ لليدَيْنِ ”" إلى الِرْفَقَيْنِء فقت له : كيف هو؟ 
سه 1 من ارون "اناق بوباكرا E E‏ > ثم مَس بهما وجهه» ثم 
أعاد كدَّيّه على الصَّعيدٍ ثانيًا فأقبَّلَ بهماء وأدبّرَء ثم تَقَضَهماء ثم مَسَحَ بذلك ظاهرَ 
الذَّراعَيْنء وباطتهما إلى المِرْفَقَيْنِ . 

وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يمسّحّ بباطِنٍ أربع أصابع يِه البُسرى ظاهر يِه الُمنَى 
[من روس الأصابع إلى المِرْقي» ثم يمس بكَفَه البُسرى دود الأصابع باطِنّ يده الى 

من] ارتي إلى الرّسغ > ثم بُو بباطِنٍ إبهايه اليُسرى على ظاهر إبهامه الْمْنَى» ثم 
قعل باليقٍ البُسرى كذلك وقال بعضهم سي e‏ 
ل o‏ 
الإبهام ثم ي مَل بيه اليُسرى كذلك ولا يكلف والأول أقرَبُ إلى الاحتباط لما فيه من 
ا عن ا الراب المُستعمل بالقدر المُمْكِنٍ ؛ لأ الترابَ الذي على اليد يَصيرُ 
مُستَعملاً بالمسح» E O ENES‏ 
واحدةٍ. 

ثم ذكر في ظاهر الرٌوايةٍ أنه يمد نَفضة . 

وروي عن أبي يوسف أنه يَنْقُضُهما تَفْضَئَيْنِ . 

وقيلَ : إن هذا لا يوجبٌ اختلانًا؛ لأ المقصٌود من النَفْضٍ تَنائْرُ اتاب صيانة عن 
التلوث الذي يشبه المُْلةَء إذالتَعيدٌ ورد بمسح E‏ اترات لہا E‏ 


)١(‏ الأمالي: جمع إملاءء وهو ما يقوله العالمء > بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم عن ظهر قلب. 
ويكتبه التلامذة» ثم يجمعون ما يكتبونه , فيصير كتاباء فيسمونه الإملاء والأماليء وعلماء الشافعية يسمونه 
التعليقة» وكتاب الأمالي لأبي يوسف هو من مسائل النوادر المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر 
الرواية . يقال : إنه أكثر من ثلاث مائة مجلد. انظر مجموعة رسائل ابن عابدين .)١١۷ /١(‏ وكشف الظنون 


(11/1). 
(۲) في المخطوط : «الذراعين» . (۳) في المخطوط : «الصعيد». 
(4) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «اليذ) . 


(6) في المخطوط : «كفه على». (۷) زيادة في المخطوط . 
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العْضْوَيْنٍ لا تَلْوِينُهما به» فيذلك يَنْفُضُهماء وهذا الغرضُ قد يحصّل بِالتَقْضٍ مرّ رة وقد لا 
يحصّل إلا بالتفْضٍ مرّتَيْنِ على قدر ما يلتَصِقٌ بِاليدَيْنِ من الثْرِابٍ؛ فان حَصَلَ المقصُودٌ 
بتفضة واجدة (اُتفى بها) ”2 وإنْ لم يحضّل تقض تَفْضَعَيْنِ. 

(وافا) استيعابُ العُضْوَيْنٍ بالتَيمُمٍ فهل هو من تَمام الرَْنٍ؟ لم يذكزه في الأصل نصا 
لكنّه ذكر ما يدل عليه ؛ فإنّه قال: إذا ترك ظاهر كيه لم يجرئء وص ”" الكوعية أنه إذا 
ترك A‏ فخ الكت تنجو رعاو "ار كن الأ مدر ره E E‏ 
«المجَرَّدِ) عن أبي حنيفة أله إذا يَمّمَ الأكثر جاز. 

وجه رواية الحسَنٍ أن هذا مسحٌ» فلا يجب فيه الاستيعابُ كمسح الرس 

رجه ما ذكر قي الاصل أن لامر باسح في باب ال تعلق باسم الوجدء واه وا 
يعم الكل» ولان امم بَدَلْ عن الوضوءء والاستيعابُ في الأصل من تمام ان > فكذا 
ا ا م ل ل 
وعلى روايةٍ الحسَن لا يرم ويجوزء ور يمسّحٌ المِرْقَقَيْنِ مع ” “االدرا فيو E‏ 
اللائ خلامًا فر حتّى *" إن لو كان مقطوع الِيديْنِ من المِرْقي يمسَحٌ موضِع القطع عندّنا 
خلافا له والكلامٌ فيه كالكلام في الوضوء وقد مرّء والله أعلَم . 


فصل [في بيان شرائط الركن] 
وأمّا شرائط الركْن فأنواعٌ : 
منها: أن لا يكونَ واجدًا للماء قدرَ ما يَكفي الوضوء أو المُسِلَّ في الصَّلاةٍ التي تفوت 
إلى عل .وماهرمن عزو الك و لقوله تعالى : فلم يدوأ مآ فَتَيِمَمُوا صَعِيدَا طا 
[المائدة: 5] ] شَرَط عَدَمّ وجْدانٍ الماء لجواز اله 1 وقول التْبيّ يل : : الُم وضو الْمُسْلِم وَلَو 


إلى عَشر ججج مَالَمْ جذ الْمَاءَ ء أو خف ” 0 حخله رفير يسنا إلى خاي جود 
الماع أو الحدّث4؛» والممدود إلى غايةٍ ينهي عند ^ جود الغاية ولا جود للشّيْءِ و 


)١(‏ في المخطوط : «فبها ونعمت». () في المخطوط : «وذكر». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) زيادة فى المخطوط . 
(5) في المخطوط : «و». () في المخطوط : «على». 


(۷) سبق تخريجه. (۸) في المخطوط : «إلى» . 


هنه 

سن CO‏ رُ الْمُسْلِم مَالَمْ جذ الْمَاء أ 
ث» ‏ ولأله بَدَلَه ووُجودُ الأصلٍ يمتح المصيرٌ إلى البدلٍ . 

وا وس ل ا 0000 97 
حيث الصّورة. 

(اما) العدّمُ من حيث الصّورةٌ والمعنى فهو /١[‏ ۲۳ب] أنْ يكو الماءٌ بَعيدًا عنه ولم 
يُذْكَرْ حَد البُعدِ في ظاهر الرٌواية . 

وروي عن محمّدٍ أنّه قَدَرَه بالميل”"2» وهو أن يکو ميلاً فصاعِدًاء فإِنْ كان أَقَلَّ من 
ميل لم جز التي والميل لث فرسَخ”” 

وقال الحسّنٌ بِنُ زيا : من يَلْقَاءٍ نفسه إِنْ كان الماءٌ أمامّه يَعتَبِرُ ميلين» وإِنْ كان يمنةً 
أو يسرة يُعتَبّرُ ميلا واجدًا وبعضهم فصل بين المُقيم» والمُسافرء فقالوا: إِنْ كان مُقيمًا 
را يي 


مامّه يَعثَرُ ميلينٍ . 
رارق عن أ تروف E‏ ره لا تنقَطِمٌ عنه جَلَبةً العير» 


- 


(۱) سبق تخريجه . 
() الميل بالكسر عند العرب يُطلق على مقدار مدى البصر من الأرض كما نقله صاحب المصباح عن 
الأزهري» وعند القدماء من أهل الهيئة هو ثلاثة آلاف ذراع» وعند المحدثين منهم أربعة آلاف ذراع . قال 
في المصباح: والخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون ألف أصبع . . ولكن القدماء 
يقولون: الذراع اثنان وثلاثون أصبعاء والمحدثون يقولون: أربع وعشرون أصبعًا. 

والميل فى اصطلاح الفقهاء مختلف فيه بينهم على أقوال: فذهب الحنفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع. 
وللمالكية قولان» ذهب ابن عبد البر إلى أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» وقال ابن حبيب: الميل ألف 
باع » والباع ذراعان فيكون الميل ألفي ذراع» وقال الدسوقي : والمشهور أن الميل ألفا ذراع» والصحيح أنه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة. وقال الشافعية: الميل أربعة آلاف خطوة. وقال الحنابلة : الميل الهاشمي ستة 
الاف ذراع بذراع اليدء وهي اثنا عشر قدم. انظر الموسوعة الفقهية (۳۸/ 5 750-75) . 

وقال في معجم الفقهاء (ص 170): الميل الشرعي الهاشمي ألف باعء والباع قدر مد اليدين = >٠٠‏ 
ذراعا = ۱۸٤۸‏ مترًا. 
(۳) القزسّخ : بفتح فسكون لفظ معرب والجمع فراسخ» مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال 

= اثنا عشر ألف ذراع = 0044 مترًا. انظر معجم لغة الفقهاء (ص 0947 . 
(:) الجَلَبَةُ: الأصوات. وقيل : هو اختلاطٌ الصوت» وقد جلب القوم يحلبُون ويِجَلْبُون وأجلبوا وجلبواء 
والجلب: الجلبة في جماعة الناس» والفعل أجلبوا وجلبواء من الصياح . انظر: لسان العرب (519/1). 
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ويّحِسٌ أصواتهم» أو أصوات الدوابٌ فهو قَرِيبٌ» وإِنْ كان يَعِيبُ عنه ذلك فهو بَعيدٌ وقال 
بعضهم : إِنْ كان بحيث يسمّمٌ أصوات أهلٍ الماء فهو قَرِيبٌ وإِنْ كان لا يسمَمٌ فهو بَعيدٌء 
وكذا ذكر الكزخيٌ 

و 

وقال بعضهم : مقدارَ ما لا يسمّعٌ الأذانَ . 

وقال بعضهم : إذا خرج من المِضْرٍ مقدارَ ما لا يسمّعٌ لو نوديّ من أقصّى المِضْرٍ فهو 
و الأقاوِيلٍ اعتِبارٌ الميل ؛ لان الجوارَ لدف الحرّج . 

وإليه وقعتٍ الإشارة في آية التيّعم» وهو قوله تعالى على أثر الآية لما بريد أله لجع 
يڪم من حرج وَلكن ريد ليطهر هركم 4 [المائدة ١:‏ وَلاحَرَجَ فيما دون الميل فأمًا الل 
Ss‏ 
لك وار الس د نسل ون ا E‏ 

هذا إذا كان عَلِمَ بعد الماء بيَقينٍ ين» أو بِعَلَبةٍ الرأي (أو أكبّرٍ) ”' الظَنٌّء أو أخبره بذلك 
رال 

وآمًا إذا عَلِمّ أنَ الماء قَرِيبٌ منه إمًا قَطْعًا أو ظاهرًاء أو أخبره عَدُلٌ بذلك لا يجودٌ له 
التيمُم؛ لأن شرط جوز التيَمُم لم يوجَدْء وهو عَدَمٌ الماءء ولكنْ يجب عليه الطَلَبُ . 
هكذا روي عن محمد آنه قال إذا كان الما على ميلٍ فصاعِدًا لم يلرّمْه لَب وإنْ كان 
أقل من ميل أَنَيْتَ الماة» وإِنْ طَلَّعَتِ الشَمِسُ . 

هكذا رَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة ولا يَبْلُعْ بالطْلّب ميلا . 

[ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه يلع به ميلآ] ‏ فإك طَلَبَ أَنّ من ذلك لم جر التَيمُهُء وإ 
غات توت ارک رهورواب من ای ع الام انا يطلت كلو ما و ف 
ورفْقَيه بالانتِظارء وكذلك إذا كان بقرب من العُمْرانٍ يجبٌ عليه الطَلَبُء حقى لو نيكم 
وصلى ثم ظهر الماء لم تجز صلاثه لأنّ العمْرانَ لا يخلو عن الماءِ ظاهرًا وغالئاء والظّامه 


. في المخطوط : «وأكثر». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 


ay pyc ®‏ 
مُلْحَقٌ بالمُتَيمَنِ في الأحكام . 

ولو كان بِحَضْرَّيِه رجلٌ يسألّه عن قرب الماءِ فلم يسأله؛ حتى تَيَمَّمَ وصلّىء ثم سأله 
ال عي لطر اي رز الور ل ال راي 
لاه ََيّنَ أن الماء بقرب منه ولو سأله لأخبره فلم يوجَدِ الشرط وهو عَدَمُ الماء؛ وإنْ 
سأله في الابتداء فلم يُخْبِرْهء حتّى تَيَمَّمَه وصلى ثم أخبره بقرب الماء لا يجبُ عليه إعادةٌ 
الصَّلاةٍ؛ لأ المُتَعَنّتَ لا قول له» فإِنْ لم يكن بِحَضْرَتِهِ أحدٌ يُخْبرُه بقرب الماء ولا غَلَبَ 
ال ويا 

ساسا" Roa‏ 
57 يسا بل وات ف ا »ان لمات اد جتن با 
تجرٌ) ٠“‏ واحبَّيجٌّ بقوله تعالى : كم يَجَدُوأ م45 [المائدة: *] وهذا يقتضي سابقيّة الطَلّب» 
وا ورا قيار ادر اسار 

(وَلَنَا) : أن الشرط عَدَمُ الماءِ وقد تح تَحَقَقَ من حيث الظاهرٌ» إذ المفازة مكان عَدَم الماء 
غالِيًا بخلاف العُمَرانِ . 

وقوله: الوْجُو بََْضِي سَابقِية الطَبٍ ِن الاد مَْنوعٌ» ألا ترى إلى قول الثبئ 8 : 
١مَنْ‏ وَجَدَ لَقَطَةٌ فُلْيعَرّفها»" ولا طَلَبَ من المُلْتَقِطٍ ؛ ولأنَ الطْلّب لا يُفيدُ إذا لم يكن على 


.)09/1( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يلزم المتيمم أن يبحث عن الماء يميئًا ويسارًا. انظر: الوجيز (۳۹/۱)ء مغنى 
المحتاج /1١(‏ 0747-74 . 

(۳) الغلوة تسود : المرّة من غلا والجمع غَلّوات وغلاء؛ الغايةء وهي : رمية سهم إلى غاية مداه 
= أربعمائة ذراع = ۱۸٤,۸١‏ مترًا. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 774). 

(4) فى المخطوط : لا . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبؤعوالة فى مده 46۸٠/5‏ ديت 5© 0 هقی ف الكبرى 9 
م ل 0 E‏ 
إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي . . .» حديث (75470). ومسلم كتاب: اللقطة. حديث 
(۷۲)» وأبو داود» كتاب: اللقطةء باب: التعريف باللقطةء حديث »)١17١5(‏ والترمذي. حديث 
(333). وابن ماجه» حديث (50017)» بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله اة فسأله عن اللقطة فقال: 
«اعرف عِفاصّها ووكاءها ثم عَرّفْها سَنَهَ فإن جاء صاحِبّها وإلا فشأنك بها. . ٠.‏ 


< کبس @ 


e‏ ا ورُبّما يَنْقَطِعْ عن أصحابه فيلحَقه الضرَرُء فلا یجب 
A‏ كي سحب له ذلك إذا كان على طمّعِ من وُجودٍ الماءء فإنَ أبا يوسف قال 
في الأمالي ا اا عي امار لا بعد الما امطاب عع ا و 
(قال: إذ) ''' طمِعَ في ذلك فَلْيَفْعَلُ ولا يَبْعُدُ فيصر بأصحابه إن انتظّروه أو بنفيه إن 

ثم ما ذكرنا من اعتِبارٍ البّعدٍ والقرب مذهبٌ أصحابنا الثّلاثةٍ فأمًا على مذهب فر فلا 
عِبْرةَ للبّعدٍ والقرب في هذا الباب بل العِبّْرةُ للوقتٍ بَقاءً وحُروجّاء فإنْ كان يَصِلٌُ إلى الماء 
تر خرن ارك ف لك إن كان الماءُ بَعيدَاء وإ كان لا صل إليه قبل روج 
الوقتٍ يُجْرِئُهِ الَيَمُمْ» وإِنْ كان الماءٌ قَرِيبّاء والمسألة تذكها يعد قناء الل تغالى.. 

(وأمًا) العدّمُ من حيث المعنى لا من حيث الصّورةٌ فهو أنْ يعجر عن استعمالٍ الماء 
لمانع مع قرب الماءِ منه» نحو ما إذا كان على رأس البِثْرٍ ولم يَجِدْ آله الاستِقاءِ فيُباحُ له 
التيَممُ؛ لأنه إذا عَجَرَ عن استعمال الماء 4/11 7أ] لم يكن واجدًا له من حيث المعنىء 
فيل تحت اله ل م ا أو سبع أو 
حَيَةٌ يَخافٌ على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ ؛ لأنَ إلقاء التَفْسِ في التَهلّكةٍ حَرامٌ ذ فِيتحَمَقٌ العجز عن 
استعمال الماء وكذا إذا كان معه مام وهويَخَافٌ على نفيه العش لاله مسح 
الصَّرْفٍ إلى العطشء والمُْستََق كالمضروفٍ فكان عادمًا للماء معنّى 

شيل ص ا أ عن ماء موضوع في الفلا في الجبٌء أو نحو ذلك أيكونٌ 
للمُسافر أن يتمم أو يتوضّأ به؟ قال : يمم ولا يتوضّاأ به؛ لأنه لم يوضع للوضوءء وإنّما 
خم للشرب ؛ الأ 0ا۵ يكوة) ۳ کدرا قیقد بيه على أنه وضع للشربٍ والوضوه 
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جميعًا فيتوضّأ به ولا يتيّمَّمُ» وكذا إذا كان به جراحةٌ أو جُدَرَيُ0* "ورهن نم 


hE‏ (0)التسع في ر 
رو س وقيل : نصر البلخي : تفقه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمد روى عنه أبو 
عتاب البلخى . توفى سنة (548؟ه). انظر الجواهر المضية (ص .,)5١١‏ 

(؟) في المخطوط : «إذا كان». 

(0) الجُدَريٌ والجَدّري : : بضم الحيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان» قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء 
وتَقَيّحَا. انظر لسان العرب (5/ .)١7١‏ 


هله 


استعمالٌ الماء فيَخافٌ زيادة المرّض باستعمال الماء يتيَمّمْ عندّنا(؟ . 
و ل ا ا 


ص 
لذ 


رجه قَوْلِه : أن العجرٌ عن استعمالٍ الماء شرط جوز اليم ولا رت e‏ عشت ال الأ عند 
خوف الهلاك . 

(وَلَنَا) قوله تعالى : رین کشم مَرْص أو عل سر [المائدة: ]١‏ إلى قوله : #فِسَمَمَمُوأ صَعيدًا 
طَيبًا © [ [المائدة: 5] أباح التَيَمّعَ للمريض مُطَلَّفًا من غير فصل بين مرّض ومرّض» إلا أنَ 
المرّض الذي لا يَضُرٌ معه استعمالٌ الماء ليس بِمُرادٍ فبَقي المرّضُ الذي يضر معه استعمال 
الماء مُرادًا بالتص . 

وروي أن واحدًا من الصحابةٍ رضي الله عنهم أجنّبٌ وبه جُدّري فاستفتّى أصحابّه 
فأفتَؤه بالاغتسالٍ» فاغتسل فمات› بَلّعَ ذلك رسول الله كيل فقال : «قمَلُوه قَتَلَهُمْ الله هلا 
سَأَنُوا إِذْلَمْ (بَعْلَمُوا فَإنَمَا شِقَاء الى ”* السُوَالَ » كان يكفيه التَيَمُمْ»'”. وهذا نص ؛ 
ولأنَ زيادةً المرّض سببُ الموتِ» وحَوْفٌ الموتِ مبيح فكذا خَوْفٌ سبب الموت؛ لأنّه 
ES‏ . والدّليل عليه أنه أثْرَ في إباحة الإفطارء وتر القيام بلا خلافِ» 
فههنا أولى؛ لأنّ القيامَ مَرُكُنّ في [باب] ‏ الصّلاةٍء والوضوء شرط فَحََوْفٌ زيادة 
المرّض لَما أن IESE a‏ 
(۱) انظر في مذهب | لحنفية : متن القدوري (ص 5).» تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۸)ء الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 
°( مجمع الأمهر .)۳۸/١(‏ 
(۲) ومذهب الشافعية : أن المريض لا يتيمم إلا إذا خاف التلف . انظر : مختصر المزني (ص ۷)ء حلية العلماء 
(Y۲ «<°1/1)‏ > ماية المحتاج (A /١(‏ 
(۳) في المخطوط : «يعرفوا ألم یکن . 
(:) العى: امهل . انظر النهاية لابن الأثير (5/ 2784 . 
(9) آے | داري كاتا ا بيات : في المجروح يتيمم» حديث (۳۳۹)» والدارقطني في سننه /١(‏ 
8» حديث (۳)» والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۲۷)» حديث )1١17(‏ من حديث جابر قال : خر جنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حَجَرٌ فشبّه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبى كيال أخبرَ بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذالم يعلمواء فإنما شفاء الع السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر- أو يعصب - على 
جر حه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر حسده) » وقال الألباني: صحيح دون قوله: (ويعصب على 


جر حه. 307 وانظر صحيح الجامع (2)1755 وضعيف الجامع »)٤٠۷٤(‏ والإرواء .)٠١6(‏ 
(5) ليست في المخطوط . (۷) فى المخطوط : «سقوط». 


س( 


ولو كان مريضًا [مرضًا] ‏ لا يَضُرُه استعمال الماء لكته عاجرٌ عن الاستعمال بنفسِه 
ولیس له خخادمٌ ولا مال يسِتَأجِرٌ به أجيرًا فيُعينُه على الوضوء أجرّأه التَذْ > سَواءٌ كان في 
المفازة "؛ أو في المِضْرِء »> وهو ظاهرٌ المذهب؛ لأنَ العجِرَمُتَحَفَّقٌ والقَّدْرَةٌ موهومة 
فوُجِدَ شرط الجواز . 

وروي عن محمد آنه إن كان في المضر لا يُثْزيه لان يكودً مقطوعٌ اليد ؛ لأنّ الظاهرَ أنه يَجِدٌ 
أحدًا من قريب» أو بَعيدِيعيئهء وكذا الع لعارِض على شرف الز ا بخلاف مقطوع اليدَيْن . 

ولو ِنب جنب" " في ليلةٍ باردةٍ يَخافُ على نفيه الهلا لو اغتسل ولم يقد قِِرٌ على تسخين 
الماء ولا على أَجْرةٍ الحمّامٍ في المِضرٍ أجرّأه التَيمُمُ في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسفت» 
ومحمّد: إن كان في المِضْر لا يُجْزئهِ [التيمم] © . 

وجه قولهما: أنّ الظاهرٌ ذ في المِصْرٍ وُجِودُ الماء ء المُسَحْنٍء والدّفْءِ فكان العجُر ناورًا 
(فكان مُلْحَقًا) "” بالعدّم» ولأبي حنيفةً ماروي عن رسول الله يكل أنه بَعَثَّ سَرِيَةَ وأمّرٌ 


عليهم عَمْرَو بنَ العاصٍ رضي الله عنه وكان ذلك في عَرُوةٍ ذاتٍ السَلاسِل”" فلا رَجَعوا 


. زيادة فى المخطوط‎ )١( 

() المفازة: البرية القفرء وتجمع على المفاوز ويقال: فاوزت بين القوم وفارضت بمعنى واحدء والمفازة 

المهلكة على التطيرء وكل قعر مفازة» وقيل : المفازة والفلاة إذا كان بين الماءين ربع من ورد الإبل وغب من 

سائر الماشية» وقيل : هي من الأرضين ما ب بين الربع من ورد الإبل والغب من ورد غيرها من سائر الماشية 

وهي الفيفاه. وسميت الصحراء مفازة؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز. والمغازة التى لا ماء فيهاء وإذا 

كانت ليلتين لا ماء فيها فهي مفازة وما زاد على ذلك كذلك وأما الليلة واليوم فلا يعد مفازة. انظر لسان 

العرب (5/ ۳۹۳) بتصرف . 

(۳) أجنب الرجل من الجنابة وهو وهي : : وهم وهن : جنب . انظر المغرب في ترتيب المعرب 2)157/١(‏ 

لسان العرب .)51/4/١(‏ 

(4) زيادة فى المخطوط . (5) في المخطوط : «فألجق» . 

(5) ذات السلاسل : (بضم السين الأولى وفتحها : لغتان) بقعة وراء وادي القرىء بينها وبين المدينة عشرة 

أيام» وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له : السلسل» فَسّمي ذات السلاسلء 

وكانت هذه السرية ية على إثر معركة مؤتة في جمادى الآخر سنة (۸ ه)» وسببها وصول معلومات تفيد بوقوف 

القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام بجانب الرومان ضد المسلمين» فشعر رسول الله بي بمسيس 

الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة تُوقِع الفرقة بينها وبين الرومان؛ وتكون سببا للاثتلاف بينها وبين المسلمين» 
حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع مرة أخرى. انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 577-757)» زاد المعاد (؟/ 

21») الرحيق المختوم (ص 25575 4510). 


ray يح‎ 


شَكوًا منه أشياء من جُمْلّتِها أتهم قالوا: صلى بنا وهو جُدْبٌء فذكر التّبيٌ بيو ذلك له 
فقال: يا رسول الله أجتَبْتُ في ليلةٍ [باردة] ‏ فِحِفْتُ على نفسي الهلاك لو اعْتَسَلْتُ 
فذ كوت ها قال الله تحال :+ وول قدا آنشکم إِنَّ ل کان یکم دیسا [النساء :8؟] 
فتَيَمّمْتُء وصلَّيْتُ بهم» فقال لهم رسول الله يك : «ألأَمَرَوْنَ صَاحِبَكُمْ كيف تَظَرَلِنَفْسِهٍ 
و نه كان في مَفازة أو مِضْرِء ولألّه عَلَلَ فعلّه بعِلَّة 
عامَة» وهي حََوْفُ الهلاك ورسول الله يل اسِتَصْوَّبَ ذلك منه» والحكمُ يتَعَمَّمْ بعُموم 
ال 

رورلمدا: إل عرزي لبر ee E‏ 
بناور» على أن الكلامٌ فيما إذا ت دق ال هن كل وه ن لوو عا الا عمال 
بوجو من الوّجوه لا يُبِاحُ له التَيَمُمُ ولو كان مع رَفِيقِه ماءٌ فإِنْ لم يَعلم به لا يجب عليه 
الطَلَّبُ عندّنا””» وعند الشافعيٌ”؟' يجبُ یجب على ما ذكرناء و إن عَلِمَ به» ولكنْ لا تمن له 
فكذلك عند أبي حنيفةَ وقال أبو يوست : عليه السَوَالُ . 


E E TY و‎ 


حنيفة هَ أن [العجِرٌ مَتَحَمَقٌ 3 والقدرة ۆھ لأنّ] * لام أَعَزّ الأشياء ذ في الْسَمَرِ 
فالظاهرٌ عَدَمُ البذُلِء فإِنْ سأله فلم يُعطِه أصلاً أجرّأه التبم ؛ لأ الجر قد قور وكذا إن 


كان يُعطيه بِالثَمّن ولاثَمَّنَ له لما قلناء ون كان له مَنْ ولكنْ لا يَبِيعُه إل بعّبن فاجش 
يتِيّمّعُ ولا يلرّمُه الشراء عند عامَة العُلَماءِ. 
وقال الحسّنٌ البضري : يلرَمّه الشراءٌ ولو بجميع ماله ؛ لذن شار ر اة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : إذا حاف الجنب البرد أيتيمم؟» حديث (0754)» والدارقطني 
في سننه »)۱۷۸/١(‏ حديث »4)١5(‏ والحاكم في المستدرك ل حديث (1۲۸)» والبيهقي في 
الکبری (۱/ »)۲۲٣‏ حديث ٠ ١١(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهء وهو صحیح › وانظر 
الإرواء .)٠١٤(‏ 

(۴) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ۲۲)ء الهداية .)09/1١(‏ 

)٤(‏ ومذهب الشافعية : أنه يجب على المسافر الجنب إذا علم أن مع رقيقه ماء وجب عليه أن يطلبه منه . انظر: 
الوجيز /1١(‏ 5 ") . 

(5) في المخطوط : «استعماله» . (5) ليست فى المخطوط . 


CD 


(ولَنا) : أله عَجَرّ عن استعمال الماء إلا بإتلافِ شيءٍ من ماله لأ ما زا على كَمَنِ المثلٍ 
لا يُقابله ءوض وحُرْمةٌ [1/ 4 ۲ب] مال المسلم كحُرْمةٍ ديه . 

قال النبي عل E‏ "ونيد ا ان ونان كنا 
ا ا ثم حَوْفَ فواتٍ بعض النَفْسٍ مُبِيحٌ للنَيَمُم فكذا خوف فواتٌ بعض 
مسح o O‏ 

ثم قدرُ الغبن”" جش في هذا الباب مُقَدَرٌ بتضعيف التَمَنِ . 

ورم اوقا ا ان ا ل وك دب ES‏ 
ركم ونصفي يلرَّمُه الشرام وإنْ كان لا يبي إلا بوِرْهَمَيْنٍ لا يلرَمُهء وإ كان يميه بكَمَِ 
المثلٍ في ذلك الموضع يلزه الشواء» لأله فدر على استعمال الماء ”© بالقذرة غلى بَدَله 
من غير إتلافي» فلا يجوز له التَيَمُمْ > كمَنْ قَدَرَ على ثَمَنٍ الرَقَبَةٍ لا يجوز له التكفيرُ 
بالصّوم» وإنْ کان لا 7 يَبِيعُ 1إ "ينين يسير فكذلك عند أصحابنا" . 

وقال الشافعئ” : لا يلرّمُه بالغبنِ الفاجش» e E‏ 
لأنَ ما لا يتغابَنُ النَاسٌ فيه فهو زيادة مُتَيََنٌ بهاء لأنها لا تَدْحْلُ تحت اختلافٍ المُقَوّمِينَ 
RE MO E‏ لحت عله لد MA‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث (2))1500 والبزار في مسنده /٥(‏ ۱۱۷)» حديث »)١599(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (9/ 2)00 حديث 2)01١9(‏ والدارقطني في سننه (55/9)» حديث »)4٤(‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب 2)١119//١(‏ حديث (۱۷۷) من حديث ابن مسعود» وهو حديث حسن» وانظر صحيح 
الجامع »۳۱٤١(‏ 5097). 

(۲) فى المخطوط: «لأن» . 

(۳) العبْنُ في اللغة: الغلب والخدع والنقص . قال الكفوي : الغبن بالموحدة الساكنة يستعمل في الأموالء 
وبا متحركة في الآراءء وقال ابن السكيت: وأكثر ما يستعمل في الشراء والبيع بالفتح» وفي الرأي 
بالإسكان» وفي الاصطلاح قال الحطات : الغبن عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا 
يتغابنون بمثله إذا اشتراها كذلك . انظر الموسوعة الفقهية .)١78 /۳١(‏ 

(4) فى المخطوط : «استعماله)» . )٥(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) لبق ف الخطوط» ۰ 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع فتح القديرء وبذيله العناية »)١147 /١(‏ البناية (1/ 01د )ء 
الاختيار /١(‏ 5ل ۲۳). 

(۸) مذهب الشافعية : أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حالة الضرورة لا يلزمه الشراء مع الزيادة. انظر: 
الأم (47/1)» مختصر المزني (ص ۸). 


بعضهم ليس بزيادق» فلم تَكَنْ زيادةً مُتَحَفَّقَة فلا تُعتَبرُ . 

وذكر الكرْخئ في جامعه أنّ المُصَلّيَ إذا رأى مع رَفِيقِهِ ماءً كثيرًا ولا يدري أيُعطيه أم 
لا؟ أنه يمضي على صلاته ؛ لأ الشّروعَ قد صح فلا يَنْقَطِعٌ بالضَّكُ فإذا فرع من صلاتِه 
سأله > فان أعطاه توضّأء واستقبّلَ الصّلاةٌ» لأنَّ البذّلَ بعد الفراغ دليل البذل قبلّه» وإنْ أبَى 
فصلائه ماضيةٌ؛ لأنَ الجر قد تقر إن أعطاه بعدَ ذلك لم يُنُتقض ما مَضَى ؛ لأنَ عَدَمّ 
الماءا ع کہ بالإباءء O‏ سباق ا عو لأ حك الإباء ارتقض 
كسا 

وقال محمّدٌ في رجلين مع أحدهما إناء يَْتَرِفُ به من البثْرٍ ووَعَدَ صاحِبّه أن يُعطيّه الإناء 
قال : يَنَْظِرٌء وإِنْ حرج الوقتٌ؛ لأنّ الظاهرَ هو الوَفاء بِالعَهْدٍ ”" فكان قادرا على استعمالٍ 
الماء بالوَّعدِء وكان قادرًا على استعمالٍ الماء ظاهرّاء فَيّمْئَمُ المصيرٌ إلى التَيَمُمء وكذا إذا 
وعَدَ الكاسي العاريّ أنْ يُعطيّه التَوبَ إذا فرّعّ من صلاتِه لم تَجْزه الصَّلاةُ عَرْيانًا لما قلناء 
وعلى هذا الأصل يُخَرّجُ مُسافرٌ تيمم > وفي رَحْلِه ماءٌ لم يَعلم به» حتّى صلى» ثم عَلِمَ به 


أجرّأه في قول أبي حنيفة ٬‏ ومحمّدٍ ولا يلرّمه الإعاد i‏ 


وقال أبو يوسف لم يُجْزِهء ويلرّمُهِ الإعادة وهو قول الشافعء“ . 

وأجمّعوا على أنه لو صلّى في نَوْبٍ نجس ناسيّاء [أو توضّأ بماء نجس ناسيًا] " ثم 
تقل اقفر و لعا ّ ١‏ 

لأبي ی يوسف وجهان: 

احذهما: أنّه نسي ما لا يُنْسَى عادةً» لأن الماء من أَعَرٌ الأشياء في السَمْرٍ لكونه سببًا 
لصيانة نفسيه عن الهلاكِ فكان اقب متلا به الَحَقَ سيان فيه بالعدّم . 


)١(‏ استحكم: أي امتنع . (۲) أي انتهى بالبذل وإعطاء الماء. 

(۳) فى المخطوط : «بالوعد». 

.)٠١/١( الاختيار‎ »)749/١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 

(5) مذهب الشافعية: أن من صلى بتيممه ثم علم بوجود الماء لم يجزه تيمُمُه ويلزمه الإعادة. انظر: الوجيز 
(۱/ 58-86 )» روضة الطالبين (۱/ )٠١۳-۹۷‏ . 

(7) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «ويعيد الصلاة» 


ر سس ہر( 

والثاني: أن الرَحْلَ”'' موضِعٌ الماء عادة غالبا لحاجة المُسافر إليه فكان الطْلَبُ واجبًا 
فإذا تَيَمّمَ قبل الطْلّب لا يُجْرِئُه '"' كما في العْمْرانٍ . 

ولهما: أنَ العجرٌ عن استعمال الماء قد تَحَقَّىَ بسبب الجهالة » والئّسيانِ» فيجورٌ 
التق جاو عسل السد رفسي الثعد أو CT‏ 
ی خالا یی غاذة ليس ات | ان لسار فى امقر قوق ]ناف بعاية 
EEE‏ يكن N NON‏ 
نادر . 

و : الرَحْل مَعْدِنُ الْمَاءِ فليس كذلك» فاد الغالِبَ في الماء الموضوع في الرَحْلٍ 
هو التفاد لقله قلا يكر قاؤ غالا فتخقى الح ظاهراء بخلات الشتران؟ لأئه لا 
تلو ع *" الماء غاا : 

ولو صلی عُرْيانَاء أو مع نَوْبٍ جس وفي رَخْلِه تَوْبْ طاهرٌ لم يَعلم به» ثمٌ عَلِمّ قال 
بعضٌ مشايخنا: يلرّمُه الإعادةٌ بالإجماع» وذكر الكرْخيُ أنه على الاختلافٍ» وهو الأصَح 
ولو كان عليه كقارة اليمين وله رقب قد سيّهاء وصام قي : إن على الاختلافي» والضحيح 
آله لا بجو بالإجماع ؛ لأ المُعَبَرَ تة مَك الرقَبو ألا ترى أنه لو عرض عليه رَقَّبة كان 
له أن لا يقبَل ويْكَمَرَ بالضّوم» وبالتّسيانِ لا يَنْعَدِمُ المِلكُ» وههنا المُعتَبَرٌ هو القُدْرةُ على 
الاستعمالء وبالئّسيانٍ زالّتِ القُذْرةٌ. 

ألا ترى لو عُرضٌ عليه الماءٌ لا يُجْرِ نه ”'' التَيَمُمُ ؛ ولأنّ النّسِيانَ في هذا الباب في غاية 
النُدْرةٍ فكان مُلْحَقَا بالعدّم . ١‏ ّ 


ولو وضع غيرُه في رَخْلِهِ ماءً» وهو لا يَعلّم ب به فتَيمَّمَ وصلى م عَلِمَ لارواية لهذا 
أيضًا ”" وقال بعض مشايجنا : إن لط الرواية في الجامع الصَغيرٍ يذل على أله يجوز 
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() في المخطوط : «يلزمه». (۳) فى المخطوط : «الجهل». 
() الرّشاء: حبل الدلو . تار الصحاح ( ص .)٠١”‏ 
(5) في المخطوط : «من» . (5) فى المخطوط : «يجوز له». 


(۷) في المخطوط : «نصا». 


SEL CD 
بالإجماع» فإنّه قال في الرَّجُلٍ يكونُ في رَحْلِهِ مء فيَْسَى» والئّسيانٌ يستَذْعي (تقدْم‎ 
العلم) ° ثم مع ذلك جيل عُذْرَا عندهما فبّقيّ موضِعٌ لا علمَ فيه أصلاً ينبغي أن يُجْعَلَ‎ 

E 

ولَفْظٌ الرواية في كتاب الصَّلاةٍ يذل على آنه على الاختلافء فإنّه قال : مُسافر تَيَمَمَ 
وتقسساءلن رك وس خب BE‏ 

ولو ظَنّ أن ماءه قد فنيّ فتيّمّمَ » وصلَى ثم تَبَيَنَ [له] آنه [1/ © ؟أ] قد بَقي لا يُجْزِئه 
بالإجماع ؛ لاذ العلم لا يطل بان فكان الطَلَتُ واجبّاء بخلاف السيان ؛ لاله من أضداد 
العلم . 

داو كان هي زان E‏ اعد وق اا I‏ 
بالإجماع ؛ ؛ لأ النسِيانَ في مثلٍ هذه الحالة نادِرٌ ولو كان الماء مُعَلَمَا على الإكافي(”, فلا 
يخلو ما إِنْ كان راكبًا أو سائقًا فإِنْ كان راكبًا فإنْ كان الماءٌ في مُوّخَرٍ الرّحْلٍ فهو على 
الاختلافي» وإ كان في مُقَدَم الرَحْلٍ لا يجوز بالإجماع ؛ ؛ لأنّ نسيائه نادِرٌ» وإِنْ كان سائقًا 
فالجوابٌ على العكس » وهو آنه إنْ كان في مُوَخّرٍ الرَخَلٍ لا يجوز بالإجماع ؛ لأنّه يراه 
ويُبْصِرُه فكان النّسيانُ نادِرّاء وإِنْ كان في مُقَدّم الرَحْلٍ فهو على الاختلافٍ . 

والمحبوس في المِضْرٍ في مكان طاهر يتيّمّمُ » ويُصلي» ثم يُعيدُ إذا خرج ورَوَى الحسَنٌ 
عن أبي حنيفة أنه لايُصلّي » وهو قول رُفر وروي عن أبي يوسف أنه لا يُعِيدُ الصَلاةً . 

وجه رواية أبي يوسف أنه عَجَرَ عن استعمالٍ الماء حقيقة بسبب الحبّس» فأشبّه العجِرٌ 
بسبب المرّض ونحوه» فصار الماءُ عَدَما معئّى في حَقَّه (فصار مُُخاطًا) 7 بالصَّلاةٍ 
بِالتََهُ » فَالقَّدْرةٌ بعد ذلك لا تُبْطِلٌ الصَّلاةً المُوَدَاةَ كما في سائر المواضع» وكما في 
المحبوس في السَّمّرٍ. ١‏ 

وجه روايةٍ الحسّن أنه ليس بعادم للماء حقيقةٌ وحكمًا أمّا الحقيقةٌ فظاهرة . 

وأمّا الحكم فلأنَ اة بی فينو قاد غلى نتسب بعال لكي إل 
)١(‏ في المخطوط : «العلم قبله (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) الإكاف: البَرْدّعة . المعجم 5 اض 0901 
(4) في المخطوط : «وهو مخاطبٌ». 


و سبج 
المُستَحِنٌّ» وإنْ كان بغير حَقَّ فالظلْمُ لا يَدومُ في دار الإسلام بل يُرْفَع ٠»‏ فلا يتحَمَّقُ العجِر 
فلا يكونُ الثْرابُ طَهورًا في حَقّهِ . ١‏ 

وجه ظاهر الرٌواية : أ العجْرٌ للحالٍ قد تَحَقَوَ حمق إلا آله حمل الارتفاع» فإنه قاورٌ على 
رَفْعِه إذا كان بِحَق» وإِنْ كان بغيرٍ حَقّ فكذلك ؛ لأنَ الظُلْمَ يُدمَعُ وله ولايةٌ الدَفْع بالرَفع 
إلى مَنْ له الولاية فأمِرَ بالصّلاةٍ احتياطًا [لتوجُه الأمر بالصَلاة و بالتيَمُم؛ لأنّ احتمال الجواز 


ابتٌ] ؛ لاحتّمال أنّ هذا القدرّ من العجز يَكْفي لتَوْجيه الأمر بالضَلاة ا و 
بالقضاء ء في الثاني ؛ لأنّ احتمال عدم الجواز ثابتٌ ؛ لاحتّمالٍ أن المُعتَبرَ حقيقة الْقَدْرَةٌ دون 
العجز الحالي ا ۽ عَمَّلا بِالشَبَهِين» ادا والتقة والاحتياط» وصار لشفي 
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آنه يُصلَى قاعِداء م بعد إذا أطلقء كا هدا ادف السصوين في الشثر؛ ؛ لان تمه تَحَمَقَ 
العمجِرُ من كُلَّ وجه؛ لأنّه انضافّ إلى المع الحقيقيّ السّفَرُ والغالِبُ (في السَفَرِ) ”" عَدَمْ 
الماء . 


(وامًا) المحبوسنٌ في مكان جس لا يَجد ماءً ولا ثُرابًا نَظيمًا فإنّه لا يُصلي عند أبي 
وقال أبو يوؤسف: يُصلي بالإيماء ثم يُعيدٌ إذا خرج” 0 وهو قول الشافعه©) وقول 


مد مُضْطْرِبٌ» ودر في عامّةٍ الرٌواياتٍ [أنه] ‏ مع أبي حنيفة وفي نوادر أبي 


سُلِيمانَ”"' مع أبي يوسفٌ . 
وجه قول أبي يوسف أنه إن عَجَرَ عن حقيقة الأداء فلم يَعجَرُ عن النَشّبه فَيُؤْمرٌ 


. )هيف١‎ : ليست فى المخطوط. (۲) فى المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط »)17/١(‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (01/1). 

© ملعت العامة أن الخو فى مكاة جل انعد ما ول راا بل اوسن" الط الا( 
١؛‏ مختصر المزني (ص ۱۷)ء حلية العلماء .)۲١١ ۲٠١ /١(‏ المجموع (۲/ ۲۷۸). 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 

(1) هو : موسى بن سليمانء أبو سليمان الجوزجاني» ثم البغدادي» الحنفي. أصله من «جوزجان» من 
كور بلخ بخرسان . فقيه» صحب محمد بن الحسن. وأخذ الفقه عنه ا :ايا 
أمير المؤمنين احفظ حقوق الله في القضاء ولا ثول على أمانتك مثلي» فإني - والله - غيرُ مأمون الغضب» 
ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عباده» فأعفاه. من تصانيفه : السير الصغيرء والصلاة» والرهن» ونوادر 
الفتاوى في فروع الحنفية . توفي سنة (٠٠7ه)ء‏ انظر الجواهر المضية (ص .)۱۸١‏ ومعجم المؤلفين /١۳(‏ 
۹ والفوائد البهية (ص .)5١7‏ والأعلام (۷/ 20771 وتاج التراجم (ص .)۷٤‏ 


بالتَشَبُه “ كما في باب الصّوم وقال بعض مشايخنا إِنّما يُصلي بالإيماء على مذهبه إذا كان 
المكانٌ رَطَبّاء أمّا إذا كان يايسًا فاه يُصلي برُكوع, وتجرووار لصح عتدا اك دوين 
كيمّما كان؛ لأله لو سجد لصار مستعوا للتجاسة» ولأبي حنيفة أن الطهارة شرط أهلية 
أداء الصلاةء فان الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهرَ لا المُحْدتٌ» والتشه إتما يصح من 
الأهل . 
ألا ترى أن الحائض لا يلرَّمُها التَسَّبِّه في باب الصّوم والصَّلاةٍ لانعدام الأهليّةء 
بخلافٍ المسألة المُتقّدّمةِ؛ لأنّ هناك حَصَلَتٍِ الطهارةٌ من وجه فكان أهلاً من وجه فَيُوَدي 
الصَّلاةَ ثم يقضيها احتياطا . 
مُسافرٌ مر بمسجد فيه عَيْنُ ماء» وهو جُدُبٌ ولا جد غيرّه جاز له التَّيَمُمُ لدخول 
الاه ان الا مانا من وخر ل الم عد اع كل حال وا كان الد ول 
على قَضْدٍ المُكث أو الاجتياز على ما (ذكرنا فيما تقَدَّمٌَ) ”" فكان عاجرًا عن استعمالٍ هذا 
الماء فكان [هذا الماء] ‏ مُلْحَمًا بالعدّم في حَقَّ جواز التَيَمّم فلا يمح جوار التَيَمُم ثمّ 
وُجودُ الماء إِنّما يمنَعٌ من جواز التَيّمّم إذا كان القدرٌ الموجودٌ يَكفي لَلُوضوء إِنْ كان 
مُحْدِنَاء وللاغتسالٍ إِنْ كان جُتْبَاء فن كان لا يَكفي لذلك فوجوده لا يمع جوار التَيهُ 
ا ّ 
وقال الشّافعينُ”' : يِمْنَعٌ قَلِيلُه وكئيرُه؛ حتّى إن المُحْدِتَ إذا وجَّدَ من الماءِ قدرَ ما 
يَغْسِلٌ بعضٌ أعضاءٍ وضوئه جاز له أن يتيْمّمَ عندّنا مع قيام ذلك الماءء وعندّه لا يجوز مع 
قيامه » وكذلك الجُئُبُ إذا وجَدَ من الماء قدرّ ما يتوضّأ به لا غير أجرّأه التَيَمُمُ عندّناء 
Ty‏ 
سجر (۷) 
:م َد دوا م ) [المائدة: >] ذكر الماء رة في مَل التي فيقتضي الجوارً 


01 في و «له) . (۲) في المخطوط : العدم». 
(۳) في المخطوط : «سبق». (4) ليست في المخطوط . 


. ٥ ء٠١١٤‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير‎ )٥( 

(7) مذهب الشافعية : أن الجنب الذي معه ماء لا يكفيه يغتسل ويتيمم (أي يجمع بينهما). انظر: الأم /١(‏ 
48 ١و‏ مد مختصر المزني (ص ¥(« المهذب مع المجموع (؟/558؟). 

)¥( زاد في المخطوط : (9 فيمموا صَعِيدًا4) . 
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عند عَدَمِ كل جزءٍ من أجزاء الماءء ولأن التجاسة الحكميَةًء وهي الحدَّتُ تُعِيَبَد 
بالتجاسة الحقيقيَة ثمّ لو كان معه من الماء ما يُزيلُ به بعض التجاسة الحقيقيّة يُؤْمدُ 
بالإزالة [كذا هنا] (" . 

(وََنَا) : أن المأمور به الُسل المُبيحُ للصَلاةء والمُّسلٌ ”" الذي لا يبي الصَّلاةَ وُجوده 
3 5" ب]ء (والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدة) ”*' كما لو كان الماءُ نَجسّاء ولأنّ العُسلَّ إذا لم يقد 
الجوارً كان الاشيغال به سَفَهًا مع أنْ فيه تَضِْعَ الماء وله حَرامٌ فصار كمّنْ وجَدَ ما يُطعِم 
به خمسة مَساكينَ فكفَرُ بالصّوم أنه يجوز ولا يُؤْمرُ بإطعام الخمسة لعَدَم الفائدةٍ فكذا هذاء 
بل أولى ؛ ؛ لأنَ هناك لا يُوَدي إلى تَضييع المالٍ لحُصُولٍ القَوابٍ بِالتَصَدّقٍ ومع ذلك لم 
يمر به لما قلنا فههنا أولى . 

وبه تَبَيّنَ أن المُراد من الماء المُطْلَّقٍ في الآيةِ هو المُقَبَدُ وهو [الماء] ‏ المُمِيِدُ © 
لإباحةٍ الصَّلاةٍ عندَ العُسل به كما يُقَيَدُ بالماء الطاهر ؛ ولان مُطْلَقَ الماء ”" يَنصَرِفُ إلى 
المتعارّفٍ . 

والمُتعارّف من الماء في باب الوضوء والعُسلِ هو الماء الذي يفي للوضوء والمّسِلٍ» 
فيَنْصَرِفٌ المُطْلَقُ إليه» واعتِبارُه بالتجاسةٍ الحقيقيّةٍ غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنهما مختَلِفانٍ في 
الأحكام» فان قلي الحدّثِ ككثيره في المئع من الجواز بخلافي التجاسة الحقيقيّة» فيبْطلٌ 
الاعتبائ . ١‏ 

ولو تيمم الجُنُبُ ثم أحدّتٌ بعد ذلك ومعه من الماء قدرٌ ما يتوضّاً به فاه يتوضّا به ولا 
يتيَمّمُ ؛ لأنَ التَيَمُمَ الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يَجِدَّ من الماء ما يَكفيه للاغتِسال» 
فهذا مُحْوِتٌ ولیس بِجُنْبِ» ومعه من الماء قد ما كفي للوضوءء فيتوضّأ به» فإ تومأ 
ولس خُفَيْهء ثم مر على الماءِ فلم يَغْتَسِل ثم حضرثه الصَّلاةٌ ومعه من الماءٍ قدرٌ ما 
يتوضّأ به فاه لا يتوضّأ به ولكه يتيِمُمُ ؛ لأنّه بمُروره على الماء عاد جُئُبًا كما كان فعادتِ 


المسألةٌ الأولى. 

(1) زاد في المخطوط : «الماء) . ( ليست في المخطوط . 

(۳) فى المخطوط : «فأما» . (5) فى المخطوط : «اوعدمه مثله) . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «المقيد) . 


7ه في المخطوط : «الكلام». 


ولا يرع الحمَيْنِ؛ ؛ لان القدّم ليسث بِمَحَلَ للتيَمُمء فإ ان عدر اسم 
SS‏ لااو لخد 
وغَسَلَ رِجُليه؛ لأنّه بمُروره بالماء ۴ ی القدتين افلا 
يجوز له أنْ يمسّعٌ بعد ذلك . 

ولو كان ببعض أعضاءٍ الجُتْبٍ جراحة» أو جُدَريّ» فإِنْ كان الغالِبُ هو الصَحيح عسل 
a‏ رطعي تت الجا o‏ كو لم 
لأنّ العِبْرةَ N ST‏ رَ؛ ولأنَ الجمعَ 
بين العْسل والتَيّمم م مُمْتيِعُ الأفي حال وُقوع السك في طهورية الماءء ولم يوجَذ» وعلى 
د مغر ر ارو لجا ا 

وإ استوى الصَحيح والسَقَيمُ لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّوايةء ودر في التوادر أنه يَمْسِل 
الضَحيحٌ» ويَرْبطُ الجبائر على السقيم» ويمسّحٌ عليهاء وليس في هذا جَمْحٌ بين الغسلٍ 
والمسح؛ لأنْ المسح على الجبائر كالغسلٍ لما تحتها . 

وهذا الشَرط الذي ذكرنا لجواز التيمُمِء وهو عَدَمٌ الماء فيما وراء صلاة الجنازة وصلاة 
العيدَيْنِء فأمًا في هائَيْنِ الصَّلائيْنِ فليس بشرطٍ » بل الشرط فيهما حَوْفُ الفوتٍ لو اشْتَغَّلَ 
بالوضوءء حتّى لو حضرثه الجنازةٌ وخافٌ فوت الصَّلاةٍ [لو اشتَغَلَ بالوضوء تَيَمَّمَ 
وصلّى] ”» وهذا عند أصحابنا”” . 

وقال الشاذ فع : لا يتيَمّمُ استدلالاً بصلاة الجُمُعَةٍ» وسائر الصلواتِ» وسجدة الثّلاوة. 


(1) في المخطوط : «فليتوضأ به وهو مكانه». )١(‏ في المخطوط : «على الماء». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .2١‏ المبسوط »)١77/١(‏ الكنز (ص 28 ١)ء‏ فتح 
القدير .)١57/1١(‏ 

ء)٤۹‎ /١( مذهب الشافعية : إذا كان بأكثر بدنه جراح يَعْسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي . انظر: الأم‎ )٤( 
.)۲۸۸ المجموع مع المهذب (۲/ ۳۲۸۷ء‎ .)۲٠۳١ ء۲٠١۲‎ /١( مختصر المزني (ص ۷)ء حلية العلماء‎ 

(45) في المخطوط : «الغسل». (6) ليست في المخطوط . 

/١( البناية‎ ؛غ)١78‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۱/ ۰۳۸ 2)”"9 الهداية مع فتح القدير‎ (Vv) 
.)٤١/١( مجمع الأغبر‎ «(o4 4له,‎ 

(۸) مذهب الشافعية: أنه إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين لا يجوز التيمم لهما في المصر. انظر: 
مختصر المزني (ص ۷)ء حلية العلماء /١(‏ ١۱۹)ء‏ المجموع .)۲٤٤/۲(‏ 
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(ولئا) : ما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنّه قال : إذا فجَأتكٌ جنازةٌ تخشّى فوتها 
وأنْت على غيرٍ وضوء فََيَمُمَ لها" » وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله("؛ ولأنّ شرع 
الُم في الأصل لََرْفِ ”"" فواتٍ الأداءء وقد ُد ههنا بل أولى ؛ ؛ لأ هناك تفوت 
فضيلة الأداء فقَط دراك الا ء فمْمْكِنٌء وههنا تفوت صلاةً الجنازة أصلاً 
فكان أولى بالجوازء حتّى ولو کان ولي الميّتٍ لا يُبِاحُ له التَيَمُمُه كذا رَوَى الحسَنُ عن 
أبي حنيفة ؛ لأنّ له ولايةً الإعادة» فلا ياف الفوتٌ . 

وحاصل الكلام فيه راجمٌ م إلى أن صلاةً الجنازة لا تُقْضَى عندّناء وعنده تُقُضَى على ما 
نذكرٌ في موضعه EE‏ - بخلاف الجمعة؛ E‏ 
الظَهرٌ وبخلافي سائر الصَلواتٍء لأنْها تفوت إلى خَلَفِء وهو القضاءً والفائتٌ إلى خَلَفٍ 
باذ n‏ كات فوكها اناه لاق gS‏ 
وجبث مطلقة عن الوقت . 

وكذا إذا خافٌ فوت صلاة العيدَيْن يتيَمّمْ ‏ عندّنا؛ لأنّه لا يْمْكِنُ استدراكها بالقضاء ؛ 
لاخيصاصها بشّرائط يتعَذّرُ تحصيئُها لكل فرد. 

هذا إذا حاف فوت الكل فإِنُ كان يَرْجو أن يُدْرِكَ البعض لا يتيّمّمُ؛ لأنّه لا بَخافُ 
الفوت ؛ لأنّه إذا أدرَك البعض يُمْكِنُه أده الباقي وخده» ولو شَرَعَ في صلاةٍ العيدٍ ممما 
م سبق الحدّتُ جاز له أن يني عليها بالتيمُم بإجماع من أصحاينا؛ لأنه لو ذهب وتوضّأ 
ّث صلائه من الأصل لَبْطَلانٍ التيمُم فلا نئه البناء. 

وأمّا إذا شرع فيها مُتوضئًاء ثم سبقّه الحدّثٌ فإِنْ كان يَخاف أنه لو اشَيَغَّلَ بالوضوء 
ات الس يم ويتى» ون كان لا يَحافٌ زوا الشّمس فإ كان رجو أنه لو توضًأ 
يُذْرك شيئًا من الضلاة مع الإمام توضّأ ولا يعيِمَمُ م؛ لأتها [لا] ‏ تفوت لأنّه إذا أدرك 


البعض بم الباقي [177/1] وده وأ كان لا جو دراك الاما يياځ له ام عند أبي 
حنيفةً » وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ لا بباح . 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه ٠۲ /١(‏ °( حديث (5) عن ابن عمر مِنْ فِعْلِه ولیس من قوله. 
)۲( أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ /ا2)591 حديث (/ا55١١),‏ 

() في المخطوط : : لخحوف). () في المخطوط : ااتيمم) 

(4) ليست في المخطوط . 


دلكة حم بدائع الصنائع | __ > 

وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضّأ لا تفوثه الصّلاةٌ؛ لأنه يُمكِنْهِ إتمام البق وحده؛ لله 
لاحِقٌ ولا عِبْرة بالَيمُمِ عند عَدَمٍ حَوْفِ الفوتٍ أصلاء ولأبي حنيفة أنه إن كان لا يَخَافٌ 
الفوت من هذا الوجه يَخَافٌ الفوك بسب الفساد؛ لاوحام التاسء فَقَلَما يسلَمْ عن 
عارض يمد عليه صلائّه ‏ فكان في الانصرافٍ للوضوء تعريض صلاته للفَسادٍء وهذا لا 
يجورٌ؛ فيتيّمُمُ والله أعلَمُ . 

(ومنها) اليه والكلام في النَبّةِ في موضِعَيْنِ: 

احذهما؛ في بيانِ أنّها شرط جواز التَيَمُم . 

والثاني: في بيانِ كيفيّيها . 

أمّا الأوّلُ: فالئيّةٌ شرطٌ جوز التَيَمّم في قول أصحابنا الثّلاثة 

وكلل ركز !اتويت طب 

وجه قَوْلِهِ : أن التَيَمّمَ خَلْفٌ والخلف. > لا يُخالِف الأصلّ في الشّروطٍِء ثمّ الوضوء 
يَصِحّ بدون النَيّةِ كذا الَيَمُمْ . 

(ولتا) : أن التَيَمّم ليس بطهارةٍ حقيقيّةٍ وَإِنّما جُعِلَ طهارةٌ عند الحاجة» والحاجة إِنّْما تُعرَفُ 
ا ادف ال را اهارا ف ف تقرط لهالحاجة لس هار فا يشرط له 
الل بولاة NN O E E‏ 
N ET‏ انبا ودود ال 

وَأمّا كيفيَةُ اليه في التّيَمُم فقد ذكر القُدوريٌ أن الصَحيحَ من المذهب أنه إذا نَوَى 
الوا 1 اف الو جره 

وذكر الجصّاصٌ”" أنه لا يجبُ في الت مم نيه التطهير وإنّما يجب نة التمييز» وهو أن 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) هو : أحمد بن علي» أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري . من فقهاء الحنفية . سكن بغداد 
ودَرَّسَ بها. تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي » وتفقه عليه كثيرون. انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامًا ورحل إليه الطلبة من الآفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع » وأعيد 
عليه الخطاب فلم يقبل . من تصانيفه: أحكام القرآن» وشَّرْح مختصر الطحاوي» وشزح الجامع الصغير» 
توفي سنة (١۳۷ه)ء‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية /١(‏ 854)» والبداية والنهاية (١1/٠١٠)ء‏ والأعلام 
.)1١ 5١6/1١‏ 


CD 
يَنْوِيَ الحدّتٌ أو الجنابة ؛ لأنَ التَيمُّمَ لهما بَهَ يََعُ على صِفةٍ واجدة فلا بد من التمييز بالَيّة‎ 
كما في صلاةٍ الفرض ؛ أنه لا بد فيها من نيَةٍ الفرض لأنّ الفرضٌ والتَفُْلَ يتأدَيانِ (على‎ 
هيئةٍ) ''' واجدة والصّحَيحٌ أنّ ذلك ليس بشرطء فإك ابن سماعة  رَوَى عن محمد أنّ‎ 
الجُْبَ إذا تَيَمَّمَ يريد به الوضوء أجرّأه عن الجنابة» وهذا لما بَيّنا أن افتقارَ التَيَمّم إلى المي‎ 
ليَصيرَ طهارة إذ [هو] " ليس بتطهير حقيقة وإنّما جُعِلَ تَطهِيرًا شر عا للا راا‎ 
عرف بالنَيَة» ونيّةُ الظهارة تكفي ذَلالةَ على الحاجة وكذا نيّهُ الصّلاةٍ؛ لأنّه لا جوارَّ للصَّلاةٍ‎ 
داكت ا كاتحروتية ا نبَةٍ التمييز أنه للحَدَثْ أو‎ 

ولو م وى فلن الطهارة ا رى استياحة الضلاو؛ فل نيعل م مالا يجوز 
بدونٍ الطهارة؛ كصلاةٍ الجنازةٍ وسجدة التَّلاوةٍ ومس المصحفٍ ونحوها؛ لأ نكا ةله 
أداءٌ الصَّلاةٍ فلأنْ يُبِاحَ له ما دونّها أو ما هو جزءٌ من أجزائها أولى . 

وكذا لو تَيَمَّمَ لصلاةٍ الجنازة أو لسجدة التّلاوة أو لقراءةٍ القرآن بأنْ كان ُنْبا جاز له أنْ 
يُصلَيَ به سائرَ الصَّلواتِ ؛ لأنّ كل واحِدٍ من ذلك عِبادةٌ مقصودة بنفيها وهو من جنس 
أجزاء الصَّلاةٍ فكان نيَنّها عند التَيَمُم كنيّةِ الصَّلاةَء فأمًا إذا تيمم لدخولٍ المسجدٍ أو لمسّ 
المصحف لا يجوز له أنْ يُصلَيَ به ؛ لأنّ دخول المسجدٍ ومَّسسّ المصحف ليس بعبادةٍ 
مقصودة بنفسه» ولا هو من جنس أجزاء الصَّلاة؛ ف ف يَف طهورًا لما أوقعه له لا غيرٌ. 

(وستها) الإسلامٌ فإله َر وُقوعَه صحيا عن حائة الما حت لا تيع يكم 


)١(‏ في المخطوط : «بصفة». 

(۲) هو: محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلالء أبو عبد الله التميمي . فقيه. محدث» أصولي حافظ . 
حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمدء وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد» وكتب النوادر عن 
أي يوسف ومحمد. ولي القضاء لهارون الرشيد ببغدادء وتفقه عليه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران شيخ 
الطحاوي وأبو على علي الرازي وغيرهما. قال الصيمري : وهو من الحفاظ الثقات . من آثاره : أدب القاضي» 
والمحاضر الخدت والنوادر. توفي سنة (۲۳۳ه). انظر ترجمته في الفوائد البهية (ص ,)١7١‏ 
وتبذيب التهذيب (9/ 5 2)٠١‏ والأعلام (0/ 007 ومعجم المؤلفين .)٥۷ /٠١(‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «النية على أنها للحدث أو الجنابة» . 

(0) زاد في المخطوط هنا: «ولا هو من جنس أجزاء الصلاة» وهو تكرار لما سيأتي بعد قليل. 


و ا بان الصتائع ع 
الكافر» وَإِنْ أراد به الإسلام . 

وروي عن أبي يوسف إذا تَيّمَمَ يلوي الإسلامٌ جاز» حتّى لو أسلم لا يجورٌ له أن يُصلي 
بذلك النَيَمّم عند العامة وعلى رواية أبي يوسف يجوز . 


وجه روايته أن الكافرٌ من آهل نيّةٍ الإسلام» والإسلامٌُ رأسٌ العبادة فيَصِحٌ تَيَمُمُه له 
بخلاف ما إذا تَيَمّمَ للصَّلاةٍ؛ لأنّه ليس من أهل الصَّلاةٍ فكان تَيَمُمُه للصَّلاةٍ سََهًا فلا 


ع سو 


(وَلََا): أنّ التَيَمّمَ ليس بطهور حقيقة وإنّما جُعِلَ طهورًا للحاجة إلى فعل لا صِحَةَ له 
دوك الطهارق و باون الطوار قاد ساح إلى ا لالخف ا 
بخلافٍ الوضوء؛ لأنّه يَصِحٌّ "من الكافر عندّنا؛ لأنّه طهورٌ حقية ا و ا 
لِيَصيرَ طهورًا ولهذا لو تيمم م بنية الصّوم لم يصح . 

وإِنْ كان الصّومُ عِبادةٌ فكذا ههنا " بل أولى؛ لأنّ هناك باشْتَغالِه بِالتَيَمّم لم 
يرکب نَهْيّاء وههنا اركب أعظّمَ نَهِى ؛ لأنّه بقدرٍ ما اشْتَفَلَ صار باقيًا على الكُفْرٍ مُوَخرَا 
للإسلام؛ ولَأحيرٌ الإسلام من أعظّم العِضْيانِء ثم لَمّالم يَصِحَّ ذاكَ فلآ لايَصِحّ هذا 
ار ١‏ 1 

مسلمٌ تَيَمّمَ ثم ارد عن الإسلام - والعيادٌ باللّه - لم يَبْطلْ تَيَمُمُهه حتى لو رجع إلى 
الإسلام له أن يُصلَيَ بذلك الُم وعند فر بطل تممه ؛ حتّى لا يجوز له أن يُصلَيَ بذلك 
الد م بعد الإسلام فالإسلامُ عندّنا شط وُقوع الُم صحيتحا لا شرط بقائه على الصّحَةٍ. 

وعند رُفر: هو شرط بقائه ‏ على الصحَة أيضًاء فرفر يَجْمَعُ بين حالة الابتِداء والبقاء 
ِعِلَّةٍ جامعةٍ [7/1"ب] بينهماء وهي ما ذكرنا أنه جَعِلَ طهورًا مع أنه ليس بطهور حقيقة 
لمكانٍ الحاجة إلى ما لا صِحَّةَ له بدونٍ الطهارةٍ من الصَّلاةٍ وغيرهاء وذا لا يُتَصَوّرُ من 
الكافر فلا يبقى طهارةً في حَقّه» (ولِهذا لم تنعَقِدُ) © طهارةٌ مع الكَفْرٍ فلا تَبْقَى طهارةٌ 
معة . 
(۱) في الخطوط : «(صح». (۲) في المخطوط : «هنا». 


(۳) في المخطوط : «بالتراب» . () في المخطوط : «لبقائه» . 
(5) في المخطوط : «وهذا لم ينعقدا. 


Da 


(ولنا): أن التَيَمّمَّ وقع طهارةً صحيحة فلا يَبْطْلُ بالرّدَةِ؛ لأنَ أثرَ الرَدّةٍ في إبطال 
العباداتِ والمَيَمُمْ ليس بعبادة عندّنا لكنه طهورٌ» والردّةٌ لا ِل صِفة الطْهوريَةٍ كما لا 
بطل صِفة الوضوء واحتمال الحاجة باقي. لأله مجبورٌ على الإسلام والقَاِتُ بين 
يبقى لوهم الفائدة في أَضصُولٍ الشرع إلا أله لم يَنمَقدُ طهارة مع الكَفْر ؛ لأنّ جَعلّه طهارة 
الجاع 4و الاك انل [للحال بِيَقينِ» وغيرٌ القّابتِ] ”'' بية بيقن لا بْب لوَهْم الفائدة مع 
ما أن رَجاء الإسلام منه على موجب ديانّيِه واعتِقاده مقط والجبْرُ على الإسلام منْعَدِم 
وهو الفرق بين الابتداء والبقاء والله الموفق ۰ 

(ومنها) أن يکود الترابُ طاهرًا فلا يجوز الَيّمُمُ بالتراب التجس لقوله تعالى : يسوا 
صَعِيدًا طب [المائدة: *] ولا يطيبَ " مع التجاسة ولو تَيَمّمَ بأرض قد أصابَنها نجاسة 
نِجَقَّتْ وذهب أثرها لم يَجز في ظاهر الرّواية . ورَوَى ابن الكاسنٌ النَخَعِيَ(" عن أصحابنا 
أنّه يجوز . وجه هذه الرّواية أن التجاسةً قد استَحالتٌ أرضًا بذّهاب أثرها؛ ولِهذا جازتٍ 
الصّلاةٌ عليها؛ فيجور التَيّمّمُ بها أيضًا. 

(وَلمَا) : أن إحراق الشمس ونسف الرياح وتّسف الأرض أثرُها في تقليل التجاسة دونَ 
استئصالها . 

والتجاسة وإِنْ قَلْتْ ثنافي وضف الطهارة فلم يكنْ إتيانًا بالمأمور به فلم جز © فأمًا 
التتجاسة القليلةٌ فلا تَمَْعُ جوارٌ الصَّلاةٍ عند أصحابنا ولا يميم أن بُ يعبر القليل من التجاسة 
في بعض الأشياء دون البعض . 

ا ل ا E EG‏ 
أصابَّتٍ التّوبٌ لا تَمْتَعُ جوارٌ الصَّلاةٍ ” “» ولو تيمم + جلت أن مخوف من کان ٿھ ت 


00 


. . ليست فى المخطوط‎ )١( 

( ف الط «طيب) . 

(۳) هو: علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي القاضي الكوفي» أبو القاسم . روى عن محمد بن 
علي بن عثمان» وروى عنه أبو القاسم المطرزي. له الأركان الخمسة . توفي سنة (775ه)» انظر ترجمته في 
الجواهر المضية )7”1/١/١(‏ . 

(4) في المخطوط : «يصح». (5) في المخطوط : «يمتنع جواز التوضؤ» . 

() فى المخطوط : «الطهارة». 


غيره من ذلك المكان أجرّأه ؛ لأ الثْراب المُستعمل ما التَرّقَ بِيَدِ المُتيَمّمِ الأول لاما بي 
على الأرضء فَنُرّلَ ذلك منزلة ماء فضّلَ ”© في الإناء بعد وضوء الأول أو اغتِسالِهِ بىى 
وذلك طهورٌ فى حَقٌّ التانى كذا هذا . 


فصل [فيما يتيمم به] 


وأا بيان ما يُتَيَمّعُ به فقد اخثّلِفَ فيه قال أن :شك يهم د : يجور رال يكل هنا 


€2) 

هر "اميق عشي ار اون أبي يوسف زوايعان” في رؤاية آنا يجون إلة] 
بالتراب والرّمْلٍ» وفي رواية لا يجو إلا بالثّراب خاصّةً وهو قول الآخَرُء ذكره القدوري 
وبه أخذ الشافعي“» والكلامٌ فيه يرجمٌ إلى أن الصّعيدَ المذكور في الاآية ما هو؟ فقال أبو 
حنيفة ومحمَّدٌ: هو وجه الأرض . 

وقال أبو يوسفٌ : هو الراب المُنيتُ واحتّجٌ بقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه فس 
الصّعيدَ بالثّرابٍ الخالِيص» وهو مُقَلّدٌ في هذا الباب؛ ولأنّه ذكر الصَعيدَ الطََْبّء والصضعيد 
الطب هو الذي بصلح للثبات وذلك هر الثرات دون الشخة زتره 


قال الأصمَع ة۷ yT‏ 


. في المخطوط : «في الأصل». (۲) في المخطوط : «كان»‎ )١( 

(©) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)25١‏ المبسوط .)۱٠۸/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٤)ء‏ 

الهداية /۱١(‏ ۱۲۳۷ء ۱۲۸)ء أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳۸۹) . 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(0) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض إلا بالتراب . انظر : الأم /١(‏ ٠م‏ 

غباية المحتاج (۱/ ۲۸۹). 

(5) السَبَحَةَ : : أرض ذات ملح ونزٌء وجمعُها سباح وقد سبخت سبحا فهي سبخةٌ وأسبخت والنعت أرض 
سبخة والسبخة الأرض المالحة. انظر لسان العرب (9/ .)٤‏ 

(۷) هو: : عبد املك بن قريب بن علي بن أصمع الباهليء أبو سعيد الأصمعي : راوية العرب» وأحد أئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان: نُسْبته إلى جده أصمع . كان كثير التطواف في البوادي» يقتبس علومهاء 
ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء» فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة» وتصانيفه كثيرة منها: «الإبل» 
و«الأضداد» و«المترادف» و«الخيل» وغيرها. توفي سنة (7١5ه).,‏ انظر ترجمته فى: ابن خلكان /١(‏ 

١ .)157/4( والأعلام‎ »)5٠١ /۱١( وتاريخ بغداد‎ )۸ 


هزه 

ا ل ل ل ا 
وهذا لا يوب الاختتصاصٌ بالتراب بل يَعُمُ جميعٌ أنواع الأرض» فكان التخصيص ببعض 
انرام فی ”" لمع اكتاب: وذلك ل جود بتر الود كيف يقول ایی 
والليل على أن الصَعيدَ لا بخص ببعض الأنواج ما روي عن التي أنه قال : اعَلَيكُمْ 
بالأزرض» ك 0 : جولث لي الأ مَسجدا هور نز , 
الأرض قار راع نما أذر كفني الصَّلاة نَيمْمْتُ وَصَلَيتُ) ا 

ورُيّما تُذْرکه الصَّلاهُ eT‏ 
تيمم به والصَّلاةٍ معه بظاهرٍ الحديثٍ . 

وَأْمَا قوله؛ : سما طيبا فتعُم لكنّ اليب يُستعمل بمعنى الطَاهرٍ وهو الأليَقُ ههنا؛ ؛ لأنّه 
شرع مُطَهُرَاء والتطهيرُ لا ب يق إل بالطاهر مع أن معنى الطهارة صار مُرادًا بالإجماع» حقى : 
لا يجوز التيممُ بالصَعيدٍ التجسٍ فخرج يره من أن يكون مُرادًا إذ المشترك لا عُموم له 

اكه Na‏ د بالق سر رناكس 
والحشيش ونحوهماء أو ما يَنْطَِعُوَلينُ كالحديدٍ والصّفْرٍ والُحاس والرُجاج؛ وعَيْنٍ 
الذَهَبٍ والفِضَّةٍ ونحوها فليس من جنس الأرض ٠»‏ وما كان بخلافٍ ذلك فهو من جنْيهاء 
ثم اختلف أبو حنيفة ومحمَد فيما بينهماء فقال أبو حنيفة يجوز الم بكل ما هو من 
جس الأرض ٠‏ التَرَقَ بِيَدِهِ شيء أو لا. 

وقال محمّدٌ: لا يجو إلا إذا التَرَقَ بيده شي: من أجزائهء فالاصلٌ عنده أنه لاد من 
استعمالٍ جزءٍ من الصَعيدِء ولا يكونٌ ذلك إلا بان يلتق بيده شية. 


)١(‏ هو: محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» أبو عبد الله : راويةء علامة باللغة. من أهل الكوفة . قال 
ثعلب : شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء ماثة إنسان» كان يُسأل ويُقْرأ عليه» فيجيب من غير 
كتاب . له تصانيف كثيرة» منها: «أسماء الخيل وفرسانها». و«تاريخ القبائل». و«النوادر» في الأدب» 
و١تفسير‏ الأمثال» وغيرها. توفي سنة (١۲۳ه).‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان /١(‏ 224947 وتاريخ 
بغداد (5/ ۲۸۲)» والأعلام 1/5" ). 

(؟) في المخطوط : «أنواع الأرض مقيذا» . (۳) سبق تخريجه . 

(4) ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه . 


وعند أبي حنيفة : هذا لبت رط N E‏ 


باليدَيْن وإمرارهما على العْضوَيْنِ 

وزذشرت عذا تس توق ا E‏ والطين 
الأحمر والأسوّد والأبيّضء والحُسْلٍ والحجر الأملّسٍ والحائط المُطَيّنِ والمُخَصصٍ 
والملّح الجبّليٌ دود المائيّ والمرداسج المعيني الأجمر"© والخزف الْشحَذِ من طبن 
خاليص» والياقوتٍ والفيِرورّج” د ' والأرض التديَة والطين الطب . 

(وعندذ) محمد : إن ارق بي شية منها بان كان عليها عبار أو كان مَدْوثًا يجوذ» وإلاً 
فلك وح اقول مهكد أن الماترر امال البو ودل بان يلترق يرسي 
[منه] » فأمًا ضَرْبُ اليدٍ على ما له صلابةٌ ومّلاسةٌ من غير استعمالِ جزء منه» فضَرْبٌ 
من السّمه . 


وجه الأرض 


ولأبي حنيفة أنّ المأمور به هو التَيَمُمُ بالصَّعيدٍ مُطلَقًا من غير شرط الالتزاقي» ولا يجوز 
تقييدٌ المُطْلَي إلا بدليلٍ . 

وقول : الاستعمالٌ شرط مَمْنوعٌ؛ لأنَ ذلك يُوَدّي إلى التَغْيِيرٍ الذي هو شّبيه المُثْلة'"'» 
Rm‏ 
الأرض على الوجه واليدَينِ تعدا غير معقولٍ المعنى لحكمةٍ استَأئر اله تعالى بعليها 

ولا يجوز التَيَمُمُ بالرّماد بالإجماع ؛ ١‏ لاله من أجزاوالخب» وكا بالل سوا انف 
مَدُقوقةٌ أو لا ؛ لأنّها ليست من أجزاء الأرض بل هي مُتولّدةٌ من الحيّوانٍ. 


له : (ضرب». 

(؟) الآجر لغةً: الطين المطبوخ» ولا يخرج اتان هة عن :ذلك ارا هر الى البحزق + انظر 

الموسوعة الفقهية .)977/1١(‏ 

(۳) الفيروزج : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو هو أَمْيّل إلى الخضرة؛ 0 
ع 485). 

(4) الؤُود: جج ر كريم أ خضر اللون» زه اش قاف وأقزه هة اجرده وأصفاه جوهواء 

واحدته: زمردة. المعجم الوجيز (ص .)59١‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 

(5) المثلة : بضم الميم اسم مصدرء يقال : مَكَّلَ به مَثَلا ومُثْلّة ومثل به تمثيلاً وذلك بأن يَقْطع بعض أعضائه» 

أو يسود وجهه. انظر الموسوعة الفقهية .)١١١ /١6(‏ 


CD 


ويجوز النَيمُمُ اعبار بن ضرب يده على نَوْبٍ أو لبَدٍ أو صِفَة َو ج فارتقَعَ غُبارَاء وكان 
على الذَّمَبٍ أو الفِضَّةٍ أو على الجنطة أو الشعير أو نحوها عبار فَيَمُمَ به أجرّأه (في 
قول) ”'' أبي حنيفة ومحمَّدٍ. 

وعند أبي يوسف: (لا يُجُزيهء و) ” ' بعضٌ المشايخ قالوا : إذا لم يقدِرْ على الصّعيدٍ 
يجوز عندّه والصّحيحٌ أنه لا يجوز في الحالين . وروي عنه أنّه قال وليس عندي من 
الصَعيدٍء وهذا وجه قوله: : أن المأمورّ به الَيَمُمُ بالصّعيدٍ وهو اسم للثُّرابٍ الخالص» 
والعْباُ ليس بثْرابٍ خايص بل هو ثُرابٌ من وجو دون وجو فلا یجوژ به الت > (ولهما) 
آنه جزءٌ من أجزاء الأرض إلا أنه لَطيفٌ فيجوزٌ التِيَمُمُ به » كما يجوز بالكثيف بل أولى . 

وروی أن "١‏ عبد للد عمو رصي ال غا كان اا يرد فاط 00 
ماءً يتوضَّنُونَ به ولا صَعيدًا ”*' يتيّمّمونَ به» فقال ابن عمرَ: ليَنْفْضٍ كَل واج جل منكم نُوْبَه 
و تومه جد فقرن چا 

م ل الس ا 
طح بوه آو بعض جسَدِه بالطين» ٠‏ فإذا جَفَ تَيَمّمَ به» ولا ينبغي أن ي يتيّمّم بالطين مالم 
يَخَف ذَهابَ الوقتٍ؛ لأنّ فيه تَلْطيحَ الوجه من غير ضرورةٍ و ضير بمعنى المُلةٍ. 

وإِنْ كان لو تيمم به أجرّأه عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ؛ لأنّ الطينَ من أجزاءٍ الأرض 

uu E as‏ ول 
عندهماء وعلى قياس قول أبي يوسف يُصلي بغي تَيَمُمٍ بالإيماءء ثم يُعيدٌ إذا قَدَرَ رَعلى 
الماء أو الثراب كا لمحبوس في کے إذا لم ید ماق ر ا تيتا على ا کر ران 
العوفق: 


)١(‏ فى المخطوط : «عند». 

(۲) في المخطوط : «على قول». (۳) في المخطوط : «عن». 

)٤(‏ الحابية : بكسر الباء وياء مخففة وأصله في اللغة : الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» وهي قرية من 
أعمال دمشق ثم من عمل الحيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصَّفر في شمالي حوران. م 
البلدان (؟/ 91). 


)٥(‏ في المخطوط : «ترايًا» . (5) لم أقف عليه بهذا النحو. 


فصل [فيما يتيمم منه] 

وأمّا بيان ما يُتيَمّمُ منه فهو الحدّثٌ والجنابة والحيض والتَّاسٌ . 

وقد ذكرنا دَلائلَ جواز التَيَمُّم من الحدَثِ في صَدْرٍ فصل التَيّمّمء وذكرنا اختلاف 
الضحابة رضي الله عنهم في جوازٍ التيَمّم من الجنابة» وترجيح قول المُجَوّزِينَ (لمُعاضدة 
الأ ا مناه ترا الاقيت 
جوارٌ التَيَمّم منهما لعُموم بعض الأحاديثِ التي رَوَيْناها والله أعلَمْ . 

فصل [في بيان وقت التيمم] 

وأمّا بيان وقتٍ التَيَمُم فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

أحدُهما: في بيانِ أصل الوقتِ . 

والثّاني : في بيان الوقتٍ المُستَحَبٌ . 

(ها) الأرَلُ : فالأوقاث كُلَّها وقثُ للَيمُم حتّى يجورٌ المَيَمُمُ بعد دخولٍ وقتٍ الصلاة 
زل كول وتوم اميد اا ١‏ 

وقال الشَافعيُ” : لا يجورٌ إلا بعد دخولٍ (وقت الصَّلاة) 224 والكلامٌُ فيه راجمٌ إلى 
أصلٍ وهو أن النَيْمُمَ ل قل آم ل ضوورئ فد تذل د وه رع بول 
ضروريٌ» وسّنذكرٌ تفسيرَ البدلٍ المُطْلَتي والضّروريٌ ودليلّه في بيانِ صِفة التَيَمُم إِنْ شاء 
الله تغالى : 

(وامًا) الثاني : وهو بيانُ الوقتِ المُسِتَحَبٌ للتَيمُمء فقد قال أصحابنا: إن المُسافرَ إن 
كان على طَمَعِ من وُجود الماء في آخر الوقت بُوَحْرُ تيمم إلى آخر الوقتء وإن لم يكن 


)١(‏ في المخطوط : «بالأحاديث». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .1١9/١(‏ ١٠١)ء‏ مجمع الأنبر »)5٠ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص 
(TAY «A1 /۲)‏ . 

(۳) ومذهب الشافعية: أنه لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. انظر: الأم (55/1)» المهذب مع 
المجموع (؟5/ 2579 ٠‏ ). حلية العلماء (؟/ ۱۸۹)ء كفاية الأخيار /١(‏ ”207 08). 

(4) في المخطوط : «الوقت». 


هي 
على طَْمّع من وُجِودٍ الماء [في آخر الوقت] ”لا يُوّخَرُ. 

و رَوَى المُعَلَّى عن أبي حنيفةً وأبي يوسف أنه إن كان على طْمّع من وُجِودٍ الماء 
في آخِرٍ الوق أَخَرَ إلى آخر الوقتِ مقدارَ ما لو لم يَجِدٌ الماء يُمْكِيْهِ أن يتمم ويُصلَى 
في الوقتِ» وإ لم يكن على طمَع لا يُوَحْرُ ويتيَمُمُ ويُصلي في الوقتٍ المُسِتَحَبٌ . 

وذكر في الأصل”": أحَبٌ إِلَيَ أن يُوَخْرَ التَيَمّمَ إلى آجر الوقتٍ ولم يَفْصِلْ بين ما إذا 
كان يَرْجو وَجودَ الماء في آخره أو لا يَرْجو. 

Ta,‏ موخت اخولات الأ CD‏ كل مع ووارة المقل #فسنية الها 
أطلقّه في الأصلٍ وهو قول جماعةٍ من التَابعينَ» مثل الزُهْريٌ والحسَنِ وابن سيرينَ رضي 
الله عنهم فإنّهم قالوا : يُوَّحَرِ النَيَمُمَ إلى آخِرَ الوقتٍ إذا كان يَرْجو وُجوة الماء . 

وقال ججماعةٌ: لا يُوَحَرٌ مالم يسنَيْقِنْ بوُجِودٍ الماء في آخر الوقتٍ [وبه أخذ 
الشاي ٠‏ : 


E E O RC O 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : «لأمكنه». 

© رويد كات الوط اجن الس وهر أحد کت قا الزوالة اله سی تللق ان 
أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية ثم صنف بعده الجامع الصغير ثم الكبيرء ثم الزيادات» وآخرها تصنيمًا 
السير الكبير» وفي ذلك يقول ابن عابدين : 


واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه الستة تصنيفًا كذا 
الجامع الصغير بعده فما فيها على الأصل لذا تقدما 


انظر شرح عقود رسم المفتي (١/۱۹-۱۸)ء‏ حاشية ابن عابدين 427١ /١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب 
د/ عمر الأشقر (ص ؟١١).‏ 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)5١ ٠٠١‏ متن القدوري (ص ©). تحفة الفقهاء /١(‏ 
۳) العناية شرح الهداية /1١(‏ 2079 ولاه), 
(5) مذهب الشافعية : أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل وهو نصه في الأم» وللشافعي قول 
ثان: هو أن التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء. انظر الأم (43/5)» مختصر المزني (ص لاء ۸)ء حلية 
العلماء .)١986 ء۱۹۴٤ /١(‏ 
() مذهب المالكية: إن أيقن المسافر أنه يدرك الماء في الوقت أخر التيمم إلى آخره» وإن شك أنه لا يدرك 
الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه . تيمم في وسط الوقت . انظر: المدونة (١/1٤ء‏ 57)» المنتقى /١(‏ 
١١‏ ). المقدمات (١/١5؟١).‏ 
(۷) ليست في المخطوط . 


(ag pom 


والصّحيح قولنا؛ لما رُوِيَ عن على رضي الله عنه أنه قال في مُسافر أجِنَبَ : يتلوم إلى 
آخر الوقتٍ ”» ولم يُرْوَ عن غيره من الصحابة خلافه فيكونُ إجماعًا والمعنى فيه أن أداء 
الصَّلاةٍ بطهارة الماء أفضلٌ ؛ لأنّها أصلٌ والتَيَمُمُ بَدَلُ؛ِ ولأنّها طهارةٌ حقيقة وحكمًا؛ 
وَالتََمّحُ طهارة حكمًا لا حتيقة ؛ فإذا كان ب جو وجو د الماء فى ار الوق كان فى التأخير 
أداءٌ الصّلاةٍ ة بأكمَل الطهارَتَيْنِ فكان التَأَخيرٌ لبت تاأنانزةا لو بزع ل سحن ان 
فائدةً في التأخير . 

ولو تيمم في أوْلِ الوقتٍ وصلَى فإِنْ كان عالِما أنَ الماءَ قَرِيبٌ بأنْ كان بينه وبين الماء 
قل من ميل لم تج صلائه بلا خلافي. لأنّه واد للماء وإ كان ميلاً فصاعِدًا © 
جازث صلاته وإِنْ كان يُمْكِنْهِ أن يَذْمَبَ ويتوضّأ ويُصلَيَ : في الوقتٍء وقد زف لا شور 


و 


لما يدك : 

وإِنْ لم يكن عالِمًا بقرب الماء أو بُعدِه تجورٌ صلاتهء سَواءٌ كان يَرْجِو وّجِودَ الماء فى 
ار القت أو توا كان عا الطلب أو قبل را انا ان تلم هر أن 
العدّمٌ ثابت ‏ ظاهرًاء واحتِمالٌ الوُجِودٍ احتّمال ‏ لا دليلَ عليه فلا ُعارض الطاهب 
ولو أخبر في آخر الوقتٍ أن الماءَ بقرب منه بأنْ كان بينه وبين ن الماء قل من ميلٍ لكتّه 
بحام لوا نطب شوتر بيرك N‏ معن وقتِهاء لا يجوز له التَيَمُمُ بل يجب عليه أن 
َدْعَب ويتوضٌأ ويْصلَيَ خارج ^ الوقتٍ عند أصحابنا القلالة 

عفد زكر تجوله القيَمة هب والأصل أن الكعكيوعيد امات اة ارت و ل 
الوقتٌ» وعد قل ال هي ال قرب الماء وعد : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١58/١(‏ برقم »)١194(‏ ولفظه: «عن علي قال: يتلوم الجنب ما 
بينه وبين آخر الوقت». 
(۲) في المخطوط : «التأخير لأنه؛ . (۳) فى المخطوط : «أو أكثر». 
(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)544/١(‏ الهداية .)٠١ /١(‏ 
(6) مذهب الشافعية : أنه لا يجزئه التيمم قبل دخول الوقت لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد مها قبل تحقق 
الضرورة. e‏ فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك 


التيمم ٠‏ إنماله أن يصليها إذا دحل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه . انظر : مختصر المزني /١(‏ ۳۳)» 
الأم (١/۳)ء‏ الوجيز /١(‏ 70 . 


() في المخطوط : «أصل». (۷) في المخطوط : «موهوم». 
(۸) في المخطوط : «يعد). 
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وَجْهُ قَوْلِهِ : أن التَيَمّمَ شْرِعَ للحاجة إلى أداء الصَّلاةٍ في الوقتِ» فكان المئظور إليه هو 
الوقتُ فيتيّمُمُ كي لا تفوتّه الصَّلاةٌ عن الوقتِ كما في صلاة الجنازة والعيدَيْنِ . 

(وَلَمَا) : أنّ هذه الصَّلاةً لا تفوثه أصلاً بل إلى خَلْفٍ وهو القضاءً» والفائت إلى خَلْفٍ 
قائعٌ معئّى بخلافٍ صلاة الجنازة والعيدَيْن ؛ لأنّها تفوثٌ أصلا لما “ يُذْكَرُ في موضعه 
فجاز التَيَمُمُ فيها لوف الفواتٍ والله أَعلْم . 

0 عو 110 ع ب ك 04 57 وري ام 

وأما صفة التيّمم فهي أنه بدل بلا شك» لان جوازه معلق بحال عدم الماء لكتهم 
اختلفوا في كيفيَةِ البدليّة من وجهين : 

أحدّهما: الخلاف فيه مع غير أصحابنا . 

(أما) الأوّل : فقد قال أصحابنا”"' : إن التَيَمّمَ بَدَلَ مُطْلَّقُ وليس بِبَّدَلِ ضروريٌ وعنوا به 
أن الحدّثٌ يَرْتَفِعْ بِالتَيَمُم إلى وقتٍ وُجِودٍ الماء في حَقّ الصَّلاةٍ المُؤَذَّاقٍ إلا آنه يُبِاحُ له 
ا 

وقال الشافعي” : التَيَمُمُ بَدَل ضروريٌ» وعَنَى به أنه يُباحُ له الصَّلاةٌ مع قيام الحدّثِ 
حقيقة للضرورة كطهارة المُستَحاضة . 

وجه قوله لتَضْحيح هذا الأصل: أن التَيَمُمَ لا يُريل هذا الحدّتٌ» بدليل أنه لو رأى 
الهاء ر اا ( الحدفة مع أن رُؤْية الماء ليسث بحَدَثِ» فعْلِمَ أن الحدّثٌ لم يَرْتفِع 
لكنْ أبِيحَ له أداءُ الصَّلاةٍ مع قيام الحدَثِ للضّرورةٍ كما في المُستّحاضة . 

(وَلنا) : ما روي عن النّبيّ ي أنه قال : «النَيَمُمْ وْضُوءْ الْمُسْلِم ١‏ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ ججج مَالْمْ 


)١(‏ فى المخطوط : «كما». 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ ١٠)ء‏ المبسوط (۱/ ١٤۲-١٠٠٠)ء‏ تحفة الفقهاء (45/5). 
(۳) مذهب الشافعية : أن التيمم لا يرفع الحدث بدليل أنه إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل التيمم 
وكذلك لو رأى الماء تعود الجنابة والحدث مع أن رؤية الماء ليست بحدث فَعْلِمَ أن الحدث لم يرتفع ولكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة. انظر: الحاوي /١(‏ 5945). المجموع (؟/ 
١)؛».‏ روضة الطالبين /١(‏ ۹۷). 


دلقة عد وا اما ل 
يَجِدْ الْمَاءَ أو يُخدث» ” يي لي يي 
جلث لِي الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورَاه ' الط ا و قدي أن ا و 
بال إلا أ زَوالّه مُوَنّتٌ إلى غاية وُجود الماءء فإذا وج الماء يَعودُ الحدّتُ السَابِقُ لكنْ 
ف المستقيل لاق الحافنى ك بط ف عن الو او وغ هذا لأر 
اكه قي د ا ٤‏ 

وعند الشافعىة “° Ee E N‏ خبل ول الرقت 
وبعدّه» وعنده بَدَلُ ضروريٌ فتَتَقَدَرُ ر بَدليتَه بقدر الضرورةء ولا ضرورة قبل دخول الوقتِ. 

وعلى هذا يُبَى أيضًا أنه إذا تَيَمَّمّ في الوقتٍ يجوز له أن يُوَدَيَ ما شاء من الفرائض 
والتَوافِلٍ ما لم يَجدِ الماء ای ات 

وعندّه”'' لا يجوز له أنْ يُوَدَيَ [به] ‏ فرصا آخَرَ غيرَ ما تيمم لأجله. وله أن يُصلَيَ به 
التواِلَ لكونها تابعةً للقٌرائضء وثُبوتُ الحكم في التَبع لا يَتفْ على وُجودٍ عِلَةٍ على جدةٍ 
أو شرطٍ على جدة فيه» بل وُجِودٌ ذلك في الأصل يفي لثبوته 0 ذ في التبم كما هو مذهبّه 
ا ل ل ل 
والفرض عندناء وعنده لا يجورٌ له أداءً الفرض NNT‏ يا ال ورين 
قال الرُهْرَئ : نه لا يجوز التَيَمُمْ ا انا زان ظهارة ر ا 


)١(‏ سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه. 
21/5" ). 


)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه لا يصح التيمم للمكتوبة قبل دخول وقتها. انظر الأم .)57/١(‏ حلية العلماء 
(؟/89١).‏ كفاية الأخيار /١(‏ 257 55). 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الحجة .)٤۸ /١(‏ تحفة الفقهاء .)57/١(‏ الهداية .)٠١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ 
۷ الاختيار /١(‏ ١7)ء2‏ مجمع الأهر .)4١ ٠٤١ /١(‏ 

(5) ومذهب الشافعية كما في الأم : أنه لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحدء وفي مختصر المزني hS‏ 
صلاتي فرض بل يجِدّد لكل فريضة طلب الاء . انظر : الأم : (1/ ۷( مختصر المزني (ص 7). 

العلماء (ص ١")ء‏ المهذب .)75/١(‏ حلية العلماء »)۲٠٠١/١(‏ المنهاج مع اية المحتاج 0 
اليف" 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لثبوت الحكم». 

(4) في المخطوط : «أصاة؛ . 


2 


في الفرائض لا في التَوافِل» وعندّنا يجوز /١1‏ ۲۸] ؛ أله طهارةٌ مُطْلَقةُ حال عَدَم الماء؛ 
ولان إن كان لا بحقاج إلى إسقاط الف عن فيه به يحتاج إلى إحراز التواب لنفيبه» 
الا إحراز الوب حاجة مُعمَبَرةٌ فيجورٌ آنل يُعمَبّرَ الطهارة لأجله؛ ولهذا اعتَِرَتْ 
طهارة المُستَحاضة في > حى التوافِل بلا خلافٍ كذا ههنا . 

(وأمًا) الخلافُ الذي مع أصحابنا في كيفيّة البدليّة فهو أنّهم اختلفوا في أن الراب دل 
عن الماو [عنة عَدبه] ٠/17‏ والبدليةً بين الاب وبين الماءأو يدل عن الوضوء عن 
عَدْمِه وا لبدلي بين الميمُم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسفّ كاذ الثر ادل عو 
الماء عند عدمهء وراد بام ا 

وقال 2 دل فر ال تووم ليد والبدليّةٌ بين ال 2 وبين الوضوءِ 
داس ممت شيج امل لیت مر و ك : اليم وْضُوءْ المُسلم» 
الحديث سَمَّى التَيَمُمّ وضوءًا دود الراب وهما احنّجًا جا بالكتاب والسَنَةء أمّا الكتابُ 
ول تعالى : فلم دوا مآ سمو صَعِيدَا طا [المائدة: 5] أقام الصعيد مَقام الماءِ عند 


علو 


وأما السَنَةٌ: فما روي عن التّبئّ ل أنه قال : «التَرَابُ طَمْ ر الْمْسْلِم) ول 
لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا» . 
ويتفُرّعٌ عن هذا الاختلافٍ أن اامتيمم 


77 


إذا آم المُتوضَئينَ جازث إمامته إيَاهم» وصلاتهم 
eS NS‏ 
تجوز صلاتهم . وعندَ محمَّدٍ: لا يجوز اقتداؤهم به سَواءٌ كان معهم ماءٌ أو لم يكن ود 
زفر يجوز كان معهم ماءٌ أو لم يكن . 

وجه البناء على هذا الأصل أن عند محمَّدٍ لَمّا كانتٍ البدليّةٌ بين التَيَمّم وبين الوضوء 
الممْمّدي إذا كان على وضوء لم يكن تَيَمُمْ الإمام طهارةٌ في حَقّه؛ لوُجودٍ الأصلٍ في 
ع نكا ديا بن لا طهارة له في َه فلا جوز اند به كالضحيح إذا اَی 


() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بقوله». 
(۳) سبق تخريجه . (6) سبق تخريجه. 


459 ب دسح بان الصتائع ٠‏ سد 

جب الججرْح السَائلٍ أنه لا يجوز [له] ‏ لأنّ طهارة الإمام ليسث بطهارة "في حى 
اتی فل تز هارث في ع نكا مدي بن ل لال في حقد: قل جد 
اقتداؤه به كذا هذاء ولَّمّا كانتٍ البدليّةٌ بين التّراب وبين الماء عندّهما فإذا لم يكنْ مع 
المُمْتَدِينَ ماءٌ كان الراب طهارة مُطَلَّقَةَ في حال عَدَم الماءء فيجورٌ اقتداؤهم به فصار 
كافتداء ء الغاسل بالماسح بخلاف صاحب ب الجزح السَائلٍ ۽ لان طهارَته ضرورية؛ لان 
الحدث يقا يُقارِنُها أو يَطْرأ عليها فلا عتَبّرُ في حَقْ الضّحيح» وإذا كان معهم ماءٌ فقد فاتَ 
الشرطٌ في حَقٌّ المُقْتَدِينَ فلا يبقى الراب طَّهورًا في حَمَهمء فلم تَبْقَ طهارة الإمام طهارة 
في حَقّهم فلا يَصِح اقتداؤهم به. وعلى هذا الأصل المُتَيَمُمُ إذا أمّ المُتوضّعِينَ ولم يكن 
معهم ماءٌ» ثم رأى وَاحِدٌ منهم الماءَ ولم يَعلم به الإمامٌ والآخَرونَ» حتّى فرَغوا فصلاته 
فاسِدةٌ . 

وقال رُم : لا تفسّدُ وهو روايةٌ عن أبى يوس ف ؛ لأنّه مُتوضَّئٌ فى نفسهء فَرُؤْيةً الماء لا 
تكونٌ مُفْسِدةً في حَقَّه وإّما تفسْدُ صلائه بفسادٍ صلاة الإمام وهي صحيحة . 

(ولنا) : أن طهارة الإمام جُعِلَتْ عَدَّمًا في حَقَّهِ لقَدرَ ته على الماء الذي هو أصلّ. > (إذْ 
لا 7" يبقى الخلْفُ مع جود الأصلٍ فصار مُعتَقِدًا فسا صلاة الإمام؛ والمُّفْتَدي إذا 
اعتقَدَ فسادَ صلا الإمام تفس صلاثه؛ كما لو استَبّهَتْ ث عليهم القِبْلةُ فتحرّى الإمامٌ إلى 
جهة والمُفتّدي إلى جه أخرى. وهو يَعلَمُ أن إمامّه يُصلي إلى جهة أخرى لا يَصِح اقتداؤه 
به كذا هذا. 

ثم َتكَلَّمُ في المسألة ابتِداء: فَحُجَةُ محمَّدٍ ما رُوِيَ عن عَلّ رضي الله عنه أنه قال : ١‏ 
يوم المُنَيَمُمُ المُتوضّئِينَ» ولا المُقَيِدُ المُطلَّقِينَ”*' وهذا نص في الباب» وَحُجَنْهما ما 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : ابشرط». (۳) فى المخطوط : «ولا». 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۲/۲٥۳)ء‏ حديث (۳۹۹۸)ء والبيهقى فى الكبرى (۱/٤۲۳)ء‏ 
حديث (١٤٠۱)ء‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على موقوفًاء وليس عند البيهقي: «ولا 
المقيد المطلقين»» وقال البيهقي : «وهذا إسناد لا تقوم به الحجة»» وقد رُويّ هذا الحديث بإسناد ضعيف 
مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطني في سننه .)۱۸١ /١(‏ حديث 2»)١(‏ وقال: «إسناده ضعيف». 
والبيهقي ذ في الكبرى .)5514/١(‏ حديث »)۱١٤۷(‏ وقال: ضعيف . 
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س اس 


رَوَيْنا “من حديث عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه حينّ أمَّرَه رسول الله ية على سربةء 
وما رُوِيَ عن عَليّ فهو مذهبّه وقد خالْمَه ابنُ عباس رضي الله عنه والمسألة إذا كانث 
مختلفة بين الضحابة رضي الله عنهم لا يكو قول البعض حُكَةٌ على البعض » على أنَّ فيه 
ل 1 ين : «لايَومُ 
الرَجُل الَجْلَ في سُلْطَانِهه”"' (ثمَ لو) ”" أمّ جاز كذا هذا والله الموفق 
ا نواقض التيمم] 

وأمّا بيان ما يَنْفْضٌ التَيّمُّمَ فالذي يَنْقُضُه نوعان : : عام وخاصٌ أمّا العام فكل ما يَنْقُضُ 
الل E‏ 

وأمًا الخاص : وهو ما ينمض التَيَمُمَ على الخصّوص فوّجودُ الماء» وجُمْلةٌ الكلام فيه 
أن المُتيمُمْ إذا وجدَ الماء لا يخلو إا أن وجَدَه قبل الشّروع في الضَّلاةٍء وما أن وجَدَهِ في 
الصَلاةٍء وما أن وجَدَه بعد الفراغ منها فإنْ وجَدّه قبل الشروع في الضلاة التقض: تممه 
غد عام العلمناف: 

وعن أبي سَلَمةَ بن عبد الرَّحمَن”*' آنه لا يُنتقضٌ التَيَمُمُ برجو الماء أصلا . 

وَج قَوْلِه :أن الطهارةً بعد صِحَّتِها لا تقض إلا بالحدّثء ووُجودٌ الماءٍ ليس 


يحدث . 
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(وَكَنَا) : sS‏ لنم الع ضوء الْمسْلِم ٠‏ وَلَوْإِلَى 
عَشر ججج مَالْمْ جذ الْمَاءَ أو يُخدث» ‏ جعل الت مم وضوءَ المسلم إلى غايةٍ وجو 


. فى المخطوط : روي‎ )١( 

E‏ مسلم» حديث (1۷۳)ء وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: من أحق بالإمامة» حديث 
(6۸۲) من حديث آي مسعود الأنصاري . 

(۳) في المخطوط : «ولو». 

() أبو سلمة: قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته» ابن عبد الرحمن بن عوف» 
الزهري . من كبار التابعين. كان ثقة فقيها كثير الحديث . ولي قضاء المدينة . توفي سنة (٤۹ه).‏ انظر ترحمته 
في : : تبذيب التهذيب (۱۱۸/۱۲)ء وطبقات ابن سعد (۵/ .)٠٠١‏ 

(5) في المخطوط : ١تيمّمه؟‏ . (5) في المخطوط : «التراب». 


(۷) سبق تخريجه . 


الماءء والممدود إلى غاية ينهي عند وجو الغايةٍ ولأن المَيَمُمَ خَلْفٌ عن الوضوء ولا 
ل اح ا Ll‏ 

و + وجو الماء ليس يخذت Pe.‏ رصي كد 
بوٌجودٍ الماءء بل الحدّتٌ السَابقُ يظهرُ حكمّه عندَ وُجود الماءء إلا أنه لم " يظهرْ حكمٌ 
ذلك الحدث في حى الصّلاةَ المُوَّدَاةٍ . 

ثم وجوذ الماء نوعانٍ: وُجودُه من حيث الصّورةٌ والمعنى : وهو أن يكو مقدور 
الكت ا ع ل و ل ل 
على استعماله وهذا لا يَنْفْض التب > حتى لو مر المُتَيَمّمُ على الماء الكثير وهو لا يَعَلّمُ 


کن اردنت لي يك ss‏ 


ته كن ر تحت يلق ززج رتل sS‏ ا 


el Co‏ لا 


f (۳) 


تقض مه تيممه لما قلناء وكذا لو وجَد ماء موضوعًا في الفلاةٍ في جب أو نحوه. 


على قياس ما حکي عن أبي نَضْرٍ محمّدٍ بن محمد ب بن سَلام” 4ك لان كد ال عون 
الوضوء إلا أن يكونٌ كثيرًا فيُستَدَلُ بالكذرة على أله مُعَدّ للشرب والوضوء - E‏ 


ذو 


4# 


9 جوف الم تتش ورذ تَيَمّمَ وما لاافلاء ثم وُجِودُ 
الماء إِنّما يَنْقَض التَّيَمُمَ إذا كان القدرُ الموجودٌ يَكْمَى للوضوء أو الاغتسالء فَإِنْ کان لا 


سر وول اي (oD.‏ 


(0) ليست فى المخطرط: (۲) فى المخطوط : «لا». 
() الجبَ: البثر. انظر المصباح المنير (008/1. ٠‏ 

(6) هو: محمد بن محمد بن سلام . أبو نصر. من أهل بَلّخ» من علماء الحنفية» توفي سنة (١٠٠۳ه)‏ . انظر 
ترجمته في : الجواهر المضية (110//5). 

(6) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير .)٠١١ 2174 /1١(‏ 
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وعند الشافعت © : فيه وكَثِيرُه ينمض والخلافٌ في البقاء كالخلافِ في الابتداء وقد 
مر ره في بان "1" الشرائط» وعلى هذا يخرجٌ ما ذكره محمد في الرادات لو أن خمسة 
من المبَيمّمِينَ وجّدوا من الماءِ مقدارٌ ما (يتوضّأ به) ”” ' أحدهم تقض نتْقِض تَيَمُمُهِم جميعًا؛ 
لأ كَل واحِدٍ منهم قَدَرَ على استعمالِه على سبيلٍ البدلِء كام ر جل منهم واجدًا 
للماء صُورة ومعنّى فيَنْتقِض تَيَمُمُهِم جميعمًا؛ [ولأنَ كَل واد منهم قَدَرَ على استعماله 
بقينِ وليس البعض أولى من البعض فيَسْقِض تَيَمُمُهم احتياطا . 

ولو كان لرجل ماء فقال: أَبَحْتُ لكم هذا الماة يتوضّاً به أيُكم شاء» وهو قدرُ ما كفي 
لوضوء أحيهم انتقض تَيَمُمُهم جميعًا] “لما قلناء ولو قال: هذا الماءٌ كم لا يتفض 
O ES‏ 
القسمة لا صح فلم يذ الك واا 


وأمًا على أصلهما فالهبة وإنْ صَحَتْ وأفادتٍ الوك لكنْ لا يُصيبُ كَل واجِدٍ منهم ما 
يفي لوضوئه» فكان مُلَحَقًا بالعدّم» حتّى إنْهم لو أذنوا لواحِدٍ منهم بالوضوء انتقض 
تَيَمُمُه عندّهما ؛ ا 


وعَلى هذا الأصلٍ مسائل في الرّياداتِ : مُسافرٌ مُحَدِثُ على تَوْبهِ نجاسة أكثرُ من قدر 
الدرهم» ومعه ما يكفي لأحايهِما عَسَلَ به الوب وتَيَمّمَ للحَدَثِ عند عام العُلَماءِ. 


ووا ع ی ETO‏ 0 


)١(‏ ومذهب الشافعية : لهم في هذه المسألة قولان ذكرهما في الأم . وفي مختصر المزني . «إذا وجد من الماء ما 

لا يكفيه للطهارة لزمه امنتعماله في أصح القولين . ويتيمم لما بقي من الأعضاء» . انظر: الأم -٤۹/۱(‏ 
٠١‏ مختصر المزني ص (۷)ء المهذب مع المجموع (؟/ 7574). حلية العلماء (1957/1-/191). 

(۲) فى المخطوط : «كتاب» . (9) في المخطوط : «يكفى» . 

() ليست في المخطوط . 

)٥(‏ المشاع : : اسم مفعول مَنْ شاع . . والمشاع والشائع والشياع امسوم . قال الأزهري : هو من قولهم: 
شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه ولم يتميزء ومنه قيل : سهم شائع ؟ لأن سهمه متفرق في الجملة المشتركة . 
انظر تحرير ألفاظ التنبيه (ص .)5١7‏ 

(5) هو: : حماد بن أبي سليمان» الأشعري بالولاء. فقيه تابعي كوفي من شيوخ الإمام أبي حنيفة . أخذ الفقه 
عن إبراهيم ا ا Sl‏ ال ات ل ل 
4 غات الفقهاء للشيرازي اس r‏ 

(۷) في المخطوط : «وهو قولهما». 


(a pwc 

ووجهّه : أن الحدّتّ أَغْلَظ النَجِاسَئَيْنِ بدليل أن الصّلاة مع الوب التجس [جائزة] ”©“ 
في الجُمْلة للضرورةء ولا جوارٌ لها مع الحدّثِ بحالٍ. 

(وَلَتا) : أنّ الصَّرْفَ إلى التجاسة يجعلّه مُصَّلْيّا بطهارتَيْن حقيقيّةٍ وحكميّةٍ فكان أولى من 
الصَّلاةٍ بطهارة واحدةٍء ويجبٌُ أن يَعْسِلَ تَوْبّه من التجاسةء ثم يتِيَمَّمٌ ولو بَدَأ بِالتَيَمُم لا 
TP O O TS‏ ا ۰ 

وإناواكة عاذي الكاؤة دن A EN E‏ 
وتوضّأ به واستقبّلَ الصّلاةً عندّنا("» وللشًافعىّ ثلاثةٌ أقوال : في قول : مثل قولنا. 

وفي قولٍ: يقرب الماءُ منه حبّى يتوضّأ ويّبني . 

وفي قول يمضي على صلاته» وهو أظَهَرٌ أقواله . 

ووجهّه أن الشّروعَ في الصَّلاةٍ قد صح فلا يَبْطْلُ برُؤية الماءء كما إذا رأى بعد الفراغ 
من الصلاة وهذا أن رُؤْية الماء ليس بِحَدَثِ والموجودٌ ليس إلا الرَؤية فلا بطل 
الصلاةٌ ‏ وإذا لم تَبُطْل الصّلاةٌ "2 فَحُرْمةٌ الصَّلاةٍ تُعجرُه عن استعمالٍ الماء فلا يكونٌ 
واجدًا للماء معنّى» كما إذا كال على ران (البثْر ولم يَجذ) EN‏ 

(وكتا) : أن طهارةً اتمم انعقدث مَمُدودةٌ إلى غاية وُجودٍ الماء بالحديث الذي رَوَيْنا 
فيي عند وجرد الماوء فاو أئمها لانم بر هاري وهذا لا عرز وب ن RE‏ 
NEE‏ 

وقوه رذ ؤقة الغاء E E ES‏ أبن وغيف الوا a‏ 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يجوز». 
() انظر في مذهب الحنفية : الحجة /١(‏ 2»)57 مختصر الطحاوي /١(‏ ٤٤)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ 


/١( الاختيار لتعليل المختار (١/١١)ء مجمع الأر‎ »)55 /١( تحفة الفقهاء‎ ء)١٠١‎ /١( المبسوط‎ ٤١ 
(Er 


ك : «وإذا تي تيمم فدخل في المكتوبة ثم رأى الماء لم يكن عليه أن يقطع الصلاة وكان له 
ا کک نظر : Ty‏ 


0 د‎ E TT 
في المخطوط : «صلاته) . (5) فى المخطوط : «صلاته».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «بئر وليس له». (۸) ليست في المخطوط . 
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بل تنتهي لكونها مُوََةَ إلى غاية الرَؤية؛ ولان المتيمُمٌ لا يَصيرُ دنار زيه الماء عندناء‎ 
بل بالحدث السَابقٌ على الشّروع في الصَّلاةٍ إلا أنه لم يظهز أنه في حَقٌ الصَلاةٍ المُوَذَاةٍ‎ 
للضّرورةء ولا ضرورة في الصّلاةٍ التي لم تود فظهر ئر الحدَثٍ السابتي وصار كُروج‎ 
211 الوقق امن خ و ا ا ولآنه تدز علي الأفل فيل خمون عضوو بالل‎ 

4| وذلك يُبْطِلٌ حكمٌ البدلٍ كالمُعتَدّة بالأشهر ا 

وَإِنْ وجَدَه بعدَ ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ الأخيرء أو بعد ماسَلّمَ وعليه سجدتا السّهِوٍ وعاد 
إلى السّجودٍ فسدث صلائه عند أبي حنيفة ويلرّمُه الاستظبال» وعند أبي يوسف ومحَمَّدٍ 
يطل تممه وصلائه تام وهذه من المسائل (المعروفة بالاثنا) (" عَشْرِيّةَ والأصلٌ فيها 
كاوس ماواك يق وسار لو ود في أثنائها لا يُفْسِدَها إِنْ وُجد في 
هذه الحالة بإجماع بين أصحابنا"' '. مثل الكلام والحدَثِ العمدٍ والقهْقَّهةٍ ونحو ذلك» 
عند الشَافعي”" تفسْدُ بناء على أنّ الخروج من الصَلاة و بالسّلام ليس بِفَرْضٍ عندّناء 
وعندّه فرض على ما يَُذْكَرُ . 

وَأمّا ما ليس من فعل المُصَلَّي بل هو معنّى سَمَاوِيُ لكنّه لو اعتَّرَضٌ في أثناء الصَّلاةٍ 
يُفْسِدُ الصَّلامَ فإذا E‏ الحالة هل يُمُسِدْها؟ قال أبو حنيفة : يُفُسِدها . 

ا : لايْمْسِدُهاء وذلك كالمُبَيَمُم يَجِدُ ما والماسح على 
الخمَيْنِ إذا انقصى وقتُ مسجه» والعاري يّجِدُ تَوْبَا والأمّيّ يتعَلّمُ القرآنّ» وصاجب 
الجرْح السَائلٍ يَنْقَطِعُ عنه السَيَلان» وصاحِبٌ التَرْتِيبٍ إذا تَذَكَرَ فائتة» ودخولٍ وقتٍ العصر 
يوم الجمُعةٍ وهو في صلاة الا ٠‏ وسقوط (الخف عن) ”*' الماح عليه إذا كان 


ا وطلوع الشّمسٍ في هذه الحالة [لمُصَلّي الفجرٍ والمويئ إذا قَدَرَ على 
القيام] ٠‏ والقارئ إذا استخلّف أميّاء والمُصَلَي بْب فيه نجاسةٌ أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم 


-_ 


)١(‏ فى المخطوط : «الاثنا». 

(1) انظر مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)148/١(‏ متن القدوري (ص .)١‏ 

(۳) مذهب الشافعية: أن المتيمم الذي يجد الماء في الصلاة يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازةء انظر: المزني 
(ص 7)ء المجموع (5148/5). 

() زاد في المخطوط : «والمومئ إذا قدر على القيام» وسوف تذكر في المطبوع قريبًا. 

() في المخطوط: ١خف).‏ (5) ليست في المخطوط . 
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ولم يَجِدْ ماءً لِيَمْسِلّه فوج في هذه الحالة . 

وقاضي الفجر إذا زالتِ الشّمسنُ» والمُصَلَي إذا سَقَطَ ” الجبائرُ عنه عن بْرْء . 

ا ل ل ل ل 
ال و اع الا ومن ا خا ال إن خاي الاعدلاق 
برجم إلى أن روج اللي من الضلا: و بفعله فرض عند أبي حنيفةً» وعندهما ليم 
بقَرْض» ومنهم مَنْ تكلم في المسألةٍ من وجو آخَرٌَ . 

وجه قولهما : أن الصَّلاةَ قد انتَهّتُ بالقعود قدرّ التَشْهّدٍ لانتهاء أركانها قال لبي از 
لعبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حينَ عَلَّمَ التَشْهدَ : «إذَا قُلْتَ هذا أو فُعَلْتَ هذا فْقَدْ تَمّثْ 
وكنن E,‏ نقد والكلام 
والحدَثِ العم والقههةء وَل الحديثٌ على أن الخروج بفعله ليس برض ؛ لأله صف 


و 


الصَّلاةَ ةَ بالتمام» ولا تمام ية ِتحَمَّقُ مع بَقاءِ ركن من أركانها ولهذا قلنا : إن الصَلاة على التي 
ية في الضَّلاةٍ ة ليست بِفَرْضٍء وكذا إصابة لَفْظِ السَلام [ليس بفرض] "2 ا 
الشّيء وانتهاءه مع بقاء شيء منه محال إل أله لو قَْقََ في هذه الحالة تقض ار 
لأنّ انتقاضها يَعتَمِدٌ قيام التحريمة» ا فأمّا فساد الصَّلاة فيستّدعى بَقَاءَ التحريمة 


)١(‏ فى المخطوط : «سقطت». (۲) فى المخطوط : «عن» 
)۳( أخرجة أبو داود» كتاب الصلاةء باب : التشهد. حديث (458).» والدارقطنی (۱/ ۳۹۳). حديث 
5 وا ھان ف ى 0040/99 02 والببيقق ف ری 007 حدارت 
(۲۷۹۱) من طريق القاسم بن محمد قال : أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن 
رسول الله اة أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة - فذكر مثل حديث الأعمش - وفيه «إذا قلت 
هذا أو قضيتٌ هذا فقد قضيت صلاتك. . ٠.‏ وقال الدارقطني ف فى العلل /٥(‏ ۱۲۷): «فأما ابن عجلان 
وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلامًا أدرجه بعض الره واة عن زهير فى 
حديث النبي کا وهو قوله: «فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك . 1م 
سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي يل وقال فيه : عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام» وكذلك رواه 
ابن ثابت عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي يا من كلام ابن مسعود وهو الصواب». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار :)۴٤۳/۲(‏ اوقد صرح حَ بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب 
دة : جماعةٌ من الحافظ منهم الحاكم والبيهقي والمخطيب» وقال البيهقي في المعرفة : ذهب الحفاظ إلى أن 
هذا وَهُمّْ من زهير بن معاوية» وقال النووي في الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة». 
)€( زيادة من المخطوط . 
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مع بقاءِ الرّكن ولم يَبْقّ عليه ركن من أركان الصَّلاةٍ ة لما بَيْنَا؛ ولأنَ الخروجَ من الصَّلاةٍ ضِدٌ 
الصَّلاةٍ؛ لأنّه تركهاء وضد الشَّيءٍ و كيف يكو رتا له؟ ولأ عند أبي حنيفة بحص 
الخروجٌ بالحدّث العمد والقهْقَهةٍ والكلام» وهذه الأشياءٌ حرام ومعصية فكيفٌ تكونُ 
فرضًا؟ . 

والوجه لتضحيح مذهب أبي حنيفة في عِدّةِ من هذه المسائلٍ من غير البناءٍ على الأصل 
الذي ذكرنا أن فسا الصَّلاةٍ ليس لوجودٍ هذه العوارض» بل بوُجودها يظهرٌ أنّها كانت 
فاسِدةً . 

(وبيان) ذلك أن المَتَيّمَمَ إذا وجَد الماء نان ما اا السَابقٍ في حَقٌ الصّلاةٍ 
التي لم َوه ؛ العامة لد رز i‏ لأنَ الثّرابَ ليس بطهور 
حقيقة إلا أنه لم يظه حكمُ الحدّثٍ فى حى الصَّلاةٍ َ المُوَدَاةٍ للحَرَّج كي لا تجتَمِعٌ عليه 
الضلواث فرح في قضانها فسَقط اعبار الحدّث السَايي دا لوج ؛ ولا حرج في 
الصَّلاةٍ التي لم تُوَدَّءِ وهذه الصَّلاهٌ 6غيرٌ مُوَدّاةٍ فإ تحريمة الصَّلاةٍ باقيةٌ بلا خلافٍ وكذا 
الرَكنُ الأخيرٌ باق ؛ ؛ لأنه وإن طال فهو في حكم الرَكْنٍ كالقراءة إذا طالّتُ فظهر فيها حكمُ 
الحدّث السَابِقٍ فتَبَيْنَ أن الشروعَ فيها لم يَصِحَّ > كما لو اعتَّرَضٌ هذا المعنى في وسَّطٍ 


الصلاةء وعلى هذا يخرحٌ [انقضاء] ”" مُدَةٍ و المسح ؛ ؛ لأله إذا انقضّى وقتٌ المسح صار 

مُحْدِئًا بالحدّث السَابِقٍ ؛ لأ الحدّتٌ قد وُجِدَ ولم يوجَد ما ييل عن القِدَم حقيقةً» لكن 
الشرع ا اعتبار الحدّث فيما أذّى من الصَّلاةٍ دعا للحَرّج فالتَحَقّ المانع بالعدم في حى 
الصلاة المُوَّدَّاة . 

ولا حَرَجَ فيما لم يود فظهر حكمٌ الحدّثٍ السَابِقٍ فيه . 

وعلى هذا سَقَطَ حفه من غير ضيه وكذا صاحِبٌ الجُرح السَائلٍ؛ ومن هو بمثلٍ حاله . 
وكذا المْصَلي إذا كان على تبه نجاسة أكثرُ من قد الدذرهم: ولم يَجِدٍ الماءً ليَعْسله فوْجدَ 
في هذه الحالة ؛ ؛ لأ ۲۹/۱1 ب] هذه التجاسة إِنْما سَقَط اعتيارُها لما قلنا من احرج 0 
حرج في هذه الصلاقء وكذا العاري إذا وجَدَ تَوْباء والمويئ إذا قَدَرَ على القيام. ولاش 
إذا تَعَلّمَ القراءة؛ لاأ السَثْرَ والقيام والقراءةً فرض على القادِرٍ عليهاء والتقوط عرزل 
ووو سے 
)١(‏ في المخطوط : «الصلاة لحدث» . () ليست في المخطوط . 


للعَجٍْ وقد زالَ فكان ينبغي أنْ يجب قضاء الكل كالمريض العاجزٍ عن الصّوم والمُعْمَى 
عليه يجب عليهما القضاء عند حدوث القُذر لكنْ سَقَطَ لأجلٍ الحرّج ولا حَرَجَ في حَقّ 
هذه الصلاةء وكذا هي ليست تَظيرَ تلك الصَّلواتٍ؛ NO‏ كن امد وكيا مات 
القَدْرةٌ في جزءٍ منها . 

وعلى هذا صاحِبُ التَرْتِيبٍ إذا تَذَكَرَ فائتة؛ لأّه ظهر أنه أدّى الوقتيّةَ قبل وقتها فكان 
ينبغي أنْ يجب قضاء الكل إلا أنه سَقَطَ للحَرّج؛ لأنّ النسِيانَ مِمّا يكر وُجوذه ولا حرج 
في حى هذه الصّلاةٍ . ّ 

وعلى هذا المُصَلَّي إذا سَقَطَْتٍِ الجبائرُ عن يَدِه عن بُرْءِ؛ لأ الغسلّ واجبٌ على 
القادِرٍء إن سَقَطَ عنه للعَجْزِء فإذا زالَ العِرُ كان ينبغي أن يقضيّ ما مَضَّى بعد البُرء إلا 
أنه سَقَطَ للحَرّجء وفي هذه الضّلاة لاحَرَجَ . 

وأمّا قاضي الفجر إذا زالّتِ الشَّمِسُ فهو في هذه الحالة يخرجٌ على وجو آخْرَء وهو أن 
الواجبّ في ذِمّتِهِ كامِلٌ والمُوَّدَى في هذا الوقتٍ ناقِصٌ ؛ لورود النَهْي عن الصَّلاةٍ في هذه 
الأوقات» والكايلٌ لا يتأدّى بالتاقص فلا يَقَُ قضاء ولكته يَقَعْ تَطَرّعَاء لأنَ العَطَوُعَ فيه 
جائڙ فينْقَِبُ تَطوَعًا . 

وعلى هذا مُصَلّي الفجر إذا طَلَعَتِ الشَّمِسٌ؛ لأنّه وجب عليه الأداء كاملا لأ الوقتَ 
الناقِصّ قَليلٌ لا يتنّسِعُ للأداء فلا يجبُ ناقِصًا بل كاملا في غير الوقتٍ التاقص» فإذا أَنَى به 
فيه صار ناقِصًا فلا يتأدّى به الكامِلٌ بخلافٍ صلاةٍ العصر ؛ لأ ثَمَّةَ الوقت التَاقِصّ مِمَّا 
يَتَسِعُ لأداءِ الضَّلاةٍ فيه فيجبُ ناقِصًا وقد أذَّاهِ ناقِصًا فهو الفرق . 

وأمّا دخول وقتٍ العصرٍ في صلاةٍ الجُمُعة في هذه الحالة فيخرجٌ على وجه آخَرَ وهو : 
أن الظهِرَ هو الواجبُ الأصليٌ في كَل يوم عُرِفَ وُجِوبُه بالدّلائل المُطْلَقَة وإنّما تَعَيْرَ إلى 
الرَكعمَيْنِ في يوم الجُمُعة بشَرائطً مخصّوصة عَرَفْناها بالنُسُوصٍ الخاصّة غير معقولة 
المعنى» والوقتُ من شرائطه» فمتى لم يوجّدْ في جميع الصَّلاةٍ لم يكن هذا تَظيرَ 
المخصّوص عن الأصل فلم يَجز . ١‏ 

فظهر أنْ الواجبّ هو الظهرٌ فعليه أداءٌ الظَّهِرٍ بخلافف الكلام والقهْمَهة والحدّثِ العمدة 
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لأنَ تمه الفسادً لؤجود هذه العوارض ؛ لأنها نواقِض الصَّلاةٍ وقد صَادَفَتٌ جزءًا من أجزاء 
الصَّلاةٍ (فأوجب فساد ذلك) ”'' الجزءء غيرَ أن ذلك زيادةٌ تستَغْني الصّلاةٌ عنهاء فكان 
وُجوذها والعدَّمٌ بمنزلةٍ» فاقتصَرَ الفسادُ عليها بخلافٍ ما إذا اعتَرَضَتْ في أثناء الصَّلاةِ؛ٍ 
لأنها أوجبث فساد ذلك الجزءٍ الأصليٌ» ولا وجو للصّلاةٍ بدونه» فلا يُمْكِنُّهِ البناءً بعد 

ذلك . 

وما الحديت فقول : لبي يل حَكم بتّمام الصَّلاةٍ وبوؤجودٍ هذه العوارض » تَبَيِنَ أنها 
ما كانث صلاةً إذْ لا وُجودَ للصَّلاةٍ مع الحدَثِ ومع فقْدِ شرط من شرائطها . 

وقد مر بيان ذلك وكذا الصَّلاةٌ في الأوقات المكروهة مخصّوصةٌ عن هذا النصٌ بالنّهُي 
TOS‏ نفانها ال Ey e‏ ولق N‏ مسرم E‏ 
اص بالدلائل المُطلَقة المُقْتَضْيةٍ لوُجوب الظهر في كَل يوم على ما مرّ والله أعلم» هذا 
او 1 

فان وجَدَ سُؤْرَ جمار مَضَّى على صلاته» لأنّه مشكوك فيه وشروعُه في الصَّلاةٍ قد صَمٌ 
فلا يقطْعْ بالشّكُء بل يمضي على صلاته فإذا فرَعَّ منها توضّأ به وأعاد؛ لأنّه إن كان مُطَهًَا 
في نفسه ما جازث صلائه؛ ون كان غير مُطَهّرِ في نفسِه جازث به صلائه فوَقَمَ السك في 
الجواز فيُؤْمرُ بالإعادة احتياطا . 

َال وجَدَ نَبِيدَ الَمر انتقض تَيَمّمُهِ عند أبي حنيفة ٠‏ لأنّه بمنزلة الماءِ المُطْلَقٍ عند 
عَدَمِهِ [عنده] ٠‏ وعند أبي يوسف لا يتفض ؛ لأنّه لا يراه طَهورًا أصاد . 

وعندَ محمَّدٍ يمضي على صلاته» ثم يُعيدُها كما في سُوْرٍ الجمارٍ هذا كله إذا وَجَدَ الما 
في الصلاة : فأمّا إذا وجَدَه بعد الفراغ من الصَّلاةٍ فا كان بعدَ خروج الوقتٍ فليس عليه 
إعادةٌ ما صلّى بالتيّمُم بلا خلافٍ وإِنْ كان في الوقتٍ فكذلك عند عامَةٍ الُلَماءِ ا" 


)١(‏ فى المخطوط : «فأوجبت الفساد لذلك». 

(۲) في المخطوط : «عنها». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (1/١؟).‏ 

(4) ليست في المخطوط . 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا وجد الماء بعد أن تمت الصلاة لا إعادة عليهء سواء وَجَدَ الماء في الوقت أو 


بعده. انظر: المجموع (۲/ .)٠٠۳‏ 


> 


وقال مالك : ا 


(وجه قوله): 5 الوقتَ قي 0 الأداء شرعًا كما في المُستّحاضة فكان الوّجودُ ”'' في 


ا ا حقيقة ؛ 0 1 فإذا ام لمر 

CO et o AC 

(وََنَا) : أن الله تعالى عَلْقَ جوارً التَيَمُم بِعَدّم الماء» فإذا صلّى حالة العدّم فقد اذى 
الماح يووا E‏ قاد 

وروي أن رَجُلَيْر Nt‏ الل كل وَكَدْ [1/ ۰ تَيمّمَامِنْ جََابَة وَصَلَيَا وَأَذْرَكَا الْمّاءَ 

فى الْوَقْتِء عا قا الصّلاةَ وَلَمْ يُعِدْ اله ٠‏ ققَال ية لِلَّذِي أَعَادَ : «أمًا انت فَقَدْ 
وتيت أَجرَك مين وال لخر : أَمَا نت فَقَدْ أَْوَأَنَكَ صَلاَئُكَ عَنكَ02* . 

أي كمَمْكَ [جَرَى وأجرَّأ مَهُمورًا بمعنى الكفاية] “'. وهذا يفي وُجوبَ الإعادةٍ وما 
كر من اعتبار الوّجودٍ بعد الفراغ من الصَلاة و بالؤجود في الصلاة وق ر ا 
للحقيقةٍ من غير ضرورةء ألا ترى أن الحدّتٌ الحقيقيّ بعد الفراغ من الصَّلاةٍ لشفل 
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كالموجودٍ في خلال '"' الصّلاةٍ كذا هذا . 

وما قولّه : إّه [أقيم مقام الأصل وقد] " قَدَرَ على الأصلء فَعّم» لكنْ بعد حُصُولٍ 
المقصٌودٍ بالبدلء والقّدْرةٌ على الأصل بعد حُصولِ المقصُود بالبدلٍ لا تُبْطِلُ حكمّ البدلء 
كالمُعَدٍَ بالأشهرٍ إذا حاضَث بعد انقضاء العِدَةٍ بالأشهُرء بخلاف الشيخ الفاني إذا أحَجّ رجلا 
بماله وفدّى عن صومهء ثم قَدَرَ بنفسه ؛ لأن جوارٌ الإحجاج والفِدية مُعَلّقٌ باليأس عن الح 
)١(‏ مذهب المالكية: أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة يعيد إذا قصر فى طلب الماء. انظر حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير .)١15:-169 /١(‏ 
(؟) في المخطوط : «الموجودا. (۳) في المخطوط : «كالموجود». 
)٤(‏ فني فلان: هَرِمَ وأشرف على الموت . المعجم الوجيز (ص .)٤۸١‏ 
(0) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : في المتيمم يهد الماء بعدما يصلي في الوقت. حديث (۳۳۸)ء 
والنسائي» حديث فس »6 5 والدارقطني في سئئله )1/ 1۸۸(« حديث © © والحاكم في المستدرك (1/ 
7) حديث (577)ء والبيهقي في الكبرى (۲۳۱/۱)ء حديث (۱۰۳۱) من حديث أب سعيد 
الخدري. وهو صحيح ۰ وانظر المشكاة (۴۳۳ه٥).,‏ 


(5) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «حال». 
(۸) زيادة من المخطوط . 
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بنفسه والصّوم بنفسه. فإذا قَدَرَ بنفيه ظهر آنه لا يأسَء فما جوا الَيَمُم فمعَلَقُ عجر عن 
استعمالٍ الماء والعجْرٌ كان مُتَحَقَهَا عند الصَلاةء وبوجود الماءِ بعد ذلك لا يظهرٌ آنه لا عَجَرَ 
فهو الفرقٌ. 

فصل [في بيان الطهارة الحقيقية] 

وأمّا الطهارةٌ الحقيقيّةُ - وهي الطهارةٌ عن النّجِسٍ - فالكلامُ فيها في الأصل في ثلاثة 
مواضع : 

أحذها: في بِيانٍ أنواع الأنجاسٍ . 

والتّاني : في بِيانٍ المقدارٍ الذي ب يَصيرٌُ المحل به تسا شرعًا . 

والتَالُ: في بيانِ ما يقح به نَطْهِيرُ التجس . 

(واشا) أنواعٌ الألجاس فمنها ما ذكره الكَرْخيي في امختصّره؛ ': أن كَل ما يخر من بَدَنِ 
الإنسانٍ مِمّا يجبُ بخُروجه الوضوءٌ أو العُسل فهو نجسل من البول والغائط والوّدذي 
والمذي والمنيّ» ودم الحيض والنّفاسٍ والاسيحاضة والدّم السَائلٍ من اجرح والضديد 
والقيئءٍ مل بل الم > لأنّ الواجبّ بخُروج ذلك مُسَمَّى بالتطهير قال الله تعالى في آخر آبة 
الوضوء : ول كن رند ليطهر هرک [المائدة ]١ ٠:‏ وقال في العّسلٍ من الجنابة : ن کنتم جثبا 
اروا [المائدة :5] وقال في الُسل من الحيض : ولا رهن حي يهر [البقرة:؟؟؟] 
والظّهارةٌ لا تكود إلأعن نجاسة. ٠‏ 

وقال تعالى : ورم عليه الْحَببيِتَ © [الأعراف :167] » والطباع السليمة تستخيتٌ هذه 
الأشياءَء والتحريم - لاللاحيرا م - دلي التجاسة؛ ولأ معنى التجاسة موجودٌ في ذلك كَل 
إذالتجس اسم للمُستقدَرِ» وكُلٌ ذلك ما تستقِرُه الطْباعٌ السليمة لاستحاليه إلى حُبْثِ ونَنٍ 
رائحة” “ ولاخلاف في هذه الجُمْلة إلآأفي المنيٌ فإنّ الشّافعت” "“رَعَمَ أنه طاهرٌ (واحتّجٌ) 
بمارُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث : كُنْت أفرُكُ المنيّ من توب رسول الله كل فركا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية »)8١/1١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ۳۲)ء مختصر اختلاف العلماء 
(۳۳/۱)» القدوري (ص ۷). 


(۲) مذهب الشافعية : أن المني طاهر ويفركه. انظر: الأم /١(‏ 66)» المجموع (۲/٦۷٥)ء‏ الحاوي /١(‏ 
0 


وهو يُصلي فيه والواؤٌ واو الحالٍ أي في حال صلاته» ولو كان نجس لما صح شُروعُه في 
الصّلاة معه فينبغي أن يُعيدء ولم يُنْقل إلينا الإعادةٌ» وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أنه قال : 
المي كالمخاط فأمطه عك ولو بال دغر ييه بالتخاط «والقشاط ليس تكن كذ 
المني وبه بن أن الأمر بإماطيه لا لنجاسّيه بل لقذارته ؛ ولاه أصل المي المكم فيستحيل 
أذيكون تجمًا: 1 

(ولَنَا) : ما رُوِيَ أن عَمَّارَ بنَ ياسِر رضي الله عنه كان يَغْسِلٌ نَوْبَه من التُحْامٌَ فمرّ عليه 
رسول الله ية فقال له : «ما تَضْنَعْ يا عَمّارُ؟» فأخبره بذلك» فقال اة : «ما نُخامَئُكَ وذْموع 
عَيَيك والماء الذي في رِْوَتِكَ إلأسَواء» إنما ُغْسَلْ القُوْبُ مِنْ حَمْسٍ : بول » وَغَائِطِ » وَفَيْءِء 
ولتو دقاعتي ان لقو تقد gO OLE‏ لقو دن 
لاامجالة كرف تيآ هن اا ن 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها أنّ رسول الله ب قال لها : «إذا رَأَنِتِ الْمَنَِ في توبك 
قن گان رَطْبا فَاغْسِلِيه , وَإِنْ کان يَابِسَا فَحُنْيهه! “ ومُطلَّقُ الأمر محمول على الوؤجوب ولا 
مخت إلا إذاكان تجا ؛ ؛ ولان الواجب بخُروجه آعْلَّظ الطهارة تبن وهي الاغعبسسال: 


0 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب: حكم المني» حديث (4)588» وأبو داود» كتاب: الطهارة» 
باب: المني يصيب الثوب. حديث (۳۷۲) بلفظ : «يصلي فيه» وأخرجه بدون هذه الزيادة» الترمذئٌ» 
حديث 2)١١5(‏ والنسائي» حديث (۳۹۸)» وابن ماجه» حديث )٥۳۷(‏ . 

(۲) الإذْخر: حشيشة طيبة الرائحة تَُسَقَّف بها البيوت فوق الخشبء انظر النهاية لابن الأثير /1١(‏ 277 . 
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ .)١78‏ حديث (5)» وابن المنذر فى الأوسط (۹/۲١٠)ء‏ حديث 
(۷۲)» وصححه الإمام ابن حزم في المحلى (153/1). : 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳/ ٩۱۸)ء‏ حديث :.)١11١(‏ والطبراني في الأوسط ,)١١77/5(‏ حديث 
(). والدارقطني في سننه (۱/ ۱۲۷)ء حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/٤۱)ء‏ حديث (41): 
وقال الدارقطني عقبه : 1 يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيفه جاه وإبراهيم وثابت ضعيفان»» وقال 
البيهقي : «هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حادء وهو متهم بالوضع». وانظر التلخيص الحبير /١(‏ 
۳ وقال الألباني في الضعيفة (48): اضعيف جدًا». 

(5) قال الحافظ في الدراية (1/ )٩١‏ ااام بن الاك ماري وي الس 101 ۰( 
«هذا الحديث لا يَعْرَفء وإنما المنقول : أغبا هي كانت تفعل ذلك» من غير أن يكون أَمَرّها» . قلت قرفل 
عائشة هذا أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ 585١)؛‏ حديث (۳). والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
4 عن عائشة رضي الله عنها قال: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ية إذا كان يابسًا وأغسله إذا 
كان رطبًا) . 


س 7 
والطّهارةٌ لا تكونُ إلا عن نجاسة وغِلَظٌ الطهارة يَدُلّ على غِلَّظٍ التجاسةٍ كدَم الحيض 
والنّفاس ولأنّه يَمُوُ بمیزاب”' النَجَّس فَيَنْجَسٌ بمُجاوَرَيْه » وإ لم یکن تسا بنفسه وكوثه 
أصل الآدّميّ لا يفي أنْ يكو نَجِسًا كالعلّقةٍ والمُضْغة» وما رُوِيَ من الحديث يُحْتَمَلُ أنه 
كان قّليلاً ولاعُمومَ له؛ لأنّه كاي حال أو نحولّه على ما قلنا تَوْفِيقًا بين الدّلائل» 
وتشبيه ابن عبّاس رضي الله عنهما إيّاه بالمُخاط يُحْتَمَل أنّه كان في الصورة لا في الحكم 
لِعَصَوَّره بصُورةٍ المُخاط» والأمرُ بالإماطة بالإذخر لاي الأمرَ بالإزالة بالماءء فِيُحْتَمَلُ 
أنه ته أمر بتقديم الإماطة كي لا ي يتمسر عله : 

(وامًا) الدّمٌ الذي يكون على رأ س الجرح والقيْء ءُإذا كان أل من مِلءِ الفمء فقد روي عن 
أبي يوسف أنّه ليس بچس وهو قياس ما ذكره الكرْخيٌ لاله لا يجب بحُروجه الوضو. 

وعند محمّد الح و يفول امح راس اد e‏ ۳۰ '". والدَّمٌ 
المسفوحٌ تس بجميع آجزائه» وأبو يوسف يقول : نه ليس بمسفوح بنفسه. والٽجس هو 
الد المسفوخ لقوله تعالى : فل لا جد فى مآ ال باك ا اد و يمح إل أن 
يکوت مَبِنَةَ أو دما مَسَمُوًا أو لحم ازير فَإِنَمُ رجش الانمام: ]٠٤١‏ والرّجسٌ: هو 
الج فظاهر الآبة يقعضي أن لا مُحََمَ سواها فيقتضي أن لا نَحِسسَ سواها ِذْ لو كان 
لكان مُحَرّمّاء إذِ الج مُحَرّمٌ؛ وهذا حلاف ظاهر الآية. 

ووجة آخَرَ من الاستدلالٍ بظاهر الآيةٍ أنه نَفى حُرْمة غير المذكورء وأثبَتَ حُرْمة 
المذكورء وعَلَّلَ لتحريمه باه رِجْسٌ - أي تجسن - ولو كان غير المذكور تَجِسّا لكان 
مُحَرّمًا؛ لوُجودٍ عِلِّ التحريم» وهذا خلاف [ظاهر] ”" الت ؛ لأنّه يقتضي أن لا مُحَوّمَ 
سِوَى المذكور فيه» ودَمٌ البق والبراغيثٍ ليس بتجس عندّناء حتى لو وقع في الماءِ القليل 
لا يْنَجْسّهء ولو أصابّ القَوب أكثرُ من قدرٍ الدّرهم لا يمّعٌ جوارً اللا“ . 


.)١5 الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال . انظر المعجم الوجيز (ص‎ )١( 
.)5١١ الدم المسفوح: الدم الذي سال عن مكانه من الجرح . انظر معجم لغة الفقهاء (ص‎ )1( 

(۳) زيادة من المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير .)٠١١ /١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن .)۷١ /١(‏ مختصر الطحاوي 
.)١ 359/1‏ 


وال الشاقمي :عو نول ی ی الف روروه واشت ا يفول 
تعالى : # حرمت E‏ € [المائدة :+] من غيرٍ فصل بين السّائلٍ وغيره» والحُرْمَةٌ - 
لا للاحیرام يكل N‏ 

(وکئا) : قوله تعالى : فل ل جد فى ما ايى إل رما [الأنعام: ه4١]‏ الآيةَ والاستدلال 
بها من الوجهين اللََينِ ذكرناهماء ولان صيانة الاب والأواني عنها مُتَعَذَرةٌ فلو أعطي لها 
حك ا ری ا في الخريه وا شرا با ويه الالبليل تن أن 
المّراد من المُطَلتٍ المَُيَدِ وهو الم المسفوح وكمٌ الأوزاغ*" تَحسسٌ ؛ ؛ لأنه سائل» وكذا 
الدّماءُ السَائلةٌ من سائر الحيّواناتٍ لما قلناء بل أولى ET‏ لكيه 


المُكَرّم فمن غيره أولى . 
لمر اما و د " وبه أخذ الشَافِعيُ”؟ اعتبارًا 


و اي حيفة رمحتو دز لجس الأ على يا قاد ب ف ولو کان تَجسًا 
بي لأنّه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تَلَوَنّ بلونٍ الدّم ؛ ؛ لأنَ الدّمويّ لا يعيش في الماءء 

E‏ لأنه ليس بمسفوح ولهذا حل 
تَنَاوُله مع اللّحم . 

وروي عن أبي يوسف أنه معفوٌ في الأكلٍ غيرٌ معفوٌ في الثَِّابٍ لتَعَذّرٍ الاحتّراز عنه في 
الأكل وإمكانه فى التّوب . 

(ومنها) ما يخرج من أبدانٍ سائر الحيّواناتٍ من البهائم من الأبوالٍ والأرواثِ على 
الانَاقٍ والاختلافِ» (أمّا) الأبوال فلا حلاف في أن بول كُلَّ ما لا يُؤْكَلُ لَحمُه نَج 
واختُلِف في بول ما يکل لَحمّه . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن دم البق والبراغيث نجس لكنه معفو عنه في الثوب للضرورة. انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (١/۳۸)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 017). 

زفق الأوزاغ : : جمع وزغة: : سام أبرص»› وتعرف في مصر بالبرص . انظر المعجم الوجيز (ص (TY‏ . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : المختصر ( ص (1٥‏ مختصر اختلاف العلماء .)۱١۹/۱(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يفسد دم السمك الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم 
الدماء كلها كلها. انظر: المزني (ص ۸). 
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قال أبو حنيفة وأبو يوسف: نجس . 

وقال محمّدٌ طاهرٌ حتى لو وقع في الماء القليلٍ لا يفيه ويُتوضّأ منه مالم يَمْلِبْ 
عليه > (واحتّجّ) بما روي عن التبيّ يله : : "أ بح يجين شرب أنوال إل ادق 
انها مع قوله يك : : "إن الله َعالَى لَمْ ْمَل شِفَاءَكُمْ فِيمًا خُرْمَ عَلَيكُمْ)”'' وقوله : الَيِسَ 
في الرّجٍ جس شِفَاءً»” " فثبت اه طاهرٌ . 

(ولهما) حديثٌ عَمَّارٍ نما يُفْسَلُ الوب مِنْ حمس“ وذكر من جُمْلَتِها البول مُطْلََّا من 
غيرٍ فصل وما رُوِيّ عن النّبِيّ بل أّه قال : اسْمَنْزِهُوا مِن الْبَوْلٍ فن حَامّة عَذَابٍ الَْبْرٍ من(“ 
من غيرٍ فصل وقوله تعالى: #وَححَرِم عَلَيْهُمٌ لْحَببيتَ 4 [الأعراف ]٠١۷:‏ ومعلومٌ 1 الطباعً 
السَلِيمةَ تستخبئه» وتحريمٌ الشَّيءِ - لا لاحترامه وكرامَته - تنجيسٌ له شرعًا؛ ولأنّ معنى 


)١(‏ تقد 

و م »)4٠‏ حديث (1۹17). والطبراني في الكبير (775/57). حديث 
(۷۹4). وابن حبان في صحيحه (77”/5). حديث (۱۳۹۱)» والبيهقي في الكبرى )0/٠(‏ من 
حديث أم سلمة» وهو ضعيف› وانظر ضعيف الجامع (۳۷١۱)ء‏ ل 
ابن مسعودء أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الأشربة» باب : شراب الحلوى والعسل . . 
ووصّله عبد الرزاق فی مصنفه (۹/ »)۲٥۰‏ وابن آي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۸)» حديث e‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٠۸/١(‏ وهو صحيح موقوف» وانظر الصحيحة »)١587(‏ وغاية 
المرام (519) . 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (/ 1868)» حديث 2)١51١١(‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۱۲۷)» حديث 
»)١(‏ والطبراني في الأوسشط 50 »))0٠‏ حديث (0437). وابن عدي في الكامل (4۸/۲)ء وابن 
الجوزي في التحقيق )١ ٩ /١(‏ من طريق ثابت بن ماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار بن 
ياسر قال: أنَى عل رسول الله يكل وأنا على بثر أدلو ماءً في ركوة لي . فقال: : يا عمار ما تصنع؟ قلت :ايا 
اسول الله ای وا مي أغسل ثوبي من نخامة أصابته . فقال: «يا عمار إنما يُغْسّل الثوب من خمس: من 
الغائط والبول والقيء والدم وا مني . . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» 
هذا لفظ الدارقطني» وقال البيهقي في الكبرى )١5 /١(‏ عن هذا الحديث إنه: «باطل لا أصل له إنما رواه 
ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع»» وقال ابن عدي: «أحاديثه مناكير ومقلوبات». وانظر الضعيفة 
(5859). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (۱۲۸/۱)ء حديث (2)9 وعبد بن حميد في مسنده (ص 6)). حديث 
(545)» والطبراني في الكبير (۷۹/۱۱)ء حديث )٠٠ ٠ ٤(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۹۳)» حديث 
(890) من یت إن عباس 6 لقره الدارقطني أيضًا (۱۲۷/۱)» حديث (۲) من حديث أنس» 
وكلاهما صحیح › وانظر صحيح الجامع ا (TY‏ صحيح صحيح الترغيب (10۸. ١٠69‏ ). 


>... کر ينات الصا‎ GD 
التجاسة فيه موجودٌ وهو الاسِتِْذَارٌ الطبيعينٌ لاستِحالَتِه إلى فسادٍ وهي الرّائحة المُنْتَنَةٌ‎ 
. فصار كرَوْثةِ وكَبَوْلٍ ما لا يُؤْكَلٌ لَحمُه‎ 

وأمًا الحديثٌ فقد ذكر قَتادةٌ أن التَبِيَ يكل أَمَرَ ِشُرْبٍ الْبَانِهَا دُونَ أَبْوَالِهَا'' فلا يِصِحٌ 
لتَعَلّقُ به» على آنه يُحَْمَلُ أن التبيَ لي عَرف بطري الوَحْي شفاءهم فيه» والاسِتِشْفاء 
بالحرام جائ ر عند الي لحُصول الشَّاءِ فيه» كتَناولٍ الميتة عند المخمّصة" ٠‏ والخمْر 
عند العطش » وإساغة الم راتما (لا باح بما لا ۳ سيقن خضو ل الشّفاءِ به» ثم عندَ 
أبي يوسف يُباح شر شُرْبُه للتّداوِي (لحديث العرني يي وعند أبي حنيفة لا يُباح؛ لان 
الاستشفاء ء بالحرام الذي لا يقن حص حُصُولٌ الشّفاء به حَرامٌ» وكذا بما لا يقل فيه الفا ولا 
قاد نت EEE IE SEAS‏ 
الخصّوص والله أعلّمْ . 

(واما) الأرواثٌ فَكُلَّها تَحِسةٌ عند عامّةِ العُلَماءِه وقال رُكَرُ: رَوْثُ ما يُؤْكَلُ لَحمُه طاهرٌ 
هوقو الك ؛ (واحمّجٌ) بما رُوِيَ أن الشبّانَ '*» من الصّحابةٍ في مَنازلهم وفي السَمَرٍ 
كانوا يترامود بالجِلّةِ وهي البعرةٌ اليابسةٌ» ولو كانث تَجسة لما مَسُوهاء وعَلّلَ مالك بأنّه 
وقود دُ أهل المدينة يستعملونّه استعمال الحطب . 


(وَلنَا) : ما رَوَيْنا عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنْ التبي يك طَلَبَ منه أحجارَ 
الاستنجاءء فأنيّ بِجَرَيْنِ ورَوْئةٍ فأخذ الحَجَرَيْنِ ورمى الرَوثة ئةَ وقال: «إِنّها ركسٌ)”"© أي 
لكت اولان تعن التجابة رو فيها ریا ای م اا ل ای 
إلى لين وحُبِْ رائحةٍ مع إمكان التَحَرْزِ عنه» فكانث [۱/ [۳١‏ نّجسة . 


: قلت : الأمر بشرب اللبن دون البول جاء من طريق ثابت عن أنس عند البخاري» كتاب الطب باب‎ )١( 

الدواء بألبان الإبل» حديث (2786)» وفيه: «فقال: اشربوا ألبائها فلما صَّحُوا. . .» الحديث إلا أنه في 
بعض روايات ثابت عن أنس خارج الصحيح جاء فيها ذكر الأبوال والألبان معّاء ورواية قتادة عن أنس جاء 
فيها ذكر البول» وليس كما قال المصنف أن فيها ذكر الألبان فقط. أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة» 

باب : ما جاء في شراب أبوال الإبل» حديث ,.)١846(‏ والنسائي. حديث (24071. 2410735 5054)) 

وأبو يعلى (0/ ٤۳۸)ء‏ حديث ١ .)۳۰٤٤(‏ 

(؟) المخمصة: المجاعة. المعجم الوجيز (ص ؟١5).‏ 

(۳) في المخطوط : «يباح ما لاه . (6) في المخطوط : «بالحديث». 

. في المخطوط : «الشباب». (5) تقدم‎ )٥( 
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(ومنها) ه27 بعض ضٍ الطيور من الدّجاج والب وجُمْلةُ الكلام فيه أن الطيورَ نوعانٍ : 
نوعٌ لا يَدْرِق” في الهواء ونوعٌ يَذْرِقُ في الهواء . 

(اما) ما لا يَدْرِقٌ في الهواءِ كالدّجاج والبط فَخُرْؤُهما نجس ؛ لوُجِودٍ معنى التّجاسة 
فيه» وهو کونه مُستقذُرًا لتَغيّره إلى نَئْنْ وساد رائحةٍ فأشبّه العذرةً. وفي الإِوَّرٌ عن أبي 


حنيفة روايتانٍ. 


رَوَى أبو يوسف عنه أنه ليس بتجس . 

ورَوَى الحسَّنٌ عنه أنه نجس . 

(وما) يَذرق في الهواء نوعانٍ أيضًا: ما يُؤْكَلُ لَحمّهء كالحمام» والعُصْفْورِء والعقمَت» 
: نَحِسٌء وَجَْهُ فَوْلِهِ : أن الطبْعَ قد 
أحاله إلى فساد فود معنى التجاسة فأشبّة الرَوْتٌ والعذِرةً . 


ونحوهاء ووا طاهرٌ عدن وعند الشافعيٌ 


(وَلَنًا): إجماع الأمِّ فإتمم اعتادوا اقتناءَ الحماماتٍ في المسجدٍ الحرام والمساجدٍ 
2 ل تام 
المسجدٍء وهو قوله تعالى : #أن طهر بب لِلطأَِفِينَ4 [البقرة ]٠٠:‏ . 

وو عن ابن عمر رضي اله عنهما أ حمامة قث عليه که وصلي وعن لبن 
مسعودٍ رضي الله عنه مثل ذلك في العْصضْفور ” “ وبه تين أن مجر إحالة الطَبْع لا يفي 
للتجاسة ما لم يكن للمُستحيل تن وحبْت رائحة تستخيثه الماع السَليمةٌ» وذلك مُْعَدِم 
ههنا على أنَا إن سَلَّمْنا ذلك لكان التَحَدْدُ عنه غير مُمْكِن ؛ ؛ لأنها تَذْرِقُ في الهواء فلا يُمْكِنٌ 
صيانة اياب والأواني عنه» سقط اعتياره للضّرورة كذ البق والبراغيث . 

کی مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة» ومعله لايَكْذِبٌ فلشن لم يت 
الإجماعٌ من حيث القول يَنْبْتُ من حيث الفعلٌ وهو ما بنا . 
)١(‏ الخُرء: العذرة: : رئ خرّاءة وخرّءة ورا : سَلَحَ. لسان العرب /١(‏ 34). 


() ذرق: رمي يسَلْحه . المعسجم الوجيز .)"۲۳/١(‏ 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 86؟7١)2‏ الأصل لمحمد بن الحسن .)97١/١١(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أن البول والرجيع نجس من كل حيوان . انظر: : روضة الطاليين :)١7/1(‏ حاشيتي 


قليوبي وعميرة .)7١٠ .59/1١(‏ 
)٥(‏ لم أجدهما. 


ما لا يُؤْكَلُ لّحمّه كالصَّفْرٍ والبازي والحِدَأةٍ وأشباه ذلك» حََرْؤُها طاهرٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفٌء وعندٌ محمَّدٍ نجس نجاسة غَليظةٌ . 

وَج قَوْلِِ : أنه وُحِدَ معنى التّجاسة فيه ؛ لإحالةٍ الطبْع إِيَاه إلى خْتِ ون رائحة» فأشبة 
ع لاون الا ولا ضرورة إلى إسقاط اعتِبارٍ نجاسّتِه لعَدَم المُخالطة؛ ؛ لأتها 
ا المُروجّ والمفاورٌ بخلافٍ الحمام ونحوه. 

(ولهما) أنّ الضرورة مُتَحَمّقَةٌ لأنها تَذْرِقُ في الهواء فِيتعَدَّرُ صيانة اتاب والأواني عنهاء 
وكذا المُخالَطةٌ ثابتةٌ بخلاف الدّجاج والبط؛ لأنّهما لا يَذْرِقَانِ في الهواء فكانت الصّيانةُ 

وخرْءٌ الفأرة جس ؛ لاستِحالَيِه إلى خُبْثِ ونَنْن رائحةٍ» واختلفوا : في القوب الذي أصابه 
يلها حي عن بعض مشايخ بلخ أنه قال: لو الت به لَعَسَلتُه فقيل له: مَنْ لم يفيل 
وصلَى فيه؟ فقال: لا آم و الاغادة: 

وَبَوْل الخفافيش وخرْؤُها ليس بك بئجس؛ لتَعَذّرٍ صيانة الاب والأواني عنه؛ لأنّها بول 

000 

(ومنها) الميتة التي لها َم سائلء وجُمْلة الكلام في الميناتٍ آتها نوعان : أحذهما - ما 
ليس له دم سائل والقاني ما له دم سائل . 

(اما) الذي ليس له دم سائل : E‏ ير رطان سه اله 
ليس بتجس عندّنا”'2» وعند الشّافعيٌ”" تَجسل» إلا الذبابَ وَالزُنْبِورَ فلّه فيهما قولانِ» 
(واحمَّجٌ) بقولِه تعالى: #حُرْمَتٌ عَلَيَكْ أنه [المائدة :* والْخُرْمة لا للاحتّرام م - دليل 
التّجاسة . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن سَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنه عن رسول اللّه كَل أنه قال : «مَوْتُ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل »)7١ ٠۷١ /١(‏ الجامع الصغير (ص ۷۷)ء مختصر الطحاوي (ص 
75 تحفة الفقهاء .)٥١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ 247 ۸۳) الاختيار »)١5 /١(‏ البناية ٠۳۳۵ /١(‏ 0778 . 
(۲) مذهب الشافعية : أن ما ليس له دم سائل ينجس بالموت ما لا يؤكل منه فإن كان مما یولد منه لا ينجس ما 
مات فيه. وإن كان في غيره نجس . قال الشافعي في أحد قوليه: لا ينجس . وقال في الآخر ينجس. 
والصحيح منهما: أنه لا ينجس الماء. هكذا صححه جمهور الشافعية. انظر: الأم /١(‏ 5)» حلية العلماء 
(١/5لاء‏ ¥9 المجموع .)۱۳١-۱۲۷/۱(‏ 


< سس ہ7 
كل حَيوانِ لَيِسَ لَه نَفْسٌ سَائِلَةَ في المَاءِ لا فيد" وهذا نص في الباب . 

ورَوَى أبو سَعيدٍ الخذريّ عن رسول الله بيا أنّه قال : (إذَا وَقَعَ الذَبَابُ فِي إئاء أَحَدِكُمْ 
قَامقَلُوة » ثم أَنْقْلُوء فَإنّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ دَاء وَفِي الآخَرِ دوا وهو يُمَدَمٌ الدَاءَ على الدواءء 
ولا شَكّ أن الذباتٍ مع ضَعف بنيّتِه إذا مُقِل" في الطّعام الحارٌ يَموتُء فلو أوجب 
التَنْجِيسٌ لكان الأمرٌ بالمقل أمرًا بإفسادٍ المالٍ وإضاعَتّه ‏ مع نَهْي النّبِيّ بي عن إضاعة 
مالي وأنهمُتَناقِضٌء وحاشا (أنْ يتناقض كلاه) © ولأنا لو حَكَمْنا بنجاسَيها لوك 
النَاسٌ ذ في الحرّج ؛ لأله يتعَذَمُ صو الأراني عنها فأشبة موت الدُودة الود عن الخلّ 
فيه» وبه تَبَيّنَ أن النَصّ لم يتنا وَلُ مَحَلَّ ” “ الضّرورةٍ والحرّج > مع ما أن السَّمّكَ والجراة 
مخصٌّوصانٍ عن النّصّ إِذْ هما مَيَْانِ بص التبيّ يه 7" والمُخَصّصٌُ انيدام الدّم 
المسفوح» والدّمٌ المسفوحٌ ههنا مُْعَدِم. 1 

(واما) الذي له دم سائل فلا خلا في الأجزاء التي فيها دم من اللْحمٍ والشّحمٍ والجلدد 
ونحوها أنّها نَجسةٌ؛ لاحتياس الدّم التجس فيهاء وهو الدَمٌ المسفوحٌ . 


(۱) أخرجه الدارقطنی فى سننه (۳۷/۱)ء حديث »)١(‏ والبيهقى فى الكبرى (۹۳/۱٥۲)ء‏ حديث 
(۱۱۲۰)» وابن عدي في الكامل (۳/ ٠0‏ 5)؛ عن سلمان قال: قال رسول الله يك : فيا سلمان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه»» وقال الدارقطني: «م 
يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف»» وقال الذهبي في الميزان (۳/ :)٠٠٠‏ 
«سعيد بن أبي سعيد الزبيدي لا يُعْرَف وأحاديثه ساقطة؛ وقال ابن عدي في الكامل (۳/ 405): «عامة 
أحاديثه ليست بمحفوظة»» وقال ابن حجر في التخليص : «وفيه بقية بن الوليد وقد تفرد به وحاله معروف 
وشيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول وقد صَعُفَ أيضّاء واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن 
المجهولين واهية»» وقال الألباني في الضعيفة :)٤۸٤٥(‏ «ضعيف جدًا» . 

(۲) أخرجه النسائي. كتاب الفرع والعتيرة» باب: الذباب يقع في الإناءء حديث (4777): وابن ماجدء 
حديث »)۳٠٠٤(‏ من حديث أبي سعيد. وأخرجه البخاري» كتاب الطب» باب: إذا وقع الذباب في 
الإناء» حديث .)٥۷۸۲(‏ وأبو داود» حديث (278414)»: وابن ماجهء حديث )۳٠۰۵(‏ من حديث أي 
هريرة بلفظ : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي 
الآخر داء». 

(۳) يقال: مَقَلْتُ الشيء أَمْقُلُه مَقْلاً إذا عَمَسْتَه في الماء ونحوه. النهاية لابن الأثير (4/ 407" . 

٠ في المخطوط : «كلامه من التناقض».‎ )٤( 

() في المخطوط : : اموضع) . 

(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب: الأطعمةء باب: الكبد والطحالء حديث .)"1١4(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 
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(وافا) الأجزاء التي لا َم فيها إن كانث صُلْبة كالقرن والعظم والس والحافر » والخفٌ 
وَالظُنْني” '" والشَّعرٍ والصّوفِء والعصّب والإنْة نُفَحة”" الصّلْبةٍ > فليسث بَجسة عند 
أصحابنا”" . 

وقال الشافعة ° : الميْتاتُ كُلّها نَجِسةٌ لظاهر قوله تعالى : حرمت عَلَيكُ الْمَدِبَدُ» 
[المائدة :"] [والخزمة] 2.6 - لا للاحترام - دليل التجاسة› ولأصحابنا طريقان : 

احذهما - أن هذه الأشياء ليست بِمَيْتَةٍ؛ لأ الميْتةَ من ١/١11‏ ”ب] الحيّوانٍ ”2 في 
عزف الشرع اسمٌ لما الت حَياته لا بصَلْع أحدٍ من العِبادٍء أو بصع غيرٍ مشروع ولا حَياة 
في هذه الأشياءِ فلا تكونٌ مَيْتَة . 

والثاني - أن نجاسة الميْتاتٍ ليست لأعيانها بل ا لما فيها من الدّماءٍ السّائلة والّطوبات 
التجسةٍ ولم توجَّذ في هذه الأشياءء وعلى هذا ما أَبِينَ د من الحييّ من هذه الا جزاء وان 
كان المُبانُ جزءًا فيه دم كاليد والأذَنِ والأثفِ ونحوهاء فهو نَحِسسٌ بالإجماع, وإِنْ لم يكن 
فيه دَمٌ كالشّعرٍ والصّوفٍ والظفرٍ ونحوهاء فهو على الاختلاف . 

وأا الإتْمحةٌ المائعة واللَبنُ فطاهرانٍ عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسف ومحمّدٍ نَحِسانٍ . 

(لهما) أن اللَبّنَ ون كان طاهرًا في نفسه لكنّه صار نّجسًا لمُجاوَرةٍ التجس » ولأبى 
حنيفة قوله تعالى : ون لک فى الأ لعب يتبكر ينان بمطونه. من بن هر ودم نا حالصا سيم 
دربي € [النحل: ]١١‏ . 
)١(‏ الظلف : الظفر المشقوق للبقر والشاة والظبي ونحوها. انظر تار الصحاح (ص »)137١‏ والنهاية(۳/ .)٠١۹‏ 
زفق الإنفحة : جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوهما. المعجم الوجيز ( ص 7 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2»)١7‏ أحكام القرآن للجصاص (۱۲۱/۱» ؟1١),2‏ 
متن القدوري (ص o‏ 5)ء تحفة الفقهاء )۱/ (V۲‏ الهداية مع فتح القدير /١(‏ ۹1 ۷( . 
)٤(‏ ومذهب الشافعية : أنه في شعر الميتة وعظمها قولان : في قول : ينجس وهو الصحيح في المذهب» وفي 
قول آخر: لا ينجس . قال النووي : قال القاضي أبو الطيب وآخرون: الشعر الصوف والوبر والعظم 
والقرن والظلف تحلها الحياة» وتنجس بالموت هذا هو المذهب . انظر: : الأم (١/۹)ء‏ 1 مختصر المزني (ص )١‏ 
1 المهذب مع المجموع ,.)7714-57٠ /١(‏ كفاية الأخيار /١(‏ ١٠)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 87). 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الحيوانات» . 


037 بين : أي ما قطع منه . وانظر النهاية (۲/ .)٤۹‏ 
(۸) في المخطوط : «النجاسة». 


3:0 تكتكت.‎ TD 


وص الب مُطلَقَا بالخلوص والسيوغ مع ُروجه من بَيْنِ فرثِ وّمٍ» وذا آيةٌ الطهارة 
وكذا الآيً خرجث مخرّجَ الامينانٍ والمئة في موضع اللعمة ذل على اهارق وبه تبن أن 
ل تعالطة التعدل ع اإذ لا لوم مم اا 

ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميْتةٍ التي لا دم فيها من غير الآدَّمِيّ والخِنْزِيرٍء فأمًا 
حكمُها ''' فيهما: فأما الآدَمِىُ: فعن أصحابنا فيه روايتانٍ : في روايةٍ نَجِسةٌ لا يجوز بَيْعُها 
والصّلاةٌ معها إذا كان أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم ورْنا أو عَرَضًا على حَسَبٍ ما يَلِيقُ به ولو وقع 
فى الماء القليل يده . 
تكو طاهرةً ی اكب نجسةس لای الك 3 ل بجر تا وس ان 
الو nls E‏ 
هذا. 

(وامًا) الخِنْزيرُ: فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه نَجِسٌ العيْنء لأنّ الله تعالى وصَمّهِ بكونه 
رِجْسًا فيحرُمٌ استعمال شعره وسائرٍ أجزائه » إلا أنه رخص في شعره للخَرّازِينَ للضّرورة. 

وروي عن أبي يوسفٌ في غير رواية الأصُولٍ أنّه كر ذلك أيضًا [نَضّا] ”" ولا يجوز 
بَيِعُها 7" في الرّواياتٍ كلهاء ولو وقع شّعرُه في الماءِ القليل» رُوِيَ عن أبي يوسف أنه 
اتن الما وغ شد أنه لا سن عا تي الام 7 شمر غير 

وروي عن أصحابنا في غير رواية الأول أنّ هذه الأجزاء منه طاهرةٌ؛ ؛ لانيدام "الم 
فيهاء والصحيخ أنّها تجسة؛ لأنّ نجاسة الخلزير ر ليسث لما فيه من ادم والرّطوبةٍ بل 

60 
ا 


وس ا 


(وامًا) الكلْبُ فالكلامٌ فيه بناءً على أنه جس العيْن أم لا وقد اختلف مشایځنا فيه فيه فمن 
قال: إِنّه جس العيّنِ فقد ألحَقّه بالخنازيرٍ » فكان حكمُه حكمٌ الخِنْرِيرٍ ومَّنْ قال : إِنّه ليس 


. فى المخطوط: ١حكمهما». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : البيعة) . (:) زاد في المخطوط : «كثيره)‎ )۳( 
في المخطوط : العدم». (5) فى المخطوط : «لعينها».‎ )6( 


بتجس العيّْنٍ فقد (جعله مثل سائر الحيّوانات) ''' سِوَى الخثزير» ‏ وهذا هو الصَّحِيحٌ 
اخ أنه لسن ت اا و 

(ومنها) سُؤْرُ الكلْب والخنزير E‏ مّةِ العُلَماءِء وجُمْلة الكلام في 
اا ا را 7 طاهرٌ مُتَمَقْ ممق على طهارټه من غيرٍ کراهةٍ ونو 
ماف في طهاريه ونا ور کرو وئر کر فيه 

أمّا السَؤْرُ الطا هر المتَمَقُ على طهارَته قزر الآدَميّ بكل حال مسلمًا كان أو مشركاء 
صَغِيرًا أو كبيرًا ذَكرًا أو أَنْتَى» طاهرًا أو تَجسًا حائضًا أو جُئبَا إلأفي حال د شرب الخمْر ؛ 
لما روي عن رسول الله يل ئ ني بعل" ِن لن فَشَرِبَ بَمْضَه ونال لباقي أَعْرَايئا اة 
عَلَى وينه فََرِبَ ١‏ ثُمَ وله با بر فَشَرِتَ0, 

ورُوِيَ أن عائشة مشدرضي الننعها تر تاي إالرق كال يه ترف ررد للم 6 
ا ع a 08 E E‏ ل كن SE‏ ا 
طاهة - فكان سؤر طاهرًا إلأفي حال زب الخذر ؛ لنجاسة فمه» وقيل : هذا إذا شَرِبَ 
الماء من ساعَتِهء فأمًا إذا شَرِبَ [الماء] ”''' بعد ساعة مُعِتَبَّرَةٍ ابتَلَمَ بُزاقّه فيها ثلاث 


)١(‏ في المخطوط : «ألحقته بما) . (۲) زاد فى المخطوط : «من الحيوانات». 

هوم زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 

(6) زيادة من المخطوط . 

() العْس : القدح الكبير. انظر النهاية لابن الأثير (/577) . 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب: الأيمن فالأيمن فى الشرب» حديث (01194), ومسلمء 
كتاب الأشربةء باب: استحباب إدارة الماء واللبن وتكوه ا هن يمن المبتدئ. حديث ,.)3١59(‏ وأبو 
داود» حديث (VY)‏ والترمڏذي ٠‏ حديث «<(1A4۳)‏ وابن ماجه» حديث (T0)‏ : عو نن أن 
رسول الله يل أي بلبن قد شِِيبَ بماء وعن يمينه أعراي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي» 
وقال: «الأيمن فالأيمن». 

(۸) ليست في المخطوط . 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الحيض » باب : جواز غَسْل الحائض رأسٌ زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء ء في حجرها وقراءة القرآن فيه › حديث (۳۰۰)» ر أبو داود» حديث (69؟) والنسائي» 
حديث «((TAY)‏ وابن ماجه» حديث (TE)‏ عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله 
النبيّ كه فيضع فاه على موضع فِيّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبيّ يك فيضع فاه على 
وضع لي 

(09 ليست في المخطوط . 
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مرًّاتِ» يكون طاهرًا عند أبي حنيفة - خلاقًا لهما - بناء على مسأَلَتَيْنَ : إحداهما - إزالة 
التجاسة الحقيقية عن الوب والبدن بها سوئ الماء من الماقعات الطاهرق» والقانية - إزالة 
النجاسة الحقيقيّةِ بالغسل في الأواني ثلاتٌ مرَّاتٍ وأبو يوسف مع أبي حنيفة في المسألة 
الأولى» ومع محم في المسألة القانية» لكي اتن قّ جوابُهما في هذه المسألةٍ لأصلين 
مخْتلِقَيْن : أحذهما - أن الضّبّ شرط عند أبي يوسف ولم يوجَدُ. 

والثاني - أنّ ما سِوّى الماء من المائعاتِ ليس بطهور عند محمَّدٍ وبعض أصحاب الظواهر 
كرهوا ''' سُوْرَ المشرك لظاهر قوله تعالى : إِنَّمَا الْممْروْت يحل [التوبة :4؟] وعندّنا هو 
بر على ا ف ار دز وقد ی 
تجو وار تويك "ارول كاوعلى ا ن وو ا 1 
۲ء وإخباره عن انزواء المسجدٍ من التُخامةٍ مع طهارتها وكذا سُؤر ما يُؤْكَلُ لَحمُه من 
الأنُعام والطيورٍ إلا الإبلَ الجاألة [والبقرة الجلدّلةً والدّجاجة المُحَاوَة لد 
من لحمه» ولَحمّه طاهرٌ . 

وروي أن الب يك «موَضَأ سؤر بَعير أو شا إلا أله يكْرّه سور الإبل الجاّلة والبقرة 
اللا ولا ا نجاسة فمها كتارم لأنها تَأكُل 
التجاسة » حتى لو كانت محبوسة لا يُكرَّه» (وصِفة) الدّجاجةٍ المحبوسة أن لا يَصِلَ 
منقارها إلى ما تحت قَدَمَيْها فإنْ كان يَصِل فهي مُخَلدَةٌ؛ لأنّ احتِمالَ بَحْثِ التجاسة قائمٌ . 

(واما) سؤر الفرسٍ فعلى قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ طاهرٌ؛ لطهارةٍ لّحومهء وعن أبي 
حي وواه ا 3د مات سس ب بي راي E SN‏ 
طاهرٌ كلّحمه» وهي رواية أبي يوسف عنه وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ كراهة لّحوه لا لنجاسّيّه بل 
لتقليل إرهاب العدرً» وآلةٍ الكر والفرٌء وذلك مُنْعَدِمٌ في السَّؤْرٍ “"' والله أعلّمُ . 

(وامًا) السَؤْرُ المختلّفٌ في طهارته ونجاسّيِه فهو سؤر الخِنْزيرٍ والكلْب وسائر سباع 


(١)ؤ‏ في المخطوط : اكره). (۲( تقدم . 
(۳) الجلالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرّة. انظر النهاية لابن الأثير (588/1). 
() لم أجده. (5) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «النجاسات». (۷) في المخطوط: «سؤر الحمار». 


GD‏ ر 
الوّحْش» فإنّه نَحِسسٌ عند عامَة العْلّماء"“ وقال مالك : طاهرٌ وقال الشّافعيُ”" سُؤْرُ 
السّباع كُلّها طاهرٌ سِوَى الكلّبٍ والجِنْزِيرٍ 

(اما) الكلامٌ مع ما مالك فهو يحتج بظاهرٍ قوله تعالى : ُو الى علق لكُم کا ف الأ 
جا [البقرة: ۲۹] أباحَ الانتفاع بالأشياء كُلّهاء, ولا باح الانيفاعٌ إلا بالطاهرٍء إلا أنه حرم 
أكلّ بعض الحيّواناتٍ» وحُزْمة الأكلٍ لاتَدُل على التجاسة كالآذميّء ES‏ 
والعقرّبُ والرُنْبِودُ ونحوُها طاهرةٌ ولا يُباح أكلّهاء إلا أله يجب عسل الإناء من لوغ 
الكلّب مع طهارَيّه تَعَبدَا ولَنَا ما رُوِيَ عن النَبِيّ يل أنّه قال : «إذا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكم 
َاغْسِلُوهُ ثَلآنَا » وَفِي رِوَايَةِ حَمْسَاء وَفِي رِوَايَةٍ سَبْعَا!*) والأمرُ بالغسلٍ لتويك تدا إذ لا 

كر وس الأراني :زلا وى لوال جوة م لما ويه فى لتقا بارت 
ل فَعْلِمَ آنه لنجاسّته ؛ ولأنَّ سؤر هذه الحيّواناتٍ مُتَحَلّبٌ من لُحويهاء ولْحومُها 


ء)٤۹‎ ء٤۸‎ /١( المبسوط‎ .)١۳١ /١( انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ ١۳ء ۳۲). الهداية‎ )١( 
.)٠۹/۱( الاختيار‎ 

(؟) مذهب المالكية أن سؤر الكلب والدواب والسباع طاهر وكذلك سؤر الخنزير. وانظر : حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ٠۳٤ /١(‏ ۸۳)ء أسهل المدارك (757/1 .)۴١‏ 

)۳( ومذهب الشافعية أن سؤر الدواب والسباع طاهر بخلاف سؤر الخنزير والكلب»ء إلا أن سؤر الخنزير 
اسا خالا من مون الكلت . انظر: الأم »)٤١ /١(‏ روضة الطالبين (۱/ ۳۲)ء الحاوي (۱/ ٤۳۸۷-۳۸)ء‏ 
الإقناع /١(‏ ۳۸). 

)55( أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب؛ حديث (۲۷۹)ء والنسائي» حديث‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة بلفظ ا ثم ليغسله سبع مرار» والحديث دون‎ 
ذكر الإراقة من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» أخرجه البخاري»‎ 
كتاب الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. . . » حديث (۱۷۲)ء ومسلمء الكتاب والباب‎ 
السابقین» حديث (۲۷۹)ء والسائى» حديث (57)» وابن ماجهء حديث (555)»: وأما رواية الثلاث‎ 
:من طرق عيذ الرهاب بن الضحاك نا‎ )1( 1 :)18/١( والخمس فأخرجها الدارقطني في سئنه‎ 
اسماعنا ين عياش جن ان عن عام بين عرارة عن ال الزناة طن الأعرع عن أن هري عن النبي ككل‎ 
«وهذا‎ :)51١/١( في الكلب يلغ في الإناء ليغسله لاا أو خمسًا أو سبعًا»» وقال البيهقي في الكبرى‎ 
ضعيف بِمَّرَّة) عبد الوهاب بن الضحاك متروك» وإسماعيل بن عياش لا يحت به خاصة إذا روى عن أهل‎ 
الحجاز»» وعبد الوهاب هذا قال فيه النسائي والعقيلي والدارقطني : امتروك؛)» وقال أبو م «كان‎ 
يكذب». وقال أبو داود : «كا ن يضع الحديث»» ورواية الثلاث جاءت من حديث أب هريرة موقوقًا أخرجه‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲) عن أبي هريرة‎ 2»)١5( حديث‎ ›»)٦٦/۱( الدارقطني في سننه‎ 
قال : «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات».‎ 


< کبس ہر( 
نَجسةٌ ويْمْكن التَحَوُرُ عن سُؤْرِها وصيانة ‏ الأواني عنها؛ فيكو ن نَجسّا ضرورةٌ . 

(واقا) الكلام مع الشّافعيّ فهو يحتّج بما رُوِيَ [عن] (' ابن عمرٌ رضي الله عنهما : أَنَّ 
النَّبَىّ بك سيل فَقِيل : أَنتَوَضَّأبِمَا أَنْصَلَتْ الْحْمُرُ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ » وَبِمَا أفَضَلَتْ السُبَاءٌ 
کله“ وعن جابرٍ بن عبدٍ الله أن التبيّ َة سنل عن المياه التي بين مكّةٌ والمدينةٍ وما 
يردها من السّباع فقال ي : «لَهَا ما حَمَلَتْ في بُطُونِهَا › وَمَا بَقِي فَهُوَ لَنَا شَرَابٌ وَطَهُور)7؟» 
وهذا نص . 

(ولئا) : ما رُوِيَ عن عمرّ وعَمْرِو بن العاص أنّهما ورّدا حَوْضًا فقال عَمْرو بنُ العاص 
لصاجب الحوض : أتَرِدُ السّباعَ حَوْضَكم؟ فقال عمرٌ رضي الله عنه 00 
ل تُخررنا'“ ولو لم يتتجّسٍ الما القليل بشرْيها منه لم يكن سوال ولا للتهْي معتّى 
ولأنَ هذا حيوانٌ غير مَأكولٍ اللّحم ويّمْكِنُ صونُ الأواني عنهاء ويختلطً بِشُرْبها لعابُها 
بالقناو ونيا يس ؛ لتَحَلّبهِ من لّحيها وهو تّحِسٌء فكان سُؤْرُها نَجمّا كسّؤْرٍ الكلّب 
والخِنْزيرٍ بخلاف الْهِرَّقٍ لأنّ صيانة الأواني عنها غير مُمْكِنٍ وتَأوِيلٌ الحديئيْنٍ أنه كان قبل 
عرس لحو للزلا براح ركد روك اد البلا 
(وامًا) السَؤْرُ المكروه فهو سُؤْرُ سباع الطْيْرٍء كالبازي''' والصّقْرٍ والحِدَأةٍ ونحوها 
استحساناء والقياسٌ أن يکود نّجِسًا اعتِبارًا بلّحوِها كسُؤْرٍ سباع الوّخُْش» وجه 


. في المخطوط : (اصولن) . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

17907 احدو u‏ وأخرجه الشافعي في مسنده (ص ۸)» والدارقطني في سننه (۱/ »)٦۲‏ 
حديث (5)» والبيهقي في الكبرى »)۲٤۹/۱(‏ حديث »)١١١١(‏ وضعفه الحافظ في الدراية »)57/١(‏ 
وانظر المشكاة (584)» وتام المنة (ص 47). 

(:) لم أجده من حديث جابرء وأخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: الحياض» حديث 
(0۱4)» من حديث أبي سعيد الخدري» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وهو ضعيف› قال 
البوصيري في الزوائد )۷١ /١(‏ : «هذا إسناد ضعيف : عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه»» وانظر ضعيف الجامع (2»© والمشكاة 
(EAA)‏ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب : الطهارة» باب : الطهور للوضوءء حديث (١٠)ء‏ والدارقطنى فى 
سننه (۱/ ۳۲)ء» حديث (۱۸) والبيهقي في الكبرى (۱/ ۰٥۲)ء‏ حديث )۱۱۱٤(‏ وهو ضعیف» وانظر 
المشكاة (1485). 


000 البازي : ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. انظر المعجم الوجيز (دص ۷( . 


GD‏ ا 


الاستحسان أنها تشرّبُ بمنقارها - وهو عَظُم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف 
سؤر سباع الوحشِ ؛ ولأنّ صيانة الأواني عنها مُتَعَذّرةٌ؛ لأها تنقض تقض من الهواء شرب 
بخلاف سباع الوّخشء إلا أنه يكره لأ العالت انها اون الج ف رالات كان 
منقارها في معنى منقار الدّجاجة المُضَلاَء (وكذا) سُؤْرُ سَواكِنِ ‏ ابوت كالفأرة والحية 
والوَرَغة والعقرّب ونحوهاء (وكذا) سؤر الهِرَةٍ O‏ 
الصَّلاةٍ: أَحَبُِ إِلَىَ أن يتوضّأ بغيره ولم يذكر الكراهة» وعن أبي يوسفٌ ” '" والشّافعيٌ لا 
يكر" (واحمّجًا) بما روي أ التبى ية كان يُضْغي لها الإناء فتشرّب [منه. ثمّ 
يَشْرَبُ] ٩‏ ويتوضّأ به“ ولأبي حنيفةً ما رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه موقوفًا عليه 
ومرفوعًا إلى رسول الله يل أنّه قال : «الهِرَةٌ سب“ وهذا بيان حكوها . 

وقال التبيٌ يلا «يُغْسَلْ الإِنَاءُ مِن [وُنُوغْ الْكَلْبِ تَلآنَاء وَمِن] '" وَلُوغ الْهِرَو مره 


(A) 


)١(‏ فى المخطوط : «ما يسكن». 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)0١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۳۳). الجوهرة النيرة /١(‏ ١۲)ء‏ فتح 

القدير »)١١١/1١(‏ البحر الرائق .)١71//١(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سؤر جميع 

ا حيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفآرة والحيات وسَام برص وسائر الحيوانات الأكرل وغير 

المأكول» فسؤر الجميع وعَرَقه ا إلا الكلب والخنزير» انظر: المجموع (۱/ 22710 أسنى 

المطالب /١(‏ ١٠)ء‏ الغرر البهية /١(‏ ۱۸٤)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »237/١(‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 
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. ليست في المخطوط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (۷۰/۱)» حديث (۲۱)» وأبو يعلى في مسنده (711/4), حديث 

(4461)» وابن الجوزي في التحقيق /١(‏ ٠م).»‏ حديث (1۳) من حديث عائشة» وحسنه الدارقطني كما 

نقل عنه المناوي في فيض القدير (5/ ۲۲۲)ء رصححة الان فج صصح الحا زناقة كاك ٠٠‏ 

(7) أخرجه أحمد في مسنده» حديث (4515)» والدارقطني في سننه (1/ »)٦۳‏ حديث (٥)ء‏ والحاكم في 

المستدرك (۱/ ۲۹۲)ء حديث (148) والبيهقي في الكبرى (۹/۱٤۲)ء‏ حديث (۸ ٠)من‏ حديث أب هريرة 
بلفظ : بلفظ : «السنور سَبّع٤»‏ وقال المناري في فيض القدير )١55/5(‏ : «وهذا صححه الحاكم ونوزع بقول أحمد: 

008 بن المسيب ضعفه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم» وأورده - أي الذهبي - 

في الميزان في ترجمته وأعله» وقال ابن الجوزي 0 : رواه العقيلي أيضًا وضعفه؛» ولا 

رواه الدارقطني قال : فيه عيسى بن المسيب صالح الحديث تعقبه الفريابي بأن أبا حاتم قال ؛ إنه غير قرى 2 بان ابا 

داود قال : ضعيف؟» وانظر ضعيف الجامع »)۳۳٣۸(‏ والمشكاة .))٥١۳(‏ 

(۷) ليست فى المخطوط . 

(۸) هذان حديثئان لا حديث واحد: 


< سس لبج 
والمعنى في كرامَتِهِ من وجهين : أحدهما: ما ذكره الطحاوِيٌ وهو أن الهِرَة تجسة لنجاسة 
لحمهاء لكنْ سَقَطْثْ نجاسة سُؤْرٍها؛ لضرورة الطوافٍ فبقَيَتِ الكراهة لإمكان التَحَرُزٍ في 
الجُمْلةء والتّاني : ما ذكره الكَرْخَيُ وهو أنّها ليسث بتجسة؛ لأ التي يكل فى عنها 
التجاسة بقوله : «الْهِرَه لَه sS e‏ 
المُسمَيقِظٍ من نويه؛ وما رُوِيَ من الحديث يُحْثَمَل آنه كان قبل تحريم السّباع » َم ليخ 
على مذهب الطحاوِيٌ» ويَْْمَلُ أن التبيّ ي عَلِمَ من طريتي الوّحي أن تلك الهرة لم يكن 
على فيها نجاسةٌ - على مذهب الكَرْخيّ - أو يُحمَل فعلّه ية على بيان الجوازء وعلى 
هذا تَنَاوُلَ بَقيةِ طّعام أكلثه وتركها لتَلْحَسٌ القِدْرَ إن ذلك محمول على تعليم الجوازٍ ولو 
ال ل ل 
الماء وإِنْ مَكَنَثْء ثم شَرِبَتُ لا يتُس وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: يتنَجّسٌ بناء على ما 
ذكرنا من الأصلين في ؤر شارب الخفر والل عم 

(وامًا) السَؤْرُ المشكوك فيه فهو سؤر الجمارٍ والبعْل في جواب ظاهر الرُوايةٍ» ورَوَى 
الكرّْخيُ عن أصحابنا أن سُؤْرَهما نجس . ْ 

وقال الشّاذ فع : ظاهر وج وي : أنعَرَقه طاهرٌ؛ لما روي أن القن يك كاد يكت 


فالأول قوله: «يُغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانًا» وقد تقدم قريبًا. 

وأما الثاني وهو : «ومن ولوغ الهرة مرة» فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١9/١(‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعًاء وقال: إسناده صحيح متصل . ثم أخرجه أيضًا )٠١ /١(‏ عن أبي هريرة موقوفًا وقال: 
وهذا لا يقدح في رفعه لأن قرة أضبط وأثبت» وانظر نصب الراية .)٠١١ /١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة» حديث »)۷١(‏ والترمذي» حديث (؟8)» 
والنسائی» حديث (58)» وابن ماجه» حديث (0)3719 وابن خزيمة فى صحيحه »)٥٥/۱(‏ حديث 
09 ران ان فى حيس (14/8)+ زديك )١44(‏ هن طريق كبعة بدت كفب ين مالك + 
وكانت متحت ابن أي قاد أن آنا فاده مل فسكبتك لهوضوةا فجاءت هرة فشروت مله فأضفى لها الإناء 
حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن 
رسول الله َة قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وهو حديث صحيحء وانظر 
صحيح الجامع »)۲٤۳۷(‏ والمشكاة (585). 
(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ».)38/١(‏ المبسوط .59/١(‏ ١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 204 
6 الهداية مع فتح القدير 1١١ /١(‏ 5١١)ء‏ الاختيار »)١9 /١1(‏ البناية .)٤٥١ 2405 /١(‏ 
(۳) مذهب الشافعية: أنه طاهر . قال الشافعي في الأم: «وسؤر الدواب والسباع كلها طاهرة إلا الكلب 
والخنزير». انظر: الأم ٠١ /١(‏ 5)» المجموع .)٥۸۹/۲(‏ 


© ر بس 
الْحِمَارَ مُعْرَوْرِيًا' وَالْحَوُ حر الْجِجَاز فَقَلَّمَا يَسْلَمُ القَوْبُ مِنْ عَرَقِهِ » وَكَانَ يُصَلّي فيه فإذا 
a E‏ إن الام فى رون القهات :ان 
سُؤْرَه لا يخلو عن تُعابه» ولْعابُه مُتَحَلَْبٌ من لّحمهء ولَحمُه نجس فلو سَقَطَ اعتِبار 
عا لما م ارو الخال و الضرور أ ار لان ننس فى الا 
كالهرَةٍ ولا في المُجانبة كالكلب > فوَقَمَ السك في سُقوطٍ حكم الأصل فلا سقط بالشّكَ . 

وجه ظاهر الرّوايةٍ: أن الآثارَ تعارضث في طهارة سَُؤْرِه ونجاسّتِه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنّه كان يقول: الجمارٌ ”" يَعتَلِفُ القت والّبنَ فسْؤْرُه طاهرٌء وعن عمد 
ا ا 
رانين ”شرع فى يتنه وی صافيها ا ا 
طهارةً سؤره» واعتبارٌ لحه وله يوجبُ نجاسّتّهء وكذا تَحَفَّقَ أصلّ الضّرورة لدَّوَرائِهِ في 
صَحْنٍ الدَارٍ وشُرْبُه في الإناء يوجبُ طهارَتّه» وتقاعُدُها عن ضرورة الهِرّة و باعتبار أنه لا 
تعلو الغرف ولا يدخل - المضايق ل ل ل 
الأول واجبٌ» فلذلك كان مشكوكًا فيه فأوجبنا الجممٌ بين التب ا 
احتياطًا ؛ لأن الوصو به لو جاز لا ره اليم ولو لم جز العوَضْؤْ به جازث صلا 
التق انا حصا الجواذ بين ”4 إلا بالجمع بينهماء وأيّهما قُدّمَ جاز عند أصحاينا 
التلاثةء وعند رُفر: لا يجورٌ» حتّى يُقَدّمَ الوضوء على التَيَمُم ليَصيرَ عادمًا للماءء 
والضّحيحٌ قول أصحابنا التَلاثة ؛ لما ذكرنا أنه إنْ كان طاهرًا فقد توضّأ به قَدَمَ أو أخَرَ ون 
كان نَّجِسَا فمَرْضَه التَيَمُمُ وقد أتّى به . 


)١(‏ لم أجده ا اللفظ + و احرج التخاري): يتات الأب باب كين اللي والديشاء وها كرون 
البخل» حديث »)1٠۰۳۳(‏ ومسلم» كتاب الفضائلء باب: في شجاعة النبي يو وتقدمه للحرب» 
حديث (۳۳۰۷)» وأبو داودء حديث (5988)» والترمذي. حديث »)۱٨۸۷(‏ وابن ماجه» حديث 
(۲۷۷۲) من حديث أنس قال: كان النبي ية أحسن الناس خلقًا وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة فانطلق الناس قَبّل الصوت فاستقبلهم النبي ية وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لن 
تُرَاعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي ما عليه سرج في عنقه سيف . فقال: «لقد وجدته بحرًا أو إنه 
لبحر) . 

() في المخطوط : «ما». (۳) ليست في المخطوط . 

(:) في المخطوط : «باليقين» . 


ر کبس ا 

فإ فيل : في هذا ترك الاحتياطٍ من وجو آخَرَ؛ٍ لأنّ على تقدیر كونه نَجِسًا تَتَنَيَسُ به 
أعضاؤه وثيابُه؛ فالجوابٌُ : أن الحدّتٌ كان ثابنًا بيّقينِ فلا تحصّل الطهارةٌ بالسَّكُ 
العُضْوٌ والَوبُ كل واجدٍ منهما كان طاهرًا بين فلا َس بالك . 

a‏ اق لامر للق الم مريت حامر جع مدا الحرات في زر 
الأتان"“ ٠‏ وقال في سُوْرٍ الفخل: إِلّه جس لأنّه يسم البول فَتَتَجََسُ شفتاه وهذا غير 
قير ة ادر E RS EG NE E N‏ 
الأسآرّ خمسة أقسام» أربعة منها ما ذكرنا وجُعِلَ الخامِس منها السَّؤْرَ التَحسّ المُتّمَىَ على 
نجاسَيَّه» وهو سُؤْدُ انير وليس كذلك؛ لأنّ في الخِنْيرٍ خلافٌ مالِكِ كما في الكل 
اوت ا ع ولع 

(ومنها) الخمْرُ والسَّكرُء أمّا الخَمْرٌ؛ فلأنَّ اللَّهَ تعالى سَمّاهِ رِجْسًا في آية تحر يم الخمْرٍ 
فن فعا ع نسي فاب واو دعر اف SS E‏ 
حَرامٌ والحُرْمةٌ - لا للاحتّرام - دليل النّجاسة . 

لوقه ماله التحانة CO‏ وجُمْلة الكلام أن عُسالةَ التجاسة نوعان: عُسالةٌ 
القجاسة الحقيقة» وغنيالةٌ [التنا سة] ““ الحكميّة وهي الحدّتٌء أمًا [الأول] ‏ عُسالةٌ 
التجاسةٍ الحقيقيّة وهي ما إذا عُسِلّتٍِ التجاسة الحقيقيّةُ ثلاث مرَّاتٍ فالمياه اللات نَجِسةٌ؛ 
لأ التجاسة انتقلث إليها إذ لا يخلو كل ماء عن نجاسةٍ فأوجب تنجيسّها وحكمٌ المياء 
الثَلاثِ في > حن المع من جواز [التَوضؤ بهاء والمئم من جوازٍ] ”" الصَّلاة بالتوب الذي 
أصابَنّه [النجاسة] '"' سواءٌ لا يختلف وأمّا في حَقَّ تَطهِيرٍ المحَل الذي أصابَئه فيختلف 
حكمها > حتی قال مشايحُنا : إن الماء الأول إذا أصابٌ نْبا لا يَطْهرُ إل بالعصرء والغسل 
مرنَيْنِ بعدَ العصرء والماء الث ني يَطْهُرُ بالغسلٍ مرّةٌ بعدَ العصرء والماء النَالتُ يَطْهُرٌ 
بالعصر لا غير ؛ لأنَ حكمٌ كل ماء حينَ كان في التو الأرَّلِ كان هكذاء فكذا في الوب 


. فى المخطوط : «الإناث)»‎ )١( 

(؟) الأتان : الحمارة. قال ابن الأثير: «الحمار يَقَع على الذكر والأنثى» والأتان: الحمارة الأنثى خاصة» 
انظر النهاية (1/١1؟).‏ 

(۳) في المخطوط : «في2. () ليست في المخطوط. 


. زيادة من المخطوط‎ )٥( 
. ليست في المخطوط . (۷) زيادة من المخطوط‎ )0( 


الذي أصابّه واعتبروا ذلك بالدَلو المئزوح من البثر النّجسةٍ إذا صب في بر طاهرة أن 
الثان نب طهر بما طهر به الأولى كذا هذاء وهل يجو الانيفاع بالسالة فيما وى الشرب 
والتتطهيرٍ من بل الطّينِ وسَفّي الدَوابٌ ونحو ذلك؟ فإِنْ كان قد تَعَيَرَ طعمُها أو لونها أو 
ريحُها لا يجوز الانتفاع ؛ ؛ لأنه لما تََيَرَ َل [على] ”" أنْ النَجَسٌ غالِبٌ فالقَحَقَ الو 
E‏ أعلو] اوالقسه ا بكيم ت 

وعلى هذا إذا وقعتٍ الفأرةٌ في السَمْن فمانّتُ فيه أنه إِنْ كان جابدًا تلمَى الفأرة وما حولها 
ويُؤْكَلُ الباقي» وإِنْ كان ذائبًا لا يُؤْكَلُ ولكن يُستَصْبَحٌ به ويُدْبَعُ به الجلذ ويجوز بيه /١[‏ 
۳ وينبغي للبائع أن يُبَينَ عَيْبَه فن لم بين وباعه ثم عَلِمَ به المشمّري فهو بالخيار إن شاء 
رده وإ شاء رضي به وقال الشافعيُ رحمه الله : لا يجوز بيه ولا الانتفاع به . 

(واحتّعٌ) بما رُويَ عن أبي موسّى الأشعّريٌ رضي الله عنه أن الي 6 ية سل عن فأرة مانت 
في سَمْن فقال: «إنْ گان جَامِدًا فقوا وَمَا حَولَهَا » وَكُلُوا لباقي » وَإنْ كان ذَائبا فأريقُوة» 1 
جاز الانتفاعٌ به لّما أمرّ بإراقَيه ولأنّه نَجِسٌ فلا يجورٌ الانتفاعٌ به ولا عه كالخَمْرٍ . 

(وَلَنَا): ما رَوَّى ابن عمرَ رضي الله عنه أن التّبي بي سُئل عن فأرةٍ مانّث في سَمْنٍ 
فقال : «تُلَقَى الْمَأرَةُ وَمَا حَوْلَهَا وَيُوْكَلُ الْبَاتِى » فَقِيلَ : يا رَسُولَ اللّهِ أََأَنْتَ لَوْ كَانَ السّمْنُ ذَائَِا ؟ 
قال 4الة نكلو ولك تفقوا و1 رهذا کات ریا فی الاد نجاو لاما 


. فى المخطوط : «واعتبر الذي أصابه»‎ )١( 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
ع الم ال ا يا وي و حديث 
ابن عباس عن ميمونة بلفظ : «.... وکلوه» وإن كان ذائًا فلا تقربوه). وأصله في البخاري ٤‏ كتاب 


الوضوءء باب: ما يقع من النجاسات في السمن ولماءء حديث )٠١(‏ بلفظ : «ألقوها 0 حولها 
فاطرحوه وكلوا سمتكماء وأخرجه أبو داودء كتاب الأطعمةء > باب في الفأرة تقع في السمن» حديث 
.)۳۸٤۲(‏ والنسائي» حديث ( ۰ ) وار ف 
أبي هريرة بلفظ : «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه»ء وقال الترمذي : اسمعت 
البخاري يقول: هذا خطأ أخطأ فيه معمرء والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله ا 
ميموئة». وقال الألباني في الضعيفة :)١575(‏ «شاذ بهذا التفصيل ب بين المائع والحامد»» وانظر ضعيف 
E‏ رفع الأستار (ص ۲۷). 
(0) أخرجه الدارقطني في سننه /٤(‏ ۲۹۱)» حديث ( c(A*‏ والبيهقي ذ فى الكبرى (9/ 5£( والطبراني 
»)۲٥۷/۳( 00‏ حديث (۳۰۷۷) من حديث ابن عمر أن النبى ية سئل عن فأرة وقعت فى 
. فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي». فقالوا: يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعًا؟ قال : 


هته 
حولّها وفي الذائب تُجِاوِرُ الكلّء فصار الكل نَجِسّاء وأكلٌ التتجس لا يجوز فأمًا الانتفاءٌ 
بما ليس بتجسٍ العيْنٍ فمُباحٌ كالقوب التجس وأمرٌ التب ل بإلقاء ما حولها في الجايِدٍء 
وإراقة الذائب في حديث أبي موسّى لبيانٍ حُرْمة الأكل ؛ لأ مُعظَمَ الانيفاع بالسَمْن هو 
الأكلٌ والحد الفاصِلٌ بين الجامِدٍ والذائب: أنه إن كان بحالٍ لؤُقورٍ ذلك الموضِع لا 
يسوي من ساعَيَه» فهو جامِد٬‏ وإِنْ كان يسوي من ساعَتِه فهو ذائبٌ» وإذا دُبِعَ به الجلدُ 
يُؤْمِرُ بالغسل, ثم إِنْ كان يَنْعَصِرُ بالعصر يُفْسَلْ ويّعصَرُ ثلاتٌ مرّاتٍء وإِنْ كان لا يَنْعَصِه لا 
يَطهْرُ عند محمَّدٍ أَبَدَا وعند أبي يوسف يُغْسَلُ ثلاث مرَاتٍ وَيُجَمَّفُ فى كل مرق وعلى 
هذا مُسائل نذكرُها فى موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأمًا) غُسالةٌ التجاسة الحكميّةٍ وهي الماء المُستَعملٌ فالكلامٌ في الماء المُستَعملٍ 
قح1 في ثلاثة مواضع : 

احذها: في صفته أنه طاهرٌ آم نَجِسٌ؟ 

والثاني: في أنه في أي حال يَصِيرٌ مُستَعملاًٌ؟ 

والتَالث: في أنه بأيّ سبب يَصِيرٌ مُستّعماةٌ؟ 

(أمَا) الأوّل فقد ذكر في ظاهر الرُوايةٍ أنّه لا يجوز التَوَضُوٌ به ولم يذكز أنه طاهرٌ أم 
نَجسٌ؟ ورَوَى محمد عن أبي حنيفة أنّه طاهرٌ غيرُ هور" وبه أخذ [الشّافعث] © 2 
وهو أَظهّرُ أقوالٍ الشافعيّ؛ ورَوَى أبو يوسفٌ والحسّنٌ بن زياد عنه أنّه نَجِسٌء غير أنّ 


«انتفعوا به ولا تأكلوه» وليس عند الطبراني : «ولا تأكلوه». وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ ۲۸۷)» وقال: 
«رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الجبار بن عمرء قال محمد بن سعيد: كان بإفريقية وكان ثقة» 
وضعفه جماعة»» وقال الحافظ في الفتح (114/9): «لكن السند إلى ابن جريج ضعيف» والمحفوظ أنه من 
قول عمر'. وقال ابن القيم في حاشيته :)37١ /٠١١(‏ «عبد الجبار بن عمر ضعيف لا يحتج به» وروي من 
وجه آخر ضعيف عن ابن جريج عن ابن شهابء قال البيهقي : والصحيح عن ابن عمر من قوله». 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح بداية المبتدي /١(‏ ١٠)ء‏ الاختيار لتعليل المختار ٠١ /١(‏ 
البناية في شرح الهداية .)9"114/1١(‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

() مذهب الشافعية : أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر» وليس بطهور فلا يصح استعماله مرة أخرى 
في طهارة الحدث. انظر: الحاوي .)٥٤/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ ۷)ء المجموع كل حاشيتي 
قليوبي وعميرة »)۲١ /١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع .)51/1١(‏ 


الحسّنّ رَوَى عنه أنه لَجس نجاسة عليظة يُقَدّرُ فيه بالدّرهم وبه أخذ و أبو يوسف روي عنه 
اله فجن جا خا قد كيد بالكدير افاج وبا عد برقال إن كان ال ميل 
ُتوضّكًا فالماء المُستَعملُ طاهرٌ وطَهِورٌ» وإنْ كان مُخدئًا فهو طاهرٌ غير طهِورٍ وهو أحدُ 
أقاويل الشافعيٌ» و[قال الشافعي] ”“ في قول له أنه طاهرٌ وطَهورُ بك حالٍء وهو قول 
مالل“ ٠‏ ثم مشايخُ بلخ”" حقو اونا الما اليل ج عند أى جه 
وأبي يوسف . 

وعند محمّد : طاهرٌ غيرٌ طُهور» ومشايخ العراق لم يُحَمَّمَو e‏ 
غير طَهِورٍ عند أصحابناء حتّى رُوِيَ عن القاضي أبي حازم الهراقي أنه كان يقول: إن 
جو أن لا تَنْيْتَ روايةٌ نجاسة الماء المُستَعملٍ عن أبي حنيفةً وهو اختيارٌ المُحََّقِينَ من 
ل 0 : إِنّه طهورٌ؛ وما روي عن التبيّ كَل أنّه قال : 
«الْمَاءُ طَهُورٌ لآيُْتَحَسُهُ د شَيْء إلأمَا عير ونه أو طَعْمَهُ أ رِيحَة؛ ولم يوجَدٍ التَعِرُ بعد 
الاستعمال ؛ ولان هذا ماء طاهٌ لاّى عضرا طاهرًا فلا يصب تسا كالماء الطَاهرٍ إذا عُسِلَ 
به ثَرْتٌ طاهب؛ والدّليلٌ على أنه لانّى مَحَلاٌ طاهرًا أن أعضاء المُحْدِثٍِ طاهرةٌ حقيقة 
وسا الحقيقة ؛ فلانعدام التجاسةٍ الحقيقيّة جِسًا ومُشاهَدة . 

وأمّا الحكم؛ ؛ فما رُوِيَ أن رسول الله ل كان يَمُرُ في بعض سك المدينة» فاستقبّله 
حُدَيْفَة بن اليمانٍء فأرادَ ابي يل أن يُصافِحَه فامتَتَعَ وقال : إنّي نْب يا رسول الله فقال 
الب عل : «إذّ المُؤم لا تجنر . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
مذهب المالكية : أن الماء المستعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث يكره ه استعماله بعد ذلك في‎ )۲( 
طهارة حدث أو اغتسالات مندوبة» - لا في إزالة حكم خبث - وقيدوا الكراهة بأمرين:‎ 

الأول : أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلا كآنية الوضوء والغسل. 

والثاني: أن يوجد ماء طهور غيره. وإلا فلا كراهة وكذلك فإهم لم يجيزوا التيمم مع وجوده. انظر: 
بداية المجتهد (17/1): مواهب الجليل /١(‏ 244): حاشية شية الدسوقي (41/1): أسهل المدارك (05/1. 
(۳) بَلْح : من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيرًا وأوسعها غلّة تحمل غلتها إلى جميع خراسان. انظر 
معجم البلدان (۲/ ۳۷۸) . 
(؛) أخرجه مسلم» كتاب الحيض ء باب : الدليل على أن المسلم لا ینجس» حديث (۳۷۲)ء وأبو داود» حديث 
(۲۳۰). والنسائي» حديث (558)» وابن ٠‏ ماجهء حديث (075): من حديث حذيفة أن رسول الله اة لقيه 
وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء. فقال: كنت جنبًا. قال: «إن المسلم لا ينجس». 


2ه 


وروي أنه ب قال لعائشة رضي الله عنها: 'نَاولِينِي الْخْمْرَةَ ء فَقَالَتْ: إِنْي حَائِض » 
فَقَالَ: ليث ''' حَيِضَئَكِ فِي بدك“ ولهذا جاز ”" صلاةٌ حامل المُحْدِثِ والجْنْب 
عاب اس ا TT TD‏ اه 
المُحدِثِ طاهرة كان الماء الذي لاقاها طاهرًا ضرورةٌ لأنّ الطَاهرَ لا يتمَّيُّ عَمّا كان عليه إلا 
ا ا ا 
طاهرًاء وبهذا يحتّجٌ محمّدٌ لإثباتِ الطهارة إلا أنه لا يجوز النَوّضُوُ به؛ لأنا تَعَحَدُ 
باستعمالٍ الماء عند القيام إلى الصَّلاةٍ [شرعًا] غير (معقول التطهير) ا 
الطاهرٍ مُحالء والشَرعٌ ورد باستعمال الماء المُطلَي وهو الذي لا يقومٌ به حَيَتٌّء ولا معنى 
يمتع جواز الصّلاةٍ وقد قام بالماء المُستَعملٍ أحدٌ هَذَّيْنِ المعنيَيْن» أمّا على قولٍ محمَّدِ؛ 
فلاثه أقيم به قربا إذا توضّأ لأداء الصّلاة؛ لن الماء إما يَصيرُ مستعما بقضد العََيبٍ 
عندّه وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سببٌ لإزالة الآثام عن المُتوضّئ للصّلاة فِيَنْتَقِلٌ 
ذلك إلى الماء؛ فيتمكَنُ [1/ ۳۳ب ] فيه نوع حُبْثِ كالمالٍ الذي تَصَدَّقَ به؛ ولهذا سُمْيَتِ 
الصَدَقة غسالة التاس وأمّا على قول رُفر؛ ؛ فلأنّه قام , به معئى مانِعٌ من جواز الصّلاةَ وهو 
الحدّثٌ؛ لأنّ الماءَ عنده إِنّما ب يُصِيرٌ مصتعملا بإزالة الحدث . 

وقد انتقل الحدَث من البدنٍ إلى الماءء ثم الخَبْتُ والحدّتُ وإِنْ كانا من صِفَاتٍ 


الل والصّفاتُ لا تحتل الانانال لكن أَلْجقَ ذلك بالعيْنِ التجسةٍ القائمة بالمحَلٌ 
حكمًا والأعيان الحقيقية قابلة للايقالٍ فكذا ما هو مُلْحَقُ بها شرعًاء وإذا قام بهذا الماء 
أحد هَذٍَ يْنِ المعنيَيْنِ لا يكونٌ في معنى الماء المُطْلَّق» ؛ فِيقتصِرٌ الحكمٌ عليه على الأصل 
المعهود أن ما لا يُعقَلُ من الأحكام يقصِرٌ على المنْصُوص عليه ولا يتعدّى إلى غيره إل 
إذا کان في معناه من كَل وجه . 


)١(‏ في المخطوط ابسن 

(۲) أخرجه مسلمء > كتاب الحيض » باب : : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. . 

حديث (۲۹۸). وأبو داودء حديث (511)., والترمذي» حديث »)۱۳٤(‏ والنسائي» حديث 005 
بن ماجه» حديث (555), 

ا «جازت» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «معلول بالتطهير». 0 ف التخطوط: «ما» . 


wD‏ با تسق ع 


وجه رواية التجاسة ما روي عن رسو الله كه آنه قال : الآ يولي أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدّائم ولا 
يعْتَسِلَنٌ فيه من جَتابةه" حَوُم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن الاغتِسالَ في الماء 
الكثير ليس بحَرام» فلولا أن القليلٌ من الماء يَنْجَسٌ بالاغتسالٍ [بنجاسة الُسالة] 7 (لم 
يكنْ) ا لأنّ إلقاء الطَاهرٍ في الطَاهرٍ ليس بحَرام» 0 
فكان هذا نيا عن تنجيس الماء الطَاهر بالاغتِسالٍ» وذا يقتضي التَنْجِيسٌ به» ولا يُقال: ! 
يحتّمل أنه نَهْيّ لما فيه من إخراج الماء من أن يكود مُطْهّرًا من غير ضرورة وذلك حَرامٌ؛ لأنا 
نقول : الماء القليل نما يخرجٌ عن كونه مُطْهرًا باختلاطٍ غير المُطَهّرٍ به إذا كان الغيرٌ غالبا 
عليه» كماءٍ الوَّرْدِ واللَبَن ونحو ذلك فأمًا إذا كان مغلوبًا فلا. 

وههنا الماء المُستَعملٌ ما يُلاقي البددًء ولا شك أنّ ذلك آَل من غير المُستَعمل فكيفَ 
يخرجٌ به من أنْ يکود مُطْهّرًا؟ فأمًا مُلاقاةٌ النَجّسِ الطاهر فتوجبٌ ا الطَاهرٍ) د 
وإِنْ لم يَعْلِبْ النجس على الطاهر لاختِلاطه بالطاهرٍ على وجه لا يُمْكِنُ التَمييرُ بينهما 
فيكم بنجاسة الكلّء فثبت أنّ النَهَ لما قلنا ولا يقال : إِنّه يُحْتَمَلُ أنه نَهْىْ ؛ لأنّ أعضاء 
الجُنْب لا تخلوً عن التجاسة الحقيقيّة» وذا يوجبٌ تنجيس الماء القليل؛ لأنّا نقول: 
الحديتٌ مُطْلَّنُ فيجبٌ العمل [بإطلاقه] ”“؛ ولأنّ (النَهْيَ عن الاغتسال) 0پ صرف إلى 
الاغتسال المسئون» لأتدهو المعكارف فسا و N‏ 
التجاسةٍ الحقيقيّةِ عن البدنٍ قبل الاغتسالٍ» على أن النَهِيَ عن إزالة التجاسةٍ الحقيقيّةِ التي 
على البدنٍ استُفيدَ بالتهي عن البولٍ فيه فوّجَبَ حَمْل التي عن الاغْتِسالٍ فيه 2000 
ذكرنا - صيانة لكلام 2 ب الشرع) ON‏ الأنادة زلا ناهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : البول في الماء الراكد» حديث (١۷)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
(58/5)ء حديث (/51؟١).‏ والبيهقى فى الكبرى (١/178؟)»‏ حديث )1١74(‏ من حديث أبى هريرة» 
وهو صحيح وانظر صحيح الجامع (0/5965. قلت : والشطر الثاني فقط من الحديث أخرجه مايه كتاب 
الطهارةء باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» حديث (۲۸۳)ء والنسائي» حديث .)۲۲١(‏ وابن 
ماجه» حديث )1١5(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «لما كان». 

(:) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «التنجيس». 

() في المخطوط : «الأمر بالاغتسال». (0) في المخطوط : «الشارع». 


CD 


[الماء] ٠”‏ مِمّا تستخيئه الطباع السَليمة فكان تُحَرّمَا لقوله تعالى ويرم هم 
لْحَمَنيتَ € [الأعراف :167] والحرمة - لا للاحترا وااو ا م لمعت على 
أنمَنْ كان في السََرِ ومعه ماء يفيه لوضونه وهو بحالٍ يَخافُ على نفيه العطش يماح له 
التي E‏ 


المسالة في إناء أ نظي ویُمِْکها للشرب . 
و المعنى في العا من وجهين: 
أحذهما: في المُحْدِثِ خاصّة . 
والثاني: يَعُمّ الفصلين . 
الین TS‏ لان بسي كا بي الال 

حقيقة فيتئَجَّسٌ الباقي تقد تقديرًا؛ ولهذا أُمِرْنا " بالمّسلٍ والوضوء؛ و سمي تَطهيرًاء وتَطْهِيرُ 

TT‏ تتديرًا؛ ولهذا لا يجو ل ادا الضلا 


ا © أعضاء الخوت مدان E‏ ترا O SERDE‏ 


فيَصيرُ الماء نّجِسًا تقديرًا وحكمّاء والنَجَسُ قد يكونُ حقيقيًا وقد يكونٌ حكميًا كالخمْر . 

والتاني - ما ذكرنا أنه يُريل نجاسة الآثام وخُبْيِها فنزل ذلك منزلة خُبْثِ الخْمْرٍ إذا 
صاب الما ينس كذا هذاء ثم إن أبا يوسف جعل نجاسته حَفيفة؛ لموم البلَى فيه ؛ 
لتَعَذْرٍ صيانة التّياب عنه ولكونه مَحَلَّ الاجتِهادٍ فأوجب ذلك خِمَةَ م خِفَةَ في حكيه والحسّنٌ جعل 
نجاسّتّه غَلِيِظةٌ؛ لأنها نجاسة حكميّةٌ؛ وأنّها أَغْلَظُ من الحقيقية» ألا ترى أنه عُفِي عن 
القليل من الحقيقيّةِ دونَ الحكميّة بأنْ ب بَقيّ على جَسَدِه لمعة يسيرةٌ» وعلى هذا الأصلٍ 
ا في المسجدٍ مكروةء وعند أبي حنيفة وأبي يوسفّ وقال محمّدٌ: لا 
َس بهء إذا لم يكن عليه قَذَّرُّء فمحمّدٌ مرّ على أصله أنّه طاهرٌء وأبو يوسفٌ مر على 
أصله أنه نجس . 


ost 


Ce 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «أمر». 
() ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط : «الوضوء». 


79 ييح باقع الصتاع جا 


وأمّا عند أبي حنيفةً فعلى رواية التّجاسة لا يُشْكِلُ . 

وأمّا على رواية الطهارة؛ فلأنّه مُستقدَّرٌ طَبْعَا فيجبٌ تنزيه المسجدٍ عنه كما يجب تنزيهه 
عن المُخاط والبلكم» ولو اختلطً الماء المُستَعملَ بالماء القليل؟ قال بعضهم: لا يجوز 
الوصو به ون قَلّ وهذا فاسِدٌء أمّا عند محمَّدٍ فلأنه طاهرٌ لم يَغْلِبْ ِب على الماء المطلق 
/١[‏ 4 "أ] فلا یره عن صِفة الطّهوريّة كاللَبَنِ . 

وأمّا عندهما فلن القليلَ مِمَّا لا يُمْكِنُ التَحَرْرُ عنه يُجْعَلٌ عَفْرًا؛ ولِهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنه حينَ سنل عن القليلٍ منه : لا بَأسٌ به وسّئل الحسَن البصري عن القليلٍ 
فقال وف اك رالا وبري ا سا د E‏ 
التخرر 07 عن القليل) » فكان القليلٌ عَفْرّا ولا تعد ذ في الكثير فلا يكو ن عَفُوَاء ثم 
اكير عن محتو ميب على الم لط وعنتهم لي مراع لطر ف لان 

(واقا) بيان ال الا عمال و تفس الماء ES‏ مشايخنا: الماءٌ 
الغا : ما زَايّل البدنَ واستمرّ 7 ر في مكان وذكر في الفتاوی ن الا ادا رال غ 
البدنٍ لا يَنْجَسُ مالم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء وهذا مذهبٌ سُمْيانَ التوريّ فأمًا 
عندّنا فما دام على العُضُوٍ الذي استّعملّه فيه لا يكونٌ مُستّعملاء وإذا زايّله صار مُستَعملا 
وإ لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء فإنّه ذكر في الأصل إذا مَسَحَ رأسّه بماء أخذه من 


. اعنه)‎ E 200 e E ف‎ )١( 
.( ۵٥ 


() الفتاوى والواقعات. وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية 

عر اهل ا ی رعو ارا كدر ونم سي ا بو بترو ا ا 
نسجوا على منوالهم. وهذه الفتاوى تأتي في المرتبة الثالثة بعد مسائل الأصول أو ظاهر الرواية ومسائل 
النوادرء وقد نظم ابن عابدين هذه المراتب الثلاث شعرًا فقال: 


كذا له مسائل النوادر إسنادها فى الكتب غير ظاهر 
وبعدها مسائل النوازل خرجها الأشياخ بالدلائل 


انظر شرح عقود رسم المفتيء مجموعة رسائل ابن عابدين .)17/١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر 
الأشقر (ص ”؟17. .)١١٤‏ 


CD 
لخيّيه لم يُجْزِه وإِنْ لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء وذكر في باب المسح على‎ 
الخمَّيْن أن مَنْ مَسَحَ على حُمَيّْهِ وبقي في كه بَلَلّ فمَسَّحَ به رأسّه لا يُجَزيهء وعَلَّلَ أن هذا‎ 
ماءٌ قد مَسَحَ به مرّة أشارٌ إلى صَيْرِورَيهِ مُستّعملاً ون لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء‎ 
وقالوا فِيمَنْ توضّأ وبَقي على رِجْلِه لمعه فعَسَلَها ببَكلِ أخذه من عُضُوٍ آخَرٌ: لا يجوز وإِنْ‎ 

لم يوجَدٍ الاستِفْرارٌ على المكانء فدَلَ على أنّ المذهبّ ما قلنا . 

انان و زع أنها كذ ل على ا کی ا ا 
أو اغتسل وبّقيَ على يده لمعة فأخذ البلّلَ منها في الوضوء أو من أيّ عُضْرٍ كان في المسلٍ 
وغَسَلَ اللَمْعةَ يجورٌ. 

(ومنها) : إذا توضّأ وبّقي في كه بَلَل فمَسَمحَ به رأسّه يجورٌء وإِنّْ زَايّلَ العْضْرٌ الذي 
استعمله فيه لعَدَم الاستفرارِ في مكان . 

(ومنها) : إذا مَسَّحّ أعضاءه بالمنديل وَأببَل؛ حتّى صار كثيرًا فاجشًا أو تقاطرَ الماءٌ على 
َرْبٍ مقدار الكثير الفاجش جازت الصّلاةُ معه ولو أعطي له حكمْ الاسيعمالٍ عند المُزايَل 
لماتغارت.: 

(ولَنَا) : أن القيامس أن يَصيرَ الماءٌ مُستّعملا بنفس المُلاقاة؛ لما ذكرنا فيما تقد أنه وُجِدَ 
سببُ صَيْرورته مُستّعملاً وهو إزالةٌ الحدّثِ أو استعمالّه على وجه القربة . 

وقد حَصَلٌ ذلك بِمُجرَ جرد المُلاقاةٍ فكان ينبغي أن يُؤْحَدَ لكل جزءِ من العْضو جزءٌ من 
ا أن في ذلك حَرَجَاء فالشرع أسقّط اعتبارٌ حالة الاستعمالٍ في عضو واج حقيقةً 
أو في عضو واج حكمّاء كما في الجنابة ضرورة دَفْع الحرّج» فإذا زاي العُْضُوَ زالَّتِ 
E‏ قضية القياس . 

وقد خرج الجوابُ عن المسألة الأولى 

(وأمًا) المسألة التانية : فقد ذكر الحاكِمُ الجليل أنّها على التَمُصيلٍ: إن لم يكن استعملّه 
في شيءِ ا 
استعمله في المغسولاتٍ؛ لأنَ فرض العْسل إِنّما تَأدّى بماءِ جرى على عَضوه لا بالبلَة 
افقلا عه قلح لك وهو ايلا RE‏ .يقلا NIG‏ المي قلي 


© 

الخفٌ ثم مَسَحَ به رأسَه [حيث] 7" لا يجوژ؛ لأ فرضّ المسح يتأ بالبلة و 
الحاكم محمولٌ على هذاء وما مُسِحَ بالمنديل أو تقاطَرَ على القوب فهو مُستعملء إلا أنه 
لايمئعٌ جوارً الصَّلاةِ؛ لأنّ الماء المُستَعمل طاهرٌ عند محمَّدٍ وهو المختازء وعندّهما وإن 
كان نّجِسًا لكنّ سُقوطً ”اعبار نجاسّتِه ههنا لمكانٍ الضَّرورة . 

(وأمًا) بيانٌ سبب صَيْرِورَةٍ الماء مُستَعملاً» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الماء إنّما يَصيرٌ 
مُستعملاً بأحدٍ أمرَيْنٍ: إمّا بإزالة الحدّثء أو بإقامة القربة وعندَ محمّد لا ''' يَصِيرْ 
الست" ام را ووم دتمي اا و ا الا 
و ا ا 
حنيفة وأبي يوسف؛ لما ذكرنا من زَّوالٍ الماع من الصَّلاةٍ إلى الماء واستخباث الطبيعة 
إِيّاه ذ في الفصلين جميعًا إذا عَرَفُنا هذاء فنقول “ذا كوهيا وليه قاس التو ةنيز الفاذه 
الود و امناو a‏ وود اشر ارشع وها ان 
كان كرا عار ايه حتيي بغرا a‏ الخد اوقلت 
القربة جميعًاء وإنْ لم يكن مُحْدًِا ب يَصِيرُ مُستّعملاً عند أصحابنا القلاثة ة ؛ لوجود إقامة القربة 
لكونٍ الوضوءٍ على الوضوء نورًا 5 نورء وعند رُفر والشّافعيّ لا يَصيرُ مُستَعملا؛ 
لانهدام إزالة الحدّثِ . 


بس ع ع 


ولو توضا أو اغضل للتكو”" فان كان ميا ضار الماء مُستّعملاً عند أبي حنيفة وأبي 


0 e 


الأول وما اندم YY N‏ لان 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط: «سقط). 

(۳) في المخطوط : «إنما» . (4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ ۷٤)ء‏ فتح القدير /١(‏ لالاء ۷۸)ء تبيين الحقائق /١(‏ 20714 فتح 
القدير »)١5١ 2١١٠١ /١(‏ حاشية رد المحتار .)5١١ 27٠٠١ /١(‏ 

(7) مذهب الشافعية: أنه لا يصير الماء مستعملاً إلا بإزالة الحدث. انظر: الحاوي »)04/١(‏ روضة 
الطالبين »)5/١(‏ المجموع .)707/1١(‏ 

(۷) تيرد بالماء : اغتسل به باردًا. المعجم الوجيز (ص 57). 

(۸) في المخطوط: «وعند». (9) فى المخطوط : «المطاف». 


2 
التَوَضْوَ به غير جائز» فلم يوجَدْ إزالة الحدَثِ ولا إقامة القربقء وكذا إذا غَسَلَّ الأشياء 
الطاهرةً من التباتِ والقّمار والأواني والأحجارٍ ونحوهاء أو عَسَلَ يده من الطَينٍ والوَسَخْ» 
وغَسَلْتٍِ المرأةٌ يَدَها من العجينٍ أو الجنّاء ونحوٌ ذلك» لأابضي ميتملا ؛ لما فلناء ولو 
غَسَلَ يَدَه للطّعام أو من الطعام لقَضْدٍ إقامة السَنْةٍ صار الماء متا لن افا 17 ال 
ف كد ١الْوْضُوء‏ قَبْلَ الطْعَام بَرَكَةٌ » وَبَعْدَه ب َنْفِي اللّمَمِ”"22”" ولو توضّأ ثلانًا 
للاناءات ا على ذلك تإن ر اا ا الوضو ضار الا فة افك ون 
أرادَ الزّيادةَ على الوضوء الأوَّلٍ اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : لا يَصِيرُ مُستَعملاً؛ لأنَ 
الرّيادةَ على التلاثِ من باب التَعَدي بالتص وقال بعضهم : يَصيرٌ مُستعماً ؛ لأنّ الرّيادةً في 

معنى الوضوء على الوضوء فكانث قربة. 
ولو أَدخَلَ جنْبٌ أو حائض أو مُحْدِث يَدَّه في الإناءِ قبل أن يَعْسِلّها وليس عليها قَذَّرٌ أو 
شَرِبَ الماء منه» فقياس أصل أبي حنيفةً وأبي يوسف أن يَفْسّدَ وفي الاستحسان لا يَفْسّدُ . 
وجه القياس : أن الحدّتٌ زال عن يَدِه بإدخالها (في الماء) ““ وكذا عن شَفّتِهِ فصار 
المهياذة e‏ و قن عانم رقي لكا EEE‏ 
وَرَسُولُ الله يل نَمْتَسِلٌ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ورُبّما كانث تَتَنارّعٌ فيه الأيدي»”” ورَوَيْنا أيضًا عن 


)١(‏ فى المخطوط : «غسل البدن لإقامة». 
)۲( اال صغائر الذنوب . المعجم الوجيز (ص 6156). 
(۳) هذا الحديث ملفق من حديثين : 

أما الأول: فأخرجه أبو داود» كتاب الأطعمةء باب: في غسل اليد قبل الطعام» حديث (2)9151 
والترمذي» حديث )١855(‏ عن سلمان قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك 
للنبي َة فقال : «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» قال أبو داود: «وهو ضعيف». وانظر ضعيف 
الترغيب (١٠١١)ء‏ والضعيفة .)١54(‏ 

وأما الحديث الثاني : فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)۲٠٠ /١(‏ حديث )۳٠١(‏ من طريق موسى 
مل مص E‏ قال: قال رسول الله لل : «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده 
ينغي اللمم ويصح البصر». 

وقال الصغاني: «موضوع». وانظر كشف الخفاء (۲/ ۸٤٤)ء‏ وقال الذهبي في الميزان (078/57): 
الإسناده مُظلِم) . 
)٤(‏ فى المخطوط : «الإناء» . 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب: هل يذل الجنبٌ يّده في الإناء قبل أن يغسلهاء حديث 
0 ومسلم» كاب الحيض+ بات: القدر الممشحب من الاه في غل 'اللجنابة» ديك 79143 من 
حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. 


ل ا ا 


ا 5986 
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مفوفية ذلك اا ا رای وتا و 
الحدَثِ والجنابة والحيض غير مُنْكنِ» وبالتاس حاجة إلى الوضوء والاغتِسالٍ والشرب» 
كَل واجدٍ لا يملِكُ الإناء ترف الماء من الإناء العظيم» ولا كل أحدٍ يمك أن يتْجذ آي 
على حِدةٍ للشرب فيحتاجُ إلى الاغتِرافٍ باليدِ والشرب من كَل آنية» فلو لم يسفُط اعتِبار 
نجاسة الي والشّفة؛ لَوَفَعَ الاس ذ في الحرَج» حتّى لو أَدخَل رِجْله فيه يَمْسد الماء؛ 
لانودام "" الحاجة إليه في الإناء ؛ ولو أَدخَلّها في البثْر لم يُفْسِدُه: كذا ذكر أبو يوسف في 
الأمالي ؛ لأنّه يُحْتَاجُ إلى ذلك في البثْرٍ لطَلَب اللو فجُعِلَ عَفْرَاه ولو أدخَلَ في الإناء أو 
البئْر بعض جّسَّدِه سِوّى اليدٍ والرّجُل أفسده؛ لأنّه لا حاجة إليه . 

وعلى هذا الأصل تخر yS‏ 
الافعيدال + والبيق غان E CO O E O‏ 
أن يكونٌ طاهرّاء أو لم یکی بان ”" كان على بده نجاسةٌ حقيقيةٌ أو حكميةٌ كانجنابة 
الريك وق وجوعاق وين إن ا ا راعسال 
وكل اللمسالة كيان سكم E E A‏ 
وانَقَمّسَ لطَلّب الدَلْوِ أو للتَبَوُهِ - لا ب صر مُستعملاً بالإجماع ؛ لعَدَم إزالة الحدثِ وإقامةٍ 
القربة» [وإِنِ انعمس فيها للاغتسال صار الماءٌ م مُستَعملاٌ عند أصحابنا الثّلا: ثة؛ لوجود إقامة 
القربة] ‏ وعند فر والشّافعي”' لا يَصيرٌ مُستعملا ؛ لانهدام إزالة الحدّثء والرَجُل 
دحي اراي قار ل در EOE‏ حتف يقر 


أو لا فانعَمَسَ في ثلاثة آبارٍ أو أكثرٌَ من ذلك ؛ لايخرج من الأولى والتّانية طاهرًا 


)١(‏ تقدم وهو صحيح. (۲) في المخطوط : «لعدم». 

(۳) فى المخطوط : «فإن» . 

.)٠١٤١ 2177 /1( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 

(5) ليست في المخطوط . 

(5) مذهب الشافعي : أنه إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته وصار الاء مستعملا قال 
ابن الصلاح تعليقًا على ذلك : صورته إذا انغمس ناويّاء فأما إذا لم ينو حتى استوى عليه الماء ارتفعت بلا 
تخالفة فيه من الخضريء وقوله خرج ليس شرطا في ارتفاع الجنابة فإن جنابته ارتفعت قبل خروجه لوصول 
الماء إلى جنيع البدن. انظر: روضة الطالبين .)۷/١(‏ 


CD 


بالإجماع» ويخرجٌ من النّالثة طاهرًا عند أبي حنيفة ومحمّدٍء والمياه التلاثة نَجِسةٌ لكنّ 
نجاسّتها على التّفاوتٍ على ما ذكرنا . 

وعندَ أبي يوست المياه كُلّها نَجِسةٌ» وَالرَجُلُ جس سَواء انعمس لطَلَب الدَلُو أو ارد 
أو الاغتسال» وعندّهما إِنِ انكَمَسَ لطَلَّبَ الدَلْوِ أو التَبَوُدِ فالمياه باقيةٌ على حالهاء وإِنْ كان 
الانغماس للاغْتِسالٍ فالماء الرَّابِعٌ فصاعِدًا مُستعمل ؛ لؤجود إقامةٍ القربةء وإ كان على 
َدِهِ “ نجاسةٌ حكميةٌ فقَط فإك أدحَلّها (" لطَلَب الدَلْوِ أو التَبَدّدِ يخرج من الأولى طاهرّاء 
عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ هو الصَّحيحٌ ؛ لرّوال الجنابةٍ بالانغماس مرّةً واجدةً» وعند أبي 
يوسف هو نَحِسلٌ ولا يخرجٌ طاهرًا أَبَدَا . 

وأمّا حكمٌ المياه: فالماء الأوّل مُستَعملٌ عند أبي حنيفة؛ لوُّجودٍ إزالة الحدَثِء 
ا TT‏ ا 
كي علو جاه اماك الح لطا لأنّه لم يوجذ إقامة القربة بشيء منها وما 
يوسف فقد ترك أصلّه عند الضرورة على ما پذكرٌ» ورَوَى بشْرٌ عنه أن المياة ؟ نجس 
وهو قياس مذهبه» والحاصِل أن عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ بط N‏ 
القليل » كما يَطْهُرٌ بورود الماءِ عليه بالصّبٌٍ سَّواءٌ كان حقيقيًا [1/ 5 #أ] أو حكميًا على 
الو او على غر ع أذ التتحاسة ا ر اوا روات العم 
رول الموة ال اة 

وقد ابي يوست لا طا ر الت عو ادن بر رو ع الا القن ال اكد قر 
واجِدّاء وله في الوب قولانء أمًا الكلام في التجاسة الحقيقيّة في الطرفيْن فسَيَأتي في 
بيان ما يَقَعُ به التَطهِيرُ» وأا التجاسة الحكميّةٌ فالكلامٌ فيها على نحو الكلام في " 
ا فا روسب ون : الأصل أنّ مُلاقاة وَل عُضُوٍ المّحْدِثِ الماء يوجِبُ صَيْرِورَتَه 
مُستعملاً» فكذا مُلاقاءٌ أوَلِ عُضْوٍ الطاهر الماء على قَصْدٍ إقامةٍ القربةء وإذا صار الماءٌ 
مُستعملا بأوَلٍ المُلاقاة لا تَتَحَقَّنُ طهارةٌ بَقيّةِ الأعضاء بالماء المُستعمل فيجبٌ العمل بهذا 
الأصل» اعفد اد ور ا ى والمُحْدِثِ إذا آَل يَدّه في الإناءٍ لاغتّراف الماء لا 


م 


E 


و 


ی ديول الخدت ث إلى الماء لمكانٍ الضرورةء وههنا ضرورةٌ؛ لحاجة 


)١(‏ في المخطوط : «بدنه) . () في المخطوط : «دخلها». 
(۳) فى المخطوط : «على». 


التاس إلى إخراج الدلاءِ من الآبار فرك أصلّه لهذه و السرورة ولان هدا الماء لو هار 
مُستعملا إِنّما يَصيرُ مُستعما بإزالة الحدَثِ» ولو أزالَ الحدَك لَتَتَجََسَ ولو تَتجّسَ لا 
يزيل الحدّتَ» وإذا لم يل الحدّثٌ بَقِيّ طاهرًاء وإذا بقي طاهرًا يزيل الحدَتٌ فيَمَعُ الور 
فقَطّعنا الدّوْرَ من الابتداء فقلنا : إِنّهِ لا يُزِيلُ الحدّتٌ عنه» فبّقيَ هو بحالِه» والماءٌ على 
حاله وابو خنيفة وم يقر انإ التجاسة تزول بوزوو الماء غلبهاء:فكذا بؤرووها 
على الماء؛ لأنّ زَوالَ التجاسة بواسطة الانّصالٍ والمُلاقاة بين الطاهرٍ والنَجَس موجودة في 
الحالين» ولهذا يَنْجَسُ الماءٌ بعد الانفصال في الحالين جميعا في التجاسة الحقيقيّق» إلا 
أن حالة الانصالٍ لا يُعطَى لها حكمٌ التجاسةء والاستعمالٌ لضرورة إمكان التطهير» 
والضّرورةٌ مُتَحَقَّقَةٌ في الصَّبٌّ» إِذْ كَل واحِدٍ لا يقد عليه على كَل حال فامع ظهورٌ حكيه 
في هذه الحالةء ولا ضرورةً بعد الانفصال فيظهرٌ حكمّهء وعلى هذا إذا أدخَل رأسّه أو 
شُمّه أو جَبِيرَتَهِ في الإناء وهو مُحْدِتٌء قال أبو يوسفٌ: يُجُزئّه في المسح ولا يَصيرٌ الما 
مُستعملا سَواءٌ نوی أو لم يَنُووقياس مذهبه أن لا يجزئه؛ لؤجودٍ أحدٍ سببّي الاستعمالٍ 
زاتجا كات ؟ لان فرهن ہی المسح يتأدّى بإصابةٍ البلَة ذهو اسم للإصابة دود الإسالة له 
يرل شيء من الحدَث إلى الماء الباقي في الإناءء وإنّما زالَ إلى البلَةء وكذا إقامةٌ القربة 
تحصّلٌ بها فاقتّصَّرَ حكمٌ الاستعمالٍ عليها . 

وقال محمّدٌ: إن لم يئو المسح يُجْرِئُه ولا يَصيرُ الماء مُستَعملا؛ لأنه لم توجذ إقامة 
القربة فقد مَسَحَ بماء غير مُستَعملٍ فاجرّأه» ون نَوَى المسح اختلف المشايخ على قوله 
قال بعضّهم: لا يُجْزِئُه ويَصيرُ الماءً NR‏ على ف 
إقامة القربة صَيْرَ صَيْرّهِ مُستّعملاً» ولا يجورٌ المسحٌ بالماء المُستعمل» والضّحيحٌ أنه يجو ولا 
يَصيرٌ الماءً مُستّعملاٌ بالمُلاقاة؛ لأنّ الماء إِنّما يحل حكمَ الاستعمالٍ بعد الانفِصالٍ فلم 
BC a‏ نالعو لما E a‏ 
المُعَلّى عن أبي يوسف آنه لا يَطْهُرُ؛ٍ لأنّه صار مُستَعملاً بإزالة الحدَثِ عن الفم» والماءُ 
المُستَعملُ لا يُزِيلُ التجاسةً بالإجماع» وذكر محمّدٌ في الآثار أنه يَطْهُرُ؛ ؛ لأنّه لم يمم به 
قربةٌ فلم يَصِرْ مُستَعملاً والله أَعلَّمْ . 


. في المخطوط : «لشدة». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 


CD 
فصل [في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسًا]‎ 


رما بيان المقذان الذي سير به الكل تجا فرعا فال لا يخلر إا أن يقم في 
المائعاتِ كالماء والخل ونحوهماء وإمّا أن يُصيبَ القَوبَ والبدنَ ومكان الصَّلاقٍ فن وقع 
في الماءء فإِنْ كان جاريّاء فإِنْ ''' كان النَجَسسُ غير مرئيّ كالبولٍ والخَمْرٍ ونحوهما لا 
نجسل ما لم يمير لوه أو طَعمّه أو ريځه» ويتوضّأ منه من أيّ موضع (كان من الجاذبٍ 
الذي '"' وقع فيه لجسل أو من جاب آخَرَ كذا ذكره محمّدٌ في كتاب الأشربة لو أذ 
E‏ من الخمْر في القُراتِء ورجل آخَرَ - أسفَّلَ منه ا رك 
أو طْعمّه أو ريحه لا يجورُء وإنْ لم يتغَيّرْ يجوز وعن أبي حنيفة في الجاهِلٍ بال في الماء 
لاف رر ا من كرما يقال : لا بأ به وهذا؛ لأ الماء الجاري مِمّا لا 


وس ام 


يخلصُ بعضّه إلى بعض» فالماء الذي يتوضّأ به يُحْعَمَلُ أنه نَحِسٌ» وحمل أله طاهرٌ: 
والماءُ طاهرٌ في الأصل فلا نحكمٌ بنجاسّيِه السك وإِنْ كانتٍ التجاسةٌ مرئيّة كالجيفة 
ونحوهاء فان كان جميمٌ الماءِ يَجْري على الجيفة لا يجوز التَوَضْوُ من أسمّلٍ الجيفة؛ لأنّه 
جس بِيّقينِ» وَالنَجسسُ لا يَطهُرْ بالجريانٍ» وإنْ كان أكثره يَجْرِي على الجيفةٍ فكذلك ؛ ؛ لأنْ 
العْرة للغالب ون كان أثَلّهِ يَجْري على الجيفة» والأكثرُ يَجْرِي على الطّاهرٍ يجوز التَوَضُوْ 
من انكل ا ؛ لأنَ المغلوبَ مُلْحَقّ بالعدّم في أحكام الشرع» وإِنْ كان يَجْرِي عليها 
اسف أو يدون العف فا أن نج اتوم اا و ؛ لأنَّ الماءَ كان طاهرًا 
بيتقين فلا يُحْكُمُ بكونه نَجِسًا بالشكٌ» وفي الاستحسان لا يجوز احتياطاء وعلى هذا إذا 
كان الَجنُ عند الميزاب والماء ري عليه فهو على التفصيل الذي ذكرناء وإ كانت 
الأنجاس مُتَفَرٌقةً على السطح ول تكن علد الميزات ‏ كر عى ين اة اله ا مدر 
)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) في المخطوط: «شاء من الجوانب التي». 

(۳) الخابية : وعاء كبير من الطين يصب فيه الماء أ والزيت ونحوهما. انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)١9١‏ 


() هو: عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى . من أهل بغداد. فقيه وأصولي حنفي . تفقه على محمد بن 
الحسن» ولزمه . وتفقه عليه القاضي عبد الحميد أستاذ الطحاوي كان جين الفط الحديك . ولي القضاء 
فلم يول عليه ختى مات . شهد له هلال بن يحيى بالفضل قائلا : ما ولي البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا 
هذا قاض أفقه من عيسى بن أبان . من تصانيفه : كتاب العلل في الفقهء وكتاب الشهادات وكتاب الحج . 
توفي سنة (١77ه).‏ انظر ترجمته في : الجواهر المضية »)50١/1(‏ والفوائد البهية (ص .)١5١‏ وكشف 
الظنون (ص .)١510-١4”1١‏ 


نَجِسّا ما لم يتغَيّرْ لوه أو طَعمّه أو ريحُهء وحكمّه حكمٌ الماء الجاري 

وكال محمد : إن كانتٍ التجاسة في جانِبٍ من السَطح أو جانِبَيْنِ منه لا يَنْجَسٌ الما 
و ون كانث في ثلاثة جوانِب يَنْجَسٌ اعتبارًا للغالِب وعن محمَّدٍ في ماء 
المطر إذا مرّ بِعَذِراتِ” “ ثم استنْقَحَ في موضع فخاض فيه إنسا» ثح دخل المسجد 
O‏ سهيرا علق لزنا مر أكثرُه على الطاهرء واختلف 
المشايخٌ في حَدّ الجرَيانٍ قال بعضّهم : هو أنْ يجري بِالتِنِ والوَرَقٍ 

وقال بعضّهم: إِنْ كان بحيث لو وضّعٌ رجلّ يده في الماء عَرْضًا لم يَنْقَطِع جَرَيانُه “" 
فهو جار وإلاً فلا . 

وروي عن أبي يوسف: إن ”» كان بحالٍ لو اغتّرف إنسانٌ الماء بكَفَِهِ لم يَْحَيِرْ وجه 
الأرض بالاغتِرافٍ فهو جار وإلاًفلاء وقيلٌ : ما يَعْدُه النَاسُ جاريًا فهو جارء وما لا فلا؛ 
وهو أصَّحُ الأقاويل» ون كان راا فقد اختُلِفَ فيه قال أصحابٌ الظواهر : : إن الماءَ لا 
ال 20 
لونّه أو طعمه أو ريحٌه أو لم يعر . 

وقال عامَّةٌ العُلّماءِ: إِنْ كان الماءٌ قَليلاً يَنْجَسُء وإِنّْ كان كثيرًا لا يجس لكتهم 
اختلفوا في الحدّ الفاصِل بين القليلٍ والكثيرٍ قال مالك : إن تَكَيْر لوه أو طْعمّه أو ريحه فهو 

وإنْ لم يَعَيَر فهو كثير“ وقال الشَافعي”" : : إذا بَلَعَ الماء مُلََيْنِ فهو كثيرٌ» والمُلّتانٍ 


.)5١١ العَذِرة: الغائط . المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «جريان الماء؛. 

(5) في المخطوط : «لو». 

(5) مذهب المالكية : أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة والماء الكثير لا يفسد إلا إذا تغير أحد أوصافه . 
وفي قول آخر: إن لم يتغير بوقوع النجاسة فيه أحد أوصافه . فلا يؤثر في حكمه . سواء كان الماء قليلاً أو 
كثيرًا. انظر : بداية المجتهد ۲٤ /١(‏ 255)» المقدمات (١/5لاء‏ ۷۷)ء الكافي لابن عبد البر /١(‏ ١١٠١ء‏ 
.)١65‏ 

(5) مذهب الشافعية : أنه إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير لقول الرسول ميا : «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يغتسل منه» والغالب أن الماء الدائم أنه أكثر من قلتين . انظر : الأم (1/ ٤‏ 220 المجموع /١(‏ 
(١١۳-۲‏ نباية المحتاج .)۷٤ /١(‏ 


حم كتاب الطهارة ‏ رار 
عندّه حمس قرّبء كل [قزبة] ” حمسو مَنّا فيكونٌُ جُمْلَيُهِ مِاتَتَيْنِ وحمسينّ مَنّا وقال 
و0 إن كاه كال كلذل مقت إلى يعس و و كا ی قير 

فأمّا أصحاتٌ الظواهر فاحتَجُوا بظاهر قول النّبِيّ يله : «الْمَاءُ طَهُورٌ لآ بْتَجْسَهُ شي " 
بك الا سام اده سورد ال م 
ريحَة» ”*' وهو تمامٌ الحديث. أو بَنّى العام على الخاصٌ عَمّلا بالدَليلينٍ (واحتَّجٌ 
الشّافعيٌ بقول التّبِيّ يلل ا ند یو یل خی يدع لخبت م نب 
قال الشَافعيٌ : قال ابن جُرَيْج : ارا بالقلميْنٍ قِلالَ هَجَرَ' ا فة يسع فيها قرْبّتانٍ 
وشيءٌ قال الشافعيٌ الوعراقى # ستول ف بام اطا 

(ولئا) : ما روي عن التّبِيّ كَل أنّه قال: «إِذَا اسْتَيِقَظ أَحَدَُكُمْ مِنْ مَتَامِهِ فلا بَفْمِسَنَّ يَدَهُ في 
الإنَاء » حَمَّى يَفْسِلَهَا ئلانًا » فة لا ذري أَئْنَ بَانَتْ يَدَهُه ”" [ولو كان الماء لا يَنْجَسٌ 
بالغمُس] "لم يكن لهي والاحتياط ؛ لوهم التجاسة معنّى» وكذا الأخبارٌ مُستفيضةٌ 
بالأمرٍ بعّسل الإناء من وُلوغ الكلب مع أنه لا يُغَيْرُ لوه ولا طَعمّه ولا ريه . 

وروي عن التَبِيّ يل أنه قال: الأيَبُونَ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم وَلايَعْتَسِلَن فيه من جاب 5 
من غير فصل بين دائم ودائم وهذا نَهْيّ عن تنجيس الماء؛ لأنّ البولٌ والاغتسالَ فيما لا 
يجس لكغرته ليس بمَنِْي» دل على كونٍ الماء الذائم مما مَل للنجاسة إذ الي عن 
تنجيس ما لا يحتَمِلٌ التجاسةً ضَرْبٌ من السَمَه» وكذا الماءُ الذي يُمْكِنٌ الاغتسال فيه يكونٌ 
أكثرٌ من فتن » والبول والاغټسال فيه لاير لوه ولا طَعمّه ولا ريحه. 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني .)٠١ /١(‏ مختصر الطحاوي (ص ١١)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
٥‏ 205 الهداية مع فتح القدير »)۷٤ ۷۳ /١(‏ البناية مع الهداية (۱/ 17 207378-97 ختصر اختلاف 
العلماء .)١١6 /١(‏ 


(۳) جزء من حديث سبق تخريجه . )٤(‏ سبق تخريجه . 

. تقدم وهو صحيح‎ )٥( 

(5) هجّر: مدينة وهي قاعدة البحرين» وربما قيل الهجر بالألف واللام وقيل: ناحية البحرين كلها هجر 
وهو الصواب . انظر معجم البلدان» (5594/8). 

(190) "سنو ترجه (4) ليست في المخطوط . 

(9) سبق تخر حه . 1 


و اماه 


SS‏ ا مار 
الصحابة - رضي الله عنهم - ولم بنك عليهما أحد فانعقد الاجماع من الصّحابة على ما 
قلناء وعُرِفَ بهذا الإجماع أن المُراد بما رواه مالك هو الماء الكير الجاري» وبه ين أ 
ما رواه الشَافعيٌ غيرُ؟ بتِ؛ لكونه مُخالقًا لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ و 
لا ار ل E a‏ 
الحديثٌ عن النّبِّ با وذكره أبو داود السّجستان نئ" وقال: لا يَكادُ يَصِح لواحِدٍ من 
الفريمَيْنِ حديثٌ عن النَبيّ بي في تقدير الماء؛ ولهذا رجع أصحابّنا في التَقْديرٍ إلى الدلائلٍ 
ا 
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ثم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتَفقَتٍ َم َمَمَتِ الرُوايات عن أصحابنا أنه يُعتَبَرُ الخلوص 
ا شرام كيد راد كمي از رد رحد اراي واس 
يوسف عن أبى حنيفة أنه 8 عبر التحريك بالاغسال من غير عب E‏ 
يُعتَبَرُ التحريك بالوضوء - وفي روايةٍ باليدٍ - من غير اغتِسالٍ ولا وضوءًء واختلف 
المشايحٌ فالشيحٌ أبو حَفْص الكبيرٌ البُخاريٌ اعتَبّرَ الخلوص بالصّبْغْ /١[‏ ١۳أ]ء‏ وأبو نَضْرٍ 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه )۳۳/١(‏ حديث +)١(‏ والبيهقي في الكبرى (5515/1): حديث 
)١118(‏ عن محمد بن سيرين «أن زنجيًا وقع في زمزم - يعني مات - فأمر به ابن عباس رضي الله عنهما 
ا مر رو «قال البيهقي في 
ها iT‏ ا بن الديني e,‏ وولد بالبصرة 
وتوفي پس مَنْ رأ محدث.» حافظ. أصولي ومشارك في ۽ بعض العلوم . بح ابن عي اه ا 
رسول الله لاه وخاصة بحديث اق توفي عه ال RL‏ انظو ترجمته في : © ناك 
الشافعية لابن السبكي 2)555/1١(‏ وتذكرة الحفاظ (؟/ .)٠١‏ ومعجم المؤلفين (/0/ 1 .)1١7‏ 

(9) هو: سليمان بن الأشعث بن بشير . أزدي من سجستان . كان من أئمة الحديث. . رحل في طلبه. 
معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد. وروى عنه المسائل . انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لهاء لكي 
ينشر بها الحديث . من مصنفاته أيضًا: المراسيل ؛ والبعث . توفي بالبصرة سنة (١۲۷ه).‏ انظر ترجمته في : 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى (ص 8١١)ء‏ والأعلام للزركلي (9/ )۱۸١‏ . 
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محمد بن [محمّد بن] س اعتَبَرّه بالتكديرء وأبو سُلِيمانَ الجورّجانيُ اعتَبَره 
بالمساحة فقال: إِنْ كان عَشْرًا في عَشْرٍ فهو ما لا يخلْصُ» وإنْ كان دوته فهو ِا حلص 
وعد الله بن المُبارَكِ اعمَبَرّه بالعشرة أوَلآَ» ثم بخمسةً عشرًء وإليه ذهب أبو مُطيع 
البلخي” " فقال : إن كان خمسة عشرٌ في خمسة عشر أرجو أن يجونر وإنْ كان عشرينَ في 
عشرينَ لا أجدُ في قَلِْي شيئًا . 

وروي عن محمَّدٍ أنه فده بمسجده فكان مسجدًه تمانيًا في تَّمانِء وبه أخذ محمد بن 
سَلْمة» وقيلٌ: كان مسجذه عَشْرًا في عَشْرٍ» وقيلّ : مَسَحَ مسجده فَوّجدَ داخِلّه نمانيًا في 
تمان وخارِجّه عَشْرًا في عَشْرٍ وذكر الكرْخي وقال: لا عِبْرَةَ للتَفْدِيرٍ في الباب» وإنّما 
المُعتَبّرْ هو التَحَرّيء فان كان أكبّرُ رأيه أن التجاسة حَلَصَتْ إلى هذا الموضع الذي يتوضّأ 
منه لا يجوز وإنْ كان أكبرُ رأيه أّها لم تَصِلْ إليه يجورٌ؛ لأنَ العمل بغايب الرّأي» وأكبه 
الظّنَّ في الأحكام واجبٌ. ألا يُرى أن حَبْرَ الواجدٍ العذْلٍ يقل في نجاسة الماء وطهارته» 
ون كان لا بيد برد اليقين . 

وكذلك قال أصحابنا في الغدير”* العظيم الذي لو خُر طَرَفٌ منه لا تدك الطَرَفُ 
الآَحَرُ إذا وقعث فيه التجاسةٌ : إلّه إن كان في غالب الرّأي أنّها وصلث إلى الموضع الذي 
يتوضّاً منه لا يجو وإنْ كان فيه أنّها لم تَصِلُ يجور. وذكر في كتاب الصّلاةٍ في الميزاب 
إذا سال على إنسانٍ أنه إن كان غالِبٌ ظَنّهِ أنه جس يجب عَسلّه وإلاً فلا وإِنْ لم يستقء 
لَب على شيءٍ لا يجبُ عَسلّه في الحكم. ولكنّ المُستَحَبٌ أن يَعْسِلَ وأمّا حَوْضٌ الحمّام 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
هو: محمد بن محمد بن سلام البلخي : أبو نصر من أقران أبي حفص الكبير روى عن يحيى بن نصير‎ )5( 
.)١١8 البلخي . توفي سنة (۵٠۳ه). انظر الجواهر المضية (ص‎ 

() هو: الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن» أبو مطيعء القاضي البلخى . فقيه» كان قاضيًا 
ببلخ ست عشرة سنة . وصحب أبا حنيفة» وكان مشهورًا بالفقه ممدوحًا فيه» وهو راوي كتاب الفقه الأكبر 
عن أبي حليفة . وروى عن ابن عون وهشام بن حسان ومالك بن أنس وغيرهم . وعنه أحمد بن منيع 
وخلاد بن أسلم الصقار وجماعة . توفي سنة (۹۹٠ه).‏ انظر ترجمته في : شذرات الذهب (١//0ه"),‏ 
والجواهر المضية /١(‏ 50؟)2 ومشايخ بلخ /١(‏ ۱ وتاريخ بغداد (۸/ ۲۲۳). 

(6) الغدير: القطعة من الماء يغدرها السيل . وعند الجغرافيين: النهر الصغير. انظر المختار (ص 2)١55‏ 
المعجم الوجيز (ص (E‏ 


الذي يخنُّصٌ بعضّه إلى بعض إذا وقعث فيه التجاسة أو توضّأ إنسانٌ [فيه] "روي عن 
أبي يوسف أنه إنْ كان الما يَجْرِي من الميزاب والتاس يَْتَرُِونَ منه لا صي تَجِسّاء 
وهكذا رَوَى الحسّنٌ "عن أبي حنيفة ؛ لأنّه بمنزلة الماء الجاري» ولو تجسن الحوض 
ماي ماي يو O TG‏ 
نَجِسٌ ؛ لان المبسوطً هو الماء النَجَسُ وقيلَ في الحوض الكبير وقعث فيه التجاسة» ثم 

ل ماؤه» حقى صار يحاص بع إلى بعض : إن طاهر؛ لأ المت هو الماء الطاهر. 
هكذا ذكره أبو بكر الإسكافٌ واعتَبرَ حالة الؤقوع . 

رو وقع في هذ اليل نجاسةٌ» ثم عاوةهالماة؛ حقى امع الحوض ولم يخوخ منه شي؛ 
قال أبو القاسم الصَفَار”” : لا يجورٌ التَوَضُوٌ به ؛ لأنّه كلما دخل الماءٌ فيه صار نّجسًا . 

ولو أن حَوْضَيْنِ صَغيرَيْنِ يخرجُ الماء من أحدهما ويدخلُ في الآخَرِ فتوضّأ منه إنسان 
في خلال ذلك جاز؛ لأنّه ما جار حَوْضٌ حُكِمَ بنجاسّيه ثم نضَبَ ماه جف أسقله؛ 
حتّى حُكِمَ بطهارَته ڈ ثم دحل فيه الماء ثانا هل يَعودُ نَحِسًا؟ فيه روايتانِ عن أبي حنيفة ؛ 
وكذا الأرض إذا اها التعاسة فجت وده أثرُهاء ثم عاوّدها الماء» وكذا المنيٌ إذا 
أصاب التَوبَ فجَفٌ وقُرِكَء م أصابّه بَلّلُّه وكذا جلد الميْتةٍ إذا دبع وباغةٌ حكميّة 
بالتشميس والتنريب» ثم أصابه الماء ففي هذه المسائل كلها روايتانٍ عن أبي حنيفة . 

راما الب إذا ست فغارَ ماؤما وجفٌ أسدَلُهاء ثم عارّدها الماء فقال نصر ”* بن 
فت عو ع ةوقال فيفر ق وك قوق ع ابن اوقلت بويع لول 
نصر أنّ تحت الأرض ماء جار فيختلطٌ الغائرُ به فلا يُحْكَمّ بكونٍ العائدٍ َجِسًا بالشَك . 
وجه قول محمَّدٍ بن سَلَمةَ أن ما َع يُحْتَمَلُ أنه ماء جَديدٌ» ويُحْتَمَل آنه الماءً الس فلا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «المعلى». 

(۳) هو: أحمد بن حازم بن عصمة» أبو القاسم الصفار البلخي . فقيه حنفي . كان إمامًا كبيراء نقل عن 
ب ا للق ا سل اكد حي ررب . بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن 
قال : خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة وكنت أفتي باختياري واجتهادي» والفتوى ى اليوم على قولي في هذه 
الألف. توفي سنة (777ه). انظر ترجمته في : مشايخ بلخ (ص »)4١‏ والجواهر المضية 274/١(‏ ؟/ 
*577)»ء والفوائد البهية (ص .)5١‏ 

() أثرّب الشيء : وضع عليه التراب قَتَتَرَبِ أي : تلطخ بالتراب . لسان العرب .)558/١(‏ 

(0) في المطبوع : 2 


2 


يُحْكُمْ بطهارَيه بالشك؛ وهذا القول أحوّطً» والأوَلُ أوسّعء هذا إذا كان الماء الاد له 
طول وعَرْضٌ» فان كان له طول بلا عَرْضٍ كالأئهار ر التي فيها مياءُ راكدةٌ لم يُذكَرْ في ظاهرٍ 
لرُواية؛ وعن أبي نَصْرٍ محمد بنٍ محمد بن سَلام أن إن كان طول الماء ِا لا يخنُصٌ 
بعضّه إلى بعض يجو التوَضُوُ به» وكان يتوضّأ في نهر بلخ ويحَركُ الماء بيه ويقول ألا 
قزق بين إجرائي إيّاه؛ وبين جَريانِهِ بنفسه» فعلى قوله لو وقعث فيه نجاسةٌ لا ين يَنْجَسَ مالم 
شم لونة أو طعمة أو ويه 

وعن أبي سليمانً الجورّجانيُ أنه قال: لا يجوز التَوَضْوٌ فيه وعلى قوله لو [وقعث فيه 
نجاسة أو] "بال فيه إنسانٌ أو توضّأء إن كان في أحدٍ الطَرفينٍ يَنْجَسُ مقدارٌ عشرة 
أذرْعء وإ كان في وسَطِه يَنْجَسُ من کل جانِبٍ مقدارٌ عشرة أذرع فما ذهب إليه أبو نَضْرٍ 
قرب إلى الحكم ؛ لأنَ اعبار العضٍ يوجبٌ التَُجيسّ واعيِبارٌ الول لا يوجبٌُ» فلا 
الكد Ne‏ قرَبُ إلى الاحتياط أن اعبار الول إن كان لا 
يوجبٌ التَنْجِيسٌ فاعتبارٌ العيزض يوجبُء فيكم بالتجاسة احتياطا وأما الحُمْقُ فهل يشرط 

مع الطول وا ري لجان الجر ر هات اند قال إن اسيهانا فكو النسطدوة 
[ ب العْمتي؛ وعن الفقيه أبي جَعقر الهندواني إن كان بحال لو رفع إنسانٌ الماء 
بک اتر اس كح ال لآ رها به وإن كان یجان ل يتك نفل ل بام 
بالوضوء منه وقيل : : مقدار العْمْتي أن يكون زيادة على عَرْضٍ الدّرهم الكبير الوغقال 
قبل : أن يکود قد شِبْرٍ» وقيلّ : : قد ؤراع ٠‏ ثم التجاسة إذا وقعث في الحوض الكبير 

ا ول : التجاسةٌ لا تخلو إمًا أن تكو مرئية» أو غير مريق: فان كانث 
ري > لا وجو اكز زع لافار 3ن ل سوسا e‏ ونح فيه 
التجاسة؛ ولكنْ يتوضّأ من الجانِب الآخَرِء ومعناه أنه يرد من موضع التجاسة قدرَ 
الحوض الصغير ثم يتوضّأ ٠‏ كذا فسَّرّه في الإملاء عن أبي حنيفة ؛ لأا نينا بالتجاسةٍ في 
ذلك الجازبٍ وشککنا فيما وراءه؛ وعلى هذا قالوا فمَنِ استنجی في موضع من حَوْضٍ 
الحمّام : لا يُجْزِيهِ أن يتوضّأ من ذلك الموضع قبل تحريكِ الماء. 


وروي عن أبي يوسف أنه يجوز التَوَضْؤُ من أي جانِب كان إلا إذا تَكَيَرَ لونّه أو طَّعجُّه أو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: افى». 


ريحُه؛ لان [حكمّه] "© حكمٌ الماء الخارئ: 


ولو وقعتٍ الجيفةٌ في وسَط الحوض - على قياس ظاهر الرَّوَايةِ - إن كان بين الجيفة 
وبين كَل جانب من الحوض مقدارَ ما لا بخص بعص إلى بعض» يجوز التَوَضُؤْ فيه وإلاً 
فلا ؛ لما ذكرنا وإ كانت غير مرئيِّ بِأنْ بالَ فيه إنسانٌ أو اغتسل جُدْبٌ اختلف فيه المشايخ 
ا ا ا اوم ب أل 
من موضع 5-0 فلم يق بالتجاسة في موضع الوضوء ومشایځتا ما ورا التفر 
ا > ففي غير المرئة آنه يُنُوضّأ من أي جاب كان» كما قالوا جميعًا في الماء 
الجاري» وهو الأصَح؛ لأن خير المرئيّة لا يستقرٌ في مكان ر جد بل ينتيل لكونه مائعًا 
ال فط ؛ فلم نستي بالتجاسةٍ في الجانب الذي يتوضّأ منه» فلا نحكمْ بنجاسي 
بالشَّكُ على الأصل المعهود أنّ اليقينَ لا يزولُ بِالشَّكُ - بخلاف المرئيّة - وهذا إذا كان 
الماءً في الحوض غير جامِدٍء فإِنْ كان جامِدًا وُقِبَ في موضع منهء فان كان الماء غير 
مُتَصِلٍ بالجمل''' يجو ر التَوَصُوٌ منه (" بلا خلافٍ وإِنْ كان منصلا به فن كان التَقْبُ 
رارك مويك ارس الح تمقو كلك ؛ لألّه بمنزلة الحوض الكبير» وإِن كان 
التَنْبُ صَعيرًا اختلف المشايحٌ فيه قال نصر ° بن يحيّى وأبو بكر الإسكافٌ : لا حير فيه 
وسل ابن المُبارَكِ فقال: لا بَأْسَ به . 

وقال : أليس الماءُ يَضْطَرِبُ تحته؟ وهو قول الشيخ أبي حَفْصٍ الكبير؛ ؛ وهذا أُوسَعُْ 
وال ا زقالوا : إذا رك موضِعُ التفْب تحريكا بَلِيعًا يُعلّمْ عندّه أن ما كان راكذا 
ذهب عن هذا المکانِ» وهذا ماءٌ جَدِيدٌ يجورٌ بلا خلافِ . 


ولو وقعث نجاسةٌ في الماء القليل» ANE‏ لوفو من أنْ يكونَ في الأواني أو 
في البثْر أو في الحوض الصغيرِ› »> فإك كان في الأواني فهو نجسل كيمّما كانت التّجاسةً 


و 8 


E‏ مائعةً ؛ لأنه لا ضرورةً فى الأوانى لإمكانٍ صويها عن التّجاساتٍ» حتى لو 


الست تيا 
(۳) في المخطوط : افيه . 11 السو «(نصير . 


0 
وكمتعر او كرتاو لمكن عط التعليب اع EES‏ ينس اليك 
كذ زوع هله حلت لوت وی ی بی ودی لقان ارا ی تمكان 
الضرورة» وإ كان في البثْرٍ فالواقِعٌ فيه لا يخلو من أن يكونَ حيوانًا أو غيرّه من 
ااا سيو نكاما إن شرع ف شرج قتعا فإن احرج نا فإن 
الوق تمسح كب رم ل سس دود 
GC‏ ا ا ال ال 
صلاته . 

وذكر في العُيونٍ أيضًا أن كبا لو أصابه المطرُ فانتقض» فأصاب إنسانًا منه أكثرٌ من قدرٍ 
الذرهم إِنَ كان المطرُ الذي أصابّه وصل إلى جلده ؛ فعليه أن يَغْسِلَ الموضِعٌ الذي أصابّه 
وإلأفلاء ونّصّ محمَّدٌ في الكتاب قال : وليس الميّتُ بأنْجَسَ من الكلب والخِئْزِير فدَلٌ 
أنه تس العيْنِ وجه قول مَنْ قال : إنه ليس نجس العيْنٍ أنّه يجوز بَيِعْه ويُْضْمَنُ مُتْلَقُه 
ولعن المت لمت قد الله رامیت بالاتلاق کال ول عليه ا نه يطو جلدة 
بالدذباغ» نجس العيْنٍ لا يَطْهُرُ جلده بالذباغ كالخِئْزيرٍء وكذا رَوَى ابن المُبارَكِ عن أبي 
او ر ی کک ەى 7 دلت ؤلذلك 
قال مشايحُنا فيمَنْ صلّى وفي كَمّه جو [كلّب] ” SS‏ 
الهندوان ني الجواز بكونه مسدود الفم. فدَلَ ۱1/ ۳۷] أنه ليس بس العيْن» وهذا أقرَ 
القولين إلى الصّواتَ» ss Ea dy,‏ 
حقيقيّة ولا حكميّة - وقد استنجى - لا يرح شيءٌ في ظاهر الرُوايةِ ورَوّى الحسّنُ عن أبي 
حنيفة أنه يرح عشرود دَلْوّاء وهذه الرٌوايةٌ لا نَصِحٌ؛ لأن الماءَ نما يَصيرُ مُستعملاً بروال 
الحدّث أو بِقَضْدٍ القربة ولم يوجَدْ شيء من ذلك وإِنْ كان على بَدَنِهِ نجاسةٌ حقيقيّةٌ أو لم 
شد ل اال e‏ 
)١(‏ في المخطوط: انصر». 
(۲) أي عيون الزيادات وهو في فروع الحنفية. انظر كشف الظنون .)١١87/5(‏ 
() في المخطوط : ايعتجن» . (4) ليست في المخطوط . 


ama ym CD 

مُستعملاً لا يرح شية؛ لأنّه طَّهِورٌ» وكذا قول مَنْ جعله مُستَعملاً وجعل الماء المُستَعمل 
طاهرًا؛ لان غير المُستَعملٍ أكثرٌء فلا يخرجُ عن كونه طهورًا ما لم يكن المُستَعملٌ غالبا 
عليه» كما لو صب الَّْنَ في اليف بالإجماع أو بات شاةٌ فيها عند محمَدٍ وأا على قول مَنْ 
جعل هذا الماءً مُستعملاً وجعل الماءً المُستَعمل نَجسَّاء “يرح ما البثر كله كبالو وفع 
فيها قَطرةٌ من دم أو حَمْرٍ ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه إِنْ كان مُحُدِنًا يُْرَحُ أربعودء 
اذ کا ا بے كله وها الذوابا اة ؛ لأنه لا يخلو إمًا أن صار هذا الماءُ مُستّعملا 
او لاء فان لم يَصِرْ مُستعملاً لا يجب ترح شيءٍ؛ لأنّه بَقي طهورًا كما كان» وإِنْ صار 
مُستعملاً فالماء المُستعمل عند الحسّنٍ نجسل نجاسة عَليظة فينبغي أن يجب نَرْحُ جميع 

العاف 


وَرُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال في الكافر إذا وقع في البثر : يرح ماء البثر كُلّه ؛ لأنّ بده 
لا يخلو من نجاسة حقيقيّةِ أو حكميّة» حتى لو تَيَقَنَا بطهارتّه بأنِ اغتسل» > ثم وقع في الْبثْرِ 
مربي عار 21 O‏ لاا عو الام لديا جام ار 
عا معي نان 00 لباق لساك الى بار نرم له RT E‏ 
ذالم E O E A‏ كيه رذ قاد 
كاكرار لت اتسنا نت سوق هواة O‏ إلى العار ان كدر لتاقن 
تاكول اللهم قدت سواكان علق اه ارم معان أله 

ولا دي ل ير لحرا وو الح إل الملا يا 
وبل لاد كان شززه طافة] باللماة للمز ارلا e‏ وإ كان نَجسًا فالماء نجس 
ترح كله بؤإن قادافكروها يتقف انابزاع عط ولا وان كان مشكوكافيه فالماء 
كذللة رتت كله داد یر فی التفازى عن اي سويت ووک ادن ر في راودا 
ي َنَرْحُ أربعينَ؛ لأنّ ما كان أعظمَ جُنَّةَ كان 
أوسَعَ فما وأكثر لُعَابًا وذكر في فتاوّى أهلٍ بلخ : إذا وقعث ورَغة في بكر فأَحرِجَت حَبَةٌ 
يُسِتَحَبٌ نرح أربع دلاءِ إلى حمس أو ست . 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف في البِقَرٍ والإبل أنه يُتَجَسُ الماء لاا نيول بين 
أفخاذها فلا تخلوٌ عن البولٍ غيرَ أذ عند أبي حنيفة يُنْرّحُ عشرونٌ دَلْوَا؛ لأنّ بول ما يُؤْكَلُ 


Dm 


لحمه جر E‏ 
وقد ارداد , خِقّةَ بسبب البثْر فيرح أدنى ما ينر من البثْر وذلك عشرونٌ وعند آبي يوسفَ 
e 00‏ 


عن انان حرج نبا > فان كان مُْتَفِخًا أو مُتفّسّخًاة' تُرِحَ ماه افر كله ون لم يكن 


مُْتَفِخًا ولا مُتمّسَّخًا ذكر في ظاهر الرّواية وجعله ثلاث مراتِبَ : في الفأرة ونحوها يُنْرَحُ 


عشرود دلوا أو ثلاثو وفي الدّجاج ونحوه أربعونَ أو خمسونٌ» وفي الآدَمِيّ ونحوه ماءٌ 


لمر 


ا عمل عسل راتت : في الحَدّمة ونحوها يُنْرَحُ 
تحرو إوزرايا لسار ريون مدر رودي RS‏ اجاج 
ل 

وقول ف ي "الكتاب»” " : يُنْرّحُ في الفأرة عشرونٌ أو ثلاثونَ؛ وفي الهِرَةٍ أربعونَ أو 
خمسون لم يرد به ٠‏ التخيير بل اراد به عشرينَ وُجوبًا وثلاثِينَ استحبابًاء وكذا في الأربعينَ 
والخمسينّء وقال بعضّهم: إِنّما قال ذلك؛ لاختّلافٍ الحيّواناتٍ في الصعّرٍ والكبّرء ففي 
الصَغير منها يرح الأ وفي الكبير يح الأكث؛ والاصل في البثر لله د قيها قياس 


SEE AEE aE‏ ار ا ا 


N My 
غير كسر. وفسخ المفصل يفسخه فسحًا وفسخه فانفسخ وتفسخ: أزاله عن موضعه. ويقال: وقع فلا‎ 
فانفسخت قدمه وفسخته أناء وتفسخ عن العظمء وتفسخ الجلد عن العظمء ولا يقال إلا لشعر الميتة‎ 
وجلدها. وتفسخت الفأرة في الماء: تقطعت. وانفسخ اللحم وتفسخ: انخضد عن وهن أو صلول.‎ 
.)505 »٤٤/۳( وتفسخ الشعر عن الجلد: زال وتطايرء ولا يقال إلا لشعر الميتة. انظر لسان العرب‎ 
. ليست في المخطوط‎ 0( 
يعني كتاب : اختصر المدري» لأبي ال حسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري» المتوق سنة (5748ه).‎ )۳( 
وهو أكثر المتون استعمالاً وانتشارًا عند الحنفية» وقد التزم فيه مصنفه بذكر اا عكلت لامر‎ 
.)۱۲۷ 01155 الرواية ا لس ا رم ا قر (ص‎ 
هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاءء فقيه معتزلي عارف بالفلسفة»‎ )٤( 
أدرك مجلس أبي حنيفة وأخذ نبا منه» ثم لازم أبا يوسف وأخذ الفقه عنهء وبرع حتى صار من أخص‎ 
أصحابه » وكان ذا ورع وزهد. غير أنه رَعَبَّ عنه الناس لاشتهاره بعلم الكلام والفلسفة» وكان أبو يوسف‎ 
. يذمه ويعرض عنه‎ 

والمريسي (بفتح الميم وكسر الراء المهملة المخففة بعدها المثناة التحتية في آخره سين مهملة) نسبة إلى مريس 
قرية بمصر. وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة. وإليه تنسب الطائفة من المرجئة التي يقال لها: 


GD‏ حم بدائع الصنائع ج1 كسس 
أنه بط وخر في موضع آخَرَه لأن غاية ما يمْكِنْ [أن بُثرح] ‏ جميعٌ الماء لكنْ يبقى 
الطينٌ والججارةٌ ت نَجِسَاء ولا يّمْكِنُ كيه لِيْمْسَلَه والتاني : ما نُّقِلَ عن محمد أنّه قال: 
اجتمع رأبي ورای أبي يوست أن ما ابر في حكم الماء الجاري ؛ لأنه ينبم من أسمَّلِه 
ويُؤْحَدُ من أعلاه» فلا َس بقوع التجاسة فيه كحَوْضٍ الحمّام إذا كان يصب الماة ف 
ن جازي فر سن جا لش أله لاي بال لبد اب ةن بے 
قلنا: : وما علينا لو أمرنا بزح بعض الذّلاء؟ ؟ ولا تُخَالِفٌ السَلَفَ إلا أنَا ركنا القياسَب 
الظَاهرَيْنٍ بالخبر والأثر وضَرْبٍ من الفقه الخفي» أما الخبرٌ فما رَوَى القاضي أبو جَعِمَرٍ 
الأستر وشن بإسناده عن التّبيّ يكل أنّه قال : «في الْفَأرَةٍ نَمُوتُ في البئر : «يُنْرَحُ مِنْهَا 
عِشْرُونَ». وَفِي رِوَايَةٍ ابُنْرَحُ تَلآنُونَ دَلْوَا»”' وأما الأئرُ فما رُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه اه 
قال: يرح عشرودَ وفي رواية ثلاثو ٠“‏ وعن أبي سَعِيدٍ الخذري رضي الله عنه أله قال 
في دجاجة ماتث في البئْرٍ : يُنْرَحُ منها أربعونّ دلوا أ وعن ابن عبّاسٍ وابن الزبَيْرٍ رضي 


(VD) 
الله عنهما هما أمرا بح جميع ماءٍ رَمْرَمَ حين مات فيها زِْ ج" وكان بمحضّر من‎ 


المريسية . من تصانيفه: التوحيد» والإرجاء» والرد على الخوارج» والمعرفة . توفي سنة (518ه). انظر 
ترجمته في الفوائد البهية (ص 05). والنجوم الزاهرة (۲۲۸/۲)» ومعجم المؤلفين (۳/٦١٤)ء‏ والأعلام 
.(Y/۲(‏ 

.)٠۹١ طم الحفرة بالتراب ونحوه يَطُمّها طًا: ردمها. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) هو: محمد بن عمرو أبو جعفر الأستروشني» نسبة إلى «أستروشنة» وهي بلدة في شرقي سمرقند: أحد 
قضاة بخارى وسمرقند» روى عن لقمان الأستروشني وهو عمه وأبي الحسين محمد بن المظفر الحافظ 
اليغدادي» وروى عنه أبو ذر محمد بن جعفر بن محمد المستغفري وكان إمامًا فاضلا عالما ومات رحمه الله 
تعالى على القضاء بسمرقند سنة (٤٠٤ه).‏ انظر ترحمته فى : الجواهر المضية (ص .)٠١5‏ 

(4) لم أجده مرفوعًا: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۲/۱)ء حديث (۲۷۳)» بسنده أن عليًا قال : : «إذا 
سقطت الفأرة ذ في البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدلاءء فإن كانت لغار كهينتها لم تقطع تزع منها دار 
ودلوان» فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح . وانظر الدراية للحافظ /١(‏ 
»)6٠‏ ونصب الراية .)۱۲۸/١(‏ 

() أثر عل تقدم بغير هذا اللفظء وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۹/۱٤۱)ء‏ حديث (17/14).: عن 
عطاء قال : : إذا وقع الجرذ في البئر نزح منها عشرون دلواء فإن تفسخ فأربعون دلوًا. 

(1) لم أجده عن أبي سعيدء وأخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۹/۱٤۱)ء‏ حديث (17/15)؛ عن عطاء في 
البئر تقع فتموت فيها الدجاجة وأشباهها. قال: : "استتي منها أربعين دلوا" . 

(۷) تقدم . 


CD ETE 


E‏ ار زمر عليهما أحد فانعقد الإجماعٌ عليه وأمًا الفقه الخفيٌ 

وان عمال ب 14 ا يمرا رقو تَشَرَّبَ في أجزائها عند الموت فتَجَّسّها . 

وقد جَاوَّرَتٌ هذه الأشياءً الماءةء والماء يتتَجسٌ أو يَمُسُدُ بمُجاوَرةٍ النَّجَسِ 0 
لأن الأصل أن ما جاو ر النَجَس نجس بالشرع» قال ب : في الْمَأرَهتَمُوتُ فِي السَّمْنِ 
الْجَامِدٍ: 'بْقَوْرُ مَا حَوْلَهَا وَيُلقَى » وَيُؤْكَلُ البَاقي»" فقد فقد حَكَمَ التي ية بنجاسة جار النّجَسِ 
وفي الفأرة ونحوها ما يُجَاوِرُها من الماء مقدارٌ ما قَدَّرَه أصحابناء هو رون لمأو 
ثلاثونَ؛ لصِعَرٍ جُنَّتهاء فحَكِمَ بنجاسة هذا القدر من الماء؛ لأنَ ما وراءً هذا القدرٍ لم 
يجاور الفأرة» بل جاور ما جاور الفأرةً» والشرع ورد بتنجيس جار النْجَس» لا بتنجيس 
جار جار التجسء ألا ترى أن التي ئة حَكُمَ بطهارة ما جاور السَمْنَ الذي جاور الفأرة 
وَحَكُمٌ بنجاسة ما جاور الفأرة وهذا؛ لأ جار جار التجَس لو حُكِمَ بنجاسّيه ؛ لَحُكِمَ أيضًا 
بنجاسة ما جاوّرٌ جار جار النّجَسِ» ا ل 
ا 5 يتنَجِس جميع مائه ؛ لانّصالٍ بين أجزائه» وذلك 
ايده وفي التجاجة والشتور وأشباء ذلك لجار أنه لزيادة ق خامة ف ها قد 
جا لااطالات ورا روي اكاك وار E‏ يجاور جميعَ الماء 


7 
3 


في العادة ؛ لظم + لصي ل ابروا ا و a‏ 
الواقعاتِ أو انتفخ ؛ ؛ لأنّ عند ذلك 5 . تخر البِلَّه منها؛ ؛ لرّخاوةٍ فيها فتجاوِرٌ جميعٌ أجزاء 
الماع واقبن :ذلك لا نجاو يلا را كرنا» لساك نبيلاة ويد قال نهقة: : إذا وقع 

في البثْرِ دنب فأرة ُنْرَحُ جميع الماء؛ لان موضع القطع لا يَنْقَكُ عن بل جاور أجزاء 
الماء فَيُمُسِدُّهاء هذا إذا كان الواقِعُ واجدًا إن كان أكثر رُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال في 
الفأرة ونحوها: : يث عشرود إلى الأربع» فإذا بث حمسا يرح أربعون إلى الس > فإذا 
بلع عَدْ ا اع 1 اانا برا ل a‏ 


وفي التلاثِ أربعونَء وإذا كانتِ الفأرَتانِ كهيئةٍ التجاج يُمْرَحُ أربعونٌ . هذا إذا كان الواقِعٌ 


عِِ 


في ابر حيوانًا فن كان غيرّه من الأنجاس فلا يخلو إمّا أن يكونّ مُستَجِسِدًا 9 أ ل 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) تقدم. 
(۳) مستجسدا: أي ذا جَِسَدِ. انظر لسان العرب (۳/ .2)23٠١‏ المعجم الوجيز .)٠٠١(‏ 


مُستجسلٍ» فان كان غيرَ مُستجِسِدٍ كالبولٍ والدّم والخمر نرح ماء البفر كُلّه ؛ لأنَ التجاسة 
حَلَصّث إلى جميع الماءِ وإنْ كان مستجيداء E‏ التتله AE E‏ 
وح التجاج ونحوهما برح ماء الب كله ليلا كان أو كثيرًا ربا كان أو يايسًا؛ ؛ لأنّه 
لرخاوټه يتقث عند مُلاقاة الماء فتختلِدٌ أجزاؤه بأجزاء الماء يفده ؛ وإ كان صُلْيَا نحو 
عر الإبلٍ والغم ذكر في الأصلٍ أن القياسٌ أن يَنْيَسَ الماء قل الواقِع فيه أو فر وفي 
الاشحساة إن كان تد ر وإن كان را يتسن» ولم فصل بين الطب واليابس . 
والضّحيح والمُنْكَسِرٍ واختلف المشايخ قال بعضّهم : : إن كان رطا تتكس قلیاد كان أو 
كثيرًا» ون كان يابسًا فإ كان مُنكسِرًا يَنْحسُ قل أو كر وإِنْلم يكن مُنْكسِرًا لا يلجس مالم 
يكن كثيرًا» وتَكَلّموا في الكثير قال بعضّهم : أنْ يُغَطيَ جميعٌ وجه الماءء وقال بعضهم: رُبْعَ 
اح لال ال ا ا ا 
رين " وقعتا في الماء لا يفْسُدُ الماغ» ولم يذكر اللا فدَلَ على أن اللات كثيرٌء وعن 
و : إن كان لا يسلَمُ كل دلو عن بَعرةٍ أو بَعرَتَيْنِ فهو كثيرٌ . 
وقال بعضهم : الكثيرُ ما استكمّرَه النَاظِرٌ وهو الصَحيحٌ ورُوِيَ عن الحسَّنٍ بن زياد أنه 
قال : إِنْ كان يابسًا لا يَنْجَس يا ا ال ا فَليلاً كان أو كثيرًاء وَإِنْ كان رَطبًا 
وهو قَليل لا يمتَعُ للضّرورة وعن عن أبي يوسفٌ في الرَّوْثِ اليايس إذا وقع في البِثْرٍ /١1‏ 
«[ÎTA‏ ثم أخرج من ساعَيِه لا ينج والأصل في هذا أن للمشايخ في القليلٍ من البعر 
اليايسٍ الصَحيح طريمَتيْنِ إحداهما : : أن لليابس صلابةً» فلا يختلطً شيء من أجزائه بأجزاء 
الماءء فهذا يقتضي أن الرَطبّ يَنْجَسٌ جس باختلاط رُطوبَتِه بأجزاء الماءء وكذلك ذكر في 
لتوار والحاكم في الإشارات» وكذا اليايسٌ المُْكَسِرُ لما قلنا وكذا الرؤث لأنّه شيء 
رَو يُداخِلّه الماغ» لتَخَلْخُلٍ أجزائه فتختلِطٌ أجزاؤه بأجزاء الماءء ويقتضي أيضًا أن الكثير 
ا ا لضي دام 
ل انا َم المُماسَّةُ بينهما ؛ ؛ فيصطّكٌ”" البعض بالبعض فَنمَنّتُ أجزاؤها 


س نبي 


٠. 
e. 
( ىچر‎ 


)١(‏ في المخطوط : «الثلث» . (۲) في المخطوط : البعرة أو بعرتان». 
(*) الصك: الدفع بقوة. وصكه: ضربه. واصطك الشيئان: صك أحدهما الآخر . انظر لسان العرب 
.)505/١(‏ والمعجم الوجيز (ص .)۳١۷‏ 


لجس 


والطريقة التانية : أن آبارَ الفلّواتِ لا حاجرٌ لها على رُءُوسٍهاء ويّأتيها الأنُعامُ فتُسقَى 
فتبْعَرٌء فإذا يبِسَتِ الأبعارٌ عَمِلّتْ فيها اليح فألقتها في البْرء فلو حُكِمَ بمساد المياه ضاق 
الا على او اراي ونا ضاق امو اندع حك على هذه الطريقة ال ب 
يُْسِدُ المياة» لانهدام الضَرورة ذ في الكثير»ء وكذا الرَطبُ؛ لأنَ الرّيحَ تعمل في اليابس دون 
الطب ليقله» وإليه أشار شيخ أبو ضور الماثريديُ وعن الشبخ [الإمام] "© أبي بكر 
محمّدٍ بن الفضّل [البخاري رحمه الله] أن الرَطبَ واليابسٌ سَواءٌ؛ حمق الصرورة في 
لجل فاا اياي المدْكَِرُ فلا يَفْسدُإذا كان قليلا؛ لن الضرورة في الكتكور امن 
والرَوْتُ إن كان في موضع د تقَدَرُ بهذه الضّرورةٍ فالجوابٌُ فيه كالجواب في البعر» هذا في 
آبار الفلّواتٍ . 

(وأمًا) الآبارُ التي في المِضْرٍ فاختلف فيها المشايخٌ» فمَنِ اعتَّمّدَ معنى الصَّلابَةٍ 
والرّخاوة لا يُقَرَقُ؛ لأ ذلك المعنى لا يختلفٌ ومن اعبَبَرَ الصرورة فرق بينهما؛ لأنّ آبار 
الأمصارٍ لها رُءُوسٌ حاجزة فيَقَعٌ الأمنُ عن الوقوع فيهاء ولو انفَصَلَّتْ بَيْضةٌ من دجاجة 
فوَفَّحَتْ في البثْرِ من ساعَتِها اختلف المشايخٌ فيه قال تُصَيْرُ بن يحيّى : يت بالماء مالم 
يُعلم أن عليها قَذَرًا . 

وقال بعضهم : إن كانث رَطَبَةٌ أفسدث» وإ كانت يابسة فوَقَعَتُْ في الماء أو في المرَقةٍ 
لا نُفُسِدُهماء وهي حَلال اشْنَدَ و قِشْرُها [أو لم يَشْئَدَّء وعند الشافعيّ : إِنٍ اشَدَّ قِشْوها 
E‏ 

TET ناننوي انوي اعد‎ ENES 
I لازن رارع جرا .كاده ورور و‎ 


أفسدت الماءَ وإذا بست تست فة فقد طهُرَتُ» وذكر الفقيه أبو جَعفَرٍ ”*' أن هذا الجواب موافِق 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


(9) ليست في المخطوط . 
(©) السّخُلة : ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وَضّعِه ذكرًا كان أو أنثى. والجمع : سحل بوزن قلس 
وسِخَال بالكسر . مختار الصحاح (ص .)١55‏ 

(5) فى المخطوط : «الليث) . 


قولهماء فأمًا في قياس قول أبي حنيفةً فالبِيْضةٌ طاهرةٌ» رَطْبَةَ كانث أو يابسة؛ وكذا 
الخ ؛ لأنّهها كانث في مكانها ومعاِنها كما قال في الإنْمَحةٍ إذا خرجث بعد الموت أتها 
طاهرةٌ: امد كانت العامة عنما إن كانث مائعة فتجسة» او إن كانث جامدة تطهر 
بالغسلٍ ' ولو وقع عَم الميّنةِ في البثْر فإنْ كان عَظُمٌ الخنزير أفسده كيفما كان . 

وأا عَظْمْ غيره فان كان عليه لّحمٌ أو دَسَمْ يميد الماء؛ لأنْ التجاسة تشي في الماءء 
وَإِنْ لم يكنْ عليه شية لم يُفْسِد ؛ لأنْ العظّمَ طاهرٌ . 

بو وجب منها زح عشرين دلوا فح الدَلوُ الأول صب في بر طاهرق بُح منها 
عشرونَ دَلوّاء والأصل في هذا :أن المئْوٌ الثانية PRE‏ ر كان 
الدَلْوُ المضبوبُ فيهاء ولو صب الدَلّوُ الثاني يُمْرَحُ تسعد عَشْرَ دَلوّا» ولو صب الدَلْوُ العاشِرٌ 
- في رواية أبي سُليمانَ - برح عشرةٌ ولاو وفي رواية أبي حَفْصٍ أحد عَشْرَدلْوَاه وهو 
الأصّح» والتزفيق بين الرٌوايينٍ أ المّراد من الأولى سى المضيوب» ومن الثاني مع 
المضبوب» ولو صب الدَلوُ الأخيرُ يرح َلوَا واحدّاء لأ طهارة الأولى به» ولو أرجت 
الفارةٌ ليث في بر طاهرق» وصّبٌ فيها أيضًا عشرون دلوا من ماء الأولى تُطْرَحُ الفأرة 
وير عشرود دَلْوًا ؛ لأنّ طهارةً الأولى بهء فكذا التانية . 

مرح ررض ييا مر 1 عو يسرم او 0 
الأخرىء د ينزح عشرودً» ولو وجب من إحداهما نَرْحُ عشرينَ ومن الأخرىء نزح 
أربعينَ ٠‏ فِْحَ ما وجب من إحداهما وصُّبٌّ في الأخرى. يرح أربعود والأصل فيه أن 
ينر إلى ما وجب من الترّح منهاء وإلى ما صب فيهاء > فإِن كانا سَوَاءً تداحَلاء وإِنْ كان 
أحدُهما أكثرَ دخل القليلٌ في الكثير» وعلى هذا ثلاثة آبار وجب من كل واجدةٍ نَرْحُ 
عشرينٌ؛ 2 حَ الواجبٌ من ارين وضّبٌّ في الثَالثَةَ» يُنْرَحُ أربعون» فلو وجب من 
إحداهما نزح ر ون الأحرى : ج زح أربعينَ فصب الواجبانٍ في بئْرٍ طاهرة يرح 
أربعونَ؛ لما قلنا من الأصلٍ» ولو نُرِحَ دلُو من الأربعينَ وصّبّ في العشرينَ يُنْرَّحُ أربعونً؛ 

لأنه لو صب في بر طاهرة نُرِحَ كذلك» 2 سواه وهنا كله قر ل معدن 


و ق 


وعن [۳۸/۱ب] أبي يوسف روايتانٍ : في رواية يُنْرَحُ جميع الماءء وفي رواية ينزح 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2 


الواجب والمصّبوبٌ جميعًا فقيل له : إل محمّدًا رَوَى عنك الأكثرَ فأنْكَرَ فأرةٌ وقعث في 
جب ماء ومانث فيها يراق كله ولو صب ماؤه في بر طاهرة فعنة أبي يوسف يرح 
الت وعو وعندَ محمد يَنْظرُ إلى ماء الجْبٌ فإن كان عشرينَ دَلوَا أو أكثر 
رح ذلك القدرٌء وإنْ كان أقَلَّ من عشرين تُزِحَ عشرونٌ ؛ لأنَ الحاصل ذ في البثْر نجاسة 
ار 

أرة ماّث في البثْرٍ وأخرجَّث» فجائوا بدأو عَظيم يسَعُ عشرينَ دلا بدأوهم» فاستقوا 

منها دَلْوَا واجدًا أجرّأهم وطَهرَتٍ البِثْرُ؛ E‏ كر وها عار N‏ 
بين أذ يُنْرَّحَ ذلك بدلْوٍ واجلوء وبين أن يُْرَّحَ بعشرينَ دَلْوَا وكان الحسَّنٌ بن زيادٍ يقول: لا 
بطهْرْ إلا بتزح عشرينَ دلوا لأن عند تكرار التزح بني الماء من أسفَليهء ويُؤْحَدُ من أعلاء 
فيكونُ في حكم الماء الجاري» وهذا لا يحصّل بدو واحِدٍ ون كان عَظيمًاء ولو ص 
الماء المُستَعملٌ في الپ يرح كله عند أبي يوسف؛ لاله لَجس عند وعند محمد يرح 
عشرون دلوا كذا ذكره القدوريٌ في شرح مختصّر الكَرْخيٌ وفيه نَظرٌ؛ لأنَ الماءَ 
المُستَعملٌ طاهرٌ عند محمَّدِء والطاهرٌ إذا اختلطً بالطهور لا يُمَيه وغواضقة الطهوزيق إلا 
إذا غَلَْبَ عليه كسائر المائعاتٍ الطاهرةء ونل أن يقال : إن طهارَته غير مقطوع بها؛ 
لكونه مَحَلّ الاجتهاد بخلافٍ المائعات. فيُئْرَحُ أدنى ما ورد الشَرعٌ به وذلك عشرود 
ا ولو نرح ماءٌ البثْر وبّقيّ الدَّلْوُ الأخيرُ فهذا على ثلاثة أوجُوٍ: إِمَّا أن [لم] ° 
يَْمّصِل عن وجه الماءء أو انفَصَلَ ونْحَيَ عن رأس البثْرِء أو انفّصَلَ ولم يُنَحّ عن رأس 
فإ لم يَنْفَصِل عن وجه الماءِ لا يُحْكَمٌ بطهارة البثْر» حتّى لا يجوز التَوَضُوُ منه؛ لأنّ 
التَجَسنَ لم يتمَيَرْ من 7" الطاهر» وإِنٍ انفّصَلَ عن وجه الماءِ ولحي عن رأس البثْرٍ طَهُرَ؛ 
لأن اجس قد تَمَيرَ من الطَاهرِء وأا إذا انفَصَلَ عن وجه الماءِ ولم يسح عن رأس ال 
والماء يتقاط فيه لا يَطَهرُ عند أبي يوسف وعند محمد يَطَهُرُه ولم يذكز في ظاهر الرواية 
قول أبي حنيفةً» وذكر الحاكِمُ قولّه : مع قول أبي يوسف وجه قول محمّدٍ أن انجس 
انفَصَلَ من الطاهرء فإنَّ الدَّلْوَ الأخيرّ تَعَيَنَ للتجاسة شرعًاء بدليلٍ أنه إذا نْحَيَ عن رأس 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن»‎ )١( 


SS ET LIL. GD 
اليفرٍ يبقى الماء طاهرًاء والماء يتقاطَرٌ فيها من اللو سَقَط اعبار نجاسَةَه شرعا ذف‎ 
للحَرّج» إِذْ لو أعطّى للقَطراتِ حكمٌ التجاسة لم يَطْهُرْ بر أبَدَا وبالّاس حاجة إلى الحكم‎ 
. بطهارة الآبارٍ بعد وقوع التجاساتٍ فيها‎ 
وجه قولهما آنه لا يُمكِنّ الحكمْ بطهارة البثر إلا بعد انفصال الج عنهاء وهو ما‎ 
الدَلُو الأخير» ولا يت قى الاتفضال الأ بعد ية الذلواعن البثر ؛ لأ ماءه صل بماء‎ 
الغول تظهارة‎ O A AN البثر ولم يوجَذ فلا يُحْكُمْ بطهارة اليثرٍ؛‎ 
. الب ؛ لأ القطراتٍ تقطُرٌ في البثْرٍء فإذا كان مُنْمَصِلاً كان له حكم التجاسة فتَنَجَس الْبنْرُ‎ 
ثانيًا؛ لأنّ ماء البثْرِ قَلِيلُء والتجاسة كلك - متى لاقت ماء لیلد ُنَجَسْه فكان‎ 
هذا تَطُهِيرًا للبثْر أوَلاَ» ثم تنجيسًا له ثانيّاء وإنّه اشتَغالٌ بما لا يُِيدُ وسُقوط اعتبار نجاسة‎ 


عه و 


القطّراتٍ لا يجوز إلا لضرورة» والضرورة تندَِعْ بأل يُطَى لهذا ادلو حكمْ الانفصالٍ بعد 
انودام التقاطر بالتَنْحِيةِ عن رأس افر » فلا ضرورة إلى تنجيس البثْرٍ بعد الحكم بطهارَتِها . 

SE E 
من ذلك الوقتٍ؛ لاله بين أنه توضّأ بماءِ جس وإِنْ لم يَعلم فالقياسٌ أن لا يُعِيدَ شينًا من‎ 
الصَلواتٍ ما لم يستَبْقِنْ بوقتِ وُقوعِهاء وهو قول أبي يوسفْ ومحمّدٍء وفي الاستحسانٍ‎ 
إن كانث ميخ أ مشخ أعاد صلاة ثلا أبام والبهاء وإ كانث غير تفخ رلا‎ 

سّحْةٍ لم يُْكَرْ في ظاهر الرُوايةِ» ورَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنه يُعيدُ صلاةً يوم وليل 
ولو اطْلَعَ على نجاسة في تبه أكثر من قدر الدّرهم ولم تيف وقت إصابتها لا يميد شين 
من الصَّلاوَء كذا ذكر الحاكمُ الشَّهِيدٌء وهو روايةٌ بشر المريسيّ عن أبي حنيفة . 

وروي عن أبي حنيفة أنّها إِنْ كانث طَريّةَ يُعِيدُ صلا يوم وليلة» وإِنْ كانث يابسة بُعيد 
صلاةً ثلاثة يام بلّياليها . ' 

os‏ لوده ابن يده لبر نكا مالا عدون E‏ دين 
آخرٍ ما احتَلَمَ؛ أن َم غيره قد يُصيبّه» والظاهرٌ أن الإصابة لم تَتَقَدَم رما وُجوده. فأما 
مني غيره فلا يُصيبُ به فالظاهر أنه مَنِيُه فيُعتبَرُ وجوه من وقتٍ وُجودٍ سبب خروجه. 

بح ان SE EE‏ ويد الدو اليب 
ومشايحُنا قالوا ذ في البول : يعبر من آخَرٍ ما بال» وفي الدّم من آخر ما رَعَفَ وفي المنيّ من 


CD 


آخِرٍ ما احتَلَمَ أو جامع » وجه القياس في المسألة أنه ين طهارة الماء فيما مَضَىء وشَّكَّ 
في نجاسّته؛ لأه يُْتَمَل نها وقعث في الماء وهي حَيَةٌ فمائث فيه ويُحْمَمَلُ نها وقعث 
ينه ِأنْ مانّثْ في مكان آخَرَّ ثم ألقاها بعض الطيور في البثْرٍ» »> على ما حُكِيَ عن أبي 
يوسف أنه قال: كان قولي مثلّ قول أبي حنيفةً» إلى أنْ كُنْتُ يومًا جالِسًا في بُستاني فرأيتُ 
جِدَأَة في منقارها جيفةٌ فطَرَحَنْها في بثْرِ» فرَجَعتُ عن قول أبي حنيفةً فوقع الك في 
نجاسة الماء فيما مَضَّى» فلا يُحَكُمْ بنجاسّتِه بالشّكُ؛ وصار كما إذا رأى في تَّوْبه نجاسة 
N‏ الانتحسان أن رفوم 
الفأرة في البثْرٍ سببٌ لموتهاء والموث متى ظهر عَقِيبَ سبب صالِح يُحال به عليه » 
كموت المجروح فإنّه يُحالٌ [به] إلى الجرح » ولاكان ترة ]ابوث بيب اده 

وَإذا حيل بالموتٍ إلى الوّقوع في الماء فأدنى ما يتفّسَّحْ فيه الميِّتُ ثلا ثة أيَام ؛ ولهذا 
يُصلّي على قبر مَّتِ لم يُصلّ عليه إلى ثلاثة يام وتوهّمٌ الوقوعٌ بعد الموتٍ إحالة 
بالموتٍ إلى سبب لم يظهر وتعطيل للسّبّبٍ الظَاهرٍ وهذا لا يجو بطل اعتبار الهم 
والتَحَقَ الموثُ في الماء بِالمُتَحَقّق إلا إذا قام دليل المُعاينة" بالزة قوع في الماءِ مَيْنَاء 
فحيئئةٍ يعرف بالمُشَامَدة أن الموث غيرُ حاصِلٍ بهذا الب ولا كلام فيه . 

E E‏ إلى التو نالعاو سك ال زان 
الموتِ سابقٌ على رَمانٍ الوُجودء خُصّوصًا في الآبار المُظْلِمَةٍ العميقة التي لا يُعَاينُ ما 
فيهاء ولذا يُعلّمُ يَقيئًا أن الواقِعَ لا يخرج بأوّلٍ دَلْوِ مدر ذلك بيوم وليلةٍ احتياطا؛ لأنّه 
أدنى المقادير المعتَبرة. 

(والفرق) بين البثْر والقوب على رواية الحاكم أن الوب شية ظاهر كلو كانتها E‏ 
سابقًا على رمان الؤجود لَعُلِمَ به في ذلك الزّمانَّ» فكان عَدَمٌ العلم قبلَ ذلك دليل عَدَم 
ا - بخلافٍ البثْرٍ على ما مرّ - وعلى هذا الخلاف إذا عَجَنَ بذلك الماء أنه يُؤْكَلُ 


TT‏ وإذا لم يُؤْكَل ماذا يصع به؟ قال مشایځنا: يُطْعَمُ للكلاب؛ 


. في المخطوط : «إليه». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
(ET زفوة عَايََهُ معاينة وعيانًا: رآه بعيئة . المعجم الوجيز ( ص‎ 


لأنّ ما تَتَجَسَ ىّ باختلاطٍ التجاسة به - والتجاسة معلومة - لا يبا أكله. ويُباحُ الانتيفاعٌ به 
فيما وراءً الأكلٍ؛ > كالدّهْن النَجَس آنه يُنْتمَعُ به استضباحًا إذا كان الطاهرٌ غالبا فكذا هذا 
وبِْرُ الماء إذا كانث بقرب من البالوعة لا يَفْسُدُ الماء ما لم يتعَيرْ لوه أو طعمه أو ريه 
وَقَدَّرَ أبو حَفْصٍ المسافة بينهما بسبعة أذرُع وأبو سُلِيمانَ بخمسةء وذا ل ليس بتقدير لازم ؛ 
لتفاوّتٍ الأراضي في الصّلابةٍ والرّخاوق؛ ولكتّه خرج على الأَغْلَّبٍ ؛ ؛ ولهذا قال محمّدٌ بعد 
هذا التقدير : لو كان بينهما سبعةً أذع ولكن بوج مُه أو ريه لا يجوذ العوضؤٍ به. 
فدَلٌ على أنّ العِبْرةَ بالخلوص» وعدم الخلوص» وذلك يُعرَفُ بظهور ما ذُكِرَ من الآثار 
وعَدَّمه» ثم الحيّوانُ إذا ماك في المائع القليلي فلا يخلو إلا إنْ كان له َم سائل أو لم يكنْء 
ولا يخلو إا أن يكو بر أو مائيّاء ولا يخلو م إن مات في الماء أو في غير الماءء فإ 
لم يكن له دم سائل» ٠‏ كالذباب والرُنْبِورٍ والعقرّب والسّمَكِ والجراد ونحوها لا نجس 
بالموتء ولا يجس ما يموت فيه من المائع› »> سَوَاءٌ كان ماءً أو غيرّه من المائعات. 
كالخلٌ واللَّبَنِ والعصيرٍ وأشباه ذلك» وسوا كان ن بَرْيا أو مائيًا كالعقرب المائيّ ونحوه. 
وسَّواءٌ كان السَّمَكُ طافيًا أو غير طافى'“ 

وقال الشافعة : : إن كان شيئًا يتولّدُ من المائع كدود الخلٌ» أو ما يبا أكله بعد 
الموتٍ كالسّمَكِ والجراد لا يَنْجَسٌ قولاً واجِدَاء وله في الذّباب والرُنْبورٍ قولانء 
(ويحتّجٌ) بظاهر قوله تعالى : : حرمت نكم آمن4 [السائدة:+] » ثم حص منه السَمَكَْ 
والجرادَ بالحديث» والذْبابَ والزُنْبِورَ بالضرورة. 

(ولَنَا) : ما ذكرنا أنّ نجاسة الميْتةِ ليسث لعَيْنِ الموتء فإنَ الموت موجود في السَمَكِ 
والجراد ولا يوب التَنْجيسّ» ولكنْ لما فيها من ادم المسفوح» ولا دم في هذه الأشياء؛ 
ون كان له دَمٌ سائلٌ فإ كان بَرَيا ينْجْسُ بالموتِ ويُنَجّسُ الماع الذي يَموتُ فيه» سَواءٌ 
كان ماءً أو غيرّه» وسّواءٌ مات في المائع أو في غيره 7" ثم وقع ‏ فيه كسائر الحيّوانات 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد بن الحسن )۷١ ٠۷١ /١(‏ الجامع الصغير (ص ۷۷)» مختصر 
الطحاوي (ص 7 تحفة الفقهاء »)6٠ /١(‏ فتح القدير مع الهداية /1١(‏ ۸۲ء ۸۳)ء الاختيار .)١6 /1١(‏ 
(۲) مذهب الشافعية ؛ أنه ينج باوت ما لا يؤكل منه فإن كان ما یولد منه لم ينجس ما مات فيه. . وإن كان 
في غيره نجس . انظر : الأم »)١ /١(‏ » حلية العلماء »)۷١ ۷٤ /١(‏ المجموع .(T1- ٠١۷/١(‏ 

(۳) في المخطوط : «غير المائع» . )٤(‏ في المخطوط : : فع . 


GD 


الدمويَة؛ لأن الدم السَائل جس فَيُتَجّسُ ما يُجاوره إلا الآدميَ لكان عشم OE‏ 
طاهن ال ار الصَّادةٌ ة عليه وإ كان مائيّا كالضّمْدَعَ المائيّ والسَرَطانٍ ونحو 
ذلك > فإك مات في الماء لا يُنَجّسّْه في ظاهر الرُوايةٍ [1/ ۳۹ب]. 


وغو الى و في ر و ا 
في الماء؛ إن كانث بحالٍ لو جُرِحَتْ لم يسل منها الدّمُ لا توجبٌُ التلجيسَ» وإِنْ كانث لو 
جرخت لسال منها الدّمُ توجبٌ التَنْجِيسَ . 

داف ر الرّواية ماعلل به محمّدٌ في كتا الصَلاةٍ فقال : لأنّ هذا مما عيش في 
الماءء ثم إن بعض المشايخ - وهم مشايخ بلخ - فهموا من تعليلٍ محمَّدٍ أنّه لا يُْمْكِنُ 

ta EET‏ ن معلها الما فلو أوجب موثها فا 
التلجيس لوقع الاس في الحرَج» وبعضّهم - وهم مشايح العراق - فهموا من تعليله أنّها 
إذا كانث تعيش في الماء لا يكونُ لها دم إذ الدَموِيٌ لا يعيش في الماء لمُحْالَمَةٍ بين طَبيعة 
الما و OS‏ الدم» فلم تَتَنَجّس في نفسيها ؛ لعَدَم الم المسفوح» فلا توجبٌ تنجيسَ 
ا وما يُرى في بعضها من صُورة الدّم فليس بدم حقيقة» ألا ترى أن 
السَمَكَ يَجل بغير دكاو مع أن الذّكاة شرِعَتُ لإراقة الم المسفوح» ولذا إذا شَمَسَ E‏ 
ينض » ومن طبع الدع آنه إذا مَس اسوَدّ وإ مات في غير الماء فعلى قياس ا 
الأولى يوجبٌ التَنْجِيس ؛ لأنّه يُمْكر ن صيانة سائر المائعاتٍ عن موتها فيهاء وعلى قياس 
ال نية لا يوجبٌ التلجيس لانعدام الم المسفوح فيها. 

وروي عن نُصَّيْرِ بن يحيّى آنه قال : : سَأَلتٌ أبا مُطيع البلخيّ» وأبا مُعاذٍ عن الضفْدَع 
يموت في العصير فقالا: : يُصَبُ وسَأَلتُ أبا عبد اللّه البلخيّ ومحمَد بن مُقاتل الرَازيّ 
فقالا: : لا بصب وعن أبي نَضْرٍ محمَڍِ بن محمَّدٍ بن سَادّم أله كان يقولُ ا 
الكرْخيْ عن أصحابنا أن كَل ما لا يُفْسِدُ الماء لا يُْسِدُ غير الماءء وهكذا وى شام 
عنهم » وهذا أشبّه بالفقه» والله عَم . 


)١(‏ في المخطوط: «صون». 
ا . انظر المعجم الوجيز (ص .)”86٠‏ 
0 في 1 5 | و[ «المكتة» , €3 فى ا خطوط: «الدكتة)» . 


يسوي الجوابٌ بين المُتفّسّخْ وغيره في طهارة الماء ونجاسّيه» إلا أنه يكْرَه ا 
المائع الذي تمسح فيه؛ لاله لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله ثم الح الفاصل بين الماني 
والبرّيٌ أن المائيّ ج : هو الذي لا يعيش إلا في الماء» والبرّيّ هو النى :له فس الى لبد 
كلتق ی هما حي كالب وا فض ذلك ؛ فلا حلاف آنه إذا مات في غير 
الا بوجت التتجيسن ؛ لأنَ له ما سائلاً والشَرعٌ لم يُسقِطٍ اعتباره. حقى لا بباح أكله 
بد ون الد کاو تلات السك وإِنْ مات في الماء رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه يمد هذا 
الذي ذكرنا حكمَ قوع الجاسة في المائع . 

اما إذا أصابٌ القَوبٌ أو البدنَ أو كان الصاو أنًا حكمٌ الوب والبدنٍ فنقول وبالله 
التؤفي : التجاسةٌ لا تخلو إمًا إن كانث غَلِيظة» أو حَفيفة قَليلة أو كثيرةً» أمّا التجاسة 
القليلة فإتها لا تَْتَعُ جوارٌ الصَلاقٍ» سَواء كانث حَفيفة أو غليظة استحسانا | 
مع » وهو قول رُفر والشّافعيٌ” © إلا إذا كانث لا تَأخُذّها العيِنُء أو ما لا يُمْكِنْ الاحتراذ 
عنه وجه القياس أن الظهارةَ عن التجاسةٍ الحقيقية شرط جواز الصلاق كما أن الطهارة 
افاي لجسي كات وهي الحدّثٌ E‏ 134 لخر كيه القبو مق 
الحدّث بِأنْ بقيّ على جَسَّدِه لَمْعةء فكذا بالقليل من التجاسةٍ الحقيقية . 

(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنه سل عن القليلٍ من التجاسةٍ في الثوب فقال : 
إذا كان مثلَّ ظُفْري هذا لا يمع جوارٌ الصَلاة ؛ ؛ ولأ القليلٌ من التجاسة ّا لا ينْكنُ 
الأو عن ذإن الننات بقع ن على التجاسةء ثم يَفّعنَ على ثياب المُصَلَْي ولا بد وأنْ يكونّ 
على أَجِنِحَتِهنَ وأرَجُلِهِنَ نجاسةٌ قَليلةٌ» فلو لم يُجْعَل عَفْوَا لوَقَعَ الاس في الحرّج . 

ومثلٌ هذه البلوّى في الحدَّث مُنْعَدِمةٌ ؛ ولأنّا أجمعنا على جواز الصَّلاةٍ بدون الاستنجاء 
بالماء» ومعلومٌ أن الاستنجاء بالأحجار لا يسِتَأصِلُ التجاسةً؛ حتّى لو جَلْسَ في الماء 
القليل أفسدهء فهو دليلٌ ظاهرٌ على أن القليلَ من التجاسة عَفرٌ؛ ولهذا قدرْنا ” 


و اشاس أن 


. /١( الأصل لمحمد ب بن الحسن‎ .)۸٠١ /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
انظر في مذهب الشافعية : المجموع (؟/لكلاة).‎ (۲) 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ لم أقف عليه . 

(45) في المخطوط : «فهذا». (6) فى المخطوط : «فدر». 


D 
بالدرهم على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدَثِ» كذا قاله إبراهيمٌ النَخَعيَ : هم‎ 
aS اتسجرارك النكافد في الي‎ 
الأدب وأمًا التجاسةٌ الكثيرةٌ ة ْنَع جوازٌ الصّلاةٍ» واختلفوا في الحدٌ الفاصِلٍ بين القليلٍ‎ 
9 والكثيرٍ من التجاسة قال إبراهيمُ النَحَعىّ : : إذا بَلَعَ مقدارَ الدّرهم فهو كثيرٌ وقال الشَعبيٌ‎ 
یمن حي حود اك مواتوو ا‎ 

مقرل كالتماو وه هو الصَّحِيحٌ ؛ لما رَوَيْنا عن عمرٌ رضي الله عنه أنّهِ عَدَّ مقدارَ 
اي التجاسة قليلاآًء حيث لم يجعله مانِعًا من جواز الصَّلاةٍ11/ ٠‏ 5أ] وظّفْرُه كان 
را من كذنا فم أن قدو التره عر ؛ ولأ أثرَ التجاسة في موضع الاستنجاء و 
رلك يتلم فلاو اندر رهم خصُوصًا في حَقّ المبطونٍء ولأنّ في دينا سّعَةٌ وما قلناه أوسَمُ 
فكان ذلك أليّقَ بالحنيفيّةٍ السَمْحٍ» ثم لم يذكر في ظاهر الرّوايةِ صَريحًا أن المُراد من 
الدرهم الكبيرء > من حيث العرْضٍ والمساحة أو من حيث الوَزْنِ وذكر في التوادر: 
الّرهمٌ الكبير : : ما یکو عَرْضٌ الف وهذا مواق لما َوَيْنا من حديثٍ عمرٌ رضي الله 
عن لأ لَه كان كعَْضٍ كف أحليناء وذكر الي مقدار يساحة الذرهم الكبيرء وذكر 
في كنات الصّلاة الذرهم الكبير المثقال فهذا بشي إلى الوق 

وقال الفقيه أبو جَعمر الهندواني : لما اختلفث عِباراتُ محمَّدٍ في هذا فَنوَقّقُ ونقول : 
أراة بذِكرٍ العرْضٍ تقديرٌ المائع؛ كالبولٍ والخْمْرٍ ونحوهماء وبِذِكْرٍ الوَرْنٍ تقديرُ 
المُستجسدٍ كالعذرةٍ ونحوهاء فإ كانث أكثر من يقال ذَمَبٍ ْنا نتم !ولا نه وهر 
المختارٌ عند مشايخنا بما وراء النَهْرِء وأمَّا حد الكثيرٍ من التجاسة الخفيفة "فهو الكفيه 
الات لولم يذكر الكثير الفاحش] ”" في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أن يؤسف أن قال : سَأَلتُ أبا حنيفة عن الكثيرٍ الفاجش فکرة أنْ يَحِدَّ له 
دان الكثير الاج ما فج القاس ويستكوروئه وروى ال عند أنه قال 
شِبْرٌ في شِبرٍ » وهو المروي عن أبي يوس ف أيضًا. 

وروي عنه[أيضًا] “أ ذِراعٌ في راع وروي أكثرٌ من نصف التّوب. وروي نصف 


(1) في المخطوط : «ظفره». (0) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «الحقيقة» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


OST. CD 


الّورب» ثم في روايةٍ ايةٍ نصفٌ كل التوب» وفي روايةٍ نصف طرف منه» ما التفْديرُ بأكثر من 
الصف ؛ فلن الكثرة والقلَة من الأسماء الإضافية فيَةِ لاايكونُ الشَّيءٌ قَليلاً» إلآأنْ يکود بمُقَابَليه 
كثِيرٌ» وکذا لا يكونٌ كثيرًا إلأوأنْ يكونَ بمُقابَلَتِ َليلُ» والتصف ليس بكثيرٍ ؛ لأنه ليس في 
مُقَابِلَيِه قليل ؛ فكان الكثيرٌ أكثرَ من الصف ؛ أن بِمُقابَلَيه ماهو أقل منه وما التفْدِيرُ 
E‏ 

وأمًا التقدِيرُ بالشَبرٍ فلأنَ أكثرٌ الضرورة تقَمُ لباطِن الخِفافٍ . 

وباطِنُ الحْمَيْن شِبْدٌ في شب . 

وأمًا التَقْدِيرُ بالدّراع فلأ الضّرورةً في ظاهر الحَمّيْنِ وباطيهماء وذلك ذِراعٌ في ذراعء 
وذكر الحاكِمٌ في مختصّره ه عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ : الرَيُع؛ وهو الأصَّحُ؛ لان للرُبْعِ حكمٌ 
الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياط» ولا عبر بالكفرة والقِلَةِ حقبقة» ألا ترى أن 
الذرهمَ جُعِلَ حَدًا فاضا بين القليلٍ والكثيرٍ شرعًا مع انيدام ما ذكرء إلا أنه لا يُمْكِنُ 
لتَفْدِيرُ بالدّرهم في بعض التجاساتٍ؛ لانجطاط رُتْبَتها عن المنْصُوص عليهاء فَمّدَرَ بما 
هو كثيرٌ في الشرع في موضع الاحتياطٍ وهو الرَبْعُ؛ واختلف المشايح في تفسير الَيْع 
يل : رُبْعُ جميع القوب؛ لأنّهما قَدّراه برع القوب؛ والقَوبُ اسم لكل وقيل الكل 
عُضٍْ وطَرَفٍ أصابثه التجاسةٌ من اليدء والرّجْلٍ والذَيْلِء والكُمّ والدّخريص”" ؛ لأنْ كل 
قِطْعةٍ منها قبل الخياطة كان تَوْبّا على جدة» فكذا بعد الخياطة وهو الأصَّحٌ > ثم لم يذكز 
في ظاهر الرّواية تفسيرٌ التجاسة الغليظة والخفيفة . 

وذكر الكرْخييٌ أن التجاسة الغليظة عند أبي حنيفةً : ما ورد تمل على نجاسَته» ولم يَرِذ 
صل [آخر] ”" على طهارَتّه» مُعارِضًا له وإِنٍ اختلف العُلَّمَاءُ فيه والخفيفةٌ [ما تعارض 
نَضَانِ في طهارَتِه ونجاسّتِه» وعند أبي يوسف“ وحم العليظة : ماوقع الاتفاق على 
نجاسّتِهء والخفيفةٌ:] ”" ما اختلف العُلَّماءُ في نجاسَيّه وطهارَتِه (إذا) عُرِفَ هذا الأصل 
ا ا لا TB‏ 
)١(‏ الدّخريص من القميص والدّزْع : ما يوصل به بدن الثوب ليوسعه . انظر لسان العرب (۷/ ١١)ء‏ المعجم 


الوسيط .)۲۷٤/۱(‏ 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


[ هه 
وهو ما رَوَيْنا عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن التّبي بك طَلْبَ منه ليلة الجن أحجارَ 
الاستنجاء ا بحَجَرَيْنِ ورَوْنةٍ» فأخذ الحجُرَيْن ورمى بالرّؤْئة» وقال: (إِنْهَا رجش ل أو 
زک " - أَيْ تجسن - وليس له نص مُعارِضٌ»ء وإِنّما قال بعضٌ العْلَّماءِ بطهارَتّها بالرّأي 
والاجتهاد والاجتِهادُ لا يُعارض التصض» فكانث نجاسّتُها غَلِيظَة . ۰ 
وعلى قولهما نجِاسَئُها َفيفةٌ ؛ لأنّ العُلَماءَ اختلفوا فيهاء وبول ما لا وکل لَحمُه نجس 
نجاسة غَليظة بالإجماع على اختّلافٍ الأصلين . 

(أمَا) عنده فلانعدام ص مُعارض لَص التجاسة . 

(وامًا) عندّهما فلوقوع الاتّفاق على نجاسّيه وبول ما يُؤْكَلُ لَحمُّه نجسل نجاسة حَفيفة 
بالاتّفاتي» أمّا عندّه فلتعارّض الْتَصَيْنِء وهما حديثٌ العْرَنينَ مع حديثٍ عَمَّارٍ وغيره في 
البول فطلقا: 

وأمّا عندّهما فلاختلاف العْلّماء فيه . 

(وأمًا) العذِراتٌ وخر الدجاج والبطّء فنجِاسَّتُها غَلِيظةٌ ية على اختلافٍ 
الأصلين» هذا على وجه البناء على الأصل الذي 4٠ /١[‏ ب] ذكره الكزخي . 

(وامًا) الكلامٌ في الأرواثِ على طريقةٍ يقة الابتِداء» فوجه قولِهما أن في الأرواث ضرورةء 
وموم الب لكرتها في الطرُقات» فتَعَذُّ صيانةً الفا والتّعالٍ عنها - وما عَمَّتٌ بَليْنّه 
حَفْتْ قضيّثه - بخلاف خُرْءِ الّجاج والعذرة؛ لأ ذلك قَلّما يكو في الطَرْقء فلا نعم 
اللنؤى بإسا عه ريدق بول ] "ها لكل A NAE‏ 
فلا تك إصابتُه الخفاف والتّعال 7" . 

وروي عن محمَّدٍ في الرَوْثِ أنه لاايمئعٌ جوارٌ الصَّلاةٍ وإنْ كان كثيرًا فاجشّاء وقيل: إن 
ENE E a‏ نراى الطزن EEE‏ 
الأرواث» وللتاس فيها بلوّى عَظيمة فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء التّهر : 
NEE‏ نهار فلار رذ كان كدر EES‏ 
الا الراك في ر E‏ 


. تقدم . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فلا يكون في اصابته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة».‎ ١ : في المخطوط‎ )۳( 


حالصا سانا ربن € [التحل لصوي ل حي ل ع ينامحر 
للخَلْقِ في إخراج ما هو ِهايةٌ في الطهارة - وهو اللَبَنُ -[وهو] '' من بَيْنِ شيَِيْنِ نَجِسَيْنِ 
مع كون الكل مائعًا في نفسه ؛ ليُعرف به كمال قُدْرَيِهِ والحكيمْ إِنّما يذكرٌ ما هو النّْهاية في 
التجاسة؛ ليكو إخراجُه ما هو النّهَايةٌ في الطهارة» من بَيْنِ ما هو النَّهاية في التجاسة نهاية 
في الأعجوبةء وآيةٌ لكمال القَذرة؛ ولأتها مستخبثة ا ولا ضرورة في إسقاط اعتبار 
اا اا وإن رت في ال قات ايرد در ها يران امات والتعال 
gS‏ 
يُجَمْفٌ الأرواتٌ» فلا تَْتَرِقُ بالمكاعب والخفافٍء على أنّا اعتَبَرْنَا معنى الضرو 
عن القليلٍ منها - وهو الدّرهمٌ فما دونه - فلا ضرورة في التَرْقية بالتمدير بالكثير الفا 
والله أعلم . 

ولو أنّ نَوْبَا أصابَئْه التجاسةٌ - وهي كثيرةٌ - فِجَمَّثْء وذهب أثرُهاء وخَفيَ مكانها؛ 
عُسِلَ جميعٌ الوب وكذا لو أصابَّث أحدّ الكمَّيْنِ ولا يدري أيّهما هو؛ غَسَّلَّهما جميعًاء 
وكذا إذا رانّتِ البقرةٌ أو بالَّتْ في الكديس " N Les‏ 
وقيلَ: إذا غَسَلَ موضِمًا من الوب - كالدٌخريص ونحوه - وأحدٍ الكَمَيْن وبعضًا من 
الكديس يُحْكمْ بطهارة الباقي» وهذا غيرُ سديدٍ؛ لأ موضِع التجاسةٍ غير معلوم» وليس 
البعض أولى من البعض » ولو كان التَوبُ طاهرًا فشَّكٌ في [نجاسّيّه جاز له أنْ يُصلَيَ فيه ؛ 
لأ اذك اراق البقب5ة : وكذا ]ذا E‏ ا 
ولا بأ بِلَبْسِ ثياب آهل الدّمّةِ والصَّلاةٍ فيهاء إلا الإزارٌ والسَراوِيلُ”* فإنّه ُكْرَه الضَّلاهٌ 
فيهما وتجوزٌ. 

(امَا) الجوارٌ؛ فلأنَ الأصلّ في الثَّياب هو الطهارة» فلا تَنْبْتُ التجاسةٌ بِالشََكُ؛ ولأنّ 
اقرارك جار E‏ اكد وي اليا . 
(1) زيادة من المخطوط . الوا عن الميد مط : 
087 كدس الخصيد وو راحم ی لكا د رصم يها ترف و و 
الك ابطر ال ا الج م ' 


(4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ السّراويل: لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما. المعجم الوجيز (ص .)"١09‏ 


سر 


اناد الور يا الاجم لاد - وعَسّى لا يستنز هون 

من البول] 50 - فصار شبية يد المُسِتَيْقَظٍ ومنقار الدجاجة المكذة وذكر في بعض 
SS‏ 

و[قد] "روي عن رسول الله كَل أنه سنل عن الشراب ”" في أواني اجو 
إن لَمْ تجذوا مِنْهَا بدا فَاغْسِلُوهَا ء ثُمْ اا ا و ذَبائحهم مَيْتةٌ 
وأوانيهم فَلّما تخلو عن دُسومةٍ منها قال بعض مشايخنا: وكذلك الجوابٌُ في ثياب الفْسَّقَةٍ 
من المسلمينَ؛ لأنّ الظاهرَ أنّهِم لا يتومّوْنَ إصابة الخمْر ثيابّهم في حال الشرب . 

وقالوا في الذيباج الذي يَنْسِجْه أهل فارس الس لس د 
فيه البول عند التسج» يزعُمون آنه يزيد في بريقه» ثم لا يلوه ؛ لأنَ الغسل يفسد يُعسِدَة فان 
صح أتهم يَفْعَلونَ ذلك فلا شك أنه لاتجورٌ الصّلاةٌ معه. 

(وأما) حكمٌ مكانٍ الصَّلاةٍ فِالمُصَلَّي لا يخلو إمّا إِنْ كان يُصلي على الأرض» أو على 
غير هان الستاط ونحوه »ولا يكلو إا إن كاتنت التجاسة فى مكان الصلاة أو فى غيره 
بقرت معد ليخد ما إن كانت قليلة أو كثيرة» فان كان يُصَلَى على الأرض + والتجاسة 
بقرب من مكانٍ الصَّلاةٍ جازث صلاته قليلة كانت أو كثيرة ؛ لأنْ شرط الجواز طهارةٌ مكانٍ 
EET E‏ 
الصلاةء وإ كانت التجاسة في مكانِ الصَلاقٍ فإ كانث قليلة تجو على أيّ موضِع 
كانت ؛ لان قَلِيل التجاسة عَمُوٌ في حى جواز الصَّلاةٍ عندّنا على ما مرّ. 

ا 0 
(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الشرب». 
)٤(‏ أخرجه البخاري» کتاب الذبائح والصيدء > باب : آنية الممجوس واليتة ., حديث (2)60595 ومسلمء 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب : الصيد بالكلاب المعلّمة» حديث .)۱۹۳١(‏ وأبو 
داودء حديث (۳۸۳۹). والترمذي» حديث »)١5514(‏ وابن ماجه» حديث )7١١1(‏ من حديث ا 
الْحْشَتَىٌ بلفظ : ١‏ .. فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. . 
وزاد ابو داود 0 «واشربوا». 


() زيادة من المخطوط . 


هته : 


i 


التلاثة'» وعند رُفر والشافعي" لا تجو وجه قولهما أنه أدَى رُكْنًا من أركان الضلاة مع 
التجاسةٍ فلا يجورٌ» كما لو كانت التجاسة على التوب» أو البدنِء أو في موضع القيام . 
(ولنا) أل وضع اين لكين ليس يف٠‏ لهذا لو أمكله الجوة دوه ون الوضع 
ُز فْجِعَلَ كآنه لم يَضَعِ أصلا» ولو ترك الوَضْعْ جازث صلائه؛ فههنا أولى وهكذا 
نقول فيما إذا كانتٍ التجاسة على موضع القيام : إن ذلك ملحي ق بالعدّم؛ غير أن ١‏ القياء رک 
من أركانٍ ” الصَّلاةٍء فلا يَنْبْتُ الجوازٌ بدونِه بخلافٍ التو ؛ لأنّ لاإبس القَوب صار 
حايلاٌ للتجاسة مُسبتَعوِادٌ لها؛ لأنها تَتَحَرَّكُ بتَحَرُكْه وتّمْشي بمشيه لكونها بَا لوب أمّا 
ههنا بخلافِه» وإِنْ كانت التجاسة في موضع القدَمَيْنء فإن قام عليها وافتتح الصّلاة لم 
تجز؛ لأنّ القيام رُكُنٌّ» فلا يَصِح بدونِ الطهارة» كما لو افتَتَحَها مع الوب التجسء أو 
البدنٍ التجس» وإِنْ قام على مكان طاهر وافتَتَحَ الضَّلاة ثم تَحَوَل إلى موضع التجاسة 
وقام عليها أو فَعَدَّ» فإِنْ مكب قَليلاً لا تسد صلانّه » وإِنْ أطال القيامَ فسدث ؛ لأن القيامً 
من أفعال الصَّلاةٍ مقصُودًا؛ لأنّه رُكْنٌّء فلا يَصِحّ بدونٍ الطهارة» فيخرجٌ من أن يكونَ فعل 
الصَّلاةً لعَدّم الطهارق» وما ليس من أفعال الصَّلاةٍ إذا دخل ‏ في الصّلاةٍ إِنْ كان فليا 
يكونٌ عَفُوَا وإلاً فلاء بخلافي ما إذا كانت التجاسة على موضع اليدَيْن وَالرَكبَتَيْنَ حيث لا 
تسد صلائه؛ وان أطالَ الرَضْع؛ لأن الوَضْعَ ليس من أفعال الصلاة مقضوةا بل من 
توابیهاء > فلا يخرجٌ من أنْ يكو فعل الصَّلاةَ د َبَعَا لعَدَم الطهارة؛ لوجودٍ الطهار ة في 
الأصل» وإ كانت التجاسة في موضع السجودلم جز في قول أبي يوسف ومحمء 
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وعن أبي حنيفةً روايتانٍ رَوَى عنه محمد أنّه لا يجوز وهو الظاهرٌ من مذهبهء وروی أبو 
يوسف عنه أنه يجوز وجه قولهما أن الفرض هو السّجودُ على الجبْهة . 

وقدرٌ الجبهة أكثرٌ من قدر الدّرهم فلا يكو عَفُوَا وجه رواية أبي يوسفّ عن أبي حنيفة 
أن فرض السّجود يتأدّى بمقدار أرنّبة الأنْفٍ عندّه. وذلك أقَل من قدر الدرهم فيجوز. 
والصَّحيحٌ رواية محمَّدٍ؛ لأ الفرض وإِنْ كان يتأدّى بمقدارٍ الأرتبة عنده» ولكنْ إذا وضع 


. )۸۷ /۱( انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد ب بن الحسن‎ )١( 
.)٥١ /١( (؟) ومذهب الشافعية: أنه لا بأس بالصلاة في ثياب المشرك. انظر الأم‎ 
في المخطوط : «أدخل».‎ )٤( في المخطوط : «باب».‎ )۳( 


سح ae‏ مه 
ا مي ا ا ال 
الضلاق ومقدارٌ الجبْهة والأنْفٍ يزيد على قدرٍ الدّرهم فلا يكون عَفْوَاء ثم قولّه: ! 
محر ات E‏ 
وروي عن أ وزعت اندم مدر هوق فأمَّا الصَّلاةٌ فلا تَفسّدٌء حتّى لو أعاد السَّجودَ 
على موضع طاهرٍ جازث صلانّه ووجهّه أن السَجود د على موضع جس مُلْحَقُ بالعدّم ؛ 
لانيدام شرط الجواز وهو الطهارةٌ فصار كأنّه لم سد عليه وسجد على مكان طاهرٍ» 
وجه ظاهر الرّواية أنَ السجدة ان ات ما لم يَجز على موضع نَجِسٍ ؛ صار 
فعا كك مدن د : أفعال الصّلاقٍ وذا يوجبٌ فساد الصلاةء ولو كانتٍ التجاسة في موضع 
إحدى التَدَمَي ن على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يجوز؛ لأ أدنى القيام هو 
اقام يادي القن - وإحداهما طاهرةٌ - فيتأدّى به الفرضٌ فكان وضْمٌ الأخرى فضل 
eS‏ 
إذا وضَعَهما جميعًا يتأدّى الفرض بهماء > كما في القراءة على ما مرّ» واللّه أعلمُ هذا 
إذا كان شاي ع فأمًا إذا كان يُصلّي على بساط فإِنْ كانتٍ التجاسة في مكانٍ 
الشلاة بوي كير 7 مسكيه سكم ی على ا ر وا كانت على ریو ارا 
E‏ : إن كان البساط كبيرًا بحيث لو رُفِمَ طرف منه لا تسرك 
اطا و ول 
كما إذا تَعَمَّمَ بتَوْبء وأحد طرفيْه مُلْقَى على الأرض» وهو تجسن أنّه إِنْ كان بحال لا 
ِتحَرّك بتَحَرُكه جازء وَإِنْ كان يرك بِحَرَكْتِه لا يجوز والصَحيحٌ أله جور صَغيرًا 
NS‏ الاك رك الس من العمامة إذا كان ا 
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وح ا و الس ا يي ا 00201 ولو 
صلی على توب مُبَما ن ظِهارَنْهِ طاهرةٌ» وبِطانَتُه نَجسةٌ» رُوِيَ عن محمّدٍ انه يجو 
وكذا ذكر فى نوادر الضادة. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «فرض». () زاد في المخطوط: «لا2. 
(۳) فى المخطوط : «بساط) . 


ليييح باتع تسج 


وروي عن أبي يوسفف أنه لا يجوز ومن المشايخ مَنْ وقّقَ بين الرُوايتيْنِ فقال: جوابُ 
محمَّدٍ فيما إذا كان مَخيطا غير مُضَرَّبٍ [1١/١4ب]‏ فيكونُ بمنزلة تَوْبَيْنِ ن» والأعلى منهما 
طاهرٌء وجوابٌ أبي يوسف فيما إذا كان مَخيطا مُضَرًَا فيكونُ بمنزلة نَوْبِ واجدٍ ظاهره 
طاهرّء وباطِئه جس ومنهم مَنْ حَقَّقَ [فيه] ''' الاختلافٌ فقال: على قول محمَدٍ يجوز 
كيمّما كانء وعلى قول أبي يوسف لا يجوز كيقّما كان. 

وعلى هذا إذا صلّى على حجر الرّحاء أو على باب» أو بساط عليظ» أو على مُكعّب 
ظاهره طاهرٌء aS‏ بكرا لمكا 
وعندٌ أبي يوسف لا يجوز وبه كان ي متي الشّيحٌ أبو > حفص الك فان يوق نظن إلى 
انحا د امكل فال “لمك تك واحذ i E‏ > كالتّوب الصفيق”". 
ومحمّد اعيبر الوجة الذي يُصَلَى عليه فقال : إن صلى في موضع طاهرء وليس هو حايلا 
للتجاسةٍ فتجورُ» كما إذا صلی على نَوْبٍ تحته تَوْبٌ لَجس بخلاف القوب الصَفيقٍ ؛ لان 
التَوبَ وَإِنْ كان صَميقًا فالظَاهِرُ تَفاذٌ الرطوباتٍ إلى الوجه الآخَرِء إلا أنه [ربّما] 7 لا 
رکه ل اع الجفاف إليه» ولو أن بساطًا عَليظاء أو تَّوْبًا مُبَطَنَا مُضََبًا وعلى 
كلا وجهيه نجاسةٌ أقَل من قدر الدّرهم في موضِعَيْن مختلفَيْنء لكنّهما لو جُمِعا يزيد على 
قد ل الذرهم على قبا :زوابة ابي بوا يمع + ولأ تجوز ضلائه + لآثه قرت واد 
و وعلى قياس رواية محمّدٍ لا يُجْمَعُ» وتجورُ صلائه؛ لأنّ التجاسةً في 
الوجه الذي يُصلّي فيه قل من قدرٍ الترهم» ولو كان نْبا صَفيقًا والمسألة بحالها لا 
يجوز بالإجماع ؛ لما ذكرنا أن الظاهِرَ هو التَفاذُ إلى الجانِبٍ الآخَرٍ وإِنْ كان لا پذرکه 
الح » فاجتمع في وجو واحدٍ نجاسّتانٍ لو جُمِعتا يزيد على قدر الدّرهم فيمتع الجوارٌ 
ولو أنّ نَوْبّاه أو بساطا أصابّه التجاسةٌ وتَقَدَتْ إلى الوجه الآخَرٍ واا يويد علي 
را لا يُجْمَعُ بالإجماع» أمّا على قياس روايةٍ أبي يوسف فلانه تَوْبٌ واجِدٌ 
وتخا وا 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(۲) صفق الثوب صفاقة : كتف نَسْجُه . فهو صَفِيق . انظر لسان العرب /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والمعجم الوجيز (ص 
(٦‏ 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يدركه». 


اسح 


وأمّا على قياس روايةٍ محمّدٍ فلأنَ التجاسةً في الوجه الذي يُصلّى عليه أَقَلَ من قدرٍ 

الترهم» وكذا إذا كان القَوبُ مُبَطنا مُضَرّبًا والمسألةُ بحالها لا يُجْمَعْ بالإجماع لما قلنا. 
فصل [فيما يقع به التطهير] 

وأمًا بيان ما يَقَعُ به التطهيرٌ فالكلامُ في هذا الفصل يم في ثلاثة مواضعٌ : أحدها - في 
بيان ما يَقَعُ به التَطهِيرُ والقاني - في بيانِ طريتي التطهيرٍ [بالغسل] ‏ والقالثُ - في بيانِ 
شرائط التَطهيرٍ . 

ENN E e PRE‏ لعافت 
في أّه يحصّلُ به الظهارةٌ الحقيقيَةُ والحكميّةُ جميعًا؛ لأنّ الل تعالى سَمَّى الماءَ طَهورًا 
بقوله : ورتا مِنّ لسّمَ ما٤‏ طهُوبًا # [الفرقان :+4] وكذا التب بل بقوله : «الْمَاءُ طَهُورٌ لآ يْتَجْسْهُ 
شَيْءُ ١‏ إلا ما عير لَوْنَهُ » أو طَعْمَهُ » أو ريحة» والطهورٌ: هو الطَاهرٌ في نفيه المُطْهُرُ لغيرهء 
وكذا جعل الله تعالى الوضوء والاغْتِسالَ بالماء طَهورًا بقوله في آخَرِ آية الوضوء: وب 
برد هركم © [المائدة :] 

وقول : وان کن جنا َأطهَرُوا 4 المائدة :5] ويسنّوي العذْبُ واليلْح لإطلاق النُصُوصِ 

وأمَّا ما سِوَى الماء من المائعاتٍ الطاهرة فلا خلافٌ في أنّه لا تحصّل بها الطهارةٌ 
الحكميّة؛ وهي زوال الحدّثِ» وهل تحصّل بها الطهارةٌ الحقيقيّةٌ وهي رال اة 
الحقيقيّةِ عن الوب والبدن؟ املف فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تحصّل”*'' وقال 
A‏ 

N EE oa e, 
لا تحصّل إلا بالماء وجه ” قولهم أن طُهوريَة الماء مُرِفَتْ شرعًا بخلاف القياس ؛ لأنّه‎ 
. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : «أنواع».‎ )۳( 
انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۳۸)ء متن القدوري (ص ”.2 207 تحفة‎ )٤( 
.)١96-1١957/1( الهداية مع فتح القدير‎ »)١١ 2٠١ طريقة الخلاف في الفقه (ص‎ 0)117/١( الفقهاء‎ 


(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم /١(‏ ۳ء «(٤‏ 2 مختصر المزني (ص 54 المهذب مع المجموع ٩۹۲ /١(‏ 
۳ حلية الأولياء .)5١ ء٦١ /١(‏ 


() في المخطوط : «ووجه». 
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بأول مُلاقاته ‏ النَجَسَ صار نّجِسّاء والتطهيرٌ بالنّجّس لا يتحَمَّقُ كما إذا عسل بماء 
تجس» أو بالخمْرء إلا أن الشرع أسقط اعفار تخا ايا حالة الاستعمالء ويَقَاؤُه 
طهِورًا على خلا القياس فلا يلق به غيرٌه؛ ولهذا لم يلق به في إزالة الحدَثِ. 
(ولهما) أن الواجبَ هو التَطهيرُء وهذه المائعاث شارك الماءَ في التطهير ؛ لأنّ الماءً إتما 
کا الكويه ناكما وفنا يداخل أثناءَ التّوب» فيّجِاوِرٌ ا ET‏ 
كانت کثيفة» فيستخرجُها بواسطة العصر "» EO Say‏ ا 
والتّقيق» مثِلٌ الماء فكانث مثلّه في إفادةٍ الطّهارة بل أولى» فإنّ الخلّ يعمل في إزالة 
بعض ألوانٍ لا زول بالماء» فكان في معنى التطهير بلع . 

(وامًا) قولّهم : إن الماء بأوَلٍِ مُلاقاةٍ النَجَسِ صار نَجِسًا مَمْنوعٌ» والماء قط لا يَصيرُ 
نَجِسَّاء وإنّْما يُجِاوِرُ النَجَسَ فكان طاهرًا في ذاه فصَّلُّحَ مُطَهُوَاء [ولو تُصُوْرَ نجس الماء 
فذلك بعد مُرْايَلَتِهِ المحَلَّ التجسّ؛ لأنّ الشَرعَ أمرّنا بالتطهير] ‏ ولو تَتَجّسَ بِأوَلٍ 
المُلاقاة لما ثَصْوَرَ التتطهيرٌء فِيَقَعْ َم التكليفٌ بالتطهير عَبنّاء تعالى الله عن ذلك ا 
نقول في الحدّثء إلآ أنّ الشرعَ ورد بالتطهيرٍ بالماء هناك تَعَبّدَا غيرَ معقول /١[‏ ١٤أ]‏ 
المعنى» فيقتصِرٌ على مورد التَعَبَّدِء وهذا إذا كان مائعًا يَنْعَصِرُ بالعصرء فإِنْ كان لا 
يَنْعَصِرُء مغل العسَلٍ والسَمْنٍ والذّهْنِ ونحوهاء لاتحصّل به الطهارة أصلاآً ؛ لانيدام 
المعاني التي يَقفُ عليها رَّوالٌ التّجاسة على ما بنا . 

(ومنها) : الفرك» والحتٌ بعد الجفافٍ في بعض الأنُجاس في بعض المحالٌ» (وبيانُ) 
لهف 1 عسات الندن لكوت ويك وه طهر ابعحبانا» والقيائل اذ لأ له 
إلا بالغسل» وإ كان رَطْبَا لا يَطْهُرُ إلا بالغسل» والأصل فيه ما روي عن التب يل آنه قال 
لعائشة 5 الله عنها : «إِذَا رَأَيِتِ ۶ الجن فى رك ان كان رَطْبَا فَاغْسِلِيه › وَإِنْ كَانَ 
يَابِسَا فَافْرْكيه)”" ؛ ولأنّه شيء غَليظ لَرِج لا تسرب في القوب إلا طوبه ثم تنِجَذِبُ © 
تلك الرّطوبةٌ بعد الجفافٍ فلا يبقى إِلأَ عَيْنه» وأنّها زول بالفرك بخلاف الرَطْبٍ؛ لأنْ 


)١(‏ في المخطوط : «ملاقاة». (۲) فى المخطوط : «العصير». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «اوجدت». 
(0) في المخطوط : «فإن» . )١(‏ تقدم . 


(۷) فى المخطوط : «تحدث» . 


MD 


العيْنَ وإنْ زالّث بالحثٌ فأجزاؤها المَُسَرّبة في القوب قائمةٌ» فبَّقِيّتِ التجاسة» وإِنْ أصابَ 
البدنَ» فإ كان رَطْبًا لا يَطْهُرُ إلا بالغسل ؛ لما بَينَاهِ ون جف فهل يَطْهُرُ بالحتٌ؟ رَوَى 
E a‏ 

رجه وانة لحكل أذ لقان ان EE LCL ENG E‏ 
بالحديثِ» وأنّه ورد في الوب بالفركِ فبقيَ البدنُ مع ته لا يحول الفركَ على أصل القياس . 

وجه قول الكَرْخيّ يٌ أن النَص الوارد في الوب يكونُ وارِدًا في البدنٍ من طريقٍ الأولى ؛ 
لأنّ البدنَ أقَلَ َ َسَربًا من القوب» والحتٌ في البدنٍ يعمل عَمَلَ الفركِ في الوب في إزالة 
العين . 

(وأمًا) سائد التجاسات إذا أصابت الوب أو البدنّ وتحوّهما فإنّها لا رول إلا بالغسل» 
سَواءٌ كانث رَطبة أو يابسةً» وسوا كانث سائلة أو (لها جِدهُ”") " ولو أصاب نَوْبَه 
O UG a‏ > لم یکم 
بطهارته» حتى يَعْسِلَّه . 

ولو ضا عص في عليه عن المد معنا ما يتم الع هان ؛لايْحْكَمُ 
بنجاسَيّه» وإِنْ أصابَ الخفٌ أو النَعلَ ونحوّهماء فإِنْ كانث رَطْبَةٌ لا تزول إلا بالغسل 

ee O 
ون كانث يابسة فإِنُ لم يكن لها جُرْمٌ كثيفٌ كالبولٍ والخمْر والماء التجس لا يَطْهُُ إلا‎ 
بالغسل ؛ وإِنْ كان لها جُرْمٌ كثيف فان كان مَنيًا فإ يَطْهُرُ بالحتٌ بالإجماع» وإنْ كان غير‎ 
كالعذِرةٍ والدّم الغليظ والرَوْتِ يَطْهُرُ بالحتٌ عند أبي حنيفة وأبي يوست“ . وعندٌ محمد‎ 
لا يَطْهُرُ إلا بالغسل» وهو أحدُ قولي الشافعيٌ وما قالاه استحسانٌ» وما قاله قياس‎ 
وجه القياس أنّ غيرَ الماء لا أثر له في الإزالة» وكذا القياسٌ في الماء؛ لما بنا فيما تدم‎ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) لها جزم: أي لها جسد. مختار الصحاح (ص ”87). 

(۳) في المخطوط : «جامدة». (4) ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل لمحمد بن الحسن /١(‏ ٠٠ء‏ ۷۳). 

)03 انظر في مذهب الشافعية : المجموع (0۷1/۲). 


إلا أنه يُجْعَلٌ طهورًا للضَّرورة» والضرورة ترتفِع م بالماءء فلا ضرورةً في غيره» ولهذا لم 
يُوَثرْ في إزالة الرَطْب واليابس والسّائلٍ وفي التوب» وهذا هو القياسٌ في المنيّ؛ إلا أنا 
عَرَفُناه بِالنَص . 

وجه الاستحسان ما رُوِيّ عن أبي سَعيد الخذريّ رضي الله عنه ن التبي ية لما حلع 
م خَلَّمَ الاس نعالهم» E‏ ار مره 
فَقَانُوا : خَلَعْتَ تَعْلَِيِكَ فُحخَلَعْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ : أتاني جبْرِيل وَأَحْبَرَِي أن هما أڏى . ثم قال : ! 
تى أَحَدُكُمْ المَشجد فَليِقلْتٍ عليه » إن كان هما أَدَى قليمْسَخْهْمًا بالأزض » إن لأر هنا 
33 ل" 

وهذا نَصٌّ والفقه من وجهين: أحدُهما: أن المحَلّ إذا كان فيه صلابة (نحو 
الخفٌ) " والتَعلٍ [ ونحوه] (2. لا تَتَخَلّلُ أجزاء النّجاسة فيه لصلابّته» وإِنّما تَتَشَرَبُ منه 
بعض الرّطوبات» فإذا أخذ المُستجسد في الجفافٍ جُذِبَتْ تلك الرطوباث إلى نفسه شينًا 
فشيئاء فَكُلَّما ازداد يُبْمَا ازداة جَذْبَاء إلى أن يَتِمّ الجفاف» فعندٌ ذلك لا يبقى منها شية» 
أو يبقى شية بسي فإذا جَفٌ الخ أو مَسَحَه على الأرض زول العبن بالعَلْيةٍ؛ 
بخلاف حالة الرّطوبة؛ لأنّ العبْنَّ وإِنْ زَالّتْ فالرطوباتٌ باقيةٌ؛ لأنّه خروجُها بالجذب 
بسبب اليبس ولم يوجَدْ وبخلافٍ السَائل؛ لأنّه لم يوجَدٍ الجاؤبٌ - وهو العيْنْ 
الجا - فيك ا ا فيفع فلا يطو يدون ال ردت الترت ن 
أجزاء التجاسة َكَل في الوب كما محلل ُطوبائها لمَخَلْحُلٍ أجزاء القوب» فبالجفاف 
انَجَدَّبَتِ الرّطوبات إلى نفسهاء فَبة فق رانف فيد قاد قزل بارال الجُرْم الظاهر على 
سل الكمال وصار كان إ6 امات الكرت ك ع بالقرلك ع اتاب لذ تم 
کی ل ا ا ارت 

وإِنّما تَتَخَذّلُ رُطوبائّه فقَطء ثم يَجْذِبُها المُستجسِدُ عند الجفافٍ فيَطُْرُ فكذلك هذاء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : الصلاة في النعل» حديث (١٥1)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه 
.)٠١97/6(‏ حديث »)١١١7(‏ وابن حبان (0/ .)07١‏ حديث (١۲۱۸)ء‏ والحاكم في المستدرك :730 
۱), حديث )۹٥٥(‏ من حديث أي سعيد الخدري» وهو صحيحء > وانظر صحيح الجامع 2))515١(‏ 
المشكاة »)۷٦١(‏ الثمر المستطاب (ص (TY‏ . 


(۲) في المخطوط : «كالخف». (۳) زيادة من المخطوط . 


< کبس ہہ 7(7 
والتاني - أن إصابة هذه /١[‏ ۲٤ب]‏ الأنجاس [الخفاف والتعال] ”'' مِما يَكثُرُ فيْحْكمُ 
ليازنها المي ديكا لخر بدلا التريييه والخرع لي الأرواك لغيز: وإِنّما سَوَّى 
في رواية عن أبي يوسف بين الكلّ لاطلا ما رَوَيْنا من الحديث» وکا می الخرج د 
يَفْصِلٌ بين الرطب واليابس» ولو أصابه الما بعد الحتٌ والمسح يعو تَجِسًا »> هو 
الصحيح من الرّواية ؛ لأ شيتًا من التجاسة قائمٌ؛ لأ المحل إذاتَشَر دَبَ فيه النّجَسٌ › وأنّه لا 
بكي المع لايَطهُرُ عند محمَّدٍ أَبَدَاء وعند أبي يوس ف يُنْقَعُ في الماء ثلاتٌ مرّاتٍ» 
ويُجَمَّتُ في كَل مرّقء إلا أن مُعظَمَ التجاسة قد زالَ فجُعِلَ القليل عَفْوَا في حَقٌّ جواز الصَّلاةٍ 
للضرورةء لا أن يَطهُرَ المحل حقيقةً» فإذا وصل إليه الماءٌ فهذا ماءٌ ليل جاوّره فيل نجاسة 
فيْنَجّسُهء وأطلّقَ الكَرْخيُ أنه إذا حُتَ طَهُرَِ وتَأوِيلُهِ في حَقّ جواز الصَّلاةٍ والله أعلم . ولو 
أا ات و و eS‏ 
يابسة ؛ لاله لا يحلل في أجزائه شيء من التجاسةء وظاهره يطُْرٌبالمسح والحثٌ وقيل : إن 
كانث رَطْبة لانَرُولُ إلا بالغسلٍ» لاا E‏ ا ا 
الصّلاةٌ عليها عندّناء رند زكر اتور 0 وبه أخذ الشافعئ e‏ ؛ ولوتَيَممَ بهذا الراب لا 
يجوز في ظاهر الرٌواية» وقد ذكرنا الفرق فيما تقَدَمَ . 

(وَلَنَا) : طريقان : 

احذهما - أنّ الأرضّ لم تَطْهُرْ حقيقة لكنْ زال مُعظَمُ التجاسة عنهاء وبَقيّ شيء فَليلٌ 
تخل عدر اشرو فع هذا ]ذا أضيائها الا كوه تة لاا 

والثّاني - أن الأرض طهُرَتُ حقيقة ؛ لن مِنْ طبع الأرض أنّها د تخي الأخياء» E‏ 
إلى طَبْعِهاء فصارث ثُرابًا بمُرورٍ الرّمانِ» ولم يَبْقَ نَجِسٌ أصلاً؛ فعلى هذا إِنْ أصابّها لا 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد بن الحسن .7١1//١(‏ 8١5)ء‏ متن القدوري (ص ۷)» 
المبسوط .)۲٠٠١ /١(‏ تحفة الفقهاء ›»)۷١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية .١987/1(‏ ۱۹۹). الاختيار /١(‏ 
.)١‏ البناية .(VTYT-VTA/1)‏ 

(۳) مذهب الشافعية › قال في القديم : إذا ذهب أثرها تطهرء وقال في الجديد وهو الأصح : لا تطهر إلا 
بصب الماء حتى تزيل النجاسةء وفي الأم : فلا تطهر الأرض حتى يصب عليها من الماء قَدْرُ ما يُذْهِبّه فإن 


ذهبت بغير صب ماء لم تطهر حتى يصب عليها من الماء قدر ما يطهر به البول . انظر الأم /١(‏ 2207 مختصر 
المزني ( ص 4( حلية العلماء /١(‏ 7ه56؟)2 المجموع مع المهذب (0۹1/۲). 


CD 
تَعودُ تَجسةء وقيل : إن الطريقَ الأول لأبي يوسف, والقّاني لمحمّدٍء بناء على أن التجاسة‎ 
إذا تَعَيَرَثْ بمُضييٌ الرّمانٍ وتَبَدَّلَتْ أوصافهاء تَصِيرُ شيئًا آخَرَ عند محمَّدِء فيكون طاهرًاء‎ 

وعند أبي يوسف لا يَصِيرُ شيا آخَرَ فيكونُ نَجسّاء وعلى هذا الأصل مسائلٌ بينهما . 
زم 6 ع ا وال وا إذا ا اهار وضيارت 
رَمادّاء وطينٌ البالوعة إذا جف وذهب أئرُه والتجاسةٌ إذا دُفِنَتْ في الأرض وذهب أثرُها 
بمُرور الرّمانِ وجه قول أبي يوسف أنّ أجزاء التجاسة قائمةٌ» فلا تَنْبْتْ الطهارةٌ مع بَقَاء 
العيّن التجبنة + والقيائل فى الَكمر إذا تلل أن لا بطر الك عَرفناء نضا يلاف 
القتاد + محلاق اسلو نمف داق عق E‏ نما التق ما E bE‏ 
وأتها تَولٌ بالدّباغ وجه قول محمّدٍ أن التجاسة لما استحالّثء وتبَدَلَتْ أوصافها ومعانيها 
خرجث عن كونها نجاسة؛ لأتها اسم لذاتِ موصُوفةء فتنعَدِمٌ بانهدام الوَضْفِه وصارث 


رت 


كالخمْر إذا تَخَلَلَتْ . 

(ومنها) الذّباعٌ للجُلودٍ التجسةء فالدّباعٌ تَطْهِيرٌ للجُلودٍ كُلّها إلا جلد الإنسانٍ والخزيرء 
كذا ذكر الكَرْخيُ» وقال مالك : إن جلد الميتة لا يَطْهُرُ بالدّباغ > لكنْ يجورُ استعماله في 
الجا لا في المائعء بان يُجْمَلَ جرابًا للحُبوب دون الق ٠‏ للماء والسَمْنِ والدَبْس ان 
وقال عامَةٌ أصحاب الحديثِ : لا يَطْهُرُ بالذباغ إلا جلد ما يؤل لحم“ وقال الشَافعيك 


وس اس 


كما قلنا إلا في جلد الكل E RT‏ وي عل انعد حبق 
زيا واحتَّجُوا بما روي عن التبيّ كَل أنّه قال : «لآ تَنتَقِمُوا من الْمَئِئَة بإهَاب ولا عصب»“ 


.)۲۸۹ الوق : وعاء من الجلد يُنََخَذْ للماء والشراب وغيره. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(۲) الدْبْسٌ : ما يسيل من الوُطب اوهو عسل اهر . انظر مختار الصحاح (ص ”8)» والنهاية (۳/ .)4١‏ 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء /١(‏ ١۷)ء‏ متن القدوري (ص 8 الهداية مع فتح القدير /١(‏ 
۰۹٩ ٥‏ 207/4). رد المحتار على الدر المختار .)7١ 17/6 ۱٤۳ /١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية» قال الشيرازي في المهذب: : وإن ذبح حيوان لا يؤكل؛ نجس بذبحه» كما ينجس 
بموته» لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما نجس بالموت كذبح المجوسي . انظر: الأم (١/4)ء‏ 
المهذب e‏ حلية العلماء .)٠١١/١(‏ 

)0 0 أبو داود» كتاب اللباس» باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتق» حديث »)٤۱۲۸(‏ 
والترمذي» حديث »)١1778(‏ والنسائي» حديث (5759).» وابن ماجه» حديث (275717.» والبيهقي في 
الكبرى :)١5/١(‏ حديث (٤٤)ء‏ وابن حبان فى صحيحه (5/ 97). حديث (۱۲۷۷) من حديث 
عبد الله بن عُکيم . وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء (۳۸). 


اح aC‏ 2 
واسمٌ الإهاب يَعُم الكل إلا فيما قام الدَلِيلُ على تخصيصه . 

(ولنا) : ماروي عن النبيّ 6 اه أنه قال : اما اقاب بع تقذ طهر كالخمر تُخَلَلُ فتَحِلٌ 
وروي أن الي يك مر بِناءِ قوم فاستسقاهم فقال : : هل عِنْدَكُمْ مَاء ؟» فَقَالّتْ امْرَأةٌ : لا يا 
ا إلا في قِرْبَةٍ لي مَيْتَهَ مال يله : «أَلْسْت دَبَفْتِيهَا ؟» فَقَالَتْ : نَعَمْ فَقَال : «وبَاعُها 
EE‏ ؛ ولأ نجاسة الميتاتِ لما فيها من الرطوباتٍ والدّماءِ السائلة وآنها زول بالدّباغ 


فتَطهُرُ كالقوب التجس إذا كُسِلَ ؛ ولأنّ العادةً جارية فيما بين المسلمين ببس جلي القَعلّب» 


والفتك9", رالسور“ ونحوهاء في الصَّلاةٍ وغيرها من غير كير » فدَلَّ على الطهارة» ولا 
خحه ليم في الد لأنَ الإهاب في اللّةٍ : اسم لجلدٍ لم يُذْبَغْء كذا قاله الأصمّعئٌ 


والله أَعلْمُ فول الو يإ جلد الإنسان والجترير» يعوابٌ ظاهر قزل اصحابنا: 
وروي عن أبي يوسف أن الجُلود كلها تَطْهُرُ بالدباغ لعُموم الحديثِ» والضّحيح أن 


جلد الخنزير ر لا طهر بالذباغ ؛ ؛ لأ ناته ليسث لما فيه من الم والرَطوبة بل هو َس 
العين > فكان وُجودُ الذباغ - في حَقّه - والعدّم بمنرلة واجدة 13 [٤۴‏ وقيل : إن جلدّه لا 


يحتّمل الداع الئل رو اكه '؛ بعضها فو بعض كما للآدّميّ . 
وأمّا جلد الإنسانٍ فإنْ كان يحتَمِلٌ الدّباع (وتندفِعُ رُطوبَتُه بالدَبْْ ينبغي أن يَطْهْرَ) ؛ 
ال ا ل 


)١(‏ أخرجه مسلم > كتاب الحيض» باب : : طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث (7357), وأبو داود» حديث 
7 ) والترمذي» حديث (۱۷۲۸)» والنسائي» حديث (4741).» وابن ماجه» حديث (۳۹۰۹) من 
حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه أبو داود. كتاب اللياس» باب : في أَهُب اليتةء حديث 2)11١56(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى /١(‏ 
۷ حديث (07) من حديث سلمة ر الك موصن ال د تن توت د ال ل يد ل 
مُعَلَقَة فسأل الماء . فقالوا : يا رسول الله إنها مَيْتة . فقال: : ١دِبَاعُهها‏ طهورُها» وعند أحمد «دباغها ذكاماى 
وهر میج والظر میج أن اود والمشكاة .)٥١١(‏ 1 

(۳) الفتك: ضرب من الثعالب؛» قَرُوتُهِ أجودٌ أنواع الفراء وتسمى فراؤه فَتَكًا أيضًا. المعجم الوجيز (ص 
(AY‏ . 

(5) السَّمُور: e‏ الففكله المترية و كادي سوه وو ا ويقطن شما آسيا. 
المعجم لوجر صن (TT‏ 

(0) مترادفة : متتابعة. انظر المعجم الوجيز (ص .)55١‏ 

(5) في المخطوط : ويندبغ فالدبغ ينبغي ألا يطهر». 


عن محمّدٍ أنه لا يَطهُرُ بالذباغ . 

راط هين عن وا روك ال اتام مني الي ال ا 
ل ا ا و ل 
والعفص” " والسَبْخةِ ونحوهاء والحكميٌ: أن يُدْبَعَ بالتشميس والتَثْريبٍ والإلقاء في 
الرّيحء والتَوعانٍ مُستَوِيانٍ في سائر ر الأحكام إلأفي حكم واجِدٍء وهو أنه لو أصابّه الماءٌ 
بعد الُباغ الحقيقيٌ لا َعودٌنَجسَاء وبعد الباغ الحكمي فيه روايتان . 

وقال الشافعي رحمه الله" : لا يَطْهُرُ الجلدٌ إلاً بالباغ الحقيقيّ وأنه غير سَدِيدِء لأ 
الحكميّ في إزالة الرّطوباتِ» والعِصّمةٍ عن النّيِنْء والفسادٍ بمُضيٌّ الرّمانِ» مثل 
الحقيقىٌ؛ فلا معنى للفصل بينهماء والله أعلّمُ . 

(وشتھا ةا في تَطْهيرٍ ر الذبيح» E‏ الكلام فيها أن الحوان إن كان مال 
اللّحم فدح طَهُرَ بجميع أجزائه إلا لدم المسفوحء وإذ لم يكن مَأكولَ الحم فما هو 
طاهبٌ من الميْتةء من الأجزاء التي لا دم فيهاء كالشّعرٍ وأمثاله يَطْهُرُ منه بالذّكاةٍ عندّنا . 

وأما الأجزاء التي فيها الد كاللُّحم والشّحم والجلدٍ فهل تَطْهُرُ بالذّكاة؟ انمق تَمْقَ أصحاينا 
RET e‏ رقا 15 لضو وف ذه ان I‏ 


E 

(۲) القرّظ : شجَر يُذْبعْ به وقيل: هو ورق السَلّم يدبغ به . انظر لسان العرب (1/ 240 . 
0 شيرة الأأرط عمل سذة وار عنما ورو اق و ورين ا 
حيرًا أ . انظر لسان العرب (۷/ 0۵( المعجم الوجيز (ص 550). 

e (€)‏ الحنفية : كتاب الآثار (ص ۱۸۸)ء الهداية مع فتح القدير /١(‏ ١٩)ء‏ حاشية ابن 
عابدين .)١57/1١(‏ 

(5) مذهب الشافعية : أن الدباغ يكون بكل ما دبغت به العرب من قرظ وشب وما عمل عمله ما يمكث فيه 
الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه ويمنعه الفساد إذا أصابه الماء ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما 
وصفت . انظر: الأم »)4/١(‏ المجموع مع المهذب /١(‏ 2777 ١۲۲)ء‏ حلية العلماء /١(‏ 44). 

(1) الذكاة: الذّبْح والتٌځر . لسان العرب .)588/١5(‏ 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء /١(‏ 17): متن القدوري (ص 9 الهداية مع فتح القدير /١(‏ 
٥‏ 45. 207/4). رد المحتار على الدر المختار .)5١7 /86 2١57 /١(‏ 

(۸) ليست فى المخطوط . 

(4) مذهب الشافعية : أنه لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه. انظر : الأم »)4/١(‏ المهذب مع المجموع /١(‏ ١٤٠)ء‏ 
حلية العلماء .)٠١١/١(‏ 
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ُفِدُ جلا فلا فيد طْهْرَا وهذا؛ لأنّ أثرَ الل لاو ب فما ونع له اص وهو ر ازل 
الل ا ا م ال ل 

(ولنا) : ما روي عن التبي يك أنّه قال : «وتاع الأيم كائ ألحَقَ الذّكاة بالدباغء 4 
الجلد بط بالدّباغ كذا بالذكاة؛ لأنَّ الذّكاءً تُشَارِكُ الدباع في إزالةٍ الدّماءِ السّائلةء 
والرّطوبات التجسة» > فّشارٍكه في إفادة الطهارةء وما ذُكِرَ من معنى التّبَعيّةِ فغيدُ سَّدِيدٍ؛ 
لذن ظهار: ا معطيرة ی الجلدء ؛ كما أن ناون اللّحمٍ [حكمٌ] ”" مقصّو قم مقصود في 
الحم وفعل المجوسيّ ليس بذّكاقٍ ؛ لحد أهليّة الاق فلا يُِيُ الطهارة فعَيْنَ َطْهيرُء 
بالذباغ» واخختلفوا في طهارة الحم والشّحمء ذكر الكَرْحيٌ فقال كل سبزان 
EEE E E‏ على أنه نطق e‏ 
وسائرُ أجزائه؛ لأنّ الحيّوانَ اسم لجُمُلة الأجزاء . 

وقال بعض مشايخنا و[بعض] مشا بخ بلخ : إن گل حيوانٍ يَطْهُرٌ جلده بالتُباغ يهر 
جلذه بالذكاق فأًااللّحمْ والشّحمٌ ونحوهما فلا يهر والأولٌ أقربُ إلى الصّواب؛ لما 
ورك أن الاس لكان ن الم المسفوح, 1ل لك 

(ومنها) نَرْحُ ما وجب من الذّلاء» أو ترح جميع الماء بعد استخراج الواقع في البثْرٍ من 
الآدَمِيّ» أو غيره من الحيّوانٍ في تطهير اليف عَرَفنا ذلك بالخبر وإجماع الصَّحابةِ رضي 
الله عنهم على ما ذكرنا فيما تقّدَمَ > ثم إذا وجب تزح جميع الماء مال فيض اندز 
جميعٌ مَنابع الماء إن أمكنَّ » ثم يُنْرَحُ ما فيها من الماء النَجَّسٍ» > وان لم يُمْكِنْ سد مَنابِعه 
عَلبةٍ الماء - رُوِيَ عن أبي حنيفة في غير رواية الأصُولٍ أنه برح مائ دلو . 

وروي ماتا دلُو وعن محمَّد أنه يُنْرَحٌ اننا دلُو أو ثلاثّمائة دلُو وعن أبي يوسفٌ 


وسو 


روايتان: في روايةٍ: يُحْمْرُ بجَلبها حَفيرة مقدارَ عَرْض الماءء وطوله وعمْقه» ثم يرح 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 40)؛ حديث (15)» والبيهقي في الكبرى (۲۱/۱)» حديث (۷۱) 
من حديث سلمة ب بن المحَيّق هذا اللفظ . . وقد تقدم بلفظ : ا لايم : «دباعُها 
طهو هاا وهو حديث صحيح› وانظر غاية المرام .)۲١(‏ ومعنى الأديم : الجلد 

(5) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 


ماؤها [ويْصَّتٌ] “د في الحفيرة» حتّى تَمْتَلِسَ فإذا امتّلأت حُكِمَ بطهارة البثْرِء وفي رواية : 
زل فيها قصب وجل لمع الماء عَلامة. م رم منها عشرة ولا امئاد فم 
َر كم نتفص فيرح بقدر ذلك والأوثقُ في الباب ما روي عن أبي نَضْرٍ محمد بن محمّدد 

تسام آله مؤت يوجلين لهم تصارة في أمر الما ميرح بغوليها: لدم E‏ الأجياة 
د ل ا ل ل 

وروي عن أبي حنيفة أنه يُعتَبَرُ دلو يسع قدر صاع» وقيل : المُعتَبّرُ هو المُتوسّط بين 

وأمّا حكمٌ طهارة ادلو والرّشاء فقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنه سل عن الدَلوٍ الذي يُنْرَحُ 
به الماء التَجِسٌ من البثر أَيُعْسَلُ أم لا؟ قال : لا بل يُطْهُرُه ما طَهّرَ البثْرَ وكذا روي عن 
الحسّن بن زياد آنه قال إذا طَهُرَتِ البثرُ يَطْهُرُ الدَلْوُ والرّشائ» كما يَطْهُرُ طينُ البثْرٍ وحَمْأئه ؛ 
اا الل ا 

د 9 ت اة ادن : 

ل E‏ 
الأعمَسشٌ : لا يَطْهُدُ حتّى يدخلّ الماءفيه» ويخرجٌ منه مثلّ ما كان فيه ثلاث مرّاتٍ فيَصيرٌ 
ذلك بمنزلة عَسله ثلانًا . 

وقال الفقيه أبو جَعمّر ٤۳ /١[‏ ب] الهئدوانئٌ : إذا دل فيه الماءٌ الطاهرٌء وخرج 
بعضّه.ء يُحْكُمٌ بطهارَيّه بعدَ أنْ لا تستَبِينَ فيه التجاسة؛ لأنّه صار ماءً جاريّاء ولم يُسَتَيِمَنْ 
ببّقاء التجَس فيه » وبه أخذ الفقيه أبو الليثِ» وقيلَ: إذا خرج منه مقدارٌ الماء النَجَسِ 
يَطْهُرُ كالبئر إذا نَتَيِّسَتْء أنه يُحْكُمُ بطهارَيّها برح ما فيها من الماء وعلى هذا حَوْض 
الحمّام أو الأواني إذا تَتَجَّسَ والله أعلم . 


زفرف ادن : و ححا الو ومين . والجمع: ونان . انظر المعجم الوجيز ( ص (o‏ . 
)€3 في المخطوط : «النجاسة) . 


هك 


فصل [في طريق التطفير بالغسل] 

وأمّا طريق التَطهيرٍ بالغسلٍ فلا حلاف في أن النَجِس يَطهُرُ بالغسلٍ في الماءِ الجاري» 
كذ لير العا SE REA LA‏ ميان 
ات ا أو البدنَ التجسّ في ثلاث إجّاناتٍ ؟ كال ابر مني رمحن 
يَطْهُرٌء حتّى يخرجَ من الإجًانة التالثة طاهرًا . 

وقال أبو يوسفٌ: لا يَطْهُرُ البدنُ وإ عُسِلَ في إجّاناتٍ كثيرةٍ ما لم يصب عليه الما 
وفي التوب عنه روايتانٍ وجه قول أبي يوسف أن القياس يَأبَى خصول الطهارةٍ بالغسلٍ 
تجار ناكو لت اجاديس زاذي النكاء N‏ ااه عاج القا 1 
وردتٍ التجاسة على الماء» والتطهيرٌ بالتجس لا يتحَمَّقٌ إلا أنَا حَكمْنا بالطهارة؛ لحاجة 
الناس تَطْهِيرٍ اتاب والأعضاء التَجِسقٍ والحاجة تندَفِعُ بالحكم بالطيازة عند وووة الماك 
علق ابر تبت ما ورا ولاك على أغيل القياين > فعلى هذا لا يُمَرَقُ بين البدن 
والتّوب» ووجه الفرقٍ له على الرٌوايةٍ الأخرى : أن في الوب ضرورةٌ إِذْ كل مَنْ تَتَجَسَ 
تبه لا يَجِدَ مَنْ يَضّبُ الماءَ عليه» ولا يُمْكِنُه الصّبّ عليه بنفسه وعَسله» فترك القياس فيه 
لهذه الضرورة دَفْعًا للحرّج ؛ ولهذا جَرى العُرْفٌ بِعَسلٍ اتباب في الأواني» ولا ضرورة في 
الُضو؛ لان يُكِنه عله بصَبٌ الماء عليه» فبقيّ على ما يقتضيه القياسٌ وجه قولهما أن 
القياس مَثْروكُ في الفصلينٍ لعَحَمَقٍ الضّرورة في المحَلَّيْن» إذْ ليس كَل مَنْ أصابّتٍ التجاسةٌ 
بعض بَدَنِهِ يَجِدُ ماءً جاريّاء أو مَنْ يَصّب عليه الماء وقد لا يتمكنُ من الصَّبٌٍّ بنفسه . 

وقد نُصبُ التجاسةٌ موضِعًا يتعَذَّرُ لصب عليه فاد مَنْ دَمِيَ مُه أو أنفه لو صب عليه 
الماء لَوَصَلَ الماء الس إلى جَوْفِه» أو يَعلو إلى وماغه» وفيه حَرَجٌ بَيّنّ فتَرَكُنا القياسَ 
لعُموم الضرورة مع أن ما ذكره من القاس غيرٌ صحيح ؛ لما ذكرنا فيما تقَّدّمَ أن الماءَ لا 
يَنْجَسٌ أصلاً؛ ما دام على المحَلّ التجس على ما مر بيانه؛ وعلى هذا الخلافٍ إذا كان 
على يده نجاسةٌ فأدخَلّها في جب من الماءء ثم في الثاني والثَالثِ هكذا لو كان في 


() الإجانة: إناء تُغسل فيه الثياب . المعجم الوجيز (ص 7). 


الخوابي”" حل نجس - والمسألة بحالها عند أبي حنيفةً - يخر من الثَالمةٍ طاهرًا خلاًا 
لهماء بناء على أصلٍ آخَرَ وهو أن المائعاتٍ الطاهرة تيل التجاسة الحقيقيّةَ عن الوب 
وافلا ص الو سعدا بور الك لسن ارط وريد مع ارو عا ارا 
يوسف تُزيل لكنْ بشرط الصّبّء ولم يوجَدُ فائَمَنَ جوابهما بناء على أصلين مختلمَيْن . 
فصل [فى شرائط التطهير بالماء] 

وأمّا شَرائطٌ التطهيرٍ بالماء فمنها العدّدُ في نجاسةٍ غيرُ مرئيّة عندّناء والجُمْلةٌ في ذلك 
أن التجاسة نوعانٍ : حقيقية» وحكميّة» ولا حلاف في أن التجاسة الحكميّة - وهي 
الحدث والجتابة - تزول بالغسل مره واجدةٌ» ولا يه ترط فيها العدّدٌ . 

وأا التجاسة الحقيقيَة فن كانث غير مرئيّ» كالبولِ ونحوه ذكر في ظاهر الرّواية أنه 
لا تطْهُرُ إلا بالغسل ثلانّاء وعند الشّافعيٌ تَطْهُرٌ بالغسل مرّةٌ واجدة اعتبارًا بالحدّثء إلا 
في وُلوغ الكل في الإناء» فإنّه لا يَطهْرُ إلا بالغسلٍ سبمًا إحدامُنَ بارا بالحديثِ» 
وهو قول لنب وه لقان 7 نارق معنو اموق مسقي E‏ 
الْرَاب» ” 

(وكنا) : ما رُوِيَ عن النّبيّ ية أنه قال : «يْفْسّل الإنَاء من ولوغ غ الكلب ثلانا» 
بالغسل ثلانًاء وإ كان ذلك غير مرئيّ وما رواه الشّافعيٌ فذلك عندّما كان في ابهداء 
الإنبلام ؛ للع عادة النّاس في ”* الإلفِ بالكلاب» كما أمر بكسر الدَّنانٍ ونَهّى عن 
الشُربٍ في ظُروفٍ الخَمْرٍ حينَ رقت الخ فلم تركوا العادةً أزال ذلك كما في 
رليات : فيسل سَبْعَا أولآهن بِالشْرَابٍ ‏ أو أخراهن 


ا 


(1) الخابية : وعاء الماء الذي حَمَظ فيه . المعجم الوجيز (ص ۱۸۳). 

(9) لست افئ'المخطوط , 

(۳) أخرجه مسل كتاب الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلب» برقم (580)» وأبو داود (074: والترمذي 
(91), والنسائي (TTY)‏ وابن ماجه (56؟9) من حديث عبد الله , بن المغفل رضي الله عنه. 

(:) أورده الزيلعي في «نصب الراية» »)١7١/١(‏ والحديث تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن 
عياش وهو 0 70 الدع عياش بهذا الإسناد : «فاغسلوه سبعًا)» وهو الصحيح . 

(5) في المخطوط : « 


Da 
. بالثْرَاب 00 وفي بعضها : «وَعَمْرُوا التَّامِبَة بالثُرَابِ)»”") وذلك غيرٌ واجب بالإجماع‎ 
أنه قال : نكيف کا ی كان ی بذ في ا ن‎ : 
لا بذري أبن بَاقث هذه أمرَ بالغسل ثلانًا عند توم التجاسة» فعنة حه‎ + 010 
قرول بالدة ة الواجدةّء ألا ترى أن التجاسة المرئيّة يه فقَط‎ EEE وان‎ 
لا 31 بالمرّة الواجدة» فكذا غيرُ المرئيّة» ولا فَرْقَ سِوَى أن ذلك يُرى بالجس» وهذا‎ 
ِعلَمْ بالعقل [1/ 5 14]» والاعتِبارُ بالحدَثِ غير سَديدِ؛ لاه تمه لا نجاسة رأسَاء وإثما‎ 
رفن جوب الغسل نضا غير معقول المعنى, والتص ورد بالايفاء بعرو واجدؤ» فإذ‎ 
ال لتب يه نضا مَرَةَ مره وَفَالَ: «هَذَا وْضُوء لا يبل الله الصّلاة إلا بوه" "". ثم التَقْدِيرُ بالثلاثِ‎ 
ا و » بل هو مُمَوّض إلى غالب رأيه» وأكبر ظَنّه وإنّما ورد التص بالتقدير‎ 
زول بالتّلاثِ؛ ولأنّ اللات هو الحدٌ‎ TT 
ء العُذْرٍ 7 كما في قِصّةٍ العبدِ الصاح مع موسّى حيث قال له موسّى‎ E 
في الم ة التالة : ليذ بلَقْتَ من لَدْقِّ عذ€ [الكهف :]وإ كانت التجاسةٌ مرئيّة كالدم‎ 
مها زول ییا ولا یتر ته بالعقو لذ اقجاس ف المي قاذ زان‎ ٠ 
وبّقيّ الأثر فا كان ازول‎ ANNU NE 
لا ْم بطهاريه» ما لم يرل الأثر؛ [لن الأثر] 9" لون عَبيء لا لون القوب» فبقاًه‎ 0 
الي ا ا ل‎ 
الشَافعيَ”" لا يُحكم بطهارَيِه ما دام الأثئرُ باقيًا وينبغي أن يُقْطْمَ بالمقراض ؛ لأ بَقاءَ الأثر‎ 
ا لين‎ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلبء حديث (۲۷۹)ء وأبو داودء حديث 
(7)» والترمذي» حديث ».)8١(‏ والنسائي» حديث (۳۳۸) من حديث أي هريرة بلفظ : «طهور إناء 
أحدكم إذا وَلَعّ فيه الكلبُ أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»ء وزاد الترمذي : «أو e‏ بالتراب» . 
(۲) جزء من الحديث الذي أخرجه مسلم » كتاب الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلب» حديث ٠(‏ »© وأبو 
داودء حديث »)۷٤(‏ والنسائي» حديث (17)» وابن : ماجهء حديث )۳٠١(‏ من حديث عبد الله بن المغفل . 
)٤( 0 (۳)‏ ليست في المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «الأعذار». )١(‏ ليست في المخطوط . 

)۷( انظ ف مذهيت الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ ١۷)ء‏ الجوهرة النيرة »)2737-75/1١(‏ البحر الرائق /١(‏ 
)6 رد المحتار (۳۰۹/۱). 

(۸) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا: يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها 


ْ CD 


(وَلَنَا): ما رُوِيَ عن التبيّ ية أنه قال للمُستّحاضة : «ختيه . ثُمّ افزصيه» ثم اغسليه 
بالْمَاءِء وَلآِيَضُرْكِ انر“ وهذا نَصٌّ؛ٍ ولأنّ الل تعالى لَمّا لم يُكَلّفْنا عسل التجاسة إلا 
بالماءء مع علمه أنه ليس في طَبّْع الماء قَلْمُ الآثارٍ [05] ”" على أن بقاء الأثر فيما لا يزول 
ارا بمانع وال التجاسة. 

وإقواله ار ا اوري او > لكنّ الشَرعَ أسقط اعتبار ذلك بقوله عليه 
اا : رلا ضر باه روء لما ذكرنا آنه لم يَمْْنا إلا بالغسل بالماءء ولم 
ْنا تَعَلّمَ الحيّلٍ في قلع الآثار؛ ؛ ولأنَ ذلك في حَدّ القَلَةَء والقليل من التجاسة عَفُْوٌ 
عندّنا؛ ولأ إصابةً التجاسة ة التي لها أثرٌ باي کالدم الأشودالخط ‏ يكر في 
الياب خُصُوصًا في حَقٌ النُسوان» فلو أيزنا بقَطع الاب ؛ لوََعَ الاس في الحرّجء وأَنّه 
مَدْفوعَ وكذا يودي إلى إتلافٍ الأموالٍء والشرع تَهانا عن ذلك فكيف يَأْمُرُنَا به؟ . 

(ومنها) العصرٌ فيما يحكول العصرّء وما يقم مقامه فيما لا بحتولّه والجُمْلة فيه أن 
المحَلّ الذي تَتَجََسَ إِمّا إِنْ كان شيئًا لا ُ تَشَرّبُ فيه أجزاءٌ التجس أصلاء أو كان شيئًا 


- 


يشرب فيه شيءٌ يسيرّء أو كان شيئًا يشرب فيه شيءٌ كثيرّ» فان كان مِمّا لا يُتَسَرَبُ فيه 


فإن حاوله فبقي طعم النجاسة لم يطهر بلا خلاف؛ لأنه يدل على بقاء جزء منهاء وإن بقي اللون وحده وهو 
سهل الإزالة لم تطهرء وإن كان غيرها كدم الحيض يصيب ثوبًا ولا يزول بالمبالغة فى الحت والقرص طهر على 
المذهب» انظر المجموع (۲/ ١١1)ء‏ أسنى المطالب .)۱۹/١(‏ الغرر البهية /١(‏ 07). حاشيتي قليوبي 
وعميرة »)۸1-۸٩ /١(‏ مغني E‏ -41 7). 

: لم أجده هكذا وهو ملفق من حدیثین» أما الحديث الأول فأخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب‎ )١( 
»)۲۹۱( غسل الدم» حديث (۲۲۷)» ومسلم» > كتاب الطهارة» باب : نجاسة الدم وكيفية غسله. حديث‎ 
والترمذي» حديث (۱۳۸)» والنسائي» حديث (۲۹۳)» وابن ماجه» حديث‎ »)۳٣۱( وأبو داود» حديث‎ 
من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت : : جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت : إحدانا يصيب‎ )0( 
: ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال : «نحتّه ثم تَْوْصٌه بالماء ثم تنضحه ڈ ثم تصلي فيه» . والحديث الثاني‎ 
من‎ )٠١( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء حديث‎ 
حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي بالا فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا‎ 
أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال : «إذا طهُرت فاغسليه ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال:‎ 
.)۲۹۸( والصحيحة‎ »)١54( «يكفيك عسل الدم ولا يضرٌّك أثرهف. وهو صحيح وانظر الإرواء‎ 

() ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «النجاسة» . 
AS‏ الخالص الطَرِيُ . انظر النهاية (*/ 221177 مختار الصحاح (ص .)١77‏ 

. وؤ في المخطوط : «الغليظ»‎ )٥( 


Dm 
شيءٌ أصلاء كالأواني من الحجر والصّفْرِء والنّحاسٍ والخرَفِ العتيقٍء و‎ 
الك وطو انك و ا أو العدد على ما مر وَإِنْ كان مِمًا مر‎ 
قَلِيلٌء كالبدن والخفٌ والتعل فكذلك؛ [لأن]  الماء يستخرجٌ ذلك القليل فَيُحْكَمُ‎ 
بطهارَته» وَإِنْ كان مِمَّا يُتَشَربُ فيه كثيرٌء فإِنْ كان مِمَّا يْمْكَنُ عصره كالئّياب» فان کانتِ‎ 
التجاسة مرئيّة فطهارَتّه بالغسل والعصر إلى أن تَرولَ العيْنُ > وإ كانث غير مرئيّةٍ فطهارَتُه‎ 
بالغسل ثلانّاء والعصرٍ في كُل مرَة؛ لأ الماء لا يستخرجٌ الكثيرٌ إلا بواسطة العصرء‎ 
ا‎ e 

ورُوِيَ عن محمَدٍ أنه كتفي بالعصر في المرَة الأخيرة» ويسئّوي الجوابٌ عندنا بين 
بول الصّبيٌ والصبية" . 

وقال الشافعيٌ : بول الصّبِيّ يَطْهُرُ بالتضْح من غير عصر” (واحمّجٌ) بما رُوِيَ عن 
التي ية أنه قال : «يُنْضَحٌ دل الصَّبِيّ > وَيَفْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةو0) 

(ولَنا) : مارَوَيْنا من حديث عَمَّارٍ من غير فصل بين بول وبول » ومارواه غَرِيبٌ فلا يُقْبَلٌ» 
لوي علي للقيو ان انوا ليه عصره؛ كالحصير المُنَّخَذِ من 


. ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا)‎ )١( 
.)" انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء اك متن القدوري (ص‎ )۳( 
.)١ مختصر المزني (ص‎ .)٠ ٠۹/۲( انظر في مذهب الشافعية: المجموع‎ )4( 


(5) قال النووي عقب كلامه على حديث النضح من بول الصبي : «وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف 
أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي 
أصابه البول يُغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عُصِر لا يُعْصر. قالوا: وإنما يخالف هذا غيره في أن 
غيره يشرط عَصْره ه على أحد الوجهين» وهذا لا يشترط بالاتفاق» وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن 
النّضح :أن يُحَمْن ويكائر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتَّرَدُده وتقاطره» بخلاف المكائرة في غيره فإنه 
يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء ويقاطر من المحل وإن لم يشترط عَضْرهء وهذا هو الصحيح 
المختار ويدل عليه قوله: «فنضحه ولم يغسله». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ .)١98‏ 

030( أخر جه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» حديث (۳۷۸)» والترمذي» 
حديث :)11١(‏ وابن ماجه» حديث .)٥۲٥(‏ والبزار في مسنده (۲/ 95؟), حديث (۷۱۷)» وأبو يعل 
في مسنده »)۲٣۱/۱(‏ حديث (۳۰۷). وابن خزيمة في صحيحه (۱/ »)۱٤۳‏ حديث (2)581 وابن 
حبان في صحيحه /٤(‏ ۲۱۲)» حديث (۱۳۷۵)» والحاكم في المستدرك /١(‏ ١۲۷)ء‏ حديث (9۸۷) من 
حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله ية قال في بول الغلام الرضيع : «ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الجارية»» وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء »)١17(‏ وصحيح الجامع (811/7). 


البووك © 9 PD a a,‏ إذضق انك عدت ميعوون عات 
هره َر بإزالة العيْن» أو بال ل ثلاث مرّاتٍ من غير عصر ٠‏ فأمًا إِذاعْلِمَ أنّه شرب فيه 


فقد قال أبو يوسفٌ :للق في )لقاو قلا كرس لوووك لاف كل مواد ليا 


قال دل بطئة أكذا» وعدن االات ارف اليجاديد إذا ت ت دنه 
التْجِسٌ» والجلدٌ إذا دبع بالدهْنِ الٽجس› اح إا شرب فيها لجسل وانتمّحَتْ أنْها 


7 
8 5 


لا تَطهُرُ أَبَدَا عند محمّدٍ» وعند أبي يوسف تُنْمَعٌ في الماء ثلاث مرّاتِء نَمَف في كل 
NER‏ يجار EEN‏ ماه تحن فد أ يومف 
يمه السّكُينٌ» ويُطْبَحُْ اللّحمُ بالطاهرٍ ثلاث مرَّاتِء ويْجَمَف في كل مرق وعندَ محمّدٍ: لا 
ت ادا وه قزل مقر أن التجاسة إذا ملف في الباطن عدر التمشراخها إلا 
بالعصرء والعصرٌ مُتَعَذّرٌ وأبو يوس يقول: إِنْ تَعَذَّرَ العصرٌ فِالتَجْفِيفٌ مُمْكِنُ» فيْقامُ 
التجفيف مقام العصر َفْمَا للحرَج وما قاله محمد أقيسسٌ» وما قاله أبو يوس وس والله 
أعلم» ولو [۱/ ٤٤ب]‏ أن الأرض أصابَتُها نجاسة رطب > فان كانت الأرض رخوة يصب 
عليها الما حتّى يتسَفّلَ فيها فإذا لم يَبْقّ على وجهها شيءٌ من التّجاسةء وتَسَمَلّتِ المياة 
يُحْكَمٌ بطهارَتِهاء ولا يُعمبَُ فيها العدّدء وإِنّما هو على اجتهاده» وما في غالب ظنّه آنا 
طَهُرَتْء ويقومٌ التَسَفُلُ في الأرض مَقام العصر فيما يحثَّمِلٌ العصرًء وعلى قياس ظاهرٍ 
الرّواية يصب الما عليها ثلاث مراكه ويسفل فى كل مزق وَإِنْ كانت الأرض صُلْبَةَ فن 
كانت معوةا O N O N E‏ تعنها ال 
الحفيرة» ثم تكبّرُ الحفيرةٌ» وإِنْ كانث مُستَويةً بحيث لا يزول الماءُ عنها لا تُمْسَلُء لعَدَم 
الفائدة ذ في الغسل”* . 

وقال الشافر غ( : إذا كور ت بالا ء هرت وشا فايد؛ لان الماء التجس باق 


(۱) البُورِيُ: الحصير المعمول من القصب. لسان العرب /٤(‏ ۸۷). 

(۲) في المخطوط : «البردي» . (۳) ليست فى المخطوط . 

.)1117 مَوّه الشيء : طلاه بفضة أو ذهب إذا لم يكن جوهره منهما. انظر مختار الصحاح (ص‎ )٤( 
(° ٠۷ /١( الأصل لمحمد ب بن الحسن‎ 2)١**/١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )6( 
.)07 /١( انظر في مذهب الشافعية: الأم‎ )7( 


(۷) كائره: غالبه بالكثرة. المعجم الوجيز (ص 078). 
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ا ولكنْ ينبغي أن تُقْلَتَ ”'' فيْجْعَل أعلاها أسمَّلّهاء وأسمّلُها أعلاها ليصيرَ اليّاتُ 

الطاهرُ وجه الأرض» هكذا رُوِيَّ أن أعرابيًا بال في المسجدء فأمرٌ رسول الله اة أن يُحُفر 
موضِم بَوْلِه "'. فدّل أن الطريقٌ ما قلناء والله أعلّمُ . 


)١(‏ فى المخطوط : «يحفرا. 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 0711-1١‏ حديث (7775) من حديث ابن مسعود قال: «جاء 
أغراي قبال في السجد فار النبي ية بمكانه فاحتفر صب عليه دلو من ماء. . .»0 وقال الحافظ في 
التلخيص (۱/ ۳۷): "فيه سمعان بن مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن 
أي زرعة: هو حديث منكر وكذا قال أحمدء وقال أبو حاتم : لا أصل له». وقد جاء مرسلا من طريقين 
اثنين : الأول أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب: الأرض يصيبها البول» حديث (۳۸۱) من حديث 
عبد الله بن مَعْقِل بن مُمَرّن قال: صل أعرابي مع النبي يك وفيه: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهريقوا على مكانه ماءٌ». وقال أبو داود: «وهو مرسلء ابن معقل لم يدرك النبيّ َل . 

والمرسل الثاني أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ ٤۲٤)ء‏ حديث (1199) عن طاوس قال: بال أعرابي 
في المسجد فأرادن! أن يضريوه قال الب ي : «احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوًا من ماءء عَلَّمواء 
ويَسّرُوا ولا تعسروا». وقال الحافظ في الفتح )۳٠١ /١(‏ عن سند هذين الطريقين : (زواعنما ات رهه 
يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًا وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقًا والشافعي إنما يُعتتضدٌ عنده إذا كان من 
رواية كبار التابعين وكان من أرسل إذا سَمّى لا يسمي إلا ثقة وذلك مفقود في المرْسَلَيْنَ المذكورين على ما هو 
ظاهر من سنديهما»» وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)۳۹۳/١(‏ «الأحاديث المرفوعة المتصلة 
الق ال عن حفر اا مين وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر حفر الأرض فمنها ما هو موصول 
وهو ضعيف لا يصلح للاستدلال» ومنها ما هو مرسل وهو أيضًا ضعيف عند من لا يحتج بالمرسل» وأمًا 
من يحتج به فعند بعضهم أيضًا ضعيف لا يصلح للاستدلال كالإمام الشافعي فقول من قال: إن الأرض لا 
تطهر إلا بالحفر ونقل التراب قول ضعيف إلا عند من يحتج بالمرسل مطلقًا وعند من يحتج به إذا اعتضد 
مطلًاء؛ وقال ابن دقيق في شرح العمدة /١(‏ 87): «. . . . وأيضًا لو كان نقل التراب واجبًا في التطهير 
لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير 
الأرض» . 


(mu 4300:2109 


کک رموه 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة : إلى معرفة أنواع الصلاة» وما يشتمل عليه كل نوع 
من الكيفيات والأركان» والشرائط والواجبات والسنن» وما يستحب فعله فيه» وما يكره 
وما يفسده» ومعرفة حكمه إذا فسد أو فات عن وقته . 

فنقول -وبالله التوفيق- : الصلاة في الأصل أربعة أنواع : فرض» وواجب» وسنة» 
ونافلة » والفرض نوعان: فرض عين” ''» وفرض كفاية”" . وفرض العين نوعان : 

أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة . 

والثاني: صلاة الجمعة . 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة : فالكلام فيها يقع في مواضع ؛ في بيانِ أصلٍ 
فرضيّتهاء وفي بيانٍ عَدَدِهاء وفي بيانٍ عَدَدٍ ركعاتهاء وفي بيانٍ أركانهاء وفي بيانِ شَرائطِ 
الأركانٍء وفي بيانٍ واجباتهاء وفي بيان سُتَنِهاء وفي بِيانٍ ما يُستَحَبُ فعلّه وما يُكْرّه فيهاء 


)١(‏ الصلاة أصلها في اللغة: الدعاء» لقوله تعالى: #وء صل َو [التوبة :۴ أي ادع لهم» وفي 
الحديث قول النبي كَل : «إذا دعي أحدُكم فليْجِبْ فإن كان صائمًا قصل وإن كان مُفْطِرًا فليطعم» أي 
لِيَدْعّ لأرباب الطعام . وفي الاصطلاح : قال الجمهور: : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم 
مع النية بشرائط مخصوصة . وقال الحنفية: : هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. 
انظ ال عة الفقيية 1:777 

(۲) فرض العين : هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» واد كي E‏ 
البعض الآخرء ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه» لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق قق إلا إذا فعله 
كل مكلفة ومن کم يأ تاركه ولت الاه ولا ال که ام غيره به ابطر الوسوعة الفتهيه (59/ 
005 

(۳) فرض الكفاية : هو ما طلب الشارع حصولّه من جماعة» لا من كل فرد منهم. لأن مقصود الشارع 
حصوله في الجماعة» أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف». »> فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين» وإذالم 
يقم به أحد أثم جميع القادرين . ومن أمثلة فروض الكفاية : الجهادء والقضاءء والإفتاءء والتفقه في الدين» 
وأداء الشهادةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم عامة» لأن 
فروض الكفاية تهدف غالبا إلى مصلحة عامة للأمة. انظر الموسوعة الفقهية (۳۲/ )۹٦‏ . 


وفي بيان ما يُفُسِدُهاء وفي بيان حكيها؛ إذا فسدث ؛ أو فانّتُ عن (أوقاتها) ؛ [أو فاتَ 

شيءٌ من صلاةٍ من هذه الصلواتِ عن الجماعة ؛ أو عن مَحله الأصليّ: ونذكرّء في آخر 

الصلاة] 9 , ّ 
أمّا فرضيّتُها فثابتة بالكتاب» والستَة» والإجماع. والمعقول. 


(أما) الكتابٌ فقوله تعالى في غير موضع من القرآن : #أَقَيِمُوا ألصَلَوِءَ € [الأنمام :؟0] وقوله 
تعالى : إن الصاو كنت عل انيبرت كتا تَوْفُوًا4 الس |٠٠0٠:‏ أي فرضًا مُوْقََّا. وقوله 
تعالى : #حَلفِظُوأ عَلَ الصَلَوتٍ وَالصَكَلَؤةَ الْمُسَطَن © [البقرة ٠٠۸٠‏ . 

ول اسم الصلاة ر إلى الصلوات المعهودة وهي الني 06 شي 1 يوم 
وليلة. 


وقوله تعالى : #وأقر الله طرَي اهار وكا م آَل [موء ]٠١‏ الآية يَجْمَمْ 
الصلواتِ الخمس لأنْ صلاةً الفجر تَرَدّى في أحدٍ طرفي التهار » وصلاةٌ الظهر والعصر 
وا في الطوق الآخر اا ا .و انهه 4 ارده الأول امار الى 
وقتٍ الزّوالٍ وما بعدّه العشئٌ؛ حتّى إن مَنْ حَلَفَ لا يَأكُلٌ العشي فأكل بعد الرُوالٍ 
يحدّثُ”*'؛ فدخل في طرفي التهارٍ ثلاث صَلَّواتِء ودخل في قوله : #وَرُلمَا من لل امه 
:1 المغربٌ. والعشاءٌ لأنّهما يُؤَدَيانٍ في لفك من الليل وهي ساعاته . 

وقولّه تعالى: لأأْيرِ الصاو دلوك الین إل عَسَيٍ الل وران ألْفَجْرْ 4 [الإسرء :۷۸ 
وقيل: دلوك الشمس : زَوالّهاء وَس الليل : أوّل ظُلْمَتِه فيدخل فيه صلاةً الظهر 
والعصر . 

وقوله : «وَفْرَانَ لقَجْرِ © أي : وأقِم قرآنَ الفجرء وهو صلاءٌ الفجر فثبتثُ فرضيَةٌ 
ثلاثِ صَلَُواتٍ بهذه الآية» وفَرْضيَةٌ صلاتي المغرب والعشاء ثبتث بدليل آخر . 

ولا ها فو ع و انكر يوا ا با ا 


مو ما م جر م CE‏ 


في قولِه: قران َلْفَجْرِ # 2 وَفَرْضيَةٌ صلاةٍ الظهر والعصر ثبتتُ بدليل آخَرَ وقوله 


افيف 


. في المخطوط : «وقتها». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تجمع».‎ )9( 
.)55 الحنث: الخلف في اليمين. مختار الصحاح (ص‎ )( 


ر سس لك 
لی : لاشَْبْحَنَ الله جين تسوت وَين صَبِحْونَ © ول َلْحَمَدُ في أَلسَمُوتٍ وَالاَرّضِ وعد يا وين 

تظهرونَ 4 [الروم ]۱۸-١۷:‏ . 

روي [عن] ''' ابنٍ عباس رضي الله عنهما أله قال : حينَ تسود : المغربُ والعشاء» 
وحينَ نُطْبِحون ا و العم ٠‏ وحينّ تُظهِرونَ 1 ذكر الج زآزاة 
به 'المناذة ة أي صَلُوا لله إا لان التسبيح من لازم الصَلاقء أو لأه تنزية» والصَلاةٌ من أوَلِها 
إلى آخرها تنزيه الب جو - لما فيها " من إظهارٍ الحاجاتٍ إليه وإظهارٍ العخز 
وا 

وفيه (وضف له) ‏ بالجلال؛ والعظّمةء والرَفْعةء والتعالي عن الحاجة قال الشَّيحُ 
أبو مَنْصور الماتريدي السَمرقَنْديٌ رحمه الله : إِنّهم فهموا من هذه الآيةِ فرضيّةَ الصّلواتِ 
الخمس . 

ولو كانث أفهامُهم مثل أفهام أهلٍ رًماننا لّما فهموا منها سِوّى التسبيح المذكور . 

وقوله تعالى : «أوَسَيحَ صد ريك قبل لي اسمن رين 2 ومن ءانای 0 في وََطْرَافٌ 
ار لمك س4 قبل في تأويلٍ قوله : فسَبّحْ» أي فصل قبل طلوع الشّمس : هو صلاة 
الصبح اوقل غرويها[١/40]]هو‏ : صلاة هُ الظّهِرٍ والعصرء ومن آناء الليلٍ : صلا 
المغرب والعشاءء وقوله : #وَأطْرَافَ اار4 على التكرارٍ والإعادةٍ تأكيدًا كما في قوله 
a Fae!‏ عل a‏ التشط 4 [القر م أن ؤِكْرَ الصَّلاةٍ الوُسطى على 
التَأكيدٍ لدخولها تحت اسم الصَّلواتِء كذا ههنا. 

وقوله تعالى : ف يرپ أن أ ل رقع ڪر فيا آم يح لم فب بال و 
قيل : الذكْرٌُ والتسبيحٌ ههنا هما الصَّلاةٌء وقيل الذّكْرُ : : سائرٌ الأذكار» والتسبيح : الصّلا 

زقرله: #بالغدو# : صلاةٌ الغداقء و[قوله] ° : #الآصال» : و 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ »)٤٤٠٥‏ 541 والطبراني في الكبير (۱۰/ »)۲٤۷‏ (695١٠1)ء‏ 
وقال الحاكم : : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۳) فى المخطوط : «فيه) . (:) فى المخطوط : «وصفه» 

1 ENA (0) 


والمغرب والعشاءء وقيلَ : الآصال هو : صلاءٌ العصر. ويُحْتَمَل العصر والظهز لأنه.ا 
يُوَدَيانِ في الأصيلٍ › وهو العش وقَرْضيّةٌ المغرب والعشاء عرق بدليل خر والله أعلم . 

(وامًا) السَّةُ فما روي عن رسول الله اة أنه قال عام حَجََةٍ الوّداع : «أَعْبْدُوا ربكم » 
وَصَلُوا حَمْسَكُمْ » وَصُومُوا شَهْرَكُمْ » وَحُجُوا بيت رَبْكُمْ ٠‏ وَأَدوا زكاة أمُوالكُمْ طيبة بها 
فشك تَدْخُلُوا جَنَةَ ربک . 

وروي عن عُبادةَ بن الصَامِتِ رضي الله عنه عن رسول الله 4 كله أنه قال : إن الله تعالى 
فَرَض عَلَى عِبَادِ الْمُؤْمنِِنَ في كل يَوم وَليلَةِ حَمْسَ صَلَوَاتِ»” '' وعن عُبادة أيضًا أنه 0 الله 
عنه قال تبعت رشول الل يول اخم صَلؤات كتير الله تقال اعد العيادا” 
من أنى بهن وَل يضَيْعْ ِن حَفَهِنْ شيئ اسْتِخفَاَابحَفَهَِ؛ فإنَ له عند الله عهذا أن يُدْخله الجنة . 
وَمَنْلَمْ بَأتِ بهن ؛ ؛ َلَِسَ لَهُ عند الله عَهَدُ ‏ إن شَاء عَدَبَه؛ وإن شاء أخلة الْجئةه» وعليه 
إجماعٌ الأمّةِ؛ فان الأمّ مه أجمعث على فرضيّة هذه الصَّلواتِ . 

(وآمًا المعقول): فمن وُجوو: أحذها : أن هذه الصّلواتٍ إِنّما وجبث شكرًا للنَّعَم منها : 
نِعمةٌ الخِلْقَةٍ؛ حيث فضّلَ الجؤمَرَ الإنسيّ بِالتَضُوِيرٍ على أَحسَنٍ صُورةٍء وأحسَنٍ تقويم 
كما قال تعالى : 3 رڪم ا ا حْسَنَّ صُوَرَكُمْ # [غافر:4] وقال تعالى : ##لْمَد عقا لسن في 
أ حن قور | [التين :4] حتّى لا ترى أحدًا يتمّتى أنْ يكونَ على غير هذا التقويم» والصورة 
التي أَنْشِيَ عليها . 

(ومنها): نِعمةٌ سَلامة الجوارح عن الآفاتٍ إِذْ بها يقدِرُ على إقامة مصالجه أعطاء الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة» حديث (517)» والطبراني في الكبير (۸/ .)١١8‏ (252) من 
حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يو خطب في حجة الوداع فقال: لي ا 
حسكمء وصوموا شهرکم› وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذوي أمركم تدخلوا جنة ویم تال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وانظر صحيح الجامع »)٠6١9(‏ والصحيحة (۸1۷). 

لم أجده هكذا من حديث عبادة وانظر الحديث التالي . 

(۳) ليست في المخطوط . 

:)451( والنسائي» حديث‎ »)١570( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب: فيمن لم يوترء حديث‎ )٤( 
,)1311( ومالك في الموطأء حديث (۲۹۸)» والدارمي في سئنه. حديث‎ »)۱٤١١( ماجهف حديث‎ ٠ وابن‎ 
وانظر صحيح الجامع‎ ٠ من حديث عبادة» وهو صحيح‎ )۱١۷۳( حديث‎ »)77١/1١( والبيهقي ف في الكبرى‎ 
.)۳۷١( وصحيح الترغيب‎ (TYE) 


ذلك كُلّه إنْعامًا محضًا من غير أن يسبِقّ منه ما يوجبٌ استحقاقٌ شيء من ذلك» فأمرَ 

بي ا e‏ : استعمالها ني 

والسجودء ام وكذا الجوار البائة من شَخْلٍ 

و a‏ لوا والوجاءع. وإحضار الذَّمْنْء والعقل في 
eT‏ کا . عضو شكرًا لما أنْمَمَ عليه في ذلك . 

زومنها) e‏ اللَينق والجوارج المنْقادة ة التي بها يقدِرٌ على استعمالها في 


5 


الأحوال المخديفة و والقعود و کا و تسكن عومد 
الأحوال فأمنا ° باستعمالٍ هذه الم '" الخاصّةٍ في هذه الأحوالٍ [في] ”" خِدمة 
الكتعي» شكرا ليله ا وشح اله فرعن عق و قرعا 

(ومنها): أن الصّلاة - وكل عِبادةٍ - خذمةٌ الب جل جَلاله » وخِذمة المولى على العبدٍ 
لا تكو إلأفرضًاء إِذ التَبَْعٌ من السب عل ف لا ال اي 
الاوقات. 0 ادا 0 وانتفاء ا اله ھک 
ل ا الس و ا 
لا ُد له من إظهارٍ سمة العُبوديّةٍ» ليُخَالِفٌ به مَن استَعصّى مولاهء وأظهر التَرَقُعَ عن 
العبادة» وفي الصّلاةٍ إظهارٌ سمة العُبوديّة ؛ لما فيها من القيام بين يَدَي المولى جَلَّ جَلالُه 
وتحنية الظهّرٍ لىء وتعفيرٍ الوجه بالأرض» والجُثرٌ على الرَكُبَتَيْن» والثّناء عليه والمدح 


ا 


لك 


(ومنها) أنها فاه للمُصَلَي عن اركاب المعاصي ؛ ؛ لأنّه إذا 0 بين دی ريه خاشعا 


ذلا“ ا 00 »في اديه َل يوم حمس مرا 


2 5 المخطوط : «فأمر». () في المخطوط : «النعمة) . 


لصَلْرءَ طْرَقٌ بار ودا مى ايل إن سكنت يذهب الّيكَاتّ4 زموه :114] وقوله 
تغالي ١71]‏ راقن او ]نت اس کی عزن ا اک € ر 

(ومنها): نها جُعِلَتْ مُكَفَرةَ للذنوب والخطايا والزّلأتِ والتَمْصِيرٍ إذِ العبدُ في أوقات 
9 ليله وتّهارِه لا يخلو عن ذَنِْء أو حَطَلْء أو رَلَةَ أو تقصير في اليبادةء والقيام بشْكْرٍ 
التعمة ون جل قدرّه وره عند الله تعالى ؛ إذْ قد سبق إليه من الله تعالى من الم 
والإحسانٍ ما لو أخذ بشكرٍ ذلك لم يقدِرُ على أداءِ شكر واحِدةٍ منهاء فضا عن أن ودي 
شكْرٌَ الكل ؛ فيحتاج إلى تكفير ذلكء إِذّْ هو فرض فمُرِضَتٍ الصَلواتُ الخمسٌ [1/ ١٠٤ب]‏ 
تكفا لذلك: 

وذلك قوله تعالى: #وأقر الصَلَرءَ ري التََارِ ورا مَنَ أل إِنَّ الست بده 
أَلَيعَاتٍ > [ [هود: ]١١4‏ والله الموفق . 

فصل [في بيان عدد الصلوات] 

وأا عَدَدُها فالخمسٌ» ثبت ذلك بالكتاب» والسَنَةِء وإجماع | E‏ 

(أمَا) الكتابٌ فما تلونا من الآياتِ التي فيها فرضيّةٌ حمس صَلَّواتٍ وقوله تعالى : 
فظو عل لصوت وَالصّككوة الْوْسْطن؟ [البقرة :؟؟] إشارةٌ إلى ذلك» لأنّه ذكر الصَلواتِ 
بلفْظٍ الجمع» وعَطْفَ الصَّلاةٍ الؤْسطّى عليهاء والمعطوفٌ غيرُ المعطوف عليه في الأصل 
فهذا يقتضي جُمْعَا يکود له وُسطَى . 

والؤسطى رونت العو وآأكَلٌ جَمْع يكونٌ له وُسطى» والوسطَّى غيرُ ذلك الجمع 
هو] ‏ الخمسيٌ لأ الأربعَ والسّتٌ لا وُسطَى لهماء وكذا هوشَفْمٌ إذ الوَسَطُ مال 
حاشيّتانٍ مُتَساوِيَتانِ ولا يوجَّدٌ ذلك في الشّفْع» والتّلاثُ له وُسطى لكنّ الوْسطى ليس غير 
الجمع إذ ‏ الانْنانٍ ليسا بجع صحيحء والسَبْعةُ وکل وتر بعدّها له وُسطَى لكتّه ليس 
بقل الجمع لاد الآ من ذلك راا اا :فما رونا من الأحادية: 

وروي أن ر رسول الله ية لَمّا عَلَمَ الأعرابيّ الصَلواتٍ الخمس فقال : هَل عَلَىَّ شَيْء عي 


(1) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «و». 


اع 


هَذَا؟ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام «لآ إلا أن توح“ والأمّهُ أجمعث على هذا من غير 
خلافٍ بينهم ؛ ولهذا قال عامة النقياء: إن الور ست لما أن كنات الله والسََنَ المَتَواتِرةً 
والمشهورة ما أوجبث زيادةً على خمس صَلَواتٍ فالقول بمَرْضَة الرّيادة عليها بأخبار 
الآحادٍ يكونٌ قولا بَِوْضِيةٍ صلاةٍ ساوسةء وأنّه خلاف الكتاب» والسَّبْةِّء وإجماع الأمّةِ ولا 
يلرّمُ هذا أبا حنيفة رحمه الله لأنّه لا يقول بِفَرْضيّة الوتر وإِنّما يقول بوجوبه (والفرق) بين 


وأمَّا عَدَدُ ركعاتٍ هذه الصَّلواتٍ فالمُصَلَي لا يخلو إمًا أن يكو مُقِيمًا وإما أن يكونّ 
او ا عو ب ع ركد لاجرو أ وات واد 
عَرَفْنا ذلك بفعل التبيّ كله قر NE‏ ا في الى '» وهذا لأنّه ليس في 
كتاب الله عَدَدُ ركعاتٍ هذه الصلواتِ فكانث تُصُوصٌ الكتاب العزيز ز “ مُجْمَلةَ في حَقّ 
المقدان: 

ثم ال الإجمال ببيانٍ التي يل قولاً وفعلا كما في نُصُوصٍ الرّكاةٍ والعُْرٍ والحجّ وغير 
ذلك وإنَ كان مُسافرًا فعَدَدُ ركعاتها في حَقّهِ إحدى عَشْرةَ عندّنا : ركعتانٍ» وركعتان» 
وركعتانِ» وثلاث» وركعتانٍ » وعند الشافعيّ سبعةً عشرَ كما في حَقَّ المُقيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب : الزكاة في الإسلام» حديث (57)» ومسلم في كتاب 
الإيمان؛ باب : بيان الصلوات» حديث »)١١(‏ وأبو داود (595)» والنسائي (۸٥٤)ء‏ وابن حبان (5/ 
.)١754( ۱1‏ وابن خزيمة (؟/ ۲۸۳)» )٠۲٠(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بلفظ : «هل علي 
غيرها؟... ٠.‏ الحديث. 

(۲) في المخطوط : «الموقق». 

(۴) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامةء حديث (١1۳)ء‏ 
والدارمي في سننه» حديث 2»2١51537(‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۲۷۲)ء حديث (۱)ء وابن خزيمة فى 
صحيحه »)۲۰٦/۱(‏ حديث (۳۹۷)ء وابن حبان /٤(‏ ١٤٥)ء‏ حديث )۱٦٥۸(‏ من حديث مالك بن 
الحويرث . 

(4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : : فتح القدير (۲ظ۳۲-۳۱). درر الحكام /1١(‏ ٤۳١)ء‏ البحر الرائق (؟/ 
141(« جمع الأمر .)١١١/١(‏ 


فصل [في صلاة المسافر] 

والكلامُ في صلاة المُسافر يَقَعُ في ثلاث مواضع: 

احذها: في بِيانٍ المقدارٍ المفروض من الصّلاةٍ في حى المُسافر . 

والثاني: في بِيانٍ ما ي يَصِيرٌ المقيم به مُسافرًا . 

والقالث: في بيان ما يَصيرٌ به المُسافرٌ مُقِيمّاء ويَبْطلٌ به السَفَرْ ويَعودُ إلى حكم الإقامة . 

(أمَا) الأرّل: فقد قال أصحابنا: إن فرضٌ المُسافر من ذَّواتٍ الأربع ركعتان لا غير 
و : أربع كفَرْضِ المُقيم إلا أن للمُسافرٍ أن يقضْرَ ُخصةء من مشايجنا مَنْ 
قب المسألةً بأنّ القصْرَ عندنا عَزِيمةٌ والإكمال رُعصة وهذا التَلْقيبُ على أصلنا حَطَأ؛ 
لأ الرَكعميْنِ من وات الأربع في حَقٌّ المُسافر ليستا قَضْرًا حقيقةٌ عندنا بل هما مام فرض 
ل ل د ۽ هكذا روي عن أبي 
حنيفة أنه قال : مَنْ أَنَمّ الصّلاةَ ذ في السَفَر فقد أساء وخالف لسَنَةَ وهذا لأن الّخصة اسم ١‏ 
ا E‏ ا 
و ون ار ك ا ا ا كفي الأصل فرت ركعتَيْنِ في حن 
المُقيم والمُسافرٍ جميمًا لما يُذْكَْ ثم زيدَث ركعتانٍ في حَقَّ المُقيم وأقرّتِ الركعتانٍ على 
حالهما في حَقٌّ المُسافرٍ كما كانتا في الأصل فانعَدَمٌ معنى التَغْييرٍ أصلا في حَقّه . 

وفي حَقٌ المُقيم وج التغْييرٌ لكن إلى الغِلَظٍ والشّدَةِ لا إلى السهولة واليْسرِء والرخصة 
نيئ عن ذلك فلم يكن ذلك رُخصةً في حه حقيقة» ولو سُمِّيَ فإنّما سمي مَجارًا لؤجودٍ 
بعض معاني الحقيقة وهو التَغْييرُ . 

(«حتغ) الشَافعينٌ بقوله تعالی : وا صم في الأَْضٍ یس عَلَِوْْ جح أل لقصو مل 
أَلصَّلَزِة [النساء ]٠١١:‏ » وا لا ناح E‏ في المباحات والممرّخصات دو 
الفرائض والعزائم 
)١(‏ مذهب الشافعية : «أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه 


لا أن فرضاً عليهم أن يقصروا» انظر الأم /١1(‏ ۷٠۲)ء‏ أسنى المطالب (۱/ 00774 الغرر البهية (1/ ١2437‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 4)595 مغني المحتاج .)١٠١ /١(‏ تحفة الحبيب (155-151/5). 


کر كتاب الصلاة (v(i‏ 


وروي عن النبي به آته قال : «إن الله تَعَالَى نَصَدُقَ عَلَيكُمْ شطر الصّلاة '" ألا فَاقبَلُوا 
صدقتة0”" وَالُتَصَدَو ق عليه يكونُ مختارًا في قَبولٍ الصَّدَّقَةٍ كما في التَصَّدَّقِ من العبادٍ ولأنّ 
القضرّ ثبت نرا للمُسافرٍ تخفيمًا عليه في السَمّرِ الذي هو مَل المشَّمَّاتِ المُتَضاعِفة 
والتخفيفٌ في التَحْييرٍ فن [51/1أ] شاء مال إلى القضرء وإِنْ شاء مال إلى الإكمالٍ كما 
في الإفطارٍ في شهر رمضانٌ . 

[ولنا) : ما روي عن عمرّ رضي الله عنه أله قال : صله امسار ركان وَل الْجمَْة 
رَكْعََانٍ نَامّ [من] "١‏ غَيْرٍ قَضْرٍ عَلَى لِسَانِ یک د محر عل . 
وروي نمام غير قضرء وروی الف الجليل أبو أحمدً العياضي السَمِرقَئْدِيُ”* وأبو 
لل کاخ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما هكذا . 
وروي عن عانشة رضي الله عنها أنّها قالث: فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ [في الأصل] © 
ركعيَيْن إلا المغربٌ فإنّها وتر التهارٍ ثم زيدثْ في الحضّر وأَقَرّتْ في السَمّر على ما 
كانث”" وَرُوِيَ عن عِمْرانَ بن حُصَيْنِ رضي الله عنه أنه قال: ما سَافَرَ رَسُولُ الله علا 


(1) في المخطوط : ا(صلاتكم) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين» حديث (585)» وأبو داود 
.)١١59(‏ والترمذي (70*4)» والنسائي »)۱٤۳۳(‏ وابن ماجه (50١٠)ء‏ وابن حبان (550/5)» 
حديث (۱٤۲۷)ء‏ وأبو يعلى »)1١77/١(‏ حديث (۱۸۱) من حديث عمر بن الخطاب . 

(۳) زيادة من المخطوط . 

(6) أخرجه النسائي في كتاب الحمعةء باب : عدد صلاة الجمعةء» حديث »)١170(‏ وابن ماجه (۹۳١١٠)ء‏ 
وابن حبان (۷/ 7؟)2 65 »> وابن خزيمة (۲/ »)7”14١‏ (41585١)ء‏ وأبو يعلى (۱/ ۲۰۷)» (5851). من 
حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح كما في الإرواء (5178). 

(5) هو نصر بن أحمد بن العباس بن جبلة بن غالب العياضي أبو أحمد بن أبي نصر ولد الإمام الشهيد وأخو 
الامام أي بكر محمد بن أحمد العياضي تفقه على والده أبي نصر حتى برع في المذهب وصار فريد آلاف حتى 
تال الشيخ أبو حفص البخاري البجلي وكان صدر ما وراء النهر وهو حافد الشيخ الكبير أي الحفص : الدليل 
ع ى صعدة مذهب أب حنيفة أن أبا أحمد العياضي على مذهبه ولو لم يكن ذلك مذهبًا مختارًا لم يعتقده أبو أحمد 
العياضى رحمه الله تعالى. انظر ترجمته فى : الجواهر المضية (ص ۱۹۲). 

() ليست فى المخطوط . 1 

(۷) أخرجه البخاري. كتاب الصلاةء باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراءء حديث (١١٠)ء‏ ومسل 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (186). وأبو داودء حديث 
() والنسائي. حديث (450) من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقِرّت صلاة السفرء وريد في صلاة الحضر». 


إلا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إلا الْمَغْرتَ . 

ا ا ا ا ل 
أفضلٌ وكان رسول الله ل لا يختارٌ من الأعمال إلا أفضلّها وكان لا ترك الأفضل ل 

أو مَتيْن تعليمًا للّخصة في حَقٌ الأمّةِ فأمًا ترك الأفضل أبدًا وفيه تَضِْيُ الفضيلة عن لن 
با في جميع عُمْرِه ه فهِمًا لا يُحْتَمَلُّء والذليل عليه أنه له قَصَرَ بمكة وقال لأهل مكة : 
«أَتَمُوايَا أل مَك فنا قَوْمٌ سَفْرُه0” ' فلو جاز الأربعٌ لما اقنْصّرَ على الرَكعتَيْنِ ا 
أحذهما : أنّه كان يَعْتَيمُ زيادة العمل في الحرم لما للعبادة فيه من تضاعف الأجر والثّاني : 
E‏ وكلته العيمنود e‏ نيعي أذائط ربتعي لاسا 
اولك القومُ إلى د افوا اي ست ا 
ذلك علق افا ٤‏ ۰ 

Eg Ss 
عرد ب ص رح ويه موا رلور الك ارد : من تأهل بقؤم فهو‎ 
E مِنْهُمْ) ” فدَلَ إْكارُ الصّحابةٍ رضي الله عنهم واعيذار عشمانٌ رضي الله عنه أذ‎ 
قلنا: إِذْ لو كان الأربعٌ عَرِيمةً لّما أَنْكَرَتِ الصحابة عليه ولّما اعتَدَّرَ هو إِدْ لا يُلامُ على‎ 
العزائم ولا يُعتَدَرُ عنها فكان ذلك إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا.‎ 


2)0١5( والطبراني في الكبير (۲۰۸/۱۸)ء حديث‎ »)١9755( أخرجه أحمد فى مسنده» حديث‎ )١( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (0)417//1 والبيهقي في الكبرى (۳/ 157). حديث (31971) من‎ 
حديث عمران بن حصين . دون قوله: «إلا المغرب».‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : متى يتم المسافر؟» حديث »2١559(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۸/ ۰)۰۹ (017) من حديث عمران بن حصين. وفيه علي بن زيد سبق الحديث عله انط ا 


لجامع (1۳۸۰) . 
(۳) أخرجه أحمد فى مسندهء حديث .)٤٤٥(‏ والضياء فى المختارة /١(‏ 605). حديث )۳۷٤(‏ من طريق 
عكرمة بن إبراهيم الباهلي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه أن عثمان بن عفان 


رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أا الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت 
وإني سمعت رسول الله ي يقول: «من تأهل في بلد فَلَيُضَلٌ صلاة 5 المقيم». وقال الزيلعي في نصب الراية 
(V1 /)‏ : وذكره البيهقي في المعرفة في باب صلاة المسافر ولم يصل سنده به ثم قال E‏ 
وعكرمة الأزدي ضعيفٌ» وقال الحافظ في الفتح (۲/ :(V‏ «هذا الحديث لا يصح › لأنه منقطع وفي 
رواته من لا يحتج بها وانظر الضعيفة »)461١/٠(‏ وضعيف الجامع .)٥١١١(‏ 


وروي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه سُّئل عن الصَّلاةٍ في السَمَرِ فقال: ركعتانٍ 
ركعتان مَنْ حالف السَّنّةَ كفر أي : : الف السَنَةَ اعتقادًا لا فع وروي عن ابن عباس 
ضي الله عنهما أن رجلينٍ سَألاه وكان أحدهما يُيِمُ الصّلاة ة في السَّفْرٍ والآخْرٌ يقصُرٌ عن 


8م 5 
ا 


ا للذي قَصَّرَ: أنْتَ أكملْتَ وقال للآخَرٍ : أنْتَ فصت . 

رلا حْجة له في الآبة لأ المذكور فيها أصل القضر لا صِمَنُه وكيفيته» والقضْرٌ قد يكونٌ 
عن ال لركعات وقد يكوث عن القيام إلى القُعودٍ وقد يكونُ عن الركوع والسجود إلى الإيماء 
EEE‏ لا بترك شطر الصَّلاقٍء وذلك مُباحٌ مُرَخّصٌ عندّنا فلا يكونٌ حُجةٌ مع 
الاحيّمالٍ مع ما أنّ في الآية ما يذل على أن المُرادَ منه ليس هو القضْرٌ عن الرَكّعاتٍ وَهُوَ 
زك شط الصَّلاةٍ؛ له عَلَقَ القضر؛ بشرط الخوفي وهو حَوْفُ فنة الكَمَارٍ بقوله : 3ن خف 
أن يفتك ادن كنواً... » [النساء ]٠١1:‏ ا ا ار ج 
من غير حوفي والحديتٌُ دليلّنا؛ لأنّه أمرٌ بالقبولٍ فلا يبقى له خيارٌ الرّدٌ شرعًا إذ الأمة 
ر 

(قلنا): معنى قوله تَصَدَّقَ عليكم أي : حَكُمَ عليكم على أن التَصَدُّقَ من الله تعالى فيما 
لا يحتمل التمليكَ يكونُ ءبارةً عن الإسقاط كالعفو من الله تعالى؛ وما در من المعنى 
غير سَدِيدٍ؛ لان هذا ليس ترفيهًا بِقَضْرٍ شَطْرٍ الصّلاوَ بل لم يُشْرَعَ : في السَمَرٍ إلأ هذا القدر 
لما ذكرنا من الدّلائلٍ» ولِقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : لا تقُولوا قَضْرًا فَإِنّ الذي 
ضما في الْحَضَرٍ أَْبَعا هو الَِي فَرَضَهَا في السّفْرِ ركْعمَيْنِ وليس إلى العباد إبطالٌ قدر 
العباداتٍ الموظفة عليهم بِالزّيادةٍ والنقْصانِء ألا ترى أن مَنْ أراد أن يتم المغربٌ أربعًا أو 
الفجرٌ ثلانا أو أربمًا لا يقدِرُ على ذلك؟ كذا هذا ولا قَصْرَ في الفجرٍ والمغرب؛ لأنَ القصرَ 
بسُقوط شَطْرٍ الصَلاةء وبع سوط الشَطْرٍ [منهما] ‏ لا يبقى نصفٌ مشروةٌ بخلافٍ 
ذُواتٍ الأربع» وكذا لا قَضْرَ في السَنَن والتَطَوُعاتٍ؛ لأنّ القضرًبِالتَوْقِيفٍء ولا تَوْقِيفَ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى ("/  ),)۰‏ حديث (2507) عن ابن عمر موقوفاء وذكره الهيئمي في 
المجمع (۲/١١٠)ء‏ وقال: : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» . وهو حديث صحيح › 
وانظر صلاة التراويح للألباني (ص 47). 


(۲) لم أجده. (۳) في المخطوط: «كخوف». 
)٤(‏ ليست فى المخطوط . 


aD 
ّمه ومن الاس مَنْ قال بترلٍٍ السَنِ في ا‎ 

وروي عن بعض الصّحابةٍ أنّه قال ERE‏ ك بالسّئن في السّفَرِ لأَنْمَمْتُ الْفَرِيضَةَ وذلك 
عندّنا محمولٌ على حالةٍ الخوفٍ على وجو لا ُمُه لمكت لأداء السَئَنِ وعلى هذا 
[الأصل] ”'' يُبتَى أ المُسافرَ لو اختار الأربعَ لايق الكل فرضًاء د 
غير وَالشَطُ القاني َع طعا عندّنا 47/17 ب] وعنده يََعْ الكل فرضًا حتى لو لم ٠.‏ 
بيد وح ع E‏ 
فرش وع لآ تفش و لأتها التقمدة الأؤلى ده وهي ليست يرهن قي المكتوبات بلا 
خلافي» وعلى هذا الأصل يُبتى اقتداء المُقِيم بالمُسافر أنه بجو في الوقتِ وفي خارج 
الوقتٍ وفي دَواتِ الأربع» واقتداء المُسافر بالُقيم يجوز في الوقتٍ ولا يجوز في خارج 
الوقت عندّنا؛ لأنّ فرض المُسافر قد تَر ركعميْنِ على وجو لا يحتمل اعيبر بالاقتداء 
بالمُقيم ٠‏ > فكانتٍ القعدةٌ الأولى فرضًا في حَقَّهء فيكونٌ هذا اقتداء المُفتَرِض بالمتنفلِ في 

كن ' وهذا لا يجوز [على أصلٍ أصحاينا] ” وهذا المعنى لا يوجد في الوقتٍ 
ولا في اقتداء المُقيمٍ بالمسافرء ولو ترك القراءءً في الأولَييْنِ أو في واد منهما تفِسُدُ 
صلاته”؟ ؛ لأنّ القراءةًة في الرَكعتَيْنِ في صلاةٍ ذاتِ ركعبَيْنِ فرض 0 

Ty‏ ةا ا 
تفْسّدٌ؛ لأنّ العزيمة ون كانث هي الأربعٌ عندّه لكنّ القراءةً في الرَكَعاتٍ كُلّها فرض 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) معنى ذلك أن القعود الأول سّنة في حق المقيم› وهو بالنسبة للمسافر المؤتم به فرض ؛ لأنه يمثل 

القعود الأخير عنده. 

(۳) ليست فى المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۸/۱)ء تبيين الحقائق (۱/ 421١5‏ فتح القدير (۱/ ۳۳۳)ء البحر 

الرائق (۱/ »)۳١۳‏ مجمع الأنبر .)۸۸/١(‏ 

(5) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومتعيّئة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن» ويستوي في تعينِها جميع 

الصلوات فرضها ونفلهاء جهرها وسرهاء والرجل والمرأة» والمسافر والصبي» والقائم والقاعد 

والمضطجع› وفى حال شدة الخوف وغيرهاء سواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد» . انظر المجموع (۳/ 

۳ الأم /١(‏ ١١٠)ء‏ أسنى المطالب »)١49/١(‏ الغرر البهية (١/١٠۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 

.)۳٤٤/١( حاشية الجمل‎ »)١158/1( 


- 


عنده ". ولو اقتَدَى المُسافرٌبالمُّقيم عندنا في الظّهِرٍ ثم أفسدها على نفسه في الوقت أو بعد 
ما خرج الوقث فإ عليه أن يُصلي ركعمَيْنٍ عندّناء وعنده يُصلي أربعًا ولايجورٌ[ل] © 
القضرُ؛ لأن العزيمة في حَقٌ المُسافرٍ هي ركعتانٍ عندّنا وإنّما صار فرضّه أربعًا بحكم التَبَعيةٍ 
للمُقيم بالاقتداءٍ به وقد بَطْلَّتٍ التَبَعيَةُ لان الاقتداى فِيَعودُ حكم الأصل لقانت 
العزيمة هي الأربع ونّما أبيحَ القضرُ رُخصة فإذا اتَدَى بالمُقيم فقد اختار العزيمة فكد عليه 
وُجوبٌ الأربع فلا تجوز له الّخصةٌ بعدَ ذلك ويستّوِي في المقدار المفروض على المُسافر 
من الصّلاوٍسَمَرُ الطّاعةٍ من الحجّ والجهاوء وطَلّبٍ العلم» وسَفَرُ المُباح كسَفَرٍ التُجارةٍ 
ونحوه؛ وَسَمْرُ المعصية كفطع الطريي. والبفي وهذاعندن . 

وقال الشّافعُ : لا بْب رُخصةٌ القضْرٍ في سَفَّر المعصية”" . 

(وجه) قوله : أن ُخصة القضر تَنبْتُ تخفيًا أو نَظَرًا على المُسافر» والجاني لا يستَحِقُ 
ال و 

(ولئا) : أن ما ذكرنا من الدَلائلٍ لا يوجبٌ الفصل بين مُسافرٍ ومُسافرٍ فوَجَبَ العمل 
بعمويها وإطلاقهاء ويستّوي فيما ذكرنا من أعدادٍ الرَكّعاتِ في حَقَّ المُقيم والمُسافرٍ صلاةٌ 
الأمنِ والخوفٍ. فالخوف لا يُوَثْرُ في فصان العدَدٍ مُقِيمًا كان الخائفٌ أو مُسافًا وهو قولٌ 
عامّةٍ الصَحابةٍ رضي الله عنهم وإنّما يُوَثْرُ في سوط اعتبارٍ بعض ما يُنافي الصَّلاةٌ في 
الأصل من المشي ونحو ذلك على ما نذكرُه في صلاةٍ الخوفٍ - إِنْ شاء الله تعالى -. 


%* اننا بن 


() زاد في المخطوط : «ولو اقتدى المسافر بالمقيم عنده» لكنْ القراءة في الركعات كلها فرض عنده) . 
() ليست فى المخطوط . (۳) زاد فى المخطوط : «وعنده» . 

)£( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (١/5١؟)2‏ درر الحكام (١1/؟؟‏ ). 

(5) يقول الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية» فأما إذا سافر 
لعصية كالسفر لقطع الطريق أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من رخص المسافرين ؛ 
لأن الرخص لا يجوز أن نَل بالمعاصي» ولأن في جواز الوُخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا 
لا يجوز» انظر المهذب مع المجموع (6/١٠۲)ء‏ أسنى المطالب (١/۲۳۹)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
0 نباية المحتاج (7577/5). تحفة الحبيب (۲/ 15). 


فصل [فيما يصير به المقيم مسافرا] 


وأا بيان ما يَصيرٌ به المُقَيمْ مُسافرًا : فالذي يَصِيرٌ المة بثانه ا اا ننه ند الجر 
والخروجٌ من عُمْرانٍ المِضْرٍ فلا يُدّ من اعتِبارٍ رثلاثة أشياة . 

أحدها: : مُه السَفْرِ وأقَلّها غير مُقَدَرِ عند أصحاب الظواهر » وعند عامَة العُلَماء مُعَدَرُ؛ 
واختلفوا في التفدير قال أصحابنا : مَسيرٌ ثلاثة أيَام سَيْرَ الإبلٍ ومشيّ الأقدام وهو المذكور 
في ظاهر الرّواياتِ . 1 

وروي عن أبي يوسفٌ يومانِ وأكثرُ التالثِ» وكذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة وابنٍ 


یماع عن محمد ومن مشايجنا م د عخمسةٌ عش فرعا وجعل لكل يوم خسن 
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a» 


فراسځ» ومنهم مَنْ قَدَرَه بثلاثِ مراجل 
وقال مالك : أربعةٌ برو كل بَرِيدٍ انا عشرَ مياه واختلفث أقوال الشَافعيٌ””*' فيهء 
قِيلَ : سِنَّةٌ وأربعودً ميلا وهو قَرِيبٌ من قول بعض مشايخنا؛ لأنّ العادة أن القافِلةً لا تقطْعُ 
في يوم أكثرٌ من خمسة فراسخ» وقيل E‏ 
وه اقول الزهرى والأوزاغة: وأثبّتٌ أقواله أنه مُقَدَّرُ بيومَيْن» أمّا أصحابٌ الظواهر 


فاحتَجُوابظاهر قوله تعالى : یا صم في الَْرْضٍ لیس عَلِيَيْدْ جنا جاح أن لَمَصروأ من لصّلةَ © [النسا 
١‏ َل القضرٌ بِمُطْلَقٍ الضُرْبٍ في الأرض فالتَقْدِيرُ تقييدٌ هأ شاد ار الالال 


)١(‏ المَرسخ: : بفتح فسكون لفظ معرب . . والجمع فراسخ م ؟ مقياس من مقايبس المسافات مقداره ثلاثة أميال 
٥04 = NS‏ مترًا . انظر معجم لغة الفقهاء ء (ص .)۳٤۳‏ 

(۲) المرحلة : بفتح الميم ؟ مسيرة نهار بسير الإبل المحمَّلة» وقدرها أربعة وعشرون ميل هاشميًاء أو ثمانية 

فراسخ أو Ero‏ متا . انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)٤١١‏ 

(۳) يقول الباجي في بيان مذهب المالكية : «المشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهي ستة عشر 

فرسخاً وهي ثمانية وأربعون ميلا انظر المنتقى شرح الموطأ /١(‏ ۲٦۲)ء‏ التاج والإكليل (۲/ »)٤۹١‏ 

الخرشي (۲/ ۰)٥٦‏ الفواكه الدواني »)۲٠۳ /١(‏ > حاشية العدوي /١(‏ 7715). حاشية الصاوي على الشرح 

.)٤۷۷( الصغير‎ 

)٤(‏ البريد: لفظ معرّب» مسافة قدرها ٤‏ فراسخ = ۱۲ ميلا = ٤۸۰۰‏ ذراعًا = ۲۲۱۷۹ مترًا. انظر 

معجم لغة الفقهاء (ص .)٠١١‏ 

(6) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : قال أصحابنا : لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ ثمانية وأربعين. 


(وَلَمَا) : ما روي عن رسول الله لله أنه قال : «يَمْسَحُ الْمُقِيمُ بَؤْمَا وَلَيلَهَ » وَالْمْسَافِرُ نان 
اليه حمل ر سار أل يمشخ موا يام ولياليها ولَنْ يُتَصَوّرَ أن يمسَحَ 
المُسافدُ ثلا ثة أيَام ولياليها وَمَدَةٌ السَمَرِ َل من هذه المَدَة. 

وقال التّبي كله : : لا جل لامر ومن بللّهِوَالؤم الجر أن ُسَافِرَ ئة يام إلأمَعَ مَحْرَمٍ أو 
زوج" "فلو لم تَكُنِ امد مُمَثّة بالقلاثِ لم يكن لتخصيص القلاثِ 7" معنّى 
والحديثانٍ في حَدٌ الاستيفاضة والاشتِهار فيجورٌ تسح الكتاب بهما إِنْ كان تقيِيدُ المُطْلَيٍ 
سا مع ما أله لا جّةَ لهم في الآيةِ؛ لأنّْ الضَرْبَ في الأرض ]157/1١[‏ في اللّةِّ: عِبارةٌ 
عن السَيْرٍ فيها مُسافرًاء يُقالُ ضرب في الأرض أي: سار فيها مُسافرّاء فكان الضَرْبُ في 
الأرض عبارةً عن سَيْرٍ يَصيرُ الإنسانٌ به مُسافرًا [لا مُطْلَقَ السَيْرِء والكلامٌ في أنه هل يَصِيرُ 

مُسافرًا] سه س علي من غير اعتبار المدّة؟ وكذا مُطْلَقُ اضرب في الأرض يَتَعُ على 
سیر يُسمى سَفَرا والْزاع ' “ في تقديره شرعًا والآيةٌ ساكتة عن ذلك وقد ورد الحديثُ 
بالتفدير فوَجَبَ العمل به وَآَللّهُ اْمُوَفَقُ 

(واحتغ) مالك بمارُري عن النبي يه آنه قال : يا أَهلَّ مَكَةَ لآتَفْصٌرٌْ روا الصلاة 
فِيمَادُونَ مَكَةَ إِلَى عُسْمَانَ وذلك أربعةٌ بُرْوه وهو غريب فلا يُقْبَلَ خصّوصًا في 


)١(‏ تقدم في الطهارة. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب: حج النساءء حديث »)١1854(‏ ومسلم في كتاب الحج› 
باب: سفر المرأة مع محرّمء حديث (7140١)ء‏ وأبو داود .»)۱۷۲١(‏ والترمذي »)١١79(‏ وابن ماجه 
(1844) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو عحرم»» وأبو 
يعلى »)١١917( »)51١١/7(‏ بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام 
فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو حرم منها»» وأخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : في 
كم يقصر الصلاة» حديث (۸۸٠۱)ء‏ ومسلمء كتاب الحجء > باب : سفر المرأة ة مع محرم إلى الحج وغيره» 
حديث (۱۳۳۹)ء وأبو داودء حديث (۱۷۲۳)ء وابن ماجهء حديث (۲۸۹۹) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم عليها». وفي 

رواية لمسلمء حديث 2)١778(‏ ر بلفظ : «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلانًا إلا ومعها ذو محرم منها». 

(۳) فى المخطوط : «المدة بالثلاث» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «والكلام؛. ١‏ 

)1( أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ ۳۸۷)ء حديث (۱)» والبيهقي في الكبرى (۳/ ۱۳۷)» حديث 
(0180).» والطبراني ف فى الكبير (41/۱۱)ء حديث )١١١57(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : «يا أهل مكة 
لا تقصروا الصادة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عُشفان»» وقال البيهقي : «وهذا حديث ضعيف: 


>) ر با لس‎ C9 

(وجه) قول الشّافعيّ أن الرّخصة إِنّما ثبتت لضَرْبٍ مَشَّفَةٍ يختَص بها المُسافرونَ وهي 
مَشَّقَةٌ الحمّل» والسَيْرِء والتُزول؛ ؛ لأ المُسافرَ يحتاجُ إلى حَمْلٍ رَحْلِهِ من غير أهله؛ 
علاتي ير امار حار رم لشت تي في يليه دي لقو لاز يخم 
بحلاف اتوم دراج 00 مالسي اميم ارخ ا 
ويحطه في موضع الإقامة [فيقَدُ] "© , بيومَيْنِ لهذا . 

(وَلنًا): ما رَوَيّنا من الحديثيْن ؛ ولأن جوب الإكمالٍ كان ثابتا بدليلٍ مقطوع به فلا 
جور رمه إل بمثله ‏ وما دود القلاث مختافٌ فيه» والقلاثُ مُجْمَعُ عليه فلا يجوز 
رَفْعُهِ بما دود التلاثِ وما ذُكِرَ من المعنى يَبْطلُ بمَنْ سافر يوم على قَضْدٍ الرّجوع إلى وطَيه 
نه يلحَقُه مَشََةُ الحمْلٍ والحطً والسَيْرٍ على ما ذُكِرَ » ومع هذا لا يقضْرٌ عندّه . 

وبه تبيّنَ أن الاعتبارً لاجتماع المشَقَاتِ في يوم واج وذلك بثلاثة يام ؛ ؛ لأنّه يلحَمّه في 

اليوم الثاني مَشََهُ َمْلٍ الرَخْلٍ من غير أهله والسَيرُ وحَطه في غير أهله وإنما قَدْنا بسي 
الال وبصي الأكذام أنه ار كط ؛ لأنَ أبطأ السَيْرسَ سَيْرُ العجَّلة» والأسرّع سَيْرُ الفررس 
والبريد» 2 أنواع السَيْرٍ سَيْرَ الإبلٍ و مشي الأقدام . 

وقد قال التب يِه : «خَيرُ الأمُور أَوْسَاطُهَا»”*؟ ولأن الأقَلّ والأكثر يتجادَبانٍ فيستقر الأمر 
على الوَسَطٍ * وعلى هذا يخرجٌ ما وي عن ابي حنيفة فيمَنْ سار في الماء يومًا وذلك في 
البِد ثلا 00 بات ولد وار لونم ا بوك تراه الى لبجلا" لي 
موضع في EEE E a‏ ادام فصر 


ص 
3 
.- 


إسماعيل بن عياش لا يحتج به» وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرةء والصحيح أن ذلك من قول ابن 
عباس»» وقال الحافظ في الفتح (2577/5): «هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب» وانظر الإرواء 
(هدم). والضعيفة (989])., 


. فى المخطوط : «مقابلة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بدليل مثله» . (5) فى المخطوط : «ذكره).‎ (۳) 
تقدم. (7) في المخطوط : «الأوسط».‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 
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اعتِبارًا للسَّيْر المُعتادِء وعلى هذا إذا سافر في الجبالٍ والعمَّباتٍ أنه يُعتَبَرُ مُسيرةٌ ثلاثةٍ 
بال ف ایل وفالحاصل أن التقدير بمسيرة ثلائة ثة يام أو بالمراجلٍ في السَهْلٍ والجبّلٍ 
والبرٌ والبخر ثم يُعتَبَرُ في كَل ذلك السَيْرُ المُعتادٌ فيه وذلك معلومٌ عند التاس فِيرْجَعٌ إل 
عندَ الاشتباه» والتَقْدِيرُ بالفراسخ غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنَ ذلك يختلفٌ باختلافٍ الطريق . 

وقال أبو حنيفة : إذا خرج إلى مِضْرٍ في ثلاثة أيّام وأمكته أن يَصِلَّ إليه من طريتٍ آخَرَ في 
يوم واج قَصَرَ . ْ 

وقال الشافعيٌ : إن كان لغرض من عر وان کانمن غير عرض متخيح لم بطر 
ويكونُ كالعاصي في سَفَْرِهء والضّحيحٌ قولّنا ؛ لأنّ الحكم مُعَلَّن بِالسَفَرٍ فكان المُعمّبَ 
مُسيرةً ثلاثةٍ أيَام على قَصْدٍ السَمَرِ وقد وَجِدَ. 

والثاني: نَمَو السَفرِ لأ السَير قد يكونُ سَفَرَا وقد لا يكونٌ؛ لأن الإنسانٌ قد يخر 
من مِضْرِه إلى موضع لإصلاح الضَبْعةٍ : ذه كدو لسحاجه لخر إلى ار وعنه إلى 
ل ل ل ل 
قَصْدٍ السَفَرِ] "فلا من النَيّه للشَّمْييز. 

eR Eh. se 
والرَوْجة بنبة الزوْج» وكُل مَنْ لَزمَه طاعةٌ غيره كالسَلْطانٍ وأميرٍ الجيْشٍ ؛ لأ حكم التبَع‎ 
حكمٌ الأصل . وأمّا الغريمٌ مع صاجب الذَيْنٍ : فن كان ملا فالدُيّة إليه ؛ لأنّه يُمْكَنّه قضاءً‎ 
الديْنِ والخروجُ من يَدِه وإنْ كان مُفْلِسَا فالنية إلى الطالِب ؛ لأنّه لا يُمْكِنّه الخروجٌ من يَدِه‎ 
. فكان تابعًا له‎ 

والثالث: الخروجٌ من عَمْرانٍ المِضْرٍ فلا يَصيرُ مُسافرًا بمُجَرَدِ نيّة [مدة] ”" السَمَّرِ مالم 
يخرج من عُمْرانٍ المِضْرٍ وأصلّه ما روي عن عَلىّ رضي الله عنه أنه لَمّا حرج من البضرةٍ 
يُريد الكوفة صلى الظهر أربعًا ثم نَظرَ إلى صٌ أمامّه وقال: لو جاوَّذنا ذلك الخصٌ صلَيْنا 
رکعتیْن . 
)١(‏ في المخطوط : «عنها». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . 


.)8159( حديث‎ 2)٠١ 5 /۲( أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )٤( 


9ر ب س > 

د تُعتَبَرُ إذا كانث مُقارِنةَ للفعلٍ ؛ لأن مُجَرَدَ العم عَفْوٌه وفعل السَفَرٍ لا 
E‏ يتحَمّىُ إلا بعد الخروج من المِضْرٍ فما لم يخرج لا يتَحَمَّقُ قران النْيَِ بالفعلٍ فلا يَصيرُ 
يُسافرًا. 

وهذا بخلافٍ المُسافرٍ إذا نَوَى 407/11 ب] الإقامة في موضع ” صالِح للإقامة حيث 
يَصيرٌ مُقيمًا للحا ؛ لان نيّة الإقامة هناك قَارَنّتٍِ الفعلّ وَهُوَ تَر السَّفْرِ: لأنَ ترك الفعل 
SS‏ 
حتى لو بَقيّ من الوقتِ مقدارٌ ما يسَمٌ لأداء ركعَيْن ' '' فإنّه يقصُرٌ في ظاهر قول 
أصحابنا ”" . 

وقا ل مد فج الل ورام يم التخّعيّ : إِنّما يقصُرُ إذا حرج قبل الزّوالِء فأمًا 
إذا حرج بعد الرّوالٍ فإنّهِ يُكْمِلٌ الظَهرَء واا ا 

وقال الشافعيٌ : إذا مَضَى من الوقتٍ مقدارٌ ما يُمْكِنُهِ أداءُ أربع ركعاتٍ فيه يجب عليه 
الإكمال» ولا يجوز له القَضْدُ”' وَإِنْ مَضَى دون ذلك» اختلف أصحايه فيه » وإنْ بَقيّ من 
الوقتٍ مقدارٌ ما يسَعٌّ لركعةٍ واجدة لا غيرُ أو للتّحْرِيمةٍ فقّطْ يُصلي ركعتَيْن عندناء وعند 
زُفر يُصلي أربعًا. 

(أمَا) الكلام في المسألة الأولى فبناءً على أن الصَّلاة تجبٌ في أوَّلٍ الوقتٍ أو في آخره 
فعندهم تجبٌ في أو الوقتٍ فكُلّما دخل الوقتُ أو مَضَى منه مقدارٌ ما يسَمُ لأداء الأربع 
وجب عليه [أداة] ” أربع ركعاتٍ فلا يط شَطْوُها بسب السَفْرٍ بعد ذلك > كما إذا 
صارث دَيْنَا في الذَّمّةِ بِمُضيّ الوقتٍ ثم سافر لا يسقّطّ الشَطْرٌ كذا ههناء وعندّ المُحَقّمِينَ 
من أصحابنا لا تجبٌ في أوَّلِ الوقتِ على التعيين وإِنّما تجبٌ في جزءٍ من الوقتِ غير 
مُعَيَنِء وإنّما التَعيِينُ إلى المُصَلَّي من حيث الفعلٍ حى أنه إذا شَرَّعَ في أل الوقتِ يجب 
في ذلك الوقتٍء وكذا إذا شرع في وسّطِه أو آخره؛ ومتى لم يُعَيِّنْ بالفعل حتّى بَقيَ من 


)١(‏ فى المخطوط : «مكان» . (۲) فى المخطوط : «الركعتين». 

(۳) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (۲۳۸/۱)ء تبيين الحقائق /١(‏ ۹٠۲)ء‏ الجوهرة النيرة .)۸١/١(‏ 
5 ا اا ا إذا سائر كن او ر وقد م من ا قا کو فل ا 
فيه أن له قصرها»ء انظر المجموع شرح المهذب /٤(‏ ١٤۲)ء‏ أسنى المطالب (1/ 07/4 . 

(5) ليست في المخطوط . 


الوقتِ مقدارٌ ما يُصلي فيه أربعًا وهو مُقِيمٌ يجب عليه تَعِيِينُ ذلك الوقتٍ للأداءِ فعلاً حتّى 

ينم بتركِ التَعِينِ» ون كان لا يتين للأداء بنفسه شرعًا حتّى لو صلّى فيه التَطَوعَ جازء 
وإذا كان كذلك لم يكن أداءً الأربع واجبًا قبل الشّروع فإذا نَوَى السّفر وخرج من العُمْرانِ 
حتى صار مُسافرًا تجبٌ عليه صلاة المُسافرينَ» > ثم إِنْ كان الوقثٌ فاضلاً على الأداء يجبُ 
عليه أداءً ركعتَيْن في جزءٍ من من الوقتٍ غير مَعَيَنِ ويتعَيّنْ ذلك بفعله » وإِنْ لم يتَعَيَنْ بالفعلٍ 
إلى آخر ر الوقتٍ يتَعَيْنُ آخرَ الوقتٍ لوجوب تَعيينِه للأداء فعلاٌ وكذا إذا لم يكن الوقتُ 
فاضلا على الأداء ولكثه يسَعْ للركعتَينٍ يتَينُ للؤجوب ويُبتى على هذا الأصليٍ : الطاهرةٌ 
إذا حاضث في آخر خر الوقتٍ أو نَفِسَتْ والعاقِلُ إذا جُنَ أو أَغميّ عليه والمسلمٌ إذا ارد - 
والعياذً باللّه - وقد بَقيّ من الوقت ما يسع الفرضٌ لا يلرّمُهم الفرض عند أصحابنا؛ ؛ لأنْ 
الوجوبٌ يتعَيِّنُ في آخِرٍ الوقتٍ عندنا إذا لم يوجَدٍ الأداء قبلّه فِيستَدُعي الأهليّةَ فيه 
لاستٍحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجَذ» وعندهم يلرّمُهم الفرض ؛ لأ الوجوب 
عندّهم بِأوَلٍ الوقتِ» والأهلية ثابتة في أوَلِه» ودلائل هذا الأصل تُعرَفُ في أُصُولٍ الفقهء 
ولو صلى الصَبيٌ الفرض في أوَّلٍ e‏ عندّنا''' خلاقًا لشاف" 
وكذا إذا أحرم بالحجٌ ثم بلع قبل الؤقوف بعرّفة لا يُجُزيه عن حِجََةٍ الإسلام عندّنا خلاقا 
له. 

(وجه) قوله أن عَدَم الأجوب عليه كان نَظَرًا له» والنَظَرُ هنا للؤجوب كي لا تَلْرَمَ 
الإعادة فأشبَة الوّصيّةَ حيث صَحَّتْ منه تَظَرًا له وهو التّوابُ ولا ضَرَّرَ فيه؛ لان ملك يرول 
اواك ان لمر م 

(وَلَنَا) : أن في نفس الوؤجوب ضَرَرًا فلا يَنْبْتُ مع | لصّبِيٌ كما لو لم يَبْلْعْ فيه وإنّما انقَلَبَ 


ء)٤۹۷‎ /۱( فتح القدير‎ 22٠١4 /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/١١٠)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
.)٥۷۷ /١( رد المحتار‎ ,.)١59 /۲( البحر الرائق‎ 

(۲) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «صلى وفرغ وهو صبي ثم بلغ في الوقت فثلاثة أوجه 
الصحيح : تستحب الإعادة ولا تجب. والثاني: تجب سواء قل الباقي من الوقت أم كثر. والثالث قاله 
الإصطخري: : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة ة بعد بلوغه وجبت الإعادة وإلا فلا“ انظر المجموع 
»)١5/5(‏ أسنى المطالب .)١١١ /١(‏ الغرر البهية ٠» ء)٠٠٤ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ ۱۳۹-۱۳۸)» 
تحفة المحتاج .)808/1١(‏ 


َفْعَا لحالة اتَمَقَتْ وهي الع فيه وأنّه ناور فبَقيّ عَدَمُ الوأجوب؛ لأنّه تم في الأصل . 

المسلمٌ إذا صلّى ثمّ ارد عن الإسلام - والعياذً باللّه - ثم أسلّمٌ في الوقت فعليه إعاد: 
الصَّلاةٍ عندّنا وعند الشّافعيٌ لا إعادةً عليه وعلى هذا الحح» واحبّجّ بقوله تعالى: وس 
رَد نگم عن ديو ميمت وهو او وكيك حيطت آمهم في ادنيا وَالْآَضِرَة4 [البقر: 
:۷ عَلَّنَ حَبْطَ العمل بالموتٍ على الرّدةٍ دونَ نفس الرّدَة؛ لأنَ الرّدّةَ حَصَلَتْ بعد الفراغ 
من القربة فلا يُبْطِلُّها كما لو تيمم ثم ارد عن الإسلام ثم أسِلّمَ . 

(وََنَا) قوله تعالى : ومن يمر بالإیکن ققد حيط عملم [المائدة :ه] وقوله تعالى: ولو 
اشا خبط عَنَهُم تا نوأ يلود [الانمام :1۸۸ على (حَبْط العمل) "١‏ بعس شرا 
الإيمان. ۰ 

وأا اليه فنقول: مَنْ عَلّقَ حكمًا بشرطَيْنِ وعَلّقَه بشرطٍ فالحكم يتعَلّنُ بكلّ واجِدٍ من 
التعليمَيْنِ وينْزِلُ عند أيّهِما وُجِدَ كمّنْ قال لعبدِه : أَنْتَ حَرٌ إذا جاء يوم الخميس ثمّ قال له : 
ETE‏ [فيوم الجمعة] ‏ لا يَبْطلُ واجِدٌ منهما بل إذا جاء يوم 
الخميس عَتَقَ ولو كان باعَه فجاء يومٌ الخميس ولم يكنْ في مِلْكه ثم اشتّراه فجاء يومْ 
الجُمُعةٍ وهو في مِلْكه عَتقَ بالتعليق الخر . 

وأمّا النَيَمُمُ : فهو ليس بعبادةٍ وإنّما هو طهارة وأئرٌ [٤۸ /١[‏ الرّدَةِ في إبطال العباداتٍ» 
إلا أنه لا يَنْعَقِدُ مع الكُفْرِ لعَدَم الحاجةء والحاجةٌ ههنا مُتَحَقَّقَةٌ ارده لا ُبْطِلّْها لكونه 
مجبورًا على الإسلام فبَقِيّتْ الحاجةٌ على ما ذكرنا في فصل التَيَسُّم والله أعلم . 

(وامًا) الكلامٌ في المسألة التانية انظ اليك باد وبي جياه وهو مقدارٌ ما 
ليه الذجحوت تت تعر انوكت فال الكروهة زاهقة لعن من E‏ 
الوُجوبَ يتَعَلّقُ بآجر الوقتِ بمقدار التحريمة وقال زُفَرُ: لا يجب إلا إذا بَقيّ من الوقتٍ 
مقدارٌ ما يُوّدَى فيه الفرض وهو اختيارٌ القٌّدوريٌ وبُنيّ على هذا الأصل : الحائض إذا 
طْهُرَتُ في آخر الوق وبَلّعَ الصَّبِيُ وأسلّمٌ الكافرٌ وأفاق المجنون والمُعْمَى عليه وأقام 
المُسافرٌ أو سافر المُقِيمُ وهي مسألة الكتاب فعلى قول فر ومّنْ تابَّعّه من أصحابنا: لا 


. في المخطوط : (الحبط». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ر كب اع > GD‏ 
يجبُ الفرض ولا يتمَيرُ إلا إذا بَقيّ من الوقتٍ مقدارٌ ما يُمْكِنٌّ فيه الأدا# وعلى القول 
المختارٍ يجبُ الفرض ويتغَيَرُ الأداء وإ يقي [من الوقت] ”'' مقدارٌ ما يسَعُ للتُخريمةٍ 

(وجه) قول زُفر: : إن جوب الأداء يقتضي تَصّوّرَ الأداءء وأداء كُلّ الفرض في هذا 
القد و لاا ضور قاس تحال وجرت الأداى. 

(وَلنا): : أن جر الوقتٍ يجب تعييئه على المُكَلّفٍ للأداء فعلاً على ما مر فإنْ قي 
مقدارٌ ما يسم لكل الصَّلاةٍ يجب تعييئه لكل الصَلاةٍ وفعلا بالآداء» وان قي مقدارُ ما يسع 
للبعض وجب تعييئه لذلك البعض ؛ لأنّ تَعيِينَ كَل الوقتِ لكل العبادة تَعيينْ كُلَّ أجزائه 
ل أجزائها ضرورةء وفي تَعيينِ جزم من الوقتٍ لجزءٍ من الصّلاةٍ فائدةٌ (وهي أنّ) ”©“ 


كو 


الصلاة 6لا َرأ ناذا وجب البعض فيه وجب الكل فيما يفيه من الوقت إن كان لا تقب َة 
وف مرو واد تا ست يجب الكل ليد في وق آخَرَء وإذا لم يبن من الوقتٍ 
إلا قدرٌ ما كاحي رحن تح الس يمة ثم تجبٌ بَقيَهُ الضَّلاةٍ لضرورة جوب 
ا فيُوّديها في الوقت المُتَّصِلٍ به فيما وراء الفجرء وفي الفجر يوّذيها في وقتٍ 
أخَرَ؛ لأ الوب على التذريج الذي ذكرنا قد تقر وقد عجر عن الأداء فيقضي» وهذا 
بخلافٍ الكافر إذا أسلَمَ بعد طلوع الفجرٍ من يوم رمضانٌ حيث لا يرنه صومٌ ذلك اليوم؛ 
لأنّ هناك لوقت معيارٌ للصَوْمٍ فكل جزء منه على الإطلاقٍ لا يصلُحُ للجزء الول هن 
العبادة بل الجزءٌ الأزلاسن الوفت قمر الجر ء الأوّلِ من العبادةٍ ثم الثاني منه للثَّاني منها 
الفا وها فلا رر وجوت الج ا عاد" في الجزء الثاني أو 
الخايس او ابره ء الخايس من العبادةٍ من ”* الجزء ٍ السَاوِسٍ من الوقت فإذا 
فاتٌ الجر ء الأول من الوقتٍ وهو ليس بأهل فلم يجب الجزء اولعف العياوة اة 
الؤجوب على غيرٍ الأهلٍ فبعد ذلك وإِنْ أسلَّمَ في الجزء الثّاني أو العاشر لا يُتَصَوّرُ وُجوبٌ 
الجزءٍ الأَوّلٍ من 1 ذلك الجزءٍ من الوقتِ؛ (لأنّه ليس بمَحَل لوُجوبه فيه . 

ولأنَ وُجوبّ كل جزءٍ من الصّوم في جزءٍ من الوقتِ) ‏ وهو مَحَل أدائه والجزء 
a‏ () و E e‏ 


(5) تأخر ما , T‏ 000 الثاني و 


سس ب س 
الات من اليوم لا يُنَصَوُّ أن يكو مَحَلاً للجزء الأوَلِ من العبادة فلا يُتَصَّرَرُ وُجوبُ الجزء 
الأولاقاك E E‏ الآحر؛ لأ الصوم 5400 
الصلاة؛ لأنّ هناك كل جزء مُطْلَيِ من الوقتٍ يصلْحُ أن يجب فيه الجزء الول ا 
إذ التحريمة منها في ذلك الوقتٍ؛ لأ الوق ليس بمعيارٍ للصَّلاٍ قو افر ن سوال 
ل - ثم ما ذكرنا من علي الؤجوب بمقدار التحريمةٍ في حَنّ الحانض إذا كانث أيائها 
عَشُرًا فأمًا إذا كانت أيّامُها دون العشرة فإتما تجبٌ عليها الصَّلاةٌ إذا طْهُرَّث وعليها من 
الوقت مقدارٌ ما تَعْتَسِلٌ فيه» فن كان عليها من الوقتٍ ما لا تستّطيعٌ أن تَعْتَسِلَ فيه أو لا 
تستّطيعٌ أن تَتَحَرّمٌ للضَّلاةٍ فليس عليها تلك الصَّلاةٌ حتّى لا يجب عليها القضاء والفرق أن 
أيَامَها إذا كانث أقَلَّ من عشرة لا يُحْكُمُ بخُروجها من الحيض بمُجَرّدِ انقطاع الدّم مالم 
تَغْتَسِلُء أو يمضي عليها وقثٌ صلاةٍ [كامل] ''' تَصِيرُ تلك الصّلاةٌ دَيْنَا عليهاء وإذا كانت 
أَيَامُها عشرة بمْجَرَّدٍ الانقطاع يُحْكَمٌ بخُروجها عن الحيض فإذا أدرَكَتْ جزءًا من 
الوقتِ " يلرَّمُها قضاءً تلك الصّلاةٍ سَواءً تَمكََتْ من الاغْتسالٍ أو لم تَتَمكَنْ بمنزلة كافر 
أسلَمَ وهو جُئْبٌ أو صي يلَع بالاحلام في آخر الوقتٍ فعليه قضاء تلك الصَلاة سرا 
تَمكنّ من الاغتسال ذ في الوقتٍ أو لم يتمكن» وهذا لأنَ الحيض هو خروج الدّم في وقتٍ 
مُعتادٍ فإذا انقَطْعَ الدّمٌ كان ينبغي أن يُحْكَمّ برّوالِهِ ؛ لأنّ الأصلّ أن ما انعَدَمَ حقيقة انِعَدَمَ 
حكمًا إلا آنا لا نحكمٌ بخُروجها من الحيض ما لم تَغْتَسِلْ إذا كانث أيامُها أقَنَّ من عشرةٍ 
اا [١48/1ب]‏ عنهم. 

قال الشعبئ : حَدَّنّي (بضعة عشر نَقَوَا) ““ من الصحابة أن الرّوْجَ أحَقُ برَجْعَتِها ما 
لم غيل وكان المعنى في ذلك أن نفس الانقطاع ليس بدليلي على الطّهارة؛ لأنّ ذلك 
كثيرًا ما يحلل في زَّمانٍ الحيض فَشُرِطْتُْ زيادةٌ شيء له أثرٌ في التطهير وهو الاغتسال أو 
وُجوبٌ الصّلاةٍ عليها ؛ لأنّه من أحكام الطّهْرٍ بخلافي ما إذا كانث أَيَامُها عَشْرًا؛ِ لأنَ هناك 
الإجماعً ومثل هذا الدّليلٍ المعقولٍ مُنْعَدِمِانٍ ولأنّ الدَلِيلَ قد قام لنا أنَ الحيض لا يزيد 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «الأداء»‎ )١( 
عن عمر‎ )٠ ٠( حديث‎ :)١68/4( لم أجده عن الشعبي» وأخرجه ابن آي شيبة في مصيفه‎ )۳( 


وعبد الله بن مسعود. 
(6) في المخطوط : #بضع وعشرون». 


0 8 مق في كتاب الحيض وهل بباح للرَّوْج قرانها”" قبل 
الاغتِسالٍ إذا كانث أيَامُها عَشْرًا؟ عند أصحابنا الثّلاثةِ يُباحُ» وعند زُفر لا بباح مالم 
تيل وإذا كانت أيَامُها دونَ العشرة لا بباح للرّوْجٍ قربانها قبل الاغتسال بالإجماع» وإذا 
مَضى عليها وقثُ صلاة فَلِلروْجٍ أن يقربّها عندنا وإ لم تَغْتَسِلُ خلافًا لزفر على ما يُعَرَفَ 
في كتاب الحيض ف زناف الله تعالى ك: 


فصل [في بيان ما يصير به المسافر مقيع] 


وأمااسات ما عبد E‏ قي : فالمسافر يَصيرٌ مَقَيمًا بوجود الإقامة» والإقامةٌ 
EL‏ 

أحدها: صَريحٌ نة الإقامة وهو أن يَنْوِيَ الإقامةَ خمسة عشرّ يومًا في مكان واحِدٍ صالح 
OT EE‏ الأقامة NNE‏ المكاف a‏ 
للإقامة . 

افا نيه الأقانة قا لا بد ماغدا حت لر دسل مرا و فيه كي ا اوا 
لانبظار الغاقلة أو لحاجة أعرى يقل : أخرج اليرم أو ًا ولم لر الإقامة لا بصي مُقيماء 
ولِلشَّافعيٌ فيه قولان : في قول : إذا أقام أكثرَ مِمًا أقام رسول الله ية [بتبوة“] (“ 
كان مُقيمًا وإِنْ لم يَنْو الإقامة . 

ورسول الله ب أقام بوك تِسعةَ عشرّ يومًا أو عشرينَ يومّاء وفي قولل: إذا أقام أربعة 


)١(‏ قرانها: أي جماعها. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 42774 الأصل للشيبانى (2577/1» المبسوط 
(337/1). الحجة (۱۹۸/۱- 22١71١‏ فتح القدير (۲/ »)۳١‏ والبناية (۳/ ۲۲ء ۲۳)ء حاشية ابن عابدين 
(0(. 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : المزنی ص (54).» الأم (۱/٦۱۸ء‏ ۱۸۷)ء والوسيط ۷۱۹/۲۲ ١۷۲)ء‏ 
حلية العلماء (۲/ »)۲١١‏ فتح العزيز مع المجموع ١ ٤٤4۸/6‏ المهذب (١/١٠۱)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (9/5ه”م- .)۳١٣۳‏ 

(5) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام» وقيل: بركة لأبناء سعد من بني عذرة. وفيها كانت غزوة 
النبي ييو في سنة تسع للهجرة» وهي آخر غزوة غزاها النبي َيه وكانت لمواجهة الروم وعاملة ولحم 
وجذام» انظر معجم البلدان .)١/٤۳١(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 


CD 


يام كان قيكانولا بباح له القضر a‏ تنيت بسني 
أن تكمُلَ الضلاء قَلْتٍ الإقامة أو كرت ؛ لأنّها ضِدُ السَمْرٍ ٠‏ والشَيءٌ REE‏ 
التبي يل أَقَامَبِتَبُوكَ يِسْعَةَ عَشَرَيَوْمًا وَقَصَرَ الصَّلاَة'' فتَرَكُْنا هذا القدرَ بالنصّ فَتَأَخُدُ 
بالقياس فيما وراءه. 

ووجه قوله الآحَرٍ على التخو الذي ذكرنا أنْ القيامس أن يَبْطلَ السََر بقلي الإقامة؛ لأنَ 
الإقامة راد وال تيقال وا د ا فاك و ا 
الإقامةٍ لا يُمْكِنْ اعتبارٌه؛ لأنَ المُسافرَ لا يخلو عن ذلك عادة فسَمَطً اعبار القليل لمكانٍ 
سا ول 00 في الكثير» والأربعة في حَدٌ الكثرة ؛ لان أدنى درجات الكثير أَنْ 
يكو جَْماء والقلاثةُ وإ كانث جَمْمًا لكتها أت الجمع فكانث في حَدَ الله من وجه 
كل ت تَنْبْتِ الكثْرةٌ المُطْلَّقَةُ فإذا صارث أربعةً صارث في حَدَّ الكثرة على الإطلاق لرّوالٍ 

معنى الل من جميع الوّجوه . 

(وَلَنَا) : إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإنه روي عن سَعدِ بن أبي وقّاصٍ رضي الله 
عنه أنه أقام بقَرْيةِ من قُرى َيُسابورَ”"' شهرَيْن وكان يقصّرٌ الصَّلاة ". وعن ابن عمرّ رضي 


00 رچ انو دارد في كات الصلاةء باب : إذا أقام بأرض العدو يقصرء حديث .)١110(‏ والبيهقي 
في السنن (۳/ .)١165‏ (050)» وابن حبان (5057/5), )۲۷٤۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال : 
أقام رسول الله له بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» قال النووي في الخلاصة : اهو حديث صحيح 
الاد سوط ی و لا يقدح فيه تفرد معمر فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة»» وقال الحافظ 
في التلخيص /١(‏ 45): «وصححه ابن حزم والنووي» وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» 
وا الألباني في الإرواء (5/ا0). 
(۲) نيسابور: بفتح أوله» والعامة يسمونه نشاوور: وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء 
ومنبع العلماء . قيل : : إنها فتحت أيام عثمان رضي الله عنه سنة ۳١‏ صلحًحا وبني فيها جامع ٠‏ وقيل : فتحت 
أيام عمر رضي الله عنه على يد الأحنف بن قيس» وإنما انتقضت في أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن 
عامر بن كُرَير ففتحها ثانية» انظر معجم البلدان .)٤١١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية (1/ 4218 والدراية للحافظ (17/1١؟)‏ عن المسور بن 
خرمة قال : : اكنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قُرى الشام أربعين ليلة» وكنا نصلي أربعًا وكان يصلي 
ركعتين»» وأما القصر شهرين فهو ثابت من حديث أنس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۳۹٥)ء‏ حديث 
0ه والبيهقي في الكبرى (”/ »)٠١۲‏ حديث (0777) عن حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسًا 
أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي ركعتين» وقال النووي: «وفي سنده عبد الوهاب بن 
عطاء مختلف فيه؛ وثقه الأكثرون» واحتج به مسلم في صحيحه» نقله الزيلعي في نصب الراية (؟/ )١88‏ 
عن النووي وأقره. 


الله عنهما أنه أقام بأذرَبِيجِانَ7/ ؛ شهرًا وكان يُصلَي ركعتَيْن” "“. وعن عَلَْقَمة”" أنه أقام 


)2 
بخَوَارِرْمَ 


عوزه) 


سين وكان ب 


وروي عن عِمْرانَ بن خُصَّيْنِ رضي الله عنهما أنّه قال : شَهِدْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله و عَامَ 


3 


کے مَكَة ٠‏ اقام بمَكَةَ نَمَانِ عَشْرَة ليله لا يْصَلَي إلا الَكْعبَيْنِ م قال لهل مَكَةَ صَلُوا أَرْبَعا 
إن قَوْمٌ سَفُْا"' والقياس بِمُقابَلةِ التصّء والإجماع باطِل . 


)١(‏ أذربيجان: : مدينة عظيمة حَدّها من برذعة مشرقًا إلى أرزنجان مغربّاء ويتصل حدها من جهة الشمال 
N‏ اا ال ل ال 
)ل أجده هكذاء ا ا ا e es‏ 
قال ر يح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة . وكنا نصللٍ ركعتين»», وقال الحافظ في الدراية 
)1۲/1( : «أخرجه البيهقي بإسناد صحيح» وقال النووي : اسنده على شرط الصحيحين» ونقله الزيلعي 
فى نصب الراية (۲/ )۱۸١‏ عنه وأقره. 
(۳) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي, أبو شبل . من أهل الكوفة . تابعي» ورد المدائن في 
صحبة علي » وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه صفين. غزا خراسان. وأقام بخوارزم 
سنتين» وبمرو مدة» وسكن الكوفة . روى عن عمر» وعثمان» وعلي ء وعبد الله بن مسعود وغيرهم. 
وأخذ عنه كثيرون. جَوَّدَ القرآن على ابن مسعودء وتفقه به - وهو أحد الصحابة الستة الذين كانو يُقُرئون 
الناس» ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأمم - وكان علقمة فقيها إمامًا بارعا طيب الصوت بالقرآن» 
ثبتا فيما ينقل» صاحب خير وورعء بلغ من علمه أن أناسا من أصحاب النبي يياو كانوا يسألونه 
ويستفتونه . توفي سنة (١1ه)‏ انظر ترجته في : تبذيب التهذيب (5077/1)» وتاريخ بغداد (597/15)» 
وتذكرة الحفاظ (48/1). 
رار ب ار لوار الهجلة و والزاي المعجمة بعدها : من بلاد خراسان معروفة . قال 
أبو الفتح الجرجاني: : لمعنى خوارزم: هَن حربها لأنها في سهلة لا جبل بها» انظر معجم ما استعجم من 
البلدان (؟/ 6١اه).‏ 
(0) أخرجه عبد الر زاق في مصنفه (51757/5), حديث (5566)., وار بن أي شيبة في مصنفه (۲/ ٠۸‏ °( 
وحديث (۰۸ (AY‏ , 
030 أخر جه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : متى يتم المسافر؟» حديث ,)١559(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه »)٤1/۲(‏ حديث »)۱٦٤۳(‏ وقال الحافظ في التلخيص (55/0): احسنه الترمذي› وعلي 
ضعيف » وإنما حسّن الترمذي حديثه لشواهده. ا في ا ارت ع ا 
من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون e‏ وانظر ضعيف آي داود. 
قلت : ويغني عنه حديث ابن عباس بلفظ ظ : «أقام النبي ية بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين» أخر 
البخاري» كتاب المغازي. باب : مقام النبي ميه بمكة» حديث )٤۲۹۸(‏ . 


5 وو لقا 5 ا چ ر ت ED‏ 
(وأمًا) مدة الا قأمة: اهام يرما ددن 8 
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ع 


وقال مالك وانافم د( INE‏ آنا م وحُجّتُهِما ما ذكرناء وروي أن النبيَ علد 
08 ةلي أن 


م کک ا 


ال ا 0 انك ثَلانَة نه ايام 
الزيادة على التلاثِ توجبٌ حكمٌ الإقامة . 

(ولمًا) : ما رُوِيَ عن ابن عبّاس وابنِ عمرٌ رضي الله عنهم أنّهما قالا: إذا دَخَلْتَ بلدة 
وأنت مسافر وفي عرمك أن تق بها حمسة عشر ترما وأكجل اللا رازن كنت لأ تدرئ 
E O Oa‏ 
بهما التَكَلّمْ جُرائا" فالظاهرٌ آنهما قالاه سَماعًا من ”" رسول الله كلذ 

وروی عبد الله بن عبّاسٍ وجابرٌ ونس رضي الله عنهم أن رَسُْولَ الله له مع أَضْحَابه 
َخَلُوا مَكَة صَرِيحَة لاع مِنْ ذِي الْجِجُّة وَمَكَُوا لِك الوم ٠‏ والْيرْم E‏ 
السادس وَاليَوْ م السَابِع َا كان صَبِيحَة اَم اتن وَهُوَ يوم التَزْوية“ E‏ 
وَكَانَ رَسُولُ الله يل يلي بِأَصْحَابِهِ رَكْعَتيْنِ وَقَدْ وَطَُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى إِقَامَة أ أذبعة أيَام 


.)53771( الأصل للشيباني‎ .)559/1١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)2١18/4(‏ نهاية المحتاج (۲/ ١۲۷)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
(؟/107١1).‏ 

)۳( زاد في المخطوط : «في» . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : المناقب» باب : إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث (۹۳۳"). 
ا في كتاب: الحجء باب : جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراخ الحج. as‏ 1000 
وأبو داود (۲۲ °( والترمذي (959)) والنسائي. (ههة١ا)/‏ وابن ٠‏ ماجه Y۳(‏ ا جد العلاء بن 
ا حضرمي وفيه لاثلااث ث للمهاجر بعد الصدراء والصدر: خروج الحجاج ورججوعهم من الحج 1 العمرة . 
(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 1۸۳)» وقال: «أخرجه الطحاوي». 

() جزافا: أي بغير تبصر. انظر: معجم لغة الفقهاء ص .)١57(‏ 

(۷) فى المخطوط : ١عن».‏ 

(A)‏ يوم التروية : مِنْ روي ؛ وهو التزود بالماء» ويطلق على يوم الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك لأن 
الحجاج يروون فيه الإبل ويتزودوث بالماء استعدادًا للذهاب إلى عرفة. انظر معجم لغة الفقهاء. ص 
(9؟١1).‏ 

2 أخرجه البخاري في كتاب : الشركةء باب : الاشتراك في الهدي. حديث (2)5005 ومسلم في 
كتاب : الج باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث 2.)١5١5(‏ وابن ٠‏ ماجه ٤(‏ ۰۷ )ين درك جابر وفيه 


اقم الج كد رامد عن ا مولن بال اه وليس فيه «القصراء وأما «القصر» 


٠ 1‏ أن التَعَدِيرَ بالأربعة غيرُ صحيح 59/11 أ] وما رُوِيَ من الحديث فليس فيه ما يُشِيرُ إلى 
فار دی مده الإقامة بالأربعة؛ لأنه يُحْتَمَلَ أنه عَلِمَ أن حاجَتّهم ترتفعُ في تلك المُدَة 
فرَخصٌ بالمقاه م [ثلانا] *'' لهذا لا لتقدير الإقامة. 

(وأمًا) احا المكان: فالشرط نيه مُدَةِ الإقامة في مكان واجِدٍ؛ لأنّ الإقامة قرا" 
والانثقال ل يُضادَه ولا بد من الانتِقالٍ في مَكانيْن ل 
SS‏ 
كيال ا lG‏ 
SS‏ 
ان رع وا حدر ور رن ب yT‏ 
ص اا لعي در اا O‏ 
المقام فيه بالتّهار لا يَصيرٌ مُفيمًاء وإنْ دخل الموضِعٌ الذي نَوَى الإقامة فيه بالليالي يَصيدُ 
مُقيمّاء ثم بالخرو ج إلى الموضع الْآخَرٍ لا يَصيرُ مُسافرًا؛ لأنّ موضع إقامةٍ الرجل 3 
حيث يبيت فيه. ألا ترى أنه إذا قِيلَ للسّوقيٌ أبن سك الول ف مكل كذاوهر 
بالنَهار يكون بالسَوقٍء وذْكِرَ في كتاب المناسك أن الحاجّ إذا دخل مكَةً فى ي أيّام العشر 
ونّوَى الإقامة خمسة عشر يومًا أو دخل قبل أا العشْرٍ لكن ب بي إلى يوم التَرْوِيةِ قل من 
خمسة عشر يومًا ونوّى الإقامة : لايَصِح؛ ؛ لأله لايد له من الخروج إلى عرفات فلا َي 
يه إقاميه خمسة عش يومًا فلا يصح وقيلً : كان ست 
ع ا ا ٠‏ فتك مني ول المشرمن في ال 


22 
FEE 


تفقه عيسّى بن بان هذه المسألةٌ 


فأخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : ما جاء في التقصير» حديث »)۱٠۸١(‏ ومسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين» حديث (1۹۳)ء وأبو داود (۱۲۳۳)ء والترمذي »)٥٤۸(‏ والنسائي (؟105١)»‏ وابن 
ماجه (۰۷۷ )٠١‏ من حديث أنس» وفيه «خر جنا الي E N‏ 
حتى رجعناء قال: أقمنا مها عشرًا) . 

(1) ليست في المخطوط . 


>___ ۴ حر بدائع الصنائع‎ GD 
حنيفة فقال : أخطَأتَ فإِنّكَ تخرُجُ إلى مى وعَرَفاتٍ فلَما رَجَعتُ من مِنى بدا لصاجبي أن‎ 
: يخرج وعَرَمْتُ على أن أُصاحِبّه وجَعَلْتُ أقصرٌالصَلاهً ة فقال لي صاحِبٌ أبي حنيفة‎ 
[أخطأ ت] فنك مُقيمٌ بمكَة فما لم تخرّج منها لا صي مُسافرًا فقت : : أخطات في‎ 
مسألةٍ في موضِعَيْنِ فدَحَلْتُ [إلى]  مجلس محمَّدٍ واشَعْلْتُ بالفقه وإنما أورذنا هذه‎ 
. الجكاية لملم ملم علم الفقه فصي مب الطُبٍ على طلبه‎ 

(وامًا) المكانُ الصَّالِحُ للإقامةٍ: انه وكوف مُ اللنْثِ والقرار في العادة نحو الأمصار 
والقرى» وأمًا المفازةٌ والجزيرةٌ والسّفينة فليسث موضِعٌ الإقامة» حتّى لو وى الإقامة في 
هذه المواضع خمسةٌ عشر يومًا لا يَصيرُ مما كذا روي عن أبي حنيفة . 
د 


وروي عن أبي يوسف في الأعراب (والأكراد والترَكُمانٍ ترلوا بخيامهم في 
موضع ونوا الإقامة خمسة عشرٌ يومًا صاروا مُقِيمينَ فعلى هذا إذا نَوَى المُسافرُ الإقامة 
N NOE‏ تعد انفكا كجاافي الفزرة: وروي عنه أيضًا أنّهم لم يُصيروا مقيمين 
فعلى هذا إذا نَوَى المُسافرُ الإقامة فيه لا يَصِحٌ . 

َر الاين عَن أبِي يُوسُفَ في الْميُونِ فصار الحاصل أن عند أبي حنيفة لا صي 
مُقِيمًا في المفازة» وإنْ كان ثَّمّة قوم وطنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط”” أ وعن أبي 
يوسف روايتان» وعلى هذا الإمامُ إذا دخل دار الحزب مع الخد ومعهم أخبيةٌ وقساطيط 
فنَوَّوًا الإقامةَ خمسة عشرّ يومًا في المفازةء والصّحيحُ قول أبي حنيفة؛ لأنّ موضع الإقامةٍ 
000 ل و 
ل 0 و وكذا إذا تَرَلوا المدينة ا أهلّها في 


الحصن . 


2 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) الكزد : شَعْبٌ يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطى» ETS‏ 
وغيرها. المعجم الوجيز ص (070)» والتركمان :جيل من الترلة» سموا به لاجم آمن نهنم مانا آل في 
شهر واحدء فقالوا: تر إيمانٍ ثم خُقُفَ فقيل: تركمان» انظر القاموس المحيط ص (1599). 

)٤(‏ فى المخطوط : «لو). 

(5) الفساطيط : جمع فسطاطء وهو بيت بذ من الشّعرء انظر المعجم الوجيز ص .)٤١١(‏ 

(7) في المخطوط : «إقامتهم» . 


وقال أبو يوسف: إِنْ كانوا في الأخبية والفساطيط خارِج البلدةٍ فكذلك» وإِنّْ كانوا فى 
الأبنية صَحََتْ نيَنْهم وقال زُفَرُ في الفصلين جميعًا: إن كانت الشركة“ والغلّبةٌ للمسلمينَ 
lS COST‏ 
عم يق الأمنُ لهم من إزعاج العدوٌ إِيّاهم فيمْكتهم القرارٌ ظاهرًاء فنيّة الإقامة صَادَفَث مَحَلّها 
لي وا مم رت + ١‏ إلا تا مره الإقامة نِم نيه الإنامة بها بدالا 
الصحراء. 

(ولئا) : ما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله وقال : إِنَا تُطيل التو اء“ 
في أرض الحرْب فقال: صل ركعمَيْنٍ حقی ترچ إل أحلك رون اا 
۹با نيه القرار وإنّما تَصِح في مَحَلّ “ صالح للقرارٍ» ودار الحرْب ليسث موضِع قرار 
لاسي و ار م يك 
الال ا۲ ود ا الج خا ات د فلم تصادف ا 
١ e sS‏ عجشي درة لوه رق 
الجوات عى قالا وعلى هذا 9 إذا اهل العذل اا ا 
مِصْر أو حاصّروهم ولوا الإقامة خمسةً عشرّ يومّاء واختلف المُتَأَخَرونَ في الأعراب 


)١(‏ الشوكة: بفتح فسكون: واحدة الشوك؛ القوة. انظر معجم لغة الفقهاء ص (737؟). 

(؟) الثواء : 0 . انظر الفائق .)۲٤٤/١(‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (077/5)» برقم »)٤٤۸۲(‏ ولفظه : «عن ضحاك بن أبي مزاحم 
قال: قال لي ابن عباس : : مهما عصيتني فيه من شيء فلا تعصيني في ثلاث : إذا حرجت مسافرًا فصل 
ركعتين حتى ترجع إلى أهلك» ولا تصومن حتى ترجع إلى بيتك» ولا تدخل مكة إلا بإحرام». 

(:) في المخطوط : : الموضع»2. 

(5) فى المخطوط : «للمسلمين». 

(7) سجال: أي مرة لنا ومرة علينا؛ وأصله أن المستقين بالسجل (الدلو) يكون لكل واحد منهم سجل . 
انظر النهاية في غريب الحديث (9114/17). 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب: الحرب خدعة» حديث »)۳٠۲۹(‏ شلعم في کتاب : 
الجهادء باب: : جواز الخداع في الحرب» حديث »)۱۷٤١(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري في 
كتاب : الجهاد والسيرء باب : الحرب خدعة» حديث ٠ ٠8:(‏ ومسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب: 
الخداع في الحرب.ء حديث (۱۷۳۹). وأبو داود (2)5755 والترمذي )1١1165(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 


والأكرادٍ والَرْكُمانِ الذينَ يسكنونّ في بُيوتِ الشعر والصّوفِء قال بعضهم: لا يكونون 
مُقيمينَ أَبَدَا وإِنْ ووا الإقامة مُدَةَ الإقامة؛ لأنَ المفازة ليسث موضع الإقامة والأصَحٌ أنّهم 
مُقيمون؛ لأنّ عادتّهم الإقامة في المفاوز دونَ الأمصارٍ والقّرى» فكانتٍ المفاوزٌ لهم 
كالأمصار والقُرى لأهلِها ولأنَ الإقامة لليجُلٍ أصل والسْمَرُ عارض وهم لا يَنْوُونَ السَفر 
بل يَنْتقِلونَ من ماء إلى ماء ومن مرعّى إلى مرعّى حتّى لو ارتخلوا عن عن أماكنهم وقصّدوا 
موضعًا آخَرٌ بينهما مَدَهُ سَفْرٍ صاروا مُسافرِينَ في الطريق . 

ثم المُسافرٌ كما يَصيرُ مُقِيمًا بصَريح ني الإقامة في مكان واجدٍ صالح للإقامة خمسة 
عشرَ يومًا خارج الصَّلاةٍ يَصيرُ مُقيمًا به في الصَّلاةٍ حتّى يتغَيَرَ فرضه في الحالينٍ جميعًاء 
ماك الامو اه ل ل 

ون لت الإساء توا أو بم ما فرع لإمام من الصَلاوتى الاقم إت لا يندز 
فرضه عند أصحابنا الثلاثةٍ ثة خلافًا لرُفر وإِنّما كان كذلك؛ افق الاقاف تب TT‏ 
والصَّلاءٌ لا تناف [نيّة] ' » الاستفرار فتَصِحٌ نة الإقامة فيها فإذا كان الوق باقيًا والفرض 
لم يود بعد كان مُخكوا5 لير فيتيدُ بوجوو اير َو ني الام وإذا خرج الوقتٌ أو 
أي الفرضٌ لم يق متلا لتر فلا عمل المُغيرُ فيه والمُذرك الذي نام حَلْفَ الإمام 
م ل ل ا 
Ma OTS‏ لفن ادق اند 
قر عه الو ندقية أن ر الوت قابل ی 

وكذا لو نَوَى الإقامة بعدَ ما صلّى ركعةٌ ثم خرج الوقثُ لما قلناء ولو خرج الوقت وهو 
في الصَّلاةٍ ثمٌ ّى الإقامة لا يتغَيَرُ فرضه ؛ ؛ لأ فرض السَفَرٍ قد تقَرَرَ عليه بخُروج الوقتٍ 
نوی ا ونه للق ووا ا وفع را ر سم نه درن 
الإقامة تََيَرَ فرضّه لما ذكرناء وإِنْ وى الإقامة بعدّما قَعَدَ قدرَ الَشّْدِ وقام إلى الثالئة فإن 
لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدة عير فرضّه ؛ لأنّه لم بخرخ عن المكتوبة بعد إلا أنه يُعيدٌ القيام 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


والركوع؛ لأنَ ذلك نَفْلَ فلا يَنوبُ عن الفرض» وهو بالخيار في الشَفْع الأخير إن شاء قرا 
وإ شاء سَبّحَ ون شاء سَكَتَء في ظاهر الرّواية على ما ذكرنا فيما تقّدّمَ وإِن قَيَدَ القالعة 
بالمجدة ثم تؤى الإقامة لا یر فرضه؛ لأ الفرض قد استحكم بخُروجه منه فلا يحول 
الب ولك يفيت لبها وكسة أخرق ا د ال هان كلذ غاء لان الت إل ا 
تعالى بالبثراء''' غير جائز» ولو أفسد تلك الرّكعة فَفَرْضُه تام وليس عليه قضاء الشَفْع 
الثاني عند عُلّمائنا التلاثة خلافًا لرُفر بناءً على مسألةٍ المظنونِء هذا إذا قَعَدَ على رأس 
الوكعتين قدر التشَهّوء فأمًا إذا لم تعد ونرى الإقامة وقام إلى القالفة تر فرضيه اقا 
ق الت رن ل يرط عاد إلى القند ةوزن I‏ يعرف NE‏ 
إلى الرَابعةء وهو في القراءة في الشّفْع الأخير بالخيار . ۰ 

واا إلى افا ونم ات ترك الإقانة ر رر 
إعادة تياو لكوع ا ا را ری شق 
الع ل لات اس ايع ؛ لأنه لما قِبَدَ قَيَدَ التالثة بالسجدة تَمّ شروعُه 

في التَمْلٍ ؛ لأنَ الشروع إِمّا أن يکود بتكبيرة ة الافتتاح أو بتمام فعل النَفْلٍء وتّمامُ فعلٍ 
لصاون عي بز زب ايندو ر لون لا لست ميلد شرف رلا عار ف را في الزر 
صار خارجًا عن الفرض ضرورة لكنْ بَقيَتِ التحريمة عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ /١[‏ 
١‏ فيُضيفٌ إليها ركعة أخرى ليكود الأربع له تَطَُعَا؛ لأن الث باللاثِ غير مشروع 
وعندٌ محمَّدٍ ارتمَّعَتٍ التحريمة بقساد الفرضية فلا يُتَصَوَّرُ انقِلابه تَطَوُعَا مُسافدٌ صلّى الظَهدً 
ركعتيّن وترك القراءة فى الرَكعَيْنِ أو في واحدةٍ منهما وقعد قدرَ التَشْهَّدٍ ثم نَوَى الإقامة 
قبل أن بُسَلَمَ أو قام إلى القالشة ثم وى الإقامة قبل أن يدها بالسجدةة ول وة وا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويقرأً في الأخيرَتَيْنِ قضاء عن الأوليئن» رمتسا عر 
محمدء ولو فيد التالثة بالسجدة ثم نَوَى الإقامة تسد صلاتّه بالإجماع» » لکن رد يفيت إليها 


ع 


. الرّكعتانٍ له تَطَوُعَا على قولِهما خلافًا لمحمّدٍ على ما مد‎ " IONE 


)١(‏ البتراء : البتر : القطعء يقال بتر العضو: أي قطعهء والبتراء من الحيوان: مقطوعة الذنب . انظر معجم 
لغة الفقهاء ص (” ١‏ وفي الصلاة : البتيراء : هو أن يوتر بركعة واحدة . وقيل : هو الذي شرع في ركعتين 
فأتم الأولى وقطع الثانية. انظر: لسان العرب (۳/ 17") . 

(0) فى المخطوط : «الثانية» . () في المخطوط : «لتكون». 


(وجه) قولٍ محمَّدٍ أن ظَهْرَ المُسافرٍ كفجر المُقيم» ثم الفجرٌ في حَق الحُقيم يَفْسْدَ بتر 
القراءة فيهما أو في إحداهما على وجو لا يُمْكِنُّهِ إصلاحه إلا بالاستقْبالِ» ٠‏ فكذا الظَهرٌ في 
حَقٌ المُسافر إِذْ لا تَأَيرَ ر لني الإقامة في رَفْع صِفَة الفسادٍ (وجه) قولهما أن المُفسد لم 
يتقَورْ؛ لأنّ المُفْسِدَ خُلرٌ الصَّلاةٍ عن القراءة في ركعتَيْن منها ولا يتحَمَّنُ ذلك بتركِ القراءة 
ا سلاة ار يترم اذ ا ا بعلا ا ی 
المُقيم ؛ لأن ثَمَةَ تقَرَرَ المُفْسِدُ إِذْ ليس لها هذه العرضيَةء وكذا إذا قَيَدَ التالثة بالسجدة ولو 
راي الوك A‏ ضرعل يون قر RN‏ سك قرح 
أربعًا وسَقَطَ عنه السّهِوٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ ورُفر تَغَيّرَ فرضه أربعًا 
ويسجد للسّهو في آخر الصَلاقء ذُكِرَ الاختلاف في نوادر أبي سليمان 

ولو سجد سجدة واحِدةً لسّهوه أو سجدهمائمٌ نَوَى الإقامة تَغْيَمَ فرضه أربعًا 
بالإجماع» ويُعيد السجدتَيْنِ ن في جر الصَّلاوَء وكذا إذا نَوَى الإقامة قبل السّلام الأوَلٍء 
وهذا الاختلاف را- ایا ف أن مَنْ عليه سُجِودُ الهو إذا سَلَمَ يخر من الضَّلاةٍ 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف خروجًا موقوفًاء إن عاد إلى سجدتي الهو وصح عَوْدهِ إليهما 
U TEDE‏ 
أن يَعودَ إلى سجدتّي السّهِوٍ لا تنتقِضٌ طهارته عندّهماء وعند محمَّدٍ وزفر سَّلامُه لا 
خرن ا أصلاً حتّى لو ضَحِكٌ قَهْقَّهَةَ [بعدَ السّلام] ”" قبل الاشتِغال 
بسجدتي السَهِو تقض طهارَنُه (وجه) قولٍ محمَّدٍ ورُفر أنَ الشْرعَ أبطَلَ عَمَلَ سَلامِ مَنْ 
عليه جه الهو لآن سني اله لق وماق ريه الا مارا 
لجَبْرِ التقْصانٍ وإنّما ينْجَبِرانٍ لو حَصَّلَتا في تحريمة الصّلاة» ولهذا يسمُطَانٍ إذا وج بعد 
القُعودٍ قدرَ التَسْهّدِ ما يُنافي التحريمة ولا يُمْكِنُ تحصيلّهِما في تحريمة الصَّلاةٍ إلا بعدَ 
ب ما حر رات بسار ب ST‏ 

حققة كانت التحريمة باقية فكذا إذا التَحَقَ بالعدّم . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنّ السَلامَ جُعِلَ مُحَلّلاً في الشّرع قال التب بل : «وتحليلها 


. في المخطوط : «قهقه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ا والتحليلٌ ما يحصّلْ به المَحَذْلُ ولأله خطابٌ للقوم ”"» فكان من كلام الناس » 
وأنّه مُنافٍ للصّلاةٍ غيرَ أن الشرع ع أبطل عَمَلّه في هذه الحالة لحاجة الف ل ر 
التّْصانِء ولا يَنْجَبِرُ إلا عند وُجود الجابر في التحريمة ليُلْحِقَّ الجابرَ بسبب بَقاءِ التحريمة 
بِمَحَلَ النُمْصانٍ فيَنْجَبرَ النُنْصانُ فبَقَيْنا التحريمة مع وُجود المُنافي لها لهذه الضّرورة فإِنٍ 
اشتَعَلَ بسجدتي السَهو وصح اشِغالّه بهما تَحَقَّمَتِ الضَرورةٌ [إلى إبقاء التتحريمة] © 
فيقث وإن لم يَشْتَهِلَ لم تَتحَقَّيِ الضَرورةٌ» فعَمَلَ السَلامُ في الإخراج عن الضَّلاةٍ وإبطالٍ 
اللخ 

وإذا عُرِفَ هذا الأصل فنقول: وُجِدَتْ نيه الإقامة ههنا والتحريمة باقيةٌ عند محمَّدٍ وزفر 
ترف تي زر نري اراد قبن a a‏ 
حنيفةً وأبي يوسف وُجِدَتْ نيه الإقامة ههنا والتحريمة مُنْقَطِعَةٌ؛ كعات جرد 
المُنافي لضرورة العؤْدٍ إلى سجدتي الهو والعود إلى سجدتي السهو ههنا لا ب يَصِح ؛ ؛ لأنه 
لو صح لََِيَنَ أن القحريمة كانث باقية فتَبيَّ أن فرضّه صار أ ارا وسا وط ال 
والاشتَغالٌ بسجدة تي السَّهو في وسَّطٍ الصلاة ارصم 4 ن كلها اة فد 
فائدة ذ E‏ ا ل ا ٠‏ ب] إذا اقتَدَى به إنسانٌ في هذه 
التغالة» E E NS‏ ع تَبيّنَ أنه كان صحيحًاء وإِنْ لم يَشَغِل 
ENA ANS E URE‏ 
فسَقَطْ اعتِبارُ المُنافي للضرورة وههنا بخلافه» بخلافي ما إذا سجد سجدة واجدة للسّهو ثم 
الس ل ا E‏ 
لا عد بهما لحُصُولِهِما في وسَطٍ الصّلاة؛ لان هناك صَعّ اشيغاله بسجدئي الهو فين تب 
أن التحريمة كانث باقيةً [فَوٌجِدَتُ نيّةٌ الإقامة» والتحريمة باة lS‏ ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب : فرض الوضوءء حديث (251)» والترمذي (۲۳۸)ء وابن 
ماجه (ه/ا؟)2 وأبو يعلى C(1) »)507/1١(‏ من حديث علي ب بن أبي طالب» وذكره الحافظ في التلخيص 
الحبير» وقال العقيلي : إسناده لين» وانظر صحيح الجامع (8486ه)» والإرواء (۳۰۱»› 356), 

(۲) في المخطوط : «القوم». 

(۳) في المخطوط : «فإن من اشتغل بسجدتي السهو وصح اشتغاله إلى إبقاء التحريمة عمله». 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 


س بات سنال > 
وإذا تَغَيّرَ [فرضه] ”' أربعًا تَبَيَنَ أن السجدةً حَصَلَتْ في وسَّطٍ الصَّلاةٍ قبطل اعتباذها 
ولک لظ انهانها ا ا واخ و بطل اعتبارّها بعد ذلك وقت 
خصّول نيّة الإقامة مُقَتَصِرًا على الحال . 

فما فيما نحن فيه فبخلافِه» وَقَرْقٌ بين ما انعقد صحيحًا ثم انَفْسَحَ بمعنّى يوجبُ 
انفساخه وبين ما لم يَنْعَقِدُ ا لأنّ فى الأوّلٍ ثبت الحكمٌ عند انعقاده وانتفى بعد 
انفساخه» وفي الثاني لم يَكْبْتِ يْبْتٍِ الحكم أصلا نظيرُء من اشترى دارًا فوَجَدَ بها عَيْبًا فرَدّها 
بقضاء القاضي حى انفّسَحَّ البِيِمُ لا تبطل شُفْعةُ ST‏ اي 
أن بَدَلَ الدَار كان حرا ظهر أن حى حَقَّ الشّفيع لم يكن ثاببًا؛ لأنّه ظهر أن البيْعَ ما كان 000 
وفي باب الفسخ لا يظهرٌء فكذا ههنا ويُعيدٌ السجدتَيْن في 1< خر الصّلاة عندنا خلافا لزفرء 
والصّحيحٌ قولنا؛ (لأنّه شرعَ) لعز الما راك ءاير فنالاو لني نيط 
لاد أولى : ا با لساك م الأول حيث 
التحريمة اا إن مد إلى سجدئي الشهر يعو فاده سار مت يان 3 
وما ذكرنا أن لتقف في بقاء التحريمة وبُطْلانها أصَح؛ أن :لقص د امسر ريه والح اذا 
بَطْلَتْ لا تَعودُ إلا بالإعادةٍ ولم توجَدُ - والله أعلّمُ -. 

(والاني) وُجِودُ الإقامة بطريق التَبَعيَةِ: وهو أن يَصيرَ الأصل مُقيمًا فيّصير الثم أيضًا 
مُقِيمًا بإقامة الأصل»› > كالعبدٍ يَصيرٌ مُقِيمًا بإقامة مولاه» والمرأة بإقامة رَوْجهاء والجيْش 
بإقامة الأمير ونحو ذلك ؛ لأنَ الحكمٌ في التَبّع ثبت بِعِلَةٍ الأصلٍ ولا تُراعَى له عِلَةُ على 
حِدةٍ لما فيه من جَعل التبم أصللاً وأنّه قَلْبُ الحقيقة 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
yy‏ ل 
ا 00 ل ال اد 


للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض» انظر الموسوعة الفقهية )١۳١/۲١(‏ . 
(۳) في المخطوط : «لأنها شرعت». 


(وأمًا) الغريمٌ مع صاجب الذَيْنِ : فهو على التَمُصيلٍ الذي ذكرنا في السَّمَّر أنه إنْ كان 
المد و" تعيش دوا تعد ENG‏ 
بقضاء الدب نء وإ کان مُفْلِسَا فالمُعتَبَرُ نيه صاجب الدَيْن؛ لأنّ له حى مُلارَمَيِه فلا يُمْكِنْه 
NNE‏ ثم فى هذه الفصول إنما نص 
لق قينا بإقامة الأصل وتنقلبُ صلائه ربا إذا عل التي بية إقامة الأصل» فاا إذالم 
داري م لوعن ىا نا E‏ قبل العلم ب: بنيّةٍ إقامة الأصل فإِنَ صلاته 
ا و لا یجب عليه اد ها: 

وقال بعض أصحابنا: ١‏ إن عليه الإعادة وإنه غير سَدِيدٍ؛ لأن في الوم بدونٍ العلم به 
قرا في حَقّه وحَرَجًاء ولهذا لم يَصِح عَزْل الركيلي بدونٍ العلم به كذا هذاء وعلى هذا 

بى أيضًا اقتداءً المُسافر بالمُقيم في الوقتٍ أنه يَصِحّ. وَيَنْقَلِبٌ فرضة أَربعًا عَدَدَ غامة 
الا اش 

وقال بعضل التاس لا يَنْقَلِبُ وقال مالك : : إن أدرك مع الإمام ركعة فصاعدًا يَنْقَلِْ 
فرضه أربعًا وإنْ درك ما دود الركعة لا يَنْقَلِبُ بأنِ اقتَدَى به في السجدة الأخيرة أو بعد ما 
رفع رأسّه منهاء والصخيخ فول العامة لآنه لما اقتدى به ضار تما له لأنّ متايته 
واجبة عليه . 

قال يي طحي ا لو ل را ير والأداء م (أَعْنِي الصَّلاةٌ في 
الوذت) هما يحتهل القخبيز إلى الخال إذا و جد دلبل التَغْيِيرِء ألا ترى أنه (تَتَغَيَرُ نيَهُ) 3 
الإقامة في الوقت؟ وقد وٌجِدَ ههنا دليل التغبير وَهُوَ التَبَعِيّةُ فيتغَيّرُ فرضّه أربعًا فصار 
صلاة المُقّنَدي مثل صلاة الإمام فصَّحَّ اقتداوٌه به بخلافي ما إذا اقتَدَّى به خارِجٌ الوقتِ 


.)409( مليًا: أي غتّاء انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب المالكية: المدونة (١/۸٠۲)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل .)٥٠٦/۲(‏ حاشية 
الدسوقي ,)5575/١(‏ حاشية الصاوي .)187/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : : إقامة الصف» حديث (۷۲۲)» ومسلم في كتاب : الصلاةء 
باب : ائتمام المأموم» حديث »)1١١(‏ وأبو داود »250١(‏ والترمذي (51)», والنسائي )۷۹٤(‏ وابن 
ماجه (845). وابن حبان (150//6). ,)5١١9(‏ 


() في المخطوط : : اتغير بنية) . 


حيث لا يَصِحٌ؛ لأنّ الصَلاةً حارج الوقتٍ من باب القضاء وأنه خَلّف عن الأداى والأداء 
لم يتعَيَرْ لعَدّم دليلٍ التَعْيِرٍ فلا ؛ ع لمعت الاح )ند حب رقا اعد راي 
الوقتِ وإذا لم يتعَيّدْ فرضّه بالاقتداء بَِيَتْ صلائه ركعتَيْن ' و فرض في حقه نَمل 
في حَقٌّ الإمام فلو صَّمَّ الاقتداءً كان هذا اقتداء المُفْتَرضِ بالمْتَتقْل [في حى القعدةء كي 
لا يجوز اقتداء المُْتَرض بالمتتمّل] ”° ذ في جميع الصلاة لا يجوز في رن منهاء وما ذكره 
مالك غ ديو لآن الفا اا يكرأ فر جرد الم في جرتها ” 7ك وده في 
كُنّهاء ولو أنّ مُقيمًا صلّى ركعتَيْنِ بقراءةٍ فلَمَّا قام إلى التالثة جاء مُسافرٌ واقتّدى به بعد 
روج الوقت لا يَصِحٌ لما بَيَنَا[1/١10]‏ أن فرض المُسافر تقَّرّرَ ركعتَيْنِ بروج الوقتء 
والقراءةٌ فرضٌ عليه في الرَكعتَينِ تَقْلّ في حَقّ المُقيم في الأخيرَتَيْنِ فيكونٌ اقتداء المعترض 
بالمْتَتَقّلِ في حَقّ القراءة فان صلاهما بغيرٍ قراءةٍ والمسألة بحالها ففيه روايتانٍ 

(وأمًا) اقتداءٌ المُقيم بالمُسافر فِيَصِحٌ في الوقتٍ وخارج الوقت ؛ لأنَ صلاةً المُسافر في 
الحالَيْن ‏ واجدةٌء والقعدةٌ ل ل 
بالمُفْتَرِضٍ جائرٌ في كل صلا فكذا في بعضها فهو الفرقٌ» ثمٌ إذا سَلَمّ الإمامُ على رأ 
الرَكعتَيْن لا يُسَلَّمُ المُقِيمُ ؛ لأنّه قد بَقَيّ عليه شطرٌ الصلاة Mul‏ 
يقومٌ وها أربًا لقوله 6 : : «أَتَمُوايا أهل مكة فإنَا قومُ سَفْرً) 5 ' وينبغي للإمام المُسافر إذا 
سَلَمَ أن يقولٌ للمُيمينَ حَلمَه: أَيمُوا صَلاتكمْ فَإِناقَْمْ سَفٌْ اقتداء بالتبيّ يل ولا قراءة على 
المُفْتَدي في بَقيّةِ صلاته إذا كان مُدْرِكًا أي : لا يجبٌ عليه ؛ لأنّه شَمُمٌ أخيرٌ في حَقَه» ومن 
مشایخنامَنْ قال : فور في الأصلل مايل على وجو القراءة فإ قال #إذا سيا رمه 
SS‏ 

والاستدلال به إلى العكس أولى؛ لأنّهِ ألحَمّه بالمنفرد في حَقّ السَّهِوٍ فكذا في حى 
E A RG GS‏ 
)١(‏ فى المخطوط : «ركعتان». (۲) ليست في المخطوط . 


زفرة زاد فى المخطوط : «منها) . )٤(‏ فى المخطوط : «الحالين». 
(5) أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب : النداء للصلاة» باب : صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام» 


برقم »)۳٤۹(‏ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
0) زيادة من المخطوط . 


وُحَدانَاء ولو اقتَدَى بعضهم ببعض فصلاهٌ 6 الإمام منهم تامّةٌ وصلاةٌ ة المُقْتَدِينَ فاسدة؛ 
لأنهم اققدوا في موضع جب عليهم الاتفراڈ ولو قام | مُقِيمٌ إلى إتمام صلاته ثم نَوَى 
الإمامٌ الإقامة قبل قبل القسليم ينظ إنْ لم يَُيَدْ هذا المّقِيمُ ركعته بالسجدة رفض ذلك وتاب 
إمامّه حتی لو لم يرْفض وسجد فسدث صلائه ؛ لأنّ صلاّه صارث أربعًا تًا لإمايه ؛ لاله 
ما ل يقل الوكعة باد ة لا يخرج عن صلاة الإمام ولا يُعتَدٌ بذلك القيام والركوع ؛ 
كر عار يي الل الا ی ی و ر ن ری 
الإقامة أتمٌ صلائّه ولا باب الإمام حتى لو رفض ذلك وتابَعَ ” " الإمام فسدث صلاته؛ 
لله اقتدى في موضع يجب عليه الانفِرادُ - والله أعلّمُ - . 

رعلى هذا إذا اقتدى المسافرٌ بالمُقيم في الوقتٍ ثم خرج الوق قبل الفراغ من الصَّلاةٍ 
لا تسد صلاثه ولا يبط اقتداؤه به» وإن كان لا يمح اقتداء المُسافر بالمُقيم في خارج 
الوق ادا ؛ له لما صح اقتداؤه به وصار تَبَّعَا له صار حكمّه حكم المُقيمينَ» وإنّما 
يأكَد وُجوبٌ الرَكعتَيْنِ بخُروج الوقتٍ في حَقٌّ المُسافرٍ وهذا قد صار مُقيمًاء وصلاةٌ 
المُقيم لا نُصيرُ ركعمَيْنٍ بخُروج الوقتٍ كما إذا صار مُقيمًا بصريح نيةِ الإقامقء ولو نام 
خلف الإمام حقى خرج الوقث ثم انتب مها أربعًا؛ لأنَ المُذرك يُصلي ما نام عنه كانه 
خلف الإمام وقد انقب فرضه ربعا بحكم التبعيَةٍ» والتبعية باقية بعد روج الوقت؛ لاله 
بَقَيَ مُقَتَدِيًا به على ما مر ولو نكا م بعد خروج الوقتٍ أو قبل خُروجه يُصلي ركعتَيْن 
عندّنا'*' خلانًا للشافعيّ”” على ما مرّ» ولو أنَّ مُسافرًا أمّ قومًا مُقيمينَ ومُسافرينَ في 
الوقتٍ فأحدَتٌ واستخلفَ رجلا من المُقيمِينَ صح استيخلافه ؛ لأ قاِرٌ على إتمام صلاة 


ا 
ولا تنقَلِبُ صلاة المُسافرينَ أربعًا عند أصحابنا الثلاثق وعند زُفر يَنْقَلِبُ فرضّهم 
00 
)١(‏ في المخطوط: «وجب». () في المخطوط : «لو». 
فرق في المخطوط: «ولم يتابع؟ . )€3 في المخطوط : «وجب». 


(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ .)١٠١6‏ البحر الرائق (؟/ 2)١565‏ فتح القدير (۳۸/۲). 
7 في بيان مذهب الشافعية قال النووي : في مذاهبهم - أي العلماء- في مسافر اقتدى بمقيم ثم أفسد 
المأموم صلاته لزمه إعادتها تامة» وبه قال مالك وأحمد ورواية عن أبي ثور». . انظر المجموع شرح المهذب 
«(TT1/0‏ الأم ۲/١(‏ ٠”»ء‏ أسنى المطالب (١/١٤۲)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ .)١١۷‏ 


GD‏ م بدائع الصنائع ج 


(وجه) قوله أنهم صاروا مدي بالمُقیم حتى تُعلَقَ صلائهم بصلاته صِحَةٌ وفساا 
والمُسافرُ إذا اقتدَى بالمُقيم ي يَْقَِبٌ فرضه أربعًا كما لو اقتَدَى به ابتداء ولآن فرضهم لولم 
AN A a E‏ وفي حى 
المُسافرينَ فرض فيصيرٌ اقتداءً المُمَتَرض بالمُتتَمًل في حَقّ القعدة ولهذا لا يجوز اقتداء 
المسافر بالمُقيم خارج الوقتِ . ۰ ۰ 

(وَلنا) : أن المُقيمَ إِنّما صار إمامًا بطريق الخلافة ضرورة أن الإمام عجَرَ عن الإتمام 
بنفسه فيّصيرٌ قائمًا مَقامه في مقدارٍ صلاةٍ الإمام. إذ الخلّفٌ يعمل عَمَلَ الأصلٍ كأنّه هو 
فكانوا مُفتدينَ بالمُسافر معتى فلذلك لا تنَلِبُ صلائهم أزنكا وصايت لد لد را E‏ 
فرضًاء ل ل ل ل 
(المُقَدَمُ) ”" الإقامة لا (يَنْقَِبُ) “ فر ض المُسافرينَ لما قلناء وإذا صَمَّ استخلافه ينبغي 
E TS‏ 
شط الصتاذة تفس [صلاته] '*' بالسَلامء ولكته يستخليفٌُ رجلا من المُسافرينَ حتّى 
يسَلَمَ بهم ثم يقومٌ هو وبّقيةٌ المُقيمينَ ويُصَنُونَ بي صلاتهم وُخدانًا؛ لأنهم بمنزلة 
اللأجِقينَ 


ولو اقتّدَى بعضهم ببعض فصلاةٌ الإمام منهم تامَةّ؛ لأنه منفردٌ على [۱/ ۱٥ب‏ ]كل حال» 
وصلاةٌ المُقْتَدِينَ فاسِدةٌ؛ حلم كور سوق دج ني يرن انركف ياك الجا نولا 
أن مُسافرًا صلى بمُسافرينَ ركعة في الوقتٍ ثم ّى الإقامة يُصلَّي بهم أر بِعا؛ لأنَ الإمامَ ههنا 
أصل وقد تَكَيَرَتْ صلائه بوجوو المُغَيّر وَهُوَنيّةُ الإقَامَةِ فتَتَمَيَدُ صلاةٌ ةالقوم بحكم التْبَعيَة 
بخلافي الفصل الأول فإنه حَلَفَ عن الإمام الأول مود صلائه لما بن ولو أنَّمُسافرًا أمّقوما 
o TT‏ 


ر 
ج 


. في المخطوط : الا يصح . (۲) فى المخطوط : «قدم مسافرً!)»‎ )١( 
ايتغيرا.‎ ٠ ٠ في المخطوط : «الثانى» . €3 فی الط :ل‎ (۳) 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


سم كتاب الصلاق > CY»‏ 
تفسد صلائه فكذا صلا المُمْنّدي إذا كان بمثلٍ حاله » ولو تَكَلَّم بعدَّمانَوَى الإمامُالإقامة فسدث 
E RON E Es‏ قط الاح دوج نان 
ولك يكت عليه و ا ر و 

وقد زالتٍ التَبَعيةُ بمساد الصَّلاةٍ فعاد حكمُ المُسافرينَ في حَقَّه . 

وأمًا الثّالث: [فهو] ('' الل : خول في الوَطن» » فالمُسافرٌ إذا دخل مِضْره «صار مُقِيمَاء سَوَاءٌ 
دخلها للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء ء حاجة» والخروج بعد ذلك ؛ لمارُويّ أَنَرَسُولَ الله لله 


كَانَ يَخْرْجُ ل ل ل 
ولال مِضره م مُتَعَيَنَ للإقامةٍ فلا حاجة إلى التعيين بالنيَة» وإذا قَرْبَ من مِضْرِه ه فحضرت 


ا 


الصَّلاةٌ فهو مُسافرٌ مالم يدخلٌ» » لما روي أن عَليِّا رضي الله عنه حينَ قَّدِمَ الكوفة من 
البصرةٍ صلّى صلاةً السَمَرٍ وهو يَنْظُرُ إلى أبياتِ الكوفة”” . 
TS‏ :صل رک مال دحل 
ا + ولأن هذا موضِعٌ لو خرج إليه على قَضْدٍ السَمَّرٍيَصيرُ مُسافرًا فلا يبقى 
مسافرا بعد وله إلبه أولى» ور في اليون أن الصَبيّ والكافر إذا خرجا إلى السقَر 
يقي إلى مقعسيجما قل من ةاعر فاسل الكائ بلع الصَبِي - فإنَ الصّبِيَ يُصلّي أربعًا 
والكافرٌ الذي أسلَمَ د ُصلي ركعمَيْنِ» والفرق أذ قَضْدَ السَمَرٍ صحيحٌ من الكافر إلا أنه لا 
يُصلي لكفْره ه فإذا أسلّمَ زال المانِعٌ» فأما الصَبىٌ : : فَقَضْدُه السَفر لم يَصِحّ» وحينّ أدرّك ©» 
لم يَبْقَ إلى مقصده مُدَهُ السَمَرِ فلا يُصيرُ مُسافرًا ابتداء . 
در ةو أن مَنْ قَدِمَ من السَْرٍ فلحا انتهى قَريًا من يضره قبل أن ينهي 
إلى بيوتِ مِصره افتَنَحَ الصَّلاةَ ثم أحدّتٌ في صلاته فلم يَجِدٍ الماء فدخل المِصْر ليتوضّأ 
)لسك ف N‏ 


(۲) قال الحافظ في الدراية :)5١ /١(‏ ١ل‏ أجده» وقال الزيلعي في نصب الراية (؟1817//5): «لم أجد له 
شاهدًا». 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى 09{ (۳۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۰). وذكره 
الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (۲/ ۱۸۳)ء من حديث علي بن ربيعة» وفيه ١خرجنا‏ مع علي بن أبي طالب 
متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشام» فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة نيم الصلاة؟» قال: «لاء حتى ندخلها». 

(؟) سبق تخريجه. (ه) و في المخطوط : البلغ» . 


4 دسح ra‏ 
إن كان إمامًا أو منفردًا فحينَ انتَّهَى إلى بُيوتِ مِضْرِه صار مُقيمًاء وإنْ كان مُقْتَديًا وهو 
مُذرك فإن لم يفرع الإمامُ من صلاته يُصلي ركعمَيْنٍ بعد ما صار مُقيمًا؛ لأنّه كانه خَلْفَ 
الإمام» واللّحِقٌ إذا نَوَى الإقامة قبل فراغ الإمام يَصيرُ مُِيمّاء فكذا إذا دخل مِضْرّهء وإ 
كان فرَعٌ الإمامٌ من صلاته حينَ انی إلى بوت مِضره لا صح نة إقامته» ويْصلَي ركعَنٍ 
عند أصحابنا الثّلاثةء وعند رُفر تَصيرُ صلائّه أربعًا بالدخول إلى م مِضْرهء وكذا بيه الإقامة 
في هذه الحالة . 

(وحبه) قوله أن المُكَيّر موجودٌ والوقتٌ باقيء فكان المحَل قابا للتّْييرِ فيتغير أربعا؛ 
ولأنّ هذا إِنٍ اعثْبِرَ بِمَنْ خَلْفَ الإمام يتغَيّرُ فرضه وإنٍ اعثَِرَ بالمسبوق يتغَيّر . 

(ولَنَا) : أن اللآّحِقَ ليس بمنفردء ألا ترى أنه لا قراءةً عليه ولا سُجودَ سَهِوِ؟ ولكته 
قاض مثل ما انعقد له تحريمة الإمام ؛ ؛ لأنّه المرّمّ أداء هذه الصَّلاةٍ مع الإمام» رار 
N ES O NEES‏ العف حلت 
يعبر بحال الأصلٍ وهو صلاءٌ الإمامء وقد خرج الأصل عن احيمال تيبر وصار مما مقا 
على وظيفة د لفسا ينه OAS‏ اميت رحد بلا ES e‏ 
الإمام؛ لأنّه لم ينه الأداء مع الإمام فلم يَصِرْ قضاء فِيتغَيَرَ فرضّهء وبخلافٍ المسبوق ؛ 
لاله مود ما سق به؛ أنه لم يلمَِم أداءه مع الإمام» والوقتٌ باي فتَكَبِرَ ثم إنما عير فرص 
المُسافرٍ بِصَّيْرورَتِه " مُّقِيمًا (بدخوله) ”*' مِضْرّه إذا دخله في الوقتء فأمًا إذا دخله بعد 
خروج الوقتٍ فلا يتعَيرُ؛ لأنه تقَرّرَ عليه فرض السَفْرٍ بخروج الوقتٍ : فلا يتغَيرُ بالدخول في 
المِضْرٍء ألا ترى أنه لا يتعَيّرُ بصّريح نية الإقامة» وبالإقامة بطريق التبَعيّة - والله أعلّمْ -. 

َمَطْلَبٌ في أنّ الأوطانَ ثلاثة] . 

(ثج) الأرطان ثلاثة : وطن أصليٌ as‏ حرق e‏ 
دارًا وتوطّنّ بها مع أهله ووَلَدِهء وليس من قَضْدِه الارتِحالٌ عنها بل التَعَيّسُ بها 

(وؤطى) الإقامة: وهو أنْ يقصد الإنسانٌ أن تک فی وع صالِح /١[‏ 7 ] للإقامة 
10 في ا () في المخطوط : «لأنه». 


(۳) في المخطوط : «ويصير فيه» . )٤(‏ في المخطوط : «بدخول». 
(5) ليست في المخطوط . 


ج عدر وما أو اكد 

(ووطن) السَكتّى : وهو أن يقصِدٌ الإنسانٌ المُقام في غير بلدَيِه أكَنَّ من خمسة عشْرٌ يومًا 
والفقيه الجليل أبو أحمدً العياضي قَسَّمَ الوَطنَ إلى قِسمَيْنِ وسَمِّى أحدّهما وطن قرار» 
والآخَرَ مُستعارّاء فالوَطَنُ الأصليٌ ينض بمثله لا غير وهو: أن يتوطَّنَ الإنسانٌ في بلدة 
عو وس الأحن لذ موا E‏ 
دخل فيه مُسافرًا لا نَصيرُ صلاثه أربعاء وأصلّه أن رسول الله ي والمُهاجِرينَ من أصحابه 
رضي الله عنهم كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطانٌ أصليّةٌ» ثمّ لما هاجروا وتوطّنوا 
بالمدينة وجَعَلوها دارا لأنفسهم انتقض وَطَنُهِم الأصليئ بمكَة» حتّى كانوا إذا زا مك 
يُصَلُونَ صلاةً المُسافرينَ» حتّى قال لتب كله حينَ صلی بهم ؛أَبِمُوا يا أل مك ضاق فإ 
وم فر ؛ [و] "لأ الشيء جاز أن يُنْسَحّ بمثله» ثم الوَطَنٌ الأصليٌ يجوز أن يكونَ 
واجدا أو أكثر من ذلك بأنْ كان له أهل ودارٌ في بِلدََيْنِ أو أكثر ولم يكن من نيّةِ أهله 
الخروج منهاء وإ كان هو يلعل من أهلٍ إلى آهل في السَنٍ» حتّى أنه لو خرج مُسافرًا من 
بلدةٍ فيها أهله ودخل في أيّ بلدة من البلاد التي فيها أهله (ف E‏ 
الإقامة» ولا ينض الوَطْنُ الأصليٌ بوَطْنٍ الإقامة ولا بِوَطْنٍ السَكُنَى ؛ ؛ لأنهما دونه 
والشيءَ ء لا يُنْسَحْ بماهو دونه وكذا لا تقض بنةٍ السَقَرٍ والخروج من وطَنِه حتّى يَصيرَ 
مقيمًا بالعود إليه من غير نة الإقامة» لما ذكرنا أن الي يك كاد يَخْرّجُ من الْمَدِيئَة مُسَافرًا 
وَكَانَ وَطَنهُ بها بَاقِيَاحَنَّى يَعُودَ مُقِمًا فيهًا مِنْ عير تَجدِيدٍ اليه . 


(ووطن) الإقامة ينتقضل بالوَطّن الأصليٌ ؛ لأله فوقّه» وبِوَطَنٍ الإقامة أيضًا؛ 4 الأنه مغل 
ا يجوز أن يُنْسَحَ بمثله» ويُنتقضٌ بالسَفَرِ أيضًاء ؛ لأ توطته في هذا المقام ليس 
للقرار ولكنْ لحاجة» فإذا سافر منه يُستَدَلَ به على قضاء حاجَته فصار مُعرِضًا عن التَوَطَنٍ 
به» فصار ناقِضًا له دَلالةَ» ولا تقض وطن الإقامة بوَطَن السَكُتَى ؛ وريه قاو ينه 

(وؤطن) السكتى : يُنُتقض بالوّطن الأصليّء وبوَطُن الإقامة؛ لأنّهما فوقّه وبوَطن 
السَكْنَى ؛ ؛ أله مئله» وبِالسَمَرِ لما يناه مّ ما ذكرنا من تفسير وطن الإقامة جوابُ ظاهر 


. تقدم. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط «يصير».‎ )۳( 


الرّواية وذكر الكَرْخَيُ في جامعه عن محمَدٍ روايتين : في رواية : انمايص ال وطن وطن 
إقامةٍ بشرطيْنٍ : أحدهما أن يتقَدَمَه سَفَرٌ والتّاني : أن يكونَ بين وطَنِه الأصلىّ وبين هذا 
الموضع الذي توطُنَ فيه ني الإقامة مُسيرةٌ ثلاثة أي قصاعِدًا . 

فاا بَدوَن دين الشرطين لا تير وطن إقانة .وان توا الاقانة ية ملو ا 
مكان صالِح للإقامة حتّى إن الرَجُلَ المُّقيمَ إذا حرج من مره إلى قريةٍ من قراها لا 
لقَضْدٍ السَمَر ونوَى أن يتوطنَ بها خمسةً عشر يومًا لا تَصيرٌ تلك القزية وطَنَ إقامة له وإِنْ 
کان تھما سه هُسَفَرِ لانهدام تدم السَمَرٍ» وكذا إذا قَصَدَ مَسيرة سر وخ ج حتّى و وصل 
إلى رة بها ومين وطيةالأصا مسي مادو الود وى ال E a‏ 
يومًا لا بصي مُقِيماء ولا تَصيرُ تلك القرْية وطَنَ إقامةٍ له وفي رواية ابن سماعة عنه : بصي 
مُقِيمًا من غير هَذَيْنٍ الشَرطَيْنِ كما هو ظاهرٌ الرّوايةء وإذا عُرفَ هذا الأصل يُخْرَحْ بعفل 
المسائلٍ عليه حتّى يسهّل تخريج الباقي . 

خراسانيّ قَدِمَ الكوفة ونَوَى المُقام بها شهرّاء ثمّ خرج منها إلى الحيرة ونّوَى المُقام بها 
خمسة عشرٌ يومّاء ثم خرج من الحيرة يُريدٌ العو إلى خُراسانَ ومر بالكوفة - فإنه يُصلي 
ركعتيْن ؛ لأنّ وطْنّه بالكوفة كان وطن إقامة» (وقد انتقض) *'' بِوَطْنِه بالحيرة؛ لأنّه وطن 
E‏ 

وقد بيا أنّ وطن الإقامة يُنْتقض بمثله» وكذا وطَنّه بالحيرة : انض بالسَفر ؛ لأنه وطن 
إقامةء فكما خرج من الحيرة على قَصْدِ خُراسانَ صار مُسافرًاء ولا وطن له في موضع 
فْصلَيَ ركعميْنٍ حتّى يدل بدن بخُراساد وإ لم يكن نَوَى المُقام بالحيرة خمسة عشر 
يومًا تم الصلاة بالكوفةٍ؛ لأنْ وطته بالكوفة لم يَبْطْلْ بالخروج إلى الحيرة؛ لأنّه ليس 
بوَطَنٍ مثلّه ولا سَفَّرٍ فيبقى وطَنّه بالكوفة كما کان . 

ولو أن خراسانيًا قَدِمَ الكوفة ونّوَى المُقام بها خمسة عشرٌيومّاء ثم ارتَحَلَ منها يريد 
مكةء فقبل أن يسيرٌ ثلاثةً يام ذكر حاجةً له بالكوفة فعاد - فإنّه يقصّدْ؛ لأنْ وطَنّه بالكوفة 
قد بَطَلَ بالسَفّرٍ كما يَبْطُلُ بوَطْنٍ مئله . 


)١(‏ فى المخطوط : «وهذا ينتقض)»). 


ولو آن كوفيًا خرج إلى القادسيّةٍ'''» ثم " خرج منها إلى الحيرة» ثُمّ عاد من الحيرة يريد 
الشَامَ فم بالقاوسيّةِ فصر ؛ لان وطته بالقاوسيّةٍ والحيرة سَواء فِيَبْطْلُ الأوَلُ بالقاني» ولو بدا 
له أن بر جع إلى القادسية قبل أن يَصل إلى الحيرق» ا م يَرتَحل إلى الشام صلى بالقادِسيّةٍ أربعًا؛ 
اا لل" وعلى هذا الأصل ٥۲ /١[‏ ب] مُسائلٌ في 
الزّيادات . 


(وآمًا) الرَابع فهو العزْم على العْدٍ للوّطن ' ": وهو أن الرَجُلَ إذا خرج من مِصْرِه بنية 
السغر م عَرْمْ على الرّجوع إلى وطنه؛ وليس بين هذا الموضع الذي بَلَعّ وبين مِضْره 
مُسيرة سفر يَصِيرٌ مُّقِيمًا حينّ عَزّمَ عليه ؛ لأ العزْمَ على العؤْدٍ إلى مِضْره قَضْدُ ترك السَمَرِ 
لكن SES E‏ قرلا يَصِيرٌ مُقيمًا ؛ 
ا زم على العوْدٍ قَصَّدَ [ترك] ”* السَفَرِ إلى جهة . 
قصد الشفر إلى جهةٍ] "فلم يَكَمُلٍ العم على العْدٍ إلى السَمَرٍ لوقوع التَعارْضٍ» 
0 اكماكان. 
وذْكِرَ في نوادر الصّلاةٍ أن مَنْ خرج من مِصْرِه مُسافرًا فحضرت الصَّلاةٌ فافتتحَهاء ثمّ 
أحدتٌ فلم يَحِدٍ الما هنالك فتوّى أن يدخلّ مِصْرَه وهو قَرِيبٌ فحينٌ نَوَى ذلك صار مُقيمًا 
من ساعَتِه دخل مِضْرَّه أو لم يدخل » لما ذكرنا أنه قَصَّدَ الذخول في المِضْر بنيّةِ ترك السَفَرٍ 
فَحَصَلْتٍ النْيَهُ مُقارِنةَ للفعل فصَّحََتُْء فإذا دخله صلى أربمًا؛ لأنّ تلك " صلاةٌ 
المقيمينَ» فإن عَلِمَ قبل أن يدخل المِصْرّ أن الماء أمامّه فمَسّى إليه فتوضّأ - صلى أربمًا 
٠ a ASÎ‏ فبالمشي بعد ذلك في الصَّلاةٍ أمامّه لا يَصيرُ مُسافرًا في حَقٌّ 
تلك الصّلاة وإنْ حَصَلّتٍ اليه مُقارِنةً لفعل السَفَرٍ حقيقة حقيقة؛ لأنّه لو جُعِلَ مُسافرًا لَفَسَدَتْ 
صلاثه ؛ لأنّ السَفر عَمَلء > فَحُرْمةٌ الصَلاةَ مَتعَنه عن مُباشّرة العمل شرعًاء بخلاف الإقامة؛ 


)١(‏ القادسية: موضع بالعراق» وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًاء وبينها وبين العذيب أربعة أميال. 
وقيل: إنما سميت القادسية بقادس» رجل من أهل هراة» قدم على کسری› فأنزله موضع القادسية . انظر 
معجم البلدان »)1/٤(‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (۲۹۰/۲). 

(۲) في المخطوط : «و». (۴) في المخطوط : «إلى الوطن». 

0 ا‎ ad 0 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «ذلك». 


ray ليح‎ (CD 


لأنها ترك السَفَّرِه وحُرْمةٌ الصّلاةٍ لا تَمْتَعُه عن ذلك فلو ”'" تَكَلّمَ حينَ عَلِمَ بالماء أمامّه» 
و9 نكن حت فرت خلال 0 ركه اليه ف فك شرم EE‏ 
لأنه صار مُقيمَاء ولو مَشَى أمامّه ثم وجََدَ الماءَ يُصلي ركعَيْن ؛ لأنه صار مُسافرًا ثانيًا 
بالمشي إلى الماء بنيّةِ السَفّرٍ حارج الصَّلاء فيُصلَي صلاةً المُسافرينَ» بخلافٍ المشي في 
الاشلوى لأ كوي اة احرج ين اذ ايكون هاتوك املك َ 


فصل [في بيان أركان الصلاة] 


وأا أركاها فة : منها القيامء والأصل أن كل مُتَرَكّبٍ من معان مُتَعْايرة يَنَطَلِقُ اسم 
الكوكت عليها عد اجا كان كل معكن ا وك اللتوكن وار وا ي 
المشير ا و والفتول ا و القى ابي 
ولا يَنْطَلِقُ عليه اسمٌ ذلك الشيء - كان شرطاء كالشُهود في باب التُكاح فهذا تَعريفُ 
الرَكن والشّرطٍ بالتحديد . ۰ 

وأمّا تَعريفُهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أن كَل ما يَدومُ من ابتداء الصَّلاةٍ إلى 
انيهائها كان شرطاء وما يَلقضي ”" ثم يوجَدُ غيرُه فهو رُكُنٌّء وقد ود حَد الرَكْنٍ 
وعَلامَتّه في القيام؛ لأنّه إذا وُجِدَ مع المعاني الخ من القراءة والرّكوع والسّجودٍ 
نلق عليها اسم الصلاقء وكذا لا يدوم من أرْلٍ الصَّلاةٍ إلى آخجرهاء بل يَثقضي ثم 
يوجَدُ غيرُه فكان ركنا . 

وقال الله تعالى: # وقوموا يِل نت [البقرة :۲۳۸] » والمراد منه: القيام في الصلاة 


(ومنها) الركوعٌ» (ومنها) السَجِودُء لؤجود حَد الرَكن وعَلامَتِهِ في كل وَاحِدٍ منهما . 
وكال الله كعالى ينانا انوك امك ا CA‏ انس ا عبوالقدر 

المفروضٌ من الرّكوع أصلّ الانجناءٍ والميّل» ومن السجود أصل الوَضعء فأمًا الطمّأنينة 

عليهما فليستٌ بِفَرْض في قول أبي سه ود وعد أبن رسف ف هر ويه أذ 


)١(‏ في المخطوط: «ولو». (۲) في المخطوط: «ثم». 

(۳) فى المخطوط : اينتهى» . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (۱/ ۳۰۰- 7075)» البناية (۲/ ۹٠۲۹ء‏ ۲۷۳). الهداية /١(‏ ۳١٠١ء‏ 
4( 


ام 


الشَافعي”''. ولَقَبْ المسألة أن تَعدِيلَ الأركانٍ ليس بِفَرْض عندهماء وعندّه فرض» ونذكه 
المسألة عند ور واجباتِ الصّلاةٍووِكْرٍ ”" سُنَها - إن شاء الله تعالى . واخثلِف في مَحَلٌ 
إقامة فرض السّجودٍء قال أصحابنا الثّلاثهُ : هو بعضل الوجه”” . 

وقال زف والشافعي“ : السَجودُ فرضٌ على الأعضاء السَبْعةٍ: الوجه واليدَيْن 
والرَكْبتَيْنِ والقدَمَيْنِه واحتّجا بما رُوِيَ عن النْبي يل أنه قال : «أُمِرْتُ أن جد عَلَى سَبْعةَ 
ا 00 «عَلَى سَبْعَةِآرَابِ : الْوَجْهِ وَالَْدَيْن والركبتين وَالْقَدَمَيِنَ)”" . 

(ولنا): أن الأمر تَعَلَنَ بالسجوو مُطْلَفا من غير تعيين عُضْوِء ثم انعقد الإجماعٌ على 
(التقييد بتعيين) "أ بعض الوجهء فلا يجورٌ تَعيينٌ غيره» ولا يجوز تقييد مُطْلَقِ الكتتاب 
بحَبَرِ الواجد؛ فنحوله على بيانٍ السَنةٍ َمَلا بالدَليلينٍ . 

ثم اختلف أصحابّنا الثّلائةٌ في ذلك البعض» قال أبو حنيفةً: هو الجبّهةٌ أو الأنف غر 
عَيْنِء حتّى لو وضع أحدهما في حالة الاختيارٍ يُجُزيهء غير أنه لو وضع الجبْهة وحُدها 
جاز من غيرٍ كراهةٍ؛ ولو وضَعَ الأنف وده يجورٌ مع الكراهة وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ : 


/١( مذهب الشافعية: أنه فرض أي واجبء انظر حلية العلماء (؟/ 91)» الحاوي (۸/۲٤۱)ء الأم‎ )١( 
.)۲۳( 6»؛» مختصر المزني‎ 

(۲) في المخطوط : «أو ذكر». 

(۳) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ ۷١۱)ء‏ الأصل للشيباني )١١ /١(‏ مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 
(N‏ 

05 انظر في مذهب الشافعية : المزني ص ».)١15(‏ الأم (١/٦۱۸)ء‏ الحاوي (157/5)» الروضة /١(‏ 
«(o‏ (الحدايل المجموع 9/9 ). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب : السجود على الأنف» حديث (۸۱۲)» ومسلم في كتاب: 
الصلاة. باب : أعضاء السجودء حديث (540). والترمذي (۲۷۳)» والنسائي (۱۰۹۷). وابن ماجه 
(AAT)‏ من حديث ابن عباس . ١‏ 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة باب: أعضاء السجود» حديث (841)., والترمذي (۲۷۲)» 
واللساقي ۹ واي ماجه (٥۸۸)ء‏ وابن حبان ۰)۲٤۸/٥(‏ (۱۹۲) من حديث العباس بن عبد 


المطلب» وفيه «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وركبتاه وكفاه وقدماه» وذكره الزيلعى فى 
«نصب الراية» /١(‏ ٤۳۸).ء‏ وقال: «قال القاضي عياض : وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم ولا 
هي في النسخ التي رأينا التي في كتاب مسلم «سبعة أعظم» انتهى» والذي يظهر - والله أعلم - أن أحدهم 
سبق بالوهم فتبعه الباقون فإن العباس يشتبه بابن عباس وسبعة آراب قريب من سبعة أعظم» انتهى» وانظر 
صحيح الجامع (910ه). 

(۷) في المطبوع : التعيين) . 


هو الجبْهةٌ على التّعيين» حتى لو ترك السجود عليها حال ''' الاختيار لايُجزيهء 
RS ES‏ حال نقد E‏ في اذ 
المُستَحَبّ هو الجمع بينهما حالة الاختيارٍ . 

احنّجًا بما روي عن النّبيّ كَل أنه قال : «مَكَن جَبْهَنَكَ وَأَنْفَكَ من الأزض" أمرّ 
بوَضْعِهِما جميعًاء إلا أله إذا وضَعٌ الجبْهةً وخدّها وقع مُعتَدًا به؛ لأنّ الجبْهة هي الأصل 
في الباب؛ والأنف تابعٌّء ولا [107/1] عِبْرة لوت الاب عند وُجودٍ الأصل؛ ولاله أنى 
بالأكثر وللأكثر حكمٌ الكل ولأبي حنيفةً أن المأمورَ به هو السَجودٌ مُطْلَقًا عن التَعيينِ ثم 
قام اللي على تَعبينٍ بعض الوجه بإجماع بيننا؛ ل ل 
سِوَى هَدَيْنِ العْضُوَيْنٍ من الوجه غير مُرادٍِء والأنف بعض الوجه كالجبْهة ولا إجماع على 
تعن الجّهة فلا يجوز تعييثهاء وتقييدٌ مُطْلّيِ الكتاب بكب الوا [لا يجوز] ؛ لأنه لا 
وت اس ا ل ا لاي 

هذا إذا كان قادرًا على ذلك فأمًا إذا كان عاجرًا عنه فَإنْ كان عجره لعن ”* 
المرّض بأنْ كان مريضا لا يقدِرٌ على القيام والزكوع والشجوو - بسع عنه؛ لان العاجرٌ 

عن الفعل لا يُكَلّْتُ به. وكذا إذا حاف زياد العِلّة من ذلك RE‏ توفي N‏ 
حرج فإذا عَجَرَ عن القيام يُصلي قاعِدًا بوكوع وسّجودٍء فإِنْ عَسجَرَّ عن الرّكوع والسجودٍ 
يُصلّي قاعِدًا بالإيماءء ويجعلُ السَجود أَخفّضٌ من الركوع» فإنْ عَجَرَ عن الفُعود يستلقي 
و اا 4 لان الشقوط لمكان افدر فيتقدّرُ بقدر العُذّرٍ والأصل فيه قوله تعالى: 


)١(‏ فى المخطوط : «حالة». 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» کد ۹ )انو ی ا عبائل ا 5 ت وک ك 

من الأرض . وصححه الأبان في الصحيحة (1744)+ وأخرجه ابن حيان في صحيحه 1/60 ا 

حديث (۱۸۸۷) من حديث ابن عمر بلفظ : E RO ١‏ . . وانظر 
الترغيب »)١١05(‏ وأخرجه أبو 5 في كتاب: الصلاةء باب: افتتاح الصلاةء حديث 

(VY )‏ والترمذي (۲۷۰) من حديث أبي حميد الساعدي «أن رسول الله كي كان اسع نكن أنفه 

وجبهته من الأرض . . ٠.‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر صحيح الترمذي› والمشكاة .)۸١١(‏ 

1 ونان قن الجر مل )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(8)الإبقاء: الآشارة بالاعضاء كالراس رالد والعين والكاجب» وإثما بريد به هاهنا الرس انظر التهاية 

لابن الأثير »)8١/1١(‏ لسان العرب .)5١١/1١(‏ 


بس 21 
أذڪرا اله فما وشوا ول جُبحكُمْ 4 النساء ]٠08:‏ قِيِلَ : [إن] ‏ المُرادَ من الذَّكْرٍ 
المأمورٍ به في الآيةٍ هو الصَّلاةُ أي: صَلُُواء ونزلتٍ الآيةٌ في رُخصة صلاةٍ المريض أنه 
يُصلَّي قائمًا إنِ استطاعء وإلاّ فقاعِدًاء وإِلأَفَمُضْطْجِعَاء كذا رُوِيَ عن ابن مسعود وابن 
عمرٌ وجابر رضي الله عنهه” . 

وروي عن عِمْرانَ بن حُصَّيْنِ رضي الله عنه أنه قال: مرضتٌ فعادني رسول الله كلل 
فقال : «ضَل قَائِمًا إن لَمْ َسْمَطِعْ فَقَاعِدًا فإ لَمْ سطع فَعَلَى جَنبك توئ إيمَاء»" ". وإِنّما جْجِلَ 
السَجودٌ أخفَض من الرّكوع في الإيماء؛ لأن الإيماء قي مَقام الرّكوع والسّجودٍ وأحدهما 
أحمَّض من الآَخَرِء كذا الإيماء بهما وعن عَليّ رضي الله عنه أن التي بل قال في صلاةٍ 
المريض : إن لَمْ تطغ أن يَسْجْدَ أَوْمَأوَجَعْلَ سْجُودهُ أحْفض مِن روعي . 

وروي عن التبيّ كَل أله قال : «مَنْ لم يَقْدِرْ عَلَى السُجُودٍ فُلْيَجْعَلَ سْجُودَهُ رُكُوعًا وَرُكُوعَهُ 
إِيمَاءً»””' والركوعٌ أخمّض من الإيماءء ثم ما ذكرنا من الصّلاةٍ مُسيَلْقِيًا جوابٌ المشهور من 
الرّواياتٍ 7 . 


20-05 (لام 2 لم 0 ل ” الم 2 و‎ fg 

وروي أنه إن" عجر عن القعودٍ يصلي على شِقه الايمَن ووجهه إلى القبلة» وهو 
مذهبُ إبراهيم النَخَعيَ وبه أخذ الشافعغ ‏ . 

(وجه) هذا القول قوله تعالى : وع وبحم © [الساء ]٠٠۳:‏ . 

وقوله ية لمران بن حُصَّيْن : «فَمَلَى جنيك ُومِىٌ إيمَاء» ؛ ولأنّ استقْبالَ القبْلةٍ شرط جوازٍ 


ا 


الصَّلاةٍ وذلك يحصّلٌ بما قلناء ولهذا يوضَعُ في اللَحْر هكذا ليكونّ مُستقبلاً للقبْلة . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. )۲۸۱۸( حديث‎ »)۲٤١ /١( حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )۲( 

(۳) تقدم. ْ )٤(‏ تقدم. 

)0( تقدم . 

() انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار /٤۸/١(‏ ۳) فتح القدير (۲/ 5)» تبيين الحقائق /١(‏ 
١‏ التحقيق لابن الجوزي (؟7"08/5). 

(۷) فى المخطوط : «إذا». 

(۸) ومذهب الشافعية : أن الراجح عندهم أنه يصلى على جنبه ‏ فإن لم يستطع فمستلقيّاء انظر المجموع (4/ 
6 18")ء الروضة (١/١۲۳)ء‏ مغنى المحتاج .)٠١١ /١(‏ 

(9) اللحد: هو الشق في ناحية القبرء وأصله: الميل والعدول»ء ومنه قيل للكافر : ملحد؛ لأنه مال عن 
الحق وعدل عنه. انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ .)17١‏ 


9)>ه-” يسح باتع لسع جا 


فأمًا المُستَلّقي يكونٌ مُستقبلَ السّماء وإِنّما يستقبلٌ القِيْلةَ رجُلاه فقّط . 

(وَلََا): ما رُوِيَ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النَبِيّ ل أنه قَالَ فِي الْمَرِيضٍ : "إن 
لَمْ يَسْتَطِْ قَاعِدَا فَمَلَى الْقَمَا يُومٌِ إِيمَاء » فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَأَللّه الى بِقَبُولٍ الْعْذرٍ“' ولان 
الَّجُهَ إلى القِبْلةٍ بالقدرٍ المُمْكِنِ فرضٌ وذلك في الاسيِلْقَاء؛ لأنَّ الإيماء هو تحريك 
الرافيي» تإناعلى E‏ رقع يمال إلى القتلة Nl‏ 
عنهاء ولا يجوز الانجرافٌ عن القبْلة من غير ضرورةء وبه ت بين أن الأخذ بحديث ابن عمرَ 
اول + 

(وقيل): إن المرّضّ الذي كان بِعِمْرانَ كان باسورّاء فكان لا يستَطيعْ أن يستَلْقيَ على 
فاه والمُرادٌ من الآية الاشطٍجاعٌ» يقال SS‏ وهو 
الجوابُ عن التَعَلّقِ بالحديثِ» على أنّ الآيةً والحديتٌ دليلّنا #الأن كل لى ف 
[مُستلْق] ”" على الجئب ؛ ١‏ ۵ القت من اللو نكال الث من الم 
جميعًاء وعلى ما يقولّه الشّافعيُ يكونُ على جََنْبٍ واجِدٍ» فكان ما قلناه اقرب إلى معنى 
الآية e‏ 
ل ا ا د 
كذلك °۶ . 

ولو قَدَرَ على القعودء لكن تزع الما من عَيَْْه فأمر أن يستلّقيَ أيَامَا على ظَهْرِه وهي 

عن القُعودٍ والسّجودٍ - أجرّاء أن يستَلقيَ ويْصلَيَ بالإيماء وقال مالك لا بُجزئه» (واحتجٌ) 
بحديثٍ ابن عبّاس رضي الله عنهما أن طَبِيبًا قال له بعدّما كف بَصّرَه : لو صَبَرْتَ أيَامًا 
مُستَلْقيًا صخت عَيْناك» فشاوَّرٌَ عائشةً وجماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم فلم يُرَحْصُوا 


)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج الدارقطني في سننه (1/ 47)؛ حديث )١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/2)7017 
حديث )۳٤۹۳(‏ من حديث علي بن أبي طالب وفيه : «فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا 
ورجلاه مما يلي القبلة» وقال الحافظ في الدراية ٠ ٠۹/۱(‏ «وإسناده واه جذا» وانظر الإرواء (588). 

(۲) فى المخطوط : «هوا. (۳) ليست فى المخطوط . 

. في المخطوط : «ذلك»‎ )٤( 


سر سس 7V)‏ 


له في ذلك وقالوا له : أرأَيتَ لو مِتَّ في هذه الأيام كيف تَضْنَعُْ بصلاتِكَ”" . 

(وَلمَا) : أن حُرْمة الأعضاء كحُرْمةٍ التقس» NE‏ 
جاز له أنْ يُصلَيَّ بالاستِلقاءء فكذا إذا خافٌ على عَيَْيْه وتَأوِيلُ حديث ابن عبّاس رضي 
الله عنهما آنه لم يظهرٌ لهم صِدْقٌ ذلك الطبيب فيما[١/‏ 57ب] يدعي ثم إذا صلّى 
المريض قاعِدًا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعُدٌ؟ أمّا في حال التشهُد : فإنّه يَجِْسُ كما 

وأمّا في حال القراءة وفي حال الركوع : روي عن أبي حنيفة أنه يقعْدٌ كيف شاء من غير 
كراهة إِنْ شاء مُحْتَييًا وَإِنْ شاء مُتَرَبَعَاء وإنْ شاء على رَكبيه كما في التَشَهدِ . 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا افتَتَحَ تَرَبَّ > فإذا أراد أن يَرْكَمَ فرش رِجْلّهِ اليُسرى وجَلّسَ 
عليها . 

وروي عنه أنه يترَبَعُ على حالِهء وإِنّما يُنْقض ذلك إذا أراد السجدةً وقال زُفَرُ يرش 
رجه اليُسرى في جميع صلاته والصّحيحٌ ما رُوِيَ عن أبي حنيفة ؛ لأ عُذْرَ المرّض أسمَّطً 
عنه الأركان فلن يُسقِط عنه الهيْئَاتِ أولى و إِنْ كان قاورًا على القيام دود الركوع والسَجودٍ 
يُصلَي قاعِدًا بالإيماء» ون صلّى قائمًا بالاتكا و اند اموا ع الع ان د 

والشافعئ : لا ر يُجُزئه إلا أنْ يُصلَيَ قائمًا . 


(واحتهًا) بما رَوَيْنا عن التبيّ ييا أنّه قال لِعِمْرانَ بن خُصَّيْنِ رضي الله عنه : قن لم 
تَسْنَطِعْ فَقَاعِدَا) عَلّنَ الجوازٌ قادًا بشرط العجْز عن القيام» ولا عجر ولأنَ القيامَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 1۲۹)ء (1۳1۹).ء وسكت عنه الحاكم والذهبي» وابن أبي شيبة (؟/ 
)٥‏ حديث (57868). 

(۲) الاحتباء: هو القعود على مقعدته وضَمٌ فخذيه إلى بطنه واشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين 
وهو عند الفقهاء كذلك . انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 77)» الموسوعة الفقهية (؟5/ 55). 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)۲٠۳/۱(‏ تبيين الحقائق »)۲٠۲ /١(‏ فتح القدير (5/5). 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : «ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره ه تمنع 
الانحناء لزمه القيام» ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة . . . انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۳۷)ء 
الأم ٠ /١(‏ 1°( اس المطالب .)١557/1(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١56 /١(‏ تحفة المحتاج (۲/ 757). 
مغني المحتاج .)۳٤۹/۱(‏ 

. سبق تخريجه قريبًا‎ )٥( 


> [(79لب7جج2--:<902 لصنائم ا ___> 
ُكْنٌ فلا يجوز تركه مع القُذْرة عليه كما لو كان قاورًا على القيام والرّكوع والشجودء 
والإيماءً حالة القيام مشرو في الجُمْلة ِأنْ كان الرَجُل في طينِ ورَذغة راجلاء أو في حالة 
الخوفٍ من العدرٌ وهو راجل الل 0 

(وَلَنَا) : أن الغَالِبَ أن مَنْ عجر عن الركوع [والشجصوك] 7" كان عن القيام ع لان 
الانقال من القُعودٍ إلى القيام أشن من الانتِقالٍ من القيام إلى الرَكوع . واا ى 
المُتيئّنِ في الأحكامء فصار كأنه عَجَرَ عن الأمرَيْنِ إلا أله متى صلّى قائمًا جاز؛ لأنه 
كلف فعا ل عه ٠‏ فصار كما لو تَكَلّْففَ الرَكوعٌ جاز وذ لم يكنْ عليه كذا ههنا؛ ولان 
السَجودَ أصل وسائرٌ الأركانٍ كالتابع له ولِهذا كان السَجود مُعتَبَرّا بدون القيام كما في 
سجدة الثّلاوةء وليس القيام م مَعتَيّرًا بدونٍ السّجود دبل لم یشرع بدونه. فإذا سمط الأصل 
SS‏ وكا عه 
اا و ا ل 00" 
E ENE‏ ولک لا بستحت 39 ين لأن القيامٌ بدونِ السجود 
ق ا ا 
N‏ 
الغالب» لما ذكرنا أن الغالِبَ هو العجرٌ فى هذه الحالة» والقدرةٌ فى غاية التّدْرَةَء وَالتَادِدُ 
ملْحَقُ بالعدّم» ثم المريض إِنّما يُفارق الصَحيحَ فيما يَعجِرُ عنه فأمًا فيما يقر عليه فهو 
و ؛ لأنّ المَفارَقة للعُذْرء فتَتقَدَرُ بقدر العُذْرِه حتى لو صلى قبل وقتها أو بغير 
وضوء أو بغير قراءةٍ عَمْدًا أو خَطَأً وهو يقر عليها لم يجزه وإ عَجَرْ عنها أومأ بغير 
قراءة؛ لأنّ القراءةً رُكُْنٌ فتسقّطٌ بالعجز كالقيام» ألا ترى آنها سَقَطَتْ في حَقّ الاي 
وكذا ”" إذا صلّى لغير القْلِمُتعَمَدَا لذلك لم يُجزه. 

ER CS I NEE O PE 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يستخلف». 
(۳) في المخطوط : «وعلى هذا». 


نكدر وی تي أنه خط > كما في حَقَّ الضَّحِيح» وإ كان وجه المريض إلى غير 
القبْلة ٠‏ وهو لا يَجِدُ مَنْيُحَولُ وجهه إلى القِبْلةٍ ولا يقِرٌ على ذلك بنفيه بصي كذلك؛ 
لأنّه ليس في وُسعه إلا ذلك وهل ڀُعيدها ذا بَرِىَ؟ رُوِيَ عن محمَّدٍ بن مُقاتلٍ الرّازيَ أنه 
يُعيدها وأمّا في ظاهر الجواب فلا إعادةً عليه ؛ ؛ لأ العجْرّ عن تحصيل الشرائطٍ لا يكو 
فوق العجُزٍ عن تحصيل الأركانٍء وثَمّةَ لا تجبُ الإعادةٌ فههنا أولى ولو كان بِجَبْهَتِه جُروْحٌ 
“سكل اسيم دعن اللجلية الم ANNE aE RS‏ 
مسجد كالجبهة خصُوصًا عند الصرورة على ما مء وهو قاِرٌ على الجود عليه فلا جز 
الإيماء 

ولو عَسجَرَ عن الإيماء وهو تحريك الرّأس فلا شيء عليه عندّنا . 

وقال زَفْرُ: يومئٌُ بالحاجِبَيْنِ أوَلاً > فإ عَسَرَ فبالعيتيْن » فإنْ عَجَرَ فبِقَلْبهِ وقال الحسَنٌ 
ابن زياد : يومئ بِعَيْنَيْهِ ويحاجبَيُه ولا یومئ بِقَلْبه. 

(وجه) قول زفر إن الصّلاةً فرض [دائم] ”' لا يسقطُ إلا بالعجزء فما عَجَرَ عنه يسيْطٌ 
وما كدر عليه ا هه بقدره» فإذا قَدَرَ بالحاجِبَيْنِ كان الإيماءً بهما أولى؛ لأنهما أقرّبُ إلى 


اا فق 
الى 
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ا هذه العبادة كذا a‏ فإ عجر فبالقأُبٍ؛ لأندهي الكهلة و ا مق هذه 
العبادة وهو ايء ألا ترى أن اليه شرط صِسَّتِها؟ فعند العجز تنتقلٌ إليه . 

(وجه) قول الحسر ن أن أركاة 57/151 15] الضلذة ودی بالا عا ء الظاهرق فأمّا الباطنة 
ا أركانها بل هو ذو حَظ من الشّرطٍ وهو اله وهي قائمة أيضًا عند 
الإيماء فلا يُوَدّى به الأركانُ والشّرطٌ جميعًا . 

(ولنا) : : ماروي عن ابنٍ عمرّ رضي الله عنهما أذ التبي بي قال في المريض : : إن لم 


يستطع قاعدًا فعلى القفا يومئ إيماءء فإنْ لم يسقطع فاللّه أولى بقبول المُذرٍ أخبر التب بإ 
أنه معذورٌ عند الله - تعالى - في هذه الحالةء > فلو كان عليه الإيماءٌ بما ذكرتم لما كان 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الأرش». 
() في المخطوط : «فكذا». )٤(‏ تقدم. 


معذوراء ولأنَّ الإيماء ليس بصلاةٍ حقيقة ولِهذا لا يجوز التَتَقُلُ به في حالة الاختيار » ولو 
كان صلاةٌ لجاز كما لو تَتَذَّنَ قاعِدًا إلا أنه أُقيمَ مَقام الضَلاةٍ بالشّرِع » والشَرعٌ ورد بالإيماء 
بالرّأس فلا يُقَامُ غيرُه مُقامه» ثم إذا سَقَطَّتْ عنه الصَّلاةُ بحكم العجْزٍ فإنْ مات من ذلك 
المرّض لقي الله تعالى ولا شيء عليه ؛ لأله لم يُدْرِكُ وقت القضاء . 

وأمًا إذا رئ أو صح فن كان المتروكُ صلاة يوم وليلةٍ أو أقَلَ فعليه القضاء بالإجماع ؛ 
ون كان أكثرٌ من ذلك فقال بعض مشايخنا : يلرَمُه القضاءٌ أيضًا؛ٍ لأنّ ذلك لا بُعجِرُه عن 
فهُم الخطاب فَوَجَبّتْ عليه الصَّلاةٌ فيُوَاحَدُ بقضائهاء بخلاف الإغُماء؛ لأنّه يُعجِرُه عن 


a 


لَوَقَعَ في الحرّج» وبه تَبينَ أن الحالَ لا يختلفٌ بين العلم أو الجهْل ؛ لأن معنى الحرّج لا 
حلت ولهذا سَقَطَتْ عن الحائض وإِنْ لم يكن الحيض يُعجِرُها عن نهم الخطاب؛ 
وعلى هذا إذا أَغُميَ عليه يومًا وليلة أو أقَلّ ثمَ أفاق قضَّى ما فاته وإنكان رمن جره 
ول فا عدا SE O a‏ 
الها وان طالَت مُدَة الإغْماءِ وقال الشّافعي”*؟: الإغْماء يُسقِطُ إذا استَوْعَبَ وقتَ 


L1 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱/ ۲۱۷) تبيين الحقائق (۱/ ۰۲۰۳ 223584 فتح القدير (۲/ ۹)ء 
رد المحتار .)٠١١/١(‏ 

(۳) هو بشر بن الوليد بن خالد» أبو الوليد» الكندي» والكندي نسبة إلى كندة بكسر الكاف . قبيلة 
مشهورة باليمن. فقيه حنفي» قاضي العراق . وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصة» وعنه أخذ الفقه. 
سمع مالكا وحماد بن زيد وغيرهما. روى عنه أحمد بن علي الأبّار وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي 
وأبو العباس الثقفي وغيرهم . قال الآجُرّي : سألت أبا داود عنه فقال: ثقة» ووئقه الدارقطنى توفي سنة 
(۲۳۸ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 1۷۳)» وتاريخ بغداد (۷/ :)8١‏ وشذرات الذهب (۲/ 
4 والفوائد البهية ص (55)» والجواهر المضية .)١557/١(‏ 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «من زال عقله بسبب غير محرم» كمن جُنَّ أو أغمي عليه أو 
زال عقله : بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله: فلا صلاة عليه وإذا أفاق 
قاذ زاء علي بلا خلاف اديع د يعني دينع دوقع القلم عن لاه 2 سوا ءاقل زمن اود او 
كثر . هذا مذهبنا»» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۸)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (221748/1 تحفة المحتاج 
/١(‏ 554)». مغني المحتاج (۱/٤٠۳)ء‏ حاشية الجمل (١/١۲۹)ء‏ حاشية البجيرمي على المنهج /١(‏ 
€( 


صلاةٍ كاملاً وىه ( '' هذه المسائل في موضع آخَرَ عند بيان ما يُفُضَى من الصّلاةٍ ة التي 
فَانَتْ عن وقتِها وما لا يُقُضَّى منها - إن شاء الله تعالى . 

ولو شَرَعَ في الصَّلاةٍ ةقاعا وهو مريض ثم صح وقَدَرَ على القيام إن كان شُروعُه 
بكو وسجود بُنيّ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - استحسانًاء وعندَ محمّدٍ يستقبلٌ 
قياسّاء ؛ [بناء] "٠‏ على أن عند محمد القائمٌ لا يقتدي بالقاعِدٍ فكذا لا بيني أوَلَ صلاټه على 
رها في حى نفيه» وعندهما يجوز الاقتداء فيجوزٌ الينا والمسألة تأتي في موضيها 
وإِنْ كان شروعُه بالإيماء يستقبل عند عُلّمائنا التلاثةء وعند زُفر بني ؛ لأنْ من أصله أنّه 
يجوز اقتداءً الرّاكِع السَّاجِدٍ بالمويئ» فيجورٌ البناء» وعيدنا لا يجوز الاقتداءٌ فلا يجورٌ 
البناءٌ على ما يُذَكَرُ . 

(وافا) الصَحيخ إذا شرع في الصَّلاةٍ ثم عَرَضَ له مرّضٌ بی على صلاټه على حَسَّبٍ 
إمكانه قاعِدًا أو مُستَلْقِيَا في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي حنيفة أنّه إذا صار إلى الاي يماءِ يستقيل ؛ لأتهما فرضان مختلفان فعلاً فلا 
يجوز أداهم بتحريمة واجدة كالهر مع المصر والضحيح ظاهر الاي لا ناآ 
الضَّلاةٍ على أَوَلٍ الصَّلاةٍ ق بمنزلة بناء صلاة المُمْنّدي على صلاة الإمامء و ا 
الموبئ بالصّحيح لما يُذْكَرُ فيجورٌ البنا ههنا؛ ولاه لو كى لصار مُوَديا بعض الصّلاةٍ 
كاملا وبعضّها ناقِصاء ولو استقبَلَ لأدّى الكُلَّ ناقصًاء ولا شك أن الأوَلَ أولى . 

ولو رفع إلى وجه المريض وسادة أو شي فسجد عليه من غير أن يوئ لم يُجز؛ ؛ لان 
الفرض في حَقَه الإيماءً ولم يوجَّد» ويكره ٠‏ أن يُفعَلَ هذا لما روي أن الت يكل كه دحل على 
مريض يُعوذه فوّجَدَه يُصلي كذلك فقال: : إن قَدَرْتَ أن تسجدَ على الأرض فاسجذ وإلاً 
فأوم , ا 


(1) في المخطوط : «ونذكر». () ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسئده (۳/ 46 ۳)» حديث .)181١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: عاد 
رسول الله يك مريضًا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال: : إن استطعت أن تسجد على 
الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع»؛ وأخرجه الطبراني في الكبير (؟1/ 
6) حديث (۰۸۲ .)١‏ من حديث ابن عمر. . وذكره الهيثمي في المجمع (١/۸١۱)ء‏ وقال: : «رواه 
الطبراني في الكبير وفيه حفص بن سليمان المنقري» واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه. والصحيح أنه 


وروي أ عبد الله بنّ مسعو دخل على أخيه يده فوَجَدَه يُصلّي ويرف إليه عود 
فد عله فتَرَّعَ ذلك من يَّدِ مَنْ كان في يده وقال : : هذا شيء عَرَض لكم الشيطان» أوم 
ا 

وروي أن ابنَ عمرٌ رأى ذلك من مريض فقال: أتَتَخْذونَ فو الل اليه ري 00 
فعل ذلك يُنْظَرْ : إن كان يخفِضٌ رأسّه للرُكوع شيئًا ثم للسجود نع يُلْرَق بجَبِينِه يجوز 
لور ة الأساء ل لمتجره د على ذلك الشيء فَإِنْ كانت الوسادةٌ موضوعة على الأرض 
GC‏ ان 
و ين دزا الرؤدجهاءة وال يطنها رعو الله و1 وكذلك الصَحيحٌ إذا كان على 
اا وهو غا ع ايرو ا مرل ع اا مو وات ا 
السَبُم» أو كان في طيِنٍ أو رَدْغةٍ يُصلَي الفرض على الدَابة قاعِدًا بالإيماء من غير زكوع 
وسجود؛ لأنّ عند اعتراض هذه الأعذارٍ عَجَرَ عن تحصيل هذه الأركانٍ من القيام والرّكوع 
والسّجودء عدار كما لو عض ينبني ادر و ات ا زري[04:11ب] لي 
حديثٍ جابرٍ رضي الله عنه أن المي گان يُومُِ عَلَى رجاه وَيَجْمَلُ السجُوة أَحْفَضَ 

ِنْ دقُع أ لما ذكرناء ولا تجوز اللا على داك كماع نوا« د و العام او 
توسّطُهم في ظاهر الرّواية . 


ضعفه والله أعلم» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» قلت: وسليمان هذا وثقه البخاري» والنسائي وابن 
0 . وقال الألباني في الصحيحة :(TYT)‏ : (صحيح) . 

ء)۲٤١۹/١( أخرجه الطبراني في الكبير (۲۷۸/۹)ء حديث (٤4۳۹)ء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. حديث (۲۸۲۹)ء وذكره الهيشمي في المجمع (؟/59١)» وقال: : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات»‎ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4177/5): حديث (4179)» وابن اه‎ )۲( 
حديث (۲۸۱۸)» عن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن صلاة المريض على العود. فقال:‎ 
ل ل ا و لو وا‎ 

(۳) المرفقة: المخدة. وقال ابن الأثير: «هي كالوسادة» وأصله من المرفق كأنه استعم مرفقه واتكأ عليه»؛ 
انظر النهاية لابن الأثير (۲/ ١٤۲)ء‏ ومختار الصحاح ص »)٠١5(‏ ولسان العرب .)١١۹/۱۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۷۷٤)ء‏ حديث (4145)غ» من طريق قتادة عن أم الحسن قالت: 
رأيت ت أم سلمة زوج النبي بيا تسجد على مرفقة وهي قاعدة. أعني تصلي قاعدة. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: التطوع على الراحلةء حديث (۱۲۲۷)ء والترمذي 
(۳۵۱)ء وأبو يعلى )181١١( »)۳٤١/۳(‏ من حديث جابرء قلت: وهو صحيحء وانظر المشكاة 
350 ). 


ج عوام + CD‏ 


ورُويَ عن محمد أنه قال : : استحسن أن يجوز اقتداؤهم بالإمام إذا كانت دواع 
بالقرب من دابٍّ الإمام على وجو لا يكوك بينهم وبين الإمام فُْجة إلا بقدرٍ الصف بالقياس 
على الصَّلاةٍ على الأرض» والضّحيحٌ جوابُ ظاهر الرّواية؛ لأنّ انّحادَ المكانٍ من شَرائط 
صِحَةِ '' الاقتداء ليَنْْتَ انَحادُ الصَّلاتَيْنِ تقديرًا بواسطة انّحَادٍ المكانِ» وهذا مُمْكِنٌ على 
الأرض؛ لأن المسجد جيل كمكانٍ واج شرعاء وكذا في الصَخْراء تجْعَل الفُرْجٌ التي 

بين الصَّفُوفٍ مَكان الصَّلاةٍ؛ لأنّها تُشْغَلُ بالركوع والسَجودٍ أيضًا فصار المكانٌ مُتّحدّاء 
داك عن لذ اع ب لون لها الاين من قير كوج E‏ 
التي بين الصفوف والدّوابٌ مَكان الصَّلاةٍ قاذ يرت انساة المكان تفلي قات قرط 
o sS‏ يقار حي و اناا 
واجدةٍ في محمّل'' ' واجڍ أو في شِقّيْ محمّلٍ واجڍ كل واحِدٍ منهما في د راع 
RE N E‏ م 
كانت » سوا كانث مأكولة اللّحم أو غير مأكولة اللّحم لعا زرئ أن ر سول الله صل 
على جماره وبُعيره”* . 

ولو كان على سَرْجِه قَذَرٌ جازث صلاثه؛ كذا ذُكِرَ في الأصل» وعن أبي حَقْص 
البُخاريّ ومحمَّدٍ بن مُقاتلٍ الرّازيّ أنه إذا كانتٍ التجاسة في موضع الجُلوس أو في موضع 
الر كان ار شن در الذرهم لا تجوز اعتبارًا بالصَّلاةٍ على الأرض وَأوْلآ العذر المذكور 


)١(‏ فى المخطوط : «جواز». 

0 الل عاد عي افر عدن ا ال وتنم عل اهر قاري ا جي 
۷7 

(۳) ليست فى المخطوط . (6) فى المخطوط : «يجوز». 

() أخرجة ملم في كتاب-ضلاة الملناقزينء: ثاب جواز صلاة التاقلة هل الدامة هخد ياك 
وأبو داود .)١555(‏ والنسائي »)۷٤٩(‏ وابن حبان (5651/5). (5516)» وابن 2 )۲/ 0۲(« 
(54). من حديث ابن عمرء وفيه «رأيت رسول الله ييو يصلي على حار وهو موجه إلى خيبر» 
وأخرجه البخاري أيضًا > كتاب الجمعة. باب: الوتر في السفرء حديث (١١٠٠)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء حديث (۷۰۰). وأبو داود» حديث 
)1۲4( والترمذي» حديث (51). والنسائي» حديث ٠۰ ٠(‏ عن ابن عمر قال: كان النبي ئا 


يمل فى الشفر غل راج ج تروت يه يري إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. 
هذا لفظ البخاري . 


في الأصل بالعُرفِ» وعند عامّةِ مشايخنا تجوز - كما ذُكِرَ في الأصلٍ - لتعليل محمَّدِء 
وهو قوله ys‏ : أحدّهما أنّ ما في بَطنِها من 
التجاساتٍ أكثرٌ من هذاء ثم إذا لم يُمْنع الجوارٌ فهذا أولى والثّاني - أنّه لَمّا سَقَطَ اعبار 
الأركانٍ الأصليّة بالصّلاةٍ ا القباور الزكرع والسووو مي ان الأركان أقوّى من 
الشرائط فون يشقط شبرط ظهارة الان اول ولان طهارة المكان إِنّما تَشْمَرَ شْتَرَطٌ لأداء 
الأركانٍ عليه وهو لا يودي على موضع سَرْجه EE‏ ا طهارتها؛ إِنّما 
الذي يوجَدٌ منه الإيماء وهو إشارةٌ في الهواء فلا بُ يُشْتَرَطُ له طهارةٌ موضع السَرْجٍ 
والرُكابَيْنِء وتجورٌ الضَّلاةٌ 5ُعلى الاب لَكَرْفٍ العدرٌ كيمّما كانت اداه واقفة أو سائرةٌ؛ 
لأه يُحَْاجُ إلى السَيرِء فأمًا لعُذْرٍ الطينٍ والرَدْغةٍ فلا يجوز إذا كانت الدابةُ سائرة؛ لأ 
سير مناي للصّلاة في الأصلٍ فلا يفط اعجبازه إل لضرورةء ولم توجَد ولو استطاع 
الترول [ولم يقير على القُعودٍ للطين والرَّْغةٍ يَنْزِلُ ويومئٌ قائمًا على الأرض» وإِنْ قَدَرَ 
على القُعودِ] “ ولم يقدِرُ على السجود يَنْزِلَ وبصي قاعِدًا بالإيماء؛ لأنّ السقوطً بقدر 
الصرووة والله الجر فق 
وعاريهدا يشر CS‏ 
كان عاجرا عن القيام والسَفينةٌ جاريةٌ» ولو قام يّدو رأسُه» وجمْلةٌ الكلام في الصَّلاةٍ في 
الحا ا لحرا ااا اواو اسار مرا لاو وياد 
مُستقرَّة على الأرض جازتٍ الصّلاةٌ فيها وإِنْ أمكته الخروجٌ منها؛ لأنّها إذا استقَّرَتْ كان 
حكمُها حكمّ الأرض» ولا تجو إلا قائمًا بركوع وسُجوو مُتوجّهًا إلى القِبْلةِ؛ لأنه قار 
على تحصيل الأركانٍ والشرائط . 
اذك يرال عي N E‏ السلا 
فيها قاعِدًا؛ لأنّها إذا لم تَكَنْ م مُستقرَّةٌ على الأرض فهي بمنزلة الذَابَّة» ولا يجوز أداء 
الفرض على الذَابةٍ مع إمكانٍ الُزولٍ كذا هذا ون كانث سائرة فإن أمكئه الخروج إلى 
الط يُسمَحَبُ له الخروجٌ إليه ؛ لاله خاف دَوَرانَ لأس في السَفينة فبحتاج إلى القعودٍ؛ 
وهو آمِنٌ عن الدَّوْرانٍِ في الشَطّء فإ لم يخر وصلى فيها قائمًا برُكوع وسّجِودٍ أجرّأه لما 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


روي عن ابن سيرينَ أنه قال لى بنا انسل رضي الله غنه في الشفينة غود ولو شنا 
لخرجنا إلى الحدٌّ؛ ولان السَفينة بمنزلة الأرض ؛ لأنَّ سَيْرَها غير مُضافي إليه فلا يكونٌ 
مُنافيًا للصلاةء بخلاف الذَابَّةِ فإنّ م سَيْرَها مُضاف إليه» وإذا درت السَفينةٌ وهو يُصلي 
يتوجّه إلى القِبْلةٍ حيث دارَثْ؛ لأنّه قار على تحصيل هذا الشرط من غير تَعَذَّره فيجبُ 
عليه تحصيلة E‏ 2 لهاك لا إمكازاوانا رذ ملي فبهااقاعة البزكرع رجور 
فان كان عاجرًا عن القيام - بن كان يَعلَمُ أله يّدو راه لو قام - وعن الخروج إلى الشَّطّ 
- أيضًا - يُجْزِئُه بالاتفاق؛ اا ا ل > وإنْ كان قادِرًا على 
القعود بركوع وسُجووٍ فصلًى بالإيماء لا يُْرٍ ئه بالاتّفاق؛ لأنّه لا عُذْرَ وأمّا[ "ذا كان 
قاد على القيام أو على الخروج إلى الط صلی قاجدًا بوكوع وجو آجزاء في قول أبي 
حنيفة - وقد أساءَ -» وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ لا يُجْرِئه . 

(واحتّجًا) بقول النبي ي كي : إن لم تطغ ففَاعِدَاه ٠"‏ وهذا مُستَطيعٌ للقيام؛ وروي أن 
لبي ل لما َك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة أمرّه أن يُصلَيّ في السفينة 
قائمًا إلا أنْ يَخافٌ الغرق” ولان القيام رُكُنٌ في الصَّلاةٍ فلا سقط إلا بعُذْرٍ ولم يوجَدُ. 

(ولأبي) حنيفة ما رَوَيْنا من حديث أنّسِ رضي الله عنه وذكر الحسّنٌ بن زياد في كتابه 
بإستاوه عن سويد بن مَل © أله قال مالك أبا بكر وعمرارضي الله غلنهها عن اللاة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ »© حديث »)٤٥٤٥(‏ عن ابن جريج قال: حُدّئت عن 
أنس بن مالك أنه قصر في سفينة فصلى فيها جالسًا وصلى من معه جلوسًا. 

(؟) بداية سقط من المخطوط . 

(۳) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/0۹٤)ء .)۱١۱۹(‏ والبيهقي في السنن (۳/ )٥۲۷۷( )٠٠١‏ من 
حديث ابن عمرء والدارقطني (۱/ 20595 ٠‏ (۳) من حديث ابن عباس » وقال الدارقطني : حسن بن علوان 
متروك. قلت: : وهو صحيح من طريق ابن عمر. . وانظر صحيح الجامع (۳۷۷۷) . 

(0) هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع» أبو أمية الجعفي الكوفي قيل: له صحبة» ول 
يصح ٠‏ بل أسلم في حياة النبي وك ودخل المديئة يوم وفاة النبي كا وشهد القادسية واليرموك. روى 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي» وأ بن كعب وبلال وأبي ذر - رضي الله عنهم- وغيرهم . 
روى عنه أبو ليلى الكندري والشعبي وإبراهيم النخعي وعبدة بن أب لبابة وغيرهم . ووثقه ابن معين 
والعجلي . . توفي سنة (۸۱ھ). انظر ترجمته في الإصابة (۲/ »)۸١١‏ وأسد الغابة (۲/ ۳۷۹)» وتبذيب 
التهذيب /٤(‏ ۷۸٤)ء‏ والنجوم الزاهرة (١/١٠۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ 1۹)ء وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
0۹(« والأعلام (۳/ .)٠٤١‏ 


> سم __ بائ الصنائع ج1_‎ ١ 
TS 
N لدور اق الر ام‎ O E فصل بين ما إذا قَدَرَ على القيام أو لا‎ 
اا ا ا لك‎ 
بحالٍ يكونٌ عَدَمُه مع وجود السَبَبٍ في غاية التّدْرةٍء فألحَقوا التَادِرَ بالعدّم» ولهذا أقام أبو‎ 
حنيفة المُباشَرةَ الفاجشة مام روج المذيء لما أن عَدَمّ الخروجَ عند ذلك ناور ولا عِبْرة‎ 
بِالتَادِرء وههنا عَدَمُ دَوْرَانٍ ارس في غاية النّدْرَةٍ فسَقَط اعتبارُه وصار كالرّاكب على الدابَة‎ 
رهي سير أله سقط القم عمد القيام عليها غالبًاء كذا هذاء والحديثُ محمولٌ على‎ 
التب دود الوّجوب. فإنْ صلَوا في السّفينةٍ بيجَماعةٍ جازث صلاثهم» ولو اقتَدَى به رجل‎ 
SS ب‎ 
بينهما بمنزئة اله وذلك متخ عة القتداءء وإ كان الإمام في سَفين ادون على‎ 
الحدٌ والسَفينةٌ واقفةٌ فإ كان بينه وبينهم طَريقٌ أو مقدارٌ نهر عَظيم - لم يصح اقتداؤهم به‎ 
لأ الطريقَ ومثلّ هذا النَهْرِ يمتعانِ صِحّةَ الاقتداء لما بَا في موضيه» ومَنْ وقّفَ على‎ 
سَطح السّفينة يقتدي بالإمام في السَّفينة صح اقتداؤه إلا أن يكونَ أمام الإمام ؛ لأنّ السَفينة‎ 
كالبيت» واقتداء الواقفٍ على السّطح بِمَنْ هو في البيتٍ صحيحٌ إذا لم يكن مام الإمام؛‎ 
EEN, 
(ومنها) - القراءةٌ عندَ عامّةٍ العُلَماءِ لوُجودٍ حَدٌ الرَكن وعَلامَتِه وهما ما بَيْنَاء وقال الله‎ 
تعالى -: فاقوأ ما يسر ِن الْفْرءانِ4» والمُرادُ منه في حال الصّلاةء والكلامٌ في القراءةٍ‎ - 
في الأصلٍ يَمَعٌ في ثلاثِ مواضع : أحذها - في بيانٍ فرضيّةٍ أصل القراءةٍ والقاني - في بيان‎ 
مَحَل القراءةٍ المفروضة والثَالتُ - في بيان قدر القراءة.‎ 
(واما) الأول فالقراءءٌ فرضٌ في الصَّلاةٍ عندَ عامّةِ العُلَماءِ وعندَ أبي بكر الأصَج””‎ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

a OE‏ » قال ابن المرتضى : كان من أفصح الناس 
وأفقههم و وأورعهم. خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض 
أفعاله . وله «تفسير» وُصف بأنه عجيب» و «مقالات» في الأصول» ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف . 
قال ابن حجر: هو من طبقة ابن الهذيل وأقدم منه. وقال القاضي عبد الجبار 0 
السلطان. توفي سنة (60؟١؟‏ ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۹/ ١7‏ 5), الأعلام (۳/ 0777 . 


م کتاب لصلاق___> 0 


وسْفْيانَ بنٍ عُيَيَْة!'' ليست بِقَرْضٍ بناءً على أنّ الصَّلاءَ عندهما اسم للأفعالٍ لا للأذكارء 
حتّى قالا: يَصِح الشروع في الصَّلاةٍ من غير تكبير . 

(وجه) قولهما أن قوله تعالى : مُأ اسوه [المزمل: ]٠١‏ مُجْمَل َيه لني يك بفعيه» 
ثم قال: ١صَلُوا‏ كما رَأَئْئُمُونِي أصَلّي». والمرئيٌ هو الأفعال دود الأقوال؛ فكانت الصَّلاهٌ 
الال لهذا تسقّطٌ عن العاجز عن الأفعالٍ وإ كان قادِرًا على الأذكارٍ» ولو كان 
على القَلْبٍ لا يسقّطٌ وهو الأخرس . 

(ولنا) قوله تعالى : وأ ماسر من الانْ4. ومُطْلَنُ الأمر للرجوب» وقول التي 
ي : الآ صله إلا بقرَاءق:0" . 

وأمًّا قولّه ككل : ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَنِْمُونِي أصَلّي "7 فلوو ا لا إلى 
الصلاق فلا يقتضي كود الضّلاةٍ مرئيّة» وفي كونٍ الأعراض مرئيّةٌ اختلافٌ بين أهل 
الكلام مع اتفاقهم على أنّها جائزةٌ الرّؤية . 

والمذهبٌ عند أل الحق أن كل موجودٍ جائزُ الرَذيةٍء يعرف ذلك في مَسائل الكلام: 
على آنا تَجْمَعْ بين الذلائلٍ فقت فرضِيَة الأقوالٍ بما ذكرناء وقَرْضية الأفعال بهذا 
الحديث؛ وسُقوط الصّلاةٍ عن العاجز عن الأفعالٍ لكو الأفعال أكثرٌ من الأقوال» فم 
عَسجَرَ عنها فقد عَجَرَ عن الأكثر » وللأكثر حكمٌ الكُلٌ» وكذا القراءةٌ فرض في الصَّلواتٍ 
كُلّها عند عام العُلَماءِ وعامة الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه قال : لا قراءةً في الظهر والعصر لظاهر قول 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران. أبو محمد. الهلالي؛ الكوفي. سكن مكةء أحد الثقات الأعلام؛ 
أجعت الأمة على الاحتجاج بهء وكان قوي الحفظ وقال الشافعي : ما رأيت أحدًا من الناس فيه جزالة العلم 
وحميد الطويل بن قيس الأعرج وسليمان الأحول وغيرهم. وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثورى 
ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم . توفي سنة (194١ه)ء‏ انظر ترجمته في تہذيب التهذيب (6/ »)۱١۷‏ 
وميزان الاعتدال (؟/١٠77١).‏ وشذرات الذهب .)٠٥٤/١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة. باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث (5945)» وأبو 
داود )° CAT‏ والترمذي (T11)‏ والحاكم فى المستدرك 10/0(« «(AYY)‏ وابن حبان )0/ «(4F‏ 
۰)8 والبیهقی فى السنن (؟/09), 0 © من حديث أبي هريرة. 

(۳) سبق تخريجه . 


@ < بائع الصنائع!__ > 


التب كلا : «صلاةٌ التهار عَجْماء 0" أي ليس فيها قراءةٌ» إذِ الأعجَمُ اسمٌ لمَنْ لا ينطق . 


(وَلنا) : ما تلونا من الكتاب ورَوَيّنا من الستةء وفي الباب صل خاص وهو ما روي عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبي قتادة الانصاريينٍ أن سول الله يك كان يقرأ في 


صلاة الّهر والعصر في الرَكعمينِ الأولَيبنٍ بفاتحة الكتاب وسورةء وفي الأخرَييّن بفاتحة 
الكتاب لا غي " وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه فقد صح رُجوعه عنه؛ فإنّه 


روي ی] ‏ [۱/ دهأ] أن رجلا سأله وقال : أقرأخَلْفَ إمامي؟ فقال : أمّا في صلاة ة الظهر 


ا وأا الحديثٌ فقد قال الحسَّنُ البضْريٌ : معناه لا تسمّعٌ فيها قراءةً ونحن 
تقول بء وهنا إذا كان إماتا أو منفرةاء فأ مدي فلا قراءة عليه عنتنا”؟. وعندَ 


الشّافعيٌ يقرأ بفاتحة الكتاب في كل صلا ال 
الصَّلاةٍ و التي يُجُهَرُ فيها بالقراءة قولان © (واحمّجٌ) بما روي عن التب يك أله قال: «لا 
صَلاْة إلا بِقِرَاءة» ولا شك أن لكل واجِدٍ صلاةً على حِدةٍ؛ درلا ترا لكر في الا 
فلا تسقّطٌ بالاقتداء كسائر الأركان««ولَا) قوله تعالى : واا قرت مم 
وأنصتوا لک ترون [الأعراف : :4 أمرٌ بالاستماع والإنْصاتٍء والاستماعٌ وان لم يكنْ 
DS‏ بسكا 


0 أجده مرفوعاء وأخرجه عبد الرزاق في مضنفه (481/1): حديث (4708؛ © من حديث 
مجاهد وأبي فته وميه اللس ين ق وال اله روي فى الممترع من 2210100 4۰°( 
«قال الدارقطنى والنووي : : باطل لا أصل له» وانظر نصب الراية (۲/ »)١‏ وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ 
0 : «وفي الصحيحين ما يدل على الإسرار بالقراءة في فى الظهر والعصر من حديث أبي قتادة» وحديث 
خياب عند البخاري» وحديث أي سعيد عند مسلم» . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : : الأذان» باب: القراءة ف فى الظهرء حديث (4)5594: ومسلم في كتاب : 
الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصرء حديث (1هغ)» وأبو داود (۷۹۸)ء والنسائي (91/8) من 
حديث أبي قتادة» وابن شاخ )۸٤۳(‏ من حديث جابر. ١‏ 

(۳) نباية السقط . 

.)5١77/1( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

/١( العناية شرح الهداية‎ »)١71/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۱۹۹/۱)ء تبيين الحقائق‎ )٥( 
.)551 -۳۳۸/۱( فتح القدير‎ (۳۳۹ ۸ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : «قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى 
المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف. . وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في 
الصلاة السرية والجهرية» وقال الشافعي في القديم: لا تجب عليه في الجهرية ...»انظر المجموع شرح 
المهذب (۳/ ١۳۲)ء‏ والغرر البهية »)۳٠۳١/١(‏ مغني المحتاج (١1/#ه”)ء‏ ناية المحتاج (۱/ ۷۷“ 
© فتوحات الوهاب .)۳٤٤/۱(‏ 


@ GET 


مكنا عند المُخافت بالقراءة فالإنصاث مُنْكِنٌ فيجبٌ بظاهر الت وعن أَبِيٌ بن كعب 
رضي الله عنه أنه لَمّا نزلث هذه الآيةٌ تَر تركوا القراءةً حَلْفَ الإمامء واھ كان رول الله 
يك فالظاهرٌ أنّه كان بأمره وقال يي في حديثِ مشهور : ١نا‏ جُمل الإِمَام يتم به ٠‏ قلا 
تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ > فإِذَا كَبَرَ فَكبُْرُوا ء وَإِذًا قَرَأَفَأَنْصِمُوا2'7 الحديثٌ ك أمرٌ بالسّكوتٍ عند قراءةٍ 
الإمام . 
وأمّا الحديثٌ : فعندنا «لآصَّلاة بدُونٍ قِرَاءَة أصلاًء وصلاةٌ المُفْتَدي ليست بصلاة وبدون 


ت 


قراءةٌ أصا ی بقراءة وهي 1 قراءة الإمام قراءة للممتدي» 
قال التبي اة : من کان له إِمَامْ فَقَرَاءَةٌ الإمَام ل لَه قِوَاءَة() اروش هو أصل القراءة 
عندنا من غير تعيين» E e‏ 
واجبةٌ على ما يُذْكَرُ في بيان واجباتٍ [هذه] © | الصلاة. 


(واشا) بيان مَحَل القراءة المفروضة فمَحَلّها الركعتانٍ الأولَيانٍ عَيْنا في الصّلاٍ و الرباعيَة 

هو الصّحيحٌ من مذهب أصحاين“ . 

وقال بعضهم : : ركعتانٍ منها غير عَيْنٍ وإليه ذهب القدوريّ وأشارٌ في الأصل إلى القولٍ 
الأَوَلِء فته قال: : إذا ترك القراءة في الاين يقضيها في الأحرَيَيْنِء فقد جعل القراءءً في 
الأَخريينِ قضاء عن الأوَبيْن فدَلَ أن مَحَلّها الأوليانٍ عَينا. 


(۱) أخرجه مسلمء > كتاب الصلاةء باب : التشهد في الصلاة» حديث »)5١٠5(‏ وأبو داودء حديث (۷۲٩)ء‏ 
وابن ماجه» حديث )۸٤۷(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : إذا قرأ الإمام فأنصتواء (A0۰ a‏ 
والدارقطني في سننه (۱/ ۳۲۴۳)» حديث .)١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ ,)١6١‏ حديث »)۲۷۲٤(‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار (۲۱۷/۱) من حديث جابر بن عبر ال . وأخرجه الطبراني في الأوسط 
)۷ °۸(« حديث )۷٥۷۹(‏ من حديث أي سعيد الخدري . وقال الحافظ في التلخيص (١/؟85؟)/‏ 
«مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة» وقال في الفتح (۲/ :)۲٤۲‏ 
الحديث ضعيف عند الحفاظ » وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطنى وغيره»» وقال في الدراية /١(‏ 150): 
وقال البخاري في جزء القراءة «حديث من كان له إمام . aT‏ وإما ضعيف» ولو 
ثبت لكانت الفاتحة مستثناة كما قال للل : «جعلت لي الأرض مسجدًا. ٠‏ واستثنى في حديث آخر 
المقبرة. 

(۳) زيادة من المخطوط . 

)£( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/۱۸)ء‏ تبيين الحقائق 2)١١6 /١(‏ البحر الرائق (۲/ .)٦١‏ رد 
المحتار .)٤١١ /١(‏ 


وقال الحسّنُ البصْري : المفروض هو القراءةٌ في ركعةٍ واحدةٍء وقال مالك : في ثلاث 
ركعات . 

وقال شافع" : في كَل ركعةٍ . 

احتّجّ الحسَنٌ بقوله تعالى : قرا ما بسر ِنَ َا والأمرُ بالفعلٍ لا يقتضي التكرارَ 
فإذا قرأ في ركعةٍ واجدة فقد امل أمرَ الشرع . 

وقال التبي ياد : : «لآصَلاة إلا بقِرَاءَة) CE‏ الصَّلاةٌ بقراءة وقد وجدت القراءةٌ في 
ركعة فثبتت الصّلاةُ ضرورةً» ويهذا بمج الشَافعيُ إلا أله يقول: : اسم الصَّلاةِ يَنُطلِقٌ على 
کُر ركعة فلا (تجورٌُ كل ركعة إلا بقراءة لقوله بل : : «لآصَلاة إلا بقرَاءة»: ولأنَ القراءة في 
كل ركعة فرضٌ في لتقل ففي الفرض أولى ؛ IO‏ اولان القواءة E‏ أروكان 
الضلاقء مم سائرُ الأركانٍ من القيام والرّكوع والسجود فرضٌ في كل ركعة فكذا القراءة؛ 
وبهذا يحتجٌ مالك إلا أله يقول : القراءةٌ في الأكثر أقِيمَتْ مَقام القراءةٍ في الكل را : 

(ولنا) : إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم؛ فإ عم رضي الله عنه ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الْأولييْنٍ فقضاها في الركعة الأخيرة وجهرٌ وعثمان رضي الله عنه تر 
القراءةً في الأولَييْنِ من صلاةٍ اليشاء فقضاها (©» في الأحرَيَيْن وجه وعَليّ وان مسعود 
رضي الله عنهما كانا يقولانٍ : [إن] ‏ المْصَّي بالخيار في الأخْرَييْنِء إن شاء قر إن 
كتاذ شك وان قا 


وسال رجلٌ عائشةً رضي الله عنها عن قراءةٍ الفاتحة في الأخْرَيَيْنِ فقالث : ليك عن 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك 
الإمام راكعًا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة»» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۷١۳)ء‏ الأم /١(‏ ١١١)ء‏ 
أسنى المطالب )١59/1١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ۸/۱( تحفة المحتاج (7/ 4 5). حاشية البجيرمي 

.)١9/0( 

(۲) سبق تخريجه . (۳) في المخطوط : : ٠يكون).‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب المالكية : المدونة /١(‏ ۳١١)ء‏ لمنتقى شرح الموطأ /١(‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ » حاشية الصاوي 
(۳۱۰/۱) منح الجليل (518/1). 

الم : «فقرأها». (0) زيادة من المخطوط . 

(۷) أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه (۱/ ۳۲۷)ء حديث »)۳۷٤۲(‏ عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما 
قالا: «اقرأ في الأوليين وسَبَّحْ في الأخريين». 


وجه القناء' ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك ؛ فيكوة ذلك إجماعًا؛ ولأن القراءة في 
الأخريينٍ كر يُحافِتُ بها على كل حال فلا تكونُ فرضًاء كثّناء الافتتاح» وهذا لأ مَببَى 
الأركانٍ على الشهْرَةٍ والظهور ؛ ولو كانت القراة في ارين فر "" لما خالقي 
الأخرّيان الأَولَييْنَ في الصّفةٍ كسائر الأركانٍ وأمّا الآيةٌ فنحنٌ ما عَرَفْنا فرضيّة القراءة فى 
|| لركعة الثَانية بهذه الآية بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما ذكرنا والتاني أن ما 
عَرفنا فرضيتها بص الأمر بل بدلالة التصل ؛ لأنّ الرّكعة الثاني تكرارٌ للأولىء والتكرارٌ في 
الأفعال إعادة مثل الأَوّلٍء فيقتضي إعادة القراءق» بخلاف الشمع الثاني ؛ انه ليس بتكرار 
الشمع الأول بل هو زيادةٌ عليه» قالتْ عائشة رضي الله عنها : الصَّلاةٌ فى الأصل ركعتان» 
زيدّث في الحضّر وأقرّث في السَمَّر ‏ والرّيادةٌ على الشَّىء لا يقتضى أن يكو مثلّه 
ولِهذا اختلف الشمعانِ في وضْفٍ القراءةٍ من حيث الجهّر والإخفاء» وفى قدرها وهو 
قراءةٌ السّورة» فلم يصح الاستدلال» على أنّ في الكتاب والسّئْة بِيانَ فرضيّة القراءة وليس 
فيهما بِيانٌ قدر القراءةٍ المفروضة . 

وقد خرج فعل الصَحابةٍ رضي الله عنهم على مقدار فيُجْعَلُ [1/ 5هب] بيانًا 
لمُجْمَلٍ*' الكتاب والسّنَةٍ بخلاف التَطُوُع ؛ ؛ لأنَ كل شَفْعِ من التَطَوُع صلاهٌ ة على حدق 
حقى أن فساة الشَفْعٍ الثاني لا يوجبٌ فسا الشَفْع الأوَلِ ببخلاف الفرضٍ - والله أعَلَّمُ - 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/٣۳۲)ء‏ حديث )۳۷۳١(‏ عن عائشة أنها كانت تقرأ في صلاة النهار 

في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الآخريين بفاتحة الكتاب . 
(؟) في المخطوط : «ركنًا) . 
(6) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب : كيف فرضت الصلاة في الإسراء» حديث (١٠٠)ء‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (٩1۸)ء‏ وأبو داود »)۱١۹۸(‏ 
والنسائي .)٤٥٤4(‏ 
(:) الإحمال مصدر أل ء ومن معانيه في اللغة: : جمع الشيء من غير تفصيل وللاصوليين في الإجمال 
اصطلاحان : الأول : اصطلاح الأصوليين غير الحنفية (المتكلمين), وهو أن المجمل : مالم تتضح دلالته. 
فيكون عامًا في كل ما لم تتضح دلالته. . وما لحقّه البيان خرج من الإجمال بالاتفاق» وكما يكوه الإجال 
عندهم في الأقوال» يكون في الأفعال . . وقد َل له بع الأصوليين بما ورد "أن النبي سم في صلاة 
رباعية من اثنتين». فدار فعله بين أن يكون سَلْمَ سهوّاء وبين أن ن تكون الصلاة قد قصرت . فاستفسر منه ذو 
اليدين» فبين لهم أنه سها . الثاني : اصطلاح الأصوليين من الحنفية» وهو أن المجمل: ما لا يعرف منه إلا 
ببيان يرجى من جهة المجمل » ومعنى ذلك أن خفاءه لا يعرف بمجرد التأمل» ولوا له بالأمر بالصلاة 
والزكاة ونحوهماء قبل بیان مراد الشارع منها. انظر الموسوعة الفقهية (۲/ ٠١‏ م-طام), 


7 دح بدائع الصنائع ع مس 
وأمًا في الأخرَييْن فالأفضلٌ أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ولو سَبِّحَ في كل ركعة ثلا 
تسبيحات مكان فاتحة ة الکتاب أو سكت - أجرّأته صلاتّه» ولا يكونٌ مُسيئًا إن كان عامِداء 
ولا سَهوَ عليه إن كان ساهيّاء ٠‏ كذا رَوَى أبو يوس عن أبي حنيفة أنه مُخْيْرٌ بين قراءة 
الفاتحة والتسبيح والسّكوت» وهذا جوابٌ م الرّوايةء وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ 
e‏ اع أبن عدف قن E AR E‏ 
وإ كان ساهيًا فعليه سجدنا السَهوء والصحيح جوابٌ ظاهر الرّواية لما رَوَينا عن علي 
وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما كانا يقولانٍ : إل المُصَلَّيَ بالخيارٍ في الأخرَيَيْنِء إِنْ 
O N E‏ لقا «المروئ متوبيا 
كالمرويٰ عن الي وَل . 

(واما) بيان قدر القراءة ا فيه يَفَعُ في ثلاثة مواضعٌ : أحدها - في بِيانٍ القدرٍ 
المفروض الذي يتَعَلَّقُ به أصلٌ الجواز والتاني - في بِيانٍ القدرٍ الذي يخرج به عن ر 
الكراهة والثّالتُ - في بيان القدرٍ المُسِتَحَبٌ 

(اا) الكلامٌ فيما يُستَحَبٌ من القراءة وفيما يكره فنذكرٌه في موضعه» وههنا نذكرٌ القدرَ 
اد يِتَعَلّىبه أصل الجرالة وعن أبي حنيفةً فيه ثلاث رواياتٍ: في ظاهر الرّواية قَدَرَ 
أدنى المفروض بالآيةٍ التَامَة» طويلة كانث أو قصيرة» كقوله تعالى : # مدهاستان [الرحمن 
aS‏ 

وقوله : م لر [المدئر ]۲٠:‏ » وقوله لثم عبَىَ وسر 4 [المدثر ]۲۲١‏ وفي رواية الفرض غير 
مُقَدّرِ بل هو على أدنى ما يتناوَلّه الاسمْ» > سَّوَاءٌ كانت آية أو ما دونّها بعد أن قرأها على 
aS‏ 

وفي روايةٍ قدرَ الفرض " بآيةٍ طَوِيلةٍ كآيةٍ الكَرْسيّء وآية الدَيْنِء أو ثلاث آياتٍ 
قِصارء وبه أخذ أبو يوسف ومحمَدٌ» وأصله قوله تعالى : افوا ما يسّرَ ِن لمران فهما 
يَعتَبرانِ العْرْفَء ويقولانٍ : مُطْلَقُ الكلام يَنُصَرِفٌ إلى المُتعارَفِ» وأدنى ما يُسَمّى المرءٌ به 
قارئًا في العُرْفٍ أن يقرأ آ به طُويلةً أو ثلا آياتٍ قِصار وأبو حنيفة يحنَّحٌ بالآية من 


.)١٤۸/۲( أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
فى المخطوط: «القرآن» . (۳) في المخطوط : «المفروض)»).‎ )۲( 


وجهين : أحذهما - أنه أمر بمُطلَي القراءق» وقراءة آي قُصيرةٍ قراءةٌ والقاني - أنه أمرٌ بقراءة 
ما يسر من القرآنٍ وعَسَى لا يتيس إلا هذا القدرٌ. 

i‏ من القرآنٍ أي الجمع > سْمّيَ بذلك لألّه 

يَجْمَعْ السَوَرَ فيَضْعٌ بعضّها إلى بعض » ويُقال قرأتُ الشَيء قرآتا أي جَمعته » فكل شيءٍ 

eT 

وقد حَصَلَ معنى الجمع بهذا القدرٍ لاجتماع حُروني الكلمة عند الَكلّم» وكذا العُرْفُ 
E E‏ عليه اشع القرا Ag‏ 

فأمًا ما دون الآية فقد يُقْرأُ لا على سبيلٍ القرآنٍ فيُقالَ : بسم اللّهء أو الحمْدُ لله أو 
تجا الله » فلذلك قَدَرْنا بالآية الام على أله لاعِبْرةَ لتسميّيه قارتا في العُرْفي؛ لأنّ هذا 
أمرٌ ببنه وبين الله - تعالى - فلا يُعتَبَرُ فيه عُرْفُ الّاس وقد قَّرَ القُدوريُ الرّواية الأخرى 
وهي أن المفروض غير مُقَدَرِ . 

وقال: : المفروض مُطْلّىُ القراءة من غير تقديرٍء ولهذا يحرُمٌ ما دود الآيةِ على الجُمْبٍ 
والحائض» إلا أله قد يقرأ لا على تَضْدٍ القرآنٍ وذا لا يمتح الجوار» فن الي الام قد مرا 
لا على قَضْدٍ القرآنٍ في الجُمْلةء ألا ترى أن التسمية قد تُذْكَرُ لافيتاح الأعمالٍ لا لقَضْدٍ 
القرآنِء وهي آية تامّةٌ! وكَلامُنا فيما إذا قرأ على قَصْدٍ القرآن فيجبٌ أن يتعَلّقَ به الجوارٌ ولا 
بغر فيه الغزف الما ية م الجوازٌ كما بنك بالف راء بالعوبية ت [ مان ا 013 
الع يا ار ررك ار ا واوا a‏ 
إذ كان بحسن لا يجوز» وإن كان لا بحسن يجوز + وقال الشافية” : لا يعور اخ 
أو لم يُحْسِنْ قا لقي لعي كن وار مستت ديف العا رف وراص لتر 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحتفية : تبيين الحقائق (1/ ١٠١١ء »)١91‏ البحر الرائق (١/١۳۲)ء‏ رد المحتار /١(‏ 

(4 

() وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجِنّها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن». انظر المجموع شرح 

المهذب (۳/ .)۲۸١‏ الأم للشافعي /١(‏ ١١١)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ ٠ »)٤٤‏ نهاية المحتاج .)٤۸١ /١(‏ التجريد 

لنفع العبيد (۱/ ۱۹۷). 


:7 رم بدائع الصفائع ۴ > 


تعالى : قافو ما يبَر ِن لفان » أمرَ بقراءة القرآنٍ في الصَّلاقٍ فهم قالوا : إن القرآنَ 
هو المُتَرّلُ بلُعْةٍ العرّبء قال اللَّه تعالى : لا أنه نا عَربيَاك [يوسف :] » فلا يكونٌ 
الفارسيُ قرآنا فلا يخرجُ به عن عُهْدةٍ الأمرء ولأ القرآن عجر والإعجاد من حيث 
ال اا له 

نه على النْبٍ والحائض» إلا أله إذا لم يُحْسِنِ العرَبية فقد عَجَرَ عن مُراعاة لظ 
فييك عل اما مسا یک لكاي بكي الما وعند الشافعيّ هذا ليس بقرآنٍ 
فلا يُؤْمِرُ بقراءه» وأبو حنيفة يقولُ: إن الواجب في الصّلاةٍ قراءةُ القرآنٍ من حيث هو لَْظ 
دال على كلام الله - تعالى - الذي هو صِفة قائمة به لما يتضَمَّنُ من العِبَرٍ والمواعِظٍ /١[‏ 
5] والتزغيب والتَرْهيبٍ والتناء والتَعظييم» > لامن حيث هو لَفْظ عَرَبىُء ومعنى الدّلالة 


4 


عليه لا يختلفٌ بين لَفْظٍ ولَفْظٍِ ٠‏ قال الله تعالى : انم فى زير الْأَوَلينَ 4 [الشعراء :5ة1] . 

وقال: د مدا کی اشحف الأول ©) ف رهم ووس [الاعلی :1-1] » ومعلومٌ أنّه 
ما كان في كُبيهم بهذا اللَفْظِ بل بهذا المعنى . 

(وامًا) قونهم : إن القرآنَ هو المُتَرَّلُ بلْةٍ العرّب - (فالجوابُ) عنه من وجهين : 
أحدهما: أن كود العرَبية قرآنا لا يفي أن كود غيرها قرآناء وليس في الأية نيه وهل 
لأن العرَبيّةَ سَمَيّتُ ث قرآنًا لكونها دليلاً على ما هو القرآن» وهي الصّفَةٌ التي هي حقيقة 
الكلام» ولهذا قلا : إن القرآنَ غيرٌ مخلوق على إراد دو تلك الصَّفَةٍ دون العباراتٍ العربية. 
ومعنى الدّلالةٍ يوجَدُ في الفارسيّةٍ فجاز تسميّتُها قرآناء دَلَ عليه قول - تعالى - : #ولو 
جَعَلْتَهُ هرانا َع [فصلت :44] أخبر أنه لو عَبَّرَ عنه بلِسانٍ العجّم كان قرآنًا والثاني : إِنْ كان 
لا يُسَمّى غير العرَبيةٍ قرآنًا لكنّ قراءةً العرّبيةَ ما وجبث لأنّها نُسَمَّى قرآنًا بل لكونها دلي 
على ما هو القرآنُ الذي هو صِفةٌ قائمةٌ باللّه» بدليل أنه لو قرأ عَرَبِيَةَ لا يتأدّى بها كلامُ الله 
تفسُدٌ صلانّه» فصل من أن تكود قرآنًا واجبّاء ومعنى الدلالة لا يختلفٌ فلا يخْتلفُ 
الحكمٌ المُتَعَلّقُ به» والدّليل عليه (' أن عندهما تُفْتَرَضُ القراءةٌ بالفارسيّة على غير القادرٍ 
على العرَبيّة» وعُذْرُهما غير مُستقيم؛ لأنّ الؤُجوب مُتَعَلَّقُ بالقرآنِ وإنّهِ قرآنُ عندّهما 
باعتبار اللّفْظٍِ دونَ المعنى» فإذا زال اللَفْظْ لم يكن المعنى قرآنًا فلا معنى للإيجاب» ومع 


)غ20 في المطبوع : «على» . 


م کتاب الصلاق ” GD‏ 


ذلك وجب» فدل أ الضحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ ولأ غير العريية إذا لم يكن قرا 
لم يكنْ من كلام الله - تعالى - فصار من كلام الاس وهو يُفْسِدُ الصَّلاة» والقول بِتَعَلْقٍ 
الوُجوب بما هو مُفْسِدٌ غيرُ سَدِيدٍ. 

(واش) قولهم : : إن الإعجاز من حيث اللّفْظُ لا يحصّلٌ بالفارسية - فنَعم لكنّ قراءةً ما هو 

مُعجِر النظم عنده ليس بشرط ؛ ؛ لأ التكليف ورد بمُطْلَتٍ القراءة لا بقراءة ما هو مُعَجِرٌ 

ولهذا جَوَرَ قراءة آيةٍ فَصيرةٍ وإِنْ لم تَكنْ هي مُعجزةً ةما لم تَبْلْغْ ثلاث آیاتِ» وفصل الجُنْبٍ 
والحائض مَمْنوعٌ . 

ولو قرأ شيئًا من التَوْراةٍ أو الإنْجيلٍ أو الرَبورٍ في الصَّلاة إِنْ تََئَنَ أله غير مُحَدَفٍِ يجوث 
عند أبي حنيفةً لما قلناء وإ لم يتين لا يجودٌ؛ لان الله - تعالى - أخبر عن تحريفهم 
بقوله : رَد ألم عن موَاضِعِدء4 [الساء:40] » فيُحْتَمَلُ أن المقروء مُحَرفٌ فيكونٌ من 
كلام التاس» فلا يُحْكَمٌ بالجواز بالشَكٌ والاحيمال» وعلى هذا الخلا إذا تَشهّدَ أو 
خَطبَ يوم الجُمُعة بالفارسية . 

ولو أَمَنَ بالفارسيّةء أو سَمّى عند البح بالفارسيّة أو لَبّى عند الإحرام بالفارسيَة أو 
بأيّ لسانٍ كان يجوز بالإجماع ولو أَذنَ بالفارسية قِلَ: : إله على هذا الخلافء وقيلَّ: لا 
يجوز بالاتفاق ؛ ؛ لأنه لا يَقَعْ به الإعلام > حتى لو وقع به الإعلامٌ يجوز والله أعلّمُ . 

(ومنها) القعدةٌ الأخيرةٌ مقدار الدّ مهد عند عامَّة العُلَّماءِ”'' وقال مالك : إنها س 

(وجه) قوله أن اسم الصَّلاةٍ لا يتوق عليهاء ألا ترى أن مَنْ حَلَفَ لا يُصلّي فقام قرا 
وركع وسجد يحنت وإِنْ لم يقعْدُ؟ . 

(وَلَنَا): : ماروي عن رسول الله ي أنه قال للأعرابيّ الذي عَلَّمّه الصَلاء : (إِذَا رَفَعْتَ 
رَأْسَكَ من آخر السَجدَة وَفَعَدْتَ قَذْرَ التَشَهُدٍ مذ نَم صَلئُكَ)”". عَلَّنَ مام الصّلاةٍ بالقعدةٍ 


/١( فتح القدير‎ ٠ /١( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (577/5)» الجوهرة النيرة‎ )١( 
.)1148/1( رد المحتار‎ ء)۴١١‎ /١( 5ا"- ۲۷۷). البحر الرائق‎ 
حاشية الدسوقي‎ ء)٥۲۲‎ /١( انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (۲۱۸/۲). مواهب الجليل‎ )۲( 
.)٠٠۳ /۱( بلغة السالك (١/١١۳)ء منح الجليل‎ > (T/0) 
أجده بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع‎ ١ 2 
والسجودء حديث (850) من حديث رفاعة بن رافع بلفظ : «. . . فإذا جلست في وسط الصلاة ة فاطمئن‎ 


الأخيرة وأراد به تَمامَ الفرائض إِذْ لم يَيِمّ أصلُ العبادة بعد فدَلَ أنه لا تما قبلّها إذ المُعلَّقُ 
بالشَرطٍ عُدِمَ قبل وُجودٍ الشرط . 

و[قد] روي أن التبيّ يك قام إلى الخامسةٍ فسْبّحَ به فر جع '"» ولولم يكن فرضًا لما 
رجع كما في القعدة ق الأولىء ولان حَدَّ الرَكْنِ موجودٌ فيها وهو ما ذكرناء وااو تونب 
عليها اسم الصَّلاةٍ؛ نها ليست هن الأركان الأصئليّة الي د 2 تركب منها الضصَّلاةٌ هَ على ما 
ذكرنا فى أول الكتناتف» لا لآنها ليست من فرائضن الضّلاة؛ ثم القدرُ المفروض من 
الققدة الأخيرة هو افدر اهدح لو انضرف قبن أن نجل هنذا القذر فسات ضلاته؛ 
لمازرى عو عيو انك ين عد N N‏ «إذا رفع 
الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةٍ و الأخيرَة وَقَعَدَ قَذرَ التَشَهُدِ نُمَ أَخدَت فَقَدْ نَمَثْ صَلائةه" ا 
الصلاة بالقعدة قدرَ التَشْهّدٍ فدَلّ أنه مد نه وائلة أغلم: 

(ومنها) الانتِقال من رُكُنٍ إلى رُكْنِ ؛ لأنّه وسيلة إلى الرَكُن فكان في معنى الرَكْن فهذه 
OREN aN ESSE‏ 

وقال بعضّهم : القعدةٌ من الأركانٍ الأصليّة أيضّاء وإليه مال عِصامٌ بِنْ يوسف» ووجهه 
أنّها فرض تنعَدِمٌ الصّلاة بانعدامها كسائر الأركانٍ» والصّحيحٌ أنها ليست بركن أصليّ ؛ 
لأنّ اسم الصَّلاةٍ يَنطظَلِقُ على ٥٦ /١[‏ ب] المُتَرَكّبٍ فن الأركان الأربعة بداو المحوف 


وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. . .2 وقال الألباني في تام المنة ص :)۱۷١(‏ «إسناده حسن» 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(0) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: إذا صلى خسّاء حديث 2)١553(‏ 
ومسلم في كتاب: : المساجدء باب : السهو في الصلاة» حديث .)٥۷۲(‏ وأبو داود )٠١٠١( .)١1١١9(‏ 
من حديث ابن مسعود بلفظ «أن النبي ية صلى الظهر خْسًا فلما سلم قيل له E‏ ي الصلاة؟ قال: وما 
ذاك» قالوا: صليت سمسّاء فسجد سجدتين) . 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في کتاب : الصلاة» باب: الا عوك راد جا ر رأسه من آخر الركعة. حديث 
(510)»ء والترمذي (508)» والبيهقي في السنن (؟9/5١١).‏ (555419)., والدارقطني (۳۷۹/۱). )١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد 
تمت صلاته ومن كان خلفه من أتم الصلاة»» وقال البيهقي : عبد الرحمن بن زياد ضعيف» وكذا قال 
الدارقطني» وانظر ضعيف الجامع (1780) . 

(ه) ذ في المخطوط : «الأولى». (5) د في المخطوط : «المركب)». 


ولهذا يتوجّه النَهْىُ عن الصَّلاةٍ ق [من غير تقدير القاعدة كالنهي عن الصلاة] °١‏ وقت طلوع 
الشمس [ووقتٌ غروبها] ”” ' دوقت الزّوالِء ولهذا لو حَلّفَ لا يُصلي فقَيّدَ الركعة 
بالسجدةٍ يحنّثٌ وإِنْ لم توجَّدٍ القعدةٌ؛ ولو أنَى بما دون الرّكعة لا يكت ولأ القعدة 
بنفسها غير صالحة للخذمة ؛ لأنها من باب الاستراحةٍ بخلافٍ سائرٍ الأركانٍ فتَمكّنَ الخللٌ 
في كونها رکا أصلئاء ٠‏ فلم كن هي من الأركان الأصلبة للصّلاةٍ وان كانث من فُروضها 
ج ال و اھ ا E‏ يفرط لسائر الأركان انا التحريمة فليسث 
برْكْنٍ عند المُحَقَّقِينَ من أصحابنا بل هي شر '"» وعند الشّافعيّ رك وهو قول 
بعض مشایختا وإليه مال مصاع بن يوسفً *ء وعلى هذا الخلا الإحرامٌ في باب الح 
م بناء التَمْلِ على الفرض بِأنْ 
يحرم للمْرْض ويَفْرْعَ ١“‏ منه ويَشْرَ في التَلٍ قبل التسليم من غيرٍ تحريمةٍ جديدقي 
وعنده لا يجورٌ. 

ووجه البناء على هذا الأصلٍ أن التحريمة لَمّا كانث شرطًا جاز أن يتأدّى التَفّلُّ بتحريمة 
الفرض كما يتأدّى بطهارةٍ وقعث للفَّرْضٍ» وعنده لما كانث ركنا وقد انقضّى الفرض 
بأركانه فتنقضي التحريمة أيضًا. 

(وجه) قول الشافعيّ أن حَدّ الركْنِ موجودٌ فيها وهو ما ذكرناء وكذا ردت عَلامةٌ 
الأركانٍ فيها؛ ؛ لأنها لا تَدومٌ بل تنقغمي» والدليل عليه أنه يُشْتَرَطُ لصحيه ما يُشْتَرَطُ لسائر 
الأركانٍ بخلافٍ الشروط . 


. زيادة من المخطوط. () ليست في المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (517/1- 205117 الجوهرة النيرة 7 © فتح القدير‎ )( 
.)۷۹/۱( 


)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «تكبيرة ة الإحرام ركن من أركان الصلاة ة لا تصلح إلا بها . هذا 

مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف» . انظر: المجموع شرح المهذب (1/ ان 

المطالب )1۳/1- «(é4‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 55/1١١5‏ تفة المحتاج -١7/9(‏ 5١)ء‏ حاشية 

البجيرمي على المنهج /١(‏ ۱۸۸). 

(0) هو: : عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة» أبو عصمة البلخي» > كان صاحب حديث وهو نَيْتٌ فيه 
من أصحاب أبي حنيفة وزفرء وأبو يوسف روى عن ابن المبارك» وشعبة والثورى . توف سنة 7١6(‏ ه). 

انظر : الجواهر المضية .)۳٤١۷ /١(‏ اللباب .)١5٠/1١(‏ الفوائد البهية ص .)١١5(‏ 

(1) في المخطوط : «اوفرغ) . (۷) في المخطوط : «(وشرع) . 


OTT CD 


(ولنًا): قولة تعالى : کوک اسر ريلد سل € [الأعلى :16] عَطَّفَ الصَّلاةَ على الذكر الذي 
هو التحريمةٌ بِحَرْفٍ التعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين : 

أحدهما - أنّ مُقْتَضَى العطف بِحَرْفٍ التعقيب أنْ توجّدَ الصَّلاةٌ عَقَيبَ ذكر اا 
Sl TC‏ بجيال اسه 
الشيءِ في حال وُجودِ ركه » وهذا خلاف النَصّ . 

والقاني - أن العطفٌ يقتضي المُغايّرةً بين المعطوف والمعطوف عليه» ولو كانت 
التحريمة رُكْنَا لا تتحقق ” المُغْايرَةُ؛ لأها تكونُ بعض الصّلاة» وبعض الشيء ليس غيرُه 
إِنْ لم يكن عَيْنَه وكذا الموجودٌ فيها حَدٌ الشَرطٍ لا حَد الرَكُنء فإلّه يعر الصَلاة بھاء ولا 
ينطق اسم اللا وعليها مع سائر الشرائطٍ فكانث شرطًاء وكذا لامة الشروط فيه 
موجودة فإنّها باقيةٌ ببقاءِ حكيها وهو وُجوبُ الانز جار" عن محظورات الصّلاةء على 
أذ العف ذا غاا ل ب الحا به أن العلاقة كاذب وما رد 
لها ما يُشَْرَطُ لسائر الأركانٍ فمَمْنوعٌ آنه يُشْتَرَطْ ذلك لها بلء للقيام المُتّصِلٍ بهاء والقيامُ 
E DE‏ عر سوم علي الوق 


فصل [في بيان شرائط الأركان] 

وأمًا شَرائطٌ الأركان فججُمْلةُ الكلام في الشرائط أنّها نوعانٍ : نوع يَعْمّ المنفرد والمُقْنَديَ 
ينا “وف شرائط أركان الا 

ونوعٌ يحص المُقْئَدي » وهو شّرائطٌ جواز الاقتداء بالإمام في صلاته . 

(اما) شَرائطٌ أركانِ الضَّلاةٍ : (فمنها) الطهارةٌ بنوعَيْها من الحقيقتة TEN‏ 
الحقيقيّةُ هي طهارةٌ الوب والبدنٍ ومكانِ الصَّلاةٍ عن التجاسة الحقيقَيَة» والطهارة 
الحكميّةُ هي طهارةٌ أعضاء الوضوء عن الحدَثِ» وطهارةٌ جميع الأعضاء الظاهرة عن 
الجنابة . 


. في المطبوعة: «(يتحقق)‎ )١( 
الانؤجار: الامتناع وهو مأخوذ من زجره» زجرًا من باب : : ضرب » فاتر جره انظر معجم المصطلحات‎ )۲( 
. المصباح المنير (زجر)‎ »)708 /١( والألفاظ الفقهية‎ 


CD ETS 

[(أما) طهارةٌ الوب وطهارةٌ البدنِ عن التجاسة الحقيقيّة] ”'' فلقوله تعالى : ريبك 
َر [المدثر ]٤:‏ » وإذا وجب تَطَهِيرٌ الوب فَتَطْهِيرٌ البدنٍ أولى [وقوله تعالى إأن طهر بي 
للطابعين #[البقرة: ]٠٠١‏ ونهى النبي عن المزبلة والمجزرة والمقبرة] ”" . 

[(وأمًا) الطهارة عن الحدّث والجنابة ف] (" لقوله تعالى : ااا البح مرا إا 
قت إلى الصَلَرة ايلوا وُجُوهَكُم» إلى قوله : ا لِيطَهَرَكُم € [المائدة :*] 

وقول التّبيّ يل : «لآضلاة إلا بطهُور»“ ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «لآصَّلاَةَ إلا 
بطهارة؛ وقوله ب : «مِقْتَاحُ م الصَّلاةِ الطّهُوة)”* . 

وقول تهالئ : وین کم جا جنا هرو 4 [المائدة:*] » وقوله 4 : «نَحْتَ كل شَغْرَةٍ 
جَتَابَةٌ ألا فوا الشغر وَأَنْقُوا ابر والإثقاة هو التطهير فدَنّتِ الفُصُوصُ على أن 
الطهارةً الحقيقيّةَ عن التّوبٍ والبدن» والحكميّة شرط جواز الصّلاقء والمعقولٌ كذا 
مقع ون حر أحدُها - أن الصَلاةً ذم الرَبٌ وتعظيمُه - جَلَّ تجلانه [وعَمَ 
الاك ا وخِذّمة الربٌ وتَعظيمُه ِكَل المُمْكنِ فرضٌ» ومعلومٌ أنّ القيام بين يدي الله 
- تعالى - بِبَدَنِ طاهر ونّوْبٍ طاهر على مكان طاهر یکو أَبِلَمّ ذ في التعظيم '*) وأكمَل في 
وكير لبا د سحب ورت عر وان مظان حب ماقي بد a‏ 
الشاهد» وكذلك الخدت والجتاةة وإ لم تكن نجاسة مرئيّة فهي نجاسةٌ معنوِيّةٌ توجبُ 
استَقْذارَ ما حَلَّ به ألا ترى أنّ رسول الله ية لَمَا أراد أنْ يُصافِح حُدَيْفةَ بنَ اليمانِ رضي الله 
يي 


)0( د 7 داود» كتاب الطهارة» باب : فرض ا حديث 2)51١(‏ والترمذي» حديث (۳)» 
بن ماجه» حديث (715) من حديث علي ب بن أبي طالب . ٠‏ وهو صحيح › وانظر صحيح الجامع (OAA0)‏ „ 


0 أخرجه أبو داود فى كتاب: الطهارةء باب: في الغسل من الحنابة» حديث .)۲٤۸(‏ والترمذي 
.»)0١5(‏ وابن ماجه (0910)» وذكره الحافظ فى «التلخيص الحبير» 2)١90( »)١57 /١(‏ وقال: فيه 
اا وج جاوفا الدار قطن فى العلل :1 إلما زا وى اا خن الف عن دار عن الین 
مرسلاً. وانظر ضعيف الجامع )۱۸٤۷(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۷) نواله : عطاؤهء انظر : القاموس المحيط ص .)۱۴۷١۳(‏ 

(۸) ليست فى المخطوط . 

(9) في المخطوط : «من التعظيم؟. 


ل ل 0 1ك 
يكن على أعضاء الوضوء نجاسة رأسًا فإنّها لا "2 [تخلو عن الدَّرَن” ' والوَسَخ ؛ لأتها 
أعضاءٌ * بادية عادة فيصل بها الدَرَنُ والوَسَخُء فيجبٌ عَسلُها تطهيرًا لها من الوَسَخ 
والدَرَنِ فتَتَحَمَّقُ الرّينةٌ والتظافةٌ» فيكونُ أقَرَ بَ إلى التعظيم وأكمّل في الجذمة» فمَنْ اراد 
أن يقومَ بين يَدَي المُلوكٍ للخِذمةٍ في الشَاهِدِ آنه يكلف للتظيفٍ والتّزيين وبلق ان 
ثيابه تعظيمًا للمَّلِكِ . 

وليهذا كان الأفضل للرَّجُلٍ أن يُصلَّيَ في أحسّن ثيابه وأنُضَفِها التي أَعَدَّها لزيارة 
العُظماءء ولِمَحافِل النّاس» وكانتٍ الصَّلاهٌ نه من الصَّلاةٍ مكشوف الرّأس» 
لما أن ذلك أبلعٌ في الاحترام والثاني - أنه أمرٌ بعَسلٍ هذه الأعضاء ء الظاهرة من الحدّث 
والجنابة تَذُكيرًا لتَطِْيرٍ الباطِن من الغهِشٌ والحسَّدٍ والكِبْر وسوءٍ القن بالمسلمينَ ونحو 
ذلك من أسباب المآثم» فأمرَ لا لإزالة الحدَثِ تَطهيرًا؛ لأ قيام الحدّثِ لا يُنافي 4 
ES‏ ال عر 1101 الصو لكر مع قيام الحدّث والجنابة؟ 
وأقرّبُ من ذلك الإيمانٌ الله - تعالى - الذي هو رأس العبادات» وهذا لأ الحدثٌ ليس 
بمعصيةٍ ولا سبب مَأثم » وما ذكرنا من المعاني التي في باطيه أسبابٌ المآثم» فأمر بعْسلٍ 
هذه الأعضاء الظّاهرة دَلالةَ وتنبيهًا على تَطْهِيرٍ الباطن من هذه الأمورء وَتَطْهِي”ُ التمّس عنها 
واجبٌ بالسَمُْع والعقلٍ والثّالتُ - أنه وجب عسل هذه الأعضاءٍ شُكرًا لنِعمةٍ وراء اللَعمة 
التي وجبث لها الصَّلاةٌ ا > بل بها 
نال جُلَ عَم الله - تعالى - فالیڈ بها يتناولٌ ويقيضٌ ما يتاج إليه» والرَجْلٌ يمشي بها إلى 
مَقاصِدِهء والوجه والرَّأسٌ مَحَل الحواسٌ ومجمَعُها التي بها يُعرف عِظمْ نعم الله - تعالى 
کمن العيْنِ والأنفٍ والفم الان ال ها اضر واش وَالذَّوْقُ و التي بها يكون 
اذد ولتي الول إلى جميع التكمء فأمر بقل هذه الأعضاء سداله E‏ 
إلى هذه النّعَمِ والرَابعٌ - أمرّ بعس هذه الأعضاء تكفيوالما ارك و و الا عا 
الإجرام إِذْ بها يَرْتَكِبُ جُل المآئِم من أخذٍ الحرام» والمشي إلى الحرام» والتظر إلى 
(۲) هنا بداية سقط من المخطوط . 
(") الدّرّن: الوسخ أو تلطخهء انظر: القاموس المحيط ص .)١517(‏ 


الحرام» وأكلٍ الحرام» وسّماع الحرام من اللَّمْوِ والكذبء فأمرَ بمَسلها تكفيرًا لهذه 
الذنوب . 

وقد وردتٍ الأخبارٌ بكونٍ الوضوء تكفيرًا للمَآئِم”'' فكانت مُوَيّدةَ لما قلنا. 

(وافا) طهارةٌ مكانٍ الصَّلاةٍ فلِقولِه تعالى : أن طهر بي لطابفين لمكي واكم 
السجُور © [البقرة ]٠٠١:‏ . 

و :9# لعن دار السجُور € [الحج ٣:‏ » وليما ذكرنا أنْ الصلاةَ ‏ خد 
ادرف lg aE E‏ 
فرضء وأداءٌ الصَّلاةٍ على مكان طاهر اة قرب إلى التتعظيم» > فكان طهارة مكانٍ الصَّلاةٍ 
شرطاء وقد روي عن أبي هريرةً عن التبيّ ية أنه نَهَى عَنْ الصَّلاَةٍ فِي الْمَرْبَلَةَ » 
وَالْمَجْرَرَقٍ 0 2 وقوارع الطريقٍ 2 وَالحَمَّام ٠‏ وَالْمَشْبَرَق» وَقَوْقَّ ظَهْرِ بَيْتِ الله 
ا معنى النّهي عن الصَلاةٍ في المرْبّلةٍ والمجرّرةٍ فلكونِهما موضِمٌ النّجاسة . 
ey‏ 
TT‏ ١صَلُوا‏ في مرابض العم وَلاَتصلُوا في مَعَاطِن 
اليل مع أن المعاطِنَ والمرابض في معنى التجاسة سوا وقيل : معنى النَهْي أن الإبل 
ريما تبول على المُصَلْي فيبتلى بما يُفْسِدُ صلاته» وهذا لا ينهم في الغتم وأمًا قورع 
الطرْقٍ فقيل إنها لا تخلو عن الأرواثِ والأبوالٍ عادةٌ» فعلى هذا لا فَرْقَ بين الطريق 
(۱) منها ما أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوءء حديث (١١٠)ء‏ والترمذي 
(251. والنسائي .)۱٤۳(‏ وأحمد (9) (07485. وابن خزيمة »)1/١(‏ (۵) من حديث آبي 


هريرة» وأحمدء .)۱۱۰٠۷(‏ وابن حبان (۱/ ۱۲۷)» )5١05(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه (ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا : بى يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره. . .» الحديث. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في كراهية ما يُصَلَّ إليه» حديث (١١٤۳)ء‏ وابن 
ماجه (2)17/55, وذكره الحافظ في التلخيص الخحبير »)5١18 /١(‏ (00*”*)» وقال : «في سند الترمذي زيد بن 
روق عا وفي سندٍ ابن ماجه عبد الله بن صالحء وعبد الله بن عمر العمري المذكور في 
سنده ضعيف أيضًا؛ وانظر ضعيف الجامع .)٠۲۳۵(‏ 

(۳) معاطن الإبل: مواضعهاء انظر: لسان العرب .)585/١(‏ 

() مرابض الغنم : مأواهاء انظر اللسان (۷/ .)١49‏ 

(0) تقدم. 


الواسع والضَّيّق» وقيل : : معنى لني فيها آنه يستَضِرُ به المارّةٌ وعلى هذا إذا كان الطريق 
امنا 150 توك ان سناع NSN‏ على علي الطرووا ني يادي ورانا 
الحمّامُ فمعنى نى التي فيه أنه مَصَبُ الغُسالاتٍِ والتجاساتِ عادةٌ» فعلى هذا لو صلى في 
موضع الحمّاميٌ لا يُكرّه؛ وقيل : : معنى النَهْي فيه أن الحمّام بيت الشيطانِ» فعلى هذا 
ُكْرَه الصَلاةُ في كُلَّ موضع منه» سّواء عُِلَ ذلك الموة ضِعٌ أو لم يُمْسَلَ وأمّا المقبرة فقيل : 
إّما هي عن ذلك لما فيه من التشبيه باليهود كما روي عن التَبِيّ يل أنّه قال : «لَعَنَ الله 


ال ا أا ماحد ل دوا قي تقد ت 
وأ قبور ناهم مس جوا ری بعلي مس 


ورُوِيّ أنّ عمرَ رضي الله عنه رأى رجلا يُصلي بالليل إلى قبر فناداه : القبرَ القبرء فظن 
N E‏ بنط راق UT‏ سابع 1 لو فطلي 
هذا تجوز الا وكا فيل معي التؤئ أذ الها ل تخلوعن التجابنات» ان 
الجُهّال يستَيِرونَ بما شَرْفَ من القبورٍ فيّبولونَ ويتعَوّطونَ حَلْمَّه» فعلى هذا لا تجوز 
الصَّلاةٌ لو كان في موضع يَفْعَلونَ ذلك لانعدام طهارةٍ المكانٍ . 
ملع اک نبا ف ردق ر ا ا ا e‏ 
هذا الَْيّ للإفساد» حتّى لو صلّى على سَطْحِ الكعبة ولیس بين يَدَيْهِ سُْرة لا تجوز صلائه 
ا ا “ما إن 
كتاب e‏ باب : E‏ یت (414) يمن حديك غائقة: وفي آخره 
بدلاً من «فلا تتخذوا قبري . : .» قول عائشة رضي الله عنها : «ولولا ذلك أَبْرِرَ قبره غير أنه حَشِيَ أن تخد 
مسجدًا) . 
(۲) أورده البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الصلاة» باب : هل تبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد. 5 ووصله البيهقي في الكبرى «(to /Y)‏ حديث (¥۷0* 0600 تسئده عن أنسن قال: 
المت يوقا ال ارين يدي يق لا مسر به نادن : القبر القبر . فظننت أنه يعني القمر . فقال لي بعض 
من يليني : إنما يعني القبر فتنحيت عنه» وقال الألباني في تحذير الساجد : : رواه أبو الحسن الدينوري في جزء 


فيه مجالس من أمالي أبي الحسن القزويني بإسناد صحيح . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 2)5١1//١(‏ فتح القدير (۲/١١٠)ء‏ الجوهرة النيرة (1/ »)١١7‏ 
مجمع الأغبر .)١11/1(‏ 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وإن وقف على سطح الكعبةء ٠‏ نُظر: إن وقف على طرفها 
واستدبر باقيها ۾ تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منهاء وهكذا لو انہدمت -والعياذ بالله- فوقف 


7 کے GD‏ 
كانت التماثيل مقطوعة الوس أو لم َكَنْ مقطوعة الرَءُوس» فإِنْ كانت مقطوعة الرَءُوس فلا 
باس بالصّلاة فيه ؛ لأنّها بالقطع خرجث من أن تكون تَمائيلٌ وَالتَحَقَّتْ بالنقوش» والدّليل 

عليه مار وي ان رسول الله كله أَهدِيَ ليه َس فيه مال عير فَأضْبحُوا وَكَدمُحِيَ رجه“ . 
وروي ا ل ل ل ل 


و 


لبت قرام فيه تمائيل خِيولٍ ورجالٍ؟” " فإمًا أن قط وها أو لكا وان فرطأ ان 
لم تكن مقطوعة الرَهُوس فتُّكْرَه الصَّلاةٌ فيهء سَواءٌ كانث في جهة القِبّلةٍ أو في السَّقْفِ أو 


كد رر 


عن يمين القِبْلةٍ أو عن يسارهاء فأشد ذلك كراهة أن تكونٌ في جهة القبْلةِ؛ لأنه تَسَنهُ بعبَدةٍ 
الأوثانِ»ء ولو كانث في مُوْخر القبْلةء أو تحت القدّم لا يكره ه لعَدّم التَشَبَهِ في الصَّلاةٍ بعَبَدةٍ 


لامر ه الدخول إلى بيتِ فيه صُوّرٌ على سَفْفِه أو حيطانه أو على السّتورٍ 
i‏ ا ؛ لأ جبريل عليه السلام قال : إا لا نَدْحُلُ بیتا فيه كلبٌ أو 
ور ٠“‏ ولا خَيْرَ في بيت لا تَدْحُلّه الملائكةء وكذا نفس التَعليقٍ لتلك الستور والأرُرٍ 
على الجدار» ووضع الوسائدٍ اليظام عليه مكروةٌ لما في هذا الصنيع من التَشْبِيه بعْبَادِ 


طرف العرصة واستدير باقيها لم تصح صلاته» ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف» وأما إذا 
وسوس للح ان الصراض 00 يكن بي يديه قياض تصح صلاته على الصحيح المنصوص 
وبه قال أكثر الأصحاب» . انظر المجموع شرح النووي (۱۹۹/۳)ء الأم (7/ 515)» الغرر البهية /١(‏ 
١؛‏ مغني المحتاج .)٤٠١ /١(‏ 

)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه »2)١99/5(‏ حديث (۲۰۱٥٠۲)ء‏ من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد عن مكحول قال: «كان في ترس النبي بي كبش مُصَوَّر فَشَنَّ ذلك عليه فأصبح وقد 
ذهب الله به). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: في الصور» حديث .)5١08(‏ والترمذي (5805)» 
والنسائي» حديث .)٥۳٦۵(‏ والبیهقی فى شَعَب الإيمان /٥(‏ ۱۸۹)» حديث )٦۳۱٤١(‏ من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كله : اتاج سين SEE‏ : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون 
دخلت إلا أنه عا لى الباب تماثيل وكان في البيت قِرَامُ سر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فَمُرْ برأس التمثال 
الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر 
بالكلب فَليُخرَج ففعل رسول الله كك وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج 
قال أبو داود : والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. . وهو حديث صحيح» راط سحو مان 
«(1۸A)‏ وصحيح الترغيب )1۰0( والصحيحة (07(. 

(۳) الأزر : إزار الحائط : ما يُلْصَّىَ بأسفله للتقوية أو الصيانة أ و الزينة . انظر المعجم الوجيز (أزر) ص )٠١(‏ . 
(:) أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث (54١١5)ء‏ 
ورواه ابن ماجه )©50١(‏ من حديث عائشة» ورواه مسلم »)351١5(‏ وأبو داود (51517)» والنسائي 
)٤۲۷١(‏ من حديث ميمونة . 


>___ |۴ حر بائع الصنائع‎ GP 


على الجدارء ورَضْعٌ الوّسائدٍ اليظام عليه مكروةٌ لما في هذا الصنيع من التشبيه بعْبَادٍ 
الصُوّرٍ لما فيه من تعظيوها. 
Ey‏ َل رَسُولُ الله تكله في بَيْتِي وَأَنَا مُسْتَيِرةٌ 


ع د و 


بسر فيه د تماقو ٠‏ فير َون وَجهِ رَسُولٍ الله كه حَنَّى عَرَفْتْ الكَرَاهَة في وَجْهِهِ » فأخذه 

مي وَمَتَكَهُ بَِدِهِ فَجَعَلَْاهُ تَمْرْقَةَ أ ورين أ وإ كانت الضور على البّسط والوسائد 
00 لما فيه من إهاتتّهاء والدّليلٌ عليها حديثٌ جبريل بي 
وعائشة رضي الله عنها . 

ولو صلَّى على هذا البساطٍ فن كانتِ الصُورَةٌ في موضع سُجوده يُكْرَّه لما فيه من التَشَبَه 
بعبادة الور والأصنامء ركه ]ذا قاد أمامة فى و لأنّ معنى التعظيم يحصّل 
بتقريب الوجه من الصّورةٍء فأمًاإذا كانث في موضٍع قََمَيْ فلا بَأسَ به لما فيه من الإهانة 
دود التعظيم» هذا إذا كانت الصُورةٌ كبيرة» فأمًاإذا كانث صَخيرة لا يدو للتاطر من يعي 
فلا بَأسَ به؛ لأنّ مَنْ يعد الصتم لا ب يَعبدُ الصَّغْيرَ منها جدَّاء وقد رُوِيَّ أنه كان على خاتم 


00220 


أبي موسّى ذبابتان 
SS‏ 
بينهما رجلٌ يلحَسانه”"» ويُحْكَمَلُ أن يكونّ ذلك في ابتداء حالِه» أو أن التّمْئَال في 
شريعة َع من قبلا كان خلال فان الله مالي - في قِصَّةٍ سُلِيمانَ : ## يَعمَلُونَ لم ما اء من 
يب وَتَملِثيلَ * [سبا :1] » ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيّوانٍ . 
SS‏ 
يَعبُدونَ تمثالَ ما ليس بذي روح » فلا يحصّل التَسَبّهِ بهم » وكذا النَهْيُ إِنّما جاء عن تضوير 


E أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: ما وطئ من التصاويرء‎ )١( 
من‎ )٥۳٥۷( كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث (۲۱۰۷)» والنسائي‎ 
حديث عائشة» وفيه «أنها قالت : دحل علَّ رسول الله بي وقد سترت بقرام فيه تماثيل فلما رآه ه تلون وجهه‎ 
. ثم هتكه بيذه وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله؛‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ »)۳٤۸‏ حديث ( ٠١‏ عن قتادة قال : كان نقش خاتم أبي موسى 
أسد بين ,رتجلين: (۳) لم أجده. 


دي الرّوح لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : : مَنْ صَوّرَ تمثال ذي الوح كُلْفَ يوم 
القمامة أن ينفح فيه الوح ولیس بتافخ* َأمًا لا َي عن تضویر ما لا روځ له لما ُو 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه هى مُصّوّرًا عن القصْوِيرٍ ؛ فقال : : كيف صت وهو كسبي؟ 
فقال : إن لم يكن بد فعليك بتمثالٍ الأشجار ةا ١‏ أن تكود قِبْلهُ المسجدٍ إلى حَمّام أو 
بر أو مخرج؛ لأ جهة الئل يجب تعظيمُهاء والمساجد كذلك قال الله تعالى : 


ان لمعي سا 


ف موت أَذْنَ ا أن د ترفْع ويڌڪر فيا أَسْمُمُ شبح لم لم فب المد وَالَآصَالٍ @ رِجَالٌ 4 [الدور: 


دس لقم لامشل اا و سيد ىذ رامع ل 


مسجد اللي في به فلا باس بأ يكو ق إلى هذه المواضع ؛ لأت ليس له رة 
المساجدٍء حتّى يجوز بيْعه ا 0 


ولو صلى في مثلٍ هذا المسجدٍ جازث صلائه عند عامّة المُلَماىِ وعلى قول بشر بن 


غياث المريسي کور وعلى هذاه المضلي في أرقن مضو ارال وع توت . 
مغصّوتٌ لا تجوز عنذه . 


رم 


وجه قوله أن العبادةً لا ادى بما هو مَنْهِيٌ عنه . 


(وَلنا) : أذ النَهْيَ ليس لمعنّى في الصَّلاةٍ و فلا يمنَعٌ جوارٌ الصلاةء وهذا إذا لم يكنْ بين 
المسجدٍ وبين هذه المواذ ضع حائل من بيت أو جدارٍ أو نحو ذلك» > فن كان بينهما حائلٌ لا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب EE‏ كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ . حديث (09175), ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب: : تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. . .» حديث ,)9591١١(‏ وأبو داود» حديث »)٥۰۲٤(‏ 
والترمذي. حديث .)۱۷٣١(‏ والنسائي» حديث (05658) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : : امن صور صورة 
في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب : تابيخ التصاوين التي ليتى فيها ووج رها بكر من ذلك حديث 
.)5١555(‏ وأبو بويعل في مسنده .)40١/5(‏ حديث (ا25017. والطبراني ذ في الكبير (۱۲/ .)١575‏ حديث 
0 من طريق سعيد بن أبي الحسن قال : : كنت عند ابن عباس رضى الله غنهما إذ أثاه رل قان 5 
أبا عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير !! فقال ابن عباس : : لا أحدثك 
إلا ما سمعت رسول الله م يقول: : من صور صورة فإن الله مَُذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها أبدا" فَرْبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: : ويحك. إن أبِيتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر: 
کل شيء ليس فيه روح . 


يُكُرَه؛ لأنّ معنى التعظيم حاصِلٌ» فَالتَحَوُرُ عنه غير مُمْكِن (ومنها) سّثْرُ العؤرة لقوله 
تعالى : یبن عَدَمَ حُدُوأ يت عند کل مسج © [الأعراف : ا« NEL‏ الها 
يواري العؤرةً» والمسجدٌ: الصَّلاةُء فقد أمرّ بمواراةٍ العرةٍ في الصَّلاةٍ . ۰ 

وقال التب ل : «لَآصَلاةَ ِلْحَائْض إلا بخْمًار"» كتى بالحائض عن البالِغةٍ؛ لأن 
الحيض دليل البُلوغ» فذكر الحيض وأرادً به البُلوعَ لمُلارّمةٍ بينهماء وعليه إجماع الآمة؛ 
ولأ سَْرَ العؤرة حال القيام بين يدي الله د تعالئ - من باب التعظيمء وأنّه فض عَقَلا 
وشرعًاء وإذا كان السَْرُ فرضًا كان الانكشافٌ مانِعًا جوارً الصَلاةٍ ضرورةً» والكلامُ في 
بِيانٍ ما يكونُ عَوْرةَ وما لا يكونٌ موضِعُه كتابُ الاستحسانٍء وإنّما الحاجة ههنا إلى بيانٍ 
المقدارٍ الذي يمت جوارٌ الصَّلاةٍ فنقول: قَلِيلُ الانكشافٍ لا يمَعُ الجوارٌ لما فيه من 
الصرورة؛ لأنّ التِّابَ لا تخلو عن قَليل خَرْقٍ عادةً والكثيرٌ يمع لعَدَم الضرورة» واختَلِف 
في الد الفاصِل بين القليل والكثير فقَدَدَ أبو حنيفة ومحمّدٌ الكثير الع فقالا: الَبْْ وما 
ركان انتقو عد سا دوك ن كلذل والوجوسة جد الاد وى ام وا 
دود التصف قَليلاً» واختلفت الرٌوايةٌ عنه في التصنب» فجعله في حكم القليلٍ في الجامع 
الضغير» وفي حكم الكثير في الأصل . ۰ ا 
(وجه) قول أبي يوسف أن القليلَ والكثير من المُتقابلات» فإِنّما تَظْهَرُ بالمُقَابَلة فما 
كان مُقابلُه أقََّ منه فهو كثيرٌ» وما كان مُقابلُه أكثر منه فهو قَلِيل . 

(ولهما) أن الشَرعَ أقام الرَبْعَ مَقام الكل في كثير من المواضع » كما في حلت الرَأسي في 
حَقّْ المُحْرِمء ومسح ربع الرَأسٍ س كذا ههناء إِذْ الموضِعٌ موضِعٌ الاحتياط . 

وأا قوله إِنّ القليلَ والكثيرٌ من أسماء المُقابَلة فإنّما يُعَرَفُ ذلك بِمُقابلِهِ فنقول : ١ك‏ 
قد جعل الرَبْعَ م كثيرًا في نفسيه من غير مُقابَلة في بعض المواضع على ما بيتاء فم الأخذ به 
في موضع الاحتياط» ثم كثيرٌ الانكشافٍ يستوي فيه العُضُوُ الواجد والأعضاء الف 
حتّى لو انكشّف من أعضاء ء مُتَفَرّقةٍ ما لو جَمِعَ لكان كثيرًا يمع جوارً الصلاةء ويستّوي فيه 


»)۳۷۷( والترمذي‎ »)14١( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : المرأة تصلي بغير خمارء حديث‎ )١( 
من حديث عائشة بلفظ : «لا‎ )۱۷١١( وابن ماجه (56060)» وابن حبان في صحيحه (1/ 2)117 حديث‎ 
»)۱۹7( يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وهو صحيح › » وانظر صحيح الجامع (۳). والإرواء‎ 
والمشكاة (؟55/إ).‎ 


ةعس غعطعل به 
العؤرة الغليظة وهي القَبّل والدَبْرُ والخفيفة كالفخذٍ ونحوه. ومن النّاسٍ مَنْ قَدَّرَ العؤرة 
الغليظة بالذرهم تَعْليظا لأمرهاء وهذا غير سَدِيدٍ لأنَ العْرةً الغليظة كُلّها لا تزيدٌ على 
الترهم فتقديرُها بالدّرهم يكو تخفيقًا لأمرها لا تَْليظًا له ل 
محمّدٌ في الرياداتِ ما يدل على أن حكمٌ الغليظة والخفيفة واحِدٌّء فإنّه قال في امرأةٍ صلّتْ 
فانکشفَ شيءٌ من شَعرِهاء وشيءٌ من ظَهْرِها] “[۱/ ٥۷‏ ا] وشيءٌ من فرجهاء وشيءَ 
e N aE‏ 
ججمع بين العوْرة الغليظة والخفيفة واعِتَبَّرَ فيها الرَبْعَ » فثبت أن حكمّها لا يختلف» وأنّ 
الخلاف فيهما واحِدٌ وهذا في حالة القُّدْرةٍ فأمّا في حالة العجزٍ فالانكشافٌ لا يمئعٌ جوارٌ 
الصَّلاةٍء بان حضرثه الصَّلاةٌ وهو عُرْيانٌ لايَجِدٌ توًا للضّرورة» ولو كان معه تَوْبٌ نَجِسسٌ فلا 
بخلو إمًا أن كان الرَبْعُ منه طاهرًاء وما أن کان کله نَحِسَا فإ كان رُبْعُه طاهرًا لم يُجْرِه أن 
يُصِلَيّ عُریاتاء » بل يجبٌ عليه أن يُصلَيَ في ذلك الوب ؛ لأ اليم فما فوقّه في حكم الكمالء 
كمافي مسح الرّأسٍ وَحَلَقٍ المُحِْمٍ بع الرأسِ» وكما يُقال : رأيثٌ فُلانّا وإنْ عايّه من إحدى 
جهاته الأربع ٠‏ فجعِلَ كأن القَوبَ كله طاهرٌ وإ كان كله سا أو الطَارُ منه كَل من الَيْع - 
فهو بالخيارٍ في قول أب حنيفة وأبي يوسفّ. ِن شاء صلّى عُرينَا ون شاء مع القوب» لك 
الصلا في القوب أفضل وقال محمّدٌ : لاتَجزئه الأمع الوب . 

(وجه) قوله أنّ ترك استعمالٍ ”" النّجاسةٍ فرضٌء وسر العؤرة فرضٌ» إلا أن سَثْرَ العؤرة 
أَهَمّهما وآكَدُهما؛ لأنّه فرض في الأحوالٍ أجمّع » وَفَرْضيّةُ ترك استعمال التجاسة مقصُورةٌ 
على جالة الشكف O‏ امور ولا صطرز EN‏ يه وكين 
استعمال التجاسة ؛ ولأنّه لو صلى عُرْيانًا كان تار كا فرائض منهاسَّيْرُ العورةٍ والقيام 7" 
اذكو والككرة a ENE‏ 
التّجاسة فقّط ٠‏ فكان هذا الجَانِبُ أهوّنَ» وقد قالث عائشة رضي الله عنها IR E‏ 
ين يتين إلا َرأ أهْوَنَهُمَا ٠‏ فمَنٍ ابثُلي بِبَلِينيْنِ فعليه أَنْ يختارَ أهوّنّهما . 


. هنا انتهى السقط في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «استعماله). (۳) في المخطوط : «ومنها القيام» . 

: ومسلم في کتاب‎ O أخرجه البخاري في كتاب : الحدود. باب : إقامة الحدودء حديث‎ )٤( 
الفضائل » حديث (۲۳۲۷)ء وأبو داود (41/80) من حديث عائشةء وفيه «ما خير رسول الله مَك بين‎ 
. أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم» وهذا لفظ البخاري‎ 


2ه 


(ولهما) أن الجانِبَيْنِ في الفرضيّةٍ في حَقّ الصّلاةٍ على السّواءِء ألا ترى أنه كما لا 
تجوز الصَّلاةٌ حالة الاختيارٍ عُرْيانًا لا تجوز مع الوب المملوء نجاسة» ولا يُمْكِنُ 
إقامةٌ أحدٍ الفرضَيْن في هذه الحالة إلا بترك الآخَرِءِ فَسَقَطْتْ فرضيَّتُهما في حَقّ 
الصلاةء لني فعل» إل أنّ الصَّلاةَ في الوب افر لكا ذكر محمد 
(ومنها) ابال القئلة لقوله تعالى ورل وخهنت شر الشجد الراب ايفن ما كثز 
ووا وركم طم [البقرة :14] . 

وقول النْبيّ يكل : «لآيَقْبَلُ الله صَلاة رئ حَنَى يَضَعَ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ › وَيَسْتَقْبلَ الْقِبْلَةَ : 
وقول الله 2307021 وعليه إجماء الا والأمدلن أن انال القيلة العاف كع ادد 
لا يُعقّلُ معناهء بدليل أنه لا يجب الاستقّبال فيما هو رأس العباداتِ وهو الإيمانٌ» وكذا 
في عامّةٍ العهباداتِ من الرّكاةٍ والضّوم والحجٌ» وإِنّما عُْرِفَ شرطا في باب الصَّلاةٍ شرعًا 
فيجبٌ اعتِبارٌه بقدرٍ ما ورد لقح بء وفنا وراءه يرد إلى أصل القياس» ثم جُمْلة الكلام 
في هذا الشرط أن المُصَّلّيَ لا يخلو إما إِنْ كان قادِرًا على الاستقبال أو كان عاجرًا عنه فان 
كان قادِرًا يجبٌُ عليه التَوَجّه إلى القِبْلةٍ إنْ كان في حال مُسْاهَدةٍ الكعبة فإلى عَيْئِهاء أي : 
أي جهةٍ كانث من جهات الكعبة» حى لو كان مُنْحَرِفًا عنها غير مُتوجهِ إلى شيءٍ منها لم 
يَجزء لقوله تعالى : لوهک سَطر الْمَسْجِدٍ الاو وت ما كُشْر هلوا رڪم سَظرم 4 
[البقرة: »]٠١١‏ وفي وُسعه تَوْليةٌ الوجه إلى عَيّيها فيجبٌ ذلك وإِنْ كان نايا عن الكعبة غائبًا 
عنها يجب عليه التَوّجّه إلى جهّتِهاء وهي المحاريبُ المنْصُوبةٌ بالإماراتٍ الدّالةِ عليها لا 
إلى عَيْنِهاء وتُعَبَرُ الجهة دود العيْن . 

كذا ذكر الكَرْخيٌ والرّازي» وهو قول عامَّةٍ مشايخنا بما وراء التَهْرِ وقال بعضّهم: 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 


والسجودء حديث (/ا85)» والطبراني في الكبير (78/5)» حديث (1077) من طريق على بن حى بن 
خلاد عن عمه رفاعة بن رافع أن رجلا دخل المشجد إورسول الله بل .جالس+ فصل قأمره 
رسول الله ية فأعاد مرتين أو ثلاثا فقال: يا رسول الله ما ألوثُ بعد مرتين أو ثلاث أن أتم صلاتي 
فقال رسول الله يي : «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء - يعني مواضعه - 
ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. . .» الحديث. وهو صحيح.ء وانظر 


صحيح أبي داود. 


المفروضٌ إصابةٌ عَيْن الكعبةٍ بالاجِتِهادٍ والتَحَرّي» وهو قول أبي عبد اللهالبط ري 
[حتّى قالوا: (إنَّ َة الْكَحْبَةِ شَْطٌ)] "2 وجه قول هَؤُلاءٍ قوله تعالى : هَل رَه َر 
الد العا وَعَيْثُ تا كر دروا وركم كنار [الغرة: ۰ من غير فصل بين حال 
المُشْاهَدةٍ والغيْبة؛ ولأنَّ زوم الاستِقْبالٍ لحُرْمة البُفْعَوّ» وهذا المعنى في العيّْنِ لا في 
الجهة؛ ولأنَ قِبْلَتَه لو كانتٍ الجهة لكان ين DEE‏ 
رور عط اا مقي موس ذلك و ویو عبارلا قد 
أن قله في هذه الحالة عَيْنُ الكعبة بالاجتِهادٍ والتَحَرّي . 

(وجه) قول الأوّلين أن المفروض هو المقدورٌ عليه» وإصابةٌ العيْنِ غيرُ مقدور عليها 
لاؤاتكرة ستروظة 4 و لأقافناك E‏ لجالة بالتصرق رالا جنياد 
[لَتَرَدَدَتْ صلاثه بين الجواز والفساد؛ لأنّه إِنْ أصابَ عَيْنَ الكعبة بتَحَرّيه جازث صلاثه » 
وإِنْ] “لم يْصِبْ عَيْنَ الكعبة [ينبغي أن] ”* لا ت تجورٌ صلائه ؛ لأنّه ظهر حط بيقين» إلا 
اهرك كنول تعجار علوت AN‏ 

ده د واو فى اضر مجن إن ١‏ ست وال البعية رامن لمان ان 
المنصٌوبةُ لا يصو [1/ /ادب] ظهور | لطا فريك لعزا فى a‏ 
الكعبة في حال المُشاحَدة» ولِلّه - تعالى - أن يجعلّ أيّ جهةٍ شاء قِبْلهَ لجباده على اختلافٍ 
الأحوال وإليه وقعت الإشارةٌ في قوله تعالى : سيمل الشئهاة , مِنَّ الاس م او ع عن قبَلَهِمُ 
أل وأ لھا كل ينه لْمَمْرِقُ وَالْمَكْرِبٌ دی من يتا إل صر مُسْتَقِيرٍ € [البقرة: ١14]؟‏ ولأنّهم 
جَعَلوا عَيْنَ الكعبة قِبْلهَ في هذه الحالة بِالتّحَرّي» وأنّه مَبنيٌ على تَجَرّدِ شهادة القلب من 


)١(‏ هو مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري الأموي بالولاء. فقيه» ناسك من رجال الحديث . أصله من 
مكة. سكن البصرة» فكان مفتيها. روى عن أبيه وابن ن عباس وابن عمر وأبي الأشعث الصنعاني وغيرهم . 
وروی عنه ابنه عبد الله وثابت البناني ومحمد بن سيرين وغيرهم . قال ابن سعد : قالوا كان ثقة فاضلا عابدا 
ورعا وذكره ابن حبان فى الثقات . توفى رحه الله فى سنة (8١١ه)‏ انظر ترحمته فى تہذيب التهذيب /٠١(‏ 
» وحلية الأولياء (۲/ ۲۹۰) والأعلام (171/4). 1 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «أنه» . 

)٤(‏ بدله فى المخطوط : «فإذا» . 489 وباذ تم الميتطرط: 

(5) المحراب: صدر المجلس» ومنه سمي محراب المسجدء وهو صدره وأشرف موضع فيه . النهاية لابن 
الأثير .)١۹/۱(‏ 


غير أمارقء والجهةٌ صارث قِبْلةَ باجتهادهم المبنيٌ على الأماراتٍ الدّالة عليها من النُجوم 
والتجى والقمر روغ ولك “كان فرق SE N‏ عولد 
وعايّنَ المحاريبٌ المنْصُوبةَ فيها يجب عليه التَوَجُه إليهاء ولا يجورٌ له التَحَرّيء [وكذا إذا 
دخل مسجدًا لا مِخراب له وبِحَضْرَيِهِ أهل المسجدٍ - لا يجوز له التَحَرّيء بل يجب عليه 
السَوَالُ من أهل المسجد؛ لاا لي علا بالج المبنيّةِ على الأماراتٍ فكان فوق التَابتٍِ 
بارع ي] ا وكذالو كان في المفاز) والثماة + ر ا لال او 
على القبْلة - لا يجو له التَحَرّي؛ لأنّ ذلك فوق التَحَرّي . 

[وبه تَبيَنَ أن نيَةَ الكعبة ليست بشرطء بل الأفضل أنْ لا يَنْوِيَ الكعبة لاحتمال أنْ لا 
تُحاذيّ هذه الجهةٌ الكعبة فلا تجورٌ صلائه] ”" ولا حُجَةَ لهم في الآية لأنّها ناوث حالة 
القُدْرٍَء وَالقَّدْرةَ حال مُشاهَدةٍ الكعبة لا حال البُعدٍ عنهاء وهو الجوابٌ عن قولهم: إن 
الاسِيِفْبالَ لحُرْمة البُفْعَوَء أن ذلك حال القَدْرةٍ على الاستِقبال إليها دونَ حال العجز عنه 
وأمًا إذا كان عاجرًا فلا يخلو إِمًا أن كان عاجرًا بسبب عُذْرٍ من الأعذارٍ مع العلم بالقَْلة . 

وإمًا إِنْ كان عَجْرّه بسبب الاشتباه» فإِنْ كان لعزا al‏ 
ار ا 
الخوفيء أو كان بحالٍ لو استقبّل القِبْلةَ يد يب عليه العدرٌ» أو مُطَاعٌ الطريت» أو السب أو 
كان على لوح من الشفينة في البخر لو وهه إل الل يَف غالتاء أو كان مريا ل 
يَمْكِنُّهِ أن یت يتحول بنفسه إلى القَبْلة وليس بحضرته مَنْ يُحَولّهِ إليهاء ونحوّ ذلك ؛ لان هذا 
شرط زائدٌ فيسمُطٌ عندٌ العجزٍ وإ كان عاجرًا بسبب الاشتباه» وهو أن يكونَ في المفازة 
في ليلةٍ مُظلمةء أو لا علمَ له بالأماراتٍ الذّالة على القِبْلةَ؛ “قن كان نف تقامن اله 
عنها لا يجوز له التَحَرّي لما قلناء بل يجبُ عليه السّوَالَء فإ لم يسأل وتَحَرَى وصلى 
فان أعنات تمان واف 

فإ لم يكن بِحَضْرَيِه أحدٌ جاز له التَحَرّي ؛ لأنْ التكليف بحسب الوسع والإمكانِ» 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)457/١5( أصحت السماء فهي مُضْحية: انقشع عنها الغيم. لسان العرب‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


, مدي مم 


وليس في وُسعه إلا التَحَرّي فتجورٌ له الصَّلاةٌ بِالتَحَرّي لقوله تعالى : یتما ولوا متم وه 
هد © [البقرة :116] . 

ووي أن أصحابٌ رسول الله ل حرا عند الاشتياه وصلوًا ولم يكز عليهم التب كله 
فدل على الجواز فإذا صلّى إلى جهةٍ من الجهاتٍ فلا يخلو ما أن صلّى إلى الجهة 
بِالتَحَرَي أو بدونٍ التَحَرّي فان صلى بدو التَحَرّي فلا يخلو من أوجُو: : إمّا إن كان لم 
يخطز بباله شي: ولم يسك في جهة القِبلةِ أو حطر بباله وشَك في جهة القبْلةٍ وصلّى من 
غير تحر أو تَحَرّى ووَقَع نريه على جهةٍ فصلّى إلى جهة أخرى لم يقم عليها التَحَرّي 
ًا إذا لم يخطز بباله شي ولم يَشْكَّ وصلَى إلى جهةٍ من الجهاتٍ فالأصلٌ هو الجوارٌ؛ 
لن مُطلقَ الجهة قبْلةّ بشرط عَدَم دليلٍ يوَصّلُه إلى هة الكعبة من السَوَّالٍ أو التَحَرّي» ولم 
يوجَذ؛ لأنَ التَحَرّيَ لا يجبُ عليه إذا لم يكن شاكاء فإذا مَضَى على هذه الحالةٍ ولم يخطّز 
بباله شيءٌ صارتٍ الجهة التي صلّى إليها قِبْلةَ له ظاهرًاء فإِنْ ظَهْرَ أنها جهةٌ الكعبة تقّه تَقَوّرَ 
الجوازٌء فأمّا إذا ظهر حَطْوُه ه بيَقِينٍ بأنٍ انجَلى الظلام وبين أنه صلّى إلى غير جهة الكعبق» 
أو تَحَرَى ووََعَ تَحَرٌي على غير الجهة التي صلَى إليها إن كان بعد الفراغ من الضَّلاةٍ عيذ 
وإ كان في الصّلاةٍ يستقبل؛ ؛ لأ ما جُعِلَ حُجَةَ بشرط عَدَمِ الأقى يَبَطْلَ عند وُجوده» 
كالاجتهادٍ إذا ظهر نص بخلافه . 

وأخاإذا قت و يك روسل "© إلى كيام الديات الم هلشاف كاذ 
ظهر أن الصَّوابَ في غير الجهة ١‏ لجهة التي صلى إليها م يْينٍ أو بالمََري تقر الفساد» وإ 
ظهر أن الجهة التي صلى إليها قِبْل إن كان بعد الفراغ من الصَّلاةٍ أجرّأه ولا يُعيدٌ؛ لأنّه إذا 
شك في جهة الكعبةٍ وبتى صلاته على الشَّكٌ احثّمَلَ أن تكود الجهة التي صلّى إليها وبل 
واحتَمَل أنْ لا تكودًء فان ظهر أنّها لم تَكنْ قِبْلهَ يظهرٌ أنه صلّى إلى غير القبْلةء وإِنْ ظهر 
أنها كانث قبْلة يظهرٌ أله صلَى إلى القِبْلةِ فلا يُحْكُمٌ بالجواز في الابتداءِ بالشّكٌ والاحتمالء 
بل يُحْكُمْ بالفساد بناء على الأصلٍ وهو العدَم بحكم استضحاب الحالٍ؛ > فإذا تَبْيَنَ أنه 
فاك إلى القِبْلةِ بطل الحكمْ باستتضحاب الحالٍ وثبت الجوارٌ من الأصل . 


' ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الصلوات».‎ )١( 


وأمّا إذا ظهر في وسَّطٍ الصّلاة رُوِيَ عن أبي يوسف أنه يَبني على صلاته لما قلناء وفي 
ظاهر الرّواية يستقيٌ؛ لان شُروعه في الضلاة بنا على الشَلكٌء ومتى ظهرت القبْلة إن 
لحري أو ۱1/ ]٥۹٩‏ بالسَوَالٍ من غيره e E E‏ لي دا 
ظهرت في الابتداء لا تجورٌ صلائه إلا إلى هذه الجهة ؛ فكذا إذا ظهرث في وسّطٍ الضَلاة 
وصار كالمويئ إذا قَدّرَ على القيام في وسّطٍ الصَّلاةٍ ق أنه يستقبل لما ذكرنا °“ 

ا ا ال 
أخطأ لا تجزيه بالإجماع» وإِنْ أصاب فكذلك في ظاهر الرّواية . 


» كذا هذا. 


وروي عن أبي يوسف أنه يجوز (ووجهّه) أن المقضّود من التحئ هو الإضابة وقد 
حَصَلَ هذا المقصُودٌُ فيُحْكَمْ بالجوازء كما إذا تَحَرَى في الأواني فتوضّأ بغيرٍ ما وقع عليه 
التَحَرّي ثم تبن أنه أصاب يجزيه» كذا هذا. 

(وجه) ظاهر الرّواية أنَّ القِبْلهَ حالة الاشتباه هي الجهةٌ التي مال إليها المُتَحَرّيء فإذا 
ترك الإقبالَ إليها فقد أعرّضٌ عَمّا هو قله مع القُدْرةٍ عليه فلا يجوز» كمَّنْ ترك التَوَجْهَ إلى 
المحاريب المنْصُوبةٍ مع القَذرة عليه بخلانٍ الأواني ؛ لأنَّ الشَرطً هو التَوَضْوْ بالماء 
الطَاهرٍ حقيقةٌ وقد وُجَدَ فأمًا إذا صلّى إلى جهةٍ من الجهات بالتَحَرٌي ثح ظهر خطؤء فإ 
كان قبل الفراغ من الصَّلاةٍ E‏ الفتلو كرات الصاو لما روي أن أهلّ قُباء لما 
الح ا وى اج لسري راط تَمُوا صلاتهمء ولم يَأْمْرْهم 
10 الله ية بالإعادة(” '؛ ولأنَّ الصَّلاةً المُوَّدَّاةَ إلى جهة التَحَرّي مُوَّدَّاةٌ إلى القبْلة ؛ لأنها 
هي القِبْلةُ حال الاشتباه» فلا معنى لوُجوب الاستِقْبالٍِ؛ ولأ تَبَدّلَ الرَأي في معنى انتٍساخ 
التعل وق ا ر فو ا الور في زعاو عقيل ا ا كاد 
لي ل ا يي ا 


. في المخطوط: « (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه ا كتاب: تفسير القرآن» باب: طوَمِنَ حَيَتُ حَرَجْتَ فول وَجهَكَ سَطرٌ المج 
لْحَرَارٌ © [البقرة ]١49:‏ » حديث »)٤٤۹٤(‏ ومسلمء > كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحويل القبلة 
من القدس إلى الكعبة» حديث (655)» والنسائي» حديث (491) من حديث ابن عمر قال : بينما الناس 
في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: : إن رسول الله اة قد أنزل عليه الليلة» وقد أمِرَ أن يستقبل 
الكعبة فَاسْتَقُيلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. 


و إن ف دير الكعبة يُجُزيه عندّنا!""» وعنة الشّافعيٌ لا 
يَجُزیه “؛ وعلى هذا إذا اشتَبَهّتِ القِبْلةٌ على قوم فتحرَّوًا وصَنُوا بجَّماعةٍ جازث صلا 
الكل عندّنا إلا صلاة مَنْ قَدّمَ على إمايه أو عَلِمَ ِمُالقَيهِ * إيَاه. 

(وجه) قول الشافعيّ أنه صلى إلى القِبّلةٍ بالاجتهاد . 

وقد ظهر خَطؤْه بقن فيَْطلٌ» كما إذا تَحرَى وصلَى في تَوْبٍ على طن أله طاهرٌ ثم بين 
أله نجس أنه لا يُجزيه وتَلْرَمّه الإعادة كذا 20 ههنا. 

(ؤلئا) : أن قِبْلَنَه حال الاشتباه هي الجهة التي تَحَرَى إليها . 


وقد صلى إليها فتّجْزيه كما إذا صلّى إلى المحاريب المنْصُوبة» والدّليلٌ على أن قلت 


هي جهة التَحَري الت والمعقول أما اص فقوله تعالى : يتما وأو ف و أ [البقرة 


ت مر 


٠:‏ » قيل في بعض وجوه التأويل : تَمّةَ قِبْلةُ الله وقيل: ثَّمَّةَ رضاءٌ الله وقيل : ثمة 
وجه الله الذي وجّهكم إليه إذ لم يئ منكم التفصير في لَب القيْلةّ وأضاف القرَجُة إلى 
لقم لأنهم وقّعوا في ذلك بفعل الله - تعالى - بغيرٍ ”" تقصيرٍ كان منهم في الطّلَبٍ 
ونَظيرُه قول التي يك لمَنْ أكل ناسيًا لصويه : يم على صويِكَ فإثما أطمَمَكَ الله 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الخفية ؛ امشو 1۹۲/۳ ١۹۴‏ فع القلذيو 13 0 6000/6 درن اكام 
.)5١ /١(‏ البحر الرائق (07/1") , 

(*) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وإن صلى ثم تيقن الخطأ ففيه قولان: قال في الأم: يلزمه 
أن يعيد؛ لأنه تعين له يقين الخطأ فما يُوْمَن مثله في القضاء» فلم يعتد بما مضى» كالحاكم إذا حكم ثم وجد 
النص بخلافه. وقال في القديم وفي باب الصيام من الجديد: لا يلزمه؛ لأنه جهة تجوز الصلاة إليها 
بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ. وإن صل إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم يُعد؛ لأن الخطأ 
في اليمن والشمال لا يُعلم قطمًا فلا يُتتقض به الاجتهاد» وقال النووي : «الحال الثاني : أن يظهر الخطأ بعد 
الفراغ من الصلاة فإن تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكورانء أصحهما عند الأصحاب: تجب 
الإعادة» وقال أيضًا: «أما إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ من 
الصلاة لم يؤثر قطعًا والصلاة ماضية على الصحةء وإن كان في أثنائها انحرف وأتمها بلا خلاف» انظر 
المجموع شرح المهذب AY‏ )ساقي ون «وطمير 0162/1075 قله 
المحتاج (۲/ ٤٠٥٠)ء‏ حاشية البجيرمي على المنهج .)184/١(‏ 

() ليست فى المخطوط . (65) فى المخطوط : «بمخالفة) . 

(6) فى ال «كذلك) . (Vv)‏ في المخطوط : ١من‏ غير». 


تبص يح بانع س 
وسَقاله'' و إنْ جد الأكل من الضائم حقيقة لكن لما لم يكن قاصِدًا فيه أضاف فعله إلى 
الله تعالى وصَّيّرَه معذورًا كأنّه لم يَأكُلُء كذلك ههنا إذا كان توجُهّه إلى هذه الجهة من غير 
قَضْدِ منه حيث أتَى بجميع ما في وُسعِه وإمكانه» أضاف الرّبّ سبحانه وتعالى ذلك إلى 
ذاه وجعله معذورًا كأنّه توجّة إلى القِبْلةٍ ”" . 

(وامًا) المعقول فما ذكرنا أنه لا سبيلَ له إلى إصابة عَيْن الكعبة ولا إلى إصابة جهَتها في 
هذه الحالة لدم اللائ المَّصّلة إليهاء والكلام فيه والتَكليفُ بالضلاة مُوججة. 
وتكليفُ ما لا يحتمله الوسغ مُمْمَمٌ» وليس في سيه إلا الصَلاه إلى جهة التَحَرّي فَتَعَيََتْ 
هذه قِبْلةَ له شرعًا في هذه الحالةٍ» فنزلتٌ هذه الجهة حالةً العجز منزلة عَيْن الكعبة» 
والمخراب حالة القُذرةء وإِنّما عرف التَحَرّي شرطًا نَضّا بخلافٍ القياس لا لإصابة القبلة 

وبه سن أنه ما أخطأ قا ؛ ؛ لأن لته جهة التَحَرّي وقد صلى إليها > بخلافٍ مسألة التوب ؛ 
لان الشرطً هناك هو الضَلدةٌ بالقوب الطَاهرٍ حقيقةً لكت أَِرَ بإصابَيه بالَحَري فإذا لم 
يْصِبٍ انعَدَّمٌ الشرط فلم يجِرء أمَّا ههنا فالشّرط استَقْبالٌ القِبْلةَ» وله هذه في هذه 
الحالة. 

وقد استقبّلّهاء فهو الفرق والله أعلّمُ ويخرجُ على ما ذكرنا الصَّلاةٌ بمكةٌ خارج الكعبة 
آنه إن كان في حال مُشاهَدة الكعبة لا تجورٌ صلاثه إلا إلى عَيْن الكعبة؛ لأنّ قِبْلَنَهِ حالة 
المُسْاهَدةٍ عَيْنُ الكعبةٍ بالتصل» ويجورٌ إلى أى الجهاتٍ من الكعبة شاء بعدَ أنْ كان مُستقبااٌ 
لجزءٍ منها لوُجود تَوْلِية الوجه شَطرٌَ الكعبةء فإِنْ صلى مُنْحَرِفًا عن الكعبة غيرَ مواجه لشيءٍ 
منها لم يَجز؛ لأنّه ترك التَوَجُهَ إلى قِبْلَتِهِ مع القّدْرةٍ عليه» وشرائطٌ الصَّلاةٍ[4/1هب] لا 
سقط من غير عُذْرِ . 


2)5559( أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب: إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» حديث‎ )١( 
وأبو داود‎ )١٠١١( ومسلم» كتاب: الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء حديث‎ 
من حديث أبى هريرةء‎ )١777( حديث (۲۳۹۸)» والترمذي» حديث (۰)۷۲۱ وابن ماجه» حديث‎ 
بلفظ : «من أكل ناسيًا وهو صائم ليم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» ولأبي داود: جاء رجل إلى‎ 
النبي ية فقال: يا رسول الله : إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم!! . فقال: «الله أطعمك وسقاك» وهو‎ 
أشبه بلفظ المصنف لكن ليس فيه: «تمّ على صومك» لكن في لفظ الصحيح : «فليتم صومه؛.‎ 

(۲) في المخطوط : «الكعبة» . 


(شة) إن صَلُوا بجَماعةٍ لا يخلو ما أن صَلُوا متَحَلقِينَ حول الكعبة صَمًا بعد صف وإ 
أن صلا إلى هة واجدةٍ [منها] ‏ مُصْطَْفَينَ: ٠‏ فان صلَوا إلى جهةٍ واجدةٍ جازث صلائهم 

NENE EGE‏ ولا يجو لهم أنْ يصطفُوا زيادةٌ على 
عاتم الكعوة» ولو تعدرا ذللي لا تور صبلاة ةَمَنْ جاوّرَ الحائط ؛ لأنّ الواجبَ حالة 
المُشاهّدةٍ استقْبال عَيْنِها وإنْ صلَوًا حول الكعبة مُتَحَلّقِينَ جاز؛ ؛ لأنْ الصَّلاةَ ا بمكة تُوَدَّى 
هكذا من لذن رسول الله إلى يوينا هذاء والأفضلٌ للإمام أن يتف في قام إبراهيم - 
صلوات الله عليه ٠-‏ ثم صلاءٌ الكل جائزةٌ سوا كانوا أقرّبَ إلى الكعبةٍ من الإمام أو 
أَبِعَدَء إلا صلاةً مَنْ كان أقرَ قرب إلى الكعبة من الإمام في الجهة التي يُصلَي الإمامٌ إليها بان 
كان مُتَقَدْمًا على الإمام بجذائه فيكونُ هره ه إلى وجه الإمام» أو كان على يمينٍ الإمام أو 
يساره مُتَقَدْمًا عليه من تلك الجهةء ويكونُ ظهره إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى 
الكعبة ؛ ؛ لاله إذا كان مُتَقَدَمًا على إمامه لا يكونٌ تابعًا له فلا يَصِحّ اقتداؤه بى بخلافي ما إذا 
كان أقَرَبٌ إلى الكعبةٍ من الإمام من غير الجهة التي يُصلي إليها الإمام؛ ؛ لأنّه في حكم 
المُقابلٍ للإمام. والمُقابل لغيره ٠‏ يصلحٌ آذ يكون تابمًا له بخلان المتقَذم عليه وعلى هذا إذا 
كام اا بِجَنْبٍ الإمام في الجهة التي يُصلّي إليها الإمامٌ ونّوَّى الإمامٌ إمامّتها فسدث 
صلا الإمام لوجود المُحاذاة في صلاةٍ مُطْلَقَةٍ مشتر مشتركة؛ وفَسَدَتْ صلاةٌ القوم بمّسادِ صلاةٍ 
الإمامء ولو قامث في الصف في غير جهةٍ الإمام لا تسد صلاهٌ الإمام؛ ؛ لأنها في الحكم 
كأتها حَلْفَ الإمام؛ ومَسَدَتْ صلا مَنْ على يمينها ويسارها ومَنْ كان حَلَقَها على ما يدك 
في موضعه ولو كانت الكعبة مُنْهَدِمَةَ فتحلّقَ الاس حول أرض الكعبة وصلَّوًا هكذاء أو 
لی مغر ةا متو ها إلى حر ينها - جاز””” وقال الشافعة 0 اجر إلا رذ كان ين 
يديه سره 
(1) ليست في المخطوط . 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط -۷۹/١(‏ ٠۸)ء‏ البحر الرائق (7/ ١٠۲)ء‏ مجمع الأنمر ,)١91/١(‏ 
رد المحتار (۲/ 567؟). 

(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن صلى على سطحه» نظرت» مي 
متصلة به جازء لأنه متوجه إلى جزء منه» وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لها لم يجز. انظر المهذب 
المجموع (۱۹۳/۳)ء الأم )١١4/1(‏ أسنى المطالب /١(‏ ۱۳۷)ء تحفة المحتاج (١/٤64۹٤)ء‏ ا 
البجيرمي على المنهج .)18١/١(‏ 


(وجه) قوله أن الواجبَ استقبالٌ البيتِ والبيثٌ اسم للبقعة والبناء جميعًا إلا إذا كان بين 
يَدَيْه سْثْرةٌ؛ لأنّها من تُوابع البيتِ فيكونٌ مُستقبلاً لجزءٍ من البيتِ معنّى . 

(ولئا) : إجماع ا فاد الغا كانوا لرن إلى البُقَعةٍ حينَ رُفِعَ البناءٌ في عَهَدِ ابن 
الي حي بى البيت على فوا الخليلي صلوات الله عليه وفي عه الحجًاج حير أعاد. 
إلى ما كان عليه في الجاهليّة› وكانث صلاتهم مقضيّةٌ بالجواز» وبه 5 E‏ 
للبقعة سَّواءٌ كان ثَمَّةَ بناءٌ أو لم يكنْ» ركد مج السو الب ا اق و ال 
السَثْرةٍ لما فيه من استِقْبالٍ الصورة وقد ّى رسول الله َة عن ذلك في الصّلاة 7" . 

وروي أنه لَمّا رفِمَ الينا في عَهْدِ ابنٍ الرُبَْرِ أمرَ ابنُ عباس بتَعليت الأنطاع في تلك البقْعةٍ 
ليكو ذلك بمنزلة السَئْرَةٍ لهم» وعلى هذا إذا صلّى على ظَهْرٍ ”" الكعبة جازث صلائه 
عندنا ون لم يكن بين يَدَيْهِ سْثْرةٌ وعند الشافعيّ”" لا تُجْزِيه بدونٍ السَثّرةء والصحيح قولنا 
لما ذكرنا أن الكعبة اسمٌ للعَرْصدَء ولأنَ البناء لا حُرْمَةَ له لنفسهء بدليل أنه لو تَقَلَ إلى 
عرص أخرى وصَلى إليها لا يجوق بل كادث حُْمئُ لاصاله بالعرصة المخترم اللي 
عليه أنه مَنْ صلى على جبَلٍ أبي 1 ببس“ جازث صلائه بالإجماع» ومعلومٌ أنه لا يُصلي 
إلى البناء بل إلى الهواءء دَلَّ أن العثرة ة للعَرْصةٍ والهواء دون البناءء هذا إذا صلَّوًا خارِجَ 
الكعبة فأمّا إذا صلَوًا في جَوْفٍ الكعبةٍ فالصَّلاةٌ في جَوْفِ الكعبةٍ جائزةٌ عند عامّةِ المُلَماىٍ 
نافِلةَ كانت أو مكتوبة . 

وقال مالك : لا يجورٌ أداءً المكتوبة في جَوْفِ الكعبة . 

(وجه) قوله أنَ المُصَلَّيَ في جَوْفِ الكعبة إن كان مُستقبلاٌ جِهةٌ كان مُستَذْبرًا جهةً 
أخرى؛ والصّلاهٌ مع استدبار الل لا تجوز فأحَدْنا بالاحتياط في المكتوباتِ» فما في 
التَطرّعاتٍ فالأمرٌ فيها أوسَعٌ وصار كالطوافٍ في جَوْفٍ الكعبة . 


. سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «اسطح»‎ )١( 

(۳) تقدمت هذه المسألة في الكلام على طهارة مكان الصلاة. 

(5) جبل أبو بيس : جبل مشرف على مسجد مكة» سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قيس لأنه 
أول من بنى فيه قبة» انظر معجم البلدان /١(‏ 9/5)؛ .)۲١/٤(‏ 

/١( حاشية الدسوقي‎ .)51/١( انظر في مذهب المالكية: المنتقى (۲/ 2)587 مواهب الجليل‎ )٥( 
.)۲۳۹/۱( حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۲۹۸/۱) منح الجليل‎ )»)4 


(ولنا) : أن الواجبَ استِقْبال جزءٍ “من الكعبة ”" غيرَ عَيْنِء وإنّما يتعيّنُ الجزء ْله 
لحري الفلدووا ار ND Bg‏ ومن غير 
ضرورة) ” " يكو مُفْسِدًا [فأمًا الأجزاء التي لم يتوجّة إليها لم تَصِرْ قبْلة في حَقّه؛ 
فاستديارها لا يكؤن ١‏ مُفْسِدًا] 7 وعلى هذا ينبغي أنّ مَنْ صلّى في جَوْفِ الكعبةٍ ركع إلى 
جهة وركعة إلى ا لا تجوز صلاثه ؛ لأنّه صار مُستدبرًا عن الجهة التي صارٹ 
قِبْلةَ في حه بين من غيرٍ ضرورة» والانجراف من غير ضرورة مُفْسِدٌ للصَّلاقء بخلافٍ 
التّائي عن الكعبة إذا صلّى بالتَحَرّي إلى الجهاتٍ الأربع بأ صلّى ركعةً [إلى جهة] © 
0ه تكود و انسل سعية ا خرى قطان كيه لبي مف بعالم اهناك لم يوج 
الانجراف عن القِبْلةٍ بيقين ؛ ؛ لأن الجهة التي تَحَرّى إليها ما صارث قِبْلةَ له بين بل بطريقي 
الاجتهادء فحن تَحَوّلَ ريه إلى جهةٍ أخرى صارث ْله هذه الجهة في المُستقبلي» ولم 
يبْطلْ ما أدّى بالاجتهادٍ الأرلٍ TS‏ 00 
مُصَلَْا ني الأحوال كلها إلى القبلةٍ فلم يوججَدٍ الانجرافٌ عن القيْة بيقن ذ فهو الفرق ثمّ 
يخلو ما أنْ صلا في جَوْفٍ الكعبة مُتَحَلْقِينَ أو ا 
متَحَلْقِينَ جازث صلا الإمام وصلاةٌ مَنْ وجه إلى طَهْرٍ الإمامء أو إلى يمين الإمام» أو 
إلى يساره» أو ظَهُرُه ه إلى ظَهْرٍ الإمام» وكذا صلاةٌ مَنْ وجهّه إلى وجه الإمام إلا أنه يُكْرَه 
لما فيه من سبال الصورة الصورةء فينبغي [له] ”أن يُجْعَلَ بينه وبين الإمام سُثْرة. 
وأمّا صلاةً مَنْ كان مُتَقَدُمَا على الإمام وظَهْرُه إلى وجه الإمام؛ وصلاةٌ مَنْ كان مُستقيلاً 
جهة الإمام وهو أقرَبُ إلى الحائطٍ من الإمام فلا تجوز لما بَينَا وهذا بخلافِ ججماعةٍ 
تَحَروَا في ليل مُظلِمةٍ واقتدوا بالإمام حيث لا تجورُ صلاةٌمَنْ عَلِمَأنّه مُخالتٌ للإمام في 
جهته؛ لأ هناك اعتقَدَ الخطأ في صلا إمايه لأ عندّه أن إمامّه غيرُ مُستقيلٍ للقِبْلةٍ فلم 


يَصِحَّ اقتداؤه به . 
وأمّا ههنا فما اعتقّدَ الخطأ في صلاة إمايه ؛ لأ كل جاب من جوازب الكعبة قِبْلة بيقين 


)١(‏ فى المخطوط : «جهة». (۲) فى المخطوط : «القبلة». 
(؟) فى المخطوط : «فاستدبار غيرها لا . (:) ليست فى المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


CD 


فص اقتداؤه به» E E EE e‏ 
صلاتّهم جائزةٌ؛ وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى طَهْرٍ الإمام '' ' وظهْرُ بعضهم إلى ظَهْرِه 
لوُجودٍ اسيقبال القبْلة والمُتابَعة؛ لأنهم حَلْفَ الإمام لا أمامه ‏ ولِهذا قلنا: إن الإمام 
إذا رى إمامة السا فقامت آمزاة نذا مُقايلةً له لا تسد صلاءٌ الإمام لأتها في الحكم 
کاتها خَلْفَ الإمام وتفسّدُ صلاةٌ مَنْ كان عن يمينِها ويسارها وخَلَفِها في الجهة التي هي 
فهاء واختلفت الرّواية في أن الب اة هل صلى في الكعبة حينَ دخلها رَوَى أسامة بن 
َم آله لم ليا اوررق ابن غر اند لى نيوار كن نين الا ن 


ر 
اة .0 


1 


(ومنها) الوقتٌُ لأ الوقت كما هو سببٌ لوٌجوب الَّلاةٍ فهو شرط لأدائهاء قال الله 
تعالی : لن ألصَلَوهَ كانت عل مريت كنبا موفوتا) [الساء 1٠0٠:‏ » أي فرضًا مُوَقَنَا حتّى لا 
بجورٌ أداء الفرض قبل وقيه إل صلاةٌ [العصر] ‏ “' يومَ عَرَفةَ على ما يُذْكَرُء والكلامُ فيه 
يمع في [ثلاثة] "'' مواضعٌ : في بيانِ أصل أوقات الصَّلواتٍِ المفروضة وفي بيان حُدووها 
بأوائلها وأواخرها وفي بيانٍ الأوقات المُستَحَيَةٍ منهاء وفي بيانٍ الوقتٍ المكروه لبعض 
الصّلواتٍ المفروضة . 1 

(امَا) الأول فأصلّ أوقاتها عُرِفَ بالكتاب وهو قوله تعالى : 17 اي هه 
وحن ُضَبِحُونَ 07 لْحَمْدُ في اَلسَموتٍ وَالْارَضٍ وَعَسًْا وين ُظهرُونَ4 [الروم :18-1] وقوله 


اا ا 0-9 بدو 


تعالى: لأوَأَتَمِ لصََلُوه طرق السار وَرُلمًا من الكل #[هوه: : 14 وقوله تعالی : قر ألصَلَوة 


(1) في المخطوط : «بعض». (۲) في المخطوط : «قبله». 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» حديث »)۱۳۳١(‏ 
والنسائي ٣۰ ٩(‏ عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي كلل لما دخل البيت دعا في نواحيه 
كلها وم يُصَلَّ فيه حتى خرج فلما خرج ركع في َل الببت ركعتين وقال: «هذه القبلة»). قلت له: ما 
نواحيها أفي زواياها؟ قال : بل في كل قبلة من البيت. 

.)004( أخرجه البخاري› كتاب الصلاةء باب : الصلاة بين السواري في غير جماعة» حديث‎ )٤( 
حديث (۱۳۲۹)» وأبو داود»‎ TT ومسلمء كتاب الحجء باب : استحباب دخول الكعبة‎ 
حديث (۲۰۲۳). والنسائي» حديث (1۹۲)» وابن ماجهء» حديث (077") عن ابن عمر قال : دخل‎ 
النبي يا البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج» وكنت أول الناس دخل على أثره‎ 
فسألت بلالا أين صلى؟ قال : : بين العمودين المقدمين . هذا لفظ البخاري ومسلم.‎ 

(4) ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


اذك لعي ل E‏ رك 4 1 

وقوله تعالى : لوَسَيَح صد ریک قبل طلوع اسمس وق عروهاً وین عاتآي ای مَس وأَطْرَافَ 
امار € [طه 11٠:‏ » فهذه الآياثُ تشكَيل على بِيانٍ فرضيّةٍ هذه الصلواتِ» وبيانٍ أصل 
أوقاتها لما بَيْنَا فيما تقَّدّمٌ والله أعلَمُ . 

(وأمًا) بيان خدودها بأوائلها وأواخرها فإنّما عَُرِفَ بالأخبارٍ» أمّا الفجرٌ فأوَّلُ وقتٍ 
صلاة الفجرٍ حينَ يَطْلْمَ الفجرٌ القاني» وَآخِرٌه حينَ تَطْلّعَ الشّمِسٌء لما رُوِيَ عن أبي هريرةً 
رضي الله عنه عن رسول اللّه يكل أنه قال : ا لصا أَوّلا وَآخِرًا ‏ وَإِنَّ أَوْلَ وَقْتِ الْفَجْرِ جين 
يَطلْعَ الْمَجْرْ > وَآخْرْهُ جين تَطلْعَ الشَّمْسُ)0"', والتقييد بالفجر الثاني لأنَّ الفجرّ الأول هو 
الينام المستطيل و و سروه لق شن ادن ا 
العرّب - ثم نكيم ولهذا يُسَمّى فجرًا كاذبا ؛ لأنه يّدو نوه ثم يخلّفٌ ويَعبُه الظَلامُ 
وهذا الفجرٌ لا يحرّمٌ به الطعامُ والشرابٌ على الصّائمينَ» ولا يخرحُ به وقتٌ العشاءء ولا 
يدخل به وقثُ صلاةٍ الفجرٍء والفجرٌ الثاني وهو المُستَطينُ”” المُعبَرِضُ في الاق لا يرال 
بو اذ نوذختي تطلم الشييق» سى هنا فاضاو لألّه إذا بَدَاء نوره يَتَشِرُ في الأفق 
ولا يخلفُ > وهذا الفجرٌ يحرم به الطعامُ والشرابٌ على الصّائم » ويخرجٌ به وقثُ العشاىء 
ويدخل به وقثُ الفجرء وهكذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن التي يه أنه 
قال* «الْفَخْرُ فَجْرَان 5 فَجْرٌ مُسْتَطِيلٌ جل به الطَعَامُ [1/ ۰ب[ وَتَحْرُمُ فيه الصَّلاة 2 وَفْحْرٌ 
مُسْتَطِيرٌ يَحْرُمْ به الطَعَامُ وجل فيه الصَّلوةُ ° وبه تَبَيَنَ أنَ المُراد من الفجر المذكورٍ في 
حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه هو الفجرٌ القاني لا الأول . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» حديث »)١51(‏ والبيهقي في السئن /١(‏ ١۳۷)ء‏ (1570) من 
دوك o‏ الساييلة الفصيةة O‏ 0 

(۲) السّرحَان هو الذئبء. وقيل: الأسدء انظر: لسان العرب (؟547/7). 

(۳) الفجر : فجران؛ كاذب : وهو المستطيل» وصادق: وهو المستطير أي المنتشر في الأفق الذي يحرم به 
الطعام على الصائم» ويحل فيه الصلاة. انظر: أنيس الفقهاء ص (59). 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة »)١١( ء)۱۸١ /١(‏ والحاكم في المستدرك »)۳٠٤/۱(‏ (1۸۷) من حديث ابن 
عباس» وانظر السلسلة الصحيحة (1۹۳). 


وروي عن التبيّ كَل أنه قال : «لأَيَعُرَنَكُمْ أَذَانُ بلا ولا الْفَجْرُ الْمُشتطيل لكن الْفَجِرْ 
الْمسْمَطِيرٌ في الأقق»20" . 

وروي لأ فرتم الجر المُسْطيل ولَن كُْوا َاشربُوا حئى يطل افج المُسَتطيره 
المُنْتَشِرُ فى الأقق . 

pA OS‏ لطن لول دن 
الحقيقة لتَعَقّبٍ الام إيَاه. 

وروي عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أن الي كل قال : دَق الجر مال تل 
ال ا 

وروي عنه با أنّه قال : «مَن أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِن الْفَجْر قَبْلَ أن تَطلْعَ الشَّممْ دار کيا 
فدَلَّ الحديئانٍ أيضًا على أنَّ آخِرَ وقتٍ الفجر حينَ تَطْلّعُ الشمس . 

(واما) أوّل ‏ وقتٍ الظهر فحينَ زول الشَّمِسٌ بلا خلافٍ» لما رُوِيَ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النّبيّ كل أنه قال : ول وَفْتِ الظهر جين تَرُولُ الشّمْسُ)"'" . 


لفق أي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث 
»)۱۰۹٤(‏ والنسائي »)5117١(‏ والنسائي في الكبرى (؟/١48).‏ (١۸٤۲)ء‏ وابن خزيمة (۳/ 2)5١١‏ 
(۱۹۲۹)» والطبراني في الكبير (775/1). )1۹۸١(‏ من حديث سمرة بن جندب . 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الصوم» باب: ما جاء في بيان الفجر حديث )7١5(‏ من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «لا يَعُرنكم أذانُ بلال ولا هذا الفجر المستطيل» ولكن المستطير» ولفظ الترمذي: «لا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال.. .» وهو أقرب إلى سياق المصنف. وهو صحيح. وانظر الإرواء 
(410). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب : أوقات الصلوات الخمس. حديث (١١1)ء‏ وأبو داود 
(97)» والنسائي (077)» وابن حبان /٤(‏ ۳۳۷)ء )۱٤۷۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

ء)٥۷۹( أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاةء باب: من أدرك من الفجر ركعة» حديث‎ )٤( 
ء)٤۱۲( ومسلم في كتاب: المساجدء باب: من أدرك ركعة من الصلاة» حديث (508). وأبو داود‎ 
وابن ماجه (1949) من حديث أي هريرة.‎ »)0١5( والنسائي‎ »)١857( والترمذي‎ 

(5) فى المخطوط : «بيان» . 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء حديث (١١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ ۳۷۵)ء حديث )٠١۳١(‏ 
بن خديك أن هرر وعر مدع بترا ا 1150 1ه 


وأا جره فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرُوايةٍ [نَضّا] » > واختلفتٍ الرُوايةٌ عن أبي حنيفةً» 
رَوَى محمد عنه إذا صار ظل كُلّ شيء مله وى فيْء الله والمذكور في الأصلي ولا 
يدخل وقتُ العصر حتّى يُصيرٌ الظْل قامتَيْن ولم يتعرّض لجر وقتٍ الظهرٍ» ورَوَى د 
عن "ابي حنيفة جر وفټها ا صار ل ل شي معله وى فيء الوا" و 
قول أبي يوسف ومحمَدٍ وژفر والحسَنٍ والشّافعيّ” sS‏ “' أَسَدُ بن عَمْرو وعنه إذا 
صار ظِل كَل شيء مئله وى فِيْء الزّوالٍ خرج وقت اهر بولا يكيل وفك السرا لم 
يَصِرْ ظِل كَل شيءٍ مثليه » فعلى هذه الرُوايِ يكو بين وقتِ الظْهرٍ والعصرٍ وقتٌ مُهْمَلُ كما 

بين الفجر والظهرٍ» والضَحيحٌ روايةٌ محمّدٍ عنه» فإنّه رُوِيَ في حبر أبي هريرة : : وآخر 
وقتِ الظهرٍ حين يدخل وقثُ العصر»”“ و وهذا يفي الوقت المُهْمَلَ» » ثم لا بد من معرفة روا 
الشمس» رُوِيَ عن محمَّدٍ أنه قال : حَدَ الزُواٍ أن يقوم م الرَجُل مُستقبلَ القِبْلةٍ فإذا مالَتِ 
الشّمسٌ عن يساره فهو الزوال» وأصَحٌ صح ما قيل في معرفة الزُوالٍ قول محمد بن شجاع 
البلخي : : أنه رز عودًا ويا في أرض مُسئوِيق» ويجعلْ على مب الل مته عَلامةٌ فما 
دام الل يَنْتَقِصُ من ” "' الخط فهو قبل الرّوالٍ» > فإذا وقَّفَ لا يزدادُ ولا ينتقص فهو ساعةٌ 
الزّوالِء وإذا أخذ القَل في الرّيادة فالشّمسٌ قد زالّث. 

وإذا أرَدْتَ معرفة فِيْءِ الوا فط على رأس موضع الرّيادة خَطًَا فيكوٌ من رأس 
الخط إلى العوْدٍ فئغ ءالدال فإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخطً لا من العوو خرج 
وقتُ الظهرٍ ودخل وقتٌ العصر عند أبي حنيفة . 


. ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : اعنه)‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,)147/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۷۹)ء العناية (۲۱۹/۱)/ فتح 
القدير 22355١ -5١١ /١(‏ البحر الرائق .)٠١۷ /١(‏ 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : : «وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء 000 
yT‏ ا ا ا شتراك بينهماء وهذا 
مذهبنا وبه قال الأوزاعي» والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد؛ انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 
f:‏ الأم »)40/١(‏ أسنى المطالب .)١٠١ /١(‏ الغرر البهية /١(‏ ١٠٤۲ء‏ ۴۳ ) مغني المحتاج /١(‏ 
۹). 

(©) فى المخطوط : «ورواية». (1) انظر الحديث السابق . 

(۷) فى المخطوط : «عن). 


=> حر بائع الصنائع ۽‎ GD 


وَإذا صار ظل العودٍ مثليه “من رأس الخط خرج وقتُ الظهر ودخل وقث العصر 
ا 

(وجه) قولهم حديث إمامة جبريلَ عليه السلام فإنه روي عن رسول الله 8 عه أنه قال : 
«أمبِي جِبْرِيلٌ عِنْدَ الْبَيتِ رين َصَلَى بي الظَهر في الوم الأو جين رَالّت الشَّمْسُ » وَصَلَّى بي 
الْعَضْرّ جين ضار ظِلَ كَل شَيْءِ مِكْلَهُ » وَصَلَّى ب بي الْمَغْرِتَ جين غَرَبَت الشَمْسُ » وَصَلَى بي 
امناء جين اب افق » وَصَلَى بي الْفجرَ جين طلم افر الثاني » وَصَلَى بي اهر في الهؤم 
لاني جين ضار ظِلُ ڪل شَيْءٍ مله » وَصَلّى بي الْعَضر في الُم الاني جين صَارَ ظل كل شيء 
مِثْلَيْهِ . وَصَلّى بي الْمَغْرِتَ فِي اليم الثاني في الْوَقْتِ الْذِي صَلّى بي الْيَوْم الأول » وَصَلَى بي 
الْعِشَاءَ ء في ايوم الثاني جين مَضَى لُت اليل » وَصَلَى ب بي الْفَجْرَ في اليَؤم الفاني جين أسْفْر 
التَهَارُ ثم قَالَ : الْوَقْتُ ما بَيِنَ هذين الْوَقْتَيْن)” ا بالحديث من وجهين : 
أخذهنا - أنّه صلّى العصرَ في اليوم الأول حينَ صار ظل كل شيء مثله فدَل أن أوَلَ وقتٍ 
العصر هذا فكان هو آخِرٌ وقتٍ الظهرٍ ضرورة والتّاني - أن الإمامة في اليوم الثاني كانت 
بيان خر الوقتِ» ولم يور الظهِرَ في اليوم القاني إلى أن يَصيرَ ظِل كَل شيء مثليه فدل 
أنّ آخِر وقتٍ الظهرٍ ما ذكرنا ولأبي حنيفة ما رُوِيَ عن التّبيّ وَل أنه قال : ١إن‏ مَتلكُمْ مَل 
من قبلَكُمْ من الأمم مكل رَجُلٍ اجر أجيرً قال : مَنْ يَعْمَلُ لي مِن الجر إلى الظهر بقبراط ؟ 
لت اهود ثم َال من ْمَل لي من اله إلى الَْضر بقِيراطٍ ؟ فعماث النضارى ٠‏ م" ثم قال : 
من يَحْمَلُ لي من الْمَضر إِلَى الْمَغْرب بقيرَاطين ؟ فَعَمِلْتُمْ َنم فَكنتمْ أقَلّ عملا وَأكثرَ أخراء " 

فدّلّ الحديثٌ على أن مدَةَ العصرٍ أقصّرٌ من مدو الظهرِ» وإنما يكونٌ أقصّرَ أن لو كان 
الأمرُ على ما قاله أبو حنيفة» ورُوِيّ عن التب له أنّهِ قال : «أَبْرِدُوا [1/١5أ]‏ بالظهر » إن 
شد الْحَرٌ مِنْ فيح جهنم والإبرادُ يحصّلُ بصَيْرورة ظل كل شيء مثليه» فإ الحرّ لا 


. في المخطوط : «مثله)‎ )١( 
وابن‎ .)١59( أ أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في المواقيت» حديث (۳۹۳)» والترمذي‎ (۲) 


خزيمة »)۳۲١( »)۱٦۸/١(‏ والطبراني في الكبير (* ۰ )٠١/07(  )‏ من حديث ابن عباس وهو 
صحيح» وانظر صحيح الجامع »)١505(‏ والمشكاة (2087). 

(۳) أخرجه البخاري. كتاب : الإجارة» باب : الإجارة إلى نصف النهار» حديث (25558» والترمذي› 

حديث (۲۸۷۱)» وابن حبان فى صحيحه 2))١٠١ /١6(‏ حديث (59) من حديث ابن عمر. 

ء)٥۳۸( أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء حديث‎ )٤( 


ينر خصُوصًا في بلادهم > على أنْ عند تعارْض الأول لايُنكِنٌ إثباث وقتٍ العصر ؛ ؛ لأنَّ 
مضع التَعارْضٍ موضِعٌ الشك» وغيرٌ الاب لا يَْبْتُ بالك ٠‏ فان قیل : لا يبقى وقثٌ 
لور بالشك أيضًا فالجواب أنه كذلك يقولٌ أبو حنيفة في رواية سد بن عمړو" اد 
تعن فيهماء والثّاني : أن ما ثبت لا يَبْطلُ بالشّكٌء وغيرٌ القابتٍ لا بط يبت بالشك» وخ 
حر عل لا مضو فالتا ارو مل الور ل 
الثاني في الوقتٍ الذي صلى فيه العصر ذ في اليوم الأول والإجماع مُنْمَقِدُ منْعَقِد على تَعْايُرٍ وقتي 


03 


لقي را ا لعصرء فكان الحديثُ منسوحًا في الفرعء ولا يقال : معنى ما ورد "أنه صلّى 
العصدّ ذ في اليم الألِ حينَ صار ظل كَل شيء مثلّه أي بعد ما صار» ومعنى ما ورد أنه 
صلى الظهم في اليوم التاني حينَ صار ظِلَ كَل شيء مثليه أي قَرْبَ من ذلك فلا يكونٌ 
منسوضًا؛ لاتا تقول : : هذا سبة ابي كي إلى الغفلة وعَدَم المييز بين الوقمَيْنِء أو إلى 
التساهل في أمرٍ ر تبْليغ الشرائع » والتّسوية , بين أمرَيْنِ مخْتلِمَيْن» وترك ذلك مُبّْهُمًا من غير 
بين منه أو دليل يكن الوْصُول به إلى الافيراقي بين الأمرَيْنِ» ومثله لا ُن بلي ك . 
(واما) أل وقتِ العصرٍ فعلى الاختتّلافٍ الذي ذكرنا في آخر وقتٍ الظّهرء > حتى رو 
عن أبي يوسف آنه قال : خَالَقْتُ أبا حنيفة في وقتٍ العصر فَقُلْتُ : أونه إذا زاد ‏ الطّلُ 


ت 


على قامة اعمادا على الآثارٍ التي جاءث» وآخره حينَ تغربٌ الشمس عندنا وعندَ 
الشّافعيَ”*' قولانٍء في قولٍ: : إذا صار ظِل كُلّ شيءٍ مثليه يخرجٌ وقثُ العصر ولا يدخلٌ 


وابن ماجه (51/4)» وأبو يعلى (؟/ ۰ (۱۳۰۹)» من حديث أبي سعید» ورواه النسائي «(0٠° ٠١(‏ 
والكبرى (۱/ 575). )١1590(‏ من حديث أبي موسی» ورواه ابن ماجه (1۷۸) من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ هو أسد بن عمرو بن عامرء أبو المنذر القشيري البجلي . قاض من أهل الكوفة» من أصحاب أي 
حنيفة» وأحد الأعلامء سمع أبا حنيفة وتفقه عليه وروی عنه الإمام أحمد بن حنبل. ٠‏ وهو أول من كتب 
كُتب أبي حنيفة . ولي القضاء ء بواسط ثم بغداد» ووثقه يحبى بن معين . وقال الطحاوي : كتب إلي ابن أبي ثور 
يحدثني عن سليمان بن عمران» حدثني أسد بن الفرات قال : كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا الكتب 
أربعين رجلاء وكان في العشرة المتقدمين : أبو يوسفء وزفرء وداود الطائي» وأسد بن عمرو» وغيرهم. 
توفي سنة (۱۸۸ه) انظر ترجمته في الجواهر المضية ›»)٤١ /١(‏ والأعلام (591/1). 

() في المخطوط : (روی) . (۳) في المطبوع : «دار) . 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ,.)١55 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 6) العناية »)56٠١ /١(‏ الجوهرة 
النيرة .)٤١/١(‏ فتح القدير .)۲۲١ /١(‏ البحر الرائق .)568/1١(‏ 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي: «وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمسء هذا هو 
الصحيح الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب. 0 انظر المجموع شرح 0 


e s(n 


وق المغرب حش تغرب المي یکو هما وق مف وف قلا وبر مل 

شيءٍ مثليه يخرجٌ وقمّه المُستَحَبُ ويبقى أصلٌ الوقتٍ إلى غروب الشمس» والصّحيحٌ قولنا 
ل ل ل سا E‏ 
الشّمسٌُ. 

وروي عن النبيّ يكل أنه قال : «مَن أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الْعَضْرٍ قَبْلْ أن نَفْرْبَ الشَمْسٌ فَقَدْ 
ركه(" (" وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن عن التب يل أنه قال : «مَن فاته الْعَضْرْ حَنّى 
عربت الشَّمْسٌ فَكَأَنمَا وَثَرَ أَهْلَه و 

(واما) اول وقتِ المغرب فحينَ تغربُ الشَّمِسٌ بلا خلافٍ» وفي حبر أبي هريرة رضي الله 
عله وازن وفع امغر بخ قفرت الم #وكذا جارف ريل عليه السلا صلى اجر 
بعد غروب الشمس في اليومَيْنِ جميعًاء والصّلاة في اليوم الأول كانث بيانًا لأوَلِ الوقت . 

O E EE E‏ د ديا 


5 الى يي 5 r‏ 2 ا 2 ٍِ 5 2 2 
وقال الشّافعك""" : وقيّها ما يتطَهّرُ الإنسانٌ ويوَدْنُ ويُقِيمُ ويُصلي ثلاث ركعاتٍ» حتى 


-المهذب (/ 401 الأم (4۲/1). أسنى المطالب -١٠١/١(‏ 0" حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
© تحفة المحتاج (١/1۹٤)ء‏ حاشية البنجيرمي على المنهج ٠١ /١(‏ 

. في المخطوط : «أدرك)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب : : من أدرك من الفجر ركعة» حديث (514)؛ ومسلم 
في كتاب : المساجد. باب : من أدرك ركعة من الصلاة» حديث (1۰۸)» والنسائي )0١1/(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاةء باب : إثم من فاتته صلاة ة العصرء ومسلم في كتاب: 
المساجد» باب : التغليظ في تفويت صلاة العصرء حديث (2)5755 وأبو داود (4 641( والترمذي 
(1¥0()» والنسائي (5/8)» وابن ماجه (1860) من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ 55١)»ء‏ تبيين الحقائق ى .)۸١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 0257 فتح 
القدير (۲۲۲/۱- 2)77 البحر الرائق (508/1), رد المحتار (5017/1”). 

)٥(‏ الشفق : من الأضداد يقع على الَْمْرة ة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي . وعلى 
البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة وبه أخذ أبو حنيفة. انظر النهاية لابن الأثير (؟/ 
.(EAY‏ 

(1) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : «وأما آخر وقت المغرب نص الشافعي رحمه الله في كتبه 
المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها 
وقتين : : الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق» > هكذا نقله عنه القاضي أبو الطيب وغيره. .. واختلف 
أصحابنا الصنفون في المسألة على طريقين» أحدهما : القطع بأن لها وقنًا فقط» وبهذا قطع المصنف هنا -يريد 
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لو صلاها بعد ذلك كان قضاء لا أداء عندّه لحديثِ إمامةٍ جبريل يل أله صلّى المغربٌ في 
المرَتَبْن في وقتٍ واجدٍ. 

(ولنا): أن في حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه : زارد وقلع ارب قرت 
الشمسٌ» وآخِرّه حينَ يَعيبُ الشَمَقُ وعن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما عن التَبِيّ كَل أنه قال : 
١وَقْتُ‏ الْمَغْربِ مَالَمْ َب الشَّفَنْ)”", وإنّما لم يُوَحْوُه جبريل عن أوَلٍ الغروب لان التَأخيرَ 
عن أُوّلِ الغروب مكروة إلألعذرء AE‏ المُباحَ من الأوقات ألا ترى أنّه لم 
يوَحْرٍ العصرٌ إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه؟ وكذا لم يُوَخُرٍ الهشاء إلى ما بعد ثُلْثِ اليل 
ون كان بعدّه وق الوشاء بالإجماع . 1 

(وام) أل وقتٍ العشاء فحينَ يَعِيبُ الشَمَقّ بلا خلا بين أصحابناء لما روي في 
حبر" أبي هريرةً رضي الله عنه وأوَّلُ وقتٍ العشاء حينَ يعيب الشَفَنُ واختلفوا في تفسير 
الشفق» فعند أبي حنيفة هو البياضٌ”"', وهو مذهتٌ "“' أبي بكر وعمرٌ ومُّعاذٍ وعائشةً 
رضي الله عنهم» وعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ والشّافعيٌ هو الحُمْرة» وهو قول عبد الله 
بن عباس وعبدٍ اله بن عمر رضي الله عنهم وهو روايةٌ أسّدِ بن عَمْرِو عن أبي حنيفة . 

(وجه) قولهم ''' ما روي عن التبيّ كل أّه قال ل رال مي خير ما عَجُلُوا الْمَغْرتٍ 


الشيرازي- والمحاملي وآخرون من العراقيين» ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور كما سبق. والطريق 
الثاني : على قولين» أحدهما هذاء والثاني يمتد إلى مغيب الشفق وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا 
الزمانء وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من العراقيين» وجماهير الخراسانيين وهو 
الصحيح». انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۳-٤۳)ء‏ الأم /١(‏ 4۲). أسنى المطالب »)١177/1(‏ الغرر 
البهية .)٤٠ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۱۲۹/۱» ,),٠‏ مغني المحتاج .)١٠١/١(‏ 

. وهو صحيح‎ ٠. . تقدم من حديث أبي هريرة وأوله : «إن للصلاة أولا وآخرًا.‎ )١( 

() فى المخطوط: «حديث». 

(6) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ 140-144)» تبيين الحقائق (1/ )۸٠‏ العناية شرح الهداية (1/ 
۲) فتح القدير /١(‏ 557)» البحر الرائق .)568/1١(‏ 

(4) فى المخطوط : «قول» . 

(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «أجعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا فى 
الشفق هل هو احير أم البياض؟ . . . ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض»» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 
1 الأم (2)4/1 أسنى المطالب /١(‏ ١١١)ء‏ مغنى المحتاج (۲/۱٠۳)ء‏ حاشية الجمل (۱/ ۲۷۲)ء 
تحفة الحبيب (۱/ 97"). 

(5) فى المخطوط : «قولهما». 


>___ ۴ حم بدائع الصنائع‎ GD 
رازوا ليشا" وَكَانَ رَسُولُ الله كه يُصَنِي الِْمَاء بَعْدَ مْضِيَُلْثِ اللَيْلِء فلو كان‎ 
الشَّمَّنُ هو البياض لما كان مُوَّخُرًا لها » بل كان مُصَلْيا في أوَلِ الوقتِ؛ لأنَ البياض‎ 
يبقى إلى ثُلْثِ الليل خُصُوصًا في الصَيِفٍ ولأبي حنيفةً لص والاستدلال.‎ 

(اما) الت فقولّه تعالى : قر اسلو دوك ألشّمين اک عَسَقِ ال ]) [الإسراء :1 » جعل 
الغسَقَ غايةٌ لوقتِ المغرب» ولا عَسَّقَ ما بَقي الثُورُ المُعتَرض . 

وروي عن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه ”" أنّه قال : [آخِرُ وقتٍ] ”*' و المغرب ما 
لم يسقّط نورٌ الشَمَت وبياضه» والمُعتَرض نوره”* وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وإنّ آخِرَ وقتٍ المغرب حينَ يسود ° الاق وإنّما يسوَدُ * بإخفائها بالظلام . 

(واما) الاستدلال فمن وجهين: لُعَوِي ' وفقهىٌ : أمّا اللغزى فهو أن الشمق اسم لبا 
رَفَّء يقال : تَوْبٌ شَفِيقٌ أي رَقِيقٌء إمَّا من رة التسح وإمًّا لحدوثِ ِقٍَ فيه من طول 
النّْسء ومنه الشَفَقَةٌ وهي رِقَّةُ القلْب من الوق ار الا E‏ تو اللي زان 
8 البياض . 

(وقيل): الشَّمَقُ اسمٌ لرديء الشيءِ وباقيه » والبياض باقي آثارِ الشمس [وأمًا الفقهيُ فهو 


)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب : في وقت المغرب. حديث (4)518 وابن 
خزيمة في صحيحه »2)١!/5/١(‏ حديث (۳۳۹). والحاكم في المستدرك (۳۰۳/۱). حديث (٥۸٦)ء‏ 
والبيهقى فى الكبرى (۱/ ۳۷۰)ء حديث (1107) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله 
قال : لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فآخَّرَ المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له : 
ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شُغِلْناء قال: أما سمعت رسول الله اة يقول: ١لا‏ تزال أمتي بخير - أو 
قال على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». وأخرجه ابن ماجه. حديث (189) من 
حديث العياس بن عبد المطلب . وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم وم خرجاه. وله شاهد 
صحيح الإسناد - يريد حديث العباس- ووافقه الذهبي› وانظر المشكاة .)5١9(‏ 

(۲) فى المخطوط : (إليها» . 

)۳( زاد فى اللخطوط: «اعن النبى ا . 

لت ال 

(0) أخرجه ابن آي شيبة في مصنفه (۱/ 2)547 حديث (۳۲۲۸) وعن ابن عمرو دون قوله: «وبياض 
والمعترض نوره». 

(1) فى المخطوط : «يغيب». 

)۷( تقدم وأوله : «إن للصلاة أولاً وآخرًا. . .2١‏ 

(۸) في المخطوط : اليغيب الأفق». 


أ صلاتيْنِ تيان في أثر الشمس] ”'' وهما © المغربٌ مع الفجرء وصلائَيْن تَوَذَيانِ 
e‏ 
5 رمن انار ر وهم ا و ر ا إلا ی ادر 
لسر ولا حجّةَ لهم في الحديثِ؛ لأنّ البياض يعيب قبل مُضيّ ثُلْثِ الليلٍ غالبا 
والله أعلم . 

و اجر وقت الهشاء فحينَ يَطْلْعْ الفجرٌ لاان عدن ف الشّافعي”*) 
قولانٍ ٩"‏ : في قول حينَ يمضي ثلث اليل ؛ ؛ لأنّ جبريل عليه السلام صلى في المرّةٍ 
لقانية بعد مُضيّ تلب الليلء وكان ذلك بيانا لجر الوقتِ» وفي قول ”" يوخ ال عر 
نص اليل بِعُذْرٍ السَمَرِ؛ لأن التبي بل حر ليلة إلى الصف ثمّ قال : هو لَّنا بِعُذْرِ 

(ؤلنا) : (ما رَوَى أبو هريرة) ” وأوّل وقت العشاء حينَ يَعِيبُ الشَّفَقُ وآخِرُه حينٌ 
يَطْلْعُ الفجة90 . 

وروي عن التبيّ ب أنه قال : Cs‏ ''أوقتَ 
عدم دخولٍ وقتٍ الصَّلاةٍ إلى غاية ة خروج وقتِ صلاةٍ أخرى» فلو لم بط ينبت الذخول عند 


(1) ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : اهو). 

9 العف فى الخطرط ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحتفية : البسوط /١(‏ ١١١)ء‏ تبيين الحقائق (1/ »)8١‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١٤)ء‏ فتح 
القدير (۱/ *55). درر الحكام .)١١/١(‏ 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران» 
أحدهما : : وهو المشهور أنه يمتد إلى ثلث الليل . والثاني : : وهو نصه في القديم والإملاء من الجديد 5 نقد إلى 
نصف الليل . . . واختلف المصنفون في أصح القولين فقال القاضي أبو الطيب : : صحح أبو إسحاق المروزي 
كونه نصف الليل. وصحح أصحابنا ثلث الليل . "٠‏ انظر المجموع شرح المهذب (5/ ؟5). الأم /١(‏ 
۳ أسنى المطالب /١(‏ ١١١)ء‏ الغرر البهية (1/ ١٤٠)ء‏ حاشيتي فليو وعميرة (۱۳۰/۱ E‏ 
المحتاج (١/١۲٤)ء‏ حاشية البجيرمي على المنهج .)٠١١ /١(‏ 

(5) فى المخطوط : «وللشافعى» . (۷) زاد فى المخطوط : «قال». 

(8) في المخطوط : «حديث أبي هريرة». ١‏ 

(9) تقدم وأوله: «إن للصلاة أولاً وآخرًا. . ٠‏ وهو حديث صحيح . 

0٠ 0‏ أجده بهذا اللفظء ا : المساجد. باب : قضاء الصلاة الفائتةء حديث )٦۸١(‏ 
من حديث أي قتادة بنحوهء وفيه «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 


OKT ZT CD 


الخروج لم يتوقت 600 السو 0 


السَحَوز" دَلَ أن السّحَرَ آخِرُ وقتٍ العشاء؛ ولأنّ أثرٌ السَمّرِ في قَضْرٍ الصَّلاةٍ لا في زيادة 
ارقت» واه ريل عليه السلا كا عي لج لوقت لمحب ونح تقول ل 
ذلك ثلث الليل.. 

(وأمًا) بيان الأوقات المُسِتَحَيّة فالسّماء لا تخلو ما أن كانت مُضْحية أو مُغَيّمَةَ فان كانت 
مُضْحيةً ففي الفجر المُستَحَبٌ أ الوقت 6 والآفقاذ” بصلا الجر أنضل هن 
اتليس“ بهاذ في السّمَّرٍ والحضَّرٍ والصَّيْفِ والشْتاء ء في حَقَّ جميع التاس؛ إلآفي حَقَّ 
SO‏ 

وقال الطّحاوِيٌ : إِنْ كان من عَرْيه تَطْوِيلُ القراءة فالأفضل أن يَبْدَأ بالتعُليس بها ويختِمَ 
بالإسفارء وإذ لم يكن من عَزيه تَطْوِيلُ القراءة فالإسفارٌ أفضل من القَغليس " وقال 
يكم : التَعْليِسُ بها أفضلٌ في حَقٌّ الكل وجُمْلةٌ المذهب عنده أنّ أداء الفرض لأْوَلٍ 
ال ES‏ 


)١(‏ من المخطوطء وفي المطبوع: «يتوقف». 

(۲) السحر: قبيل الصبح› وفي لغة بضمتين» والجمع: أسحارء انظر: معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية .)٠٠١١/۲(‏ 

(۳) الإسفار : الكشف والإضاءة ومنه قوله تعالى : # وَالصّبج إا شمر © [المدثر :4؟] أي : أضاء وإسفار الفجر : 
ظهور النور وزوال الظلمة» انظر معجم لغة الفقهاء (ص۷١)‏ . 

)٤(‏ العَلّس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل؛ وهو طلية ان اليل . انظر معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (۳/ »)۲١‏ معجم لغة الفقهاء ص (۳۳"). 

(0) المزدلفة: قيل: سُميَتْ بهذا الاسم لاجتماع الناس بها وهو مكان مبيت الحجاج وجمع الصلاة إذا 
صدروا من عرفات» وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين. والمزدلفة : المشعر الحرام ومصلى الإمام يصلى فيه 
العشاء والمغرب والصبحء انظر: معجم البلدان ص (5959/14) 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط )٠٤١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 510)» فتح القدير (1/ -۲۲١‏ 
»))٣‏ درر الحكام /١(‏ ١٥)ء‏ رد المحتار .)755/15١(‏ 

(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «الأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها وهو إذا تحقق طلوع 
الفجرء هذا مذهبنا ومذهب عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء» انظر المجموع شرح المهذب (9/ :م الأم (۸/ 
۳), أسنى المطالب /١(‏ ١١۱)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 22١71 /١(‏ تحفة المحتاج (١/١۲٤)ء‏ حاشية 
البجيرمي )٠١١/١(‏ . 


حم كتب الصلا___> 3D‏ 


ِل ُرَو ين ربكم 4[العمران: +0118 والتَعجيلٌ من باب المُسارَعةٍ إلى الخْيْرِ» وَدَمَّ الله 
- تعالى - أقوامًا على الكسّلٍ فقال: ودا اموا إل الصاو اموا کال 4 الس :٠ء‏ 
والتَأخيرُ من الكسّلٍ . 

ورُوِيَ أن رسول الله كل سْتلَ عن أفضل الأعمال فقال: الصّلاهٌ لأرَل وقيها»“. 

وقال 4# : 'أوَلْ اوقب رضوان الله جر القت عَفوْ اله" أي ينال بأداءٍ اللاو في 
(أَوَلِ الوقت) ”" رضوا الله ونال بأدائها في آخِره عَفْرُ الله - تعالى - واستيجاث 


جح سر 


الرضْوانٍ خَيْرٌ من استيجاب العفو؛ لأ الرّضراد أكبَرُ التواب لقوله تعالى : «ررطء:” 
ت أو أ الي ٠ ٠١‏ ونال بالطّاعات. والعفرٌ ينال بشرطٍ سابقية الجناية. 

وروي في الفج ر“ خاصَةً عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ اليا لضافت رول 
الله ل م يَُصَرِفْنَ وما يُعرَهْنَ من شد الغلس . 

(ولنا) : قول ابي اة ١أُسْفِرُوا‏ بالفخر انه أَعْظَمْ لاجر“ رواه رافع بن خدیج وقال عبد 
الله سيره رين الله عنه : اما صلى رسول الله ي صلاة قبل ميقاتها إلا صلاتين : صلاةٌ 
العصر بِعَرّفة وصلاة الفجر بمُزدلفة» فاته قد غَلَّسَ بها فسّمّيَ التَمْلِيِسُ بالفجر صلاة قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد. باب : وسمى النبي َة الصلاةً عملاء حديث (١۳١۷)ء‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان. باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء حديث (85) من حديث ابن مسعود» 
وأبو داود» حديث (155). والترمذي. حديث (۱۷۰) من حديث أم فروة. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن /١(‏ ١٤ء‏ (۱۸۹۲). وقال: «فيه إبراهيم بن زكريا وهو العجلي الضرير 
يكني أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل قاله لنا أبو سعد الماليني عن أبي أحمد بن عدي الحافظ» 
انتھی». وانظر ضعيف الجامع (510). 

(۳) فى المخطوط : «أوله» . 

0 اعرجة الحاو كتاب مواقيت الصلاةء باب: وقت الفجرء حديث (0۷۸)ء ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس» حديث (148)» 
وأبو داودء حديث (۲۳٤)ء‏ والترمذي» حديث (۳١٠)ء‏ والنسائي» حديث (541)؛ وابن ماجه» حديث 
0 بلفظ : «من الغلس» دون قوله: «شدة». ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي فى كتاب : الصلاة باب : ما جاء في الإسفار بالفجر» حديث (٤١٠)ء‏ وابن حبان 
)/ 0۷(« )144°(« والطبراني في الكبير (6/ )۲٤۹‏ (418) من حديث رافع» وذكره الحافظ في 
«التلخيص الحبير' 42١187 /١(‏ وقال: «وأجيب عنه بأن الْعْنِيَ به تحقيق طلوع الفجر». وانظر صحيح 
الجامع .)4۷١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الحجء باب: متى يصلي الفجر بجمعء حديث 2)١585(‏ ....- 


الميقات. فعْلِمَ أن العادة كانث في الفجر الإسفارٌ وعن إبراهيمَ النَحْعيَ أنه قال ل : ما اجتمع 
أصحابٌ رسول اللّه ية على شيء كاجتّماعِهم على تأخيرٍ [صلاة] ” ''العصر والتَُوِيرٍ 
بالفجر ؛ ولأنّ في التَغْليس تقليل الجماعة لكونه وقتّ نوم وعَفْلةٍء وفي الإسفار: يها 
فكان أفضل » ولِهذا يُستَحَبٌ الإبرادً بالظهرٍ في الصَيِْفٍِ [1/ 17أ] لاشتغال التاس بالقيلولة ؛ 
ما لوي سرس سس ادر مو 

وقد قال التّبي وا : صل بِالقَوم صَلاةَ أَصْمَفِهم»'' ولان الان مكان صلاة 00 
إلى طلوع الشمس مندوبٌ إلي » قال مار : EEE‏ 
عمق اربع اب من ولد إسْمَاعِيلَ»”" وقَلّما يتمكَنُ ا جل الل جيه 
ل ويتمكن من 0 وما دک 
الشّافعيٌ بتاخير اليشاء ء إلى فل الليل لقا قح في السمر بعد اليشاء: ا الا بالمُسارَعة 
يضرف إلى مُسارَعةٍ ورد الشّرعٌ بهاء ألا ترى أن الأداء قبل الوقتٍ لا يجوز زوَإِنْ کان فيه 
مُسارَعةٌ لما لم يَرِدٍ الشَرِعٌ بها؟ وقيلَ في الحديث : إن العفو عِبارةٌ عن الفضل ٠‏ قال الله - 
تعالى - : # ولوک مادا يُنفِفُونَ كلٍ الْمَغو 4 [البقرة :] أي الفضل ٠‏ فكان معنى الحديث 
على هذا - والله أعلَمُ - أن مَنْ ادى الصَّلاةَ في أوَلٍِ الأوقات فقد نال رضوان اللّه» وأمِنَ 


-ومسلم في كتاب: الحج» باب : استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحرء حديث (۱۲۸۹) 
والنسائي (۳۰۳۸) من حديث ابن مسعود» ول يذكر «صلاة العصر) . 

(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) أخرجه أبو عوانة في مسنده /١(‏ ۰ ) حديث .)٠١١١(‏ والطبراني في الكبير (57/9). 
(۷۷/) من حديث عثمان بن أي العاص . وأخرجه البخاري» كتاب الأذان تجاه أذ صن لديا 
يطول ما شاءء حديث »)۷٠۳(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
حديث (471) من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا صلى أحدكم للناس لشفب ٠‏ فإن منهم ا را 
والكبير . . .2 الحديث . 

(۳) لم أجده هكذاء وأخرجه أبو داود في كتاب : العلمء باب : في القصص . حديث (4235531: وأبو يعلى 
)١1597١5(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من 
صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيلء ولأنْ أقعد مع قوم 
يذكرون الله من صبلاة العضتر إل أن تكرت المي اجب إلى من أن أعتن أربحة ا وهي جد خن وانظر 
صحيح الجامع )6۰۳7( وصحيح الترغيب (558). 


ال وا لامتثئاله أمرّه وأدائه ما أوجب عليه» ومَنْ أدّى في آخِر الوقتِ فقد نال 
فصل الله ويل فصل اللّه لا يكونٌ بدونٍ الرّضْوانٍ فكانث هذه الدَرَجِةُ أفضلّ من تلك . 

وأا حديث عائشة رضي الله عنها فالصحيح من الرّواياتٍ إسفار رسول الله کيل بصلاة 
الفجر لما رَوَيْنا من حديثٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه فإِنْ ثبت التَخْلِيِسُ في وقتٍ فَلِعُذْرِ 
الخروج إلى سَفْر. أو كاذ ذللة في ااا ا يحضَرنَ الجماعاتٍ ثمّ لما 
ET 00‏ انتْسِحَ ذلك" - واللهُ أعلّمُ - وأمّا في الظهر فَالمُسِتَحَتُ هو 
آخرُ الوقت في الصيف وأوَله في الشتاء”) وقال الشّافعيُ” " : إِنْ كان يُصلَي وخده يُعَجَلْ 
فيك ونت وان کان بل اناع ا ر اا را 

وور عن ات ین الأ أله قال : شكونا إلى رسول الله َة حر الرّمْضاءِ”* في 


(1) قلت : لا أرى أن الآية نسخت خروج النساء للمساجد ولا لغيرها ولكن قَضّلَتْ قرارهن في البيت إن 1 
يكن في الخروج مصلحة ويتضح لك ذلك من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها «لو أدرك النبي ية ما 
أحدث النساء لمنعهن) وهو في الصحيحين. والحاصل أنه لم يمتعهن . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٤١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۸۳). العناية شرح الهداية /١(‏ 
7( فتح القدير )555/1١(‏ رد المحتار (559/1). 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «تقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا 
خلاف... أما في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وطريقّه في ال حر فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب 
الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور العراقيين والخراسانيين» وفيه وجه شاذ حكاء 
الخراسانيون أن الإبراد رخصة وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل» . ثم قال : «وللإبراد 
أربعة شروط : أن يكون في حر شديد» وأن تكون البلاد حارة» وأن يصلي جماعة وأن يقصدها الناس من 
البعد. هكذا نص الشافعي في الأم وجمهورٌُ الأصحاب على هذه الشروط الأربعة» انظر المجموع شرح 
المهذب (5/ 56)ء الأم »)9١ /١(‏ الغرر البهية (2)5149/1 حاشيتي قليوبي وعميرة 2)177/١(‏ مغني 
المحتاج .)١١١/١(‏ 

(4) هو خباب بن الأرت بن جدلة بن سعدء أبو يحبى أو أبو عبد اللهء التميمي . صحابي من السابقين . 
قيل: أسلم سادس ستةء وهو أول من أظهر إسلامهء ولا أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن 
دینه» فصبر إلى أن كانت الهجرة» وشهد المشاهد كلها. روى عن النبي بيا . وروى عنه أبو أمامة الباهلي 
وابنه عبد الله بن خباب وأبو معمر عبد الله بن الشخير وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وغيرهم . ولا رجع 
علي -رضي الله عنه- من صفين مر بقبره فقال: رحم الله خبابًا أسلم راغبًا وهاجر طائعًا وعاش مجاهدًا. 
روى له البخاري ومسلم (۳۲) حديثاء توفي سنة (لالاه)ء انظر ترجمته في الإصابة 2»)41١7/1(‏ وحلية 
الأولياء 0)١45/١(‏ وتهذيب التهذيب (۳/ ١١٠)ء‏ وأسد الغابة .)٥۹۲ /١(‏ والأعلام (۲/ .)١٤٤‏ 
(5) الرمضاء : شدة الحرء وهي الأرض أو الحجارة التي حيت من شدة وقع الشمس» انظر: المعجم الوجيز 
ص (۲۷۸) . 


ىر لوس ١١)(5؟)‏ .كك ليث سس ا انه 
جباهِنا وأكفنا فلم يُشْكِنا »> فدّل أن السّنَةَ فى التعجيل . 


بن 


(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن النّبيّ يل أنه قال «أَبْرِدُوا بالظهر فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرْ مِن فيح جَهَتَمَه ؛ 
ولأ التعجيلَ في الصَّيْفٍ لا يخلو عن أحدٍ أمرَيْنِ : إِمّا تقليلُ الجماعة لاشيِغال التاس 
بالقيُلولة» وإِمًا الإضرارٌ بهم لتأذيهم بالحرٌ. 

وقد انعَدّمَ هذانٍ المعنيانٍ في الشّتاء فيُعمَبرُ فيه معنى المُسارّعةٍ إلى الخيْرٍء وروي عن 
التي با أنّه قال لمُعاذٍ رضي الله عنه حينَ وجُهه إلى اليمَن «إذَا كان الصيف فَأبِْدْ بالظهر فان 
الاس يُقِيلُونَ فَأَْهِلَهُمْ حَنّى يُدْرِكُوا » وَإذا كان الشَتَاء فصل الظهِرَ جين تَرْول الشّمْس فلن اللاي 
طِوَال»”* وتَأوِيل حديثٍ حَبَّابُ أنهم طَلَبوا ترك الجماعةٍ أصلاً فلم يَشْكُهِم لهذاء على أنّ 
Ss‏ 

(واما) العصرٌ فالمُستَحَبٌ فيها هو التَأخيرُ ما دامَتِ الشَّمِسٌ بَيْضاءَ نَقَيَةَ لم يدخلها تَغْييرْ 
في الشّتاءِ والصَبْف جميعًا”” » وعندٌ الشّافعي”'' التعجيل [أفضل] " لما ذكرنا . 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث : كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ 
طَالِعَةٌ في حُمبرَتِي”* » وعن اتس بن مالِكِ رضي الله عنه كان رَسُول الله يكل يُصَلَي الْعَضْرَ 


)١(‏ يُشْكنا: يستجيب لشكوانا. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحرء حديث (515)» والنسائي» حديث (۹۷٤)ء‏ وابن ماجهء حديث .)٤4۷(‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

.955( وقال الألباني في الضعيفة‎ »)۸٤۷٥( أورده الديلمي في مسند الفردوس (0/ ٤۳۷)ء› حديث‎ )٤( 
من حديث أنس أن يول الله كار‎ )0470( > )19١ (موضوع) ؛ وأخرجه البيهقي في السنن(۳/‎ : (o6 
. كان إذا كان الشتاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أخرهاء وكان يصلي العصرّ والشمس بيضاءٌ نقية‎ 
انظر في مذهب الحنفية “البسؤط (119//1) تين الحقاتق ۸۳0 العناية شرج الهداية 13 ان‎ )5( 
.)۷١/١( مجمع الأهر‎ ,)5710 2577/١( فتح القدير‎ ء)٤۳‎ /١( الجوهرة النيرة‎ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل» وبه قال جمهور 
العلماء» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ /07), الأم /١(‏ ۱۹۸)» الغرر البهية /١(‏ ١٤۲)ء‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة 2)١78/1١(‏ مغني المحتاج .)٠١ /١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج .)٠١١/١(‏ 

(۷) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت العصرء حديث .)٥٤٤(‏ ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : أوقات الصلوات الخمس. حديث ».)51١(‏ وأبو داودء حديث 2)1١1/(‏ 
والترمذي» حديث 2)١159(‏ والنسائي» حديث (5605)» وابن ماجه» حديث (587). 


فدھ الد اهت إل الْعَوَالِي وَيَنْحَرُ وفك الجر رو اط بخ الور ويال قَبْلَ عُرُوب ا 
E‏ 
والتسل يناه ين" ای ارال رر امت ا 
أي تُوَخَرٌ؛ ولأنَّ في التأخير تكثيرُ التوافل؛ لأنّ التَافِلة بعدّها مكروهة فكان التأخيه 
أفضل ولِهذا كان التَعجيلُ في المغرب أفضل؛ لأ التَافِلةَ قبلّها مكروهةٌ؛ ولان المّحْتَ 
بعد العصر إلى غروب الشمس مندوبٌ إليه» قال الب 4ي : «مَنْ صلى العصر ثم مَكَثَ في 
المسجد إلى غروب الشمس فكأئّما أعتقّ ماني من ولَدٍ إسماعيل»”", وإنّما يُتَمكَنُ من إحراز 
هذه الفضيلةٍ بالتأخير لا بالتعجيل لأّه َلّمايمَكُتُ . 

وأمّا حديثٌ عائشة رضي الله عنها فقد كانت حيطانٌ حُجْرَتها قُصيرةً فتَبْقَى الشَّمسُ 
طالِعة فيها إلى أن تَتَمَيَر وأمّا حديثٌ أئس فقد كان ذلك في وقتٍ الصَيْفٍِ ومثله يتأنّى 
للمُستَعجلٍ إذا كان ذلك في وقتٍ مخصّوص لعُذْرٍ واللهُ أعلَم . 

(وأمًا) المغربٌ فالمُستَحَبُ فيها التعجيل في الشّناءِ والصَيْفٍ جميعًاء وتأخيرها /١[‏ 
۲ب ] إلى اشتباكِ التجوم مكروةٌ» لما رُوِيَ عن النْبيّ ل أنه قال : لا تال امي بير ما 
عَجْلُوا المنر ت وار راليام ° ؛ ؛ ولأ التعجيل سببٌ لتكثير الجماعة والتَأخيرَ سببٌ 


: ومسلم في کتاب‎ »)٠٥١( أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاةء باب : وقت العصرء حديث‎ )١( 
وابن‎ »)٥۷( المساجد» باب : استحباب التبكير بالعصرء حديث (١1۲)ء وأبو داود (٤١٤)ء والنساني‎ 
ماجه (1۸۲) من حديث ا بلفظ : «كان رسول الله كيه يصلي العصر والشمسٌ افا حيةء فيذهب‎ 
الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة»» وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوهء وأما‎ 
النحر والطبخ والأكل فقد جاء في حديث آخر من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا نصلي‎ 
مع النبي َة العصرء فننحر جزورا قُنْقْسَم عَشْرَ قِسَم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس»» أخرجه‎ 
كتاب الشركة؛ باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة»‎ > 0 
ومسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب التبكير بالعصر» حديث‎ »)۲٤۸۵( حديث‎ 
TTB) 
لم أجده من حديث ابن مسعودء وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات‎ )۲( 
وابن‎ »)51١9( الصلوات الخمس› حديث (4)1175 والترمذي» حديث (55١)؛ والنسائى» حديث‎ 
1 . ماجه. حديث (۷) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه‎ 
. لم أجده» وقد تقدم نحوه من حديث أنس‎ )۳( 
وقال: : ل أجده هكذا.‎ »)٠١7/1١( ابن حجر في «الدراية»‎ 5 


لتقليلها؛ لأنّ الاس يَشْتَغِلونَ بِالمَعَشّي والاستراحة فكان التعجيل أفضلّ» وكذا هو من 
باب المُسارّعةٍ إلى الخيْرٍ فكان أولى . 

(واما) العشاءٌ فِالمُسِتَحَبٌ فيها [هو] ”'' التأخيرُ | إلى ثل الليل في الشّتاى ل 
إلى نصف الليل» ويُكرّه :التأخير عن القصف» وأمافي اليب فالتعج يل افضل ٠‏ وعنة 
الشّاة واه" الفيكيك تمي بانع حو لقم ماد ” “6 وعن التّعمانٍ بن يَشِيرٍ أن 
الت لا كان يُصلّي الهشاء حينَ يسم القمرُ في الليلة القائ'”» ولك عند عيوب الشَمّق 
یکو وتا ما رر أن التب ل حر الِْسَاء إلى لث ايلم حرج قوَجدَأضْحَابَهُ في الْمَسْجدٍ 
يَنْتَظِرُونَهُ قال : ّما له لأ ينظ هَذِهِ الصَاة في هَذَا الْوَفْتِ أَحَدٌ غَتِرْكُمْ وَلَوْلآسَقَمْ السَقَيم وضعغف 
الضف لَأَخَرْتُ الْمِشَاء إلى هذا لوف" 

وفي حديث آخَرَ قال : «لَؤلا أن أشن عَلَى متي لحرت الْعِشَاءَ إلى ثُلْثِ الليل» 


رو 0 e‏ / 98 ا 1 واد 


(A) 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ».)١517//١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 2»)47 فتح القدير (۲۲۹/۱)» رد 
المحتار (75747/1). 

(۳) في بيان مذهب الشافعي يقول النووي: «وأما العشار فذكر المصنف والأصحاب فيها القولين: 
أحدهما: وهو نصه في الإملاء والقديمء أن تقديمها أفضل كغيرهاء ولأنه الذي واظب عليه 
النبي ي . . ٠٠‏ والقول الثاني : تأخيرها أفضل وهو نصه في أكثر الكتب الجديدة»» انظر 0 
المهذب (۳/ ۵۸ -09)» الغرر البهية ٤١ /١(‏ ۲- ١٤۲)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة AAMT IDE‏ 
المحتاج /١1(‏ 4 70)» حاشية الجمل .)۲۷١/١(‏ 

. في المخطوط : «ذكرنا» . (5) فى المخطوط : «الثانية»‎ )٤( 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : في وقت العشاءء حديث (۱۹)ء والنسائي (۲۸٨)ء‏ وابن 
حبان /٤(‏ ۳۹۲)ء 2»)١577(‏ وهو صحيحء وانظر المشكاة .)1١7(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاةء باب : في وقت العشاءء حديث (557)» والنسائي (2578): وابن 
نجه 04 من ديت أن سعد الخدرئ» ومو كدوك صح الظر اخ اجام ا : 

(۸) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة» باب : ما جاء فى السواك» حديث (۲۳) من حديث زيد بن خالد 
الجهني› وابن ماجه )19١(‏ من حديث أبي هريرة. . انظر صحيح الجامع (0۳7). 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب وقوت الصلاةء باب : وقوت الصلاة برقم (۷ ۸) من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن المخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر , الم ضا 
ثقية قذر ما سير الراك كلاثة فراسخ+ زان صل العشاء ء ما بينك وبين ثلث الليل» فإن أخرت فإلى شط 
الليل ولا تكن من الغافلين». وسنده صحيح › وانظر الثمر المستطاب ص (11)ء وتمام اة ص 701459 


ور 


جين يَذْهَبُ تلك اللَيْلٍ » فَإِن أبَيْتَ فى ضفب اللَيْلٍ » قَإذ نمت فَلا نَامَتْ عَيَْاكَ وفي 
د ee‏ 


وتعريض الصّلاةٍ رد 2 ES‏ ما م في لسر بعة 
I SS‏ 
مَنْهِيٌ عنه» ولأن يكو اختّتامُ صحيفيّه بالطاعة أولى من أن يكونٌ بالمعصية ؛ [والتعجيل 
في الصَّيْفٍ لا بودي إلى هذا القبيح لأنّهم يَنامونَ لقِصَرٍ الليالي فتُعمََرُ فيه المُسارَعةٌ إلى 
الخيْرء  ]‏ والحديثٌ محمول على رَمانٍ الصيف أو على حال العُذْرٍ. 

وكان ا N OC E‏ ا 
ترى آذ العُذْرَ لمرّض ولِسَفَرِ بور المغربٌ للجَمْع بينها ”و بين العشاءِ فعلاً. ولو كان 
المذهب كرامة اتأعير طلقا لما يخ ذلك بعر المرض والنقر. کا 
العصر إلى تَخَيرِ تحير الشمس [واحتج بما روي عن النبي بيا أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة 
المغرب ليلة» والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا القبيح لأنهم ينامون لقصر الليالي 
ار ت مي الممارعة إلى البو كر 

هذا اذ اكات السماء مضعفية فان انف نث مُتَعَيَمة فالمُستَحَبٌ في الفجر والظّهِرٍ والمغرب 
هو التَأخيرُء وفي العصر والعشاء ء التَعجيلٌ» وإنْشِئْت أن تحمّظٌ هذافكل صلاة في أَوّلٍ 
اسمهالعَيْنٌ) مَل وماليس في أوَلٍِ اسيهالعَيْنٌ بور أناالقأخيرُ في الفجر فما 
ذكرنا؛ ولأنّه لو عَلْسَ بها فْرُيَّما تَقَمُ تفع قبل انجارٍ الصّبْح » وكذا لو عَجَلَ الظَهِرَفرُ فرْبَّمايَقَعُ قبل 
واي ولحل المعرب کی کے نب الخووب ‏ الاعال ا تما في رت 
مكروو؛ لأ التَرْجِيحَ عند التَعارُْض للتَأَخيرٍ Ed ams‏ 
العصرٍ عن وقتها المُعتاد فلتلا َم في وقتٍ مكر وو وهو وقتُ نَع القمس وليس فيه وهم 
لايد قر ارتنالا العو :د اذ ا لاقي لال ا 
(1) ال ماري ل اير . وأصل السمر: لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. 
انظر النهاية لابن الأثير (۲/ ٠٠‏ 


() ليست في المخطوط . () من المخطوطء وفي المطبوع : #بينهما». 
() زيادة من المخطوط . 


الليل» [وليس ذ في التعجيل توهّمٌ الؤقوع قبل الوقتِ ؛ لأنّ المغربٌ قد أَخرَ في هذا اليوم] © 
والله ألم . 
ورَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنّ التأخيرٌ في الصَّلواتٍ كلها أفضل في جميع الأوقات 
aS‏ اقيم الفينية انى E‏ برقال إذافي اتاجير 
تَرَدُدًا بين وجهي الجواز إِمّا القضاءً ق ا الوق وجو اور 
الاد كان التاغية أولن وال المرفن: ۰ 
I‏ 


و ال ا 000 E‏ 
الجمعٌ بِعْذْرٍ السَمَرٍ والمطرٍ” . 

وقال الشَافعك”*) : يُجْمَعُ بين الظهر والعصر في وقتٍ العصر وبين المغرب والعشاء في 
وقتٍ العشاءٍ بِعُذْرٍ السَمَّرٍ والمطرء (واحدّجٌ) بما رَوَى ابنُ عبّاسٍ وابنُ عمرّ رضي الله 
عنهما أنّ النّبِيَ ل كان يَجْمَعٌ بِعَرَفةَ بين الظهر والعصرء [وبمُرْدَلِفةً] ‏ بين المغرب 
والیشاء» ولأله يحتاج إلى ذلك في الع كي ليقع به الي وفي المطر كي تكفر 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) سيأتي تخريجه قريبًا. 
ا رد ا 
وبين المغرب الا فى السقردالذي ار الفا . انظر المهذي. ا الأم 0 
KC‏ أستى المطالب »)۲٤۲/۱(‏ الغرر البهية /١(‏ 565)» حاشيتي قليوبي وعميرة )۳٠١/١(‏ . 

وأما عن الجمع في المطر فيقول الشيرازي: «يجوز الجمع بي بين الصلاتين في المطر في وقت الأول 
منهما. . . وهل يجوز اھات ا فيه ران" : قال في الإملاء: يجوز؛ لأنه عذر يجوز 
E‏ : لا جوز؛ ؛ لأنه إذا 
0 مغني المحتاج (1/ 089), ا ال ص 
(5) ليست في اا خطوط . 
() حديث ابن عمر أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب : مَنْ جمع بينهما وم يتطوعء حديث )١51/7”(‏ 
والدارمي في سننه» حديث »)١884(‏ بلفظ : «جمع النبي ية بين ا مغرب والعشاء بِجمْع كل واحدة منهما 
بإقامة ولم يُسبح بينهما ولا عل إثر كل واحدة منهما»»› وأخرجه مسلمء كتاب : الحجء باب : حجة 


الجماعة. إذ لو رَجَعوا إلى مَنازلهم لا يُمْكِنْهم الرجوعٌ (فيجورٌ الجمغ بهذا) كما 
يجوز الجمعٌ بِعَرَفةَ , بين الظهرٍ والعصرء وبِمُرْدلِفةَ بين المغرب والعشاءٍ . 

(وَلَنَا) : أن [1/ 77أ] تأخيرَ الصَّلاةٍ و عن وقتّها من الكبائرٍ فلا بباح بعْذْرٍ السَمَرٍ والمطر 
TS‏ 
أنّ رسول الله ية قال : امَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاَيِنِ فِي وَفْتِ وَاجِدٍ فَقَدْ أنَى بَابَا ِن الْكَبّا“ 
وعن عمرَّ رضي الله عنه آنه قال : «الجمعْ بين الصَّلانَيْنِ من الكبائر»” “عدولا ن هذه 
الصَلواتٍ عُرِفْتْ مُؤَفتة بأوقاتها بالدّلائلٍ المقطوع بها من الكتاب والسّنَةٍ المُتَوائِرة 
والإجماع» فلا يجوز تَْرُها عن أوقاتها بضَرْبٍ من الاستدلال أو بحب الواجد مع أن 
الالنعدلان كاي 4 أن ال وا ا ثْرَ لهما في إباحةٍ تفويتٍ الصَّلاةٍ راز ياه ألا 
ترى أنه لا يجوز الجمعٌ بين الفجرٍ والظهر مع ما ذَكَرْثُم من العُذْرِ؟ والجمع بِعَرَفةَ ما كان 
لَعَذرٍ الجمع بين الوقوفٍ والصَّلاة؛ لأ الصّلاة لا تضاد الؤُقوف بِعَرَفة بل ثبت 
[بخبر] غير معقول المعنى بدليل الإجماع والَوائرٍ عن ابي ف الع ارت 
للدّليلٍ المقطوع به» وكذا الجمعٌ بمُرْدَلِفةَ غير معلول بِالسَيْرٍ آلا وق أن لا فد اا 
الجمع بين الفجر والظهِرٍء وما روي من الحديث في حَبَرٍ الآحادٍ فلا يُقْبَلُ في مُعارّضة 
الول لطر ين مع أنه غريب ورد في حاوئةٍ نَعُمُ بها البلوّى» ومثلّه غير مقبولٍ عندّنا 
لم هو مرول وتَأوِيلُه أنه جَمع بينهما فعلاً لا وقنّاء بأنْ أخَّرَ الأولى منهما إلى آخر الوقتٍ 


ال علد حديث c(11۸)‏ وأبو داود» حديث (۰0 14°( وابن ٠‏ ماجه» حديث )273 و4 من حديث 


جابر بن عبد الله وفيه: 9... ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئًا. . . حتی 
أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ء بأذان واحد وإقامتين وم يُسبح بينهما شيئًا. . .» الحديث. 
)١(‏ في المخطوط: (فيجمع بينهما». ا ESSN‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضرء حديث 
(). والحاكم في المستدرك ,)٠١١( .)509/1١(‏ وأبو بعل ١/5(‏ 6۴ (۲۷9۱). والطبراني في 
الكبير )١١5140( .)5١57/١١(‏ من حديث ابن عباس» وأورده الزيلعي في «نصب ا" 
وقال : فيه حنش بن قيس كذبه أحمدء وقال مرة: هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي والدارقطني» 
انتهى. قلت : وهو شخت نخدا وانظر السلسلة الضعيفة .)٤٥۸١(‏ 

e‏ فی السنن (۳/ ٦۹۹‏ ۱)۔ (۹٤۳٥)ء‏ وقال البيهقي : وقد روي فيه حديث موصول عن 
النبي بيو وفي إسناده من لا يحتج به. 

(0) زيادة من المخطوط . 


9ه بح بسع م 
ثم أذّى الأخرى في أَوَلٍ الوقتِ ولا واسطة بين الوقتيْنٍ فوَقَعَتا مُجْتَمِعََيْنِ فعلاء كذا فعل 
ابن عمرٌ رضي الله عنه في سَفَّرِ وقال: هكذا كان يَفْعَلُ بنا رسول الله بي دل عليه ما 
روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن اللي يك جَمَعَ مِنْ غَيْرٍ مَطرٍ ولا سَفْر'“ وذلك لا 
تجوز ]لا نعلا » و غلك رقي الله عه آل جيم نيما علا ت ال عل يننا 
رسولٌ الله ی وهكذا رُوِيَ عن آتس بن مالِكِ أنّه جمع بينهما فعلاً ثم قال: هكذا 
تغل تا رسو ل الله كيه 29 

رَأمّا الوقتٌ المكروه لبعض الصَّلواتٍ [المفروضة] ‏ فهو وق تََيّرِ الشمس للمغيب 
لأداء صلاةٍ العصرء يكره أداؤها عندّه للنَهْي عن مُموم الصلواتِ في الأوقات القلاثة : 
منها - إذا تَضَيَمّتِ الشّمِسٌ للمٌغيبٍ على ما يُذْكَرُ . 

وقد ورد وعيدٌ خاص في أداء صلاةٍ العصر في هذا الوقتِ» وهو ما روي عن رسولٍ 
الله يكل أنه قال : «يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ حَنَّى إا كائت الشّمْسُ بَيْنَ فَرْنَي شَيطان فام فََقَرَ أَربعَا لا 
يَذْكُرُ الله فيها إلا قَِيلاً تَلْكَ صَلاةٌ الْمَافِقِينَ؛ قَالَهَا لا" لكنْ يجوز أداؤها مع الكراهة 
حتّى يسقّط الفرض عن ذِمَيه» ولا يُتَصَوَّرُ أداء الفرض وقتَ الاستواء قبل الرّوالٍ؛ لأله 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة» باب : ما جاء و في الجمع بين الصلاتين. حديث (205) عن نافع عن 
ابن عمر أنه اسْتُفِيتَ على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم 
أخبرهم أن رسول الله بيو كان يفعل ذلك إذا جد به السير. والمرفوع أخرجه أيضا البخاري». كتاب 
الجمعة» باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفرء حديث :21١95(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء حديث (۷۰۳)» وأبو داودء حديث (۱۲۱۷)» وي 
حديث )٥۹۲(‏ من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله كيو إذا أعجله السير في السفر يُوّخر صلاة 
المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء حديث 
(:90)غ وأبو اود ديف 001۴١7‏ والترمدذئ» خلايث (/140)» والساى» حديت ( 2027 بلفظ: 
«جمع رسول الله يي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الد فى غير وف ولا مطر' وفي رواية 
لسلمء حديث 2)7١6(‏ وأبو داود حديث »)۱۲۱١(‏ والنسائي» حديث )1١١(‏ بلفظ : .١‏ . . من غير 
خوف ولا سفر». وأصله في البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب : تأخير الظهر إلى العصرء حديث 
)٠٤۳(‏ بلفظ : «أن النبي بيا صلى بالمدينة سبعًا وثمانياء الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» 

(۳) لم أقف عليه. )٤( ٠‏ لم أقف عليه. 

(6) الست ف الخطوظ: 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: المساجدء باب: استحباب التبكير بالعصر» حديث (355)» وأبو داود 
.)٤۱۳(‏ والترمذي ».)١٠١(‏ والنسائي )٥۱۱(‏ من حديث نن 


© 
لا فرض قبلّه وكذا لا يُتَصَوّرُ أداء الفجر مع طلوع الشمس عندناء حبّى لو طَلَّعَتِ 
الشمس وهو في خلال الصَّلاةٍ تفسُدٌ صلاثه عندّنا"'', [وعند الشافعيٌ”'' لا تَفِسّدٌ 
عر : إن التهْيّ عن النَوافلٍ لا عن الفرائض بدليلٍ أن عصرّ يويه جائرٌ بالإجماع . 

(ونحن) نقول: النَهْيُ عام بصيمَّيِه ومعناه أيضًا لما يُذْكَرُ في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات» وروي عن أبي يوسف أنّ الفجرّ لا تفسّدُ بطلوع الشمس لكنّه يصبِرٌ حى ترتفِعَ 
الم فيع صلاقه + لأنا لو قفا كذلك لكان مُوْديًا بعض الضلاة في الوقت »ولو أنشذنا 
لَوَقَمَ الكل ارج الوقتِ» ولا شَّكَّ آنْ الأول أولى والله أعلَم] © . 

(والفرق) بينه وبين مُوَدّي العصر إذا غَرَبَثْ عليه الشَّمِسٌُ وهو في خلال الصَّلاةٍ قد 
ذكرناه فيما تَقَدّمَ . 

(ومنها) - النبَةُ وإنها شرط صِكة الشّروعٍ في الصَلاة؛ لأنَ الصَّلاةَ عبادةٌ» والعبادةٌ 
إخلاض العمل كيه لله تعالى قال الل ععالى ا نزو إلا لاوا أن ضف ل الزن 
البينة :ه] » والإخلاصٌ لا يحصّل بدون اليه . 

وقال التب لل : «لاعَمَلَ لِمَنْ لآ ية لَه . 

وقال : «الأعْمَالٌ بالنَْاتٍ وَلِكُلُ امْرِئ ما وى“ والكلامٌ في اليه في ثلاثِ مواضم : 
أحذها - في تفسير النيّة» والثّاني - في كيفيّة النّيّق» والقالتُ - في وقت النيَةِ . 

(اما) الأول فاليةُ هي الإرادةٌ؛ فنيهُ الصَّلاةٍ هي إرادةٌ الصّلاةٍ لله تعالى على الخلوص» 


. البحر الرائق (19/8/1؟)‎ »)59 /١( الجوهرة النيرة‎ »)١5١/١( انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
ف اد يذهب الفا وله روي 0 * وخرج الوقت وهو‎ 
فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة أو أو أكثرء لکن هل تكون أداءً أم قضاءً؟ فيه‎ 
۹۳)ء‎ /١( خلاف. . . هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء». 5 0 شرح المهذب (9/ 2)19 الأم‎ 
مغني‎ )470 01474 /١( تحفة المحتاج‎ ء)١١۳‎ /١( نون المطالب (١/۹١١)ء حاشيتي قليوبي وعميرة‎ 
.)59/9/١( المحتاج (۱/ ۳۰۷). حاشية الجمل‎ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

© أعرجة اللبيق-نن الو 7© 000 وككرة الخائط في الک اة 418/1 
4د ؤقال : ووه اليف ترشن م ا 1 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : بدء الوحي» باب : بدء الوحي» حديث (١)ء‏ ومسلم في كتاب : الإمارةء 
باب : قوله و : «إنما الأعمال بالنية»» حديث »)١901(‏ وأبو داود (۲۲۰۱)ء والترمذي :)١51419(‏ 
والنسائي زع وابن ماجه )٤۲۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


والإرادةٌ عَمَلُ القلّب . 
(واقا) كفا الك فالعضك لا يخلو ا أن بكرن متغر ةن وما أن يكون إماماء وما أن 
یکول مَقْتَديًا . 


فإ كان منفرذا إِنْ كان يُصلَّي التَطَوُعَ تكفيه ني الصّلاةٍ [لله تعالى] ”'' ؛ لأنّه ليس لصلاةٍ 
التو صفةٌ زائدة على أصلٍ الصَّلاةٍ لبحتاج إلى أن ينويهاء فكان شرط اليه فيها لتصير لله 
و ولِهذا يتأدّى صومٌ التَمْلِ خارجَ رمضانً 

وإ كان تصلى الفوض لا يكفيةاثثة فطل الصّلاة» لان الفرضية صفة زائدة غلى أصل 
اللا فلا ند وان ينويها فتنوى فرص الوقت أو طهر الوق أو تجو ذللفه ولا 
ك نيد مطل ارف ا لان غ ها من الصا ات المتروفة متروصة دن الوفت قاذ 
بد من التعيين . 

وقال بعضُهم : تكفيه نيَةُالظّهرٍ والعصر؛ لأنَ ظَهْرَ الوقتٍ هو المشروع الأصلي 
[فيه] ” وغيرَّه عارض› فعندٌ الإطلاق يَنْصَرِفُ إلى ما هو الأصلء > كمُطلت اسم 
(الذرهم [1/ ۳٠ب]‏ أنّه) ”© يَنْصَرف ال ا e‏ 
القافعيّ" آنه يحتاجُ مع ني ظَهْرٍ الوقتٍ إلى : ني الفرض » هذا فيد لأنّه إذا نَوَى الظهرَ 
فقن نوق ا :إن ا أكون إل نوناك وكذا ينبغى أن يَنْويَ صلاةً الجَمعمَ 
وصلاة العيدَيّن؛ وصلاةً الجنازةء وممارر ا وعد E‏ 
فكذلك الجوابٌ؛ لأنّه منفردٌ فيَئوي ما يلوي المنفردُ وهل يُحْتاحٌ إلى نيّةَ الإمامة؟ أمّا نيه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأنه يكفيه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الدراهم». 
(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ ١٠)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ 49)» العناية شرح الهداية (١515/1)؛‏ 
الجوهرة النيرة (١/۸٤)ء‏ البحر الرائق (597/1)» مجمع الأنهر /١(‏ ١۸7-۸)ء‏ رد المحتار (418/1). 
(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «فإن كان فريضة لزمه تعن النية فينوي الظهر أو العصر 
لتتميز عن غيرهاء وهل تلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق: يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي» 
وظهر من صلى وحدهء ثم أدرك جماعة فصلاها معهم» وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكفيه نية للظهر 
والعصرء لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضا»ء انظر المهذب مع المجموع (۳/١٠۲)ء‏ 


أسنى المطالب /١(‏ ١٤٠)ء‏ الغرر البهية .)٠١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١1١ /١(‏ مغني المحتاج 
(1/). 


إمامة الرّجِالٍ فلا يُحْتاجُ إليها ويّصِحٌ اقتداؤهم به بدون نة إمامَتهم . 

وأما نِيَهُ إمامةٍ النّساء فشرط لصِحَةٍ اقتدائهنَ به عند أصحابنا التلاثةء وعند رُفر ليس 
بشرط» حتّى لو لم ينو لم يَصِحَّ اقتداؤّهْنَ به عندّناء خلافا لزُفرء قاس إمامة النّساءِ بإمامة 
الخال وعباك الا ليست بشرط كذ هذ وها الا غير تجو لأ المعقى 
يوحت القرق ينوا رفو لوكع اا العرار تالز جل فريّما تُحاذيه فَتفسّدٌ صلاثّه 
فِيلحَقّه الضَرّرُ من غير اختياره» فشرط نيه اقتدائها به حقى لا يلرَّمَه الضَرَرُ من غير التّزايه 
ل ل ل 
نكو کا خا يانَّيها عن التواقض» ولو صح اقتداؤها به من غير نيه لم يتمكنْ من 
الصيانة ؛ لأ المرأةً تأتي فتقتّدي به ثم تُحاذيه فتُفْسِدُ صلاته . 

وأمّا في الجُمُعة والعيدَيْنِ فأكثرٌ مشايخنا قالوا: إنّ نيه إمامَيِهنَ شرط فيهماء ومنهم مَنْ 
لي ل لي 
SS‏ تفتد تفتذي به» eS‏ من الوّقوفٍ 
نا تارات واکان قشت ل محا ای ما اع إل تقر یسام ارا ١‏ 
نه ة الاقتداء وبا رمام ؛ لأنّه رمَا ننه الضْرَرٌ ر بالاقتداء فتفسد صلاته بفَسادٍ صلاة ا 

فشَرَط نة الاقتداء حى يكو لُرومٌ الضَرَرٍ مُضافًا إلى التزايه» ثم تفسيرٌ نة الاقتداء بالإمام 
هو أن بَنْوِيّ فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه» أو ينْوِيَ الشّروعَ في صلاةٍ الإمامء أو 

ولو نى الاقتداء بالإمام ولم يَُيْنْ صلاةً الإمام ولا نْوَى فرض الوقتٍ هل يُجْزيه عن 
الفرض؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضّهم ىن لان اقتداءه به يصح في 
الفرض والتَمَلٍِ جميعًاء فلا بُدَ من التعيين» مع أن التَمّلَ أدناهما ° فعندَ الإطلاق 
يتصرف إل الأدتى مالع تين الأعلى. 


وقال بعضهم : يُجُزيه ؛ لأنّ الاقتداءً عِبارةٌ عن المُتابَعةٍ والشّركة فيقتضى المُساواةً ولا 


. فى المخطوط : «ها هنا). (۲) فى المخطوط : «إلى زيادة؟‎ )١( 
فى المخطوط : «أو كليهما».‎ )٤( فى المخطوط : لا يصح».‎ )۳( 


مُساواةً إلا إذا كانت صلائه مثلّ صلاة الإمام» فعند الإطلاق يَنْصَرِفُ إلى الفرضء إلا إذا 
َوَى الاقتداء به في التَقْل . ١‏ 

ولو نَوَى صلاةً الإمام ولم ينو الاقتداء به لم يَصِمَّ الاقتداءً به؛ لأنّه نَوَى أن يُصلَيَ مثل 
صلاةٍ الإمام وذلك قد يكونٌُ بطريقٍ الانفِر اد . 

وقد يكون بطريق التتعية للامام فلا مدن جه اميه درن اة : 

نو سا يها كن فا ذا لطع کر الا ت ر ذه ا فن ريد ادان 
انظاره تكبيرة الإمام قَصَّدٌّ منه الاقتداء به» وهو تفسيرٌ الي وهذا غير سَديدٍ؛ لأنّ 
الانيظاة م قد ركر ن لقن الا هداي 

وقد یکول بحكم العادةٍ فلا ب يض مدنا بالك رالا عمال 

ولو اقتَدَى بإمام ينوي صلاتّه» ولم يدر آتها الظَهِرُ أو الجمُعةٌ 2 - أجرّأه أيّهما كان ؛ 
أنه بى صلاتّه على صلاة الإمام» وذلك معلومٌ عند الإمامء والعلمٌ (في حَقّ) ”" الأصلٍ 
لت و عر اا ا م 
عنهما”" قَدِما من اليمَن على رسول الله يل بمكة فقال بلا : بم أهلَلْتُما؟ فقالا: بإهلالٍ 
كإهلالٍ رسول الله يل وجَوّرٌ ذلك لهما . 

وَإِنَ لم يكن معلومًا وق الإهلالٍ فإِنْ لم ينو صلاةً الإمام ولكته نَوَى الظهر والاقتداء 
فإذا هي جُمُعةٌ - فصلاثه فاسدة ؛ لأنّه نَوَى غير صلاةٍ الإمام» وتَغايْرُ الفرضَيْنٍ يمع صِحَة 


الاقتداء على ما نذكرٌ . 


. في المخطوط : «العصر). (۲) في المخطوط : (عند)‎ )١( 
,)1508( حديث علي : أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : مَنْ أَمَلَّ في زمن النبي بيا حديث‎ )۳( 
حديث (١١٠٠)ء والترمذي. حديث (457): عن‎ ٠. . ومسلمء كتاب الحجء باب : إهلال النبي بي‎ 
e أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم علي رضي الله عنه على النبي لاء من اليمن فقال‎ 
قال: با أهل به رسو ل الله ل قال : لورلا أن معى الهدي لأخللت:‎ 

وحديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب: الذبح قبل الحلقء حديث 
(1775)» ومسلمء كتاب الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» حديث (١۱۲۲)ء‏ 
والنسائي» حديث )۲۷٤۲(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله ية وهو بالبطحاء 
فقال: أحججت؟ قلت : : نعم . قال: بِمَ أهللت؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي يا . قال: أحسنتَ» 
الظلق قطك الت ٠::‏ الخديث:. 


ولو توّى صلاةً الإمام والجُمُعة فإذا هي الظَهرٌ جازث صلائه ؛ لأنّه لَمّا نَوَى صلاةً 
الإمام فقد تَحَقّقَ البناءً فلا يُعتَبَرُ ما زا عليه بعد ذلك» > كمَنْ نَوَى الاقتداء بهذا الإمام 
وعنده أنّه رَيْدٌ فإذا هو عَمْرُو كان اقتداؤه صحيحًاء بخلافِ ما إذا نَوَى الاقتداء بريد 
والإمام عرو ثم المُقتدي إذا وججدَ الإمام في حال القيام كبر للافتتاح قائمّاء ثم تابه في 
القيام [1/ 14أ] ويأتي بالتناء وإنْ وجَدّه في الركوع بُكَبّرُ للافيتاح قائماء ارهد 
الانجطاط للرُكوع؛ ويُابِعُه في الركوع» ويّأتي بتسبيحاتٍ الركوع وإ وجَده : فى القومة 
التي بين الرّكوع والسّجودء أو في القعدة التي بَيّن السجدتَين ياه في ذلك ويسكُتُ» ولا 
خلاف في أن المسبوق يُتابعٌ الإمام في مقدار التَشهّدٍ إلى قوله : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ 


ll‏ وهل يتابعه في الرّيادةِ عليه 0 القدوري أنه لا يتابعه [عليه] ؛ لأنّ الدّعاء 


مور إلى ا #الأخيرة رهد قد أل قن حَقه» ورَوَى إبراهيم بن رُستّمَ عن محمّدٍ 
انه قال : يدعو بِالدَعَواتٍ التي في القرآن» و ا اد قراك أل 
في القرآنٍ ويُصلي على التي يله . 


وقال بعضهم: : يسكتُ وعن هشاع من ذاتٍ نفييه ومحمّد بن شُجاع البلخيّ أنه > 
التَشهّدَ إلى أن يُسَلّمَ الإمام؛ ؛ لأ هذه قعدةٌ أولى في حَمَّه لطر اتلد ر 
الأولى غير مسنونق» ولا معنى للسّكوتٍ في الصَّلاة 5 (الاً بلا استماعٌ) ”" فينبغي أن ر 
E a‏ 

(وأمًا) ان وقتٍ اليه فقد ذكر الطحاوي أنه يكير تة له مُخالِطًا لنيّته إَاها 
مُقارِنًا أشارٌ إلى أن وقتّ النَبَةِ وقثٌُ التكبير» ا دن 
دود الحثم والإيجاب؛ فاد تقديم الي على التحريمةٍ جائرٌ عندّنا إذا لم يوججد بينهما َمل 
يقطع أحدهما عن الآخَرِء والقرانٌ ليس بشرط” وا القر ان ترط و 
قوله أن الحاجة إلى النيّةِ لتحقيتي معنى الإخلاص» وذلك عند الشروع لا قبلّه فكانتٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) من المخطوط› وفي المطبوع : : «إلا الاستماع». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط .)١٠١/١(‏ تبيين الحقائق (۱/ »)٩۹4٩‏ الجوهرة النيرة 627 فتح 
القدير (۱/ ۲۹۰). درر الحكام (۱/ 57).» البحر الرائق (۲۹۱/۱). 
() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : : «ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؛ لأنه أول فرض من 


فروض الصلاة فيجب أن تكون النية مقارنة له» انظر المهذب مع المجموع (۳/ 47 ؟), > حاشية البجيرمي على 
الخطيب (۲/ 1۷). حاشيتي قليوبي وعميرة »)١1514/1(‏ مغنى المحتاج /١(‏ 47 7) . 


اليد قبل التكبير هَدْرَاء وهذا هو القياسٌ في باب الصّومء إلا أنه سَقَطَ القرانُ هناك لمكانٍ 
الحرّج ؛ لأنّ وق الشروع في الصّوم وقتُ عَمْلةٍ ونوم» ولا حَرّجّ في باب الصَّلاةٍ فَوَجَبٌ 
اعتباره . 

(وَلنا): قزل النبي ميا لَه : يل : «الأغْمَالُ بِالنْيَاتِ) وق القران» و «لکل 
فر اوی ا ياهو يذه الى وای اللا ليك دما ر امنا ااا 
ال ل 0 يُشْتَرَطُ كما في باب الصّومء فإذا قَدَمَ اليه ولم 
يَشتغل يَشْتَهِلَ بِعَمَلٍِ يقطعٌ نيه ؛ ب يُجْزِئُه » كذا رُوِيَ عن أبي يوسفّ ومحمَّدِء فإنّ محمّدًا ذكر في 
ال ل 00 
يُجْزِنه و SS‏ 
َدَقَعَ ولم تحضره نه '" عند الدع أجرّأه وذكر محمّدُ بن شجاع البلخيّ في نوادره [عن 

( 1 
ا في رجلي توضّأ يُرِيدُ اللا فلم يَشْتَغِل بعَمَلٍ آخَرَ وشَرَعَ في الصَّلاةٍ - جازث 
صلائه وإِنْ عَريئْه اله“ وقت الشّروع . 
aay‏ « ا ccnp.‏ 

وروي عن أبي يوسفّ فيمَنْ خرج من منزله يُريدٌ الفرض في الجماعة " فلمًا انتهى 
إلى الإمام كبر ولم تحضره النَيّةٌ في تلك السَاعة - آنه يجوز . 

قال الكَرْخيٌ : ولا أعلمُ أحدًا من أصحابنا ”" خالّف أبا يوسفٌ في ذلك» وذلك لاله 
ما عَرَمَ على تحقيتي ما نَوَى فهو على عَزْه ونيته إلى ن يوج القاطلغ ولم يوجد وبه تبي 
أنّ معنى الإخلاص يحصّل بنيَةٍ TS‏ لح مام 
وعن محمد بِنِ سَلَّمة أنه إذا كان بحالٍ لو سل عند الشروع ” E‏ 3 مايا 
يُمْكِنّهِ الجوابُ على البديهة من غير تَأمُّلٍ يُجْرِئُه وإلاً فلا وإنْ نَوَى بعد التكبير لا يجورء 
إلا ما رَوَى الكرْخيٌ أنه إذا نَوَى وقتَ الكّناء يجو ؛ لأنَ التناءَ من توابع التكبيرء وهذا 
فاسِدٌ؛ لأنّْ سُقوط القرانٍ لمكانٍ الحرّجء والحرّجٌ يَنْدَفِعُ بتقديم النَيّةِ فلا ضرورة إلى 


)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه. (؟) في المخطوط : 'يُخُْرِم). 
(۳) في المخطوط : «النية» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
ما هيه امد E‏ !)لطر المح وير e‏ 
(5) فى المخطوط : «الجماعات». (۷) فى المخطوط : «علمائنا» . 


(A)‏ في المخطوط : «الصلاة» . (9) في المخطوط : «الصلاة» 


ولو نَوَى بعد قوله : (اللَُّ) قبل قوله: (أَكْبَُ) - لا يجود؛ او 
(اللّهُ) لما بذک فكأنه نَوَى بعد التكبيرٍ وأا نيه الكعبة فقد رَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة 
e‏ لأنَ التوَجْهَ إلى الكعبة هو الواجبُ في الأصل . 

وقد عَجَرَ عنه بالبُعدٍ فيَويها بقَلبه » والصَحيحٌ آنه ليس بشرط ؛ لأنَّ قله ” حالة البُعدٍ 
هة الكعبة وهي المحاريبٌ لا عَيْنُ الكعبة لما بنا فيما ققدم فلا حاجة إلى اليه . 

وقال بعضهم : إِنْ أَنَى به فحَسَنٌ» وإنْ تركه لا يَضُرْه وإنْ نَرَى مُقام إبراهيمَ عليه الصلاة 
والسلام أو المسجدّ الحرامً ولم يو الكعبة - لا يجورٌ؛ لأنّه ليس من الكعبة» وعن الفقيه 
الجليلٍ أبي أحمد العياضيّ أنه سل عَمّنْ نَوَى مَقام إبراهيمَ عليه السلام فقال : إن كان هذا 
E‏ لأن عنده أن البيتَ والمقام واحِدٌء وإِنْ كان قد أتَى مكَة لا 
يجوزٌ؛ لأنه عرف أ المقام غيرُ البيتٍ . 

(ومنها) [1/ 14 ب] - التحريمة و[هي] ”" تكبيرة الافتتاح وإنّها شرط صِكة الشّروع 
في الصَّلاةٍ عند عام العُلَماءِ . ١ ١‏ 

وقال ابن عليه وأبو بكر الأصَم: إنها ليست بشرط ويَصِحٌ الشّروعٌ في الصَّلاةٍ بمْجَرَدٍ 
لَه من غير تكبير» رما أن الصّلاةً أفعال وليسث بأذكارٍ حتى أنْكرًا افيراض القراءة في 
الصّلاةٍ على ما ذكرنا فيما تدم 

(وَلَمَا) : قول التب له : لأ يَقْبَل اللّهُ صَلاة امْرِئ حَنَّى يَضْعَ الطّهُورَ مَوَاضِعَهُ» وَيَسْتَفْبِلَ ‏ 
قبل » ويَقُولَ : الله كبز تفى بول الصَلاةٍ بدونٍ التكبيرٍ» فدَلَّ على كونه شرطاء 


. فى المخطوط : «عليه». () ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر الأسدي المعروف بابن عليه (وعلية هي أمه). كوفي 
الأصل . كان حافظا فقيها كبير القدر ثقة ثبتا في الحديث حجة . سمع أيوب السختياني» ومحمد بن المنكدر 
وغيرهما. حدث عنه ابن جريج وشعبة وهما من شيوخه وعلى بن المديني وآخرون . ولي صدقات البصرةء 
وولي المظالم ببغداد في آخر خلافة الرشيد. وله ابن اسمه إبراهيم يُذْعَى أيضا (ابن علية) كان جهمبًا يقول 
بخلق القرآن. وله مصنفات فى الفقه. توفي سنة (97١ه)‏ انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (١1/0/1؟),‏ 
وتذكرة الحفاظ ,)5957/1١(‏ وما الاعتدال 11/0 /*(« والأعلام للزركلي (۱/ 256 ۳۰۱). 


. سبق تخريجه‎ )٤( 


لكن إِنّما يُوْحَذْ هذا الشَرطٌ على القادر دون العاجزء فلِذلك جازث صلاةٌ الأخرّس؛ ولأنَ 
الأفعال أكثرُ من الأذكار فالقادِرُ على الأفعال يكونٌ قادِرًا على الأكثرء وللأكثر حكمٌ 
الكل ء فكأنه قَدَرَ على الأذكارٍ تقديرًاء ثم لا بُدَ من بيان صِفْةٍ الذَكْرٍ الذي يَصيرٌ به شارِعًا 
في الضَّلاةٍ وقد انلف فيه فقال أبو حنيفةً ومحمّدٌ: يَصِح الشُروع في الصَلاةٍ بكل ذكْرٍ هو 
ناء حالص لله - تعالى - يراد به تَعظيمٌه لا غيرٌ» مثل أن يقول : الله كبر الله الأكبز 
اله الكبيرٌ» الله أجل الله أعظم» أو يقول : الحمْد لله أو سبحانَ الله أو لا لَه إلا الل 
وكذلك كلا سم ذَكِرَ مع الضّفةٍ نحو أن يقول : الرَحمَّنُ أَعظَمْ» الرَحِيمْ أجل سَوَاءٌ 
كان يُحْسِنٌ التكبيرَ أو لا بحسن وهو قول إبراهيمَ يم التخعيّ . 

وقال أبو يوسف: لا بصي شارعًا إلا بألفاظ مشتقَّةَ من التكبير» وهى ثلاثةٌ : الله أك 
الله الأكيّثء الله الك" . 

إل إذا كان لا يُحْسِنٌ التكبيرء أو لا يَعلَم أن الشّروعَ بالتكبير . 

وقال الشافعئ” : لا يَصِيرٌُ شار عا إلا بلَفْظَيْن : اللّهِ أكبّك الله الأكبّد وقال مالك : 
لا يَصيرٌ شارعًا إلا بلَفْظٍ واج [وهو] الله كر واحمّجٌ بما رَوَيْنا من الحديث وهو 
قول ل : «لا يَقْبَلُ الله صَلاة المرئ حى يَضَعْ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ » وَيَسْتَقْبِلَ الْقبْلهَ . ويول : الله 
کین 017 ن فى القبولَ بدونٍ هذه اللَمْظة فيجبُ مُراعاةٌ عَيْن ما ورد به التَصُ دون التعليل» 
مايل العديق "لا لإبطال حك التمل تابي اا على 
)١(‏ في ا لمخطوط : «مثل) . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۱/ ۰٦‏ 1°( الجوهرة النيرة .)٥۰/۱(‏ فتح القدير /1١(‏ ۲۸۳) 
البحر الرائق (۱/ ۳۲۳)ء مجمع الأنہر (۱/ ۹۳-۹۲). 
(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «فإن قال : الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع»› فإن قال : 
الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 7805- 20587 
أسنى المطالب »)١44 -١47/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١77/1(‏ تحفة المحتاج 2)١1-١/5(‏ تحفة 
(4) انظر في مذهب المالكية : المدونة (131/1)» المنتقى (1/ ١١١)ء‏ التاج والإكليل (1/+ ٠٠‏ مواهب 
الجليل »)٥٠١ /١(‏ الفواكه الدواني »)۱۷٦-۱۷٠١ /١(‏ حاشية الدسوقي (۱/ ۲۳۲ .(TT-‏ 
(5) ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه. 
(۷) في المخطوط : اللتعبد به . 


بالمشروع وزيادة شيءِ» فلم كن الرّيادةُ مانِعةء كما إذا قال : الله أك كبيرّاء فأمًا المُدولٌ 
عَمَّا ورد الس به فغيرُ جائز وأبو يوسف يحتّجٌ بقول التبي بل : لي 0 
والتكبيرٌُ حاصل بهذه الألفاظ الثلاثة» فان أكبّرَ هو الكبيرُء قال اللَّه تعالى : #وهر اهو 
عَيَنَهُ © | [الروم NER REE [vv:‏ 
N‏ ضير إلى دخولها تحت قُدْرَتِهِ كشيء ”2 واجِدء ل 
الكبرياء» والكبرياء تي عن العظمةٍ والقِدَم يقال : هذا أكبّرُ القوم أي أعظَّمُهم منز 
وأشرَفهم قدرّاء ويُقال: Ms‏ ار SS‏ 
مقامه لانهدام المُساواة في في المعنىء إلا أا حَكَمْنا بالجواز إذا لم يُحْسِنْ أو لا يَعلَمُ أن 
الصّلاة ة تفَْتَحُ بالتكبيرٍ للضَّرورَةٍ وأبو حنيفة ومحمّدٌ احمَّجًا بقوله تعالى : #وذكر اسم ريو 
فصل [الأعلى ]٠١:‏ العاوال ا ذفعد رايع اليرت لافتتاح الصّلاةٍ لأنه عَقَّبَ الصَّلاةً الذَّكُرَ 
بِحَرْفِ يوجبُ التعقيبَ بلا فصل. والذَّكُرُ الذي تَمَعَهّ نتََقَبُه الضصّلاةٌ بلا فصل هو تكبيرةٌ 
الافتتاح» فقد شَرَعَ الدّخولٌ في الصّلاةٍ وبتطلق الذكر تار التَقِْيدُ باللّمْظٍ المشتقٌ من 
الكبرياء بأخبارٍ الآحاد. وبه تَبينَ أن الحكم تَعَلَقَ بتلك الألفاظ من حيث هي مُطْلَقُ الذكْر 
لا من حيث هي َك لَفْظٍ حاص وأنّ الحديك معلولٌ به. لأنا إذا عَلَلناء ا 
معمولاً به من حيث اشتِراط مُطْلَّق الذَكْر ولو لم تُعَلَّنِ احتجنا إلى رده أصلا لمُحالمُت 
الكتاب. فإذًا ترك التعليل هو المُؤدي إلى إبطالٍ حكم التص دود التعليل؛ > على أن التكبير 
يُذْكَرُ ويُرادُ به التعظيمٌ» قال [الله] " تعالى 06 کا4 [ [الإسراء:١١1]‏ ء أي : عَظُمْه 
[وقال تعالى : فما راه أَكْرْيَمُ 4 [ نوست ٠ ۴٠:‏ أي عَظحيُه وقال تعالى: ورك 
کک [المدثر :] أي : فع © > فكان الحديتٌ واردًا بالتعظيمء وبأيّ | سم ذكر فقد عَظُمٌ 
الله - تعالى-» وكذا مَنْ سَبِّحَ الله - تعالى ل سار ع ١‏ رن مر وباك 
التقصِ وسماتٍ الحدَثِ فصار واصِفًا له بالعظّمة والقِدّم» وكذا إذا هَلَلّ؛ لااو 
ترد والألوهية فقد وصّفَه بالعظمة والقِدمٍ لاستحالة وت الإلهية دوتهماء وإتما لم يقم 
السَجودُ على الخد مَقام السّجودٍ لعف الوق للق ررد رن سيلب ادر وي 


() في المخطوط امع () في المخطوط : «ذكرنا». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


1/1 سر بداقع الصفائع ۴ ___> 
بخلافي الأذانٍ؛ لأنَ المقصُود منه هو الإعلامٌ» وأنّه لا يحصّلٌ إلا بهذه الكلماتِ 
المشهورة المُتعارَفةٍ فيما بين التاس» حتى لو حَصّلَ الإعلامٌ بغير هذه الألفاظ يجوز كذا 
رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة » وكذا رَوَى أبو يوسف في الأمالي» والحاكِمٌ في المُنْتقّى”''. 
والدّليل على أن قولّه: الله كبر أو الرَحمَنُ 1٠١ /١1[‏ أكبَرُ سَواءٌ قوله تعالى : لقي دعا 
نولشا ال اغا بذعا فل اا ای ر ٠‏ ولهذا يجوز الذَّبْعٌ ب 
الرَحمَنِء أو باسم الرّحيم» فكذا هذاء والذي يُحَقَّىُ 1 مذهبّهما ما روي عن عبدٍ الرَحمَنِ 
السَلّميُ أن الأثبياة - صلوات الله عليهم - كانوا يتحو الصَّلاةَ بلا إلَهَ إلا اللّم را 4م 
اة ' هذا إذا ذكر الاسم والصّفَةء فأمًا إذا كر الاسم لا غير بأنْ قال لا د 
ESE Sa‏ 
يوسف عن أبي حنيفة لمحمّدٍ أ الَص ورد بالاسم والصّفةٍ فلا يجوز الاكتفاء بجو 
الاسم ولأبي حنيفة أن الت معلول بمعنى التعظيم؛ وآته يحضّل بالاسم المُجَردٍ؛ 
والدّليل عليه أنّه يَصيرٌ شارعا بقوله : (لاإِلَهَ إلا الله والشّروعٌ إِنّما يحصل بقوله : ل 
لا بالتمي» ولو قال : (اللَهُمَ افر ِي) لا يَصيرٌ شارعًا بالإجماع ؛ لأنّه لم يُخْلِص تَعظيمًا 
لله ا - بل هو للمسألة الغا دون خالص الثناء وا 

ولو قال : للَّهُم) اختلف المشايح فيه لاخلا أهل اللّةِ في معناه؛ قال بعضهم : 

يَصيرٌ شارعًا ؛ لأنَ الميمَ في قوله اللَّهُمَ بدَل عن التّداءِء كأنّه قال : (يَا اللهُ) . 


TTT‏ لأن ا و ج القزالة معئاه 
الل امن ”") بحَيْرٍء أي أرِذنا به» فيكونٌ دُعاء لا ناء خالِصًا كقوله : اللّهُمّ اغغِرْ لي» ولو 
افتتَحَ الصَّلاة ة بالفارسيّةٍ بان قال : خداي بزر كنرء أو خداي بزرك - يَصِيرٌ شارِعًا عند أبي 
)١(‏ المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحد المقتول سنة (٤۳۳ه)‏ وفيه 
نوادر من المذهب ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار كذا قال بعض العلماءء وقال الحاكم : نظرت في 
ثلاثمائة جزء مؤلف مثل الأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى وقال مؤلفه حين ابتلي بمحنة القتل بمرو 
من جهة الأتراك : هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة والعالم متى جفى علمه وترك حقه خيف عليه أن يلحق 
بما يسوؤه» وقيل: كان سبب ذلك أنه لما رأى في كتب محمد مكررات وتطويلات جنسها وحذف مكررها 
فرأى محمدا في منامه وقال: لم فعلت هذا بكتبي؟ فقال: لأن الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر 
تشهيرا. فغضب محمد وقال: قطعك الله تعالى كما قطعت كتبي فابتلي بالأتراك حتى جعلوه على رأس 
شعريج: نفظغ تصفين + + الظز ADS‏ 
(۲) في المخطوط : ١قدُوَة)‏ . (۳) من المخطوطء وفى ي المطبوع : «آمِنا . 


حنيفة» وعندّهما لا يَصيرُ شارعًا إلا إذا كان لا يُحْسِنٌ العريية 

ولو بُح وسَمَّى بالفارسيّةٍ يجو بالإجماع» فأبويوسفّ مرّ على أصله في مُراعاة 
المنُصّوص عليه » والمنْصُوصٌ عليه لَفْظَهُ التكبير بقوله كل : ١وَتَحْرِيمُهَا‏ التَكبِيرُه "» وهي 
لاتحصّل بالفارسيّة» وفي باب الذَّبْحٍ المصُوصٌ عليه هو مُطْلَقُ الذَكر بقوله : اکرو اس 
َه علا صف € [الحج :+ وذا يحصل بالفارسيّة» ومحمّد فرق فجَوَرَ الل إلى '" لَفْظ آحَرَ 
من العرَبيّة» ولم يُجَوّرِ الَقْلَ إلى الفارسيّة فقال: العرَبيّةٌ لبَلاغَتِها ووّجازتها ندل عن معان لا 
دل عليها الفارسيّةٌ» فتحتملٌ الخلَلَ في المعنى عند الَف منها إلى الفارسيّة» وكذا للعَرَييّة 
من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة» ولهذا كان الدُعاء بالعرَيية أقربَ تلق ”7 الأجابةهولذلك 
الله - تعالى - أهلّ كرامَِه في الجتة بالكل بهذه الل ؛ ؛ لايق غيرُها من الأليينة موقِعَ 
كلام العرّب. إلا نه إذا لم يُحْسِنْ جاز لمكان العُذْرٍ وأبو حنيفة اعتَمَدَ كتاب الله E‏ 
في اعتِبارٍ مُطْلَت الذّكْرٍ» واعتبرٌ ا معنى التعظيم» وكُلٌ ذلك حاصِل بالفارسيَةٍ ثم شرطٌ 
د 12125 4 شواف كات إناما أو ميفرة | أو 
ديا حتّى لو كبر قاعدائمْ قام لايَصيرُ شارعَاء ولو وج الإمام في الرّكوع أو السجود أو 
المُعودٍ ينبغي أَنْ يُكَبَّرَ قائمًا ثم يَتْبَعَه ا الذي هو فيه؛ ولو کار للافيتاح في 
لرَكنٍ الذي هو فيه لا يَصيرُ شارعًا لدم التكبيرٍ قائما مع القّذْرةٍ عليه . 

(ومنها) - تَفدِيمُ قضاء الفائتة التي يتذَّكَرُها إذا كانت الفوائث قَلِيلةَ» وفي الوقتِ سعةٌ هو 
شرط (جواز أداءِ) “' الوقتيّةء فهذا عندّنا" ؛ وعند الشّافعي”*' ليس بشرطء ولَقَبُ المسالة 


)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه. (؟) فى المخطوط : «من». 
(۴) في المخطوط : «من». (4)اى السغطرظ + راغ : 
(5) في المخطوط : «يتابعه» . (1) فى المخطوط : «الذكر». 
( ی المشطوط : ارا 


(8) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ ۸۷). تبيين الحقائق )۱۸١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 4486- 
۸ الجوهرة النيرة /١(‏ 1۷)ء فتح القدير /١(‏ ١٠۸٤)ء‏ البحر الرائق .)85/١(‏ 

(۹) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : «إذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة 
الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم الثانية ثم الثالئة» وهكذا. . . وإن ترك الترتيب أو قدم 
المؤداة على المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ١۷)ء‏ الم ااه 
أسنى المطالب 2)١59/1(‏ الغرر البهية /١(‏ ۳۹۷)ء حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 2)157-1968 مغنى 
المحتاج (۳۸١ /١(‏ تحفة الحبيب .)٤٠٥ /١(‏ 


g~ © 


أن الترتيت بين القضاء والأدا وشرط جواز الأداوعتدنا: وإثما يسقط بتسقط»:وعنده لين 
بشرط أصلاء ويجورٌ أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة فيَقعُالكلامٌ فيه في الأصل في موضِعَيْنٍ : 
أحدُهما - في اشيراط هذا التوع من التزتيب» والقاني - في بيان ما يُسقِطّه . 

(أمَا) الأرّل فَجُمْلة الكلام فيه أن التَرْتيبَ في الصَّلاةٍ على أربعة أقسام: أ E‏ 
التَرْتيبُ في أداء هذه الصلواتِ الخمسء والثّاني : التَرْتِيبُ في قضاء الفائتة وأداء الوقيق 
والثالتٌ : التَرْتيبُ في الفوائت» والرَابمٌ : التَرْتيبُ في أفعال الصّلاة. 

(فا) الأول : فلا حلاف في أنّ التَرْتِيبَ في أداءِ الصَلواتِ المكتوباتٍ في أوقاتها شرط 
جوازٍ أدائهاء حتى لا يجورَ أداءٌ الظهر في وقتٍ الفجرء ولا أداءٌ العصر في وقت الظهر ؛ 
لأنّكُلَّ واجدةٍ من هذه الصَّلواتٍ لا تجبٌُ قبلَ دخولٍ وقتهاء وأداء الواجب قبل وُجوبه 
ا و لا ا لك 

1نم ال ت ين اء الا وآذاء الوق فقن قال ااا شف 
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(وجه) قوله إن هذا الوقت م صار للوقتيّةٍ بالكتاب والسّنَّةٍ المَتواتِرة وإجماع لامد 
فيجبٌ أداؤها في وقتها كما في حالٍ ضيتي الوقت وكَثْرةِ الفوائتٍ والنّسيان. 0 

(ولَنا) : قول التبيّ ل : «مَن ام عن ضا أذ نَِيها فَلِِصَلْهَا إذَا[١/‏ 0“ب] كرا » فن 
ذلك وقثها»”" . 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد :ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها» حديث )٦۸4(‏ من حديث أنس بلفظ : ١‏ . فكفارتها أن يصليها إذا ذکرها» دون قوله: «فإن 
ذلك وقتها» وأخرجه البخاري في كتاب: اف باب: من نسي صلاقء حديث (917ه), 
ومسلم في كتاب : المساجدء باب : قضاء الصلاة الفائتة» حديث (5854))» وأبو داود )٤٤۲(‏ والترمذي 
(17)» والنسائی (519)» وابن ماجه (1945) من حديث أنس بلفظ : امن نسى صلاة فليصل إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك» دون قوله: «فإن ذلك وقتها» أيضًا وهذه الزيادة أخرجها الدارقطنى فى سننه /١(‏ 
۳) حديث (۱)» والبيهقي في الكبرى (۲۱۹/۲)» حديث )۳٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «من 
نسي صلاة افوقتها إذا ذكرها» وفي SS a‏ ل ند 
«ضعيف جدًا» وقال البيهقي : قال البخاري وغيره : والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي 5 كيد ما ذكرنا 
ليس فيه : «فوقتها إذا ذكرها». 


وفي بعض الرّواياتِ : «لأَوَفْتَ لَهَاإِلأَذيفَ»”" . فَقَدْ جَعَلَ وَقْتَ النَدَكْر وَفْتَ الْقَائِئَقَ 
فكان أداءً الوقتيّة قبل قضاء الفائتة أداءً قبل وقتّها فلا يجوز ورُوِيَ عن ابن عمرَ عن الب 
ا «مَن نَسِيِ صَلاة فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلا وَهُو مَعَ الإمَام فل فيصل مَع الإمَام وَلِيَجْعَلْهَا تَطَوْعًا ء 
مي لقف مادگ لی ی ر ی ۳ 7 رژ ,۳ > ا و ا 
لم لبك E‏ لزيد كان صلا جع اومان » وهذا عين مذهينا أنه تفسد الفر ضية 
للصَّلاةٍ إذا تذكر الفائتة فيهاء ويلرّمه الإعادةٌء بخلافٍ حال ضيق الوقتٍ وكَثْرَةٍ الفوائت 
والنْسيانٍ؛ لأنا إنْما عَرَفْنا كونَ هذا الوقتٍ وقنًا للوقتيّةٍ بص الكتاب والسّنَةٍ المُتَواتِرة 
والإجماع؛ وعَرَفْنا كونّه وقنًا للفائتة بخَبّرِ الواجدٍ» والعمل بحَبَرِ الواجد إِنْما يجب على 
وجه لا يودي إلى إبطالٍ العمل بالدليل المقطوع به والاشتغال بالفائتة عند ضيق الوقت 
إبطال العمل به؛ لأنّه تفويثٌ للوقنيّة عن الوقتء وكذا عند كر الفوائت؛ لأنّ الفوائت 
إذا كثْرَتْ تستَعْرق الوقت فتفوتُ الوقتيَةُ عن وقتها؛ ولأن الضَرعٌ إنّما جعل الوقتٌ وقبًا 
للفائتة لتدارُكِ ما فاتّ» فلا يَصيرٌ وقًا لها على وجو يودي إلى تفويتٍ صلاةٍ أخرى وهى 
الوقتيّة ؛ ولأ جَعلَ الشرع وقت التَذَكُرٍ وقمًا للفائئة على الإطلاقٍ يَنْصَرِفٌ إلى وقتٍ ليس 
بمشغولٍ؛ لأنّ المشغول لا يَشْغَلُ» كما انضرف إلى وقتِ لا بُكْرّه الصّلاةٌ فيه. 

(وافا) التسيان فلأنَ حَبّرَ الواجدٍ جعل وقتّ التَذَكُرٍ وقمّا للفائتة» [ولا تَذَكرَ ههنا فلم 
يَصِرٍ الوقث وقنًا للفائتة فبّقيّ وقنًا للوفتية] ‏ فأمّا ههنا فقد وُجِدَ التَذَكّدُ فكان الوقتُ 
للفائتة بِحَبَرٍ الواجِدٍء وليس في هذا إبطال العمل بالدّلِيلٍ المقطوع به» بل هو جَمْمٌ بين 
الذلائلٍ» إذ لا فوته شيء من الصلواتِ عن وقتهاء وليس فيه أيضًا شّغْلُ ما هو مشغولٌ» 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . (۲) فى المخطوط : ١فيه».‏ 
() أخرجه البيهقي في الكبرى (۲/ ۲۲۱)ء حديث (۳۰۱۰)» وابن عدي في الكامل (۳/ .)٤٠١‏ وابن 
الحوزي في العلل المتناهية /١(‏ 879). حديث (١1ه/7ا)‏ بلفظ : «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فإذا فرغ الإمام من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» دون 
قوله: «وليجعلها تطوعا»؛ وقال البيهقي : «تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا والصحيح 
والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر. وقال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم :)٠١8/١1(‏ «هذا خطأ 
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح». والموقوف أخرجه مالك كتاب النداء للصلاق 
باب: العمل في جامع الصلاةء برقم (408)» والدارقطني في سننه (471/1): حديث (۲) عن ابن عمر 
موقوفا. 
(4)اليسك ف الممقطوط: 
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وهذا لأنّه لو أخَّرَ الوقتيّة وفضّى الفائتة تين أن وقتَ الوقتيّة ما انَصَلَّ به الأداء وأنَّ ما قبل 
ذلك لم يكن وتا لها بل كان وتنا للفائتة بر الوا فلا يودي إلى إيطالٍ العمل بالدليل 
المقطوع بم 


فأمّا عند ضيقٍ الوقتٍ - وإِنْ لم صل به أداءً الوقتيّةِ - لا يتبَيّنُ آنه ما كان وقنًا له حتى 
تَصيرَ الصّلاةٌ فائتة وتَبُقَى دَيْئَا عليه » وعلى هذا الخلاف التَرْتِيبٌ في الفوائتٍ أنه كما يجبٌ 
مراعاة ال ر ية ببق [الوقككة والفائعة عفدنا < بجت مراغاثة تين القواقت إذا كانتت 
الفوائتٌ في حَدَ الل - عندنا أيضًا -؛ لاد ولا "١‏ الفوائت لم ْنع جوب التزتيب في 
الأداء فكذا في القضاءء والأصل فيه ما رُوِي أن التبي يل لَمّا غل عن أربع صَلّواتٍ يوم 
الخندَق قضاهُّنَ بعد هَوِيٌٍ من الليل على الترتيب تنب ان “لوا كما رفوتي 
أَصَلّي»”". وي ب على هذا ات اله ولص من بين تلفي ولا يدري اهس 
أولى - فإنّه يتحَرّى ؛ لأنّه اشتّبَه شتَبهَ عليه أمرٌ لا سبيل إلى الوْصُولٍ إليه بي بيقن وهو التَرْتيبٌ 
ا إلى التَحَرّي؛ لأنّه عند انودام الأول قام مام الدَلِيلٍ ارغ كما إذا أععيَوت عليه 
الكل فإن انك ر م لله یی 1 اا ا 


e 

)۲( أخرجه الترمذي» کتاب الصلاة. باب : ما جاء ذ فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ حديث 
11/9 ), والنسائى» حدیٹ (ITY)‏ ا لس (8/9؟7) حديث .)٥۳١۱(‏ والبيهقى فى 
الكبرى »)4٠* /١(‏ حديث (1751) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن 
مسعود : إن المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله 
فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء . 
ال كدي ER Sl‏ بدح عن عد الام ونال 1 وكيني EN‏ 
سعيد قال : شغلنا الشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر جتى غربت الشمس وذلك قبل أن بتزل في الال 
ما نزل» فأنزل الله عز وجل : #وكى أله الْمَؤْمِنينَ لمال 4 [الأحزاب ]٠٠:‏ فأمر رسول الله م اة بلالا فأقام 
لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء أقام الا كان ی ر ثم أذن 
للمغرت فصلالها كما كان يصليها في وفتها + وانظز صبحيج التسائي. 

(۳) في قوله: 6 صلوا. . . إلى آخره. ما يوهم أنه بقية من الحديث السابق وليس كذلك بل هو 
ھک . أخرجه e‏ كتاب لادان باب : بدك يد والإقامة. حديث »)1۳١(‏ من 
0( ا ا 


لبه على شيءٍ وأرادَ الأخدٌ بالئقة يُصلَيهِما ثم يُعيدُ ما صلّى أوَلاً أيَنّهما كانثء إلا أنّ 
البْداءةَ بالظهرٍ أولى ؛ لأنها أسبَى وُجوبًا في الأصلٍ» فِيُصلي الظهرَ ثم العصر ثم الظَهر ؛ 
لأن الظهرَ لو كانت هي التي فاتث أَوَلاًء فقد وقعث موقِعّها وجازث وكانت الظَهر التي 
أدّاها بعدَ العصر ثانيةً نافِلَ [له] "2 ولو كانتٍ العصرٌ هي المتروكة أوَّلا كانتٍ الظَهِرُ التي 
أَذّاها قبل العصر نافِلة له ٠‏ فإذا أدّى العصرّ بعدّها فقد وقعت موقِعّها وجازث» ثم إذا دى 
الظهرٌ بعدها وقعث موقِمّها وجازث فيَعملٌ كذلك ليخرج عَمّا عليه بين » وهذا قول أبي 
حديفة وقال :امو كوسيفت ومو : لا تَأمْره إلا بالمحَرّي» كذا (ذكره أبو الليثِ) ولم 
يذكز أنه (إذا استقرً) "٠‏ فلب على شي كيف يصع عندّهماء وذكر ‏ الشيخٌ الإمام 
الزاهد سيد الحق صَذْرُ الدين أبو المُعين”” أنه يُصلي كُلَّ صلاةٍ مرَةٌ واجدةً» وقيلَ: لا 
خلاف في هذه المسألةٍ على التحقيقٍ؛ لأنّه ذكر الاستحبابَ على قول أبي حنيفة» وهما ما 
ّا الاستحبابَ ‏ وَذْكْرُ عَدَم جوب الإعادةٍ على قولهما وأبو حنيفةً ما أوجب الإعادةً. 

(وجة) قولهما: : أنَ الواجبّ في موضع الشَكٌ» والاشتباه هو التحرّئ والعسل نلا 
الأخذ باليقين» ألا ترى أن مَنْ شك في جهة القِبْلةِ عمل بِالتحَوّي ولا يَحُدُ باليقين بان 
يُصلي صلاةً واجدةً أربعَ مرا إلى أربع جهاتٍ» وكذا مَنْ شَكَّ في صلاقٍ واجدةٍ فلم يدر 
أثلانا صلى أم أربعًا يتحَرّى ولا يّبني على اليقين وهو الأمَّلُّ كذا هذا؛ ولأنّه لو صلّى 
إحدى الصلائيْنٍ مرَتَيْنٍ [117/1] فإنّما يُصلَي مُراعاة للتَّرْتيبِء والتَرْتيبُ في هذه الحالة 
شافط ؛ ؛ لأنّه حينَ بدأ بإحداهما لم يُعلم يتا أن عليه صلا أخرى قبل هذه لتَصيرَ هذه 
مداه قبل وقتها فسَقَط عنه التَرْتيبُ 

ولأبي حنيفة أنه مَهُما أمكنَ الأخدٌ باليقينٍ كان أولى إلا إذا تَضَمِّنَ فسادًا كما في مسأل 
القبْلةء فإنّ الأخد بالتّقة تمه م يودي إلى الفسادٍ حيث يَقَعُ ثلاث من الصّلواتٍ إلى غير القبْلة 

بيّقِينِء ولا تجوز الصَّلاةٌ 6 إلى غير القبلة بيقينِ من غير ضرورةء فيتعَدّرُ العمل باليقين دَفَْا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ذكر في الكتب». 
(۳) في المخطوط : «إن لم يستقر». () في المخطوط : «روى». 
)٥(‏ هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل أبو الُعين 


النسفي 3 المكحولى» الإمام الزاهد. من مصنفاته : : «التمهيد لقواعد التوحيد»» (تبصرة الأدلة». ٠‏ توفي سنة 
(2040ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (”/0717)» والفوائد البهية (15١؟).‏ 


للفّسادٍ وههنا لا فساد؛ لأ أكثر ما في الباب آنه يُصلَي إحدى الضَّلائَيْنِ تين فتكون 
إحداهما تَطَوُعَاء وكذا في المسألةٍ التانية إِنَما لا يُبئى على الأقَلَّ لاحّمالٍ الفسادٍ لجوازٍ 
أله قد صلّى أربمًا فيَصيرُ بالقيام إلى الأخرى تاركًا للقًعدة ة الأخيرة وهي فرض فتفسد 
ا د ا الف و أوَلا ثم بالرّكعة لَحَصَلَتْ في القالثة وأنه غير مشروع؛ وا د 
آنيًا بالواجب وهو التَرْتيبُ من غير أن يتضَّمّنَ فساداء فكان الأخذٌ بالاحتياط أولى» وصار 
هذا كما إذا فاته واجدةٌ من الصَلواتٍ الخمس ولا يدري ايها هي . أنّه يُؤْمِدُ بإعادةٍ صلاة 
واوا اكلام 


(وأمًا) قولّهما: : حن بدأ بإحداهما لا يَعلَمُ تيتا أن عليه أخرى قبل هذه فكان التَرْتِيبُ 
عنه ساقِطا فنقول : [نعم] '"أحينَ يم ص هذه بع قآ غليه أخرى لکلا يهلم أنها 
سابقةٌ [على هذه] "أو أو ما ها ل ل 
الترتیب» وإن كانت المُوَدَاهُ سابقةً جازث» فوَقعَ السك [في فى الجواز] (" فصارت المُوَدَاة 
ول رة ذائرة بين الجراو:9الفساو قال مط عه الواح جن جر اا ي 
الجوازء فيُوْمرٌ بالإعادة والله أعلَمْ . 

ولو شك في (ثلاثِ صَلّواتٍ) ”4) : الظهرُ من يوم» والعصرٌ من يوم والمغرب من يوم 
ذكر القُدوري أن المُتَأخّرِينَ اختلفوا في هذاء منهم مَنْ] © قال : إله يسقطُ الريب ؛ لأن ما 

بين الفوائتٍ يزيد على هذا سِتَّ صَلَُواتِء فصارت الفوائت نت في حَدٌ الكثْرةٍ ”فلا يجب 
اعبار الترْتيب في قضائهاء ٠‏ فصي أيه صلاةٍ وإشاءة:وهذا حر سنيق» لأن موضع هذه المسائل 
في حالة النّسيانِ على مايُذْكَرُ» والرتيبُ عند السيانِ ساقِط » > فكانت المُوَّدَياتٌ بعد الفائتة في 
أنفييها جائزة لسُقوط التَرْتِيبٍ» فبَّقِيّتِ الفوائت ئت في أنفسها في حَدٌ لق فوَجَبَ اعتبا التزتيب 
فيهاء فينبغي أن يُصلَّيَ في هذه الصّورةٍ سبع صَلواتِ : يُصلَي الظَهر أوَلا ” ثم العصر» ثم 
الظَهِرَء ثمّ المغربّ» ثم الظهرً» ثم العصرًء + شيك ا یی والأضل نين 
ذلك أن يَعتَبِرَ الفائتَتَبْنٍ إذا انفرةت فيعيدهما على الوجه الذي ناء مم تي بالقالشة» ثم 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «صلاة‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «التكرار».‎ )5( 
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يَأتي ''' بعد التالثة ما كان يَفْعَلُه في الصَلانَيْن » وعلى هذا إذا كانت الفوائت أربمًا بأنْ ترك 
العشاء من يوم آخَرَ فإنّه يُصلي سبح صَلّواتٍ [كما ذكرنا في المغربء ثم يُصلي الجشاءء ثمّ 
يُصلي بعدها سبع صَلُواتٍ] " مثلَ ما كان يُصلي قبل الرَابعةٍ . 

إن قيل : في الاحتياط ههنا حَرَجّ عَظِيمٌ » فإنّه إذا فاته حمس صَلَواتٍ : الظّهِرُ والعصه 
رالمغربٌ واليشاء والفجرٌ من آيّام مختلِفةٍ لا يدري أيّ ذلك أوّل يحتاجُ إلى أن يودي 
إحدى وثلاثِينَ صلاةء وفيه من الحرّج ما لا يخفى» فالجوابٌ أن بعض مشايخنا قالوا: إِنَّ 
ما قالاء هو الحكمُ O‏ القضاء مع الاحتمال ةنما قالة أبو 

حنيفة احتياط لا حَمْمٌ؛ ومنهم مَنْ قال : : لا بل الاختلاف بينهم في حكم المُرادء وإعادةٌ 

ا واجبةٌ عندَ أبي حنيفة ؛ لأ التَرْتِيبَ في القضاء واجبٌ فإذا لم يَعلم به حقيقةً وله 
طريقٌ في الجَمْلةِ يجبٌ المصيرٌ إليه» وهذا وَإِنْ كان فيه نوع مَضَّقَّةٍ لكتّه مِمّا لا يَْلِبُ 
وُجودُه فلا يودي إلى الحرج ٠‏ ثم ما ذكرنا من الجواب في حالةٍ النسيانٍ بأن صلى أَيَامَا ولم 
مقط ا مياه ل 
للقُوائتِ حتى صلی أيَامًا مع تَذَكْرِها ثم نسي سَقَط) *" الشزتيبُ ب ههنا ؛ لأنّ الفوائتَ 
صارث في حَدٌ الكثرة؛ لأنّ المُوَّدّياتِ بعد الفوائتٍ عندّهما فاسِدةٌ إلى السب وإذا فسدث 
كثْرَتٍ الفوائتٌ فسَقَط التَرْتيبُ» فلّه أن يُصلَّيَ أيَهَ صلاةٍ شاء من غير الحاجة إلى التَحَري 
وأمّا على قياس قول أبي حنيفة لا يسقّطٌ التَرتِيبُ؛ لان المُرَذَياتِ عندّه تنقِّبُ إلى الجواز 
إذا لفت مع الفا اء وإذا اقلت إلى الجواز بت الفوافث في شد الع فوج اعبار 
ا ا ا ا ر 
لتيب فيهاء وإذا كثُرث سقط الريب فيها؛ لأن كثرة الفوائتٍ تُسقِطُ الريب في الأداء 
فلن يسشّطً في القضاء أولى» هذا إذا َك في صلائَينٍ فأكثرّ» فأمًا إذا شك في صلاة 
واجدة[57/1ب] فاته "ولا يدري نعلاو ديه يجن غ ی ليا قلناء رت 
يستقرٌ فلب على شيءِ يُصلّي خمسٌ صَلَواتٍ ليخرج عَمّا عليه بيقن . 


. فى المخطوط : «يفعل»). (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن يسقط)‎ )*( 
فى المخطوط : «فاثتة).‎ )٤( 
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وقال محمد بن مُقاتلٍ الرّاذيّ : إله يُصلي ركعتَيْنٍ ينوي بهما الفجرً» ويُصلي ثلاث 
ركعت أَخَرَ بتحريمة على جد بوي بها المغربَ» ثم يُصلي أربعًا يَنْوِي بها ما فاته فإ 
كانت الفائتةٌ ظَهْرًا أوعصرًا أو عِشاء انصّرفت هذه إليهاء وقال سُفْيانُ التوري : يُصلّي 
أربعًا ”' يَنْوِي بها ما عليه لكنْ بثلاثِ قَعَداتِ فيقعُدُء على رأس الرَكعَيْنِ والتلاث 
والأربع وهو قول بشْرٍء حى لوكانتٍ المتروكة فجرًا لجازث لمعوده على رأس الرَكعتَيْن 
والقاني يکود تَطَرُعَاء ولو كانتٍ المغربٌ لجازث لقُعودِه على ثلاثِ ‏ ولو كانث من 
ل م ا بيَقِينِ» إلا أن ما قلناه أحوّط ؛ لأنَ من 
لجائز أن يکود عليه صلا أخرى كان تركها في وقتٍ آخَرَء ولو نَوَى ما عليه يَنُصَرِفُ إلى 
E‏ فيُعيد صلاةً يوم وليلةٍ 
ليخرج عن عُهْدةٍ ما عليه بيقين» وعلى هذا لو ترك سجدةٌ من صُلْبٍ صلاةٍ مكتوبةٍ ولم يدر 
أي صلاةٍ هي - يُؤْمدُ بإعادة حمس صَلَّواتٍ لأنّها من أركانٍ الصلاةء فصار الشَك فيها 
كالشّك في الصَّلاة . 
(وأمًا) بيانُ ما يسقَطٌ به التَرتِيبُ فالتَرْتيبُ بين قضاء الفائتة وأداء الوقتيّةِ يسقْطُ بأحدٍ 
خصالٍ ثلاث : أحدّها ‏ : ضيق الوقتٍ بأنْ يذكرّ في آخِر الوقتِ بحيث لو اشتَعّل بالفائتة 
يخو الو غيل أدا و ار لل الو ا 
الترْتيب فيها إبطال العمل بالدَلِيلٍ المقطوع به بدليل فيه شُبْهةٌ» وهذا لا يجوزء ولو تذكر 
صلا الظهر في جر وقت العصر بعد ما َرَت انرق لسن العف كك مه 
الظهِرِء لما ذكرنا فيما تقَّدّمَ أن قضاءَ الصَّلاةٍ في هذا الوقتٍ قضاءً الكامِلٍ بالتاقص» 
بخلافٍ عصر يومه . 
وأمّا إذا تَذَكرَها قبل تَخَيْرِ ” الشمس لكنّه [بحالٍ] ”لو اشْتَغَلَ بقضائها لدخل عليه 
ولك اكور كن أكون لطن لوكي و اكه معان يوادي ين لا هزر 
[له] ”" أن يُوَدّيَ العصر قبل أن يُراعيّ التَْتِيبَ فيقضيّ ”" الظهرّ ثم يُصلَّيَ العصرٌ؛ لأنّه 


. في المخطوط : «أربع ركعات». (۲) فى المخطوط : «رأس الثلاث»‎ )١( 
فى المخطوط : ما تخْيّرت).‎ )٤( فى المخطوط : «إحداها».‎ )۳( 
. ليست فى المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )6( 


(۷) في المخطوط : «فيصلي» . 


لا يَخاف خُروجَ الوقتِ» فلم يتضَيّقٍ الوقتُ فبَقي وُجوبٌ التزتيب . 

وقال بعضهم: لا. 

بل سقط التَرْتيبُ تيب فيْصلَي العصر قبل الظَهرٍ ثم يُصلي ‏ الظَهِرٌ بعد غروب الشّمس» 
وذكر الفقيه أبو جعم الهندواني وقال: هذا عندي على الاخيلاف الذي في صلاة 
الْجُمْعَوّ وهو أن مَن تَذَكَرَ في صلاة الجُمُعة أله لم صل الفجرَ ولو اشتَعَلّ بالفجر يَخافُ 
فوت الجُمُعة» ولا يَخافٌ فوت الوقتٍ : على قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ يُصلي الفجرَ ثم 
الظهرء ا E‏ 
الجمُعةَ ثمّ الفجرَء > فجعل فوت الجُمُعة عُذْرًا في سقوط التَرْتيب» فكذا في هذه المسألق 
على قولهما يجبٌ أن لا يجورً العصرٌ وعليه الظَهِرٌ فيُصلَيَ الظَهِرَ ثمّ العصرٌ وعلى قول 
محمد يمضي على صلاته . 
SS‏ 2 
دخل عليه وق مكروهٌ لا تجوز صلاثه ؛ لأنّ شروعَه ''' في العصر مع ترك الظّهرٍ لم 
يَصِح؛ فيقطغ ثم ينها ثانا ثم يُصلَي الظهرَ بعد الغروب . 

ولو افتَتَحَها وهو لا يَعلّمُ أن عليه الظَهرَ فأطالَ القيام والقراءةً حتى دخل وقتٌ مكروة 
م نكر يمضي على صلاته ؛ لأن المُسقط لتيب قد ود عند افيتاح الصّلاةٍ واخيتايهاء 
وهو النَّسِيانٌ وضيق الوقتٍ ولو افتَتَحَ العصرّ ”*' في حالٍ ضيت الوقتِ وهو ذاكرٌ للظهر 
لما صلى منها ركعةً أو ركعتَيْنِ غَرَبَتِ الشَّمسنٌ - القياس أن يَفْسُّدَ العصجْ؛ لان العُذْرَ قد 
زال وهو ضيق الوقتٍ فعاد التَرْتِبُ» وفي الاستحسانٍ يمضي فيها ثم يقضي الظَهِرَ ثمّ 
يُصلي المغربٌ ذكره في نواد الصَّلاةٍء والله الموفق. 

(والفاني):>التسيان لما ذكر نا أن حير الراجل جعل رفت التذكرٍ وقنًا للفائتقء ولا تَذَكُرَ 
ههناء فََجَبَ العمل بالدَليلٍ المقطوع به . 

وروي أن التبي يله صَلَّى الْمَغْرِبَ يَوْمَا ثم قال : «رآني أَحَدْ مِنِكُمْ صَلْيِتُ الْمَضْرَ؟» 


GD 


(1) في المخطوط : «يقضي» . () في المخطوط : «الشروع». 
(۳) فى المخطوط : «تذكر». (5) في المخطوط : «الصلاة . 


79ل حح rag‏ 

َقَانُوا: لاء فَصَلَّى الْعَصْرَوَ لَمْ يْعِدٍ الْمَعْرتَ"''» ولو وجب التَرْتِيبُ لأعاد» وعلى هذا لو 
صلَّى الظهرَ على غير وضوءٍ وصلى العصرّ بوضوءٍ ” وهو ذاكرٌ لما صَنَعَ فأعاد الظهرَ ولم 
يُعِدٍ العصرّء وصلى المغرب وهو يَظُنٌ أن العصرّ تُجْرِئُه أعاد العصرّ ولم يُعِدٍ المغربٌ؛ 
لأ أداء الظَّهِرٍ على غير وضوء والامتّناعَ عنه بمنزلة (فواتِ شرط أهليّةٍ) *" الصَّلاقٍ 
فحينَ صلّى العصرّ صلى وهو يَعلَمُ أن الظهرَ غيرُ جائزة . 

ولو لم يَعلم وكان يَظُنٌّ آنا جات زه لم يكن هذا الظْنُ مُعتَبَرٌ مَبَرَا؛ لأنّه نشا عن جَهْلٍ /١[‏ 
iy‏ رالظی انها نس ادا نشا غولبل أو شتية دليل» ولم يوجّدُ فكان هذا جُهُلا 
محضّاء فقد صلى العصرّ وهو عالِمٌ 7 a SA‏ 
الظّهر فلم يَجز» ولو صلّى المغرب قبل إعاديّهما جميعًا لا يجوز؛ لأنه صلى المغربَ 
وهو يَعلّمُ أنّ عليه الظَهِرَ فصار المغربُ ”*' في وقتٍ الظهر فلم يَجرء فأمّا لو كان أعاد الظهرٌ 
ولم يُعِدِ العصر فظّنَ جوارَّها ثم صلى المغرب - فإِنّه يُؤْمرُ بإعادةٍ العصر ولايُؤْمِرُ بإعادة 
المغرب؛ لان ظَنّه أن عصره جائرٌ ظَنّ مُعتَبّرٌ؛ لأنه تَسَأْعن شَبْهة دليل» ولهذا خفيَ على 
الشّافعيٌ فحين صلّى المغربَ صلاها وعندّه أن لاعصرّ عليه ؛ لأنّه أدّاها بجميع أركايها 
وشرائطها المختصّة بهاء إِنّما خحَفِيَ عليه بناء على شُبْهة دليل» ومّنْ صلى المرب وعنده أذ 
امع علي 2ق بغرا ر O E SE E‏ 
التاسي لم يَنُشَّأْعن شُبْهةٍ دليل بل عن عَمَلة طَبِيعيّةِه وهذا الظنّ نَشَأْعن شَبْهة دليل فكان هذا 
وق ذلك كه قاد 1ع NSN‏ عم ادر لو رت 
التَرتيبٍ فالعلمُ بوُجوبها حال الفواتِ شرط لوُجوب قضائهاء حتّى أن الحربيَ إذا أسلّمّ في 
دار الحب ومَّكَتٌ فيها سَّنةٌ ولم يَعلم أنَّ عليه الصَّلاةً فلم يُصَل ثم عَلِمَ - لايجبُ عليه 


)550847( ۳۳)ء حديث‎ /٤( لم أجده هكذا وأخرجه أحمد في مسنده (/15611) والطبراني في الكبير‎ )١( 
م ل ا ا ل : «هل علم أحد‎ 
والزيعل‎ e 1 e 
.)۲٠١١( في نصب الراية (۱/ ۲۳۲)ء وانظر الإرواء‎ 

(؟) في المخطوط : «على وضوء». (۳) فى المخطوط : «لأهلية». 

. فى المخطوط : «مصليًا)‎ )٥( في المخطوط : «يعلم.‎ )٤( 


قضاؤها في قول أصحابنا القّلاثة وقال رر عليه قضاؤها . ولو كان هذا ذِمّيًا أسلّمَ في دار 
امارح حاط بسحا رو امار عار مد هرا N‏ 

(وحجة) 1 كر أنه بالإسلا م التَرَم أحكامّه, ووجوتٌ الصّلاةٍ ومن أحكام الإسلام 
فيلرَمُه» ولا يسقّط بالجهْل» » كما لو كان هذا في دار الإسلام . 

(وَلَنَا): : أن الذي أسلّمَ في دارٍ الحرْب مُنِعَ عنه العلمٌ لانيدام سبب العلم في حَقَّهء ولا 
جوب على مَنْ مِعَ عنه العلم كما لا وُجوب على مَنْ مُنِعَ عنه الشُذْرة بنع سبيهاء 
بخلافٍ الذي أسلّمَ في دار الإسلام ؛ ؛ لأنه ضَيِمَ العلمم حيث لم يسألٍ المسلمينَ عن شرائع 
اين مع تَمَكيه من الالء والوؤجوب مُتَحَقّيُ في حَقْ مَنْ ضع العلم كما يتحشَّقْ في حَقّ 
مَنْ ضَيّعَ القَذْرَةَ ولم يوجَدٍ الَضْييِعُ ههنا إذ لا يوجَدٌ في الحرْب مَنْ يسأله عن شرائع 
الإسلام > حتّى لو وْجد ولم يسأله يجب عليه» ويُوَاحَدٌ بالقضاءٍ إذا عَلِم بعدَ ذلك ؛ لاه 

ضَيّعَ العلم وما ميغ منه كالذي أسلمَ في دار الإسلام . 

وا ج الجوابٌ عَمّا قاله رر أنه ارم أحكام الإسلام ؛ لأا ''' نقول: نَعَم لكنْ 
SS‏ فإ بَلَمَه في دارٍ الحرّب رجلّ واجدّ فعليه القضاء 

فيما يرك بعد ذلك في قول أبي يوسفّ ومحتا؛ وهو إحدى الروايينِ عن أبي حنيفةًء 
وفي رواية الحسّن عنه لا يلرّمُه ما لم يُخَيرْه رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ. 

(وجه) هذه الرّواية أن هذا حَبَرّ لمم ومن أصله اشتراط العدّدٍ في الخبر المُلِمِ كما 

في الحججر على المأذونٍ؛ وعَزْلٍ الؤكيل؛ والإخبار بجناية العبد . 

(وجه) الزواية الأخرى وهي الاح أن كَل واو تامور من صاججب القر ع بالتبليغء 
قال التبيّ كلل : آلا فَلْيبَلغ الشَاهد الْقَائِتَ02© وقال علا E‏ «نَضْرَ الله ارا سَمِع (مِنا 
مَقالَة) '*' فوعاها كما سَمِعَهَا نَم أذاها إلى مَنْ لَمْيَسْمَغْهَاه”*2. فهذا المُبَلُُ نَظيرُ الرسول من 


. فى المخطوط : «لكنًا»‎ )١( 

حرس البخاري في كتاب: العلم» باب: قول النبي يَلِ: هرب مُبَلّْ أوعى من سامع»؛ حديث 
(1Y)‏ ومسلم في كتاب : القسامة والمحاربين» باب : تغليظ تحريم الدماءء حديث 2)١519(‏ وابن ماجه 
(77) من حديث أبي بكرة . 

(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «مقالتي» . 


(5) سبق تخريجه . 


مزلي والمركر مروت سور E‏ 
(والالثُ) - كثْرةٌ الفوائتِ» وقال بِشْرٌ المريسيٌ : التاثيث لا يفط بِكثْرةٍ الفوانتِ حتى 
ايو كالسا سو ارا ارا واوا ااي 


وجه وله للل الموج لزب لا بوجت الفصل بين قلي لفات رك 
ولأنّ كثْرةَ الفوائت ت تكونُ عن كثْرةٍ تفريطه يستحق 5 Ee‏ 


SS 
وهذا لا يجورء لما ذكرنا أن فيه إبطالٌ ما ثبت بالدّليل المقطوع به بِخَبَرٍ الواجدٍ؛ ثمّ‎ 
اياف في ححَدٌ أدنى الفوائت الكثيرة: في ظاهر الرٌواية أن تصير الفوائك سنا فإذا خرج‎ 
37 031 يجو أذاء الشارفة‎ TEE TATA 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ هو أنْ تَصيرَ الفوائتٌ خمسّاء فإذا دخل وقت السَادِسةٍ 
سَقَطَ التّْتيتُ حتّى يجورٌ أداء السَّاوِسةٌٍء وعن رُفر آنه يلرّمه مُراعاة انتيب في صلاة 
شهرء ولم يُرْوَ عنه أكثرُ من شهر» فاته جعل حَد الكثرة أن يزيد على شه . 

(وجه) ما روي عن محمد ان الكثير في ” كَل باپ كَل شه كالخجنون إذا استَرَقَ 
الشهرَ في باب الضومء والضحيح جوابٌُ ظاهر الرّواية؛ لأنَ الفوانت لا تد حل في حََدٌ 
التكرار بدخول وقتِ السَادسة» وإنّما تَدْْلَ بروج وقت السّادسة؛ لأن كل واحدة منها 
تَصيرُ مُكوّرة فعلی هذا لو ترك صلاةً ئمّ صلّى بعدها تحمس صَلُواتٍ وهو ذاكرٌ للفاشة فإنه 
يقضيهن ؛ لأنْهُنَ في حَدٌ القِلَة بعدء ومُراعاءٌ ارتب واجبة عند قلة الفوائت ئت [۱/ ٦۷‏ ب]؛ 
لأنّه يُمْكِنٌ جَعلُ الوقتٍ وقنًا لهُنْ على وجه لا يُوَدي إلى إخراجه من أن يكون وقتا 
للوقتيّةء فصار مُوَدَيّا كَُّ صلاةٍ منها في وقتٍ المتروكة . 

والمتروكةٌ قبل المُوَدَاء فصار مُوَّدَيا المُوَدَاةَ قبل وقتّها - فلم يَجَرء وعنى قياس ما 
روي عن محمّدٍ يقضي المتروكة وأربعًا بعدّها؛ لأنْ السشاوسة جائزة. ولو لم يقضها حتى 
صلى السابعة فالسَابِعةٌ جائزةٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنَ وقتَ السَابعةٍ وهي المُؤْدَاةٌ السادسة لم يعر 


. في المخطوط : الو فاتته صلاةٌ أو صلوات»‎ )١( 
« : ليست في المخطوط . (*) في المخطوط‎ )۲( 


ا ا ا 
الفوائت هذا الوقتّ وفيه إبطال العمل بالدَلِيلٍ المقطوع به ب بخَبَرِ الواحدٍ على ما بنا فبقي 
وقنًا للوقتيّة» فإذا أذَّاها حُكِمَ بجوازها لحُصُولِها في وقتهاء » بخلافِ ما إذا كانت المُوَدَياثُ 
اكاك ري حك جف و الالال اتويت و لقا علو رويد لا سر وير 
أن یکو ن وقنًا الو فة وة عملا بالدّليلين» ثم إذا صلى السَابعة تَعودُ المُوَدياتُ الخمسٌ 
إلى الجواز في قول أبي حنيفة وعليه قضاء الفائتة وخدها استحساتًاء وعلى قولِهما عليه 
قضاءً الفائتة وخمسٌ صَلواتِ [بعدّهاء وهو القياس» وعلى هذا إذا ترك خمسَ 
OTE‏ ثم ''' صلى السَاوسة وهو ذاكِرٌ للقّوائتِ فالسَادِسةٌ موقوفةٌ عند أبي حنيفة 
حتى لو صلى السَابِعةَ تنقَلِبُ السَاوسة إلى الجواز عنده» وعليه قضاء الخمس وعندهما لا 
قلت وعلية ثفياة المت : 

وكذلك لو ترك صلاةٌ ثم صلى شهرًا وهو ذَكِرٌ للفائتة فعليه قضاؤها لا غيرُ عند أبي 
حنيفة» وعندّهما عليه قضاء الفائتة وخمس بعدّهاء إلا على قياس ماروي عن محمَّدٍ أن 
RE‏ ء الفائتة وأربع بعدّهاء وعلى قول فر يُعِيدُ الفائتة و جميعٌ ما صلّى بعدّها من 
صلاةٍ اهر روهت الال الع يبال ليها : : واجدة نُصَحَحُ حَمْسًا وَوَاجِدَةٌ ميد حَمْسًا؛ 
لأله إن صلى السَادِسة قبل القضاءِ صح الخمسٌ عند أبي حنيفةً» وإِنْ قضّى المتروكة قبل 
أن عبني الات فحت الم : 

(وجه) قولهما أنّ كَل مُوَدَاةٍ إلى الخمس حَصَلَتْ في وقتٍ المتروكة؛ لأنْه يُمْكِنُ جَعلُ 
ذلك الوقتٍ وقنًا للمُْروكةٍ لكونٍ المتروكة في حَدٌَ القِلَِّ ووقتٌ المتروكة قبل وقتٍ هذه 
المَُداِ فحَصَلتٍ المُوَدَاة قبل وقتها فقَسَدَتْء فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازها ولا 
للحكم بتوقَفها للحالٍ . 

(وأا) وجه قول أبي حنيفة فقد اختلف فيه عباراتُ المشايخ ٠‏ قال مشايح بلخ : إن 
وجَدنا صلاةً بعد المتروكة جائزة وهي السَادسة . 


وقد أذاها على نَقْصٍ التركيب وتر التأليفِ» فكذا يُحْكمُ بجواز ما قبلها وإنْ أدَاها 


(0) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ولو». 


على ترك التأليف ونَقَص الترْكيب» وهذه نُكْتَةٌ واهية؛ لأنّه جَمع بين السادسة وبين ما 
قبلها في الجوازٍ من غيرٍ جامع بينهما يكل مع قيام المعنى المُفْرقِء لما ذكرنا أن وقتَ 
التافسة لبس O a‏ على ماكر كاه ووفك كز ناوه 1ؤد 09 الشافي رفك 
للمَتْروكةٍ» فكان أداءٌ السَادِسةٍ أداءً في وقتِها فجازثء وأداءُ كل مُوَدَاةِ أداء قبل وقتها فلم 
تجز . 

(وقال) مشايخ العراقٍ : إن الكثْرة عِلَةُ سوط الَرّتِيبٍ» فإذا أدَى البساؤسته فقن ترقت 
الكثْرةٌ وهي صِفة لكل لا مَحالةَ» فاستََدَتْ إلى أوّلٍ *'' المُوّدّياتِ فتَسيَيِدُ لحكمها فَيَثيْتُ 
الجوازٌ للكلٌء وهذه كته ضَعيفةٌ أيضًاء لأ الكثرة وإنْ صارث صِفَةٌ لكل لكتها تَنبْتْ 
نكال ا 59" تنكف :إن اود ننه نابم كي ١‏ تنك ف O‏ 
ايا بساور و الؤجو بما هو في حير العدّم بعدء ولو انّصَفْتْ هي بالكثرق ولا 
تَتّصف في ال تيناو E‏ مطانة كوو الو حك كنيز انتما فق يايند الج باك وزاك 
معدومة يودي إلى انّصافٍ المعدوم بالكثرة وهو مُحالء فَدَلَّ أن صِفة الكثرة تبت للكلّ 
للنميز علي تجو احير ستول كن 12و لله ae‏ تتفت 
بكونه مُجْتَمِعَاء فلو خَلِقٌ مُنْضَمًا إليه جَوْهَرٌ آخَرُ لا يُطْلَّقُ اسم المُجْنْمِع على كُلَّ واجدٍ 
متهم تر على الحا لما بي فكذا هذاء على أن إن سنا هذ الدعوى المنتيمة على 
طريق المُساهَلة فلا حُجَّةَ خخ لھم یا ابا از نان لا رن وار OLE‏ ومن رقت 
وُجودها لكنْ لا ينبغي أنْ يحكمٌ بجوازها وسُقوط التَرْتيب؛ لأنّ سُقَوطً التَرتيب كان 
مُتَعَلَفَا لمعئّى وهو استيعابٌ الفوائتِ وقتّ الصَّلاقٍء وتفويثٌ الوقتيّة عن وقتها عند جوب 
مُراعاةٍ الَرْتِيبِ فلم تجب المُراعاةٌ للا يُوَدَيَ إلى إبطالٍ ما ثبت بالدّليلٍ المقطوع به بما 
اموابخي الرائحة: ووذ الس تقو في المؤذتات الكسين 6 ولق المع لارام 
ولان هذا يُوَدّي إلى الدَوْرِء فإنّ الجوارً وسُّقوط التَرتيب بسبب صفة كثرةٍ الفوائتِ» ومتى 
حُكِمَ بالجواز لم تَبْقَ كثرة الفوائتِ فيّجِيءٌ التَرْتِيبُ» ومتى جاء التَرْتيبُ جاء الفساد؛ فلا 
يُمْكنٌ القولٌ بالجواز» فثبت أن الوجهين غير صحيحَيْن . 


)١(‏ في المخطوط : «أقل». (۲) في المخطوط : «لا4. 


سح (aa‏ ص 


والوجه [الضَحَيحُ] ”'' لتَضْحِيح مذهب أبي حنيفةً ما ذكره الشيح الإمام أبو المُعين 
وهو أن أداء السَاوسة من المَُذّياتِ حَصّلَ في وقتٍ هو وقتُها باللائل أجمّع وليس بوقتٍ 
قرافت ر ا 0 
بالدليل المقطوع ”به فسَقَطَ العمل , بحب الواجدٍ أصلاًء وانتَهّى ما هو وقتٌ الفائتةء فإذا 
يك الغائتَةٌ بعد أداء اف مات نات التَحَقَتْ بِمَحَلَّها الأصلىٌّ وهو وقتها 
الأصلى ؛ لآتها لا بْدَ لها من مَل " فالتحافُها بمَحَلّها [الأصليٌ] 0 ولى لوجهين : 

(احذهما): أنه لا مْرَاجِمَ لها في ذلك الوقتٍ؛ لأنّه وقثٌ مُتَعَيَنٌ له ٠‏ وله في هذا 
الوقت مُرْاجِمٌ؛ لأله وقبُ خمس صَلَواتٍ. وليس البعض في القضاء في هذا الوقتٍ أولى 
من البعض ٠»‏ فالتحاقها بوقتٍ لا مَرْاجِمَ لها فيه أولى . 

(والثاني) : : أن ذلك وقته بالدَليلٍ المقطوع بهء وهذا وقث غيره بالدّليلٍ المقطوع به» 
Ey‏ ل وقنًا له حبر الواجد فْرَجحُ ذلك على هذا فالتَحَقَتْ بِمَحَلّها الأصليٌ حكمّاء 
والقابث حكمًا كالتابتِ حقيقة» وإذا الكَحَقَّث بِمَحَلَّها الأصليٌ تَبَيَنَ أن الخمس المُرَدّياتِ 
يث في أوقاتها حم ببجوازها ANE AEE‏ دل اذا اميق لأنها 
قُضيِّتُ في وقتٍ هو وقتّها من حيث الظاهر ؛ لان خبَّرَ الواحِدٍ أوجب كونّه وقنًا لها > فإذا 
نيت فيما هو وقتها ظاهرا َد فيه ولا َج بمَجَلّها الأصليٌ فلم نش انتالحر دیات 
الخمسس أَذَيَّثْ بعد الفائتة ء بل تَبَيَنَ أنّها أَذْيَتْ قبل الفائتة لاستِقرار الفائتة بمَحَلَّ قضائها 
وعَدَم الَحاقِها بِمَحَلّها الأصلي فحُكِمٌ بماد المُوَدَّياتِ» وبخلافِ حال النّسيانِ وضيق 
N TE‏ 
نملا الأضلي لوجت إعادة لر له تيوق اها خضلت قر وقت القاقة» كن ما 
المُوَدَى حَصَل في وقتٍ هو وقتٌ لها من جميع الوجوه على ما مرّ» فأداءٌ الفائتة بعد ذلك 
لا يُخرِجٌ هذا الوقتّ من أن يكو وقتا للمُؤَدَاقٍ فتقَررَتِ المُوَدَاةُ في مَحَلّها من جميع 
الؤجوه» والتَّحَقَتِ الفائتة في حَقٌّ المُوَّدَاةٍ بصلاةٍ وقتِها بعد وقتٍ المُوَدَاةٍ ذ يور ذلك في 


. فى المخطوط . )۲( في المخطوط : «بالمقطوع»‎ E 
N ف المخطوط‎ 95 
(؟) زيادة من المخطوط . (6) ذ في المخطوط : : «لها».‎ 


أ 


)23 فی 8 خطوط : «اولها». 


yD‏ تسق جب 
إفساد المُوَدَاِ وهذا بخلافٍ ما إذا قام المُصَلّي ا a‏ ا 
يلجت الرّكوعٌ بمَحَلَّه وهو قبل السَجودٍ حتّى كان لا يجب إعادة السَجودٍء ومع ذلك لم 
يِلتَّحِقْ حتّى يجب إعادةٌ السَجود؛ لأ الٿيءَ إِنّما يُجْعَلُ حاصلاً في مَحَلَّه أن لو وُجِدَ 
شيء آخَرُ في مَحَلّهِ بعدَه ووَقَمَ ذلك الشَيءٌ مُعِيَبّرًا في نفسه. فإذا حَصَلَ هذاء التَحَقَ 
بمَحَلّه» وهناك السَجودٌ وقع قبلَ أوانه فما وقع مُعتّبّرَاء فلّغاء فبعدَ ذلك كان الرَكوعٌ 
حاصِلا في مَحَلَّه فلا بُدّ من تحصيل السجدة بعد ذلك في مَحَلّهاء والله الموَفُقُ . 

(وقالوا) فيمَنْ ترك صَلَُواتٍ كثيرة مَجانة "ثم نَدِمَ [على ما صَنَمَ] ”*) واشْتَعَلَ بأداء 
الصّلواتٍ في مواقيتها قبل أنْ يقضيّ شيئًا من الفوائتِ کت فرك سلا على أخرى وم 
E oN SNN oS O OSS‏ 
ويجبٌ عليه مُراعاةٌ التَرْتيبٍ» والقياسٌ أنْ يجور؛ لأ التَرْتِيبَ قد سَقَّط عنه لكثْرةٍ 
الفوائتٍ» ونضم هذه المتروكةٌ إلى ما مَضَىء إلا أن المشايعٌ استحسّنوا فقالوا: إِنّه لا 
يجورٌ احتياطًا رَجْرًا للسّمَهاءِ عن التَهاوٌنٍ بأمر الاق وللا (تصيرَ المقضيّةٌ) ”* وسيلةً 
إلى التخفيف ثمّ كثرةٌ الفوائتٍ كما سقط التَْتِيبَ في الأداء تُسقِطُه في القضاء؛ لأنّها لم 
عَمِلَثْ في إسقاط التَرْتيبٍ في غيرٍها فلآنْ تعمل في نفسها أولى » حتّى لو قضّى فوائتَ 
الفجر كُنّهاء ثم الظهرَ كُنّهاء ثم العصر كُلَّها هكذا - جاز ورَوَى ابن سماعة عن محمد 
فيم ترك صلا يوم وليلةٍ وصلّى من الدٍ مع كل صلاة صلا هٌ قال : الفوائتٌ جُلَّها جائزةٌ 
قر ديا دوم 

وأمًا الوقتية: فإِنْ قَدّمّها لم يَجز شيء منها؛ لأنّه متى صلّى واجدةً منها صارت الفوائتُ 
سِنَّاء لكنّه متى قضّى فائتة بعدّها عادث ''' خمسًا نّم ونم فلا تَعودُ إلى الجوازء وإ 
أَحُوها لم تجو فى مها إلا اليا الأخيرة "+ لان كلما فى قاع ةعادت الفرانت 


)١(‏ زاد في المخطوط: الوركع) وهو خطأ. 

(۲) في المطبوع: «أو سجد» والصواب المثبت. 

(۳) مجانة : بلا مبالاة. والمجون : أن لا يبالي الإنسان بما صنع» انظر لسان العرب )٠٠١ /١7(‏ القاموس 
المحيط .)١591(‏ 

(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يصير التقصير» . 

(7) في المخطوط : «صارت». (۷) في المخطوط : «الآخرة». 


أربعًا وّسَدَتِ الوقتيّةٌ» إلا العشاء؛ لأنّه صلآها وعندّه أن جميعَ ما عليه قد قضاء فأشبّة 
التاسي» والله الموفق. 

(وأمًا) التَرتيبٌ في أفعالٍ الصَّلاةٍ فإنّه ليس بشرط عند أصحابنا الثّلاثة» وعند رُفر 
شرط» وبيان ذلك في تسائلَ: إذا أدرَكَ أل صلاة الإمام ثم نام لَه أو سبقه الحدَفُ 
فسبقّه الإمامٌ ببعض الصّلاةٍ» ثم انتبَةَ من نويه أو عاد من وضوئه - فعليه أن يقضي ما سبقه 
الإمامٌ به ثم يُتابعَ إمامّه لما يذكرٌء ولو تابّعَ إمامّه أَوَلا ثم قضّى قضَى ما فاته بعد تسليم الإمام 
جاز عندناء وعند فر لا يجور» وكذلك إذا رَحَمّهِ الَاسُ في صلاةٍ الجُمُعةٍ والعيدَيْنِ فلم 
قر على أداء الرّكعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به. وبّقي قائمّاء وأمكته أداء الركعةٍ 
87 ب] القانية مع الإمام قبل أن يودي الأولى» ثم قضى قضّى الأولى بعد تسليم الإمام 
أجرّأه عندناء وعند زُفر لا يُجْزئه» وكذلك لو تَذَكْرَ سجدةٌ ذ في الرّكوع وقضاهاء أو سجدة 
في السجدة وقضاها - فالأفضلٌ أن يُعِيدَ الركوعَ أو السجود الذي هو فيهما. 

ولو اافتد يها ولع يذ جر ا E‏ ذف لاسر أله أن كد مها وا 
إعادتهما. 

(وجه) قول فر أن المأتيّ به في هذه المواضع وقع في غير مَحَلّه فلا يَقَمُ مُعيَدّا به» كما 
إذا قَدّمَ السَجودَ على الركوع وجب عليه إعادةٌ السّجِودٍ لما قلناء كذا هذا . 

(وَلَنَا) : قول التب يل : ما أَدْرَكْتْمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ قاضو“ والاستدلال به من 
وجهين : أحدّهما - أنه أمرٌ بمُتَابَعةٍ الإمام فيما أدرك برف الفاء المُقَْضي للتُعقيبٍ بلا 
فصل ثم أمرٌ بقضاء الفائغة »:والأمرٌ دليل الجوازء لهذا يبدا المسبوقٌ بما أدرك الإماء 
: لا لاسي ون كان ذلك أزل اانه وقد عن والثّاني - أنّه جَّمع بينهما في الأمر 
برف الواوء وأنّه للجمع المُطْلَّقِء فأيّهما فعل يَقَمُ مَأمورًا به فكان مُعبَدًا به إلا أنّ 
المسبوقٌ صار مخصٌّوصّا بقولٍ الثبيّ اة : سن لَكُمْ مُعَاذسْنةُ حَسَئة فَاسْتَنُوا بهاو 


كلا 


)١(‏ تقدم. 
)۲( أخر جه أبو داود في كتاب : الصلاقء باب : كيف الأذان» حديث (2)08:5 والبيهقي ذ فى السئن ۳/ 
(1F‏ (0 من حديث جماعة من الصحابة بلفظ : إن معاذا قد سن لكم سنة» كذلك فافعلوا» وهو 


و وانظر صحيح أبي داود. 


الد جه في الهاي الارن نظاهره» ررر فى ااا اا ؛ لان 
الركوعَ والسّجودَ من أجزاء الصلاةء فإسقاط ازتيب في نفس الصّلاةٍ TT‏ 
أجزائها غور ا انالا تكد ال د قبل الركوع؛ OS‏ 
بالسجدةء وذلك لا يتحَّقُ قبل الركوع على ما يُذْكَرُ في سُجود السَهر إن شاء الله تعالى . 

هذا الذي ذكرنا بيا شرائط أركانٍ الصَلاةٍ وهي الشرائط العامة التي نَعُمُ المنفرة 
والمقتَديّ جميعًاء (فأمًا) الذي يَخْصٌ المُفْتَديَ وهو اشوائط جوازٍ الاقتداء بالإمام في 
صلاته فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : أحدُهما - في [بيان] ركن الاقتداءء والٽاني في بيان 
شرائط الرَكْن . 

(وأمًا) ركه فهو نيه الاقتداء بالإمام وقد ذُكِرَ ” تفسيرُها فيما تقَدّم . 

(واشا) شَرائطٌ الرَكنٍ فأنواعٌ : منها - الشركة في الصَلائَيْن وانّحَادُهما سببًا وفعلا 
ووَضْفًا؛ لأ الاقتداء ناء التحريمة على التحريمة» فالمُفّدي عَقَدَ تحريمتَه لما انعقدث له 
تحريمةٌ الإمام» فكُلّما انعقدث له تحريمة الإمام جاز اليناء من المُفْمَديء وما لا فلا 
وذلك لا يتَحَقَ تحَشَقُ إلا بالشرْكة في الصّلائَيْنِ» واتحاأهما من الوؤجوه الذي ”" وصَمْناء 
وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ مُسائل المنتدي إذا سبق الما بالافيتاح لم يصح اقتداؤه؛ لان 
معنى الاقتداء وهو البناءً لا يَتَصَوّرَ ههنا ؛ لأ البناة على العدّم مُحالَ . 

وقال التَبيّ له : «إِنْمَا جْعِل الإِمَامْ لِيؤْتَمٌ به فلآ َخْمَلِفُوا عليه وما لم يُكَبَر الإمامُ لا 
يتحَفو حمق الايمامٌ به وكذا إذا كبر قبله فقد اختلف عليه ولو جَدَدَ التكبيرٌ بعد تكبير الإمام 

بن الدّخولٍ في صلاته أجرّأه ؛ لأنّه صا ر قاطعًا لما كان فيه شارِعًا في صلاة ا 0006 
كان في التَفْلٍ فكبّرَ ونَوَى الفرضٌ يصِيرٌ خارجًا من التَقْلٍ داجلا في الفرضء وكَمَنْ باع 
بالف ثم أَلمَيْنِ كان فسحًا للأوّلٍ وعَمّدًا آخَرَ كذا هذا. 

ولو لم يُجَدَدْ حتّى لم يَصِمَّ اقتداؤٌه [به] “ هل يَصِيرُ شارِعًا في صلاة نفسسه؟ 

أشارٌ في كتاب الصَّلاةٍ إلى أنه يَصيرٌ شارِعًا؛ لأنّه عَلَّنَ فيما إذا جَدَّدَ التكبِيرَ ونو 


(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ذكرنا». 
(9) في المخطوط : «التي» . )٤(‏ تقدم . 
() زيادة من المخطوط . 


كم لاا م هقنهة 


الدّخولٌ في صلاة الإمام فقال : التكبيرٌ الثّان ل وأشارَ في نواد أبي 
سُليِمانَ إلى أنه لا يَصيرٌ شارِعًا في نفسهء فإنّه ذكر أنه لو قَهْقَهَ لا د :. تتقض طهارته» ثم من 
SS‏ الجواب على اختلافِ موضوع المسألة فقال : : موضوع ع المسألة 


في التوادر أنه [إذا] 5 NA E E aE‏ 
كالمفتدي بالمُخيث الي ا 0 0 7 


عادر د اساي لاسي حك ب ان ال E‏ 
نفسهء كما لو اقتَّدَى بمشرِكٍ أو جُثُب أو بمُحْدِثِ» وهذا لان صلاةً المنفرد غير صلاة 
المقتدي» بدليل أن المنفرة لو استأئَفٌ التكبير ناويا الشّروعَ في صلاة الإمام صار شارعًا 
ا واستقْبال ما هو فيه لا يُتَصَوَ سَوّرُء دل أنّ هذه الصَّلاةَ غيرُ تلك الصَّلاةَء فلا يَصية 
TEE‏ 

(وجه) ما ذْكِرَ في كتاب الصَّلاة أنه نَوَى شيكَيْنٍ : الدّخولَ في الصَّلاةٍ ۆه والاقتداء بالإمام 
فبَطلَثْ إحدى نيَتَيْه وهي نيّةٌ الاقتداء ؛ ؛ لأنها لم تُصاوف مَحَلّها فتَصِحٌ الأخرى وهي نيه 
الصّلاق وصار كالشارع /١[‏ ٩1آ[‏ في الفرض على ظَنّ أنّه عليه وليس عليه بخلاف ما 
إذا ادى بالمشرك والمّحْدِثِ والجُّبٍ؛ لأتّهم ليسوا من أهل الاقتداء بهم فصار بالاقتداء 
بهم مُلْغِيًا صلائّه . ْ 

وأمّا هذا فمن أهلٍ الاقتداء به» والصَّلاةٌ حَلْمَه مُعتَبَرة فلم يَصِرْ بالاقتداء به مُلْغْيًا صلاته 
والله أعلَمُ هذا إذا كبر المُتَدي وعَلِمَ آله كبر قبل الإمام» فأمً إذا كير ولم يَعلم أله كير قبل 
الإمام أو بعدّه. ذكر هذه المسألةَ في الهارونيَاتِ”" وجعلها على ثلاثة أُوجُه : إِنْ كان أك 
زليه أنه كبر قبل الإمام لا صي شارِعًا في صلاة الإمام» وإنّ كان أك رأيه أنه كبر بع 


13) تمك دق المشطرط . 
() مستأنفا: أي معيدًا العمل من أوله» أو إعادة جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوءء 
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)۷٣١ /١(‏ 

() الهارونيات وهي من النوادر التي صنفها محمد بن الحسن». ولم ترو عنه إلا بطريق الآحاد» وسّميت 
بذلك؛ لأنه أملاها فى دولة هارون الرشيد. انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ ۷۰)» انظر المدخل إلى دراسة 
الذاقت دارغمر الالسدن عن :6151 ادن د نعل عن عن E‏ 


E‏ فا اا ا عند عدم این و وإن لم 
يَقّع رأيُه على شيء فالأصل فيه هو الجوازٌ ما لم يظهز أنه كبر قبل الإمام بيقن حدر 
على الصَّوابٍ احتياطًا ما لم يستَيْقِنْ بالخطأء كما قلنا في باب الصّلاةٍ عند الاشتباه في جهة 
القبْلة ولم يخطر بباله شيءٌ ولم يسك أن الجهة التي صلَى إليها قِبْلةٌ أم لا: (إِنَهِ يقضي 
بجوازها) ''' ما لم يظهرٌ حَطَؤْه بيّقين » وكذا في باب الرّكاٍء كذلك ههنا. 

ولو كبر المفمَدي مع الإمام إلا آذ الإمام طَوّلَ قوله حقى فرَعٌ المُقمَدي من قوله: 
(اللّهُ 0 قبل أنْ يقرع ع الإمام من قوله : (اللَّهُ) لم يَصِرْ شارعا في صلاة اام كذا 
رَوَى ابنُ سماعة في نوادره. ويجب ب أنْ تكونَ هذه المسألة بالاتّفاق» أمَّا على قول 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلأنه يَصِحّ الشُروعٌ في الصّلاةٍ بقوله: (اللَّهُ) وحدّه 
فإذا فرع المُّفْتَدي من ذلك قبل فراغ الإمام صار شارِعًا في صلاةٍ نفسه فلا يَصيرُ 
شارِعًَا في صلاة الإمام . 

وأا على قول أبي يوسفَ ومحمَّدٍ فلآنَ الشّروعَ لا يَصِح إلا بكر الاسم والتعتِ» > فلا 
بذ من المُشاركة في ذْكْرِهماء ؛ فإذا سبق الإمامٌ بالاسم حَصَّلْتِ المُشا ركه في ذِكْرٍ التعتٍ لا 
غير وهو غير كاف لصِحةٍ الشروع في الصلاق وعلى هذا لا يجوز اقتداءً اللآبس 
بالعاري ؛ لال تحريمة ة الإمام ما انعقدث بها الصَّلاةٌ مع الستّرِ فلا يُقْبَلٌ البناءٌ لاستحالة البناء 
على العدّم» ولأنّ سَّثْرَ العؤرة شرط لا صِحَّةَ للصَّلاةٍ بدونها في الأصلء إلا أنّه سَقَطَ 
افا ی العادي ی (للتسديج اقل علي 
سُقوطٌ الشّرطٍ في حَقَّه فلم تَكُنْ صلاةً في حَّهِ فلم يتَحَقَّىْ معنى الاقتداء وهو البناة؛ لأنّ 
البناة على العدّم مُستحيل . 

a‏ ال بصاجب لدي ر الدائم ؛ لان تحريمة الإمام ما انعقدث للصّلاة 
E‏ "فلا يجوز الينام ولان ایض للطهارة موجوڈٌ لکن لم بظهز في 


ولا يجوز اقتداءً القارئ بالأمٌيّ» والمُتَكلم بالأخرّس ؛ لأنّ تحريمة الإمام ما انعقدث 


. في المخطوط : «أنها مقضية با لجواز»‎ )١( 
زفق في المخطوط : «العدم» . )۳( في المخطوط : «المناقض».‎ 


ڪر تاب الصلاو__ > Gr)‏ 
للصلاةٍ بقراءةٍ فلا يجوز اليناء من المُفْمَدي» ولأنّ القراءة رُكُنٌّ لكته سَقَطً عن الأمّيّ 
والأخرّس للعذرء ولا عدر في حى المُقْتَدي . 

ذكذا لآ يحو فنا لاه مّيّ بالأخرّس لما ذكرنا أن الاقتداءَ بناءٌ التحريمة على تحريمة 
الإمام ولا تحريمة من الإمام أصلاً فاستّحالَ البنا» إلا أن الشَرعَ جَوَرٌ صلاته بلا تحريمة 
للضرورةء ولأن التتحريمة من شَرائطٍِ الصَّلاةٍ لا تح الصَّلاةُ بدونها في الأصلٍ» اننا 
سَقَطْتْ عن الأخرّس للعُذْرٍ ولا عُذْرَ في حَقٌ الأميّ لأنّه قار على التحريمة» فنزل الأثرئ 
الذي يقر على التحريمة من الأخرّس منزلة القارئ من الأمىّ حتى إِنه لو لم يقير على 
التحريمةٍ جاز اقتداؤه بالأخرّس لاستوائهما في الدَرجة. 

ولا يجوز اقتداءً مَنْ يَرْكُعُ ويسجدُ بالمومئ عند أصحابنا اللا وعند رُفر يجوةٌ . 

(وجه) قوله أن فرض الرّكوع والسجود سقط إلى حلفي وهو الإيماء وأداء الفرض 
بالخَلّفِ كأدائه بالأصل» وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمُتوضئ بِالمَُيمُم . 

(وَلَنَا) : : أنّ تحريمة الإمام انعقدث للصّلاةٍ 3[ بالرَكوع والسجود] ''' والإيماء ” - وإِنْ 
كان يحضّل فيه بعض الركوع والشجود لما أنّهما للانجناء والتَطَّأطُوَ». وقد وٌجِدَ أصل 
eS‏ 
وضْف الكمالء فلم يمْكِنُ بناء كمال الركوع والسّجودٍ على تلك التحريمةء ولأنّه 
صِحَةَ للصّلاةٍ بدونٍ الركوع والسَجِودٍ في الأصل ؛ لأنّه فرض› 0 
للضرورةء ولا ضرورة في حَقْ المُقْمَدي فلم يكن ما نى به المومِئٌ صلا شرعًا في 
حُقه» فلا يُعصَوْرُالبناً وقد خر ج الجوابُ عن قوله أنه خَلْفٌ لأنا نقول E‏ )ا 
هو تحصيل حص الركوع والسّجودء إلا أنه اكتفى بتحصيلٍ بعض الفرض في حالة العُذْرِ 
لآ أن يكون خم وعبات a‏ مع الغسلٍ» وَالتَيَمُم مع الوضوء؛ لآن ذلك شلف 
كذ ارقي ارتل وول سح افجلا د برك ل ار لاسا 
يوبئٌ نُضْطْجِعًا؛ لأنّ تحريمة الإمام ما انعقدث للقيام أو القُعودٍ فلا يجوز البناءء ثح صلا 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بالإيماء»‎ )١( 
التطأطؤ : : أن يذل ويخفض نفسه. كما يفعل الذي ينزع الدلو. انظر الفائق (؟557/5).‎ )۳( 


الإمام صحيحةٌ في هذه الصو كلها إلأفي فصل واجد وهو أن الم إذا م القارئ أ 
القارئ او في ة الكل فاسدة عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ صلاء 
ا و را ا 
(وجه) قولِهما: أنَّ الإمام صاحِبُ عدر اقتَدّى به مَنْ هو بمثل حاله ومَنْ لا عُذْرَ له 
فور صلاثه وصلاة من هو بل حال كالعاري إذا آم العراة أو اللاسين + راجت 
الجُرح السّائل يوم الأصِحَاءَ ا الجراح» والمومئ إذا أمَّ المومِئينَ والرّاكعين 
واليكا حؤيق أنه اشغ SLE e ANS e BON‏ 
المسألةة لكدذاهها ك ما ذكرة ايان ® لجا جاا وا مني لأداء هذه الصاة 
بالجماعة - فالمي قاور على أنْ يجعلَ صلاته بقراءق» بأ يدم القارئ فيقتدي به فتكودَ 
قراءنه قراءةً له» قال ی : «مَنْ كَانَ ا لَه مام فُقِرَاءة الإمَام أ لَهُ قِرَاءَةٌ»'"' فإذا لم يَفْعَلَ فقد ترك 
أداء الصّلاةٍ بقراءةٍ مع القُذْرة عليها فقَسَدَثْ» بخلافٍ سائر الأعذار؛ لأن لَبْسَ الإمام لا 
يكونُ لبا للمُقَتّدي» وكذا رُكوعٌ الإمام وسّجِودُه [و] “لا ينوب عن المُقْنَديء و 
الإمام لا يكونُ وضوءًا للمُشتدي فلم يكنْ قاورًا على إزالة العُذْرِ بتقديم مَنْ لاعذْرَ له ولا 
يلرّم على هذه الطريقة يقَة ما إذا كان الأ" مي يُصلَي وحُدّه وهناك قارئ يُصلي تلك الصَّلاة 
Ez‏ هاو قاوذا علق اسح ملاظ وام E‏ 
لان هذه المسالة تنتوعةٌ. روكرا وجا فاضي أن علي تابن تر ل أبي حنيفة رحمه الله 
اتر وقول الا ولَعنْ سَلَّمُنا فلآنَ هناك لم يقي على أن يجعل 
صلاتّه بقراءة إذ لم يظهرْ من القارئ رَعْبَةٌ في أداء الصَّلاةٍ بجّماعة حيث اختار الانفراد» 


بخلافٍ ما نحن فيه . 


. فى المخطوط : «القارئين»‎ )١( 

(۲) هو على بن موسى بن يزداد - وقيل: يزيد - القمي- بضم القاف وتشديد الميم نسبة إلى قم بلدة بين 
أصبهان وساوة- وهو صاحب كتاب أحكام القران. سمع محمد بن حميد الرازي وغيره. روى عنه أبو 
الفضل أحمد بن أحمد الكاغذي وغيره وتوفى سنة (7"05ه) كذا ذكره السمعاني قال أبو إسحاق في 
الطبقات: وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي . انظر ترجته في الجواهر المضية ص (۳۸۰)» ت 
.)0٠١55(‏ 

(9) تقدم. () ليست في المخطوط . 
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(والظريقة) الثَانية - ما ذكره عَسَّانُ!'' وهو أن التّحريمة انعقدث موجبةً للقراءق فإذا 
صلَوًا بغيرٍ قراءةٍ فسدث صلاثهم كالقارِئينَ» وإِنّما قلنا: إن التحريمة انعقدث موجبة 
للقراءة؛ لأنه وقعتٍ المُشارَكةٌ في التحريمة؛ لأنّها غير مُفْتقرةٍ إلى القراءة فانعقدثُ موجبة 
للقراءة لاشتراكها بين القارئينَ وغيرهم» ثم عند أوانٍ القراءةٍ تسد لانعدام القراءق 
لان بات ا عدار لأذ حال اللتعريسة ل تقذ مرك لان 7" ترب الان للم 
تنعَقِدْ إذا اقتَدَى بالعاري لافتقارها إلى سر العزرة» وإلى ارتفاع سائر الأعذار» فلم تنعقد 
مشتركةٌ» بخلافٍ ما نحن فيه فإنّها غير مُفْتَقرةٍ إلى القراءة فانعقدث تحريمةٌ القارئ مشتركة 
فانعقدث موجبة للقراءق» ولا يلرم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة؛ لأنّ هناك 
اد ا ورف تراز شتِراكِ بينه وبين القارئ فيهاء أمّا ههنا 
فبخلافه» ولا يلرّمُ ما إذا اقَدَى القارٍئ بِالأمَيّ بي القَطوّعء حيث لا يلرم القضاءًء ولو 
صح شروعٌه في الابتداء لَلَرِمَهِ القضاءً ار شارِعًا في صلاةٍ لا قراءةً فيهاء والشّروعٌ 
كالنَدْرِء ولو تدر صلاةً بغير قراءةٍ لا يلرّمه شي إلا في رواية عن أبي يوسف» فكذلك إذا 
شرع فبها. 

ولا يجوز الاقتداءً بالكافرء ولا اقتداء الرَّجُل بالمرأةٍ؛ لأنّ e‏ 
الصلاةء والمرأةٌ ليسث من أهل إمامة الرّجالٍ فكانث صلاثها عَدَمّا في حَقّ الرَجُل» 
فانعَدَمٌ معنى الاقتداء وهو البناءٌ. 

وَلا يجوز اقتداءً الرَجُلِ بالخئتّى المشكل لجواز أنْ يكونّ امرأة. 

ريجوز اقتداء المرأةٍ بالمرأةٍ لاستواء حالهماء إلآأنَ صلاتَهنَ فُرادى أفضلٌ؛ لأنّ 
وَيجورُ اقتداءً المرأةٍ بالرَجُل إذا نَوَى الرَجُل إمامّتهاء وعند زُفر نيَةُ الإمامة ليست بشرط 
عو عر زى لف عن وكوف انها RS‏ ها شرن 


TT ١٠ ٤( المضية ص‎ 
oN 9ق‎ 


yw «DD‏ باتع لاقع جا 


لم يَنْو إمامّتهاء ثم إذا وقَمَتْ إلى جَئْبه فسدث صلائها خاصّة لا صلاةٌ الرَجُْلِء وإنْ كان 
وى إمامّتها فسدث صلا الرّجُل وهذا قول أبى حنيفة الأوَلِء ووجهه أنّها إذا وَقَمَتْ حَلْمَه 
كان قَضْدُها أداء الصَّلاةٍ لا إفسادٌ صلاة الرَجُلِء فلا تُشْتَرَطُ نيَةُ الإمامةء وإذا قامث إلى 


1 م 


جنبه فقد قَصَّدَتْ إفسادٌ صلاته فيُرَدُ قَصْدُها بإفسادٍ صلاتهاء إلا أن يكونّ الرَجُلٌ قد نَوَى 
إمامتها فحيئئذٍ تفُسّْدٌ صلائه ؛ لأنه مُلْمَرِمُ لهذا الضَرَرٍ . 

وَكذا يجورٌ اقتداؤُّها بالخئتكى المشكل”“ ؛ لأنّه إن كان رجلا فاقتداءً المرأةٍ بِالرَجُلٍ 
فصي يوان ا ٿر أيضًاء لكنْ ينبغي للحْتْتَى أن يتقَدَّمٌ ولا 
يقوم في وسَطٍ الصف لاحتيمال أن يكونٌ رجلا فتفسّد صلائه بالمُحاذاق» وكذا تُشترَط 11/ 
٠‏ نيه إمامةٍ النّساءِ لصِحَّةٍ اقتدائهنَ به لاحتمالٍ أنه رجل . 


وَلا يجوز اقتداءً الخئْتّى المشكل بالخئْنّى المشكل لاحتمالٍ أن يكونّ الإمامٌُ امرأةٌ 
والمُفْتَدي رجلاً» فيكونٌ اقتداءٌ الرَّجُل بالمرأة على بعض الوّجوه فلا يجوز احتياطا . 
(وأمًا) الاقتداءٌ بالمُحْدِثِ أو الجُنْب فان كان عالِمًا بذلك لا يَصِحٌ بالإجماعء وإألم 


00 
ف 
ا را اجر صلم بقن ف نتفر ت أغاة رن 


او 

)١(‏ الخنثى المشكل ضربان» أشهرهما: من له فرج امرأةٍ وذكرُ رجل . والثاني : من له ثقب لا يشبه واحدا 
منهما. انظر تحرير ألفاظ التنبيه (۱/ »)۲٤۸‏ لسان العرب .)١55/7(‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١8٠١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ ٤۳۷)ء‏ البحر الرائق (١/۳۸۸)ء‏ مجمع 
الأنهر /١(‏ ١١١)ء‏ رد المحتار (091/1). 

(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : «وإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيرهء والمأموم 
عالم بحدث الإمام أَيِمَ بذلك» وصلاته باطلة بالإحاع» وإن كان جاهلا بَحَدث الإمام فإن كان في غير الجمعة 
انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حَدَتٌ الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معهء 
فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع 
علمه بحدثه؛ انظر المجموع شرح المهذب .)١6 /٤(‏ الأم (۱/ 1945- ١۱۹)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ۸٠۲)ء‏ 
الغرر البهية /١(‏ 517)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ ۷١۲)ء‏ مغني المحتاج .)٤۸٤ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ ٤٠۳)ء‏ (۸) من حديث البراء بن عازب مرفوعا بلفظ : «أيما إمام سها فصلى 
بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم ليود صلاته» وإن صلى بغير وضوء ريه 


هدنه 
e‏ كن صلّى بأصحابه ثم تَذَكّرَ جَنابة فأعاد وأمرَ أصحابّه 
ا وقال: یما رَجْلٍ صلی بقؤم كم كر جاب أَعَادَ وَأعَادُو» '"'» وقد روي نحو 


عه ام 


ل “سن دكر ابو ايوسفت» في الأمالي أن علا رصي الله 
عنه صلی بأصحابه يومًا د LT‏ 
كان جُنْبًا فأعيدوا صلاتکم» وإ معي الااتقاازو اوهو A‏ يتمق لانهدام تَصَوْرٍ 
التحريمة يام اوا وما ووه محميول على بدو الأمر قبل الى صلاة 
القومٍ سار »> على ماروي أنَّ المسبوق كان إذا شَرَعَ في صلاةٍ الإمام] 8 
'*' ما فاه أوّلا ثم يتاب الإمام > حتّى تاع عب الله بنُ مسعودٍ أو معاد رسول الله ل 
ثم قضّى ما فاه فصار شريعة بتقرير رسول الله يلل . 
وَيجورٌ اقتداءً العاري باللأبس؛ لأنَ تحريمة الإمام انعقدث لما يبني عليه المُمَتّدي ؛ 
لأنّ الإمام يَأني بما يأتي به المُفْمَدي وزيادة فيُفْبَلُ البناءء وكذا اقتداء العاري بالعاري 
ا ا E‏ 
بوه لوك قياما كوم وتتتحوو” أ رعو اقول الشافعة 17 


-فمثلٌ ذلك» وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 174): «أخرجه الدارقطني بإسناد فيه ضعف وانقطاع . . .) 
وانظر ضعيف الجامع (۲۲۱۷) والضعيفة .)۲۳۷١(‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى »)7714/١(‏ (4) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا بلفظ «إن رسول الله اة 
صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا»» وقال الدارقطنى : وأبو جابر البياضى متروك الحديث» انتهى . 
(۲) لم أجده مرفوعاء وانظر الحديث الآتي. 
(۳) حديث عمر أخرجه الدارقطني قي سننه (1/ ٤۳۹)ء‏ حديث (۱۱)» وابن أي شيبة في مصنفه /١(‏ 
4 «أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعادء وأمرهم أن يعيدوا». 

وحديث علي : أخرجه الدارقطني في سننه »)۳٠١/١(‏ حديث »)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ 
»١‏ حديث (۳۸۸۱) عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم 
أمرهم فأعادواء وفي إسناده عمرو بن خالد قال الدارقطني : «هو أبو خالد الواسطي وهو متروك الحديث» 
رماه أحمد بن حنبل بالكذب» وقال ابن أبي حاتم في العلل :)۲٤۹/۱(‏ «قال أبي: عمرو بن خالد هذا ليس 
بشيء» متروك الحديث». 
(1) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : (قضاء) . 
(0) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط 2.)١857/1١(‏ تبيين الحقائق (۱/ ٩۸‏ -2)99 الجوهرة النيرة (۱/ 1°( 
فتح القدير /١(‏ 2)514 مجمع الأنبر .)87/1١(‏ 
(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما المصلي عريانا لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان» 
أصحهما وأشهرهما: تجب الصلاة قائمًا بإتمام الركوع والسجودء والثاني: يصلي قاعدا» انظر ..- 


SG E 
ودروا على تحصيل أركانهاء » فعليهم الإتيانُ بما قَدَروا عليه» وسَقَط عنهم ما عَجَزوا‎ 
عنهء ولأنّهم لو صلَوًا قُعودًا تَركوا أركانًا كثيرة وهي : : القيامٌ والركوعٌ والسَجود؛ وإ‎ 
صَلَّوا قيامًا تركوا فرضًا واجدًا وهو سَطْرٌ العؤرق» فكان أولى» والدّليل عليه حديثٌ عِمْرانَ‎ 
ابن حصَيْنٍ رضي الله عنه أنّ ابي ل قال له اصَلْ قَائِمَا» فَإنْ لم قشتطع فقاعدا ء فإن لم‎ 
. تنقلغ َعَلَى الججنب»27, فهذا يستَطيمٌ "أن يُصلَي قائمًا فعليه الصّلاةٌ قائمًا‎ 
(وََنَا) : ما روي عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه آنه قال: إن أصحاب رسول الله يك‎ 
. من البخر عُراةٌء فصلا قُعودًا بإيماء"‎ E كو لظ قاف بهم ا‎ 

وروي عن ابن عباس وابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنّهما قالا: (الْعَارِي 5 فَاعِدَا 
باليتن © ا للصلاة قاعِدًا ترجيحًا من وجهين : أحدهما - أنه لو صلى 
قائمًا "© فقد ترك فرض سَّثْرِ العؤْرةٍ الغليظة [أصلاً» ولو صلى قاعدًا لحق ستر العورة 
الغليظة] ”“ وما ترك فرضًا آخَرَ أصلاً؛ لأنّه أى فرض الركوع والسَحِودٍ ببعضهما وهو 
الإيماة» وأدّى فرض القيام ببَدَله وهو القعودُء فكان فيه مُراعاة الفرضَيْنٍ جميعًاء وا 
كلتم إسقاطً أحدهِما أصلٌ وهو سَّيْرُ العورقء فكان ما قلناه أولى . 


والثّانى - أن سَّثْرَ العؤرة أَهَمّ من أداء الأركانِ لوجهين : 
أحدهما - أنَّ سَثْرَ العوْرة فرض في الصّلاةٍ وغيرهاء والأركان فرائض الصّلاة لا 


غيرها. 


=المجموع شرح المهذب (۲/٦۳۷)ء‏ الأم (١/١١١)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ۹۳)ء الغرر البهية (1/ 515), 
نهاية المحتاج (۲/ ١١)ء‏ تحفة الحبيب .)٤٤۹/١(‏ 

« : تقدم . (۲) في المخطوط‎ )١( 

(۳) لم أجدهء وكذا قال الحافظ في الدراية ye »)١754 /١(‏ حديث 
(4016) بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال : «الذي يصلي عريانا يصلي جالسا» وأخرج أيضًا (۲/ 084): 
حديث (4555) بإسناد ضعيف عن على قال: العريان إن كان حيث يراه الناس صلى جالساء وإن كان 
حيث لا يراه الناس صل قائما. وأخرج أيضا (۲/ 087): حديث (4574) عن قتادة قال: «إذا خرج ناس 
من البحر عراة فأمهم أحدّهم صلوا قعوداء وكان إمامهم معهم في الصف يُومِنُونَ إيماء». وانظر الدراية 
لابن حجر .)۱۲٤/١(‏ 

)٤(‏ حديث ابن عباس عم في الحديث السابق. (5) من المخطوط. وفي المطبوع: «قاعدا». 

(0) زيادة من المخطوط› وفي في المطبوع : : خلل في المعنى . 


والقاني - أن سُقوط هذه الأركانٍ إلى الإيماء جائرٌ في التواذِلٍ من غيرٍ ضرورة كالمْكفلٍ 
على الدَاي» وسر العؤرة لا تسقطٌ [عنه] ‏ فرضيئه قط من غير ضرورة فكان أهَمء فكان 
مُراعاته أولى» فلهذا جَعَلْنا الصَلاةً قاعِدًا بالإيماء أولىء ؛ غير أنه إن صلى قائمًا بركوع 
وسجود أجرّأه؛ لأنه وإنْ ترك فرضًا آخَرَ " فقد كمِّلَ الأركان القّلائةَ وهى : القيامٌ 
والركوعٌ والسجودٌ» وبه حاجةٌ إلى تكميلٍ هذه الأركان» فصار تارا لفَرْضٍ سَثْرٍ العزرة 
الغليظة أصلاً لغْرَضٍ صحيح» فجَوَرْنا له ذلك لوجودٍ أصل الحاجةء وحُصُولٍ الغرَضٍ» 
وجَعَلَنا القُعودَ بالإيماء أولى لكونٍ ذلك الفرض أمَّمٌ» ولِمُراعاة الفرضَيْن جميعًا من 
وجه. 

وقد خرج الجوابٌ عا ذكروا من المعنى وتَعَلّفُهم بحديث عِمْرانَ بن حُصَيْنِ غير 
مُستقيم ؛ لأنّ غير مُستطيع حكمّاء حيث افمُرضٌ عليه سَثْرُالعؤرة الغليظق ثم لو كانوا 
جماعة ينبغي لهم أن يُصَلُوا قُرادَى؛ لأنهم لو صلَّوًا بجّماعة: : فإِنْ قام الإمامٌ وسَطهم 
احترازا عن مُلاحَظة سَوَْةٍ الغيرٍ فقد ترك سُنَةَ التَقَدّم على الجماعة» والجماعة مر 
مسنودٌ» فإذا كان لا يُتوصّل إليه إلا بارتكاب بدعقّء وترك سَْةٍ أخرى - لا يندب إلى 
تحصيلهاء بل يُكْرَّه /١[‏ ٠ب‏ ] تحصيلّها وإنْ تقدَّمَهم الإمامُ وأمرَ القومَ بمَضٌ أبصارهم 
كما ذهب إليه الحسَنْ البضري لا يسلمون عن الؤقوع في المُنكر أيضّاء فاته لما يُمْكئهم 

غض البِصَّرٍ على وجو لا بقع على عَوْرةٍ الإمام؛ ؛ مع أن عض البصّرٍ في الصَّلاوَ مكروة 
أيضاء ص عليه الفدوري لما يكر أ مَأمورٌ أن ينر في كَل حالةٍ إلى موضع مخصّوص 
ليكونً البص ذا حَظٌ من أداء هذه العباداتٍ كسائر الأعضاء والأطرافي وفي عض البصّر 
فواك ذلك» فدَلَ أنه لا توصل إلى تحصيل الجماعة الأباريكاب أمر مكروو سقط 5 
الجماعة عنهم » فلو صلؤا مع (هذه الجماعة) ‏ فالأولَى ” “ لإمايهم أنْ يقوم وسَطَهم 
لملا يَقَعبَصَرُهُم على عَوْرَِه» فإ ن تقَدّمَهم جاز أيضّاء وحالّهم في هذا الموضع كحالٍ 
لنّساء في الصلاق إلا أ الأولى أن يُصلَينَ وحْدَمْنَ» وإنْ صلَيْنَ بججماعة قامث إمامتهنَ 
وسَطهنّء» > وإ تقَدَمَنْهُنَ جازء فكذلك حال العراة. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أصلا». 
(۳) في المخطوط : «هذا بجماعة». )٤(‏ في المخطوط : «فالأفضل». 


بحر ادا صاخ العُذْرٍ بالضّحيح وبِمَنْ هو بمثل حاله» وكذا اقتداءً الأمّيّ بالقارئ 
TT ET‏ 
والإمام قاد وآ E a yy‏ 


و 


وعدمه بمنزلة . 

جود اقتداء الغابيلٍ بالمابيج على الخفٌ لأ المسح على الخف دل عن الغسل ؛ 
ودل ايء و يقومٌ مقامه عند العجز عنه أو تََذَرِ تحصيله » فقام المسح مَقام الخسل في حى 
تَظْهيرٍ الرَجْلينِ لتَعَذْر عَسلِهِما عند كل حَدَثِ خُصُوصًا في حى المُسافر على ما مر 
فانعقدث تحريمة الإمام للصَّلاةٍ مع عسل الرّجْلِينِ لانهقادها لما هو بل عن الغسلٍ؛ 
فص بناءُ 7 تحريمة المُفْمَّدِي على تلك القحريمة» ولأ طهارة القدّم حَصَلَتْ بالغسلٍ 
السابق» و مانِع سراية الحدّث إلى القدّمء فكان هذا اقتداء الغاسِل بالغاسل فصَّمَّ 
وكذا يجوز اقتداء الغاسِلٍ بالماسح على الجبائر لما مر أله بَدّل عن المسح قائمٌ مُقامه 
فيُمْكِنُ تحقيقٌ معنى الاقتداء فيه . 

وَيجورٌ اقتداءٌ المُتوضّئ بالمُتَيَمُم عند أبي حنيفة وأبي يوسفّء وعندَ محمَّدٍ لا يجوز 
وقد مرّ الكلامٌ فيه في كتاب الطهارة ”" 

وَيجودٌ اقتداءً القائم الذي يَرْكَعُ ويستجدُ بالقاعد الذي يَرْكَعُ ويسجد استحساناء وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ» والقبانة أن لآ يجوز وهو كول محمد وعلئ هذا الا حاف 
اقتداءٌ القائم المويئ بالقاعِدٍ المويئ . 

(وجه) القياس ما روي عن لَب و أنه قال : ١لآيَؤْمَنَ‏ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسَا' e‏ 
لإجماعنا على أنه لو أمّ لجاِسٍ جازء ولان المُفْمَديَ أعلى حالاً من الإمام فلا يجوز 
اقتداؤه به كاقتداء الرّاكع الساجد بالمومئ» واقتداء القارئ بالأمَيٌ : 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «الطهارات». 

(۳) أخرجه الدارقطنی فى سننه (۱/ ۳۹۸)ء حديث (5)» والبيهقي في الكبرى (۳/ »)۸٠‏ حديث 
9 من اطريق خابن لتقي عن الكمين مرنتلا ب«وقال الدارقطي ٠‏ رديه جار الى عق المي 
وهو متروكء والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وانظر الدراية .)۱۷۳/١(‏ 1 


(وفقهه) ما بَيَنَا أن المُقْتَدِيَ يبني تحريمّته على تحريمة الإمام» وتحريمة الإمام ما 
انعقدث للقيام بل انعقدث للقُعودٍ فلا يُمْكِنٌ بناء القيام عليهاء كما لا يُمْكِنٌ بناء القراءة 
على تحريمة الأميّء ويناء الركوع والسجود على تحريمة المويئ . 

(وجه) ” الاستحسانٍ ماروي أن اجر صَلَوَصَلاَهَارَسُول الله كفي َوب وَاحِدٍ 
وشا به قَاعِدَا وَأَضْحَابُهُ خَلْمَهُقَِام يَْتَدُونَ به 2 لما ضَعُفَ في مَرَضِهِ قال : «مُروا 
أا بَكْر فَلِيْصَلٌ بالئّاس؛» فَقَالَتْ عَائِشَّةُ لِحَفْصَّةَ رضي الله عنهما : فولِي لَهُإنَ با ڪر وَجُلُ 
أَسِيفٌ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانِكَ لاَيَمْلِك نَفْسَهُفَلَوْأَمَوْتَ غَيْرهُفَقَاَثْ حَفْصَةٌذَِّكَ ^ فَقَالَ كله : 
اندو E‏ مُرُوا أَا بكر يُصَلّي بالئاس' فَلَمًا فتن أبُوبَكْرِ رضي الله عنه الصَّادةٌ 
وَجَدَرَسُول الله يك في نَفْسِهِ حم فَخَرَجَ وَهُو ياد بَيْنَ عَلِي وَالْعَبَّاس» رجاه يَحْطَانٍ 
الا » فَلَمَاسَوعَ بُو بكر رضي الله عنه حِسَّهُ تَأَخَرَء نمدم رَسُولُ الله 
ڪي وَجَلَسَ ڀُصلي » وَأَبُو بكر يُصلي بصَلاته » وَالنَاسُ يُصَلُونَ ِصَاَة ابي بره يَمْنِي أف 
انكر رظي الله E‏ كك E N‏ دالاس يبرو د بتخبير بي بکر» 
فقدثبت الجوازٌ على وجه لا يتوهّم ورود التسخ عليه » ولوتوَّهّمَ ورو التسخ [يَكْبُتُ الجوارٌ 
فا لم يبب التسخ + ال جو ورو اا اول ولأ القّعود غيرٌ القيام» وإذا أقيمَ 
شيءٌ مَقام غيره جُعِلَ بدلا عنه» كالمسح على الخفٌ مع عسل الرَجلين» Es‏ إِنّهما 


3 
ا 


)١(‏ فى المخطوط: «و». 

(5) التوشح: أن يتشح بالثوب» ثم يحرج طرفه الذي على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقد 
طرفيها على صدره وهو كالتأبط بأن يُذخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل 
المحرم؛ انظر: لسان العرب (؟779”/5). 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الإمامة؛ باب: صلاة الإمام خلف رجل من رعيته» حديث )۷۸١(‏ من حديث 
أنس بلفظ : «آخر صلاة صلاها رسول الله ي مع القوم صلى في ثوب واحد متوشځًا خلف أي بكر؛ دون 
قوله : «قاعدا وأصحابه. . .» وأخرجه الترمذي» حديث (71) بلفظ : «صلى رسول الله يك فى مرضه 
خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وانظر صحيح الترمذي . 
() زاد فى المخطوط : «له) . 

(۵) يهادى: أي يمشى بينهما معتمدا عليهما. انظر: الفائق فى غریب الحديث (۳/ 98" . 

(1) أخرجة البخاريء كتاب الأذان؛ باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» حديث (17/), 
ومسلم. كتاب: الصلاةء باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء حديث 
)41۸( والترمذي» حديث (۳۱۷۲)» وابن ماجه. حديث (۱۲۳۲)., 

(۷) ليست في المخطوط . 


مُتعْايرانٍ بدليل الحكم والحقيقة . 

(ها) الحقيقة فلأ القيمَ اسم لمعنيين مُتَِينِ في ماين مختلفين» وهما الانيصابان 
في التصف الأعلى والتصفِ الأسمَلٍء فلو تَبَدَلَ الانتتِصابُ في التصفٍ الأعلى بما يضاده 
وهو الانجِناءٌ سمي رُكوعًا لوجود الانجناء ؛ لأنّه في اللّةِ ۱1/ ]۷١‏ عبارة عن الانجناء من 
غير اعتِبارٍ التصف الأسفل ؛ لأنَّ ذلك وقع وفانًاء فأمًا هو في الغ فاسمٌ لشيء واج 
فحَسبُ وهو الانجناء» ولو تَبَدَلَ الانتصابٌُ في الصف الأسمّل بما يُضادّه وهو انضِمامٌ 
تكلب رقيات الالنكن لا رف تك تعوكاء كان افر ف ابيا لم E‏ ررقي 
لحان ا وهما المع في التصفبٍ الأعلى والانضِمامٌ والاستِفّرارٌ على الأرض 
ا ا ل ل 

مع القُعود يْضادُ كل واد منهما لخر بمعتى واحِدٍ وهو صِفة التصفبٍ الأعلى؛ واسمْ 
المعنيَيْن يفوت بِالكَلْيَةِ بوجوو مُضاد أحدٍ معنيَيْه كالبُلوغ واليْتّم فيّفوثُ القيام جود 
العو أو الرّكوع بالكَلَيّةء ولِهذا لو قال قائلٌ: مافُمْتُ بل قفَعَدْتُ وما أدرَكتٌ القيامَ بل 
أدرَكْتُ الرّكوعَ - لم يُعَدَّ مُناقِضًا في كلامه . 

وأمّا الحكمُ فلأنَ ما صار القيامُ لأجلِه طاعةً يَفُوتُ عند الجُلوس بِالكُلَيَةِ ؛ لأنّ القيام 
إّما صار طاعة لانيصاب نصفه الأعلى > بل لانقصاب رِجْليه» لما يلحَقُ رِجليه من 
المشَقة» وهو بِالكََبَةٍ بوث عند الجُلوس» فثبت حقيقةً وحكمًا أن القيام يوت عند 
الجُلوس فصار الجُلوسٌ بَدَلاً عنهء والبدل عند العجْزٍ عن الأصل أو تَعَذّرِ تحصيله يقومُ 
قام الأصلٍ» ولهذا جَوَرْنا اقتداء الخال بالماسج لقيام المسح مَقام الغسلٍ في حَىَ تَطهير 
الرَجْلينِ عند تَعَذرِ الخسل لكونه بَدَلاً عنه» فكان القُعودُ من الإمام بمنزلة القيام لو كان 
قادرًا عليه» > فَجُعِلَتْ تحريمةٌ الإمام في حَقّ الإمام مُنْعَقِدةَ للقيام لانيقادها لما هو دل 
القيام > فص بناءٌ قيام المُمََدي على تلك التّحريمة» بخلاف اقتداء القارئ بالأمّىّ؛ لأنَّ 
ل ٠ SS‏ فلم تنعَقِد تحريمة الإمام 
A‏ '» فلا يجوز بناء القراءة عليه آنا ههنا لم سمط القيامٌ أصلا بل أقيم بده مقامه 
ألا ترى أ لو اضْطْجَعٌ وهو قادِرٌ على القُعودٍ لا يجورٌ؟ ولو كان القيامُ سقط أصلا من غيرٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


1ه 


بَدَِ - وذا ليس وقتَ وجوب القعود بنفسه - كان ينبغي أنّه لو صلى مُضْطْجِعًا يجوز 


وخنيك لم تجؤدل أنه ]كنا لا تجوز ر لسُقوطٍ القيام إلى بَدَلِهِء وجُعِل بَدَلهِ كأنه ع عَيْنْ القيام» 


وبخلاف اقتداء الرَاكع السَاجِدٍ بالمويئ؛ لما مر أذ الإيماء ليس عَيْنَ الركوع والسجوو 
بل هو تحصيل بعض الرّكوع والسجودء إلا أنه ليس فيه كمال الركوع والسجود د فلم تنعقد 
تحريمة الإمام للفاتتِ» وهو الكمال فلم يُمْكِنْ بناء كمال الركوع والسّجودٍ د على تلك 
ال 

E O a. 
فججش جَئْبُه فلم يخرخ أيَامّاء ودخل عليه أصحابه‎ ١١ روي أن الي يله سَقَطْ عن فرّس‎ 
خَلْفَه قيامّاء فلَمّا رآهم على ذلك قال : «اسْتِنَانٌ‎ ELS 
بالقارس وَالرُوم؛؟ وأمرّهم بالقعوو' "© ثم هاهم عن ذلك فقال : «لآَيَؤْمَنَ أَحَدُبَعْدِي‎ 
جالسَاء 7 ألا ترى أنه َكَل في الصَّلاٍ فقال : سيان بفارِسٌ والرّومء وأمرهم بِالقُعود؟‎ 
فَدَلٌَ أن ذلك كان في الابتداء حينَ كان التَكَلَُمُ في الصَّلاةٍ وَ مُبِاحَاء وما رونا آخرٌ صلاة‎ 


صلاها > فانتَسَحَّ قوله السَابق بفعله المُتَخْرِه وعلى هذا يخرجٌ اقتداء المُفْترِضٍ بالمُتَتَفَلٍ 
أنه لا يجوز 5 ع © خلاقا للشّاة فع [ويجورٌ اقتداءً المُتَتَقَل بِالمُفْتَرِضِ عند عامّة 


)١(‏ في المخطوط : «فرسه». 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب : الأذانء باب: إنما جيل الإمام ليؤتم به» حديث (589)» ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب : ائتمام المأموم بالإمام» حديث »)51١(‏ وأبو داود» حديث .)1٠١١1(‏ والترمذي» حديث 
»)۳٣۱(‏ والنسائي» حديث (۸۳۲)ء وابن ماجهء حديث (۱۲۳۸)» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َة ركب فرسا فَصرع عنه فَجْحِشَ شِقّه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا 
وراءه قعودا فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن همده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا أحمعون» دون قوله: «استنان بفارس والروم» قال أبو عبد الله - أي البخاري- قال 
الحميدي : قوله : «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي يلكي جالسا 
والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بِالآخِرٍ فالآخِرٍ من فِعْلٍ النبي ىيا . 

(۳) سبق تخريجه . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١7/1١(‏ تبيين الحقائق )٠١١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 223517 فتح 
القدير (۱/ ۳۷۲- ۳۷۳)» البحر الرائق /١(‏ ۳۸۳)» رد المحتار (9/1/اه- .)٥۸١‏ 

(5) فى المخطوط : «عند عامة العلماء» 

(1) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «مذهبنا: أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض» ..- 


العُلَّماء خلانًا لمالكٍ] ‏ (احنّجّ) الشّافعيٌ بما رَوَى جابر بن عبد الله أنّ مُعاذًا كان 
يُصلي مع النَبِيّ ي العشاء ثمّ يرجم فيُصليها بقومه في بني سَلِمَةَ» ومُعاذٌ كان مُتَتَفْلاً وكان 
يُصلَي خَلْمَهِ المُفْتَرضونَ””". ولأنّ كل واج منهم يُصلّي صلاةً نفسه لا صلاةً صاجبه 
لاستحالة أن يَفْعَلَ العبدٌ فعلَ غيره» فيجوزُ فعل كُلَّ واحِدٍ منهماء سوا وافَقَ فعل إمامه أو 
خالّقه» ولهذا جاز اقتداء المُتَتَفلٍ ِالمُمترض 
(وَلَنا): ما روي أن التبيّ ية صلّى بالتاس صلاةً الخوفٌ وجعل الاس طائفَتَيْن» 

وصلى بك طاففة شر الصَلاو لال كل فريق فضيلة اللا حَلْقهه ولو جاز اقدا؛ 
المُْترَضٍ بالمتتقل لاتم الضلاة بالطائفة NE N‏ رما بالطاتةة التانية؛ ليَنال 
كل طائفة فضيلة الصَّلاةٍ و حَلْمَه من غير الحاجة إلى المشي وأفعالٍ كثيرة ليست من الضلاقى 
ولأنّ تحريمة الإمام ما انعقدث لصلاة الفرض» والفرضيّةُ وإنْ لم تَكَنْ صِفة زائدة على 
او لكر ست رجه إلى إنثات ابص > بل هي من الأوصافٍ الإضافيّة على ما عُرِفَ 
في مو ضيه فلم يَصِمَّ البناءُ من المُقْتَدي بخلافف اقتداء المُتَتمْلٍ بالمُفترض ؛ لأنّ التَفليَة 
ا ي عَدَه] 77 » إذِ النَقَلُ عِبارةٌ عن أصل لا وف له فكانث 


=والفرض خلف النفلء وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصرء 
وم دح اسار بح متها ردر قداح لا Ra a‏ 
3617)ء أسنى المطالب (۲۲۹/۱)ء الغرر البهية .)٤۳۸/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)587/١(‏ مغني 
المحتاج -٠٠۲/۱(‏ 2007.» التجريد لنفع العبيد (۱/ 0777 . 

)١(‏ انظر في مذهب المالكية : التاج والإكليل (۲/ ۸۳٤)ء‏ شرح مختصر خليل للخرشي )١18/5(‏ »> حاشية 
الدسوقي »)7375/١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك .)٤٤۹/۱(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : إذا صلى ثم أَمّ قوماء حديث (١١۷)ء‏ ومسلم كتاب الصلاة» 
باب : القراءة في العشاءء حديث (550)» وأبو داودء حديث (0994)»: من طريق جابر بن عبد الله أن 
معاذ بن جبل «كان يصلي مع رسول الله َة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» 
وهذا لفظ مسلم 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع» حديث .)٤۱١١(‏ ومسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف» حديث )۸٤۲(‏ من حديث صالح بن خَوَّات عمن شهد 
رسول الله يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجا العدو فصل بالتي معه 
ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم 
ار التي نقيت من م قم نينا جالسا ارا ت ل 

(5) ليست في المخطوط . 


تحريمة الإمام م متُعقّد ل e‏ 
الجوابٌ عن معناه» فإ كل واد منهما يُصلّي صلاةً نفيه؛ لأا نقول : العوة لکن 
إحداهما بناء على الأخرىء وتَعَذَرَ تحقيق معنى البناءء وما روي من الحديثِ فليس فيه 
أن مُعادًا كان يُصلي مع النّبيّ بي الفرض. فيُحْمَمَلٌ أنه كان يوي التَفَّلَ ثم يُصلَّي بقومه 
الفرضٌ» ولِهذا قال له يل لَمّا بَلَمَه طول قراءتّه : «إمَا أن تُخَقْفَ بهم » وَإلا فَاجْعَلْ صَلانَكَ 
معا“ على أنه يُحْتَمَلَ آنه كان في الابتّداء حينَ كان تكرارٌ الفرض مشروعًاء وينبني 
على هذا الخلاف ‏ اقتداءٌ البالِغِينَ بالصَّبْيِانِ في الفرائض أنه لا يجوز عندّنا”" ؛ لأنّ 


الفعلٌ من الصّبيّ لا يَقَعُ فرضًا فكان كاقتداء المُمَتَرض بِالمُتَتفلِء وعندٌ الشافعيّ يصح . 
ا و ر اعت 5 20 < )6( .ع 7 5 
(واحتغ) بمارُوي أن عمرَوبنَ سَلِمةً” كان يصلي بالتاس وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (١۷٠١۲)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 04 5)» والطبراني في الكبير 
(717/90), حديث (75937) من طريق معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم أتى 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي 
بالصلاة فنخرج إليه فَيُطَوّل علينا فقال رسول الله بيه : «يا معاذ بن جبل لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي 
وإما أن تخفف على قومك. . ٠.‏ الحديث. وذكره الهيثمي في المجمع (۲/ ۷۲) وقال: «ومعاذ بن رفاعة لم 
يدرك الرجل الذي من بني سلمة لأنه استشهد بأحد ومعاذ تابعي والله أعلم ورجال أحمد ثقات. ورواه 
الطبراني في الكبير عن معاذ بن رفاعة أن رجلاً من بني سلمة». وأعله ابن حزم أيضا بالانقطاع فقال في 
المحلى (4/ 710): «هذا خبر لا يصح؛ لأنه منقطعء > لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي ية ولا أدرك هذا 
الذي شكا إلى رسول الله كل معاذًا» . 

(۲) فى المخطوط: «الاختلاف). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١8٠١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۱۹۸)ء الجوهرة النيرة 427١ /١(‏ فتح 
القدير /١(‏ لاه”- 5808).» البحر الرائق -۳۸١ /١(‏ ١۳۸)ء‏ رد المحتار .)٥۷۷ /١(‏ 

)٤(‏ وفى بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «فكل صبى صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا 
خلاف عندناء وفي الجمعة قولان SS‏ وي لياصا[ 
14 الأم (۱/ ۱۹۳). أسنى المطالب (١/194١5؟)»‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)577/١(‏ مغني المحتاج 
.)٤۸4۳/١(‏ حاشية الجمل 2)077/١(‏ تحفة الحبيب (18/9). 

(5) هو عمرو بن سلمة -بكسر اللام- ابن نفيع » وقيل : سلمة بن قيس» أبو زيد الجرمي . ويقال: أبو زيد 
البصري . أدرك النبي بيا وكان يؤم قومه على عهد الرسول -كِةِ- وهو غلام ابن سبع سنين أو ثمان لأنه 
كان أكثرهم حفظا للقرآن. ذكر ابن حجر عن ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن 
سلمةء قال: كنت في الوفد مع أبيء وهو غريب مع ثقة رجاله. روى عن أبيه وعنه أبو قلابة الجرمي 
a ES‏ قبست OSES‏ 
والاستيعاب (۳/ ۱۷۹١۱)ء‏ والجرح والتعديل (5/ 22758 وتہذيب التهذيب (۸/ )٤١‏ . 


GD 


ابن یع سين ولا يُحمَلُ على صلاة التراويح ؛ لأنّها لم َكَنْ على عَهْدٍ رسول الله 
ل [بججماعةٍ] ”" فد أله كان في الفرائض» والجوابٌ أن ذلك كان في ابتداء الإسلام 
حينَ لم تَكَنْ صلاهٌ المُفْنَدي مُتَعَلّقَةَ بصلاة الإمام على ما ذكرناء ثم يج . 

وأا في التَطوّعاتٍ فقد رُوِيَ عن محمد بنٍ مُقاتلٍ الرَازيّ آنه أجاز ذلك في التّراويح» 
والأصّحٌ أن ذلك لا يجورٌ عندناء لاافي الفريضة ولا في العَطوّع ؛ لأنَ تحريمة الصَّبيٌ 
انعقدث لتفْلِ غير مَضْمونٍ عليه بالإفساد, ونل المُفَْدي البالغ مَضْمِونٌ عليه بالإفساد فلا 
يَصِحُ ع البناء» وينبغي للرَّجَلٍ أن يُوَدْتَ ولَّدّه على الطهارة والصَّلاةٍ إذا عَقَلَهماء لقولٍ التْبىّ 
: «مرُوا صِبْيَانَكُمْ بالصَّلاةإِذًا بَلَهُوا سَبْمَا » وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا إِذَا بَلَفُوا عَشر» ولا 
برض عليه إلا بعدَ البُلوغ» ونذكر حَدَ البُلوغ في موضع آخَرَ إن شاء الله تعالى . 

ولو احتَلَمَ الصَّبئُ ليلا ڈ ثم انتبه قبل طلوع الفجرٍ - قضى صلاة العِشاء بلا خلافي؛ لأنه 
حکم ببلوغه بالاحتلام» وقد انتَبَهَ والوقتٌ قائمٌ فيلرّمُه أن ويها وإنْ لم نتب حتّى طَلَمَ 
الفجرٌ اختلف المشايخ فيه : 

قال بعضهم ليبن عليه قضاء ضلاة و العشاء؛ لأنّه وإ بَلَمَ بالاحتلام لكته نائمٌ فلا 
يتنوّله الخطابٌ» ولاه يُحْتَمَلَ أله احتلمٌ بعد طلوع الفجر ويُحْمَمَلُ قبله > فلا تَلْرَّمّهِ الصَّلاةٌ 
بالشك وقال بعضهم : عليه صلاةٌ الهشاء؛ لأ الوم لا يمنَعُ الؤّجوبَ؛ ولأنه إذا احثَّمِلٌ 
أله احم قبل وع الفجر واحتمل بعدّه فالقول بوجوب حو وعلى هذا لاايجوة 
اذا ملي الظهر يَمْصَليالعصر» .ولا افا قن لي طا © ب لى 0 


)١(‏ من المخطوط. وفي المطبوع: اتسع» 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» 00 وأبو داودء حديث (2080)» والنسائي» حديث 
(869/) من حديث عمرو بن سلمة عن أبيهء وفيه: «. . . فإذا حضرت الصلاة ة فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
کرک تان روا فلم يكن احد کر قرا متي لا كت أطقى من اراد سوق ین ديم واه ا 
ست أو سبع سنين . ٠‏ الحديث. وعند أبي داود: : «وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين»» وعند النسائي : 
«(وأنا ابن ثمان سنين) . 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (540).: والبيهقي في 
السنن (۲/ ۲۲۸)ء )73١50(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وهو حسن» وانظر صحيح الجامع (0874). 
(5) في المخطوط : «(عصرًا) . (5) فى المخطوط : : اعصرا. 


يوم غير ذلك اليوم عندنا لاختلافٍ سبب وُجوب الصّلائَيْنِ وصِفَّتِهِماء وذلك يمنّمُ صِحَّةَ 
الاقتداءء لما مرً. 

ورُوِيَ عن كثير بن أفلح”'' أنه قال : دَخَلْتُ المدينة ولم أكُنْ صِلَيْتُ الظهرًء فَوَجَدْتُ 
لتاس في الصَلاة فظنت اتهم في الظهرء فدَخَلْتُ معهم وتَوَيْتُ اله فلمًا فرغو َك 
أنهم كانوا في العصرء فقَّمْتُ وصلَيْتُ الظهرّثمَ صلَيْتُ العصرًء ثم خرجتٌ فوَجَدْتُ 
أصحابَ رسول الله ية مُتوافرينَ فأخبِرْتُهم بما فعَلْتٌ فاستَصُوَبوا ذلك وأمروا به" 
فانعقد الإجماع من الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما قلناء وعلى هذا لا يجوز اقتداء الَاذِر 
بالنَاؤر : بان َو رجلانٍ كُلْ واجدٍ منهما أن يُصليّ ركعيينٍ فاققدَى أحدُهما الآحَر فيما تدرب 

وَكذا إذا شَرَعَ رجلانٍ كُلْ واجدٍ منهما في صلاة التَطَوُعَ وده ثم أفسدها على نفيه 
حتّى وجب عليه القضاة؛ فاقتَدى أحدّهما بصاجبه لا يصِحٌ؛ لأنّ سب وُجوب الَلائَيْنِ 
مختلف» وهو َد كل واج منهما وشُروعُه فاختلف الواجبانِ وتغايّراء وذلك يم 
صِحَةَ الاقتداء لما بَيّّاء بخلافٍ اقتداءٍ الحالِفٍ بالحالِفٍ حيث يَصِحُ؛ لأنّ الواجبّ هناك 


رت 


تحقيقٌ البرٌ لا نفس الصَّلاةَ فبَقِيَتْ كُل واجدةٍ من الصَلانَيْن في حَقَّ نفسها تلد > فكان 
اقتداءَ المتَتمل المتَتَملٍ ذ ل فصَح وكذا لو اشتَرَكا في صلاةٍ التطوع أن اقَتَدَى أحذهما بصاحبه 
[فيهاء ثم أفسّداها حتّى وجب القضاء عليهماء فاقتّدَى أحدُّهما بصاجبه] " في القضاء 
كان لأ نيا ضا وا مشتركة بينهماء فكان سببٌ الوؤجوب واحِدًا معثى فص الاقتدائ 

ثم إذا لم يصح الاقتداءً عند اختلاف الفرضّيْنِ فصلاة +الوقام جائ ؤَ كيمّما کان ؛ لان صلاته 
E‏ ال 


(۱) م يذكره هكذا غير ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص (۲۸) ت (018) والثقات )٥۸/٤(‏ ت 
7 ثم ذكره في الثقات (60/ ۳ ۰ ) ت ٠ ۰۷٩(‏ بجعل الثاني أبَا للأول أي SS‏ 
الباقون» وهو مذكور هكذا في سند عبد الرزاق الآتي. . وهو كثير بن أفلح مولى أ بي أيوب الأنصاري من 
ثقات أهل المدينة ومتقنيهم» وكان أحد كتاب المصاحف التي كتبها عثمان خوط كن فسا دويق عفان أن 
أيوب وعبد الله بن سلام . . روى عنه ابن سيرين وأبو بكر بن عمرو بن حزم . قتل يوم الحرة سنة (”501ه) . 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير (۷/ ۲۰۷)ء تهذيب التهذيب (۸/ ۳۹۸)ء الثقات (5/ ,)”٠‏ الكاشف 
(؟/"11). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/2)5 حديث (55017) عن كثير بن أفلح . 

(۳) ليست في المخطوط . 


وأا صلاةٌ المُفْتَدي إذا فسدث عن الفرضيّة هل يَصِيرُ شارعًا في التَطَوّع؟ ذُكِرَ في باب 
الأذان أنه يصير شارعًا في النفل ء وذكر في زيادات الزيادات وفى باب الحدث: ما يدل 
على أنه لا يصير شارعًا؛ فإنه ذكر في باب الحدَثِ في الرَجُل إذا كان يُصلَي الظهرٌ - وقد 
نَوَى إمامة النَّساءِ - فجاءتٍ امرأةٌ واقِبَّدَث به فرضا آخَرَ ا اك صر م 
ارا في التو 11۷۲/۱ حثى لو حلت الما لم يذ عليه صلا فمن مشايجنا م 
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- 


قال: في المسألةٍ روايتانء ومنهم مَنْ قال: ما دُكِرَ في باب الأذان قول أبي حنيفة وأبى 
وا نون اكد ا بايا كاك ترا N a‏ 
إذا لم يَْرُعْ من الفجرٍ حتّى طَلْعَتِ الشّمسس بقي فق التطوع عتذهماء إلا أثة مكف حتى 
ترتفعَ الشّمسُ ثم يَضُمْ "كا سني عرد MET LE‏ 
الصَّلاةٍ ة بطلوع الشَّمسٍ وكذا إذا كان في الظهر فتَدَكَرَ أنه نسي الفجرّ - يَنْقَلِبُ ظهْرُه تَطُوُعَا 
غندهماء وعيد محتو بصي عار جا من ”© الصّلاة: 

(وجه) قول محمَّدٍ آنه نَوَى فرضًا عليه ولم يظهرٌ أنّه ليس عليه فرض فلا يلغو نيه 
الفرض» فمن حيث إِنّهِ لم يلغ نة الفرض لم يَصِرْ شارِعًا في التَفْقِء ومن حيث إِنّهِ يُخَالِفٌ 
وق قرفا لأمان قروم a‏ ارق وى الله امك مها الي 
يكنْ عليه الفرضٌ ؟ لأنَ نيْةَ الفرض لََّتْ أصلاً كأنّه لم ين . 

(وجه) قولهما أنه بى “ أصلّ الصَّلاةٍ ”*“ ووَضْفَّها على صلاة الإمام» ويناء الأصلٍ 
صح وبناُ الضف لم يَصِحٌ» فلغا بناء الوَضْف وبّقيَ بناء الأصل» وبُطلان بناء لوضف لا 
يوجبٌُ بُطْلان بناءِ الأصل لاستِعْناءٍ الأصل عن هذا الوَضْفِء فيّصِيرُ هذا اقتداء المُتَتَقْلٍ 
بِالمُمتَرض » وأنّه جائز . 1 1 ۰ 
وَذْكرَ ذ في التَواوِر عن محمّدٍ في رجلين يُصليانِ صلاةً واجدةً مََا » وينوي كُل واجدٍ 
ا اا عاج فيا اا جو ی و داف 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط: «عن». (4) فى المخطوط : ١نَوَى).‏ 
(5) زاد في المخطوط : «ووصف الفرضية لأنه بنى أصل صلاته». 

)03 في المخطوط : «صلاته» . 


بصلاةٍ غيره فصار كَل واحِدٍ منهما كالمنفردٍ في حى نفيه . 

ولو قدي در ر ا لأنَ صلاةً المُقْتَدي مُتَعَلَقةٌ 
بصلاة الإمام ولا إمامَ ههنا . 

و 3 أن لا يكونّ المُقْتَدي عند الاقتداء مُتِقّدْمًا على إمامه عندّن . 

وقال مالك : هذا ليس بشرط ويُجْزِئه إذا أمكته مُتابَعةُ الإمام . 

(وجه) قوله أ الاقتداء يوجبٌ المُتابعة في الصّلاقٍء والمكانُ ليس من الصّلاة فلا يجب 
المُتابَعة فيهء ألا ترى أن الإمام يُصلّي عند الكعبةٍ في مَقام إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام 
0 

(وَلنَا) : قول التي يلل : : ليس مع الإمام مَنْ تدم" '؛ ولأنّه إذا تقَدّمَ الإمام يَشْتَبِه عليه 
حاله؛ أو يحتاجٌ إلى النَظَرٍ وراءه في كُلَّ وقت ليتابعه» فلا يمه المُتابَعةُ؛ ولأنّ المكان 
من [لوازم الصلاة» والاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة فكذا فيما هو من] ‏ لّوازِيهء ألا 
ترق أثه إذا كان و بين الإمام هر أو طريقٌ لم يَصِمَّ الاقتداءً لانعدام التَبَعيّةِ في المكانٍ؟ 
كاعد يوخلا الا فى © الكعبة) ؛ لأنَ وجهه إذا كان إلى الإمام لم تنقطِع لجعي 
ولا سی قبل بل هما تقلا » كماإذا اذى إماته. وإتما تحن اقبلة * إذا كان 
ظهْرْه إلى الإمام ولم يوجَدْء وكذا لا تبه عليه حال الإمام [والمأموم] © 

(ومقها) - الحاد مكان الوؤهام والمأموم. ولان الاقتداءً يقتضي التَّبَعيّةَ في الصَلاةء 
والمكانُ من لَوازم الصّلاةٍ فيقتضي الشَبَّعيَةَ في المكانٍ ضرورةً» وعندً اختِلافٍ 
المكانٍ تنعَدِمُ م التَبَعَيَةُ في المكانٍ فتَنمَدِمُ التَبَعَيَةُ في الصَّلاةٍ لانعدام لازِيها؛ ولأنَّ 


-7”77 /١( فتح القدير‎ )”7 /١( العناية شرح الهداية‎ »)٤۳ /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
,)٥١١/١( رد المحتار‎ ء)٠١‎ /١( البحر الرائق‎ ) ۳ 

(1) انظر في مذهب المالكية : شرح ختصر خليل للخرشي (۲/ ۲۹). الفواكه الدواني /١(‏ ١١۲)ء‏ حاشية 
العدوي (۱/ 207017 > حاشية الدسوقي )۳۳١/١(‏ بلغة السالك (1/ ١٤٤)ء‏ منح الجليل شرح مختصر خليل 


١1/هة”).‏ 
(۳) لم أجده. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «عند) . (5) فى المخطوط : «القبلة»). 


7 لست الخ 


@ حر بدائع الصنائع چ كح 

احتلاف ‏ المكانٍ يوجبُ حَفاءَ حال الإمام على المُقتدي فََعَذّرُ عليه المتابعة التي هي 
معنی الاقتداء» حتّى آنه لو كان بينهما طريقٌ عام يَمُرٌ فيه التاس أو نهر عظيم لا يصح 

الاقتداءً؛ :لان ذلك رت الات لا را ا ا 
الاقتداىء وأصله ما روي عن عمرّ رضي الله عنه موقوثًا عليه ومرفوعًا إلى رسول الله كه 
أنه قال : من كان بَِتَهُ وبين الإمَام تهر أو طَرِيقٌ أو صف مِنْ النْسَاءِ فلآ ضَلاة وَل ومقدار 
الطّريت العام كر في الفتاوى أنه سنل أبو نَضْرٍ محمّدُ بنُ محمّدٍ بن سَلامٍ عن مقدار الطريق 
الذي يمئَعُ [صِحَة مَكَةً] " الاقتداء فقال: مقدارٌ ما َم فيه العجَّلةٌ أو ”تمر فيه الأوقارٌء 
وسل أبو القايم الصَمَارُ عنه فقال: دا و ع ال 

وأمًا التَهْرُ العظيمٌ فما لا يُمْكِنُ العبورٌ ر عليه إلا بلاج كالقئْطرةٍ ونحوهاء وذكر الإمام 
السَرَخسيٌ أن المُراد من الطّريتي ما تَمُرُ فيه العجَلةُ وما وراء ذلك طريقة لا طريقٌ» والمُرا 
بالتَهْر ما تجري فيه السَمُنُء وما دون ذلك بمنزلةٍ الجذوَلٍ لا يمك صِحَّةُ الاقتداء» فإ 
كانتٍ الصُفوف مُتَصِلةٌ على الطّريتيٍ جاز الاقتداء؛ + لان اتصال الصّفوق ار جه من أن 
يكونٌ م مر الئاس فلم يب طَرِيًا بل صار مُصَلَى في حَقّ هذه الصَلاوء وكذلك إن كان على 
اهر جس وعليه صف مُتّصِلٌ لما قلناء ولو كان بينهما حائط » ذُكِرَ في الأصلٍ أنه يُجْرِئُه؛ 
ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أله لا يُجِْئه وهذا في الحاصِلٍ على وجهين : كان 
الحائطٌ [۱/ ۷۲ب] قصيرًا دلي بحيث يتمكَنُ كل أحدٍ من الرّكوب عليه كحائط المقصورة 
- لا يمنعٌ الاقتداء ؛ ؛ لن ذلك لا يمع اة في المكانء ولا يوجبٌ خفاء حال الإمام . 

[ولو كان ر بين الصَمَيْن حائط :إن كان طويلا وعَريضًا ليس فيه قب 00 
كان فيه تُقْبٌ لا بم مُشاهَدةٌ حال الإمام - لا يمع بالإجماع» ] ين 
كان عليه بابٌ مفتوحٌ أو حََوْحَةٌ فكذلك» وَإِنْ لم يكن عليه شيءٌ من ذلك فعليه روايتانٍ . 

(وجه) الرّواية الأولى التي قال لا يَصِح - أنه يَشْتبَه عليه حال إمامه فلا يُمْكِنْه المُتابّعة . 


(۱) زاد في المخطوط : «حال» . 


(۲) م أجده مرفوعًاء والموقوف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ٠)۸١‏ حديث ( ۰ ۰ ) بلفظ : 0 50 
جدار فلا يأتم به) بدلا من * E‏ له» . 
(r)‏ ليست في المخطوط . (:)ة في المطبوع : (و). 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : : (كثيرًا؟ . 


س کب aD‏ 


(وجه) الرّواية الأخرى الؤجوذء وهو ما ظهر من عَمَلٍ الاس في الصّلاةٍ بمكة» فإنّ 
الإمامَ يَف في مَقام إبراهيمَ E‏ اكت - وبعض النّاس يَقِفُونَ وراء 
yS‏ 

علق الجر انه ولونكاة دما فك هو لقنا ء يمنّعٌ صِحََةَ الاقتداء لما رَوَيْنا من 

الاو ان لان ا من النّساءِ بمنزلة الحائط الكبيرٍ الذي ليس فيه فُرْجِةٌ» وذا يمع 
صحَة الاقتداء كذا هذا. 

ولو اقنَدَى بالإمام في أقصّى المسجدٍ والإمامٌ في المخراب جاز؛ لأنّ المسجد على 
تباعدِ أطرافه جُعل في الحكم كمكانٍ واجِدٍ. 

Oa hM‏ لابين ا كاذ قر مكلت ونام ا 
كماد رابا ررم اودر I‏ تن سما ١‏ 
واقتَدَى بالإمام وهو في جَوْفِه '' yS‏ 
الأصل فكأنّه في جَوْفِ المسجدء وهذا إذا كان لا بث يبه عليه حال مامه فإِنْ كان يَشْتَِهِ لا 
بر وإ كط ر قرف قا صو الإنام لا ا ی > كما لو كان في 
جَوْفٍ المسجدِ وكذلك لو كان على سَطح بِجَنْبٍ المسد» » مصلل به » ليس بينهما طريقٌ» 
فاقتَدَى به - صح اقتداؤه عندّناء وقال الشّافعيُ لا يَصِحُ ؛ لأنّه ترك مَكان الصَّلاةٍ بالجماعة 
من غير ضرورة. 

(وَلَنَا) : : أن السَطْحَ إذا كان مُتصِلا بسَطح المسجدٍ كان بَا لسَطح المسجدٍء ٠واتَبَمُ]‏ ° 
لح الم الي > فكان اقتداؤه وهو عليه كاقتدائه وهو في جَوْفٍ 
المسجدٍ إذا كان لا يَشْبَبِهِ عليه حال الإمام . 

a‏ :إن كان الصفرف مصلا جاز» وزلاً فؤ؛ 
لأنَ ذلك الموضِعٌ بحكم انّصالٍ الصّفوف وج الجر هاا إذا كان الإمام بعلي في 
المسجدء فأمًا إذا كان [الإمام] ”* يُصلَي في الصَّحْراءِ : فان كانت المُرْجةٌ التي بين الإمام 


. في المخطوط : «مقتديًا» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


)™( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۲/ «(o‏ حديث .)5١١69(‏ 
)4( ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


© 
والقوم قد الصَمَيْنِ فصاعدًا - لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأنّ ذلك بمنزلة الطريق العامٌ أو اله 
العظيم فيوجبُ اختتِلافّ المكانٍ وذْكِرَ في الفتاّى أنه سُئلَ أبو نَضْرٍ عن إمام يُصلي في فلا 
ا ا ل ل ا 


المسجد. 


ولو كان الإمامٌ يُصلي على دكانِ والقومٌُ أسمّل منه أو على القلب - جاز ويُكره . 

(اما) الجوارٌ فلآنَ ذلك لا يقطعْ التَبَعيَةَ ولا يوب خفاءَ حال الإمام . 

(وأمًا) الكراهة فلشَبْهةٍ اختلافٍ المكانٍ» ولِما يُذْكَرُ في بيان ما بُكره للمُصلي أن يَفْعَله 
5 ىا 227 5 7 95 8 58 )1( 2 ا . 7 8 
صِحَّةَ الاقتداء عند عامَة العلماء . 


وقال أصحابٌ الحديثِ منهم أحمد بنُ حَلْبَل ل ا 
كه أنه قال : «لآ صلا لِمُنمَرِدٍ خَلْفَ الصف ٠‏ وعن وابصة أن الس كَل دراي رجلا بصلن 
في حُجْرَةٍ مِنْ الأرْض فَقَالَ : «أعذ صَلاْتَكَ َه لصَلاة ا 


1 


(وَلنا) : ماروي “ عن اتس بن مالِكِ رضي الله عنه أنه قال EE‏ اة واليتيم 
وَدَاءُوَأقَام أي أمَّ سْلَيْمِ وَرَاءنَا جَوَرَ اقتداءها به عن افر اوها خَلْفَ الصّفُوفِء ودَلَ 
الحديثٌ على أنّ مُحاذاةً المرأة مُفْسِدةٌ صلاةً الرَجُلٍ ؛ لأنّه أقامها خَلْمَهِما مع هيه عن 
الانفراد حَلْفَ الصف فَعْلِمَ أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما . 


وروي أن أَبَا بَكْرَةَ رضي الله عنه دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله يل رَاكمٌ فَكَبّرَ وَرَكَمَ ودب 


. سقط من المخطوط حتى نباية الفصل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : صلاة الرجل خلف الصف وحده. حديث 
»)3٠١*(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۳۰). حديث »)١279(‏ وابن حبان في صحيحه (31/5,3). 
حديث (4707) من حديث عل بن شيبان وهو ضحيح» وانظر صحيح الجامع (9448). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الرجل E E‏ الصف حديث (1۸۲)» 
والترمذي (۲۳۱)» وابن ماجه )٠٠٠٤(‏ من حديث وابصة» وفيه «أن رسول الله َي رأى رخ صل 
حده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته» وهو صحيحء وانظر الإرواء (2541» والمشكاة .)١٠٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: المرأة وحدها تكون صفاء حديث (۷۲۷) والنسائي» حديث 
(879)» وأبو عوانة في مسنده /١(‏ ١٠4).ء‏ حديث (1515). 


2 کا م @ 
حَنَّى الْتَحَقَ بالصّمُوفٍ ١‏ فَلَمًا قَرَعَ الي مِنْ صَلتهِ قَالَ : «رَادَكَ الله جرْصا وَلأتَعْدَه أَوْ قَالَ : 
الاتغذ»'' جَوْرَ اقتداءه به خَلْفَ الصَّفء والذَليل عليه أنه لو تين أن مَنْ بحب كان مُحْدٍ ِنًا 
تجو صلاتّه بالإجماع , و إن كان قو سق دا خلف الصف س والتعديك مير ل عن 
َي الكمالء والأمرُ بالإعادة شاد ولو ثبت فبِحثَمَلُ آنه كان بينه وبين الإمام ما يمك 
الاقتداة» وفي الحديث ما يذل عليه » فإنّه قال : في حُجْرةٍ من الأرض» أي ناحية» لكنّ 
الأرق ع ب أن ب لق e‏ جة ثم يبر يكره هله الانفِرادُ من غير 
ضرورةٍ» ووجه الكراهة نذكره في بيان ما يُكْرّه فعلّه في الصَّلاةٍ . 

ولو انفرة ثم مى ليلحَقَ بالصّفَ در في الفتاوّى عن محمد بنِ سَلَمة أنه إن مَقَى في 
صلاته مقدار صف واجدٍ لا تفسْدُ» وإ مَشَى أكثرٌ من ذلك فسدث وكذلك المسبوقٌ إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به ذ لتكد موق الأ نهر القام كيل ادتد انه LIL‏ 
صلائه؛ وإنْ كان أكثر من ذلك فسدث؛ وهو اختيار الفقيه أبي الليثِ سّواءٌ كان في 
المسجدٍ أو ة فق اراو مي قد ار وو د لات وَقَدَّرَ بعض أصحابنا 


بموضع سجوده» وبعضهم بمقدار الصَمَيْن» إِنْ زادَ على ذلك فسدث صلائه] 0 
فصل [في واجبات الصلاة] 


وأمّا واجباتها فأنواعٌ بعضّها قبل الصّلاقٍ وبعضها في الصَّلاقٍء وبعضها عند الخروج 
من الصلاقء وبعضها في حُرْمةٍ الصّلاةٍ بعد الخروج منها. 
(أَمَا) الذي قبل الصَّلاةٍ اا أحذهما - الأذانٌ والإقامةٌ . 


[فصل] 
والكلامٌ في الأذانٍ يَقَعٌُ في مواضع : في بيان وُجوبه في الجُمْلةَء وفي بيان كيفييِه» وفي 
بيان سببه » وفي بيانِ مَل وُجوبه» وفي بيان وقته» وفي بيانِ ما يجبُ على السَامعينَ عند 


سماعه . 
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ا د : الأذان باب : کک E‏ وأبو داود (1۸۳)ء 
(؟) هنا انتهى السقط ع إليه . 


وا 5ل ی ا ن ا ر ل :إن اهل ل لر اجا 
على ترك الأذان الهم عليه؛ ولو تركه واج صَرَيُْه وَبّسئه وإثماُقائل وضرب 
ويُحْبَسُ على ترك الواجب» وعامَّةٌ مشايخنا قالوا ها شقان ودن لها روي [أبق 
يوسفت] ”2 عن أبي حنيفة أنه قال في قوم صلا الظهرٌ أو العصرّ في المِضّرٍ بجَماعةٍ بغيرٍ 
أذانٍ ولا إقامة : فقد أخطَتُوا السَنْةَ وخالّفوا وأثِمواء والقولانٍ لا يتنافيانِ لان السَنةَ المُوكدة 
والواجبّ سَواءٌ خُصُوصًا السَئةُ التي هي من شعائر الإسلام» فلا يسع تركهاء ومَنْ تركها 
فقد أساءً ؛ لأنّْ ترك السَّنَةِ المُتَوائَرةِ يوجبٌ الإساءةً؛ وإِنْ لم َكَنْ من شعائر الإسلام فهذا 
أولى ألا ترى أن أبا حنيفة سَمَّاه سُنَةٌ ثم فسّرّه بالواجب حيث قال : أخطَنُوا السَنَةَ وخالفوا 
زاوا اما بكر ل اراج 

ودليل الُجوب حديتٌ عبدٍ الله بن رَيْدِ [بنِ عبد رَبّه] (" الأنُصاريّ - رضي الله عنه - 
وهو الأصل في باب الأذانٍ قات رزوي أن قات رشو ل الله E E‏ 
الْجَمَاعَةِ لاشْتبَا [1/ *37] الْوَفْتِ عَلَيْهِمْ وَأَرَادُوا أَنْ يَنْصِبُوا لِذَّلَِ عَادْمَةَ » قَالَ بَعْضْهُمْ : 
تَضْرِبُ بالنّاقُو س فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ التَصَارَى وَقَالَ بَعْضْهُمْ ET‏ 
EE‏ كا لعمرف» ركان بنط : نُوَقِدُ نَارَا عَظِيمَةَ فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ 
المَجُوس » تفقوا ِن عير أي اجْحَمَعُوا عله » فدَحَلَعَبْدُ الله بن َيْدِ ” ' مثزله فَقَدَمَتْ 


عو 1 


كانه [إلية] ”7 “العشاء فقال:: ما آنا بال وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله َك يَهْمْهُمْ أ ا 


ِلَى اَن قَالَ ل 0 


وَبِيَدِه افوس » فَمَلْتُ لَه : تييع ّي هَذَا الَافُوسٌ ؟ مَقَالَ اا 


ا سر ر 


به إلَى رَسُولٍ الله كه ِيَضْرِبَ و لِوَفْتِ الصَلاة وَفَقَالَ : ألا َلك إِنَى ”" ما موخ مغ ؟ 
فقلت : نَعَمْ فَوَقََ عَلَى حدم حَائِط مُستَقيل الْقِبْلَةِ وَقَال E‏ عرلا نان لك ويه 
هوي ب سي ب سس raser‏ 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) الناقوس : خشبة طويلة تضرب بخشبة أقصر منهاء يعلم به النصارى أوقات الصلوات انظر معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ ۳۹۲) . 

/٤( الشبور: شيء ينفخ فيه وليس بعربي صحيح» وهو على وزن التنور: البوق» انظر لسان العرب‎ )٤( 
.(4۳ 

(0) زاد فى المخطوط : «بن عبد ربه) . () زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «على) . 


إلى آخرو » قال : ثم َك هة نم قال مل ذَلِكَ » إلا أله َادَ في آڃرو قَد قَامَتْ الصَّلاة 
مَرَنيْن » قال ا ا 5ت ذلك ا ل الله ل قََالَ : "نه لَوْؤْيَا حَقٌء فَأَلْقِهَا إلى 
sS‏ 
رضي الله عنه أَذَانَ بلالٍ خَرَجَ مِنْ الْمَنزِلٍ يَجُرُ َيْلَ رده قَقَالَ : يا ول او الذي 
تل بل قذ ات لبقت اف بستني بد قن تش له 

يا : «الْحَمْذ لله وَإِنَهُ لأنبثُ»”" '. فقد أمرّ رسول الله ا عبد اللّهِ أن يُلْقيّ الأذانَ إلى بلال 
5 نادي به» ومُطَلَقٌ الأمر لؤجوب العمل . 

وروي عن محمَّدٍ ابن ن الحتفية أنه آنكر ذلك. ولا معنى للإنكارء فإنّه روي عن مُعاذ 
وعبل الله بن عاس وعبل ال بن عمر رضي الله عنهم أ نهم قالوا: إن أصل الأذانٍ رُؤْيا عبد 
a a‏ " الأنصاريٌ رضي الله عنه ” وھا لان امل الأذان وة كاذ 
رُؤيا عبد الله لكنّ الب عله ية لَمّا شهد بحقيقة رُؤياه ثبتث حقيقَتُّهاء ولَمّا أمره بأن يَأمْرَ بلالاً 
يُنادي به ثبت وُجوبّه لما بَيَنَا؛ ولأ التي َة واظبَ عليه في عُمْرِه في الصَّلواتِ 
المكتوباتِ» ومواطَبنُه دليلٌ الؤجوب مهما ” قام عليه دليلُ عَدَم الفرضيّة» وقد قام ههنا. 


() زيادة من المخطوط . 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة؛ باب : كيف الأذان» حديث (549).» وابن ماجه (١٠٠۷)ء‏ وأحمد 
.)١٠١( > (ET/0‏ والبيهقي في السنن )١1١١5( /١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه قال: حدثني أبو عبد الله بن زيد قال: : لما أمر رسول الله ية بالناقوس يعمل ليضرب به الناس 
لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده فقلت : : يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما 
اد : ندعو به إلى الصلاة» قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له : بل قال: فقال 
تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر- وذكر بقية الأذان- فلما أصبحت أتيت رسول الله له 
فأخبرته بما رأيت فقال : : «إنما لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيلؤذن فإنه أندى 
صونًا منك» فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته 
فخرج يجر رداءه ويقول: : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله كلا : 
«فلله الحمد). . وهو صحيحء وانظر المشكاة .)٦٠١(‏ والإرواء (515). 

() زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الحاكم في «المستدرك». (۱۸۷/۳). برقم .)٤۷۹۸(‏ ولفظه: «لما كان من أمر 
الحسن بن علي ومعاوية ما كان قدمت عليه المدينة وهو جالس في أصحابه فذكر الحديث 5 قال: 
فتذاكرنا عنده 0 إنما كان بدء الأذان رؤيا عبد الله بن زيد بن عاصم. . 


(5) في المخطوط : 


فصل [في كيفية الأذان] 
وأمًا بِيانُ كيفيّة الأذانٍ فهو على الكيفيّة المعروفة المُتَواتِرةِ من غير زيادةٍ ولا نْقْصانٍ عند 
عامَة العُلَّماءء وزاد بعضّهمء ونَقَّصّ البعضء فقال مالك : يُحْتَمٌ الأذان بقوله : ( الله 
أكْبَمْ)ء اعتبارًا للانتهاء بالابتداء . 
(وَلَنَا): حديتٌ عبد اللَّهِ بن رَيْوِء وفيه الخثْمُ (بلا إِلَهَ إلا اللّه) وأصلّ الأذانِ ثبت 
بحدیثه» فكذا قدرُه» وما يَرْوُونَ فيه من الحديثٍ فهو غَرِيبٌ فلا قبل خخصُوصًا فيما تَعُمُ به 
البلوّى» والاعتماد في مثله على المشهور [وهو ما رَوَينا. 
وقال مالك : يُكَبّرُ في الابتّداء مرَتَيْن - وهو رواية عن أبي يوسف - اعتِبارًا بكلمة 
0 260 
الشھادَتیٔن حيث يؤْنَى بها مر نَيْنِ] ١‏ 
(وَلنا) لس ري '"". وفيه التَكبيرُ أربعٌ مرّاتِ بصوتيْن» 
وروي عن أبي محذورة ““ ودنم أنه قال : عَلَّمَني رسول اللّه هة الأذانَ تسع عَشْرَة 
كلِمة» والإقامة سبع عَشْرَة كلمة » وإتما ‏ يكون كذلك ” إذا كان التكبيرٌ فيه 


-538/١( مواهب الجليل (١/٤۲٤)ء حاشية العدوي‎ »)١51//١( انظر فى مذهب المالكية : المدونة‎ )١( 
.)198 -۱۹۷ /۱( منح الجليل‎ ء)۲٤۹-‎ )۲٤۸/۱( بلغة السالك‎ » 7 
. ليست في المخطوط . (*) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
هو سمرة بن معير بن ربيعة» وقيل: أوس بن معيرهء أبو محذورة» القرشي الجمحي المكي المؤذن»‎ )6( 
امعد ارين بن عبد الملك‎ Ca ل ا ا ا‎ 


وعبد الله بن عبيد الله بن مليكة وغيرهم. . ولاه النبي ي ية الأذان بمكة يوم الفتح . توفي بمكة سنة 
(ه) وقيل بعدها م : الإصابة )۱۷١/٤(‏ والاستيعاب (10/81/4), وتهبذيب التهذيب 
.(TY۲/۱۲)‏ 


(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب : كيف الأذان.» حديث (2)005 والترمذي (۱۹۲)ء 
والنسائي ( ۰). وابن ماجه .)١ ٩(‏ وابن حبان (4/ لالاه). »)١1481(‏ وذكره ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۱/ ۲۰۰)» (۲۹۳)ء وقال: رواه الدارمي والترمذي وتكلم عليه البيهقي بأوجه من التضعيف 
ردها ابن دقيق العيد في الإمام وصححهء وانظر صحيح الجامع (19114). 

(5) فى المخطوط : «لن». 

00 أي كالإقامة سبع عشرة كلمة. 


وأمًا الاغیاز بالشهادتيْن فقول کل تكبيزئئن نضوك واج عدن فكأتهنا كلمة 
واجده اني بهما مرن كم يني بالغهاَين وقال الشافمي: فيه توجيع وهو أذ يډ 
المُوَذنَ بِالشَهاتَيْنِ فيقول "اهدان كاله إلا اللمي” َيْنْء أشهّدُ أن محمّدًا رسول الله 
مرََيْنِ ؛ يفاض بهنما ضويّةء ثم برجم الها يرقم بهما صوله: 

(واحتّعٌ) بحديث اق محذورةً أن التي كك قال له : «ارجع فَمدَ بهما صوتَكٌ)”" . 

(ولنا): حديثُ عبد الله بن زَيْدِ ولیس فيه ترجيمٌ» وكذا لم يكن في آذانٍ بال وان َم 


كتوم ب 
(وأمًا) حديثٌُ أبي م خدورة فَمَد كَانَ في الْتِدَا الاش سُلام » فَإِنّهُ رَوَى أنه لَمّا أذ وَكَانَ 
حَدِيت الْمَهْدِ بالإسْلام قال الله ير ال أب َع مرا ِصَوْتين ومد صَوته لما َك 


إلى الشَهَادَنَيْنِ حَفْضٌ يِهِمَا صَوْئَهُ » بَعْضُهُمْ ا : إِنَمَا فَعَلَ لِك مَحَافَةَ الْكَمَار ء 
وَبَعْضُهُمْ قَالُوا إن كان جوري الصَوْتٍ » ركان في الْجَاهِلِيةيَجهُِسَبْ رَسُول اللو 
فَلَما بلع إلى الشَّهَادَتَيْنِ اسْتَحْيا فَحَمَضٌ هما صَوْتَهُ » فَدَعَاهُ رَسُولٌ الله كله وَعَرَكَ أنه 
قال : «ارْجغ وَل أَشْهَدَ أن لا لَه إلا الله » وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله > وَمُدَ هما صَوْتَكَ 
غَيِظًا للكفار» 47 . 


/١( العناية شرح الهداية‎ 2)41١-9٠١ /١( تبيين الحقائق‎ ,)١58/١( انظر في مذهب الحنفية : البسوط‎ )١( 
.)۳۸۷- ۳۸٦۹ /۱( رد المحتار‎ .)55 /١( درر الحكام‎ ١ 

() وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: افمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكر بإثبات الترجيع 
وهو ذكر الشهادتين مرتين سرًا قبل الجهرء ٠‏ وهذا الترجيع سنة على اذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون» 
فلو تركه سهوًا أو عمدًا صح أذانه وفاته الفضيلة . ٠‏ انظر المجموع شرح المهذب (9/ 2)٠٠١‏ أسنون 
المطالب (١/١۱۲)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١57/١(‏ مغني المحتاج (١/١۳۲)ء‏ تحفة الحبيب (؟/ 
46 التجريد لنفع العبيد .)١۷١ -۱۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب : كيف الأذان» حديث (2600» والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
44(« حديث )۱۷١١(‏ من طريق محمد بن عبد الملك ب بن أي محذورة عن أبيه عن جده قال : قلت : يا 
رسول لی ا ل کی ی ی ر ر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
ترفع بها صوتك ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد 
أن حمدا رسول الله تخفض ا صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. . ٠.‏ الحديث. وهو صحيحء قال في تحفة 
الأحوذي :)445/١(‏ : «قال القاري في المرقاة شرح المشكاة : قال النووي: حسن نقله ميرك وقال ابن 
الهمام : إسناده صحيح» . وانظر المشكاة .)٠٤١(‏ 

(4) أورده بنحوه المباركفوري في «تحفة الأحوذي» .)٤۸۷ /١(‏ 


GD‏ > ايان تست ع م 


(واشا) الإقامة فمَنْتَى مَغْنَى عند عام العُلَماء كالأذان. وعنذ [1/ ٣۷با‏ مالك ٠‏ 
والشّافعيٌ قُرادَى فُرادى إلا قوله : (قَد قَامَتْ الصّلاة) فإنّه يقولها مرّنَيْن عند الشافعيَ 
(واحقجًا) ما وى اتس بي ماك أن بلالا رضي الله عنه ير أن شنح الان بر 
الإقامة"". والظَاهرٌ أنّ الآمِرّ كان رسول الله عله . 

م م ثم قال 
[مثلَّ ذلك إلا ته زاد في آخره مرَتَيْن (قد قامت الصَّلاة)» ورَوَيْنا] “ فى حديث 
محذورة (وَالإِقَامَةَ سَيْمَ عَشْرَةَ كَلِمَة). وإِنّما تكونٌ كذلك إذا كانث مَثْنَى . 

وقال إبراهيم التجَعىّ : كان الاس يَشْفَعُونَ الإقامة حتى خرج هَؤُلاء يعني بَني أُمَيَ 
فأفرّدوا الإقامةً ومثِلّه لا يَكْذِبُ. وأشارَ إلى كون الإفرادٍ بدعةًء والحديثُ محمولٌ على 
الشّمْع والإيتار في حَقّ الضّوتٍ والتَفّسِ دون حقيقة الكلمةء بدليل ما ذكرنا والله ألم . 

(وأمًا) التَثُوِيبُ”*) فالكلام فيه في ثلاثة مواضعَ : 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية : المدونة .)٠١١ /١(‏ المنتقى .)١5 4 /١(‏ مواهب الجليل .)٤۲٤ /1١(‏ حاشية 
العدوي (١07//1؟)ء‏ بلغة السالك (5537/1). 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : وأما الإقامة ففيها خسة أقوال: (الصحيح) أنها إحدى عشرة 
كلمة» وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب ودليله حديث أنس . والثاني: أنبا عشرة 
كلمات يفرد قوله: قد قامت الصلاة. وهذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب . والثالك : قديم أيضًا 
أنها تسع كلمات يفرد أيضًا التكبير في آخرهاء حكاه إمام الحرمين. والرابع : قديم أيضًا أنها ثمان كلمات 
يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة حكاه القاضي حسين. . . والخامس : أنه إن رجع في الأذان 
ثنى جميع كلمات الإقامة فيكون سبع عشرة كلمة؛ وإن لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها إحدى عشرة كلمة . . 
والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا. انظر المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠١١‏ أسنى المطالب 
(7/1») حاشيتي قليوبي وعميرة »)١57-١46 /١(‏ مغني المحتاج 407571١ /١(‏ تحفة الحبيب /١(‏ ۹٤)ء‏ 
التجريد لنفع العبيد .)٠١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : بدء الأذان» حديث (3507): ومسلم في كتاب: الصلاةء 
باب : الأمر بشفع الأذان» حديث (۳۷۸)» وأبو داود .)٥۰۸(‏ والترمذي (۱۹۳)ء وابن ماجه (2)759 
وأحمد (۳/ »)١١١70( .)2٠١‏ والدارمي (۱/ ۲۹۰)ء »)١١54(‏ وابن حبان (0577/5). )١1775(‏ من 
حديث أنس . 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(0) التثويب: مصدر ثوب يثوب» وثلاثيه ثاب يثوب» بمعنى: رجعء ومنه قوله تعالى: #وَإد حَمَدا لنت 
اة ناص وما [البقرة ]٠٠٠:‏ أي مكانًا يرجعون إليه . ومنه قولهم : ثاب إلى فلان عقله: أي رجع. ومنه 
أيضًا: الثواب: لأن منفعة عمل الشخص تعود إليه. والتثويب: بمعنى ترجيع الصوت .= 


CD 

أحذها؛ ؛ في ته تفسير التثويب في الشرع . 

والثاني: في المحل الذي شرع فيه . 

والثالث: في وقته . 

(أمَا) الأول : فقد ذكره ‏ محمّدٌ - رحمه الله تعالى - في كتاب الصَّلاقٍء قُلْتُ 
أرأيتَ كيف التَنْوِيبُ في صلاةٍ الفجر؟ قال: كان ل 
بارع الع قاد ونا رك وى وعد مو كر وه 1 رك ولم يمر 
ا ولم يُبَيّنْ وقته» وفَسَّرَ ذلك في الجامع الصَغْيرٍ وبَيّنَ وقيّه فقال: 
التَنْوِيبُ الذي يصتَعُه التاسٌ بين الأذانٍ والإقامةٍ في صلاةٍ الفجر (حَيّ ي عَلَى الصَّلآة حي 
عَلَى القَلاح) مرّتيْنِ - حَسَنٌّ» وإنّما سَمّاهِ مُحْدَنَ لأنه ق الاي و لك 
بالحسر ولحي الس ون 

وقد قال 45 : «مَارَآه الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنْ . وَمَارَآهُ الْمُؤْمِتُونَ بيجا فَهْوَ عِنْدَ 
الله قبي . 

(وأمًا) ا ب فمَحَل الأوّلِ هو صلاةٌ الفجر [خاصة] "عند عام العُلَماى 


>وترديده. ومنه التثويب في الأذان . والتثويب في الاصطلاح : العود إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام 
الأول بنحو: «الصلاة خير من النوم» أو «الصلاة الصلاة» أو «الصلاة حاضرة» أو نحو ذلك بأي لسان 
کان وقد كانت مُسى تغويبًا في العهد النبوي وعهد الصحابة . لأن فيه تكريرًا لمعنى الجيعلتين» أو لأنه لما 
حث على الصلاة بقوله: حي على الصلاة» ثم قال : حي على الفلاحء عاد إلى الحث على الصلاة ة بقوله : 
«الصلاة خير من النوم». وللتثويب عند الفقهاء ثلاثة إطلاقات: أولها: التثويب القديمء أو التثويب 
الأول وهو زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر . والثاني: التثويب المحدث وهو: زيادة حي على 
الصلاق حي على الفلاح»؛ أو عبارة أخرى. حسب ما تعارفه آهل كل بلدة بين الأذان والإقامة . والثالث : 
ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة» 
فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضًا تثويب . انظر الموسوعة الفقهية .)١٤۹-۱٤۸ /۱١(‏ 

)١(‏ فى المخطوط: «ذكر». 

كل اهن لووقا اوالظك لشم مف بوعل ووه موفر نا مل ارون ممم وه اعرد اعون 
مسندهء حديث (7088)» والطبراني في الأوسط (08/4)» حديث (۲٠۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك / 
۳). حديث (5550) . وقال الحافظ في الدراية (؟41//5١1)‏ : ١ل‏ أجده مرفوعًا وأخرجه أحمد موقوفًا على 
ابن مسعود بإسناد حسن) وحسنه أيضًا الآلباني في تخريج العقيدة الطحاوية ص (070). 


فوم زيادة من المخطوط . 


لطقهة م __ بدائع لصنائع عط > 


وقال بعض النّاسٍ بِالتَنُويبٍِ في صلاة العشاء ء أيضّاء وهو أحد قولي الشافعيٌ 00 - رحمه 
الله تعالى - في القديم» وأْنْكْرَ التَنْويبَ في الجديدٍ رأسًا. 

0 قوله الأول إن هذا وقثٌ نوم وعَمْلةٍ كوقتٍ الفجر فيحتاح إلى زيادة 
إعلام كما في وقتٍ الفجر . 

(وجه) قوله الآخَرِ إِنَ أبا محذورة عَلَّمَهِ رسول الله كِ الأذانَ تسم عَشْرةً كلِمةٌ وليس 
فيها الكأويت + وكذا لبس فی حدية عبن الله بن رند وک التثويت:. 

aT 
يك : «تا بلآل نَوْبِ في ” " الجر وَلاَ َب في عُيرغ»» فط ال هان ا وع‎ 
عيدأ ريد بن م أبيه أن «بلآلاً أن النّبى عار ونه بالصَّلاةٍ وَجَدَهُ رَاقَدًَا‎ 

رَحَمَنٍ بنِ م عن لی ير ةفو 

فال 8 : الصّلاة حي ِن ارم قال ال يك : هما خسن هذا اجعلة فى أدانكَ ١‏ 5 

ا ل E‏ 
(العتلاة حيو مين الكو ) و تغلب الك ف آنا مكح ور وو كملي الحلك كان جلمد 

ا 

لأا لاما LO E‏ مين لجار عي نين د كاد 

الفجرٍ وقتُ نوم وعَمَلةٍ بخلافٍ غيره من الأوقات» مع أنه بيه نَهَى عن التّوم قبل العشاءء 


ي هان مذهب الشافعة رقول الشيزازي قاف كان أذاق لسعم راد يه وين وهو أن يقول بعد 
الحيعلة : «الصلاة خير من النوم مرتين» وكره ذلك في الجديد . قال أصحابنا: ی ذلك قرلا ا 
وإنما كره ذلك في الجديد. لأن أبا محذورة لم يحكه وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة. انظر 


المجموع (۳/ 49). الأم (١/٤٠٠)ء‏ مختصر المزني ص :»23١5(‏ أسنى المطالب »)١77/1١(‏ الغرر | 
».)771١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ل ا ل ضر 
لنفع العبيد )١09/7/1١(‏ . 

(۲) زيادة من المخطوط . ل لل و يا 


)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاةء باب: ما جاء في التثويب في الفجرء حديث (۱۹۸)ء وابن 
ماجه .)۷٠١(‏ وذكره الحافظ في «التلخيص الخحبير» (YAD ١ ٠۲ /١(‏ وقال: فيه أبو إسماعيل الملائي 
وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال» وانظر ضعيف الجامع .)51١91١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )2١81١( .)"58 /١(‏ من حديث بلال. وأخرجه ابن ماجهء حديث 
(15) من طريق الزهري عن سيد بن السب عن بلول أنه اتن الى كله بز ده يضلا الفجر فقيل هر 
نائم . فقال: الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم . فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك . 
وهو صحيحء وانظر صحيح ابن ماجه. 


وعن السَمرٍ بعدها ‏ فالظَاهِرُ هو التَيقَظ . 
(واما) التَنْوِيبٌ ال ا الفجر أيضاء ووقثّه ما بين الأذانٍ والإقامةء 
وتفسيره أن يقول : حَيَ على الصَّلاةٍ حَيَ على الفلاح على ما بين في الجامع الصغير  E‏ 
0 : لابَأس بالتفويب المُحْدَثِ في سائ الصَلواتٍ لمَرْط عَلَبة الغفْلةٍ [على 
اسا ف ماتا رودو ر کر إلى الا ر مارت بأمور الذينء قسار ا 
CS‏ 
والتفوی» فكان مُستحسّنّاء ولهذا قال أبو E‏ 
َلك ايها الأب وََحْمَة الل براه » حي عَلَى الصّلاةٍ» حَيّ عَلَى الْمَلح » الصّلاة 
ا لاختيصاصهم بزيادة شَعلي بسبب التََر في أمور الرَعيَة» فاحتاجوا إلى زيادة 
إعلام نَظَرًا لهم > ثم التَنْويبُ في كل بلدةٍ على ما يتعارَفونّه E‏ أوبقولة: 
ال ااك رای نامتك E leu‏ لأنّه 
الإعلامٌء والإعلامٌ إِنّما يحصّل بما يَتعارفونّه . 
(وأمًا) ونه فقد بنا وقت التَقُوِيبٍ القديم والمُحْدّثِ جميعًا واللّه الموَفُقُ. 


فصل [في بيان سنن الآذان] 


اما فیا سنن الأذانٍ فسَتَرُ الأذانٍ في الأصل نوعانٍ: : نوع يرجمٌ إلى نفس الأذانٍ» 
a‏ 

(أها) الذي يرجعٌ إلى نفس الأذانٍ فأنواعٌ : منها - أن يَجْهَرَ بالأذانٍ فيَرْقَمَ به صوته ؛ لأنَّ 
المقصُودَ وهو الإعلامٌ يحصّلٌ به ألا ترى أن التي يل قال لعبدٍ الله بن رَيْدٍ «عَلّمْهِ بلالا فإنّه 
أُنْدَى وأمَدُ صوتا منكٌ؟» * ولِهذا كان الأفضل أن يرن في موضع يكونٌ أسمع للجيرانٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب : ما يكره من النوم قبل العشاءء برقم (2)054 مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. . . » برقم (0»)1141 وأبو 
داودء (۳۹۸)ء والنسائي (490) من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) التنحنح : هو ترديد صوت كالسعال في الجوف» انظر: معجم لغة الفقهاء ص »)١47(‏ المعجم الوجيز 
ص (605). 
(؟) سبق تخريجه . 


كالمِئْدَنةٍ ونحوهاء ولا ينبغي أن يُجْهِدَ نفسَّه؛ لأنه يُخافٌ حُدوتثٌ بعض العلل كالفثق 
وأشباه ذلك» دل عليه ما روي أن عم رضي الله عنه قال لأبي محذورة أو لذن بيج 
المقيس حينَ رَآه يُجْهِدَ نفسّه في الأذانٍ : أما تخشّى أن يَنْقَطِعَ مُرَيْطاؤّك”'' وهو ما بين 
السّرَةِ إلى العانةء وكذا يَجهَرُ بالإقامة لكن دونَ الجهر بالأذانٍ؛ لأن المطلوبَ من الإعلام 

بها دونَ المقصودٍ من الأذان . 

(ومنها) أن يَفْصِلَ بين كلمي الأذانِ بسع ولا يَفْصِلَ بين كِمتَي الإقامة بل يجعلها 
كلامًا واحدًا؛ لا الإعلام المطلوب من الأ لا يحصُل إلا بالفصل . والمطلوبٌ من 
الإقامة يحصّلٌ بدويه . 

(ومنها) أن يترَسَّلَ في الأذانٍ ويحدِر في الإقامة لقول التّبيّ بيو لبلالِ رضي الله عنه : 
«إذًا أَذَنْتَ فَتَرَسّلُ » وَإِذَا أَقَمْتَ فَاخْدُرْ) ”'' وفي رواية : «فَاحْدِم»» وفي رواية : «فاخذف» ولان 
الأذانَ لإعلام الغائبينَ بهُجوم الوقتٍء وذافي التَّرَسّلٍ'" أبلَّعْء والإقامة لإعلام 
الحاضرينّ بالشروعٍ في الصّلاة» وإنّه بحصُلُ بالحذر”*؟» ولو تَرَسّلَ فيهما أو حَدَرَ أجرّأء 


2)791/١( والبيهقى فى الكبرى‎ .)۲۰٦۰( حديث‎ »)٥٤٥ /١( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
000 .)۱۷۲۹( حديث‎ 
أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» باب : ما جاء ف في الترسل في الأذان» حديث (١۱۹)ء والحاكم‎ )۲( 
/١( من ديت جار اين عبد الله وذگره ه الحافظ فى «التلخيص الحبير»‎ 9 »)۳۲١ /١( فى المستدرك‎ 
EEUU EME تار رطاف‎ 
إسناده مطعون» غير عمرو بن فائد» قال الذهبى فى مختصره: «وعمرو بن فائد قال الدارقطنى : متروك».‎ 
وعمرو بن فائد ل يقع إلا في رواية الحاكم ولم يقع في رواية الباقين» قال الحافظ : «لكن عندهم فيه: عبد‎ 
المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث» وقال الألباني: «ضعيف جدا»» وانظر الإرواء‎ 
.)51417/( وضعيف الجامع (م مد والمشكاة‎ »)۲۲۸( 
للترسل في اللغة معان منها منها: التمهل والتأني . يقال: ترسل في قراءته بمعنى : تمهل واتأد فيها. وترسل‎ )۳( 
الرجل في كلامه ومشيه : إذا لم يعجل . وفي حديث عمر رضي الله عنه «إذا أذنت فترسل» : أي تأن ولا‎ 
تعجل . ولا يخرج معناه اصطلاحًا عن هذاء فقالوا: إنه في الأذان : التمهل والتأني وترك العجلة» ويكون‎ 
بسكتة بين كل جلتين من جل الأذان تَسَعُ الإجابة: وذلك من غير تمطيط ولا مد مفرط . انظر الموسوعة‎ 
xD /١١( الفقهية‎ 
الحدر يقابل الترسل» وله في اللغة معان منها: الإسراع في القراءة. يقال: حدر الرجل الأذان‎ )5( 
والإقامة والقراءة وحدر فيها كلها حدرًا من باب قتل : إذا أسرع . وفي حديث الأذان: «إذا أذنت فترسل.‎ 
وإذا أقمت فاحدر» أي أسرع ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك . والحدر سنة في الإقامة. مكروه في‎ 
.)١9٠ /1١١( الأذان. انظر الموسوعة الفقهية‎ 


لحُصُولٍ 0 الل وهو: الإعلام. 

(ومنها) أن ر ا والإقامة» حتّى لو قَدَّمَ البعض على البعض ترك 
اه ان " يُوَلَْفْ ويُعيد المُقَدَّم؛ لأنّه لم يُصادف مَحَلَّه فلّغاء وكذلك إذا 
: بين الأذانٍ والإقامة في الفجر فظن أنه في الإقامة فأتمّهاء ثم تَذَكَرَ قبل الشّروعٍ في 
ES‏ ا ا 
التزْتيب آذ الثازل من السّماء رَنّبَ» وكذا المروي عن مُؤدْنََ رسول الله يك أنهما رَبََا؛ 
ولأنَ التَرْتيبَ في الصَّلاةٍ فرض» والأذان شَبِيهٌ بها فكان التَرْتِيبُ فيه سُنَةَ (ومنها) أنْ يوالي 
بين كلِماتِ الأذانٍ والإقامة؛ لأ النَازِل من السّماء والى وعليه عَمَل مُوَدُنَيْ رسول الله كل 
حتّى آنه لو أذّنَ فظن أنه الإقامةء ثمّ عَلِمَ بعدَ ما فرع - فالأفضلٌ أن يُعيدَ الأذاد» ويستقبلٌ 
الإقامة مُراعاةً للموالاةٍ وكذا إذا أخذ في الإقامة وظَنَ أنّه في الأذانٍ» ثمّ عَلِمَ - فالأفضل 
أن يَبْتَدِئْ الإقامة لما قلناء وعلى هذا إذا عُشيّ عليه في الأذانٍ والإقامةٍ ساعةًء أو ماتَ» أو 
ES‏ أو اعندية متهي ويوت 5 aN‏ هو اسان 
ذا فلا والأولى له إذا أحدلك في أذائه أو إقاضيه أذ مها ثم يذهب وتر طا سء لأ 
ابتِداء الأذانٍ والإقامة مع الحدّثِ جائز» فالبناءٌ أولى . 

ولو أذّنَ ثم ارتَدَ عن الإسلام والعياذ بالله فن شاءوا أعادوا؛ لأنّه عِبِادَنُه محضةء 
زالاة نشي ا مووز لاعناء وا ويه لصشون المقطتوة فق 
الإعلام وكذا كر مدن أن يكلم في ذاه أو إقامته» لما فيه من تر سَُنَةِ الموالاة؛ 
ولأنّه ؤِكْرٌ مُعَظّمٌ كالخطبة فلا يسم ترك حُرْمَتِهِ ويره وله رَد ''' السّلام في الأذانٍ لما قلناء 
ور اة ار أنه ا يدك له فر رلا تقول إن ينتيل ا إلن 
الفراغ من الأذان ”*) 

e‏ أن يَأتي بالأذانٍ والإقامة مُستقبل القِبْلة؛ لأنَّ التازل من السّماء هكذا فعل» 
(1) ليست في المخطوط : (؟) ليست في المخطوط . 


(۳) فى المخطوط : «أن يرد». 
(6) زاد فى المخطوط : «والله الموفق». 


ru xD 
وليه إجماع الأكق؛ ولو ترك الاسقبال جره لخصرل المقصوو وهر الإعلا لكثه‎ 
يُكْرّه لتركه السّنَةَ المُتَواتِرَة» إلا أنه إذا انتَهَى إلى الصّلاةٍ والفلاح حَوَلَ وجهه يميئًا‎ 

وشمالاًء كذا فعل التَازِلُ من السّماءء ولأ هذا خطابٌ [للقوم] '" فَيُقْبلُ بوجهه إل 
إعلامًا لهم كالسّلام في الصَلاقء وثّدّماه مكانهما ليبقى مُستقيل القِبْلةِ بالقدرٍ المُمْكْنِ كما 
في الجاوم ا ورصوه وكيس ازاز اليد E N‏ 
ا : فان كانث ضَيّعَةَ لَزمَ مكانه» لانهدام الجباحة إلى الاستدازة وان كانت وهه 

ا ا ا لأنْ الصومعة إذا كانت مُنّسِعةَ فالإعلام لا 
يحصّل بدونٍ الاستدارة . 

(ومنها) أن يكونّ التكبيرَ جَرْماء عوقول الله أكبرٌ لقوله اة : «الأذان جَزم»“ . 

(ومنها) ترك الَلْحين“ في الأذانِء لما روي" أن رجلا [1/ 4 /اب] جاء إلى ابن عمرٌ 


. في المطبوع : «ايجزيه» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
الصومعة : منار الراهب» والصومعة : من البناءء سميت بذلك لتلطيف أعلاها وصومع بناءه: علا‎ )۳( 
. )۲٠۸/۸( انظر لسان العرب‎ 
بلفظ : «التكبير جزم» وقال : «لا‎ .)۲٠١ /١( ل أجده مرفوعًا بهذا اللفظ » وذكره الحافظ في التلخيص‎ )5( 
أصل له بهذا اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعي . . .» قلت : وهذا القول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
»)۷٤ /۲( حديث (۲۳۷۷) عن إبراهيم قال : «الأذان جزم» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ »)5017/1( 
: حديث (7057) عن إبراهيم قال : «التكبير جزم يقول لا يمد» ومعناه عند أبي داودء كتاب الصلاةء باب‎ 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «حذف السلام سنة»ء وأخرجه‎ )٠٠١5( حذف التسليم؛ حديث‎ 
«وقال الدارقطني‎ :)۲٠١ /١( الترمذي» حديث (۲۹۷) موقوفًا على أبي هريرة . وقال الحافظ في التلخيص‎ 
في العلل: الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه» وقال المناوي في‎ 
فا (/78"): «قال ابن القطان: وكن ا بے رر ولا موقوفًا»» انظر ضعيف الجامع‎ 
: قوله : (التكبير جزم والسلام جزم)‎ ۰ /١( وقد اختلف في معناه فقال ابن الأثير ذ فى النهاية‎ . (VT) 
أي لا يمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال الله أكبر السلام عليكم ورحمة اللهء والجزم القطع‎ 
0 منه سمي جزم الإعراب وهو السكون» وقال الحافظ في التلخيص : «حذف السلام‎ 
بقوله جزم» وأما ابن الأثير في النهاية فقال : معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعر ب التكبير بل يسكن‎ 
آخره» وتبعه المحب الطبري وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكي يده . قال‎ 
الحافظ : وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل الع بيةء فكيف يحمل‎ 
. عليه الألفاظ»‎ 
.)٠٤٤( التلحين: من لحن: التطريب والتغريدء انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )5( 
لكنه بلفظ : «. . فقال ابن عمر : إني لأبغضك في الله‎ )3١17/1( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )5( 
. إنك تحسن صوتك لأخذ الدراهم»‎ 


رضي الله عنهما فقال : : إأي حبك في الله تعالى فقال بن عمر: مي 
فقال: لم قال: : لأله بَلَعَي أك نكي في أذانِكَ, يعني التَلْحِينَ لتلحينَ» أمّا التَمْحخيمُ فلا بَأْسَ به ؛ 
لأنه إحدى اللَمَتَيْنِ . 

(ومنها) الفصل - [فيما سِوّى المغرب] © - بين الأذانٍ والإقامة؛ لأنّ الإعلامَ 
المطلوبٌ من كل واجِدٍ منهما لا يحصّلٌ إلا بالفصل» والفصلٌ - فيما سِوّى المغرب - 
بالصَّلاةٍ ة أو بالجُلوس مسنونٌ, والوَضْلٌ مكروة وأصلّه ما روي عن رسول الله يل أنه قال 
لبلالٍ : «إذا أذْنْتَ فَتَرَسّلُ » وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحَدِرْ» ٠‏ وفي روايةٍ فاحذِف. وفي رواية «فاخڍِم؛ 
ولک E E E E‏ 
دخل لِقضَاءِ حَاجْتِهِ » ولا تَقُومُوا في الصف حَنَّى تَرَوْنِي)” “؛ ولأنّ الأذانَ لاستحضار الغائبينَ 
١‏ بد من الإمهالٍ ليحضّرواء ثمّ لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية مقدار الفصل» ورَوَى الحسَنٌ 
عن أبي حنيفةً في الفجر قد ما يقرأ عشرينَ آي وفي في الظهرٍ قدرٌ ما يُصلّي أربع ركعاتٍ 
بقرأ في كل ركمةٍ نحرًا من عَر آيات» [وفي العصر مقداڻ ما يُصلَي ركعينٍ يقرأ في ك 
ركعةٍ نحوًا من عَشْرٍ آياتٍ] ” © وفي المغرب يقومُ مقدار ما يقرأ ثلاث آياتِء وفي العشاءٍ 
كما في الظهر وهذا ليس بتقدير لازم ؛ فينبغي أن يَفْعَلَ مقدارٌ ما يُْضِرُ القومّ مع مُراعاة 
الوقن يكير N‏ بالطل عفة GS‏ "شاد 801 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (9) شيق تجرنجة: 

اف ا تويك" قفا الام 

() أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب : ما جاء ف في الترسل في الأذان» حديث »)۱۹٩(‏ والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۳۲۰). حديث (۷۳۲)» قو دوت وكا ون فيد انت وهو ضعيف جدًا دون قوله : : «ولا 
تقوموا حتى تروني» فإنه صحيح ٠‏ وانظر صحيح الجامع »)۷۸۹١(‏ وضعيف الجامع (1۳۸۸)ء والإرواء 
(۲۸). والمشكاة .)1٤۷(‏ 

(۵) ليست فى المخطوط . 

(7) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »278/١(‏ تبيين الحقائق (1/ 57)» فتح القدير (١/١١٤۲)ء‏ البحر 
الرائق (۱/ 10/0؟)ء مجمع الأهر (1/ ۷۷). 

(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : اتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة 
إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتهاء ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتهاء ومن 
تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ولكن يستحب أن يفصل بين أذائها وإقامتها فصلاً يسيرًا بقعدة أو 
سكوت أو نحوهماء هذا مذهينا لا حلاف فيه عندناء وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي 


حنيفة . انظر المجموع شرح المهذب (58/7١)ء‏ الغرر البهية (١/1/5؟)2‏ حاشيتي قليوبي اخ عله 


يُفْصَلُ بركعتَيْنِ حَفِيفَتَيْنَ اعتبارًا بسائر الصلواتِ . 

(وَلَنًا) : ما روي عن التبئّ يكل أله قال : «بَئْنَ كل أَذَانَينَ ضَلاةٌ لِمَنْ شاء إلا المفْرب»'"» 
وهذا ص ؛.ولأآنّ مى المغرت على التعجيل لما روئ أبو أَيُوْتَ الألضارئ رضي الله عن 
عن رسول اللّه ب أنّه قال : لن تَرَالَ أمَتِي حير مَالَمْ يُؤخرُوا الْمَغْرِبٍ إلى اْتِبَاكِ 
لجو" والفصلٌ بالصَّلاةٍ تَأخيرٌ لهاء فلا يُفْصَّلُ بالصَلاةٍء وهل يُفْصَلُّ بالجُلوس؟ قال 
ا و 

ركاذا الم عرست مع اك SN N‏ 
لإقامة السّنَة . 

ولأرى فة آنّ الفضل بالجلهة تأغير للمغوت» وأنه مكروه» وليذا لم مضل 
بالصّلاةٍ فبغيرها أولى» ولان الوَصْلَ ”" مكروة» وتأخيرَ المغرب أيضًا مكروة. والتَحَرْرْ 

a‏ بين ييحضّل بسكت حفيفة ا بواتورات ريات در 

فصل [فيما يرجع إلى صفات المؤذن] 

(وأمًا) الذي يرجع م إلى صفات المُوَذَّنِ فأ: نواع أيضًا: 

(منها) - أنْ يكونّ رجلا فيُكرّه أذانُ المرأة باتّفاق الرّوايات؛ لأنها إِنْ رفعث صوتها 
قن ار كات معي TT‏ فون ] CR‏ الخيرة يوحن أذان التبناء 


=وعميرة (۱/ »)۱١١‏ تحفة المحتاج /١(‏ 6۸۳٤)ء‏ حاشية الجمل (°٦ »۲۹7٦/۱(‏ . 

› أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ ۱۷۹)» حديث (۸۳۲۸) من حديث بريدة وهو ضعيف بهذا اللفظ‎ )١( 
وانظر الضعيفة لح 2 5 وضعيف الجامع (5955) قلت: قد صح الأمر عباتين الركعتين قبل المغرب من‎ 
حديث عبد الله المزني عن النبي سيا : «صلوا قبل المغرب . قال فى الثالئة: لمن شاء. كراهية أن يتخذها‎ 
وأبو داود.‎ 2)١١87( الناس سنة» أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: الصلاة قبل المغرب» حديث‎ 
تقدم.‎ )۲( .)١581( حديث‎ 

() في المخطوط : «الفصل». )٤(‏ في المخطوط : «قليلة». 

0 زيادة من ا لخطوط. 


CD 
لم يكن في السَلَّفٍ فكان من المُحْدَثاتِ وقد قال النَبِئ بي : «كل مُحْدَنَة بذعت ولو‎ 
أَذَنَتْ للقوم أجرّأهم حتّى لا تُعاد لحُصُولٍ المقصُودٍ وهو: الإعلامُ.‎ 
وروي عن أبي حنيفة أنه يُستَحَبٌ الإعادةٌ وكذا أذانُ الصَّبِيٌ العاقِل» وإِنْ كان جائرًا‎ 
ووم الإغاقم الك أذاك انبا‎ E ١1 بول‎ 
أفضل ؛ لاله في مُراعاة الحُرْمةٍ أبلَعُ ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: أكرّه أن‎ 
ردد من لم يحتلم ؛ لأن التاسّ لا يَعمَدُونَ بأذانه وما أذانُ الصّبِيّ الذي لا يَعقِلُ فلا‎ 
. زئ ويُعادُ؛ لان ما يصدُرُ لاعن عَفْلٍ لا يُعتَدُ به كصوت الطيور‎ 


(ومقها) أن بكرن عاقلا “كه أذانُ المتحتوة والسكران الذي لآ يحل لأف الأذان 
كر مُعَطَّمٌ وتَأذِيئُهما ترك لتَعظييه» وهل يُعادُ؟ ذكر في ظاهر الرّواية ية : أَحَبُ إلى أنْ يُعاد ؛ 
لأ عامّة كلام المجنونٍ والسَكرانٍ هَذَيانَ فربّما يُشْتَبَه على التاس فلا يق به الإعلام. 

(ومنها) - أنْ يكونَ تقيّا لقول التب ية : «الإمَامْ ضَامِنْ › وَالْمُوَذْنُ مُؤْنَمَنْ”"©» والأمانة 
لا يُوَدّيها إلا الَقونٌ . 

:"أ يكنون عا ال لر و ؤكم أَقْرَؤْكُمْ › بوذ لك 
6س 3 وخخيارٌ الاس العْلّماء؛ ولان مُراعاةً سّئَنِ الأذانٍ لا يتأنّى إلا من العالم 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب: في لزوم السنة» حديث (1101) من حديث العرباض بن 
سارية» والنسائي (151/8) من حديث جابر بن عبد الله» وابن ماجه (57)» والطبراني في الكبير (9/ 
(4057) من حديث ابن مسعود وهو صحیح»› وانظر صحيح الجامع )۱۳١۳(‏ . 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت.ء حديث 2)0١97(‏ 
والترمذي› احديث (۷ °( وابن خزيمة في صح حه (۳/ 10(« حديث (م مكاي وابن حبان 0/ 
E E C(t yy Ee (00۹‏ . وهو 
(۳) في المخطوط : «لقول النبي» . 

2 أخرجه أبو 0 كتاب الصلاة باب : 2 0 بالإمامة› و 0۹°( وابن ٠‏ ماجه» حديث 
(1844) من طريق mS‏ ل له وقال ار 
نصب الراية /١(‏ ۲۷۹): «وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان» 
وحسين بن عيسى منكر الحديث . قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان»» وانظر ضعيف الجامع (48757)» 
والمشكاة .)١١١9(‏ قلت: وأخرج البخاري» كتاب المغازي» حديث (4707) من حديث عمرو بن سلمة 
عن أبيه مرفوعًا بلفظ : «. . . فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا» وقد تقدم. 


[بها] " ولهذا إن أذانَ العبدٍ والأعرابيّ ووَّلّدِ الرّناء وإِنْ كان جائرًا لحُصُولٍ المقصُودٍ 
وهو الإعلامٌ؛ لكنّ غيرّهم أفضل ؛ لأنّ العبدَ لا يتفَرَعٌ لمُراعاة الأوقات لاشتغاله بخدمة 
المولى» ولأنّ الغالِبَ عليه الجهْلٌ» وكذا الأعرابيٌ ووَلَدُ الرّنا الغالِبُ عليهما الجهْلٌ . 
(ومنها) - أن يود عالِمًا بأوقات الصَّلاقٍء حتّى كان البصيرٌ أفضلّ من الصرير؛ لأنّ 
الضُريرٌ لا علمَ له بدخولٍ الوقتٍ والإعلام بدخولٍ الوقتٍ مِمَّنْ لاعلمَ له بالدّخولٍ - 
ذد لكنْ مع هذا لو ذد يجوز لحُصُولٍ [1/ ]۷١‏ الإعلام بصوته» وإمكانٍ الوقوفٍ على 
المواقيتٍ من قِبَلٍ غيره في الجِمْلة وابنُ ُ أمٌ مكتوم كان مُوَذّنَ رسول الله تك وكان أعمّى . 
(ومنها) : أن يكونَ مواظِبًا على الأذانٍ؛ لأنَ خصّول الإعلام لأهل المسجدٍ بصوتٍ 
المواظِب أبلٌَ من حُصُولِهِ بصوت مَنْ لا عَهْدَ لهم بصوته. فكان أفضلّ وإِنْ أَذّنَ السَوقيُ 
لمسجدٍ المحَلَةٍ في صلاة الليلء وغيرٌُه في صلاة النّهارٍ - يجورٌ؛ لأ السّوقيّ يُحْرَجُ في 
الرجوع إلى المحَلَةٍ في وقتِ كَل صلاةٍ لحاجّته إلى الكسب . 
(ومنها) أنْ يجعل أَسْبْعَيِه في أيه لقول التي له ليلل : «إذا أذ فاجع ْمَك في 
نيك قله أنتى لِصَوْتِكَ وَأَمَده" بَيّنَ الحم ونه عَلَى الْحِكْمَةٍ وهي المُبالَغةُ في تحصيل 
المقصّود. وإ لم عل أجاء لحصُولٍ أصل الإعلام بدونه. وروَى الحسَنٌ عن أي حيف 
أن الأحسَنّ اَن يجعل أَصبّعَيّه في ا في الأذانٍ والإقامة» وإِنْ جعل يَدَيْه على ا 
فحَسَنٌ» ورَوَى أبو يوست عن أبي حديفةً آنه إن جعل إحدى يديه على أده فحَسَنٌ . 
(ومنها) أنْ يكونّ المُوَذْنُ على الطهارة؛ لأنه ذِكْرٌ مُعَظَّمٌّ فإتيائه مع الطهارة أقرَبُ إلى 
التتعظيم» وإِنْ كان على غيرٍ طهارةٍ بان كان مُحُدِنًا يجوزٌ» ولا يُكْرَه حبّى [لا] ”" يُعاد في 
ظاهر الوايقة وروي التحسن عن ابي حديفة أنه معاد ووجقّه أن للاذان شا باللا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الأذان والسنة فيه» باب: السنة في الأذان» حديث (١٠۷)ء‏ والطبراني في 
الكبير .)٥۴۳ /١(‏ حديث »)۱٠۷۲(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 07 حديث (2555154)» والبيهقي في 
الكبرى »)۳۹٦/۱(‏ حديث (۱۷۲۳) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد 0 
رسول الله ية حدثني أي عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه قال: «إذا أذنت. . ٠.‏ الحديث» وفى 
إسناده: عبد الرحمن بن سعد وهو ضعيف . وانظر ضعيف الجامع (١٠۳)ء‏ والإرواء (181) وقد صح من 
فعل بلال رضى الله عنه. وانظر الإرواء .)۲۳١(‏ 

(©) زيادة من الخطوظ. 


GD SET 


ولِهذا يستقبلٌ به القِيْلهَ كما في الصَلاةء ثم الصّلاةُ لا تجوز مع الحدَثِ» فما هو شَبِيهٌ بها 
يكره معه وجه ظاهر الروايةٍ ما روي أن بلالا رُبّما أذَنَ وهو على غير وضوءء ولأنّ الحدَتَ 
لا يمَعْ من قراءةٍ القرآنٍ فأولى أن لا يمع من الأذانٍ وإِنْ أقام وهو مُحَْدِتٌء ذكر في 
الأصل وسَّوّى بين الأذان والإقامة فقال: ويجورٌ الأذان والإقامةٌ على غير وضوءء 0 
ارسق العف اتفال ا الل عرف 

(والفرق) أن السَنَةَ وضل الإقامة بالشّروع في الصَلاةٍ» فكان الفصلٌ مكرومًا بخلافٍ 
الأذانِء ولا تُعادُ؛ لأنَ تكرارها ليس بمشروع بخلائ الأذانٍ . 

Es aE SA eS 
لخصول المقصّودٍ - وهو الإعلامٌ -؛ والصَحيح جوابُ ظاهر الرّوايةٍ؛ لأنَ أثرَ الجنابة‎ 
ظهر في الفم فيمتع من الذَكْر الممَطْمٍ كما يمع من قراءة القرآنٍ بخلافٍ الحدّث» وكذا‎ 
الإقامةٌ مع الجنابة نره لكنها ل ادلا‎ 

(ومنها) أن يُوَذْنَ قائمًا إذا أَذَّنَّ للجماعة» ويُكْرَه قاعِدًا؛ لأنَ النَازِلَ من السّماء أذَّنّ قائمًا 
حيث وقَفَ على حَذّمٍ حائط» وكذا النَاسٌ تّوارَُوا ذلك فعلا » فكان تارکه مُسيئًا لمُحَالَفَته 
التازل من السَماء وإجماع الخَلْقٍ ؛ ولأ مام الإعلام بالقيام ويُجَزِنُه لحُصُولٍ أصلٍ 
ال وإن ادن ا قافرا قال كات به لأن الم عا ا لا 
الإعلام وأا المسافة قلا باس أن بوذن وكيا لما روي أن بلالا رضي الله عنه وُبّما أذَّنَّ 
في السَمْرٍ راكبّاء ولأنّ له أن ي نرك الأذانَ أصلاً في السَمّرٍ فكان له أن يَأ تي به راكبًا بطريق 
الادلى» .و كول للؤنائة لها زر اذ ياولا اذك وهر عت ران عن ره 
وول ترك لول ال بين الإقامة را رو في الضلاة ة بالتّرولٍ» والدشكرره وأنا 

في الحضّر فيُكره ه الأذان راكبًا في ظاهر الرّواية» وعن أبي يوسف أنّه قال باس به ثم 
كذ ةين الإقانة E o‏ فيد قال ليمي 
يخْيَمُها على ”'' مكانه سَّواءً كان المُوَّذّنُ إمامًا أو غيرّه» وكذا رُوِيَ عن أبي يوسفٌ . 

وقال.[أبر يونتك]01: بعميا مافتاء وغ [الفقيه] '" أبي جَعمَّرٍ الهئدوانيٌ آنه إذا َع 


. فى المخطوط : : افي» . (۲) من المخطوطء. وفي المطبوع : البعضهم)»‎ )١( 
. (6)الببيت في المتتطوظ‎ 


قر له قد قات الصا فيو بالشياز إن اء متي وإن ادوه إناتا كان ارغ 
وبه أخذ [الشَافعيٌ و] ''' الفقيه أبو الليثِ» وما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أصَحٌ 
(ومنها) - اَن يُوَذّنَ في مسجدٍ واحِدء ويُكرّه أن يُوَذْنَ في مسجِدَيْنِ. ويُصليَّ في أحدهما؛ 
لأنه إذا صلّى في المسجد الأول يكونٌ مُتَتَفْلاً بالأذانِ في المسجد الثّاني» والتَتَمْلُ بالأذانٍ 
غيرٌ مشروع ؛ ولان الأذانَ يخَص بالمكتوباتٍ» وهو في المسجدٍ الثاني يُصلي النَافِلة فلا 
ينبغي أن يدعو النَاسّ إلى المكتوبة وهو لا يُساعِدهم فيها . 

(ومنها) - أن مَنْ أَذْنَ فهو الذي يُقِيمُ» إن أقام غيره : فإِنْ کان یتأذی بذللك کک لان 
اكْتِسابَ أذّى المسلم مكروة» وإِنْ كان لا يتأذّى به لا يكره" وقال الشّافِعك”" : يكره 
تَأَذَى به أو لم يتاذ واحتّجٌ بما رُوِيَ عن أخي صُداء أنّه قال : بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ كه بللا 
إلى حَاجَةٍ لَه قَأمَرَنِي أن أَوَذّنَ َأَذْنْتُ » فَجَاءَ بلآل وَأَرَادَ أن يُقِيمَ » فَتَهَاهُ عَنْ َلك وَقَالَ: 
«إنَّ أَخَا صْدَاءَ هُوَ الَّذِي أَذَّنَ وَمَنْ أَذّنَ فَهُو[1١/ ۷٥‏ ب] الَّذِي : 

“iz‏ و د(ه)عب 7 Ss rl E‏ ا 

(وَلَنَا): ما روي أن عبد الله بنَ رَيْدِ لَمَّا قَصَّ الرُوْيّا عَلَى رَسُولٍ الله عل 
كم بلالا » فَأَذْنَّ بلال ثم أمّوَ التي بيا عَبْدَ الله بْنَّ ريد َأَقَامَ . 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱/ ۱۳۲). درر الحكام /١(‏ ۷٥)ء‏ رد المحتار (۱/ 798 . 
(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. 
واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق والأمر متسع . وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو 
حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء : الأولى أن من أذن فهو يقيم . وقال الشافعي : إذا أذن 
الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى : أن من أذن فهو يقيم . انظر المجموع شرح المهذب (۳/ -٠۲۸‏ 
۹ الأم (الت دل الغرر البهية (١/١۲۷)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 07517 . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (2017» والترمذي 
(145»).» وابن ماجه (۷۱۷). والبيهقي في السنن (۳۸۱/۱)» )١177(‏ من حديث زياد بن الحارث 
الصدائي» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ۲۸۹)ء وقال: فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ضعيف 
عند أهل الحديث» ضعفه یی بن سعيد القطان وغيره» وقال أحمد: س بشي ء٠‏ وقال ابن حبان : 
يروي ا موضوعات» وقوى أمره البخاري وقال: هو مقارب الحديث» انتهى » وانظر ضعيف الجامع 
(۷(. 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (۵۱۲)» من حديث 
عبد الله بن زيدء وفيه «فأذن بلال فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: فأقم أنت»» 
وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» ل (9 )ل وقال: قال البخاري عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعض» انتهى» وانظر ضعيف أبي داود. 


وروي انان آم مرم كان بوذن وبلال بق وا بَما أذَّنّ بلا وأقام ابن أمّ مكتوم . 

وتَاويلٌ ما رواء أن ذلك كان يَشنُ عليه؛ لأمه روي آله کان حديث عَهْدٍ بالإسلام» وكان 
ف الكذان ولاقام 

(ومنها) - أن يُوَدْنَ مُحْتَسِبَاء ولا يَأْحَدَ على الأذان والإقامةٍ أجرّاء واش له أذ 
الأخرو عن لف ؛ لأنه اسيِنْجارٌ على الطاعةٍ» وذا لا يجوز ؛ لأ الإنسان في تحصيلٍ 
الطاعة عامل لنفسِهء ٠‏ فلا يجوز له أخدٌ الألجرةٍ عليه» وعند الشّافعيٌ يَحِلّ له أن يَأحُدَ على 
ذلك أجرّاء وهي من مّسائلٍ كتاب الإجاراتِ» وفي الباب حديثٌ خاصٌ وهو ما رُوِيَ عن 
عثمانٌ بن أبي العاص ١”‏ رضي الله عنه أنه قال : آخرُ ما عَهدَ إَِيّ رسو اله كه أن أَصَلَيَ 
بالقوم صلا أيهم وآ أنّخِدَ ردنا لا يَْحُدُ عليه أجرًا"» إن عَلِمَ القومٌ حاجَتّه 
فأعطوه ه شيئًا من غيرٍ شرط فهو حَسَنٌ ؛ لأنّه من باب البرٌ والصّدَّقةٍ والمُجازاةٍ على إحسانه 
بمكانهم؛ وكُلٌ ذلك حَسَنٌّ والله أعلّم . 

فصل [في بيان محل وجوب الأذان] 

وأمّا بيان مَل وُجوب الأذانٍ فالمحَلٌ الذي يجب فيه الأذانُ ويُؤَدّنُ له الصَلواتٌ 
المكتوبة التي تُوَدَى بجَماعةٍ مُستَّحَبَّةٍ في حال الإقامة» فلا أذان ولا إقامة في صلاةٍ 
الجنازة ؛ لأنها ليست بصلاةٍ على الحقيقةٍ لؤجود بعض ما يركب منه الصَّلاةٌ وهو القيام 
إذ لا قراءة فيها ولا رُكوعَ ولا جود ولا قُعودّ» فلم تَكُنْ صلاةً على الحقيقة» ولا أذانٌ 
ولا إقامة في التَوافِلٍ؛ لأنْ الأذانَ للإعلام بدخولٍ وقتٍ الصّلاقء والمكتوباتٌ هي 
المختصّةٌ بأوقاتٍ مُعَيْنةٍ دون التوافِل ؛ ولان الَوافلَ تابعة للمٌرائض فيل أذاكُ الأصل أذانا 
للتبّع تقديرّاء ولا أذانَ ولا إقامة في السّمّنِ لما قلنا. 

ولا أذانَء ولا إقامة في الوتر ؛ لأنّه سُنَهٌ عندَهما فكان تَبَعَا للهشاءء فكان تَبَعَا لها في 
الأذانٍ كسائر السَنَنِ . 
() زاد في المخطوط : «الثقفي» . 


)۲( رم أبو داود في كتاب : الصلاة باب : أخذ الأجر على التأذين» حديث «(o1)‏ والنسائي 
الاك والطبراني د في الكبير (۹/ «((AT10) «(oY‏ وانظر صحيح الجامع ( )من حديث عثمان بن 
أى العا 

إي العاص . 


هينه م بدائع الصتائع > 


وعند أبي حنيفة واجبٌء والواجبٌ غيرٌ المكتوبة والأذانٌ من خَواصٌ المكتوباتِ . 

ولا أذانَ ولا إقامةَ في صلاة العيدَيْن» وصلاةٍ الكُسوفٍ والخسوف والاستيسقاء؛ لأنّها 
ليست بمكتوبة . ولا أذانَ ولا إقامة في ججماعة التّسوانِ والصَّبْيانٍ والعبيدٍ؛ لأن هذه 
الجماعة غير مستَحبة . 

وقد رُوِيَ عن النّبِيّ يل أنه قال : ليس عَلَى النّسَاءِ أَذانْ وَلآ إِقَامَةُ7''؛ ولأنّه ليس عليهنَ 
الجماعةٌ فلا يكونٌ عليهنّ الأذانُ والإقامة . 

الها فنها ادان و اناف ؛ لاوا وة ودی هماع تنه ولان قو الوقت 
هو الظّهرُ عند بعض أصحابناء والجُمُعة قائمة مُقامه . 


ا o.‏ ور ت 7 ب 3 )( 0 
وعند بعضهم : الفرض هو الجمعة ابتِداء وهي اكد من الظهر » حتى وجب ترك 
الظّهر لأجلهاء ثم إّهما وجّبا لإقامة الظهرء فالجُمُعة أَحَن . 
ثم الأذانُ المُعيَبَرُ يوم الجُمُعة هو ما يُؤْتَى به إذا صَعِدَ الإمامٌ المنبّرّء وتجبٌ الإجابة 
والاستماعٌ له دون الذي يُؤْتَى به على المنارةء وهذا قول عام العلّماء» وكان الحسَن بن 
E‏ : المُعَبَرٌُ هو الأذانُ على المنارة؛ لأ الإعلام يَقَعْ به» والصَحيحٌ قول العامة لما 
او و ماتيا بن رز أنه قال sS‏ وَعلَى 
انث خا E‏ رضي a‏ اا مر فا رفني الله عنه لدان لقني عَلَى 


ال ". وهي المنارةٌ» وقيل ا و ا ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي ذ فى السئن )۱۷۸١( »)508/١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعاء وأخرجه 
أيضًا (108/1) > (17174) من حديث ابن عمر موقوفّاء وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۲) حديث 
أسماء» وقال: فيه الحكم بن عبد الله بن سعد ليس بثقة» وعن البخاري قال: تركوه» وقال النسائي؛ 
متروك الحديث» وأنكره ه ابن الجوزي في «التحقيق». وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير 2)5١١/١(‏ 
(۳۱۲) حديث ابن عمر» وقال: فيه عبد الله ب بن الأيلي ضعبف جد قلت: وهو موضوع› وانظر 
الضعيفة (۸۷۹) . 

(۲) في المخطوط : ااحيث) . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : التأذين عند الخطبةء حديث (417)ء وأبو داود (۸۷٠١٠)ء‏ 
والترمذي (2)515 والنسائي (۱۳۹۲) من حديث السائب بن يزيد «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 
يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله بيا وأبي بكر وعمرء فلما كان في خلافة عثمان 


وصلاةٌ العصر بِعَرَفةً تُوَدَى مع الظهرٍ في وقت الظهر بأذانٍ واجِدٍء ولا يُراعى للعصر 
أذان على جد لأها شْرِعَتْ في وقت الظَّهِرٍ في هذا اليوم فكان أذانُ الظِّرٍ وإقامثه عنهما 
جميعًاء وكذلك صلاةٌ المغرب مع العشاء بِمُرْدلِفةَ يُكُتفى فيهما بأذانٍ واجِدٍ لما ذكرناء إلا 
أنَ في الجمع الأول يُكتفى بأذانٍ واحِدٍ لكنْ بإقامتَيْن» وفي الثّاني يُكُتفى بأذانٍ واجِدٍ 
وإقامةٍ واجدةٍ عند أصحابنا الثلاثة 

وعندٌ زُفر بأذانٍ واجِدٍ وإقامتَيْن كما في الجمع الأول“ . 

eT‏ لاني" تادالو وإقانة عون O‏ الله 
ا ۰ 

ولو صلى الرَجُلٌ في بيقه [وخده» ذَكِرَ في الأصل إذا صلى الرَجُلٌ في بيتّه] © واتفی 
بأذانٍ الاس وإقامتهم أجرّأه» وإِنْ أقام فهو حَسَنّ؛ لأنّه إِنْ عَجَرَ عن تَحَقّقَ الجماعة بنفسه 
فلم يَعجَرْ عن التَشَبَّه» فيُنْدَبُ إلى أن يُوَدّيَ الصَّلاةَ على هيئة الصَّلاةٍ اسان i)‏ 
الأفضل أن يَجْهَرَ بالقراءة في صَلَواتِ الجهْرء ٠‏ وإ ترك ذلك واكتفى بأذانٍ التاس وإقاميهم 
[1/] أجرأه» لما رو NL‏ يفاك والابتو تعر الاررويا 
إقامة وقال: كفنا أذانٌ الحيّ وإقامتهم . 


ع شاع 


اسار إلى أن اذا الحيّ وإقامتهم وقع لكل واد من آهل الح ألا ترى أنّ على كل 


وكثروا 2 عثمانٌ يوم الجمعة بالأذان الثالث»» والمراد بالثالث: أي عل هة الأذان والإقامة الأصليّينٌ؛ 
ويؤكد هذا قوله مَل «بين كل أذانين صلاة» أي الأذان والإقامةء والله أعلم . 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۱۹). تبيين الحقائق (۲/ ۲۸) الجوهرة النيرة /١(‏ ۷١٠)ء‏ فتح 
القدير (۲/ ۰.۳۷۸ )٤۷۹‏ البحر الرائق (۲/١١۳)ء‏ رد المحتار .)٥١۸/۲(‏ 

() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة . انظر 
المجموع شرح المهذب (۸/ ١١۱١)ء‏ الأم (؟/ *3) الغرر البهية (2)5373/15 مغني المحتاج 2055١ /١(‏ 
حاشية الحمل ١/١(‏ 7 

E السك‎ 

,)4710/9( والطبراني في الكبير (81//4؟).‎ ء)١١/ا0(‎ ۰ ٠1/١( أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 
وذكره الهيثمي في المجمع 1419( وقال: رواه الطبراني في الكبير وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن‎ 


مسعود. 


ورَوَى ابن أبي مالِكِ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قَوْمٍ صلَوًا في المِضْرٍ في منزلٍ 
أو في مسجدٍ منزلٍ» » فأخبروا بأذانٍ التاس وإقامتهم - أجرّأهم . 

وقد أساءًوا بتركهماء فقد فرق بين الجماعة والواجِدٍ؛ لأنَ أذان الحيّ يكون أذانًا 
للأفرادٍ ولا يكونٌ أذانًا للجماعة . 

هذا في المُقِيمِينَ وأمّا المُسافرونَ فالأفضلْ لهم أن يُؤَذْنوا [ويُقيموا] '''. و 
جماعة ؛ لأنّ الأذانَ والإقامة من لَّوازِمٍ الجماعة المُستَحَبّ والسَمْرُ لم سقط الجماعة فلا 
يُسقِط ماهو من لَوَازِمِهاء مان قاو AE ORE OE‏ ميرول يدر 
كه لهم ترك الإقامة بخلاف أهل المِضْرٍ إذا 0 ولهم ذلك؛ 
لأنّ السّفر سببٌ الرّخصةء وقد أثَرَ في سُقوطٍ شَطْرٍ [الصلاع] " ' فجاز أن يُوَثْرَ في سُقوطٍ 
أحد الأذائَيْن» ا أن الإقامة کد نا من الأذان فيسِْط قط الأذان دون الإقامة . 

وأصلّه ما روي عن عَلِنُ رضي الله عنه آنه قال: المُسافرٌ بالخيار إِنْ شاء أذّنَّ وأقام» 
وإِنُ شاء أقام ولم يُوَدن "2 ولم يوجَدْ في حَقٌ أهلٍ المِضْرٍ سببُ الرخصةء ولان الأذان 
للوعلام بجوم وقتٍ الصلاة اورا رال الشف ر ارود فلم بكر ركه 
لحُصُولٍ المقصٌودٍ بدونه» بخلافٍ الحضر *؛ لأ التاس لتمَرْقِهم واشغالهم بأنواع 
الحِرّفٍ والمكاسب لا يَعرِفونَ بهجوم الوقتء فيكرّه ترك الإعلام - في حَمَهم - بالأذان» 
بخلافٍ الإقامةٍ فإنّها للإعلام بالشُروع في الصّلاةٍء وذا لا يختلفٌ في حَق المُقِيمِينَ 
العا كير 

رئا العاف إذاان وة فإن درك الأذان قلا ياي به :وإن مرك الإقامة يكره 
والمُّقيمٌ إذا كان يُصلّي في بيته وده فترك الأذانَ والإقامة لا يكره ه(والفرقٌ) أن أذانَ أهلٍ 
المحَلَّةِ يَقَعُ أذاًا لكل واحِدٍ من أهل المحَلٍَ > فكأنّه وُجِدَ الأذانُ منه في حَقّ نفسه تقديرّاء 
فأمّا في السّمّرِ فلم يوجّدٍ الأذان والإقامةٌ [للمُسافر] “من غيره» غير أنه سَقَطْ الأذان في 


عند ا ند من الأقامة؛ 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)۲۲۷١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹۸/۱)» حديث‎ )۳( 
. في المخطوط : «اليصر». (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سم كتاب الصلاق > GAY)‏ 
ولو صلّى في مسجدٍ بأذانٍ وإقامةٍ هل يُكْرَه أنْ يُوَذّنَ ويُّقامُ فيه ثانيًا؟ فهذا لا يخلو من 
أحدِ وجهين : إِمَّا أن كان مسجدًا له أهل معلومٌ» أو لم يكنْ: فإِنْ كان له أهلٌ معلومٌ: فإِنْ 
OE‏ اران تنقيا NS EN‏ 
اها بأذانٍ وإقامةٍ» أو بعض أهله يُكرّه لغير أهلِه وللباقينَ من أهلِه (أنْ يُعيدوا) ‏ الأذانَ 
والإقامة وعند الشَافعيّ : لا يكر" . 

وان كان مسجدًا ليس له آهل معلومٌ بان كان على شوارع الطريق جلاک تكرارٌ 
الأذانٍ والإقامة فيه » وهذه المسألةٌ بناة على مسألةٍ أخرى وهي أن تكرارٌ الجماعة في 
مسجدٍ واحِدٍ هل يُكرّه؟ فهو على ما ذكرنا من التَفُصيل والاختّلافٍ . 

وروي عن أبي يوسف أنه نما يُكْرّه إذا كانت الجماعة الثّانيةٌ كثيرةٌ» فأمًا إذا كانوا 
ثلاثة» أو أربعة فقاموا في زاويةٍ من زّوايا المسجدٍ وصَلَوًا بجماعة لا يُكرَّه. 

روف عن مسن 1ه إننا يكز ه إذا كانت القانية على سبي التداعي والاجتماع» فأمًا إذا 
لم يكن فلا يُكرّه. 

(احتَع) الشّاة فعييٌ بما روي أن رسول الله يك صَلَّى بِجَمَاعَةٍ في الْمَسْجِدِ , > قَلَمّا فرع مِنْ 
yy‏ أن يلي وَحْدَهَقَالَ سول الله يله امن دق على هذا 
الرَجُليِ»” فَقَالَ أَبُو بكر رضي الله عنه : أَنَايَا رَسُول اللو » فَقَامَ وَصَلَّى مَعَهٌء وهذا أمة 
NS‏ دروي ل الل كا ادن الم كرو ولاك a‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «إعادة». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)175/١(‏ البحر الرائق (۱/ ۲۷۳)ء درر الحكام /١(‏ ١۸)ء‏ رد 
المحتار /١(‏ 085). 

(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : ولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلواء فهل يسن 
لهم الأذان؟ قولان» الصحيح : نعم وبه قطع البغوي وغيره. ولا 5 او لخوف اللبس سواء كان 
المسجد مطروقًا أو غير مطروق» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ »)٩۳‏ أسنى المطالب (۱/ 2)١55-174‏ 
الغرر البهية .)۲٦۸/١(‏ تحفة المحتاج )14/1( التجريد لنفع ل 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: في الجمع في المسجد مرتين» حديث (0174)؛ والحاكم في 
المستدرك (۳۲۸/۱). .)۷٥۸(‏ والطبراني في الصغير .)7”5*/١(‏ (2305). والكبير ,)5١7/8(‏ 
(72800)» والبيهقى فى السئن (1۸/۳)» ل ا E‏ 
(0) فى المخطوط : اهذا». 


واجبٌ كما يجبٌ قضاء حَقّ الجماعة» حتى أن التاسّ لو صلَّوًا بجَماعة في اليِيوتِ وعَطَّلوا 
المساجد أثموا وخوصموا يوم القيامة بتركهم قضاءَ حَقّ المسجدٍء ولو صلا فرادى في 
المساجد أزموا بتركهم الجماعة» والقوم لون ما قز حر المسجدٍ فيجبُ عليوم 
قضاءٌ حَقّهِ بإقامة الجماعة فيه» ولا يُكْرّهء والدّليلٌ عليه أنه لا يُكُرَه في مَساجِدٍ قوارع 
الطْرق» كذا هذا. 

(ؤلن) : ما وَوَى عبد الرَحمَنٍ ِن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله ب 
حرج من بيته ليلح بين الأنصار لتشاجُرٍ [جرى] 7 بينهم فرجع وقد صلى في المسجد 
بجماعة فدخل رسول الله كه في منزلٍ بعض أهله فجَمع هله فصلى بهم جماعة 7ك ولو 
لم یکره تكرارٌ الجماعة في المسجدٍ لما (تركها رسول الله ية مع عليه بِفَضْلٍ الجماعة في 
المسجد) ‏ . 


وروي “عن أنْسٍ بن مالك رضي الله عنه أن أصحابَ رسول الله كانوا إذا فاتنهم 
3ب] الجماعة صِلَّوًا في المسجد قُرادَى ؛ ؛ ولأ التكرارَ يودي إلى تقليل الجماعة؛ 
لا الاس إذا علموا آتهم تفوثهم الجماعةٌ فيستعجلود فتكثُرٌ الجماعة وإذا عَلِموا أنها لا 
تفوتهم يتأخَّرونَ فتقِلٌ الجماعةٌ وتقليل الجماعة مكروةٌ, بخلاف المساجد التي على 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

() في المطبوع : عبد الرحمن بن أي بكرء > وهو خطأ صريحء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ 
»))4١‏ حديث (1۸۲۰)» وابن عدي في الكامل (5/ ٠ ١‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة ة عن أبيه 
"أن رسول الله 4لا قبل من بعض نواحي المديئة يريد الصلاة ة فوجد الناس قد صلوا. فذهب إلى منزله 
فجمع أ هله ثم صلى بهم) وذكره الهيئمي في المجمع (1/ ١٤)ء‏ وقال : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات» وحسنه الألباني في تام المنة ص .)١66(‏ 

(*) في المخطوط : : «فعل ذلك». 

(4) لم أجده. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (۲/ )٠١‏ : اقلت : لم يثبت هذا عن أنس بن مالك في 
كتب الحديث ألبتة بل ثبت عنه خلافهء قال البخاري في صحيحه : وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صل 
فيه فأذن وأقام وصلى جماعة . .»قلت : ووصله أبو يعلى في مسنده (۷/ »)۳۱١‏ حديث (1700): وعبد 
الرزاق في مصنفه (۲/ ۲۹۲)ء حديث .)۳٤۱۹(‏ وار بن أبي شيبة في مصنفه (۲/ .)١١١‏ حديث (1805), 
وابن حجر في تغليق التعليق (۲/ )۲۷١‏ عن أبي عثمان قال : «مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني تعلبة 
فقال: أصليتم؟ قال قلنا: نعم. وذاك صلاة الصبح فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وذكره 
الهيثمي في المجمع (/ 5) وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ : «هذا إسناد 
صحيحٌ موقوف». 


aD 
قُوارع الطرق ؛ ا ال لها عل مرو فأداءُ الجماعة فيها مرَةٌ بعد أخرى لا يُوَدي‎ 
إلى تقلير الجماعات» وبخلاف ما إذا صل فيه غيرٌ أهله ؛ لأنّه لا يوَدي إلى تقليل‎ 


ص 
ت 


الجماغة ؛ لأن أهل المسجذد بظرود أذانَ المُوَدْن المعروق فيخصرون ية ؛ ولال حى 
المسجدٍ لم يُقْض بعدٌ؛ لأنّ قضاء حَقَّه على أهله . 

ألا ترى أن المرّمّةَ ونَضْبَ الإمام والمُرَذْنِ عليهم فكان عليهم قضارٌه؟ 

ولا عِبْرة بتقليل الجماعة الأوَّلِينَ؛ لأن ذلك مُضاف إليهم حيث لم يَنْتَظِروا ضور أهلٍ 
المسجدٍ بخلافٍ أهل المسجدٍ؛ لأنَ انتِظارَهم ليس بواجب عليهم ولا حُجَّةَ له في 
التعديك:لأنه انيرا جد ذا لآ ةوا ما التمكروء ما كان على سيل التداعئن 
والاجتّماع؛ » بل هو حُسَة عليه؛ لأنّه لم يَمْرْ أكثرٌ من الواجِدٍ مع حاجَيّهم إلى إحراز 
التواب» و من المعنى غيرٌ سديد؛ لأنْ قضاءَ حى المسجد على وجه يُوَّدي إلى 
تقليل الجماعة مكروةٌ. ويستوي في وُجوب مُراعاة الأذانٍ والإقامة الأداءُ والقضاءًء 
وجُمْلة الكلام فيه أنّه لا يخلو: إمّا أنْ كانتٍ الفائتةٌ من الصّلواتِ الخمس . وإما أنْ كانت 
صلاةً الجْمْعَةِ فإ كانث من الصّلواتٍ الخمس فإِنْ فاته صلاةٌ واحدةٌ قضاها بأذانٍ وإقامةء 
وكذا إذا فانّتِ الجماعة صلاةٌ واجدةٌ قضّؤها بالجماعة بأذانٍ وإقامة . 

ولِلشَّافِعيٌ'"' قولانٍ : في قول : يُصلّي بغير أذانٍ وإقامة » وفي قول : يُصلي بالإقامة لاغير . 

بغيرٍ أذانٍ ولا إقامة90) 

وروي '' في قِصّةٍ ليلة الٽعريس أن التبي 4 ارئَحَلَ من ذلك الوادي» فلما ار تفت 
ال امن ولؤلا اور ار ا ا ولأن الأذانَ للإعلام بدخول الوقتِ ولا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ 42170 تبيين الحقائق /١(‏ 47)» الجوهرة النيرة »)٤١ /١(‏ فتح 
القدير (۱/ .)۲٠١‏ مجمع الأنهر /١(‏ ١۷)ء‏ رد المحتار (۳۹۱/۱). 
() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وهل يسن - أي الأذان- - للفوائت؟ فيه ثلاثة أقوال قال في 
الأم : يعم لها ولا يؤذن و القديم : يؤذن ديقم للأوى وحدها ويقهم للتي بعدها. وقال في 
الإملاء : إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام» وإن لم يؤمل أقام . انظر المهذب مع المجموع (۳/ 41-4۰( 
أسنى المطالب »)١55/١(‏ الغرر البهية :»)757/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١44/١(‏ مغني المحتاج 


(۳) بل الوارد أنه أذن وأقام . )٤(‏ تقدم. 


چات ههنا إلى الإعلام [به] “ . 

(وَلَنَا): : ما رَوَى أبو قتادة الأنصاريٌ رضي الله عنه في حديث ليلة التعريس فقال : 
(كُنت مع الي يفي خَْوَة » اؤ سره ما كا في آڃر السّحَرِ عَرَنتا فما مقطا حى 
يقتا حَرُ الشّمْسٍ » جل ال جل وا يوت دا وفرع » ؛ قَاستَيْقَظ رَسول الله ب فُمَالَ : 
«رْتَجِلُوا مِنْ هَذَا الاي فَإنَّهُ اوي شَيْطَانِ»» فالتا وَتَرَْنَا بوَادِآخَرَ فلم ميت 
السلس وَمْصَى القمْحوَابِجَهَمْ مر لآلا بن وذ أذ وَصَلينا هين م م مَصَلَين 
صلاة الْمَجْرِ” أ وهكذا رَوَى عِمْرانٌ بن حُصَيْنِ هذه القِضَة . 

وى أصحابٌ الأمالي ”" عن أبي يوست بإستاده [إلى] ”©» رسولٍ الله كل آله حي 
كلهم الكَمَار يوم الأحزابٍ عن أربع صَلّواتٍ قامُن فأمر بلالا أ بوذن ويْقيمَ لكل 
واحدة منهنّ» حتّى قالوا: : أذ وأقام وصلى الظهرَء ثم أَذْنَ وأقام وصلى العصرًء لم دن 
وأقام وصلى المغربء ثم أَذّنَ وأقام وصلَّى العشاءء ولأنَّ القضاءً ءَ على حَسَبٍ الأداء . 

وقد فاتتهم الصَّلاةٌ بأذانٍ وإقامة فتُقُضَى كذلك . 

ولا تَعَذَّ له بحديث القعريس والأحزاب؛ لأنّ الضحيح آنه أن هناك وأقام على ما 
رَوَيْنا. 

وأمّا إذا فاته صَلّواتٌ فنْ أذ لكل واجدةٍ وأقام فحَسَنٌ» وإ أَذّنَ وأقام للأولى واقتَصَدَ 
على الإقامةٍ للبّواقي فهو جائرٌ . 

وقد اختلفتٍ الرّوايات في قضاء رسول الله َك الصَلواتٍ التي فائَنه يوم الخئدق 5 
بعضها أنه أمر بلالا أن وأقام لكل صلاق [على ما ناء وفي بعضيها أنه أذ وأقام 
للأولىء ثم أقام لكل صلاة] (“ بعدهاء وفي بعضيها أنه اقَعَصَرَ على الإقامة لكل 
صلاةٍ ”© ولا شك آذ الأخدَّ برواية الرّيادة أولى» > نخصّوصًا في باب العباداتٍ ون فائنْه 


(1) لبنس قفن لخر 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت» حديث (0495): ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث (1۸1)» 
وأبو داود» حديث (577)» والنسائى؛ حديث (855). 

(۳) في المطبوع «الإملاء». ا (4) في المطبوع: «عن». 

(0) ليست في المخطوط . رر ق 


صلاةٌ الجُمُعة صلى الظهر بغير أذانٍ ولا إقامةٍ؛ لأنّ الأذانَ والإقامة للصَّلاةٍ التى تُوَدَى 

ل و في الوصر› کذار وي عن على 
فصل [في بيان وقت الأذان والإقامة] 

وأمّا بيان وقتٍ الأذانٍ والإقامة فوقتّهما ما هو وقتٌ الصَلواتِ المكتوبات» حبّى لو أذَّنَ 

قبل دخولٍ الوقتٍ لا يُجْزِئُهِ ويُعيدٌه إذا دخل الوقثُ في الصَّلواتٍ كلها في قول أبي حنيفةً 


ومحمل. 
وقد قال أبو يوسف : أخيرًا لا بَأسَ بِأنْ يُؤَدَنَ للفجرٍ في الصف الأخير من اليل 
وهو قول الشافعيٌ - 


(واحتّخا) بما رَوَى سالِمٌ بن عبد الله بن عمرَ عن أبيه رضي الله عنه أن بلالاً كان يُوَدّنُ 
بليل» وفي روايةٍ قال: ١«لأِيَمْرَنْكُمْ‏ ان بل عَنْ السَّحُور فَإِنّهُ : يوذ [1/ /الأ] بلَيلٍ» 0 
ولان وقتّ الفجر مشْتَبَة» وفي مُراعايه بعض الحرّج بخلافي سائر الصلواتِ . 

SE‏ شَذدَادُ مولى عياض بن عاير أن التي يا قال لبلالٍ ١لا‏ نُوَدْنْ 
حل متشي لك الفغز اهكذا] ا رمد دوعا “؛ ولأ الأذانَ شرع للإعلام بدخولٍ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۱/ 7)» فتح القدير (۱/ ۳٠٠)ء‏ البحر الرائق (1/9//1؟) 
مجمع الأر .)۷١ /١(‏ 

() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «لا يجوز الأذان لغير لغير الصبح قبل دخول الوقت لأنه يراد 
للوعلام بالوقت فلا يجوز قبله . وأما الصبح فيجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل» انظر المهذب مع المجموع 
4/5 الأم (1/ ١”‏ 07 أسنى المطالب /١(‏ ۱۳۳)ء الغرر البهية /1١(‏ ۲۷۲)ء حاشيتي قليوبي وعميرة 
(1/ 164-16۸(« مغني المحتاج (2)7557/1 > حاشية الجمل »)۳٠۸ /١(‏ التجريد لنفع العبيد )١75 /١(‏ . 
)۳( أخر جه 0 كتاب : الصيام ‏ باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر› ٠»‏ برقم 
».)1١94(‏ وأبو داودء (5545)» والترمذي» (40705: والنسائي» (۲۱۷۱)ء من حديث سمرة بن 
جندب رضى الله عنه. 

4 لست اف اا 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: : في الأذان قبل دخول الوقت. حديث (2)0715 وذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» (1/ ۲۸۳)ء وقال أبو داود: : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وقال الزيلعي : 
وأعله البيهقي بالانقطاع» وقال ابن القطان : وشداد أيضًا مجهول لا يعرف إلا برواية جعفر بن برقان عنه» 
انتهى» قلت: وهو حسن» وانظر صحيح الجامع (۷۱۸۹). 


TET CD 
الوقتِء والإعلامُ بالخول قبل الدخول كذِبٌ» وكذاهو من باب الخيانة في الأمانة‎ 
eS 

ا ر و ا و 

NE E NS‏ : علوج 2 رل 
E e‏ 
قال : امش e E LS‏ 
صَائِمُكمْ › فَعَلَيِكُمْ بأذَانِ ابن أمْ مَكْيُوم)”*' . 

وقد كانت الصّحابةٌ رضي الله عنهم ورتين : فِْقةٌ يتهَجّدونَ في الصف الأول من 
الليل؛ وَفِرْقةٌ في التتصفف الأخيرء وكان الفاصل أذانَ بلالٍ» والدّليل على أن أذانَ بلالٍ 
كان لهذه المعاني لا لصلاةٍ الفجر أن ابن أمّ مكتوم كان يُعيدّه ثانا بعد طلوع الفجر ء > وما 

دكين ال ف لأنّ الفجرٌ الصّادِقٌ المُستَطيرَ في الأقُيٍ مُستَبينٌ لا اشتباة فيه . 


فصل [فيما يجب على السامعين] 
وأمّا بيان ما يجبٌُ على السَّامِعِينَ عند الأذانٍ فالواجبٌ عليهم الإجابةٌ» لما رُوِيَ عن 
التبيّ يكل أنه قال : «أَرْبَعْ مِن الْجَفَاءِ : مَنْ بَالَ فَائِمَا ٠‏ وَمَنْ مَسَحَ جَبْهَتَهُ قَبلَ الْفَرَاعْ من الصَّلاة » 
وَمَنْ سَمِعَ الأذَانَ ولَم يجب ٠‏ وَمَنْ سَمِعَكْري وَلَمْ صل عَلَيه(*. والإجابةٌ: أن يقول مثلَ ما 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)۲( علوج: جمع علج. وهو الجافي الغليظ. والرجل الشديد والعلج : الواحد من كفار العجم. انظر 
الغريب للخطابي (۲/ 22١55‏ مختار الصحاح (١/۱۸۸)ء‏ الفائق )٠١۳/۳(‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰۱/۱)» حديث (۲۳۰۹) بنحوه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : الأذان قبل الفجرء حديث (571)» ومسلمء كتاب الصيام» 
باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث .23١9”(‏ والنسائي» حديث (141) من 
حديث ابن مسعود. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن )1/ ۸0(« (۳۹۷). والطبراني في الكبير .)۳٠١/۹(‏ (”900) من 
حديث ابن مسعود موقوقاء والبيهقي في السنن (۲/ ۲۸۵)ء )۳۳٣۷(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًاء 
وانظر ضعيف الجامع .)۷١۷(‏ 


قال المُوَذْنُء لقولٍ التبيّ بل : ١مَنْ‏ قَالَ مِغلَ ما يَقُولُ الْمُوَذْنُ غَثَرَ الله ”ما تَقَدَمَ مِن ذَئْبِِ وما 
تأر" فيقول مل ما قاله إلا في قوله : (حَيّ عَلَى الَا حي عَلَى الْقَلّح) فإله يقول 
ل 0 ؛ لأنَ إعادة ذلك تُشْبه المُحاكاةً والاستهزای 
وكذا ذا قال المودن : (الصّلاة خد* مز نالشوم) ان نا فك رکه يعون : 
صَذكت وبرت اوغا ج عليه 

ولا ينغي أن يتكلم التامم فى تحال الآذان والإقامة ولا يشتمل بقراءةالقران ول 
بشيءٍ من الأعمالٍ سِوّى الإجابةء ولو كان في القراءة ينبغي أنْ يقطمٌ ويَشْتَغِلَ بالاستماع 
والإجابة» كذا قالوا في الفتاوّى والله أعلّمُ . والثاني 7" الجماعة : 


[فصل] “ [في صلاة الجماعة] 


EE:‏ في بيا وجويهاء وفي بيان مَنْ : تجبٌ عليه» وفي بيان مَنْ 
تنَقدُ به» وفي بيان ما عله فائت نك الجماعق وفي بيان مَنْ يصلّحُ للإمامة في الجُمْلة» وفي 
يان ن يصلْح لها على التفُصلٍ e e‏ 


e و‎ 


(افا) الأرَل: فقد قال عامًة مشايخنا: ys‏ 
روي عن النبِيّ با أنه قال : «صلاة الْجَمَاعَة عَةِنَفُضْل عَلَى صَلةِالْمَرْهِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ ‏ [وَفِي 
روَاية حمس وَعِشْرِينَ در رجه"  ]‏ جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذاآيةُ" السّئّن . 


)١(‏ فى المخطوط : «له». 
(؟) لم أجده هكذاء وأخرج مسلمء كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 
حديث (۳۸7) وأبو داود» حديث (2)0560 والترمذي» حديث 2))5١١(‏ والنسائي» حديث (2)5019/4 


وابن ماجهء حديث (۷۲۱) عن سعد بن أي وقاص عن رسول الله اة أنه قال : : "من قال حين يسم 
المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربّا وبمحمد رسولا 
وبالإسلام ديئًا غَفِرَ له ذنبه» . 1 

(۳) يعني : والثاني من الواجبات على السامعين للأذان الجماعة . 

ERE‏ (00 لسع فن المخطوط: 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في فضل الحماعة» حديث »)١٠١(‏ والنسائي (۸۳۷)» 
وابن ماجه (۷۸۹) من حديث ابن عمر بلفظ : : البسبع وعشرين درجة)» والبخاري في كتاب الأذان» باب : 
فضل صلاة الجماعة» حديث (157) من حديث أبي سعيد بلفظ : «بخمس وعشرين درجة» . 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) آية: أي علامة . 


1 حص ان ا 

فا قزل الغاكة + الات وال ر زت ا ا کات هوه ال د وا بكترا 
مَمَ كييك [البقرة:+4] » أمرَ اللّه - تعالى - بالرّكوع مع الرَاكِعينَ وذلك يكونُ في حال 
المُشارَكةٍ في الرّكوع » فكان أمرًا بإقامة الصَّلاةٍ بالجماعة» ومُطَلَّقُ الأمر لؤجوب العمل . 

(وامًا) السّنّة فما رُوِيَ عن التبيّ يل أنّه قال : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْآمْرَ رَجُلاً نِصَلَي بالئاس 
َأَنْصَرِفَ إِلَى أَفْوَام ”" تَخَلَّقُوا عَنْ | لصَّلاة فَأَحَرَّقَ عَلَيِهِمْ بُيِوتَهُمْ»!"': ومثلّ هذا الوَعيدٍ لا 
يلحَقُ إلا بتركِ الواجب . 

(وامًا) تَوارْثُ الأمَّة فلأنَ الأمّةَ من لَدَنُ رسول الله ي إلى يومنا هذا واظَبَّتْ [عليها 
و] غ التكبر على ركا :وال اة على هنذا الؤجة ولل ال جرت ولس هذا 
اا ا الهبارة؛ لآن النثتة المؤكاة:والر اعت سراف 
خصّوصًا ما كان من شعائر الإسلام . 

ألا ترى أن الكَرْخيّ سَمَّاها سُنَةَ ثمّ فسَّرّها بالواجب فقال: الجماعة سُنَةٌ لا يرخص 
اوا عذها إلا تعد وهو تقس الر اج عبت العامة 

فصل [فيما تجب عليه الجماعة] 

0 لي سح عت التعال انا ملي‎ CE E E RET EE 
الأحرار» القادرينَ عليها من غير حَرّج فلا تجبٌ على النَّساءء والصبيان» والمجانين»‎ 
والعبيدٍء وَالمَفْعَدِء ومقطوع اليدِء والرّجْل من خلافي» والشيخ الكبير الذي لا يقدِرُ على‎ 
المشي» والمريض‎ 

(امَا) النّساءٌ فلأنَ خْروجَهُنَ [1/ ۷۷ب] إلى الجماعات فِدْندٌ . 

(وأمًا) الصّبِْيانُ والمجانينٌ فَلِعَدَم أهليّة وُجوب الصّلاةٍ في حَقَّهِم . 
)١(‏ في المخطوط: «قوم». 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة» حديث (144)» ومسلم في كتاب 
المساجد باب : فضل صلاة الحماعة» حديث 2)501١(‏ وأبو داود c(0 ۸A)‏ والترمذي )1۷¥( والنسائي 
(854)» وابن ماجه (۷۹۱) من حديث أبي هريرة» وفيه القد #ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف 


إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرّقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم» واللفظ لمسلم. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «في». 


لح کبس © 


وأمّا العبي فلِرَفْع الضَرَرٍ عن مواليهم بتعطيل مَنافِعهم المُسِتَحَفَةٍ وأمّا المُفَعَدُ ومقطوعٌ 
اليد والوٌجْل من خلاي» والشَّيحٌ الكبيرُ فلأتهم لا يقدِرونَ على المشي» والمريض لا 
ِقَدِرٌُ عليه إلا بّرج . 

(وأمًا) الأعمّى فأجمّعوا على أنه إذا لم يِذ قائدًا لا تجبٌ عليه» وإِنْ وجَدَ قائدًا 
فكذلك عند أبي حنيفة . وعند أبي يوسفّ ومحمَّدٍ تجبٌ والمسألة مع حُجَجها تأتي في 
كتاب الحم - إِنْ شاء الله تعالى - . 

8 ا 7 


فصل [فيمن تنعقد به الجماعة] 
وأمّا بيان مَنْ تنعَقِدُ به الجماعة فأقّل مَنْ تنعَقِدُ به الجماعة الْنَاذِء وهو أن يكونّ مع 
الإمام واجدٌ. لقول التْبِيّ بلا : بل : "الاثتان فما فوَُْمَا جَمَاعَةٌ)27؛ ولأنّ الجماعة مَأخوذةٌ من 
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معنى الاجتماع» وأقَل مايه 4 ِتَحَمَّقٌ به الاجتماع الْنانِء وسّواءٌ كان ذلك الواجد رجلاً» أو 
امراق أو صَبِيًا يَعقِل ؛ لان التبي كسى الامتين يِن مُطْلَقَّا جَماعةً» وَلِحُصّولٍ معنى 
وأمّا المجنونٌ والصَّبِنٌ الذي لا يَعقِلٌ فلا عِبْرةَ بهما؛ لأنّهما ليسا من أهل الضَّلاةٍ فكانا 
مُحَمَيْنِ بالعدم . 
فصل [في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة] 
وأمّا بيان ما يَمْعَلْه بعد فواتٍ الجماعة فلا حلاف فى أنّهِ إذا فاتَئُه الجماعةٌ [أنه] 29 لا 
يجب عليه الطُلَّبُ في مسجدٍ آخَرَء لكنّه كيف يصِنَّعْ؟ . 


در فى الأصل أنه إذا فانّئْه الجماعةٌ فى مسجد حَبّه فإنْ أنَى مسجدًا آخَرَ يَدْجِو إدراك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب : الاثنان جماعة. حديث (2917)» والدارقطني في سننه 
(۱/ ۲۸۰( حديث )١(‏ )2 والحاكم في المستدرك (4/ 0531١‏ حديث (007951 والبيهقي ذ فى الكبرى (7/ 
6 حديث )٤۷۸۷(‏ من حديث أي موسى الأشعري» وفي إسناده الربيع بن بدر قال البيهقي : 
«ضعيف»» وقال الحافظ في التلخيص :)۸١ /١(‏ «فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» وأبوه مجهول . . .2.1 
وانظر ضعيف الجامع (۳۷) الإرواء .)٤۸۹(‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . 


GD 
الجماعة ”'' فيه - فِحَسّنٌ ؛ وإِنْ صلّى في مسجد حَيّْه فَحَسَنٌّ» ا‎ 
إذا فاتتهم الجماعة فمنهم مَنْ يُصلي في مسجد حَيّه ؛ ومنهم مَنْ َع الجماعة ا‎ 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ ولأ في كَل جاب مُراعاةً حزْمة وتر أخرى» ففي أحدٍ‎ 
الجانِيْن مُراعاةٌ حرْمة مسجده وترك الجماعةء وفي الجانب الآخَرِ مراعاءٌ فضيلة الجماعة‎ 

وحن ا ا ا 1 

وذكر القدوريٌّ أنّه إذا فاته الجماعة جَمع بأهله في منزِله» ون صلّى وده جازء لما 
رر عن القن يل (أّهُ حرج من الْمَيئة إلى لج بن ين ين أخياء ارب » قارف 
باوقاد E N‏ أ وفي هذا 
لخدي دیا على سُقوطٍ الطْلٍّ» إِذْ لو وجب لكان أولى الاس به رسول الله ية وذكر 
الشيخ الإمامٌ السَرَخسيٌ أنّ الأولى في رَماننا أنه إذا لم يدخل مسجده أن يسبع الجماعة» 
وإ دخل مسجده صلى فيه . 


فصل [في بيان من يصلح للإمامة] 


وأا بيان مَنْ يصلحُ للإمامة في الَمْلةِ فهو كل عاق مسلمء مجن هر امامة ا 
والأعرابيّ» والأعمّىء ووَلَدٍ الزّنا والفاستي» وهذا قول (العامّة ل 
لا تجوز الصَّلاة خَلْفَ الفاست و (وجه) قوله أن الإمامة من باب الأمانة» والفاسِقٌ خائنٌ» 
ولِهذا لا شهادة له لكونٍ الشهادة من باب الأمانة . ۰ 

(ولئا) : ماروي عن التبيٌ يل أنه قال : صلوا خَلْفَ مَنْ قان لأإلّةإلأاللة > وقوله عة 


)١(‏ فى المخطوط : «الصلاة) . (۲) في المخطوط : «الجماعات». 

AE EE تقدم.‎ )۳( 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 5 ن الفاق »)١155/1(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
٠١‏ ) الجوهرة النيرة »)09/1١(‏ فتح القدير (١/١٠)ء‏ البحر الرائق .)۳۷١ /١(‏ رد المحتار /١(‏ 
0۹( . 

(5) انظر في مذهب المالكية : المنتقى شرح الموطأ .)۲۳١ /١(‏ التاج والإكليل (۲/ 42417 مواهب الجليل 
(۲/ 4۳-۹۲). الفواكه الدواني (۱/ 505-506 حاشية الدسوقى .)۳"۲۷-۳۲٠١/١(‏ بلغة السالك /١(‏ 
۹ 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ »)٥١‏ حديث (۳)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/١١٤)ء‏ 
حديث )۷٠١(‏ من حديث ابن عمر. قال الحافظ في التلخيص :)۴١ /١(‏ «رواه الدارقطني من طريق 


اصَلُوا خَلْفَ کل بَرْ وَفَاجرٍ»" '“, والحديثٌ - واللة أعلَمُ - وإِنَ ورد في الجُْمّع والأعيادٍ 
لتَعَلَّقِهما بالأمراء - وأكثرهم فاق - لكنّه بظاهره حُبَةٌ فيما نحن فيه. إِذ العِبْرةٌ ُلعُموم اللَّْظِ 
لالخْصُوص السَبَّبِء وكذا الصَحابةٌ رضي الله عنهم كابن عمرٌ وغيره والتايعونٌ اقَتَدَوَا 
بالحجَاجٍ في صلاة الجُمُعةٍ وغيرها مع أنه كان أفسَقَ آهل زَمانِه » حتى كان عمرٌ بن عبد العزيزٍ 
قو الرجاث ل أيه وجا ابي ستو لخادم وأ محقد ةالح 

عر 7 


ل ا ا ايف رابو سمي سَعِيدٍ الخدريٌ فحضرت الصّلاهٌ فقَدّموني 
فصلَيْتُ بهم وأنا يومَئذٍ عبد وفي روايةٍ قال: فتقَدّمٌ أبودَرٌ ليُصلَيَ بهم فقيل له : أتَتقَدُمُ 


وأنْتَ في بيتٍ غيرك؟ فقَدّموني فصلَّيْتُ بهم وأنا ب يومئلٍ عبد" . 


وهذا حديتٌ معروفٌ أورده محمّدٌ فى كتاب المأذونِء وروي أن رسول الله كلل 
استخلّف ابنَّ أمّ مكتوم على الصّلاةٍ بالمديئة حينَ خرج إلى بعض الغرّواتٍ وكان 
اعت ٠‏ ولأ جوارٌ الصَلاة مَل بأداء الأركان ومَؤْلاءٍ ادروت عليهاء إلأأذ أن غيرّهم 


عثمان بن عبد الرهمن عن عطاء عن ابن عمرء وعثمان كذبه يحيى . ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن 
إسماعيل عن العمري به وخالد متروك»» وانظر تخريج الطحاوية للألباني. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب: في الغزو مع أئمة الجورء حديث »)۲۵٥۳۳(‏ والدارقطني في 
سننه (۲/ /01)ء حديث »)٠١(‏ واللفظ لهء والبيهقي ف فى الكبرى .)١9/5(‏ حديث (1577) عن مكحول 
عن أبي هريرة» وقال الحافظ في التلخيص (5/ 0”) : روآه أبو داود والدارقطني واللفظ له والبيهقي من 
حديث مكحول عن أبي هريرة وهو منقطع» وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء من حديث 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي صالح عنه وعبد الله متروك» ورواه الدارقطني من 
حديث الحارث عن علي › ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله» ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة 
ومن حديث أبي الدرداء من طرق كلها واهية جدًا . قال العقيلي : ليس في هذا المتن إسناد به يثبت» ونقل ابن 
الجوزي عن أحمد أنه سكل عنه فقال : ما سمعنا هذا . وقال الدارقطني : ليس فيها شيء يثبت وللبيهقي في 
هذا الباب أحاديثٌ كلها ضعيفةٌ غايةَ الضعي» وأصح ما فيه حديث مكحول عن أي هريرة على إرساله» 
وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكرء وانظر ضعيف الجامع (۷۸٤۳)ء‏ والإرواء .)٥١١(‏ 

(۲) فى المخطوط: «أسد». 

)۳( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۲/ ۳۹۳)» حديث (۳۸۲۲)» والبيهقي في الكبرى (5/9؟١)2‏ 
حديث .)١16005(‏ 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب: في الضرير يولى» حديث (۲۹۳۱)» من 
حديث أنس وهو صحيحء وانظر الإرواء (570). 


وكذا كَل واخ من الشلفاء الاد رضي الك عه فن عر 427 ولان القاس لا 
يَرْغَبونَ في الصَّلاةٍ و خَلْفَ هَؤْلاءِ فرذي إمامهم إلى تقليلٍ الجماعة» وذلك مكروة؛ ولأن 
مَبتَى أداء الصّلاةٍ وام ار ا لصوو لبا 

أمّا العبدُ [1/ ۷۸] فلأنّه لا يتفرع عن خِذمةٍ مولاه ل 

وقال الشافعئ : إذا ساوّى العبدٌ غيرّه في العلم والوّرّع كان هو وغيرُه سَواءَء ولا 
كران الوا لت غير ا ا 

(واحئع) بحديثٍ أبي سَعِيدٍ مولى بني أُسَيْدٍ وذا يدل على الجواز ولا كلام فيه» وتقليل 
الجماعة وانتقاص فضِيلَيِه عن فضيلةٍ الأحرار يوجبانٍ الكراهة . 

ركذا لفات على الأعراتة اللجيل» قال الله تعاك : االات أ حكن وا 
ادرالا خلا عدرد ما أل 31 عل سول 4 [التوبة :۹۷] » والأعرابي هو البدوِيٌء وإِنّه 
اسم ذم والعرّبيٌ اسم مَذْحَ . 

ركا ولد ال نا الخالت مسال الجهل لفقد ةم بر ده ويُعلمه ماك الشريعة:. 

ولأنّ الإمامة أمانةٌ عظيمة فلا يتحَمّلها الفاسق؛ لأنّه لا يودي الأمانة على وجهها 
والأعمّى يوَجُهّه غيرُه إلى القِبْلةِ فيتصيرَ في أمر القِبْلةِ مُفْمَديا بغيره» وريّما يميل في خلال 
الصّلاةٍ عن اقلق ألا ترى إلى ما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أله كان بتع عن 
الات ها كفت دور كيت ارک وان ا وا لايك ری 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وغيره أفضل». 

(۲) فى المخطوط : «فلأن العبد). (۳) فى المخطوط : «المولى». 

(4) انظر في مذهب E REDE‏ ليواي ارام 
«(To‏ فتح القدير »)٠١/١(‏ درر الحكام /١(‏ ٥۸)ء‏ رد المحتار .)069/1١(‏ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «ولو اجتمع حر غير فقيه وعبد فقيه فأمهما أ ولى؟ فيه ثلاثة 
أوجه: كالبصير والأعمى. الصحيح تساويهما». انظر المجموع .)١8١/5(‏ الأم :)١47/١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة (۲٦٦ /١(‏ تحفة المحتاج (۲/ ۲۸۷)» > نباية المحتاج (۲/ »)1۷٤‏ تحفة الحبيب (۱۳۸/۲)ء 
التجريد لنفع العبيد .)١٠١ /١1(‏ 

(5) ليست فى المخطوط . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (47/5*). حديث (۳۸۳۳)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۸)ء 
حديث (/01010) e‏ ر عباس قال: «كيف أؤمهم وهم يداون إلى القبلة» . 


حدر ا € 


عن التجاسات فكان اليضيد أولى إلا إذا كان في الفضلٍ [بحال] “لا يوازيه في مسجده 
غيره فحيئئذٍ يكونُ أولى » ولهذا استخلف التي َك ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه . 


وإمامة صاحب الهوّى والبِدْعةٍ مكروهة» نص عليه أبو يوسفٌ في الأمالي فقال: كه 
كر إن مام هرق ESS TIE‏ .ماقيو 
الصَلاةٌ حَلَمَّهِ؟ قال بعض مشايخنا: إن الصّلاة خَلْفَ المُبْتَوِع لا تجوز . 

وذْكرَ في المُّنتقَى رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا رى الصَلاةً خَلْفَ المُبْتَوع؛ 
والصَّحيحٌ آنه إِنْ كان هَوَى يُكفْره لاون فاك دده هتجورٌ مع الكراهة» وكذا 


المرأةٌ تَصْلُحُ للإمامة في الجُمْلةء حتى لو أمَّتِ النّساءَ جاز» وينبغي أن تقوم وسّطَّهُنَ لما 
روي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها أمَّثْ نِسوةً في صلاةٍ العصرٍ وقامث وس واكك 
مقلم ET E‏ حازيق على النتر وهذا ابي لبنلا أن 
سه 

وعند الشّافعيٌ مُستَحبة كبجماعةٍ الرّجالٍ . 

ويُرْوَى في ذلك أحاديتٌ لكنّ [تلك] “كان في ابتِداء الإسلام ثم خث بعد ذلك . 


ولا يبا للشّوابٌ منهُنَ الخروجُ إلى الجماعاتٍء بدليل ما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه 
أنه هى الشوابٌ عن الخروج ولان روج إلى الجاع ت القن وَالفِئْنةٌ حرام 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ »)١4١‏ حديث (220085 والبيهقي في الكبرى (۳/ »)۱۳١‏ 
حديث (218) من طريق ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن 
وسطا). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۳/ .)۱٤١‏ حديث .)٥۰۸۲(‏ والبيهقى فى الكبرى (۳/١۱۳)ء‏ 
حديث (0150) عن حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بينناة وعند 
البيهقى : «فقامت وسطا . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ ١١٠)ء‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 00808 فتح القدير /١(‏ 
۲). درر الحكام »)8/١(‏ البحر الرائق .)۳۷١ /١(‏ رد المحتار /١(‏ 070) . 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : يسن الجماعة للنساء ء بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح 
المهذب (4/ 97). حاشيتي قليوبي وعميرة .)۳۹١/١(‏ تحفة المحتاج .)٠٠١/۲(‏ نباية المحتاج (؟/ 
»)2١‏ التجريد لنفع العبيد )٤۷۸/١(‏ . 
(5) ليست في المخطوط . 


وما أدَّى إلى الحرام فهو حرام . 
راا العجائر فهل يبح لون الخرو إلى الجماعات؟ فنذكر الكلام نه في موضع آخر 
اعد العاقل يصلّحُ إمامًا في الجُمْلة بِأنْ يَوُمّ الصَّبْيانَ في التّراويح» وفي إِمامَيّه 
البالِينَ فيها اختلاف المشايخ على ما مر . 657 اجون ولعت الى الا ل ان جن 
أهلٍ الإمامة أصلا ؛ لأتهما ليسا من أهل الضَّلاة. 
فصل [في بيان من يصح للإمامة على التفصيل] 


وأا بيان مَنْ يصلُحُ للإمامة على المفُصيلٍ فكل مَنْ صح اقتداء الغير به في صلاق يصلخ 
إمامًا له فيهاء وَمَنْ لا فلاء وقد مر بيان شّرائط صِحَّةٍ الاقتداء واللّه الموفق . 


فصل [في بيان من هو أحق بالإمامة] 


وأمّا بيان مَنْ هو أَحَقٌّ بالإمامة وأولى بها فالحُرٌ أولى بالإمامة من العبدٍء والتّقَيُ أولى 
SS‏ 
من هَؤُلاء أولى من الأعرابيّ لما قلناء ثم أفضل هَؤْلاءٍ أعلمُهم بالسئة وأفضلّهم ورَعًا 
وأقرَؤُهم لكتاب الله - تعالى - وأكبَرُهم سنا ولا شك أن هذه الخصال إذا اجتمعث في 
إنسانٍ كان هو أولى» لما بَبّنا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمالٍ. والمُستجمّعٌ فيه 
هده الكفبال من أكمّلٍ النّاس » أمّا العلمٌ والوَرَعٌ وقراءةٌ القرآنٍ فظاهرٌ . 

ا ِبر السّنّ فلأنَ مَنِ امد عُمْرُه في الإسلام كان أكثر طاعة ومُداوَمة على الإسلام . 


إذا تَعَرّقَتْ في أشخاص فأعلمُهم بالسّنّة أولى إذا كان كي میا ما ر راته 


Oi Ca 


وذكر في كتاب الصَّلاةٍ وقَدّمَ الأقرأ فقال : ويَوْمٌ القومَ أقرَوهم لكتاب الله - تعالى - 
وأعلمهم بِالسََةٍ ي وأفضلُهم ورَعَا وأكبَرهم سِنًا . 

والأصل فيه ما روي عن أبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه عن ابي 5 يل أنه قال : 
«لِيَومَ القَومَ أَفْرَوُهُمْ لكاب اللَّه 5 َِنْ كَانُوا سَوَاء فَأَعْلَمُهُمْ بالسُنّة 2 إن خائوا سواء تأده 


هِجرةٌ » فَإِنْ كَانُواسَوَاءَ فَأَكْبَرْهُمْ سنا ٠‏ فَإِنْ كَانُوا سَوَاءَ فَأُخْسَئْهُمْ خلقًا » فَإِنْ كانوا سَوَاءً 


ثم من المشايخ مَنْ أجرى الحديتٌ على ظاهره وقَدَمّ الأقرأ لأ التبي ية بَدَأ به 
والأصّحٌ أنَ الأعلمَ بالسَنَةِ إذا كان بحسن من القراءةٍ ما تجورٌ به الصَّلاةٌ فهو أولى . 

كذا ذُكِرَ في آثار أبي /١[‏ ۷۸ب] حنيفة لافْتِقَارٍ الصّلاةٍ بعد هذا القدرٍ من القراءة إلى 
العلم ليتمكنَ به من تدرك ما عَسَى أن يعض في الصّلاةٍ من العوارض» وافتِقارٍ القراءةٍ 
أيضًا إلى العلم بالخطأ المُمْسِدِ للصَّلاةٍ ة فيهاء فلِذلك كان الأعلمٌ أفضل حتّى قالوا: إِنَّ 
الأعلمَ إذا كان مِمَّنْ يَجْتَيْبٌ الفواجش الظاهرةً والأ الأقراً أُوَرَعُ منه - فالأعلمُ أولى» إلا أنّ 
التبي ية قَدَم الأقرأ في الحديثِ ؛ لأ الأقرأ في ذلك الرّمانٍ كان أعلمَ لتَلَقَّيهِم القرآنَ 
بمعانيه وأحكامه . 


e TS‏ د 
ا لرا ال EE‏ قي نما صلی حلب تین" 0 
وإنّما قَدَّمّ أقدّمّهم هِجْرةً في الحديث؛ لأن الهجرة كان فريضة يومنلٍ ثم ثيح بقول 
ي : ١لا‏ هجرة بَعْدَ الْقَنْسِ)!؛ فيْقَدَمُ الأورَعٌ لتحصّلّ به الهجْرةٌ عن المعاصي. فإِنِ استووًا 
في الوَّرّع فأقرؤهم لكتاب الله - تعالى - لقولٍ التبيّ يل : «أهلْ الْمُرْآنِ أَهْلْ الله 
000 أخر جه مسلمء كتاب المساجد باب: من أحق بالإمامة» حديث (1۷۳)› وأبو داود» حديث 
(كممه)ء والترمذي. حديث (2)570 والنسائي» حديث (۰ (VA:‏ وابن ٠‏ ماجه» حديث ( ٠۰‏ من حديث 
أي مسعود الأنصاري دون قوله: «فإن كانوا سواء فأحسنهم لقا 2( وزادوا: «ولا يؤمن الل 
الرجل في سلطانه ولا يقَعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»» وأخرجه البيهقي في الكبرى )۳/ 11(« 
حديث (567) من حديث أب زيد الأنصاري بلفظ : ١‏ . . فإن كانوا في السن سواء قأحسنهم وجهّاء؛ 
وهو ضعيف بهذا اللفظ وانظر ضعيف الجامع 00 والضعيفة روعت ,.)١1989٠‏ 
(1) سيأ تخريجه قريبًا في موضعه. 
)۳( قال الحافظ في الدراية ١58/1١‏ ): أجده) وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/5؟): قلت: 
غريب. وذكره العجلوني في كشف الخفاء .)551١5(‏ وقال السخاوي: م أقف عليه » انتھی» قلت : لا 
أصل لهء وانظر السلسلة الضعيفة .)٥۷۳(‏ 
€3 أخر جه البخاري› کتاب الجهاد والسيرء باب : : فضل الجهاد والسير» حديث زضث2 62 ” ومسلمء. 
كتاب الحج ٠‏ باب : : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث (7ه7١2,)1‏ وأبو داود» حديث 
ke )‏ والترمذي. حديث ٠(‏ )ل والنسائي» حديث ( )) من حديث ابن عباس . 


وَخَاصَّئهُ” "0 فإنٍ استووا في القراءة فأكبّرهم سنا لقوله ك : «الْكبْر ابر" فن كانوا 
فيه سّواءً فأحسَتُهم خُلُمَاء اا الخد فويات التعيلة رقي لامعل 
الفضيلة. فا كانوا فيه سَواءَ فأحسَّنُهم وجها؛ لأ رَعَبة التاس في الصّلاة خَلْفَهِ كث . 

وبعضهم قالوا: معنى قوله - في الحديثٍ - أحسَتهم وجهًا أي أكثرهم خير بالأمور 
ال وجه هذا الأمرٍ كذا. 

وقال بعضهم : أي : أكثرُهم صلاةً بالليل» كما جاء في الحديث «مْنْ كثر ضلائة بالليل 
حَسْنَ وجه اهار" . 

ولا حاجة إلى هذا التَكَلّف؛ لان الحمْل على ظاهره مُمْكِنٌ لما بَبنا أن ذلك من أحد 
دواعي الاقتداى فكانث إمامته سببًا لتكثير الجماعة فكان هو أولى . 

ويُكْرَه للرَجُلِ أن يَومَ الرَجُلَ في بيه إلا بإذيه» لما رَوَيْنا من حديثٍ أبي سَعيدٍ مولى بتي 
ا ولقول التبي ل : ١لا‏ وم الرَجلْ الرَجُل في سلطاه » ولأ َجْلِس على قرمة أخيه إلا 
بِإِذنِهِ » فَإِنهُ أَعْلَمُ بِعَوْرَاتِ بیع . 

وفي روايةٍ في بيتّه ؛ ولان في التمَدم عليه ازوراءً به بين عَشائره وأقاربه: N‏ 
بمكارم الأخلاق. ۰ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه» حديث .)5١15(‏ والنسائي في 
الكبرى /٥(‏ ۱۷)ء (۸۰۳۱)) والحاكم في المستدرك ,)01*/١(‏ ) من حديث أنسء وانظر 
صحيح الجامع .)٦0(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الديات. باب: القسامة» حديث (1۸۹۸)ء ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين» باب : القسامةء حديث (1۹٦۱)ء‏ والترمذي .)۱٤۲۲(‏ والنسائي )٤۷۱۷(‏ من طريق 
شیر بن سار زعم أن رجلا من السار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إل 
خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي وجد فيهم : قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا و لا 
علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي يياه فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال ل 
كبر فقال لهم : «تأتون بالبينة على من قتله؛ قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان البهره فكرء 
رسول الله كَل أن يبطل دمه؛ فوداه مائةٌ من إبل الصدقة . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. باب: ما جاء في قيام اللیل» حديث (۱۳۳۳) من حديث 
جابر بن عبد اللهء قلت : وهو موضوع ٠‏ وانظر السلسلة الضعيفة (55144). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: من أحق بالإمامة. حديث (50). وأبو 
داود» حديث .)٥۸۲(‏ والترمذي» حديث (85؟), والنسائي. حديث .)78١(‏ وابن ماجه» حديث 
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(980) من حديث آي مسعود الأنصاري دون قوله: «فإنه أعلم بعورات بيتها . 


بح کبس )> 4 

ولو أذ له لا تاس به الان الكراهة كانت لكف رک ف کرو ا 
الضَيْفَ إذا كان ذا سُلْطانٍ جاز له أَنْ يَوْمّ بدونٍ الإذن؛ لأنَ الإذنَ لمثلٍ هذا الضَيْفِ ثايتٌ 
OES‏ الأنامة خا یکرت ولس 
للغير أن يتقَدّمَ عليه إلا بإذته والله أعلّمُ . 


فصل [في بيان مقام الإمام والمأموم] 


وأمًا بيان مَقام الإمام والمأموم فنقول : إذا كان سوّى الإمام ثلاثة يتقَدَّمَهم الإمامٌ لفعلٍ 
رفول الك كل وعمّلٍ الم بذلك . 


ير ا ب 


وروي عن او ا : إن جَدَتِي مَُيكَةَمَعَتْ رَسُولَ الله بل إلى 
لاود ريع ارت والاصان لج وأتامتي الس ون اراي أمسْلَيمِ اين] ٩‏ 
وَوَائَنَا)! ؛ ولان الإمام ينبغي أن يود بحالٍ يمتارٌ بها عن غيره ولا يُشْعَبَّه على الدَاخِلٍ 
ا الاقتداء به ولا يتمق ذلك إلا بالتقدم . ولو قام في وسَطهم أو في مَيْمَنةٍ الصف أو في 
كذ عا وقد داف آنا و فلن ا ی بار کاود دت 

وآمًا الإشاءة ركه الب التعواير: ٠‏ و جحل تيه جال لا يكن الذاعل الافتداء 
ا وق لحري لزب مستباو و ذلك إفاكانة مواة لقاو ركه نييما E‏ لا ا 


00 


N gS 
فلن بعلقفة و دوم طا رال هكا ص ا رول الل و‎ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(5) أخرجه البغازي + كنات الطلاة» جاب العلا عل امير حديث 1)۳۸ وضعل كناب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصيرء حديث (5548)» وأبو 
داودء حديث (2515).» والترمذي» حديث »)۲۳٤(‏ والنسائي» حديث (۸۰۱) من حديث أنس بلفظ : 
«... والعجوز من ورائنا. . .٠ء‏ والعجوز هي جدته مليكة وليست أمه أم سليم» فحديث صلاة أم سليم 
خلفها أخرجه البخاري. كتاب الأذانء باب: المرأة وحدها تكون صفاء حديث (۷۲۷)ء والنسائي» 
حديث (859) بلفظ : املح اوري فى جاحاتب الب 0 وأمي أم سليم خلفنا». 

(۳) فى المخطوط : «فلتركه)» . (4) فى المخطوط : «المتوارثة». 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون» حديث (51)» والنسائي 
(۷44). من حديث الأسود بن يزيد بلفظ : «. . . . ثم قام فصلى بيني وبينه» وانظر صحيح أبي داود. 


(وکئا) : ما رَوَيّنا أن التي ية صا باس E E EY‏ 
عَليّ وابن عم رضي الله عنهما وأمّا حديثٌ ابن مسعود فهذه الرّيادة وهي قول e‏ 
رسول الله يا لم تُر في عام الرّواياتِ فلم ينبت وبّقيَ مُجَرّدُ الفعل» وهو محمول على 
ضيقٍ المكانٍء كذا قال إبراهيم التَخَعىَء وهو كان أعلمَ الاس بأحوالٍ عبد الله 


e, 
ولو ثبت ثبتتٍ الرّيادةٌ فهي أيضًا محمولةٌ على هذه الحالة أي :هكد َنم بدا رسول الله كل‎ 
. عند ضيق المكان‎ 


على أن الأحاديتٌ إن تعارضت وجب المصيرٌ إلى المعقولٍ الذي لأجله يتَقَّدَمْ 
الإمام؛ وهو ما ذكرنا أنه يتقَدّمُ /١[‏ ۷۹] للذ يَشْتَبَهَ حاله. وهذا المعنى موجودٌ فيما 
نحن فيه غير أن ههنا لو قام الإمامٌ وسَطَّهما لا يُكْرَه لوّرودٍ الأثرٍ وكون التأويل من 
باب الاجتهاد . 

إن كان مع الإمام رجل واحِدٌ أو صَبِيّيَعقِلُ الصَلاة قف عن يمين الإمام لما روي عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال : بت عند الي مَيِمُونَة راق صَاَة رَسُول الله فة 
اة رَسُولُ الله ل وَكَالَ : امت الْعْيُونُ وَغَارَتْ الوم وَبَقِيَ الْحٌَ الَْيُومْ . 16 اه 
آل عِمْرَانَ 3إ ن حَلْقَ الوت وَالْأرضٍ. .> الآيَاتٍ ‏ فم فام إلى شَنَّ مُعَلَّيِ في ا 


و 


e 


RE E REE 0 چ 0 د عر‎ 


e 


١ وي‎ 


۵ 


ال 


لامي لامو تارك بي لعزي تان علد الب ماي ل 
التَأويل»” ““. قَإِعَادَةُ رَسُولٍ الله يك إِيَاهُ إلى الجات الايمن لير على أن المتعار هن 


)١(‏ في المخطوط : (يتيم". (5) تقدم قريبًا. 

(۳) في المخطوط : «ومذاهبه». 

(6) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )٤۹۸۸(‏ مطولاً دون ذكر صلاة ة ابن عباس خلف النبي كي وعزاه إلى 

الحاكم في المستدرك ول أقف عليه عنده؛ وقصة صلاته خلفه عند البخاري في كتاب الوضوءء باب : التخفيف 
فى الوضوء» حديث 2)١78(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب : الدعاء فى صلاة الليل. حديث 


00 وفيه: «(فحولنی فجعلنى عن يميئه» وليس فيه «فعدت إلى مكاني فأعادني . اا ولم أقف عليها. 


قوف على , مين الإماء إذا كان معه رجل واج وكذا دوي عن ديق رضي الله عه 
WD,‏ 


ثم إذا وف عن يمينه لا يتأت عن الإمام في ظاهر الّواية» وعن مقط أله ينبغي أن 
تكونَ أصابعُْه عند عَقِبٍ الإمام» وهو الذي وقع عند العوامٌ . 

ولو كان المُّقْتَدي أطوّل من الإمام وكان سُجِودُه دام الإمام لم يَضرّه؛ لأنّ العِبْرةً 
لموضع الوقوفٍ لا لموضع السَجودء كما لو وقّفَ في الصف ووَقَعَ سُجِودُه أمام الإمام 
لطوله ولو وقّفَ عن يساره جاز؛ لأنَ الجوارٌ مُتَعَلَقُ بالأركان» ألا ترى أن ابنَ عباس 
اي رضي الله عنهما ونا في الابتداو عن يسار رسوا ال ل هم جو اناما به 

ولو وقَفٌ حَلمّه جاز لما م وهل ره لم يذكز محمد الكراهة نضا واختلف 
المشايخ فيه : قال بعضهم : لا يُكرّه؛ لأن الواقف خلفه أحد الجانِبَيْنِ منه على يمينِه فلا 
يم إعراضه عن السَّنَةَء بخلافٍ الواقف على يساره . 

وقال بعضهم : يُكرّه؛ لاله يَصيرٌ في معنى المنفرد خَلفٌ الصّف وقد قال لنب بل : ١‏ 
صَلاَةَ لِمُئْبَذِ خَلْفَ الصْفُوف»”. وأدنى درجات النَهُى هو الكراهة . 

وَإِنّما نَشَأْهذا الاختلاف عن إشارة محمّدٍ فإِنّهِ قال: وإِنْ صلَّى خَلْقّه جازث صلائف 
وكذلك إن وقف عن يسار الإمام وهو مُسيءٌ - فمنهم مَّنْ صرف جوابٌ الإساءةٍ إلى آخر 
الفعلين ذِكرّاء ومنهم مَنْ صرفه إليهما جميعًاء وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّه عَطْفَ أحدّهما على 
الآخر بقوله : «وَكَذَلِكَ)., ثم أَثبَتَ الإساءةً فيَنْصَرفٌ إليهما. 

وإذا کان مع الإمام امرأةٌ أقامها خَلْمّهِ؛ لأ مُحاذاتّها مُفْسِدةٌء وكذلك لو كان معه 


وأما حديث : «اللهم فقهه في الدين . . ٠٠.‏ فأخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : وضع الماء عند 
الخلاء. حديث )١17(‏ دون قوله : "وعلمه التأويل»» والحاكم في المستدرك (5/ 816): ٠‏ ©» وابن 
حبان .)۷٠٠١( .)57١/١5(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 4515 (544١)ء‏ والكبير /1١١(‏ ١١١)ء‏ 
.)١١5١5(‏ وفيه «أن النبي بي دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا قال: «من وضع هذا؟ فاخب 
فقال: اللهم فَمَهُهُ في الدين» لفظ البخاري . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (55/5). حديث (4)05894. وذكره الهيثمي في المجمع (”/1١٠)غ2‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون». 
(۲) ل أجده بهذا اللفظ. وقد تقدم من حديث علي بن ن شيبان بلفظ : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف). 
(۳) فى المخطوط : «ولو». 


خُنْتَى مشكل لاحتمالٍ أنه امرأةٌ ولو كان معه رجلٌ وامرأةٌ» أو رجلّ وخُنْنَى» أقام الرَجُلَ 
عن يميه والمرأة أو الكائى خلفه: 

ولو كان معه رجلانٍ وامرأةٌ أو خلكى أقام الرَجُلِينِ حَلْمّه والمرأةً والخئقى خَلْفَهما. 

ولو اجتمع ON‏ ل نو ملت وال ا وال قات ناراف ان 
يصطموااللجماعة - يقرع الجا صَنَايمًا يي الام ت الان بده ف الشاي 
ثمّ الإناثُ» ثم الصَّبِيّاتٌ المُراهِقَاتُ . 

وكذلك التَرْتيبٌ في الجنائز إذا اجتمعث وفيها جنازة الرَجُل والصّبيٌ والخئْتّى و 
RNS NES‏ فى EN‏ لسالس عل ما لد" 
ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى . 

ا > لقول التبيّ كَل : 
١خَيِرُ‏ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَّلْهَا » وَشَرُهَا آخرها»” ٠"‏ وإذا نَساوَتٍ المواضمٌ في القرب إلى الإمام 
تعو يمك أرلن الآة التية كان بهت التيائق فى الأمووه وإذا غنوه في الصفوف 
تَراضَوًا وسوا بين مناكبهم لقوله يله «تَرَاصُوا وَأَلْصِقُوا الْمَناكب بالْمُناكب)»”" . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث (١٤٤)ء‏ وأبو داود (1۷۸)ء 
والتوندي 15147 والساني ر ٠‏ ) وابن ماجه (١١١٠)ء‏ وابن خزيمة (707/7). 2)١95351(‏ والبيهتر 

في فى السنن (۳/ 4۰( )۸ )من حديث أبي هريرة. 

زفر4ق أورده الديلمى فی منك الفردوس (؟/ «(Tor‏ حديث مام من حديث البراءء وأخرجه بق 
داود» كتاب الصلاة» باب : تسوية الصفوف. حديث (٤11)ء‏ والنسائي. حديث )8١١(‏ من حديث 
البراء بلفظ : «كان رسول الله يِه يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: دلا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم . . .» وهو صحیح» وانظر صحيح الترغيب (١۱٨)ء‏ وأخرجه البخاري في كتاب 
الأذانء باب : إلزاق المنكب بالمتكب» as‏ (۳۷۲۰) من حديث أنس»ء 
وأبو داود (1۲۲) من حديث النعمان بن بشيرء وفيه «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان 
أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه» وهذا لفظ البخاري . 


ده 


فصل [فيما يستحب للإمام أن يفعله] 

وأما بيان ما (يُستَحَبٌ للإمام أن يَفْعَلَه) ”'' عَقيبَ الفراغ من الصَّلاةٍ و فنقول: إذا فرَعَ 
الإمام من الصَّلاةٍ فلا تحتو ]نا أن ا : أو كانث صلاةً تصلى 
بعدّها سن : فإ كانث صلا لا تُصلّى بعدها َة كالفجر والعصر فن شاء الإمام قام ون 
شاء فَعَدَ في مكانه يَشْتَغِلُ بالدّعاء ؛ لأنه لا تَطوّعَ بعد هاتَيْنٍ الصَلاتَيْن فلا بَأس بِالقُعودٍء 
لا آنه كر المْكَتْ على [4/1/اب] هيقيه مُستقيل اة لما وي عن عائشة نشة رضي الله 
عنها أن اللي َة كَانَ إا فَرَعّ مِنْ الصَّدةٍ و لأَيَنِْكُتُ فِي مَكَا نان ستول الل 
أنتَ السلا وَمِنْكَ السَّلامُتَبَارَكْتَ ا دا اَل وَالإِْرَام 1 

وروي أن جُلوسٌ الإمام في مُصلاه بعد الفراغ مُستقيلَ اليل - بدعةٌ؛ ولأ مُكنّهِ يوهِمُ 
الدَاخِلَ أنه في الصّلاةٍ فيقتدي به فيفسد اقتداؤه فكان المكتُ تَعريضًا لمّسادٍ اقتداء غيره 
م ٠‏ ولكته يستقيل القومٌ بوجهه إِنْ شاء؛ إِنْ لم يكن بجذائه أحدٌ يُصلّي» 
لما دري أذ التي 4 كان ذا ق ين صا الجر تفيل برَجهه أصْحَابَهُ رال : «هل رَأَى 
أَحَدْكُمْ رُؤيَا؟»”*' كأنّه كان يَطْلّبُ رُؤْيا فيها بُشُرى بفتح مكَةَ . 

ا كان كدان اعد تسل سعد ولق O‏ 
[الصورة] '* في الصَلاةٍ مكروةٌ؛ لما روي أن عمرَ رضي الله عنه رأى رجا يُصلي إلى 
وجه غيره فعّلاهما بالدرً ةوقال للمُصَّلَّي : أتستقيلُ الصُورة» وللآخَرٍ أتستقبلٌ المْصَلّي 
بوجهك. وإِنْ شاء انحرف ؛ لأنّ بالانجراف يزولٌ الاشتباه كما يزول بالاستَقبال . 


ثم اختلف المشايخ في كيفيّة الانجرافٍ . 


(1) في المخطوط : «(يفعله الإمام؟ . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب : استحباب الذكر بعد الصلاة.» حديث .)٥۹۲(‏ والترمذي 
(594). وابن ماجه (955), والنسائي في الكبرى (۲۸/7)» (44۲۳)ء وابن حبان »)۳٤١/٥(‏ 
(۲۰۰۰) والبيهقى فی السنن (؟/ 18). (۲۸۲۹). 

ا 

)£( أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب : ما قيل في أولاد المشركين» حديث )۱۳۸١(‏ ومسلم. 
كتاب الرؤياء باب: : ريا النبي یا حديث (۲۲۷۵). والترمذي (۲۲۹۲) من حديث سمرة بن جندب . 
(5) ليست في المخطوط . 


ت م 


قال بعضّهم: يَنْحَرِفٌ إلى يمين القِبلة تبر 
الا ايكون ا ان 

وقال بعضّهم: هو مُكَيه إن شاء انحرف يمنةً ون شاء يسرةً وهو الصحيح؛ لأن ما هو 
الو مى الات رات اوهو رول الاشعاميستضل الارن جا 

(وإن) كانت صلاةٌ بعدّها سُتَةٌ يكره له المُكْتُ قاعِدّاء وكراهة القّعودٍ مرويةٌ عن الصحابة 
رضي الله عنهم رُوِيَ عن أبي بكر وعمرَّ رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرّغا من الصَلاةٍ 
فاا كاتا ال ؛ ولأنَ المُكْتَ يوجبُ اشباة الأمر على الدَاخِلٍ فلا يمكتُ 


ولكنْ يقومٌ ويتنَحّى عن ذلك المكانٍ ڈ ثم يقل » ؛ لارو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التي يل أنه قال: «أيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ إذَا فَرَعّ مِنْ صلاته أَنْ يعقَدَمَ أو باخ“ 

وعن ابنَ عمر رضي الله عنه آنه كرة للإمام أن يتتمّلَ في المكانٍ الذ ي أمَّ فيه”؟؟؛ 00 
لك يودي إلى اشتباه الأمرٍ على الدَاجل فينبغي أن نى إزالة للاشتباه» أو استكتاك رامن 

شُهوده على ما رُوِيّ أن مكان المُصَلَّي يَشْهَدُ له يوم القيامة . 

(واما) المأمومونَ فبعض مشايخنا قالوا : لاحَرَّجَ عليهم في ترك الانتِقالٍ لانهدام 
الاشتياه على الداخلٍ عند معاينة ذم مكان اجام عنه . 

وروي عن محمَّدٍ أنه قال : ب يُسِتَحَبٌ للقَوْم أيضًا أن ينه تقطووا المفواك ويسر فوا ليؤول 
الاشتباء على الدانجل المُعاين الكل في الصَلاةٍ البعيدٍ عن الإمام» ولِما رَوَيْنا من حديثِ 
أبي هريرةً رضي الله عنه . 


)١(‏ في المخطوط : «الشمس». 
(۲) أثر أبي بكر الصديق : أخرجه البيهقي في «الکبری» (۲/ ۱۸۲)» برقم .)۲۸٠١(‏ ولم أقف على أثر عمر 
بهذا السياق . 


(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب :في الوغل بتطوع في كانه الذي صن فيه الكتريه» حديث 
»)٠٠١5(‏ وابن ماجه 2)١551/(‏ والبيهقي ف في السئن (۲/ 14۰( 85٠‏ )) من حديث أب هريرة» وانظر 
صحيح الجامع (5115). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 5 ؟)» حديث (۲۲ )٠١‏ من طريق أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن 
عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ء ولم ير به لغير الإمام بأسًا» . قلت : وقد ثبت النهي عن هذا 
في حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا بلفظ : «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول) 
أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة باب: الإمام يتطوع في مکانه» حديث .»)5١5(‏ وابن ماجه» حديث 
(4؟5١).‏ وانظر صحيح الجامع (VVYTY)‏ والمشكاة (4o)‏ . 


(وامًا) الذي هو في الصَّلاةٍ فنوعانٍ: نوعٌ هو أصليٌ» ونوعٌ هو عارض ثبت وُجِوبَه 
بسیب عارض . 


فصل [في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة] 
أمَّا الواجباتُ الأصايّة في الصَّلاة فته فِسِنَّةٌ : منها قراءةٌ الفاتحة والسّورة في صلاةٍ ذاتِ 


ركعتّيْن» وفي لين من ذَّواتٍ الأربع والقلا؛ حتّى لو تركهما أو أحدّهما: فَإِنْ كان 
عامِدًا كان مُسيئَاء وإِنْ كان ساهيًا يلرّمُّه سُجِودُ السّهو» وهذا عندّنا""' . 


وقال الشافعئٌ 8( : قراءةٌ الفاتحةٍ على التعيين فرضٌ» حتى لو تركها أو حَرْفًا منها في 
ركعة لا تجوز صلا . 


وقال مالل : قراءتُّهما على التعيين فرض . 
(احتّخًَا) بما رُوِيَ عن التي ية أنه قال : لا صله لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ فَاتِحَة : بِحَةَ الكتاب» 


»)٠١ /١( الجوهرة النيرة‎ .)٠٠٠١ /١( تبيين الحقائق‎ »)١9-1١8/١( انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
ء)٠١١-٠٠١/١( البحر الرائق (۲/۱٠۳)ء مجمع الأغمر‎ »)59/١( فتح القدير (1/ ۲۹۳)ء درر الحكام‎ 
.)١١١/١( رد المحتار‎ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومُتَعَينَة لا يقوم مقامها ترجتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن . . ٠.‏ انظر المجموع شرح 
المهذب (۳/ ۲۸۳)ء الأم (2159/1, أسنى المطالب »)١549 /١(‏ الغرر البهية /١(‏ ۸٠۳)ء‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة .)۱١۷ /١(‏ مغن مغني المحتاج (١/١١)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ ۰( 

() وفي بيان مذهب الالكية يقول ابن القاسم : وقال مالك : وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما 
سوى ذا لك من القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئًا في صلاته» قال: يجزنه ويسجد سجدتي السهو قبل 
السلام . قال مالك : وإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأوليين سجد للوهم . قلت: 
أي ابن القاسم - فإن هو ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن في الركعتين الأوليين عامدًا ماذا عليه في قول 
مالك أيسجد للوهم؟ قال : لم نكشف مالكا عن هذا ولم نجترئ عليه بهذاء قال ابن القاسم : ولا أرى عليه 
إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه ل يّسْهُ . انظر المدونة (1/ ٠17‏ 22514 المنتقى شرح الموطأ 
(245/1» التاج والإكليل (۲/ .)۲١١‏ شرح مختصر خليل للخرشي »)3559/١(‏ الفواكه الدواني (۲/ 
۷ ) بلغة السالك .)۳٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث (١١۷)ء‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة؛ باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث »)۳۹٤(‏ وأبو داود (١۸۲)ء‏ والترمذي 
c(YEV)‏ والنسائي ( ٠‏ وابن ماجه (۸۳۷)» من حديث عبادة بن الصامت . 


وروي ١لآصَلاة‏ إلا بِقَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَةٍ مَعَهَا»"» أو قال : وشيءٌ معها؛ ولان التَبيّ 
Ss‏ ريا 

(وَلَنَا) : قوله تعالى : #فافروا ما سر مِنَ الان أمرٌ بمُطلق 0 َعيِين» 
ل ل ل ا 00 
E SS‏ 
0 ترك قراءتِهما دونَ الفرضيّةِ عَمّلا بهما بالقدر المُمْكِنء ٠‏ کې لا يُضَطرٌَ إلى رده 
لجراي د e‏ عل نسل 11 E‏ 
كان يواظِتُ على الواجبات الله ع 

(ومنها) الجهّرٌ بالقراءةٍ فيما يجهر وهو الفجرٌ والمغربٌ والعشاءً في لي 
والمخافة فيما حافت وهو الظهر والعضة إذا كان إمامًا: 

TT‏ سوس ب ل 
الجهر فيما يُجْهَرُ ركذا في [كل] "ميلا ع ها حاف واد و 
والتزويحاتِ» ويجبٌ عليه المُخافتة تاقينا لعائقه ور BHT‏ 
ِتحَمِّله الإمامُ عن القوم فعلاء فب : فيَجْهَرُ لِيتأمّلَ القومُ ويتفّكّروا في ذلك ay‏ 
القراءة وفائدتها للقَوْم ٠‏ فصي قراءة الإمام قرا لهم تقديراء كالم قروا . 

وثّمرةٌ الجهْرٍ تفوت في صلاة التهار ؛ لأنّ الاس في الأَغْلَبِ يحصرو الجماعاتٍ في 
خلال الكسب والتَصَّرُفِ والانيشار في الأرضء فكانث قُلوبُّهم مُتَعَلَقَة بذلك. فِيَشْمَلُهِم 
ذلك عن حقيقة التأملِ فلا يكوذ الجهر مُيدًا بل يق تسبيًا إلى الإئم بترك التَأمّلِء وهذا لا 
يجوز بخلافٍ صلاةٍ الليلٍ ؛ لأنَ الحُضورٌ إليها لا يكونُ في خلال الشَعْلِ . 

وبخلافٍ الجمعة والعيدَيْنٍ ؛ لأنّه يُوَدَى في الأحايين مره على هيئة مخصّوصة من 
الجمع العظيم وحُضور السَلْطانٍ وغيرٍ ذلك فيكو ذلك مَبْعَئَةُ على إحضار القلب 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب : : ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء حديث (TTA)‏ من 
حديث أبي سعيد» وفيه: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة ةلمن لم يقرأ 
بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها»» وانظر صحيح الترمذي . 

(؟) في المخطوط : «فقلنا». (©) ليست في المخطوط . 


وَالتَأمُلٍ و اقرا من أركآن الضلاة والأركان فى القرائض دى على ميل الشهرة 
Is‏ اع دوليدا كان الل اة يَجْهَرُ ِي الصَلَوَاتِ كُلَّهَا نِي الإبْتدَاء A‏ 
الكُمَّار أن لا يسمّعوا القرآنَ وكادوا يلغونٌ فيه فخافّتَ التبئٌ يل بالقراءةٍ في الظهر 
والعصر؛ ؛ لأتهم كانوا دين للأكى في هَذَيْنِ الوقين» ولهذا كان يجهر في الجُمُعة 
والعيدَيْنِ ؛ لأنّه أقامهما بالمدينة وما كان للكَمَارٍ اة فة لاد 

ثم وإ زال هذا العُذْرُ بَقَيَتْ بَقِيّتْ هذه السّنَةُ كالرّمَلٍ!" في الطوافٍ ونحوه؛ ولأنّه واظبَ 
على المُخافتةٍ فيهما في عُمْره فكانث واجبة؛ ولأنّه وصَف صلاةً التّهار بالعجماء وهي 
التي لا تَبِينُ» ولا يتحقة تحَمّقُ هذا الوَضْفُ لها إلا بتركِ الجهْرٍ فيهاء وكذا واظَبَ على الجهْرٍ 
فبما جر لحان فيما يُحافَتُ وذلك دلي الؤجوب» وعلى هذا عمل الم 

وبُخفي القراءة فيما سِرَى الأَولََْنِ؛ لأنّ الجهْرَّ صفة القراءة المفروضةء والقراءة 
ليسث بفَرْض في الْأَخرَييْنِ لما ْنَا فيما تقَدّم. 

وإذا ثبت هذا فنقول : إذا جَهَرَ الإمامُ فيما يُُحَافَتُ أو خاقَتٌ فيما يُجْهَرُ فان كان عامِدًا 
كر E‏ شور لاقو ee‏ اقرع قينا 
E E‏ باالفاكة» ورك EN‏ يوجن الإساءة + وسهوا 
يوجبٌ سّجِودَ السَهو . 

إن كان منفردًا فان كانث صلاةً يُحَافّتٌ فيها بالقراءةٍ حافت لا مَحالةًء وهو روايةٌ 
0 


- 


0 لوس 


ع NS o‏ استدلالاً 
0 0 والضّحيحُ رواية الأصل لقوله كَل : «صَلاة النَهَارِ عَجْمَا 
من عير فَضل)!* '؛ ولأنّ الإمامّ مع حاجَتِه إلى إسماع غيره يُحافِتُ فالمنفردُ أولى ولو جَهَرَ 0 


)١(‏ فى المخطوط : «ابتداء الأمر). (۲) فى المخطوط : «قويٌ». 

(۳) الرَمَل : الهرولةء ورمل يرمل رملانًا: إذا امع في ال وهز كتفيه» وهو أن يمشي في الطواف 
سريعًا ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصفين» وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب . 
انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ .)١8”‏ 

)٤(‏ تقدم. 


فيها بالقراءةٍ فإِنَ كان عامِدًا يكونٌ مُسيئَاء كذا ذكر الكَرْخَئُ في صلاته وإِنْ كان ساهيًا لا 
سَهِوَ عليه نص عليه في باب السَّهوٍ بخلافي الإمام . 

(والفرقٌ) أن سجود الهو يجب لجَبْرٍ النَقصانِء والتقصان في صلاة الإمام أكثرُ ؛ لان 

ساءَته أبلَعُ ؛ لأنّه فعل شيئيْنِ هي عنهما : 

e‏ اس 

والتّاني - أنه أسمع م من أَِرَ بالإخفاء عنه» والمنفردٌ رفع صوته فقَطْ فكان الصا في 
صلاته أقَل» وما وجب لجَبْرٍ الأعلى لا يجبُ لجَبْرٍ الأدنى . 

ون كانث صلاةً يُجْهَرُ فيها بالقراءة فهو بالخيارِء إِنْ شاء جَهّرَ ون شاء خاقَتَ» وذكر 
الكَرْخيُ إن شاء جَهَرَ بقدرٍ ما يُسوِعْ أيه ولا يزيد على ذلك . 

وذكر في عامّةٍ الرّواياتٍ مُمْسّرًا أنّه بين خياراتٍ ثلاث : إن شاء جَهَرَ وأسمع غيرّه» وَإِنْ 
ل 

ئا كونُ ”'' له أنْ يَجْهَرَ فلن المنفرد إمامٌ في نيه وللإمام أن يَجْهَرَ. 

وله أذ يَُافتَ بخلاف الإماء ؛ لأنَ الإمامّ يحتاجٌ إلى الجهر لإسماع غيره والمنفرذ 
بحتاج إلى إسماع نفسه لاغيرٌء وذلك يحصُل بالمُخاقتة وذْكرَ في رواية أبي حَنْصٍ 
الكبيرٍ أنّ الجهْرَ أفضل الم م والمنفردُ إن عَجَرَ عن تحقيقٍ الضَّلاةٍ 


5-7 
0 


بجَماعةٍ لم يَعجِرْ عن التَشَّبه » ولِهذا إذا أَدَنَ وأقام كان أفضلَ [هذا في الفرائض] ”" . 

وأمّا في التَطَرّعاتٍ فإِنْ كان في التهار يُحْافِتُ وإ كان في الليل فهو بالخيار إن شاء 
خاقَتَ وإ شاء جَهَرَ والجهْرُ أفضلٌ؛ لأنَ التوافِلَ أتباعٌ الفرائض» والحكمُ في الفرائض 
کذلك ٤‏ حتى لو کان ا [اكبنا] ° : في التراويح يجب الجهْرُ ولا ب تحير “ في 
الفرائضء وقد رُوِيَ عَنْ النّبِيّ 6 أن كَانَ إذا صَلَّى باللَيْل سُمِعَتْ قِرَاءنُهُ مِنْ وَرَاء 
الحِجَاب . 


وروي أن الي يله مر بأبي بكر رضي الله عنه وَهُوَ يتَمَجَّدُ باللَيْلٍ وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ » ومر 


. في المخطوط: «إذا كان». 0 ليست فى المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «كما».‎ )( 


< سس بل 7(7 


ا ا 00 يم 


بعُمَرَ وَهُوَيَتَهَجَدُ وَيَجْهَرُ بالْقِرَاءَة » وَمَرَ ببلآلِ11/ ٠ب]‏ وَهُوَ يَتَمَجَّدُ وَيَنْتَقِلُ مِنْ سُورَةٍ 
إلَى سور » قلا أضبَحُوا عَدَوا إِلَى رَسُول الل هة مَسَلَ كل وَاجلٍ مِنْهُمْ عَنْ حَالِه قال 
بُو بَكْرٍ رضي الله عنه : ُت اسع مَنْ أنَاجِي . وَقَاكَ عُمَرُ رضي الله عنه قت أرقط 
ال وان و آطرة الشَيْطان + وَقَالَ بلا لضي الله عة : كنت التقل من بان إلى بان 
فَمَالَ النّبِيُ ية : «يا أبَا بكر ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكِ قَلِيلا » وَيَاعْمَرُ احفص مِنْ صَوْتِكَ قَلِيلآ . 
بلآل إذَا فََحْتَ سُورَة مها“ 

ثم المنفرة إذا حافت وأسمع أَدُنَيْهِ يجوز بلا خلافٍ لوّجودٍ القراءة بيَقين؛ إؤ الماع 
بدون القراءة لا وء آنا إذا صح الحُروف بيسايه وأدّاها على وجهها ولم يُسيع أ 
ولكنْ وقع له العلمٌ بتحريك اللسانِ وروج الحُروفٍ من مَخارِجها - فهل تجوز صلائه؟ 

ذكن الكرحي أنه يجوزُ» وهو قول أبي بكر البلخيّ المعروف بالأعمّش . 

وعن الشّيخ أبي القاسِم الصَفَارٍ والفقيه أبي جَعمّرٍ الهندواني والشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضَلٍ البُخاري أنه لا يجو ما لم بُسيع نفسه» وعن بشْرٍ بن غياثٍ المريسي 
(أنّه قال : إِنْ) "كان بحال لو أدنى [رجل] ‏ صماخ ا إلى فيه سَمِعَ كفى؛ وإلاً 
بذ ريه لحري لوالو عاد تيون أبي يوسفٌ ومحمّدٍء فقال على قول أبي 
يوسف: يجوز» وعلى قول محمد : لا يجوزٌ. 

وجه قولٍ الكَرْحيّ أن القراءء فعل اللْسانٍ وذلك بعحصيل الخُروف ونظيها على وجو 
م ا ا لأنَ الماع فعلٌ الأَْيْنِ دون 


0 


اللْسانِء ألا ترى أن القراءةً نَجِدُها تَتَحَمَقُ " من الأصّمٌ وإِنْ كان لا يسيع نفسّه؟ . 

ويه اقول الفريق اكان أن مطلق الامو اقرا تتعترف إل المتعارك» زكر مانا 
يسمّعٌ هو لو كان سَّمِيعًا لم يعرف قراءةً . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» حديث (759١)؛‏ 
والترمذي (۷٤٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/٤٥٤)ء »)١١78(‏ وابن حبان (۳/ ۰)٦‏ (۷۳۳) من حديث 
أبي قتادة دون ذكر قصة بلال» وأخرجه عبد الرزاق (۹۸/۲٤)ء )٤۲۳۱۸(‏ مرسلاً من حديث عطاء وفيه 


ذكر بلال» وانظر صحيح أي داود. 
(۲) فى المخطوط : (إذا) . (۳) ليست في المخطوط . 


وجه قول بش أن الكلام في العُرْفٍ اسمٌ لحُروفي مَنْظومةٍ دالةٍ على ما في ضَمِيرٍ 
مُكَل ٠‏ وذلك لا يکود إلاً بصوتِ مسموع . 

وما قاله الكَرْخنٌ أقيسُ وأصَّحٌء وذكر في كتاب الصَّلاةَ إشارةً إليه» فإنّهِ قال: إن شاء 
قرأ في نفسه وإِنْ شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه . 

ولو لم يُحمَّلْ قولّه: قرأفي نفسه على إقامة الحُروفِ لأدّى إلى التكرارٍ والإعادة 
الخالية عن الإفادة» ولا عِبْرةَ بِالعُرْفٍِ في الباب؛ لان هذا أمرٌ بينه وبين رَبه فلا يُعمَبَرْ فيه 
مُرْفُ التاس» وعلى هذا الخلافٍ كَل حكم تَعَلَّنَ بالتْطقٍ من البيْع والتّكاح والطلاتي 
والعتاقي والإيلاءِ واليمين والاستفْناء وغيرها والله أعلّمْ . 

(ومنها) - الطّمّأنينةٌ والقرارٌ في الركوع والسجود» وهذا قول أبي حنيفةً ومحمَّد . 

وقال أبو يوسف: الطْمَأنينة مقدارٌ تسبي واجدةٍ فرض وبه أخذ الشّافعيٌ حتّى لو ترك 


١‏ 2ع 0 وه 
) ” وعند أبي يوسفٌ والشّافعت"”" لا 


الطّمّأنِينةَ جازث صلائّه عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ 
تجورٌ» ولم يذكرْ هذا الخلافٌ في ظاهر الروايةٍ وإنّما ذكره المُعَلَى في نوادره. 

وعلى هذا الخلانٍ إذا ترك القومة التي بعد الرَكوع والقعدة التي بين السجدتَيْنٍ . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ لم يُِم صله في الرّكوع إِنْ كان إلى القيام أقرَبٌ منه 
إلى تمام الركوع لم يُجَزِهء وإِنْ كان إلى مام الركوع أقرّبَ منه إلى القيام أجرّأه» إقامة 
للأكثر مَقام الكل ولَقَبُ المسألة أن تَعدِيلَ الأركانِ ليس بِفَرْضِ عند أبي حنيفةً: 
ومحمل» وعند أبي يوسفَ والشافعيٌ فرض . 


(احتهًا) بحدیث الراب الَذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَحَفّ الصَّلاةٌ قَقَالَ ل له الي ا : 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق .)١١۸/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ١٠۴)ء‏ الجوهرة النيرة 
(04/1)» فتح القدير (1/ 0001-7060 البحر الرائق (١/١١۳)ء‏ مجمع الأنهر (1/ ۸۸)ء رد المحتار /١(‏ 
€( 

)۲( وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وتجب الطمأنيئة في الركوع بلا خلاف لحديث : «المسيء 
صلاته)» وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاز». وتنفصل حركة هُويّه عن ارتفاعه من 
الركوع › ولو جاوز حد أقل الركوع بلا حلاف لحديث : «المسيء صلاته» انظر المجموع شرح المهذب (7/ 
38٠0-4‏ )., أسنى المطالب »)١655/١(‏ الغرر البهية 2)9"1١5/1١(‏ تحفة المحتاج »)٥۸/۲(‏ > نهاية المحتاج 
»)498/1١(‏ فتوحات الوهاب (۱/ 20577 تحفة الحبيب (31/5). 


قصل فإك لم صل 7" مَكَدَا تلت مرت ۽ كَقَالَ ‏ يا رَسُولَ اللَّه لَم أَسَْطِعْ غَيْرَ دَلِكَ 
تَعَلَمْيِي فَقَالَ ل له الس ية : «إذا أَرَذْتَ الصَّلاة تهر مارد الله - تَعَالَى - » وَاسْتَقْبِلُ الْقِبْلَة 
فل : الله كبر وَافرأ ما مَعَكَ مِن القُرآن » م ازكغ حى يَطْمَئِنَ كل عُضو منك › نارفغ رَأْسَكَ 
حَنَى تَسْتَقِمْ قَائِمَا70"'. 

ا لخدت عو تلفق ارده 

احذها: أنّهِ أمرّه بالإعادق» والإعادةٌ لا تجبٌ إلا عند فسادٍ الصَّلاةٍء ونَسادُها بقّواتِ 
ا 

والثاني: أنه فى كو المُوَدَى صلاةً بقوله : فإنّك لم تُصَلّ . 

والثَالتُ: أنه أمرّه بالطَمأنينق» ومُطْلَقُ الأمر للفَرْضيَةِ . 

وأبو حنيفة ومحمّدٌ احتَجًا َف الفرضيّة ب بقؤلة تال اتام ما ايت امنا نسكخا 
وَأَسْجْدُوأ» | [الحج ۷۰ وأمرّ بمُطْلَقٍ الركوع رموه والركوعٌ في اللَّعْةِ: هو الانجناءً 
والميل ال : ركعتٍ التّخلة إذا مالّتُ إلى الأرض» والسَجودُ هو : التَطَأطؤٌ والخفْض» 
ال لدت القفل: إذا تطاطافة وسجدتٍ التاق إذا وضَعَتْ جرائّها على الأرض 
وحَفَضَّتْ رأسّها للرّعي» فإذا أنّى بأصل الانجناء والوَضع فقد امل لإتیانه ہما [۱/ 1۸۱ 
يَنُطلِقٌ عليه الاسم فأمًا الطْمَأنينة فدَوامٌ على أصل الفعلٍ» والأمرُ بالفعل لا يقتضي 
الدوامَ . 


وأمّا حديثٌ الأعرابيّ فهو من الآحادٍ فلا يصلّحُ ناسِخًا للكتاب ولكنْ يصلّح مُكَمّلاٌ 


(1) زاد في المخطوط : «فقام فصلى وفعل في المرة الثانية مثل ما فعل في المرة الأولى فقال له : قم فصل فإنك 
لم تصل) . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث (۷۵۷)» ومسلم في 
كتاب الصلاة؛ باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث (۳۹۷). وأبو داود (8057)» والترمذي 
(0). والنسائي (٤۸۸)ء‏ وابن ماجه )٠١50(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ييه دخل المسجد 
د 0 ارج قصل انكل تصرماة تربع تصيل كما سل م 
جاء فسلم على النبي ية فقال : : «ارجع فصل فإنك لم تصل ثلانًا؛ فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 
فعلمني فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» * ثم اركع حتى تطمئن راكعاء 
ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم أرفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في 
صلاتك كلها). 


فيُحَمَلُ مره بالاعتّدالٍ على الوؤجوب, ولَفْيه الصّلاةَ على تفي الكمال» وتَمَكنْ النُقْصانٍ 
الفاجش الذي يوجبٌ عَدمَها من وجدء وأمرّه بالإعادة على الْجوب جَبْرًا للنقُصانِء أو 
على الرّجْرٍ عن المُعاوَدةٍ إلى مثله كالأمر بكسرٍ دَنانٍ الخَمْرٍ عند نُرولٍ تحريوها تكميلاً 
على أن الحديتٌ حَُجةٌ عليهما ٠‏ فإنَ الب لا مكنَ الأعرابيّ من المُضيّ في الصَّلاةٍ في 
جميع المرّاتٍ ولم يَأمُرْه بالقطع» » فلو لم تكن تلك الصَلاة 5 جائزةٌ لكان الاشتغال بها عَبَكَا 


ست 


إِذِ الضَّلاءٌ ةلا يُمْضَى في فاسِيها فينبغي أن لا يُمَكَنَهِ منه . 


ثم الطْمًأنينة في الركوع واجبةٌ عند أبي حنيفة ومحمّدء كذا ذكره الكَرْخيٌ حتى لو 
تركها ساهيًا يلرّمُه سُّجِودُ السّهو . 

وذكر أبو عبد الله الجُرْجِانِنُ”"' أنّها سنه حتى لا يجب سُجِودٌ السَهِوٍ بتركها ساهيّاء 
وكذا القومة التي بين الرّكوع والسجود د والقعدة ا عو اسح واو قح نا كر 
الكرخيٌ ؛ أن الطمانيلة من باب إكمالٍ الرَكْن» 000 الرَكْن واجبٌ كإكمال القراءة 
بالفاتحة . 

ألا ترى أن التي ية ألحَقّ صلاةً الأعرابيّ يّ بالعدّم؟ ؟ والصلاة إنْما بقضى عليها بالعدم م 
لانهدايها أصلاٌ بترك الرَكْن» أو بانتقاصها برك الواجب» فتّصيرُعَدَمَا من وجو فأمًا ترك 
السَنَةِ فلا يلتَحِقُ بالعدّم ؛ لأنه لا يوب تُقْصانًا فاجشّاء ولِهذا يكره تركها أَشَدَ الكراهة, 
حتّى رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه قال ا أن لذ تحور عبات 

(ومنها) القعدة الأولى للفصل بين الشَفْعَيْن "“؛ حتّى لو تركها عامدًا كان مُسيئًا ولو 
تركها ساهيًا يلرّمّه جود السَهو؛ لن التبيّ يكل واب عليها في جميع عُمُره» وذا يدل 
على الوُجوب إذا قام دليل عَدّم الفرضيَة» وقد قام ههنا؛ لأنّه رُوِيَ عن النّبىّ يبه أنه قام 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن مهدي» أبو عبد الله الجرجاني الفقيه» أحد الأعلام» ذكره صاحب الهداية في 
باب صفة الصلاة . تفقه على أبي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وأحمد بن محمد الناطفي» 
وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع وحصل له الفالج في آخر عمره . توفي سنة (۳۹۸ه) لعشر بقين 
من رجب» ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة . انظر ترجمته في الجواهر المضية (ص .)١57‏ 

(۲) الشفع في الصلاة : ضم ركعة إلى أخرى . . والمراد بالشفعين الركعتين الأوليين» والركعتين الأخريين. 
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ .)٤١‏ 


CD 
إلى التالثة فسبّحَ به فلم يرجع ولو كانث فرضًا لرجع» وأكثرٌ مشايخنا يُطَلِقونَ اسم السَنَةٍ‎ 
[عليها] ''' إِمّا لأنَ وُجوبّها عُرِفَ بالسّنَةِ فعلاء أو لأنّ السّنْةَ المُوَكّدةَ في معنى الواجب؛‎ 
ولأنّ الرّكعتَيْن أدنى ما يجورٌ من الصَّلاةٍ فوَجَبّتِ القعدةٌ فاصِلةً بينهما وبين ما يَلِيهما والله‎ 

ل 

(ومنها) التشهُدٌ في القعدة الأخيرة'" . 
فرض . 

وَجْهُ فَْلِِ : أن التي بي واظبَ عليه في جميع عُمُرِهء وهذا دليلٌ الفرضية . 

ورُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه آنه قال: كنا قول قَبْلَ أن يُفْرَضس التَّشَّدُ: 
السَّلآمُ عَلَى الله السَّلآمُ عَلّى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ » فَالْتَمَتَ إِلَبَْا رَسُولُ الله ل فَقَالَ : 
اقُولُوا: النّحِيَاثُ لله أمرنا ”” بالتشهد بقوله : «قُولوا»» وص على فرضيّيه بقولِه قبل 
أن يُفْرَض التشهد . 

(ولنا) : قول الي با للأعرابيّ «إذا رفعت رأسَكَ من آخر سجدةٍ وقعدتٌ قدرَّ التَشَهّدٍ فقد 
تمت صلائك)0) ثبت تَمامَ الصَّلاةٍ عند مُجَرَّدٍ القعدة . 

ولو كان الشّدُ فرضًا لّما ثبت التمامٌ بدونه» وَلَ أله ليس بقَرْض لكته واجبٌ بمواظبة 
التي ب ومواظَبنُه دليل الوؤجوب فيما قام دلِيلٌ على عَدَم فرضيّيه » وقد قام ههنا وهو ما 
ذكرنا فكان واجبًا لا فرضًا والله أَعلْمُ. زالأمرٌ في الحديث يذل على الوُجوبدوة 


و 


وعند الشافعيٌ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق 2))١١5/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 4ه-8ه)., فتح القدير /١(‏ 
3575© البحر الرائق »)"1١8/1١(‏ رد المحتار (435). 

(©) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي: «إذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهد» وهذا 
الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما». انظر المجموع شرح المهذب (7/ ١٤)ء‏ الأم 
.)١51-140/(‏ أسنى المطالب (١/۳١١)ء‏ الغرر البهية (١/١٠۳)ء‏ حاشيتى قليوي وعميرة /١(‏ 
8ه نباية المحتاج 2207١ /١(‏ التجريد لنفع العبيد (1/ 515). اين 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» حديث (875)» ومسلم 
في كتاب الصلاةء باب : التشهد في الصلاةء حديث »)5١05(‏ وأبو داود (41۸)ء والنسائى »)۱١١۹۸(‏ 
وان ناسنا (8:8) من ایت انق س ١‏ 

(5) في المخطوط : «أمر». (5) تقدم في الكلام على أركان الصلاة. 


الفرضيّةِ ؛ لأنّه حبر واحِدٌ وأنّه يصلّح للؤجوب لا للفَرْضيَةِ . 

وقولّه : قبل أن يُفْرَض : أي قبل أن يُقَدّرَ على هذا التَفْدِيرٍ المعروفء إِذِ الفرض في 
اللّةِ : التَقديه . 

(ومنها) - مُراعاةٌ التَرْتيبٍ فيما شرع مُكَرَّرًا [من الأفعال] "في الصَّلاةٍ وهو السجدةٌء 
لمواظبة النّبيّ ل على مُراعاة التزتيب فيه وقيامٌ الذليلٍ على عَدَمِ فرّضيتِهِ على ما ذكرناء 
حتّى لو ترك السجدة ة القانية من الرّكعة الأولى ؛ لم تَذَّكَرَها في آخِرٍ صلاته سجد المتروكة 
وسجد للسّهو بترك التَْتِيب ؛ لأنّه ترك الواجبّ الأصليّ ساهيًا فوَجَبَ سُجِودُ الشهو واللّه 
الفوفن: 

(وأمًا) الذي ثبت وُجِوبّه في الصَّلاةٍ بعارض فنوعانٍ أيضًا: أحذهما: سُجوذ السهوء 
وَالآخَرٌ سُجِودُ التَّلاوة . ْ 

الو ير لب رت رن جوري ع 
الوُجوبء وفي بيانٍ أنّ المتروك من الأفعالٍ والأذكارٍ ساهيًا هل ية يُقُضَّى أم لا؟ وفي بيانٍ 
مَحِلَّ السّجودء وفي بيانِ قدرٍ سَّلام الهو وصِمَّتِهه وفي بيانِ عَمَلِه أنه يطل التحريمة أم 
لاء وفي بيانٍ مَنْ يجب عليه جود السَّهوٍ ومَنْ لا يجبٌ عليه . 

(أما) الأوَلُ فقد ذكر الكَرْحُ أن سُجود الهو واجبٌ» وكذا نص محمَّدٌ في الأصل 
فاك O oS NLR‏ وال بعد a‏ 


وومةه 
2 


وجه قولهم : إن العؤد إلى سجدئي الهو لا برك التَشهّدَء حتى لو تَكَلّمَ بعدما سجد 
للسّهرٍ قبل أن يقعُدَ لاتفسْرٌ صلائه. ˆ 

ولو کان واجبًا رفع كسجدة الثّلاوةٍ؛ ولأنّه مشروعٌ في صلاةٍ التَطوّع كما هو مشروعٌ 
في صلاةٍ الفرض» والفائت من التَطَوّع كيف يُجْبَرُ بالواجب . ٠‏ 

والضصّحيحٌ أنّه واجبٌ لما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التَبِيّ يل أنه 
قال: «مَنْ شك في صَلتهِ فَلَمْ يدر أَنَلانَا صَلَّى أَمْ أَربَما قيحر أَفْربَهُ إِلَى الصَّوَابٍ » وَليبْن عَلَيِهِ ؛ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وليشجذ لِلسْهو بعد السّلام»" ومُطَلَّقُ الأمر لوجوب العمل . 

وعو ا برضي اللعفيعن رسوا اى «إكل سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدَ 
السَّلام»” "أ فيجبُ تحصيلهما تَصْدِيقَا للتّبيٌ يله في خَبَرِ وكذا التب بيا والصحابة 
رضي الله عنهم واظَبوا عليه» والمواظبة ليل الؤّجوب؛ ولاه شُرِعَ جَبْرًا لُقْصانٍ العبادة 
فكان واجبًا كدماء الجبّر في باب الحج . 

وهذا لأنّ أداء العبادةٍ بصفة الكمالٍ واجبٌء ولا تحصّل صِفَةُ الكمالٍ إلأبِجَبْرٍ الَقّصانِ 
فكان واجبًا ضرورةً» إِذْ لا حُصُولَ للواجب إلأَّبه» إلا أن العوْدَ إلى سُجود السّهو لا يَرْكُمُ 
التَشهّد لا لأنّ السجود ليس بواجب بل لمعنّى آخَرٌ وهو أن السَجودَ وقع في مَحَلَّهِ ؛ لأنّ 
مَحَلَّه بعدَ القعدةء فالعوْدٌ إليه لا يكن رافِعًا للقعدة الواقعة في مَحَلّهاء فأمّا سجدةٌ الثّلاوةٍ 
فمَحَلها قبل القعدةء فالعؤدُ إليها يَرْفَعْ القعدة كالعود إلى السجدة الصُلْبيَةِ فهو الفرقٌ . 

(أما) قولهم : إن له مَدْخَلاً في صلاة التَطّوُع فنقول: أصل الصَّلاةٍ وإِنْ كانث تَطُوَعًا 
کو ھا ركان لاتقو ذونها روات فض رای او یا عق اا ع لن 
الجابر. مع أ التمَلّ يَصيرٌ واجِبًا عندّنا بالشروع ويلتَجق بالواجباتٍ الأصليّةٍ في حَقَ 
الأحكام على ما يُبينُ في مواضعه إن شاء الله تعالى . 


X# ok 


(1) لم أجده هكذا في حديث واحد وإنما هو ملفق من حديثين فالأول : : من حديث أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله كا : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى ثلانًا أم أربعًا فليطرح الشك وَلْييْنَ على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَّلّم فإن كان صلى خسًا شفعن له صلاته» وإن كان صل إِتمَامًا لأربع 
كانتا ترغيمًا للشيطان» أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود 
له» حديث »)01/١(‏ وأبو داودء حديث »)2٠١77(‏ والنسائی» حديث »)١559(‏ وابن ماجه» حديث 
5513 والثاق : من ديت ابن مرف بف وذ شك اعد ف لان ر الراب ف 
عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب : التوجه نحو القبلة» حديث 
(40)»: ومسلم في كتاب المساجدء باب : السهو في الصلاة» حديث »)٥۷۲(‏ وأبو داود »)٠٠١١(‏ 
والنسائي »)١540(‏ وابن ماجه .)١51١(‏ 

)۲( أخر جه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب : من نسى أن يتشهد وهو جالس» حديث (۱۰۳۸)» وابن 
ماجه (۱۲۱۹)ء والطبراني في الكبير (۲/ ۲٩)ء )١517(‏ من حديث ثوبان» وذكره الزيلعي في نصب 
الراية (؟51/5١)ء‏ وقال: إسماعيل بن عياش فيه خلاف وليس بالقوي» انتھی» وهو حسن» وانظر 
صحيح الجامع (6157). 


فصل [في بيان سبب الوجوب] 

وأمًا بيا سبب الوجوب فسببٌُ وُجوبه ترك الواجب الأصليٌ في الصّلاة» أو تَمْيرُه أو 
تَغْيِيرٌ فرض منها عن مَحَلّه الأصليّ ساهيًا؛ لأنّ كُلَّ ذلك يوجبُ نُقْصانًا في الصَّلاةٍ فيجبُ 
5 ويخرجُ على هذا الأصل مَسائل . 

وجْلة الكلام فيه أن الذي وقع السّهوٌ عنه لا يخلو إا أن كان من الأفعالء وَإما إِنْ كان 
من الأذكار» إذ الصَّلاةٌ أفعال وأذكارٌ» فإِنْ كان من الأفعال بأن فَعَدَ في موضع القيام أو قام 
في موضِع القعودِ سجد للسَّهوٍ لوُجود تَعْيير الفرض» وهو تَأَخيرُ القيام عن وقتِه» أو 
تقديمُه على وقتّه مع ترك الواجب» وهو القعدةٌ الأولى . 

وقد رُوِيَ عن المُغيرة بن شعبة أن التي يل قَامَ مِنَ الاي إلى التَلِكةِ سَاهِيًا فَسَبَحُوا به 
َلَمْ يَفُعْدْ » فَسَبّحُوا به قَلّمْ يُعِدْ وَسَجَدَ لله '' وكذا إذا ركع في موضع السَجِودٍ أو سجد 
مومع الرّكوع أو ركع رُكوعَيْنٍ أو سجد ثلاتٌ سجداتٍ لوُجود تَغْيِيرٍ الفرض [عن 
ل أو تأخير الواجب؛ وكذا إذا ترك سجدةٌ من ركعةٍ فعََكَرّها في آجر الصَلاة 
سجدها وسجد للسَّهِو؛ لأنّه أخَرَها عن مَحَلّها الأصلئّ» وكذا إذا قام إلى الخامسة قبلَ أن 
يقعٌدَ قدرٌ التَشْهَدٍ أو بعد ما قَعَدَ وعاد سجد للسَّهوٍ لوُجود تَأخيرٍ الفرض عن وقته الأصلىٌ 
وهو القعدة الأخيرةٌ أو تأخيرُ الواجب وهو السَّلامُ . 1 

ولو زد على قراءة التَشجّدٍ في القعدة الأولى وصلى على التبيّ يله . 

كر في أمالي الحسَنِ بِنٍ زياو عن أبي حنيفة أن عليه سُجود السَهوء وَعتدهنما لا 


2 
يجسا. 


(لهما) أنّه لو وجب عليه سُجودُ السَهِو لَّوَجَبَ جَبْرُ التقْصانِ؛ لأنّه شرع له ولا يُعَقَلُ 


»)۱٠۳۷( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث‎ )١( 
والبيهقي في السئن (۲۳۸/۲)ء (750”) من حديث المغيرة بن شعبةء قال زياد بن‎ .)۳٠١( والترمذي‎ 
علاقة «صلى بنا المغيرة ة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم‎ 
صلاته وسلم سجد سجدت السهو فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ييا يصنع كما صنعت». وانظر‎ 
صحيح أي داود.‎ 

() ليست في المخطوط . 


TD‏ ملل حت 


تَمَكنُ النُنْصانٍ في الصَّلاةٍ بالصّلاةٍ على التْبِيٌ بل وأبو حنيفة يقول : لا يجبُ عليه بالصَّلاةٍ 
على ا ية بل بتأخيرٍ الفرض وهو القيامٌ» إلا أن التَأخيرَ حَصَّلَّ بالصّلاةٍ فيجبُ عليه من 
حيث إِنه تأخيرٌ لا من حيث إِنّه صلاةٌ على التب َل . 

د جا و و ب 
للحيو لاحر الوا ا عن وته ولو تلم مصلي الطور و ر عليع طن أنه 
قد أتمّهاء ثم عَلِمَ أنه صلی رکعتَيْن » وهو على مكانه - يُيِمّها ویسجد > جذ للسَّهو . 

أمّا الإتمامُ فلأنه سَلامُ سَّهو فلا يخر جه عن الصَّلاة . 

وأمّا وُجوبٌ (السجدة فلِتأخير) ''' الفرض وهو القيامٌ إلى الشّفْع التاني» بخلاف ما إذا 
حلم على راس الکن على طن آنه مان از مصلى الج ن علخ آنه د لاه 
لأنَ هذا الظَّنَ نادِرٌ فكان سَلامُهِ سَلامَ عَمّدِء وأنّه قاطِعٌ للصَّلاة . 

ولو ترك تَعديلَ الأركانء (و) ”" القومة التي , بين الرّكوع والسَّجودء أو القعدةً هَ التي 
بين السجدتَيْن ساهيًا اختلف المشايخ فيه: على قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ بناء على أن تَعدِيلٌ 
الأركانٍ عندّهما واجبٌ أو سُنَةٌ وقد بَيْنَا ذلك فيما تقَدَمَ . 

وعلى هذا إذا شك في شيءٍ من صلاټه فتفَكَرَ [1/ ۸۲] في ذلك حتّى اسَبْمَنَء وهو 
على وجيين : إا إن شك في شيءِ من هذه الصّلاة [التي هو فيها] " فتفَكُرَ في ذلك؛ 
وإما إن شَكّ في صلاةٍ قبل هذه الصَّلاةٍ وَفتِفّكرَ في ذلك وهو في هذه» وکل وجه على 
وجهين ٠‏ كان طال تمك بان كان مقتاز نا يفكت ان ودئ فيه ركنا من أركان اللاو 
كالركوع والسجود أو لم يَطلْ فان لم يَطل تفكره اقلا ميو فلهة واف E‏ ه في غير 
ا NS E‏ 
لاحترا عن فكان عفرا فنا لوج" 

وان طال نگ ا في غير هذه الصلاة فلا سه عليه» وإنْ كان في هذه 
الصلاة فكذلك فى القياس » وفى الاستحسان عليه السهو. 


)١(‏ في المخطوط : «السهو فلتأخيره». (؟) في المخطوط : «أو». 
(۳) ليست في المخطوط . 


(وجه) القياس أن الموجِبّ لهو يُمْكِنُ القْصانٌ في الصَّلاةٍ ولم يوجَدْ؛ٍ لأن الكلام 
فيما إذا تَذَكَرَ أنّه أذّاهاء فبقي مُبَرُ انكر وأنّه لا يوجبٌ الهو كالفكْرٍ القليلٍ. 

كما لو شك فی ضدلاة أحري وهو في هذه الشلاق ان تار اه أذاها لا مهو عة واد 
طال فِكْده ('2 كذا هذا. 

وجه الاستحسانِ أن الفِكرَ الطويل [في هذه الصّلاة] ”'' مِمّا يُوَّحْرُ الأركان عن أوقاتها 
فيوجبٌ تَمَكُنَ التُْصانٍ في الصلاةء فلا بذ من جَبْره بسجدتّي الشهوء بخلافٍ الفكر 
انقصير» وبخلائ ما إذا شَكَّ في صلاةٍ أخرى وهو في هذه الصَّلاةٍ؛ لن الموجبّ للسّهر 
في هذه الصَّلاةٍ سَّهِرُ هذه الصَّلاةٍ لا سَهِرُ صلاةٍ أخرى . 

ولو شك في سُجود الهو يتحَرّى ولا يسجدُ لهذا السَهِرِ؛ لأ تكرارَ سُجِودٍ الهو في 
صلاةٍ واجدة غير مشروع على ما نذكرٌ» ولأنّه لو سجد لا يسلَّمُ عن السّهو فيه ثانيًا وثالنًا 
يودي إلى ما لا يتناهّى . 

(وخكي) أن محمَدَ بنَ الحسَنٍ قال للكسائي وكان الكسائيُ ابنَ اليه : لم لا تشتَغِل 
لمم جد لجار اسان : مَنْ أحكمَ علمًا فذاك يَهْديه إلى سائ العُلوم فقال محمد : 
نا ألقي عليك شيئًا من مُسائلٍ الفقه فرج جوابيّه من الحو فقال هات نال فيا فول 
فيمَنْ سّها في سُجود السّهوِ؟ فتفَكَر ساعةً ثم قال: : لا سَهو عليه فقال من أيٍّ باب من الخو 
حرجت هذا الجوات؟ فقال: من باب أنه لا يُصَمّرُ المُصَغَّرُ فتحيّر من فطتَته . 

ولو شَرَعَ في الظهرٍ ثم توهّمَ أله في العصرء ٠‏ فصلى على ذلك الوَهْم ركعة أو ركعمَيْنٍ ؛ 

ثم تَذَكَرَ أله في الظهرٍ - فلا سَّهِرَ عليه ؛ لان تعبنَ ال شرط افيتاح الصّلاةٍ لا شرط بّقائها 
كأصل اليو > فلم يوجَدْ تَغْيرُ فرض ولا ترك واجب» فان تفَكَرَ في ذلك تفَكرًا شَغْله عن 
ركن فعليه سُّجِودُ السّهِوٍ استحسانًا على ما مرّ. 

ولو فح الصّلاة فقرأء ثم شك في تكبيرة الافيتاح فأعاد التكبيرَ والقراءةٌ» ثم عَلِمَ أله 
كان كبر - فعليه سّجِودُ السّهوٍ ؛ لأنّه بزيادة التكبير والقراءة أخَّرَ رُكْنَا وهو الرّكوحٌ . 

ثم لا فَرْقَ بين ما إذا شك في خلال صلاته فتفَكّرَ حٌى استَبْفّنَ» وبين ما إذا شك [في 


. في المخطوط : «تفكره» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


آخر صلايّه] ''' بعد ما قَعَدَ قدر التَشْهّدٍ الأخير ثم اسَيْمَنَ في حَقٌّ وُجوب السجدة؛ ل 


IN a bA 
Ty خرج عن الضَّلاةٍ وانعَدَمَتِ الصَّلاةٌ فلا يُتَصَرَ‎ 
إيجابٌ الجابرٍ‎ 


وكذا لا مَرْقَ بينه وبين ما إذا سبقّه الحدّثُ في الصَّلاةٍ فعاد إلى الوضوءء ثم شك قبل 
أن يعو إلى الصَّلاة ة فتفّكرَ ثم استَيِقَنَ حتى يجب عليه سُجِودُ السّهِرٍ في الحالين جميعًا إذا 
طال تفكده ؛ لاله في حرْمة الصّلاةٍ وإِنْ كان غير مود لهاء والله أَعلْم . 

[هذا الذي ذكرنا حكمٌ الشَّكُ في الصَّلاةٍ فيما يرجمٌ مُ إلى سجود السَّهو] ”" . 

وأمّا حكمٌ الشّكُ في الضَّلاةٍ فيما يرجمٌ إلى البناء والاستَقْبالٍ فنقول : 

إذا سّها في صلاته فلم يدر أثلانًا صلّى أم أربعًا فإ كان ذلك أل ماسّها استقبلَ 
الصَّلامَ ) - ومعنى قولِه : أول ما سّهاء أن السّهرّ لم يَصِرْ عادةٌ له لا ”4 أنه لم يسه في 


2 


و 
وعند الشافعيٌ ي بني على الأقل . 
رسع )بدا ا الخذريٌ رضي الله عنه عن التّبيّ بي أنّه قال : «إذا شَكَّ 
حَدُكُمْ في صَلاتِهِ فلم َدْرَِنَلانَاصَلّى آَم أَْبََا ؟ - يلغ السك ونين علَى لاله أمرَ باليناء 


. ليست فى المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲۱۹/۱)ء تبيين الحقائق (۱/ ۱۹۹)ء العناية شرح الهداية /١(‏ 
)© الجوهرة النيرة »)١١/1١(‏ فتح القدير (250-019/1)» البحر الرائق »)١١/١(‏ رد المحتار (؟/ 
4۳-۲( . 

() في المخطوط : «(ولا». 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «إذا ترك ركعة من الصلاة ة ساهيًا ثم تذكرها وهو فيها لزمه 
أن يأتي بباء وإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلانًا أو أربعًا؟ لزمه أن يأخذ بالأقل 
ويأتي بما بقي» انظر المهذب مع المجموع (٤/۳۹)ء‏ الأم /١(‏ ٤١٠)ء‏ > حاشيتي قليوبي وعميرة (١/9؟2)57‏ 
تفة المحتاج (؟/ لامكا مغني المحتاج )ل حاشية الجمل )1/ 60€(« حاشية البجيرمي على 
الخطيب (۲/ ۸ 1° التجريد لنقع العبيد /١(‏ 1( 

(7) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب : السهو في الصلاةء حديث (١۷٥)ء‏ وأبو داود (١۴١٠٠)ء‏ 
والنسائي (78؟١١).‏ وابن ماجه ( )»5٠ ١٠‏ والنسائي ف في الكبرى (۱/ ۲۰۵)» > (084) من حديث أبي سعيد 


a ©‏ 
على الأقَل من غير فصل ؛ ولأنّ فيما قلنا أخدًا باليقينٍ من غير إبطالٍ العمل فكان أولى . 

وو مارو اغد الله اين امسغوة] ”"' عن التّبيّ يكل أنّه قال: (إذَا شك أَحَدُكُمْ في 
صَلاتِهِ أنه كَمْ صَلَّى ؟ فَلِيستَفبل الصَّلاة»”"'. أمرَ بِالاسِتِقْبالٍ؛ وكذا روي عن عبدٍ الله بن 
عباس وعبدٍ الله بن عمر وعبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم أنّهم قالوا هكذاء 
وروي عنهم بألفاظٍ مختلفة . 

ولأنّه لو استقبَلٌ أدّى الفرض بیقین كاملاً: ولو پى على الأقَلُ ما أذَّاه كايلاً؛ لأنّه ريما 
يوق ياك RG NEE‏ لنساة فياه وز كنا زذي الى 
]۸/1[ إفسادٍ الصَّلاةٍ بأنْ كان أدّى أربعًا وطن أنه أدَّى ثلانًا فبتى على الأثَّلَّ وأضافٌ 
الا أخرى فيل أن يفشك و بَيَنَ أنَّ الاسيِقْبالَ ليس إبطالاً للصَلاة؛ لأ الإفساد ليُوَديَ 
N ONG E‏ بالاتعل ا مغل نا بر التحايت مل 
على ما إذا وقع [ذلك له مِرارًا ولم يَقَع تَحَرّيه على شيءء بدليل ما رَوَيْنا هذا إذا كان ذلك 
أَوَلَ ما سّهاء فإِنْ كان يَعرِضٌ له ذلك كثيرًا تَحَرَّى وبّتى على ما وقع] "عليه التَحَرّي في 
ظاهر الرّواياتِ. 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه بني على الأقّل» وهر فول السا فعي”*' لما رَوَيْنَا في 
الال من قير و وا ا ا یار ر صرورة ينا ؛ لاله 
كه إدزاك البعين يتوه باذ يفن على ا دلا اجا ل 

(ولئا): ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التبيّ يله أنه قال «إذا شك 
حدم في صَلَيهِ فلم يران صَلَى م أَرْبَمَا ؟ - فَليَحر أَقْرَبَهُ | إلى الاب » ليبن عليه" » 
دوعلل لوصول ا شتبَة عليه بدليلٍ من الدّلائل» والتَحَرّي عند انيدام الأو 


وليس فيه لفظ : «وليبن على الأقل» ولكن لفظه : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلانًا أم أربعًا 
َلْيَطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم' . 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في التلخيص :)۲٠۸/١(‏ «لم أجده مرفوعًاء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر 
قال في الذي لا يدري كم صلى» قال : يعيد حتى يحفظ» انتهى» قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
(FAO‏ (1157). 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ تقدمت هذه المسألة قريباً. 

١ تقدم.‎ )۵( 


مشروع كما في أمر القِبْلقٍ» ولا وجة للاستَقْبالٍ؛ لأنه عَسَى أن يَقَمَ ثانيا نيا وكذا الثَالتُ 
والرَابع إلى ما لا يتناى» ولا وجة لمبناء على الأثَلٌ ؛ لأ ذلك لا يوَضّله إلى ما عليه لما 
مر في المسالة التقدمة وما رواء الشَافمي محمول على ما إذا تَرَى ولم بع ريه على 
شيء» وعندنا إذا تَحَرَى ولم يمع تَحَريه على شيءٍ ءِ بني على الأقّل» وكيفيَةُ البناء على 
الأقَلّ أنه إذا وقع السك في الرّكعةٍ و والرَكعبَيْنٍ يجعلّها ركعةً واحدةً؛ وإِنْ وقع السك في 
الركعتنٍ أو التلاثِ جعلها ركعتيْنِ؛ وإنْ وقع في القلاث والأربع جعلها ثلانًا ونم صلائه 
yT‏ 
الأخيرة فرضء والاشتغال بالتفْلٍ قبل إكمالٍ الفرض مُفْسدٌ له فلذلك بقع 

وأمّا السك في أركانٍ الحجٌ . 

ذكر الجصّاصٌ أن ذلك إن كان َر تحر أيضًا كما في باب الصَلاةء [وفي ظاهر 
الرّواية يُؤْحََذُ باليقين] “. 1 

(والضرف) أن الزيادة في باب الح وتكرار اَن لا يُْسِدُ الح ٠‏ فأمكنَ الأخذ باليقين 
فأمّا الريادة في باب الصّلاة إذا كانت ركعة فإِنّها تُفْسِدُ الصَّلاةً إذا وؤجدث قبل القعدة 
الأخيرةء فكان العمل بالتَحَرّي أحوّطً من البناء على الأكَل . 

ااا دار غالا دگ ار الى لی شر السَّهِو بها أربعة: القراءةٌ؛ والقُنوتُء 
والتشهد» وتكبيرات العيدَيْن. 

ا) القراءة فإذا ترك القراءة في الْأوََيْنِ قرأ في الأحرَيَيْن وسجد للسهو ؛ ؛ لأن القراءة 
في الأولبين على التَعيينٍ غير واجبة عند بعض مشايخناء وإّما الفرض في ركعَيْنٍ منها 
غير عَيْنِء وترك الواجبٍ ساهيًا يوب السَهِوّء ٠‏ وعندٌ بعضهم هي فرضل في الأول ن ْنا 
رتكود القراءةٌ في أربي عند تركها في الْأوليَينِ قضاء» فإذا تركها في الْأوليينِ أو في 
إحداهما فقد غير الفرضٌ عن مَل أدائه سَهوًا فيلرَمُه سُجِودٌ السَهِو . 

ولو سّها عن الفاتحة فيهما أو في إحداهماء NS‏ 
فعليه السهو ؛ لأنّ قراءءً الفاتحةٍ على التعيينِ في الأوليئر ا و وعند الشافعيٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . () تقدمت هذه المسألة. 


ww‏ باتع س 


مواد ترم عا E‏ تقد وكذا قراءءٌ السّورةٍ على التعيين» أو قراء 
مقدار سورة قُصيرةٍ وهي ثلاث آياتٍ واجبةٌ» فيتعَلّقُ السّجودٌ بِالسَهِو عنهما. 

ولوق وف الترائز سور باذ ورزفينا e N‏ 
وجهين : : أمّا إن كان إمامًا أو منفردًا. فإنْ كان إمامًا سجد للسَّهِو عندنا'''» وعند 


E الشافعيٌ‎ 


وَجْهُ فَوْلِِ : أن الجهْرَ والمُخافَتة من هيئة الرَّكْنء وهو القراءءٌ فيكونُ سُّنَةَ كهيئة كل 
رُكن» نحو الأخذٍ بالرَكبٍ وهيئةٍ القعدة. 

(وَلَنَا) : أن الجهْرَ فيما يُجَهَُ والمُحاقَتةَ فيما يُحْافَتُ واجبة على الإمام لما بَينَا فيما 
تَقَدّمَ تع اختلفث الزواياث عن اصحافاق تعدا ما تان اسو دامر من الجر 
والمخافتة. 

ذُكِرَ في نوادرٍ أبي سُلِيمانَ وقَصَلَ , بين الجهر والمُخافتة في المقدارٍ فقال EE‏ 
يُحَافَتُ فعلية السهر قل ذلك أو كر 

ون حَاقَتَ فيما يُجْهَرُ فان كان في أكثر الفاتحة» أو في ثلاث آياتِ من غير الفاتحة - 
فعليه السَهوٌء وإلاّ فلا . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ النسوية بين الفصلين أنّه إِنْ تمكنّ التَمْييرَ في ثلاث آياتِ 
اراك فيديم اوور ف 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة إن تَمكنَ التْييرَ في آيةٍ واجدة فعليه السَجودٌ . 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا جَهَرَ برف يسجد . 


(وجه) رواية أبي سّليمانَ أن المُخافتة فيما يُحْافَتٌ ألرّمُ من الجهر فيما يُجَهَرُ . 


/١( العناية شرح الهداية‎ .)۱۹٤/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/؟5١5)» تبيين الحقائق‎ )١( 
/١( البحر الرائق‎ .)٠١١/١( درر الحكام‎ ء)٠٠١‎ /١( لا/ا). فتح القدير‎ /١( الجوهرة النيرة‎ ) ٤ 
رد المحتار (؟81/5).‎ ٠١5 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «لو جهر في موضع الإسرار أو كس لم تبطل صلاته ولا 

سجود سهو فيهء ولكنه ارتكب مكرومّاء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي» وأحمد في أصح الروايتين». 

انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 51 )2 الأم (۲۳۹/۲۱)» أسنى المطالب (۲۱۹/۱). 


الاتزئ أن المشفرة تخت د بين الجهْرٍ والمُخافتة؟ ولا خيارَ له فيما يُحْافَتُ فإذا جَهَرَ فيما 
يُحْافَتُ فقد تَمكَنَ [1/ 857 أ] التْفْصانُ في الصَّلاةٍ بنفس الجهر فيجبٌ جَبْرُه بالسَجودٍ 0 
فأمًا بنفس المُخافتة فيما يُجْهَرُ فلا يتمكنٌ الصا ما لم يكن مقدارَ ثلاثِ آياتٍ أو أكثر . 

(وجه) رواية ابن سماعة ماروي عن أ بي قتادةً أن التبِيَ ية كان يُسمِعْنا الآيةَ والآيتيْنٍ 
Î‏ في الظهر والعصر" شا ل ا EE‏ 
E OG AES‏ ابآيةٍ أو آيتيْن ولم يَرِدْ 
بأزيّدَ من ذلك كانت الّيادةٌ تركا للواجب فيوجبٌُ السّهِوَ . 

(وجه) رواية الحسَنٍ بناء على أن فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدّى بآيةٍ واجدةٍ وإ 
ا هير فاا غر وة القر اء فى هنذا التدر على به الهو وعند هما لا يتاذي 
فرضٌ القراءة إلا بآيةٍ طُوِيلةٍ أو ثلاثِ آياتِ قِصارء فما لم يتمكن التَغْيِيرَ في هذا المقدارٍ لا 

EEE‏ اتن E‏ ها كنب لقي فنك 
فيه ؛ لأنّه مُخَيْرٌ بين الجهْرٍ والمُحْافَةء لما ذكرنا فيما تقَدّمَ أن الجهّْرٌ على الإمام إِنّما وجب 
تحصيلا لتمرةٍ القراءةٍ في حَقٌّ المُفْتَديء وهذا المعنى لا يوجَدُ في حى المنفرد فلم يجب 
الجهْرٌ فلا يتمكنُ النَقْصُ في الصّلاةٍ بتركه» وكذا إذا جَهَّرَ فيما يُخَاقَتُ؛ لأنّ المُخافتة في 
الأصل إِنّما وجبث صيانةً للقراءةٍ عن المُعْالَبَةٍ واللّمْوِ فيها؛ لأنّ صيانةً القراءة عن ذلك 
و وراك فى الام المُوَدَاةٍ على طَريقٍ الاشتهارٍ وهي الصّلاةٌ بِجَماعةٍ . 

فأمّا صلاةٌ المنفردٍ فما كان يوجَدُ فيها المُعْالبةٌ فلم تكن الصّيانةُ بالمُخاكتة واجبةً» فلم 
يرك الواجبّ فلا يلرَمه سُّجِودٌ السَّهو. 


. فى المخطوط : «بالسجدة». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب : القراءة في العصرء حديث (07517: ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب : القراءة فى الظهر والعصرء حديث (60۱(« وأبو داود» حديث (۷۹۸)» ا حديث 
(۹۷). وابن ا حديث (۸۲۹) عن أبي قتادة قال : كان رسول الله ية يصلي بنا فيقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين رها الآية تيان ...01 الحديك: الفط مسلم . 
)٤6(‏ فى المخطوط: «واجب». 
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ولوا لاتوذاء تنيب الزبجوت» وهر 
تَْييرُ فرض أو واجب أو تركه إِذْ لا تَؤْقِيتَ في القراءة. 

N‏ ا ا 
السّورةٌ بتكرار الفاتحة 

ولو قرأ الحمْذ ثم السّورةثم الحمّْدٌ - لاسّهوّعليه» [وصار كأنه قرأ سورة 
ا 

ولو تشهد مرَتَيّن لاسَهِوَ عليه» ولو قرأ القرآنَ في رُكوعه أو في سُجوده أو في قيامِه لا 
سَهِوٌ عليه ؛ لأنّه ناء وهذه الأركانٌ مواضم التناء . 

(وامًا) القنوثٌ فتركه سَّهوًا يوجبٌ سُجوة السّهو؛ لأنّه واجبٌ لما نذكرُ في موضعه - إِنْ 
كاه الله الت 

وكذلك كيرات العدين إذا تركها أو تقض منها » لا هاو اة :كذ إذا ر ادعلا أو 
أنَى بها في غيرٍ موضيها؛ لاه يحضل تَغِْيرُ فرض أو واجب . 

وكذلك قراءةٌ التَسْهّدٍ إذا سّها عنها في القعدة الأ رة ثم تَذَكرَها قبل السّلام أو بعد ما 
سَلَّمَ ساهيًا - قرأها وسَلّمَ وسجد للسّهرِء لأنها ؤاحية.: 

وأما في القعدة الأولى فكزلك استحسانّاء والقياسٌ في هذا وقُنوتٍ الوتر وتكبيراتِ 
العيدَيْنِ سّواءٌء ولا سَهِوَ عليه ؛ لأنّ هذه الأذكارَ سُنَةّ» ولا يتمكنُ بتركها كبيرُ نُقْصانٍ في 
ال فلو بوه لقيو ا 

(وجه) الاستحسان : أن هذه الأذكارَ واجبةٌ» أمَّا وجوت القّنوتِ وتكبيراتٌ العيدَيْنِ 
فما يكر في موضعه . 

وأمّا جوب التَسْهّدٍ في القعدة الأوتى فلمو اقب E‏ 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وأمّا سائرٌ الأذكارٍ من الثَّناءِ وَالتَعَوّذْ وتكبيراتِ كه والسّجود وتسبيحاتّهما فلا سَهِوَ 
فيها عند عامَةَ العُلَّماء . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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وقال مالك : إذا سّها عن ثلاث تكبيراتٍ [فعليه السّهِرٌ قياسًا على تكبيراتٍ العيدَيْنٍ» 
ود لقا نون ع ودار ران E E‏ في ا 
SS‏ 
يَجْبَرُ بسشجود السّهو ؛ ؛ لأنّ جود السّهو واجبٌ ولا يجب ب جَبْرٌ الشّيء ء بما هو فوق الفائت 
ا E‏ 
التَقْصّ المُتَمَكنَ بتركِ الواجب عَمْدًا فوق النَقْص المُتَمَكن بتركه سَهوّاء والشَرعٌ لَمّا جعل 
السجود جابرًا لما فات سَّهِرًا كان مثا للفائتٍ سَّهوَاء وإذا كان مثلاً للفائتِ سَهوًا كان دون 
مافاتٌ عَمْدَاء والشيءُ لا يَنْجَبِرُ بما هو دونّه» ولهذا لا ي يَنْجَبِرٌ به التقص المُتَمَكنُ بقُواتِ 
الفرض . 

ولو سَلَّمَ عن يساره قبل سَلامِه عن يمينِه فلا سه عليه ؛ ؛ لأنَ التَرْتيبَ في السّلام من 
باب السّئّن فلا يتعَلّقُ به سُجِودُ " السَهو . 

ولو نسي القكبير في أيّام العَشْرِيقٍ لا سَهوٌَ عليه؛ لأنّه لم بنرك واجبًا من واجباتِ 
الصَّلاة. ١‏ 

ولو سّها في صلاته مِرارًا لايجبُ عليه إلا سجدتان» وعندٌ بعضهم يلرَّمُه لكل سَهِرٍ 
سجدتانٍ لقوله يل : «لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلام) 7 ولان كل سَهِوٍ أوجب نُقْصانًا 
فيستدعي جابرًا . 


(وَلَنَا) : ما روي عن النبيّ بل أنه قال : «سَجدَتَانِ نُجْزِيَانٍ لِكُلُ رِيادَةوَنْقْصَان»“» وروي أن 


)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية قال ابن القاسم : «والتكبير قال فيه مالك : إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك 
رأيته خفيقًا ول ير عليه شيئّاء وإن نسي أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام» . انظر المدونة 
(۲۲۱/۱) مواهب الجلیل (؟/577)» الفواكه الدواني (۱/ ۲۲۲-۲۲۱)ء حاشية العدوي 2)55١/١(‏ 
حاشية الدسوقى (۱/ .)۲۸١‏ 

TRE و‎ 0 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: من نسى أن يتشهد وهو جالس» برقم (۸۳١۱)ء‏ وابن ما 

(۱۲۱۹)» وأحمد (۲۱۹۱۱)ء من حديث ثوبان رضي الله عنه» والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن (۲/ 17 7). (2»0751/7 وأبو يعلى (۸/ »)١5٠‏ (4784) من حديث عائشة 
وذكره الهيثمي في المجمع (۲۹۱۲)ء وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط 5-0 


الي كللاترك القغةة الأرلى وشتحه لوا سيد تا "١1‏ كان للها عن القعد ومن قد ميك 
تركهماء وعن القيام حيث أنَى به في غير مَحَلَّه ثم لم يِذ على [۱/ 7/ب] سجدتَيْنِ فعُلِمَ أن 
السجدتن كافيتان» ولان سجود الهو إِنّما أَخرَ عن مَحَلَّ النْفْصانٍ إلى آخر الصّلاة لذ 
ا إلى تكرازه ورن الور بعد کو ا ی ار والحديك 
محمول على جس الهو الموجود في صلاة واجدة لا [أّه]'" عَيْنُ الهو بدليل ما ذكرنا. 


فصل [في بيان المتروك سهوًا] 


وأكابيان اررق اوه ى أله 0ر إن المتروك الذي 
ا به سجودٌ السّهو من الفرائض والواجباتٍ لا يخلو إمّا أنْ كان من الأفعال أو من 
الأذكار» ومن أي القِسمَيْنِ كان وجب أن يقضي إن أمكَنَ التّدارُكُ بالقضاء وإنْ لم يُمْكِنْ 


فان كان المتروك فرضًا تفسّدٌ الصّلاةٌ؛ وإِنْ كان واجيًا لا فد ولكن تَنْنَقَصٌ وتَدْخْلٌ فى 
حَدٌَ الكراهةء وبيانٌ هذه الجُمْلة: أمَّا الأفعال فإذا ترك سعد ا ور 


کا "آنه الصلاءٍ - قضاها وتَمَّتْ صلاثه عندَنا“. وقال الشافعيك””' : يقضيها 


وفيه حكبم بن'نافع ضمفه أبو ؤرعة ووثقه ابن معن انتهن ٠‏ قلت 2 وهو حسين + وانطر صي الام 
(TD‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء حديث (۸۲۹)ء ومسل 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: السهو في الصلاة والسجود له» حديث .)07١(‏ وأبو داود» 
حديث )٠١“5(‏ والترمذي. حديث .)*4١(‏ والنسائي» حديث (١551١1)ل‏ وابن ماجه» حديث 
1 *17) من حديث عبد الله ابن بحينة «أن النبي بيا صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأَوليِينْ لم يجلس 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يُسَلَم 
ثم سَلِم» لفظ البخاري . 

() ليست فى المخطوط . () زاد في المخطوط : «فى1. 

.)٠١5؟/5؟( فتح القدير (1/ ۲۷۷)ء البحر الرائق‎ 2)١957/1١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق‎ )٤( 
.)518-511 /١( رد المحتار‎ 

(9) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن ترك فرضًا ساهيّاء أو شك في تركه وهو في الصلاة 1 
يُعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأني بما بعده؛ لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا 
يغد بما عل حتى يأتي بما تركه» فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية ترت فإن 
كان قد جلس عقيب الجلسة الأولى حر ساجدًا. وقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون 
السجود عيب الجلوسء والمذهبٌ الأول؛ لأن المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها؛ انظر المهذب 
مع المجموع (۳/4٤)ء‏ أسنى المطالب (١/۱۸۹)ء‏ الغرر البهية .)57١ /١(‏ حاشيتي = 1 


ويقضي ما بعدها. 

وكا در ماماو يا المتزراة E a‏ 
شُرِعَتْ مُرَتبة فلا تُعَتَبّرُ بدونٍ التَزتيبٍء كما لو قَدَمٌَ السجود على الركوع أنه لا يعمد 
بالشجو د لما قلنا كذا هذا . 

OG OL‏ يانه الك الا قن رقناو دك 
O‏ يبد ور عدو وتنا الثاني كرات 

ألا ترى أنه يَنْطلِقُ عليها “اسم م الصلاة؟ حتّى لو حَلَفَ لا يُصلي فم فَقَيّدَ الرّكعة بالسجدة 
يحبَّثٌُء فكان أداءٌ الركعة الثَان ني مُعَبرًا معدا به فلا يلرّمُه إلا قضاء المترولك > بخلاف ما 
إذا قَدَّمّ السجود على الركوع ؛ لأنَ السَجودَ ما صادفٌ مَحَله ؛ لأن مَحَلّه بعد الركوع لتقبيد 
الركعة والرّكعةٌ بدونٍ الركوع لا تَتَحَقَقُ فلم يَقَع م داب فهو الى 

وعلى هذا الخلا إذا تَذَكْرَ سجدتَيْنِ من ركعَيْنِ في آخِرٍ الصَلاة - قضاهما و 
صلاته عندناء NT‏ م بالثانية ؛ لأنْ القضاءَ ء على حَسَّبٍ الأداءء لع الثانية 
1ب على NONE‏ 

ولو كانت إحداهما سجدة يَلاوةٍ تركها من الرّكعة الأولى» والأخرى صُلْبِيةٌ تركها من 
القانية - يُراعي التَرتِيبَ أيضًا فيبْدَأ بالتّلاوةٍ عند عامَة العُلَماءٍ. 


يا 


و 
تمت 


لد الات لأنّها أقوى . 

(ولنا) : أن القضاءَ مُعتَبَدٌ بالأداءء وقد تقَدَمَ جوب التلاوة أداءٌ فيجبٌ تقديمُها فى 
القضاءء ERE O Ty‏ 
مجوؤه فنيجذهاء والأفضل أن تخرد إلى خر مة هذه الأركان فيُعيدها ليكون على .الهة 
ال رى ات وذ لم د جراد اعا اة 

وعندٌ زُفر لا يُجْرِنه ؛ لأنّ التَرْتيبَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ فرض عندّه فَالتَحَقَّتْ هذه السجدة 


=قليوبي وعميرة (1945/1. .)۱۹١‏ مغني المحتاج /١(‏ ۳۸۷ . حاشية الحمل (۱/ ۳۹۷)» حاشية 
البجيرمي عا على الخطيب (؟535/5)» التجريد لنفع العبيد .)571/-5757/١(‏ 
(۱) و في ارا : «عليه). 


GD‏ م بدائع الصنائع ع سا 
بمحَلّه فبَعَلّ ما ى من القيام والقراءة والركوع لترك التزتيب» وعددنا ازتيب في أفعال 
صلاق واجدة ليس برض ولهذا يدأ المسبوق بما أدرَكٌ الإمامَ فيه دون ما سبقه. ولد 
كان فرضًا فقد سَقَط بِعُذْرٍ النّسِيانِء فوَة قَعَ الرّكوعٌ والسَجودُ دمع المصادفةة ما 

وعن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أن عليه إعادة الركوع إذا خَرٌ لها من الرّكوع ؛ بناء على 
أصله أن القومة التي بين الرّكوع والسّجودٍ فرض . 

كد لمعنه عت ف در ال تج نالسر ا لي اواو ات ا 
محالة؛ ؛ لان الجزءَ ء الذي لا قاه الحدّثٌ من الرَكْنِ قد فسد فكان ينبغي أذ يُفْسِدَ كُلّ 
الصَّلاةٍ؛ لأنها لا تَتَجَبَأُء إلا تا د ترَكُنا هذا "القاس بالتصٌ والإجماع في حَقّ جواز 
البناء» فيُعمل به في حَقٌّ الرَكْن الذي أحدّتٌ فيه . 

ولو لم يدها حتّى سَلُمَ فلا يخلو إلا أن سَلَّمَ وهو ذاِرٌ لهاء أو ساو عنها 

فان سَلَّمَ وهو ذاكرٌ لها فسدث صلائه؛ وإِنْ كان ساهيًا لا تفْسُدٌء والأصل أن السَلامَ 
العمدَ يوجبٌ الخروحَ عن الصّلاةٍ لأسَلامَ مَنْ عليه السَهر اوسا الهو لاير 
الخروجَ عن الضَّلاةٍ؛ لأ السَلامَ مُحَلْلُ في الشرعء قال التب يله يننا 
التَسْلِيم؛” " ولأنه كلامٌ» والكلامُ مضا للصَّلاقٍء إلا أن الشَرعَ مَتَعَه عن العمل حالة 
الهو ضرورة دَفْع الحرّج؛ لأف الإنسانّ قَلَّما يسِلّمُ عن النّسِيانِء وفي حى مَنْ عليه سَهوٌ 
ضرورة كيه من سُجودٍ السَهوء ولا ضرورة في غير حالة الهو في حَقّْ مَنْ لاسَهرَ عليه 
وجب اعتباره مُحَلَّلا مُنافيًا للصَّلاةٍ. 

إذاعونها هذا فقول إذا سل رر الى أن ع بيجي ا يدك د 
الإعادةٌ؛ ؛ لأنَ سَلامَ العمدٍ قاطِعٌ للصَّلاةٍ» وقد بّقيَ عليه ركن من أركايهاء ولا وجو 
لل يدون رك وان كان داعا له تن لأنّه مُلْحَقٌ بالعدّم ؛ ؛ ضرورة دفع الحرّج على 
ا سي - لم يصرِفٌ وجهه عن القِبْلةَ» ولم يتكلم - 

يعد "إلى قضاء ما عليه . 

e‏ الممَتّدي فيها ولكنْ لا 


(1) في المخطوط : «العمل بهذا» . (۲) تقدم . 
(۳) في المخطوط : «يعود». 


ل ا 
يَعتّد تعكد E‏ لأنه لم يُذْرِكٍ الركوعَ» ويتابعه في التَشهَدٍ دود التسليم» وبعد التسليم 
yy‏ > فإذا سَلَّمَ الإمامٌ ساهيًا لا يُتابعُه ولكتّه يقومٌ إلن اا سق ت 
وإن لم يَعْدِ الإمامُ إلى قضاء السجدة فسدث صلاته ؛ لأنّه بَقي عليه رُكْنٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ 
وَفَسَدَتْ صلاة المُمَتدي بمَسادِ صلاةٍ الإمام بعد صح الاقتداء به . 

وقائدة صح اقتزائة يه أنه ركان اتديبية باج ال في ياد الظهر أو العصر أو اليشاء 
فعليه قضاءً أربع ركعاتٍ إن كان الإمام مه مُقِيماء وإ كان مُسافرًا فعليه قضاءٌ ركعبَيْن . 

وأمّا إذا صرف وجهه عن القِبْلةِ فإِنْ كان في المسجدء ولم يتكلّم فكذلك الجوابُ 
ابخان و الا أن انعدو وهو روا عا دمل 

وجه القياس أن صَرْفَ الوجه عن القِبْلةِ مُفْسِدٌ للصَّلاةٍ بمنزلة الكلام فكان ماِعًا من 
البناء . 

(وجه) الاستحسان أنّ المسجد كُلّه في حكم مكان واجِدٍ؛ لأنّه مكانٌ الصَّلاةٍ. 

ألا رى أنه صَمَّ اقتداء مَنْ هو في المسجد بالإمام وإِنْ كان بينهما فُرْجةٌء واختلافٌ 
المكانٍ يمتَعُ صِحَّةٌ الاقتداء فكان بقازه فيه كبّقائه في مكانٍ صلاته» وصَرْفٌ الوجه عن 
القبْلة مُمْسِدٌ في غير حالة العْذرٍ والضرورةء فأمًا في حال العُذْرٍ والضّرورةٍ فلا بخلافٍ 
الكلام؛ لأنّه مُضادٌ للصَّلاةٍ فيستوي فيه الحالانِء وإِنْ كان خرج من المسجدٍ ثم تَذَكّرَ (لا 
CS EN CENG N‏ 
من أركان الضّلةة فيلر مه الاستقبال. 

وأمّا إذا كان في الصَحْراءِ فان تَدَكَرَ قبل أن يُجاوِرٌَ الصُّوفَ من خَلْفِهِ أو من قبَلٍ اليمِينٍ 
أو اليسار عاد إلى قضاء E elel‏ ؛ لأ ذلك الموضِعٌ بحكم اتصال الصّفُوفٍ 
التَحَىَ بالمسجدٍء ولهذا صح الاقتداء. 

وإِن مَشَّى آمامه» لم يُذْكَرْ في الكتاب» وقيل: إِنْ مَشَى قدرّ الصفوف التي خَلْفَه 
[عاد] ”" وبَنَى وإلأفلاء وهو مرويّ عن أبي يوسفٌ اعتِبارًا لأحدٍ الجانِبَيْنَ بالآخر» 
وقيل: إذا جاوّرٌ موضِعَ سّجِودِه لا يَعودُء وهو الأصّحٌ؛ لأنّ ذلك القدرٌ في حكم خروجه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لا يعودا. 

(۳) ليست في المخطوط . 


GD‏ يه 


من المسجدٍ فكان مانِعًا من البناء . 

وهذا إذا لم يكن بين يَدَيْه سّثْرةٌ إن كان يَعودُ ما لم يُجاوزها؛ لأ داخل السَثْرة في 
حكم المسجدٍ والله أعلم . 

هذا إذا سَلَّمَ وعليه سجدةٌ صُلْبِيَةٌ فان سَلَّمَ [وعليه سجدةٌ تلاو أو قراءةٌ تشهد الأخير 
- فان سَلَّم] ”“ وهو ذاكرٌ لها سَقَطَتْ عنه؛ لأنْ سَلامّه سَلامَ عَمْدِ فيُخْرِجُه عن الصَلاقٍ 
جار لكان 

ولو ضَحِكٌ قَهَْهِةَ لا تك : تنتقض طهارته 

ل Og‏ 
عليه رُكُنٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ لكتها تُنْتَقَصُ لتر الواجب, وإِنْ كان ساهيًا عنها لا تسقّط ؛ 
لأنَ سَلامَ السَّهو لا يُخْرِجٌ عن الصَّلاوَء حنَّى يَصِمَّ الاقتداءً به ويُنُتقض وضوءه بالقَهْقَّهة 
ويتحَوّلٌ فرضّه بنيّةٍ الإقامة لو كان مُسافرًا أربعًا . 

ثم الأمرُ في العؤْدٍ إلى قضاءٍ السجدة وقراءة التَشْهّدٍ على التَمُصيلٍ الذي ذكرنا في 
الصلبيّةء غير أن ههنا و تدك بعد ما خرج عن المسجدٍ أو جاو الضفو - سقط عنه ولا 
تَفسّدٌ صلاته ؛ أن اللجوار م قٌّ بالأركانٍ وقد وجدَتْء الا ار ل كي 
إلى هذه المتروكاتٍ وهي السجدة الصَّلْبِيَة وسجدة التلاوة وقراءةً التشهد يَرْفْع اشد 
حتى لو تَكَلَمَ أو قَهْقَه أو أحدَك مُتََمْدَا فسدث صلائه؛ بخلاف العؤد إلى سجدتي السهر 
وقد مر الفرقٌ . 

ولو سَلَّمَ وعليه سجدةٌ صُلْبيَةٌ وسجدتاسّهِرٍ فان سَلَّمَ وهو ذاكرٌ لهما أو للصُأْبيَةِ خاضّة 
مصحايات ١‏ الرطاد لحري طرفي عتجر كر بو N‏ رجاف 
عنها ”" وذاكرًا للسَّهِوِ خاصّةً لا تفسدٌ صلائه ‏ [أمّا إذا كان ساهيًا عنهما فلا شك فيه» وكذا 
إذا كان ذاكِرًا للسَّهو ؛ لأنّه سَلامُ مَنْ عليه السَهوٌء] “ وعليه أنْ(يَعوة) ”” فيس جد أولاً 
للصْلَبيّةٍ ويتشهدَ ؛ لأنَّ تَشْهدَه انمض بالعؤْدٍ إليهاء ثم يلم ثم يسجدُ سجدتي السّهو . 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «السهو». 
(۳) في المخطوط : «عنهما» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)2 في المخطوط: «ايسجد». 


CD as لح‎ 


ولو سَنّمَ وعليه سجدة اللاو والسّهو فإ كان ذاكِرًا لهما أو للثّلاوة خاصّةٌ سَقَطتاعنه؛ 
وار سح سي e‏ 
ذاكرٌ E‏ لأنه سام سَهِوٍ أو سام مَنْ عليه السَهِوٌء و 
TS‏ ا لمامرّ - ثم يُسَلَّمَ ويسجد سجدتي السّهو . 

e sg sy 
لأنّه سَلامُ عَمْدِ وإِنْ‎ SEIN لبها أو‎ ENN 
كان ذاكًا ا اية وعلى هذا إذا كان عليه‎ 
مع الصلبيّة والثّلاوةٍ سجدتا  الهو إن كان ساهيًا عن الكل أو ذارًا للسّهرٍ خاصّةً‎ 
ا مويه لأنّه سَلامُ سه فيَعودُ فيقضي الأرَلَ فالأوَلَ إنْ كانت الصُلْبِية لادا‎ 
اران كاتى در و بذ بها علد خلاًا لزُفر على ما مر ثم يتشهّدُ بعدّهما َل‎ 
إن كان ذاكرًا للصلبية خاضّةٌ فسدث صلائه؛ لله سام عَمْدِ‎ ٠ ثم يسجْدُ سجدتي السهوء‎ 
. وإ كان ذاكرًا للثّلاوةٍ ساهيًا عن الصَلْبيَة فكذلك في ظاهر الرّواية‎ 

درَوَى أصحابٌ الإمام عن أبي يوسف آنه لاتفسّدُ صلائه في الفصلينٍ > (ووجهه) أن 
سَلامَه في حى حَقَ الركْنِ سام سه وذا لا يوجبٌ فساة الصّلاقء وبعض الطَاعِنِينَ على محمد 
في هذه المسألة قرّروا هذاالوجة فقالوا: : إن هذا سَلامُ سَهوٍ في حَقَ الرَكن» وسّلامُ عَمْدٍ 
في حق الواجب؛ وسَلامٌ الهو لا يُخْرِجُه وسَلامُ العمدٍ يُْرِجُه فوَقَمَ الشك» والتحريمة 
صحيحة فلا تَبْطل بالشَكٌء ٠‏ بخلافٍ ما إذا كان ذاكرًا للصّلِْيَةٍ غير ذاكر للتَّلاوةِ؛ لأنّ هناك 
رجح جانبُ الرَكنِ على جانب الواجب؛ وفيما قاله محمَدٌ ترجيحٌ جاب الواجب وهذا لا 
يجوز؛ إلا أنَ هذا الطْعنَّ فاسل لا جانِبَ العمد يُخرِجُ وجانِبَ السك مسكوتٌ عنه لا 
ُخرج ولا يمع و رو فلا يَقَعٌ التعاررض بين الواجب والرَكن . 

وإنما يَقَعْ التَعاْض أن لو كان أحدّهما مخرجًا والآخَرٌ مُبْيّا وههنا جائْبُ الواجب 
لاس ج» وجانِبٌ الرَكْنِ لايوجبٌ ولكن لا يمت غيرّه عن الإخراج» فأتى يَف 
التَعَارضن 


. في المخطوط : «للتلاوة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «وسجدة».‎ )٤( فى المخطوط : «وسجدة التلاوة».‎ )*( 


ع اس ار 


على أن كل سَلامٍ ينبغي أن يكونّ مخرجًا؛ لأنه جُعِلَ مُحَلّلا شرعًا لقول التبي وله : 
١اوتحليلها‏ التَسليم» ولأنّه من باب الكلام على ما مرّ إلا أنه مع من الإخراج حالة السَهِو 
دَفْعَا للحَرَج لكَثْرةٍ السَهِوٍ وَلَبةٍ النّسِيانِء ولا يكره سَلامُ مَنْ عَلِمَ أنَ عليه الواجبٌ؛ 
لأ الظَاهرَ من حال المسلم أنه لا يرد الواجب فبقي مخرَجًا على أصل الوَضْعء ولأنا لو 
لم نحكم بِفّسادٍ صلاتِه حتّى لو أَنَّى بِالصّلْبِيَةِ - يلرَمُنا ‏ القول بأنّه يَأتي بسجدة الثّلاوة 
أيضا لاء التحريمة» ولا سبيل إليه؛ لأنّه سَلَّمَ وهو ذاكِرٌ للمّلاوة فكان سلا عَمْدٍ في 
حَقَهء وقراءةً التشهدِ الأخيرٍ في هذا الحكم كسجدة الثّلاوة؛ لأنها واجبة. 

ولو سَلْمَ وعليه سّجِوةُ الهو والتكبيرٌ اتبيه أن كان مُحْرِمًا وهو في أيام التشريق!”" 
لا يسقّط عنه شيءٌ من ذلكء سَّواءٌ كان ساهيًا عن الكل أو ذاكبًا للك ؛ لأ موضعَ هذه 
الأشياءٍ بعد السّلام» فإذا أراد أن يودي بَدَأ بالسّهو ثم بالتكبير ثمّ بالتَلْبية ؛ لأنَ سجود 
السَهِرٍ بخص بتحريمة الصَّلاقٍء والتكبيرُ يُؤْنَى به في حُرْمة الصَّلاةٍ لافي تحريمَتِهاء 
وَالتَلبِيةٌ لا تختصٌ بحرْمة الصلاة. 

ولو بدأ بالتلبية سَقَطَ عنه السّهِرُ والتكبيرٌء وكذا إذا لَبَى بعدَ السَهو قبل التكبير سَقَطَ عنه 
التكبيرٌ؛ لأنَ سجود السَّهو يحص بتحريمة الصَّلاوٍ والتكبيرُ يختَّصٌ بخرمتهاء ٠‏ وقد بطل 
ذلك كله بالتلبية ؛ ؛ لأنها كلام لكونها جوابًا لخطاب إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام قال الله 
تعالى : رازن فى الاس ا [الحج :87؟] . 

ولو بّدَأ بالتكبيرٍ لا سمط عنه السّهِوٌ؛ لأنّه كلام قربةٍ فلا يوجبٌُ القطْمَء وعليه إعادةٌ 
التُكبيرٍ بعدَ السّلام م؛ لأنه لم يَقّع موقِعّه» ولا تسد صلائّه في الأحوالٍ كُلّها لاستجماع 
شرائطها وأركانها. 

ولو سَكَم وعليه سجدةٌ صُلْبِيَةٌ وسجدةٌ التلاوة والسّهو والتكبيرُ والتَلبية بان كان مُحْرِمًا 
في أيّام التَشْرِيقٍء فإنْ كان ذاكرًا للصَّلْبِيَةِ [والتّلاوة أو للصّلْبيَة] ”؟) دون التلاوة فسدث 


(1) في المخطوط : «يكثر ‏ (۲) و في المخطوط : : «فلزمناة . 
رر في الشمس» وقبل ت ا . انظر: 
مختار الصحاح .)١٤١١/١(‏ 


(4) ليست في المخطوط . 


صلاتّه» وكذا إذا كان ذاكرًا للثّلاوةٍ دونَ الصّلْبيَةِ على ظاهر الرٌوايةِ لما مر . 

واد کان اا صني 57 يخرجٌ عن الصّلاقء وعليه أن يسيجدَ لكل واجدةٍ منها ”" : 
لار لرل mm‏ ثم يسجد سجدتي السَهوٍ ثم يتشهَدٌ [ثم 
د و e‏ 

ولو بَدَأ بالتلبية قبل هذه 00 فسدث صلائه . 

ولو بَدَأ بالتكبير لا تفسّْدٌ - لما مرّ - وعليه إعادةٌ التكبيرٍ بعدَ السّلام ؛ لأنّ مَحَلَّه خارِج 
الصّلاةٍ في حُرْمَتِهاء فإذا كبر في الصّلاةٍ لم يَقّع موقِعّه فلذلك تَلْرَمّهِ الإعادةٌ. 

(وأمًا) إذا كان المتروك رُكوعًا فلا يُتَصّوَرُ فيه القضاءء وكذا إذا ترك سجدئَيْنِ من ركعةٍ . 

وبيانٌ ذلك إذا افتَتَحَ الصَلاةً فق رأ وسجد قبل أن يَرْكُعَ ' ثم قام إلى الثّانيةٍ فقرأ وركع 
ريودت جما ركد ركد ناد كود بهد ارتو وو عن الاو #'لأنه إذا لم 
یرک لا ر ُعتَدَ بذلك السجود لعَدَمِ مُصَادَقَتِه مَحَلَه ؛ لأنَ مَحَلّ بعدَ الركوع فالتَحَقَ 
السَجودُ بالعدّم» فكأنّه لم يسجِْدْ فكان أداءً هذا الرّكوع في مَحَلَه > فإذا أتى بالسّجود بعدّه 
صار مُوَّدَّيًا ركعةً تامَّةَ ]۸٥ /١[‏ . 

وصلايا اح لقا SS‏ 
فهذا قد صلى ركعة واحدةٌء ولا يكونُ هذا السَجِودُ قضاءً عن الأول ؛ لأنْ رُكوعه وقع 
, لحني لتم ادح ارين أن تعله بعد القراءة) وقد وعدت ]إلا اتوت عق أن ت 
بالسجدةء فإذا قام وقرأ ”” لم يَقّع قيامه (ولا قراء ا عند 
فلّغاء فإذا سجد صادَفَ السَجِوةُ مَحَلّهِ لوقوعه بعد رُكوع مُعَبَر فتقيّد فقيل" قو عه يه قد 
ود انضِمامٌ السجدتَيْنٍ إلى الرركوع فصار مُصَلَيَا ركعة . 

وكذا إذا قرأ أو ركعء ثم رفع رأسّه وقرأ وركع وسجدء فإِنّما صلی ركعة ا لأنّه 
تقَدَّمَه ُكوعانٍ ووجِدَ السَجودٌ فيلح بأحدهما ويلغو الآخَرَه غير أن في باب الحدّثِ 


. في المخطوط : «عنهما» . (۲) فى المخطوط : «منهما»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . )€( في المخطوط : «لم».‎ )©( 
في المخطوط: «وركع». (5) في المخطوط : «وقراءة».‎ )( 


(۷) في المخطوط : «فيقيد» . 


>___ م بدائع الصنائع ع‎ GD 


جيل المُعمَبَرُ الركوعَ الأولء وفي باب السّهوٍ من نوادرٍ أبي سليمان جُعل المُعتَبّرُ الركوع 
القانيَ» باحك آذ كل زوك الذكوع ا و ا 
وعلى رواية هذا الباب يَصيرُ مركا للرّكعة» والصحيح رواية باب الحدَثِ؛ لان رُكوعه 
الأول ادف مَحَلّه لحُصُوله بعد القراءق» فوَقَُ القاني مُكَرَا فلا يعمد به» فإذا سجد يتفي 
بهالذكوع الأو لقان مصلا ركع : 

وكذلك إذا قرأ ولم يَرْكَع وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم سذ ثم قام فقرأ ولم يَْكَع 
ا ؛ لأنّ سُجوده الأول لم يُصاوف مَحَلّهِ لحُصُولِه قبلَ الركوع 
فلم يمع م مُعمّدا به» فإذا قرأ وركع توقّفَ هذا الركوعٌ على أن يتقَيدَ (بشجوده بعد » 
فإذا سجد بعد القراءة تقَيّدَ ذلك الرّكوعٌ به فصار مُصلبَا ركع . 

وكذلك إن ركع في الأرلق ولع شه ل ركم ف اا رل م و 
E‏ فلو شنا الدضاير كد والجدة لماي شيو أن عدا لسعو يدن 
بالركوع الأول أم بالتاني؟ فعنه ”" روايتانٍ على ما مرّء وعليه سّجِودٌ الهو في هذه 
المواضع لإدخاله الزَّيادةَ في الصّلاةِ؛ لأنَ إدخال الرّيادة في الصَلاة قصل فيها . 

Ee ود لد زاف‎ GTS 
الرّكعةء بناءً على أصله أنّ السجدة الواجدة قربةً وهي سُحِودُ الشّكْرِء وعند أبي حنيفة‎ 
وأبي يوسف السجدةٌ الواجدةٌ ليست بقربة إل سجدةٌ التّلاوة.‎ 

ثم إدخال الركوع الرَائدِ أو السَجود الرَائد لا يوب فسا الفرض الاسم تان 
الصلاةء والصلاة لا تفسد بوجود أفعالها بل بوُجودٍ ما يُضَادُهاء بخلاف ما إذا زا ركعةً 
كاملة؛ لأنها فعل صلاةٍ كايلٌ» > فانعقد تَفُلا فصار مُنْتقِلاً إليه فلا يبقى في الفرض ضرورةٌ 
لكان 0" فنناد فرعن بهذا الطريق لا بطري اا يغاي ويادز ما دود ال 
لأنها ليست بفعلٍ كام لِيَصيرٌ مُنْتقِلا إليه» وهذا لأنّ فساد الصَلاة و بأحدٍ أمرَيْن : ما بو جود 
ما يُضاذهاء أو بالانتِقالٍ إلى غيرهاء وقد انعَدم الأمرانٍ جميعًا والله أعلمْ . 

ولو ترك القعدة الأخيرة من ذُواتٍ الأربع وقام إلى الخامسة - فإِنْ لم يُقَيَدُها بالسجدة 


(1) في المخطوط: ابسجودا. (۲) في المخطوط : «ففيه». 
(۳) فى المخطوط : «فكان». 


حم كتب الصلاق__ > هقته 


يَعودُ إلى القعدة؛ أنه لما لم يُقَيّدِ الخايسة بالسجدة [لم يكن ركعةٌ فلم يكنْ فعلَ صلا 


كايلاء وما لم يَكُمُلْ بعد فهو غير ثابتٍ على الاسيثْرا ر] ''' فكان قابلاً للرّنْعء ويكونٌ 
زه في المسابقة دلا ونا عن البوت» دن ليتمكن من الخررج عن الفرض وهو 
القيدة [الأخيرة] ` ' وقد روي أن رسول الله إا قام إلى الخايسة فسُبّحَ به فعاد» وإنْ 


تيد الخايسة بالستجدة لا مود وفنة فرق غ220 
وعند الشافعي *' لا يَفْسّْدُ فرضه ويَّعودُ بناة على أن الركعة الواجدة عند بِمَحَلٌ 


التفص» وبه حاجة إلى التقْصٍ لبَقاء فرض عليه وهو الخروج بَفْظٍ السَلام» وأنا نقول: 
ود فعل كامل من أفعال الصَّلاق وقد انعقد تَفْلاً فصار به خارججا عن الفرض ؛ ؛ لأنّ من 
ضرورة حُصوله في التقْلٍ خُروجّه عن الفرض تاي هما فيستّحيلٌ كوثه فيهما وقد حَصّلَ 
في التفل فصار خارِجًا عن الفرض ضرورة . 

ولو ترك القعدة الأولى من ذَواتٍ الأربع وقام إلى القَالئةٍ فإنٍ استَّتَمٌ قائمًا لا يَعودُ لما 
روي عن النّبيَ ب أنّه قام من الثّانِيةٍ إلى النالثةٍ ولم يقعُدْ فسَبّحوا ”به فلم يذ ولكنْ 


(1) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 
(۳) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري. كتاب الجمعة » باب : إذا صلى حمسّاء حديث (١۱۳۲)ء‏ و 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود لهء حديث (١الاه),‏ وأبو 0 
حديث .2٠١١9(‏ والترمذي» حديث (۳۹۲)» والنسائي» حديث .)١505(‏ وابن ماجه» حديث 
(۱۲۰۵) م ن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يل صلى الظهر خسّاء فقيل له : أزيد في 
الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال : «صليت خسًا» فسجد سجدتين بعد ما سلم . 
(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۱/ ۲۲۷)ء تبيين الحقائق .2١15/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
2005-4 2).» الجوهرة النيرة /1١(‏ ۷۸)ء فتح القدير /١(‏ 2005» البحر الرائق (۲/ ١١١-١١١)ء‏ رد المحتار 
(؟/رمم). 
(©) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: الإذا صلى رباعية فتسي» > وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل 
السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلمء وهذا مجمع عليه وإن ذكر بعد السجود 
فمذهينا: : أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضًا. . انظر المجموع شرح المهذب »)۷٤ /٤(‏ 
الأم (1/ .)٠١١‏ أسنى المطالب (۱/ ۱۹۱)ء » حاشيتي قليوبي وعميرة (۲۲۸/۱» ۲۲۹)» > حاشية البجيرمي 
على المنهج .)۳١٤-۳١۳ /١(‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب: الأذانء باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء برقم (۸۲۹)» ومسلمء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب: السهو في الصلاة والسجود لهء برقم ٠(‏ 0۷۹( وأبو داود» 
».23١*(‏ والترمذي» (۳۹۱)ء والنسائي» ۰)۲7 وابن ماجه» :4)١5١7(‏ من حديث عبد الله بن 
مالك ابن بحينة الأزدي رضي الله عنه. 


سب بهم فقامواء وما روي آتهم سَبّحوا به فعاد محمول على ما إذا لم يميم قائمًا وكان 
إلى القُعودٍ أقرَبٌ تَؤْفيقًا بين الحديكيْنِ» ولأنّ القيام فريضةٌ والقعدة الأولى واجبةٌ فلا برك 
الفرض لمكانٍ الواجب» وإِنّما عَرَهْنا جوارً الانتِقالٍ من القيام إلى سجدة الثَّلاوةٍ بالأثر 
لحاجة الْمَصَلي إلى الاقتداء بمن أطاعٌ الله ال عد وإطهار ا عاد 
واستنكف عن سجدته . 

وأمّا إذا لم يسئَيِمٌ قائمًا: فإِنْ كان إلى القيام أقرّبَ فكذلك الجوابُ لؤجود خد القيام 
وهو انتِصابُ التصن الأعلى والتصف الأسفّلٍ جميعًاء وما بَقَيّ من ”'' الانجناء فقليل 
غير معب وإ كان إلى القُعودٍ أقرّبَ يعد لانهدام القيام الذي هو فرضٌ . 

ولم يذكز محمَدٌ أله هل يسجدُ سجدئي اله أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه» كان 
الشَيح أبو بكر محمّدُ بن الفضل البُخاريُ يقول: : لا يسجد سجدتي السَهو؛ لأنّه إذا كان 
إلى القُعود أة قرَبَ كان كانه لم يَقُمء ولهذا ”'" يجبُ عليه أن يقَعُدَء وقال غيرٌه من 
مشايجنا : إِنْهِ يسجّدٌُ؛ لأنّه بقدر ما اشتَمَلَ بالقيام أخَّرَ واجبًا وجب وضُلُّه بما قبلّه من 
الرَكْنٍ فلَرِمّه سُجود السَهِوٍ . 

و ااا فقول و ر دار قن الأر لمن قف اها في الأجر کن ودک 
القدوريّ من أصحاينا أنَ هذا عندي أداء وليس بقضاءٍ ؛ لأن الفرض هو القراءءة في ركعتَيْنِ 
غير عَيْنٍء فإذا قرأ في الأَخْرَيَيْنِ كان مُوَذيا لا قاضيًاء وقال غير من أصحابنا TE‏ 
قاضيًا ومَسائل الأصل ل عله > فإنّه قال في المُسافر إذا اقتَدّى بالمُقيم في الشف الثاني 
بعد خروع الوفث أنه لا يتجوز وذ لو كن ثرا الام في الشمع الاو 

ولو كانتٍ القراءةٌ في الأَولَيينِ أداء لجاز ؛ لأنه يكو اقتداء المُفْتَرِضٍ بِالمُمْتَرِضٍ في 

حَقّ القراءق» ولكن لما كانتٍ القراءةٌ في الأخرَيَيْنٍ قضاء عن الأولييْنٍ المَحقَتْ بالأوليينٍ 
فحَلَتِ الأخرَيانٍ عن القراءة المفروضة, فيَصِيرُ في حَقٌ القراءة اقتداء المُفْتَرض بالمُتتقل» 
وإنَّه فاسدٌ. 1 

وذْكِرَ في باب السَهِوٍ من الأصلٍ : أن الإمام إذا كان لم يقرأ في الْأولميْنِ فاقتدَى به 
إنسانٌ في الأَخرَيَيْنِء وقرأ الإمامٌ فيهما > ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءةٍ - 
a aay‏ (0) زاد في المخطوط : الم». 


وإ ترك ذلك لم تجزه صلائه . 

ولو كان فرض القراءق في ركعتَيْنٍ غير عَيْنٍ لكان الإمامٌ '' مُوَدْيَا فرض القراءة فى 
لأخرَيَيْنِ وقد أدركهما المسبوق فحَصّلٌ فرضل القراءة عَيْنا بقراءة الإمام؛ “نيش نلا 
يجب عليه القراءة» ومع هذا وجب فَعْلِمَ أن الأوليَيْنِ مَحَلَ أداء فرض القراءة عَيْناء 
والقراءةٌ في الأَخرَيَيْنِ قضاء عن الْأوليبْنِ: > فإذا قرأ الإمامُ في الأخرَييْن فقد قضّى ما فاه 

عن القواةة فى لاد O Sg‏ لكين نكل مشت الا ياف عن القراءة 
المفروضة» فقد فاتَ على المسبوق القراءةٌ فلا بُدَّ من تحصيلها؛ لأنّ الصَّلاةَ بلا قراءة غي 
جائزة . 

وكذا لو كان قرأ الإمام في الأولَيَيْنٍ؛ لأن القراءة في الأخرَييْن وإ وُجِدَتْ لم تَكُنْ 
فرضًا لافتِراضِها في ركعتَيْنِ فحَسبٌ» فقد فاتٌ الفرض على المسبوقٍ فيجبُ عليه 


: یا فيما يقضي . 

ولو تركهافي ‏ الأولَيَبْنِ في صلاةٍ الفجر أو ال مغرب فسدث صلاثه. ولا صر 
القضاءً ههنا. 

ولو ترك الفاتحة في الرّكعة الأولى وبَأ بغيرها “لما قرأ , هف السو دك - يَعودُ 


فق رأ اتح الكتاب لم اتور لان الفائسة شيك فاح لاح اراز ها فلشلا 
فإذاتَذَكَرَ في مَحَلّها كان عليه مُراعاةٌ التّزتيبٍ» كما لو سّها عن تكبيراتٍ العيدٍ حت اشَلَ 
تانق اموق ده لالع كته يو إبى التعيواك شرا ER‏ 

لوه الفاتحة في الأوأيينٍ وقرأ السّورة لم يقضبها في الأحرَيين في ظاهر الرواية. 

وعن الحسّن بن زياد أنه يقضي الفاتحةً في الأخرب يَيْن؛ لأ الفاتحة أوجَبٌ من السّورةء 

ت السورة تقض قان تقض الفاح اول 

(ولن): أن الأخرييْنٍ مَحَلَّ الفاتحة أداء فلا تكونا مَحَلد لها قضاء بخلاف الور ولاه 
لو قضاها في الأَحريينِ بدي إلى تكرار الفاتحة في ركعةٍ واجدق» وأته غير مشروع . 

ولو قرأ الفاتحة في الأولييْنِ ولم يقرأ السورة قضاها في الأُريَيْن وعن أبي يوسف أنه 


. في المخطوط : «المأموم» . (۲) في المخطوط: لاعن‎ )١( 


>___ )سر بدائع الصنائع ع‎ ٠۲ 
لا يقضيها كما لا يقضي الفاتحة ؛ لأنّها سُنَةٌ فانَتْ عن موضعهاء والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية‎ 
e E E 
1 في الرّكعة الثالئة وجَهَرَ”".‎ 
وروي عن عثمانَ رضي الله عنه آنه ترك السّورة في الْأَولَيْنِ فقضاها في الأَحربَئنِ‎ 

وهر COE‏ نكا ارو أذاء ضماد انتوكرة مكل لوا كفنا 

ثم قال في الكتاب : وجَهّرَ ولم يذكرٌ أنه جَهَرَ بهما أو بالسّورةٍ خاصّة» وقَسَّرّه البلخيّ 
دلا تر E e‏ 
فأمًا الفاتحة ذ فهي في مَحَلَّهاء ومن سُنَيها الإخفاء ف فيُخفي بها . 

وعن أبي يوسف أنه يُحَافِتُ بهما 00 "] 
ثم السَنْةٌ في الفاتحة : المُحَافَتَةٌ» فكذا فيما يى عليها . 

والأصح أنه يَجْهَرُ بهما؛ لأ الجمعَ بين الجهْرٍ والمُخافَتة في ركعة واجدة غير 
مور ريعي علي العو بالعررة كير “بالماتسة أيضا: 

هذا كله ]ذا كدت يكن كفن كب بال 1 ا 3 
السّورةٍ في الرّكوع أو بعدما رفع رأسّه منه يَعودُ إلى القراءةء ويُنُْتقض رُكوعه * بخلافٍ 
القنوتِ . 

والفرق بينهما نذكرّه في صلاة الوتر . 

ولو ترك تكبيراتِ العيدٍ فتّذَكَرَ في الركوع قضاها في الركوع ؛ بخلاف القّنوتٍ إذا تَذَكَر 
في الركوع حيث يسقُط» ونذكرٌ الفرق هناك أيضًا . 

ولو ترك قراءةً التَشْهّدِ في القعدة الأخيرة وقام ثم تَذَكّرَ - يَعودٌ ويتشهِّدُ إذا لم يمد 
الرّكعةً بالسجدة؛ لأنّه لو كان قرأ التَشَهّدَ ثم تَذَكّرَ يَعودُ ليكونَ خُروجُه من الصَّلاةٍ على 


(0) ليست فى المخطوط . 

(۲) م أجده هكذاء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۲۳٠)ء‏ حديث (۲۷۵۱) عن عمل الله ر بن حنظلة 
قال الماك ات عير تداج كوي اوبكر , في الركعة الأولى بشيء ثم قرأ في الثانية 0 
مرتين وسورتين ثم سجد سجدتين قبل التسليم». 


(۳) في المخطوط : «ليس». )٤(‏ زاد فى المخطوط : «ترك). 


الوجه المسنونٍ فههنا أولى . 

وكذا إذا لم يَقُم وتَذَكَرَها قبلَ السّلام أو بعد ماسَلَّمَ ساهيّاء ولو سّلَّمَ وهو ذَاكِرٌ لها 
سَقَطَتْ عنه وسّقَطَ سجدتا السّهو لما مرّ. 

والوداك تون تقوو في القعدة الأران وقام نرت القالعة ف تدك وان تَتَمَّ قائمًا لا 
يَعودٌُ؛ لأنّ القيامٌ فرضٌ وليس من الحكمة ترك الفرض لتحصيل الواجبء وإِنْ لم يستَِمٌ 
NNN N aT‏ 
E‏ 

فصل [في بيان محل سجود السهو] 


وأمّا بيان مَحَلَ السجود للسّهو فمَحَله المسنونُ بعد السّلام عندنا”''» سَواءٌ كان السَهو 
بإدخال زيادةٍ فى الصّلاةٍ أو نُقْصانٍ فيها . 

وعند الشّافعيٌ”'' قبل السّلام بعد التَشْهّدِ فيهما جميعًا . 

وقال مالك ؛ إن كان يسغد لقان فقن الشلام» إن كان يسجد للزيادة فة 
السّلام . 

احنّجّ الضّافعينُ بما رَوَى عبد الله ابن بُحَيْنَةَ أن لبي بي سجد للسّهو قبل السلا 


/١( العناية شرح الهداية‎ ء)۱١١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۹/۱٠۲)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
.)۷۸/۲( البحر الرائق (؟/ ١٠٠)ء رد المحتار‎ »)594 /١( فتح القدير‎ ء)۷١‎ /١( الجوهرة النيرة‎ ) ۸ 
(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «ومحله قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث ابن بحينة»‎ 
ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام» كما لو نسي سجدة من الصلاة. ومن أصحابنا من قال: فيه‎ 
/1( قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام . والمشهور الأول» انظر المهذب مع المجموع‎ 
/۲( تحفة الحبيب‎ 42479 /١( ۲۳۳)ء مغني المحتاج‎ /١( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ »)٠١٤ /1( الأم‎ ۷ 
a 

(۳) انظر في مذهب المالكية: المدونة (۱/ ۲۱۹)» المنتقى .)۱۷١ /١(‏ التاج والإكليل (۲/ ۰۲۸۹ ۲۹۱)ء 
مواهب الجليل (۲/ »2١5‏ الفواكه الدواني .)5177/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: من ل ير التشهد الأول واجبّاء حديث (۸۲۹)ء ومسلم في 
كتاب المساجدء باب : السهو فى الصلاة» حديث »)01/١0(‏ وأبو داود »)5١*5(‏ والترمذي (۳۹۱)»› 
والنسائي (۱۱۷۷)ء وابن ماجه )١1١7(‏ من حديث ابن بحينة » وفيه «أن النبي بيا صلى بهم الظهر في 
الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس تسليمه» كبر وهو جالس 
فسجد سجدتين قبل أن يلم ثم سَلم؛ . 


دنه م _بدائع الصنائع جط___ 


دما روي أنه سجد للشهر بعد السلا فمحمولٌ على التَشهدٍ كما حَمَلكُمالسَلامٌ على 
النَشْهَدٍ في قوله كله : : اوفي کل رکعتَین فسَلّم)! E‏ فتَشهدء ويَرَجّحُ ما رَوَيْنا بمُعاضدة 
المعنى إِيّاه من وجهين : 

أحذهما : أن السجدة ة إنما يُؤْتَى بها جَبْرًا للنقْصانٍ المُتَمَكَنِ في الصَّلاةٍء والجابرُ يجتُ 
تحصيله في موضع التَقْصٍ لا في غير موضيه» والإتيانُ بالسجدة بعد السّلام تحصيلٌ 
الجابر لا في مَحَلّ البّْصانِء والإتيانُ بها قبل السّلام تحصيلٌ الجابرٍ في مَحَل الُقْصانٍ 
فكان أولى . 

والقاني : آذ جَبْرَ النّمْصانٍ إِنّما يِتحَمَّنُ يتحَقَقٌ حال قيام الأصل» وبالسَلام القاطع لتحريمة 
الصَّلاةً يوت الأصل فلا ِتَصَوَّرُ جَبْرُ التّفْصانٍ بالسّجودٍ بعدّه . 


عه» 


(واحتّخ) مالك بمار لك شغي شما لذ لني قم في نشی ای وی 
فسجد سجدتي السَهوٍ قبل السّلام”" ET‏ 
رضي الله عه أن التي 4 صلى الط دما قسج ةس تي السّهو بعد السشلام”؛ '» وكان 
سَهوًا في الريادة؛ ؛ ولأنَ السهر إذا كان تُقْصانًا فالحاجة إلى الجابرء فيُؤْتَى به في مَل 
فصان على ما قاله الشافعيٌ؛ فأمًا إذا كان زيادة تتحصيلٌ السجدة قبل السَلام وچب 
زيادة أخرى في الصّلاة» ولا يوب رَهُمَ شيو يور إلى ما بعد السَلام. 

ولا حديثٌ نَوْبانَ رضي الله عنه عن رسولٍ الله 2 آنه قال «لِكُلٌ هو سَجدتَان غد 
السّلام)” “ من غيرٍ فصل بين الريادة والتُّمْصانٍ. 

وروي عن عِمْرانَ بن الحْصَّيْنِ والمُغيرة بنٍ شعبة وسَعَدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنهم 
أن التبي يك سجد للسّهو بعد السَلامٍ» وكذا رَوَى ابن مسعوو وعائشة وأبو هريرة رضي 


() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : : ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, 
حديث (2175514)., والبيهقي في الكبرى (؟/ .)٠‏ والطبراني في مسند الشاميين (۲/ ۲۸۹)ء حديث 
E‏ ل ٠...‏ وفي كل ركعتين تسليمة» لفظ ابن ماجه . وقال 
ار لابوا : لهذا إسناد ضعيف» أبو سفيان اسمه ظريف بن شهاب . قال ابن عبد 
البر: أجمعوا عل أنه ضعيف». وانظر ضعيف الجامع )°1۷( والضعيفة (e)‏ 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۳) تقدم. 

(6) تقدم. (0) تقدم. 


CD 
الله عنهم» وَرَوَيْنا عن ابن مسعودٍ عن النّبِيّ اة أنّه قال : «مَنْ شك فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَذرِ أََلنا‎ 
صَلَّى أم أَرْبَمَا فَلْيَتَحَرَ أَقْرَبَ ذَلِكَ إلى الصّوَاب › وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ » وَلَْسْجُذْ سَجْدَتَيِنِ بَعْدَ‎ 
1 . الئل‎ 

ولأ سُجود الهو أَخْرَ عن مَحَلٌ الصا بالإجماع» وإنّما كان لمعتى» ذلك المعنى 
as‏ ثم سّها مرةٌ ثانيةٌ وثالثة ورابعة يحتاجُ إلى 
أدائه في كَل مَحِلٌ» ورا جود لحيو ف صبلاة را ری أَخرَ إلى وقتِ 
السَلام احيرا عن التكرار» فينبغي أن يُؤَخَرَ أيضًا عن السّلام حقى نه لو سّها عن السَهوٍ 
لا يلرّمّه أخرى فَيُوَدّي إلى التكرار ؛ ولأنَ إدخال الرّيادةٍ في الصَّلاةٍ يوب تُقُْصانًا فيهاء 
فلو أَنَى بالسَجودٍ قبل السّلام يودي إلى أن يَصيرَ الجابرُ للنْقَّصانٍ موجبًا زيادةً تَقّْص وذا 
و ْ ْ 
(وامًا) الجوابُ عن تَعَلّقِهِم بالأحاديثِ فهو أن روايةً الفعل مُتعارضةٌ فبَقي لّنا روايةٌ 
القولِ من غيرٍ تعارُضء أو تَرَجَّحَ ما ذكرنا (لمُعاضدة ما ذكرنا) "من المعنى إِيّاه» أو 
اونا فتحمّل ما ر وبا على أنه سجد بعد الالام الأول ولا محل لسرا فكان 
مُحْكَمّاء وما رواه مُحْكَمَلُ يُحْكَمَلُ أنه سجد قبل السَلام الأول ويُحْعَمَلُ أنه [سجد قبل 
السّلام القاني» فكان مُتَسْابِهًا فيُضْرَفٌ إلى مواققةٍ هة المُخكم» وهو أله] © سجد قبل للام 
ب] الأخير لا قبل السّلام الأوَلٍ ردا للمُحْتَمَل إلى المُحكم . 

وما ذكر مالك من الفصل بين الريادة والّقْصانٍ غيرٌ سَّديدٍِ؛ لأنّه سَواءُ مص أو زادّ» كَل 
ا ا ا ا ا 
وتكرارٌ سجدتي السْهو عير مشروع . 

وقد روي أن أبا يوسف ألرّمَ ملكا بين يَدَي الخليفة بهذا الفصل فقال: أرأيتَ لو زا 
ونّقّصّ كيف يصكمٌ؟ فتحيّرٌ مالك . ۰ ۰ 

وقد خرج الجوابُ عن أحدٍ معنى الشّافعيّ أن الجابر يحصل في مَحَلٌ الجبْر لما مرَ أنّه 


. تقدم. (۲) في المخطوط : «بمعاضدة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (6) ليست في المخطوط‎ )۳( 


الله لحرت ارم ؛ بل يُوَخرُ عنه لمعتى يوب التّأخيرَ عن السّلام . 

وما قوله : إن الجن لا يه تََُّ إلا حال قيام أصلٍ الصّلاة وفتَعَمء لکن لم قُلْتّم أن سَلام 
مَنْ عليه السَّهوُ قالع لتحريمة الصلاة؟ وقد اختلف مشايحًنا في ذلك» فعند محمَدٍ وذفر 
لا يقطعٌ التتحريمة أصلا فيتحَقّقُ معنى الجبْر . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقطَعُها على تقدير العو إلى السجود أو يقطَّمُها ثم 
يَعودُ بالعؤ إلى السشجود فِيتسَمَّقُ معنى الجبر . 

وإذا عرف أن مَحَلّه المسنون بعد السلام فإذا فرع من التشهد الثاني E E‏ 
إلى [سُجود] ”" الشهوء ثم يَرْفَعُ رأسَه مُكَبّرَاء ثم يتشهدُ ويُصلي على التي يكل ويأتي 
بالذعواتِ» وهو اختيارٌ الكرْخيّ واختيارٌ عامّةٍ مشايخنا بما وراء النَْرٍ. 

وذكر الطحارِيّ أنه يأتي بالدّعاءِ قبل السَلامٍ وبعدّه وهو اختيارٌ بعض مشاييخناء وَالأوَلُ 
أسَح؛ لأ الذعاء إثما شرع بعد افراغ من الأفعالي والأدكار ر الموضوعة في الصَّلاة» ومَنْ 
عليه السَّهِوٌ قد قي عليه بعد الال من الأنعال والأذكار وهو سُجوة الهو 
والصّلاةٌ على الب بلا : يحمي الفراغٌ» فلذلك كان التأخيرٌ إلى القشهّدٍ القاني حي 
ولكنْ ينبغي أن لا يأتيَ ا تشه كلام التاس لتلا تسد صلائه . 

هذا الذي ذكرنا بيان مَحَلَِ المسنون . 

امال جوا فر : جواز السجود لا بخص بما بعد السلا خی الو جد قبل 
السَلامٍ يجوز ولا يُعِيدٌ؛ لأنْه أداء بعدَ الفراغ من أركانٍ الصلاة BENE‏ 
بعد السَّلام» وترك الث لا يوب سجوة الهوء ولان الأداء بعد السَلام ست ولو أمرناء 
بالإعادةٍ كان تكرارّاء وأنه بدعةٌ» وترك السَئَةٍ أولى من فعلي الذعة واللّه تعالى أعلمٌ . 


* * تنك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


< سس عغعل مه 


فصل [في قدر سلام السهو وصفته] 

وأمّا قدرُ سَلام السَّهوٍ وصِفَتّه فقد اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم : تسليمة واحِدةٌ يَلْقَاءَ وجهه. SE‏ 
عَليّ بن محمَّدٍ البِرْدَوِيٌ”'' وقال : لو سََمَ تسليمتيْن بطل التحريمة؛ لأنّ القسليمة القانية 
لمعنى التَحيّة» ومعنى التَحيّة ساقط عن سَّلام السَّهِوء فكان الاشتِغال بالتسليمة الثّانية عبن 
لوك عزن اناف المطتورة نمه كان تافلم الس ريق وعامنُهم على أنه عل سن 
عن يميه وعن يساره لقول التّبيّ بل : لكل سَهْو سَجْدَنَانٍ بَعْدَ السّلام؛ ”" ذكر السّلامَ 
بالألفٍ واللام فينْصَرِفُ إلى الجبس أو إلى المعهود وهما التَسليمَتانٍ . 

فصل [في عمل سلام السهو] 

وأمّا عَمَل سَلام السّهو أنه هل ببْطِل التتحريمة أم لا؟ فقد اختّلِف فيه . 

ET 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسفّ الأمرُ موقوف : إن عاد إلى سجدتي 0 
ل ا ا اتی لوا جك يعد مال فيل أن 
يَعودَ إلى سجدتي السهو لا تقض ض طهارته عندّهما . 

وعندٌ محمَّدٍ وزفر تنْتقض» ومن مشایخنا مَنْ قال : لا توقُفت في انقطاع التحريمة بسَّلام 
السَهِرٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ بل تنقّطِعٌ من غير توقّفٍ» وإثما التَوَقْفُ عندهما في 
وال د ال ا د 
المسائلء والأوَلُ وهو أن التَوَفْفُ في بَقاء التحريمةء وَيُطْلاتُها أ ان اة 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين» أبو الحسن» ور البزدوي كان إمام الحنفية بما وراء النهر. 
أصولي محدث مفسر . من تصانيفه «المبسوط» أحد عشر مجلدّاء و«شرح الجامع الكبير) للشيباني في فروع 
الفقه الحنفي. و«كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ويعرف بأصول البرذوي . توفي سنة (۸۲٤ه)ء‏ انظر 
ترجمته في : الجواهر المضية (١/”/ا”).‏ ومعجم المؤلفين (۷/ .)١97‏ ومعجم المطبوعات (0054), 
والأعلام للزركلي /٤(‏ ۳۲۸- -۹(. 

(۲) سبق تخريجه . 


@ حر بدائع الصنائع ج!__ كس 


تحريمةٌ واجدةٌ فإذا بَطْلَّتْ لا تَعودُ إلا بإعادة» ولم توجَدُ. 

(وجه) قول محمَّدٍ ورفر أن الشَرعَ أبطَلَ عَمَلَ سام مَنْ عليه سجدتا السَهو؛ لأنّ 
سجدتي السّهو يُؤْنَى بهما في تحريم الصلاة ؛ لأتهما شُرّعَتا لجُبْرانٍ الُقْصانِء وإِنّما يَنْجَيرُ 
إن حَصَلّتا في تحريمة الصَّلاةٍ» ولِهذا يسفُطان إذا ود بعدَ القُعود قد التشهُد ما يُنافي 
التحريمةً؛ ولايمْكِنُ تحصيلّهما في تحريمة الصّلاةٍ و إلا بعد بُطْلانِ عَمَلِ هذا السلام؛ 
فصار وجوده وعدمه في هذه الحالةٍ بمنزلةء ولو انعدم حقيقةٌ كانتٍ التحريمة باقية» فكذا 
إذا التَحَقّ بالعدّم ]1/ [AV‏ . 

ولابي حديفة وأبي يوسف أن السلام جيل مُكَل في الشرعء قال الي كه 
«وتحليلهاء التُسلية» ° ,اسان ا ياد ل .+ 0 
كلام الثاس» وله ما للضلاق» غير أن شرع ع أبطَلَ عَمَلّه في هذه الحالة لحاجة المْصَلّي 
إلى جَبْرِ النْصانِء ولا يَنْجَُِ إلا عند وُجودٍ الجابر في التحريمةٍ ليلق الجابرُ بسبب بَقاء 
التحريمة لمحل التقْصنان فيُجْبَرُ التّقْصان» فتَمَيّنا التحريمة مع جود المُنافي لها لهذه 
لحرو اراد مود احور ما ودر ورا 
التحريمة فقي فبَقيّثء وإنْ لم يَشْتَغِلْ لم تَتَحَقَقٍ تَتَحَفَّقِ الضرورةٌ فيَعمل السَلامُ في الإخراج عن 
و د ا 

ويتى على هذا الأصل ثلاث مسائل: 

إحداها : إذا قَهْقَهَ قبل العو إلى الشجود بعد السّلام ااه و عط عت اهر 
بالإجماع» ولا تقض طهاره عند أبي حنيفة وأبي يوست» وهو قول رُفر بنا على أصلِه في 
القهْمّهة : أنّها في كل موضع لا توجبٌ فسا الصَلاة و لا توجبُ انتقاض الطهارة» كما إذا قَعَدَ 
قد ر التَشهدٍ الأخير قبل السَلام» وعندٌ محمَدٍ تقض طهارنه . 

والقانيةٌ : إذا سَلَّمَ وعليه سجدتا السَهِوء الجا مزل اقلق اقل ان يعد إلى السَجودٍ 
- فاقتداوّه موقوف عند أبي حنيفة وأبي يوسف. فإِنْ عاد إلى السَجودٍ صَمَّ وإِلاً فلا. 
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وعندَ محمَّدٍ وزفر صح اقتداؤه به عاد أو لم عد وقال نش لايَصِحٌ اقتداؤه به عاد أو 
لم يُعِذْ فكأنّه جعل السام قاطِعًا للتحريمة جَرْمًا . 


(۱) سبق تخريجه . 


@ E عفد‎ 


0 ل ا ال ع م Gg‏ 
1 

وعندٌ محمَّدٍ وزّفر يَنْقَلِبُ فرضه أربعًا وعليه سجدتا السَّهو لكنّه يُوّخْرُهما إلى آخِرٍ 
الصلاةء وأجمّعوا على أنّه لو عاد إلى سُحِودٍ السَّهِوٍ ثم اقتَدَى به - رجل يصح اقتداؤه به 
اا 

وكذلك لو قَهْقَهَ في هذه الحالة ت - تقض طهازنه إلا عند زقر.. 

وكذلك لو وى الإقامة فى هذه الحالة يَنْقَلِبُ فرضه أربعًا ويُوَّخْرُ [سُجود] ‏ السّهو 
إلى ڃر الصّلاةٍ» سَواءٌ نَوَى الإقامة بعد ما سجد سجدة واحِدةً أو سجدتَيْنِء ثم لا يَمتَرِقَ 
الحال في سُجود السَهوٍ سيّما *'' إذا سَلّمّ وهو ذاكِرٌ له» أو ساو عنه ومن نيه أن يسجدَ له 
أو لا يسجُدَ حتّى لا يسقّطً عنه في الأحوال كُلّها ؛ لأنَ مَخَلّه بعد السّلام إلا إذا فعل فعلاً 
يته من البناء بان تكلم أو هق أو أحدَك مُتعَمدًا أو خرج عن المسجد أو صرف وجهه 
GE‏ لان فاك تددر سيره EN‏ تسدنا نووز قراك 
مَل وكذا إذا طَلَعَتِ الشمسيُ بعد الشلام في صلاة الفجر أو احمرّث في صلا العصر 
مقط غه امهو + لان السعدة جبر جَبْرٌ للنَقْصٍ المُتّمكن فيَجْري مجرى القضاءء وقد وجبث 
كامِلة فلا يُقُضَى التاقص . 


فصل [في بيان من يجب عليه سجود السهو] 


وأمّا بيان مَنْ يجب عليه سُجودٌ السَهِرٍ ومَنْ لا يجبٌُ عليه فسُجود السّهو» يجبُ على 
الإمام وعلى المنفرد مقصُودًا لتَحَقَقٍ سبب الوّجوب منهما وهو السّهِرٌء فأمًا المُفْمَدي إذا 
سّها في صلاته فلا سَهِرَ عليه ؛ لاله لايُمْكِنْه السَجوةٌ؛ لأنّه إن سجد قبل السلام كان 
خالا للإمامء ون اخ إلى ما بعد سَّلامٍ الإمام عو لاد الإمام؛ ؛ لأنّه 
سَلامُ عَمْدٍ مِمَّنْ لا سَّهِوٌ عليه» فكان سَهوٌه فيما يرجم إلى السَّجِود ما ما بالعدم لتَعَذَّرِ 
السّجودٍ عليه» سمط السَجودُ عنه أصلاً . وكذلك الجن وهو المّدْرِكُ لأرَلِ صلاةٍ الإمام 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بين ما). 


إذا فاته بعضّها بعدَ الشّروع بسبب الوم أو الحدَثِ السَّابِقِء بأنْ نام خَلْفَ الإمام ثم انتَبَه 
وقد سبقه الإمام بركعة أو فرع من صلاته » أو سبقّه الحدّثٌُ فذهب وتوضّأ وقد سبقه الإمامُ 
بشيءٍ من صلاته أو فرَعٌ عنها - فاشْتَغَّلَ ''' بقضاء ما سُبِقَ به فسّها فيه - لا سهو عليه ؛ 
لأه في حكم المُصَلّي خَلْفَ الإمام . 

ألا ترى أَنّه لا قراءةً عليه . ۰ 

وأمّا المسبوق إذا سّها فيما يقضي وجب عليه السَهرٌ ؛ لأنّه فيما يقضي بمنزلة 
المنفرد . 

ألا ترى أنه يُفْتَرَض عليه القراءة؟ . 

وأمّا المُقيمٌ إذا اقتَدَى بالمُسافر ثم قام إلى إتمام صلاته وسّها هل يلرَّمُه سُجود السَهو؟ 
ذكر في الأصل وقال: إِنّهِ ياب الإمام في سُجود السَهرٍ وإذا سّها فيما يتم فعليه سُجِودُ 
السَهِوٍ أيضًاء وذكر الكرْخييٌ في مختصّره آنه كاللاجتي لا يَابعٌ الإمام في سُجود الشهو وإذا 
سّها فيما يم لا يلرّمُه جود السَهو ؛ أنه مُدْرِكُ لأوَلٍ الصَلاةٍ و فكان في حكم المُقْتَدي فيما 
يديه بلك القحريمة كاللأجِقٍ» ولهذا لا يقرأ كاللاّجِقٍء والضَحيحٌ ما ذ قي 
الأصلٍ YEE‏ بقدرٍ صلاةٍ الإمام 11/ ۸۷ب]ء فإذا انقضَتْ صلا الإمام 
مار جا تتماءور 3:4 للقن ور لها لاسرا قينا ف ED‏ ترف فى الاء اسن اوقد 
قرأ الإمامٌ فيهما فكانث قراءةً له» وسَّهِوٌ الإمام يوجبٌ السَجود عليه وعلى المُقْتَدي؛ لأنْ 
متابعة الإمام واجبةٌ» قال الب ب : «نَابغ إِمَامَكَ عَلَى أَيْ حَالٍ وَجَذنَه» ولأنّ ا 
تابعٌ للإمام» والحكمٌ في التبم ثبت بوجو السَبّبٍ في الأصلٍ فكان سَهِرُ الإمام سببًا 
جوب السَهِرٍ عليه وعلى المفَدي: ولهذا لو سقط عن الإمام يسبب من الأسباب بان 
تكلم أو أحدَّتٌ مُتَعَمّدًا أو خرج من المسجدٍ سقط عن المُقْتّدي . 


)١(‏ في المخطوط : «أو اشتغل» . (۲) في المخطوط : «السجود» 

(۳) فى المخطوط : «ذكره». 

(5) لم أجده بهذا اللفظ» وأخرج الترمذي» كتاب الجمعة» باب: ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو 
ساجد كيف يصنع» حديث (011) من حديث علي ومعاذ بن جبل قالا: قال النبي كله : «إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» وهو صحيح . وانظر صحيح الجامع (511).؛ والمشكاة 
.)١١45(‏ 


GD (aa لح‎ 


وَكذلك اللآجقُ يسجْدُ لسَهوٍ الإمام إذا سَّها في حال نوم اللأجتي» أو ذهابه إلى 
الوضوء؛ لأنّه في حكم المُصَلّي خَلْقَهه ولكنْ لا يناع الإمامً في سُجود السّهوٍ إذا انبَهَ في 
حال اشْتِغالٍ الإمام بشجود السَهِوٍء أو جاء إليه من الوضوءٍ في هذه الحالة» بل يَبْدَأْ بقضاء 
ما فاته م يسجدُ في آخِرٍ صلاته » بخلاف المسبوق أو المُقيم خَلْفَ المُسافرٍ حيث تابع © 
الإمام في سُجود السّهو ثم يَشْتَغْل بالإتمام . 

(والفرق) أنّ اللّجِقّ التَرّم مُتابّعةَ الإمام فيما اقَدَى به على نحو ما فصّلَ الإمام ونه 
اقتّدَى به في حى جميع الصَّلاةٍ دلخي حجيها على E‏ والإمامٌ أدَى 
الأول فالأوّل وسجد لسّهوه في آخِر صلا فكذا هوء فأمًا المسبوق فقد التَرَم بالاقتداء به 
مُتَابَعَتّهِ بقدر ما هو صلاةٌ الإمام وقد أدرّك هذا القدر فيُتابعُه فيه ثم يَنْمَرِدُ وكذا المُقيمْ 
الممتّدي بالمُسافر . 

ولو سجد اللأّحِنُ مع الإمام للسّهو تابَعّه "فيه لم يُجْرِه؛ لألّه سجد قبل أوانه في حه 
فلم يمع معدا به» فعليه أن يُعِيدَ إذا فرع من قضاء ما عليه» ولكنْ لا تفسد صلاثه ؛ لأنّه ما 
زا إلأسجدتَيْنِ بخلافٍ المسبوق إذا تابح الإمام في سُجود السَهوٍ ثم تين أله لم يكن على 
الإمام سمو - حيث تفسّدُ صلاةٌ المسبوق [إذا تابّع الإمام] لا سجدتَيِنٍ؛ لان 

ق الفقهاء ءِمَنْ قال : لاتفسُدٌ صلاةٌ المسبوق على ما نذكره» ثم الفرق أن فسادً الصَّلاةٍ 
راي يان لد ار اويا مودي ااا براحي كلكا العو ييه 
ولم يوجَدٌ ههنا ؛ لأنّ اللأّحِقَ مُْندِ في جميع ما يُوَديء فلهذا لم تفسْدُ صلائه . 

وكذلك المسبوق يسمدُ لسَهوٍ الإمام سوا كان سَهِوُه بعد الاقتداء به أو قبلّه بن كان 
مسبوقًا بركعة وقد سَّها الإمام فيها وعن إبراهيمَ يم التَحَعيّ أنه لا يسجُدُ لسهوه أصلاً؛ لأنّ 
مَحَلَّ الهو بعد السّلام ونه لا يُتابعُه في السّلام» فلا يُتَصّوّرُ المُتابَعةُ في السّهو . 

رق لاطي تين ترذى فى NNR‏ باق وذ عدت 
الصَلاة بَعِيَتِ التبَعيَةُ فيْتابعُه فيما يُوَدَي من الأفعالٍء بخلاف التكبير» والتَلبيةٍ حتى لا يُلَبيَ 
المسبوقٌ» ولا يُكَبْرَ مع الإمام في أيّام التشريتق؛ لأنّ التكبيرَ والتَلْبِيةَ لا يُوَدِّانِ في تحريمة 


)١(‏ في المخطوط : «يتابع؟ . (۲) في المخطوط : «وتابعه». 
(۳) ليست في المخطوط . 


الصَّلاةٍء ألا ترى أنه لو ضَحِكٌ قَهْقَهِةَ في تلك الحالة لا تُنتقض طهارَتُه . 

ولو اقتدَى به إنسان لا يَصِخ؟ بخلافِ سجدتي اله فإنهما يُوَدانٍ في تحريمة الصّلاة 
بخلافي انتتقاض الطهارة بالقهْقَهة» وصح الاقتداءً به في تلك الحالة . 

الا كت حي امور 01171 ا جا E‏ 
السَجودُ أيضًا فِيُوَدَي ر شود ؛ ولأنه لو تابَعه في السَجودٍ يَمَعُ 
سجوذه في (وسَط الصّلاةِ) ” '' وذا غير صواب. 

(فالجواب) : : أن التكرارٌ في صلاةٍ واحِدةٍ غيرُ مشروع» وهما صلاتانٍ حكمًا وإ كانتٍ 
التحريمة واد لأنّ المسبوقٌ فيما يقضي كالمنفري ونَظيره ا مقيم إذا اقتدى بالمسافر 
فسّها الإمامُ يُتابِعُه المُقيمُ في السّهوء OV E‏ 
وعلى تقدير السَهوٍ يسجدُ في أصَمٌ الرُوايتيْنِ على ما مرّ» لكنْ لَّمَّا كان منفردًا في ذلك كانا 
صلائَيْنِ حكمًا وإِنْ كانتٍ التحريمة واجدةً كذا ههنا . 

ثم المسبوق إِنّما يُتابِعُ الإمام في السَّهِرٍ دود السّلام» [بل يَنْتَظِرْ الإمام حتى يُسَلَمَ 
فيسجد فيُتابعٌه في سُجِودٍ السّهِوٍ لا في سَّلامِه . 

OT‏ تس وزة فاو مامكا در نا رالا قف اكد 
مُقْتَوِء وسَّهِوٌ المُقْتَدي باطل» فإذا سجد الإمامُ للسَّهو يُتابعُه في السجود ويُتابمُه في 
التشهدِء ولا مْسَلْمْ إذا سَلَمَ الإمام) ؛ لان هذا السلا للخُروج عن الصّلاةٍ وقد بي 
عليه أركانٌ الصَّلاةٍ و فإذا سَلَّمَ مع الإمام فان كان ذاكرًا لما عليه من القضاء فسدث صلائه ؛ 
لأنه سَلامُ عَمْدِء وإن لم يكن ذاكرًا له لا تفسّدُ؛ لأنّه سَلامُ سَهِوٍ فلم © يُخرجه عن 
الصلاة. 

وهل يلرَمُه سُجود الهو لأجل سَّلابِه؟ يَنْظرُ إن سَلَمَ قبل تسليم الإمام أو سَلّما مَعّا لا 
يلرّمُهِ؛ لأنَّ سَهِوَّه سَهِوٌ المُفْتَديء وسَهِوٌ المُفْتَدي معط “ وإ سَلّمَ بعدَ تسليم الإمام 
لَِمّهِ؛ لان سَهِوّه ب سه المنفردٍ فيقضي ما فاته ثم يسجُدٌ للسَّهو في آخِر صلاته . 


)١(‏ في المخطوط : «غير صلاته) . (؟) في المخطوط : «المقيم». 
(۴) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فلا». 
(5) مُتَعطّل: مهملٌ ولا يعمل به . انظر: المعجم الوجيز (ص 554). 


ر @ 
ولو سّها الإمام في صلاة الخوفٍ سجد للسَّهِرٍ وتابَّعَه فيهما الطائفةٌ القانيةً /١[‏ ۸۸]. 
وأما الطائفةٌ الأولى فإنّما يسجدود بعد الفراغ من الإتمام ؛ لأنَ الطائفة القانية بمنزلة 

المسبوقينَ إذْ لم يُذْرِكوا مع الإمام أوَلَ الصَلاق والطَائفَةٌ الأولى بمنزلة اللأجقينَ 

لإدراكهم وَل صلاة الإمام . 
ولو قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به ولم يُتابع الإمام في السّهِوٍ - سجد في آخِرٍ 

ضصلايه استحساناء والقياس أن يسقط ؟ لأنّه منفردٌ فيما يُقُضَى» وضلاةٌ المتفره غي صلاة 

المُفْمَدِي فصار كمَنْ لَزِمْنْه السجدة في صلاة فلم يسڏ حتّى خرج منها ودخل في صلا 

ا ا 
وجه الاستحسان: أن التحريمة مُتَّحِدةء فإنّ المسبوق يَّبني ما يُقْضَى على تلك 

التخريمة» فجعل الكل كأنها صيلاة واجدة انحاو الخريمة ودا كان الكل ضلا وا 

وقد تَمكنَ فيها النُقْصانٌ بِسَهوٍ الإمام» ولم يُجْبَرْ ذلك بالسجدئَيْنِ فوَجَبَ جَبْرُه . 
وقد خرج الجوابٌ عن وجه القياس أنه منفردٌ في القضاءٍ؛ لأنا نقول: نَم في الأفعالء 

أا صر لتر لاد حي البو عجرو اوور كالسا رطا ابي 
ES‏ 
ولو سّها فيما يقضي ولم يسجُذ لسَّهِوٍ الإمام كفاه سجدتانٍ لسهوه ولِما عليه من قِبَلٍ 

الإمام ؛ أن تكراز الهو في صلاة واجدة غير مشروع ولو سجد لسر الإمام E‏ 

يقضي فعليه السّهِوٌ لما مرّ أ ذلك إِذَا سَّهوَانٍ ” “في صَلائَيْنِ حكمّاء ٠‏ فلم يكن تكرارًا . 
ولوادرك الأمام دام الهو فالا لرن اة ار آنا إن ا ر 

السَجودء أو في حال السّجودء أو بعد ما فرَعٌ من السّجود فإِنْ أدركه قبل السَجودٍ أو في 

حال السجود يُتابعُه في السّجودٍ؛ لأنّه بالاقتداء التَرّمَ مُتابَعة الإمام فيما أدرَك من صلاتهء 
وسُجِودُ السّهِوٍ من أفعالٍ صلاة الإمام فيتابعُه فيه» وليس عليه قضاءً السجدة الأولى إذا 

أدركّه في الثّانية؛ لأنَ المسبوق لم يوجَد منه السَهوٌ . 

ا عليه اجر الهو الإماء لتمكن ال فى مريت الراب ر دغل 


)١(‏ فى المخطوط : «سهوتين»). 


في صلاةٍ الإمام كان التقصان بقدرٍ ما يَرْتَفِعُ بسجدةٍ واحدقٍء وهو قد أتى بسجدةٍ واجدة 
فَانجَبّرٌ التَقْص فلا يجب عليه شيء آخَرُ . 

بخلافی ما إذا اقتدی به قبل أنْ يسجْدَ شیئاء ثم لم يُتابع إمامّه وقام ونم صلائه حيث 
يسجُد السجدتَيْنِ استحسانً ؛ لأن هناك اقتَدَى بالإمام وتحريمَتُه ناقصة نُقْصانًا لا يَنجَبرْ إل 
بسجدتَيْنِ › وبقيّ النّقْصانٌ لانيدام الجابر فيأتي به في آخر الصّلاةٍ ة لاتحادِ التحريمة على ما 


م 

وإِنَ أدركٌه بعدما فرع من السَجودٍ صح اقتداؤه به» ولیس عليه السَهو بعد فراغه من 
ضلاةٍ نفسة لما ذكرنا أن وجوت السجود د على المسبوق بسبب سَّهِوٍ الإمام لتَمَكُنِ لقص 
في تحريمة الإمامء وحينَ دخل في صلاة الإمام كان التفْصٌ انجبر بالسجدئيْنِء ولا بُعقلُ 
وُجِودُ الجابرٍ من غير نفص والله عَم . 

وَمَنْ سَلَمَ وعليه سَهوٌ فسبقه الحدّثٌ فهذا لا يخلو : إا إن كان منفردًا أو إمامًا فإنْ كان 
منفرًا توضّأ وسجد؛ لان الحدّتٌ السَابقَ لا يقطمٌ التحريمة ولا يمع بنا بعض الضَلاة 
على البعض ؛ ؛ فلن لا يمع بناة سجدتي السّهرٍ أولى وإنْ كان إمامًا استخلّف؛ 00 
عن سجدئي السَهوء يدم الخليفة ليسجدَ كما لو بقي عليه رن أو التَسليم: يفي 
أن يُقَدْمَ المسبوق ولا للمسبوقي أن تقد يتدم ؛ ؛ لان غيره أقدَرُ على إتمام صلا الإمام» ٠‏ بل يُقَدَمُ 
رجلا أدرَك أرَلَ صلاة الإمام فيْسَُمُ بهم ويسجدُ سجدئي السَهوء ولكنْ مع هذا لو َدَّمَه أو 
تقد تَقَدمٌ جاز؛ ؛ لأله قاورٌ على إتمام الصَلاة في الجُمْلةء ولا يأتي بسجدتي الهو ؛ ؛ لان أوانَ 
السجود بعد التسليم وهو عار عن التّسليم؛ ؛ لأنَ عليه البناة» فلو سَلَّمَ لََسَدَتْ صلائه ؛ 
لاله سلا عن وعليه ركن وحيكل يتعَذّمُ عليه البنائ فيتأَرُ ويقيم مُدِْكاليِسَلَم بهم 

ويس سجدتي التهوء سد هو معهم كما لو كان الاما هو الذي سد هوه 
ل ا ا 
استحسانًا على ما ذكرنا في حَقَّ الإمام الأول . 

فإ لم يَجِدٍ الإمامٌ المسبوق مُذركاء كاك اد ر قاموا وقضوا ما سبقوا به 


قُرادَى ؛ ؛ لأنّ تحريمة المسبوقٍ انعقدث للأداءٍ على الانفراد ثم إذا فرَغوا لا يسججدونَ في 
القياس» وفي الاستحسانٍ يسجدونً. وقد بيْنَا وجه القياس والاستحسانٍ . 


ولاقام المسبوق إلى فضا عا سبي به بعد ما شلّع الاما ف تدك و الإعامٌ أن عليه 
سجود السَهوٍ فسجدهما - يَعودُ إلى صلاة الإمام ولا يقتدي ولا يُعتَدُ بما قرأ وركع . 
[واتخقة) فى a‏ فاصنا انهلا E E‏ 
قضاه: [إِما أن يكونَ] ”'' قبلَ 84/١11‏ ب] أن يقَعْدَ الإمامٌ قدرَ التَشْهّدِء أو بعدما قَعَدَ قدرَ 
التَشْهّدِء فإِنْ [كان ما] " قام إليه وقضاه قبل أن يقعُدَ الإمامٌ قدرَ التَسْهَّدٍ لم يُجْرِهِ؛ لأنّ 
الامام ما بَقي عليه فرض لم لمرد المسبوق به عنه؛ لأنّه المَرَمَمُتابَحته فيما بَقيّ عليه من 
ا ل ا 

وقراءة المُتّدي خَلْفَ الإمام لا تع تعر قرزاءة قر افو ا تنك مو قا قر عتما 
كان بعد ذلك» فإِنْ كان مسبوقًا بركعة أو ركعبَيْنِ فوْجِدَ بعدَ ما قَعَدَ الإمام قدرَ التَشْهّدٍ قيامُ 
وقراءة قدرّ ما تجورٌ به الصَّلاةُ - جازث صلاثه ؛ لأنّه لَمّا قَحَدَ الإمامُ قدرَ اشد فقد انفرد 
لانقطاع التبعيّة بانقضاء ء أركانٍ صلاة الإمام» فقد أنَى بما فُرض عليه من القيام والقراءة في 
أوانيه فكان مُعمَدًا به» وإ لم يوجذ مقدار ذلك أو ود القيامٌ دود القراءة - لا تجوز 
صلاته لانعدام ما فُرض عليه في أوانه . 

وان كان مسبوقا بثلاثِ ركعاتٍ فان لم ركع حتّى فرع الإمامُ من التَشْهَّدِء ثم ركع وقرأ 
في الرَكعئيْنِ بعد هذه الرّكعة - جازث صلائه ؛ لأنْ القيامَ فرض في كل ركعقء وفَرْض 
القراءةٍ في الرَكعتَيْنء ولا بعتد بقيامه ”© ما لم د يمَرعْ الإمام من التَشهدء فإذا فرع الإمام من 
التَشْهّدٍ قبل أن يَرْكَعَ هو فقد وُجد القيامٌ وإنْ فَلَّ في هذه الركعةء ووْجِدَتِ القراءةٌ في 
الرَكعمَيْنِ بعدَ هذه الركعة» فقد انى بما رض عليه - فتجورٌ صلائه . 

وإِنْ كان ركع قبل فراغ الإمام من التشهد أَنْجَرَ ”*' صلائّه؛ لأنّه لم يوجَدْ قيامٌ مُعبَّدٌ به 
في هذه الرّكعةٍ؛ لأن ذلك هو القيامٌ بعدَ تشهد الإمام» ولم يوجَدْ فلهذا فسدث صلائه . 
وأمّا إذا قام المسبوق إلى قضاءٍ ما عليه بعد فراغ الإمام من التَسْهدٍ قبل السّلام فقضاه - 
أجرّأه وهو مُسي؛ أمّا الجوار فلن قيامّه [حَصَلَ] بعد فراغ الإمام من أركانٍ الصَّلاة. 


. فى المخطوط : «إما أن» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. لياف المتتطوط, (4) فى المخطوط : «قيامه)‎ © 
. في المخطوط : «لم تجز». () ليست في المخطوط‎ )5( 


س بان لسن سد 

وأمًا الإساءةٌ فليتركه انتِظارَ سَّلام الإمام؛ لأنَ أوانَ قيامه للقضاء بعد خروج الإمام من 
الصّلاوَء فينبغي أن ير القيام عن السّلام . 0 

ولو قام (بعتما سَلْم) ثم تقر الإمام سجدتّي الهو فحَرَ لهما فهذا على وجهينٍ : 
أا إن كان الحسبوق فيد قِيَدَ ركعيّه بالسجدة أ و لم يقي فان لم ية يقد ركعتّه بالسجدة رض ذلك 
ويسجُدٌ مع الإمام؛ ؛ لأنَّما أتى به ليس بفعل کامِل» وكان مُحْتَمِلا للرَفْضٍ» ویکوت تر که 
قبل الما مَنْعَا له عن البو حقيقةًء فجُِلَّ كان لم يوجَذء فيَعودُ ويُتابعٌ إماته؛ لان 
مُتابَعةَ الإمام ة في الواجباتٍ واجبةء وبَطَلَ ما أنَى به من القيام والقراءةٍ والركوع لما بَينَا. 

فان لم يَعْد إلى مُتابَعة الإمام ومَضّى على قضائه جازث صلاثئه ؛ لأنَ عَوْدَ الإمام إلى 
سُجود الهو لا يرع اشد والباقي على الإمام سُجود الهو وهو واب 
والمُتابَعةٌ في الواجب واجبةٌ» فترك الواجب لا يوجبٌ فسا الصّلاةٍء ألا ترى لو تركه 
الإمامُ لا تفسْدٌ صلائه؟ فكذا المسبوق» ويسجُدُ سجدتي السَهو بعد الفراغ من قضائه 
استحسانًا . 

وات كان العسيوف 5 قَيَدَ ركعتّه بالسجدة ولا يَعودُ إلى مُتابَعةٍ الإمام ؛ لان الانفِراد قد ثم 
وليس على الإمام رُكُنٌ ولو عاد فسدث صلاثه ؛ لأنّه اقتَدَى بغيره بعد وُجود الانفرادٍ 
ووُجوبه فتفسّدٌ صلا . 

ولو ذكر الإمامٌ سجدة تلاو فسجدها فإِنْ كان المسبوق لم يُقَيّدْ ركعتّه بالسجدة فعليه 
أن يَعود إلى مُتابَعة الإمام - لما مر - فيسجدَ معه للثّلاوةٍ ويسجدَ للسَّهِو ثم يُسَلَّمَ الإمامُ 
ووم المسيزة لتقا م ترون قن مامز ودر لم لذ فييك 
صلاثه ؛ لأنَ عَوْدَ الإمام إلى سجدة الثّلاوةٍ يَرْفُضُ القعدة في حى الإمام» وهو بعدُ لم يَصِْ 
منفردًا؛ لأنَّ ما أنَى به دون فعل صلا فتُرْتفَضٌ القعدةٌ في حَقَّه أيضَاء فإذا ارتفّضَتْ في 
كن بعر زاك انكر ال لانن اران حون تاوف وإلاق فى مده الها نيه 
للصلاة. ۰ 

وإنْ كان قد قَيَدَ ركعته بالسجدة فإ عاد إلى مُتابَعةٍ الإمام فسدث صلاثّه» رواية 


. في || ما ط: «قبل سلام الإمام» . (۲) في المخطوط : «والثاني»‎ )١( 


واجدة» وإِنْ لم يعد ومَضى عليها ففيه روايتان: ذُكِرَ في الأصلٍ أن صلاته فاسِدةٌ ودر 
في نوادِرٍ أبي سليمان أنه لا تفسّدُ صلائه . 

(وجه) رواية الأصل أن العود إلى سجدة اللاو يَرْفُضٌ القعدة فَبَيّنَ أنّ المسبوق انفرد 
فنا نايفقة لرعا كدر الات E‏ لقا 

(وجه) نوادرٍ أبي سّليمانَ أن ارتفا القعدة في حَقٌّ الإمام لا يظهرُ في حَقٌّ المسبوق؛ 
لأن ذلك بالعؤدٍ إلى الثّلاوق» والعْدُ حَصَلَ بعدّما نَم اناده عن الإمام» وخرج عن 
مُتابَعَتِه فلا يتَعَدَّى حكمُه إليه . 

ألا ترى أن جميعٌ الصَّلاةٍ 3 لو ارتفضث بعد انقطاع المُتابَعةٍ بَعة لا يظهرٌ في حَقٌّ 
المُؤْتَمّ بأنٍ ارد الإمامُ بعد الفراغ من الصّلاةٍ - والعيادٌ باللّه - بَطْلَتْ صلاثه ولا تَبْطْلٌ 
صلاة القوم > ففي حَقَّ القعدة أولى» ولِذا لو صلى الظَهرَ بوم يوم الجُمُعة ثم راح إلى 
الجمْعةٍ فأدرَكها - ارتقَض ظَهْرُهء ولم يظهر الرَفْضُ في حَقٌ القوم» بخلافٍ ما إذا لم بُقيَد 
ركعتّه بالسجدة؛ لأنّ هناك الانفِرادٌ لم يَيِمّ على ما قررنا . 

(ونظيز هذه المسألة: : مُقيمٌ اقتدى بمسافر ر وقام إلى ا صلاته بعدما تشهد الإمامٌ قبل 
ا > ثم وى الإمامٌ الإقامة حتى تَحَوّلَ فرضه أريعًا - فان لم يُقَيّدْ ركعتّه بالسجدة 
فعليه أن يَعودَ إلى مُتَابَّعَةٍ الإمام» وإِنْ لم يَعْدْ فسدث صلائه» وإِنْ كان قَيَدَ ركعته بالسجدة 
إن عاد فسدث صلائه؛ وإنْ لم يُعِدُ ومَضَى عليها وأنّمّ صلاته لا تفسّدٌ. 

ولو ذكر الإمامٌ أنَ عليه سجدةً صُلْبيةَ فان كان المسبوقٌ لم يُقَيّدْ ركعتّه بالسجدة لا شَكَّ 
أنه يجب عليه العوْدُ ولو لم يُعِدْ فسدث صلائه لما مر في سجدة التّلاوة» وإِنْ قَيَدَ ركعته ٠‏ 
بالسجدة فصلائه فاسِدةٌ عاد إلى المُتابَعةٍ أو لم يَعْدْ في الرّواياتٍ كُلَّها؛ لأنّه انتقل عن 
صلاةٍ الإمامء وعلى الإمام رُكْنانٍ : السجدةٌ والقعدةٌ» وهو عاجرٌ عن مُتابَعَتِهِ بعد إكمال 
الاكمق ولى نسلل وليه :3 TT‏ 

(رجل) صلى الظهرٌَ خمسًا ثم تَذَكَرَ فهذا لا يخلو أمًا إن قَعَدَ في الرَابعةٍ قدرَ الَشهّدِ أو 
لم يقعُدُ؛ وکل وجو على وجهين : إمّا أنْ قَيَدَ الخامسة بالسجدة وأو لم يَقَيْدْ فان قَعَدَ في 


)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». 


ym‏ باع تصق ع 
الرَابعةٍ قدرَ التَشْهّدٍ وقام إلى الخامسة فإِنْ لم يُقَيدها بالسجدة حتى تَذَّكّرَ - يَعودُ إلى القعدةٍ 
ويُيِمّها ويْسَلّم لمامرّ» وإِنْ قَيَدَها بالسجدة لا يَعودُ عندّنا('' خلاقًا للشّافعيَ على ما مرّ. 

ثم عندّنا: إذا كان ذلك في الظّهِرٍ أو في اليشاء فالأولى أن يُضيفَ إليها ركعة أخرى 
لف وقد اا وای ا لا ركون ا امد كا 
قال سيضو بو اونا E‏ ۰ 

إن كان في العصر لا ييف إليها ركعة أخرى بل يقطع ؛ لأن التتَقْلَ بعد العصر غير 
مشروع» ورَوَى شام عن محمد أله يُضيفٌ إليها أخرى أيضًا ET‏ 
يُكْرَه إذا شَرَّعَ فيه قَضْدَّاء فأمًا إذا وقع فيه بغيرٍ قَضْدِهِ فلا يكره وَإنْ ” “لم يُضِفٌ إليها 
ركعة أعرى [في الظير] 99 بل قطكها لا فضا عليه عبذناء ود زد يفشي ركن 

وهي مسألةٌ الشّروع في الصلاة و المظنونة والصّوم المظنونٍ؛ لان الشُروعَ ههنا في 
الخايسة غلى طن أنّها عليه . 

وإِنْ ”2 أضاف إليها أخرى في الظّهِرٍ هل تُجْرِئٌ هاتانٍ الرّكعتانٍ عن السّنَةٍ التي بعد 
الظهر؟ قال بعضّهم : يُجْرِيانِ؛ لأنّ السَنَةَ بعد الظهرٍ ليسث إلا ركعتَيْن يُؤَدانِ تَفْلاً وقد 
وُجِدَّء والصَّحيحٌ أنّهما لا يُجُزيانِ عنها؛ لأنَ السَنهَ أنْ يتتمَّ بر كعمَيْن بتحريمة على جدةٍ لا 
بناء على تحريمة غيرهاء فلم يوجَدْ هيئةٌ السَنْةِ فلا تَنوبُ عنهاء وبه كان متي الشيخ أبو 
عبد الله الجراجرائي . 

ثم إذا أضاف إليها ركعةٌ أخرى فعليه السّهرُ [استحسانّاء والقياسٌ أن لا سه عليه ؛ لان 
التهو] 9" تمكو في الفرض :وقد أذى بعدها مئلاة أخرى؛ 

(وجه) الاستحسان أنه ّما بتى النَقَلَ على تلك التحريمة وقد تَمكنَ فيها النَقّصُ بِالسَهِوٍ 


. تقدمت هذه المسألة. (۲) في المخطوط : افيصيران»‎ )١( 

2 أخرجه الطبراني في الكبير (۹/ 2)587 حديث (0) عن حصن قال : بلغ ابن مسعود أن سعدا 
يوتر بركعة قال: : ما أجزأت ركعة قط» وذكره الهيثمي في المجمع (؟/5147), وقال: «رواه الطبرانٍ في 
الكبير» وحصين لم يدرك ابن مسعود» وإسناده حسن»» وقال النووي في شرح المهذب : (إنه ليس بثابت 
عنه)» وقال في الخلاصة: موقوف ضعيف» وانظر نصب الراية (؟/ »)١١١‏ ونيل الأوطار (۳/ .)٤١‏ 
(6) في المخطوط : «ولو». (6) ليست فى المخطوط. 

(5) في المخطوط : «ولو». © لست فى ات 


GD 
فيُجْبَرُ بالسجدَيْن على ما ذكرنا في المسبوق.‎ 

(ثم) اختلف أصحابنا أن هانَيْنِ السجدتَيْن للتَقص المُتَمكن في الفرض أو للتَقُص 
المُتَمَكنَ في التَفْلِء فعندَ أبي يوسفّ للتَقْص المُتَمِكُنِ في التَفْلٍ لدخوله فيه لا على وجه 
لتقف رع ا نكو في القرضى السام ل ع ی 
تحريمة الفرض بالانتِقالٍ إلى التَقْلِء فلا وجة إلى جَبْرٍ نُمْصانٍ الفرض بعد الخروج منه 
وانقطاع تحريمته . 1 ۰ 

وعندٌ محمَّدٍ التحريمة باقية؛ لأنّها اشَتَمَلَتْ على أصل الصَّلاةٍ ووَضْفهاء وبالانيقال إلى 
التَفْل انقَطَعَ الوَصْفْ لا غير فبّقيّتِ التّحريمة» ألا ترى أن بناءً النَقْلِ على تحريمة الفرض 
جاتر في حَقٌّ الاقتداءِ حتّى جاز اقتداء المُتَتَفُلٍ بِالمُفْتَرِضٍ؟ فكذا بناءٌ فعلٍ نفسه على 
تحريمة فرضه يكونُ جائرّاء والأصل في البناء هو البناءً في إحرام واجِدٍ . 

NaS EROS‏ سل وعد 
بي يوسفف ولو أفسده يلرَّمُه قضاءٌ ركعميْنِء وإن كان الإمامٌ لو أفسده لا قضاء عليه عند 
أصحابنا التلاثة» ومن هذا صَحََحَ م مشايخ بلخ اقتداء البالِغينَ بالصّبْياذٍ في 0 
فقالوا : يجوز أن تكونّ الصَلاهُ مَضْمونة في حَنْ المُْئَدي وإِن لم تَكَنْ مَضْمونة في حَقّ 
الإمام» استدلالاً بهذه المسألة» ومشايحًنا بما وراء التَهْرِ لم يُجَوّزوا ذلك» وعندَ محمَّدٍ 
يُصلَّي سنا ولو أفسدها لا يجبُ عليه القضاءً كما لا يجبُ على الإمام . 

وذكر الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ أن الأصَمّ أذ /١[‏ ٩۸ب]‏ تُجَعَلَ السجدتانٍ ”'" جَبْرًا 
للتقص المُتّمكَنٍ في الإحرام» وهو إحرامٌ واج فيَنجَيرُ بهما النَقْصٌ المُتَمَكنُ ذ في الفرض 
والتَمّلِ جميعًاء وإليه ذهب الشَيخ أبو بكر بن أبي سَعيدٍ . 

هذا الذي ذكرنا إذا قَعَدَ في الرّابعةٍ قدرّ التَسْهَّدٍ فأمًا إذا لم يقعُدْ وقام إلى الخامسة فإنْ 


لم يُقَيدُها بالسجدة يَعودُ لما مرّ» وإنْ قَيَدَ فسد فرضه'") 


نوعط الاق لا سيد وود 
إلى القعدة ويخرجٌ عن الفرض بِلَفْظٍ السّلام بعد ذلك» وصلاته تامّةٌ بناة على أصله الذي 


ذكرنا أن الرّكعةً الكاملةَ في احتّمالٍ التَقْص وما دويها سَّواءٌء فكان كما لو تَدَكَرَ قبل أن 


)١(‏ في المخطوط : «السجدتين». (۲) تقدمت هذه المسألة. 


يقَيّدَ الخامسة بسجدةٍ وروي أن النبي ية صلّى الظَهِرَ حمسا ولم يُنْقَلْ أله كان فَعَدَ في 
الرّابعةٍ ولا أنّه أعاد صلاته . 

(لنا) : ما ذكرنا أله ود فعل كال من أفعالٍ الصَلاوٍء وقد انعقد فاد فصار خارجًا من 
الفرض ضرورة حصُولِه في التَفْلٍ لاسيّحالةٍ كونه فيهماء وقد بَقِيَ عليه فرض وهو القعدةٌ 
الأخيرة» والخروجُ عن الصّلاةٍ مع بقاء فرض من فرائضها يوجبٌ فساد الصّلاة . 

وما الحديث فتَأوِيلُه أنّه كان قَمَدَ في الرَابعةٍ» ألا ترى أن الرَاوِيَ قال ضلى الط 
والظهرٌ اسمٌ لجميع أركانهاء ومنها القعدةٌ وهذا هو الظَاهرٌ أله قام إلى الخايسة على تقدير 
أن هذه القعدة الأولى ؛ ؛ لأت هذا أقرّبٌ إلى الصواب فيُحمَل فعلّه عليه .والله أَعلَمُ . 

ثم الفساة عند أبي يوسف بوضع رأبيه بالسجدةء وعندٌ محمد برف رأيه عنهاء حتى 
لو سبقّه الحدّثٌ في هذه الحالة ‏ لامسد E‏ 
ويتوضّأء ويَعودٌء ويتشهّدَ و ويسجد سجدتي السّهو ؛ لان السجدة ةلا تصح مع 
الحدّثِ فكأنّه لم يسِجُدْ. 

وعدد [أبي حنيفة وأبي يوست فسدث صلائه بنفس الوَضع فلا يَعودٌء ثم الذي يَش 
عند أبي حنيفة] ”“ وأبي يوسف الفرضيّة لا أصل الصَلاقٍ» حتى كان الأولى أذ يُضيفت 
ايها ركعة أخرى فتصير الست له تقلا هم سل : ثم يستقبل الظهرٌ . 

وعند محمّرٍ يَفْسّدُ أصل الضَلاة ة بناءً على أن أصل الفرضيّة متى بَطَلَّتْ بطر © 
التحريمة عنده» وعندّهما لا بطل . 

ل سات سما يان اا وان 
الجُمُعة؛ وهو أن مُصَلْيَ الجمّعةٍإذا خر ج وقنُّها وهو وقتُ الظَهِرٍ قبل إتمام الْجْمُعةٍ 
قَهْقَهَ - تفغ طهازثه عنهماء وعند لاتقضل» وهال مل ات قن بل نای 
خلا له؛ وكذا ترك القعدة في كَل شفع من الَو فيد عنده؛ وعنتهما ”غير ييي 
وهذه مسألةٌ عظيمة لها شُعَبٌ كثيرةٌ 5 أعرّضٌنا عن ذِكْرٍ [جميع] ‏ تفاصيلها وجُمَلِها 


)١(‏ تقدم تخريجه . () في المخطوط : «السجدة» 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «تبطل» . 
(4) في المخطوط : «وعند أبي يوسف». (0) زيادة من المخطوط . 


< بست سبحم 
ومعاني الفْصُولٍ وعِلَلِها حالةً إلى الجامع الصغيرء ؛ وإتما أفرَذنا هذه المسألة بالذكر وإ 
كان بعض فُروعِها دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام» لما أنّ لها قُروعًا أَخَرَ لا ثُنَايِتُ 
مُسائل الفصل» وكرِهنا قَطمَ الفرع عن الأصل » > فرأينا الضَّوابَ في إيرادها بمُروعِها في 
آخر الفصل تَنْمِيمًا للفائدة واللّه الموَفَقُ . 


فصل [في سجدة التلاوة] 


وأمّا سجدة الثّلاوةٍ فالكلامٌ فيها يَقَمٌ في مواضعٌ : في بيان وُجوبهاء وفي بيانٍ كيفيّةٍ 
الؤُجوب. وفي بيانٍ سبب الوٌجوب. وفي بيانِ مَنْ تجبٌ عليه و[في بيان] ”'" مَنْ لا تجبٌ 
عليه ويتضّمَّنُ بيان شَرائطٍ الرُجوبء وفي بيانِ شرائط جوازهاء وفي بيانِ مَل أدائهاء 
وفي بيانٍ كيفيّة أدائهاء وفي بيانِ سبيهاء وفي بيانِ مواضعها من القرآنِ . 

أمّا الأول : فقد قال أصحابنا : إِنّها واجبةٌ”"'» وقال الشافعئ : إِنّها مُسبَحَيّةٌ وليستُ 
بواجبة واحمّجٌ بحديث الأعرابيّ حير عَلَّمَه رسولٌ الله ل الشرائم» فقال: هل عَلَّىَ 
غيرٌهُنَ؟ قال : «لا إلا أن تَطُوَعَ»”*' فلو كانث سجدةٌ التّلاوة واجبةً لّما احتّمِلَ ترك البيان بعدَ 
السَوَّالٍ وعن عمرّ رضي الله عنه أنّه تلا آية السجدة على المنبّر وسجد ثم تلاها في 
الجمُّعةٍ الثانية (فتَسْوَفَ الاس للسُجود) ‏ فقال: أما إِنّها لم نُكْتَبْ علينا إلا أ تشاء” . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/٤)ء‏ تبيين الحقائق 2235005-5١ 4 /١(‏ العناية شرح الهداية 
.)١١/5(‏ الجوهرة النيرة »)8١ /١(‏ فتح القدير (1۳/۲)» درر الحكام (١/١١٠)ء‏ رد المحتار (”/ 
۳( 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «مذهبنا أنه سنة وليس واجبّاء وبهذا قال جمهور العلماءء 
ومن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن ن عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم) انظر المجموع شرح المهذب (2)0657/0 الأم (۷/ 
۷ أسنى المطالب »)2١93/١(‏ الغرر البهية /١(‏ ۳۸۲-۳۸۱)ء حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 8 7), 
مغني المحتاج /١(‏ 447)» حاشية الجمل (4717//1)» التجريد لنفع العبيد (5517/1). 

(4) تقدم. 

(5) فى المخطوط: «فسجد الناس» . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجودء حديث )٠١۷۷(‏ 
عن ربيعة بن عبد الله ب بن الهدير التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ ا حتى إذا جاء 


@ حم بدائع الصنائع ع ___> 


(وَلَنا): : مارَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه عن التّبيّ يل أنّه قال : : لذا تلا ابْنْ آدم آيَة 
السَّجْدَةِ فَسَجَدَ اعْتَرَلَ الشَّيِطَانُ بكي وَيَقُولُ أيه مِرَابْنْ آم بِالسّحُودٍ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجِنَّهُ وأمرزث 
ِالسْجُودٍ فَلَمْ أسْجد فلي الئار. والأصلٌ أن الحکیم ‏ متى حَكَى عن غير الحكيه 0" 
آمرا ولم يع بالتكير َد * ذلك على أنه صَوابٌ فكان في الحديثٍ دلي على کون ابن 
آم مورا بالسَجودٍ ومُطَلقُ الأمر لجو ولان اله تعالى ذم أقوامً بترك الستجود فقال : 


ا 0 انعد e‏ 
ام 


ومنها: ما هو إخبارٌ عن استكبار الكفّرةٍ عن السجود فيجبُ علينا مُخْالَفَنْهِم بتحصيله. 
و : ما هو إخبارٌ عن خشوع /١[‏ 5أ] المُطيعينَ فيجبٌ علينا مُتابَعَنُهُم لقوله تعالى 
# هد مُكم امسر [الأنمام : TT‏ 
[وعبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم] ا نهم قالوا: السجدة على مَنْ تلاهاء وعلى مَنْ 

سَِقهاء وعلى من جل لها على اخولا تلهم وعلى كلمة إيجاب 9© 

وأمّا حديتٌ الأعرابيّ ففيه بيان الواجب ابتِداءً ء٤‏ لا ما يجبٌ بسبب يوجَدُ من العبدٍ ألا 
ترى أنه لم يذكر المئذورَ وهو واجِبٌ . 

وأا قول عمرٌ رضي الله عنه فنقول بموجّبه : إنّها لم تكب علينا بل أُوجِبث, ودف 
بين الفرض والواجب على ما عرف في موضعه . 

%* نا يرن 


السجدة قال: يا بها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه عليه ولم يسجد 
عمر رضي الله عنهء وقال البخاري : : وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: 077 92 
إلا أن نشاء. 

,)41( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حديث‎ )١( 
ا > من حديث أي‎ TS 2)5568 /5( وابن حبان‎ .)۱۰٥۲( وابن ماجه‎ 


هريرة . 
زفق في المخطوط : «الحكم؟. (۳) فى المخطوط : : «الحكم». 
(4) في المخطوط : «دل) . ا 


0( رة المباركفوري في «تحفة الأحوزي» (۳/ ۳4( . 


فصل [في بيان كيفية وجوبها] 


وأمّا بيان كيفيّة وُجوبها فأمًا خارج الصَّلاةٍ فإنها تجبٌ على سبيل التّراخي دود الفور 
عند عامّةِ أهل الأصُولٍ؛ لأ دَلائلَ رجرب تطلفة عن ع لقتعت ي جوز اي 
لوقك ر زحي الك ی را ينين عليه ار ني جر کا 
حجار الراك د ا 

(وأمًا) في الصَّلاةٍ فإنْها تجبُ على سبيل التضييق لقيام دليل التَصِْيقٍ وهو أنها وجبث 
بما هو من أفعالٍ الصَّلاةٍ وهو القراءةٌ فِالتَحَقَتُ بأفعالٍ الصَّلاةٍ وصارث جزءا من أجزائها 
ولهذا يجب أداؤها في الصَّلاةٍ ولا يوجبُ حُصُولُها في الصَّلاةٍ تُقْصانًا فيهاء وتحصيلٌ ما 
ليس من الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ إن لم يوجب فسادها يوب نُقْصانًاء وإذا التَحَقََتْ بأفعال 
الميلاة وجي او ؤُها مُضَّيّقَا كسائر أفعالٍ الصَّلاةٍ و بخلافٍ خارج الصَّلاةٍ؛ لأ هناك لا 
TS‏ #فلوإسة ول ب E‏ 
ثم ركع ولَّوَى السّجوة لم يُجِْه '") 

وكذا إذا نواهافي السجدة الصَّلْبِيَةِ؛ لأنها صارث ْنَا والدَيْنُ يُقُضَى بماله لا بماعليه 
والركوع لإ عو جاورا ار ار 

في المِضر ؛ لأَنَعَدَمٌ الماء في المِطّرٍ لا يتحَفَقٌ ِتحَمَقٌ عادة والجوارٌبِالتَيَمُم مع وُجود الماءِلَنْ © 
يكون الا لحر ف الموت * أصلا كما في صلا الجنازة والعيدٍ ولاعف مهنا لانجدام وقتٍ 
معن لها خارِجٌ الصّلاةٍ فلم يِتحَمّقٍ التيَمُمُ طهارةً والطهارةٌ شرط لأدائها بالإجماع . 

فصل [في سبب وجوب سجدة التلاوة] 
اي ال ار 00 ال 


ل 50 


)١(‏ فى المخطوط : «ايجب». (۲) فى المخطوط : «يجز). 
الى المخطوط : لا . )٤(‏ فى المخطوط : «الفوات». 


TTS GD 


E ا‎ 


السجود إذا قْرِئَ عليهم القرآنٌ بقولِه تعالى لقا قم لا بور © وَإا وها عل ال 
جدود 46 [ [الانشقاق: ]۲٠-۲١‏ » وقال تعالى : #إِنَمَا يمن اقا ألَذبنَ ڌا ڏ ڪرو با خرو 
سَجَدًَا4 [ [السجدة: ]٠١‏ الآية» من غير فصل في الآيتيْنٍ بين التالي والسَامع e‏ 
كبار الصَحابَةٍ رضي الله عنهم السجدة على دن متها ولاق شك ادقن م 
ا ا eB‏ 
بالقراءة . 

ويسئّوي الجوابٌ في حَقٌّ التّالي بين ما إذا تلا “ السجدةً بالعربيّة أو بالفارسيّة هي 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتّى قال أبو حنيفةً ار المي د في الحالين 

SS‏ : يلرّمُهِ بالإجماع فهمَ او 
يَقْهم ؛ ؛ لأنَ السَبَبَ قد وُجِدَ فيَبِتْ ET‏ 
سَمِعَها هِمَّنْ يقرأ بالفارٍسيّةٍ فكذلك عند أبي حنيفةٌ بناء على أضله (أن القراء ت م6 
بالفارسيّةٍ [جائزة» وقال أبو يوسفٌ في الأمالي TT‏ إن كان قاف وله ادير الع أن 
فعليه السجدة وإلاًفلا [وهذا ليس بسديد؛ ار ا لشي يي 
سَوَاءٌ قْهِمَ هم أو لم يهم كما لو سَمِعَها ُن يقرأ بالعرَبيّة» وإ لم يجعله قرآنًا ينبغي أ 
ل 

ولو اجتمع سببا الؤّجوب وهما: : الثّلاوةٌ» والسّماعٌ بأ ثلا السجدة ثم سَمِعَهاء أو 
سَمِعَها 5 ثمّ تلاها أو تَكَرَّرَ أحدُهما فنقول: 

الأصل أذ السجدة لا یکر ر و جو الا بان امور فة 

إِمَّا اختلافٌ المجلس. أو التَّلاوةٌ أو الماع حتّى أن مَنْ تلا آيةٌ واحدة مرارًا في 
مجلس واحِدٍ تكفيه سجدةٌ واجدةٌ. 

والأصل فيه ما روي أن جبريل عليه السلام كان بزل بالرّخي فيق را آية السجدة على 
رسول الله يا (ورسول اللَّهَ يكل) EAE aE‏ 


)١(‏ في المخطوط : «والمذكر». (۲) في المخطوط : «قرأ». 
() ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «حتى يلزمه». 
(5) في المخطوط: «في القراءة» . (1) ليست في المخطوط 


(0) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : ١ء‏ هو عليه السلاه 


TNE 

ورو عن e a E‏ 
بعلوالاية الواجدة يناذا وكان د علن معد وا “ والظاهِرٌ أن عَليّا رضي الله 
عنه كان عالِما بذلك ولم يكر عليه . 

رزوي عن أبي موسى الأشعَريّ رضي الله عنه آله كان يكرد آي السجدة حينَ كان بعلم 
لبان وكان لا يسمَْد إلا مره واجدة ولأ المجلسّ الواحدَ جام للكلِماتٍ المُتفرّقةٍ كما 
في الإيجاب والقبولٍ ولأ في إيجاب السجدة في كل مر إيقاعٌ ذ في الحرّج لكونٍ 
اا ية لتعليم '” الصَبْيانٍ والحرّجُ /١1‏ ا E‏ 
الكتاب ولان اله aN‏ الأولى هي الحاصلة للتلاوة فأمًا التكرارٌ فلم 
يكن لحق لثلاوة بل مط أو لبر والقامل في ذلك؛ كل ذلك من عمل الب ولا 


نشي لاحو لصم ويه فكي ا هلي ا “ الذي هو من ضرورة ما هو فعلٌ 
ورا يو E‏ هو فعل 7" القلْبٍ وذلك ليس بسببء كذا عَلَّلَ 
اع مد طلو الوم كر aE‏ 
ذهب '" المْتقَدّمونَ من أصحا نا إلى أنه يفيه مرَةٌ واجدةٌ قياسًا على السجدة . 
وقال بعض المتأخَرينَ ا مرو لقوله بير : لا تجفوني بَعْدَ مَوْتِي) 
e‏ ركني دوك 51 سول الله © ال ل : «أن آذك في مَوْضِع قلا يُصَلّى 
علي" وبه تَبَينَ (أنّه حَقٌ) الله ية وحُقَوقٌ العباد لا تَتَداحَلُء وعلى هذا 
اخ في تشميتِ العاطس إن مَنْ عَطْسسَ وحَمِدَ اللّهَ تعالى في مجلس واحِدٍ مِرارًا . 


.)٤۲١١( أخ -- بن أبي شيبة فى مصنفه (0)735/1 حديث‎ )١( 

(۲) في ار رر (۳) في المخطوط : «لتعلم». 
(؟) فى لسحطوط: اينتفى». )٥(‏ فى المخطوط : «العادة». 
00 في م حطوط : اعمل. (Vv)‏ فی المخطوط : «وذكر». 
)۸( 0 ال.حصرط : «قيل». )4١‏ لست ق الح 


. في المخطوط : «أن حق»‎ )١١( لم ا‎ )۱١( 


فقال بعضهم : ينبغي للسّامع أن يُشَمْتَ في كل مرَةٍ؛ لأنّه حن العاطس والأصح أنه إذا 
زا على الثَلاثِ لا يسمه لما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال للعاطس في ماله يعد 
التلاثِ : فم فانتيِرُ فإِنَكَ مَرُكومٌ 7" . 

(شۃ) لا فَرْقَ ههنا بين ما إذا تلا مِرارًا ثم سجد وبين ما إذا تلا وسجد ثم تلا بعدَ ذلك 
راا في مجلس واجدٍ حتّى لايم سجدةٌ أخرى فرق بين هذا وبين ما إذاذنَى رار أ 
ليخد إلا مره واجدة ولو رى مرَةٌ قم + ل يق حرط E‏ 

والفرق أن هناك تَكَرَرَ السَبّبُ لمُساواقٍكُلّ فعلي الأرَلَ في المأنم: ٠‏ والقبح , وفساد 
الفراش تق وكن بعت ضاوية الأرتسيها إلا E‏ عون الك حكن كز 
سبب فجيل بكماله حكمًا [لهذا وحكمًا] ”" لذاك وجل كأنّ كُلَّ س عبت ليو يه فير فل 
حَقَّ نفسه لحُصُولٍ ما شرع له الحدٌ وهو الرَجْرُ عن المُعارَدة فى e‏ 
بعد ذلك انعقد سببًا كالذي تَقَدّمَ فلا بد من وُجِودٍ حكمه . 

بخلاف ما نحن فيه ؛ لأنّ [ههنا] " السَّبَتُ قرا اق لمن ا 

بحَقٌ التّلاوةٍ على ما مر فلم يتكَرَرٍ السَبّبُ وهذا المعنى لا يبدل بتَخَلْلِ السجدة بينهما 
وعَدَم الملل لحُصُولٍ القانية بحَقْ التَملٍ والَحَمّظٍ في الحالين . 

وكذا السَامعٌ لتلك الثَّلاواتِ المُتَكَرٌرَةٍ لا يلرّمُه إلا بالمرَةٍ الأولى ؛ لأنَ ما وراءها في 
حَقه جُعِلَ غير سبب بل تَبَعّا ‏ للتَأملٍِ والحفْظٍ ؛ لأنّه في حَقّه يميد المعنييْن جميمًا أعني 
الإعانة على الجِفْظ والتدبر . 1 1 1 


بخلافٍ ما إذا سَمِعَ إنسانٌ آحَرُ المرَة القانية أو الثَالئةَ أو الرَابعةَ وذلك في حَقَّه أوَلَ ما 


سَمِعّ حيث تَلْرّمُهِ السجدةٌ؛ لأنّ ذلك فى حَقّه ماع الثّلاوة؛ لان كَل مرَةٍ تِلاوةٌ حقيقة إلا 
أن الحقيقة ميلڪ ساقطة في حم تڪررٿ في حه فني حن من لم تتكوز بَقيْثْ على 


)١(‏ لم أجده موقوقاء وأخرج ابن ماجه. كتاب الأدب» باب : تشميت العاطس > حديث .)5091١5(‏ عن 
سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله َة : «يُشمت العاطس ثلانًا فما زاد فهو مزكوم م وهو صحيح. 

وانظر صحيح الجامع (8095)» والصحيحة .)۱۳۳١(‏ 

7 ق ا اتيف أن I‏ 

() في المخطوط : «تابعًا؛ . 


سر کتاب الصلاق__> GC)‏ 

وبخلاف ما إذا قرأآية واجدة في مَجِالِسَ مختلفة ؛ لأنَ هناك النُصُوص مُنْعَدِمة 
والجامع وهو المجلسل غير ثاب والحرج مني ''» ومعنى التقكر والقدبُر زائل ؛ لأتها 
في المجلس الآخَرٍ حَصَلَتْ بِحَقٌ الثّلاوة ليّنال نو نَوابّها في ذلك المجلس › وبخلافي ما إذا 
قرأ آياتٍ مُتفَرَقةَ في مجلس واجدٍ لرّوال هذه المعاني أيضا . 

أن الوص فلا تشكل وكدا) الم ل او ا 
المختلغة الجنس بمنزلة (كلنة وجو كم اق لاان بألفِ درم والآخَرٍ بمائةٍ دينار 
ولعبده بِالعِنْقٍ في مجلس واحِدٍ جد لا يجعلٌ المجلسٌ الكل إقرارًا واجدّاء وكذا الحرَجٌ 
شت وكذا اللاو انالا تكو [للب] “في الأولى الل أعلم 

ولو لها في مكان وذهب عنه ثم انصرف إليه فأعادها فعليه أخرى؛ لأنّها عند اختلافٍ 

المجلس مث بقن N‏ 

وعن محمد أن هذا إذابَعْدَ عن ذلك المكان فإ كان قري منه لم يلرَمه أخرى ويُصيرُ كاله 
لها في مكانه ؛ لحديث أبي موسّى الأشعريّ آله كان بعل الاس بالبضرة وكان يزححف إلى 
هذا تارةً و!! لى هذا تارة أخرى فَيُعَلّمُهم آي السجدة ولا سد إلأمرّةٌ واحدةٌ . 


ولو ثّلاها في موضع ومعه رجل يسمَّعْها ثم م ذهب التالي عنه ؛ ثمّ انصّرف إليه فأعادها 


بت 


(الكانا عن كله مجو اقالق لكل دز رة لتَجَدّدٍ السَبَب في حَقّه 7 حَقّه وهو التّلاوةٌ عند اختلافٍ 
المجلس . 

وا السَامعٌ فليس عليه إلا سجدةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ السَبَبَ في حَقه سَماعٌ التلاوة والثّانية ما 
خف م 7 الثلاوة فى حقه لاتحاة المجلس : 

وكذلك إذا كان التَالي على مكانه ذلك والسَّامعٌ يَذْهَبُ ويّجِيءٌ [91/1أ] ويسمّعٌ تلك 
الآية سجد السَامعٌ لكل مرَةٍ سجدة وليس على التالي إلأأسجدةٌ واجدة لتَجَدّهِ السب في 
حى السَامع دود التالي على ما مر . 


ولو تلاها في مسجد جَّماعة أو في المسجدٍ الجامع في زاويةٍ ثمّ تلاها في زاوِيةٍ أخرى 


. في المخطوط : «منتفي» . (0) في المخطوط : «أقل»‎ )١( 
. فى المخطرط : «فظاهر وكذلك». (6) في المخطوط : «کلام وحده)‎ )۳( 
فى المخطوط : «عن).‎ )١( . ا المخطوط‎ 0) 


بسح mag‏ 
لاايجبٌ عليه إلا سجدةٌ واجدةٌ؛ لأنّ المسجد كُلّه جُعِلَ بمنزلة مكان واحِدٍ في حَقٌّ الصّلاةٍ 
ففي حَقٌ السجدة و أولى» وكذا حكمٌ السماع» وكذلك البيث والمحمَل والسَفينةُ في حكم 
التلاوة والسّماع سّواءٌ كانتٍ السَفينة واقِفة» أو جارية بخلا الدَابَّهِ على ما نذكر . 

رلو اهاوه بعش لرمّه لكل رة سعدة لدل المكان» وكذلك لو كان سبح في 
تهر عَظیم أو بحر لما ذكرنا فا كان يسبَحُ في حَوْضٍ أو غَدِيرٍ له حَدٌ معلوم قبل iE‏ 
ل O‏ لسري 
الثّلاوة عند الكرْس'' '» وقالوا في تسدية القّوب”") رر الوجوتٌ . 

الوق لمجاو یروا هو يذ عق ان عارع ال سج ع 
سجدةً على جدةٍ بخلافي ما إذا قرأها [مرارًا] ” في السّفينة وهي تجري حيث تكفيه 
وأخدة: 1 

(والغرق) أن قوائمٌ الدَابِّ جعِلْتْ كر جليه حكمًا وذ تَصَرُفِِ عليها ذ في السَيْرٍ والؤقوفٍ 
فكان تَبَدلُ مكانها كندل مانه فحَصَلْت القراءء في مجلس مختلفة علقت كل يلاو 

سجدة بخلافٍ السَفينةٍ فإنّها لم ْمَل بمنزلة جلي الراك لخُروجها عن قبول تَصَرْفهِ في 

السَثْرِ والؤقوف ولهذا أضيفٌ سَيْرُها إليها دون راكبها قال الله تعالى ١‏ حى إا كُثْرٌ في 
لْدلكِ وَجَرَيْنَ يهم [ بريج طَيْبَة] 4 [ [بونس :۲۲] وقال تعالى في قصة نوح : مأو جرِى بهم في 
مرج الال [هود: ؟4] فلم يجعل تَبَدّلَ مكانها تَبَدّلَ مكانه بل مكائه ما استقَرٌ هو فيه من 
السّفينة من حيث الحقيقة والحكمٌ وذلك لم يتبّدّلٌ فكانت الثَّلاوةٌ مُتَكَرّرةَ في مكان واجِدٍ 
فلم يجب لها إلأسجدةٌ واجدةٌ كما في البيتِ. 

وعلى هذا حكمٌ السّماع بأنْ سَمِعَها من غيره مرََيْن وهو يسير على الدَابَّةِ لتَبَدَلِ مكان 
السامع . 


هذا إذا كان خارج الصَّلاةٍ (فأمًا إذا كان في الصّلاةِ بأنْ) “ تلاها وهو يسير على الدَابَة 


)١(‏ وفي نسخة «الكرس»؛ وها بمعنى واحد: الجماعة من أي شيء كان انظر لسان العرب مادة (كرس» 


ا 
(۲) سَدَى الثوب سَّدَيًا: مَدَّ سَدَاه. انظر المعجم الوسيط .)٤٤١ /١(‏ 
وارياة: كن Sa‏ () زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «فإن». 


ويُصلَّي عليها إِنْ كان [ذلك] في ركعةٍ واجدةٍ لا يلرَّمُه إلا سجدةٌ واحدةٌ بالإجماع ؛ 
لأنَ الشّرِعَ حيث جَوَرَ صلاتّه عليها مع حكيه بِبُطْلانٍ الصّلاةِ في الأماكن المختلفة دَلَ 
على أنه أسقّط اعِتِبارَ اختلافٍ الأمكنة أو جعل مَّكانه في هذه الحالة ظَهْرَ الدَابَّةِ لاما هو 
مكان قوائمها وهذا أولى من إسقاط اعبار الأماكِنٍ المختلفة ؛ لأنّه ليس بتَغيير للحقيقة أو 

هو أقل ترا لها وذلك تيبر للحقيقة من جميع الؤجوه وَالظَهْرُ ند فلا يمه إلسجدةٌ 
واجدة وصار راكِبٌ الذَابَّةِ في هذه الحالةٍ كراكب السّفينة يُحَمَقَه ققه أن الشرعَ جََوّرَ صلاته ولو 
جعل مكانه أمكنة قوائم الدَابَة لصار هو ماشيًا بمشيهاء والصّلاةٌ ماشيًا لا تجوز . 

(وأمًا) إذا كرَّرَ الثّلاوة في رکعتَيْن فالقياسل أن يكن سكدة واعدة وهو قول أبي يوسف 
الأخيرٌء وفي الاستحسان يلرَّمُهِ لكل تِلاوةِ سجدةٌ وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول 
محمّدٍ . وهذه من المسائل الثَّلاثِ التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسانٍ إلى القياس . 

إحداها: هذه المسألةٌ . 

والثانية : أن الرَهْنَ بمَهْرٍ المثل لا يكونٌ رَهْنًا بالمُنْعة قياسًا وهو قول أبي يوسفٌ 
الا ا وق الامج ان كرون رفا وهر قول اي يوست الأول وهو اقول ار 

د : أن العبدَ إذا جَنَى جناية فيما دون التَمْسِ فاختارً المولى الفداء ثح ما 


لمجي عب اقباس أذ الملى اتا وهو قو لي يوست الاي وفي الاستحسان لا 


بحُن وهو ورك اي سف الأزل و قر 0 


وعبى هذا الخلاف إذا صلّى على الأرض وقر أ آية السجدة في ركعتَيّن ولا خلافٌ فيما 
إذا قرأها في ركعة واجدة. 

وجه الاستحسانٍ وهو قول محمّدٍ أن المكان ههنا ون لحد حقيقةً وحكمًا لكنْ مع هذا 
لا ينكل أنْ يجعل القانية تكرارًا؛ لأ لكل ركعة قراءة مُستَحَقة (» فلو جَعَلنا القانية تكرارًا 
و والتحَقَتٍ القراءةٌ بالرّكعة الأولى لَخَلَّتِ الثّانيةٌ عن القراءة ولَمَسَدَثْ وحيث لم 
تسد دل أنها لم تجْعَّل مُكرَّرَةَ بخلاف ما إذا كوّرَ التّلاوةَ في ركعةٍ واحِدةٍ؛ لأنّ هناك أمكنّ 
E‏ هد كما 


. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «والثالثة)‎ )١( 
. لبت في المخطوط . (4) فى المخطوط : «مستحبة»‎ )۳( 


> ر بدائع الصنائع ع‎ GD 


را لل لو تر 1011011 e‏ 
سائر المواضع» وما ذكره محمّدٌ لا يستقيمُ ؛ لأن القراءة لها حكمانٍ جوارٌ الصلاق 
وجو سجدة الّلارة ونح إثما َمل القراء الثانية جف بالأولى في حن ؤجوب 

السجدة لا في غيره من الأحكام . 

ولو افتتح الصّلاةَ على الذَابّةٍ بالإيماء فقرأ آي [1/ ١۹ب]‏ السجدة في الرّكعةٍ الأولى 
فسجد بالإيماء ثم أعادها في الركعة القانية فعلى قول أبي يوسف الأخير لا يُشْكِلُ أنه لا 
يلرّمُه أخرى . 

واختلف المشايخ على قوله الأول وهو قول محمَدٍ قال بعضهم E‏ 
بعضهم : : يكفيه سجدةٌ واحدة . 

ثم يدل المجلس قد يكونُ حقيقة وقد يكو حكما بأن ئلا آي السجدة ثم أكل أو نام 

ُضطجمًاء أ أرضَعت صَيياء أو أذ في أو راء أو يكاح أو عمل عرف لله َعم لما 
كان قبل ذلك ؛ ثي أعادها فعليه سجدةٌ أخرى ؛ لأنَ المجلسّ يبدل بهذه الأعمال . 


آلا ترى أن القوم يَجِْسونَ لدَرْسٍ العلم فيكوثُ مجلسُهم مجلس الدَرْسٍ» ار 
ل ار 
lu‏ ا بهذه الأعمال کتبدله وات 00 لما مر . 

ولو نام اعدا أو أكل لُقْمةٌ أو شرب شربة أو تكلم بكَلِمةٍ أو عَمِل عَمَلا يسيرًا ثم أعادها 
فليس عليه أخرى؛ لأ بهذا القدر لا يدل المجلس والقياسٌ فيهما سَواء أنه لايلرّئ 
ا لاتّحاو المكان حقيقة إلا آنا استحسّنًا إذا طال العمل اعتِبارًا بالمُخَيْرَةِ إذا عَمِلَتْ 
عَمَلاً كثيرًا خرج الأمرُ عن يدها وكان قَطُمًا للمجلس بخلافٍ ما إذا أكل َة أو شرب 


شربة . 

ولو قرأ آية السجدة ة فأطال القراءة بعدّها أو أطالَ الجُلوسٌ ثم أعادها ليس عليه سجدة 
ا لأت مجلسّه لم يتبدل بقراءة القرآنِ وطولٍ الجُلوس» ٠‏ وكذا لو اشْتَعَل بالتسبيح أو 
بالتهليل ثم م أعادها لا يرم أخرى وان قرأها وهو جالِسٌ ثم قام فقرأها وهو قائ إلا آل في 
مكانه ذلك يكفيه سجدةٌ واحدةٌ؛ لأن المجلدن لم يبدل حقيقة وحكمًا: 


أا الحقيقةٌ فلأنه لم يَبْرَحْ مكانه . 

وأا الحكمْ فلأنَ الموجود قيامٌ وهو عَمَلُ قَلِيلُ كأكل لَمْمةٍء أو شرب شربةٍ وبمثله لا 
يبدل المجلسٌ. وهذا بخلافٍ ما إذا حير امرأته فقامث من مجلسها حيث خرج الأمرُ من 
يدها كما لو انتقلث إلى مجلس آخَرٌ؛ لأنّ خروجّ الأمر من يدها موجبُ الاعتراض عن 
قبول التمليك إِذ التخييرٌ تَمْلِيِكَ على ما يُعَرَفُ في كتاب الطلاتي . 

رمن ملك شينًا فأعرَضٌ عنه بطل ذلك التمليك وهذا لأ القيامَ دليل الإعراض ؛ لأنّ 
اختيارها نفسّها أو رَرْجها آم تحتاج فيه إلى الرّأي والتذببر لتنظرَ أي ذلك أعرّد لها ونع 
والعوة جنغ لخن رأة إحضانا للراي فاليا من هذه الحالة إلى ما يوب ترق 
الذَّهْنِ وقوات الرّأي دليل الإعراض 

أن ههن السك يختلف بحاو المجلي وعد لا بااعراضي ويه والمجلدش لم 
يتبَدّل فلم يعد مُتَعَدَّدًا مُتَمَرَقًا. 

وكذلك لو قرأها وهو قائمٌ فْقَعَدَ ثم أعادها يكفيه سجدةٌ واجدةٌ لما قلنا. 

ولو قرأها في مكان ثمّ قام ورَكِبَ الدَابَةَ على مكانه ثم أعادها قبل أن يسيرَ فعليه سجدةٌ 
واجدةٌ على الأرض . 

ولو سارّتٍ الدب م تلا بعدّها فعليه سجدتانِ . 

وكذلك إذا قرأها رابا ثم نزل قبل السَيْرٍ فأعادها يكفيه سجدةٌ واحِدةٌ استحسانًا وفي 
القياس عليه سجدتانٍ لتبَدّلِ مكانه بالأزول أو الركوب. ٠‏ 

وجه الاستحسانٍ أن الزول أو الرركوب عَمَل قَلِيلٌ فلا يوجبٌ تَبَدّلَ المجلس وإِنْ كان 
سارّثمٌ نزل فعليه سجدتانٍ؛ لأنَ سَيْرَ الدَابّةِ بمنزلة مشيه فيتبَدّلُ به المجلس وكذلك لو 
قرأها: لم قام في مكانه ذلك ورَكِبَ ثمٌ نزل قبل السَيْرِ فأعادها لا تجبٌُ عليه إلا سجدةٌ 
واجدةٌ لما قلنا. 

ولو قرأها راكبًا ثم نزل ثم رَكِبَ فأعادها وهو على مكانه فعليه سجدةٌ واجدةٌ لما نّا 
والأصل أن الُرول والرّكوبّ ليسا بمكانئن 


ولو قرأ ايةً السجدة و خارج الصّلاةٍ ولم سذ لها ؛ TS‏ 0 
ذلك المكانٍ صارث إحدى السجدتَيْن تابعةً للأخرىء فتسة فتستَتْبعٌ التي وُجَدَتْ [في الصّلاةٍ 
التي وُجِدَتْ] “ قبلها ويسقّط اعبار تلك ادو ْمَل كأته لم بر إلا في الضلاة حتى 
إنه لو سجد للمَثْلوَةٍ ا TS‏ 
شية إلا المأئمٌ» وهذا على رواية الجامع الكبير» وكتاب الصَلاةٍ من الأصل و “ نواور 
الصّلاةٍ التي [رواها الشّيحُ أبو حَفْص الكبيرٌ. 1 

ولنَا على رواية الصَّلاةٍ و التي] ”” رواها أبو سُايمانَ لاشيم إحداهما الأخرى. بل كَل 
واعدو هنيما نشول a a‏ افا E‏ فلت السدية را 
عليه سَّوَاءٌ سجد للمثْلوَةٍ في الصّلاةٍ أو لم يسجد. 

وأما إذا تلاها وسجد لها ثم اتح الصَلاةً وأعادها في ذلك المكانٍ يسجُدُ للمتْلوَةٍ في 
الصّلاةٍ باتّفاقي الرُوايتيْن 

نا على رواية التوار لدم الاستثباع وأبوت الاستفلالي» وأا على رواية الجاع 
e‏ الموجودةٍ خارج الصَّلاةٍ تابعة للموجودة في الصَّلاةء والتَابعٌ لا 

يسَنْبِعٌ المتبوعَ فلا تَصيرُ السجدةٌ لتلك الثّلاوةِ[1/ 197] مانِعة من لُزوم السجدة هده 
ر 

وجه رواية نوادرٍ أبي سُّلِيمانَ : أن الآية ثُلِيَتْ في مجلسَيْن [مختلمَيْن] ‏ حكمًا؛ لأنَّ 
الأذلى جف تن ی ون والثائية ي مار ا و يعدن كال 
الأفعالٍ فيه لما ذكرنا أنه قد يكونُ مجلس عَقَدٍ ثم يَصيرُ ير مجلس مُذاکرة ثمَّ يَصيرُ مجلس 
أكل ”0 واعميِرَ هذا التدل في حَقٌّ الإيجاب والقبولٍ في باب العُقودٍ وكُلَّ ما يتعَلَّنُ بانّحادٍ 


. في المخطوط : «غير». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «المتلوة» . 49 زافزاق و قوير 

(4) ليست في المخطوط . ١‏ 

(5) المبسوط للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة (۸۹٠ه)ء‏ ويطلق عليه علماء 
الحنفية «الأصل» سماه به لأنه صنفه أولاً وأملاه على أصحابه . رواه عنه الجوز زجاني وغيره. ثم صنف الجامع 
الصغير ثم الكبير ثم الزيادات والسير الكبير والصغير وهذه هي المراد بالأصول وظاهر الروايات في كتب 
الحنفية . انظر كشف الظنون ».23١7/1١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر الأشقر (ص ؟١١).‏ 

(۷) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الأكل». 


Cw 
جمع‎ TT المجلس فكذا هذا؛‎ 
ولا تستَثْيمٌ إحداهما الأخرى ولان القانية [لن] ”5 تفوت‎ ٠ '" فِيتَعَلَّنُ بک تلاو وحكم‎ 
لالتيحاقِها بأجزاء الصَّلاة ا ا مد أركان لضا و فلم يُمْكِنْ أن تُجَعَلَ تابعةً‎ 
رل الا رلی اکا شوت بای فلا تيد تابمة لما مده إذ التي ء لا يَتْبَعٌ ما بعدّه ولا‎ 

تع ما قبل : 

وجه رواية الجامع والمبسوط أن المجلس مسجد حقيقة وحكمًا ًا الحقيقة فظاهرةٌ 
وَآمَا ال فاا ون ضار مجان صلا رل ف الا وو رر فان مجلس 
الصَلاة مجلس التلاوة ضرورةٌ فلم يوجد التبذل لا حقيقةٌ ولا حكمًا فلا بُدّ من إثباتٍ صِفةٍ 
الاتحاد من حيث الحكم للملاو يِن المتَعَدََنَيْنِ حقيقة لؤجود الموجب لصفة ‏ الاتَّحادٍ 
وهو الس ال جد ركذا ا السجدة ةقابل للانّحادٍ حكمًا كالسماع 
و 

ثم مَنْ قرأ وسّمِعٌ من فيه لا يلرّمُه إلأسجدةٌ واجدة التَحَقَ السَبَبانِ بسبب واجِدٍ فدَلَ 
أن المُتَعَدَدَ من أسباب السجدة قابلٌ للانّحادٍ حكمًا فصار مُتَّحِدًا حكمًا ومان وُجود 
الواجِدٍ واجد فَجُيِل كأ التَلاوَتَيْنِ وجدتا في رَمانِ واحِدٍ ولا وجة أن يُجْعَلَ كأنّهما وُجِدَتا 
خارجَ الصّلاةٍ ولأنَ الموجودة في الصَّلاتَيْنٍ مُتَقَرّرةٌ في مَحِلّها بدليل جوازٍ الصَّلاةٍ 
ان ولو جُعِلَ كأنّهما وجِدّنا خارِج الصَّلاةٍ في حَقٌ وُجوب السجدة دون جواز الصَّلاةٍ 
َي التَعَدَدُ من وجو مع جود ليل الانّحادِء ومَهْما أمكّنَ العمل بالذليلينِ من جمبع 
الؤجوه كان أولى من العمل بِالدَلِيلٍ من وجو دود وجه. 

ولا يُمْكِنُ أن َل الموجودهٌ في الصَّلاةٍ في حكم التفَكرِ علي جواز الصَّلاة و بها وهو 
من أحكام القراءة دون اتر ولا ماع من أن تُجْعَلَ الأولى كأتها وُحِدَتْ في الصَلاةٍ فصار 
ا في الصَّلاةٍ في ركعةٍ واجدةٍ ولو كان كذلك لا يتعَلَّقُ بذلك إلا سجدة واجدةٌ 
وهي من جُمْلة الصَّلاةٍ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا سَمِعّ من غيره آية السجدة ثم شَرَعَّ في الصَّلاةٍ في ذلك المكانٍ وتلا تلك 
)١(‏ في المخطوط: احكم». (۲) في المطبوع: «أن». 
(۳) في المخطوط : «اصفة». (4) زيادة من المخطوط . 


الآية يها في الصّلاةٍ فهذا والذي ثلا بنفسه ثم شَرَعَ في الصّلاةٍ مكانه ثم أعادها “ سَواء 
وقد مرّ الكلام فيه . 

ولو قرأها في الصَّلاةٍ َأوَلاً[ثمَ سَلَمَ] ‏ فأعادها قبل أن يبرح [من] ' " مَكانه ذُكِرَ في 
كتاب الضّلاةٍ أله يلرم أخرى. ودُكِرَ في التواور أنه لا يلرّمُه. 

وجه رواية النَوادِرٍ: أن الموجودةً في الصَّلاةٍ تفوت بِالسَّبْقء وحُزمة الصَّلاةٍ جميعًا 
فيستَْبِعُ الأدنى درجة المُتَأَخْرة وقنًا وبهذه المسألة ت جيل أن الغا واه التوادر في 
المسألة الأولى باتلا المجلس حكمًا ليس بصحيح . 

وجه رواية كتاب الصّلاةٍ: أن المتلوّةَ في الصَّلاةٍ لا وُجودَ لها بعد الصَّلاةٍ لا حقيقةً ولا 

أمّا الحقيقة فلا بسكل وكذا الحكمُ فان بعد انقطاع التحريمة لا بَقاء لما هو من أجزاء 
الصّلاةٍ أصلاً والموجوةٌ هو الذي يُستَنبّمُ دود المعدوم بخلاف ما إذا كانت الأولى ملو 
خارِج الصَّلاةٍ إن تلك باقية بعد اللاو من حيث الحكمٌ لبَقاء حكيها وهو وُجوبُ 
السجدة فإذا تلاها في الصَّلاةٍ وُجِدَّتْ والأولى موجودةٌ فاستَئبّمَ الأقوّى الأضعَفٌ الأوهّى . 

وذكر الشيخ الإمامٌُ الزاهد السرّخسئ أنه إنّما اختلف الجوابٌ لاختلافٍ الموضع *) 
وضع المسألة في التواور فيما إذا أعادها بعدّما سَلَّمَ [قبلَ أن يتَكَلّمَ وبالسّلام لم مقع 
فور الصّلاةَ ة فكأنّه أعادها في الصَّلاةٍ ووّضّعَّها في كتاب الصَّلاةٍ فيما إذا أعادها بعد ما 
سَلّم] ” وتكلّمَ وبالكلام يَنْقطُِ فور الصّلاة و ألا ترى أنه لو تَذَكَّرَ سجدة تلاوةٍ بعد السّلام 
ياي بها وبعدَ الكلام لا تي بها؟ فيكونٌ هذا في معنى يدل المجلس وإِن لم پسجُڏها في 
الصّلاةٍ حتى سجدها الآنَّ قال في الأصل : أجرَأه عنهماء وهو محمولٌ على ما إذا أعادها 
بعد السام قبل الكلام؛ لأله لم يخر عن حُرْمةٍ الضَلاة فكَئه كرّرَها في الضلاة وسجد. 

أما لا 5-8 ا ا فيما إذا أعادها بعدَ الكلام؛ لأنّ الصَّلاتِيَةَ قد سَقَطَتْ عنه 


. في المخطوط : «عاد». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «الانقطاع؟‎ )( 


(5) في المخطوط : «الموضوع». () ليست في المخطوط . 


ولو ئلاها في صلاته ثم سَمِعّها من أجتّبِيٌ أجرّأته سجدةٌ واجدةٌ ورَوَى ابنُ سماعة عن 
محمد أنّه لا تُجْزِيه؛ لأنّ السّماعيّةَ ليست بصلاتيّةٍ والتي أدّاها صلاتيّة فلا تنوب عَمًا 
ليسث [۱/ ۹۲ب] بصلاتية 

رجه ظاهر لوا أن رة الأرلى من أتمال صلا والاية لا حصت الذي E‏ 
للأولى من حيث الأصلٌُ والأولى باقيدٌ فجُعِلَ صف الأولى للَانية فصارث من الصَّلاةٍ 
فيكتفي بسجدةٍ واجدة» وقالوا على روايةٍ التوادر أيضا یکر تر لأنّ الثانيةَ ليسٹ 
ل ا ا ا اتن 
أركان الصَّلاةٍ فكانت لخدن ميق كاي E E O‏ 

ولو سَمِعَها أوّلاً من أجتَبّ وهو في الصّلاةٍ ثم تلاها بنفسه ففيه روايتانٍ على ما نذكرٌ . 

ولو ثلاها في الضّلاةٍ و(عٌ سجد) ثم أحدّتٌ فذهب وتوضًأ ثم عاد إلى مكانه وبَتّى 
على صلاته ثم قرأ ذلك الأجتَبيُ تلك الآية على هذا للمْصَلّي ”" أنْ يسجدَها إذا فرع من 
صلاته ؛ لأنه تَحَوَلَ عن مكانه فسَّمِعٌَ القانيةَ بعدّما ندل المجلسٌ . 

وقَرْقُ بين هذا وبين ما إذا قرأ آية سجدةٍ ثم سبقّه الحدتُ فذهب وتوض أ ثم جاء وقرأ 
مر أخرى لا يلرَمُه سجدةٌ أخرى وإِنْ قرأ القانية بعدّماتَبَدَلَ المكان؛ والفرق أنْ في هذه 
المسألة الأولى المكانٌ قد تبَدَّلَ حقيقةٌ وحكمًا أمّا الحقيقةٌ فلا يُشْكلُ. 

وأا الحكمُ فلأنَ التحريمةً لا تجعَل الأماكِنَ المُتمَرقةَ كمكانٍ وَاحِدٍ في حَقٌ ما ليس من 
أفعالٍ الصَّلاةٍه وسَماعٌ السجدة ليس من أفعالٍ الصَّلاةٍ فلم يَتَحِدٍ المكانٌ حقيقة وحكمًا 
فيلرَمُه بك مر سجدةٌ على جدةٍ بخلافٍ تلك المسألةٍ فإنّ هناك القراءةٌ من أفعال الصّلاةٍ 
والتحريمةٌ تجعَلٌ الأماكنّ المُتَفَرقَةَ مكانًا واحِدًا حكمًا؛ لأنَّ الصَّلاةَ الواجدةً لا تجوز في 
الأفيع © E e‏ الشلاة رورو ار 
والقراءةٌ من أفعالٌ الصَلاةٍ فصار المكانٌ في حَقّها مُتََحِدَاء فأما السّماعٌ فليس من أفعالٍ 
الصَّلاة فَبْقَى الأمكنةٌ في حَقَّه مُتفَرقةَ لعَدَّم ضرورة توجبٌ الانّحَادَء والحقائق لا يسقط 


)١(‏ في المخطوط : «وسجد». )اق الخطوط» اال 
(۳) في المخطوط : «الأماكن». 1 


ار إلا فو 

ولو سَمِعَها رجل من إمام : ثم دخل في صلاټه فان کان الإمام لم يسجذها سجدها مع 
الإمام وان كان سجدها الإمامٌسَقطَتْ عنه حقى لا يجب عليه قضاؤها حارج ج الصضلاة؛ 
لأنه لَمَّا اقتَدَى بالإمام صارث © قراءةٌ الإمام قراءة له وجل بع ت الي كان 
الإمام قرآها ‏ ثانيًا | فصارث تلك السجدةٌ من أفعالٍ [الصّلاةٍ ولو قرأ ثانيًا لا يجب عليه 
فو أخرى) SSNS‏ *' الصّلاة > فكذا ههنا وإذا صارث من 
أفعالٍ صلاته لا تُوَدّى خارج اللاو لما مرّ. 

وذْكِرَ في زياداتٍ الرّياداتٍ” '' أنه سد لما سمح قبل الاقتداءِ بعدّما فرع من صلاته 
وذُكِرَ في نوادرٍ الصَّلاةٍ ة لأبي سُليمانَ أنه لو لا ما سَمِعَ ارج الصّلاةٍ في صلاةٍ نفسيه في 
حبر الك المكار و الها لا راط ا عار جَ الصَلاةٍ وهذا موافِقٌ لما 
ذكره 0 في زياداتٍ الزّياداتِ فصار في المسألةٍ روايتان . 

وجه تلك الرّواية : أن القانية ليست بتكرار للأولى لأنّ التكرارَ إعادةٌ الشَيءِ بِصِمته 
E‏ 
الصَّلاةٍ و فاختلف الوَّضْفٌ فلم تَكُنْ إعادة بخلافي ما إذا كانتا في الصَّلاةٍ أو كانتا جميعًا 
خارج الصّلاة حيث كان تكرارًا لاتّحاد الوَضْفٍ ألا ترى أن مَنْ باع بالف : ثم باع بمائة دينار 
ما كان تكرارًا بل كان فسخًا للأوَّلِ ولو باع في التانية بالف كان تكرا را وإذالم يكن تكراوًا 
جل كانه قرأ آيتيْنٍ مختلَِتَْنِ في مكان أو آيةَ في مَكانيْنٍ فيتعلقُ بك واجدةٍ منهما حك 
على جِدةٍ دل عليه أنه لو كان قرأ الأولى وسجد» ثم شرع في الصَّلاةٍ ة في غير ذلك المكانٍ 
وأعادها يره أخرى في الرٌواياتٍ أجمع لما يتا آله ليس بإعادةٍ ولو كان إعادة ما لََِ 
أخرى . 

وجه ظاهر الرّواية أن القانية إعادةٌ للأولى من حيث الأصلٌ؛ لأنّها عَيْنُ "تلك الآبة 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «صار». 
(۳) في المخطوط : «قرأه». (4) سكاس المخطرظ : 
(5) في المخطوط: «صلاته» . (5) تقدم الكلام عليها . 

(۷) في المخطوط : «عين» . (۸) فى المخطوط : «ذكر) . 


() فى ا مخطوط : «غيرا . 


وليست بإعادةٍ من حيث الوَضْفٌ؛ لأنّ وضفٌ كونها رُكْنَا من أركانٍ الصَّلاةٍ لم يكنْ في 
الأولى ووُّجِدَ في القانية والأولى باقيةٌ حكمًا لبّقاء حكوها وهو وُجوبُ السجدة فإذا كانت 
باق والانية من حيث الأصل تكرارٌ للأولى فيجهِلَثْ © من حيث الأصل كأنّها عَيْنُ 
اا بيت (" الصَّفةٌ التانية للتّلاوةٍ والانيةٌ للأولى لصَيْرورة القانية عَيْنَ الأولى فتَصيرُ 
صِفَتُها صِفةَ تلك فصارث هي أيضًا موصٌوفة بكونِها صلاتيّة فلا تَوَدّى خارجَ الصّلاةٍ لما 
مر . 

بخلاف ما إذا كان سجد للأولى ؛ لأتها لم a‏ وتمحيها فلكم 
عكر زفقت اذاي ونا EN‏ فبَّقِيّتٍِ الثّانيةٌ إعادةً من حيث الأصل ابتِداءً من حيث 
aso Soy‏ كارع موصي لأف فد 
يُعتَبَردُ جَانِتٌ الأصل وإ ۱1/ ۹۳[ كان هو المتبوعٌ لما أن الاحتياط في باب العبادات 
اعتبئ جاب الوّجوب فرج جاب الضف فوج سجدةٌ أخرى على أن اعتيار جاب 
الوَضْفِ موجبٌ واعتبار جاب الأصل ليس بمانع لكنّه ليس بموجب فلم يمع التَعارض 
والله أَعلَم . , ١‏ 

ولو قرأ الإمامُ سجدةً في ركعةٍ وسجدها ثم أحدّتٌ في الرّكعة الثاني فقَّدَّمَ رجلاً جاء 
ساعَتَئذٍ فقرأ تلك السجدةً فعليه أن يسجَدَها لؤُجودٍ سبب الؤجوب في حَقَّه وهو ابتِداءً 
التلاوة ولم يوجَدْ منه أداءٌ قبل هذا وعلى القوم أن يسججدوها معه؛ لأنهم التَرّموا متابَعَتّه . 

فصل [في بيان من تجب عليه] 

تريس ا الماك ا N‏ 
من أهلٍ جوب السجدة عليه ومّنْ لا فلا؛ لأ السجدةً جزءٌ من أجزاء الصَّلاةٍ فِيَشْكَرَ 
لوُجوبها أهليّةُ وُجوب الصّلاةٍ من الإسلام» والعقل» والبُلوغ» والطهارة من 0 
والتّفاس حتّى لا تجب على الكافر والصّبيٌ والمجنونٍ والحائض والمُفّساءِ قروا أو 
سَمِعوا؛ لأنّ هَؤُلاءٍ ليسوا من أهل وُجوب الصّلاةٍ عليهم وتجبُ على المُحْدِثِ والجُتُبٍ ؛ 


« : في المخطوط : «فحصلت». (؟) في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


CD‏ دم بدائع الصنائع جا “مس 
لأنهما من أهلٍ وُجوب الصَّلاةٍ عليهما”'"'. وكذا تجبُ على السامع بتلاوة مَؤْلاءِ إلا 
0 لأ الثّلاوةَ منهم صحيحة كّلاوة المُؤْينِ والبالغ وغيرٍ الحائض والمُتَطَهّرٍ ؛ 
لان تعلق الخد ة بقَليلٍ القراءةٍ وهو ما دود آية فلم يتعلّقْ به النهْيُ فينْظَرْ إلى أهليّة التالي 
هليه بالتمييز وقد وُجِدَ فوْجد سَماعٌ لاوق صحيحة فتجبٌ السجدةٌ بخلافٍ السّماع من 
الببُغاء والصّدَى فإِنّ ذلك ليس بتِلاوةٍ [وكذا إذا سَمِعَ من المجنون؛ لآن ولك لبعن 
بتلاوةق] "“ صحيحة لعَدَم أهلييه لانيدام التمييز . 


فصل [في شرائط الجواز] 


وأمّا شَرائطٌ الجواز فكل ما هو شرطٌ جواز الصَّلاةٍ و من طهارة الحدث وهي الوضوعٌ 
والعُسل» وطهارة النَجسٍ وهي طهارةٌ البدنٍ والتوب» ومكانٍ السجود د والقيام والقعودٍ 
نيو شرط جواز التجدوة لانها جر من أجراء الو وكات كت ا نشل 
رلهنذا لا ر ازا ا EEE‏ 
صَتَروْرة 7 الحم هار حال ر رة الماء حَشْية الفوتٍ ولم يوجَدْ؛ لأنّ وُجوبّها على 
التراخي على ما بَيَنَا فيما تقّدَمَ وكذا لا يجوز أداؤها إلا إلى القِبْلةِ حال الاختيار إذا 
تلاها على الأرض ولا يُجُزيه الإيماء كما في سجدات الصّلاة. 

فَإنٍ اشَتَبَهَتْ عليه القِبْلةٌ فتحرّى وسجد إلى جهة فأخطّأ القِبْلةَ أجرّأه؛ لأنّ الصّلاةً 
بِالتَحَرّي إلى غير جهة القِبْلةِ جائزةٌ فالسجدةٌ أولى . 

ولو تلاها على الرّاحِلةٍ وهو مُسافرٌ أو تلاها على الأرض وهو مريضٌ لا يستَطيعٌ 
اس جرّأه الإيماءء والقياسٌ أن لا يُجْرِتَه الإيماءُ على الرَاجلة وهو قول بشرٍ؛ لأنّها 
ا لار ازجاع ا ن غير رع القت ا ا 
ركعتَيْنٍ لم يجز أن يُوَدَيَهما على الدابَة من غير عُذْرِ كذا هذا. 

(ولئًا) : ارا E‏ يورو 
الفرض والتذر» وما وجب من السجدة في ” الأرضن لا يجوز على ادات وما وجي على 


(1) في المخطوط : «عليهم». (۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ضرورة». (5) في المخطوط : «حالة». 
(5) في المخطوط : «على» . 


CD ELT 


الدَابَةٍ يجوز على الأرض ؛ لأنّ ما وجب على الأرض وجب تامًا فلا يسقّطٌ بالإيماء الذي 
هو بعضٌ السجو فأمًا ما وجب على الاب وجب بالإيماء لما روي عن عَلىّ رضي الله 
عنه أنّهِ تلا سجدة وهو راكب فأومّأ بها إيماء . 

وروي عن ابن عمر أنه سئل عَمَّنْ سَمِعَ سجدة وهو راكِبٌ قال : «فليوم إيماء» » وإذا 
وجب الإيماء فإذا نزل وأذّاها على الأرض فقد أذَّاها تامَةٌ فكانث أولى بالجواز كما في 
الصلاة على ما مر . 

ولو ثّلاها على الدَابَّةِ فنزل ثمٌ رَكِبَ فأدَّاها بالإيماء جاز إلا على قولٍ رُفر هو يقولٌ: لكا 
نزل وجب أداؤها على الأرضٍ فصار كما لو ثّلاها على الأرض . 

(وئئا) : آنه لو أدّاها قبل تُزولِه بالإيماء جاز فكذلك بعد ما نزل ورَكبّ؛ لأنّه يُوَديها 
بالإيماء فى ا ل ل 
مكروو فأفسدها ثم قضاها في وقتٍ [آخرَ] ”" مكروو وأجرّأه؛ لأنّه أدّاها على الوَّصْفٍ 
الذي وجبتُء كذا هذا وكذا يُشْتَرَطُ لها سَتْرٌُ العوْرة لما قلنا ويُشْبَرَطٌ اة ؛ لأنها عبادةٌ فلا 
نَصِحٌ بدونٍ النَيّة وكذا الوقثُ حتى لو تلاها أو سَمِعَها في وقتٍ غيرٍ مكروو فأدَّاها في وقتٍ 
مكروو لا تُجْزِئه ؛ لأنها وجبث كايلةً فلا تأدّى بِالنَاقِص كالصّلاةٍ. 

ولو تلاها في وقتٍ مكروو وسجدها فيه أجرّأه ؛ ؛ لأنه أدّاها كما وجبث وإِنْ لم يسجُدها 
في ذلك الوقتٍ وسجدها في وقتٍ آخَرَ مكروو جاز أيضًا؛ لأنّه أدّاها كما وجبث ؛ [لأنّها 
جبث] ”*' ناقِصةً وأدّاها ناقصة كما في الصَّلاةٍ إلا آنه لا يُشْتَرَطُ لها التحريمة عندّنا؛ 
لأنها لتَوْحِيدٍ الأفعالٍ المختلفةٍ ولم توجدْ وكذلك كَل ما يُفْسِدُ الصَّلاة عندّنا من الحدّث 
والعملٍ والكلام والقَهْقَهةِ فهو مُفْسِدٌ لها وعليه إعادثُها كما لو وُحِدَتْ في سجدة الصَّلاةٍ . 
وقبل هذا على قول محمد ؛ لأ العِبْرةَ عنده لتمام الرَكْنٍ وهو الرَفْعُ ولم يحصّل بعد 
فأما عند أبي يوسف فقد حَصَلَ الوَضْعْ قبل هذه العوارض والعِبْرة عنده للوّضع فينبغي أن 
لا نفْسِدَها إلا أله لا وضوء عليه في القهْقَهة فيها لما ذكرنا في كتاب الطهارقء وكذا مُحاذاةً 


(۲( ري 9 أي شيبة (۱/ ۹۹ ۳)» ا ۰( 


N ET‏ ©9 لببيكافي المخطرط! 


>___ م بائع الصنائع ع‎ GD 


المرأةٍ الرَجُل فيها لا تُفْسِدٌ عليه السجدة وإِنْ نَوَى إمامَئها ؛ لانهدام الشركة إذ هي مَبِنيَة 
على التحريمةٍ ولا تحريمة لهذه السجدة ولأنّ المُحاذاة ما عَرَفْناها مُفْسِدةٌ بأمر , الشرع 
بتأخيرٍها والأمرُ ورد في صلاة مُطْلَقَةٍ وهذه ليست بصلاة وَمُطْلَّقةٍ فلم تكن المُحاذاهً فيها 
مُمْسِدةٌ كما في صلاةٍ الجنازةٍ» والله أعلم . 
فصل [في بيان محل أدائها] 

وأا بیان مَل أدائها فما ثلا خارِج ج الصّلاةٍ لا يؤّديها في الصّلاةٍ وكذا ما ثلا في الصّلاةٍ 
لا يردها خارج الصَّلاةٍ وإنّما كان كذلك؛ لان ماوت خارج السلا فليس بفعلٍ من 
أفعالٍ الصلاة؛ لأنّه ما وجب حكمًا لفعلٍ من أفعالِ الصَّلاةٍ و لخُروج الثّلاوةٍ خارج الصَلاةٍ 
عن أفعال الصَّلاةٍ اها في الصاو كد اح ا ةما ليس منها فهي وإِنْ لم 
تفس لعَدَمٍ المُضادَة تنتقصض س لإدخاله فيها ما ليس منها #لأن اراد الا قيهن لا يد أن 
بطع نَظْمّها ويمعَ ول فعلي بفعلٍ وذا ترك الواجبٌ فصار المُوَدّى مَْهيًا عنه وهو وجب 
خارج الصَّلاةٍ على وجه ”'' الكمالٍ فلا سقط بأدائه على وجو یکو مَنْهِمًا عنه . 

وما ما تلا في الصَّلاةٍ فقد صار فعا من أفعالٍ الصّلاةٍ لكوه حكمًا لما هو من أركان 
الصّلاةٍ وهو القراءةٌ؛ ولهذا يجبٌ أداؤه في الصّلاةٍ فلا يوجبٌ نَقْضًّا فيها وأداء ما هو من 
لاسر ا سار اس 
أخرى؛ لأنّه ليس من أفعالٍ هذه الصّلاةٍ و لاه ليس بحكم لقراءةٍ هذه الصَّلاةٍ فلا يصو 
أداؤّه فسَقَطٌ . 

إذا عُرِفَ هذا الأصل فنقول: إذا قرأ الرَّجُلٌ آيةً السجدة و في الصَّلاةٍ وهو إمامٌ أو منفردٌ 
فلم يسجُذها حتّى سَلَّم وخرج من الصَّلاةٍ سَقَطْتٌْ عنه لما قلنا. 

وكذلك لو سَمِعَها في صلاتّه مِمَّنْ ليس معه في الضَّلاةٍ ولم يسجد جذها فى الصّلاةٍ ولما 
قلناء وإ سجدها فيها كان مسا لما ذكرنا ولا تسق عنه السجدة لك لا تسد صلائه في 
ظاهر الرُوايةٍ . 


وروي عن محمَّدٍ آنّها تمْسْدٌ؛ لأنّ هذه السجدة * کر مُعتَبَرة في نفسها ؛ ؛ لأنها وجبثُ بسبب 


اس ے 
)١(‏ في المخطوط : «طريق». 


مقصُودٍ فكان إدخالّها في الصَّلاةٍ رَفْضًا لها . 
(ولنا): أن هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصَّلاةٍ وهو دون الرّكعةٍ فلا تَفسّدٌ 


سم يس 


الصّلاة EE E E‏ 
وعلى هذا الأصل يُخَرّجٌّ ما إذا قرأ المُفْتَدي آيةَ السجدة خَلْفَ الإمام فسَمِعَها الإمامُ 
والقوة E‏ افراع اللا سك هن E‏ اليك دما ا 

الإمام والقوم؛ لأنّه لو سجد بنفسه إذا خاقَتٌ فقد انفرد عن إمامه فصار مختلِقًا عليه . 

ل لسّماع تلاوټه إذا جَهَرَ به لانقَلْبَ التَبَعُ مَمْبوعًا ؛ لأنَ التالي يكونٌ بمنزلة 
الإمام للسَامعِينَ» وفي حَقَ بقيةٍ المُقْتَدينَ تَصيرٌ صلاثهم بِإمامَيْنِ من غير أن يكونٌ أحدُهما 
قائمًا مقام الآَحَرِ وكُلٌ ذلك لا يجورٌ. 

وأمّا بعد الفراغ فلا يسجٌدونَ أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسفّ. وقال محمّدٌ: 
يسجُدونٌَ ولو سَمِعوا مِمّنْ ليس في صلاتهم لا يسجُدونَ في الصَّلاةٍ ويسجُدون بعد الفراغ 
بالإجماع ولو سَمِعَ من المُقْمَدِي مَنْ ليس في صلاته يسجَدُ كذا ذُكِرَ في نواورٍ الصَّلاةٍ 
عقي قولٍ محمَّدٍ . 


32 
م 


وجه قول محمّدٍ أن السَّبَبَ قد د تَحَقَّقَ وهو الثّلاوةٌ الصحيحة في > حَقَ المُؤْتَمٌ وسَماعُها 
في حى الإمام والقوم ولهذا يجبٌ على مَنْ سَمِعَ منه وهو ليس في صلاتهم إلا أنه لا 
يُمْكِنّْهم الأداءُ في الصَّلاةٍ؛ لأ لاوته ليسث من أعمال الصَّلاةٍ؛ لأنّ قراءةً المُفْتَدي غير 
محسوبةٍ من الصَّلاةٍ فيجبٌ عليهم الأداءُ خارِجَ الصَّلاةٍ كما إذا سَمِعوا مِمِّنْ ليس في 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الؤجوبٌ يَعتَمِدُ القُدْرةَ على الأداء وهم يَعجزونَ عن 
أدائها؛ لأنّه لا وجة إلى الأداء في الصَّلاةٍ لما مرّ ولا وجة إلى الأداء بعد الفراغ من 
الصَّلاةٍ؛ لأنَ هذه السجدة من أفعالٍ هذه الصَّلاةِ؛ لأنّها وجبثٌ بسبب الثّلاوةٍ . 

وتلاوة المُفْتدي /١[‏ 94أ] محسوبة من صلاته ؛ لأنّ الصلاء مم EEE‏ 


الآناء يعمل عه هده ار اة فإذا أدّى بنفسه ما يِتَحَمّلُ عنه غيرُه وقع موقِعّه فكانت 


() ليست في | لخطوط. 


القراءةٌ محسوبةً من هذه الصَّلاةٍ فصار ما هو في حكم هذه القراءةٍ من أفعالٍ الصَّلاةٍ 
تسارت ال و اة العاف 1 

وإذا صارث في حَقٌ التالي من أفعالٍ هذه الصّلاةٍ ة صارث في حَقٌ الكل من أفعالٍ هذه 
الصَّلاةٍ؛ لأنَّ مَبئَى الصَّلاةٍ ة على أنّها جُعِلَتْ من أناس مختلِفِينَ عند الحا التحريمة في حَقّ 
القراءة كالموجودةٍ من شخص واج لحُصُولٍ نمراتٍ القراءة بالتماع ولهذا ججيلتٍ القراءة 
الموجودةٌ من الإمام كالقراءة الموجودة من الكل بخلاف غير ها من من لار کان 

وقياسٌ هذه الّكَْةٍ يقتضي أنّ الإمام لو لم يقرأ كانث هذه القراءءٌ قراءة للكل في حَقَّ 
جواز الصَّلاةٍ لان ذلك لم ُن ”لتلا بقلب البَعُ ممْبوعَا والمتبوع با فبَقِيّثْ في حى 
كوَنيها من الصَّلاةٍ مشتركةً في حَقٌّ الكل فصارتٍ السجدةٌ من أفعال الصَّلاةٍ في حَقَّ الكل 
وإذا صارث من أفعال الصَّلاةٍ ولا يُتَصَوَرُ أداؤها بلا تحريمة الصَّلاةٍ فلا تُوَّدَى بعد الصَلاةء 
ووؤاشلك هينه الطريفة يفول حو هن عن سه :هذه الثلاوة من /النقتدي بترلا شار كه 
في الصَّلاةٍ؛ لأنّها ليست في حَقَّه من أفعالٍ الصَّلاة . 

وبخلاف ما إذا سَمِعَّ المُْصَلّي مِمّنْ ليس معه في الصَّلاةٍ حيث يسجِْدُ خارج الصَّلاةٍ؛ 
لأن السجدة وحبت علية لمث فن أفغال الصلاة :لان تلك التلاوة ليست من أفعال 
الصَّلاةٍ ”“؛ لعَدَّم الشركة بينه وبين التّالي في الصَّلاةٍء والوُجوبٌ عليه بسبب سَماعِه 
والسّماعٌ ليس من أفعالٍ الصَّلاةٍ وإذا لم يكنْ من أفعالٍ الصَّلاةٍ أمكَنَ أداؤها خارجَ الضَّلاةٍ 
فيَوَدَى . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إِنّ هذه القراءةً مهي عنها فلا يتَعلُّ بها حكمٌ يُؤْمرٌ به . 

بخلاف قراءة الصَّبيٌ والكافر حيث يوجبُ السجدةً على مَنْ سَمِعَها؛ لأنهما ليسا 
بمَنْهِيَيْن وبخلافي الجْبٍ والحائض ؛ لأنّهما لم يُنْهِيا عا تعلق به جوب السجدة؛ لاد 
ذلك القدرّ دود الآية وهما ليسا بِمَنْهِيَيْنِ عن تِلاوةٍ ما دود الآيةء أمّا المُقَنَدي فهو مَنْهِيّ 
عن قراءةٍ كلمةٍ واجدة فكان مَنْهِيًا عن قدر ما يتعَلّقُ به وُجوبُ السجدة فلم يجب 


90 ) 
© او 


. في المخطوط : «يكن» . (؟) في المخطوط : «صلاته»‎ )١( 
في المخطوط: «تجب».‎ )9( 


نقول: إن المُفْتَديَ محجورٌ عليه في حَقٌّ القراءة بدليلٍ تاذ تصرف الإمام عليه» تصرف 
المحجور لا يَنْعَقِدُ في حَقَّ الحكم [و] ”'" مَنْ سَلَكَ هائَْنِ الطريقَتَيْنِ كن برل ی 
السجدةٌ على السّامع الذي لا يُشاركهم في اللا أيضًا ولهذا اختلف المشايح في هذه 
المسألةٍ لاخيلان الطَرْقء والله أعلم . 
فصل [في كيفية أدائفا] 

وأمّا كيفيّة أدائها فان كان تلا ارح الصَّلاةٍَ يُوَدّيها على نعتٍ سجدات الصّلاةٍ وإِنْ كان 
تلا في الصَّلاةٍ فالأفضل أن يُوَدٌيها على هيئة السّجّداتٍ أيضًا كذا رُوِيّ عن أبي حنيفة؛ لأ 
إذا سجدء ثمّ قام» وقرأء وركع حَصَّدَتُ له قربّتانٍ. 

ولو ركع تحصّل له قربةٌ واجدةٌ ولأنّه لو سجد لأدّى الواجبٌ بِصُورَِه ومعناه» ولو 
ركع لأدّاه بمعناه لا بِصُورَيِهِ ولا شك أن الأول أفضلٌ . 

ثم إذا سجد وقام يكره له أن يَرْكَمَ كما رفع رأسّه سَواءٌ كانث آيةٌ السجدة في وسّطٍ السُورة 
أو عند خشوها أو بي بعدّها إلى الخثم قد يتين أو ثلاث آياتٍ ؛ لاله يَصرُ بانيا للركوع على 
السجود فينبغي أن يقرأء ثم يَرْكُعَ فينْظرَ ِن كانت آية السجدة قفي وسّطٍ السورة فينبغي أن يخم 
السورة ثم يَرْكَع ه وإ كانث عند حنم السورة فينبغي أن يقرأ آياتٍ من سورة أخرى ثم يرك 
وإ كان بَقيّ منها إلى الخثّم قدرٌ آيتيْنِ أو ثلاثِ آياتٍ كما في سورة (بَنِي إِسْرَائِيلَ) » وسورة 
لإا آله سفت | [الانشقاق :1 ينبغي أن يقرأ بَقَيّة السَورق ثم يَرْكَعَ إن شاء» وإِنْ شاء وصل 
امور كر ني ال لأنَ الباقيّ من خايِمة السّورةٍ دونَ ثلاث آياتٍ فكان الأولى 
أن يقرأ ثلاث آياتٍ كي لا یکو باقيّا لكوع على السَجودء فلو لم يَفْعَلُ ذلك ولكنّه ركع 
كما رفع رأسّه من السجدة أجرّأه؛ لحُصّولٍ القراءةٍ قبل السجدة. ولو لم (يأتِ بها) © 
على هيئة السجدةٍ ولكتّه ركع بها ذكر في الأصل أن القياس أن الركوعَ والسّجودَ سَواءٌ . 

وفي الاستحسان ينبغي أن يسجُدَ قال : وبالقياس ناخد وإِنّما أخذ أصحايّنا بالقياس؛ 
لأ التَفاوْتَ ما بين القياس والاستحسانٍ أنّ ما ظهر من المعاني فهو قياس وما خفی 


E‏ () في المخطوط : «يقضها». 
(۳) و في المخطوط : : «القياس». 


۷ حم بائ الصنائع | ___> 
منها فهو استحسانٌ *" ولا (يُرَجَحُ الخفي) ‏ لحفائه ولا الظَاهِرٌ لظهوره فَيُرْجَمُ في طَلَبِ 
الرجحانٍ إلى ما اقتَرنَ بهما من المعاني» فمتى /١[‏ ٤۹ب‏ ] قوي الخفيٌ أخذوا به ومتى 
عالطاو كويد روا قري كليل ال س اا و را 

ثم إن مشايخَنا اختلفوا في مَل القياس والاستحسان لاخحتلافهم فيما يقوم عام جد 
الثلاوةٍ فقال عام مشايخنا : إن الرَكوعَ هو القائم مَقَام سجدة التلاوةق ل القياس 
والأتعاوتهذا آذ الاي أن كو الكو E SE‏ 

وقال بعضّهم : محل القياس والاستحسانٍ خارجٌ الصَّلاةٍ بأنْ لها في غير الصَّلاةٍ 
وركع في القياس يُجْزِئُه وفي الاستحسان لا يُجْزِئه وهذا ليس بسَّديدٍ بل لا يُجْزِنُهِ ذلك 
قياسًا واستحسانًا؛ لأنْ الرّكوعَ خارج الصَّلاةٍ لم يُجْعَلُ قربة فلا ينوب مَنابً القربة . 

وذكر الشيخ صَدْرُ الدِينِ أبو المُعينِ وقال : رأيثُ في فتاوى آهل بلخ بط الشبخ أبي عبد 
اله الحديديّ عن محمَّدٍ بن سَلَمةَ أنه قال اة ُالصَّلْبيةُ هي التي تقوم مَقام سجدة الثّلاوةٍ 
لا الركوع» فكان القياسٌ على قوله أن تقوم الصّلْبِيَةٌ مَقام اللاو وفي الاستحسان لا تقوم . 

وَجْة قله :أن التحقيَ لكونٍ الجواز ثابًا بالقياس» وعَدَمٌ الجواز في الاستحسانٍ لَنْ 
ضور إلا على هذا فان القياسن أن جور ؛ لآن الوا السممدة وقد وعدت وسقوط ما 
وجب من السجدة بالسجدة أمرٌ ظاهرٌ فكان قياسًا . 

وفي الاستحسان لا يجور؛ لأنّ السجدة قائمة مَقام نفسها فلا تقوم مَقام غيرها كصوم 
يوم من رمضانٌ لا يَقَمُ عن نفسه وعن قضاء يوم آخَرَ عليه فكذا هذا . 

ولا شَكٌ أن دليلَ القياس أظَهَرُ ودليلَ الاستحسانٍ أخفى ؛ لأن التسوية بين الشْيَيْن من 
نوع واج وإقامة أحيجما تغام لحر أمز ظاهرٌوالتقرقً بينهما لمعتى من المعاني أمر 

خف ؛ لأن التسوية باعتبار الات والتمرقة باعتِبارٍ المعاني» م بذات ما يُعايَنُ أَظهَرُ 

من العلم بِوَضْفِه لحُصول العلم بالذّاتِ بالحسنٌ وبالمعنى بالعقل عَقيبَ عَقيب التَأمّلِ ولا شك أن 
فآ فت أن ال رور اا ون رر ا 
من هذا الوجه. 


)١(‏ في المخطوط : «الاستحسان». (؟) في المخطوط : «ترجيح للخفي». 


Cv) ق‎ 2 


فأمّا لو كان الكلامٌ في قيام الركوع مَقام السَجودٍ فالقياسٌ يَأْبَى الجوارٌ وفي الاستحسانٍ 
ت SES‏ وها بر e‏ 
[فكان عَدَمٌ جواز إقامة أحدهما مَقام صاحبه من توابع الذَاتِ والعلمٌ به ظاهرٌ جار 
القيام من توابع المعنى] ” '" والعلمٌ به حَفْيٌ فإذا كانث قضبَّةُ القياس أن لا يجورٌ وقضيَةُ 
الحا و الت را ويا E‏ 
وعامّةٌ مشايخنا يقولونٌ : : لا بل الرّكوعٌ هو القائمٌ مَقام سجدة الثّلاوة» كذا ذكر محمّدٌ 
في الكتاب» فإِنّه قال في الكتاب : 


عي 


قُلْت: : فان أراد أن يَرْكَعَ بالسجدة و بِعَيّيها هل يُجْرِئُه ذلك؟ قال: أمّا ذ في القياس فالرّكعة 
في ذلك والسجدةٌ سَواءٌ ؛ لأنّ كُلَّ ذلك صلاة . 

ألا تری إلى قوله تعالى و رکا أكعا» [ص ]۲٤:‏ وتفسيرُها حر ساجدًاء فالرّكعةٌ كعد و السا 
سَواءٌ في القياس . 

وأمّا في الاستحسانٍ ينبغي له أن يسحْدَ وبالقياس ناخد وهذا كُلّه َفْظُ محمّدٍ فثبت أن 
ر اا ان اوا ای لي لاف ا 

وذكر أبو يوسف في الأمالي وإذا قرأ آيةَ السجدةٍ في الصَّلاةٍ فان شاء ركع لها وإِنْ شاء 
سجد لها يعني إن شاء أقام رُكوعَ الصَّلاةٍ مَقامها وإِنْ شاء سجد لها ذكر هذا التَّمْسيرَ أبو 
يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة . 

وجه القياس على ما ذكره ”" أنَّ معنى التَعظيم فيهما ظاهرٌ فكانا في > حى حُصُولٍ 
التعظيم بهما جنْسًا واجدًا والحاجةٌ إلى تَعظيم الله تعالى إلا اقتداء , ِمَنْ عَظّمٌ اللَّهَ تعالى 
وإ اة لمن استكبرٌ عن تعظيم الله تعالى فكان الظَاهرٌ هو الجوا. 

وجه الاستحسانٍ أن الواجبٌ هو التعظيمٌ بجهةٍ مخصٌّوصة وهي السّجودُ بدليل آنه لو 
لم يرع على الفورٍ حتى طالّتِ القراءةٌ ثم نَوَى بالرّكوع أن يَقَعَ عن السجدةٍ لا يجوز . 
وكذا خارجَ الصّلاةٍ لو تلا آية السجدة وركع ولم يسجدُ لا يخر عن الواجب كذا 
ههنا . 


(1) لمت فى المخطرط: (۲) في المخطوط : «ذكر محمد رحمه الله». 


ثم أَحَذُوا بالقياس لقوَةٍ دليله؛ وذلك لما رُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 
وعبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنهما أَنّهما كانا أجازا أن يَرْكَعَ عن السجود في الضَّلاةٍ © 
ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك فكان ذلك بمنزِلةٍ الإجماع . 

والمعنى ما بَينا أنّ الواجبّ هو التَعظيمْ لله تعالى عند قراءة آية السجدة وقد وُجِدَ 
التعظيمٌ وهذا؛ لأنّ الخضوعٌ لله والتعظيمَ له بالركوع ليسا بأدوّنَ من الخضوع والتعظيم له 
بالسَجودٍء ولا حاجة هنا إلى السَجوء لعَيْيِه بل الحاجةٌ إلى [۱/ 118 تعظيم الله تعالى 
مُخْالَفَةَ لمَنِ استكبّرٌ عن تَعظيمه أو اقتداءً بِمَنْ حَضّعَّ له وأَذعَنَ لربوبِيتِهِ واعتّرف على نفسه 
بالعغبوديّةِ وقد حَصَلَتْ هذه المعاني بالرّكوع حَسب حُصُولها بالسّجودٍ. 

وهذا المعنى يقتضي أنه لو ركع خارجٌ الصّلاةٍ مان السَجودٍ أنْ يكونّ جائرًا غير أنه لم 
يجز لا لمكانٍ أنْ الرّكوعَ أدوّنُ من السَجودٍ ولكن؛ لأنّ الرَكوعٌ لم يُجْعَلْ عِبادةً يَُقَرَبُ بها 
إلى الله تعالى إِذِ انفرد عن تحريمة الصَلاةء والسَّجودٌ جُعِلَ عِبادةٌ بدونٍ تحريمة الصَّلاةٍ 
ثبت ذلك شرعًا غير معقولٍ المعنى» فإذا لم توجَّدْ تحريمة الصَّلاةٍ لم يكن الرَكوعٌ مِمّا 
يُتَقَربُ به إلى الله تعالى فلا يتأدّى به التعظيمْ والخضوعٌ لله اللّذانِ وجبا بالتّلاوةء بخلافٍ 
السجدة وبخلافٍ ما إذا ركع مَكان السجدة الصّلْبِيَةِ؛ لأنّ الواجبَ هناك عَيْنُ السجدة 
ا ل رد 

وبيانُ هذا أنْ الصّلاةَ عِبادةٌ اشَمَلَّتُ على أفعالٍ مختلفةٍ مختلفةٍ شُكُرًا لما أَنْعَمَ الله عليه من 
التعَلْبِ في الأحوال المختلفة بهذه الأعضاء اَي ة والمفاصِل السّليمة . 

وبالرركوع لا يحصّل شك حالةٍ السَجودٍ فِيتعَلّقُ ذلك بِعَيْنِ السّجودٍ لا بما يوازيه في 
كوه تَعظيمًا للَّهِ تعالى أمّا ههنا فبخلافِه (وبخلافٍ ما) " | إذا[كان] لم يرك عنيت 
التّلاوةِ ولم يسجدْ حبّى طالَتِ القراءةٌ ثم ركع وتوى الرّكوعَ عن السجدةٍ حيث لم يجز؛ 
لأنها تجبٌ في الصَّلاةٍ مُضَيَقَا؛ لأنها لوُجوبها بما هو من أفعالٍ الصَّلاةٍ التَحَقَتْ بأفعال 
الصَّلاةٍ ولهذا يجب أداؤها في الصَّلاةٍ ولا يوجبٌُ حُصُولُها فيها نُقْصانًا ما فيهاء وتحصيلٌ 
ما ليس من الصّلاةٍ فيها [إِنْ لم يوجب فسادّها يوجب تَقْضّاء ولِهذا لا تُوَدّى بعد الفراغ من 


. لم أقف عليه بهذا السياق . (۲) في المخطوط : «أما»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ () 


الصّلاة] '' لو ترك أداءها في الصَّلاةٍ؛ لأنّها صارث جزءً! من أجزاءٍ الصَّلاةٍ لما بنا فلا 
يضور أداؤّها لا بتحريمة الصَّلاةٍ كسائر أفعالٍ الصَّلاةٍ. 

ومبتَى أفعالٍ الصّلاةٍ أن يُوَدّى كل فعل منها في مَحَلّه المخصّوص فكذا هذه وإذا لم تود 
في مَحَلّها حبّى فاتٌ صار دَيْنَاء والدَيْنُ يُقُضَّى بما له لا بما عليه» والركوعٌ والسَجودُ عليه 
فلا يتأدّى به الدَيْنُ بخلاف ما إذا لم يَصِرْدَيْنَا بعدٌ؛ لأنَ الحاجةً هناك إلى التعظيم 
والخضوع وقد وُجِدَ فيكتفى بذلك كداغلٍ المسجدٍ إذا اشتَعَلّ بالفرض ناب ذلك مَنابَ 
نَحيةِ المسجدٍ لحُصُولٍ تعظيم المسجدٍء والمُعتَكفٍ في رمضان إذا صامَّ عن رمضانً وكان 
أوجب اعتكاف شهر رمضان على نفسه كان ذلك افيا عن صوم هو شرط الاعتيكاف . 
وېمثله لو أوجب على نفسه اعتِكافٌ شَعبانَ فلم ب يَعبَكَفُ حنَّى دخل رمضانٌ فاعبّكَفَ لا 
َوب ذلك عا وجب عليه من الصوم الذي هو شرم صَِة الاعيكاف؛ لأنّ ذلك صار 
دَيْنَا عليه حًا للّه تعالى به بمضيّ الوقتٍء والذَيّنٌ يُوَدّى بما هو له لمَنْ هو عليه لا بما عليه 
فكذا هذا 7" . 

وهذا بخلافٍ ما إذا نَدْرَ أن يُصلّيَّ ركعتَيْنٍ يوم الجُمُعة فلم يُصَلَْ حى مَضَى يوم الجُمُعة 
ثم اها بوضوءٍ حَصَّلّ بِقَضْدٍ التَبَرُهِ حيث يجورٌ» ولا يُقال: إل الوضوء الذي هو شرطٌ 
صِحَّةَ هذه اليبادة وجب عليه بوجوب اليبادة ثم بالفواتِ عن الوقتٍ المُعَيْنِ صار دَيْنَا 
عليه والذَيْنُ يَُدَى بما له لا بما عليه أو فاته فريضةٌ عن وقتها فأدّاها بوضوء حَصّلَ للد 
أو للتّعليم جاز؛ لأنّ هناك الوضوءٌ شرط الأهليّة وليس هو مًِا يقرب به إلى الله تعالى 
فلم يَصِرْ بِقَواتِهِ عن مَحَلَّه حَقًّا لله تعالى بل بَقيّ في نفسه غيرَ عِبادةٍ فيجبٌُ تحصيله 
لضرورة حُصُول الأهلية لأداء ما عليه وقد حَصَلَ بأيّ طَريتي كان فأمًا السجدةٌ والصوم فكل 
واج منهما مما يُتقَرّبٌ به إلى الله تعالى فإذا فاتا عن المحَلٌ ووَجًبا صارا حَمَّيْنِ لله 
تعالى» فلا يجوز أداؤهما بما عليه . وهذا بخلاف ما إذا فانّتِ السجدةٌ عن مَحَلَّها في 
الصّلاةٍ وصارث بِمَحَلّ القضاء ء فركع ينوي به قضاءَ السجدة الفائتة أنّه لم يَجزْ وإ حَصَلَ 


ّم 


الركوع في تحريمة الصَّلاةٍ وهو فيها مِمَّا يُتقَّرَبُ به إلى اللّهِ تعالى ويحصّلٌ بذلك ^ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ها هنا». 
(۳) في المخطوط : «به». 


>) يسح باع س‎ CD 
التَعظيمُ لله تعالى والواجبٌ عليه هذا القدرٌ وذلك ؛ لأنّ الرَكوعَ لم يُعرَفْ قربة في الشريعة‎ 
في غير مَحَلّه المخصّوص فما أمككنا جَعلّه قربةً فلم يحضّل به التعظيمٌ بخلاف السجدة‎ 
فإنها عُرِفَتْ قربةً في غير مَحَلَّها الذي تكونٌ فيه ولِهذا يَنْجَبِرُ بها التَقْصُ المُتَمَكَنُ في‎ 
الصَّلاةٍ بطريت السَهوٍ ولا يَنْجَرُ بالركوع . ثم إذا ركع قبل أن يُطَوَّلَ القراءةً هل تُشْتَرَطُ اله‎ 
لقيام الركوع مَقام سجدة الثّلاوةٍ؟ فقيامٌ ما ذكرنا من اللْكتة يوجبُ أنْ لا يُحْتاج إلى الله ؛‎ 
لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع والتعظيم في هذه الحالةٍ وقد وُجدا نَوَى أو لم يَنْوِ‎ 
كالمعتكف في رمضانٌ إذا لم يَنْوِ بصيامه عن الاعتكافِ والذي دخل المسجد إذا اشْتَغَل‎ 
. بالفرض غير ناو أن يقوم مُقام نَحيَةٍ المسجدٍ‎ 

ومن مشايخنا مَنْ قال : يُحْتاجُ ههنا ۹١ /١[‏ ب] إلى اللي ويَدّعي أن محمّدًا أشارٌ إليه 
فته قال داكا كر سد تر في الرّكوع يَخِرُ ساجدًا فيسجُدُ كما تَذَكَرَ ثم يقومٌ فيَعوذ 
إلى الرّكوع ولم يَفْصِلَ بين أن يكودٌ الكو الذي تَذَكَر فيه اللاو كان عَقيبَ القّلاوة بلا 
فصل أو تَخَلّلَ بينهما فاصِل . 

ولو كان الركوع مِمّا يَنوبُ عن السجدة من غير نيّةِ لكان لا يمره بأنْ يسجَدَ للتّلاوة بل 
قام نفس الرّكوع مَقَام التّلاوةٍ ولكنّا نقول ليس في هذه [المسألة] ”'' كثِيرٌ إشارة؛ لأنّ 

5 5 کہ رر‎ e 
المسألة موضوعة فيما إذا تخلل بين التلاوة والرّكوع ما يوجبٌ صَيْرورة السجدة دَيْنَا؛ لأنْه‎ 
قاو تدك و إِنّما يكونٌ بعدَ النّسيانٍ والنّسِيانُ لسجدة التّلاوةٍ عند عَدَم تَخَلْل‎ 
شيء بين التلاوة والرّكوع مُمْتَن أو نادِرٌ غايةً النّذْرةٍ بحيث لا ينبني عليه حكم . ا‎ 

يساح هذا قافر إلى ی و وا ی ركنا نانيك ال إل 
أن يَنْوِيَ كونَ صومه شرطا للاعتّكافٍ لحُصُولٍ ما هو المقصُودُ وكذا الذي دخل المسجد 
ودی الفرض كما دخل فَاشْتَّعَلَ بالفرقي بينهما فقال سد 
إلاأنّ الركوع قي مامه من حيث المعنى وبينهما من حيث الصُّورةٌ فرق فلموافقة المعنى 
تَتَأدّى السجدةٌ بالركوع إذا نَوَى ولِمُخالفة الصّورةٍ لا تَتَأدَى إذا لم يَنْوِ بخلافٍ صوم 
ار ؛ فإِنَ بينه وبين صوم الاعتكافي مواقّقةٌ من جميع الؤّجوه؛ وكذا في الصَّلاةٍ ولكنّ 
ماق من ی و كان ليا ع قل ينا یا ا به 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عبارة» . 


وَإِنَ نَوَى فان مَنْ نَوَى إقامة غيرٍ ما وجب عليه مَقَام ما وجب لا يقومٌ إذا كان بينهما 
تفاوتٌ, وإِنْ لم يكن لها عِبْرَةٌ فلا يُحْتَاجُ ”'' إلى التي كما في الصّوم والصَّلاة. 

ا 

MAE‏ : نه لو لم ينو بالرركوع أنْ يكون قائمًا مَقام سجدة اللاو ولم يفم 
يحتاج في السجدة والصلبجة إلى أن يوي اشا ؛ لأنَ بينهما مُخالفة لاختلافٍ سببَئ 
وُجوبهما دل أنه ليس بمُستقيم . 

وذكر القاضي الإمامٌُ الإسبيجابيُ '"' في شرجه مختصّرٍ الطحاويّ أنه إذا أراد أن يَرْكَمَ 
يحتاجٌ إلى الي ولو لم يوجَدْ منه اليه عند الركوع لا يُجْرِنُه. 

ولو نَوَى في الركوع اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضّهم : يجورٌ» وقال بعضّهم : لا 
يجوز ولو نَوَى بعدّما زق رأسّه من ارک لا يجوز و 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مُقام السَجودٍ فيما إذا لم تَطُلٍ القراءة بين آيةِ السجدة 
وبين الركوع فأمًا إذا طال فقد فانّتِ السجدةٌ وصارث دنا فلا يقومٌ الزكوع مقامهاء وأكثر 
مشايخنا لم يُقَذروا في ذلك تقديرًا فكان الظاهرٌ نهم فوّضوا ذلك إلى رأي المُجْمَهِدٍ كما 
فعّلوا في كثيرٍ من المواضع وبعض مشايخنا . 

قالوا: إِنْ ”" قرأ آيةً أو آيتيْنٍ لم تَطْلٍ القراءةٌ؛ وإِنْ قرأ ثلاث آياتٍ طالَتْ وصارتٍ 
السجدة بمَحَل القضاء . 

ثم إِنّه ناقض فإنّه قال: : لو لم يو بالرركوع أن يقوم مَقام التّلاوة ونَوَى ”© بالسجدة 
الصّلْبِيَةٍ قام . 

ولا شك أن مُذَةَ أداء الركوع ورَفْع الرّأس من الرّكوع والانجطاط إلى السّجودٍ وَيكونُ 
مثل [مُدة] ” “ قراءة ثلاث آياتٍ» وكذا إن كانث تلك قراءة مُعتبرةٌ فالركوع كن عر 2 
والأوجه أن برض ذلك إلى رأي المُجْتّهِدء أو يَعبَيرَ ما يعد طُوِيلاٌ © . 
(1) فى المخطوط : «حاجة». (؟) في المخطوط : «الإسبيجاني». 


(۳) في المخطوط : «إذا» . )٤(‏ فى المخطوط : «ونهى». 
ED‏ دن البمخطوط : (5) فى المخطوط : «تطويلا» . 


>___ م بدائع الصنائع ع‎ CD 


على أن جعل ثلاتٌ آياتٍ قاطِعة للمَّوٍْ وإدخالها في حَدٌ الطولٍ خلافٌ الرّواية فإنَ 
محمّدًا ذكر في كتاب الصَّلاةٍ قُلْتُ : أرأيت الرَجُلَ يقرأ السجدةً وهو في الصّلاة والسجد؛ 


في آخر السّورةٍ إلا آياتٍ بَقيّثْ من السّورةٍ بعد آية السجدة. 

قال : هو بالخيارٍ إن شاء ركع بهاء وإِنُ شاء سجد بها . 

قُلْت : فإ أراد أن يَرْكَعَ بها حَتَمَ السّورة ثم ركع بها . 

قال: نَعَم . 

قَلْت : : فإ أراد أن يسمْْدَ بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فِيَتْلِوَ ما بعدها من السّورة 
وهو آيتانِ أو ثلاث ثم يَرْكُمَ . 

قال : : نعم إن شاء وإِنْ شاء وصل إليها سو رة أخرى . 

وهذا ص على أن ثلاتٌ آياتِ ليست بقاطعة للقَّوْر ولا بِمُدْخلةٍ للمَّجْدةٍ في حيز 


3 


القضاءء والله أعلم . 
فصل [في بيان وقت أدائها] 
أ يمان رقي أدئها فما وجب أداها حارج الصَادز وفوقتُها [جميعٌ العُمْر ۽ أن 
وُجوبّها على التّراخي على ما مرّ 


وأمّا ما وجب أداؤها في الصَّلاةٍ و فوقتّها] ('' فورٌ الصَّلاةَ؛ لما مرّ أن وُجوبّها في الصلاة 

على الفورٍ وهو أن لا طول المُدَّةٌ بين الثّلاوةٍ وبين السجدقى فأما إذا طالت فقد دخلث في 

َي القضاء وار 00 آم بالتفُويتِ عن الوقت. ثم الأمرُ في مقدار الطول على ما ذكرنا 
فصل [في سنن السجود] 


وأمًا سنن السّجودٍ د فمنهاء أذ يُكَبْرَ عند السَجودٍ وعند رَفْع الرأس من السَجودٍ. 
ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه لا يُكَبَرُ عند الانجطاط [وهي روايةٌ عن | أبي يوسف ؛ 


. ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «قضاء»‎ )١( 


لأن التكبيرَ للانتقالٍ من الرَكْنِ ولم يوجَدْ ذلك عند الانجطاط ووّجِدَ] " [ ویک ”عند 
الرَفْع والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية لما رُوِيَّ عن عبد الله بن مسعود أنه قال [للتّالي] : إذا 
8 حاتف لح كبر ابوك yT E SIE‏ 
عندّنا”” » وقال الشافعئ : لا يجور؛ لأنّ هذا رْكُنٌ من أركانٍ الصَّلاةٍ فلا يتأدّى بدونٍ 
التحريمة كالقيام ” في صلاة الجنازة . 

اليه د ديفي راط الاد موشخ امور وه و انان اة ويسم 
الكلامٌ عندَ محمّدِء وحُرْمة ما وراءها من الأفعال أنْ يكونَ بدون التحريمة . 

(ولنا) : أن الأ فوا كان بقطاق ار فلو أوعبنا شيا آخر لرذنا على الت ولان 
السجود وجب تَعظيمًا لله تعالى وخُضوعًا له وترك القحريمة ليس بمُناف للتُعظيم . 

وأمّا انكشاف العؤرة» واستدبارٌ القَبْلةء َالتَكَلّم بماهو [من] ^ كلام التاس فينافي 
التعظيمٌ والخشوع 

وحُزمة الكلام مَمْنوعةٌ بل لا يُعتَدُ بالستجود بعالك ا ولأنْ 
السجود د فعلٌ واد والتحريمةٌ تجِمَلٌ الأفعالَ المختلفةً عبادة واجدةً وههنا الفعل واحِدٌّ فلا 


. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(8) يدك فى طرف 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى»  /۲(‏ ۳۲)» برقم (۹۳١۳)ء‏ ولفظه: عن الحسن البصري أنه قال: 
قرأت سجدة فكبر واسجد وإذا رفعت فكبر . . .» ورفعه بعضهم عن أي عبد الرحمن إلى عبد الله بن 
مسعود . 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ 425١‏ العناية شرح الهداية (؟/ 57-16)» الجوهرة النيرة /١(‏ 
٤‏ فتح القدير (55/5)» البحر الرائق (۲/ 1۳۷)» رد المحتار (5/ .)1١9/-1١5‏ 

(6) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي دسجو ائره في aN‏ ترق وكير للإحرام ريرقع 
يديه في هذه التكبيرة حَذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة ة الإحرام في الصلاةء یکر تكبيرة ة أخرى لِلْهَويٌّ 
من غير رفع اليد . قال أصحابنا : تكبيرة الهوي مستحب ليس بشرط» وفي تكبيرة الإحرام أوجه: الصحيح 
المشهور: آنا شرط . والثاني: مستحبة . والثالث: لا تشرع أصلاء E aT‏ 
حكاه عنه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده. قال 
القاضي أبو الطيب : هذا شاذ لم يقل به أحد سواه والله أعلم»» انظر المجموع شرح المهذب (۹/۳٥٠)ء‏ 
أسنى المطالب /١(‏ ۱۹۷)ء حاشيتي قليوبي وعميرة »)717//١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 440-41414)» نهاية 
المحتاج (۲/ 4ه التجريد لنفع العبيد /١(‏ 7/ا؟). 

(۷) في المخطوط : «كالقياس»2. (۸) ليست في المخطوط . 


حاجن اک ية كلاق لالاز لان هاا كن كتير ة يمت لة رك على 
ما يُعرَفُ هناك إِنْ شاء الله تعالى . 

ومنها: أنْ يقولٌ في هذه السجدة من القسبيح ما يقولٌ في سجدة الصَّلاةٍ فيقول: سبحانَ رَبْي 
الأعلى ثلاناء وذلك أدناه. 1 

وت الاي ا رن يقل قبها سبحا ويا إن كاذ وعد كا ر ن 
تعالى : # رون لقان سجدا ©) وبقولونَ سحن ربا © [الإسراء: ag u NENAS‏ 
أن يقومٌ فيسجد؛ لأنَّ الخرورٌ سُقوطٌ من القيام» والقرآنُ ورد به . وإِنْ لم يمَعَل لم يَضرّه . 

(ومنها) أن الرَّجُلَ إذا قرأ آيةَ السجدةٍ ومعه قَوْمٌ فسَمِعوها فالسَنَةُ أن يسجُدوا معه لا 
يسبقونّه بالوَضْع ولا بِالرَفْع ؛ لأنّ التالي إمامٌ السَامعينَ ؛ لما رُوِيَ عن عمرّ رضي الله عنه 
أنه قال للثّلي : كُنْتَ إمامّنا لو سجذتَ لسجذنا معك”" . وإِنْ فعَلوا أجرّأهم؛ [لأنه] " 
لا مُشارَكة بينه وبينهم في الحقيقة ألا ترى أنه لو فسدث سجدثه بسبب لا يتعَدَّى إليهم . 

ولانَهدَ في هذه السجدة وكذا ل تسليم فيها؛ أن التسليم تحليل ولا تحريمة لها عندنا 
فلايُعقَل التحليل» وعلى قياس مذهب السا فعيّ”* يُسَلُمُ للخُروج عن القحريمة ويره للرّجْلٍ 
رلك آله السسموة من شور يقر هنا ؛ لأت قَطمٌ لظم القرآنٍ تير لتَأليفهوانبَاعٌ التظم والتَألِيفٍ 
اور به اناا : ا أنه مَأ رانم [القيامة :4 أي تَأَلِيفَه فكان التَغْيِيرُ مكرومّاء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

() لم أجدهء وفي مسند الشافعي رحمه الله تعالى (ص )٠١١‏ عن عطاء بن يسار أن رجلاً قرأ عند 
النبي ية السجدة فسجد فسجد النبي ئة ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد البي كَل 
فقال : يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة ة فلم تسجد فقال النبي يلك : 
«كنت إمامًا فلو سجدت سجدتٌ) . 

() لست الي الوط 

ء)۸٤‎ /1( العناية شرح الهداية (77/5)» الجوهرة الثيرة‎ » 20١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 
.)٠١۷/۲( فتح القدير (؟57/1)» البحر الرائق (۲/ ۱۳۷)ء مجمع الأنر (199/1)؛ رد المحتار‎ 

() وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي ل a‏ 
قال في البويطي : لا يُسلم كما يسلم منه في الصلاة بورد لمرن عه آنه قال : يسلم ؛ لأنها صلاة تفتقر إلى 
الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات» انظر المهذب مع المجموع 50/0 ه). أسنى المطالب /١(‏ 
۷ حاشبي تلبوي وعسير 0050/11 مع الماح 9/00 44 اة العا 00٠/09‏ ا 
لنفع العبيد /١(‏ ۲۷۲). 


ةل اعبس لج ب«جوه 
ولأنّهفي صُورةٍالفِرارٍ عن وُجوب العبادة والإعراض عن تحصيلها بالفعلٍ وذلك مكروةٌ وكذافيه 
صَورةٌ هَجْر آية السجدة وليس شيءٌ من القرآنٍ مَهُجورًا . 

ولو قرأ آيةَ السجدة من بَيْن السّورةٍ لم يَضرّه ذلك ؛ لأنّها من القرآنِ وقراءةٌ ما هو من 
القرآنِ طاعةٌ كقراءة سورةٍ من بَيْن السَوَرٍ والمُستَحَتبُ أن يقرأ معها آياتٍ لتكودً أَدَلَ على 
مُراد الآية وليحصل بحَقٌّ القراءة لا بح إيجاب السجدة إذ القراءةً للسّجِودٍ ليست 
مك ر هها ات لكر ةد إلى ازول إلى ارام الجر 

ولو قرأ آية السجدة وعنده ناس فإِنْ كانوا متوضئينَ مُتَهَيِّئِينَ للسَّجَدةٍ قرأها فإِنْ كانوا 
عي تتوحتين يسنن أن بخص اراءتهاة لاله لر جور E‏ 
سلون عه ” " أدائه فِيَقَعونَ في المعصية . 

وة للإمام أن يلو آية السجدة في صلاة يُخافتٌ فيها بالقراءة» وعندٌ الشّافعيٌ لا 
ا 

TT ES‏ : سَجَدَ بِنَارَسُولَ اللَّهِ ية ِي إحُدَى 
صَلاني الْعِشَّاءِ نّا الظْهْر وَإمًا الّمَضْرٌ حَتَّى طَئَنَا أنه قَرَأً: ات @ زي4 السجدة ”ولو 
كان مكروما لّما فعله الت بي . 


(1) في المخطوط : «التزام». 
(۲) فى المخطوط: «فى» . 
(6) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/١٠)ء‏ درر الحكام (159/1)» البحر الرائق (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا 
يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية» ويسجد متى قرأها» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 
4) أسنى المطالب /١(‏ ۱۹۷)ء الغرر البهية /١(‏ 207814 تحفة المحتاج (۲/ 225117 نهاية المحتاج (۲/ 
°( 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب: القراءة في الظهر والعصرء حديث (507)» وأبو داود 
«(A €)‏ والنسائي (41/2) من حديث أبي سعيدء وفيه «كنا نحزر قيام رسول الله َة في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: # ال لو تيل «السجدة». وأخرجه أبو داود 
في كتاب الصلاة» باب : قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرء حديث »)۸٠۷(‏ والحاكم في المستدرك 
(۳٤۳/۱۷‏ (۸۰7). وأبو يعلى /٠١(‏ ۱۱۳)» م ابن عمر› وفيه «أن النبي ية سجد 
في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة»» وحديث ابن عمر ضعيف» وانظر 
tS‏ 


(وَلَنَا) : أن هذا لا نفك عن مر مكروو؛ لأنه إذا تلا ولم يسجدْ فقد ترك الواجبّء وإِنْ 
سجد فقد لبس على القوم؛ لأنّهم يَظُنُونَ آله سّها عن الركوع واشْتَكَلَ بالسجدة الصُّلْبِيةٍ 
فون ول كافون :ذا کرو وما امَك عن مکروو كان مكرومًا . 

وفعل التّبي اة محمولٌ على بيانٍ الجواز فلم يكن مكرومًا وإنْ ثّلاها مع ذلك سجد 
بها '' لِتَقَرّرِ السَبَبٍ في حَقّه وهو الثّلاوةُ وسجد القومٌ معه لوؤجوب المُتابعة عليهم . 

ألا ترى أنه سجد رسول الله كله وسجد القومُ معه؟ . 

ولوتاذها *" الإقام على ال ا هاو ب يننا لما رُوِيَ 
عن التب بل أله لآ سَجْدَة[947/1ب] عَلَى الْمِئْبَرٍ قزل وَسَجَدَ وَسَجَدَ الّاسُ مع" 
وفيه دليل على أنّ السَاممَ ينب التالي في السجدى والله أعلم . 


. فى المخطوط : «لها». (۲) فى المخطوط : «تلا)‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب: السجود في ص» حديث (١١٤١)ء‏ واين خزيمة فى 
صحيحه (۲/ 00701 حديث »)۱٤٥٥(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ ۰ حديث )۲۷٦١(‏ والحاكم 
في المستدرك »)٤۲١ /١(‏ حديث »)٠١٥۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ ۳۱۸)» حديث (5868") عن أي 
سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله كك وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه 
فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تسن الناس للسجود فقال النبي بيا : إنما هي توبة نبي ولكني 
رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا» وهو صحيح . وانظر صحيح أبي داود. 


e‏ سر 
فصل إفي بيان السجدات التي في القران] 


وأمّا بيان مواضع السجدة في القرآنٍ فنقول: إِنّها في أربعةً عشرٌ موضعًا من القرآنِء 
أربعٌ في التصف الأول : في آخِرٍ الأعرافٍ. وفي الرّعدٍء وفي التّحْلٍء وفي بّني 

إسرائيل”"' . وعَشْرٌ في التَصفف الآخر ف درك يوقي الك ف اللي رقي دقان 
وفي النَمَل› وفي «الم © زي4 السجدة» وفي (ص) وفي حم السجدةء وفي ا 
وفي إا آمك نشت » وفي أ4 . 

وقد اختلف العُلّماءٌ يي ثلاثة مواضع منها: 


احدها: أن في سورة الح عندنا جد و 00 


وعند الشافعي: سجدتان إحداهما : في قوله تعالى 9006 حكعوا وَأسْجْدوأ © [الحج 


: 0 yv: 


- 3 ر r or‏ - عم ل ا و مع 3 ا و 
واحتج يما روي عن عقية بن .عاضر الجهيي انه كال : سيل رَسول الله ية أي سورَة 
e‏ : نعم » أو كال : «فضَلَتٍ الْحَج بِسَجْدََينِ مَنْلَمْ يَسْجُذْهُمَالَمْ 


بغرأ لي ل ل 
قالوا: مُضْلَتْ ل[سُورَةُ] ”© الْحَج بِسَجْدَتَيْنِ 


)١(‏ يعنى سورة الإسراء. 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (١/١٠۳)ء‏ الحجة (١/۸١۱)ء‏ مختصر الطحاوي ص 
(۲۹)ء مختصر القدوري ص ».)١5(‏ البناية (؟/ 2)197 فتح القدير مع الهداية (؟/ .)1١7‏ 
() انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/۱۳۸)ء‏ مختصر المزني ص (١١)ء‏ حلية العلماء (۲/ »)١5*‏ 
المجموع شرح المهذب (٤/۹٥)ء‏ (57). 
(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن» رقم 
۱)؛) والترمذي رقم »)٥۷۸(‏ والحاكم (۲/ )٤۲۳‏ رقم ٩ n »)۳٤١١(‏ والروياني 
في مسنده (۱/ ۱۷۳) رقم (۲۲۰). والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ )۳١۷‏ رقم .)٠٤٠١(‏ وابن الجوزي 
في «التحقيق» )٤۲۸/١(‏ رقم .)٥۸١(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» ولفظه كما عند أبي 
داود: قلت لرسول الله ية : أفي سورة الحج سجدتان؟» قال: «نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» 
والحديث ضعيف» ضعفه كل من: الترمذي» فقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي»» والحاكمء 
وابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (؟/9)» وقال: «وفيه: ابن لهيعة وهو ضعيف»»ء وانظر المشكاة 
( )4 وضعيف أبي داود. ْ 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


a pO 


(ولَمَا): ما روي عَنْ أي رضي الله عنه أله عد السَجَدات الي سَوِمَهَا من ن سول اللو يل 


سه و سد وات Bo‏ مةه 


وَعَذَ في ال ج سَجدَة وَاحِدَةَ » وَكَالَ عَبْدُ الله بْنُ عباس » وَعَبْدُ الله بن عمرَ رضي الله 
عنهم: سَجدَةٌ التَّلآَوَةِ ذ نالع عن الأوتى وإلكاها O E‏ "© وهو تأويل 
الحديث ؛ وهذا لأنّ السجدة متى قُرِنَتْ بالرّكوع كانث عِبارةً عن سجدة الصَّلاةٍ كما في 
قوله تعالى : # واسجدی وَأرَكعى © [آل عمران :*4] 2-7 

والتان: أن في سورة (ص) عندنا سجدةٌ اللاو“ 

وعند الشّافعيٌّ: سجدةٌ الشكر . 

(وفائدة الخلافي) “ أنه لو تلاها في الصَّلاةٍ سجد ” عندّنا . 

وعندَ عدار بوادطا راع a‏ وفيض 
وَسَجَدَهَا تم قال : «سَجَدَهَا داود تَوْبَةَ وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شكوَا7" . 

رت ل الله بك عَلَى الْمِْبَرٍ سُورَةٌ ص فُتَرَلَ 
وَسَجَدٌَ وَسَجَدَ الاس مَعَهُ » فَلَمّا كان فِي الْجْمْعَةِ التَانِيةِ قَرَأَهَا فَتَشَرّنَ (" النّاسُ لِلِسُّجُودٍ 
ير : لم أذ أن أَسْجُدَهَا فَإنْهَا تَوْبَةُ تبي من الأنْبياءِوَِنْمَا 


دك : لني ايك تشر 8 وي لكا 


.)۱١۳/۱( انظر «الأم»‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني 2425١9 /١(‏ كتاب: الآثار ص (١٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص 
(۲۹)» معاني الآثار (1/ ١١۳)ء‏ مختصر القدوري ص »)١5(‏ البناية (۲/ ۷۸۷» ۷۸۸). 

(۳) مذهب الشافعي وأصحابه في الجديد أن سجود التلاوة أربع عشرة» بإثبات سجدتين في الحج وإسقاط 
سجدة ص . انظر مختصر المزني ص »)١7(‏ حلية العلماء »)١57 ء1١١ /١(‏ المجموع شرح المهذب (4/ 
ك0 0 

)٤(‏ فى المخطوط : «الاختلاف». (6) فى المخطوط: «ايسجدها). 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبى» كتاب : الافتتاح» باب: السجود في ص» رقم (4917)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» /١7(‏ 4؟) رقم .)١1787(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (1/ ٤٥)ء‏ والدارقطني /١(‏ 
۷ رقم (۳» .)٤‏ والطبراني في «الأوسط» ١/١(‏ ۰) رقم »)۱۰٩۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وصححه الحافظ ابن حجر في «الدراية» »)5١١/١(‏ وابن السكن كما في «التلخيص الحبير) 
(9/0). 

(۷) في المطبوع: «فتشوف) . (۸) في المطبوع: «تشوفتم». 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : السجود في (ص) رقم »)١51١(‏ وابن حبان )47١/5(‏ 
رقم (756؟), والحاكم (559/5) رقم (2)55165 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 2075١8‏ وفي 


م كتاب الصلاق __ > PD‏ 

(ونّكا)؛ حَدِيتٌ عُئْمَانَ رضي الله عنه أنه قرأ ِي الصاو سُورَةَ (ص) [وسجد] 7" 
م سَجَدَ النّاسُ مَعَهُ وكان ذلك بمحضّرٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم ولم ينز عليه 
اجر © ولو لم تَكُنْ واجبةً لما جاز إدخالّها في الصَلاة . وروي أن رجلا مِنْ الصَّحَابَةٍ 
قَالَ: یا سول الله َأَيْتُ كما يَرَى الام كني أدب كتا سُورَةَ ص فَلَمًا اْتهَيْتُ إلى مَوْضِعْ 
السَّجْدَو سَجَدَتْ الدَوَاة وَلْقَلَم » قال وول الل يك : «نَحْن أحَن بها ي دَق وَالقَلَها 
ا حَتَّى ليت في مَجْلِسِهِ وَسَجَدَهَا مَعَ أَصْحَابه”” . 

وما تَعَلّقَ به الشّافعنٌ فهو دليلّنا فإنَا نقول : نحن نَسجدٌ ذلك شكرًا لما أَنْعَمَ عَم الله على 
داؤدبالعُفُرانِ والوّعدٍ بِالزُلْفَى وخسن المآب» ولهذا لا يُسجَدٌُ عندّنا عَقيبَ قوله: 
“19ت بن عت ون نكن »و عقن عيب ف عقا فزت لسيتنا دن إقالة 
EE OE‏ ا لأن ج اوا اق 
(سببُها) ‏ الثّلاوة» وسببُ وُجوب هذه السجدة لاوةٌ هذه الآية التي فيها الإخبارٌ عن 
مله انعم علي 3و دغلية الصلذة ا و ا في ل 

وكذا سجدة التي يله ذ في الجُمُعةٍ الأولى وتك الخطبة لأجلها يدل على أنّها سجدةٌ 
تَلاوةٍ» وتركه في الجمعة القانية لل على (أنّها ليسث) ”“ بسجدة تِلاوةٍ بل كان يريد 


«السنن الصغرى» /١(‏ 505 - ١٠٠)ء‏ رقم (۸۹۸)ء من حديث أبي سعيد الخدري» ولفظه كما عند أبي 
داود: «اقرأ رسول الله عة وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء فلما كان 
يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجودء فقال النبي ية : «إنما هي توبة نبي» ولكني 
رأيتكم تشزنتم للسجود؛ فنزل فسجد وسجدوا». والحديث صححه الحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وقال البيهقي : حسن الإسناد صحيح . وصححه الألباني في «صحيح أبي داود». 

)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) لم أقف عليه من هذا الطريق ولا بهذا اللفظء والذي وجدته ما أخرجه أحمد في «المسند» رقم 
(11768)» من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى رؤيا أنه يكتب ص فلما بلغ إلى سجدتها قال : رأى الدواة 
والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدًاء قال : فقصها على النبي يكل فلم يزل يسجد بها بعد. وأخرجه 
الحاكم )٤1۹/۲(‏ رقم (2)55215 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ )77١‏ رقم (50974)» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد؛ (۲/ :)۲۸٤‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
(AY ۰)‏ . 

() في المخطوط : «فكان» . (5) في المخطوط : «سبب وجودها». 

(5) في المخطوط : «أنه ليس». : 


والقالث: أن فى المُمَصَّل عندنا ثلاث سجدات”١‏ 
وعند مالك : لا سجدة فى المُفَصّل7'" . 


واحتّجٌ بما روي عَنْ ابْنِ عَبَاسِ رضي الله عنهما أن النَبَىَّ كلل لَمْ يَسْجَدْ فِي | لَمُمَصَّرِ 
بَعْدَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَة" . 


(ولَنَا): ما رُوِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ آنه َال : أَفْرَأنِى رَسُول الله يك حمس 
عَشْرَةَ سَجْدَةَ » ئل مِنْهًا في الْمُمَّصّل“ . 

وَعَنْ عَلِنَ رضي الله عنه أنه قَالَ : عَرَائِمُ م السّجُودٍ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَةٌ: «الر © تَزيلٌ» 
السَجْدَق» وحم السَّجْدَةَ» وَالنّجُمُ » وَافْرَأ با سر 


وَعَن ال روان تك شر دأ شري لله يدك هه وج 
ووه e O‏ قل 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ١١)ء‏ كتاب : الحجة /١(‏ ۹٠۱)ء‏ مختصر الطحاوي ص 
(۲۹)ء معاني الآثار (1/ ۹١۳)ء‏ مختصر القدوري ص »)١15(‏ الهداية (1/ 08)» البناية (۲/ ۷۸ -۷۹۲). 
(۲) مذهب المالكية: قال مالك في المدونة مثل قول الشافعي في القديم: سجود القرآن إحدى عشرة 
سجدة ليس في المفصل منها شيء . انظر : المدونة /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ المنتقى .)١١/١(‏ الكافى لابن عبد البر 
۰۲۹/۱ 357)» بداية المجتهد (۱/ ۲۲۸)ء قوانين الأحكام الشرعية ص (۸۷). ٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من لم ير السجود في المفصل. حديث .)١107(‏ 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاةء باب : السجودء وكم سجدة في القرآن» برقم »)١501(‏ عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه» ولفظه كما عند أبي داود: عن عمرو بن العاص أن النبي يكل أقرأه همس عشرة سجدة 
في القرآن» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان . وأخرجه أيضا : ابن ماجه .)١١01/(‏ والحاكم 
(15/1") رقم ,)۸۱١(‏ والدارقطني )508/١(‏ رقم (8)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 154”) رقم 
RK)‏ وفي «السنن الصغرى» (۱/) رقم (۰)۸ وابن الجوزي في «التحقيق» (1/١"؟)‏ رقم 
(0© والمزي في «تبذيب الكمال» /٥(‏ ۲۳۳)ء )۱۸١ /۱١(‏ . والحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر فى 
«الدراية» :)751١ /1١(‏ «وفى إسناده : عبد الله بن منين» وهو مجهول» . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
رقم (١١۳)ء‏ وفي «ضعيف ابن ماجه» (۲۱۸)ء ومشكاة المصابيح .)1١75(‏ 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم» )١77/١(‏ عن علي بن أبي طالب» والحاكم (؟/ )٥۷۷‏ رقم (۳۹۵۷)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 616) رقم (501)» ولفظه كما في «الأم» للشافعي : «عزائم السجود: 

ال © نیل4 [السجدة :1١-5]ء‏ ولألنَبمْ4. واا باس رك الى حل [العلق ]١:‏ » وسنده حسن» 
فيه : عاصم بن أبي النجود» وهو حسن الحديث . 

(5) زيادة من المخطوط . 


سدسم ور 
هَذَا يَكْفِينِي فَلَقِينُهُ قيِلَ افا 9" , 

وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أ نَّ الى يل قَرَأً «إدًا لمآ أن نتَقّتْ4 فَسَجَدَ وَسَجَدَ /١[‏ 
۷ه اانه ران ا التجمء و #أفرأ باس رك 4 والأمر 
a a‏ 
الثّلاوةٍ كما كان ” " يسجدٌُ من قبل نحولّه على هذا بدليل ما رَوَيْنا. 

ثم في سورة حم السجدةء عندّنا السجدة عند قوله : وهم لا مو € [نصلت :8*] وهو 


ذه عبن الله بنِ عباس ووائل بن ن حجر د 


وعند الشافعى : عند قوله: و بوت [نصلت: ۴۷] وهو مذهبٌ عَلىٌ 


رضي الله عله . 


واحتّجّ بما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابن عمرّ رضي الله عنهم هكذاء ولان الأمرّ بالسَجودٍ 
ههنا فكان السجوذ عنذه . 

(ولَنَا): أن السّجودَ مرَةٌ بالأمرء ومرّةٌ بكر استكُبار الكَفَّارٍ فيجبُ علينا مُخْالْمَتُهُم 
ومرَةٌ عند ذِكْرٍ خشوع المُطيعينَ فيجبٌ علينا مُتابَعَتُهُم وهذه المعاني نَم عند قوله : #وَكُمٌ 
لا مفو 4 ف فكاق الكهوة عدذه أرلئ ولان فما دعت اله امنا اعدا 
بالاحتياط عند اختلافٍ مَذَاهِبٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإِنْ السجدةً لو وجبثْ عند 


2»)1٠١517 أخرجه البخاري» كتاب: سجود القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : سجود التلاوة. رقم (51/5) . ولفظه عند البخارى ي : «عن‎ 
عبد الله رضي الله عنه قال : قرأ النبي ول النجم بمكة؛ فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ» أخذ كما‎ 
. من حصى ء أو ترات فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك فيل كافرًا»‎ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب : : المساجد ومواضع الصلاةء باب : سجود التلاوة» رقم (8لاه/ ۸ )٠‏ عن أي 
هريرة بلفظ : سجدنا مع النبي اة في : إذا ألسماء أنمَقَتْ» [الانشقاق ]١:‏ » و اقرا اسم رَيْكَ 4 [العلق ]١:‏ . 
وأخرجه أبو داود» رقم »)١4017‏ والترمذي رقم .)٥۷۳(‏ والنسائي رقم (47۳)» وابن ماجه رقم 
)1۰0۸(. 

(۳) زاد فى المخطوط : لا 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1/ ١٠۳)ء‏ الهداية (1/ ۱۹۷)ء المختصر ص (۲۹)ء أحكام 


- القرآن للجصاص ("/ 85)» عبد الرزاق (۳/ ۳۳۹)ء مختصر اختلاف العلماء .)788/1١(‏ 


(0) مذهب الشافعية : قال النووى في روضة الطالبين: ومواضع السجدات بينة لا خلاف فيها إلا التي في 
«حم السجدة» فالأصح أا عقب ا سمو [فصلت :۳۸]. والثانى عقب: «إن ڪر إِيَاةُ 
مَبَدُوركت؟ [البقرة :۱۷] . انظر: روضة الطالبين (1/ 0018 مختصر المزنى ص .)١5(‏ 


yom‏ باق ستو 


قوله: يدود [نصلت: ۴۷] فالتَأخيرٌ إلى قوله: ##لّا يَتمُونَ4 لا يَضْرٌ ويخرجٌ عن 
ال راجب لوو ج عند رل ل و لكافك ال لا قله اقا 


وُجوبها ووجود سبب وُجوبها فيوجبٌ نُقُصانًا في الصَّلاةٍ ولم يُوَدٌ التّانية فِيَصِيدُ ©“ 


المُصلّي تارِكًا ما هو واجبٌ في الصَلاةء فيصيرٌ النَقْصٌ مُتَمَكُنًا في الصَّلاةٍ من وجهين ولا 
ص فيما قلنا أله وهذا هو أمارةٌ التبَحُرِ في الفقه واللّه الموفْقٌ ۰ 
فصل [فيما يفرح به المصلي من الصلاة] 

وأمّا الذي هو عند الخروج من الصَّلاةٍ فلَّفْظٌ السّلام عندّناء وعندَ ”” مالِكِ 
والشّافعيٌ فرض . ١ ١‏ 

والكلامُ في التسليم يَقَعُ في مواضع : في بيانٍ صِمَتِه أنه فرض أم لاء وفي بيان قدرهء 
وفي بان كيفيه ٠‏ وفي بیان ستيه» وفي بیان حکوه» أن صمت : فإصابة َْظةالسَلام ليس 
بمَرْض عندّنا ولكنها واجبةٌ” “» ومن المشايخ مَنْ أطلََ اسم السَئَةِ عليها وأنّها لا ثنافي 
لجرك ا و ا والشّافعيٌ : فرضٌ”'' حبّى لو تركها عامِدًا كان مُسيئًا . 

ولو تركها [ساهيًا] 7" يلرَّمُه سُجودا لسَّهِوٍ عندّناء وعندًهما: لو تركها تسد صلائه» 
احتّجًا * بقوله ي : «وتخليلها الشنليم» » خم حص القسليمٌ بكونه محلا فد أن التحليل 
التسليم على التعبينٍ فلا يعكَلَلُ بدونه؛ ولان الصَلاة ةَعِبادةٌ لها تحليل وتحريمٌ فيكونٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «فتحصّل». 

(؟) في المخطوط: «عن». (۳) في المخطوط : «قال». 

«(YY 25١ 7/١( فتح القدير مع الهداية‎ ۹ 1۳١۸ /١( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء‎ )٤( 
, )" 8٠ - ۳۳۷ /۲( البناية‎ 

(5) مذهب المالكية: قال مالك وأحمد مثل قول الشافعي «السلام واجب لا يتحلل من الصلاة بغيره وتركه 
يفسد الصلاة. انظر: المنتقى ,.)5١1- ٠٠١ /١(‏ بداية المجتهد /١(‏ ۱۳۴۳ء ٤١١)ء.‏ المقدمات الممهدات 
(/7). 

(0) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع: في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبان إنه 
فرضء وركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به» وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة. انظر: 
الأم (۱۲۲/۱)» مختصر المزني ص (١۱)ء‏ حلية العلماء (۹/۲٠۱)ء‏ فتح القدير (۳/ ۱۹١٥ء‏ ١07)ء‏ 
الملجموع شرح المهذب (9/ .)٤۸١ - ٤۷۳‏ 

(۷) ليست فى المخطوط . (۸) فى المخطوط : «واحتجًا» . 

(9) سبق تخريجه . ١‏ 


<« سد ”مجك 
التحليل فيها رُكْنَا قياسًا على الطُوافٍ في الحجٌ . 

(ولَنًا) لا لوق جز الس ول انا قل لاني مشخ رووص الله عنه N‏ 
«إذًا قُلْتَ هَذَا أو فَعَلْتَ هدا فَقَدْ قَضَيِتَ ما عَلَيِكَ إِنْ شِئْتَ (أَنْ َه تَقُومَ) ” '" فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ شِئْتَ أن تَفْعُدَ 


و ۲ 
فَاقْمْذ»” ٤‏ 


والاستدلال به من وجهين: 

احدهما: أنه جعله قاضيًا ما عليه عند هذا الفعل أو القولٍ و«ما» ”" للعُمو م فيما لا يُعلّمُ 
فيقضي “أن يکود قاضيًا جميمَ ما عليه . ولو كان التَسلِيمٌ فرضًا لم يكن قاضيًا جميمَ ما 
عليه بدونه ؛ لأنّ التَسليمَ يبقى عليه . 

والثافي: أنه خيَرّه بين القيام والقُعودٍ من غيرٍ شرط لَفْظِ التسليم ولو كان فرضًا ما حَيَرَه ؛ 
ولأنّ ركن الصَّلاةٍ وما ادى به الصَّلاةُ والسّلامُ روج عن الصَّلاةٍ وترك لها ؛ لأنّه كلام 
وخطابٌ لغيره فكان مُنافيًا للصَّلاةٍ فكيفٌ یکو ركنا لها؟ . 


.؛ْمُقَت١‎ : في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/۱١٠۳)ء‏ رقم (١۱)ء‏ وقال: «ورواه زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحرء 
فزاد في آخره كلامًا وهو قوله : «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد قضيت صلاتك» فإن * شئت أن تقوم فقمء 
وإن شئت أن تقعد فاقعد» فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله بكلام النبي ياء وقَصَلَّه 
شبابة » عن زهير وجعله من كلام عبد الله ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في 
حديث النبي ياء لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن ابن الحر كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعودء 
ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان؛ ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر 
الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره» عن عبد الله بن مسعود على ذلك» والله 
أعلم» اه . وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» )٠١١ /١(‏ : «واتفق الحفاظ على 
أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعودء منهم: ابن حبانء والدارقطني» والبيهقي» والخطيب» 
رأ وضحرا الحجة في ذلك اه وأخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : التشهد رقم 2 والخطيب 
في «الفصل للوصل المدرج» .)٠٠١ - ٠١5 /١(‏ وقال: «وذكر الشهادتين أيضًا مدرج» وكان زهير قد 
ذهب من کتابه» فكان ربما رواه عن رجل» عن الحسن بن الحرء وربما أدرجه؛ وقد روى الحسين بن علي 
الجعفي » ومحمد بن عجلان» عن الحسن بن الحر هذا الحديث فلم يذكروا بعد الشهادتين شيئاء بل اقتصر 
_ على اللفظ المرفوع إلى رسول الله كله | ه. 

وقال الألباني في «ضعيف أب داود»: «شاذ بزيادة: إذا قلت . . . والصواب أنه من قول ابن مسعود 
موقوقًا عليه» اھ . 

(۳) في المخطوط : «وآمًا» . () زاد في المخطوط : «فيقتضي» . 


pC‏ باق سوعط 
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وأا الحديتُ فليس فيه تَفْيّ لفحلل بغير القسليم إلا أ حص القسليم لكونه واجباء 
والاعتِبارُ بالطوافٍ غيرٌ سَديلٍ؛ لأنّ الطواف ليس بِمُحَذَلٍ إتما المُحَلّلُ هو الحلق إلا أنه 
توقّف ”'' بالإحلالٍ على الطوافٍ فإذا طاق حل بالحلتي لا بالطوافٍ» والحلق ليس برُكْنٍ 
اك د السرم سرت د ١‏ 

وينبني على هذا أن السَّلامَ ليس من الصّلاةٍ عندنا"» وعندٌ الشّافعيّ : التسليمة الأولى 
من الصّلاةٍ”" . والصَّحيحٌ قولّنا؛ لما بنا . 

وأمّا الكلامٌ في قدره فهو أنّه 9 يسلو تسليمتئن: إسداهتا: عن هينه والأخرى: 


ف يار ة عند اة العلماء”” - 
5 و وو ى 9 و و 
وقال بعضّهم : يُسَلّمُ تسليمة واجِدةً يَلّْقاة وجهه» وهو قول مالِكِ”" » وقيلَ: هو قول 
الشّافى "0" , 
فعي 


وقال بعضّهم: [يُسَلُمُ] ‏ تسليمةً واد عن يمينه 

0 كمه‎ eT واو وو 5 و‎ E 

وول مالا في فول + يسلم الي ی م ب ا ا بتري بها رد اسار 
على الإمام» وا حتَجُوا بما رُويَ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أَنَّ الت بل كان يس ول شيع 


وا 


)١(‏ فى المخطوط : «يوقف». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۱/ ۲۲۲)ء معاني الآثار (۱/ ۲۷۳). 
(۳) مذهب الشافعية : قال الشافعي في الروضة :)558/١(‏ أما أكمل السلام . فإنه يقول السلام عليكم 
ورحمة الله وين لسلس اة عل الور 

انظر: الحاوي (۲/ ١٠۱۹ء‏ ١9١).ء‏ المهذب »)5728/١(‏ والواجب من ذلك تسليمة» الأم (١/؟5١).‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «أن». 
(5) انظر في مذهب الحنفية : التحقيق (8/ 117/4)» مختصر اختلاف العلماء :)15١ - 1١9/١(‏ الأصل 


.)٠١ /١( للشيباني‎ 

() انظر في مذهب المالكية: الكافي (١/۹١٠)ء‏ المدونة 147/١ .95/١(‏ ١٤٤٠)ء‏ التفريع /١(‏ 
۱). 

(۷) انظر في مذهب الشافعية : المجموع (۳/ ۷۷٤)ء‏ الحاوي (۲/ 4140 ١١۱)ء‏ الروضة /١(‏ ۲۹۸)ء الأم 
(۲/۷). 


. ليست في المخطوط‎ (A) 
)830/1( أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» رقم (٩۲۹)ء وابن ماجهء رقم (419)» وابن خزيمة‎ )4( 
رقم (851)» والدارقطني‎ )814 /١( والحاكم‎ »)١1946( رقم‎ )۳۳١ - 574 /5( رقم (۷۲۹)» وابن حبان‎ 


ةي سدس ہو7 
راس وهام ه|) ه َه : ff,‏ * مون 02+ لد ويه مم موه (MD,‏ 
وروي عَنْ سَهُْلٍ بْنِ سَعْدِ رضي الله عنه أن النَبِيّ ي كان يُسَلْمْ َسْلِيمَة عَنْ يَمِيِنِهِ 
ولان التسليمَ شرع للتَّحْليلٍ وأنّهِ يَقَعُ بالواجدة فلا معتّى للثّانية . 
00 رام هامهة 00 مه 5 06 2 2 7 
(ولَنَا): ما رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه قال : صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله 


لات 2.5 2 ت ا ل اوق ەا سيوم م 


أَيْمَانِهِمْ ا E‏ 

وروی عَنْ علی آنه قَال: کان رسول الله له يُسَلُمُ َسْلِيمَتيْنِ ألما كر 
ولأن إحدى التَسَلِيمَتَيْنِ للخُروج عن الصَّلاةٍ والثّانِيةَ للتّسوية بين القْم في التّحيّةِ . 

وأمّا الأحاديثٌ فالأخذٌ بما رَوَيْنا أولى 5 ويخ اسع رورس الله ف ا 
كبارٍ الصّحابةٍ وكانا يقومانِ بقربه ية كما قال : «ليليني مِنْكُمْ أونُو الأخلام وَالتْهَى»”*2 فكانا 
أعرف بحال النّبيّ يلك وعائشةٌ رضي الله عنها كانث تقوم في حير صُّفُوفٍ النّساءِ وهو خر 
الصّفُوفِء وسَهْلُ بن سَعدٍ كان من الصَّعْارٍ وكان في أخرَياتِ الصفوفِ وكانا يسمعانٍ 
التسليمة الأولى لرَفْعِه بي بها صوته ولا يسمعان الثّانيةَ لْخَفْضِه بها صوته. 


وقولهم : «التحليلٌ يحصّلٌ بالأولى» فكذلك ولكنّ القانيةَ ليست للتخليل بل للكّسوية بين 
القوْم في التسليم عليهم والتّحيٍّ» وبه تبَيّنَ أنه لا حاجة إلى التسليمة القالغة؛ لأت © لا 


)"007/١(‏ رقم (۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۹/۲) رقم .)۲۸٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)5١ - 56 /0(‏ رقم (4)77457 وابن الجوزي في «التحقيق» )107/١(‏ رقم (008). والحديث صححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» برقم .)۷٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١١ /١(‏ رقم )٥۷۰۳(‏ والدارقطني (۱/ ۹٥۳)ء‏ والحديث 
ضعيف» فيه : عبد المهيمن بن عباس » قال فيه البخاري : «صاحب مناكير» انظر : التاريخ الأوسط (۲/ 4 58) . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ » والذي وقفت عليه ما أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» برقم ,»)١١7/08١(‏ عن أبي معمرء أن 
أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله : أنى عَلِقَهَا؟ [يعنى : حصل عليها وظفر بها]. قال الحكم - 
وهو أحد رواة الحديث - فى حديثه: إن رسول الله بي كان يفعله . 

(۳) ليست في المخطوط. )٤( ٠‏ لم أقف على من خرّجه. 

(0) أخرجه مسلم» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 


ء)٤۳۲( والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» برقم‎ ٠ 


وأبو داود» رقم (€ 1¥( والترمذي. رقم )۲۸( والنسائي في «السنن الكبرى» 2)5857/١(‏ رقم 
»)88١(‏ (۲۸۸/۱) رقم (8857)., من حديث ابن مسعود. . 


. في المخطوط : «لأنها»‎ )١( 


red po «© 


يحصّلٌ بها التحليلٌ ولا التسوية بين القؤم» و ”" التّحيّةُ ورَدُ السّلام على الإمام يحصّلٌ 
ِالتَسلِيمَمَيْنِء إليه أشارَ أبو حنيفة حينَ سأله أبو يوسفّ هل يَرْدُ على الإمام السلا مَنْ خَلْفَه 
فيقولٌ: وعليكٌَ؟ قال: لا. وتسليمُهم رد عليه . ولأنّ التسليمة القالئة لو كانث ثابتةً لَفعلها 
رسولٌ الله له ولَعَلّمَها الأمّةَ فعا كما فعَلوا التسليمَتيْن . 

وأمّا كيفيّةُ التسليم : فهو أن يقول: السّلامُ عليكم ورّحمةٌ اللّه. وهذا قول عامّةٍ 
العلماء . 

وقال مالك : يقولٌ: السّلامُ عليكم ولا يزيدُ عليه . 

والصّحيحٌ قول العامّةِ؛ لما روي عَنْ ابن مَسْعُودٍ وَعَمَّارٍ وَعُثْبَةَ '' وَغَيْرهِمْ عَن الي 
كل أنه کان يمول هكا" . 

وأمًا سَْنُ التسليم فنذكرها في باب “ سن هذه الصّلواتِ. 

وأمًا حكمه : فهو الخروجُ من الصَّلاوٍء ثم الخروج يعلق بإحدى التَسلِيممَيْنِ عند عامّة 
الْعُلَّماءِ . وروي عن محمّدٍ أنه قال : القسليمة الأولى روج والتحيق؛ و[القسليمة] © 
اتانيه للنّحيّةٍ خاصّةً» وقال بعضهم : لا يخرجٌ مالم يوجَدٍ التسليمَتَيْن جميعًا وهو خلافٌ 
إجماع السَّلَفِء ولأنّ التَسليمَ تكليمُ القوم؛ لأنّه خطابٌ لهم فكان مُنافيًا للصَّلاةٍ ألا ترى 
آنه لو وُجِدَ في وسَّطٍ الصّلاةٍ يُخْرِجُه عن الصَّلاة؟ والله أعلم . 


فصل [في حكم التكبير في أيام التشريق] 


وأمّا الذي هو في خُرْمَةٍ الصَّلاةٍ بعد الخروج منها ابالتكيزني ابام الجسريق 
[والكلام] ” '' فيه يَفَعٌُ في مواضعٌ : : في تفسيره» وفي وُجوبهء وفي وقتّه» وفي مَحَلُ 


)١(‏ في المخطوط : «في». (۲) في المخطوط : «عقبة». 

(۳) أخرجه أبو داودء کتاب : الصلاةء باب: في السلام» حديث (445).» والترمذي» حديث (2)596 
وابن ماجه» حديث »)4۱٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود «أن النبي ييه کان يُسلم عن يمينه وعن 
شماله حتى يُرَى بياض خد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» وليس عند الترمذي : 
«حتی یری بياض خده». وهو حديث صحيحء وانظر المشكاة .)49٠0(‏ 

. فى المخطوط : «بيان» . (5) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(45زياذة من المقطوط: 


< سس ہر 


أدائه» وفِيمَنْ يجب عليه » وفي أنه هل يُقُضَى بعد الفواتِ ”في الصَّلاةٍ التي دخحلث في 
حَدٌ القضاء؟ . 
أآمّاالاؤل: فقد اختلفتٍ الرُوايات عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم في تفسير التكبير» رُوِيَ 

الله اكب الله كبر لا لَه إلا الله واللّه أكبَدُ الله أكبَر ولِلّه الحمْدُء وهو قول عَليٌ وابن 
مستودوقي اللاعيييا O E‏ :للك الله اكه الله اكور كر 
الله أكبَر ولِلَّه الحمْدٌُ ©)» وبه أخذ الشافعة ©" . 

وكان ابن عبّاس يقولٌ: الله أكبَرُ الله أكبرُ لا إِلَه إلا اللّه الحينٌ القيُومُ يُحْبِي ويُمِيتُ وهو 
على كَل شيء قَديرٍ ” . 

ونّما أخذنا بقولٍ عَلِي وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما؛ لأنّه المشهور والمُتَوارَتُ من 
الأمّة؛ ولأنّه أ جمّعٌ لاشتماله على التكبيرٍ والتهليل والتحميدٍ فكان أولى . 


فصل [في وجوب التكبير] 


واما بيان ؤجوبه: فالصّحيحٌ أنه واجبٌ»ء وقد سمَّاه الكرْخيٌ سُنَةَ ثم سره بالواجب 
فقال: تكبيرٌ التشريتي سُنَةٌ ماضيةٌ تَقَلّها أهل العلم وأجمّعوا على العمل بها 

وإطلاق اسم الس على الواجب جائرٌ؛ لأنَّ السَنَةَ عبارةٌ عن الطريقة المرضيَّةٍ أو السّيرةٍ 
لرك واج تخد عنته ودل ال رج درل ال و وار ا 


)١(‏ فى المخطوط : «الفوت». 

(۲) وبه أخذ الحنفية» وانظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ ١۳۸)ء‏ الجامع الصغير ص (١۲)ء‏ 
الحجة -708/١(‏ ١٠۳)ء‏ المبسوط /١(‏ ۳٤ء‏ 2)554 تحفة الفقهاء »)١9 /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
ام البناية (”/ 2159 .)١160‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ ١۹٤)ء‏ برقم (07051)» من طريق شريك قال: قلت لأبي 
إسحاق: كيف كان تكبير على وعبد الله قال: كانا يقولان: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
اكبر الله أكبر ولله الحمدا. ٠‏ 

(4) هذا الأثر من قول ابن عباس وليس ابن عمرء انظر «مصنف أبي شيبة» (۸۹/1٤)ء‏ برقم (0345). 
..(0) انظر في مذهب الشافعية: الأم /1١(‏ ١١۲)ء‏ ختصر المزني ص (77), المهذب (١/١١۱)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (۳۱/۰» 89). 

0) لم أقف عليه بهذا النحو فيما توفر عندي من مصادر. 

(۷) في المخطوط : «هذا». 


کار مدوب [البقرة:*0.] » وقوه تعالى: أن فى ألا بلحي إلى قولِه : 
ل ويڌڪڙو اشم لر ف أ تام علوت [الحج : ] قِيل : الأَيَام المعدوداث : يام التَشْريقٍ» 
والمعلوماث : أُيَامْ العشْرء وقي : كلاهما أَيَامُ التَشْرِيقٍ. 

وقيل : المعلومات: يوم التحر ويومانٍ بعده» والمعدودات: يام التشريق ؛ لأنّه أمرّ 
في الأيّام المعدوداتِ بِالذّكْرِ مُطْلَقَاء وذكر في الأيّام المعلوماتٍ الذْكْرَ على ما رَرَقَهم من 
بَهيمة الأنعام» وهي الذّبائح وأيَامُ الذّبائح يوم الدْخرٍ ويومانٍ بعدّه ومُطلَق الأمر 
للؤجوب . وروي عَنْ اللي يل أنَهُ قَالَ : اما ِن أَيَام أحَبُ إلى الل تعَالى الْمَمَل فِيهِنٌ ِن هَذِه 
الام اروا يها م مِن التَكْبيرٍ وَالتَهلِيلٍ وَالمُسبيح»”'" [118/1]. 

فصل [في وقت التكبير] 

وأمّا وقث التكبير : فقد اختلف الصّحابَةٌ رضي الله عنهم في ابتِداء وقتٍ التكبيرٍ وانتهائه» 

IS 
. بصلاة الفجرٍ من يوم عَرَفةَ وبه أخذ عُلّماؤنا في ظاهر الرّواية» واختلفوا في الخثم‎ 


قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : يُحْتَمُ عند العصر من يوم النْحْر يُكَبّرُ ثم يُقْطمٌ وذلك 
تمان لوانت 3 ونه أعل انو دف رمه اللو . 


ء)۸٠۷( أخرجه أحمدء رقم (01147)» وعبد بن حميد كما في «المنتخب من المسند) (ص 2)501 رقم‎ )١( 
رقم (71/60), من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء‎ )”05 - ۳٥۳ /۳( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
ولفظه كما عند أحمد حمد: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء‎ 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» . وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف» وانظر ضعيف‎ 
: أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب‎ ٠. . الترغيب (۷۳۳)» وهو صحيح دون قوله : «فأكثروا فيهن.‎ 
.)459( فضل العمل في أيام التشريق» حديث‎ 

(۲) أخرجه أبو عبد الشافي في «الحجة» )”٠١ /١(‏ عن الأسود بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفيه أيضًا: قال أبو حنيفة رحمه الله: التكبير في أيام التشريق من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع . وكذلك روي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 785 ١۳۸)ء‏ الجامع الصغير ص (۲۰» ١۲)ء‏ الجامع 
الكبير ص »)١1 »٠۲(‏ الحجة /١(‏ ا Se‏ المبسوط (۲/ ۲٤ء »)٤۳‏ 
تحفة الفقهاء »)١78 ۱۷٤ /١(‏ البناية (۳/ .)١59 - ١58‏ 


”سس ١ح‏ 


وقال علي : «يخيِمْ عند العصر من آخر أيَام التشريق ی فِيُكَبّرُ لثلاث وعشرينَ صلاةٌ 


وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن عمرٌ رضي الله عنه 5-6 خذ أبو يوسفٌ ومحمّدٌء وفي روايةٍ 
لك 


عن عمرّ رضي الله عنه : «يختمُ عند الظهر من آخر أبَام التشريق) 
ا عافن وز عالق التق ع اط برضن 
يوم النَحْرٍ . ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه ل سل ل ل 
حْتِمُ عند الظهر من آخِر أيام التَشْريي” 

وقال أبن عمر: يختِم عندَ الفجرٍ من آخِر أيَام التَشْريقي” وبه أخذ الشّافعث0" . 
أمّا| NI Gg‏ 
ناڪم فاد كرو أله [البقرة: ]5٠١‏ أمر بِالذّكْرِ عَقِيبَ قضاءٍ المناسِكِ» وقضاءٌ المناسك 
إا بع ف و الو من يزه الجر اي وجوت ال في اللاو التي بي وهي 
الظَهِرٌ . وجه ظاهر الرّواية قوله تعالى : «وَيدْكُرُوأ اسم آل ف أيَارِ مَمَلْوسٍّ) [الحج ]٠۸:‏ 
يفي ا المشر کا يديع أن کد کی ی ا ا ا اق بی علي 
خص بإجماع الصّحابةٍ» ولا إجماع في يوم عَرَفةً والأضحى فوَجَبَ التكبيرٌ فيهما عَمَلاً 
شر ع ولا ريو تي القت a O‏ 
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ا اا ا ر و اھ ا صلا الظهرٍ . 
۴ من 


ء)٤۸۸‎ /١( حديث (5059).» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)۳٠١/۳( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
حديث (0777171) عن شقيق قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ؛ ثم لا يقطع‎ 
NSE E حتى يصلي الإمام صلاة العصر من آخر ا ال انا‎ 
.{٥ 
.)5051/( أخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ ١٠۳)ء» حديث‎ )۲( 
الثابت عن ابن عباس أنه كان يحتم عند العصر من آخر أيام التشريق» أخرج البيهقي في الكبرى (؟/‎ )"( 
عن عكرمة عن ابن عباس «أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر‎ )5١070( حديث‎ »)٤ 
.)١۱۲١٣/۳( أيام التشريق» وسنده صحيح . وانظر الإرواء‎ 
.)50517( أخرجه البيهقي في الكبرى (۳۱۳/۳)» حديث‎ )٤( 
مذهب الشافعية: كما نص عليه الشافعي في الأم وفي مختصر المزني والبويطي : أن ابتداء وقت تكبير‎ )0( 
. التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق‎ 

انظر: الأم EN‏ مختصر المزنٍ ص (١۳)ء‏ المهذب 2)١5١/١(‏ حلية العلماء (؟/ 751)» 


من يوم عَرَفة؛ لأ وقتَ الوُقوف بعد الوا ولا حُكة له في الآية؛ لأْها ساكعةٌ عن الذكْر 
قبل قضاء المناسِك فلا يصح التَعَلَّنُ بها . 

وأما الكلام في الخثم e‏ بقول الأحداث من الصحابة 
رضي الله عنهم لوقوفِهم على ما استقرٌ من الشرائ ئع دون ما نُسِحّ خصّوصًا في موضع 
الاحتياطٍ لكونٍ رَفْع الضّوتٍ بالتكبير بدعة إلافي موضع ثبت بالشرع . 

وأبو يوسفٌ ومحمَّدٌ احتّبًا بقوله تعالى : «وَأدَخُيُوا آله ي- ايام تَمْدُووبٍ4 [البقرة:*20] 
وهي ل ل ل ا 
المناسك إنْما ينهي بالرَّمي » فيمتد بالتكبير إلى آخِرٍ وقتٍ الرّمْي ؛ ولأنّ الأخدٌ بالأكثر من 
باب الاحتياط ؛ لان الضحابة اختلفوا في هذاء ولأن يتِيّ بما ليس عليه أولى من أن ينوك 
ما عليه بخلاف تكبيراتٍ العيدٍ حيث لم َأخذ هناك بالأكثر ؛ لأنّ الأخدّ بالاحتياط عند 
تعارّض الأول وهناك تَرَجُحَ قول ابن مسعودٍ لما نذكرٌ في موضهه والأخذ بالرّاجح 
أولى» وههنا لا رُجُحَانَ بل استوث مَذاهِبُ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم في الشَبِوتِ وني 
الرّواية عن التب ية فيجبٌ الأخذ بالاحتياط . 

ولأبي حنيفة : أن ر ا ا كن لاسي كر 
المَحَاقَتةٌ؛ لقوله تعالى : ادغو ر ترا رخفي امات ٠:‏ ولِقول التبيّ كَل : 
الدُعَاءِ اْحَفِئْ"'' ولِذا هو أة 0 
إلأعند قيام الدَلِيلٍ المُخَصّصٍ » جاء NS‏ 
من يوم النَحْرِء وهو قوله تعالى : «مَيَدْكُرُوأ أن لر ف أَارٍ تَمْنُومتٍ4 [الحج :؟] وهي 
عَشْرْ ذي الحِجَّةٍ . 


/۳( رقم (759777): وابن حبان‎ )۸٩ /5( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)١141( أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
رقم (604)» وعبد بن حميد كما في «المنتتخب من مسنده» (ص 75) رقم (۱۳۷)ء وابن الأعرابي في‎ ۱ 
ء)1۲١۸( «الزهد وصفة الزاهدين» (ص 58) رقم (46)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ ۲۱۷) رقم‎ 
رقم (007): من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه كما عند أحمد‎ )107//١1( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
وغيره: «خير الذكر الخفي»» وسنده ضعيف فيه : محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» ضعيف الحديث»‎ 
.)۲۸۸۷( والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزياداته» رقم‎ 

(؟) في المخطوط: ا 


< سد لمعل 

والعمل بالكتاب واجبٌ إلا فيما حص بالإجماع» وانعقد الإجماع فيما قبل يوم عَرَفة 

أنه ليس بِمُرادٍ ولا إجماعً في يوم عَرَفة ويوم التخر؛ فوّجَبَ العمل بظاهر الكتاب عند 
قوع السك في الخصّوصٍ . 

وأمّا فيما وراء العصر من يوم انحر فلا تخصيص لاخيلاف الصّحابةٍ وتَرَددِ التكبيرٍ بين 
eS‏ يرك العمل (بدليلٍ عُموم) ”" قوله 
تعالى : #أدَغْوأ تدع مَك َحُفَيَةَ © [الأعراف :20] . 

ا لأنّ ترك السَنَّة أولى من إتيانٍ البذعة . 

وأا قولّهم : إن أمرَ المناسِك إِنّما ينهي بِالرَمي فنقول رُكْنُ الحجٌ» الؤقوف بِعَرَفةَ 
وطوافٌ الرّيارة» وإِنّما يحصّلانٍ في هَدَيْنِ اليومَيْن ”" فأمًا الرَمِيُ فمن توابع الحج فيُعبَبرٌ 
في التكبيرٍ وقتُ الرَكْنٍ لا وقتُ التوابع . وأمًا الآية فقد اختلف أهل التَأوِيلٍ فيها[١/‏ 
8 ب] قال بعضّهم : المُرادُ من الآيةِ الذَّكُرُ على الأضاحيّ 

وقال بعضهم RE O‏ وبل قرلا : من 
ومین کل قم لھ [وَمن َا مل فم عا € [البقرة ٠٠٠:‏ والتَعَجُلُ < ll‏ 
لمان في رشي الجمار لا في التكبير. 

فصل [في محل أدائه] 

وما مكل اذاف : فَدْبُرُ الصَّلاةٍء وإثرُهاء وقَوْرُها من غير أن يتَخَلَّلَ ما يقطَعُ حُرْمة 
الصّلاة وحتّى لو قَهْقَهَ أو أحدّتٌ مُتَعَمّدَا أو تَكَلّمَ عاهدًا أو ساهيًا أو خرج من المسجدٍ أو 
جاور الصّفُوفَ في الصَّحْراءِ لا يُكَبُرُ؛ لأ التكبيرَ من خصائصٍ الصَّلاةَ حيث لا يُؤْنَى به 
ِلأَعَقِيبَ الصَّلاةٍ فيُراعَى لإتيانه الصَّلاوَء وهذه ا حُرْمة الصَّلاةٍ فيقطعٌ 
التكبير . ولو صرف وجهه عن القِبّْلةِ ولم يخرج من المسجد ولم يجاوز الصفوف أو سبقّه 
الحدث يكب ؛ لأ حرم الصَلاة باقية لبَقاءِ التحريمة ألا ترى آنه يُبِنَى؟ والأصل أن كل ما 
| يقطَمٌ البناء يقطْمٌ التكبيرَ وما لا فلاء وإذا سبقّه الحدّتُ فإِنْ شاء ذهب فتوضّأ ورجع فكبَّرَ 
)١(‏ في المخطوط : «الخصوص». 


(۲) في المخطوط : ابعموم». (۳) في المنخطوط: «الوقتين». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «والتعجيل». 


پم ص ف 


ون شاء كبر من غير تَطْهيرٍ ؛ لأنّه لا يودي في تحريمة الصَّلاةٍ فلا تُشْتَرَطُ له الطهارةٌ . 
قال الشيخ الإمام الزاهد السْرّخسيُ رحمه الله تعالى : والأصَحُ عندي آنه يُكَبُّ ولا 1 
يخرجُ من المسجدٍ للطّهارة؛ لأنّ التكبير لَمّا لم يه يَْتَقرْ إلى الطهارة كان خُروجُه مع عَدَم 
الحاجة ان ل 
ذكر في الجابع الطغير؛ قال ستوب : : صَلَيّتٌ ر بهم المغرب فقُّمْتُ وسَهَوْتُ أن أكير كبر 
را عوط ري طهر E O O‏ لسن 
للقّْم أنْ يسججدوا حتى لو قام وخرج من المسجد أو تكلم سمط عنه وعنهم» والفرق أنّ 
سجوة السَّهِو جزءٌ من أجزاء الصَّلاةٍ؛ لأنّه قائمٌ مَقام الجزءٍ الفائتِ نت تِ من الصلاة» والجابرٌ 
يكونٌ بمَحَل النَقْصٍ ولِهذا يردي في تحريمة الصّلاةٍ بالإجماع, إمّا؛ لأتّه لم يخرج أو ؛ 
لأنّه عاد وشيءٌ من الصَّلاةٍ ولا يُوَدَى بعد انققطاع التحريمةٍ ولا تحريمة بعد قيام الإمام فلا 
يتأن ”'' به المُقمَدي فأمًا التكبيرُ فليس من أجزاء الضَلاة للنترط ا روعت 
المُتابَعةً ؛ 0 0 ُ ا 
الصّلاق فإذا : يَأْتِ به ابه الإمام ا به ا لانهدام المتابّعة باتقطاع اة اشام 
مع التالي أي : : إن سجد التالي يسجَدٌ معه السَامعٌ» وإنْ لم يسجدٍ الثالي يأتي به السَامحٌ كذا 
ههنا . 
ولهذا لا َب المُفْتدي رأيّ إمامه حتّى إِنَ الإمام لو رأى رأيّ ابن مسعودء والمُقْنَدي يَرى 
رأيّ علي فصلّى صلاةً بعدَ يوم التحر فلم يكير الإمامُ اتباعًا لرأيه يُكَبّرُ المُفْتَدي اتَباعَا لرأي 
ل I‏ ا ل 
مُحْرِمًا وقد سّها في صلاته سجد ثم كبر ثم لَبّى؛ لأ جود السَهو يُؤْنَى به في تحريمة 
الصَّلاةٍ لما ذكرناء ولهذا يُسَلَّمْ بعدّه. ولو اقتَدَى به إنسانٌ في سّجودٍ السّهو صح اقتداوه . 


. في المخطوط : «يأتي»‎ )١( 
زاد في المخطوط : «ليشترط». (۳) في المخطوط : «تجب».‎ )۲( 


سر بسا مس يج 68 
فأمًا التكبيرٌ والتلْبيةٌ فكُلٌ واحِدٍ منهما يُؤْبَى به بعد الفراغ من الصَّلاةٍ ولهذا لا يُسَلُم 
[ بعدّه» ولا يصح اقتداء المُفْمَدي به [اتباعًا لرأي نفسه؛ لأنّه ليس بتابع له لانقطاع التحريمة 
. التي بها صار تابعًا له فكذلك هذا . 
وعلى هذا إذا كان مُحْرِمًا وقد سّها به] ”“ في حال التكبيرٍ والتلبية ققدم السجدة ثم 
يَآتي بالتكبير ثمٌ بالتَلْبية ؛ لأنّ التكبيرٌ ون كان يُؤْنَى به خارِج الصَّلاةٍ فهو من خصائص 
الصَّلاةٍ فلا يُؤْنَى به إِلأَعَقَيبَ الصَّلاق والتلْبيةٌ ليست من خَصائص الصَّلاةٍ بل يُؤْنَى بها 
عند اختلافٍ الأحوال كُلَّما هَبَط وادیًا أو علا شَرَقًا" أو اورقا ا فا 
الشيءِ يُجْعَلُ كأنه منه فيُجْعَل القكبيرٌ كانه من اللاو وما لم يَفْوُعْ من الصّلاة ةلم يوجَدٍ 
اختيلافُ الحالٍ فكذا ما لم يَفْمُعْ من التكبير يُجْعَلُ كأنّه لم يتبَدّلٍ الحال فلا يأتي بالتَلبية . 

ولو سَّها وبَدَأ بالتكبير قبلَ السجدة لا يوب ذلك قَطعَ صلاتّه وعليه يه سجدتا السَهو؛ 
لأنّ التكبيرٌ لس من كلام التاس» ولو لَب أوَلاً فقد انقَطْعَتْ صلائه وسَقَطْتْ عنه سجدتا 
السّهو والتكبير ؛ لا التلبية تُه كلام التاس؛ لأتها في الوَضع جوابٌ لكلا التاسءٍ 
وغيرُها من كلام التاس يقطَمُ الصّلا فكذا هي» وتسفط سجدةٌ السَهو؛ لأتها لم تشْرَع إا 

ف التسرير لاض بنة وببقط EC‏ ايا ؛ أله غير مشروع إلا منصلا بالصَّلاةٍ وقد 
َال الأمّصال وعلى هذا المسبوق لا نكر مع الأمام + لما با أن التكبينمشروع بعد الفراغ 
من الصّلاةٍ[1/ 14أ] والمسبوقٌ بعدٌ في خلال الضَّلاةٍ فلا يَأتي به » والله أعلم . 

فصل [في بیان «من يجب عليه»] 

وأمّا بيان مَنْ يجب عليه فقد قال أبو حنيفة : إِنّه لا يجب إلأعلى الرّجَالٍ العاقِلِينَ 

المُِّيمِينَ الأحرارٍ من أهل الأمصارٍ [و] (" المْصَلْينَ المكتوبة بجَماءةٍ تحب فلا يجب 


ا م 


على السوان والصّبْيانٍ والمجانينٍ والمُسافرينَ وأهل القرى ومَنْ يُصلي التطوعَ والفرض 


واحذده . 


. ليست في المخطوط‎ )( ٠ 
.)94١ (؟) الشُرّف: هو الموضع العالي يُشرف على ما حوله. انظر: المعجم الوجيز (ص‎ 
ليست في المخطوط . ش‎ )۳( 


وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: يجبُ على كَل مَنْ يُوَدي مكتوبة في هذه الأيّام على أيٌّ 
وضصْفٍ كان في أي مكان كان وهو قول إبراهيمَ التَحَعت 7" . 

وقال الشّافعئٌ في أحدٍ قوليه : يجبُ على كَل مُصَلَّ فرضًا كانتٍ الصَّلاةٌ أو تَفْلاً؛ لأنّ 
التوافِل أتباعٌ الفرائضٍ فما شرع في حى الفرائض يكونٌ مشروعًا في حَقّها بطريق 
ال 

(ولتا): ما روي عن علي وابن مسعود: أَنَّهُمَا كَانَا لا يكبّرَانٍ عَقِيبَ التَطَوْعَاتِ ولم يُرْوَ 
عن غيرِهِما خلاف ذلك فل مَحَلَّ الإجماع؛ ولأ الجهْر بالتكبيرٍ بدعةٌ إلا في موضِع 
ثبت بالنْصٌ وما ورد النَضٌ إِلأَعَقِيبَ المكتوباتِ ولأنّ الجماعة شرط عند أبي حنيفة لما 
ا والتَوافِل لا تُوَدَى بجَماعةٍ وكذا لا يُكَبّرُ عَقَيبَ الوتر عندّنا. أمّا عندَ أبي يوسفٌ 
ومحمَّدٍ فلات فل . 

وأمّا عند أبي حنيفة فلأنّه لا يَوَدَى بججماعةٍ في هذه الأيّام » ولأنّه ون كان واجبًا فليس 
بمكتوب والجهرٌ بالتكبيرٍ بدعةٌ إلأفي مورد النَتص والإجماع ولا نص ولا إجماعً إلا في 
المكتوباتٍ . 

وكذا لآ يكير عقي اضصلاة الد ععدنا لافلا ونك عقت ال لأنها فريضة 
كالظهر . 


م 


وأما الکلام مع أصحابنا فهما احتّجًا بقوله تعالى: #وِبَدْكُرُوا اس ل في ياو 


م لس 


مَعْلومَاتٍ # [الحج :۲۸] » وقوله: # وآڏڪروا لَه ف آیکار عدوت [البقرة :*50] من غير تقييدِ 
مكان أو جنس أو حال؛ ولأنّه من توابع الصَّلاةٍ بدليل أن ما يوجبٌ قَطْمَّ الصَّلاةٍ من الكلام 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ 44)» تبيين الحقائق /١1(‏ ۲۲۷)ء الجوهرة النيرة /١(‏ 940): فتح 
القدير (۲/ ١۸)ء‏ مجمع الأغبر ,»)١15 /١(‏ رد المحتار (؟/ .)۱۸١‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «وهل يسن التكبير المقيد في أدبار الصلوات؟ فيه وجهان 
أحدهما: لا يُسنء لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله بلا . والثاني: أنه يُسَنُ؛ لأنه عيد يسن له التكبير 
المطلق فيسن له التكبير المقيد كالأضحى» وقال أيضًا: «وهل يُكبر خلف النوافل؟ فيه طريقان» من أصحابنا 
من قال: يكبر قولاً واحدّا؛ لأنبا صلاة راتبة فأشبهت الفرائض ومنهم من قال فيه قولان: أحدهما: يكبر لا 
قلناه. والثاني: لا يكبر ؛ لأن النفل تابع للفرض»› والتابع لا يكون له تبع». انظر المهذب مع المجموع (5/ 
0007-7 الغرر البهية (۲/ ١٠۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ ۷١۳)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 087), 
حاشية الجمل (۲/ 2)٠١7‏ تحفة الحبيب (؟/777). 


TG‏ ل سيد 
تعالى قَوْلَ التي لله : «لآَجْمْعَةَ وَل تَشْرِيقَ إلا في يضر جَاِع»” '' وقول عَلٌ رضي الله عنه : 
. لآجْمُعَةَ جْمُْعَة ولا ريق وَلاَفِطْرَ وَلاأضحَى إلا في مِضْرٍ جَامِع . 

والمُرادُ من التشريتٍ هو رَفْعُ الضّوتٍ بالتكبيرٍ هكذا قال النْضْرٌ , بن شمَيْلٍ'' وكان من 
أرباب اللُة فنيجبُ تَضديقّه» ولان القضديق في الغ هو الإظهاء والشُروق هو الطَهورُ 
يقال شَرَقَتٍ الشّمسُ إذا طَلَعَتْ وظهرث سمي موضِعٌ طلوعها وظهورها مشرقًا لهذاء 
والتَكبيُ نفسّه إظهارٌ لكِبْرياءِ الله وهو إظهارٌ ما هو من شِعارِ الإسلام فكان تشريقاء ولا 
يجورُ حَمْلّه على صلاةٍ العيدٍ؛ لأنّ ذلك مُستفادٌ بقولِه : ولا فِطَرَ ولا أضحَى في حد 
رضي اله عن لا على اقا لحو اأضاح بارت للك ليخت يمكاز 
دون مكان فت فتَعبِنَ القكبيرٌ مُرادًا بالقشريقٍ ولأنَ رَفْعَ م الصَوتِ بالتّكبيرٍ من شعائر ”" 
الإسلام» وأعلامُ الذينِ وما هذا سبيله لا مُشْرَعٌ إلاً في موضع يَشَْورُ فيه ويَشيعُ وليس ذلك 
إلاأفي المِضْرٍ الجامع ولهذا ب يخْتصٌ ”4 به الجمَعْ والأعيادٌ. 

وهذا المع ف ااا باي ال وار لاا م الا هار ن 
بالجماعة دونَ الأفراد ولِهذا لا يُصلي المنفردُ صلاةً الجُمُعةٍ ”* والعيدِء وأمرٌ النّسِوانٍ 


: اوزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي 4ل - أنه قال‎ : )5١ جاء فى «كتاب : الآثار» لأبي يوسف (ص‎ )١( 
را نحو لاتق ع لالت فقوله: «وزعم»ء أي : : وهمء وهذا هو الصواب. فقد قال‎ 
«لا يُروى عن النبي ا‎ :)1١14 /١( البيهقي فيما نقله ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ 
«غريب مرفوعاء وإنما وجدناه موقوفًا‎ :)١58 /۲( في ذلك شيء' اھ . وقال الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
)۱۷۹ /۳( على علا اه. وقد أخرجه موقوفًا على عل - رضي الله عنه - : البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
ه)ء وابن‎ ١/7 رقم‎ )١18/60( وعبد الرزاق‎ )»0٠669( للخ أب شيية ۳۹ ) رقم‎ c(0 ۰۵( رقم‎ 
.(4۰ ۰( الجعد في «حديثه» (ص ) رقم‎ 

(1) هو: النضر بن شميل بن حَرّشة بن يزيد بن كلوم» أبو الحسنء المازني التميمي. فقيهء محدث» 
لخوي» نحوي . قال ابن العماد : كان إمامًا حافظًا جليل الشأن . . وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع بلاد 
خراسان. روى عن حميد وهشام بن عروة وغيره من أثمة التابعين» روى عنه إسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المديني» ويحيى بن معين وغيرهم . . من تصانيفه : «كتاب: السلاح»» و«غريب الحديث». و«المعاني»» 
. و«الصفات» في اللغة في خسة أجزاء E‏ ١ه)‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب (۲/ ۷)ء 
بغية الوعاة (2)95157/5 الأعلام (۸/ 080107 معجم المؤلفين .)1١١/17(‏ 

(۳) فى المخطوط : (شعار». (5) فى المخطوط : «اختص». 

(5) في المخطوط : «الجماعة» . ١‏ 


مَبنيّ على السَّثْرٍ دون الإشها 


000 أهلٍ التأويل فيها NS‏ ولق فس اسان ۰ 


خُصُّوصٍ المكانٍ والجئْسٍ والحالٍ عَمّلاً بالدّليلينٍ بقدرٍ الإمكانٍ وما ذَكَروا من معنى 
الت لتبَعية مُسَلُمّ عند وُجودٍ شرط المِضْرٍ والجماعة وغيرهِما من الشرائط > فأمّا عند عَدَمِها فلا 
a‏ 
ولو اقتَدَى المُسافرٌ بالمُقيمٍ وجب عليه التكبيرٌ؛ ؛ لأنّه صار تابعًا ”'" لإمامه ألا ترى آنه 
تعَيِرَ فرضّه أربعًا فُكَبُّ بحكم التَبَعيَ» وكذا الساء إذا اقَدَيْنَ برجل وجب عليهِنَ على 
جر الك وان صا ب امزر او باعي عجرن امام .وأمًا المُسافرونٌ إذا 
صلوا في الوصْر بجماعةٍ ' "' فيه زو انان ر رى ال عن عن أبي حنيفة أن عليهم التكبيرَ 
والأصَحٌ أن لا تكبيرٌ عليهم ؛ لأنّ السفر مَُيْرٌ للمَرْض مُسقِطٌ [للتخبير] ا 
الفرض لا قَرْقَ بين أن يُصَلُوا : في المِضّرٍ أ ركان امسر بكرا في حرط اكير جرلا 
اضر لجات قرط راا م أهلٍ المِضْرٍ فَالتَحَقَ المِصْرُ في حَه بالعدّم . 
فصل [في بيان قضاء التكبير] 

وأما بيان حكم التكبير فيما دحل من الصّلواتٍ في حَدٌّ القضاء فنقول: لا يخلو إمًا أنْ 
فاته الصّلاةٌ ة في غير أيّام النَشْرِيقٍ فقضاها في يام التَشْرِيقٍ» أو فاتته في هذه الأيّامِ فقضاها 
في غير هذه الأيّامٍ» أو فاده في هذه الايا /١[‏ 44 ب] فقضاها في العام القابل من هذه 
الأيام أو فاتته في هذه الأيام فقضاها من هذه السَئةٍ. 

فإ فاته في غير أيام التشريت فقضاها في أيَام التشريتي لا يُكَبّرُ عَقيبَها؛ ؛ لأنْ القضاء 
على حسبٍ الأداء وقد فاتله بلا تكبير فيقضيها كذلك» وإن فاته في هذه الأيام فقضاها في 
غير هذه الأيام لا يُكَبٌرُ عَقيبّها أيضًا وإِنْ كان القضاء ء على حَسَّبٍ الأداءٍ وقد فاته مع 
التكبير؛ لاأ رَفْمَ الضّوتٍ بالتكبيرٍ بدعةٌ في الأصل إلأأحيث ورد الشّرعٌ والشّرِعٌ ما ورد به 
في وقتٍ القضاء فبَقيّ بدعة . فان فاه في هذه الأيّامٍ وقضاها في العام القابلٍ في هذه الأيّام 


(1) في المخطوط : «تبعًا» 
(۲) في المخطوط : «جماعة». (۳) ليست في المخطوط . 


الا كبر أيضًا ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه يُكبّرُ والصّحيحُ ظاهرٌ الرّوايةٍ لما بَيّنَا أن رَفْعَ 
لصوت بالتكبير بدعة لأ في مورد الشرع والشرع ورد بعلي هذا الوقت وقكا رفح 
الصّوتٍ بالتكبير عَقيبَ عَقيبَ “ صلا هي من صَلَواتِ ‏ " هذه الأيّام ولم رد الشَرعٌ بجَعله 
وقنًا لغير ذلك فب نيقي بدعةٌ كأضْحيَةٍ فا عن وقيها أنه لا بمْكِنٌ التقدْتُ بإراقة يها في 
ْ العام القايلٍ ون عاد اوقت وكذارَمْيُ الجمارٍ لما ذكرنا فكذا هذا ون اه في هذه 
ش الأيّامِ وقضاها في هذه الأيَّامٍ من هذه السَنةٍ يبر ؛ لأنّ التكبيرَ سُنَةٌ الصَّلاةٍ الفائتة وقد قَدَرَ 
. على القضاء لكونٍ الوقتٍ وقتا لتكبيراتٍ الصّلواتٍ المشروعات فيها . 
فصل [في سنن الصلاة] 

وأمّا سُئَنُها فكثيرةٌ» بعضها صلاةٌ بنفيبه» وبعضّها من لَواحِتٍ الصّلاةٍ. أمّا الذي هو 
الصّلاةٌ بنفسه فَالسَئَنُ المعهودةٌ التي يُوَدّى بعضّها قبل المكتوبة وبعضًها بعدّ المكتوبة ولها 
فصل منفردٌ نذكرها فيه بعَلائقِها إن شاء الله تعالى . 

وأمّا الذي هو من لواجق الصَّلاةٍ ق فثلاثةٌ أنواع : نوع يُوْنَى به عندَ الشّروع في الصَّلاقٍ 
ونوع ع يُؤتَى به بعدَ الشروع في الصَّلاقِء ونوحٌ يُوْنَى به عند الخروج من الصّلاة. 

اا الذي يُؤْتَى به عند الشّروِعٍ في الصّلاةٍ: فسن الافتتاح وهي أ نواع : 

منها: أن تكو اليه مُقارِنةً للتكُبير ؛ لأنّ اشتراط اة لإخلاص العمل لله تعالىء 
زر ا أقوت إلى تفن معنى الإخلاضن تكان انضل وماعد وعد الا 
فرضٌ والمسألةٌ قد مرت . ْ ١‏ 
ومنها : أن يتكَلّمَ بلساه ما نواه به بقلْبه ولم يذكره في كتاب الصّلاةٍ نصا ولكنه أشارٌ إليه 
في كتاب الحج فقال : وإذا أرَدْت أن تخر م بالحج إنْ شاء الله فق اللَممٌ ّي ريد الحجّ 
فيسُره لي وتقَبّله مِنّي» فكذا في باب الصّلاةٍ ينبغي أن يقول E‏ ريد صلاءً كذا 
فيسّرْها لي وتقَبّلها مي ؛ لأنّ هذا سوال التَوْفيتي من الله تعالى للأداء والقبولٍ بعدّه فيكونٌ 
فر ۰ 


)١(‏ في المخطوط : «عقب» 
(۲) في المخطوط: «صلاة». 


ومنها: حَذْفَ التكبيرٍ لما رُوِيّ عن إبراهيمٌ النَحَعيَ موقوفًا عليه ومرفوعًا إلى رَسُولِ الله 
يله أنه قَالَ : لان جم والإامة جزم » وكير جزم '' ولأ إدخال المد في ابتداء اسم ٍ 
لله تعالى كود للاستِفهام والاسيَفْهامُ يكونُ لسك السك في كِبْرياء الله تعالى كُفْرٌ 

وقرف ا وزن نكل واف ا اليد لغ 

ومنها : رفع يدن عند تكبيرة الافتتاح» والكلام فيه [يَقَعُ] ' "في مواضع : في صل 
الرَفْعء وفي وقتِه» وفي ب كيفيتِه ٠‏ وفي مَحَلّه . 

اا ی ا ري الله ار اا 
وَمَرْقُوعًا إلى رَسُولٍ الله يله أنه قَالَ : ١لأترْفَعُ‏ الأدِي إلأفِي سَبْمَة مَوَاطِنَ» وذكر من 
جلها كبز الافيتاح . 

َعَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله عنه أله کان في عَشْرَة رط مِنْ أَضْحَابٍ رَسُول الله 
لل قَقَالَ لَهُمْ : ألا ادك عَنْ صَادَ رَسُولٍ الله ب ؟ فَقَانُوا: هات › فَقَالَ: رَلَبته إا عي 
عِنْدَ فَاتِحَةٍ الصا رَفَعَ يدي(“ وعلى هذا إجماع السَّلَْفٍ . 

وأمّا وقنّه فوقثُ التكبيرٍ مُقارِنًا له؛ لأنّه سُنَة. التكبيرُ شرع لإعلام الأصَمٌ الشروع في 
الصلاة و ولا يحصّلٌ هذا المقصُودٌ إلا بالقران ا کو يدك فى ااا وکر 
الطحاوِيٰ أنه يَرفَعُ يَدَيْه ناشِرًا أصابعه مُستقيلا بهما القِبْلةَ فمنهم مَنْ قال : أرادَ بِالدَشْرٍ 
تفريجٌ الأصابع » وليس كذلك بل أراد أنْ يَرْفَعَهِما مفتوحَبَيْنٍ لا مَضْمِومَتَيْنِ حينَ تكونٌ 
الأصابع نحو القِبْلةِ . 


. تقدم في الكلام على الأذان. (۲) في المخطوط : «وأما قول الله»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 
لا يصح مرفوعًا ولا موقوقًا:‎ )٤( 

أمّا المرفوع ا ل ا ٠١‏ ). عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما مرفوعًا به من طريق ابن أبي ليل؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس به. وسنده ضعيف» وابن 
ا 0 يسمع هذا الحديث من مقسمء كما قال شعبةء نقله ابن حجر في 
«الدراية» »)۱٤۸ /١(‏ ا الزوائد» (۲/ »)٠١7”‏ بابن أبي ليل فقط!. 

وأمًا الموقوف : فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف؟ (۱/ 514) برقم (۵۰٤۲)ء‏ وفيه عطاء بن السائب 
مختلط مختلط. وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم :)٠٠١٤(‏ «باطل بهذا اللفظ» اه . 
(4) أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب: سنة الجلوس في التشهد» حديث (۸۲۸) ا 
الضفوة والترمذي» حديث (2))72514 وابن ماجه» حديث )٠١5١(‏ دون قوله: «عند فاتحة الصلاة» 


وعن الفقيه أبي جَعمَر الهندواني : أنه لا يه ُمَرَجُ كُلَّ التفريج ولا يَضُْمٌ كل الضَمّ بل 
يتركهما على ما عليه الأصابعٌ في العادة بين الضَمٌ والتُريج . 

وأنًا مَل فقد ذكر في ظاهر الرٌواية أنه َع يدي جذاء [1/ ]1٠٠١‏ أنه وَسّرَه الحسَنُ 
بن زياد في «المَجَرّدِا فقال: [قال] : أبو حنيفة يَرْفَعُ حتّى يُحاذي بِإبِهامَيْه شحمة 
يبه“ وكذلك في كَل موضع تُرْقَمُ فيه الأيدي عند التكبير . 
وقال الشافعي : يَرْفَعْ ذو مك0" . وقال مالك لارا 


أده 
احنّج الشافعئٌ بمار وِيّ أن د التّبِيَّ ي كاد إِذَا افْمَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَّ يَدَيْهِ خَذْوَ 
CF ۰‏ (), 

(ولَنَا): : مارَوّى أبو يوسف في «الأمالي» بإسناده ع لجرا مارت 2 قار : گان 
وَسُولُ الله كه إذًا اتح الصَّلاة كبر وََكمَ يديه جذَّاء َه ' “. ولان هذا الرَفْعَ شرع 
لإعلام الأصَمٌ الشّروعَ في الصَّلاةٍ ولهذا لم يُرْفَع في تكبيرةٍ هي علمٌ للانتقال عندنا؛ لأنّ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ ۳)» مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ المبسوط (١/١١ء‏ 
۲ فتح القدير مع الهداية 54١ /١(‏ - ۲۸۳)ء البناية /١(‏ 197 - ۱۹۷). 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص »)١5(‏ الأم 42٠١5 /١1(‏ حلية العلماء (۲/ ١۸)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (۳/ ۳٠٤‏ - 207017 شرح السنة للبغوي .)۲١/۳(‏ 

(5) انظر في مذهب المالكية : المدونة 207١ /١(‏ المنتقى 42١417 147 /١(‏ الرسالة الفقهية ص »)١١4(‏ 
الاستذكار »)١58- ١١ /١(‏ بداية المجتهد (/ا7١).‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع» برقم (07494» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۲/ )7١5‏ رقم »)75١417(‏ وابن أبي شيبة (۱/ 7١5؟)‏ رقم (١٤٤۲)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ /١(‏ ١۲۲)ء‏ والحميدي في «المسند» (17/17”) رقم .)۷۲١(‏ وأبو يعلى في «المسند» (۳/ 
۸ ) رقم »)١540(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ )٠٠٠١‏ . والخطيب في «الفصل للوصل المدرج» /١(‏ 
۲؛), من حديث البراء بن عازب مرفوعًا بلفظ : «أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى 
قريب من أذنيه» ثم لا يعود؛؛ وهذا لفظ أبي داود والحديث ضعيف. فيه: يزيد بن أبي زياد» ضعيف 
الحديث . وقال ابن القيم في «نقد المنقول» (ص :)١١59‏ «قال الإمام أحمد: هذا حديث واوء وقال يحيى : 
ابن أبي زياد» ضعيف الحديث» وقال ابن عدي : ليس بذاك» وضعف هذا الحديث جمهور أهل الحديث» 
0 وقالوا: لا يصح» اه. وكذا قال في «المنار المنيف» (ص ۱۳۸)ء وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(0751/1)» والزيلعي في «نصب الراية؛ /١(‏ 07 4)» والألباني في «ضعيف أب داود» . 

)١(‏ أورده ابن حجر في «الدراية» (۱/ 421717 من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 


البراء . 


الأصَمٌ رى الانتقال فلا حاجة إلى رَفْع اليدَيْنِ وهذا المقصّوٌ إّما يحصّلُ إذا رفع َيه إلى 
أنه . : 

اميد د الا ا ار 
حيِنَ كانث عليهم الأكسيةٌ والبرانِسٌ ”'" في رَمَنِ الشّتاء فكان يتعَذَّرُ عليهم الرَفُمٌ | 
انيدل عليه ما رَوَى وائ بن حر أنه قال cT‏ 
إلى الآذانٍ ثم قَدِمْتُ عليهم من القايل وعليهم الأكسية والبرانِيسٌ من شِدَة البزد فوَجَذْتُهم 
يَرْفَعُونَ أيديّهم إلى المناكب . 

أو نقول: المُرادُ بمارَوَيْنا روس الأصابع» ويما رُوِيّ الأكُف والأرساحٌ عَم بالدلائلٍ 
بقدرٍ الإمكانٍ . وهذا حكمٌ الرّجُلٍ . 

فأما الحرأة فلم يدك حكمها في ظاهر الرٌواية . ورَوَى الحسَّنٌ عن أبي حنيفة أنها ترقع 
يَدَيْها جذاء ادها كالرَجُلٍ سَواءً ؛ لأنَ كمَيْها ليسا بعَوْرةٍ» ورَوَى محمّدُ بن مُقاتلٍ الرّايّ 
عن أصحابنا آنها ترق يَدَيْها حَذْوَ متها ؛ لان ذلك سر لها وبناء أمرهِنَ على السَثْرِء آلا 
ترى أن الرَجُلَ يَعتَدِلُ في سُجوده ويَبْسُّطٌ ظَهْرَه في رُكوعه والمرأةٌ تفعَلٌ كأسترٌ ما يكونٌ 
لها؟ . 

ومنها: أن الإمام ي يَجْهَرُ بالتكبير ويُخفي به المنفردٌ والمَقْتَدي ؛ لأن الأصل في الأذكار 
هو الإخفاءً وإِنّما الجهْرٌ في حى الإمام لحاجّتِه إلى الإعلام فإِنّ الأعمّى لايَعلَمُ بالشّروع 
إلا بسماع التكبيرٍ من الإمام ولا حاجة إليه في حَقٌ المنفرد والمُفْتّدي . 

ومنها : أن يُكَبْرَ المُفْتَدي مُقارتًا لتكبيرٍ الإمام فهو أفضل باتَّاقٍ الرّواياتِ عن أبي 
حنيفة » وفي اللي عنه روايتانٍ في رواية يلم مقارتًالعسليم الإمام [كالتكبير] “ وفي 5 
رواية: : يُسَلَم بعد تسليم الإمام بخلاف التكبيرٍ» وقال أ ووس : : الل أذ يكير بعد فراغ 
الإمام من التكبيرٍ وإنْ كبر مُقارِنًا لتكبيره ه فعن أبي يوسف فيه روايتانٍ في رواية : : يجوز وفي 


رواية: ور 


.)٤١ البرانس: كل ثوب رأسه منه ملتزق بهء والمفرد برس . انظر: الوجيز (صن‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


ا 4 و 
وعن محمد : يجوز ويكون مسيئا . 
سے و 


(وجه قولهما): أنّ المَقْتَديَ تَبَعٌ للإمام ومعنى التَبَعيّة لا تَتَحَمَقْ في القرانٍ. 


م 


و ه 2 َو 


ولأبي حنيفة : أن الاقتداء مُشارَكةٌ وحقيقةٌ المُشارّكةٍ [في] ‏ المُقَارَنة إذْ بها تَتَحَقَقْ 
المُشارَكةٌ في جميع أجزاء الهبادة» وبهذا فارَقٌ التسليمَ على إحدى الرَّوايتيْنِ؛ لأنّه إذا 
سَلَّمَ بعدّه فقد وُجِدَتٍ المُشارَكةٌ في جميع الصَّلاةٍ؛ لأنّهِ يخرجُ عنها بسَلام الإمام . 
ومنها: أنَّ المُوَّذّنَ إذا قال : SE‏ الإناة فوقو أ عق ومن 
وقال أبو يوسفّ والشّافعيٌ : لا يُكَبّرُ حتّى يَفْرْع المُوَذْنُ من الإقامة» والجُمْلة فيه أنّ 
المُوَذّنَّ إذا قال : حَيَّ على الفلاح» فإِنْ كان الإمامُ معهم في المسجد يُسِتَحَبٌ للقَوْم أنْ 
يقوموا في الصف . ١‏ 
وعندٌ زُفر والحسَّن بن زياد يقومونَ عند قولِه : قد قامتِ الصَّلاةٌء في المرّةٍ الأولى» 
ويُكَبّرونَ عند القانية لأنّ المُنْبى عن القيام قولّه : قد قامتٍ الصَّلاةٌ» لا قولّه: حي على 
الفلاح . 
(وتنا): أن قولّه : حَيَ على الفلاح» دُعاءٌ إلى ما به فلاُهم وأمرٌ بالمُسارَعةٍ إليه فلا بُدَ 
من الإجابة إلى ذلك ولَنْ تحصّلَ الإجابة إلا بالفعل وهو القيامُ إليهاء فكان ينبغي أن 
يقوموا عند قوله : حَىَ على الصَّلاةَء لما ذكرنا غير أن نَمْتَعُهِم عن القيام كي لا يلعو قولّه : 
حَيَ على الفلاح ؛ لأ مَنْ وجِدَتْ منه المُبادّرةٌ إلى شيءٍ فدعاؤه إليه بعد تحصيله إيّاه يلخو 
من الكلام. ٠‏ 
ا رانين عن ابام قولّه : قد قامتِ الصَّلاةٌ . 
فنقول : قولّه : NEYSE OEE‏ وقيامٌها ”") 
وُجِودُها وذلك بالتّحريمة ليَتَصِلَ بها جز من أجزائها تَصْديقًا له على ما نذكرء ثمّ إذا قاموا 
إلى الصَّلاةٍ إذا قال المُوَّذَْ : قد قامتٍ الصَّلاةٌ كبّروا على الاختلافٍ الذي ذكرنا . 
(وجه قول ابي يوسف والشافعي): أن في إجابة المُوَّذّنِ فضيلةً» وفي إدراك تكبيرة الافتتاح 


(9نزيافة امن لطر 
(۲) في المخطوط : «قيام» . 


a ©‏ 
فضيلةٌ فلا بذ من الفراغ إحرارًا للمَضيآَتَيْن [من الجانبَيْن] ”؛ ولأنّ فيما قلنا تكونُ جميعُ 
صلاتهم بالإقامة وفيما [۱/ ٠٠١‏ ب] قالوا بخلافه . 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ: ما روي عن سويد بِنٍ عَمَلةَ أنَ عمرَّ كان إذا اهي الْحْوَذَن إلى 
قولِه : قد قامتٍ الصَّلاٌ كبر . وروي عن بلا رضي الله عنه آنه قال : يا رسو اللّه إنْ كُنْتَ 
تسبقّني بالتكبيرٍ فلا تسرقني بالتأمينٍ» ولو كبر بعد الفراغ من الإقامةٍ ّما سبقه بالتكبيرٍ 
فصلا عن التّأمينِ فلم يكن للسُوَالٍ معنّى ؛ ولان ال الشّرع فيجبٌ تَصْديقه 
وذلك فيما قلناه لما ذكرنا أن قيام الصَلاة وُجودُها فلا بد من تحصيل التحريمة المُقَْنة 
برْكْنِ من أركانٍ الصَّلاةَ لِيوجَدٌ جزءٌ من أجزائها فيَصيرٌ المخيرٌ عن قيايها صادقًا في مَعَالتِه ؛ 
لأنّ المخيرَ عن المُتَرَكّبِ من (" أجزاءٍ لا بَقاء لها لَنْ يكونَ إلا عن وُجِودٍ جزءٍ منها وإن 
كان الجزء وخدّه مِما لا يَنْطَلِقُ عليه اسمٌ المُتَرَكّبٍ كمَنْ يقول: لان يُصلي في الحالٍ 
يكونٌ صادِقًاء وإِنْ كان لا يوجَدُ في حالة الإخبار إلا جز منها؛ لاستحالة اجتماع أجزائها 
في الوجود في حالةٍ واحدةٍ. 1 

وبه تَبينَ أن ما ذكروا من المعنييِن لا يُعتَبَرُ بمُقابَلةٍ فعل رسول الله يك وفعلل عمرٌ رضي 
الله عنه . ٍ ' 

ثم نقول ”: في تَضْديتٍ المُوَذّنِ فضيلةٌ كما أن إجابته فضيلة بل فضيلة التضديق فوق 
فضيلة الإجابة مع أن فيما قالوه فواتٌَ فضيلة الإجابةٍ أصلا إِذْ لا جوابَ لقوله : قد قامتِ 
الصَّلاةُ من حيث القولء وليس فيما قلنا تفويتُ فضيلة الإجابة أصلاً بل حَصَلَّتِ الإجابة 
بالفعل وهو إقامةٌ الصَّلاةٍ فكان ما قلنا سببًا لاستدراك الفضِيلَتَيْنِ فكان أَحَقَّ وبه تَبَيَنَ أن لا 
يَأ باذ مسقي لاود بع قمر اد وأداء أكثرها بعد جميع الإقامةٍ إذا كان سببًا 
لاستدراك الفضيلتَيْنِ . ٤‏ 

خف ممايجنا فار وان القع سامت أي يوشت لتعذر هنال ا عليه في 
ال ر الو وتيا ا ٠‏ 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عن»‎ )١( 
. في المخطوط: «يقول»‎ )۳( 


هذا إذا كان الإمامٌ في المسجدٍ فإِنْ كان خارجٌ المسجدٍ لا يقومونٌ مالم يحضٌرٌ لقولٍ 
النّبِيّ يكل : «لا تَقُومُوا في الصف حَنَّى ”'' تَرَوْنِي خَرَجْتُ)»”" . وروي عن علي رضي الله 
عنه أنه دحل المسجد فرأى النَّاس قيامًا يَنْتَظِرِونّه فقال: ما لي أراكم سامدينّ أي : واقِفِينَ 
مُتَحَيّرِينَ ولأنْ القيام لأجل الصّلاةٍ ولا يُمْكِنُ أداؤها بدونٍ الإمام فلم يكنٍ القيام مُفِيدًا . 

ثم إِنْ دحل الإمام من قُدَّامٍ الصّفُوفٍ فكما رأوه قاموا؛ لأنّه كُلّما دخل المسجد قام 
مقام الإمامةٍ وإِنّْ دحل من وراءِ الصّفُوفٍ فالصحيح آنه كُلّْما جاور صما قام ذلك الصف ؛ 
لأنّه صار بحال لو اقتَدَوًا به جاز فصار في حَقَّهم كأنّه أخذه مكانه» والله أعلم . 


[فصل: ما يؤتى به بعد الفراغ من الإافتتاد] 
وَأمّا الذي يُؤْتَى به بعد الفراغ من الافّتاح فنقول : 
إذا فرغ من تكبيرة الافتتاح يَضَعْ يميه على شماله؛ والكلامُ فيه في اربعة مواضع: 
أحدها: في أصلٍ الوَضع . 
والثَان: في وقتٍ الوّضضع 
والثالث: في مَحَل الوّضع . 
والزابع: في كيهية كيفيّةٍ الوَضع . 
ئا الاؤل: فقد ““ قال عامّةٌ العُلَماءِ : إن اسن هي وضع اليمين على الشّمالٍ ”" . 


)١(‏ فى المخطوط : «ما 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الأذانء باب: متى يقوم الناس» إذا رأوا الإمام عند الإقامة» برقم (511» 
» ومسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : متى يقوم الناس للصلاة» برقم (٤٠٦)ء‏ وأبو 
داود» برقم (2»)079 والترمذي» رقم »)٥۹۲(‏ والنسائي؛ رقم (541)» من حديث أبي قتادة» مرفوعًا 
بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» لفظ البخاري» وزاد في الرواية الثانية (؟1١5):‏ 
«وعليكم بالسكينة» . 1 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)767/1١(‏ رقم c(4 ۰۹٤(‏ وابن سعد في «الطبقاټ الكبرى» (7/ 
۸ ) وسنده حسن . 
(6) زاد فى المخطوط : «فقد 
(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۲٠۲)ء‏ الأصل للشيباني .)١١ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 24223١9‏ مختصر المزني ص .)١5(‏ 


€ 
وقال مالك : ا 
(وجه قوله): أنّ الإرسالَ أشي على البدنء والوَّضْعٌ للاستراحة دل عليه ما رُوِيَ عن ` 
إبراهيمَ النَحَعيَ أنه قال : نهم كانوا يَفْعَلونَ ذلك مَخافة اجتماع الد في روس الأصابع ؛ 
لأنّهم كانوا يُطيلونَ الصَّلاةٍ وأفضلٌ الأعمالٍ أحمَرها" على لسانٍ رسول الله كة. ١‏ 


ت 
2 
e‏ >> 


(وتتا): ما روي عَنْ النَبِيّ يكل أنه َال : ملت مِن سُئن الْمُرْسَلِينَ » تغجيل الإفْطَارٍ. 
وَتَأَخِيرٌ السُحُور » وَأَخْدُ الشّمَالٍ باليَمِينِ في الصّلاي" . وفي روايةٍ: «وَضْعُ الْيَمِين عَلَى 
الشُمَالٍ تَحْتَ السُرَةٍ فى الصّلاةِ) . 


وروي عن محمَّدٍ في التوادر : أنه يُدْسِلّهما حالة القّناءِ فإذا فرَعٌ منه يَضْعٌ بناء على أن 


2 


سے ا ت 
. 


الوَضْعَ ست القيام الذي له مقدار “ في ظاهر المذهب . 

وقوه تقر ا را وأجمّعوا على أنه لايُسَنٌ الوَضْعٌ في القيام المُتَخَذّلٍ بين 
الركوع والسّجودٍ؛ لأنّه لا قرارَ له ولا قراءةً فيه» والصحيح جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لقوله 
(0D) J Wila 7 ef “e f KA 2‏ : 5 
ية : «إنَا مَعْشَرَ الأنبياء أمِرْنًا أن نضح أيِمَانَنَا على شْمَائلِنَا في الصلاة؛ من غير فصل بين حال 


(۱) انظر في مذهب المالكية: المدونة :»)١7//١1(‏ أحكام القرآن للجصاص (7/ )٤١١‏ . 

(۲) أحمزها: أي أمتنها وأقواها وأشدها . انظر : مختصر الصحاح /١(‏ ١٠)ء‏ النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
(E‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱/ 784)» برقم (۲)» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «ثلاثة 
من النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السجودء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة»". وسنده 
ضعيف» فيه: محمد بن أبان الأنصاري» يرويه عن عائشة رضي الله عنه» ومحمد هذا قال ابن حبان في 
«الثقات» (۷/ ۳۹۲): «محمد بن أبان الأنصاري من المدينة» يروي عن القاسم بن محمد وعروة ا 
روى عنه: يحيى بن أبي كثير» ومنصور» ومن زعم أنه سمع من عائشة فقد وهمء وليس هذا بمحمد بن 
أبان الجعفي» ذلك من أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت» اه . وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
؟"): «ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة»ء وقد أخرج هذا الحديث . فالحديث ضعيف لانقطاعه بين 
محمد وعائشة رضى الله عنها. 

. في المطبوع“"قرار»‎ )٤( 

(5) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص 5 رقم 75184)» وعبد بن حميد كما في «المتتخب من مسنده) 


(ص ۲۱۲) رقم (14؟2)51 السهمي في ”تاريخ جرجان» (ص »)١55‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ 


۸) رقم (7414)» والدارقطني (/84) رقم (4)» وابن الجوزي في «التحقيق» (۳۳۹/۱) رقم 
»)٤۳١(‏ عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «إِنَّا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع 


سر س 7ر 
- وحالٍ فهو على العُّموم إلا ما حص بدليل» ولان القيام من أركانٍ الصَّلاةٍ والصّلاة خَدْمةُ 
الوك تعالى وتَمظيم له والوظة في التعظيم أبن مى الإز سال كما تن الاك فان اول : 
وأمًا القيامُ المُتَخَلّلُ بين الركوع والسَجودٍ في صلاة الجُمُعة والعيدَيْنِ فقال: بعض 
. مشايخنا اوضع أولى ؛ لأ ٠١١/11‏ ]له ضَرْبَ قرار. 

وقال بعضّهم : الإرسال أولى؛ لأنّه كما يَضَعٌ يحتاجُ إلى الرَفْع فلا يكونٌ مُفِيدًا . 

رالا نال وو ی فصل ن کک ور يدنه حا ا بادا 
أصابعه ثم يَكُمُهما . 

قال أبو بكر الإسكافٌ: معناه يَضَعُ يميه على شماله» وكذلك رُوِيَ عن أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ أنه يَضْعْهما كما يَضَعٌ يميته على يساره في الضَّلاةَ. 

وذكر الكَرْخَيٌ والطّحاوٍيٌ أنه يُرسِلُهِما في حالة القّنوتٍ وكذا روي عن أبي يوسف . 

واختلفوا في (تفسير الإرسال) » قال بعضهم : لا يَضَعٌ يميئه على شمالِه . 

ومنهم مَنْ قال : لا بل يضم ومعنى الإرسالٍ أنْ لا يَبْسُطهماء كما روي عن أبي يوسفٌ 
آله يَبْسْطُ يَدَيْه بَسطا في حالةٍ القّنوتِ وهو الصَّحيحٌ ؛ لعُموم الحديثٍ الذي رَوَيْنا؛ ولأنّ 
هذا قيامٌ في الصّلاةٍ له قرارٌ فكان الوَضْعُ فيه أقرَبَ إلى التعظيم فكان أولى . 

وأمّا في صلاةٍ الجنازة فالصحيح أيضًا أن يَضَمَ *" لما روي عَن التي بك أنه صَلَى عَلَى 
َنَارَةٍ وَوَضَعَ يَميَهُ عَلّى سِمَالِهِ نَحْتَ السْرَءٍ “؛ ولأنْ الوَضْعَ أقرَبٌ إلى التعظيم في قيام 
له قرارٌ فكان اوضع أولى» والله أعلم . 
أيماننا على شمائلنا في الصلاة»» واللفظ للطيالسي» وفي سنده: طلحة بن عمرو متروك الحديث والحديث 


صحيح» له طريق أخرى عند الطبراني في «المعجم الكبير» )7/١1١(‏ رقم 2)1١80١1(‏ وسنده صحيح . 
)١(‏ فى المخطوط : «شماله». (0) فى المخطوط : اتفسيره» . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير /١(‏ ۲۸۷)ء تبيين الحقائق /١(‏ ١١١)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
..١1‏ وانظر في مذهب الشافعية: المجموع /٤(‏ ١٠٠۳ء‏ ١١۳)ء‏ الحاوي (۸/۲١۱)ء‏ الروضة /١(‏ 
۲(. 

. (5)لم أجده مقيدًا بصلاة الجنازة» والذي وجدته ما أخرجه الدارقطني (۱/ ١۲۸)ء‏ برقم (۷)» عن هلب» 
قال : «رأيت رسول الله ية واضعًا يمينه على شماله في الصلاة»» وأخرجه البيهقي (۲/ ۲۹)ء وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۱/ )۳٤۲‏ رقم (۳۹۳۲)ء وأحمدء رقم (۲۲۰۱۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ 


0 . وهو حديث صحيح . 


وبح باق تسوج 


امامل الؤطع نما تحت السةة في حى الرجل الد في الا خوفال 
الشافعيٌ : شل اناو a e‏ #حصل ربك وار » 
[الكوثر :۲] قولّه : انر أي صم اليمينَ على الشَّمالٍ في النَحْرٍ وهو الصّدْرُ وكذا روي 
عن علي في تفسير الاية . 

(وتتا) ما رَوَيْنا عن النبيّ كل آنه قال : اثلاث مِن سّئَنِ الْمُرْسَلِينَ -مِن جُمْلَتهَا- وضع 
اين عَلَى الشّمَالٍ تخت السّرَةٍ في الصلاة ‏ . وأمّا الآيةُ فمعناه أي صل صلاةً العيدِ وانحَر 
الجزورَ وهو الصحيح من التأويل؛ لأنّه حيئَئذٍ يكونٌُ عَطفَ الشيءِ على غيره كما هو 
مُقْتَضَى العطفٍ في الأصل ووَضْعٌ اليد من أفعال الصّلاةٍ وأبعاضيها ولا مُغايّرة بين البعض 
وبين الكلٌء أو يُحْتَمَلُ ما قلنا فلا يكونٌ حُجَةَ مع الاحتّمال على أنه رُوِيَّ عن علي وأبي 
هريرةً رضي الله عنهما أنّهما قالا: السّنَهُ وضمٌ اليمين على الشّمال تحت السَّرّةِ فلم يكنْ 
تفسيرٌ الاي عنه . 

وأمّا كيفيّةُ الوَضْع فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرُوايةٍ واختلِفٌ فيها قال: بعضهم يَضَعْ كمه 
مى على طهر كمه البُسرى . 

وقال بعضهم : يضح على ذراعه اليُسرى» وقال بعضهم : يَضَعٌ على الحمِفْصَلٍ . 

وذكر في النّوادِرٍ اختلافًا بين أبي يوسف ومحمَّدٍ فقال: على قول أبي يوسفٌ يقبض 
بِيَدِه اليَمَئى على رُسغ يَدِه اليسرى . 

وعدن دول كيك 

وعن الفقيه أبي جَعمَّرٍ الهئدوانيٌ أنه قال: قول أبي يوسفّ أحَبٌ إِلَيَّ ؛ لأنّ في القبضٍ 
وضُعًا وزيادةً وهو اختيارٌ مشايخنا بما وراء التهرٍ فيَأحْذُ المُصَلَّي رُسمٌ يَدِه اليُسرى بوَسَطٍ 
كمه اليُمْنَى ويُحَلّقُ إبهامّه وَحِئْصَرَه وبِنْصَرَه ويَضَعٌ الؤُسطى والمُسَبّحةَ على مِعصّوه لِيصيرٌ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (55)» فتح القدير مع الهداية /١(‏ 2258107 مجمع الأخبر 
(1/ 4۳ 45). 

(۲) انظر فى مذهب الشافعية: مختصر المزنى ص »)١5(‏ الوسيط (؟/67١7).‏ حلية العلماء »)۸١ /١(‏ 
اللجموع شرج اليدب 8 1۳25 

(۳) سبق تخريجه . 


7y سس‎ 

جامعًا بين الأخذٍ والوّضْع وهذا؛ لأ الأخبارٌ اختلفث» ذُكِرَ في بعضها الوَضْعٌ وفي 
بعضها الأخدٌ فكان الجمعٌ بينهما عَمّلاً بالدلائل ”2 أجمع فكان أولى . 

ثم يقولٌ: سبحائك اللَّهُمٌ وبِحَمْدِكَ وتَبارَكَ اسمّكٌ وتعالى جَدّكَ ولا إلَهَ غيرُك؛ سَواءٌ 
كان إمامًا أو مُقْتَدِيًا أو منفردًا هكذا ذكر في ظاهر الرّواية وزادَ عليه في كتاب الحجٌ» وجل 
ناوك وليس ذلك في المشاهير ولا يقرأ: «إني وجُهْتُ وجهي لا قبل التكبيرٍ ولا بعده؛ وفي 
قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وهو قول أبي يوسف الأول ثمّ رجع وقال في الإملاء : يقول مع 
التصبيخ: ١إني‏ وجهْتُ وجهي للّذي فطَرَ السّمواتٍ والأرضّ حَنيقًا وما آنا من المشركين» : «إنّ 
لان ولتكن وتبا وتناني لله رالمان لاشريلك اله ذلك اروك :انا كن اتا 
ولا يقولٌ وأنا أوَّلُ المسلمينَّ؛ لأنّه كذِبٌ وهل تسد صلائه إذا قال ذلك؟ قال بعضّهم : 
تفسّدُ؛ لأنّه أَدخَلَ الكذِب في الصّلاةٍ. 

وقال بعضهم : لا تفسْدٌ؛ لأنّه من القرآنٍ . 

ثم عن أبي يوسف روايتانٍ في رواية : يُقَدّمُ التَسبيحَ عليه . 

وفي روايةٍ: وهو بالخيار إِنْ شاء قَدَّمَ ون شاء أحَر ٠‏ وهو أحدٌ قولي الشّافعيَ”” : 
وفي قول يَفْتَحُ بقوله : وجَّهْتُ وجهي لا بالٌسبيح واحتَجًا بحديث ابن عمر أن اللي يله 
کان إا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: «وَجَهْتُ وجهي» ‏ إِلَحْ » وََالَ : «سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَبِحَمْدِكَ. . . 
إلى آخره؛ . 

والشّافعيٌ زادَ عليه ما رَواه عن رسول الله يلل وهو قولّه : «اللّْهُمَ إني ظَلَّمْتُ تفي ظَلْمًا 


)١(‏ في المخطوط : «بالدليل؟. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (55)» فتح القدير مع الهداية وببامشه العناية /١(‏ 
084 البناية (۲/ ۲۱۱ 2)5١5-‏ مجمع الأنہر .44/١(‏ 46). 

(") انظر في مذهب الشافعية: الأم .)٠٠١ /١(‏ مختصر المزني ص :»)١5(‏ حلية العلماء (۲/ ۸)ء المجموع 
شرح المهذب (۳/ ۳۱٤‏ - ۳۲۲). 

. (4) أخرجه ابن حبان في «المجروحين؛ (۲/ ٦)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» كما في «نصب الراية» /١(‏ 
8" والحديث إسناده ضعيف جذاء فيه : عبد الله بن عامر» قال ابن معين: «ليس بشيء»2» نقله عنه 
ابن حبان في «المجروحين» (1/۲)» وضعفه أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وأبو زرعة» انظر: الجرح 
والتعديل (5/ ۱۲۳). 


سبج سح بان اسان ج؟ 
كَثِيرًا وَإِنهُ لا يَفْفِرْ الذثُوب إلا نت فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَنْبْ عَلَيَ إِنْك أَنْتَ التّوَابُ 
ND» <‏ 
الرّحِيم» ۹ 

وفى بعض الرٌواياتٍ : «اللّهُمْ أنتَ الْمَلِكُ لآ إل إلا أنت نت رَبّى » وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى 
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا[1/١١٠ب]‏ اسْتَطَْعْتُ أَبُوءُ لَك بِئِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ لَك بِذَنْبى فَاغْفِرْ لى ذُُوبى 
إِنُّ ل يَغْفِرْ الذنُوبَ إلا نت » وَاهْدِنِي لأسن الأخلاق إِنْهُ لا يَهِدِي لِأحْسَيِهَا إلأأنتَ › وَاضرف 
عَئي سَبْتَهَا إِنهُ لَيَصْرِفُ عَئي سَيَْهَا إلا أَنْتَ › أنَا بك وَلَكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيِتَ أَسْتَغْفِرَْكَ وََنُوبُ 
ليك" . 

وجه ظاهر الرّواية : قوله تعالى : صو لحك يك نك باينا © وَس يد ي يه 
a‏ لقم الاو e‏ 
الافيتاح : سبحائّكٌ اللّهُمّ وبِحَمْدِكَ ”©“ . ورَوَى هذا الذَكُرَ عمرُ وعَلىٌ وعبد الله بن مسعودٍ 

عن التي يكل أنّه كان يقول عند الافتتاح ولا تجوز الزيادةُ على الكتاب والخبر المشهور 
بالآحاد. 

ثمّ تَأوِيلٌ ذلك كله أنه كان يقولٌ ذلك في التَطَرُعاتٍِء والأمرُ فيها أوسَمُ فأمّا في 
الفرائض فلا يُزاد على ما اشْتَهَرَ شِتَهَرَ فيه الأثرٌ أو كان في الابتداء ثم نُس بالآية أو تَأَيَدَ ما رَوَيْنا 
عادو ا ك كور عن اع قلي اداي يه نبل التكبير» فن يفن 
مشايجنا المُتَأَحْرِينَ : إِنّه لا بَأس به قبل التكبير [وقال بعض مشايخنا المتأخرين : إنه لا 
بأس به قبل التكبير] ”“ لإحضار النْبَةِ ولهذا لَمَنوه العوام . 

ثم يتعَوَدُ باللّه من الشّيطانٍ الرّجيم في نفس ه إذا كان منفردًا أو إمامّاء والكلامُ في 
ا ١ E ~o‏ 
)١(‏ لم أقف على من رواه» والله أعلم . 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» برقم 
)¥۷1( وأبو داود »)۷٦۰(‏ والترمذي رقم 1 والنسائي رقم «(AAY)‏ والشافعي في «المسند» 
(ص ۰)۳١‏ وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)77١ /١(‏ وقال ابن خزيمة: لا نعلم في الافتتاح : 
«سبحانك اللهم. . ٠.‏ خبرًا ثابتًا عند أهل المعرفة بالحديث . 
() زيادة من المخطوط . 


< ساس ہر7 
O‏ 
أمّا الأول : فالتَعَودُ سنه e‏ ستّةٍ والصحيح 
- قول العامة لقوله تعالى : ا قرات الان سد ق وي شیک رر ودا من مر 
فصل بين حال الصَّلاةٍ وغيرها . ورُوٍ لي نَعَو 
الله مِنَ [الشَيْطانِ الرجيم] ”' وَمِنْ شَيَاطين الإنس وَالْجِنْ»””'» وكذا التَاقِلونَ صلاةً 
رسول الله هة لوا تَعَودَه بعدَ القَناء قبل القراءة. 

وأمّا قت التَعَوّذِ فما بعد الفراغ من التسبيح قبل القراءةٍ عند عامَةٍ العُلَّماء .وقال 


أصحابٌ الظواهر : وقنّه ما بعد القراءة لظاهر قوله تعالى : ذا قرات الان اتید الله من 
ليطن لير € [النحل :۹۸]» أمر بالاستعاذة بعد قراءة القرآن؛ لأنْ الفاءَ للتعقيب . 

(وتناء) أنَّ الذينَ تَقَلوا صلاءً رسول الله ية تَقَلوا تَعَوُذهِ بعد الّئاءِ قبل القراءةٍ ولأنّ 
الْتَعَوّدٌ ٤‏ شرعَ صيانة للقراءة عن وساوس الشيطانِ» ومعنى الصيانة إِنْما يختاج إليه قبل 
القراءةٍ لا بعدّها والإرادة مُضمرة في الآيةِ معناهء فإذا ردت قرا القرآن فاستعد بالل 
كذا قال أهل التَفسير كما في قوله تعالى: إا قُمْثّمْ إلى ألسلة [المائدة :> )" أي إذا 
أَرَدْثُم القيامَ إليها . 1 

وأمّامَنْ يْسَنّ في حَقّه التَعَوّدُ فهو الإمامُ والمنفردٌ دود المُْتدي في قول أبي حنيفةٌ ومحمَّدٍ . 

وعندٌ أبي يوسف: هو سنه في حَقُّه أيضًا ذُكِرَ الاختلافٌ في السّيّرٍ الكبير وحاصِل 
الخلافٍ راجح إلى أن التَعَوَدَ نَع لاء أو 0 
لافتتتاح القراءة صيانة لها عن وساوس الشّيطَانٍ فكان كالشَرطٍ لهاء وشرط الشّيء تب 
وعلى قوله تَبَعٌ للثَّناء؛ لأنه شرِعٌ بعد الّناء وهو من ليه وتّبَعْ م الشيءِ كاسمه ما 
يبع . وتفرع على هذا الأصلٍ ثلاث مسائل . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرى في «تفسيره» (۸/ 0) عن أبي ذر رضي الله عنه . ونصه : «عن قتادة» قال : بلغني أن أبا 
٠ذر‏ قام يوما يصلي» فقال له النبي مَك : تفرذ نيا با اذو من شباطين الإنس والحن»: ‏ فقال: با 
رسول الله! وإن من الإنس شياطين؟ قال: «نعم». وسنده ضعيف» فيه انقطاع بين قتادة وأبي ذر 
رضي الله عنه. 

(۳) زاد في المخطوط هنا: ««َاسََيدٌ أله ن ليطن لي 14. 


ر با س 


إعذاها لله لا نعود على المفتدي عندهنا لآله لأ قراءة عليه وعدده يوذ لاه باتي 
بالٿناءِ فيأتي بما هو تَبَعْ له . 

والثانية: المسبوق إذا شَرَعَ في صلاة الإمام وسَبَّحَ لا يتعَوّدُ في الحا وإنّما يتعَوَدُ إذا 
قام إلى قضاءِ ما سبق به عندّهما؛ ؛ لأ ذلك وقتُ القراءة ”“ وعنده يتعوَةُ بعد الفراغ من 
ا ؛ لاه تَبَعْ له . 

والقالثة: الإمامٌ في صلاة العيدِ يَأتي بالتَعَوذٍ بعد التكبيراتِ عندّهما إذا كان يَرى رأيّ ابن 
عبّاس أو رأيّ ابن مسعود؛ لأنْ ذلك وقثٌ القراءق» وعنده يَأتي به بعد التسبيح قبل 
التکبیراتِ لكويه تَبَعَا له . 1 

وأا كيفيّةُ التَعَوذِ ذِ فِالمُسِتَحَبٌ له أنْ يقولّ أستَعيدٌ باللّه من الشيطانِ الرّجيم بع او أغود بالله 
من الشَّيطَانٍ الرّجِيم ب لأ أولى الألفاظ ما وافى كتات الله وقد ورد هذان اللفظان فى 
(كتاب الله تعالى) ‏ ولا ينبغي أن يزيد عليه إن الله هو السَميعُ العليم ؛ لأنّ هذه الرّيادة 
من باب الثّناءِ وما بعد التَعَوّذِ مَحَلّ القراءة لا مَحَل الناء . 

وينبغي أن لا يَجهَرَ بالتَعَوّذِ؛ لأن الجهر بِالتَعَوّذٍ لم يُنْقَلَ عن الب َك وعن علي وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: أربمٌ يُحفِيهِنَ الإمامٌ ”" وذكر منها التَعَوّدّء ولأنَّ 
الأصلّ في ٠۲/٠1‏ ۰ الأذكارٍ هو الإخفاء لقوله تعالى : 9وَأذث ربک فى تنيلك مر 
وَخِيمَّةٌ4 [ [الأعراف ٠١‏ فلا يرك إلا لضرورة. 


EE‏ مَنِ الرّحيو” “ وقال الشَافعيٌ : يَجْهَرُ به“ والكلامٌ في 


احدها؛ أنّها من القرآنٍ أم لا. 
والكَان: أنّها من الفاتحة آم لا 
3 04 0 7 95 7 رَو 
والقالث: أنّها من رأس السّورةٍ أم لاء وينبني على كل فصل ما يتعَلقٌ به من الأحكام . 
)١(‏ في المخطوط : «للقراءة». (۲) فى المخطوط : «القرآن» . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۸۷)ء برقم (٦۲۵۹)ء‏ عن حماد عن إبراهيم النخعي . 
وقد ورده الزيلعي في انتصب الراية» »)۳۲١ /١(‏ عن أبن مسعود. 


.)4 27 /١( الأصل للشيباني‎ ء)۲١١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 
.)١5( مختصر المزني ص‎ .)۱٠۸ /١( انظر في مذهب الشافعية: الأم‎ )5( 


7D سس‎ «< 


اما الأول قالح من ذهب اانا انها من القران؛ لأنّ الأمةَ مَّةَ أجمعث على أن ما 
الو ا سد ع 1 و له رَوَى المُعَلَى 
عن محمَّدٍ فقال : قلت لمحمّاد: القسمية آية من القرآنٍ أ م لا؟ فقال : ما بين الدَفتَيْنِ كله 
قرآنٌ» فَقُلْتٌ : فما بالْكٌ لا: تجهَّرٌ بها؟ فلم يُجبني ا 
قال : القسمية ليه من القرآن يرث للفصل ؛ بين السّورة للبُداءة بها ركا وليسٹ باي من كَل 
واجدةٍ منهاء وإليه أشارَ في كتاب الصَّلاةٍ فإنّه قال : ثم يمح مُ القراءة ويُخفي بسم الله 
' الرَحمَنٍِ الرحيم . 

وينبني على هذا أن فرض القراءةٍ في الصّلاة يتأدّى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قَضْدٍ 
القراءةٍ دون التناءِ عند بعض مشايخنا؛ لأنها آيةٌ من القرآن . وكذا روي عن عبدٍ اللّه ابن 
المُبارَكِ أن مَنْ ترك بسم الله الرَحمَنٍ الرّحيم في القرآنٍ فقد ترك مائةٌ وثلاتٌ عَشْرة آية. 

وقال بعضهم : لا يتأدّى ؛ لأنّ في كونها ية تام احتمال فإنه روي عن الأوزاعيّ أنه 
قال : ما أنزل الله في القرآنٍ بسم الله الرّحمَنٍ مَنٍ الرّحيم إلاً في سورة التَمْلٍء وإنّها : في التَمْلٍ 
زا فاا يان عانق نجنا ا ال : م ين شن ونم دمي آله َليَحْمنٍ ر4 
اسل ]٠٠:‏ فو السك في كونها آيةً تاه فلا تجورٌ الصَّلاءٌ امَك . 

وكذا يحرُمٌ على الجنّبٍ والحائض والنمَساءِ قراءثها على قَضْدٍ القرآنِ . أمّا على قياس 
رواية الكزْخيّ فظاهرٌ؛ لأنّ ما دونَ الآية يحرم عليهم» وكذا على رواية الطحاوِيٌ 
لاحتمال أنّها آيةٌ تامّةٌ فتحرُمٌُ قراءَتُها عليهم احتياطاء والله أعلم . 

وأمًا الثاني والقّالتُ فعندٌ أصحابنا ليست من الفاتحة ولا من رأس كل سور . 

وقال الشافعىٌ : إِنّها من الفاتحة قولاً واحِدَّاء وله في كونها من رأس كَل سورةٍ 
نولاق © وكاق ركوو :ها اعرف اسن هن السب اله تي عد لبقا من مهايا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (5/1: ۸ء ١٠ء‏ 1)» المبسوط (١/١٠)ء‏ فتح 
القدير 23591١ /١(‏ 597)» البناية (؟/ ۰۲۲۰ ۲۲۱)ء مجمع الأنمر /١(‏ 40). 
.(۲) قال الشافعي وأصحابه في الصحيح : هي آية من الفاتحة تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة في الجهرية 
جهرًا وفي السرية سرًا ولا تصح الصلاة بدونها. واختلف قوله في كونه آية في أوائل كل سورة مرة قال: 


هي آية في أوائل كل سورة ومرة قال: ليست بآية إلا في أول الفاتحة وحدها. انظر: الأم ٠۷/١(‏ 0 
ختصر الخلافيات (VA — V€)‏ حلية العلماء )۱/ .(AT — A0‏ 


[في] ١”‏ الاختيلافٍ نضا لكنّ أمرّهم بالإخفاء دليل على أنّها ليسث من الفاتحة؛ لاميناع 
أن يَجْهَرَ ببعض السّورة دون البعض . 

احج الضَافعي بما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنٍ عَنِ النَِّيّ يله أنه کان يه يَقُولُ: ««الحَمد كد يو رب 
لْعلمِيَ4 سَبْعَ آيَاتِ إِحْدَاهُن e‏ الله الاش ن الرجيم» 'فقد فقد عَدٌَ التسمية آيةَ من الفاتحة 
دل أتها من الفاتحة؛ ولأنّها كُِيّتْ في المصاحفٍ على ران او سورة بقع 
الوخي فكانث من الفاتحةٍ ومن (كُل سورة) . 

(ولَنَا) ): قول التي لو حبرا عَن الله تَعَالَى أنه قال : «قَسَمْتْ الصَّلاةَ بيني وَبَئْنَ عَبْدِي 
ِضْمَينِ » قدا قال الْمبْدُ: الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ يَقُولٌ الله : حَمِدَنِي عَبْدِي » وَإِذَا قال : الرَّحْمَنٍ 
الرّجِيم قال الله تَعَالَى : مَجَدَنِي عَبْدِي » وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يوم الذَينٍ قال الل تعَالَى : نی عَلَىُ 
مَبْدِي » وا ال : باك تَمبدُ وَِيَاكَ تَستَِينْ قال الله تَعَالَى : هذا بيني وَين عَبْدِي [نضقين] ©“ 
وَلعَبْدِي مَا سَألَ0* . 

وجه الاستدلال به: من وجهين: 

احدهما: أنه بَدَأ بقوله : #الحمد لله رب الْعتلمِينَ4 [الفائحة: ؟] لا بقوله : يلر أل 
آل الي * [الفائحة: »]١‏ [ولو كانث من الفاتحة لكانتٍ البُّداءةٌ بها لا بالحمد. 

والفان: أنّه نَمل على المُناصَفة] ”2 ولو كانت التّسميةٌ من الفاتحة لم تَتَحَقَّقٍ المُناصَفَةٌ 
بل يكونٌ ما للّه أكثر ؛ لأنّه يكونُ في التصفي الأول اربع آياتٍ ونصفٌ؛ ولان كود الآيةِ من 
سور كذا ومن موضع كذا لا يكت إلا بالدَليلٍ المُمواتِرٍ من النْبيّ ية وقد ثبت بالتواتر أنّها 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(1) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (071/5؛ رقم .)۳۷۷١(‏ وفي «شعب الإيمان» (؟477/5) رقم 
(4؟8؟ - 738568). والطبراني في «الأوسط» )5١8/5(‏ رقم (۰۲ »©٠‏ من حديث أبي هريرة. وقال 
الهيثمي في «جمع الزوائده ٠١ ٠۹/۲(‏ : «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

(*) فى المخطوط : «السورة). )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه مسلم > كتاب : الصلاة باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء وأنه إذا م يْسن الفاتحة ولا 
أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (١۳۹)ء‏ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص ٠)٤‏ وفي 
«خلق أفعال العباد؛ (ص48)» وأبو داود رقم (١۸۲)ء‏ والترمذي رقم (5155)» والنسائي رقم (0۹٠۹)ء‏ 
وابن ماجه رقم 77 ). 

(5) ليست في المخطوط . 


۰ ا ا 0 
ا ها قُرَاهُ هلي الكوفةٍ من الفاتحة ولم يَعُدّها قَُاءُ أهل البضرة E‏ 
1 قوع 9 البو اة في ذلك لدت نها سن الى ري" "ف ا ووک 
الا و ا و لاني ا ر وق من :لف الكو وكين 
به دليلاً على بُطْلانِ المذهب . 

ادلي عليه مارُي عَنْ أبِي هُرَيَْةَ رضي الله عنه أنّ الي يا َال : «شورة في ران 
ثَلانُونَ آيَة شَفَمَتْ لِصَاحِبِهَا حَنّى عُفِرَ لَه تَبَارَكَ الْذِي بيَدِِ الْمُلكُ)*) وقد اتَّمَىَ القُرَاءُ وغيرهم 
على آتها ثلاثو آيةٌ وى «بسم الله الرَحمَن الرّحيم» . ولو كانت هي منها لكان إحدى 
وثلائينَ آي وهو خلافٌ قول الَبيّ ل وكذا انعقد الإجماعٌ من ۱1/ ٠١١‏ ب] المُقَهاء 
والمَرًاءِ أنْ سورةً الكؤثّر ثلاث آیاتِ وسورة الإخلاص أربع آياتٍ ولو كانت التسمية منها 
لكانث سورةٌ الكؤْثرٍ أربعَ آياتِ وسورةٌ الإخلاص خمس آياتِ وهو خلافٌ الإجماع . 

وأمّا ما روي من الحديثٍ ففيه اصْطِرابٌ فاد بعضّهم شك في تر أبي هريرة في الإسناد 
رلا مَدارّه على عبار الحميد بن جَعقرِ عن نوج بن أبي بلا عن سعد المقيّري عن أبي 
e‏ > وذكر أبو بكر الحنّفيٌ وقال: ليك اتوك الاج ندر باغو ت 
المقبريٌ عن أبي هريرة ولم و ون في ر والوقفٍ والرَفْع يوجبٌ ضعمًا 
فيه ؛ ولأنّه في حَذٌ الآحادٍ و + حبر الواجِدٍ لا يوجبُ العلمَ وكونٌ التسمية من الفاتحة تحة لا تَعْبْتُ 


)١(‏ في المخطوط : «السور». 

(۲) في المخطوط : : «فوقع. (9) في المخطوط : «السور. 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب : فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة الك رقم ۲۸۹۱)» وأبو 
داودء كتاب : الصلاةء باب : : في عدد الآي» برقم ١(‏ )0 والنسائي ف فى «السنن الكبرى» (1957/5) 
رقم (۱۲١۱۱)ء‏ وابن ماجه (85/ا”). وابن حبان (۳/ )٩۷‏ رقم «(YAY)‏ والحاكم )۷٥۳ /١(‏ رقم 
)۰¥0(« وابن راهويه في «مسنده» (۱/ )۱۷٤‏ رقم (۱۲۲)» وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» 
_ (ص )45١‏ رقم )١545(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الصغرى» /١(‏ 
0688 ) رقم (۰ 1°( وفي «شعب الإيمان» (۲/ )٤۹۳‏ رقم (7٠٠۲)ء‏ وابن ن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 
5) برقم »)٤٤۹(‏ وصححه الألبان في «صحيح ابن ماجه»» والروض النضير (رقم 54)» «والتعليق 
الرغيب على الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳)ء وصحيح أبي داود. 

() ليست في المخطوط . 


إلا بالتقْلٍ الموجب للعلم مع أنه عارضه ما هو أقوّى منه وأثبّتُ وأشهّرُ وهو حديتٌ القسمة 

قات لاع تيا شك نما لعفي قل لوعي على راس الور فق لكلل نهذ يذل 
على كونها من القرآنٍ لا على كونها من السَوَّرٍ لجواز أنّها كُيِيَتْ للفصل بين السّوّرٍ لا لأنّها 
منها فلا يَنْبْتُ كونُها من السّوَّرٍ بالاحتّمالٍ» وينبني على هذا آنه لا يُجْهَرُ بالتسمية في 
الصّلاةٍ عندّنا؛ لأنّه لا ص في الجهْر بها وليست من الفاتحة حتّى يَجْهَرَ بها ضرورةً الجهرٍ 
بالفاتحةّء وعنده يَجْهَرُ بها في الصَّلواتٍ التي يجهر فيها بالقراءةٍ كما يَجهَرُ بالفاتحة لكونها 
من الفاتحة ولأنّ التسميةً متى تَرَدَّدَتْ بين أنْ تكونّ من الفاتحة وبين أنْ لا تكو د تَرَدََ 
الجهُرُ بين السّنَةِ واليدعة؛ لأتها إذا لم تَكُنْ منها التَحَقّتْ بالأذكارء والجِهْرٌ بالأذكارٍ بدعة 
والفعلٌ إذا ردد بين السّنَةِ والبذعة تغلب جهةٌ البدْعة؛ لأنّ الامتناعَ عن البدْعة فرض ولا 
فرضيّة في تحصيل السّنَةٍ أو الواجب فكان الإخفاءٌ بها أولى . 

والدَلِيلُ عليه ما رُوِيَ عن أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعَليّ وعبد الله بن مسعود وعبدٍ اللّه 
بن الفضل وعبدٍ الله بن عباس وأتس وغيرهم رضي الله عنهم أنّهم كانوا يُخفونَ النّسمية 
وكيد منهم قال : الجهْرُ بالقسميةٍ إعرابيّةٌ والمنسوبٌ إليهم باطل لغَلَبةٍ الجهْلٍ عليهم 
بالشرائع . 

وروي عَنْ انس رضي الله عنه أَنَّهُ َال : صَلَيْتُ خَلْفَ وَسُولٍ الله بك وَحَلْفَ أبِي بَكْرٍ 
وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا لا يَجْهَرُونَ بِالنّسْوِيَا''» ثم عندّنا إن لم يَجْهَرْ بالنّسمية لكن 
يَأني بها الإمامٌ لافتتاح القراءة بها برك كما يّأتي بِالتَعَوذِ في الركعةٍ الأولى بانّفاتٍ 
الرّواياتِ» وهل يأتي بها في أوّلِ الفاتحةٍ في الرَكّعاتٍ الأخر؟ عن أبي حنيفة روايتانِء 
رَوَى الحسّنٌ عنه أله لا يَأتي بها إلا في الرّكعة الأولى؛ لأتّها ليسث من الفاتحة عندّنا وإنّما 
ييح القراءةً بها تَبَوُكَا وذلك مختص بالرّكعةٍ الأولى كالتعوذ. 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم .)١784(‏ وابن الجعد في «مسنده» (ص )١15‏ رقم (4۲۳)ء وابن الجوزي في 
«التحقيق» (۱/ )36٠0‏ رقم (407)» وتمام في «فوائده» )741/١(‏ رقم (877)» من حديث أنس» ولفظه 
كما عند أحمد: «صليت خلف رسول الله وء وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» وكانوا لا يمهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وسنده صحيح . 


507 و 2 2 3 7 
يوسف ومحمَّدٍ؛ لأنّ التسمية إن لم تُجْعَلَ من الفاتحة قَطْعًا بخَبَّر الواجدٍ لكنّ حَبَرَ الواحِدٍ 
. يوجبٌ العمل فصارث من الفاتحة عَمَّلاًُ فمتى لَرْمّه قراءةٌ الفاتحة يلرَّمُه ‏ قراءءٌ التسمية 
احشاطا. 


وأمّا عند رأسٍ كَل سورةٍ في الصَلاة فلا يأتي بالتسمية عند أبي حنيفةً وأبي يوسف» 
وقال محمّدٌ يَأتي بها احتياطًا كما في أوَّلِ الفاتحة» والصَّحيحٌ قولّهما؛ لأنّ احتِمالَ كونها 
من السّورة مُمْقَطِعٌ بإجماع السَلْفٍ على ما مر وفي أنّها ليسث من الفاتحة لا إجماعً فبقي 
الاحتِمالٌ فوَجَبَ العمل به في حَقٌّ القراءة احتياطًاء ولكنْ لا يُعتَبّرُْ هذا الاحيّمالٌ في حَقٌّ 
الجهْر ؛ لأ المُخاقتة أصل في الأذكارٍ والجهّْرَ بها بدعةٌ في الأصل فإذا احثَّمِلَ أنّها ذِكْدُ 
في هذه الحالةٍ واحتُّلَ آتها من الفاتحة كانت المُخافتة أبعَدَ عن البذْعةٍ فكانث أَحَقّ . 

وروي عن محمَّد أنه إذا كان يخفي بالقراءة يَأتي بالتسمية بين الفاتحة والسّورةٍ؛ لأنّه 
أقرّبٌ إلى مُتابَعةٍ المصحفي وإذا كان يَجْهَرٌ بها لا يأتي؛ لأنّه لو فعل لأخفى بها فيكونُ 
سَكْتة له في وسّطٍ القراءةٍ وذلك غير مشروع ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة. 

رف ع ال ف ارا وما ومح ال انر رغ ی ينان اکان الصّلاةَ . 

وَههنا نذكرٌ المقدارٌ الذي يخرج به عن حَدٌ الكراهة» والمقدارَ المُسبَحَبٌ من القراءة. 

أا الأول فالقدرُ الذي يخرجُ به عن حَدٌّ الكراهة هو أن يقرأ الفاتحةً وسورةً تَصيرةٌ قد 
ثلاث آياث» أو ثلاث آياتٍ من أي سورة كانثء حتى لو قرأ الفاتخة وخْدها أو قرأ معها 
آيةَ أو آبيْنٍ يكره لما روي عَن النَِّيَ يل أنه قَالَ : «لآصَلاة إلا بقَاِحة الكتَاب وَسُورَة مهاي“ 
وأقصرٌ السَوَرٍ ثلاث آياتٍ ولم يُرِدْ به نَفْيَ [1/ ٠١7‏ 1] الجوازٍ بل نَفْىْ الكمال» وأداء 
المفروض على وجه النُفْصانٍ مكروة . 

. في المخطوط : الزمه»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب: الصلاةء باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر» وما يجهر فيها وما خافت» برقم (۷۲۳)ء ومسلم» كتاب: الصلاة؛ باب: وجوب قراءة 

الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم »)۳۹٤(‏ 

وأبو داود رقم (۸۲۲)» والترمذي رقم (4)11417 والنسائي رقم »)41١- ٩۱۰(‏ وابن ماجه رقم (۸۳۷) 

من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب :»» 

واللفظ للبخاري . 


هده بدائع الصنائعج'___.> 

وأمّا القدرُ المُسبَحَبُ من القراءةٍ فقد اختلفت الرٌواياتٌ فيه عن أبي حنيفة ذكر في 
الأصلٍ ويقرأً الإمامُ في الفجر في الرَكعتَيِنِ جميعًا بأربعينَ آيةٌ مع فاتحة الكتاب أي 
سواها. 

وذكر في الجامع الصَّغْيرٍ بأربعينَ خمسينَ سِئّينَ سِوّى فاتحةٍ الكتاب؛ ورَوَى الحسَنْ 
في المُجَرّدٍ عن أبي حنيفة ما بين سِنّينَ إلى مائةٍ . 

وإِنّما اختلفت الرّواياتٌ لاختلافٍ الأخبار .روي عَنْ النَبِيَ يله أنه کان قرا في صَدةٍ 


و 
so‏ م عه 


الْمَجْرِ سور (ق)“ حَتَّى أَحَذَ بَعْضُ النّسْوَانٍ مِنْهُ في صَلاة الْمَجْرِ مِنْهُنَّ آم ِشَام بِنْتُ 
حارئة 9 الا ا ا قَالَ : تَلَقَّنْتُ شور (ق) واقتربت 0 8 في 
رَسُولٍ الله يل مِنْ رة قِرَاءَِهِ لَهُمَا في صَلاة الجر“ . 

وعن أبي هريرة أَنَّ اللي ية قرا في صَاَة الْمَجْرٍ لاوَالْمرْسكّت» [المرسلات] و عَم و4 
النبااء وَفِي رِوَايَةٍ © إا امش كُررَتَ 4 [العكوبر] و إدَا لاء أنقطرَتَ 4 [الانفطار] . وَرَوَى ابْنُ 


. 
ل 


موو وان عَبّاس وَأَبُو هُرَيْرةَ رضي الله عنهم أ اللي لا كان يقرأ في الَكْمَةٍ الأولى مِنْ 
الْمَجْرِ ب ات © نل4 السَّجْدَةِ » وَفِي الأخرَى هَل ق ل لن ". 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب : القراءة في الصبح» حديث )٤٥۸(‏ من حديث جابر بن سمرة . 
(۲) في المطبوع «أم هشام بنت الحارث» والصواب أم هشام بنت حارثة» وهي آم هاشم وقيل: أم هشام 
بنت حارثة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة» وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها. روى عنها 
أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد وغيرهما. انظر ترجمتها في تبذيب الكمال (50/ ۳۹۰)ء 
الاستيعاب (4/ »)١9457‏ الإصابة (0719/4). ١‏ 

(۳) هو مورق بن مشمرج بن عبد الله العجلي» أبو المعتمر البصري» ويقال الكوفي . ثقة عابد مجاهد. 
روى عن ابن عباس » وأنس بن مالك» روى عنه مجاهد وعاصم الأحول وأبو التياح . توفي سنة (6١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في الجرح والتعديل (4/ »)5٠07‏ تهذيب التهذيب (۱۰/ 59440).» الكاشف (۲/ .)7٠6١‏ 

(4) في المطبوع : «واقترب». 

(5) لم أهتد لمن خرّجهء ومورق تابعي» فالإسناد ضعيف لإرساله. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعةء برقم (85)» من 
حديث أب هريرة - رضي الله عنه - قال : «كان النبي - ية - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: لالم 
© نَنيلُ4 [السجدة 11-١:‏ » و هَل أن عل الإشن4 [الإنسان ]١:‏ . وأخرجه مسلم كتاب: الجمعة» باب : 
ما يقرأ في يوم الجمعةء رقم (4174)» وابن حبان رقم (۱۸۲۱)ء وأبو داود رقم (٤۱۰۷)ء‏ من حديث ابن 
عباس - رضى الله عنهما - أن النبي بها كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة «الرّ © نَزيلُ» 
[السجدة ]1-١:‏ السجدةء و#هل أق عل الإضن» [الإنسان ]١:‏ » وأن النبى ية كان يقرأ في صلاة الجمعة 
سورة الجمغة والمنافقين . واتلفظ لسك ١‏ 1 


ةي ساسة ‏ مل -ح هم 


راا و انز سول الله يلي كان يَْرَأُ في صلا الْمَجْرِ ما بين سين آي إلى 
يائ" كَذَا دَكَر وَكِيع . 
وروي أن أا بكر َرأ في القَجْرِ سُورَة البقَرَة لما فَرَعَ قال لَه عه عُمَرُ: كَادت الشَّمْسُ تَطلُْ 


شل رول الله قال ري نة : لَوْ طلَعَٺ لَمْ تَجذنًا عَافِلِينَ . وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي 


رس ررر 


الله عنه قَراسُورَة يُوسُفَ فَلَما انْمَهَى إلى قَوْلِهِ: إا اکا بني مَحْرْنِ إل َر 
ليوسف ]۸٦:‏ حََقَنهُ الْعَبْرَةُ قرَكَحَ . 

ووَفّنَ بعضهم بين الرّواياتٍ فقال: المساجدٌ ثلاث مسجد له قَوْمٌ راد وعبّاديَرْغَبِونَ 
في العبادق» ومسجدٌ له قَوْمٌ كسالى غيرٌ راغِبينَ في العبادةء ومسجدٌ له قَوْمٌ أوساط فينبغي 
للؤمام أن يعمل ا الززايات قرا في ا في او ا قراءة 
في العَالثِ عَمَّلاً بالرواياتٍ كُلّها بقدر الإمكانِء يتجوز أن يكون الولف الدكوايات 
محولا على هدا 

ويقراً في الظَهِرٍ بنحو من ذلك أو دونه . 

وذكره في الأصلٍ لما روي عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ رضي الله عنه أنه قَالَ : حَرَرْن“ 
را رَسُولٍ الله لل في صَلاَةٍ ار في الرَكْمتين دين آي . 

E‏ أ بي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أنه قَالَ E‏ سُولُ الله كله الظَهْرَ وَََ 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب : مواقيت الصلاةء باب : وقت الظهر عند الزوال» رقم »)٥۷٤(‏ ومسلمء 
رقم (471)» وأبو داود رقم (۳۹۸). وابن ماجه رقم (۸۱۸). وابن خزيمة رقم (۰ ۰ ) من حديث أي 
برزة الأسلمي قال: كان النبي بيه يصلي الصبح » وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» 
ويصلي الظهر إذا زالت الشمس» والعصرء > وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم لا يرجع والشمس حية» 
ونسيت ما قال في المغرب ولا نبالي بتأخير العشاء إلى. ثلث الليل» > ثم قال: إلى شطر الليل. واللفظ 
للبخاري . 

(۲) حَرَؤْنا: ارا انظر لسان العرب (5/ .)١86‏ 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب : الصلاة» باب : القراءة في الظهر والعصرء رقم .)٠٥۲(‏ وأبو داودء رقم 
(805). والنسائي رقم »)٤۷١‏ وابن حبان )۱۳۳/١(‏ رقم (١٠۱۸)ء‏ وأبو نعيم في «المستخرج على 
صحیح مسلم» (۲/ ۷۱ - ۷۲) رقم (۱۰۰۳)» والبيهقي (۲/ 54) رقم (۲۳۰۸). والطحاوي في «شرح 
المغاني» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري. أن النبي َيه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليين في كل ركحة قدر تلان آبة» أ قال نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة هس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك». واللفظ لمسلم. 


ولي ارت € و واّئیں سا)۰ ا 0 
سِوَّاهًا ذكره في الأصلٍ ؛ لمارُوِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ أنَّ الي ل كان يَقْرَ 
الْعَضْرٍ [يسو رَق] ”" سيم اسر ريك الل وهل أَتَدكَ سَرِيتُ الْمَشِيّةِ» . وَفِي ا 
يك" في رواية الأصل؛ ١‏ لق لی لمق جين كد ا رفي ايشا 
«أيْنَ انت من ٭واسّنیں وا ) وو إا نت )»؛ ولأنها تُوَخَّرُ إلى ثُلْثِ الليل فلو طول 
القراءةً شوش أمرٌ الصَّلاةٍ على القؤم لعَلَبة اتوم إِيّاهم . 

في التي عرد" لشي حي اذاه ونيف لانت 
أي سواها ذكره في الأصل ؛ لما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسّى 
الأشعريٌ أن اقرأ ذ في الفجر والظهر بطوالٍ المْمَصَلٍ وفي العصر والعِشاءٍ بأوساط 
المُمُصّلٍِ وفي ا بقصارٍ المُمَصَلٍ . ولأنا ْنا بتعجيل المغرب وفي تَطْوِيلٍ القراءة 


9 


f‏ مع فاتحة الكتاب 


تأخيرها. 
وذكر في «الجامع الصغير» ويقرأ في الظهر في الأولَيَيْنِ مثل ركعبّي الفجر والعصر 
والعشاء سَّوَاءٌ والمغربٌ دون ذلك . 


2 عم 


ورَوَى الحسَنْ ف في «المجَرّدِ) عن أبي حنيفة أنه ا في الظهر ب4 أو« إدًا انش 
كوَرتَ © [العكوير : 1 في الأولى: وفي الثانية لآ انی أو وَالشَني وها [الشمس: »]١‏ 
وفي العصر يقرأ في الأولى «إوالضحَى4 أو «إوالعادياتٍ» > وفي الثّانية ب #ألهاكم؟# أو 
لرل لل َرَو لمر . وفي (المغرب في الأولى مثلّ ما في) ‏ العصر» وفي العشاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الظهرء باب: القراءة في الظهرء برقم (١٠٠۷)ء‏ ومسلمء كتاب: 
الصلاةء باب : القراءة فى الظهر والعصرء برقم (401)» وأبو داود رقم (۷۹۸)» والنسائي رقم (910/8)؛ 
وابن ماجه رقم (۸۲۹)» من حديث أب قتادة» أنه قال : «كان النبي مَك يقرأ في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب: : وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح» ويقصر في الثانية» . 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب : الصلاةء باب : القراءة في الصبح» رقم (١٦٤)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 0515 
E‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ ق 4° من ديك جار بن سهرة أن الى كلل 
كان يقرأ فى الظهر ب ب «سيّج أَسْمَ رَيْكَ الل € [الأعلى :] » وفي الصبح بأطول من ذلك . 

)٤(‏ فى المخطوط : (اسورة). (۵) ليست فى المخطوط. 

(5) في المخطوط : «الأوليين مثل ما في العصر و». ا 


ني لين مل ما في لطر ققد جعلها في الأصل كالمصر وني الجر كالظهر. 

وذكر الكرْخيٌ وقال : وقدرٌ القراءة في الفجر للمقيم قدرٌ ثلاث ثينَ آية إلى س فسن أيه ری 
الفاتحة " ذ في الرّكعةٍ الأولى» وفي التانية ما بين عشرينَ إلى ثلاثينّ» وفي ي الظهر في 
ركعي جميمً یری فادحة تحةٍ الكتاب مثل القراءة ذ فلكم و الفيكرة رک اا 
وا بقرأفي كل ركع قد عشرين أا ير فاتحة الكتاب» وفي المغرب في الركعتين 
الأول بفاتحةٍ الكتاب وسورة من قصار المُقَصَلٍ .قال [۱/ ٠٠۳‏ ب]: وهذه الرّواية أحَتٌ 
ES‏ 

ويُحْتَمَلُ أن يكونَ اختلافٌ مقادير القراءةٍ ” في الصلواتِ ”" لاخلا أحوال الاس 
وق الفجر قت زم وَل َل فيه لقا كي لا تفوتهم الجماعة, وكذا وقث الور 
في الصَّيْفٍ؛ ؛ لأتهم يقيلود» ووقت العصرٍ وقتُ رُجوع الاس إلى مَنازِلِهم فيَنقُصُ قط عا 

في الظهر والفجرء > وكذا وقثُ العشاء وقثُ عَزيهم على النَوْم فكان مثلّ وقتٍ العصرٍء 
ووقثُ المغرب وقتُ يهم على الأكل فقْضْرَ فيها القراءً َة صَْرهم عن الأكل 
خصّوصًا للصّائمينَ وهذا كله ليس بتقديرٍ لازم بل يختلفٌ باختلافٍ الوقتٍ والرّمانٍ وحالٍ 
الإمام والقوْم . 

والجملة فيه : أله ينبغي للإمام أنْ يقرأ مقدار ما يَخِت على القَمٍ ولا ْمَل عليهم بعد 
ا ؛ لما روي عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أبِي الْعَاص التََّفِيَ أنه َال : آخِرٌ ما عَهِدَ إلَىّ 

َسُولَ الل يك آذ أصَلْيَ بلقم صله أَْعَفِهِمْ وروي عله ل أنه قَالَ : : ١مَن‏ أمَّ قَوْمَا فَلِيِضَلٌ 
بهم صَلاَة أَضْعَفِهمْ فَإِنّ فِيهم الصّغِيرَ وَالْكَبيرَ وَذا الْحَاجَة» 9 . 


04 
59 
07 أت 


وروي أنَّ e‏ سول الله لا تَطْوِيلَ الْقِرَاءةٍ [ 1 E‏ وك 
أنْتَ يا مُعَاذُ ؟ فالا تنا أَيْنَ أنْتَ مِنْ < اسر راشنیں رشها4؟» ۷ 


ال الزاري : قحا رت رسو اللو 46 في عقوأ م ني َلك ازيف عن 


)١(‏ فى المخطوط : «فاتحة الكتاب». 

)٠‏ في المخطوط : «القراءات». (۳) في المخطوط : «الصلاة». 
(4) فى المخطوط : «فينتقص» 

(۵) أورده ابن حجر في «الدراية» »)179/١1(‏ وقال: لم أجده بهذا اللفظ . 

(5) الست في ابطر 0بلق کو 


وروي ائه ل قَرَ ِالْمُعَوَدتَيْن في صَلاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَا قَلَما قَرَعَ فَانُوا: ات تقال 
: «سَمِعْت بكَاءَ صي فَخَشِيتُ عَلَى أمْهِ أن تفقَنَه!" دَلَّ على أن الإمامٌ ينبغي له أن يُراعيّ 
حال قَؤْيِهِ؛ ولأنّ مُراعاةَ حال القؤْم سببٌ لتكثير الجماعةٍ فكان ذلك مندوبًا إليه هذا الذي 
كران لف 1 الم 6< 

فأمًا المُسافرُ فينبغي أن يقرأ مقدارَ ما يَف عليه وعلى القوْم بأنْ يقرأ الفاتحة وسورة 
من قصار المُمَصَل لما روي عَنْ عُفْبَة ن عَامِرٍ الْجُهَنيَ أله َالَ: صَلَّى [بئا) “ رَسُول الله 
لله في السَّمَرِ صَلاةٌ الْمَجْرِ َقَرَا بِقَاتِحَةٍ اتاب وَالْمُعَودَتَيْنِ ولان السّفر مكانٌ المسَّفَةٍ 
فلو قرأ فيه مثلَ ما يقرا في الحضّر لَوَقّعوا في الحرّج وانقطَعَ بهم السَيُْ وهذا لا يجوز 
ولهذا أَيْرَ في قَصْرِ اللا فلآن يُؤئَرَ في قَصْرٍ القراءة أولى . 

وَيُستَحَبُ للإمام أنْ يُقَصْلَ الرّكعة الأولى (في القراءة على الثّانية) "في الفجرٍ 
بالإجماع . 


))115( أخرجه البخاري» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب: الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم (2)579 وأبو داود رقم‎ 
من حديث أنس بن مالك قال: «ما صليت‎ »)۸۲٤( والترمذي رقم (۲۳۷)» والنسائي رقم‎ »)857( 
وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي اء وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مافة أن تفتن أمه»›‎ 
واللفظ للبخاري.‎ 
أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء أن النبي يا قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في‎ )١( 
الصلاة فأخفف»» برقم (١۳۷)ء عن أنس مرفوعًا بلفظ : أن رسول الله - با - قال: «والله إني لأسمع‎ 
. بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن آمه» انظر صحيح الترمذي‎ 

وقال الترمذي: «حديث أنس حديث حسن صحيح» اه. 
(۳) زيادة من المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه النسائي» كتاب: الافتتاح» باب : القراءة في الصبح بالمعوذتين» برقم (401)» وابن خزيمة 
(/28) رقم (0587)» وابن أبي شيبة )١457/5(‏ رقم (۳۰۲۱۰)» والحاكم في «المستدرك» )511/١1(‏ 
رقم »)۸۷١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (۲/ )۹٤‏ رقم .)۳۸٠٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة 
(737/10) رقم (4۳۱)ء من حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي بيا عن المعوذتين» قال عقبة: فأمنا 
بهما رسول الله ج في صلاة الفجر. 
(7) في المخطوط : «على الثانية في القراءة» . 


وأمّا في سائر الصَّلواتٍ فسوي بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمّدٌ: يُقَضّلُ في الصَلواتٍ كُلّها . 

وكذا هذا الاخيلافُ في الجُمُعة والعيديْنٍ واحتّجّ محمّدٌ بمارَوَى أَبُو قَتَادَةَ رضي الله 
عنه أذ الل هة كَانَ يُطِيلٌ الوَكْعَةَ الأوْلّى عَلّى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتٍ كُلّهَا ولأن التَفُْضيلَ 
تسبيبٌ إلى إدراكِ الجماعة فيصل كما في صلا الفجر . 

ولهماء ما روي عَنِ النّبيّ بل أنه گان : لاض ا اير فِي الرَكْعَةٍ 
الأو رالا شورة الا وهنا يادي لتر مُسْتَوِيَتَانِ) E‏ 
الأولَى سُورَة الأغلى وَفِي اَن ية الْعَاشِيةً“ وهُمًا مُستويتانِ » ولأنهما مُسَوِيتانِ في 
استحقاق القراءة فلا تُمَضَّلُ | إحداهما على الأخرى إلا لداع وقد جد الذاعي في الفجر 
وهو الحاجةٌ إلى الإعانة على إدراك الجماعة لكونٍ الوقتٍ وق نَم وغَْلٍ فكان التفضيل 
N CS‏ 
الجمافة بكرن تفه والمقط ل يق التق : 

SS E AE 
والمستحب أن يقرأ في كَل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورة تامَةٍ كذا ورد في الحديثِ . ولو قرأ‎ 


)١(‏ في المخطوط : «في الركعة الأولى سورة الجمعة». 

زفق أخرجه مسل > كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۷)ء وأبو داود رقم 
»)١١55(‏ والترمذي رقم (۱۹٥)ء‏ وابن ماجه رقم 2)١١١4(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )5777/1١(‏ 
رقم (۱۷۳۵). من حديث أبي هريرة» ولفظه كما عند مسلم : «عن ابن أبي رافع قال : استخلف مروان أبو 
هريرة على المدينة» وخرج إلى مكة» فصل لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: 
لدا جاك 05-0 [المنافقون ]٠:‏ » قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك قرأت 
بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله ب يقرأ بهما 
يوم الجمعة». 

(۳) فى المخطوط: «مستويان». 

(4) أخرجه مسلمء كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة رقم (۸۷۸)ء وأبو داود رقم 
(017). والنسائي رقم »)١577(‏ وابن ماجه رقم (۱۱۱۹)ء من حديث عبيد الله بن عبد الله قال : 
كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله : أي شيء قرأ رسول الله ييه يوم الجمعة سوى سورة 
الجمعةء فقال: كان يقرأ: هل أندك» [الذاريات :4؟] . واللفظ لمسلم. 

(5) في المخطوط : الامستويان»). 


سورة واجدةً في الرَكعتَيْنِ قال بعض المشايخ : يُكْرَه ؛ لأنّه حلاف ما جاء به الأثذ . 

وقال عامَنهم : لا يُكْرَه وكذا رَوَى عيسّى بن أبانَ عن أصحابنا أنّه لا يُكْرَهء ورَوّى في” : 
ذلك حديئًا بإسناده عَنِ [عبد الله] ”“ بن مَسْعُودٍ أله َرََفِي الْمَجْر سُورَة بني إسْرَائِيلَ إلى 
قَوْلِهِ: فل ادعو أله أو أدعوأ لمن [الإسراء ]1٠١:‏ فِي الرَكْعَةٍ الأولى ثُمّ قَامَ إلى الثاني وَحَكَمَ 
السورة . 

ولو جَمع بين السَورَتَيْنِ في ركعةٍ لا يُكرّه؛ لما روي أن النّبىّ كل اتر بِسَبْع سُوَرِ مِنْ 
الْمُمَصَّلٍ!" والأفضلٌ أن لا يَجْمع . 

ولو قرأ من وسَط السَورة أو آخرها (لا باس به) ”" كذا رَوَى “ الفقيه أبو جَعمَّرِ 
الهندوانيٌ رحمه الله تعالى لكنّ المُستَحَبٌ ما ذكرنا . فَإذا فرَعّ من الفاتحة يقول آمينَ إمامًا 
كان أو مقَتَديًا أو منفردًا وهذا قول عامّة العُلّماء © , 

يا او منفر فول عامة ءٍ 

وقال بعض ٠١٤ /١[‏ ] الاس : لا يُوْتَى بالتأمين أصلاً . 

وقال مالك : يأتي به المُقْنَدي دود الإمام والمنفرد ” والصحيح قول العامة لما رُوِيَ 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنْ اللي يا نه قال : «إذَا أمَّ امام موا َنّ الْملائكَة تومن فمن وَافقَ تأمِيئة 
مين الْمَلئكَةِ غفِرَ لَه ما ققدم ِن دن وَمَا خُر" حَّنا على التَأمِينِ من غير فصل . 
(1) زيادة من المخطوط . 
(۲) سيأتي تخريجه. (۳) فى المخطوط : «جاز». 
)٤(‏ في المخطوط : «ذكر». 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية 22١170177 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ شرح فتح القدير 
(550-194/1). الاختيار /١(‏ 2200 البناية شرح الهداية (1457/5؟75158-1). رد المحتار (1/ 497)» 
مختصر اختلاف العلماء .)۲٠۲/١(‏ ومذهب الشافعية: أنه يقولها الإمام ومن خلفه. انظر الأم /١(‏ 
۹4( مختصر المزني ص .)١5(‏ 
(7) مذهب المالكية : أنه يستحب للإمام أن يؤمن على قراءته سرًا في الصلاة السرية» وفي تأمينه على قراءته 
في الجهرية خلاف. المشهور عن مالك أنه لا يؤمن. أما المأموم فيؤمن في الصلاة السرية سرًا وفي الجهرية 
يؤمن سرًا إن سمع الإمام؛ فإن لم يسمع فلا يؤمن. انظر. شرح بداية المجتهد (۱/ .)۳٤٠١٠۳٤١‏ مواهب 
الجليل (۱/ .)٥۳۹-۰۵۳۸‏ 
)¥( أخرجه البخاري› كتاب : صفة الصلاةء باب: جهر الإمام بالتأمين, رقم 5065 ومسلمء کتاب : 
الصلاة» باب : التسميع والتحميد والتأمين» . . . . رقم »)٤١٠١(‏ وأبو داود رقم (985), والترمذي رقم 
(؛ والنسائي رقم (4۲۸)ء وابن ماجه رقم (۰)۸۵۱ من حديث أبي هريرة» مرفوعًا بلفظ : «إذا أمَن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه»» واللفظ للبخاري . 


ثم السَنَةٌ فيه : المُحْاقَتةٌ عندنا”" . 
وعندَ الشّافعيٌ : الجهْرُ [في صلاة الجهْر]  “"‏ . 
واحنّجٌ بما رَوَيْنا من الحديثء (ووجه التَعَلّيِ به): أنه يله عَلَقَ تَأمِينَ القؤم بتَأمينِ 
OD 0 )4( ro 2 :‏ ممه مم © 
4 حجر أ الي يكل قَالَ : «آمِينَ وَمَدَ بها صَوْتَهُع2'7 . 
2 وام > هد مم 5 واه 7 7 > سان o‏ َء )( ر 
(ونَنَا): ما روي عَنْ وَائِلٍ بن حجر أن النِّيّ َل أخفى التَأمِينَ وهو قول علي وابنٍ 
و لوف 26ت 2 e aS‏ 7 سا ” ا E‏ 
مسعود» وروي عَنْهُ يكل أنه قال : «إذًا قال الإمَامُ « ولا أصَآلَينَ4 فَقُونُوا آمِين فَإِنَّ الإمَامَ 
ينها . 
ولو كان مسموعًا لّما احتيجٌ إلى قوله : فإنّ الإمام يقولُها ولأنّه من باب الدّعاء؛ لأنّ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (2)55 القدورى ص (4).» تحفة الفقهاء (۲۲۸/۱)ء 
الهداية /١(‏ 49)» شرح فتح القدير /١(‏ ١۲۹)ء‏ رءوس المسائل .)194/١1(‏ 

(۲) ومذهب الشافعية: قال الشافعي: السنة في التأمين أن يجهر به. انظر الأم (١/۹٠۱)ء‏ المنهاج ص 
»)1١(‏ المجموع (۱۰۹/۱)» (۳۳۲/۳). 

(۳) ليست فى المخطوط . 

)٤(‏ ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «للتعليق». 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: التأمين وراء الإمام. . .» رقم (4۳۲)ء الترمذي» رقم 
»)۲٤۸(‏ والنسائي رقم (۸۷۹)ء والدارقطني (۳۳۳/۱) رقم 2)١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۷) برقم 
(ركؤل4 من حديث وائل بن حجرء قال : سمعت النبي اة قرأ: #غير المغضوب علوم ولا 
اسان [الفئهة :۷] » فقال : «آمين», ومدّ بها صوته . واللفظ للترمذي. والحديث صححه الدارقطني؛ 
زاق حر قن الاخ الحبير» (۲۳۹/۱)ء وابن الملقن في «خلاصة البدر انير“ ٠ .)1۲۲/١(‏ 
(۷) أخرجه أحمدء برقم (۱۸۳۹۲) وعلقه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في التأمين» والحاكم 
(168/0) رقم (۲۹۱۳)» والدارقطني )۳۳٤/۱(‏ رقم (50)»: والطيالسي (ص ۱۳۸) رقم ))1١14(‏ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/۲۲) رقم (۳)» و(۳/۲۲٤)‏ رقم (۱۰۹)ء و(۲۲/٤٤)‏ رقم (١۱۱)ء‏ 
و(۲۲/٥٤)‏ رقم (۱۱۲)» من حديث وائل بن حجر. والحديث ضعيف» أخطأ فيه شعبة» قال مسلم في 
«التمييز» (ص :)١18٠‏ «أخطأ شعبة في هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته». وكذا قال شيخه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (/ ۷۳)ء وانظر: التلخيص الحبير /١1(‏ 09177 . 

(۸) أخرجه النسائي ٠‏ كتاب: الافتتاح» باب: جهر الإمام بآمين» برقم (4۲۷)» وعبد الرزاق في 
«المصنف» (۲/ )٩۷‏ رقم (٤٤٦۲)ء‏ والدارقطني في «العللٍ؟ (۸/ 4۲)ء من حديث أبي هريرة» مرفوعًا 
بلفظ : «إذا قال الإمام : «غَيرٍ الْمعْصوب عَليْهِم ولا الاين [الفائحة :۷] » فقولوا: آمين» فإن الملائكة 
تقول آمين» وإن الإمام يقول : آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفِرَ له ما تقدم من ذنبه». وسنده 


10 


معناه اللَّهُّمّ اجب أو ليكن كذلك قال الله تعالى : ٥د‏ يبت دَعويكُمَا» [يونس ]۸٩:‏ وموسّى 
كان يدعو وهارونٌ كان يُوَمّنُ» والسّنَةُ في الدعاء الإخفاء. 

وحديثٌ وائلٍ طَعَنَ فيه النَخَعِيَ وقال: شد وائل؟ وغاب عبد الله . 

على أنّه يُحْتَمَلَ أنه له لله جَهَرَ مره للتعليم و لاحْجَةَ [له] "في الحديث الآخَرِ؛ لأنّ 
كانه معلومٌ» وهو ما بعد الفراغ من الفاتحة فكان التَعليقُ صحيسًا . 

وَإذا فرع من القراءة يَنْحَطٌ للرُكوع ويُكَبّرُ مع الانجطاط ولا يَرْفَعٌ يَدَيْه . أمّا التَكبِيرُ عندَ 
الانتقالٍ من القيام إلى الركوع سهُ عند عامة العُلّماءِء وقال بعضهم : لا كبر حال ما ركع 
وإنّما كبر حالَ ما يَْقَُ رأسَه من الرّكوع» والصّحيحٌ قول العامة مَة لما روي عن عَليّ واب 
مسعود وأبي موسّى الأشري وغيرهم أن لني بك كَانَ يُكَبّرُ عِنْدَ كل حَفْض ددع 
وروي ائه کان كبر وَهُوَ يوي" " والواوٌ للحا ولان الَكْرَ سه في كَل كن ليكود ممم 

لله الى فا هومن اركان الاد بِالدّكْرٍ كما هو مُعَظُمٌ له بالفعل فيزدادُ معنى التعظيم 
والانتِقالٍ من ركن إلى رُكْنِ بمعنى الرَكْنٍ لكونه وسيلة إليه فكان الذّكْرُ فيه مسنوثًا . 

وأا رَفْع اليدَيْنٍ عندَ التكبير فليس بِسُنَةٍ في الفرائض عندّنا إلا في تكبيرة الافتتاح 1 
وقال الشافية 400 : ريده عند الركوع وعنة رفع ارس من الركوع» وقال بعشهم : 
يرف يديه عند دن لكي وم المكواعان اند ود الأب دن عير امرك رين 
العيدَيْنِ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب : إتمام التكبير في الركوع» رقم (107)؛ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. ومن حديثه أخرجه مسلم» كتاب: الصلاة» باب: إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع في الصلاةء رقم (۳۹۲)ء وأبو داود رقم (8757)» والنسائي رقم .)١١545(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب: : الصلاة» باب : ما جاء في التكبير عند الركوع والسجودء رقم (7055): من 
حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: : لهذا حديث حسن صحيح». 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ ١۳٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص (١۲)ء‏ فتح القدير مع 
الهداية (۱/ ۳۰۹- 17")» البناية (۲/ ۲۹۲- 014") , 

)٥(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/۳٠٠ء‏ 5١٠)غ‏ مختصر المزني ص »)١5(‏ مختصر الخلافيات 
(9لا. ١8)ء‏ حلية العلماء 2)95/1١(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ 0١5-7948‏ 2.25 فتح العزيز بهامش المجموع 
10/0 6( 


أا e IE‏ ِ و 
' احتّجّ الشافعيٌ : بما رُوِيّ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ مثل عَليّ وابنِ عمرّ ووائلٍ بن حجر 
550 كت < IC Ale‏ 25° عون عكر الث fg‏ لعا 0 
وأبي هريرةً رضي الله عنهم اَن لني ل كَانَيَرْقَمُ يديه عِنْدَ الرُكوع وَعِنْدَ رفع الاس مِنْ 
١ 00 e‏ 1 
اوكرت 
١‏ 3 را 01 چ o2 g~‏ ۳ .0 مه 3 ني يات سا" موه 00 
(ونَنَا): ما رَوَى أبو حنيفةً بإسناده عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍ أن الي كل كان يَرْفُعْ يديه 
ل 6 :2 22 0000 ايع ينس (TD‏ 1 
عِنْدَ كير الفاح ثم لا يَعود بعد ذلك 1 


رات ه هرج هع ف 2 ا قد ق م 3 o‏ ع or oor‏ > 2 ا 
وَعَنْ عَلْقَمَة آنَهُقَالَ: صَلَيْت ڪلف عَبْدِ الله بْنِ مَْعُوو فَلَمْ يرق يديه عند لكوع وَعِئْدَ 


رفع الرس يِن الى فَقُلْتُ لهُ: لِمَ لأََرَُْ يديك ؟ فقا : صَلَيتُ خَلْفَ رَسُولٍ اللو ب 

وروي عَن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال : إنَّ الْعَسَرَةَ الَذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولٌ الله 
اة ما َانُو يرود أَيِيهُمْ إلا لفاح الصَّادةٍ وخلاف هَؤُلاءِ الصحابة قَبِيحٌ . 

وفي المشاهير أَنَّ اللي لا قَال : «لآمْْفَعُ الي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ عِنْدَ فاح الله » 
رفي الْعِيدَيْنِ » وَالقُعُوتِ فِي الور » وَعِنْدَ اشتلام الْحَجَرٍ › وَعَلَى الصا وَالْمَرْوَة » وَبِعَرََاتٍ 
5-6 عند الاين عند اْجخرتَينِ”©. ووي أنه له رى بض أَضْحَابهِ يَرْمَعُونَ يديهم 
عند الوكُوع رَعِنْدَ رَفْع الرَأْسٍ مِنَ الوكوع َال : «مَا لي أَرَاكُمْ رَافِمِي أَنْدِيَكُمْ انها أَذْنَابُ خَيِلٍ 
شُمُس أَسْكُنُوا في الصّلقه29, OT‏ «قَارُوا في الصّلآةِ) ولأنّ هذه تكبيرةٌ يُؤْنَى بها في 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب: من لم يذكر الرفع ثم الركوع ؛ رقم (0744» والترمذي رقم‎ )۲( 
والنسائي رقم (۱۰۵۸)» وأبو يعلى في «مسنده» (۸/ 467 - 454) رقم (٩٤۰٥)ء وابن عبد البر‎ »)۲۵۷( 
رقم 2)477 من حديث ابن مسعودء‎ 77/١( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ »)7١5 /9( في «التمهيد»‎ 
. وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود حديث حسن). وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»‎ 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۳۸۹- ۳۹۰): «غريب بهذا اللفظء وقد روى من حديث ابن‎ )۳( 
عباس» ومن حديث ابن عمر» بنقص وتغيير» . ثم ساق حديث ابن عباس من معجم الطبراني الكبير» وقد‎ 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۳۸۵ رقم 2017077 وفيه: ابن أبي ليلى» ضعيف الحديث لسوء‎ 
.)١٤۸/١( وانظر: الدراية لابن حجر‎ .)٠٠١ /۲( حفظهء قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب : الصلاةء باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها 
عند السلام» وإتمام الصفوف الأول» والتراص فيهاء والأمر بالاجتماع» برقم »)٤۳۰(‏ وأبو داود رقم 
»20٠٠٠١(‏ والنسائي رقم »)١١45(‏ من حديث جابر بن سمرة. 


@ م ا 
حالة ‏ الانتِقالٍ فلا يُسَنّرَفْمُ اليدَيْنِ عندّها كتكبيرة السَجودء وَتَأثِيره أنّ المقصُود من | 
رَفْع اليدَيْنِ ‏ إعلامٌ الأصَمّ م الذي حَلمّه وإ وإتما يتاج إلى الإعلام بالرَفْع في التكبيراتٍ ” | 
التي يُوْتَى بها في حالة الاسواء كتكبيراتِ الزّوائدِ في العيدَيْنِ وتكبيراتٍ القُّنوتٍ» فأمًا 
فيما يُؤْتَى به في حالة الانتقالٍ فلا حاجة إليه ؛ لأنّ ”" الأصّمَّ يَرى الانتقال فلا حاجة إلى 
رَفْع اليدَيْنٍ . 

وما رواه منسوخٌ فإنه روي أل 4 كاد يَرْقَعُ م تَر َلك بِدَلِِلٍ مَارَوَى عن 
sS‏ : رقع سول الله 4 ۱1/ ٠١4‏ ب] رفغا 
ررك كَتَرَكْتَادَلٌ © عليه عليه أن عدار حديث الف على علي وابنٍ عمرٌ وعاصِم بن 
کلیب .قال : صلَيْتُ خَلْفَ عَليٌ م ٍ سَتتَيْنِ فكان لا يَرْهُمُ يديه إلا في تكبيرة ق الافيتاح› ا 
قال: : صلَيْت خَلْفَ عبدٍ الله بن عمرَ سَكتَيْنِ فكان لا يَرْقَُ َيه إلاً في تكبيرة ق الافيتاح فدَلٌ 
هما على خلاف ما ريا على معرئهما تاع ذلك على أن تر الزفع عن تعاض 
الأخبار أولى؛ ؛ له لو ثبت الرّفْعُ لا تربو دَرَجَنّه على السََةٍ ولو لم يَمْبْتْ عبت كان بدعة وترك 
لبذعةٍ أولى من إتبن اله ولان ترك ال مع بيه لا يوب فسا الصلاة والتحصيل 

مع عَدَم الشوتٍ يوجبُ فسادً الصَّلاةٍ؛ لأنّه اشيَغالٌ بعَمَلٍ ليس من أعمالٍ الصّلاة ةٍ باليدَيْنٍ 
جميعًا وهو تفسيرٌ العمل الكثير وقد بنا المقدار المفروض من الركوع في موضيه 

وأا سَُنْ الركوع: 

فمنها: أن يَبْسْط ظَهْرَه لما روي عَنْ أي هُرَيْرَ وَعَائِقَة رضي الله عنهما أ اَي ي گان 
ذا رَكَعَ بسَطَ طَهْرَهُ حََّى لَوْ وْضِعٌ عَلَى طَهْرِهِ قَدَحّ ِنْ مَاءٍ لاش دومتها أن لا تكن رات 
ولا يَرْفعُه أي : يسوي رأسّه بِعَجزِهِ؛ لما روي اد لني كل گا إا ركع لَم يرع وَأْسَهُ وَلَمْ 


. في المخطوط : «حال». (۲) في المخطوط: «اليد؛‎ )١( 
. في المخطوط : «فإن»‎ )۳( 
لم أقف عليه بهذا النحو.‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )( 


(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : الركوع في الصلاةء رقم (۸۷۲)ء من 
حديث وابصة بن معبد. e‏ )0 : هذا إسناد ضعيف» فيه: 
طلحة بن زيد» قال فيه البخاري وغيره : منكر الحديث» وقال أحمد وابن المديني : : يضع الحديث» اه. أ 


الألباني فقال: «صحيح» انظر: صحيح سنن ابن ماجهء الروض النضير (۷۸). 


كه . وروي أله تى أن يب لمصَلَي تذبيح الْحمَار”'© وهو أن يُطَأطِيَ رأسَه إذا شَمٌ البول 
أوأراد أن يتميَعٌ؛ ولأنْ بَسط الظَهْرٍ سنه ونه لا ب يحصّلٌ مع الرّفْع والتلكيس . 
ومنها: أن يَضَمْ يَدَيْهِ على رُكْبََيُه وهو قول عامةٍ الصحابة . 

وقال ابن مسعود: السَنَةُ هي التَطبِيقُ وهو أنْ يَجْمع بين كمَيْه ويُرْسِلّهما بين فحِدَيْه 0 
والضحيح قولُ العامة لما رُوِيَ عَنْ الي لا أن قال لأس رضي الله عنه : «إذا ركعت ضغ 
َفيك عَلَى رُكْبَتَِكَ وَفْرْجْ بين أَصَابِعِكَ»”" . وفي رواية : «وَفَرَق بَْنَ أَصَابِعِكٌ» . 
والتَطْبيقٌ منسوخ لما رُوِيّ أن سَعيدَ بنَ العاص رأى ابه يُطْبّنُ في الصَّلاةٍ فنّهاه عن ذلك 
فقال: رأيتُ ابنَ مسعود يُطَبّيُ في الصَّلاوَء فقال: رَحِمَ الله ابن مسعود كُنَا تُطَبّنُ في 
الابتداء ثم تُهينا عنه فيْحْكَمَلٌ أن ابنَ مسعوو كان يَفعَلّه ؛ لأنَ ال لتسحّ لم يَبْلَعْه. 

ومنها: أن يُمَدَقّ بين أصابعه لما رَوَيْنا ولأنَ السَنَةَ هي الوَضْعٌ مع الأخذٍ لحديثِ عمرَ 
رضي الله عنه والتَفْرِيقٌ أمكنُ من الأخذٍ . 

ومنها: أن يقول في رُكوعه : سبحانٌ رَبِي | لعظيم ثلانّاء وهذا قول العامة . 

وقال مالك في قول مَنْ ترك التسبيح في الركوع : تَبْطل صلائه وفي روايةٍ عنه آنه قال: 
لا تجد في الرّكوع دُعاءً مُوَقنَا . 
RE SEE‏ للستت 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)١١1//54(‏ وفيه سفيان بن وكيعء ضعيف الحديث. 
(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (۲۲۹/۱)ء عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا 
على عبد الله فقال: أصل هؤلاء خلفكم» فقالا: نعم» فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا فطبق ثم طبق بيديه فجعلهما بين فخذيه» فلما صلى 
قال: هكذا فعل النبي كَل . 
(۳) أخرجه أبو يعلى (705/5- ۳۰۸) رقم (5574), والطبراني في «المعجم الأوسط) 0 )رقم 
(1)» وسنده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان» ضعيف الحديث. وفي الباب عن: ابن عمر› 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٤٠١/١١(‏ رقم »)١1765(‏ من طريق عبد الرزاق» وهذا في 
امصلفه) ›)1٥ /٥(‏ رقم )°` «(AAT‏ وفي سندهة ابن جاهد» ضعيف الحديث. 
(€) أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاةء باب: ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع› برقم 
c«(YoA)‏ والنسائي» :)ل وقال الترمذي : حديث عمر حديث صحيح والعمل عل هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي با والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا روي عن ابن مسعود 
وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» والتطبيق منسوخ عند أهل العلم . 
(5) زاد في المخطوط : «الله» . 


ْ 
ا 
1 


(4) 
2 


ووي عن أبي مُطبع البلخي آنه قال : مَنْ نَقَصّ من التلاثِ في تسبيحاتٍ الركوع ! 

س 2ه 7 0 
[والسجود لم تجزه صلاته . 

وهذا فاس ؛ لأ الأمر تعلق بفعلٍ الرركوع] “ والسَجو د مُطَلَقَا عن شرط التسبيح فلا يجوز 
نسح الكتاب حبر الواح فقلنا بالجواز مع كونٍ التسبيح سه عَم بالّليلين بقدر الإمكان . 

2 ث له رو ر هي اس 0 مه 5 serr‏ 0م 

ودليل كونه سنّة ما روي عَنْ عَقَبَة بْنِ عَامِرٍ أنه قَالَ: لَمّا نَرَلَ قوله تعالى : #صَمَيَحْ يأر 
ريك الْعَظِيِمٍ € [الواقعة :4/] قال الت كك : «اجِمَلُوهَا في رُكُوعِكُنْع”) ولال قوله 
تعالى : #سَبّح اسر ريك الل 4 [الاعلى :1] قال : «اجْعَلُوهَا في سُجُودِكَه»0” . 

ثم السَنَهُ فيه أن يقول ثلانًا وذلك أدناء““. 

وقال الشافعيٌ : يقول مرَّةً واد( لأ الأمرّ بالفعلٍ لا يقتضي التّكرارٌ فيصر 
مُمْتَئِلاً بتحصيله مرّةٌ واجدةٌ . 

(ولَمَا): ما روي عَنْ ابن مَسْعُودٍ عَنٍ النّبِيّ كل آنه قَالَ: «إذًا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلْيَمُلٌ في 
ركو عِهِ: سُبْحَانَ رَبي الْعَظيم ناء وَفِي سْجُودِهٍ سْبْحَانَ رَبّي الأغلى تَلآنَاء وَذَلِكَ أذناة»”© 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم (879)» وابن 
ماجه» برقم (841)» وابن خزيمة (۳۰۳/۱) رقم »)56١(‏ وابن حبان (۵/ ۲۲۵) رقم (۱۸۹۸)ء 
والحاكم في «المستدرك» )۳٤١ /١(‏ برقم (۸۱۷» ۸۱۸). والبيهقي في «السنن الكبرى» (87/5) رقم 
() والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ١۲۳)ء‏ وأبو يعلى (۳/ ۲۷۹) رقم (۱۷۳۸). والروياني 
في «مسنده» )١195/1(‏ رقم (514). والطبراني في «المعجم الكبير» (۳۲۲/۱۷) رقم (890 - 491), 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ .)1١4/17(‏ والمزي في «تبذيب الكمال» (8/ ٠٠٠)ء‏ وابن الجوزي فى 
«التحقيق» (۱/ ۳۸۷) رقم (017): من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. والحديث ضعفه 
الألباي في اضعيف سنن ابن ماجه»» والإرواء برقم (75")؛ والمشكاة (۸۷۹). وتعليقه على صحيح ابن 
خزيمة رقم .)5٠١(‏ وضعيف أبي داود رقم »)٠١۲(‏ وتخريج مساجلة علمية (9). 

(9) انظر السابق . 

.)0 /١( الأصل للشيباني‎ .)۲٠۹/1( انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

(0) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص .)١4(‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود. برقم (8857)» والترمذي» رقم 
1(« وابن ماجه» رقم »)۸٩4۰(‏ والشافعي في «المسند» (ص ۹ ۰)٤۷‏ وفي «الأم) 11/۷( 
والطيالسي (ص 1؟) رقم (۹٤۳)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ ۲۳۲)ء والشاشي في «مسنده» (۲/ 
۷ رقم (۸۹۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸1/۲) رقم (۲۳۹۱)» من حديث ابن مسعود. 


والأمرُ بالفعل يحتّملٌ التكرارَ فيُحمَلٌ عليه عند قيام الذَلِيلٍ . 

وروي عن محمد: أنّه إذا سبح مره واحدة يكرّه؛ لأنّ الحديتٌ جعل القّلاتٌ أدنّى 
التمام فما دونه يكونٌ ناقِضًا فيُكُرَه ولو زا على الثّلاثِ فهو أفضل ؛ لأنّ قولّه وذلك أدناه 
دليلٌ استحباب الرّيادة . 
سَبّحْ إلى أن يَرْفَمَ الإمام رأسّه . 

وأا إذا كان إمامًا فينبغي أن يُسَبّحَ ثلانًا ولا يُطَوٌلُ على القَؤْم لما رَوَيْنا من الأحاديثِ 
ولأ التَطوِيلَ سببُ التثفيرٍ وذلك مكروة”" . ١‏ 

وقال بعضهم : يقولها أربعًا حتّى يتمكنَ القوْمُ من أن يقولوها ”" ثلانّاء وعن سُمْيانَ 
او اتقو لها ا 

وقال الشافعي : يزيد في الركوع على التسبيحة الواجدة: «اللَّهُمَ لَك ركعث ولك حَشَعتُ 
ولَكَ أسلمتُ وبك آمَنْتُ وعليك توكُلْتُ» ويقول في السَّجودٍ: اسجد وجهي لذي خَلَقَه 
وصوره ‏ وشَّقٌّ سَمْعَه وبَصَرّه فتَبارَكَ الله أحسَنُ الخالقين»“ كذا روي عن عَلِيَّ رضي الله 
عنه وهو عندّنا محمولٌ على النَوافِل» ثم الإمام إذا كان في الرّكوع فسَمِعَ حَفْقَ النَعلٍ مِمّنْ 
دخل المسجدّ هل يَنْتَظِرُه [۱/ ٠٠١‏ آ] أم لا؟ . 

قال أبو يوسف: سَألَتٌ أبا حنيفة وابنّ أبي ليلى عن ذلك فكرهاه . 


وهذا إذا كان منفردًا فإِنُ كان مَمْتَديًا ب 


وسنده ضعيف» فيه : عون بن عبد الله» لم يدرك ابن مسعود» انظر: تحفة المحتاج لابن كثير 270١ /١(‏ . 
وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبةء لم يلق أبن مسعود». 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 57 ؟): «وفيه انقطاع » ولأجله قال الشافعي بعد أن أخرجه: إن 
كان ثابتًا» آھ. 

قلت : قول الإمام الشافعي في «الأم» »)١١١/١(‏ ولفظه: «إن كان ثابتًا» . وقال أبو داود: «هذا 
مرسل» عون لم يدرك عبد الله؛ اه. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»» وضعيف أبي داودء 
وضعيف الترمذي . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير )58١ - ۲۹۰ /١(‏ شرح معاني الآثار (۲۳۸/۱)ء تبيين 
الحقائق )١١8 /١(‏ الاختيار .)٥١ - 20١ /1١(‏ 
)١(‏ في المخطوط: «يقولوا». (۳) زيادة من المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (۳/ ۳۲ - 4۳۷) المهذب (۸۳/۱)ء الحاوي »)١59/5(‏ 
الروضة (١/؟55).‏ ْ 


go 

وقال أبو حنيفة : أخشّى عليه أمرًا عَظيمًا يعني الشُرْوً؟. 

ورَوَى هشامٌ عن محمد أنه كرِة ذلك . 

وعن أبي مُطيع أنّه كان لا یری بَأسًا . 

E‏ ا دن 
التسيحاك ولا يزيد على العدو: 

وقال أبو القاسم الصَّمَارٌ: إِنْ كان الرَّجُلُ غَنيّا لا يجورٌُ له الانتِظارٌ وإِنْ كان فقيرًا يجورٌ . 

وقال الفقيه أو الات : إنْ كان الإمامُ قد عَرف الجائي فَإنّه لا يَْنَظِرُه ؛ لأنّه يُشبه الميّل 
وإِنْ لم يَعرِفُه فلا بَأس به؛ لأنّ في ذلك إعانةً على الطاعة . 

وَإِذا اطْمَأنٌ راكعًا رفع رأسّه وقال : سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَّه ولم يَرْفَع ديه والله أعلم . 

يتاج فيه إلى بيان المفروض والمسنونِ. 

أمّا المفروض فقد ذكرناه وهو الانتِقال من الركوع إلى السَجود لما بَينَا أنه وسيلةٌ إلى 
الرَكْنِء فأما رَفْعُ الرّأس وعَوْدُه إلى القيام فهو تَعدِيلٌ الانتِقالٍ وإنّه ليس بِمُرْض عند أبي 
ET TT‏ ۰ 

وعند أبي يوسف والشافعيٌ : فرض على ما مرّ. 

وأمّا سُئَنُ هذا الانتقالٍ: فمنها: أن يأتيّ بالذَّكْر ؛ لأنّ الانتقال فرضٌ فكان الذَّكْرُ فيه 
مدر 

واختلفوا في ماهيّةِ الذكُرء والجُمْلة فيه أنَ المُصَلّيَ لا يخلو ما أن كان إمامًا أو مُقْتَديا 
أو منفردّاء فإِنْ كان إمامًا يقول سَمِع الله لمَنْ حَمِدَه ولا يقول رَبّنا لَك الحمْدٌ في قول أبي 


e 0 -.‏ ت ا مهاسم 32 3 
وقال ابو يوسف ومحمّد والشافعيٌ: يَجْمَعْ بين التسميع والتحميدٍ. 


(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء )۲٤۸ /١(‏ عيون المسائل »)١9/1(‏ التجنيس (؟/ 
(N1 1°‏ 

(۲) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص (۲۲)ء حلية العلماء (؟/ ؟5١)»‏ المهذب (١/41)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (۲۲۹/۲ - .)۲٣۳‏ 


وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما. 

احتَّجُوا بما رُوِيّ عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله عنها أَنََّا ثَالَتْ : كاد رَسُول الله يه ذا رَمَعَ 
رَأْسَهُ مِنَ الركُوع قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا لَك الْحَمْدُه “ وغالِبُ أحواله كان هو 
الإمام وكذا رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه؛ ولان الإمام منفردٌ في حَقٌ نفسه والمنفردُ 
يَجْمَعُ بين هَذَيْنِ الذّكْرَيْنِ فكذا الإمامُ» ولأ التسميَ تحريضٌ على التَحميدٍ فلا ينبغي أنْ 
يَأمْرَ غيرّه بالبرٌ ويَنْسَى نفسّه كي لا يدخلّ تحت قوله تعالى : نامو الاس إل سود 
سس[ وشم تلو آلككب] ) [البقرة :؛؛] . 

واحنّحّ أبو حنيفةَ بما رَوَى أبو موسّى الأشعَريٌ وأبو هريرةً رضي الله عنهما عَنٍ النَّبِيّ 
كل َه كَالَ : «إِنمَا جُعِلَ الإمَامُ إِمَامَا لينم به قلا تَحْتَلِقُوا عَلَيِهِ » إا كبر فَكَبَرُوا » وَإِذَا قرأ 
َأَنْصِيُوا » وَإِذَا ال ولا الصَالْينَ فَمُوُوا آمِينَ » وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَمُوا » ودا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
فَقُولُوا رَبنَا لَك الْحَمْدُه”" فُسّمَّ التحميد والتسميعٌ بين الإمام والقؤم فجْعِلَ التحميدٌ لهم 
والتسميعٌ له وفي الجمع بين الذَّكْرَيْنِ من أحدٍ الجانِبَْنِ إبطال هذه الِسمةٍ وهذا لا 
يجوز . 

وكان ينبغي أنْ لا يجورّ للإمام التأمِينُ أيضًا بقضيّةِ هذا الحديث؛ وإنّما عَرَفْنا ذلك لما 
رَوَيْنا من الحديث» ولأنّ إتيانَ التَحمِيدٍ من الإمام يُوَدّي إلى جَعلٍ التابع مَمْبوعًا والمتبوع 
تابعًا وهذا لا يجوز . 

بيان ذلك أن الذَّكْرَ يارد الانتقال فإذا قال الإمامٌ مُقارِنًا للانتقالٍ سَمِعٌ الله لمَنْ حَمِدَه 
يقول المُفْتَدي مُقَارئًا له : رَبَّالّكَ الحمْدُء فلو قال الإمامُ بعد ذلك لَوَفَمَ قولّه بعد قول 
المُفْتَدي فيَنْقَِبُ المتبوعٌ تابعًا والتابع مَنْبِوعَاء ومُراعاةٌ التَبَعيّةِ في جميع أجزاء الضَّلاةٍ 
واجبةٌ بقدر الإمكانِ» وحديتٌ عائشةً رضي الله عنها محمول على حالة الانفراد في صلاةٍ 


الليل. 


ص 


. سبق تخريجه. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

ء)۳۷١( أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم‎ )۳(٠ 
وأبو داود» رقم (50)) والترمذي»‎ »)٤1۲( ومسلمء كتاب : الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمام» برقم‎ 
. رقم (51)» والنسائي» رقم (944)» وابن ماجه. رقم 34). من حديث أنس بن مالك‎ 


وقولهم : : الإمام منفردٌ في حَق نفيه مسل ل اي 
إحدى "'' الرٌوايتيْنِ عن أبي حنيفة ولأنّ ما ذكرنا من معنى التَبَعيّةِ لا يتَحَمّيُ حَقَقُ في المنفره ' 
فبَطْلَ الاستدلال. 

واا قولّهم : اله يار خير بال فيتبخي ا : إذا أن تی بالتسميع فقد 

هذا إذا كان إمامًا فإِنْ كان مُقْتَّديًا با ا لا غي 00 

وعندٌ الشّافعيّ : يَجْمَعُ بينهما استدلالاً بالمنفردٍ؛ لأنّ الاقتداء لا أثرَ له في إسقا 
الأذكارٍ بالإجماع وإِنٍ اختلفا في القراءة . 

(ولَنَا): : أن التبيّ يك قَسّمْ التسميعَ والتتحميدَ بين الإمام والمُّْدي وفي الجمع بينهما من 
الجانِيٍْ إبطال القسمة وهذا لا يجوز ولان القسميع دُعاء إلى المَحميدٍ وحَق مَْ دعي إلى 
شيء الإجابةٌ إلى ما دعي إليه لإعادةٍ قول الذاعي» وإِنّْ كان منفردًا فإِنّهِ ياتى ي بالتسميع في 
ظاهر الرّوايةٍ» وكذا يأتى ي بالتّحمِيدٍ عندّهم وعن أبي حنيفة روايتانٍ رَوَى المُعَلَّى عن أبى 
SS e‏ وإليه ذهب لشب الإمام أب لقاب 

E as‏ أنه يَأتى 
ST IEE NE gS‏ 
سَألتُ أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن الرّجُلٍ يَرَْمُ سه من الزكوع في الفريضةٍ أيقول 
اللَّهُمَّ اغَفِر لي؟ قال : : يقول رَبّنا لَك الحمْدٌ ويسكتٌ وما أرادَ به الإمامٌ؛ لأنّه لايأتي 
بالتحميدٍ عنده فكان المُراد منه المنفرد . 

(وجه هذه الرّواية) : : أن التسميعَ ترغيبٌ في ال لتَحمِيدٍ ولیس معه من يُرَغْبّه والإنسانُ لا 
يُرَغْبُ نفسَه فكانث حاجَتُه إلى التحميدٍ لا غير . 
)١(‏ في المخطوط: «أحد». 
() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 5.4)» مختصر الطحاوي ص (759)»؛ المبسوط 27١ /١(‏ 
١‏ فتح القدير مع الهداية (۲۹۸/۱ - 394)., البناية (751/9- 556). 


() أنظر في مذهب الشافعية: : الأم (117/1 ١١١)ء‏ حلية العلماء ۶ 44) فتح العزيز في هامش 
المجموع (؟/ 15٠80‏ . 105)., المجموع (/519, .)٤١١‏ 


vb 


(وجه روايةاُعلى). أن التَحميدَيَّعُ في حالة القؤْمةٍ وهي مسنونةٌ وسْنَةُ الذَّْرِ تخت 
بالفرائض والواجباتِ كالتْهدٍ في القعدة الأولى ولهذا لم يسرع في القعدَئَيْنِ السجدئَيْنٍ . 

(وجه رواية الحسّن): : أل رسول الله كله > ججمع بينهما في حديثٍ عائشة رضي الله عنها 
STS MM‏ 
لَجمع أَنَهَ محمد ية على ضَلالةٍ . 

واختلفتٍ الأخبارٌ في لَمْظٍ التحميدِ في بعضها : رَبّنا [و] "لَك الحمْدٌ» وفي بعضِها : 
ربَنالّكَ *" الحمْدُ [وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد] ”» والأشِهّرُ هو الأول . 

ذا الْمَنَ قائمًا يََْط للشّجود؛ لاه فرع من الركوع وأنى به على وجه التمام فيلرّمُه 
الانتقال إلى ركن آخَرَ وهو السّجودٌ إذٍ الانتقال من رن إلى ركنن فرضٌ ؛ لأنّه وسيلةٌ إلى 
الرَكنٍ لما مرّ. 

ومن سن الانتقالٍ : أن يُكَبّرَ مع الانجطاط ولا يَرْقَعٌ [يَدَيْه] *؛ لما تمذم . 

ومكها: أن يَضَعَ ربعن على الأرض ثم يَدَيْه وهذا عندّنا”*» وقال ماليك'" 
والشّافعية © : يَضَعْيَدَيْهأوَلاَ واحعجًا بما روي أن الي : انْهَى عَنْ بُرُوكِ الْجَمَلٍ ني 
الصّلاة »2 وهو أن يَضَعَ رُكْبَتيِْ أوَلا. 


وير 


(ولَنا): : عَيّنَ هذا الحديث ؛ لا الجمَلَ يَضَعْيَديْهِ أوَلاَورْوِيَ عن عمرَ وابن مسعود 
رضى الله عنهما مثلٌ قولناء وهذا إذا كان الرَّجُلُّ حافيًا يُمْكِنّه ذلك فَإِنْ كان ذا حف لا 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط: «ولك». 

(9) زيا من المخطوط. (4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيبانى »)١١/١(‏ مختصر اختلاف العلماء .)۲١١/١(‏ 

(5) مذهب المالكية: أنه يضع أيهما شاء قبل الآخرء انظر المدونة .)۷١ /١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية : أنه يضع ركيبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه» انظر مختصر المزني ص .)١5(‏ 

(۸) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه برقم (۸۳۸)» والنسائي رقم 
(۱۰۹۰)» (۱۰۹۱). والدارقطني :*514/١(‏ 7”40) برقم »)٤٠۳١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
)0 وأبو يعلى )٤۱٤/۱۱(‏ رقم ٠(‏ 2,2 وابن حزم في «المحلى» ١78/5(‏ - ۱۲۹)ء وابن الجوزي 
في «التحقيق» (۱/ ۳۸۹ - ۳۹۰) برقم »)٥۲۲(‏ ومن قبلهم الترمذي» برقم (7519)» من حديث آي 
هريرة» وقال الترمذي : «حديث أبي هريرة حديث غريب»» أي: ضعيف . والحديث صححه الألباني في 
«صحيح سنن أبي داود؟ . 


OD‏ سمح باق تسوج 


يمْكنّه وضع الرَكْبَتيْنِ قبلَ اليدَيْنِ فاه يَضَعٌ يَدَيْه أوَلاَوْقدُمُ اليُمتى على اليُسرى . 
ومنها: أن يصع جَبْهَتَه ثم أنْمَهه وقال بعضهم ا 


وَههنا نذكرٌ سَنَنَ السجود . 

منها: أن يسجُدَ على الأعضاء السَبّْعةَ لما رَوَيْنَا فيما تقّدّمَ . 

ومنها: أن يَجُمع في السّجودٍ بين الجبْهة والأنفٍ فيَضَعُهما'" » وعند الشافعيّ : 
فرضٌ”" ؛ لقوله 4 : «لآ يَقْبَلُ الله صَلاة مَنْ لَمْ يمسن أَنْقُهُ الأرْض كَمَا يَمَسُ جَبْهئة»» وهو 
عندّنا محمولٌ على التَهْدِيدٍ وني الكمالٍ لما مرّ. 

ومنها: أن مكدمن المع د والالسدس عوسيل من الجمامة والقلتسوة:ولو سجد 
على اا ر منادية ا في جار سلة ا ا 

وقال الشّافعيئُ : لا يجوز والصّحيحٌ قولنا؛ لما روي أذ البَىَ يله كان يَسْجُدُ عَلَى 
كور عِمَامَتِها"2؛ ولأنّه لو سجد على عِمامتِه وهي مُنْفَصِلةٌ عنه ووجَدَ صلابة الأرض يجوز 
فكذا إذا كانث مَّصِلة به . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء .)٠٠٠١ /١(‏ الأصل للشيباني »)١ /١(‏ متن القدوري 
ص (5)» فتح القدير مع الهداية ٠۳٠۳ /١(‏ 20704 تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ البناية (۲/ .)۲۸١ - ۲۷٦‏ 
(۲) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١5 /١(‏ حلية العلماء (۲/ ١٠٠٠ء »)3١١‏ المجموع شرح المهذب 
(to «E /)‏ 

(*) أخرجه الدارقطني )۳٤۸/١(‏ » برقم »)١(‏ من حديث عائشة وقال: «ناشب ضعيف» ولا يصح 
مقاتل عن عروة» . 

»)٠۴١ /١( متن القدوري ص (9). تحفة الفقهاء‎ »)١6( انظر في مذهب الحنفية : كتاب : الآثار ص‎ )٤( 
.)۹۸-۹۷ /۱( البناية (؟/ ۲۸۱ - ٤۲۸)ء مجمع الأغبر‎ 2005 27٠8 /١( فتح القدير مع الهداية‎ 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١5/١(‏ حلية العلماء (۲/١١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (۳/ 
(ETT °‏ 

() أخرجه عبد الرزاق ف في «المصنف» 225٠٠ /١(‏ برقم »)١074(‏ عن أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» )١56 /١(‏ : وفيه عبد الله بن خررء وهو وأو . وقال ابن أي حاتم في الال :10 011/8 برقم 
(00): «سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن ابن محرر» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرةء أن 
النبي ييه كان يسجد على كور العمامة» قال أبي: هذا حديث باطل» وابن محرر ضعيف الحديث» اه. 


ولو سجد به على حشيش أو قْطْنٍ إِنْ تَسَفَ جَبِينُه [فيه] ” ا وجَدَ حَجُمَْ الأرض 
أجرّأه» وإلاً فلاء وكذا إذا صلّى على ظُنْفُسةٍ محشرّةَ جاز إذا كان مُتَلَبدَاه وكذا إذا 
صلی ”" على اتلج ”" إذا كان موضِمٌ سُجوده مُتَلَبَدَا يجوز وإِلاً فلا. 

ولو رَحَمّه النَاسُ فلم يَجِدْ موضِعًا للسّجوهٍ فسجد على ظَهْرٍ رجلٍ أجرّأه لقولٍ عمرَ 
اسجْد على ظَهْرٍ أخيك فإنّه مسجد لَك . 


عم 


ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه إن سجد على ظَهْرٍ شريكه في الصَّلاةٍ يجوز وإلاً 
فلا؛ لأنّ الجوارٌ للصَّرورةٍ وذلك عند المُشارّكة في الصّلا 


- 
8. 
م 
0 
أن 


كته الوق ي انسور حده ادنب ناز وي أن النَبىَ لا كان إِذا سَجَدَ وَضعَّ 
بده اء و 


0 


ومنها: : أن يوّجةَ أصابعّه نحو القِبْلةِ لما روي عَنْ النَبِيّ بيا أنّهُ قَالَ: «إِذَا سد الْعَنْدُ سَجَدَ 
كُلْ عضو مِنْه فَلُِوَجُة من عْصائه إلى الْقبلَة ما اسْتَطاع» ° 

ومنها: أن يَعتَمِدَ على راحَمَيْه ِقَوْلِهِ كلك لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرّ: (إِذَا سَجَدْتَ فَاعْتَمِد عَلَى 
رَاحَتَياكَ9"' . 

ومنها: أن يدي ضَبْعَيْهِ لقوله كل لابن عمرٌ: «وَأَنِدِ ضَبْعَيِكَ» أي أظهر الضَبُعَ وهو وسَطُ 
العضّدٍ بلّحمه» وروی جابرٌ رضي الله عنه أن الب يل كَانَ إِذّا سَجَدَ جَاقَى عَضْدَيْهِ عَنْ 


or 


کف ی ر بيَاض ا 


او اي 

(۲) في المخطوط: « (۳) في المخطوط : «الملح؟. 

)٤(‏ أخرجه أحمدء E‏ من حديث وائل بن حجر. ورواه أيضًا: إسحاق بن راهويهء 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» كما في «نصب الراية» للزيلعي (۱/ )۳۸١‏ . . وسنده حسن» عاصم بن 

كليب حسن الحديث إن لم يخالف . 

/١( الم أجده»» وقال الزيلعي في «نصب الراية»‎ :)۱٤١ /١( قال الحافظ ابن حجر في «الدراية»‎ )٥( 

۷ ): «غريب». أي : لا أصل لهء وهذا هو اصطلاح الزيلعي في «نصب الراية . 

| (5) أخرجه ابن خزيمة (۱/ 20575 رقم (146) وابن حبان (۵/ )۲٤۲‏ برقم (٤۱۹۱)ء‏ والحاكم /١(‏ 
٢‏ برقم (۸۲۷)» والحديث صححه ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ )۲۹٤‏ . 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب : صفة السجودء برقم (۰ 4 وابن ماجه» رقم «(AA")‏ 

والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ )١٠١‏ رقم (554)» وابن أبي شيبة )71/1١(‏ رقم (2»)5141 وأبو 


ومنهاء أن يَحتَدِلَ في سُجوده ولا يرش ذْراعَيْه لما روي عَنْ اَی يل أنه ا قال : «اغْتَدِنُوا 
في السُجُودِ وَلاً يفرش أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيهِ اراش الكلب»” '» وقال مالك : يرش في البَفْلٍ دون 
الفرض وهو فاسِدٌ لما رَوَيْنا من الحديثِ من غيرٍ فصل . 

وهذا في > حَقٌ الرَجُل فأمًا المرأةٌ فينبغي أن تفتَرٍ رش ذِراعَيْها وتنخَفِض ولا تنتَصِبَ 
كاتوصاب الرَجُلٍ وتَلرَقُ بَطتها بمَخِدَيْها لأنَ ذلك ٠٦ /١[‏ ٠أ]أستَرُلها.‏ 

ومنها: أن يقولٌ في سُجوده: سبحان رَبّي الأعلى ثلانًا وذلك أدناه؛ لما ذكرنا . 

ئم يَرْقَعُ رأسَه ويُكَبُ حتّى يَطمَئِنَ قاعِدًا والرَفْعُ فرض؛ لأ السجدة ة القانيةَ فرض فلا بُدَّ 
من الرَفْع للانتقالِ إليها والطَمَأنِينةٍ في القعدة بين السجدئَينِ ¿ للاعتدال وليسثُ بِفَرْضٍ في 
قول أبي حنيفة ومحمّلٍ هما الله تعالى ولكتها ست أو واجبةٌ: وعند أبي يوست 
والشّافعيّ رَحِمّهما الله تعالى فرض على ما مر . 

وأمّا مقدارٌ الرَفْع بين السجددَيْنٍ فقد رَوَى الحسَن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمَنْ 
sS‏ 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة آنه إذا رفع [رأسّه] ”" مقدار ما يُسَمَّى به رافِعًا جازء 
وكذا قال محمَّدُ بن سَلَّمةَ : إِنْه إذا رفع رأسّه مقدارٌ ما يُشْكِلُ على النَاظِرٍ أنه رفع رأسّه جاز 
وهو الصحيح؛ لأنّه وُجِدَ الفصل بين الرَكْتيْنِ والانتقالٌ وهذا هو المفروض . 

فأمًا الاعتدالٌ فمن باب السَنَةٍ أو الواجب على ما مرّ والسَنْةُ فيه أن يُكَبْرَ مع الرَفْع لما 


3 


ضر 
ا و ال مار ار ف على 


بعل 171/50 رقم E‏ أي عاسم في O EGE‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» /١(‏ ۲۷۹) رقم (817)» وابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 01)» وابن سعد في 

«الطبقات الكبرى؟» (۷/ »)٤۷‏ من حديث أحمد بن جزء رضي الله عنه. والحديث صححه النووي في 

«المجموع» (۳/ ١۳۹)ء‏ ونقل ابن كثير في «تحفة المحتاج» )7١1//1(‏ عن ابن دقيق العيد أنه قال في 

الاقتراح : «هو على شرط البخاري». وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: «حسن صحيح». 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : : الأذان» باب: لا يفترش ذراعيه في السجود. برقم (۷۸۸)» وأبو داود» 

رقم (891)» والنسائي» برقم (۱۱۰۳)» وابن ماجه» رقم »)۸٩۲(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) ليست في المخطوط . 


صدور قَدَمَيهِ ولا يقعُدٌ يعني إذا قام من الأولى إلى القانية ومن القَالئة إلى الرّابعة 0" 
وقال الشافعيٌ : خلس جلسة حَفيفة حفيفة ثم يقوه' ” واحتّجٌ بما رَوَى مالِكُ بن الحوَيْرثِ 
النَبَىَ لله كَانَ إا رَهَعَ َأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةٍ ةَ المَانِيَِ اسْتَوَّى قَاعِدًَا وَاعْتَمَدَ بَِدَيْهِ عَلَى الأض 


ل 


4 


زُوَلَعًا) “مارو ابو عْويرة أن ابي يكل كاد ذا قَام مِنْ السَّجْدَةٍ 0 اللَنيَة ينمض عَلَى 
صُدُورٍ قَدَمَيْها 0 وروي عن عمرَ وعَلنٌ وعبدٍ الله بن مسعود وعبدٍ الله بن عمر وعبدٍ الله 
بن الزُبَيْرٍ رضي الله عنهم أنّهم كانوا يَنْهَضونَ على صدور آقدايهم» وما رَواه الشافعي 
محمولٌ على حالةٍ الضَّعفٍ حبّى كان يقول لأصحابه : ١لأَتْبَادِرُونِي‏ بالرُكوع وَالسجُودٍ فإني 


قَد بَدُنْثُ»”" أي كبرْتُ وأسئئْتُ فاختارَ أيسَرٌ الأمرَيْنٍ 


ا 25 س 0 I‏ 7 وہ (8) 
E‏ يديه قبل رکبتيه" . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۷)ء المبسوط /١(‏ 2)77 تحفة الفقهاء (١/١۱۳)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۰۳۰۸/۱ 0094 البناية (۲/ ۲۹۰- ۲۹۲). 

١ مذهب الشافعية : اختلف الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة . المشهور أنها مستحبة» انظر:‎ )١( 
5 ١" 235١5 مختصر المزني ص (٤۱ء ١٠)ء حلية العلماء (؟/‎ »)١١7117/1( 
.)455-55١/6( 

(۳) في المخطوط : «حال) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاةء باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» برقم 
(۷۹۰)ء وأبو داود» رقم »)۸٤۳(‏ والترمذي» رقم «(YAY)‏ والنسائي» رقم »)١١67(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث . 

(5) في المخطوط : «الركعة؟. 

(7) أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» برقم (۲۸۸)ء وابن عدي في «الكامل» (/5)» وابن الجوزي في 
«التحقيق» (۱/ ۳۹۸ رقم 014)» من حديث أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (1/ /1517): 
يعني رس الت محا EEE MEER‏ 
(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: الإمامةء باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم (519)» وابن 
ماجه» برقم (47)» والحميدي (۲۷۳/۲) رقم (2)507. و(۲/٤۲۷)‏ برقم (*2»)50 والطبراني في 
«المعجم الكبير» (17/15) رقم (477)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص )۸٩‏ رقم (5 0077 وابن خزيمة 
)٤٤/۳(‏ رقم :)١045(‏ من حديث معاوية بن آي سفيان رضي الله عنهما . والحديث صححه الألباني في 
. . «صحيح أبي داودا» وصحيح ابن ماجهء وإرواء الغليل (؟/589). 

(۸) في المخطوط : : اافيرفع؟ . 

(9) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۷)ء المبسوط (۱/ ۲۳)ء تحفة الفقهاء 2)١757/١(‏ فتح 
ا ۳۰ 94:”) البناية (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۲). 


© بح باقع تسوج 


وعند الشّافعيٌ : يَعءَ E‏ روه لوو بيه قبل يَدَيْه1"؛ لما رَوَيّنا من 

لت ماك بن اورم 

(ولتا): ما روي عن علي أنّه قال : من السّئَةِ فى الصّلاةٍ المكتوبة أن لا يَعتَمِدَ بِيَدَيُه على 

الأرض إلا أن يكود شيحًا كبيرًا وبه بين التب كل إنّما فعل ذلك في حالة ”" المذْرِ؛ 

E‏ س الركعتَيْن» وقد بِيْنا 
تقَدّمَ صِفة القعدة الأولى وأئها واجبةٌ شرعَث للفصل بين الشَفْمَيْنِه وههنا نذكرٌ كيفية 


E 
أمّا كيفيَتُها فالسّنَّةُ أنْ يَفْتَرِشٌ رِجْلّه المُسرى في القعدَتَيْن جميعًا ويقعْدٌ عليها ويَنْصِبٌ‎ 
1 إل س‎ 


وقال الشافعي : السَنَةُ في القعدة الأولى كذلك فأمًا في القّانية فإنّه يتور وقال 
مالك : يتورك فيهما جميعًا) وتفسيرٌ التَوَرّكِ أن يَضَعَ أليتيُه على الأرض ويُخْرِجَ رِجُليه 
إلى الجانْب الأيمَنِ ويَجْلِسٌَ على وركه الأيسَرٍ . 

احبّحٌ الشّافعيُ بما رُوِيَ عن أبي حُمَيْدٍ السَاعِديٌ أنه قال فيما وصّفَ صلاةً رسول اللّه 


كي : كان إذَا جَلَّس في الأولى فرش رِجْلَهُ لْبُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيمْنَى نَصْبًا وَإذَا 
جَلَسَ في الثَانَِةِ أَمَاطَ رِجْلَيِْ وَأَخْرَجَهُمَا مِنْ نَحْتِ وره الْبُمْنَى . 


(ولَنَا): ما رُوِيّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَىّ كلل كان إذًا قَعَدَ فَرَشسَ رِجْلّهُ الْيُسْرَى 


)١(‏ في المخطوط : «فيرفع». 

(۲) انظر في مذهب الشافعية الأم »)١١7 81١77/١(‏ مختصر المزني ص ١١5(‏ ١٠)ء‏ حلية العلماء (۲/ 
».)٠١” »7‏ المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤٤١ -٤٤١‏ 

(۳) فى المخطوط : «حال». 

() انظر في مذهب الحنفية: الأصل (١/۷)ء‏ الحجة (514/1)» المبسوط /١(‏ 054 2055 مختصر 
الطحاوي ص (۲۷)ء تحفة الفقهاء 2)١717 .177/١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 4037315-71 البناية 
)۲/€ ° 0( . 

ء)٠١١۷/۲( حلية العلماء‎ 2)١5( انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/١١۱)ء مختصر المزني ص‎ )٥( 
.)٤١۳ ء٤٥١١‎ 259٠+ /۳( المجموع شرح المهذب‎ 

(") مذهب المالكية : قال مالك وأصحابه في القعدتين في القعدة الثانية » يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب 
رجله اليمنى ويثني اليسرى . انظر المدونة »)۷٤ /١(‏ الكافي لابن عبد البر »)5١ 5 /١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 
2 قوانين الأحكام الشرعية (ص 2.554 56). 


حم کتاب الصلاق ___> هه 
َفَعَدَ عََيهَا وَنَصَبٌ اتی تَضبًا'): ورَوَى انس بن مالِكِ عَنِ الي 8 أنه ّى عَنْ النَوَوُكِ 
[فِي الصّلةِ]("© ”"» وحديتٌ أبي حُمَيْدِ محمول على حال الكِبَرٍ والضَّعفِء وهذا في 

حى الرَّجْلٍ . 
فأمًا المرأةٌ: فإنّها تقعُدُ كأسئَرٍ ما يكونُ لها فتجلِسٌ مُتوركة؛ لأنْ مُراعاة فرض السَّثْرٍ 
أولى من مراعاةٍ سنّةٍ القعدة . 

ويوّجّه أصابمَ رِجْلِه الِيُمْئَى نحو القِبْلةٍ لما مر وينبغي أن يَضْعٌ يَدَه البُمْنَى على فخِذه 
الأيمَنِ واليُسرى على فجْذِه الأيسَرٍ في حالة القعدةٍ كذا روي عن محمَدٍ في التُوادِر» وذكر 
الطّحَاوِيُ أنه يَضَعُ يَدَيْه على رُكْبَتَيْه والأرَلُ أفضلٌ؛ لما روي أن الي يله كَانَ إِذَا قعَدَ 
وضع مِرْفَقَهُ الْيُمَْى عَلَى فَجِذِهِ الأيْمَنِ © ركز الْيُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ الأَيْسَرِ 9 1ك ولأن 
في هذا تَوْجِيهَ أصابعه إلى القبْلة» وفيما قاله الطحاوِي تَوْجِيهُها إلى الأرضٍ . 

َأمَا ِكْرُ القعدة فالتَهُدُ والكلامٌ في التشهُدِ في مواضع» في بيان كيفيّة التَشهدٍء وفي 
بيانِ قدر التَشْهدِء وفي بيانٍ أنه واجبٌ أو سنه وفي بيان سُنْةٍ التشهڍ . 

ما الأول فقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في كيفيتِه وأصحابنا أخَذوا بِتَشْهدٍ عبد 
الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وهو أن يقول : التَحيَّاتُ للَّه والصَلواتٌ والطْيّباتُ» السَلامُ 
عليك أيّها التب ورّحمةٌ الله وبركائه؛ السَّلامُ علينا وعلى باد الله الصَالِحَينَ أَشهّدٌ أنْ 
3 س]لا إل إلا اللّهِ وأشهّدُ أنّ محمّدًا عبدُه ورسولّه”” » والشّافعيُ أخذ بِتَشْهّدٍ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١55 /١(‏ «. . .أما الافتراش والنصب فهو عند مسلم من حديث 
عائشة في حديث قالت فيه: وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وفي الباب عن وائل بن 
حجر عند الترمذي» وأما بقيته فلم أجده من حديثها». وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)٤۱۸/١(‏ 
«غريب بهذا اللفظ». قلت: معناه: لا أصل له بهذا اللفظ . 

(۲) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/85) للبزارء والطبراني في «الأوسط)» ومن حديث سمرة» 
وقال: «وفیه سعيد بن بشيرء وفيه کلام اه. قلت : سعيد هذا ضعيف الحديث . 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «اليمنى». 

() فى المخطؤط: «اليسري» . 

) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۲۷۲)ء برقم (7747): مطولاً من حديث وائل بن حجر الحضرمي 
رضى الله عنه. 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)٩ /١(‏ الحجة )١185-٠ /١(‏ كتاب: الآثار ص ٠١(‏ ۰ 
١‏ مختصر الطحاوي ص (/71)» المبسوط »)١717/1(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۷١۱۳)ء‏ مجمع الأنبر .)٠٠١/١(‏ 


yC @‏ تس ع 
عبد الله بن عبّاسٍ وهو أن يقو : التَحيّاتُ المُباركاتُ الصَلواتٌ الطَيّباتٌ لله سَلامٌ عليكَ 
يها التب ورّحمةٌ الله وبرَكائّه سَلامٌ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ أشهّدُ أنْ لا لَه إلا الله 
وأفدهة أن سكنت رول الل ومالك اع نوصي رصي الل عه وهو أن يقول: 
التحيَاتُ التامياثٌ الرّاكياتٌ المُبارَكاثٌ الطَيّباثٌ لله والباقي كتَشهدٍ ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه”" ومن الئاس مَّنِ اختار تشهد أبي موسّى الأشعَريٍّ وهو أنْ يقولَ: التحيّاتُ للَّه 
الطَياتُ والصَّلواتٌ لله والباقي كتَشْهَّدٍ ابن مسعود . 

وفي هذا جكايةٌ فإنّه رُوِيَ أنّ أعرابيًا دخل على أبي حنيفة فقال: أبواو أم بواوَيْنٍ؟ 
فقال: بِواوَيْنِء فقال الأعرابئ : بارَكَ الله فيك كما بارَكٌ في لا ولاء ثم ولّى فتحيّرَ 
أصحابُه فسَألوه عن سُوَالِه فقال: إل هذا سألني عن التَشْهِّدٍ أبواوَيْن كتَشهّدٍ 
[عبد 714 ب فهو E‏ رتلف يورت لقان : 
برك اللّه فيك كما بارَكٌ في شَجَرة مُبارَكةٍ رَيْنونةٍ لا شرقيّةٍ ولا عَرْبِيْةِ» [وإِنّما أورَدْتُ هذه 
الجكاية] ”* لُعلّمَ كمال فِطْنةٍ أبي حنيفة ناد بره حيث كان يَف على المُرادِ بحَرْفٍ 
IT‏ 

احج الشافعيّ بأ ابنَ عباس كان من شُبَانٍ الصّحابةٍ وإنما كان يختارٌ ما استقرٌ تقر عليه الأمرٌ 
فأمّا ابن مسعودٍ فهو من الشيوخ يَنْقُلُ ما كان في الابتداء كما نيل عنه الَطبِيقُ وغيره ؛ ولان 
هذا موافِقٌ لكتاب اللّه ؛ ؛ لأنّ فيه وضف التَحية بالبرّكة على ما قال الله تعالى : َة مَنْ 
عند أله رة ية النور :1] وفيه در السلا مُتَكُرًا كما في قوله تعالى : سد مَل ُي 
في ماين [الصافات :4/] سکم ع اهر € [الصافات ]٠١١:‏ سر كل مون وَهَدرون» 
[الصافات ۰ سكم و ِن ب ٍ4 ليس :4ه] فكان الأخدٌ به أولى . واحبّجّ مالك بأ عمرٌ 
رضي الله عنه عَلَّمَ الاس ی التَشَهّدَ بهذه الصّفَةٍ على متبّرٍ رسول الله بل . 


ء)٠٠١ حلية العلماء (؟/‎ »)١7 ء٠١( مختصر المزني ص‎ .)١١١ /١( انظر في مذهب الشافعية : الأم‎ )١( 
.)٤١١ - 555 /”( المجموع شرح المهذب‎ 

(؟) مذهب المالكية: قال مالك وأصحابه: المختار تشهد عمر رضى الله عنه: هو التحيات لله الزاكيات 
لله والطيبات . . . إلخ . انظر: المنتقى (1717/1)» الكافي لابن عبد البر (1/ 0505» الاستذكار /١(‏ 
»)30٠١07/ 7‏ بداية المجتهد 2)١77 ٠١77 /١(‏ قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠١(‏ 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(ولَمَا): ما رُويَ عن عبد الله بن مسعود أنه قال : خد رَسُولُ الله ل يدي [وَعَلَّمَنِي 
i E‏ : المْحيَاتُ لل َالصّلْوَاتُ 
وَالطَيِبَاتُ إِلَى آخِرِهًَا؛ (". وَقَالَ : إذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَمَلْتَ هَذًا فَقَد نَمْثْ صَلَئْكَ» ” وأخدٌ 
اليد عند التعليم (لتأكيدٍ التعليم) و وتقريره عند المُتَعَلّمِ» وكذا أمرّ به بقوله : : قُلْ وكذا 
عَلَّنَ مام الصّلاةٍ و بهذا التشهُدٍ فمَنْ لم يَأتِ به لاتوصّفُ صلائه بالقمام ؛ ولأنّ هذا التَشْهّدَ 
جد سيد الات ة الشّائمُ في الصّحابةٍ فإنّه روي عن أبي بكر الصَّدييِ رضي الله عنه 
أنه عَلَمَ التاسَ ی العشهّدَ على منبرٍ رسول الله ِ هكذا ولم يكز عليه أحدٌ من الصحابةٍ فكان 
اع ةا ری ابن عدو غو الصذيق رضي الل آنه کان ب الان E‏ 
امن ارس ١‏ الو o‏ ئه عَلَمَ 
او قات دا ید رسول الله كه 

ولأ تَشْهّدَ ابن مسعود أبلّعُ في التناء؛ لأنّ الوا توجبٌُ عَطْفَ بعض الكلِماتِ على 
البعض فكان كل لَْظِ تناء على جد وفيما ذكره ابنُ عباس إخراح الكلام مخرَج الصَّفةٍ 
فيكونٌ الكل كلامًا واجِدًا كما في اليمين فإِنّ قوله ا ة أيمانٍ» 
وقولّه و[اللّه] ‏ الرَحمَنِ الرّحيم يمن واحِدٌ الوذ اللذه فى [عو] :© التعير 
مَذُكورٌ بالألِفٍ واللام» وفي ذلك التَسْهدٍ مَذُكورٌ على طريتي التذكير ولا شك أنَ الم ٩‏ 
أبلَعُ ؛ ؛ لان الم لاتراق الجئس مع أن هذا موافِقٌ لكتاب الل أيضًا قال الله تعالى : 
وألسلم 6 م اع م دى [طه ]٤١:‏ و والسلم 975 2 وُلِدتٌ 4 [مريم :۳۳] . 

وما ذكر الشافعيٌ من التزجيح غيرٌ سَديدٍ؛ لأنّه يُوَدي إلى تقديم رواية الأحداثِ على 
)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) سبق تخريجه . 
(۳) جزء من حديث المسيء ء صلاته› وهذا اللفظ أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : : صلاة من لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجودء برقم (807)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح سنن 


أبي داود. 
(5) في المخطوط : «لتاكد الأمر». (5) في المخطوط : «هذا». 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «واحدة». 


(۸) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط : «الواوا. 


rma بج‎ «© 


رواية المُهاجرينَ» واحِدٌ لا يقول به وما ذكره مالِكٌ ضَعيفٌ فإنّ أبا بكر رضي الله عنه عَلَمَ 
الاس التَشهّدَ على منبّرٍ رسول الله كل كما هو تَشَهُدُ ابن مسعودٍ فكان الأخدٌ به أولى والله 
ا ۰ ْ 

وَأمّا مقدارُ التَشْهّدِ فمن قوله : التَحِيّاتٌ لله إلى قولِه : وأشهَدُ أن محمّدًا عبدُه ورسولهء 
ويُكره أنْ يزيدَ في التَسْهّدٍ حَرْقًا أو يَبْتَدئَ بِحَرْفٍ قبلّه؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال : 
كَانَ رَسُولُ الله هة يَأْحُدُ عَلَيْتَا النَّمَيّدَ بالواوو لاقي" فيد نم على أن ل 
الرّيادةٌ عليه » وما ثُقِلَ في وَل التَشهِّدٍ باسم الله وباللّه أو باسم الله حَيْرِ الأسماء وفي آخِرِه 
أرسَلَه بالُدَى ودين الح ليُظْهِرَّه على الدَّينِ [1١/37١٠أ]‏ كُلّه ولوكرة المشركونٌ فشا لم 
يَشْتَهِرْ فلا يُقْبَلُ في مُعارّضةٍ المشهور وكذا لا يزيد على هذا المقدارٍ من الصَّلواتِ 
والدَعَواتِ في القعدة الأولى عندَن "". وعندٌ مالك“ والشافعيٌ””' يزيد عليهم «اللّْهُمّ صل 
کب وا بقول ا اذه وی كل ركن فة وسا غ انت ر ۹ 
مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادٍ اله الصالجين» ‏ . 


/٥( NEN‏ 7) برقم (1174) موقوقًا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٥۳ /٠١(‏ رقم (44۳۲)ء عن ابن مسعود مرفوعًاء وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١51/5(‏ «وفي إسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشي» ولم أجد من 
ذكره». أمّا عن إسناد البزار فقال: «رجاله رجال الصحيح» اه. قلت : الذي في إسناد الطبراني اسمه: 
أزهر بن مروان» ولیس زهيرء وأزهر هذا ترجم له ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۱۳۲) برقم )١1690(‏ 
وقال عله : : «(مستقيم الحديث». وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. ولخص حاله ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» برقم )"١١(‏ فقال: «صدوق) . 

(۲) في المخطوط: «تجوز». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2759/١(‏ ١۳)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۱۳۸)ء فتح القدير (١/5١"ء‏ 
۷ ). البناية (۳/ 719 31051). 

(4) مذهب المالكية: أن الصلاة على النبي بيا بعد التشهد الأخير سنة في المشهور وفاقًا للحنفية» وقيل 
واجبة وفاقًا للشافعية» وقيل فضيلة . انظر : الكافي ص (۳٤)ء‏ مختصر خليل ص (۲۳). 

(5) مذهب الشافعية : أنها في التشهد الأخير فرض وفي الأول عنه قولان . انظر : الأم (1/ 197)» مختصر المزني 
ص (55). الحاوي (۲/ ۱۷۹-۱۷۸). المهذب ».)557/١(‏ الروضة »)5717/١(‏ المجموع (5/ .)٤٥١‏ 
(1) زاد في المخطوط: «بعض'. 

(۷) أورده الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۹١1)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن زيدء واختلف 
في الاحتجاج به وقد وثق؛ والحديث قد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع »)4١018(‏ وصححه تارة 
كما في السلسلة الصحيحة. .)۲۸۷١(‏ 


(ونق. ما روي عن التي 4# آله كان لا ريد في مين ريي على امَو © 
وروي أنه كان يُسرِحٌ النُْهُوضٌ في الشَفْع الأول ولا يزيدٌ على التَشْهِّدٍ ”" ولأنَ الزْيادة على 
تمد ” مُخالفة للإجماع فان الطحاوِيّ قال: مَنْ زاد على هذا فقد الَف الإجماعَ وهو 
كان أعلمَ الاس بمذهب E‏ الإجماع فسادًا في المذهب؛ ولان 
هذا دُعاءٌ ومَحَل الدّعاءِ آخِرُ اللا والمُرادٌ من الحديثٍ سَلام الَشهّدِ أ رەغ 
التَطَرّعاتٍ ؛ لان كل شَفْع من المَطَوُعِ صلاةٌ على جدةٍ ولو زا على التَشهدٍ قوله : ات 
صل على محمَّدٍ ساهيًا لا يلرّمُه سّجِوةٌ الهو عند أبي يوسفٌ ومحمّد . 

وذْكِرَ في «أمالي» الحسَن بن زياد عن أبي حنيفة أا ا دت 

ان الأخيرة فيدعو بعد التَشْهُّدٍ ويسأل حاجّتّه لقوله تعالى : يدا وَمْتَ 

صب € [الشرح :۷] جاء ف في التَفْسيرٍ أن المُرادَ منه الدَّعاءُ في آخِرٍ الصّلاةٍ #فاتضت لادا 
ا : إذا كلك هذا أو فتلت هذا كذ كدت مالك 1 م ار من 
الدَّعَوَاتِ مَا شِفْت ولكنْ ينبغي أن يدعو بما لا يُشْبِه كلامٌ النَاسٍ حتّى يكونٌ خروجُه من 
الصَّلاةٍ على وجه السّنَةٍ وهو إصابة لَفْظةٍ السّلام» وقَسَّرَه أصحابنا فقالوا : ما يُشْبه كلام 
الاس هو ما لا يستحيلٌ سُوَانُه من غيره ”" تعالى كقوله : أعطني كذا أو رَرّجْني امرأةٌ) 
وما لا يُشْبِه كلام الاس هو ما يستّحيلٌ سُوَاله من غيره كقوله : : اللَّهُمَ اغفِرٌ لي ونحو ذلك» 
ثم لم يذكز في الأصلٍ أنّه يُقَدُمُ الصَّلاةَ على التب كله . 

وذكر الطْحَاوِيٌُ في مختصّره آنه بعد التَسِهَّدِ يُصلَي على التّبيّ يل ثمٌ يدعو بحاجَتّه 
وار كرون وال لو ار 

لصَّلاةٌ على الب لاء على الذّعاءِ ليكو أقرَ رَبَ إلى الإجابة؛ لما روي عَنْ النَِّيَ يله أنه 

قال : «إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلْيبْدَأ بالْحَمْدٍ وَالئَناءِ عَلَى الله ثُمْ م بالصَّلآةٍ عَلَىَ ب ثم بالدُعَاءِ وَالصَّلاةٍ عَلَى 


. سبق تخر جه‎ )١( 

(۲) زاد في المخطوط هنا: «تخالفة الإجماع فإن الطحاوي قال : مَنْ زاد على هذا فقد خالف الإجماع؟» وهي 
زيادة غير موفقة. 

(۳) لم أقف عليه. (4) في المخطوط : «بمذاهب». 


(0) سبق تخريجه . (7) في المخطوط : «غير الله». 


»بيسح بس 
الت لاء“ ما GTO‏ الي الأمّده وَلايُكرَة أن يقول فيها: ارم 
محمّدًا عند عامّة المشايخ؛ وبعضهم كرهوا ذلك ورَعَموا آله يوم التَفُصيرَ منه في الطاعةٍ 
ولهذا لا يقال عند ذِكْرِه : رحمه الله» والصَحيحٌ أنه لا یکره أن اون حل فدرم 
العِبادٍ لا يستَغْني عن رَحمة الله تعالى . 

وقد ري عن التبي ب آنه قال: «(لا يَدْخُلُ الْجَنَهَ أَحَدُ بِعَمَلِهِ) إلا برَحْمَة الل قِيلَ : 
5 رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ (" : «وَلا آتا إلا أن يَتَعَمَدَنِيَ الله بِرَحْمَتِهه؟ دل عليه أنه جاز 
قوله : الله صَلَّ على محمَّدٍ والصَّلاةٌ من الله رَحمةٌ ثم الصَلاةُ على النّبيّ ي في الصّلا 
ليسث بِفَّرْضٍ عندّنا بل هي سُنَةُ مُستَحَبّةا). وعد الشّافعيّ فرض لا تجوز الصّلا 
بدوها" وهي اللَممّ صل على محمّلوء وله في فرضيّة اللا AEE.‏ 
بقوله تعالى : يا ارب انوأ صلا ی [الأحزاب ]٠١:‏ ومُطْلَّقُ الأمر للمَرْضيَة» وقال 
يك : «لآصّلاة لِمَنْ لَمْ يُصَل عَلَيَ في صا“ 


0 
5 
د 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب : الدعاء» برقم (١۸٤۱)ء‏ والترمذي» برقم (۷۷٤۳)ء‏ وابن 
خزيمة )”01١/١(‏ برقم (۷۱۰)ء وابن حبان (۵/ ۲۹۰) برقم ,.)١950(‏ والحاكم )۳٥٤/۱(‏ برقم 
(850)» والبزار (9/ )5١*‏ برقم (07754» والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ )۱٤١‏ برقم (55175)» 
والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۳۰۷) برقم (20741 وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص 04) 
برقم »)1٥(‏ من حديث فضالة بن عبيد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». وصححه الألباني في «صحيح أبي داود». 

(؟) فى المخطوط : «لا أحد يدخل الجنة» . 

(۳) فى المخطوط : «قال» . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المرضى» باب : تمني المريض الموت» برقم (0749): ومسلم» كتاب: صفة 
القيامة والجنة والنارء باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله» برقم »)۲۸١١(‏ وابن ¿ ماجه» برقم 
»)٤۲١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/597؟» ٠‏ تحفة الفقهاء )1۳۸/1( فع القديريخ الهذاية 10/ 
٦‏ ۳۱۷). البناية (؟/ 189" -3531), 

(5) مذهب الشافعية: قال: الصلاة على النبى ية فى التشهد الأخير فرض وفى الأول عنه قولان. انظر: 
الأم /١(‏ ۷١١١ء‏ 118)» حلية العلماء (۲/ ۷١٠٠ء‏ ۸١۱)ء‏ المجموع شرح المهذب (۳/ 2470 438). 
(۷) أخرجه الدارقطني (۱/ 0755)» برقم (۵)» من حديث سهل بن سعد. ورواه أيضًا: ابن عبد البر في 
«التمهيد» .)١97/١7(‏ وفي سنده: عبد المهيمن بن عباس » قال الدارقطني : «ليس بالقوي». والحديث 
ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» )5١57 /١(‏ فقال: «وإسناده ضعيف» اه. 


(ونَنَا): ما رَوَيْنا من حديثٍ ابن مسعودٍ وعبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم 
أن الي يكل حَكَم مام الصَّلاةٍ عِنْدَ لْفُُودِ قَدْرَ تمد من غير شرط الصّلاةٍ على التبيّ 
يل ولا حه في الآية “؛ لأنّ المُرادَ منها التَدْبُ بدليلٍ ما رَوَيْنا. 

ورُوِيَ عن عمرٌ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: الصَّلاة على النِيْ َك سنه 
في الصَّلاةٍ ” على أنّ الأمرَ المُطْلّقَ لا يقتضي التكرارَ بل يقتضي الفعل مرّةٌ واحدةٌء وقد 
قال الكَرْخَيُ من أصحابنا: إِنّ الصّلاةَ على الب ية فرض العُمّرٍ كالحجٌ» وليس في الآيةٍ 
تَعبِينُ حالةٍ الصّلاةٍ والحديثُ محمول على تفي الكمالٍ لقوله ل : «لآصّلاة جار الْمَمْجِدٍ 
إلا في الْمَسْحجِدِ» 7" وبه نقول . ۰ 

وأمًا الصَّلاهُ على التي ية في غير حالة الصَّلاةٍ فقد كان الكَرْخي يقول: إنها فريضة 
على كُلَّ بالغ عاقل في العُمُرِ مرّةٌ واجدةً وقال الطّحاوِيٌ : كُلّما ذكره أو سَمِعَ اسمّه 

وجه قول الكزخي: ما ذكرنا أنَّ[1/ ٠١1‏ ب] الأمرَ المُطْلَقَ لا يقتضي التّكرارٌ فإذا امكل 
مرَةٌ في الصَّلاةٍ أو في غيرها سقط الفرض عنه كما يسقّطٌ فرضٌ الحجٌ بالحجٌ مره 
واجدة. وجه ما ذكره الطّحَاوِيٌ أنّ سببّ وُجوب الصّلاةٍ هو الذَّكْرُ أو السّماعُء والحكمٌ 
تکرر کرو الشيبا كما رر وُجوبُ الصَّلاةٍ والضّوم وغيرهما من العباداتٍ بِتَكَررٍ 
ا 

ES EN A TEA,‏ توك التعحبنانا وفال 
لاقي ارا رر نه نه وهذا أقرّبٌ إلى القياس ؛ لأنْ ذِكْرَ التَشْهّدٍ أدتّى 
يُنْبَةٌ من القعدة ألا ترى أنَّ القعدة الأخيرة لَّمَّا كانت فرضًا كانت القراءةٌ فيها واجبة؟ 
ER ET‏ عادع :زاغ يفك أن كوة اتعزاء: N E‏ 
الجخ ات زا فة نةا اربص رة الشهو بتر اها واه بج إلا ر 
الواجب على ما ذكرنا فيما تقَدَّمّ وكذا في القعدة الأخيرة عندّنا حتّى لو تركه عَمُْدًا لا تسد 


من ريه (۲) لم أقف عليه. 
(۳) أخرجه الدارقطني» )1/ €۰( برقم (۲)» وقال ابن حجر في «الفتح»» (4۳۹/۱): وأما حديث : 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا» فضعيف. 


صلائه ولكن يکود مُسيئًاء IY‏ وال تر الو 
وعندٌ الشافعي: فرض حتى لا تجوز الصَّلاةٌ بدويه” "؟ وقد ذكرنا المسألة فيما تقّدَمَ . 


اكه 


وَأمَاسّنَةُ التَشْهّدٍ فهي الإخفاء لما رُوِيَ عن ابن مسعوو أنّه قال: أربعٌ يُحْفيهِنَ 
الإمام 7" وعد منها التَشَهُّدَ؛ ولأنّه من باب القّناءء والأصل في الأثنيةٍ والأدعية هو 
الإخفاء وهل يُشِيرُ بالمُسَبّحة إذا انتَهى إلى قوله : أشهّدٌ أن لا إِلَهَ إلا اللّه؟ . 

. يُشيرُ؛ لأنّ فيه ترك سّنَةٍ اليد وهي الوَضعْ‎ e 

وقال بعضهم: ب يُشِيرُ فن محمّدًا قال في كتاب المُسَبّحةٍ حُدَنْنا عَنْ اَي يله أنه 5 كَانَ 
ال و ا ل ا و 
شر 

قال أهل المدينة : يَعَقِدُ ثلاث eS‏ 
الهندوانيٌ أنه يَعقِدُ الخنْصَرَ وَالِنْصِرٌ ويُحَلّقُ الوْسطى مع الإبهام ويُشِيرُ بالسَبابةء وقال: إن 
المي کا هكذا كان يَفْعَلُ واللهُ أعلّمْ . 

رادي وي عد الزرع ا 
وقدره وكيفيّيِه وحکوه قد ذكرناه فيما تقّدَمَ . 


وههنا ند كر سن التسليم: 

فمنها: اذ ا بالا عن الین ؛ لما رَوَيْنا من الأحاديثِ ؛ ولأ لليمينِ فصلا على 
الشَّمالٍ فكانتٍ البدايةٌ بها أولى RT‏ وَل عن يساره أو سَلَمَ يلاء وجهه؛ رَوَى 
الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه إذا سَلَّمَ عن يساره يُسَلّمُ عن يمينه دولا تعب التسليع عبن يمار 
ولو سَذَّمَ يَلقاة [وجهه] ”“ سَلَّمَ بعدَ ذلك عن يساره . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء »)١7//١(‏ فتح القدير مع الهداية (717/1» 2273717 البناية 
(18/5” ۳۱۹( مجمع الأنہر (89/1). 
(۲) مذهب الشافعية: قال في الأم : إذا ترك التشهد الأول والصلاة على النبي يك في التشهد الأول ساهيًا 
لا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه» ومن ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة. 
انظر: الأم 2)١18 ء1١۷١ /١(‏ حلية العلماء (5//ا١1).‏ 


(۳) سبق تخريجه . 
() في المخطوط : "ثلانًا؛ . (0) ليست في المخطوط . 


< سس ر 


ومنها: أن باع في تحويلٍ الوجه في التسليمََيْنِ ويْسَلَّمُ عن يميه یمینه حتی يُرى بياض خده 
لا وغو ساو حت ری ن ا ای عن ابن مو أن رل ا 
كذ كا يُحَوَلَ وَجْهَهُ في التسْلِيمَةٍ الولى حَنَّى يُرَى بَا خد الأيْمَنٍ أذ قال حَده 
الأيْسَر"“ ولا يكونٌ ذلك إلا عند شِدَةٍ الالتفاتٍ . 

ومنها: أن يَجْهَرَ بالتسليم إِنْ كان إمامًا؛ لان التسليمَ للخُروج من الصَّلاةٍ و فلا بد من 
الإعلام . 


03 


وتيا أنْيْسَلَمَ مُقارتًا لتسليم الإمام إن كان مُفْئَديًا في رواية عن أبي حنيفة كما في 
التكبير» وفي روا ET‏ 
وقد مرّ الفرق لأبي حنيفة على إحدى الرّوايتيْن 

ومنها : أن ينوي َنْ يُخاطبه بالقسليم ؛ اه عللاك مزالا و 0 
يخلو إمًا أنْ كان إمامًا أو منفردًا أو م ااا 
على ”" يميه [من الحمَظة والرّجالٍ والنّساء] ”" و(بالتسليمة القانيةِ) ”* مَنْ على يساره 
منهم» كذا ذكر في الأصل وأخَرَ ؤِكْرَ الحمّظةٍ في «الجامع الصّغيرٍ» . 

فمن مشايخنا مَنْ ظَنَ أن في المسألةٍ روايتيِنٍ في رواية كتاب الصّلاة يُقَدُمُ الحمّظة في 
اليه ؛ ؛ لأ السَلامَ خطابٌ فيبْدَأً الي الأة قرب فالأقرّبَ وهم الحمّظَةٌ ثم الرّجالٌ ثم التساء. 


وفي رواية «الجامع الصّغير يُقَدَمٌ لبشَرَ في اللي استدلالاً بالسَلامٍ في التَشهادِ وهو 


قولّه : السّلامُ علينا وعلى عِباد الله الصَالِحِينَ» نَدَّمَ ؤِكُرَ البِشَرٍ على الملائكة إذ المُراد 
بالصَالِحينَ الملائكة فكذا في السلام في آخر الصلاة. 


ومنهم مَنْ قال: إِنَّ أبا حنيفة كان (يَرى تفضيلٌ) الملائكةٍ على البِشّرِ ثم رجع فرأى 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: في السلام برقم (445)» والترمذي» برقم (۲۹۵)ء 
والنسائي» برقم »)۱۱٤۲(‏ وابن ماجه. برقم .)6١4(‏ وابن الجارود في «المنتقى) (ص ”57) برقم 
»)۲٠۹(‏ من حديث ابن مسعود. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود»» وصحيح ابن ماجه» 
. والإرواء برقم (7157). 

(۲) فى المخطوط : «عن». (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) فى المخطوط : «بالثانية» . 0 

(5) في المخطوط : «يفضل». 


تفضيلّ البشَّرٍ على الملائكة وهذا كله غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ الكلامَ كُلّه معطوفٌ بعضّه على 
بعض بحر الوا وأله لا يوجبٌ الزتيب؛ ؛ ولأنّ النّيّة ( لسرا وهي تَنتَظِمٌ 
الكل جمْلةٌ بلا ترتيب ألا ترى أن مَنْ يُسَلَّمُ “ على جَماعةٍ لا يُمْكِنْه أن يُرَنْبَ في لني 
يقد الرْجالَ على الصِّيانِ؟ . 

ثم اختلف المشايح في كيفيّة نيَةٍ الحمّظةٍ قال بعضّهم : يَنْوِي الكرامَ الكاتِبِينَ واحدًا عن 
یمه وواجِدًا [8/1١٠أ]‏ عن يساره. 

والصّحيحٌ أ أله يوي الحمَظةً عن يمينِه وعن يساره ولا ينوي عَدَدَا؛ لأ ذلك لا يُعَرَفَ 
بطريتي الإحاطةٍ وكذا اختلفوا في كيفيّة نةِ الرّجالٍ والنّساء قال بعضهم : ينوي مَنْ كان معه 
في الصَّلاةٍ من المُؤينِينَ والمُؤيناتٍ لا غير وكان الحاكمٌ الشَهِيدُ يقول: : يلوي جميع 
جال العالّم وننسائهم من المُؤِْنينَ والمُؤْمِناتِء والأوّل أصَحُ؛ لان القسليم خطابٌ 
وخطابٌ الغائب مِمَّنْ لا يبقى خطايه ولیس بِخَيْرِ من خطاب مَنْ يبقى خطائه غيرُ صحیح › 
وك كان لطر «ااكغيري RR RL‏ التحاولي 57 ينرق 
الحفْظةَ وجميع البشَرٍ من أهل الإيمانٍ ENE N,‏ 
إِنْ كان على يمينٍ الإمام يَنْويه في يساره وإنْ کان على يساره يوه في يميه ول كان 
بجذائه فعندٌ أبي يوسف ينوي في يمينه» وهكذا ذُكِرَ في بعض تُسَخ الجامع الصّغيرٍ؛ ؛ لأن 
لليمين فصلا على السار . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه ويه في الجانِبَيْنِ جميعًاء وهكذا ذُكِرَ في بعض نُسَخْ 
الجامع الصَغِيرٍ وهو قول محمَدٍ؛ لأ يمِينَ الإمام عن يمين المُفْمّدي ويسازه عن يساره 
فكان له حَظٌ في الجانِبيْنِ نويه في التَسلِيممَيْنِ والله أعلّم . 


فصل [فيما يستحب ويكره فيضا] 


وأكاابينا ذايا لتك فيه وى لكوع :ولام فيه EN‏ ينه فى 
صلاته ؛ لأنّ اللّهَ تعالى مَدَحَ الخاشِعينَ في الصَّلاةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : اسَلَّ1. 
(۳) في المخطوط : «الإمام» . 


حم كتاب الصلاق > هذه 

ويكونٌ مُنْتَهَى بَصَّرِه إلى موضع سجوده؛ لما روي أن رَسُولَ الله يل كَانَ يُصَلّي 
[حَاشِعًا] ”2 شَاخِضًا بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ كَلَمّا ئَرَلَ قوله تعالى : َد قلح اوش © الذي 
هم في صَلَاموِمَ م اشغ € [المؤمنون :1-؟] رَمَى بِبِصَرِ نحو مَسْجِدِو أَيْ مَوْضع سُجُووو “؛ ولان 
هذا ااي تيع أطلى محمد رحمة الله تعالنق قول : «ويكولٌ مُنْتَهَى بَصَرِه إلى 
موضع سجوده» وَفَسَّرّهِ الطحاويٌ في «مختصّره» فقال: يمي بِبَصَّرِه إلى موضع سجوده 
في حال القيام وفي حالة الرّكوع إلى روس أصابع رجليه وفي حالة السَجود إلى أرنبة أنفه 
وفي حالة القعدة إلى حِجْرِه ؛ لأَنّ هذا كُله تَعظيمٌ وحُشوحٌ . 

وروي في بعض الأخبار أن الله تعالى حينَ أمرَ الملائكة بالصلاة أمرّهم كذلك» وزاد 
بعضُهم عند التسليمة الأولى على كيه الأيمَنِ» وعند التسليمة القانية على كيه الأيسَر . 

لا يَرْقَعُ رأسّه ولا يُطْأطُِه ؛ لأ فيه ترك سُنَةَ العيْنِ وهي النّظرٌ إلى | لجعي كر 

بمعنى الخشوع» وروي عن التبيّ أنه هى ET‏ اليف "اي 

E yT 
د ق‎ 
O قله لك‎ 


وَلَا يُمَرْقِعْ ا لما روي عَن النَِيّ كل أنه قَالَ لِعَلِيٌ رضي الله عنه : «إني أَحِبُ لك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲/٤٥۲)ء‏ برقم (7771) عن ابن سيرين قال : : كان النبي بيه يرفع بصره إلى 
السماء فأمر بالخشوع فرفع بصره نحو المسجد . وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(۳) أخرجه الدارقطني »)١١18/1(‏ برقم (07» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وأخرجه 
بنحو مشابه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۱)» برقم (۳۳٥۲)ء‏ من حديث كعب بن عجرة رضي الله 
عله . 

)٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ ١٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة. وقال المناوي في 
«فيض القدیر» (65/ )۳٠۹‏ برقم :)۷٤٤۷(‏ «قال الزين العراقي في شرح الترمذي : وسليمان بن عمر - 
أحد رواة الحديث - وهو أبو داود النخعي» متفق على ضعفه» وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب» اه. قلت: 
وأثر ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (87/75) رقم (7181)» وعبد الرزاق (515/5) برقم 
(۳۳۰۹). وابن المبارك في «الزهد؛ ( ص )5١5‏ برقم (۱۱۸۸)» من طريق معمر» عن رجل» عن 
سعيد بن المسيب وسنده ضعيف هو الآخرء فيه هذا الرجل المبهم الذي لم يسم. وعن الحديث المرفوع قال 
الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة»: «موضوع». 


ما أَجِبُ تفي لآتْفَرتِعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تُصَلّي»7'' ؛ ولأنّ فيه ترك الخشوع . 

[ولا يُشَبّكُ بين أصابعه: لما فيه من ترك سُنَةِ الوَضع] ”© » ولا يجعل يَدَيْه على 
خاصِرته؛ لما روي عن التي بل له نه عَن الاخْتِصَارٍ في الصّلو0" . 

وقيلَ: إِنّه استراحةٌ اهل التار» وقيلَ: إن الشَيطانٌ لما اط اعبط مختصِرً والتَشَبه 
بالكترة رانين مكرّوة خارخ الضلاز قفي اللا أرلي: 

وعن عائشة أنه عَمَلُ اليهودٍ وقد تُهينا عن التَشَبّه بأهل الكتاب؛ ولأنّ فيه ترك سَنَةٍ اليد 
وهي الوَضع . ولا يُقَلْبُ الحصّى إلا أن يُسَوْيَه مر اكد لسّجوده؛ لما روي عن أبي ذَرٌ 
آنه قال : سَأَلْتُ حَلِيلِي عَنْ كَل شَيْءٍِ حَتَّى سَأَلْتهُ عَنْ تَسْوِيَةٍ الْحَصَى فِي الصَّلاةٍ فَقَالَ: ١يَا‏ أب 
َر موه اؤ زه“ ووي عَن الي يله أنه قال : «لآن يُمْسِك أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَصَى خير لَهُ مِنْ 
اا سوه الد إل آنه وَخمق هذ واخ إذا كان السمى لايك من التجرد 
لحاجّتِه إلى السّجود المسنونٍ وهو وضعٌ الجبْهة والأنْفِ وتركه أولى؛ لما رَوَيْنا ولأنه 
قرب إلى الخشوع . 

ولا يلتفثٌ يمنةً ولا يسرة؛ لقول التَبِيّ يكلِهِ: «لَوْعَلِمَ الْمُصَلّي مَنْ يُتاجي ما التَقَتَ»› 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما يكره من الصلاة» برقم (455): من 
حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه . وفي سنده الحارث الأعورء وأخرجه أيضًا البزار (۳/ 84) رقم 
(865). والحارث ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»» والإرواء برقم (۳۷۸)؛ 
والسلسلة الضعيفة »)٤۷۸۷(‏ وضعيف الجامع (61؟5). 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: العمل في الصلاة» باب: الخصر في الصلاةء برقم :)١١71(‏ ومسلمء 
كتاب: المساجدء باب: كراهة الاختصار في الصلاة» برقم .)٥٤٥(‏ وأبو داودء برقم (۷٤4)ء‏ 
والترمذي» برقم (۳۸۳)» والنسائي» برقم (840)» من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم 2»)75١44814(‏ وابن خزيمة (۲/ )٠١‏ برقم (415)» وعبد الرزاق (؟/ 
۹ ) برقم »)۲٤۰۳(‏ من حديث أبي ذر» وفيه: ابن أبي ليلى» ضعيف الحديث. 

(5) أخرجه أحمدء برقم »)١5005(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۷١/۲(‏ برقم (۷۸۲۷)ء من حديث 
جابر بن عبد الله» وقال الهيئمي في «المجمع» :)۸٦/۲(‏ «رواه أحمدء وفيه: شرحبيل بن سعد» وهو 
ضعيف) أه. 

(5) أخرجه بنحوه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ )17١‏ من حديث أنس بن مالك . وفيه : عباد بن كثير 
الرملي» قال ابن حبان: «هو عندي لا شيء في الحديث» . وآمًا لفظ الكتاب : فقال عنه الزيلعي في «نصب 
الراية» (۲/ ۸۸): «غريب»» أي: لا أصل له. 


[صَلد 0 وححَدٌ الاليفات ا أن E‏ وجهه عن بن القبلة 1 وا اله 
بمُوَخَّرِ العين يمنةٌ أو يسرةً من غير تحويلٍ الوجه ”" فليس بمكروو؛ لما رُوِيَ أن اللي بل 
کان لظ أَصْحَابَهُ بمُوْخِرٍ عَيِْيْوا*» ولأنّ هذا مِمًا لا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه . 

وَلا يُفُعي لما (رُوِيَ عن أبي ذَرُ) ”* أنّه ٽه قال : نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ئلا › نامر تَر 
اذيك ٠‏ وَأَنْ أكْمَى إِفْعَاءَ الْكَلْبٍ ‏ وَأ أَفْتَرِضَ افْتِرَاشَ التَمْلّبٍ”"2» واختلفوا في تفسيرٍ 
الإقعاء قال الكَرْحيٌ : هو تَضْبٌ القدَمَيْنِ والجُلوسٌ على العقِبَيْنِ وهو عَقِبٌ الشيطانِ الذي 
هي عنه في الحديثٍ ٠١8/11‏ ب]. وقال الطحاوي : هو الجُلوسٌ على الأليتيْن ونَضْبُ 
عبتن ووَضعٌ الفحِذَيْنِ على ابن وهذا أشبّه بإقعاء الكلّب؛ ولأنّ في ذلك تركٌ الجلسةٍ 
المسنونةٍ فكان مكرومّاء ولا يَفْتَرِشُ وَراعَيِِ ؛ لما رَوَيْناء ولا يتَبّمُ من غير عُذْرِ؛ لما روي 
(أنّ عبد الله بِنَ) " عمرَ © رأى ابته [عبد الله] “ يترَبّعٌ في صلاتّه فكهاه عن ذلك 
فقال: رأيكَ تفعَلّه يا أَبَتِء فقال : إن رِجْلَىَ لا تحملاني . ولأنَ الجُلوس على الرَكْبَتَيْنِ 

أقرّبُ إلى الخشوع فكان أولى» ولا يكره ه في حالة العُذّْرِ؛ لأنّ مواضعٌ الضرورة مُسَتَئْنا 
من قَواعِدٍ الشرع . 

وَلا يَمَطَّى ولا يتثاءَبُ في الصَّلاةٍ؛ لأنّه استِراحةٌ في الصَّلاةٍ فبُكْرَه كالاتّكاء على شيء 
ولأنّه مُخْلَّ بمعنى الخشوع فإذا عَرَضَ له شي من ذلك كظّعَ ما استطاعٌ فإ غَلَبَ عليه 


1 ١ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب: الأذان» باب: الالتفات في الصلاةء برقم (۸١۷)ء‏ وأبو داودء برقم 
»)41١(‏ والترمذي» برقم (540)» والنسائي» برقم (١۱۱۹)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) فى المخطوط : «القيلة» . 

(5) لا أصل له كما قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ .)٠١‏ 

(5) في المخطوط : «روى أبو ذر» 1 

(1) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 185): ١م‏ أجده من حديث أبي ذر»» وكذا قال الزيلعي في 
«نصب الراية» (۲/ 97). وبنحوه أخرجه أحمدء برقم .)۷٥۸٥(‏ وأبو يعلى (5/ ۳۰) برقم (2))5719 من 
حديث أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)۸٠-۷۹/۲(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني في 
الأوسطء وإسناد أحمد حسن» اه. 

0) فى المخطوط : «عن». (۸) زاد فى المخطوط : «أنه» . 

(4) زيادة من الخطوط: ١‏ 


6 بدائع الصنائع ج؟ 
التَناوْتُ جعل يَدَّه على فيه؛ لما رُوِيَ عن النّبيّ يل أله قال : (إذَا تَقَاءبَ أَحَدُكُمْ [في 
صلاته] ”'" فَليَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَم َسْتَطِعْ فَليِضَعْ يده على فِيه»”" . 

وس ر وور . 3 1 : # اس کالہ >> 8 ك" . 53 دم 

ويكرّه: أن يَعْطيّ فاه في الصلاة؛ أن النْبيّ ية نَهَى عن ذلك ؛ ولان في التعطية مئعا 
من ”" القراءة والأذكار | لمشروعة؛ ولأنّه لو عط دة فقد ترك سِئَة اليك وقد قال عة : 
دكُفُوا أَنِدِيَكُمْ في الصّلاة ولو غَطاه بتَوْبٍ فقد تَشَّبهَ بالمجوس ؛ لأنهم يتلَنّمونَ في عِبادَتهم 
الَا والتبئُ يل نَهَى عَن الُم ِي الصَّلاة إلا إذا كانت التَغْطيةٌ لدَفْع التثاؤب فلا بَأسٌ به 
ا 

وَيُكْرَه: أن يَكُفٌ تَوْبَه ؛ لما رُويَ عن التبىّ بل أنّه قال : «أَمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أغظم. أن لا أك قَوْبًا وَلاَ[أَكفِت] ”*) شَغْرَ01* ؛ ولأنّ فيه ترك سُنَةِ وضع اليد . 

وَيُكْرَّه: أن يُصلَّيَ عاقِصًا شَعرَه؛ لما ”روي عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع ته رَأَى الْحَسَنَّ بْنَ 
5 5 حرس اسم قل 2 ل 0 30 گر و ووم e‏ 
عَلِيّ رضي الله عنهما يُصَلَي عَاقِضًا شَعْرَهُ فحَل العْمَدَةَ فنَظرَ إِليْهِ الحَسَن معضبا فقال: يا 
ابْنَّ بئْتِ رَسُولٍ الله أقِْلُ عَلَى صَلاتِكَ وَلَأَتَفْضَبْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ 


عي ع 


E 2 2‏ م ۷ ا ا 52500 ET‏ 5ه ۸A‏ 
ذَلِكَ وَقَالَ : «ذَّاكَ كِفْلُ الشيِطان»”"' 2 وَفِي روَاية مَفْعَدُ الشّيْطَانٍ مِنْ صَلدةٍ العَبْدِ " 


(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب : الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم (۲۹۹۵)ء 
من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۳) فى المخطوط : «عن». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: فة الصلاف باب السجود عل الأنفء برقم (1لالا- لالالاء ۷۷۹)ء 
ومسلمء كتاب: الصلاةء باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» برقم (2)490 وأبو 
داودء برقم (889)» والترمذي» برقم (۲۷۳)» والنسائي» برقم (9١٠)ء‏ وابن ماجهء برقم (8875)» 
من حديث ابن عباس . 

)١(‏ فى المخطوط : «و». 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: أبواب الإمامةء باب: الرجل يصلي عاقصًا شعره» برقم (147): 
والترمذي» برقم »)۳۸٤(‏ وابن خزيمة )٥۸/۲(‏ برقم (4۱۱)ء وابن حبان (05/5) برقم (۲۲۷۹)» 
والحاكم (۱/ ۳۹۳) برقم (477)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )۱٠۹/۲(‏ برقم (١٠١٠۲)ء‏ والطحاوي 
في «السنن المأثورة؛ (ص )١١5‏ برقم (٥)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۳/۲) برقم (۲۹۹۱)ء 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۱/ ۳۳۲) برقم (4۹4۳)ء من حديث أبي رافع . والحديث صححه الترمذي 
في «العلل» (ص١8)‏ برقم (۱۲۷)ء ترتيب أبي طالب القاضي . 


(۸) انظر السابق. 


والعقصٌُ: أنْ يَشُّدَّ الشَّعرَ “ ضَفِيرَةٌ حول رأسِه كما تفعَلّه النّساءُ أو يَجْمع شَعره 
فيَعقِدّه في مُوّخَرِ رأسه . 

وک : أن يُصلَيَ مُعتجرًاء لما رُوِيَ عن التي يله أنه ّى عَنِ الاعْتجَارٍء احتف في 

e 

وقيل : هو أنْ يَلْفّ شَعرّه على رأسه بمنديل فيَصيرٌ كالعاقص شعرَه والعقص مكروة؛ 
لما ذكرنا. 
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شمه بأهلٍ الكتاب . 
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ویکرّه : أن يُمْمِضٌ عَيْي في الصلاة؛ لما روي عَنْ الي يك أنه ّى عَنْ تَعْحِيضِ الْحَيْنٍ 
في الصو" ؛ ولآنَ السئة أن رمي ببَصَرِه إلى موضع سُجوده وفي العَفْمِيضٍ ترك هذه 
السَنَة؛ ولأ كل عُضْوٍ وطَرَفٍ ذو حط من هذه العبادةٍ فكذا العيْنُء ولا يرَرّحٌ في الصَّلاٍ 
لما فيه من ترك سّنْةٍ وضع اليد وتر الخشوع . 

وَيُكْرَه : أنْ يَيْدْقَ على حيطانٍ المسجدٍ أو بين يَدَيْه على الحصّى أو يتمَخْطً لقولٍ النْبيّ 
يكل : «إنّ الْمَسْجِدَ لَيَْرَوي مِن النْخَامَةِ كَمَا نزوي الْجِلْدَةُ في الئارِ»" ل ل رن 
لتنفير التاس عن الصَّلاةٍ في المسجدٍ؛ ولان التُخامةَ والمُخاطً مِمّا يُستقذَرُ طبْعًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «الرأس». 

)۲( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )74/1١١(‏ برقم 2)١١955(‏ وفي «الأوسط» (۲/) برقم 
(۲۲۱۸)» وفي «الصغير» )۳۷/١(‏ برقم »)۲٤١(‏ وابن عدي في «الکامل» »)۳٠٤ /١(‏ من طريق 
مصعب بن سعيدء عن موسى بن آعين» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ : اا ا ليع ا ة فلا يغمض عينيه»). قلت : وسنده ضعيف جدَّاء فيه: مصعب بن 
سعيدء قال ابن عدي فى «الكامل» (7”75/7): «يحدث عن الثقات بالمناكير» ويتصحف عليهم»). وفيه 
أيضًا : ليث بن أي ا ضعيف الحديث. 

(۳) لا اجر له كما في «تذكرة الموضوعات» رقم (١۳)ء‏ و«الفوائد المجموعة» رقم (١۳)ء‏ والمصنوع 
برقم (14). 

. في المخطوط : «في ذلك سببا)‎ )٤( 


وإذاعَرَضٌ له ذلك ينبغي أن يَأخذّه بطرَفٍ تَوْبه وإنْ ألقاه في المسجدٍ فعليه أن يَرْفْعَه 
ولو دنه في المسجدٍ [تحت الحصير] ”'' يْرَ 0 حص له ذلك والأفضل أن لا يَفْعَلَ؛ لما رُوِيَ 
أن اللي يكل رخص فِي دفن النّخَامَةِ ِي امسج“ ؛ ولأنّه طاهرٌ في نفسيه إلا اله مُستَقدّرٌ 
طَبْعَا فإذا دُفِنَ لا يُستقدَّرُ ولا يودي إلى التّئفير والرَفْعٌ أولى تنزيهًا للمسجد عَمَا يَنْرَرِي 
منة . 

وَيُكْرّه : عَدّ الآي والتسبيح في الصّلاةٍ عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: لا بَأسّ بذلك في الفرض والتَطوع . 
es‏ كم في الفرض ورَخُصٌ في التَطوّع» وذكر في الجامع 
ل قولهما): أن 52 شتا إليه ا السَنَّة وفي قدر القراءةٍ وعَدَدٍ التسبيح 
حُصُوصًا في صلاة التسبيح التي توارلنها الأمةُ. 

ولأبي حنيفة : أن في العدٌ باليدِ تركا لسُنَةِ الي وذلك مكروةٌ؛ واو اعا 
الصلاة و فالقليلٌ منه إن لم يُفْسِدٍ الصَّلاةً فلا قل من أن يوجبّ الكراهة ولا حاجة إلى العد 
الد الا فة بك أن بد عار الخلا معد انا يقرأ في اللا ون ف يقرا 
اولك الف ا او بقلية: 

یکره o‏ ا ن 
يه 0 كَل ذلك لا 
يخلو إمّا أن كان في حالةٍ الاختيارٍ أو في حالة العُذْرِ أمّا في حالة الاختيارٍ إن كان الإمام 
وخْدّه على الدَكَانِ والقوْمُ أسمَّلَ منه يُكْرّه سَّواءٌ كان المكانُ قدرَ قامةٍ الرَجُلٍ أو دونَ ذلك 
في ظاهر الرٌواية . 
)١(‏ ليست في | لمخطوط . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب: دفن النخامة في المسجدء برقم (507)» ومسلم» 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء برقم »)٥٤۸(‏ 


وأبو داودء برقم »)٤۷۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) في المخطوط : «أركان» . 


ورَوَى الطّحاوي: أنّه لا يكره ما لم يُجِاوِزٍ القامة؛ لأن في الأرض هُبوطا وصّعودًا 
وقَليلُ الارتفاع عَفْوٌ والكثيرٌ ليس بِعَفْوِ فجَعَلْنا الحدّ الفاصِل ما يجاوز القامة . 

وروي عن أبي يوسف آنه إذا كان دون القامة لا يكره . 

والصّحيحٌ جوابُ ظاهر الرّواية لما روي أن حُذَيْفة بنَ اليمانٍ قام بالمدائن ليضلي 
ا على دُكَانٍ فجَذَّبَه سَلْمانُ الفارسيٌ ثم قال: ما الذي أصابَكَ؟ أطال العهُدٌ أم 

تَسيت؟ أما سيعت رسول الله يل يقولٌ : «لأيقوم امام عَلَى مَكان أَنْسَرَمِمًا عَلَه 
أَصْحَابُة؟2'70 وفي رواية : : أا غلك أن أضقائك كتهرن ادنك ؟ فقال: تذكزث 
حينَ جَذَّبْئّيء ولاشَّكٌ أن المكان الذي يُمْكِنُ الجذْبُ عنه ما دود القامق» وكذا الذّكَانُ 
المذكور يَقَعْ مُ على المُتعارَفٍ وهو ما دون القامة؛ ولان كثيرٌ المُخَالَفَةٍ بين الإمام والقؤم 
بم الصَحة ليها يورث الكراهة؛ ولا هذا صني اه الكتاب؛ وإ كان الام ستل 
من القوْم يكره في ظاهر الرّواية . 

ورَوَى الطّحَاوِيُ عن أصحابنا أنه لا يُكْرّه (ووجهّه): أن الموجبّ للكراهة الشّبه بأهلٍ 
الكتاب في صَنيعهم ولا تَشَبّهَ ههنا ؛ لأنَ کان إمايهم لا يكو أسمّل من مكانٍ القؤْمٍ 
وجوابٌ ظاهر الروايةٍ أقرّبٌ إلى الصّواب؛ لأ كراهة كونٍ المكانٍ رقع كان معلولاً 
بلَتيْن التَشَّه بأهل الكتاب ووُجودٍ بعضٍ المُفْسِدٍ وهو اختلافٌ المكانٍ وههنا وُحَدَتْ 
إحدى العِلَّمَيْنِ وهي وُجودُ بعض المُحالةٍ هذا إذا كان الإمامٌ ودّه فن كان بعض القؤْم 
تاد كلك امعان مواق انك مين التقكه تال + لا يكز وهو قاس روان 
الطحاويّ ؛ لزّوالٍ معنى التَسَبّهِ ؛ لأ أهل الكتاب لا يُشارِكونَ الإمام في المكانِ» ومَنٍِ 
اعتَبرَ وُجود بعض المُفْسِدٍ قال: يُكْرَّه وهو قياس ظاهر الرّواية؛ لجو بعض المُخالفة . 

وأمّا في حالةٍ العُذْرٍ كما في الجُمَع والأعياد لا يكره كيفُما كان لعَدّمٍ إمكانٍ المراعاق. 


0 للمارٌ أن يَمُرٌ بين يَدَي المُصَلَّي ؛ لقولٍ التّبيّ َك : «لَوْعَلِمَ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي 


/١( برقم (0015), والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ ) ٠6 ٩ /۳( خرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


مك4 هق حديث أن سعيدك الخدري. والحديث ضعفه أبو حاتم في «العلل» لابنه )0/1( برقم 
(۰۰). 
(۲) ليست في المخطوط . 


DD‏ م ب س 
الْمُصَلّْي ما عَلَبهِ ِن الوذ (لَكَانَ أن يَقِفَ) (" أَرْبَعِينَ آخَيرَا لَه من أن َم بين بَدَنهِ] "» ) 
ولم يوَقّتٌ يومًا أو شهرًا أو سَنةَ ولم يذكرٌ في الكتاب قدرٌ المُرورِء واختلف المشايح فيه 
قال بعضّهم : قدرُ موضع السّجودٍ. 

وقال بعضّهم : مقدارٌ الصَمَيْنِ . 

وقال بعضّهم : قد ما يَقَعُ بَصَرُه على المارٌ لو صلى بُشوع» وفيما وراء ذلك لا يكره 
وهو الأصَحٌ. / 

وينبغي للمُصَّلّي أن يدرأ المارّ أي يدفّعَه حتّى لا يَمُنَ حتّى لا يَشْعَلَّه عن صلاتِه ؛ لما 
روي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أن النّبىّ يله قَالَ: « لا يَفْطَع الصّلاةَ مُرُورُ شَيْءٍ فَاذْرَءُوامَا 
اسْتَطْفْتُة»”* . ولو مرّ لا تُقْطعُ الصَّلاةٌ سوا كان المارٌ رجلا أو امرأةً؛ لما نذكرٌ في موضعه 
إلا أنه ينبغي أن يُدْقَعَ بالتسبيح أو بالإشارة أو الأخذٍ بطَرَفٍ تبه من غير مشي ومُعالّجةٍ 
شَديدةٍ حتّى لا تفسد صلاثه . 1 ١‏ 


ومن التاس مَنْ قال : إِنْ لم يِف بإشارته جاز دَفْعُه بالقتال؛ لحديثٍ أبي سَِيدٍ الْخُدْرِيَ 


55 5 
رس برام 2 عم 


e 5 2‏ سوا 1 اطق Bg‏ هف ارا الف ف ]يق لوه ف ]مد عر كرف ماه وى 
أنه كان يصَّلي فارَادَ ابن مَرُوَانَ أن يمر بِيْنَ يديه فاشار إليّهِ فلم يَقِف فلما حاذاه ضرَبّه في 
وحقر > ع a‏ نود امد و O E‏ ا وز ت Ed‏ 
صَدرهٍ ضربة أقعده على اسيِهِ فجَاءَ إلى أبيه يشكو أبَا سَعِيدِ فقال: لِمّ ضرَبْت ابْنِي ؟ فقال : 
امد سف قر مو قفن سف TE a‏ م أ ل لعي ف oa‏ كمسر روه سس وي 
ما ضَرَبْتَ ابتك إِنَْمَا ضَرَبُتَ شيْطانا » فقال: لِم تسَمَي ابي شَيْطانا » فقال: لأني سَمِعْتَ 


4 5 ر 00 1 ae‏ 5 ق Tala‏ 
رَسول الله هة يفول : «إذَا صَلَى أَحَدُكُمَ فَأرَادَ مَارٌ أن يَمُرٌ بَيْنَ َيِه َليَدفَعْهُ فن أبى فَلَيْقَاتِلهُ فَإِنَّهُ 
شَيْطَانٌ» 9 


. فى المخطوط : «لوقف ولو إلى». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه . 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : من قال: لا يقطع الصلاة شيء» برقم »)7١9(‏ والدارقطني 
)"58/1١(‏ برقم (٥)ء‏ والبيهقي (۲۷۸/۲) برقم (۳۳۲۲)» وابن أبي شيبة (۱/ )56١‏ برقم (۲۸۸۳)» 
وابن عبد البر في «التمهيد» ›)۱۹١ /٤(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 4505) برقم (0)9717 وفي 
«التحقيق» )157/١(‏ برقم 2»)081١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . والحديث ضعفه ابن الجوزي في 
«العلل»» و«التحقيق»» والألباني في «ضعيف سنن أبي داود». 

: أخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده» برقم (۳۲۷۵)» ومسلمء كتاب‎ )٩( 
الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصليء برقم (٠٠٠)ء وأبو داودء برقم (1۹۷)» والنسائي» برقم‎ 
وابن ماجهء (405)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ »)4855( 


ا 
ٍ 


(وثَمَا): قول التبت ڳلا : إن في الصّلاةٍ و لَشْفْلاه يعني أغبال ا و الال لبن من 
أعمال الصَّلاةٍ وقلا جر الاستتعال به وحديث أفي عا كاذ كن وا كان العمل فی 
الصّلاة مُباحَاء ومن المشايخ مَنْ قال: إنّ الدَرْءَ رُخصةٌ والأفضل أن لا يدرأ؛ لأنّه ليس 
من أعمال الصّلاةٍ. 

وكذا رَوَى إمامٌ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ عن أبي حنيفة أن الأفضلّ أن بنرك الدَّرْءُ 
والأمرُ بِالدَّرْء في الحديثِ لبيانِ الرّخصة كالأمر بِمَثْلٍ الأسوّدَيْنء والله أعلم . 

هذا إذا لم يكنْ بينهما حائلٌ كالأسطوانة" ونحوهاء فأمًا إن كان بينهما حائل فلا باس 
بالمُورٍ فيما وراء الحائلٍ والمُستَحَبٌ لمَنْ يُصلي في الصخراء أن يَنْصِب بين يَيِْ عودا أو 
يَضَعٌّ شيا أدناه طول ؤراع كي لا يحتاجَ إلى الدَْءِ؛ لقول الي له : «إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ في 
الصَّحْرَاء تخد بين يديه سرب(“ 

وروي : أن تَر“ كَانَتْ تُحْمَلُ مَحَ رَسُولٍ الله ل لعُْكَرَ فِي الصَّحْرَاء بَيْنَ يَدَيه 
بِصَلّي ليها ٠ ١4/1‏ ب] حى قال عد بن بي حَيفَة عَنْ أبيه : وََيْتُ وَسُولَ الله له 
ِالْبَطْحَاء فِي قُبَّةِ حَمْرَاءَ مِنْ دم احرج ب بال الْعََرَة وخرچ رَسُول الله يه مَصَلَّى إِلَيْهَا 
E O‏ “ وإثما فد أدناه بنِراع طولاً دون اعتيار العزضٍ . 

وقيل : ينبغي أن يكونٌ في غِلَظٍ أضْبُع ؛ لقولٍ ابن مسعود يُجزٍئ من السَثْرةٍ السَهُم ؛ 
ولأ الغرّض منه المع من المُرورٍ» وما دون ذلك لا يَبْدو للنَاظِرٍ من بَعيدٍ فلا يمسي ويدنو 

من السَنْرة؛ لقوله 4 : «مَنْ صَلَّى إلى سُئْرَةٍ َْيدْنُ نها إن ل ا هل خط ين 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) الأسطوانة: المّارية» العمود. انظر: مختار الصحاح »)١57/١(‏ الوجيز (ص .)١7‏ 

(۳) قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)8١‏ «غريب ببذا اللفظ». أي : لا أصل له بهذا اللفظ . 

وقال الحافظ ا (۷4/1): 1 أره بقيد الصحراء» اه. 

0 بفتح النون؛ عصا أقصر من الرمح لها سنان» وقيل: ره لطر ا : هي عصا 
. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟5/ 549). 

ا البخاري» كتاب : الصلاةء باب : الصلاة في الثوب الأحرء برقم (۳۹۹)» ومسلمء كتاب 

الصلاةء باب: سترة المصلى› » برقم (0۳(. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب : الدنو من السترة؛ برقم (5960)» والنسائي »)۷٤۸(‏ وأحمدء 

برقم (0ه/اا7)» انظر صحيح سنن أبي داود. 


ema pou 
O O IR O E 
N N حيو لاط‎ 05 

ومن الاس منْ قال ل ا ا كه أو عَرْضَا شِبهَ 
المخراب؛ لقوله م : «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحْرَاءِ فَلْيَئَخِذْ بَينَ بَدَبْهِ سُمْرَة فَإِنْ لَمْ جذ 
ا و ولك اوی عر ر ا به ری تخد نه .ولا 
باس بقَئْلٍِ العقرّب أو الحيَةٍ في الصَلاة؛ لأنّه يَشْمَلُ القأْبَ وذلك أعظَمُ من قَنلِه . 

وقال التّبئْ يله : «أفْملُوا الأسْوَدَئِن وَلَوْ كُنثُمْ في الصَّلاةٍ وَهُمَا الْحَيْةُ وَالْمَفْرَُ!" وهذا 
ترخيص وإباحة ون كانث صيعَنّه صيغة الأمرٍ؛ لأ قَْلَهما ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ حتى لو 
ال بالج قزر فن فاا ف ا عل ما ت 

ويك للمأموم أن يسبقٌ الإمام بالركوع والسجود؛ لما رُوِيَ عن الي يلي أنه قال : ٠‏ 
روني بالوكوع السود فلي قذ بدن وريه سبقّه ير إنْ لم يُشارِكه الإمام في الرَكْنٍ 
الذي سبقّه أصلا لا يُجْزِئُه ذلك حتّى إِنّهِ لو لم يُحِدٍ الرّكنَ وسَلَّمَ تسد صلائه ؛ لأنْ الاقتداء 
عِبارةٌ عن المُشارَكةٍ والمُتابَعة ولم توجَّدْ في الرَكْنٍ وإنْ شارَكّه الإمامٌ في ذلك الرَكْنٍ أجرّأه 
عندنا خلافا لزفر . 

(وجه قوله) : أن الابتِداء وقَعَ باطِلاً والباقي بناءً عليه فأخذ حكمّه . 

(ونّنا): أنَّ القدرّ الذي وقَعَتْ فيه المُشارَكةٌ رُكوعٌ تام فيكتفى به وانعدامُ المُشارَكةٍ فيما 
قبلّه لا يَف يَضُوُِ لأنه ملحن بالعدّم» ويُكرّه ه أن يَرْفَعَ رأسّه من الركوع والسّجودٍ قبل الإمام ؛ 


لقوله کا : إنمَا جُعِلَ الإمَامُ لتم به فل تَحمَلقُوا علي . 


.)5185( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (؟/ ؟١)2 برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : العمل في الصلاة» برقم (١4۲)ء‏ وابن حبان )١١١/١(‏ 
برقم »)۲٠٠۲(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ .)۱۸١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ /2)91 والترمذي» 
برقم (۳۹۰)» وابن ماجهء برقم »)۱۲٤١(‏ والدارمي» برقم »)١5١5(‏ وأحمدء برقم (07118)» وابن 
خزيمة (؟/١4)‏ برقم (859). والحاكم )78/١(‏ برقم (4۳۹)ء وابن أبي شيبة )57١7/١(‏ برقم 
(4554) وعبد الرزاق (۱/ 49 5) برقم (٤١۱۷)ء‏ والطيالسي (ص ۳۳۱) برقم (5658 -506794). من 
حديث أبي هريرة. وصححه الترمذي والحاكم. والألباني في «صحيح أبي داود» ١0/7 /١(‏ برقم 815). 
(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم (519)» وابن ماجهء 
برقم (475)., وأحمدء برقم (17797)؛ والدارمي» برقم (١٠۱۳)ء‏ وانظر صحيح سنن أبي داود. 
(؟) سبق تخريجه . 


وک : أن يقرأ في غير حال القيام؛ لأنّه يكل تَهَى عَنْ الْقِرَاءَةٍ ١‏ في الوْكُوع وَالسجُود 
وَكَالَ : «أمًا الوكُوعٌ فَعَظُمُوا فيه الرّبٌ ونا ا لسو د فَأَكْثِرُوا فيه مِنْ الذعَاءِ قله و قَمِنْ أَنْ : يُسْتَحَاتَ 

۳ 
اک 

و : التفخ في الصَّلاةٍ ؛ لأنّه ليس من أعمال الصّلاة ولا ضرورةً فيه بخلافي التَتْفسِ 
فن فيه ضرورةً» وهل تفسّدٌ الصَّلاةٌ بالتفْخ؟ فإنْ لم يكن مسموعًا لا تفس وإ كان 
مسموعًا تفس في قول أبي حنيفة ومحمّد» ونذكرٌ المسألة في بيانِ ما يُفْسِدُ الصَّلاة . 

0 : لمَنْ أنى الإمامَ وهو راكعٌ أن يَرْكَحَ دونَ الصف وإ خحاف الفوت ؛ لمارُويّ 
عن أبي بكرة أنه دل الْمَسْجِدَ (فَوَجَدَ النِّيّ) (" ييه (فِي الرُكوع) 7 فك كما فل 
الْمَمْجِدَ وَدَبِّ رَاكِعًا حَبَّى الْتَحَقَ بالصُّوفٍ قَلَمّا فرَعَ التي يل قَالَ لَه : «زَادَكَ الله جِرْصًا وَل 
تَعُذه؛ لأنّه لا يخلو عن إحدى الكرامَبَيْنَء إمّا أن يََصِلَ بالصفوف فيحتاج إلى المشي 
في الصَّلاةٍ ونه فعلٌ مُنافي للصَّلاةٍ في الأصلٍ حتّى قال (بعض المشايخ) إن كشي 
خُطُوءً) ٩”‏ حُطُوةٌ لا تفسْدُ صلائه ون مَسّى حُطْوَئَيْنِ حُطْوَتَيْنِ تسد . 

وعندٌ بعضهم : : لاتفسْدُ كيمّما كان؛ لأنّ المسجدَ في حكم مكان واحِدٍ لكنْ لا قل من 
الكراهة . 

وما أن يُيِمّ الصّلاةَ في الموضيع الذي ركع فيه فيكون مُصَلْيَاحَْفَ الصّفوفي وخدّه وإل 
مكروة؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام : « لا صله لِمُتَِذٍ حَلْفَ الصَفُوف» ' ناوال 
التي هو تَفْيُ الكمال» ثم الصَلاهٌ منفرًا خَلْفَ الصَفْ إِنّما رَه إذا وجَدَ ُرْجةٌ في الضف 
ار للا ا 

ألا ترى أنّها لو كانتٍ امرأةً يجبٌ عليها أن تقوم حَلُْفَ الصف ؛ ؛ لأ مُحاذاتها الدَجُلٌ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «والنبي». (۳) في المخطوط : «راكع».‎ )۲( 
والنسائي»‎ »)۷٥۰( أخرجه: البخاري» كتاب : صفة الصلاة باب : إذا ركع دون الصف› برقم‎ )٤( 


ب ف )1 <(AV‏ 0 الرزاق (۲/ (YAY‏ د ولس وأحمد. برقم (؟94895١1).‏ وابن الجارود في 


(۵) و فى المخطوط : : «مشايخنا) . ا 
(7) في المخطوط : «خحطى» . (۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


مُفْسِدةٌ صلاةً الرَجُلٍ فوّجَبَ الانفِرادُ للضّرورةٍ» وينبغي إذا لم يَجِدْ فُرْجِةً أن يَنْتَظِرَ مَنْ 
بدح اليو ا وا ا ازا ونيو ا 
من الصف إلى نفسه مَنْ يعرف منه علمًا وحُسنّ الخلّقٍ لكَيْ لا يَنْضَبَ يَعْضَبَ عليه فان لم يَجِدْ 
يتف حيئئذٍ خَلْفَ الصف بحذاءِ الإمام . 

ا و ركو أن ياي وعليه السَكينةٌ والوَقارٌ ولا يُعَجَلَ في 
الصلاةٍ حتى يَصِل إلى الصف فما أدرَك مع الإمام صلّى بالسّكينةٍ والوّقارٍ وما فانّه قضّى» 
وأصله قول التب بل 4 «إذا تيشم الصّلاة َأنُوها وَأََمْ تشون ولا نوها وَأََْمْ عون , عَلَيَكُمْ 
بِالسَكِيئة وَالْوَقارِ ما أَدْرَكْتُمْ /١[‏ ۰ قَصَلُوا َا اكم اوه , 

كر : لمُصَلّي المكتوبة أنْ ب يعمد يَعتَمِدَ على شيء إلا من عُذر؛ لأنّ الاعماد يُجِل بالقيام 
وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلا من عُذْرٍ فكان الإخلال به مكرومًا إلا من عُذرٍ ول 
فعل جازث صلائه لجو أصل القيام وهل يكره ذلك لمُصَلي العَطَوُع؟ لم يذكزه في 
الأصل واختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم : لا باس به؛ لأنَ ترك القيام في القَطوْعٍ جائرٌ من غير عُذْرِ فالإخلال به 
أولى» وقال بعضّهم: يُكْرَه؛ لما روي أَنَّ نَ رَسُولَ الله يل رى حَبْلاً مَمْدُودًا فِي الْمَسْجِدٍ 
فَقَالَ: لِمَنْ هَذًَا ؟ فقيل “لاون تصني انتيل ب6 اميك ن انَكَأثْ قَقَالَ يله : «لِمْصَلْي انه 
اللي قدا يث ف“ اولان في الاميماد يمس الكل والتخثر فلأي للضي اذ 
يفَعَل شيئًا من ذلك من غيرٍ عُذّرٍ . 

وَيُكْرَه : السذل في الصلاقء واختَلِفَ في تفسيره : 

ذكر الكَرْخيٌ أن سَدْلَ الوب هو أنْ يجعلّ تَوْبَه على رأسه أو على كَيِمَيّهِ ويُْسِلَ أطراّه 
E ay‏ 

ورُوِيَ عن الأسوَدِ وإبراهيم التَحّعيّ أنّهما فالا : السّذل يُكْرّه سَواءٌ كان عليه قَمِيصٌ أو 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: النعاس في الصلاةء برقم (١١۱۳)ء‏ وأحمدء برقم 
(1*1715), والحاكم (58/5) برقم (5405). والخطيب في «الفصل للوصل» (؟/9478 - ۹۲۹) من 
حديث أنس . وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) . 


لم يكن ورَوَى المُعَلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يُْرّه السَدْلٌ على القميصٍ وعلى 
الإزار وقال: لأنّه صّنْعٌ ”'' أهلٍ الكتاب» فإِنْ كان السَدْلُ بدونٍ السَراوِيلٍ فكراهَئّه 
لاحتمالٍ كشف العؤرة عند الركوع [والسَّجود] ”" . 

وإ كان مع الإزارٍ فكراهَنْه لأجلٍ التَشَبّهِ بأهلٍ الكتاب”" 

وقال مالِكُ : لا بَأسّ به كيمّما کان ”* 

وقال الشافعي: إِنْ كان من الخيّلاءِ يُكْرَه وإلاً فلا » والصَّحيحُ مذهيّنا؛ لما رُوِيَ عن 
التبيّ يل أنّه نَّهَى عَنْ السّدْلٍ مِنْ غَيْرِ قصل ”“. 

ل الا 

واخمُلِفَ في تفسيرها ذكر الكَرْخَيُ هو أن يَجْمع طرفي تَوْبه ويُخْرِجَهما تحت إحدى 
يده على إحدى يميه إذا لم يكن عليه سراویل نما كر ؛ ؛ لأنه لا يّؤْمَنُ اتكشاف العؤرقء 
ومحمّدٌ رحمه الله فصّلَ بين الاضطباع ولَبْسةٍ الصَمّاء وافقال ‏ انما نكر د لسة الضّحاء إذا لم 
يكنْ عليه إزارٌ إن كان عليه إزارٌ فهو اضطِباع ؛ لأنّه يدخلٌ طرف تَوْبه تحت إحدى ضَبْعَيّه 
وهو مكروة؛ لاته أن اهل الكبى. 

وذكر بعضٌ آهل اللّةٍ أن لبْسةَ الصَمَاءِ أن يَلْفَ القوبَ على جميع بده من الع إلى 
كيين وأنّه مكروةٌ؛ لأنّ فيه ترك سْةٍ الِيدِ» ولا بَأسّ أن يُصلَيَ في نَوْبٍ واج مُتوشحًحا به 


أو في قميص واحِدٍ. 

(1) في المخطوط : «صنيع (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) انظر في مذهب ا : الهداية (114/1)» الاختيار لتعليل المختار »)١/١(‏ مختصر اختلاف 
العلماء .)5١57/١(‏ 


.)1١8/1( مذهب المالكية قال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وغيرها. انظر: المدونة‎ )٤( 

(5) مذهب الشافعية : قال الشافعى : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها. فأما السدل لغير الخيلاء في 
الصلاة فهو افيف انظر: المهذب (2008/5 ١ ٠‏ ْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب» ما جاء في السدل عن الصلاةء برقم (547)» والترمذي› 
1 (۳۷۸)ء وأحمدء برقم )۷۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد حسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود. 

(۷) الصماء : أن يجلل جسده كله بالكساء أو الإزار وهى كشملة الأعراب بأكسيتهم . انظر : مختار الصحاح 
(1/ 11( )/100(. 


5 > د ته 


والجملةٌ فيه ان اللّنِسَ ف الصّلاة ثلاثةٌ انواع: 


رە و 00 

وه 7 

ولہس جائز من غير كراهة . 
و 0 
کک 


ما المُستَحَبٌ فهو أن يُصلَيّ في ثلاثة أثواب قميص وإزارٍ ورداء و عِمامةٍ كذا ذكر 
اه د جع لوي فيغر لزاع اصح 

وقال محمد : إن المُستَحَبٌّ للرّجُلٍ أنْ ن يُصلي في تَوْبَيْنِ إزار ورداء ؛ لأ به يحصّل سن 
العؤرة والرّينةٌ جميعًا. 

وأمًا الل الجائرُ بلا كراهة فهو أ أن يُصلَيَ في تَوْبٍ واحِدٍ مُتوشّحًا به أو قُميصِ واجلٍ؛ 

دل خضل يعض لعز N‏ لا 

سول الله هة سيل عَنْ الصَّلاْةٍ وَفِي توب وَاجِدٍ َال : «أوَ كلم يَجد لَوْبَينٍ 6" أشا ر إلى 
ل ا sS CM‏ 
ل يَصِفٌ ما تحته فإن كان ربق يَصِفٌ ما تحته لا یجو؛ لان عَْرده مكشوفةٌ من حيث 
المعنى» قال التّبيُ يكل : «لَمَنَ الل الْكَاسِيَاتِ الْعَارِئَاتِ»”" ثم لم يذكز في ظاهر الرّوايةٍ أن 
Gy GT‏ 
صلی محلول الإزارٍ ولیس عليه إزارٌ آنه إنْ كان بحيث لو تَظَرَر رأى عَوْرة نفسه من زيقه قِه لم 
تجزْ صلائه ون كان بحيث لو نَظَرَ لم يَرَ عَوْرَنَ جازث . 

وكوك عر عسل بووسيه الله اف غير وؤاية الأطتول :إن كان نال لو قطز اليناغيره بق 
يَصَرُه على عَوْرَيِهِ من غير تکل فسدث صلائه وإنْ كان بحال لو نَظَرَ إليه غيدُه لا ق٠‏ 


)١(‏ وفى المخطوط : «أو». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في القميص والسراويل» والتبان» والقباءء برقم 
(04)» ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء برقم (015)» وأبو داودء 
برقم »)1۲١(‏ والنسائي» برقم (1/71), وابن ماجه» برقم »)۱١٤۷(‏ ومالك» برقم (۳۱۸)» والدارمي» 
برقم (١۱۳۷)ء‏ وأحمدء برقم )7١44(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) لم أجده بهذا اللفظء قريبًا منه ما أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب : اللباس والزينةء باب : النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميلات» برقم (۲۱۲۸)» من حديث أبي هريرة. 

« : زاد في المخطوط‎ )٤( 


بره [علی عَوْريه] ٩‏ إلا کاب فصلا نام ةٌ فكأنّه شَرَطَ سَئْرَ العؤرةٍ في حى غيره لا في 
وعن داه الان له قال : إِنْ كان الرَجُلُ حَفِيف اللَّحْيةِ لم يجز؛ آنه يَمَعٌ يَصَرُهِ على 
عَوْرَيِهإذانظَرَ من غير كلف فيكونُ مكشوف العؤرة في حَقٌ نفيه وسر كز العؤرة عن ية 
وعن غیره شرط الجوازٍء إن كان كت اللَّحَيةٍ جاز؛ لاله لا يَقّعُ بره على عَوْرتِه إلا 
بتكل فلا يكونُ مكشوف العؤرة. 

واكك اناق و نو اذ ھا اانا جا وسَراوِيلَ واجلد؛ لما روي عن اللي 
كله أنه نه ّى أن يُصَلْيّ الرّجُلَ فِي لَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ نه شَيْ وان سر العؤرة 
إن 11/ ١٠١‏ ب] حَصَلَ فلم تحصّلٍ الرّينة وقد قال الله تعالى : یی ام ذو زیت عند 
كل مسجل © [الأعراف :1©] . وروي أنَّ رجلاً سأل عبد الله بنَ عمرّ عن الصَّلاةٍ في َوب واحِدٍ 
فقال: أرأيتٌ لو أَرِسَّلْتُكَ في حاجة أكُنْتَ كنك ا وا اتفال لاخ قان د الله 
لع اذ كربق له ْ 

وروی الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن اللا في إزار واحِدٍ فعل آهل الجفاء وفي توب 
مُتوشّحَا به أبِعَدٌ من الجفاء وفي إزارٍ ورداء من أخلاق الكرام . ۰ 
هذا الذي ذكرنا في حى الرَجل . ۰ 

فأمًاالمرأةٌ المُستَحَبُ لها ثلاثة أنواب في الروايات كلها دځ وإزاد وماد فان صلث 
في نَوْبٍ واحِدٍ مُتوشّحة به يُُجْزِئُها إذا سَثَرَتْ به رأسَها وسائرٌ جْسَّدِها سِوّى الوجه 
والكَّيْنِء وإنْ كان.شيء مِمَّا سِرّى الوجه والكمّيْنِ منها مكشوفًا إن كان ليل جاز ون 
کان كنيد | لا يجوز وسذك الد القاصل بيثهما إن شاء الله تعالى ؛ 

وهذا في حَقٌّ الحُرَةٍ فأمًا الأمة إذا صلّث مكشوفة الرّأس يجورٌ؛ لأنَ رأسَها ليس 
بِعَوْرَة وَلابَاسَ بان يمسّحٌ جَبْهَئَه من الثّراب بعد ما فرَعٌ من صلاته قبل أ يُسَلّمَ بلا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

..(9) أخرجه البخاريء كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» برقم 
(۳۵۲)» ومسلمء كتاب : الصلاة» باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» برقم (25157» والدارمي» 
برقم (۱۳۷۱)» وأبو عوانة» برقم .)١155(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 2087 والبيهقي (۲/ 
۸ برقم (۳۱۰۳)» من حديث أبي هريرة . 


e yw 


خلافي؛ لأنّه لو قَطْمَ الصّلاةَ في هذه الحالة لا يُكْرَه فلآنْ لا يكْرَهَ إدخال فعل قليل أولى 
وأمّا قبل الفراغ من الأركانٍ فقد ذُكِرَ في رواية أبي سّلِيمانَ فقال: قُْتُ: ا 


قبل أن يَمْرْغَّ؟ قال : لا أكرَهُه» من مشايخنا مَنْ فهمَ من هذه اللّفْظةٍ نَفْيَ الكراهة وجعل 
كلمة «لا» داخلةً فى قوله : «أكرّه»» وكذا ذُكِرَ فى آثار أبى حنيفةً وفى اختلافٍ أبى حنيفة 


5 : ما روي عَنْ ابن عَبَّاسٍ أن اللي يك گان يَمْسَحٌ الْعَرَقَ عَنْ > حِبِيِيْهِ فِي 
الصَّلةٍ “ وإنّما كان يَفْعَلُ ذلك ؛ لأنه عاق زد ااا ومدف تن قال کے داه 
مقطوعةً عن قوله: «أكرّه» فكأنّه قال: هل يمسّحٌ؟ فقال: «لا فيا له» ثم ابتَدَأ الكلامَ 
وقال: أكرّه له ذلك» وهو رواية شام في نوادره عن محمَّدٍ أنه يكْرّه فعلى هذا يُحْتاجُ إلى 
الفرقي بين المسح قبلَ الفراغ من الأركانٍ وبين المسح بعد الفراغ منها قبل الإسلام . 

والفرقٌ أن المسح قبل الفراغ لا يفيد؛ لأله يُحتاجُ إلى أنْ يسججد ثانا فيلتزق الثُرابُ 
بجَبْهَيه انيّا والمسحٌ بعد الفراغ من الأركانٍ مُفِيدٌ ولأ هذا فعل ليس من أفعالٍ الصَّلاة 
فيُكرَه ه تحصيلّه في وقتٍ لا بباح فيه الخروجُ عن الصَّلاةٍ و كسائر الأفعالٍ بخلافٍ المسح بعد 
الفراغ من الأركانٍ» وقد روي عَنْ الي كَل أنه قَالَ : «أَرْبَعٌ ِن الْجَفَاء وَعَدَّ مِنْهَا مَس الْجَبْهَةٍ 
في الصّلاق»”" . 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۳۹۸)ء برقم (55١5؟١)2‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)۸٤‏ 
رواه الطبراني في «الكبير؛» وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدًا . 
(۲) ضعيف مرفوعاء ورد من حديث أبي هريرة» وابن مسعود» وبريدة: 

-١‏ حديث أبي هريرة: : أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» (۷/ )١75‏ . وسنده ضعيف» فيه : هارون بن 
هارون التيمي ضعيف . 

3- حديث ابن سعودء ورد عنه مرفوعًا وموقوفًا: 

المرفوع: أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ )”0٠‏ برقم (4)4007 وفيه: عاصم الأحولء لا يحتمل 
تفرده » وقك خالفة من هو أرق مه قرواه عن ابن مسعوه :موقوقا. 

والموقوف : أخرجه الطبراني في الكبير (۹/ )٠١‏ برقم (4007). والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
6؛» من طريقين عن ابن مسعود. 

۳- حديث بريدة: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (۳/ )٤۹١‏ مرفوعا. وفيه: سعيد بن 
عبيد الله» ضعيف, والحديث لا يصح مرفوعًا ولا موقوقاء فقد وقع فيه اضطراب في السند والمتن 


gar. TD 
ومنهم مَنْ وقَّقَ فقال: جوابُ محمّدٍ فيما إذا كان تركه لا ييه وجوابٌ أبي حنيفة مثله‎ 
في هذه الحالةء والحديثُ محمولٌ على هذه الحالة أو على المسح باليدَيْنِء وجوابٌ أبي‎ 
حنيفة فيما إذا كان ترك المسح يُؤْذيه ويُشْغِلُ فلب عن أداء الصّلاةٍ ومحمّدٌ يُساعِدُه في هذه‎ 
الحالة ولهذا كان الب يله يمس العرّقٌ عن جَبِينِه ؛ لأنّ التّرْكَ كان يُؤذيه ويُشْغِلٌ قله وقد‎ 
َيَنَا ما يُستَحَبٌ بُ للإمام أنْ يَفْعَلّهِ بعدَ الفراغ من الصَّلاةٍ وما يكره ه له في فصل الإمامة والله‎ 
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أعلَم . 
فصل [في مفسدات الصلاة] 
وأمًا بيان ما يُفْسِدُ الصَّلاةً فِالمُفْسِدُ لها أنواعٌ؛ منها الحدّثُ العمدٌ قبل مام أركانها بلا 
خلافٍ حتى يمتَنِعَ [عليه] ”" البنا واختَلِف في الحدّث السَابِقٍ وهو الذي سبقّه من غيرٍ 
قَضْدِ وهو ما يخرجٌ من بَدَنِه من بَوْلٍ أو غائطٍ أو ريح أو رُعافٍ أو دم سائل من ججرْح أو 
قال أصحاينا: لا يُفْسِدٌ الصَّلاةَ فيجوزٌ البناءً استحسانًا”'' . 
وقال الشافعيٌ : يُفْسِدّها فلا يجوز البناء قياسًا”" . 
والكلام في البناء في مواضعَ› ا وفي بيان شرائط 
جوازه لو كان جائرّاء وفي بيانِ مَحَلَّ البناء وكيفيته 
اما الإؤل: القياسٌ ”“ أن لا يجورً البناءُ وفي الاستحسانٍ جائرٌ . 
(وجه القياس): أن التحريمة لا تَبْقَى مع الحدّثِ كما لا تنعَقِدٌ معه ”*' لقَّواتٍ أهليّة أداء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
مختصر الطحاوي ص (۳۲)ء المبسوط (0)119/1 فتح‎ .)٠١١ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )۲( 
.)507 ء٤٤٦/١( البناية‎ »)57” /١( الاختيار لتعليل المختار‎ ء)۳٦۹‎ ۳۷۷ /١( القدير‎ 

(۳) مذهب الشافعية : أن من أحرم متطهرًا ثم أحدث باختياره بطلت صلاته عمدًا كان حدثه أو سهوًا. علم 
بصلاته أو نسيها. وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته بلا حلاف وبطلت صلاته أيضًا 
'” على الجديد المشهور وعليه أن يستأنف صلاته . وعلى القديم لا تبطل» بل يتطهر ويبني على صلاته . انظر: 
روضة الطالبين (١/١/501؟).‏ المجموع »)١ ء٤ /٤(‏ مغني المحتاج /١(‏ ۱۸۷). 

(4) في المخطوط : «فالقياس2. (5) في المخطوط: «مع الحدث». 


© ر ب س 
الصَّلاةٍ في الحالين بِقّواتٍ الطهارة فيهما إذ الَيءٌ كما لا يَنْعَقِدُ من غير أهليَِه ‏ لا يبقى 
مع عَدَ عَم الأهلية فلا بْتَى التحريمة؛ لأتها شرعث لأداء (أفعال الصَلاة) © ولهذا لا ّى 
مع الحدَثِ العمد؛ ولأنّ ”" صَرْفَ الوجه عن القِبْلةٍ والمشيّ في الضلاة وَمُّنافٍ لها وبَقاءٌ 
الشّيءِ مع ما يُنافيه مُحال. 

(وجه الاستحسان) 0 النَصّ وإجماع الصحابة . 

أمّا الخْصٌ: يجا زر عن كايند عن الب ب الالال : «مَنْ قَاءَ أؤْرَعَفَ فِي صَادَتِهِ 
انصَرَفَ وَتَوَضّأ وَبتى عَلَى صَلاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلّهه " "“ وكذا رَوَى ابن عباس وأبو هريرة رضي الله 
عنهم عن لبي ل . وأا إجماعٌ الصحابة فإ الخلّفاء الرَاشِدِينَ والعباولة [1/ ١11أ]‏ 
القلائة”"" وأنّسَ بِنَ مالِكِ وسَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنهم قالوا مثل مذهبنا . 

وروي أن أبا بكر الصَّديقَ رضي الله عنه سبقّه الحدّثٌُ في الصَّلاةٍ فتوضّأ وبَئى» وعمرٌ 
زفي الله تة سبق الحدث [وقوصًا يكن على صلا ] 80م وعلرة رضي الله عه كان 
يُصلي خَلْفَ عثمانَ فرعف فانصّرف وتوضّأ وبَى على صلاته فثبت البناء من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم قولاً وفعلا والقياس يرك بالتص والإجماع . 

فصل [في شرائط جواز البناء] 

وأا شَرائطٌ جواز البناء a‏ الي ؛ لأنّ 
جوارٌ البناء ثبت معدولاً به عن القياس بالئّصٌ والإجماع» وكُل ما كان في معنى 
ارا ا جروا اح اراي و 


)١(‏ فى المخطوط : «أهله» . (۲) في المخطوط : «الأفعال». 
(۳) في المخطوط : «ولا». 
)٤(‏ فى المخطوط : «وللاستحسان» . (5) في المخطوط : «ما). 


(50) ا البيهقي في «الكبرى» »)١57 /١(‏ برقم (597)» قال ابن حجر في «تبذيب التهذيب» /١(‏ 
۳): صوابه مرسل» وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 

(۷) العبادلة الثلاثة : هم عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر بن الخطاب». وعبد الله بن عباس. 
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص .)٠۳١‏ 

نا ت ا 


: 
: 
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ا 
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احدهما: أنّ الحدّتٌ السَابِقٌَ مِمّا يُبَتَلى به الإنسانٌ فلو جعِلَ مانِعًا من البناءِ لأدّى إلى 
الحرّج ولاحَرَّجَ في الحدّثِ العمدٍ؛ لأنّه لا يكر وُجودٌه . 

ولان أن الإسان يحتاجٌ إلى البناء في الجَمّع والأعيادٍ لإحراز الفضيلة المُتَعَلّمَةٍ 
بهما وكذا يحتاجُ إلى إحرازٍ فضيلة اللا خَلْفَ أفضل القوْم حْصُوصًا مَنْ كان بِحَضْرةٍ 
التب لي فلو لم جز البناء ودُبّما فرَعٌ الإمامُ من الصّلاةٍ قبل فراغه من الوضوء لفات عليه 
فضيلة الجُمُعة والعيدَيْنِ وفَضيلةٌ الصَّلاةِ حَلْفَ الأفضل على وجو لا يُمْكِنُهِ التلاقي» 
فايقر ف لمتجوار البناء صيانة فا عليه )وي ا لوت و فك فين للتطر 
لحُصولٍ الحدّثِ من غير قَصْده واختياره بخلافٍ الحدّث العمدٍ؛ لأ مُتَعَمُدَ الحدّثِ في 
الصَّلاةٍ جانٍ فلا يسبَحِقٌ النَطْرَء وعلى هذا يُخَرَّحُ ما إذا كان به دُمّلُ فعَصَّرَّه حتّى سال» أو 
كان في موضع رکه فانتمّحَ من اعتماده على رُكْبَيِهِ في سُجوده لا يجوز له البناء؛ لان هذا 
بمنزلةٍ الحدّثِ العمدٍء وكذا إذا تكلم في الصَّلاةٍ عامدًا أو ناسيًا أو عَمِلَ فيها ما ليس من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ وهو كثيرٌ لا يجورٌ له البناء؛ لأنّ كَل ذلك نادِرٌ في الصَّلاةٍ فلم يكنْ في معنى 
اروا عه وكذا إذا جن في الضلاة او أغمى غليه ثم أفاق لا يبي وإذ 
كان ذلك في معنى الحدّث السَّابِقٍ؛ لأنه لا صَئْمَ له فيهما؛ لأنّ اعتراضهما في الصّلاةٍ نار 
فلم يكونا في معنى ما ورد فيه النَصّ والإجماع . 

وكذا لو انتَضّحَ البول على بَدَنِ المُصلّي (أو تَْبه) ”" أكثرَ من قدرٍ الدّرهم من موضع 
فانَتَلَ فكَسَلّه لا يبي على صلاته في ظاهر الرٌواية . ١‏ 

وروي عن أبي بو فی غير روا الال أنه بني . 

(وجه هذه الرواية): أنَ التجاسة وصلث إلى بَدَنِه من غير قَضْدٍ فكان افیا ن 
الحدّثٍ السَابِقٍ ولأنّ هذا بعض ما ورد فيه الخبرٌ؛ لأنّه لو رَعَفَ فأصاب بَدَنّهِ أو نُوْبَه 
ا وون] يكين للك التجاسة : 

وههنا لا يُحْتَاجُ إلى غَسلٍ التجاسة لا غيرَء لما جاز البناءٌ هناك فلن يجوز هنا أولى . 

(وجه ظاهر الرّواية): أن هذا النّوْعَ مِمّا لا يَعْلِبٌ وُجوده فلم يكنْ في معنى مورد النَص 


. زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وثوبه؛. (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


@ م بدائع الصنائع 6 __> 
والإجماع؛ ؛ ولأ له بدا من عَسلٍ التجاسة عن الوب في الجُمْلة بِأنْ يكونَ عليه تَوْبانٍ 
00 7 من ساعَتِه ويُصلي في الآخَرٍ بخلافٍ الوضوء فإنّه أمرٌ لا بُدَّ منه .ولو 
نتضَح البو على نَوْبٍ المُصلّي [فإِنْ كان] ”" أكثر من قدرٍ الدّرهم من موضع فان كان 
ما ل ا م أن يستقيلٌ 
لؤُجودٍ شيءٍ من الصَّلاةٍ مع التجاسة لكنًا نقول : : إِنّ هذا مما لا يُمْكنُ التَكَورٌ عنه فِيُجْعَلُ 
عا وإ انق كنا أو فكف ٠‏ قد ر ما يتمكنٌ من أداء ركن يستقيلٌ قياسًا واستحسانًا . 
ون لم يكن عليه لأنَوْبٌ واحدٌ فانصرف وعَسَله لا يي في ظاهر الرُواية . ولو أصابَئه 
ل ل ل 7" فأدماه أو عَصَّرَّه فَانَقَلَتَ 


منه ريح ( أو حَدَتٌ آحَدُ لا يجوز له البناء في قول أبي حنيفة ومحمّدٍء وقال أبو يوسف : 
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واحبَّجٌ بما وي أن عمر رضي الله عنه لَمّا طِْنَ في المخرابٍ استخدّفٌ 
عبد الوّحمن بنَ عَوْفٍ رضي الله عنه . ولو فسدث صلائه لَفَسَدَتْ صلاة القؤم ولم 
als‏ كدت عط بكر تنه ركان عالحدث التمارة 7 ولأنْ 
الشّاجّ لم يوجَدْ منه إلا فح باب الدّم فبعدَ ذلك خُروج الدّم بنفيه لا بتسييلٍ أحدٍ فأشبَّه 
الرّعافٌ . 

(وجه قولهما): أن هذا الحدّتٌ حصّل بصع [من .] " العباد بخلافٍ الحدّث السَماوِيّ 
وكذا هذا النَوْعٌ من الحدَثِ في الصَّلاةٍ ةَ مما ندر وقوعه؛ لأ الرّاميَ مَنْهِيّ عن الرّمْي فلا 
يقصِدًه غاليًا والإصابةٌ حَطَأ نادِرٌ؛ لأنّه يتَحَوّرُ حَوْفَا من الضّمانٍ فلم يكنْ في معنى مورد 
التَصٌّ والإجماع فيُعملٌ فيه بالقياس ‏ المحض ألا ترى أن مَنْ عَجَرَ عن القيام بسبب 
المرّض جاز له أداءٌ الصَّلاةٍ قاعِدًا . 


ولو عَجَرَ عن القيام بفعل [1/ ١١١‏ ب] البشر بان فيه إنسانٌ لم يَجز لعَلَبةٍ الأول ونذرة 


الثاني كذا هذا. 

. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «#سكت»‎ )١( 
في المخطوط : «الريح».‎ )٤( . في المخطوط : «فرجه)‎ )۳( 
. زاد في المخطوط : و . () في المخطوط : «السابق»‎ )5( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «القياس». 


وأمّا قوله إنَ هذا فتح باب الم فنقول اقم ولكن من ع بات الان ی و المائع 
جُعِلَ ذلك مُضافًا إلى ا لانعدام اختيارٍ السَائلٍ في سيان ولهذا يجبُ ضَمانٌ الدهْن 
على شاق الق إذا سال الدُهْنُ واللهُ أعلَّم . 

ولو سقط المدّرُ من السَقْفٍِ من غير مشي اح [على السَطح] على المُصَلّي أو 
سَقَطَ القمرُ من الشّجَرٍ على المُصَلَّي أو انان في ال فأدماه اختلف المشايخ 
فيه منهم مَنْ جور له الناء بالإجماع لانقطاع ذلك عن فعل العبادٍء ومنهم مَنْ جعل 


المسألةً على الخلافِ لوُقوع ذلك في حَدٌ القِلَةِ. 
وأا حديثٌ عمرّ رضي الله عنه فقد قِيلَ كان الاستخلافٌ قبل افتتاح الصَّلاةٍ فاستخْلَّفَه 
ليَفْتَيِحَ الصّلاة . 


الا تری أنّه رُوِيَ أنّه رضي الله عنه لَمّا طعِنَ قال : آو قَتَلّنِي الكلْبُ مَنْ يُصلي بالتاس» 
ثم قال : تقد يا عبد الرَحمَنِء ومعلومٌ أنّ هذا كلامٌ يمنَعٌ البناة على الصَّلاة . 

ومنها : حقيقةٌ الحدّثٍ لا وهم الحدّثِ ولا ”" ما جُعِلَ حَدَنَا حكمًا حتى لو عَلِمَ أنه لم 
يسبقّه الحدّثٌ لكته حاف أنْ يَبْتَدِرّه فانصّرف قبل أن يسبقّه الحدّثُ ثم سبقّه لا يجوز له 
البناءٌ في ظاهر الرٌواية . 

وروي عن أبي يوسف أنه يجوزٌ. 

(وجه قوله) : أنّه عَجَرَ عن المُّضيّ فصار كما لو سبقّه الحدّثُ ثم انصّرف . 

(وجه ظاهر الرواية) : أنّه صرف وجهه عن القِبْلةٍ من غير عُذْرٍ فلم يكنْ في معنى مورد 
التص والإجماع فبقيّ على أصل القياس . 

وكذا إذا جْنَ في الصَّلاةٍ أو أَغُمي عليه أو نام مُضْطّجِعًا لا يجوز له اليناء؛ ؛ لأنّ هذه 
العوارض يَنْدُرُ وقَوعُها في الصّلاةٍ فلم َكَنْ في معنى مورد الَص والإجماع . وكذا المَُيَمّمُ 
إذا وجََدَ الماء في خلال الصّلاقَه وصاحِبٌ الجُزح الشائل إذا جرح وقتّ صلاتهء 
والماسح على الخفٌ إذا انقضَّث مُدَةُ مسجه ونحوٌ ذلك لا يجوز له البناء؛ لأنَّ في هذه 
المواضع يظهِرُ أنَ الشّروعَ في الصَّلاةٍ لم يَصِحَّ على ما ذكرنا ولأنّه ليس في معنى الحدّثِ 


E EO)‏ (۲) فى المخطوط : «ولأن». 
يست في في 


السابتي في كثرةٍ الوقوع فَتَعَدَّرَ الإلحاقٌ . 

ركذ لو امت فك ١١‏ عدولا فياه وام عد قد التَشهّدِ الأخير يوحِبٌ فساد الصَّلاةٍ 
ويُمْتَعٌ البناءً عند أبي حنيفةً خلافًا لهما على ما ذكرنا في المسائل الانْنَيْ عَشرية . 

وها ١‏ الحدّثُ الصّغْيرُ حتّى لا يجوز البناء في الحدّثٍ الكبيرٍ وهو الجنابة أن نام في 
الصَّلاةٍ فاحيَلّمَ أو نَظَرَ إلى امرأة بشهوة أو تفر فأنزل؛ ؛ [لما قلنا] ”؛ ؛ ولان الوضوء عَمَل 
يسيرٌ والاغتسال عَمَلَّ كثية ف لإلحاق في موضع العفو؛ ولان الاغيسال لايم إل 
بكشف العؤرة وذلك من قَواطِع الصّلاةٍ وهذا استحسانٌ» والقياسٌ [أن] ” اجوغ 
به القياسّ على الاستحسانِ الأول . 

ومنهاء أنْ لا يَفْعَلَ بعد الحدّثِ فعلاً مُنافيًا للصّلاةٍ لو لم يكن أحدّتَ إلا ما لا بد للبناء 
منه أ yS‏ 
تَكُلَّمَ أو أحدَت مُتَعَمّدًا [أو ضَحِكٌ مُتَعَمّدَا] © أو قَهْقَهَ أو أكل أو شَرِبَ أو نحو ذلك لا 
يجوز له البناءُ؛ لأنّ هذه الأفعال مُنافيةٌ للصّلاةٍ في الأصل لما تلك فلا يسك احا 
المُنافي إلا لضرورة ولا ضرورة؛ لن البناة منها بّداء وكذا إذا جُىّ أو أَغميَ عليه أو 
أجِتبّ؛ لأنّه لا يکُر وُقوعُه فكان للبناءٍ منه بُذَّء وكذا لو أدَّى رُكْنَا من أركانٍ الصَّلاةٍ مع 
الحدّثِ أو مَك بقدرٍ ما يتمكنُ فيه من أداء رُكُْن؛ لأنّه عَمَلّ كثيرٌ وليس من أعمال الضَّلاةٍ 
TT‏ ّ 

وكذا لو استقّى من البثْرٍ وهو لا يحتاج إليه ولو مَشى إلى الوضوءٍ فاغتّرف الماءَ من 
الإناءِ أو استقى من البثر وهو مُحْتاجٌ إليه فتوضّأ جاز له البناء؛ لأنّ الوضوء أمرٌ لا بُ للبناء 
منه والمشيٌ والاغتّرافٌ والاستِقاءً عند الحاجة من ضروراتٍ الوضوء . 

ولو استنجى فإِنْ كان مكشوف العؤرة بَطْلَ البناء؛ لأنّ كشْفٌ العؤرة مُنافٍ للصَّلاةٍ 
وللبناء منه بذ في الجُمْلة . 

EG مرحي د‎ E 
الوجه من سنن الوضوءٍ فكان من تَيْمَّاتِه :ولو ترشا ثلاثا ثلاثاء‎ 


. في المخطوط : «اعترض». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )۳( 


< سد ری 

ذُكِرَ في ظاهر الرّواية ما يدل على الجواز فإنّه قال إذا سبقّه الحدّتٌ يتوضّأ ويبني من 
غير فصل . 

وحُكِيّ عن أبي القاسِم الصَمًارِ أنه لا يجورٌ. 

وقوه :نامرع يقط ا ا ال عمل ا 
في الصَّلاةٍ فيوجبٌ فساد الصّلاةٍ. َ 1 

(وجه ظاهرالرواية): أنّ الريادة من باب إكمالٍ الوضوء وبه حاجة إلى إقامةٍ الصَّلاةٍ على 
وف الكمالٍ وذلك بتحصيلي الوضوء على وجه الكمال فبْتَحَملُ رياد كما يُتَحَمّلُ الأصلٌ 
وهذا جوابُ أبي بكر الأعمّش فن عنده المرّةً الأولى هي الفرض والانية والقالعة تَفْلُ. 

فام عند أبي بكر الإسكافي فالّلاثة ع كلها فرض ؛ لأنّ الثانية والقالة لما 
الختا بالأولى صار الكل [وضوءا] ‏ " واجدًا فيَصيرٌ الكل فرضًا كالقيام إذا طالً 
والقراءة أ و الركوع أو الجر وغل هاا ار فت الح و ففق واس تتش واي 
بسائرٍ سنن الوضوءٍ جاز له البناء؛ لأ ذلك من باب إكمالٍ الوضوءٍ فكان من توابعِه 
فيُتَحَمَّلٌ كما يُتَحَمَّلُ الأصل . 

ولو افتَتحَ الصّلاةً بالوضوء ثم سبقّه الحدّثُ فلم يَجِدْ ماء تَيَمّمَ وبتى ؛ لأنّ ابتداء الصَّلاةٍ 
بِالتِيَمُم [عند فقْدٍ الماء] 7 جائرٌ فالبناءً أولى فان تيه 
إلى مَقامه استقبّل الصّلاةً إن وجذه ف في الطريتي قبل أن يقوم مَقامه فالقياسٌ أن يستقبل . 

وقيلَ: القياسٌ قول محمَّد . 

وا يترم ريني 


2 


َيَمّمَ ثم وجَدَ الماء فان وجدَه بعد ما عاد 


(وجه القياس)؛ أنه مُتَيمُمّ وجَد الماءَ فى صلاته فتفسّدٌ صلاثه كما إذا عاد إلى مكانه ثم 
وجَدَ الماة وهذا؛ لأنّ قدرٌ ما مَشَّى مُتَيَمُمَا حَصّلَ فعلاً غير مُختاج إليه فلا يُعفى 

(وجه الاستحسان): أنه لم يوَّدْ شيئًا من الصّلاةٍ مع الحدَثِ ولم يدخل فعلاً في الصَّلاةٍ 

هو مُضادٌ لها فلا يُمُسِدُهاء وما مَسَّى كَل ذلك كان مُحْتاجًا إليه لتحصيل التطهير فلا يوجبٌ 


(1) في المخطوط : «فالثلاث» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «طول». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ر ب 
فسادً الصَّلاةٍ بخلافٍ ما إذا عاد إلى مكانه ثم وجَدَ؛ لأنّه إذا عاد إلى مكانه جد أداءُ جزءٍ 
من أجزاء الصَّلاةٍ وإ قَلَّ مع التَيَمّم فظهر بوجو الماءٍ أنه كان مُُحْدِئًا من وقتِ الحدَثِ 
اا ا كان ظهارته 2 فَبَيّنَ أنّه أدّى شيئًا من الصَّلاةٍ مع الحدّثِ فتفسَدٌ 
صلائه . 

ثم ما ذكرنا من جواز البناء لا يختلفٌ سيّما ''' إذا كان الحدّتٌ في وسَطٍ الصَّلاة وأو في 
آخرها حتى لو سبقّه الحدّتٌ بعد ما كعد قدرَ التشهدِ الأخيرٍ (يتوضّأ ويّبني) ”" عندّنا؛ أنه 
بح إلى الخروع باق انلام انوي لواانية ا كن عادبا قلط د لمن لاروكلا 
لا يختلف الجوابٌ في جواز البناءِ سيّما '*' إذا صَرف وجهه عن القِبْلةٍ على علم بالحدَثِ 
أو على ظَنٌّ به بعد أن كان في المسجدٍ في ظاهر الواية حت إل لو صرف وجهه عن لبر 
على ظَنٌ أنه أحدّتٌ ثم عَلِمَ أ نه لم يُحْدِتْ وهو في المسجدٍ رجع وبَنّى فإنْ عَلِمَ بعدَ 
الخروج من المسجد لا بيني . 
وروي عن محمَّدٍ أنّه لا بني في الوجهين جميعًا . 

(ووجهه): أنه صرف وجهه عن القِبْلةِ من غير عُذْرٍ فتفسّدُ صلاثه كما إذا عَلِمَ حارج 
المسجدٍ وكما إذا انصّرف على ظَنّ أنّه على غيرٍ وضوءٍ أو على ظَنّ (أنّه على تَوْبه) (“ 
جات أ رادار اى رابا فة ما فانضرف وة لأ وي را كان ن الس ار 
خارجَ المسجدٍ. 

(وجه ظاهر الرواية ا ابكار ل وكات الس والانصرافٌ لم يكنْ 
على قَصْدِ الخروج من ' ' الصَّلاةٍ وعَرْمٍ الرَفْضٍ بل لإصلاح صلاته ألا ترى آنه نه لو تَحَقَقّ 
ما توم توضّأ وى على صلاته فسَقَط حكمٌ هذا الانصراف فَكأنّه لم يَنُصَرِفْ . 
بخلافٍ ما إذا خرج من المسجد ثمّ عَلِمَ ؛ لأ حكمَ المكانٍ قد تَبَدّلٌ وبخلافٍ تلك 
الصلاة؛ لأنّ هناك الانصرافٌ ليس لإصلاح صلاه " بل لقَّضْدٍ الخروج عن الصَّلاةٍ 


وعَْم الرَفْضٍ . 

)١(‏ في المخطوط : «طهارة» . (۲) في المخطوط : بينما. 
(۳) في المخطوط : «توضأ وبنى». )٤(‏ في المخطوط : «يينما». 
)٥(‏ في المخطوط : «أن على بدنه». (5) في المخطوط : «اعن» . 


(۷) في المخطوط : «الصلاة» . 


م کتاب الصلاق > ® 
N So‏ 
وعلى هذا إذا سَّلَّمَ على ر أس الرَكعتَيْنٍ في ذّواتٍ الأربع ساهيًا على ظَنْ آنه أنَمَ الصّلاةَ ثم 
كر تكله وك الذي طن أنه َه أحدّتٌ سَواءٌ على التَمُصيلٍ والاختلافٍ الذي ذكرنا . 
ودر في اليونٍ أله إذا صلّى اليشاء فظَنْ بعد ركع آتها ترويحة فسَلْمَ أو صلى الظَهرَ 
وهو يَظُنُ أنه يُصلّي الممْعة أو يَظُنُ آنه مُسافرٌ فسَلُمَ على رأس الركعمَينٍ آنه يستقيل العشاء 
والظهرَء وقد مر الفرقٌ . 
هذا إذا كان يُصلّي في المسجدٍ فأمّا إذا كان يُصلي في الصَّحْراءِ إن كان يُصلي بجَماعةٍ 
يُعطَّى لما انتَهَى إليه الصّفُوفُ حكمٌ المسجد إِنْ مَشَّى يمنةً أو يسرة أو خَلْفَاء وإ مَشَى 
أمامّه وليس بين يَدَيْهِ بناءٌ ولا سَّيْرةٌ فقد ذكرنا اختلافٌ المشايخ والصّحيحٌ هو التَقَدِيرٌ 
بموضع السَجووٍ . ْ 
رد ایی ها ار اه تبني نان تجار :»لان ال رة تج ادرا 
حك المسجدٍ حتى لا بباح المُرورٌ داخل السَّثْرةٍ ويباح خارجها . 
وإ كان يُصلّي وحدّه فمسجدًه قدرُ موضع سُجوده من الجوايب ‏ الأربع إلا إذا 
تق ى انامه ورين بدن شترا لى لدا التذرة حك المج ان الب 107 لمَنْ 
سبقه الحدتٌ أنْ يكلم ويتوضًا وبستقبل القبلة ليخرج عن عُهْدةٍ الفرض بيقين . 
فصل [في الكلام في محل البناء] 

الكلامٌ في مَحَلٌّ البناء وكيفيّته . فنقول وباللّه التَوْفيق : المُصَلّي لا يخلو إمًا إِنْ كان 
منفردًا أو مُفْتَديّا أو إمامًا إن كان منفردًا فانصّرف وتوضّأ فهو بالخيار إن شاء أَتَمّ صلاته 
في الموضع الذي توضّأ فيه ون شاء عاد إلى الموضع الذي افتتح الصَلاة فيه ؛ لأنه إذا ثم 
اللا حيث هو فقد سَلِمَتْ صلائه عن المشي لكنّه صلّى صلاةً واحدةً [1/ ١١7‏ ب] في 
مَكانيْن» وَإِنْ عاد إلى مُصلاه فقد أدّى جميعٌ الصَّلاةٍ في مكان وَاحِدٍ لكنْ مع زيادة مشي 
فاستوى الوجهان فَيُخَيْرُ. ' 
وقال بعضٌ مشايخنا: يُصلّي في الموضع الذي توضّأ من غير خيار . ولو أتّى المسجدّ 


. في المخطوط : «المواضع». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


تفسْدُ صلائه ؛ لأله تحمل زياد مشي من غير حاجة . 

وعامّةٌ مشايخنا قالوا د ما لانشن إلى الا رال إلى كان اة 
أَلْحِقٌ بالعدّم شرعًا في الجُمْلةء وإنْ كان مدي فانصّرف وتوضًا فإن لم يقر مامه من 
الصَّلاةٍ فعليه أن يَعودٌ؛ لأنّه في حكم المُقْتَدي بعد .ولو [لم يَعْدْ و] ”'' أنّمَ بَقيَةَ صلاته في 
واي اي بكر زان بعر لبد اروك الا 
البُقْعة إلا إذا كان بينّه قَرِيبًا من المسجدٍ بحيث يَصِحٌ الاقتداءً وإنْ صلى منفردًا في بِيتِه 
SN SN E‏ تمتها 1 انين الود 
تََمًُا وقد ترك ما كان عليه وهو الصّلاةٌمُفْتَديًا وما دى وهو الضّلاةُ منفردًا لم يوجَد له 
ابقداء تحريمةٍ وهو بعضٌ الصّلاةٍ؛ لأنّه صار مُنْتَقِلاً عَمَّا كان هو فيه إلى هذا فِيَبْطلٌُ 
تي ا 
ينبغي أن يَدْ غِلَ أرَلاً بقضاء ما سبق به في حال تَشاغُلِه بالوضوء؛ لأنّه لاحِقٌ فكأنّه © 
حَلْفَ الإمام فيقومٌ مقدارَ قيام الإمام من غير قراءةٍ ومقدارٌ رُكوعه وسُجوده ولا يَضرّه إن 
زادَ أو تَقَص . ولو تابَعَ إمامّه أَوَلا ثم اشْتَعَلَ بقضاء و ما سبِقَ به بعد تسليم الإمام جازث 
صلاثه عند عُلّمائنا التلاثة خلاقًا لزّفر بناءً على أن التَرتِيبَ فى أفعال الصَّلاةٍ الواجدةٍ ليس 
خوط غد ٠‏ 

وعندّه شرطء وإِنْ كان قد فرَعٌ إمامّه من الصَّلاةٍ يُخَيَرُ لما ذكرنا في المنفرد . 

[ولو] ”“توضّأ وقد فرَعٌ الإمامُ من صلاته ولم يعد في الثّانيةٍ لايقعٌدٌ هذا المُقْتَدي في 
الثانية . 

وروي عن فر أنه يقعُدٌء ذكر المسألة في التّوادِر . 

وف اقول وف ]3 الفعدة الأرلن وا نى الا ولا يجوز درك الاجا لام 
فوقّه كما إذا كان خَلْفٌ الإمام فترك الإمامٌ القعدة وقام بتركها المُقَْدي موائّقةً للإمام فيما 

ES‏ موري امام 
بعد فراغه لا تَتَحَقَنُ فيجبٌ عليه (الإتيانٌ بالقعدة) 47 . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فكان». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «إتيان القعدة». 


(وتنا) أن اللأحِقَ حَلْفَ الإمام تقديرًا حتى يسجدَ لسَهرٍ الإمام ولوس اليو ف 
ولا يقرا فق الفا ء كانه حل الإمام . ولو كان حَلمّه حقيقةً حقيقة يرك القعدة معابَعةٌ للإمام فكذا 
كاه جلس دايز رن كاري E‏ 
إلى الثاني ”“ وصار هو كواحِدٍ من المُْتَدِينَ به . 

فصل [في بيان حكم الاستذلاف] 

ثم الكلامٌ ي الاستِخلاف لن مواضع: 

أحدها: فى جواز الاستخلافِ فى الجَمْلة . 

والذَافي: في شرائط جوازه. 

والثالث: في بيان ن حكم الاستخلاف . 

اا الأول: : فقد اختلف العُلَّماءُ فيه قال عَلْمَاو نا 17 

وقال الشّافعي : لا يجوز ويُصلي القوْمُ ae‏ 

(وجه قوله): أنه لا ولاية للإمام إِذْ هو في نفميه بمنزلة المنفرد فلا يمك التَقْلَ إلى غيره 
وكذا القوْمُ لا يملكود [التَقْلَ] ©) N E‏ بتموابل باقتداتهم به الم 
م الاقتداءٌ بالئّاني ؛ لأنَّ الاقتداء بالتكبيرة وهى مُنْعَدِمَةَ فى حَقٌّ التانى بخلافي الإمامة 
الكترئ ؛ لانها عبار عن ولايات تبث ك له رعا بالتفويضن والبْيْعَةٍ كما ينبت للوكيل 
والقاضى فيقبَّلٌ التّملِيكَ والعرُلَ 

(تنا): ما روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنْ لَب يك أله قَالَ :إا صَلَّى أَحَدَكُمْ فقَاء أو رَعَفَ فِي 
صَلتِه َلِيضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيِقَدمْ مَنْلَمْ يُسْبَنْ بشَيْءِ مِنْ صَلاتِهِ وَليِنْصَرِف وَلْيََوَضَأْ وليب عَلَى 
)١(‏ في المخطوط : «الساوي». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۱/ ۲۹۸)ء الأصل للشيباني .)179/١(‏ 
© (”) مذهب الشافعية: أنهم يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم . قال النووي: في جواز الاستخلاف 
قولان مشهوران . الصحيح الجديد CEE‏ . والقديم والإملاء منعه . انظر: : الأم /١(‏ 


۷ ) المجموع (178/4). 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


EEE CD 
.“ صَلدْيهِ مَالَمْ كه‎ 


وروي أَنَّ رَسُولَ الله َك لَمّا آَمَرَ بَا بكر رضي الله عنه أَنْ يُصَلّْيَ بالاس وَجَد في نَفْسِهِ 
هذ نخرح اتی ن اين رگد اتخ ب کر الصَلاة لا سوع جس رسو له كه تأر 
ََقَدَم اليكل وَافتَحَ الْرَاءة ين الْمَوْضع الي انى لَه أَبُو بر وإنّما تخ لأنه عَجَرَ 

عن المُضيّ لكونٍ المْضيّ من باب الََدُمٍ على رسول الله اة وقال الله تعالى E‏ 
اموا للا قَدموا بين يدي الله وَرَسُولِهء © [الحجرات ]٠:‏ فصار هذا أصلاٌ في خی كل إمام عجر عن 
الإتمام أنْ يتأخّرَ ويستخلِف غيره . 

E Se‏ ا ا 

وعن عثمانَ رضي ١١77/11‏ أ] الله عنه مثله ؛ ولأن بهم حاجةً إلى تّمام صلاتهم بالإمام 
وقد اترم الإمام ذلك فإذا عَجَرّ عن الوّفاءِ بما اترم بنفسيه يستَعينُ بمَنْ يقد عليه نظا لهم 
كي لا تَبَطْلَ عليهم الصَّلاةٌ بالمُنارّعة . 

وأمّا قوله : إن الإمام لا ولاية له فليس كذلك بل له ولايةٌ المتبوعيّة في هذه الصَّلاةٍ ون 
لانَصِحٌ صلائهم لأ بناة على صلاتيه ون يقرأ فتصيرَ آقراء َنّه] *" قراءةً لهم فإذا عَجَرّ عن 
الإمامةٍ بنفسه مَلَكَ التَقْلَ إلى غيره فأشبة الإمامة الكَْرى على أنّ هذا من باب الخلافة لا 
من باب التَفُويض والتّمليكِ فإ الكَانيّ يلف الأول في بَقََةٍ صلاتِه كالوارثِ يخلّفُ 
لمك فا يقن من أمزاله والخلاقة لاف إلى الور لاية والأمر بل شرطها العجرٌ. 

نما القْديمٌ من الإمام للتّحينِ كي لا تبطلَ بالمُارَعةٍ حتى إِنه لو لم ي خَلقَهِ إلأرجل 
وات ت ااا I OT‏ 
التفويضٍ فصار كالإمامة الكَْرى فإنَ البئْعة للتَعبينِ لا لشَّمْلِيكِ .ألا ترى أن الإمامٌ يملِكُ 
أمورًا لا تَمْلِكُها الع به وهي إقامةٌ الحدوو ‏ فكذا هذا فان لم يستخلف الإمامُ واستخلف 
القوْمُ رجلا جاز ما دام الإمامُ في المسجدٍ؛ لأنّ الإمامَ لو استخلّفَ كان سَعيّه ‏ للقَوْم 
ترا لهم كي لا تَْطَنَ عليهم الصَّلاةٌ فإذا فّلوا بأنفيهم جاز كما في الإمامة الكَبْرى لو لم 
يستخْلفٍ الإمامٌ غيرّه ومات واجتمع أهلٌ الرّأي والمشورة ونصّبوا مَنْ يصلّحُ للإمامة 


(۱) سبق تخريجه. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «حدود الله تعالى» . (6) في المخطوط : «بنصبه» . 
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جاز؛ لأنّ الأول لو فعل فعل لهم فجاز لهم أن يَفْعَلوا لأنفيهم ‏ لحاجَتهم إلى ذلك كذا 
هذا. 

ولو تقَدّمّ واد من القؤم من غيرٍ استّخلافٍ الإمام وتقديم القؤْم والإمام في المسجدٍ 
جاز أيضًا؛ لأ به حاجةً إلى صيانة صلاته ولا طَريقَ لها عند امتناع الإمام عن الاستخلافٍ 
والقؤم عن التفديم إل ذلك ولان القؤم لما اكوا به فقد رَضوا بقيايه مقام الأول فجُعلَ 
اتهم د قَدّموه» ولو قَدّمَ الإمامٌ أو القوْمُ رجلين فن وصل أحذهما إلى موضع الإمامةٍ قبل 
الآخر تَعَيَنَ هو للإمامةٍ . وجازثُ صلائه وصلاةٌ مَنِ اقَتَدَى به [وفَسَدَثْ صلاة التاني وصلاةٌ 
من اقَتَدَى 4] ”7 لأن الأول لَمّا تقَدَمَ بتقديم مَنْ له ولايةٌ لتقديم قام مَقَام [الإمام] 9 
الأول وصار إمامًا لكل كالأوّلٍ فصار الإمامُ القاني ومن اقتَدَى به منفردينَ عَمَّنْ صار | إمامًا 
لهم فَفَسَدَتْ صلاثهم لما مرّ من الفقه» وإِنْ وصلا مَعّا فإنٍ اقتَدّى القؤْمُ بأحدهما تَعَيّنَ هو 
للإمامةٍ وإِنٍ اقِتَدَوًا بهما جميعًا بعضّهم بهذا وبعضهم بذاك فإنٍ استوتِ الطائمّتانِ فسدث 
صلائهم جميمًا؛ لأنّ الأمرَّ لا يخلو إمًا أن يُقال: لم يَصِمَّ استخلافٌ كَل واحِدٍ من 
الفريقَيْنِ لمكانٍ التَعارُض بَطْلَتْ إِمَامَيُهما ونَسَدَتْ صلاةٌ الكل لخُروج الإمام الأوّلٍ عن 
المسجدٍ من غير خليفة للقَوْم ولأدائهم الصّلاةَ هَ منفردينَ في حال وُجوب الاقتداء . 

وإما أنْ يقال اح ع ار ل ع رع ار “ الآَخَرَ عليه فجعِلٌ 

حَقَّ كَل فريقٍ کان ليس معهم غيرُهم فحيئَئلٍ يَصِيرٌ يَصير إمام كل طائفةٍ إمامًا لكل كإمام أكثر 

فين عند التفاوُتِ وعَدَم الاستواء فحيئئزٍ يجبٌ على إمام كَل طائفة ومَنْ تابَعَه الاقتداءُ 
لاغذ ل يقعدوا جیلو متفرديق ار ا وجوت لادا ران ادو أدْاشلاة 
واجدة في حالةٍ واجدةٍ بِإمامَيْنِ وذلك مِمّا لم يَرِدْ به الشّرعٌ فلم يَجز . ولو كانت الطائفتانِ 
على التَفَاوْتٍ فإنٍ اقَتَدَى جَماعة القؤم بأحدٍ الإمامَيْن إلرجلٌ أو رجلان اقتَّدَيا بالثّاني 
فصلاةٌ من اقتّدَى به الجماعةٌ صحيحةٌ وصلاةٌ الخَرِ ومَنٍ اقتَدَى به فاسِدةٌ؛ NY‏ 
وصلا مَعّا وقد تَعَذَّرَ أنْ يكونا إمامَيْنٍ فلا بُدٌ من التزْجيح وأمكنَ التَرْجِيحٌ م بالكثرة نَضَّا 
واعتِبارًا . 


. في المخطوط : «بأنفسهم)‎ )١( 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
في من 

)٤(‏ في المطبوع : «الفريقين». (5) في المخطوط : «فجعلوا». 


أمّا التص فقول النّبِىّ بلا : ل : يد الله مَعَ الْجَمَامةه» e?‏ «مَن شَذَ شَذَ في النَار»'"', 
وَقُوله : در اَْمَاعَة حير من صَفْو ازى" . 

وأمًا الاعتبارٌ فهو الاستدلال بالإمامة الكَبْرى حتّى قال عمرٌ رضي الله عنه في 
الشُورى : إِنِ اتمّقوا على شيءٍ وخالمَهم واحِدٌ فاقتلوه . 

وإنٍ اقتَدَى بل إمام جماعةٌ لكنّ أحدً الفريقَيْنِ ٍ أكثر عَدَهًا من لحر اختلف المشايخ 
فيه قال بعضهم : تفسُذٌ صلاءٌ الفريقَيْنِ جميعًا وإليه مال الإمامٌ الَرَخسي فقال بن كل 
واج منهما َع تاي به صاب المع فيكو الال اويا للاكثر حكمًا كالمُديين 
يْقِيمُ أحدهما شَاهِدَيْنِ والآخَرٌ أربعة (» وقال بعضهم : جازث صلاةٌ الأكثرينَ وتَعيَنَ 
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الفسادٌ فى الْآخَرِينَ كما فى الواجِدٍ والمُتتى» وعليه اعثَّمَدَ الشّيحُ صَدْرُ الدذين أبو المُعين 
واستَدّل بوَضْع محمّدٍ [فإِنَ محمّدًا] ”© قال: إذا قَدَّمّ القْمُ أو الإمامٌ [۱/ ١١7‏ ب] رجلينٍ 
فأمّ كل و احِدٍ منهما طائفةَ جازث صلاةٌ أكثرٍ الطائفتيْنٍ 

فهذا يدل على أنّ كُلَّ طائفة لو كانت جماعة تر جخ أبضنابالكئرة؛ لأنّ اسم الطائفة في 
اللّةِ يَقَمُ على الواحِدٍ والانَيْن ٠‏ والتلاثة وما زاد على ذلك» قال الله تعالى : #وإن طايفان 


من الْمُوْمِنينَ أَمْتَمَلُوأ» [الحجرات :4] . 

ولا شك أنَ كَل فريتي لو كان أكثر من الَلاثِ لدخل تحت هذه الأية وقال تعالى : : 7 
آنل لم يا بعد لعي أمتة ساسا نکی ایك ن وطن فد امت انش مس [آل عمران: 
14[. 


ولا شك أن كُلَّ فريق كان جَّماعة كثيرة وكذا ذكر محمَّدٌ في «السَيرٍ الكبيرٍ»”'' أن أميرَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة»› برقم ۰)3۷ وفي «العلل» (ص 
۳ برقم (/041)؛ من حديث ابن عمرء وقال في «العلل؟ . . «سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا 
الحديث ك؟ فقال: سليمان المدني - أحد رجال الإسناد - هذا منكر الحديث» وهو عندي ك أي عند 
الترمذي - سليمان بن سفيان» اه. 


(۲) هو قطعة من الحديث السابق. (۳) لم أقف على من خرّجه. والله أعلم. 
(4) في المخطوط : «عشرة». )٥(‏ ليست في المخطوط . 
0( كتاب : «السير الكبير»: لمحمد بن الحسن» وهو واحد من ستة كتب سميت بظاهر الرواية ؛ لأا 


و NIP‏ . انظر: حاشية ابن عابدين 
(19/1). 


ةي س لل سبح 


عَسكر في دارٍ الحرْب قال : مَنْ جاء منكم بشيء فلّه طائفةٌ منه فجاء رجل برُءُوس فإنّ 
الإماة يفل لامو ذلك على ندر ما بری شت إن لو أعظن تضق ما انها و أكثرَ بأنْ 
كانت الرَّءُوس عَشرة فرأى الإمامٌ أنْ يُعطيّ سعةٌ من ذلك لهذا الرَجُلٍ كان له ذلك فَيْنَ أن 
اسم الطائفةٍ يَقَعُ على الجماعة فيُرَجحُ بالكثْرةٍ لما مرّ واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذا ‏ كان خَلْفَ الإمام الذي سبقّه الحدّتٌ انْنانٍ أو أكثرُ فأما إذا كان خَلْفَهِ رجل 
واحِدٌ صار إمامًا نَوَى الإمامة أو لم وء قام في مكانٍ الإمام أو لم يقم قَدَّمّهِ الإمامٌ أو لم 
يُقَدّمْهِ؛ لأنّ عَدَمّ تَعيينِ واحِدٍ من القؤم للإمامة ما لم يُقَدَمْه أو يتقَّدَّم حبّى بَقِيّتِ الإمامة 
للأوَّلِ كان بحكم التعارْضٍِ وعَدَم ترجيح البعض على البعض» وههنا لا تعارْض فتَعَيّنَ هو 
لحاجته إلى إبقاء صلاتّه على الصَّحََةٍ وصلاحيّيِه للإمامةٍ حبّى إن الإمام الأول لو أفسد 
صلاته على نفسه لا تفسّدٌ صلاهٌ هذا القّاني» والقّاني لو أفسد صلاته على نفسه فسدث 
صلاةٌ الأوّلٍ؛ لأنّ الأول صار في حكم المُقْتَدي بالتاني وفسادُ صلاة المُقْتَدي لا وتر في 
فسادٍ صلاةٍ الإمام» ولِقّسادٍ صلاة الإمام أثرٌ في فساد صلاة المُفْمَّدي ودخل في صلاة 


ص 


الثائي؛ لأنّ الإمامة تَحَرلّت إليه على ما ذكرنا. 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه إذا أحدّتٌ الإمام ولم يكن معه إلا رجلٌ واجِدٌ فوَجَدَ 
الماء في المسجدٍ فتوضّأ قال: يُتِعٌّ صلاته مُقْتَديًا بالقاني؛ لأنّه مُتَعَيّنُ للإمامةٍ فبنفس 
انصرافِه تَتَحَوَلُ الإمامة إليه 

وإنْ كان معه ججماعةٌ فتوضّأ في المسجدٍ عاد إلى مكانٍ الإمامة وصلى بهم ؛ لأنّ الإمامةً 
لا حول منه إلى غيره في هذه الحالة إلا بالاستيخلافٍ ولم يوجََدْء فن جاء رجلٌ واقتَدَى 
بهذا 0 الثاني صار اثالث إمامًا لتَعَيّيهِ لذلك فإِنْ أحدّتٌ الال وخرج قبل 
رُجوعِهما أو جوع أحدهما فسدث صلاةٌ الأول والتاني؛ لأنّ القالتَ لما صار إمامًا صار 
الأول والثّاني مُقْتَديَيْنِ به فإذا خرج هو لم تفسّدُ صلاثه على الرّواية الصحيحة؛ لأنّه في 
عن SS a‏ عرو هو NN‏ 
تاين المكان ففَسَدَ الاقتداء لمَوْتِ شرطه وهو اتحاد البُمّعة . 
وإِنْ كان تبان المكانٍ موجودًا حال بّقائه في المسجد؛ لأنّ ذلك سَقَّطَ اعتِبارُه شرعًا 


. في المخطوط: «إن»‎ )١( 


لحاجة المُفْتَّدي إلى صيانة صلاته على ما نذكرٌ» وههنا لا حاجة لكونٍ ذلك في حد النّذْرةٍ 
ولو رجع أحدّهما فدخل المسجد ثم خرج الثَالثُ جازث صلائهم ؛ لأن الرَاجِعَ صار إماما 
لهم لَعَيِه ولو رجع الأول والقاني فإن قم أحدُّهما صار هو الإمامٌ وإ لم يعدم حقى 
خرج القّالتُ [من المسجد] ”© فسدث صلاتهما؛ لأنّ أحدّهما لم يَصِرْ إمامًا ادن 
وعدم التزجيح › فبّقي القالتُ إمامًا فإذا خرج من المسجدٍ [فات] 9 ا صحة الاقتداء 
وهو اتاد البفْعةِ قدت صلاثهما؛ 


فصل [في شرائط جواز الاستخلاف] 

وأا شَرائطٌ جواز الاستخلاف . فمنها فمنها أن كَل ما هو شرطٌ جواز البناءٍ فهو شرط جواز 

ا 0 5 

لا يجوز البناءُ مع هذه الأشياء ؛ لأنَ الاستِخلافٌ يكونٌ للقائم ولا قيامَ للصَّلاة ومع هذه 
الأشياء بل تفسد. 

ولو حُصِرَ الإمامُ عن القراءةٍ فاستخْلّف غيرّه جاز (في قول) 7" أبي حنيفة و ““ أبي 


و 


وعندَ محمَّدٍ لا يجورٌ وتفسّدٌُ صلاتهم . 

(وجه قولهما): أن جوارٌ الاستيخلافٍ حكمٌ ثبت على خلاف القاس بالتص وأنْه ورد في 
a‏ والحصّرٌ في القراءةٍ ليس نَظِيرَه ه فالتص الوارِدُ تم 
لايكونٌ وارِدًا هنا وصار كالإغْمماءِ والجَنونٍ والاحتّلام في الصَّلاةٍ و[أنّه يمنّع 
الاستخلاف» كذا هذا. 

ولأبي حنيفة : أنَا جَوَرْنا الاستخلاف ههنا بالتّصّ الخاصٌ لا بالاستدلال بالحديث] ”") 
[وأبو حنيفة - رحمه الله - اعتمد على الحديث] "وهو حديتٌ أبي بكر رضي الله عنه 
ائه کان يُصَلّي بالئّاس [بِجَمَاعَة] © بِأَمْرٍ رَسُولٍ الله كل ِي مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فيه فَوَجَدَ 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عند» . (5) زاد في المخطوط : «عند.‎ )۳( 
. فى المخطوط : «هاهنا» . (0) ليست فى المخطوط‎ )5( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


< سس م سبح 


و 


كل جم فَحَضَرَ الْمَسْجِدَ قَلَمّا أَحَسنّ الصَّدَيقُ بِرَسُولٍ الله يل حَضَرَ ”' ذ ف الْقِرَاءة فتاه 
َم الك ونم لاء ولو لم يكن جائرًالّما فعل ذلك رسولُ 1١١٤/۱1‏ الله بل 
وها جاو له نكرو سات ا لأت هو الاس لكويه قدو 

e CS اوفوت ندر‎ Ss 
المسجدٍ قبل أن يُمَدمَ [هو أو يُقَدّمَ] ”' القومٌ إنسانًا أو يتقّدّم أحدٌ بنفسِه فصلاةٌ القوْم‎ 
فاسدة؛ لأنّه اختلف مكان الإمام والقؤْم فبََطْلَ الاقتداءً لفَوْتِ (" شرطه وهو اتَّحَادُ‎ 
المكانٍ * وهذا لأنَّ غير إذا لم تدم بَيّ هو إمامًا في نفيه كما كان ؛ لأنه نما يخرج‎ 
قيقَة‎ E N a E E لكيا تبر دكا ماو‎ E 
وحكمّاء أما الحقيقةٌ فلا تشكل وأنًا الحكمٌ فلن مَنْ كان خارج المسجدٍ إذا اققدَى بمَنْ‎ 
يُصلي في المسجِدٍ وليستٍ الصَّفُوفٌ مُتَّصِلةَ لا يجوز بخلافي ما إذا كان بَعْدَ في المسجدٍ؛‎ 
لأنّ المسجد كله بمنزلة بُفْعَةٍ واجدة حكمًا ولهذا حُكِمَ بجواز الاقتداء في المسجدٍ وإ لم‎ 
َتَصِل الصّفُوفٌ كذلك فسدث صلائهم بخلافي المُّقْمَدي إذا سبقّه الحدّثُ وخرج من‎ 
المسجدٍ حيث لم تفسّدْ صلائه ون فات © شرطٌ صِكة الاقتداء وهو اتَّحادٌ المكانٍ‎ 
فإ "2 هناك ضرورة؛ لأنّ صيانةً صلاته لَنْ تحصّلّ إلا بهذا الطريق بخلا ما إذا كان‎ 


وم ل 


الإمامٌ هو الذي سبقّه الحدّثُ فان صيانة صلاة لحر را عب ا أو يقدم 
الغر وجار يعفدم واحِدٌ منهم فإذا لم يَفْعَلوا فقد فرّضوا " 'وماسّعَوًا في صيانة 


وأمًا المُّفْمَدي فليس شيءٌ منها في وُسعِه فبّقيَتْ صلاثه صحيحة ليتمكنَ من 
الإتمام :وأا خال صلا الإمام فلم يُذْكَرْ في الأصل . 
وذكر الطحاوِيٌ ي أن صلاته تسد أيضًا؛ لأنّ ترك استّخلافه لما لر في فسادٍ صلاةٍ القؤْم 


فلآن 0 يود ثرَ في فسادٍ صلاته أولى» وذكر أبو ع عِضْمة أن صلاته لا تفسد وهو الصَّحَيحٌ؛ 
)١(‏ فى المخطوط: «فحصر'ا. 

(۲) زيادة من المخطوط . (©) في المخطوط : «لفوات». 

. في المخطوط : «البقعة؛. (5) فى المخطوط : «كان»‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «فكان» . (۷) في المخطوط : «فرطوا». 


(۸) في المخطوط : دفلا 


لأنه بمنزلةٍ المنفرد في حَقٌّ نفيبه» والمنفرة الذي سبقّه الحدّثُ فذهب ليتوضا بَقيّث 
الاك محيحة كذ هذا رار كان عار لسن شتوك تنكول فرع الا من 
المسجدٍ ولم يُجاوزٍ الصّفُوفَ فسدث صلا القؤم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعند محمّدٍ : لاتفسّدُ حتّى لو استخلّفٌ الإمامُ رجلا من الصَّفُوفٍ الخارجة لا يَصِحٌ 
عندّهما وعنده يصح . 

(وجه قول محمّد): أن مواضع الصَّفُوفٍِ لها حكمٌ المسجدٍ . 

ألا ترى أنه لو صلّى في الصَّحْراءٍ جاز استخلاقُه ما لم يُجاوِزِ الصّفُوفَ؟ فجعل الكل 
كمكانٍ واجِدٍ. 

(ولهما): : أن البُفْعةَ مختلفةٌ حقيقةٌ وحكمًا في الأصل إلا أنه "2 أعطى لها حكم الاتّحادٍ 
إذا كانتٍ الصّفُوفٌ مُنَّصِلةَ بالمسجدٍ في حَقٌ الخارج عن المسجدٍ خاصّة لضرورة الحاجة 
إلى الأداء فلا يظهرٌ الاتّحادُ في حى غيره . 

اا و ار خده في ا ا بير ساوح 
ل و ا وإذا طهر سكم و في حى المُستخلِف لم يصح 
الاستخلاف . 

هذا إذا كان يُصلي في المسجدٍ فإِنْ كان يُصلَي في الصَخْراء فمُجاوزة الصّفُوفٍ (بمنزلة 
الخروج) ”من المسجد إِنْ مَشّى على يمينه أو على يساره أ وة فزن نكن افا وبين 
بين يَدَيْهِ سُثْرةٌ فان جاوّرٌ مقدارٌ الصَّفُوفٍ التي خَلْقَه أعطيّ له حك الخروج عند بعضهم» 
وهكذا رُوِيَ عن أبي يوسف . 

وعندٌ بعضِهم إذا جاوَّرٌ موضِعَ سُجوده وإِنْ كان بين يَدَيْهِ سُثْرَةٌ يُعطى لداخل السَثْرةٍ 
حك المسجدٍ لما مرّ. 

وَمنها: أن يكونٌ المُقَدُمُ صالخا للخلافة حبّى لو استخْلفٌ مُحَْدِنًا أو جُنبًا فسدث صلاته 
وصلاة القوم كذا ذكر في كتاب الصَّلاة في باب الحدّث؛ لأ المُحْدِتَ لا يصلّحٌ خَلِيفَة 
فكان اشيِغالّه باستخلافي مَنْ لا يصلُّحٌ حَليفة له عَمَّلاً كثيرًا ليس من أعمال الصّلاةٍ و فكان 


)١(‏ في || خطوط : «أنها لو). (۲) في المخطوط : «هو كالخروج». 


إعراضًا عن الصَّلاةٍ فتفسّدُ صلائه وتفسّدٌ صلاةٌ القوْم بمّسادٍ صلاته؛ ولأن الإمام لَمّا 
امشخلفه فيك مدن راض ازع تسا N NNN‏ 
بالمُحْدِثِ والجُنْبٍ لا يَصِحٌ فتفسّدٌ صلاهٌ الإمام والقؤم جميعًا 

وهذا عندنا؛ أن حك الإمام إذا يلقم بعد الفراغ من الصَلاة فصلاتهم فَاسِدةٌ 
عندّنا [فكذا] "° ذ في حال الاستخلافي"» وعندٌ الشّافعيٌ : إذا قدا به مع العلم بكونه 
a ANE‏ ثم عَلِموا بعد الفراغ فصلاتهم تامّةٌ فكذا في حال 
الاستخلاف وقد ذكرنا المسألة فيما تقَدّمَ . 

SN E a وؤكرالقاوز كن‎ 


حبّى لا تفس صلاثه فإنّه قال : إذا قم الإمامٌ رجلا والمُمدّمٌ على غير وضوء فلم يم مقامه 


يلوي أن يَوْمَ الاس حتّى قَدَّمَ غيره صح الاستتخلافٌ ولو لم يكن أهلاً للخلافة؛ لَماصّعّ 
استخلائه غيره ولَمَسَدَتْ صلا الإمام باستِخلافه مَنْ لا يصلحٌ للخلافة فتفسّدٌ صلا القؤم 
وحيتئلٍ لا يَصِخُ استخلافٌ المُقَدّم غيرّه ووجهّه أن المُقَدّمَ من أهلٍ الإمامةٍ في الجَمْلةٍ 
وإنّما التَعَذُ رُلمكانٍ الحدّثٍ [1/ ١١4‏ ب] فصار أمرّه بمنزلة أمرٍ الإمام» والأوَلَ أَصَحُ؛ 
لما ذكرنا. 

وكذلك لو قَدَّمَ صَبيّا فسدث صلائه وصلاهٌ القوْم ؛ لأنَّ الصَّبِيَ لا يصلّحٌ حَليفةً للإمام 
في الفرض كما لا يصلّحٌ أصيلاً ”*» في الإمامة في الفرائض . 

وهذا على أصلنا أيضًا فإنّه لا يجوز اقتداءً البايغ بالصّبِيّ في المكتوبةٍ عندّنا'' خلاقًا 
للشَّافعيَ”" بناءَ على أنّ اقتداء المُفْترض بِالمْتََقُلٍ لا يَصِح عندّنا وعنده يَصِحٌ» وقد مرّتٍ 
السا 

وكذلك إِنْ قَدَّمَ الإمامٌ المُحْدِثُ امرأةٌ فسدث صلاتهم جميعًا من الرّجال والنّساءِ والإمام 
والمُقَدّم, وقال زُفَرُ صلاةٌ المُقَدّم والنّساء جائرةٌ إِنّما تفسد صلاةٌ الرّجال» وجه قوله : أَنْ 
المرأة تَصْلُّحُ لإمامة النّساءِ في المْلةٍ وإِنّما لا تَضْلّحُ لإمامة الرّجالٍ كما في الابتداء . 


)١(‏ في المخطوط : «استخلف». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) تقدمت . )٤(‏ تقدمت. 
(5) في المخطوط : «أصلا؛ . (1) تقدمت. 


(۷) تقدمت. 


a ya «CD 


(وتنا): أنَّ المرأة لا تَصُْلّْحُ لإمامةٍ الرّجالٍ قال اة : «أَخْرُوهْنَ من حَيِتُ أَخُرَهْن الى“ 
فصار باستّخلافه إِيّاها مُعرِضًا عن الصَّلاةٍ فتفسدٌ صلائه (وتفسٌّدُ صلاه القوم) " بمساد : 
صلاتِه ؛ لأنّ الإمامة لم تَتَحَوَّلَ منه إلى غيره وكذلك لو قم الأمّيَ أو العاري أ و الموميّ. 

وقال زُقَرٌ: إن الإمامَ إذا قر أ في الأَولَيينِ فاستخلف (أميّا في الأخر ال اف 
صلاثهم ؛ لاستواء حال القارئ والأميٌ في الأْخريين لتأدّي فرض القراءة في الأ ون 
[والصحيح أنه تَفسّدُ صلائهم ؛ لأنّ استخلافٌ مَنْ لا يصلّحُ إمامًا له عَمَلَ كثيرٌ منه ليس من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ فتفسد صلاثه وصلاتهم بمّسادٍ صلاته » وكذلك إِنِ استخلفه بعدَ ما قَعَدَ قدرَ 
التَشهّدٍ عند أبي حنيفة وهي من المسائل الانْنَيْ عَشْريّةَ» وبعض مشايخنا قالوا: لا تفسدٌ 
بالإجماع ؛ جود اّنع منه ههنا وهو الاستخلافُ» إلا أن بناة مذهب أبي حنيفةً في هذه 
المسائلِ على هذا الأصلٍ غيرٌ سَدِيدٍ على ما ذكرنا في كتاب الطّهارة في فصل اليم . 
والأصل في باب الاستِخلافٍ أنَ كل مَنْ يَصِحُ اقتداءً الإمام , به يصلّحُ حَليفة له وإلآ فلا ولو 
كان الإمامٌ مُتَيَمّمّا فأحدّتٌ فَقّدّمَ مُتوضّنًا جاز؛ لان اقتداء المُتَيَمّم بالمُتوضّئ صحيمٌ بلا 
خلافٍ .ولو قَدّمَهِ ثم وجَدَ الإمامُ الأول الماء فسدث صلائه وخدّه؛ ناا ولت 
عله إلى و نهو واج ی ارم ا متلا لا ی إلى و ر وإِنْ كان 
الإمامُ الأول مُتوضّيًا ار جَدَ الخليفة الماءَ فسدث صلاثه وصلاةٌ الأول 
و تقول إليه وصناز الأول كواجومق ال و نه وا 
صلاةٍ الإمام يتعَدّى إلى صلاة القؤْم .ولو نَّدّمَ مسبوقًا جاز والأولى للإمام المُحْدِثِ أن 
يستخلف مُذَّرِكًا لا مسبوقًا ؛ لألّه أقدَرُ على إتمام الصَّلاةٍ وقد قال يكل : «مَنْ قَلْدَ إَْانَا عَمَل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (1/ )۱۷١‏ : «لم أجده مرفوعاء وهو عند عبد الرزاق» والطبراني من 
حديث ابن مسعود موقوقًا» اھ . وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ )۳١‏ : غريب مرفوعًاء أي : لاأصل 
له مرفوعاء ثم قال : اوهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود» اه. قلت : هو في «المصنف» 
لعبد الرزاق (۳/ 2)١59‏ برقم 0)01١6(‏ ومعجم الطبراني ف فى الكبير» (9/ 27596 95) برقم (21584 
46 ) وأخرجه أيضًا ابن حجر في 56 التعليق» )1۷/۲ c(۸‏ وقال في الموضع الأول: 

«رجاله ثقات) . 

(۲) في المخطوط : «وصلاة الإمام». 

(۳) فى المخطوط : «فى الآخريين أمَيا . 

. حدث خلل في ترتيب المخطوط في هذا الموضع‎ )٤( 


وَفِي رَعِيِتَهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فد خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ)”'' ومع 0 
المسبوق جاز ولكن ينبغي له أن لا يتقدّمٌ ؛ لأنّه عاجرٌ عن القيام بجميع ما بَقي 

الأفعال .ولوتقَدَمّ مع هذا جاز؛ لأنّه أهلْ للإمامة وهو قادِرٌ على أداء i‏ وهو 
المقصٌودٌ من الصَّلاةٍ ١١١3‏ ب] فإذا صَعّ اسيخلافه يم الصَلاءٌ من الموضع الذي وصل 
إليه الإمامُ؛ لأنّه قائمٌ مُقامه فإذا انتهى إلى السّلام يسعخليف هذا الثاني رجلا أدرك أَوَلَ 
الصَّلاةٍ وَليُسَلّمَ بهم ؛ لأنه عاجرٌ عن السلا لبقا ما سبق به عليه فصار بسبب العجز عن 
إتمام الصَّلاة كالذي سبقّه الحدّثٌ فثبتث له ولايةٌ استخلافف غيره فَيُقَدُمُ مُدْرِكًا لِيُسَلُمَ 
ثم ٣‏ يقومٌ هو إلى قضاء ما سبق به» والإمامُ الأول صار مُقْئَديا بالقاني؛ لأنّ القانيَ صار 
إمامًا فيُخرِجُ الأول من الإمامة ضرورةٌ أن الصَّلاة الواجدة لا يكونٌ لها إمامانٍ وإذا لم يَبْقَ 
إمامًا وقد بَقِيّ هو في الصّلاةٍ التي كانث مرا ينهم مبار قدي مرو اا ترا الزن 
وصلَّى في بيه ما ب بقيّ من صلاته فإنْ كان قبل فراغ الإمام القاني من [بَقيّةِ] ""' صلاةٍ الأول 


ت 


فسدث صلا وان کان بعد فراغه فصلائٌ تا لما 2 مر . 


ت 


ولو قَعَدَ الإمامٌ الثاني في الرَابعة قدرَ التَشْهدٍ ثم قَهْقَهَ انتقض وضوؤه وصلاتّه» وكذلك 
إذا أحدَتٌ مُتَعَمّذَا أ و تَكُلَّمَ أوخرج من المسجدٍ فسدث صلائه؛ لأنّ الجزء الذي لاه 
القَهْقَّهةُ من صلايّه قد فسد وقد ب قي عليه أركانٌ ومَنْ باشَّرَ المُفْسِدَ قَلَ أداءُ جميع الأركانٍ 
تنك ميلاك لمناة !]نشدي اللي لسرا ا جر انون لديم إن 
فسد بِمَّسادٍ صلاةٍ الإمام لكن لم يَبْنَ عليهم شيءٌ من الأفعالٍ وصلاتهم بدونٍ هذا الجزءٍ 
جاف فک بجر اوها 

وأمًا المسبوقونَ فصلاثهم فاسِدةٌ؛ لأ هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركانٌ 
لم ود بعدُ كما في حَقَّ الإمام القاني » فأمًا الإمامٌ الأول فن كان قد فرع من صلاته حَأْفَ 
الإمام القاني مع القؤْم فصلائّه تامّةٌ كغيره من المُّدْرِكينَ» وإ كان في بيه لم يدخل مع 
02-0000 برقم »07١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ »)۲٤۷‏ 
من حديث ابن عباس . وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: 
٠‏ «حسين بن قيس - أحد رجال السند - ضعيف». وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ :)٠١١‏ 


(حسين هذا هو: حنش واو» أه. 
(۲) في المخطوط : «و». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ فى المخطوط : «على ما». 


الإمام الثاني في الصّلاةٍ ففيه روايتانٍ» ذُكِرَ في رواية أبي سُّلِيمانَ أنّ صلاته فاسِدةٌ . 

كرفي دولية لي حَفْصٍ لله لاتفشة صلل . 

(وجه رواية أبي سُلیمان): أن َْقَهة الإمام كمَهْمَهةٍ المُقْنَدي في إفسادٍ الصّلاة. 

ألا ترى أن صلا المسبوقينَ فاسِدة . 

ولو قَهْقَهَ المُفْنَدي نفسّه في هذه الحالة لَمَسَدَتْ صلا لبتقاء الأركانٍ عليه فكذا هذا . 

(وجه رواية أبي حَفْص): :أن صلاة الإمام والمسبوقينَ إنْما تفسشدٌ؛ لأنْ الجزْءَ الذي لاقَنّه 
القهقّهةٌ وأفسدنّه من وسّطٍ صلاتهم فإذا فسد الجزءٌ فسدت الصّلاهٌ . 

فأمًا هذا الجزء في 0 ' الإمام الأول وهو مُذرك أوَلَ الصَلاةٍ فمن آخِرٍ 
صلاټه؛ لاه يَأني بما تركه "١‏ أوَلاً ثم يَأني بما يُذْرِكُ مع الإمام وإلاً فيَأتي به وده فلا 
يكونٌ فسادٌ هذا الجزء موجبًا فسا صلايه كما لو كان أنَى وصلّى ما تركه وأدرَكٌ الإمام 
وصلى ‏ َة الصَلاةٍ وقعَدَ مع الإمام ثم قَهْقَةَ الإمام الثاني لا تسد صلاهٌ الإمام الأول كذا 


هذا. 


ولو كان الذينَ حَلْفَ الإمام المُحْدِثِ كلهم مسبوقينَ يُنْظَُ إن بَقيّ على الإمام شيء من 
الصَّلاةٍ ة فاه يستخْلِفٌ واجِدًا منهم؛ لأنّ المسبوق ق يصأحُ حَليفةٌ لما بنا بيع صلاة الإمام 
ثم يقومٌ إلى قضاء ما سبق به من غيرٍ تسليم لبّقاء بعضٍ ض أركانٍ الصَّلاةٍ عليه» وكذا القَوْمٌ 
يقومونٌ من غير تسليم ويُصَلُونَ وُخدانًا. 

ا EE E‏ 
وُحداتًا لوجوب الانفرادٍ عليهم في هذه الحالة. 

ولو صلَّى الإمامٌ ركعة ڈ ثم أحدّتٌ فاستخلّفٌ رجلا نام عن هذه الرّكعةٍ وقد أدرَك أوَلَها 
أو كان ذهب ليتوضّأ جاز لكنْ لا ينبغي للإمام أن يُقَدْمَهِ ولا لذلك الرَجُلٍ أن ينقد . 

وإنْ قُدّءَ ينبغي أن يتأخَّرَ ويُقَدّمَ هو غيرّه ؛ لأ غيرّه أقدَرُ على إتمام صلاةٍ الإمام فإنّه 
0 إلى البداية بما فاته فِإِنْ لم يَفْعَلْ وتقّدّمَ جاز؛ لأنّه قادِرٌ على الإتمام في الجْمْلةٍ وإذا 


َقَدَّم ينبغي أذ تعد البهت بان وكتطروه لمان ااقاتة ل كائرية آر دهان للك ملو a‏ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «يدركه»‎ )١( 


بهم بَقيةَ الصَّلاة؛ لأنه مُدْرِكُ فينبغي أن يُصِلّيَ الأرَلَ فالأَلَ فإنْ لم يَفْعَلْ هكذا ولكته أتَمَّ 
صلاةً الإمام ثم قَدّم مُدْرِكَا وسَلْمٌ بهم ثم قام فقضّى ما فاته أجرّأه عندّنا . 

وقال زُقَرُ: لا يُجزيه . 

(وجه قوله): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعة الأولى فإذا لم يَفْعَل فقد ترك التَرْتِيبَ المأمورٌ به 
فتَفسّدُ صلائه كالمسبوق إذا بَدَأْ بقضاء ما فاته قبلّ أن يام الإمامٌ فيما أدرك معه . 

(ونَتا)؛ آنه اتی بجميع أركانٍ الصَّلاةٍ إلا أله ترك التَرْتِيبَ في أفعالها والتَرْتيبُ في أفعالٍ 
الصَّلاةٍ واجبٌ وليس بِقَّرْضِ ؛ لان الّتِيبَ لو ثبت افتِراضٌه لكانث فيه زيادةٌ على الأركانٍ 
والفرائض وذا جارٍ مجرى القسخ ولا بْب سح ما ثبت بدليلٍ مقطوع به إلا بدليلٍ مئله ولا 
دليلَ لمَنْ جعل التَرتِيبَ فرضًا يساوي دليلٌ افتتراض سائ الأركان» والدّليل عليه أنه لو 
ترك سجدةٌ من الرّكعةٍ الأولى إلى آخِرٍ صلاه لم تفسُدْ صلائه . 

ولو ١١7/11‏ أ] كان التَرْتيبُ في أفعالٍ صلاةٍ واجدة فرضًا لَقَسَدثْء وكذا المسبوق إذا 
أدرَك الإمام ذ في السّجود يُتابعُه فيه فدَلٌَ أن مُراعاةً التَرْتِيبٍ في صلاةٍ واجدة ليست بِفَرْضٍ 
ا برعك او ا كلاق المسيرن + وا سنال لن اا 
التَرْتيبٍ بل للعَمَلٍ بالمنسوخ أو للانفِرادٍ عند وُجوب الاقتداء ولم يوجّد ههنا . 

وكذلك لو صلى بهم ركعة ثمّ ذكر ركعتّه الثانيةَ فالأفضل أنْ يومِئّ إليهم لينْتَظِروه حى 
يقضيّ تلك الرّكعة ثم يُصلّي بهم ية صلاته كما في الابتداء لما مرّء وإِنْ لم يَفْعَلُ وتَأحَرَ 
حينّ تَذَكّرَ ذلك وقَدَّمٌ رجلاً منهم ليُصِلَّيَ بهم فهو أفضل أيضًا كما في الابتداءِ لما مر فإِنْ 
لم يَفْعَلْ وأنّمَ صلا الإمام وهو ذاكرٌ لركعته ثم تَآخَرَ ودم مَنْ يُسَلّمُ بهم جاز أيضًا لما 
ذكرنا. 

ولو كان الإمامُ المُحْدِتُ مُسافرًا وحَلْمَه مُقيمونَ ومُسافرونَ فَقَدّمَ مُقيمًا جاز والأفضل 
أن لا يُقَدّم مُقيمًا ولو قَدَّمَه فالمُسِتَحَبٌ له أنْ لا يتمّدَم؛ لأنَ غيرّه أقدَرُ على إتمام صلاة 
الإمام فإنّه لا يقيرُ على التّسليم بعد القُعودٍ على رأس الرَكعتَيْنٍ غير أنّه إن تقَدّمَ مع هذا 
٠‏ جاز؛ لأنّهِ قاور على إتمام أركانٍ صلاة الإمام بِالكُلَيَةِ وإنّما يَعجِرُ عن الخروج وهو ليس 


)١(‏ فى المخطوط: «صلاة». 
(۲) انتهى هنا الخلل المشار إليه أنه في ترتيب المخطوط . 
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برْنٍ فإذا آم صلاة الإمام وقَعَدَ قد التشهد تخر هو وثَدَمَ مُسافرًا؛ لأنه [غير] عا 
عن الخروج فيستخْلِفٌ مُسافرًا حقى بُ لم [بھم] ‏ فإذا سا م قام هو وقي المُقيمية : 
وأَنَمُوا صلاتهم وُحدانًا كما لو لم يكن الأول أحدّتٌ على ما ذكرنا قبل هذا . 

ولو مَضَى الإمام التّاني في صلاته مع القؤم حى أتَمّها يعني صلاة الإقامة فإِنْ كان قَعَدَ 
في الثاني قدرَ التَشْهّدٍ فصلاته وصلاةٌ الاد امت ااا الإمام فلأنّه لما قَعَدَ قدرَ 
التَشْهّدٍ فقد نَع ما التَرّم بالاقتداء؛ لأنْ تحريمّته انعقدث على أن يودي ركعتَيْنٍ مع الإمام 
وركعتَيْنِ على سبيلٍ الانفِرادٍ وقد فعل؛ لأنّه منفردٌ في حَقٌّ نفسه لا تَتَعَلَنُ صلاتّه بصلاة 
غيره. اوكا الكتبتائرود اتيت اتعقلوا إلى التكل بعد إكضال لقرعي وذا لا يملع خبوار 
الصَّلاةٍَ وأمّا صلاةً المُقيمينَ ففاسِدةٌ ؛ لأنهم لَمَّاة قَعَدوا قدر التَشْهّدٍ فقد انقضَث مُذَهُ 
اقتدائهم ؛ لأنّهم المَرّموا بالاقتداء به أن يُصَنُوا الأولَييْنٍ مُقْئَدِينَ به والأخرَيَيْن على سبيل 
الانفراد فإذا اقتَدَوًا فيهما فقد اقتَدَوًا في حال جوب الانفِرادٍ وبينهما مُعْايَرةٌ على ما ذكرنا 
فبالاقتداء خرجوا عَمًا كانوا دَحَلوا فيه وهو ارم مت ت واد تي لمر رف اونا كارا 
فيه دلوا بدونٍ التحريمة ولا شُروعٌ بدونٍ القحريمة وإنْ لم يعد قدرٌ رَالتَشْهّدِ فسدت 
صلائه وصلاةٌ القَْم كُلّهم ؛ ؛ لأنّ القعدة هَ صارث فرضًا في حى الإمام الثاني لكونه خليفة 
الأول :فإ ذااكرلة القع تكد درك ماهر شرف تمدن انر كا لانيو 
المُسافرينَ لتركهم القعدة المفروضة أيضًا ولِمَسادٍ صلاةٍ الإمام وَفَسَدَتْ صلاةٌ المُقيمينَ 
بِفَسادٍ صلاة إمايهم بتركه القعدة المفروضة . 

ولو أن مُسافرًا أمَّ قَوْمَا مُسافرينَ ومُقيمينَ فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدّتٌ فَقَّدَمَ 
رجلا دخل في صلاته ساعَتَئذٍ وهو مُسافرٌ جاز لما مرّ» ولا ينبغي له أن يُقَدَّمَه ولا لهذا 
الرَجُلٍ أن يتقَدّم لما مر أيضًا أ غير المسبوق أقدَرٌ ر على إتمام صلاة الإمام ولو قَدَّمّهِ مع 
هذا جاز لما بَيّنا . وينبغي أن يَأتيَ بالسجدة الثانية وييِمٌ صلاةً الإمام فان سَّها عن التانية 
صصق e‏ 
يبه في السجدة و الأولى ولا يبه في القانية إلا أن يُذركه بعد ما يقضي» والإمام الثائى لا 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط.‎ )۳( 


يمه في الأولى ويُه 11١0/17‏ في القانية» وإذا َعَدَ قد القصهد قَدّم من أدرك اول 
الصَلاوَلبَْلَم ثم 3 يقومٌ هو فيقضي ر ركعتَينٍ إن كان مُسافرّاء وان كانوا أدركوا اَل 
الصّلاةٍ واه كل إمام في السجدة ة الأولى ويد يَْبَعْه الإمامُ ومّنْ بعدّه في السجدة الثَّانيةِ . 

والأصلٌ في هذا أ المُذْرك لا يُتَاِمُ الإمامَ بل يأتي بالأوّلٍ فالأول» والمسبوق يُتابعٌ 
إمامّه فيما أدرَك ثمّ بعد فراغه يقوم إلى قضاء ما سبق به . 

وأصلٌ آحَدُ : أنّ الإمام القانيّ والثَالتٌ يقومانٍ مُقام الأوَلٍ ويُتِمَانِ صلاته . 

إذا عُرِفَ هذا [الأصلّ] (" فنقول: الإمام الأول لَمّا سبقّه الحدّتٌُ وقَدَّمَ هذا الثاني 
ينبغي له أن يَأتيَّ بالسجدة و التانية وييِمٌ صلاة الإمام الأول ؛ ؛ لأنّه قائمٌ مُقامه " والأوّلَ لو 
لم يسيقه الحدّتُ لسجد هذه السجدةٌ كذا القاني؛ فلو أنّه سّها عن هذه السجدة وصلّى 
الرّكعة الثّانية» لما سجد سجدة سبقّه الحدّتُ فقَدَمَ رجلا جاء ساعَمّئلِء وتقَدَّمَ هذا 
التَالتُ “ ينبغي لهذا الإمام الالثِ أنْ يسجدَ السجددَيْنٍ أوَلَاً لأنّ هذا الثَالتَ قائمٌ مَقام 
الأول والأوّل كان يَأتي بالأوّلٍ فالأوّلٍ فكذا هذا. 

وإذا سجد الثالثُ السجدة الأولى وكان جاء الإمامٌُ الأول والقاني فإنّ الأوَلَ يُتابعُه في 
السجدة و الأولى ؛ ؛ لأنّه صار مُقْتَديًا به وانتَهَتْ صلاثه إلى هذه السجدة فيّأتي بها وكذا القوم 
يتابعوته فيها؛ لأنّهم قد صِلَّوًا تلك الرّكعة أيضًا وإِنّما بقيّ عليهم منها تلك السجدةٌ . وأمًا 
الإمامُ الثاني فلا يتابعه في السجدة و الأولى في ظاهر الرّوابةٍ ودُكِرَ في نوادِر الصَلاة و لأبي 
سُلِيمانَ أنه يُتابعه فيها . 

(ووجهه): أن المَالتَ قائمٌ مام الأول ولو كان الأول يّأتي بهذه السجدة كان يُتابعُه الثاني 
بأنْ أدرَكٌ الإمامَ في السجدة. 

وإ كانت السجدةٌ غير محسوبة من صلاته بل يَنْبَعُْه الإمامُ فكذا إذا سجدها الإمام 
التالثُ ويأتي بها الثاني بطريق المُتابعة . 

(وجه ظاهر الرواية) : : أن السجدة ة الأولى غيرٌُ محسوبةٍ من صلاة الإمام الثّالكِ فلا يجب 


ر 


على الثاني مُتابَعَُه فيها بل هي في حََّه بمنزلة سجدة زائدقٍ» والإمامٌ إذا كان يأتي بسجدة 


. في المخطوط : «من». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مقام الأول . () في المخطوط : «الثاني».‎ )۳( 


زائدة لا يناځ المُْتَدي فيها بخلافٍ ما لو أدرّكَ الإمامَ الأوَّلَ في السجدةٍ حيث يَُابِعُه فيها ؛ 
لأنّها محسوبةٌ من صلاة الإمام فيجبٌ عليه مُتابََه . وأمّا في السجدة القانية فلا تابه الإمامُ 
الأوَل؛ لأنّه مُدْرِكٌ يَأني بالأوّلٍ فالأوَلٍ إلا إذا كان صلى الرّكعة التانيةً وسجد سجدةً 
وانتهّى إلى هذه وتابَعّه " الإمامُ القاني فيها لأنه مُذْرك هذه الرّكعة وانمَهَتْ هي إلى هذه 
السجدة و فياه فيهاء وإنْ لم تَكَنْ محسوبةً للإمام القَالثِ ؛ لأنها محسوبة للإمام التانيء 
وكذا القوم يتابعونّه فيها ؛ لأنّهم قد صلَوًا هذه الركعة أا رات إلن هذه ال 

ثمّ إذا سجد الإمامٌ التَالثُ السجدئَيْنِ ومّعَدَ قدرَ التَشْهَدٍ يُقَدُمُ مُدْرِكًا ليُسَلَْمَ بهم لعَجْزِه 
عن ذلك بنفسه» ويسجدُ الإمامٌ الرَابِعٌ للسَّهِو ليَجْبّرَ بها التَقْصّ المُتَمَكنَ في هذه الصّلا 
بتأخير السجدة الأولى عن مَحَلّها الاصليٌ ويسجدونَ معه ثم يقومٌ القَالت فيقضي ”" 
ركعتينٍ بقراءة ثم يقومٌ الثاني فيقضي الرّكعة التي سق بها بقراءة ويم المُقيمون صلاتّهم . 

وأمًا إذا اكانوا كلهم مُذْرِكينَ والمسألةٌ بحالها فان الإمام الأول يُتابعٌ الإمامَ الثَالتَ في 

السجدة ق الأولى؛ ؛ لأنْ صلاةً الإمام الأول انتَهَثْ إلى هذه السجدة فيُتابعه فيها لا مَحالة» فكذا 
الإمامُ الثاني ؛ لاله أدرَكَ الرَكعة الأولى وهذه السجدةٌ منها وقد "فاته فقلنا بأنّهِ يَأتي بها . 
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وأمًا في السجدة الثّانية فلا يُتابعُه الأوَل؛ لأنّه مُدْرِكٌ فيقضي الأول فالأوّلَ وهو ما أنَى 
بهذه الرّكعة التّانية فينبغي له أنْ يَأتيّ بها أوَلائمَ يَأتي بهذه السعوو قي اراق القانية 
إذا انتهى إليها ويُتابعه الإمامٌ القاني؛ لأ صلاته انتَهَثْ إلى هذه السجدة فاه صلى الركعة 
الثانية وترك هذه السجدة فيّأتي بها والله أعَلَمُ . 

هذا إذا كان الإمام مُسافرًا فأمًا إذا كان [الإمام] “ مُقِيمًا والصَّلاةٌ من ذَواتِ الأربع 
سان لاذه الأريسة كل واه تك كما ا وكدم ارا نان 
كانت الأئمّةٌ الأربعةٌ مسبوقينَ بأنْ كان كُل واج بعد الأوَلِ جاء ساعَتَئذٍ فأحدَتٌ الرَابمُ 
وَقَدَمَ رجلا جاء ساعَتَئذٍ وتوضّأ الأئمّةُ وجائوا ي: TT‏ 
الأربعَ فيسجدُ الأرلى فيْتَايمه فيها الم والإمام الأوَلُ؛ لأ صلاتهم انتَهَتْ ت إليها ولا يتابعه 
فيها الإمامٌ الثاني والثّالتٌ والرّابعٌ في ظاهر الرّواية ؛ لأنها غيرُ محسوبةٍ من صلاة الإمام 


. في المخطوط : «ويتابعه؛. (؟) حدث هنا تقديم وتأخير في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فقد» . () زيادة من المخطوط‎ )۳( 
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الخامس فلا تجبُ عليهم مُتابَعَتُه فيها . 
وفي رواية التوادِر يسجدوتها معه بطريتي المُتابَعةٍ على ما ذكرنا ثم يسجدٌ الثاني ويُتابعه 
فيها القَوْمٌ والإمامٌ القاني؛ لأنّه صلّى تلك الرّكعة وانتَهَتْ إلى هذه ولا يتابعه فيها الإمام 
الأوَلُ؛ لأته يُصلي الأول فالأرَكَ وهو ما صلّى تلك الرّكعة بعد حتى لو كان صلاها وانتَّهّى 
إلى السجدة التانية ثم سجد الإمام يُتابعه» وكذا لا يتابعه الثالثُ والرّابعٌ في ظاهر الرُوايةٍ 
إلا على رواية التوادِر على ما ذكرناء ثمّ ف شد اا 207 ويُتَابعٌه فيها القوْم والإمامٌ الال 
فقَطء [” :سد ارين رايت فيا ادر الإ الا م فقَط ]٠‏ ”" والحاصل أن كُلَّ إمام 
ابه في سجدة ركعته التي صلآهاء لاله ټی إليها ولا امه في سجدة الركعة التي هي 
اه حو تلك الركعة مُذركٌ فيقضي الأول فالأرَلَ إلا إذا 
نتَهَتْ صلائه إليهاء وهل يُابعُه في (سجدة الركعة) ”" التي فاتنه؟ فعلى ظاهر الرّواية لاء 
u LS E‏ السام 
ويسجدُ سجدئي الهو لما مرّء ثم يقومٌ الخامِسٌ قصلي أرب ركعات؛ لاله مسبوق فيها 
يقرأ في الأولَييّن وفي الأخرَييْنِ هو بالخيار على ماعُرفَ. 
وأا الإممٌ الأرَلُ فيقضي ثلاث ركعاتٍ بغير قراءة؛ لان مُذرك والإمام الثاني يقضي 
ركعمَيْن بغير قراءة أيضًا لأله لا حَقّ فيهما ثمّ يقضي ركعة بقراء: لأنّه مسبوق فيها [والإمامُ 
لالت يقضي الرّابعة أوَلاً بغير قراءةٍ؛ لأنّه لا حَقّ فيها ثم يقضي ركعتَيْنٍ بقراءةٍ؛ لأنّه 
مسبوقٌ فيهما] ‏ والإمامُ الاب يقضي ثلاتٌ ركعاتٍ يقرأ في ركعي منها وفي القالئة هو 
بالخيار ؛ لأنّه مسبوق فيها. 
هذا (ذاكانتك الأ الأريمة مر فام إ ذا اتر امد رین فصلئ كل والعد م زكعة 
وسجدة ثم أحدّتٌ الرابعٌ وقَدَّمَ خايسا وجاء الأئمّةُ الأربعة فإنه ينبغي للخامس أن يبدا 
بالسجدة ة الأولى ويُتابعُه فيها الأئمّةُ والقَْمٌ؛ لأتهم صِلُوًا هذه الرّكعةً وانتَهَثْ إلى هذه 
لسجدةء ثم يسدُ القَانيةَ ويُتابعُه فيها القاني والقالتُ والرَابعُ والقومٌُ لهذا المعنى» ولا يتابعه 

0 لأنه يُصِلَي الأول فالأوّلٌ وهو ما أذّى تلك الرّكعةً بعدٌ إلا إذا كان عَجَرّ © فصلى 


. في المخطوط : «الثانية» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ركعة السجدة». (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «عجُل»‎ )٥( 


الرّكعةً القَانية وأدرَك الإمامَ في السجدة التانية فحيكئذٍ يتابعه فيهاء ثم يسجد القَالثة ويُتابعه فيها 
لالت والرَابعُ والقوم لما ينا ولا يُنابعُه الال والقاني ؛ نهدا لم بسنا ركم لقان لل 
يسجدٌ الرّابعةٌ ويُتابعٌه فيها الرَابِعُ والقوم؛ لأنهم صلَوًا هذه الرّكعةً وانتَهَّتُ إلى هذه السجدة 
ولا يُتابعٌه الأوّلُ والقاني والثَالتُ؛ لأنّهم ما صلَوًا هذه الرّكعةً بعدُ» ثمّ يقومٌ الإمامُ الأوّلُ 
فيقضي ثلاث ركعاتٍ والإمامٌ الثاني ركعتَيْنِ والإمام الَالتُ الرركعة الزابعه يكير دراءة لأنهم 
مَذْرِكونَ أل الصَّلاقٍ » ثم يُسَلَّمُالخايسٌ ويسجد للسّهو والقؤْمٌ معه لما مر وکل إمام فرع من 
إتمام صلاټه وأدركه تابَعَه في سّجِودٍ السَهِوٍ ومَنْ لم يُذْركه خر جود الهو إلى آخر الضَلاةٍ 
على ما ذكرنا قبل هذاء والضحیځ أنه ُد صلاتهم؛ لان استخلاق مَنْ لايصلُح أمّا ماله 
خم كيز نه ليس عل عمال العلا سنة مبلاق ارط و يكباو سا ورا لدم ابي 
ل ا 
بعض مشايخنا قالوا : لا تفِسْدُ بالإجماع لؤجود الصّنْع من هذا وهو الاستٍخلافٌ إلا 

عد و لا ا ا 
الطّهارة في فصل التيَمُم» والأصل في باب الاستخلاف أن كُلَّ مَنْ صح اقتداء الإمام به 
يصلْحٌ خَليفةَ له وإلا فلا. 

ولو كان الإمامٌ مُتَيَمُمَا وأحدّتٌ ودم مُوضٌنًا جاز؛ ؛ لأنّ اقتداء ءَ المُتَيَمُمِ بالمُتوشئ 
صحيحٌ بلا خلافي .ولو قَدَّمّهِ ثم وجَدَ الإمامُ الأول الماء فسدث صلائه وحْدّه ۽ لان 
الإمامة ت تَحَوَلَتْ منه إلى الثاني وصار هو كواحِدٍ من القوْم ففّسادُ صلاته لا يتعَدّى إلى 
غيره ”' '؛ وإنْ كان الإمامٌ الأول مُوضًّا والخليفة مُعَيمُمٌ فوّجَدَ الخليفةٌ الماء فسدث 
صلائه وصلاة الأول وصلاةٌ القوْم جميمًا؛ لان الإمامة تَحَوَ رلت إليه وصار الأول كواحِدٍ 
من المُفْئّدِينَ به وقسادٌ صلاة الإمام يتعَدّى إلى صلا القؤم . ولو قَدَمَ مسبوقًا جاز والأولى 
للإمام المُحدِثٍِ أن يستخْلِف مُذْرِكًا لا مسبوقًا؛ لأنه أقدَرُ على إتمام الصَّلاو وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : من قَلَّدَ إْسَانًا عَمَلاً وَفِي رَعِيِتِه مَنْ ُو أَوْلَى نة فَقَدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ 
وَجَمَاعَةَ المُؤْمِنِينَ؛ 7" ومع هذا لو قَدّمٌ المسبوق جاز ولكنْ ينبغي أن لا يتقّدّمَ؛ لأنّه عاجرٌ 
)١(‏ في المخطوط : «اصلاته» . 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (54/ 22٠١5‏ برقم )۷٠۲۳(‏ من حديث ابن عباس» ولفظه : 


الي ا ا ا ا 
المؤمنين» . والحديث ضعفه الألباني في اضعيف الجامع». (١1٠غه)‏ وكذا فی «الضعيفة) (040)). 


عن القيام بجميع ما بَقيّ من الأعمالٍ ولو تقَدَمّ مع هذا جاز؛ لأنّه أهل للإمامةٍ وهو قاورٌ 
على أداء الأركانِ وهي المقصٌّودةٌ من الصّلاة[1١/ ١١5‏ ب] فإذا صح استخلاقه يم الصّلاةً 

من الموضع الذي وصل إليه الإمام؛ ؛ لأنّه قائمٌ مَقامه فإذا انتَهّى إلى السّلام يستخلِفٌ هذا 
القاني رجلا أدرَكَ وَل الصّلاة ليُسَلّم, ا لاد با ا 
فصار بسبب العجز عن إتمام الصّلاة ا ا 
يقد مُذْركا لُسَلَمَء ويقوم هو لقضائه ما سِْقَ به والإمامٌ الأول صار كديا بالإمام 
التاني ؛ لأن الثاني ي صار إمامًا مج الأول من الإمامة ضرورة أن الضلاة ةَ الواجدةً لا يكونٌ 
لها نامان وإذا لم ى إماما وقد بغي هئ فى الان و التي كانت مشتركة بينهم صار مُقْتَديًا 
ضرورة» فإ توضّأ الأول وصلّى في بيتِه ما ب بَقِيّ من صلاته فان كان قبل فراغ الإمام الثاني 
من صلاةٍ الأول فسدتُ صلاثه وإِنْ كان بعد فراغه فصلاثه تامّةٌ على ما مرّ. 


7 ت 


ولو قَعَدَ التّاني في الرّابعة قدرَ التَشْهّدَ ثم قَهْقَهَ انتقض وضوءه وصلاته» وكذلك إذا 
أحدتٌ مُبَعَمدَا أ و تَكَلَّمَ أوخرج من المسجِدٍ فسدث صلائه لأنَّ الجزء الذي لاقن القهْمَهةُ 
من صلايّه قد فسد وقد بَقَيَ عليه أركانٌ» ومَنْ بِاشَرَ المُفْسِدَ قبل أداء جميع الأركان يميد 
فتاذتةه ونياة: د الى ا وی قائة و الأ ج امن ماد و د 
بِقَّسادٍ صلا الإمام لكنْ لم يَبْقَ عليهم شيءٌ من الأفعال» فصلاتهم بدونٍ هذا الجزء جائزةٌ 
فک برعا 

فأمًا المسبوقونَ فصلاثهم فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركانٌ 
لم تود بعد كما في حَقٌّ الإمام التاني» فأمًا الإمامُ الأول فإِنْ كان قد فرَعٌ من صلاته خَلْفَ 
الإمام القاني [مع القوم] ”'' فصلاثه تامّةٌ كغيره من المُذْرِكِينَ» وإِنْ كان في بيه ولم يدخل 
مع الإمام الثاني في الصَّلاةٍ ففيه روايتانٍ : 

ذُكِرَ في رواية أبي سُليمانَ أن صلاته فاسِدة . 

وَذْكِرَ في رواية أبي حَفْصٍ أن صلاته لا تفسد . 

(وجه رواية اي سُليمان): أن قَهْمَهة الإمام كمّهْقَهةٍ المُقْتَدي في إفساد الصّلاةٍ ألا ترى 
أنّ صلاةً المسبوقينَ فاسدة . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المطبوع : «(يرى2. 


زهفق 


۷ سم بائ الصذائع ع ___> 

ولو قَهْقَهَ المُفْتَدي نفسّه في هذه الحالة لَمَسَدَتْ صلائه لبّقاء الأركانٍ عليه فكذا هذا . 

0 :أن صلاةً الإمام والمسبوقي *'" إنّما تفسّدٌ؛ لأنْ الجزءً الذي 
به الفهقية دشا وخ ملي فإذا كد الجزة يدت A‏ 
ول و ل 0 
ل لأنه أي بما يُدْرِكُه ألا ثم بتي بما يُذْرِكُ مع الإمام وإلاّ فياتي به وحُدّه فلا يكونٌ فسادُ 
هذا الجزء موجبًا فساد صلايه كما لو كان أنَى وصلّى ما تركه وأدرَكَ الإمام وصلى بَقي 
الصّلاةٍ وَقَعَدَ مع الإمام : ثم قَهْقَهَ الإمامٌ الثاني لاتفسّدٌ صلاةٌ الإمام الأول كذا هذا . 

ولو كان [مَنْ] © حَلْفَ [الإمام] © المُحْدِثِ كلهم ا بَقيّ على الإمام 
شيء من الصَّلاةٍ فاه يستخلِفٌ واجِدًا منهم ؛ لأنّ المسبوق يصلّحٌ حَليفة لما بنا فيم صلاة 
الإمام ثم يقومٌ إلى قضاء ما سبق به من غير تسليم لبَقاءِ بعضٍ ض أركانٍ الصّلاةٍ عليه وكذا 
الوم يقومود من غير تسليم ويُصَلُونَ دان وان لم يَْنَ على الإمام شية من صلايه قاموا 
من غير أن يُسَلّموا وأنَمُوا صلائهم وُخدانًا لرُجوب الانفِرادٍ عليهم في هذه الحالة .ولو 
صلی الإمامُ ركعة ڈ ا ل 
ذهب ليتوضّأ جاز لكنْ لا ينبغي للإمام أن يُقَدَمَهِ ولا لذلك الرَجُلٍ أ ن يتقَدّمَ وإنْ كُدّمَ ينبغي 
تاشر يدهو يزه لان غير فد على إتمام صلاة الما وله يحت إلى اليداة بم 
0 لأّه قار على الإتمام في الجْمْلقٍ وإذا دم ين ينبغي أن يشير 

ليَنْتَظروه (إلى أن يُصلَّيَ) ”ما فاته وقتَ نَوْعِه أو ذهابه اون ل بقيّة 
ES e‏ 
الإمام ثم قم مُْرِكًا فسَلَمَ بهم ثم قام فيقضي ما فاته + جرّأه عندّنا خلاقا لرفر . 

(وجه قويه): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعة الأولى فإذا لم يَفْعَل فقد ترك الترْتيبَ المأمورَ به 
فتفسدٌ صلاه كالمسبوق إذا بَدَأ بقضاءِ ما فاته قبل أن ينام الإمامّ فيما أدرَكّه معه . 

(ولَنَا): أنه أتى بجميع أركانٍ الصَّلاةٍ إلا أنّه ترك التَرْتِيبَ في أفعالهاء والتَرْتيبُ في 
)١(‏ في المخطوط : «المسبوقين». (؟) في المخطوط : «لاقته» . 


() زاد في المخطوط: «و». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ليصلي» . 


م عست و 
أفعالٍ الصّلاةٍ واجبٌ وليس بمَرْض؛ لأنّ التَرتِيبَ لو ثبتث ثبتث فرضيّنُه لكان فيه زيادةٌ على 
لأركان والفرائض» وذا جار مجرى التسخ ولا يبت تسح ما ثبت بدليل مقطوع به إل 
اليل مله ولا دليل لمن مول اليب فرضا لازي دلبل ايرا نار الأركان» 
والدليل عليه أته لو ترك سجدة من الزكعة الأولى إلى ر صلاته لم غا ١‏ ا ته ولو 
[١ /1[‏ كان التَّرْتِيبٌ فى أفعال صلاةٍ واجدةٍ فرضًا لَمَسَدَتْ . 
وكذا المسبوق إذا أدرَك الإمام في السجود يُتابعُه فيه فدَل أن مُراعاةً الترتيب في صلاةٍ 
واحِدةٍ ليست بِفَرْض فتركها لا يوجبٌ فسادً الصَّلاةٍ. 

فصل [في بیان حكم الاستخلاف] 

وأمّا بيا حكم الاستتخلافٍ . فحكمُه صَيْرورة القاني إمامًا وروج الأول عن الإما 
وصَيْرورَتُه في حكم المُقْتَدي بالثّاني» ثم نما يَصيرُ الّاني إمامًا ويخرجٌ الأول عن الإما 
باح [5/1١١ب]‏ أَمرَيْن : 


لق 1 


إِمّا بقيام التاني مُقام الأول يلوي صلاته . 

أو بروج الأول عن المسجدٍ حقى لو استخلفَ رجلاً وهو في المسجدٍ بعد ولم َم 
الخليفة مامه فهو على إمامَتِه حتّى لو جاء رجلّ فاقتّدَى به صَحّ اقتداؤٌه . ولو أفسد الأول 
صلاته فسدث صلائهم جميعًا؛ لأ الأول كان إمامًا وإنّما يخرجُ عن الإمامة بانتقالها إلى 
خيرة مبرزرة ]إن الكثلاة الراجدة لا جنيع عليها إمامان أو بخُروجه عن المسجدٍ لقَّوْتِ 
شرط صِحَّةٍ الاقتداء وهو اتحاد البقعةء ٠‏ فإذالم ي يتقَدَّم غيرُه ولم يخرج من المسجدٍ لم 
يقل والبقعة مُتََحِدةٌ ة فبقيّ إمامًا في نفسِه كما کان . 

وقولنا : : يوي صلاةً الإمام حتّى لو استخلّفٌ رجلا جاء ساعَتئلٍ قبل أنْ يقتدي به فتقَدّم 
ور لك ري ادبا زمار ران e‏ الوادت ومجارت لاني 

وقال بشْرٌ NT‏ المَحَْدِثِ عنذه غير 
صحيح ابيداءَ؛ لأنَّ بَقاءَ الاقتداء به بعد الحدّثٍ أمرٌ عرف بالتَصٌ بخلافٍ القياس» 


والابتداء ليس في معنی البقاء . 


)١(‏ في ا لمخطوط : «تفسد 


©« ديح با سوج 


ألا ترى أن حَدَتَ الإمام ب ب الشروع في اشد وَ ابتِداءَ ولا يمع البقاءَ فيها؟ فِيُمْنَعْ 
الاقتداءٌ به أيضًا ابتداءٌ . 

(ونَمَا): أنه لَمّا كبر ونَوَى الدُّخولَ في صلاة الأول والأوّلٌ بعد في المسجدٍ وحُرْمَةٌ 
صلايّه باقيةٌ صح الاقتداء وبقيّ الإمامُ الأول بعد صِحَةٍ الاقتداء على الاستخلافِ أي صار 
الثاني بعد اقتدائه به خليفة الأول بالاستخلافي السَّابِقٍ فصار مُسِتَحْلِمًا مَنْ كان مُقْتَديًا به 
فيجورٌ» وإِنْ كان مسبوقًا لما مر وإنْ كان كبر ونَوّى أن يُصلَّيَ بهم صلاةً مُستِقِلَةَ [ولم ينو 
الاقتداء بالأول لم يصح استخلافه لأنه لما نوى صلاة مستقلة] ”لم ر ام 
الأول فتَبَيّنَ أن الإمامَ [الأول] ‏ استخلّف مَنْ ليس بِمُقْتَدِ به فلم يَصِمَّ الاستخلاف 


2 


2 


وهذا؛ لأنْ الاستخلاف أمرٌ جور شرعًا بخلافٍ القياس فيْراعَى عَيْنُ ما ورد فيه النّص . 

والتص ورد في استخلافِ مَنْ هو مُقْئَدٍ به فقي غيرُ ذلك على أصل القياس وصلاةٌ هذا 
الثاني صحيحةٌ لأنّه اها منفردًا بها وصلاةٌ المنفردٍ جائزةٌ وصلاةٌ القؤم فاسِدةٌ؛ لأند يا 
لم يصح استخلافُ الثاني بَقِيَ الأول إمامًا لهم وقد خرج من المسجدٍ فتفسّدٌ صلاتهم 
ولأنهم لَمّا صلَؤا حَذْفَ [الإمام] " الثاني ي صَلْوا لف من ليس يامام لهم ول تَرَكوا الصَّلاةً 
خَلْفَ مَنْ هو إمامُهم وكلا الأمرَيْنٍ مُفْسِدٌ للضلاة؛ ولاهم كانوا مُقْئَد مَفْتَدِينَ بالأوّلٍ فلا 
يْمْكِنْهِم إتمامّها مُقْتَدِينَ بالتاني ؛ لأنّ الصَّلاةً الواجدة لا تُوَدَى بإِمامَيْنِ بخلافٍ خَليفة 
الإمام الأولٍ؛ لأنّه قام مام الال فكأئه هو بِعَيْيهِ فكان الإمامٌ واحدًا معنّى وإ كان مى 
صورة» وههنا الثاني ليس بِخَليفَةٍ للأوّلٍ ؛ أله لم يقتدٍ به قط فكان هذا أداءُ صلاةٍ واحدةٍ 
خَلْفٌ إِمامَيْنِ صُورةٌ ومعنّى وهذا لا يجوز. 

وأما صلاةٌ الإمام الأول فلم يتعَرّضٌ لها في الكتاب . 

واختلف مشایځنا فيها: 

قال بعضهم : تفسّد؛ لأنّه لَمّا استخلّفّه اقتَدّى به والاقتداءٌ بِمَنْ ليس معه في الصَّلاةٍ 
يوجبٌ فساد الصّلاة. 

وقال بعضّهم : لا تفسّدُ؛ لأنّه حرج من المسجدٍ من غير استخلافٍ والأوَل أصَحٌ . 


. زيادة من المخطوط. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


او ادو ا A ET‏ ةن 


NT f ا‎ O OO a OA EN TR NI EO E SOAP TD PN E 


وَقد ذُكِرَ في العيونٍ لو أ إمامًا أحدَتٌ وقَدّمَ رجلاً من آخر الصّفُوفٍِ ثم خرج من 
المسجدٍ فان نَوَى القاني أنْ يکود إمامًا من ساعَيّه جازث صلائهم [وصار الأول كواجِدٍ من 
القوْم ون نَوَى أنْ يکود إمامًا إذا قام مَقام الأرَلِ فسدث صلائهم] ”" إذا خرج الأول قبل 
نص الثاني إلى تاه وتر قاع الثاني اا الأال) ٠‏ قبل روجا ال جرت 
صلائهم واللّه الموَقُقُ 

ومنها: أي من مُقْسِداتٍ الصَلاةٍ الكلامُ عَمْدَا أو سَهوًَا”" . 

ا نسدد بع ويد 
واحتّجٌ بما روي عَنْ أبي هُرَْرة أنه قال EE‏ سول الله يك إخدى صَلائيْ الْعَضِي إا 
الظَهْرُ وَإِمَا الْعَضْرٌ قَسَلْمَ عَلَى رَأس الرَكْمَئئِنِ 9 سَرَعَانُ الْقَوْم قَقَامَ رَجُل يُقَالَ لَهُ ذو 


ت 


الْمَديْن فَقَالَ: ارول للدي افطتوث ال هم يك ^ ؟ فال ي: : «كل فيك لم 
کن فَقَالَ : وَاَلَِي بَعََكَ بالْحَق لَقَدْ كاد بَعْض ذَلِكَ ١‏ ثم آَل على الْقَوْمِ وَفِيهمْ أَبُو بكر 
وَعْمَرُ رضي الله عنهما فَقَالَ ل : «أَحَىْ ”"' ما يَقُولُ ذو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالاً: نَمَمْ صَدَقَ ذُو الْيدَيْنِ 
صَلَيتَ رَكَعَتَين فَقَام وَصَلَى الْبَاتِي وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْو بَعْدَ د السلا : 
فالئبيُ لله تكلم ناسيًا فإنّ عندّه أنه كان أَنّمّ الصَلاةَ وذو اليدَيْنِ تَكَلّمْ ناسيًا فإنه زَّعَمَ أن 
الصّلاء قد قَصُرَتْ ور سول الله يك لم يستقيل الصَّلاةً ولم يَأمُرْ ذا اليدَيْنِ ولا أبا بكر ولا 
عمرّ بالاستقبال . 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) فى المخطوط : «مقامه». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)۱۷١ 1۷١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۱/ 2796 .)۳۹١‏ البناية 
(؟/ 547 -/40غ)ء مجمع الأخمر .)١١0//١(‏ 

, 28١ -۷۸/٤( المجموع شرح المهذب‎ ,.)١59 انظر في مذهب الشافعية: حلية العلماء (۱۲۸/۲ء‎ )٤( 
.) َل‎ -16 

(5) في المخطوط : «سهينا 

() فى المخطوط : 00 

٠‏ (۷) أخرجه البخاري» كتاب : الصلاةء باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم (578)» ومسلم» 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود له. برقم (017/7)» وأبو داود» برقم 
».»23٠١4(‏ والترمذي» برقم (299) والنسائي» برقم (14؟2)151 وابن ماجه» برقم (15؟١)‏ من حديث 
أبي هريرة» وهو حديث المسيء صلاته المعروف. 


وروي عنه كل أنّه قال: «رُفِعَ عَنْ أُمتِي الْخَطَأُ » وَالنْسْيَانُ » وَمَا رهوا عَلَّيهه؛"2 ولأنّ 
كلام التاسي بمنزلة سَلامٍ الناسي وذلك لا يوجبٌ فساد الصَّلاةٍ وإ كان كلامًا؛ لاه 
خطابٌ الْآدَمّينَ ولهذا يُخْرِجُ عَمْدّه [1117//1أ] من ”" الصّلاةٍ وكذا هذا . 

:ما رونا من حديث البناء وهو قول :هون على صَلده تالم يلع جور 
لبناة إلى غاية اكلم فيقضي انيهاء الجواز بالتكلُم . وروي عَنْ ابْنِ مَسْعُووٍ رضي الله عنه 
نه قَالَ : حرجتا إِلَى الْحبَسة وَبَعْضْنا e‏ ريت وَسُولَ 
الله اة في الصَّلاةٍ وَفَسَلَمْتُ عَلَيْه َل يرد ءَ عَلَىّ فََحَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدَتَ قَلَمَا سَلَّمَ قال : 
ايا ابي أم] (" عَبْدٍ إِنّ الله تَعَالّى يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِومَا يَشَاءُ وَإِن مِمًا أخدَت أن لأنَتَكَلُمَ ني 
الصلاةَ“ . 
وروي عَنْ مُعَاوِية بن الْحَكَمٍ السُلَمِيُ سلوي أنه قال : صَْيِتُ حلب سول الله تَمَطمن 


ع بض الْقَوْم تَقُلْتُ فَقَلْتُ ك يَرْحَمّكٌ الله َرَمَانِي بعْض الْمَوْم أَنْصَارِهِمْ فقُلْتُ : وَانُكُلَ أَمَاهُ مَا لى 


اا أ علد ال ت مجرت لا 


ا 5-9 هَذْهِ 3 0 شي من كلام الثاس إن ِنّمَا هي 0 وَالتَّهلِيلُ وَقِرَاءَة القَرآن»”“» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق» باب : طلاق ال مكره والناسي» برقم )۲۰٤۳(‏ من حديث أبي ذرء 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي» 
اه. قلت : والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ء برقم 2)١171(‏ والإرواء برقم (۸۲) . 
(۲) في المخطوط : «عن» . (۳) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: رد السلام في الصلاةء برقم (٤4۲)ء‏ والنسائي» برقم 
c(1۲۲1(‏ وابن حبان» برقم »)۲۲٤۳(‏ والشافعي في «المسند) (ص ۱۸۳)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
07 برقم (۳۱۹۲). وابن أبي شيبة )٤۱۸/۱(‏ برقم (۳٠۸٤)ء‏ وعبد الرزاق (۲/ )١١‏ برقم 
.)٠۹٤(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ .)٤٥٥١ ٤٥۱‏ وأحمدء برقم (5154).؛ والحميدي (۱/ )٥۲‏ 
برقم (٤4)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۰/ )١١١‏ برقم (۱۰۱۲۲ - ۲۳٠١٠)ء‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» /١(‏ 07 - ٤١)ء‏ من حديث ابن مسعود. والحديث صححه الألباني في اصحيح أبي داود» . 
(5) أخرجه مسلمء كتاب: المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» برقم 
۷ / ۳). وأبو داودء كتاب الصلاةء باب: تشميت العاطس في الصلاةء برقم .)4۳١(‏ والنسائي» 
برقم (۱۲۱۸)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص۳٦)‏ برقم 2)5١11(‏ وابن خزيمة (۲/ )۳١‏ برقم (809)غ2 
وابن حبان (5/ ۲۲- ۲۳) برقم .)۲۲٤۷(‏ والدارمي» برقم »)١6١1(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۲) برقم 
(800).: وأحمدء برقم (۲۳۸۱۳)» من حديث معاوية بن الحكم. 


ح سد ہس( 
[وما لا يصلّحُ في الصَّلاةٍ فمُبِاشَرَئُه مُْسِدةٌ للصّلاةٍ كالأكل والشّرب ونحو ذلك»] 20 , 

ولهذا لو کر كان مُْسِدًا ولو كان النسيانٌ فيها عُذْرَا لاستوى قَليلُه وكير كالأكلٍ في 
باب الصّومء وحديتُ ذي اليدَْنِ محمولٌ على الحالة التي كان بباح فبها التكُّمُ في الصّلاةٍ 
وهي ابتّداء الإسلام بدليلٍ أن ذا اليدَيْنِ وأبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهم تَكَلّمُوا في الصَّلاةٍ 
عايدينَ ولم امهم بالاستقبالٍ مع أن الكلامَ العمد مُفْسِدٌ للصَلاة و بالإجماعء والرَفْع 
المذكورٌ في الحديثِ محمولٌ على رَفْع الإثم والعقابٍ. 

رتعز نشول يدو اعبار يتلام الناس عي شريو فإن الضلاه - تى مع سَلامٍ العمدٍ في 
الْحخلة وهوقولة : السَلام NEE EE‏ ا TS‏ 
َبْقَى مع النَّسِيانٍ في كُلَّ الأحوالٍ» وفقهُه أن السَّلام بنفسه غيرٌ مُضَادٌ للصَّلاةٍ لما فيه من 
معنى الدّعاء إلا أله إذا قُصِدَ به الخروجٌ في أوانٍ الخروج جُعِلَ سببًا للخُروج شرعًاء فإذا 
كان ناسيًا وبَقيّ عليه شيءٌ من الصَّلاةٍ لم يكن السّلامُ موجودًا في أوانه فلم يُُجْعَلُْ سببًا 
للخُروج بخلافي الكلام فإنّه مُضادٌ للصَّلاةٍ؛ ولأنَّ النّسِيانَ في أعدادٍ الرَكَعاتٍ يَعْلِبُ 
وُجودٌه فلو حَكَمْنا بخُروجه عن الصَّلاةٍ يُوَدّي إلى الحرّج فأمًا الكلامُ فلا يَغْلِبُ وُجِودٌه 
ناسيًا فلو جَعَلّناه قاطِعًا لا يودي إلى الحرّج فَبَطَلَ الاعتبارٌ واللة أعلّمْ . 

OR‏ لقي للمتلاة عند ىتللا رسعت 

وجُفلة الكلام فيه: أن التفْحَ على ضَرْبَيْنِ Co‏ مسف [رغيز المسو | 5 
منه لا يُفْسِدٌ الصَّلاةَ ة بالإجماع؛ لأنّه ليس بکلام معهودٍ وهو الصوث الملظرة م المسموع ولا 
عَم كثير» إلا أنّه يُكْرَه لما مر أ إدخالَ ما ليس من أعمالٍ الصَّلاة في الصلاة من غير 
ضرورة مكروةٌ وإِنْ كان قَليلاً ٠‏ فاا المسموعٌ منه فإله بيد الصّلاً في قول أبي حنيفة 
ومحمَّلٍ سواء اراد به التأفيفت أو لم برذ وكان أبو يوست يقول ولا : إن أراد به التأفيفٌ 
بأن قال : أف أو تف على وجه الكراعة للش وتتحيثه بد وإن لم برذ به التاقيت :لا 
يُفْسِدُء ثم رجع وقال: لا يُفْسِدٌ أراد به التأفيفٌ أو لم يرد . 

[(وجه قوليه الاؤل): آنه إذا أرادَ به التأفيف كان من كلام الاس لدَلالَيهِ على الضَميرٍ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


GD‏ كات ا 
فيُفْسِدُ وإذا لم يُرذ] ”“ به التأفيفٌ لم يكنْ من كلام التاس لعَدَم دَلالَتِه على الضّميرٍ فلا 
(وجه قوله الاخبر): آنه ليس من كلام الئاس في الوَّضع فلا يُصيرٌ من كلايهم بالقصدٍ 
والإرادة ولال أحدّ الحرْقَيْنِ ههنا من اواد التي يَجْمَعُها قولكَ : اليومٌ تنساه والحؤفٌ 
الَئدِ ملحن بالعّم بَقيَ حَرْفٌ واجدٌ» وأنْه ليس بكلام حتى لو كانث ثلاث احرف أصليَة 
أو زائدة أو كانا حَرْفيْنٍ أصلييْنِ يوجبٌُ فساء الصَلاة ولأبي حنيفة ومحمّدٍ آنَ الكلام في 
الأصل ”" اسم للحُروفٍ المنظومة المسموعة وأدنّى ما يحصّل به نظام الحُروفٍ 
حَرْفَانِء وقد وُجِدَّ في التأفيف وليس من شرط كونٍ الخُروفِ المنظومةٍ كلامًا في العَرْفٍ 
أن تكونٌ مفهومة المعنى . 

فإنَ الكلام العرّبيَ توعان مُهْمَلَ ومُستَعملٌ ولهذا لو َكَلَمَ بالمُهْمَلاتِ فسدث صلا 
مع ما أن التأفيف مفهومٌ المعنى ؛ لأنّه وُْضِعٌَ في اللّْة لعي على طَريقٍ الاستخفافٍ حبّى 
حرم استعمال هذا اللَّفْظٍ في حَقٌ الأبوَ ُن احترامًا لهما لقوله تعالى : ثلا نَل شا أي 
لاسء :+؟] وهذا الت من أقوّى المج لهما أن ال تعالى سَمّى القافيفٌ قولاً فد ال 
كلامٌ» والدّليل على على أنّ التنْحَ كلام ما رُوِي عَنْ الي ها آنه قَالَ ملام مال له ربل جين 
مر به وهو يَنْمُحُ الراب مِنْ مَوْضِع سُحجُودِه في صَلايِهِ: : «لآتَنفخ فَإِنْ الَفْحَ كلا وَفِي 
ِوَايةٍ : «أمَاعَلِمْت أن مَن تقح في صََايهِ فقَدتكَلّمَ 2*5 وهذا ص في الباب . 

وأمّا التتحئخ (“ عن عُذْرٍ فاه لا يُفْسِدُ الصّلاةً بلا خلافي وأمّا من غير عُذّرٍ فقد اختلف 
المشايخ فيه على قولهما . 

قال بعضهم : يُقْسِدُ جود الحرْقَيْنِ من حُروف الهجاء . 

وقال بعضّهم : إِنْ تَنحئّحَ لتحسين الصّوتٍ لا يُفْسِدُ؛ لأنّ ذلك سّعيٌّ في أداء الرَكْنِ وهو 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المطبوع: «العرف». 

(۳) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ . . والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي (؟/ 107) برقم (۳۱۸۱) من 
قول ابن عباس » بإسناد صحيح 

)٤(‏ أخرجه بنحوه البيهقي (۲/ 507؟) برقم ١(‏ 4 من حديث أم سلمة سلمة» وضعفه بأبي حمزة ميمون» 
ومن طريق أبي حمزة أخرجه أحمدء برقم (۲۹۷۸۷) . وضعفه الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ /141). 


)٥(‏ في المخطوط : «النفخ». 


< بس ہر 
القراءةة على وصْفيٍ الكمال . 

ورَوَى[17/1١1١ب]‏ إمامٌ الهُدَّى الشّيحُ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَنْديُ عن الشّيخ 
أبي بكر الجورّجانيٌ صاحب أبي سُّليمانَ الجورّجانيّ أنّه قال: إذا قال : «أخ» فسدث 
صلائه؛ لان له هجا ويُسمَعُ فهو كالتفخ المسموع وبه تين أن ما ذكره أبو يوسف من 
الف انج كدير O‏ تال AT‏ نولها مكنا ان الخروت المتطود 
المسموعة كافيةٌ للمّسادٍ وإنْ لم يكن لها معبّى مفهومًا كما لو تكلم بِمُهْمَلٍ كثُرتْ حُروقه . 

وأما قوله : إن أحدّ الحرْقيْنِ من الحُروفٍ الزُوائدٍ '"2» فنَعم هو من جنس الحُروف الرّوائدِ 
لته من هذه الكلمةٍ ليس هو بزائدٍ وإلحاق ما هو من جس الحُروف الرّوائدِ من كل كلِمةٍ ليس 
هو فيها زائدًا بالزّوائدٍ مُحال» وكذا قله بامتناع التي بالقضدٍ والإرادة غيرُ صحيح بدليلي أنّ 
مَنْ قال : لا يبعَتُ الله مَنْ يَموثُ وأراد به قراءة القرآن ياب عليه ولو أراد به الإكارٌ للبَعثِ 
حمر فدَلَ أن ما ليس من كلام الاس ذ في ای يجوز اد نكر من كلامم ا 
والإرادة. ولو أن في صلاته أو بَكى وارتقَعَ بُكاؤه فإِنٌ كان ذلك من ذِكْرٍ الجنّةٍ أو النارٍ لا تفسدٌ 
الصَّلاةٌ وِنْ كان من وبع أو مُصيبةٍ يُفْسِدُها؛ لأنّ الأنينَ أو البكاء من ذِكْرٍ الجنَة والنَارٍ يكونُ 
لحَوْفٍ عَذاب الله وأليم عِقابه ورّجاءِ تّوابه فيكو عِبادةٌ خالصةً؛ ولهذا مَنَحَ الله تعالى ليله 
عليه الصلاة والسلام بالتَارُ فقال: إ5 برهم لأر علي [التوية :114] . 

وقال في موضع آخَر: : إن بهم للم أده ميب [مود :0/] ؛ لأنّه كان كثيرٌ التَأوْه في 
الصَّلاةَ وكا لِجَوْفٍ رَسُولٍ الله كله أي كَأَِيزٍ الْمِرْجَلٍ فِي الصَّلآةِ» وإذا كان كذلك 
فالصّوث المُْبَعِتُ عن مثل الأنينٍ لا يكو من كلام الاس فلا يكونٌ مُفْسِدًا؛ ولان التأوَهَ 
والبّكاء من ذِكْرٍ الجنّةِ والَار يكونُ بمنزلةٍ التصريح بمسألة الجئّةِ والتَعَوّذِ من النَارٍ وذلك 
غير مُفْسِدٍ كذا هذا. 

وإزاكاة NENE‏ . وروي عن 
ا : إذا قال : «آ» لا تفسّدٌ صلاتّه ون كان من وجَّع أو مُصيبةٍ مُصيبة» وإذا قال : 


1 («أوه») () 0 تَفْسدٌ [صلائّه] )۳( ؛ لأ الأوَلَّ ليس من قَبِيلٍ الكلام بل هو شَّبِيهُ شَبِيهٌ بال 3 


(1( في المخطوط : «الزائدة» . 
(؟) د في المخطوط : «أواه) . (۳) ليست في المخطوط . 


© بس 


والتَتفْسٍِء وان والجوابٌ ما ذكرنا. ولو عَطّْسَ رجلٌ فقال له رجل في 
الصَّلاةٍ: يَدْحَمُك اللَّه فسدث صلائه ؛ لأنّ ته تشميت العاطِس من كلام النّاس؛ لما رَوَيْنا من 
حديث مُعارية بن الحكم السََمِي؛ ولأله خطابٌ للعايلس بمنزلة قوله : أطال الله بَقَاءَكَ 
ولام الئاس مُفْسد بلص وإن أخور َر يشي فقال : الحمْدٌ للّه أو أخبرٌ بما يتعَجَبُ منه 
فقال: سبحانً الله فان لم يُرِدُْ جوابَ المخبر لم تُقْطع صلائه» وإنْ أراد به جوابه قَطْمّ عند 
أبي حنيفة ومحمّد . 

وعند أبي يوسف: لا يقطعٌ وإِنْ أرادَ به الجوابَ . 

(وجه قويه): أن الصلاة لو فسدث إِنّما تسد بالصّيغة أو بالئيّةِ لا وجة للأوَّلٍ؛ ؛ لأنّ 
الصَّيعْةَ صيغةٌ الأذكار ولا وجة للثّاني؛ لأنّ جد التتقا ع و هذا اللقط لما 
اش 077 في مَحَلُ الجواب وقُهِمَ منه ذلك صار من هذا الوجه من كلام النّاسٍ وإ لم 
يَصِرْ من حيث الصّيغةٌ؛ ومثل هذا جائ كمَنَّ قال لرجلٍ اسمه يحبّى وبين يده كتابٌ 
موضوع : : يا يحيّى حُذٍ الكتابٌ بقوَةٍ وأرادَ به الخطابَ بذلك لا قراءةً القرآنِ أنه يُعَدَ كلما 
لا قارئّاء وكذا إذا قبل للمُصَلَّي بأيّ موضع مرَرْتَ فقال : بير مُعَطْلةٍ وقَضْرٍ مَشِياوِء وأرادَ به 
SS‏ 
يرذ به جوابه لم يقطع صلاته وإنْ أرادَ به الجواب قَطْمَ؛ لأ معنى الجواب في استِرجاعه 
أعبنوني في صاب ولم يدك حلاف أبي يوست في مسال لاست زجاع في الأصل. 
والأصَح آله على الاخيلاف ومن سَلّمَ فرق بينهما فقال : “الاسجاعاء إظهاز التصيكزوها 
شْرِعَتٍ الصَّلاةٌ هُ لأجله فأمّا التحميدٌ فإظهارٌ الشكر والصَّلاءٌ شعت لأجله» ولو مر 
المُصَلَي بآية فيها ذِكُرُ الجن فوَقّفَ كف حنده] وال الله ال ازا ا الثاز نونك 
متخاو تكد لسن نار فان كان في صلاة التَطوع فهو حَسَنٌَ إذا كان وحْدّه . 

لما روي عَنْ حُدَيْفَة أن وَسُولَ الله يكل َرأ ابقر وَآلَ عِمْرَانَ في صا اَل فَمَا مربي 
فِيها كر اْجَنَةِ إلأَوَمَفَ وَسَأَلَ الله تَعَالَى » وَمَا مر ية فِيهًا كْدُ انار إلا وََفَ نَعَو » 
وَمَا مر بآيّة فيهًا مَل إلأَوَقَفٌ وَتَفَكَرَ ” . 
)١(‏ في المخطوط : «المستعمل». 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» برقم (8171)) 


والترمذي» برقم (555), والنسائى» برقم 2)٠١٠١48(‏ وابن ماجه» برقم »)۱۳١۱(‏ عدا قوله: «... وما 
مر بآية فيها مثل إلا وقف وتفكراء وانظر صحيح سنن أبي داود. 


CA E 


وأا الإمامُ في الفرائض فَيُكُرَه له ذلك ؛ لأنَّ التّبيّ كل لم يَفْعَلّه في المكتوباتِ وكذا 
الأئمّةُ بعدّه إلى يومنا هذا فكان من المُحْدَئاتٍ؛ ولأنّه يَنْقُلُ على القؤْم وذلك مكروة» 
ولك لا تسدُ صلائه؛ لان يزيد في شوه والخشوع زين الصلاةء وكذا الماموء يستيع 
ويُنْصِتٌ لقولهتعالى: ردا قوت الان امعو لم وا نيوأ ملک ترون 
[الأعراف :404] . ولو 118/11 أ] استَأدّنَ على المُصَلَّى إنسانٌ فسَبَّحَ وأراد به إعلامّه أنه في 
الضلاة لم يقطّع صلائه؛ لما روي عَنْ عل رضي الله عنه أَنّهَُلَ: گان لي ِن رَسُول الله 
ل مَدْحَلانٍ في كَل يَوْم هما شِْتُ دَحَلْتُ كنت إا تيت اتات نانك بحن في اهدده 
ََحَ اباب َدَخَلْتُ وَإِنَ كَانَ ِي الصاو رقع صَوْتَهُ بِالْقِرَاءةِ فَانْصَرَ رَقْتٌ اولان ا 
يحتاجُ إليه لصيانة صلاته ؛ لأنّه لو لم يَفْعَلْ رُبّما يُلِحُ المُستََؤِنُ حتّى يُبْتَلى هو بالغلَط في 
القراءةٍ فكان القضْدٌ به صيانة صلاتِه فلم تسد . 

وكذا إذا عَرَض للإمام شية فسَبّحَ المأمومٌ لا بَاسٌ به؛ لأ القضْد به إصلاح الصّلاة 
فسَقَطْ حكمٌ الكلام عنه للحاجة إلى الإصلاح»ء ولا يُسَبْحْ الإمام إذا قام إلى الأَخرَيَيْنِ؛ 
لأنّه لا يجوز له الرَجوعٌ إذا كان إلى القيام أقربُ فلم يكنٍ التسبيخ مُفيدًا. 

ولو فتح على المُصَّلّي إنسانٌ فهذا على وجهين: إمّا أن كان الفاتح هو المُقْتَديّ به أو 
غيرًه فن كان غيرّه فسدث صلاةٌ المُصَّلَّ [سَواءٌ كان الفاتح خارج الصَّلاةٍ أو في صلاةٍ 
أخرى غير صلاة المُصَلّي] ”" وَقَسَدَتْ صلاهٌ الفاتح أيضًا إِنْ كان هو في الصَّلاةَ؛ لأ 
ذلك تَعليمٌ وتعَلُّمٌفإنَ القارئ إذا استفتح غيره فكَانْه قول : ماذا بعدَ ما قرات فَذَكُرْني» 
والفاتح بالفئح كأنّه يقول: بعد ما قرأت كذا فحذ مني . 

ولو صرح به لا يُشْكِلُ في فسا الصّلاةٍ فكذا هذا . 

وكذا المُصَنّ إذا فتح على غير المْصَلّي فسدث صلائه لوُجودٍ التعليم في الصَّلاةٍ ولأنّ 
فنْحَه بعد استفْتاجه جوابٌ وهو من كلام الاس فيوجبُ فسادً الصَّلاةٍ وإنْ كان مره واحدة . 


هذا إذا فتح على المُصلّي عن استِفْتاح . فأمًا إذا فتح عليه من غيرٍ اسيَفْتاح لا تسد 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب: السهوء باب: التنحنح في الصلاة» برقم (۲١١1)ء‏ وابن ماجه» برقم 
.)۳۷٠۸(‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي . 
(۲) ليست في المخطوط . 


ككل اا م 
باللاو وعد 1ن ولت هيد القعر رو اراته عكا لمن قرع E I‏ 

وليس بخطاب لأحد فقليلّه يورت الكراهة وكثِيرُه يوب الفساة . 

وإِنْ كان لجرا يو انان قرا الا الجوان» لما 
ُو أن سول الله را سُورَة «الْمُؤْمِئُونَ» فَتَرَكُ حرفا فَلَمّا فََعَ قال :ألم يكن فِيكُمْ 
1 بَيْ؟2 قَالَ : : تَعَمْ يَا رل اللشع كال : «هلاً فخت عَلَي»» فَقَالَ : كلت أنَهَا نسحت فقال 
E‏ لرثيفث لبف . 

وعن علي رضي الله عنه آنه قال : إذا اسْتَطْعَمَكَ الإِمَامُ فَأَطْعِيُهُ ” . 

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحةً في صلاةٍ المغرب فلم يتذَّكّرْ سورةً فقال 
نافعُ : إذا رُلْزِلَتُْ فق رأها؛ ولان المُقْئَديَ مُضْطْرٌ إلى ذلك؛ لصيانة صلاته عن الفساد عند 
ترك الإمام المُجاوَة إلى آيةٍ أخرى أو الانتِقالٍ إلى الرّكوع حتى إن لو فتح على الإمام بعد 
مالكل إلى آنه لخر ققد قل : إِنّه إن أخذه الإمامٌ فسدث صلاةٌ الإمام والقَؤم إن لم 
يده فسدث صلاةٌ الفاتح خاصّة 0 الحاجة إلى الصيانةء ولا ينبغي للمقتدي أن بعل 
بالفح ولا للإمام أنْ يَحوججهم ” " إلى ذلك بل زگ آو تجار إلى آي أو سورة أخرى فان 


لم يَفْعَلٍ الإمامُ ذلك وخاف المُقْتَدي أن يُجْريَ على لسانه ما يميد الصّلاةً : فحيئَئذٍ يَفْتَحُ 
عليه لقولٍ عَليٌ إذا استَطْعَمَكٌ الإمامٌ فأطيِمْه وهو مُلِيمٌ أي مُستَحِقٌ الملامة؛ لأنّه أحوَحَ 
المقتدي واضطره إلى ذلك . 


وقد قال بعض مشايخنا: ينبغي للمُفتدي أن يلوي بالفنْح على إمامه الثّلاوة وهو غير 
سَديدٍ؛ لأنّ قراءة المّفْنَدِي حَلْفَ الإمام مَنْهِيّ عنها عندّناء والفتح على الإمام غير مَنْهِيّ عنه 
فاا لل ا 5 لمعا يكنا ع كتير ا يسع هذا اقيم 177 إذا 


كان الفح على غير إمامه فعند ذلك ينبغي له أن ينوي التّلاوة دونَ التعليم ولا يَضرُه ذلك . 


/7( أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : الفتح على الإمام في الصلاةء برقم (/401)» وابن حبان‎ )١( 
/١١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)٥٥۷٤( برقم‎ )١١7 /۳( والبيهقي‎ .)۲۲٤۲( برقم‎ )۱٤ -۳ 
برقم (۷۷۱)» من حديث ابن عمر - رضي الله‎ )٤۳۷ /۱( وفي «مسند الشاميين»‎ »)۱۳۲۱١( برقم‎ ۳ 
.)۲٤١١/0 عنهما -. والحديث صححه النووي في «المجموع»‎ 

(۲) أورده ابن حجر فى «التلخيص» »)۲۸٤ /١(‏ وقد صححه رحمه الله . 

(۳) فى المخطوط : اليحوجه) . (5) فى المخطوط : تجوز نية». 

(4) زيافة مون الخطروط:. ۰ 


م کتاب نسلاق__ > »€ 


ولو قرأ المُصَلّى من المصحف فصلائه فاسِدةٌ عند أبي حنيفة”''. وعندٌ أبي يوسفٌ 
EEE‏ ةوقال قافن لا و 

وا حتَجُوا بما رُوِيّ أن َوْلَى لايش رضي الله عنها يال له : ذّكْوَانٌ كَانَ يَوْم الاس في 
رَمَضَانَ وکال د E‏ ولان النَظَرَ في المصحف عِبادةٌ والقراءةٌ عِبادةٌ وانضمام 


لس ساس عه 


العبادة إلى العبادة لا يوجبُ الفساد إلا أنه يكره عندّهما؛ ؛ لاه تشبه به بأهلٍ الكتاب . 
والشافعئ يقولٌ: ما ُهينا عن التَشَبّه بهم في كَل شيء فإنا اكل ما يَأكلونَ . 
ولأبى حنيفة طرية : 
انوس ا وو كدان لمعنه سلب الارار فاروانته ره اعون كني 

ليست من أعمال الصَّلاةٍ ولا حاجة إلى تَحَمْلِها في الضلاة فد الصَلاة. 

ر ان ا ندر عا نين و ا غير حمل 
وتقليب الأوراق أو قرآما هو مكتوبٌ على الراب من القرآن لا تسد صلائًه لدم 
المُفْسِدٍ وهو العمل الكثيرٌ . 

والطريقة الثانية: أنّ هذا يُلَقَّمُ 7" LTT ON‏ ل" 

A SN OE aN‏ دما ر كما لو تَعلَمَ من مُعَلّ 
وذا يُفْسِدُ اللا وكذا هذاء وهذه الطريقةٌ لا توجبُ الفصلّ بين ما إذا كان حايلا 

للمصحف مُقَلَّبًا للأوراق وبين ما إذا كان موضوعًا بين يَدَيْه ولا يُقَلْبُ الأوراق . 
وأمًا حديتُ ذَكُوانَ فِيحثَِّلُ أن عائشةً ومَنْ كان من آهل الفمْوَى من الصحابة لم يَعلّموا 

بذلك وهذا هو الظاهرٌ بدلِيلٍ أن هذا الصَنِيعَ مكروةٌ بلا خلافي ولو عَلِموا بذلك لما مكنوه 

من عَم المكروه في جميع شهر رمضانَ من غير حاجة» وحمل أنْ يكونَ قول الرَارِي 
كان يوم الاس في [شهر] 7 رمضانٌ وكان يقرا من المصحف إخبارًا عن حالَتيْنِ مختلفَيْن 


/١( فتح القدير مع الهداية‎ »23١١/١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7507/1)» المبسوط‎ )١( 
)60 0٨۲ /۲( البناية‎  ) ۳ ۲ 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (۲/ ٩۸)ء‏ المجموع /٤(‏ 48). 

(۳) في المخطوط : «اتلقين» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «صحيمًا». (0) زيادة من المخطوط . 


متحت ل 


بح ا لا ل 01 
يوم ورد كَل ليل ليُعَلّمَ أن قراءةً ج جميع القرآنٍ في قيام رمضانَ ليست بِمَرْضِ . 

ولو عي صلا فسا ال تمالی شيئا إن ما في ترا لأحنشة سا ان 
ليس من كلام الّاس» وكذا لو دعا بما يُشْيه ما في القرآنٍ وهو كَل دُعاء يستّحيلُ سوال من 
الئاس لما قلنا . ولو عا بما لا يمتَنِعُ ”' سُوَاله من الاس تفْسُدٌ صلائه عندّنا" نحو قوله : 
اللّهُمّ أعطني دِرْهَماء وروّجْني قُلانة» وألبسني تَوْئَاء وأشباه ذلك . 

وقال الشّافعيٌ: إذا دعا في صلاةٍ ‏ بما يُبِاحُ له أن يدعو به خارج الصَّلاةٍ لا تسد 


3 


صلاثه” ا : #وَسَعَلُوا ا لَه من فَضلِوء » [النساء :۲] وقوله يكل : «سَلُوا 
الله حَوَائْجَكُمْ ‏ حَنى الشّسْعَ لِِمَالِكُمْ وَالْملْحَ لِقُدُورٍكُة)” . 

وعن عَلِيّ رضي الله عنه أنّه كان يقَنْتُ في صلاة الفجر يدعو على مَنْ ناوّأه أي عاداه . 

(وتنا). أنَّ ما يجورٌ أن يُخاطبَّ به العبدٌ فهو من كلام التاس وضُعًا ولم يخلّصٌ دعا 
E‏ نتيا جم ا عاونا كرا ل 
أعطني دِرْهَمَا أو روني امرأة؟ ؟ وكّلامُ الاس مُفْسِدٌ ولِهذا عَدَ التب كله تشميتَ ن 
[كلامًا] ”'' مُفْسِدًا للصَّلاةٍ في ذلك الحديث لَمَّا خاطبّ الآدّمِيَ به وقّصَّدَ قضاء حَقَّه وإنْ 
كان دُعاءً صيغةً وهذا صِيَتُه من كلام الاس وَإِنْ خاطب الله تعالى فكان مُفْسِدًا بصيْته 


)١(‏ فى المخطوط : «يستحيل». 

(۲) انظراة في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1/ ۲٠۲‏ 70): غتصر الطحاوي ص (۲۷)ء التجنيس 
ON A DL‏ 7 6). 

(۳) فى المخطوط : «صلاته» . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج 
الصلاة من أمور الدين وله أن يقول: اللهم ارزقني كسبا طيبًا وولدًا ودارًا وجارية حسناء يصفهاء واللهم 
r‏ . ولا يبطل صلاته من ذلك عندنا. انظر: حلية العلماء 
.)3١9/5(‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۳/ ١١١٠ء‏ 577)» المجموع شرح المهذب (۳/ 1۸4٤ء .)٤۷١‏ 
)2( م أقف 3 وقريب منه ما أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ۲۰۳). وأبو يعلى )٤٤/۸(‏ برقم 
(150)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ )٤١‏ برقم (9١١١)ء‏ من قول عائشة رضي الله عنهاء 
وسنده صحيح . 

(7) ليست في المخطوط . 


والكتابُ والسّنةُ محمولانٍ على دُعاءِ لا يُشْبه كلام التاس أو على خارج الصَّلاةٍ . 

وأقا توق غ رق ا کال غر مداتا جیا عب إل ابو متي 
الأشعريٌ 

أمّا بعدُ فإذا تاك ('2 كتابي هذا فأعِدْ صلاتك . 

وذكر فى الأصل أرأيتَ لو أَنْشَدَ شِعرًا أما كان مُفْسِدًا لصلاته» ومن الشّعرٍ ما هو ذِْكْرٌ 
اله تعالى كما قال الشَاءة : ۰ 

الا كَل شيءٍ ما خلا الله باطل E.‏ 

ولا ينبغي للرَّجْلٍ أن يُسَلّمَ على المُصَّلَّي ولا للمُصَلّي أن يَرْدَّ سَلامّه بإشارةٍ ولا غير 
ذلك . 

أمًا السّلامُ فلأنّه يَشْكَلُ قَلْبَ المُصَلَّى عن صلاته فيَصيرٌ مانِعًا له عن الخْيْرٍ وإِنّه 
مَلْمومٌ م. وأما رَد السّلام بالقولٍ والإشارة فلن رَدَ السّلامٍ من جَمْلةٍ كلام النّاسٍ . 

لما رَوَيْنا من حدیثِ عبد الله بنِ مسعودء [وفيه] آنه لا يجوز الَدُ بالإشارة؛ لأ 
عبد الله قال : فسَلَمْتُ عليه فلم يرد عَليّ » فيتناول ججميع أنواع ارد ولان في الإشارة تر 
سَةٍ اليد وهي الكف لقوله يكل : «كُقُوا أَيْدِيَكُمْ في الصَّلاقِه ”" غير أنه إذا رَد بالقولٍ فسدث 
صلائّه ؛ لأنّه كلامٌ ولو رَد بالإشارة لا تفسُّدٌ؛ لأنّ ترك السّنْةٍ لا يُفْسِدٌ الصَّلاةَ ولكنْ يوجبٌ 
الكراهة . 

ومنها: السَّلامُ مُتَعَمَّدَا وهو سَّلامُ الخروج من الصَّلاةٍ؛ لأنّه إذا قَصَدَ به الخروجَ من 
الصَّلاةٍ صار من كلام الاس ؛ لأنّه خاطبهم به وكلامٌ الاس مُفْسِدٌ . 

ومنها: القوقّهةٌ عايدًا كان أ أو ناسيًا؛ لأنّ القهْقّهةَ في الصَّلاةٍ أفحَش من الكلام ألا ترى 
أنها تنتقِضُ الوضوء والكلامٌ لا يَنْقُضُ ثم لما جُعِلَ الكلامٌ قاطِعًا للصَّلاةٍ ولم فصل فيه بين 
العمدٍ والسّهو فالقهْقَهةٌ أولى . 

ومنها: الخروجُ عن المسجدٍ من غير عُذْرٍ ؛ لأ استِقْبالَ القِبْلةِ حال الاختيار شرط 
جواز اللاو هذا كله من الحدَثِ العمدٍ والكلامٌ والسّلامُ والقهمّهةُ والخروجُ من المسجِدٍ 


)١(‏ ف فى المخطوط : «وصلك)». 
(؟) ليست في المخطوط . (۳) سبق تخريحه . 


7ل سم ب انع > 
إذا فعل شيتا من ذلك قبل أن يقم قدر اشم الأخير فأمًا إذا؟ قَعَدَ قدرٌ التَشهدٍ ثمّ فعل شيئًا 

من ذلك فقد أجمع أصحابنا على أ له لو تَكَلّمَ أو حرج من المسجدٍ لا تفسْدُ صلائه سَواء 
كان منفردًا أو إمامًا خَلْمّه لاجقونَ أو مسبوقونَ وسّواءٌ أدرَك اللآحِقونَ الإمام في صلاتّه 
وصلَوا معه أو لم يُذركواء وكذلك لو قَهْقَهَ أو أحدّثٌ مُتَعَمَّدَا وهو منفردٌ . 

وإِنْ كان إمامًا خَلْمَهِ لاحقونَ ومسبوقونَ فصلاةٌ الإمام تاه بلا حلاف بين أصحاينا 
وصلاةٌ المسبوقينَ فاسِدةٌ في قول أبي حنيفةًء وقال و و وت ا 

(وجه قولهما): أن القهْقَّهةَ والحدّتٌ لم يُفُسِدا صلاةً الإمام فلا يُْمْسِدانٍ [9/1١١أ]‏ 
صلاةً المُفْتَدي وإِنْ كان مسبوقًا؛ لأنّ صلاة المُّفْتَدي لو فسدث إنّما تفسّدٌ بإفسادٍ الإمام 
صلاته لا بإفسادٍ المُمَتَدي لانيدام المُْسِدٍ من المُقْتَدي فلّمَّا لم تفسْذ صلاةٌ الإمام مع 
وُجود المُفْسِدٍ من جهيّه فان لا تسد صلاةٌ المُقْتَدي أولى» وصار كما لو تَكَلَّمَ أو خرج 
من المسجد . 

ولأبي حنيفة ل E‏ 
E‏ عدت الإمام إفسادٌ للجزء الذي لاقاه من صلايّه فيَمْسّدٌ ذلك الجزءٌ من 
صلاته ويَفْسَدُ من صلاة المسبوق إلأً اذ الإمام لم يَبْقَ عليه فرضٌ فيصر الفساء في حَله 
على الجزء وقد بَقيّ للمسبوق فُروض فتَمْئَعُهِ من البناءء فأمًا الكلامُ فقَطعٌّ للصَّلاةٍ ومُضاد 
لها كما ذكرنا فيمئَعٌ من الوّجِودٍ ولا تفسد. 

وشرحٌ هذا الكلام : أن القهْمّهةَ والحدّتٌ العمدَ ليسا بمُضَادَيْنِ للصّلاةٍ بل هما مُضَادَانٍ 
للظّهارةٍ والظهارةٌ شرط أهليّةِ الصلاة فصار الحدّتُ مُضادًا للأهليّة بوايطة مُضادَتِه 
شرطهاء والشَيءُ لا يَنْعَِمُ بما لا يُضادَه فلم تنعَدِم الصّلاةُ بؤجود الحدّث؛ لأنّه لا مُضادة 
بينهماء وإنّما تنحَدِمٌ الأهليّةُ فيوجَدٌ جزءٌ من الصَّلاةٍ لانهدام ما يُضاذه ويَفْسْدٌ هذا الجزء 
لحُصُولِه مِمّنْ ليس بأهل ولا ص > صكة للفعلٍ الصَادِرٍ من غير الأهلٍ وإذا فسد هذا الجزء من 
صلاة الإمام فسدث صلاةٌ المُفْتَدي؛ لأنّ صلاته مَبِنِيَةَ على صلاةٍ الإمام فتتعَلَنٌ بها صِحَةَ 
وقَسادًا؛ و كا فيس راوز لاياء فتلت سردي لحن ب أي افر 
الفاسِد؛ لأنّها شْرِعَتْ ف لأجل الأفعال فتَتّصِفٌ بما ت تصف ایال صِحَةَ وفسادًا فإذا فسدث 


)١(‏ زاد فى المخطوط: «عرف». 


ةي ساس pe‏ 


هي فسدث تحريمة المُفْتَدِي فتفسّدُ صلائه إلا أن صلا الإمام ومَنْ تابه من المُدْرِكِينَ 
العف ا يدون السرم ء الفاسِد .فأمّا المسبوقٌ فقد فسد جزءٌ من صلاته وقَسَّدّتِ 
التحريمة المُقارِنةٌ لذلك الجزء فبعدٌ ذلك لا يَعودُ إلا بالتُحريمة ولم يوجَدْ فلم يُتَصَوَرْ 
حُصُولُ ما بي من الأركانِ في حَقٌّ المسبوقٍ فتفسّدُ صلائه بخلافي الكلام فإنّهِ ليس بمُضاد 
لأهليّة أداء الصّلاةٍ [بل هو مُضَادٌ للصَّلاةٍ نفسِهاء ووجودٌ الضّدٌ لا يُفْسِدٌ الضَّدَ الآخْرَ بل 
يمئَعُه من الوُجودٍ فإنَ أفعال الصَّلاةٍ] ”2 كانث توجدٌ على التَجَدّدِ والتكرار فإذا انعَدَمَ فعلٌ 
عقب غيرُه من له فإذا تَعَقَبَه ما هو مُضادٌ للصَّلاةٍ لا يُتَصّوَرُ حُصُولٌ جزءٍ منها مانا 
للضّدٌ بل يبقى على العدّم على ما هو الأصل عندّنا في المُتَضاداتٍِ وانتَهَتْ أفعالٌ الصَلاة 
فلم تَتَجَدّهِ التحريمةٌ؛ لان تَجَددَها كان لتَجَدّدِ الأفعالٍ وقد انمهت فانتهّتْ هي أيضًا وما 
فسدث» ويانيهاء تحريمة الإمام لا تنتّهي تحريمة المسبوق كما لو سَلُمَ فإنَ تحريمة الإمام 
مُنْتَهِيةٌ وتحريمة المسبوقٍ غير مُْتَهِيةِ؛ لما ذكرنا فلم تسد صلاةٌ المسبوقينَ بخلافٍ ما 
نحن فيه . 

وأمّا اللأجقونَ فإنْه يُنْظَرُ إن أدركوا الإمام في صلاه وصِلَوًا معه فصلائهم تامّةٌ وإنْ لم 
يركوا ففيه روايتانٍ : 

م ووه ان كلها قد 

وفي رواية أبي حَمْصٍ : لا تفسد. 

هذا إذا كان العارضٌ في هذه الحالة فعل المُصَّلَي فإذا لم يكن فعلّه كالمُتَيَمُمٍ إذا وججدَ 
ماء بعدّما قَعَدَ قدرَ الَشهّدٍ الأخير أو بعد ما سَلّمّ وعليه سُجودُ السَهوٍ وعاد إلى السَجودٍ 
فسدث صلائّه عند أبي حنيفة ويلرّمُه الاسيقبال. 

وعندَ أبي يوسفّ ومحمّدٍ: صلائه تام وهذه من المسائل الاي عَشْرية وقد ذكرناها 
وذكرنا الحْجَجّ في كتاب الطهارة في فصل التَيمُم : 

مي صلی بعض صلاته ثم تلم سورةٌ فقرأها فيما بَقيّ من صلايه فصلائه فاييدةٌ» مكل 
.. الأخرس يزول خرسه في خلال الصّلاةٍ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سنة ف باك ا > 


وكذلك لو كان قارثًا في الابتداء فصلّى بعضٌ صلاته بقراءةٍ ثم نسي القراءة فصار أن 
فسدث صلائّه وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال زُقَرُ: لا تفسّدٌ في الوجهين جميعًا . 

وقال او تاوف ا ف الأؤن ولا تسد في الاي اانا 

(وجه قول زُفر): أن فرض القراءة ذ في الرَكعتَيْنِ فقَّط . 

الاترى أن القارئ لو ترك القراءة في الاين وقرأ في الأُحريَين ااا كارن 
في الابتداء فقد أذّى فرض القراءة في الأولَيْنِ فعَجرْه ا يعد ذلك ا CT,‏ 
ترك مع القَدْرةٍ . وإذا تَعَلّم وقرأ في الأَخرَيَيْن فقد أدى فرض القراءةٍ فلا يَصُرَّه عَجْزُه عنها 
في الابتداء كما لا يَضُره لو تركها . 

(وجه قولهما): أنه لو استقبّلَ الصَّلاةَ في الأول لَحَصَّلَ الأداء على الوجه الأكمّلٍ ا 
بالاستفبال . ولو استقبَلّها في الثاني لأدَّى كُلَّ الصَّلاةٍ بغيرٍ قراءةٍ فكان البناءً أولى ليكونّ 
مُوَّديًا البعض بقراءة . 

ولي حنيفة: : أن القراءة ركن فلا يسقْطٌ ”" إلا؛ : بشرط العجز عنها في كُلَّ الصّلاةٍ فإذا قَدَرَ 
على القراءة في بعضها فاب الشَّرطٌ فظهر أن المُوَدّى لم يَقَع صلاةً e‏ 
لم تنعَقِدُ للقراءة بل انعقدث لأفعالٍ صلاته لا غير ٠”‏ فإذا قَدَرَ صارتٍ القراءةٌ من أركانٍ 
صلاته فلا يَصِحٌ أداؤها بلا تحريمةٍ كأداء سائرٍ الأركانٍ والصَّلاةٌ لا توجَدٌ بدونٍ أركايها 
فَمَسَدَتْ ولأنّ الأساسّ الضَعيفٌ لا يحدَول بناء القوِيٌّ عليه والصَّلاةٌ بقراءةٍ أقوّى فلا يجوز 
بناوها على الضّعيفٍ كالعاري إذا وجَدَ الوب في خلال صلاته وَالمَتَيَمّم إذا وجَدَ الماءَ . 

وإذا كان قارثًا في الابهداء فقد عَقَدَ تحريمَته لأداء كُلَّ الصّلاةٍ بقراءةٍ وقد عجر عن 
الوّفاء بما التَرّم يلرم الاستقبال. 

ولواتتدي الا مي بقارئ بعد ما صلَّى ركعة لما فرَعٌ الإمام قام الأمّيُ لإتمام الصَلاة 
لاک فا في القياس : 


. في المخطوط : «لا يضرا‎ )١( 
فى المخطوط : «تسقط) . (۳) فى المخطوط : «غيرها».‎ )۲( 


ةي سس ہر 

وقيلَ : هو قول أبي حنيفة 

وفي الاستحسانٍ: يجوز وهو قولهما. 

(وجه القياس): أنه بالاقتداء بالقارئ التَرّمَ أداء هذه الصَّلاةٍ بقراءةٍ وقد عَجَرَ عن ذلك 
حينَ قام للقضاء؛ لأنّه منفردٌ فيما يقضي فلا تكو قراءةٌ الإمام قراءةً له فتفسدٌ صلائه . 

(وجه الاستحسان): أنه إِنّما التَرّمَ القراءة ضِمْنًا للاقتداء قد مُقْنَدٍ فيما بَقىّ على الإمام 
لا فيما سبقّه به ولأنّه لو بی كان مُؤَدَيَا بعضّ الصَّلاةٍ بقراءة ولو استقبَلَ كان مُوَدّا جميعّها 
بغيرٍ قراءةٍ ولا شك أنَّ الأوَلَ أولى . 

ومنها: اتكشافٌ العؤرةٍ في خلال الصَّلاةٍ إذا كان كثيرًا؛ لأنّ استّتارها من شَرائطٍ الجواز 
فكان انكشافّها في الصَّلاةٍ مُفْسِدًا إلا أنه سمط اعبار هذا الشّرطٍ في القليلٍ عندّنا خلاقًا 
التو كرون كمي و اللتجائاة افد رك ادر E‏ 

وكذلك الحُرَةٌ إذا سَقَط قِنامُها(') في خلال الضلاة و فرفعثه وغَطّتْ رأسّها بِعَمَلٍ قَلِيلٍ 
قبلّ أن نودي ركنا من أركانٍ الصَّلاةٍ وأو قبلأ أن تك ذلك القدد لا تنشد ادها ؛ 
لأنّ المرأة قد تَبْتَلى بذلك فلا يُمْكُِّها التَحُرُ عنه . 

فأمًا إذا بَقِيَتْ كذلك حتّى أذَّتْ رُكْنَا أو مَكَكَتْ ذلك القدرَ أو غَطَّتْ من ساعَتها لكنْ 
يعمل كبر فسات مادا لانجدام الشرورة: 

وكذلك الأمةٌ إذا أُعيَقّتْ في خلال صلاتها وهي مكشوفةٌ الرّأس فأخذث قِناعَها فهو 


ص 


على ما ذكرنا في الحرّةٍ كدف الو وا وأمٌ الوَلّدِ”* ؛ لأنّ روس هَؤُلاء 


)١(‏ القناع: الخمار الذي تغطي به المرأة وجههاء وهو أيضًا ما تتقنع به المرأة من ثوب يغطي رأسها 
ومحاسنها. فالقناع للنساء» والعمامة للرجال. انظر: الموسوعة الفقهية (/١270)؛‏ معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية .)١1١8/7(‏ 
(۲) في المخطوط : ايمكنها) . 
(۳) المَدَبر: الرقيق الذي على عتقّه على موت سيده» ومثاله قول السيّد لعبده: إن مت فأنت حر . انظر 
معجم لغة الفقهاء ء ص (518). 


:- () المكاتبة: المكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق . انظر: مختار الصحاح 


)1/"(. 
(0) آم الولد: أم الولد نكاحًا هي أمة ولدت من زوجهاثم ملكهاء أو أمة ملكها زوجهاء ثم ولدت . انظر : 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۱/ ۲۹۰). 


هله 
ليس بِعَوْرةٍ على ما يُعَرَفُ في كتاب الاستحسانٍ فإذا َعيِفْنَ أحَدْنَ اناع للحال؛ ؛ لأنّ 
خطاب السَيْرٍ توجّهَ للحال إلا إن تَبَِنَ أنَ عليها السَثْرَ من الابتداء؛ لأن رأسّها نما صار 
عَوْرة بالتتحريرٍ وهو مقصُورٌ على الحالٍ فكذا صَيْرورةٌ الرّأس عَوْرة بخلافي العاري إذا 
وجَدَ كِسوةً في خلال الصَّلاةٍ حيث تفسّدٌ صلائه؛ لأ عَوْرَتَهِ ما صارث عَوْرةٌ للحالٍ بل 
كانث عند الشروع في الصَّلاةٍ إلا أن السَثْرَ كان [قد] ”" سَقَطَ لعُذْرٍ العدّم فإذا ال تيك أن 
الْجوبَ كان ايتا من ذلك الوقتِ وعلى هذا إذا كان الرَجُلُ يُصلي في إزارٍ واج فسَقَطً 
عنه في خلال الضّلاةٍ وهذا كله مذهبٌ عُلّمائنا التلاثة ثة وهو جوابٌ الاستحسانٍ والقياس أن 
تفسّدَ صلانّه في جميع ذلك وهو قول فر والشّافعيّ ؛ لان سر العؤرة فرض تالص 
والاستتار يفوت بالانكشاف وإنْ قََّ إلا آتا استحستا الجوارً وجَعَنا ما لا يِن التَحَوْرُ عنه 
َفْوَادنْعَا للحَرّج» وكذلك إذا حضرثه الضَلاةُ وهو عُرْيانُ لا يَجِدُ وبا جازث صلاته 
لمكانٍ الصَرورَةٍ» ولو كان معه تَوْبٌ نَجِسسٌ فقد ذكرنا تفصيل الجواب فيه أنه إِنْ كان رَبُعٌ 
منه طاهرًا لا يجوز له أن يُصلَّيَّ عُرْياتا ولكنْ يجب عليه أن يُصلَيَ في ذلك التو بلا 
عالكدوراعان كل ا بن ان ع رای رر قد 


في كيفيّة الصَلاةٍ فيما تقَدَمَ. 
وَمنهاء مُحاذاةٌ المرأةٍ الرَجُلَ في صلاةٍ مُطُلَقَةٍ يَْتَرِكانٍ فيها فسدث صلائه عدن" 
اناا 


والقياس: أنْ لا تكودً المُحاذاةٌ مُفْسِدةَ [صلاة الرَجُل] ”" وبه أخذ الشافعي“» حتّى 


لو قامتِ امرأةٌ خَلْفَ الإمام ونَوّتْ صلاته وقد نوی 0 النّساء ثم حاذنه فسدث 
ولا عد كا وعكة ل ين 


(وجه القياس): أنّ الفساد لا يخلو إمًا أن يكونَ لحَساسَيِها أو لاشْتِغْالٍ قَلْبٍ الرَجُلٍ بها 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١87/١(‏ تبيين الحقائق »)١77/1(‏ درر الحكام »)4٠ /١(‏ البحر 
الرائق /١(‏ 1/0”)» رد المحتار /١(‏ الاه - .)٥۷٣۳‏ 

(*) ليست في المخطوط . 

ا (4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول 00 صلاة المرأة دام رجل وبجنبه مكروهة» ويصح صلاتها 
وضلاة المأمومين الذين تقدفت.عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور . . انظر المجموع شرح المهذب (؟/ 
(TTY — PY‏ 14۰/0(« الأم )14۸/0( (۰4/۸). 


سم _كتاب الصلاق > ® 
والؤقوع في الشهوةٍ؛ لاوجة للأوّلٍ؛ لأنّ المرأة لا تكونٌ الور لحنت وال زر 
ومُحاذاتّهما غير مُفْسِدةٍ؛ ولأنّ هذا المعنى يوجَدُ في المُحاذاة في صلاةٍ لا ب يَشْتَرِكانٍ فيها 
والمُحاذاة فيها غير مُفْسِدةٍ بالإجماع ولاش إلى الثاني لهذا ايكتاكرلان العراة شارك 
الرَجُلَ في هذا المعنى فينبغي أن تفسَّدَ صلائها أيضًا ولا تفسُدُ بالإجماع» والدّليل عليه أن 
المحاذاة في صلاة الجنازة وسجدةٍ التلاوة غير مفسدة فكذا في سائر الصلوات . 

(وجه الاستحسان) : ما روي عن النّبيّ كَل أنه قال: «أَخُرُومُنٌ مِنْ حَيِتُ أَخْرَهْنٌ 
الله (" عَقِيبَ قَوْلِهِ «خَيِرُ صِفُوفٍ الرّجَالٍ أَوّلْهَا وَشَُهَا آخِرُهَا وَخَيرُ صفُوفٍ النّسَاءِ آخِرُهَا 
وَشَرُها أَوَلّهَاه ” . 

والاستدلال بهذا الحديثٍ من وجهين: 

احدهما: أنّه لما أمرّ بالتأخير صار ٠٠١/11‏ أ] التأخيرُ فرضًا من فرائض الصَّلاةٍ فيَصيرٌ 
بتركه التأخيرَ تار كا فرضًا من فرائضها فتفسد . 

والتَانٍ :أن الأمرّ بالتأخير أمرٌ بالتَقَدُم عليها ضرورة فإذا لم تُوَخرْ ولم 00 
ليس بِمّقامِ له فتفسّدُ كما إذا تقدّمَ على الإمام» والحديثٌ ورد في صلاةٍ مُطَلَّقَةٍ مشتر 
فقي غيرُها على أصل القياس وإِنّما لا تفسُْدُ صلاثها؛ ا 
نئه تأعيرها من غير أن تانر هي بنفيها ويتقدُمَ علبها فلم يكن التاحير فرضا عليها 
فتركه لا يكونٌ مُفْسِدَاء ويسئوي الجوابٌ بين مُحاذاة البالِعْةٍ وبين مُحاذاةٍ المُراهِقة التي 
تَعقِلُ الصلاة في > حَقٌ فسادٍ صلاة الرّجُلٍ استحسانًاء والقياسٌ أنْ لا تُفْسِدَ مُحاذاةُ غير 
البالغة؛ لأنّ صلاتها تَخَلّىٌ واعتيادٌ لا حقيقةٌ صلاة. ۰ 

(وجه الاستحسان): أنّها مأمورةٌ بالصّلاةٍ مَضْرِوبةٌ عليها كما تَطَقَ به الحديثٌ جلت *“ 
المُشارَكةٌ في أصلٍ الصَّلاةٍ والمُشارَكةٌ في أصلٍ الصَّلاةٍ تكفي للمّسادٍ إذا وُحِدَتٍ المُحاذاةٌ. 

وإذا عُرفَ أن المُحاذاةً مُفْسِدةٌ فنقول: إذا قامث في الصف امرأةٌ فسدث صلا رجل 
عن يمينِها ورجل عن يسارها ورجل حَلْمَّها بجذائها؛ لأنّ الواجدة تحاذي هَؤُْلاءِ القلاثة 


. في المخطوط : «وللاستحسان». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 
« : في المخطوط‎ )5( 


© مر با س > 
ولا تفسُدُ صلاءٌ غيرهم ؛ لأنَّ مَؤُلاءِ صاروا حائلينَ بينها وبين اعتبارهم ‏ بمنزلةٍ أسطوانة 
| و كارَةٍ من الاب فلم تَتَحَقَّقٍ الاد 

ولو كانتا انْتَتَئْنِ أو ثلانًا فالمرويٰ عن محمَّدٍ أن المرأَئَيْنٍ نُفْسِدانٍ صلاةً أربعة نَمَرِ مَنْ 
على يمينهما ومَنْ على يسارِهِما ومَنْ خَلْمَهِما بجذائهماء والثّلاثُ منهّنَ يُفْسِدْنَ صلاةً مَنْ 
على يمينِهنَ ومَنْ على يسارِمِنّ وثلاثةٍ خَلْمَهُنَ إلى آخِرٍ الصَّفُوفٍ . 

وعن أبي يوسفّ روايتانٍ في روايةٍ قال: القَنْتانِ يُفْسِدانٍ صلاةً أربعةٍ تقر مَنْ على 
يمينهما ومَنْ على يسارهما واثْنانِ من خَلْفِهما بجذائهماء والتلاث يُفْسِدْنَ صلاةً خمسة 
َمَرِ مَنْ كان على يمينِهِنَ ومَّنْ كان على شِمالِهنَ وثلاثة خَلْمَهُنَ بجذائهِنَ» وفي رواية اتان 
تُفْسِدانِ صلاةً رجلين عن يمينِهما ويسارهما وصلاةً رجلينٍ رجلينٍ إلى آخِرٍ الصّفُوفٍ 
والتّلاثٌ يُفْسِدْنَ صلاةً رجلٍ عن يمينِهِنَ ورجل عن يسارِهِنَ وصلاةً ثلاثةٍ ةٍ ثلاثةٍ إلى آخر 
الممرديو و ادي نمق إذا كن اا فنيدك صلا؛ انر القن ن و 
انوا ضما 

(وجه الزواية الأولى لأبي يوسف): أن فسادً الصَّلاةٍ ليس لمكانٍ الحيلولة؛ لأنْ الحيلولة إِنّما 
تقّعُ بالصَفٌ التَامٌ من النّساءِ بالحديثِ» ولم توجّذ وإنما يَنْبْتٌ الفسادُ بالمحاذاة ولم 
فرعن 9" 0 بهذا القدر . 

(وجه الرواية الفانية له): أنّ للمُئَنَى حك الثلاثِ بدليلٍ أن الإمامَ يتَقَّدّمُ الانْتَيْنِ 
ويصطَفَانٍ حَلْمَه كالتلائة ثم حكمٌ القلاثة ثة هذا فكذا حكمُ الانَْيْنٍ . وجه المرويٌّ عن محمّدٍ 
أن المرأت َينِ لا ُحاذيان إلا أربعة تر فلا تُفْسِدانِ صلاةً غيرهم وفي الصف الام القياسٌ 
هكذا أنْ تفس صلاةٌ ص واحِدٍ حَلْمَهُنَ لا غير لانهدام مُحاذاتِِنَ لمَنْ وراء هذا الصف 
الواجِدٍ إلا أا استحسّنًا فحَكَمْنا بمَسادٍ صلاةٍ الصّفُوفٍ أجمع لحديثٍ عمرّ موقوفًا ومرفوعًا 
إلى رسول الله يك أنه قال : «مَن كان يئه وبين الإمام نهر أذ طريق أذ صف يِن النْسَاءِ فلا صله 
هه © جعل (صَفٌ النّساءِ) ”© حائلاً كالتهر والطريقٍ ففي حَقٌّ الصَبٌ الذي يَليِهِنَ من 


)١(‏ في المطبوع : «غيرهم». (۲) في المخطوط : تثبت 

90 لحري عرد الرزاق فى o‏ اما 00 © ولفظه Es‏ 
في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال : إذا كان بينهما نہر أو طريق أو جدار فلا يأتم به» . 

. في المخطوط : اصَفَهُن)‎ )٤( 


حَلْفِهِنَ وُجِدَ ترك التأخير ‏ منهم والحيلولة بينهم وبين الإمام بهنّ وفي حَقٌّ الصّفُوفٍ 
الأحر وُحِدَّتِ الحيلولة لا غير وکل وَاحِدٍ من المعنِِيّنٍ بانيرادِه عِلَةٌ كاملةٌ للمّسادِ ثم الان 
ليستا بجَمْع حقيقةً فلا يُلْحََانِ الَف من النْساء التي هي اسم جَمْع فانعدَمَتٍِ الحيلولة 
فِيتعَلّقُ الفسادُ بالمُحاذاةٍ لا غير والمُحاذاةٌ لم توجَدُ إلا بهذا القدر فأمًا اللات منهنّ فِجَمْعٌ 
حقيقة أَلْحِفْنَ بصَفٌ كايلٍ في حَقٌ مَنْ صِرْنَ حائلاتٍ بينه وبين الإمام فقَسَدَتْ صلاةٌ ثلاث 

ثلاثةٍ إلى آخِرٍ الصّفُوفٍ ونَسَدَتْ صلاةٌ واحِدٍ عن يمينِهِنَ وواحِدٍ عن يسارِهِنْ ؛ لأنْ هناك 
الفسادً بالمُحاذاةٍ لا بالحيلولة ولم توج المُحاذاةٌ إلا بهذا القدرٍ واللهُ أعلّمُ . 

ولو وثَمّتْ بجذاء الإمام فأتَمتْ به وقد نَوَى الإمام إمامَتها فسدث صلاةٌ الإمام والقؤم 
كلهم أمّا صلاةٌ الإمام فلِوجود المُحاذاة في الصَّلاةٍ مُطلّقةٌ مشتركة . وأا صلاةٌ القؤم 
فقساو صلا الإمام» وكان محمِّدُ بن مُقاتلٍ الرَاي يقول ار 
المُحاذاةً قَارَنَتْ شروعها في الصَّلاةٍ. ولو طرأت كانس مُفْسِدةً فإذا اقتَرَنَتْ مَتَعَثْ من صِحَةٍ 
اقتدائها به . 

وهذا غير سّديد؛ لأ المحاذاةً إِنّما تُر في فسادٍ صلاةٍ م* مشتركةٍ ولا تة قَعُ الشركة إلا بعدَ 
شروعِها في صلا الإمام فلم يكن المُفْسِدُ مانا للشّروع فلا يم من الشروع . 

وإنْ كانث بجذاء الإمام ولم تَأنَم به لم تفسذ صلاءٌ الإمام ؛ لانجدام المُشا رَكوّء وكذا إذا 
قامث أمام /١[‏ ۰ ب] الإمام فأنَمّتْ به؛ أن اقتداءها لم يَصِعّ فلم تفع المُشارَكة 
وكذا ”" إذا قامث [إلى] ”" جَنْبه ”7 ونَوّتْ فرضًا آخَرَ بأنْ كان الإمامُ في الظهر ونوت 
هي العصرّ فَأَتَمّتْ به ثم حادَنه لم تُفْسِدْ على الإمام صلاتّه وهذا على روايةٍ باب الحدّث؛ 
نال تر شارغة في الطلاو اسلا فلم تعن السار 1 

فأمّا على روايةٍ باب الآذانٍ تسد صلاةٌ الإمام؛ لأنها صارث شارعة في أصل الصَّلاةٍ 
فوْجدَّت المُحاذاةٌ في صلاةٍ مشتركة فقَسَدَتْ صلاته ومَسَدَّتْ صلاتّها بقّسادٍ صلاةٍ الإمام وعليها 
فة التطاق لصون القساويعة هة شروعها كينا[ كان الاسام ف اتی روند رى ا 
أَتَمّتْ به تنوي التَطُوّعَ ثم قامث بِجَدْبه تفسْدُ صلائه وصلاثها وعليها قضاءٌ التَطوّع فكذا هذا وقد 


)١(‏ في المخطوط : «التأخر» . (۲) في المخطوط : «كذلك». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ابجنبه) . 


@ م بدائع الصنائع ۴_ > 
مرت المسألة من قبل » وبع مشايخنا قالوا : الجوابٌُ ما ذُكِرَ في باب الأذانٍ . 

وتَأوِيلُ ما ذُكرَ في باب الحدَثِ أن الرَجُلَ لم ينو مامتها في صلاة العصر فتّجْعَلُ هي 
في الاقتداء به بنيّةِ العصر بمنزلةٍ ما لم ينو مامتها أصلآ فلِهذا لا نَصيرٌ شارعة في صلاته 
تَطَوُعًا . ولو قام رجلٌ وامرأةٌ يقضيانِ ما سبقّهما الإمامُ لم تسد صلائه . ولو كانا أدركا أوَلَ 
الصَّلاةٍ وكانا ناما أو أحدّئا فسدث صلائه ؛ لأنّ المسبوقَيْنِ فيما يقضيانٍ كل واحِدٍ منهما 
في جكم المتفرة. 

ألاترى أن القراءء فرضٌ على المسبوق» ولوسَّها يلرَّمُه سُجِودُ السَّهِوٍ فلم يَْتَركافي 
صلاةٍ فلا تكونٌ المُحاذاةٌ مُفْسِدةَ صلاته» فأمًا المُدْرِكانٍ فهما كأنّهما خَلْفَ الإمام بعد بدليلٍ 
سقوط القراءةٍ عنهما وانعدام جوب سجدتي السَّهِوٍ عند جود السَهو اناف الإمام 
حقيقةٌ فرَقَعَتِ المُشاركة فرْجِدّتٍ المُحاذاءفي صلا مشتركةٍ فتوجبٌ فسادً صلايه . وَمُرورٌ 
المأ والجمارٍ والكلب بين يدي المُصَلّي لا يقطمٌ الصّلاةً عند عام العُلَماءِ. 

وقال أصحابُ الظواهر : يقطعٌ» واحتَّجُوا بما رَوَى أبو َر عن النّبِيّ كله أنّه قال : «يَقْطعْ 
الصَّلاة مُرُورُ الْمَرْأَِوَالْجِمَارٍ وَالكَلْبِ» ”2 وفي بعض الرٌواياتٍ: «وَالْكلْب الْآسْوَد» قَقِيلَ لأبي 
د : وَمَابَالُ السود من غَيْرِه ؟ قال َكل عَلَيَّ ما َكَل عَلَيِكُمْ فَسَأَلْتُ َسُولَ الل 8 
عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: «الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيِطَان» . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن أبي سَعيدٍ الخذريّ رضي الله عنه أن النبيَ يكل قال : «لا يَفْطمْ الصّلة 
مُرُورُ شَيْءٍ وَاذْرَءُوا ما اطغ . 

وأمّا الحديثٌ الذي رَوَوْا فقد رده عائشةٌ رضي الله عنها فإنّها قالث لعُرْوة: يا عُرْوَةٌ مَا 
يَقُولُ أَهْلُ الْعِرَاقٍ ؟ قَالَ: يَقُولُونَ يفطم الصَّلدةَ مُوُورُ الْمَرْأةِ وَالْحمَارٍ وَالْكَلْبٍ » فََالَتْ : يا 
َهْلَ اعراق وَالتّمَاقٍ وَالشَّقَاقٍ بِْسَمَا قَرَنْتُمُوَا بالكلاب وَالْحُمُرٍ كا رَسُول الله يه يُصَلي 
اللّْل وَأَنا نَائِمَةُبيْنَ يَدَيْهِ مُعْمَرِضَةٌ كَاغتِرَاضٍ الْجِتَارَة 7" وقد ورد في المرأة نَصٌّ خاص 
50 الجمارٍ والكلّبٍ . 


»)۷۰۲( وأبو داود» برقم‎ »)01١( أخرجه مسلمء كتاب : الصلاةء باب : قر اما ير الل + برقم‎ )١( 
والترمذي» برقم (۳۳۸)» والنسائي» برقم (0760» وابن ماجه» برقم (؟40)» من حديث أبي ذر.‎ 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار» (۱/ »)٤۷‏ برقم (۲۳۸). 


دوق فق شرل ال 4 ان كان صلی قن بت آم صلمة باراد إيلها عر ان بر ن يدب 
ار عليه أن َف فَوَقَفَ كُمَ آرَادث رَيْئبُ نها ن تمر بين ديه شار لبها أن قِفِي فَلَمْ 
َف قَلَما َرَحَ وَسُولٌ الل يكل مِنْ صَلاتِهِ ال : «إنهَنَ أَْلَبْ»""' . 

وروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنه أَنَّهُقَالَ: ُت رَسُولَ الله يك مَعَ أي الْمَضْلٍ عَلَى 
حِمَارٍ فِي بَادِيَِ لتا فَوَجَذْنَا رَسُولَ الله له يلي فَصَلَيِنَا مَعَهُ وَالْحمَارُ يَرْتَعبَيْنَّ يديه 
وفي بعض الرّواياتِ والكلْبٌ والجمارٌ يَمَرَانِ بين يَدَيْه . ولو دَقَمَ المارّ بالتسبيح أو بالإشارة 
أو أخذ طرف تَوْبه من غير مشي ولا لاج لا تسد صلائه لقوله ا : «فَادْرَءُوامَا 
اسْتَطَمْتُع وقوله : «إذا اث أَحَدَكُمْ تائَُِ في الصَّلاةٍ تَْيسَبّح فَإِنْ النُسبِيحَ لِلرْجَالٍ وَالضْفِيقَ 
لقاب 9 , 

وذُكِرَ في كتاب الصّلاةَ إذا مرّتِ الجاريةٌ بين يدي المُصَّلَي فقال: ينان الهو اوكا 
كولم نباك E‏ رن الا لاحم 

منهم مَنْ قال: معناه أي لا يَجْمّعٌ بين التسبيح والإشارة باليد؛ لأنّ بإحداها كفاية» 
ومنهم مَنْ قال: أي لا يَفْعَلُ شيا من ذلك. 00 

وتأويلٌ قول النّبيّ اة أنه كان في وقتٍ كان العمل في الضَّلاةٍ مُباححا . 

ؤمنها: الموثٌ في الصّلاةٍ والجُنونٌ والإغُماءٌ فيها . 

أمّا الموثٌ فظاهرٌ؛ لأنّه مُعجرٌ عن المُضيٌ فيها . 

وأمًا الجّنونُ والإغْماء فلأتهما يَنْقُضانٍ الطهارةً ويمنَعانٍ البناء؛ لما بَيَنَا فيما تقَدّمَ أ 
اعتِراضّهما في الصَّلاةٍ ناور فلا يلحَقَانِ بمورد التصل والإجماع في جواز البناء وهو الحدّتُ 
السَابِقُ وسّواءٌ كان منفردًا أو مُقْتَديًا اماما ی يستقيل القؤم صلاتهم عندنا”” . 

وعند الشافعيٌ : يقومُ الوم فيُصَلُونَ وُحْدانًا كما إذا أحدّتٌ الإمامُ. 


ن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب : الصلاةء باب : ما يقطع الصلاةء برقم (۸٤۹)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 57؟) 
برقم (۲۹۱۸)ء والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۳/ 777) برقم »)80١(‏ من حديث أم سلمة . والحديث 
- . ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)١١١/١(‏ 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)84/١(‏ البحر الرائق (۲/ ١١)ء‏ درر الحكام /١(‏ ۹۷)ء رد المحتار 
(559 7۹( . 


rma pw «<© 


ومنهاء العمل الكثيرٌ الذي ليس من أعمال الصّلاةٍ في الصّلاةٍ من غير ضرورة فام القليل 
فغيرٌ مُفْسِدِء واختُلِفَ في الحدٌّ الفاصِل بين القليل والكثير . 

قال11/١؟1أ]‏ بعضّهم: الكثيرٌ ما يُحْتاجُ فيه إلى استعمالٍ اليدَيْن والقليلُ ما لا يُحْتاجُ 
فيه إلى ذلك حتّى قالوا: إذا زر قميصّه في الصّلاةٍ فسدث صلائه؛ وإذا حل إزارّه لا 
تفسد» وقال بعضّهم : كل عَمَلِ لو تَر الناظِرٌ إليه من بَعيدٍ لا يسك آنه في غير الصَّلاةٍ ة فهو 
كثيرٌ» وكُلّ عَمَلِ لو نَظَرَ إليه ناظِرٌ رُبّما يُشْبه عليه أنه في الصَّلاة فهو قَلِيلُ وهو الأصَحٌ» 
وعلى هذا الأصل يرح ما إذا قال في صلاته في غير حالة الخوفي آنه تفسّدُ صلا ؛ لأنه 
عمل كنيز لسن :من اعمال الو لما اة وكذا إذا الخد ككس وی ونه فسندث ا 
لأنَ أخدّ القؤس وتَتْقِيفَ السَهْم عليه ومدّهِ حى يَرْمِيَ عَمَلَ كثيرٌ . 

ألا ترى آنه يحتاجُ فيه إلى استعمالٍ اليدَيْنِء وكذا النَاظِرُ إليه من بَعيدٍ لا يَشُكَ أنه في 
غير الصّلاقَء وبعضٌ آهل الأب عابوا على محمَّدٍ في هذا اللَْظٍ وهو قولّه ورمى بها 
فقالوا: الرمي ي بالقؤس إلقاؤُها من يَدِهِ وإنّما يقال في الرّمِي بالسَهْمٍ رمى عنها لا رمى بها 
والجوابٌ عن هذا أنّ عرض محمَّدٍ تَعلِيمُ العامة وقد وجَدَ هذا الَف معروقًا في لسانهم 
ا 
امرأةٌ صَبِيها وأرضَعَنْهِ لؤُجودٍ حَدٌ العمل الكثير على العبارة َيْنِ» فأمًا حَمْل الصّبيّ بدونٍ 
الإرضاع فلا يوجبٌ فساد الصَّلاة ولا زوج أذ لشن وي كان بصلى فى يبورد حص أمامة 
نت أي الْعَاصٍ عَلَّى عَاتِقِهِ يه نَكَانَ إا سَجَدَ وَضْعَهَا وَإِذَا قَامَرَفََهَائمَ " هذا الصَّنِيعُ لم 
رَه منه يك أنه كان مُختاجًا إلى ذلك لعَدَم مَنْ يحفّظها أو لبيانه الشّرعٌ بالفعلٍ إدّ هذا 
غيرٌ موجب فسادً الصَّلاقٍء ومثلٌ هذا في رَمانِنا أيضًا لا یکره لواحِدٍ متا لو فعل ذلك عند 
الحاجة أمّا بدونٍ الحاجةٍ فمكروة . 


ولو صلی وفي فيه شية يُمْسِكُه إن كان لا يمه من القراءة ولكن يُجْل بها كدِرْهَمٍ أو 
دينار أو لُؤْلُوَةِ لا تفسّدٌ صلائه ؛ لأنّه لا يَفوتُ شي من الرَكْنِ ولكنْ يُكرّه؛ يويك 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» برقم (09447)» ومسلمء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب : جواز حمل الصبيان فى الصلاة» برقم 6 وأبو داود» برقم 
(41).» والنسائي» برقم (۸۲۷). من حديث أب قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 


الإخلالَ بالرَكُن حتّى لو كان لا يُخِلٌّ به لا يُكْرَه وإِنْ كان يمئَعُه من القراءة فسدثُ صلائه ؛ 
ليترت NDS AV E‏ 

وكذلك إِنْ كان في كفّه متاح که جازث صلائه غير أنه إن كان يمه عن الأخذٍ بالرَكبٍ 
في الركوع أو الاعتّمادٍ على الرَاَئيْنٍ عند السَجودٍ يكره ه موه عن تحصيل السَنٍَ وإلا فلا. 

ولو رمى طائرًا حجر لا تسد صلائه؛ لأنه عَمَلّ ليل ويُكْرّه؛ لأنه ليس من أعمالٍ 
الصلاة. ولو أكل أو شَربَ في الصّلاةٍ فسدث صلائه لوْجودٍ العملٍ الكثيرٍ وسَواءٌ كان عايدًا أو 
ساهيًا فرق بين الصّلاةٍ والضَّوم حيث كان الأكلُ والشّربُ في الصَوم ناسيًا غير مُفْسِدٍ إياه. 

والفرق أن القياسٌ أنْ لا يُفْصَلَ في باب الضّوم بين العم والسّهوٍ أيضًا لوّجِودٍ ضِدٌ 
الضوم في الحالينٍ وهو ترك الكفّ إلا أن عَرَْنا ذلك بالنَصٌ» والضَلاةٌ ليسث في معناه؛ 
لأ الصّائمَ كثيرًا ما لى به في حالة الوم فلو حَكَمْنا بالفساد يُوَدّي إلى الحرّج بخلافٍ 
الصَّلاةٍ؛ لأنّ الأكلّ والشُربَ في الصَّلاةٍ وساهيًا ناورٌ غاية التّْةِ فلم يكنْ في معنى مورد 
التص فيُعملٌ فيها بالقياس المحض وهو أ ٽه َمل كثيرٌ ليس من أعمال الصَّلاةٍ . 

ألاترىأ ته لو نَظَرَ الناظِرُ إليه لا يَشّكُ أنه في غير الصلاة؟ ولو مَضْعٌ العِلّكَ”'' في 
الصّلاةٍَ فسدث صلائّه كذا ذكره محمّدٌ؛ لأنّ الَاظِرَ إليه من بعدٌ لا يَشّكُ أنه في غير الصَّلاةٍ 
وبهذا تبَيّنَ أنّ الصَحيح من التّحديدٍ هو العبارةٌ التانيةٌ حيث حَكمْنا بمّسادٍ الصَّلاةٍ من غير 
الحاجة إلى استعمال اليد رأسًا فضلاً عن استعمالٍ اليدَيْن . ولو بقيَ بين أسنانه شيءٌ فابتلعَه 
إن كان دون الجمّصة لم يَصُدَه؛ لأنّ ذلك القدرٌ في حكم التبم لريقه لقِلّيه ولأله لا يُمْكنٌ 
التَحَُرُ عنه ؛ لأنّه يبقى بين الأسنانٍ عادةً فلو جُعِلَ مُفْسِدًا لَوَقَمَ الاس في الحرّج ولهذا لا 
يَفْسّدُ الضّومُ به» وإِنْ كان قدرٌ الحمّصةٍ فصاعِدًا فسدث صلائه . 

ولو قَلَسَ أنَلَّ من مِلْءِ فيه ثم رجع فدخل جَوْفَهِ وهو لا يملِكه لا تفسُدُ صلائه ؛ لأن 
ذلك بمنزلة ريقه ولِهذا لا ينمض وضوءه» وكذا المُتَهَجَدُ بالليلٍ قد يُبْتَلى به خصُّوصًا في 
ليالي رمضان عند املا العام عند الفطرٍ فلو جُهِلَ مُمْسِدًا لأدّى إلى الحرّج . 

وَقَئْلُ الحيّةِ والعقرب في الصَّلاةٍ لا يدها لقول التّبِي يله : انوا الأسْوَدَئْنِ وَل 


)١(‏ العلك : بكسر فسكون» والجمع : غلوك وأعلاك؛ ضرب من 2 صَمغ الشجرء > كاللّبان يمضغ فلا يذوب 
يقال لبائعه : علاك . انظر : معجم لغة الفقهاء ء (ص ۳۲۰) . 


لجل سح 0 باع الصتائع ج؟ 
كُنْثُمْ في الصَّلاةِ» ١”‏ 

وروي أن عَشْرَبَا لَدَعَ رسول الله بي في الصَّلاةٍ فوّضَعٌ عليه نعلّه وعَمَرّه حى قَتَلّه فلّمًا : 
فرَعٌ من صلاته قال : ١لََنَ‏ الله لْمَْرَت لا نباي نبا وَلأَغَيرَهُ أو قَالَ مُصَلَْا ولاعَيره" وبه تين 
أنه لا يُكرّه أيضًاء لأنّه يكل ما كان لِيَفْعَلَ المكروء خصّوصًا في الصّلاةٍ ولأنّه يحتاجُ إليه 
لدَفْع الى فكان موضع الضرورق هذا إذا أمكته قل الحيّةِ بِضَرْبِةٍ واجدةٍ كما فعل 
وول الله ية في العقرّب . وأمّا إذا احتاجَ إلى مُعالجة وضَرَباتٍ فسدث صلاتّه كما إذا 
قال في صلاته ؛ لأنّه عَمَلّ [۱/ ٠۲١‏ ب] كثيرٌ ليس من أعمال الصَّلاةٍ . 


و 


وذكر شيخ الإسلام السَرَخسيٌ أن الأظهَرَ أنه لا تفسدٌ صلائه ؛ لأنّ هذا عَمَلّْ رُخصٌ فيه 
للمُصلّي فأشبّه المشي بعد الحدَثِ والاستِقاء من البثْرٍ والتَوَصُوّ هذا الذي ذكرنا من 
العمل الكثيرٍ الذي ليس من أعمال الصَّلاةٍ ةإذا عَمِلّها المُصلّي في الصَّلاةٍ و من غير ضرورةٍ 
فأمّا في حالةٍ الضَّرورة فإِنّه لا يد الصّلاةً هَ كما في حالة الخوفٍ واللة أعلّم . 


فصل [في صلاة الخوف] 

والكلامً في صلاةٍ الخوفٍ في مواضع : في بيان شرعيّيها بعدَ رسول الله ية وفي بيان 
قدرهاء وفي بيانٍ كيفيّيهاء وفي بيانِ شَرائطٍ جوازها. 

اما الاول: فصلاةٌ الخوفِ مشروعة بعد رسولٍ الله ية في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وهو 
SS RS‏ 

واحنّجًًا بقوله تعالی : #وَإِدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لَهم الصكلزءً َعَم طايتة متم مَمَكَ )4 
النساء ]٠٠۲:‏ الآية» جور صلاةً الخوفٍ بشرط كونٍ الرّسول فيهم فإذا خرج من ادنيا 
انعَدَمَتٍِ الشَرطيّةٌ ولان الجوارٌ حال حَاتِهِ ثبت مع المُنافي لما فيها من أعمالٍ كثيرةٍ ليست 
من الصَّلاةٍ وهي الذَّهابُ والمجيء ولا بَقاءَ للشَّىْءِ مع ما يُنافيه إلا أن الشّرعَ أسقّط اعبار 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: العمل في الصلاةء برقم (١4۲)ء‏ والترمذي» برقم 
(۳۹۰)» والنسائي» برقم (۱۲۰۲)» وابن ماجهء برقم »)١5145(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وانظر صحيح سنن أبي داود. 

(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب» برقم (1457؟7١)»‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۷/ ۲۲۱) برقم (۷۳۲۹)» من حديث عائشة . وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)١18/١1(‏ 


المُنافي حال حَاةٍ التبيّ ب لحاجة الاس إلى استدرالكِ فضيلة الصلاة TET‏ 
مُنْعَدِمٌ في رًماننا فوَجَب اعبار المُنافي فيْصلي كل طائفة بإمام على جد . 

ولأبي حنيفةً ومحمَّدٍ: إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم على جوازها فإنه رُوِيَ عن 
عَليُ رضي الله عنه أنّه صلّى صلاةً الخوفٍ . 

وروي عن أبي موسّى الأشعّريّ أنه صلّى صلاةً الخوفٍ بأصبَهانء وسَعيد بن العاص 
كان يُحارَبُ المجوسَ بطَبَرستانَ ومعه بجماعةٌ من الصّحابة منهم الحسَنُ وحُدَيْةُ وعب الله 
بِنُ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم فقال : أيُكم شه صلاة رسول الله ككل فقال حذيفة: 
أناء فقام وصلّى بهم صلاةً الخو على نحو ما يقوله فانعقد إجماعٌ الصحابة على الجواز 
وبه تَبينَ أن ما ذكرا من المعنى غير سَدِيدٍ لخُروجه عن مُعارَضة الإجماع مع أن ذلك ترك 
الواجب وهو ترك المشي في الصَّلاةٍ ة لإحراز الفضيلة وذا لا يجورُ على أن الحاجة إلى 
استدراك الفضيلة قائمةٌ؛ لأنّ كُنَّ طائفة يحتاجونَ إلى الصَّلاةٍ خَلْفَ أفضلهم وإلى إحراز 
فضيلة تكثير الجماعة؛ ولأنّ الأصل ذ في الشرع أن يكون عامًا في الأوقات كلها إلا إذا قام 
دليل التخصيص» وإحرادٌ الفضيلة لا يصلُحُ مُخَصْصا؛ 4 لما نا .وما الآيةٌ قلس فيها أنه 
إذا لم يكن الرَسولٌ فيهم لا تجورٌ فكان تَعليقًا بالتكوتٍ وأنّه غيرٌ صحيح . 

فصل [في مقدار صلاة الخوف] 

وأمّا مقدارُها : فيُصِلَي الإمامُ بهم ركعَيْنٍ إن كانوا مُسافرينَ أو كانت الصَّلاةٌ ة من ذُواتِ 
ركعتَيّنِ كالفجر» إن كانوا مُِيمِينَ والصّلاةُ من ذَواتٍ الأربع أو القلاثِ صلى بهم أربعا أو 
ثلاناء ولا شض عَدَدُ الركَعاتٍ بسبب الخوف عندّنا وهو قول عام الصَحابقٍ؛ وكان ابن 
عبّاسٍ يقول : صلاةٌ المُقيم أربعُ ركعاتٍ وصلاةٌ المُسافرٍ ركعتانٍ وصلاة الف 
اشد ويه لخد يعسن الكلمَاة واحتَحٌ بما روي أن التب يل صَلَى صَلاة ة الْحَوْفٍ فِي غَرْوَةٍ 
ات الرقَاع كل طَائفَة رَكَْةَ دَكَانَتْ لَه رَكْعتَانٍ وَلكُلَ طَائفَة ركع [واحدة] ”"© ”" . 
که 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي » باب : غزوة ذات الرقاع › برقم »)٤۱۳۰(‏ ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» برقم (۲٤۸)ء‏ وأبو داودء برقم (۱۲۳۸)ء والترمذي» برقم 


›)0٥(‏ والنسائي» برقم «(Io‏ وابن ماجه» برقم (9ه؟11), عن صالح بن خوات عمن صلى مع 
رسول الله اة يوم ذات الرقاع . 


e yw 


(ونَمًا)؛ ما رَوَى ابن مسعود وغيرّه من الصحابة رضي الله عنهم صلا رسول الله 4 
على نحو ما قلناء وهكذا فعل الصّحابةٌ بعدّه فيكونٌ إجماعًا منهم» وما ُقِلَ عن ابنٍ عباس 
فتاويله أتها ركعةٌ مع الإمام وعندنا يُصلَي الإمام بل طائفة ركعة واجدة إذا كانوا مُسافرينَ 


وهو تَأُوِيلٌ الحديث . 
فصل [في كيفيتها] 

وأمّا كيفيّتّها : فقد اختلف العْلَّماءٌ فيها اختلاقًا فاحِشًا لاختلافي الأخبارٍ في الباب . 

قال عُلَّماؤُنا: يجعل الإمامُ الاس طائفََيْنِ طائفة بإزاء العدوٌ ويَفْتَيحُ الصَّلاة بطائفةٍ 
صلی يوم ركمة إن كان ماد ار كانت الا صلاةً الفجر وركعبَيْنٍ إِنْ كان مُقيمًا 
والصَّلاةٌ من ذواتٍ الأربع ويَنْصَرِفُونَ إلى وجه العدرٌء ثم أتي الطائفة اتانيه فيصل بهم 
بَقيّةَ الصَّلاةٍ در ان رج ندر لي لقا ار وسو ب ماج ب 
قراءةٍ ويَنْصَرِفُونَ إلى وجه العدرٌ ٿم تجيءُ ' '' الطائفةٌ القَانيةٌ فيقضود بَّقيّةَ صلاتهم 
0 
رفغ لم ل ا ل 
وجه العدرٌء ثم تأتي الطائفةٌ القَانيةُ فيُصلّي بهم الرّكعة القانية ويْسَلُمُ الإمامُ ولا يُسَلّمونَ 
۲/11 أ]بل يقومود فُيمُونَ صلاتهم ۰ ا لك 
الإمامٌ حتّى ثَيْمٌ الطائفةٌ الانيا صلاتهم ١ن‏ لم اام وس ميا 
)١(‏ في المخطوط : «تعود». 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (57/7)» تبيين الحقائق /١(‏ ١١۲)ء‏ العناية شرح الهداية (۲/ ٩۷‏ - 
۸) الجوهرة النيرة /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير (۲/ ۹۷)ء البحر الرائق (۲/ »)١187‏ رد المحتار .)۱۸١/۲(‏ 
(۳) انظر في مذهب المالكية: المدونة /١(‏ ١٠۲)ء.‏ المنتقى شرح الموطأ /١(‏ ۳۲۳)ء التاج والإكليل (۲/ 
1) الفواكه الدواني /١(‏ ۲۹۷ - 7558). حاشية العدوي /١(‏ 87 - ٤۳۸)ء‏ بلغة السالك /١(‏ 
048 )., 
نفل بح ts ET‏ 
الأخرى فيصلى معهمء ا لاوم . . ويجوز أن يصلي بإحدى الطائفتين بعض 
الصلاة وبالأخرى البعض » ٠»‏ وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة؛ لأنه أخف» فإن 


ورَوَى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ التبي يكل لَمّا صَلّى بالطَائِقَة الأولّى رَكْعَة الْتَظَرَهُمْ 
حَنَّى أَتَمُوا صَلاتَهُمْ وَذَهَبُوا إلى ا َبَدَءُوا بالرَّكْعَةٍ الأَوْلَى 
الي لطر ثم صَلَى بهم رة لاي ولم يأخذ به احذ من العلماء. 

ززز شادًا أن الت ل صَلَى کل طَائِمَةٍ رَكْعبَيْنِ فَكَانَتْ لَه أَرْبَُ رَكَعَاتٍِ وَلِكُلّ طَائِفَةٍ 
رَكْعَدَيْنِ احمّجٌّ الشّافعيٌ بما رَوَى سَّهْلْ بن ار أن التّبيَ بيه صلّى صلاةً الخوفٍ 


غلك رسا 
[(ونََا): ما رَوَى ابن مسعود وابنُ عمرّ رضي الله عنهما أن التب ية صلاها على نحو 
ماقلنا] 7 . 


ورَوَيْنا عن حُدَيْة آله أقام صلاةً الخوفي بِطَبَرِستانَ" " بججماعةٍ من الصحابة على نحو ما 
قلنا ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ فكان إجماعًا وبه تبي أنَ الأخدٌ بما رونا عن رسول الله يلي أولى ؛ 
ولان الرّواية عن مَؤُلاءِ لم تتعارّض» والرّوايةٌ عن سَهْلٍ بن أبي حثمة مُتعارضةً فإ بعضّهم 
ا e‏ 
yT‏ ء ما فاته * EE‏ 
من العُلّماءِ برواية أبي هريرةً؛ وما رُويَ في الشّادُ غيرُ مقبولي؛ لأنّ في حَقٌّ الطائفة التانية 
يكونٌ اقتداء امرض بالمُعتَفلٍ وذا لايَصِحٌ عندنا إلا أن يکود مُوََلاً تله نه كان مُقيما 
فصلَى بِكُلَّ طائفةٍ ركعتين وقضَث كل طائفة ركعبَيْنِ وهو المذهبٌُ . 
كانت الصلاة ركعتين صل بالطائفة التي معه ركعة وثبت قائمًا وأتمت الطائفة لأنفسهم وتنصرف إلى وجه 
العدو. وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ وثبت جالسًا وأتعت الطائفة 
الأخرى لهم نع يليم انظر المهذب مع المجموع (٤/۲۹۸)ء‏ الأم (۱/ (۲٤۳‏ أسنى المطالب 


(۱/ ۲۷۰ - ۲۷۳). الغرر البهية 1/0 حاشيتي قليوبي وعميرة 75 (۳٤۳ /١(‏ تحفة المحتاج (۳/ - 
فتوحات الوهاب (۲/ 1۷)» تحفة الحبيب 2191/7 


صويناة: 


2 (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) طبرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراءء الطبر بالفارسية : الفأس» وأستان: الشجر. وهي في البلاد 
المعروفة بارا وهذه البلاد مجاورة لحيلان وديلمان وهي بين الرّى وقومس والبحر وبلاد الديلم . 


ra ا‎ CD 


وعندّنا : أنه يُصِلَي ِكل طائفةٍ شَطْرَ الصَّلاةٍ والله أعلم . 

هذا إذا لم يكن العدرٌ بإزاءٍ القِبْلةِ فإِنْ كان [العدو] ‏ بإزاء القِبْلةٍ فالأفضلٌ عندّنا أنْ 
يجعلّ الام طائفَتَيْنِ فِيُصلَي كل طائفةٍ شَطْرَ الصَّلاةٍ على الخو الذي ذكرناء وإِنْ صلّى 
بهم جُمْلةٌ جاز وهو أنْ يجعل الاسّ صَفَيْنِ ويَفْتحَ الصَلاة بهم جميمًا فإذا ركع الإمام ركع 
الكل معه وإذا رفع رأسّه من الرّكوع رفعوا جميعًا وإذا سجد الإمامٌ سجد معه الصف الأول 
والصَفٌ القاني قيامٌّ يحرُسونّهم» فإذا رفعوا رُمُوسَهِمٍ سجد الصف الثاني والصَفُ الأول 
قُعودٌ يحرسونّهمء فإذا رفعوا رُءُوسّهم سجد الإمامُ السجدة الثاني وسجد معه الصف 
ازا ولف الثاني موا محر كم اا رما او ار لض اك اام 
الصف الثاني فيُصلّي بهم الرّكعة القانية بهذه الصَّفةٍ أيضّاء فإذا قَعَدَ وسَلّم سَلّموا مىي“ 

وعند الشّافعيّ وابن أبي ليلى: لا تجورٌ إلا بهذه الصّفة” . 

واحتّجًا بما رُوِيَ عن النّبيّ ل أنه صلّى صلاةً الخوفٍ هكذا بعُسفانَ عند استَقْبالٍ 
العدؤ القِبْلةَ ولأنّه ليس في هذه الصَّلاةٍ بهذه الصَّفَةٍ ذَّهابًا ومَجيئًا واستدبارٌ القِبْلة وأنّها 
أفعالٌ مُنافيةٌ للصّلاةٍ في الأصل فيجبٌ اعتيارُها ما أمكَنَ ونحنٌ نقول كل ذلك جائرٌ . 

والأفضل انعا على و بعلي أن لو كان العدو مُسَتَذْبِرَ القِبْلةِ؛ لأنه موافِقٌ 
ا : لتقم طابكة يد تم تمك وقال LESS‏ 

كارا مارا مك الس ٠١:‏ مر بجعل الئاس طالفكين يْنِ ولان الجراسة بهذا الوجه 

1 ؛ لأ الطائفة الثاني لم يكونوا يُشاركوتهم في الصّلاة و في الرّكعة الأولى فكانوا أقدَرٌ 
على الجراسة؛ ولأنّ فيما قالا يُخَالِفٌ كَل صَفّ إمامَهم في سجدةء ومُحْالَفةٌ الإمام مَنْهِيَةٌ 
لا تجوز بحالٍ من الأحوالٍ بخلافٍ المشي واستدبار القِبْلةٍ فإِنَ ذلك جائرٌ بحالٍ» فان مَنْ 
. سبقّه الحدّثٌ يستَذْيرُ القبلةً ويمشي عندنا . 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱). مختصر اختلاف العلماء 2)9555/1١(‏ 
أحكام القرآن للجصاص (861//15؟) . 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص (۰۲۸ ۲۹)ء الأم .)51١/1(‏ 

)€( لد يني الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ ١٤٠)ء‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 207374 الجوهرة النيرة 
(54/1)» فتح القدير (۱/ ۳۷۷). 
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حي سس لبج 


وعند الشّافعيّ : المُتَطْوّعٌ على الدَابَة يُصلّي أيتما توجّهَّتٍ الدَابَه”'' والله أعلم . 

ثم لا شَكَ أن الطائفة الأولى لا يقرءُونٌ في الركعة القانية؛ لأنّهم أدركوا آَل الصَّلاةٍ 
وعَسجَزوا عن الإتمام لمعئى من المعاني فصار كالتائم ومَنْ سبقّه الحدّثُ فذهب وتوضّأ 
وجاءء ولا شك أيضًا أن الطائفة الثانيةَ يقرءُونَ؛ لأنّهم مسبوقونٌ فيقضونٌ بقراءة هذا الذي 
ذكرنا في ذُواتٍ الأربع أو ذُواتِ ركعتَيْن . 

وأمًا في المغرب فيصل بالطائفة الأولى ركعميْنِ وبالقانية الركعة القالثة» وقال سياد 
التور يّ: يُصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالتانية 6 

وقال الضافعي : هو بالخيار. 

(وجه قول سُفیان) : إن فرّض القراءةً ذ في الركعمَنٍ الأولبينِ فينبغي أنْ يكو لكل طائفة 
نيذلاك ارات ف راا يقرل اف الل نغ غير مُمْكِن فإِنْ شاء 
بلن ر ر 1 

(ولنا): ١ال‏ التنصيفَ واجبٌ وقد تَعَذَّرَ ههنا وكان تفويتُ الصيف على الطْائفة التانية 
أولى ؛ ؛ لأه لا تفويتَ قَصْدًَا بل حكمًا لإيفاءِ حَنٌّ الطًائفةٍ [1/ ١١١‏ ب] الأولى ؛ ؛ لأنّه يجب 
E a‏ اررقم ااي 

قضاء لهم إل الها لا جرا فيجبٌ عليه إتمامها . 

N a E 
لأبقاء عه حَقَهم؛ لأنّه لم يَشْتَغْل بعد بإيفاء حَقّ القانية» ومعلومٌ أن‎ EAE 
SI CS E يت لح‎ 


وف يان مدهي الشافية يفون الشيرازي : SS‏ 
نُظِرت فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمخمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة؛ لأنها 
كالسفينة» وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه . انظر المهذب مع المجموع ("/ 
57 © الأم (۸/١١٠٠)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١87 - 182١ /١(‏ مغني المحتاج (١/١۳۳)ء‏ حاشية 
الجمل .)716/١(‏ تحفة الحبيب »)55١/١(‏ التجريد لنفع العبيد .)١۷١١/١(‏ 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۳۹۹)ء المختصر (ص78). 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: الأم (۱/ »)5١١‏ مختصر المزني (ص9؟). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


e ENE @ 


ب الطائفةٌ الأو الدكعة الثانية “ بغير قراءة؛ لأنّهم لاجقونٌ والطائفة الثاني 
م تقضي بغير قراءةٍ؛ لأنهم لاڃقو 


يُصَنُونَ الركعميْن الأُولَيَيْنِ بغير قراءةٍ ويقعُدونَ بينهما وبعدهما كما يَفْعَلُ المسبوقٌ بركعيَيْنٍ 7 


في المغرب . والله أعلم . 
فصل [في شرائط الجوان] 
وأمّا شرائط الجواز . فمنها أنْ لا يُقاتلَ في الصَّلاةٍ "فن قال في صلاته فسدث 

صلاتّه عدن" . 

وقال مالِكٌ : لا تفشد“ وهو قول الشّافعيٌ في القدي“ 

واحبّجًا بقوله تعالى: # وا ES‏ سلح © [النساء ٠۲:‏ ا 
لقتال ولان أخدّ السّلاح لا يكونٌ إلا لقتال به ولأنه له سَقَطَ اعبار المشي في الصَّلاةٍ ET‏ 
اعتِبارٌ القتالٍ . 


(وتنا): أنَّ الب بي شغِلَ عن أربع صَلَّواتٍِ يوم الخندَقي فقضاهُنَ بعد هوي من 


. في المخطوط : «الثالثة» . (؟) في المخطوط : : (صلاته»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/58)» تبيين الحقائق /١(‏ ۳١۲)ء‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
٠١‏ ) الجوهرة النيرة »)١١١/١(‏ فتح القدير (۲/١١٠)ء‏ البحر الرائق (۲/ ۱۸۳). 

(4) انظر في مذهب المالكية : المدونة »)551١/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ۲۹۹)ء حاشية الدسوقي /١(‏ 
)٤‏ بلغة السالك »)٥١١/١(‏ منح الجليل .)101/١(‏ 

ا ا ا TRG‏ ة بلا 
خلاف وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف أيضًا؛ لأنها عبث» 
وإن احتاج إليها ففيه ثلاثة أوجه : (أصحها) عند الأكثرين : لا يبطل وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والقفال» 
ومن صححه صاحب الشامل والمستظهري والرافعي وغيرهم قياسًا على المشي» ولأن مدار القتال على 
الضرب» ولا يحصل المقصود غالبًا بضربة وضربتين» ولا يمكن التفريق بين الضربات . (والوجه الثاني) : 
يبطل ورجحه المصنف والبندنيجي وكثيرون من العراقيين وحكاه المصنف والبندنيجي عن النص» وحكاه 
و ا ا ري د أن الحاجة إلى تتابع الضربات نادر فلم تسقط الإعادة كصلاة من لم 
يجد ماء» ولا ترابًا وهذا استدلال ضعيف أو باطل فإنه إنكار للحس والمشاهدة . (والثالث): تبطل إن كرر في 
شخص » ولا تبطل إن كرر في أشخاص» حكاه الخراسانيون وبعضهم عبر عن الأوجه بأقوال» ومن سماها 
أقوالاً الغزالي» في البسيط والمشهور أنها أوجه» ومن قال بالوجه الأول الصحيح rE‏ 
المختصر وغيره على من تابع الضربات». انظر المجموع شرح المهذب /٤(‏ ۳۱۳)ء الأم (۹/۱١۲)ء‏ أسنى 
المطالب »)١81١/1(‏ الغرر البهية (؟/ »)4٠‏ مغني المحتاج /١(‏ 01/9)؛ التجريد لنفع العبيد (1/ 41۷ 
(5) في المخطوط: : «شغل يوم الخندق عن أربع صلوات». 


اليل وقال : «شَعَلُونا عن الصّلاةٍ ”" الْوْسْطَى مَلا الله قبُو رَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارَاه ”© فلو جازتٍ 
الصّلاة مع القِتال لما أخرَها رسول الله ل ولأ إدخال عَمَلِ كثير ليس من أعمال الضلاة 
في الصَّلاةٍ مُفْسِدٌ في الأصل فلا ب يُئْرَكُ هذا الأصلٌ إلآفي مورد التص والتص ورد في 
المشي لا في القِتالٍ مع أن مورد التص بَقَاءُ الصلاة و مع المشي لا الأداء والأداءٌ فوق البقاء 
فأنى يَصِحٌ الاستدلال بخلاف أخذٍ السّلاح ؛ ر كليل و ان ان ورد اجار جه 
والله أعلم . 

ومنها: أنْ يَنْصَرفَ ماشيًا ولا يركب عند انصرافه إلى وجه العدرٌ ولو رَكِبَ فسدث 
صلائُه عندّنا سَوَاءٌ كان انصراقه من القَبْلة إلى العدرٌ أو من العدرٌ إلى القِبْلة لأنَّ الرَكوبت 
عَمَلَّ كثيرٌ وهو مما لا يُحْتاجُ إليه بخلافي المشي فإنّه أمرٌ لا بُدَ منه حتى يصطَمُوا بإزاء 
العدرٌء وكذا أخدٌ السّلاح أمرٌ لا بُدَ منه لإرهاب العدرٌ والاستعدادٍ للدّفْع ولأنهم لو عَمَّلوا 
عن أسلِحَتِهم يميلونَ عليهم على ما نَطْقّ به الكتابُ . 

والأصل : أن الإتيانَ بعَمَلِ كثير ليس من أعمالٍ الصّلاةٍ فيها لأجل الضرورة فيختتص 
عل اشرورة» ولو ن الخو انك رل نكيم ار من كواكهم الوا فاق 
بالإيماء؛ لقوله تعالى: إن جِفْحُم الا أ د تعبا 4 [البقرة :۲۳۹] ثم إِنْ قَدَّروا على استِقْبالٍ 

لقِبْلةِ يلرّمُهم الاستِمْبالٌ وإلا فلا بخلافي التَطوّع إذا صلاها على الذَابَّةِ حيث لا يلرَمُه 
الأنوتيال وإ فر ع ؛ لأ حال الفرض أضيّىُ ألا ترى آله يجوز الإيماء : في التَطوّع 
مع القُدْرةِ على الُرولٍ ولا يجورُ ذلك في الفرضء ويُصَلُونَ وُحدانًا ولا يُصَلُونَ جماعةٌ 
رُكْبانًا في ظاهر الرٌواية . 

وقد روي عن امعو اتر لر الغفرف أن تضثرا وا جنات 9 وال 
أستحسِنٌ ذلك ليّنالوا فضيلة الصَّلاةٍ بالجماعةٍ وقد جَوّزْنا لهم ما هو أعظمٌ من ذلك وهو 
الذهابُ والمجيءٌ لإحراز فضيلة الجماعة . 

(وجه ظاهر الرُواية) ا الامقدا ووطلى ابيا 
.. فيما تقَدَمَ إلا أن يكود الرَجُلٌ مع الإمام على داب واجدة فيَصِحُ اقتداؤه به لعَدّم المانِع» 


. في المخطوط : «صلاة) . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
. في المخطوط : «(بالجماعة»‎ )٤( . في المخطوط : «قدروا)‎ )۳( 


,6س سح 0 بان الصائع ج؟ 
والاعتِبارٌ بالمشي غيرٌ سَّديدٍ؛ لأنّ ذلك أمرّ لا بد منه فسَقَطَ اعتباره للضّرورة ولا ضرورةً 
ههنا. 

ول اوا ا ١‏ فان كان مَطْلوبًا فلا بَأسّ به؛ لأنّ السَيْرَ فعل الدَابَِّ في 
الحقيقة وإِنّما يُضافٌ إليه من حيث المعنى لتسييره فا عا المدر اتقطعتالاضافة إليه 


بخلافِ ما إذا صلّى ماشيًا أو سابحًا حيث لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك فعلّه حقيقةً فلا يُتَحَمَّلَ إلا 


إذا كان في معنى مورد النّصٌّ وليس ذلك في معناه على ما مرّ وإنْ كان الرَاكِبٌ طَالِيًا فلا 
يجورٌ؛ لأنّه لا خَوْفَ في حَمَّه فِيُمْكِنُه التُرُولُ وكذلك الرَاجل إذا لم يقر على الرّكوع 
والسّجودٍ يومئٌ إيماءً لمكانٍ العْذْرٍ كالمريض . 

ومنها: أن يكونَ في حال مُعايَئةٍ يَنةٍ العدرٌ حتى لو صلُوًا صلاةً الخوف ولم يُعاينوا العدوّ 
جاز للإمام ولم جز لقم إذا صلَوًا بصِفة لهاب والمجيء وكذا لو رأوا سوا ظَنُوه 
عدوا فإذا هو إل لا يجورٌ وا 

NTE‏ : تجوز صلاءٌ كر 

a i 

(ولنا): : أنّ شرطً الجواز الخوف من العدرٌ وقال الله تعالى : إن خ خم أن بيتك آل 
كت [النساء 7 ولم يوجدٍ الشَرطّ إلا أنّ صلاة الإمام مقضيّةٌ بالجواز ؛ لانهدام الذَّهابٍ 
والمجيء منه بخلافي القوْم فلا يُتَحَملُ ذلك إلا لضرورة الخوفٍ من العدرٌ [ولم تَتَحَقَّْ 

م الخوف من سبع يُعاينوه كالخوفٍ من العدو] © ؛ ١‏ ولا الجواز بسكم الك وقد تعقو 
واللهُ أعلّم . 

فصل حكم فساد هذه الصلوات] 


)١(‏ فى المخطوط : «لسيره». 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين (۲/ )۱۸١‏ 

(۳) في المخطوط : «وقال». (4) انظر في مذهب الشافعية : المجموع (11//4*) 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


: 
1 


( سس تك 


فسدث يجبٌ إعادثها ما دام الوقثُ باقيا؛ لأتها إذا فسدت التَحَقَّتْ بالعدّم فبَقِيَ وُجوبُ 
الأداء في الذَمَةٍ فيجبٌ تفريقها عنه بالأداء . 

وأا إذا فانَتْ صلاةٌ منها عن وقتِها بأنْ نام عنها أو نّسيّها (ثمّ تَذَكّرَها) ”" بعد خروج 
الوقتِ أو اشْتَعَل عنها حتّى خرج الوقتٌ يجب عليه قضاوها . 

والكلامٌ في القضاء يقح في مواضع : 

في بيانِ أصل وُجوب القضاءٍ بعد خروج الوقتِ . 

وفي بيان شرائط الوجوب . 

وفي بيانٍ شرائط الجواز . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ القضاء . 

اما الال فالدّليل عليه قول التّبيٌ بل : ١مَنْ‏ تام عَنْ صَّلاةٍ أو يها فَلَيِصَلَّهَاإِذَا ذَكَرَهَا أو 
اسْتَبِقَظ فَإِنَّ ذلك وَتْهَاه وفي بعضر الرُواياتٍ : «لاوقت لها إلأذلك»”"» وقوله لاز : دنا دما 
أَدرَكْتُمْ قَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فافضوا» 7" ولأنَّ الأصلّ في العباداتٍ المُوَقَتَةٍ [أنها] ”؟ إذا فاّتْ 
عن وقتها أنّها 7 تقض تُقُضَى إذا استجمع شّرائطٌ وُجوب القضاء وأمكنَ قضاؤُها ؛ لان وُجوبَها 

في الوقتٍ لمعانٍ هي قائمة بعد حروج الوقتِ وهي خذمة ارب تعالى وتَعظيمُه وقضاءُ حَقّ 
العبودية وشكر النعمة وتكفيرٌ الرَلَلٍ والخطايا التي تجري على يَِ العبدٍ بين الوقتيْن وأمكنّ 
قضاؤها؛ لأنّ من جِئْسِها مشروعٌ خارِجَ الوقتِ من حيث الأصل حَمَّا له فيقضي به ما عليه 
واللهُ أعلّمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فتذكرها) . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : مواقيت الصلاة؛ باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد تلك 
الصلاة برقم c(oVY)‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء برقم (584)» وأبو داودء برقم .)٤٤١(‏ والترمذي» برقم (174)» والنسائيء برقم 
c(1)‏ وابن ماجه»› برقم ۹٥(‏ - 147( والدارمي› برقم ا 56 وأمدب برقم )١19491(‏ من 
)۳(٠ ٠‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب: قول الرجل فاتتنا الصلاةء برقم (575)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. . .» برقم »)1٠۳(‏ وأحمد 


. من حديث أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنه‎ (ITAYT) والدارمى‎ (T1۰) 
زيادة من المخطوط . (4) ل ف ال ر‎ )٤( 


أَمّا شَرائطٌ الؤجوب : ظ 

فمنها: أهليّةُ الوُجوب إِذ الإيجابُ على غيرٍ الأهلٍ تكليفٌ ما ليس في الوسع . 

ومنها: فوا الصّلاةٍ عن وقتها؛ لأنّْ قضاءً الفائتِ ولا فائت محال . ۰ 

ومنها: أنْ يكونَ من جنْسها مشروعًا له في وقتٍ القضاء إذ القضاء صرف ما له إلى ما 
عليه ؛ لأنَّ ما عليه ”'' يَقَمُ عن نفسه فلا يَقَمُ عن غيره» ومنها أنْ لا يكونّ في القضاء حرج 


فأمًا وُجوبٌ الأداء في الوقتٍ فليس من شرائط الوجوب هو الصَّحيحٌ ؛ لأن القضاء 
يجبُ استدراكًا للمُضْلِحَةٍ الفائتةٍ في الوقتِ وهو التَوابٌ وقّواتٌ هذه المصُلحة لا يَقِف 
على الوُجوب فلا يكوك وُجوبُ الأداء شرطا لوُجوب القضاءِ على ما عْرِفَ في 
الخلافيات. ٠‏ ۰ ڪڪ 

وإذا عرف هذا فنقول : لا قضاء على الصّبيّ والمجنونٍ في رَمانِ الضّبا والجُنون؛ لعَدمٍ 
أهليّة الؤجوب ولا على الكافر؛ لأله ليس من أهل وُجوب العبادة إذ الكَفّارُ غير مُخاطْبينَ 
بشَرائعَ هي عباداتٌ عندنا فلا يجبٌ عليهم بعد البلوغ والإفاقةٍ والإسلام أيضًا؛ لان في 
الجا عنم رخا لاد مده الصّبا مَدِيدةٌ والجُنونٌ إذا استحكمَ وهو الطَوِيلٌ منه كَلّما 
يرول والإسلامٌ من الكافر المُقَّدِ لآبائه وأجداده ناور فكان في الإيجاب عليهم حرج . 

راما المَثمى عليه فإن أغمى عاب يوتا [ولة] 7" أو اف بجت يجب عليه القضاء لانهدام 
الس ؤإ 1ن صلل ا و ق ء لدخول العبادة في حَدٌ 
التكرارء ا ا ر أفإِن) ”کان أقَلَّ من 
يوم وليلةٍ أو يومًا وليلة قضاه (6. وإِنْ كان أكثرَ لا قضاءَ عليه لما قلنا في المُعْمّى عليه . 

ومن المشايخ مَنْ قال في المريض : : إِنّه يقضي وإِنِ امد وطال ؛ لأنْ المرّض لا يُعجزه 
عن فهُم الخطاب بخلاف الإغماء . 

OO‏ ينه لا E‏ توا © عو لتقي عله بدن الشاء قو 
)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «آنه إن» . )٤(‏ في المخطوط : «قضى». 
(5) في المخطوط : «الضمان». 


< سس ہر 


الخطاب» بدليل أنه لا قضاءَ على الحائض وَالتّمَّساءِ وإِنْ كانتا تفهمانِ الخطابَ بل لمكان 
الحرج وقد جد في المريض . 

ورُويّ عن محمَّدٍ أن الجُنونَ القصيرٌ بمنزلة الإِغُماءِ ودَلَّثْ هذه المسائل على أنّ 
(سابقيّةَ وُجوب الأداء) ”" ليست بشرط لوُجوب القضاء وعلى هذا تخرّجٌ الصلوات 
الفائتة في أيّام التشريتي إذا قضاها في غير أيّام النَشريتي أنه يقضيها بلا تكبير ؛ لأنّ في وقتِ 
القضاء صلاةً مشروعةً من جس الفائتة وليس فيه تكبيرٌ مشروعٌ من جِنْسِه وهو الذي يَجْهَُ 
ب 


راما شَرائطٌ جواز القضاءٍ : [فجميعُ ما ذكرنا أنّه شرط جواز الأداءِ فهو شرط جوازٍ 
القضاء] ” إلا الوقت فإنّه ليس للقضاء وقتٌّ مُعَيَنُ بل جميعٌ الأوقات وقتٌّ له إلا ثلاثة 
وقتَ طُلوع الشمس ووقتَ الزّوالٍ ووقتٌ الغروب فإنّه لا يجوز القضاء (”" في هذه 
الأوقات لما مي أنّ من شَأنٍ القضاء أن يكونٌّ مثلّ الفائتِ والصَّلاةٌ في هذه الأوقات تمع 
ناقصة والواجبٌ فى ذْمَّتِهِ كال فلا ينوب النَاقِصُ عنه» وهذا عندنا؟ . 

وأمّا عند الشّافعيٌ فقضاءً الفرائض في هذه الأوقات جائزٌ كما قال بجواز أداء الفجرٍ مع 
طلوع الشّمس وكما يجوز أداءُ عصر يومه عند ميب الشّمس بلا خلافي”” . 

واحبّجّ بما روي عن التب يله أنه قال : «مَن ام عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيهَا فَْيِصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَاه ”©“ 
إن ذلك وقتها لا وقتّ لها غيرُه من غير فصل بين وقتٍ ووقتٍء والدّليل عليه أنّه يجوز 
عصرٌ يومه أداءٌ فكذا قضاءٌ . 

(ولَنا)؛ عُمومُ النَهْي عن الصَّلاةٍ في هذه الأوقات بصيعَيّه وبمعثاه على ما نذكرٌُ في صلاةٍ 


. في المخطوط : «سابقة الوجوب للأداء»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «الصلاة‎ )۲( 


(4) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1/ ۹٤۱٠ء‏ ١١٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص »)۲١(‏ المبسوط 
(۱/ 5۰ 10۱( تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۱/۱٠۲۳ء «(TY‏ الاختيار /١(‏ 


»)4٠ - ٠‏ البناية (۲/ /1ه-31). 


ء)٠١۳١‎ 218957 /۲( حلية العلماء‎ »)١49 /١( انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (۱۹)ء الأم‎ )١( 
.)۳۸١ /١( 4۲ء 4۳)ء المجموع شرح المهذب (4/ 174 - ۱۷۳)ء نهاية المحتاج‎ /١( المهذب‎ 
. سبق تخريجه‎ )0 


رع إن شاء الل تعالى » وما رواء عامٌ في الأوقات كلها [۱/ ٠۲۳‏ ب]» وما ويه خا | 
في الأوقات القلائةٍ فيُخَصّصُّها “ عن عُموم الأوقات مع ما أنْ عند التَعارُْضٍ الرجحان ص 
للحُرْمةٍ على الحِلّ احتياطا لأمر العبادة بخلافي عصر يويه فإ الاسيثناة بعصر يومه ثبت 
في الرّواياتٍ كلها فجَوَرُناهاء ولأنا لو لم د جوز لأمرنا بِالتَمُويتِء وتفويتُ الصَّلاةٍ عن 
وقتها كبيرةٌ وهي معصيةٌ من جميع الجوء ولو جَوَْنا الأداء كان الأدا طاعةٌ من وجو من 
حيث تحصيل أصل الصّلاةٍ وإِنّ كان 7 معصية من يت الثشييه *" بد الشمسن :ولا 
E‏ رشك تسر نيا اجر لوقت لقن امسر درفي يق 
الوجوب في هذا الوقت] ”© ألا ترى أنّ كافرًا لو أسلَم في هذا الوقتٍ أو صَبيًا احَلَم تَْرَمُه 
هذه الصّلاةٌ والصَّلاةٌ مَنْهِنٌ عنها في هذا الوقتِ [وفي عصر يومه يتضَّيّقٌ الؤّجوبٌ في هذا 
الوقتٍ] ‏ وقد وجبث عليه ناقِصةً وأدَاها كما وجبث بخلافٍ الفجر إذا طُلْعَتْ فيها 
00 ؛ لأنّ الؤّجوب يتضَّيّقُ بِآخِرٍ وقتها ولا نَهِيَ ذ في آخر وقتٍ الفجر وإِنّما النَّهِيُ يتوجّه 
خروج وقتها فقد وجبث عليه الصّلاة عابر مد كات القافسة قير ا وال اع 

ac‏ : فالأصلٌ أنّ كُلَّ صلاةٍ ثبت وُجوبُها في الوقتِ 
وفاتٹ ف عن وقتها آله يعبر في كيف قضائها وقتُ الؤجوب وتفضى على الصفة التي فان 
عن وقتها؛ ؛ لأنّ قضاءها بعد سابقيّةٍ الؤجوب» والفوثُ يكونُ تسليمَ مثلٍ الواجب الفائتِ 
فلا بد وأنْ يكو على صِفة الفائتِ نتٍ لتكود مثلّه إلا لعُذْرِ وضرورة؛ لأنّ أصلّ الأداء مط 
بعُذر فلآن يسقّطً وضفه لعُذْرٍ أولى . 

ولان كن صلاق فاّث عن وقتها من غير تقدير جوب الأداء هر مازع من الوّجوبٍ ثم 
زال العدذر : ُعتَبَدُ في قضائها الحالٌ وهي حال القضاء ء لوقت الوّجوب؛ لان الؤجوبٌ لم 
يَنبْتْ فيفُضَى على الصَّفةٍ التي هو عليها للحالٍ؛ لأنَ الفائتَ ی ليس بأصل بل قي مقام صف 
الأصل خَلَهًا عنه للضّرورةٍ وقد قَدَرَ على الأصل قبل حَصُولٍ المقصود بالبدلٍ فيراعى صِفة 
الاصل لا صف الفاني كم ننه وات الم نه يقضيها بطهارة الماء إذا كان قايا على 


)١(‏ في المخطوط : «فتخصيصها» . (۲) فى المخطوط : «كانت». 
(۳) في المخطوط : «التشبه» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «عذر». 


: 2----233233207 تت ا اا يي يي ةا ا ا ا هما 
1 


الماء وعلى هذا يخرجٌ المُسافرُ إذا كان عليه فوائتٌ في الإقامة أنه يقضيها أربعًا؛ لأنها وجبث 
في الوقتٍ كذلك وفاتَنُه كذلك فيْراعَى وقتٌ الوجوب لا وقتٌ القضاء . 

وكذا المُّقِيمُ إذا كان عليه فوائتٌ السَمْرٍ يقضيها ركعيَيْنٍ ؛ لأنّها فاتئه بعد وُجوبها كذلك 
فأمّا المريض إذا قضَّى فوائت الصَّحََةِ قضاها على حَسَّبٍ ما يقر عليه لِعَجْزِه عن القضاء 
على حَسَبٍ الفواتِ» وأصلّ الأداء سمط عنه بالعز فلآنْ يسقّطً وضْفْه أولى» والصّحِيحٌ 
أنّه إذا كان عليه فوائثُ المرّض يقضيها على اعتبار حال الصَّحََةِ لا على اعتِبارٍ حال الفواتِ 
حت لو تاها كماافائئة لا دوز فان فاك الشلاة بالإننا فقهاها ان حال القع 0 
بالإيماء لم تجر؛ لأنّ الإيماء ليس بصلاةٍ حقيقة لانعدام أركانٍ الصّلاةٍ فيه وإنّما أقيمَ مُقام 
الصَّلاةٍ حَلًَا عنها لضرورة العجز على تقدير الأداء بالإيماء فإذا لم يود بالإيماء لم يقم 
مقامها فبقيَ الأصلّ واجبًا عليه ذ فَيُوّدّيه كما وجب واللة أعلم . 

وَأمّا إذا فاتَ شيءٌ [مِنْ صلاة] (" من هذه الصّلواتِ عن الجماعة وأدرّكَ الباقي 
كالمسبوقٍ وهو الذي لم يُذْرِك أوَلَ (الصَلاةٍَ مع) 9" الإمام أو اللأحِتٍ وهو الذي أدرّكَ 
أوَلَ (الصَّلاةٍ مع) *“ الإمام : ثم نام حَلْمَّه أو سبقّه الحدّثٌُ حتى صلَى الإمامٌ بعض صلاته 
ثم انب أو رجع من الوضوء فكيف يقضي ما سبق به؟ أمّا المسبوق فاه يجب عليه أن يتاب 
الإمام فيما أدرَك ولا يُتابعُه في التّسليم فإذا سَّلَّمَ الإمام يقومٌ هو إلى قضاء ما سبق به ؛ 
لقوله يله : اما أَدرَكْتُمْ قَصَلُوا وَما فَانَكُمْ فَاقُضُواء . 

ولو بّدَأ بما س به تفسّدُ صلائه ؛ لأنّه انفرد في موضع وجب عليه الاقتداء لؤٌجوب 
مُتابَعةٍ الإمام فيما أدرّكَ بالتص والانيرادٌ عند جوب الاقتداء مُفِْدٌ للصلاة ولان ذلك 
حديتٌ منسوځ بحديثِ مُعَاذٍ رضي الله عنه حيث قال رسول الله ول : e‏ 


فَاسْتَنُوا بها“ أمرَ بالاستّنانٍ سيه فيقتضي وُجوب متابَعةٍ ة الإمام فيما أدرّك عَقيبَ عَقِيبَ الإدراك 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : : صلاة) . (؛) في المخطوط : (صلاة) . 


(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث معاذء وفوسمدها ا چ دای اق قن «المصنف» (۲/ ۲۲۹)› 
برقم (۳۱۷۳) عن ابن جريج » > عن عطاءء قال O‏ ولهم شفع وهو 
جالس ويجلسون وهو قائم» حتى صلى ابن مسعود وراء النبي ية قائمًا ٠‏ فقال النبي 4ة : «إن ابن مسعود 
سن لكم سنة» فاستنوا مها» . وسنده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعئه» وعطاء لم يدرك ابن مسعود. 


بيسح ب ع 
بلا فصل فصار ناسِحًا لما كان قبلّه . 

وأمًا اللآحِقٌ فإنّه بتي بما سبقه الإمامُ ثم يتاه ؛ لاله في الحكم كأنه حَلْفَ الإمام لالتزايه 
متابعة الإمام في جميع صلاته وإتمامه الصَّلاةً ةمع الإمام ا كان لت الإمام ولِهذا لا قراءةً 
عله زو و > كما لو كان خَلْفَ الإمام حقيقة حقيقةً بخلاف المسبوق فإله منفرةٌ؛ لأنه 
ما المَرْمَ متاَعة 5 الإمام إلا في قدر ما أدرّكَ ألاترى أنه يقرأ ويسجُدٌ لسَهرِه بخلافٍ اللآجِتٍ ولو 
لم يَشْعَغْلٌ بما سبقّه الإمامٌ ولكته ”" تاب الإمامَ في بَقيّةِ صلاته لا تسد صلائّه عند أصحابنا 
الثلاثةء وعندٌ زُفر تسد بناء على أنّ التَرْتِيبَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ الواجدة ليس بشرط /١[‏ 
4] عند أصحابنا الّلاثةٍ خلاقًا لرفر» والمسألةٌ قد مرت . 

ثم ما أدرَكه المسبوق مع الإمام [هل] ^ عو ازل هئلاية أو اع مويه واا 
يقضيه اختّلِف فيهما. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ : ما أدرَكّه مع الإمام آخِرَ صلاته حكمًا ون كان اول صلاته 
حقيقةٌ وما يقضيه وَل صلاټه حكمًا وإِنْ كان آخِرٌ صلاته حقيقة . 


وقال شرن غبات المريسي وا بو طاهر الدْبّاس : إن ما يُصلي مع الإمام أل صلاته 


کا كماع و اول صا ةة وها بقعي فلات كوا كنا هو اخ صو ق 
وهو قو الشافميٌ وهو اختيار القاضي الإمام صذر الإسلام لبي رحمه الله والمسالة 
مختلفة بين الصّحابة . 


رُوِيَ عن عَلِيّ وابن عمرَ مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه مثل قولهم . 

ا الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضْلٍ البُخاريٌ وقال: وجََدْتٌ في غير رواية 
الأخدر ليش مسقو انه قال من أدرَكَ المسبوق مع الإمام أل صلاته حقيقةً وحكمّاء وما 
قفي ا فزنلا د و كبا فال اد لأ ی کو اج ر اونا عدم ری 
القراءةٌ نه يُعتَبرُ آخِرُ صلاته وفائدةٌ الخلافٍ تَظْهَرٌ في حَقّ القُنوتِ والاستفتاح فعلى قول 
أُولّكَ يَأتي بالاستفتاح عَقَيبَ تكبيرة الافتتاح لا فيما يقضي ؛ لأ ذلك أُوَّلُ صلايه حقيقةً 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولكن». 
(۳) ليست في المخطوط . 


وحكمًا وكذا عندَ محمَّدٍ؛ لأنّ هذا مِمّا لا يِتحَمَّلُ عنه الإمامُ فكانتٍ الرّكعةٌ المُذْرَكةٌ مع 
الإمام أوَلَ صلاته في حَقٌ الاستفتاح فيأتي به هناك . 

وأمًا الوت فټاتي به ثانا في ر ما يقضي في قولهم ؛ ؛ لاه حر صلاټه وما نی به مع 
الإمام أنَى ريق التَبَعيِّ وإ كان في غير مَحَله فلا بُدٌ وأن يي بعد ذلك في مَل وعلى 
رل مسو يديس اذ تا يدانت نی اجر ما رفظي کا حر موك ار کا 
تَحَمَّلُ القُنوت عن القؤْم ومع ذلك رُوِيّ عنه آنه لا يّأتي به ثانيًا؛ لأن في الفُنوتِ عنه 
روايتانٍ في رواية يتحَمّلُهِ الإمامُ لشَبّهِه بالقراءة وعلى هذه الرّواية لا يُشكل أنه لا يَأتي به 
ثانيًا؛ لأنّه جعل المُدْرَكَ مع الإمام آخِرَ صلايّه في حَقٌّ القراءة. 

وفي رواية عنه لا يتحَملُ الإمام انوت ومع هذا قال لا أن به المسبوق ثاتيا؛ لاله اتی 
به مرّةٌ مع الإمام ولو اتی به في غير مَحَلَّه فلا يأتي به ثانيًا ؛ لأنّه يُوَدي إلى تكرارٍ القُنوتِ 
وهو غير مشروع في صلاة واجدة بخلافي العشهدٍ حيث يني به إذا قضّى ركعة ون كان 
آتّی به مع الإمام في غير مَحَلَّهِ؛ ؛ لأنّه وإنْ أدّى إلى التكرارٍ لكنّ التكرارَ في التَشهّدِ مشروع 
في صلاةٍ واحدة . 

وأمّا على قول أبي حنيفةً وأبي يوسف لا يأتي بالاستِفتاح فيما أدرَك مع الإمام بل فيما 

يقضى ؛ لأنّ أوَلَ صلاته حكمًا هذاء وهو ما يقضي لا ذاكَ ولا يأتي بالقّنوتٍ فيما يقضي ؛ 
لأنه اتی به به مع الإمام في مَحَله؛ 2110 ملح شاعنا رطا ممتي رن تلاك وتخا 
القُنوتِ آخِرُ الصَّلاةٍ لا أوَلّها فتَظهَرُ فائدةٌ الاختّلافٍ بين أصحابنا في الاسيِفتاح لا في 
القنوتِء وهكذا ذكر القَدوريٌ عن محمّدٍ بن شجاع البلخي أن فائدةً الاختلافٍ بين 
أصحابنا تَظْهَرُ في حَقٌ الاستفتاح . 

اح المُخَالِفُونَ لأصحابنا بما رَرَى ابو هريرةً عن التب يلك آته قال : هما أدركْثُمْ ضلا 
وَمَا نَانَكُمْ فَأَتِمُواه أطلَىَ لَفْظَ الإتمام على أداء ما سبق به وإتمامٌ الشّيءِ يكونُ بآخره فدَل أن 
الذي يقضي آخِرَ صلاته والدليل عليه وُجوبُ القعدة على مَنْ سبق بركعتَيْنِ من المغرب إذا 
E‏ 

ولو كان ما يقضي أوَّلَ صلاته لما وجبتٍ القعدةٌ [عقيب الركعة] ‏ الواجدة؛ لأنّها 


)1( زيادة من المخطوط . 


CD‏ بيسح با س 
تجبُ على رأس الرّكعبَيْنٍ لا عَقِيبَ ركعةٍ واحِدةٍ» وكذا إذا قضّى الركعة التانية تَقْدَرَض 
عليه القعد راا وا عن ع ا ةن . 

وكذالو كان ما أدرَكٌ مع الإمام آخِرَ صلاته كان ما قَعَدَ مع الإمام في مَحَلّهِ فيكونٌ فرضًا 
له كما للإمام فلا يُفترَضُ ثانا فيما يقضي كما لا يني بالقنوتٍ عندكم ثانا لحُصُولٍ ما 
أدرَكَ مع الإمام في مَحَلّهء ولا يلرّمُنا إذا سْبِقَ بركعَيْنٍ من المغرب حيث يقضيهما مع 
قراءة الفاتحةٍ والسّورةٍ جميعًا ولو كان ما يقضي آخِرَ صلاتّه حقيقةً وحكمًا لكان [لا] ° 
تجبُ عليه القراءةٌ في الثّانِيةِ من الرَكعبَيْن اللَّتَيْن يقضيهما؛ لأنّها ثالثةٌ ولا تجبٌ القراءةٌ في 
الثَالثةِ . 00 

لأا نقول: إِنَ الإمام وإ كان لم يقرأ في الثَائةٍ فلا بُدَ للمسبوتي من القراءة فيها قضاءً 
عن الأولى» كما في حَقٌّ الإمام إذا لم يقرأ في الأولى يقضي في القَالئةِ ون كان قرأ فقر اه 
التي وجِدث في اليه ليست بفٌريضةٍ وقراءةٌ الإمام إِنّما تنوب عن قراءة المُقْنَدي التي هي 
فرض على المُقْنَدي إذا كانث فرضًا في حَقٌّ الإمام والقراءة[1/ 4 17 ب] في الالثة ليست 
رض في حَقّ الإمام فلا توب عن المُْئّدي فيجبُ عليه القراءة في القالئة لهذا [لا] © 
لأنها أرَلُ صلاته . 

(وجه قول محمّد): أن المؤذئ مع الإمام وَل اللا ةة وا قف اها 
وکل حة حقيقةٍ يجبٌ تقريرّها إلا إذا قام الدّليل على التَغْيِيرٍ ونا اذاي حو العام اجر 
صلاتّه فصي جر صلا المُفْمَدي بحكم البَعيّةِ إلا ان المَبَعية َظْهَرُ في حَقٌ ما يعَحَمّلٌ 
امم تلن ع" کا وان مك ا يز 
المعتبر فبق فبَقيّتِ الحقيقةٌ على وُجوب اعتبارها وتقريرها . 

(وجه قول اي حنيفة واي يوسف): ما رَوَى أبو هريرةً عن النّبىّ بي أنّه قال : اما أَدْرَكْتُمْ 
قَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَاقُضُوا» والقضاءٌ اسمٌ لما يُوَدَى من الفائتٍ والفائثٌ أُوَّلْ الصَّلاةٍ فكان ما 
يُودّيه المسبوق قضاءً لما فاته وهو أوَّلٌ الصَّلاوٍء والمعنى في المسألة أنّ المّدْرَكَ لما كان 
آخِرَ صلاةٍ الإمام يجب أنْ يكو آخِرَ صلاة المُفْتَدي إِذْ لو كان أَوَلَ صلاته لَفَاتَ الاتّمَاقٌ 
(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط: «فلم». 


بين الفرضَّيْنِ وإنّه مانِمُ صِحَةٍ الاقتداء ؛ لأنْ المُفْتَديّ تابعٌ للإمام فيقضي الْاتمَاقٌ أن يكونٌ 
بع ما للممبوع وإلاً نت التبَعيُ والدّليلُ على انيدام الاثماقٍ بين أو الضلاة وآخرها 
ألما يختلفانٍ في حكم القراءة فإنّ القراءة لا توجَدُ في الأولَبيْنِ [إلأفرضًا وتوجَدٌ في 
الأخرَييْنِ غير فرض . 

وكنن فحت قر إرارتتدع 13 قر شام والكورو اتيت ف الأحريرع ركذا 
الشَفْمُ الأول مشروعٌ على الأصالةٍ والشَفْعُ القاني مشروعٌ زيادةً على الأول فإنَ الصَلاة 
فُرِضْتْ في الأصل ركععَيْنٍ فأقرّتْ في السَفْرٍ وزيدَثْ في الحضّرٍ على ما رُوِيَ في الخبر 
فينبغي أن لا صح الاقتداء ومع هذا صح فدَلٌ على ثُبوتٍ المواققة وذلك في حَقٌّ الإمام 
آخِرَ الصَّلاةٍ فكذا في حى المُمْتَدي ولا حجَّة لهم في الحديثِ؛ لأنْ تمام الشيءٍ لايكون 
بآخره لا مَحالة فإنَ حَدَّ التّمام ما إذا حَرَّْناه لم يُحْتج معه إلى غيره وذا لا يختَص بأل ولا 
بآخِر فإنّ مَنْ كتب آخِرَ الکتاب أوَلاً م كتب أوَلَهِبَ يَصيرٌ مُتَمُمًا بالأوّلٍ لا بِالآخِرٍ وكذا قراءة 
الكتاب بأنْ قرأ أوّلاً نصمّه الأخير ثم الأول . 

وأمًا وُجوبُ القعدة بعد قضاء الأُوليينِ من الرَكعيَيْنٍ اللي سق بهما . 

فنقول : القياسٌ أن يقضي الرَكعبَيْنِ ثم يقعُدُ إلا آنا استحسّنا وتَرَكُنا القياسٌ بالأثر وهو 
ما روي أن جُنْدُبا ومسروقًا ابلا بهذا فصلّى جُنْدْبُ ركعتَيِنٍ ثم 7" قَعَدَ وصلّى مسروق 
ركعةً ثم قَمَدَ ثم صلى ركعةً أخرى فسالا ابن مسعودٍ عن ذلك فقال كِلاكُما أصابٌ ولو 
كُنْتُ أنا لَصَنِعتُ كما صَنَعَ مسروقٌء وإِنّما حَكَم بِتَضُوِيبهما لما أنّ ذلك من باب الحسّن 
واد ناي عرلا بار فى قز ارح ينان علدميها E‏ 
نكن و کلا ایتا كما وعلما لما [الأنبياء :4 فلا يودي إلى تَصْوِيبٍ کل مُجْمَهِدٍ . 

ويُحمَل على التَضْوِيبٍ في نفس الاجتِهادٍ لا فيما آذّى إليه اجتِهادُه على ما رُوِيّ عن أبي 

حنيفة أله قال : كل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ والحقٌ عند الله واجِدٌ والأوَلُ أصَحٌ ثم العُذْرُ عنه أنّ 
المدرَكَ مع الإمام ال صلاټه حقیقةٌ وفعلا لكا " جَعَلنا آخِرَ صلاته حكمًا لمعي وا 
انققطاع تحريمة الإمام زالَتٍ التبَعيةُ فصارتِ الحقيقةٌ د مُعتَبَرةً فكانثٌ هذه الرّكعةٌ ثانية هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «و». 
(۳) في المخطوط : «ولكنا» . 


7 ا بائ الصتائعج؟ 
المسبوق» والقعدةٌ بعدَ الركعة الثّانية في المغرب واجبةً إِنْ لم تَكَنْ فرضًا فينبغي أن يقَعُدَ 
وكذا القعدةٌ بعد قضاءٍ الرَكعَيْنٍ افتْرضَتْ ؛ لأنها من حيث الحقيقةٍ وُحِدَتْ عَقَيبَ الرّكعة 
الأخيرة وصارت الحقيقةٌ واجبة الاعتبار . 

وقولهم : «إنها وقَعَتُ في مَحَلْها فلا يُؤْتَى بها ثانيّا» . 

فا حي ون ی ار ا المتتدي كما رقع في حق الإمام غير 
أنها ما وفَعَتْ فرضًا في > حى المسبوق؛ لأنّ فرضيّتها ما كانت لوُقوعِها في آخِرٍ الصَّلاةٍ بل 
لحُصُول العحَذٍّ بها حتى أن المُمطوعَإذا قام إلى القالئة نقلبَث معدن واجبة عندنا و تق 
فرضًا لانجدام التَحَذُلٍ فكذا هذه القعدة عندّنا جُعِلَتْ فعلاً في > حَقٌ المسبوقي وبعد الفراغ 
ما سبق جاء أوانُ التَحَذّلِ فافثر ضَتٍ القعدةٌ . 

باحك قراب توعد الجا رد : إذا درك مع الإمام ركعة ‏ “من المغرب ثم 


قام إلى القضاء يقضي ركعتَيْنٍ ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورةٍ .ولو ترك القراءة 
في إحداهما فسدت صلاثه . 


أمّا عندّهما فلأتّه يقضي أرَّلْ صلاته» وكذا عند محمّدٍ في > حى القراءق» والقراءةٌ في 
الأُولَييْنِ فرضٌ فتركُها يوجبُ فسا الصّلاة . 

وكا على و فلل ی 

وكذا إذا أدرّكُ مع الإمام ركعتَيْنٍ منها قضَّى ركعة بقراءق. 

ولو درك " ' مع الإمام ركعة في ذّواتٍ [1/ ]١٠٠١‏ الأربع فقام إلى القضاء ء قضَى ركعة 


يقرأ فبها بفائخة الكتاب وسورة ويعَشَهدُ ثم يقومٌ فيقضي ركعة أعرى يقرأ فيها بفاتحة 
او 


ولو ترك القراءةً في إحداهما تفسّدٌ صلاثه لما قلنا. 

وفي الثَالئةٍ هو بالخيارِ . 

والقراءةٌ أفضل لما عُرِفٌ . 

ولو أدرك رکعتَیْن منها قضی ركعتَيْنٍ يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسوروء ولو ترك 


. في المخطوط: «(رکعتین؟ . (؟) زاد في المخطوط: الركعة)‎ )١( 


E NTT PN حي م ا ا ا ا ا‎ CRE, 


القراءةً في إحداهما فسدث صلائه لما ذكرنا ويستّوي الجوابٌ بين ما إذا قرأ إمامّه في 
الأولَييْنِ وبين ما إذا ترك القراءةً فيهماء وقر أ في الأخريَيْنِ قضاء عن الأولَيَيْنٍ وأدركه ٠‏ 
المسبوقٌ فيهما لما ذكرنا فيما تقَدّم أن قراءة الإمام في الأحريينِكَلَِنْ لوي فتخلر 
الأخرَيانٍ عن القراءة فكأّه لم يقرأ فيهما والله أعلم . 

وأمّا إذا فاتَ شيءٌ عن مَحَلَّهِ ثم تَذَكَرَه : في آخِرٍ الصَّلاةٍ بان ترك شيئًا من سجداتٍ صلاټه 
ساهيًا ثم تَذَكَرَه بعد ما قحد قدر الَشهدٍ قضاه سوا كان المتروك سجدةٌ واجدة أو أكثر 
1و سَوائ] ”” عَلِمَ أله من أي ركعة تركه أو لم علم لكنّ الكلامٌ في كيفيّة القضاء وما يتل 
به وهي المسائل المعروفةٌ بالسَجّداتِ . 

فصل [في مسائل السجدات] 

والكلامٌ في مُسائلٍ السَجَّداتِ يَدورُ على أَصُولٍ 

منهاء أنّ السجدة الأخيرة إذا فائّث عن مَحَلَّها وقُضِيّتٍ التَحَقّتْ بمَحَلّْها على ماهو 
الأصل في القضاء . 

ومنها: أن الصّلاةَ إذا تَرَدَّدَثْ بين الجواز والفسادٍ فالحكمٌ بالفسادٍ أولى . 

وإِنْ كان للجواز وجوه وللمَّسادِ وجهٌ واحِدٌ؛ لأنّ الوجوبٌ كان ثابتا بِيَقينٍ فلا يسقّطً 
الت EASES ES‏ 

ونتيا: أن السجدة المُوَدَاَ في وقتها لا تحتاجُ إلى الي والتي صارث بمَحَل القضاء لا 
بد لها من الي ؛ لأنّها إذا ديت في مَحَلّها تنا رلا ت نيه أصل الصَّلاةٍ فإنّها جُعِلَتْ مُتَناوِلة 
كَل فعل ذ في مَحَلّه الُتَعَيّنَ له شرعًاء فأما ما ود في غير مَحَلّه فلم ناله اليه الحاصلهة 
لأصل الصَّلاةٍ. 

ومنها: أن الفعلَ متى دارَ بين السَنَةٍ والبدعةٍ كان [الترك أولى؛ لأن] ‏ ترك البذعة 
واجب ”“ وتحصيلٌ الواجب أولى من تحصيل السّنْةٍ ومتى دار بين البدْعةٍ والفريضة كان 


. في المخطوط: «تذكر»‎ )١( في المخطوط : «وأدرك».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «تناولتها»‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع: «واجبًا»‎ )5( 


دنه 


التحصيل أولى؛ لأنّ ترك البذعة واجبٌ والفرض أَهَمٌ من الواجب ولان ترك الفرض 
يُفْسِدُ ('" الصّلاةً (وتحصيلّ البدْعة) “لا يُفْسِدُها فكان تحصيلٌ الفرض أولى . 

وَمنها: أن المتروك متى دار بين سجدة وركعة يّأني بالسجدة ثم يتشهّد ثم َأتي بالركعةٍ 
کک م ويآتي بسجدتي الهو وإِئما يد بالسجدة؛ لان المتروك إن كان سجدةً 

E a E 

٤‏ أ بال كةء لأ المتروك لو كان هو الزكعة جازث لاله ولو كان هو السجدة فإذًا 

تی بالرّكعة فقد زا ركعة كامِلة في خلال صلاته قبل تمام الصَّلاةٍ فانعقدت الرّكعةٌ تَطَوُعًَا 
لصا تی ن افرش إلى لر تما فرشي ره را سج کته ا 
المتروك لو كان سجدة تَمّثْ صلانّه وافتْرضْتٍ القعدةٌ. 

ولو صلى ركعة قبل التَشهَّدٍ تسد صلائه ؛ لأنّه يَصيرٌ مُنْتقِلآ من الفرض إلى التَفْلٍ قبل 
نجام ار ور كان لمرو م 2 2 م اوو لدو و 
بين الفرض والبدّعةٍ فكان التتحصيلٌ أولى . 

ومنها: أن زيادةً ما دونَ الركعةٍ قبل إكمال الفريضة لا يوجبٌ فساد الفريضة بأنْ زاد 
رُكوعًا أو سُجودًا أو قيامًا أو مُعودًا إلا على رواية عن محمَدٍ أن زياد السجدة الواجدة 
مُفْسِدةٌ فزيادةٌ الرّكعة الكاملة قبل إكمال الفريضة يُفْسِدُها وذلك بان يُقيَدَ الرّكعة بالسجدة 
لما مر من الفقه . 

ومنها: أنّ الترْتيبَ في أفعال (الصّلاةٍ الواجدة) “ لا يكونٌ ركنا وتركه لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ 
عَمْدّا كان أو سَهوًا عند أصحابنا النّلاثة لما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

وَمنها: أن القعدة الأولى في ذُواتٍ الأربع أو القلاثِ من المكتوباتٍ ليسث بقّريضةٍ 
والقعدة الأخيرة فريضة لماه أيضا. 

وَمنها: أن سام السَهو لا يُفْسِدُ الصّلاةَ وأنّ سجدتي السّهوٍ تجبُ بتأخيرٍ ركن عن مَحَلَّه 
وتُوَدّى بعد السّلام عندّنا وقد مرّ هذا أيضًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «يوجب فساد» . (۲) فى المخطوط : «وترك الواجب». 
(*) في المخطوط : «إن». )٤(‏ فى المخطوط : «صلاة واحدة». 


< سس ر 


ومشها: أن ب ر قي تخريج [هذه] ”" المسائل إلى المُرَذّياتِ من السَجَّداتِ وإلى 
المتروكاتٍ فش مج على الْأقَلٌ ؛ لأنّه أسهّلٌ وعند استوائهما يُخَيَدُ لاستواء الأمريْن 
واللهُ تعالى أعلَّمٌ إذا عَرَفْتَ الأصُولَ فنقول وباللّه التَؤفيقٍ SE‏ 
الصلواتِ فالمتروك منه ما أ كان صلاةً الفجر وإمًا اذ 6 وار و ا 
وما أنْ كان صلاةً المغرب» والمُصَلّي لا يخلو ما أن يكودً زاد على ركعاتٍ هذه 
الصَلواتٍ أو لم يزذ فإ كان المتروك منه [1/ 0١٠ب]‏ صلاة الغداق ولم بزذ على ركعتيّها 
فترك منها سجدة ثم تَذَكرها قبل أنْ يُسَلّمَ أو بعدّماسَلّمَ قبلَ أ ن يتكلم سجدها سوا عَلِم 
أن در قياس ال نارق أو من الثَانِيةٍ أو لم يَعلم ؛ لأنّها فانّتْ عن مَحَلَّها ولم تفسّدٍ 
الصَّلاةٌ بّواتِها فلا بُدّ من قضائها؛ لأنّها ركنٌ. 

ولو لم يقض حتى خرج عن الصَّلاة فسدث صلائه كالقراءةٍ في الأولَييْنِ إذا فانَتْ عنهما 
تُقْضَى في الأخريَيْنِ ؛ لأنّها رُكُنٌّ ولو لم مض حتى خرج عن الصّلاةٍ فسدث صلائه فلا بُ 
من القضاءء وإنْ فانّتْ عن مَحَلّها الأصليّ جود المحَلٌ لقيام التحريمةٍ كذا هذاء ويلوي 
القضاء عند تحصيليٍ هذه السجدة؛ لأتها إل كانث من الرَكعة الأولى تحتاجٌ إلى الي 
لدخوليا يعت الفقما ووو ذاكانت ون الذكفق اكبيد لا جاع ؛ ؛ لأنَّ نيّة نة أصل الصَّلاة تناولنه 
فعند الاشتباه يأتي بالئَيْةٍ احتياطا . 

وقيل: يَنْوِي ماعليه من السجدة في هذه اللاو وكذلك كَل سجدةٍ وة 
يسجدّها في هذا الكتاب ويتشهَّدٌ عَقِيبَ السجدة؛ لأنّ العو إلى السجدة الصلْبيَةِ (' يَرْكَمُ 
التَشَهّدَ ؛ لاله تين آله وع في غير محل فلا بد من الشهد :ولو تر که لا تجوز صلا لأن 
القعدةً الأخيرءً فرض فيتشهّد و ثم يسجَدٌ للسَّهوٍ ثم يتشهّدٌ سهد ده يكلم لحا وإن ترك 
ا آنه تركهما من ركعتَيْن أو من الرّكعة التانية فإنّه يسجدهما ويتشهّدٌ 
ويْسَلُمُ ثم بسجُدُ لهو ويتشهدُ ويْسَلْمٌ لأنّه إذا تركهما من ركعئَيْنٍ فقد تيد كل ركعةٍ 
بسجدة وتوقّفٌ تَمامُها على سجدة فيسجُدٌ سجدئَيْنِ على وجه القضاء فيِيِمٌُ صلاتّه . 


إذا : ES‏ مد هار توح الأداء لج LSE‏ كا 
وإ دا برحهما من واا قييمها جد ین ع لو جو دوا فى مجني 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «الأول». 
(۳) زاد في المخطوط : «تركها». (5) زاد في المخطوط : «لأنه» . 


وإِنْ عَلِمَ ا کیا ن الک ار على ركف وا م 
رفع رأسّه وقر أوركع وسجد سجدئَيْنِ صار مُصَلَيَّا ركعةً واجدةً لأ الركوعٌ وثَمَ مُكرّرَا فلا 
بُدَّ وأنْ يلغوَ أحذهما؛ ؛ لأنّ ما وُجِدَ من السجدئَيْنِ عَقِيبَ الرّكعة التانية [يلتَحِقَانٍ بأحدٍ 
الكوعَيْن لكتهما يلتَّحِقانٍ بالأوّلٍ أ أو بالآخر يُنْظَدُ في ذلك إِنْ كان الرّكوعٌ قبل القراءة] © 
لحان بالدكوع القاني ويلغو الأرلُ؛ لأت وم قبل أوانهإذْ أله بعد القراءة ولم توجذ فلا 
1 عمد به والركوعٌ القاني وق في أوايه فكان مُعَبرَا حتّى حبّى أن مَنْ أدرَك الركوعٌ الثاني كان 
مُدْرِكا للرّكعةٍ كُلّها . 
ولو أدرَكَ الأوّلَّ لا يكوك مُدْرِكًا للرًكعة وإِنْ كان الرَكوعٌ الأول بعد القراءق» والقاني 
كذلك فكذلك الجوابٌ في رواية باب السَهو . 
وفي رواية باب الحدَثِ المُعتبَرٍ هو الأول ويْضَمْ السجدتانٍ للسّهِوٍ ويلغو الثّاني؛ ومَنْ 
أدرَكَ الركوع الثاني دون الأرّلِ لم يكن مُدْرِكًا لتلك الرّكعةٍ وإنْ لم بعلم سجد سجدئَنٍ ثم 
صلی ركعةً كاملةً ؛ ؛ لأنّه إِنْ كان ترك إحدى السجدتَيْنٍ من الأولى والأخرى من الثّانية فن 
صلائه تي بسجدئيْنٍ ؛ لأ كل ركعة تقيَدَتْ بالسجدق ةَ فيلتَحِقٌ بكلّ ركعة سجدةٌ فتَيِمُ صلائه 
وتكونٌ السجدتانٍ على وجه القضاء ءِ لقَواتِهما عن مَحَلّهِما . 
إن كان تركهما من الرّكعةٍ الأخيرةٍ فليس عليه إلا السجدتانٍ أيضًا؛ لأنّه إذا سجد 
سجدئّيْنِ فقد حَصَلَّتِ السجدتانٍ على وجه الأداء لحُصُولِهِما بعدهما عَقَِيبٍ هذه الرّكعة 
بُحْكُم بجواز الصّلاةٍ ولا ركعة عليه في هَذَيْنِ الوجهين . 
وإ كان تركهما من الركعةٍ الأولى صلَّى ركعة م م ما ود من السجدتَيْنِ عَقِيبَ الرّكعةٍ 
الثانية يلتَحِقان ° بالركوع الأول إِنْ كان الرّكوعٌ بعد القراءة على و باب الحدّثِ 
وحَصَلَ القيامٌ والركوعٌ كرا فلم يكن بهما عِبْرٌ نتحصّلُ له ركعةٌ واجدةٌ فالواجبُ عليه 
قضاء ركعة ؛ 
وعلى رواية باب الهو تنصَرِفُ السجدتان إلى الركوع الثاني لقربهما منه فعلا على ما 
مرّ يتفض فض الركوعٌ الال والقيامٌُ قبلّه قبلّه ويلخوانٍ» فعلى الرُوايتينِ جميعًا في هذه الحالة 
َه ركا نفي حاليَينِ يجب سجدتانٍ وفي حالةٍ ركعة فَْمَُ بين الكل ويد بالسجدتين 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يلحقان». 


TD‏ يتش 


لا مَحالة؛ لأنَّ المتروك إِنْ كان سجدتَيْنِ نَيِمُ صلاثه بهما وبالتَشهّدٍ بعدّهما فالرّكعةٌ بعدَ 
مام الفرض لا تَر وإِنْ كان المتروك ركعة فزيادةٌ السجدئَيْنِ وقعدة لا تَضُرُ أيضًا. 

ولو بدا بالركعة “قبل السجدتئن *" تفسد صلائّه ؛ لأنّ المتروك إِنْ كان ركعة فقد 
ت صلا بها وإ كان سجدا فزيادة الركعة قل إكمال القرص يد افرش ما 
ويقعٌدٌ بين السجدَيْنٍ لما ذكرنا أن ذلك آخِرُ صلاته على بعض الوّجوه وينبغي أن يَنْوِيَ 
بالسجدتَيْنِ القضاء . وإ كان ذلك مُتَرَدُدَا أخذ بالاحتياط . ولو ترك ثلاث سجدات فإِنْ 1 
نريه على شي . به وإ لم يق ترب على شيءٍ جد سجدة ويُصلَي ركعة ؛ لان 
المَوَّدٌ ى أقَلَّ فيُعبَبدُ ذلك فنقول لا تقد كد كنكلة و[الجلاة إلا رک جد وا 
تكميلاً لتلك الركعة ولا يتشهّدُ ههنا el eT‏ 1/ 
7 |]] ليتشهّدَ بل عليه أن يُصلَيَ ركعة ای ع ر و نه ينبغي 
أن يَنْوِيَ بالسجدةٍ قضاء المتروكة لجواز أنه إنما أتى بسجدة بعد الرّكوع الأول فإذا لم ينو 
بهذه السجدة القضاء فيد بها الرّكعةٌ القانية فإذا قام بعدّها وصلّى ركعة كان مُتَتفُلاُ بها قبلّ 
إكمالٍ الفريضة فتفسّدٌُ صلائه وإذا نَوَى بها القضاء التَحَقَّتْ بِمَحَلّْها وانتقض الرّكوحٌ 
المُوَدَى بعدّها؛ لأنّ ما دون الركعةٍ يكل التَفْض فلهذا يَنْوِي بها القضاء . 

ولم يذكرُ محمّدٌ رحمه الله أ ٽه لو ترك أربعَ سجداتٍ ماذا يَفْعَلُ» وقيل إن تخد 
سجدئَيْنٍ ثم يقومٌ فيُصلي ركعةً من غير تشهد بين السجدتَيْن والركعة؛ لأنّه في الحقيقة قام 
وركع مرَّئَيْنِ فيسجَدٌ سجدتَيْن لِيلتَحِقَ بأحدٍ الرَكوعَيْنِ على اختلاٍ الرُوايتِيْنِ ويلغو 
الركوعٌ الآخَرُ وقيامُه ويحصّل له ركعةٌ ” وغد ذلك إن صلی رخ تحت صد 
واللّه تعالى أعلمُ . 

وَإِنْ ترك من الظهرٍ أو من العصر أو من العِشاء سجدة فيسجدٌ سجدةً ويتشهِّدُ على ما 
ذكرنا في الفجر . 

ولو ترك سجدبَيْنِ يسجُدٌ سجدتَيْنِ ويُصلي ركعةً وعليه سجدتا السَّهِو؛ لأنّه إِنْ تركهما 
من ركعتَيْنِ أينهما كانتا فعليه سجدتانٍ» وكذا لو تركهما من الرّكعة الأخيرة. 


)١(‏ في المخطوط : «بالركعتين». (۲) في المخطوط : «السجدة». 
() في المخطوط : «الركعة» . (4) في المخطوط : «إذا». 


ولو تركهما من إحدى الثَّلاثِ الأَوّلِ فعليه ركعةٌ؛ لأنّ قيامًا ورُكوعًا ارتمّضا على 
اخختلافي الرٌوايتيْنٍ . 

فإذا كان يجبُ في حال ركعةٌ وفي حال سجدتانٍ يُجْمَعُ بين الكل احتياطا . 

وإذا سجد سجدئَيْنِ يقعُدُ لجواز أنه ار صلاته والقعدةٌ الأخيرةٌ فرض ويْرِي 
بالسجدئيْن ما عليه لجواز أ أنّ] “ تركهما من يُنْتَيْنِ (قبل الأخيرة اوم ر کا قله 
ا اطا لما ا 

ولو ترك ثلا سجداتٍ يسجُدٌ لات سجداتٍ [ويُصلي ركعة؛ لأن من الجائز أنه ترك 
ثلاث سجدات] ° من القلاث الأول فيد كل ركعة بسجدة : فعليه ثلاث سجدات» ومن 
الجائز أنه ترك سجدة من إحدى اثلاث الأول وسجدتَيْنِ من الرَابعةٍ فيكم الرّابعة بسجدئَيْنٍ 
وا شحدة اا 

ومن الجائز أنه ترك سجددَيْنِ من ركعةٍ من القلاث الأول وسجدةٌ من ركعةٍ فيلغو قيامٌ 
ورُكوعٌ على الف الرّوايتيْنِ فعليه سجدة لتنضَعٌ * إلى تلك الرّكعة التي سجد فيها 
سجدةٌ وركعةٌ فعليه ثلاث سجداتٍ في حالتيْن وركعةٌ "© في حال فِيَجْمَعُ بين الكل ويمَدَمُ 
السَجّداتِ على الرّكعةٍ لما بَبَنَا ويلوي بالسّجَداتٍ الثلاثِ ما عليه لما مر و لجل نين 
المّجّداتٍ والركعةٍ 9 لما مر إن ترك أربعَ سجداتٍ يسجدُ أربعَ سجداتٍ ويُصلي 
ركعتَيْنٍ ؛ ال يا ل ا 

ولو ترك سجدئَيْنِ من ركعتَيْنِ '" من القَلاثٍ الأول وسجدئَيْنٍ من الرّابعةٍ فعليه أربع 
سيجدات . ولو ترك الأربع كلها من الرَكعتَيْنِ من القّلاثِ الأوَّلِ وسجد سجدئيْنِ في ركعةٍ 
منها وسجدئيْنِ في الرَاِعةٍ فقد لا قيامانٍ وركوعانٍ فكان الواجبٌ عليه ركعتانٍ . 

ف ترك سجدئَيْنِ [من ركعة] 2 من إحدى التلاثِ الأول وسجدئَيْنِ من ركعتينٍ 
من الغّلاثِ ذ فعليه ركعةٌ وسجدتان فِيَجْمَعٌْ ب بين الكل احتياطًا فيسجَدُ أربع سجداتٍ ويُصلي 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «من الثلاث». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : اليضم». 
(5) في المخطوط : «وركوع». 0) زاد في المخطوط : #يجلس» . 
(۷) في المخطوط : «الركعتين؟ . (۸) في المخطوط : «وإن». 


(9) ليست في المخطوط . 


< ساس بسح 
ركعبَيْنِ ويُقَدُمُ السَجَداتٍ على الرَكعتَيْنٍ ؛ لأنّ تقديمَها لا يَضْرٌ» وتقديمٌ الرَكعبَيْنِ يَفُسِدُ 
الفرع E a‏ [ذ[ وعدن من رحد حم E‏ 
لما مر وينوي في ثلاثِ سجدات ما عليه؛ لان نين ن فيها قضاء لا مَحالةَ والرَابعةٌ ليسث 
بقضاء لا مَحالة؛ لأنّها إما أنْ كانث زائدةً أو من الرَابعة فلا يوي فيها والقالثةٌ ُحْمَمَلة 
ُسْتَمَلُ نها من الرَابِعةٍ ويُْمَمَلُ أنها من إحدى التَلاثِ الأول فينْوِي احتياطًا . 

وإذا سجد أربعَ سجداتٍ يتشهّدٌ لاحتِمالٍ أن ذلك آخِرُ صلاته والقعدةٌ الأخيرةٌ فريضةٌ» 
ثم قوم فمُصلَي ركعة ثم يتشهد؛ ؛ لأ من الجائز أن عليه ركعة وسجدنَيْنِ فيكونٌ ما بعدَ 
لرك جو اطدلاتة :قلا بد مين القعداء قحد كم يقو يعلى ركمة أعرى ويفقة رة 
ثم يسجْدُ سجدتي السَهوٍ ويقعْدٌ ويْسَلَم. 

إن ترك خمسّ سجداتٍ يسجْدُ ثلاث سجداتٍ ويُصلَي ركعتَيْنِء وههنا يُعتَبَرُ المُوَدَى ؛ 
لأته قر . 

فهذا رجل سجد ثلاث سجداتٍ فان سجدها في ثلاثِ ركعاتٍ تقَيَدَ تقَيَدَثْ ثلاث ركعاتٍ 
فعليه ثلاث سجداتٍ وركعة . ولو سجد سجدبَيْنِ في ركعةٍ وسجدة في ركعةٍ فعليه سجدةٌ 
وركعتانٍ ففي حال عليه ثلاثُ سجداتٍ وركعةٌ وفي حال رکعتانِ وسجدة فيَجْمَعُ بين الكل 


و و 


احتياطا فيسجْدٌ ثلاتٌ سجداتٍ ويُصلي ركعتَيْنِ ويِقَدُمُ السَجَداتٍ على الركعتَيْن لما بَيْنَا. 

وإذا سجد ثلاتَ سجداتٍ فهل يقعُدٌ قبل أن يُصلَّيَ الرَكعبَيْنِ؟ عند عامّة ة المشايخ “لا 
ِقعدُ؛ لاه لو كان سجد ثلاث سجداتٍ في ثلاثِ ركعات فإذا سجد ثلاتٌ سجداتٍ فقد 
الح كل ركعة بتعدة فت فتَمَّتْ له اللات والقعدةٌ على رأس التالثة بدعة . 

ولو کان سجد سجدتَيْنِ /١[‏ ١١١ب]‏ في ركعةٍ وسجدة في ركعةٍ فإذا سجد ثلاتٌ 
سجداتٍ فقد تَمَّتْ ث له ركعتانٍ وسجدتانٍ إلا أن السجدتَيْنٍ لَمَتاء والقعدةٌ عل راس 

الرَكعمَينِ عند بعض مشايخنا سنه فدارتٍ القعدةٌ بين السَثةٍ والبدُعةٍ فكان ترك البذعة أولى» 
وعندٌ بعض مشايخنا ون كانث واجبة لكنّ ترك البدْعةٍ فرض وهو أَهَمٌ من الواجب فكان 
ترك البدُعةٍ أولى . 

وعند بعض مشايخنا : أنه يقعُدٌ بعد السّجَداتٍ القلاثِ؛ لأنّ القعدة لَمّا دارَثُ بين 


. في المخطوط : «مشايخنا»‎ )١( 


E ALL. GP 


اواج وتر کان ٩‏ تحصيل الواجي مسحب تتاو : يقعْد ههنا قعدة مُسِتَحَبةَ لا 


مستحمقة ؛ 5؛ لأنّ الواجبّ مُلْحَقٌّ بالفرض في حَقٌ العمل ثمٌ بعد ذلك يُصلي ركعة ويقعد؛ 
ال ادى السّجَداتٍ الثّلاثِ فى ثلاث ركعاتٍ فإذا سجد ثلاتٌ 


0 


سجدات تَمَّتْ له ثلاث ركعاتٍ . 

وإذا صلی ركعةٌ فهذه رابعَتُه» والقعدةٌ بعدّها فرضٌ وهي ثالئَنُه من وجو بان أدى 
السجدئَيْنِ من ركعة وسجدةٌ من ركعة» فإذا سجد ثلاث سجدات التَحَقََتْ سجدة ةبالركعة 
التي سجد فيها سجدةٌ ونَّتْ له ركعتان فكانث هذه الله والقعدةٌ بعدّها بدعة فدارّث 

بين الفرض والبدعة فيُكَلبُ الفرض ؛ لأ ترك البذعةٍ وإِنْ كان فرضًا واستويا من هذا 
الوجه لكنْ تَرَجحَتْ جه الفرض لما في ترك الفرض من ضَرَرٍ وُجوب القضاءء ثم بعد 
التشهدِ يقو م فصان رکه أخرى» ثم يتشد ويُسَلمُ ويسجدٌ سجدتي السّهوء ثم يتشهّدٌء 
E‏ 

ولو ترك ست سجدات يسجد سمسجدتين ن ويُصلي ثلاث ركعاتٍ؛ لأنّه ما سجد إلا 
سجدتَيْن فإِنْ سجدهما في ركعة كع فعليه ثلاث ركعاتٍ وان سجدهما في ركعتَيْنِ فعليه 
سجدتان لت الركعتانٍ وركعتانٍ خراوانء فِيَجْمَعُ بين الكل احتياطا ويُقَدُمُ السجدئَيْنٍ؛ 
لما قلناء وبعدَ السجدئَيْنِ هل يسجَدُ ”" أم أم لا؟ على ما ذكرنا من اختلافٍ المشايخ؛ لأنَّ 
القعدة دائرةٌ بين أنّها بعد ركعة أم بعد ركعبَيْنِ ؛ لأنّه إِنْ كان سجد السجدتَيْنِ في ركعةٍ 
كانت القعدةٌ بعد ركعة . 


ص 
۴ 


وَإِنْ كان سجدهما في ركعتَيْنِ كانتٍ القعدةٌ ؛ بين الركعتَيْنِ وبعدَ ركعةٍ بدعة» وبعدّهما 
عند بعضهم سُنَة وعندٌ بعضهم واجبة . 

وكذا هذا الاختلافٌ فيما إذا صلّى بعد السجدئَيْنٍ ركعة واجدة لكونٍ الرّكعة دائرة بين 
كونها ثانيةً وبين كونها ثالئة؛ ؛ لأنه إنْ كان سجد السجدئَيْنِ في ركعةٍ كانث هذه الرركعة 
ثانيةٌ؛ وإ كان سجدهما في ركعتَيْن كانث هذه الرّكعةٌ ثالث مل رقم اعرف 
يَجْلِسُ بالاتّفاق لكونها دائرةً بین كونها رابعة وبين كونها ثالثة فافهم . 


. في المخطوط : «فكان». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يجلس»2.‎ )۳( 


< سس ہر 
ولو ترك سبح سجداتٍ يسجدُ سجدة ويُصلي ثلاث ركعات؛ لأنّه ما سجد إلا سجدة 
واجدة فلم تَتقَيَدْ إلا ركعةٌ فعليه سجدة لتَيِمّ هذه الرَكعةٌ وثلاثُ ركعاتِ لتَيِمّ الأربعٌ . ولو 
ترك تَّمانِ سجداتٍ يسجدٌ سجدئَيْنٍ ويُصلَي ثلاتٌ ركعاتٍ؛ لته اتی بأربع ركعاتٍ فإذا اتی 
بسجدئَيْنٍ يلتَجقانٍ (برُكوع واحِدِ) ”" ويَرْتَفِضٌ الباقي على اختلاف الرّوايتيْن فِيَصيرُ 
مُصليَا ركع فيكونٌ عليه ثلاث ركعات لعَيِمّ الأربع . 

ولو ترك من المغرب سجدة سجدها لا غير لما مرّ. 

وإِنْ ترك سجدئَيْنِ يسجُد سجدئَيْنٍ ¿ ويُصلّي ركعة لما بَيَنَا ويقعْدٌ بعد ”' السجدتَيْن 
لجوازٍ او باذ ا کو تكوق ترقا و او وإ ترك 
الاك معدا بي 0لا E‏ زد لزلزت يجاجز من ات 
ركعات فإذا سجدها فقد تم تمت صلاته فیتشهد . 

ون ترك سجدةٌ من إحدى الأولييّن وسجدئَيْنِ من القَالئةِ فعليه ثلاث سجداتٍ . 

فرك جاك مخ إدق الارن فة جد ررك ت فين الك : 

ولو ترك اربع سجدات يسحْدٌ سجدئَيْنٍ ويُصلي ركعتَيْنٍ والعبْرةٌ في هذا للمُوَدَاةٍ؛ 
اقل فهذا رجل سجد سجدئَيْنٍ فان سجدهما في ركعةٍ فقد صلّى ركعة فيُصلَي ركعتَينٍ 
أُخرارَيْنِ» لساب لت الكو سح ا 
يُصلَي ركعة . 

اي ا ا E‏ 
ويسجدٌُ سجدَيْنِ ويُصلي ركعتَيْنِ . وبع السجدت ين الجلسة مختلف فيها وأكثرُهم على أنه 
لا يقعْدٌ على ما مرّ وبين الرَكعئَيْنِ يَجْلِسٌ لا مَحالةٌ لجواز أنّها ثالثةٌ» وإ ترك خمسّ 
سجداتٍ يسجدٌ سجدة ويُصلّي ركعتَيْنِ لكنْ ينبغي أن يَنْوِيَ بهذه السجدة عن الرّكعةٍ التي 
قَيَدَها بالسجدة؛ لأتالوك تروف كان نه لوكي E‏ 
السجدةٌ بالرّكوع الثاني أو القالثِ على اختِلان الرُوايتيْنِ فيتقَيَدُ له ركعتانٍ يتوقَّفَانِ على 
سجدتَيْنِء فإذا صلی ركعتَيْنٍ قبل 177/11 أ] أدائها بين السجدتَيْنٍ اللْتَيْنِ نَيِمُ بهما 


(1) في المخطوط : «بإحدى هذه الركعات». ش 
(۲) في المخطوط : #بين». (۳) ليست في المخطوط . 


ا rea‏ 
الركعتانٍ المُقَيَدَتانِ فسدث فرضيّةٌ صلاته» فإذا نَوَى بهذه السجدة عن الرّكعة التي تقّيَدَتُْ 
بتلك السجدة تَمَّتْ به فبعدَ ذلك يُصلَّي ركعتَيْن ويقعْدٌ بين الرَكعتّيْن ؛ لأنّ هذه انيه بيقين - 
فلم يكن في القعدة شُبْهةُ اليذعةٍ . ۰ 1 ا 
ولو ترك ست سجداتٍ يسجُدٌُ سجدئَيْنٍ ويُصلي رکعتَيْنِ ؛ لأنه اتی بثلاثِ ركعاتٍ 
فيسجُدٌ سجدئَينٍ لتقا برُكوع منها على اختلافٍ الرَوايتيْنِ فيم له ركعة» ثم يُصلي ركعة 

ويقعْدٌ لعَدَم ”'' شُبْهةٍ البذعةٍ ثم أخرى ويقعٌد فرضًا . 

هذا ]ذا كان قم بعلن عو وكساك ناوه اما ا باه ا ٿ ركعاتٍ 
فإِنْ ترك منها سجدة فسدث صلاثه وكذلك إذا ترك سجدتَيْنِ وثلاناء وإِنْ ترك أربعًا لم 
تسد . والأصل في هذه المسائلٍ أن الصّلاةَ متى دارَتُ بين الجواز والفساد نحكمٌ بمّسادها 
احتياطا . 

ون مَنْ انتقل من الفرض إلى التَفْلِ وقَيّدَ التَقَلَ بالسجدة قبل إتمام الفرض بأن بَقيّ عليه 
القعدةٌ الأخيرةٌ أو بي عليه سجدةٌ فسدث صلاته لما مرّ أ من ضرورة دخوله في التَفْلٍ 
ځروجُه عن الفرض وقد بَقيّ عليه رُكُنٌ فِيَفْسّدُ فرضّه كما لو اشْتَعَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ قبل تَمام 
الفرض . 

وأصل آخَرُ: آنه إذا زا على ركعاتٍ الفرض ركعة يَضْمٌ الرّكعة الرّائدةَ إلى الرَكعاتِ 
الأصليّةِ ويَئظُرُ إلى عَدَدِها ثم يَنْظُرُ إلى سجدات عَدَدها فتكونُ سجداتٌ الفجر بالمزيدٍ 
سِنًا؛ لأنّها مع الرّكعةٍ الرائدة ثلاث ركعاتٍ ولِكلٌ ركعةٍ سجدتانٍ وسجداتٌ الظَهرٍ بالمزيدٍ 
عَشْرَا وسجداتٌ المغرب بالمزيدٍ ثُمانيًا . 

ثم يُنْظَُ إِنْ كان المتروك أقَنَّ من التصف أو التصفّ يُحَْكُمُ مساو صلاته؛ لأنّ من 
الجائز أنه أنّى في كُلَّ ركعةٍ بسجدة فتَنقيدُ ركعاتٌ الفرض كُنّهاء ثم انتقل منها إلى الركعة 
الرائدة وهي تَطُوُعٌ قبل أداء تلك السّجَداتٍ فتفْسّدٌ صلاته . 

وَإنْ كان المتروك أكثرٌ ”" من التصف يُعلَمُ يَقيئًا أن المفروضٌ مع الرّائدٍ لم يتقَيَدِ 
الكُل» فان الفجرَ مع الرّائدٍ لم يتقَيّدْ بسجدئَيْنٍ بل لو تقَيدَ تقيَدَ ركعتانٍ لا غيرٌ؛ لأنّ ثلاث 


.) ف المخطوط : «لانعدام». (۲) ف المخطوط : «أقا‎ )١( 


۴ بَدَ بسجدتَيْنِ فلم يوجَدٍ الانتقال إلى النَقْلٍ بعدٌ» وكذا حمس 
ركعات في الظّهر لا يكَصَوَرُ أن ثيد باريع سجدات؛ ولا المغربٌ مع الزيادة بغلاث 
سجدات فلا يتحر يتحَمَّنُ الانتقال إلى التقْلٍ» ثم في كَل موضع لم تفسُد فتكون المُوَدَيات قل 
لا مَحالة ؛ فيط إلى المَُدّياتِ في ذلك الفرض ثم يُنَمُمُ الفرضٌ على ما بَينًا. 

وإذا عَرَفْتَ هذه الأول فنقول: إذا صلّى الغداة ثلاث ركعاتي وترك منها سجداً 
فسدث صلائه ؛ لأنّه إن تركها من الأولى أو من الثّانية فسدث ؛ لأ لَمّا قَيَدَ الثّالثةَ بسجدةٍ 


ركعات لا يُتَصَوَّرُ أن تَتَقَيَدَ 


لور لافار سار اد اقرف a NS SE‏ 
بَقَىّ عليه منه سجدةٌ ففَسَدَ فرضه» كما لو صلى الفجرّ ركعتَيْنِ وترك منها سجدة فلم 
يسجدها حتّى قام وذهب . 

إن تركها من الثَالئةٍ لا تسد فدارّث بين الجواز والفسادٍ فنحكمٌ بالفساد فإِنْ ترك 
سجدئَيْنِ إن ترك سجدة من الأولى وسجدةٌ من القانية فسدث صلائه لتقيدِ كل واحدةٍ من 
ركعي الفرض بسجدةء ثم دخل في التَفْلٍ قبل الفراغ من الفرض» وكذا إن ترك سجدة 
د إحدى الار لذن وشجدة اا ؛ لأنّ ترك سجدةٍ من الأولبيْن يفي لقّسادٍ الفرض 
لما قلنا. 

إن تركهما من القالثة لا يَفْسّدُ فرضّه؛ لأنّه قد صلّى ركعتَيْنِ كُل ركعةٍ بسجدئَيْنِ» فإذًا 
في حالين تسد وفي حال تجوز . ولو كانت تجورٌ في حالينٍ وتسد في حال لَلَزِمَ الفسادُ 
فههنا أولى . 

وذكر محمّدٌ في الأصل في هذه المسألة قولين: 

اا أحدهما: فتفسد صلاثه . 

والقولٌ الآخَن لا تفسّدُ صلائه وإِنْ أراد بالقولين الوجهين اللّذَيْنِ يحتيل أحدُهما الجوارٌ 
والآخَرُ الفساد على ما بيا فنحكُمٌ بالفساد» ومن المشايخ مَنْ حَقّقَ القولينٍ فقال في قول : 
تفسّدُ لما قلناء وفي قولٍ: لا تفسّدُ؛ لأنّه يُحمَلُ على أن السجدئَيْنٍ المتروكَتَيْنٍ من الثّالئةٍ 
تَحَريًا للجواز . ۰ 

وهذا غير سَّدِيدٍ؛ لأنّه لو كان كذلك لَوَجَبَ أنْ يكو فيما إذا ترك سجدة واجدةً قولانٍ 
في قول لا تفسّدٌ؛ لأنّه يُحمَلُ على أنه تركها من القّالئةٍ تَحَريّا للجوازٍ» وكذلك لو ترك 


1 ym 


َه و 
ثلاث سجداتٍ تفسّد لما قلنا. 


ولو ترك أربعَ سجداتٍ لا تفسّدٌ؛ لأنّ المتروك أكثرُ من التصفب فهذا الرَجُلُ ما سجد إلا 


سجدتَيْنِ سَواءٌ سجدهما في ركعتَيْنٍ أو في ركعةٍ واحِدةٍ فلم يَصِرْ بذلك خارِجًا من الفرض 
إلى التَمْل؛ لأن الرّائدَ على الرَكعتَيْن أقَل من ركعة فلم يَصِرٌ مُنْتقِلاً إلى التَفْل بعد فلا يَمْسّدُ 
فرضّه وعليه أن يسجدَ سجدتَيْن ويتشهِدَ ولا يُسَلّمَ ثم يقومَ ويُصلَيَ ركعةً كايلةً؛ لأنّهِ قد 

فان كان أنَى بهما في ركعتَيْن فعليه سجدتانٍ لا غيرٌ» وإِنْ كان أتَى بهما في ركعةٍ /١[‏ 


۷ ب] واحِدةٍ فعليه ركعةٌ كامِلة ‏ فِيَجْمَعُ بين الكل احتياطًا ويسجدُ سجدتين أوَلاً 


ويتشهَّدُ ثمّ يقومٌ ويُصلّي ركعة لما ذكرنا فيما تدم وصار هذا كما لو صلى الغداً ركعبَيْنٍ 
وترك منها سجدتيْنِ وجوابه ما ذكرنا كذا هذا . 
وكذلك لو ترك حمس سجداتٍ لا تفشد؛ لأ هذا الرَجُلَ ما صلّى إل ركعة واجدة 


OT 


ال ا لا ل 6ه 

وعلى هذا إذا صلى الظهرَ أو العصر أو العشاء ء خمسًا وترك منها سجدة ثم قام 
وذهب ولو ترك منها سجدئيْنِ فكذلك الجوابُ إن تركها من الأربع الأوَلِء وكذلك إن 
توك ا ار را أو خا لاخدال ات ترد من كن ركم جد فر اوا مق تلقف 
وأربعًا من الأربع وخمسًا من خمس وذلك جهةٌ الفسادٍ. 

رلو ك ت دات لا ولاه العزرك عونا أ لأت ماسج د ةلا از 
سجدات فيسجُدٌ أربعَ سجداتٍ أَخَرَ ثم يقومٌ ويُصلي ركعتَيْنِ ويكونُ كما إذا صلى أربعَ 
ركعاتٍ وترك منها أربعَ سجداتٍ» والجوابٌ والمعنى فيه ما ذكرنا هنالك كذاههنا. 

ولك ترك انها سا اراتا او فا ارعش فالجواث فيه كالجوات فيما إذا 


(۱) ف في المخطوط: : «واحدة). 


SR TOTES و‎ 


م تاب الصلاق > «هفنه 


صلى أربعًا وترك ثلاتٌ سجداتٍ أو سجدئَيْنِ أو سجدةً أو لم يسجُذ رأسًا لا يختلفٌ 
الجوابٌ ولا المعنى وقد مرَ ذلك كله . 

وكذلك لو صلّى المغربَ أربعَ ركعاتٍ وترك منها سجدة أو سجدئَيْنٍ أو ثلانًا أو أربعًا 
فسدث صلائه لما ذكرنا في الظهر والعصر والعِشاءٍ إذا صلاها خمسًا وترك منها خمسّ 
سجدات أو أثَلَّ وإِنْ ترك منها خمسّ سجداتٍ أو سنا أو سبعًا لا تسد ويُنْظرُ إلى المُوَدَى 
ويكونٌ حكمّه حكمَ ما إذا صلّى المغربّ ثلانًا وترك منها ثلاث سجداتٍ أو أربعًا أو خمسًا 
وهناك يُنْظَرْ إلى المُوَّدّى من السَجَداتٍ فيَضُمٌ إلى كل سجدة أذّاها سجدة ثم يم صلاتّه 
على نحو ما ذكرنا هناك وكذا ههنا . 

ولو كر رجل لف الإمام ثم نام فصل إمائه أربعَ ركعاتٍ وترك من كل ركمة سجدً 
ا يُشيرُ إليهم حتى لا يَنْبَعوه فيُصلَيَ ركعة وسجدةً» ثمّ 
يسجدُ فَْبَعُهِ القوْمُ في السجدة الثَانيةِ» وكذا يُصلي الثّانية والثالثة والرّابعة والإمام مُسيءٌ 
بتدييه التائ يخي له ان ق من درك اول صنلايه» وكذا لولم يكم ولكنه أحدّتٌ فتوضّأ 
ثم جاء فقَدمَه فهذا حكمّه -مُسافرًا كان أو مُقيمًا- لا ينبغي للإمام أنْ يُقَدَمَهِ ولا له أن 
يتَقَدَمَ ؛ ؛ لأنّه لا يقدِرُ على إتمام الصَّلاةٍ و على الوجه؛ لاله إن اَهَل بقضاء السَّجَداتٍِ كما 
وجب على الإمام الأوَّلٍ لُصار مُرْتَكبًا أمرًا مكرومًا؛ لأنّه مُدْرِكُ والمُذرك يَأتي بالأوَلٍ 
فالأوّلٍ وإنٍ اببَدَأ الأَلَ فالأوَلَ فقد ألجَأ القوْمَ إلى زياد مُث في الصَّلاةٍ ةو فإنّه يحتاجُ إلى 
أن يُشِيرٌ لقلا يمْبَعوه في كل ركعة مع سجدق فإذا سجد السجدة ة الثانية يُتابعونّه ؛ لأنّهم 
صِلَوًا الرَكَعاتِ فليس لهم أن يُصَلُوا ثانيًا لما كان تقَدُمُه يودي إلى أ حدٍ أمرَيْنٍ مكروهين لا 
ينبغي للإمام آن يقد مدمه ولا أنْ الع اورت لد لجل وسار بعرلا 
ْم جاز لكونه حَلية الإمام الالء ثم وإنْ كانث هذه السجداث لا ُحْصَسَبُ تَحْتَّسَبٌ من صلاته 
لا يَصيرٌ اقتداء المُفْتَرِضٍ بِالمُتَتَقْلٍ؛ ؛ لأنّ هذا لا يُعَدٌّ منه تَفْلا بل هو في أداء هذه الأفعال 
قاف قاد الأول رشعل كانه يُوَدّي الفرض نَظيرَ ما ذكرنا فيما تقّدَّمَ أن ن إمامًا لو رفع رأسّه 
من الركوع فسبقّه الحدّتُ فقَدّمّ رجلا جاء ساعَتَئلٍ فقَدَم أنه يي صلاةً الإمام فيسجد 
سجدتَيْن ثم يقومٌ إلى الركعة الثاني . 

إن كانت السجدتانٍ غير محسوبَبَيْنِ في حَقَّه فإنَ الواجب عليه أن يقضيّ الرّكعة التي 


سبق بها بسجدتَيُها ومع ذلك جازث إِمامَيُه ؛ لأ السجدَيْن فرضانِ على الإمام الأوَلِ وهو 
قائمٌ مُقامه . 

ولو بدأ بالأوَلٍ فالأوَلٍ يُصلي ركعة ويُشِيرُ إلى القؤم للا يَنْبَعوه؛ لأنّهم صِلَّوًا هذه 
الرّكعة بسجدة فإذا سجد السجدة الثّانيةَ تابَعَه القوْمُ؛ لأنّهم لم يسججدوا هذه السجدةً هكذا 

في الرَكَعاتٍ كلها . 

وإذا فعل هكذا جازث صلائه وصلاةٌ القوْمٍ عند بعضٍ مشايخناء وعندٌ بعضهم تفس 
صلاةٌ الكل ء إنّما وقَعَ الاختلافُ بينهم ؛ لأنّ محمّدًا [158/1أ] قال في الكتاب بعد ما 
حَكى جوابَ أبي حنيفة أنّه يُصلّي الأول فالأوَلَ والقؤْمُ لا يُتابعوئّه في كَل ركعة فإذا انتَهَى 
إلى السجدة تابعوه . 

حَكى محمّدٌ رضي الله عنه هذا ثم قال: قُلْتُ أما تفسّدُ عليه؟ قال : فلماذا؟ قُلْتُ: إِنّ 
الإمام مرّةٌ يَصِيرٌ إمامًا للقَوْم وغيرَ إمام مرّةٌ وهذا قَبِيحٌ ولو كان هذا ركعة اسِتّحْسِدَتْ في 
ركعة . 

ذكر محمد سُوَالَه هذا ولم يذكرْ جوابَ أبي حنيفة» فمن مشايخنا مَنْ جعل حكايةً هذا 
السَوَّالٍ مع ترك الجواب إخبارًا عن الرّجوع» وقال: تفسُّدٌ صلاثه واعتَّمّدَ على ما احتّجّ به 
محمّدٌ وتقريرُه أنّ الاستيخلاف ينبغي أن لا يجورٌ؛ لان المُؤْتَميَصيرُ إمامًا وبين كونه مُوْتَم 
تابعًا وبين كونه إماما مَتْبوعَا مُنافاةٌ» والصّلاةٌ في نفسها لا َد كرا حكن » فَمَنْ كان في 
بعض تابعًا لا يجوز أن يَصيرٌمَتْبِوعَا في شيء منها ؛ لأ َوه تايا في شيء بمنزاة 
صَيْرورَته تابًا في الكل لضرورة َم التجزيء» وكذا صَيْرورَتُه مَنْبوعَا في بعض يَصيرُ 
بمنزلة صَيْرِورَتِه مَمْوعًا في الكل لعَدَمٍ التَجْزيءء فإذا كان في بعضها جِسًا تابمًا وفي 
بعضها مَْبوعًا كانه في الكل تابعٌ وفي الكل نوع حكمًا ؛ لعَدَم التَجْزِيءِ حكمّاء وذا لا 
يجو إلا نا جَوَزْنا الاستيخلاف بالتص يدد الجوا بقدر ما ورد فيه انض والتص ما 
ورد فيما يَصيرٌ إمامًا مِرارًا ثم يَصيرٌ مُؤْتَمّا وهذا في كل ركعة يدها مُؤْتَمّاء فإذا انتَهَى إلى 
السجدة المتروكةٍ من كَل ركعةٍ يَصِيرٌ إمامًا فبَّقيّ على أصل ما يقتضيه الدّلائل . وقول 
ی ا هذ في ركذ وای ارا بدلك ذا الأمام و 


محمل 


ركعةٍ فاستخدّفٌ هذا النّائمَ وابتَدَأ الأول فالأوَلَ والقَؤْمٌ يترَبّصُونَ يُلوعَه تلك السجدة فإذا 


ا ا ا 2 


سجدها سجدوا معه ثمٌ بعدّه يَصِيرٌ مُؤَْمّا ففي هذا القياس أن تفسّدَ؛ لأنّه يَصيرٌ إمامًا مره 
إلا انا استحسّنا وقلنا إّه يجورٌ؛ لأنّ مثلَ هذا في الجُمْلة جائ فإ الإمامَ إذا سبقّه 
الحدّتٌ فَقَدّمَ مسبوقًا يجو وقبل الاسيخلاف كان مُؤْتَمَا وبع الاستيخلافٍ إلى تمام صلاة 
الإمام كان إمامًا : ا ا الا 
مُؤْتما من وجو بدليل أ ته لو اقتَدى به غيرٌه لم يَجز . 

أمّا في مسألينا ف فيَصيئ مُؤْتَمّا وإمامًا مِرارًا إلا أن أكثرٌ مشايخنا جُوّزوا وقالوا: لا تفْسّدٌ 
ا ولا نجل هذا عو امن اي حنيفة مع عم الت على الزتجوع ويُْملٌ اله ااب 
أبو حنيفة ومحمّدٌ لم يذكر الجوابّ. 

(ووجه ذلك): أن جوا الاستيخلا إن ثبت صا لكونه معقول المعنى وهو الحاجة إلى 
إصلاح الصَّلاةٍ على ما بَيّنَا فيما تقَّدّمَ والحاجة ههنا مُتَحَفّقةٌ لتقت تبجو ركو ان يعن كين 
الشّخص الواجِدٍ تابعًا ومَمِْوعًا مُنافاةٌ قلنا : في شيء واحِدٍ مُسَلّمْ ئا في شيعيْنِ فلا والصّلاةٌ 
أفعال مُتَغايرةٌ حقيقة فجاز أنْ يكونّ الشّخصٌ الواحِدٌ تابعًا في بعضها ومَتْبِوعًا في بعضٍ . 
وبه تَبَيَنَ أن الصَّلاةً مُتَجَرّتةٌ حقيقة ؛ لأتها أفعالٌ مُتَغايرةٌ إلا في حى الجواز والفسادٍ 
وهذا؛ لأن البعضٌ 7" موجوةٌ حقيقة فارتفاعُه يكن بخلاف الحقيقة فلا ينبت | إل 
بالشرع» وفي حَقٌّ الجوازٍ والفسادٍ قام الدَلِيلُ بخلافٍ الحقيقة فعَيَرَ فغَيرَها فلم تَبْقَّ مُتَبَعْضْةً 
مُتَجَرئة في حَقَّهِما » فام في حَقٌ الَبَعيِّ والمتبوعيّة في غير أوانٍ الحاجة انعقد الإجماع 
وفي أوانٍ الحاجة لا إجماعً » والحقائق ا دل بقدر الدَليلٍ الموجب للتَّغيرٍ وَالتَبَدُلٍ ولا 
دليل في هذه الحالة بل ورد الشّرعٌ بتقرير هذه الحقيقةٍ حيث جُوّرٌ الاستخلاف فعْلِمَ أن 
الاستخلافٌ عند الحاجة جا ئرّء وکود الإنسانٍ مره تابعًا ومرَة متْبوعَا غير مانيع» ويُنْظرُ إلى 
الحا ]الى ورود ' الشّرع في كل حالة من أحوالٍ الحاجة . 

ألاترى أ في الركعة الواجدة التي استحسّنَ محمّدٌ لم يرد الشّرعّ الخاصٌ؟ وما استَدَلٌ 
٠‏ به من مسألةٍ المسبوق لم يرِدٍ الشَرِعٌ الخاص فيه» وإِنّما جاز لما ذكرنا من اعتبار الحقيقةٍ 


. في المخطوط : «التبعيض». (۲) فى المخطوط : «والحقيقة»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «مورد».‎ )۳( 


في موضع لم يرد الشرع بتبيريهاء ومَنْ جعل ورود الشرع بالجواز لذي الحاجة رودا في 


ت 


كرك ف 6 تخت الشاحة ال رى أن الع لم برذ بصلا واجدةٍ بالائكة الخمسة ومع 


وي 


ا وكذا الواحِدٌ إذا اكم فسبق الإماء ال ا الواجِدٌ للإمامة 
فاد جا الأزل ضار مدا بذ ثم لو سبق القَانيَ حَدَثٌ د ار ت الأول لاو ثم إذا جاء 
ل ل ل ل ل ا 
الحاجة جور وجُعِلَ الَص الوارِدُ (في الاستخلافي) ” '" وارِدًا في كُلَّ مَحَلَّ تَحَمَقَتِ EE‏ 
الحاجة فيه "2 فكذا هذا واللة أعلّمُ . 
فصل [في صلاة الجمعة] 

وأمًا صلاة الجُمُعة فالكلامٌ فيها يَقَعُ في مواضع: 

في بِيانٍ فرضيّتها . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ الفريضة ”" . 

وفي بيانٍ شرائطها . 

وفي بيان قدرها. 

وفي بيانِ ما يُفُسِدُها . 

وفي بيانٍ حکوها ١178/11‏ ب] إذا فسدث أو خرج وقثها . 

وفي بيانٍ ما يُستَحَبُ في يوم الجُمُعةٍ وما يكره فيه. 

اما الأول: فالجُمُعة فرضٌ لا 0 تركها ويُكَمَدُ جاجِذها . 

والدّليلٌ على فرضيّة الجُمُعة الكتابُ والسَّنَهُ اخ ا 

اما الكتاب: فقولّه تعالى : يأ ألَذِنَ ءارا 5ا تروك لِلصّلوو ين رر الْجْجْمَدَ اسما 
ِكَ در ادهو [الجمعة :4] قيل [ذْكُنُ اللَّه] (؟؟ هو صلاةٌ الجُمَعةء وقيلَ هو الخطبة وگل 
ذلك حُجّة؛ حُجَةٌ؛ لأنّ السّعيَ إلى الخطبة إِنّما يجبُ لأجل الصَّلاةٍ بدليل أن مَنْ سَقَطْتْ عنه 


)١(‏ في المخطوط : «بالاستخلاف». (۲) في المخطوط : «به». 
(۳) في المخطوط : «الفرضية». (6) ليست في المخطوط . 


ان ل رص ا ا ا ا ا E NSC POE RE SOS O‏ و ا 
تتم نه ا 


ْ 
ْ 
ظ 


الصلاة ةلا يجبٌ عليه السّعي إلى الخطبة فكان فرض س السّعي إلى الخطبة فرضًا 
للصّلاقء ولأنّ ذِكْرَ الله يتناوّل الصَّلاةَ ويتناوّل الغا من جت إن كن واس ديسا 
لله تفال 

وامًا السَنَهُ فالحديثٌ المشهورٌ وهو ما رُوِيّ عن التّبىّ بلا أنه قال إن الله تَعَالَى فَرَضِ 
حَاتِي اؤ بعد مَمَاتِي استَځُقافًا بهَا وَجُحُودًا ليها وَتَهَاوْنَا بِحَقهَاوَلَهُ إمَمَ عَادِلَ أو جار فلا جَمَعَ 
اله شَمْلَهُ وَلا ارك لَه في أَمْرِهِ » ألا لأصَلة لَه » آلا لا ركا لَه » آلا لا حح لَه ألا لآ صم له إلا 


أَنْ يَيُوبَ فُمَنْ تاب تاب الله لَه عليه“ . 


وروي عن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن رسول الله بلا أنه قال : من ترك لاك جُْمَع 


تاوا طبَع اله على فل" » ومثلُ هذا الوَعيدٍ لا يلِحَقٌ إلا بترك الفرض وعليه إجماعٌ 
ا 


فصل [في كيفية فرضيتها] 
وأمًا كيفيّةٌ فرضيّتِها فقد اختّلِفَ فيها قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إِنْ فرض الوقتِ هو 


الظْهرُ في حَقٌ المعذورٍ وغير المعذورٍ لكنّ غيرٌ المعذورٍ وهو الصَّحيحٌ | مقت الح مَأمورٌ 
بإسقاطه بأداء الجمّعة حَنْمّاء والمعذورٌ مَأمورٌ بإسقاطه على سبيل الرّخصة حتى لو أذَّى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة» باب : في فرض الجمعة» برقم »)5١81(‏ والبيهقي (؟/ 
١‏ برقم (015)» والطبراني في «الأوسط» (۲/ 14) برقم 2)١771(‏ وعبد بن حميد كما في «المتتخب 
من مسنده» (ص 5 4 ؟) برقم ۰)۱۱۳١(‏ وابن عدي في «الكامل» »)١8١ /٤(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 
»© والخطيب في «تاريخ بغداد» (557/11). وابن أبي حاتم في «العلل» »)١59/5(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . وضعف الحديث كل من: البوصيري في «مصياح الزجاجة» (۱۲۹/۱)ء وابن حجر 
فى «التلخيص الحبيرة (؟/ 07). والألباني في «ضعيف ابن ماجه». 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : التشديد في ترك الجمعة» برقم (۲١٠٠)ء‏ والترمذي» برقم 
(0۰۰)» والنسائي في «السنن الكبرى» )215/١(‏ برقم (15095 -/1191)) وابن ماجه» برقم (6؟١١)2‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص )۸١‏ برقم (۲۸۸)ء وابن خزيمة في اصحيحه) (۳/ )۱۷١‏ برقم ۱۸٥۷(‏ - 
۸,) وابن حبان (۲۹/۷) برقم (2)11/87 والحاكم (۱/ )1١6‏ برقم »)۱۰۳٤(‏ والبيهقي (۳/ ۱۷۲) 
برقم (01755)) وغيرهم من حديث آي الجعد الضمري» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» والصواب 
قول الترمذي» ففيه محمد بن عمرو» حسن الحديث. 


ليييح ema‏ 
انك بعك ع E‏ خط بعر الايد N‏ 
ويكونٌ الفرض هو الظهر لا غيرٌء وعن محمد فولانٍ: في قولٍ قال: فرض الوقتِ هو 
الجْمُعَةٌ (ولكنْ له) ”" أنْ يُسقِطه بالظهر رُخصة» وفي قول قال: الفرض أحدهما غير 
ين ويتعيّنُ ذلك بتعببيه فعا فأيّهما فعل تبن أنه هو الفرض . 

ال روكت قرفن 01" ا اندي يذل كوا وخا كلد فول اانا 
وقال الشافعيٌ : الا '" قاض“ وعندّنا هي صلاء مدأ غيرُ صلاةٍ ا 

وفائدةٌ: الاختلان تَظْهَرُ في بناء الظهر على تحريمة الجُمُعة بن خرج [وقتٌ] ”“ الظهرٍ 
وهو في صلاة الجُمُعةٍ فعندَ أصحابنا يستقبلٌ الظَهرَء وعنده يُيِمّها ظَهْرًا . 

أمّا الكلامٌ مع الشَافعيّ فإنّه احنَّجّ بما رُوِيَ عن عمرّ وعائشة رضي الله عنهما أنّهما 
قالا: إتما قُصِرَتِ الجمّعَةُ لأجل الخطبةٍ ”" ولأن اوقت سببٌ لوُجوب الظهرٍ والوقتُ 
متى بجُعلَ سببًا لوجوب صلا كان سا لوُجويها في كُلْ يوم كسائر أوقات الصّلاق» ثم إذا 
ك '* السَمَرِ وههنا وّجِدَ سببُ القضرٍ وهو الخطبةٌ 


ومسمة مَشَفَةُ قَطع المسافة إلى الجامع . 
(ولخا): 4 الجمُعةَ مع الظهر صلاتانِ مُتَعْايرَتانٍ؛ لأنهما مختَلِفَتانِ شروطا لما نذكرٌُ 


(اختِصاصٌ الجُمُعة بشروط) © ليسث للظهرء والفرض الواحِدٌ لا تخْتَلِف شروطه 


)١(‏ في المخطوط : «ولمن عليه». (۲) فى المخطوط: «فرض الوقت». 

(۳) فى المخطوط : «فرض». ١‏ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «هل الجمعة صلاة مستقلة؟ أم ظهر مقصورة؟ فيه خلاف 
مشهور في طريقة الخراسانيين» ومن نقله من المتقدمين صاحب التقريب حكاه عن إمام الحرمين وغيره» 
وظاهر كلام بعضهم أنه قولان» وظاهر كلام الآخرين أنه وجهان» ولعلهما قولان مستنبطان من كلام 
الشافعي فيصح تسميتها قولين ووجهين (أصحهما): أنها صلاة مستقلة». انظر المجموع شرح المهذب /٤(‏ 
۴ ) أسنى المطالب »)567/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 2075 حاشيتي قليوبي وعميرة 2)51١ -۳٠۹/۱(‏ 
حاشية الجمل (۲/ ۴)» حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ »)18١‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 9/7”) . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ ۲۲). تبيين الحقائق (۱/ ۲۲۲). العناية شرح الهداية (57/7- 
2614 الجوهرة النيرة /١(‏ ١4)ء‏ فتح القدير (۲/ 57)» البحر الرائق (۲/ .)١55‏ 

(0) ليست في المخطوط . 

(۷) أورده ابن حجر في «التلخيص» (؟/ ۷۳)» برقم (770)» وهو مرسل 

(۸) في المخطوط : «بعدم». (9) في المخطوط : «اختصاصها بشرائط». 


بالقضْر فكانا غيرَيْنٍ فلا يَصِحٌ بناءً أحدهِما على الآخَرٍ كبناء العصر على الظهرٍ بعد خروج 
وقتٍ الظهر . [وأنًا حديثٌ عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما ففيه بيان عِلّةِ القضْرء أما ليس 
ا ال E‏ 

وما ذكره من المعنى غير سَّديدٍ؛ لأنّ الوقت قد يخلو عن فرضه أداءً لعُذْرٍ من 
الأعذارٍ كوقتٍ العصر عن العصر يوم عَرَفَةَ بعَرّفة» ووقتٍ المغرب عن المغرب ليلة 
المُرْدَلِفَةٍ فكذا ههنا جاز أنْ يخلرٌ وقتُ الظهر عن الظهر أداءً إِنْ كان لا يخلو عنه وُجوبًا 
لكنّه يسقّطٌ عنه بأداءِ الجُمُعة على ما نذكرٌ . وأمّا الخلاف بين أصحابنا رحمهم الله فيناءً 
خا الخلا تو قاقد العمل بال حافت المشهورة المُتعارضة من حيث الظَاهرُ فاه روي 
عن رسول الله يه أنه قال: «وَأَولَ وَفْتِ الظَفِرٍ جين قرول الشُمسُ»”" ونحرٌ ذلك من 
الأحاديثِ من غير فصل بين [يوم] "" الجُمُعةٍ وغيره. 

وقد وردتٍ الأحاديثٌ المشهورةٌ في فرضيّة صلاةٍ الجُمُعة في هذا الوقت بِعَييِهِ على ما 
ذكرنا والجمعٌ بينهما فعلآ غيرٌ مشروع بلا خلافي بين الأئمَّة فمحمّدٌ رحمه الله على أحدٍ 
قوليه عَمِلَ بطَريتٍ التناسُخ فجعل الأَخَرَ وهو حديتٌ الجُمّعةٍ ناسِخًا للأوَلٍ على ما هو 
الأصلُ عند معرفة التاريخ إلا آله رخص له أن يُسَقِطَ الجُمُعةٌ بالظّهر . 

وعلى القول الآخَرٍ قال: إنه قام دليل فرضيَة كَل واحدةٍ من الصَّلائَيْنِ ولا سبيلَ إلى 
القولٍ بِفَرْضيتِهما على الجمع» ولهذا لو فعل إحداهما أيّتهما كانث سمط الفرض عنه 
فكان الفرض إحداهما [غيرَ عَيْن] ”*) الما sS‏ 
بالأحاديث بطريتي التَؤفيقٍ إذ العمل بالحديَيْن جن أولى من تسخ ادها : فقالا إن فرض 
الوقتٍ هو الظْهِرٌ لكنْ أمرّ بإسقاط ” الظهر بالجُمُعةٍ ليكونَ عَمَّلاً بالدَليلينِ بقدرٍ الإمكانٍ 


(1) ميك تن لكر 
(۲) أخرجه أحمد (۲۳۲/۲) برقم (۷۱۷۲)ء والدارقطني )157/١(‏ برقم (۲۲)ء وابن أبي شيبة /١(‏ 
١‏ برقم (۳۲۲۲)ء والطحاوي في «شرح المعاني» »)١54/١1(‏ والعقيلي في «الضعفاء» »)۱۱۹/٤(‏ من 
حديث أب هريرة . وقال الدارقطني : «هذا لا يصح مسنداء وهم في إسناده ابن فضيل » وغيره يرويه عن 
الأعمش» عن مجاهد مرسلاً». 

() بزيادة من المتخطوط.. 9 السك فى المخطوط: 

(5) في المخطوط : «بترك». 0 


@ ن ا ےک 


ولهذا يجب قضاء الظهِرٍ بعد فوت [1175/1] الجُمُعةٍ وجُروج الوقت والقضاء ٤‏ خَلّف عن 
الأداء دَلَ أن الظّهرَ هو الأصل إِذ الأربع م لا تَضْلُحُ أن تكونٌ خَلَمّا عن ركعبَيْنِ وقد يقول : 
انا ب لطر مقت د أن ا 
الظَهِرِ دَلَّ أنه بَدَلّ عن الجُمُعةٍ. 

إذا عُرِفَ هذا الأصل تخر 3 رح عليه المسائل فنقول : مَنْ يُصِلَّي الظهرَ يوم الجمُعةَ وهو 
وز معاد قن کو ر يتش ی يذ ولك ونم وا قرلا عد 
عُلّمائنا الثلاثة حى لا تَلْرَمَه الإعادةٌ خلاقا لزفر. 

أمّا عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأله أدَى فرض ی الوقت؛ لأنْ فرض الوقتٍ هو الظَهِرُ 
عندّهما ولكنّه أمرَ بإسقاطه بأداء الجُمُعةٍ فإذا لم يُوّدٌ الجُمُعةَ بَقيَ الفرض ذلك فإذا أذاه فقد 
أدّى فرض الوقتٍ فلا يلرَّمُّه الإعادةٌ . 

وأمّا عندَ محمَّدٍ فعلى أحدٍ قوليه» الفرض أحدهما غيرُ عَيْنِ ويتعَيّنُ بفعله > فإذا صلى 
الَهِرَتَعيَنَ فرضًا من الأصلٍ» وعلى قوله الآحَرِ فرص الوقت وإنْ كان هو الجُمُعةُ وهي 
العزيمةٌ لكن له أنْ يُسقِطها بالظهر رُخصةً وقد ترص بالظهرٍ وفي قول رُفر لَمّا كان الظهرُ 
بدلا عن الجُمُعةء وإنما يجوز البدل عند العم عن الأصلٍ كما في الثراب مع الماء وههنا 
هو قادرٌ على الأصل فلا ي يُجُزيه البدل فِتَلْرَّمُه الإعادةٌ» وعلى هذا يخرجٌ المعذورٌ 
كالمريض والمُسافر إذا صلّى اله في بيقه وخدّه آنه يَقَعُ فرضًا في قول أصحاينا جميعًا 
على اختّلافٍ طرّقِهم 

اما عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ فلن فرض الوقتٍ هو الظَّهِرُ إلا أن غير المعذور مَأمورٌ 
بإسقاطه بِالجُمُعةٍ على طَريقٍ الحثم» والمعذورٌ مَأمورٌ بإسقاطه بالجُمُعة بطريق الرّخصة 
ولم يرخص فبقيَتِ فبقِيتِ العزيمةٌ وهي الظهرٌ وقد أدّاها فتقّعُ فرضًا. 

وأمّا عندَ محمّدٍ فلن الجُمُعَةَ فرض عليه على طريتي العزيمةٍ لكن مع رُخصة الثَرْكٍ وقد 

وأا على قول رُفر فلأنَ المفروضٌ عليه الظهرٌ بدلا عن الجُمُعة بعُذْرٍ المرَضٍ والسْمْرٍ 
زعلى هذا يشر المعذود ذا صل الطور في يعدا شوه انها وضلاها مع الاماء لله 
ريض ظُهْرُه ويَصِيرٌ تَطَوُعَاء وفَرْضُه الجمُعَةُ في قول أصحابنا القلاثة؛ لأنَّ القادرَ مَأمورٌ 
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بإسقاط الظهر بالجُمُعة وقد قَدَر فإذا اى انعقدث جُمُمَه فرضًا ولا تنعقدُ فرضًا إلا بعد 
ارتتفاض الظهر ؛ لأنْ اجتماعَ فرضي الوقتٍ لا يُتَصَّوْرُ فيرْتقض ال ا 
فرضًا. 

DS 
عن الأصل وقد > تَحَقَّنَ عند الأداء فصَمّ الخلّفٌ فالقّدْرةُ على الأصل بعد ذلك لا تُبْطِلّه.‎ 

وأمّا غيرُ المعذورٍ إذا صلّى الظهرَ [في بيته] ”ثم خرج إلى الجمُعَةٍ فهذا على أربعة 
أوجه : 

احدها؛ إذا خرج من بِييِه وكان الإمامٌ قد فرَعٌ من الجُمُعةٍ حينَ حرج لا يَرْتَفْض ظَهْرُه 
بالإجماع . 

والكان» ا5ا بضر العامة وشَرَعَ في الجُمُعة وأتَمّها مع الإمام يَرْتفض ظَهْرُه عند عُلّمائنا 
الققلائة لما ذكرنا . وأمّا عند زُفر فلا يَقَمُ ظْهْرُه فرضًا أصلاً؛ لأنّه حَلَفٌ فِيُشْتَرَط له العجز 
عن الأصل ولم يوجد. 

والذالث؛ إذا شرع في الجُمُعة ثم تَكَلَّمَ قبلَ إتمام الجُمُعة مع الإمام يَرَْفْض ظَهْرُه في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمَّدٍ لا يَرْتفِضء كذا ذكر الحسّنٌ بن زيادٍ 
الاختلاف في كتاب صلاته . 

والزابع: إذا حضر الجامحَ وقد كان فرَعٌ الإمامُ من الجُمُعة وحينَ خرج من البيتِ كان لم 
يَفْرُعُ فهو على هذا الاختلافِ» وحاصل الاختلافٍ أن عند أبي حنيفة بأداء بعض الجَمعةٍ 
يتفض ظَهْرُهء وكذا بوٌجودٍ ما هو من حَصائص الجمُعةٍ وهو السَعي . 

(وجه قولهما ف السائَتَيْنِ): أن ارتِفاضٌ الظهر الضرورة صَيْرورَةٍ الجَمُعةٍ فرضًا؛ لأنَّ 
اجتماعٌ فرضّي الوقتٍ لا د تحَقَّقُ ولم يوجَدْ فلم یر َفِضٌ الظهرُ وهذا لأنّ الحكمٌ ببْطلانِ ما 
ند وي ا و 
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)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لوقوعها». 
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ولأبي حنيفة : أنّ ما أدَى من البعض انعقد فرضًا ولم ”" يَْعَقِدٍ الفعل من الجُمُعةٍ مع 
اء الّهر فرضًا فكان من ضرورة انعِقادٍ هذا الجزء من الجُمُعةٍ فرضًا ارتِفاض الظهر› 
وكذا السّعىٌ إلى الجُمُعة من خحصائص الجُمُعةٍ فكان مُلْحَّا بها ولَنْ يَنْعَقِدٌ فرضًا مع بَقاء 
الظهر فرضًاء وكان من ضرورة وُقوعِه فرضًا ارتّفاض الظهرٍ به عَلَّلَ هذا الشيخ أبو 
مَنْصور الماثريديٌ . 

وعلى هذا إذا شَرَعَ الرَجُلُ في صلاة الجُمُعة ثم تَذَكَرَ أن عليه الفجرٌ فهذا على ثلاثة 
أوجُه: إل كان بحال لو اشْتَعُلَ بالفجر [لا تفوتّه الجُمُعةٌ فعليه أن يقطعَ الجُمُعة ويَبْدَا 
بالفجر ثم بالجُمُعة مُراعاةً للتَرْتيب فإِلّه واجبٌ عندّناء وَإنْ كان بحالٍ لو اشْتَمَلَ 
بالفجر] ”" تفوثه الجُمُعةٌ والظّهرٌ عن الوقتِ يمضي فيها ولا يقطمٌ بالإجماع؛ لأنَّ 
الَرْتِيبَ ساقطٌ عنه لضيي الوقتء وإِنْ كان بحال لو اشتَكُلَ بالفجر تفوثه الجُمُعةٌ ولكن (لا 
يَفوته) ”4 الظهرٌ ”» فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يُصلَّي الفجرَ ثم يُصلي الظهرَ 3 
ولا تُجْرِنُه الْجمُعةٌ . 

وعلى قول محمَّدٍ يمضي في الجُمُعةٍ ولا يقطعٌ [۱/ ۱۲۹ ب]؛ لأ عندّه فرض الوقتٍ 
هو المُعةٌ وهو يُخافٌ فوتّها لو اشتَعَلّ بالفجر فيسقُط عنه العرْتِيبُء كما لو تَذَكُرَ الهشاء 
في صلاةٍ الفجر وهو يُخافٌ طَلوعَ الشمس لو اشْثَكَلَ بالهشاءء وعندّهما فرض الوقتٍ هو 
اله وأنّه لا يوت بالاشتغالٍ بالفائتة فلا يسقّطّ التَرْتيبُ واللهُ أعلّمْ . 


فصل [في بيان شرائط الجمعة] 
وأمّا بيان شَرائطٍ الجُمُعة : فللجُمُعة شَرائطء بعضها يرجم إلى المُصَّلَّيء وبعضّها 
يرجعٌ إلى غيره . 
آنا الذي يرجم إلى المُْصَلّي فة : العقل» والبُلوعٌ» والحُرَيةُ والذكورةء ا 
وصِحَةُ البدنِ فلا تجبٌ الجُمُعةٌ على المجانينَ والصّبْيانِ والعبيد إلا بإذنِ مواليهم» 
والمُسافرينَ والرَمُنّى » والمرضى . 


)١(‏ فى المخطوط : «ولن». (۲) زاد في المخطوط : «وا. 
(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «يدرك» . 
(5) زاد في المخطوط : «في الوقت». (5) في المخطوط : «الجمعة». 
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اا العقل والبُلوعٌ فلانَ صلا الجُمُعة احفصت بشَرائط لم تُشتَرَط في سائر الصَلواتٍ ثمّ 

لَمّا كانا شرطًا لوُجوب سائر الصَلواتٍ (فلآنْ يكونا) "“ شرطا لوُجوب هذه الصَّلاةٍ أولى . 

وأمًا الحُرَيَةٌ فلأ مَنافِعَ العبد مَمْلوكةٌ لمولاه إلا فيما | سدَئْنيَ وهو أداءً الصَلواتِ 
الخمس على طَريقٍ الانفِراهٍ دون الجماعةٍ لما في الحُضور إلى الجماعة وانيظار الإمام 
والقوْم من تعطيلٍ كثيرٍ من المنافع على المولى» ولهذا لا يجبٌ عليه الحج والجهادُ وهذا 
المعنى موجودٌ في السّعي إلى الجُمُعةٍ وانيظار الإمام والقْم فسَقَطْتٌ عنه الجمعة . 

وأمّا الإقامةٌ فلأ المُسافرٌ يحتاجُ إلى دخول المِصرٍ وانتِظارٍ الإمام والقؤْم فيتحَلّفٌ عن 
القافِلة فيلحَقّه الحرّجٌ . وأمّا المريض فلأنّه عاجرٌ عن الحُضور أو يلحَقّه الحرّجٌ في 
الحُضور . وأمّا المرأةٌ 0 مشغولة بخِدْمةٍ الرَوْج مَمْنوعةٌ عن الخروج إلى محافِلٍ الرّجالٍ 
لكونٍ الخروج سيا للشنة؛ ولهذا لا جَماعةً علينَ ولا جُمْعةَ عليه أيضًا. ٠‏ 

والدّليل على آنه جْمُعَةَ على هَولاءِ ما رُوِيَ عن جابر عن رسول الله كل أنه قال : 
«مَنْ كان يُؤْمِنُ بألل هالوم الآخر فَعَلَيِهِ الْجُمْعَةُ إلا مُسَافِرا أو مَمْلُوكًا أو صَبِهًا أ امرََة أو مَرِيضًا 
من استفتى عَنْه َو اؤ َجَارة اشتفتی الله نه وال َي حَمِيدُ)9؟ . 

وأمًا الأعمّى فهل تجبُ عليه أجمّعوا على أنّه إذا لم يذ قائدًا لا تجبٌ عليه كما لا 
تجا على الین وذ كدان يتجوله. وأمًا إذا وجدَ قائدا إا بطَريتٍ الَبرُعَ أو كان له مال 

يَمْكِنّه أن يستأجرٌّ قائدًا فكذلك في قول أبي حنيفة . 6 

د مج رس بد رح ا لوي ا 
وأمكته أن يستأجِرَ قائدًا أو وعَدّ له إنسانٌ أنْ يقودّه إلى مكة ذاهبًا وجائيًا لا يجب عليه الحج 
عند أبي حنيفةً وعندّهما يجبٌ» والمسألةٌ نذكرُها في كتاب الح إن شاء الله تعالى . 

زلا التي EE‏ وار الم ومن لم بكرن من اهدر 


و لد ميس 


الوؤجوب كالصّبيٌ والمجنونٍ فصلاةٌ الصّبيٌ تكون تَطوَعًا ولا صلاةً للمجنونٍ رأسّاء ومن 


)١(‏ فى المخطوط : «فلا يكون». 
- (؟) أخرجه الدارقطني (۲/ ۳)» متي رم 100ل نولي a‏ 
)٠ 00‏ برقم (۳۰۱۳)» وابن عدي في «الكامل» (477”/5). من حديث جابر بن عبد الله. وفي 

: ابن لهيعة» > لم يرو عنه أحد من أصحابه القدماء. ومعاذ بن محمد قال فيه ابن عدي: «منکر 
اا 


هو من أهلٍ الؤجوب كالمريض والمُسافرٍ والعبدٍ والمرأة [وغيرهم] 7" تُجزيهم ويسقط 
عنهم الظهرٌ؛ لأنّ اناع الرّجوب عليهم لما ذكرنا من الأعذارٍ وقد زَالّتْ وصار الإذنُ من 
المولن مُويجودًا لالة: 
وقد رُوِيَ عن الحسَن البضري آنه قال: كُنَّ النّسَاءُ يَجْمَعْنَ مَعَ رَسُولٍ الله يك ويال 
لَهُنَّ : «لأَتَخْرْجْنَ إلا تلات َير مُتَطَيبَاتِ»*") 
وقَرْقٌ بين هذا وبين الح في العبدٍ فإنّه لو ادى الحجّ مع مولاه لا يُحْكُمْ بجوازه حى 
يواد ِحَسبّةٍ الإسلام ا 
والغرق أن المنْعَ من الجُمُعة كان نَظْرًا للمولى و وَالنَظْرُ ههنا في الحكم بالجواز ؛ لأنا لو 
ب وي مر ار و ور فِعُه ثانيًا 
فِيَنْقَلِبُ النَظرُ د راودا لبس يحكمة تَبيّنَ في الآخرة أنْ النْظرَ في الحكم بالجواز فصار 
ون لاله كالعيد المحجور عليه إذا أَجَّرَ نفسَه أنه لا يجوز e‏ 
جور ويجبُ كمال الأَجْرةٍ لما ذكرناء كذا هذا بخلاف الح فإنَّ هناك لا يت يتبَيّنُ أن التَظرَ 
للمولى في الحكم بالجوازٍ؛ لاله لابوا للحال بشي آَرَإذا لم نحكم بجوازه بل 
يُحْاطْبٌ بحب الإسلام بعد الحرية فلا يتعطَّلُ على المولى مناه فهو الفرقٌ . 
وَأمًا الشّرائطٌ التي ترج إلى غير المُصَلّي فخمسةٌ في ظاهر الرُواياتِء المِضْرُ الجامع 
وَالشَلطاث» والقطيةء والجماعة» والوقث» 
ا لم ل ا 0 
تين القع إلا على أهلٍ المِضْرٍ ومَنْ كان سانا في تابوه وكذا لا يَصِحٌ أداء الجُمُعوٍ إلا 
في المضر وريه فلا تب على أهلٍ القرى التي ليست من توابع م المضْرٍ ولا يصح آداءٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )٤٤٦/١(‏ » برقم (0161): عن الحسن البصري» وسنده ضعيف لأنه مرسل » 
وود ع الس رمو عنمل 
(۳) في المخطوط : «حريته». (4) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «من العمل». 


(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۲۳ء ١٤۲)ء‏ الاختيار /١(‏ 87)» مجمع الأغبر /١(‏ ١٠٠)ء‏ حاشية 
ابن عابدين (۱/ 00۹ 659). 
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وقال الشافعي : المِصْرٌ ليس بشرط للوُجوب ولا لصِكة الأداء فكل قَرْيةٍ يسكّتها 
أربعونَ رجلا من الأحرار المُقيمينَ لا يَظعَنونَ عنها شتاءً ولا صَيْمًا تجبٌُ عليهم الجَمُعةٌ 
ويُقامُ بها الجَمُعة7" . 

واحتّجٌ بما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال : ل ا ا 0 
الإسلام بعد الجُمُعة بالمدينة لَجْمُعةٌ جُمِمَسْ بِجُوَانَى وهي قَرِْيةٌ من قرى عبد القيس 
بالبخرئن»7" . 

وروي عن أبي هريرةً أنه كتب إلى عمرٌ يسألّه عن الجُمُعة [1/ 1٠١‏ أ] بجُوَانَى فكتب 
إليه «أنْ أجمع بها وحيث ما كُنْتَ»”4'؛ ولان جوارٌ الصَّلاةٍ مِمّا لا يخْتّصٌ بمكانٍ دون مكان 
كسائر الصَّلواتٍ . 


(ولَنَا): ما رُوِيَ عن النّبِيَ بلا أنه قال : «لاً جُمْعَةَ وَلاً َشريق إلا في ضر جَامِع؛ e‏ 
عَليّ رضي الله تعالى عنه: لأ جُمُعَةَ وَلآَتَشْرِيقٌ ولا فِطر وَل أَضْحَى إلا في ضر 
جاع وكذا لبي ل كان يُقِيمْ الْجْمعَةَ بالْمَدِيَةء وما روي الإقامةٌ حولّهاء وكذا © 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتّحوا البلادَ وما َصّبوا المنابرٌ إلا في الأمصارٍ فكان ذلك 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية : الأم ».)14٠0 /١(‏ مختصر المزني ص (55)» المهذب 421١١ /١(‏ حلية العلماء 
273١ /1(‏ فتح العزيز في هامش المجموع .)215-51١ ٤4۷ -59” /٤(‏ المجموع شرح المهذب /٤(‏ 
0۹۱ - 00), 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب : الجمعة في القرى والمدن» برقم (؟895)» وأبو داودء برقم 
»)0١74(‏ وابن خزيمة )١١7/9(‏ برقم »)١755(‏ والبيهقي )١757/(‏ برقم »٥۳۹۳(‏ ٤۳۹٥)»ء‏ وابن 
أي شيبة (۲۹۸/۷) برقم (070977)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ ۲۵۷) برقم (15717 - 
2357»). والطبراني في «الكبير» (۲۲۹/۱۲) برقم (۱۲۹۵۷ - 119108). والخطيب في «موضح أوهام 
الجمع والتفريق» (۲/ »)٤٠٠٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)54٠/1(‏ برقم (0074)» وابن حزم في «المحلى» (5/ ٠‏ عن أبي هريرة» 
وسنده صحيح . 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (۳/ 2)١174‏ برقم .)٠٥٤٠١٥(‏ وعبد الرزاق في «الملصنف»» (۳/ 
۔ . ۷ برقم (01175), وهذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه» لا أصل له كما علق عليه الألباني 
فى السلسلة الضعيفة» (94/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»» (475/1)» برقم (0009). 

(۷) في المخطوط : «فكيف و». 


@ و ا 


إجماعًا منهم على أن اوضر شرط ؛ ولان الظّهرَ فريضاً فلا ير يرك إلا بص قالع » والتصض 
ورد بتركها إلا الحم في الأمصار ولهذا لا ّى الجُمُمة في البراري ؛ ENE‏ 
أعظم الشعائر فتختّصٌ بمكانٍ إظهارٍ الشعائر وهو المِصر . 

رقتسي فد إن وا مط ارين واس م القريةٍ يَنْطلِقُ على البلدة 
العظيمة؛ ؛ لأنها اسمٌ لما اجتمع فيها [من] ”'' البيوتٍِ تِ قال تعالى : (لوَسمَلٍ الْقَرْيَهَ الى 
ڪا فا [يوسف :؟] وهي مِضْرْ) ”" يي ل اوري 
انکر 4 [محمد :+1] وهي مه وما ُكِرَ من المعنى غير سَّديلٍ؛ لأنه يَبطْلُ بالبراريّ ثم لا 
بذ من معرفة حَدٌ المِضْرٍ الجامع ومعرفةٍ ما هو من واه . 

ما المِضُّرٌ الجا مم فقد اختلفتٍ الأقاوِيلٌ في تحديده . 

ذكر الكَرْخَيُ أن المِضّرَّ الجامع م أقيعَث فيه الحُدوةٌ نفدت فيه الأحكام. 

وعن أبي يوسف رواياتٌ ذكر في الإملاء كل مِصر فيه منبرٌ وقاضٍ 4 ينْفِدٌ الأحكام ويُقِيمُ 
الحُدودٌ فهو مِضْرٌّ جامعٌ تجبٌ على أ أهله الجمعة . 

وفي رواية قال : إذا اجتمع في قَرْيةِ مَنْ لا يسَعُهِم مسجد واجد بى لهم الإمام جامعًا 

َصَبَ لهم مَنْ يُصلَي بهم الجُمُعة٬‏ وفي رواية لو كان في ني افر فشر الات اوا 

ا ل 0 : المِصْرُ الجامعٌ ما تعيش شس فيه كَل 
مُحْتَرِفٍ بره من سَنةٍ إلى سَنةٍ من غير أن يحتاج إلى الانتقالٍ إلى حِرْفةٍ أخرى . 

وعن أبي عبد الله البلخيّ أنه قال : أَحسَّنٌ ما قِيلَ فيه إذا كانوا بحالٍ لو اجتمّعوا في أكبّرٍ 
مَساجديهم لم يسّعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناءِ مسجدٍ الجُمُعة فهذا هضر تام فيه فيه الجمعة . 
وقال سُّفْياكُ النوريٌ : المِضْرٌ الجامعٌ ما يذه الاس مِضْرًا عند ذِكْرٍ الأمصار المُطلقة . 


وسل أبو القاسم الصَّفَّارُ عن حَدٌ المِصْرٍ الذي تجورٌ فيه الجُمُعةٌ فقال: أن تكونَ لهم 
¥ معا لو جاءهم عدو دروا على دَفْعِهِ فحيكئل جاز أن يُمَصَرَ وَمَصره أن كصب فيه حاكم 
عَذُْلُ يُجْرِي فيه حكمًا من الأحكام» وهو أن يقَدّمَ إليه حَصْمانٍ فيحكمٌ بينهما . وروي عن 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ما بين القوسين مؤخر في المخطوط بعد قوله: وهي مكة».‎ )۲( 


أبي حنيفة أنه بلدةٌ كبيرةٌ فيها سِكَكٌ وأسواقٌ ولها رساتيقٌ وفيها وال يقدِرُ على إِنْصافٍ 
المظلوم من الظَالِمِ بِحَشَّمِه وعليه أو علم غيره والنَاسٌ يرجعونَ إليه في الحواوثِ وهو 
الأصَح. 

وما تفسير تواد بع المِضْرٍ فقد اختلفوا فيها روي [عن أبي يوسف أن المُعتَبرَ فيه سَماعٌ 
النّداءِ إنْ كان موضعًا يُسمَعُ فيه الداءُ من المِضْرٍ فهو من توابع اليضر وإلاً فلا" وقال 
الشَافعىٌ إذا كان في القزية قل من أربعينَ فعليهم دخولٌ المِضْرٍ إذا معو لدا . 
ورَوَى] ”ابن سماعة عن أبي يوسف كَل قَرْيةٍ مُتَصِلةٍ برض“ الوصر فهي من تَوابعِه 
وإِنْ لم تكن مُتَصِلةً بابض فليسث من توابع المِضْرٍ . 

وقال بعضهم : ما كان خارِجًا عن عُمْرانٍ المِصْرٍ فليس من تَوابِعِه . 

وقال بعضهم : المُعتبَرُ فيه قدرُ ميل وهو ثلاثة فراسح» وقال بعضهم : إن كان قدرّ ميل 
أو ميلين فهو من توان بع المِضْرٍ وإلاً فلاء وبعضهم قَدَرَه بسِنَةِ أميال. 

وماك قَدَرَه بثلاثة أميالل . 

وعن أبي يوسفت: أنّها تجبٌ في ثلاثةٍ فراسخ . 

وعن الحسَّن البصْريّ : نها تجبٌ في أربعة فراسخ . 

وقال بعضّهم: إِنْ أمكته أن يحضّرٌ الجُمُعةً ويَبِيتَ بأهلِه من غير تكلب تجبُ عليه 
الجُمُعةُ وإلاً فلا وهذا حَسَنٌ» ويَتّصِلُ بهذا إقامةٌ الجُمعةٍ في أيَام الموسم بوتى . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ : تجوز إقامة ةُ الجمُعةٍ بها إذا كان المُصَلَّى بهم الجمُعةَ هو 
الخليفةٌ» أو أميرُ الجراق» أو أميرٌ الجحجازء أو أميرٌ مكة سَواءٌ كانوا مُقيمينَ أو مُسافرينّ: 
أو رجلا مَأذونًا من جهّتهم . 


/١( الهداية‎ 22١17 /١( تحفة الفقهاء‎ 20757 2750 /١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )١( 
.)6١ - 59 /۳( البناية‎ )ه١‎ ٠٠١ /۲( فتح القدير‎ «(۲ 

(۲) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۱۹۲/۱)ء حلية العلماء (؟/ ۲۲۳ - )۲۲٣‏ المهذب (۹/۱٠۱)ء‏ 
المجموع شرح المهذب .)٤۸۸ - ٤۸٦ /٤(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 

(5) الرّبض: ما حول المدينة والجمع : أرباض ا لوتيد الى ١‏ 2). 


ولو كان المُصَّلَّي بهم الجمُعةَ أميرٌ الموسيم وهو الذي أمرَ بتسوية أُمور الحُجاجٍ لا غير 
لا يجورٌ سَواءٌ كان مُّقيمًا أو مُسافرًا؛ لأنّه غير مَأمورٍ بإقامة الجُمُعةٍ إلا إذا كان مَأذونًا من 
جهة أمير العراتٍ أو أمير مكة . 

وقيل : إن کان مُقيمًا جوز و إن كان مُنافرا لآ يجور» والضحبح هو الأول: 

كلدك :عرز الشيعة وت ی آنه لأ مير الدع يفاك ون 
أقامها أميرُ العراق أو الخليفةٌ نفسّه . 
وقال بعض مشايخنا "2 : إِنَّ ("2 الخلاف بين أصحابنا في هذا [بناة] 7" على أنّ مِنَى 
من توابع مكة عندّهما . 

وعد دمحمل : اليس امن توَابعِها وهذا غير شديد) لأ بيتهما اربعة قراح ؤهذا قول 
بعض النّاس في تقدير التوابع فأما عندّنا فبخلافه على ما مرّ. 

Ty‏ ا ال ل ا 
إن مئّى ليس بضر جامع بل هو قَرْية فلا تجورٌ الجُمُعةٌ بها كما لا تجوز بِعَرَاتٍ وهما 
يقولانٍ إِّها َمَصَرُ في أيَامٍ الموسم ؛ لأنَ لها بناء وق إليها الأسواقٌ ويحضٌرُها وال يق 
الحدود ويُنْفِذُ الأحكامَ فالتَحَقَ بسائر الأمصارٍ بخلان /١1‏ ۰ ب] عَرَفَاتٍ فإِنّها مَفازةٌ 
فلا تَتَمَصّرٌ باجتِماع الاس وحَضْرة السَلْطانِء وَهل تجوز صلاةٌ الجُمُعة خَارِجَ المِضْرٍ 
مَنْقَطِعًا عن العَمْرانٍ أم لا؟ . 

كر في الفتاوّى روايةً عن أبي يوسف أن الإمامَ إذا خرج يوم الجُمُعةٍ مقدارٌ ميل أو 
ميلين فحضرثه الصّلاةٌ فصلى جاز . 

وقال بعضّهم : لا تجو الجُمُعةٌ خارجَ المِضْر مُتْقَطِعًا عن العُمْرانٍ . 

وقال بعضهم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجورٌء وعلى قولٍ محمَّدٍ لا يجوزء 
كما اختلفوا في الجمعةٍ بى 


رما همع 


وأما إقامة الجُمُعةٍ في مِضْرٍ واحِدٍ في مَوضِعَيْنٍ فقد ذكر الكَرْخيٌ آنه لا بَأسَ بأنْ يَجَمُعوا 


. في المخطوط : «أصحابنا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


في موضِعَيْن أو ثلاث عند محمّدٍ هكذا ذُكِر. 

وعن أبي يوسف روايتانٍ في روايةٍ قال : لا يجو إلا إذا كان بين موضِعَي الإقامة نهر 
عَظيعٌ كجلة أو نحوها فيّصيرٌ بمنزلة مِضْرَيْنِء وقيل : إنْما تجوز على قوله : إذا كان لا 
جسر على التهر فأما إذا كان عليه جسرٌ فلا؛ لأنَّ له حكم مِصْر واحِدٍ وكان يَأْمْرْ ر بطع 
الجسر يوم الجُمُعةٍ حتّى يَنْقَطِعَ الفصلٌ " . ١‏ 

وفي روايةٍ قال: يجوز في موضِعَيْنِ إذا كان المِضْرٌ عَظِيمًا ولم يَجزْ في القلاثِ ون كان 
بينهما نَهْرٌ صَغيرٌ لا يجوز فن أذَّوْها في موضِعَيْنٍ فالجُمُعة لمَنْ سبق منهما وعلى الآخَرِينَ 
اذ ن إن اتؤهاهما لكان لا ری کی کا ا تعرز عاد يم 

ورَوَى محمد عن أبي حنيفة أنّه يجوز الجمعٌ في موضِعَيْنٍ أو ثلاثةٍ أو أكثرٌ من ذلك» 
وذكر محمَّدٌ في نوادرٍ الصّلاةء وقال: لو أنّ أميرًا أمرَ إنسانًا أن يُصِليّ بالتاس الجمُعةَ في 
المسجد الجامع وانطَّلَّقٌ هو إلى حاجة له ثم دخل المِصْرٌ في بعضٍ المساجِدٍ وصلّى 
الْجُمّعةَ قال: تُجْزِئٌ أهلّ المِضْرٍ الجامع ولا نُجْرِئْه إلا أن يكونّ أعلمَ الاس بذلك فيجوز 
وهذا كجَمَعةٍ في موضِعَيْنٍ . ١‏ 

وقال أيضًا: لو خرج الإمامٌُ يوم الجُمُعة للاستسقاء يدعو وخرج معه ناس كثيرٌ ولف 
إنسانًا يُصلي بهم في المسجِدٍ الجامع فلَمّا حضرت الصّلاةٌ صلى بهم الجُمُعة في الجبّانة 
وهي على قدر غَلُوةٍ من مره وصلّى حلفت في المِضْرٍ في المسجدٍ الجامع قال: 
نُجْرِئُهما جميعًا فهذا يدل على أن الجّمُعةَ تجوز في موضِعَيْنٍ في ظاهر الرّواية وعليه 
ا جوز فى و ولا تجوز في أكثرٌ من ذلك فاته رُوِيَ عن عَليّ رضي الله 
عند قا يشر إلى ا ی رف قن اوضر كن قلي لصم 
الاس" وذلك بمحضَّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولَمَّا جاز هذا في صلاةٍ العيدٍ فكذا 
في صلاةٍ الجُمُعة؛ لأنّهما في اختصاصهما بالمِضْرٍ سيَانِ ولأ الحرّج يَنْدَفِعْ عند كثرة 
الرّحام بموضِعَيْنِ غالبا فلا يجوز أكثرٌ من ذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «الوصل». 
(؟) الجبّانة: المقبرة والجمع: جبابين. انظر: الوجيز (ص 4۲). 
(۳) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (47/40). وعزاه النووي في «المجموع» (8/5) للشافعي وصححه. 


وما رُوِيَ عن محمد من الإطلاق في ثلاثةٍ مواضعَ محمول على موضع الحاجة والضرورة . 

وَأنّا السَلْطانُ فشرط أداء الجُمُعة عندّنا”' حنّى لا يجورٌ إقامّها بدونٍ حَضْرَتِه أو 
حَضرة نائبه . 

وقال الشافعي : [السَلْطانُ] ”" ليس بشرط”"؛ لأنّ هذه صلا صلاةٌ مكتوبةٌ فلا يُشْتَرَط 
لإقامتها السَلْطانُ كسائر الصلواتِ . 

(وتنا): أنَّ التي ية شَرَطَ الإمامَ لإلحاق الوّعيدٍ بتار الجُمُعةٍ بقوله : في ذلك الحديثِ 
دوّلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أو جَائِرٌ) .وروي عن الْبي به أنّه قال : «أَرْبَعٌ إِلَى الْوْلاةِوَعَدُ مِنْ جُمْلَتِهَا 
الْجْمُعَةَه”*'؛ ولأنّه لو لم يث يَشْتَرِطٍ السَلْطانَ لأدّى ”إلى الفِثنة ؛ لأنّ هذه صلاة دى بِجَمْع 
عَظيم والمقَدُمُ على جميع أهل المضر بعد من باب الشرفٍ وأسباب اللو الع يسارع 
إلى ذلك كُل مَنْ جيل على مُلرٌ الهم والميْلٍ إلى الرّنَاسةٍ فيَقَعُ بينهم التَجاذبُ والتَنارُعٌ 
وذلك يُوَدّي إلى التَقائلٍ والتقالي "فة توف ذلك إلى الرالى دقو يدان تلض ا 
آهل له فيممَِعُ غيرٌه من الاس عن المُنازَّعةٍ لما يُرى من طاعة الوالي أو حرفا من عُعَوبَيه؛ 
ولأنّه لو لم يُمَوْضُ إلى السَلْطانٍ لا يخلو إمً أن تُوَدّي كُل طائفةٍ حضرت الجامع فيُوَدَي 
إلى تفويتٍ فائدة الجُمُعة وهي اجتماعٌ الاس a‏ على الكمال: وإمًا أنْ لا 
5ُوَدّى إلا مرَةٌ واجدةً فكانتٍ الجُمُعَةٌ للأوّلِينَ وتفوتٌ عن الباقينَ فاقتضت الجكمة أنْ تكونّ 
إقامّها مُتوجّهة إلى السَلْطانٍ ليُّقِيمَها بنفسه أو بنائبه عندَ حُضور عامّةٍ أهل البلدة مع مُراعاة 
الوقتٍ المُستَحَبٌ واللة أعلْمُ . 

هذا إذا كان السَلْطانُ أو نائبّه حاضِرًاء َأمَّا إذا لم يكن إمامًا بسبب الفِئْنَةٍ أو بسبب 


الموتِ ولم يحضّرُ وال آخَرُ بعد حتى حضرت الجُمْعةٌ. 


. 0759 /١( الأصل للشيباني‎ ء)٠٤١‎ /١( انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(4) ليست فى المخطوط: 

(۳) مذهب الشافعية: عدم اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. انظر: الأم .)۸۸/١(‏ 

)٤(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (251/5) : «غريب». أي : لا أصل له. وقال الحافظ في «الدراية» 
(44/۲): « أجده؛ . قلت: وورد موقوقًا من قول ابن محيريز» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 
05 برقم .)۲۸٤۳۹(‏ وسنده 

(5) في المخطوط : «يؤدي2. (5) في المخطوط : «والتفاني» . 


كزعي انالا نان ليجع التاس عل رج حلى تساي بهم جما . وهكذا 
روي عن محمد ذكره ف في العُيونٍ؛ لمارُويَ عن ” '" عثمانَ رضي الله عنه أنه لَمّا حوصِرَ 
عدم اناس ا رضي الله عن فسن بهم ا 

وروي في الُيونِ عن أبي حنيفةً في والي مِضْرٍ مات ولم يَبْلُْ الخليفةً موثه حتّى 
حضرت الجْمُعةٌ فان صلى بهم حَليفة المّتِ أو صاحِبٌ الشرط أو القاضي أجرّأهم, وَإِنْ 
قَدّمَ العامة رجلا لم ب يجز؛ لأنَّ هَؤُلاءِ قائمونٌ مُقام الأول في الصَّلاةٍ وال حيائه فكذا بعد 
وفاټه ما لم يَُرَضٍ الخليفةٌ الولاية إلى غيره 17١/11‏ أ] . 

وَذُكِرَ في نوادِر الصَّلاةٍ: أن السَلْطانَ إذا كان يخطّبٌ فجاء سلْطَانٌَ آخَرُ إنْ أمرّه أن يتم 
الفط يجوز ويكون ذلك القدد خطية يتجوز له أن يُصلَيَ بهم الجمُّعة ؛ لأنّه خَطْبَ بأمره 
ك 
يُصلَّيَ بتلك الخطبة لا تجوز الجْمُعةٌ وله أنْ يُصلَّيّ الظهرٌ؛ لأ شك مير يلان 
كود امد تمل أنْ لا يكونّ أمرًا فلا يُعتَبَرُ مع الاحتّمالٍء وكذلك إذا حضر الثاني وقد 
فرَعٌ الأول من طبه فصلّى التاني بتلك الخطبة لا يجوذٌ؛ لأنها خطبة إمام معزولٍ ولم 
توجدٍ الخطبةٌ من الثاني والخطبةٌ شرط . 

هذا كله إذا عَلِمَ الأول بحُضور الثاني » وإذ لم يَعلم فخَطْبَ وصلى والقاني ساوت 
يجوزرٌ؛ لألّه لا يَصيرٌ معزولاً إل بالعلم كالوكيل إلا إذا كتب إليه كتابٌ العزْلٍ أو أرسّل إليه 
سول ا سرلا انا العبدٌ إذا كان سُلْطانًا فججمع بالا أو أمرّ غيرّه جازء وكذا إذا 
كان حُرًا مُسافرًا وهذا قول أصحابنا الثّلائةٍ 

وقال رُكَدُ: شرط صِحَّةٍ الجّمّعَةٍ هو الإمامُ الذي هو حر مُقِيمٌ حى إذا كان عبدًا أو 
مُسافرًا لا نصح منه إقامة الجمّعة . 

(وجه قول ژفر): آله لا جُمُعةَ على العبدٍ والمُسافر » قال التي ه: «أرْبَعَةٌ لا جُمُعَة عَلَيِهِمْ 
المُسَافِرُ وَالمَرِيِضٌ وَالْعَبْدُ وَالمَرأ “ فلو ججمع بالتاس كان مُتَطَوْعَا في أداء الجُمُعةء 


)١(‏ في المخطوط : «أن»: 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (۱/ ۷۲)ء برقم 2)05١7(‏ ولفظه : اخمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر 


والعبد اي وأهل البادية»)» قال الهيثمي في المجمع : : /Y)‏ 1 رواه الطبراني في الأوسط وفيه 


)| سح 0 بائ الصتائع ج؟ 

وتا مار عد ال ت e‏ 
5 ى اک e‏ أنّه قال يعوا الللطان ولو أئر ليم بذ عب 
ا ا ا e‏ 

والاشتء ية أ ب وخدمة فإذ 

لم يسلّكُ طريقة يقة رخص * واتار العزيمة فيعوة حك العزيمة وياكجق بالأحرار 
المُقيمينَ كالمُسافر إذا صامّ رمضانٌ فيَصِحٌ الاقتداءً بهء وبه تَبَيَنَ أن هذا اقتداءٌ المُمْتَرض 
e‏ 

وَأّا المرأةٌ والصّبيٌ العاقل فلا يَصِحٌ منهما إقامةٌ الجُمُعةٍ؛ لأنّهما لا يصلُحانِ للإمامة في 
سائر الصلواتِ ففى الجُمُعة أولى إلا أن المرأة إذا كانث سُلْطانًا فأمرّث رجلا صالِحًا للإمامةٍ 
حتّى صلى بهم الجمّعة جاز ؛ لأنّ المرأة تلح سُلْطانًا ا م 

وَأمّا الخطبةٌ فالكلامٌ في الخطبة في مواضعٌ : في بيانِ كونها شرطا لجواز الجُمُعة» و 
بيانٍ وقتٍ الخطبة» وفي بيانٍ كيفيّةٍ الخطبة ومقدارهاء ET‏ 
الخطبة» وفي بيانِ محظوراتٍ الخطبة . 

أا الأل: اليل على كونها شرطا قوله تعالى : كاسما إل ذد أل [الجمعة :] والخطبة 
ذِكْدُ الله فتَدْحُلُ [الخطبة] * في الأمر بالسّعي لها من حيث هي ذِكْرُ الله أو المُرادُ من الذّكْرِ 
الخطبة [وقد] ” أمرَ بالسّعي إلى الخطبة فدَلٌ على وُجوبها وكونها شرطًا لانوقاد الجْمُعةٍ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الطهارة. باب : متى يتم المسافر» برقم (9؟؟1) وابن خزيمة 007١/0‏ 
برقم »)۱۹٤۳(‏ وابن أبي شيبة )۳۳٣۹/۱(‏ برقم »)۳۸٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» -۳۱۳/۱١(‏ 
«(T14‏ والبيهقي )/ (1o‏ برقم (0۱۷۰). والطحاوي في شرح المعاني» )ء والطيالسي 
(ص”١١)‏ برقم c(A4°)‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۰۸/۱۸) برقم »)٥۱۳(‏ من حديث عمران بن 
حصين . وسنده ضعيف» فيه : علي بن زيد بن جُذْعان ضعيف الحديث» والحديث ضعفه ابن حجر كما في 
تحفة الأحوذي» للمباركفوري .(o1/)‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» برقم (۷۲۳٦)ء‏ 
وابن ماجه» برقم (5455), من حديث أنس . 


(۳) في المخطوط : «الرخص». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


وعن عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما هما قالا : إِنْما فُصِرَتٍ الصَّلاةٌ ُلأجلٍ الخطبة ٠‏ 
أخبرا أنّ شَطْرَ الصَّلاةٍ ك و كان فرضًا فلا سمط إلا تتحصيل 
ماهو ”" فرضٌ ولان ترك الظهر بالجُمُعة عُرِفٌ بِالنَصٌ والتص ورد بهذه الهيْئة وهي 
وُجوبٌ الخطبة ”" . 

ثُمّ هي وإِنْ كانث قائمة مَقام ركعتَيْنِ شرط وليسث برُكْن؛ لأ صلاةً الجُمُعة لا تام 
بالخطبةٍ فلم تَكُنْ من أركانهاء وَأمّا وقتٌ الخطبة فوقثٌ الجُمُعة وهو وقتُ الظهرٍ لكنْ قبل 
صلاةٍ الجُمُعة لما ذكرنا أنّها شرطً الجُمُعةٍ وشرط الشَّيءِ يكونُ سابقًا عليه وهكذا فعلها 
رسول الله يله ووقثٌ الخطبة [بعَرَفةً] **) قبلَ الصَّلاةٍ أيضًا لكتها سُّنَتْ لتَعليم المناسِكِ . 

اف في ای را اعادو ری ا نه الل ن رات 
كيفكة الخطبة ومقذارهاافقد قال أب و حثيفة :إن الشرط أن يدك الله تعالى على قد 
الخطبةء كذا نَل عنه في الأمالي مُمَسّرًا قل الذّْدُ أم كر حتّى لو سبح أو هَلَّلَ أو خود الله 
تعالى على قَصْدٍ الخطبة أجرّأه" . 

وقال أبويوسفّ ومحمّدٌ: الشرط أن يني بكلام يُسَمّى خطْبةٌ في العُرْفِء وقال 
الشافعي : الشّرط أن يَأتيّ بين بينهما جل ؛ ؛ لان اللَّهَ تعالى قال كاسعو إل ور 
َه ودروا اليم [الجمعة ومن وه 9 لم ل 3 ره التب كله بفعله » وتبَيّنَ أن الله تعالى 
أمرَ بحُطَبََيْنِ ولهما أن المشروطً هو الخطبة والخطبةٌ في المُتعارَفٍ اسمٌ لما يَشْتَمِلُ على 
تحميدٍ الله والثّناء عليه والصّلاةٍ على رسوله ية والدعاء للمسلمينَ والوعظ والتذكير لهم 
فينصَرِفٌ المُطْلَقُ إلى المُتعارفٍ» ولأبي حنيفة طريقانٍ : 

احذهما: أنّ الواجبَ هو مُطْلَّقُ ذِكْرٍ الله لقولِه : سوا ۱1/ ۱۳۱ ب] إل ذر ال4 


(۱) سبق تخریجه . (۲) زاد فى المخطوط : «شرط). 
(۳) في المخطوط : «الجمعة) . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 


(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (55). متن الكنز ص »)۲١(‏ الهداية /١(‏ ۳٦)ء‏ فتح 
القدير مع الهداية (۲/ ۹٥ء‏ °( البناية )/ «(VY - 1A‏ حاشية ابن عابدين (۱/ »)٥٦۷‏ الاختيار لتعليل 
المختار /١(‏ ۸۳). 

(7) انظر في مذهب الشافعية : الأم ٠)٠١ /١(‏ ختصر المزني ص (۲۷)ء المهذب (1/ 011١‏ ١١١)ء‏ حلية 
العلماء »)۲۳١/۲(‏ المجموع شرح المهذب (8/ كاه .(oYY‏ 

(۷) في المخطوط : «الذكر». 


السام ر الله الى خن لا خهالة فدهك يكن محم :لن تسار الل 17 من 
غير بيانٍ يقترِنٌ به فتقييده بذِكْرٍ يُسَمّى خطبة 5 

والثّاني: أن يُقَيَدَ ؤِكْرُ اللَّهِ تعالى بما يُسَمّى خُطبةَ لكنّ اسم الخطبةٍ في قيقة للْغْة يَهَمُ 
ا ا ا 
قال الحمّدٌ لله ارئَجٌ عليه فقال: أ أنتم إلى إمام فمَّالٍ أحوّجٌ منكم إلى إمام قَوَالٍ وإ أبا بكرٍ 
ر كانا دان لهذا المكاق تقال اک اش تن بعد واد رال لي وک 
ونزل وصلَّى بهم الجُمُعَةَ» وكان ذلك بمحضّرٍ من المُهاجرينَ والأنصارٍ وصلَوا حَلْمَه وما 
ألكروا عليه صَنيعَه مع أَنّهم كانوا موصٌُوفينَ بالأمر بالمعروف والنَهي عن المُنكرٍ فكان هذا 
إجماعا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

على أنّ الشّرطً هو مُطْلَنُ كر الله تعالى ومُطَلَقُ دك الله تعالى مما "ينطق عليه اسم 
الخطبة لُه وإنْ كان لا يَنْطَلِنُ عليه عرفا . 

وتَبَينَ بهذا أنّ الواجب هو الذَّكْرُ لُغْدَ وعُرْفًا وقد وُجِدَّ أو ذُكِرَ هو خطَبةٌ لغةَ وإنْ لم يُسَمَ 
ا ل ا 
على غَرَضِهِم ” "". وأمّا في أمر بين العبدٍ وبين رَّه فيْعتَبَرُ فيه حقيقة اللّفْظِ لُه وقد وٌجِدَ» 
على أنّ هذا القدرّ من الكلام يُسَمّى خطبة في المُتعارَفٍ . 

ألا ترى إلى ما روي عن التب يكل آنه قال «لِلَذِي قال من يُطِْ الله َرَسولَه ققد رَشَدَ » وَمَنْ 
عَصَاهُمًا فَقَدْ غْوَى: بض الْحخَطِيبُ أنت» ‏ سَمّاه حَطيبًا بهذا القدرٍ من الكلام . 

ونا قن لخت عدبا ايح ف طق على ما ارق ا اوی اران 
أبي حنيفة أنّه قال : ينبغي أنْ يخطب حُطَبةٌ حَفيفة ييح فيها بِحَمْدٍ الله تعالى وبني عليه 
ويتشهدُ ويُصلي على لنب ا يوط ويُدَكْرُ ويرأً سورة ثم يجس جلسة حَفيفة» ثم يقوم 
فيخطبٌ حطبة أخرى يحمَّدُ الله تعالى وني عليه ويتشهد ويّصِلّي على النْبِيَ كه ويدعو 


)١(‏ تكرر في المخطوط ذكر كلمة: «العمل». 

(۲) في المخطوط : «يقع على ما». (۳) في المخطوط : اعرفهم؟. 

)4( أخرجه مسلمء »> كتاب: الجمعة. باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم ٠(‏ 5004 وأبو داود» برقم 
,)١9(‏ والنسائي» (۳۲۷۹)» من حديث عدي ب بن حاتم رضي الله عنه. 


(5) ليست في المخطوط . 


ةي سس ہ7 


للمُؤْينِينَ والمُؤْيناتِ ويكونٌ قدرُ الخطبةٍ قدرَ سورة من طِوالٍ المُمَصّلٍ لما رُوِيَ عن جابر 
بن سَمُرةَ أن رسو الله كَانَ يَحْطبُ حُطَبََيْنِ اما يَجْلِسُ فِيمَا بَيَْهُمَا ِلْسَةٌ حَفِيفَ 
وز انات مو الاد 

وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمَّدٌ بن الفضل البُخاريٰ يستَحِبٌ أنْ يقرأ الخطيبٌ في 
خطبَيه یوم تَجدُ ڪل ننس ما عَعلَتْ من حير حصا © [آل عمران ٠:‏ ء ثم القعدةٌ بين الخطبَيْن 
سُنَةٌ عندّنا وكذا القراءةٌ في الخطبة”" » وعند الشّافعيّ : شرط . 

والصَحيح مذهيّنا؛ لان الله تعالى أ مر بالذَّكْرٍ مُطْلّقَا عن ن قَيْدِ القعدة والقراءةٍ فلا تُجْعَلُ 
شرطا حبر الواجل؛ لاه يَصيرُ ناسا لحكم الكتاب أنه ته لا يصلّحٌ ناسا له ولک ©) 
يصلحٌ مُكَمّلاً لى > فقلنا إن قدرّ ما ثبت بالكتاب یکو فرضًا وما ثبت بِخَبَّرٍ الواحِدٍ يكونٌ 
سُنَدَ عَمَلاً بهما بقدر الإمكانٍ. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما آله كان يخطبٌ خُطَبةٌ واجدة فلم قل أي أسَنَ جعلها 
بین وقَحَدَبينهما فهذا دليلٌ على أن القعدة للاستراحة لا أنه شرط لازم . 

ومنها: الطهارةٌ في حالة الخطبة فهي سنه سُنَةٌ عندّنا وليسث بشرطٍ حتّى إنّ الإمام إذا خَطْبَ 
هوخن أن دت وه يعبر شرطا لجواز | 0 ed‏ 

وعند أب يوست لا يجوز وخر قول لاف ؛ لان الخطبة بمنزلة شَطرٍ الصّلاةٍ لما ذكرنا 
من الأثر ولهذا لا تجوز في غير وقتٍ الصَّلاةٍ ف لها الطهارة كها ا لل 
)غ0( أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة. باب : القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. برقم «(AAT)‏ ومسلم› 
كتاب : الجمعة» باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة . . . » برقم (851)» وأبوداود» برقم (؟9١223)»‏ والترمذي» 
برقم (507)» والنسائي» برقم »)١517(‏ وابن ماجه» برقم (۱۱۰۳)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۱/ ۲۲۰)» فتح القدير (0۸/۲)» درر الحكام 11/۷0(« 
البحر الرائق (7/ »)١689‏ رد المحتار .)١٤۸/۲(‏ 
(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة؛ والجلوس. 


بينهما مع القدرة»» انظر المجموع (4/ ۳۸۳)ء الأم (1/ 40770 أسنى المطالب .)761//1١(‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة /١(‏ ۳۲۳)ء مغني المحتاج /١(‏ 007)» حاشية الجمل (؟/59). 


٠‏ (6) في المخطوط : «وإنما». 


)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ ۹١٤۳)ء‏ الهداية /١(‏ 1۳)»› فتح القدير مع الهداية (؟/ 
0۸« 0۹(« البناية (05/9). 
000 انظر في مذهب الشافعية : المهذب .)١١١/١(‏ 


CD‏ کر بذائع ا ےک 


(ونَنَا): أنه ليس في ظاهر الرّواية ('» شرطٌ الطّهارة؛ ولأنّها من باب الذَّكْر والمُحْدِتُ 
الجّْبُ لا مُمَعانٍ من كر الله تعالى» والاعتيار بالصّلاة غير سَدِيو. ٠‏ ظ 

ألاترى أها وى مدير اَل ولا يُفيِدُها الكلامٌ بخلافي الصّلاق ثم لم يذكز إعادة 
الخطبة ههناء وذكر في أذانِ الجنّبٍ أنه يُعادٌء والفرق أن لاان ل بجلبة 
الصلاةء وهي | استِقْبالُ القِبْلةٍ بخلاف الخطبة فكان الخلَلٌ المُتَمَكنُ في الأذانِ أ دوك 
التَقْصٍ م مسح الرَفْع دود قليلهء > كما يُجْبَرُ نَفْصٌُ ترك الواجب بسجدتي السَّهِوٍ دون ترك 
السَّئَنِء ويُحْيَمَل أ أن تكو الإعادةٌمُسَحَبةٌ في الموضِعَيْنِ كذا در في نوادر أبي يوسف أنه 
يُعِيدُها وإِنْ لم يُعِدُها جاز؛ لأنّه ليس من شرطها اسَتَقْبالٌ القِبْلةِ هكذا ذكر . 

أشارَ إلى انها ليسث َظير الصَلاةٍ فلا تُشْتَرَطُ لها الطّهارة إلا أنّها سُنَةٌ؛ لان السَنَةَ هي 
الوَصُْلُ بين الخطبة والصَّلاةٍ ولا يتمكَنٌ من إقامةٍ هذه السَنَة إلا بالظهارة . 

ومنها : أن يخطّبَ قائمًا فالقيامُ سن ولیس بشرطٍ حتّى لو خَطْبٌ قاعِدًا يجوز عندّنا 
لظاهرٍ التصٌء وكذا روي عن عثمانَ أنّه كان يخطبُ [۱/ 1177] قاعِدًا حينَ كير وأسَنَ ولم 
بكر عليه أحدٌ من الصّحابةٍ إلا أنه مستونٌ في حال الاختيار ؛ لان التي ب كان يخطبٌ 
قائما. 


وروي نرجلا سأ لبن مو موو رضي الله عنه أكَانَ َسُولٌ اللي يَخْطْبُ انما أ 

قَاعِدًا قَقَالَ: أَلَسْتَ تفر قرا قوله تعالى : ورك قابا © [الجممة ]1١:‏ . 
منها: أن يستقبلَ القَوْمَ بوجهه ويستَذْبِرَ القِبْلة؛ لأنَ النّبيّ له [هكذا] كان 

EES E 
. واجبٌ للحُطَبةٍ وذا لا يتكامّلٌ إلا بالمُقابّلة‎ 

وروي عن أبي حنيفة آنه كان لا يستقيلٌ الإمام بوجهه حتّى يَفْرع المُوَذّنُ من الأذانٍ فإذا 
أخذ الإمامٌ في الخطبةٍ انحرف بوجهه إليه . 

ومنها أن لا يُطَرّلَ الخطبة ؛ لأنّ الب بلا أمرَ بتقصيرٍ الخطب . 


)١(‏ في المخطوط : «الآية». (۲) في المخطوط : «يُحلى». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ست ہس 7 
وعن عمرَ رضي الله عنه أنّه قال : طُوّلوا الصَّلاةَ وقَصّروا الخطبة . 
وقال ابن مسعودٍ: طول الصَّلاةٍ وقِصَرُ الخطبة من فقه الرَجُلٍ (" أي أنّ هذا مما يُستَدَلَ 


به على فقه الرَجُلِء وَأمّا محظوراتٌ الخطبة فمنها: أنه يكره الكلامٌ حالة " الخطبةء 
وكذا قراءةٌ القرآنء وكذا الصّلاءً“ . 


وقال الشَافعيٌ : إذا دخل الجامعَ والإمامٌ في الخطبة ينبغي أن يُصِلَيَ ركعبَيْن حَفيمتَيْن 
تَحَيّةَ المسحِد”* . احج الافميٌ بم روي عن جابر بن عبد ال رضي الله عنه أله قال : 


و مم 


دَحَلَ سُلَيِكٌ الْمَطْفَانَيُ يَوْمَ الْجْمعَةٍ وَالئبِيُ ل يَخْطْبٌُ فَقَالَ ا لَهُ «أَصَلَيِتَ ؟» قَالَ: لآ 
قال : «فْصَلٌ رَكْعَتَيِنَ»”'' فقد أمرّه بتَحيّةِ المسجِدٍ حالة “ الخطبة . 

(ولَمَا): قوله تعالى : #فَأسْسَمِعُوأ لم وأَنصِيُواً» [الأمراف :04/] والصَّلاةٌ ته تقوب الاستماعَ 
والإنْصات فلا يجوز ترك الفرض لإقامة الس والحديتٌ منسوحٌ كان ذلك قبل وجوه ۵© 
الاسيّماع ونُزولٍ قوله تعالى ازا تدكا لقان كبا ام نصِنُوا # [الأعراف : 0 
عليه ما روي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن التب يه أمَرَ سُلَيكا أن يرك رَكْحَئيْنٍ ثم 


)لم أقف عليه بهذا النحو من قول عمره والثابت ما رواه مسلم» كتاب : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة 
والخطبة»› برقم (66) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعًا. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۲۰۸/۳)» برقم (00014)» والبزار في «مسنده» (0/ 20590 برقم 
(۱۹۰۸)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۰)٥٩‏ برقم (0199). 

قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۱۹۰): رواه البزار وروى الطبراني بعضه موقوفا في «الكبير؛ء ورجال 
الموقوف ثقات» وفي رجال البزار قيس بن الربيع › وثقه شعبة والثوري› وضعفه الناس . 
(۳) فى المخطوط : «حال». 
(4) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ ۲٠)ء‏ مختصر الطحاوي ص (١۳)ء‏ متن الكنز ص 
»)5١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۷٦ء‏ 58)» البناية (۳/ 5-94 »)٠١‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 85). 
ا : قال الشافعي في الأم: نأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. 

انظر: الأم (۱۹۸/۱)ء مختصر المزن ص (۲۷)ء المهذب (١/١٠١)ء‏ حلية العلماء (۲۳۹/۲)ء 
المجموع شرح المهذب (5/ 06٠+‏ -087). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : إذا رأى Ee‏ جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» 


00 برقم «(AAA)‏ ومسلم. > کتاب : الحمعة» باب : التحية والإمام يخطب 3 برقم «(AY0)‏ وأا داوف برقم 


(0 11( والترمذي » برقم 0 )ل E‏ برقم (۰۹ e‏ ا برقم (۱۱۹۲)» من حديث 
(۷) في المخطوط : «حال؛ . (۸) في المخطوط : «وجوب». 


دلقة حم__بدائع الصناتئوج؟___ .> 
الاس أن يُصَُوا وَالِمَامُ يَخْطبُ فصار منسوخًا أو کان شيك فرصا داف رانك أعلم : 

فالس واحم I‏ ا 
عليه أنْ يستّمعَ ویسکت» وأصلُّه قوله تعالی : : ودا فرت الان يعوا لم وأنصيوأ 
[الأعراف :04/] قِيلَ : نزلت الآيةٌ في شَأنِ الخطبة أمرّ بالاستماع والإنْصاتٍ e‏ 
للؤجوب . وروي عن النْبيّ كَل أنه قال : من قال لِصَاحِبِه وَالِمَامُ يَخْطْبٌ أَنْصِث فَقَذ لَمَا وَمَنْ 
لَمَا فَلا صَادَةَ لَه“ . 

ثم ما ذكرنا من جوب الاستماع والستكوت في حَقّ القريب من الخطيب فأمًا البعية 

لم فم ا ی المطات في 

قال محمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ البلخيّ : الإِنْصاتُ [له] ”" أولى من قراءة القرآنِ . 

وعكدا زوع ای عن أبي يوسفٌ وهو اختيارٌ الشيخ الإمام أبي بكر محمَّدٍ بن الفضلٍ 
التخاري, 

(ووجهّه): ما رُوِيَ عن عمرّ وعشمانَ آتهما قالا: إن أجر المُنْصِتٍ الذي لا يسمَعُ مثل 
أجرٍ المُنْصِتٍ السَامع ؛ ولأنّه في حال قربه من الإمام كان مَأمورًا بشيئَيْنِ الاسهماع 
والإنْصاتٍ» وبالبُعدٍ إن عَجَرَ عن الاسيماع لم يَعجِرْ عن الإنصاتٍ فيجبُ عليه؛ وعن 


تُصَيْرِ بن يحيّى آنه أجاز له قراءةً القرآنِ سِرّاء وكان الحكمْ بن زُهيرٍ من من أصحابنا ينظر في 
كبن الفقة: 


(ووجهه): أن الاسيماع والإصات إلما وجب عند القرب ليشتركوا في ثمرات الخطية 
بِالتَأمّلٍ والتَفَكْرٍ فيهاء وهذا لا يتحَمَّنُ من البعيدٍ عن الإمام فلَيُحْرِرْ ل: لنفسه ثَوابَ قراءة 


))895( أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب : الجمعة» باب : في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم (801)» وأبو داود» رقم‎ 
من حديث‎ ))٠ ۰( وابن ماجه» رقم‎ »)١505( والترمذي» رقم (011)» والنسائي» رقم‎ )»1١( 
أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «ومن لغا. . .»2 وأخرجه بهذه الزيادة أبو داود» كتاب الصلاة»‎ 
1س لين عليز أو لالت لفط : «. . . ومن قال: صّهِ فقد تكلم‎ ٠01( باب : فضل الجمعة» حديث‎ 
ومن تكلم فلا جعة له»» وهذه الزيادة ضعفها الألباني في ضعيف أبي داود.‎ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أثر عثمان : ل و ا ا ا : «أجر المنصت الذي 
لا يسمع الخطبة كأجر المنصت الذي لا يسمع الخطبة»؛ ول أقف عليه من قول عمر. 


ةل عاسم ہر7 
القرآنِ ودراسة كُنْبٍ العلم ولأنّ الإنْصاتَ لم يكن مقصُودًا بل ليُتوصّل به إلى الاستماع 
فإذا سَقَطَ عنه فرض الاستماع سَقَطَ عنه الإِنْصاتٌ أيضًا والله أعلْمُ . 

و ا السّلام عندنا"'" . 

وضنة قافر #االانيكى 15١‏ و 

وه اة اة الو واوا بویت فاط لبد زر س ف 
يجوز ترك الفرضٍ لأجله» وكذا رَد السلام في هذه الحالة ليس بقَرْضٍ؛ لاه يَرْتَكَبُ 
بِسَلامِه مَأثمّا فلا يجبُ الرّدّ عليه كما في حالةٍ الصَّلاةٍ ولأنّ السَّلامَ في حالة الخطبة لم يَقَع 
تَحيّة فلا يس يستَحِقُ الرَدّ؛ ولان رَد السَّلام مها يُمْكِنُ تحصيله في كَل حالةٍ» أمّا سَماعٌ الخطبة 
لايعصَوُْإلأ في هذه الحالة فكان إقامتّه ”" أحَنَّ» وئظيزه ما قال أصحاينا : إِنّ الطوافٌ 
تَطَوُعًا بمكَةَ في حَقٌّ الآفاقيّ أفضل من صلاة التَطوّع» والضّلاةُ في > حَقٌّ المكيٌ أفضلٌ من 
الطوافٍ لما قلنا . 

وعلى هذا قال أبو حنيفةً : إنَّ سَماعٌ الخطبة أفضلٌ من الصّلاةٍ على النّبِيّ َة فينبغي أن 
يستَمِعٌ ولا يُصلَيَ عليه عند سَّماع اسوه في الخطبةٍ لما أن إحرازٌ فضيلةٍ الصَّلاةٍ على النّبيّ 
ل ّا [1/ 17 ب] يُمْكِنُ في كُلَّ وقتٍ وإحرارٌ واب سّماع الخطبة يختّصٌ بهذه الحالة 
فكان السَماعٌ أفضل . 

وروي عن أبي يويسف أنه يضقي أن يصلي على الي كله في نفبية عند شماع ايه لأن 
ذلك مما لا يَْعَلّه عن سَماع الخطبة فكان إحرارٌ الفضِيآَتيْنٍ أَحَقَّ . 

وأمّا العاطِسٌ فهل يحمَّدُ اللَّهَ تعالى؟ فالصَّحيحٌ أنه يقول ذلك في نفسه؛ لأنْ ذلك مما 
لا يَشْعَله عن سّماع الخطبةٍ وكذا السَلامٌ حالة الخطبةٍ مكروةٌ لما قلنا. 

هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبةء فأمًا عند الأذانٍ الأخير حينَ خرج الإمام إلى الخطبة 
وبعدَ الفراغ من الخطبة حينّ أخذ المُوَذْنُ في الإقامة إلى أن يَمْرُعٌ هل يُكرّه ما يكره في 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۳۳۹)ء الأصل للشيباني .)٠١ /١(‏ المبسوط 
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(؟) مذهب الشافعية : قال الشافعي : ينبغي تشميت العاطس لأنها سنة . وقال في القديم لا يشمته ولا يرد 
السلام إلا إشارة . واختار المزني الجديد. انظر : ناد 
(۳) في المخطوط : «قيامه». 


حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يُكْرَّه وعلى قولِهما لا يكره الكلامٌ وتُكرّه الصَّلاهٌ 
واحتّبجًا بما رُوِيَ في الحديث: «خُروج الإمام يقطَمٌ الصَّلاةً وكلامُه يقطمٌ الكلام» جعل 
لقاع للكلام هو الخطبة فلا يكره قبل وُجودهاء ولان الَهْيَ عن الكلام لؤجوب استماع 
الخطبة» وإِنّما يجبٌ حالة الخطبة بخلافٍ الصَّلاةٍ؛ لأتها تَمْبَدُ غالبا فِيَفوتُ الاستماع 
وتكبيرةٌ الافتتاح . 

ولأبي حنيفةً : ما رُوِيَ عن ابن مسعود وابنٍ عبّاس رضي الله عنهما موقوفا عليهما 
ومرفوعًا إلى رسول الله لا أنه قال : إذً حرج الام فلا صَلاة ولا كلام 90 . 

وروي عن التّبيّ يكل أنه قال : لا او ا د 
يبون الئاس الأول فَالأوْلَ فَإِذَا خرَجَ الإمَامُ طَوَوًا الصّحْفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذكرَه!") فقد 
عن طَيّ ”" الصّحُفِ عند حروج الإمام وَإِنَمَا يَطوَُوَة الفحخف] e‏ 
لأنهم إذا تَكَلّموا يكوه عليهم لقوله تعالى : : لا يل ين كول للا لدي ِب يد [ق :18] 
ولأنّه إذا خرج للحُطبة كان مُستَهِدًا لها والمُستَعِدُ للشيْء ء كالشارع فيه ولهذا ألْحِقَ 
الاستعدادُ بالشّروع في كراهة الصَّلاةَ فكذا في كراهة الكلام . 

ان التحلايث فلي فيه أذ غير العلام يعم اكلام فكآن تفشك بالتكرت راتهلا 

وير : للخَطيبٍ أن يتكلّم في حالة الخطبة ولو فعل لا تفس الخطبةٌ؛ لأثها ليسث 
بصلاة و فلا يُفْسِدُها كلام الاس لكثه يُكْرَه؛ لأتها شُرِعَتْ مَنْظومة كالأذانٍ والكلامٌ يقطمُ 
النَظْمَ إلا إذا كان الكلامٌ أمرًا بالمعروفٍ فلا يكره ؛ لما روي عن عمرٌ أله كان يخطبُ يوم 
الجُمُعة فدخل عليه عثمانٌ فقال له : أَيّهُ ساعةٍ هذه؟ فقال: ما زِدْتُ حينَ سَمِعتٌ النّداءَ يا 
أ ال على أن ترات فقال: والوضوة أيسااوقة قلت انرسول الله أمر 


)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ٠١۲)ء‏ وقال: غريب مرفوعاء قال البيهقي : رفعه وهم فاحش 
إنما هو من كلام الزهري . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» برقم »)۳۲١١(‏ ومسلمء كتاب: الجمعة. 
باب : فضل التهجد يوم الجمعةء برقم (860)» وأبو داودء برقم (١١)ء‏ والترمذي» برقم (449)» 
والنسائي» برقم (۱۳۸۸)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(*) في المخطوط : «طيهم». 


ر سس ہ7 
بالاغتسال » وهذا لأنّ الأمرَ بالمعروف يلتَحِقُ بالخطبة؛ لأ الخطبة فيها وعظ فلم 
يبق مكروهًا. 

ولو أحدّتٌ الإمامُ بعد الخطبة قبل الشُروع في الصَّلاةٍ فمَّدّمَ رجلا يُصلّي بالتاس إِنْ كان 
ِمّنْ شهِدَ الخطبة أو شيئًا منها جازء وإنْ لم يَشْهَدُ شيئًا من الخطبة لم جز ويُصلي بهم 
الظهرَ. 

أمّا إذا شهد الخطبة فلأنّ الثاني قام مَقام الأول والاول 2 يْقِيمُ الجُمُعةً فكذا الثاني . 

وكذا إذا شهد شيئًا منها؛ لان ذلك القدرّ لو ود وحْدّه وقَعَ مُعمّدًا به فكذا إذا وُجِدَ مع 
غيره» ويستوي الجوابٌ بين ما إذا كان الإمامٌ مَأذوتًا في الاستٍخلافِ أو لم يكن» بخلافٍ 
القاضي فاه لا يملِكُ الاستِخلاف إذا لم يكن مَأَذونًا فيه» والفرق أن الجُمُعة مُوَقََةّ تفوت 
بتأخيرها عند العُذْرٍ إذا لم يستخلِف فالأمرٌ بإقامتِها مع علم الوالي أنه قد يَعرض له عارض 
يمنَعْه من الإقامة يكونٌ إذنًا بالاستخلانٍ دَلالةَ بخلافٍ القاضي ؛ لأنّ القضاء غيرٌ مُوَفَّتٍ لا 
اراح ل للد ا ا ا لوو رم 

وا ا ولاه ا اك للجُمُعةٍ وليس بيان تحريمَيه على تحريمةٍ الإمام 
والخطية د شرط إثشاء الجُمُعةٍ ولم توجدٌ» ولو شَرَعَ الإماء في الصلاة ثم أحدَك ققدم رجا 
جاء ساعَتّئذ يلم يخهل السك ار ولي بهم السقمة ؛ لأنْ تحريمة الأول انعقدث 
للجمَعةٍ 00 رك وهر الخطبة e‏ بي "لجيه على : 0 00 


إو 


ال ل م 
المعنى فكذا هذاء ولو تَكَلَّمَ الخليفةٌ بعد ما شَرَعَ الأمامُ في الصَّلاةٍ ق فاه يستقبلٌ بهم الجمُعةَ 
ِنْ كان مِمَّنْ شهدٌ الخطبة وإِنْ كان لم يَشْهّدٍ الخطبة فالقياس أن يُصِلَيَ بهم الظهرّ. 

وفي الاستحسان يُصلي بهم الجمُعة . 

(وجه القياس): ظاهرٌ؛ لاله يُنْشٌِ التّحريمة في الجُمُعةء والخطبةٌ شرط انعقادٍ الجُمُعةٍ 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب : الجمعة» باب : باب برقم «(A0)‏ وأبو داود» كتاب : الطهارةء باب : في 


الغسل يوم الجمعة» برقم (١٠۳)ء‏ والترمذي» برقم .)٤۹٤(‏ 
(۲) في المخطوط : «فهوا. (؟) في المطبوع : (بنى) . 


حى المُنْشِى لتحريمة الجمعةٍ 

(وجه الاستحسان): أنه لما 0 مَقام الأوَلٍ التَحَقّ به حكمًا ولو تَكَلّمَ الأرَلُ[17/1أ] 
استقبّل بهم الجمّعة فكذا الثاني . 

وَذكر الحاكِمٌ في المختصّر أن الإمام إذا أحدّتٌ وقَدَمَ رجلا لم يَشْهَدٍ الخطبة 
تَ] “قبل الشروع لم جز ولو قَدَمَ هذا الرَجُل مُحدِئًا *'" آخَرَ قد شهد الخطبة لم 

يَجز ؛ لأنّه ليس من أهل إقامة الجُمُعة بنفيه فلا يجوز منه الاسيخلاف ويمثله لو قَدَم 
مجنا قد شهة الخطبة فقَدّمَ هذا الجنْبُ رجلا طاهرًا قد شهدٌ الخطبة جاز؛ ؛ لأن الجنبَ 
الذي شهدَ الخطبة من أهل الإقامة بواسطة الاغتسالٍ فيَصِحٌ منه الاستخلافٌ . ولو كان 
المُقَدّمُ صَبيّا أو معتومًا أو امرأةً أو كافرًا فقَّدّمَ غيرّه مِمَّنْ شهِدَ الخطبة لم يَجز تقديمه 

والفرق أن الجُنُبَ أهلّ لأداء الجْمُعة؛ لأنّه قاوِرٌ على اكْيساب أهليّةٍ الأداء بإزالة الجنابة 
الات عن ا اکا لقن اله تدر 4 ا ف عليه نض كما في 
سائر المواضع التي يُستَخْلفُ فيهاء فإذا قَدّمَ هو غيرّه صَحّ ؛ لاله استخلّقه '*' بعد ما 
صار [هو] ”* خَلِيفَةَ فكان له ولايةٌ الاستخلافٍ بخلافٍ الصّبيّ والمعتوه والمرأة فإِنّ 
الصَّبِيَ والمعتوة ليسا من أهل أداء الجُمعة . 

والمرأ ُليسث من آهل إمامة الرّجالٍ ولا قذرةٌ لهم على اقساب شرط الأهليّةِ فلم 
يَصِحّ استخلافهم إذ الاستخلاف شرع إبقاءً للصلاة ق على الصَّحَةَ واستخلاف مَنْ لا قُدْرةَ 
له على اكْتساب الأهليّةٍ غير ر مي فلم يَصِحٌء وإذا لم يَصِحّ استخلافهم كيف يَصِحٌ منهم 
استخلافٌ ذلك الغيرٍ فإذا تقد ذلك الغيه فكائّه تقّدّمَ بنفسه لالحا تقَدّيِهم بالعدّم 
شرعًا . ولو تَقَدَّمَ بنفسه في هذه الصَّلاةٍ لا يجورٌ بخلافٍ سائرٍ الصَّلواتٍ حيث لا يُحْتاجٌ 
فيها إلى التمديم . 

والفرق أن إقامة الشجدةامتعلعة بالإماء وَالمتقدٌة لين بعامور من جهة الشلطان او ناه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «رجلاً». 
(۳) في المخطوط: «يصح». 
(4) في المخطوط : «استخلف». (6) زيادة من المخطوط . 


فاا سائدُ الصلواتِ فإقامتًها غير مَعَلقَةٍ بالإمام» وبخلافي ما إذا استخلّف الكافرُ مسلمًا 
فأدّى الجمعة لا يجورٌ. 


وَإِنْ كان الكافرٌ قادِرًا على اكْتِسابٍ الأهليّةٍ بالإسلام ؛ لأنّ هذا من أُمور الدّينِ وهو 
يعمد عد ولايةً السَلْطَنةٍ ولا يجوز أن يَنْبْتَ للكافر ولاية السَلْطَنةٍ على المسلمينَ فلم يَصِعٌ 
استخلاقه بخلافٍ المُحْدِثِ والجُيُبٍ والله أعلَّم . 

ولو قَدّمَ مُسافرًا أو عبدًا أو مُكائبًا ”“ وصلَّى بهم الجْمُعةَ جاز عندنا خلاقا لزّفر؛ لأنْ 
لاء من آهل إقامة الجُمُعةٍ على ما ْنَا هذا إذا دم الإمام أحدًا فن لم يَُدْم وقد 
ا ل ار 


شیا ۹۵ر SS‏ 
للشلطان وعايلاً من ماله + وكذا لو قَدّمَ أحدهما رجلا قد شه الخطبة جاز؛ لان لبت 
لكل وا ير ا 
الصَّلاةٍ يملِكُ إقامةً غيره مُقامه» والله الموفق 

وَأمَا الجماعةٌ: فالكلامٌ في الجماعة في مواضعَء في بيانٍ كونها شرطا للجُمُعة» وفي 
بيانٍ كيفيّة هذا الشرط» وفي بيانٍ مقداره» وفي بيانِ صِفة القؤْم الذينَ تنعَقِد بهم الْجَمُعة . 
انا الأول فالدليل على (أنّها : شرطٌ) ”ان هذه الصَلاة تُسَمّى جُمُعة فلا بد من تُزوم 
مكل لكاو رقي 9 ا الم اذى أ اللتط ويد “موحي للد كنا فى 
الصَّرْفٍ والسَلّمِ والرّمْنِ ونحو ذلك؛ ولان ترك الظهرٍ ثبت بهذه الشريطة على ما مرّ ولهذا 
لم يُوَدّ رسول الله ل الجمُعة إلا بجَماعةٍ وعليه إجماعٌ العُلَماءِ . 

وأمًا بيان كيفيّة هذا الشرط فنقول: لا حلاف في أن الجماعةً شرط لانعِقادٍ الجُمُعةٍ 
حتّى لا تنعقدَ الجمُعةٌ بدونها حقى إِنّ الإمام إذا فرَعٌ من الخطبة ثمّ تفر النّاسٌ عنه إلا واجدًا 


(1) زاد في المخطوط : «جاز». (؟) في المخطوط : «بتقديمها». 
(۳) في المخطوط : باك (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : « 


eu yx «©‏ 
يُصلي (بهم في) ”“ الظّهِرٍ دون الجُمُعة» وكذا لو تَمَروا قبل أنْ يخطب الإمامٌ فَخَطْبَ 
الإمامُ وده ثم حضروا فصلى بهم الجُمُعةَ لا ايجورٌ؛ لأ الجماعةً كما هي شرط انوقادِ . 
الجُمُعةٍ حال الشروع في الصَلاةٍ فهي شرط حال سَماع الخطبة؛ لأنّ الخطبة بمنزلة شَفْع 
من الصلاة. 

قالث عائشة رضي الله عنها إِنّما قُصِرَتٍ الجُمُعة لأجل الخطبة فيُشْتَرَطُ الجماعةٌ حال 
ا كما د سال اترو في الان ورای اهن م فرط ينانا 
منْعَقِدةَ إلى آخر الصلاةٍ؟ . 

قال أصحابا التلاثة : إِنّها ليست بشرط . 

وقال زُفَرُ: إنّها شرط للانعِقادٍ ”" والبقاء جميعًا فِيُشْتَرَطٌ دَوامُها من أوّلٍ الصَّلاةٍ إلى 
آخرها كالطهارة وسَّيْرٍ العؤرةٍ واسَتِقُبالٍ القِبْلِ ونحوهاء حنّى إِنّهم لو نَمَروا بعد ما قَبَدَ 
الرّكعة بالسجدة له أن يُيِمّ الجَمُعةَ عندّناء وعند ” " زُفر إذا نموا قبل أن يقَعْدَ الإمامٌ قدرَ 
النَشهّدِ فسدت الجمُعةٌ وعليه أن يستقبلَ الظَهرَ . 

(وجه ۳۳١1‏ ب آاقوله) أن التجماعة فرط لهذه الْصَّلاةِ فكانث شرط الاتيقاد والبقاء 
كسائر الشُروطٍ “ من الوقتٍ وسثر العؤرة واستِفبال القِبْلةٍ وهذا؛ لأ الأصلّ فيما جُعِلَ 
رطا للقباد أذ یکر شرطا للجميم 9© اجراها لتسساوي اجر العيادة إلا إذا كان سرع يا 
لعزي عرس احير كسار درك ا لما فيه من الحرّج [كالَية] ‏ فتجِعَلُ شرطًا 
لانعقادها وهنا © لا حَرَّجَ في اشيّراط دوام الجماعةٍ إلى آخِرٍ الصَّلاةٍ و في حَقٌّ الإمام ؛ ؛ لأنّ 
فواتَ هذا الشرط قبل تّمام الصَّلاةٍ قفي غاية اندر فكان شرط الأداء كما هو شرطً 
الانيقادء ولهذا شَرَطَ أبو حنيفة دَوامَ هذا الشّرطٍ [في] ‏ ركعةٍ كامِلةٍ وذا لا يُشْتَرَطُ في 
شرط الانعِقادٍ بخلاف المُمَّتّدي؛ لأنَّ استدامة هذا الشرط في حَقٌ المُفْتَدي يوقِعُه في 
الحرّج ؛ لأنّه 7 كثيرًا ما يُسبَُ بركعة أو ركعتَيْن فجُعِلَ في حَقّه شرط الانعقاد لا غير . 
)١(‏ في المخطوط : «به». )١(‏ في المخطوط : «الانعقاد» . 
(۳) فى المخطوط : «وقال». (4) في المخطوط : «الشرائط) . 
)٥(‏ في المخطوط : البجميع» . (1) ليست في المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «وهاهتا» . 
(۸) زاد في المخطوط : «في». (9) في المخطوط : «لأن». 


م سف GD‏ 


(وجه قول اصحابنا الثلاثة)؛ أن المعنى يقتضي أن لا تكونٌ الجماعةٌ شرطًا أصلاً لا شرط 
الانعقادٍ ولا شرط البقاء؛ لأنَّ الأصل اذيك نشوك لادا كمف كدر 
المُكَلّفٍ تحصيلّه ليكو التكليفٌ بقدرٍ الرُسع إلا إذا كان شرطا هو كائنٌ لا محالةً 
كالوقتٍ؛ لأت إذا لم يكن كائنًا لا مَحالةَ لم يكنْ للمُكَلّفِ بُدّ من تحصيله ليتمكنّ من 
ا ا ا ا اد 

ينبغى أنْ لا تكونٌ الجماعةٌ شر طا اص إلا آنا جَعَلْناها شرطًا بالشرع َل شرطا بقدرٍ ما 

ا بول ”“ حكم الشرع» وذلك يحصّلُ بجَعلِه شرط الانيا فلا حاجة إلى جَعلِه 
شرطً البقاءء وصار كال بل أولى؛ لأنْ في وُسع المُكَلّفِ تحصيل الٿ . 

لكنْ لما كان في استداميها حرج جُهلَ شرط الانيقاد دود البقاء فعا للحرَجٍ 
فالشرط الذي لا يدخلٌ تحت ولايةٍ العِبادِ أصلاً (أولى O E © Î‏ 
فجُعِلَ شرط الانعقادٍ ولهذا كان من شرائط الانوقاد دون البقاء في حى المُقتَدي بالإجماع 
معدا حو لباو SSG‏ ا امام اميت رك ار 
انعقادٍ الأداء أمْ شرط انعقاد التحريمة ؟] ”* فقال (' أبو حنيفة : إن الجماعة في حى 
الإمام شرط انعِقادٍ الأداء لا شرط د التّحريمة . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: إنّها شرطً انعِقادٍ التتحريمةٍ حتّى إنهم لو نَمَروا بعد التتحريمة 
قبل تقييدٍ الرّكعة بسجدةٍ فسدت الجُمُعة ويستقيل الظّهرَ عندّه كما قال زُقَرُ وعندّهما يم 
الجمعة . 

(وجه قولهما): أن الجماعةً شرطً انعِقادٍ التتحريمة في حَقٌّ المُقتّدي فكذا في حى الإمام 
والجامع أن تحريمة الجمُعةٍ إذا صَحَّتْ صح بناء الجْمْعةٍ عليها ولهذا لو أدركه إنسان في 


الكقون ملح E‏ ركعتَيْنِ عندّه وهو قول أبي يوس ف إلآ أن محمّدًا ترك القياس هناك 
بالتص لما ”7 يذ پذکر» > ولأبي حنيفة أن الجماعة في حَقّ الإمام لو جُعِلَثْ شرط انعقادٍ التتحريمة 


)١(‏ في المخطوط: «فنقل». (؟) في المخطوط : «لثلا». 
(۳) في المخطوط : «شرط البقاء» . () زاد في المخطوط : «أولى». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «قال» . 


(۷) في المخطوط : «على ما». 


ا م 
ھک أن تح ا خد لا كنيد ينون تنا رَكة الجماعة إيّاهفيهاء 0 
يعضل وان تقَحَ تكبيرانّهم مُقارِنة لتكبيرة الإمام. وأنهمِمّايتعَذَرمُراعانه» و بالإجماع © 
ليس بشرط فإِنّهم لو كانوا ُحضورًا و كبر الإمام ثم كبّروا صح تكبيرُه وصار شارعًا في الصَّلاةٍ 
وصَحَتْ مُسارَكَتُهِم إِيّاه فلم ُجْعَلُ شرط انعقادٍ التحريمة لعَدَم الإمكانٍ فَجَعِلَتْ شرط انعِقادٍ 
الأداء بخلاف القؤم فإنّه أمكَنَ أنْ تُجْمَلَ في حَقّهِم شرطً انوقاد التتحريمة؛ لأنّه تحصّلٌ 
مُشَارَكَتْهم إِيّاه في التحريمة لا مَحالةً ون سبقّهم الإمام بالتكبير . 

وإِنْ ثبت أنّ الجماعةً في حَقٌّ الإمام شرطٌ انيقاد الأداء لا شرطٌ انعقادٍ التحريمةء 
فانيقادٌ الأداء بتقييدٍ الرّكعة بسجدة ؛ لأنّ الأداء فعلٌ والحاجةٌ إلى كونٍ الفعل أداء 
للصَّلاةٍء وفعلُ الصّلاةٍ هو القيامٌ والقراءةٌ والرَكوعٌ والسَجودُ ولِهذا لو حَلَفَ لا يُصلّي 
فما لم يُقَيّدِ الرركعة بالسجدة لا يحنّثء فإذا لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدة لم يوجدٍ الأداءً فلم 
تنعَقِدُ فشَرَّط دَوامٌ مُشارَكة الجماعة الإمامٌ إلى افع » 7 الأداءء والله أعلم . 

ولو افتَتّحَ الجُمُعة وخَلْفَه قَوْمٌ وتَفَروا [منه] “ وبّقيَّ الإمامُ وحُدّه فسدث صلاثه 
ويستقبلٌ الظّهِرَ؛ لأنّ الجماعةً شرط انعِقادٍ “ الجُمُعة ولم توجَدٌ. 

ولو جاء قَوْمُ آحَرونَ فووا خَلْمّه ”ثم فر الأوَلونَ فإنَ الإمامَ يمضي على صلاته 
لوجود الشرط» والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا اشتِراطً المُشاركة في حَقَّ الإمام. وَأمّا المُشارَكةٌ في حى المُفْتَدي 
فنقول لا حلاف في أنه لا تُشْثَرَ رط المُشاركة في جميع الصَلاٍ؛ ثم اختلفوا بعد ذلك فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسفت: المُشارَكةٌ في التحريمة كافية . 

وعن محمَدٍ روايتانٍ. 

في رواية : لا بد من المُشاركة في ركعة واجدةٍ. 

وفي روايةٍ: المُشارَكةٌ في ركن منها كافيةٌ وهو قول رُفر حتّى أنّ المسبوق إذا أدرَكٌ 
ا ر ا الأرلى ار التائية ار كان في ر ا ا 


. زاد في المخطوط : «وذلك». (۲) فى المخطوط : «بالسجدة»‎ )١( 
فى المخطوط : «لانعقاد».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


)0( في المخطوط : «خلف الإمام؟ . 


حر _ کتاب الصلاق > GD‏ 


٤‏ مُدْركًا للجمّعةٍ بلا حلاف . وأمًا إذا أدركه فى سُجود الرّكعة الثّانيةٍ أو في التَسْهّدٍ 
كان مركا للجُمُعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود المشاركة في التحريمة . 


وعندٌ محمَّدٍ : لا يَصِيرُ مُدْرِكا في رواية لِعَدَم ”" المُشارَّكة في ركعةٍ. 

وفي رواية : يَصيدُ مُدْرِكًا لوُجود المُشارّكةٍ في بعضٍ أركانٍ الصّلاوَء وهو قول زُفر. 

وأنًا إذا أدركه بعدّما قَعَدَ قدرٌ التشْهّدٍ قبلَ السّلام أو بعد ما سَّلَّمَ وعليه سجدةٌ السَهِوِ وعاد 
إليهما فعندٌ أبي حنيفةً وأبي يوس يكونٌ مُدْرِكا للجُمُعة لوقوع المُشارَكةٍ في التحريمة . 

0 : لا يكوك مُذركا لدم المُشارَكةٍ في شيءٍ من أركانٍ الصّلاةٍ ويُصلي أربعًا ولا 
تكونٌ الأربعٌ عند محمَّدٍ ظهْرًا محضاء حى قال : : يقرأ في الأربع كُلّهاء وعنه في افتِراضٍ 
القعدة الأولى روايتانٍ في رواية الطَحاوِيٌّ عنه فرضٌ» وفي رواية المُعَلّى عنه ليس بَِرْضٍ 
فكأن مختد اة الله لك طويقة اطاط سارف ا اشر دع 
الفرض بيقين» مجُمُعةٌ كان الفرضٌ أو ظُهْرَاء وقيلَ: على قول الشّافعيّ الأربعُ ظهْرٌ محض 
حتّى لو ترك القعدة الأولى لا يوب فساد الصَّلاةٍ. 

واحعَجوا في المسالة بما وي عن الي بإسناده عن أبي هريرة عن التّبيّ يله أنه 
قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِن الْجُمُعَةٍ فَقَد أَدرَكَهَا وَلِيْضِفْ إِلَنِهَا أخرَى إن أَْرَكَهُمْ جُنُوسَا صَلّى 
اربع“ وفي بعض الرّواياتٍ : «صلى الظهرٌ أربعًا» . 

وهذا ص في الباب؛ ولأنّ إقامة الجُمُعة مَقام الظهرٍ عُرِفٌ بص الشرع بشرائط 
الجمعة > منها الجماعة والسَلْطانُ ولم توجَذ في حَقّ المُفْنّدي فكان ينبغي أن يقضيّ كل 
مسبوقي أرب ركعاتٍ إل أن مُدْرِكُ الركعة يقضي ركعة بالتص ولا ص في المتنازع فيه ثم 
مع هذه الْأدِلّةَ يسلُكُ محمّدٌ رحمه الله تعالى مسلّكَ الاحتياط لتعارض الأدِلَة . 

واحتّجٌ أبو حنيفة وأبو يوسف بما رُوِيَ عن النْبيّ يه آنه قال : اما أَدرَكُثُمْ َصَلُوا وَمَا 
فَانَكُمْ فافضواء ”" أمرٌ المسبوق بقضاءٍ ما فاته وإنّما فائّنُه صلاةٌ الإمام وهي ركعتانٍ 


.؟مادعنال١‎ : في المخطوط‎ )١( 


53 أخرجة النسائي» كتاب : المواقيت» باب: من أدرك ركعة من الصلاة» برقم (/081)» والدارقطني 


٠ /0‏ -١١)رقم(١‏ )ا وأبو يعلى )۳٦/٥(‏ رقم (2)5570 والبيهقي (7/ ٣‏ ۰) رقم »)٥٥۲۷(‏ وهو 
منكرء انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (20957/8. ٠‏ 
(۳) سبق تخريجه . 


والحديثٌ في حَدٌ الشّهْرةٍ. 

ورَوَى أبو الدَرْداءِ عن النّبِيّ يل آنه قال : «مَن أَدْرَكَ الإمَامَ في التَشَهْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَة فقذ ارك ˆ 
الجمْعةه0' ولأ سببَ اللَرُومٍ هو التحريمة وقد شارك الإمام في التحريمة وى تحريمئه 
على تحريمة الإمام فيلرّمُه ما لَزِمَ الإمام كما في سائرٍ الصلواتِ› وفيا بث الزّْريّ 
غير صحيح فان الثقات من اسحا لخر كعمروالا اي وا ذال :ع 
درك ركمة من عاد نقد ادر كيا فاا الم ف اة | e‏ اقم 
خلونا صل اوا رر ا اميعاتة دم N‏ 
الريادةٌ فتَأوِيلُها وان ادرگهم جُلوسًا قد سَلَّمواعَمَلا بلدَليلين ‏ بقدر الإمكانٍ وما دروا 

من المعى بطل بجأ إذا أذرك رجعة . 

وقولّهم هناك : «يقضي ركعة بالتص» . 

قلنا: وههنا أيضًا يقضي ”" ركعتَيْن بالتّصٌ الذي رَوَيْناء وما ذَّكّروا من الاحتياط غير 
ديد آذ الأريم إن كانت طور اقلا یک نناذها علن رة دن ل الا ری 
آله لو آدرگه في التشهد ونوَى الظهرَ لم يَصِعٌ اقتداؤه به وإنْ كانث جُمُعةٌ فالجُمُعةُ كيف 
تكونٌ أربع ركعاتٍ على أله لا احتياط إلا عند ظُهورٍ فسادٍ اول الخصّوم وصِحَّةٍ دليلينا واللّه 
تعالى أعلمٌ. 

وَأمّا الكلامٌ في مقدار الجماعة: فقد قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: أدناه ثلاثةٌ وى 
الإماء. 

وقال أبو يوسف: اثنانِ سِوّى الإمام . 

وقال الشافعي : لا تنحقِدُ الجُمْعةٌ إلا بأربعينَ سِوَى الإمام . 


)لم أقف عليه» ولينظر السابق. 


(۲) في المخطوط : «وهذه . (۳) في المخطوط : «أن4. 
)٤(‏ في المخطوط : «صلوا». (5) في المخطوط : «الصحابة». 
»( في المخطوط : «بالدلائل». )¥( في المخطوط : «يصلي» . 


(۸) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)۳١١ /١(‏ مختصر الطحاوي ص »)١(‏ المبسوط (۲/ 2714 

0 فتح القدير مع الهداية (۲/ »)5١‏ البناية (*/ ۷۳ - ۷۷)ء مجمع الأنهر .)158/١(‏ 

ا : قال الشافعي : لاتصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالإمام » بالغين عقلاء أحرار مستوطنين 
فيها. انظر: : مغني المحتاج (۱/ ۲۸۲)ء كفاية الأخيار /١(‏ /1417)» > المسائل الفقهية /١(‏ 1۱۸۲ء .)١87‏ 


نا الكلامُ مع الشّافعيٌ فهو يحتّجٌ بما رُوِيَ عن عبدٍ الرَحمَنِ بن كعب بِنٍ مالك آنه قال : 
ُنْتٌ قائ أبي حينَ كف يَصَرُه فكان إذا سَمِعَ الّداء يوم الجمُعةٍ استغفر الله لأبي أمامة 
اسع بن ُرارة قلت لأسألّته عن استغفاره لأبي أمامة فبينما آنا أقوٌه في جُمُعة إذْسَمعَ 
الداء فاستغفر الله لأبي أمامةً فقّلْتُ : يا أبت أرأيت استغفارك لأبي أمامة أسعد بن زرارة؟ 
فقال : إن] ”" أولَ مَنْ جح بنا بالمدينة أسعَدٌء فقت : وكّم ْم يومئلٍ؟ فقال : كنا 
او خا "“ ولان ترك الظهر إلى الجُمُعة يكونُ بالنصٌ ولم يُنْقَلَ آنه عليه الصلاة 
والسلام أقام الجمعة بثلاثة . 

(ولَمَا): : أن التبي كله كَانَ يَخْطبُ فَقَدٍ م عبر ِل الطعَام فَائَضُوا َا ركا َسُولَ 
الله قَائِمًا وَلَيْسَ مَعَهُ إلا اا عكر وجلا وغ أب بكر وم عُمَرُ وَعْفْمَاكُ وَعَلِييٌ رضي الله 
عنهم أَجْمَعِينَ وَكَدْ أقَام الْجُمْعَةَ به . وروي أن مُصْعَبَ بن عُمَيْرٍ [قد] ‏ أقام الجُمُعةَ 
م ل لع عضن الك روم 1 N‏ 

لاشتراطٍ جَمْعٍ الأربعينَ بخلافيٍ الاين فإه ليس بالجمع» ولا حجَةَ له في حديثٍ أسعَدٌ 
e‏ 


ساع ر 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: الجمعة في القرى» رقم »)5١59(‏ وابن ماجه» رقم 
7»؛ وابن الجارود في «المنتقی» (ص ۸۲) رقم (۲۹۱)ء وابن حبان /١5(‏ لالاغ) رقم (۷۰۱۳)ء 
والحاكم (۱/ )٤۱۷‏ رقم (۳۹ )ا والييتي 1/1 e‏ الد نظي 00-317 رمي راك 
٩‏ والطبراني في «الكبير» )٠١ /١(‏ رقم (22400 والفاكهي في «أخبار مكة) )۲۳٤١ -۲۳۳ /٤(‏ رقم 
(5611). كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا في «السيرة النبوية» له (۲/ ۰۲۸۲ ۲۸۳ - تبذيب أبن 
هشام)» حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» عن عبد ال رحمن بن كعب بن مالك» 
قال : كنت قائد أبي. . . الحديث. وسنده حسن» ابن إسحاق حسن الحديث . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن 
بقى جائزة» برقم ,)۸٩٤(‏ ومسلم» كتاب : الجمعة» باب: في قوله تعالى : «وَإدًا اوا رة أو هو 
انفضا إلا ررر فَكيما» برقم (858)» والترمذي» برقم (۳۳۱۱)ء والطبري في «تفسیره» (۲۸/ 
),٤‏ وابن خزيمة (۳/ )۱١١‏ برقم (1877)» وابن حبان )۲۹۸/۱١(‏ برقم 2)54175 وأبو يعلى (۳/ 
T= f0‏ ۰ برقم (2))1888 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


CD‏ ر بس 


راخ افوا ]إلى الا دو کو اا 

وأمًا الكلامُ مع أصحابنا: فوجه قول أبي يوس ف أَنَّ ارط أداءُ الجُمُعة بجَماعةٍ وقد 
وُجِدَ ؛ لأنّهما مع الإمام ثلاثةٌ وهي جَمْعٌ مُطلَقٌ ولِهذا يتقَدَّمُهما الإمامُ ويصطمَانِ حَلمّه . 

ولهما: أن الجمع لطن شرط انمقاد لبجم في حن كن واجي منهم» وشرط جواز 
صلاة كل واحِلٍ منهم ين ينبغي أنْ يكونّ سواه فيحصّلَ هذا الشَرطٌ ثم يُصلّيء ولا يحصّلٌ هذا 
الشرطٌ إلاإذا كان سرَى الإمام ثلانة ثة إِذْ لو كان مع الإمام ثلاثةٌ لا يوجَدُ في حَقٌّ كَل واحِدٍ 
منهم إلا انان والمُكتَى ليس بِجمْع مُطْلَي. 

وهذا بخلافٍ سائرٍ الصَّلواتٍ ؛ لان الجماعة هناك ليست بشرط للجواز حتّى يجب على 
كَل واحِدٍ تحصيل هذا الشَرطٍ غير أنهما يصطَمًانِ خَلَفَ الإمام؛ لأ المُفْئَدي تاب لإمايه 
فكان ينبغي أن يقوم حلم لإظهار معنى اللبعيةِ غير أنه إن كان واجدًا لا يقو حَلقه لا 
مير مدا حل الفوف فتصير مركا للنفي» فإذا صار ال تين زال هذا المعنى فقاما 

حَلْفَهِ واللّه تعالى أعلمُ . ۰ 

N,‏ : فعندنا أن كل مَنْ يصلّح إمامًا للرجالٍ في 
الصلواتِ المكتوباتِ تنعَقَدُ الجَمُعةٌ بهم في مه يُْتَرَطُ صِفة الذُكورة والعقلٍ والبُلوغ لا غير 
ولا يشرط الحُريةُ والإقامةٌ حقى تقد الجُمُعة قزم عبد أو مُسافرينَ ولا تنعقة بالصْئْيان 
والمجانين والنّساء على الانفراو”" . 

وقال الشَافعيٌ: يُشْكَرَطْ الْحُرّيَةُ والإقامةٌ في صِفة القَرْم فلا تنعَقِدُ بالعبيدٍ 
والمساف 3 

(وجه قوله): أنه لا جُمُعةَ عليهم فلا تنعَقِدٌ بهم كالنّسِوانٍ والصَّبْيانٍ 

(ونََا): أنَ دَرَجة الإمام أعلى ثمّ صِفة الحرَيَة والإقامةٍ ليست بشرط في الإمام لما مر 
فلآن لاتُشْتَرَطً في القؤم أولى» وإِنّما لاتجب الجُمُعةٌ على العبيدٍ والمُسافرينٌ إذا لم 


)١(‏ في المخطوط: «لما» 
زهة انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/ ۲٦ء‏ 5#)», الاختيار .)١١ 7 /١(‏ 
)۳( انظر في مذهب الشافعية: المجموع 4126 7 


ا E MTT e E‏ ا لي 


ظ 
ظ 
ظ 


م كتاب الصلاق > GD‏ 
يحضّروا فأمًا إذا حضروا تجبٌ؛ لأ المانِعَ من الوُجوب قد زال بخلافٍ الصَّبْيانٍ 
والنَّسوانٍ على ما ذكرنا فيما تقّدّمَ واللّه تعالى أعلم . 

وَأنَا الوقتٌ فمن شرائط الجُّمُعةٍ وهو وقتٌ الظهر حبّى لا يجورٌ تقديمُها على روا 
الشّمس لما روي عن النَبيّ كل أنه لَمَا بَعَتَ مُضْعَبَ بنَ عُميْرِ إلى المدينةٍ قال له : (إذَا مَالْتِ 
الس قصل بالئاس الْجُمُعَة”'' . ّ 

وروي أنّه كَتَبَ إِلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: «إذًا رَالَثِ الشّمْسُ م ِن الْيؤم الَذِي تَتَجَهُرْ ِيه لَْهُودُ 
لِسَبْيهَا فَازْدَلِف إِلَى الله تَعَالَى بركعتين»" . 

وما روي أن ابنَ مسعود أقام الجْمُعةَ ضْحَى يَعني بالقرب منه وماد الرَاوِي أنه ما 
أخرَها بع الزوالٍ فان لم يردها حتى دخل وقتُ العصر تسقُطٍ الجُمّْعةٌ؛ لأتها لا تُقْضَى لما 
زىء" , : 

وقال مايك: : تجوز إقامة الجمُعةٍ في وقتٍ العصر” وهو فاسِدٌ؛ لأنها أقيمَث مَقام الظهر 
ا و ارو ا ا مَتْ مُقام غير الظهر من الصَّلواتٍِ فلم تكن 
مشروعة في غير وقتِه واللهُ أعلم . 

هذا الذي ذكرنا من الشّرائطٍ مَذُكورةٌ في ظاهر الرّواية ”* . 

وَذكر في التّواوِر شرطا آخَرَ لم يذكزه في ظاهر الرّواية وهو أداء الجمُعةٍ بطريتي 
الاشتهار حتّى إن أميرًا لو ججمع جَيْسْه في الحضن واغْلَقَ الأبوابَ وصلَى بهم الجمعة لا 
تُجْزِنُهم كذا ذُكِرَ في التواوِر» فإنّه قال : : السَلْطانُ إذا صلّى في فهَنْدَرةٍ ''' [والقومُ مع أمراء 
السَلْطانِ في المسجدٍ الجامع قال : إِنْ فنْسَ بابَ داره وأذِنَ للعامةٍ ي بالدخول في فهَنْدّر E‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 516): «لم أجده». وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 
6 «غريب»ء أي : لا أصل له. 

(۲) قال ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 18١؟):‏ ١م‏ أجده». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ ۹٠۳)ء‏ المبسوط (۲/ ۳۳)ء حاشية ابن عابدين /١(‏ 


. (OAT لاقف‎ 


. )٥١ /۲( شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني‎ .)۱٤۹/١( انظر في مذهب المالكية : المدونة‎ )٤( 
في المخطوط : «الروايات».‎ )5( 
. في المخطوط : «قهندوة؛ . (۷) ليست في المخطوط‎ )7( 


جاز وتكونٌ الصَّلاةٌ في موضِمَيْنِ ولو لم بان للعائة وصلَى مع بيش جَيْشِه لا تجوز صلاةٌ 
السَلْطان وتجورُ صلاةٌ العامّة وإنّما كان هذا شرطًا؛ لأنّ الله تعالى شَرَّعَ النّداءَ لصلاةٍ 


الجُمُعةٍ بقوله: اماما أل ءأمنْوَأ ا ُو لصوو ين بوم الْجْمْمَةَ اسا إل ذك آل 4 
[الجمعة :4] والنّداءُ للاشتهارٍ ولِذا يُسَمّى جُمُعة لاجهماع الجماعاتٍ ” فيها فاقتضى أن 
تكو الجماعاث كلها ادون ع بالحُضور إذًا عامًا تحقيقًا لمعنى الاسم والله أعلَمْ . 
فصل [في مقدارها] 

وأمّا بيان مقدارها فمقدارُها ركعتانِ عَرَفْنا ذلك بفعلٍ رسول الله يك وأصحابه رضي 
الله متي ن ينوه وغ اا الم 

ا 7000700070 
وقد ذكرناه. 

ولو قرأ في الرّكعةٍ الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجُمُعة وفي الثّانيةِ بفاتحة الكتاب 
وسورة المُنافِقينَ تدكا بفعل رسول الله ل فحَسَنٌ فإ رُوِيَ آنه كان يق رأهما في صلاة 
ا . وروي أنه : قرأ ِي صَلاَةٍ الْعِيدَيْنِ وَالْجْمُعَةٍ «مَيّع س بك أل € [الاعلى: 1 

نان كي كي رتر a‏ 

0 على قراءَتّها بل يقرأ غيرّها في بعض الأوقات حتى لا يُوَدْيَّ إلى هَجْرٍ بعض القرآنٍ 
علد تنه العامة حَدْمَاء ويهر بالقراءة[1/ 18أ] فيها لوُرودٍ الأثر فيها بالجهْر وهو ما 
رُوِيَّ عن ابن عباس أنه قال : معت النبي يل َرأ في صَلة اْجْمْعَةِ في الركْعَة الى سُورَة 
ْجْمُعَةِ في الُانية سور المُتافقين» ولو لم يَجْهَرْلّما سْهِعَ وكذا الأمة َواردَتْ ذلك» 
ولان الاس يوم الجُمُعة فرّغوا قُلوبّهم عن الامْيِمام لأمور التّجارةٍ لوطم ذلك الجمع 
فيتأمّلونَ قراءءً الإمام فتحصّل لهم تّمراثٌ القراءة فيَجْهَرُ بها كما في صلاةٍ الليلٍ . 


X*‏ ا 


. في المخطوط: «الناس» . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
أخرجه مسلم » > كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷)» وأبو داود رقم‎ (۳) 
والترمذي» رقم (19ه). وابن ماجه» رقم (411۸(. من حديث أبي هريرة.‎ 11 


فصل [في بيان ما يفسدها] 

وأمًا بيانٌ ما يُفْسِدُها. وبيانُ حكمها إذا فسدث أو فاتّتْ عن وقتها فنقول: إنّه يُمُسِدٌ 
الجمعة مسد تا 7 الكلرات وقد الك في مر ونية» اوالذي انندم اي الخص ومن 
أشياء» منها خُروجٌ وقتٍ الظهر في خلال الصَّلاةٍ عند عامّةٍ المشايخ ' '“. وعندَ مالِكِ لا 
يدها بنا على أن الجمْعة فرص موقت بوقتٍ الظهِرٍ عند العامة حتّى لا يجورٌ أداؤها في 
وقتٍ العصرء وعندّه يجوز وقد مر الكلامُ فيه» وكذا خرو الوقتٍ بعد ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ 
أن سل 

وعند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ رَحِمّهما الله تعالى لا تسد ”© وهي من المسائل الانْئيٌ 
عَشْرِيةَ وقد مرت . ْ 

ومنها فوت [الجماعة] 7 الجمُعةٌ قبل أن يُقَيّدَ الإمامٌ الرّكعة بالسجدة بان تفر التّاس 
عنه» عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وعندّهما لا تفسّدٌ. وأمّا فوتّها بعد تقييدٍ الرّكعةٍ بالسجدة فلا تفسّدُ عند أصحابنا 
التلاثق» وعند رُفر تفسّدٌُء وقد ذكرنا هذه المسائل . 

وَأمّا حكمٌ فسادها فإِنْ فسدث بخُروج الوقتٍ أو بِقَّوْتِ الجماعةٍ يستقبل الظهرّ وإِنْ 
So RSS‏ 
الحم فد وجوواشرائطها . وأمًا إذا فانّتْ عن وقتّها وهو وقتٌ الظهرٍ سَّقَطَتْ عندَ 
عامّة العُلّماءِ ؛ لأنّ صلاةً الجُمُعة لا تَقُضَى ؛ لأنَّ القضاءَ على حَسّب الأداءء والأداءً فاك 
بشَرائطً مخصّوصة يتعَذَّدُ تحصيلها على كُلَّ فر فتسقٌّطٌ بخلاف سائر المكتوباتٍ إذا فانّثْ 
عن أوقاتها واللهُ أعلّم . 


فصل [فيما يستحب في هذا اليوم] 
وأمّا بيان ما يُستَحَبٌ في يوم الجمُعةٍ وما يُكرّه فيه . فال [في] ا 5 


)١(‏ في المخطوط : «العلماء». اق الف ر 
(۳) في المخطوط : «تفسدها» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


. في المخطوط : «ويستقبل الظهر» . () ليست في المخطوط‎ )٥( 


00 بد لقح ار ا با 
ويَعْتَسِلَ ؛ لأنَّ الجَمُعةَ من أعظم شعائر الإسلام فَيُسِتَحَبُ أنْ يکود المُقيمُ لها على أحسَن 
وضفي”"©, وقال مالك ارا حا 1 واكم بنا ذري عن ا کوان 
قال : «غُسْلُ يوم الْجْمَُةِ وَاجِبٌ عَلَى كَل مُختَلِم”" أو قال : «حَقّ عَلَى كَل مُحْتَلِم) . 

(ولَنَا): ما رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه عن النّبِيّ يل أنه قال : «مَن تَوَضّأَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
بها وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»“ . 

وما رُوِيَ من الحديث فتَأوِيلُه مروِيٌ عن ابن عباس وعائشة أنتهما قالا: كان الئاس 
كال أيهم وكانوا يلسو الوق وتعرفود فيه والس ريب السك فكان يغای 
بعضهم برائحة بعض واو ثم اشح هذا حينَ لبسوا غير الصّوفٍ 
وتَركوا العمل بأيديهم . 

ثم عسل يوم الجُمُعةٍ لصلاة ةَ الجمعة آم ليوم الجْمْعةٍ؟ قال الحسَنْ بن زياد : ليوم 
الجُمُعة إظهارًا لفضيايِه» قال ابن يكل : سيد الأيام يوم المع . 


.)١١/١( انظر فى مذهب الحنفية: الاختيار‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب المالكية: بلغة السالك .)158/1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاةء باب: وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (١۸۲)ء‏ ومسلم» كتاب: الجمعة» باب : وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال برقم (845)» وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم 
الجمعة» برقم (١١٤۳)ء‏ والنسائي» برقم (۱۳۷۷)» وابن ماجهء برقم (۱۰۸۹)» من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

»)5514( أخرجه أبو داودء كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك العُسل يوم الجمعة» برقم‎ )٤( 
ء)۲۸١( والترمذي» برقم (591)» والنسائي» برقم (١۱۳۸)ء وابن الجارود في «المنتقى»؛ (ص ۸۱) رقم‎ 
برقم (2077)» والطحاوي في «شرح‎ )477/1١( والبیهقی (۳/ ۱۹۰) برقم (0104)» وابن أبي شيبة‎ 
)٠۹۹ /۷( رقم (4۸7)ء والطبراني في «الکبیر»‎ ) ٥ وابن الجعد في «حديثه» (ص‎ »)١١9 /١( المعاني»‎ 
وبحشل في «تاريخ واسط)»‎ »)۷۹/٠١( رقم 54810 - 205850 وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ 20707 من حديث سمرة. وحسنه الترمذي»‎ »)٠١۹ -١08ص(‎ 
والألباني في في اصحيح أبي داود؛.‎ 

(5) فى المخطوط : «البعض». 

(5) أخرجه ابن خزيمة (۳/ »)۱٠١‏ برقم (۱۷۲۸)ء والحاكم )٤١١ /١(‏ رقم (١۲٠٠)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۳/ ٩۹۰)ء‏ برقم (۲۹۷۱)» من حديث أبي هريرة . 


وقال أبو يوسف: لصلاة الجمعة؛ ؛ لأنها مُوَدَاةّ بشَرائطً ليست لغيرها فلّها من الفضيلةٍ 


ما ليس لغيرها. 
وفائدةٌ الاختلافٍ أن مَن اغتسل يوم الجُمُعة قبل صلاةٍ الجُمُعة ثم أحدّتٌ فتوضّأ وصلى 
به الجمعة . 


فعند أبي يوسف: لا ي يَصيرٌ مُدْرِكًا لمَضيلةٍ الغْسِلٍ . 

وعند الحسَنٍ : يَصيرُ مُدْرِكًا لهاء وكذا إذا توضأ وصلَى به الجُمُعةٌ آم اغتسل فهو على 
هذا الأعبلاق ناه إا اسل يو الحم وضلى به ال ا فن ينال فضيلة الحُسلٍ 
بالإجماع على اختتلافي الأصلينٍ لوجود الاغتسالٍ والصّلاةٍ به واللهُ أعلّمْ . 

وَأمَاما نة في يوم الجُمُعة فنقول تُكْرَه ما الظهر يوم الجن بِجَمَاعة في الوضر 
في سجن وغيرٍ سجن هكذا روي عن عَليٌ رضي الله عنه» وهكذا ججرى التَوارُتُ بإغْلاقٍ 
ابوا المساجدٍ في وقت الظَهِرِ يوم اجمُعةٍ في الأمصار فدَلٌ ذلك على كراهة الجماعة 
فيها في حَقٌّ الكل ؛ ولأنّا لوأ طلَفنا للمعذور إقامة الظهر بالجماعة في المِصْرٍ فرُبّما يقتدي 
به غيرٌ المعذور فيُوَدي إلى تقليلٍ جَمْع الجُمُعَوٍ وهذا لا يجوز؛ ولأنَ ساكِنَ المِصّرٍ 
اد يرد بشيكَيْنِ في هذا الوقتٍ بتر الجماعاتٍ وشُهود الجُمُعة» والمعذورٌ قَدَرَ على 
أحدهما 06 الجماعات فيؤْمِرٌ بالَركِ . 

وأمًا آهل القُرى فإنهم يُصَنُونَّ الظّهِرَ بجَماعةٍ بأذانٍ وإقامةٍ؛ لأنّه ليس عليهم شُهودُ 
الجُمُعةٍ ولأنَّ في إقامةٍ الجماعة فيها تقليلَ جَمْع الجُمُعة فكان هذا اليومُ في حَقَّهِم كسائرٍ 
الأيام . 

وكذا نة e‏ 
لقوله تعالى : يأ لين َامبوَا إا ووت للصَلَوة من بور الْجْمْمَةَ تَسْمَوا إلى ذو آله ودروا 
ّم [الجممة :] والأمرُ بتر البيْع يكونٌ /١[‏ 0 هي عن مُبَاشَرَتِه وأدنّى دَرَجَاتِ 
النَهْي الكراهةٌ . ولو باع يجورٌ؛ لأنّ الأمرّ بتر البيْع ليس لَعَيْنِ البيْع بل لتر اسماع 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مأذون»‎ )١( 


فصل [في بيان ما هو فرض كفاية] 
وأنّا فرضل الكفاية فصلا الجنازة . ونذكرها في آخِرٍ الكتاب إِنْ شاء الله تعالى . 
فصل [في الصلاة الواجبة] 
وأا الصَّلاةٌ الواجبةٌ فنوعانٍ: صلاةٌ الوترء وصلاةٌ العيدَيْنٍ . 


(أمّا صلاةٌ الوتر) فالكلامٌ في الوتر يَقَعُ في مواضع: 


2 


ثم 


في بيان صِفة الوَثْر أنّه واجبٌ أم سنه . 
وفي بيانِ مَنْ يجب عليه . 

وفي بيان مقداره . 

وفي بيان وقته . 

وفي بيانٍ صِفة القراءة التي فيه [ومقدارها] . 
وفي بيان ما يفده . 

وفي بيانِ حكمه إذا فسد أو فاتَ عن وقتّه . 

وفي بيانِ القنوتٍ . 


اما الاؤل؛ فعند أبى حنيفة فيه ثلاث رواياتِ : 


وررك وس E A‏ 
دعر . مه م) 7 لاك ع دم # 
ورَوَى نوح [بن أبي مريّمَ المروّزي ] الجامع عنه أنه سَنة 
ومحمّدٌ والشّافعىُ رحمهم الله وقالوا: إلذننة مؤكدة اكدامة مبائر OER‏ 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «عن». 

( لشت فى المخطوط:: ١‏ 

(4) انظر فى مذهب الحتفية: الحجة »)185/١(‏ المبسوط /١(‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)ء‏ 
فتح القدير مع الهداية /١(‏ 497 - 2457» البناية (؟/ ٠٠١‏ - 017/4)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 458). 
(0) انظر في مذهب الشافعية: الأم .)٠٤١ /١(‏ مختصر المزني ص (١۲)ء‏ حلية العلماء (؟/ 5١١)؛‏ 
المجموع شرح المهذب c0۹ 1۲ ›١١/6(‏ المهذب /١(‏ ۸۳). 


وااو ف 


واحبَّجُوا بما رُوِيَ عن التي يكل أنه قال : «ثلآتْ كُييَث عَلَيْ وَلَمْ كْتَبْ عَلَيكُمْ الْوثْرُ وَالضْحَى 
وَالأَضحى»» وفي روايةٍ ««َلآتُ كُيبث عَلَيَ وَهِيَ لَكُمْ سنه الور وَالضُحَى والأضحى)”" . 
وعن عَبادة بن الصّامِتٍ عن النّبيّ يل أنه قال : طن لله فقت عليكم) في كل يذ توم 
ومن صَلَوَاتِ؛ "ا وقال يك في خطبة الداع : (صَلُوا خَمْسَكُمْ) ” “وعدا المروئ 
في حديث مُعَاذ أنه لَما بََنَهُ إلى الْيَمَنِ قَالَ ل هُ: لمهم أن لل لض عليه حَمْسَ صَلَوَاتٍ 
في كَل ذم وليل“ ولو كان الوترُ واجبًا لّصار المفروضٌ ست صَلَّواتٍ [في كَل يوم 
وليلةٍ] ”“ ولأنّ زيادةً الوتر على الخمس المكتوباتِ تسح لها ؛ لأ الخمسس قبل الريادة 
كانث كُلَّ وظيفة اليوم والليلة» وبعدّ الرّيادة تَصيرٌ بعض الوظيفة فسح وضف الكلَيّةٍ بها . 
ولا يجورٌ تسح الكتاب والمشاهير من الأحاديثٍ بالآحاد ولان عَلاماتِ السَئَنِ فيها 
ظاهرةٌ فإنّها تُوَدّى تَبَعَا للوشاءء والفرض ما لا يكونٌ تابعًا لفُرْضٍ آخَرَء ولیس لها وقٽ 
ولا أذانٌ ولا إقامةٌ ولا ججماعةٌ» ولِقّرائض الصَّلواتٍ أوقاتٌ وأذانٌ وإقامةٌ جماعة ولذا © 
يقرأ في القلاثِ كُلّهاء وهذا من أماراتٍ السَئَنِ ولأبي حنيفة ما رَوَى خارجةٌ بن حُذافةَ عن 
النَبِيّ يكل أنه قال : «إنَّ الله تَعَالَى رَادَكُمْ صله أَلأوَهِي ي الور فَصَلُوها ما بين الِْشَاء إلى طلُوع 
اتن * والامقدلال بدامن رجه 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)٤٤١/۱(‏ رقم »)١١19(‏ والدارقطني »)5١/7(‏ والبيهقي (9/ »)۲٣٤‏ وابن عدي 
في «الكامل» (۳/۷). من حديث ابن عباس . والحديث ضعيف»ء فيه: أبو جناب الكلبي» ضعيف . 

وص الحافظ في «التلخيص الحبير» »)١8/17(‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ .)١۷۸/١(‏ 

(۲) في المخطوط : «فرض عليك» . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب: وجوب الزكاة» برقم .)۱۳۹١(‏ ومسلمء كتاب : الإيمان» 

باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم »)١9(‏ وأبو داودء برقم (١۸١٠)ء‏ والترمذي» برقم 

(575)» والنسائي» رقم .)۲٥۲۲(‏ وابن ماجه» برقم (۱۷۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» کتاب: الجمعة »برقم (717)» من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء وانظر 

صحيح جامع الترمذي . 

(5) لعل الصواب بحذف حرف الجر . () ليست فى المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «وكذا». ١‏ 

. (۸) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء برقم »)١414(‏ والترمذي» برقم 

»)٤٥۲(‏ وابن ماجهء برقم »)١١78(‏ والدارقطني (۳۰/۲) رقم 4)١(‏ والبيهقي (459/5) برقم 

(59؟4. »)450١0‏ وابن أبي شيبة (۲/ 97) رقم (5809). وابن آي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ 

۲ برقم »)۸١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )7١١/4(‏ برقم (۱۳۷٤)ء‏ من حديث خارجة بن 


GD 


احدهما: أنه أمرّ بها ومُطْلَّقُ الأمر للوؤجوب . 

والقاي. أنّه سَمّاها زيادةً والرّيادةٌ على الشّيء لا تُمَصَوّرُ [إلا] ”“ من نيه فأمًا إذا كان ' 
من غيره فإنّهِ يكن قرانًا لا زيادة ولأنّ الريادةً إنما تُتَصَّوّرُ على المُقَدَرٍ وهو الفرض» فأما 
التَقَنُ فليس بِمُقَدّرٍ فلا تَتحَقَّيُ الريادةٌ عليه» ولا يُقال : إِنّها زيادةٌ على الفرضٍ لكنْ في 
الفعل لا في الوؤجوب؛ لأنهم كانوا يَفْعَلونَها قبل ذلك ألا ترى أنه قال : ألا وهي الوترٌ؟ 
ذكرها معرفةً بحَرْف التعريفء ومثِلُ هذا التعريف لا يحصّلُ إلا بالعهْدٍ ولذالم 
يستفميروها . ولو لم يكنْ فعلّها معهودًا لاستفسّروا فدَّلٌ أن ذلك في الوٌجوب لا في 
الفعلء ولا يُقالُ: إِنّها زيادةٌ على السّئَن؛ لأنّها كانث تُوَّدّى قبل ذلك بطريتي السَنةٍ . 

وروي عن عائشة عن التب يل أنه قال : «أَوْيرُوا ا أَهلَ القُرآنِ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فليس مناه 

ومُطْلَّقُ الأمر للوٌجوب» وكذا التَوَعْدُ على التَرْكِ دليل الوجوب . 

ورَوَى أبو بكر أحمدٌ بن عَليّ الاي بإسناده عن أبي سُليمانَ ابنٍ أبي برْدةَ عن الٽبي 45 
اله قال : «الْوثْرُ حَنْ وَاحِبٌ فَمَن لَمْ وتز ليس مئ" 

وعن الحسّن البضْريّ أنه قال : أجمع المسلمونٌَ على أن الوترٌ حَقّ واج » وكذا 
حَكَى الطحاويٌّ فيه إجماعَ اسلف ومثلّهما لا يَكْذِبُ؛ ولأنّه إذا فات عن وقتّه يُقُضَى 


زفق 


وهذا نص في الباب . 


حذافة . والحديث ضعفه البخاري» والترمذي» وعبد الحق الإشبيلي» انظر: التلخيص الحبير (1/5١1)؛‏ 
وخلاصة البدر المثير (1//ا/ا١).‏ 1 
)١(‏ ليست فى المخطوط. 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء برقم »)١517(‏ والترمذي» برقم 
«(fo)‏ والنسائي› برقم »)۱٦۷٥(‏ وابن ماجه» رقم »)١١59(‏ وابن خزيمة )۱۳١/۲(‏ رقم A9)‏ 
والحاكم /١(‏ ١٤٤)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ )٤0۸‏ رقم (١٤۲٤)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق؛ 
):21١/1(‏ رقم »)1٤۱(‏ من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه . والحديث حسنه الترمذي . 
(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوتر» برقم »)١519(‏ والحاكم )٤٤۸/١(‏ رقم 
»)١١45(‏ والبيهقي (؟/554) رقم (١555)غ2‏ وابن أبي شيبة (۲/ 47) برقم (۳٦1۸)ء‏ وابن نصر في 
«كتاب: الوتر» (ص 5١‏ مختصره)» والخطيب في ”تاريخ بغداد» (0/ »)۱۷١‏ وفي «الكفاية في علم 
الرواية» (ص8١5)»‏ وابن الجوزي في «التحقيق» )٤٥۳ /١(‏ رقم (5690)» من حديث بريدة. 

وضعفه الحافظ فى «الدراية» »)١894 /١(‏ والألباني في «ضعيف أبي داود» والمشكاة (۷۸١۱)؛‏ وضعيف 
الجامع (١١٠٦)ء‏ والإرواء (4197). ١‏ 
(5) انظر في مذهب الحنفية : غتصر اختلاف العلماء /١(‏ 575)»: مختصر الطحاوي ص (59). 


عندّهما وهو أحدٌ قولي الشافعي فهو ا ع 67 القواك لاعن ريذن 
على وُجوب الأداء . 

(وينا) ": لا يُوَدَى على الرَاحلةٍ بالإجماع عند القّدْرةٍ على الثُْولٍ وبِعَيْيِه ورد الحديثٌ 
وذا من أماراتٍ الوُجوب والفرضيَة ولائها مُقَدّرةبالثَلاثِ وَالتََفلُ بالقّلاثِ ليس بمشروع . 

وآما الأخاديث اما الأول ففيه نَفىُ الفرضيَة دود الوجوب؛ لأنّ الكتابة ا 
الفرضيّةٍ ونحنٌ به نقول: إِنّها ليست بِفَرْضٍ ولكنّها واجبة وهي آخِرُ أقوالٍ أبي حنيفة . 

و[الرٌوايةٌ] ”) الأخرى محمولةٌ على ما قبل الؤُجوب ولا حُيَةَ لهم في الأحاديثِ 
الأَخَرِِ لأنها نَل على فرضيّة الخمس» والوترُ عندّنا ليسث بِفّرْضٍ بل هي واجبةٌء وفي 
اا رھ ما ری آذ ریف ب علد ای وان انا ت عن ار ان 
هي واجبةٌ» فقال يوسفٌ: كقَرْت يا أبا حنيفةً وكان ذلك قبل أن يَكْمَدّ عليه 13/ 1183] 
كاه فهمَ من قول أبي حنيفة آنه يقولٌ: إِنّْها فريضةٌ» فرّعَمَ آنه زا على الفرائضٍ الخمس 
فقال أبو حنيفةً ليوسف: أيَهِولّني إكفارُكَ إِيَايَ وأنا أعرِفٌ الفرق بين الواجب والفرض 
كَرْقٍ ما بين الشماء والأرضء ثم بين له الفرق بينهما فاعمََ إليه وجَلَسَ عنذه َعَم بعد 
أن كان من أعيانٍ فُقَهاءِ البصرةء وإذا لم يكن فرضًا لم صر الفرائض الخمسٌ سنا بزيادة 
الوتر عليها وبه تين أن زيادة الوتر على الخمس ليسث بسكا لها؛ لأتها بَعيَتْ بعد الريادة 
كَل وظيفة اليوم والليلة فرضًا . 

ا وهم : إلّه لا وقك لهاء فليس كذلك بل لها وت وهو وقثُ العشاء إلا أن تقديمَ 
الِشاء عليها شرطٌ عند التَدَكْرِءِ وذا لا يذل على التَبَعيةِ كتقديم كَل فرض على ما يَعقبّه من 
لاش راعج اوه ا مااي زع اللي ر ا 
العِشاءٍ إلى آخر الليل يُكْرَه أشَدٌ الكراهة» وذا أمارةٌ الأصالة إذ لو كانث تابعةً للوشاء عه 
فى كوهد لالتحاب دكا 

وأمّا الجماعةٌ والأذانٌ والإقامةٌ فلأنها من شعائر الإسلام فتختّصٌ بالفرائض المُطَلَّقةٍ 


ش )١(‏ انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص .)7١(‏ 
(۲) فى المخطوط : «عند). (*) في المخطوط : «وكذا». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وهي» . 


ولهذا لا مَدْخَلَ لها في صلاةٍ النّساءِ "2 وصلاة العيدَيْنِ والكسوفٍ . 
ؤأكاالقواءة فى الذكنات كلها فا تاقاط هيد تاف الآدلد عن إدغالها نحت 
الفرائض المُطَلَّقَةٍ على ما نذكرٌ . 
فصل [فيمن تجب عليه] 
واا اده تجن عليه : فوُجوبُه لا يختص بالبعض دود البعضٍ كالجُمُعةٍ وصلاة 
الغيدَيْن بل يق الاس الجمع من الكو رالد والذّكر والألئ يعد أنْ كان اوا ر 
لأنَّ ما ذكرنا من دلائلٍ الؤجوب لا يوجبٌ الفصل . 
فصل [في مقدار الوتر] 
وأمّا الكلام في مقداره: فقد اختلف العُلَّماءٌ فيه قال أصحابنا: الوترُ ثلاث ركعاتِ 
بتسليمةٍ واجدةٍ في الأوقات ا" 


وقال الشافعيٌ : هو بالخيار إن شاء وئر بركعة أو ثلاث أو خحمس أو سبع أو تيسع أو 
(إحدى عَشْرَة) "في الأ وقات كلها“ وقال الرُّمْريُ : في شهر رمضانً ثلاث ركعاتٍ 


وفي غيره ركعة . 
احتّجٌّ الشّافعيٌ بما رُوِيَ عن التّبِيّ يله أنه قال : ١مَنْ‏ شَاء أَوْثَرَ برَكعَةٍ وَمَنْ شَاء أَوثَرَ تلآ 
او 2 ( ا 


5 : ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابنٍ عبّاس وعائشة رضي الله عنهم أذ نهم قالوا : كان 


. في المخطوط : «العشاء»‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الآثار ص (٤۲)ء‏ الحجة )١ ١19٠0 /١(‏ المبسوط 2.)١515/١(‏ فتح القدير 
مع الهداية «(EA -455/1١(‏ البناية (؟/ هلاه — (OA‏ 

(۳) في المطبوع : «أحد عشر)؟!. 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال أبو بكر القفال في الحلية : «وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة . وأدنى 

الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين» وذكر الغزالي في «الوسيط» في عدد ركعات الوتر أربعة أوجه : انظر الأم 

2١١ /5( المجموع شرح المهذب‎ ((I1A/) حلية العلماء‎ ›»)۲١( )ل ع مختصر المزني ص‎ ل5٠‎ ٠/١ 

. )۸۳ /١( المهذب‎ «(YY اكت‎ o1۲ 

)٥(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: كم الوترء برقم (۲١٤۱)ء‏ والنسائي؛ »)۱۷١١(‏ من 

حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وانظر صحيح سنن أب داود. 


م بس GD‏ 


رَسُولُ الله ا يُوتِرُ بِعَلاثِ رَكَعَاتِ ٠”‏ 

وعن الحسّن قال: أ a‏ 
5و لوقه لفن نه و الترافل أتباعَ الفرائض فيجبٌ أن يكو لها تَظيرًا من 
الأصُولٍ والرّكعةٌ الواجدةٌ غيدُ معهودة فرضًا وحديثٌ التخبير محمول على ما قبل استِقّْرارٍ 
أمر الوتر بدليل ما رَوَيْنا . 


فصل [في بيان وقته] 
وأمّا بيان وقتِه . فالكلام فيه في موضِعَيْنِ : 
احدهما؛ في بيانٍ أصلٍ الوقت» وفي بيانٍ الوقت المسحب Ù.‏ 
ال ا 0 علي عش لآ يجوز اذا 
قبلَ صلاة اليشاء مع أنه وقثه لعَدَم شرطه وهو الترتيبٌ إلا إذا كان ناسيًا كوقتٍ أداء الوقتيّة 
وهو وقت الفائتةٍ لكتّه شرع E‏ 
وعند أبى يوسفٌ ومحمَّلٍ والشّافعيٌ : وقثّه بعد أداء صلاة العِشاء' " وهذا بناءٌ على ما 


و سُنَة و ونی على هذا لأصل و 


ا و ام ا ا 
(ووجه البناءٍ على هذا الاصل): : أنه لَمّا كان واجبًا عند أبي حنيفة كان أصلا بنفسه في حَقّ 
الوقتٍ لا تَبَعَا للعشاء فكما غاب ب الشَمَنُ دخل وقنّه كما دحل وقثٌ العشاء ء إلا أن وقئّه بعد 
فعل العشاء ء إلا أن تقديمَ أحدهِما على الآخَرٍ واجبٌ حالة اذك فعند السيانِ يسقْط كما 
في العصر والظّهرٍ التي لم يُوَدّها حتّى دخل وقثٌ العصر يجبُ ترتيبُ العصرٍ على الظهرٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر بثلاث» برقم »)٤٦٠(‏ من حديث علي 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم؛ الحديث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(1) انظر في يتم ا : الهداية .)١58/5(‏ 

(۳) قال الشافعي ف في الروضة: وقت الوتر من حين يصلى العشاء ء إلى طلوع الفجر فإن أوتر قبل العشاء لم 
يصح وتره. . انظر روقة الطالبين (9/5 69 


(e i pow CD 
عند التَذَّكّر [: ن] “ يجوز تقديمٌ العصر على الظهر عند النّسيانٍ كذا هذا.‎ 

والدَليلٌ على أن وقتّه ما ذكرنا لا ما بعد فع العِشاءٍ آنه لو لم يُصَلٌ العشاء حتّى طَلَّعَ 
لفجر لزت قضاءٌ الوتر كما يلرَمّه قضاءٌ العِشاء ولو كان وقتّها ذلك لَّما وجب قضاؤها إذا 

حَمٌَ تَحَقَّقْ وقنّها لاستٍحالة تَحَمٍَ ما بعد فعلٍ العشاءٍ بدونِ فع الوشاءِء هذا هو تخريجٌ 
رل ایا على نهنا الال 

وأمّا تخريجٌ قولهما آنه لَمّا كان سنه كان وقثه ما بعد وقتٍ العشاء لكونه تَبَعَا للهشاء 
aS E E‏ 
َيْنَ الْعِشَاءٍ إِلَى طُلُوع الْمَجْرِ» ”'' (ووٌجودٌ ما) ”" بين شيمَيْنِ سابقًا على وُجِودِهِما مُحال» 
والجوابٌ أن إطلاق الفعل بعد العشاء لا يفي الإطلاقٌ قبله» وعلى هذا الاختلاف إذا 
صل الوق :علاط انام ليضف ف كن TERESA‏ 
يُصلّي العشاء بالإجماع ولا يُعيدٌ الوتر عندّه وعندهما: يُعيدٌ. 

والسالة الذانية : ت الصَّغْيرٍ وهو أذ مَنْ صلى الفجرٌ وهو ذاكِرٌ آنه لم يوتِرْ 
وفي الوقتٍ سّعةٌ لا يجورٌ عندّه؛ لأ الواجبّ مُلْحَقٌ بالفرض في العمل فيجبٌ مُراعاةٌ 
ال تو نرم و و ا التزقيت وين ا و 
واجبة . ولو ترك الوترٌ عند وقته حى طْلََ الفجرُ يجبٌ عليه القضاءً ا 
للقَاذ فى 7 , 


م و 


أمّا عند أبي حنيفة فلا يُشْكِلُ ؛ [لأنه واجبٌ فكان مَضموتًا بالقضاء ء كالفرض› وعدم 
وُجوب القضاء عند الشّافعيّ لا يُشكل] ا ؛ لأله سنه عندهماء وكات لقنا 
عندّهما أن لا يقضيّ» وهكذا دوق غدهما في غير.رواية الأول لكقهما استحستا في 


5 لسك المخطوظ: 
(؟) أخرجه أحمد (۲۳۳۹)ء من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١٠١8(‏ 1 
(۳) فى المخطوط : «ووجودها». (5) زيادة من المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: ختصر اختلاف العلماء /١(‏ 7585)» الجامع الصغير ص (85). 

)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(۷) انظر في مذهب الشافعية : ختصر المزني ص (51). 

(۸) ليست في المخطوط . (9) في المطبوع: «كذا». 


القضاء ء بالأثر وهو قول التبيّ يله : «مَن تام عَن ونر أو تيه فَلْهِصَلَهِ إا ذَكَرَه فإن ذلك 
قث 2"7. ولم يَفْصِلْ بين ما إذا تَذَكَرَ في الوقتٍ أو بعدّه وو ةنك اللجهاء تارشن 
القضاءَ احتياطًا . 


وأمّا لوقت المُسبَحَبُ للوتر فهو آخِرٌ الليلٍ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها 
سُعْلَتْ عن وتر رسول الله اة فقالت : تاره كان يُوتَدُ في وَل اللَّيْلٍ وَارَة في وَسَطٍ اللَيلٍ 
وار في آخرٍ اليل ٿم صا وره في آڃر روفي آڃر اليل © ٠‏ وقال التب اة : ١صَلاةُ‏ 
اللِْل مَنتى مثنى فَإِذَا شيت الصُبْح قاور بِرَكعَةٍ ىة" . 

اكد ابح رهد ع وك رو و ام E‏ وأبو بكر 
رضي الله عنه كان يويِرٌ في أوَّلٍ الليل؛ وعمرٌ كان يور في آخِرٍ الليلٍ فقال النْبِيّ ياء لأبي 
بكر : «أَحَذْتَ بِالتّقةِ؛ وقال لعمرّ: «أَحَذْتَ بِمَضْلٍ القوّوَ ” 


فصل [في صفة القراءة فيه] 


وأمًا صِفَةٌ القراءة فيه : فالقراءةٌ فيه فرضٌ في الرَكّعاتٍ كُلّها أمّا عندّهم فلا يُشْكِلُ؛ لأنه 
فل ٬‏ وعند أبي حنيفة وإنْ كان واجِبًا لكنّ الواجبّ ما يُحْتَمَل الور و نفل 
لكنْ يُرَجَّحُ جهةٌ الفرضيَة فيه بدليل فيه شُبْهةٌ فِيُجْعَلُ واجِبًَا مع احتّمالٍ التَفْليَةِ فان كان 


فرضًا يُكحُتفى بالقراءةٍ في ركعَيْن منه كما في المغرب. وإ كان تَفْلا يُشْتَرَطْ في الرَكعاتِ 


»)450( والترمذي؛‎ »)١417١( أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: في الدعاء بعد الوترء برقم‎ )١( 
وابن ماجه (۱۱۸۸)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» والحديث صححه الألباني في صحيح‎ 
سنن أبي داود.‎ 

(۲) أصله في الصحيحين: فأخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: ساعات الوترء برقم (445)» 
ومسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الوتر وعدد ركعات النبي صلىالله عليه 
وسلم...؛ برقم (2)0740 وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: في وقت الوترء برقم »)٠٤١١(‏ 
والترمذي» (555)» والنسائي» »)١581(‏ وابن ماجهء )۱۱۸١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الوترء باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم 
»)۷٤6۹(‏ ومسلمء برقم )۷٤۹(‏ وأبو داودء رقم »)١777(‏ والترمذي» رقم »)٤۳۷(‏ والنسائي» رقم 
4؛»؛ وابن ماجه. رقم ۳۱۹)» من حديث ابن عمر. 

: وفى إسناده عبد الله بن محمد قال أحمد: منكر الحديث. وقال البخاري‎ »)١1517( أخرجه أحمدء‎ )٤( 
١ قار الخديف:‎ 


CD‏ يسح باع الصناقعج؟__ 
كُنّها كما في التَواذِلٍ فكان الاحتياطً في رُجوبها في الكلٌ» لم يذكر الْكَرْخَيُ في مختصّره 
قدر القراءةٍ في الوتر . 

وذكر محمَّدٌ في الأصلٍ وقال : وما قرأ في الوتر فهو حَسَنٌّ» وبَلَمّنا عن رسول الله كل 
أنه قَرَأَذ فِي الْوِنْرِ فِي الرَّكْعَةٍ الأؤْلّى ب سبع اس ريك الأ رفي النَّانِيَةِ فل يما 
لڪ رفي الال بطل هو لَه أحدٌ» ”"2. ولا ينبغي أن يوَقتَ شيئًا من القرآنٍ في 
الوتر لما مرّ. 

ولو قرأ في الرَكعةٍ الأولى : اس شر ك الأ € وفي القانية فل بيجا اليد ء 
وفي القالئة قل هو اله أحسدٌ» الْباعًا للّبي بكي كان حَسَنَا لك لا يواظِبْ عليه كي لا يَظله 
e‏ في الركعة الثّالئة كبر ورفع يَدَيْه جذاء اَذَه نم 
أرسَلّهما ثم يقتت 2 

ئ کی لهاو ع عل رضي اله عه عن لشي لكا ر5 ب عت 55 
وَقَنَتَ ”" . وأما رَفْعُ اليدَيْن فلقول التبيّ 4ل : «لأتَرْفَعْ اليدَيْنِ '" الأ في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ» ”*) 
وذكر من جُمْلَتِها لنوت . وأمّا الإرسال فقد ذكرنا تفسيرّه فيما تقَّدّم واللّه الموَفّقُ 

فصل [في القنوت] 

وأئًا القُنوتُ فالكلامُ فيه في مواضع: في صِفة القنوتِء ومَحَلٌ أدائه؛ ومقداره 
وذعائه» وحكمه إذا فاتَ عن مَجله. 

ما الأول : : فالقنوثٌ واجبٌ عند أبي حنيفة وعندّهما سن . 

والكلامٌ فيه كالكلام في أصل الوترٍ 

اما فكل اذاه فالوتر في جميع السَنة قبل الركوع عندنا“» وقد خالمّنا الشّافعيُ في 
المواضع التلاثة ''' فقال : يقلت في صلاة الفجر في الرّكعة الثانية بعد الرّكوع ولا يقت 
)١(‏ سبق تخريجه. (0) لم أقف عليه بهذا النحو في ما توفر لدي من مصادر 
() في المخطوط : «الأيدي؟ . _ (6) سبق تخريجه. 

(5) انظر فى مذهب الحنفية : الآثار (ص "5)» الحجة (۱/ ۱۹۹- ١١٠)ء‏ المبسوط /1١(‏ 2155 ١١٠)ء‏ 


البناية (۲/ 0۸۰ - هكم هة). 
() في المخطوط : «الثلاث» . 


ع ا وا ع EE POSS o CDS ORR‏ ا 


حر کتاب الصلاق > ® 


في الوتر إلآفي الصف الأخيرٍ من رمضال بعد الرّكوع”" . 

واحبّجٌ في المسألةٍ الأولى بما رُوِيَ أن التي يك كان يقت يقت فِي صَادَةٍ الْمَجْرِ وَكَانَ يَدْعُو 
عَلَى قَبَائْلَ [مِنْ قبائل ال ۳ 

(وَنَا) :ما رَوَى ابن مسعودٍ وججماعةٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أن لبي قت في 
صَلاَةٍ الْمَجْر شَهْرَا كاد يَدْعُو في فوته عَلَى رَعْلٍ وَدْكْوَانَ وَيَمُول : «اللّهُمٌ أُشْدُذ وَطْأَنَكَ عَلَى 
مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيهِمْ سِنِينَ كيني يُو ر عليه ای اند 4 
كاد يدت في صَادَةٍ الْمَغْرِبٍ كما في صلا الْمَجْرٍ “ وذلك منسوخ بالإجماع . 

وقال أبو عثمانٌ التَهْديٌ : صلَيْتُ خَلْفَ أبي بكر وخَلْفَ عمرَ كذلك فلم أرَ أحدًا منهما 
يقنتُ في صلاةٍ الفجر وا حتّجّ في المسألة القانية بما رُوِيَ أنّ عمرَ بنّ الخطَّابٍ رضي الله 


عنه لا أ مرَأَبِيّ بنّ كعب بالإمامةٍ في لّيالي رمضانٌ أمرّه بالفُنوتِ في التصف الأخير 
0( 
مله 


)١(‏ قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «والمذهب أن السنة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر 
في النصف الأخير من شهر رمضان» هذا المشهور في المذهب ونص عليه الشافعي» وفي وجه: يستحب 
في جميع شهر رمضان». وانظر: المجموع شرح المهذب (٤/١١-١١)ء‏ مختصر المزني (ص١5).‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: المغازيء باب : ليس لك من الأمر شيء» برقم (08141» والنسائي» رقم 
(2301/8)» وابن خزيمة (۱/ )۳۱٠١‏ رقم (1۲۲)» وابن حبان /٥(‏ 7705) برقم (۱۹۸۷)» من حديث ابن 
عمر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب: بوي بالتكبير حين يسجد برقم »)۷۷١(‏ ومسلمء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة ة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء 
برقم (7174)» والنسائي» رقم (۱۰۷۳ - )۱۰۷٤‏ وابن ماجه» رقم .)۱۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» برقم (518)» وأبو داودء رقم »)۱٤٤١(‏ والترمذي؛ رقم »)401١(‏ والنسائي» رقم 
»)٠١1/5(‏ من حديث البراء بن عازب . 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: القنوت في الوترء برقم 2»)١5759(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (۲/ )٤۹۸‏ برقم »)٤٤١٥١(‏ وفي «السئن الصغرى» )159/1١(‏ برقم (١١۸)ء‏ من طريق الحسن 
البصري» أن عمر بن الخطاب . . . وقال أبو الطيب في «عون المعبود» :)5١17/5(‏ «وقال الزيلعي : إسناده 
منقطع › فإن الحسن لم يدرك عمرء وضعفه النووي في الخلاصة» اه. وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» 
(455/1) برقم (575) بعد ما رواه فقال: «هذا الحديث مقطوع فإن الحسن لم يدرك عمر؛ . وضعفه ابن 
حجر في «الدراية؛ .)١94 /١(‏ وانظر: نصب الراية .)۱١١/۲(‏ 


a © 


رَاعَيْنَا صَلاةَ ٠٠7/11‏ أ] رَسُولٍ الله كل باللْيْل يَقْدْتُ قَبْلَ الركوع ولم يذكروا وقنًا في 
ا 1 ١‏ 

وتَأوِيلٌ ما رواه الشافعيٌ : أنه طُوّلَ القيامَ بالقراءقء وطول القيام يُسَمّى قُنونا؛ لأنه أراد 
به القنوتَ في الوتر وإنّما حَمَلْناه على هذا؛ لأنّ إمامة أي بن كعبٍ كانت بمحضّرٍ من 
الكجاء او فى e‏ ركذا اسه يكلو نزوت ل اذى A‏ 
بصلاة الفجرء ثمّ ة ثم قد صح في الحديثِ عن التّب بل أنه كان يفْب في صَلاةٍ الْمَجْرِ بَعْدَ 
ا 

(ولَنَا): ما رَوَيْنا عن جَماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم قُنُوتَ رَسُولٍ الله يكل فِي الْوثْرِ 
َبَْ الوُكُوع » واستدلاله بصلاة الفجر غيرُ سديٍ؛ لأنّه استدلال بالمنسوخ على ما مرّ. 

وَأمّا مقدارٌ القُنوتِ فقد ذكر الكَرْخيٌ ن مقدارَ القيام في الفُنوتِ مقدارٌ سورة : 53 
آلا فَ4 وكذا ذَُكِرَ في الأصلٍ ؛ لما روي عن التب يه أنه كَانَ م يَقْرأ ِي الْمُنُوتِ 
م ْهُمَ إا نَسْتَعِيئُكَ » اللّهُمَ ادنا فِيمَنْ هَدَيْتَ»! " » وَكِلاهُمَا عَلَى مِقُدَارٍ مَذِهِ السورَة. وروي 
أنه كل كَانَ لا يطول فِي دُعَاءِ الْمنُوتٍِ . 

وَأمّا دُعاءٌ القُنوتٍ فليس في القُنوتٍ دُعاءٌ موقت كذا ذكر الكَرْخيٌ في كتاب الصّلاةٍ؛ 
لأنه رُويَ عن الصّحابةٍ أدعيةٌ مختلِيفةٌ في حال القُنوتٍ؛ ؛ ولأنّ الموَّقَّتَ سن الذعاء دري 
على لسانٍ الذاعي من غير احتياجه إلى إحضار ف َلْبه وصِدُقٍ الرَعْبةٍ منه إلى اللّهِ تعالى فَيَبْعُدُ 
عن الإجابة ؛ ولأنّه لا تَوْقِيتَ فى القراءةٍ لشىءٍ من الصَّلواتٍ ففى دُعاء القُنوتِ اول 

وقد روي عن محمد آله قال: التَوْقِيتٌ فى الذعاء يُذْعِبٌ رق القلب . 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب : ا جمعة» باب : القنوت قبل الركوع وبعده. برقم (40۷)» ومسلم› كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم 
(/2)51 وابن ماجهء برقم (۱۱۸۳) من حديث أنس بن مالك . 
(۲) في المخطوط : «الثانية» . 
(۳) أخر جه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب : القنوت في الوتر برقم »)٠٤١١(‏ والترمذي» برقم (454)» 
والنسائي» برقم £0٥(‏ ۱۷( وابن ماجه» برقم <(11¥A)‏ والطيالسي ( ص ۳ برقم (41۷۹%)› وأبو 


يعلى (۱۲/ ۱۲۷) برقم (1¥04(› وابن الجارود في «المنتقى» (ص۷۸) برقم (2)70/7 وغيرهم من حديث 


<( سس ہد 


وقال بعض مشايحُنا : المراذ من قوله : ليس ذ فى القّنوتِ دُعاءٌ موقت ما سرّى قوله : 
الله إنا تتتشييكك» + لان الضيحابة رضي الله عدبي ارال هذا في الشدوت فالاوين 
[أنْ يق رأه . ولو قرأ غيرّه جاز ولو قرأ معه غيرّه كان حَسَّنَاء والأولى] “أن يقرأ بعده ما 
عَلَّعَ رسول الله كه الحسّنَ بنَ عَلَيّ رضي الله عنهما في قُنويّه «اللّهُمَّ اهنا " فِيمَنْ 
هَدَيْتَ) إلى آخره . 

وقال بعضّهم: الأفضل في الوتر أن يود فيه دُعاءٌ موّقَّتٌ ؛ لأنّ الإمام رُبّما يكونٌ 
جاهِلا فيّاتي بدُعاء يُشْبه كلام الاس فيُفْسِدٌ الصَّلاةَ» وما رُوِيَ عن محمَّدٍ أن التَوْقِيتَ في 
الدُعاءِ يُذْعِبُ رق القلب محمولٌ على أدعيةٍ المناسِكِ دون الصّلاةٍ لما ذكرنا . 

وَأمّا صِفة دُعاءِ المُنوتِ من الجهْر والمُحْافَتَةٍ فقد ذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ 
تحار نز كاز سارة! ليوااطميار إن قا 2و2 el‏ ادم يدايع 
نفسّه وإِنْ شاء أسَرَّ كما في القراءةٍ وإِنُ كان إمامًا يخ يَجْهَرُبِالقّنوتٍ لكنْ دود الجهر بالقراءة 
في الصَلاة والقزمٌ يُتَابعوه هكذا إلى قوله: إذ عَذابَكَ نار ملحو وإذا دعا الإمام بعد 
ذلك هل يُتابِعٌه القْمٌُ؟ ذكر في الفتاوّى اختلاا بين أبي يوسفّ ومحمَّدِء في قول أبي 
يوسف يُتابعونّه ويقرءونَ وفي قول محمَّدٍ لا يقرءونٌ ولكنٌ يُوَمُنونَ . 

وقال بعضّهم: إِنْ شاء القوْمُ سّكتوا. 

وَأمّا الصّلاةٌ على النّبِيّ ب في القُنوتٍ فقد قال أبو القاسم الصَمَّارُ: لا يَفْعَلُ؛ لأنّ هذا 
ليس موضعها. 

وقال الفقيه أبو الليثِ : يّأتي بها ؛ لأنَّ القنوتٌ دُعاءٌ فالأفضل أن يكونّ فيه الصَّلاءٌ على 
التي كي ذكره في الفتارّى. هذا كله مَذكورٌ في شرح القاضي مختصّر المحاوِيٌ؛ واختاز 
مشايشحنا بما وراء اله الإخفاء في دُعاء القُنوتٍ في حَقْ الإمام والقزم جميعًا لقوله تعالى : 

ادعو ریک تا فة € [الأعراف ٠:‏ » وقول النّبيّ ل : «حَير الدُعَاءِ الْحَفِنَ» 7" . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «اهدني»‎ )١( 
من حديث سعد بن مالك رضي الله عله والحديث ضعفه الألباني في ضعيف‎ (C(I EA ٠( أخرجه أحمد‎ )۳( 


الجامع الصغیر» (۲۸۸۷) . 


راا حكم القّوتٍ إذا فاك عن مَحِلّه فتقول : إذا نسي القنوتَ حبّى ركع ثم تَذَكَرَ بعد ما 
رَفْعَ رأسّه من الركوع لا يَعودُ سقط عنه الفُنوتُ وإِنْ كان في الرّكوع فكذلك في ظاهرٍ ْ 
الرُوايةِ . 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأول أنه عو إلى القّدوتٍ؛ لأنه له سَبَهَا 
بالقراءة ('' فيَعودُ كما لو ترك الفاتحة أو السّورةً. ولو ”" تَذَكَرَ في الركوع أو بعد ما رَفْعَ 
رأسّه منه أنه ترك الفاتحة أو السّورةً يَعودُ وينتقض رُكوغه كذا ههنا. 

e‏ ية أن الرّكوعَ يتكامَل بقراءةٍ الفاتحة ة والسّورةٍ؛ لأن الركوع 

يُعتَبَرُ بدونٍ القراءة و وقراءةٌ الفاتحة والسّورة على التّعيِينٍ 
e‏ تَفْض الرّكوع للأداء على الوجه الأكمّلٍ والأحسّنٍ 
فكان مشروعا. 

فأمًا القُنوتُ فليس مِمّا يتكامّلٌ به الرُكوعٌ . ألا ترى آنه لا نوت في سائر الصَّلواتِ؟ 
والرّكوعٌ [في سائر الصلوات] ”" مُعتَبّرٌ بدونه فلم يكن النَفْضُ للتّكميلٍ لكمالِه في 
نفسه . ولو نُقِضٌ كان النْفْضٌ لأداء [77//1١ب]‏ القّنوتٍ الواجب ولا يجوز تقض الفرض 
لتحصيلٍ الواجب فهو الفرق» ولا يقتت في الركوع أيضًا بخلاف تكبيراتٍ العيدٍ إذا 
تَذَكرَها في حال الرّكوع حيث يُكُبُّ فيه» والفرق أن تكبيراتٍ العيدٍ لم تخمصٌ بالقيام 
المحض .ألا ترى أن تكبيرةً الرّكوع يُؤْنَى بها في حال الانجطاط؟ وهي محسوبةٌ من 
تكبيراتٍ العيدٍ بإجماع الصّحابة» فإذا جاز أداءٌ واجدة منها في غير محض القبام من غير 
عُذْرٍ جاز أداءٌ الباقي مع قيام العُذْرٍ بطريتٍ الأولى» فامًا القُنوتُ فلم يُشْرَ رَع إلا في محض 
اقيام غير معقول المعنى فلا دى إلى الركوع الذي هو قيا من وجو ترات عا إلى 
القيام وتك ينبغي أن لا تقض ركوعه على قياس ظاهر الرُوايةٍ بخلافِ ما إذا عاد إلى 
قراءةٍ الفاتحة أو السَورةٍ حيث ينُتقض رُكوعه . 

والفرق أنّ مَحَلَّ القراءةٍ قائمٌ ما لم يُقَيّدِ الرركعة بالسجدة. ألا ترى أنه يَعودُ فإذا عاد 
[وقرأ الفاتحة أو السّورة وق الكُلّ فرضًا؟ فيجبٌ مُراعاةٌ التَرْتيبٍ بين الفرائض ولا يتحَقَّقُ 


)١(‏ في المخطوط : «بالقرآن». (۲) في المخطوط: «لم». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


22-5 لبح صر 
ذلك إلا بِتَفْضٍ الركوع بخلاف القُنوتٍ؛ لان مله قد قات . ألاترى أنه لا يَعودٌ؟ فإذا 
ا سل 100 

ولو عاد إلى قراءة الفاتحة أو السّورة فقرأها وركع مره أخرى فادرگه رجلٌ في الركوع 
ار . ولو كان آَم قراءنّه وركع فظن أذ نه لم يقرأ فرفع رأسّه منه يَعودٌ 

فيقرأويُعِيد لوت والركوع» وهذا ظاهرٌ؛ لان ركو ههنا حَصَلَ قبل القراءة فلم يتب 
أصلاً ولو حَصّلَ قبل قراءة الفاتحة أو السّورةٍ يَعودُ ويُعيدٌ الركوعٌَ فههنا أولى . 

فصل [في بیان ما يفسده] 
وأمّا بيان ما يُفْسِدٌه وبِيانٌ حكمه إذا فسد أو فاتَ عن وقته . 
أمّا ما يُفْسِدُه وحكمُّه إذا فسد فما ذكرنا فى الصَّلوَاتٍِ المكتوبات» وإذا فاتٌ عن وقته 


يقضي على اختلافٍ الأقاويل على ما ّتا واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في صلاة العيدين] 
وأمًا صلاةٌ العيديْنٍ فالكلامٌ فيها د يق يَقَعٌُ في مواضعٌ 


في بيان أنه واجة آم سنه 

وفي بيانِ شرائط وُجوبها وجوازها. 

وفي بيانِ وقتٍ أدائها . 

وفي بِيانٍ قدرها وكيفيّة أدائها . 

وفي بيانِ ما يدها . 

وفي بيانٍ حكوها إذا فسدث أو فاتَتْ عن وقتها . 

وفي بيانِ ما يُستَحَبٌ في يوم العيدٍ. 

اما الال : فقد ص الكرْخي على الوجوب فقال : وتجبٌ صلاةٌ العيدَيْنِ على أهلٍ 


0 ا ركد اورف الس عن الى كنا اا القير على 


(1) ليست في المخطوط . 


من و 

وذكر في الأصل ما يذل على الوُجوب فإنّه قال : لا يُصلى التَطوُعٌ بالجماعة ما خلا قياء 
تن ناو ف لحم وضَلاةٌ العيق ”'' تُودّئْ بجماعةٍ فلو كانت سُّنَةّ ولم تَكنْ واجبةً 
لاستئناها كما اس سكلتى الَراوِيحَ وصلاةً الكسوفي وماس سند في اليا الشخيررتإنه 
قال في العيدَيْنٍ اجتمعا في يوم واج فالأوَل سنةُ والثاني فريضة ؛ وهذا اختلافٌ من حيث 
العبارة فأويلٌ ما ذكره في الجامع الصّغيرٍ أنّها واجبةٌبالسنَةٍ آم هي س موده وأنها في 

معنى الواجبٍ على أن إطلاق اسم اة لا يثفي الوب بعد قيام الدليل على رُجويهاء 

وذكر أبو موسّى الضَّريرُ في مختصّره أنّها فرض كفايةٍ والضَّحِيحٌ أنه واجبةٌ» وهذا قول 
اف 

وقال الشافعي : إنّها س وليسث بواجبة”* . وجه قوله : أنّها بَدَلُ صلاة الضَّحَى وتلك 
س فكذا هذه؛ لأنّ البدل لا يُخَالِفْ الأصل . 

(ونَنَا): قوله تعالى : #مَصَلْ ربك وَأَخْحَرْ4 [الكوثر :؟] قِيلَ في التَفْسيرٍ صل صلاةً العيدٍ 
وانحَرٍ الجزورًء ومُطَلَّقُ الأمرٍ للؤجوب» وقوله تعالى : رکا آله عل ما هدنک 
[البقرة :18] قي المُرادُ منه صلاةٌ العيدٍ؛ ولأنها من شعائر الإسلامٍ فلو كانث سند نم 
اجتمع النَاسٌ على تركها فيُّوتُ ما هو من شّعائرٍ الإسلام فكانث واجبة صيانة لما هو من 
شعائر الإسلام عن الفوتٍ . 


فصل [في شرائط وجوبها] 


وأمّا شَرائطً وجوبها وجوازها فكل ما هو شرط وُجوب الجمعة ة وجوازها فهو شرط 
E‏ ' وجوازها من الإمام والمِضْرٍ والجماعة والوقتٍ إلا الخطبة فإنها 
سنَةٌ بعد الصّلاةِ . ولو تركها جازث صلاةٌ العيدٍ. 


. في المخطوط : «العيدين». (؟) في المطبوع: «سماه»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (۲/ )۷١‏ الاختيار .)1١6 /١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنها سنة وليست واجبة بحديث الأعرابي. يا رسول الله ماذا فرض الله عل من 
الصلاة؟ فقال رسول الله يي : حمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟ قال : : «لا إلا أن 
تطوع»» وبأنها صلاة مؤقتة لم يشرع لها أذان ولا إقامة. انظر: المجموع (5/ 05 .)١‏ 

(5) في المخطوط : «العيد. 


أنّا الإمامٌ فشرط عندّنا لما ذكرنا في صلاة الجُمُعةٍ وكذا المِصْرٌ لما رَوَيْنا عن علي 
رضي الله عنه أنه قال EE‏ ولاتشريو ولا طاولا أضحَى إلأفي مِضْرٍ جامع ولم 
يرذ بذلك نفس الفِطرٍ ونفس الأضحَى ونفسس التَشْرِيقٍ؛ ا 
بل المُرادُ من لَفْظٍ الفِطر والأضحى صلا العيدَيْنِ؛ ؛ ولأنّها ماث: ثبشت بِالتَّوارُثِ من الصَدْرٍ 
الل إل في الأمصار» يجوز ادها في موضعيْن؛ لما ذكرنا في الجُُعة والجماعة 
و ؛ لأنّها ما ديت إلا بجماعة . 

والوقتُ شرط فإنّها لا مَُدّى إِلاً في وقتٍ مخصّوص به جرى التَوارْتُ» وكذا الذُكورةٌ 
والعقلء والبُلوع > وَالْجُرّيَةُ وصِحَةٌ البدنٍ» والإقامةٌ من شرائط وُجوبها كما هي من 
شَرائطٍ وُجوب الجُمُعة حتى لا تجبَّ على التّسوانِ والصْبَيانِ والمجانين والعبيد بدونٍ إذنٍ 
مواليهم والرنتی [۱/ 1۱۳۸ والمرضى والمُسافرينَ؛ كما لاتجبٌ عليهم لما ذكرنا في 
متاو ا ا َرَت في إسقاطٍ الفرض فلن د تَر في إسقاط 


الواجب أولى» وللمولى أنْ يمع عبده عن حُضور العيدَيْنِ كما له مَنْعّه ''' عن حُضورٍ 
الجمعة لما ذكرنا هناك . 

َأمّا النّساء: فهل يُرَخّصٌ لهُنَ أن يخرجنَ في العيدَيْنِ؟ أجمّعوا على آنه لا يرخص 
للشَّوابٌ منهُنَ الخروج في الجُمُعة والعيدَيْنِ وشيءٍ من الصّلاة؛ لقوله تعالى : لوَكَرنَ في 
يكن [الاحزاب :50] والأمرٌ بالقرارٍ نَهْيّ عن الانتِقال ولأنَ خروجَهُنَ سببٌ الفِثْنةٍ بلا 
شَكُء والفِئْنةُ حَرامٌ» وما أدّى إلى الحرام فهو حرام . 

وأمَّا العجائرٌ فلا خلاف في أنه يُرَحصٌ لهُنَ الخروج في الفجر والمغرب والعشاء 
والعيدَيْنِء واختلفوا ف في الظهر والعصر والجُمُعة . 

قال أبو حنيفة : لا يرخص لَهُنَ في ذلك . 

وقال أبو يوسفّ ومحمَّدٌ: يرخص لهُنَ [في ذلك] 

(وجه قولهما): أن المع لوف الفِثْنةِ بسبب خُروجهنّ» وذا لا يتحَمّقُ في العجائز ولهذا 
. أباح أبو حنيفة روجَهُنَ في غيرهما من الصَّلواتٍ . 


() 


(1) في المخطوط : «أن يمنعه». (۲) ليست في المخطوط . 


ولأبي حنيفة : أن وق الّهر والعصر وقتٌ انتشار القسَّاقٍ في المحالٌ والطرقات له 
3 يَقَعنَ ُن في الفْنةٍ لبقاءِرَعْبتنَ في الرّجالٍ وإ 
كبرْنَء فأمّافي الفجر والمغرب والعشاء فالهواء مُظْلِمٌ والظُلمةٌ تَحولٌ بينهُنَ وبين نَظرِ الرّجالٍ» 
وكذا المُسَّاقُ لايكونونٌ في الطرّقات في هذه الأوقات فلا يودي إلى الوقوع في الفِنة . 

وفي الأعيادٍ وإِنْ كان تكدُرُ الفُسَّاقُ تكثُرُ الصّلّحاءُ أيضّاء كا هي الل لاد أو الْعْلْماء 
إتاهما عن الوّقوع في المأثم» والجمُعةٌ في المضر فَرَبّما تَضصْدِمْ أو ثَصدَمٌ لكثْرةٍ الزّحام وفي 
ذلك فْنةًء وأمّا صلاةٌ العيد فإنّها تُوَدّى في الجبًانة فيِمْكِنُها أنْ تَعتَّزِلَ ناحية عن الرّجالٍ كي 
لا نُصْدَمٌ رخص لهّنَ الخروجٌ والله أعلّم . 

ثم هذا الخلافٌ في الرّخصة والإباحةٍ فأمًا لا خلافٌ في أن الأفضل أنْ لا يخرجٌنَ في 
صلاةٍ لما روي عن النَبِيٌ يكل أنه قال : «صَلاٌ الْمرْأَةٍ في دَارِهَا [أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا في مَسْحِدِمَاء 
وَصَلانّهَا في ها فصل ِن صَلَيها في دارا » وَصَلائهَا في مدعا أفضل بن صَلاتهَا في 
َبتِهَاه ثح (إذا رُخْصٌ) ”" في صلاةٍ العيدٍ هل يُصِلَّينَ؟ رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة 
يُصِلَينَ ؛ لأ المقصّود بالخروج هو الصّلاة. قال التب يله : «لا تَمْتمُوا إمَاء الل مَسَاجِدَ الله 
ليرج إذا حَرَجْنَ تلات آي غير ميات “ 

ورَوَى المُعَلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة الاطد امد السام ؛ لأن 
خروجَهُنَ لتكثير سواد المسلمينَ لحديثِ م عَطيةً رضي الله عنها كُنَّ النسَاهُ ا 

رَسُولٍ الله ل حَنَّى ذَوَاتُ الْخُدُورٍ وَالْحْيَض“ ومعلومٌ أن الحائض لا تُصَلَّي فعُلِمَ أنْ 
خُروجَهُنَ كان لتكثير سّوَادٍ المسلمينَ فكذلك في رَماننا. 


oR م‎ 


مَنْ صَدَقّتُ رَعْبَنُه في النّساءِ في الفِدنةٍ بسببهنّ أو 


(1) ليست في المخطوط . 


زفق أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب : التشديد في ذلك » برقم 2)01١(‏ والحديث صححه الألباني 


في صحيح سنن أبي داود. 

(۳) فى المخطوط : (إذا خرجن». 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء برقم (010): وقد 
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» باب : وجوب الصلاة في الثياب برقم »)۳٤٤(‏ ومسلم» كتاب : صلاة 
العيدين » باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» برقم ( Os‏ 
والترمذي» برقم (074)» والنسائي» برقم ))١509(‏ وابن ماجه» برقم (۱۳۰۸)» من حديث أم عطية 


د ر7 
وَأمّا العبدٌ إذا حضر مع مولاه العيدَيْنِ والجمّعةَ ليحفّظ دابّته هل له أن يُصلَيَ بغير 
رضاه؟ اختلف المشايخٌ فيه قال بعضّهم : ليس له ذلك إلا إذا كان لا يُخِلٌ بحَقّ مولاه في 
إمساك دابه . 
وَأمّا الخطبةٌ فليستُ بشرط ؛ لأنّها تُوَدّى بعدَ الصَّلاةٍ وشرط الشّيءِ يكونُ سابقًا عليه أو 
ل على نها ودی بعدَ الصَلاةٍ ما روي عن ابنٍ عمرَ أنه قال: صَلَيْتُ خَلْفَ 
سول الله له وَحَلُْفَ أبي بكر وَعْمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا يَبْدَهُونَ بالصَّلدَةٍ وَقَبْل 
ا اريس ادر عقا رقي هته ااال : صَلَيْتُ حَلْفَ ر سول الله يكن 
وَكَلن ابي كر ومقه رغتهان ا الطب را دراوم E‏ 
ل ع ل ال 
أولى لیکو الامتعال أقرَ بَ إلى زَمانٍ التعليم . 
والدّليلٌ على على أنّها بعدَ صلاة العيدٍ ما روي أن مَرْوَانَ لَما خَطْبَ ”* الْعِيدَ قَبْلَ الم لصَّدةٍ قَام 
ل 


0 حرجت الِْمبَرَيَامَرْوَاُوََْ رجه سول الل وَحَطْبْتَ قبل لصَّلاةٍ وَكَانَ 
سول الله كله بيطت يعد الصَّادةٍ فال مزان ا شي قَدْثْرِكَ » فال أبُوسَعِيدٍ الْحُدْ ري أمَا 
هَزَا مد قد قم :م مويق وجول اللد وله بذ ل و فَإِنْلمْ 


ينتطع ايه » إن لم تلخ قبل ذلك أضعَف الإيماي» ”ا أي آَل شرائع الإيمان 

وأا حك بتر أ الخطبة قبل الضلاة؛ لام كانوا يتكلم في طبهم بها ل 
ل ة لسَماعِها فأحدّثوها قبل الصَّلاةٍ ليسمعها النَاسٌ» 
فان خَطبَ ولا ثم صلى أجرٌ جرّأهم ؛ ؛ لأنّه لو ترك الخطبة أصلاً أ جرّأهم فهذا أولى . 

وَكيفيّةٌ الخطبة في العيدَيْن كهي في الجُمّعَةٍ فيخطبٌ حُطَبَتَيْن يَجْلِسُ بينهما جلسةً 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : العيدين» باب : المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
' إقامة» برقم (/911), ومسلم» كتاب : الحمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (855)») من حديث 


جابر بن عبد الله» وابن عباس رضي الله عنهم . 
(۲) في المطبوع: «و». (۳) في المخطوط : «التذكير» . 


-. () زاد فى المخطوط: فى». 


(5) أخرجه مسلم» كتاب : الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص » 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم (59)» وأبو داود » برقم »)١١40(‏ والترمذي» برقم 
(۲۱۷۲). والنسائي» برقم »)٥۰۰۸(‏ وابن ماجه» برقم »)٤۰٩۱۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


| 


f 0‏ ت م o‏ ابره ب وراو ت 
حقيفة ويقرأً قيها سؤرة من القرآن ويستيع لها القؤم ويلصعوا لاله بلحي الشترائع 
ويَعِظهم[١/178ب]‏ وإِنّْما يَنْمَعْهم ذلك إذا استّمّعواء وليس في العيدَيْنٍ آذان ولا إقامة؛ - 
عق 37 0 وا عل E‏ 11 الى بے ی 
رَسُولٍ الله يك غَيْرَ مَرَوْوَلا مَرَنيْنِ بغَيْرٍ أذَانِ وَلاَإِقَامَةٍ وهكذا ”" جرى التَوارْتُ من لَدَنْ 
مر ل TT‏ لامجا ملل اكير لعلو سنا كير 
فصل [في بيان وقت صلاة العيدين] 


وأمّا بيانُ وقتٍ أدائها : فقد ذكر الكَرْخي وقتَ صلاة العيدٍ ": من حين بض الشَّمسُ 
إلى أن زول لما روي عن التبيّ كَل لحان اي العا رالا عا لي لاي أو 
ُنْحَن“ وروي أن قومًا شهدوا برُؤية الهلالٍ في ڃر يوم [من] اربع يانه 
رسول الله َة بالخروج إلى المُصلَى من الغدٍ Ns‏ كز للتاعير 
معئّى ؛ ؛ ولاه المُتَوارَتُ في الأمّةِ فيجبٌُ انَّبَاعَهِمء فإِنْ تركها في اليوم الأوَلِ في عبد الفِطرٍ 
بغير عُذْرٍ حى زالّتِ الشمس [لم يصل من الخد وإن تركها لعذر يصل من الغد قبل الزوال 
فإن تركها في الخد حتى زالت الشمس] ”" سَقَطْتْ أصلاً سَواءٌ تركها لعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذّر . 

وأا في عيدٍ الأضحى فإ تركها في اليوم الأول لعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذْرٍ صلى [في اليوم 
القانيء فإن لم يَفْعَلُ ففي اليوم القالثء سَواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغير عُذْر] 9" : غير أن الا 
إذا كان لغيرٍ عُذْرِ تَلْحَقُه الإساءةٌ ون كان لعُذْرٍ لا تلْحَقّه [الإساءة] ” وهذا؛ لأ القياس 
أن لا تُوَدَى إِلاً في يوم عيدٍ؛ لأنّها عُرِفَتْ بالعيدٍ فيال صلاةٌ لعيدٍء إلا أنَا جَوّرْنا الأداة في 
اليوم الثاني في عيدٍ الفِطر بالتصل الذي رَوَيْنا والنّصٌّ الذي ورد في حالة العُذَرِ فبَقيّ ما رَواه 
على أصل القياس وإنّما جَوَرْنا الأداء في اليوم الثاني والقَالثِ في عي الأضحى استدلالاً 


. »ةالص١ زاد فى المخطوط:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب: صلاة العيدين» باب: باب» برقم (841)» وأبو داودء برقم »)۱۱٤۷(‏ 
والترمذي» (؟له). 

(۳) فى المخطوط : «العيدين» . 

(4) قال الزيلعى فى «تضب الزايةه 0931/99 فحديث غريب آي لا أصل له: 

(4) لست قن تبط (3) زياذة من الط ط: 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


د ہ7 


a.‏ في اليوم الثاني والثّالثِ فكذا صلاءٌ العيدٍ ؛ لأتها معروفة بوقتٍ 
الأضْحيةٌ فة تيد بأيايها وأيامٌ التَحر ثلاثةٌ» ويام التشريق ثلاثةٌ» ويمضي ذلك كله في أربعة 
بام فاليوم الاش من ذي | و ل ل لي E‏ 


رابماق فيا هما لخر والتريق يتا 
فصل [في بيان قدر صلاة العيد] 


وأا بيان قدرٍ صلاةٍ العدَيْنِ» وكيفيّة أدائها فنقول : يُصلي الإمامٌ ركعتَينٍ : فيكبرُ تكبيرة 
الافتتاح كع نتفي فقول : سبحائكَ الله وبِحَمْدِك إلى آخره عند عامّةٍ مه العْلَّماءِ . 

وعند ابن أبي ليلى o‏ لأنّ الاستفتاح كاسيه 
وضع لافتتاح الصَّلاةٍ وفكان مَجِلَّه ابتداء الصّلاو ثم يتَعوّدُ عند أبي يوسف» ف كبز ا 

وعندٌ محمّل : يور التعَودٌ عن التُكبيراتٍ بناء على أن التَعَودٌ سنه الافيتا 4او 
القراءة على ما ذكرناء ثم يقرأ ثم يُكيْرُتكبيرة الزكوع فإذا قام إلى القانية يقرأ زلا یکر 
RE‏ . فحاصِلٌ الجواب الما لا تيده 
سه 1 الزوائدِ وثلاثة أصليّاتٌ : تكبيرة ة الافتتاح» وتكبيرّتا الركوع ويوالي بين القراءَتَيْنٍ 

في الركعةٍ الأولى بعد التكبيراتٍ وفي التانية قبل التكبيراتِ . 

ميمه أنّه كبر ُْئَيْ عَشْرةً تكبيرة : سبعًا في الأولى وخمسًا في 
الثانية؛ فتكونٌ الرّوائد تِسعًا : حمس في الأولى وأرعٌ في القانية» وثلات أصليّات. ويا 
بالتكبيراتِ في كُل واجدةٍ من الركعتَيْن» وقال الشافيي: بكر اني عشرة تكبيرة: 
N CET‏ م 


ء)۷١‎ /۲( العناية شرح الهداية‎ .)۲٠١ /١( تبيين الحقائق‎ »)۳۸ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
.)١۷۳/۲( البحر الرائق (۹/۱٠۳)ء رد المحتار‎ .)4٤ - ٩۳ /۱( الجوهرة النيرة‎ 

(۲) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «مذهبنا أن في الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسًا وحكاه الخطابي 
في «معالم السئن» عن أكثر العلماءء ماد ساح لازن من أ اليد ريسي . :© انظر المجموع 
- . شرح المهذب (5/ ۲۲ - 55), الأم .)۲۷١ /١(‏ أسنى المطالب .)۲۸١ /١(‏ الغرر البهية (؟/ ۳٥)ء /١(‏ 
۳ - 20704 مغني المحتاج /١(‏ 084)» حاشية e‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (؟/ 
© التجريد لنفع العبيد /١(‏ 5 47). 

زفرة وفي مذهب المالكية » انظر : المدونة .)٠٠١ /١(‏ بلغة السالك (۲/ .)٠۷١‏ بداية المجتهد .)٠٠٠١ /١(‏ 


7سا سح بل لسع )> 
التكبيراتِ قبل القراءة في الركعمينِ جميمًا. 

والمسألةُ مختلفةٌ بين الصَحابةٍ» رُوِيَ عن عمرٌ وعبدٍ اللَّه بن مسعودٍ وأبي مسعود الأنصاريٌّ 
وأبي موسى الأشعريٌ وحُذَيْفَة بن اليمانِ رضي الله عنهم آنهم قالوا مثلَ قول أصحابنا. 

وروي عن عَليّ رضي الله عنه أنه فرق بين الفطر والأضحى فقال: في الفِطر يُكبُرُ 
إحدى عَشْرة تكبيرةً: ثلاث أصليّاتٌ وتّمانِ زّوائدٌ في كل ركعةٍ أربعةٌ» وفي الأضحى يكبْرُ 
خمسس تكبيراتٍ : ثلاث أصليّاتٌ وتكبيرَتانٍ زائدّتانٍ» وعنده يُقَدُمُ القراءةً على التكبيراتِ 
في الرَكعتَيْنِ جميعًا ”. 

عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما ثلا 
والمشهورٌ عنه روايتانٍ. 

إحداهما. أله بكر في العيدَيْن ثلاثةَ عَشْرَةً تكبيرةً: ثلاثٌ أصليّاتٌ وعَشْرةٌ زوائدٌُ» في كَل 
راش اک 

والثانية أنه يبر انَْئْ عَشْرة تكبيرة كما قال أبو يوسفء ومن مذهبه أنه لا قَدّمٌ القراءةً 
على التكبيراتِ في الرَكعتَيْنِ جميعًا؛ والمختارٌ في المذهب عندنا مذهبٌ ابن مسعودٍ 
0 أن الوليد بنَ عَقْبة أتاهم فقال غَذَا العيدٌ فكيفٌ تَأمُروني 

أن أفعَلَ فقالوا لابن [١/14أ]‏ مسعود عَلَّمْه فَلَّمَه هذه الصّفَةٌ وواققوه على ذلك . وقيل : 
نه مختار أبي بكر الصَّدَيقٍ» ولأنَ رَه فْحَ الضّوتٍ بالتُكبيراتٍ بدعةً في الأصل فبقدرٍ ما ثبت 
بالإجماع لم تبن بدعة بيقينء وما دخل تحت الاختلافٍ كان توهُم البدُعقٍ وإِنّما الأخذٌ 
الا ولیو اط إلا أن برواية ابن عبّاس ظهر العمل بأكثرٍ بلاونا؛ لأنّ الخلافة في 


ES AE Ag 
وبيانُ هذه القُصُولٍِ في الجامع الكبير ولم بين ل في الأصل مقدارَ الفصل بين التكبيراتِ‎ 
وقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه يسكت بين كَل تكبيرَتيْنِ قدرٌ ثلاثِ تسبيحاتٍ ويَرْفَُ يده عند‎ 


تكبيراتٍ الزوائد . 


5 ع 


(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 02747 عن علي رضي الله عنه «أنه كان يكبر يوم الفطر 
إحدى عشرة تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسًا يركع بإحداهن. ..» 
(۲) ليست في المخطوط . 


وحكى أبو عِضمة عن أبي يوسف أنه لا برقع يديه في شيء منها لما روي عن ابن 
مسعود أن التبيَ ب كَانَ لا يَرْقَعٌ يَدَيْهِ ني الصَّلاةٍ إلا في تَكِْيرَة الفاح واس 
فتلتَحِقُ بجِنْسِها وهو تكبيرتا الركوع . 

زوتقااها رركا هن اليحديث المشهور لأَتْرْفُ الأيدي إلا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ا 
جُمْلَتِهًا تَكْبِيرَاتٍ الْعِيدِ؛ ولان المقصُودَ وهو إعلامٌ الأصَمٌ م لا يحصّلٌ إلا بالرّفع فيَرْقَُ 
كتكبيرة الافيتاح وتكبيراتٍ الفُنوتِ بخلافٍ تكبيرَتي الرركوع ؛ 4 آنه ى بهنما فى ال 
الانيقالٍ فيحصّل المقصّوةُ بالرَؤية» فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام» وحديثٌ ابن مسعود 
ون عا ا E‏ في الرَكعتَيْنٍ أيّ سورة شاء . 

وقد روي عن رول الل ل آله كاد رفي صَاة اميد تبج بح اس ريك اَل 4 وهل 
أَتَنكَ حَرِيتُ الْمَشيّة» " فإِنْ تبر بالاقتداء برسول الله كل في قراءة هائَْنٍ السَورَتَيْنِ في 
أغْلّبٍ الأحوالٍ فِحَسَنٌ؛ لكنْ يكره أنْ يتج ذهما حَثّْما لا يه افا ا ؛ لما ذكرنا في 
الجّمُعَوَء وبِجَهْر القراءةٍ كذا ورد التَقلْ المُستفيض عن التبيّ كل بالجهر به» وبه جرى 
التوارُثُ من الصَّدْرٍ الأول إلى يومنا هذا . 

ثم المُفْمَدي تابح الإمامٌ في التكبيراتِ على رأيه» ون كبر اثر مَنْ يسع ما لم يُكبر 
تكبيرًا لم ين به أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنْه َع لإمايه فيب عليه متا متابعئّه 
وتر رأيه برآي الإمام لقول التبِئ يق : ١إا‏ جمِلَ لام ْم به قلا تختشوا علي © 
وقول تكلله: «تابع إمَامَك عَلَى أي حَالٍ وَجَدْته؛ “ما لم يظهزُ حَطْؤُه بيَقينِ كان اتَباعُه واجبًا 
ولا يظهرٌ ذلك في المجْتَهَّداتِ . 

فأمّا إذا خرج عن أقاويل الصّحابةٍ فقد ظهر خَطْؤٌه بيّقينِ فلا يجبٌ اتباعه إِذْ لا مُتابَعةَ في 
الخطإ ولِهذا لو اقتَدَى بِمَنْ يَرْقَعُ يَدَيْه عندَ الركوع ورَفْعِ الرّأس منه» أو بِمَنْ قشت في 


)١(‏ عزاه في «شرح الزرقاني» (۱/ ۲۲۹) لأبي داود. 

0 00 أخرجه مسل > كتاب: الجمعة. باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة. برقم (8/ا4)ء وأبو داود» برقم 
c(1)‏ والترمذي› برقم «(orT)‏ والنسائي» برقم (مدهوطا)ي. وابن ماجه» برقم (۱۲۸۱) من حديث 
النعمان بن بشير 

() سبق تخريجه , )٤(‏ سبق تخريجه . 


CD‏ ر ب 


الفجر» أو بِمَنْ يَرى حمس تكبيراتٍ في صلا الجنازة لا يُتَابِمُه لظُهورٍ خَطَئه ” بيقين؛ 
لأنّ ذلك كله منسوحٌ » ثم إلى كم يُتابعْه؟ اختلف مشايحُنا فيه : 1 

قال عامّتُهم : إِنّه " يُتابعٌه إلى ثلاث عَشْرة تكبيرةً» ثم يسكت بعد ذلك . 

وقال بعضهم : يُتابعٌُه إلى بس سِنَّةَ عَشْرَةَ تكبيرة؛ لأنّ فعلّه إلى هذا الموضع مُحْتَمِلُ 
للتَوِيلٍ فلَعَلَ هذا القائلَ ذهب إلى ابنّ عبّاس أرادَ بقوله : ثلاث عَشْرةً تكبيرة الرّوائدَء فإذا 
ضحت إليها كي ة الافتتاح وتكبيرَتي الركوع صارث ست عَشْرةً تكبيرة لكنْ هذا إذا كان 
يقرب من الإمام ب يسمَّعٌ التكبيراتٍ منه» فأمًا إذا كان يَبْعْدُ منه يسمّعُ من المُكَبّرين يَأتي 
بجميع ما يسمّعُ وإنْ خرج عن أقاويلٍ الصحابة لجواز أ الخلطَ من المُكَبْرِينَ: هفلو توك 
شيئًا منها رُبِّما كان المتروك ما أنَى به الإمامٌء والماتئ به ما أخطّأ فيه المُكَبّرونَ فيتابعُهم 
ليتأدّى ما يأتيه الإمام بيقين 

ولهذا قِلَ إذا كان المُفَْدي يَبْعُدُ من الإمام يسمَعْ من المُكبرِينَ ينبغي أن ينوي بحل 
تكبيرة 5 الافتيتاح لجواز أنّ ما سمح قبل هذه كان غلا من المُناديء وإنّما كر الإمام 
للافتيتاح الآنّ ولو شَرَعَ الإمام في صلاة العيدٍ فجاء رجل واقتَّدَى به فن كان قبل 
التكبيراتٍ الرّوائد يَُاِعُ الإمامَ على مذهبهء ويرك رأيّه؛ لما قلناء وإِنْ أدرَكٌه بعدَ ما كبر 
الإمامٌ الرّوائدَ وشَّرَعَ في القراءة فإنّه يُكَبْرُ تكبيرة الافيتاح ويَأتي بالزّوائدٍ برأي نفسه لا برأي 
الإمام؛ لاله مسبوقٌ ون أدرَكَ الإمام في الركوع فإ لم يَخَفْ فوت الركوع مع الإمام يكب 
للافتتاح قائمًا ويأتي بِالزُوائدِء ثم يتابع الإمام في الركوع . 

وإ كان الاشْتِعالٌ بقضاء ا د وي او 
N RE‏ طن تصائه يعد قرا 
الإمام فلم يث و ؛ ولأنّه لو تابَعَ الإمامَ لا يخلو إِمًا أن يَأتيَ بهذه التكبيرات» أو لا 
ا 

فإِنْ كان لا يأتي بها فهذا تفويتٌ [۱/ ۱۳۹ ب] الواجب» وإنْ كان يَأتي بها فقد أدَّى 
الواجبّ فيما هو مَحَلٌّ له من وجو دون وجو فكان فيه تفِيته عن مَحِلّهِ من وجو ولا شَاكٌَ 
أذ الال الراست مااع تيع الا سو ركد أرلى عن روه را 


)١(‏ في المخطوط : «خطأ بها . (۲) زاد في المخطوط : «بها». 


وإ خاف إن كبر رق الاما رأسّه من اللْكوع كبر للافتيتاح وُر لكوع ورکع ؛ لاله 
لو لم يَرَْع يوه الرركوعٌ فتفوثه الرّكعة بفَوْتِه وتَبَيّنَ أنْ التكبيراتٍ أيضًا فاته فيَصيرُ 
بتحصيل التكبيراتٍ مُفَوْنَا لها ولِغيرٍها من أركانٍ الرّكعة وهذا لا يجوزء ثم إذا ركع يكر 
تكبيراتٍ العيدٍ في الرّكوع عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وقال أبو يوسفٌ: لا گب لأنّه فات [عن] ”'' مَحِلَّها وهو القيامُ فيسقّطٌ كالقّنوتٍ . 

ولهما أن للركوع حكمٌ القيام . 

ألاترى أن مُدرِه يكونُ مُدْركَا للركعةٍ فكان مَحِلّها قائمًا فيّاتي بها ولا برع ديه« 
بخلاني القُّدِوتِ؛ لأنّه بمعنى القراءة فكان مَحِلّه القيامَ المحضٌّء وقد فات ثم إِنْ أمكَنّه 
الجمعٌ بين التكبيراتِ والتسبيحات جمع بينهماء وإ لم يُمْكِنْه الجمعٌ بينهما يأتي 
بالتكبيرات دو التسبيحات؛ لأنّ التكبيزات واجبة وَالتّسِبِيحَاتِ سُنْةٌ والاشتغال 
ا ل م 
الإمام واجبةٌ وسَقَط عنه ما بَقيّ من التكبيرات؛ لاله فات مَحلّها. 

ولو ركع الإمام بعد فرائه من القراءةذ في الرّكعةٍ الأولى فتَذَكَرَ أنه لم يُكَبَّرْ فإنّه يَعودُ 
ويُكبّرُء وقد انتقض ركوعه ولا يُعيدٌ القراءةً. 

فرق بين الإمام والمُمْتَدي حيث أمرّ الإمامَ بالعؤْدٍ إلى القيام ولم يَأمُرْه بأداء التكبيراتِ 
في حالة الركوع» وفي المسألة المُتقَدّمةِ أمرَ المُقْتَديَ بالتكبيراتٍ في حالة الرّكوع . 

والفرف ll‏ التكبيراتِ في الأصلٍ القيامُ المحضء وإِنّما الحَفْنا حالة الركوع 
بالقيامٍ في حى المفقدي ضرورة جو المتابعة» وهذه الصرورة لم تَتَحَقَّنْ في حَقّ الإمام 

فبقي مَحِلَّها القيامُ المحض فأيرَ بالعؤد إليه . 

. ثم من ضرورة العؤه إلى القيام رتاش الركوع كما لو تَذكرَ الفائحة في الركوع اله 
ال ل ل 
بعدَ تَمامِه والانتقال عنه غير قابلٍ للتَفْضٍ والإبطالٍ فبقيّث فقت على مانت 

NE NE 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


الورة ترك القراءة ويأتي بالتكبيرات؛ لأنه اَهَل بالقراءة قبل أوايها: فيٽرُکها ويأتي بما هو 
الأهَمٌ ليكونَ المجل مَجِلاٌ له ثم يعي يد القراءةً لأنّ الرَكْنَ متى ترك قبل تمامِه يُنْتقض من 
الأصل ؛ لاله لا جرفي نفيه» وما لا يترا في الحكم فوْجودُه مُعمبرْ بؤجود الجزم 
الذي به مامه في الحكمء ونَظيرُه مَنْ تَذَكّرَ سجدة ‏ في الرّكوع حر لها ويعيد يذ الركوعَ ؛ لما 

مرّ والله أعلّم . 

مدارن د SS ONE ES‏ 
إمامّه في الرّكعةٍ الثانيةِ نَع فيها رأيّ إمامه ؛ لما قلنا فإذا فرع الإمامُ من صلاتّه يقومٌ إلى 
قضاء ما سبق به . 

ثم إن كان رآیه يُخَالِفٌ رأيّ الإمام يَتْبَعٌ راي نفسيه ؛ لأنّه منفردٌ فيما يقضي› بخلافي 
اللأجتي؛ لاله في الحكم كانه خَلْفُ الإمام» ون كان رأيّه موافقًا لرأي إمامه بأنْ کان إمامّه 
ری راي ابن مسعودٍ وهو كذلك بَا بالقراءق» ثم بالتكبيراتٍ كذا ذكر في الأصلٍ والجامع 
والزّياداتِ . وفي نوادر أبي سُلِيمانَ في أحدٍ الموضِعَيْنِ وقال ف في الموضع الآخْرٍ ا 
بالتكبير ثم بالقراءة. 

ومن مشايخنا مَنْ قال ما ذُكِرَ في الأصلٍ قول محمّدٍ؛ لأنّ عندّه ما يقضي المسبوقٌ 
آخِرّ صلاته. وعندنا في الرّكعةٍ القانية يقرأ € ثم يُكَبّرُ وما َر في التَوادِرٍ قول أبي حنيفة 
وآبي يوسف ؛, لذن عندهما ماايققيه المسرق أوّل صلاته» وعندّنا في الركعة الأولى 
بک ا لا حلاف في المسألة بين أصحابناء بل فيها اختلاف 
الرُوايتيْنِ . 

(وجه رواية الذوادر ما ذكرنا): أن ما يقضيه المسبوق أوَّلَ صلاته؛ لأنّه يقضي ما فائّه 
فيقضيه كما فانّه» وقد فاته على وجو يُقَدُمُ التكبيرٌ فيه على القراءة فيقضيه كذلك» ووجه 
رواية الأصلٍ : أن المقضيّ وَإِنْ كان أَوَلَ صلاته حقيقة ولكنّه الرّكعةٌ القَانيةٌ صُورةٌ وفيما 
أدرك مع الإمام قرأ ٠‏ ثم كبر؛ لأنّها ثانية الإمام فلو قَدَّمَ ههنا ما يقضي أذّى ذلك إلى 
الموالاة ر بين التكبيرتيْنِ» ولم يل به أحدٌ من الصّحابةٍ فلا يَفْعَلّ كذلك احترارًا عن مُحْالَفةٍ 
الإجماع بصورة هذا الفعلٍ . ولو بدأ بالقراءة لكان فيه تقديمٌ القراءة ذ في الرَكعتَيْنِ› لكنْ هذا 


(1) زاد فى المخطوط : «فى» 


مذهبُ عَلِئٌ رضي الله عنه ولا شَكَ أنّ العمل بما قاله أحدٌ من الصَحابة أولى من العملٍ 
بما لم يَقُلْ به أحدٌ إِذْ هو باطل بيقين . 
فصل [في بيان ما يفسدها] 


وكات عا ا كمي اذا يدق او فاو و ا نكل نا ! 
سائرٌ الصّلواتٍِ وما يُْفْسِدُ الجُمُعة يُفْسِدُ صلاةً العيدَيْنٍ “من روج الوقتِ في خلال 
الضلاةء أو بعدّما قَعَدَ قدرَ التَسْهّدٍ ٠ /١[‏ أ] وقَوْتٍ الجماعة على التَمُصيلٍ والاختلافٍ 
الذي ذكرنا في الجُمُعةء غير أنّها إنْ فسدث بما يَفْسّْدُ به سائرٌ الصلواتِ من الحدَثِ العم 
بالك ب لحلا كان ليا زر راقولا ابرع الوقتِ أو فاتث عن وقتها 
مع الإمام سَقَطْتْ ا غ 

وقال الشافعيُ : يُصلّيها وده كما يُصلَّي الإمامٌ يُكُبّرُ فيها تكبيراتِ ال 
والصَحيحٌ قولّنا؛ ؛ لأن الصّلاة بهذه الصَّفةٍ ما عُرِئَتْ قربة إلأأبفعلٍ رسول الله يه 
كالجُمُعة» ورسول الله ل ما فعلها إلا بالجماعة عة كالجمعة > فلا يجورٌ أداوّها إلا بتلك 
اة ولالها اة بذ بشرائط يتَعَذَّرُ تحصيلها في القضاءء فلا تُقُضَى كالجُمعة ولكنّه 
يُصلَّي أربعًا مثلَ صلاة الضحى إِنْ شاء؛ ؛ لأنها إذا فانّثْ لا يُمْكِنٌ تَدارْكّها بالقضاءٍ لفقدٍ 
الشرائط فلو صلّى مثلَ صلاةٍ الصَّحَى ليّنالَ القَوابَ كان حَسَّئًا لكنْ لا يجب لعَدَم دليلٍ 
الوُجوبء وقد رُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال : مَنْ فاته صلاةٌ العيدٍ صلى أربعًا . 


فصل [فيما يستحب في يوم العيد] 
وأما بيان ما يُستَحَبُ في يوم العيدٍ فيُسِتَحَبٌ فيه أشياء : 


منها ما قال أبو يوسف: إِنّه يُسِتَحَتُ أنْ يستاكَء ويَعْتَسِلَء ويَطعَمَ شيئّاء ويلبّسٌ أحسَنٌ 


. في المخطوط : «العيد؟‎ )١( 
الأصل للشيباني‎ ء)۳۷١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/ ۸۲)ء مختصر اختلاف العلماء‎ )۲( 


.(TVoNN) .- 


(۳) مذهب الشافعية قولان : قال النووي : على المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل . فإن قلنا : لا تقضى م 
يقض العيد . وإن قلنا: تقضى . بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا؟ فإن قلنا: كالجمعة . لم تقض 
وإلا قضيت وهو المذهب اه. انظر : المجموع (0/ 4 7)» الأم (۱/ :)7514٠‏ مختصر المزني ص .)١١(‏ 


اب ومس اا و حرج بطرت فل | ن يخرچ . 

ما الاغتسال والاستياك ومسل اليب ولْبِسُ أحسّن الثَيِابٍ - جَديدًا كان أو غَسيلاً -؛ 
فلما ذكرنا في الجمعة . وأمّا إخراجه الفطرة قبل الخروج إلى المُصلى في عيدٍ الفيطر ؟ فلِما 
روي أن الث يي گا يُخرِجٌ قبل آذ يحرج AEE‏ ؛ ولأنّه مُسارّعةٌ إلى أداء الواجب 
فكان مندوبًا إليه . وأمّا الذَّوْقُ فيه فلكو اليوم يوم فِطر . 

وأمّا في عيدٍ الأضحَى فإِنْ شاء ذاق إن شاء لم يدق والأدَبٌ أنّه لا يَذوقٌ شيئًا إلى 
وقتٍ الفراغ من الصَّلاةٍ حتّى يکود تَناوُلهِ من القرابينَ . 

ومنها: أن يعدو إلى المُصلى جاهرًا بالتكبير في عبد الأضكى» فإذا انتقى إلى المُصلَى 
ترك ؛ لما روي عن التي يك أنه کان كبر ف ف الط 

راتا في عبد لطر فلا يُجهرٌبالتكير عن *" أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسفّ ومحمَّدٍ: يُجْهَرُء وذكر الطحاوي أنه يُجْهَرُ في العيدَيْنِ جميعًاء 
واحتَجُوا ‏ بقوله تعالى : وڪيا لْدّةٌ لبا آله عى ما هَدَسَْكُم 4 [البقرة :120] 
وليس بعد إكمالٍ العِدَّةَ إل هذا التكبيرٌُء ولأبي حنيفة ما رُوِيّ عن ابن عبّاس آنه حَمَلّهِ قائذه 
و ی ر أكَبَّرَ الإمام؟ قال : لا قال N‏ ان 
ولو كان الجهْرٌ بالتكبير سَّنَةَ لم يكن لهذا الإنْكارٍ معئّى؛ ولأنّ الأصلّ في الأذكار هو 
الإخفاء إلا فيما ورد التخصيص فيه وقد ورد في عيدٍ الأضحى فقي الأمرُ في عيدٍ الِطر 
ا ْ 

وأمّا الآيةٌ ذ فقد قِيل : إِنَّ المُرادَ منه صلاةٌ العيدٍ على أن الآية تَتَعَرَضُ لأصل التكبيرٍ» 
وكلامنا في وضْف التكبير من الجهّرٍ والإخفاءء والآيةٌ ساكتةٌ عن ذلك . 

ومنها: أن يتطوّعَ بعد صلاة العيدٍ أي بعد الفراغ من الخطبةٍ ؛ لما رُوِيَ عن علي رضي 
الله عنه عن رسول اللّه يل أنه قال “امن صلى يقد انعد ادبع ر كعات عقت اللا لَه كل نَنْتِ 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)۲۲١‏ «غريب» لم أجده». 

(۲) في المخطوط : «في قول». (*) في المخطوط : «احتج» . 
)€( أخرجه ابن أبي شيبة »)584/1١(‏ برقم (0570), وسنده صحيح . 

(5) في المخطوط : «الآية» . 


د ہر 


نَبَتَء وَبِكُلٌ وَرَقَةِ حَسَنَة70'' . وأمًا قبل صلاةٍ العيدٍ فلا يتطوّعٌ في المُصِلّى ولا في بيتِه 
ل ل 
ومنها: آنه بست يُستَحَبٌ للإمام إذا خرج إلى الجبّانةٍ لصلاةٍ العيدٍ أن يخلّفَ رجلا يُصلّي 


۳ 


بأصحاب العِلَّلٍ في المِصْرٍ صلاةً العيدٍ ؛ لما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنّه لَمَّا قوم 
الكوفة استخلّفٌ أبا موسّى الأشعريّ لِيُصلَيّ بِالضَعَفةٍ صلاةً العيدِ في المسجِدٍء وخرج إلى 
الجبّانة مع خمسينَ شيخًا يمشي ويمشونّ؛ ولأنّ في هذا إعانة للضَّعَفَةٍ على إحراز التّواب 
فكان حَسَّنَاء وإِنْ لم يَفْعَلُ لا بَأسّ بذلك؛ لأنه لم ْمَل ذلك عن رسول الله ية ولا عن 
الخلّفاء الرَاشِدِينَ سِرّى عَليّ رضي الله عنه؛ ولأنّه لا صلاةً على الضَعَفةء ولكن لو خَلْفَ 
كان أفضل لما بيْنّا . 

ولا يحرج المتبرٌ في العيدَن؛ ؛ لما رَوَيْنا أن التي بك (لم يَفْعَلُ) '' ذلك» وقد صح أنّه 
كَانَ يَخْطْبُ فِي الْعِيدَيْنِ عَلَى نَا و وبه جر لتوار من لَدُنْ رسول الله يك إلى يوينا 
هذا؛ ولهذا انَخَذوا في المُصِلّى منبرًا على جدةٍ من اللَِّنِ والطَّينِء واتّباعٌ ما اشتُهرَ هِرَ العمل 
به في الئاس واجبٌ . 

فصل [في صلاة الكسوف والخسوف] 

وأمّا صلاةٌ الكّسوفٍ والخسوفي: 

أا [صلاةً] “ الكسوفِ فالكلامٌ في صلاةٍ الكسوفِ في مواضة © 

في بيان أنّها واجبة أم سُنَة . 

وفي بيانِ قدرها وكيفيّتها . 

[وفي بيان موضعها] '*. 

وفي بيانٍ وقتِها . 

اما الاؤل: فقد ذكر محمّدٌ رحمه الله تعالى - في الأصلٍ ما يذل على عَدَم الرُجوب. فإنّه 


)١(‏ لم أقف على من خرجهء والله أعلم. (۲) في المخطوط : «ما فعل؟. 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بيان» . 
(5) ليست فى المخطوط . 


ال ولا تسل تافلة فن ماعو إلا اء معان وضلاة الكوفية فال دة 
الكسوف من الصَّلواتٍ النَافِلة والمُستفتى من جس المُسكفتى منه؛ فيَدُلُ على كونها 
نافلق کا وى ای بن راو ها بن عليده ف روط عن ابن 01ا د انه 
قال في كُسوف الشّمس: إِنْ شاءًوا صِلَّوًا ركعَيْنِء وإِنْ شاءًوا صِلَّوًا أربعَاء ون شاءوا 
أكثرٌ من ذلك» والتَخْييرُ يكونٌُ في التَوافِلٍ لا في الواجباتٍ . 

وقال بعض مشايخنا: إِنْها واجبةٌ؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعوو أنّه قال: كسمت © 
الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللَّهِ يك يَوْمَ مَاتَ ابه إبْرَاهِيمُ فَقَالَ النّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَمَّث لِمَوْتِ 
راهيم نَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ بك فَقَالَ: «ألا إن الشّمْس وَالَْمَرَ يتان مِنْ آيَاتِ الله َمَالَى لآ 
يَْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتهِ فَإِذَا ريثم مِنْ هَذَا شيا فَاحْمَدُوا الل وکرو تكو وضلراخئن 
نجي“ وفي روايةٍ أبي مسعود الأنصاريٌّ «هإِذًا رَأَنثُمُوهَا فَقُومُوا وَصَلُوا ومُطْلَّقُ الأمر 
للوجوب . 

وعن أبي موسّى الأشعري آله قال: «الْكَسَفَتْ الشمس في رَمَنِ رَسُولٍ الله يك قم َِعَا 
فَخَشِيَ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةَ حَنَّى أَنَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ لَصَلّى فَأَطَالَ الْقِيام وَالركُوعَ وَالسّجُودَ وَقَالَ: إن 
هَذِه الآيَاتِ تُرْسَلُ لأَنَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ٠‏ وَلَكِنَ الله تَعَالَى يُرْسِلهَا لمحف بها عِبَادَهُ 
ذا َأَيتُمْ مِنْهَا شيا فَارْطْبُوا إلى ذِكْرٍ الله تَعَالَى وَاسْتَغْفِرُوة0”" . 

وفي بعض الرّواياتٍ : «فَافْرَمُوا إِلَى الله تَعَالَى بالصّلاةا . 

وتسميةٌ محمَّدٍ رحمه الله إيّاها نافلة لا يفي الوُجوب؛ لأنّ النَافِلةَ عبارةٌ عن الرّيادقء 
وكُل واجب زيادةٌ على الفرائض المَوَطَّفةٍ . 

ألاترى أنه قَرَبَها بقيام رمضانٌ -وهو التراويح- وأنّها سنه مُوَكَدهٌ وهي في معنى 


)١(‏ فى المخطوط : «انكسفت». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الكسوف» باب : الصدقة في الكسوف» برقم (4417): ومسلمء كتاب : 
الكسوف» باب : صلاة الكسوب» برقم (401)» وأبو داودء برقم »)١١1/(‏ والترمذي» برقم (0۸٥)ء‏ 
والنسائي». برقم .)١51/5(‏ وابن ماجه. برقم c(7)‏ من حديث عائشة . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الكسوف» باب : الذكر في الكسوف» برقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلمء كتاب: 
الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعةء برقم »)41١(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري . 


الواجب» وروايةٌ الحسّنٍ لا تنفي الوُجوب؛ للك 


قولەتعالى : گر إطمام عة مَسَكينَ من أوسط ما طمِمُونَ أهليكم أو كسوتهر أو 
محري رر َب 4 [المائدة :۸4[ . 


فصل [في قدرها وكيفيتها] 


وأمًا الكلام في قدرها وكيفيتها فيُصلْي ركعيَيْنِء كُلَ ركعة برُكوع وسجدئَيْنٍ كسائر 
الصلوات . 

وهذا عندنا"“ وعندَ الشّافعيٌ : ركعتانِ» کل ركعة پرکرعین وقو مین وسجدتين يقرا د 
ان زاك نينا ل ع م 

واحتّجٌ بما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما ألهوماقالا :كن تالش 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل يل َقَامَ اما طُوِيلا نَحْوًا مِنْ سُورَةَالْبقََة -- م وَكَعَ رُكُوعًا طويلا » 
م دقح رَأْسَهُ قَقَام اما طويا5 وه دُونَالقِيَام الأول ء تم ركم رُكُوعًا طويلاً وَهُوَّدُونَ 
الكُوع الأول“ وهذا ص في الباب . 

(ونَنَا): ما رَوَى محمَّدٌ بإسناده عن أبي بكرةً رضي الله عنه أنه قال: سفت الشمس 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه َخَرَجَ رَسُولٌ الله ل يَجُوُ َة حَنّى دَخَلَ اْمَسْجِدَ مَصَلّى 
ركَعَتَيْنِ َأَطَالهماختى جلت التمن وَدَلِكَ حِيِنَ مَاتَ وَلَذَهُ إيْرَاهِيمُ . ثم قال: ِن 
الشّمس وَالْقَمَرَ آنَانِ مِن آيَاتِ الله تعَالّى » وَإِنّْهُمَا لأَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لِحََاتِه › فَإِذَا رُم 


و 


5 الأفراع شيا فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلاةٍ وَالدُعَاءِ؛ لِيَنْكَشِفَ مَا بكي ومُطْلَّقُ اسم الصَلاة 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 447)» الآثار ص (55)» الحجة (۳۱۸/۱ء ۳۲۲)ء 
مختصر الطحاوي ص (۳۹)› المبسوط (؟/ ةلا «(Vo‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ «(A4 - ۸٤‏ البناية مع 
الهداية (۳/ 10۹4 - 177( حاشية ابن عابدين ١1ل‏ عوه). 


(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) مذهب الشافعية : قال في المجموع : «إن مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان . 


انظر : الأم (۱/ ۲۳٤۲ء (YEY‏ ختصر المزني ص (۳۲). المهذب 2)١57/١(‏ حلية العلماء (۲/ ۹۷١۲ء‏ 
- . ۸( المجموع شرح المهذب (0/ 45 - ١٥ء‏ 57). 
)٤(‏ سبق تخر جه . 


(5) أخرجه البخاري» كتاب : الكسوف» باب : الصلاة في كسوف القمرء برقم (۹۹۳)» والنسائي» برقم 
»)١51١(‏ من حديث أبي بكرة. 
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يَنُصَرِفُ إلى الصَلاة المعهودة . وفي روايةٍ عن أبي بكرةً أ رسول الله بل صَلَّى رَكْعَمَير 
ورَوَى الجصّاصٌُ عن عَليّ والُعمانِ بن بَشِيرٍ وعبدٍ الله بن عمر وسَمْرةٌ بن جُندُبٍ 
والمُغيرةٍ بن شعبةً رضي الله عنهم أن التبيّ يل صَلَّى فِي الْكَسُوف رَكْمَتَيْنِ كَهَيْئَة 
صَلاتَئَا'2» والجوابٌ عن تَعَذَِّه بحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن روايتهما 
قد تعارضث روي كما فلم . 

وروي أنه صلّى أربعَ ركعاتٍ في أربع سجداتء والمُتعارض لا يصلّح مُعارِضًا. 

أو نقول: تعاضّدَ ما رَوَيْنا بالاعيبار بسائر الضلواتِ؛ فكان العمل به» أولى أو نحمل 
ما رَوَيْثُم على أن النبِيَ بيا ركع فأطال الرَكوعَ كثيرًا زيادةً على قدر رُكوع سائرٍ لفو 
صن دس ماسر هر لست الأول ر 

أنه ل رفع رأسّه من الركوع فرفع مَنْ خَلْمَهم [رُمُوسَهم] 7" فلَمًا رأى آهل الصف 

lay‏ 0 > فَلَمّا رفع رسول اللَّهِ اة رأسَه من 
ارركوع رفع القَؤم رُمُوسَهم فمَنْ كان خَلْفَ الصف الأول ظَنُوا أله ركع رُكوعَيْنِ فرَوَوا على 
حَسَبٍ ما وقّعَ عندَهم» وعَلِمَ الصف الأول حقيقة حقيقة الأمرٍ فتقّلوا على حَسَّبٍ ما عَلِموه. 
ل ا 
واقِفة في 7" حَيْرٍ صْفوفِ النّساء وا بن عبّاس في صف الصّبْيانِ في ذلك الوقت فتَقّلا كما 
كعد هبالطل على هنذا ور يوق ارا او مده عبر حم الله - في 
صلاةٍ الأثر . 

وذكر الشَّيحُ أبو مَنْصُورٍ أن اختلافٌ الرّواياتِ خرج مخرّح التَناسّخ لا مخرّج التَخميرٍ ؛ 
لاختّلافٍ الأئمَّةٍ في ذلك . ولو كان على التخيير لَّما اختلفوا نّم فيظهرٌ أنه قد ظهر انقساح 
زياداتٍ كانث في الابتِداءِ في الصَّلواتٍ» واستمَّرَّتٍ الصّلاة 113 523]على الصلاة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: صلاة الكسوف» باب: من قال: يركع ركعتين» برقم (۱۱۹۳)ء 
والطحاوي في «شرح المعاني» 077١ /١(‏ والحاكم (۱/ 207957 من حديث النعمان. وسنده ضعيف»ء فيه 
انقطاع بين أبي قلابة» والنعمان. 

(۲) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «على». 


المعهودة الوم عندّناء فكان صَرْفٌ التسخ إلى ما ظهر انتساخه أولى من صَرْفِهِ إلى ما لم 
يظهز [بل ظهر] “انه تسه غيره. ٠‏ 

ورَوَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ عن أبي عبدٍ اللَّهِ البلخيّ أنه قال : إن الزّيادةَ ثبتث في صلاةٍ 
الكسوفٍ لا للكسوفي» بل لأحوالٍ اعتَرَضَتْء حتَى رُوِيَ أنه كل تقَدّمَ في الركوع حتى 
كان كمَنْ يَأْحُذُ شيئًا ثم تأر كمَن يَنْقِدُ عن شيءٍ فيجورٌ أن تكونٌ الرّيادةُ منه باعيراض تلك 
الأحوالء فَمَنْ لا يَعرِفُّها لا يسَعْه [التَكلُمُ فيها] 9 . 

ويُحْتَمَلُ أن يكونَ فعل ذلك ؛ لأنّه سُنَةٌ فلَمًا أشكلَ الأمرُ لم يعد عن المُعتَمَدِ عليه إلا 
م لا ال الل ان 
الإمامُ الذي يُصلَّي بالتاس الجمُعةَ والعيدَيْنِء فأمًا أن يُقيمَها كَل فَوْم في مسجايهم فلا 

وروي عن ابو ييف إنه قال : إن كان لكل مسجد إمامٌ يُصلي بجَماعةٍ؛ لأنّ هذه 
الصَّلاة غير مُتَعَلَّةٍ بالمِضْرٍ ٠‏ فلا تكونٌ مُتَعلَقةَ بِالسَلْطانٍ كغيرها من الصَّلواتِ . 
والضّحيحٌ ظاهرٌ الرّوايةٍ لأن أداءَ هذه الصَّلاةٍ ة بالجماعة عُرِفَ بإقامة رسول الله له 
ل ان ن هو قائمٌ مُقامهء ولانُسَلُمُ عَدَمْتَعَلّقها بالمضر؛ لأنّ مشايحّنا 
قالوا : إه مُتعَلَة بالوضر فكانث مُتعَلمَة بالسَلْطانِء فان لم ينها الإمامٌ حيئئلٍ صلى الاس 
فرادی : إن شاءوا ركعَيْنِء وإِنَْ شاءًوا أربعًا والأربع م أفضل » ثم إن شاءوا طُوّلوا القراءةًء 
ون شاءئوا قَصَروا واشتَعًلوا بالدّعاء حتّى تنجَليّ الشَمِسُ؛ ؛ لأنّ عليهم الاشتغال بِالتَضَرّع 
إلى أن تنجَليّ الشّمِسُ وذلك بالدّعاء تار واا ری e‏ 

شرل لله كفي الوك الأول كان يعدو سر رة انر وف 1ال ] © النَّانِيّةِ بِقَدْ 
شور الوعفررن ا E‏ ا 
كسوف الشمس عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسف يُجْهَرُ بها. 


0 اذة ين الخطوط: (۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «فإنما». )٤(‏ فى المخطوط : «الآن». 

۰ . ليست في المخطوط‎ )١( 

: ومسلم» كتاب‎ »)٠٠١٤( أخرجه البخاري» كتاب : الكسوف» باب : صلاة الكسوف جاعة برقم‎ )5( ٠ 
وأبو داود»ء رقم (۱۱۸۹)ء والنسائي» برقم‎ »)۹٠۷( الكسوف» باب : ما عرض على النبي ككل برقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ ».)١597( 


وقول محمّدٍ مُضْطَرِبٌ» ذكر في عامّة الرُواياتٍِ قوله مع قول أبي حنيفة» وجه قول مَنْ 
حالف أبا حنيفةً ما روي عن عائشةً رضي الله عنها أن رسول الله كه صَلَّى صَلاةٌ الْكَسُوفٍ 
وَجَهَرَ فيا بالْقِرَاءَةٍ “؛ لأنها صلاه قم بجع عَظيمٍ فيْجهَرُ بالقراءة فيها كالجَمُعةٍ والعيدَيْن . 
ولأبي حنيفة : حديثٌ سَمُرةٌ بن جُندُبٍ أن رسول الله له ام اما طَويلا لم يُسْمَع له 
صَوْتٌ" ا : صَلَّيِتُ مَعَ رَسُولٍ الله يله 
صَلاْةَ الْكُسُوفٍ وَكُنْتُ إلى جَنْيهِ نَلَمْ أَسْمَعْ ا 
O‏ 
على التَأمّلِ في القراءة لتَصيرٌ ثّمرةٌ القراءة مشتركة؛ لاشيغال ُلوبهم بهذا الفرَّع» كما لا 
يرون على التَأمُلٍِ في سائر الأيام في صَلّواتٍ التهار ؛ لاشتَغالٍ قلوبهم بالمكاسِب . 
وحديتٌ عائشةً تعارض بحديث ابن عباس فبّقيَ لّنا الاعتِبارٌ الذي ذكرنا مع ظواهرٍ 
الأحاديث الْأَرِ» ونحيلٌ ذلك على أله جَهرَببعضها اانا كما روي أن التب كل كان 
يسع الآية والآيميْنٍ في صلا الظهرٍ أحيانًا والله أعلّم .ليس في هذه الصَّلاةٍ وَأذانُ ولا 
إقامدٌ؛ لأنّهما من خَواصٌٌ المكتوبات» ولا شُطَبةٌ فيها عندّنا" » وقال الشافعي" : 


,)055( أخرجه بلفظه الترمذي» كتاب : الجمعةء باب : ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» برقم‎ )١( 
. وقد صححه الألباني» انظر صحيح جامع الترمذي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : صلاة الكسوف أربع ركعات» برقم »)١١85(‏ والترمذي» 
رقم (011)» والنسائي» رقم (٤۸٤۱)ء‏ وابن حبان» رقم .)۲۸٥۱(‏ والبيهقي (۳/ ۳۳۵) برقم 
(516)» وابن أبي شيبة (۲۱۸/۲) رقم (۳١۸۳)ء‏ من حديث سمرة بن جندب . والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم . قلت : والصواب أنه ضعيف. لأن فيه : ثعلبة بن عباد العبدي مجهول» وقد 
ضعفه ابن حزم في «المحلى» (5/ ؟١1).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي (۳/ 20778 برقم (۳). والطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ 00777 وأبو يعلى 
(10/0) برقم (71745)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ٤٤۳)ء‏ من حديث ابن مسعود وضعفه 
الحافظ فى «التلخيص الحبير؛ (۲/ ۹۲). 

)٤(‏ قال الحافظ في «الدراية» :)٠١١ /١(‏ «ل أجده؛؛ وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ :)١‏ «غريب»» 
وقال علي بن سلطان الهروي في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص ١١9‏ ) برقم (۱۸۰): «قال 
الدارقطني والنووي: باطل لا أصل له» اه. 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية مع فتح القدير (؟/ 4240 البناية (5/ ۱۷۱ - 19/5 . 

() انظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ٤٤۲)ء‏ مختصر المزني ص (۳۳)ء حلية العلماء (۲۹۹/۲)ء فتح 
العزيز (0/ 5لا - ١۷)ء‏ المجموع شرح المهذب (00/5). 


GT : 


قر 


yy 
لأنّه احتاجٌ إلى الخطبة ردا لقولٍ الاس : إِنّما كسَّفْتٍ الشّمسٌ لموتِ إبراهيمٌ لا للصَّلاق‎ 
. واللهُ عَم‎ 

وأمّا حسوف القمر فالصَّلاةٌ ا لما رَوَيّنا عن التّبِيّ كله أنه قال «إذا َأَيْتُمْ مِنْ هَذِهٍ 
لأاع شيا َافْرعُوا إلى الصلاء؛ وهي لا تُصلى بجماعة عندّنا”" . 


وعندَ الشّافعيّ : تصلى بجُماعة" . 


واحتّج بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أ نه صَلَّى بالئّاسِ فِي حُسُوفٍ الْقَمَرء 
ا د OE‏ يا 

(وننا): أنَّ الصَّلاة بجَّماعة في حسوف القمر لم تُنْقَلُ عن النّبيّ بل مع أن خسوقّه كان 
أكثرٌ من كُسوف الشمس؛ ولأنّ الأصلّ أن غير المكتوبة لا تُوَدَى بججماعة قال النْبيّ كل : 
١صَلاةٌ‏ الرّجُل فِي بَيِيِهِ َفضَل إلا الْمَكْتُوبَةَ» ب إلا إذا ثبت بالدليل (”" كما في العيِدَيُنء 
5 واو كيرب ای ؛ ولأ الاجتماعً بالليل مُتَعَذّرٌه أو سببٌ الوّقوع في 


52 5 ت ٠.‏ 5 7 5 2 2 صاصم ۰ ت 
وحديتٌ ابن عبّاس غير مَأخَوَؤٍ به؛ لكويه حبر آحاو في مَحَل الشهرة» وكذا تُسِتَحَبٌ 


»)40 /۲( العناية شرح الهداية‎ .)۲١١ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ 0076 تبيين الحقائق‎ )١( 
00 رد‎ »)١۱۸١/۲( البحر الرائق‎ ء)۱٤١‎ /١( درر الحكام‎ »)4٠ فتح القدير (؟/‎ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : : يقول النووي : ايستحب الجماعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه أن الجماعة 
فيها شرط»› ووجه أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان أيضًا» انظر روضة الطالبين (؟/ 
۵ الأم (۱/ ۱۹۷ ا المجموع »)0١/5(‏ مغني المحتاج /١(‏ 409)» نهاية المحتاج (۲/ ۷٠٤)ء‏ 
تحفة الحبيب (۲/ ۲۳۱)» التجريد لنفع العبيد .)۲۸١/١(‏ 

(۳) أورده ابن حجر في «التلخيص» »)4١/7(‏ ولفظه: «خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا 
ركعتين في كل ركعة ركعتان» فلما فرغ خطبنا وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله َة يصلي بنا) . 
)٤( -:‏ أخرجه البخاريء كتاب: الأذان» باب: صلاة الليلء برقم (1۹۸)» ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم »)۷۸١(‏ وأبو داودء برقم »)٠١45(‏ 
والترمذي» برقم (109). والنسائي» برقم ( » من حديث زيد بن ثابت . 

(5) في المخطوط : «الدليل». (5) في المخطوط: «وشهر . 


دنه و و 


الضلاءٌ في كَل فرع : كالرّيح الشديدة والرلرَلةء والطلمةء والمطر الذائم؛ لكونها من 
الأفزاع» والأهوالٍ. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه صلّى لرَلْرَلةٍ بالبضرة . 

نا موضِعٌ الصَّلاةٍ : أنّافي حُسوفي ١161/1127‏ ب] القمر فيُصَنُونَ في مَنازِلهم؛ لان 
السَّةَ فيها أن يُصَلُوا وُحُدانًا على ما بَيّنَا. وأمّا في كُسوف الشّمس فقد ذكر القاضي في 
شرجه مختصّرٌ الطحاوي أنّه اه مُصلّى في الموضع الذي يُصلى فيه العيد > أو المسجد 
الجامع ؛ ولأنها من شعائر الإسلام فتَوَدَى في المكانٍ المُعَد؛ ؛ لإظهارٍ الشعائر .ولو 
اجتمّعوا في موضع آخَرَ وصلَوا بجَماعةٍ أجرأهم» والأوّل أفضلُ؛ لما مر. 

وأمّاوقثّها فوا توش رن يكحت لبها :بتاك الصَّلواتٍ دون الأوقات 
المكروهة؛ ولأن هذه الصّلاة إن كانث نافلة فالتَواِلٌ في هذه الأوقات مكروهةٌ وان كانث 


لها أسبابٌ عندّنا كركعتّي (التَحيَةء وركعتّي الطوافٍ في) ” "؛ لما نذكرٌ في موضِعه؛ وان 
كانت واجبةٌ فأداء الواجباتٍ في هذه الأوقات مكروهةٌ كسجدة التّلاوةٍ وغيرها واللّه 


و 


الموفق 


RK 


فصل [في صلاة الاستسقاء] 
وأمًا صلاةٌ الاستسقاء فظاهرٌ الرّواية عن أبي حنيفة أنّه قال : «لا صلاة في الاستسقاء. 
وإِنّما فيه الذعاء» 7 . وأراد بقولِه : «لا صلاة في الاستسقاء» الصَّلاةً بجَّماعة أي لا صلاة 
فيه SS‏ هل 
O hz E STE‏ ّا الصَّلاةٌ بجماعة فلاء ولكن الدّعاءً 
وقال محتة مل ردک اسه رست تازاف ولم 
حليفة » ب ا ا 


)١(‏ في المخطوط : اكسوف». )١(‏ في المخطوط : «الطواف» وركعتي الطواف سنة». 
(۳) انظر المبسوط «للشيباني»» )٤( .)٤٤۷ /١(‏ في المخطوط : «فيها». 


< بست 0 
لني قل صلی باع في الاشيشقاء كتين“ والمرويُ في حديثِ عبد اللّهِ, بن عامِرٍ بن 
ربيعة أَنَّ الى كل صَلَّى فيه رَكْعَتَيْن كَصَلاة الْعِيد . 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى: لتك ° اكيم سَتَعْفِيُوا ریک إِنَّمُ کان غَفَارا» [نوح ]٠٠:‏ . 
والمُرادُ منه الاستِغْفَارٌ بالاستسقاء ٠"‏ بدليل قوله : بزل السا ع درا [نوح: ]۱١‏ 
امز بالاستغفارٍ في الاستسقاء فمَنْ زادَ عليه الصّلاةٌ فلا بد من دليل . 

وكذا لم يقل ل م ا م 
له صَلَّى الْجْمْعَةَ قَقَام وجل فَقَال: يا سول الله أَجدَبَت الأَْض وَمَلَكَتْ الْمَوَاشِي ؛ 
TT‏ قرع وشو ال تنو إلى 1210000 به حى 
طت الما قال شرل الل كله لي طالب لذ كلا ني نی تر میاه قا 
علي رضي الله عنه : تَعْنِي ئارسول الله ق 


E O E‏ الْمَمَام بِوَجْههِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأرَامِلٍ 
قَقَالَ لاء : أجل“ وفي بَمْض الرَوَايَات كام لِكَ اغراي انعد قال : 

أتيتاك وَالْعَذْرَاءُ يَذْمَى لَبَانْهَا وَكَدْ شُغْلَتْ م الصّبِيْ عَنْ الطفلٍ 
وقال فِي آخرو: 

وَلَيْسَ لَنَا إلا إليك فِرَارْنَا وَلَيِسَ فِرَارُ الئاس إلاً إلى الرْسْلٍ 


َبَكى لَب يك حَنَّى احْضَلّث لِخْيثهُ السَرِيمهُ م هد ال فيد الوا ا 
وَرَقَعَ يَدَيُهِ إلى السَّمَاء وَقَالَ : «اللّهُمّ اقتا عَيْنَا مُغِيًا عَذْبَا طَيبَا نَافِعَا غَيِرَ ضَارٌ عَاجِلاً غَيْرَ 
جلما رَد رَسُولُ الله ا يده إلى صَدْرِهِ حنَّى مَطَرَت السَّمَاءُ وَجَاءَ اهل الْبَلَّدِ يَصِيحُونَ 
الْمَوَقَ الْعَرَقَ بَا ر سُولَ الله قَضَحِكَ رَسُولُ الله كل حَسَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ قَمَال : «اللّهُمَ حَوَالَينَا 
وَلَاَعَلَينَا فَانجَابَتْ السَّحَايَةٌ > حَنّى أَخدَقّث بالْمَدِيئة كَالإكلِيل» فَقَالَ الي يله : «لِلَهِ َر أبي طالب 


دلق أخر جه أبو داود» كتاب : الصلاةق باب : صلاة الاستسقاء برقم ›)۱17٥(‏ والترمذي. برقم 
)00۸(« والنسائي» » برقم .)١5١8(‏ وابن ماجه» برقم 2)١515(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١١/(‏ 7/ا١)2‏ 


والبيهقي )۳٤٤/۳(‏ برقم 1۱۷۹)» من حديث ابن عباس . والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود). 


.٠‏ (59) ليست في المخطوط. (۳) في المطبوع : «في الاستسقاء» 


(4) في المطبوع : «قَاستي» . 
)0( أخر جه قوام السنة الأصبيان في «دلائل النبوة) ( ص (\A4‏ برقم (TTA)‏ من حديث أنس » وفيه : 
مسلم الملائي» ضعيف . 


َو كان حَها لَقَوَتْ عَينَاهُمَن يُنْشِدُنًا ('' قَوْلَهُ ؟» ”" فَقَامَ عَلِينٌ رضي الله عنه وَأَنْشَدَ[الْبَيْتَ 
الْمَْقَدّمَ أوّلا] "وما روي أنه ية صلّى . 

وعن عمرٌ رضي الله عنه آله خرج إلى الاستسقاء ولم يُصَّلْ بجَّماعةٍ بل صَعِدَ المنبرٌ 
واستّفر الله وما زادَ عليه فقالوا: ما استسقَّيْتَ يا أمير المُؤْينِينَ؟ فقال : قد استسقَيْتُ 
بمجاديح السّماءِ ء التي بها يُستنرَل العْيْتُ وتلا قوله تعالى فقت اشوا رک لو كان 
عا © بزل آلا یک درا 4 [نوى: 11-1۰[ O TS‏ 
لمن وق لبه يدعو ويقول : اللّهُمَ إا نَتوسَّلٌُ إليك بِعَمٌ بيك ودّعا بدّعاءِ طويل فما 
ل سوا . 

وعن عَليٌ آله استسقّى ولم يُصَلٌّ وما رُوِيَ أنّهِ ل صلّى بججماعةٍ حديتٌ شاد ورد في 
مَحِلٌَ الشُهْرةٍ؛ لان الاسسقاء يكوك بمَلا من الّاس» ومثل هذا الحديثِ ي يرج كيه على 
صِدْقِهء أو وهْمُه على ضَبْطِه فلا یکو مقبولاً مع أنّ هذا مما َعم به البلوّى في ديارهم, 
وما َم ب البلؤى» ويحتاج الخاصٌ والعامٌ إلى معرقيه لا قبل فيه الشاذً واللة أعلمٌ. 

ثم عندّهما يقرأ في الصَلاة وما شاء جَهْرًا كما في صلاة العيدَيْنِ لكنّ الأفضل أنْ يقرأ ب 
4 سبح س وَيْكَ الال &» ول أَتَدكَ [1/ 57١أ]‏ حَرِيثُ ية ؛ لأن التبي ب كان 
يقرؤهما في صلاة العيدٍ ولا يُكَبّرُ فيها في المشهور من الرّواية عنهما . وروي عن محمَّدٍ : 
ا : 

وليس فى الاستسقاءٍ أذانٌ ولا إقامةٌ» أمّا عند أبي حنيفة فلا يُشْكِلُ ؛ لأنّه ليس فيه صلاةٌ 
الا وان اوا يلوا فراع وذلك فى تن الدّعاء وعندّهما: إِنْ كان فيه 
صلاةٌ] © بالجماعة» ولكتها ليسث بمكتوبةٍء والأذانٌ والإقامةٌ من حَواصٌ المكتوباتِ 
كصلاة ةَ العيدٍء ثمٌ بعد الفراغ من الصّلاةٍ و بطب عندّهماء وعند أبي حنيفةً لا يخطبُ» 
ولكن لو صلَؤا وُحُدانًا يَشْتَغِلِونَ بالدّعاء بعدَ الصَّلاةٍ؛ لأ الخطبة من توابع الصَّلاةٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «يبدنا». (۲) أورده الحسينى فى «البيان والتعريف»؛ (؟5057/1). 
(۳) ليست فى المخطوط . 0 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم 
(474)» وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲۷١ /١(‏ برقم 20701 واللالكائي في «كرامات الأولياء؛ 
(ص )۱۳١‏ برقم (81-87) من حديث أنس بن مالك . 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


بجماعةٌ» والجماعةٌ غيرُ مسنونةٍ في هذه الصَّلاةٍ عندّه؛ وعندّهما سُنَة فكذا الخطبة . 

ثم عند محمّل : : يخطبُ خُطَبََيْنِ يَفْصِلُ بينهما بالجلسة كما في صلاة العيلٍء وعن أبي 
رمت الشيقط خط واحدة؛ لأنْ المقصود منها الذعاء فلا يقطَعُها بالجلسةء ولا 
يُخرِجُ المنبرَ في الاستسقاء» ولا يصعَدُه لو كان في موضع الدّعاء منرٌ؛ لأنّه حلاف 
الست وقد عاب النّاسٌ على مروانَ بنٍ الحكم عند إخراجه المنبرٌ في العيدَيْنٍ ونّسَبوه إلى 
حلاف السَنَةٍ على ما بنا ؛ ولكنْ يخطْبُ على الأرضٍ مُعتَهدًا على قوس أو سب وإنْ توك 
على حصا فس ؛ [لآن خطيته طول سين بالاعيماو على عَصًا: 

ويخطبُ مُقْبِلاً بوجهه إلى الا س] ”وهم مُفيلونً عليه ؛ لأن الإسماع والاستماع نما 
ي عند المُقابَلةِ» ويستّمِعونٌ الخطبة ويُنْصِعَوتٌ؛ لأ الإمام يَعِطّهم فيها فلا بد من 
الإصاتٍ والاسيماع» وإذا فرع من الخطبة جعل ظهْرَه إلى الئاس ووجهه إلى القِبْلةٍ 
Sa‏ والنَاسٌ فُعودٌ مُستقيلونٌ بؤجوههم إلى القِبْلةٍ في الخطبة 
والدّعاء؛ لأنّ الدّعاءَ مُستقبلَ القِبْلةٍ آي الاجا فد او ا لر 
ويُجَدَّدونَ التَوْبِةَ ويستسقونٌ» وهل يقَلِبٌ الإمامُ رداءه؟ لا يقَلِبٌ في قول أبي حنيفة» 
وعندّهما يقَلِبُ إذا مَضَى صَدْرٌ من حُطْبَيهِ فاحتَجًا بما روي [أنَ التبى يكل َلَبَ رِدَاءة”" . 

ولأبي حنيفة : ما رُوِيَ] ”" أَنَّهُ عليه السلام اسْتَسْقَى يَوْمَ الْجُْمُعَة وَلَمْ يقب الرَدَاء؛ 
ولأنّ هذا دُعاءٌ فلا معنى لتَغْيِيرٍ الوب فيه كما في سائر الأدعية» وما روي أنه قَلَبَ الرّداء 
مُحْتَمَلٌ» يُحْتَمَلُ أنّه تَغَيَرَ عليه فأصلّحّه فظن الرَاوِي أنّه قَلَبَء أو يُحْثَمَلُ أنه عرف من 
طريقٍ الوّحْي أن الحالَ يَنْقَيِبُ من الجذب إلى الخِصْب متى قَلْبَ الرّداء بطريت التَفَاؤّلٍ 
ففعل» وهذا لا يوجَدٌ في حَقٌّ غيره» وكيفيّةٌ تقليب الرّداءِ عندهما أنّه كان مُرَبّعَا جعل 


رال کر 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الاستسقاءء بل تحويل الرداء في الاستسقاء برقم (478: 455)» ومسلمء 
كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: باب» برقم »)٤۲۲/۸۹٤(‏ وأبو داودء برقم ١١51(‏ - ٤١١۱ء‏ 
11775)» والترمذي» برقم (007)» والنسائي» برقم »)١1914(‏ وابن ماجهء برقم (۱۲۹۷)» 
من حديث عبد الله بن زيد. 

© لبيك فى الط 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاءء باب: ما قيل إن النبي يك لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم 
الجمعة» برقم (4۷۲)ء ومسلمء كتاب: صلاة الاستسقاء» باب : الدعاء في الاستسقاء» برقم (8417)»: 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


0 حم بداقع الصنائع ج15 > 
أعلاه أسمَّلّه وأسمّلّه أعلاه» وإِنّْ كان مُدَوّرَا جعل الجانِْبَ الأيمّنَ على الأيسّر والأيسَرَ 
على الأيمَن . وأما القوْمُ فلا يقلِبونَ أرديتهم عند عامّةٍ العلماء . 

واحبّجٌ بما رُوِيَ عن عبد الله بن يزيد أَنَّ اللي ية حول رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ الاس رديت © 
وهمايقولانٍ [ن مويل التناراقي نعو لماه مذ قث حاوتيز التجاس ب التص ماما 
ذكرنا فتَقْئَصِدُ على مورد النَصّء وما رُوِيَ من الحديث شاذً على آنه يُخْثَمَلُ آنه به عرف 
ذلك لم E‏ ؛ فيكونُ تقريرًاء ويحْتَمَلَ أنه لم بَعرف؛ لاه كان مُستقيلَ القِبْلة 
مُستَذيرَا لهم فلا يكو حُجَةَ مع الاحتمالٍ» ثم إن شاء رفع يده نحو السّماء عند الذعاءء 
وإنْ شاء شا بأضْبِه كذا رُوِيَ عن أبي يوسفف؛ لأ رَفْح اليدَيْنِ عند الدُعاء سُنةّ؛ لما 
ري أذ التي بيد كاذ باغو تناك بايطا ينزه ی ن 

المُستَحَبٌ أن يخرجَ ا إلى الاستسقاء ثلاثة أيَام مُتَتابعةٍ؛ لأنّ المقصود 


ا و 


من الدّعاءٍ الإجابةٌ» والثّلاثهٌ مُدَّةُ ضْرِبَتْ ”" لإبلاء الأعذار . 


وان أ الإماء الاس بالخروج ولم يخرج بنفسه خرجوا؛ لما روي أن ااا 

رَسُول الل يك اط فَأمَرَهُمْ أَنَيَجُوا عَلَى الرُكَبٍ ولم يخرخ بنفيه”” ار چوا 
اشتَعَّلوا بالدّعاء ولم ا بجماعةٍ إلا إذا أمرَ [الإمام] ‏ إنسانًا أن يُصلََ بهم جماعة ؛ 
لأنّ هذا دُعاءٌ فلا يُُشْكَرَطٌ له حُضورٌ الإمام» وإِنْ خرجوا بغير إِذِه جاز؛ لأنّه دُعاءٌ فلا 
يُشْتَرَطُ له إذنُ الإمام» وَلا يُمكَنُ أهلُ الذَّمَّةِ من الخروج إلى الاستسقاءِ عند عامّةٍ 
العُلماء1*؟ : 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) في المخطوط: الوضعت1. 
(*) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 501)» والبزار (5/ 55) برقم »)١77١1(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (5/ )١١١‏ برقم (2)094481 والعقيلي في «الضعفاء» »)۳٠۰۸/۳(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص. وضعفه ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (49/7). 
(1) لست فى المتط وي 
(0) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ٠/اء‏ 077 الهداية (571/1). 

ومذهب الشافعية: قال في الروضة: إن خروج أهل الذمة للصلاة مكروه والمنع منه إن حضروا مستسقى 
للمسلمين. وإن تميزوا ولم يختلطوا بالمسلمين لم يمنعوا. انظر: الروضة (۲/ 47)» الوجيز .)4١ /١(‏ 


TD‏ ` لل بح 


وقال مالِك: إن خرجوالم يُمْتَعو ا والصَحيح قول العام َة؛ لان المسلمينَ 
بخُروجهم إلى الاستسقاء يَنْتَظِرونَ نزول الرّحمة عليهم, والكُمّارُ مَنَازِلُ اللّعنةٍ والسّخطة 
فلا يُمكُنونَ من الخروج واللة أعلّم . 
فصل [في الصلاة المسنونة] 
وأمّا الصَّلاةٌ المسنونة فهي السََّنُ المعهود دة للصّلواتِ المكتوبة» والكلامٌ فيها يَمَعُ في 


مواضع : 
في بيان مواقيتٍ هذه السَنَنِ . 
ومَقاديرها جُمْلةَ وتفصيلا . 
وفي بيانٍ صفة القراءقٍ فيها 
وفي بيان ما يكره فيها 


وفي بيانِ أنّها إذا فانّتْ عن وقتها هل تُقْضَّى أم لا؟ . 

اما الال: فوقتٌ جَمْلَيِها وقثٌ المكتوبات؛ لأنّها توابعٌ للمكتوباتٍ فكانث تابعة لها في 
رويك اذ كخايها SS‏ 
في ظاهر الرّوايةٍ . وأمّا مقدارٌ 147/11 ب] كُلَ واجدةٍ منهاء ووقتُها على التَفْصيلٍ: 
فركعتانٍ قبل الفجرء وأربعٌ قبل الظهر لا يُسَلُمُ إلآفي آخِرِمِنّ وركعتانٍ بعده» وركعتانٍ 
و ل 

وذكرذ في العصر واليشاء إن ی بارع قبل 0 

وذكر الكَرْخَيُ هكذاإلاً أنّه قال في العصر : ا وفي العشاء وأربعٌ بعد 
العِشاء . 
ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة : وركعتانٍ قبل العصر ء والعتل فيما رَوَيْنا على المذكور 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية : المنتقى (۱/ ١۳۳)ء‏ مواهب الجليل (؟/77١7)»‏ شرح مختصر خليل للخرشي 
)؟/ ١٠11ل‏ الفواكه الدواني )1/ ۸1(« حاشية الدسوقي (1/ 41( بلغة السالك (۱/ »)٥۳۹‏ منح 


.)٤۷٥١ /١( الجليل‎ 


”ر ب س 
في الأصل . والأصلٌ في [باب] ”“ السَّئَنٍ ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن 
رسول الله لي أنه قال همَن ار على التي عَشرَة رة في الهؤم وَاللَيّة كى الله هتا في ْئ : 
رفعتين قبل القجر ء أرب قبل الهر ‏ ورفعتين افا وركمتين يمه المخري ورفن ا 
العشاء»" وقد واظّبّ رسول الله كل عليها ولم ب يَنْوُكُ شيا منها إلا مره أو مرَتَئْن لعُذْرٍ 
وهذا تفسيرٌ السَّة . 

وأقوى السَئَنٍ ركعتا الفجر لورود الشرع بالتزغيب فيهما ما لم يَرِدْ في غيرهما فإنّه روي 
عن عائشةً رضي الله عنها أن الت كل قال : «رَكْعتَا الْقَجْرِ حَيرٌمِنْ النْاوَمَا فيها»" . 

وعن ابنٍ عباس في تَأوِيلٍ قوله تعالى : ودر ر ألشُجُور € [الطور :5؛] أنه ركعتا الفجر 
وروي عن التي يكل أنه قال: ١صَلُوهُمَا‏ قن فيهمًا رخاب“ . 

وروي عنه أنّه قال : صلوخما ولو طَرَدئكُمْ اليل ورَوّى ” جماعةٌ من الصحابة عن 
النبيّ ڪي أنه کان يُصَلَّي بَعْدَ الروَالِ في كَل يم اربع رَكَعَاتٍ . 

منهم أبو أيُوبَ الأنُصاريٌ رضي الله عنه وروی عنه أيضًا قولاً على ما نذكرٌ . 

وعن عبيدة السَلْمانيٌ أنّه قال : ما اجتمع أصحابٌ رسول الله على شيءٍ كاجتماعهم 
على مُحافَظةٍ الأربع قبل الظّهِرٍ وتحريم يكاح الأخت في عِدّةَ الأختٍ. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة 
وما له فيه من الفضل » برقم »)٤١٤(‏ والنسائي› برقم »)۱۷۹٩ - ۱۷۹٤(‏ وابن ماجه» برقم .)١١10(‏ 
وابن أبي شيبة (۱۹/۲) برقم (0915)» وأبو يعلى )7١/4(‏ برقم (5070)» وابن عبد البر في «التمهيد 
(۸/5)» من حديث عائشة والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» . 

(۳) أخرجه مسلم. كتاب: المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما 
والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء برقم »)۷٠١(‏ والترمذي» برقم (417)» والنسائي» 
برقم »)۱۷٥۹(‏ من حديث عائشة به. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )5١08/١7(‏ برقم 2)١007(‏ وفي «الأوسط» )5١7/(‏ برقم 
(۹)» من حديث ابن عمر. وسنده ضعيف» ليث بن أبي سليم» ضعيف الحديث. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب: في تخفيفهماء برقم .)١۱۲١۸(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(2994/1). والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» :»)7١47/7(‏ من حديث أبي هريرة. والحديث 
ضعيف» ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود؛. 


(5) زاد في المخطوط : « 


5 


ثم [في] 7 هة الأربع كسليمة واحناة عندنض 0 وعند الشافعيٌ ب: دن واحتّجٌ 


بحديثٍ ابن عمرَّ رضي الله عنه آنه ذكر انْتتَيْ عَشْرَةَ ركعةً كما ذكرث عائشةٌ إلا أنّه زاد 
راع ل 

(ونَنَا): حديثٌ أبي أَيُوبَ الأنُصاريٌّ آنه قال : كاد الي يكل يُصَلّي بَعْدَ الزّوَالٍ أَرْبَمَ 
رَكَعَاتٍِ قَقُلْت : ما هَذِو الصَّلاهٌ الي داوم عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ : ههَذِه سَاعَةُ ُفْتَحُ فيهَا 
وات السّمَاءِ تَأَحِبُ أَنْ يَضْمَدَ لِي فِيها عَمَلُ صَالِحٌ فَقُلْتٌ : أَفِي كُلْهِنَقِرَاءَةٌ ؟ قَالَ: «ئَعَمْ» 
َقُلْتُ : بتَسْلِيمَةٍ آم تَسْلِيمَتَْنِ ؟ قَقَالَ بتَسْلِيمَةِ وَاحِدَةِه*' وهذا نص في الباب» والتسليم 


کارت ابو عدر جار عن ع لما فيه من السّلام كما فيه من الشهادةٍ على ما مر . 
وإنّما ذكر في الأصل في ”" التَطْوّْعَ بالأربع قبل العصر حَسَنُ ؛ لأ كود الأربع من 
السَئَنِ الرَاتِبةِ غير ثابتٍ؛ لأنّها لم تُذْكَرْ في حديثٍ عائشة» ولم يرو آنه 4ء كان يواظِبٌ 
على ذلك؛ ولِذا اختلفتٍ الرّوايات في فصله إيَاها . وروي في بعضها أنه صلّى أربعًاء وفي 
بعضها ركعتيْن فان صلی أربمًا كان حَسَنًا لحديثِ أَمّ حبيبةً رضي الله عنها عن التّبيّ كله أنه 
قال: «مَنْ صلى أربعَ ركعاتٍ قبل العصر كانث له جُنَةٌ من التار"" وذكر في الأصل : وإِنْ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

/١( العناية شرح الهداية‎ 42177 /١( انظر في مذهب الحتفية: المبسوط (١/١١٠)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
.)١١/۲( البحر الرائق (۲/ ٤٥)ء رد المحتار‎ »)5 47 /١( فتح القدير‎ 15 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «السئة لمن صلى أربعًا قبل الظهر أو بعدها أن يُسَلْم من كل 
ركعتين» انظر المجموع شرح المهذب (9/ ٤٠٠)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 577)» ناية المحتاج (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب : الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم (١۷١۱)ء‏ وابن خزيمة 
۰۲۲۱7 ۲۲۲) برقم »)١115(‏ والترمذي في «الشمائل» (ص 15١‏ - 55؟) برقم (٤۲۹)ء‏ وابن ماجه 
برقم 42١101‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ۲۷۹)ء وابن حبان في «الثقات» ))2١14 - 151 /٥(‏ 
والطبراني في «الكبير» (158/4 )17١-‏ برقم (401 -2)4088 وفي «الأوسط» (8/ ١١١‏ - ۱۲۲) 
برقم (77177)» وتام في «الفوائد» (۱/ ۲۳۱) برقم (07)» من حديث أبي أيوب الأنصاري. والحديث 
ضعفه الحافظ فى «الدراية» (۱/ ۱۹۹). 

(3) فى المخطوط : «أن». 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: الصلاة قبل العصرء برقم (١۱۲۷)ء‏ والترمذي» برقم 
»)٤۳١(‏ والطيالسي (ص ۲ برقم :)١197(‏ وابن حبان )5١7/7(‏ برقم »)۲٤٥۳(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
۰ برقم »)٥۷٤۸(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ ۳٤۲)ء‏ والمزي في «تبذيب الکمال» /۲٢(‏ ۳۳۲) من 
حديث ابن عمر . والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود» . 


تَطَوّعَ بعدَ المغرب بست ركعاتٍ فهو أفضل» لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
ال تكله أنه قال : «من صلى بعد المغرب ست ركعات كُيِبَ من الأوَابِين00' وتلا قوله 
تعالى : نَم َا الأرّي عفرا [الإسراء :10] » وإِنّما قال في الأصل : لطن 
بالأربع قبل العشاء حَسَنْ حَسَنٌ ؛ لأنّ التَطوءَ ع بها لم يَنْبْتْ أنه من السّئَنِ الرَّاتِبهَ ولو فعل ذلك 
و لأنْ العشاء نَظيرُ الظهر في أنه يجوز التَطوّعٌ قبلّها وبعدها. 

(ووجه رواية الكَزخي ي الأربع بعد العشاء): ما روي عن ابن عمرّ رضي الله عنه موقوفا 
عليه ومرفوعًا إلى رسول الله يكل أنّه قال ١مَنْ‏ صَلّى بَْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَع رَكَمَاتِ كن لَه كَمِْلِهِنٌ مِنْ 
ليل الْقَدْر e‏ 

وروي عن عائشة أنّها سيل عَنْ قِيَامِ رَسُولٍ الله ل ي اياي رَمَضَانَ قَقَالَتْ: كَانَ 
امه في رَمَضَانَ َعَيْرِسَوَاء » كاد مُصَلي بَعْدَ الْعِمَاٍ و او E‏ عن يي 

2 4 2 °4 زف4 

وَطُولِهنٌ» ثُمَ لعن خُسْيْهِنَ وَطُولِهنٌ > نُمَّ کان يور بِقَلآثِ : 

SIE yy 
و[كذا] ”؟ ذكر الكزخيٌ‎ 

وذكر الطحاويٌ عن أبي يوسف آنه قال: يُصلَي بعدّها سِنًا وقيلَ: هو مذهبٌ عَليٌ 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاةء باب : ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب» برقم 
»)٤۳٥(‏ وابن ماجهء برقم 0)١١171(‏ وأبو يعلى 5١7 /٠١(‏ - 115) برقم (2)35077 والطبراني في 
«الأوسط» (۰/۱ (To‏ برقم )۸۱۹( والرافعي في «أخبار قزوین؟ (۳/ 14(« وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )۱/ (to‏ برقم c(¥¥0)‏ فن حديث آي ر قال : قال رسول الله علا : «من صلى بعد 
المغرب ست ركعات ل يتكلم بينهن بسوء عُدِلْن له بعبادة ؟: ثنتى عشرة سنة) والحديث » ضعفه الترمذي» وابن 
الجوزي» وابن القيم في نقد المنقول (ص ٣‏ ) برقم (۸)» وفي «المنار المنتيف» (ص AE ٤١‏ رمم لوقه 
وقال الذهبي في «الميزان» (0/ )٠٠١‏ عنه: «منكراء وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» E‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (o4/0‏ برقم »)٦۳۳۲(‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/١١5):‏ «وفيه: ناهض بن سالم الباهلي» وغيره» ولم أجد من 
ذكرهم». 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب : التهجد» باب : قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره» برقم 2)١١95(‏ 
ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي مء برقم (۷۳۸)» 
وأبو داودء برقم .)١4١(‏ والترمذي» برقم (۳۹٤)ء‏ والنسائي» برقم .)١7917(‏ من حديث عائشة 


. ليست في المخطوط‎ )٤( 


ج بست ہر7 
رضي الله عنه وما ذكرنا أنه كان يُصلي أربعًا مذهبٌ ابن مسعودٍ . 

وذكر محمَّدٌ في كتاب الصّوم أن المُعتَكفَ يمكتُ في المسجِدٍ الجامع مقدار ما يُصلّي 
ل ما لسر ا ا ل م ا 
عنه أَنَّ [1/ ١5‏ أ] الي لله كاد يَتَطوَّعٌ قَبَْ الْجْمُعَةٍ بأ دْبَع رَكَعَاتِ7"©؛ ولان ”" الجمْعة 

ت التو نبل لقم رخ ركعايت کالما ون مد لجع فوج قول بي بوسفت 
إن فيما قلنا جَمْعًا بين قول النّبِيّ ب وبين فعله فإنْه رُوِيَ أ ا مر الأرْبَع بَعْدَ الْجُمُعَةٍ وروي 
آله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةٍ» فجمعنا بين قوله وفعله . 

قال أبو يوسف: ينبغي أن يُصِلَيَّ أربعًا » ثم ركعتيْنٍ كذا روي عن علي رضي الله عنه 
كي لا يَصِيرَ ير مُتَطَوّعًا بعدَ صلاة الفرض بمثلهاء وجه ظاهر الرّواية ية ما روي عن التّبِيّ كل أنه 
قال :من كان مُصَليَا بعد الْجُمُمَة فيصل أرب ,<“ فار وِيّ من فعله ڀا فليس فيه ما يدل 
E E E a E‏ بيقها ره 
ركعاتٍ لا غيرٌ؛ لما رَوَيْنا 


فحل [في صفة القراءة في التطوع] 
وأمّا صِفة القراءةٍ فيها فالقراءةٌ ذ في السَئَنٍ في الرَكعاتِ كلها فرص ؛ لان السَنَة َه تَطوّعٌ 
َك ف من اروش على جد ؛ لمانذكر في صلا الَو فكان كل شفع منها 
بمنزلة الشّهْم الأرلِ من الفرائض» وقد رونا في حديثِ أبي ايوب [الأنصاري] "* أنه 
1 سول الل يك عَنٍ الأْبَع قبْلَ الظهْرٍ أي كُلهِنَّ راء 5؟ قَال: «نَمَمْ» والله أعلّمْ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : الجمعة» باب : ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» برقم 2)١١179(‏ من حديث 
ابن عياس » وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» )١۱۳١/١(‏ : «هذا إسناد مسلسل بالضعفاءء عطية متفق 
على تضعيفه» وحجاج مدلس » ومبشر بن عبيد كذاب. وبقية هو: ابن الوليد يدلس تدليس التسوية». 
(۲) زاد فى المخطوط : «فى». 

(۳) فى المخطوط : «أربع ركعات» . 


)4( أخرجه مسلمء »> كتاب: الجمعة. باب : الصلاة بعد الحمعة برقم «(AAI)‏ وأبو داود» برقم 


(111(. والترمذي». برقم »)٥۲۳(‏ والنسائي» ر وابن ماجه. برقم (۱۱۳۲)» من حديث 


أي هريرة . 
(6) زيادة مق المقطوط : 


GD‏ جات ا 


فصل [فيما یکره منها] 

وأمّا بيان ما یکره منها: 

فيْره: للإمام ا ا ار د ا ان 
فيما تقَدّمٌ» وقد رَوَيّْنا عن التي بلا أنه قال : يعجر أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أن يََقدْمَ أو يأر“ 

ولا يكره ذلك للمّأموم؛ لأنَّ الكراهة في حَقٌّ الإمام للاشتباه وهذا لا يوجَدُ في حَقٌّ 
المأموم RT‏ 
الدَاغِلٍ من كَل وجو على ما مرّ :زە أن يُصلي شيئًا منها والنَاسٌ في الصَلاةء > أواً 
e‏ 
الفجر ء فإِنْ حاف أن رت النجة تركهما: 

وجُمْلةُ الكلام فيه أن الدَاجل إذا دخل المسجد للصلاة ولا يخلو إما أن كان يُصلي '") 
المكتوبةً» وإما أنْ كان لم يُصَلُء فإن كان لم يُصَلَّها فلا يخلو إمّا أنْ دخل المسجدّ وقد 
أذ المُوَذّنُ في الإقامة» أو دخل المسجدّ وشَرَعَ في الصَّلاةٍ ثم أخذ المُوَذّنُ في الإقامة 
إن دحل وقد كان الحُوَدّةُ أخذ في الإقامة يُكْرَه له التَطَوُعٌ [في المسجد] ”ب كواء كان 
ركعتي الفجرء أو غيرهِما من التَطَوّعاتٍ؛ لأنّه 4 ينهم بأنه لا رى صلاة الجماعةٍ» وقد قال 
التب : ا : «مَن كان يُؤْمِنْ لله وَالَْوْم الآخِر قلا بَقِمَنْ موَاقِفَ التهَم 0 

وأنًا خارجُ المسجدٍ فكذلك في سائر التَطمُعاتٍ . ۰ 

وأمّا في ركعتي الفجر فالأمرٌ فيه على التَفْصيلٍ الذي ذكرنا؛ لأ إدراك فضيلة الافيقاح 
أولى من الاشْتَغالٍ بِالتَْلٍ» قال التبئٌ يله : «تَكْبِيرَةٌ الإفتتاح خَيِرٌ مِنْ الدُنْيَا E,‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : في الرجل يتطوع في مكانه الذي طبل فيه المكتوة» برقم 
.)230١(‏ واين ماجهء برقم (۷) وابن أبي شيبة (۲/ 77) برقم »)1٠1١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (۲/ ۱۹۰) برقم (75877)» وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟/0777)؛ من حديث أن هريرة . 
والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» . 

(۲) فى المخطوط : «صلى) . (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) أورده العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ 0887 . ١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ )1١1١‏ بنحوه» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


< سد ہس( 
وليسث هذه المرتّبةٌ لسائر التوافل» وفي الاشتِغال باستدراكها فوا التوافل» وفي 
الاشيِغال باستدراكِ الَوافِلٍ فوثّها وهي أ ل 0 
ركعتي الفجر فإ التَرْغيبَ فيهما قد جد حَسبّما جد في تكبيرة و الافتتاح قال 5ي : «رَ 
الْمَجْرِ حير مِنَ ادنيا وما فبا ”'' فقد استويا في الدَرَجة . 

واختلف تخريجٌ مشايخنا في ذلك منهم مَنْ قال: موضوعٌ المسألة أن الرَجُلَ إذا انتَهَى 
إلى الإمام وقد سبقه بالقكبيرٍ وشّرّعَ في قراءةٍ السَورةٍ فيّأتي بركعتي الفجر ليّنال هذه 
الفضيلة عند فوتٍ تلك الفضيلة ؛ ؛ لأ إدراك تكبيرة و الافتتاح غيرُ موهوم. فإذا عَجَرَ عن 
إحراز إحدى الفضيلَيْن قرز الاي فإذا كان الإمامُ لم يَأتِ بتكبيرة وَ الافتتاح بعد 
يَشْتَْلُ بإحرازها؛ لأنّها عند التَعارُضٍ تَأيَدَتْ بالانضمام إلى فضيلة الجماعة». فكان 
إحرازها أولىء غ غير أن موضوعٌ المسألة على خلافي هذا فإنّ محمّدًا وع المسالة فيما إذا 
أخذ المُرَذْنُ في الإقامة ومع ذلك قال: إِنّهِ يَشْتَغْلٌ بِالَطوّع إذا كان يبرجو إدراك ركعةٍ 
واحِدةٍء وإِنٍ استويا في الدرّجةٍ على ما مرّ. 

0-0 فيه أنه لو اشْتَمَلٌ بإحراز فضيلةٍ تكبيرة الافتتاح لاله فضيلة ركعي الفجر 

صلا . ولو اشتَغَلَ بركعتّي الفجر لَما فاه نه فضيلةٌ تكبيرة الافتتاح من جميع الوّجوه؛ لأنّها 

O SO‏ ار 7 لأ تكبيرة الافتتاح 

هي التّحريمةٌ» وهي در تَبْقَى ما دامَت الأركانٌ باقية فكانتٌ تكبيرةٌ الافتتاح باقية بِبَقاءِ 
E‏ فصار مُدْرِكًا من وجه وصار مُذْرِكا أيضًا فضيلة الجماعة . 

قال التب ي : «مَنْ أذرَك رَكْعَةٌ مِنَ القَجر فَقَد أذركها» ؛ ولأنه أدرَك أكثر ‏ الصَّلاةِ؛ٍ 
لأنّ الفائت ركعةٌ لاغيرُء والمُسَذرَكٌ ركعةٌ وقعدةٌ وللأكثر حكمُ الكل فكان الاشتِغال 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
برقم (7715)» والترمذي» برقم (517)» والنسائي» برقم (۱۷۹)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(0) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه البخاري› كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» برقم (2)014 ومسلمء 


(1 ٠۸( كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» برقم‎ ٠ 


وأبو داود» برقم )41۲( والترمذي› برقم «(IAD‏ والنسائي » برقم (01۷)(› وابن ماجه»› برقم 
(144(ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٥(‏ في المخطوط : «فضيلة . 


CW‏ فلت الصا وا 
برکعتي الفجر أولى بخلافِ ما إذا كان يَخافٌ فوت الرَكعتَيْنٍ جميعًا [1/ 47 ١ب]‏ لأنهما 
إذا فالتا لم يَبْنَ شي من الأركانٍ الأصليَة . ولو قي شيء قَلِيلٌ لا عِبْرةَ له بمُقَابَلةٍ ما فا ؛ 
لأنّه قر والفائتُ ت أكثرٌ وللأكثر حكمٌ الكل فعَبرّ عن إحرازهِما فيختارٌ تكبيرة الافيتاح لما 

نض “إلى إحرازها فضيلة الجماعة في الفرض» والتبي يل يقول : «تَفْضُل الصَّلاةٌ 

E 

رفي روَاية : «بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ" فكان هذا أولى واللة أَعلّمْ . 

أمّا إذا دخل ال وشَرَعَ في الصَّلاةٍ ثم م أخذ المُوَدنُ في الإقامةٍ فهذا 
وجهين إن إن شَرَعَ في التَطَُع وإمًا إن شَرَعَ في الفرضء فإنْ شَرَعَ في التطوع ثم أ 
الصَّلاهٌ أنَمَ الشَفْعَ الذي هو فيه ولا يزيد عليه أمّا إتما ك eS‏ 
واجبٌ»ء وقد أمكّته ذلك ولا يزيد عليه ؛ لأله لا يلرّمُه بالشّروع في التَطَوُّع زيادةٌ على 
الشَفْع فکانتِ الريادةٌ عليه كابهداء تَطوْع آحَرَ . وقد ذكرنا أن ابيداء التَطوّع في المسجدٍ بعد 
الإقامة مكروة . 

وأا إذا شَرَعَ في الفرض ثم أقيمَتٍ الصلا؛ فان كان في صلاةٍ الفجر يقطعها ما لم يُقَيّدٍ 
الثانيةَ بالسجدة؛ لأنّ القطعَ وإِنْ كان نَفْصّا صُورةً فليس بِتَقْصٍ معنّى لأنّه للأداء على وجه 
الأكمّلٍ» والهذمُ لني أكمَلُ (يُعَدٌ إصلاحًا) ”* لا هَدْمَاء ألا ترى أن مَْ هَدَمَ مسجدا 
لِيَبنيّ أحسّنّ من الأول لا يَأَثمْ م وإذا قَيَدَ القانية بالسجدة لم يقطع؛ لأنّه أتَى بالأكثر 


)١(‏ في المخطوط: «أن يضم». 
زفق أخرركقه البخاري› كتاب : الحماعة والإمامة. باب : وجوب صلاة الجماعة» برقم (189كى وابن 


ماجه» برقم (۷۸۸)» من حديث أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه البخاريء الكتاب والباب السابقينء برقم »)1۲١(‏ ومسلمء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. . .» برقم (544)» والترمذي» برقم 
(517)» والنسائي» برقم (585)» وابن ماجهء برقم (۷۸۷)» من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» برقم (719)» ومسلمء كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم (669)» 
والترمذي برقم )10(« والنسائي» برقم (۷/). وابن ماجه» برقم »)۷۸۹٩(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
)٤(‏ فى المخطوط : المعنى»). 
(5) في المخطوط : «بعد إصلاحها» . 


E OR ا ا‎ RENEE 


le وا‎ sia RL Ei i hE 


ON TC E O Ra RR SOO TT E A A O‏ و وت روا ا E TP DON OTO TEGO‏ ال 


وللأكثر حكمٌ الكل والفرضٌ بعد إتمايه ”لا يحدَمل الانتقاضٌ, ولا يدخلٌُ في صلاة 
الزمام؛ ؛ لأنّ التَتمُلَ بعدَ صلاةٍ الفجر مكروة . 

دإ كان في صلاة اهر فإنُ كان صلّى ركعة ضَمٌ إليها أخرى: لآثة يمكه صون 
المُوَدَى واستدراك فضيلةٍ الجماعة؛ لأ صَلاَة الرَّجُلٍ بالْجَمَاعَةٍ تزِيدُعَلَى صَلاَة القَذ 
ا ا ا 
وكذا إذا قام إلى الثَالئةٍ قبل أن يُقَيّدَها بالسجدة يَعودُ إلى التَشْهدٍ ويْسَلُم» ولا يُسَلُمْ على 
a 0‏ 

لقعدةٍ ثم يُسَلّمُ ليكول مُتَتَمّلاً بركعتَيْن» ٠‏ فن كان قَيَدَ الثالئةَ بالسجدة أتَمَّها؛ لأنّه أدّى 
لأكثر فلا يكئ القع ويدخلٌ مع الإمام فيجعلها رعا لما ووي عن مول الله أن 
صَلَى فِي مَسْجِدٍ الخيف فَرَأى جين خَلْفَ الصف قَقَالَ : علي بهما» فَجِيءَ ءَ بهمَا تَرْتَعِدُ 
قَرَائْضْهُمًا فَقَالُ : ما لَكُمَا لَمْ تُصَلْيَا مَعَنا» قَقَالاً: نا صلا في حال قال : «إذًا صَلَيتمَا 
في رِحَالِمَا نم نيما مَامَ َوْمِ فصلا مَعَهُ وَاجَْلا ذلك سْبْحَة : 5 0" أي : نافلةَ وكان ذلك في 
الظهِرِ كذا روي عن أبي يوسفٌ في الإملاء ولو كان في الركعة الأولى ولم يقي يقَيّذها بالسجدةٍ 
لم يُذْكَرْ في الكتاب . 

والصّحيحٌ أنه يقطعْها ليدخل مع الإمام فيُحْرِرَ واب تكبيرة الافتتتاح ؛ لأنّ ما دون 
الرّكعة ليس له حكم الصَّلاةَ. 

ألا ترى أنه يَعودُ من الركعة التالثة ما لم يُقيدْها بالسجدةء وكذا الجوابٌ : في العصر 
والعِشاء إلا أنّه لا يدخلّ ذ في ع ا ؛ لان مَل بعدّه مكروة؛ ويخرج من 
المسجدٍ؛ ؛ لأنَ المُخالّفَةَ في الخروج كَل منها في المّكْثِ . 

وأمّافي المغرب فإِنْ صلى ركعة قَطَعَها ؛ لأنه لو ص إليها أخرى لأدّى الأكثرٌ فلا بُمْكِنه 
القطع . ولو قَطَم كان به متت بركعمينٍ قبل المغرب» وهو مَنْهِيٌ عنه وإن ف قَيَدَ القالئة بالسجدةٍ 
مَضَى فيها لما قلناء ولا يدخل مع الإمام؛ لأنّه لايخلو إمًا أن يقتصِرّعلى الثّلاثِ كما يَفْعَلّه 
)١( ..‏ في المخطوط : «تمامه». 
(۲) جزء من حديث أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 


الحماعة» برقم (۲۱۹)» والنسائي» «(A0۸)‏ من حديث يزيد بن الأسود رضي اله عنه» والحديث صححه 
الألباني في صحيح جامع الترمذي . 


0 SS 
. شَفْعًا له‎ 

وقال بِشْرٌ المريسي : يُسَلّمْ مع الإمام ؛ لأنّ هذا التَْبيرَ بحكم الاقتداء وذلك جائزٌ كالمسبوقي 
اك اونا فى اللاو ائد ميد عدو E‏ ولا يكونٌ بالقعدةٍ ثم جاز هذا التَعْييرٌ بحكم 
الاقتداء» كذا هذا فان دخل مع الإمام صلی أريقًا كجنااقال اورسف ؛ لأنَ بالقيام إلى الرَكعةٍ 
القانية صار مُلْتَِمًا ” لكين لخُروج الركعة الواجدة عن جواز الل بها. 

قال ابن مسعودٍ E‏ ات رک تأ فك أريكا لرء ليع الزمام نهدا إذا 
كان لم يُصَلَّ المكتوبة» فإِنْ كان قد صلاها ثم دخل المسجد فإِنْ كان صلاةً لا يُكرّه 
لتطَوُعٌ بعدَها شَرَعَ في صلاة الإمام وإلا فلا . 

فصل [في قضاء السنن] 

وأمًا بيان أن السَنْةَ إذا فانّتْ عن وقتها هل تُقُضَى أم لا؟ فنقول وباللّه التَوْفِيقُ: لا خلافٌ 
بين أصحابنا في سائر السّئَنِ سِوَى ركعتّي الفجر أنّها إذا فانّتْ عن وقيِها لا تُقُضَى سَواءٌ 
فاتث وخذهاء أو مع الفريضة و 

خانم في اام قياسًا على الوتد”* . 

(ولَنَا) ماو سَلَمة أن الي ل دحل حجر تي بَعْدَ الْعَضصْرٍ [155/1أ] قصلم 
رَكْحَتَيْر ل ا ما هَانَانٍ البعْممَانٍ الان لم تَكُنْ تُصَلَيِهِمَا مِنْ قَبْلُ ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله تكله : 0 ر «رَكْمَنَا الظهر شَغَلَي 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «ذلك». 
(*) في المخطوط : «ملزما . 
(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ۲۷۳)ء الأصل للشيباني /١(‏ ١١١)ء‏ تحفة الفقهاء 
)1/ 9ك 18"). 
(5) ومذهب الشافعية: قال : يركعهما بعد طلوع الشمس في رواية المزني. انظر: الأم 2157/1١(‏ 59١)»؛‏ 
مختصر المزني ص .)5١(‏ 


(1) أخرجه النسائي بلفظهء كتاب: المواقيت» باب: الرخصة في الصلاة بعد العصرء برقم (۷۹٥)ء‏ 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي» وأصله فى الصحيحين. 


CT‏ بتر 


عَنْهُمًا الود فَكَرِفْتُ أَنْ أَصَلْيَهُمَا بِحَضْرَة الئاس فَيَرَوْنِي», فَقُلْتُ قَقُلْتُ: أَنَأَنْضِيهِمًا إِذَا اتتا ؟ 
فَقَالَ: «لأ» . 

ع أن القضاء غير واجب على الأمّوَ وإنّما هو شيء اخمّصٌ به التب يك 
ولا شركة لنا في حصائصِه وقياسٌ هذا الحديثِ أن لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلاً» إلا 
أا استحسّنًا القضاءَ ء إذا فاتتا مع الفرض لحديث ليلة التعريس» ولان سنه رسول الله كل 
عِبارةٌ عن طَريقَيِه وذلك بالفعل في وقتٍ خاص على ين 
فالفعلٌ في وقتٍ آخَرَ لا يكونُ سُلوك طَريقَتِه فلا يكونُ سُنَةَ بل یکو تَطَوُعًا مُطْلَمَ 

1 لقع NNE RE‏ 
فنحنٌ نَفْعَلُ ذلك لتكونَ على طَرِيقَتِه وهذا بخلافٍ الوتر ؛ لأنّه واجبٌ عند أبي حنيفة 
على ما ذكرناء والواجبٌ مُلْحَقٌّ بالفرض في حَقٌّ العمل وعندّهما وإنْ كان سُئَةَ مُوَكَدة 
لكتهما عَرَفا وُجوب القضاء بالنّصٌ الذي رَوَيّنَا فيما تقَدَمَ . 

أمّاسُنَةٌ الفجر فإِنْ فانّتُْ مع الفرض تُقْضَى مع الفرض استحسانًا لحديث ليلة التعريس فإن 
لبي كلمانا في َلِكَ الْوَاوِي كم انتيقظ ب بحر الشَّمْسٍ فَارْتَحَلَ مِنْهُ [نُمَ نَرَلَ] ”ومر بللا 
َآذّنَ قَصَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْر» ثم مره اقام مَصَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ . وأمًا إذا فانَتْ وحْدها لا تُقُضَى 
عند أبي حنيفةً» وأبي يوسف, وقال محمّد : تُقْضَّى إذا ارتفَعَتِ الشَّمِسُ قبل الرّوال . 
واحيّجٌ بحديثٍ ليلة التعريس أنه كه قَضَامُمَا بَعْدَ طلُوع الشّمْسٍ قَبَْ الرّوَاِ فصار ذلك 
وقتّ قضائهما . ١‏ 

كد الاك اتات اله الك E‏ 
لصارت السّئَنٌ أصلا, وَبَطَلَتٍ التَبَعيَةُ فلم تَبْقَ (سَُنٌّ مُوَكٌدةٌ) ؛ لأنّها كانت سنه بِوَصْفٍِ 
التَبَعبّةِ» وليلة التعريس فاتتا مع الفرض فقُضيَتا تَبَعَا للمَرْضِ» ولا كلام فيه (إِنّما 
الخلاف) ”" فيما إذا فاتتا وحُدّهماء ولا وجة إلى قضائهما وحُدّهما لما بَيّتاء ولهذا لا 
يُقُضَى غيرٌُهما من السَّئَنِ ولا هما يُقَضَيانٍ بعد الزّوالٍ. 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : اسنة»‎ )١( 
في المخطوط : «وإنما الكلام فيه» . ش‎ )۳( 


+ نت لضت‎ CD 


[ "© فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان] 

وَأمّا الذي هو سَّئَنُ الصٌّحابةٍ فصلاة ُ التّراويح في ليالي رمضانٌ» والكلام في صلاة 
التراويح في مواضع : 

في بيانٍ وقتِها . 

وفي بيانٍ صِمَّتِها . 

وفي بيان قدرها. 

وفي بيانٍ أنّها إذا فاتثْ عن وقتِها هل تُقْضَى آم لا؟ . 

اما صِفَّكُّها: : فهي سُّنَةٌ كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة آنه قال : القيامُ في شهرٍ رمضان 
سنه لا ينبغي تركهاء وكذا رُوِيَ عن محمَدٍ آنه قال : القراويخ سْئَهٌ إلا أَنَها لييبت:سئة 
رسول الله ا؛ لان سه رسول الله َة ما واب عليه ولم ينره إلأَمرَةٌ أو مرلن لمعنّى 
من المعاني» ورسول الله و ما واب عليها بل أقامها في بعض اللياليء روي أ صلا 
لِلَيْلتيْنِ بِجَمَاعَةٍ تم رك وَكَالَ : «أخشى أن تَكمَبَ عَلَيَكُمْ) ٠‏ لكن الصحابة واظبوا عليها 
فكائث سه اأضخابة ٠‏ 


فصل في قدر الترويح 
وامًا قدرهاء فعشرونٌ ركعةً في عَشْرٍ تسليماتٍ» في خمس ترويحاتٍ كَل تسلِيمَئَيْنِ 
ترويحةٌ وهذا قول عام العُلّماءِ . ۰ ۰ 
وقال مالك في قولٍ: سِنَةٌ وثلاثونَ ركعة . 
وفي قول سه وعشرون ركعةً؛ والصَّحِيحٌ قول العامة لما رُوِيَ أن عمرٌ رضي الله عنه 
ججمع أصحاب رسول الله ية في شهرٍ رمضانٌ على أَبَيّ بن كعب فصلى بهم في كل ليل 


. هنا بداية سقط في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: : الأذان» باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط...» برقم (0754) 
ومسلمء > كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح › برقم 
(۷71)› وأبو داود» برقم فض والنسائي» برقم ٠٤(‏ )) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عشرينَ ركع ولم يُنْكِرْ أحدٌ عليه فيكونُ إجماعًا منهم على ذلك . 

وَأمّا وقتّها: فقد اختلف مشايخُنا فيه قال بعضهم : وقتّها ما بين العِشاءٍ والوترء فلا 
تجوز قبل العشاءِ ولا بعد الوتر 

وقال عامَنّهم : وقتُها ما بعد الوشاءِ إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبلَ الوشاء؛ لأنها َب 
للعشاء فلا تجوز قبلّها كسّنّة العشاءء وذكر النَاطلفيُ”'' في إمام صلى بقَؤْم صلاةً اليشاءِ 
على غير وضوءٍ ناسيّاء ذم صلی بی امام خر التراويخ متوضقاء نمع أن الأو كان 
على غير وضوء؟ أن عليهم أن يُعيدوا العشاء والتراويحَ جميعًا : أا العِشاءٌ فلا شك فيها. 
وأا التَراوِيحُ؛ فلأتها تُصلَى إلى طلوع الفجر ؛ لأنْ ذلك وقثُها . 

مُكل يكذ ايها ان نعف ر ا ا ويُكره 
تَأخيرُ العشاء إلى نص الليلٍ فكذا تأخيرُهاء والصّحيحٌ أنه لا يْكْرَه؛ لأنّها قيامٌ الليلٍ» 
وقيامُ اليل في آخر الليل أفضل . 

فصل [في سننها] 

وامًا سُنَنّْها: 

فمنها: الجماعةٌ والمسجدٌ؛ لأن النَبيّ ية قدرَ ما صلى من التراويح صلى بِجَماعةٍ في 
المسجدء فكذا الصّحابَةٌ رضي الله عنهم صلَّوْها بجَماعةٍ في المسجدٍ؛ فكان أداؤها 
بالجماعة في المسجدٍ سَُةَ» ثمّ اختلف المشايخ في كيفيّةِ سن الجماعة والمسجدء أنّها 
سه عيْنِ آم سنه كفاية؟ . قال بعضهم : إنها سذ على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهلٍ 
امو ف ال كماع مقط عن اف . ولو ترك أهلُ المسجد كلهم إقامتها في 
المسجدٍ بجَماعةٍ فقد أساءوا وأثمواء ومَنْ صلها في بيتِه وده أو بجَماعةٍ لا يكونٌ له 
توات سل ار لک رات شاه اا رال 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس» الناطفي الطبري» فقيه حنفي . من أهل الري . نسبته إلى عمل 


.. الناطف أو بيعه. قال أمير كاتب فى غاية البيان: هو من كبار علمائنا العراقيين» تلميذ أبي عبد الله 


الجرجاني . . من تصانيفه : «الواقعات»» و«الأجناس والفروق»» و«الهداية»» و«الأحكام» كلها في فروع 
الفقه الحنفي . توفي سنة (4457ه). انظر ترجمته في: : الجواهر المضية »)١١* /١(‏ والفوائد البهية ص 
(قضفة والأعلام (۲۱۳/۱)ء معجم المؤلفين .)٠٤١ /١(‏ 


سح حت سي بلح د 


وَمنها: نيه التراريح أو نة قيام رمضانَء أو نيه سّتَةٍ الوقتِ. ولو نَوَى الصّلاةً مُطْلَقًا 
نَوَى التَطُوُعَ؟ . قال بعض المشايخ :ل تجوز اها ل 
الضلاة أو ني اتطوُع واسمَدَلُوا بمارََى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن ركعتي الفجر لا تاد 
إلا بنيّة السَنَةَ . وقال عام مشايخنا : إن التَراوِيحَ وسائرٌ ر لسن ادى بِمُطْلَقٍ التبة؛ ولأنّها ون 
كانث ست لاتخرْجٌ عن كونها تافل والترافل اى ملي الي لان الاحتياط ينوي 
التَرَاوِيحَ » أو سُنَةَ الوقتِ» أو قيامَ رمضانٌ احتِرازًا عن موضع الخلاف . ولو اقتَّدَى مَنْ يُصلّي 
القراويح بِمَنْيُصلَي المكتوبة؛ أوالتَافِلة» قِيلَ: يَصِح اقتداوٌه ويكونٌمُوَدَيا التَراوِيحَ» 
وقيلٌ: لاي يَصِحٌ اقتداؤٌه به ؛ وهو الصحيح ؛ لأنّه مكروةٌ لكونه مُخْالِفًا لِعَمّلٍ السَلَفِء ولو 
اذى تن ل : لايجورٌ اقتداؤٌه. 

وقيل: يجوز وهو الصحيح ؛ ؛ لأنّ الصَّلاءَ مَُجدةٌ فكان نيّدٌ الأولى والتانية لَمْوَاء ولهذا 

صح اقتداء مُصَلَّي الرَكعتينٍ بمْصَلَي الأربع قبلّه فكذا هذا . 

ؤمنها: أن الإمام بعد تكبيرة و الافتتاح يأتي بالقناء والتَعَوِ والتسمية في الرّكعة الأولى» 
والمُفْتدي أيضًا يأتي بالتناءء وفي التَعَوَّذْ حلاف معروفٌ بناءً على أن الَعَوةَ ذ تَبَعْ القّناء» أو 
ب القراءةٍ على ما ذكرنا في موضههء ولا يزيد الإمام على قدر التشهد إن عَلِمَ أنه يقل 
على القؤمء وإِن عَلِمَ أنه لا ينمل على القؤم يزيد عليه ويّأتي بالدَعَواتٍ المشهورة . 

ومنها: أن يقرأ في كَل ركعة عَشْرَآياتٍ كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة» وقيل : يقرأ 
فيها كما يقرأفي في أَحَفٌ المكتوباتِ وهي المغربُ . وقيلَ: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنّها 


ر 
مُطلقًا 


وقيل: يقرأ في كل ركعةٍ من عشرينَّ إلى ثلاثينَ ؛ لأنْه روي أن عمرَ رضي الله عنه دعا 
بعلاثة من الأئمَّةٍ فاستق رأهم وأمرَّ أُوَلّهِم أن يقرأ في كَل ركعة بثلاثينَ آيةء وأمرَ القانيَ أن 
يقرأ في كَل ركعةٍ خمسة وعشرينَ آية» وأمرَ الثَالتٌ أن يقرأ في كَل ركعةٍ عشرينَ آيةَ» وما 
قاله أبو حنيفة َة إ اسه أن يكم القرآنُ مد : في التراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة» وما 
أمرّبه عمرُ فهو من باب الفضيلةٍ وهو أن يُحْتَمْ القرآنُ مرَتَيْنِ ال ا 
وأمّا في رّمائنا: فالأفضلٌ أن يقرأ الأة طاررك دف حال القزء مو ]دفي والكسل ١‏ فهر 
قدرٌ ما لا يوجبٌ تنفيرَ القوْم عن الجماعة؛ اك عم 


والأفضل تعديل القراءةٍ ذ في التَرْوِيحاتٍ كُلّهاء ون لم يُعَدَّلُ فلا بَأسّ به» وكذا الأفضل 
تعديل القراءة ذ في الرَكعميْن في التسليمة الواجدة عند أبي حنيفة» وأبي يوسفَ . وعند 
محمّدٍ : يرل الأولى على القانية كما في الفرائض . 

وها أنْ يُصلَيّ كل ركعتَيْنٍ بتسليمةٍ على جِدةٍ .ولو صلى ترويحة بتسليمةٍ واجدةٍ وقَعَدَ 
في القّانية قدرٌ التشهد > لااشَكٌ أنه يجورُ على آصل أصحابنا أن صَلَواتٍ كثيرةً تَتَأدَى 
بتحريمة واجدةٍ؛ بناءً على أ ان القحريمة شرطٌ وليسث برُكْنٍ عندّنا''؟ خلاًا للشّافعي”", 
لكن اختلف المشايخ أ ٽه هل يجورٌ عن تسليمَتَيْنِ أ ادر لاع وا 

قال بعضهم لا جور ]إلا عو ا وا ااانه حالف اة المعوازثة بغر 
التسليمة والتحريمة والتناءء والتَعَوَّذِ والتّسميةَء ا 
عامَنّهم : إّه يجو عن تسَليمَتَيْنِ وهو الصّحيحٌ . 

وعلى هذا لو صلى التراويح كلها بتسليمة واجدة وقَعَدَ في كل ركعنٍ .أن الصحيح أله 
يعور عبن الكل ؟ ؛ لأنّه قد e‏ لا تجودي التحريية لكل 
ركعمَيْنَ ليس بشرطٍ عندّنا هذا إذا قَعَدَ على رأ س الرَكعتَيْنِ قدرٌ التَشْهّدِء فأمًا إذا لم يقعد 
فسدث صلاثه عند محمَّدٍ. 

وعند أبي حنيفة» وأبي يوسفت: يجورٌء وأصل المسألةٍ يُصلَّي التَطَوّعٌَ أربعَ ركعاتٍ إذا 
لم يقعُدْ في الثّانية قدر التسْهّدٍ وقام وأنّمّ صلاته آنه يجوز استحسانًا عندّهما . 

ولا يجورٌ عند محمَّدٍ قياسّاء ثم إذا جاز عندّهما فهل يجورٌ عن تسليمَتَيْنِ أو لا يجوز 
لعن تسليمة واجدة؟ الأصَحٌ أنه لا يجوز إلأأعن تسليمة واجدة؛ لأنّ السَنَةَ أن يكونٌ 
الشَفْعٌ الأرَلُ كايلاٌ» وكماله بالقعدة ولم توجّدْ والكامِل لا يتأدّى بِالنَاقِصٍ . 

ولو صلّى ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ ولم يقعْذْ في الثَانيةِ . 

قال بعضُهم : لا يُجْرِئْه أصلاً بناء على أن مَنْ تتفل بثلاثِ ركعاتٍ» ولم يقعُذ إلا في 
آخرها جاز عند بعضهم؛ لأنه لو كان فرضًا - وهو المغربُ - جاز» فكذا التقّل» ولا 
١‏ انظر في ينسح الحم الا لحرا 00 0 


تقع 


يجوز عند بعضهم ؛ لأنّ القعدةً على رأس التالثة في التوافل غيرٌ مشروعة بخلافٍ المغرب 
فصار كأنّه لم يقعُدُ فيهاء ولو لم يقد فيها لم تجز النَافِلةٌ فكذا في التّراويح» ثم إِنْ كان 
ساهيًا في الثَالئةِ لا يلرّمُه قضاءٌ شيء؛ لأله شَرَعَ في صلاةٍ مَظْنونةٍ؛ ولأنّه لا يوجبٌ القضاءً 

عند أصحابنا الثّلاثةٍ ة» وإ كان عَمْدًا فعلى قولٍ مَنْ قال بالجواز يلرّمُه ركعتانٍ؛ لأ الركعة 
SS‏ اعرفاانها لزه الفا 
يلرّمه * شية؛ لأ التحريمة قد فسدث بتر القعدة : في الركعة لاني فرع في لقال باد 
تحريمة» RRs‏ سيف . وعلى هذا لو صلَّى ءَ عكر تسليمات كن 
تسليمةٍ بثلاثِ ركعاتٍ بقعدةٍ واجدةٍ. 

ولو صلى التَراوِيحَ كُلَّها بتسليمة واجدةٍ ولم يقعُدْ إلا في آخرها . 

قال بعضهم : يُجْزِئْه عن التّراويح كلها. 

وقال بعضّهم : لا يُجْرِئْه إلا عن تسليمةٍ واجدةّء وهو الصَحيحٌ؛ لأنّه أل بكلّ شَفْع 
بترك القعدة. 

فكي أنْ يُصِلّيّ كُلَّ ترويحة إمامٌ واحِدٌء وعليه عَمَل أهل الحرميْنِ وعَمَّل السَلَفِء ولا 
سل اربج الواحدة امان لان جات غمن الشف ويكرن فيل الأمام رة 
الانتِظارٍ بين التَرْوِيِحَبَيْن » وإنّه غير مُستَحَبٌ م ل 
في كَل مسجد على الكمالٍ ولا له فعل ولا يُحْتَسَبُ التالي من التراويح» وعلى القَوْم أن 
يُعيدوا؛ لأ صلاةً إمامهم نافِلةٌ» وصلاثهم سن والسَنَهُ أقوّىء فلم يَصِمَّ الاقتداء؛ ؛ لأ 
السَنْةَ لا تَتَكَوّرُ في وقتٍ واحِدِء وما صلَّى في المسجد الأول محسوبٌء وليس على القؤم 
أن يُعيدوا ولا باس لغيرٍ الإمام أن يُصلّيَ التراويح في مسجِدَيْنٍ ؛ لاه اقتداء المُمطوّع بِمَنْ 
يُصلي السَنَةَ وإنّه جائر كبترم الك أدرّكٌ الجماعة ودخل فيها والله أعلّم . 

وام 0 0 00 اا 2 5 الس - 

إذا صِلَوًا التّراوِيحَ ثمّ أرادوا أن اها قا لر نراق اماع انااد 
تَطوعٌ مُطْلَقٌ» والتَطوّعٌ المُطلق بجَماعةٍ مكروةٌ» وَيجوزٌ التَراوِيحُ قاعِدا من غير عذر لأنّه 
ا وس و 5 ع 
تَطوّعَ» إلا أنه لا يُستَحَبٌ ؛ لأنّه حلاف السَنّةِ المُوارثة . 

وروی !ا لحسّنٌ عن أبي حنيفة أن مَنْ او كعبّي الفجر قاعِدًا من غير عُذْرِ لا يجوز 


حر کتاب لصلاق __ > GP‏ 
وكذا لو صلاها على الدَابَةٍ من غير عُذْرٍ وهو يقدِرُ على النّزولٍ لاختِصاص هذه السََةٍ 
بزيادة تَؤْكِيدٍ وترغيب بتحصيلهاء وترهيب وتحذيرٍ على تركهاء فَالتَحَقَتْ بالواجباتٍ 
كالوتر. 

ومنها: أنَّ الإمامَ كُلّما صلَّى ترويحة قَعَدَ بين التَرْوِيحَتَيْنِ قدرٌ ترويحقء سبح ويُهِلّل 
ويُكَبرُ ويُصلَي على النّبيّ بك ويدعو ويَْتَظِدْ أيضًا بعد الخامسة قدرَ ترويحة؛ لأنّه مُتَوارَتُ 
من السّلَفِ . وآمًا الاستِراحةٌ بعدَ خمس تسليماتٍ فهل يُسِتَحَبٌ؟ 
قال بعضهم : َعَم . 
وقال بعضّهم : لا يُستَحَبُ وهو الصَّحيحُ؛ لأنّه حلاف عَمَلٍ السَلَفِ واللّه الموَقّق . 
فصل [في بيان أدائها إذا فاتت] 


ال اس كه 
: إنهاتقضي+ والضحيع أنها 21 تَقُضَى ؛ لأنّها ليست بآكَدَ من سَنَةٍ المغرب 
حي ر فكذلك هذه] 230 , 
فصل [في صلاة التطوع] 
وأنّا صلاةٌ التَطوُع فالكلامٌُ فيها يَمَعُ في مواضع : في بِيانٍ [أن] ”" التَطوعَ هل يلرّمُ 
بالشّروع» وفي بيان مقدار ما يلرم منه بالشّروع» وفي بيان أفضل المَطوع ؛ وفي 
نان ما يكز مَنِ التَطَوٌعء وفي بيان ما يُفارق التَطوُعٌ الفرض فيه . 
اا الأول: فقد قال أصحابنا: إذا شَرَعَ في التَطوْع يلرّمُه المُضِيٌ فيه» وإذا أفسده ( 
يلرّمُه القضاء”" » وقال الشّافعيُ : لا يلرّمُه المضيٌ ذ في العَطوّع ولا القضاءٌ بالإفساد”" . 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنه 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «يلزمه» . () في المخطوط : «الشروع». 


7 (5) في المخطوط : افسرا. 


(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (١/١١۳)ء‏ )14/۳( . 
00 : أنه قال: إذا أفسد ما دخل فيه تطوعًا فلا قضاء عليه . انظر: الأم »)٠٠١۳١/۲(‏ 


المجموع (447/7). 


ea لبح‎ 


(وجه قوله): أن التَطوعَ برع وأنّه يُنافي الوؤجوبء وإذا لم يجب المُضيٌ فيه لا يجب 
القضاء بالإفسادٍ؛ لأ القضاء تسليمٌ مثل الواجب . 

(ونتنا): أنَّ المُوَدّى عِبادةٌ وإبطال العبادةَ حَرامٌ لقوله تعالى : ا بوا اکر € [محمد 
١‏ فيجبٌُ صِيانَتُها عن الإبطال» (وذا بلّزوم) ”'' المُضيٌ فيهاء وإذا أفسدها فقد أفسد 
لي لانت كما في المتدور والمقر وق :ونه خوج 
الجرات كا ارو ل لأنا نقول : نعم قبل الشروع .وأا بعدَ الشّروع فقد صار 
واجبًا لغيره وهو صيانةٌ المُرَدّى عن البُطلانٍ . 

ولو افدَتَحَ الصَّلاةَ مع الإمام وهو يَلْوِي التَطَوّعَ والإمامٌ في ي الظهر ثم قَطعّها فعليه 
تفارها لالزاط e‏ ا وجه: 

ما أن ينوي قضاء الأولىء أو لم يكن له نيه أصلاً أو نَوَى صلاةً أخرى ففي الوجهين 
الأوَلِينِ يسقّطٌ عنه» وتّنوبُ هذه عن قضاء ما لَرْمَه بالإفسادٍ عندّناء وعند رُفر لا يفط 
وجه قوله : إن ما لَزِمّهِ بالإفسادٍ صار دَيْنَا في ذِمَه كالصّلاة و المئذورة فلا يتأدّى خَلْفَ إمام 
يُصلّي صلاةً أخرى . 

0 : أنه لو أتَمَّها حينَ ث شَرَعَ فيها لا رمه شيء آخَرُء فكذا إذا أَنَمّها بالشروع 
القاني ؛ لأنّه ما التَرَ م بالشروع إلا ا ل 
تَطْوْعَا آخَرَ ذكر في الأصلٍ آنه ينوب عَما رمه بالإفسادٍء وهو قول أبي حنيفة» وأبي 


2 


يوسم . 
وذْكِرَ في زيادات الرّياداتٍ أنه لا ينوب [وهو قول محمّد] © . 
(ووجهه): أنه َم نَوَى صلاةٌ أخرى فقد أعرّض عَمّا كان دتا عليه بالإفسادء فلا بُ 
هذا المَوّدَى عنه بخلافِ الأول وجه قولهما: أنه ما التَرّمَ في المرَّتَْنٍ ن إلا أداء هذه الصَّلاةٍ 
مع الإمامء وقد أذَّاها والله أعلّم . 


ث الشروع في التطوع في الوقتٍ المكروه وغيره سّواءٌ في كونه سببًا للزوم في قول 


)١(‏ في المخطوط : «وذلك طريق». (۲) فى المخطوط: «عما». 
(9) زاد في المخطوط : «فلا». (5) ليست في المخطوط . 


حر کتاب الصلاق > GD‏ 


أصحابنا الثّلائ نو وقال زقَرُ : الشُروع في المَطوْعٍ في الأوقات المكروهة [1/ ٠٤٤‏ ب] غير 
مرم حى لو قَطَمَها لاشيء عليه عندّه» وعندّنا الأفضلٌ أن يطّعَ ون أت فقد أساة» ولا 
قضاءً عليه ؛ لأنّه أذّاها كما وجبث» وإِنْ قَطْعّها فعليه القضاء . 

وأما الشُروع في الصَوم في الوقتٍ المكروه فغيرٌ مرم عند أبي حنيفة وزفر» وعندذهما 
مُلْزِمّ فهما سوا بين الضّومِ والصَّلاقء وجَعَلا الشُروع فيهما مُلَزِما كالئَدْر لكونٍ ”") 
المُوَدّى عبادة» وزُفْرُ سَوَى بينهما ب ة اركاب المئْهيّ وجعل الشّروعٌ فيهما غير ملز 
وأبو حنيفةً فرّقَ والفرق له من وُجوو: 

أحدها أله لاد له من تقديم مُقَدمٍه وهي ان ما تَرَكّبَ من أجزاء ميق يَنطلِقُ اسم 
الكل فيه على البعض كالما فإِنَ ماء البخر يُسَمّى ماة» وقطرةٌ منه تُسَمّى ماة» وكذا 
الخلٌ والَيْتُ وجل مائع» وما تركب من أجزاء مختلِفةٍ لا يكوك للبعض منه اسم الكل 
كَالسَكنْجَبِين؛ > لا يُْسَئَىالخلّ وده ولا السَّكْرَ وخدّه سكنجيئاء وكذاالأنف وخذه لا 
ت سى وجهّاء ولا الخد وده ولا العظْمٌ وده يُسَمّى آدَميّاء ثم الصّومُ تركب من أجزاء 

مق فيكونُ لكل جزء اسمٌ الصّومٍء والضلاء تََرَكَبُ من أجزاء مختلفة» وهي : القيام ؛ 

TS 

ومن هذا قال أصحاينا: إن مَنْ حَلَفَ لا يَضصُوم. TS‏ 
يحت ولو حَلّفَ لا (" يُصِلَّي فما لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدة لا يحنّث 

وإذا تقَّدرَ هذا الأصل فنقول: إِنّهِ نَهَيٌ عن الوم فكما قرع باقر افع السلهن؛ وى 
عن الصلاة فما لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدة لم باش منها فيما انعقاد انعقد قربةً خاصة غير 
مَنْهِىُ عنهاء فبعدَ هذا يقول بعض مشايخنا : : إنّ الشّروعَ سببٌ الؤّجوبٍ وهو في في الصوم 
مهي فمّسَدَ في نفسه فلم يَصِرْ سببّ الؤجوب» وفي الصلاة ليس بهي فصار سببا 
للؤجوب . 

وإذا تَحَقَّىَ هذا فنقول : وُجوبُ المُضيّ في التَطَوُعٍ لصيانة ما انعقد قربةء وفي باب 
الضوم ما انعقد انعقد معصية من وجو والمُضيُ أيضًا معصيةٌ والعُضي لو وجب وجب 


۰ في المخطوط: «لكن».‎ )١( 
في المخطوط : «اعن». (۳) في المخطوط : «ألا».‎ )١( 


@ ا 


لصيانة ما انعقد وما انعقد عِبادةٌ وهو م مَنْهِئيٌّ عنه وتقريرٌ العبادة وصيائتُها واجبٌّ»ء وتقريرٌ , 
المعصية وصيانتها معصيةٌ» فالصَّيانةٌ واجبةٌ من وجو. محظورةٌ من وجو فلم تجب الصّيانة 
عندَ الشّكُء وتَرَجّحَتْ جهةٌ الحظر على ما هو الأصلٌ» والصّيانةٌ لاتحصّل إلا بما هو 
عِبادةٌ ويما هو معصية وإيجابُ العبادةٍ مُمْكِنٌ » وإيجابٌ المعصية غ غير مُمْكِنِ فلم يجب 
المُضيّ عند التَعارُضٍ» بل يُرَجَحُ جاب الحظر . 

فأمًا في [باب] ''' الصَّلاةٍ فما انعقد انعقد عِبادةٌ خالِصةً لا حَظْرَ فيها فَوَجَبٌ تقري'ها 
وصيانتُهاء ثم صيانتُها وإنْ كانث بالمُضيٌ وبالمُضيٌ يقم في المحظورٍ ولكنْ لو مى 
تقَررَتٍ العبادةٌ» وتقريذها واجبٌء وما يأتي به عِبادةٌ ومحظورٌ أيضًا فكان تُحَصَّادٌ للعبادة 
من وجهينٍ ومُرْتَكِبا للتهي من وجو فتَرَجََحَتْ جهةٌ العبادة .ولو امتَنَعَ عن الممضيّ امتَتَعَ عن 
تحصيلٍ ما هو مَنْهِيٌ» ولكن امت أيضًا عن تحصيلٍ ما هو عبادةٌ وبل العبادة الحُتَررة: 
وإبطالّها محظورٌ محضٌ فكان المُضيٌ للصّيانةٍ أولى من الاميناع فيلرمه مه ”'' المُضيٌ فإذا 
أفسده يلرَّمّه القضاءٌ . 

ومنهم مَنْ فرق بينهما فقال : إن النَهْىَ عن الصَّلاةٍ تيغ الأرقاكا حك و 
ا .وقد اختلف العُلَّماءُ في صِحَيِهِ ووُروده فكان في تَبوټه شَكُ 
وشْبْهة؛ وما كان هذا سبيله كان بوه بعري الاحتياط » والاحتيااً في حَقٌّ إيجاب القضاء 
على مَنْ أفسد بالشروع أن يُجْعَلَ كأنّه ماورد بخلاٍ النَهْي عن الصّوم؛ ؛ لأنه ثبت 
بالحديثِ المشهور َه أن الفغرى بالقبول » فكان النَهِيُ ثابنًا من جميع الوؤجوه فلم 
يَصِحّ يصح الشروعٌ فلم يجب القضاء ء بالإفسادٍ. والفقيه الجليلٌ أبو أحمد العياضئ السمرقندى 
ذكر هذه المُروقٌ . 

وشار إلى فرق آخَرَ وهو أن الصّومَ وُجوبه بالمُباشَرِةء وهو فعل من الصّومٍ المنهيّ 
عنهء فأمًا الصَّلاةٌ ة فوجوبُها بالتحريمة وهي قول. وليسث من الصَّلاةٍ و فكانث بمنزلةٍ الَذْرٍ 
واللة أعلم . 

غير آنه لو أفسدها مع هذا وقضّى في وقتٍ آخَرَ كان أحسّنّ؛ لأنَّ الإفساد لبُوَديَ أكمَلٌ 
لا يعد إفسادًا وههنا كذلك؛ لاه يُوَدَى خاليًا عن اقترانٍ التَهْي به» ولكنْ لو صلّى مع هذا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلزمه». 


< سس ر 


جاز؛ لأنّه ما لَرِمَه إلا هذه الصّلاةٌ a‏ 
ولو افتتَحَ العَطَوُعَ وقتَ طلوع الشمس فقَطْعَها ثم قضا قضاها وقتّ تَعَيّرٍ الشمس أجرّأه؛ 


لأتهااو بت ناقضة وآدٌّاها كما وجيت فيجوز مالو أتقهاافي ذلك الوقك» ف الشروع 
إّما يكو سببّ الوجوب إذا صَحٌَّ» فأمًا إذا لم يَصِحَّ فلاء حتّى لو شَرَّعَ في التَطوّع على 
غير وضوءء أو في َوب جس لا يلرَّمُه القضاءٌ؛ وكذا القارئ إذا شَرَعَ في صلاة الام بنيّة ثيه 
التَطوع » أو في صلا امراق أو جيء أو مُث ع انسدها على نفيه لا قضاة عليه؛ 
لأنّ شُروعَه في الصَّلاةٍ ولم يَصِحّ حيث اقتَّدَّى بمن لا يصلُحُ إمامًا لهه كد لصون ني 
الصَّلاةٍ المظنونةٍ غيرُ موجب حتّى لو شَّرّعَ في الصَّلاةٍ على ظَنَّ [1/ ١55‏ أ] أنّها عليه؛ ثم 
بين أنّها ليسث عليه لا يلرَّمّه المُضيُ . ولو أفسد لا يلرّمُه القضاءً عند أصحابنا التلاثة 
خلاقا لرُفرء وفي باب الحجٌ يلرّمُه التطوعٌ ع بالشروع معلومًا كان» أو مَظنونًا والفرق يُذْكَرُ 
في كتاب الصّوم إن شاء لله تعالى . 


فصل 0 1 مقدار ما يلزم بالشروع] 


3 رل بعارض الاقتداو)‎ Ty 
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ل يوسف ثلاث روایات : 
شی انز ررد ب يقضي ركعتئن . 

ورَوَى بِشْرٌ بنُ أبي الأزمَرٍ عنه أنه قال فِيمَنٍ افتتصَ التالة يَنْوِي عَدَدًا : يلرّمُه بالافیتاج 
ذلك العدّدُ وإ كان ماه ركعة . 

ورَوَى غَسَّانُ عنه آنه قال: إِنْ نَوَى أربعَ ركعاتٍ لَرِمّه وإنْ نَوَى أكثرٌ من ذلك لم يلرَّمْه 
ولا خلاف فى آنه يلرّمُه بالتذر ما َناولّه» وإنْ كثُرٌ. 

.® . 9 2 ا ٠‏ - 0 3 2 و 
(وجه رواية ابن اي الازهر عنه:) أن الشروعَ في كونه (سببًا للّزوم) ”" كالتَذْرٍ ثم يلرّمُه 


كه ا كن 


بِالتذْرٍ جميعٌ ما نوله وكذا بالشّروع . 
(وجه رواية عَسَانَ عنه:) ا بإيجاب الله تعالى بناءً على مباشرة سبب الؤجوب | 
من العبدٍ دونَ ما وجب بإيجاب الله تعالى ابتِداءً وذا لا يزيدُ على الأربع فهذا أولى . 
(وجه ظاهر الرواية) : أن الوجوبٌ بسبب الشروع ما ثبت وضعًا بل ضرورةٌ صيانة 
المُوّدي عن البُطْلانِء ومعنى الصّيانةٍ يحصّلُ مام الرَكعمَيْنٍ فلا تَلَْمُ اياده من غير 


1 
e 


ضرورةٍ بخلافي النذرِ ؛ لأه سببٌُ الؤؤجوب بصيعَيِه وضعًا فيتقدٌ فيتقَدَرٌ الوجوبُ بقدر ما تَناوَلَه 
الست 

واما قوله: إن الشّروعَ سببٌ الؤّجوب كالئَدْرٍ فنقول: نَعَم لكنّه سببٌ لوجوب ما وجد 
الشروعٌ فيه ولم يوجَدٍ الشّروعٌ في الشَفْع القاني فلا يجبُء ولأنّه ما وُْضِعَ سببًا للوؤجوب 
بل الوؤّجوبٌ لما ذكرنا من الضرورة ولا ضرورة في حَقٌّ الشّمُع التاني» بخلاف التَذْرِ فاته 
لتَرَمَ صَرِيحًا فيلرّمُهِ بقدر ما المَرم . وكذا الجوابٌ في السَئَنٍ الرَاِبة أله لا يجب بالشروع 
فيها إلأركعيينٍ حبّى لو قَطّعَها ”'' قضَى ركعتَيْنٍ في ظاهر الرّواية عن أصحابنا؛ لائ ٩‏ 
َقْلّء وعلى رواية أبي يوسفٌ قضى أربعًا في كَل موضع يقضي في الَطَوّع أربعًا . 

ومن الا حرين من مشايخنا أخناز قول ابي يوست فيما يودي من الأريع متها سلب 
واجدة وهو ”" الأر بُ قبلّ الظهرء وقال : لو قَطعَها يقضي أربعًا . ولو خر بالبيْع فانتقل 
اى الي اقاني لال فته ويمقع كة الخذوة وهو الشّيحٌ الإمامُ أبو بكر 
محمد بن الفضل البُخاريٌ . 

es‏ : مَنْ وجب عليه ركعتانٍ بالشّروعٍ ففرغٌ منهما وقَعَدَ على 

بن ارک وقام إلى التالثة على قَضْدٍ الأداء يلرّمُه إتمامُ ركعتين أخر ارو ووا 
0 ؛ لأنّ قدرَ المُؤدّى صار عِبادةٌ فيجبٌ عليه إتمامٌ الرَكعمَيْن صيانةٌ له عن 
البُطلانٍء والقيامٌُ إلى الثَالةٍ على قَضْدٍ الأداء بناءً منه الشَفْعُ القاني على التحريمة الأولى 
وأمكنَ البناءُ عليهاء لأ التتحريمة شرط الصَّلاةٍ عندّناء والشَرطٌ الواحِدٌ يَكْفي لأفعالٍ 
كثيرةٍ كالطهارة الواجدة أتها تكفي لصَلَواتٍ كثبرق» ويلرّمه في هائيْنِ الركعتين القراءة كما 


)١(‏ في المخطوط : «قطعهما». )١(‏ في المخطوط : «لأنها». 
(۳) في المخطوط : «وهذا». (4) في المخطوط : «الصلاة» . 


< سس ہو 


في الأولبينِ؛ ولان كَل شَفْعِ من التطوْعٍ صلاةٌ على دة ولهذا قالوا : إل المُتَتَقْلَ إذا قام 
إلى الثَاليّة لقَضْدٍ الأداء ينبغي ي أن يستفتِحٌ [فيقولَ : سبحائك اللَّهُمٌّ وبِحَمْيِك إِلَّمْ كما 
يستفتِح] ”في الابتداء؛ لأنَّ هذا بناء الافتيتاح . 

وفي كَل ركعتَينِ من لتقل صلاةٌ على جدةء لكنْ بنا على التحريمة الأولى فيّأتي بالقّناء 
المسئون فيه . ولو صِلّى ركعتَيْنٍ تَطَوْعَا فسّها فيهما فسجد لسّهوه بعدَ السَلام ثم م أرادّ أن 
يبي عليهما ركعمَيْنِ أخراوَيْنِ ليس له ذلك ؛ للنّه لو فعل ذلك لَوَقَحَ سجِودُه للسّهِوٍ في 
وسَطٍ الصَّلاوٍ وأنّه غيرُ مشروع بخلافٍ المُسافر إذا صلّى الظهرٌ ركعبَيْنِ وسّها فيهما 
فسجد للسَّهر ثمّ نَوَى الإقامة حيث يصِحٌ» ويقومٌُ لإتمام صلاته ون كان يم سَهِوٌُه في 
وسّط الصلاة . 

والفرق أن السَلامَ محلل في الشرع» إلا أن الشرع مَبَعَه عن العملٍ في هذه الحالةء أو 
حَكَمَ بِعَوْدٍ التحريمة ضرورة تحصيل السّجِودٍ؛ لأنّ سُجود الهو لا يُؤْنَى به إلا في 
تحريمة الصَّلاوَ» والصرورة في حى تلك الصلاةء وفيما يرجعٌ إلى إكمالِها فظهر بَقَاهُ 
التحريمة» أو عَوْدُها في حَقّها لا في حَنَّ صلاق أخرى» ولا ضرورة في صلاة العَطَع ؛ 
لان كل شَفْعِ صلاةٌ على حِدةٍ عمل القسليمٌ عَمَله في التحليلي» وكان القياسسٌ في المت 
بالأربع إذا ترك القعدة الأولى أن تفسّدَ صلائه» وهو قول محمّدِ؛ لان كَل شَفْعِ لما كان 
صلاةً على جد كانت القعدة عَقيبه فرضًا كالقعدة الأخيرة في دُواتِ الأربع من الفرائض » 
إلا أن في الاستحسان لا تفسّدُ وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسفت؛ لأنّه لما قام إلى القَالئة 
قبل القعدة فقد جعلها صلاةً واجدة شبيهة بالفرض» واعتِبارٌ الل بالفرضٍ مشروعٌ في 
الجَمْلةٍ؛ لأنّه تَبَعٌ للمَرْض /١[‏ 55١ب]‏ فصارتٍ القعدة الأولى فاصِلةٌ بين السَفْمَينِ 
TS‏ ياي 
التطَوعء وقام إلى الأخريَيْنِ وقرأ فيهما حيث يه يَفْسّدُ الشَفْعُ الأول بالإجماع» ولم تَجْعَلُ 
هذه الصَّلاةَ ألا واجدةً في حن القراءة بمئزلة وات الأريع لان القعدة إثما ضارت 
فرضًا لغيرها وهو الخروجٌ فإذا قام إلى القالثة وصارتِ الصَّلاةٌ من ذّواتِ الأربع لم يَأتِ 
أوانُ الخروج فلم تَبْنَ القعدةٌ فرضّاء فأمًا القراءة فهي رُكْنَّ بنفسها فإذا تركها في الشف 


(1) ليست في المخطوط . 


re pw (CD 


الأول فسد فلم يَصِحَّ بناءٌ الشَمّع الثاني عليه 

وعلى هذا قالوا: إذا صلى التَطَوُعَ ثلاث ركعاتٍ بقّعدةٍ واجدة ينبغي أن يجوز اعتِبارًا ش 
التطوْعٍ بالفرض وهو صلاةٌ المغرب إذا صلاها بقَعدةٍ واجدةء والأصَحٌ أله لا يجورٌ؛ لأنّ 
ما انَصَلَ به القعدةٌ وهي الرّكعةٌ الأخيرة فسدث؛ لان التتَعلَ بالركعة الواجدة غير مشروع 
فيمَسد ما قبلّها . 

ولو تَطوّعَ بسِتٌ ركعاتٍ بقّعدةٍ واجدةٍ اختلف المشايخ ٠”‏ 

قال بعضهم: يجورٌ؛ لأنّها لَمّا جازث بتحريمةٍ واجدة وتسليمة ‏ واجدةٍ فيجورٌ 
بقَعدةٍ واحِدةٍ أيضًاء والأصَحٌ آنه لا يجورٌ؛ لأنا نما استحسّنًا جوارٌ الأربع بقّعدةٍ واجدةٍ 
اعتبارًا بالفريضة» وليس في الفرائض سِتٌ ركعاتٍ يجوز أداؤها بفّعدةٍ واجدق فيَعودُ 
الأمرُ فيه إلى أصل القياس واللهُ أعلَم . 

ل ل لي ا 
على الصّحَّةِ حتى لو صلى أربعًا كلم في القالئة أو الرابعةٍ قضَى الشَفْعَ الثاني دونَ الأول ؛ 
لان كل َم صلاة على جدة فقسا لاني ل يوجبُ فساة الأ بخلاف الفرض ؛ لأنّه كله 
صلاةٌ واحدةٌ» فمّسادُ البعض يوجِبُ فسا الكُلّ . ولو اقتَدَى المُتَطْوْعٌ بمُصَّنّي الظَهِرٍ في 
أوَلٍ الصَّلاةٍ ثم قَطْعَهاء أو اقتَدَى به في القعدةٍ الأخيرة فعليه قضاءً أربع ركعاتٍ؛ لأنّه 
بالاقتداءِ التَرّمَ صلاةً الإمام وهي أرب ركعاتٍ . ١‏ 

وَمَنْ نَوَى أن يُصلَيّ الظهرَ سنا لم يلزه ركعتان؛ لأنْ الشروعٌ لم يوجَدْ في الرَكعمَينٍ»ء 
وإنّما وُجِدَّ في الظهر [وهي أربعٌ ولم يوجَدْ في حى الرَكعتَْنِ إلا مُجَرَه | البّيّهِ وجرد النّبّهَ لا 
يُلْزِمُ شيئّاء وكذا المُسافرُ إذا نَوَى أن يُصِلَيَ الظهر] 9 | أربعًا فصلّى ركعبَيْنِ فصلائه تامّةٌ؛ 
لأ الظهرَ في حَقٌّ المُسافر ركعتانٍ فكانث نيه الريادةَ لَهْوًَا . 

هذا إذا أفسد © التَطوّعَ بشيءٍ من أضدادٍ الصَّلاةٍ في الوّضْع من الحدَثِ العمدٍ والكلام 
والقهْقَّهةٍ وعَمَلِ كثير ليس من أعمال الصّلاةٍ. فأمًا إذا أفسده بتركِ القراءة بأنْ صلَى التَطَوْعَ 
أربعاء ولم يقرأ فيهِنَ شيئًا فعليه قضاءً ركعتَيْن في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «مشايخنا» . (۲) في المخطوط : «وبتسليمة». 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فسد» 


وعند أبي يوسف : عليه قضاء الأربع وهي من المسائلٍ المعروفة بگمانِ مُسائل . 


ر ا ا ل تبقى التحريمة عند أبي يوسفٌ 


1 1 و 
وعندَ محمّدٍ: متى فسد الشّفْعُ الأول لا تَبْقَى التحريمةٌ» فلا يَصِح الشّروعٌ في الشّفْع 
الثانى . 


وعندٌ أبي حنيفة : إن فسد الشَفْعُ الأول بتر القراءة فيهما بعلت التُحريمةٌ» فلا بَصِحٌ 
الشُروعٌ : في الشَفْع الثّاني» وإِنْ فسد بتر القراءة في إحداهما بَقِيّتِ التحريمةٌ فيَصِحٌ 
الشُروعٌ : في الشَفْع الثاني . 

ال ا ل ل ل 
يَفْسّدُ الشّفُمٌ بتركِ القراءة فيهماء يَفْسْدُ بتركِ القراءة في إحداهما لمّواتٍ ما هو رُكْنٌء كما 
لو ترك الركوع أو السجوة أله لا يرق الحال بين الك في ركعي أو في إحداهماء كذا 
هذا وصار ترك القراءة في الإفسادٍ. والحدّث العمدٍ ب والكلام سَوَاءٌ فإذا فسدتِ الأفعال لم 
تَبْقَ التحريمة؛ لأنها تَبْقَى لتَوْحيدٍ الأفعال المختلفة فإذا فسدث الأفعال لا 5" تَبْقَى هي فلم 
يصح الشُروعٌ في الشَفْع الثاني لعَدَمٍ التحريمة فلا يُتصَوْر| الفساد. 

ولأبي يوسفت: أن الأفعال ون بَطَلَّتْ بتركِ القراءةٍ لكون القراءة رُكُنا ولكنْ بَقَيَتِ 
ع عه ري ا انض د در الافرتى اللو قرأ 

م 

هو اا رك راه 

e‏ أنه لا بقاة للتّحْرِيمةٍ مع بُطّلانِ الأفعالٍ كما إذا ترك رئا آخرء أو تَكَلَم 
أو أحدَتٌ عَمْدًا؛ لأنّها للجَمْع بين الأفعالٍ المختلفةٍ لتجعَلّها كُلَّها عِبادةً واجدةً فتَبِطل 
ْطْلانِ الأفعالٍ كما قال محمّدٌ غيرَ أنّه إذا ترك القراءةً في الشَفْع الأوَّلٍ في الرَكعتَيْنِ جميعًا 
عَلِمَ فساة الشْع بتقينٍ لتر لرن بيقن . 1 

فأما إذا قرأ في إحدى الأولَيينٍ لم علم يُقيئا بمّسادٍ هذا الشَفْع ؛ ؛ لأنَ الحسَنَ البصّريّ 


)١(‏ في المخطوط : «وللشفع». 


CD‏ دسح باقع الصتائعع؟_ 
كان يقول : بجواز الصَّلاةٍ بوُجودٍ القراءةٍ في ركعةٍ واجدة. 

وقولّه : (وإنْ كان فاسِدًا) لكن إِنّما عَرَفْنا فسادّه بدليلٍ اجتِهاديٰ غير موجب علم "© - 
اليقين؛ بل بجو أن يکود الصَحيح قوله غير نارفا صِسة ما كبن إليه وّساة ما ذهب 
إليه بغالب الرأي [فلم نحكم ببُطلانِ التحريمة القانية بيّقِينٍ بالشَّكُء ولان الشَفْعَ 
الأؤل] 5 أمتى دار بين الجواز رالفساد كان الاحتياةً في الحكم بقساوه ليجب /١[‏ 
57] عليه القضاء وببّقاء ”" التّحريمة يمةٍ ليَصِح الشُروعٌ في الشَفْع الثاني لنچ عله 
القضاءٌ بوُجود مُفْسِدٍ في هذا الشّفْع أيضًا 

وإذاعَرَفْتَ هذا الأصلّء فنقول: إذا ترك القراءة في الأربع كُلّها يلرّمُه قضاءٌ 
ركعتَيْن في قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ وزفر؛ لان القحريمة قد بَطَلَتْ بقساد الشَفْع الأوَلٍ 
بين فلم يَصِحٌ الشُروعٌ في الشَفْع الثاني ٠‏ فلا يلرّمُه القضاءُ بالإفساد لدم الإفساد. 

NSE AN Oe عليه تق‎ E 

فِصِحٌ الشروع في الشَْي الثاني ثم يَْسْدُ بتر القراءة أيضًاء فيجبٌ قضاء السَفْعَْنِ جميعا. 

٠.‏ ركرك العردة ENE e‏ أو قرأ في إحدى الأُولييْنِ فحسبُ 
عند محمَّدٍ يلرّمُه NEE‏ بترا القرزاءة في جد 
الرَكعتَيْنِ من هذا الشَفْع فبَطَلَتِ التحريمةٌ فلم يَصِحٌّ الشّروِعٌ في الشَفْع الثاني وعند أبي حنيفة 
وأبي يوست يلرَمه قضاء الأربع آنا عند أبي يوسف فلِعَدَم بُطَلانٍ التحريمة بقساد اللا 
وعندٌ أبي حنيفة : لكونٍ الفسادٍ غير ثابتٍ بدليلٍ مقطوع به فبَقيّتِ القحريمة فصّحٌ الشّروعٌ في 
لخن ا في الرَكعتَيْن أو في إحداهما 

ولو ترك القراءة في الأُولََيْنِ وقرأ e E e‏ 
بالإجماع ؛ لأنه فسد بتر القراءة ذ في الرَكعَيْنِ فيلرّمُه قضاؤًه ؛ فأمًا السّمْعٌ الثاني فعند أبي 
ل آذ لسرن فيه كلامت (تكاء اله يمك اوقل د ج بها لقره اذى 


. في المخطوط : «على». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وتبقى». (6) زاد في المخطوط : «أيضًا».‎ )۳( 


. »فرع«٠: في المخطوط‎ (o) 


وعند أبي حنيفة ”“ ومحمَّدٍ وزفر : لَما بَطلَتِ القحريمةٌ لم يَصِحّ الشّروعٌ في الشَفْع 
القاني فلم تَكُنْ صلا فلا يجبٌ إلا قضاء الشَفْعِ الأرَلِء والأخرَيانِ لا يكونانٍ قضاء عن 
الأولَييْنٍ بالإجماع أمّا عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وزفر؛ فلأنّ الشَفُعَ الثاني ليس بصلاةٍ 
لانعدام التحريمة» وعند أبي يوسفٌ وإِنْ كان صلاةً لكنّه ناه على تلك التحريمة» 
وأتها ‏ انعقدث للأداءء والتحريمةٌ الواحدةٌ لا يَتنّسِمُ فيها الأداء والقضاء. 

ولو قرأ في إحدى الأولَييْن لا غيرُ» عند محمَدٍ يلرّمُهِ قضاءً ركعتَينٍ . 

اد ای نه رای يوست فضا ام 

وذكر في بعض نُسَخْ الجامع الصّغيرٍ قول أبي حنيفة مع محمّدٍء والضّحيحُ ما ذكرنا من 
الذلائلٍ . 

ولو قرأ في إحدى الأخْرَييْن لا غيرٌُ: عند أبي يوسف: يلرّمُه قضاء الأربع 

وعند أبي حنيفة ومحمَّدٍ '" وزفر: الحا الحو ارك قير . ولو قرأ في 
الأوََيْنِ لاغيرُ يلرم قضاء اشم الأخير عند الكلّ؛ وكذا لو ترك القراءة في إحدى 
الأخرَيَيْن وهذا كله إذا فَعَدَ بين الصَّفْعَيْنِ قدرَ رَ التَشْهّدٍ فأمًا إذا لم يقعْدُ تفسدٌ صلاثه عند 
مد ب EY‏ ققد E‏ ولو كان لله زع SC‏ 
حكمٌُ إمايه يقضي ما يقضي إمامّه ؛ لأنّ صلاةً المُفتَدي مُتَعَلّةٌ بصلاة الإمام صِحَةٌ وفّسادًا . 

ولو تكلم المُفمَدِي ومَضَّى الإمامٌ في صلايه حتّى صلَى أربعَ ركعاتٍ وقرأ في الأربع 
كُلّهاء وقَعَدَ بين الشَفْعَيْنٍ فان تَكَلّمَ قبل أن يق الإمامُ قدر الَشهد فعليه قضاء الأولَينِ 
فقَط ؛ لأنّه لم يلتم الشَفُمَ الأخيرٌَ؛ لأن الالتزامَ م بالشّروع ولم يَشْرّع فيه وإِنّما وُجِدّ منه 
الشّروعٌ في الشّفْع الأول فقَط فيلرَّمُه اا غ و اذ تكله يذه فك قد 
التَشهّدِ قبل أن يوم إلى الثالئةٍ لاشيء عليه؛ لأنّه أدّى ما المَرّمَ بوَصْفٍ الصَّحَّةٍ. 
و[أمًا] ‏ إذا قام إلى القالئةِ ثم تَكَلّمَ المُفْتَدي لم يذكرٌ هذه المسألةً في الأصل 1 


)١(‏ في المخطوط : «آي يوسف». 
)٤(‏ في المخطوط : «يلزمه». TT‏ 


وذكر عِصامٌ '"' بن يوسف في مختصّره أن عليه قضاء أربع ركعاتٍ . 

قال اليح الإمامٌ الرّاحِدُ صَدْرُ الدّينِ أبو المُعين : ينبغي أن يکود هذا الجوابٌ على قول 
أبي حنيفة وأبي يوست ؛ لأنّهما يجعلانِ هذاگُلّه صلا واجدة بدليلٍ أّهما لم يحكما بمّسادِها 
بترك القعدة الأولى . 


وأمًا عندٌ محمَدٍ فقد بَقيّ كَل شَفْعِ صلا على جدةٍ حقى حُكِمٌ بافتراض القعدة الأولى 
فكان هذا المُقتَدي مُفْسِدًا للشّفْع الأخير لا غير فيلرَمُهِ قضاؤه لا غير . 


فصل [في بيان أفضل التطوع] 


وأا بيان أفضل الَو فأمّا في التَهارٍ فأربعٌ ايخ في توا مجان "؛ وقال الشّافعيٌ : 
تی می بالل والتھار جميعًا!" واحتّبماروَى ^ ' عمارةٌ بن روَيْبةَ عن التبيّ يكل أنه 
کان يَْتَيِحُ صَلاةَ الضحى برَكُعَتَيْنِ » ومعلومٌ أنه بل كان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها؛ 
ولان في الَطَوُع بالمثتى زياد تكبير وتسليم فكان أفضلٌ» ولهذا قال في الأربع قبل الظهر 
لھا بتسلممَمينِ؛ وتا ما ری ابن مسعود عن الب ف أنه ا راب في صَلوة الى 
عَلَى ابم رَكَعَاتٍ ” 

والأحد يران اب مسغوو ا الى اللا ورور ا ير 
المواظبة رعمارة لا يزويهاء ولا تك اذ الأخ1 بالق أولى ؛ ولان الارن آذ رات 


tM n 
ا ام‎ 


)١(‏ في المخطوط : «هشام». 
(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ».)١158 /١(‏ الحجة (۱/ ۰۲۷۱ ۲۷۲)» مختصر الطحاوي ص 
(7). معاني الآثار »)۳۳١ 4 /١(‏ المبسوط »)٠١۸/١(‏ فتح القدير .)٠٠١ -٤٤١ /١(‏ البناية (؟/ 


۳ - ۱( 
(۳) ومذهب الشافعية : أنَّ السنة في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وإن جمع بين ركعات كثيرة 
بتسليمة واحدة جاز» كما يجوز أن يقتصر على ركعة واحدة . انظر: الأم /١(‏ ١٤٠)ء‏ مختصر المزني ص 


(١؟)»‏ حلية العلماء (۲/ ١١٠١ء .)١١5‏ 

() زاد فى المخطوط : «عن» 

)٥(‏ لم أقف عليه من حديث عمارة. وقد أورده المزي في «تهذيب الكمال» )7١7/70(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 

OT‏ :800 نين خنديك عانق ركني الله عنها: 

(۷) ليست في المخطوط . ١‏ 


على البدن . وَسُيْلَ رَسُولُ الله يكل عَنْ أَفْضّل الأغْمّالٍ فَقَالَ: «أَخْمَرُا أيْ: أَسَقْهَا عَلَى 
اتن ”“. 

وأمّا في الليلٍ فأربعٌ أربع في قول أبي حنيفة . 

ون انق ريق تعر كين ملكتن وت فول اعات الاو استكا ينا 


و و 


رَوَى ”" ابنُ عمرّ رضي الله عنهما عن النّبِيّ يله أنه قال : ١صَلاةٌ‏ اليل مَْتى مَعْنَى وَبَينَ كل 
رضي الله عنه إلى يوينا هذا فدّلٌ أن ذلك أفضلٌ» ولأبي حنيفة ما رَوَيْنا عن عائشةً رضي 
الله عنها أنّها سيل عَنْ قِيَام رَسُولٍ اللَّهِ يكل فِي لَيَالِي رَمَضَانَ فََالَتْ: كان قِيَامُهُ في 
مضا ورور 27+ (لأنه كان) ٠‏ تضلي اعد الجتاى] ازع رَكمات لا تان عن 
حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَّ » ثُمَ أَرَْعَا لا َال عَنْ حُسْيهنٌ وَطُولِهِنٌ ثم كان وير لث . 

وفي بعض الرٌواياتٍ نها سُتِلَتْ عن ذلك فقالث وأيكم يُطيق ذلك» ثمٌ ذكرتٍ الحديتٌ 
وكَلِمةٌ كان عا عن العادوء والمواظبة وما كان رسولٌ الله لا يواظِبُ إلا على أفضلٍ 
الأعمال ا اللا وف دال على ا اكا ا علق رامن ايفين إل 
كان ”" كذلك لم يكن لذِكْرٍ الأربع فائدةٌ؛ ولأنَّ الوَصْلَ بين الشّفْعَيْنِ بمنزلة التتابُع في 
باب الصّوم . 

ألا ترى أنّه لو نَدَّرَ أن يُصَلَيَ أربعًا ب بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحدةٍ خرج عن عهدة 


)١(‏ أورده الحسيني في «البيان والتعريف» )١1١/١(‏ وللحديث شاهد بمعناه عند مسلم من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء ولفظه: «إنما أجرك على قدر نصبك» . 

(۲) زاد فى المخطوط : لاعن؟ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في الوترء برقم (497)» ومسلم» كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل مثنى مثنى » برقم »)۷٤۹(‏ وأبو داود» برقم 2)١1555(‏ والترمذي» 
(4900)» والنسائى» (۱۹۷۲)» وابن ماجه (۱۳۲۰). 

. . . أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كل.‎ )٤( 
. )۷۳۸( برقم‎ 

(5) في المخطوط : «لأن». (5) ليست في المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «لم يكن» . 1 


النذرء ولو نذر أن يصلي أربعًا . . بتسليمةٍ فصلاهما بتسَلِيمَتَيْنِ لا يخرجٌ عن العْهْدةٍ كذا ذكر 
محمد في الزُياداتِ كما في صِفة التتابُِ في باب الضوم» > ثم لصوم مُتَتابعًا أفضلٌ فكذا 
الصلاةٌء والمعنى فيه ما ذكرنا أنه شى نُّ على البدنٍ فكان أفضلّ . 

ومعنى قوله ها : [«فَسَلَّمْه] ”'' أي : فتشهّدَ؛ لأنّ التَحبَّاتٍ تُسَمَّى تَشَهُّدًا لما فيها من 
الشهادة وهي قولّه : «أشَهَدٌ أن لا إِلَه إلا الله وكذا شس تسليمًا لما فيها من التسليم بقوله : 
«السّلامُ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ؛ . 

TT e 

000 ودی می مَثْنَى ؛ لذنها ت‎ ' YT 
. واليْسرِ لما فيهم من المريض وذي الحاجة ولا كلام فيه» وإِنّما الكلامٌ فيما إذا كان وحُدّه‎ 

فصل [فيما يكره من التطوع] 

وأمًا بيان ما يكره من التطوّع, فالمكروه منه نوعان: نوع يرجعٌ إلى القدرء ونوعٌ يرجم إلى 
الوقت . 

أمّا الذي يرجح إلى القدر: : فأمًا في التهار فتّكْرّه ه الزُيادةُ على الأربع بتسليمةٍ واحِدةٍء وفي 
الليلٍ لا تُكرّه وله أن يُصلَيَ سنا ونّمانيّاء ذكره في الأصل . 

وذكر في الجامع الصَّعْيرٍ في صلاة الليلٍ إِنْ شِنْت فصل بتكبيرةٍ ركعتَيْن > وَإِنْ شت 
أربعاء وإنْ شِئْت سِنًا ولم يزد عليه» والأصل في ذلك أذ التَوافِلَ شُرِعَث تَبَعَا تَبَعَا للقرائض 
والتََعٌ لا يُخالِفٌ الأصلّ فلو زيدّث على الأربع في التهار لَخالَفَتِ الفرائض» وهذا هو 
القياسٌ في اليل إلا أنّ اليادة على الأربع إلى الثّمانٍء أو إلى الست عَرَفْناه بالنّصّء وهو 
ما رُوِيَ عن لني وه آنه كان يُصلّي بالليل حمس ركعاتٍ سبعَ ركعاتٍ يِسمٌ ركعاتٍ إحدى 
عَشْرَةَ ركعة ثلاتٌ عَشْرةَ ركعةء والقلاثُ من كَل واحِدٍ من هذه الأعدادٍ الوتدء وركعتان 
من ثلاثة عشرٌ سنه الفجر فيبقى ركعتانٍ وأربعٌ وسِتٌّ وثّمانٍ فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة 
واحِدةٍ من غير كراهة . 


(1) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فإنها». 


مد ر7 


واختلف المشايخ في الرّيادةٍ على الثّمانٍ بتسليمةٍ واجدة. 

قال بعضُهم : يُكْرَه؛ لأنَّ الرّيادةَ على هذا لم ثرو عن رسول الله َة وقال بعضّهم؛ لا 
يُكْرّه وإليه ذهب الشّيحٌ الإمامٌُ الاه السَرَخسئٌ رحمه الله قال: لأنّ فيه وضلّ العبادة 
بالعبادةٍ فلا يُكْرَه وهذا يُشْكِلٌ بالزيادةٍ على الأربع في التهارٍ. والصّحيحٌ أنّه يُكْرّه لما 
ذكرناء وعليه عامّةٌ المشايخ . 

ولو زادَ على الأربع في النّهارٍ أو على التمانِ في الليل يلرَمُه لؤُجودٍ سبب اللّزوم وهو 
الشروع . 

ثم اخمّلِفَ في أن الأفضلّ في التَطَوُع طول القيام في الأربع والمفتى على حَسَبٍ ما 
الف فيه أم كثرة الصلاة؟ . 

قال أصحابُنا طول القيام أفضل”» وقال الشافعي : كثرةٌ الصَّلاةٍ أفضلٌ””". ولَّقَبُ 
المسألة أنّ طول القّنوتِ أفضلٌ آم كثْرةٌ السّجود؟ والصّحيحٌ قولنا لما رُوِيَ عن رسول اللّه 
كه أنّه سئِلَ عَنْ أَفُضَلٍ الصّلاة قال : «طولٌ الْقُئُوتِ»”" أي : القيام وعن ابن عمرّ أنه قال 
في قوله تعالى : #وَقُومُوأ له فَدنتِينَ4 [البقرة :84 : إن القنوتَ طول القيام وقرأ قوله تعالى : 
#أمَّنْ هو قَنِتٌ ٤تَا‏ ال4 [الزمر: 4] . 

و[قد] ”*' رُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال : إذالم [1/ ]1٠٤١‏ يكن له ورد فطول القيام 
أفضل . 

وأا إذا كان له ورد من القرآنِ يقرؤٌه فكَثْرةُ السَجودٍ أفضل ؛ لأنّ القيام لا يختلفٌ ويُضَمٌ 
إليه زيادةٌ الركوع والسّجودٍ والله ألم . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/۸١٠)ء‏ تبيين الحقائق :)717/1١(‏ درر الحكام ))١١7/1(‏ 
البحر الرائق (7/ 09)» مجمع الأنہر -171/1١(‏ ۲١١)ء‏ رد المحتار (۲/ .)١١‏ 
(۲) ون بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع 
وغيرهماء وأفضل من تكثير الركعات»» انظر المجموع (۳/ 420177 أسنى المطالب »2353٠١ /١(‏ الغرر البهية 
(۳۹۲/۱)» نہاية المحتاج (۸/۲١۱)ء‏ حاشية الجمل .)٤۹۳/١(‏ 
(”) أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين» باب: أفضل الصلاة طول القنوت» برقم (١٥۷)ء‏ 
والترمذي. برقم «((TAY)‏ وابن ماجه» برقم 2)١451(‏ وابن خزيمة (1A1/۲)‏ برقم (100)› وابن 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


وَأمّا الذي يرج جم إلى الوقت فيكرَه لتطوعٌ في الأوقات المكروهة وهي اننا عشر بعضّها 1 
كو ه التَطَوّعٌ فيها لمعنّى في الوقتٍ» و بک ٠‏ التَطوُعٌ فيها لمعنّى في غبر 


س 


الوقتٍ . الاللذي ا ای ی إلى ا أوقات : 
احدها؛ ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفِعَ وتَِييضٌ . 
والثانء عند استواء الشمس إلى أن زول . 
والتّالث: عند تَعَّرٍ الشمس وهو احيرارُهاء واصْفِرارُها إلى أن تغربٌ.ففي هذه 


الارقات القلاثة ره كل تمرم في جميع الأزمان يوم الجُعة وغيره» وفي جميع الأماكِنٍ 


ووس مع 


بمكةً وغيرهاء وتوا ة كان تطعا مَيْتَدَا لأ سيت له أو تَطْوْعَا له سببٌ كركعتّي الطوافٍ 
وركعتَيٰ تَحيّةِ المسجد ونحوهما. 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا بَأسٌ بالتّطوّع وقتّ الزّوالٍ يوم ال روسن 
الشَافعيٌ لا بَأس بِالتَطوّع في هذه الأوقات بمكة”" . 

احتَجٌ أبو يوسف بما رُوِيّ أن النّبيَ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَن الصَّلاةٍ وَفْتَ الرَّوَالٍ 
إلأَيْمَ الْجْمُعَوٍ» واحتّجٌ الشّافعي - رحمه الله تعالى - بما رُوِيَ عن اللي يك نَهَى عن 
sS‏ 


000 م هه 
2 


اتا أن نصَلَيَ فيا فِيهًا ٠‏ وآ تف فیا مرت :القت اقش حت ترز SET‏ 
يتاوعد الروال : 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 
۳( 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١44 /١(‏ مختصر المزني ص (1۹ء ١٠)ء‏ حلية العلماء (؟/ »)١54‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ ه/ا١- .)۱۸١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ »)57١‏ برقم (4701): من حديث أبي ذر . وقال الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ /١(‏ ۱۸۹): «وعبد الله - وهو أحد رجال السند» وهو ابن مؤمل - ضعيف». 
(۵) أخرجه مسل كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي ني عن الصلاة فيهاء برقم 
(81)» وأبو داود» برقم (۳۱۹۲)» والترمذي» برقم »)2١70(‏ والنسائي» برقم (070)» وابن ماجهء 
برقم 2)١519(‏ من حديث عقبة بن عامر. 


وري عن ابن عمر ان التي قى عن الصاوت اللو ولوب » وال : لان 
انس [تَطْلْمُ وَتَْدتُ] ٩‏ قي ن شَتِطَانِ 7 

وى الصاح ا الي تى ع لاوطو الشنسي »قال : «إنهَا نَطلْعْ بين فزني 
شَيطان ” “' يُرَيْهَا في عَين مَن يَعْبدُهَا حى يَسْجُدَ لَه فَإِذًارْتمَعَتْ فَارَقَهَا , فَإِذَاكانّث عِند قائم الظَهِيرَةٍ 
َائهَا ‏ ذا الث اها » نت روب ” *' قَارَتَهَا » [فَإِذَ غَرَبَتْ فَارَقَهَا] 0 فَلاتُصَلُوانِي هَذِِ 
الأؤْقَات02 

فالتبي كلك ّى عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات من غير فصل فهو على العموم والإطلاقي» 
وب على معنى التهي» وهو طلوع الشّمسٍ بين قَرْئّي الشَيطانٍ وذّلك؛ ؛ لأنَّ عَبَدةَ الشّمس 
يَعبّدونَ الْسّمسَ» ويسجدود لها عند الطّلوع ثحي لهاء وعند الزّوالٍ لاستثمام عُلوّهاء 
وعند الغروب وداعًا لها فيَجيء الشَيطانُ فيجعل الشَّمِسٌ بين قَرْئَيْه ليَقَعَ سُجِودُهم نحو 
a‏ و في هذه الأوقات للا يَقَعَ التَشْبيه بِعَبّدةٍ الشمس»› 
وهذا المعنى يعم المُصَلَّينَ أجمع 2 ی ت و بعنى ا و 
ل ل" “ اسَيَئْناءٍ يوم 
الجُمُّعةٍ غَرِيبةٌ فلا يجوز تخصيص المشهور بها . ۰ 

َأمًا الأوقاث التي يُكْرَه فيها التَطَرُعٌ لمعّى في غير الوقتٍ فمنها : ما بعد طلوع الفجرٍ 
إلى صلاةٍ الفجر» وما بعد صلاةٍ الفجر إلى طلوع الشَّمسٍء وما بعد صلاةٍ العصر إلى 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط : «الشيطان». 

(۳) أخرجه البخاريء کتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده برقم (۳۰۹۹)ء ومسلم» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء برقم (۸۲۸)ء والنسائي» برقم 
(6/1)» من حديث ابن عمر. 

(5) فى المخطوط : «الشيطان». (6) فى المخطوط : «للمغيب» 

١ . ليست في المخطوط‎ )١( 

(۷) أخرجه النسائي» كتاب : المواقيت» باب : الساعات الي مين عن العا فيهاء برقم (20509)» وابن 
ماجه» برقم »)١701(‏ وأبو يعلى (۳/ ۳۷) برقم »)٠٤١١(‏ والشافعي في «الرسالة» (ص۷١۳)ء‏ وفي 
«الأم» »)١417/1(‏ والبيهقي )٠٥٤/۲(‏ برقم (4170)» وعبد الرزاق (۲/ 0؟47) برقم (۳۹۵۰) من 
حديث عبد الله الصنابحي» والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» . 

(۸) في المخطوط : «روايته». (5) في المخطوط : ل(يه) . 


ليييح باتع e‏ 


ميب الشمس» فلا حلاف في أن قضاءً الفرائض والواجباتٍ في هذه الأوقات جائرٌ من 
غير كراهةٍ» ولا خلافٌ في أن أداء التَطوّع المُبْتَدَِ مكروةٌ فيها .وأما التَطوّعٌ الذي له سببٌ 
كركعتي الطوافٍ» ورکعتیٰ تَحيَةٍ تكله ال و عن" '' وعندٌ الشّافعيٌ لا يكره . 
واحمّجٌ بما روي عن التّبِيّ بل أنّه قال : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيْحَيْهِ بر كُعَتَيْنِ مِنْ َير 
فَضل» 0" . 
وروي عن عائشة أَنَّ الت يلل صَلَّى بَعْدَ الْعَضْدٍ ^“ , 


02 ود وديا 


وعن عمرٌ رضي الله عنه أنه صَلّى صلاة الصّبْحِ فَسَمِعَ صَوْتَ حَدَثِ مِمَنْ خَلَفَهُ فقَالَ: 
عَرَمْت عَلَى م مَنْ آخدَت أَنْ يَتَوَضَّأ وَيُعِيِدَ صَلاْئَهُ كَل يَهُمْ أحد فَقَالَ جَرِيرُ بن عَبْدِ الله 
ا ا مير الْمُؤْمنَِ اریت لو تَوَضَأَْا ويا وََعَدنا الصا (َاسْتَحْسَنَ ذلِكَعُمَر 3 
رضي الله عنه وَقَالَ لَهُ:) كنت سَيّدًا فِي الْجَاهِلِيةِ فَقِيهًا فِي الإِسْلاّم فَقَامُوا وَأَعَادُوا 
الْوْضُوءَ وَالصَّلدَةء ولا شك أنّ تلك الصَّلاةَ مِمّنْ لم يُحْدِثْ كان نافِلة والدَلِيلٌ عليه أنه لا 
يكره الفرائضٌ في هذه الأوقات كذا التوافل. 


ت 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)٠١١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 86)» الجوهرة النيرة )۷١ /١(‏ درر 
الحكام (۱/ »)٥۳‏ البحر الرائق »)۲٠٠١ /١(‏ جمع الأہر /١(‏ ۷۳-٤۷)ء‏ رد المحتار /١(‏ 2106 ”") . 

(۲) و بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «مذهبنا: أن النهى عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن 
صلاة لا سبب لهاء فأما ما لها سبب فلا كراهة فيهاء والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليهاء فمن 
ذوات الأسباب : الفائتة - فريضة كانت أو نافلة - إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه 
الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرهاء وقضاء نافلة اتخذها وردّاء وله فعل المنذورة» وصلاة 
الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي 
ركعتي الوضوء صرح به جماعة من أصحابنا منهم الرافعي» انظر المجموع (78/5): أسنى المطالب /١(‏ 
14)© الغرر البهية /١(‏ ۹٠۲)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١57/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠۳)ء‏ حاشية 
الجمل /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ تحفة الحبيب .)١١5/7(‏ 

(۳) بنحو مشابه أخرجه البخاري» كتاب: الصلاةء باب : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» برقم 
(544)» ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين. . . » برقم 
)¥14( وأبو داود» برقم )1¥( والترمذي» برقم (TID‏ والنسائي » برقم (۷۳۰)» وابن ماجه» 
برقم »)٠١٠۳(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة بعد العصرء برقم (٤۱۸)ء‏ والحديث 
ضعفه الألباي في ضعيف جامع الترمذي . 

(5) في المخطوط : «فقال عمر». 


(ونَمًا)؛ ما روي عن ابن عباس آله قال: شود عندي رجال مرضيُون وأرضاهم 
عندي 27 عمرٌ أنّ رسول اللّه يكل قال : «لآَصَلاة بَعْدَ صلا الصبْح حَنّى ر شرق الشَّمْسٌ › وَلاً 
صله بَعْدَ صَلاةٍ الْمَضْرٍ حَنَّى نَغْرْبَ الشّمْسٌ» a‏ رن يام بكر رركن 
رُوِيّ عن أبي سَعيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أنّ الي يل قال ذلك . ١‏ 

ووي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما آله طافٌ بعد طلوع الفجر سبعة أشواط ولم يُصَلُ 
حتی خرج إلى ذي طوّی وصلی تم كه وبين طت ال وال ران مكان 
رکعتَيْن ولو كان اداء ركعي الطواف بعد طلوع الشّمس (؟ جائرًا [من غير كراهة] “لما 
حر 57/11 ١اب]؛‏ لأنّ أداء الصَّلاةٍ بمكة أفضلٌ خصّوصًا ركعتا الطّوافٍ. 

وأنّا حديثٌ عائشة فقد كان التَبِنُ ية مخصّوصًا بذلك دل عليه ما رُوِيّ أنه قِيِلَ لأبي 
هة لري د غا تروي أن الخ كله صلى يعد الم فال إت فعل ما ام ون 
ف ااا أشارَ إلى a‏ ل ا E‏ 

ا سَلَمة أن الي كه صَلَّى رَكْعَمينِ بعْدَ العَضر فَسَأَلْهُ عَنْ َلِكَ 
فَقَالَ: ا 7" قَقَالَثْ وََحْنٌّ تَفْعَلُ كَذَّلِكَ قَقَالَ: «لآ» 
أشارٌَ إلى الخصّوصيّة» لأنّه ّث عليه السّئَنُ الرَاتِبةٌ» ومذهبنا مذهبٌ عمرّ» وابن عمرًء 
واب مسعودء وابنٍ نٍ عبّاس» وعائشة» وأبي سَّعيدٍ الخذريٌّ رضي الله عنهم» وما روي عن 
ف امال على أن مر زتها دل ذلك را ا لاني اول 
بَأسّ بمُْبِاشَرةٍ المكروه لمثلِه» والاعتِبارٌ بالفرائض غير سَديدٍ؛ لأنّ الكراهة في هذه 
الأوقات ليست لمعئّى في الوقتٍ بل لمعنّى في غيره» وهو إخراجٌ ما بٌقيَ من الوقتٍ 
عن ”" كونه تَبَعَا لمَرْضِ الوقتٍ لشَّغْلِهِ بوبادة مقصٌودة» ومعنى الاستئباع لا يُمْكنُ تحقيقه 


)١(‏ فى المخطوط: «عند 

(۲) أخرجه البخاري»ء كتاب: مواقيت الصلاةء باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» برقم 
:.)08١(‏ ومسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء برقم 
(815)» وأبو داود» برقم (١۱۲۷)ء‏ والترمذي» برقم »)١87(‏ والنسائي» برقم (؟051). 

(۳) في المخطوط : «حين». (5) فى المخطوط : «الفجر؛». 

)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) لم أقف عليه بهذا النحو. 

(۷) في المخطوط : «من» 


™© ر ب 


في حَقٌّ الفرض فبَطْلّ الاعتِبارٌ» وَكذا أداء الواجب الذي وجب بصع العبدٍ من التَذَرٍ 
وقضاء التَطوّع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروةٌ في ظاهر الرّواية . 

وعن أبي يوسفت: آنه لا يُكْرّه؛ لأنّه واجبٌ فصار كسجهة التّلاوةٍ وصلاةٍ الجنازقء 
وجه ظاهر الرُوايةٍ أن المئذورَ عَيْنُه ليس بواجب بل هو تَفْلُ في نفسه» وكذا عَيْنُ الصَلاةِ لا 
حك بالشروع و ا اللو اف و ی تند في 
نفسها فتُكرّه في هذه الأوقات . 

ومنها: ما بعد الغروب يكره فيه النَقَلُ وغيرُه؛ لأنّ فيه تأخيرٌ المغرب وأنّهِ مكروةٌ. 

وَمنها: ما بعد شروع الإمام في الصّلاةٍ وقبل شروعِه بعد ما أخذ المُرذْنُ في الإقامة يكره 
التَطْوّعٌ في ذلك الوقتٍ قضاءً لحَقٌّ الجماعة» كما تُكْرَه السّنْةُ إلا في سُّنَةٍ الفجر على 
التفصيل الذي ذكرنا في السَئَنِ . 

ؤمنها: وقثٌ الخطبة يوم الجُمُعة يكره فيه الصَّلاءٌ؛ لأتها سببٌ لتركِ استماع الخطبة”" . 

وعند الشّافعيّ : يُصلي ركعبَيْنِ حَفيفَيْنِ تي ا ا ف ت ا 

ومنها: ما بعد روج الإمام للحُطبةِ يوم الجُمُعة قبلَ أن يَشْتَغِلَ بهاء وما بعدّ فراغه منها 
قبل أن يَشْرَحَ في الصلاة يُكْرَه التَطَوُعّ فيه والكلامٌء وجميمٌ ما يُكْرَه [في] ‏ حالةٍ الخطبة 
عند أبي حنيفة وعندهما: لا يكره الكلامٌ وتّكرّه الصّلاةُ وقد مرٌ الكلامُ فيها في صلاةٍ 
الجمعة . 


ومنها: ما قبل صلاةٍ العيدٍ يكره التَطوّعٌ فيه ؛ لأنّ النَبيّ كل لم يتطَوّع قبل العيدَيْن مع 


شِدَّةٍ حِرْصِه على الصَلاةٍ وعن عَلئّ رضي الله عنه آنه حرج إلى صلاة العيدٍ فوّجَدَ النّاسّ 


)١(‏ فى المخطوط : «المؤدى». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني )”57/١(‏ مختصر الطحاوي ص (١۳)ء‏ متن الكنز ص 
»)5١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۷٦ء‏ 58)» البناية (۳/ ٠ ٤-۹۸‏ ا 
(۳) ومذهب الشافعية : قال في الأم: نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن وم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. انظر: الأم 2)١98/١(‏ + مختصر المزني ص (۲۷)» المهذب /١(‏ 
65) حلية العلماء (۲/ ۲۳۹)» المجموع شرح المهذب ٥٥١ /٤(‏ - 665). 

(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «العيد». 


م سي ہس( 
يُصَُونَ فقال : إنّه لم يكن قبل العيدٍ صلاةٌ فقيل له: ألا تنهاهم فقال: لا فإئّي أخقى أن 
أدخلٌ تحت قوله : اريت الى بنع © عَبَدَا إا صَنَّ4 [العلق: ه-. ]٠‏ وعن عبد الله بن مسعودٍ 
وحُدَيْفةَ أتهما كانا يَنْهَيانٍ الاس عن الصَّلاةٍ قبلّ العيدٍِ؛ ولأنّ المُبادَرةَ إلى صلاةٍ العيدٍ 
مسنونة» وفي الاشيغال بالقطوّع تأخيرٌ .ولو اشتَعًل بأداء التطوع في بيه 0 
طلوع الشمس» وما جك ونان وقال محمّدُ بن مُقاتلٍ الرَازْيَ من أصحابنا : 
ed oS‏ 

بيتِه فلا بَا س بان يتطوّعَ بعد طلوع الشّمسء وعامّةٌ أصحابنا على أنه لا يُتَطُوَحُ قبل 
0 *ة العيي] “لا في المُصلّى ولا في بييه؛ فأرَلُ الصَلاة و في هذا اليوم صلاةً العيدٍ والله 
أعلم . 
فصل [فيما يفارق التطوعٌ الفرض] 

وأمّا بيان ما يَُارِقٌ التَطَوُعٌ الفرض فيه فنقول : إِنّهِ يَُارِقُه في أشياء : 

اي لجرا اطق وعدت لكاو على القباء عرولا يدود الك وي اراي ؛ أن 
التطوعَ خير دا ألا لاء در عليه إذامة هذا الخ غاا فاته ر 

َع خَيْرٌ دائم ف يام : تر فرض یختص 
ببعض الأوقات» فلا يكونُ في إلزايه مع القّدْرةٍ عليه حَرَجّ» والأصل في جواز التَفْلٍ 
0 اا ا و 


dT‏ سد يد 
ولو افتَتّحَ التَطوّعَ قائمًا ثم أراد أن يقعْدَ من غير عُذْرٍ فلّه ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا . 
0 .2 5 5 م بع RN?‏ وكاس ug)‏ 
وعند أبي يوسف ومحمّدٍ: لا يجوز وهو القياس ؛ لأن الشروع ملرم 5 كالتذرٍ . ولو 
تَذَرَ أنْ يُصلَّيَ ركعمَيْنِ قائمًا لا يجوز له القَُعودٌ من غير عُذْرِء فكذا إذا شَرَعَّ قائمًا ولأبي 
() ليست في المخطوط . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تممء برقم (۸١١۱)ء‏ 
ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمّأ أو قاعدًا وفعل بعض الركعة» برقم 
«(VT1)‏ ا برقم ( 654 والترمذي» برقم c(0)‏ والنسائي» برقم ( ۰ 110°( وابن ٠‏ ماجه» 


برقم (1575). 
(۳) في المخطوط : «يلزمه». 


ma ييح‎ CD 


: حنيفة أنه مُتَبرَعَ وهو مُخَيَرٌ بين القيام والعود في الابتداءٍ» فكذا بعد الشروع لكونه مُتَبَرَعَا 


اا 

وأمًّا[158/1أ] قولهما “: إن الْشُروع مُلْزِمُ فنقول : إن الشُروع ليس بِمُلْزِمٍ 
وضعًا » وإنّما يُلْزِمُ لضرورة صيانة ما انعقد [عِبادة] ”" عن البُطْلانِء وما انعقد يتعَلّقُ 
قاو عِبادةَ بوجو د أصل ما ب قي من الصَّلاةٍ لا بجوو وضف ما بّقيّ» فإنَ التَطوعَ قاعِدًا 
جا فاا كلم بد اجب و ا قبا ی ر ےی 
الضرورة ولا ضرورة في حى وصْفِ اام لهذا لا يلرّمُه أكثرٌ من ركعتَيْنِ لاستِعْناء 
المُوَّدَى عن الرّيادةٍ بخلافٍ النَذْرٍ فإِلّه موضوعٌ للإيجاب شرعًا فإذا أوجب مع الوَصْفِ 
وجب كذلك حبّى لو أطلَقَ النَذْرَ لا رواية فيه فقيلٌ: إِنّه على هذا الخلافٍ الذي ذكرنا في 
الشروع» وقيلَ : لا يلرّمُه بصِفةٍ القيام ؛ لأنّ التَطَوُعَ (لم يتناوّل) ”؟ القيام فلا يلرّمُه © إلا 
بالتنصيص عليه كالتتابُع في باب الصّومٍء وقيل : يلرّمُه قائمًا؛ لأنْ النَذْرَ وْضِعٌ للإيجاب 
يعبر ما أوجبه على نفسه بما أوجبه الله عليه مُطْلَقّا وهناك يلرّمُه بصِفة القيام إلا من عُذْرٍ 
كذا هذا. 

وأمًا الشّروعٌ فليس بموضوع للوؤجوب وَإِنّما جُعِلَ موجبًا بطريقٍ الضرورة» والضَرورةٌ 
في حَقٌّ الأصل دون الوَضْفِ على ما مر . 

ولو افبَتَحَ التَطَوْعَ قاعدًا فأدّى بعضّها قاعِدًا وبعضّها قائمًا أجرّأه لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها د الي يكل كَانَ ْح الّطَوُعَ قَاعًِا قفرا وره حَبَّى إا بَقِيَ عَشْرُ آياتِ» 
CT‏ ل 
الْفُعُودِ إِلَى الْقِيَام» وَمِنْ الْقِيّام إلى الْفُعُودٍ فدَلٌ أنَ ذلك جائرٌ في صلاة التَطوّع . 

ا ا على اا امقر وهنا و و تفرش على ا 
القَذْرةٍ على التّرولٍ لا يجورٌ لما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

ومنها: أن القراءةً في التَطَوُعِ في الرَكَعاتٍ كُلّها فرضٌ» والمفروض من القراءة في ذَّواتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لنا 


(؟) في المخطوط: «وصمًا؛. (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «يتم بدون». (5) في المخطوط: «يلزم». 


الأربع من المكتوباتٍ في ركعتَبْنِ منها فط حتّى لو ترك القراءة ذ في الشفْع الأول من 
الفرض لا يُفْسِدُ الشَفْع الثاني بل يقضيها في الشَفْع القاني» أو يدها بخلاف التَطَوُعٍ لما 
ذكرنا أن ل شَفْعٍ من التو صلاءٌ على دو وقد روي عن عمرَ وابنٍ مسعو وريد بنِ 
ثابتٍ رضي الله عنهم موقوقا عليهم» ومرفوعًا إلى رسول اللّه ها آنه قال : «لآَيُصَلَى بَعْدَ 
َة مِتْلّقَاه “ . 

قال محمد تَأوِنه لا يُصلَى بعد صلاة مثلّها من القَطوّعٍ على هيئةٍ الفريضة في القراءة 
أي : ركعتانٍ بقراءة وركعتانٍ بغيرٍ قراءةٍ أي : لا يُصلَي بعد أربع الفريضة أربعًا "من 
التو يقرأ في ركعتينٍ ولا يقرأ في ركعتْنِء ولتي عن الفعل أمر بدٌهء فكان هذا مر 
بالقراءة ذ في الرَكّعاتٍ كُلّها في التَطَوّع» ولا يُحمَل على المُمائّلةٍ في أعدادٍ الرَكَعاتٍ؛ لان 
ذلك غير مَنْهِيٌ بالإجماع كالفجر بعد الرَكعتَيْنٍء والظهر بعد الأربع في حَقٌّ المُقيم» 
والرَكعتَيْن بعد الظْهرٍ في حَقّ المُسافر . ۰ 

وتاویل آي يوسف أي: .لا تعادُ الفرائضٌ الفوائتٌ؛ لأنّه ` " في بدايةٍ الإسلام كانتِ 
الفرائض تُقْضَى ثم تُعادُ من الغدٍ لوقتها فكهى النْبِيْ ل عن ذلك . ووضداق هذا التَأوِيلٍ ما 
روي عن رسول اللَّهِ يك أنه قال : «مَن نام عَنْ صَاَة » أو نسِيَهَا فَلْيِصَلهَا إا ذَكَرَهَا » أو اسقط 
مِن الْعَدِ لوفتها» ‏ ثمّ تسح هذا الحديثٌ بقوله : «لا يْصَلَى بَعْدَ صَلاَةٍ مِْلُهَاه © ويُمْكِنٌ 
حمل الحديث على لني عن قضاء الفرض بعد أدائه مَخافةٌ دخول فساد فيه بحكم 
الوَسوّسةٍ وتكونٌ فائدةٌ الحديثٍ على [هذا] ‏ التَأوِيلِ وُجوبَ دف الوّسوّسةء والتهي عن 
نباههاء ويجورٌ أن يُحمَلَ الحديثُ على [الَهي عن] ار الجماعةٍ في مسجل وَاحِدٍء 
وعلى هذا التَأوِيلٍ يكونُ الحديثٌ حُبَةَ نااعلى الشّافعيّ في تلك المسألةٍ واللهُ أعلَمُ . 

وَمنها: : أن القعدة على رأسٍ الرَكعتَيْنِ في ذواتِ الأربع في الفرائضٍ ليست بِفَرْضٍ بلا 
خلافٍ حتّى لا يَفْسّدَ بتركهاء وفي التَطَوْع اخيلافٌ على ما مرّء ولو قام إلى القالثة قبلَ أن 
)١(‏ أورده ابن حجر في «الدراية» 227١7 /١(‏ وقال: لم أجده. 
(۲) في المخطوط : «أربع» 
(۳) في المخطوط : «لأن». (4) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه . )١(‏ ليست في المخطوط . 
(۷) ليست في المخطوط . 


yD‏ ب تست ع 


هه 


يقعُدَ ساهيًا في الفرضء فإنٍ اسنَتَمٌّ قائمًا لم يُعِذْء وإنْ لم يسيم قائمًا عاد وقَعَدَ وسجد 
سجدتي السَهِوٍ e‏ أربعَ ركعاتٍ وقام 
ولم ي يستَّيِمٌ قائما أله يَعودُء ولم يذكر آنه إذا اسيَكمٌ قائمًا هل يَعودٌ أم لا؟ . 

a Cy 
قال : يَعودُ؛ لان كُلَّ شَفْعِ صلاءٌ على حِدوٍء والاأَوّل أوججه . ولو كان تَوَى أن ينطو‎ 
بركعتَيْنِ فقام من التانية إلى الثالئِ قبل أن يعُدَ فيَعودُ ههنا بلا خلا بين مشايخنا؛ لأنّ‎ 
. كل شَفْعِ بمنزلة صلاة الفجر‎ 

منهاء أن الجماعة في التَطَرُع ليس بِسُئَةٍ إلا في قيام رمضانًء وفي الفرض واجبةٌ أو 
سُنَةٌ مُوَكَدةٌ لقول التبيّ يه : الت نی یج انر ا ني جير 
الْمَكْتُويَقه 9" . 

وروي أن التب بل كَانَ يُصَلّي رہ ا 

الْمَسْحِدٍ ولأ الجماعة من شَعائرٍ الإسلام وذلك مختص بالفرائضٍ أ والواجباتٍ دون 
اعات وإتما عرفا الجماعة سه في التراريح بفعل رسول اله وإجماع الصحابة 
د > فإنّه رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ الله ية صَلَّى التَرَاوِيح في الْمَسْجِدٍ لَيلَتَيْنِ » وَصَلَى 
الاس بصّلاته”” '. وعمرٌ رضي الله عنه في خلاقَيه استشارَ الصحابة أنْ يَجْمع النّاسّ على 
قارئ واجِدٍ فلم يُخَالِفُوه فجمعهم على أب بن كعب . 

ومنها: أن المطَوعَ غير موَقّتٍ بوقتٍ خاصٌء ولا مَُدَرِ بمقدار مخصّوص فيجوزٌ في أي 
وقتٍ كان على أي مقدار كان إلا أنه یکره في بعض الأوقات» وعلى بعض المقاديرٍ 
ا مهار حاف ا مسر فلا تجوزا ر الريادةٌ 
قدرهء وتخصيصٌ ” “ جوازه ببعض الأوقات دونَ بعض على ما مر في موضعه 


)١(‏ فى المخطوط : «قالوا». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : التهجد» باب : تحريض النبي بيا على صلاة اليل والنوافل من غير إيجاب» 
برقم »021١77(‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» برقم »)77١(‏ وأبو داودء برقم (۱۳۷۳)ء والنسائي» برقم »)١1١5(‏ وابن حبان (5/ 187) 
برقم (YoY)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. في المخطوط : «ويختص)»‎ )٤( 


< سس( 


ومنهاء أن التَطَوّعَ يتأدّى بمُطْلَيٍ النبَةِء والفرضٌ لا يتأدّى إلا بتَعيينٍ انو وقد ذكرنا 
الفرق في موضعه . 

ومنها: e a aS‏ 
تَذَكرَ فائتة مكتوبة لم يَفْسّدُ تَطوعْه .ولو كان في الفرض تفسّدُ الفريضة؛ لأنّ المفسد 
للمَرْض كوثه مُؤَديَا للمَرْضٍ قبل وقتِهء وليس للتطوْع وقثُ مخصّوصٌ بخلافٍ الفرض؛ 
ولأله لو كر فاق عليه في صلا الفرض بقلب فرضه رعا ولا يطل اصلا ا 


ت 


في التَطوّع لأنْ ”'' يبقى تطو تَطُوعَا ولا بطل کان أولى واللهُ أعلّمُ . 
فصل [في صلاة الجنازة] 

وأمًا صلاةٌ الجنازة فالكلامٌ ل الجنائز يَقَعُ ي الاصل في سِنَةٍ مواضع: 

احذها: في عُسلٍ الميّتِ . 

والثالث: في حَمْلٍ جِنارَيِه . 

والرايع: في الصَّلاةٍ عليه . 

والخامِسُ: في دَفْنِه . 

والسَادِسُ: في الشهيدِ . 

ولان ی يان ذلك :(تثذا با *"' يُستَحَبٌ أن يُفْعَلَ بالمريض المُحْتَضْرٍ وما 
تفل دمو إلى أن تقس قول 

إذا احتّضرٌ الإنسانٌ: فالمُستَحَبٌ أن يوَّجَّهَ إلى القِبْلة على ش ل 
القبر؟ لأنه قَرْبَ موثه فِيُضجَمٌ كما ر يُضْجَعٌ المِّتُ في اللَّحْدِء ويله مَنْ كلمة الشهادة لقولٍ 
التبِيّ كل : «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إل إلا الله“ والمُرادُ من الميّتٍ المُخْتَضَدُ؛ لأنّه قَرْبَ موثه 
)١( ..‏ في المخطوط: «فلأن». )١(‏ في المخطوط: «نذكر ما». 
(۳) أخرجه مسلم > كتاب: الجنائزء باب: تلقين الموتى لا إله إلا اللهء برقم (417)» وأبو داودء برقم 


)11۷( والترمذي. برقم (71 ۰)۹۷ والنسائي» برقم (2)1455 وابن ماجه» برقم »)۱٤٤٥(‏ من حديث 


فسُمَيّ مَيْتّا لقربه من الموتِ»› قال اللّه تعالى : لتك ميت وهم مب [الزمر :10 . وإذا 
كفن ادر تنوف E‏ ويد لياه 4 ار الله اماد لطر وي د 
الئاس كالمُثْلة > و[قد] “روي عن رسول الله به آنه دَحَلَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ » وَقَدْ شق 


رار وه ماع وعد وبع 
ه فعمصه 


ولا بس بإعلام الاس بموټه من أقربائه واصډقائه وجيرانه لوا حه بالصَلاة عليه› 
والدّعاء والتشييع . 

وقد رُوِيَ عن التبيّ يل آنه قال فِي الْمِسْكِيئَةٍ التي كَانَتْ فِي نَاحِيَةِ حِيةِ الْمَدِيئَةٍ (إِذَا مَانَثْ 
َآِنُوني»؛ ولأنّ في الإعلام تحريضًا على الطاعةٍ وحَنًا على الاستعدادٍ لها فيكونُ من باب 
الإعانة على البرٌ والتَقُوَىء والقَسَيِّبٍ إلى الخيْرٍ والدّلالةٍ عليه» وقد قال اللَّه تعالى : 
وعاونا عل أَْرّ َو [المائدة :؟] وقال التب يكل : «الدَالٌ عَلَى الخَير ماعل" إلا أنه 
تكن 1 فى E‏ اهل افاي 7 

وآ يسرع (؛؟ في جهازه لما روي عن رسول الله كل آنه قال : «عَجُلُوا بِمَوْتَاكُمْ 
إن يك حيرا ْمُه ليه وَإن يك شرا بدا لآل الثار»" نَدَبَ الي ليه إلى التعجيل ونب 
على ا لمر فيئدا "2 بمُّسلِه . ١‏ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم » کتاب : ا باب : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم (470)» وأبو 
داود» برقم )11۸(« والنسائي ف فى «السنن الكبرى» (0//5/ا) برقم (87865)» وابن ماجهء برقم 
»)١564(‏ وابن حبان )٥۱٥١ /1١6(‏ ا »)۷۰٤۱(‏ وأبو يعلى )٤٥۹ - ٤٥۸/۱۲(‏ برقم (۷۰۳۰)ء 
والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ )۳۱١‏ برقم (717)» والبيهقي (۳/ )۳۸٤‏ برقم (1۳۹۸)» من حديث آم 
سلمة. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب : العلم» باب : ما جاء الدال على الخير كفاعله» برقم (۲۹۷۰)» من حديث 
أنس بن مالك . وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١570(‏ 

(5) في المخطوط : «يشرع» . 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» برقم (١۸٠۳)ء‏ والترمذي» برقم 
NO OY‏ برقم N‏ و1941 )+ يرقم (01-0:4)» ارق عبن البر فى اا 
»)49/1١(‏ وابن عدي فی «الكامل» (۲۰۱/۷)ء من حديث ابن مسعودء والحديث ضعفه أبو داود 
والترمذي» ووافقهما الألباني فى ١اضعيف‏ أبي داودا. 

(5) في المخطوط : «فتبدأ». ٠‏ 


< سس 7 
فصل [في غسل الميت] 

والكلامٌ ي الغُسل يَقَعُ في مواضع 

في بيانِ ته واجبٌ . 


وفي بيان كيفيّةٍ وجوبه . 


چ صمل 


في بيانِ كيفيّة العُسل . 


وفي بِيانٍ شرائط وُجوبه . 


وړوا 


وفي بيانِ مَنْ عسل ومَنْ لا بعل . 

ما الاول: فَالدَليلُ على وُجوبه التصل» والإجماعٌ؛ والمعقول. 

أا التص فما رُوِيَ عن التب كل أنه قال «لِلْمْسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ ست حُقُوقٍ»”'' وذكر من 
جُمْلَيِها أن يُعَسْلَّهِ بعد موتّه وعلى : كلمة إيجاب . 

وروي أنه لما توفي آدَم - صلوات الله عليه - عَسَّلَئْه الملائكة ثمّ قال ”" لولَدِه: هذه 
سنه موتاكم» والسّنّةُ المُطْلَقَةٌ في معنى الواجب» وكذا النّاسٌ تَوارَ ثوا ذلك من لذن آدَمَ بك 
إلى يومنا هذا فكان تاركه مُسينًا لتركه السّنّة المُتَوَارَئة . ش 

والإجماعٌ مُنْعَقِدٌ على وُجوبه . 

وأمّا المعقولٌ فقد اختلفت فيه عباراتٌ مشايخنا . 

ذكر محمَّدُ بن شجاع البلخيّ أن الآدَميَ لا يتَتَجَسٌ بالموتِ ب ب شرب الدّم المسفوح في 
أعذاله كرات EN‏ كن واكك aS a‏ 
حُكِمَ بنجاسّتّها بالموت» والاآدمي يَطْهُرُ بالعسلي» 0 0 
في اليف قبل اسل يوجبُ تنجيسّ اليفر» ولو وح (بعد الفُسلي) ‏ لا يوجبُ 2 202 
I‏ درت لكو مسا E E‏ 


)١( .‏ أخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: من حق المسلم للمسلم رد السلامء برقم (۲١٠۲)ء‏ 
والترمذي» برقم (۲۷۳۷). وابن حبان )٤۷۷ /١(‏ برقم »)۲٤۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) فى المخطوط : «قالوا». (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «بعدما غسل) . (5) فى المخطوط : «تنجسها! . 


حَدَثِ لؤجود استرخاء المغاصل [1184/1]: وزوال المقلي» والبدة في حم امير لا 
كك قوعت غيل اكه ٠‏ إلا أنا كفنا بمُسلٍ هذه الأعضاء ء الظاهرة حالة الحياة دقع ” 
للحَرّج لغلَبةٍ وُجودٍ الحدَثِ في كَل وقتٍء حتى إن روج المنيّ عن شهوة لَمّا كان لا ير 
جود لم يُكُتف فيه إلا بالعُسل ولا حَرَجَ ‏ بعد الموتِ فوَجَبَ عُسل الكُلَّ توغَامة 
مشايخنا قالوا : إّ بالموت يتنجّسُ الميّتُ لما فيه من الدّمٍ المسفوح كما يتَنَجسُ سائرٌ 
الحيّواناتٍ التي لها دم سائل بالموت ولهذا لو وقح في الث يو حك 7 كه إلا الدإذا 
عْسُلَ يُحْكُمْ () بطهارَيّه ته كرامة له فكانت الكرامة عندهم في الحكم بالطهارة عند جو 
السبّبٍ المُطْهرٍ في الجُمْلةِ وهو العُسل لا في المئع من حُلولٍ التجاسةٍ» وعندَ البلخيّ 
الكرامةٌ في امتناع حُلول التجاسة وحكوهاء وقول العامة أظهَرُ؛ لأنَ فيه عَمَّلا بِالدَلِيلينِ : 
إثباث التجاسة عند جود سبب التجاسة» والحكمٌ بالطهارة عند وُجود ماله أثرٌ في 
التطهير في الجُمْلة .ولا شك أنّ هذا في الجُمْلة أقرَبُ إلى القياسٍ من مَنْع ثبوتِ الحكم 
أصلا مع وُجود السَبّبٍ . 


فصل [في وجوب غسل الميت] 


وما بيانٌ كيفيّة وُجوبه: : فهو واجبٌ على سبيلٍ الكفاية إذا قام به البعض سَقَطْ عن الباقينَ 
لحْصْول المقصّودٍ بالبعض كسائرٍ الواجباتٍ على سبيل الكفاية» وكذا الواجبٌُ هو العْسل 
مرّةٌ واجدة والتكرارٌ سَنَّةٌ وليس بواجب حتّى لو اكتفى بعَّسلةٍ واجٍدقء أو عَمْسةٍ واجدةٍ 
في ماء جار جاز؛ لأنّ الغْسلَ إِنْ وجب لإزالةٍ الحدّثِ - كما ذهب إليه البعض - فقد 
حَصّلَ بالمرّةٍ الواجدةٍ كما في عسل الجنابة» وإ وجب لإزالة التجاسة المُتَشَرْبةٍ فيه كرامة 
له - على ما ذهب إليه العامة - فالحكمٌ بالزُوالٍ بالعُسل مرَةٌ واحدةٌ أقرَبُ إلى معنى 
الكرامةء ولو أصابّه المطرٌ لا يئ عن العُسلٍ ؛ لأ الواجب فعل الغُسِلٍ ولم يوجَذْء 
ولو عَرِقَ في الماء فأخرج إن كان المخرجُ حَرَكه كما يُحَرَكُ الي ء في الماء بِقَضْدٍ التطهير 
سَقَطَ العُسلٌ وإلا فلا لما قلنا واللهُ أعلَم . 


)١(‏ في المخطوط : «غسل». (۲) في المخطوط: اخروج». 
(۳) في المخطوط : «وجب». (4) في المخطوط: «حكم». 


فصل [في كيفية غسل الميت] 


وما بيان كيفيّة الغُسل: فنقول : : يُجَدَدُ الميّتُ إذا أريد عُسِلّه عندّنا . ” 


وده 


وقال الشّافعُ - رحمه الله تعالى - :له نه بن سل عليه يه" استدلالاً بعْسلٍ 


(ولنا:) a‏ لفحل رعاية 
التَوبٌ ان بِالعُسالاتٍ التي تَتَجَّسَتْ بما عليه من التجاساتٍ الحقيقيّةٍ 


وذ "“ عصره أو خصوله بالتجرید أبَعُ فكان أولى . 

وأمًا غُسل التبي يك في قَمِيصِه فقد كان مخصّوصًا بذلك لعِظم حُرْمَيه فاته رُوِيَ أ نهم 
لما قَصَدوا أن يثرعوا ميه قيض الله الس عليهم فما فبهم أحدٌ إلأْربَ دنه على 
صَدْرِهء حتّى نودوا من ناحية البيتِ لا نُجَرٌ و . وروي «عَسّلواتَبيّکم وعليه 
فما فدل أنه كان خصو صا بذلك؛ es,‏ ولأ المقصود من 


التجريدٍ هوا لتطية وا عله عاق طافة ای فال عل رض الف عه ع تولى فاه 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ٠)۱۸ ء٤1١۷ /١(‏ مختصر الطحاوي ص (50)» المبسوط 
(؟/58. 045). تحفة الفقهاء /١(‏ ١٠٠)ء‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية (؟/ »)١١١ - 1١١8‏ مجمع 
الأخهر (١/۱۷۹ء )۱۸١‏ حاشية ابن عابدين .)٠٠١ »044/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: كما قال في الأم: أن المستحب غسله في قميص . قال النووي في المجموع : ليكن 
القن روق ا :قال اما :حر لعل بلي Ba‏ ريستل من 
تحته قالوا : فإن لم تكن أكمام القميص واسعة فتق فوق الدخاريص موضعًا وأدخل يده فيه وغسله . انظر: 
الأم (۱/ ۰۲٠٠‏ ١۲۸)ء‏ مختصر المزني ص (١۴)ء‏ المهذب (١/۱۲۸)ء‏ حلية العلماء (؟/ ١۲۸)ء‏ المجموع 
چ = 1۸( . 

(۳) فى المخطوط : « 

NEEDS NOG le 
. من حديث ابن عباس» وفيه: يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف الحديث‎ »)۲۹۰۸( 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب : الجنائزء باب : في ستر ا ميت عند غسلهء برقم (١١٠۳)ء‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» (151/4) برقم (#قه), وابن حبان ( 040/۱۰ c(4‏ برقم cC(TTYTA TTY)‏ والحاكم 


)5١/9( ..‏ برقم (494)» والبيهقي (/ ۳۸۷) برقم (541)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (؟/ 


۱ برقم »)٩۹۱٤(‏ والطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (۲۳۸/۲)› كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا 
فى «سیرته) (8/5م - «Ao‏ تهذيب ابن هشام). من حديث عائشة - وهو حسن» ابن إسحاق حسن 
الحديث. وحسله الألباني في «صحيح آي داود؟. 


ا ويوضَعٌ على التّختٍ”'"؛ لأنه لايُمْكِنٌ العُسِلُ إلا بالوّضع عليه ؛ لأنّه لو 
عُسْلَ على الأرض لَتَلَطْحَ» ؛ ثم لم يذكز في ظاهر الرّواية كيفية وضع القت أنه يوضع إلى 
القبْلة طولاً أوعَرْضَاء فمن أصحابنا مَن اختار الوَضْعَ طولاً كما يَفْعَلُ في مرَضِه إذا أراد 
الصلاة بالإيماءء زننهن موز اتخار الؤضع عرسا كما بوضع لي قبره والاصع اليو كما 
تمك سر لأنّ ذلك يختلفٌ باختلافي المواضع ؛ وتسر عور ته بتخاقة؛ 
العؤرة باقية بعد الموتء قال الي يه : «لآتَنظروا إِلَى فَخِذٍ حى وَلَآَمَيْتِ ”"' ولهذا لا يُباحُ 

للأجتّبيّ عسل الأجئبيّة جئَبية دَلَّ عليه ماروي عن عائشة E MS‏ 
حي ليُعلَم أن الآدَمِيَ مُحْتَرَمٌ حا وميا وحُرْمةٌ الَظر | إلى العورةٍ من باب الاحترام . 

و[قد] ”" رَوَى الحسَنٌ عن ابي حنيفة أله يورد بإزاٍ سايغ كما يَفْمَلّه في حَاتِه إذا اراڌ 
الاغتسال والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية ؛ أنه يَشُنُ عليهم عسل ما تحت الإزار» ؛ لم الخِرْقةٌ 
ينبغي أن تكونٌ ساتِرةٌ ما بين السَرَة إلى الرَكُبة؛ لأنْ كَل ذلك عَوْرةٌ وبه أُمِرَ في الأصل 
حيث قال : وتْطْرَحٌ على عَوْرَيْه يِحرْقةٌ هكذا () ذكر عن أبي عبد الله البلخي صا في 
ا ”!تمل عَوْرَنُه تحت الخِرقةٍ بعد أن يَلْفٌ على يه رْقةٌ كذا ذكر البلخيّ؛ 
لأنَ حُرْمةَ مَس عَوْرَةٍ الغيرٍ فوق حُرْمةٍ النَظْرٍء فتحريمٌ لظ يذل على تحريم المسنٌ بطري 
الأولى» وَلم يُذْكَرْ في ظاهر الرٌواية أنه هل يُستنجّى أم لا؟ . 

253 فى م ار أن عكد او قف نسم رعق قزل ايوس وحن لا 
يُستنجّى هما يقولانِ قَلّما يخلو موضِعٌ الاستنجاء عن التجاسةٍ الحقيقيّة فلا بُدٌ من إزالَيهاء 
وأبو يوسف ومحمَدٌ يقولانٍ: إن المُسكة تسترخي بالموتٍ فلو استنجَى رُبّما يزدادٌ 
الاستِرْخاءٌ فتخرٌجٌ زيادةٌ نجاسة» فكان السَبِيلٌ فيه هو ارك والاكَيِفاء بوُصُولٍ الماءِ /١1[‏ 
4 ب ] إليه» ولهذا - والله أعلّمٌ - لم يذكره في ظاهر الرّواية فلَعَلَ محمّدًا رجع وعَرف 


.)۷۳ التخت: مكان مرتفع للجلوس أو للنوم. انظر: الوجيز (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: في ستر الميت عند غسله» برقم (١١٠۳)ء‏ وابن ماجه 
( 7۰( من حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
وقال: فعيف عدا 

(9) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «وكذا». 

() في المخطوط : «و) ي 


أيضًا رُجوعَ أبي حنيفة حيث لم يتعرّض لذلك في ظاهر الرُوايةِ» ثم بصا وضوءه للضّلاة 
لما روي عن التبي ڪي أنّه قال لِلآّتِي غَسَّلْنَ َة «انْدَنَ ِمَيَامِنِهَا ٠‏ وَمَوَاضع الْوْضْوءِ 
منهاء ”'؛ ولان هذا م شْتَهٌ الاغقسال فى اة الحياق فكذا بعد الممات؟ لأن العسل في 


و و 


الموضِعَيْنٍ لأجلٍ الصّلاة إلا أله لا يُمَضْمَضٌ الميّتُء ولا ب E‏ 
الميّتِ غير مُمْكِنٍء م يتعدَرُ إخراجه من الفم إلا بالكبٌ» وذا مغل مع آنه لا يؤْمَنُ 
يسيل منه شيء لو قِلَ ذلك به» وكذا الماء لايدخلٌ الخياشيمَ e‏ 
غير مُمَصَوّرٍ من الميِّتِ . ولو كُلْفَ العاسِلُ ذلك لَوَفَعَ في الحرّج» وكذا لا يُوَخَرُ عسل 
رجليه عند التَوْضِئِةٍ بخلافٍ حالةٍ الحياة؛ لأ هناك العُسالة تجِتّمِعٌ عند رِجليهء ولا تجتّمِعٌ 
الغُسالة على التّحْتٍ فلم يكن التَأخيرُ مُفِيدَاء وكذا لا يُمْسَحُ رأسه 

ر اا ألا لسع عدا قن :هذا لا تهيراء وعهن 
لو سْنْ لَسُنَ تطهيرًا لا تعدا والتطهيرٌ لا يحصّل بالمسج؛ aS‏ 
بالخطمخ”"“؛ ؛ لأنّ ذلك أبلَعُ في التَنظيفف فَإِن نْ لم يكن فبالصًابونٍ وما أشبّهه شبههء فإِنْ لم يكن 
فيكفيه الماء القراحُ ولا يُسَرّحُ لما رُوِيَ عن عائشة أنّها رأت قُوْمًا يُسَرَحونَ مَيْنَا فقالث : 
لام َون ميتكم؟. أي : تُسَرْحونَ شَعرّه؛ وهذا قول روي عنهاء ولم يُْوَ عن غيرها 
خلاف ذلك فحَلٌّ مَحَلَّ الإجماع ؛ ولأنّه لو سرح رُبّما يتنا شَعرُهء والسّئة أن يُذفَنَ الميّتٌ 
بجميع أجزائه» ولهذا لا تْقَصُ أَظفاُه وشاربه ولِخينهء ولا يُخَنُ ولا بف إبطه ولا حل 
عائه؛ ولأ ذلك يُفْعَلُ لحَقٌ الزينةٍ والميّتُ ليس بِمَحَلَ الينة ولهذا لا يُزال عنه شيء 


Og E 


وعند الشّافعيٌ يُسَرَحُ ويال عنه شَعرٌ العانة والإبط إذا كانا طَوِيلِينِ» وه شر الاس يرال 


(۱) أخرجه البخاري » كتاب : الوضوء» باب : التيمن في الوضوء والغسل» برقم c(۷)‏ ومسلم» 
کتاب : الجنائزء باب : في غسل الميت» برقم (89ة), وأبو داود» کک (1€0 c(۳"‏ والترمذي› (4۳4(. 
والنسائي» »)١1884(‏ راوع اين مريت ام رضي الله عنها . 

(۲) الخطمي : نبات كثير النفع» يدق ورقه يابسًا ويجعل غسلاً للرأس فينقيه. انظر: الوجيز (ص 
ل 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (4)209/7 تحفة الفقهاء »)514٠ /١(‏ الهداية مع فتح القدير (؟/ 
11۹ 0 البناية (۳/ 77١‏ ۲۲۲)ء مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية ابن 
عابدين /١(‏ 1( 


CD‏ بييسسح باتع الصافع ع4 
إن كان يترّيّنُ بإزالةٍ الشَّعرٍء ولا يُحْلَقُ في حَقّ مَنْ كان لا يحلِقٌ في حال الحياة» وكان 
ترَيّنُ بالشعر”'" . 

واحنّجٌ [الشافعي] ‏ بما رُوِيَ عن النّبيّ يله أنه قال: «اضتَمُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا نَضْنَمُونَ 
بِعَرَائِسِكُمْه "ثم هذه الأشياءٌ تُضْبَعْ ““ بالعروس فكذا بالميّتِ. 

(ونَنَا): ما رَوَيْنا عن عائشة وذكرنا من المعقول» وبه تَبَيّنَ أنّ ما رَواه يَنْصَرِفٌ إلى زينة 
ليس فيها إزالةٌ شيء من أجزاءٍ الميّتِ كالطيبء والتَنْظِيفٍ من الدَرَنِ ونحو ذلك» بدليل ما 
رَوَيْناء ثم يُضْجِعُه على شِقَّه الأيسَرٍ لتحصّل البداية بجازبه الأيمن إذ السَنَةُ هي البدايةٌ 
بالمياينٍ على ما مر فبْمْسْلْه بالماء القراح حتّى يميه ويّرى أنّ الماء قد خَلّصٌ إلى ما يلي 
yT‏ 
فحُرْضٌء فان لم يكن واحِدٌ منهما فالماءٌ القراح» ثم ر يُضْجِعُه على شِقّه الأيمَن فيُعْسُلَهِ بماء 
ااا و ا ا 
النَختٌ منه ثم يُقَعِدُ CE‏ اوطقس السو وو 7و E‏ 
شيءٌ عند المخرّج يسيل منه هكذا ذَُكِرَ في ظاهر الرٌواية . 

ولوقعة ا لخد ف ونوا الأصُولٍ أنه يُفْعِدُهِ ويمسَحٌ بَطَنّه ولا ثم عسل بعد 
ذلك . 

(ووجهه:) أنه قد يکود في بَطنِه شية فيمسَحٌ حتّى لو سال منه شي له بعد ذلك 
ثلاث مرَاتٍ فيَطْهُرُ . 


)١(‏ ومذهب الشافعية: قال في الأم: «إن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه. 
ومنهم من أرخص فيه . فمن أرخص فيه لم ير بأسًا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم ويأخذ من شاربيه ويقلم 
عن أظقانة ويضع ب ب ار یا كان فطرة في ا . وفي المجموع أنه مستحب وتركه مكروه» . انظر: 


الأم /١(‏ ١۲۸)ء‏ مختصر المزنى ص (5)» المهذب (١/19١)ء‏ حلية العلماء (؟/ 5814)» المجموع شرح 
المهذب ١1/8/0(‏ - ۱۸۲). 

اسان الم (۳) لم أجد له أصلا. 

)٤(‏ في المخطوط : «تصنع هذه الأشياء؛. 


(0) الحُرْض : 0 وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رَمَّاده في غسل الثياب 
والأيدي . المعجم الوجيز ص (1۹ء .)١55‏ 
(7) في المخطوط : «خلص». (۷) فى المخطوط : «رقيقًا» . 


(ووجه ظاهر الرواية:) أن | لميِّتَ قد يكونٌ في بَطيِه نجاسة سةٌ مُنْعَقِدةٌ لا تخرّجٌ بالمسح قبل 
لقتال وعدن يعدم شقن NEE‏ سل 

في المسح ما روي أن لي ب َا وى شه َي اعباس » وَالْقَضْل بن لاسء 
وَصَالِح لى سول الله لاء وعَِي أَسْتَدَ رَسُولٌَ اللَّهِ يكل إلَى نَفْسِهِ وَمَسَحَ بَطَْهُ مَسْحَا 

فيقا َم يخر مئه شَيْء فَقَالَ عَلِيّ رضي الله عنه : طِبْت حا وَمَيْنَا'' وروي أنه لما مَسَحَ 
بَطْنّه فاحَ ريح السك في البيتِ ٠‏ ثم ذا مَسَحَ بَطئّه فن سال منه شيءٌ يمسّځه كي لا 
يتَلّوَتَ الكمَنُ» ويَعْسل ذلك الموضِع تَطْهيرًا له عن التجاسة الحقيقيّة» ولم يُذْكّرْ في ظاهرٍ 
الرّواية سِوَى المسح ولا يُعِيدُ العُسلَ ولا الوضوء عندنا"" . 

وقال الشافعي: 1 الوضوء استدلالاً بحالة الحياة“ . 

(وتتا). أن الموت أَشَدُ من خُروج التجاسةٍ ثم هو لم يمنع حُصُولَ الطهارة» فلأنْ لا 
يَرْفَعَها الخارجُ مع أن المع أسهّلٌ أولى : ثم يُضْحِعُه على شِقَّه الأيمَنٍ فيْعَسله بالماء 
القراح حتّى يميه يه ليم تة اسل ثلا لما ري عن الت قله أله قال تي عَسَلنَ كه : 
«اغْسِلْتهَا تلا » أو خَمْسَاء أو سَبْعَاء © ؛ ؛ ولأنَ اللات هو العدّدُ المسنونٌ في العُسِلٍ حالة 
الحياةٍ فكذا بعد الموتء فالحاصل أذ أنه نشل كن انيه ف الارلى ا القراح ليَبْتَلَ البدن 


»)54517( أخرجه البخاري» كتاب: الناقب» باب: قول النبي: لو كنت متخدًا خليلآء برقم‎ )١( 
وفى «الاعتقاد» (ص 57 7)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹)ء‎ .)١57 /۸( والبيهقى‎ 
: : من حديث عائقة رضي الله عنها‎ 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ »)١759‏ تحفة الفقهاء »)751٠ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ 
4 البناية (۳/ ۰۲۱۸ ۲۱۹)ء مجمع الأغبر /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية ابن عابدين .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ ومذهب الشافعية: قال في الأم: إن خرج من الخد يعدا له دي ف بره أجاف حفر 
واحدة» قال النووي: في إعادة طهارته ثلاثة 7 ا لا يجب شيء. الثاني : يجب 00 
الغالث: يجب إعادة الغسل . انظر : الأم /١(‏ 207181 خت مختصر المزني ص (١۳)ء‏ المهذب /١(‏ ۹١۱)ء‏ حلية 
العلماء (۲/ 7584)» المجموع شرح المهذب (159/8., ١1۱۷ء .)١۱۷۷‏ 

- . (0) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء برقم (۳١٠١)ء‏ 
ومسلمء كتاب : الجنائز» باب : في غسل الميت» برقم (2)919 وأبو داودء ١‏ والترمذي» 
برقم (440)» والنسائي» برقم ».)184١(‏ وابن ماجهء برقم :)١559(‏ من حديث أم عطية رضي الله 
علها . 


. أ] ونزول التجاسةء ثم في المرّةٍ القانية بماء السَّدْرِء أو ما يَجْري مجراه في.‎ 15١3 
التَْظِيف ؛ لأنّ ذلك أبلّمُ في التَطهيرٍ وإزالة الدَرَنِء ثم في المرَةٍ القالثة بالماء القراح وشيءٍ‎ 
١ من الكافور”"©‎ 

وقال الشافعي؛ في المرَةٍ الأولى لا يُمَسَّلٌ بالماء الحار؛ لأنّهِ يزيده اسيِّرْخاءً فينبغي أن 
يسل بالماء البارد ٠"‏ وهذا غير سَديدٍ؛ لأنه نما يُعَسْلّهِ ليسترخي فيزول عنه ما عليه من 
الدَرَنِ والتجاسةء ثم يسمه ت كلا تل أكفاه كما يُفْعَلُ في حال الحياة بعد 
0 . وحكم المرأةٍ في في الحُسلِ حكمٌ الرَجُلِ» وكذا الصّبيُ في المُسلٍ كالبالغ ؛ ؛ لأنّ عسل 

لميّْتٍ للصَّلاةٍ عليه؛ والصَّبيُ والمرأ ل لو اكد 
رس عله قل ؛ لأنَ حالة الموتٍ مُعمَبّرةٌ بحالة الحياق» وفي حالة الحياة لا يُعتَبَرُ 
وضوءُ مَنْ لا يَعقِل» > فكذا بعد الموتِ وكذا المُحْرِمٌ وغير المُحْرِمِ سَواءٌ ؛ لأ الإحرام 
يَنْقَطِعٌ بالموتِ في حى أحكام الذَنْيا واللة أعلَمْ. 
فصل [في شرائط وجوبه] 

وأمًا شّرائط وُجوبه: 

فمنها: أن يكود مَيّنَا مات بعد الولادة حتّى لو ولد مَيّنَا لم يُعَسَّلْ كذا روي عن أبي 
حنيفة آله قال: إذا اسيّهلٌَ المولوةٌ سمي ومْسّْلَ وصُلْيَ عليه ووّرّتَ ووُرِتَ عنه» وإذالم 
يكين لم يق ونم ككل ولع روع تقر ايض الهلا رعشل وله يشت ول تصلى 
عليه » وهكذا ذكر الكزخي 

وروي عن أبي يوسف أنه يُكَسَّلُ ويُسَمَّى ولا يُصِلَّى عليه وكذا ذكر الطْحاوِيٌ . 

وقال محمد :"في الفط الذي استبان حَلْقُه: اله يعمل وَيُكَمَنُ ونحتط ولا يُصِلَى 
عليه فائَمَفَتِ الرُواياتثُ على أنه لا يُصِلَى على مَنْ وُلدَ مينّاه والخلافٌ في العُسِلٍ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (١/۱۹٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص (١٤)ء‏ المبسوط (؟/ 
64 تحفة الفقهاء ٠ /١(‏ ٠؛)‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية (؟5/ 22٠١8‏ مجمع الأغبر /١(‏ ١۱۸)ء‏ 
البناية (۳/ 2716 515), 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يغسله بالماء غير المسخن . قال الشافعي: لا يعجبني أن يغسل بالماء المسخن ولو 
غسل به أجزأ إن شاء الله تعالى. انظر: الأم /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ مختصر المزني ص (7”50)». حلية العلماء (؟/ 
۳ المجموع شرح المهذب (60/ ۵٥٥۱ء‏ ۳١۱١ء‏ 158). 


(وجه ما اختازه الطخاوي) ١‏ أن المولوة ما نفس مؤينة فيعسل إن كان لا يُصلى عليه 
كالبُغاة وقُطّاع الطريق . 

(وجه ما ذكره الكزخيم)؛ ما ري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبِي يك أنه قال : «إذا 
استهَل الْمَوْلُودُ غُسلَ وَصُلْيَ عَلَيهِ وَوَرِتَ وَإنْ لَمْ يسْتَهِلٌ لَمْ عسل ل وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيهِ وَلَم قرا 
ولأ وُجوب العُسل بالشرع وأنّه ورد باسم المّْتٍِء ومُطْلَقُ اسم الميّتِ في العُرْفٍ لا يَمَعُ 
على مَنْ وُلِدَ میا ويهذا لا يُصلَّى عليه" . 

وقال الشّافعئٌ : إن أسقِط قبل أربعة أشهر لا يُمَسَّلء ولأيصل غلية قرلا واجدا وان 
كان لأربعة أشهّر من وقتٍ الغلوقٍ» وقد استَبانَ خَلْقَه فله فيه قولان" “© والصّحيحٌ قولّنا 
لما ذكرناء وهذا إذا لم یستول فاا إذا استهلٌ بان حَصَلَ منه م يدن على حیاته من بُكاء أو 
تحريكِ عَضْوِء أو طَرَفِء أو غير ذلك فال يسل بالإجماع لما رَوَيْنا؛ ولان الاستهلال 
دَلالة الحياة وافكاة مزتدييد ا ى .ولو شهدت القابلة أو الأمُ على 
الاستِهْلالٍ تُقْبَل في حَقٌّ العُسل والصَّلاةٍ ة عليه ؛ لآنْ حَبَرَ الواجِدِ في باب الدّياناتِ مقبول 
إذا كان عَذُلاً . وأمّا في حَقٌّ الميراثِ فلا يُقْبَلُ قول الأمٌ [بالإجماع] ENE‏ 
GEE‏ وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة » وقالا : تُقْبَلُ إذا كانث عَذْلةٌ 
على ما يُعرّفُ في موضعه وَعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا وْجَدَ طرف من أطراف الإنسان كيد أو 
جل أنه لا عسل ؛ لان الشرع ورد بحسل المت والميِّتٌ اسم لكله ولو وٌجِدَ الأكثرُ منه 
عُْسّلَ؛ لأنّ للأكثر حكمَ الكل وإِنْ وُجِدَ الأقَل منه» أو الصف لم يُعَسَّلْ كذا ذكر 
القُدوريُ في شرجه مختصّرّ الكرخي ؛ لأنّ هذا القدرَ ليس بِمَيّتِ حقيقة وحكمّاء ولان 
(1( خرجه الترمذي» كتاب : الجنائز› باب : ترك الصلاة على الطفل» برقم (TY)‏ والنسائي في 
«الكبرى» )4/ (VV‏ برقم )0۸ c(1‏ وابن ماجه» برقم (۲۷۵۰) من حديث جابر» وضعفه الترمذي 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (۳٥)ء‏ الأصل للشيباني :»)5١16 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (١٤)ء‏ 
تحفة الفقهاء »)۲٤۸ - ۲٤۳ /١(‏ فتح القدير (۲/ ١۳٠۱ء .)١١١‏ البناية (۳/ ۲۷۳ - .)۲۷١‏ 
. (۳) ومذهب الشافعية : كما قال في الأم: أن السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل 
غسل وكفن ودفن . انظر : الأم (۱/ ۲۹۷)ء مختصر المزني ص (TV)‏ المهذب 2)١75/1١(‏ حلية العلماء 
(T1 °° /)‏ المجموع شرح المهذب (0/ ۲٠٠۵‏ - ۸(. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


0 


العُسلَ للصَّلاةٍ وما لم يزذ على التصنبٍ لا يُصلّى عليه» فلا يُكَسَّل أيضًا 

د ا ار ا ا ل 
ا ا ل دن 

ولو عله سرون وا قن الويف ولك در قر لاد كيل A‏ 
عليه ؛ لأنْ الْغْسلَ لأجل الصلاة. 

ولو لي عليه لا يُوْمَنُ أن يوجَدَ الباقي فيُصلَى عليه فيُوَدي إلى تكرارٍ الصَّلاةٍ على 
مَيِّتِ واحِدِء وذلك مكروةٌ عندناء أو يون صاحِبٌ الطْرّفٍ حَيًا فِيُصلَى على بعضه» وهو 
حي وذلك فاسِدٌ وهذا كله مذهيّنا"" . 

وقال الشافعي : إِنْ وُجِدَ عُْضوٌ يُعَسَّلْ ويُصلَّى عليه" واحبّجٌ بما رُوِيَ أن طائرًا ألقّى 
يَدَا بمكة رَمَنَ وقعة الجمّلٍ فَسَّلّها آهل مكّةَ وصلّوًا عليها. 

وقيلَ : إنّها يَدُ طَلْحةء أو يَدُ عبد الرَحمَن بن عَتَّابٍ بن أُسَيْدِ رضي الله عنهم وروي عن 
عمرٌ رضي الله عنه أن صلی على عِظام بالشَام . 

وعن أبي بيد بن الجرّاح رضي الله عنه : أله صلی على رُمُوس ؛ ولأنّ صلاة الجنازة 
شُرِعَتْ لحُرْمةٍ الآدَميّء وكذا العُسل وکل جزء منه مُحْمَرمٌ. 

(ولَمَا) : ما روي عن ابن مسعودٍ وابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أنْهما قالا : لا يُصلّى على 
عضو وعة قدل على ان لا لان القن ابسن الماذو» ريه كر "امن 
الا ا 

EE GS 
ب] آم لا أو نكل الصلاة على الدغاء ةو كا احدايف قية‎ ۰ Es 
. وأبي عُبَيْدةَ رضي الله عنهما‎ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ )١ 4٠ ٠۹‏ المبسوط (۲/ ٤٥)ء‏ مجمع الأنر وبهامشه 
ملتقى الأبحر ».)١86 /١(‏ الدر المختار (١/١٠1)ء‏ البناية )۲۲٣/۳(‏ . 

(۲) ومذهب الشافعية: قال في الأم: إن لم يوجد إلا بعض جسده صل على ما وجد منه وغسل ذلك 
العضو. انظر: الأم ۰۲۸/۷ 559)ء حلية العلماء (۲/ ١٠۳)ء‏ المجموع شرح المهذب (0/ ۲٠۳‏ - 
٥‏ ) فتح العزيز .)١55-- ١45 /٥(‏ 

(۳) في اطوط : «ذكرا. 


ألا ترى أنّ العِظامٌ لا يُصلَى عليها بالإجماع . 

ومنها: أن يكو الميّتّ فی ا ع کی شين اکا ا وجب ر 
وتَعظيمًا للمَيّتِء والكافرٌ ليس من أهل استحقاقي الكرامةٍ والتعظيم ٠‏ لكنْ إذا كان ذا رَحِمٍ 
محرّم من المسلم لا باس باذ يَُسْلَه يَف ويَََ جنازّته ويدفته؟ لان الاب ما تمي عن 
البرٌ بمكانٍ أبيه الكافرء بل أي بمُصاحبتهما بالمعروفٍ بقوله تعالى : #وَصَاحِبَهُمًا في لديا 
مروا € [لقمان :۰ ومن اليرٌ القيامُ بعْسلِه > ودَفْنِه وتكفينه» والأصل فيه ما رُوِيَ عَنْ عَلِيّ 
رضي الله عنه لَمّا مَاتَ أَبُوه بُو طالب ججاة إلى ر سول الله كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ النّه إِنَّ 
IEE‏ لذ ودين في مال : عب وله كفن وَوَارِ َلآ َُِي حَدَئا فى تلقاني٠‏ 
قال : معت ذلك وَتئنه فاته قدا لى بدَعَرَاتٍ مَا أ أن بره لي يها قمر ري 

وقال سَعِيدٌ بن جُبَيْرٍ : سأل رجلّ عبد الله بنَ عبّاس رضي الله تعالى عنهما فقال : إِنّ 
امرآني مانت تَضْرانيةٌ فقال : (اغسِلْها وفنا واذقئها) . © 

وعن الحارثِ بن أبي ربيعة أن أنه مانت نَطرانية فيع جنارتها في تََّرِ من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم ثم إنّما يقومٌ ذو الرَّحِمِ بذلك إذا لم يكن هناك مَنْ يقومٌ به من أهل دينه» فإ 
كان حَلّى المسلمٌ بينه وبينهم ليصئّعوا "به ما يصتعونَ بموتاهم . 

َإِنْ مات مسلمٌ وله أب كافرٌ هل يُمِكَنُ من القيام بتَمْسِيلِهِ وتجهيزه؟ لم يُذْكَرْ في 
الكتاب» وينبغي أن لا يُمكَنَ من ذلك بل يُفَسّلّهِ المسلمونٌ؛ لأنّ اليهوديّ لما آمَنَ 
برسول الله ل عند موته ما قام رسول الله ا حتّى مات فَقَالَ ها لأضحَابه r‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الجنائزء باب : الرجل يموت له قرابة مشرك» برقم »)۳۲٠١(‏ والنسائي» 
برقم 2)5٠١5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» ( ص ۳ برقم »)٥٥۰(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» /٩(‏ 
١‏ برقم »)۱۰٤۱(‏ والبيهقي )۳۰٤/۱(‏ برقم (1744)» وابن أبي شيبة (۳۹۸/1) برقم (۳۲۰۸۹)» 
وعبد الرزاق (5/ 079 برقم (4947).: والطيالسي (ص )١9‏ برقم »)١1١١(‏ وأبو يعلى (۱/ )۳۳٤‏ برقم 
(557)). واب بو جوزي فى O‏ 1110 وان عد فى االطيفات (لكر 1140/11 
والمزي في «تبذيب الکمال» (۲۹/ »)۲١۸ - ۲٥۷‏ والذهبي في «سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۳۸٤‏ - ١۳۸)ء‏ 
: من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصححه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ .)۱۱٤‏ 

(؟) أخرجه الشافعي ذ في «الأم؛ (518/1) بلاغًاء وعنه نقله البيهقي في «السئن الكبرى» (18/54). وعزاه 
ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنیر» (۱/ ۲۷۹) للزبير بن بكار فى «الأنساب». 

(۳) في المخطوط : «فيصنعون) . ١‏ 


GP‏ 5 - دق لعف اح 


اک ولم يحل بينه وبين واه اليهودي ؛ ؛ ولأنَّ غُسلَ الميْتِ شُرعَ كرامة له» وليس . 

من الكرامة أن يتولّى الكافر عُسلّه. 

ومنها: أن يکود عاولاً حتّى لا يُكَسّلَ الباغي إذا فيل » ولا يُصلَى عليه كذا رَوَى المُعَلّى 
عن ان دنس ناض إلى مدل شوتر أن مولت مضو :برو اناق فك 
ويضق عع" ولك الال 

وذكر الفقيه أبو الحسَنِ الرَستُعْمَنِيُ عن" صاحِبٌ ب الشيخ أبي مَنْصُورٍ الماثريدي را 
الله قعالن الا يتك ولا فی عليه ردق بيديها بان الل عند واا عن الله 
تعالى فما کان من حَقّه يُْتَّى به» وما كان من حَقٌّ الله تعالى لا يُؤْتَى به إهانة» ولهذا عسل 
الكافدُ ولا يُصلَّى عليه . 

ولو اجتمع [الموتى ] !©“ النسلموة والكماة د يُنْظَر إن كان بالمسلمينَ عَلامة م يُمكنٌ 
الفصل بها يُفْصَلُء وعَلامة المسلمينَ أ ر أا لفان وات فاته :ولس اراد 
وحَلْقُ العانق» وإ لم يكن بهم عَلامة يُنْظرُ إن كان المسلمود أكثرَ عُسَّلوا وكنوا ودُفِنوا 
في مَقابر المسلمينَ وصُلّيَ عليهم ويلوي بالدّعاء المسلمينَ» وإنْ كان الكقَارُ أكثر بُعّسلوا 
ولا يُصلّى عليهم» كذا ذكر القُدوريٌ في شرجه مختصّرّ الكزخيّ؛ لأنْ الحكم للغالِبٍ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطّحاوِيٌ أنه إن كانت الغلَبةٌ لموتى الحَمَّارٍ لا يُصلّى 
عليهم› لكنْ يَُسَّلونٌ ويُكَمنونَ ويُذْفُنونَ في مَقابر المشركينَ» ووجهّه أن عسل المسلم 
sS‏ ا 0 واا 
إذا كانوا على السّواءِ فلا يُشكل أنّهم يُعَسَّلونَ لما ذكرنا أن فيه تحصيل الواجب مع الإتيا 
بالجائز في الجُمْلةٍ وهذا أولى من تركِ الواجب رأسًا . 

وهل يُصلّى عليهم؟ قال بعضهم : لا يُصِلَّى عليهم ؛ لأنّ ترك الصَّلاةٍ على المسلم أولى 
من الصَّلاةٍ على الكافر ؛ لأنْ الصَّلاةً على الكافر غيرٌ مشروعة أصلاً قال اللاتعاتة: 


)١(‏ لم أقف على من خرّجه. (۲) ستأتي هذه المسألة. 

(۳) هو: علي بن سعيد الوُسْتْهْمَيء أبو الحسن: فقيه حنفي» من أهل سمرقند. نسبته إلى إحدى قراها . 
كان من أصحاب الماتريدي 4 نه ل ND‏ . توفي 
سنة (540ه). انظر ترجمته في: الجواهر المضيّة ص (7577), والأعلام /٤(‏ ۲۹۱). 

(5) ليست في المخطوط . 


«ولا شل عل أل ينم تات أا [العوبة :4ه] وترك الصَّلاةٍ على المسلم مشروعة في الجُمْلةٍ 
ةرمع لطريي فكا رة أهوَّنَء وقال بعضهم : يُصلَى عليهم ويّنُوِي بالصَّلاةٍ 
والدّعاء المسلمينَّ ؛ ؛ لأنهم إن عَجَروا عن تعيين العمل للمسلمينَ لم يَعجزوا عن تَمْيِيزِ 
القصْدٍ في الدَّعاءٍ لهم . 

وأمّا الدَفْنُّ فلا روايةَ فيه في المبسوط» وذكر الحاكِمُ الجليل في مختصّره أنهم يُدْفَونَ 
في مَقابرِ المشركينٌ . 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : يُذْقَنونَ في مَقابِرٍ المسلمينَ . 

وقال بعضهم : في مَقَابِرٍ المشرِكينّ . 

وقال بعضهم : تُتّخَذُ لهم مقبَرةٌ على جد وسوی فُبوهم» ولا َنَم وهو قول الفقيه 
أبي جَعمّرٍ الهئدوانيُ وهو أحوّط . 

وأصل الاحتلافِ في كتابيِّ تحت مسلم 7" حَبِلَتْ ثم ماّث وفي بَطَنها ولد مسلمٌ لا 
ل ؛ لأ الصَلا على الكافرة غير مشروعة» وما في بَطَيِها لا 

يستَجق الصّلاةٌ عليه ولكتها تُعَسَّل وتَكَمنُ . 

واختلف الصَحابةٌ في الذفن . 

قال بعضهم : تُذْفَنُ في مَقابر المسلمينَ ترجيحًا لجاب الوَّلّدِء وقال بعضهم : في مَقابر 
المشركينَ ؛ لأنّ الوَلّدَ في حكم جزءٍ منها ما دام في البطنٍ . 

زهالمؤائلة بق الأتبقع ‏ تكد لواطت اماك ده وقد الط 

ولو وُجد مت أو فتيل في دار الإسلام فان كان عليه سيما المسلمينّ يُعْسَّلُ ويُصلّى 
فو 0 1] في هار ای رهد اهز رون للج رك معة ا 
المسلمينَ ففيه روايتانٍ» والصحيح أنه يَُسَّلُ ويُصلّى عليه ويِّذْقَنُ في مُقابر المسلمينَ 
لحُصُولٍ عَلَبَةٍ الَنّ بكونه مسلمًا بدلالة المكانِء وهي دار الإسلام . 

ولو جد في دارٍ الحرْبٍ فإِنْ كان معه سيما المسلمينَ يُكَسَّلَ ويُصلَى عليه ويذْكَنُ في 
مَقابرٍ المسلمينَ بالإجماع» وإِنْ لم يكن معه سيما المسلمينَ ففيه روايتان» والصّحيحٌ أنه 


(1) في المخطوط : «المسلم». (؟) في المخطوط : «الكافر» . 


و ىم 


يَُسَّلْ ولا يُصِلَى عليه ولا يُدْفَنُ في مَقابرِ المسلمينَ . 

والتعامل 401لا تشكوط السحخ بر التسا ل لين المكااه تل ل ار 
بالإجماع . وهل يعمل بدليلٍ المكانٍ وخْده؟ فيه روايتانٍ» والصّحيحٌ أنه يعمل به لحُصُولٍ 
عَلَبةٍ الَنّ عندّه» والله أعلم . 

[قمنهاء أن لا يكونٌ ساعيًا في الأرض بالفساد فلا يَُسَّلُ البُغاءٌ وتُطَاعٌ الطريق 
والمُكائِرونَ والختّاقونَ إذا تُيلوا؛ لأنَّ المسلمَ يُمَسَّلُ كرامةً له» وَهَؤُلاءِ لا يستَحِقُونَ 
الكرامة بل الإهانة . 

وعن الفقيه أبي الحسّن الرَستُعْمَنيٌ صاحب أبي مَنْصُورٍ الماتريدي : أن الباغيّ لا 
يُعَسَّلُء ولا يُصلَى عليه؛ لأنْ المُسِلَ حَقُه فيؤْتَى به» والصّلاء حَقٌ الله تعالى فلا يُصلَى 


عليه إهانةً له» كالكافر آنه يُعَسَّلُ ولا يُصِلّى عليه» كذا ذكره في العْيونٍ. 
وعن محمَّدٍ أن مَنْ فيل مَظْلومًا لا يُعّسّل ويُصلَى عليه ومَنْ فيل ظالِمًا يُعَسَّل ولا 


يُصلى عليه» والباغي قُتِلَ ظالِمًا فيسل ولا يُصلّى عليه] ”" . 

متها وجو الماء؛ لان وجوت الفعلٍ مُقَيَدٌ بالوّسع ولا وس مع عَدَّم الماء فِسَقَّط 
اسل ولكن بُيَمّمُ بالصعيدِ لأ النَيَمّمَ صَنّحَ بَدَلاً عن العُسل في حال الحياة فكذا بعد 
الموتِ» غير أن الجنْس يمم الجنْس بِيَّدِه؛ لأنه بباح له مَس مواضع التَّيَمّم منه من غيرٍ 
شهوةّء كما في حالةٍ الحياة فكذا بعد الموتٍ . وأمّا غيرُ الجِنْسٍ [فلا ييمم الجنس] ”" فإِنْ 
كانا دوي رَجم محرّم فكذلك لما قلناء وإِنْ كانا أجِتَبيَيْنِ فإنْ لم يكونا رَوْجَيْنٍ ييَمُمْه بخِرْقةٍ 
تسم يَدَّه؛ لأنّ حُرْمةٌ المسنّ بينهما ثابتةٌ» كما في حالة الحياة إلا إذا كان أحدّهما يما لا 
يُشْتَهَى كالصّغير» أو الصغيرة فيُيَمّمُه منْ غيرٍ خَرْقة» وإِنْ كانا زَوْجَيْنِء فالمرأه تيمم 
رَوْجَها بلا خِرْقَةٍ؛ لأنّها تُكَسَّلُهِ بلا خِرْقةٍ فالتَيمُمُ أولى إذا لم تَبِنْ منه في حال حَياتِه 
بالإجماع» ولاحَدَتَ ”" بعد وفاتّه ما يوجبٌ البيُئونة عند عُلّمائنا التلاثة خلاقًا لزفر 


وة 


[بناء] ° على ما نذكرٌ؛ لأنّها عله بلا خِرْقةٍ فالتَيَمُمُ أولى . وأمًا الرَوْح فلا يُيَمُمْ رَوْجَنَه 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط: «به». (5) ليست في المخطوط‎ )9( 


بلا خِرقةٍ عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ على ما نذكرٌ . 
ا و مقط عقوو التق عدن ذا 
نذكرُ في فصله إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [فيمن يقوم بالغسل] 


واا بيان (الكلام فِيمَن) ”" عسل فنقول: الف بُكَسلُ الجشسء فبُعْسَلُ الذّكَر 
الذَّكَرَ والأتى الأنقَى ؛ لان جل الم من غير شهوة ثاب للحِئْس حالةً الحياة فكذا بعدَ 
الموتِ» وسَّواءٌ كان الغاسل جُنُّا أو حائضًا؛ لأنّ المقصود وهو التَطْهِيُ حاصل فيجورٌ. 

وروي عن أبي يوسف آنه كر للحائض العُسِلَ؛ لأنّها لو اغتسلث بنفسها لم تَعتَدٌ 
فكذاإذا غَسَلَتْء ولا يَُسَّلُ الجنْسّ خلافٌ الجئس ؛ لأنّ خُرْمةَ المسنّ عند اختلافٍ 
اك قبع اة لباو دا نوت واا رال في :للك مدل ار 
كما في حالة الحياة؛ لأنّ كُلَّ ذلك مَنْهنٌّ إلا المرأة لرَذْجها إذا لم تت البيْنونة بينهما في 
حالة حَياتِه» ولا حَدَتَ بعد وفاته ما يوجبٌُ البيُنونة» أو الصَّغيرَ والصغيرةًء فبيانُ ذلك في 
الرَجُلِ والمرأة. 

أمّا الدَجُلٌ فنقول : إذا مات رجل في قر إن كان معه رجال يكل لجل وإ كان 
معه نساءٌ لا رجلّ فيهنَّ» فإِنْ كان فيهنّ امرأثه ع غَسَلَيْهِ وكَمََّئُه وصِلَينَ عليه وَتَذْفُِه . 

أمّا المرأةٌ فتُكَسّلُ رََوْجَها لما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالتُ: لو استقبلنا من 
الأمر ما استَدبَّْنا ّما ” غَسَّلَ رسول الله كل إلا يساؤه“ ومعنى ذلك أنّها لم تَكَنْ عالِمة 
وقتّ وفاةٍ رسول الله ها بإباحة عُسلٍ المرأة لرَؤجهاء ثم م عَلِمَّتْ بعد ذلك . 

وروي أن أبا بكر الصَّدِيقَ رضي الله عنه أوصّى إلى امر أتِه أسماء بنتٍ عُمَيْسٍ أن ”*) 
لجسل د رقاقه7 4 رهكد ااقمل بوتي لاتسرك اارلاة إباع ال تعفاد 


)١(‏ في المخطوط : «أنه». (1) في المخطوط: امَنْ1. 
(”) في المخطوط : «ماء. )٤(‏ سبق تخریجه . 


(5) في المخطوط : «أنها» . 
(7) أخرجه مالك في «الموطأهء كتاب : الجنائز» باب : غسل الميت» برقم 2)0651١(‏ ومن طريقه رواه: ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ 155) . 


بالتکاح ف فی ماقي اللكاح: والتكاح بعد الموت باقي إلى وقتٍ انقطاع لد بخلاف ما 
ذا مات المرأة حيث لا يَُسْلها الَو لان هناك انى ِلك التكاح لانيدام امحل 
فصار الرّوْجُ أجتبيًا فلا جل له عُسلّها واعثير بولْكِ البمينِ حيث لا يتفي عين عي" ا 
بموت المالِك؛ بطل بموت المح فكذا هذاء وهذا إذا لم ّت البينونة بينهما في حال 
حَياةٍ الرَّوْجء فأمًا إذا ثبتث بان طَلّمَها ثلاناء أو بائئا ثم مات وهي في العِدَّةٍ لا يُباحُ لها 
عُسلّه؛ لأ يلك التّكاح ارمع بالإبانة وكذا إذا قَبَلْتِ ابنَ زَوْجِهاء ثم مات وهي في 
العِدّة؛ لأنّ الحُرْمة ثبتث بالتفبيل على سبيل التَأبيدٍ فبَطَلَ *" مِنْكُ التكاح ضرورةٌ . وكذا 
لو ارتدَتْ عن الإسلام - والعياذ اله ثح - آسلَمَث بعد موته؛ لن ارد توجبٌ رول 
ملك التكاح . ولو طَلّنّها طَلانَا رَجْعيّا ثم مات وهي في العِدَّة لها أن تُعَسلَه؛ ؛ لأ الطلاق 
الرجعي لا يرِيلٌ مِلْكَ التكاح . 

وأكاةاكاتك يملة وقاو انز وهر توضيت البشرنة ابا ذه آذ كاقل عددنا وقد زف 
باح أن ارتدّتِ المرأة بعد مويه ثم أسلَمث . 

(وجه قول زُفو). أ ارده بعد الموتِ لا تركَمٌ التكاح؛ لأنّه ارتفّعَ بالموت فبَقي جل 
العُسل ”» كما[١1/ 1١١‏ ب] كان بخلافي الرّدَّةِ في حالةٍ الحياة . 

(ولّنا) :أن زوالَ التكاح موقوفٌ على انقضاء ء العِدَّةِ فكان التّكاحٌ قائمًا فيَرْتَفِعٌ بِالردّقٍ 
وان لم ببق مُطْلَقَا فقد ب َي في ق حل اسن وار وكما ترق ارك علق الل ترق 
ما بق منه وهو جل المسنّ وَالنَظَرٍ وعلى هذا الخلافِ إذا طاوَعَتِ ابنّ رَوْجِهاء أو لَه بعد 
O ea‏ رايد مان لز A‏ ليس UE O‏ 
لزفر. 

ولو مات الروج وهي معد اوور ار ب لوا لمارالا ا 
من ذلك الغيرٍ عندّناء خلاقا لأبي يوسفت؛ لاله لم يه yy‏ 
يت بعد وكذلك إذادخل الززج بأ امراب شتوو وجي مها امات 
فانقضّت عِدَنّها بعدَ مويّه فهو على هذا الخلافٍء وكذلك المجوسيٌ إذا أسلّمَ ثمَ ما 


. في المطبوع: «عن» . (۲) في المخطوط : «فيبطل»‎ )١( 
في المخطوط : «النكاح».‎ )۳( 


مستي ر 


أسِلّمّتٍ امرأثه المجوسيَّةٌ لم تكله عندّناء خلافًا لأبي يوسفٌ كذا ذكر الشيخ الإمامُ 
السَرّخسيئٌ الخلاف فى هذه المسائل الثلاث . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحارِيٌ أن للمرأة أن تُكَسّْلّه في هذه المواضع 
الثلاث ”''عندناء وعند زُفر ليس لها أن تُكَسّلّه والله أعلم . 

ولو لم يكن فيهِنَ امرأتُه ولكنْ معهُنَ رجل كافرٌ عَلَمْئَهِ غُسلَ الميّتِ ويُخَلَّينَ بينهما حتى 
يُكَسّلَهِ ويُكفته» ثم يُصِلَينَ عليه ويدفِئه؛ لأنّ نَظَرَ الجنْس إلى الجئْس أحَف . 

وا يكن يإيتهما هران في ان ا ا ل 
فإِنْ كان معهنَ صَبِيَةٌ صَغِيرةٌ لم تَبْلّغْ حَدَّ الشهوة وأطاقَّتِ العُسلَ ءَ عَلْمْئَها العْسلَء 
یکلب ينه وبينها حت عله وتكفته؛ 1 ا 
في كم اکر إلى رھ واوا ی ۵ ر د َِيَةٌ فكذا ذَواتٌ 
مَحارمه. ولکنْ يِيَمُمْنَه بلحس ل E a E E‏ 
رقو a‏ لأنه لم يكنْ 

eT 
. قول رُفر والشّافعيٌ لها أن تُكَسّلَه ؛ ؛ لأنّها مُعتَدَّةٌ فأشبَهّتِ المنكوحة‎ 

(ولنّنا): أنَّ المِلّكَ لا يبقى فيها ببّقاء العِدَّةِ؛ لأنّ المِلْكٌ فيها كان مِلْكَ يمين وهو يَعتِقُ 
بموت السَيِّدِء والخرّيّةٌ ”" ثُنافي مِلْكٌ اليمين فلا يبقى بخلافٍ المنكوحةء فإنّ حُرّيتَها © 
لا تنافي مِلْكَ التكاح» كما في حال حَياةٍ الرّوْج . 

(وكذا لو كان) ”” فيهنَّ أَمَنّه» أو مُدَبَرَتُه أمّا الأمة ؛ فلأتها زالّثْ عن يله بالموتِ 
إلى الوَرَئَةٌ» ولا بباح لأمة الغير عَؤرته غير E SS‏ لأنه بباح 
للجارية مسن موضع الُم بخلافي أ الول فإها تعن ن وتَلْتَحِقُ بسائر الحرائر ر الأجتّبيَاتٍ. 
)١(‏ في المخطوط : «الثلاثة» . (۲) في المخطوط : «عورة الأجنبية». 


(*) في المخطوط : «والحرمة» . (4) في المخطوط : «حرمتها». 
(5) في المخطوط : «وكذلك لو كانت». 


[وأمًا المُدَبّرَةُ؛ فلأتها د تميق ولا بحت غليها اليد اك أء إلول و لا عله هلان لا تفده 
a‏ 

وقال الشّافعيٌ : الأمة تُمَسّلُ مولاها ؛ لأنّه يحتاجُ إلى مَنْ يُكَسّله فبَقيَ المِلّْكُ له فيها 
حكمّاء وهذا غير سَّدِيدِ؛ لأنَّ حاجَتّه تندَفِمُ بالجئسٍ أو بالتَيَمُم 0 

وَأمّا المرأةٌ فنقول : إذا مات امرآةٌ في سَمَرٍ فإ كان معها ياء عَسّلئها غَسَّلْئَها وليس لرَّوْجها أن 
يُعَسَلّها عندنا““ خلاقًا للشّافعت” “4 واحمّجٌ بحديث عائشة أ رَسُول الله يل دل عَلَيْهًا 
وَهِيَ تَقُولُ وار سا ال : «وأئا وَارأسَاة لأعَلَبِكِ أَنكِ إذا مث غَسْلئُكِ وَكَفْئئْكِ وَصَلّيِتُ 
عَلَيكِه”"” وما جاز لرسول الله كل يجوز لأنتِه هو الأصلٌ إلا ما قام عليه الدَلِيلٌ وروي 


a 


أن عَليّا غَسَّلَ فاطمة بعدَ موتهاء ولأنّ الَكاحَ جُيِل قائمًا حكمًا لحاجة الميّتِ إلى العُسل»ء 
كما إذا مات الرُوْجٌ . 

(ولنًا): ما روي عن ابنِ عباس أنَّ رَسُولَ الله يكل سْئِلَ عَنْ امْرَأةِ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ فَقَالَ : 
يمم بالصّعِيدِه”" ولم يَفْصِلٌْ بین أنْ یکول فيهم زَوْجُهاء أو لا يكون؛ ولأنّ التُكاح ارتمَع 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)574/١(‏ المبسوط (۲/ ١۷)ء‏ حاشية ابن عابدين مع در 
المحتار ١ /١(‏ 590)» تحفة الفقهاء (١/١15؟).‏ 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يجوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت ولا خلاف في هذا. وفي جواز غسلها له إذا 
مات وجهان. في الأصح: لا يجوز وهو قول أبي علي الطبري. وفي الوجه الآخر يجوز لها غسله. 
كالزوجة . انظر : المهذب (۱/ ۱۲۸)ء حلية العلماء (؟/581)» المجموع شرح المهذب (5/ ۷٣۱۳ء‏ 1۱۳۸ء 
١87-١51١ ME‏ ). 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 475): أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٠١١‏ ختصر 
الطحاوي ص »))4١(‏ المبسوط (۲/ ١۷)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١514)غ‏ فتح القدير (۲/ ١١١)ء‏ البناية (۳/ 
(YT‏ 

(5) مذهب الشافعية : كما قال في الأم : «ويغسل الرجل امرآته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات». انظر : 
الأم (۲۷۳/۱)ء مختصر المزني ص (١۳)ء‏ المهذب »)۱١۷ /١(‏ حلية العلماء (؟/ ١۲۸)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (4/ ٣۱۳۲ء 10١-1١49 ۱۳١‏ ). 

(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (597/4). برقم (۷۰۷۹ - 007١87‏ وابن ماجهء برقم 
.)١556(‏ وأحمدء برقم (۰ ,© والبيهقي (947/9”) برقم (5401)» والدارقطني )۷٤/۲(‏ برقم 
(۱۱)» وأبو يعلى )٥٦/۸(‏ برقم (4014): من حديث عائشة رضي الله عنها. وسنده حسن» فيه: 
محمد بن إسحاق حسن الحديث. وحسته الألباني في «صحيح ابن ماجه» . 

(۷) أخرجه البيهقي (۳/ 7948)»: برقم (54171)» عن مكحولء وهو مرسل» فالحديث ضعيف . 


م_ کتاب الصلاق > aD‏ 


بموتها فلا يبقى جل المسسّ والنَظَرِء كما لو طَلَّقَها قبلَ الدَّخولٍء ودَلالةٌ الوَضْفٍ أنّها 
صارتٌ مُحَرّمةَ على التَأبِيدٍ» قاد فاا التكاح ابتداءً ويّقاءً؛ ولهذا جاز 
للرّوْج أن يتروّجَ بأخيها وأربع سواها .وإذا زال التُكاحٌ صارث أ جتبيّة فبَطلَ جل المسّ 
والتظرء خلا ما إذا مات الرّوْجُ؛ لأ هناك لَك النكاح قائٌ؛ لأ اروج مايك؛ 
والمرأةٌ ممُلوكةٌ والِلكُ لا يزولُ عن المحَلٌ بمو الماك ويزول بموتٍ المحَلء كما 
في مِلْكِ اليمين فهو الفرق . 

وفك عا سيول عل ا ا قمع وله قك فحت باساب 
ف ا ال کے الا ارا اء حلى هذا صدا لعنصيب اة عا يورت هة 
َثْرةَ الطّباع عنه» وتَؤْفیًا بین الدّلائلٍ على أنْهيُحْكَمَلُ أنّه كان مخصّوصًا (بأنه لا) ٩۱‏ 
يفطم كاه بعد الموتٍ لقوله يله : «كُلّْ سَبَبٍ وَنْسَبٍ يَنقَطِعْ بالْمَْتٍ إلا سبي وَنَسَبِي /١1[‏ 
efor‏ . 


1 كر 


اماي علي رضي الل عه نقد ؤري أا رصي الله عنها انها ١‏ 
ولو ثبت أن عَليًا عل فد “تله فقد لك علي ای موو حثى قال لي »: أن 
عَلِمْت أَنَّ وَسُولَ الله يله قَالَ : «إنّ فَاطِمَةَ زَوْجَتُكَ في ادنيا ًالجر '؟ فدّعواه الخصوصيّة 
دليلٌ على آنه كان معروقًا بينهم أن الرَجُل لا عسل زَوْجَتَه وإنْ لم يكن هناك سا مسلماتٌ 
ومعهن امرأةٌ كافرةٌ عَلّموها اسل ويُخَلُونَ بينهما حتى لها ونكفه > ثم يُصلّي عليها 
الال ویدفنوها ‏ لما ذكرنا وإن لم يكنْ معهم نساءٌ لا مسلمة ولا كافرةٌ فن كان 

صَبِينٌّ لم يبلغ حَدَّ الشهوة راطا ال او فتتشلها ويكظها لها كاه ون 


. في المخطوط : : «بأن لا»‎ )١( 

)۲( ا الطبراني في «الكبير» (۳/ )٤٥‏ برقم (577)» وفي «الأوسط» )۳۷٦ /٥(‏ برقم (٦۰٦٥)ء‏ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (۷/ 715): من حديث جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 
وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم .)1١75(‏ 

(۳) لم أقف عليه والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 0797 برقم (1401)؛ 
عن آم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله َو قالت : : يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب» 
فغسلها علي وأسماء رضي الله عنهما. 

(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 

. لم أقف على من خرّجه. والله أعلم . (۷) في المخطوط : «ويدفنونها»‎ )١( 


لم يكن معهم ذلك فإثّها لا تُكَسَّلُء ولكتها نُيَمَّمُ لما ذكرنا غيرَ أن المُيَمُمَ لها إن ”'' كان 
محرّمًا لها يُيَمُمّها بغير خِرْققٌ» وإِنْ لم يكن محرمًا لها فمع الخِرْقةٍ يلها على كمه لما مر 
ويُعرض بوجهه عن ذِراعَيْها؛ لأنّ في حالةٍ الحياةٍ ما كان للأجتبيّ أن يَنْظرَ إلى ذِراعَيْها 
فكذا بعدَ الموتِ» ولا بَأسّ أن يَنْظْرَ إلى وجههاء كما في حالة الحياةٍ. ولو مات الصّبِيُ 
الذي لا يُشْتَهَى لا بَأسّ أن تُعَسَّلّهِ النّساءُ» وكذلك الصَبِيّةٌ التي لا تُشْتَهَى إذا مانت لا بَأسَ 
أن يُكَسّلَّها الرَجالُ؛ لأنْ حك العؤرة غيرُ ثاب في حَقٌ الصّغيرٍ والصَغيرقء ثم إذا عسل 


فصل [في التكفين] 


.ات 


والكلامٌ في تكفينه في مواضع : 

في بيانِ وجوب التكفينٍ . 

وفي بيانِ كيفيّةٍ وجوبه . 

وفي بيانٍ كمَيّةِ الكمن . 

وفي بيانٍ صِفته . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ التكفين . 

وفي بيانٍ مَنْ يجب عليه الكمّنٌ . 

آنا الأرَلُ فالدَلِيلُ على وجوبه التص» والإجماعٌ» والمعقول. 

أمَا الت فما روي عن التب كل آنه قال : «الْبَسُوا هَذِهِ القَابَ البيض فَإِنّهَا خَيِرُ ثيابكم 
وَكََنُوا فِيهَا مَْتَاكُمْ» "' وظاهر الأمرٍ لؤجوب العمل . 

وروي أنّ الملائكة لَمّا غَسَّلَتْآدَمَ - صلوات الله عليه - كقّنوه ودَفّنوه ثم قالت 
لوَلّدِه] ” : هذه سُنَةٌ موتاكم» والسَتة المُطْلَقَةٌ في معنى الواجب . 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الطب» باب: في الأمر بالكحل» برقم (۳۸۷۸)ء والترمذي» برقم 
(494)» وابن ماجه» برقم (41/5١)؛:‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والحديث صححه 


الألبان في صحيح سنن أبي داود. 
(۳) ليست في المخطوط . 


حر كتابالصلار___ > iD‏ 

والإجماعٌ مُنْعَقِدٌ على وُجوبه؛ ولهذا تَوارَئَه النَاسٌ من لذن وفاةٍآدَمَ - صلوات الله 
وسلامه عليه - إلى يومنا هذاء وذا دليل الؤؤجوب . 

وأمًا المعقولٌ فهو أن عسل الميّتِ إِنْما وجب كرامةً» وتعظيمًا له» ومعنى الكرامة 
والتعظيم إِنّما يَتِعٌّ بالتكفين فكان واجبًا . 


فصل [في كيفية وجوبه] 


وأمًا كيفيّة وُجوبه فرُجويّه على سبيل الكفاية قضاءً لحَقٌّ المِّتِء حتّى إذا قام به البعض 
يسقّطٌ عن الباقينَ ؛ لأ حه صار مقضيّاء كما في الغْسل . 


فصل [في كمية الكفن] 


0007 50 كمد ا . ac‏ وس َو ول ا ا RS‏ 
وَأمّا الكلام في كمّيَةٍ الكمّن . فنقول: أكثرٌ ما يكمنُ فيه الرّجل ثلاثة ثواب: إزارٌء 
ورداءٌ 3 قمص وا 
4 و 2 ا ا 7 0 َ2 oa‏ الي (O‏ 0 2 
وقال الشافعيٌ : لا يْسَنْ القميص في الكفنٍ» وإنما الكفن ثلاث لفائف » واحتج بما روي 
EET TEE <,‏ . ىف رآ > DOSE 0s‏ 
عن عائشة أذ اللي كل كُمّنَ في ثَلانَةِ أنْوَابٍ [بيض] ” سُحَُوائةِ لي فِيهًا قَمِيصٌ ولا عِمَامة ا 
27 7 شف رك ها و 5 ا ا ل o o‏ 05 
(ونَتَا): ما رُوِيَ عن عَبْدِ الله بن مُعَمل رضي الله عنه أنه قال : كفثوني فِي قميصي فاد 
لل الك ل ول ی نه گر وور . (ه) 1 2 س 07 
رَسُولَ الله ية كفنَ فِي قَمِيصه الذي توفي فيه ٠‏ وهكذا روي عن ابن عباس | 


ن التي 


))1١( الآثار ص (٩٤)ء مختصر الطحاوي ص‎ »)5١( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير ص‎ )١( 
البناية (۳/ ۲۲۷ - 207131 مجمع الأخمر‎ »)١١5 - 1١7 فتح القدير مع الهداية (؟/‎ 225١ /۲( المبسوط‎ 
.)1 21/1١ 

(۲) مذهب الشافعية : قال في الأم: ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . ثم قال بعد أن ذكر حديث عائشة: وما 
كفن فيه ا ميت أجزأه إن شاء الله ثم قال: فإن قمص أو عمم فلا بأس إن شاء الله . انظر: الأم (25577/1 
١‏ مختصر المزني ص (75)» المهذب /١(‏ ١١٠)ء‏ حلية العلماء (۲/ ١۲۸)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(ه/اوقك 194 ). 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب : الثياب البيض للكفن» برقم (١٠٠٠)ء‏ ومسلمء كتاب: 
الجنائزء باب: في كفن الميت» برقم (441)» وأبو داود» برقم »0١15١(‏ والترمذي» برقم (115)؛ 
والنسائي» برقم 14990 - ۰)۱۸۹۹ وابن ماجهء برقم 0 ©» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) أورده الدهلوي في «شرح سنن ابن ماجه» .)1١5/1١(‏ 


ra احج‎ (CD 


كي كُمَنَ في تَلاَةِ أَنْوَابٍ : أَحَدُهَا الْقَمِيصٌ الَّذِي ُوه فيو والأخد برواية ابن عبّاس أولى 
اعا حتايك سائدة ةلاق ا عا عر کد ورو کور رعا ا 
E E‏ مدن N E A‏ 
ورُوِيَ عن علي رضي الله عنه أنّه قال : «كمَّنُ المرأة خمسة أثواب» وكَمَنُ الرَجُلٍ 
تلضة ولا واد الله لز ب اند 1 
ولأنّ حال ما بعد الموت يُعتَبَرُ بحالٍ حَياتِه» والرَّجُل في حال حَياتِهِ يخرحُ في ثلاثة 
أثواب عادةً: قَمِيصٌء وسَراوِيل» وعِمامةٌ» فالإزارُ بعد الموتٍ قائمٌ مَقام السَراوِيلٍ في 
حال الحياةٍ ؛ لأنّه في حال حَياتِه إنّما كان يلبَسُ السَراوِيلَ لتلا تنكشِف عَوْرَنه عند المشي » 
وذلك غيرُ مُختاج إليه بعد موه فأقيمَ الإزاُ مقامه» ولذا لم يذكر الهمامة في الكمّنٍ . وقد 
كرهه [هاهنا] ‏ بعضٌ مشايخنا؛ لأنّه لو فعل ذلك لّصار الكفَّنُ شَفْعَاء والسَنَةُ فيه أن 
یکول وترّاء واستحسّئه بعض مشايخنا لحديث ابن عمرٌ أنه كان يُعَمُمُ المت ويجعلّ ذَنَبَ 
العمامةٍ على وجهه» بخلافٍ حال الحياة فإنّهِ يُرْسِل ذَّنَبَ العمامةٍ من قِبَّل القفا؛ لأنّ ذلك 
لمعنى الزّينة» وقد انقَطْمَّ ذلك بالموتِ . َ 

والدّليل على أنَّ السَنْه فى حَقٌّ الرَجُلٍ ثلاثةٌ أثواب ما روي عن التي وَل أنه كُفّنَ في برد 
را انث ارزع م الاب هراك اط رد 

وأدنّى ما يُكَمَنُ فيه في حالة الاختيار تَوْبانٍ: إزارٌ ورداءٌ لقولٍ الصَّدَيقٍ : كمّنوني في 
وبي هَدَيْنِ7” ؛ ولان أدنى ما يلبّسّه الرَجُلُ في حال حياته نَوبانٍ . 

آلا ترى أنّه [يجورٌ له أنْ] ”' يخرجٌ فيهما ويُصلَّيَ فيهما من غير كراهةٍ ١57 /١1[‏ ب]» 
فكذا جور أنْ يُكَمّنَ فيهما أيضًا 


/۲( لم أقف عليه بهذا النحو من حديث علي رضي الله عنه . إنما وجدته عند ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
برقم (۱۱۰۸۸)» من حديث عمر رضي الله عنه.‎ ) ٥ 

() زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: موت يوم الاثنين» برقم (۱۳۲۱)» وأبو يعلى (90/ 419 - 
۰ برقم (2)1451 وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ 85 2)5٠١‏ والحاكم (۱۸/۳) برقم (EID‏ 
والبيهقي (۳/ ۳۹۹) برقم (٥٠٦٤1)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


م كتب لصلاق__ > dD‏ 


وَيُكْرَه أنْ يُكَمّنَ في نّوْسٍ واحِدٍ؛ لأ في حالةٍ الحياة ت تجوڙ صلاثه في توب وَاحِدٍ مع 
الكراهةٍ» فكذا بعد الموت بُكْرَه أذ يكن في إلا عند الضرورة بان كان لا یوج يزه لما 
سما ل ا 
وَإِذَا غُطّيَ بها رجاه بَدَارأ مر الب يل َنْ يُقَطَّى بها رَأْسْهُ وَيُجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْءٌ 
مِنَ الإذْخرِ” ال ل 
يوذ لَه غر" فدّل على النجواز عند الضرورة: 

والعُلامُ المُراهق كالرَجُلٍ يُكَمّنُ فيما يُكَمّنُ فيه الرَجُل؛ لأنّ المُراهِقَ في حال حَياتِه 
يخرجُ فيما يخرجُ فيه البالِعُ عادةٌ فكذا يكن فيما يُكَمّنُ فيه. وإنْ كان صَبيا لم يراق فإن 
كُمّنَ في خِرْقَتَيْنِ : إزار» ورداء فَحَسَنٌ» ون كُمَنَ في إزار واحِدٍ جاز؛ لأ في حال حَياتِه 
كان يجوز الاقتصارٌ على َوب واحِدٍ في حَقّه فكذا بعد الموت . 

وَأمّا المرأةٌ فأكثرٌ ما تُكَمَنُ فيه خمسة 2 : وِرْعٌ؛ وخمارٌ» وإزارٌء ولفافةٌ» وخِرقةٌ 
هو السّنَةُ في كمَّنِ المرأة و لما روي عن أُمّعَطيَ أن اليك َاَلَ اللاي غَسَنَ ابه في 
كَمَيِها تَوْبا نَوْبَا حٌى نَاوَلَهُنَّ حَمْسَةَ أَنْوَابٍ آخِرُهُنَّ حِرْقَةٌ ربط بها نَديَْهَا (". وليما رَوَيْنا 
عن عل رضي الله عنه؛ ولأنّ المرأةً في حال حياتها تخرجُ في خمسة أثواب عادةٌ: وزع 
وار ازا وما ونِقابٌء فكذلك بعد الموتٍ تُكَمْنُ في خمسة أثواب, ثم 
الخرقة تُربَطُ فوق الأكفانِ عند الصَدْرٍ فوق الَذيَنِ والبطن؛ ٠‏ کي لا يَنْتَشِرَ کک 
حُولّث على السريرٍ»ء والصّحيح قولنا لما رَوَيُنا من حديث أَمٌ عطي آنا قالث: 1 خِرُهُنّ 
َرْقةٌ تربط بها تَذييِها . 
وأدنّى ما تكن فيه المرأهٌ ثلاثهٌ أثواب: إزارٌء ورداة» وخِمارٌ؛ لأ معنى السَمْرِ في حالة 
eS‏ رسن أن تُصَلَيَ فيها وتخرّجٌ فكذلك بعد الموت . 
أن تُكَمَّنَ المرأةٌ في نَوْبَيْنِ . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب : إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمه غطى رأسهء برقم 
(۱۲۱۷)» ومسلمء » كتاب: الجنائزء باب: في كفن الميت» برقم ١(‏ © وأبو داود» برقم 2)”١1606(‏ 
والترمذي» برقم (۳٤۳۹)ء‏ والنسائي» برقم (۱۹۰۳)» من حديث خباب بن الأرت . 


(؟) أخرجه البيهقي (۳/ ١١٤)ء‏ برقم (2)5475 من حديث الزبير. 
(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في المطبوع: ١‏ 


eu yow (CD 


وأمّا الصغيرة فلا بَأ س بان كن في فون . والجارية المُراهِقةٌ بمنزلة البالِغة في الكمّن 
لماذكرنا . والسّقْطٌ يَف في خِرْقَةٍ؛ لأنّه ليس له حُرْمةٌ كايلةٌ؛ ولأنّ الشرع إِنُما ورد 
بتكفينٍ المّتِء واسمٌ الميّتِ لا يَنُطَلِقُ عليه» كما لا يَنْطَلِقُ على بعض الميّتِ . وكذا مَنْ 
وُلِدَ مَيَنَاه أو وُجِدَ طرَفٌ من أطرافٍ الإنسانٍء أو نصفه مشقوقًا طولاً أو نصقّه مقطوعًا 
عَرْضًا لكنْ ليس معه الرّأسٌ لما قلناء فإِنْ كان معه الرَأس ذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ 
الَحارِي أله يكَذّنُ وعلى قياس ما ذكره القّدوري في شرجه مختصَر الكَرْخيٌ في العُسلٍ 
يلف في خِرْقةٍ لما ذكرنا في فصل العُسِلٍ» ٠‏ وإ ود أكثرُه يُكَفَّنُ؛ لأنّ للأكثر حكم الكل» 
NE,‏ إااماك و لد EN NE GE O‏ 
على وجه السَنَةٍ من باب الكرامة للمَّتٍ . 


وس كو 


ولا يكفُنٌ الشهيد كفنا جَديدًا غير ثيابه لقول النّبِيّ ي : «رَمْلُوهُمْ ابه وَكلوِه»“ 
فصل [في صفة الكفن] 


ا ونكت ون افش انكر حتفي بالا اليل لها ري عن ارين 
عبدٍ الله الأنصاريٌ عن رسول الله كل أنّه قال : «أَحَبُ الثياب إِلَى الله تَعَالَى البيضُ فُلْبَلْبَسْهَا 
آخیاؤکُمْ وفوا فیها مَوَْاكُه»”" . 

[وفي روايةٍ قال : «البَسُوا هه الفْيابَ ايض فَإِنهَا خير ثيابكمْ وَكَفَنُوا فيها مَوْتَاكُمْ» » 
وقال التّبيٌ كله : ١حَسْئُوا‏ أكَفَار الْمَوْتَى فَإِنْهُمْ يَتَرَاوَرُونَ فِيما بَيَْهُمْ وَبَتَفَاخَرُونَ بحسن 
أكْمَانِهِو»7*' . 
)1( أخرجه البخاري» كتاب : الجنائز» باب: الصلاة على الشهيد» برقم 0 ة وأبو داود» برقم 
«(TITA)‏ والترمذي» برقم ۳%( والنسائي» برقم (1400)› وابن ماجه» برقم (1014)› من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب : الطب» باب : في الكحل» » برقم (۳۸۷۸)» والترمذي» برقم (915). وابن 
ماجه»› برقم (07655), وابن حبان (۱۲/ )۲٤۲‏ برقم »)٥٤۲۳(‏ والشافعي في امسنده» (ص 2)554 وابن 
أبي شيبة (۲/ )٤٩۸‏ برقم »)١١177(‏ وعبد الرزاق )٤۲۹/۳(‏ برقم (5701)» والحميدي (۱/ )۲٤١‏ برقم 
يك ة وغيرهم من حديث ابن عباس . وصححه الترمذي. والألباني في ااصحيح ابن ماجه» . 

(۳) انظر السابق . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ 4270514 وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)٤٠٤‏ من حديث 
أبي هريرة . . ومسنده موضوع» فيه : : سليمان بن أرقم هالك متروك . وقال ابن الجوزي: «أمَا حديث أبي 


وقال كله : «إذا وَلِيَأَحَدُكُمْ أَحَاهُ ميا فَليِحْسِنْ كَفَتَه00' والبُرودُ والكتّانُ والقصَبٌ كل 
ذلك حَسَنٌ والخلق إذا عُْسِلَ والجديدٌ سَواءٌ لما رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه آنه 
قال: اغسِلوا تَوْبَيَ هَذَّيْنِ وكفنوني فيهما فإِنْهما للمَهُل والصّديدٍء وإ الحيّ أحوَّحٌ إلى 


الجديدٍ من الميّتِ . 
2 0 0 ت ٠‏ > إس م س 3 - 
والحاصِلُ أن ما يجورٌ لكل ئس أن يلبّسَّه في حَياتِهِ يجوز أن يُكفْنَ فيه بعد موته حنّى 


g~ 


يُكْرَةَ أنْ يُكَفَّنَ الرَجُلُ في الحرير والمُعَضْفَرٍ والمُرَعمَرِء ولا يكره للنّساء ذلك اعتِبارًا 
باللّباس في حال الحياق . 


فصل [في كيفية التكفين] 
وأنًا كيفيّةٌ التكفين : فينبغى أن تُجَمَّرَ الأكفانُ أوَلاً وترًا أي : مرَّةٌ» أو ثلانّاء أو خمسًا 
ولا يزيد عليه لما روي عن رسول الله چ أنه قال : «إذا أَجْمَرْتُمْ الْمَيْت فَأَجْمِرُوهُ ونر ؛ 
ولأنّ التَوبَ الجديدَ أو الغسيلَ مما يُطْيَبُ ويّجَمَّرُ في حالةٍ الحياق» فكذا بعد المماتٍء 
والوتد مندوبٌ [إليه] © في ذلك لقول النبي يلِ: «إنْ الله َعَالَى ونر يجب الونره “ثم 
سط اللّفافةٌ وهى الرّداءُ طولاً» ثم يُبْسَط الإزارٌ عليها طولاً ثم يبه القميصّ إِنْ كان له 


هريرة» فلم يروه عن ابن سيرين إلا سليمان بن أرقم؛ قال أحمد: ليس بشيء» ولا يُروى عنه» وقال يحيى : 
ليس بشيء لا يساوي فلسّاء وقال عمرو بن علي : ليس بثقة» وقال أبو داود والنسائي والدارقطني : 
متروك) آھ. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الجنائز» باب: في تحسين كفن الميتء برقم (2)447 وأبو داود» برقم 
)۳۱٤۸(‏ والنسائي» برقم (895١)»؛‏ وأبو يعلى (4/ )١14‏ برقم (۲۲۳۲)» وابن الجارود في «المنتقى» (ص 
۲ برقم (0147)» وابن حبان (۷/ 05") برقم »)۳۰۳۲٤(‏ وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الحاكم )207/١(‏ برقم (١181)؛‏ وابن حبان (ص )١9١‏ برقم ۷٥۲(‏ / موارد الظمآن)» 
والبيهقي (۳/ 105) برقم (5494)» وابن أبي شيبة (5/ )٤٩۷‏ برقم (۱۱۱۲۰)ء وأحمد (۳/ 071 برقم 
»)۱٤٥۸۰(‏ وأبو يعلى /٤(‏ ۱۹۷) برقم (2)5700 من حديث جابر بن عبد الله» وصححه الحاكم وابن 
حبان. 

(۳) ليست فى المخطوط . 

؛)541١( جزء من حديث أخحرجه البخاري» كتاب : الدعوات» باب : لله مائة اسم غير واحدء برقم‎ )٤( 
ومسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارءباب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم‎ 
(۲۹۷۷)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


ema yC 


قمص وان لم يكن لم يضره؛ لان اللّبْسَ بعد الوَفاةٍ مُعمَبدٌ بحا الحياة [۱/ ]1١ ٥۴‏ إلا أنّ 
في حَیاټه كان يلبَسُ السَراوِيلَ حتّى لا تنكشِف عَوْرَئُهِ عند المشي» ولا حاجة إلى ذلك بعد 
موته فأقيمَ الإزارٌ مَقام السراويلٍ» إلا أن الإزارٌ في حال حياتِه : تحت القميص وبعدٌ الموتٍ 
فوق القميص من المكب إلى القدّم؛ لأنْ الإزارٌ تحت القميص حالة الحياق ليتيسّرَ عليه 
المشيٌ وبع الموتٍ لا يُحْتاج إلى المشي . 

ثمّ يوضَعٌ الحنوطٌ في رأسه ولِحْيِه . لما رُوِيَ أن آدَمَ - صلوات الله وسلامه عليه - لما 
يوضع الکافوڙ على مَساجيه يعني جَبْهَتَهِ واه ويدَيْه ورتيه دمه لما رُرِيَ عن ابنٍ 
مسعود أنّه قال : وتُْبَعُ مَساجِدُه بالطيب يعني بالكافور ؛ ؛ ولأنّ تعظيمَ الميّتِ واجبٌ ومن 
تعظييه أن يُطَيّبَ لتلا نَجِيءَ منه رائ ئحةٌ مُنْتِنةٌ وليْصانَ عن سُرْعةٍ الفسادء وأولى المواضع 

بالتعظيم مواضعٌ تسرد ودا ا و للضي همام اغراف ا عا ؛ لأنّ الرّأسَ 

موضِعٌ الدّماغ؛ ومجمّعٌ الحواسسٌ» واللّحْيةُ من الوجه» والوجه من أشرَفِ الأعضاءء وعن 
رُفر أنه قال: يُذَرُ الكافورٌ على عَيْئَيُه وأنْفِه وقّمِه؛ لأنّ المقصود أن يتَباعَدَ الدّودُ من 
الموضع الذي يُدَرُ عليه الكافورٌ فحص هذه المحال ٠"‏ من بَدَيِهِ لهذاء وإِنْ لم يَجَدْ ذلك 
ولا يَاسَ بسائر اليب غير العفَاذٍوالوَْسٍ في حَقّ الرَجُلٍ لما ري عن الب ل: 
«أنْه نَهَى الرّجَالَ عَنِ الْمُرَعْمَرِ» '"' ولم يذكز في الأصلٍ آنه له هل تُُحْشَّى مَحارِقه؟ وقالوا: 
إن شي خُروج شي ء يُلرتُ الأكفان فلا اس بذلك في أنه وقمه: وقد جَوَر شافع في 
بره أيضًاء واستقبّح ذلك مشايخًنا وإنْ لم يُخْش جاز التر؛ لانيدام الحاجة إليه . 

ثم يُعطَّفٌ الإزارٌ عليه من قبل شِقَّهِ الأيسَرٍ وإنْ كان الإزارُ طويلاً حبّى يُعطفٌ على رأسِه 
ونثائر وة فهو وان بف من قبل شه الأبمن ذلك فيكو الاين فرق الأيشرة 


)١(‏ فى المخطوط : «المحارق». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: اللباس» باب: النهي عن التزعفر للرجالء برقم (00:8)» ومسلمء 
كتاب : اللباس والرينة» باب : نبي الرجل عن التزعفر»› برقم (۲۱۰۱)» وأبو داود» برقم 1/9 ة)ء 
والترمذي» برقم (ه1خم؟). والنسائي» برقم )۷۰%( من حديث أنس بن مالك . 


ثم تُعطَفُ اللّافةٌُ» وهي الرّداء كذلك؛ لأ المُنْتَقِبَ “ في حالةٍ الحياة هكذا يَفْعَلْ إذا 
تَحَرَّمَ بدأ بِعَطفٍ شِقّه الأيسَرٍ على الأيمَنٍ ثم يَعطِفٌ الأيه يمّنَ على الأيسَرٍ فكذا يُفْعَلُ به بعدَ 
الممات . 

فإِنُ خيف أنْ تنتَشِرَ أكفائه تُعقَدٌُء ولكنْ إذا وُضِعٌ في قبره تُحَل العُقَدُ لوال ما لأجله 
عَقِدَ» والله أعلَم . 

وأما المرأة: فتبسط لها اللفافة والإزار [على ما بيناء وتلبس الدرع» والخمار فوق 
الدرعء والإزار] ”" واللفافة فوق الخمارء والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق 
الثديين والبطن؛ كي لا ينتشر الكفن باضطراب ثديبها عند الحمل على السرير . 

وعرض الخرقة ما بين الثدي والسرة» هكذا ذكر محمد فى غير رواية الأصولء 
ويسندل شهرها [ما] 7" من كدبيها مق الجانين يها عع الشمار» ولا يدل شعرها 
ا 

وعند الشافعي: يسدل خلف ظهرها””» واحتج بحديث أم عطية أنها قالت: لما 
توفيت رقية بنت رسول الله -يككِ - ضفرنا شعرها ثلاثة قرون فى ناصيتها وقرنيهاء 
وألقيناها خلفها؛ فدل أن السنة هكذا . 

ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة؛ وهذه ليست بحال زينة» ولا حجة فى 
حديث أم عطية ؛ لأن ذلك كان فعل أم عطية» وليس فى الحديث أن النبي ية علم ذلك . 

م الْمُخرِم يُكَفَّنُ ٠‏ كما يكَمَّنُ الْحَلالَ عِنْدَنَا آي : يُمَطَى رَأْسْهُ وَوَجْهُهُ وَبْطَيَْبْ 9 . 


. فى المخطوط : «المشى». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط. - 

ء)۲٤۳‎ /١( المبسوط (۲/ 2017 تحفة الفقهاء‎ 42577 /١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )٤( 
.)١187 /١( البناية (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸) مجمع الأنهر‎ »)١١7/5( الهداية مع فتح القدير‎ 

(5) مذهب الشافعية» قال في مختصر المزني : ا ا ا ا 
يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها». انظر: مختصر المزني ص (۳۷)ء الأم /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ حلية 
العلماء (۲/ ١۲۸)ء‏ المهذب (١/۱۲۹)ء‏ المجموع شرح المهذب (184/0). 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ٤٠٦ /١(‏ 2507 الحجة (۱/ 701 - 37017), المبسوط (۲/ 
.(or cof‏ 1 


وقال الشافعي: لا يُخَمرُ راس ولا يقرب منه طيبٌ”"' واحتّحٌ بما رَوَى ابن عباس سیل , 
عَنْ مُخرم وَقَصَتْ بو ناته اند عُنْقُهُ فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ يِمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَفَنُوهُ في لَوْبِهِ وَلانْحَمُرُوا 
رَأْسَهُ فَإِنُ ينع يَوْم الْقيامَة مَهَ مُلَبَّا» ” “ وفي رواية قال : ولا تَقْرَبُوا مِنْهُ طِيبًا» . 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن عَطاءِ عن ابن عبّاس عن النّبيّ له أنه قَالَ فِي الْمُحْرم يَمُوتُ : 
١«خَمْرُوهُمْ‏ ولا تُشَبْه تُسَبّهُوهُمْ بِالَْهُودِه . 1 

وروي عن علي أنّه قال [في المُخرم: إذا مات انقَطعَ إحرامُهء ولأنْ التبي ب 
قال  ]:‏ (إذَّا مَاتَ (ابْنْ آدَمَ) e‏ وَلَد صَالِح يَذْعُو لَه وَصَدَقَةٌ 
جَارِيَة؛ وَعِلْمْ عَلْمَهُ الئاس يَنْتَفِعُونَ بوه" “ والإحرامٌ ليس من هذه الثَّلاثةِ . 

وما رُوِيَ مُعارض» بما رَوَيْنا في المُحْرِمٍ e‏ 
العمل مُنْقَطِعٌّ على أن ذلك الحديت محمول على مُحْرِمٍ خاصٌ جعله اللي يل مخضو 
به بدليل ما رَوَيْنَاء والله أعلم . 


فصل [في بيان من يجب عليه الكفن] 


واا بان ف ينث عليه الك فهرق: كفن المت فى سال إن كان له هال »يكت جن 
جميع ماله قبل الدَّيْنِ والوّصيّةٍ والميراثِ؛ لأنّ هذا من أصول حَوائج المّتِ فصار كتَمَقَته 


)١(‏ مذهب الشافعية: قال في الأم ومختصر المزني: إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولا يستعمل الطيب في 
غسله وبدنه وكفنه ولا يخمر رأسه . قال النووي في المجموع : إذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبه وأخذ 
شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل . انظر : الأم (۱/ ۰۲۹۹ ۲۷۰)ء مختصر المزني ص (١۳)ء‏ 
المهذب »)١71/١(‏ حلية العلماء (۲/ 584)» المجموع شرح المهذب (5//ا١٠7‏ - .)5١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب : الكفن في ثوبين» برقم :»)١176(‏ ومسلمء كتاب: الحج» 
باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم »)١1١5(‏ وأبو داود» برقم (۳۲۳۸)» والترمذي» برقم »)40١(‏ 
والنسائي» برقم .)١905(‏ وابن ماجه» برقم (085), 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «المرء). 

(0) أخرجه مسلم» كتاب: الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء برقم »)١١۳١(‏ وأبو 
داود» برقم (۲۸۸۰)» والترمذي» برقم فضت ةة والنسائي» برقم (2)9561 وابن الجارود في «المنتقى» 
(ص )١١‏ برقم (۳۷۰)» وابن خزيمة /٤(‏ ۱۲۲) برقم »)۲٤۹٤(‏ وابن حبان (1/ 1857) برقم (7015)) 
والبيهقي (708/57) برقم »)١1415(‏ البخاري في «الأدب المفرد» (ص ۲۸)» برقم (۳۸)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


< سس ہر 
في حال حَياتّه» وإ لم يكن له مال فَكَمَنُه على مَنْ تجبٌُ عليه ننه » كما تَلْرَمه سوه في 
حال حياته إلا المرأة فإنّه لا يجبٌ كمَنُها على زَوْجها عندَ محمَّدٍ؛ لأ الرَوْجية انقطَعَّث 
بالموتِ فصار كالأجتبيّ» وعن أبي يوسفٌ يجب عليه كمَنُهاء كما تجبٌ عليه كِسوَثُها 
3 ۱ ب] فى حال حیاتها . 

ولا يجبٌ على المرأةٍ كمَّنُ زَوْجها بالإجماع» كما لا يجبُ عليها كسوته في حال 
الحياق» وإ لم يكن له مال ولامَنْ يُنْفِنُ عليه فكَمَئُه في بيت المالٍ كتَفَقَيِهِ في حال 
حَياتِه ”'2؛ لأنّه أَعِدَ لحوائج المسلمينَ» وَعلى هذا إذا بش الميِّتُ وهو طريٌ لم يتفسّخ 
بعد ُن انيا من جميع الالء ؛ لأنّ حاجّتّه إلى الكمَّن في المرَةٍ الثاني كحاجَيِه إليه في 
المرّةٍ الأولى» فإن قم المالٌ فهو على الوارث دود الغرّماء وأصحاب الوّصايا؛ لأنْ 
بالقسم انقطعَ - ج E ys‏ 
إلا الات ع ل 
0 

م إذا مدن اليك حمل على الجنازة . 

فصل [في حمل الجنازة] 

والكلامٌُ في حَمْلِهِ على الجنازة في مواضع : 

في بيانٍ كمّيّةِ مَنْ يحمل الجنازةء وكيفيّةٍ حَمْلِها وتشييوها ووَضْعِها وما يَتّصِلٌ بذلك 
مِمّا يسن وما يكرّه. 

اما بيانُ كميّة مَنْ يحمل الجنازة وكيفيّةٍ حَفْلِها ”" 

فالسَئَة و في حَمْلٍ الجنازة أن يحولًها أربعة تَقَرِ من جوانرها الأربع عندّنا” . 

وقال الشافعي: السّنَةُ حَمْلُها بين العمودَيْنِ وهو أن يحمِلّها رجلانٍ يتقّدّمُ أحدُهما فيضم 
٠‏ () في المخطوط : «الحياة». (۲) في المخطوط : «بالقسمة». 
(۳) في المخطوط : «الحمل» . 


(4) انظر في مذهب الحنفية : رد المحتار (۲/ ›»)۲۳١‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 2)984 البناية مع الهداية 
(۳/ ١۲۸)ء‏ الهداية (74/1). 


ٍ- 
و 
ا 


remay سح‎ 779 


جانِبّي الجنازة على كَتِقَيْه ويتأخرُ الآخَرُ فِيَفْعَلَ مثلَ ذلك" وهذا التَوْعٌ من الحمْلٍ 
مكروةٌ» [وكذا] 7" ذكره الحسَنٌ بن زيادٍ في المُجَرَّدٍ. 
واحتّجٌ الشافعيُ بما روي أَنَّ الي كل حَمَلَ جِتَارَةَ سَعْد بْنِ مُعَاذِبَيْنَ الْعَمُودَيْن”” . 


42 دخ ۾ 


(ولَمًا): ماروي عن عبد الله بن مسعو أنه قال : السنّة تحمل الجكارة من جَوَائيهَا لأر 
ا ا 
الٽاس شتَهَرَ بهذه الصّفَةٍ وهو آمَنُ من سُقوطٍ الجنازة وأ على الخال المتدارلين ي 
کس تبي شل لچانو یکیل ای ود بنك واتار دلو على اقفر 
على الذابَةِ . وأما الحديثٌ فتَأوِيلُه أنه كان لضيق المكانٍ أو لعَوّزِ الحامِلينَ . 


ومَنْ أراد إكمال السَّنّةَ ذ في حمل الجنازة ينبغي له أن يحمِلّها من الجوازب الأربع لما رَوَيْنا 


عن ابن عمر رضي الله عنهما ال ا ا اد 
الجنازة على يمينه» ثم مُوَّخَرَها على يميه ينه ثم م مُقَدّمَها على يساره؛ ثم مُؤّخَرّها على يساره» 
كاي ا ق للج ا E‏ 


)١(‏ مذهب الشافعية في حمل الجنازة : كيفيتان : إحداهما: أن يكون الحمل بين العمودين وهو أن يتقدم 
رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كتفه ويحمل مؤخر 
النعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحد فإنه لا 
يرى موضع قدميه فإن لم يستقل المقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدًا 
منهما على عاتقه فتكون الجنازة محمولة على خمسة. الكيفية الثانية: التربيع وهو أن يتقدم رجلان فيضع 
أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وكذلك يحمل العمودين 
من آخرهما رجلان. والصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية أن الكيفية الأولى أفضل . انظر: روضة 
الطالبين (؟/ .)١٠١ - ١١5‏ المجموع (5/ ۲۳۲ - ۲۳۳)» مغني المحتاج .)۳٤١ - 79/١1(‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ )٤١١‏ قال: أخبرنا محمد بن عمرء عن إبراهيم بن 
إسماعيل ب بن أبي حبيبة» عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول الله ا مل جنازة سعد بن معاذ من بيته 
بس بين العمودين حتى خرج به من الدار . قلت : وسنده شديد الضعف» محمد بن عمرء كذاب, وهو الواقدي» 
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» قال الذهبي في «المنتقى في سرد الكنى؟ (۱/ ۷۹) برقم :)۳۲٤١(‏ «واو . 
وثالثة الأثافي الشيوخ المجهولون. وأورده الذهبي في «السير» )۲۹١ /١(‏ وقال: «ولم يصح». 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» برقم .)١78(‏ ومسلمء 
كتاب : الطهارة» باب : التيمن فى الطهور وغيره» برقم (2)554 وأبو داود» برقم 1٠ ٠(‏ والترمذي» 
برقم )۸(“ والنسائي» برقم »)٤۲۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وإذا حَمَلَ هكذا حَصَدَّتٍ البداية ”'' بيمينٍ الحاملٍ ويمينٍ الميِّتِ» وإِنّما بَدَأنا بالأيمَنِ 
المُقَدّمِ دود المُوَّحَرِ؛ٍ لأنّ المُقَدّمَ أوَلُ الجنازة» والبداية بِالشّيءٍ إِنّما تكونُ من أوَلِه ثم 
يَضَعُ مُوَّخَرَّها الأيمَنَ على يمينه؛ لأنّه لو وضّعَ مُقَدَمَها الأيسَرَ على يساره لاحتاجٌ إلى 
المشي أمامّهاء والمشي خَلْمَها أفضل ؛ ولأنّه لو فعل ذلك أو وضع مُوَخَرَها الأيسَّرَ على 
يساره لَقَدَّمَ الأيسَرَ على الأيمّنء ثم يَضَعٌ مُقَدَّمّها الأيسَرَ على يساره؛ لأنّه لو فعل 
كذلك ‏ يقَمُ الفراغ خَلْفَ الجنازة فيمشي خَلْمَهاء وهو أفضل» (كذلك كان الحمل» 
ولكمال) 7" الشتق كما وصفنا من الثاتيب». 

وينبغي أن يحملَ من كل جانِبٍ عَشْرَ خطواتٍ لما روي في الحديثٍ: ١مَنْ‏ حَمَل جِتَارَة 
بين خُطوة فرت أَربعِين كيو( . 

وأمّا جنازةٌ الصَّبيّ فالأفضلٌ أن يحوِلّها الرّجالٌ ويُكْرَه أن توضّمٌ جنار على دابَّة؛ لأنّ 
لق عر لح داز 6 رودا نولي اند ذا زعا جلرن ١‏ ارما كرا 
والاحترام في الحمْلٍ على الأيدي» فأمًا الحمْل على الدَابَةِ فإهانةٌ له؛ لأته يُشبه حَمْل 
الأمتعةء وإهانة المُحَْرَمٍ مكروةٌ» وك أن يان سد aE‏ كود 
الحامِلٌ له راكبًا؛ لأنّ معنى الكرامة حاصل . 

وعن أبي حنيفة في الرّضيع والفطيم لا باس بأنْ يحمله في طبتي يتداولوتّه والله أعلمُ . 

والإسراعٌ بالجنازة أفضل من الإبطاء [بها] ”” لما رُوِيّ عن النّبيّ يل أنه قال: «عَجُلُوا 
ِمَوْنَاكُمْ فَِنْ َك خَيرًا قَدَمْتُمُوهُ لَه وَإِنْ يَكُ شَرًا لْقَيثُمُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»”'"2. وفي رواية «قَبْعْدَا 
e‏ 

لَه قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله تكله ء عَنِ الْمَشْي بِالْجِتَارَة قَقَالَ : «مَادُونَ الْحَبَّب)؛ ولأنّ 

)١(‏ في المخطوط : «البداءة» . (۲) في المخطوط : «هكذا». 
() في المخطوط : «لذلك كان كمال». 
(5) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)٠١٤/۲(‏ وابن عدي في «الکامل» .)5١7 /٥(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (44/5 - ٠٠١‏ برقم .)06947١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۸۹۸) برقم (۹4۹٤۱)ء‏ 
> هن حديث أنس بن مالك . وفيه: علي بن أبي سارة» قال ابن حبان: «يروي عن ثابت البناني» روى عنه 
موسى بن إسماعيل والبصريونء كان ممن يروي عن ثابت ما لا يشبه حديث ثابت حتى غلب على روايته 


المناكير التي يروا عن المشاهيرء فاستحق الترك». وقال الألباني في «الضعيفة» برقم :)١89١(‏ «منكرا. 
(6) زيادة من المخطوط . (7) سبق تخريجه. 


ay yo 
. الخبّبَ يُوَدّي إلى (الإضرار بمُشَيّعي) ” الجنازةء وَيُقَدَّمُ الرَأسُ في حال حَمْل الجنازة؛‎ 
ا ار دهان ف ار و ی الكرامة فى ا وا ا‎ 

وَأمًا كيفية التشييع فالمشئ خَلْفَ الجنازة أفضلٌ عندنا”" . ۰ 

وقال الشافعي: لمشي أمامّها أفضلٌ9” . 

واحتّج بما رَوَى الزُهْريُ عن سالِم عن عبدٍ الله بن عمر أ [۱/ ]1١ ١ ٤‏ لني ل راب 
بكر وَعْمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ مام الجا رَو وهذا حكايةٌ عادةٍ وكانث عادُهم اختيارٌ الأفضل ؛ 
ولأنهم شمَعاءُ المِّتِء والشَفيع أبَدَا يتقّدّمُ؛ لأنّه 2 أحوّط للصَّلاةٍ لما فيه من التَحَوّزْ عن 
احمالٍ الفوتٍ ٠"‏ 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن ابن مسعود موقوفًا عليه» ومرفوعًا إلى رسولٍ الله يله أنه قال : 
«الْجِتَارَُ ممْبُوعَةَ وَلَيِسَثْ بِتَابِعَةِ لَيِسَ مَعَهَا مَن تَقَدّمَهَاه!" . 

وروي عنه آنه عليه السلام كَانَ يَمْشِي خَلْفَ جِبَارَةِ سّعْدٍ بن مُعَاذْه ورَوَى معمرٌ عن 
طوس عن أبيه قال : ما مَشَى رَسُولُ الله حَتَّى مَاتَ إلا خَلْفَ الْجِتَارَة . 

وعن ابن مسعود فضل المشي خَلْفَ الجنازة على المشي أمامّها كمَضْلٍ المكتوبة على 
التافلة؛ ولأنَ المشيّ خَلْمها أة فحت إلى ا ؛ لأنه يُعاينُ الجنازة فيتّمِظُ فكان أفضل› 
والمرويٰ عن التَّبِيّ َة لبيانٍ الجواز وتسهيل الأمر على التاس عند الازوحام» وهو تأويل 
م ا م ال ا قال: 

با أنا امش مع عَلِيٌّ خَلْفَ الجنازة وأبو بكر وعمرٌ يمشيانٍ أمامّها فمُلْتُ : لعليٌ ما بال 


. «إضرار مشيعى)‎ TET 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: معاني الآثار :٤۷۹/۱(‏ ١۸٤)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ 544)» المبسوط (؟/ 
7 تحفة الفقهاء /١(‏ 5515)» الهداية /١(‏ 5 77)., مختصر اختلاف الفقهاء .)5١4/1١(‏ 

(۳) ومذهب الشافعية: المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها. انظر: المجموع (079/6؟)2 
الروضة (۲/ .)٠٠١‏ مغني المحتاج 4071٠ /١(‏ مختصر المزني ص (7”) . 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» برقم (۷۹٠۳)ء‏ والترمذي» برقم 
230٠٠١0‏ والنسائي» برقم 4)١944(‏ وابن ماجهء برقم (۸۲٤۱)ء»‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود . 

(5) فى المخطوط : «ولأنه» . () في المخطوط: «الفوات» . 

(۷) تقدم تخريجه. (۸) في المخطوط : «أبي أبزى». 

(9) في المخطوط : «بينما 


أبي بكرٍ وعمرٌ يمشيانٍ آمام الجنازة فقال : إنهما يَعلَّمانِ أن المشيّ حَلْمّها أفضل من المشي 
أمامّها [إلاّ أتهما يُسَلانَ على التاس» ومعناه أن النّاسَ يتحَرّزونَ عن المشي أمامها] ^ 
تَعظيمًا لها » فلو اختارٌ المشيّ خَلْفَ الجنازة لَضاق الطريقٌ على مُشَيّعيها . 

وامًا قونه: : «إِنّ الام شُفَّعاءُ الميّتِ» فينبغي أن يتقدَّموا فيُشْكِلٌ هذا بحالة الصَّلاةَء فإنْ 
حالةً الصَّلاةٍ حالة الشّفاعةٍ ومع ذلك لا يتقَّدَّمونَ الميّتَّ يت بل المت قُدَامُهم» وقوله : «هذا 
أحوَّطٌ للصَّلاة قلنا: عندّنا إِنّما يكونُ المشيٌ خَلْمّها أفضل إذا كان بقرب منها بحيث 
يُشَاهِدُهاء وفي مثل هذا لا تفوت الصَّلاة . ّ 

ولو مَشَى قُدَّامَها كان واسعًا؛ لأنّ التّبيّ ية وأبا بكر وعمرّ رضي الله عنهما فعَلوا ذلك 
في الجَُمْلةِ على ما ذكرنا غير أنه له يكره أن تدم الكل عليها؛ لأ فيه إبطال مغبوعية الجنازة 
من كَل وجو. وَلا بَأسَ بالرَكوب إلى صلاة الجنازة والمشيٌ أفضل ؛ لأنّه أقرّبُ إلى 


الخشوع › وأليَقٌ بالشفاعة . 
ويُكْرّه : للرّاكب أن يتقَدّم الجنازة؛ لأنّ ذلك لا يخلو عن الضّرّرٍ بالٽاس . 
ولا تُنْبَعُ الجنازةٌ بنار إلى قبره يعني : الإجمارَ في قبره لما رٌ وي ان اللي كا َرَج في 


ا انر ی ا تناح م عَلَيْهَا وَطْرَدهًَا خَتَّى تَوَارَتْ ت پالاگام . 

وروي عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنه قال : «لا تحولوا مّعي مِجْمرًا»”" ؛ ولأنّها آله 
العذاب فلا تُتبَعُ معه تفاؤلاً . 

قال إبراهيم التَخَّعي: أكره أن يکود آخِرٌ زاده من الذَّنْيا نارًا؛ ولأنَ هذا فعل أهل الكتاب 
نك لقف ی ی ی كو بقع انسار ن تنه ران ا كان 
للصَّلاةٍ عليها فلا يرجمٌ قبل حُصُولٍ المقصُودء وَلا ينبغي للنّساء أن يخرجْنَ في الجنازة؛ 
لأنْ التّبيّ يكل نَاهّنَ عن ذلك وقال : «انْصَرِفْنَ مَأَزْوَوَات قي مارات ° 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ»ء كتاب: الجنائزء باب: النهي أن تتبع الجنازة بنار» برقم (17). 

(”) أخرجه ابن ماجهء كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائزء برقم »)2١917/8(‏ والبيهقي 
(/ ۷۷) برقم (5497)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص ۲۷۷) برقم (۳۱۱)» وابن 

الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ ۲ ل يا وابن حبان في «الثقات» (789/5. ۲۹۰)» من 

حديث علي ب بن آي طالب . وضعفه الألباني ذ في (ضعيف ابن ماجه» . 


وَلا ينبغي لأحدٍ أن يفوم لازو إذا ا بها تن تدئه إلا أذ يريد اعا 0 

ولک ه التَوْحٌ والصياح في الجنازة ومنزِلٍ الميِّتِ لما روي عن التبيّ يله أنه نَهَى عَنِ 
الصّوْتَيْنِ N‏ انق ول O‏ 

اا اكاك فلا باس به (لما روي عن) ”" التبيّ يله [أَنهُ] *" بَكى عَلَى ابْنِهِ إيْرَاهِيمَ 
وَقَالَ: «الْعَيْنُ نَذْمَعُ وَالْقَلْبُ بَحْشَعْ وَلَآَنَقُولَ مَايْسْخِطُ الرْبٌ وَإِنَا عَلَيِكَ يا إِبْرَاهِيمُ 
لَمخرُونُونَ 9 

ا ل بأن يَتْبَعَ الجنازة 
معها ولا يمَنِعٌ لأجلها ؛ لأ ابع الجنازة سنه فلا تُْرَكُ بيذُعةٍ من غيره . 

ول الصمت إذا انبح الجنازة . 

ويُكْرَه رَفْعُ الضّوتٍ بالدكْرِ لما رُوِيَ عن قَيْسٍ بن عُبادة أنه قال: كان أصحابُ 
رسول الله كل يَكرّهونَ رَفْعَ الضَّوتِ عند ثلاثةٍ : عند القتالِء وعند الجنازةء والذّكْر؛ 
ولأنه تَشَبَهُ بأهلٍ الكتاب فكان مكرومًا . 

وك ه لمُتّبعي الجنازة أن يقعُدوا قبل وضع الجنازة؛ لأنهم أتباع الجنازةء م 
يقعْدُ قبل قُعودٍ الأصل؛ ولأتهم إّما حضروا تعظيمًا للمَيّتِء وليس من التعظيم الجلوس 
قبل الوَضع» فأمّا بعد الوَضع فلا بَأسَ بذلك لما رُوِيّ عن عُبادةٌ بن الصَّامِتٍ رضي الله عنه 

عن التّبيّ ا كا لأَيَجْلِسٌ حََّى يُوضَعٌ الْمَيّتُ فِي اللَّحْدِء وَكَانَ قَائِمَا مَعَ أَضْحَابه و عَلَى 


»)٠٠٠١( أخرجه الترمذي» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت» برقم‎ )١( 
برقم (185): والبيهقي (4/ 54) برقم 014403 وابن أي شيية (۲/ 1د - 57) برقم‎ )٤۳/( والحاكم‎ 
»)٠٠١١١( برقم‎ )١٠١ -۲۱٤/۳( والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ ۲۹۳). والبزار‎ .»)21( 
المتتخب من مسنده)؛ وابن حبان في «المجروحين»‎ ٠٠١5( وعبد بن حميد في امسنده» (ص ۳۰۹) برقم‎ 
وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۳۸)ء من حديث جابر بن عبد الله والحديث حسنه‎ . (Y1 60/۲) 
. الترمذي‎ 

(۲) في المخطوط : «لأن؟. (۳) ليست فى المخطوط . 

)٤(‏ في المخطوط : المحزون». 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: قول النبي ب : إلا بك لمحزونون» برقم (41؟1١)»‏ 
ومسلمء كتاب : الفضائل › باب : رحته کا الصبيان والعيال» برقم اك إضفةة وأبو داود» برقم 
«(TID‏ مز ا اند يق عالق 


حر 2 كتاب الصلاق ___ > aD‏ 
رس قَبْرٍ فَقَالَ يَهُودِيٌ: هَكَذًَا تَفْعَلُ ” بِمَوْنَانَا فَجَلَّسَ كله وَقَالَ لِأَضْحَابه: 
«خالفو ف" 

وَأمّا كيفيّةٌ الوَضع فنقول : إنها توضَمٌ عَرْضًا للقِبّلةٍ هكذا تور ته الاس واللَّه أعلمُ . 

ثم إذا وْضِعَتٍ الجنازةٌ يُصلى عليها . 

فصل [في بيان صلاة الجنازة] 

والكلام في صلاةٍ الجنازة في مواضع في بيان أنّها فريضة . 

وفي بيانِ كيفيّة فرضيّتها . 

وفي بيانٍ مَنْ يُصلَى عليه . 

وفي بِيانٍ كيفيّةِ الصلاة . 

وفي بيانٍ ما نَصِحٌ به الصّلاةٌ وما يُفْسِدُّها * وما[١/ ١94‏ ب] يُكرّه. 

وفي بيان مَنْ له ولايةٌ الصّلاة . 

الاؤ» فاتلیل حلى رض تھا ماري عن الي له قال: اصلوا على كل يزاجي 

وروي عنه اة أنه قال : ميم عَلَى لملم سِتْ حُقُوقٍ» 9 وذكر من جُمْلَتِها أنه 
بُصَلَّى اعَلَى) َتارَيه وكَلِمةُ على للإيجاب وكذا ماب ابي ب وأصحابه رضي الله 
عنهم والأمَة من لذن رسول الله يك إلى يوينا هذا عليها . 

دليلٌ الفرضيّة ضيةٍ والإجماعٌ مُنَْقدُ على فرضينها أيضًا إلاً آنه فرضٌ كفاية إذا قام به البعض 
يسقّطٌ عن الباقينَ ؛ لأنّ ما هو الفرض» وهو قضاءٌ حى المِّتِ يحصّلّ بالبعض» ولا يُمْكِنُ 
إيجابُها على كُلَّ واحِدٍ من آحاد الاس فصار بمنزلةٍ الجهادٍء لكنْ لا يسَعٌ الاجتماع على 
تركها كالجهاد» والله أعلم . 


)١(‏ في المخطوط : «القبرا. (۲) في المخطوط : : انصنع. 


افرش أخرجة 3 > كتاب: 000 باب : : نسح القيام للجنازةء برقم (411( وأبو داود» برقم 


ره ا (9) انظر «شرح سنن ابن ماجه» (1/ .)11١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه . 


a»‏ 2 اياك و 


فصل [في بیان من يصلى عليه] 

م ا ا 
كبيرًاء ذَكَرًا كان» أ أنتى» را كان» أ عبد إلاالبغاةومطعَ الطريق» ومن بعشل حاليهم 
لقول النّبيّ يلا : اصَلُوا عَلَى كل بر وَقَاجِرٍ؛ 7" وقولّه: الِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمٍ ِت 
خقوق» ". 

وذكر من جْمْلتِها أن يُصلّى على ناته من غيرٍ فصل إلا ما حص بدليلٍ ؛ [والبخاءٌ ومَنْ 
بمثل حالهم مخصّوصٌونَ لما ذكرنا] " . رلا مُصلَى على مَنْ ولد مينَّاء وقد ذکرناء في 
باب الغُسلٍ» إن مات في حال ولادَّهء فإِنْ كان خرج أكثره صُلّيَ عليه وإنْ كان اقل لم 
يُصل عليه اعقبارًا للأعْلّبٍء وإِنْ كان خرج نصفه لم يذكر في الكتاب . 

ويجبٌ أن يكونَ هذا على قياس ما ذكرنا من الصَّلاءٍَ على نصفي الميّتِء ولا يُصلَى 
على بعض الإنسانٍ حقى يوججدَ الأكثرُ منه عندّنا؛ لأنا لو صِلَيْنا على هذا البعض يِلرّمُنا 
الصَّلاةٌ ة على الباقي إذا وجَذناه فيْوّدَي إلى التكرارٍ» وأنّه ليس بمشروع عندّنا بخلافٍ 
الأكثر؛ لأنّه إذا صُلْيّ عليه لم صل على الباقي إذا ود وقد ذكرناه في باب المُسلٍ ؛ 
وذكرنا اختلاف رواية الكزخيّ والطحاويٌ في الصف المقطوع . 

وليُصلى على ميت لمر واجدة لا بجماعة ولا وُخدانا عنتنا ليكو الذي 
صِلَوًا عليها أجانْبَ بغيرٍ مر الأولياى» ثم حضر الول فحيئَئذٍ له أن يُعيدَها" . 

وقال الشافعي: يجو لمَنْ لم يُصَلَ أن يُصَلَيَ”* . 

واحنّجٌ بما روي أن التبي يه صَلَّى عَلَى النّجَاشِيَ ”2 ولا شَكَ أنّه كان صلّى عليه 


(9(0) سبق خرعه: ERATE‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)57١/١(‏ المبسوط (۲/ 1۷)ء تحفة الفقهاء /١(‏ ؟50). 
(5) مذهب الشافعية : أنه تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه . وأما من صل مرة لا تستحب له إعادتها؛ لأنها 
تكون تطوعًا ولا تطوع لها. انظر: حلية العلماء (۲/ ۰۲۹۷ 598)» فتح العزيز (0/ 2191 155). 
(1) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب : من صف صفين ا .ل برقم (۱۳۱۷)» 
ومسلمء > كتاب: الجنائز» باب : : في التكبير على الجنازة برقم ١م‏ )ل والترمذي› برقم 560 
والنسائي» برقم (1915)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


>. 


وروي أنه لله م مر بقَبْر جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ َقِيلَ: د قر فُلانَةَ قَقَالَ : «قلا آدَنئْمُونِي بالصّلاةٍ ة عَلَيهَا) 
فقيل : إِنَهَا دُفِتَتْ لَيْلا فَخَشِيئًا عَلَيِكَ هَوَامٌ لض قَفَالَ له : «إذَا مَاتَ إِنْسَانٌ فَآذْنُونِي فَإِنَ 
صَلاتِي عَلَيه yT‏ . وكذا الصحابةٌ رضي 
الله عنهم صلًَا على الآبيّ ل جماعة بعد جماعة؛ ولاتها عا ولا بَأسّ بتكرار التُعاد؛ 
ولأ حَيَّ الميّتِ وإنْ فضي فكل مسلم في الصَّلاة حَقَ ؛ ل" ينات تدذلك وعسن 
أن يُغْفْر له ب بركةٍ هذا الميّتِ كرامةً له» ولم يُقضّ هذا الحقُ في حى كَل شخص فكان له أنْ 
يقضي حََه. 
ال لي ا ل م 
ل“ وهذا صل في الباب وروي أن ابنَ عباس وابنَ عمرٌ رضي الله تعالى عنهم فاتثهما 
صلاةٌ © على جنازةٍ فلَمّا حَضّرا ما زادا على الاستِغْفارٍ له . 

وروي عن عبد الله بن سَّلامِ أنه فاته الصّلاة على جنازة عمرٌ رضي الله عنه فلَمّا حضر 
قال : إِنْ سبقتّموني بالصَّلاةٍ عليه فلا تسبقوني بالدّعاء له . 

لكلل ليه E‏ رث ترك الصَّلاٍ على رسول الله ية وعلى الخلفاء ء الرّاشدينَ 
وار الل هنهم :ولو از ا ا عليهم خصّوصًا على 
رسول اللّه لاز ؛ لاله في قبره كما وُضِعَ إن لُحومٌ الأنبياء حرام على الأرض» به ورد 
ا ا امتهم دلبل على قم جرا ؛ ولأ الفرض قد سَقَطَ 
بالفعلٍ مرّةٌ واجدةً ؛ لكوَيْها فرض كفا و 00 
وإِذًا سَقَطْ الفرض» فلو صلی ثانيًا كان تَفُلاُ . وَالتَتَفُلُ بصلاةٍ TT‏ 
ع فيلى فيه رة لا يُصلي ايا وهذا بخلافي ما إذا تقد غير اولي فصلى أن للولي أن ن يُصلَيَ 
عليه ؛ لأنه إذا لم يُجز الأول تَبَينَ أن الأول لم يَقَع فرضًا ؛ لان حَقَّ التَقَدُمِ كان له» » فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» برقم 


(EEN) --‏ ومسلم› كتاب : الجنائز» باب : الصلاة على القبر» برقم ›)40٦(‏ وأبو داود» برقم لبور 


وابن ماجه» برقم »)۱٥۲۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) في المخطوط : «هو أن». (۳) ليست في المخطوط . 
(5) لم أقف على من خرجه. (5) في المخطوط : «الصلاة». 


TSE CD 


تقَدَمّ غيرُه بغير إذنِه كان له أنْ يستَوْفيَ حَمّه في التقَدم فيَقَعُ الأول فرضاء فهو الفرقٌ» 
والتبيٌ ية إتما أعاد؛ لأنْ ولاية الصَّلاةِ كانث له > فان كان أولى الأولياءٍ قال الله تعالى : 
الي أو يالوم من نة [الاحزاب ]٠:‏ . 

ووی عنه يك أنه قال: الأ يِصَلَّي عَلَى مَوْنَاكُمْ غَيرِي ما دْنْتْ [۱/ 1٠٠١‏ بَهِنَ 
أَظهْرِكُنْ”'' فلم يسقّط الفرض بأداء غيره» وهذا هو اويل فعلٍ الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم فإنَ الوّلاية كانث لأبي بكر ؛ لأه هو الخليفة لآ آنا ان سيرية الأمور 
ما ل ص سس سات ااه تر 

عليه واللهُ أعلَمُ . 

وأمّا حديثُ التجاشيّ فيُحْمَمَل أنه ذُعاء ؛ لأنّ الصَّلاة تُذْكَرُ ويّرادُ بها الذعاء ويُحْيَمَلُ 
أنه خض ه ذلك وان قوله : إن لكل واحِدٍ من الاس حَقًا في الصّلاةٍ عليه» قلنا: َعَم لكنْ 
ا ر ل يهاه وعد الجوابٌ عن قوله: 
«إنّها دّعاءٌ واستِعْفارٌ»؛ لأنّ التتَفُلَ بالدغاء والاستشفار ر مشروعء وبالصَّلاةٍ على الجنازة غيرٌ 
مشروع . 

ل هذا قال اصحابّنا: لا يُصلَّى على مَيِّتِ غائب”» وقال الشّافعيُ : يُصلَّى علي“ 
انتدلالاً بصا التي ول على التجاكي وهو غات ولا حك له فيه لما ينا على أنه روي 
أن الأرضٌ طوِيّتْ له ولا يوجَدُ مشل ذلك في حَقٌّ غيره» ثم ما ذكره غيرٌ سَّديِدٍ؛ لأنّ 
الميّتَ إن كان في جانبٍ المشرق فإنٍ استقيّل الله في الصلاةٍ عليه كان الميّتُ حَلَْمَهء ون 
استَقبَلَ المت كان مض لغير القبلة ول ذلك لا يجوة : 

ولا يُصلَى على صَبِيّ وهو على الدب وعلى أيدي الرّجالٍ حتّى يوضع ؛ لأ الميّتّ 
بمنزلةٍ الإمام لهم» فلا يجوز أن يكونَ محمولاً وهم على الأرض . 

رلا يُصلَى على لبقاو وفطاع الطريق عفنا : 

)١(‏ لم أقف على تخريجهء والله أعلم. 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ 1۷)ء مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر .)۱۸١ /١(‏ 
(؟) مذهب الشافعيةء قال في الأم: لا بأس أن يصلى على الميت بالنية فقد فعل ذلك رسول الله كا 


بالنجاشيء صل عليه بالنية؟ . انظر: الأم »)711/١(‏ المهذب »)١75/1١(‏ حلية العلماء (؟594/5؟). 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (۲/ .)7١١‏ 


سے صم سے 


وقال الشافعي: يُصلّى عليهم ؛ لاهم مسلمون”'' قال الله تعالى : #وإن طأيعََانِ مِن الْمَؤْمِيقَ 
هسلا . .  .‏ الآية [الحجرات :4] فدخلوا تحت قول التبي يكل : ١صَلُوا‏ عَلَى كل بَرْوَفَاجِرٍ) 0 

EL‏ لقن يي قزر لس قكا1 
هم؟ فقال : لا ولكنْ هم إخوانّنا بَعَوَا عليناء أشارَ إلى [أن] ”" ترك العْسِلٍ والصَّلاةَ عليهم 
إهانةٌ لهم ليكونّ رَجْرًا لغيرهم» وكان ذلك بمحضَّر من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم 
ينك عليه أحدٌ فيكونٌ إجماعًا وهو نَظيرُ المصْلوب ترك على حَشَّبَيهِ إهانة ورَّجْرًا لغيره كذا 
هذا. 

واكك يكم و الفنانتيك قر لا كسد العم لي ااه 1 جع الي 
الأرض بالفساد كالبُغاة فكانوا في استحقاق الإهانة مثلّهم» وبه تَبَيّنَ أن البُعْاةَ ومَنْ 
على 9 جد ورا نالحد Re‏ 

وای يك با ا وري عا 

وقال ابو يوسف؛ وكذلك مَنْ يُقْتَلُ على مَتاع يَأخُدّه والمُكائِرونَ في المِصرٍ بالسّلاح ؛ 
اليو رن في الأرض بالفساد فيُلْحَقَونٌ بالبُغاة والله أعلّم . 

فصل [في كيفية الصلاة على الجنازة] 

وأمّا بِيانُ كيفيّة الصَّلاةٍ على الجنازة فينبغي أن يقومً الإمامُ عند الصَّلاةٍ بجذاء الصَّدْرٍ من 
الرَجُلٍ والمرأة» ورَوَى الحسّنُ في كتاب ماعن ]يح انه قال في الرَجُل : «يقومْ 
بعلا وق وين العرال اء ذوعا وهو قول ابن اف انل 

وجه روايةٍ الحسّنٍ : أن في القيام بجذاء الوَسَطٍ تسوية بين الجانبَيْنِ في الحظ من 
الصَّلاوء إلا أن في المرأةٍ يقومٌ بجذاءِ صَّدْرِها ليكونّ أبِعَدَ عن عَوْرَتِها الغليظة» وجه ظاهرٍ 


/5( مذهب الشافعية: من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم . انظر المجموع‎ )١( 
. )٤۸١ /۲( الفقه الإسلامي وأدلته‎ 49 


۰ (۲) سبق تخريجه. (۳) زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط : «بمثل حالهم»‎ )٤( 
تبيين الحقائق‎ »)١17/7( فتح القدير‎ »)49١ ۰٤٩۰ /۱( انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار‎ )٥( 
.)56 /۲( المبسوط‎ )۲٤۲ /1( 


الأؤافة أذ أ هر o‏ مقر E‏ 
من العجيزة إلى الرَقَبةٍ فكان وسَطٌ البدنِ هو الصَّدُرُء والقيامٌ بجذاء الوَسَطِ أولى ليستّوي 
الجازبانِ في الحظ من الصَلاة؛ ولان القلْبَ معدِنُ العلم والجكمة N‏ 
أولى . ولا ص عن الشّافعي في كيفيّة القيام» وأصحابه يقولونٌ : [يقوم] "'' بڃِذاءِ رأس 
الرَجْلٍ وبحذاءِ عَجِرٍ المرأقه ويكونُ هذا مذهبٌ الشافعيّ با ا 
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عَلَى امْرَاً َفَوَقَفَ عِنْدَ عَجيرتها "و عَلَى جل فَقَام عند َه قي لَه 
الله كله يُصَنّي كَذَلِكَ ؟ قَالَ: َعَم . 

قالوا: ومذهبٌ الشافعيّ لا يُخَاِفٌ السَنْهَ ٠»‏ فيكونٌ هذا مذهبّه ون لم يُرْوَ عنه . ولكنًا 
تقول : هذا عارص ہما ری سَمْرة بن جُنْدْبٍ أن رسول الله صَلَى على آم وَل مائ 
في نِمَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهًاا' وهذا موافِقٌ لمذهبنا لما ذكرنا أنه يقومُ بجذاءِ صَدْرٍ كُلَّ واحِدٍ 
ييا مارو افد أو وول فتقولة يختمز اتهوقت دار الوط إلا انه 
مال في أحدٍ الموضِعَيْن يِن إلى الرّأس» وفي الآخَر إلى العجُز فظن الرّاوِي أنه فرق بين 
الأمرَيْنٍ . 

ثم يكم أربعَ تكبيراتٍ وكان ابنُ ابي ليلى يقول : حمس تكبيراتٍ وهو روايةٌ عن أبي 

وقد اختلفت الرُواياتُ في فعلٍ رسول الله 4ة فرُوِيَ عنه الخمس والسَبْعُ والنَّسِعٌء 
وأكثرُ من ذلك إلا أنّ آخِرَ فعله كان ربع تكبيراتٍ [۱/ ١6‏ ب] لما رُوِيَ عن عمر أله جمع 
الصحابة رضي الله عنهم حينَ اختلفوا في عَدَّدٍ التكبيراتِ وقال لهم : إّكم اختلفْتُم فَمَنْ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) مذهب الشافعية : : اختلف أصحاب الشافعي في الرجل فقال بعضهم : عند صدر الرجل وبعضهم عند 
رأسه. أما المرأة فيقف الإمام عند وسط المرأة. انظر: الحاوي (۳/ ۲۱۸)ء الروضة (۲/ ١١٠)ء‏ مغني 
المحتاج .)"٤۸/١(‏ 
(۴) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب : أين يقوم الإمام من الميت» برقم »)۳٠۹١(‏ والترمذي» برقم 
c(4)‏ وابن ماجه» برقم »)۱٤۹٤(‏ والبيهقي (5/ ۳۳) برقم (2)51/15 من حديث أنس . والحديث 
ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود». 
دق أخر جه البخاري» كتاب : الحيض » باب : الصلاة على النفساء وسنتهاء ٠‏ برقم )0(« ومسلم› 
كتاب : الجنائز» باب : أين يقوم الإمام من الميت للصلاة ة عليه برقم (9514), والترمذي› برقم ١560(‏ °( 
والنسائي في «السنن الكبرى» /١(‏ 547) برقم (5 1°( وابن ماجه» برقم 2)١597(‏ من حديث سمرة . 


حر کتاب الصلاق > CD‏ 


يَأتي بعدّكم يكونٌ اشد اختلانًا فانظروا آخِرَ صلا صلا ها رسول الله يك على جنازة 
فخذوا بذلك فَوّجَدَه صلى على امرأةٍ كبر عليها أربعًا قات موا على ذلك فكان هذا دليلاً 
على كون التكبيراتٍ في صلا الجنازة أربعًا؛ لأنهم أجمّعوا عليها حتّى قال عبد الله بن 
مسعوو حينَ سل عن تكبيراتٍ الجنازة: كَل ذلك قد كان» ولكي ريت الاس أجمّعوا 
على أربع تكبيرات» والإجماعٌ حُجَةٌ وكذا رؤا عن أله يك كذا كان يَمْمَل. 

سك شم الا كوه 1 
مخرّجٌ التناسخ حيث لم تحمل لي اران ة الأفعالَ المختليفة على التخيير فدَلَ أن ما تقّدُمَ 
ليت هتال سم ار لاي "١‏ ولا كل تة و قائمةٌ مام ركعةٍ وليس في 
المكتوباتٍ زيادةٌ على أربع ركعاتٍ .إلا أن ابن أن ليلق يفول : التكبيرة الأولى للافتتاح 
فينبغي أن يكونٌ بعدّها ارپ تكبيراتٍ» کل تكبيرة قائمةٌ مَقَام ركعةٍ . 

والرّافضةٌ رَعَمَتْ أن عَليَّا كان يُكَبّرُ على أهل بيتِه حمس تكبيراتٍ» وعلى سائر الاس 
ا وا اف ا فإنه ی اعا أنه كير على فاطمة أربعًا. ٠‏ 

ورُوِيَ أنّه صلّى على فاطمة أبو بكر وكََّرَ أربعًا. وعمرٌ صلّى على أبي بكر الصَّدّيقٍ 


وكبَّرَ أربعًا. 
فإذا كر الأولى أنتى على الله تعالى وهو أن يقولّ: سبحائك اللَّهُمّ ويِحَمْدِك. 
إلى آخره . 


وذكر الطحاويٌ أنّه لا استِفْتاحَ فيه ولكنّ التَقْلَ والعادةً أتهم يستفتٍحونَ بعد تكبيرة 
الافتتا > كما يستفتِحونَ في سائر الصلواتِ»› وإذا كبّرَ الّانية يَأتي بالصَّلاةٍ على النَبِيّ بلا 
وهي الصّلاةٌ المعروفة وهي أن يقول : اللَُّمَ صَلَّ على محمَّدٍ وعلى آل محمّدٍ إلى قوله : 
إِنَْكَ حَميدٌ مَجِيِدٌء وإذا كبر النَالئةَ يستَغْفِرونَ للمَيِّتِ ويَشْمَعونَ وهذا؛ لأنْ صلاةً الجنازة 


دُعاءٌ للمَيّتِ . 

والسَّةُ في الدّعاء أن يُقَدمَ الحمْدَء ثم الصّلاةَ على التي كله ثم الدّعاء بعد ذلك ليكوت 
أرجَى أن يجاب . 
)١(‏ في المخطوط : «تفعل؟ . (؟) في المخطوط : «صلاة». 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يثني». 


والدعاء أن يقول: «اللّهُهَ اغف حيّنا ومَيُّيناه إن كان يُحْسِنُهء ون لم يُحْسِئْهِ يذكرٌ 
ما يدعو به في التَسْهّدٍ «اللّهُحَ اغفِرْ للمُؤْمِنِينَ والمُؤيناتِ» ”إلى آخِرٍ هذا إذا كان بالا ٠‏ 
فما إذا كان صَّبيّا فاه يقول: «اللَّهٌُ اجعَلْه لَنا فرَطًا ودرا وشَفّعه فينا» ” كذا رُوِيَ عن 
أبي حنيفة وهو المرويٍ عن النّبيّ ل ثم يُكبرُ التكبيرة الرَابعة [و] ''كيُسَلُمُ تسليمَتيْن؛ لأنّه 
جاء أوانُ التَحَذّلِء وذلك بالسلام وهل يَرَْعُ صوتّه بالقسليم لم يتعَرْضُ له في ظاهرٍ 
الرُوايةِ . 

وذكر الحسَنْ بن زياد أنه لا يَرُْعٌ صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنْ رَفْمَ الصّوتٍ 
مشروعٌ للإعلام؛ ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم [في صلاةٍ الجنازة؛ لأنّه مشرومٌ] » 
عَقِبَ ”" القكبيرة الَابِعةٍ [لأنه مشروع عقيب التكبير] ”" بلا فصل ولكنّ العمل في 
رَماينا هذا يالف ما يقوله الحسَنٌ» وليس في ظاهر المذهب بعد التكبيرة الرابعةٍ دُعاءٌ 
سِوَّى السّلامء وقد اختارٌ بعضل مشايخنا ما يُحتَمُ به سائرُ الصَلواتٍ : اللَّهُحرَبّنا آنا في 
الدنْيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة حَسَنةً. . . إلَخْ 9 . فَإِنْ كبّر الإمامُ خمسًا لم يُتابعه المُقْتَّدي في 
الخامِسةًء وعند زفر يُتابعه . 

وجه قوله: أن هذا مُجْتَّهَدٌ فيه فيُتابعٌ المُقْتَدي إمامّه» كما في تكبيراتٍ العيدٍ. 

(ونّنا): أنَّ هذا عَمَلُ بالمنسوخ؛ لان ما زادَ على أربع تكبيراتٍ ثبت انتِساحُه بما رَوَيْنا 
فظهر حَطُؤٌه بيقن فيه فلا يَُابعُه في الخطّزء بخلاف تكبيراتٍ العيدَيْنِ ؛ لأنه لم يظهر خَطَوُ 
بيَقِينٍ حتّى لو ظهر لا يتابغه على ما ذكرنا في صلاة العيدَيْنِ . ثم اختلفتٍ الرّوايات عن أبي 
حنيفة أن المُقْتَديَ ماذا يهَل إذا لم يُتابعه في التكبيرة الرّائدة في رواية؟ قال يَنتَظِرُ الإمام 
حى يتابعه في التسليم ؛ لأنَ البقاء في حُرْمة الصَّلاةٍ ليس بِخَطْؤْ إِنّما الخطأ مُتابَعَتُه في 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: الدعاء للميت» برقم (۳۲۰۱)» وابن ماجهء برقم 
(م4ة5١4)1‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عن والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ ٩4)ء‏ برقم (۲۹۷۸7). 

(۳) أورده البخاري في صحيحه تعليقًاء كتاب : الجنائزء باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز»ء وابن أي 
شيبة في «مصنفه» (5/ ۰)۱۰ برقم (۲۹۸۳۸)» عن الحسن مرسلا. 

(6) في المخطوط : «ثم». (5) ليست في المخطوط . 

(7) في المخطوط : «عقيب». (۷) زيادة من المخطوط . 

(۸) زاد في المخطوط : «على» . (9) في المخطوط: «إلى آخره» . 


التكبير فَيَئْتَظِرُه “ ولا يُتابعٌ » وفي روايةٍ قال : يُسَلّمُ ولا يَنْتَظِرُ؛ لأن البقاءَ في التحريمة 
بع التكبيرة الرَابِعةٍ خَطَاً؛ لأ التحليلَ عَقيبّها هو المشروعٌ بلا فصل فلا ياه في البقاءء 
كما لا يتابعه في التكبيرة الزائدة. 

ولا يقرأفي الصَّلاةٍ على الجنازة بشيءٍ من القرآن» وقال الشافعي : يُفْتَرَض قراءةٌ 
الفاتحة فيهاء وذلك عَقِيبَ التكبيرة الأولى بعد الثناء”"» وعندّنا لو قرأ الفاتحة على سبيلٍ 
الدّعاءِ والثّناء لم يكره 1 

احتَحٌ الشَّافعيٌ بقول لني يكلله: «لآصَلاة إلا [بقاتحة الكتاب» ‏ . 

وقوله: : «لاً صلا إلأ] ”*' بقِرَاءَة» وهذه صلاة بدليلٍ شرط الطهارة واستقًبال القَبْلة فيها . 

وعن جابر أن البىّ بل كَبَّرَ عَلَى مَيِّتٍ أَرْبَعًا وَقَرَأَفَاتِحَةَ الْكِتَابٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةٍ 
E‏ ش 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صَلَّى عَلَى جنَارَةٍققَرَاً فيا ِقَاِحَة اكاب » وَجَهَرَ 
بها وَكَالَ : «إنمَا جَهَرْت لِعَعْلَمُوا آنا شئ 1191/11]. 

(وتتا)؛ ما روي عن ابن مسعوو ائه سْيِلَ عَنْ صََةٍ الْحَِارَةِ هَل يَُْأ يها ؟ كَقَالَ: ك 
بوقث لَنَا رَسُولُ الله يل فَوْلاَ وَل قَرَاءءَ “» وفي روايةٍ: دُعاءً ولا قراءةً كبر ما كبّرَ الإمام 
واختر من أطيّبٍ الكلام ما شِئْتء وفي رواية : «اواختر من الدّعاء أطيَبّه» . 


. فى المخطوط : «فينتظر؟‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 475): مختصر الطحاوي ص (١٤)ء‏ المبسوط (۲/ 
4" تحفة الفقهاء .)560١- 559 /١(‏ 

(۳) مذهب الشافعية » قال في الأم ومختصر المزني بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى. وفي 
قراءة السورة وجهان: يقرأ سورة قصيرة مثل سائر الصلوات والثاني: لا تقرأ. انظر: الأم 2717١ /١(‏ 
۳), مختصر المزني ص (۳۸)ء المهذب (177/1). 

. سبق تخريجه . (5) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(3) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارف ٠ .)٤۹٤/1(‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب: قراءة فاتحة الكتاب: على الجنازة» برقم .)۱۲۷١(‏ وأبو 
. داودء برقم (۳۱۹۸)ء والترمذي» برقم »)23١77(‏ والنسائي» برقم (۱۹۸۷)ء وابن ماجه» برقم 
»)۱٤۹٥(‏ من حديث ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۹/ ١۳۲)ء‏ برقم (15905), وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/ 75): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


rea لييح‎ > 


وروي عن عبد الرَحمَن بن عَوْفِ وابن عمرّ أنّهما قالا: ليس فيها قراءة شيءِ من 3 


القرآن ولاتها شْرِعَتُ للدّعاء » ومُقَدّمةٌالذّعاء الحمدُ والقناءً والصّلاهٌ على التي ل لا 
القراءةٌ» وقولّه عليه السَّلامٌ: «لآصَلاةَ إلا بِقَاتحَةٍ ِحَة الكتاب» ولا صلاةً إلا بقراءة) لا يتناوّل 
صلاةً الجنازة؛ لأنّها ليست بصلاةٍ حقيقة إِنّما هي دُعاءٌ واستِعْفارٌ للمَيّتِ . 

ألا ترى آنه ليس فيها الأركانٌ التي ركب " منها الصّلاةٌ من الركوع والسَجودٍ | إلا آتها 
تمن اة لما قبا عن الدعاد»: وامتراظ الطهارة» واسعتبال العثلة فيها لذأ يدل على كرا 
صلاةً حقيقيةٌ كسجدة الثّلاوة؛ ولأنّها ليست بصلاة مُطَلَّقَةٍ فلا يتناوَلّها مُطَلَقُ الاسم . 

وحديتٌ ابن عبّاس مُعارَضٌ بحديث ابن عمرّ وابنٍ عَوْفِء وتَأوِيلُ حديثٍ جابر آله كان 
قر على مل لكاو صلی سيل قراءة قران ولك ليس برو سنا 

وَلا يَرْفْع يديه إلا في التكبيرة الأولى وكثيرٌ من أئمَّةٍ بلخ اختاروا رَفْعَّ اليا في کل تكبيرة 
من صلاةٍ الجنازة» وكان تُصَيْرُ بن بحبّى يَرْفَعُ تارة ولا يَرَْعُ تارةٌ» وجه قول مَنِ اختار 
الرَفْعَ : أن هذه تكبيراتٌ يُؤْتَى بها في قيام مُسئَوِي فيَرْقَمُ اليد عندّها كتكبيراتٍ العيدٍ وتكبيرٍ 
القّنوتِء والجامعٌ الحاجةٌ إلى إعلام مَنْ خَلْقَه من الأصَمٌ 

وجه ظاهر الرّواية : قول التبيّ ل : «لأمْرقع الأدي الأفي سَبْع موَاطِنَ ”© وَليْسَ فيا 
صَلاةُ الْجِتَارَةِ. 

وعن علي وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما أنّهما قالا: لا ْم الأيدي فيها إلا عند تكبيرة 
الافيتاح #الآن كل تكبيزة dT‏ الصَّلوَاتِ إلا عندَ 
تكبيرة الماع مدسافك | حي ماد اعبار ارا قي عقت كل تكبيرة لآنه 
ؤْكْدء والسَّنَةُ فيه المُخافتة . 

وإذا صِلَيْنَ النّساءُ جَماعةً على جنازةٍ (قامتٍ الإمامة) ‏ وسَطَْهنَء كما في الصَّلاةٍ 
المفروضة المعهودة. 
)١(‏ أورده ابن حجر في «الفتح» (۳/ 0427١7‏ ولفظه : ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة. 
(۲) في المخطوط : «على الحقيقة) . (۳) في المخطوط : «تركبت) . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )۳۸١ /١١(‏ رقم .)۱١٠۷۲(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١۳١/۲(‏ 


رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه. 
(0) في ا لملخطوط : «قام الإمام». 


1 


ولو كبَّرَ الإمامُ تكبيرةً» أو تكبيرَتَيْنَ» أو ثلاث تكبيرات» ثم جاء رجل لا يُكَبّرُ ولكنّه 
يَنْتَيِدُ حتّى يُكَبرَ الإمامُ فيُكَبّرَ معه» ثم إذا سَلَّمَ الإمامٌ قضى ما عليه قبل أن تُرْقَمَ الجنازةٌ 
وهذا في قول أبي حنيفة ومحمّلٍ. 

وقال أبو يوسف : يُكَبِّرُ واجدة حينَ يحضّرًه ثم إِنْ كان الإمامٌ كبر واجدةً لم يقض 
شيئًاء وإِنْ كان كبر يَِْيْنِ قضَى واحِدةٌ ولا يقضي تكبيرة الافتتاح» هو يقول: إل مسبوقٌ 
فلا بُدَ من أن يأتيّ بتكبيرة الانما ار الصَّلواتِء 
وكما لو كان حاضِرًا مع الإمام ووَقَمَ نبیر الافتتاح سابقًا عليه أنه أنه يَأتي بالتكبيرٍ ولا يَنْنَظِرُ 
أن يُكَبرَ الإمام التانية بالإجماع كذا هذا. 

ولهما: اا عو ابن ا اتدكال ي ای ای إلى اا رع في و 
وقد سبقه الإمام بتكبيرة إلا نشال نقضاء ء ما سبقّه الإمامٌ بل يُتابعه» وهذا قول رُوِيَ 
عنه» ولم يُرْوَ عن غيره خلاقه فل مَحَلَّ الإجماع ؛ ولأ كل تكبيرةٍ من هذه الصَّلاةٍ قائمةٌ 
مَقام ركعة» بدليل أله لو ترك تكبيرةً منها تفسُدٌ صلاثه . كما لو ترك ركعة من ذّواتٍ 
الأربع» والمسبوقٌ بركعة يُتَابمُ الإمام في الحالة التي أدرَكّهاء ولا يَشْتَغِلُ بقضاء ما فانّه 
أوَلاً؛ لان ذاكَ أمرٌ منسوحٌ» كذا ههناء وهذا بخلاف ما إذا كان حاضِرًا؛ لأنَّ مَنْ كان 
حَلْفَ الإمام فهو في حكم المُدْرِكِ لتكبيرة الافيتاح . 

ألا ترى أن في تكبيرة الافتِتاح يُكَبرونَ بعد الإمام» ويّقّعُ ذلك أداء لا قضاء فيّأتي بها 
حون هد ا وف المسيوق ا ا مدرد اة ان قافن تفاع 
ركعقء فلا يَشْتَفِلُ بقضائها قبلَ سَلام الإمام كسائر التكبيراتِ» ثم عندّهما يقضي ما فاته ؛ 
لأنَ المسبوق يقضي الفائتٌ لا مَحالةَ ولكن قبل أن تُرْفَمَ الجنازةٌ؛ لأ صلاةً الجنازة بدونٍ 
حلا ر سو 

الجنازة لا تتصضور . 

وعند أبي يوسفف: إِنْ كان الإمامٌ كبّرَ واجدةً لم يقض شيئًاء وإِنْ كبَّرَ يتين قضى واجدة 
لما ذكرنا. 

ولو جاء بعدّما كبر الإمامٌ الرَاِعةَ قبل السّلام لم يدخل معه» وقد فاتثه الصَّلاةُ عند أبي 


حنيفة ومحمدل. 


)١(‏ في المخطوط : «الافتتاح». 


@ ينات لسك اي 


وعند أبي يوسفٌ : کر واجدةٌ وإذا سَلَمّ الإمامٌ قضّى ثلاث تكبيرات» كما لو کان ُ 


حاضرًا حَلْفَ الإمام ولم بكب شيا حتى كبر الإمامُ الرَابِعة» الصَحيح قولهما: : لأنه لا وجة 
إلى أن يُكَبّرَ وده لما قلنا . والإمام لا يُكَبُ بعد هذا تتاب ؛ والأصل في الباب عندّهما 
أن المُقْتَديَ يدخل بتكبيرة الإمام فإذا فرَعّ الإمامٌ من الرَابِعةٍ تقد غا لد ول 

وعندٌ أبي يوسفت : يدخلٌ إذا بَقيّتِ التحريمة . 

وذكر عِصامُ بن يوسف أنّ عند محمَّدٍ ههنا يُكَبّرُ أيضًا بخلافٍ ما إذا جاء وقد كبر 
الإمامٌ ثلا تكبيراتٍ حيث لا بكر بل [۱/ 1١1‏ ب] بُ الإمام حتى يبر الرايعة عند 
محمّد؛ لأنّ الاشتغال بقضاء ۽ ما سبق قبل فراغ الإمام إنْ كان لا يجوز لكن جَوزْنا ههنا 
لمكانٍ الضّرورة؛ لأنّه لو انتَظَرَ الإمام ههنا فاته الصّلاة د بخلافيٍ تلك الصُّورةَء والله 
تعالى أعلمُ . 

فصل [في بیان ما تصح به وما تفسد وما يكره] 

وأا بيان ما نَصِحُّ به» وما تفسُّدٌء وما يُكرّه. 

اماما تصِيٌ به فکل ما يُعتَبَرٌ شرطا لصِكة سائ اه يد 
وال را ل ر العؤْرةٍ» والنَيةٍ ة يُعبَبدُ شرطًا لصِكَّتِها حتى أنّهم لو صلَوا 
على جنازةٍ والإمامٌ غير طاهر فعليهم إعادثها؛ لا د الإمام غيرٌ جائزةٍ لدم الطهارة 
فكذا صلاثهم؛ لأنّها بناء على صلاته . ولو كان الإمامُ على الطهارة والقَوْمُ على غير 
طهارة جازث صلاةٌ الإمام ولم يكنْ عليهم إعادتها؛ ؛ لأنْ حى الميّت تاد ی بصلا 
الإمام» ودلّتِ المسالةٌ على أن الجماعة ليست بشرطٍ في هذه الصلاة. 

ولو أخطتُوا بالرّأسٍ فوّضّعوه في موضع الرْجْلين وصلَّوًا عليها جازتِ الصّلاةٌ؛ 
لاستجماع شّرائطٍ الجواز و نما الحاصل بغير صِفة الوَضْع» وذا لا يمع الجوار إلا آلهم 
إن تَعَمّدوا ذلك فقد أساءوا لتَغْبيرهم السَنَةَ المُتَوارَئةَ . 

ولو تَحَرَّوْا على جنازةٍ فأخطتُوا القِبْلهَ جازث صلائهم؛ لأنَ المكتوبة تجوز فهذه 
أولى» وإِنْ تَعَمّدوا خلاقّها لم تجز» كما في اعتِبارٍ شرط القِبْلةٍ؛ ER‏ 


١29 


. في المخطوط: «يتأدى)‎ )١( 


الاختيار» كما في سائر الصَلواتِ . 

ولو صلی راكبًا أو قاعِدًا من غير عُذْرٍ لم تُجْزِهم استحساناء والقياسٌ أن تُجزئهم 
كسحدة الكلاذوة؛ ولأن المقصوة متها الدعاء للمكت وهو لا يلف والأركانٌ فيها 
التكبيراتٌ ويُمْكِنُ تحصيلّها في حالةٍ الركوب» كما يُمْكِنُ تحصيلّها في حالةٍ القيام . 

[وجه الاستحسان: أنّ الشّرعَ] "“ ما ورد بها إلاً في حالة القيام فيُراعَى فيها ما ورد به 
0 ولهذا لا يجورٌ إثباتُ الخلّل في شرائطهاء فكذا في الرَكُنْء بل أولى؛ لأنَّ الرَكُنَ 

من الشّرطٍ ؛ ولأن الأداء ُعودا أو ركبا يردي إلى الاستخفافي بالميّتِء وهذه الصَّلاةٌ 

ليدم ولهذا تسقّطٌ في حَقٌ مَنْ تجبُ إهانَُه كالباغي» والكافرء رقاطع 
الطريقٍ فلا يجوز أداءٌ ما شرع للتعظيمٍ على وجو يدي إلى الاسيخفا ؛ لأنه يودي إلى أن 
٠ EE‏ ك بال 


ا 

وقال محمد؛ يُجزئ الإمامَ» ولا يُجُزئ المأموم بناءً على اقتداء القائم بالقاعد» وقد مر 
ذلك: 

ولو ذَكّروا بعد الصَّلاةٍ على الميّتٍ أنهم لم يُعَسَّلوه فهذا على وجهِينٍ : ما أن دروا 
دل قي ا بعدّء: فإ كان قبل ادن لوه وأعادوا الضلا ةَ عليه ؛ لأنْ طهارةً المّتِ 
شرطٌ لجواز الصَّلاةٍ عليه كما أن طهارة الإمام شرط ؛ ؛ أله بمنزلةٍ الإمام فتُعمَبَرُ طهارئه 
لإذائقة كلم يدنه بالضادة ققشل ويُصلَى عليه وان دروا بعد الدَْنِ لم نشوا عنه؛ 
لاال حَرامٌ حَقًّا لله تعالى» فيسقط الكل ولا تاذ الصا عليه لأن طهارة المت 
شرط جواز الصَّلاةٍ عليه لما بنا . 

و[رُوِي] "عن محمَّدٍ أنّه يُخرَجٌ ما لم يُهيلوا عليه الترابَ ؛ لأنّ ذلك ليس بِتَبْش» فإنْ 
أهالوا الترابَ لم يُخْرَجٌ, وتُعَادُ الصَّلاةٌ عليه؛ لأنْ تلك الصّلاةً لم تُعتَبَرْ لتركهم الطهارة مع 
.. الإمكانٍء والآنَّ فاك الإمكانُ فسَقَطتٍ الطهارةٌ فِيُصلَى عليه . 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ولو دُفِنَ بعدَ الخُسل قبل الصَّلاةٍ عليه صل عليه في القبر ما لم يُعلم أنه تمَرَقَ 


وفي الأمالي عن أبي يوسف أنه قال : يُصلى عليه إلى ثلاثة et‏ ش 


محمّدء أمّا قبل مد مضي ثلائة أيَامٍ فما رونا أن ابي بلا صلّى على قبر تلك المرأز؛ فلم 
جازت الصَّلاةٌ على القبر بعد ما صني على الميّتِ مرَةٌ فلن تجوز في موضع لم يُصلّ عليه 
أصلا أولى . 

وأمًا بعد التلاثة أيَام لا يُصلَّى؛ ؛ لأنّ الصَّلاةَ مشروعة على البدنٍ وبعدّ مُضِيٌ التلاثِ 
0 ا ا 0 
فجعِلَتِ اللات في حَدٌَ الكثرةٍ؛ لأنها جَمْعٌ والجمعٌ ثبت بالكثرة؛ ولأ العِبْرةَ للمعتادٍ 
والغالِبُ في العادة أنّ بمُضيٌ التلاثِ فسح ويتقَرَقٌ أعضاؤه» والضحيح أن هذا ليس 
بتقدير لازم ؛ أله يختلفٌ باختلافٍ الأوقات في الحرّ والبزوء وباختلافي حال المّتِ في 
السّمَنِ والهُرَالِ وياخيلافٍ الأمكنة فَبُحَكُمُ فيه غالب الرّأي وأكبَرُ الظَنّ . 

فإن قِيل: روي عن النْبِيّ بيا لشن عل شونا لخن ينه ا 

فالجوابٌ أنّ معناه - واللة أعلّمُ - أله دعا لهم قال الله تعالى : َمل مِم كنك 
سکن ف € [التوبة eer:‏ والصّلاةٌ في الآية بمعنى الدّعاء . 

وقيل: اهم لم تَتفَرَقْ أعضاؤُهم فإنَّ مُعاوِية لَمّا أراد أن ُحَولّهم وجَدّهمء كما دُفِنوا 
فتركهم . 

وتجوز الصَّلاةٌ على الجماعة مرّةٌ واجدة فإذا اجتمعتٍ الجنائزٌ فالإمامٌ بالخيارٍ إِنّ شاء 
صلی عليهم دَفْعَة وادةٌ» وإنْ شاء صلَى على کل جنازة [صلاع] "' على جد؛ لما روي أن 
الي يك صلی يم حي عَلَى كل عَشَرَةِ مِنَ [1/ ١017‏ أ] الشّهَدَاءِ صَلاةٌ وَاحِدَةٌ ؛ ولأنَ ما 
هو (المقصُودٌ وهو الدَّعاءٌُ والشّفاعةٌ) “ للموتى يحصّلٌ بصلاةٍ واجدةء فان أرادَ أن يُصَلَّيَ 


وے ك 


على كَل واجدةٍ على جِدةٍء فالأولى أن يُقَدّمَ الأفضل فالأفضل» فإنْ لم يَمْعَلُ فلا بأ به . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب: غزوة أحدء برقم (8047)» وأبو داودء كتاب : الجنائز» 
باب : الميت يصلى على قبره بعد حين» برقم (۳۲۲۳)» من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) لم أقف عليه بهذا النحو. 

(5) في المخطوط : «الشفاعة والدعاء». 


3 


ثم كيف توضّعٌ الجنائزٌ إذا اجتمعث؟ فنقول لا يخلو إمّا أن كانت من جنس واحِدء أو 
اختلف الجنْسٌ فإنْ كان الجنْسٌُ مُتّحِدًا فإنْ شاءوا جَعَلوها صَفَّا واجدّاء كما يصطَمُونَ في 
حال حَياتِهم عند الصَّلاوَء وإِنْ شاءوا وضعوا واجِدًا بعد واحِدٍ ًا يّلي القِبْلة؛ ليقومٌ 
الإمامٌ بجذاء الكل هذا جوابُ ظاهر الرّواية . 
قيامٌ الإمام بجذاءِ الميّتِ» وهو يحصّل في الثاني دود الأول . 

وإذا وضّعوا واحِدًا بعد واج ينبغي أنْ يكو أفضلّهم مما يَلي الإمامٌ كذا رُوِيَ عن أبي 
حنيفة أنه يوضع “ أفضلُهما مِمّا يلي الإمام اسنها 

وقال ابو يوسف: والأحسَنُ عندي أنْ يكونّ أهل الفضل مِمّا يلي الإمامَ لقول النَبيَ لل : 
اليلني ”" [يِكُنْ] ”أو الأخلام وَالتهى» 29 . 

إن عراف كر ی اا ب صاحبه فْحَسَنٌ» وإنْ وُضِعَ شب الذرَج» 
كما قال ابن أبي ليلى : وهو أذ يكن رات الثاني عند تكب الأول ف 2 دا وي عن 
أي ل يي سنن لصّفة 

ان لد 

مامحاي لسرم شور 
الرّجال يكونونَ أقرّبٌ إلى الإمام من النّساء فكذا بعد الموتِ . ومن العلماء مَنْ قال: 
نوضع النّساءُ مما يلي الإمام» والرّجال حَلْمهر ؛ لأنّ في الصَّلاةٍ بالجماعةٍ في حال الحيا 
صف النساءِ خَلْفَ صف الرّجالٍ إلى القِبْلةٍ فكذا في وضع الجنائزء ولو اجتمع جنازةٌ رجلٍ 
وصَّبٌِ وُئْتَى وامرأةٍ وصَبِيّة وُضِمَ الرَجُلٌ مِمّا يلي الإمام» والْصَبِئُ وراءه؛ ثم الخئقى» ثم 


اة 
0 
2 


)١(‏ في المخطوط : «يضع». (۲) في المطبوع: «ليليني». 

)لنت ف المخطوط , 

»)٤۳۲( أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» برقم‎ )4( ٠ 
برقم (٤1۷)ء والترمذي»‎ ٠. . . وأبو داود» كتاب : الصلاة» باب : من يستحب أن يلي الإمام في الصف‎ 
وابن ماجه» برقم (45)» من حديث عبد الله بن مسعود‎ »)8١( والنسائي» برقم‎ (A) برقم‎ 
رضي الله عنه.‎ 


0 ا‎ CD 


المرأمٌ ثم الصبيةٌ والاصل فيه قول الي له : «ييلني 7 يتك أولو الأخلام الى ف اين Ù‏ 
يَلُونَهُمْ ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ» ؛ ولأتهم هكذا يقومونَ في الصف خَلْفَ الإمام حالة الحياة 
فيوضّعونَ كذلك بعد الموتِ . 

ولو كبّرٌ الإمام على جنازةٍ ثم تي بجنازةٍ أخرى فَوْضِعَتْ معها مَضَى على الأولى 
ونانف الاد ا على الأولى فيتمُهاء فان 
ااب را قى لدل أنه لم يقصِدٍ الخروجٌ عن الأولى فبَقيَ فيها ولم بقع 

وإنْ كير يوي القانية وحدها فهي للثّانيةِ؛ لأنّه حرج عن الأولى بالتكبيرة مع اليه كما 
E‏ ي العصرً صار مسقلا من الظهرٍ فكذا هذاء بخلافي ما إذا 
نواهما جميعًا ؛ أله ما رفض الأولى فبقيّ فيها فلا يَصيرٌ شارعًا في القَانية» ثمَ إذا صار 
شارِعًا في الثَانِيةِ فإذا فرَعْ منها أعاد الصَّلاةَ علو ی : يستقبل والله أَعلَمُ . 

فصل [في مفسدات صلاة الجنازة] 
وأمَّا بيان ما تسد به صلاةٌ الجنازة فنقول : إنها تفسّدٌ بما تفسّدٌ به سائرٌ الصلواتِ وهو 

ما ذكرنا من الحدّث العمدء والكللام» والقهقّهة. وغيرها من نواقض الصلاةٍ إلا المحاذاة 
فإنّها غير مُفْسِدةٍ في هذه الصَّلاةٍ؛ لأنّ فساد الصَّلاةٍ و بالمُحاذاة عرف بالتص› والنّصّ ورد 
في الصَّلاةٍ اة فلا يلح بها غیڑھاء ولهذا لم يلح بها جد الثلاوة حقى لم تن 
المُحاذاةٌ فيها مُفْسِدةً . وكذا القَهْقَّههُ فى هذه الصَّلاةٍ لا تنة تنمض الطهارة؛ لأنا عَرَفْنا القَهْقّهة 
حَدَنَا بالئَصٌّ الوارِدٍ في صلاةٍ مُطْلَقَةٍ فلا يُجْعَلُ واردًا في غيرهاء فرق بين هائَيْنِ المسألتَيْنٍ 
وين الاو ول لو سيق الف في ملاو البجنازة ي وإ غرف اا بالق ر 
وارد *“ في صلاةٍ مُطْلَمَوٌء والفرق أنّ القَهْمّهةَ جُعِلَّتْ حَدَنًا لقُبْجها في الصَّلاةَ وقُبْحُهاء 
بزداة بزيادة ُزْمة الصَلاةٍ ولا َك أن حزمة الصَلاةٍ المُطْلَقَة نوق حزم صلاق الجنازة 
فكان تُبْحُها في تلك الصَّلاة فوقّ فُبْجها في هذه فجَعلّها حَدَنًا هناك لا يذل على جَعلِها 1 
حَدَثًا ههنا . 


. في المطبوع : «ليليني» . (؟) هو الحديث السابق‎ )١( 
في المخطوط : «ورد».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


< سبست ہ7 

وكذا المُحاذاةٌ جَعِلَتْ مُفْسِدةٌ في تلك الصَّلاةٍ تعظيمًا لها وليسث هذه مثل تلك في 

معنى التتعظيم» ؛ بخلافي البناو؛ لأنّ الجوارَ وتَحَبُلَ المشي في أعلى العِبِادَنَيْنِ يوجبٌ 
التَحَمّلَ والجوارٌ في أدناهما دَلالة» ولأنًا لو لم د جوز البناء ههنا تفوثّه الصَلاة وُأصلا ؛ لأنّ 
الثاني فرغو ن من ٠‏ الصلاة قبن جوع ين 9 التَوَصّو ولا تنك الامقدواك بالاعادة 
لما مر ولو لم تُجَوْزْ *” البناة هناك فاته الصلاةٌ اصا5 فلًّا جاز البناء هناك فلاَنْ يجوز 
ههنا أولى . 

فصل [في مكروهات صلاة الجنازة] 

وأمّا بیان ما يكره فيها فنقول : نُكرّه الصَّلاةٌ على الجنازة عند طلوع الشّمسٍ وغرويهاء 
ونصفي التّهارٍ لما رَوَيْنا من حديث عقب بن عاير آنه قال تلات ساعات تَهَانَا ر سول الله 
كله أن نُصَلّيَ فيا وَأَنْ بر فِيهَا م مَوَْانا» ° والمُرادُ من قوله : «أن تَقبْرَ فيها موتانا؛ الصَّلامٌ 
على الجنازة دونَ الدَفْن إِذْ لا بَأسّ بِالدَفْن في هذه الأوقات فإِنْ صِلَّوًا في أحدٍ هذه 
الأوقات لم يكن عليهم إعادثهاء لأنّ صلاة الجنازة لا يتعيْنٌ لأدائها وقث ففي أي وفتٍ 
صُلْيَتْ وفَعَبْ أداءً لا قضاءً» ومعنى الكراهةٍ في هذه الأوقات يمت جوازٌ القضاء فيها دون 
الأداءء كما إذا أدَى عصرٌ يومه عند نعي الشّمسِ على ما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

ولا تُكْرّه الصَّلاةٌ على الجنازة بعد صلاةٍ الفجرء وبعدّ صلاةٍ العصر قبل عبر الشّمس؛ 
ان التتراهة ف هله الأر قات مسيم لمعن كي الرقت ق ف بحو ر 
فا وو جنا رو وود هر ا 
المغرب ثم يُصَنُونَ على الجنازة؛ لأنّ المغربٌ آكَدُ من صلا الجنازةٍ فكان تقديحُه أولى ؛ 
ولأنَ في تقديم الجنازة تأخيرَ المغرب وأنّه مكروة . 

فصل [في من له حق الإمامة فيها] 

وأمًا بيان مَنْ له ولايةٌ الصَّلاةٍ على المّتِ فذكر في الأصل أنّ إمامَ الح أحَقٌّ بالصَّلاةٍ 

دن على الف 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط: «عن». 
(۳) في المخطوط : ١نجز؟‏ . )٤(‏ سبق تخریجه . 


ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أ الإمامّ الأعظّمَ أحَقٌ بالصَّلاةٍ إن حضرء فإ لم يحضز 
فأميرُ المِضْرِء وإِنْ لم يحض فإمامٌ الحيّ» فإنْ لم يحض فالأقرّبُ من دوي قراباتِه» وهذا 
هو حاصِلٌ المذهب عندّناء والتَؤفيقٌ بين الرُوايعيْنِ مُمْكِنٌ؛ لأنّ السَلْطانَ إذا حضر فهو 
أولى ؛ لأنّه إمام الأئمّةٍ ارين لع بف ا ا 
رضي بإماتية في حال عيايه, فيل على الصا به مد مداه ولهذا ار بن ين المّتُ أحذًا 
في حال حَياتّه] فهو أولى من القريب لرضاه به لاله َأ في كتاب الصَلاةبإمام 
الحييّ ؛ لأنَ السَلْطانَ د كلما يحضّرٌ الجنائرٌ» ثح الأقربٍ فالأقربٍ من عَصََيه وذري قراباته ؛ 
لأن ولاية القيام بمَصالح الميْتٍ له" . وهذا كله قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ فأمّا على قول أبي 
بويت رو نول الشافمئ : القريبٌ أولى من السَلْطانِ”"». لأبي يوسف والشّافعيّ أن 
هذا أمرٌ مَبنيٌّ على الوّلايةٍ 

اقرب في مئل هذا على الشأطان» كما ف امكاح وغير من التتؤفات» ولا 
هذه الصلاة شُرِعَتْ للدُعاءِ والشفاعة للمَيْتِء وداه القريب أرجى؛ لأه يُبالِعُ في 
إخلاص العا وإحضار القلْب بسبب زيادة شَفَقَتِه وتوجَدٌ منه زيادةٌ رِقَةٍ وتَضْرّع فكان 
أقرّبَ إلى الإجابة . 

ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ: ما روي أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ لما مَاتَ قَدّمْ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيْ سَعِيدَ 
بْنَ الْعَاصٍ لِيُصَلّيَ عَلَْه - وَكَانَ وَالِيَا بالْمَدِيئَةِ - وَقَالَ: «لَوْلاً السّنَةُمَا َدَمْئْكَ؛ » رَفِي 
ِوَايَةِ قَالَ : «لَوْلاً اد الى بك د ّى عَنٍ ال لما تك ؛ ؛ ولأنَ هذا من الأمور العامة 
فيكو ن مُتَعَلََا ِالسَلْطانٍ كإقامةٍ الجُمُعة والعيدَيْنِ بخلافي التكاح فإنّه من الأمور الخاصّمَء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ۲۳٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص .)4١(‏ المبسوط (۲/ 1۲ء 
۳ تحفة الفقهاء (۱/ ۱٠۲٠ء‏ ۲٠٠)ء‏ البناية (۳/ ۲٤۲‏ -11414). 

(۳) مذهب الشافعية: إن الولي أحق بالصلاة من الوالي؛ لأن هذا من الأمور الخاصة قال : الشيرازي : إن 
اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان : قال في القديم : الوالي أولى لقول الرسول كك : «لا يؤم الرجل 
في سلطانه» . وقال في الجديد: الولي أولى لأنها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كولاية 
النكاح . انظر: الأم (1/ ١۲۷)ء‏ مختصر المزني ص (۳۷)ء المهذب 2)١77/١(‏ حلية العلماء (۲/ ۲۹۱)ء 
المجموع شرح المهذب /٥(‏ ۲۱۷)ء فتح العزيز (۱۵۸/۰» .)٠١۹‏ 

. برقم (۹٦1۳)ء عن أبي حازم‎ » )٤۷١١ /۳( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 
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وضَرره وفع يِل بالولي لا بالسَّلطانء فكان إثباث الوّلاية للقريب لق للمولى عليه ؛ 
وتلك ولاية نَظَرِ ثب ثبتث حَمًا للموَلَّى عليه قبل الوّلئٌ بخلافي ما نحن فيه . 

اما قولّه: «إنْ دُعاء القريب» وشَفاعَته أرجی» فنقول : بِتَقّدُ دم الغيرٍ لا يفوت دُعاء القريب 
وشفاعَتّه مع أن ذُعاء الإمام أقرّبٌ إلى الإجابة على ما روي عن رسول الله ل أنّه قال : 
«َُلآتٌ لا يُحْجَبُ دُعَاوْهُمْ وَذَّكَرَ فِيهِمْ الإمَام»") 

ثم تقَدُمُ إمام الحيّ ليس بواجب ولكنّه أفضل لما ذَكِرَ آله رَضيّه في حال حَياتِه . 

ا الشلساق وا إن تنه امرك بدا ولاق( ی ل دلوم ا 
التَجادْبٍ والتّنارُع على ما ذكرنا في صلاةٍ الجُمُعة والعيديْنِ 

ولو كان للمَيّتِ وليَانِ في دَرَجةٍ واحِدةٍ فأكبَرُهما سِنًا أولى ؛ ؛ لأن النّبِي با أمرّ بتقديم 
الأ دزي العلار» رايا اذ اتلد A‏ 
فالذي قَدَّمّهِ الأكبّرُ أولى» وليس لأحدهما أن يُقَدَمَ اا بإذنٍ الآخر ؛ لأنَ الوّلاية ثابتة 
لهما إلا آنا نَدَّمْنا الأسَنّ لته ا 
الوَلِيَانٍ فتقد قد أجتبيٌ بغيرٍ إذيهما فصلى يُنْظَرُ إن صلى الأولياء معه جازتٍ الصَّلاةٌ ولا 
عاد وإ لم يُصَلُوا معه فلّهم إعادةٌ الصَّلاةْء وإِنْ كان أحذهما وا ر 
إليه وله أن يُقَدّمّ مَنْ شاء؛ لأنّ الأبعَدَ محجوبٌ به فصار بمنزلة الأجتبيّ 

ولو كان الأقرّبٌُ غائبًا بمكانٍ تفوت الصَّلاةُ بحُضوره بَطْلَتْ ولاينه رك الوّلايةٌ إلى 
الأبعَدَ . ولو قَدّم الغائبُ غيرّه بكتاب كان للأْبعَدٍ أنْ يمئعه وله أن يتقّدّمْ بنفسه» أو يُقَدَمّ مَنْ 
شاء ؛ لأنّ ولاية الأقرّب قد سَقَطْتْ لما أن في التَؤقيفٍ على حُضوره ضَرَرٌ بالميّتٍ» 
والولايةٌ تسقّطٌ مع ضَرَرٍ الموّلّى عليه فتُنْقَلُ إلى الأبعَدِء والمريض في المِصْر بمنزلة 
الصّحيح يُقَدمُ مَنْ شاءء وليس للأبعَدٍ مَنْعُه ولأ ولايته قائمةٌ . 

EEN نكاد الاعة‎ aE Oa 
ولو مانت امرآةٌ ولها رَوْحٌ وابنٌ بالِعْ عاقل‎ ٠ والمجانين في التَقُدِيم ؛ لانعدام ولاية التَقَدّم‎ 
وابن ماجهء‎ »)۳١۹۸( أخرجه الترمذي بنحوه» كتاب: الدعوات» باب: في العفو والعافية»‎ )١( 


)۱۷٥۲(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وسنده ضعيف » فيه : أبومدلة؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
:)٤۲٤/۷(‏ «لا يكاد يعرف». 


a ED 
أ]] لأوليائها : كتاأ کی بها خی كانت که ؛ فأمًا إذا مائٹ فائئم أحَق بها؛‎ 4 
الرّوْجِيَة تنفَطِعُْ بالموتء والقرابة لا تنقَطِعٌ لكن يُكْرَه للابن أن يعقَدَمْ باه وينبغي أن‎ 
۰ بقدمة مر اعاء لحرمة الأبؤة‎ 

قال أبو يوسف: : وله في حكم الولاية أن يُقَدّمَ غيرّه؛ لأن الوّلاية له وإٽما مُيِعّ من التَقَدُم 
حقی لا سحب بأبيه» فلم تسقّط ولاه في اللَقُدِيمٍء وان كان لها ابنّ من رَو آخَرَ فلا باس 
أن يتقَّدّمَ على هذا الرَّوْج؛ لأنه هو الوَّلىٌ وتَعظيمٌ رَو أنه غيرُ واجبٍ عليه وسائرٌ 
القراباتٍ أولى من الزوْجٍ وكذا مولى العتاقةٍ وابنٌ المولى ومولى الموالاة لما ذكرنا أن السَبَتَ 
قد انقَطْعَ فيما بينهما إن تركثٌ أبَا ورَّوْجًا وابئًا من هذا الرَّوْج فلا ولاية للرّوْج لما نّا . 

وأمّا الأبُ والابنُ: فقد ذكر ”“ في كتاب الصّلاةٍ أن الأبّ أَحَُّ من غيره» وقيلٌ: هو 
لو عق e‏ فالا ان OEE‏ 
وقيل: هو قولّهم جميمًا في صلا الجنازة؛ لأنْ للأب فضيلة على الابن وزيادةً سِنٌ 
اة ار ترجيحًا في استحقاق الإمامة» كما في سائر الصَلواتٍ بخلافِ سائر 
الوّلايات» ومولى الموالاة حي من الأجكبرة 2 بيّ؛ لأنّه التَحَقَّ بالقريب بِعَقَدٍ الموالاةٍ .ولو 
مات الابنُ وله أب وأبُ الأب فالوّلاية لأبيه» ولكته يعدم أبء الذي هو جد اميت تعظيما 


و 


له وَكذلك المُكائّبُ إذا مات ابنّه أو عبدّه ومولاه حاضر فالوّلايةٌ للمُكائّبٍ لكنّه ب يقد يُقَدَمْ 
مولاه احترامًا له» ثم إذا صُلَيَ على الميّتٍ يُذْفَنُ . 
فصل [في الدفن] 
والكلامٌ ي الدَفْنِ ين مواضع: 
في بيانٍ وجوبه. وكيفيّة وجوبه. 
وفي بيانِ سن الحفْرٍ والدَّفْنِ وما يتَصِل بهما. 
ما الأوَلُ فالدَلِيلُ على وُجوبه : تَوارْثُ الناس من لذن آَم يك إلى يومنا هذا مع التكيرٍ 


)١(‏ في المخطوط: «ذكرنا». 


CD 
على تاركه» وذا ليل الوْجوب | لاأ أن وُجوبّه على سبيل الكفاية حتّى إذا قام به البعض‎ 
سَقَطَ عن الباقِينَ؛ لحُصّولٍ المقصٌودٍ.‎ 

فصل [في سنة الحفر] 

وامًا سّنَهُ الحفر: فالسّنَةٌ فيه اللَّحْدُ عندَنا“ . 

و 

واحتج: أن تَوارُتَ أهل المدينة الشَقٌ دود اللَّحْدِءِ ود َوارتُهم حَجَةٌ . 

ولَنَا قول الذْبي كلا : «اللَحْد لَنَا وَالشَّقُ لِعیرن»" . 

ل 0 

وروي أن التي كله لَمّا توفي اختلف النَاسٌ أن يُشَّقَّ له أو يُلْحَدَ» وكان أبو طَلْحةً 
الأنصاري لادء وأبو عبَْدة بنُ الجرّاح شاق فبعئوا رجلا إلى أبي عَببَيْدةَ ورجلا إلى أبي 
طلْحةً فقال العا سل بن عبد المُطيب] © 07 خر لبيك أحَبٌ الأمرَيْنٍ إليك فوّجَدَ أبا 
طَلْحةَ مَنْ كان بُعِتَ إليه» ولم يَجِدْ أبا عُبَيْد ة مَنْ بعت اليه" والعبّاسٌ رضي الله عنه كان 


.)45/١( الاختيار لتعليل المختار‎ ء)٠١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية : يجوز الدفن فى الشق واللحد. انظر في مذهب الشافعية: رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة »)١157/1١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 177). 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب : في اللحدء برقم (۸٠۳۲)ء‏ والترمذي» برقم (١٤٠٠)ء‏ 
والنسائي » برقم (4)25009 وابن ماجهء برقم (1954)» والطبراني في «الکبیر» (5/15") برقم 
«(I۳47‏ والبيهقي )/ (۸A‏ برقم (09:ه5). وابن عبد البر في «التمهيد» () من حديث 
ابن عباس . وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود) . 

)٤(‏ أخرجه بلفظه أحمد (۱۸۷۲۸)ء من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وفي إسناده أبي 
اليقظان: منكرء وزادان: في أحاديئه ضعف . 

. في المخطوط : «أنه» . (5) ليست في المخطوط‎ )٥( 

(¥ ا ابن ماجه. کتاب : الجنائزء باب : ذكر وفاته ودفنه گلا برقم (۱۹۲۸). وأبو يعلى (۱/ ۳۱) 
برقم «((Y)‏ وابن عدي في «الکامل» (۲/ »)۳٤۹‏ والطبري في «تاريخه» (۲/ ۲۳۹)» وابن إسحاق في 
٠‏ «السيرة» (5/ ۸١‏ - تبذيب ابن هشام) من حديث ابن عباس . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 
/51): «هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس الهاشمي» تركه الإمام أحمد بن حنبل» 
وعلي بن المديني» والنسائي» وقال البخاري: يقال: إنه ينهم بالزندقة» وقواه ابن عدي» وباقي رجال 
الإسناد ثقات» اه. قلتٌ: الحسين هذا متروك الحديث. 


@ حم بدائع الصنائع ۴ ___ > 
مُستَجابَ العوةء وأهل المدينة إِنْما لوار ثوا الشّقٌّ؛ لضّعفٍ أراضيهم بالبقيع ولهذا اختارَ 
أهل بحا رى ”2 الشَّنّ دون اللَّحْدٍ ؛ لتَعَذّرِ اللّْحْدِ لرّخاوةٍ أراضيهم . 

اه الل ان يكف ال لم يُحََرُ في جاب القبّلةِ منه حفيرة ورب ف د 
وصِفةٌ الشّقٌّ أن يُحُفر حَفيرةٌ في وسَّطٍ القبر» فيوضع َع [فيه] ”"' الميّتُ ف 
لر التب لما زو الهو على قر رسوا لله اع م فص 

وروي آنه ل رَأَى فُرْجَةَ في قَبْرِ فأَحَ1َ مَدَرَة وََاوَلَهَا الْحَقَار وَقَالَ 500 
إن لله الى يجب ِن كل صانم أن بكم ضنعنة»”" والمدّر قطعةٌ من اللَبنِ . 

وروي عن سَعيدٍ بن العاص أنه قال : اجعّلوا على قبري اللَِّنَ والقصّبّ “» كما جيل 
على قبر رسول الله يل وقبر أبي بكر وقبرٍ عمرٌ؛ NS‏ سينا اعنم 
ما يهال من الراب على القبرٍ من الوُصُولٍ إلى الميّتٍ . وَيُكْرَه الاجر ودُفو ف ** الخشّب 
لما رُوِيّ عن إبراهيم التَخَعيّ أنّه قال : TT‏ 
وكاتوا بک هرن الاج 

وروي :أن التب ا نَهَى أن تُشَبَه الْقُبُورُ بِالْعْمْرَانِ» " ا والب للحران: 
5 يما تستعمل للزينة ES‏ لار فيُكرَه أنْ 
يُجْعَلَّ على المبّتِ تفاؤُلاً» كما يكره ٥‏ أن يَتْبَعَ ق قبرُه بنار تفاؤلاً» وكان الشیخ أبو بكر 
E‏ : لا لا ان نا 
جور ذُفوف الخشّب وخاد التابوتِ للمَيّتِ حتى قال : لو انََحَدُوا تابوًا من حديدٍ لم 
أرَ به بَأسّا في هذه الدّيار. 


فصل [في سنة الدفن] 


وما سُنَّة الدَفْن: : فالسّتَةُ عندّنا أن يُدْحَلَ الميِّتُ من قبل القِبْلدٍ وهو أن توضّمٌ الجنازةٌ 


. في المخطوط : «بخار» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
, . لم أقف على من رواهء والله أعلم‎ )۳( 

)٤(‏ انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۲۲) . (5) فى المخطوط : «ذفوف»). 
(7) في المخطوط : «في». (۷) لم أهتد لمن خرّجه. 
(۸) في المخطوط : «ذفوف». 


< سس ر( 
في جاب القِبْلةِ من القبرٍء ويّحمَلُ منه الميّتُ فيوضَعٌ في اللَّحْدِ0'' وقال الشّافعينٌ : السَنْةُ 
أل إلى ف 

وصُورة اسل أن توضع الچنازة على يمين الئل و مَل رجلا المّتِ إلى القبر طولاً» 
ثم تو م تد رجله» وتُدْحَلُ رجلاه : في القبر ويُذْمَبٌ به إلى أن تَصيرٌَ رِجُلاه إلى موضيهماء 
ویدخل را اترا يما ذوي عن ابن کیان أن التي بلا ذل في القبر سا5“ وقال 
الشافعي [1/ ۸١٠ب‏ ] في كتابه : وهذا أمرٌ مشهورٌ يُسبَغْنَى فيه عن رواية الحديث» فاته 
لَه العامة عن العامة بلا خلافٍ بينهم . 


ت 


(ولَنا): ما روي أنَّ رَسُولَ الله يله اد ذَ أبَا دُجَانَة مِنْ قبل الب . 

ورُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التي كه اذل في القبر من َل القئلة9) . 

فصار هذا مُعارِضًا لما رّواه الشّافعُء على آنا نقول : إل له إنّما أَذْيِلَ إلى القبر سلا 
[لأجل الضّرورة؛ لان التي ل مات في حجر عائشة من َل الحائط وكانت السَنْةٌ في 
َفْنِ الأثبياء عليهم السلام في الموضع الذي يضوا فيه فكان قبرٌه لري الحائطء اللخ 
تحت الحائط فتَعَذ تَعَدّرَ إدخاله من قبل القبْلةِ سل إلى قبره سل “7 ليله الفرورة: 

وعن ابن عباس وابنِ عمرٌ رضي الله عنهم هما قالا: يُدْخَلُ الميِّتُ قبرّه من قِبَلٍ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: رد المحتار (۲/ ١١۲)ء‏ الاختيار لتعليل المختار »)45/١(‏ البناية مع الهداية 
.)۲۹١ /۳(‏ الهداية /١(‏ 776) . 

(۲) مذهب الشافعية: أن يوضع عند أسفل القبر بحيث يكون رأسه عند مؤخرة القبر ثم يسل رأسه سلا 
رفيمًا 0 : روضة الطالبين (۲/ »)١77‏ المجموع (0/ ۷١۲)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 040707 الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع (۱/ 0774 . 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده /١(‏ ۰ ) بلفظ «سل رسول الله َو من قبل رأسه»» والبيهقي (4/ )٥ ٤‏ 
برقم (5847) عن ابن عباس موقوقًا. 

000 عباس . وأخرجه البيهقي (014/4) برقم (5844) من حديث بريدة 
موقوفا. قال البيهقي : أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي» وهو ضعيف الحديث» ضعفه 
يحيى بن معين وغيره. أه. وأورده العقيلي في الضعفاء (۳/ ۲۹٠‏ ترجمة ١٠۳٠)ء‏ وقال: لا يتابع على 


حليثه. وضعفه ابن حجر»ء انظر تقريب التهذيب ›»)٤۲۸/١(‏ ترحمة ,.)68١55(‏ 


وللحديث طريق آخر ولكنه ضعيف أيضًاء أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ 07) برقم (01777). قال 
الهيشمي :(E/)‏ فيه يحيى ال حماني وفيه كلام . 
(6) ليست في المخطوط . 


GD‏ م بدائع الصنائعج'___.> 
الئل ؛ ولان جانِبّ القبْلةِ مُعَظٌّ فكان إدخالّه من هذا الجانِبٍ أولى» وقول الشّافعيٌ : 
هذا أمرٌ مشهورٌ. 

قلنا: روي عن أبي حنيفة عن حَمَّادٍ عن إبراهيم النَخْعيّ أنّه قال : حَدَّنّي مَنْ رأى أهل 
المدينة في الرّمَن الأول نهم كانوا يُدُخِلونَ المت من قبل القِبْلِ» ثم أحدّئوا السَل لضع 
أراضيهم بالبقيع فإنّها كانث أرضًا سَبْخة وال أعلَم . 

ولا ب وو دعل قر اع شن عبد" 

وقال الشّافعئٌ : السّنَةُ هي الوترُ اعتبارًا بعَدَدِ الكمّنِ والغُسلٍ والإجمار”؟؟. 

(وتتا)؛ ما روي أن التب يله لَمّا دفنَ أدحَلّه العبّاسُ والفضل بن العبّاسِ وعَليّ وصّهِيبٌ 
وقي في الرّابع : نه المُغيرةٌ بن شُعبةًء وقيل إِنّه أبو راع فدَلَ أن الضَفْعَ سُتَةُ؛ ولأنّ 
ار ا ا ر 

ويحولّه على الجنازة أربعةٌ عندّناء وعندّه انان وإِنْ كان شَفْعًا فكذا ههنا . 

وما ذْكرَ من الاعتبارٍ غيرُ سَديدٍ لانتقاضه بِحَمْلٍ الجنازة ومُخالميه فعل الصّحابةٍ مع أنه 
ليطن بهم ترك السَئَة» خُصّوصًا في دَفْنٍ التي ل . 

وَيُكْرّه أن يدخل الكافرٌ قبرَ أحدٍ من قرابته من المُؤْمِنِينَ؛ لأن الموضِعٌ الذي فيه الكافر 
تنزلٌ فيه الشخطة واللّعنة فير قبرُ المسلم عن ذلك» اتنا يدل قبزه المشلموة لتضعوه 
على سَِةِ المسلمينَ» ويقولوا عند وضعه: باسم الله وعلى مِلَّةِ رسول الله وإذا وْضِعَ في 
للك ان و انه باك الله على مل وسل ال : 


.)٠٤١ /٤( أورده المباركفوري في «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «القبر». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)5١/5(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 5140)» الجوهرة النيرة ))1١9/1(‏ 
البحر الرائق (۲۰۸/۲) رد المحتار (؟/ 51786؟) . 

)٤(‏ ون بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : ايُستحب كون الدافنين وترّاء فإن حصلت الكفاية بواحد وإلا 
فثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه» وهذا متفق عليه» انظر المجموع شرح المهذب (ه/ ٠٠۲)ء‏ الأم 
(١/؟7*)»‏ أسنى المطالب (١5/1؟2)9‏ الغرر البهية (؟/ »)١١19‏ نهاية المحتاج (۳/ ۷)ء حاشية الجمل (؟/ 
© التجريد لنفع العبيد (۱/ .)49١‏ 


E TEP‏ اي 


وذكر الحسّنُ في المْجَرَّدِ عن أبي حنيفة انه يقول : «باسم الله وني سبل الله وعلى مل 
رسول اللّه» لما رُوِيّ عن عبد الله بنِ عمرَ رضي الله عنهما أنه قال : کان رَسُولٌ اللّه بل 
إِذَا وَل مَينَا كَبْرَهُ أو وَضْعَهُ ِي اللَحد قَالَ : هباشم الله وله وَعَلَى مِلْةِرَسُولٍ الل" 
وهكذا رُوِيَ عن علي أنه كان إذا دَفَنَ مَيْنَا أو نام قال : باسم الله وبالله وعلى مله رسولٍ 
الله وكان يقولٌ : النَْمُ وفاةٌ. 

قال إمام الهدى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ : معنى هذا 0 
رسول الله فتاه .ولیس هذا بدُعاءِ للميّتِ؛ لأنّه إذا مات على مِلَّةِ رسول الله لم يَجز 

يدل عليه الحالةٌ» وإنْ ماك على غير ذلك لم يُبَدَلُ إلى مِلَّةِ رسول الله ل قال 1 
الْمُؤْمِنِينَ ي شهَداءٌ الله في الأرض» فِيَشْهَدونَ بوفاته على المِلّةِ وعلى هذا جَرَتٍ السَنَهُ 
ل : شَهِدَ 

سول الله كله جتَارَة رَجُلٍ فَقَالَ : ايا عَلِيْ استَقبلُ به اسْتَقبَالاً وَقُولُوا جَمِيعًا : : پام الله وَعَلَى 
ل سول للك تئر OE SEE E‏ . وَبُحَلَّ عُقَدُ أكفايه إذا 
وُضِعَ في القبر ؛ لأنّها عُقِدَتْ لقلا ت سَثِرَ أكفائه» وقد زال هذا المعنى بالوَضع . 

ولو وضع لغير القِبْلةٍ إن كان قبل إهالة الراب عليه» وقد سَرّحوا اللَِنَ أزالوا ذلك؛ 
لأنه ليس بتَبْش» وإ أهيلَ عليه الاب ترك ذلك ؛ لأنّ النَبس حرام . 
E‏ و أكثرٌ في قبر واحِدٍ : هكذا جرَتٍ السّنَةُ من لَدْنْ دم إلى يومنا هذاء 
ن احتاجوا إلى ذلك قَدّموا أفضلهما وجَعَلوا بينهما حاجرًا من الصَعيدِ لما رُوِيّ عن النّبيّ 
ME:‏ َر َف نی أل وكَانَ يدن ذ في الْقَبْرِ رَجُلآَنِ » أو ثَلنَةَ » وَكَالَ : «قَدْمُوا أَكْتْرَهُمْ 
:اتا وإِنْ كان رجلٌ وامراةٌ م كُدَه اوج بيك علي القكلة +«زالمراة 5 خَلْمّه اعتبارًا بحال 
لحياة . 


3 3 


١6ه:‎ 


,)7751*( أخرجه أبو داود» كتاب: الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبرهء برقم‎ )١( 
وابن حبان (۷/ ۳۷۵) برقم (۳۱۰۹)» وابن آي‎ »)١96٠( وابن ماجه برقم‎ »)25١57( والترمذي برقم‎ 
.)١١595( شيبة (۳/ ۱۹) برقم‎ 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) وجدته من حديث أنس بن مالك : أخرجه أبو داود» كتاب : الجنائز» باب : في الشهيد يغسل» برقم 
.)۳۱۳١(‏ والترمذي برقم .)۱۷١۳(‏ ومن حديث هشام بن عامر مرفوعًا: أخرجه الترمذي برقم 
(۳)» وقال: حسن صحيح » والنسائي برقم .)5١1١١(‏ 


ولو اجتمع رجل وامرأةٌ» و ا بي وُلقى وبي َون الل ايلي الئل ثم 
الصَبيٌ خَلْمَه ثم الخنتى , وه الأنتن نت ا ؛ لأنهم هكذا يصطَفُونَ حَلْفَ الإمام حالة 
الحياق» وهكذا توضّعٌ جَنائزُهم عند الصَّلاةٍ عليها فكذا في القبرِء ويُسَجَى الا 
بوب لما روي أن فاطمة رضي الله عنها سُحِيَ قبرُها بِتَوْبِ ونعش على جنازَّتِها؛ لأنّ 
مَبِنَى حالها على السّئْرِء فلو لم يُسَجَّ رُبّما انكشَمَّثْ عَوْرَةٌ المرأة فيَقَعُ بَصَرُ الرّجالٍ عليهاء 
ولِهذا يوضَعٌ التعش على جنازَّتِها دونَ جنازة الرَجُل . وَذو الرجم المحرّم أولى بإدخالٍ 
المرأة القبرَ من غيره؛ لأنّه يجوز له مها حالةً الحياة فكذا بعد الموتِ» وكذا ذو الرَجِم 
المحرّم منها أولى من الأجتّبيّ ولو لم يكنْ فيهم ذو رَحِمٍ فلا باس للأجانِبٍ وضعُها في 
ل 


ص 


وَأمّا قبرُ الرَجُلٍ فلا يُسَجََّى عندنا” " . 
14/11 لأوعنة القافمي سى © احق الشافعن بها روي أن الي وله أف" سعد 


و ور س و 


SE ET 

ولا ما وي عن عَلي آله مر بمَيْتٍ يُذقَنٌ» وقد سجِيَ قبرٌه فرع ذلك عنه وقال: إل 
ج "' وفي روايةٍ قال لا تُشَبّهُوه بالنّساءِ . 

وأمّا حديثٌ سَعدٍ بن مُعاذِ فِيُحْتَمَلٌ آنه إنما س سج ؛ لأنْ الكمّنَ [كان] ”4 لا ب ا 


القبِرُ حتى لا يبدو منه شيءٌ» ES‏ عقر ارك رن 


الدَاخِلِينَ في القبر . 
)١(‏ في المطبوع: «أو». (۲) سى الميت: غطّاه. | لمعجم الوجيز ص (05”). 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1۲/۲)ء فتح القدير (۲/ ۱۳۹)ء البحر الرائق (۲۰۹/۲)ء رد 
المحتار .)۲۳١٣/۲(‏ 


(6) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «يستحب أن يسجى القبر بئوب عند الدفن» سواء كان الميت 
رجلا أو امرأة. . هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب . قالوا: والمرأة آكد. وحكى الرافعي وجها أن 
الاستحباب مختص بالمرأة واختاره أبو الفضل بن عبدان من أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة» انظر 
المجموع (5/ ١٠٠)ء‏ أسنى المطالب (١/١۳۲)ء.‏ الغرر البهية (1/ »)١١8‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
۹) مغني المحتاج (؟/ 017): حاشية الجمل »)١14-١948/1(‏ التجريد لنفع العبيد .)4431/١(‏ 
(5) في المخطوط : «قبر». (5) لم أقف عليه . 

(۷) أخرجه البيهقي (5/ )٥٤‏ برقم (1847) عن علي موقوقًا. 

(۸) زيادة من المخطوط . 


حر _ كتاب الصلاق > GD‏ 


وعندّنا: لا باس بذلك في حالةٍ الضرورةء وَيُسَنمْ القبر ولا يربع . 

وقال الشّافعيٌ: يُريَعُويْسَطّحُ لما َوَى المرَنِيَ ببإسناده عَنْ رَسُول الل يك آنه ما توفي 
ابه إِيْرَاهِيمُ RS‏ ا 

(ونَنَا): ما روي عن إبراهيمٌ التَحَعيّ أنه قال: أخبرني مَنْ رأى قبرَ رسول الله يك وقبرَ 
أبي بكر وعمر أنّها مُسَنْمة تير 

وروي أن عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما لما مات بالطَائفٍ صلّى عليه محمّد بن 
الحتفية» وبر عله أربماء وجعل له لحا وأدسَله القر من قبل اليل وجعل قبره مسن 
وضرب عليه قُسطاطًا؛ ولأ اتيم من صني ' " أهلٍ الكتاب» والتشبیه ° بهم فيما منه 

بن مكروةٌ» ومارُويَ من الحديثِ محمولٌ على أنه سَطّْحٌ قبرّه أوَلآَ» ثمٌ جعل التسنيمَ في 
و يلاه على هذا يليل بال ا رطا ا أل کرد وماس ارش قير 
شِبْرء أو أكثرَ قليلآ . 

وَيُكْرَه: تجصيصٌ القبر ونَطييئه وره أبو حنيفة البناة على القبرٍ وان ”* يُعَلّمَ بِعَلامَقٍ 
وگرة أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرْخينٌ لما وي عن جابر بن عبد الله عن التي ب آله 
قال : «لأتُخَصِّصُوا الْقُبُورَ وَلَاََبْنُوا عَلَِهَا وَلاَتَْمْدُوا وَلأتَكْتبُوا عَلَيهَاه!"'؛ ولأنَ ذلك من باب 
الرّينةِ ولا حاجة بالميّتِ إليها؛ ولأنّه تَضِْيعٌ المالٍ بلا فائدةٍ فكان مكروها . 

وَيُكْرّه: أن يُزَادَ على تراب القبرٍ الذي خرج منه؛ لأنَ الرّيادةَ عليه بمنزلةٍ البناء . ولا 
باس برشن الماءِ على القبر ؛ لأنّه تسويةٌ له . 

وروي عن أبي يوسف انه كرة الرَلٌ؛ لأنّه يُْيه التَطينَ» وكَرةَ أبو حنيفة أن يوطأ على 
قبر» أو يُجْلَسَ عليه» أو يُنامَ عليه أو تُقْضَى عليه حاجةٌ من يَوْلٍ أو غائط لما وي عن 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۲١‏ برقم )١11/75(‏ عن إبراهيم النخعي قوله. 
(۳) في المخطوط : «صنع» . (6) في المخطوط : «التشبه». 


)٥(‏ في المخطوط: «وإن لم2. 

(5) أخرجه مسلم › كتاب: : الجنائزء باب : النهي عن تجصيص القبور والبناء عليهاء برقم )۹4۷١(‏ بلفظ 
«نبى رسول الله ك أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه»؛ والنسائي برقم »)235١795(‏ وابن 
ماجه برقم (951١)غ2‏ وأحمد برقم )١14500(‏ من حديث جابر موقوفًا . 


CD‏ ر بس 


التّبيّ ڪيا أن نَهَى عَنْ الْجُلُوس عَلَى الْقُبُورد'' . وَيُكْرَه أنْ يُصلى على ”" القبرٍ لما رُوِيَ عن 
التب ا أله نَهَى ا عل | ا 


قال ابو حنيفة: ولا ينبغي أن يُصلَّى على ميِّتِ بين القَّبورِ» وكان علي وابنْ عبّاسٍ 
يكرّهان ذلك» وإِنْ صلَوًاأ جرّأهم لما روي أنهم صِلُّوًا على عائشةء وأ سلَمة بين مقاب 
القع والإمام أبو هريرةً وفيهم ابن عمرّ رضي الله عنهم . ولا باس بزيارة القُبورٍ والدّعاء 
للأموات إن كانو ينين من غير وطء الشبور لقول الذي اا : «إْي كنت نَهِيكُمْ عَنْ زيَارَة 
الْقْبُورٍ آلا فَرُورُوهَا [فَإنْها تذَكْرْكُمْ الآخِرة] “© ٠‏ ولِعَمَلٍ " الأمّةِ من لذن رسول الله ل 
إلى يومنا هذا . 
فصل [في الشهيد وحكمه] 
وأمّا الشهيدٌ فالكلامٌ فيه ي موضِعَيْن: 
أحدهما: في بِيانٍ مَنْ يکود شهيدًا في الحكم. ومَّنْ لا يكونٌ. 
والفَان: في بيانٍ حكم الشهادة في اديا . 
اما الال فبُنيَ على شرائط الشهادةٍ وهي أنواع : 
منهاء أن یکو مقتولاً حتّى لو مات حَدْفَ أنْفِهء أو ری من موضِع» أو احتَرَقَ بالتار» 
أ و مات تحت هَْمٍ أو عَرقَ لا يكونُ شهيدًا لأنه لبس بمقتولي فلم يكَنْ في معنى شُهَداء 
5 وبأيّ شيء فل في المعرّكة من سلاح أو غيره» فهو سَواءٌ في حكم الشّهادةٍ؛ ؛ لان 
شهّداءً خد ما فيل كلهم بلاج [بل] ‏ منهم مَنْ َل بغي يلاح» وأا في المِضْرٍ 
فيختلفٌ الحكمٌ فيه على ما نذكر . 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الجنائزء باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم (0750» 
وأبو داود برقم (7519)» والترمذي برقم .)٤۳۳(‏ من حديث أبي مرثد الغنوي. 
(؟) في المخطوط : «عند» . (۳) في المخطوط : «إلى؟ . 


. جزء من الحديث السابق . (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 


(1) أخرجه مسلم» كتاب : الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء برقم (۱۹۷۷)ء والترمذي برقم »)2٠١64(‏ وقال: 


حسن صحيح . من حديث بريدة مرفوعا. 
(0) في المخطوط : «عمل». (۸) ليست في المخطوط . 


< سس ہر7 


ومنها: : أنْ یکو مَظْلومًا حبّى لو فل بِحَقٌّ : في ''' قصاصٍ أو رُجِمَ لا يکود شهيدًا؛ لأن 
شهّداء أحڍ يلوا مَظلو مين وروي آله َا رُجِم مَاعِرُ جَاء عَم إلى التي يك فَقَالَ ل 
مَاعِرٌ» كما تفل الكَلابُ قَمَادًا َأمُرنِي أن ضع به فَقَالَ الي يك : «لاتَقُل هَذَا فَقَد نَابَ 
تَوبَةٌ لو قُسِمَت تَوْبَئُه عَلَى أَهْلٍ الأزض لَوَسِعَنْهُمْ اذب فَاغْسِلْهُ وَكَفُْهُه وَصَلَّ عَلَيِوه!" . 
وَكذلك مَنْ مات من حََدٌ أو تعزير أو عدا على قَْمٍ ظُلْما فلو لايكونٌ شهيدًا؛ لأنّه ظَلَّمَ 
نفسَهء وكذا لو له سب لانعدام تَحَمقٍ الظلّم . 

ونا پات عن قي ثلا لهل حت او او شولا كا ا عقو بان 
لَه في المِضْر نَّهارًا بعصا صَّغيرَةٍء أو سَوْطِء أو وكرّه باليدِ» أو لَكَرَّه بِالرّجْلٍ لا يكونٌ 
شهيدًا؛ لأ الواجبَ في هذه المواضع هو المال دون القصاص» وذا دليل خِمَةٍ الجنا نايق 
تلم كن في معتى ی و ولا عي الشلاج يجا يليك دیل اکا لاحت 
الغزْثٌ فإذا لم يستَفِتْ جُعِلَ كانه أعانَ على قَثْلٍ نفسه بخلافف ما إذا قُيلّ في المفازة بغيرٍ 
السلاح ؛ لأ ذلك يوجبُ القثْل بحكم قَطع الطريتي لا المال؛ ولأنّه لو استّغاتٌ لا يلحَقه 
الغو فلم يَصِرْ بتركٍ الاستَغائةٍ مُعيئا على قَئْلٍ نفسه . 

وكذلك إذا قَتَلّه بعصا كبيرق» أو بِمِدَقَةٍ القصَارينَ» أو بحَجَر كبير» أو بِحَشَبةٍ عَظيمةٍ 
ارا اتات أو القادسن شامق ارغ ]قي وو ا لان 
عدا كلدو تعكز ا ا ارات فيه الدية دوق التضناض . 

وعندٌ أبي يوسفٌء ومحمَّدٍ الواجبٌ هو القِصاصٌ فكان المقتول شهيدًا . 

REO‏ اللسترمن ليلا في المضر فقيل بلاج أو غيره» أو فَتلَهِ مط 
الطريتي حارج المِضْرٍ بسلاح» أو غيره فهو شهيد؛ ؛ لأ القتيلَ لم يلف في هذه المواضع 
يدلا و مال 

ولو قُيِلَ في المِضْر تَهارًا بِلاح ظلْمًا بان قُيِلَ بحديدة» أو ما يُشْبه الحديدةً كالتُحاسٍ» 


)١(‏ فى المخطوط: «من»). 

(۲) أخرجه مسلم > كتاب : الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزناء برقم »)١7465(‏ والدارقطني (؟/ 
۱ يرقم (۳۹)ء والبيهقي (1/ ۸۳) برقم )١١771(‏ من حديث بريدة مرفوعا. 

(۳) في المخطوط : «غلبه» . 


ema pC 


MERE‏ ؛ أو طف بان تل 
برُجَاجَةَء أو بليطة قصب به أو طعَنّه برْمْحٍ لا زُج له ا ل ا ا 
بالٽار . 

وفي الجُمْلة كُلَ فَنل يَعَلَنُ يتعَلّقُ به وُجوبُ القصاص (فالقتيل شهيدٌ)  “‏ . 

وقال الشافعي : لا یکو شهيدًا ۰ واحتّجٌ بما رُوِيَ أن عمرَء وعَليًا عُسّلاء ولان هذا 
9 اسل د E‏ و القصاص فما هو في معنى شَهَّداء أحُدٍ كالقئلٍ 
E‏ 


(ولنا) أن وُجوب هذا البدل دليل انيدام الشّبْهةٍ ٠‏ [وتَحَقّي الظلْم من جميع الوجوه إذْ لا 
يجب القصاص مع الشُّبْهِ] ”' فصارفي معنى شُهَداء حو بخلافٍ ماإذا أَخلف بَدَلأهو 


ت 


مال ؛ لأذ ذلك ابا رةحِمَةٍ ‏ الجناية؛ لأنّ المالّ لايجبُ إلأعند تَحَقُوٍ َحٍَّ الشَبهةٍ في القلٍ 


فلم يكنْ في معنى شهَداء أحد ؛ ولأن الذي بَدَلُ عن المقتولٍ» اوه ال الكل ضار 
المُبْدَلُ كالباقي من وجو لبقاء بَدَلِهِ فأوجب خَلّلاً في الشَهادوَء فأمًا القصاص فليس بِبَدَلِعن 


المحَلٌ بل هو جَرْاءٌ الفعل على طَريقٍ المُساواة فلا يسقّطٌ به حكمٌ الشهادةٍ» وإنّما " عُسْلَ 


. فى المخطوط : «كان شهيدًا»‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ 07)» تبيين الحقائق /١(‏ 1417- 148)»: الجوهرة المضيّة /١(‏ 
)1١‏ البحر الرائق (۲/ 14١5؟)»‏ رد المحتار (؟/ ١٠6؟).‏ 

(۳) أي في حكم الدنيا وهو شهيد في حكم الآخرة. قال النووي رحمه الله: «واعلم أن الشهداء ثلاثة 
أقسام: (أحدها): شهيد في حكم الدنياء وهو ترك الغسل والصلاة» وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا 
خاصّاء وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء 
الحرب وسبق تفصيله» (والثاني): شهيد في الآخرة دون الدنياء وهو المبطون والمطعون والغريق 
وأشباههم » (والثالث): شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار» وقد غل من الغنيمة» 
أو فقتل مدبراء أو قاتل رياء» ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة» والدليل» للقسم الثاني أن 
عمر وعثمان وعليًا - رضي الله عنهم - غسلوهم وصلى عليهم بالاتفاق» واتفقوا على أنهم شهداء والله 
أعلم» . انظر المجموع (0/ .)۲۲١‏ الأم (١/١٠۳)ء‏ أسنى المطالب (١/١٠۳)ء‏ الغرر البهية (۲/١١٠)ء‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة :)0797/١(‏ حاشية الجمل (۱۹۳/۲). 

)٤(‏ فى المخطوط : «قتل». (5) فى المخطوط : «فيما». 

(1) ليست فى المخطوط . (۷) زاد فى المخطوط : هو). 

(4) فى اللخطوط: فة ١‏ 

(4) في المخطوط : «أما» . 


عمرٌء وعَلىٌ رضي الله عنهما ؛ لأنهما ”'' راء والارتئاث”"' يمنَعٌ الشَهادةَ على ما نذكرٌ . 
الولاية a‏ ا 5 
قلنا. ولو وجب القصاص ثم انقَلّتَ مالا بالصُلْح لا تَبْطْلُ شهاَته ؛ لأنه لم يتين ين أنه الف 

بدلا هو مال . وَكذا الأب إذا قَتَلَ ابنّه yS‏ ص ثم انقَلَبَ 

مالآء وفائدةٌ الوأجوب شهادةٌ المقتولٍ . 
ومنها؛ أنْ ”© يکود مُْتَنا في شهادَتِه وهو أنْ لا يخلّىَ ”” شهادئه -مَأخودٌ من القَوب 

الرَثٌ- وهو الخلِقٌء والأصلُ فيه ما رُوِيّ أن عمرَ لما طْعِنَ حَمِلَ إلى بيه فعاش يومَيْن ثم 

مات فَعُسّلَء وكان شهيدًا [وكذا علي حُمِلَ حَبا بعد ما طن ثم مات فمُسُلَ» وكان 

شهيدّاء وعثمانُ] ا ل ا ا 

قَقَالَ الي باز : اروا إلى عُسْلٍ صَاحِيِكُمْ سَعْدٍ كي لأَتَسْبِقَناالْمَئكَة بِمْْلِهِ » ٠‏ كَمَاسَبَقَئْنَا 

بمُشل حَنْظَلَة”" . ولأ شوداة O E O‏ 

الكأسّ كان يُدارُ عليهم فلم يَشْرّبوا حَوْهًا من تُقْصانٍ الشهادق» فإذا ارثْتٌ لم يكنْ في معنى 

ذا و مكانة رزيذه البق اعبار يوت ارت 
(آلام لم تحدّث) " لولا التَقْلَء والموثُ يحصّل عَقَيبَ تَرادُفٍ الآلام فيَصيرٌ التَفْل 

مُشَارِكًا للجراحة في إثارة الموتِ. 
ولوت الموث بالتفلٍ لَسَقَط العسل . ولو ثم بإ إيلام سِوّى الجُرْح لا يسقّطً فلا سمط 

بالشَك؛ ولان القثل لم يعمَحض بالجُزح بل حَصَلَ به وبغيره» وهو التقلُ» والجزح 

محظور التق اځ فلم بْب بسبب مخض حراما فلم يَصِرْ في معنى شَهّداء حه ثم 
المُرْتَث مَنْ خرج عن صِفة القثلى؛ وصار إلى حال الدنيا بن جرى عليه شيءٌ من 

أحكايهاء أو وصل إليه شيءٌ من مَنافِعها . 


)١(‏ فى المخطوط : «أنهما». 

(؟) الارتثاث: هو أن يحمل الجريح من أرض المعركة وبه رمق» وثبت له حكم من أحكام الأحياء كالأكل 
والشرب والنوم. انظر: المعجم الوسيط »)۳٠١ /١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي .)١44/54(‏ 

(9) في المخطوط : «ولده» . )٤(‏ زاد فى المخطوط : لا . 

(5) زاد في المخطوط : «في». 0 لست ف المخطرط 

(۷) لم أقف عليه . (۸) في المخطوط : «ألم لم يحدث». 


وإذا عرف هذا فنقول مَنْ حمل من المعركة حَيّا ثمّ مات في بيقّه» أو على أيدي الرّجالٍ . 
فهو مُرْتَتَّه وكذلك إذا أكل» أو شَرِبَء أو باع أو ابتاً» أو تكلم بكَلامٍ طَوِيلٍء أو قام من 
مكانه ذلك» أو تَحَوّلَ من مكانه إلى مكان آَحَرَء وبق على مكانه ذلك حَيا يومًا كاملاً» أو 
ليلةَ كايلة ؛ وهو يَعقِل فهو مُرْتَتٌ 

[ورُوِيَ عن أبي يوسف إذا قي وقتٌ صلاةٍ كامِلٌ حبّى 3 الصَّلاةٌ دَيْنَا في ذْمَّتِه 
وهو يَعقل فهو مُرْنَّتٌ] ‏ وإِنْ بَقي مكانه لا يَعقِلُ فليس بِمُرْتَتُ 

e E E A ادك مج‎ 

وقيل: لا خلاف بينهما في الحقيقةٍ فجوابٌ أبي يوسف خرج فيما إذا أوصّى بشيءِ من 
5 ر ”" الدْياء وذلك يوجبٌ الارئات بالإجماع ؛ لان الوّصيّة بأُمورٍ ادنيا من أحكام 


الذّنْياء ومَصالجها فيَقُْضَ ذلك معنى الشّهادةٍ . 
وراك ا عر ينا إذا أوصّى بشيءٍ من أمور الآخرةء وذلك لا يوجبُ 
الاريقات بالإجماع كوّصية سَعِ بن الربيع» وهو ما روي آله لما أَصِيبَ المُسلِمُونَ ” يوم 
E Î‏ سول الله لغ : هَل مِن رَجُلٍ يَنْظر ما فَعَلَ سَعْدُ بْنُ 
الربيع ل 
جَرِيحًا في الْقَتْلَى ويو رمن فَقَالَ لَه : إذَوَسُولَ الله يل مرَنِي ا e‏ 
ل : أنا في الآمْوَاتٍ تَأبِْعْ ر سول الله لا عَنّي السَّلامَ» وَقُل لَهُ: د 
نَ ايع يَمُول : جَرَاكَ اله عَنا َير ر ما يُجَرَى نَبِيّ عَنْ أ ولا زنك عر 
اشام زز انان e‏ أن يَخْلْص إِلَى نيكم » 
فيكم عَيْنٌّ تَطرْفٌء قَالَ : ٿم لم أبْرَحْ حَتَّى مات فَلَمْ يُكَسّلْ ٠‏ وَصُلَّيَ عَلَيْهِ. 
وذكر في الرّياداتٍ آنه إنْ ”*' أوصّى بمثلٍ وصيَةٍ سَعلِ بن مُعاذٍ فليس باريئاثِ» والضَّلاهٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أمر؛. 

(9) زاد في المخطوط : «في2. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (۳/ ۲۲۲) برقم (54017)» وابن المبارك في الجهاد )6١ /١(‏ برقم (45): من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة عن أبيه مرفوعًا. 


)٥(‏ في المخطوط : «لو». 


اريئاثٌ ؛ لأنّها من أحكام الدّنْياء ولو جُرٌ برِجْلِه من بَيْنِ [1/ ٠٠١‏ أ] الصَمَّيْنِ حتّى [ل] ° 
تَطَؤْه الخيولٌ فما لم يكن مُرْئَا؛ لأنّه ما نال شيا من راحة الدناء بخلاف ما إذا مرض 
في يمه » أو في بيه ؛ لأنّه قد نالَ الرَاحة بسبب ما مرض فصار مُرْتَئا ؛ ا 
شه ني حك الث نهو شه في خن اتراي حش (اه بدن کرات شید 
کالغریق› والحريق» والمبطون» والغريب إِنّهم شَهّداء بشهادة الرّسول كل لهم بالشهادقء 
ون لم يظهر[لهم] ‏ حكمُ شهادتهم في الدَنْيا. 

ومنها: كارن با ريا كان كلد تلحر بع مدي الوا قر 
عسل ؛ لأنّ سوط العُسلٍ عن المسلم إِنّما ثبت كرامة له والكافرٌ لا ي يستّحقٌ الكرامة . 
ومنها. كونٌ المقتول] ”* مُكَلّمَاء هو شرط صِحَةٍ الشّهادةٍ في قول أبي حنيفة فلا يكو 
الصّبِيُ ٠‏ والمجنونٌ شهيدَيْن عندّه؛ وعندً أبي يوسف» ومحمَّدٍ ليس بشرطه ويلحَقّهما 
حكم الشهادة . ْ 

وجه قولهما: : أله مقتولٌ ظَلْمّا ولم يخلّفْ بَدَلاً هو مال فكان شهيدًا كالبالغ العاقِلء 
ولأنّ القثْلَ ظلْما لاء أوجب تَطْهِيرَ مَنْ ليس بطاهر لارتكابه المعاصي والذنوبَ فلن 
يوب تَطْهِيرَ مَنْ هو طاهرٌء أولى . 

ولأبي حنيفةً أن النَصّ ورد بسُقوطٍ العُسل في حَمَّهِم كرامةً لهم فلا يُجْعَل» واردًا فيمَنْ 
لا يُساويهم في استحقاقي الكرامة . وما ذّكّروا من معنى الطهارة غير سَّدِيدٍ ؛ لأنّ قوط 
العُسل غير مَبنيّ على الطهارة بدليلٍ أنْ الأثبياة - صلوات الله عليهم - عُسّلواء 
وروا د البشر - يك ُسّلَء والأثبياء - عليهم الصلاة والسلام - طهر َل الله 
تعالى فلاء وجة لتعليتي ذلك بالتطهير مع أنه لا ذَنْبَ للصّبِيٌ يُطَهرُه السَيِفٌ فكان القثل في 
حَقّه» والموثٌ حَنْفَ أنْفِه سَّواءً . 

ومنها: الطهارةٌ عن الجنابة شرطٌ في قول أبي حنيفة . 

وعندّهما : ليس بشرطٍ حتّى لو قل ُنْبا لم يكن شهيدًا عنده خلامًا لهما . 

وجه قولهما لهماء أن القثْلَ على طريق الشّهادةٍ أي مَقام العُسل كالذّكاة أَقِيمَتْ مام عسل 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «نال». 
(۳) زاد في المخطوط : «لهم؟. )٤(‏ ليست في المخطوط . 


CD‏ سح افع الصناتعجظ__> 
العُروقٍ بدليل أنه يَرْفَعُ الحدّتٌ . 

ولأبي حنيفة : [ ماروي يَ] ”أن حَنْظَلَةَ أُسْتُشْهِدَ جُنُبَا فَمَسَلَنْهُ فَعَسَّلَيْهُ الْمَلآئِكَةُ حَنَّى قال 
رَسُوَلُ الله كن لسر ير له َه 
فَقَالتْ : خَرَج وَهُوَ نْب جين سَمعَ الْهَيعَةَ قال ل : «لِدَلِكَ غَسَّلَنْهُ الْمَآئِكَةُ؛ أشارَ إلى أن 
الجنابةً عِلَةٌ العُسل» والمعنى فيه أن الشّهادة عُرقّتْ مانِعةً من حُلول نجاسة الموتٍ © لا 
رافِعةً لنجاسّتِه كانث كالذّكاةٍ فإنّها تَمْمُ من حُلولٍ نجاسة الموتٍ ”© فيما كان حَلالاً» ما 
لاترفَعُ حُرْمةٌ كانت ثابتةً وهذا؛ لأنّها عُرَِتْ مانعة بخلاف القياس فلا تكونٌ رافِعة؛ لأنْ 
المع أدوَنُ من الرَفْع . 

فأمًا الحدّثٌ فإِنّما ترفَعُه ضرورةٌ المئع ؛ لأنّ الموتَ لا يخلو عن الحدَث إِذْ لا بد من 
زول العقلٍ سابقًا على الموتء فَيَمْبْتُ الحدّتُ لا مَحالة والشّهادةٌ مانِعةٌ من نجاسة 
الموتٍ فلو لم يَرْتفِع الحدّتُ بالشهادةٍ لاحتيجٌ إلى عسل أعضاءٍ الطهارة فلم يظهر أثرُ مَل 
الشهادة حلول التجاسة فقلنا: إن الشّهادةَ ترفَمُ ذلك الحدّتٌ لهذه الضرورةء ا 
في الجنابة ؛ لأنّها لا توجَدٌ لا مَحالة ليَنْعَدِمَ اثر الشهادة بل توجَد في انر فلم يَرْقَع . 

وَأمّا الحائض والتَُّمَساءٌ ٤‏ إذا استُشْهِدّتا فن كان ذلك بعد انقطاع الدّم» وطهارَتِهما قبل 
الاغتسالٍ» فالكلامُ فيهما وفي الجَنْبٍ سوا وإِنْ كان قبل انقطاع الدّم فعن أبي حنيفة فيه 
روايتانٍ : في رواية يَعَسَّلانٍ كالجَتْبٍ لوجودٍ شرط الاغتِسالٍ» وهو الحيض › والتّفاس . 

وفي رواية : لا يَعَسَّلان؛ ليك ل وو در 
وجب عه و والاغتِسالٌ الذي يجب بالموتٍ يسقّط بالشهادةقٍ ولا تسد 
الذكورة لصِحَّةٍ الشهادة بالإجماع ؛ ؛ لأنّ النّساءَ مُخاطبات يُخْاصِمْنَ يوم e‏ 
فيبقى عليهنّ اثر الشهادة ليكونَ شاهِدًا لِهُنَ كالرجالٍ» واللة أَعلْم . 

وَإِذَا عُرِفَ شَرائطٌ الشَّهادةٍ فنقول: إذا قُتِلَ الرَجُلُ في المعركة» أو غيرها وهو يُقاتل 
أهلّ الحرب» أو قُتِلَ مُدافِعَا عن نفيبهء أو ماله أو أهلهء أو واحِدٍ من المسلمينَ» أو أهل 
(1) ليست في المخطوط . 
(۲) أخرجه ابن حبان )٤٩٥ /١5(‏ برقم »)۷۰۲٥(‏ والبيهقي ۰)۱١ /٤(‏ برقم (5505). من حديث 


عبد الله بن الزبير مرفوعًا. 
6) تي لر ارت (5) في المخطوط : «بالموت». 


الذمَةٍ فهو شهيدٌ سَواء قِلَ بلاح» أو غيره؛ لاستِججماع شرائط الشهادة في حَقَّه فالتَحَقَّ 
ا وكذلك ”“ إذا صار مقتولاً من جهة فُطّاع الطريق ؛ لأنّه فيل ظُلْمَا لم يخلّفْ 
بدلا هو مال دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : من فيل دون ماله َه ويد وهذا 
ل دونٌ ماله فيكو شهيدًا بشهادة النبىّ بيا وكذا إذا فيل في مُحارَبة بة أهلٍ البغي””" . 

وعتد القافعي + يسل“ في أحدٍ قوليه؛ لأنْ على أحدٍ قوليه يجب القصاص على 
الباغي فهذا تيل أخلّف بدلا وهو القِصاصٌء وهذا يمئّمٌ الشهادةً عندّه على ما مر . 

(وتتا). ما روي عن عَمَّارٍ أنه لما استّشْهِدَ بِصِفَّينَ [تحت رايةٍ عَليّ رضي الله عنه] ””) 
فقال: لا تَْسِلوا عَنّ دَمَاء ولا تنزعوا عَئّي نَوْبَا فاي ألتقي ومُعاوِيةٌ بالجادة'': وكان 
تيل آهل البغْي على ما قال التي كل له : «تَْتْلكَ الْفتَة الْبَاغِية”"' . وروي أن زَيْدَ بنَ صّوحانَ 
ما اسهد يوم الجمّلٍ فقال : لا تَعْسِلوا عَنّى دما ولا تنزعواء َي وبا فاي رجل مُحاج 
[س] أحاجٌ يومَ القيامة مَنْ لني . 

وعن عَليٌ رضي الله عنه آنه كان لا يُكْسَّلُ مَنْ فيل من أصحابه ؛ ولأنّه في معنى شهداء 
اک لأله قْيلَ قَنْلا تَمَحَض غ ولم يخلّف بَدَلاً هو مال ووُجوبٌ القصاص في قَثْلٍ 
الباغي مَمُْنوعٌ؛ وعليه إجماعٌ الصحابة ان کل دم أرق َأِيلٍ القرآنِ فهو بال وقَتيل غير 


الباغى وإِنُْ وجب عليه القصاص لكنّ ذلك أما رةٌ تُخَلْظْ الجناية على ما مر فلا يوجبُ قدحًا 
في الشهادقء بخلافٍ وُجوب الدّية . ولو جد في المعركة فإِنْ لم يكن به أثرُ القثْلِ من 


)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: المظالمء باب: من قاتل دون ماله برقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلمء كتاب: 
الإيمانء باب : الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان مهدر الدم في حقهء برقم »)١51(‏ 
والترمذي» كتاب : الديات» باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء برقم »)١514(‏ والنسائي برقم 
«(°AY)‏ والطيالسي (۳۰۳/۱) برقم »)۲۲۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين (۲/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أن من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم . وانظر: المجموع 
a‏ الفقه الإشلامي وأدلته .)٤۸۱/۲(‏ 


OOD‏ من حديث زيد بن صوحان مرفوعا. 
(۷) أخرجه عبد الرزاق (۳/ )٥٤١‏ برقم ٠(‏ 0055 وابن أبي شيبة شيبة (۲/ )٤٥۷‏ برقم ٠ ۹٩۷(‏ 1°( والبيهقي 
)١7/4(‏ برقم (5516) . من حديث زيد بن صوحان موقوقًا. 


يبسح 0 بدائع الصنائع عآ___> 
عراف اوح ا رشركهه أو شروع اند مرك N E‏ قارو 
المت حَنفَ أيه بالأثر فإذا لم يكن به أثرٌ فالظَاهرٌ آله ته لم يكنْ بفعل مضافٍِ إلى العدوٌء بل 
ما التقّى الصَفَانٍ انخَلَعَ قناع كلب من شِدَةَ الفرَّع وقد يُبْتَلى الجبانٌ بهذا فإِنْ كان به أنه 
القَثْلِ كان شهيدًا ؛ لأنّ الظاهرَ أنّ موتّه كان بذلك السَبَب» وإِنّه كان من العدوٌ . 

والأصل أنّ الحكمَّ متى ظهر عَقِيبَ سبب يُحالٌ عليه وإِن كان الدّمُ يخرج من مَحارِقِه 
نر إنْ كان موضِعًا يخرجُ الم منه من غير آفةٍ في الباطِنٍ كالأئفٍء والذّكرِء وَالدُبرٍ لم 
يكنْ شهيدًا؛ لأنّ المرء قد يتل بالرّعافي» وقد يبول هما لش الفرَعء وقد يخرجٌ الم من 
لر من غير جُرْحٍ في الباطِنٍ فوَقََ امَك في سوط العُسل فلا يسقْطُ بالشّكُ وَإِنْ كان 
الم خر عن آذه أو عه كان شيا لأ ادم لا يخرجُ من هََيْنِ الموضِعَيْنٍ عاد إلا 
لآفة في الباطِن» فالظاهرٌ أنه صُرِبَ على رأيه حقی خرج الد من أذ أو َيه ون كان 
اتوي نار افير عراب ام بك E‏ لالم اراي ارو 
من جانِبٍ الفم» أو من جاب الأنْفِ سّواءٌء وإ ”'' كان يَعلو من جَوْفِه كان شهيدًا؛ لأنّ 
ادم لا يصعَدُ من الجؤْف إلا لجُزْح في الباطِن» وإثّماُمَيْرُ بينهما بلونٍ الدّمِء واللهُ أعلّم. 

ys‏ راشيو دكاتو هنالعز قوع MN‏ ولا 
دية؛ لأنه قَتيل العدرٌ وظاهرًاء كما لو وُجِدَ تيلا في المعرّكة» وإِنْ كانوا لم يلما العدرّء 
لم يكنْ شهيدًا؛ لأنّه ليس قَتِيل العدوّ. 

ألا ترى أن فيه القسامة» والدّية» ولو وطتَنه دابّةٌ العدرٌء وهم راكبوهاء أو سائقوهاء 
أو قائدوها فماتٌء أو تَفَّرَ العدوٌ دابّته » أو نََخَسَّها فألقَنْه فمات» أو رَماه [العدوً] ‏ بالثَار 
فاحتَرَق» أو كان المسلمونٌ في سَفينةٍ فرّماهم العدؤ بالنَار فاحتّرّقواء أو تَعَدََى هذا الحريق , 
إلى سَفِينةٍ أخرى فيها مسلموتٌ فاحتَرقواء أو سَبّلوا عليهم الماء حتّى غَرِقواء أو ألقَرْهُم 
في الخْنْدَقء أو من السو بالطعنٍ بالرّمْح؛ والدَفْع حتّى ماتواء أو أَلقَوْا عليهم الجدارَ 
كانوا شهّداءَ ؛ لأنّ موتهم حَصَّلَ بفعل مُضاف إلى العدوٌ فيلحَمّهم حكمٌ الشّهادة . 

ولو تفرث دابّةُ مسلم من داب العدرٌ» أو من سوادهم من غير تنفيرٍ منهم فألقَنْه فماتٌ» 
أو انووالمسلمر 0 ا أنفسّهم في الخنْدَقٍ» أو من السّورٍ حتّى ماتوا لم يكونوا شهّداء؛ 


. في المخطوط : «فإن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


< بيست ہس 
لأنّ موتهم غيرٌ مُضافي إلى فعل العدرٌء وكذلك إذا حَمَلَ على العدو فسَمَّطٌ عن فرَسِهء أو 
كان المسلمود يَنْقُبِونَ عليهم الحائطً فسَّقَطً عليهم فماتوا لم يكونوا شهّداءَ عند محمّدٍ 
خلاقا لأبي يوسفء وأصّلَ محمَّدٌ في الرّياداتِ في هذه المسائلٍ أصلاً فقال : إذا صار 
مقتولاً بفعل يُنْسَبُ إلى العدرٌ كان شهيدّاء وإلا فلا . 

والأصل عند أبي يوسفٌ : أنه إذا صار مقتولاً بعَمَلٍ الجراب والقِتالٍ كان شهيدًاء وإلاً 
فلاء سَواءٌ كان منسوبًا إلى العدرٌء أو لاء والأصل عند الحسّنٍ بن زياد آنه إذا صار مقتولاً 
َمْباشَزة العدو» يت 7 لز ود ذلك القثْلُ فيما بين المسلمينَ في دارٍ الإسلام لا يخلو 
a‏ ار ككارة كاد هي وإ اسار متترلا لتحي يكن حهينا. 
وجِنْسٌ هذه المسائل في الزّياداتِ . 


فصل [في حكم الشهادة في الدنيا] 


وما حكمٌ الشهادة في الذليا فنقول : إن الشهيد كسائرٍ الموتى في أحكام الدَّنياء وإِنّما 
يُخالِفُهم في حكمَيْنٍ : 
احدهما: أنه لا يُكَسَّلُ عند عامَّة العْلَّماء . 


وقال الحسّنٌ البضريٌ : يُكَسَّلَْ؛ لأنّ العْسلّ كرامة لبّني آدَمَ» والشَّهِيدُ [يستَحِقٌ] © 
القرابة ا ا عيبل اعد ا ف حه رجه لهذا تتكس الو قث 
ومَنْ قُتِلّ بِحَقّ فكذا الشَّهِيدُ؛ ولان عسل الميّتِّء وجب تَطْهِيرًا له. 

ألا ترى آنه إنّما تجوز الصَّلاةٌ [عليه] '" بعد عُسلِه لا قبلّه» والشَهِيدٌ يُصلّى عليه 
نسل أيضًا تَطْهِيرًا له» وإنّما لم تُكَسَّلْ شهَداءُ أَحْدٍ تخفيفًا على الأحياءِ لكونٍ أكثر الاس 
[كان] ` “ مجروحًا لما أن ذلك اليومَ كان يوم بَلاءِء وتمُحيص فلم يقدروا على عُسلهم . 

(ونَمَا): ما روي عن لني يل أنّه قال في شْهَدَاءِ أَحُلٍ : «رَمْلُوهُمْ بكلُوبهِمْ › وَدِمَائِهِمْ نهم 
يعون يوم الْقَِامَة » وَأوَْاجْهُمْ تَْحَبُ دمَاء اللو لون الذّم ‏ لري ريخ اليشك»“ . 
)(٠ ٠‏ في المخطوط : «من حيث». (۲) ليست في المخطوط . 
(6#)تزيادة م المخطوط. )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه النسائي» كتاب : الجهاد» باب : من كلم في سبيل الله عز وجل » برقم (7154)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد (18/0) برقم (۲۹۰۸)ء وأبو يعلى )5٠ /٥(‏ برقم (۲۹۲۹) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوًا . 
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وفي بعض الرواياتٍ : «رَمْلُوهُمْ مائو ٠‏ وَلِأَْمسْلُوهُمْ فإ ما مِن جَرِيح جرح في سبل . ر 
الله إلا » وَهُوَ يَأتّي يَوْمَ القِيَامَةِ » وَأَوْدَاجُهُ تَضْحَبُ دَمَا اللّوْنُ لَوْنُ الدّم » وَالرْبِحُ ريخ الْمِسْكِ»”'' . 
وهدة الوا آعم" فالئّبي يكل لم يَأمْرْ بالعسل» وَين المعنى» وهو أنْهم يدون يوم 
القيامة» وأوداجُهم تشحَبٌ دما فلا يُزَالَ عنهم الدَمٌ بالعسل ليكونَ شاهِدًا لهم يوم القيامةء 
وبه تين أن ترك عُسلٍ الشّهِيدٍ من باب الكرامة له وأنّ الشّهادةَ جَعِلَّتْ مانِعة [151/1أ] 
عن حُلولٍ نجاسةٍ الموتِ» كما في شُهَداء اح 

وماذُكِرَ من تَعَذّرِ العُسل غير سَدِيدٍ لما يتا أن الت كلك أمرّ بان يُرَمّلوهم بدمائهم» 

وَين المعنى» ولأنْ الجراحاتٍ التي e‏ من الحفْرٍء والدَفْنِ» 


كيف صارث مانعة من القُسلٍ؟! وهو يسر مَنِ الحفْرٍ والدَفْنٍ؛ ولأنَّ ترك العُسل لو كان 
ار ل ل ا 
ويه E‏ 


كمالم نُعَسَّلَ شُهّداء e TCA RR‏ وما ڈور ا من 
ا لتَعَذرِ * لم يكن یومعلٍء ولذا لم يُكَسَّلْ عشمانٌ وعَمّارُ وكان بالمسلمینَ قو رة فد هم 
فهموا من ترك الغُسلٍ على قَتْلى خد غير ما فهمَ الحسّنٌ . والله أعلم . 

ولان أنه يُكَمَنُ في ثيابه لقولٍ التي كله : «رَمُلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ» , وَقَدْ رُوِيَ «فِي ثِيابهمٰ» 
ورَوَيْنا عن عَمَّارِه وزَيْدِ بن صّوحانَ أنهما قالا : لا تنزعوا عَني نَوْبَا الحديك غير أنه ير 
E e O‏ الل 


وعند الشّافعيّ : لا يُنْرَعٌ عنه شيء مِمّا ذكرنا”" لقولِه عليه الصلاة والسلام : «رَمَلُوهُمْ 


بثيابهم' . 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (۲) في المخطوط : «أعظم». 
(۳) في المخطوط : «أن؟. (4) في المخطوط : الذكرتم؟. 


(45) فى المخطوط : «العذر). 

(7) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۱/ ٠ ٤‏ 4)» الجامع الصغير ص (۲۲)ء كتاب : الآثار ص (۳٥)ء‏ 
الحجة /١(‏ ۹١۳)ء‏ مختصر الطحاوي ص »)٤١(‏ المبسوط (۲/ ١١٠٠١)ء‏ تحفة الفقهاء (۱/ )۲١۸‏ . 

(۷) مذهب الشافعية : كما قال في المجموع : «ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود والفراء 
والخفاف والدرع والبيضة والجبة المحشوة وما أشبهها؛ء وقال في : فرع : مذاهب العلماء في كفن الشهيد: 
«مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة وكل ما ليس من عام لباس الناس ثم وليه بالخيار إن شاء 
كفنه بما بقي عليه ماهو عام لباس وتركه أفضل» . انظر : الأم (57177/1)) مختصر المزني ص (/77)» حلية العلماء 
۰)۰٤ /9(‏ فتح العزيز في هامش المجموع /٥(‏ ۸١٠)ء‏ المجموع (0/ ۲۹۳ 0774 .)۲١۷‏ 


(وتتا): ما رُوِيَ عن علي رضي الله عنه أنه قال تنزِعٌ [عنه] عا العامة > والشتان) 
والقلّئسوةً وهذا؛ لأنّ ما يرك يرك ليكو كمَّنَاء والكمَّنُ ما يُلْبَنُ للسَّمْرِه وهذه الأشياء 
تلبس إا للتجَمُلِء والرينةء أو لدَهْع البزوء أو لدَفْع معرَة السّلاح» ولا حاجة للمَيّتٍ إلى 
شيءِ من ذلك فلم يكن شيء من ذلك كمَنَاء وبه تبن أن المُرادَ من قوله 56: : «زَمُلُوهُمْ 
بثيابهمْ؛ الثَيِابُ التي يُكَمَنُ بهاء وتُلْبَسُ للسّثْرٍ؛ ولأنّ هذا عادةٌ أهلٍ الجاهليّةِ فإنهم كانوا 
يدنونَ أبطالّهم بما عليهم من الأسلحةء وقد نُهينا عن النَشَبّه بهم» ويزيدونٌ في أكفانهم 
ماشاءواء ويُنْقِصُونَ ما شاءوا لما روي أنَّ حََمْرَةَ رضي الله عنه کان عَلَيْهِ نو نَمِرَةٌ لو عطي بها 
اك کٹ رخا وز طت بها لاه ا رأة مر وَسُولُ الل نيط بها وَأسْهُ؛ 
(وَيُوضَعٌ عَلَى رِجْلَيِه) (" شَيْءٌ مِنْ الإذْخِرٍ . وذاك زيادةٌ في الكمَّنٍ؛ ولان الريادة على ما 
عليه حتّى يَبْلُعَ عَدَدَ السَئَةِ من باب الكمالٍ فكان لهم ذلك» والتُقْصانُ من باب دَفْع الضْرّرٍ 

وار لجار E ١‏ ترك وال ةناما باريد ويلك فور 
كغيره من الموتى” 

0 ي : اله لا يُصلَى عليه» كما لا َمل واحتّجٌ بما روي عن جابر أن الي 

اس عل اعد وو الم على الميِّتِ شَفاعَةٌ له» ودُعاءٌ 
sl SS‏ : 
«السَيفُ مَحَاءً لِلدُنُوبٍ» فاستُعْنيّ عن ذلك» كما اسَتُّمْنيَ عن العُسل ؛ ولأنّ اللَّهَ تعالى 
وصَف الشُّهَداءَ بأتهم أحياءٌ في كتابه» والضَّلاةٌ على الميّتِ لا على الحيّ . 
(ولَنا): ما روي أ ابي يك صَلَّى عَلَى شَهَدَاء ُد صَلاةَ الْجِتَارَة!*» حتّى روي أنه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «ويلقى عليه؛. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني :»)4٠١ /١(‏ كتاب : الآثار لمحمد ص (۳٥)ء‏ الحجة /١(‏ 
۹ --757): الجامع الصغير (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۲)ء مختصر الطحاوي ص (١5).؛‏ المبسوط (44/1)» 
0 

() مذهب الشافعية: قال في المجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني: يصلى عليه . 
انظر : مختصر المزني ص (۳۷)ء الأم (7717/1)» المهذب /١(‏ ١١٠)ء‏ حلية العلماء (5/ 2350١‏ 707). 
(0) أخرجه ابن حبان (۱۸/۸) برقم (77715)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 004): من حديث 


ay ل‎ 


صَلَّى عَلَى حَمْرَةَ سَبْعِينَ ص20 وبعضّهم أوّلوا ذلك بأنّه كان يُؤْتَى بواحِدٍء واج فيُصِلّي 
حم ا اسم ا عو ال ل د 
حَمْرَةَ في كَل مرَةٍ فرّوَى أنه صلّى عليه سبعينَ صلاةً» ويُحْثَمَلُ أنه كان [ذلك] ”" على 
حَسَبٍ الرّوايةٍ» وكان مخصوصًا بتلك الكرامةء وما روي عن جابر رضي الله عنه فغيرٌ 
01 ل ١‏ الود ارو وام و ٠‏ 
كيف يحولّهم إلى المدينة فلم يكن حاضرًا حينَ صلى التبِي ا عليهم فلهذا رَرَى ما ْ 
زر وخ كاعد التي كله قد ری © أندضلى عله دع شيع جار ادي ورن 
ESEN 4‏ [ 
كرامَتِه» ولِهذا اخيّصٌ بها المسلمودً دونَ الكفّرةٍ» والشَهِيدُء أولى بالكرامةء وما ذْكِرَ من | 
حُصُولٍ الطهارةٍ بالشهادةء فالعبدُ وإِنْ جَلَّ قدرّه لا يستَغْني عن الدّعاء . ظ 
E e‏ | 
نما وصَمّهم بالحياة في حَقٌ أحكام الآخرة ألا ترى إلى قوله تعالى : ([بل] أا من ۰ 
رهم فون [آل عمران :159] » فأمّا في > حَقَّ أحكام الدُنْيا فالشهيد مَيّتّ يُفْسَمُ ماله وتلكخ 
امراثه بعد انقضاء العدةة وو خوت الصّلاة و عليه من أحكام الدُنْيا فكان مَيْنا فيه صلی عليه 


واللهُ أعلّمُ بالضّوابٍ وإليه المرجعٌ والمآبُ. 


x +X‏ زا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١١7/4(‏ برقم (57)» والبيهقي /٤(‏ ۱۳) برقم »)1٥۹۸(‏ من حديث ابن عباس 
وقال: هذا ضعيف» ومحمد بن إسحاق بن يسار إذا لم يذكر اسم من حدث عنه لم يفرح به. تر حمة محمد بن 
إسحاق بن يسار انظر الجرح والتعديل (۷/ ١١۱)ء‏ ترجمة رقم: .)1١81/(‏ 

(۲) ليست فى المخطوط. (۳) فى المخطوط : «يروى). 

١ . ليست في المخطوط‎ )٤( 


کک رک 5 


الكلامُ في هذا الكتاب في الأصلٍ في موضِعَيْنِ في بيان أنواع الزّكاةٍ وفي بيا حكم كل 
توح منها : 

اما الاول: فالرّكاةٌ في الأصل نوعانٍ : 

فرض» وواجبٌ. 

فالفرض رَّكاةٌ المال . 

والواجبٌ رَكاءٌ الرّأسء وهي صَدَقَةٌ الفِطرٌ. 

ورّكاةٌ المالٍ نوعانٍ : ركاه الدَّمَبٍ والفِضّةٍ وأموال التّجارةٍ والسّوائم . 

وزكاةٌ الزُروعَ والثّمارٍ وهي العُشْرٌ أو نصف العُشْرٍ. 

اما الاؤل: فالكلامُ فيها يَقَعٌ في مواضعٌ في بيانٍ فرضيّتهاء وفي بيانٍ كيفيّةٍ الفرضيَةٍ وفي 
بيانِ سببٍ الفرضيّة» وفي بيان رُكْيها ”"2. وفي بان شَرائط الرَكْنِء وفي بيانٍ ما يُسقِطها 
بعد وجوبها. 


)١(‏ الزكاة لغة: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاةً وزكاءًء ومنه قول علي رضي الله عنه: العلم 
يزكو بالإنفاق . 

والزكاة أيضًا الصلاح» قال الله تعالى : ارد أن يدها ريما حا مَنْهُ ركه [الكهف .]۸٠:‏ قال 
الفراء : أي صلاحًاء وقال تعالى : ولول قبل أنه كيد وَيَيْمُ ما رک نکر ين أَدِ أبدا» [النور ]۲٠:‏ أي ما 
صلح منكم ولک آله رر من مام [النور :1؟] أي يصلح من يشاء . وقيل لما يخرج من حق الله في ا لمال 
«زكادة, لأنه تطهيرٌ للمال مما فيه من حق» وتثميرٌ له» وإصلاح ونماءٌ بالإخلاف من الله تعالى. وزكاة 
الفطر طهرةٌ للأبدان . 

وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في أموالٍ خصوصة» على وجو مخصوص ويعتبر في وجوبه 
ال حول والنصاب . وتطلق الزكاة أيضًا على المال المخرج نفسهء كما في قولهم: عزل زكاة ماله» والساعي 
0 يقبض الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته» والزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضًا: من 
له ولاية جمع الزكاة. وقال ابن حجر : قال ابن العري: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» 
والنفقة والحق» والعفو. ثم ذكر تعريفها في الشرع . انظر الموسوعة الفقهية .)۲۲١/۲۳(‏ 
(۲) في المخطوط : «ركن الزكاة» . 


rea ye 


الاك للا عاق ترمكه كا ب لكات O‏ 

الكتابٌ ا تعالى : وا ألركرة€ [البقرة :*4] » وقول عر وجل : لخد من اموم 
صَدَفَه تطهرهم وركم يا [العوبة ]٠١+:‏ وقولّه عر وجل : ولي ن اموم حى موم © اسابل 
َلْمَحَرُورٍ © [المعارج :10-14] و[قيل : ] "ليون المعلومٌ هو الرّكاةٌ. 

وقولُه تعالى: . وات "زوت ألذَّهَب وَالْفِصََة وَلَا فقوتا فى سيبل أل الآية 
[التوبة ۰ ل مالي لم تود ركاه فهو كثرٌ لما وي عن الثبي أله قال: :همل مَل أَديَثْ 
الْكاه عن فلس بک ون كان تخ سَبْع أَرْضِين وَكُل مَالِ َم ود الزْكَاهُ عَنْهُ فَهُوَ كن وَإِنْ كَانَ 
عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ؛ '”' فقد أَلْحِقَ الَعيدُ الشديد بِمَنْ كتر الذََّبَ والفضّة ولم يفقها في سبيلٍ 
الله ولا يكونُ ذلك إلا بتركِ الفرض وقوله تعالى : ييه الد اما أنفِقُوأ من يبب ما 
حكسَبدُر € [البقرة از اذاه الذكاو ماق في بعل انمو وقول الي : واا إن آله يب 
المح # [البقرة ]٠١١:‏ وقوله تعالى : #وَتَمَاونا عل أَلبرٍ للفو [المائدة :؟] وإيتاءٌ الزّكاةَ من 
باب الإحسانٍ والإعانةٍ على البرٌ والتَقَوَى . 

وأمّا اسن فما ورد في المشاهيرٍ عن رسول الله يكل آله قال : بني الإِسْلام عَلَى حمس : 
شَهَادَةٍ أَنْ لا إل ة إلا الله وَأنْ مُحَمدَا رَسُولُ الله » وَإقَامٍ الصّلاٍ» وَإبتَاءِ الرْكَاٍ » وَصَوْم رَمَضَانَ » 
وَحَحج ابت ن اشقطاع ِلَب رياد 7 . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عام حَجَّةٍ 
الوّداع : «أعْبْدُوا رَبَكُمْ » وَصَلُوا حَمْسَكُمْ » وَصُومُوا شَهْرَكُمْ » وَححجُوا بيت رَبَكُمْ , وَأَدوا ركاه 
أَمْوَالِكُمْ طَيْبَة بها أَنفُسْكُمْ تَدْخُلُوا جَنْهَ رب . 


وروي عن أبي هريرةً عن ابي بك آنه قال : «مَا مِن صَاحِبٍ ذهب وَلاً فِضَّة لا يُوَدي حَقَّهَا 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وقيل». 
(9)؟أخرجة الشافعي /١(‏ ۸۷) موقوقاء والطبراني في الأوسط )۱٦۳/۸(‏ برقم (۸۲۷۹) مرفوعاء 
والبيهقي (4/ ۸۲) برقم (۲۲ ٠‏ موقوقًا ومرفوعًاء وقال : والصحيح هو الموقوف ET‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الإيمانء باب : الإيمان وقول النبي كله : «بني الإسلام على خس . 

وهو قول وفعل يزيد وینقص» برقم (8)؛ ومسلم. » كتاب: الإيمان» باب :بياذ أركاذ الإملام دعا 
العظام ' برقم (0) والترمذي برقم (5509) والنسائي برقم )٥۰۰۱(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: أبواب الطهارة» باب: ما ذكر في فضل الصلاةء برقم (517)» وقال: 
حسن صحيح › وابن حبان ٠(‏ 31/1( برقم «(fo1)‏ والحاكم )۱/ (o۲‏ برقم (19)ن والطبراني في 
مسند الشاميين )"٠١١ /١(‏ برقم (0147). من حديث أبي أمامة مرفوعًا. وصححه الألباني. 


إلأجْعِلَتْ لَه يوم القيامَة صَفَائِح ثُمْ أخمي عَلَيْهَا في نار جَهنَمَ فَكْوَى بها جَْبُهُ » وَجَبْهَتُهُ ٠‏ وَطْهْرُه 
في يم کان مِفْدَاُه حَمْسِينَ لف سَئَةٍحَنْى يقْضَى بَينَ الئاس فَيِرَى سَبِيلَه اما إلى الْجَئْةٍ وإِما إلى 
الئار ما ِن ضاجب بَقَرٍوَأَهْتمٍ لا يودي حَفها إلا أي بها يَمالْقامَةِ عه بأظلافِها وَتَنطَحْة 
بقُرُونهَاك ُمّ م ذَكَرَ فِيه مَا ذَكَرَ فِي الأَوّلِ قَانُوا: ا ول الله ٠‏ فَصَاحِبُ الْخَيْلٍ ؟ 
قال : «الْخَيلُ تلات : لِرَجْلٍ اجر » وَلِرَجُلٍ سر » وَلِرَجُلٍ وز » فما من رَبَطَهَا عُدَة في سيل الله 
َإِنهُ َو طول لَهَا في مرج خضب أو في رَوْضَةٍ كُتَبَ الل ل لَه عَدَهَ ما أكَلّث حَسَنَاتٍ وَعَدَد أَرْوَائَِا 
متناو E‏ نشي مريت كنت 100 لهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَّئَاتِ 
وَمَنْ ارْتَبَطَهَا عِرًا وَنَخْرَاعَلَى الْمُْلِمِينَ كَانَثْ لَه ورْرًا يوم | لْقِيَامَةٍ » وَمَنْ ارْتَبَطَهَا تنَا وتَعَفُفا ْم 
ّم بش حق اله ََاَى في رقابها َطهُورها کات لَه بغرا من الار يوم لاه 7 . 

وروي عن النَبِيّ يله أنّه قال : «مَا مِنْ صَاحِبٍ غَنَم لا يُوَدي رَكَاتَهَا إلا بْطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقيَامَ 
باع فرفر َطَؤه بأظلانهاوتَنطَحْه قر شُرُونِهَاه”" . وروي عنه كل أنه قال في مانعي رّكاةٍ العم 
والإبلٍ والبقر والفرّس : «لألْفِن أحَدَكُمْ أي يوم القهاة وَعَلَى عَاتِقِهِ شا يعر يَقُول: 5 
ا : لآ أَمَلِكَ لَكَ مِن الله شَيتا ألا قذ بَلْفْتُ ‏ وَلألْفِيِنَ أَحَدَكُمْ يأنِي يَومَ 
الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ بَعيرٌ لَه رُغَاءٌ فَيَقُولَ: ادا محمد اذ قُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ من الله شَيْئًا 
ألا مذ بت » وَلَْفِي حدم يَأِي يوم القيامة على عانق بره ها وا َيون : يَا مُحَمُدُ » يا 
مُحَمّدُ فَأَُولُ : لا أَمِلِكُ لَكَ مِن الله شيئا ألا مَد بَلَفْتُ » وَلألَفِينْ أَحَدَكُمْ يَْم الْقِيامَة وَعَلَى عَاتِقِهِ 
قرس لَه حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ: يَامُحَمّدُ » يَامُحَمدُ فَأَتُولُ: لآأَمْلِكُ لك مِن الله شَيِنًا ألآَذ 
بَلْفْتُه”” » والأحاديثُ في الباب كثيرة . 

وأمّا الإجماعٌ فلن الأمّهَ أجمعث على فرضيّتها . 

وأا المعقول فمن وُجوو: 

احذها: أنَّ أداء الرّكاةٍ من باب إعانة الضّعِيفٍ وإغائة اللَهِيفِ وإقدارٍ العاجز وتقويّته على 


: ومسلمء كتاب : الزكاة» باب‎ »)١791١( أخرجه البخاريء كتاب: الزكاة» باب : زكاة البقر» برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا.‎ »)1۸٥۸( إثم مانع الزكاة برقم (4۸۷)ء وعبد الرزاق (51/54) برقم‎ .. 
. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغلول» برقم »)۲۹٠۸(‏ ومسلم باب : الإمارة» 
باب : غلظ تحريم الغلول )۱۸۳١(‏ من حديث آي هريرة مرفوعًا. 


أداء ما افتَرَضٌ الله عَرَّ وجَلَّ عليه من التَوْحِيدٍ والعباداتٍ والوّسيلةٌ إلى أداء المفروض 
مفروض . 

والقاني: أن الّكاءً تُطَهُرُ نفس المُوَّدّي عن آنجاس الذنوب ولرک أخلاقه بتَخَلّيِ الجودُ 
والكرّم وتركِ الشّحٌ والضَنَّ إذ الأنفسٌ مجبولة على الضَّنّ بالمالٍ ل فِتَتَعَوّدُ السّماحةً» 

م و ل 
لذ ين ميم صَدَقَةٌ هرم وركيم يبا [التوبة ]٠00:‏ . 

والثّالث: 0 حر ا ب ا 0 
الفاضلة عن الحوائ نج الأصليّة وحصّهم "بها فيتكعّمُون ويس يستَمْتِعونَ بلَذيذِ العيْش . 0-7 
امو فرص قرعا وأداء الرّكاةٍ إلى الفقير من باب شكر التّعمةٍ فكان فرضًا . 

فصل [في كيفية فرضيتها] 

وأمّا كيفيّةٌ فرضيّيها : فقد الف فيها ذكر الكَرْخيٌ أنها على الفورء وَذُكرَ في 
«المُنتقّى» ما يَدُلَّ عليه فإنّه قال : إذا لم يود الؤكاةً حقى مَضَى حولانٍ فقد أساء وام ولم يحل 
له ما صََعَ وعليه رکا حول واجدٍ) . 

وعن محمد : الحا ا ا .ورُوِيَ عنه أن التأخيرٌ لا يجوز وهذا 
لَص على الفور”” وهو ظاهرٌ مذهب الشّافعت”*) وذكر الجصّاصٌ [۱/ 117أ] أنها على 
التراخي واستَدَلٌ بمَنْ عليه الَا إذا َلَكَ صاب بعد مام الحول والتمَكُنٍ من الأداء أنه لا 
يَضْمَنُ» ولو كانت واجبةً على الفورٍ لَضَمِنَ كمَنْ خر صومٌ شهرٍ رمضادً عن وقته أنه 
يجب عليه القضاءٌ . 

وذكر أبو عبد الله اللجيُ عن أصحابنا أنّها تجبٌُ وُجويًا موّسّعًا . 

وقال عامّةٌ مشايخنا: إِنّهها على سبيل التّراخي ومعنى التراخي عندّهم أنّها تجبٌ مُطَلََا 
E °‏ 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ۹٦۱)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۳٠۲)ء‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
٥‏ 16)ء البناية (۳/ ۰۳٤۸‏ ۹٤۳)ء‏ مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر .)١97/١(‏ 


/5( المجموع شرح المهذب‎ ٠ /©( مذهب الشافعية : أن الزكاة تجب على الفور . انظر: حلي العلماء‎ )٤( 


ا E a‏ ا ا ا ا E‏ 


عن الوقتٍ غير عَيْن ففي أي وقتٍ أذَّى يكون مُؤَدْيّا للواجب ويتعَيّنُ ذلك الوقت للؤجوب 
إن إلى آجر شر يعي عليه جوب بان تي من لوقت قد ما نكف الا ني 
وغَلَبَ على ظَنّه آنه لو لم يود فيه يَموثُ فيّفوتٌ فعند ذلك يتضَّيّقٌ عليه الوؤجوبٌ حتى إِنّه 
لو لم يود فيه حبّى مات يام 

واصل المسالة: أن الأمرّ المُطْلَقَ عن الوقثِ هل يقتضي وجوبَ الفعل على الفورٍ أم على 
التراخي كالأمر بقضاء صوم رمضانً والأمر بالكمّاراتٍ» والتُذور المُطْلَقة» وسجدة الثّلاوةٍ 
ونحوها فهو على الاخحتلافٍ الذي ذكرنا . 

وقال إمامٌ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَنْديّ : «إنه يجبُ تحصيل الفعلٍ 
على الفورٍ» وهو الفعل في أوَّلٍ أوقات الإمكانٍ ولكنْ عَمَّلاً لا اعتقادًا على طريتي التَعيينِ بل 
مع الاعتقادٍ امهم أن ما أراد الله به من الغو والتّراخي فهو حَقٌ وهذه من مُسائلٍ أَصُولٍ 
الفقه . 

ويجورٌ أن تُبّى مسألةٌ مَلاكٍ النْصابٍ على هذا الأصل؛ لأ الؤجوبٌ لَمَّا كان على 
التّراخي عندنا لم يكن بتأخيره الأداء عن أرَّلِ أوقات الإمكان مُفَرَطا فلا يَضْمَنُ» وعنده 
لَمّا كان الؤّجوبٌُ على الفورٍ صار مُمَرّطا لتأخيرِه فِيُضْمَنُ . 

ويجورٌ أن تُبَى على صل آخَرٌ نذكرُه في بيانٍ صِفة الواجب إِنْ شاء الله تعالى . 

فصل [في سبب فرضيتها] 

وأكاسة ف ULL CES EVES‏ عات ل المال 
فيُقال: ركاه المالٍ والإضافةٌ في مثل هذا يُرادُ بها السَبَبيةُ كما يُقال: صلا الظّهِرٍ وصومٌ 
الشهر وحَجٌ البيتِ ونحو ذلك . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وامًا شَرائطٌ الفرضيَة فانواع: بعضها يرجعٌ إلى مَنْ عليه وبعضّها يرجم إلى المالٍ . 

اما الذي يرجع إلى مَنْ عليه فانواعٌ أيضًاء منها إسلامٌه حتّى لا تجبّ على الكافرٍ في حَقٌّ 
أحكام الآخروعيدتا؟ لأا عبادةٌ والكفاذ غب مخاطين بشرائعَ هي عِباداتٌ و 


من مذهب أصحابنا خلاقًا للشّافعيَ وهي من مَسائل أصُولٍ الفقه' . 

وأمّا في حَنٌّ أحكام الدُنيا فلا خلافٌ في أنّها لا تجبُ على الكافرٍ الأصليٌ حتّى لا ش 
يُخَاطَبٌ بالأداء بعد الإسلام كالصّوم والصَّلاةٍ . وأمًا المُْئَدُ فكذلك عندنا حبّى إذا مَضَى 
عليه الحولٌ وهو مُرْتَنٌ فلا رَكاءً عليه حتّى لا يجب عليه أداؤّها إذا أل" . 


)١(‏ خطاب الكفار بالفروع شرعا فيه - كما قال الزركشي- مذاهب: 

القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقديم الإيمان 
با مرسل كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لما سڪ في سر © فالا ر نك وت الْمصيِْينَ4 [المدثر :45-45] » فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به» وقوله تعالى: ولي لا يتوت مم لله لها 
كر ولا دن التنس الى حم لھ إلا لحن ولا يوت ومن فمل ذلك ياق تاتا 6 يِصَمَفْ له ألْمدّاب 


3 
سم ص 


2 لْقيَدمَةِ4 [الفترقان :14-14] . فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزناء لا كمن 
جمع بين الكفر والأكل والشرب. 

وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال» وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور. كما 
استدلوا بانعقاد الإجاع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول ية كما يعذب على الكفر بالله تعالى. وقد 
ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح» وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه» وهو قول 
المشايخ العراقيين من الحنفية . 

القول الثاني : إن الكفار غير مخاطبين بالفروع وهو قول الفقهاء البخاريين من الحنفية» وبمذا قال عبد 
:<الجبار من المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية» وقال الإبياري: إنه ظاهر مذهب مالك» 
وقال الزركشي: اختاره ابن خويزمنداد المالكي . قال السرخسي: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان 
والعقوبات والمعاملات فى الدنيا والآخرة» وأما في العبادات فبالنسبة إلى الآخرة كذلك . أما في حق الأداء 
في الدنيا فهو موضع الخلاف. واستدل القائلون بعدم خاطبتهم بالفروع بأن العبادة لا تتصور مع الكفر» 
فكيف يؤمر بها فلا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه 
لو أسلمء فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ . 

القول الثالث : إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامرء لأن الانتهاء ممكن في حالة الكفرء ولا يشترط 
فيه التقرب فجاز التكليف بها دون الأوامرء فإن شرط الأوامر العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب 
إليه محال فامتنع التكليف بها. وقد حكى النووي في التحقيق أوجهاء وقال الزركشي: ذهب بعض 
أصحابنا إلى أنه لا حلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر . ونقل ذلك القول 
صاحب اللباب من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه. 

وقيل : إنهم مخاطبون بالأوامر فقط . وقيل : إن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي . وقيل: إنهم مكلفون 
بما عدا الجهادء وقيل: بالتوقف» قلت: وفائدة وجوب هذه الفروع على الكافر أنه لو مات عوقب على 
تركهاء إضافة إلى عقوبة كفرهء وإن أسلم سقطت عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . انظر الموسوعة الفقهية 
(هع/ ١-1١9‏ ). 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (۲/ »)٤‏ مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر .)197/١(‏ 


< سبو ر( 
وعندَ الشّافعيٌ : تجبٌ عليه في حال الرّدَّةِ ويُخاطبٌ بأدائها بعد الإسلام”'' وعلى هذا 
الخلافٍ الصّلاةٌ . 
وجه قوله: أنه أهل للوجوب لقُدْرَتِه على الأداء بواسطة [الإعلام كما تجب الصلاة على 
المحدث لقدرته على الأداء بواسطة] ” الطهارة فكان ينبغي أن يُخَاطْبَ الكافرُ الأصليٌ 


o Ele a ل‎ OA الوا وي‎ E قي‎ 


بالأداء بعد الإسلام إلأّأنّهسَقَطَ عنه الأداءرَحمة عليه وتخفيقًا له و 
التَخفيفٌ ؛ لأت رجح بعد ما رف تَحَاسنَ الإسلام فكان كُث أل فلا ْح به. 

(ولَنَا): قول التبيّ لله : «الإِسْلامُ يَجْبُ ما قَبْلَه7"؛ ولان الّكاةً عِبادةٌ والكافرُ ليس من 
أهل العبادةٍ لعَدَمِ شرط الأهليّةٍ وهو الإسلامٌ فلا يكونُ من أهلٍ وُجوبها كالكافرٍ الأصليّ . 

وقوله: أنه قَاوِدٌ على الأداء بتقديم شرطه وهو الإيمانٌ فاسِدٌّ؛ لأنّ الإيمانَ أصلّ 
والعباداتٍ تَوابمٌ له بدليلٍ أنه لا يتحَقّقُ الفعل عِبادةً بدونه» والإيمانٌ عِبادةٌ بنفيه . وهذهآ 
الَبَعيّةء ولهذا لا يجوز أن يَرْتفِمَ الإيمانُ عن الخلائتي بحالٍ من الأحوالٍ في ادنيا والآخرةٍ 

مع ارتفاع غيره من العباداتٍ فكان هو عِبادة بنفسِه وغيرّه عبادة به فكان تَبَعَا له فالقول 
بجوب الزكاة وغيرها من الهباداتٍ بناء على تقديم الإيمان جعل الع مَبوعًا والمتبوع 
تبعًا ”* وهذا قَلْبُ الحقيقةء وتَغْيِيرُ الشّريعة بخلافٍ الصَّلاةٍ مع الطهارة؛ لأنّ الصَّلاةَ 
أصل والطهارةً تابعةٌ لها فكان إيجابٌ الأصل إيجابًا للبم وهو الفرق . 

ومنها: العم بكونها فريضةً عند أصحابنا اللاثةٍ ولّسنا نعني به حقيقة العلم بل السَبَتَ 
الموصِلّ إليه 

وعند زُفر: ليس بشرطٍ حتى إِنْ الحربيَّ لو أسلّمٌ في دارٍ الحرْبٍ ولم يُهاجز إلينا ومَكتٌ 
هناك سِنينَ وله سّوائمُ ولا علمَ له بالشّرائع لا يجب عليه ركاثها حتّى لا يُخاطبَ بأدائها إذا 


ك 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (۱۹/۲» ۲۰ ۲۷)ء حلية العلماء (۳/ ۸)ء المجموع شرح المهذب 
(/ ۲۷ - ۹“(. 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه الحارث في مسنده (۲/ ۳۳) برقم (۱۰۲۹). وأحمد برقم (۱۷۸۱۲)ء والبيهقي (۹/ ۱۲۳)» 
برقم )١65(‏ من حديث عمرو بن العاص مرفوعًا. قال الهيئمي :)”01١/9(‏ رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما ثقات. 

() في المطبوعة: «تابعًا» . 


CD‏ مسح باقع الصفائع ع8 
جرع الوبدار الإسلام عدا علدنا قر .وقد ذكرنا المسألة في كتاب الصَّلاةٍ وهل تجبٌ 
عليه إذا بَلَمّه رجلٌ واجِدٌّ في دارٍ الحرب أو يتاج فيه إلى العدّد؟ وقد ذكرنا الاختلاف فيه 
في كتاب الصّلاةٍ . 

ومنها: البُلوِعٌ عندّنا فلا تجبٌ على الصَبيٌ وهو قول عَلِيٌ وابنُ عباس [1/ ١177‏ ب] 
فإتهما قالا: «لا تجبٌ الرّكاةٌ على الصّبيٌ حتى تجبّ عليه الصلاةٌ . 

واا الس بشرط'"' وتجبٌ الرّكاةٌ في مال الصّبِيّ» ويُوَديها الوَيّ وهو قول 
ابن عمرٌ وعائشة وكان ابن مسعودٍ يقول : يخصي الول أعوا م اليتيم فإذا ب أخبره وهذا 
إشارة إلى أنه تجبُ الرّكاةٌ لكنْ ليس للوّليٌ ولاية الأداء . وهو قول ابن أبي ليلى حتّى قال : 
«لو أذَّاها الوّلىُ من ماله ضَمِنَ؟ ومن أصحابنا مَنْ بََى المسألة على أصل وهو أن الرّكاةً 
عِبادةٌ عندناء والصّبيُ ليس من أهل وُجوب العبادةٍ فلا تجبٌ عليه كما لا يجبُ عليه الصّومُ 
والصلاةٌ. ۰ 

وعند الشافعيٌ : حن العبدٍ والصّبيٌ من أهل وُجوب حُقوقٍ العِبادِ كضَّمانٍ المُْلَّفْاتِ» 
وأروش الجنايات. ونفقةٍ الأقارب والرّوْجاتٍ» والخراج. والمُشر وصَدَقةٍ الِطرِ ون 
كانث عبادةٌ فهي عِبادةٌ ماليّة تُجُرى فيها اياب حتّى تَتَأَدّى بأداء الوّكيل» والوَليُ نائبُ 
GE E‏ نيَةَ؛ لأتها لا 

(" فيها الثيابةٌ ومنهم مَنْ تَكَلّمَ فيها ابتداء . 

و n‏ 
التص فقول تعالى : نما ألصَدَتُ م4 [العوية: ۲ وقول عد وجل EE‏ 
ق معام © لساب َالْمَحَرُورٍ € [المعارج: ۲٤‏ -ه؟] والإضافةٌ بحَرْفٍ الام تق 2 تقتضي الاخيٍّصاص 
بجهة المِلْكِ إذا كان المُضافٌ إليه من أهل المِلْكِ . 


(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 40)»: كتاب : الآثار ص (56)» مختصر الطحاوي ص 
(44)» المبسوط (۲/ 177 »)١14‏ متن القدوري ص »)١5(‏ تحفة الفقهاء (11/1)» البناية (۳/ 44 8- 
2 . 

(۲) مذهب الشافعية : تجب الزكاة في مال الصبي . انظر : الأم (۲/ ۲۸ - »)١‏ المجموع شرح المهذب (05/ 
.»)۳۳١ ۹‏ حلية العلماء (۸/۳» .)٩‏ 

(۳) في المخطوط : «تجزئ». 


م کتاب الزکاق ___> هته 

وأا دَلالة الإجماع فلأنًا أجمعنا على أل مَنْ عليه الرّكاةٌ إذا ومّبّ جميعَ النّصِابٍ من 
الفقيرٍ ولم تحضّزه الي سقط عنه الرّكاةٌء والجبادةٌ لا ادى بدونٍ اللي وِذا يُجْرى فيها 
الجبْرُ والاستحلافٌ من السّاعي وإنّما يَجُريانٍ في حُقوقٍ الوباد وكذا يصح تؤكيل الذي 
بأداءِ الرّكاةٍ والذَّمّيُ ليس من أهل العبادةٍ .وأما الحقيقةٌ فإ الذكاة تَمْلبِكٌ المالٍ من الفقيرء 
المع بها هو لفقي فكائث حَنٌالفقير والضبا لا يمع ُقوقَ الاد على مايا 

(ونَتا): قول التّبيّ بلا : « بني الإسلامُ عَلَى حمس شَهَادَةٍ أن لا إل إلا اللّهُ » وَإِقَامِ الصَّلاوَ» 
ناء لكاو »وصَوم نضاق » وح بيت من استطاع له بيا" وما بي عليه السلا 
يكوت عِبادة والعباداث التي تحتمِلٌ السَقوط تُقَدَرُ '"' في الجُمْلةء فلا تجبٌ على الصَبْيانِ 
كالصوم والصّلاة . 

وأا الآية فالمُراكُ من الصَدَقةٍ المذكورة فيها مَل الصَدَقَةٍ وهو المال لا نفس 
الصَدَقةٍ؛ لأتها اسمٌ للفعل وهو إخراج الما إلى الله تعالى وذلك حَئ الله تعالى لا ق 
الفقيرء وكذلك الحقٌ المذكودٌ في الآية الأخرى المُرادُ منه الما ” ""» وذا ليس برّكاةٍ بل 
هو مَحِلُ الّكاة وسُقوطٌ الرّكاة بهبة الصا من الفقير لجو الي دَلالةٌ والجبْرُ على الأداء 
موده يي مَنْ عليه بنفيه لا يُنافي العبادةً حتّی لو مد يده وأخذه من خير أداء مَنْ عليه لا تسقّط 
عنه الرّكاةٌ عندنا جريا الاستخلان لتُِوتٍ ولاية المُطالَبةٍ للسّاعي ليُوَدّيّ مَنْ عليه 
باختياره وهذا لا يقتضي كود الرّكاةٍ حَقّ العبدٍ N‏ لان المود يوني 
الحقيقة هو الموَكُل» والخراجُ ليس بعبادةٍ بل هو مُؤْنةٌ الأرضٍ وصَدَقَةٌ الفطر مَمْنوعةٌ على 
قول محمَّدٍ . وأمّا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلأنّها مُؤْنةٌ من وجو قال التي يل : 
«أَدُوا عَمّنْ تَمُونُونَ»! 2 فتجبُ بِوَضْفٍ المُؤْنةٍ لا بوَصْفِ العبادة وهو الجوابٌ عن العْشْرٍ . 

وأما الكلامُ في المسألةٍ على وجه الابتداء فالشّافعيٌ احتّجّ بما رُوِيّ عن التبي بلا آنه 
قال : «ابتَمُوا في أَمْوَالٍ الَْتَامَى خَيرًا كي لا تَأكلَهَا الصَدَقَهُ ق ولو لم تجب الرّكاةٌ في مال 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (۲) فى المخطوط : «بعذر». 

(۳) فى المخطوط : «الصدقة». )٤(‏ لم أقف عليه . 

(0) أخرجه موقوفًا على عمر الدارقطني (۲/ )١١١‏ برقم (2)4 والبيهقي )٠١7/4(‏ برقم (۷۱۳۲)ء 
وقال: إسناده صحيح . بلفظ «ابتغوا» . وأخرجه مالك (91/1؟) برقم (084)» وعبد الرزاق (18/4): 
برقم (5949) بلفظ «اتجروا» . 


ددبي سح بائع الصنائع ج؟_> 
اليتيم ما كانتٍ الصَّدَقَةٌ تَأكُلّها . وروي عنه بل أنّه قال : «مَن ولي بتِيمًا ليود رَكَاةَ مَالِهِو90" . 
ورُوِيّ : «مَن وَلِي يَتِيمًا فَلِْرَكُ مَالَهُ”"“» ولِعُمومات الرّكاةٍ من غيرٍ فصل بين البالِغِينَ 
والصَّبْيانٍ ولآنَ سببّ وُجوب الرّكاة مِلْكُ النّصِابٍ وقد وُجِدّ فتجبٌ الرّكاةٌ فيه كالبالِغ . 
(ولَمَا): آنه لا سبيلَ إلى الإيجاب على الصّبيّ ؛ لأنّه مرفوع [عنه] ”” القلَمْ 
بالحديث ولأ إيجابّ الرّكاة إيجابٌ الفعل وإيجابٌ الفعل على العاجز عن الفعل 
تكليفٌ ما ليس في الوْسع ولا سبيل إلى الإيجاب على الوّليّ يودي من مال الصَّبيٌّ ؛ 
لأن الوّليَ مَنْهِيٌ عن قربانٍ مال اليتيم إلا على وه الأحسّن بص الكتاب وأداءً الرّكاةٍ 
من ماله قربانُ ماله لا على وجه الأحسَنِ لما ذكرنا في الخلافيّاتِ والحديثانٍ غَريبانٍ 
ا الكتابَ مع ما أنّ اسم الصَدَقة يُطْلَقُ على التَفَقَة. قال اة : 
و 8 
َمَقَةٌ الجُل عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةَ وَعَلَى عِيَالِهِ صَدَقَدَها*' وفى الحديث ما يدل عليه؛ لأنّه 
0 الأكلّ إلى جميع المالء والتفقة هي التي تَأكُلُ الجميمَ لا الرّكاةٌ أو تُحمَل /١[‏ 
٠77‏ أ] الصَّدَقةٌ والرّكاةٌ على صَدَفَةَ الفطر؛ لأنّها تُسَمّى رَكاة. 
واا قوله: : «مَنْ وَلِيَ يتِيمًا فَلْيرَكُ ماله أي : ليتصَرّف في ماله كي يَنْموَ ماله إذ التَزكِيةٌ هي 
التلمية تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ» وعُموماتِ ‏ الزكاة لا تَتَناوَلُ الصَّبْيانَ أو هي مخصّوصةٌ 
فتَحْصٌُ المُتَنازِعَ فيه بما ذكرنا واللة أعلّمُ . 
ومنها: العقلّ عندّنا فلا تجبٌ الرّكاة في مالٍ المجنونٍ جُنونًا أصليًا وجُمْلة الكلام فيه أنّ 
الجُنونَ نوعانٍ أصليٌ وطارٍئ . 
ئا الأصلئنٌ وهو أن يَبْلّعَ مجنونًا فلا حلاف بين أصحابنا أنه يُمْتَعُ انعقادُ الحولٍ على 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا أخرجه الدارقطني (۲/ )١١١‏ برقم (۲) بلفظ 
«احفظوا اليتامى»» والطبراني في الأوسط »)5948/١(‏ برقم (494) بلفظ «ابتغوا». 
ومن حديث أنس مرفوعًا: أخرجه الطبراني في الأوسط /٤(‏ 15) برقم )4١07(‏ بلفظ «اتجروا». 
)١(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ . أخرجه الدارقطني (۲/ )١١١‏ برقم )١(‏ بلفظ : «من ولي يتيمًا له مال فليتجر له 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» والبيهقي )٠١7/54(‏ برقم )۷۱۳١(‏ بلفظ «ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر؟ . 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ . (۳) زيادة من المخطوط . 
)4( أخر جه البخاري» كتاب : المغازي » باب : شهود الملائكة بدرّاء برقم (TYA)‏ والترمذي برقم 


.)١956(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا. 
(5) في المخطوط: «وعموم». 


١‏ بو رر 
الصاب حتّى لا يجب عليه أداءً زَكاةٍ ما مَضّى من الأحوال بعد الإفاقة وإنّما يُعتَبّرُ ابتداءً 
الحول من وقتٍ الإفاقة؛ لأنّه الآنَ صار أهلاً لأنْ يَنْعَقِدَ ينَْقِدَ الحولٌ على ماله كالصَبِيٌ إذا بلع 
أنه لا يجب عليه أداءٌ رّكاةٍ ما مَضَّى من رَمانٍِ الصّباء وإِنّما يُعتَبَرُ ابداءٌ الحولٍ على ماله من 
وقتٍ البُلوغ عندّنا كذا هذا ولِهذا مُنِعَ جوب الصّلاةٍ والصّوم كذا الزّكاة . 

وأا اجنود الاي فإن دام نة كايلة فهو في حكم الأصليّ ألا ترى آنه في حَقّ 
الوم كذلك كذا في حى حى الرّكاة ؛ لأنّ السَّنةَ في الركاةٍ كالشهرٍ في الصّومِء والججنونٌ 
المَستوْعِبٌ ب للشَّهْرٍ يمنَعُ وُجوب الصّوم فالمُستَوْعِبٌ للسَّنةٍ يمع وجوبَ الرّكاة ويهذا © 
يممُ وُجوبٌ الصَّلاةٍ والحجّ فكذا الرّكاةٌ وإنْ كان في بعض السَنةٍ ثم فاق رُوِيَ عن محمَّدٍ 
في التّوادر أنه إن أفاقٌ في شيء من السّنةٍ ون كان ساعة من الحولٍ من أُوَلِهِ أو وسَطِه أو 
آخِرِه تجبٌ رَّكاةٌ ذلك الحولٍ وهو رواية ابن سماعةً عن أبي يوسف أيضًا . 

وروی هِشامٌُ عنه آنه [قال] ”" : إِنْ أفاقّ أكثرَ السَّنةِ وجبث وإلاً فلا . 

وجه هذه الرواية: أنه إذا كان [في] ”أ ا اي م 
لأنّ للأكثر حكمٌ الكل في كثيرٍ من الأحكام * خستوضاافها قاط ددم 

ور رور فول ر مر ار ا و ار وهو اعتبارٌ صحيحٌ ؛ لان 
السَنةَ للرّكاةٍ كالشهرٍ للصّوْمٍ م ثم الإفاقة في جزء من الشهر يفي لرُجوب صوم الشهرٍ كذا 
الإفاقةٌ في جزء من السَنةٍ تكفي لانوقادِ الحولٍ على المالٍ . 1 

وأمًا الذي يُجَنْ ويي فهو كالضّحيح وهو بمنزلة التائم والمُهْمَى عليه . 

ومنها: الحُرّيةُ؛ لأنْ المِلْكَ من شرائط الؤُجوب لما نذكرٌء والمملوك لا مِلْكَ له حتّى 
لا تجب الرّكاة على العبدٍ وإ كان مَأذونًا له في التّجارة؛ لاله إن لم يكن عليه دَيْن فكسبّه 
لمولاه وعلى المولى رَكائهء وإِنْ كان عليه دَيْنّ مُحيطٌ بکسبه فالمولى لا يملِك كسب عبده 
المأذونٍ المديونٍ عند أبي حنيفة فلا زَكاةً فيه على أحدء وعندٌ أبي يوسفّ ومحمَّدٍ إن كان 
يملِكٌه لكته مشغولٌ بِالدَيْنِ والمال المشغول بالدَيْنِ لا يكونٌُ مال الرّكاةٍ وكذا المُدَبَر 0 


(1) فى المخطوط : «كذا». | 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 


الوَلَدِ لما قلنا وكذا لا رّكاةً على المُكائبٍ في كسبه؛ لأنّه ليس يِلكه حقيقة حقيقةٌ لقيام الرّقُ فيه 
بشهادة التبيّ ل : «الْمُكَاتَبُ عَبْدْ مَا بَقِي عَلَيهِ ِرْهَمٌ»”'' والعبد اسم للمرقوق والرّفٌ ينافي 
المِلّك . 

وأما المُستسعى” '' فحكمّه حكم المُكائّبٍ في قول أبي حنيفة؛ وعندّهما هو حر ديول 
فيَنظرُ إن كان فضّلَ عن سعايه ما بلع نصابًا تجبُ الرّكاةٌ عليه وإِلاً فلا . والله أعلم 

وَمنها: EEE‏ 
الّكاةٍ بقدره حالاً كان أو وج 

وعندٌ الشافعيّ : هذا ليس بشرطء والدَيْنُ لا يمئَعٌ وُجوبَ الرّكاة كيفّما كان“ . 

احنّجَ الشافعي بعٌموماتٍ الزكاة من غيرٍ فصلٍ» ولأ سببّ وُجوب الرّكاة يلك 
النّصابٍء وشرطه أن ل 
المديوة مالك لماله؛ لأ كبن الح الشحيح يجب في يه ولا يتعَلنُ بماله ولهذا يمك 
التَصَمُفٌ فيه كيف شاء . وأمًا الإعدادٌ للتّجارةٍ أو الإسامة؛ فلأنّ الدَّيْنَ لا يُنافي ذلك» 
والدّليل ”” عليه آنه لا يمتح ” وُجوب العْشْرٍ . 

(ونَنَا): ما روي عن عثمانَ أنه خَطبَ في شهر رمضانً وقال في خحطَبَيِه : «ألا إن شهر 
زکاێکم قد حضر فمَنْ كان له مال وعليه دَيْن فلْیحسب ماله بما عليه ثمّ يرك بيه ماله»» 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: العتق. باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» برقم 
(5977)» والترمذي برقم ( »© والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ »)1١1١‏ والبيهقي ( فض 
برقم »)۲۱٤۲۷(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وحسنه الألباني. 

(۲) الاستسعاء لغة : سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رف إذا عُيِقَ بَعْضُهء فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى 
مولاه. . واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعي . ولا يخرج استعمال الفقهاء ء عن ذلك. انظر الموسوعة 
الفقهية (۳/ )٠۲‏ . 

(۴) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ١۸ء‏ ۸۲ء .)4١‏ مختصر الطحاوي ص (50, ١١)ء‏ 
المبسوط (۲/ ١٠٠٠ء‏ ۱۹۷)ء تحفة الفقهاء ۲۷٤ /١(‏ ١۲۷)ء‏ متن القدوري ص (۱۹)ء فتح القدير مع 
الهداية (؟/ .)١١۳ - ٠١١‏ 

(:) مذهب الشافعية : قال في الجديد: لا يمنع الدين وجوب الزكاة. انظر: الأم (۲/ ١٠)ء‏ حلية العلماء 
)٠١ /(‏ المجموع شرح المهذب /٥(‏ ١۳٤۳ء‏ 40755 كفاية الأخيار .)١075 /١(‏ 

(5) في المخطوط : «الدين». (7) في المخطوط : «ينافي» . 

(۷) أخرجه البيهقي )١58/54(‏ برقم (۷۳۹۵) من حديث السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان قال : 
فذكره. 


SMT‏ وام رد 
تجبُ الرّكاةٌ) “في القدرٍ المشغول بِالدَيْنء وبه تَبَيَنَ أن مال المديونٍ خارجٌ عن 
0 ؛ ولاه مُخْتاجٌ إلى هذا الما حاجة أصليّةٌ ؛ 0 من الحوائج 
الأصليّةٍ . والمالٌ المُحْتاجُ إليه حاجة أصليّة لا يكونٌ مال الرّكاق؛ «لأته لا تی به الفتى» 
وَلَآَصَدَقَةَ إلأَعَنْ ظَهْرِ غ 2 تی" على لسانٍ رسول الله ي وقد خرج الجوابُ عن قوله : أنه 
ِتَحَقَّقُ مع الدَيْن مع ما 
أن مِلْكه في النّصابٍ ناقِصٌ بدليلٍ أن لصاجب الديْن | إذا ظَفِرَ بجِئْس حَقَّه أن يَأَحْدَّه [1/ 
۳ ب] من غير قضاء ولا إرضاءٍ . 
وعندٌ الشّافعيٌ : له ذلك في الجنْس وخلافِ الجِنْسٍ وذ آية عَدَم اللْكِ كما في الوَديعةٍ 
والمغصّوب» فلآنْ يكونٌ [ذلك] ”” دليلَ تُقْصانِ المِلْكِ [كان] ”*) أولى . 


وجَدَ سببّ الوجوب وشرطه ؛ لأنّ صِفَةَ الى مع ذلك شرطء ولا یت 


وأمًا العْشْرٌ فقد رَوّى ابن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أن الدَيْنَ يمنَعُ وُجوبَ العشر فيْمْتَع 
على هذه الرواية اال ا ل ضيه 
يُعتَبَرٌ فيه غِنَى المالِكِ» ولهذا لا يُعتَبَرُ فيه يه اقل ا مايق "رجت في لارا 
الموقوفةٍ وأرض المُكاتّبٍ بخلااف الرّكاق فاه لا بد فيها من غِنَى المالكِ» والخِتّى لا يُجامع 
الدَّيْنَء وعلى هذا د يُخْرَجُ مَهْرُ ٩‏ المرأة فإنّه يمتَعٌ وُجوبَ الرّكاةٍ عندّنا مُعَجلاً كان أو 
مُوَجَادٌ ؛ لأنّها إذا طالَبَثه يُوَاحَذُ به . 

وقال بعضٌ مشايخنا. إنّ المُوّجّلَ لا يمع ؛ لأنّه غيرُ مُطالّبٍ به عادة» فأمًا المُعَجُل فيُطالَبُ 
به عادةٌ فيمئعُ » وقال بعضهم : إن کان الرَوْجُ على عَرْمٍ من قضائه يمع » وإن لم يكن على عَرٍْ 
القضاء لا يمنَعٌ ؛ لأنْه 1 يمد وكيا ا ا هبما عندّه في الأحكام . 


)١(‏ فى المخطوط : «زكاة». 

ر( اکر البخاري» كتاب : الزكاةء باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم ٠(‏ 26©») بلفظ «خير 
السدقة ما كان فن ظهن غنى وابدا من تقولا . من حديث أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه مسلمء > کتاب : 
الزكاةء بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» برقم »25١5(‏ بلفظ «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن 
ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول» من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا. 

(۳) زيادة من المخطوط . (4) زتادة من :المخطوط . 

)٥(‏ فى المخطوط : «حيث) . (5) فى المخطوط : «صداق». 

(۷) في المخطوط : «ل». 1 


ma ww 


وذكر الشيح الإمامٌ أبو بكرٍ محمّدٌ بين الفضْلٍ البُخاريّ في الإجارة الطوِيلة التي تعارفها 
أل بُخارى أن الرّكاةً في الأخْرة المُعَجَُلة : تجبُ على الآجر ؛ لأنه هلكه قبل الفسخ» ون 
كان يلحَقّه دَيْنُ بعدَ الحول بالفسخ . 

ر و E‏ ا 
الآجر» وقالواة في الع الذي اعتاقه أل سم رقئد وهو َع الفا : إن الزّكاةً على البائع في 
مه إن بق حولاً؛ لأند ف ور اا فار يجبُ أن يُْرّمَ المشتّري أيضًا؛ ۽ لله 
[لم] ”' يَعْده اا ور ی ور بها سندره ورا ضوح اا 

فاستَحَقّ المبيعٌ : إِنّهِ إنْ كان في الحولٍ يمنَعْ َع لأن المانِعَ قارّنَ الموجبَّ فَيْمْتَعٌ الؤّجوبٌ فأما 
افا اهي بعد الكول لآ سقط ال ا لخادت ونال جوت ت على 
حالةٍ الاستحقاقي» وإِنْ كان الصمان سببًا حبّى اعبرَ من جميع المالء وإذا اقَتَصَرَ وُجوبُ 
لسو ١‏ 

َة الرَوْجاتٍ فما لم يَصِر ْنإ بفَرْضٍ القاضي أو بالتراضي لا ي يمئع ؛ لأنها 
ادا ب الى لسارو 0 الوم Se‏ 
ااقاضي 71" أدب لامي لصررو E A‏ 
م و نحو ما دونَ الشهر فتَصِيرٌ ر ْنَا فأمّا إذا كانتٍ المُّدَةُ طْوِيلة فلا د تَصيرٌ دَيْئَا بل 
تسقّط سقط لاتها صله محصةٌ بحلاف تثقة الرؤجات إلا أن القاضي بضع إلى الفرض في 
الجَمْلةٍ في نة المحارم أيضّاء لكنّ الضَّرورةً ترتفِعٌ بأدتى الْمَدَةَ. 

وقال بعض مشايخنا: إن تَفْقَةَ المحارم تَصيرٌ دَيْنَا أيضًا بالتّراضي في المُدَّةِ اليسيرة. 

وقالوا: َيْنْ الخراج يمع جوب الرّكاةٍ ؛ لأنّه مُطالّبٌ به وكذا إذا صار العُشْرُ دَيْنَا في 
مي بان أتلّف الطعامَ العُشْريَ صاحِبه . 

فأما جوب العْشْرٍ فلا يممٌ؛ لأنه متَعَلّقٌ بالطعام يبقى ببقائه ويَهْلِكُ بِهَلاكِه .والطعامٌ 
ليس مال التّجارةٍ حتّى يَصيرَ مُستَحَمًا بالدَين . 


و 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يقتصر» . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
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وأا الرّكاةٌ الواجبةٌ في التّصاب أو دَيْن الرّكاة بان انلف مال الرّكاة حتّى انتقل من العين 
إلى الذَّمّةِ فكل ذلك يمع وُجوبَ الزكاة في قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ سَواءٌ كان في الأموالٍ 
الظاهرةٍ أو الباطِنة . 

وقال زُقَرٌ: «لايمئَعٌ كلاهما». 

وقال أبو يوسف: وُجوبٌ الرّكاةٍ في النّصاب يمنَعٌ فأمًا دَيْنُ الزكاةٍ فلا يمئَعٌ هكذا ذكر 
الكَرْخَيُ قول رُفر ولم يَفْصِلٌ بين الأموال الظاهرة والباطِنةٍ. وذكر القاضي في شرجه 
مختصّرٌ الطّحاوِيٌٍّ أن هذا مذهبّه في الأموالٍ الباطنة من الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ وأموال التّجارة . 

ووجه هذا القول: ظاهرٌ ؛ لأ الأموال الباطِنةً لا يُطالّبٌ الإمامٌ برّكاتّها فلم يكن لرّكاتِها 
مُطالِبٌ من جهة العِبادٍ سَواءٌ كانث في العيْن أو في الدَّمّةٍ فلا يمك وُجوبَ الرّكاةٍ كدُيونٍ الله 
تعالى من الكمَّاراتٍ والتُذورٍ وغيرها بخلافِ الأموالٍ الظاهرةٍ؛ لأنّ الإمام يُطالّبُ برّكاتها. 

وامًا وجه قوله الآخَرِء فهو أن الرّكاةً [دين هو] ”'' قربةٌ فلا يمع وُجوبّ الرّكاةٍ كدَيْنٍ 
التذورِ والكفاراتٍ . 

ولأبي يوسف : الفرق بين وُجوب الزّكاةٍ وبين دَيْنها هو أن دَيْنَ الرّكاةٍ [في الذَّمّةِ] ”© 
لا يتعَلّنُ بالنّصاب فلا يمت الوّجوبٌ كدَيْنٍ الكمّاراتٍ والتذور . 

وما وُجوبُ الرّكاة فمتَعَلُقٌ بالنّصابٍ إِذ الواجبٌ جزءٌ من التُصابٍ» واستحقاق جزءٍ من 
الاير وليه اسورد . وحكِيّ أنّه قيل لأبي يوسف: ما 

حُجَنّْكَ على زُفر؟ فقال: ما حُجّتي على مَنْ يوجبٌ في مِانَتَيْ وِرْهَم آربعوائة وِرْهَم؟ 


ع اله لإا كن ل انا وهم فلم م كاه نين كثرة مذ 
إلى إ يجاب [1/ 1175] الرّكاة في المالٍ أكثرٌ منه بأضعافِه وإنّه قبح ولأبي حنيفةَ ومحمّدٍ 


عر مه 


: أن كل ذلك دَيْنّ مُطالّبٌ به من جهة العباد . 
أمّا زكاةٌ السّوائه”” فلأتها يُطالَّبُ بها من جهة السَلْطانٍ عَيْنَا كان أو دَيَْاء ولِهذا 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) السوائم : جمع سائمة» وهي التي تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العامء وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن 
يكون بقصد الدّرٌ والنّسْل والزيادة . انظر: معجم المصطلخات والألفاظ الفقهية (؟//11١7)»‏ والموسوعة 
الفقهية (4 7/5 .)١١5‏ 


يُستحلّفُ إذا أنْكَرَ الحولَ أو أنْكَرَ كوه للتّجارة أو ما أشبَة ذلك» فصار بمنزلةٍ دُيونٍ 
العباد. 


ءام 


وأمّا رَكاءٌ التجارة فمُطالَبٌ بها أيضا تقديرًا؛ لان عق الأ للشلطان.وكان باخذها 
رسولٌ الله بي وأبو بكر وعمرٌ إلى زَّمَنِ عثمانٌ فلَمًا كْرتٍ الأموال في ماه وعَلِمَ أن في 
بها زيادة ضر بأربابها رأى المصلّحةً في أن يُمَوّض الأداء إلى أربابها بإجماع الصَّحابةٍ 
فصار أربابُ الأموال كالوؤكلاء عن الإمام . 

آلا ترى انه قال: لان علج E‏ فهذًا تؤكيل الأزيات 
الأموال بإخراج الزْكاة فلا يَبْطلُ حَُ الإمام عن الأخذٍ ؛ ولهذا قال أصحابنا: إن الإمام إذا 
عَلِمَ من أهل بلدة أنّهم يركون أداء الزكاةٍ من الأموال الباطنة فإنّهِ يُطالِيُهم بهاء ٠‏ لكن إذا 
أرادَ الإمامٌ أن يَأْحُدَّها بنفسه من غير تَهْمة الثَرْكِ من أربابها ليس له ذلك لما فيه من مُخالِفة 
إجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم . 

وبيانُ ذلك [أل] ”' إذا كان لرجلٍ اتا زم أو عشرود قال دعَب فلم يد راه 
سين يُرَكي السنة الأولى» وليس عليه للسّنةٍ القانية ؛ شيةٌ عند أصحابنا الثلاثةٍ . وعند زُفر 
يوي ا ا أو احا في مال جا ركذا فن ارات إذا كان له خمس من 
الإبل السّائمةٍ مَضَّى عليها سان ولم يود رّكائها أنه يودي رَكاة السَنة الأولى وذلك شاةٌ ولا 
شيءَ عليه للسَّنةٍ القّانية . 

ولو كانث عَشْرًا وحالَ عليها حولانٍ يجبُ للسَنة الأولى شاتانٍ ولِلَانية فا ولو 
كانت الإبلُ خمسًا وعشرينَ يجبُ للسَنة الأولى بنث مَخاضٍ ولِسَّنةٍالقانية أرب شياو . ولو 
كان له ثلاثو من البقر التوائم يجب للش الأولى تبي 2" أو تَبِيعةٌ ولا شيءَ للسّنةٍ القّانية 
وإفكاقف ازيم ا ِنةٌ ولِلئانية “بيع أو تَبيعةٌ . 

ولذ كان له أربعونٌ من الغكم عليه للسنة الأولى شاءٌ ولا شيء للكنة القانية .وإ كانث 
مِائةٌ وإحدى وعشرينّ عليه للسَّنةٍ الأولى شاتانِ ولِلسّنةٍ القانية شاةٌ. 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «للسنة الثانية»‎ )١( 

(۳) التبيع : هو ولد البقر في السنة الأولى» والذي دخل في الثانية» وهو تبيع لأنه يتبع أمه . انظر: معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية .)578/1١(‏ 

(5) في المخطوط : «وللسنة الثانية» . 


ولو لَحِقَّه دَيْنُ مُطالَبٌ به من جهة العِبادٍ في خلالٍ الحولٍ هل يَنْقَطِعْ حكمٌ الحولٍ؟ 

قال أبو يوسف: لا يَنْقَطِمُ حتّى إذا سَقَطَ بالقضاءِ أو بالإبراء قبِلَ نمام الحول تَلْرَمّه 
الرّكاةٌ إذا نَم الحولٌ . وقال رُكَرُ ينقَطِعُ الحول بنُحوق الدَيْنِء والمسألةٌ مَبنِيَةٌ على تُقْصانٍ 
النّصاب في خلال الحول لأنْ بِالدَيْنٍ يَنْعَدِمُ كونُ المالٍ فاضِلاً عن الحاجة الأصليَّةِ فتنحَدِم 
صِفة الغِتّى في المالِكِ فكان نَظيرَ نْفُصانٍ النُصاب في أثناء الحولٍ . 

وعندّنا فصان الصاب في خلال الحول لا يقطعٌ الحول» وعند زُفر يقطعٌ على ما نذكرٌ 
فهذا مثله . 

وأمًا الدّيونُ التي لا مُطالِبَ لها من جهة العباداتٍ كالتُذورء والكمَّاراتِ» وصَدَقةٍ 
الفِطر. ووجوب الحجٌء ونحوها لايمئعٌ جوب الزكاةٍ؛ لان أثرّها في ق أحكام 
الآخرةء وهو التَوابٌ بالأداء والإثم بالتَرْكٍ فأمًا لا أ ثر له في أحكام الذّنْيا. 

الا ترى أنه لايُجبُ ولا يُحْبَسُ؟ فلا يظهرٌ في سق حكم من أحكام اليا فكانث مُلْحَقه 
بالعدّم في حى ن أحكام الدَنْيا . 

ثم إذا ا كك وله ينال الرّكاةٍ وغيرًه من عَبِيدٍ الجذمة» وثياب 
البذلة!"» ودور السَكْتى فإنَ [كان] ” الدَيْنَ يُصْرَفٌ إلى مال الرّكاةٍ عندّنا سَواءٌ كان 
مويو الاير ولا ولا يُصْرَفٌ إلى غير مال الرّكاق إن كان من ئس الدَْنِء 
وقال رَُرُ: يُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى الجنْسٍ وإِنْ لم يكن مال الزكاق ّى [4:1] '” لو تَرَوَجَ 
امرأة على خادم بغير عير وله ياتا درم وخادمٌ فدَيْنُ المهْرٍ يُضْرَفٌ إلى المائتَيْنِ دون 
الخادم علدنا وعلدة لصوف إلى الخادم . 

وجه فول ف أن قغناء التي من الجن اير فكان الضرف إل أولى : 

(وتنا). أنَّ عَيْنّ مال الرّكاةٍ مُستَحَقٌ كسائر الحوائج» ومال الرّكاةٍ فاضِلٌ عنها فكان 
الصَّرْفُ إليه أيسَرٌ وأَنْظُرُ بأرباب الأموال؛ ولِهذا [لا] “ يُصْرَفٌ إلى ثياب بَدَنِه وقوه 


)١(‏ ثياب البذلة: هو ما يُلبَس في المهنة والعمل ولا يُصان. والجمع: بذّل. انظر: المعجم الوجيز 
( ص )٤۲‏ . 

(۲) زاد فى المخطوط : «كان» . (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) ليست في المخطوط . ١‏ 


yo (CD‏ باع تسوج 


وقوتٍ عيالِه» وإِنْ كان من جنس الدَيْنِ لما قلنا. 

وذكر محمَّدٌ في الأصل أرأيتَ لو تَصَدَقَ عليه؟ لم يكن موضِمًا للصَدَقةٍ ومعنى هذا 
الكلام أن مال الرّكاةٍ مشغول بحاجة الدَيْنٍ فكان مُلْحَمًا بالعدّم» قل ر والخادم لا 
حل يل الروك زتعا نالعاو قر رار اران واي اواك 
أنواعٌ مختلفةٌ من الدّراهِم والدّنانيرٍ وأموالٍ ' '" التّجارةٍ والسّوائم فإِنّه يُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى 
الذراهم والدّنانير وأموال الأجارة دود السوائم POLI URE O‏ 
14 س] الأموالٍ» ورّكاةٌ السّوائ ئم یادها الإمامُ . ورُبّما يُقَصّرونَ في الصَرْف إلى المقراء 
ضَئّا بما لهم فكان صَرْفُ الديْنِ إلى الاموا الباطنة ليَأُدَ السَلْطانُ ركا السوائم ترا 
للفقراء . وهذا أيضًا عندنا . 

وعلى قول فر يُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى الس وإث كان من الشوائع حتى إن مَنْ تَرَوْجَ | 
على حمس من الإيل السّائمةٍ بغيرٍ أعيانها وله أموال التّجارةٍ وإيل سائمةٌ فإ عند يُصْرَة 
المهْرٌ إلى الإبلٍ وعندّنا يُصْرَفٌ إلى مال التّجارةٍ لما مرّ. 

وذكر الشَّيحُ الإمامُ السَرَخْسيُ أنّ هذا إذا حضر المُصَّدَّقُ فإِنُ لم يحضّرٌ فالخيارٌ 
لصاحب المال إِنْ شاء صرف الدَيْنَ إلى السّائمةٍ وأدَّى الرّكاةً من الدَراهِم » وَإِنّْ شاء صرف 
الديْنَ إلى الدّراهم وأدّى الزّكاةً من السّائمةٍ؛ لأ في حى صاجِب المالٍ هما سَواءٌ لا 
لت وإّما الاختلاتُ في حَقٌّ المُْصْدِق فإنّ له ولايةً أخدٍ الرّكاة من السّائمةٍ دون 
الدراهم ؛ فلهذا إذا حضر صرف الدَيْنَ إلى الدراهِم وأخذ الرّكاةً من السّائمةٍ . 

فاا إذا لم يكن له مال الزكاة وى السوائم فإ الدَيْنَ يُصْرَفُ إليها ولا بُصْرَفُ إلى 
أموال اليذلةٍ لما ذكرنا ثم ينظ إنْ كان له أنواعٌ مختلفةٌ من الوائم فن الديْنَ يُصرَفُ إلى 
كلها ركاه حتّى يجب الأكثرٌ نَظَرًا للقُقراء بأنْ كان له حمس من الإبلٍ وثلاثونٌ من البقَّرٍ 
وأربعون شاة فإ الديْنَ ُصْرَفُ إلى الإيلي أو الغتم دود البقّرٍ حتى يجب التبيعٌ؛ ؛ لأنه أكثد 
قيمةً من الشَاوَء وهذا إذا صُرِفَ الدَيْنُ إلى الإبلٍ والغتم بحيث لا يَقضل شيء منه . 

فأمًا إذا استَغْرَقَ أحدهما وفَضَّلَ منه شية وإنْ صرف إلى البقَّرٍ لا يَفْضْلُ منه شية 
فإِنّه يُضْرَفُ إلى البقر؛ لأنه إذا فضَلَ شيءٌ منه يُصْرَفٌ إلى الغكم فانتقّصٌ التّصاتٌ 


. و في المخطو ط: «أعيان»‎ )١( 


وم 

مرأة 

و 
ف 


بسبب الدَيْنٍ فامبّتَعَ وُجوبٌ شائَيْنٍ . 

ل ل ا وه 
الغكم يبقى نِصابٌ الإيلي السّائمة كايا والتبيع آل قيمةٌ من شاي 

ولو لم يكن له ! MS ROS yS‏ 
إلى أيّهما شاء؛ لاستوائهما في قدرٍ الواجب وهو الشَّاة . 

وذكر في نواورٍ الرّكاةٍ أن للمُصْدِق أن يَأحْذٌ الرّكاةً من الإبلٍ دود الغتم ؛ [لأنَ الشاة 
الواجبةً في الإبل ليست من نفس النَّصابٍ فلا نتفص لكات OEE‏ ولو صرف 
الدَيْنُ إلى الإبلي يَأحُذُ الشَّاةَ من الأربعينَ فيص النَّصابٌُ فكان هذا انمع للمقراء . ولو كان 
له حمس وعشرود من الإيل وثلاثود برا وأربعون شاةً فإ كان الديُْ لا قصل عن الخ 
يُصْرَفُ إلى الشاة؛ لأنّه قل ركا فان فصل منه يُنْظَرُ إِنْ كان بنتُ مَخاض " وطاق 
قيمةٌ من الشاةء وتَبِيعٌ وسط يُضْرَفُ إلى الإيل» وإ كان أكثر قيمةً منها يُصْرَفٌ إلى الغتم 
والبقر ؛ ع ا ا ل 0 
يُضْرَفُ الدَيْنُ إلى عُروض البذلة والمِهْنةٍ أوَلاَ : ثم إلى العقار ؛ ؛ لأنّ المِلْكَ مِمَّا يُستحدَ 
ا 
ار ليما ميك الله ا 
فصل [في الشرائط التى ترجع إلى المال] 


وامًا الشرائط التي ترجع إلى الال فمنها: 

المِلْكُ فلا تجبٌ الرّكاةٌ في سوا ئم الوقفٍ والخيْلٍ المُسَبلةٍ لعَدَم الِلْكِ وهذا؛ لأنْ في الزّكاةٍ 
تَمْليكًا والتمليك في غير المِلْكِ لا يُتَصَوَرُ . ولا تجبٌ الرّكاةٌ في المالٍ الذي استّؤلى عليه العدو 
وأحرّزوه بدراهِم عندّنا ؛ لأنهم مَلّكوها بالإحرازٍ عندّنا فزالَ مِلّكُ المسلم عنها . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) البنت مخاض من الإبل: التي أتمت سنة ودخلت في الثانية» والذكر ابن مخاص . انظر: معجم لغة 
الفقهاء ( ص ۰ . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ 748)»: مختصر الطحاوي ص »)١١(‏ إيثار الإنصاف في آثار 


الخلاف (50). الاختيار لتعليل المختار »)١٠١١ /١(‏ البناية مع الهداية (۳/ "7٠‏ - ۲١۳)ء‏ رد المحتار 
م على 
الدر ١‏ لمختار (5557/59؟). 


E TD. GD 


وعند الشّافعيٌ : E‏ ؛ لأن مِلْكَ المسلم بعد الاستيلاءٍ والإحراز بالدَارٍ قائمٌ وإن 
زَالَتٌ يده عنه» كا A E‏ 

اها الك الط وهو أن بكرن نلو كا له رة ودا وه اقول امانا التلاقة 
وقال رق : «اليدُ ليسث بشرط» وهو قول الشّافعيٌ فلا تجبٌ الرّكاةٌ في المال الضَّمارٍ عندّنا 
خلاقًا لهما. 

وتفسيرٌ مال الضّمارٍ: هو كَل مال غير مقدور الانيفاع به مع قيام أصلٍ المِلّكِ كالعبدٍ 
الآبقٍ [والضَالٌء والمالٍ المفقود] ”© » والمال السَاقِطٍ في البحُرٍء والمال الذي أخذه 
السَلطانُ مُصاَرةٌ» والدَيْنِ المجحود إذا لم يكن لماك بين وحالَ الحول ثم صار له بيد 
بأنْ أقَر عند التاس» والمال المدفونٍ فى الصَّحْراء إذا خَفَيَ على المالِكِ مكائه فإِنْ كان 
مَذْفوتًا في البيتٍ تجبٌ فيه الزكاةٌ بالإجماع . 1 

وفي المدفونٍ في الكزْم والدَارٍ الكبيرة اخلاف المشايخ احتِجاجًا بعُموماتٍ الزّكاةٍ من 
غير فصل ؛ ولان وجوت لکا بع يَعتَمدُ المِلّكَ دود اليد بدليل ابن السَبِيلٍ فإنّه تجبُ الرّكاةٌ 
في ماله وإِنْ كانت يده فاثتة لقيام مله 

وتجبُ الزكاةً في الدَيْنِ مع عدم القرض : وتجبٌ في المدفونٍ في البيتٍ فثبت أن الرّكاة 
وظيفةٌ المِلْكِ والمِلّكُ موجودٌ فتجبٌ الرّكاةٌ فيه إلا أنه لا يُخَاطَبٌُ بالأداء للحالٍ لَعَجْزِه ه عن 
الأداء لبعد يَدِهِ عنه وهذا لا يَنْفَى الوّجوبَ كما فى ابن السبيل . 

11 ](ولتا) : ما ما ري عن َل رضي الله عنه موقو عليه ومرفوځًا إلى رسول الله 
ل أله قال: «لأ رَكَاةَ في مَالٍِ الضّمَارِء”" وهو المال الذي لا يُنْتفَعُ به مع قيام الك مَأخوذ 

من البعير الضَامِرٍ الذي لا ينف به لشِدَةٍ مُرالِهِ مع كونه حمّاء وهذه الأموال غير مُتتَفّعِ بها 
في حَقٌّ المالِكِ؛ لعَدَم وُصُولٍ يده إليها فكانث ضمارًا؛ ولأ المالّ إذا لم يكن مقدور 


)١(‏ مذهب الشافعية ل ا و ا د ب ا 
أو وقع في بحر. ففي وجوب الزكاة أربعة طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان: أصحهما: وهو الجديد. 
وجوب الزكاة» والقديم : لا تجب . والطريق الثاني : القطع بالوجوب وهو مشهور أيضًا. والثالث: إن كان 
المال عاد بنمائه وجب الزكاة وإلا فلا . والرابع : إن عاد بنمائه وجبت وإلا ففيه القولان. انظر: الحاوي 
الكبير (5/ ۳۳۰ - »)۳۳١‏ روضة الطالبين AE‏ المجموع (714/0). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) لم أقف عليه . 


الانتفاع [به] ‏ في حَقّ الماليِكِ لا يكونٌ الماك به نّا ولا رَكاةً على غير الفتى بالحديث 
الذي ريا تاكن الخ مدر تداع o‏ 
البيتِ؛ لأنّه يُمْكِنْه الوُصُولُ إليه بالنَبْشٍ بخلافٍ المفازة؛ لان نَبْشَ كُلَّ الضَحْراءِ غيرُ 
مقدور له» وكذا الدَيْنُ المَمَرٌ به إذا كان المقرٌ مَليّا فهو مُمْكِنُ الوْصول إليه 

57 EG NS Hs ا‎ OG 
المشايخٌ فيه قال بعضّهم : تجبٌ الرّكاةٌ فيه؛ لأنّه يتمكنٌُ الوصو ل إليه بالبيّنةٍ فإذا لم يُقِم‎ 
البيّنةَ فقد ضَيّمَ القّدْرَةَ فلم يُعذَّرْء وقال بعضهم: : لاتجبٌ؟؛ لأنّ الشَاهِدَ قد يَفْسُنُ إلا إذا‎ 
كان 00 ِالدَيْنِ ؛ لأنه يَقَضَى بعلوه فكان مقدور الانتفاع توان كان المديون‎ 

في السّرٌ ويَجْحَدُ في العلانية فلا رَكاةً فيه كذا روي عن أبي يوسف؛ لأنّه لا يَنْتَفِعْ 

ا مَقرًا بالديْن لكنّه 
E E‏ في يرهم ميقا 1 

وقال الحسّنٌ بن زياد : لا رَّكاةً فيه؛ لأنْ الدَيْنَ على المعسر غير مُنْتمُع به فكان ضمارًا 
اا ا ااا ا gg‏ 
الرّوالٍ ساعةً فساعة إِذٍ الال غادٍ ورائحٌ» وإِنْ كان مقضيًا عليه بالإفلاس فكذلك في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 

رقا مهئد: لأزكاة فة جمدم على أضله؛ لان التفليس عدذه قى واته 
يوب زيادةً عَجْز؛ لأنّه يسّدٌّ عليه بابَ التَصَرُفِ ؛ لأنّ الاس لا يُعامِلوئّه بخلافٍ الذي لم 
يُفْضٌ عليه بالإفلاس» وأبو حنيفة مرّ على أصله؛ لأنّ الإفلاسٌ عندّه لا يتحَمَّقُ في حال 
الحياةٍ والقضاءٌ به باطِلٌُ . وأبو يوسف. وإِنْ كان يَرى التَمْلِيسَ لكنّ المُفِْسَ قادرٌ في 
الجُمْلة بواسطة الاكتيساب فصار الْدَيْنُ مقدور الانتفاع في الجَمْلةٍ فكان أثرٌ التَمْلِيسِ في 
تأخير المُطاّبة إلى وقتٍ اليسارٍ فكان كالدَيْنِ المُوَجّلٍ فتجبٌ الزكاء فيه . 


ولو دَْعَ إلى إنسانٍ وديعة ثم د نسي المودّعٌ فإنْ كان المدفوعٌ إليه من معارِفه فعليه الرّكاةٌ 


لما عفى إذا تدك لان نمياد المغروق ناور فكان طريق الوصول قائمّاء وإن كان مكة لا 


و e‏ ر ر ور سے e‏ 08 
يعرفه فلا زكاة عليه فيما مَضى لتَعَذْر | ل إليه ولا زكاة فى دين الكحتابة والدية 
يعر مصى ر صول إلے هي و به والذية 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


العاقلةٍ؛ لأ دَيْنَ الكتابة ليس بديْن حقيقة؛ لأنّه لا يجب للمولى على عبده دَيْنُّ فلهذا لم 
تَصِعَّ الكفالة به. والمُكائبٌ عبد ما بَقيّ عليه دِرْمَمٌ إذ هو مِلْكُ المولى من وجه ومِلْكُ 
المُكاتّبٍ من وجو؛ لأنّ المُكانّبَ في اكُتسابه كالحُرٌ فلم يكن بَدَلَ الكتابة مِلْكُ المولى 
مُطْلَّا بل كان ناقِصّاء وكذا الدَيةٌ على العاقلةٍ مِلْكُ ولي القتيل فيها مُتَرَزِلٍ بدليل أنه لو 
o E‏ 
المطلق . 


ص 


Sa 


كالميراث بِالديْنِ والوصيّة بالدّين: أو وجب بَدَلاعَما ليس بمال أصلا كالمهر [للمراة 
على الزؤج» وبَدَلِ الخلّع للرّوْجٍ على المرأقو والصّلح عن دم العمدٍ أنه لا تجبٌ الرّكاةٌ 


فيه] 60 


o 


جُمْلة الكلام في اليونِ آنها على ثلاثِ مراتِبَ في قول آبي حنيفة : دين قَوِيّ٬‏ ودَيْنُ 
فح ودَيْنٌ وسَط كذا قال عامّةُ مشايخنا. 

أمّا القوي فهو الذي وجب بَدَلاً عن مال التّجارةٍ كثَّمَنِ عَرَضٍ التّجارةٍ من ثياب 
اجار وعد الا اى غَلَّةِ مال التنّجارةٍ ولا حلاف في وُجوب الرّكاةٍ فيه إلا أنه لا 
يُخاطَبٌ بأداء شيءِ من رکا ما مَضَّى ما لم يقيض أربعينَ هَمًاء فكُلّما بض أربعينَ 
دِرْمَمًا أدَّى دِرْهَمًا واجدًا اوعد ابی يونت مق كلما فق شیا رودي ركاتة قل 
المقبوض أو كثْرٌ. 

وأمّا الدَيْنُ الضَعيفٌ فهو الذي وجب له بَدَلاً عن شيء سَّواءٌ وجب له بغيرٍ صله 
كالميراثِ» أو بِصّئْعِه كا لوّصيّة؛ أو وجب بَدَلاَعَمّا ليس بمالٍ كالمهْرِء وبَدَلٍ الخلع» 
والصّلْح عن القصاصء وبَدَلٍ الكتابة ولا رك فيه ما لم بْب كله ويحولٌ عليه الحولٌ 

وأا الدَيْنُ الوَسَط فما وجب له بَدَلاً (عن مالي) ”© ليس للتّجارةَ كتّمّن عبدٍ الخِدْمَقٍ 
ولَمَنٍ ثياب البذّْلةٍ والمِهنةٍ وفيه روايتانٍ عنهء ذكر في الأصل آله جب فيه الرّكاة قبل 
القبض لكنْ لا يُخاطبٌ بالأداء ما لم يقبض مِانَتَىْ ي رهم فإذا فض مِائَنَيْ يْ وِرْهَمِ زَكّى لما 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عن ما». 


مَضَىء ورَوَى ابنٌ سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زَكاةً فيه حتّى يقبض 
الاين ويحولَ عليه الحو 1/ ٠٠١‏ ب] من وقت القبضٍ وهو أصَحٌ الرُوايتين عنه . 
وقال أبو يوسف ومحمّدٌ : الدّيونُ كلها سَواءٌ» وكُلّها قَويةٌ تجبُ ب الرّكاةً فيها قبل القبض 
إلا الدّيةَ على العاقِلةٍ ومالّ الكتابة فإنّه لا تجبٌ الرّكاةٌ فيها أصلاً ما لم تُفْبَضٍ ويَحول عليها 
الول . 

وجه قولهما: أنّ ما سِوَى بَدَلِ الكتابةٍ والدّية على العاقِلة مِلْكُ صاحب الدَيْنِ يلكا مُطْلَمَ 
وق و37 لمكي هن النيض ی ر ی تحت فا اا اا 
ل ا 9 ا اا نفس فى ا 
في يَدِه يُحَاطبٌ بأداء الرّكاةٍ قدرَ المقبوض كما هو مذهبهم في العيْنٍ فيما زا على التصاب 
بخلاف الدَيةٍ وبَدَلٍ الكتابة؛ لأ ذلك ليس بولك مُطْلتي بل هو [مِلْكٌ] ”'' ناقِصٌ على ما 
يتا والله أعلَمْ . 

ولابي حنيفة وجهان: 

احدهما: أنّ الدَيْنَ ليس بمالٍ بل هو فعلٌ واجبٌّ وهو فعل تَمْلِيكِ المالِ وتسليمه إلى 
صاحب الدَيْنِء والزكاةٌ إما تجبُ في المالٍ فإذا لم يكن مالاً لا تجبٌ فيه الرّكاةٌ ودليل 
كونٍ الدَيْنِ فعلاً [من] ”" وُجوو ذكرناها في الكفالةٍ بالدَيْنِ عن مَيّتٍ مُمِْسٍِ في الخلافيّاتٍ 
كان ينبغي ن لا تجبّ الرّكاةً في َيْنِ ما لم يقب يحول عليه الحول إلا أن ما وجب له 
بدلا عن مال التّجارَةٍ أعطي له حكمٌ المال ؛ لأنْ بَدَلَ الشيءِ قائمٌ مَقامه كأنّه هو فصار كأنّ 
المُْدَلَ قائمٌ في يَّدِهِ وأنّه مالُ التّجارةٍ وقد حال عليه الحول في يده . 

والكَاني : إن كان الدَيْنُ مالا نلوك e‏ 9ل يكو القن لالس يمال 
حقيقة بل هو مال حكميٌ في الذَّمّةِ وما في الذَّمّةِ لايُمْكِنُ قبضّه فلم يكن مالاً مَمْلوكًا 
رَقَبةَ» ويّدّا فلا تجبٌ الرّكاةٌ فيه كمال الضَّمارٍ فقياسسٌ هذا أن لا تجب الرّكاةٌ في الذيونِ 
كُنّها لنُفْصانٍ المِلْكِ بِمّواتٍ اليد إلا أن الدَيْنَ الذي هو بَدَل مال التّجارةٍ التَحَقّ 500 
٠‏ احتمالٍ القبض لكونه بَدَلَّ مال التّجارةَ قال للقبض» والبدل يُقامُ مَقام المُبْدَلِ والمُبْدَلُ 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «دين».‎ )۳( 


GD‏ د ساك لصاف 
عَيْنّ قائمةٌ قابلةٌ للقبض فكذا مايقو م مَقامه . وهذا ‏ المعنى لا يوجَدٌ فيما ليس بِبَّدَلٍ 
رأسًا ولا فيما هو يدل عَما ليس بمالِ» وكذا في بَدَلٍ مال ليس للمّجارة على الرواية 
الضحيحة آنه لاتجبٌ فيه الركاة ما لم به : يُْبَض قدرٌ النّصاب يحول عليه الحول بعد 
القبض ؛ لان الم َل مال ليس للمّجارة فيقوم مقام لبد . ولو كان المُبْدَلُ قائمًا في يده 
حقيقة لا تجبُ الرّكاةٌ فيه فكذا في بَدَلِهِ بخلافِ بَدَلِ مال التجارة . 

وأمّا الكلام في إخراج رَكاةٍ قدرٌ المقبوض من الدَيْنٍ الذي تجبٌ فيه الزكاةً على نحو 
الكلام في المالٍ العيْنٍ إذا كان زائدًا على قدر التصاب وحالٌ عليه الحول فعند أبي حنيفة 
لا شيءَ ف ني الأيادة جتاة مالم يكن أريعين بزعا نهنا أيضا لا رع شيا ان ا 
المقبوض مالم يبل المقبوضٌ أربعينَ رمَا فبُخرِجُ من كَل أربعيَ وز هَمَّا يقيضُها 
ِرّْهَمًا وعندّهما يُخْرِجُ قدر ما بض قَلّ المقبوض أو كثرَ كما في المال العيْنٍ إذا كان زائدا 
على التّصاب . وسَيَأتي الكلامُ فيه إن شاء الله تعالى . وذكر الكَرْحيُ أن هذا إذا لم يكن له 
مال وى الدَيْنِء فأمًا إذا كان له مال سوّى الدَيْنِ فما فض منه فهو بمنزلة المُستفاد فيضم 


إلى ما عندّه والله أَعلّمُ . 
وخا كز الال اا E SS‏ الامي 
ولّسنا نعني به حقيقة التماء؛ لأ ذلك غير مُعتَبرٍ وإنّما نعني به كونَ المالٍ مُعَذَّا للاستنماء 


بالتّجارة أو بالإننامةة اذ ا ميك ر و و و نيت 
لحُصُولٍ الرّبْح فيْقام م السك قا لمتشي وتَعَلن السك به كالشمر مع المككّةوالتكاح 

مع الوط والتوْم مع الحدثِ» ونحو ذلك . 

وإِنْ شِنْتَ قُلْتَ: 

ومنهاء كونٌ المالٍ فاضِلاٌ عن الحاجة الأصليّةِ؛ لأنّ به يتحَمَّىُ " الغِئَى ومعنى التّعمةٍ 
وهو التنهُمُ وبه يحصّلُ الأداء عن طيب التفْسٍ إِذ المال المُحْمَاجُ إليه حاجة أصليةٌ لا يكون 
صاحِبّه عَنيًا عنه ولا يكونُ نعمة إذ التتَُمُ لا يحصّل بالقدر المُحْتاج إليه حاجة أصلية ؛ ؛ لاه 
من ضروراتِ حاجة البقاء وقِوام البدنٍ فكان شكرّه كر نِعمةٍ البدن .ولا يحصّلٌ الأداءٌ عن 


)١(‏ في المخطوط : «كذا». (۲) في المخطوط : «يقبض ويكون». 
() في المخطوط : «يحصل». 


طيب نفس فلا يَقَعُ الأداء بالجهةٍ المأمورٍ بها ؛ لقوله كَل : : ونوا وكا أنوَايكُم عة بها 
شنک فلا تق م زَكاةٌ إذْ حقيقةٌ الحاجة مر باطِنٌّ لا يوقّفُ عليه فلا يُعرَف الفضل عن 
الحاجة ة فيقام دلیل المع لكر مَقامه وهو الإعداد للإسامة والتّجارة وهذا ول 
عامَة العُلَّماء وقال مالك : هذا ليس بشرط لؤجوب الرّكاة. 

وتجبُ الّكاءٌ في كَل مال سَواء كان ناميًا فاضا عن الحاجةٍ الأصليّة أو لا كثياب اليذلةٍ 
واليهنةء والعلوفة» والحمولةٍ» والعمولة من المواشي؛ وعَبيا الخذمة والمسكن؛ 
والمراكب» وكسوة ة الأهلٍ وطّعايهم وما يُتَجَملَ به من آنيةٍ نيةٍ أو لُؤْلوٍ أو فرش ومتاع لم ينو 
0 اه 

قوله تعالى: خد يِنْ E‏ صَدَكَّة4 [العوبة ]٠0:‏ وقولّه عَنَّ وجل : «[وَألينَ] ن 

انوم 317 علوم @ سابل الور [المعارج: 4؟-0؟] وقوله تعالى : رانأ لكر [er:‏ 
وغيرٍ ذلك؛ ولأنها وجبث شُكُرًا لعمة المالٍ ومعنى التعمة في هذه الأموال تم وأقرّب 
لها مُتَعَلَّىْ البقاءء فكانث أدعى إلى الشكر . 

(ولنا): ل ل ل ل 
من الدّلائل ولا يت حفن ذلك في هذه الأموال وبه تبي أن اراد من العُمومات الأموال 
[التا ا الفا عن الوا © الأصليّة» وقد خرج الجوابُ عن قوله : أنّها يَعمةٌ» 
لما ذكرنا أن معنى التعمة فيها يرجمٌ إلى البدن؛ لأنها تَذْهَمْ الحاجة الضَروريّةٌ وهي حاجة 
دَفْع الهلاكِ عن البدنِء فكانث تابعة لنِعمةٍ البدنٍ فكان شكرُها شكرَ عمة البدنٍ وهي 
العباداثٌ البدنيةٌ من الصَّلاةٍ والصّوم وغيرٍ ذلك . 

وقوله تعالى : واا ألرَكرة€ [البقرة ٣:‏ دلينّنا ؛ لأنّ الرّكاةً عِبارةٌ عن التماءِ وذلك من 
المالٍ التامي على التَمُسِيرٍ الذي ذكرناه وهو أن یکول مُعَدَّا للاستنماء وذلك بالإعدادٍ 
للإسامةٍ في المواشي والتّجارةٍ في أموالٍ التّجَارَةَء إلا أن الإعداة للتّجارةٍ في الأثمانٍ 


))6085 /۲( حديث (١١٠۷)ء وابن أبي عاصم في السنة‎ »)١٠١ /۸( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث أب أمامة» وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (۹٠۱)ء وظلال الجنة‎ )٠١١١( حديث‎ 
.)٠١650( 

(۲) ليست في المخطوط . 1 

(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط: «الحاجة» . 


G7‏ سض ب 
المُطْلَقَةٍ من الذَهَب والفِضَّةٍ ثابتٌ بأصل الحِلْقةٍ ؛ لأنها لا تَصْلّحُ للانيفاع بأعيانها في دَفْع ۰ 
الحوائج الأصليةٍ فلا حاجة إلى الإعدادٍ من العبدٍ للمّجارة باي إذ الي للتعيين وهي : 
مُتَعينة للتّجارةٍ بأصل الجْلْقةٍ فلا حاجة إلى التَعبين بال نتجبُ فتجبٌُ الرّكاةٌ فيهاء نَوَى التّجارةً 
أو لم ئو أصا أو نو التقّقة. وأما فيما رى الأثمان من العُروض فإنّما يكو الإعداة 
فيها لجار بالثيةِ؛ لأثها كما تَضلْحُ لجار ل 
منها ذلك فلا بُدّ من التّعيِينِ للتّجارةٍ وذلك بالئَيّةٍ .وكذا في المواشي لا بُدَّ فيها من 
الإسامة؛ لأنها كما تَصْلّحُ [للإسا TE‏ والتسل تَضْلُّحُ (للحَمْل والرركوب © 
واللّحمء ٠‏ فلا بد من اة . 

ثم نة التّجارة والإسامةٍ لا تيبر ما لم تتصِلْ بفعل التّجارةٍ والإسامة؛ لأ مُجَوَة اله لا 
عجرة به في الأحكام لقول التي بل : "إن الله عقا عن أمتَى ما َحَذئث به سهم مالم كلمو 
به أو يفْعَلو» ثمّ نه التجازة فد تكون صر ا وقد ن ا 

أمّا الصريح فهو أن يَنْوِيَ عند عَقّدِ النّجارةٍ أن يكو المملوك به للتّجارة بأنِ اشترى 
سِلْعة ونَوَى أنْ تكونّ للتّجارةٍ عند الشَّراء فتَصيرٌ للتّجارةٍ سَواءٌ كان الّمَنُّ الذي اشئّراها به 
من الأثمانٍ المُطْلَّقَةٍ أو من عُروض التّجارةٍ أو مال البِذُلةٍ والمِهْنةٍ أو أَجَّرَ داره بِعَرَضٍ 

بنية النّجارة فيَصيرٌ ذلك مال النّجارةٍ لوؤجودٍ صَريح ني النّجارةٍ مُقارتًا لعقَدِ التجارة. 

أمّا الشَّرَاءُ فلا شك أنه تجارةٌ . وكذلك الإجارةٌ؛ لأنها مُعاوّضةٌ ”“ المالٍ بالمال وهو 


3 


ا التجارة؛ ولهذا مَلَّكَ المأذونٌ بالتّجارة الإجارة . والبَهُ ة المقارنة للفعل معتبرة . 

ولو اشترى عَيْنَّا من الأعيانِ ونَوّى أنْ تكو د للبِذْلةٍ والمِهْنةٍ دونَ التّجارَةٍ لاتكون للتّجارةٍ 
سَواءٌ كان النّمَنْ من مال التّجارةٍ أو من غير مال التّجارةٍ؛ أن الشّراءَ بمال التّجارةٍ إِنْ كان دَلالةَ 
النّجارةٍ فقد ود صَريحٌ نيّةِ الابذالٍ ولاب تبر الدَلالة مع الضَريح بخلافها . ولو مَلَكَ غروضًا 
بغي رٍعَفْدٍأصلا بأن ورنّها وو التّجارة لم تكن للمّجارة؛ لان ال نَجَوَدَتْ عن العمل أصلاٌ 
فصلا عن عَمَل التّجارةٍ؛ لأنّ الموروتٌ يدخل في مِلْكه كه من غير صَنْعِه . ولو مّلكها بِعَقدِ ليس 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط: «للركوب». 
E TT‏ 
() في المخطوط : : «دابة». )٥(‏ فى المخطوط : «معارضة» . 


)00 في المخطوط : « 


مُبِادَلةَ أصلاً كالهبة والوّصيّةٍ والصّدَقَةٍ أو بِعَقدٍ هو مُبِادَلةٌ مال بغير مال كالمهْرٍ وَبَدَلٍ الخلي» 
والصّلح عن دم العمدٍء وَبَدَلٍ العِئْقٍ ونَوّى التّجارةَ يكون للتّجارةٍ عند أبي يوسف» وعند 
محمّدٍ لايكونُ للتّجارة» كذا ذكر الكَرْحيُ ”2 وذكر القاضي الشَّهِيدُ الاختّلافٌ على القَلْبِ 
تان دواز ل أب يل ر يوست يكز تجاه : 

وفي قول محمَّدٍ: يكونٌ للتّجارة. 

وجه قول مَنْ قال: لكر سار أن لَه لم تقار عَمَلاً هو تِجارةٌ وهي مُبِادَلةُ 
الما بالمال فكان الحاصل مُجَرَدَ اليه فلا عبر . 

ووجه القول الآخَرِ أن النّجارةَ عَفْدُ اساب المالٍ وما لا يدخل في مِلكه إلا بّبولِه فهو 
حاصِلٌ بکسبه فکانث نيَنّه مُقارِنةَ لفعله فاشبَة قرانّها بالشراءِ والإجارة. والقول الأول 
أصَحٌ ؛ لأنّ التّجارةَ كسب المالٍ بِبَدَلِ [ما] ”2 هو مال والقبول اكْيسابُ المالٍ بغير بَدَلٍ 
أصلاً فلم تَكُنْ من باب التّجارةٍ فلم تكن النَيْهُ مُقاِنةَ عَمَلَّ النّجارةٍ . 

ولو استقرّضٌ عُروضًا ونَوَّى أنْ تكونَ للتّجارةٍ اختلف المشايحٌ فيه» قال بعضهم : 
يَصِيرُ للتّجارة؛ لأنّ القرْض يَنْقَِبٌ مُعاوّضة المال بالمالٍ في العاقِبة» وإليه أشارٌ في 
الجامع أن مَنْ كان له اتتا زعم لا مال له غيڙها فاستقرّضٌ قبل حَوَلانِ الحول [بيوم], 9 
من رجلي حمسة أقفزة لغير اجار ولم ُستهْلكُ الأقيزة ١177/13‏ ب] حتى حال الحول لا 
رَكاءً عليه في المائتَيْنِ ويُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى مال الرّكاةٍ دود لجنس الذي ليس بمال الرّكاة . 

فقوله: استقرّض لغير التّجارَةٍ دليل آنه لو استقرّض للتّجارةٍ يَصيرٌ للتجارة. 

وقال بعضهم : لا يَصيرٌ للتّجارَةٍ وإِنْ نَوَى ؛ لأنَّ القَرْض إعارةٌ وهو تَبَرُعٌ لا تِجارةٌ فلم 
توجَدْ نيه التّجارة مُقارِنةَ للتّجارةٍ فلا عبر . 

ولو اشترى عُروضًا للبذلة والمهنة ثم نَوَى أنْ تكونّ للتّجارة بعد ذلك لا تَصِيرُ للتّجارة 
ما لم يبعها فيكون بَدَلّها للتُجارةء فرق بين هذا وبين ما إذا كان له مال التُجارة فى أن 

يکود للبڈلة حيث ‏ يخرجٌ من أنْ يكو للتّجارةٍ وإنْ لم يستَعمِلْه ؛ لأنّ التي لا تُعتَبَرُ ما 


. في المخطوط : «الطحاوي». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «إن»‎ )۳( 


لم قصل بالفعلٍ وهو ليس بفاعِلٍ فعل التّجارةً فقد عَرَبَتِ ”'" اليه عن فعل التّجارةٍ فلا 


تُعبَبَرُ للحالٍ بخلافي ما إذا نَوّى الابتذالَ؛ لأنه نَوَى تر النّجارةٍ وهو تارك لها في الحالٍ - 


فاقترَنَتِ اليه عَمَلٍ هو ترك التّجارةٍ فاعمَررث . 

لي ا ل ل 
يخرج عن عَمْرَانٍ المِضْرٍء e‏ تصبر مقا 
للحالٍ . ونَظيرُهما من غير هذا الجلس الكافرٌ إذا نَوَى ERT‏ 
للحالٍء والمسلمٌ إذا قَصَّدَ أن يَكَمُرَ بعد سِنينَ والعيادٌ باللّه فهو كافرٌ للحالٍ. 

ولو أنه اشترى بهذه العُروض التي اشتراها للابتذالٍ بعد ذلك عُروضًا أَخَرَ تَصيرُ بَدلها 
للتّجارةٍ بتلك النّيّةِ السَابقة بقة . وكذلك في المُصُولٍ التي ذكرنا أنه تَوَى للتّجارةٍ فى الوّصبّة 
و وكيا :له مان با ليم ونال فا مشر ق شرو أ كنات 
ا لان اليد فرت جيف إلا انها لم ر ان ا ا 
التّجارةٍ فإذا وُجِدَّتٍِ التّجارةٌ بعد ذلك عَمِلَّتٍ اليه السَابقَةٌ عَمَلها فيَصِيرُ المال للتجارةٍ 
لؤجود نيّةِ التجارة مع التّجارة . 

وأمَّا الدّلالةٌ فهي أن يَْتَريَ عَيْنَا من الأعيانٍ بِعَرَض التّجارةء أو يُوَاجِرَ داره التي 
للتّجارة بعرض من الحروض فِيَصيرٌ للتّجارةٍ وإِنْ لم يو النّجارةَ صَريحًا؛ لأنّه لما اشتر 
بمال التّجارَةٍ فالظاهرٌ أنه نَوَى به التّجارةً . 

NE‏ 7" التّجارَةٍ فلا يُشْكِلٌ . وأمّا إجارة الدار فلن بَدَلَ نافع عَيٍْ 

مُعَدَّةٍ للتّجارةٍ كبَدَلِ عَيْنِ مُعَدَةِ للتجارة (في آته) ‏ للتّجارةٍ كذا ذُكِرَ في كتاب الرّكاةٍ من 

الأصل . 

ودر في الجامع مايَدُلٌ على أنه لا يكن لجار إل بالئية صَريجحا فإنّه قال : وإنْ كانت 
الأرةجارية تُساوِي لف وزم . وكانث عند المستَأجر للتّجارةٍ فأجَرَ المُوّجُرُ داره بها وهو 
يد التجارة شَرَط الي عند الإجارة لتصير الجارية للتّجارة ولم يدك أن الدَارَ للتجارة أو لغيرٍ 
الحاو ال أن الي شرط ليَصيرَبَدَلَ مَنافِع الدَارِ المُستَاجَرة للتّجارة . 


)١(‏ فى المخطوط : «عريت». 
(؟) في المخطوط : «بعرض» . (۳) في المخطوط : «فيكون». 


EN 


وإِنْ كانت الدَارُ مُعَدَةَ [للتّجارة] "2 فكان في المسألةٍ روايتانِ» ومشايخ بلغ کا 
بقن رر البخامع ويقولوة ا الك ون كاتف التجارة تن قد ينقد يذل 
مَنافِِها المتفّعةٌ فيوَاجِرُ الدَابَةَ ليُنْقِقَ عليها والدَارَ للجمارة فلا تَصيرُ للتّجارةٍ مع التَرَدْد إلا 
بالئية . 

وأا إذا اشترى عُروضًا بالدّراهِم أو بالدّنانير أو بما يُكالٌ أو يورَّنُ موصُوقًا في الذَّمّةٍ 
فإنّها لا تكونٌ للتُجارة ما لم ينو التّجارَةً عند الشّراءِ وإِنْ كانت الدَراهِمٌ والدّنانيرُ أثمانا 
والموصُوفٌ في الدَّمّةِ من المكيلٍ والموزونٍ أثمانٌ عند التاس؛ ولأنها كما جُعِلَتْ تَمَنا 
ا ا ا ا ا 
مع الاحتّمالٍ وعلى هذا لو اث شترى المُضارِبٌ بمال المُضَارَبةِ عَبِيدا ثم اث تكرق لهم كسمو 
وطّعامًا للتَقَّةِ كان الكل للتّجارة . وجب الرّكاءٌ في الكل ؛ لأنَّ نَقَقَةَ عَبِيدٍ المُضارَبة من مال 
الفبازية ل عه ينضرث إلى ما بنك دود مال بماك حتى لا بر شات 
وعاصيًا عَمَّلاٌ بدينه وعَفْلِه» وإنْ نَصّ على التَفَقَة» وبمثله المالِكُ إذا اشترى عَبِيدًا للتّجارةٍ 
ثم اه شترى لهم ثيابًا للكسوةٍ وطعاما للَفْقةٍفإنه لا يكو للتّجارةٍ؛ لأ المالك كما يمك 
الشراء للنّجارةٍ يملِكُ الشّراء للتَفقةٍ َة والبلة وله أن يُنْفِقَ من مال التّجارَةٍ وغير مال التّجارةٍ 
فلا يتعيّنُ للشّجارةٍ إلا بدليلٍ زائد . 

وأا الأَجَراءً الذينَ يَعملونَ للئاس نحرّ الصَبَاغِينَ والقصّارينَ وَالدَبَّاغينَ إذا اوا 
الصَبْعَ والصّابونَ والذَّهْنَ ونحوّ ذلك مما يُحتاج إليه في عَمَلِهِم ونَوَوا عند الشراء أن ذلك 
للاستعمالٍ في عَمَلِهم هل يصِيرٌ ذلك مال التجارة؟ 

رَوَى بِشْرٌ بنْ الوَلِيدِ عن أبي يوس ف أن الصّبّاءٌ إذا اشترى العُصْمْرٌَ والرَعفَرانَ ليصبُعٌ 
[به] ”" ثيابَ الاس فعليه فيه الرّكاةٌ والحاصِل أنّ هذا على وجهين : [1/ 117 أ] إِنْ كان 
شیئًا يبقى أثرُه فى في المعمولٍ فيه كالصَبْغْ والرّعفَّرانِ والشحم الذي يُذْبَمُ به الجلد فإنه يكون 
مال التّجارَةٍ؛ لأنّ الأجرَ يكونٌ مُقابَلةَ ة ذلك الأثر وذلك الأثكُ مال قائمٌ فاته من أجزاء الصَبّْ 
.. والشّحم لكنّه لَطيفٌ فيكونٌ هذا تِجارةً . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ملك». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


وإِنْ كان شيئًا لا يبقى أثرُه في المعمول فيه مثلٌ الصَابِونٍ والأشنان" والقِلي 9 . 
والكبْرِيتٍ فلا يكو مال التّجارة؛ لأ عَيْئهاتَْلَفُ ولم يَْقِلُ أئيُها إلى الوب المغسولٍ 
حتّى يکود له حِصّةٌ من العِرّضٍ بل البياض أصليٌ للتوب يظهرٌ عند زّوالٍ الدَرَنِ فما يَأَحُدُ 
من العِوّض يكونٌ بَدَلَ عَمَلِهِ لا بَدَلَ هذه الآلاتٍ فلم يكن مال التّجارة. وأمًا آلاثُ الصّبّاع 
وظروفٌ أمتِعةٍ التّجارَةٍ لا تكونُ مالَّ النّجارةٍ؛ لأنّها لا تُباعٌ مع الأمتِعةٍ عادةً وقالوا في 
تخاس الدّوابٌ : إذا اشترى المقاود والجلال والبراؤعَ أنه إن كان باع مع الدَوابٌ عادةً 
يكونُ للتّجارةٍ؛ لأنّها مُعَدَةٌ لها وإنْ كان لا باع معها ولكن تُمْسَكُ وتُسْفَظُ بها الدَواتٌ 
فهي من آلاتٍ الصّنَاع فلا يكونٌ مال التجارة» إذا لم ينو التّجارة عند شرائها . 

وقال أصحابنا في عبد التّجارة قله عبد حَطَأ فد به أذ القاني لجار لأنه عرض 
مال التجارة. وكذا إذا فدّى بالدّيةٍ من العُروضٍ والحيِّوانٍ . وما إذا قَتَلَهِ عَمْدّا فصالَحَ 
المولى من الدَّيةِ على العبدٍ القاتلٍ أو على شيءٍ من العُروض لا يكونٌ مال التّجارةٍ؛ لأنّه 
عرض القصاص لا عِوَض العبدٍ المقتولٍ» والقصاص ليس بمالٍ واللهُ أعلّم . 

ومنها: الحول في بعض الأموالٍ دود بعض» وجُمْلة الكلام في هذا الشرط يَقَمُ في 
موضِعيّن : 

احدهما: في بيانِ ما يُشْتَرَطُ له الحول من الأموالٍ وما لا يُشْتَرَطٌ . 

والذافي: في بانٍ ما يقطمٌ حك الحولٍ وما لا يقطمٌ . 

اما الاؤل فنقول: لا خلافٌ في أن أصلّ النّصابٍ وهو النّصِابُ الموجودٌ في أوَّلٍ 
الحولٍ يُشْتَرَطُ له الحول لقول التّبيّ ل : ١لا‏ رَكَاةَ في مَالٍ حَتى يَحُولَ عَلَيه الحَوْلُ)0؛ 


(1) الأشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رَمَاده في غسل الثياب والأيدي . انظر المعجم 
الوجيز (ص 6" 

(۲) القلي: ما يذوب في الماء» وينتج محلولاً قلويًا. انظر: المعجم الوجيز (ص 0154). 

)۳( وجدته من حديث عمر مرفوعا: أخرجه الترمذي» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال 
المستفاد حتى يحول عليه الحولء برقم )١۳١(‏ بلفظ «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول 
عند ربه؛ ومن حديث عائشة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه» كتاب: الزكاةء باب: من استفاد مالاء برقم 
(۲)» والدارقطني (؟/ )6١‏ برقم (۳)» والبيهقي /٤(‏ 40) برقم )١55(‏ ومن حديث أم سعد 
الأنصارية امرأة زيد بن ثابت مرفوعًا: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1117//58) برقم )۳۳١(‏ ومن 
حديث ابن عمر مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (۲/ )9١‏ برقم (۳). 


ر سو ہر( 
و ر المال :نامث شط و جروا ا كنا ا ی إلا الاما 
ولا بُدَ لذلك من مُدَّوٍ وأقل د اعون المال فيها بالتّجارَةٍ والإسامة عادةٌ الحول 
فأمًا المُستفادُ في خلالٍ الحولٍ فهل يُشْتَرَطُ له حول على حِدةٍ أو يُضَمٌ إلى الأصلٍ 
فيرَكَى بحولٍ الأصل؟ 1 

جُمْلة الكلام في المُستفادٍ أنّه [لا يخلو إمًا أن كان مُستفادًا في الحول وإمّا أن كان 
مُستفادًا بعد الحولٍ» والمُستفادُ] ”'' في الحولٍ لا يخلو إمًا أن كان من جئس الأصل» 
وما أنْ كان من خلافِ چيه فإنْ كان من خلافي جيه كالإيلٍ مع ابقر والبقَرِ مع الغتم 
فاته لا يُضَمُ إلى صاب الأصل بل يُستَأنَفٌ له الحولٌ بلا خلافي وإِنْ كان من جِنْسِه (فإمًا 
أنْ) كان مُتَفَرُعَا من الأصل أو حاصِلاً بسببه كالوَلَدٍ والرّئْح» وإمّا [أن] ”" لم يكن 
مُتفرّعَا من الأصل ولا عافد يه كالمشترى والموروثِ والموهوب والموصّى به فان 
كان مُتَقَرُعًا من الأصل أو حاصِلاٌ بسببه يَف يُضَمٌ إلى الأصل ويُرَكّى بحولٍ الأصلٍ 
بالإجماع .وان لم يكن مُتمَرُعَا من الأصل ولا حاصِلا بسببه فإنّه يضم إلى الأصلٍ 

عى , 

(وعند الشافعيٌ رحمه الله : لايم © . احتّج بة بقول الي يلل : «لآرَكَاةَ ِي مَالٍ 
حَنّى يَحُولَ عَلَئِهِ الحَلُ» والمُستفادُ مال لم يَحُلْ عليه الحول فلا رَكاءً فيه ولأنّ الرّكاةً وظيفةٌ 
المِلْكِ والمُستفادُ أصلّ في المِلْكِ ؛ لأنّه أصلُ في سبب المِلْكِ؛ لأنه مِنْكُ بسبب على 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «فإن». (©)اياذة من المتخطوط: 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ ».)8١ ٠۹‏ المبسوط (۲/ ٤٦١٠ء‏ ١٠٠)ء‏ متن القدوري 
ص »)5١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۰۲۷۷ ۲۷۸)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ 2196 ».)١95‏ البناية (۳/ 4١5‏ » 
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(5) في المخطوط : «خلاهًا للشافعي» . 

() ومذهب الشافعية : قال في الأم : كلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية 
له وجبت فيها الزكاة. فيزكيها بحول ماشية . ولكن يزكى كل واحدة منها بحولها. وكذلك كل فائدة من 
لعب ريع ذى دفث | ررق ١‏ يصن مقي إن عر ولاه كرون جر E‏ 
وكذلك كل نتاج الماشية لا تجب في مثلها الصدقة . فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق 
بحول أمهاتها إذا كان التتاج قبل الحول . فإذا كان بعد الحول لم تعد. لأن الحول قد مضى ووجبت فيها 
الصدقة. انظر : الأم (7/5١)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۲۲ء ۸۳ ۸۸ ۸۹). 


دة فيكونُ صل في شرطٍ الحول كالمُستفادٍ بخلافي الجئس بخلاف الوَلَدٍ والرّح ؛لأن 
ذلك تبّعٌّ للأصل في المِلْكِ ؛ لكونه تَبَعَا [له] “ في Ss‏ ّْ 

ولّناء أنَّ عُموماتٍ الرّكاةٍ تقتضى ي الجوب مُطْلََا عن شرط الحول الأما حص بدليل ؛ 
ولأ5 المسسناة بجنت الأصل تح لد ؛ لاه زيادةٌ عليه» إذ الأصلٌ يزداڈ به ويك 
والزّيادةٌ نيع للمزيد عليه والتبع لا يُْرَهُ بالشرط كما لا رَد بالسَبّبٍ لقلا يقب التب أصلا 
فتجبٌ الزّكاة فيها بحول الأصل كالأولادٍ والأرباح بخلاف المُستفاد بخلافٍ الجِنْسٍ ؛ ؛ لأنّه 
ليس بتابع بل هو أصل بنفسه .ألا ترى أنّ الأصلّ لا يزدادٌ به ولا يتكدّه؟ 

وقوله: إِنّه أصل في المِلكِ ؛ لاه أصلٌ في سبب المِلكِ مُسَلَّمْ > لكنّ كونّه أصلاً من هذا 
الوجه لا يفي أن يكونّ تَبَعَا من الوجه الذي بَيَنَا وهو أن الأصلّ يزدادُ به ويتكَتّة. فكان 
أصلا من وجو وتبَعَا من وجوء فتَتَرَجَحُ جهة النَبَعيَةٍ في حى الحول احتياطًا لوُجوب 
الرّكاةٍ وأمّا الحديثٌ فعامٌ حص منه بعضّه وهو الوَلّدُ البح فيَخُصٌ المُتَنارَعَ فيه بما 
ذكرنا. 

ثم إنّما يضم المُستفاد عندّنا إلى أصل المالٍ إذا كان الأصلٌ نصابًا فأمًا إذا كان أقَّلَّ من 
الصاب فإته ل يض إلبهء وإ كان يتكامّل به الصابُ وعد الحو عليوما حال وُجود 
ا يَنْعَقِدٍ الحول على الأصلٍ فكيفَ 
ينْعَةٍ يَنْعَقِدُ على المُستفادٍ من طَريق الَبَعيةِ؟ 

وأمّا المُستفادٌ بعد الحول فلا ر يُضَمٌ إلى الأصل في حَقٌ الحولٍ الماضي بلا خلافٍ وإنّما 
يضم إليه في حَقٌّ حَقٌ الحول الذي استٌّفِيدَ فيه؛ لأ النّصِابَ بعدَ مُضيٌ الحولٍ عليه يُجْعَلُ 
مُتَجَدَّدًا حكمًا كأنّه انعَدَمٌ الأول وحَدَتَ آحَد؛ٍ لأنَ شرط الوُجوب وهو التّماءٌ يتَجَدَّدُ بِتَجَدَدٍ 
الحول فيَصير النّصابُ كالمُتبَدِ والموجودٌ في الحول الأول يَصيرُ كالعدّم؛ والمُستفاة 
نما ْمَل تبَعَا للاصلٍ الموجود لا للمعدوم . 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن المُستفادُ تَمَنُ ”" الإبلي المُرَكَا فأمًا إذا كان فإنّه لا يُضَجُ 
إلى ما عندّه من الصا من جيه ولا يُرَكّى بحول الأصل بل يُشْتَرَطُ له حولٌ على جد 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «من» . 


مد gp eee‏ 
في قول أبي حنيفة وعندّهما يُضّمْ» وصُورةٌ المسألة إذا كان لرجلي ''' حمس من الال 
الائمة ومائتا كم فم حول السّائمةٍ فرّكاهاء ثم باعَها بدراهِمَ ولم يتم حول الدَراهِم 
فاته تايف للقن حولاً عندّه ولا يضم إلى الذراهم» وعندّهما يُضَمٌ ولو رَكاها ثم جعلها 
عَلوفةَ ثم با عَها ثم نّم الحول على الدَراهِم فإنَ تمتها يضم إلى الدَراهم فيُرَكّى الكل بحولٍ 
الدَراهِم . 

ولو كان له عبدٌ للخِدمة فأدّى صَدَقَةَ فِطرف أو كان له طعامٌ فأدّى عُشْرَّه أو كان له 
أرض فأدَّى حراج ها ڈ ثم باعها يُضَّمٌ تَمَنها إلى أصل التصاب . 

وجه قولهما: ما ذكرنا في المسالة الأولى وهو ظاهرٌ نُصّوصٍ الرّكاةٍ مُطْلّقةٌ عن شرط 
الحولٍ واعتيار معنى التبَمية» والذليل عليه َم الإبل المعلوفةء وعبد الجذمة» والطعام 
المعشورٌء والأرض التي أدّى خَراجّها ولأبي حنيفة عُمومٌ قوله تكله : «لأرَكَاة في مَالٍ حَنَى 
َحُولَ عَلَِِ ْله" من غير فصل بين مال ومالء إلا أن المُستفاد الذي ليس بِكَمَّنِ الإبلٍ 
السَائمةٍ صار مخصًوصًا بدليل ف فبّقى الثَّمّنُ على أصل العُموم وصار مخصّوصًا عن 
معودات ا المت وز هر قزل ل ا ألا وعد 
الصَدَقَةُ مين لأ أن الأخدّ حال اخلافٍ الماك والحول والمالُ صُورةٌ ومعتى صار 
مخصّوصاء وههنا لم يوجَدٍِ اختتلافٌ المالِكِ والحولٍ ولا شك فيه . وكذا المالٌ لم يختلف 
من حيث المعنى لأنّ القمَنَ بَدَلُ الإبلٍ السَائمةٍ وبَدَلُ الشَّيءِ يقومٌ مامه كأنّه هو فكانتِ 
التبائمة قائمة معدن 

وما ذكرا من معنى التَبَعيّةِ قياس في مُقابَلةِ التص فيكونٌ باطِلاً على أن اعتِبارَ التَبَعيّةِ إن 
كان يوجبٌ الضّمّ فاعتِبارٌ البناء يُحَرُمُ الضَّمَّء والقولٌ بِالحُرْمةٍ أولى احتياطا . وأا إذا رَكّاها 
ثم جعلها عَلوفة ثمّ باعَها بدراهِمَ فقد قال بعض مشايخنا: إنّ على قول أبي حنيفة لا 
يضم والصّحيحٌ أنه يُضَمٌ بالإجماع . 

ووجه التحريم أنه لَمّا جعلها عَلوفة فقد خرجث من أن تكونّ مال الزّكاةٍ لقَواتِ وصْنِ 
الثماءِ فصار كأنّها مَلَكَتْ وحَدَّتَ عَيْنٌ أخرى فلم يكن الَمَنُبَدَلَ الإبلي السّائمةٍ فلا يودي 


)١(‏ في المخطوط : «له 
(۲) سبق تخريجه. (۳) لم أقف عليه. 


إلى البناءِ . وكذا في المسائل الأَخَرٍ 500 ل الرّكاةٍ وهو المال الثامي الْفاضِلٌ 
عو العامة افا ؛٠‏ فلا يكون الضَحٌ بناء. ۰ 

ولو كان عنده يصابانٍ : أحدّهما نَمَنُ الإبلي المُرَكَاقٍ والاَحَرَ غير كه ثمَنِ اليل من 
الدَراهِم والدّنانيرء وأحدهما أقرَبُ حولاً من الآخَرِ فاستفاد دَرَاهِمَ بالإرثِ أو الهبة أو 
الوّصيّةَ» فن المُستفاد يُضَمٌ إلى أقرّبهما حولاً أيّهما كان ولو لم يوهّبٌ له ولا ورت شيئًا 
افك الس حي ا يي و O‏ 
يَحُلْ حول ثَمَنِ الال المُرَكاو فان ارح ُْضَمٌ إلى النُصاب الذي ريح فيه لا إلى كَمَنٍ 
الإبلٍ وإ كان ذلك أَبعَدَ حولاً. 

وإِنّما كان كذلك ؛ ؛ لأ في الفصل الأرَلِ استويا في هة التبَعيةِ يْرَجَحُ أقرَبُ النْصابَينٍ 

حولاً يُضَحٌّ المُستفاد إليه نَظًَا للفقراء . 

وفي الفصل الثاني ما استويا في جهة التَبَعيّةٍ بل أحدهما أقرّى في الاستثباع؛ ؛ لأن 
المستفادً تب لأحدهما حقيقة ؛ لكونه مُتفَرَعَا منه فتُعتَبرُ حقيقةٌ حقيقة الَبَعيّة فلا يُقْطَمُ حكمْ التَبَع 
عن الأصل . 

َأمّا القاني: وهو بيان ما يقطمٌ حكمٌ الحولٍ وما لا يقطّعٌ : فهّلاكُ الأصاب في خلال 
الحولٍ يقطعٌ حكمٌ الحولٍ حتّى لو استفاد في ذلك الحولٍ صاب يُستَانكُ له الحولٌ . لقولٍ 
التّبيّ اة : «لأرَكَاة في مال حَّى يَحُولَ عَلَيِهِ الْحَوْلُ0”''» والهالِك ما حال عليه الحولٌ . وكذا 
المُستفادٌ بخلافٍ ما إذا هَلَكَ بعض التّصاب ثم استفادً ما يكمل به؛ لأنْ ما بَقِيَ من 
التُصِاب ب مال حال عليه الحول فلم ينطع حكمٌ الحول . 

ولو اسمُبْدِلَ مال التّجارةٍ بمالٍ التّجارةٍ وهي العُروض قبل تمام الحولٍ لا يَبْطُلُ 
حكمٌ الحولِ سَواءٌ استْبدلَ ”" بچشیها أو بخلافٍ جنها بلا خلافٍ؛ لآل وجوت 
ار في أموالٍ التّجارةٍ يتعَلّقُ [178/1أ] بمعنى المالٍ وهو الماليّةٌ والقيمةٌ فكان 
الحولٌ عفدا علق المعنى. وان قاد لم يقث بالاسوئدالهب كناك الدَراهِمٌ والدنانيرُ إذا 
باعها بجنسها أو بخلافٍ جنها بان باع الدَّراهِمَ بالدّراهم أو الدّنانيرَ بالدّنانيرٍ أو 


.»ام١ سبق تخريجه. (۲) في المطبوع:‎ )١( 
. في المخطوط : «استبدلها»‎ )*( 


سدس لبج 


الدنائيرَ بالدّراهم أو الدَّراهِمٌ بالدّنانير 0 

وقال الشافعي: يَنْقَطِعٌُ حكمٌ الحول“ فعلى قياس قوله: لا تجبٌُ الزْكاةٌ في مال 
الصَّيارِفةِ لؤجودٍ الاستِبُدالٍ منهم ساعة فساعة . 

وجه قوله: أنّهِما عَيْنَانٍ مختلِفانِ حقيقةً فلا تقوم إحداهما مُقام الأخرى فَيَبْقَطِعُ الحول 
المُنْعَقِدُ على إحداهما كما إذا باع السّائمة بالسّائمةٍ بها أو بخلافٍ جلها . 

ولنا أن الوُجوبّ في الدّراهِم أو الدّنانير مُتَعَلّقّ بالمعنى أيضًا لا بالعيْنٍ» والمعنى قائمٌ 
بعد الاستِبْدالٍ فلا يَبْطَلْ حكمٌ الحولٍ كما في العُروض بخلاف ما إذا اسَتَبْدَلَ السّائمة 
بالسّائمةٍ؛ لأنّ الحكم هناك مُتَعَلَقُ بالعيْنٍ وقد تبَدَلَتِ العبْنُ فبَطْلَ الحول المُنْعَقِدُ على 
الأول فيُسَِنَفٌ للثّاني حولا . 

ولو استَبْدَلَ السّائمة بالسّائمةٍ فن اسَتَبْدَلّها بخلافٍ جِنْسِها بأنْ باع الإبلَّ بالبقّر أو البقر 
بالغتم يَنْقَطِعُ حكمٌ الحو بالإجماع» وإنِ استَبْدَلها بجئسها بان باع الإيلّ بالإبلي أو البقرّ 
بالبقر أو الغنّمَ بالغتم» فكذلك في قول أصحابنا الثّلاثةٍ . 

وقال زُهَرُ: لا يتْمَطِعْ . 

وجه قويه: أنّ الجن واجِدٌ فكان المعنى مُتَحِدًا فلا يَنْقَطِعُ الحولٌ كما إذا باع الدَراهِمَ 
بالدذراهم . 

وتناء أنَّ الرّجوبّ في السّوائم يتعَلّقُ بالعيْن لا بالمعنى ألا ترى أن مَنْ كان له حمس من 
الإبلٍ عجافٌ هِزالَ لا تُساوي مِانَتَيْ دِرْهَم تجبٌ فيها الرّكا؟ فدَلَ أنّ الوُجوبّ فيها تَعَلّنَ 
بالعيّن والعيْنُ قد اختلفتٌ فيختلفٌ له الحول . وكذا لو باع السّائمة بالدّراهم أو بالدّنانير أ 

كماو یا ایر او 
00 ا 0 عه روف في 7 5 ا ب ور رر 
بغروض ينوي بها التجارة أنه يطل حكمُ الحول الأول بالاتفاق ؛ لأنْ مُتَعَلَقَ الوجوب في 
المالين قد اختلف إِذِ المُتَعَلّنُ فى أحدهما العيّنٌ» وفى الآخَر المعنى . 

ولو احتال بشيء من ذلك فِرارًا من وُجوب الرّكاةٍ عليه هل يُكْرَّه له ذلك؟ قال محمد : 
كوه قال أدو يوفيت”» لا يكره . وهو على الاختلافٍ في الحيلة لمع وُجوب الشَمْعةء 


. )۲۷۳ /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ ۱۹۷)ء تحفة الفقهاء‎ )١( 
۲۲)ء المجموع شرح‎ ٠7١ /5( انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/ ٠٠ء ۸ 04 )ء حلية العلماء‎ )۲( 
.)5١ .58/5( المهذب‎ 


ولا خلافٌ في [أن] “ الحيلة لإسقاط الرّكاةٍ بعد وُجويها مكروهةٌ كالحيلةٍ لإسقاطٍ 
الشفْعَةٍ بعدَ وُجويها. 

وَمنها: النّصِابُ وجُمْلة الكلام في النّصِابٍ في مواضع : : في بِيانٍ أنّه شرط وُجوب 
الزكاق» وفي بيان كيفية عتيار هذا ارط وفي بيان مقدار الُصاب . وفي بيانٍ صِمْتِهِ وفي 
بيانِ مقدارٍ الواجب في التّصاب» وفي [بيانِ] 7" صِمَتِه 

أا الأرَلُ: فكمالٌ الصاب شرطً وُجوب الرّكاةٍ فلا تجبٌ الرّكاةٌ فيما دونَ التّصاب ؛ 
لأتها لاتجبٌ إلا على الغنييٌ والخِتى لا يحصّلٌ إلا بالمالٍ الفاضل عن الحاجة الأصليّة وما 
دون الصاب لا يَفْضْلُ عن الحاجة الأصليّة فلا يَصِيرٌ الشَخصٌ غَنيًا به؛ ولأنها وجبث 
شك التّعمة المال لاا الاي 
SES‏ ولكنّ هذا الشرط يُعِبَبَرُ 
اول الحولٍ و[في] ‏ آخره لا في خلاله حتّى لو انتقّصٌ Cy‏ 
في آخره جب الرّكاءٌ سَواءٌ كان من السّوائم أو من الذَّمَبٍ والفِضّةٍ أو مال التٌجارةء وهذا 
قول أصحابنا التلاة“ . 

وقال زُقَرْ كمالٌ النّصاب من أوَلِ الحول إلى آخره شرط وُجوب الركاةٍ. وهو قول 
الضَافعيت”* إلا في مال التّجارة فإنّهيُعتَبَرُ كمال النّصابٍ في آخر الحولٍ ولا يُعتَبّرُ في أل 
الحول ووّسّطه» حتّى أنه إذا كان قيمة مال التّجارةٍ ذ في أوّلِ الحول مائة وركم فصارث 
يمه في آخِرٍ الحول مِائَتَيْنِ تجبٌ الرّكاةٌ عندّه . 

وجه قول رُفر أن حَوَلانَ الحولٍ على النّصابٍ شرطٌ وُجوب الرّكاةٍ فيه ولا صاب في 
وسَّطٍ الحول فلا يُتَصَوّرُ حَوَلانُ الحولٍ عليه؛ ولهذا لو مَلَكَ النُصابُ في خلالٍ الحول 
يَنْقَطِعُ حكمٌ الحولٍ . وكذا لو كان النصِابُ سائمةً فجعلها عَلوفةٌ في وسّطٍ الحولٍ بَطْلَ 
الخول؛ 
(© ا من السخطر ل (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ »)0١‏ مختصر الطحاوي ص (١٥)ء‏ المبسوط (۲/ 


1). متن الكنز ص (۲۸)ء تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۷۲)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۲۲۰ .)۲۲١‏ 
متن ص فتح القدير مع 
(5) انظر في مذهب الشافعية: المهذب .)١57/١(‏ 
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وبهذا يمح الشافعي أيضًا إلا أله يقول : تَرَكْتُ هذا القياسٌ في مال النّجارةٍ للضّرورة 
وهي أنّ نِصابٌ النّجارةٍ يَكْمُلُ بالقيمةٍ والقيمة تاد وتنتقِصٌ في كل ساعة َير السّعرٍ 
لكر رعْبة التاس وها وعِرَّة السْلْعةٍ وكَفْرتهاء فيَشْقّ عليه تقوِيمُ ماله في كل يوم» فاعثير 
الكمال عند وُجوب الرّكاةٍ وهو آخِرُ الحول لهذه الضرورة . وهذه الضَّرورةٌ لا توجَدٌ في 
السّائمةٍ؛ لأن نِصابّها لا يَكمُلُ باعتِبارٍ القيمة بل باعقبارٍ العيْنِ . 

ولنا؛ أنَّ كمال النّصابٍ شرط وُجوب الرّكاةٍ فيُعتَبَر وُجِودُه في أُوَّلِ الحولٍ وآخره لا 
غير؛ لان أَلَ الحو وقثُ انيقاد السب وآخرَه قك ثُبوتٍ الحكم فاا سط الحو 
فليس بوقث انيقاد السَبّبِ ولا وقتٍ ثُبوتٍ الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النُصابٍ /١[‏ 
۸ ب] فيه إلأً أله لا بد من بتقاء شيءٍ من التصاب الذي انعقد عليه الحول يضم المُستفاة 
إليه فإذا لق کله لم يضور الم فسا تله لرل اوها جحل الشائمة عة 
في خلالٍ الحولٍ؛ لأنّه لما جعلها عَلوفةَ فقد أخرجها من أنْ تكونّ مال الرّكاةٍ فصار كما لو 
وما ذكر الشّافعيُ من اعتِبارٍ المشَّفَةٍ لمشّقَّةِ يصلُحُ لإسقاط اعبار كمال النُصابٍ في خلال 
الحول لا في أُوَّلِهِ ؛ لأنّه لا يى عليه يه تقويمٌ ماله عند ابداء الحول ليَعرِفٌ به انعقادَ الحولٍ 
كما لا يَشُقُ عليه ذلك في آخِرٍ الحولٍ ليَعرِفٌ به وُجوب الرّكاةٍ في ماله والله أعلّمُ . 

أمّا مقدارٌ النُصاب وصِفتّه» ومقدارٌ الواجب في النّصاب وصِفته فلا سبيلٌ إلى معرقَتِها 
لأ بعد معرفة أموال الرّكاة؛ لان هذه الجمْلة تَخَلِفٌ باخلافي أموال الركاق فتقول وبالله 
التَوؤفيقٌ : 

أموال الرّكاة أنواعٌ ثلاثة: 

احدها: الأثمان المُطْلّقَةُ وهي الذَّهَبُ والفِضّةُ. 

والقان: أموال التّجارَةٍ [وهي العُروض المُعَدَةُ للتّجارة] ”. 

والقالث: السّوائمٌ فنُبَيّنُ مقدارَ التّصاب من كَل واجِدٍ وصِمَتّه ومقدارٌ الواجب في كل 
ا سه ا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المطلقة)‎ )١( 


لهل بح برو ست ع 


أمّا الأثمانُ المُطْلَقَةُ وهي الذَّهَبُ والفِضّةٌ أمّا قدرُ النّصاب فيهما فالأمرُ لا يخلو ما أنْ 
عرق مزق تتزدة أو كعك ا سدم له الان ج كان له فش مذو ايا 
رکا فيها حتّى تَبلَّ ماني م ورتا وزد سبع فإذا بلعث ففيها خمسة دَراهِمَ لما رُوِي أن 
E‏ لوس سه 


م مِائَتَون درم فإذا بَلَعَّثْ م عي ا 4 9 
حتّى د ماسي درهم ورد ۾ راهم 


وروي عنه يله أنّه قال TT‏ اليمَنٍ: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ مِائَتَيْنِ مِنْ الْوَرِقٍ 
شَيٌْ» وَفي ماين حَمْسَة”" . ۰ ۰ 

وإِنّما اعمبزنا الوَرْنَ في اكرام ردول ا الدَراهِمَ اسم للموزون؛ لأنّه عِبارةٌ 
عن قدر من الموزونٍ مشْبَمِلٌ على جُمْلةٍ موزونةٍ من الدّوانيتي والحبّاتٍ حبّى لو كان ورُنُها 
دون المِائَتَيْنِ؛ وعَدَدُها مِانَتَانِء أو قِيمَتُها لِجَوْدتها وصياغَّتِها تساوي مِائتَيْنِ فلا رَكاةً فيها . 

وإنّما اعتَبَرْنا وزنَ سبعةٍ وهو أنْ يكو العشرةٌ منها ورن سبعة مثاقيل» والمِائّتانٍ منها 
بوزن مائةٍ وأربعينَ يقالا ؛ لأنّه الوَرْنُ المُجْمَعُ عليه للدَّراهِم المضروبةٍ في الإسلام . 

ولك أذ نترام فى الا كارا يها و ا ينها قينا لزنا يلما روا 
على ضَرْبٍ الدَراهِم في الإسلام جمّعوا الذرهمّ م اليل والدّرهمَ الخفيفٌ فجَعَلوهما 
دِرْهَمَيْنِ فكانا ورْهَمَيْنَ بوَرْنِ سبعةٍ فاجتمعت الام مّهُ على العمل على ذلك . 

ولو نة نَقَصٌ النّصابٌ عن المِاَتَْنٍ ين نُقْصانًا يسيرًا يدخل بين الوَزَْيْنِ . قال أصحاينا : لاتجبٌ 
ys‏ نمه 0 

ولو كانتٍ الفضة مشتر 2 : بين اْنَيْنِ فإ كان يَبْلُمُ نَصيب كَل واحِدٍ منهما مقدارَ ر النْصاب 
تجبٌ الرّكاءٌ وإلاً فلا. ل 


. أورده الزيلعي في نصب الراية (؟//517؟) من حديث عمرو بن حزم‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ »)١97‏ تبيين الحقائق (۱/ ۲۹۲)ء فتح القدير (؟/ 74١)؛‏ 
البحر الرائق »)۲٤٤/۲(‏ مجمع الأغبر (۱/ ۲٠۲)ء‏ رد المحتار (۲/ .)۲۸١‏ 


< سبو ہس( 
وعندٌ الشّافعيٌ ڌ تجبٌ"" ونذكرٌ المسألة في السوائم إن شاء الله تعالى . 
فصل [في بيان صفة النصاب] 
وأمّا صِفة هذا النّصابٍ فنقول: لا يُعتَبّرُ في هذا التصاب صِفةٌ زائدةٌ على كونه فِضَّةً 
ل LE‏ 
انحومط NR‏ )اراك مير ارد 
كانث تحلص عند الإذابة ! إذا بَلَعَّتْ مان 0 ومواة كان ا تارف آذ للتفقق 
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أو للتّجَمُلٍ؛ > أو لم يلو شيئاء وهذا عندنا” 5 وهو اقول ا ا 
إذا كان معدا لبس مُباح أو للعاريّة لتاب فلّه فيه قولان" : في قول لا شيءَ فيه وهو 
مروِيٌ عن ابن عمرّ وعائشة رضي الله عنهما واحمّجٌ بما رُوِيَ في الحديث لا ركا في 
الْحَلِئ» . 


وعن ابن عمرّ أنّه قال : رَكاةٌ الخليٌ إعارَتُه» ولأنّه مال مَل في وجو مُباحٍ فلا یکول 
صاب الرّكاة و كشياب البِذّلةٍ والمِهْنةٍ بخلافٍ حُليٌ الرَجالٍ فإنّه مُبْتَدّلُّ في وجو محظور» 
وهذا؛ لأنّ الابيذال إذا كان مُباحًا كان مُعتَبَرًا شرعًا وإذا كان محظورًا كان ساقِط الاعتبار 
شرعًاء فكان مُلْحَقًا بالعدّم . 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين 
أو الجماعة كمال الرجل الواحدء فيجب فيه ما يجب فى مال الرجل الواحدء فإذا كان بين نفسين وهما من 
أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية في حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحد» وكذلك إذا كان لكل 
واحد منهما مال منفرد» ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول» مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون من 
الغنم فخلطاهاء أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاهاء صار كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة 
بشروط». انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ (٠١‏ تحفة المحتاج (7/ 578؟)» حاشية الجمل (؟/ 8 7؟), 
التجريد لنفع العبيد (؟/7١).‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۹٠٠)ء‏ كتاب: الحجة ٤٤۸ /١(‏ - 507).؛ المبسوط 
(۲/ ۱۹۲( متن القدوري ص (77)» تحفة الفقهاء /١(‏ 5714 -7577)» فتح القدير مع الهداية (۲/ -۲٠١‏ 
017)» البناية مع الهداية (۳/ 447 -447)» الاختيار ٠٠١ /١(‏ - ١١١)ء‏ مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر 
يي 0000# 

() انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/١4»‏ 47)» اختلاف العلماء ص »23١7(‏ المجموع شرح المهذب 
(5/ ؟” - ۳١‏ 55)ء حلية العلماء (۳/ ۸۳) . 
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َظيرُه ذَهابٌُ العقلٍ بشُرْب الدَواءِ مع ذّهابه بسبب السك أنه اعمُبرَ الأول وسَقَط اعبار 
الثاني كذا هذا. 

ولنا.ءقولهتعالى: ورای زوت الذَّهَبَ وَالْفْضََة ولا ينَفِقُونها في سيل 
برهم بعڌاب لي € [التوبة :4م ألحَقّ الوَعيد الشّديدَ بكثز الدع والفضّةٍ وترك إثفاقهما 
في سبيل الله من غير فصل بين الحليّ وغيره .وگل مال لم تود راه فهو كنرٌ 
بالحديث[١/‏ 174أ] الذي رَوَيْنَا فكان تارك أداء الرّكاةٍ منه كايرًا فيدخلٌ تحت الوَعيدِ ولا 
يلح الرَعيدٌ إلا بترك الواجب . وقول التب ل : «وَآَدُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيبة بها انفش“ 
من غير فصل بين مال ومال؛ ولأنّ الحُليَ مال فاضِلٌ عن الحاجة الأصليَة إذ الإعدادُ 
للتّجَمُلٍ والترَين دليل الفضل عن الحاجة الأصليّةٍ فكان نِعمةً لحُصُولٍ التَنَعُم به فيلرَمُه 
رها بإخراج جزء منها للفقراء . 1 

وأمًا الحديثُ فقد قال بعض صَيارِفةٍ الحديث : آنه لم يصح لأحدٍ شيء في باب الحُليّ 
عن رسول الله يك والمروي عن ابن عمر مُعارَضٌ بالمرويٌٍ عنه أيضًا أله زَقَى حلي بَنايِ 
ونسائه على أن المسألةً مختلفةٌ بين الصحابة فلا يكونٌ قول البعض * . حُجَةَ على البعض » مع 
ما أنّ تسمية إعارة الحُلىٌ رّكاةً لا تنفي رُجوب الرّكاةٍ المعهودة إذا قام دليل الوُجوب . وقد 
ّتا ذلك . 

هذا إذا كانتٍ الدَراهِمٌ فِضَّةَ حالصةء فأمًا إذا كانث مغشوشة فإِنْ كان الغالِبُ هو الفِضة 
فكذلك؛ لأنّ الغِشنّ فيها مغمورٌ مُستَهْلَكُ كذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن الزّكاةً تجبُ 
في الدَراهِم الجيادٍ والريوف اا ال والمكشلة وال نف فال لان 
الغالت نيا كلها القع وما تخت و وه على غِشه يتناوله اسم الذراهم ملق #والشرع 
أوجب باسم الراِم وإنْ كان الغالِبُ هو هق ارالك فا لوه فإن كانت أتمانا 
رائجة أو كان يُمْسِكها للتجارة يَعتَبِرُ قيمتها فإنْ بَلَعَثْ قيمَتها مات رھم من أدنَّى الذراهم 
التي تجبٌ فيها الرّكاةٌ وهي التي الغَالِبُ عليها الفِضَّةُ تجبُ فيها الرّكاةٌ وإلاً فلا .وإذْلم 


. سبق تخريجه. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زفق النبهرجة : هي الدراهم المبطلة السكة» والبهرج والنبهرج : الباطل والرديء من الشيء. انظر: لسان‎ 
.)۲١۷/۲( العرب‎ 


تكش 


تكن ااا ان ولا عة ل اة : فلا زّكاة فيها إلا أن يكونَ ما فيها من الفِضَة يب اي 
دهم بان كانث كبيرة؛ 5ا و ا بيه ا وا لا ا 
فيها نيه النّجارةٍ فإذا أعَذّها للتّجارةٍ اعتَبرَ القيمة كمعروض التٌّجارةٍ وإذا لم تَكُْ للتّجارة 
ولا تًا رائجة اعتَبَرْنا ما فيها من الفِضّةٍَ. 

وكذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة فِيمَنْ كانت عندّه فُلوسٌ أو دَراهِمُ رَصاصٌ أو تُحاسٌ 
أو مُموّهةٌ بحيث لا يخلّصٌ فيها الفِضَّهُ أنها إن كانث للتّجارةٍ يَعتَِّرُ قيمَتّهاء فإنْ بَلَعَثْ 

ائتَيْ دزم من الدّراهم التي تَْلِبُ ”' فيها الِضّةُ ففيها الرّكاةٌ» وإ لم تكن للتّجارة فلا 
زكاة فيه لما ذكرنا أن الصّفْرَ و نره لااتجكافيه الزكاة ما لم تكن للتجارة. 

وعلويه دعا رات اللتكدمية بن SS‏ التعر حي الدر بقع المشكار 
بالغطارفةٍ التي كانث ف في الرَمَنٍ المُتقَدُم في ديارنا أنّها إِنْ كانث أثمانًا رائجة جه يتب يمتها 
دى ما يِن عليه اسمٌ الدّراهِم وهي التي تَعلِبٌ عليها الفِضّةُء وإن لم تَكُنْ أثمانا رائجة 
فن كانت سِلَّعًا للتّجارة تُعّبرُ قِيمَدُ أيضًاء وإِنْ لم تكن للتّجارةَ ففيها الرّكاةٌ بقدرٍ ما فيها 
من الفِضّة إن بَلَعَّثْ نِصابّاء أو بالضّمٌ إلى ما عنده من مال التّجارةٍ . 
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ا ا ل 
مائتيْنِ فيها رُبُمُ عُشْرِها وهو خمسةٌ منها عَدَدًا . وكان يقول : «هو من أَعَرْ التُّقودٍ فينا بمنزلة 
الفِضْةٍ فيهم ونحن اعرف بثقودناء وهو اختيارٌ [الشيخ] '"' الإمام الحلوانيٌ والسّرّخسيٌ» 
وقول السَلَفِ أصّح لما ذكرنا من الفقه . 

ولو زا على صاب الفِضَّةٍ شيء فلا شيء في الرّيادة حى تَبْلْعَ أربعينَ فيجبٌ فيها 
دِرْهَمٌ في قول أبي حنيفة : وعلى هذا ادا في كل أربعينَ وره . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ والشافعيُ تجبٌ الرّكاةٌ ذ في الرّيادة بجسابٍ ذلك قَلَتْ أو کرٹ 
عق الوكائت ال او درا ج ف جا ا الا 
مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم . 

ظ )١(‏ في المخطوط : «بلغت». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)٤۲۹ /١(‏ الأصل للشيباني (۲/ 887). 
)٤(‏ انظر في مذهب ااشافعية : مختصر المزني ص (494). 


ساسح باع الصتائع ع 
روي عن عمرَ رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفةً . ورُوِيَ عن عَليّ وابن عمرّ رضي الله 
عنهما مثل قولهم . 

ولا حلاف في السّوائم أنّه لا شيء ذ في الرّوائدِ ‏ منها على النّصِابٍ حتى تَبْلْعَ نصابًا 
احبَّجُوا بما رُوِيَ عن عَلىُ رضي الله عنه عن التّبيّ يله أنه قال : «وَمَا رَاد عَلَى الْمِائَعَيْن 
فَبِحِسَاب ذَلِكَ”" وهذا صل في الباب» ولان شرط النّصِابٍ ثبت معدولاً به عن القياس ؛ 
أن الركاةً عُرفَ وُجِوبُها شكْرًا ليعمةٍ الما . ومعنى التعمة يوجدُ في القليل والكثير إِنّما 
+ ناض اطببالتض» وان ورد ي ا ن فبقيَ الأمرُ في الرّيادة على أصل القياس 
إلا أن الرّيادةَ في السّوائم لا تُعتَبَدُ ما لم تَبلُمْ نِصابًا دَنْمَا لضَرَرٍ الشركة إؤ الشركة في 
الأعيانٍ عَيْبٌّء وهذا المعنى لم يوجَدْ ههنا . 

ولا حنيفة مارو عن رسو الله ويه لله قال ني كناب مغرو بن حرم ١‏ انو ذفنت 
مائتين فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كَل أَرْبَعِينَ ِرْهَمْ ' "ل ولب فياخو ی عدي 8 
وروي عن التبىّ 4 ۱1/ ١79‏ ب] أنه قال لمُعاذٍ حينَ وجّهه إلى الِيمّن: ١لا‏ تَأَحُذْ مِنْ 
لور یق داكا الوق ياي دز قخذ منها فة مام ولا اويا خث 
َبُْعَ أربَعِينَ دِرْهَمًا فَتَأَحُدَ مِنهَا رْهَمً» “ ولأن الأصلّ أن يكونَ بعد كل صاب عَفُوٌ نَظَرًا 
لأرباب الأموالٍ كما في السّوائم» ولأ في اعتِبارٍ الكسورٍ حَرْجًا وأنّه مَدْفُوحٌ . 

وحديثٌ عَليّ رضي الله عنه لم يره أحدٌ من القات بل وا في قوله : «وما زا على 
المِائَدَ تبن فبجساب ذلك» أن ذلك قول التّبِيّ يل أو قول علي فإِنْ كان قول التي بك يكونُ 

2ك ون كاة دول غلة و حجَةَ ؛ لأنّْ المسألةَ مختلفة بين الصحابة 
ا اي .وبه بين أنه لا يصلّحٌ مُعارِضًا لما 


. فى المخطوط : «الزيادة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)١6177(‏ والضياء في الأحاديث المختارة 
(؟/154١)‏ برقم »)٥۲۸(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۳۷) برقم (۷۳۲۵) من حديث علي مرفوعًا. وصححه الألباني . 
(۳) تكرر في المخطوط ذكر كلمة: «درهم». 

.)116( أخرجه الدارمي» كتاب : الزكاة» باب : ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق» برقم‎ )٤( 
من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.‎ 

(0) أخرجه البيهقي (5/ )٠١١‏ برقم .)۷۳٠١(‏ قلت: في هذا الحديث ضعف شديد في الإسناد» وانظر 
المحلى (51/5). 


رَوَيْناء وما ذَكّروا من شكر التعمةٍ فالجوابُ عنه ما ذكرنا فيما تَقدّم؛ لأنّ معنى التَعمة هو 
الَتَعُمُء وأنّه لا يحصّل بما دون النّصابٍ ثم يبْطْل بالسّوائم مع آنه قياس في مُقابَلة التَصّء 
وأنّه باطِلٌ والله أعلّمُ . 
فصل 
e‏ فرْبُعُ العْشر وهو حمسة من مِانَتَيْن ن ؛ للأحاديثٍ التي رَو 


وروم ر 


وقوله ا : «هَانُوا ربع عُشُورٍ *'' أَْوَالِكُهَه”") وخمسة من مِانَتَيْنِ ربع عشْرِها. 
[وأمًا صفة الواجب فنذكرّها إن شاء الله تعالى] 9 . 


فصل [فيما إذا كان ذهب مفردا] 


ت 


5و 


هذا إذا كان له فِضَة مُفْرَدةء فأمًا إذا كان له ذَمَبٌ مُفْرَدُ فلا شية فيه حتّى يبل عشرينَ 
يثقالاً نإذ بَلَعَ عشرينَ يفقالاً ففيه نصفُ يثقال؛ ؛ لما رُوِيَ في حديث عَمْرِو بنِ حَرْمٍ 
«والذََبُ ما لم يَبْلُعْ قِيمَمُه اي دِرْهمٍ فلا صَدَقَة فيه فإذا بَلَعَ قِمَمُه ماي ع ورم ففنيه ربع 
العُشْر ر“ وكان الدّينارٌ على عَهْدِ رسولٍ الله يله مُقَوَمَا بعَشْرةٍ دَرَاهِمَ . 

وروي عن النّبيّ يكل أنه قال لعَليٌّ : «لَيس عَلَيك فِي الدب رَكَاةٌ مَالَمْ يل عِشْرِينَ مِثقَالاً 
ِا بَلَع مِشْرِينَ مِقَالا َي ضف فقا“ وسَواءٌ كان الدَّهَبُ لواحِدٍ أو كان مشتَرَكًا بين 
يِن أنه لاشيء على أحدهِما ما لم يَبْلْعْ صب كَل واحِدٍ منهما نِصابًا عندّنا2؛ خلاقًا 
للشّافعيٌ”” . والمسالة تأتي في صاب السّوائم إِنْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط: اعشرا. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم (1577١)؛‏ وابن ماجه برقم (۱۷۹۰) 
بلفظ : «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل. . ٠٠.‏ وابن خزيمة (4/ )۳٤‏ برقم (۲۲۹۷)» وعبد الرزاق 
(84/5) برقم »)۱٠۹۷(‏ من حديث علي مرفوعًا. وصححه الألباني. 


.. () ليست في المخطوط . 


(4) سبق تخريجه. )٥(‏ لم أقف عليه. 

(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)577/١(‏ المبسوط (۳/ .)٠١‏ 

)۷( مذهب الشافعية : أنه يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب. انظر: الأم (؟/ 
.(٤‏ 


Cew 
فصل [في صفة نصاب الذهب]‎ 


وأمّا صِفةٌ صاب الذَّهَبٍ فنقول: لا يُعتَبَرُ في صاب الذَّهَبٍ أيضًا صِفةٌ زائدةٌ على كونه 
الال في المضروب والَبرٍ والمصُوغ والحُليّ إلا على أحدٍ قولي الشّافعي في 
الحُليٌ الذي يحل استعماله والصّحيحٌ قوذّنا ؛ لأنّ قوله تعالى : راا يكو ألذَّهَبٌ 
وَالْفِصَسَة [العوبة :4*] وقول التبيّ ية في كتاب رو حم رحد يث علي يقتضي 
الوُجوبٌ في مُطْلَت الذَمَب وا قاور التي الما تاا َب كالمحموديّة 
والصُّوريّةٍ ونحوهما . وحكمٌ الذَّمَبٍ الخالِص سَواءٌ لما ذكرنا. 

وأمًا ما الهِرَوِيةُ والمرويّةُ وما لم يكن الغالِبٌ عليها الذَّمَبٌ فتُعمََرُ قِيممُها إن كانث أثمانًا 

E‏ أو للنّجارةٍء وإلآ فُعََرُ قدرُ ما فيها من الذَمَبٍ والضّةٍ ونا لان كَُّ واج يخلصٌ 
الو لا الرّيادة في قول أبي حنيفة حتى تَبْلُمَ 
أربعة مُثاقيل فيجبٌ فيها قيراطانٍ . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ والشّافعيٌّ يجب في الريادةٍ وإنْ قلت بجساب ذلك › 
والمسألةٌ قد مرّتُ واللهُ تعالى أعلَمُ . ۰ 

فصل [في مقدار الواجب] 

وأمّا مقدارٌ الواجب فيه فرْبُعُ العْشْرٍ بحديث عَمْرِو بنِ حَزْمٍ وحد يث علي رضي الله 
عنهما لأنّ نصفٌ مِثْقالٍ من عشرينَ مِثقالا ربع عْشْرِه .واا صِفةُ الواجب فنذكثها إن 
شاء الله تعالى. 

هذا إذا كان له فِضَّةٌ مُفْرَدةٌ أو ذدَّهَبٌ مُفْرَدُ . فأمّا إذا كان له الصّتْفَانِ جميعًا فان لم يكنْ 
كَل واحِدٍ منهما نِصابًا بان كان له عَشْرةٌ مَثاقِيلَ ومائةٌ رهم فإنهيُضَحُ أحدّهما إلى الآخَرٍ 
في حَقٌّ تكميلٍ التصاب ع0 : : 


. تقدمت المسألة‎ )١( 

0 فى المخطوط : #ولهما»: 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۹۲/۲)ء مجمع الأخهر (7017/1): مختصر العلماء /١(‏ ١۳٤)ء‏ 
الأصل للشيباني (۲/ )۸٤‏ . 


سي لبج 

وعندٌ الشافعيّ لا يضم أحذهما إلى الآخَرٍ بل يُعتَبَرُ كمال التصاب من كُلَّ واحِدٍ منهما 
على جد 

وجه قوله: أنّهما جِنْسانٍ مختلِفانٍ فلا يُضَمٌ أحدهما للآحَرٍ في تكميل النّصابٍ كالسّوائم 
عند اختلافٍ الجئس» وإنّما قلنا: أتهما عَيْنانٍ مختلِفانٍ لاختّلافهما صُورةً ومعبّى .أا 
الورةٌ فظاهرٌ .وأا المعنى فلاه يجوز بَْعْ أحيجما بالآخَرِ مُتَفاضِلدٌ وصار كالإبل مع 
لخم بخلافي مال التّجارة؛ لأنّ هناك يَكْمُلُ النّصِابُ من قِيمَتِها والقيمةٌ “ واجِدةٌ وهي 
دراه أو دانير فكان مال الركاء جا راخدا وهو الذحت أو الفْصّة: 

ناذا الأكااني ادق والمطر N ANO ED‏ 
حالةً الانفِرادٍ» وإِنّما يُكْمَلٌ بالوّرْنِ ككرت القيمةٌ أو قَلَّتْ أن كانت رَدِيئةٌ . 

(ولَمَا): : ما روي عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشَجٌ أنه قال : مَضَْتٍ السَنَةٌ من أصحاب 
رسول الله يه بِضَمْ الذمَبٍ إلى الفِضّةٍ والفضّةٍ إلى الذَّهَبٍ في ”" إخراج الركا .ولأنهما 
مالانٍ مُتََحِدانِ في المعنى الذي تَعَلََّ به جوب الرّكاة[١/‏ اليم رقو مواد 
للتّجارةٍ بأاصل الخِلْعَةٍ NES,‏ و لواحت 
فيهما وهو ريم العْشْرٍ على كُلَّ حال وإنّما يَتّفِنُ الواجبُ عند انحاو المالٍ . وأمّا عند 
الاختّلافٍ فيختلفٌ الواجبٌ وإذا انََحَدَ المالان © معنّى فلا يُعتَبّءُ اختِلافٌ الصُورة 
[كعُروض التّجارةٍ ولِهذا يُكَمَل صاب كَل واجِدٍ منهما بعُروض التّجارَةٍ ولا يُعبَبَدُ اختيلاف 
ارا »: كما إذا كان له أقَلُ من عشرينَ يثقالاً وأكَلُ من مالي درم وله عغروض 
للتّجارةٍ وتَقْدُ البلَدٍ في الدَراهم والدّنانيرٍ سَواءٌ فإِنْ شاء ككل به صابَ الذَّهَبٍ وإِنْ شاء 
كَل به نِصاب الفِضَّةٍ وصار كالسّودٍ مع البيض بخلافي السّوائم؛ لأنّ الحكم هناك مُتعَلَنُ 


)١(‏ ومذهب الشافعية قال في الأم: لا يجمع الذهب ليكمل الورق ولا الورق بالذهب ولا صنف بما فيه 
الصرفة إلى صنف . انظر : الأم (۲/ 47)» أسنى المطالب /١(‏ 784)» حاشية الجمل (7559/17)» مختصر 


المزني .)٤۹(‏ 
(؟) في المخطوط : «القيم». (۳) في المخطوط: «و». 
٠‏ (4) في المخطوط: «المال». (5) ليست في المخطوط . 


(5) زاد في المخطوط : لكعروض التجارة ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولا يعتبر 
اختلاف الصورة كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم». وهو تكرار ما تقد 
والسياق من المطبوع أصح . 


mag yw CD 


بالصُورة والمعنى وهما مختلِفانِ صُورة ومعتّی فتَعَذَّرَ تكميلٌ صاب أحدهما بالآَخرٍ . 
ل [االرسيد اا سد E A E‏ 
م و يه 0 


- 
0 
ا 


وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يقوم أحدهما بالآخر ثم يودي الزكاة من نوع 
واحِدٍ وهو أقرّبُ إلى موافقةٍ صوص الرّكاةٍ. 

ثم اختلف أصحابيا في كيفيّة الضّمُ: 

فقال ابو حنيفة: يُضَمٌ أحدّهما إلى الآخر باعتبار القيمة . 

وقال ابو يوسف ومحمّد؛ يُضْمٌ باعتبارٍ الأجزاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا ذكره في 
نوادر أبي م 

وإتما ته تمر الاختلافي فيما إذا كانت قيمةٌ أحدهما لجَوْدَتِه وصياغَتِه أكثرٌ من ورُنه 
بان كان له يانه وزم وحمسة مثاقيل يمتها مائة زعم فعندٌ أبي حنيفة يقو الڏّنانيرَ 
بخلافِ جِنْيها درا ونضم إلى الدّراهِم فُكمّلُ نِصابٌ الدَراهِمٍ من حيث القيمة فتجبُ 
الرّكاةٌ وعندهما تُضَمّ باعتبار الأجزاء فلا يَكْمُلُ النْصابُ؛ لأنّ له نصفٌ صاب الفِضَّةٍَ 
ورُيُعَ صاب الذَّهَبٍ فيكونٌ ثلاثةً أرباع النّصاب فلا يجبُ شية . 


24 


وعلى هذا لو كان له ائ وزم وعَشر ES‏ 
باعتِبارٍ القيمةٍ عند أبي حنيفة فتَبْلُمُ مِائَعَيْن ِن وأربعينَ وھا فتجبٌ فيها سن درام 
oN GC O a‏ رمدي لوطه كرد 
نصابا تاا فيجبٌُ في نصفِ كَل واحِدٍ منهما رُبُمُ عُشْرِه . 

كاز يا ينزد عن لع يا رده اوقد سار E‏ 
7 أو يائةٌ وخمسونٌ دِرْهَمًا وخمسة مَثاقيلَ دَهَب أو عدي ا كمون 


{j} -. و‎ 


دِرْهَمًا فههنا لا تَظْهَرُ نَمرةُ الاختلافٍ بل يُضَمْ أحدّهما إلى الآخَرٍ بالإجماع على اختلافٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


يع لبجو 
الأصلينٍ عندّه باعتبار النَقويم . وعندهما باعتبار الأجزاء . 

امون بلع لسك ب لك ب بن الجن د 

تجبٌ الزّكاةٌ فيهما كم كدري ضُمٌ لا باعتِبارٍ القيمة ولا باعتبار الأجزاء . 

وأجمّعوا على أنه لا د تُعبَبَرُ القيمة في الذَّمَّبٍ والفِضَّةٍ عند الانفِراهٍ في حَقَّ تكميل 
التصاب» حتى أله إذا كان له إبريقٌ فِضَّةٍ وه مائةٌ دِرْهَم وقيمَيُهِ لصناعة مِانََانِ [لا تجبُ 
فيه الرّكاة] “ باعتبار القيمة . وكذلك إذا كان له آنيةٌ ذَمَبِ وزْتُها عَشْرةٌ وقيمَبُّها لصِناعَتها 
اور لاتحت فها الزكاة بادتزار ال ۰ 

وخ فوا أذ القيمة في الذَهَّب والفِضَّةٍ ساقِطةٌ الاعتبار شرعًا ؛ لأنَ سائرٌ الأشياءِ تقوم 
ما واا ا فنهها الور د الاترى اناهن ملك ان و وان وح و 
وقِيمَئُه ماتا ورم لا تجبٌ الرّكاةٌ؟ . وكذلك ”" إذا مَلَكَ آنية ذَمَبٍ وَرْنُها عَشْرةٌ و مشاقیل 
وقيمتّها ماتا وركم لا تجبُ الرّكاة لر كات القنية فا © شم لعفت 

ولاي حنيفة: أنّهما عَيْنَانِ وجب ضَمٌّ أحدهما إلى الآخَرِ لإيجاب الور الضَعٌ 
باعتبارٍ القيمة كخُروض التّجارَةٍ» وهذا؛ لأنّ كمال التصاب لا يتحَمَّقُ حقَر ن إلا عند انّحادِ 
الجِنْسِ ولا اتّحادَ إلا باعتِبارٍ صِفة الماليّةٍ دود العيْنٍ فإنَ الأموال أجناس بأعيايها جنس 
واد باعتِبارٍ صِفةٍ الماليّة فيهاء وهذا بخلافي الإبريت والآنيةٍ؛ لأنّ ا رسي كه 
إلى شيء آخَرَ حتّى تُعَبَرَ فيه القيمةٌ وهذا؛ لأنّ القيمة في الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ إِنّما تَظِهَرُ شرعًا 
عند مُقَابّلةٍ أحدِهِما بِالآحَرٍ فإ الجؤدةً والصَّنْعةَ لا قيمة لها إذا قلت بجِنّْسِها . قال التب 
ية : «جَيذَهَا وَرَدِيئُهًَا سَوَاءُ) 2 

فما عندَ مُقابَلةِ أحدِهِما بِالآحَرٍ فتَظْهَرُ للجودة قيمةٌ» ألا ترى آنه متى وفَعَتِ الحاجةٌ 
ل ل ل ب 


واختار المالِكُ تَضْميئه ضَمِّئَه [قِيمَتّه] ”2 من خلافٍ جئْسِه فكذلك في حُقوقٍ الله تعالى 
)١(‏ في المخطوط : «قيمته» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «كذا». (4) في المخطوط : «فيهما». 


. ور الزيلعي في (نصب الراية» ا وقال : : غریب‎ (o) 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


[1/ 1۷۰ب[ ولأنّ في التكميل باعتِبارٍ التَفُويم ضَرْبَ احتياط في باب العبادة ونّظرًا 
للفقراء فكان أولى . ۰ 

ثم عند أبي حنيفة يعبر في في التفويم مَْفّعةٌ الُقراءِ كما هو أصلّه حتى رُوِيَ عنه أنه قال : 
إذا كان لرجل يائ وخمسة وسعود ورْهَمًا ودينارٌ يُساوي خمسة دَراهِمَ إن تجبٌ الرّكا 
وا ر ا الت کر که ار 

وهذا الذي ذكرنا كله من وُجوب الضّمٌ إذا لم يكن كُل واج منهما صاب بن كان قل 
من التصاب فأمًا إذا کان كل واحدٍ منهما يصب تان ولم يكن زائدًا عليه لا يجب الم بل 
ينبغي أنْ يُوَديّ من کل واحِدٍ منهما َكانه . ولو ض ضُعٌّ أحدُهما إلى الآحَرٍ حبّى يُؤَدّى كله من 
اش أ من الک فلا باس به مدنا ولک يجب اذيكوة شريه ماهو ا 
رَواجًا وإلأَفيُوَدَى من كُلَّ واحِدٍ منهما رُم عُشْرِه .وإ كان على كُلَّ واحِدٍ من النَّصَابَينٍ 
زياد فعند أبي يوسف ومحمّدٍ لا يجبُ ضَمْ إحدى ايان إلى الأخرى ؛ لألهما يوجبان 
الرّكاءً ذ في الكسورٍ بجساب ذلك . 

E E e‏ أربع مَثاقيل وأربعينَ دِرْمَمًا فكذلك, . وَإِنْ 
كان أَقَلَّ من أربعة مَثاقِيل أ من أربعينَ دِرّْهَمًا يجبٌ ضَمْ إحدى الاين إلى الأخرى 
يي أربعينَ دِرْهَمًا وأربعة مَثاقيلَ؛ لأنّ الرّكاةً لاتجبُ في الكسور عندّه واللهُ أعلَم . 


فصل [في نصاب أموال التجارة] 


وأما ا أموال التُجارةٍ فتقديرٌ النُصاب فيها بقيمَتِها من الدّنانيرٍ والدَراهِمٍ فلا شيء فيها ما 
لم تبلغ بها ماي زعم أو عشرينَ يقالا من ذَهَبٍ فتجبٌ فيها الرّكاةٌ؛ وهذا قول عام 
)0 
الشلماء” 7 


حضفت 


¢ 


وقال اصحاب الظواهر: ولا رَكاةً فيها أصلا" . 


(1) انظر في مذهب الحتفية: المبسوط (1۷۸/۲ء ١۱۹)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ 379)» الجوهرة النيرة /١(‏ 
(۱۲١-٤‏ فتح القدير (۲/ ۲۱۷)ء مجمع الأنہر .)٠١۹١ /١(‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : : «قد صح عن رسول الله َء ما يدل على أن لا زكاة في 
عروض التجارة» وهو أنه قد صح عن النبي وَل : اليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» انظر المحلى .)٤٤/٤(‏ 


pee. TD 


وقال مالك : إذا 0 5 رَكَاها لحول وار( 
وجه قول اصحاب الظواهر أن وُجوبَ الرّكاة إِنّما عرف بالتص والتص ورد بوجوبها في 
والدنانير لاسرا فلو وجبت في غيرها لوَجَبّث بالقياس عليها والقياس ليس 


ا 


(ولَنَا): A AEs‏ : گان ر سول الله لا يَأمُوُنَا راج ج الرّكًا 0 


0 


مِنْ الرّقِيِقٍ الي yg E‏ ذرٌ رضي الله عنه عن التب كله أله قال : 
«في الب صدَقًه” 2 وقال ك : اهَانُوا ربع عُشر أَمْوًالگب» . 
[فإن قِيلَ: الحديثٌ ورد فى صاب الذراهم؛ لأنّه قال فى آخره: «من كَل أربعين دِرْهَمًا 


دِرْهَمْ] ". (فالجوابُ أن أوَلَ الحديث) ©" عامٌ؛ وخصّوصٌُ آخره [لا] "يوب 
سَلْبَ عُموم اله أو نحل قوله: من کل أربعيَ وهم ؛ على القيمة أي : من كَل أربعينَ 
دِرْهَمًا من قيمَتها وِرَْمٌ . وقال لا : روا اة أنوالكم' '" من غير فصل بين مال ومالٍ 
الح بار ابرع عاج ابد وكيا يا 


الزّكاةٍ كالسّوائم 


)١(‏ نض المال ينض إذا تحوّل نّقدًا بعد أن كان متاعًا . ومنه الحديث : «خذ صدّقة ما قد نض من أموالهم» أي 

0 د وغيرها. انظر النهاية لابن الأثير )7١/5(‏ . 

(۲) في المخطوط: « 

(۳) وني يان ذهب المالكية قال مالك : «الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صَدَّقَ 

ماله ثم اشترى به عَرْضًا برا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أَخرّجّ زكاته 

فإنه لا يؤدذي من ذلك الال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم 

تجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة» وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة» انظر 

الموطأ مع المنتقى (۲/ ١١١)ء‏ المدونة (١/۹٠۳)ء‏ التاج والإكليل (*/ »)181-١18٠‏ الفواكه الدواني /١(‏ 

. 

»)457( أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» برقم‎ )٤( 

والدارقطني )١717/7(‏ برقم (9)» والطبراني في الكبير (۷/ )۲٥۳‏ برقم (۲۹٠۷)ء‏ والبيهقي )١57/54(‏ 

برقم (۷۳۸۸)» من حديث سمرة بن جندب»ء قال الهيثمي تح ): في إسناده ضعف. وصححه 
الألبان. 


(5) لم أقف عليه. (1) سبق تخريجه قريبًا. 
(۷) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «وأنه» . 


(4) زيادة من المخطوط. (۱۰) سبق تخريجه. 


وقد خرج الجوابٌ عن قولهم: إن وُجوب الرّكاة عرف بالتص؛ لأنا قد رَوَيْنا النَصّ في 
الباب على أن أصل الوُجوب عُرِفَ بالعقل وهو شُكْرٌ لِعمة المالٍ وشكرٌ نِعمةٍ القّدْرةٍ 
بإعانة ة العاجز إلا أنّ مقدار الواجب عُرِف بالشنع .وما ذكر مالك غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّه وُحِدَ 
سببٌُ وُجوب الرّكاةٍ وشرطه في كَل حول فلا معئّى لتخصيص الحولٍ الأول بالؤجوب فيه 
كالسّوائم والدّراهِم والذنانيرٍ» وكؤاة كاف نال التحارة عروة)]وخقانا أو فئاييًا يكال 
اوور لأ الؤجوت في أموال التجاز وَتَعَلَّقّ بالمعنى وهو الماليّةٌ والقيمةٌ؛ وهذه 
الأموال كلها في هذا © المعنى جِنْسٌ واحِدٌّ. وكذا يُضَعُ بعض أموال التّجارة إلى البعض 
في تكميل النّصابٍ لما قلنا. 

وإذا كان تقديرُ الصاب من أموال التّجارة بقِيمّتِها من الذَّمَبٍ وَالفِضّةٍ وهو أن نبل 
قيمَّها مقدارٌ صاب من الذّهَبٍ والفِضَّةٍ فلا بد من التَقْويِمٍ حتّى يُعرف مقدارٌ النّصابٍ ثمّ 
بماذاُوَم؟ ذكر القّدوري في شرجه مختصر الكَرْي أله يوم بأوفى القيمَمينِ من الدراهِم 
والدّنانير حتّى إنّها إذا بلعث بالتفویم بالدراهم نِصابًا ولم تَبْلُْ بالدّنانيرٍ قوّمَتْ بما تَبلُعُ به 
التُصِاب . وكذا روي عن أبي حنيفة في الأمالي أنه نه يقَومُها انمع التقدَيْنٍ للفقراء . 

وعن أبي يوسف: أنه يُقَوّمُّها بما اشتّراها به فإِنٍ اث شتراها بالذراهِم قَوّمّها بالدراهم وإنٍ 
اشتّراها بالدنانیر قَوْمّها بالدنانيرٍ وإِنٍِ اث شتّراها بغيرهِما من العُروض أو لم يكن اشتّراها أن 
كان وهب له فَقَبلّه يَنْوِي به التّجارةً قَوْمّها بالتقْدِ الغالب في ذلك الموضع . وعندٌ محمَّدٍ 
بقَرمُها بالتقدٍ الغالب على كُلَّ حال . ْ 

DS‏ او امع قاف الاي 
وجه قولٍ محم أن التَفُويمَ في حَقٌّ الله تعالى يُعتَبّرُ بالتفويم في حَقٌ الوباد ثم إذا وقَعَتٍ 
الحاجة إلى تقويم شيءٍ من حُقوق الوباد كالمغصُوب والمُستهْلَكِ يُقَرَمُ بالتفد الغالب /١1‏ 
١ا]‏ في البلدةٍ كذا هذا. 

وجه قول اي يوسف. أن المشترى بَدَلُ وحكمُ البدلٍ يُعتَبَرُ بأصله فإذا كان مشتَرَى بأحدٍ 
التَْدَيْنِ فتقويمُه بما هو أصلّه أولى . 


)١(‏ في المخطوط: «حق» 


م کتاب الزکاق > GD‏ 


وجه رواية كتاب الزكاة: أن وُجوب الرّكاة في عروض التّجارةٍ باعيّبار ماليّيِها دون 
أعيانهاء والتَقويم لمعرفة مقدار الماليّةٍ ة والتقْدانٍ في ذلك سيّانٍ فكان الخيارٌ إلى صاجب 
المال يمومه بأيّهما شاء . ألا ترى أنّ ذ في السّوائم عند الكثرة وهي ما إذا بلعث مِائَتَيْنِ ن الخيا 
عسي نااك اذى SSE‏ 

وجه قول أبي حنيفة: أن الدَراهمَ والدّنانيرَ وإِنُ كانا في الثّمَنيَةِ والتَقُويِمٍ بهما سوا لكنا 
رَجَحْنا أحدهما بِمُرَ جح وهو النَظَرٌ للفقراءء والأخذ بالاحتياط أولى آلا ترى أنه لو كان 
بالتفويم باحيهما بُ النْصابُ وبالآحَرِ لا فاته يُقَرَمُ بما يتم به النْصابْ تَظَرًا للقراء 
واحتياطا؟ كذا هذا . ومشايحُنا حَمّلوا رواية كتاب الرّكاةٍ على ما إذا كان لا يتفاوَتُ التَمْمُ 

حَقٌ الفُقراء بِالتقُويم بأيّهما كان جَمْعًا بين الروايتين . 

O ay 
الخالبُ فيها الذحَبٌ والفِضّةٌء وعلى هذا إذا كان مع عُروض التّجارةٍ ذَهَبٌ وفِضّةٌ فإنه‎ 
يَضْمُها إلى العُروض ويقَومُه جُمْله ؛ لأنَ معنى التّجارةٍ يَشْمَلُ الكل لكنْ عند أبي حنيفة‎ 
يْضَمْ باعتبار القيمةٍإِنْ شاء قَوَمَ العُروضٌ وضّمّها إلى الذَّمَبٍ والفِضّةٍء وإِنْ شاء قَرَم‎ 
الذَهَبّ والفِضّة وضَمّ قِيمَتَهما إلى قيمة أعيانِ التّجارةٍ . وعندهما يضم باعتبار الأجزاء‎ 
تْقَوَمُ الغروض فيَضُمٌ قيمَتها إلى ما عندّه من الذّهَبٍ والفِضَّةٍ فإنْ بَلَدَْتِ الجُمْلةُ نصابًا‎ 
. تجبُ الرّكاةٌ وإلاّ فلا ولا يْقَومُ الذّهَبُ والفِضّةُ عندهما أصلاً في باب الركاةٍ على ما مر‎ 

فصل [في صفة نصاب التجارة] 

وأمّا صِفَةُ هذا النّصابٍ فهي أن (يكود مُعَدَا) " للتّجارةٍ وهو أن يُمْسِكَها للتّجارة 
وذلك بنية التُجارة مَُارَنَة مَل المّجارة لما ذكرنا فيما تدم بخلا اذهب والفَِّةٍ فإه لا 
يحتاجٌ فيهما إلى نية التّجارة؛ لأتها مده للنّجارة بأصلٍ الخِلْقةٍ فلا حاجة إلى إعداو العبد 
ويوج الإعدادُ منه دَلالةَ على ما مر . 


)١(‏ البنت لبون من الإبل : التي أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة؛ والذكر ابن لبون. انث لغة الفقهاء 
من الإبل في كر ابن ل : معجم 

.)١١٠١ (ص‎ 

(؟) في المخطوط : «تكون معدة». 


ED. GD 


فصل [في مقدار الواجب في النصاب] 
وأمّا مقدارٌ الواجب من هذا التصاب فما هو مقدارٌ الواجب من صاب الذَّمَبِ وَالفِضّةَ 
وهو رَيِعٌ العْشْرٍ؛ لان نصات مال الان قر قيعي من الب والفمّة فكان الواعث 
فيه ما هو الواجبٌُ في الذَّمَّبٍ والفِضَّةٍ وهو رب العْشْرِ» ولقولٍ النبي كل : «هاتوا رَبْعَ عْشُورٍ 
أموالكم»” “من غير فصل . 
فصل [في صفة الواجب في مال التجارة] 
وأنّا صِفَةٌ الواجب في أموال التّجارةٍ فالواجبٌ فيها رُبُعُ عْشْرٍ العيْنِ وهو النصابٌ في 


وقال بعضٌ مشايخنا: هذا قول أبي يوسفّ ومحمَّدٍ وأمًا ‏ على قول أبي حنيفة 
فالواجبٌ فيها أحدٌ شيئَيْن : ما العيْنْ أ أو القيمةٌ فالمالِك بالخيار عند حَوَّلانٍ الحول إن شاء 
أخرج رُبّعَ عْشْرٍ العيْنِ وإِنَّ شاء أخرج رُبّعَ عَشْرٍ القيمة› وبَوَا على هذا بعض مَسائلٍ 
الجامع فين كانث له ياتا فيز جئطةللُجارة مها ياتا زم فحال عليها الحول فام 
يود زكاتها حى تَغَيّرَ سِعِرُها إلى التْفْصانٍ حتّى صارث قيمَتّها مِائة وزم أو إلى الزيادةٍ 
حبّى صارث قيمتُها أربعَمِائةٍ وِرْهَمٍ» إن على قول أبي حنيفة : : وإنْ دى من عَيْيِها يودي 
خمسة أقفِزة ذ في الريادة والتفْصانٍ جميعًا؛ لاه بينَ َه الواجبُ من الأصلٍ فان ادى القيمة 
يودي حمسة دَراهِمَ في الريادة والتقْصانٍ [جميمًا] ؛ لأله تي آها هي الواجبة يوم 
الحولٍ. 

وعند آي يوسف و محمد إِنْ أذّى من عَيْئِها يودي خمسة أقفزة في في الريادة والتّقْصانٍ 
جميعا ؛ كنا قال ابو حجتيفة : وإث أذّى من القيمة يودي في التفْصانٍ ومن ونصمًا وفي 
الرّيادة ءَ عَشْرة راهمٌ؛ لان الواجب الأصلي عندتهما هو ري عفر اين وإذما له ولاية 
التَقْلِ إلى القيمة يوم الأداءِ ف فيُعتَبَرُ قيمَنّها يوم ” “ الأداوء والصحيح أن هذا مذهب جميع 
أصحابنا؛ لأنّ المذهبَ عندهم آنه إذا مَلَكَ الصابٌ بعد الحول تسقٌّطً الرَكاءٌ سَواء كان من 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (۲) في المخطوط : «فأما». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: اوقت». 
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السّوائم أو من أموال التّجارةٍ. ولو كان الواجبٌ أحدهما غير عَيْنِ عند أبي حنيفة لتَعَيْنَتِ 
القيمة عند هَلاكِ العيْنِ على ما هو الأصلُ في التخبير بين شيتيْن إذا هَلَكَ أحدُهما أله يعو 
الأخر. 

وكذا لو وهّبّ الصابَ من الفقيرٍ ولم تحضّرُه اليه أصلاً سَقَطَتْ عنه الزّكاةُ ولو لم 
يكنٍ الواجبُ في التصاب عَْنَا لما سَقَطْتْ كما إذا وهب منه غير النّصابٍ . وكذا إذا باع 
نِصابٌ الزكاةٍ من السّوائم والسّاعي حاضِرٌ إن شاء أخذ من “ المشئّري وإِنّْ شاء أخذ من 
البائع ٠‏ ولولا أنّ الواجب رُبُمُ ١ /١1[‏ ب] عُشْرٍ العيْنٍ لَّما مَلّكَ الأخدّ من غير المشتّري» 
َدَلَ أنّ مذهبَ جميع أصحابنا هذا وهو أن الواجب رُبُمُ عُشْر العيْن إلا عند أبي حنيفة 
الواجبٌ عند الحولٍ رُبُمُ عُشْرٍ العيْنٍ من حيث إِنْه مال لا من حيث إنّه عَيُّْ وعندّهما 
الواجبٌ رُبْعُ عْشْرٍ العيْنِ من حيث الصورة والمعنى جميعًا لكن لمَنْ عليه حَقٌ الَقْلٍ من 
العيْنِ إلى القيمة وقتّ الأداء”" . 

ومّسائل الجامع مَبنيَةٌ على هذا الأصل على ما نذكرُء وقال الشّافعيُ : الواجبٌ من قدر 
الزّكاةٍ بعد الحولٍ في الذَّمّةِ لا في الصاب" وعلى هذا ينبني ما إذا هَلَّكَ مال الرّكاة بعد 
الحولٍ وبعد لمكن من الأداء أله تفط عنه الرّكاة عندّناء وده لا تشفط : 


وإذا هَلّكَ قبل التَمَكنٍ من الأداء لا تجبٌ عندّنا”' وللشّافعيٌ قولان© : في قول لا 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «عين». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ ١٤۷٠ء‏ 2218 تحفة الفقهاء 0707/١1(‏ 400037 البناية شرح 
الهداية (۳/ ٤۲۳‏ - 2)1736 فتح القدير مع الهداية (۲/ 7١١‏ - ۳٠۲)ء‏ الاختيار 225١7 /١(‏ مجمع الأخمر 
مع ملتقى الأبحر .)۲٠۳/۱(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا هلك المال بعد إمكان الأداء ضمن . انظر : الأم (۲/ ١٠)ء‏ حلية العلماء /١(‏ 
٠١ ۹‏ المجموع شرح المهذب (0/ 777 . 

ء)٠۳١١‎ /١1( الجوهرة النيرة‎ ».)559 /١( تبيين الحقائق‎ .)٠١١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 
. 0751 درر الحكام (۱/ ۱۷۹)ء البحر الرائق (؟/ 7728)؛ رد المحتار (؟/‎ 

1 )0( وفي بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي: «إذا ملك النصاب وحال عليه الحول» وم يمكنه الأداء 
ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداءء . . . وقال في الإملاء: تجب» وهو 
الصحيح». انظر : المهذب مع المجموع (5/ ١٤۳)ء‏ الأم (۲/ .)١١‏ أسنى المطالب /١(‏ 76)» الغرر البهية 
7 حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 08)» مغني المحتاج (۲/١١٠)ء‏ حاشية الجمل (۹/۲٤۲)ء‏ تحفة 
الحبيب (۲/ ۳٤۳)ء‏ التجريد لنفع العبيد (؟/08). 
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. تجبُ أصلاء وفي قول تجبٌ ثم تسقّطٌ لا إلى ضَمِانِء ولا حلاف في أن صَدَفة الفِطر لا‎ 
. تسقّطُ بهلاك التصاب» وعلى هذا الخلافِ العُشُْرُ والخراجٌ‎ 

وجه قول الشافعي: أن هذا حى وجب في ذْمّتِهِ وتقَرّرَ بِالتَمَكن من الأداء فلا يسقّطٌ بهّلاكِ 
لساب كما فى يوق الاو و الوط ة واي اله و إذا كان مولي وت 
حروج القافِلةٍ من بَلَدِهِثُمَ َلك ماله لا يسقّطٌ الحجٌ عنه وإنّما قلنا: إِنّه وجب في ذمَيِه ؛ 
لأ الشَرعَ أضاف الإيجاب إلى مال لا بِعَيْئِه . قال النَبيُ إلا : «فِي مِائَئَئ وهم حَمْسَةُ 
داوف ارين شاهاة اوج عمسة رها لا بها والواجك إذالمم يكن عا 
كان في الذّمَّةِ كما في صَدَقَة الفِطر ونحوهاء ولأنّ غاية الأمر أنّ قدرَ الرّكاةٍ أمانةٌ في يده 
لكته مُطَالّبٌ شرعًا بالأداء بعد التَمَكُنِ منه ومَنْ مَنَعَ الحقٌّ عن المُسبَحَقٌ بعد طَلَبهِ يُضْمَنُ 
كما في سائر الأماناتٍ. 

والخلاف ثابتٌ فيما إذا طَلَّبّهِ الفقيرُ أو طالَبَه السّاعي”" بالأداء فلم يُوَدُ حبّى مَلَّكَ 
اللصاب . 

وآ امالك إكا آذ اعد بام ار جت امات لاوج للأزل» لأن مجاه 
ا را اين به راتو كا الهاي ار السقيرة امك 
والشَّقْصٌ”” الذي فيه الشَّفْعَةٌ إذا صار بَخْرًا . 

والدليل على أنّ [مَحَلَّ] “ أصل الواجب هو النّصِابُ قوله تعالى : ُد ين مهم 
دَق [العوبة ]٠٠۳:‏ » وقول التب كل : «حُذْ مِنْ الذّمَبٍ الذَّهَبّ » وَمِنَ الْفِضَّةَ الْفِضْةً » وَمِنَ 
الإبل الإبل“”“ الحديت . ومن كَلمة تعيض فيقتضي أن يكونَ الواجبٌ بعض التصاب . 
وقوله ي : «فِي ماي رهم حَمْسَة راهم » وَفِي أربَمِينَ شَاةٍ شاة» 2 جعل الواجبَ مُظروفًا 
في التصاب ؛ لأنّ «في» للظُرْفِء ولأنّ الرّكاةً عُرِفَ وُجوبُها على طَريتٍ اليُسر وطيبة التَفْسِ 
بأدائها ويهذا اخمْصٌ رُجوبُها بالمالٍ الثامي الفاضِلٍ عن الحاجة الأصليّة وشرطً لها الحول 
)١(‏ سبق تخرجه قريبًا. , 
(۲) الساعي: هو الذي يجبي الزكاة ويَسْعى في القبائل لجمعها. انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ 771). 
(۳) الشّقْصٌ والشقيص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء. انظر النهاية لابن الأثير (۲/ .)٤۹١‏ 


)٤(‏ ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخر جه . 


وكمالٌ الصاب . ومعنى اليُسرٍ في كونٍ الواجب في النّصابٍ يبقى ببّقائه ويَهْلِكُ بهّلاكه» 
ولا سبيلَ إلى التاني؛ لأنْ وُجوبّ الضَّمانٍ يستَذعي تفويتٌ مِلْكِ أو يَدٍ كما في سائرٍ 
الضّمانات» وهو بالتأخير عن أَوَلِ أوقات الإمكانٍ لم يُمَرْتْ على الفقير مِلْكًا ولا يدا فلا 
يُضْمَنُ بخلافٍ صَدَقَةٍ الفِطر والحجٌ؛ لأنَّ مَحَلَّ الواجب هناك ذْمّتُهِ لا ماله ونه باقيةٌ بعدَ 
هلاك المالٍ. 

وما قوله: إن مََعَ حَقَّ الفقير بعد لبه فنقول: إن هذا الفقيرٌ ما َعيَنّ مُستَحِمًا لهذا الحقٌّ 
فن له أن يصرقّه إلى فقير آخَرّء وإنْ طالَبه السّاعي فامتَتَعٌ من الأداء حتى هَلَّكَ المال قال 
آهل الراق من أصحابنا : إِنْهِ يَضْمَنُ ؛ لأن الساعي معن للأخذٍ فيلرّمُهِ الأداء عند طُلّبه 
فيَصيرٌ بالامتناع مُفَوْنَا فيضم . 

ومشايحُنا بما وراءٍ التهرٍ قالوا: إِنّهِ لا يَضْمَنُ . وهو الأصَح فإنّه ذكر في كتاب الرّكاة إذا 
حَبَسَ السّائمة بعد ما وجبت الرّكاةٌ فيها حنّى تَوِيَتْ لم يَضْمَئْها ومعلومٌ أنه لم يرذ بهذا 
الحبْس أنْ يمنَعها العلّفَ والماء؛ لأنّ ذلك استِهُلاك لها ولو اسبَهْلَكَها يَصيرٌ ضامئًا لرّكاتها 
ونم ار قتي ختنها بده علي لقاع 1 

والوجه فيه أنّه ما فوت بهذا الحبْس يلكا ولا يّدًا على أحدٍ فلا يَصيرُ ضايئاء وله رأ 
في اختيار مَل الأداء إن ا إن شاء من غيرها فإنّما حَبَسَ السّائمة ليُوَدُ 
دن ل ارفلا تم هناما هذا حك كل النضنات» 

فان هلك بعضّه دون بعض فعليه في الباقي حِصَتّه من الرّكاةٍ إذا لم يكن في المالٍ ل فضل 
على التّصابٍ بلا خلاني؛ لأ البعضٌ د مر بالكل ؛ ثم إذا مَلَكَ الكل سَقَطَ جميعٌ الرّكاة 
فإذا مَلَكَ البعض ي يجب أن يسقّط بقدره. 

هذا إذا لم يكنْ في المالٍ عَفْوٌء فأمًا إذا اجتمع فيه النّصابُ والعفوٌ ثم هَلّكَ البعضٍ 
فعلى قول أبي حنيفةً وأبي يوسفت : يُصْرَفُ الهلاك إلى العفو أوَلاً كأنّه لم يكن في يله إلا 
الات .وعد محمد وزفر تضرف البلاك إلى [1195/1] الكل فاخا خی إذا كان له 
تسعةٌ من الإيلٍ فحالّ عليها الحولٌ ثم هَلَّكَ منها أربعةٌ فعليه في الباقي شاةٌ كايلةٌ في قولٍ 
للحي الى يو وعندٌ محمَّدٍ ورُفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاةٍ. 


(nt (n 


)١(‏ في المخطوط : لاوجب؟. 
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والاصل عند أي حنيفة واي يوسف. ١‏ أن الوؤجوبٌ يعلق بالنّصابٍ دود العفو وعند محمّدٍ ‏ . 


وزفر رحمهما الله يتعلُّ بهما جميعًا واحتجًا بقول التي : : «في حمس مِنَ الإبلٍ شاه إلى 
ت "' أخبر أن الوُجوب يعلق بالكل ولان سبب الوجوب هو المالٌ الثامي» والعفةُ 
مال نام. . ومع هذا لا تجبٌ بسببه زيادةٌ على أن الؤجوبَ في الكل َظيرٌه إذا قضّى القاضي 
بجی شاد ثة تَر كان قضاؤًه بشهادة الكل > وإنْ كان لا حاجة في القضاء إلى الثّالث» 
وإذا ثبت أن الؤأجوب في الكل فما مَلَكَ يَهْلِكُ برّكاِه وما بَقيّ يبقى بركاته كالما 
المشترك. 

واحتّجٌ آبو حنيفة وآبو يوسف بقول الٽبيّ ي في حديثِ عَمْرِو بن حم في خَمْسٍ من 
لالس e‏ او ار د «في 
حمس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ بنتُ مَخَاضِ وَلَيِسَ في الرْيَادةِ شيْءَ إلى حَمْس وَثَلائِينَه ”"' وهذا ص 
على أنّ الواجبٌ في التّصابٍ دود الوقص ولان ار ف ا ل 
الأصاب باسيه وحكمه يسني عن الوقص والوقص باسوه وحكيه لا يسني عن 
الصاب . والمال إذا اشتَمَلّ على أصلٍ وبع فإذا هلك منه شيء يُضْرَفُ الهلا إلى الت 
دود الأصل كمال المُاربةإذا كان فيه رن قك شية م ضرف الهلاك إلى ايع دود 
رأس المالٍ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا حال الحول على تّمانِينَ شاقٍثمّ هَلَكَ أربعوة ” ار ار ا 
في الاربعينَ الباقية شاة كايلةٌ في قول أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ رحمهما الله؛ ؛ لأنَ الهلاك 
يُضْرَفٌ إلى العفو آلا عندهما فجِلَ كان الك أربعونٌ من الابتداء .وفي قول محمَّدٍ ورفر: 
عليه في الباقي نصفٌ شاةٍ؛ ؛ لأنَ الواجب في الكل عندهما وقد مَلَّكَ الصف فيسقّط الاج 
بقدره .ولو هلك منها عشرود وبقيّ سود فعليه في الباقي شا عند أبي حنيفةً وأبي يوست 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب : : الزكاة» باب : : زكاة الغنم» برقم (1405) والحديث المذكور جزء من كتاب 
أي بكر اشرو وا امن (07» وأصل الحديث في الصحيحين. 

() الوّفص : : ما بين الفريضتين من نُصّب الزكاة مما لا شيء فيه من كل الأنعام . انظر : المصباح المثير (ص 
5 ؛» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ )٤۹٤‏ . 

(65) في المخطوط : «الأربعون». 
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وعندٌَ محمَّدٍ وزُفر ثلاثةٌ أرباع شاةٍ لما قلنا وعلى هذا مَسائل في الجامع . 

ثم اختلف أصحاينا فيما بينهم فعنة أبي حنيفة الواجبُ في الدّراهم والدّنانيرٍ وأموالٍ 
التّجارةٍ جزء من النّصِابٍ من حيث المعنى لا من حيث الصّورة» وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ 
رحمهما الله الواجبٌ هو الجزءٌ منه صُورةٌ ومعنّى لكنْ يجوز إقامة غيره مَقامه من حيث 
المعنى ويَبْطُلُ اعتبارٌ الصورة بإذنِ صاحب الحقٌ وهو الله تعالى . 

وأمًا في رَكاةٍ السوائم فقد اختلف مشايخنا على قول أبي حنيفة قال بعضهم : الاخ 
هناك أيضًا جز من النّصَابٍ من حيث المعنى “ وذكر المنْصُوصٌ عليه من خلافٍ جنس 
التصاب للتَّفْدِيرٍ وقال بعضّهم : الواجبُ هو المنْصّوصٌ عليه لا جزءٌ من التصاب لكنْ 
من حيث المعنى » وعندّهما الواجبٌُ هو المنْصُوصٌ عليه صُورةٌ ومعئّى» لكنْ يجوز إقامة 
غيره مقامه من حيث المعنى دون الصورة على ما ذكرنا . 

وينبني على هذا الأصل مَسائلٌ الجامع إذا كان لرجل ياتتا تيز جئطة للتّجارةٍ تساوي 
ياتتي هم ولا مال له غيد ذلك وحال عليها الحولٌ فاد اى من عَييها يودي خمسة أتفزة 
بلا خلافٍ؛ لأنها هي رُبُعُ عُشر النّصابٍ وهو الواجبٌ على ما مره ولو أراد أن يُوَديَ 
القيمة جاز عندنا" خلاقا للشّافعيٌ”"» لكنْ عند أبي حنيفة في الرّيادة والتْقْصانٍ جميعًا 
يودي قيمَتَها يوم الحولٍ وهي خمسة دَراهِمَ» وعندّهما في الفصلين جميعًا يودي قيمَتَها 
يوم الأداء في التّفْصانٍ دِرْهَمَيْنِ ونصمًا وفي الريادة عَشرةً. 

هما يقولان: الواجبٌ جزءٌ من النّصابٍ وغيرٌ المنصُوص عليه حَقٌ لله تعالى غيرَ أن 
الشَرعَ أثبَتَ له ولاية أداء القيمة ما سير عليه وإما تفلا للح . والتَيْسِيرُ له في الأداء دون 
الواجب “. وكذا الحاجةٌ إلى تَقْلٍ حَقَّ الله تعالى إلى مُطلتي المالِ وق الأداء إلى الفقير 


. فى المخطوط : «القيمة)‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية »)77٠ /١(‏ المبسوط (۲/ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء (1/ 0707 شرح فتح 
القدير (؟5/ ١91١‏ - ۹۳). إيثار الإنصاف فی آثار الخلاف ص .)۷١ - ٦۷(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 
»)٠١١ - 65‏ البناية مع الهداية م/م - ). 

(۳) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات. وبه اتفقت نصوص الشافعية . 
انظر : الحاوي الكبير (5/ »)١594‏ المجموع (80/ 1١1‏ - 505). 

(5) في المخطوط : «الوجوب». 


دنه 2 ندا تسا ع > 


في الواجبٌ إلى وقتٍ الأداء في الذّمَّة عَيْنُ المنصُوص عليه وجزء التصاب» ثم عند . 


الأداءِ يُنْقَلُ ”2 ذلك إلى القيمة فتُعكد* TS‏ 
ا و Gg‏ ل 
المستجق جيل مَمْلوكًا له لَحُصُولِه عن مَمْلوكَتِه وإنّما ْمَل عنه حه يه 
الخصومة فكذا ههنا. 

وابو حنيفة يقول: الواجبُ هو الجزءٌ من التّصابء غير أن وُجوبّه من حيث إِنّه مُطْلَتُ 
الما لا من حيث إنه جزءٌ من النّصابٍ بدليلٍ آله يجوز [1/ 177 ب] أداءٌ الشَّاةٍ عن خمس 
سن الاي ولذ لم يكن جزءا منهاء رقن بكونه جزء! لسرلا قي لان الاداء مت 

يسر في الأغْلّبٍ حتى أن الأداء من غير الجزءٍ لو كان يسر مال إليه وعند مَيْلِهِ إلبه يتين أنه 

هو الواجبٌ؛ لأنّه [هو] ا E: ENE E‏ 
المنْصّوصٌ عليه معلول بِمُطْلَّقٍ المالء والتَعَلُقُ به به للتَّبْسِيرٍ بدليلٍ جوا أداء الواحِدٍ من 
الخمس» والتّاقة الكْماو”" عن بنتٍ بنتٍ مَخاضٍ فكان الواجبٌ عند الحولٍ رُبْعُ العُشْرٍ من 
حيث إِنّه مال» والمنْصُوصٌ عليه من حيث إِلّه مال فرَجَبٌ اعتِبار قِيمَته يوم الوجوب ولا 
يُعَبَرُ اتير بسبب ُفْصانٍ السّعرِ ؛ ا 
الفقراء .وأا في السّوائم اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة قال بعضهم : يُعتَبَرُ قيمَنُها 
يوم الؤجوب كما في مأل الجارة؛ لأ الواجب جزء من التصاب من حيث إله مال في 
جميع أموالٍ الرّكاة . 

وقال بعضّهم: : يوم الأداء كما قالا؛ لأن الواجب نَمّةَ هو المنْصُوصٌ عليه صُورةٌ ومعنّى 
ولكنْ يجوز إقامةٌ غيره مَقامه والله أعلَم . 

٠‏ وكذلك الجوابُ في مال الرّكاق إذا كان له جاريةً تُساوي ا تَيْنِ في جميع ما ذكرنا من 

كبر السعر إلى زياد أو صان وللمسالة وم لشعر] " في كتاب الؤكاومن الجامع. 


رو 


هذا إذا هَلَّكَ الّصابٌ بعد الحولء قَأمًا إذا تَصَرَفَ (فيه المالِكُ) E‏ 


. في المخطوط : «ينتقل» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)589 /١6( الناقة الكوماء: هي الطويلة السَّنَامء والكؤم عظم في السنام. انظر لسان العرب‎ )( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «المالك فيه»‎ )4( 


عندنا يجورٌ وعند الشّافعيٌ لاء وهذا بناءً على أصلنا أن التَصَرِّفَ في مال الزّكاةٍ بعد 
وُجوبها جائرٌ عندّنا حتى لو باع نِصاب الرّكاةٍ جاز البيْعُ في الكل عندّنا . وأمّا عند الشّافعيّ 
فلا يجوز في قدر الرْكاةٍ قولاً واجِدًا . وله في الرّيادة على قدر الرّكاةٍ قولانِ . 

وجه قوله: أن الواجبّ جزةٌ من النّصاب لما ذكرنا من الدّلائل فلا يخلو إما أن يكونَ 
جوب ًا للعبد كما يقولُ أو حَمًا لله تعالى كما يقولونَ وكُلُ ذلك يمئمُ من الصو فيه 
ولّنا : أن الزكاةً اسم للفعل وهو إخراجُ المالٍ إلى الله وقبلَ الإخراج لا حَقَّ في الما حتى 
يمع فاا ابيع فيه فيَقدُ كالعبد إذا جتَى جناية فباعه المولى فينفُدُ بيه بَيْعْه؟ لأنّ الواجبّ 
فيه هو فعل الع فكان المل خالا عن الح قبل الفعل فكقدٌ ”" الع فيه كذا هذا . 

وإذا جاز التَصَرُفُ في النّصاب بعد وُجوب الرّكاةٍ فيه عندّنا فإذا ر تَصََفَ المالِك فيه ينظ 
نْ كان اسوبدالاً بمثله لا يَضْمَنٌ الزّكاً يتل الواجبٌ إليه يبقى ببّقائه ويسقُط بهَلاكِه؛ 
وإِنْ كان استهْلاكًا يَضْمَّنٌ الركاةً ويصِيرٌ دَيْنَا في ذِمّتِه .بيانٌ ذلك إذا حال الحولٌ على مال 
النّجارةٍ ووَجَبَث فيه الرّكاةً فأخرجه الماك عن مِلكه بالدَراهم والدّنانير أو بعَرّضي النّجارةٍ 
فباعه بمثل قِيمَيِه لا ب تم ال رکا لأثه ما انلف الوحت يل قله من محل إلى محل ل 
إذ المُعَيُ في مال التّجارةٍ هو المعنى وهو الماليّةٌ لا الصّورةٌ فكان الأول قائمًا معنّى فيبقى 
الواجبٌ ببّقائه ويسقّطٌ بهّلاكِه . وكذا لو باعه وحابّى بما يتغابَنُ الاس في مثله؛ لأن ذلك 
يِمّا لايُنْكِنُ التَحَرْرُ عنه فجْعِلَ عَفُرًا ولهذا جُعِلَ عَفُوًا في بَيْع الأب والوّصيّ وإ حابى 
بما لا يتغابّنُ الاس في مثله يَضْمَنُ قدرَّ رَّكاةٍ المُحاباة ويكونٌ دَيْنَا في ذْمَيه ورّكاة ما بقيّ 
يتحول إلى العيْنٍ يبقى ببقائها ويسقّطٌ بهلاها . 

ولو أخرج مال الزّكاةٍ عن مِلكه بغيرٍ عِرَضٍ أصلاً بالهبةٍ والصَدَّقةٍ من غير الفقير 
والوّصبَة» أو بیرض ليس بمال بان تَرََحٌ عليه امرأة» أو صالَحَ به من م العم أو 
اختلعثٌ به المرأةٌ يَضْمَنُ الزّكاةً في ذلك كُلَّهِ؛ لأنّ إخراجَ المالٍ بغيرٍ عِرَضٍ إتلاف له . 
وكذا بورض ليس بمالٍ . 

وكذا لو أخرجه بِعِرّضٍ هو مال لكتّه ليس بمالٍ الرّكاةٍ بان باه بعبدٍ الخِدْمةٍ أو ثياب 
اذه واف يقن العرفل في يده أو ملك ؛ لألّه أبطلَ المعنى الذي صار المال به مال الرّكا 


. في المخطوط : «نفد؛. (۲) في المخطوط : «فينفد؛‎ )١( 
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فكان استِهلاکه ‏ فى حى الركاة . 


o‏ لأنّ المنافِعَ » وإ كانث مالا في نفسها لكتها 


ليست بمالٍ الرّكاة ؛ لأنه لا بقاء لها وكذا لو صرف مال الرّكاةٍ إلى حَوائجه بالأكل والشُرب 
واللنين ا و و ك 

وكذا إذا باع مال التّجارةٍ بالسّوائم على أن ينها سا ئمة يَضْمَنٌ الرّكاةً؛ لأنّ رَكاةً مال 
التّجارَةٍ حلاف رَكاةٍ السّائمة فيكونٌ استَهلاكًا . 

ولو كان مال الزكاةٍ سائمةً فباعَها بخلافٍ جنها من الحيّوانٍ والعُروضٍ والأثمانٍ أو 
بجنسها يَضْمَنُ ويصيرُ قد الركاق َا في ذميه لا يفط بهَلاكِ ذلك العِرَضٍ ('2؛ لما ذكرنا 
أن وُجوبٌ الرّكاةٍ في السّوائم يتَعَلّقُ بالصّورة والمعنى فبَيْعُها يكونُ استِيْلاكًا لها لا 
ادال ولو كان مال الركَاةٍ مَراِمَ أو دَنانِيرَ[1/ 17 أ] فأقرّضّها بعد الحول 
فتَوَّى ى ”4 المال عددّه ذُكرَ في العِونٍ عن محمد أنه لا ركاةً عليه؛ ؛ لأنّه لم يوجَدُ منه 
الإتلاف . وكذا لو كان مال الرّكاةٍ تَوْيَا فأعارّه فِهَلَكَ لما قلنا . 

وقالوا في عبد التّجارةٍ: إذا قله عبد خط فدَقَعَ به : إنَ الثاني للتّجارةٍ؛ لأنّه عرض عن 
اال قانع مقامه کاله هوء ولو هعد وصائحه المولى من اذم على عبد أو غير لم 
يكن للتجارة؛ لأ الثاني ليس بورض عن الأول بل هو عِرَضٌ عن القصاص والقصاص 
الس مال 

يا ل ا ل ل : إنّه للتجارة؛ لأنّ 
العارض هو التَخَمُرُ وأثر التَخَمّرِ في زوالٍ صِفة التَقَوُم [و] ” الأعيرة وف حافت العلفة 
لش فصار المعو كا كان وكذلك قالوا في الَا ذا مث فذيعَ جلها ان جلدم 
يكونٌ للتّجارة لما قلنا . ولو باع السّائمة بعد وُجوب الرّكاةٍ فيها فإ كان المُصدِقُ حاضِرًا 
قر لبها فهو بالخيار إن شاء أخذ قيمةٌالواجب من الباع وق الع في الكل > ون شاء 
أخذ الواجبَ من العيْنِ المشتراةء ويبْطل البيْعُ في القدر المأخوذ. ون لم يكن حاضِرًا 


)١(‏ في المخطوط : «استهلاكًا له» . (۲) في المخطوط : «العرض». 
(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «فتوى». 
(6) ليست فى المخطوط . 


۰ 


وقتّ البئِع فحضر بعد البيْع والتَمَدْقِ عن المجلس فإنّه لا يَأحُدُ من المشئّري ولكثه باذ 
قيمة الواجب من البائع . 

وإنّما كان كذلك؛ لأ بيع السّائمة بعدَ وُجوب الرّكاةٍ فيها استَهْلاكٌ لها لما بَْنَا؛ إلا أن 
معنى الاستِهُلاك بإزالةٍ الملّكِ قبل الافتراقٍ عن المجلس ثبت بالاجتهادٍ؛ إذ المسألةٌ 
خاد ما بين الخ وف اللا عدوي فاا أن ادناي القولين قفن 
اجتِهاده إليه» فن أفضى اجتِهاده إلى زَّوالٍ المِلْكِ بنفس البيْع أخذ قيمة را ت 
لحُصُولٍ الاستؤْلاك» وم البيمُ في الكُلٌ د لم يسبَحِقٌّ شية من المبيع» وإنْ أفضى اجتهادٌه 
إلى عَدّم الرّوالِ أخذ الواجب من غير ”“ المشكري كما قبل الي ويَبْطُلُ البيِمُ في القدرٍ 
المأخوذٍ كاله استَحَنٌّ هذا القدرَ من المبيع» فأمّا بعد الافتراقي فقد تَأَكّدَ زول المِلْكِ 
لخُروجه عن مَل الاجتهاد فتَاكَدَ الاستَهلاك فصار الواجبٌُ دَيْنَا في ذْمِِّ فهو الفرقٌ . 

وهل يُشْتَرَطْ نَقْلُ الماشية من موضعها مع افتّراقي العاقِدَيْنٍ بأنفسهما؟ 

لم يُْتَرَطْ ذلك في ظاهر الرّواية» وشَّرَطَه الكَرْحْيُ وقال: إِنْ حضر المُضْدِقٌ قبل التقْلٍ 
فلّه الخيارُ . وكذا رَوَى ابن سماعة عن محمد . ْ 

ولو باع طَعامًا وجب فيه العشْرُ فالمُصَدّقُ بالخيارٍ إن شاء أخذ من البائع وإِنْ شاء أخذ 
من المشتري سَواء حضر قبل الافتراقي أو بعدّه بخلافِ الرّكاةٍ. ۰ 

[و] ”وجه الغرق؛ أن تَعَلّنَ العُشْرٍ بالعيْنٍ آكِدٌ من تَعَلّيِ الركاة بها ألا ترى أن العْشْرَ لا 
يُعمَبدُ فيه المالِكُ بخلافي الرّكاة؟ ولو مات مَنْ عليه العُشْرُ قبل أدائه من غيرٍ وصِبَّةٍ يُوْحَدٌ 
من تَرِكتِه بخلافِ الرَّكاةٍ والله أعلّمْ . 

وهذا الذي ذكرنا أن الواجبَ أداءُ جزءٍ من التّصاب من حيث المعنى أو من حيث 
الصورة“ . 1 

والمعنى مذهبٌ أصحابنا رحمهم الله فأمّا عند الشافعيٌ فالواجبٌ أداءٌ عَيْنِ المنصوص 


)١( ..‏ في المخطوط: «عين». (؟) في المخطوط: «بعد). 


(*) ليست فى المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ ١١٠٠ء 2)1١57‏ تحفة الفقهاء (١/١٠۳)ء‏ متن القدوري ص 
(١۴)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ 191 - 197)» البناية (408/5 - »)51١‏ الاختيار (١/۲٠٠ء‏ 
1۳( مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر .)۲٠۳/۱(‏ 


عليه”' » ويُبئى عليه ”" أن دَفُمَّ الق '" والأبدالٍ في باب الرّكاوء والعُشْرِء والخراج» 0 
وصَدَقةٍ الفِطرء (والتَّذورِء والكمّاراتٍ) ”© جائرٌ عندناء وعنده لا يجورٌإلاً أدا 7 
[عين] ”* المنْصُوص عليه . 

واحنّجّ بقول النّبيّ بي : «فِي الْخَمْسِ “'' من الإبل السَّائِمَةِ شا" وقول : «نِي أَرْبَعِينَ 
ماس ا« واه E BE‏ 0 1 اله 
شَاةَ شا . وكل ذلك بيانٌ لمُجُمّل كتاب اللّه تعالى [وهو قوله تعالى] *©: واا 
لكر € [البقرة :45] إِذْ ليس فيه بيان الرّكاة فبَبته النّبينُ ية والتَحَقّ البِيانُ بمُجْمّل الكتاب 
[مفسرًا] ”'''' فصار كأنّ الله تعالى قال «وآنوا الزّكاة من كَل أربعينَ شاةً شاةٌ وفي خمس من 
الإبلٍ شاة» فصارت الشَّاةٌ واجبة للأداء ”''' بالتص . ولا ”''' يجو الاشيِغال بالتعليل؛ 

ولِهذا لا يجو إقامة السّجود على الخد والذَقّن مَقام السّجِودٍ على الجبْهة والأنفٍِ. 
والتعليل فيه بمعنى الخضوع لما ذكرنا كذا هذاء وصار كالهدايا والضّحايا . وجوارٌ أداء 
البعير عن خمس من الإبلٍ عندي باعتّبارٍ التص وهو قولّه ا : «حُذْ من الإبل الإبلَ؛ إلا أنّ 
عند قله الیل ارشب من حدق ال ت على عاب الأموال فإذا يكف ا 
بعيرٍ من الخمس فقد ترك هذا التَيْسِيرٌ فجاز بالتص لا بالتعليل . 

ولَنَا فى المسألة طريقان: 

والفَاني: طريقٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ. 

أمّا طريق أبي حنيفة فهو أنّ الواجبَ أداءُ جزء من الصاب من حيث المعنى وهو المالبهٌ 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجوز إخراج القيمة من الزكاة. انظر المجموع شرح المهذب (0/ 578 - .)٤١١‏ 
(؟) في المخطوط : «على هذا». (۳) في المخطوط : «القيمة». 
(:) في المخطوط : «والنذر والكفارة». (0) زيادة من المخطوط . 
(1) في المخطوط: #اخمس». (۷) سبق تخريجه . 
(۸) أخرجه أبو داود. كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة برقم «(10A)‏ وابن ماجه برقم (070مك) 
وابن أبي شيبة (؟/ 56*) برقم (44717), وأبو يعلى (۹/ )۳٥۹‏ برقم (0470)» والبيهقي (88/4) برقم 
(€*۷). من حديث ابن عمر مرفوعا. وصححه الألباني . 


(9) زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
)١١(‏ في المخطوط : «الأداء» . () في المخطوط : «فلا . 


وأداء القيمة مثلٌ أداء الجزء من النّصابٍ من حيث إِنّهِ مال . وبيانُ كونٍ الواجب أداءَ جزءٍ 
من الأصاب ما ذكرنا في مسألة التَمْريطٍ . والدّليلٌ على أن الجزءَ من الصاب واجبٌ من 
حيث إِنّه مال 11/ 17ب] أن تَعَلّقَ الواجب بالجزء من التصاب للتَّيْسِيرٍ ليبقى الواجبٌ 
ببقائه سقط بهلاکه . 

ومعنى التَيْسِيرٍ إنما ية نشی انال تَعَيّنَّ الجزء من النّصِابٍ للوُجوب من حيث هو مالء 
إذلو تَعَلّنَ الوُجوبُ بغير “ الجزء لَبَّقِيّتِ الشركة في النّصِابٍ للفقراءِ وفيه من العُسرٍ 
والمشَّعَةٍ ما لا يخفى خصّوصًا إذا كان النُصابُ من نانس الأموالٍ نحو الجواري الجسانِ 
والأفراس الفارهة للتّجارةٍ ونحوها [و] ”" لا كذلك إذا كان التَعَلّقُ به من حيث هو مالٌ؛ 
لأنّه حيكئلٍ كان الاختيار إلى د ب المال فإِنْ رأى الجزء إليه أيسَرَ أدّى الجزءً» وإِنْ رأى أداء 
غيره يسر مال إليه فيحضّل معنى اليُسرٍء وبه تَبَيّنَ أن ذِكْرَ الشَّاةٍ في الحديث لتقدير الماليّةٍ 
لا لمعل الحكم به . 

وقد رُوِيَ عن رسول الله هة أنه رى في إبلٍ الصّدََةٍ اق كَوْمَاء فَعَضِبَ عَلَى الْمُضْدِقٍ 
وَقَالَ : ألم أَنْهَكُمْ عَنْ أَخذٍ كَرَائِم أَمْوَالٍ الاس ؟ فَقَالَ : أَحَذْتْهَا ببعيرَيْنِ مِنْ إبل الصَدَقَ 
وفي روايةٌ 5 . وأخ البعير ببَعيرَيْنِ يكونٌ باعتِبارٍ القيمة 
فدَل على صِحَّةِ مذ 

00 TS 
العُْرٍ في مال النّجارَةٍ وأداءً المنْصُوصٍ عليه في السّوائم صورة ومعتّى غيرٌ معقول المعنى‎ 
نز عو و مح تحتل أنه ا و ال او ادها ووه عدا لهذا لح تكله رك دل‎ 
. عن المنْصّوص عليه إلى غيره‎ 


. في المخطوط: «بعين». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد برقم (۱۹۰۸۹). وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ )٤۷٩‏ برقم (2)2074 وأبو يعلى (/ 
4 برقم »)١4517(‏ والطبراني في الكبير )6١/48(‏ برقم (9410) عن الصنابحي قال: أبصر 
: - رسول الله ار ناقة حسنة فى إبل الصدقة فقال: «قاتل الله صاحب هذه الناقة». فقال: يا رسول الله إني 
ارتجعتها ببعير من حاشية الإبل . قال: «فنعم إذن». وفيه مجالد بن سعيدء وإن أخرج له مسلم في صحيحه 
فإنما روى له مقرونًا بغيره. قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . انظر مصباح الزجاجة /١(‏ ۲۷)» 
رقم: (۷۰)» وعون المعبود (؟1١/‏ 45). 


+ ا‎ .- 2 GD 

غير أن الله تعالى لما مر بصَرْفِهِ إلى باده المُحْتَاجِينَ كفايةٌ لهم وكفايثهم مُتَمَلّقَة ظ 
بمُطَْقيٍ المالٍ صار وُجوبٌ الصَرْفٍ إليهم معقولٌ المعنى وهو الكفاية التي تحصّل بمُطْلَقٍ 0 
الما فصار معلولاً مطل المالِء وكان أمه عر وجل أربابَ الأموالٍ بالصَّرْفِ إلى الفقير 
و حَقّه الثَابتِ في المنْصّوص عليه إلى مُطْلّقِ المالٍ > كمّنْ له على 
رجلٍ حِنْطةٌ ولرجل آخَرَ على صاحب الدَيْنِ دَراهِمَ فأمرَ مَنْ له الحِنْطةٌ مَنْ عليه الحِئْطةٌ بان 
يقضي دَيْنَ الذراهِم من الذي له عليه وهو الحِنْطةٌ كان ذلك إذنًا منه إيَاه بتَقْلٍ حَلّه 0 
الدّر اج بأ يستَبْدل الحئطة بالدّر اهم وجعل المأمورّ بالأداء كأنّه أدّى عَيْنَ الحقٌّ إلى مَنْ 
الحقٌ ثمٌ اسَبْدَلَ ذلك وصّرف إلى الآخَرِ ما أ مر بالصّرْف إليه فصار TT‏ 
معلولا بِمُطْلَيِ المالٍ سّواءٌ كان المنْصُوصٌ عليه [أو غيره جزءً! من التصاب أو غيره. 

وأداءٌ القيمة أداءُ مال مُطَلَقٍ مُقَدّرِ بقيمةٍ المنُصُوص عليه] ”'' بنية الزّكاةٍ فيُجْزِنُه» كما لو 
أدّى واحدا من خمس من الإبل بخلافٍ السّجودٍ على الخد والذَّئَن؛ لان معنى القربة 
فاّث أصلاء ولِهذا لا ينَْمّلُ به ولا يُصارٌ إليه عندَ العجْزٍ وما ليس بقربةٍ لا يقومٌ مام القربة 
ويخلافي الهدايا والضحايا؛ لأ الواجبٌ فيها إراقة الدّم حتّى لو هَلّكَ بعد الذَبْحِ قبل 
التَصَدّقٍ لا يلرَمُه شيخ . وإراقة الم ليس بمالٍ فلا يقومٌ المال مقامه واللهُ تعالى أعلّم . 


٩ [فصل]‎ 


وَأما الشوائم من الإبلٍ والبقر والغتم: 
اا صاب الإبل: فليس فيما دون خمس من الإبلٍ راه وفي الخمس شاةٌ؛ وفي ي العشر 


شاتان» وفي خمسة عَشْرَ ثلاث شياو وفي عشرينَ أربع شياو وفي خمس وعشرينَ بنثُ 


49 
مخاض » وفي سِٿ وثلاثينَ بنثٌ لَبِونٍ وفي ست وأربعينَ جم > وفي إحدى وَسِئَّينَ 


ا ٠“‏ وهي أقصّى سِنٌّ لها مدل فى الرّكاة. 


. ليست في المخطوط . (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) الجقّة: أنثى» والذكر: حق» و واي يلك مل سيره لل ا وک 
في السنة الرابعة. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)68٠9/١(‏ 

(؟) الحذعة : هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسةء وقيل : ما لها سنة ودخلت في الثانية» 
وقيل: هي بنت خمس سنين. انظر الإقناع (44/4)» نيل الأوطار »)۱١۷ /٤(‏ معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية (١/54؟6).‏ 


والأصلٌ فيه ما روي أَنَّ رَسُولَ اللَِّ اة كَتَبَ كِتابًا إلى أي بكر الصَّدَيقٍ رضي الله عنه 
كبر ل وكا يه ل الام 


ساب سما صضساج 
احم اس سد وق 


امه سا ماه 


a e قرا خم نذا‎ E TY 
. فیا ا ون » قا گات دى وَيسْعِينَ إِلَى مال وَعِْرِينَ فبا جتان‎ 

ولا خلافٌ في هذه الجُمْلة إلأما رُوِيَ عن عَلئّ رضي الله عنه أنه قال: «في خمس 
وعشرينَ خمسٌ شياو» وفي ست وعشرينَ بنثُ مَخاض»” '' وهذه واي لا كاد تيت عن 
علو رضن الله و لاما حالف اديت اتور 

منها : ما رَوَيْنا من كتاب رسول الله كي الذي كتبه لأبي بكر الصّدِّيقٍ رضي الله عنه . 

ومنها: کتابه الذي كتبه لعَمْرِو بنِ حزم وغيرٌ ذلك من الأحاديثٍ المشهورةء ولأنها 
تشالنة لأشول الزكوات في الشواتم ؛ لان فيها موالاةً بين واجِبَّيْنٍ لا وفص بينهما 
والأصلّ فيها أنْ يكن بين الفريضَئَيْنِ وفص وهذا دليل عَدَمِ الشوتٍ . وقد كي عن سُميانَ 
التّوريٌّ أنه قال : كان عَليّ رضي الله عنه أفقّه من أن يقولّ مل هذا إنما هو َلَطْ /١1‏ 
|٤‏ وقَمَ من رجالٍ عَلِيَّ رضي الله عنه أراد بذلك ان الرّاويَ یجوڑ أن يکود سَمِعَهِ يقول 
في ست وعشرينَ بنثُ مَخاض» وفي خمس وعشرينَ حمس ”" من الغنّم قيمة بنتِ 
مَخاضٍ فججمع بينهما . 

واختلف العْلَّماءُ في الزيادة على مائةٍ وعشرين: 

فقال أصحابُنا : إذا زادتِ الإبل على هذا العدّدٍ تُستَأنَفُ الفريضةٌ ويّدارُ الحسابٌ على 
الخمسينات في التصاب وعلى الحِقاقٍ في الواجب» لكنْ بشرط عَوْدٍ ما قبلّه من الواجباتِ 
راس ر ا بعل نهد ۰ 
7 وبيانٌ ذلك إذا زادتٍ الإبلْ على مائة وعشرينَ فلا شيءَ ذ ا 

فِيِكرَنُ فا شا وحمبان: وفي العشر شاتانٍ وحِقَّتَانِء وفي خمسة عَشْرَ عَشْرَ ثلاث شياو 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) لم أقف عليه. 


(۳) فى المخطوط : «خسة 


CD‏ ر ب( 


وجسَتانِ» وفي عشرينَ أرب شياو وڃشتانِ؛ وفي خمس وعشرينَ بنثُ مخض وجقتان إلى ١‏ 1 


iî 


وة 


مائةٍ وخمسينَ ففيها ثلاث حِقاقٍ في كُلَّ خمسينَ موه لسارت اللريب قا شو نتن 
ا له وفي العشر شاتانٍ وثلاثُ جقاقي» 
وفي حمس عَشْرةً ثلاث شياو وثلاثُ جقاقي» وني عشريق ار شياو وثلاك تاي . فإذا 


a 


َنَت مائة وخمسًا ''' وسبعينَ ففيها بنثُ مَحَاضٍ وثلاثُ جقاقي» فإذا بَلَعَثْ مِائة وسِنّة 
وتّمانِينَ ففيها بنثُ لَبِونٍ وثلاثُ جقاقٍ إلى مائةٍ وسِنَّةٍ وتِسعينَ ففيها أربمٌ جِقاقٍ إلى مِائتَيْنِ» 

إن شاء ادى منها أربعَ حِقَاقٍ من كَل خمسينَ حِقَّة» وإ شاء أدّى حمس بَناتِ لَبِونٍ من 
كل أربعينَ بن لَمِونٍ . 

ئمّ يسَأنِفٌ الفريضة أبَدَا في كل خمسينَ كما استُؤْنِمَتْ من مائةٍ وخمسينّ إلى مِانَتَيْنِ 
فيدخل فيها بنثُ مَخاضٍ وينْتُ لَبِونٍ وحِمَّةُ مع الشّياء .هذا قول أصحابنا”" . وقال 
مالك : إذا زات الإبل على مائةٍ وعشرينَ واحدةًٌ لاتجبُ في الرّيادة شي إلى يَسعةٍ بل 
يُجْعَلُ تسعةً عَفْوَا حتّى تَبْلُعَ ائ وثلاثينَ 

وكذا إذا بَلَعَتْ مِائةً وثلاثينَ فلا شيءَ في الرّيادة إلى تِسعةٍ وثلاثينَ ويُجْعَلُ كل يَسعةٍ 
عَفُوًا وتجبُ في كَل ربعن بقث ليوو وني كل عمسي ج داز الات على 
الخمسيناتٍ والأربعينات» والواجبُ على الجقاقي وبَناتِ لَبِونِ فيجبُ في مائو وثلاثينَ حِمَّةٌ 
وشا لبون لانها مر حمسو ومين أربعو» وفي بان وأبعينَ چان يدث لبوي 
وفي ياد ئۆ وخمسينّ ثلاثُ جقاق» وفي مائةٍ وس سين أربع بَناتِ لبونِ» وفي مِائةٍ وسبعينْ 
حِقَّةَ وثلاثُ بّناتِ لَبِونِء وفي مائةٍ ونّمانينَ حِقَّتَانٍ وبئتا لَبونِء وفي مِائةٍ وتسعينَ ثلاث 
حِقاقٍ وبئتٌ لَبونٍ إلى مِائَتَيْن يِن فإِنْ شاء أذّى من الجِائَتَيْنِ يِن أربعَ جقاقي» وإِنْ شاء خمس بَناتِ 
لبون . 
)١(‏ في المخطوط : « 


(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۲)» مختصر الطحاوي ص (57)» المبسوط (۲/ ١١٠)ء‏ 
تحفة الفقهاء /١(‏ 2)587 فتح القدير مع الهداية (؟/ ١1/4‏ - ۱۷۷)ء مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 
5)). حاشية ابن عابدين (؟18/5١).‏ 

(۳) مذهب المالكية : إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن 
شاء أخذ حقتين» قال أشهب: بل يأخذ حقتين فقط. انظر: المدونة الكبرى (١/۲۹۳)ء‏ المنتقى (۲/ 
49 بداية المجتهد .7717/1١(‏ ۲۹۸). قوانين الأحكام الشرعية ص )٠١۳(‏ . 
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وقال الشّافعئٌ [مثلٌ قول مالِكِ : إِنّه يُدارُ الحسابٌ على الخمسيناتٍ والأربعينات في 
النّبِء وعلى الجقاقٍ وبّناتٍ اللَبِونِ في الواجب . وإِنّما خالَمَّه في فصل واحِدٍ وهو أنه 
فال :] إا زات الإبل على ئة وعشرين واج ففيها قلات بات لبون اجا با 
رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أن رسول الله ب كتب كتابَ الصَّدّقات وقرئّه 
بقراب سَيِْه ولم يُخرجه إلى عُمًاله حتّى قيض » ثم عَِلَ به أبو بكر وعمرٌ حتّى قيضا وكان 
فيه ٳڏا رات الل على يائة وعِشْرِين فَفِي كَل أبعي نت لبون » في کل حَِْينَ جف“ 
غيرَ أن مالا قال : لَفْظُ الرّادة إنّما تتََاوَلُ زيادة يُمْكِنُ اعبار المنُصّوص عليه فيها وذلك 
انون فضا دون العشزة ؛ 

والشافعي قال: إن التبي بك عَلّنَ هذا الحكم بنة بنفس الرّيادة وذلك يحصّل بزيادة الواحجدةٍ 
فعندّهما يوجبُ في کل ای فك لوعن الو اجا کین الوا ھا فلا يكرد لها 
حَظ من الواجب . 

3 ثم أعدَلٌ الأسنانٍ بنت لَبِونٍ والحِقَّةُ فإ أدناها بنثُ مَخاض وأعلاها الجدَّعَةٌ 
ل NS‏ 1 
(ولَنَا): ما رُوِيَ عن قَيْسٍ بن سَعلٍِ ”*' أنه قال : قُلْت لأبي بكر بنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ أخر 
إِلَيّ كنا الصَّدّقات الذي كتبه رسول الله ل لعَمْرِو بن حَْم فأخرج إليّ كتابًا في ورَقةٍ 
وفيه : «فَإِذا زَادتِ الإبلُ عَلَى مِائَةِ وَعِشْرِينَ اونمت الْفَرِيِضَة فَمَاكَانَ َكَل مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ 
ا فى كل ن فوا .وزو هذ اد مث عن عن وان مرو رهن :الله 
عنهما. 

وهذا بابٌ لا يُعَرَفُ بالاجتِهادٍ فِيَدُلُ على سَماعِهِما من رسول الله ل حتّى رُوِيَ عن 
عل رضي الندغت أنه قال با تتفي تثراء إلا كات الدع وجل وعد الصحيفة 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

0 مذهب الشافعية: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. انظر: الأم (0/5)» 
مختصر المزني ص (50)» حلية العلماء (۳/ 207١ 7٠0‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۳۱۹/۰» »)۳۲١‏ 

0 شرح المهذب (5/ 2)44١ 278١‏ كفاية ل 

(۳) سبق تخريجه. (4) ليست فى المخطوط . 

(05) في المخطوط : «أسعد». )سق ن 


يها اسنا الاب انها من رسول اله له لا يجو أنْ نُخا لمَها وقد رُوِيَ أنه ته أنمُذَها إلى 


عثما ‏ فقال له م اتك فلتعملوا بها » فقال : SEELEY‏ 


حير منها فقد واّقّ عَليِّا رضي الله عنهما . ولأنّ وُجوبّ الحِقَّتَيْنِ في مِائةٍ وعشرينَ ابت 
باتفاتي الأخبار وإجماع الأَمةِ فلا يجوز إسقاطه إلا بمثله . 

وبعدَ مائةٍ وعشرينٌ اختلفتٍ الآثارُ فلا يجورٌ إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثارٍ 
بل يُعملُ بحديثٍ عَمْرِو بن حَرْم ويُحمَّلُ حديتٌ ابن عمرَ رضي الله [۱/ ١10/4‏ ب] عنهما 
على الرّيادة الكثيرة حتّى تَبْلُعَ مِائتَيْن وبه نقول: إن في كَل أربعينَ بنتُ لَبِونٍ وفي كَل 

وأمًا قوله: إن الواجب في كَل مال من جيه فتَعّم إذا احمَمَلَ ذلك فَلِمَ ْنم : إن الزُيادة 
تحتملٌ الواجبّ من الجئس فإنّ الرّيادةَ لا يُمْكِنُ إلحافُها بالمائة والعشرينَ لبَقاءِ الحقََينٍ 
فيها كما كانتُ» ومع بَقاء الحِقََّيْنِ فيها على حالهما لا يُمْكِنُ البناءً فلا تكونٌ الزّيادةُ [مع 
بقاءِ الحِمَتيْنِ ب بعدُ] (" مُحْيَمِلةَ للإيجاب من جنْسِه» فلهذا صِرْنا إلى إيجاب القيمة " فيها 
كما في الابتّداءِ حتى أنه لَمّا كان أمكَنَ البناء مع بَقاء الحََتينِ بعد ائوٍ وخمسة وأربعينَ 
نينا فتقلنا من بّناتِ المخاض إلى الحِمَّةِ إذا بَلَهَّتْ ائة وخمسينَ فلأنّها ثلاث مرّاتٍ 
خمسينَ فيوجبُ من كَل حمسن حِقَّة واللهُ تعالى أعلَم . 


فصل [في نصاب البقر] 


وأمّا صاب البقَّرِ فليس في أقَلَّ من ثلائينَ َ بَقَرَا رّكادٌء وفي كَل ثلاثينَ منها بي أو تَبِيعةٌ 
ولا شيءَ في الزيادةٍ إلى يسع و حر ترا م حا ل رع اي اسان 
ا والأصلّ فيه ما دُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنه قال لمُعَاذٍ حينَ بَعَنَه إلى اليمَن: «في 


کل ثَلائينَ م من الْبَقَرِ بيع أ تبيعَةٌ ِي كُلْ أَرْبَعِينَ مْسِئة40) . 


. فى المخطوط : «عمر». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «القيم». 

/١( وابن الجارود في المنتقى‎ .)۲٠٠۲( أخرجه النسائي» كتاب : الزكاةء باب : في زكاة البقر» برقم‎ )٤( 
والدارقطني (۱۰۲/۲) برقم (۳) . من حديث معاذ. وصححه الألباني.‎ .)11١4( برقم‎ ) ۸ 


< سوہ( 

فاا إذا زادثْ على الأربعينَ فقد اختلفتٍ الرّواية فيه ذكِرَ في كتاب الرّكاة وما زا على 
الأربعينَ ففي الريادة بجساب ذلك ولم يُفَسَّرْ هذا الكلام» وذكوافي تات اختلافٍ أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى إذا كان له إحدى وأربعينَ بقرةً . 

قال ابو حنيفة: عليه مُسِنّةٌ ورُبُعٌ عْشْرِ مُسِنْقٍ أو ثُلْتُ عفر ت :هذا يدل عل ان 
صاب عنده ذ في الرّيادةِ على الأربعينَ» وأنّه تجبٌ فيه الرّكاةٌ قلَّ أو كثرَ بجساب ذلك . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة ُه لا يجبُ في الزّيادةٍ شيء حتّى تَبْلّعَ خمسينٌ فإذا بَلَعَتْ 
خحمسينَ ففيها مته وري مُسِئوٍ أو ثلث تيع . 

ورَوَى أَسَّدُ بِنُ عَمْرو عن أبي حنيفة أنه قال : ليس في الرّيادة شيء حتّى تكونّ سِئَّينَ 
فإذا كانث سِنّينَ ففيها تَِيعانٍ أو بيعتانِ .وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ والشافعيٌ» فإذا زاد 
على السّتّينَ يُدارٌ الحسابٌ على الثّلائيناتٍ والأربعينات في النُصّبٍ وعلى الأتبعةٍ 
والمُسِنَاتِ في الواجب. ويُجْعَل تِسعةٌ بينهما عَفْوًا بلا حلاف فيجبُ في كَل ثلاثينَ تَبِيعٌ أو 
تَبيعةٌ» وفي کل أربعينَ مُسِنَة . 

فإذا كانث سبعينَ ففيها مُِئةٌ تيع » وفي تَمانِينَ مُسَِنانِء وفي يَسعينَ ثلاث آتبعة» وفي 
مِائةٍ مُسِنَةٌ وتبيعانِ» وفي مائةٍ وعَشْرة مُسِئّتانٍ وتَبِيعٌ » وفي مِائةٍ وعشرين ثلاث مُسِنَاتِ 
[و] ”'' أربعة أتبعةٍ فإنّها ثلاثُ مرَّاتٍ أربعينَ وأربعٌ مرّاتٍ ثلاثينَ . وعلى هذا الاعتبار يُدارُ 
الجساب . 

وجه رواية الاصل : أن إثبات الوّقَصٍ والتصاب بالرّأي لا سبيل إليه وإِنّما طريقٌ معرِقَيِه 
الم ول تع فبعنا مين الأريطية و ا شر شاك شال ی 
الزكاة» فأوجَبنا فيما زادَ على الأربعينَ بجساب ما سبق . 

وجه رواية الحسّن: أن الأوقاصٌ في البقَرٍ يسع يسع بدليل ما قبل الأربعينَ وما بعد 
السَّتّينَ» فكذلك فيما بين ذلك؛ ل ا ل ل 
بلعث خحمسينَ ففيها مُسِْةٌ ورُبُعُ مُق أو ثلث تبي ؛ لأنّ الرّيادة عَشْرةٌ وهي ثلث وثلاثينَ 


5 0 


وربع أربعي 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «ولا». 


rea pw 

وجه رواية اسَدٍ بن عفرو: وهي أعدَل الرٌواياتٍ ما رُوِيَ في حديث مُعاذٍ رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله لله قال له : «لآَتَأَحُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَمَرِ شَيِئَاه “ وقّسَّرَ مُعاذٌ الوَقَصّ بمابين ‏ 
الأرهية !إلى الشكنة عقن فر نهنا تقول فيا مق ارس إن التق تقال تلك 
الأوقاص لا شيءَ فيها ولأنّ مَبئَى رَكاةٍ السّائمة على أنه لا يجب فيها الأشقاص ذَفْعًا 
للصَّرَرٍ عن أرباب الأموال؛ ولِهذا وجب في الإبلٍ عند قِلَّهِ العدّهِ من خلافٍ الجئسٍ تَحَوُرًا 
عن إيجاب الشَّقْصِء فكذلك في زّكاة البقَرٍ لا يجورٌ إيجابٌُ الشَّقْصٍ والله أعلّم . 

فحل [في نصاب الغنم] 

وأا صاب الخدم فليس في أقَلٌ من أربعينَ من الخئم ركاه فإذا كانث أربعينَ ففيها شاةٌ 
إلى مائة وعشرينَ» فإذا كانث مائةً وإحدى وعشرينَّ ففيها شاتانٍ إلى مِاتَتَيْن» فإذا زاذدث 
واجِدةٌ ففيها ثلاثُ شياو إلى أربعمائة» فإذا كانث أربعٌيائةٍ ففيها ربع [شياو] 0 في كل 
ما ها وھد ا قول عامة الكلماء: 

وقال الحسّنٌ بنُ حَيّ : إذا زادّث على ثلاثِيائة واجدةٌ ففيها أربعٌ شياو وفي أربعيائة 
حمس شياو والصحيح قول العامّة؛ لما رُوِيَ في حديث تس أنّ أبا بكر الصّدّيقَ رضي الله 
عنه كتب له كتابٌ الصَّدّقات الذي كتبه له رسولٌ اللَّهِ ب وفيه : وفِي أَرْبَعِينَ مِن العم شاه » 
وَفِي اة وَوَاجِدَةٍوَعِشْرِينَ شَانَانِ » وَفِي ماين وَوَاجِدَة نَلآتُ شِياء إِلَى أَرْبَعِمِائةِ نَفِيها أَرْبَع 
شیاه" . وطريق معرفة النُضبٍ التؤقيف دود الرّأي والاجِتِهادٍ واللهُ أعلّهُ] © . 

هذا الذي ذكرنا إذا كانتٍ السّوائمٌ لواحدء فأمًا إذا كانث مشتركة [بين التَيْن] ‏ فقد 
الف فيه [1/ 170 أ]. قال أصحابنا : إِنّه يُعتَبَرُ في حال الشركة ما د ر فق حال الأنير اذ 
وهو كمال الُصاب في حن كَل واجدٍ منهما فإ كان تُصيبُ كَل واجدٍ منهما بُ صاب 
تجب الرّكاةٌ وإلاً فلا" . 


N O ا‎ ( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاةء باب: زكاة الغنم» حديث (٤١٤٠)ء‏ والنسائيء كتاب : الزكاق 
باب : زكاة الإبل» برقم .(٤۷(‏ 

. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 

)7( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ».)57"5/1١(‏ المبسوط (۳/ .)5٠١‏ 


وقال الشافعي: إذا كانت أسبابُ الإسامة مُتَّحِدةٌ وهو ”أن يكو الرّاعي والمرعَى 
والماء والمُراح والكلْبٌ واجِدًاء والشريكانٍ من أهلٍ وُجوب الرّكاةٍ عليهما " يُجْمَل 
مالّهما كمال واحِدٍء [و] ("“تجبُ ب عليهما الرّكاةٌ؛ ون كان كل واج منهما لو انفرد لا 
تجبُ عليه [لا تجب]  “*‏ . واحبّجٌ بما رُوِيَ عن التب يله أنّه قال «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرْقٍ 
فق بهن مقع خضية ادق > وَمَا كَانَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ فَإنّْهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بِالسُويّةه”'2 فقد 
َر عبر ابي ل الجمعَ والتفریق حيث نَهَى عن جَمْعْ المتفرّقٍ وتفريت المجْتَمِع؛ وفي 
یار حا الجمع بحا لارا وني ٩7‏ شتِراطٍ التصاب في حَقّ كَل واحِدٍ من الشَريكَيْن 
إبطالُ معنى الجمع وتفريتي المُجْتَمَع . 

(ونَنَا): ما روي عن التّبيّ كله أنه قال : «لَيْسَ فِي سَائِمَةٍ ة الْمَْءِ الْمُسْلِم ذا انث أَقَلَ مِنْ 
مين صَدَقةه”* تفى وُجوبٌ الرّكاة في أقَلَّ من أربعينَ مما عن حال الشركة والانرادٍ» 
فدَلَ أن كمال التصاب في حَقٌّ كَل واحِدٍ منهما شرط الؤجوب . 


ره )4( 


واا الحديث فقوله يك : لا مع بين مرق ودليأًنا أن المُرادَ منه التَمَدْقُ فى المِلْكِ 
لا في المكانٍ؛ لإجماعنا [على] ”'" أن النُصاب الواحِدَ إذا كان في مَكانيْن تجبٌ الرّكاةٌ 
فيه فكان الماد منه التَمَدْقُ في المِلْكِء ومعناه إذا كان المِلْكُ مُتقَْقًا لام يُجْمَعُ فِيُجْعَلُ كأنه 
لواحِدٍ لأجلٍ الصَّدَّقةِ كخمس من الإبل - بين الْتَيْنِ - أو ثلاثينَ من البِقَّرٍ أو أربعينَ من 
الغكم حال عليهما " الحولُ وآراد المُضْدِقُ أن يَأَحْدَ منها الصَّدَقةَ ويَجمع بين المِلْكَيْنٍ 
ويجعلّهما كولْكِ واج ليس له ذلك . وككمانِينَ من الغتّم بين يِن حال عليهما "© 
الحول أنّه يجب فيها شاتانٍ على كُلَّ واج منهما شاةٌ. ولو أرادا أن يَجُْمعا بين المِلْكَيْنِ 


)١(‏ فى المخطوط : «وهى». (۲) زاد فى المخطوط : «و». 

(۳) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية قال الشافعي : يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق 
والذهب . انظر الأم (7/ .)١4‏ 


ET‏ : الزكاة» باب : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» برقم (۱۳۸۲) من 


(۷) في المخطوط : «و». (۸) سبق تخريجه . 
(9) سبق تخريجه. )١(‏ ليست فى المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «عليها». )١١(‏ في المخطوط : «عليها». 


فيجعلاهما ”'' ملكا واجدًا حَشْيةَ الصّدَقَةَ فيُعطيا المُصُدِقَ شاةً واجدة» ليس لهما ذلك» 
لتفُوُقٍ مِلْكَيْهماء فلا يملكانٍ الجمعَ لأجل الزكاة . 

وقوه : "ولا يْقَوَقُ بين مُجْتَمِع أي في المِلْكِ كرجلٍ له تُمانونَ من الخنّم في مرعَتَيْنٍ 
مختلِفَتَيْن أنه يجب عليه شاه واجدةٌ ولو اراد المعدق أن يقد و ق المُجْتَمِعَ فيجعلها كأنها 
لرجلين فيَآخَدٌ منها شاتيْنٍ وللااات ا وات تر ارق . وكذا لو كان 


له أربعونٌ من الغكم في مرععيْن محتِقينِ تجبُ عليه الّكاةٌ؛ لأن الك مُجْتَع مِم فلا يُجْعَلُ 
كالمْتفْرٌقي فين شي الك اف ویر ها نایز علية ا بای 
بقدر الإمکانِ. 


وبيانُ هذه الْجُمْلةٍ إذا كان حمس من الإبل بين اث تن حال عليهما ”" الحول لا رّكاةً 
فيها على أحدهما عندنا؛ اتان و اغا ولو كانت الإبل 
عَشْهًا فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شاءٌ بلا خلافٍ لكمالٍ صاب كَل واحِدٍ منهما . وكذا لو كانت 
خمسة عش عندنا وعنده ثلاث شياو . 


ولو كانث عشرينَ فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شاتانٍ؛ لأنَّ صاب كَل واحِدٍ منهما كايل» 


ولو كانت خمسًا وعشرينَ فكذلك عندنا . 
وعندّه يجب عليهما بنتٌ مَخاض› ولو كان التَّصابُ ثلاثينَ من البقّر فلا رَكاءً فيه ° 
عندنا وعنده يجب فيها تَبِيعٌ عليهما. 


ولو كانث سِئِّينَ ففيها تَبِيعانٍ على كل واد منهما تَبيعٌ بلا خلافٍ . 

وكذلك أربعونٌ من العم بين الْتيْنِ لاشيء عليهما عندّنا وعندّه شاةٌ واجدة عليوماء 
ولو كانت تَّمانِينَ فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شاةٌ عندّنا وعندّه عليهما شا واحدةٌ» ولو كان بينه 
وبين رجلٍ شا وبينه وبين رجلٍ [آخرَ] “© تَمامُ نّمانِينَ وذلك تِسعةٌ وسبعونٌ " ادر 


الُدوري في شرجه مختصّرَ الكَرْحيٌ أن على قول أبي يوسفٌ عليه الرّكادٌ؛ وعلى قول زُفر 


لا رّكاةً عليه . 
)١(‏ في المخطوط : «فيجعلاها». (۲) في المخطوط : «قدر. 
(۳) في المخطوط : «عليها . (6) في المخطوط : «فيها». 


(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «وتسعون». 


وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويٌّ أنَ على قول أبي حنيفة ومحمّد وزفر لا 
رَكاةً عليه بخلافي ما إذا كان التَمانونَ بينه وبين رجل وَاحِدٍ 

«وفي قول أبي يوسفت: عليه الرّكاةٌ كما إذا كان القمانونٌ بينه وبين رجل واحِدٍ 

وجه قول مَنْ قال: بالُجوب أن الزّكاةً تجبٌ عند كمال التصاب» وفي مِلْكه نِصِابٌ 
كايلٌ فتجبُ فيه الرّكاة كما لو كانت مشتركةٌ بينه وبين رجل واحِدٍ ٤‏ 

وجه قول مَنْ قال: لا يجبُء آنه لو قَسَمْ لا يُصيبُهِ نِصابٌ كايِلٌ؛ لأنّه لا يملِكُ من شاةٍ 
واجدة إلا نصمّها فلا يَكْمُلُ الصابٌ فلا تجبٌ الرّكاةٌ. 

وكذلك سِتُونَ من البقّرِ أوعَشْرٌ من الإبل إذا كانت مشتركة على الوجه الذي وصَفْنا 
فهو على ما ذكرنا من الاختلاف» وکل جواب عَرَفته في السّوائم المشتركة فهو الجوابُ 
ا التجار وريد كر 7 فيما نفدم وذكر الطّحاوِيُء وكذلك 
روع وهذا محمولٌ على مذهب أبي يوسفّ ومحمّدٍ؛ لأ الأصابَ عندّهما شرط 
لوُجوب /١[‏ 175 ب] العُشْرٍ وذلك خمسة أوسُت . 

فأمًا على مذهب ابي حنيفة: ؛ لايستقيمٌ؛ لال النُصابٌ ليس بشرط لوُجوب العُشْرٍ 
[عنده] "بل يجبٌُ في القليلٍ والكثير» ثمّ إذا حضر المْصْدِق بعدَ تّمام الحولٍ على المالٍ 
المشْئَرَكِ بينهما فإنّه يَأحَذُ الصَدَقَةً قد منه إذا وجَدَ فيه واجبًا على الاختِلاف ولا يَنْتَظِرَ 
القسمة؛ لأنّ اشتّراكهما على علمهما يوجبُ ”" الرّكاةً في المالٍ المشئَرَكِ . و إن المُضْدِقٌ 
لا يتمَيّرُ له المالٌ فيكونٌ إك نكل ا بال ا 
يُنْطَدُ إن كان المأخودٌ حص كُلَّ واحِدٍ منهما لا غيرَ بأنْ كان المالٌ بينهما على السَوِيَةٍ فلا 
تَراجُمَ بينهما؛ لأنّ ذلك القدر كان واجبًا على كل واج منهما بالسَوِيَ» وإنْ كانت الشركة 
بينهما على التَفَاوْتٍِ فأخذ من أحدهِما زيادة لأجل صاحبه فإنّه يرجع على صاحبه بذلك 
القدر. 

وبيانُ ذلك إذا كان منود من الغتم بين رجلينٍ فأخذ المُصَدّقُ منها شان فلا تراج 
ههنا؛ ؛ لأنّ الواجبّ على كَل واحِدٍ منهما بالسَوِيّةِ وهو شاةٌ فلم يَأَحُذْ من كَل واحِدٍ منهما 


(1) في المخطوط : «ذكرناه». () زيادة من المخطوط . 
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إلا قدرَ الواجب عليه فليس له أن يرجمٌ بشيء . 

ولو كانتٍ الثمانونَ بينهما أثلانًا يجب فيها شاةٌ واحدةٌ على صاحب التُلَُيْنِ لكمالٍ 
نصابه وزيادةٌ ولا شيءَ على صاحب التُلْثِ لنْقْصانِ يصابه فإذا حضر المُصَّدّقُ وأخذ من 
عَرَضِها شاةً واجدةٌ يرجعٌ صاحِبٌ الثُْثِ على صاحب التُلَْيْنِ بدُْثِ قيمة الشَاةٍ؛ لان كُلَّ 
شاةٍ بينهما أثلانًا فكانتٍ الشَّاةٌ المأخوذةٌ بينهما أثلانًا فقد أخذ المُصْدِقُ من صيب صاحِب 
الثْثِ ثُلْتَ شاةٍ لأجل صاحب التُلنَيْنِ فكان له أن يرج [عليه] “ بقيمة الَلْبِ . 

وكذلك إذا كان مائةٌ وعشرونٌ من العم بين رجلين لأحدِهما ثُنُئاها وللآخَرٍ لها 
ووّجَبَ على كَل واجِدٍ منهما شاةً فجاء المُصدِقُ وأخذ من عَرَضِها شائَيْن كان لصاجب 
التُلَْيْنِ أن يرجعَ على صاحب الُلْثِ بقيمة ثُلْثِ شاةٍ؛ لأنّ كُلَّ شاةٍ بينهما أثلانًا تُلئاها 
لصاحب التّمانِينَ والثْلْكُ ‏ لصاحب الأربعينَ فكانتٍ الشَاتانِ المأخودّتانٍ بينهما أثلانًا 
لصاحب التُلكَيْنِ شاةٌ ولت شاءٍ ولِصاحب الئُلْثِ تلا شاةٍ والواجبٌُ عليه شاءٌ كاملةٌ فأخذ 
المُصَدَّقُ من صب صاحب التُلَكَيْنِ شاه ولك شاقٍ ومن نَصِيبٍ صاحب الُلْثِ َي شاةٍ 
فقد صار آنجذًا من تصيب صاحب القُلْئَيْن تلك شاةٍ لأجل ركا صاجب [الدُلَّثِ ] “ 
فيرجمٌ صاحِبٌُ التُلنَيْنِ على صاجب التُلْثِ بقيمة ثُلْثِ شا وهذا واللهُ أعلّمُ معنى قول 
النبي ل : «وَمَا كان بَبْنَ الْخَلِيطَيْنٍ فَإنّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ لسوت“ . 

فصل [في صفة نصاب السائمة] 

وأمًا صفة نصاب الشائمة فله صفاتٌ: 

منهاء أنْ يكونّ مُعَذَا للإسامةٍ وهو أن يُسِيمّها للدّرٌ والتسل لما ذكرنا أنَّ مال الرّكاةٍ هو 
المال التامي وهو المُّعَدٌ للاستنماء» والتماء في الحيّوانٍ بالإسامة إذْ بها يحصّلٌ التَسلٌ 
فيزداد المال فإِنْ أسيمَّث للحَمْلٍ أو الرركوبٍ أو اللّحم فلا رّكاةً فيها ولو أسيمَّث للبَيْع 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط : «وثلثها». 
(*) ليست في المخطوط . ١‏ 
)٤(‏ وجدته من حديث أنس : أخرجه البخاري بلفظه كتاب: الزكاةء باب: ما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهماء برقم (۱۳۸۳) عن أنس أن أبا بكر كتب الذي فرض رسول الله هه فذكره. 


ومن حديث ابن عمر مرفوعا: أخر جه الترمذي مطولاًء كتاب : الزكاةء باب : في زكاة الإبل والغنمء 
برقم (571), وقال: حديث حسن»ء وابن ماجه برقم (18070). 


والتّجارةٍ ففيها رَّكاةٌ مال التّجارةٍ لا ركاه السَائمِةٍء ثمّ السّائمةٌ هي الرّ اعيةٌ الى تكبفي 
بالرّعي عن العلّفٍ ويُموَنُها ذلك ولا تحتاجُ إلى أن تُعلّفٌ ٠‏ فإ كانث تسام في بعض السَنةٍ 
وتُعلَفٌ ومان في البعض يُعَبَرُ فيه الغالِبُ ؛ لأ للأكثر حكمُ الكل .لا ترى أن أهلّ اللّةٍ 
امود من ی ابس ل اذ ليما ا ا ا 
فيها لحُصُولٍ معنى الثماء وقلَّة المُْنٍ؛ لأ عند ذلك بتي يتيسّرُ الأداء فيحصّلٌ الأداء عن طيب 
نفس وهذا المعنى يحصّلُ إذا أُسيِمَتْ في أكثر السنة . 

ته يكز لحتل فيد وا ا رال ا الثم الضف 
nT‏ و 
کان لھا و أو إنانا أذ مختليطة» وسّواءٌ كان من نوع واحِدٍ و أنواع مختلِفةٍ 
كاليراب والبخاتي" في الإبلٍ» اا ا والضأنِ والمعز في الخكم ؛ ؛ أل 
الشرعَ ورد بتصابها باسم الإبلٍ والبقَرٍ والغتم فاسم الجنس يتناوّل جميمٌ الأنواع باي 
صِفةٍ كانث كاسم الحيّوانٍ وغير ذلك . وسَّواءٌ كان مُتَولّدًا من الأهليّ أو من أهليّ 
ووَحْشيٌ بعد أن كان الام أهليًا كالمُتولدٍ من الشَاةٍ والطَبِي إذا كان مه شا والمُتولّكُ من 
ابقر الأهليّ والوّخشيّ شي إذا كان أنه أهليّة ننجب فيه الرّكاةٌ ويَكْمُلُ به النّصابُ عندّنا وعندَ 
الشافعيّ لا رَكاةً فيه . 1 

وجه قويه: أن الشرعَ ورد بامنم الشّاةٍ بقوله : «فِي أَرْبَمِينَ شَاةّشَائُ!” » وهذا وإِنْ كان 
شاة بالأسية إلى الم فليس بشاق بالنسية إلى الفخلي فلا يكوث شا على الاطلان فلا يتناو 
النَص . 

وكا أن جاب الأ راجح بدلل أن للدي الم في لق والخرية ة» وما نذكرٌ في 
كتاب العتاقي إِنْ شاء الله تعالى . 
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ومنها: الس وهو أن تكونّ كلها مَسانَ أو بعضها فإنْ كان كلها صِغارًا فُضّلانًا أو حُمْلانًا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
العراب : هي إبل العرب المعهودةء والبخاتي : إبل خراسان» وهي ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان»‎ )۲( 
ء)٤۸۷‎ /۲( وقيل : البخت هو المتولد بين العربي والأعجمي . انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ 
.(۹/۱( 

(۳) سبق تخريجه . 


pw cC‏ باتع تسوج 
أو عَجِاجِيلَ”'' فلا رّكاةً فيها وهذا قول أبي حنيفة [177/1أ] ومحمَّدٍ . وكان أبو حنيفة 
يقول أوَلاً: يجب فيها ما يجب في الكبارٍ وبه أخذ رُقَدُ ومالك ثمّ رجع وقال: يجب فيها 
واحِدةٌ منها وبه أخذ أبو يوسفٌ والشّافعيٌ ”"» ثم رجع وقال: لا يجب فيها شيءٌ واستقّرٌ 
فل "ويه أل ميد 

واختلفتٍ الرٌوايةٌ عن أبي يوسف في زَكاةٍ المُضصّلانِء في روايةٍ قال: لا رَّكاةً فيها حتى 
تَبْلّعَ عَدَدًا لو كانث كبارًا تجبٌ فيها واحدةٌ منها وهو خمسةٌ وعشرونٌ» وفي روايةٍ قال : 
في الخمس حمل فصيل» وفي العشْرٍ حُمُسٌ فصيل» وفي خمسة عَشْرّ ثلاثة أخماس 
فصيل» وفي عشرينَ أربعةٌ أخماس فصيل» وفي حمس وعشرينَ واجدةٌ منها. 

وق رواية قال: في الخمس يُنْظَرُ إلى قيمة شاةٍ سط وإلى قيمة حمس فصيلٍ فيجبٌ 
اقلّهماء وفي العش يُنظُ إلى قيمة شائيْنِ وإلى قيمة ل ل 
حمسة عَشْرَينْظَرُ إلى قيمة ثلاثِ شياو وإلى قيمة ثلاثة أخماس فصيلي فيجب أقلّهماء و 
عشرينَ يُنْظرٌ إلى قيمة أربعة شياو وإلى قيمة أربعةٍ أخماس فصيلٍ فيجبٌ آقَلّهماء و 
خمس وعشرينَ يجبٌ واحِدةٌ منها . 

وعلى رواياته كلها قال: لا تجبٌ في الزيادةٍ على خمس وعشرينَ شي حى تَبْلُعَ (العدَد 


)١(‏ العجاجيل : جمع العجل: وهو ولد البقرة ة حين يوضعء ثم هو بُرْعْزٌ ثم فرقد. . انظر: : معجم 
المصطلحات 0 الفقهية (؟41/5/5). 


(۲) مذهب الشافعية: قال النووي في الروضة: النقص الرابع : الصغرء وللماشية في هذا الفصل ثلاثة 


أحوال: 
أحدها: أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض» فيؤخذ لواجبها سن الفرض» ولا يؤخذ ما دونه» 
ولا يكلف ما فوقه. 


والثاني : أن تكون كلها فوق سن الفرضء فلا يكلف الإخراج منهاء بل يحصل السن الواجبة ويخرجهاء 
وله الصعود والنزول في الإبل. 

والثالث : أن يكون الجميع في سن دونهاء وقد يستبعد تصور هذاء فإن أحد شروط الزكاة الحول» وإذا 
حال الحول فقد بلغت الماشية حد الإجزاء. انظر: روضة الطالبين 61 ة المجموع )4۳/0 > 
4 مغني المحتاج يض - .(TV1‏ 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)۲١۷ /١(‏ مختصر الطحاوي ص (45).؛ المبسوط ,)١51//7(‏ تحفة 
الفقهاء /١(‏ 784)» فتح القدير (۲/١۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ الاختيار لتعليل المختار 223١١ - ٠١9 /١(‏ البناية 
٤١١ /۳(‏ - 105)ء حاشية رد المحتار (۲/ ۲۸۲). 


الذي) ”2 لو كانث كبارًا يجب فيها انْنانِ وهو سِبّةٌ وسبعونَ» ثم لا يجب فيها شي حتّى 
َبْلُمَ العدّد الذي لو كانث كبارًا يجب فيها ثلائةٌ وهو (مائة وخمسةٌ وأربعونٌ) ”") 

واحتّجٌ زُفَرُ (بعغموم قول) ”" النْبيّ يل : : ني حمس وَحِشْرِينَ مِنَ الال نت مَخاض)47) 
وقوله : «في لين مِن الْبَقرِ بيع أذ بيع "من غير فصل بين الكبار والصّغار u‏ 
المُراد من الواجب في قوله: «فِي حَمْسٍ مِنْ الإبلٍ شاة» وفي قوله: «فِي أَرْبَعِينَ شاه 
شَادّه"' هو الكبيرةٌ لا الصَغيرةٌ . 

ولي يوسف: أنّه لا بُدَ من الإيجاب في الصّعغارٍ لعُموم قوله 4لا : «في حمس يِن الإبلٍ 
شاف َي رين شاه شاه لكنْ لا سبيل إلى إيجاب المُئة لقو ابي كل للسعاة : اكم 
وَكَرَائِمَ وال الئاس“ > وقوله : «لآتَأخُدُوا ِن حَرَرَاتِ الأمْوَالِ وَلَِن خُذوا مِنْ حواشيهاء“ 
وأخدٌ الكبارٍ من الصّعْارٍ أخدٌ من كرائم الأموالٍ وحَرَّراتيها وإ مَنهِيٌ؛ ولأنْ مَبتَى الرّكاةٍ 
على النَظَرٍ من الجانبيْنِ جانِبٍ المُلاكِ “ وجانِب نت الفقراء: 

ألا ترى أن الواجبٌ هو الوَسَط؟ وما كان (ذلك الأمر إلاّمُراعاته) ١‏ '" الجانِبَيْنِء وفي 
إيجاب المّسِدّة إضرارٌ بالمُلاكِ؛ لان قيمَتّها قد تَرِيدُ على قيمة التصاب وفيه إجحافٌ 
بأرباب الأموالٍ وفي نمي الوٌجوب رأسًا إضرارٌ بالفُقراء فكان العدُلٌ في كات واحِدوَء 
0 : 

وقد رُوِيّ عن أبي بكر الصديتي رضي الله عنه آنه قال. : لو مَتعوني عَناقًا (مِمّا كانوا 
َه إلى رسول الله ا ََالتُهم) ””'' والعناق هي الى الصَغيرة من أولادِ المعزء 
ل ا ل 


ولاي حنيفة ومحمد: أنَّ تنصيبّ 7" التُصاب ب بالرّأي مُمْتَْعٌ ەمانر اال 
)١(‏ فى المخطوط : «عددًا» . (۲) فى المخطوط : «مائة وخمسون». 
(۳) في المخطوط : «بقول». )سق شري 
(5) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 
(۷) سبق تخريجه . (۸) سبق تخريجه . 
ی تة )٠١(‏ في المخطوط : «المالك». 


)١١(‏ في المخطوط : «إلا لرعاية». 
اا ا ل بارا الف : «والعناق هي الأنثى الصغيرة من أولاد المعز» . 
(1) في المخطوط: « 


والتص نما ورد باسم الإبل والبقّرٍ والغتم» وهذه الأسامي لا نال الفُضْلانَ والْحْمْلانَ 
والعجاجيلٌ فلم يَنْبْتْ كونها نصابًا . 

وعن أبن بن كعب آنه قال وكان مُصَّدِّقَ رسول الله يا : في عَهْدي أن لا خد من 
راقع ال 1 

واا قول الصُديق رضي الله عنه: «لو مَنعوني عَناقًا»”'' فقد روي عة آثهقال] :لو 
e‏ . فتعارضت الرّواية فيه فلم 
يكنْ حُجَة ولَعنٰ ثبت فهو كلام تَمْثِيلٍ لا ت تحقيق أي : لو وجبث هذه ومَتّعوها لَقائَلتُّهم . 

وأا صُورة هذه المسالة فقد تكله الشاي فيها ؛ لأنها مشكلة إذ الرّكاةٌ لا تجبُ 
[فيها] ”" قبلَ مام الحولٍ وبعدّ تّمايه لا يبقى اسمٌ الفصيلٍ والحمّلٍ والعُجولٍ بل تَصيرُ 


aw و‎ 


ص 


قال بعضهم : الخلاف في أنّ الحول هل يَنْعَقِدَ يَنْعَقِدُ عليها وهي صغارٌ أو يعتبر انعقادٌ الحول 


عليها إذا كبرّث وزالَّت صِفة الصعّرِ عنها؟ 

وقال بعضّهم : الخلا فيما إذا كان له نِصابٌ من اللوي فَمَضّى عليها سِنَهُ أشهرٍ أو 
أكثرُ فوَّلَدَتْ ازا مات الاو م الحولٌ على الأولادٍ وهي صِغارٌ هل تجبٌ 
الرّكاةٌ في الأولادٍ أم لا؟ وعلى هذا الاختلاف إذا كان له مُسِنَاتٌ فاستفادٌ في خلال 
لحن رات E E‏ نه هل تجبٌ الزّكاةٌ في المُستفاد؟ فهو 
على ما ذكرناء وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ رحمه الله تعالى في الكتاب فيمَنْ كان له أربعونَ 
ا دوو اج لوجي المي نَم الحولٌ على الحُْمْلانٍ أنه لا يجب شيء عند أبي 
وعندٌ أبي يوسفٌ تجبٌ واحدةٌ منها . 
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وعند رفر تجب مسئه . 


)١(‏ أخرجه البخاري› كتاب : الزكاة» باب : وجوب الزكاة» برقم ,)١186(‏ ومسلمء كتاب : الإيمان» 
باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء برقم (۲۰). والنسائي برقم (۳۹۷۰) من حديث أبي 
هريرة موقوفا. 1 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 


Oy i BE a ا ا ا‎ 


هذا إذا كان [الكُلُ] ”“ صِغارًاء فأمًا إذا اجتمعتٍ الصَّعارٌ والكبارٌ وكان ”" واحِدٌ 
منهما كبيرًاء فإنّ الصَّعْارَ تُعَدَ َد ويجبٌُ فيها ما يجبُ في الكبارٍ -وهو المُسِنَةٌ بلا 
خلافي- لما رُوِيَ عن رسول الله كل آنه قال: «وَنْمَدُ صِعَارُهَا وَكْبَارُهَاء”" . وروي أن 
لتاس شَكوًا إلى عمر [1/ 107ب عايله وقالوا: نه يع علينا الشخلة ولا يَأحُذْها متا 
كال عه المن e‏ © والماخضٌ والأكيلة وَحْلَّ الغتم؟ ثمّ قال: عُدّها 
ولو راح بها الرّاعي على كمه ولا تأخڏها منهم' © ولأتها إذا كانث مختلِطة بالكبارٍ أو 
كان فيها كبيرٌ دخلث تحت اسم الإبلٍ والبقرٍ والغكم فذحل تحت عُمومٍ النُصُوصٍِ 
فيجبٌ فيها ما يجب في الكبارٍ ولأنّه إذا كان فيها مي م كانت ا اة اا 
دون التبع . 

إن كان واجدٌّ منها مُِئَة فهَلّكَتٍِ المُسِتَةُ بعد الحول سَقَطتٍ الزكاءٌ عند أبي حنيفة 
ومحمَّدِء وعند أبي يوسف تجبُ في الصّعْارٍ ورّكاثها بقدرها حتّى لو كانث حُمْلانًا يجب 
عليه تِسعةٌ "2 وثلاثونَ جزءًا من أربعينَ جزءًا من الحمّل ؛ لأنْ عندهما وُجوبٌ الزّكاة في 
الصّغْارٍ لأجلٍ الكبارٍ بَا لها فكانث أصلاً في الرّكاةٍ نهّلاكُها كهّلاك الجميع . 

RE N O‏ على الت 
ا ا ا فا ا اقفر لأسن ازاج ٤‏ 


وو (۲) فى المخطوط: «أو كان». 

(۳) لم أقف عليه . ١‏ 
(4) الربّى : وهي الشاة التي وضعت حديئًا وتربي ولدهاء وقيل: من المعزء وقيل 0 
وربما جاء في الإبل» وهي الشاة التي تربى للبن» وهي من كرائم الأموال مثل الشاة الأكولة. | 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟8/5١١).‏ 
(5) أخرجه مالكء كتاب: الزكاةء باب: ما جاء فيمن يعتد به من السخل في الصدقةء برقم »)5١١(‏ 
وابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۸) برقم (٥4۹۸)ء‏ وابن الجعد في مسنده )01/١(‏ برقم (۲۲۳)» والطبراني في 
الكبير )٦۸/۷(‏ برقم )1۳۹٥(‏ من حديث ابن عمر موقوقًاء قال الهيشمي (۳/ ه/): رواه الطبراني في 
الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. وقال الزيلعي في نصب الراية (۲/ :)٠١‏ قال النووي 
رحمه الله : سنده صحيح . ومن غريب الحديث : (الأكيلة): شاة تنصب ليصطاد بها الذئب. انظر القاموس 
المحيط (47؟١).‏ (بنت المخاض): وهي التي أخذها المخاض لتضع . انظر غريب الحديث لابن الجوزي 
/15. 


(5) في المخطوط : «تسع». (۷) في المخطوط : «واحدة» . 


ولو مَلَكَتٍ الحُمْلانُ وبَقيّتِ المُسِنَةُ يُؤْحَذُ قيسطها “ من الرّكا وذلك جزءًا من أربعينَ . 
جزء! من المُستة؛ لأن المْسِئَةَ كانت سببّ ركا نفيها وزكاة تِسعةٍ وثلاثينَ سواها؛ لأنّ (؟) 
كُلَّ الفريضة كانث فيها لكنْ أعطَى الصّعْارَ حكمَ الكبار تَبَعَا لها فصارتٍ الصّغْارُ كأنّها كبارٌ 
فإذا هَلَكَتِ الحُمْلانُ مَلَكَتْ بقِسطِها من الفريضة وبّقيّتٍ المُسِنَةُ بقِسطِها [من 
الفريضة] » وهو ما ذكرنا. 

ثم الأصلٌ حال اختِلاطٍ الصّعْارٍ بالكبارٍ أنه تجبٌ الركاءٌ في الصّعْارٍ تَبَعَا للكبارٍ إذا كان 
ااذه لزانت فى الكباز ی ا في ر ی فإذا لم يكن هذه ی 
[في الكباب] “ کله ور دا قي الْصغاز فاا تج هد العوشوو من أصل أبي حنيفة 
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ومحمّد. 

بيان ذلك إذا كان له مُسِتَتَانٍ ومائةٌ وتسعة عَشْرَ حَمَلاٌ يجبُ فيها مُسِئَنانٍ بلا خلاف؛ لأنّ 
عَدَّدَ الواجب موجودٌ فيه . ون كان له مُسَِةٌ واجدةٌ ويائةٌ وعشرون حَمَاد أُعِدّتْ تلك 
المُسِنَةٌ لا غيرٌ في قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ . 

وعند أبي يوسف تخد الحْسَِةُ وحَمَلٌ» وكذلك سود من العجاجيلٍ فيها َب 
[ن] ‏ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ يُؤْحَدَ التَبيعٌ لا غير وغلة أبي يوست بزحد ليع 
وعُجول وكذلك سِئَّةٌ وسبعونٌ من المُصْلانِ فيها بنثُ لبون أنّها تُؤ ُؤْحَذُ فحَسبُ في 
قولهماء وعندَ أبي يوسف تُوْحَدُ بنت لَبونٍ ومّصيلٌ؛ لان الؤجوبٌ لا يتعَلّقُ بالصّغْارٍ 
أصلاً عندّهما وعندّه يتعَلّنُ بهاء واللهُ أعلَمُ . 


فصل [في مقدار الواجب في السوائم] 


وأمًا مقدارٌ الواجب لن السّوائم: فقد ذكرنا ”'' في بيانٍ مقدار صاب ۽ السّوائمٍ من الإبلٍ 
والبقّر والغكم وهو الأسنانُ المعروفةٌ من بنتٍ المخاض ويئت اللَّبِونٍء والجثة والجدعة 
والتبيع › e‏ والشَّاةٌ ولا بد من معرفة معانى هذه الأسماء . 


)١(‏ في المخطوط : «وسطها». (۲) في المخطوط : «لا أن». 
(*) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ذكرناه)‎ )٥( 


فِنْتُ المخاض : هي التي َم لها سَنةٌ [ودخلث في التانية] ''' سُمْيَتْ بذلك؛ لأنَ 
أكها ضار خا بولد اج ماهوالا امم احا تن ارق 

وينت اللَبونِ: هي التي نَمّتْ لها سَتَمَانِ ودخلث في التالعة سمَيَّث بذلك؛ لان أمّها 
حَمَلَٺْ بعدّها ووَلَدَٿ فصارث ذات لَب واللَبونُ هي ذا اللََنِ . 
والجِقَّةُ: هي التي تَمَّثْ لها ثلاث سِنينَ وطعّئت في الرّابعةٍ سُمَيّث بذلك إما 
لاستحقاقها الحمْلٌ والركوب أو لاستحقاقِها الصّرابَ . 

والجدّعةٌ: هي التي تَمَّثْ لها أربعٌ سِنينَ وطْعَدَتْ في الخامِسة ولا اشْتِقاقَ لاسيهاء 
والذُكورُ منها ابن مَخاض وان لَبِونٍ وحِقُ وجَذّعٌ ووّراء هذه أسنانٌ من الإبلٍ من 
الَّييَ ( والشديس ‏ والبازلٍ”* لكنْ لا مَدْخَلَ لها في باب الرَكاةٍ فلا معنى لذِكْرٍ معانيها 
في كنب الفقه . 

اليم : الذي تم له حولٌ ودخل في القاني والأنتى منه التبيعة. 

والميرتة : التي تَمَّتْ لها سََتانِ وطَعَنَتْ في القَالثةٍ والذَّكَرُ منه المُسِنٌ . 

وأمّا الشَاةٌ فذَكِرَ في الأصلٍ عن أبي حنيفة آنه لا يجورٌ إلا الى فصاعِدًا والتَّنَيُ من ع الشّاةٍ 
هي التي دخلث في السّنةٍ القانية . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه يجورٌ الجذّعٌ من الضّأنٍ اني من المعز "2 وهو قول 
أبي يوسف ومحمَّدٍ والشّافعيٌ”" وما ذكره الطَحاوِيٌ يقتضي أنْ يجورٌ أخذٌ الجذّع [من 
الاو ا ا في او الأ ما جرد ني اا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المخاض». 
(©) الثني : من الوبل : : الذي يلقى ثنيته ويكون ذلك من الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في 
السنة السادسة. 


(4) السديس من الإبل والغئم : املقى سديسه وهو السن التي بعد الرّباعية» وهي التي دخلت في السنة الثامنة . 
() البازل : يقال للبعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه فهو حينئذ بازل» وكذلك الأنثى 
ٍ بغير هاء» جمل بازل وناقة بازل» وهو أقصى أسنان البعيرء سمى بازلاً من البزل وهو الشق» وذلك أن نابه 
إذا طلع يقال له بازل» لشقه اللحم عن منبته شقا . انظر: لسان العرب .)07/1١(‏ . 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ 705 -595). 

(۷) انظر في مذهب الشافعية : روضة الطالبين (۲/ (o - ١6١‏ . 

ET 


والجدّعُ من الضَأنٍ يجوز في الأضحيّة . وقول السا وِيّ يُوَيْدَ رواية الحسَنٍ. 
والجذع : من الغكم الذي أنَى عليه سِنّةُ أشَهُرٍ ر وقيل: الذي أنَى عليه أكثرٌ السّنةٍ ولا ش 
خلافٌ في آله لا يجوز من المعز إلا التي . 

وجه رواية الحسّن: ما رُوِيَ عن التبيّ يكل أنّه قال : نما خشكا في الْجََعَةٍ وَالأيية؛»“ 
ولان الجدّعَ يجوز في الأضاحيّ فلا يجورٌ في الرّكاة أولى ؛ ؛ لأنّ الأضحيّة أكث شروطًا 

من الّكاة فالجوازٌ هناك يذل على الجواز ههنا من طَريقٍ الأولى . 

وجه ظاهر الرواية. ما روي عن علي رضي الله عنه [۱/ ۱۷۷[] أنّه قال : لا يجَزِئٌ في 
الزّكاةٍ إلا التي [ من المعز] ‏ فصاءدًا" ولم بُو عن غيره من الصّحابة خلا فيكو 
إجماعًا من الصَّحابةٌء وبما أن هذا ما بابٌ لا يُدْرَكُ بالاجتهاد. فالظاهر أنه قال ذلك 
سَماعًا من رسول الله يل والله أعلَمُ . 

فصل [في صفة الواجب في السوائم] 

وأا صِفةٌ الواجبٍ في السّوان ئم فالواجبٌ فيها صِفاتٌ لا بد من معرقّتها . 

منها : الأنوثةُ في الواجب في الإيل من جلها من بدت المخاض ويئت اللبونٍ والح 
وال ايد ترجو رعرا القاتر يوي الو رد ل اي 

لقيمةٍ؛ لأ الواجب فيها إِنّما عُرفَ بالنصٌ والنّصٌ ورد فيها بالإناثِ فلا يجورٌ الذّكود إل 
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واا في البق فيجودٌ فيها الذَكَدْ والأنَى لؤرود الم بذلك وهو قول التب لا: رقي 
> ا م أ تبعت“ . وكذا في اليل فيما دون حمس وعشرينَ؛ لأ الت ورد 
باسم الاق وآهاتقع على الذأگر الأ . وكذا في الغْنّمٍ عندّنا يجوز في ركاتِها الذَكَرُ 
والأنقَى 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . ) لم أقف عليه. 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ 20١87‏ تحفة الفقهاء (۲/ ۲۸۷). البناية في شرح الهداية (؟/ 
65» فتح القدير مع الهداية (۲/ »)١87‏ الاختيار .)1١8/1(‏ 


وقال الشافعي: لا يجورٌ الذّكَرُ إلاً إذا كانث كُلّها ذُكورًا" . وهذا فاسِدٌ؛ لأنّ الشّرعَ ورد 
فيها باسم الشاة . قال النْبِيّ كلا : «في أَرْبَعِينَ شَاةً شا“ واسم الشَاقَيَقَمُ على الذَّكَرِ والأنْقى 

۾ 
في اللَغةٍ. 

ومنها: أن يكونٌ وسَطا فليس للسّاعي أن ياد الجيّدَ ولا الرّديء إلا من طريق التفويم 
برضا صاحب المالٍ ؛ لما روي عن رسول الله يله أنّه قال للسّعاةٍ َ: (إيَاكُمْ وَحَرَرَاتِ أَمْوَالٍ 
الئاس وَحُذُوا مِنْ أَوْسَاطِهَاه” ” . وروي أنّه قال للسّاعي : (إِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَنْوَالٍ الئاس , وَحُلْ مِنْ 
حَوَاشِيهَا › واي دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإِنّهَا ليس ينها وَبَئْنَ الله ججاب»“ . 

وفي الخبر المعروف أَنَّهُرَأَى في إبلٍ الصَّدَ دََةِنَاقَةَ كَوْمَاَ قَعَضِبَ عَلّى السّاعِي وَقَالَ : «ألَمْ 
نْهَكُمْ عَنْ أذ كَرَائِم أَمْوَالِ النّاس؟ ”0 حَبَّى قَالَ السّاعي : أَحَذْتُهَا ببعِيرَيْن يَارَسُولَ اللَّهِ. ولأنّ 
مَبنّى الرّكاةٍ على مُراعاةٍ الجانِبَيْنِ وذلك في أخذٍ الوط لمافي أخدٍ الخيار من الإضرار 
بأرباب الأموالٍ وفي أخدٍ الأرذالِ من الإضرار بالقُقراءِ فكان نَظَرٌ الجانِبَيْنِ في أخدٍ الوّسَطٍ 
والوَسَط هو أن يكونّ أدوّنَ من الأرقّع » وأرقمَ من الأدوَنٍ كذا فسَّرّه محمّدٌ في المُْتَقّى . 

ولا يكذ في الضدقة الى بهم الراء ولا الماجحض» ولا الأكيلٌ» ولا فل الم قال 

محمَّدٌ: الرَبّى [هي] التي تُرَبّي ولّدَهاء والأكيلة التي تُسَمّنُ للأكل» والماخض التي 

في بَطَيْها ولّدّء ومن الاس مَنْ طَعَنَ في تفسيرٍ محمَّدٍ الرْبّى والأكيلةً ورَّعَمَ أن الرَبّى 
المُرَبَاءٌ والأكيلة المأكولة وطعنّه مردودٌ عليه» وكان من حه تقليدٌ محمّدٍ إِدْ هو كما كان 
إمامًا في الشّريعةٍ كان إمامًا في اللّْةٍ واجبٌ التَقْلِيدٍ فيها كتقليد نَقَلةٍ النّةِ كأبي عُبَيِْ 
والأصمّعيّ ‏ والخليل» والكسائيّ والفرّاء وغيرهم وقد قَلّدّهِ أبو عُبَيْدِ القاسِمُ بن سَلام 
مع جَلالةٍ قدره واحتّجّ بقوله . 


)١(‏ مذهب الشافعية : إن كانت الغنم إنانًا كلها أو ذكورًا وإنانّاء لم جز فيها إلا الأنثى وإن كانت كلها ذكورًا 
أجزأ الذكر وجهًا واحدًا. انظر الأم »)١١/5(‏ المهذب مع المجموع (5/ 1۱۸٤ء »)5١9‏ حلية العلماء (؟/ 
۷) فتح العزيز في ذيل المجموع (ه/ ۳۷۳ - ۳۷۸). 


(1) سبق تخريجه. (0) سبق تريح 


(4) أخرجه البخاريء كتاب : الزكاة» باب : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء برقم 
(ه 17" ومسلمء کتاب : الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (19). 
(۵) سبق تخريجه . (0) زيادة من المخطوط . 


وسئل ابو العبّاسٍ تَعلَبٌ عن الغزالة فقال: هي عَيْنُ الشّمسٍ» »ثم قال: أماترى أن . 
محمّد بنَ الحسَنٍ قال للاي يومًا : انظرْ هل دَلَكَْتِ الغزالة يَعني الشَّمسَ؟ وكان تَعَلَبٌ 
ول : محمد [بنُ الحمَنٍ] 7“ عندّنا من أقرانٍ سيبَويْه» وكان قوله حَُة في اللّةٍ فكان 
على الطْاعِنِ تقليده فيهاء كيف وقد ذكر صاحِبٌ الدّيوانِ ومّجْمَلٍ اللّةِ ما يوافِقُ قولّه في 
الرس 

قال صاحِبٌ الديوان: الرَبّى التي وضّعَتْ حديئًا أي : هي قريب العهّْدٍ بالولادة» وقال 

حِبٌ المُجْمَلٍ : الرَبّى [الشّا] ”" التي تُحْبَسُ في البيت لبن [فهي] 9 ^ مُرَبيةٌ لا 
52 . والأكيلة وذ نوت قن يعن کے اللخة بماقاله قو لك ست أولى 
واوقق لاون نالاس أنّ المفعول إذا ذُكرَ لٍَْ فعيل يستّوي فيه الذَّكَرُ والأنتّى 
ولا يدخحل فيه ها التَأنِيثِ يقال : امرأة تيل وجَريحٌ من غير هاء التِيثِ فلو كانت الأكيلة 
المأكولة لما أدْخلَ فيها الها على اعقبار الأصل » I EAT”‏ 
ليست باسم المأكولةٍ بل لما اعد للأكلٍ كالأضحية أنّها اسم لما أعِدَّللتضْحية واللة ألم . 
وسّواءٌ كان النْصِابٌ من نوع وا حِدٍ أو من نوعَيْنِ كالضَأنٍ والمعزٍ والبقَرٍ والجواميس 
والوراب والبّحْتٍ أن المُضْدِقَ يَأحُذُ منها واجدة وسَطًا على التفسير الذي ذكرناء“. 

وقال الشّافعيٌ في أحدٍ قوليه : يَأَحْذُ من الغالِبٍ وقال في القولٍ الآحَرٍ: إنّهِ يَجْمَعُ بين 
قيمةٍ شاةٍ من الضَّأنٍ وشاقٍ من المعز ويُنْظَرُ في نصف القِيمَمَيْن فيَأحذ شاةٌ بقيمة ذلك من أي 
لَوْعيْنِ كانث”*' وهو غير سَدِيدٍ لما روَا عن التي 4 أنه هى عَنْ أل كرابم م أَمْوَالٍ 


. ليست فى المخطوط. (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . ١‏ 

() زاد في المخطوط: «والتي ولدت حديئًا . والتي تحبس للبن في البيت». 

(5) في المخطوط : «الأصول». 

(5) زاد في المخطوط: «لا». (۷) ليست في المخطوط . 

(6) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۸۳/۲) . 

(4) مذهب الشافعية : في القول الأول أنه : يأخذ المصدق من أعلى النوعين» فإن تساويا أخذ من أيهما شاءء 
وفي القول الآخر: : يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية من المعز فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن فإن كانت 
عشرين أخذ نصف القيمتين . انظر: الأم (۲/ :.23٠١‏ مختصر المزني ص (١٤)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۷٤ء‏ 
۹ المهذب مع المجموع (1194/5). 


الاس وَحَزَّرَاتِها ومر بأخذٍ [1/ ۱۷۷ب] أوساطها''' من غير فصل بين ما إذا كان النّصِابٌ 
من نوع وا أو نوعَيْنٍ . 

ولو كان له خمسل من الإيل كلها دات مَخاضٍ أو كلها نات لبون أو جقاق أو جا 
ففيها شا [واحدة] ”© وسّط ؛ لقوله بل : «ِي حمس من الإبلٍ شات "" وَإِنْ كانث عِجانفًا 
إن كان فيها بنثُ مَخاض وسَط أو كلل ها ف اا فا وسط . وكذلك إِنْ كانت 
خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاض وسّطٌ أنه يجب فيها بنتُ مَخاض ود توْحَذُ تلك لقوله 
عله : في نس وَعِْرِينَ مئ الأب بنث مَخاضص» وإ كانث جَيّدةٌ لا يَاحُدُالمُصَدْقُ 
الجيّدةً ولكن يَأحُذُ قيمةً بنتِ مَخاض وسَّطِء وإ أخذ الجيّدة يَرُدُ الفضلَء وإنْ كانث كلها 
فاا لين ھا بعت مام راا ما ناریا ف بدت مخاض بل يمتها 
دون قيمةٍ بنتِ مَخاض أ ااا شرا 

وطريق معرفة ذلك أن تجعَلّ بنك مَخاضٍ وسَطا حَكَمًا في الباب فينظرُ إلى قيمّيها وإلى 

قيمة أفضلها من التّصاب إِنْ كانت قيمةٌ بنتِ مَخاضٍ وسَّطٍ مَكَلا ِاثةَ دِرْهَمٍ وقيمةٌ أفضلها 

خحمسينٌ تجبُ شا قيمتّها قيمةٌ نصفي شاة. وكذلك لو كان التَاوْتُ أكثرٌ من التصفف أو أمَلَّ 
فكذلك يجبُ على قدره وهي من مَسائل الرّياداتِ تُعرَفٌ هناك . 

ثح إذا وجب الوَسَطٌ في النّصابٍ فلم يوجَدٍ الوَسَطْ وود سن أفضلّ منه أو دونه قال 
محمّدٌ في الأصل : إن المُضْدِقَ بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب وإِنْ شاء أخذ الأدوّنَ 
وأخذ دمام قيمة الواجب من الذَراهِم» وقيل ينبغي أن يكو الخيارٌ لصاجب السّائمةٍ إن 
شاء دَقَحَ القيمة ون شاء دَفَعَ فَعَ الأفضلّ واستَرَدٌ الفضل من الدَراهِم وإن شاء دَقَعَ الأدونَ 
وقح الفضل من الدَراهم؛ لأ ْم القيمة في باب الرْكاةٍجائرٌ عندّنا والخيارٌ في ذلك 
لصاحب المالٍ دود المُضَّدِقِء وإنّما يكونُ الخيارٌ للمُصَدّقٍ في فصل واج وهو ما إذا 
ا المالٍ أن يدَمَ بعض العيْنِ لأجل الواجب فَالمُصْدِقُ نالا وين اللا اكد 
وبين آنه يَأحُذُ بأنْ كان الواجبٌ بنثُ لَبونٍ فأراد صاحِبٌ المال أنْ يدقع بعض الحِفَةٍ بطريق 


. سبق تخريجه. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٤( . سبق تخریجه‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )5( 


القيمق أو كان الواجبُ حم فأاة أذ يدع بعضّ الجذّعة بطري القيمة المُصدُقَ بالخيار 
إن شاء قَبِلَ ون شاء لم يقبل لما فيه من تشقيص العيْنٍ والسَّقْصٌُ في الأعيانٍ عَيْبٌء فكان - 
له أن لا ييل فاا فيما ری ذلك فلا خيارَ [له] ”'2 ولیس له أن يمتَنِعَ من القبولٍ والله 


ت 


أ 
فصل [في زكاة الخيل] 


وأمًا حكمٌ الخيْلٍ فجُمْلةٌ الكلام فيه أن الخيْلٌ لا تخلو إِما أنْ تكودً عَلوفة أو سائمة» فان 
كانت عَلوفة بان كانث تُعلَفُ للوُكوب» أو للحَمْلٍء ٠‏ أو للجهادٍ في سبيل الله فلا رّكاةً 
فيها؛ ؛ لأنها مشغولةٌ بالحاجة ومالٌ الرّكاةٍ هو المالٌ التامي الفاضِلٌ عن الحاجة لما بين فيما 
تقَدّمَ . 

وإِنْ كانث تُعلّفُ للتّجارةٍ ففيها الرّكاةٌ بالإجماع لكونها مالا ناميا فاضِلاً عن الحاجة؛ 
لأنّ الإعدادَ للتّجارةٍ دليل التماء والفضل عن الحاجة . 

إن كانت سائمةً فن كانث تسام للركوب والحمْلٍ أو للجهادٍ والغرْوٍ فلا ركاه فيها لما 
ناء وان كانث يسام للتّجارةٍ ففيها الرّكاةً بلا خلافي وإنْ كانث تسام در والتسلي فإ 
كانت مختلطة ذكورًا وإنانًا فقد قال أبو حنيفة : تجبٌ الرّكاة فيها قولاً واجدًا وصاحِبّها 
بالخيار إن شاء أذّى من كَل فرَس دينارّاء ون شاء قَوَمَها وأدّى من كَل مِانَتَيْ رمم خمسة 
اوس ل ل 

وَإِنْ كانت دُكورًا منفردة ففيها روايتانِ عنه أيضًا(" ذكرهما الطحاوِيّ في الآثارٍء وقال 
.لق EE EES E E e‏ بها دوك ان 
رسول الله يكل أنه قال : ل« عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الْخَيل وَالرَقِيتي إلا أن ِي الرْقِِقٍ صَدَقَة 
ا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ 2.757 761): شرح معاني الآثار (۲/١۲)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
۰), المبسوط »)١84/١(‏ تبيين الحقائق .)519/1١(‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ ۲۸)ء الحاوي »)١74 /٤(‏ المجموع (779/5). 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


وروي عنه يكل أنه قال] ”'" :ليس عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِه وَلآَفِي فَرَسِهِ صَدَفَةُه”"' وکل 
ذلك نص في الباب» ولان (رَكاةً السَائمةٍ) ”" لا بد لها من صاب مُقَدَّرٍ كالإبلٍ والبقَرٍ 
والغْنّم» والشرع لم ير بتقدير الصاب في السائمةٍ منها فلا يجب فيها رٌكاًالسَائمة 
کالحمیر . ولأبي حنيفة ما روي عن جابر عن رسول الله ب آله قال : «فِي كل فْرَسِ سَائِمَةٍ 
دِيارٌ » وَلَيْسَ فِي الرّابطة شي . 

وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى ای عيدة بن الجراح رصي الل ني عدم 
الخيْلٍ أن حير أربايّها فإِنْ شاءُوا ازا من كَل فرّسٍ دينارًا إلا قَوّنْها وڏ من كَل مِانَتَيْ 
eT‏ ور عن لقصو بويد مني ابه لين :موري الله E‏ 
يكت الغا يو اة إلى البحرَيْنِ أمره أنْ يَأحْدَ من كَل فرّس شائَيْنٍ أو عَشْرة دَراهِم» 
ولأنّها مال نام فاضِلٌ عن الحاجة الأصليّة فتجبٌ فيها الرّكاةٌ كما لو كانت للتّجارة. 

وأمًا قول التي ب : «عَفَْت كم عن صَدَقَةٍ الخيل والرّقيقي»”؟' فالمُرادٌ منها [1178/1] 
الخيْل المُعَدَةُ للوُكوب والغزو لا للإسامةٍ بدليلٍ أنه فرق بين الخيْلٍ وبين الرّقيتٍ والمُرادُ 
منها عَبيد الخدمة . 

ألاترى أنه أوجب فيها صَدَّقَةً الفِطر؟ وصَدَقة الفِطر إِنْما تجبٌ في عَمِيدٍ الخِدْمَةٍ أو 
يُحْتَمَلُ ما ذكرنا فيُحمَّلٌ عليه عَمّلاً بالدليلين “ بقدرٍ ر الإمكانِء وهو الجوابٌ عن تَعَلْقِهِم 
بالحديث الآخر . 

وأا إذا كان الكل إنانا أو ذكورًا فوجه رواية الؤؤجوب : الاعتِيارٌ بسائر ر السوائم من الإبلٍ 
والبقرٍ والغكم آله تجبٌ الرْكاةً فيها وإنْ كان كلها إنانًا أو ذُكورًا كذا ههنا والصَحيح أنه لا 
NEE‏ أن مال الرّكا هو المال التّامي ولا نّماء فيها بالدّرٌ والتسل ولا 
لزيادة © الأحم؛ ؛ لأنَ لَحمّها غير مأكولٍ عندّه بخلاف الإبلٍ والبقّرٍ والغتم؛ لأ لَحمَها 
مَأكولٌ فكان زيادةٌ الحم فيها بالسَمنٍ بمنزلة الرّيادة بالدَرٌ والتسلي واللهُ أعلّم . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب : ليس على المسلم في فرسه صدقةء برقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم 
كتاب : الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسهء برقم (487) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


(۳) في المخطوط : «الزكاة؟ . )٤(‏ سبق تخريجه . 
(5) في المخطوط : «بالدلائل» . (7) في المخطوط : «زيادة». 


وأمًا البغالٌ والحميئ فلا شىء فيها وإِنْ كانث سائمة؛ لأنّ المقصُودٌ منها الحمْل 
والرّكوبٌ عادةً لا الدّرُ والتَسلُ لكنّها قد تسام في غير وقتٍ الحاجة لدَفْع مُؤْنة العلّفٍ. 
وإ "“ كانث للتّجارةٍ تجبٌ الرّكاةٌ فيها 

فصل [في من له المطالبة بأداء الواجب] 

وأمًا بيان مَنْ له المُطالبةٌ بأداءٍ الواجب في الشوائم والأموالٍ الظاهرة فالكلامُ 

في بان مَنْ له ولايةٌ الأخذٍ. 

وفي بيانِ شرائط ”" ثبوتِ ولاية الآخِذٍ . 

وفي بيانِ القدرٍ ”" المأخوؤ. 

أا الأول: فال الزّكاة نوعانٍ : 

ظاهدٌ وهو المواشي والمال الذي ي يمر به التاجرٌ على العاشر . 

وباطِنٌ وهو الذَّهَبُ والفِضّةُ وأموال النّجارة في مواضعها. 

ما الظاهِرٌ فللإمام ونوّابه وهم المُصُدِقونَ من السّعاةٍ والعشَّارٍ ولاية الأخدٍ. 

والسّاعي هو الذي يسعَى في القبائل ليَأَحْلٌَ صَدَقَة ةً المواشي في أماكيها . 

والعاشٌِ هو الذي يَأَخْذٌ الصَّدَقَةَ من الاجر الذي يمر عليه . 

وَالمُضْدِقُ اسم جئس والدَّليلٌ على أن للإمام ولايةٌ الأخذٍ في المواشي والأموالٍ 
الظاهرة الكتابُ والسَتةٌ والإجماعٌ وإشارةٌ الكتاب . 

أمًا الكتاب: و تعالى : خد من َموي صد ص صَدَفَةَ # [التوبة :* ]٠‏ والآيةٌ نزلت في الرّكاق 
عليه عامَةٌ آهل التَأوِيلٍ؛ ام الل عَرَّ وجل ليه بأخذٍ الرّكاةٍ فدَلٌَ أن للإمام المُطَالَبةَ بذلك 
[و] ©“ الأخد . وقال الله 00 ا َلصَّدَكَتُ 0 لمكن المج 0 


)١(‏ فى المخطوط : «فإن» . (۲) في المخطوط : «شرط؛. 
(۳) في المخطوط : : «قدر). )٤(‏ ليست في المخطوط . 


للإمام أن يُطالِبَ أربابَ الأموالٍ بصَدّقات الأنعام في أماكِنيها وكان أداؤها إلى أرباب 
الأموالٍ لم يكن لذَكَرِ العايلينَ وجة . 

وما السَنَةُ: فَإِنَّ رَسُولٌ الله ل كَانَ يَبْعَثُ الْمُصَدِقِينَ إلى ا ء الْعَرَبِ وَالْبُلْدَانِ والاَقّاق 
لآَخْذٍ (الصَّدَفَاتِ مِن) الْأنعَامِ وَالْمَوَاشِي في أَمَاكِئِهًا وعلى ذلك فعل الأئمَّةُ من بعده 
من الخلفاء ء الرَاشِدينَ أبي بكر وعمرَ وعثمانٌ وعَليّ رضي الله عنهم حتّى *" قال الصديق 
رضي الله عنه لما امَتَعَتِ العرّبٌُ عن أداء الزّكاة : واللَّهِ لو متعوني عِقالاً كانوا يُوَدُونّهِ إلى 
رسول الله لا لَحارَبْتُهم عليه» وظهر العُمَّالُ بذلك من بعدهم إلى يوينا هذا . 

وكذا المال الباطِنُ إذا مب به النَاجِرٌ على العاشِر كان له أن يَأخْدّ في الجُمْلة؛ لأنه لما 
سافر به وأخرجه من العُمْرانِ صار ظاهرًا والتَحَىَ بالسّوائم» وهذا؛ لأنْ الإمامً إِنّما كان له 
المُطالّبةٌ برّكاةٍ المواشي في أماكِنها لمكانٍ الجماية؛ لأ المواشيّ في البراري لا تَصيرٌ 
رطا إلا يسقْظ الشلطان وجمائه» وهذا المعدى مو جود في هال تمر به الاجر على 
العاشر» فكان كالسّوائمء وعليه إجماعٌ الصّحابة رضي الله عنهم فان عمرَ رضي الله عنه 
نَضّبَ العشارَ وقال لهم : خذوا من المسلم رُبُعَ المُشْرِء ومن الذمَيّ نصف العُشْرِء ومن 
الحرْبيٌ العُشْرَ وكان ذلك بمحضّرٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْقَلْ أنه آنکر غلية 
واحِدٌ منهم فكان إجماعا . 

وروي عن عمرّ بن عبدٍ العزيز أنه كتب إلى عَمَّالِهِ بذلك وقال: أخبرني بهذا مَنْ سَمِعَه 
من رسول الله لله . 

وأمّا المالٌ الباطِنٌ الذي يكونُ في المِضْرٍ فقد قال عام مشايخنا: إِنّ رسول الله يه 
طَالَبَ برّكاتهء وأبو بكر وعمرٌ طالّباء وعثمانُ طالب مانا لما كيرت آموال الاس ورأى 
أن ني بها حرجا على الأَنّةِ وفي تفتيشها ردا بأرباب الأموالٍ فرّضٌ الأداء إلى 
أربابها . 

وذكر إمامُ الهُدَى الشّيحٌ أبو مَنْصُورٍ الماثريدي السَمرَنْدِيُ رحمه الله وقال: لم يبنا 
أن التّبِيَ يكل بَعَتَ في مُطالَبة المسلمينَ برّكاة الوَرِقٍ وأموال التجارة ولكنّ النَاسّ كانوا 
يُعطونٌ ذلك» ومنهم مَنْ كان يحمل إلى الأئمةٍ َة فيقبَّلونَ منه ذلك» ولا يسألونَ أحدًا عن 


)١(‏ في المخطوط : «صدقات) . (۲) فى المخطوط : «حين». 


مَبْلَْ ماله ولا يُطالبوته بذلك إلآّما كان من تَوْجيه عمرٌ رضي الله /١[‏ ۱۷۸ ب] عنه العشارٌ 
إلى الأطراف» وكان ذلك منه عندّنا واللهُ أعلّمُ عَمَّنْ بَعْدَ دارُه وشي عليه أن يحمل صَدَكَتَه 
إليه» وقد جعل في كَل طَرَفِ من الأطراف عاثْيرَ الشّجَارٍ أهلَ الحرْب والذَّمَةٍ وأمرَ أن ٠١‏ 
يَأْحْذْوا من تُجّارٍ المسلمينَ ما يدفَعونّه إليه. وكان ذلك من عمرَ تخفيقًا على المسلمينّ إلا 
أن عدى الإمام مُطالْبةَ أرباب الأموال العيْنَ وأموالَ التّجارةٍ بأداء الركاة المع ميو 
المواشي والأنعام وأ مُطالّبة ذلك إلى الأئمّةٍ إلا أن يَأنَيَ (أحدّهم إلى) ” " الإمام ايء 
من ذلك فيقبَلُه ولا يتعَدّى عَما جَرَتُ به [العادةٌ و] ”"السَنَةٌ إلى غيره . 

وأمّا سَلاطينٌ زَمانِنا الذينَ إذا أحذوا الصَدّقات والحُشور ‏ والخراج لا يَضَعونّها 
مواضعّها فهل تسقطً هذه الحُقوقٌ عن أربابها؟ اختلف المشايخ فيه ذكر الفقيه أبو جَعفَرٍ 
الهندوان ني أنه يسقّط ذلك كله وإ كانوا لا يَضَعوئها في أهلها ؛ لأنّ حى الأخذٍ لهمء 
باعي م لبود ل شيرع براستها E‏ 

وقال اليح أبو بكر بنُ سعد : إل الخراج ب e‏ * الصَدّقات؛ لأنّ الخراجَ 
يُصْرَفٌ إلى المُقاتلة وهم يُصْرَّونَ إلى المُقاتلة ويُقاتلونَ العدو الا ترى أنه لو ظهر العدرٌ فإنّهم 
ُقاتلونَ ويَذَبُونَ عن حَريم المسلمينَ؟ فأمًا الرَكَواتُ والصَدَقاتُ فإنْهم لايَضَعوئّها في أهلها . 

وف بوكو وكات اديع ا ی 
مواضعها .ولو نَوَى صاحِبٌ المالٍ وقتّ الذفع أنّه يدقَعٌ إليهم ذلك عن زَكاةٍ ماله قيل : 
يجوز؛ لاهم راء في الحقيقة ألا ترى أنّهم لو اذا ما عليهم من التيعاتِ والمظالم 
صاروا فقراء؟ . 

وروي عن أبي مُطيع البلخيّ أنه قال : تجوز الصَدَقة لعَليٌّ بن عيسّى بن ماهانّ - وكان 
والي خراسانً - َتنا قال ذلك لا ن .وحكِيّ أن أميرًا ببلخ سأل واجدًا من الفُقّهاء ءِ عن 
كمارةٍ يمين رمه فأمرّه بالصّيام فك الأميرُ وعَرف أنه يقولٌ: لو أَدَيْتَ ما عليكٌ من 
القبعاتٍ " والمظلمة لم يَبْقَ لَك شية» وقيلّ : إن السَلْطانَ لو أخذ مالا من رجلى بغير 


)١(‏ في المخطوط : «الآن». )١(‏ في المخطوط : «أحدٌّ منهم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «العشر». 
(4) في المخطوط : «تسقط» . (1) في المخطوط : لا يسقط؛. 


(۷) في المخطوط : «التبعة» . 


حى مُصادَرة فئَوّى صاحِبٌ المالٍ وقتّ الدَفْع أن يكونَ ذلك عن رَكاةٍ ماله وعَشْرٍ أرضِه 
يجوز [ذلك] ”'' والله أعلم . 
فصل [في شرط ولاية الآخذ] 

وأمّا شرطٌ ولايةٍ الآحِذٍ فأنواعٌ : 

منها وُجود الجماية من الإمام حتى لو ظهر أهل البغْي على مد ينة من مّدائنٍ أهلٍ العذلٍ 
و َب من قُراهم ویوا عليها فاحَذوا صَدَقات سّوائوهم وعُشورٍ ” "' أراضيهم وخراجها 
ثم ظهر عليهم إمام العدلٍ لا يَأحْدُ منهم ثانيًا؛ لأنَ حَقَّ الأخذٍ للإمام لأجل الحِفْظٍ 
والجماية» ولم يوجدْ إلا أنهم يُفْتَوْنَ فيما بينهم وبين رَبّهم أن مُؤَُوا التكاةً ١‏ وال شو 
ثانيّاء وسكت محمّدٌ عن [ذكر] ”؟ الخراج 

واختلف مشايشُنا قال بعضّهم : عليهم أن يُعيدوا الخراجَ كالزكاة والعشور» وقال 
بعضّهم : ليس عليهم الإعادةٌ؛ لأنّ الخراجَ يُصْرَفُ إلى المُقاتلةٍ وأهل البعْي يُقاتلونَ العدوٌ 
ويَدْبُونَ عن حَريم الإسلام . ۰ 

ومنها: ا الرّكاة؛ ؛ لان المأخوةً زاء والزكاةً في عُرْفِ الشرع اسم للواجب فلا بُ 
من تقديم الوُجوب فتُراعَى له شرائط الوأجوب؛ وهي ما ذكرنا من الحِأكِ المُطْلَتقِء وكمالٍ 
التصاب» وكونه مُعَدَّا للتماءِ وحَوَّلانٍ الحولٍ وعَدَم الدَيْنٍ المُطالّبٍ به من جهة الوبادء 
وأهليّةٍ الؤجوب» ونحو ذلك . 

ومنها: ظُّهِورُ المالٍ وحضور المالِكِ حتّى لو حضر المالِكُ ولم يظهز ماله لا يُطالّبُ 
بركاتّه؛ لأنّه إذا لم يظهز ماله لا يدخلُ تحت حِمايةٍ السَلْطانٍ وكذا إذا ظهر المالٌ ولم 
يحضّر المالِكُ ولا المأذونُ من جهة المالِكِ كالمُستبْضِع ونحوه لا يُطالّبٌ بزكاته . 

وبيانُ هذه الجْمْلةٍ إذا جاء السّاعي إلى صاجب لمراشي في أماكِيها يُرِيدٌ أخدّ الصَّدَقةٍ 
فقال: ليست هي مالي أو قال: لم يَحُلْ عليها الحول أو قال : عَلَىَ دَيْنٌ يُحيطٌ بقيمَتِها 


- 


الول ؛ لأنه ب وروت الزكاة و حلت أنه تعلق بخن العبد وغ مطالية 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عشر». 
(۳) في المخطوط : «الزكوات». )٤(‏ ليست في المخطوط. 


السّاعي فيكونٌ القول قول يمينه 

ولو قال: ات إلى مدق ر فإ لم يكن في تلك الشنة مضيق ق آخَرُ لا يصد يُصَدَّقَ ؛ 
لظهور كذبه بيقين . وإِنْ كان في تلك السّنةٍ مُصَّدقٌ آحَرُ يُصَدَّقُ مع اليمينٍ سَواءٌ أنَى بخَط 
Ae‏ 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه لا ي يُصَدَّقُ مالم يَأتِ بالبراءة. وجه هذه الرّواية [أنْ 
حَبَرَه يحبّمِلُ الصَّدْقَ والكذِبَ فلا بد من مُرَجُح والبراءةٌ أمارة رُجْحَانٍ الصَّدْقٍ . 


وجه ظاهر الزواية:] “أن الرجحانً ثايتٌ بدونٍ البراءة؛ لأنّه أمينٌ د له أن يدقع إلى 
المُضْدِقٍ فقد أخبر عن الدَفْع إلى مَنْ جُعِلَ له الدَفْعُ إليه فكان كالمودع إذا قال دقعت 
الوّديعة إلى المودع . والبراءةٌ ليسث بعَلامةٍ صادقةٍ؛ لأنّ الخطً يُشْبه الخطً وعلى هذا إذا 
أ تى بالبراءةٍ على خلافي اسم ذلك المُصْدِقٍ أ 1 نه يُفْبَلُ قولّه مع يمينِه على جواب ظاهر 
الرّواية؛ لان البراءء ليسث بشرطٍ فكان الإنيانُ بها والعدَمٌ بمنزلة واد وعلى رواية 
الحسّنٍ [۱/ ٠۷۹‏ أ] لا يبل ؛ لأنّ البراءة شرط فلا تُقْبَلُ بدويها . 
ولو قال: أَدَّيْتٌ زكاتها إلى القُقراءِ لا يُصَدَّقُ وتُّؤْحَذٌ منه عندّنا ”© » وعند الشَافعيٌ لا 


تؤخد . 
وه فوثة: أن الشقدق الأتاخذ المدقة ية بل لتوملها إلى م يها "ارهز 
الفقيرُ وقد أوصل بنفسه . 


وتنا أنَّ حَنّ الأخذٍ للمُّنْطانٍ فهو بقوله : أدَيْتٌ بنفسي أرادً إبطال حَقَّ السَلْطانٍ فلا 

يملِكُ ذلك وكذلك العُشْرُ على هذا الخلافٍ» وكذا الجوابُ فيمَنْ مر على العاشِرٍ 
بالسّواء ls‏ ار ار : أدبت 
زكائها [ ہن بنفسي] إلى القُقراء فيما وى السوائم أنه يُفْبَلُ قولّه ولا يُوْحَدٌ ثانيًا؛ لأنّ أداء 
رَكاةٍ الأموالٍ الباطِنة مُمَوَضٌ إلى أربابها إذا كانوا يَتَجِرونَ بها في المضر فلم يتضَمّنٍ الدَفْعُ 
بنفسه إبطال حَقٌ أحدٍ 


9 لمت فى المقطوط : 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ ١۲۷)ء‏ الاختيار لتعليل المختار (١/١١١)ء‏ البناية في شرح 
الهداية (۳/ »)57٠‏ حاشية رد المحتار (5/ 011 - .)١١١‏ 

(۳) في المخطوط : «مستحقها». (4) ليست في المخطوط . 


ر کتاب ازاق > GY)‏ 


ولو مر على العاشر بيائةِ زعم وأخبر العاثيرٌ أن له مائ أخرى قد حال عليها الحولٌ لم 
باح منه رَكاءً هذه الجائة التي مد بها ؛ لأ حَنَّ الأخذٍ لمكانٍ الجمايةٍ وما دوك النُصِابٍ 
كليل لايحتاجُ إلى الجماية والقدرٌ الذي في بيه لم يدخلْ تحت الجماية فلا يُؤْحَذُ من 
أحدهما شيءٌ ولو علي ارو تال : هذه ليست للتّجارة» أو قال : هذه بضاعةٌ» 
أو قال :“آنا اج فيها فالقول قزل مع اليمين؛ ؛ لأنه مين ولم يوجَدْ ظاهرٌ يُكَذَبه. 

وجميمٌ ما ذكرنا أله يُصَدّقُ فيه المسلمُ يُصَدَّقُ فيه الذَمَيُّ م لقول التب كله : «إذَا قَبلُوا عَقْدَ 
لذ ينه أ َه ما لِْمُسْلِمِينَ وَعَلَبهم الى الْمُسلِِين'"!" ولا الذي لا يفار 
المسلم في هذا الباب إلا في قدر المأخوذ وهو أله يُؤحَدٌ منه ضعف ما يؤت من المسلم 
كما في التَغْلِبِي ؛ ؛ لأنه يُؤْحَذُ منه بسبب الجماية وياسم الصَدَقةٍ وإن لم تكن صدقة 
حقيقيّة ولا يْصَدَق الحربيُ في شيءٍ من ذلك ويُؤْحَدُ منه العُْرٌ إلا في جوار يقول: :هن 
هات أولادي» أو في غِلْمَانٍ يقول : هم أولادي ؛ لأنّ الأخدّ منه لمكانٍ الجماية 
والعضْمةٍ لما في يِه وقد وُجِدَّث فلا يمت شي من ذلك من الأخذٍ وإنّما قُِلَ قول في 
الاستيلادٍ والنّسَبِ؛ لأنَ الاستيلاة والتّسب كما يَْبْتُ في دار الإسلام يبت في دار 
الحزب. 

وعَلَّنَ محمّدٌ رحمه الله فقال: الحزبيٌ غ لا يخلو إمّا أن يكونَ صادقًا وما أن يكونٌ 
كاذيًاء فان كان صاثًا ققد صَدَقٌ وإ كان كاؤبًا فقد صارث بإقراره في الحا أ ول له ولا 
عُشْرَ في أ الوَلدٍ :ولو قال : هم مُدَبّرونَ لا يُلْمَقَتُ إلى قوله؛ لأنّ التَدْبِيرَ لا يَصِحّ في دار 
الحزب . 

ولو مرٌ على عاشِر بمالٍ وقال : هو عندي بضاعة» أو قال : آنا اج فيه فالقول قولة.ولا 
يَعشُرُه ولو قال : هو عندي مُضارَبة فالقول قوله أيضًا. 

وهل يَعَشُده؟ كان أبو حنيفة أوَلاً يقولٌ: يَعَشُرُهء ثم رجع وقال: لا يَعشُرُهء وهو قول 
أبي يوسف ومحمّل . 


ولو مد العبدُ المأذونٌ بمالٍ من كسبه وتِجارَيِه وليس عليه دَيْنّ واستجمع شرائط وُجوب 


)١(‏ لم أقف عليه . (۲) في المخطوط : «والغنيمة». 


الرّكا و فيه فإِنْ كان معه مولاه عشرّه بالإجماع» وإِنْ لم يكنْ معه مولاه فكذلك يَعشْرٌه في 


قول أبي نيف وفي قول هما لا بعشره؛ وقال أبو يرسك : لا أعلم أنه رجع في العبدٍ أم لاء 
وقيل : إن الصحيح أن رُجوعّه في المُضارِب رُجوعٌ في العبدٍ المأذونٍ . 

وجه قوله الأول ي الضارب: أن المُضارِبَ بمنزلةٍ المالِكِ؛ لأنّه يملِكُ التَصَدُفَ في المالء 
ولِهذا يجوز بيْعُه من رَبّ المالٍ. 

وجه قوله الاخير: وهو قولهما N‏ الؤؤجوب ولا مِلْكٌ له فيه ورب المالٍ لم 
يَأمْره بأداء الرّكاة؛ لأئه لم يَأَذّنْ له بِعَقّدِ المُضارَبة إلا بالتَصَرُفٍ في المال . 

[وقد خرج الجوابٌ عن قوله: إِنّه بمنزِلةٍ المالِكِ؛ لأنا نقول: نَعَم لكنْ في ولاية 
التَصَّرُفٍِ في المالٍِ] ”2 لا ذ في أداء الزكاة كالمُسَبْضِع » والعبدٌ الماذوثُ في معنى المُضارب 
في هذا المعنى ولات لم ُؤمر إلا لصوف فكان الصحيخ هو ارّجوع . 

ولا يُؤْحَدُ من المسلم إذا مر على العاشِرٍ في السّنةٍ إلا مر واجدة ؛ لأنّ المأخودٌ منه 
رَكاةٌ والرّكاةٌ لا تجبُ في السّنةٍ إلا مرَةٌ واجدةً . وكذلك الذَّمّنُ ؛ لاه بقَبولٍ عَقْدٍ الدَّمّةِ صار 
ا سام SS‏ ؛ ولأنّ العاش شيرَيَأحُذُ منه باسم الصَدَقةٍ قو وإ لم تَكُنْ 
صَدقة فة حقيقة كالتَعْلِبيّ فلا يُؤْحَذ منه في الحول إلا مرّةٌ واجدةٌ» وكذلك الحرّبيٌ إلا إذا 
عشره فرجع إلى دارٍ الحرْبٍ ثم خرج أنه يَعشُرٌه ثانيًا ون خرج من يومه ذلك ؛ ؛ لأنّ الأحد 

ا ا ا ل يا 
فالخماية مد مده ما دام الحول باقيًا فين فيتحِدُ حى الأخلٍ وعندٌ دخوله دار الحرْبٍ ورُجوعِه 
إلى دار الإسلام َتَجَدَّدُ الجماية فيتجَدَّدُ حى الأحذ . 

وإذا مر الحربيٌ على العاشِرٍ فلم يَعلم حتى عاد إلى دار الحزب ثم رجع ”" ثانيًا فعَلِمَ 
به لم عشزه لما مَضَى؛ لأ ما مَضَى سَقَطً لانققطاع > و 0 
الحرب . 

ولو اجتارٌ المسلمٌ والحرْبيٌ “ولم يَعلم بهما العاشِرٌ ثم عَلِمَ بهما في الحول القاني 
أخذ منهما؛ لآ لزعو EEE‏ 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : لأخرج؟ . 
(©) في المخطوط : «عنه بدخوله». (4) في المخطوط : «والذمي». 


ولو مر على العاشر بالخضراواتٍ [1/ 17/4 ب] وما لا يبقى حولاً كالفاكهة ونحوها لا 
8 يَعشُرُّه في قول أبي حنيفة ؛ ون كانث قَيمَتُه ماني دِرْهَمٍء وقال أبو يوسف ومحد: يَعشُرُه. 
وجه قولهما: أن خلا مال لجار ةو المت فى مال اروا وهو مالك وو لا 
نر ان ؛ ولِهذا وجبتٍ الرّكاةٌ فيه إذا كان يَتّجِرُ 
في المِصْرٍ . 
دلي حسماو عن سولاك أنه قال : «لَيْس فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَة بك 
والصَدَقة إذا أَطْلِقَتُ يُرَادُ بها الرّكاة إلا أن ما ينجر بها في المِضْرٍ صار مخصّوصًا بدليلٍ أو 
حمل غلى آنه ت لی تیا ت زک ال ساوت ا 
ولأنّ الحول شرط وُجوب الرّكاقٍء وآنها ها *" لا تَبْقَى حولاً والعاشِرٌ إِنّما يَأَحُذ منها بطريق 
الرّكاة؛ ؛ ولال ولاية الأخد بسبب الجماية» وهذه الأشياء لا تفتقر إلى الجماية؛ لأ أحدًا 
لا يقصِدها؛ ولأنها تَهْلِكُ في يد العاشِر في المفازة فلا يكون أخذها مُفيدًا. 
وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوي أنّه تجبٌ الرّكاةٌ على صاحبها بالإجماع 
وإثما الخلافٌ في آله هل للعائير حَنُ الأخلي؟ وذكر الكرْحي آله (لا شية) فيه في قول 
أبي حنيفة وهذا الإطلاقٌ يَدُلُ على أن الرُجوبَ مختّفٌ فيه واللة أعلّمُء ولا يُعشَرُ “مال 
الصَّبيّ والمجنونٍ؛ لأنّهما ليسا من آهل وُجوب الرّكاةٍ عليهما عندّهما والله أعلم . 
ولو مر صَبِيٌ وامرأةٌ من بني تَغْلِبَ على العاشر فليس على الصَّبيّ شيءٌ وعلى المرأةٍ ما 
على الرَجل ؛ لان الماخوة من بني تغلب يُسلَكُ به مسلكَ الصَدّقات لا يفاره إلا في 
التَضْعيفٍ . والصَّدَقَةٌ لا يُوْحَدُ من الصَّبيٌ ونود من المرأة. 
ولو مرّ على عاشِرٍ الخراج في أرض غلبوا عليها فعشرّه؛ ثم مرّ على عاشِرٍ أهلٍ العذلٍ 
يَعشُدْه ثانيًا؛ لأنّه بالمُرورٍ على عاشِرهم ضَيّعَ حى سُلْطانٍ أهلٍ العدلٍ [وحَقٌّ فُقراء أهلٍ 
العذل] ‏ بعد دخوله تحت جماية سُلْطانٍ ا 


« في المخطوط:‎ )١( 
ب 0/1100 فقول عم ين اخطات رضي اللددغنة:‎ OS e 
في المخطوط : «ولأنہا».‎ )۳( 
. في المخطوط : «لا قول له» . (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 
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ولو مر ذِمّيُ على العاشر بجَمْر للتّجارةٍ أو حنارين باحد فده نَمَنِ الخمْر ولا يَعشرٌ _ 
الخنازيرٌ في ظاهر الروايةِ . 
وروي عن أبي يوسف ائه يَعشُرُهما('' وهو قول زُفر وعند الشّافعيٌ لا يَعشُرُ 
وجه قول الشافعي: أن الخمْرٌ والخِنْزيرَ ليسا بمالٍ أصلا وَالعُشْرُ إنّما 3 من المال . 
وجه قول زُفر: أنّهما مالانٍ مُتقَوّمانِ في حَقٌّ آهل الذَمَّةِ فالخْمْرُ عندهم كالخلٌ عندّنا 
وَالخِنْزيرٌ عندهم كالشاةٍ عندّنا ولهذا كانا مَضُمِوئَيْنِ على المسلم بالإتلاف . 
وجه ظاهر الرُوايةٌ وهو الفرق بين الخَمْرٍ والخِئْرِيرٍ من وجهين : 
احذهما: أن الخَمْرَ من ذواتٍ الأمثال» والقيمة فيما له مثل من جِئْسِه لا يقومُ مَقامه فلا 
يكودٌ خد قيمة الخمر كأخلٍ عَيْنِ الخثر والخئزير من ذَواتٍ القيّمٍ لا من دوت الأمثالٍ 
والقيمة فيما لا مثلّ له ت تقومٌ مامه فكان أخدٌ يمه كأخطٍ عَيْيِ وذا لا يجو للمسلم . 
والذاني: أن الأخدّ حَقَّ للعاشِر بسبب الجماية وللمسلم ولآية جماية الخْمْر في الجْمْلةٍ 
آلا تری أنّه إذا ورت الخمْرٌ فلّه ولايةٌ حِمايَتها عن غيره بالغضب؟ ولو غَصَّبّها غاصِبٌ له 
اذ باضه ويسر كها ننه لتيل افكان 4 و لابا جمارة خكر غين ارلا لول 
ا وا ف وی رت الزلائة وکرو 2 اله ر ا 
ولايةٌ جماية الخٽزیر رأسًا حتی لو أسلّمَ وله حَنازيرُ ليس له أن يحميّها ©" بل يُسَيْبها (“ 
فلا يكونٌ له ولايةٌ جماية دير غيره . 
فصل [في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاج] 
وأمّا القدرُ المأخودٌ مِمّا يَمُرُ به التَاجِرُ على العاشر فالمارٌ لا يخلو إمًا إِنْ كان مسلمًا أو 
ذِمَيًا أو حَرْبِيًا فان كان مسلمًا يؤخذ منه في أموالٍ التّجارةٍ رُبُع العُشْرٍ؛ لأن المأخودً منه 


ركاه فيُؤْحَدَ على قدرٍ الواجب من الرّكاةٍ في أموال التجارة وهو رُبُعُ العْشْرٍ ويوضَعٌ موضِعَ 
الرّكاةٍ ويُسقّط عن ماله زَّكاةٌ تلك السَّنةٍ . 


/١( المبسوط (7/ ٠٠٠)ء الاختيار لتعليل المختار‎ ء)۲۷١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
.)٤۷١ - 554 /7( البناية في شرح الهداية‎ 57 

(۲) في المطبوع : «فله» . (۳) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : اليسيبها»‎ )٥( . في المخطوط : «يحملها»‎ )٤( 
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وإ كان ذِممًا يُوْحَذُ منه نصفٌ العْشْرٍ ويُؤْحَذَ على شرائط الرّكاة لكنْ يوضَعٌ موضعَ 
الجزية والخراج ولا تفط عنه جزية راه في تلك السَنةٍ غير نُصارى بني تَغْلِتَ ؛ لأنّ عمرَ 
رضي الله عنه صَالَّحَهِم من الجزية على الصَّدَقَةٍ المُضاعَفة فإذا أخذ العاشِرٌ منهم ذلك 

إن كان حَرْببًا يؤخذ منه ما يَأَخُذوئَه من المسلمينّ فإنْ عُلِمَ آٽهم يَأَحَذْونَ ما رُبُمَ 
العُشر أَخِدَ منهم ذلك القدرٌ وإ كان نصمًا فنصفٌ وإنْ كان عُشْرًا فعْشْرٌ؛ لأ ذلك أدعى 
لهم إلى المُخالَطة بدارٍ الإسلام يرا مَحَاسِنَ الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام . 

فإ كان لا يُعلّمُ ذلك يؤخذ منه العُضْرُ ا اا هو ع ری الله عله ا 
كتب إلى العشار في الأطرافي أن خُذوا من المسلم رُبَْ العُشْرٍ ومن الذّمّيّ نصف العْشْرٍ 
ومن الحرْبيٌ العُْر» وكان ذلك بمحضّر من الصحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُخالِفه 


(۱) أخرجه البيهقي (4/ ۲۱۰) برقم (184047) من طريق هشام عن أنس بن سيرين قال : بعثني أنس بن 
مالك رضي الله عنه على العشور فقلت : تبعثني على العشور من بين غلمتك؟ فقال : ألا ترضى أن أجعلك 
ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة 
نصف العشر» وممن لا ذمة له العشر. وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار )4١ /١(‏ برقم )٤٤١(‏ 
من طريق أبي حنيفة عن الهيشم عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أنه أراد أن يستعمله 
فقال: لا حتى كتب لي عهد عمر الذي كتبه لأنس أنه أخذ من أهل الحرب العشر ومن أهل الذمة نصف 
العشر ومن المسلمين ربع العشر. وأخرجه عبد الرزاق (5/ 16) برقم )1١117(‏ من طريق معمر عن أيوب 
عن أنس بن سيرين قال : استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت : استعملني على المكس من عملك؟ 
فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الإسلام إذا بلغ ماثتي درهم من كل أربعين درهما درهم» 
ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم» ومن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم» وابن 
أبي شيبة (۲/ 17 4) برقم )1١087(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن الخطاب 
كتب إليه خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يطهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل 
عشرين دينارًا دينارًا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها 
شيئًاء واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما يأخذ منهم» والطبراني في الأوسط (۷/ ۱۷۷) برقم 
700) من طريق محمد بن المعلى عن أشعث بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فرض عمد ي في 
أموال المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وفي أموال من 


لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم . قال الطبراني : لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زينج 


ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي 
وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن اللخطاب فرض فذكر القصة . قال الهيثمي (۳/ 
).: رجاله ثقات إلا أنه تفرد به زينج » ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب . 
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اح منهم فيكونٌ إجماعًا منهم على ذلك .وروي آنه قال: خذوا منهم ما يَأحُذُونَ من. . 

تجَارِنا فقيل له : إِنْ لم نعلم ما يَأحْذْونَ من ثَجًارٍنا؟ فقال ا متم 

العْشْرَ وما يُؤْحَذَّء منهم فهو في معنى الجزية والمُؤْنة توضَعٌ مواضع الجزية وتُصْرَفُ إلى 
مَصارفها . 


ا 
ت 


فصل [في ركن الزكاة] 
وأما ركن الرّكاةٍ ةركن الرّكاة هو إخراجُ جزء من النّصابٍ إلى الله تعالى» وتسليمٌ ذلك ش 
ليه يق الماك يَدَّ عن بتْليكه من الفقير وتسليجه إليه أو إلى يَدِ مَنْ هو نائبٌ عنه وهو 
المُصِدِقٌ ق والمِلّكُ للمَقير يك تت مو اللا را الها نات 0 
التَمليكِ والتسليم إلى الفقير والدليل على ذلك قوله تعالى : «ألر بعلمو أن مه هو يقب 
آلو عن اوو راع لصَّدَقتِ» [العوبة ]٠04:‏ » وقول الب يكل : Ms E‏ 
قَبَِ أَنْ م ع في كف الققِير» وقد أمر الله تعالى المَك ‏ بإيتاء لكاو بقوله عزو جل : 
واا 0 :؛] والإيتاء هو التّملِيك ؛ ويذا سَمّى الله تعالى لکا صَدَقةٌ بقوله عَر 
وجل : ل إتما ألصَدَكَتٌ َر € [العوبة:.٠]‏ وَالتَصَدّقُ تَمْلِيكُ فيَصيرٌ المالِكُ مخرجًا قدر 
الزكاة إلى الله تعالى بمُْمَضَى التمليكِ سايقًا عليه؛ ولان الا عبادةٌ على أصلنا والهبادة 
إخلاص العمل ب بكلَييِه لله تعالى . 
وذلك فيما قلنا: إن عند التسليم إلى الفقير تنقَطِمُ زسبة قدر الرّكاة عنه بالكَلَيَة وتّصيه 
خايصةٌ لله تعالى ويكونُ معنى القربة في الإخراج إلى الله تعالى بإبطالٍ ي عنه لا 
في التمليكِ من الفقيرٍ بل التمليكِ من الله تعالى في الحقيقة وصاحِبٌ المالٍ نائبٌ عن الله 
تعالى غير أن عند أبي حنيفة الرَكُنُ هو | إخراج جز من النْصابٍ من حيث المعنى دون 
الصورة وعندهما صُورةٌ ومعتّى لكنْ يجوز إقامة الغير “ مُقامه من حيث المعنى 5 
اعتبارٌ الصّورةٍ بإذنٍ صاحِبٍ الحقٌ وهو الله تعالى على ما بَينَا فيما تقَدّمَ وبَيْنَا اختلافٌ 


:)١١١/۳( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ »)۸9۷١( برقم‎ ١ ٠۹ /9( أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
. رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الله , بن قتادة المحاربي» ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات‎ 
. في المخطوط : : «المالك؟‎ )۲( 

(۳) في المخطوط: «إيطال؛ . (4) في المخطوط : «غيره؟. 


حر کب 


المشايخ في السّوائم على قول أبي حنيفة . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ صَرْفٌ الرّكاة إلى وجوه البرٌ من بناء المساجدء والرّباطاتٍ 
سات وإصلاح القتايلوه كنبو الخوتی وکلهم الهلا بجور) له لم بوخد 
التمليك أصلاً . وكذلك إذا اذ شترى بالرّكاةٍ طعامًا فأطعَمَ الفُقراء عَداء وعَشاءً ولم يدقع عَيْنَ 
الطعام إليهم أ نه لا يجوڙ لعَدَم التمليكِ . وكذا لو قضى دَيْنَ مَيّتٍِ فقير بنيّةٍ الزكاة؛ لأنّه لم 
يوجَدٍ التَمليكُ من الفقير لعَدّمِ قبضه . 

E‏ لوي لان ل برها سراي عن الف لقف 
قبضه] ”'' وإِنْ كان بأمره يجورٌ عن الرّكاةٍ لوُّجِودٍ التَمليكِ من الفقير ؛ لأنْه لَمّا أمرّه به صار 
وكيلاً عنه في القبض فصار كأنّ الفقيرَ قَبَض : الصَدَقة بنفيه ومِلكه من الغريم . ولو أعتقٌ عبده 
بن الزْكاةٍ لا يجورٌ لانودام التمليكِ إِذ الإعتاقٌ ليس بِتَمْلِيكِ بل هو إسقاط المِلْكِ . 

وكذا لو اشترى بقدر الرّكاة عبدًا فأعتقّه لا يجورٌ عن الرّكاةٍ عند عامة العَُماء". 

وقال ماليك: يجورٌ”" وبه تَأَوَلَ قوله تعالى : لوف الرِيَّاسِ 4 [العوبة ]٠0:‏ وهو أن يَشْتَريَ 
بالرّكاة عبدا فيُعتِقّه . | 

جه o ١‏ رليك يد 
قوله تعالى: وف اباب € إعانة المُكائَبِينَ بالزكاةٍ لما نذكرُه ولو دَقَعَ رَكاته إلى الإمام أو 
إلى عامل الصَدَّقَةٍ يجوز ؛ لأنه نائبٌ عن الفقير في القبض فكان قبضه كقبض الفقير . وكذا 
لو دَقَمَ زَكاةً ماله إلى صَبِيٌ فقير أو مجنونٍ فقیر وقَبَض له وليّهِ أبوه أو جَدَّه أو وصيّهما 
جاز؛ لأنّ الوّلىٌ يملِك قبضّ الصَّدَقَةٍ عنه . وكذا لو قَبَضَ عنه بعض أقاربه وليس ثَمَةَ أرب 
و عيالايجتورة وكذا الاج الذي عن فين غياله ؛ لأنّه في معنى الوّليٌ في قبض 
الصَّدَقَةٍ لكونه تَفْعَا محضًا ألا ترى أنه يملِكُ قبض الهبة له؟ . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۱/ ۲۸۷)ء فتح ألقدير (۲/ ۲۷۲)ء الاختيار‎ )1( ٠ 

ومذهب الشافعية : لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد الغير على الإطلاق . انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (؟/ 
كحف لاحل المجموع (5/ ٤۲۲۲ء‏ 5160). 
(۳) مذهب المالكية: لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد. انظر: المدونة .)508/1١(‏ 


وكذا المُلْتَقِطٌ إذا قَبَضىَ الصَّدَقَةَ عن اللّقيطٍ ؛ لأنّه ”'" يملِك القبض له فقد وجَدَ تَمْلِيكَ 
الصَّدَقَة من الفقيرٍ . ش 

وذُكِرَ في العُيونِ عن أبي يوسف أن مَنْ عال يَتِيمًا فجعل يكسوه وَيْطْعِمُه [و] ‏ ينوي به 
عن رَكاةٍ مالِه» يجوزٌء وقال محمّدٌ : ما كان من كِسوةٍ يجوز وفي الطعام لا يجورٌ إلا ما 
دُفِمَ إليه» وقيل : لاخلات بيتهماني الحقيقة؛. لآن مراد أي يوست ليس هو الإطعام © 
على طريقٍ الإباحة بل على وجه التمليكِ› ثم إِنْ كان اليتيمٌ عاقلا يُذْمَعُ إليه وإنْ لم يكن 
عاقلا يُقْبَض عنه بطريق الاب ڈ ل E‏ 

اندوز قفن الاج بي للقّقيرٍ الباليغ العاقِلٍ إلا بتؤكيله ؛ ؛ لأنّه لا ولاية له عليه فلا بد 

من أمره كما في قبض الهبةٍ . وعلى هذا أيضًا يُحَدَجٌ الذَفْعٌ إلى عبده ومُدَبرِه وأ وده آنه لا 
يجوز لعَدّم التمليكِ إِذْ هؤلاء لا يميكونّ شيئًا فكان الدَفْمُ إليهم دَفْعَا إلى نفسه» ولا يدقع 
إلى مُكاتبه ؛ لأنّه عبد ما ب بَقيَ عليه دِرْهَمٌ ولأنْ كسبّه مدد بين أنْ يكونّ له أو لمولاه لجواز 
أن يُعجرّ نفسّه . 

ولا يدفم إلى وَالِدِه وإنْ عَلا ولا إلى ولَدِه وإنْ سَمَلَ؛ لاه يَنَفِعُ بوه فكان الدَفْعٌ إليه 
دَنْعَا إلى نفسه من وجو فلا يَقَحُ تَمْليكًا مُطْلَقَا؛ ولهذا لا ثبل شهادةٌ[1/ ١18١ب]‏ أحدِهما 
لصاحبه ولا يدقع أحدٌ الرَوْجَيْنٍ زَكاته إلى الآخر . 

وقال ابو يوسف ومحمّد؛ تَذْفَعٌ م الرّوْجةٌ رّكاتّها إلى رَوْجِها احنّجا بما روي أن مر 
َد الله ن مَسْعُووٍ رضي الله عنه سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَنْ الصَّدَقَةِ عَلَى رَوْجِهَا عَبْدِ الله 
قال الس يله : «لّكِ أَجْرَانِأَجرُ الصَدََةِ وَأَجر الصلّ“ ولأبي حنيفة أ ن أحد الرُوْجَيْنِ ينتفع 
بمالٍ صاحبه كما يَنْنفِمُ بمالٍ نفسه عُرْنَا وعادةً فلا يتكامَلُ معنى التمليكِ» ولهذا لم يجز 
للرّْج أن دقح إلى رَوْجَتِه كذا الزَوْجِةُ ترج هذه المسائل على أصلٍ آخَرَ سَنذكرٌه والله 
أعلّم . 


0 


. في المخطوط : «آنه» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(*) في المخطوط : «الطعام» . ١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري. كتاب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم (۱۳۹۷)ء ومسلمء كتاب: 
الزكاةء باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين. والزوج ولو كانوا مشركين» برقم .)٠١٠١١(‏ 


فصل [في شرائط الركن] 

راما شَرائطً الرَكْنٍ فأنواغٌ: بعضّها يرجمٌ إلى المُوَديء وبعضها يرجح إلى المُوَدَىء 
وبعضها يرجم إلى المَؤّدّى إليه 

أمّا الذي يرجم إلى المُوّدّي فنيّةُ الرّكاٍ والكلامٌ في النْيّةِ في موضِعَيْنِ : في بيانِ أن انيه 
شرطٌ جواز أداءِ الزكاقء وفي بيانٍ وقتٍ نة الأداء . 

اما الاولٌ: فالدَّلِيلٌ عليه قولّه : ل : «لأَعَمَلَ لِمَنْ لأَنِيةَ لَه وقول دإِنْمَا الأَعْمَالُ 

بالئیات»؟؛ ل را 1 
دَق بجميع ماله على فقيرٍ ولم ينو الزّكاة اجر عن الرّكاةٍ استحسانًا . 
والقياسٌ أن لا يجورٌ. 
وجه القياس: ما ذكرنا أن الرّكاةً عبادةٌ مقصودة فلا بُدّ لها من اليه . 


E 


وجه الاستحسان: أن اليه وُجِدَتْ دَلالة ؛ لأنّ الظّاهِرَ أن مَنْ عليه الرّكاةٌ لا يِتصَدَّقُ 
بجميع ماله ويَعْمُلُ عن نة الرّكاةٍ فكانتٍ اليه موجودة دَلالة» وعلى هذا إذا وهَبَ جميعَ 
التّصاب من الفقيرٍ أو نَوَى تَطَوُعًا . 

وروي عن أبي يوس أنه إن نوَى أنْ يتصَدّقَ بجميع ماله فتَصَدّقَ شينًا فشيئا أ جرّأه عن 
الرّكاةٍ لما قلنا وإنْ لم ينو أن يتصّدّقَ بجميع ماله فجعل يتصَّدَّقُ حتّى أنَى عليه ضْمِنٌ 
الرّكاة؛ لأن الرّكاةً بَقِيّتْ ٺ واجبةً عليه بعدّما تَصَدَّقَ ببعض المال فلا تسقّط بالمَصَدُقٍ 
بالباقي . ولو تَصَدَّقَ ببعض ماله من غير نيه الّكاةٍ حتّى لم يُجْزِنْه عن رَكاة الكل فهل يُجْرِئه 
عن ركا (القدرٍ الذي) ”" تَصَدَّقَ به؟ . 

قال ابو يوسف: لا يُجْزِنهِ وعليه أن يُرَكُيَ الجميعَ . 

وقال محمّد: ِيُجْزِئه عن رَكاةٍ ما *“ تَصَدَّقَ به ويُرکُي ما بي حتّى آنه لو أدّى خمسة من 
مِاَتيْنِ لا يَنْوِي الرّكاة أو نَوَى تَطَوُعَا لا تسقّطً عنه زّكاةٌ الخمسة في قول أبي يوسفّ وعليه 
زَكاةٌالكُلٌء وعندَ محمَّدٍ تسقّطً عنه رّكاةٌ الخمسة وهو ثُّمُنُ دِرْهَم ولا سمط عنه زَّكاةٌ 


)١(‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) في المخطوط : «ما». (:) في المخطوط : «القدر الذي». 


الباقي . وكذا لو أدَّى مِائة لا ينوي الرّكاءً و ”'' نَوَى تَطُوُعًا لا : تسقّطٌ عنه رَّكاةٌ المائة وعليه ْ 
أن يُرَكيَ الكل عند أبي يوسفٌ . 

وعندَ محمد سقط عنه زَّكاةٌ ما تَصَدّقَ وهو دِرْهَمانِ ونصفٌ ولا يفط عنه رّكاةٌ الباقي 
كذا ذكر القُّدوريٌ الخلافٌ في شرجه مختصّرّ الكرخيٌ . 

وذكر القاضي في شرجه-مختصّرٌ الطّحاوِيّ أنه يسقّطٌ عنه رَكاةٌ القدرٍ المُودَى ولم يذكرٍ 
الخلاف . 

وجه قول محمّد: اعتِبارٌ البعض بالكل وهو أ أنه لو تَصَدَّقٌ بالكل لجاز عن [ركاة] © 
الك 6 ن اض لجو عن را لان الراجت شان الى جم الاب زاي 
يوسفٌ أنّ سُقوطً الرّكاةٍ بغير نة لرّوالٍ كه على وجه القربة عن المالٍ الذي فيه الرَكاءُ 
ولم يوجَذ ذلك في التصَدّي بالبعض ولو تَصَدَّقَ بخمسة يثري بجميجها الزكاة والقطؤم 
e e‏ : هي من تع 
التضدى: نة َة قم عن اقل ؛ لأنّه أ رالا من به 
ااا الل أنه هل TT e‏ لا في التَطُوّع ؛ 
لأنّ التطوّعَ لا يحتاجٌ إلى التعيين . 

ألا ترى أنّ إطلاق الصَدَفة يَقَعُ عليه فلَغا تَعيِيئُه وبّقِيّتِ الركاةٌ مُتَعَينةَ '“' فيَقَعُ عن 


الرّكاة . والمُعتَبَرُ في الدَفْع نيه الآمِرٍ حتّى لو دَقَعَ خمسة إلى رجل وأمرّه أن يدفَعَها إلى 
الفقيرٍ عن رَكاة ماله فدَفَعَ ولم تحضّزه اليه عندَ الدَفْع جاز؛ ؛ لأنّ النّئةَ إِنّما تعتمه مد ؟ 
المُوَّدي والمُوَّدّي هو الآمِرٌ في الحقيقة وإِنّما المأمورٌ نائبٌ عنه في الأداء ولِهذا لو وكُلّ 


ذِمَيًا بأداء الرّكاةٍ جاز؛ لأنّ المُوّدي في الحقيقة هو المسلم . 
وَذْكِرَ في الفتاوّى عن الحسّن بن زياد في رجل أعطى رجلا دَراهِمَ لِيتصَدَّقَ بها تَطُوُعَا 
)١(‏ في المخطوط : «أو». (7) ليست في المخطوط . 


() ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «معينة» . 
(5) في المخطوط : «في» ١‏ 


ثم نَوَى الآمِرُ أن يكونَ ذلك من زركاةٍ ماله ثم تَصَدَّقَ المأمورٌ جاز عن رَكاةٍ مال الآمِرٍ . 
وكذا لو قال: تَصَدَّقْ بها عن كقّارةٍ يميني ثمٌ نَوَى الآمِرُ عن ركا ماله [جاز] ”؛ لما 
ذكرنا أنّ الآَمِرَ هو المُوَّدّي من حيث المعنى وإِنّما المأمورٌ نائبٌ عنه . 
ولو قال: إن دَخَلْت هذه الدَارَ فلِلّهِ عَلَىَ أ ن آنَصَدّقَ بهذه المائة وِرْمَم ثم نَوَى وقتّ 


و 


الذحول عن رَكاةٍ ماله لا تكونٌ رَكاةً؛ ؛ لان عند الدُخولِ وجب عليه القصَدَقُ بالتذر المُتََدُم 
أو 18١/11‏ أ] اليمين المُتقَدّمةٍ وذلك لا يحول الرجوعٌ فيه بخلان الأوّلٍ . 
ل 
تجوز (عن غيره) (” ون أجازه ورّضي به آنا عَدَمُ الجواز عن غيره فلعَدَم التَمليكِ منه إذ 
لا ملك له في المُرَدّى ولا يله بالإجازة فلا تقَّعُ الصَّدَقةُ عنه وتقّعُ عن المُتَصَدَّقِ ؛ ؛ لأنْ 
التَصَدّقَ جد تََاذًا عليه . 

وَإِنْتَصَدَّقّ بمالٍ المُتَصَّدَّقِ عنه وُقِفَ على إجازته فَإِنُ أجاز - والمال قائمٌ [عن 
الزكاة]- * جاز عن الرّكاقٍء وإِن كان المال هالا جاز عن التَطوْعٍ ولم جز عن الزكاق؛ 
لان نّا دَق عنه بغير أمره ولك الما صار يله يتا في ثيه فلو جاز ذلك عن الزكاة 
كان أداءٌ الدَيْنِ عن الغيرٍ ” *» وأنّه لا يجوڙ والله أعلَم . 

وَأمَا وقت النَّيَّة: ١‏ فقد ذكر الطحاوي ولا تُجْرِئٌ الرّكاةعَمَنْ أخرجها إلا بن بني مُخالِطة 
لإخراجه إِيَاها كما قال في باب الصَّلاةٍ وهذا إشارة إلى ألا لا ُجرئ لاب مُقارنة 
للأداء . 

وعن محمَّدٍ بن سَلَمة أله قال : إنْ كان وق التَصَدُِّ بحالٍ لو سُئلَ عن ماذا يتصَدَّقُ؟ 
أمكته الجوابُ من غير فِكْرةٍ فإنّ ذلك يكونُ نيّةَ منه وتّجِْئُه كما قال في نيَةٍ نَيِّةَ الصَّلاةٍ 
والضَحيحٌ أن انيه ُعبَبّرُ في أحدٍ الوقتينٍ إِمّا عند الدَفْع وما عندَ التمییز هكذا رَوَى هِشامٌ 
عن محم في رجل نَوَى أن ما يتصَدَّقُ به إلى آخر السّنةٍ [فهو] "“ عن ركا ماله فجعل 


يتصَدّقُ إلى آخر السَنة ولا تحضر ت * تة قال : لاتجزئه. 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إن» . 
(۳) في المخطوط : «عمن نوى عنه). )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «العين؟ . (5) ليست في المخطوط . 


GAD‏ ر 


وإن مر رکا ماله فصَرّها في كه وقال: هذه من الزكاة فجعل يتصَدّقُ ولا تحشره ال 
قال: أرجو أن تَجُزئه عن ”'' الرّكاةٍ؛ لأنّ في الأول لم توجَدِ اللي في الوقتَيْن وفي القّاني ش 
جد في اهما وهو وقت التمييز وإنما لم قرط في وقت الدع اه لان دع الزكاز 
قد يَقَعٌ دَفْعة واحدةً وقد يقَع مُتفَرَقَا وفي اڈ شراط التي عند كَل دقع مع تفريق الدَفع حَرَجٌ 
والحرّجٌ مَدْفوعٌ واللهُ أعلَمُ . 

فصل [فيما يرجع إلى المؤدي] 


وأمّا الذي يرجمٌ إلى المُوَّدّي فمنها أن يكونّ مالا مُتَقّوّمًا على الإطلاق سَّواءٌ كان 
مَنْصّوصًا عليه أو لاء من جنس المال الذي وجبث فيه الرّكاةٌ أو من غير جِنْسِه . 

والأصل أن كَل مال يجوز النَصَدّقُ به تَطَُوُعًا يجوز أداء الرّكاةٍ منه وما لا فلا وهذا 
عفدا "2+ وعند الشافعة لا ترز الأداء المتصرع عله وقد مقت الا س أن 
المُوَدّى ر يُعتَبرُ فيه القدرُ والصّفَةٌ في بعض الأموالٍ وفي بعضها القدرٌ دود الصّفَةٍ وفي 
بعضها الصّفةٌ دونَ القدر وفي بعض هذه الجُمْلة اتاق وفي بعضها اختلافٌ . 

وجُمْلة الكلام فيه أن مالَ الرّكاة لا يخلو إمًا أن يکود عَيْنَا وإمًا أن يكونٌ دَيْنَاء والعيْنٌ 
لا يخلو إما أنْ تكونَ مِمّا لا يَجْري فيه الرّبا كالحيّوانٍ والعُروض وما أن يكونَ ًا يَجْري 
فيه الرّبا كالمكيلٍ والموزونٍ فان كان يما لا يَجْري فيه الرّبا فإنْ كان من السّوائم فإِنْ أدّى 
المنُصُوصٌ عليه من الشَاة وينت المخاضٍ ونحو ذلك يُراعَى فيه صِفةٌ الواجب وهو أن 
كود وسا فلا يجودٌ الرّديء الأأعلى طَريت التفويم فبقدر قيمَيه وعليه التكميلٌ؛ لأنه لم 
يود الواجبّ . 

ولوأدّى الجيّد جاز ؛ لأنّه آدّى الواجبّ وزيادة . وإ أذّى القيمة أذّى قيمة الوَّسَطٍ فإِنُ 
أدّى قيمة الرّديء لم يَجز إلا بقدر قيمَيِهِ وعليه التكميلٌ. ولو أدّى شاءً واجدةٌ سَمِينةً عن 


)١(‏ في المخطوط: «من». 
زفق انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .١657/5(‏ ۷١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۰ متن القدوري ص 
(51)» فتح القدير مع الهداية (؟/ ١9١‏ - ۱۹۳)ء البناية (۳/ ٤٤0۸‏ - ١٠١٤)ء‏ الاختيار (1/ 23٠١7‏ 
230 مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر .)7١7/١(‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: المجموع شرح المهذب .)٤۴١ - ]۲۸/٥(‏ 


ابن وسَطَْنِ تعد قيمئها قيمةً شائينِ وسَطَيْنٍ جاز ؛ لأنْ الحيّوانَ ليس من أموالٍ الرّباء 
والجودةٌ في غير أموال الرّبا م مُتَقَوٌمةٌ ألا ترى أنّه يجوز بَيْعُ شا بشائَيْنِ؟ فبقدر الوّسَطٍ يَقَْ 
عن نفسه وبقدرٍ قيمة الجؤدة يَقَعُ عن شاة أخرى وإنْ كان من عُروضٍ التّجارةٍ فإنْ أدَى من 
التصاب ربع عَشْرِه ه يجوز كيفّما كان النُصابٌ؛ لأنّه أدَى الواجبّ بكماله وإِنْ أذّى من غير 
التّصاب فإِنْ كان من جِنْسِه يُراعَى فيه صِفَةٌ الواجب من الجيّدٍ والوَسَطٍ والرّديءِ . 

ولو أَذّى الرّديء مَكان الجيِّدٍ والوّسَطٍ لا يجو إلأعلى طريت التَقْوِيم بقدره وعليه 
التكميلٌ؛ لان العُروض ليست من أموال الرّبا حبّى يجوز بَيْعُ َوْبٍ بَِوْبَيْنِ فكانت الجؤدةٌ 
فيها مُتَقَرَمة؛ ولهذا لو اَی دبا جَيدَا عن َوْبَيْنٍ رين يجوز وان كان من خلاف جَنْسِه 
يُراعَى فيه قيمةٌ الواجب حتّى لو أ كك القع ا بجو زإلاً قفرا وذ كان مال 
الركاة مِمّا ”"' يَجْري فيه الرّبا من الكيليٌّ والوَرْنيّ فان ادى رُبْعَ عُشْر التصاب يجورٌ كيفّما 
كان؛ لأنّه انام عن لدو اذى يس عدر اعبات N‏ 
النُّصاب وإمًا أن كان من خلافٍ جِئْسِه فإِنْ كان المُؤَدّى من خلافٍ جِنْسِه بان أدَى لدت 
عن الفِضّةٍ أو الحِنئْطةً عن الشّعيرٍ يُراعَى [فيه] ”" قيمةٌ الواجب بالإجماع حبَّى لو أدّى 
أنْقَصَ منها لا يسقّط عنه كُلَّ الواجب بل يجبٌُ عليه التكميلٌ؛ لأن الجؤدة في أموالٍ /١[‏ 
١‏ ب] الربا مُتَقَوّمةٌ عندَ مُقابلَيها بخلافٍ حِنْسِها . 

وَإنْ كان المُوَّدُى من جئس التصاب فقد اخثلف فيه على ثلاثة أقوال: 

قال ابو حنيفة وابو يوسف: إن المُعتَبَرَ هو القدرٌ لا القيمة . 

وقال ُقَرُ المُعتّبَرُ هو القيمةٌ لا القدرُ. 

وقال محمّد: المُعبَبَدُ ما هو أُنْمَعُ للقُقراء فان كان اعتيارٌ القدر انق فَالمُعبَبدُ هو القدرٌ كما 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وإِنْ كان اعبار القيمة أَنْمَعَ e‏ 
وبيانٌ هذا في مَسائْلَ إذا كان له مِانَمَانٍ قفيز جئطة جَيّدة للتّجارةٍ قيمّها اتتا وِرْهَمٍ فحال 
ل 


ت 


حنيفة وأبي يوسف ويعتَبرٌ القدرُ لا قيمةٌ الجؤدة. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فيما». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


وعنة محمد وزفر عليه أن يُوَدْيَ الفضل إلى تمام قيمة الواجب اعتبارًا [في حى 
المقراء] ” للقيمة عند فر واعتباًا للأنمّع عند محمّدٍ والصحيح اعقبار أبي حنيفة وأبي 
oS‏ ية لا قيمة لها عند مُقابلَتِها بجئْسِها؛ لقول النْبيّ 
ل : «جَيْدهَا وَرَدِييْهَا سَوَاءٌ) (" إلا أنّ محمّدًا يقولٌ: إِنّ الجؤدة مُتَقّوٌمةٌ حقيقةً وإنّما سَقَعاً 
عتِبارٌ تقَريها شرعًا لِجَرَيانٍ الرُباء والرّبا اسمٌ لمال سى بالبيْع ولم يوجَدْ . 

والجوابٌ أن المُسقِطٌ لاعتِبارٍ الجؤدة وهو التص مُطْلَّقُ فيقتضي سُقوط تقو مها عطلقًا 
إل فيما قيدَ بدليل . 

ولو كان النصابُ حِنْطة رَدِيئة للنّجارةٍ يمتها ماتا وِرْهَمِ فأدّى أربعة أقفزة جَيِّدةٍ عن 
خمسة أقفزة رَدِيئِةٍ لا يجوز د إلا عن أربعة أقفِزة منهاء وعليه أن يُوَدّيَ قَفيرًا آحَرَ عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ اعتِبارًا للقدرٍ دود القيمةٍ عندّهما ET‏ 


3 


محمد . 


ولق 0431 بعك ليه عن لد انالا اماقم 

وعلى هذا إذا كان له مانا ْم جمد حال عليها الحول فأدّى خخمسة يوقا جاز عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لوجودٍ القدر ولا يجوز عند محمَّدٍ وزفر عدم القيمة والأتقَع» 
ولو آدّى أربعة دَراهِمَ جَيِّدةٍ عن خمسة ردي ية لا يجوز إلأأعن أربعة دَراهِمَ وعليه دِرْهَمْ آخرٌ 
عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ ومحمَّدٍ. و أما عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ فلاعتِبارٍ القدر 
والقدرٌ ناقِصٌ . وأمًا عند محمَّدٍ فلاعتبار الأنقع للفقر اء والقدرٌ ههنا أنْمَعُ لهم» وعلى أصلٍ 
فر يجورٌ لاعتبار القيمة . ۰ 
ولو كان له قلت يدع ار انا تمتو e a‏ 
وصياغْته ا و ادى من التصاب ادى [رُبُعَ عُْشْرِه وَإِنْ دی من الجنْس 
من غير النّصِابٍ يُوَّدي] ” “ خمسة راهم زَكاةً المائتيْنِ عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعند محمَّلٍ وزفر يودي رّكاة ثلايياثة ركم بناة على الأصلي الذي ذكرناء وإ أذّى من 
غير جنسة يودي رّكاة لائِمائة وذلك سبع راهم ونصفٌ بالإجماع ؛ لأنْ قيمة الجؤدة 


. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «وصناعته»‎ )۳( 


ولو أدَّى عنها خمسة زُيوقًا قيمَتُها أربعة راهم جَيّدةٍ جاز وسَقَطْتْ عنه الرّكاةٌ عند أبي 
e‏ 

وعندٌ محمَّدٍ وزُفر عليه أن يُوَدّيّ الفضل إلى تمام قيمة الواجب . 

وعلى هذا النَذْرٍ إذا أوجب على نفسه صَدَّقَة قير حِنْطةٍ جَيِّدةٍ فأدّى قَفيرًا رَدِينًا يخرجٌ 
عن النَذْرٍ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعندَ محمَّدٍ وزفر عليه أداءً الفضل ولو أوجب على نفسه صَدَقَةَ قَفيرَ حِنْطَةٍ رَدِيئةٍ 
وعليه أنْ يتصَدّقٌ بنصفي آخَرَ في قول أصحابنا القلائة» وفي قول فر : لا شيءَ عليه ”“ 
غيرُه وهذا والرّكاة سَّواءٌ والأصلّ ما ذكرنا. 

ولو أوجب على نفسه صَّدَقَةٌ بشائَيْنِ فتَصَدَّقَ مَكانهما بشاةٍ واحِدة تَبْلُمُ قِيمَتُها قيمة 
شائيْنِ جاز ويخرجٌ عن النَذْرٍ كما في الرّكاةٍ وهذا بخلافٍ ما إذا أوجب على نفسيه أن يُهْديّ 
شَائيْنِ فأهدّى مكانهما شا تل قِبمَُها قيمة شائيْنٍ إِنّه لا يجوز إلاً عن واحدةٍ منهما وعليه 
شَاةٌ أخرى؛ لأ القربةة هناك في نفس الإراقة لا في التمليكِ› وإراقةٌ دم واحِدٍ لا يقومُ مَقام 

وكذا لو أوجب على نفيه عِْقَ رَقَبين فأعتقّ رَكَبةَ تلم يمتها قيمة رَقَبتَيْنِ لم يَجز؛ لأنّ 
الَقبة ”" ثَمَةَ ليس في التمليكِ بل في إزالة الرّقّء وإزالة رق واحِدٍ لا يقومٌ مَقام إزالة رين 
ولهذا لم يَجز إعتاقٌ رَقَبةٍ واجدةٍ وإِنْ كانث سَّمينةَ إلا عن كفارةٍ واحِدةٍ والله أعلَمُ . 

وإِنْ كان مال الرّكاةٍ دَيْنَا فجْمْلةٌ الكلام فيه أن أداءً العيْنٍ عن العيّن جائرٌ بان كان له مِاتّنا 
دِرْهَم عَيْنِ فحالٌ عليها الحول فأدّى خمسة منها؛ لأنّه أداءُ الكامل عن الكايِلٍ فقد أدّى ما 
وجب عليه فيخرجُ عن الواجب . 

وكذا إذا أدّى العيْنَ عن الدَيْنِ بان كان له اتتا دِرْهَم دَيْنّ فحالٌ عليها الحولٌ ووَجَبّتْ 
فيها الزّكاةٌ فأدّى [1/ 187أ] خمسة عَْئَا عن الدَيْنٍ؛ لأنّه أداء الكامِلٍ عن النَاقِصٍ؛ لان 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «الفدية». 


»هه ديج با لسعم 


العيْنَ (مالٌ بنفسه) “ وماليةُ الدَيْنِ (لاعتبار تَعييم) "© في العاقبة . 


وكذا العيْنُ قال للشَّمْلِيكِ من جميع التّاسٍ والدَيْنُ لا يبل التمليك لغير ”" مَنْ عليه 


الدَيْنُء وأداء الدَيْنٍ عن العيْنٍ لا يجوز بن كان له على فقيرٍ خمسةٌ دَراهِمَ وله ياتا ركم 
عَيْنِ حال عليها الحولٌ فتصَدقَ بالخمسة على الفقير ناويًا عن زكاة الاين ؛ لاله ادا 
النَاقِصٍ عن الكايل فلا يخرج ع عَمّا عليه» والحيلة في الجواز أن يتصّدَّقَ عليه بخمسةٍ 
دَرَاهِمَ عَيْنِ يلوي عن رَكاة المِانَتيْنٍ ن ثم يَأخُذُها منه قضاءَ عن ديه فيجورٌ ويّحِلٌ له ذلك . 
وأما اداءٌ الدَيْنِ عن الدَنْنٍ الع ع اك ال 
خمسةٌ دَرَاهِمَ دَيْنِ وله على رجلي آخَرَ اتتا وزم [دِينٌ] “ فحالَ عليها الحول فتَصَدََّ 
نواه العم على ن عليه ناريا عن وكاو الان 0 
هين في" الأخرة ان هذا آداة الدين عن العئن وا لا يجوز لا بها . وإنْ كان عن دَيْنِ لا 
يَصيرٌ عَيْنَا يجورُ بأنْ كان له على فقير مانا زعم دَيْنِ فحالَ عليها الحول فوّهَبَ منه 
المِائَتَيْنِ ينوي عن الرَّكاةٍ؛ ؛ لأنّ هذا دَيْنٌ لا يَنقَلِبُ عَيْنَا فلا يظهرْ في الآخِرةٍ أنّ هذا أداءٌ 
الدَيْنِ عن العيْنٍ فلا يظهِرٌ أنه أداءٌ النَاقِصٍ عن الكامل فيجورٌ . 

هذا إذا كان مَنْ عليه الدَّيْنُ فقيرًا فوَّهَبٌ المِاتَتَيْن له أو تَصَدَّقٌ بها عليه فأمّا إذا كان غَنَيًا 
ارو فوك أنه سقط عبد ل لكن هل مجر د وط عه ااا م لا يجوز 
ل 0 
وذكر في نواور الرَکاة آنه يجوڙ. ٠‏ 

وجه رواية الجامع ظاهرٌ؛ لأنه دَفَعَ الزّكاةَ إلى الغنيٌ مع العلم بحاله أو من غير تَحَرٌ وهذا 
لا يجورٌ بالإجماع . 

وجه رواية الثواير: أنّ الجوازٌ ليس على معنى سوط الواجبٍ بل على امتناع الرُجوب ؛ 
لأنْ الؤّجوب باعتبار ماله وماليّتُه باعتِبارٍ صَيْرِورَتِه عَيْنَا في العاقبة فإذا لم ب يَصِرْ تبن أنه لم 
يكنْ مالا والرّكاةٌ لا تجبٌ فيما ليس بمالٍ واللهُ أعلّمُ . 

)١(‏ في المخطوط : «مالية نفسه». (۲) في المخطوط : التعينه». 


(*) في المخطوط : (من غير» . 
(5) زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «ويكون». 
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ىسيع سبج 
فصل [في الذي يرجع إلى المؤدى إليه] 


وأمّا الذي يرجح إلى المُوَّدَى إليه فأنواعٌ: 

منها أن يكونٌ فقيرًا فلا يجوز صَرْفُ الرّكاة إلى الغنيٌ إلاً ا 
تعالى : إما سدكت إِلْمْقرآهِ وَالمسكنٍ وَالْمَمينَ ليها وألمولفة مومهم رفي أرقا وَالْمَرمِينَ 
وف سل أله ون اليل © [التوبة: ]٠‏ جعل اللَّه تعالى الصَّدّقات 0 المذكورين 
بحي اللأم وأنه للاخقصاص فيقتضي اخيصاصّهم باستحقاقها فلو جاز صَرْفُها إلى غيرهم 
لطن الاخخصاض ومذا لا يجوز والآبه شرت لبان سواضع ا اد و ريا 
ومُستَحَّيها وهم وإِنِ اختلفث أساميهم فسببٌ الاستحقاقٍ في الكل واجِدٌ وهو الحاجةٌ إلا 
العايلينَ عليها فإنّهم مع غِناهم يستَحِقُونَ [العمالة] ”؛ لأنّ السَبَبَ في حَمَّهم العمالة لما 
لك 

ثم لا بد من بيان معاني هذه الأسماء .أمّا الفُقراءً والمساكينٌ فلا خلافٌ في أن كُلَّ 
التو عاو E A‏ 

واختلف أهل الأو يل و اللغة في معنى الفقير والمسكيْن وفي أن 


ن أيَهما شد 
حاجة وأسوَ أحالاً. 

قال الحسَنٌ: الفقيرُ الذي لا يسألٌ والمسكينٌ الذي يسألٌ وهكذا ذكره الرّمْريٌ . وكذا 
رَوَى أبو يوسفٌ عن أي حنيفة وهو المرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا 1 
على أن المسكينَ أحوّجٌ 

وقال قتادة لفق لذ به زمارل حا اليسكيق المع لذي لازّمانة به» وهذا 
E‏ حوّجٌ . 

وقيل: الفقيرُ الذي يملِكُ شيئًا يقونّه والمسكينٌ الذي لا شيءَ له سُمِّيَ يسكيئا لما 
أسكئَئْه ا الك ا 
تعالى: أو يشكًا ا ذا ماري [البلد ]٠١:‏ قيل في التَفُسير E‏ ا 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «تسكنه». 
(۳) في المخطوط : «في التراب». 


ر بس 


الأرض إلى عاَيّه وقال الشاعرٌ : 
أمّا الفقيرٌ الذي كانث حَلوبَبُه وفْقَ العيالي فلم يرك له سَبَدُ 

ما قدا مع أنّ له حَلوبةً هي وف العيالٍ والأصلل أن الفقيرَ والمسكينَ كُل واحِدٍ 
منهما اسم يي عن الحاجة لا أن حاجة اليسكين ا 
الفقيرُ الذي لا يسألٌ والمسكينٌ الذي يسألٌ؛ لأ من شَأنِ الفقير المسلم أنّه 
ال اد ام ار اسان 

ومارَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه عن التّبيّ كَل آنه قال :«لَيْس الْمِسْكِيِنْ [هو] ”°“ 
الطّوافُ الَّذِي طوف عَلَى الئاس تَرْدْه اللقمَةُ وَاللّْممَانِ وَالتَمْرَة وَالتَمْرنَانِ» قِيلَ : قَمَا الْمِسْكِينُ يا 
رَسُولَ اللَّ ؟ قَالَ: «الَّذِي لأ جد ما ييه وَلايْفطَنْ به َيِتَصَدّقْ عَلَِهِ وَلابَقُوم فسأن الئاس“ 
فهو محمولٌ على أن الذي يسألّ وإِنْ [1/ ١187‏ ب] كان عندّكم مِسكيئًا فإنّ الذي لا يسال 
ولا يُفْطَنٌ به أشَدُ مسکنة [من ذا وعلى هذا يُحَمَلُ ما روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه قال : 
ليس المسكينٌ الذي لا مال له ولكنّ المسكينَ الذي لا مكسب له أي : الذي لا مال له وإِنْ 
كان مسكيئًا فالذي لا مال له ولا مكسب له اشد مسكنة منه وكَأنّه قال: الذي لا مال له ولا 
مكسب فهو فقيرٌء والمسكينٌ الذي لا مال له ولا مكسب. 

وما قاله بعضٌ مشايخناء أن الفقراء والمساكينَ جِئْسٌ واحِدٌّ في الرّكاةٍ بلا خلافٍ بين 
أصحابنا بدليل جواز صَرْفِها إلى جس واج و[إنّما الخلاف بعذ] " ذ في كونهما جِنْسًا 
اعد ار تسد فى ی اجات بين اا ديل بل ون بين اما 
في أنّهما جئْسانٍ مختلفانِ فيهما جميعًا لما ذكرناء والدَلِيلٌ عليه أنّ اللّهَ تعالى عَطّفَ 
البعض على البعض» والعطفٌ دليل المُغايّرةٍ في الأصل وإِنّما جاز صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى 
تانوات ی وذلك المع الا نوخد ف الريك وو ا ی 
بالف إلى تفي واجل رارض اک عت ث لدع حاجة الموصّى له (فإنّها تجوز ٠‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب: الزكاةء باب: قول الله تعالى : «لا يقلت التائت إلكانا 4 برقم 
10 ومسلمء كتاب : الزكاة» باب : المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه» برقم 
,)1١"9(‏ 


(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فإنه يجوز». 


ظ 
١‏ 
ٍ 
٠‏ 


م کتاب لكاو > @€ 


للققير والغنيّء وقد يكو للموصي أغراضٌ كثيرةٌ لا يوقّفُ عليها فلا يُمْكِنُ تعليل ص 
كلايه فتجري على ظاهر لَْظِه من غير اعقبار المعنى بخلافي الرّكاة فإنا عَََنا المعنى فيها 
وهودَنُعُ الحاجةٍ وإزالة المسكنة وجميمٌ الأصنافي في هذا المعنى ثل واحدٌ لذلك 
ارقا لا لما قالوه والله ألم . 

وأنًا العايلونَ عليها فهم الذينٌ نَضصّبَّهِم الإمامٌ لجباية الصَدّقات . واختُلِفَ فيما يُعطُوْنَ 
قال أصحاينا : يُعطيهم الإمامٌ كفايتهم 7 

وقال الشافعي يُعطيهم اللْمُنّ" . وجه قولِه : أن اللَّهَ تعالى قَسَّمّ الصَدّقات على 
الأصنافي الثّمانيةٍ منهم العاملونَ عليها فكان لهم منها التّمنُ . 

ولنا . أنَّ ما يستَحِقُّه ”" العاملٌ ِنّما يستَحِقّه بطريقٍ العمالةٍ لا بطريتي الرّكاة بدليل أنه 
سی وإث كان َي بالإجماعه ولو كان ذلك ةة لما حلت لني وياليلٍ أله ل حمَلَ 
كانه بنفيه إلى الإمام لا يتج العام منها شيئًا لهذا قال أصحابنا: إن حَقَّ العاملٍ فيما 
في بده من الصَدّقات حتى لو هلك ما في بده سقط َه كتققة المُضاربٍ أنّها تكونُ في 
مال المُضارَبة حبّى لو هَلَّكَ مال المُضَارَبةِ سَقَطْتْ مته تَمَعَنّهِ كذا هذا. 

ل أله نما سكج بعمَلِهِ لكنْ على سبيل الكفاية له ولأعوايه لا على سبيلي الأجرة؛ 
لان الأجرة مجهولةٌ أا عندّنا فظاهرٌ؛ لان قد الكفابة له ولأعوانه غيرُ معلوم .وكذا 
عنده ؛ لن قدر ما يَجْمَمِعُ من الصَدّقات بحباييِه مجهولٌ فكان تمه مجهولاً لا محال 
وجَهالة أحد البدلين ب يمعٌ جوارً الإجارة فجُهالة البدلينِ جميعًا أولى» فدّل أن الاستحقاق 
يل قن سيل ا وود و و ف ا 
المواشي فكانث كفايتّه في مالهم . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (۲/ 42777 الاختيار لتعليل المختار 22١19 /١(‏ البناية في شرح 
الهداية (۳/ »)07٠‏ حاشية رد المحتار (؟/ 27178) . 

(۲) مذهب الشافعية: أن استحقاق العامل للزكاة بقدر عمله ويستحق له أجرة ا 
الأموال الزكاة إلى الإمام قبل قدوم العامل فلا شيء له ثم إن شاء الإمام بعث العامل لتحصيل الزكاة بلا 
شرط ثم أعطاه أجره مثل عمله . وإن شاء سمى له قدر أجرته إجارة أو جعالة ويؤديه من الزكاة ولا يستحق 
أكثر من أجرة المثل. انظر: روضة الطالبين (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸) المجموع (158/5). 

(۳) في المخطوط : : «(استحقه؟. 


وامًا قوله: إن الله تعالى قَسَمْ الصّدّقات على الأصنافي المذكورينَ في الآيةِ فمَمْنوعٌ أله 
2 2 5 َو م 
قِسّم بل بين فيها مواضعَ الصّدّقات ومصارقها لما نذكرُء ولو كان العايل هاشميًا لا جل 
له عندّنا9' . 
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وعند الشافعيّ يَحِل” "' واحتّجٌّ بما رُوِي أن رَسُولَ الله بلك بَعَتَ عَلِئا رضى الله عنه إِلَى 
اا قا وَكَرَضّ لَه ولو لم يَحِلَّ للهاشِميٌ لما فرض له ولأنّ العمالة أجْرةٌ العمل 


ت و ل oF‏ وس 2 سم ام ەرو 0 ق اا ا 6ه اق 

(ولَمَا): ما رُوِي أن تَوْفَل بْنَ الْحَارِثِ بَعَتَ ابْتَبْهِ | رسول الله َة لِيَسْتَعْمِلهُمَا على 
الصَّدَقَةٍ قَقَالَ َه : «لا جل لكما الصَّدَفَة وَلأَغْسَالَةُ الئاس»^؛ ولأن المال المج 
صَدَقة ولّمّا حَصّلَ في يَدِ الإمام حُصّلَتٍ الصَدَقة مُوَداةٌ حتى لو هَلّكَ المالُ في يه تفط 
الزكاةٌ عن صاجرها وإذا حُصّلَتْ صَدَقَةٌ والصَدَقة مَطْهَرةٌ لصاجبها فتَمكنَ الحْبَتُ el‏ 
الما فلا يبا للهائيميّ لشَرَفِهِ صيانة له عن [تَناوٌل] ”" الخبّثِ تعظيمًا لرسول الله يا أو 
نقول للعمالةٍ شبْهةٌ الصَدَقَةٍ وإتها من أوساخ الاس فيجبٌ صيانة الهاشِميٌ عن ذلك كرامةً 
له وتعظيمًا للرّسولٍ ا . 

وهذا المعنى لا يوجَدُ في الغنيّ وقد فرّعٌ نفسّه لهذا العمل فيحتاجُ إلى الكفاية والهِتى 
لا يمع من تَناوّلها عند الحاجة كابن السَبيلٍ آنه يُباحُ له وإنْ كان غَنيا ملْكَا فكذا هذاء 
وقوله إن الذي يُعطي للعامِل أجْرةً عَمَلِهِ مَمْنوعٌ وقد بَينَا فسادّه . 

وأمّا حديثٌ عَليّ رضي الله عنه فلا حُجةَ [له] ”" فيه؛ لأنّ فيه أنه فرضٌ له وليس فيه 
بيان المفروض أنه من الصَّدَّقات أو من غيرها فَيُحْتَمَلُ أله رض له من بيت المال؛ لأنّه 
كان قاضيًا والله أعلّمُ . 


2)". /١( تبيين الحقائق‎ »)١١ /۲( ۲۸۷)ء شرح معاني الآثار‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
.)١١/۳( شرح فتح القدير (؟/ 595)» المبسوط‎ 

(1) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (577/5)» الروضة (787/5). 

)۳( في المخطوط : «عليه السلام». 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الزكاة» باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم )۱٠۷۲(‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعًا. 

(5) في المخطوط : «الخبيث». () ليست في المخطوط . 

)¥( زيادة من المخطوط . 


اما فة ُدوبُهم فقد قِيل: إِنّهِم كانوا قَوْمَا من رُؤّساء قُرَيْشِ وصّنادِيدٍ العرّبٍ مثلٍ أبي 
سُفْيانَ بن حَرْبٍ وصَفُوانَ بن مي والأقرّع بن حايس وعُيَيْنةَ بن حصن الفزاريّ والعبّاسٍ بنِ 
مراوس السَلَميُ ومالك بنٍ عَوْفِ النَضْريٌّ وكيم بنِ جزام وغيرهم ولهم شؤكةٌ وقوّةٌ 
وأتباعٌ كثيرةٌ ° ب بعشهم اسم حقيقةٌ وبعشهم اسم ظاهرًا لآ حقيقا . وكان من المُنافِقينَ 
وبعضّهم كان من المُسالِمِينَ فكان (" رسول الله بل يُعطيهم من الصَّدّقات تَطْبِيبًا لوب 
المسلمِينَ منهم وتقريرًا لهم على الإسلام وتحريضًا لأتباجهم على ”" اتباعهم وتَاليًا لمَنْ 
لم يحسنْ إسلامه وقد حَسْنَ إسلامٌ عامّهم |لأَمَنْ شاء الله تعالى لحُسن مُعامَلة الب 6 
معهم وجميلٍ سيره حتى رُوِيَ عن صَفْوانَ [بن أَميَة] “آنه قال : أعطاني رسول اللّهِ ل 


وإِّه لأبعَّض التاس إِلَيَ فما زال يُعطيني حتى إِنّه لأحَبٌ الخلي إلى“ . 

واخثيف في سهايهم بعد وفاة رسول الله كل: 

قال عامّةٌ العُلَّماء إِنه انشّسِحَ سَهْمُهِم وذهب ولم يُعطُوًا شيئًا بعد النّبيّ يكل ولا يُعطى 
الآنَ لمثلٍ حالهم''' وهو أحد قولي الشافعيّ ورا وقال بعضّهم وهو أحد قول الشافعيّ 
رضي الله عنه إن حَفَّهم بَقيّ وقد لالد ا 
والآنَّ يُعطى لمَّنْ حَدَتٌ إسلامّه من الكمرة تَطَبِيبًا وتقريرًا له على الإسلام» وتُعطي 
الرّوَّساءٌ ل ل م ؛ لآنّ المعنى 
الذي له [كان] “عطي التي يل اولك موجودٌ في هَوُلاءِ . 

والصحيح قول العامة لإجماع الصّحابةٍ على ذلك فإِنَّ أبا بكر وعمرّ رضي الله عنهما ما 
أعطيا المُوَلّمَةَ ُلوبُهم شيئًا من الصَدَقات ولم يُنْكَرْ عليهما أحدٌ من الصّحابةٍ رضي الله 


)١(‏ في المخطوط : «كثير . (۲) فى المخطوط : «وكان». 

(۳) في المخطوط : «إلى» . (4) ليست في المخطوط . 

(0) أخرجه مسلم» > كتاب : الفضائل» باب : ما سثل رسول الله ياو قط فقال : لا. وكثرة عطائه» برقم 
)1۳(: والترمذي برقم (173) من حديث صفوان بن أمية موقوقًا. 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (۹/۲٥۲)ء‏ تبيين الحقائق (۱/ ۲۹۹)ء المبسوط (۳/ ۹)ء 
ا 

(۷) مذهب الشافعية أن: حكمهم باق» ويعطون من الزكاة وهذا هو المذهب الراجح والصحيح عند 
الشافعي . انظر : الأم (۲/ ۷۷)ء المجموع (۱۹۷/۲)ء الروضة (۴۳۱۳/۲» .)۴١١‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 


حر بدائع قصنائع ۽ > 
عنهم فإنه ُو أنه َم فض رسول الله ل جاءوا إلى أبي بكر واستَبْدلوا الخط منه 
لسهايهم فَبَدّلَ لهم الخطّء ثمّ جاءوا إلى عمرّ رضي الله عنه وأخبروه بذلك فأخذ الخ 
من أيديهم مره وقال إن رسول الل لا كان يُعطيكم لمكم على الإسلام فأمًا اليوم فقد 
اع الله ديته فن تبنم على الإسلام وإلاً فليس بيننا وبينكم إلا السَيْفٌ فا: نصّرَفوا إلى أبى 
بکر فأخبروه بماصَنَّعَ عمرُ رضي الله عنهما وقالوا : أنْتَ الخليفةٌ أم هو؟ فقال : إن شاء 
ين A‏ ولم يُنْكرْ أبو بكر قولّه وفعلّه وبَلّعَ ذلك الصحابة فلم يُنْكِروا فيكونٌ 
إجماعا منهم على ذلك . 

لاله ثبت بائفاق لاأ أن التبيّ ككل إنّما كان يُعطيهم ليتالّنَهِم [على الإسلام] © 
ولهذا ماهم اله الول رئيم والإسلام يوم في شعي وأمله في وأو 
كير دو قوة وعدي واليوم م بِحَمْدٍ الله عر الإسلامُ وكَدُرَ أهلّه واشيَدَّتْ دعائمه ورسخ 
بُنيائه وصار أهلّ الشَّرْكِ أؤلأة» والحكمٌ منى ثبت معقولاً بمعتًى خاص ينهي بذّهاب 
ذلك المعنى . 

ونظيرُه ما كان عامَّدَ رسول الله ب كثيرًا من المشركينَ لحاجَيِه إلى مُعَامَدَتِهم 
ل 

أن يرد إلى أل الهو عُهِودهم وأن يُحارِبٌ المشركينَ جميمًا بقوله عر وجل : #براءة من 
أو رول إلى لين عَنِهَدمُ ين الشركة إلى فوله : لدا اسح ل شر شر رم فاقوا امرك 
حَيتُ وَجَدتمُوهر € [العوبة :0-1] . 

وما قوله تعالى: وف الاب € فقد قال بعض آهل التَأوِيلٍ : معناه وفي عِنّْقٍ الرّقاب 
ويجوز إعتاق الرَقَبة بنيّةِ الزكاة وهو قول مايك* . 

وقال عامّة امل التاوير © : الرّقابٌ المكاتبونَ قوله تعالى : وف ااب أي : وفى 


- ب 


. ليست في المخطوط . (0) لم أقف عليه‎ )١( 

() ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وعدة» . 

(5) مذهب المالكية: انه عرد وام أن بكري من آموال الزكاة رقابًا يعتقهم. وولاؤهم للمسلمين» 
ويجوز لمن ولي صدقة نفسه أن يشتري منها رقبة فيعتقها كما يعتقها الواليء ويكون ولاؤها للمسلمين. انظر : 
مواهب الجليل (۲/ 5٠‏ 7)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)555/1١(‏ 

() انظر في مذهب الحنفية : البناية في شرح الهداية (۳/ 504 5)» الهداية .)75857/1١(‏ 
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فك الوقات وهو أن تعطى الشكاتت سيق اين الد نكي على كنا (لنينا 

وو 5117 تخدك و کک e‏ 
كه : «أَغتن الكسَمَة وفك الوقبَقه » فَقَالَ الوَجُلُ : أو وَلتعَا ةا قال ال مين 
A‏ “اما جا لع الك إلى التعاقب 
يودي [به] ”"' بَدَلَ كتابته فيُعتِقُ . ولا يجوز ابتِداءً الإعتاقٌ ق بنيّةٍ الركاةٍ لوجهين : 


احدهما: ما ذكرنا أنّ الواجب إيتاءٌ الرّكاةٍ والإيتاء هو التّمليكٌ والدَفُعُ إلى المُكاتّب 


تَمْلِيكُ فأمًا الإعتاق فليس بِتَمْلِيكِ . 
والتّاف: ما أشار إليه سَعِيدٌ بن جُبَيْر فقال: لا يعتق من الرّكاةٍ مَحْافةَ جَرٌ الوّلاءِ ومعنى هذا 


ل ار ا ع 
ا 2 عبان و 0 ا بعبادةٍ فأمًا 8 30 إلى 


5 قوله تعالى: اریت [التوبة : u O‏ ا e‏ 
الذي في يَدِه أو مثله أو قل منه لكنْ ما وراءه ليس بتصاب . 


وأمّا قوله تعالى: : رف سيل أله € [العوبة ]٠:‏ عبارةٌ عن جميع القربٍ فال فيه كل 
مَنْ سّعَى في طاعة الله [1/ ٠۸۳‏ أ] وسبيل الخيْراتٍ إذا كان مُحتاجًا . 


زقال أنو تو سف الماد مثه فقا الكواة؛ لأنّ سبيلَ الله إذا أَطْلِقَ في مُرْفٍ الشرع يُراُ 
به ذلك . 


وود هيت لادب الو E‏ روي أ رجلا جَعَلَ بَعِيرًا لَه في سبي الله 
َأمَرَه الي يله أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الاح . 


. في المخطوط: «وروى». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «فقال» . (4) ليست في المخطوط . 

(0) أخرجه ابن حبان (۲/ ۹۸) برقم »)۳۷٤(‏ والحاكم (۲۳۹/۲) برقم (5871)» والطيالسي (۱/ )٠۰۰‏ 
. برقم (۷۳۹)» وأحمد برقم (2»)187170 والدارقطني (۲/ )٠۳١‏ برقم »)١(‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۷۲) برقم 
)۲۱۱٠۲(‏ من حديث البراء بن عازب» قال الهيثمي (4/ :)۲٤١‏ رجاله ثقات. 

(0) زيادة من المخطوط . 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع شرح فتح القدير (۲/ 514). تبيين الحقائق .)٠۲ /١(‏ الهداية 
86/1١‏ ). 


وقال الشّافعي: يجوز دَفْعُ الزّكاةٍ إلى الغازي وإِنْ كان غَييا('" . 

واا عندّنا فلا يجوز إلا عند اعتيار حُدوثٍ الحاجةء واحمُجٌ بما روي عن أبي سَعيٍ 
الخذريّ رضي الله عنه عن التّبِيّ كل أنّه قال : «لاً تجل الصَّدَقَةُ َه ِمَنِيْ إلا في سبي الله أو ان 
اسيل أ رَجُلٍ لَه جَارٌ مِسْكِينٌ تَصَدَّقَ عَلَيهِ (فَأَعْطَاهَا لَهُ) 22069 , 

وعن عَطاءِ بنِ يسار عن التّبيّ بل أنّه قال: «لاً تجل الصَّدَقَةُ إلا حمس الْعَامِلٍ عَلَيهاء 
وَرَجُلٍ اشْتَرَاَاء وَعُارم» وَغَازِ في سَبِيلٍ الل وَفَقِير تُصُدُّقَ عَلَيهِ فَأَهدَاهَا إلى عُنِي»“ نَفى جل 
الصَّدَقةٍ للأعنياءٍ واستَفتى الغازيّ منهم والاسيِفناء من النَفْي إثباتٌ فيقتضي جل الصَّدَقَةٍ 
للغازي الغنيّ . 1 

ولَنَا قول التبئ 4 : «لاً جل الصَّدَقَةُ لقني وقوله کی : : «أَمِرْتُ أن آخُذَ الصّدَقَةَ ِن اياك 
رئا ي قرام !*' جعل الٽاسَ قِسمَيْنٍ سما يُؤْحَذُ منهم وقسمًا يُصْرَفُ إليهم فلو جاز 
صَرْفٌ الصَّدَقة إلى الغنيّ لَبَطَلّتِ القسمة وهذا لا يجورٌ. 

وأمّا استفْناءُ الغازي فمحمول على حال حُدوثِ الحاجةٍ وسّمّاه غَنِيّا على اعتِيارٍ ما كان 
قبل حدوثِ الحاجة وهو أن يکود غَنيا م تحدّتٌ له الحاجةٌ بان كان له دارٌ يها وماع 
يمتهه وثيابٌ لبها وله مع ذلك فضل مانت وزم حقی لا جل له الصَدَقةُ ثم يعر زم على 
الخروج في سَمَرٍ غَرْرِ فيحتاجُ إلى آلاتِ سَفْرِهِ ولاح يستَعِله في غَرْوِهِ ومركب يَغْزو 
عليه وخادم يستَعينُ بحِدْمَتِهِ على ما لم يكنْ مُحْتاجًا إليه في حال إقاميه فيجورُ أن يُعطى 
من الصَدّقات ما يستّعينُ به في حاجَيه التي تحدّتُ له في سره وهو في مايه غَنِيّ بما 
يجلكه؛ ؛ لأنه غير مُحتاج في حال إقامته فيحتاج في حال سره فِيُحَمَلُ قولّه : الآتَجِلٌ 


. 0971 7/5( انظر في مذهب الشافعية: الأم (۲/ 074 المجموع (5/ ١75)؛ الروضة‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «فأهداها إليه» . 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب: الزكاةء باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» برقم »)١7531(‏ وابن 
ماجه برقم 2)١84١(‏ وابن خزيمة (59/4) برقم (5774)» وابن الجارود في المنتقى )44/١(‏ برقم 
(956). والحاكم )057/١(‏ برقم (١۸٤۱)ء‏ وأحمد برقم 2)١1175(‏ من حديث أبي سعيد مرفوعًا. 
وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاةء» باب: من يجوز له أخذ الصدقةء برقم »)١1580(‏ وابن ماجه 
(1841) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وصححه الألباني. 

. سبق تخريجه‎ )٥( 


ةل سس ملل سبج 
الصَّدَقَةُ لِعَنِيْ إلا لعَازٍ في سَبِيلٍ اللو" على مَنْ كان عَنيًا في حال مامه فيُعطى بعض ما 
يحتاخ | إليه لسَمَرِه لما أحدّتٌ السَمَرُ له من الحاجة إلا أ أنّه يُعطى حينَ يُعطى وهو عي . 

وكذا تسميةٌ الغارم عَنيّا في الحديثٍ على اعبار ما كان قبل حُلولٍ الغزْم به وقد حَدَنَثْ 
له الحاجةٌ بسبب الغرّمٍ وهذا؛ لأنّ الغنيّ اسمٌ لمَنْ يُستَْنَى عَمّا يملِكه وإنّما كان كذلك 
فز توت العا اا دو قاف 

واا قوله تعالى: لون َيل © [التوبة: ]١‏ فهو الغريبٌ المُْقَطِعُ عن ماله وإِنْ كان غَنيّا في 
وطَنْه ؛ لأنّه فقيرٌ في الحالٍ وقد رَوَيْنا عن رسول الله يله آله قال : ١لأتَجِلُ‏ الصَّدَقَةُلَِنِيَ إلا 
فِي سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السّبِيلٍ»”' الحديتٌ» ولو صّرِفَ إلى واحِدٍ من هَوّلاءِ الأصنافٍ يجوز 

E 

وعند الشّافعيٌ لا يجوز إلا أن يُضْرف إلى ثلاثةٍ من كَل صئفي . 

واحنّجٌ بقوله تعالى : إِنَما ألصَدَكّت لمر وألسَسكنٍ . . .€ إلى آخر الأصنافٍ أخبر 
الله تعالى أنّ الصَدَقات للأصناففٍ المذكورينٌ في الآية على الشركة فيجبٌ إيصال كُلّ 

امي غير مُمْكْنٍ فَيُصْرَفٌ إلى ثلاثةٍ من كل صِنْف إِذ 

او تى الجمع الصَّحيح . 

(ونَنَا): السّنَهُ المشهورةٌ وإجماعٌ الصّحابةٍ وعَمَلُ الأئمّة إلى يومِنا هذا والاستدلال آنا 
السَنّهُ فة فقول الي 6و شما عون بدكة ني لمحي اتن أجازوة ترك اطق أذ الله تعال 
فَرَض عَلَيِهِمْ صَدَفَة تُؤْحَدُ مِنْ أَغنياِهمْ ونرد في فُقَرَائِهمْ»” “ ولم يذكر الأصناف الْأَخَر. 

وعن أبي سَّعيدٍ الخذْريٌ رضي الله عنه آنه قال: بَعَثّ عَلِيّ رضي الله عنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ 
)١(‏ سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (2)05» الاختيار لتعليل المختار »)١١4 /١(‏ البناية في 


شرح الهداية »)٥۳۹ .578/1١(‏ حاشية رد المحتار (؟/ 944) . 
)٤(‏ مذهب الشافعية : قال في الروضة : يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه 


7 أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على السعة» وحكى قول إنه إذا فرق بنفسه سقط أيضًا نصيب المؤلفة . 


انظر: روضة الطالبين (۳۲۹/۲)ء المجموع (5/ .)٠٠١‏ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع /١(‏ 504”). 
(ه6) و فى المخطوط : اهي2. 

() أخرجه اليهقي (۸/۷) برقم (011416: وآخرجه ایشا في شعب الإيمان ۱/۱9 ٠‏ ) برقم (۸۸) من 
حديث ابن عباس . 


@ ال 4 


إِلَى التي لا مذهَبةَ “و في تايها َقَسَمَهَا الٿ ڳا َي الأْرع ن حابس وَين رند اليل .. 
تبن يبن جضن وعلق بن علق بث قرب وَالأنصَا وََانُوا : تُعْطِي صَنَادِيدَ 
أَهْلٍ نَجْدٍ ؟ فَقَالَ النِيُ : يكل : إنما نامه" ولو كان كل َة مقسومة على القمانية بطريق 
الاستحقاق لما دَقَعَ البيئ يله المُدَهَبَة هبد "إلى المُوّلّمةِ قَلوبُهم دون غيرهم . 

وأمًا إجماع الضحابة, فإنّه رُويَ عن عمرّ رضي الله عنه أنّه كان إذا جَمع صَدَقات 
المواشي من ابقر والغتم نَظَرَ منها ما كان مَنبحة اللّبّنِ فيُعطيها لأهل بيت ““ واحِدٍ على 
قدر ما يَكُفيهم» وكان يُعطي العشرة للبيت الواحد د ثم يقول عَطيَةٌ تكفي خَيْرٌ من عَطَبةٍ لا 
تكفي أو كلامٌ نحو هذا . 

وروي عن عَليّ رضي الله عنه أنه نه أَى بِصَّدَقَةٍ فبَعتّها فبَعَنها ”إلى آهل بيتٍ واحِدٍ 

وعن حُدَيْفَةَ رضي الله عنه أنه قال : هَؤُلاءِ أهلّها ففي عرق 
رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه آنه قال كذلك . 

وامًا عَمَلْ الائمّة, فإنّه لم يُذْكَرْ عن أحدٍ من الأئمّة أ أنه تَكَلَّفَ طَلَّبَ هَؤُلاءِ الأصنافٍ 
فقسَمّها [1/ 185] بينهم مع ما أ أنه لو تَكلّفَ الإمامُ أن يَظفر بهُؤلاء [القمانية] "ما قَدَرَ : 
على ذلك» وكذلك لم يُذْكَرْ عن Sa‏ 
هَؤُلاءِ . ولو كان الواجبٌ هو القسمةٌ على السّوِيّةٍ بينهم لا يُحْتَمَلُ أن ”“ يقسموها كذلك 
ويُضَيّعوا حُقوقّهم . 

وأمًا الاستدلال» فهو أنّ اللَّه تعالى أمرّ بصَرْفٍِ الصَدَّقات إلى هَؤُْلاء بأسامي مُنْبئْةٍ عن 
الحاجة فَعُلِمَ أنه إِنّما أمرّ بالضصَرْفٍ إليهم لدَفْع حاجَيهم والحاجة في الكل واجدةٌ وإِنٍ 
اختلفتٍ الأسامي . 

وامًا الآية ففيها بيان مواضع الصَدَقات ومَصارؤها ومُستَحَقّيها؛ لأنّ اللآمّ للاخيصاصٍ 


. في المخطوط : «ذهبية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأنبياءء باب : قول الله تعالى : ول عار آم 200 برقم (9"176)) 
ومسلم» » كتاب : الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم ٠ ١٠54(‏ وأبو داود برقم (8174). 
(۳) في المخطوط : «الذهب» . (5) في المخطوط : : ايوم . 

(0) في المخطوط : «فبعث». )١(‏ ليست في المخطوط . 

(۷) زاد في المخطوط: « 


و ا GD‏ 


وهو هم المختصُونٌَ بهذا الحقٌّ "دود غيرهم لا للتّسوِيةٍ لّغةٌ إنّما الصّيغةٌ ‏ للشّرِكةٍ 
والتسوية [لْغْة] ”حرف بين . 
لا تری انه إذا قیل ٠‏ الخلافة لبّني العبّاس والسدانة لني عبد الدَارٍ والسّقاية لني هاشم 
يراد به أذ نوع ل ل ا ر فا لحر ا ب بالحصص 


بالسوية .ولد قيل الخلافً بين تي اعباس والشدات ين بتي عبد لذار لقا بين بتي 
هاشم كان حَطَاً؛ ولهذا قال أصحابنا فيمَنْ قال : مالي لمُلانِ وللموتّى ”© أنه کله لفلانِء 
ولل مالي بين فُلاِ وبين الموتّى كان لمُلانِ نصفه» ولو كان الأمرُ على ما قاله 


سي سم غره 


الشَافعنُ أن الصَّدَقة تَفْسَمْ بين الأصنافي التّمانية على السَوِيَةٍ ية لقال : (إنما الصدقات بين 
الفقراء) . 

فإك قِيلَ اليس أنّ مَنْ قال : ثُلْتُ مالي لمُلانِ وقُلانٍ أنه يُقْسَمُ بينهما بِالسَوِيَةٍ كما إذا قال : 
لت مالي بين فُلانِ وفلانِ . 

والجواب: أن الا شيراكَ هناك ليس موجَبٌ الصَّيغْةٍ إؤ الصّيغْةٌ لاتوجبٌ الاشير تراك 
والتسويةً بينهما بل موجَبُ الصّيعْةٍ ما قأناء إلا أ في باب الوّصبَةٍ صب لا جُعِلَ كلف حف 
لهما دونَ غيرهما وهو شيءٌ معلومٌ لا يزيد بعد الموتٍ ولا يُنَوهّمُ له عَدَدٌ وليس أحدُهما 
بأولى من الآخَرِ فقّسَمٌ ” بينهما على السَواء نَظَرًا لهما جميعًا فأمًا الصَّدَقَاتُ فليسث 
الرار ولا لختول ازا SN‏ بِصَرْفِها إلى البعض بل يُرْوِفٌ 
بعضها بعضّاء وإذا فنيّ مال يَجِيءٌ مال آخَرُ وإذا مَضْتْ سنه نَجِيِءٌ سنه 5 أغرى بمالٍ جَديدٍ 
ولا اِطاعٌ للصَدّقات إلى يوم القيامة. 

فإذا صرف الإمامٌ صَدَقة يدها من قَْمٍ إلى صثفي منهم لم يقبت يفْب الحِرْمانٌ للباقينَ بل 
يُحَملُ | إليه صَدَقةٌ أخرى فيص رف إلى فريتي آخَرَ فلا ضرورة إلى الشركة والتسوية ة في كل 
مال ر إلى الإمام من الصَّدّقات والله أعلّمُ . 

كما لا يجورٌ صَرْفُ الرّكاة إلى الغْنيٌ لا يجوز صَرْفُ جميع الصَّدّقات المفروضة 
والواجبة إليه كالعُشور والكمًاراتِ والتُذورٍ وصَدَقَة الفِطرٍ لعُموم قوله تعالى: #إِنَما 
)١(‏ في المخطوط : «القدر؟. (۲) في المخطوط : «الموضوع». 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لا أنها» . 
(0) في المخطوط : «والموتى». () في المخطوط : : ايقسم . 


GM‏ م 


َلْصََدَقَتٌ إِلْفْقَرَاء» [العوبة ٠:‏ وقول التب يكل : : «لا جل الصَّدَقَةُ َه عي" ولان الصَدقة مال. 
تمك فيه الخبَتُ لكونه عُسالةٌ الئاس لحُصُولٍ الطهارة لهم به من الدُنوب» ولا يجودٌ ‏ 
الانتِفاعٌ بالخبيثٍ إلا عند الحاجة والحاجةٌ للفقير لا للَّنٌ . 

وأمًا صَدَقَُ التطَوع فيجوزٌ صَرْفُها إلى الغنيّ؛ لأنّها تجري مجرى الهبة» ولا يجو 
الصَرْفٌ إلى عبد الغني وره وم ولَده؛ لان الك في المدفوع َف لمولاه وهو غَنيُ 
فكان دَفْعَا إلى الغني . 

هذا إذا كان العبدٌ محجورًا أو كان مَأذوًا لكثه لم يكن عليه دَيْن عرق َقبي لان 
كسبّه مِلْكُ المولى فالدَفْعٌ م ي يَمَعٌ إلى المولى وهو عَنيٌ فلا يجوزٌ ذلك . وإِنْ كان عليه دَيْنّ 
تقار لتاقي لاط EEN N‏ 
المولى وهو عَنيٌ . 

وأما إذا كان ظاهرًا في حَقٌ المولى كدَيْنٍ الاستَهْلاكِ ودين التّجارةٍ فينبغي أنْ يجوز على 
قول أبي حنيفة ؛ لأنَ المولى لا يملِكُ كسب عبيه المأذونٍ المديون ديا مُستَْرِقا ظاهرًا في 


و 


ا 


سحهه . 


وعندهما: لا يجورٌ؛ لأنّه يملك كسبّه عندهما. 

ويجوز الدَفْعُ إلى مُكائّبٍ الغنيّ ؛ لأنّ كسب[المالك] ”" المُكائب مِلْكُه من حيث 
الطَاهر وإنما يملِكُه المولى بالعجزٍ ولم يوججذ .و وآئا ولد الخنيّ إن كان صغيرا لم تجز 
الدَفْعٌ إليه وإنْ كان فقيرًا لا مال له ا 
فقيرًا يجورٌ؛ لاله لا يُعَدَ عا بمالٍ أبيه فكان كالأجتبيّ ولو دُفعَ إلى امرأة فقيرة ورَوْجها 
غَنيّ جاز في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ وهو إحدى الرُوايتينِ عن أبي يوسف . ووي عنه أنها 
لا تعطي إذا قُضيّ لها بالتمَقَة . 

وجه هذه الرواية: أن تَفَقَةَ المرأةٍ : تجبٌ على رَوْچها فتَصيرٌ عَنيَة بهِنَى الرَوْج كالوَلَدٍ 
الضغير› ا ا لها اة ؛ لأ النمَقَةَ لا تَصِيرٌ دَيْنَا بدونِ القضاء . وجه ظاهر 
الرّوايةٍ أن المرأةً الفقيرةً لا تُعَدٌ غَنِية بغِنَى رَوْجها؛ DE‏ عن E‏ 


(۱) سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 


اة فلا تَُدُ بذلك القدر غَنيَة NET‏ ورد الدع إلى1 رجل] ''' فقير له ابن 


0 


لي وإِنْ كان يجب عليه نَفْقَتَه لما قلنا RIE‏ ُقَدَّرَ التَمَقةُ لا صي ءً عَنيًا فيجوزٌ الدَفْعُ إليه . 
وأمّا صَدَقَةٌ الوقف ”" فيجورٌ صَرْفُها إلى الأغنياءِ إن سَمَّاهم الواقِفٌ في الوقفِ ذكره 
اكرع ني مقر و إن م سكيم لايجرز :الانيا ذف واج . 
ل ل بد من مغرف د الي فنقول الى اول ثلاث ثةٌ: غِئَى تجبُ به الرّكاة وغِنّى 
يحرُمٌ به أخدٌ الصَّدَقَةٍ وقبولها ولا تب به الرّكاة» وغِنّى يحرُمٌ به السَوَالَ ولا يحرم به 


الأخد. 
أمّا الغِئّى الذي تجبٌ ”" به الرّكاةٌ فهو أنْ يملك نصابًا من المال التامي الفاضل عن 
الحاجة الأصليّة . 


وأمّا الغِتّى الذي يحرْمٌ به أخذٌ الصَدَقةٍ وقَبولُها فهو الذي تجبُ به صَدَقَةٌ الِطر 
والأضحيَة وهو أن يملك من الأموالٍ التي لا تجبُ فيها الْكاةًما يَفْضُْلُ عن حابجيه ويب 
قيمةٌ الفاضل مِائَتّيْ ن دزم من الاب والفوْشٍ رالذور والحوانيت والدّوابٌ والخدم زياد 
على ما يحتاج إليهء كَل ذلك للابيذال ‏ والاستعمال لا (للٌجارة و) ” “ الإسامةء فإذا 
فصل من ذلك ما بُ مه التي ن وزم وجب عليه صَدَقَُالِطر والأضْحيَةٍ وحَرُمَ عليه 
أل الد 

تع قد الخاجة ما ذكره الكزخي في ميختضره فقال لا باس بان يُعطى من الرّكاةَ مَنْ له 
مسكنٌ وما يتات به في منزله وخا وفرسٌ وسلا وثيابُ البدنٍ وكُثْبٌ العلم إن كان من 
أهله فإِنْ كان له فصل عن ذلك ما يبع قِيمَّهِ مئت ن دكم حَومَ عليه أخذٌ الصَدَقَةٍ لما روي 
عن الحسّن البضْريٌّ آنه قال: كانوا يُعطونَ ”" الرّكاةً لْمَنْ يملِكُ عَشْرة آلافٍ رهم من 
الفرسٍ والسّلاح والخدّم والدَارٍ. 

وقوله: كانواء كنارة عن اضحاك او ل الله كله هذا لآن هذه افيه من السوائم 


ا 


۰ اللأزِمةٍ التي لا بد للإنسانٍ منها فكان وُجوذها وعَدَمُها سَّواءٌ . 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأوقاف»‎ )١( 
. في المخطوط: ايحرم؛ . () في المخطوط : «للابتلاء»‎ )۳( 
في المخطوط : «النماء ولا». (5) زاد في المخطوط : «من».‎ )5( 


وذكر في الفتاوّى فيمَنْ له حَوانيتٌ ودورٌ الغلَّةٍ لكن غَلَّتُها لا تكفيه ولعيالِه أنه فقيرٌ 
5 ) له أخدُ الصَدَقةٍ عند محمد وژفر » زعند ای وف لابجل وغل هذا إذاكان 
له 0 ولو كان عند طُعامٌ للقوتٍ يُسارِي مِائتَيْ زم 


فن كان [له] ”" كفا شهر َل له ”" الصَّدَقةُ فة وإ كان كفاية سَنْوٍء قال بعضُهم: لآ 
0 : تَحِل؛ لأنَ ذلك مُسبَحِقٌ الصَّرْفٍِ إلى الكفاية والمُسبَحِقٌ مُلْحَقٌّ 
بالعد 
ر ۴ 


وقد روي أ رسو ل الله ي ادَّحَرَلِنسَائِهِ قُوتَ سك( . ولو کان له كسوةٌ شتاءِ وهو لا يحتاجُ 

إليها في الصيف يَجل “له أخد الصَدَقَة ذكر هذه الجُمْلة فى الفتاوّى » وهذا قولٌ أصحابا"“ . 
OT‏ و 2 أن ها 

وقال مايك: مَنْ مَلَكُ خمسينّ دِرْهَمًا ليجل له أخذ الصَّدَقة قةٍ ولا يباح أن يُعطى”" . 

ل عم ا ال ل ا 

نهم قالوا لأ تجن او 052 لی ا أو عِوَضُها من الذَّمَبِء وهذا نص 
00 

(ولَنَا): حديثٌ مُعاذِ حيث قال له التب ا : «حُذْمَا مِن أَغْنِيائِهمْ وَرُدهَا في فُقَرَائهِيَه(؟) 
فالا قِسمَيْنٍ : الأغنياة» والفُقراة» فجعل الأعغنياة “"' يُوْحَدُ منهم والقراء 
ل فل ن لم فخ مه یکو مردودا فه [فيكون فقيرًا ومن كان له ما 
دون النصاب لا يؤخذ منه بالإجماع فيكون مردودًا فيه] ”” ارو اال وول 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (9) زياد من التخطوط, 
)۳( زاد في المخطوط : (أخد) . 

(4) أخرييه البخاريء كتاب : النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال» برقم (2047) بلفظ 
(أن النبي كل كان يبيع نخل بني النضير ويجحبس لأهله قوت سنتهم)» وأبو داود برقم (25975)» والنسائي 
برقم ( 14°( . من حديث ابن عمر موقوقًا. 

(5) في المخطوط : «يجوز». 

() انظر في مذهب الحنفية: اليسوط (۳/ ١٠)ء‏ تبين الحقائق (1/ 0707 الجوهرة الثيرة (11/1): فتح 
القدير (۲/ ۲۹۹)» البحر الرائق (۲/ ۲۹۳)ء مجمع الأنہر (۱/ ۲۲۳)ء رد المحتار (؟/ 07148 . 

(۷) مذهب المالكية : يعطى من الزكاة من له أربعون درهمًا. ٠.‏ وفى رواية أخرى أنه لا يعطى. انظر: 
المدونة .)۲۹١ /١(‏ مختصر اختلاف العلماء (478/1). ١‏ 

(۸) زاد في المخطوط : «کان» . (9) سبق تخريجه. 

. زاد في المخطوط : «من». ( 2 ز)زيادة من المخطوط‎ )١( 


DS TOD. 


غ لزل لا ن شرا الد لمن ل مو وار فوا عن 
الذَّمَبِ أو يُحمّلٌ ذلك على كراهة الأحذِ؛ N‏ 
لقول التي كل : من اشتفتى أَغْنَاه الله ومَنْ اسْتَعَفٌ ١”‏ أََفْهُ لە ' 

ار OS‏ 
يجوز له الأحدٌ وهذا فاس أن هذا َف الزكاقٍ | إلى الغنيّ ولا سبيل إليه لما بيا وحَوْفٌ 
حدوث الحاجة في الثاني لا يجعلّه فقيرًا في الحالٍ . 


ألا تَرَى أنه لا يعبر ذلك في سُّقوطٍ الوجوب حتّى تجبّ عليه الرّكاةٌ فكذا في جواز " 
الأخل. 

ولو كان الفقيرُ قَويا مُكْتَسِبًا يَحِلَ له أخذٌ الصَدَقَةٍ عندًنا“ وعندٌ الشافعيٌ لا يحل“ 
واحمّجٌ بقول النْبي ب : «لاً تجل الصَدَثَه عي ولا ِي مرو سوي“ وفي بعض الرٌواياتٍ 
«ولا قوي کیب . 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن سَلْمانَ الفارسيٌ أنّه قال : حُمِلَ إِلَى رَسُولٍ الله ل صَدَفَةٌ فَقَالَ 
لِأصْحَابِهِ : «كُلُوا وَلَمْ يأكُلْ» ومعلومٌ آنه لا يُتوهّمْ أنّ © أصحابه رفني الله نه كانوا لب 
رَمْنَى بل كان بعضّهم قَوِيا مُْتَسِبًا وما روا الشّافعيُ محمول على حُرْمةٍ الطَلّبٍ والسَوَالٍ 
(فإنَ ذلك للرَّجْرٍ عن المسألةٍ والحمْل على الكسب» والدَّلِيلٌ عليه ما رُوِيَ أذ ابي 
4 قَالَ لِرَجُليْنٍ النَّدَيْنِ سَأَلأهُ: «إن شِكُما أعْطَيُكُمَا نه ولا حَق فِيهَا لِمَنيِوَلاَلِقَوِيٌ 


. فى المخطوط : «استعفف)‎ )١( 

)۲( أخر جه النسائي» كتاب : الزكاة» باب : الملحق» برقم (96ه؟) وأبو يعلى (۲/ €۰( برقم 
)۷١(‏ والدارقطني (۱۱۸/۲) برقم (۱). والبيهقي )۲٤/۷(‏ برقم (۱۲۹۸۹) من حديث آبي سعيد 
الخدري مرفوعًا. وصححه الألباني . 

(۳) في المخطوط: «حق». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ »)١5‏ تبيين الحقائق »)۳٠۲ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١١۱)ء‏ فتح 
القدير (۲۷۸/۲) . 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «قال أصحابنا لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء 
٠‏ والمساكين ولا إلى قادر على كسب يليق به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله» . انظر المجموع /١(‏ ١۲۲)ء‏ الأم 
(۲/ ۹۱). أسنى المطالب (۱/ ۳۹۳)ء حاشي (FV a Tg‏ 
(6) سبق تخریجه . (۷) سبق تخریجه . 

(۸) في المخطوط : «وكذا». 


(a ye به‎ 


مُکتب»' ولو [۱/ 185 أ] كان حرامًا لم يكن النْبِنْ ب ليُعطيهما الحرامء ولكنْ قال 


ذلك للرَّجْرٍ عن السّوَّالٍ والحمْل على الكسب كذا هذا . 

وَيُكْرَّه لمَنْ عليه الرّكاةٌ ة أن يُعطيّ ذ فقيرًا مِائتّيْ رهم أو أكثرٌ ولو أعطى جاز وسَقَط 
الزّكاةٌ في قول أصحابنا الثّلاثةٍ . 

وعندَ رُفر لا يجورٌ ولا يسقّطٌ . 


وجه قوله: أن هذا نِصابٌ امِل فصي ءَ عَنيّا بهذا المالٍ ولا يجوز الصَّرْفٌ إلى الغنيّ . 

(ولَنَا): أنّه إِنّما يَصيرُ عَنْبًا بعد بوت المِلْكِ له فأمًا قبلّه فقد كان فقيرًا فالصَّدَقةٌ لاقت 
0 بوت المِلْكِ فيقبض 

يمك المقبوض ثم يَصيرٌ يد غا : 

. لأنّ المَمْتَفِعَ به يَصِيرٌ هو الغنيٌ‎ a 

وذكر ف الجامع الصّغير: : وإِنْ يُغْني به إنساتًا أحَبٌ إِلَيّ . ولم يُرِدْ به الإغْناء المُطْلَتٍ؛ لأنّ 
ذلك مكروةٌ لما بَيَنَاء وإِنّما أرادَ ”به المُقَيّدَ وهو أنه يُمْنيه يومًا أو أَيَّامَا عن المسألة؛ لأنّ 
الصَّدَقةَ وُضِعَتُ لمثلٍ هذا الإِعْناءٍ قال النّبِنُ ب في صَدَقة الفطر «أَْنُوهُمْ عَن الْمَسْألةَ في 
ِل هذًا الوم » هذا إذا أعطيّ ياء ئْ وِرْهَمٍ ولیس عليه دَيْنٌ ولا له عيالٌ فإِنْ كان عليه 
دن فلا ام بان يِتَصَدَّق عليه قدر دنه وزيادةٌ ما دود الماكين ن وكذا إذا كان له عیال يحتاجُ 


إلى نميهم وكسوّتِهم . 

َأمًا الغِتّى الذي يحرُمٌ به السَوَال فهو أنْ يکود له سداد عَيْش بان كان له قوثُ يوه لما 
روي عن رسول الله يل أنه قال «مَنْ سَأَلَ [الئاس] ‏ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى» فَإنْمَ يَسْتَكْثِرُمِنْ جَمْرِ 
جهنم قِيلَّ: يا رَسُولَ اللّو » وَمَا ظَهْرٌ الْهِئَى ؟ قَالَ: أن يَعْلَمَ أن عِندَه ما يْمَديهِمْ أو ما 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى» برقم ,)١575(‏ والنسائي 
برقم .)۳١۹۸(‏ والشافعي في الأم (۲/ 207 والدارقطني )١9/7(‏ برقم (07)» والطبراني في الأوسط 
(۳/ ۱۳۷( برقم (۲۷۲۲)» والبيهقي (۷/ )١5‏ برقم )١441(‏ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن 
رجلين مرفوعًا. وصححه الألباني. 

(۲) في المخطوط : «المراد» . 

(") أورده الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ 477) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: غريب مبذا 
اللفظ . 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


وا FRA‏ لا ا لي لا ا وا وه ني 


بهن" فان لم يكن له قوت يويه ولا ما يسر به عَْرَته يَجل له أ أن يسألَ؛ لأنّ الحالَ 
حال الضرورة وقد قال الله تعالى : ول تلقو يليم إل الگ 4 [البقرة :148] » وترك السَوَالٍ 
في هذا الحال إلقاء النَفْسِ في التَهلْكةٍ وإ حَرامٌ فكان له أن يسال بل يجب عليه ذلك . 

وَمنهاء أنْ يكونَ مسلمًا فلا يجوز صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى الكافر بلا خلافٍ لحديث مُعاذٍ 
رضي الله عنه : «خُذْمَا مِن أَهِْبَائِهِمْ وَرَدهَا في فُقَرَائِِمْ؛ أمر بوَضْع الرّكاةٍ في (فقرائهم أخذ 
من أغنيائهم وردها في فقرائهم) ” وهم المسلمونٌ فلا يجوز وضعُها في غيرهم . وأمّا ما 
وى الكاة من صَدَقة الفط والكمّاراتٍ والتّذورٍ فلا شَك في ل لين 
المسلمينَ أفضل ؛ لأنّ الصَرْفَ إليهم يَقَعُ إعانة لهم على الطاعةٍ وهل يجوز صَرْفُها إلى 
أهلٍ الم . 

قال ابو حنيفة ومحمّد؛ يجو“ . 


وقال ابو يوسف: لا يجوز وهو قول زُفر والشّافعت”* . 


وجه قولهم: الاعتبارٌ بالزكاةٍ وبالصّرْفِ إلى الحرّبي . 

ولهما: قوله تعالى : إن دوا ألصَّدَقَتٍِ یما هی ون تُحَفُوها وَيَوْثُوُهَا الف قرا فهو حي 
كم گي عدحكم د بن یازا ابد : من غيرٍ فصل بين فقيرٍ وققيرِ وعُمومٌ هذا 
التص يقتضي جوارٌ صرف الرّكاة إليهم إلا ا ا 0 
وقوله تعالى في الكمّاراتٍ: کر إطمام عَمَرَةَ مَسَلكينَ مِنّ أوْسَطٍ ما مود هيکم » 
[المائدة ۰ من غير فصل بين يسكينٍ ويسكينٍ إلا ال عق د علي اذ عرف 
الصَدَقَةٍ إلى [أهلٍ] الذمَة من باب إيصال البرٌ إليهم وما تُهينا عن ذلك قال الله تعالى : 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲/ 4۳) برقم (٤۳۳۹)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (4/ 4 )١٠١‏ برقم (۹۹٥)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ ١۲)ء‏ والطبراني في الكبير (43/5) برقم »)٥٦۲١(‏ وفي الشاميين 
0 يرقم OA‏ من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعًا. 

(۲) في المطبوع: «فقراء مَنْ يُؤْحَذُ من أغنيائهم» .(*") ليست في المخطوط . 

. (4)انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 2»)7509 مختصر الطحاوي ص (285).» المبسوط (۳/ ١١١)ء‏ تحفة 
الفقهاء /١(‏ ١۳٠)ء‏ العناية (۳/ ۲١٤٠ء‏ 17 0). 

(5) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى أهل الذمة. انظر: حلية العلماء (۳/ ١٠٤٠ء‏ ١5١)غ‏ 
المجموع (5/ ١147‏ ۲۲۸). 

() ليست في المخطوط . 


ل ھلک آله عن ن ال کم یلوم في آل وکر رجوگ سن درک أن روه ونق و لمم إن أله 
ب الْمُقَسِطِينَ4 [الممتحنة :۸] وظاهرٌ هذا التص يقتضي جوارٌ صَرْفٍ الرّكاةٍ إليهم ؛ ؟ لأنْ أداء 
الرّكاة إليهم بد بهم إلا أن البرَ بطريتي الرّكاةٍ غيرُ مُراةٍ عَرَفْنا ذلك بحديثِ مُعاذٍ رضي الله 
عنه وإنّما لا يجوز صَرْفُها إلى الحربيٌ ؛ لأنّ في ذلك إعانةً لهم على قِتالِنا وهذا لا يجوز 
وهذا المعنى لم يوجَذ في الدَمّيّ . 

ومنها: م ا 0 أنه قال :يا مَعْشَرٌ بَئِي 
ايع رن الل كز لقع فنالا ادر وغ كم به ينين الس وين 0" 

وروي عنه كَل آنه قال : «إِنّْ الصّدَقَةَ مُحَرْمَةٌ عَلَى بني اشم 

وروي أنه رأى في الطريق تَّمْرَةَ فقال : «لولا أي أخاف أنْ تكونَّ من الصَدَقَةٍ قة لأكلئها» ثم 
قال : «إنَّ الله حَوّمَ عليكم يا ب ني هاشم ُسالۀ أيدي الئاس“ “ والمعنى ما أشارَ إليه أنّها من 
عُسالة التاس فيتمكنٌ فيها الخبّتُ فصا اله تعالى بني هاشم عن ذلك تشريقًا لهم وإكراما 
وتَعظيمًا لرسول الله بك . 

ومنها: أن لاايكونٌ من مواليهم لما رُوِيّ عن ابنٍ عباس رضي الله عنه أنه قال : اسْتَعْمَلُ 
رول الله كه (أََْمَ بى أ بي أَرْقَمَ الزّمْرِيٌّ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاسْتَنْبَمَ أيَا َا افع فى الي 
(E‏ © مَسَأَلَهُكَقَالَ : هيا أا راع إن الصَدََة حرام عَلَى مُحَمْدٍ وال مُحَمدٍ إن مَوَالي الْقَوْم ِن 
نهم" أي : في حُرْمةٍ الصَدَقةٍ لإجماعءنا على أن مول الق ليس منهم في جميع 
لكام الأكرى الس ركف ۽ لهم؟ . وكذا مولى [۱/ ١85‏ ب] المسلم إذا كان كافرًا 
تخد منه الجزْيةٌ ومولى التَمْلِبىَ تؤْحَذُ منه الجزيةٌ ولا تُوْحَدُ منه الصَدَقة المُضاعفة فدلٌ أن 
المُرادَ منه في حُرْمة الصَّدَقَةٍ خاصّةً» ونو هاشم الذينَ تحَرَمُ عليهم الصَدَقاتُ آل العبّاس» 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الزكاةء باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم .)1١175(‏ 
(۲) سبق تخ رجه . 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب : اللقطة» باب : إذا وجد تمرة في الطريق» برقم (۲۲۹۹)» ومسلم» كتاب: 
الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقةء برقم (71 )٠‏ من حديث أنس مرفوعا. 
(4) سبق تخریجه . () في المخطوط : «أبا رافع». 
(7) أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاةء باب : فضل الصدقة على بني هاشم» برقم 2»)١560(‏ وابن خزيمة 
(007/4) برقم (5755)» وابن حبان (۸۸/۸) برقم (۳۲۹۳)» وابن أبي شيبة (۷/ 5 77) برقم (5761705) 
من حديث أبي رافع مرفوعا. 


وآ علي وال جَعفَرٍ» وال عَقيل» ووَلَدُ الحارثِ بنٍ عبدٍ المُطْلّبٍ كذا ذكره الكَرْحَي . 

ومنها أن لا تكونّ مَنافِمُ الأملاكِ مُتّصِلةَ بين المُوَدّي وبين المُوَّدّى إليه؛ لأن ذلك يمع 
وُقوعٌ [الأداء] *'" تَمْلِيكًا من الفقيرٍ من كَل وجه بل يكونٌ صَرْكًا إلى نفسه من وجو وعلى 
هذا يخرح الدَفُمُ إلى الوالِدَيْنِ وإ عَلَواء وإلى المولودينَ وإِنْ سَفَلوا؛ لأنْ أحذهما ينتفع 
بمالٍ الآخَرِء ولا يجوز أن يدقَعَ الرَجُلُ الزّكاةً إلى رَوْجَتِهِ بالإجماع» وفي دَفْع المرأة إلى 
رَوْجِها اختلافٌ بين أبي حنيفةً وصاحِبَيْهِ ذكرناه فيما تقّدّم. 

وأمًا صَدَقة التطوع, فيجورٌ دَفْعُها إلى هَؤُلاءٍ والدَّفْعٌ إليهم أولى؛ لأنَ فيه أجِرَيْنِ أجرٌ 
الصَّدَقَةٍ وأجرٌ الصَّلةٍ وكوثه دَفْعَا إلى نفسه من وجو لا يم صَدَقَةَ التَطُوّع . قال التي يه : 
فق لجل عَلَى نِه صَدَقَةُ َعَلَى يِه صَدَقَةُ َكَل مَغْرُوفٍ دَق" ويجورٌ دَفْعُ الّكاة إلى 
مَنْ سِوّى الوا لِدَيْنِ والمولودينَ من الأقارب ومن الإخوة والأخخوات وغيرهم؛ لانقطاعٍ 
مَنافِع الأملاك بينهم ولِهذا ثبل شهادةٌ البعض على البعض والله أعلَم . 

هذا الذي ذكرناه إذادَقَالصَدَقة إلى إنسانٍ على علم منه بحاله أله مَحِلٌَ الصَدَقٍ؛ فَأمًا إذا 
لم يَعلم بحاله ودَقَمَ إليه فهذا على ثلاثةٍ أوجُه في وجه هو على الجواز حتّى يظهر خَطُؤُه وفي 
وجه: [هو] “على الفسادٍ حبّى يظهرَ صَوابهِ وفي وجو فيه تفصيلٌ على الوفاقي والخلافي» 
آنا الذي هو على الجواز حتى يظهر خَطُؤُه فهو أن یدع رّكاةً ماله [إلى رجلٍ] (* ولم يخْطِر 
ماله وقت الدع ولم يسك في أمره فَقَحَ إليه فهذا على الجواز إلأإذا ظهر بعد الدَفع أنه لحي 
ل ال قة فحيئئذٍ لا يجورٌ؛ لأنّ الظّاهِرَ أله صَرْفٌ الصَدَقَة :إلى کا حت ر یال 
عند الدَفْع والظَاهر لا يَبْطلُ إلا باليقينٍ فإذا ظهر بين أنه ليس بمَجل الصَدَقةٍ ظهر أنه لم يَجز 
وتجبٌ عليه الإعادةٌ وليس له أن يستَرِدَ مادُفِعَ إليه و يَقَعُ تَطْوْعًا حتى أنّه لو حَطر ببالِهِ بعد ذلك 
وشَّكَ فيه ولم يظهر له شيء لا تَلْرَمُه الإعادةٌ؛ لأنّ الظَاهرٌ لا يَبْطلُ باسك . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ . ووجدته من حديث أب مسعود البدري : أخرجه البخاري» كتاب : المغازي»‎ )۲( 


باب: شهود الملائكة بدرّاء برقم (71744) بلفظ : اتفقة الرجل عل أغله فة 


ومن حديث جابر بن عبد الله : أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: كل معروف صدقة» برقم 
(07176) بلفظ : «كل معروف صدقة»» ومسلم. كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» برقم .)٠٠٠١(‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(DD‏ سا لمس يداع الصداتة بع 


راه الذي هو على القبباء خی شر جؤازه فهو آله حطر ببالِهِ وشَّكٌ في العام 


حر ولا طلْبٌ الذليل او تحَرّى بقَأبه لكّه لم يَطلْبٍ الدَليلَ فهو على الفساد إلا إذا ظهر أنه 
مَحَلُ بيقن أو بغالب الرّأي فحيئَئلٍ يجورٌ؛ لاه لَمّا شك وجب عليه التَحَرّي والصَرْفُ إلى 
eS SS TS‏ 
إذا ظهر أن له مَل فيجورٌ . 

وأا الوجه الذي فيه تفصيلٌ على الفاق والخلافٍ فهو إن حطر باه وشَّك في أمره 
وتَحَرّى ووَقَمَ تَحَريه على آنه مَحَلَّ الصّدَّقَةٍ فدَفَعَ إليه جاز بالإجماع وكذا إِنْ لم يتحر 
ولكنْ سأل عن حاه فدَفَعَ أو رآه في صف المُقراء أو على زيٍّ الفقراء فدَقَعَ إن ظهر أنه 
كان مجلا جاز بالإجماع» وكذا إذا لم يظهرٌ حاله عنذه . 

0 له لم يكن محل بان ظهر أنه عَنيٌ أو مامي أو مولى لهاشيميّ أو كافرٌ أو 
والِدّ أو مولوةٌ ” '" أو رَوْجَةٌ يجورُ وتسقّط عنه الرّكاةٌ في قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ ولا تَلْرَمُه 
الإعادةُ؛ وعندٌ أبي يوسف لا يجوز وتَلْرّمُه الإعادة وبه أخذ الشَافعيُ . 

وروی محمّد بن شجاع عن أبي حنيفة في الوالِدٍ والوَلّدٍ والرَوْجةٍ أنه لا يجو كما قال 
أبو يوسفٌ ولو ظهر أنه عبده أو مُدَبَّمُه أو 1 ولَّدِهِ أو مُكاتبّه لم يَجز وعليه الإعادةٌ في 
قولهم جميمًاء ولو ظهر اله مُستسعاء هلم جز عند أبي حنيفة ؛ لأنّه بمنزلة المُكائّب عنده» 
وعندهما يجورٌ؛ لاله حر عليه دين 

وجه قول اي يوسف: أنّ هذا مُجْتَهِدٌ ظهر حَطؤُه يقي فبَطلٌ اجتهادٌه وكما لو تَحَرّى في 
لات "ان اران وهس خطؤة فيه وكيا تو مرف اق ظهر اة ان لد ]را دقار 
مكائئه . 

ولهما: أنه صَرْفُ الصَدَقةٍ إلى مَنْ أُمِرَبالصَرْفٍ إليه فيخرج عن العهُدةٍ كما إذا صّرف ولم 
يظهز حالّه بخلافه » ودّلالةُ ذلك أنه مَأمورٌ بالصَّرْفٍ إلى مَنْ هو مَحَلَّ عندّه وفي ظَّه واجتهاده 
لاعلى الحقيقةٍ إِذْ لاعلمَ له بحقيقة يعقيقة ای والنكر اعم إبكان اروف على ج ودار 
صرف إلى مَنْ أذّى اجتِهاده ا مکل فقذ اتی بالعامورب خر عن اليد بخلاف التّباب 


ا ل ا ل ا EE‏ 


د کب مل 7(7 
والأواني ؛ لأ العلمَ بالقَوبٍ الطاهر والماء الطاهر مُمْكِنٌ فلم يَأتِ بالمأمور به فلم يَجز 
وبخلافي ما إذا ظهر أنه عبده E EGS NON‏ 

على أنّ معنى صرف الصَدَقَو وهو التمليك هناك لا يَُصَوَرُ لاسيحالة [1/ 187] تَمليكِ 
الشّيءِ من نفسيه . وقوله : ظهر حَطْؤُه بيَِينٍ مَمْنوعٌ وإنّما يكونٌ كذلك أن لو قلنا : إِنّه صار 
مَحِلَّ الصَدَفةٍ باجتهاده فلا نقول كذلك بل المحَلٌ المأمورٌ بالصّرْفٍ إليه شرعًا حالةٌ 
الاشتباه وهو مَنْ وق عليه التَحَرّي وعلى هذا لا يظهرٌ خَطُؤُه ولهما في الصَّرْفٍ إلى ابه 
وهو لا يَعلَمُ به الحديتٌ المشهور ”'" وهو مارُي أن يَِيد بنَمَعْنِ فح صَدَقَهُ إلى رَجُلٍ 


سرا 


ا بن يان ع الْمَسْجِدَ لَيْلا فَيَتَصَدٌ يتصَدَّقَ بها قَدَقعَهَا إَى ابه مَعْنٍ قَلَما أَضْبَحَ رَآمَا في يِه َال 
لَه ال اا ل كه نيان : اهيا مَعْنٌ لَك ما أَخَذْتَ وَيَا يَزِيدُ لَك مَا 
نَوَنْتَ»”" والله أعلّم . 
فصل [في حولان الحول] 

وأا حَوَلانُ الحول فليس من شَرائطٍ جواز أداء الرّكاةٍ عند عامّة العلّماء”" . 

وعندٌ مالِكِ من شرائط الجواز^» فيجورٌُ تَعجِيلٌ الرّكاةٍ عندَ عامّةِ العُلَماءِ خلاقًا لمالِكِ. 

والكلامٌ في التعجيل في مواضع 

في بيانٍ أصل الجواز . 

وفي بيان شرائطه . 

وفي بيانٍ حكم المُعَجلٍ ”*' إذا لم يَقّع ركاه . 

اما الأول: فهو على الاختلافي الذي ذكرنا وجه قول مالِكِء أن أداءَ الزّكا و أداءٌ الواجب» 


)١(‏ فى المخطوط : «المعروف». 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب : إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء برقم (157)» والدارمي 
برقم (1774) من حديث معن بن يزيد مرفوعا. 
٠‏ (") انظر في مذهب الحنفية : الاختيار (1/ ١١۳٠ء )١١١‏ الهداية /١(‏ 548؟). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ ومذهب المالكية : أنه لا يجوز تعجيل الزكاة. انظر الإشراف (١1//ا51١).‏ 
(5) في المخطوط : «التعجيل». 


440ص سح 0 بان لصتل ج؟ 
وأداءٌ الواجب - [ولا وُجوبَ] ”'' - لا يتحَقَّقُء [ولا وُجوبَ] قبل الحولٍ؛ لقولٍ | 
لتب كل : «لارَكَاة في مَالٍ حى يحول عَلَيِ الْحْلُ0؟ . 

(ونَنَا): ما رُوِي أَنَّ رَسُولَ الله يل اسْتَسْلَفَ مِنَ الْعبّاسِ ركاه سين وأدنّى دَرَجاتٍ 


- 


فعل التّبيّ ا الجواز . 
وأمًا قوله: إِنْ أداءَ الرّكا و أداءٌ الواجب ولا وُجوب قبل حَوَلَانٍ الحول فالجوابٌ عنه من 
وجهين : 


أحدّهما: مَمْنوعٌ أله لا وُجوبٌ قبل حَوَلانٍ الحولٍ بل الوب ثايثٌ قبلّهِ لوُجودٍ سبب 
الؤذجوب وهو يلك صاب كال نام أو فاضِلٍ عن الحاجةٍ الأصليّة لحُصُولٍ الهِتى به 
ولِرُجوب شر يَعمةٍ الما على ما بَينَافيما تقدمَ. ثم من المشايخ مَنْ قال بالوُجوب توسُعًا 
وتأخيرٍ الأداء إلى مُدَّةٍ الحولٍ ترفيهًا وتَيْسِيرًا على أرباب الأموالٍ كالدَيْن ”* المُوّجُل فإذا 
عُجُلَ فلم يرَقّهُ فيسقْطٌ الواجبُ كما في الدَيْنِ المُوَجَُلٍ . ۰ 

فمنهم مَنْ قال بالوُجوب لكنْ لا على سبيل التَأكيدٍ وإِنّما يتأكَدُ الوُجوبٌ بجر الحول. 
ومنهم مَنْ قال بالوُجوب في أوَّلٍ الحولٍ لكنْ بطريقٍ الاستّنادٍ وهو أنْ يجب أوّلاً في 
آخِرٍ الحولٍ : ثم يسيد الؤّجوبٌ إلى أوَلِه لاسّنادٍ سببه وهو كود النّصابٍ حوليًا فيكونٌ 
التعجيل أداءً بعد الوٌجوب لكنْ بالطَّريقٍ الذي قلنا فيَقَعُ ركاه . 

والقائي إن سَلمْنا أنه لا وُجوبٌ قبل الحولٍ لكنّ سببَ الوُجوبٍ موجودٌ وهو مِلْكُ 
الصاب ويجورٌ أداءُ العبادةٍ قبل الوٌجوب ”'' بعد [وُجود] © 5 الؤجوب كأداء 
الكقارة جد الدع قبل المزبجه ونشو عر فو ا رناب واج اراي اراش 
ذلك مِمّا يستفيده في السَّنةٍ عند أصحابنا القّلائةٍ 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
برقم‎ »)٠١ ٤ والضياء (؟/‎ »)۱٥۷۳( أخرجه 0 داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمةء برقم‎ )۳( 


(0۸). وقال: : إسناده صحيح » والبيهقي (4/ )٩١‏ برقم ٠٥(‏ ۰ من حديث ابن عمر مرفوعًا . وصححه 


الألباني . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ )٠١١‏ برقم (١)ء‏ بلفظ : «إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول»» 
والبيهقي (1/ )١١١‏ برقم »)۷۱٥۸(‏ وقال: : صحيح إسناده . من حديث علي ب بن أبي طالب مرفوعا. 
)٥(‏ في المخطوط : «كما في الدين». (1) في المخطوط : «الوجود». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: «من». 


سدس للب« 


وعند فر لا يجورٌ إلا عند النْصابٍ الموجود حتّى لو كان له مانا ِرْمَمٍ فعَسجلَ رّكاة 
الألفٍ وذلك خمسةٌ وعشرونٌ ثم استفاة مالا ؛ أو ربح في ذلك الما حتّى صار الف 
دِرْهَم فتَمَ نَم الحول وعندّه أ ألف 207 دِرْهَم جاز عن الكل عندنا . 

رعذ قرالا ر وال و إن ل ا وا ا 
قبل وُجودٍ السَبّبٍ فلا يجو كما لو عَجلَ قبل مِلْكِ الماتتَيْنِ 

وتنا أنَّ مِلْكَ النّصابٍ موجودٌ في أوّلِ الحولٍ والمُستفادُ على مِلْكِ التصاب في الحولٍ . 
كالموجودٍ من ابتّداءٍ الحولٍ بدليل وُجوب الرّكاةٍ فيه عند حَوَّلانٍ الحولٍ فلو لم يُجْعَل 
كالموجوؤاقن ازل السول لما وکت الزعاة فيه لرل كله ولا راا نی ماله ع برل 
عَلَبْهِ الْحَوْلُه “ وإذا كان كذلك جُعِلَتٍ الألف كأنها كانث موجودة في ابتداء الحول 
لِيَصيرٌ مُؤَدْيّا بعدَ وُجِودٍ الألفٍ تقديرًا فجاز والله أعلّمْ . 

فصل [في بيان شرائط الجواز] 

وأمّا شَرائطٌ الجواز فثلاثة: 

احدهاء كمال اللاب في أوَّلَ الحولٍ. 

والثَان: كمالّه في آخِرٍ الحول . 

والقالث: أنْ لا يَنْقَطِمَ النُصابُ فيما بين ذلك حتى لو عُجَلَ وله في أوّلٍِ الحول قل من 
النّصِابٍ ثم كمُلَ في آخره فنّمّ الحول والنّصابٌُ كايِلٌ لم يكن المُعَجَلُ رّكاةً بل كان 

eS‏ ثم َلك نصفه مََلا فق الحول والنْصابٌ غير كال لم 

جز التعجيلٌ وإِنّما كان كذلك ؛ لأن المع ر كمال الات فى طرف الخول:ة ولأن سيت 
لجرت هو اتان فاعة قري حال ادفاو لتب والطرث او حال الؤجوي» ار 
حال لالجو يالب وما بين ذلك ليس بحاني الانيقاد ولا حال الوجوب 1ة 
دعل ب) ‏ بالسَبّبٍ فلا معنى لاشتراطٍ التصاب عنده . 


)١(‏ فى المخطوط : «ألف». 
(۲) سبق تخريجه . () في المخطوط : «أو حال تأكّدِ الوجوب. 


ولأنْ في اعتِبارٍ كمال النّصاب فيما بين ذلك حَرَجًا؛ [لأنّ التّجَارَ يحتاجود إلى النَظْرٍ 
في ذلك کل بوم وك ساعة وفيه من الححرج ما] ‏ لا يخفى ولا رح في مراعاة الكمال ش 
في أوَلِ الحولٍ وآخِره وكذلك جَرَتْ عادةٌ التّجَارٍ بتَعَرُفٍ رُهُوس أموالهم في أوّلٍ الول 
وآخره ولا يلتفتونَ إلى ذلك في أثناءِ الحول إلا له لا بُدّ من بقاءِ شيء من من النُصابٍ وإنْ كَل 
في أثناء الول َم المُستفاة لبه ولأئه إا لَك الصابُ 18/13 ب5 الأول كله فقد 
انقَطْعَ حكمُ الحولٍ فلا يُمْكِنُ إبقاءٌ م المُعجلِ راء فيفع بطو عا 

ولو كان له زصابٌ في اول الحول فعَجُلَ ركاه وانتقّصٌ النُصابٌ ولم يستهد شيا حنى 
حال الحولٌ والصابُ ناص لم يَجز التعجیل ويقَعُ امَُدّى تَطوعَا ولا عير لفن 
تمام الصا عندّناء وعند الشّافعي ْمَل صاب بما عُجُل ويقعُ زكاة. 

وصُووَئّه إذا عل خمسة عن مائتين ِن ولم يستفيذ شيا حتّى حال الحول وعنده يائة 
يس درن ار مكل اذ ا ا ومن وفيا و 
يُجز التَعجيلٌ عندّنا وعندّه جائرٌ . 

وجه قوله: أن المُعَجّلٌ وقّعَ ركاةً عن كَل التصاب فيُعيبرُ في إتمام النّصاب . 

ولنا: أنَّ المُوَدّى مال أزالَ مِلْكَه عنه بنيّة الزّكاةٍ فلا يُكَمّلُ به النّصابُ كما لو هَلَكُ في يد 
الإمام ولو استفاد خمسةً في آخِرٍ الحولٍ جاز التعجيلٌ لجو كمال التصاب في طرفي 
الحولٍ ولو كان له (يائتا وِرْهَمٍ) فل رَكائها خمسة فانتقّصٌ النّصابٌ ثم استفادَ ما 
ا به الاب بعد الحولٍ في أل الحول الثاني وتَمّ الحولُ القاني والتصابٌ كايل فعليه 
الّكاءٌ للحول الثاني وما عُجَلَ يكونُ تَطَوعَا؛ لأنّه عُجُل للحول الأول ولم تجبٌ عليه 
الرّكاةٌ للحول الأول لنُقُصِانٍ التصاب في آخِر الحول . 

ولو كان له واا وزم فعَجلَ خمس منها ثم كم الحو والنصابُ ناقِصٌ ودخل الحول 
الثاني وهو ناص ثم نَم الحول القاني وهو كامِلُ لا نجي الخمسة عن السنة الأولى ولا 1 
عن السنة القانية؛ لأ في السَنة الأولى كان النّصابُ ناقِصًا في آخرها وفي السَنةٍ الثاني كان 
الصابُ ناقِصًا في أرَلِها فلم تجب الرّكاةٌ في السَتتيْنِ فلا يَقَعُ المودَى رَكاةً عنهما . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مائتان؟‎ )١( 


را 


َل عن السَنةٍ القائية حمسة (حقى ان ا ادا المال مِائةً 
وتسعينَ فتَمّ الحول الثاني وقد استفادً عَْرةٌ حى حال الحولٌ على الاين . 

ردي الات 1ن لحمية الروك ر لمسمرل E‏ بين أبن رقا 

ينبغي أن لا نجه هذه الخمسة عن الت القانية؛ لا الحول الأرَلَلماَمَ وجبت الرّكاة 

عر خمسةٌ من الْمِائَتَيْنٍ واجبة ووُجوب الزّكاة يمع و وُجوب الرّكاةٍفانعقد الحول الثاني 
ا ا 

والجواب: أن الزّكاةً تجبُ بعد مام السَنةٍ الأولى ومام السَنةٍ الأولى يتعدَبه عة الجر الأول 
من السَّنةٍ التانية والؤّجوبٌ ثبت مُقارِنًا لذلك الجزءء والنَّصابٌ كان كاملا في ذلك الوقتِ 
ثم انتقّصٌ بعد ذلك وهو حال وُجود الجزء الثاني من السَنة القانية فكان ذلك تُقْصانُ 
النّصاب في أثناء الحولٍ ولا عِبْرَةَ به عند وُجودٍ الكمالٍ في طرفيّه وقد وُجِدَ ههنا فجاز 
التعجيل لوُجودٍ حالٍ كمال النّصابٍ والله أعلم . 

فصل [في حكم المعجل] 

وأمّا حم المُعَجّلٍ إذا لم يَقَع رَكاةً أنه إن وصل إلى يد الفقيرٍ يكونُ تَطُوُعًا سَواءٌ وصل 
إلى يِه من يدرب الما أو من يد الإمامء أو نائبه وهو السّاعي؛ لأنّه حَصَلَ أصل القربة 
وإنّما التَوَقْفُ في صِفة الفرضيّة» وصَدَقة التطَوّع لا يُحتَمَلُ التجوعٌ فيها بعد رُصُولِها إلى 
يد الفقير ون كان المُعَجَلْ في يد الإمام قائمًا له أنْ يستَرِدّه؛ لأ لَمّا لم يَصِلْ إلى يَدِ الفقير 
لم يَيِمّ الصَرْفٌ ؛ لان يد المُصَدقِ في الصَدَقةٍ المُعَجّلةٍيَدُ المالِكِ من وجو لأنّه مُخَيدٌ في 
فع المُعَجلِ إليه وإ كان يَدَ الفقيرٍ من وجو من حيث إل يقيضٌ له فلم يم الصَرْفُ فلم 
تقّع صَدَقَةَ أصلاً . وإِنْ هَلّكَ في يده لا يَضْمَنُ عندنا” . 

وقال الشافعي: إنٍ استسلّفٌ الإمامٌ بغير مسألةٍ رب المالٍ ولا آهل السَهْمانٍ يضم“ 


(1) في المخطوط : «فانتقص) . 
(1) انظر في مذهب الحنفية: مجمع الأنمر مع ملتقى الأبحر .)۲٠۸ /١(‏ 
() انظر في مذهب الشافعية: الأم (۲/ »)5١ ٠٠٠١‏ المجموع شرح المهذب .)٠١١ /١(‏ 


وهذا فاسِدٌ؛ لان الماد نما يجبُ على الإنسانٍ بفعله وفعله الأخحدٌ وأنه رايا نل 
يصلّحُ سببًا لوُجوب الضّمانٍ» والهلاكُ ليس من صُنْعِه بل هو محض صلع الله تعالى أعني 
مَصُنوعَه ولو دَقَحَ الإمامٌ المُعَجّلَ إلى فقير فأَيسَرَ الفقيرُ قبلَ نمام الحولٍ أو مات أ ارق 
جاز عن الرّكاةٍ عندّنا"" . 

وقال الشافعي: يستَرِدٌه الإمامٌ إلا أنْ يكونَ ساره من ذلك المالي”" . 

وجه قولِه: أن کون المُعَجَلٍ رَكاةً إنما ب زغ ينبت عند نمام الحولٍ وهو ليس (مَخَل 
الضرْفي) ”في ذلك الوقتٍ فلا بقع ركا إل إذا كان يساره من ذلك المال؛ ؛ لأنّه حيئئلٍ 


يكونٌ أصلاً فلا يُقَطَمُ التَبعُ عن أصله 

ونّناء أنَّ الصَدَقةَ لاقت كف الفقيرٍ فَوَفَمَتْ موقِعَها فلا تَتَمََرُ بالغتى الحادِثٍ بعد ذلك 
كما إذا دَقَعَها إلى الفقير بعد حَوّلانِ الحولٍ ثم أي يسر . ولو عل ركاةً ماله ثم هَلَكَ الما لم 
يرجع على الفقير عندَنا“ . 

وقال الشافعرة: يرجم زغليه] © إذا كان قال له: إنهامعجلة ‏ وهذا غير سَدِيدِ؟ لأنّ 
الصَّدَقَةَ وثَعَتْ في مَحَل الصَّدَّقَةَ وهو الفقيرٌ , بنيّةِ الزّكاةٍ فلا يحتَّمِلٌ الرّجوعَ كما إذا لم يَقُلُ : 
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اها [1/ 147 أ] مُعَجَلةٌ ولو كان له دَراهِمٌ أو دَنانيرُ أو عُروض للتّجارةٍ فعَْجّلَ رّكاة جس 
منها ثم هَلّكَ بعضٌ المالٍ جاز المُعَجّلُ عن الباقي؛ لان الكل في حكم مال واج بدليلٍ 
أنه يضم البعض إلى ال لبعضر ف تكميل التصاب فكانث نيّة التعيينِ في الدّ لتعجيلٍ لِعْوًا كما لو 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق .)۲۷١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)١77 /١(‏ البحر الرائق (۲/ 
» مجمع الضمانات ص (۷)ء رد المحتار (۲/ .)۲۹٤‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «قال أصحابنا: شرط كون المعَجل زكاة مجزئا بقاء القابض 
بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول» فلو ارتد أو مات أو استغني بغير المال المعجل قبل الحول لم بحسب عن 
الزكاة بلا خلاف» وإن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره م يضر. ويجزئه المعجل بلا خلاف». 
انظر المجموع (5/ .)٠٠١ -١14‏ أسنى المطالب /١(‏ 20757 الغرر البهية (۲/ 22١9٠‏ حاشيتي قليوي 
وعميرة (؟/ لاه), تحفة المحتاج )/ ام 

(۳) فى المخطوط : «محلا للصرف». 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ ۱۷۷١ء‏ ۱۷۸)ء تحفة الفقهاء .)714/١1(‏ 

(5) ليست فى المخطوط . 

)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (۲/ ١۲)ء‏ وقال النووي في المجموع: وإن دفعها الإمام أو الساعي 
وذكر آنہا معجلة ولم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف. (159/5 - .)٠١١‏ 


كان له الف ِرْهَم فَعَجَلَ ركا المِائَتَئِنِ ثم مَلّكَ بعض المال . وهذا بخلافٍ السّوائم 

المختلفة بأنْ كان له خمسٌ من الإبل وأربعونَ من الغْتم فعَجَلَ شاءً عن خمس من الإِبِلٍ ثم 

مَلَكَتِ الإبلّ أن المُعَجَلَ لا يجورٌ عن رَكاةٍ الغئم ؛ لأنّهما مالانٍ مختلِفانٍ صورة ومعنّى 
فصل [في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب] 


وأمّا بان ما يُسقِطُّها بعد وُجوبها فالمُسقِطٌ لها بعد الؤجوب أحد الأشياء 
الثلاثة: 

منهاء مَلاكُ الصاب بعد الحول قبل التَمَكْنِ من الأداء وبعدّه عندّناء وعند الشّافعي لا 
سمط بالهلاك بعد التَمَكُنِ والمسألةٌ قد مَضَتْ . 

ومنها: ارده عندّنا”'' وقال الشافعي : اَذ لا تُسقِطُ الرّكاةً الواجبة"“ حبّى لو أسَلَّمَ لا 
يجب عليه الأداء عندّنا وعنده يجب . 

وجه قوله أنّ المُرْتَدَ قادِرٌ على أداء ما وجب عليه لكنْ بتقديم شرطه وهو الإسلام فإذا 
الم وجب عليه الأداءً كالمُحْدِثِ والجَنّْبِ أنّهما قادِرانٍ على أداء الصّلاةٍ لكنْ بواسطة 
الطهارةٍ فإذا وُجَدَتِ الطهارةٌ يجبٌ عليهما الأداء كذا هذا . 

(ونما): قول التب كلا : «الإسْلامُ يَجْبُ ما قبل" ولان المُرْتدٌ ليس من أهل أداء العبادة 
فلا يكونُ من أهل وُجوبها فتسًطٌ ‏ عنه بالردةٍ وما ذُكِرَ آنه قاورٌ على الأداءِ بتقديم شرطه 
وهو الإسلامُ كلامٌ فاد لما فيه من جَعلٍ الأصل تَا لَه وجَعل التبم أصلا لمَنبوعه على 


ومنهاء موث مَنْ عليه الرّكاةٌ من غير وصيّة عندنا"*؟» وعند الشّافعيٌ لا سمط" . 


.)١97/١( انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/ ۳٥)ء مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر‎ )١( 
مذهب الشافعية: أنه لا تسقط الزكاة مع الردة. الأم (؟/ 219 ١۲ء ۲۷)ء حلية العلماء (؟/8)؛‎ )۲( 
. 0714 - ۳۲۷ /0( المجموع شرح المهذب‎ 

(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ فى المخطوط : «فسقطت». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ 184 ١۱۸)ء‏ تحفة الفقهاء (۱/ 271١‏ 017. 

(1) مذهب الشافعية : أنها لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال. انظر: الأم (؟/ »)١6‏ 
المجموع شرح المهذب (0/ 5778 7185 . 


وجُمْلة الكلام فيه أنّ مَنْ عليه الرّكاةٌ إذا مات قبل أدائها فلا يخلو إِمّا أنْ كان» أوصّى 
بالأداء وإمًا أنْ كان لم يوصٍ فإِنْ كان لم يوص تسقّط عنه في حقٌّ أحكام الدّنيا حثى لا 1 

تُؤْحَذٌ من تَرِكَيِه ولا يُؤْمرُ ر الوّصييٌ أو الوارثٌ بالأداء من تَرِكَتِهِ عندناء وعندّه م ا 
تَرِكَتِهه وعلى هذا الخلافٍ إذا مات مَنْ عليه صَدََةٌ الفِطر ء أو التذذ أو الكقاراك» أو 
الصّومٌء أو الصَّلاةُء أو التَقَقاتٌ» 0 أو الجزية؛ لأنّه لا يُستَؤْفى من تَرِكَتِه 
عندّناء وعنده يُستَؤفى [من تَركَيه] ٩‏ وإنْ مات مَنْ عليه العْشْرُ فان كان الخارِجٌ قائمًا فلا 
يسقّطٌ بالموتٍ في ظاهر الرّواية . 

ورَوَى عبد الله بن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أنه يسقّطُ ولو كان استَهْلَكَ الخارجَ حتى صار 
دَيْنَا في ذِمَيِهِ فهو على هذا الاختلافِ وإِنْ كان أوصّى بالأداء لا يسقّطُ ويُوَدّى من ُنْب ماله 
ان وعند الشّافعيٌ من جميع ماله“ . 

والكلامُ فيه بناءً على أصلين: 

احدهما: (ما ذكرنا) ”© فيما تقَّدَّمَ وهو أن الزكاةً عِبادةٌ عندنا والهبادةٌ لا تَتَأدَى إلا 
اجار عليه ن اد فو اياده واه و قيشو اا ما وتم + 
مُوَّديّا بِيَدِ التائب ب » وإذاء أوصّى فقد آنابَ وإذا لم يوص فلم ييِْء فلو جعل الوارِثٌ نائبًا 
عنه شرا من غير نابي لكان ذلك إناب َر اليد يُنافي اباد إذالجيادة قعل تاي 
العبدٌ باختياره ولهذا قلنا : إنه ليس للإمام أن خد الرّكاة من صاحب المالٍ من غير إِذنِه 
جَبْرَاء ولو أخذ لا تسقّط [عنه] ” الرّكاة . 

والدَان : أن الزكاةً وجبث بطريق الصَّلةٍ. 

آلا تری E‏ نبو الات مسلط N E‏ 
الأرض وكنما تت قبت مشتركا لرل تعالى : ايها الذي منوا أنفِقوأ من طَيْبتٍ ما 
كسم ويا اجا لَكُم يْنّ الأَرضِ 4 [البقرة :0 أضافٌ المخرَجَ إلى الكل الأغُنياءٍ 
)١(‏ في المخطوط : «النذور». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) نفس المصادر السابقة . (4) نفس المصادر السابقة. 


(5) في المخطوط : «ذكرناه» . 
() ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «بقوله؟. 


م کتاب لكاو __> QD‏ 


والقُقراء جميعًا فإذا ثبت مشئَرَكًا فلا يسقّطُ بموته وعندّه الرّكاةٌ حى العبدٍ وهو الفقيرٌ فأشبّة 
ئرَ الديونٍ وإنّها لا تسقّطٌ بموتٍ مَنْ عليه كذا هذا . 
ولو مات مَنْ عليه الرّكاة في خلالٍ الحول يَنْقَطِعُ حكمٌ الحولٍ عندّنا”'' وعند الشّافعيٌ 
لا ينْقَطِعُ بل يَبني الوارثٌ عليه فإذا تَمٌ الحول آدّى الرّكاة"'» والكلامُ فيه أيضًا مَبنِنّ على 
ما ذكرنا وهو أن الرّكاةً عبادةٌ عندّنا فيُعبَبدُ فيه جانِبُ المُوَدّي وهو المالِكُ وقد زالَ مِلْكه 
بموته فيفط حولّه» وعندّه ليست بعِبادةٍ بل هي مُؤْنةُ المِلّكِ فيُعتَبَرُ قيامٌ نفس المِلْكِ 
و[هو] ”" أنه قائمٌ إذ الوارثُ يخلّفُ المورَتٌ في عَيْنٍ ما كان للمورّث واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في زكاة الزروع ] 


وأمًا ركا الرُروع والقّمارٍ وهو العْشْرْ فالكلامُ في هذا التّوؤْع أيضًا يَقَعْ في 
مواضع: 

في بيان فرضيّته . 

وفي بيانٍ كيفيّة الفرضيَة . 

وفي بيانٍ سبب الفرضية . 

وفي بيان شرائط الفرضية . 

وفي بيان القدرٍ المفروض . 

وفي [بیان] )4( س 


و[في] © بیان [۱/ ۱۸۷ب ] مَنْ له ولايةٌ الأخل. 


وفي بِيانٍ وقتٍ الفرض . 


.)۱۸١٦/۲( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

ومذهب الشافعي: في القديم يبنى على ما فات من الحول» أما في الجديد لا يبنى . 
(۲) مذهب الشافعية: أنه لو مات المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت. انظر: تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج (۳/ 775. ١٠۲)ء‏ أسنى المطالب (1/ ١۳۸)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۲۲)ء المجموع 
شرح المهذب /٥(‏ 59لا .)۳١۳‏ 
(*) زيادة من المخطوط . : 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


طته 

وفي بيان رکه . 

وفي بيانِ شرائط الرّكن . 

وفي بيانٍ ما يُسقِطه . 

وفي بِيانٍ ما يوضع في بيتٍ المالٍ من الأموالٍ . 

وفي بيان مَصارفها . 

ئا لاؤل؛ فالذليل على فرضيته الكتابُ والسّةٌ والإجماعٌ والمعقول. 

أمّا الكتابٌ : فقوله تعالى : #وءاثوأ حَقّهُ يوم حضاوو © [الأنعام قال عامّةٌ أهلٍ 
التَأوِيلٍ : إن الحقّ المذكورَ هو العش أو نصف العْشْرٍ . 

فان يلإ الله تعالى أمر بإيتاء الح يوم الحصادٍ ومعلومٌ أن رّكاة الخُبوب لاتُخْرَجٌ يوم 
الحصادبل بعد التْقية والكيل ليظهر مقدارُها فيُخْرَحُ عُشْرُها فدَلٌ أن المُراد به غير العْشرٍ 
فالجوابٌ أن المُرادَ منه واللة أعلَم وآنواحَقَّه الذي وجب فيه يوم حصاده بعد النَْقية فكان 
اليومُ ظرَقًا للحَق لا للإيتاء . على أنّ عند أبي حنيفة يجب العُشْرُ في الخضراوات وإنّما يُخْرَجُ 
الحق منها يوم الحصاد وهو القطعٌ ولا ينظ شي ي ءاخر فثبت أن الآية في العُشر . 

لامد شاا ع مُبَينِ في الآيةٍ فكانت الآية مُجْمَلةً في حَقّ المقدار ثم 
صارث مُمَتَرة ببيانٍ التبئ له بقوله : ما سَقَنْهُ سَقَنهُ السَمَاء قَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَاسّقِي بِقَرَبِ ١‏ أو َالَِةٍ 
ST‏ تعالى : واا ك4 [البقرة :©؛] أنّها مُجْمَلةٌ في حى المقدار 
فته التب يكل بقوله : : في مانت وزم حَمْسَة دَرَاهِمَ [في ماقي oT‏ 
مسرا كذا هذا. وقوله تعالى : یا افا ارا مو طن نا ف ا ا اتا 


(1) وجدته من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء 
السماء» وبالماء الجاريء برقم )۱٤۸۳(‏ » بلفظ : «فيما سقت السماء والغيو م أو كان عَكَريًا العشر وما سقِيّ 
بالنضح نصف العشر»» وأبو داودء برقم :4)١597(‏ والترمذي برقم (5410)». وقال: حديث حسن 
صحيح » وابن ماجه برقم (1811) والعثري: : هو النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي . 

ومن حديث جابر بن عبد الله: أخرجه مسلمء كتاب : الزكاة» باب : ما فيه العشر أو نصف العشرء 
برقم (481) بلفظ (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سي بالساقية نصف العشر)ء وأبو داود برقم 
(۹۷). 


(۲) ليست في | لمخطوط . 


ل کہ ين الْدرْضٍ © [البقرة ۷١‏ وفي الآيةِ دَلالةٌ على أن للُقراء حَنّا في المخرّج من الأرض 
حيث أضاف المخرّج إلى الكل فد على أن للمقراء في ذلك حَقًّا كما ان للأغنياءِ فيَدُلُ 
على كون العُشْرِ حي الُّقراء ثم عرف مقداكُ الحق بالسَتةٍ. 
ين 
وما الإجماع: فلات الأ أجمعث على فرضيَّة ضية العْشْرٍ . 
وأمًا العقول: » فعلى نحو ما ذكرنا في التَوْع الأول ٠‏ لان إخراج العشر إلى الفقير من باب 
شكر النّعمة وإقدار العاجز وتقريَيه على القيام بالفرائضٍ ومن باب تَطْهيرٍ النَفْسٍ [عن 
الأنوب] ”" وتزكييهاء كَل ذلك لاِمٌ عَفْلاً وشرعًا واللهُ أعلّمْ . 
[فصل] *" 
وأا الكلامٌ في كيفيّةِ فرضيَةٍ هذا النَوْعِ فعلى نحو الكلام في كيفيّةِ فرضيَّةٍ النْع الأول 
وقد مَضَى الكلامٌ فيه . 
فصل [في بيان سبب الفرضية] 
وأا سببُ فرضيّيه " فالأرض التامية بالخارج حقيقةء وسببٌ جوب الخراج 
للأرضص ”“ التامية بالخارج حقيقة» أو تقديرًا حتّى لو أصابّ الخارجٌ آفة فَهَلّكَ لا يجبٌ 
[فيه] * العُشْرُ في الأرض العُشْريّةٍ ولا الخراجُ في الأرض الخراجيّةِ لّواتِ التّماء حقيقة 
وتقديرًا. ولو كانت الأرض عُشريَة فتَمكنَ من زراعَتها فلم تُرْرَع لاايجبٌ العْشْرٌ لعَدّم 
اام ا ا 


أرض ی الخراج رة © أو غَلَبَ عليها الماءُ بحيث لا يُسبَطاعٌ فيها الزّراعةٌ أ و سَبْحْة أو 
لا يَصِلُ إليها الماء فلا حراج فيه لانودام الخارج فيه حقيقةٌ وتقديرًا . 


. زيادة في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وحوبه». (؛) في المخطوط : «الأرض».‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «الأرض».‎ )5( 


(۷) النّؤة: هي الأرض يخرج منها الماء . انظر: المعجم الوجيز (ص .)51١١‏ 


و ر با س 


وعلى هذا َرَج تعجيل العْشر وإته على ثلاثة» أوجُهٍ: في وجه يجورٌ بلا خلافٍ» 
وفي وجو لا يجوز بلا خلافٍ» وفي وجه فيه خلافٌ . 

أمّا الذي يجورٌ بلا حلاف فهو أن يُعَجََلَ بعد الرراعة وبعدّ التّباتِ؛ لأنّه تعجيل بعد 
جود سبب الوجوب وهو الأرض النّامية بالخارج حقيقة . 

ألا تری أنّه لو فصّلّه "2 هكذا يجب | مف 0 

وأمّا الذي لا يجوز بلا خلا فهو أنْ يُعَجُلَ قبل الرّراعةٍ؛ لأنّه عَجَلَ قبل الوُجوب 
وقبل جود سبب الوجوب لانعدام الأرض الَاميةٍ بالخارج حقيقة لانعدام الخارج 


.امم 


وأمّا الذي فيه خلافٌ فهو أن يُعَجلَ بعد الزّراعةٍ قبل التّباتِ» قال أبو يوسف: يجوز 
وقال محمد : لا يجوز . 

وجه قولٍ محمد: أن سببّ الوّجوب لم يوجدْ لانهدام الأرضٍ الثامية بالخارج لا" 
الخارِجُ فكان تعجيلاً قبلَ وُجود السَبّبٍ فلم يَجز كما لو عَجَلَ قبل الرّراعةٍ . 

وجه قول ابي يوسف؛ أنّ سببّ الخروج موجودٌ وهو الزَّراعةٌ فكان تعجيلاً بعدَ وُجود 

وأمًا تَعجيلُ عُشْرٍ امار فان عَجَّلَ بعدَ طّلوعِها جاز بالإجماع وإنْ عَجّلَ قبل الطلوع . 

ذكر الكرّخيٌ آنه على الاختلافي الذي ذكرنا في الرَرْع . ۰ 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ أنّه لا يجوز في ظاهر الرواية . وروي عن 
تومت تابهر e E RS ES‏ 
التعجيلٌ كذا ههنا . ۰ 

الر اي ا أن الشَجَرَ ليس بمَحَل لوُجوب العُشْرِ؛ لأنّه حَطبٌ ألا 

E SS SG E 

يَنْعَقِدَ الحبٌ يجب العْشْرُ. ويجوز تعجيل الخراج والجزية؛ لاأنّ سببّ وُجوب الخراج 


0 في المخطوط : (۲) في المخطوط : لانعدام» . 


ةل سبع (my‏ 
الأرضٌ التّاميةٌ [1/ 188أ] بالخارج تقديرًا بالتَمَكن من الزّراعةٍ لا تحقيقًا وقد وُجِدَ تمك 
وسببُ وُجوب الجزية كوثه ذِمّيّا وقد وٌجِدَّ والله أعلّمْ . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وأمًا شَرائطٌ الفرضيّة فبعضها شرطٌ الأهلية ية وبعضّها شرطٌ المحلية 

ما شرطٌ الأهليّة فنوعان: 

أحدهما: الإسلامُ وأنّه شرطٌ ابهداء هذا الح فلا يعدأ بهذا الحقٌّ إلأعلى مسلم بلا 
خلا ؛ لأ فيه معنى العبادة والكافرُ ليس من أهل وُجوبها ابتداء فلا يبدأ به عليه . وكذا 
لا يجوز أن يُتَحَوّلَ إليه في قول أبي حنيفة . 

ل ا ا 
الخراجُ عندّه» وعند أبي يوسف عليه عُشْرانٍ وعند محمَّدٍ عليه 2+ عش وال 


5 ق 


وجه قول محمّد: أن الال أن كَل أرض ابتَدات بضَرْبٍ حَقٌّ عليها أنْ لا يتبدلَ الح 

بل الماك كالخراج والجامعٌ بينهما ان كَل واد منهما مُؤنة الأرض لا تَعَذَ له 
بالساراع على EE E A‏ يزيت 
يقول: لَمّا وجب العُشْرُ على الكافر كما قاله محمَدٌ فالواجبٌ على الكافرٍ باسم العْشْرٍ 
يكونٌ مُضاعَمًا كالواجب على التَمْلِِيَ ويوضَعٌ موضِعَ الخراج . ولأبي حديفة أنّ العُشْرَ فيه 
معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس من أهل وُجوب العبادةٍ فلا يجبٌ عليه العَشْرٌ كما لا تجبٌ عليه 
الرّكاةٌ المعهودة ولهذا لا تجبٌ 58 ابتداء كذا في حالة البقاء . 

د إيجابٌ العْشْرٍ عليه فلا سبيل إلى أن ينت يَنْفِمَ الذّمّيُ بأرضه في دار الإسلام من 
غير حَقٌ يُضْرَبُ عليها فضَرّبنا عليها الخراجَ فالخ راج جُ] “ الذي فيه معنى الصَّعْارٍ كما لو 
جعل داره بُستانًا واختلفتٍ الرُوايةٌ عن آبي حنيفةً في وقتٍ صَيْرورَيها خَراجيةٌ ذكِرَ في 
ار الكبير أله كما اشترى صارث حَراجيةٌ وفي رواية أخرى لا تَصيرٌ خراجية ما لم يوضع 
1 عليها الخراج وإِنّما يُؤْحَدُ الخراجٌ إذا مَضَتْ من وقتٍ الشّراء مُدَةٌ يُمْكِنْه أن يزرَعَ فيها سَواءٌ 
َرَعَّ» أو لم يزرّع كذا ذُكِرَ في العُيونِ في رجلٍ باع أرضّ الخراج من رجلٍ وقد بَقيّ من 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


السنة ۳ مقدارٌ ما يقدِرٌ المشئّري على زرَرْعِها فخَراججها على المشتّري› وإِنْ لم يكن بَقيَ ذلك 
القدرٌ فخَراجها على البائع : 

واختلفتٍ الروايةُ عن محمّدٍ في مضع هذا العُر ذكر في السيرالكبير | نه يوضع 
موضِع الصَّدَقةٍ؛ لأ قدرٌ الواجب لَمّا لم يتَيْرْ عندّه لا َير بَرْ صفته أيضا . وروي عنه أنه 
يوضع موضِعٌ الخراج ؛ ؛ لال مال الصَدَقةٍ لا يُؤْحَدُ فيه لكونه مالا أعودًا من الكافر فيوضَمٌ 
موضِعٌ الخراج . 

ولو اشترى مسلمٌ من ذمَيّ أرضًا خَراجيةٌ فعليه الخراجٌ ولا تنقَلِبُ عُشْريَة ؛ لأن الأصل 
أن مُْنةَ الأرض لا تَتَغْيّرُ بتبّد تِبَدُلِ المالِكِ إلا لضرورة وفي حَقٌّ الذَّمّيّ إذا اث شترى من مسلم 
أرضّ عُشْرٍ ضرورةٌ؛ لأ الكافر ليس من أهل جوب افر فأما المسلم فمن أهلٍ جوب 
الخراج في الجمْلةٍ فلا ضرورة إلى التَغيبر بد الملِكِ . 

ولو باع المسلمٌ من مي أرضًا عُشْريةٌ أخذها مساح بالشَفْعة ففيها العُشرُ؛ لأنَ الصّفْقة 
َحَوَلَتْ إلى الشَفيع كأنّه باعَها منه فكان انتقالاً من مسلم إلى مسلم . r‏ 
فاسِدًا فاستَرَدَّها البائعٌ منه لمُسادٍ د البِيْع عادث إلى العْشْرٍ ؛ لأن البيْعَ الفاسد إذا فسخ يَرْتَفِعْ 
من الأصل ويصيرٌ كأنْ لم يكنْ فيَرْتقِمُ بأحكايه . 

ولو وجَدَ المشئّري بها عَيْبّا فعلى رواية السَّيّرِ الكبير ليس له أن يردها بالعيْب؛ لأنّها 
صارث خَراجِيّةٌ بنفس الشّراء فحَدَتَ فيها عَيْبٌّ زائ في يِه وهو وضع الخراج عليها فمَيعَ 
الرّدُ بالعيْبٍ لكنّه يرجعٌ بحِصَّةٍ العيْبٍ ب#غلق الشوارة الا حر له أن تعاما لك يوفع 
عليها الخراجٌ لِعَدَمِ حدوث العيْبٍء »> فان رَذّها برضا البائع لا تَعودُ عُشْريَةٌ بل هي خَراجيةٌ 
على حالها عند أبي حنيفة؛ لان الرَدّ برضا البائع بمنزلة َم جَدِيدء والأرضٌ إذا صارث 
UE N EE‏ 


وا 0 أرضًا عُشْريّةَ فعليه عُشرانِ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وعندَ 
محمّلٍ عليه ء عش واجد. 


0 


أمّا محمّدٌ فقد مر على أصله أن كَل مُؤْنةِ ضْرِيَتُ على أرض أنْها لا تتَعَيْرُ بتَغْيْرٍ ير حال 
المالِكِ» وفقهّه ما ذكرنا وهما يقولانٍ الأصلّ ما ذكره محمّدٌ لكنْ يجوز أنْ د ع ذا ع 
المُمَيّدْ وقد وُجِدَ ههنا وهو قضيّةٌ عمرَ رضي الله عنه فإنّه صالّحَ بني تَغْلِبَ على أن يُؤْحَدَ 


حر کتاب الزکاق > QD‏ 
منهم ضِعفُ ما يُؤْحَدُ من المسلمينَ بمحضّر من الصّحابةٍ فإنْ أسلّمَ التَغْلبيّ» أو باعَها من 
مسلم لم يتعيّرٍ العشرانِ عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسف يتعَيّرُ إلى عُشْرٍ واحِدٍ 

وجه قوله: أنّ العشْرَيُن ن كانا لكونه تَضُرانيًا تَعْلِبيًا إذ التَضْعيفٌ يختّصٌ بهم وقد بطل 
بالإسلام فيطل التضعيفٌ . 

ولأبي حنيفة: أن العُشرَيْنٍ كانا خَراجًا على التَعْلِبي ٠»‏ والخراح لا يتا يتعيرُ بإسلام ”'' المالِكِ 
لما ذكرنا ا ون ا يتفرع التَمَيُدُ على أصلٍ 
محمَّدِ؛ لأنّه كان عليه عُشْرٌ واحِدٌ قبل الإسلام [1/ ١184‏ ب] والبيْع نالات يجب 
ُهْرٌ واحدٌ كما كان» وهكذا ذكر الكَرْحي في مختصّره أن عند محم يجبُ عَشْرٌ واحدٌ؛ 
وذكر الطحارِيٌ في التَغْلِبِيّ ب يَشّْري ارض العُشْرٍ من مسلم انه يُؤْحَذُ منه مُشْرانٍ في قولهم 
والضّحِيحٌ [ما ذكره] ”" الك : خي لما ذكرنا من أصل محمّدٍ رحمه الله . 

ولو اشترى التَغْلِبيُ lS SENS‏ 
على التَمْلِبيٌ بطريتي الخراج والخراجٌ لا يمير يد دل المالِكِ . 

Es‏ ال ا ا 

والكّانٍ: : العم بكونه مفروضًا ونعني به سببّ العلم في قولٍ أصحابنا الثلاثة ثة خلافًا لزفرء 
والمسألة دُكِرَثْ في كتاب الصّلاةَ. 

وَأمًا العقلُ والبُلوعُ فليسا من شرائط أهليّةِ وُجوب العُشْرٍ حتى يجب العُشْرُ في أرض 
الصّبِيّ والمجنونِ لعُموم قول النّبيّ 4 : ما سَقَْهُ السَمَاءُ فَفِيهِ المُشْرُ وَمَا سْقِيَ بِقَرَبٍ » أو 
اة نَفِيهِ ضف الْمُضْر0؟ ؛ ؛ ولأ العُشْرٌَ مُؤْنةُ الأرضٍ كالخراج ولهذا لا يَجْتَمِعَانٍ عندّنا 
ولِهذا يجورٌ للإمام أن ةة فاخ جَبْرًا ويسقُطُ عن صاحِب الأرض كما لو أدّى 
بنفسيه إلا أنه إذا أدّى بنفيه [يَقَمُ عبادة ف] ”ينال كواب العبادة . 

وإذا أخذها ”" الإمامُ كُرْهًا لاايكونٌ له نَوابُ فعلٍ العبادةٍ وإِنّما يكونٌ [له] ‏ تَوابُ 


)١(‏ في المخطوط: «باسم» . (؟) في المخطوط : «مسلم». 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «أخذه» . (۷) زيادة من المخطوط . 


هاب ماله في وجه الل تعالى بمنزلة واب المصائب كرما بخلان الزكاة فإ الإمام ا 
E‏ وإنْ أَخِدَ لا تسقّطٌ الركاةّعن صاحب المال؛ ولهذا لو مات مَنْ عليه 
العُشْرٌ والطعامٌ قائمٌ يُؤْحَدُ منه بخلاف الزكاة فإنّها تسقّطٌ بموت مَنْ هي عليه . 

وكذا مِلْكُ الأرض ليس بشرط لوُجوب العُّشْرٍ وإِنّما الشَرطٌ مِلْكُ الخارج فيجبُ في 
الأرافتي التي لا ولك :لها وعن الأرافيي الموقرفة لحمو SI‏ یا أن امنيا 
نمأ ن ّت ما سبش ويا جك ل ِنَ الأر€ [السقرة:"] وقوله عر وجل : 


م دع 2ور 


واوا حه يوم حصحادى 4 9 Ne:‏ . 

1 «مَاسَقَنْهُ السَمَاءٌ ءقَفِيه الْعْشْرٌ وَمَاسُقِي بِعَرّب › أو دَالِيَةِ َفِيِهِ نِضفُ 
الْمْشْرِ» ” “؛ ولان المُشْرَ يجب في الخارج لا في الأرض فكان ِلك الأرض وعَدَمّه بمنزلة 
واجدة . ويجبٌُ في أرض المأذونٍ والمُكاتّب لما قلنا. 

ولو آجَرَ أرضه العشريّة ية فعْشرٌ الخارج على المُوَاجَرٍ عنده وعندهما على المُستَأجِر . 

وجه قولهما ظاهرٌ لما ذكرنا أن العُشْرَ يجب في الخارج والخارجٌ مَك المُستَاجرٍ فكان 
العْشْرٌ عليه كالمستعير ولأبي حنيفة ا E‏ داوس EE‏ 
فصار كأنّه زَرَعَ بنفيه» وفيه إشكال؛ لأنْ ” الأجرَّ (قابلٌ للمَنْفّعة) ©) لا الخارج» 
والعُشْرُ يجبُ في الخارج عندّهما والخارجٌ يُسَلَّمُ للمُستَآجِرٍ من غيرٍ عِرَضٍ فيجبُ فيه 
العشْرٌ. 

والجوابٌ أن الخارِج في إجارة الأرض إِنْ كان عَيْئًا حقيقيَةٌ حقيقيّةَ فله حكمُ المتمّعةٍ فيُقابِلُه 
الأجرٌ فكان الخارجٌ لجر معتى فكان العْشْرُ عليه فإنْ هَلَّكَ الخارجٌ فإ كان قبل الحصاد 
ل ا ل 
الانتفاع وقد تَمكَنَ منه وِنْ هَلّكَ بعد الحصاد لا سقط عن المُوَاجِرٍ عا عَشْرٌ الخارج؛ لأن 
شار كان جك عليه تا اي وميه ولا يدث في الحاو 2 ےپ و وز 
يسقّط عنه العُشْرُ بّلاكه ولا يسقّطٌ الأجرٌ عن المُستَاجِرٍ أيضًا وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) في المخطوط: «وهو أن». (۳) في المخطوط : «يقابل المنفعة». 


العْشْرُ في الخارج فيكونٌُ على مَنْ حَصَلّ له الخارج ولو هَلّكَ بعد الحصادء أو قبلّه مَلَكَ 
بما فيه من الِعْشْرٍ . 

ولو أعارّها من مسلم فرَّرَعَها فالعشْرٌ على المُسبَعيرٍ عند أصحابنا الثّلانة» وعند زُفر 
على المُعيرٍ وهكذا رَوَى “عبد الله بنُ المُبارَكِ عن أبي حنيفة ولا خلافٌ في أن الخراجَ 
على المعيرٍ . 

وجه قول رُفر: أن الإعارة تَمْلِيكُ المنْمّعةٍ بغيرٍ عِرّضٍ فكان هِبةً المتفّعةٍ فأاشبَة هِبةً به 

ونا أنَّ المتفّعةَ حَصَلَتْ للمُستَعيرٍ صُورةً ومعنى إِذْ لم يحصْل للمُعيرٍ في مُقابلَيها 
عِرَضٌ فكان العُشْرٌ على المُستَعيرٍ . ولو أعارّها من كافر فكذلك الجوابٌ عندّهما؛ لأنَّ 
العشْرَ عندّهما في الخارج على كَل حال . 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ» في روايةٍ : العْشْرٌ في الخارج» وفي روايةٍ: على رَبّ 
الال 

ولو دَفَعَها مُزارعةٌ فإمًا على مذهبهما فالمُزارعة جائزةٌ والعُشْرٌ يجب في الخارج 
والخارجُ بينهما فيجبٌ العْشْرُ عليهما . وأمّا على مذهب أبي حنيفة فالمُزارَعة فاسِدةٌ ولو 
كان یُجیڑّها كان يجب على مذهبه ج جميع العُمْرٍ على رب الأرض لأ أنْ في حِضَيه [جميعَ 
العُشر] ‏ يجب يجب في عَييه وفي حِصّة المُزارع يکو ديا في ذم . 

ولو غَصَّبَ غاصِبٌ أرضًا عُشْريّةَ فرّرَعَها فن لم تنقّضْها الزّرا عة فالعْشْرٌ على الغاصِب 
في الخارج لا على رَبّ الأرض؛ لأنّه لم تسلم له مَنْفَعَةٌ كما في العاريّةِ وإنْ تَقَصَّنْها 
الزّراعةُ فعلى الغاصِب نُفْصانٌ الأرض كانه آجَرّها منه وعْشْرٌ الخارج على َب الأرض عند 
أبي حنيفة [1/ 184 أ] وعندّهما في الخارج . 

وو خراخنة في الوه كلها فاخو على رت الأرفى بالا جماء 
إلأ في الغضب إذا لم تنقّضها الرراعة فخَراجُها على الغاصِب وإ نَقَصَنْها فعلى رَبٌّ 
الأرض كأنّه آجَرَّها منه وقال محمّدٌ: انظ إلى تُقْصانٍ الأرض وإلى الخراج فإ كان 


(1) زاد في المخطوط : اعن؟ . (۲) ليست في المخطوط . 


ساسع بدائع الصنائع ج 
ضَمانٌ النّنْصانٍ أكثرٌ من الخراج فالخراجُ على رَبّ الأرض يَأحْدُ من الغاصب التّقْصانَ 
يردي الخراجٌ منه وإِنْ كان ضَمانُ النُقْصانٍ أقَلَّ من الخراج “ على الغاصِب وسَقَط 
عنه ضَمانٌُ التّمُصانٍ . 

ولو باع الأرض ى العُشْريّةَ وفيها زَرْعٌ قد أدرَك مع رَرْعِها أو باع الزّرْعَ خاصّة فعْشْره على 
الا ئع دون المشتّري ؛ لأنه باعه بعد وُجوب العشر وتقَرّرِه بالإدراكِ .ولو باعها والزز ع بقل 
فان قَصَلّهِ المشئّري للحال فعُشْرُه على البائع أيضًا لتقَّرُرٍ الؤأجوب في البقل بالقضل . وإ 
تركه حبّى أدرّك فعُشُْرُه على المشئّري في قول أبي حنيفة ومحمّرٍ لتَحَوّلٍ الؤجوب من 
السّاقي إلى الحبٌ . 

وروي عن أبي يوسف آنه قال : عش قد عُشْرُ قدرٍ البِقّلٍ على البائع وعْشْرٌ الزيادةٍ على 
المشتري . وكذلك حكم الثّمارٍ على هذا التقصيل . وكذا عَدَمٌ الدَيْنْ ليس بشرط لوُجوب 
العُشر؛ لأنّ ”" الدَيْنَ لا يمئَعُ وُجوبَ العْشْرٍ في ظاهر الرّواية بخلاف الرّكاةٍ المعهودة 
وقد مَضَى الفرق فيما تقَدّمَ والله أعلم . 

فصل [في شرائط المحلية] " 

وأمًا شَرائطٌ المحَليّة فأنواغٌ: 

منها؛ أنْ تكو الأرض عُشْريّةَ فان كانث خراجيّة يجب فيها الخراجُ ولا يجبٌ في 
الخارج منها العُشْرء فَالعُشْرُ مع الخراج لا يَجْتَمِعانِ في أرض واجدةٍ عندنا”*' . 

وقال الشافعي يَجْتَمِعَانٍ فيجبٌ في الخارج من أرض الخراج العُشْرُ حتى قال بوجوب 
العْشْرٍ في الخارج من أرض السواو“ 

وجه قوله: أنّهما حَنَّانِ مختلفان ذانًا ومَحَلاٌ وسببًا فلا يتداقًعان أمَّا اختِلاقُهما ذانًا فلا 


)١(‏ في ا لملخطوط : «فالخراج». 


(۲) في المخطوط : «و». (۳) ليست في المخطوط. 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۸١۱١ء ».)١14‏ مختصر الطحاوي (۲/ 2701 )۲٠۸‏ تحفة الفقهاء 
(۹/1). 


(5) مذهب الشافعية : بأنه فيه العشر ويجتمعان. انظر حلية العلماء (۳/ 2076 المجموع شرح المهذب (5/ 
:لام o‏ - 004(. 


لا اا ا 
ii‏ 4 


َك فيه . وأمًا امحل فلأ الخراج يجبُ في الذَّمّةِ والعُشْرُ يجب في الخارج . وأمًا السبَبُ 
فلا سببٌ وُجوبٍ الخراج الأرض التامية وسببٌ جوب العُشر الخارج حتّى لا يجبٌ 
بدونه والخراجُ يجبُ بدونٍ الخارج وإذا ثبت اختّلاُهما ذاتا ومَحَلاً وسببًا فوؤجوبُ 
أحدهِما لا يمئَعٌ وُجوب الآخر. 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن ابن مسعود عن التبيّ كله أنه قال: «لاً يَجْتَمِعُ عُْشْرٌ وَخَرَاجّ في 
ا “؛ ولأنّ اجان انق العدل وولاة الجؤر لم باح من ار السَّوادٍ 

عُشْرًا إلى يومنا هذا فالقول بوجوب العْشْرٍ فيها يُُخَالِفٌ الإجماعَ (فيكونٌ باطِلاً) ؛ 
ولأنّ سببَ وُجوبهما وَاحِدٌ وهو الأرض الثاميةٌ فلا يَجْتَمِعَانٍ في أرض واحِدةٍ كما لا 
يَجْتَمِعُ ركاتانٍ في مالٍ واحِدٍ وهي زَّكاةٌ السّائمةٍ والتّجارة . ١‏ 

والثليل على أناسيت و حونيها الأرضل القافية آنا يُضافانٍ إلى الأرض» يقال : 

حراج الأرض وعَشْرٌ الأرض وهي خراجية بخلاف العشرية ولاف ندل على 
السَبّبيَةٍ فثبت أن سببّ الؤجوب فيهما هو الأرضٌ الثاميةٌ (إلاً أنّه) ”" إذالم يزرّعها 
وعَطّلّها يجب الخراجُ ؛ لأنّ انيدام التماء كان لتقصير من قِبَلِهِ فيُجْعَلُ “ موجودًا تقديرًا 
ل و يان هلك آل و اا ی ال قوق 
الخارج حقيقة ؛ لأنّه مُتَعَيِثُ © ببعض الخارج فلا يُمْكِنُ إيجابّه بدونٍ لخو 

على اال أسحائن فب عر أن مشر لمجا أ شحى أل شرا 
للتّجارةٍ: إن "© فيها العُشْرّء أو الخراجَ ولا تجبٌ ركاه التّجارة مع أحدهِما هو الرٌوايةٌ 
المشهورةٌ عنهم 

وروي عن محمّدٍ أنه يجب العَْشْرٌ والرّكاةٌ» أو الخراج والرّكاةٌ. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي كما في نصب الراية (۳/ 547)» وقال: قال ابن عدي: يحيى بن عنبسة منكر 


الحديث . وقال الذهبي في الميزان /١(‏ 547 7) ترجمة :)١1١70(‏ قرأت في كتاب: مسائل الخلاف للشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي أنه ضعيف - أي يحيى بن عنبسة. ووافقه ابن حجر في اللسان »0542/١(‏ ترجمة 


(NIE) 
. (؟) في المخطوط : «وأنه باطل»‎ 
. «فجُيل»‎ a . فى المخطوط : «لأنه»‎ )۳( 
E E . في المخطوط : «بتقصير»‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «مقذّر). (A)‏ في المخطوط : «لأن» . 
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وجه هذه الرّواية : ا 
مالانٍ مختلفان فلم ”'' يت الحمّانِ في مال واج 

وجه ظاهر الرٌواية : أن سبب الؤُجوب في الكل 5 

0 په و و ا ول له وه 00 م و2 

ألا ترى أنه يضاف الكل إليها؟ يُقال: عُشْر الأرض وحْراحٌ الأرض ورَكاة الأرض وكل 
واحِدٍ من ذلك حَقُ الله تعالى» وحُقوقٌ اللَّهِ تعالى المُتَعَلّقةُ بالأموال التَامِية لا يجبٌ فيها 
حَقَانٍ منها بسبب مال واحِدٍ كرّكاةٍ السّائمةٍ مع التّجارةٍ .وإذاثبت أنه لا سبيل إلى اجتّماع 
لسر والرّكاة واجتماع الخراج والركاة فإيجابٌ العُشْرِء أو الخراج أولى ؛ لأهما آعم 6 
وُجوبًا ألا ترى أنّهما لا يسمُطانِ بِعُذْرٍ الصّبا والجُنونِء E‏ 
أولى . 

وإذا مْرِفَ أن كود الأرض عُشْريَةٌ من شَرائطٍ وُجوبٍ العُشر لا بُدٌ من بيانِ الأرضٍ 

O | i WO qAS .ُ 3 5 yy 

وجُملة الكلام فيه: أن الأراضي نوعان: عشريه وخراجہ 

اما العُشْريَّة : 

و ع إلى # o)‏ و و 

فمنها: أرض العرّب كلها قال محمد *' رحمه الله: وأرض العرّب من العُذيْب إلى 
مكّةَ و(عَدَنَ أبيَنَّ) "إلى أقصّى حجر باليمَنِ بمَهْرة . 

وذكر الكرْخئٌُ هي أرض الحجاز ويِهامة واليمَنٍ ومكة والطائف والبرّيّةٍ وإنّما كانث 
3 سب] هذه أرض عَشْر؛ لأنّ رسو ل الله ب والخلَفاء الرَاشِدِينَ بعدّه لم يأخذوا من 


)١(‏ فى المخطوط : «فلا) . (۲) في المخطوط : «أهم 

(۳) أرض العشر : كل أرض أسلم أهلها عليهاء احا ماف فهي لهم وهي 
أرض عشر . وكذلك كل أرض العرب» سواء فتحت صلحا أو عنوة؛ لأن أهلها لا يقرون على الشرك» 
حتى لو دفعوا الجزية ؛ ولأن النبي َة فتح كثيرا من أرض العرب عنوة» وأبقاها عشرية» وكذلك الأرض 
التي فتحها المسلمون» عنوة وقسمها الإمام بين الفاتحين . انظر الموسوعة الفقهية .)١١9/5(‏ 

)٤(‏ أرض الخراج : هي أرض العجم التي فتحها الإمام عنوة وتركها في أيدي أهلهاء أو كانت عشرية 
وتملكها ذمي» كما يرى أبو حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف : يلتزم مالكها بعشرين قياسا على أرض تغلب» 
وعند محمد تبقى على ما كانت عليه؛ لأنها وظيفة الأرض . انظر الموسوعة الفقهية .)١19/5(‏ 

(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «عد رأس». 


کب ہہ 7ں 
أرض العرّب خراجًا فدَلَّ آتها عُشْريَةٌ إذ الأرض لا تخلو عن إحدى المُونَتَيْنٍ؛ ولأنّ 
الخراج ييه الف فلا بُ في أرض المرب كما لم يب في رقابهم وال أعلم. 

ومنها: الأرض التي أسلّمَ عليها أهلّها طَوْعًا . 

ومنها الأرض التي فُتِحَتْ عنوة وقَهرًا وقْسِمَتٌْ بين الغانِمينَ المسلمينَ ؛ لأنّ الأراضيّ 
لا تخلوَ عن مُؤنةٍ إِمَّا العْشْرٌ وإمًا الخراجٌ» والابتداء بالحشر في أرض المسلم أولى؛ لأنَّ 

في العُشْرٍ معنى الوبادة وفي الخراج معنى الصَّغْارٍ . ١‏ 

ومنها؛ دار المسلم إذا انَخَدّها بُستانًا لما قلنا وهذا إذا كان يسقي بماء ر فن كان 
يسقي بماء الخراج فهو خراجي . 

وما ما أحياه السلمٌ من الارض الميّتة بإذن الإمام: 

فقال ابو يوسف: إِنْ كانث من حَيّزٍ أرض العْشْرٍ فهي عَشْريّة وإنْ كانث من حَيِّرٍ أرض 
الخراج فهي تراجية . 

وقال محمّد: إل أحياها بماء السَّماءء أو بير استنبّطهاء أو بماء الأنْهارٍ العِظام التي لا 
لعلك يكل وعد وإلحرات فوي أرعن عشي e‏ 
المِلكِ و[تهر] ”' يزدجْرة فهي أرض تراج . ْ 

وجه قول محمّد: أنّ الخراج لا يبدأ بأرضٍ المسلم لما فيه من معنى الصَعْارٍ كالفيْء إلا 
إذا التَرّمَهِ فإذا استنبّط عَيْنَاء أو حَفر بعْرّاء أو أحياها بماء الأنهارٍ العِظام فلم يلرم الخراج 
فلا يوضَعٌ عليه وإذا أحياها بماء الأنهارٍ المملوكة فقد التَرّمٌ الخراج ؛ لأنْ حكم الفيْءٍ 
يتعَلّنُ بهذه الأنهار فصار كانه اشترى أرضٌ الخراج . 

ولاي يوسف: أن حر الشّيءِ ء في حكم ذلك الشيءٍ و؛ لأنّه من توابوه كحَريم الدّارٍ من 
وان الا ختى يجوز الا بده ولهذا لا يجوز إحياء ما في حير القريةٍ لكونه من توابع 
القرية فكان حَمّا لأهل القية . وقياس قول أبي يوسف أن تكو البصرة aT‏ 
٠‏ حَيّزٍ أرض الخراج وإ أحياها المسلموةٌ إلا أنه نُرِكَ القياسٌ بإجماع الصحابة رضي الله 

عنهم حيث وضعوا عليه العشرَّ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


GD 


وأا الخراجيّة: 

فمنها: الأ راضي ”'" التي فُتِحَتْ عنوة وقَهْرًا فمَنَ الإمامٌ عليهم وتركها في يَدِ أربابها فإنّه 
يَضَعُ على جَماعتهم الجزية إذا لم يُسلموا وعلى أراضيهم الخراجَ أسلّمواء اول لو 
وأرض السَّوادٍ كلها كُنّها أرضٌ خَراج» واحِدٌ السَوادِ من العُذَيْبٍ إلى عَقَبةٍ عة خلوان ومح العف 
إلى عبّادانَ؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه لما فتح تلك البلا ضرب عليها الخراجٌ بمحضّرٍ من 
الصٌحابةٍ رضي الله عنهم فَأَنْمَدَ عليها ”' حُذَيْفَةَ بنَ اليمانِ وعثمانَ بنَ حَتَيْفٍِ فمَسَحاها 
ووّضّعا عليها الخراجٌ . 

ولأنّ الحاجة إلى ابتداء الإيجاب على الكافر » والابتداء بالخراج الذي فيه معنى 
الصَّعْارٍ على الكافرٍ أولى من العْشْرٍ الذي فيه معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس بأهلٍ لها وكان 
القياسٌ أن تكو مك خَراجِيّة؛ لأنّها قْتِحَتْ عنوةً وقَهْرًا وتُرِكَتْ على أهلها [ولم 
ُفْسَم] لکنا تَرَكُنا القياس بفعل النْبِيّ ل حيث لم يصع عليها الخراجَ فصارث مكةٌ 
مخصّوصة بذلك تُعظيمًا للحَرّم ١‏ 

» طلم و الكو الو جاتر وأراضيهم على وظيفةٍ معلومة من الدّراهِم‎ OS 
ا و الدنانير» أو نحو ” “ ذلك فهي خَراجيّةٌ لما روي ا سول الله يل صَالَحَ نَصَارَى بي‎ 
“ نَجْرَانَ مِنْ جَزيَة به وهم وَحَرَاج رضيو عَلَى لْمَْ حُلّةِ ”. وفي رواية: «عَلَى انمي‎ 
. وَمِائَتَي خلةٍ يه ؤْحَذُ منهم في وتن لكل سنو نصفُها في رَجَبَ ونصفُها في المُحَرّم‎ 

وكذا إذا أجلاهم ونَقَلَ إليها فَوْمًا آخرينَ من أهل الدَّمّةِ؛ لأتهم قاموا مَقام الأوّلِينَ . 

ومنها أرضٌ تصارى بّني تَغْلِبَ ؛ لأنّ عمرَ رضي الله عنه صالّحَهم على أن يَأَحْدٌ من 
أراضيهم العُشْرَ مُضاعَمًا وذلك حراج في الحقيقةٍ حتّى لا يتَغَيّرَ بتَغْيِيرٍ حال المالِكِ 


كالخراجيٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «الأرض». (۲) في المخطوط : «إليها؛ 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «و». 


(5) فى المخطوط : غير . 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب : في أخذ الجزية» برقم »)۳٠٤١(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(۷) في المخطوط : «ألف». 


a م‎ 


ومنها: . الأرض الميْتةٌ التي أحياها المسلمٌ وهي تُسقّى بماء الخراج وماء الخراج هو ما 
الأثهارٍ الصّعارٍ التي حَفرتها الأعاجِمْ مثل نَهْرٍ الِلْكِ ونَهْرِ يزَدَجْرِدَ وغيرٍ ذلك مِمّا يدخل 
تمك الي وماء لر دوا ات ان من [مال] ”' بيتٍ المالٍ وماءٌ الِعْشْرٍ هو 
ماءٌ السّماء والآبارٍ والعيونٍ والأنْهارٍ العِظام التي لا تَدُْحْلُ تحت الأيدي (كسَيْحون 
وجَيْحونَ) ”" ووجلة ”" والمُراتِ ونحوها إِذْ لا سبيل إلى إثباتٍ اليد عليها وإدخالها 
تحت الحماية . 

وروي عن أبي يوسف أنّ ميا هذه الأنْهارٍ خَراجِيَةٌ لإمكانِ إثباتٍ اليد عليها وإدخالها 
تحت الجماية في الجُمْلة بشَدٌ السَْنِ بعضها على بعض حتّى تُصيرَ شِبْه القئطرة . 

ومنها: أرض المواتٍ التي أحياها ذِمّيّ وأرض الغنيمةٍ التي رَضَحها الإمامُ لذِمّيٌ كان 
يُقاتلُ مع المسلمينَء ودار الذَمَيّ م التي اندها بُستاتًاء أو كرما لما ذكرنا أن عند الحاجة 
إلى ابتداء صرب المُؤْنةٍ على أرض الكافر الخراج أولي لها ا 

ومنها: : أي من شَرائطٍ المحَلْيةِ وجو [1/ 110أ] الخارج حتّى أن الأرض لو لم تخر 
شبكالم يجن يجب العْشْرٌ؛ لأنّ الواجبَ جزءٌ من الخارج وإيجابُ جزءٍ من الخارج ولا خارجَ 
ال 

ومنها: أن يكودً الخارِجُ من الأرض مما يُقْصّدُ بزراعَيّه نَماءُ الأرضٍ ولا 
عاد فلا عُشْرَ في الحطبٍ والحشيش والقصّب الفارسيّ ۶ لأنّ هذه الأشياء لا د تستنمّى بها 
الأرض ولا تُستَعَّل بها عادةٌ ؛ لأ الأرض لا تنمو بها بل تفس فلم تَكُْماء الأرضٍ حقى 
قالوافي الأرض : إذا انَخَذّها مُقَضَبةٌ وفي شَجَرِه الخلا التي تُفْطْعٌ في كَل ثلاثِ 
سكين 1 و أربع سنينَ أنه يجب فيها العُمْدُ؛ لأنّْ ذلك عَلَّةٌ وافرةٌ . 

ويجبُ في قصب السك وقصّب الذّربرة؛ لاله يُطْلَبُ بهما تماء الأرضٍ فود شرطٌ 
الوّجوب فيجبٌ . 
| فام كون الشارع وكا له ثمر؟ باقية فانش :برط لوجوب العشر بل يجب سر كاد 
الخارج له تَمرةٌ باقية» أو ليس له نّمرةٌ باقيةً وهي الخضّراواتٌ كالبقول والرّطاب والخيار 


(1) ليست في المخطوط . اق افر ارد والجيحونة: 
(۳) في المخطوط : «والدجلة». 


هته كنات تضاح 6 


[والقِتًاء) ''' والصّلٍ والتّوم ونحوها في قول أبي حنيفة: وعند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ لا . 
يج لأف الشيوب وطااله نمرة بافية : 

واحتَجًا بما روي عن التبيّ يكل أنّه قال : «ليس في الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةُ”" . وهذا نَصٌّ 
ولأبي حنيفة قوله تعالى : مايه ألذِنَ ءامنا انفقو من عيبت ما حَسَنشُرْ وَوِمَآ اتا لک 
ين الْأَرْضٍ > [البقرة :1*7] وأَحَقٌّ ما تَتَنَاوَله هذه الآيةٌ الخضراواتٍ ”"؛ لأنّها هي المخرجةٌ من 
الأرض حقيقة . 

وأمّا الخبوبٌ فإنّها غيرُ مخرّجةٍ من الأرض حقيقة بل من المخرّج من الأرض» ولا يقال 
المُرادُمن قوله تعالى : لاوما مما لك ين رض أي من الأصل الذي أخرّجْنا لّكم كما 
في قوله تعالى : د ارلا عب لاسا پواری مويك © [الأمراف :+؟] أي أَنرَلْنا الأصلّ الذي 
يكوك منه لباس وهو الماء لاعَيْنَ اللّباس إِذاللَّباسُ كما "*'هو غيرٌمُتَرّلِ من السَماى 
وکقوله تعالى : حلم ين ثرا [الروم :٠؟]‏ أي خَلَّقَ أصلّكم وهو آدم عليه السلام كذا هذا؛ 
لأت نقول : الحقيقة ما قلناء والأصل اعتبارُ الحقيقة ولا يجوز العُدول عنها إلا بدليل قام دليلُ 


العدول هناك فيجبٌ العمل بالحقيقة فيما وراءه ولأنّ فيما قاله أبو حنيفةً عَمَادٌ بحقيقة 
الإضافة؛ لأ الإخراجَ من الأرض والإنْباتَ محض صلع الله تعالى لاصُئْمَ للعبدٍ فيه . 


ت 
َ2 


ألا ترى إلى قوله تعالى : ٭ ایم ما تروت لاي سم تررعونةء أَمْ ن ألرّرِعُونَ4 [الواقعة :+د- 
4" ؟ فأمًا بعد الإخراج والإنْباتِ فللعبدٍ فيه صنْعٌّ من السَّقْي وَالحِفْظٍ ونحو ذلك فكان 
الحمْل على التباتِ عملا بحقيقةٍ الإضافة أولى من الحمل على الحُبوب . 


عد 


وقوله تعالى: #وءَاثُواً حَقَّهٌ يوم حصحادوء € [الأنعام :141] والحصاد القطع وا مايل 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
وجدته من حديث معاذ مرفوعًا : أخرجه الترمذي » كتاب: الزكاة» باب: ما جاء فى زكاة الخضروات»‎ )1( 
برقم (55784), وقال: إسناده ليس بصحيح وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي ب مرساى‎ 
والعمل على هذا عند آهل العلم : أن ليس في الخضروات صدقةء وفي إسناده المرفوع : الحسن بن عمارة‎ 
. وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك‎ 

ووجدته من حديث طلحة : أخرجه البزار )٠١١/۳(‏ برقم (١٤4)ء‏ والطبراني في الأوسط (5/ )٠٠١‏ 
برقم .)0971١(‏ قال الهيثئمي (/59): فيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي . 
(؟) في المخطوط : «الخضره . (5) زاد في المخطوط : « #ررِيِمًا» [الأعراف :25] ». 
(5) في المخطوط: «مما». 


الح عليه الخضراوات؛ لأنّها هي التي يجب إيتاء الحقٌّ منها “يوم القطع . وأمًا 
الحُبوبُ فيتأخرُ الإيتاء فيها إلى وقت التلقية وقول الي يله : «مَا سََغة السَمَاء قَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا 
سْقِيَ بعَرّب » أ دالية قَفِيه ضف الْعُشْرِء!" من غير فصل بين الحُبوب والخضراواتٍ ""؛ 
ولان سببّ الوؤجوب هو الأرض التاميةٌ بالخارج والتماء بالخضّر بلع ؛ ؛ لأنّ ريعهاء 
أوقَرُ. وأمّا الحديثٌ فغَريبٌ فلا يجو تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثلِهء > أو يُحمَل 
على اكا أو يُحَمَلُ قرله اليس في الخضراواتٍ صَدَقَةٌ على آنه ليس فيها صَدَقَةٌ تُؤْحَدُ بل 
اماس لي رظي الى لاطا ل ران a‏ وال اد 

وكذا الصابُ ليس بشرط لجو العُشْرٍ فيجبُ الحُضْرٌ في كثير الخارج وقليله ولا 
يُشْتَرَطُ فيه النّصابُ عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف ومح لا يجب فيما دون خمسة 
أُوسُتٍ إذا كان يِا يدل تحت الكيلٍ كالجئطةٍ والشعير والذَّرةٍ والأرزٌ ونحوهاء والوّسقٌ 
يود صاًا بصاع لبي له والضاع ماني أرطال جنها نصف من وهو اربعةً امنا 
فيكونٌ جُمْلَبُه ألا ومِائتئ ع مء وقال أبو يوسف : الصاح حمسة أرطالٍ وتُلْثُ رِطلٍ واحيّجًا 
في المسألة بم وي عن التي ا أله قال : ليس فِيمَا دُونَّ حَمْسَة أَوْسُقٍ صَدَقَ7* . 


چ 2 ا 


وا عُمِومٌ قوله تعالى : #يتايها لذبن ءامنا فقوا من طَيْبَتِ ما كسَبشْرْ وَمِمَآ 
ا رض 4 [البقرة ]۲٠۷:‏ وقوله عَرّ وجل واوا ق يوم حصكادى € [الأنعام :1 ]١4‏ 
وقول التب بل : «مَامَ سنه السَمَاء قَِيه الْمُشْرُ وَمَا سُقِي بغَرَبٍ » أ دالية فَفِيهِ ضف العش“ 
من غيرٍ فصل بين القليلٍ والكثير؛ [لأنَ سببّ الوجوب وهي الأرض النَاميةٌ بالخارج لا 
يوجبٌ التفصيل بين القليل والكثير] ”" . 

وأمًا الحديثٌ فالجواب عن تعلق به من وجهين: 

احدهما. أنه من الآحادٍ فلا يُقْبَلَ فى مُعارَّضة الكتاب والخبر المشهور . 

فإن قِيلَ: ما تَلوتُم من الكتاب ورَوَيْثُم من السَنَة يقتضيانٍ ”" الؤجوب من غير التَعَرُْضٍ 


)١( ٠‏ في المخطوط: «فيها 
(۲) سبق تخریجه . (۳) في المخطوط : «والخضر». 
)٤(‏ سبق تخریجه . (0) سبق تخريجه. 


. ليست في المخطوط. (۷) في المخطوط : «يقتضي»‎ )١( 


لمقدارٍ الموجّب منه وما رَوَيْنا يقتضي المقدارٌ فكان بيانًا لمقدار ما يجب فيه العْشْرُء 
اقا كير الوا جل جار كيان الل والتتقابة. 

فالجواب: أنّه لا يُمْكِنُ حَمْلّه على البيان؛ لأنّ ما تَمَسّكْنا به عامٌ [۱/ ۱۹۰ ب] يتناوّلٌ ما 
يدخل تحت الوّستٍ وما لا يدخلٌ وما رَوَيْثُم من خَبَّرِ المقدارٍ خاصٌ فيما يدخلٌ تحت 
الوّستي فلا يصلّحٌ بيانًا للقدر الذي يجب فيه *'" الحْشْرْ؛ لأنْ من شَأنِ البيانٍ أن يكونّ 
شايلاً لجميع ما يقتضي البيانُ وهذا ليس كذلك على ما بَيَنَا فعُلِمَ أنه لم يَرِدْ مورد 
البيان . 

والقاف: أنّ المُرادَ من الصَّدَّقَةٍ الرّكاةٌ ؛ لأ مُطْلَقَ اسم الصَدَقةٍ لا يَنْصَرِفُ [إلاً] لي 
لكا المعهودة ونحنُ به نقول أن ما دونّ خمسة أوسُتي من طعام» أو تمر للشّجارة لا يجب 
فيه ”24 الرّكاةٌ ما لم يل مها ماني ورْهَم أو يحتّول الزكاة فحمَلُ عليها عَمَلاً بالدلائلٍ 
بقدر الإمكانٍ. 

ثم نذكرُ فُروعَ مذهب أبي يوسف ومحمَّدٍ في فصلي الخلافٍ وما فيه من الخلافِ بينهما 
في ذلك والوفاقٍ فنقول عندّهما يجب العُشْرٌ في العِنّب؛ لأنَّ المُجَمّفَ منه يبقى من سَّنةٍ 
إلى سَنةٍ وهو الرَّبِيبُ فيُخْرّصٌ العِتَبُ جاقّاء فن بَلَعَ مقدارَ ما يَجيءٌ من الرّبيب خمسة 
أوستي يجب في عِتّبه العْشْرُء أو نصفٌ العُشْرٍ وإلا فلا شيءَ فيه . 

وروي عن محمد أنّ الِب إذا كان رَقيقا ”“ يصلّحٌ للماءِ ولا يَجِيِءٌ منه الزْبِيبُ فلا شيء 
فيه وإِنّْ كثُرَ؛ لأنّ الوؤجوبٌ فيه باعتِبار حالٍ الجفافٍ . وكذا قال أبو يوسفٌ في سائر الثّمارٍ 
إذا كان يَجِيء منها ما يبقى من سنا إلى سن بالتجفينب أله يُخْرَص ذلك جائ فإ بل صا 
وجب وإِلاً فلا كاليّينِ والإجّاص” ^ والكُمّئْرى والخوخ ونحو ذلك؛ لأنها إذا جُمّمَتْ ْفى 
من سَنةٍ إلى سنو فكانث كالزييب . 


وقال محمّد: لا عشْرَ فى في التينٍ والإجّاصٍ والكمّئْرى والخوخ والتُفّاح والمِشْمِشٍ والتَبْقٍ 


)١(‏ في المخطوط : «منه؛. (؟) في المخطوط : «فعلمنا». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فيها». 


« : زاد في المخطوط‎ )٥( 
زفق الإجّاص: يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرهاء وكان يطلق في مصر على‎ 
. البرقوق وشجره . ولعل المقصود بالإجّاص هنا: (البرقوق). انظر: المعجم الوجيز (ص۷)‎ 
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< سو بجت 
والتّوتِ والموز والخرُوب ؛ لأتها "إن كان " يُنْتمَعُ بها بعضّها بالتَجْفيفِ وبعضها 
بالتشقيتي والتَجُفيفٍء فالانتِفاحٌ بها بهذا الطريت ليس بغالِبٍ ولا يُفْعَلُ ذلك عادةً ويجبُ 
العَشْرَ في الجؤز واللَّْزِ والفُستُت؛ لأئها تَبْقَى من السّنئةٍ ”" إلى السَنةٍ ”* ويَعْلِبُ 
الانتفاع 9 بالجاف متها فأشبهّت الزبيت:. 

ووي عن محمد أن في البصّلٍ العُشْرَ؛ لأنّه يبقى من سَنةٍ إلى السَّنة ويدخل في الكيلٍ 
ولاعْشْرَ في الآس والوَّرْدٍ والوَسمةٍ؛ لأنها من الرّياحين ولا يَعُمّ الانيفاع بها . 

وآما الحناء فقال ”' أبى يوؤسف: فة العشد: 

وقال محمّد؛ لا عشْرَ فيه ؛ لأنّه من الرّياحين فأشبّة الس والوَّرْدَء ولأبي يوسف أنه 
يدل تحت الكيل وينم به مَْفَعة عا بخلاف الس والعُضْفْرٍ والكتان إذا بع القرطم 
والحبٌ خمسة أوسُتي وجب فيه العْشْرٌ؛ لأنّ المقصُودً من زراعَتِها الحبُ» والحبٌّ يدخل 
تحت الست فيُعمَبرُ فيه الأوسّقُ فإذا بَلَّعَ ذلك يجب الِعشْرُء ويجبُ في العُصْمْرٍ والكنّانٍ 
أيضًا على طَريتي المْبَع وقالا في [بزر] ''' لقنب إذا بَلَعَ حمسة أوستي ففيه العُشْرُ؛ ؛ لأنه 
يبقى ويُفْصَّدُ بالزّراعة» والانتفاعٌ به عام ولا شيء في القُنْبٍ ؛ ؛ لأنّه لحاءٌ الشَجَرٍ فأشبّه لحا 
NG‏ الي 
العُشّْدُ؛ لأنّه يبل الادّخارَ ولا شيءَ في حَشّبه كما لا شيءَ في حَشّبٍ سائر الشّجَرٍ . 

ويجبُ في الكرّاؤيا والكُرْبَرةِ والكمُّونٍ والخْرْدَلٍ لما قلنا ولا يجبُ في السَعثَّرٍ والسونيز 
والحلبة؛ الألمااض تلد ادر وراد لاخ بوم وتم لتك a‏ 
منه السك فإذا َل ما يخرج منه (خمسة أفراقي) " “© ونج فة ال كذ قال حن الآنه 
بع راشع ب ااام ولا ثبي ٠‏ في البلُوطٍ ؛ لأنّه لايَعُمُ المتفّعةٌ به» ولا عُشْرَ في 
زر ليطي الفا والخيار والرَطبة كل بر ليلح إلا لّراعة بلا خلاي بينهما؛ 5 
لا صد يُفْصَدُ بزِراعَتِها نفسُها بل ما يتولّدُ منها وذا لاعُشْرَ فيه عندّهما . 


. زاد في المخطوط: «و». (۲) فى المخطوط : «كانت»‎ )١( 
. في المخطوط : «سنة)‎ )٤( في المخطوط : «سنة».‎ )۳( ٠ 

() زاد فى المخطوط : ا . 

. في المخطوط : «فقد قال» . (۷) ليست في المخطوط‎ )١( 


(۸) في المخطوط : «فيها». (9) في المخطوط : «خمس أواق». 


ومِمًا يتفرع على أصلهما ما إذا أخرجت الأرض أجناسًا [مختلفة] ”“ كالجئطة _ 
والشّعيرٍ والعدّسٍ كَل صِئْفِ منها لا يبل النُصابَ وهو خمسةٌ أوسُقٍ آنه يُعطّى كَل صِئْفٍ 
لا ل ا ب و د ل 
محمد عن أبي يوسفّ: أ له لا يْضَمٌ البعض إلى البعض بل بعر ل چس باتفراوه ولم يدو 
عنه ما إذا أخرجث نوعَيْنٍ من چس . 

ورَوَى الحسَنُ بن زياد وابنُ أبي مالِكِ عنه أن كَل نوعَيْنِ لا يجو بَيْمُ أحدهِما بِالآخَرِ 
مُتفاضِلا كالحِنْطةٍ البيْضاء والحمُراءء ونحو ذلك يضم أحدهما إلى الآجر سَّواءٌ خرجا من 
أرض واحِدةٍء أو " أراضٍ مختيفةٍ وکل به النصابٌ» ون كانا يما يجوز بُ أحدهما 
بالآخر مُتَفاضِلاً كالجلطة والشّعيرٍ لا يُضَمْ؛ وإ خرجا من أرض واحِدةٍ ونَعَيْنَ كُل صِنْفٍ 
منها بانفراده ما لم يَبْلْعْ خمسة وس لا شيء فيه وهو قول محمّدٍ. 

ورَوَى ابن ماعة عنه أن اللََّيْنِ إن كانتا تُدْرَكانٍ في وقتٍ واحِدٍ تضم إحداهما إلى 
الأخرى وان ايف أجناسّهماء 0 

وجه رواية اعتبار الإدراك: أن الحقَّ يجبُ في المتْفَعةٍ وإِنْ ”" كانتا تُدْرَكانٍ في مكان واجد 
كانث مَنَْعَّهما واجدة فلا يُعتبرٌ فيه اخيلاف جِنْسٍ الخارج كمُروض التّجارة في باب 
الرّكاةٍ . وإذا كان إدراكهما في أوقاتٍ مختلِفةٍ فقد اختلفث مُنْفَعَتُهِما فكانا كالأجناس 

وجه رواية اعتبار التفاضْل وهو قول محمد أنه لا عِبْرَةَ لاختلافٍ النَوْع فيما لا يجوز فيه 
التفاضل إذا كان الجلْس مُتَحِدًا كالدّراهِم السود والبيض في باب الزّكاةٍ يُضَمٌ أحدّهما إلى 
الآحَرٍ في تكميلٍ التصاب وإِنْ كان التَّوْعُ مختَلِمًا .فأمًا فيما لا يَجْري فيه التَفاضلٌ 
فاختلاف ف “ الجنْس مُعَبرٌ بر في المع من الضّمٌ كالابلٍ مع البقَرٍ في باب الركاةٍ وهو رواية 
محمَّدٍ عن أبي يوسف . 

قال ابو يوسف؛ إذا كان لرجل أراضي مختلفة في رَساتيقَ مخْتلِفةٍ والعاملٌ واجِدٌ ضَعّ 
الخارج من بعضِها إلى بعض وكَمَّلَ الأوسّقَّ به وإِنٍ اختلف العامِلٌ لم يكن لأحدٍ 


(1) ليست في المخطوط . (؟) زاد في المخطوط : «منه؛ . 
(۳) في المخطوط : «إذا». )٤(‏ في المخطوط : «واختلاف». 


العامِلينَ مُطالَبةٌ حى يََُْ ما خرج من الأرض التي في عَمَلِه خمسةٌ أوسُّقٍ» وقال محمَّدٌ : 
إذا انه TS‏ 
يُحَقَّقُ الخلافٌ؛ لأنْ كُلَّ واجِدٍ منهما أجاب في غير ما أجاب به الآخَرٌُ؛ لأنَ جوابَ أبي 
Gs‏ لمحن ددن 
وبين الّه تعالى وهو فيما بينه وبين اله تعالى مُحَاطْبٌ بالأداء لاجهماع النْصابٍ في يله 
وإِنّه سَقَطَتِ المُطَالَبةُ عنه وجوابُ محمَّدٍ في وُجوب الحقٌّ ولم يتعَرّضٌ لمُطَالَبَةٍ العايلٍ فلم 
يتَحَقَّقٍ الخلاف بينهما . 

وای ر ى المشتركة إذا أحرجث خمسة أوسُّقٍ أنه لا عْشْرَ فيها حتّى 
تَبْلّعَ حِصَّةً كَل واجدٍ [منهما] "حمس ة أوسّقٍ . ورَوّى الحسَنٌ عن أبي يوسف أن فيها 
العشرَ . 

وجه هذه الرواية؛ أن المالك ليس بشرط لوُجوب العُشْرٍ بدليل أنه يجبٌ في الأرض 
المرفوقة زار اک وا اهارن و اا كمال ات ر ی ا 
رق 3 جداوا لي هر 5ن E I‏ 
كَل واحِدٍ منهما كما في مالٍ الرّكاوٍ على ما بَينَا. 

هذا الذي ذكرنا من اعتِبارٍ الأوسُتي عندّهما فيما يدخل تحت الكيل وأمًا ما لا يدخل 
تحت الكيل كالفُطْنِ والرَّعمَّرانٍ فقد اختلفا فيما بينهما . َ 

قال أبو يوسف: يعََرُ فيه القيمةٌ وهو أن يبل قيمةٌ الخارج قيمةٌ خمسة أوسُت من أدنّى ما 
يدخل تحت الوّستٍ من الحُبوب . 

وقال محمّد: : يعبر خمسة أمثالٍ من أعلى ما يُقَدَّرُ به ذلك الشّيء ء فالقطن يُعتَبَدُ بالأحمال 
فإذا بَلَعَ خمسة أحمالٍ يجب وإلاً فلا وي ُعتَبَرُ كل حِمْلٍ تَلَتَمائةِ مَنّ فتكونٌ جُمْلَيُه ألما 
وحمسّمائةٍ [مَنْ] ” اولظ عقن يك 7" بالامناق ا يله طية اماق چو فو 
وكذلك في السَكر يعبر خمسة أمنانٍ . 

وجه قول محمّد. أنّ التَقْدِيرَ بالوّست في الموسوقات لكون الوّست أقصّى ما يُقَدَرُ به في 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يقدر) . 
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بابه وأقصّى ما يُمَدَرُ به في غير الموسوق ما ذكرنا فوَجَّبَ التَقُديرٌ به ولأبي يوسفّ أن 
الأصلّ هو اعبار الوس ؛ لأنّ التص ورد به غير أنّه إن أمكَنَ اعتبازه صورة ومعنّى يعبر 
وإِنْ لم يُمْكِنْ يجب اعتباره معنّى وهو قيمة الموسوق . 

وأمّا العسَلٌ فقد ذكر القُدوريُ في شرجه مختصّر الكَرْخي عن أبي يوسف أله اعتَبرَ فيه 
قيمة خمسة أوسُت فإ بَلّعَ ذلك يجبٌ فيه العُشْرُ وإلاً فلا بناء على أصله من اعتبار قيمة 
الأوسُتي فيما لا يدخلٌ تحت الكيل» وما روي عنه أنه يعبر فيه خمسةٌ أوسّق فإنّما أرادّ به 
قدر © خمسة أوسّقٍ؛ لأنّ العسَّلَّ لا يُكال. 

وروي عنه: : أنّه قَدَّرَ ذلك بعَشرة أرطال وروي آنه اعثيرَ حمس قرب کل قوب خمسونٌ مَنَا 
فيكونٌ جَمْلَتُه مِائَتَيْن ن وخمسود ناء ومحمّدٌ اعبَّبْرَ فيه خمسة أفراق كل فرق سِبّةّ وثلاثونً 
رطا فكرة ا عشر ملا فتكونٌ جُمْلَيُهِ تسعينَ مَنّا بناءة على أصله من اعتبار خمسة أمثالٍ 
من أعلى ما يُقَدّرُ به كل شيء . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيّ أن أبايوسفٌ اعتَبّرَ في صاب العسّل عشرةً 
الاو د عم انراق قن ورا وحم در ماق و ا لذن 
روا 

ثم وُجوبٌ العُشْرٍ في العسَلٍ مذهبٌ ا كم 
قارع انارو و بث“ [وما روي أنه لا عشر فيه لم 
ل" 

وجه قوله: : أن سببٌ الوجوب وهو الأرض التاميةٌ بالخارج لم يوجَدٌ؛ لأنه ليس من 
تماءِ الأرضٍ بل هو مُتولّدٌ من حيوانٍ فلم تكن الأرض نامية بهاء ونحنٌ نقول إِنْ لم 


)١(‏ في المخطوط: « (۲) في المخطوط : «أمثال». 

)۳( ر ا مختصر الطحاوي (ص »)٤١‏ فتح القدير مع الهداية (؟2517/5 ۹٤۲)ء‏ 
البناية (۳/ .)۳٠۷ - ٠۰۳‏ متن الكنز (ص ۲۹)ء الاختيار لتعليل المختار :)١١5 /١(‏ مجمع الأنمر /١(‏ 
(TV <11‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه يجب فيه العشر في القديم والجديد. قال النووي: الصحيح عندنا لا زكاة فيه 
مطلقًا) . انظر: الأم (۲/ ۳۹)ء المجموع شرح المهذب (5/ 6407 557). 

(6) زيادة من المخطوط. 


يب عندّك وُجوبُ العُشْرٍ في العسّلٍ فقد ثبت عندنا ألا الأعرى إلى ما وي أن آبا ساز 
جَاءَ إلى الب كله فَمَالَ: نَّ ِي خلا › فَقَالَ التي عل : «أدٌ عُشْرَهَا» فَقَالَ أَبُو سَيَارَةَ 
امهًا لی [۱۹۱/۱ب] يا رَسُولَ اللَّهِ فَحَمَامهَا لَه . 

ورَوَى عمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه أنَبَطْنَا مِنْ فِهْرِ كَانُوا يَُدُونَ إلى رَسُولٍ الله 
يك مِنْ تخل لَهُمْ الْمُهْرَ مِنْ كَل عَشْرٍ قرب ريه وَكَانَ يُحْمَى لَهُمْ ودين لما اد مر 
رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ عَلَى ما تا هتاك سياد بن عب الله الَقَفِيّ كبوا أن يُودُوا َي شيا 
وَقَانُوا: إِنَمَا كَانَ [ذلك] ”" شَيَْا تُوَدِهِ إلى رَسُولٍ اللَّهِ َة فَكَتَبَ ذَلِكَ سيان إلى عُمَرَ 
رضي الله عنه فكب لَه ُمَرُ رضي الله عنه نما الل دُبَابُ عَيْثِ يَسُوقُهُ اله اى رقا 
إلى مَنْ يَشَاءُ قن اوا إَِيِكَ مَا كَانُوا ودنه إلى رَسُولٍ الل له اخم ا لَه وَادِيَهُمْ وَإِلأَكَحَلُ 
بين الاس ويها قاد وا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن اليب كنب إلى هل الْيَمَنِ أن يُؤْحَدَ مِنْ الْعَسَلٍ 
الْمُمْدة؛»» وعن عمرّ رضي الله عنه آنه كان يَأَحَذُّ عن العسّلٍ العْشْرَ من كَل عَشْرٍ قرب قربة 
وكذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه كان يَفْعَلُ ذلك حينَ كان واليّا بالبضرة . 
وأمّا قولّه: "ليس من نَّماءِ الأرض» فنقول هو مُلْحَقٌ بتمائها لاعتِبارٍ النَاسٍ إعداد 
الأرض لها ولاله يتولك من أنوار الشيرٍ فكان كالتمر . 

ثم إِنْما يجب العْشْرٌ في العسّلٍ إذا كان في أرض العُشْرٍ فأمّا إذا كان في أرض الخراج 
ثلا سر تيه لعا ر اذ وجو الف افا ره ر لتر لعوذيه من رار 


)١(‏ وجدته من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاةء باب: زكاة 
العسل » برقم 2)١5٠60(‏ وابن ٠‏ ماجه برقم (۱۸۲۳) . 

ومن حديث ابن عمر : أخرجه الترمذي» كتاب : الزكاة» باب : ما جاء في زكاة العسل» برقم (559)» 
وقال: في إسناده مقالء ولا يصح عن النبي ياء وقال: في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة» 
وعبد الله بن عمرو. وضعفه البوصيري من حديث أبي سيارة» انظر: مصباح الزجاجة (۲/ .)4١‏ 
(۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: زكاة العسل» برقم »)١5٠١(‏ والنسائي» برقم »)۲٤۹۹(‏ 
وابن ماجه» برقم 36 والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسبق تخريجه بألفاظ قريبة منه. 
(5) ليست في المخطوط . 


دنه ا لصت ...> 


رر ارقن ارام ی ا و ف 
العُشْرُ في العسّلٍ لاجتمع العُشْرُ والخراجُ في أرض واجدة ولا يَجْتَمِعَانِ عندنا. 

ويجبٌ العْشْرٌ في قَليلِه وكثيره في قول أبي حنيفة؛ لأنّه مُلْحَقٌّ بالتماء ”“ ويّخري 
مجرى التّمارِء والنّصابُ ليس بشرط في ذلك عنده» وعندّهما شرطٌ وقد ذكرنا اختلافٌ 
الرُوايةٍِ عنهما في ذلك . 

وما يوجَدُ في الجبالٍ من العسّلٍ والفواكه فقد رَوَى محمَّدٌ عن أبي حنيفة أنّ فيه العُشْرَ 
وروی أصحابٌ الإملاء عن أبي يوسف آله لا شيء فيه . 

وجه قول ابي يوسف: أنّ هذا مُباحٌ ع غير مَمْلوككٍ فلا يجبٌ فيه العْشُْرُ كالحطب والحشيش 
ولأبي حنيفةً عُمومات [آي] ”" العُشْرٍ إلا ان ِلْكَ الخارج شرطٌ لما أخذه فقد مَلَكَه 
فصار كما لو كان في أرضه . 

والحول ليس بشرط لوٌجوب العُضْرٍ حتّى لو أخرجت الأرض في السّنةٍ يرارًا يجبُ 
لمر في كل مرّ؛ لان صوص العُشْر مُطْلَقةُ عن شرط الحولٍ ولان المُشْرَ في الخارج 
حقيقة رر الوّجوبٌ بكر الخارج اوللنف ا تراس وا ور لسار ا 

حراج الؤظيفة فلا يجب في السَنٍ لمر واجدة؛ لأنَ ذلك ليس في الخارج بل في الذَمة 
عرف ذلك بِتَؤْظيفِ عمرّ رضي الله عنه وما وظَّفَ في السّنةٍ إلا مرَةٌ واجدةٌ . 


فصل [في مقدار الواجب] 
وأمًا بيان مقدارٍ ١‏ الواجب فالكلامٌ في هذا الفصل في موضعين 
أحدهما: في بِيانٍ قدر الواجب من العْشر . 
الثاني في بيانِ قدرٍ الواجب من الخراج . 
اما الاؤل: فما سّقَيَ بماءٍ السّماءء أو سُقَيَ سَيْحَا ففيه عُشْرٌ كامِلٌ. وما سقيّ بغَّرَبِء 1 


دالية > أو سانيةٍ ففيه نصف العُشّْ والأصل فيه ما رُوِيَ عن رسول الله يك أنّه قال: هما 
سَقَنْهُ السّمَاءُ قَفِيهِ الْعْشْرُ وَمَا سق بِعَرّب » أو دالية » أو سَانية فيه نِضفُ العش . 


)١(‏ في المخطوط: «أو). () زيادة من المخطوط. 
(9) في المخطوط : «قدر» . (4) سبق تخريجه. 


ج کب 7(7 

وعن أنّس رضي الله عنه عن رسول الله بل أنه قال : «فِيمًا سَقَْة السّمَاءُ » أو الْمَيْنُ » أ 
كانه ت رما تقو اا يضف ق ولأذ ا وجي ا فن 
فيختلفٌ الواجبُ بِقِلٍّ المُؤْنةَ رها . 

ولو سّقيَ اردع في بعض السّنةٍ سيا وفي بعضها بآلةٍ آلةٍ يُعتَبّرُ (في ذلك) ”" الخالِب؛ 
أذ لک حك الكل عنما في نشم في داب الك اؤظلى دار ل 
الأرض ما أنْقَنَ على الخلَة من سَفْي» أو مار أو أجر الحافظ»› أو أجر العْمَّالٍء أو تَفْقَةِ 
البقر؛ لقوله كل : «مَا سَقَنة السَمَاء قفي الْعُشْرُوَمَاسُقِيَ عرب » أذ دَالَِةٍ» أ سَائٍَِ فيه ضف 
لش" أوجب العْشْرَ ونصف العْشْرٍ مُطلَمَّا عن احتِساب هذه المُوَنِ ولأنَ التبي كَل 
أوجب الحقّ على التََاوتٍ لتفاوتِ المُوَّنِ ولو رُفِعَتِ المُوَّنُ لارتقَعَ التَفَاوْتُ . 

وما الفافٍ: وهو بيان كدر الو اجن الخراج فالخراج نوعانٍ: خراج وظيفةٍ وخراج 
مُقَاسَمَةٍ . 


ئا حراج الظيفة: فما وظَّمّه عمرٌ رضي الله عنه ففي كَل جريب أرض بَيْضاءً تَصْلُْحُ 
للزّراعةٍ قفي مِمّا يُرْرَعٌ فيها ودِرْهَمُ القفيز صاع والدّرهمٌ ورن سبعةٍء والجريبٌ أرض 
طولها سود وراعًا وعَرْضُها ستو ؤراعًا براع كسرى يزيدٌ على ؤراع العامة بقَصَبةٍ 
وفي جريب الرَطَبٍ خمسة راهم وفي جريب الكزم عَشْرةٌ رام هكذا وظَفَه عمرُ بمحضّرٍ 
من الصحابة ولم يُنْكدْ عليه أحدٌ ومثلّه يكونُ إجماعًا . 

وأمَّا جريب [۱/ 197أ] الأرض التي فيها أشجارٌ مير مِرةٌ بحيث لا يُمْكِنُ زِراعَتُها لم 
يُذْكَرْ في ظاهر الرّوايةِ . 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا كانتٍ الٽخيل مُلْتمَّةَ جَعَلْت عليها الخراجٌ بقدرِ ما 
تُطيقٌ ولا أزيدُ على جريب الكزم عَشْرة راهم وفي جريب الأرض التي يُنَحَذُ فيها 
الرَعفّرانُ قدر ما طق فينْطَُ إلى حَلّتها إن كانث بلع عله الأرض المزروعة يُؤْحَدُ منها 
قدرُ خراج الأرض ی المزروعةٍ وإِنْ كانث تَبْلْعُ غَلَّةَ الرَطبة يُؤْحَذّ منها قد > حراج أرض الرَّطَبةٍ 
ا لأن م الخراج على اا ١‏ 


. سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «فيه»‎ )١( 
في المخطوط : «سبعون».‎ )٤( . سبق تخريجه‎ )۳( 


ألا ترى أن حُدَيَْة بنَ اليما وعثمانَ بنّ خف رضي الله عنهما لما مَسَحا سواد الهراق 
بام عجر رضي الله عنه ووَضَعا على كَل جريب يصح [للزّراعةٍ قَِيرًا ودِرْهَمّاء وعلى كَل 
جريب يصلّحٌ للرُطَبَةِ خمسة درام وعلى كَل جريب يصلحُ] '' للكرم عَشرة دَرَاهِمَ 
فقال لهما عمرُ : رضي الله عنه لَعَلّكُما حَمَلْيّما الأرض ما لا بين فقالا دن 
تُطيقٌ ولو زِذنا لأطافّثُ 20 ؟ . 

فل الخذيت على أن ف مَبّى الخراج على الطاقة فيُمَدَرُ بها فيما وراءً الأشياء القلاثة 
المذكورةٍ فى في الخبر فيو على أرض العفران والستان في أرض الخراج بقدر ماين 
وقالوا: : نيهايةٌ الطاقةٍ قدرٌ نصف الخارج لا يُادُ عليه وقالوا فِيمَنْ له أرض رَعمَرانِ فرَّرَعَ 
مَكانه الحُبوبَ من غير عُذرٍ: : إِنه يُؤْحَذُ منه حراج الْعفَرانٍ؛ لاله قَصَرَ حيث لم يزع 
عفرا مع القُذرة عليه فصار كاله عَطْلَ الأرض فلم يزرّع فيها [شيئًا] ©) ولو فعل ذلك 
يؤْحَذ منه حراج الرَعفَّرانٍ كذا هذا . 

كا اللو مي ب ل ا ا ل 
لما قلناء وإِنْ أخرجثٌ أرض ا قدرٌ الخراج لا غير يُؤْحَذُ نصفُ الخراج وإِنْ 
أخرجث مثلي الخراج فصاعِدًا يُؤْخَذُ جميمُ الخراج الموَطَّفٍِ عليهاء وإِنْ كانت لا 
تُطيق قدرَ خَراجها SS‏ 
خلافي وليف فيما إذا كانث تُطيق أكثرٌ من الموضوع أذ ته هل تُرَادُ أم لا؟ قال أبو 
توفت : لا ترا وقال محمد محمد ا 

وجه قول محمّد: :أن مَبكَى الخراج على الطاقةٍ على ما بَيَنَا فتجوز الرّيادةٌ على القدرٍ 
الموَظف إذا كانث تُطيقُه ولأبي يوسف أنّ معنى الطاقة إِنّما يُعتَبَُ فيها '"' وراءَ المنْصُّوص 
والمُجمَعٍ عليه» والقدرٌ الموضوع من الخراج الموَظّفٍ منْصُوصٌ ومُجْمَعُ عليه على ما بيت 
فلا تجوز الرّيادةٌ عليه بالقياس . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
و فى المخطوط : (-حملناها) . (۳) فى المخطوط: «لطاقت».‎ )۲( 
ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «قلع؟.‎ )4( 


(5) في المخطوط: «فيها». (۷) في المخطوط : «فيما». 


و 


وأمّا حراج المُقَاسّمة فهو أن يَمْتَحَّ الإمام , ة فيَمُنَ على أهلها ويجعل على أراضيهم 
راع اش وهر ازغ نهم نمث الخار. ا ا 
في الخارج كالمشرٍ إل ابوت مرفي ارا لأله خَراجٌ في الحقيقة والله أعلم . 


فصل [في بيان صفة الواجب] 


وأمّا صِفَةٌ الواجب ««الراج بجر من الخار؛ لاه عْشْرٌ الخارج» أو نصفٌ عُشْرِه 
رولك ضر وه إلا الموج من عت ااا ی سيت تم عدا عق ا 
0 

وعنة الشافعي: الواجبٌ عَيْنُ الجزء ولا يجوز غيرُه”"' وهي مسألة دَفْع القيّم وقد مرّثْ 
فيما تَقَدّمَ . 


فصل [في وقت الوجوب] 


و a 53 ND 2o Sn u.‏ 
وأمًا وق الؤجوب: فوقت الؤؤجوب وقت ' " خروج الرَرْع وظهور القّمرٍ عند أبي حنيفةً 
وعند أبي يوسف وق الإدراك . 


وعندَ *“ محمَّدٍ: وقتُ ‏ التّقيةٍ والجُذاذ فإتّه قال : إذا كان الثّمرٌ قد حُصِدَ 2 فى 


3 


الحظيرة وذ ري البُوُ ” وكان خمسة أوسُتي ثم ذهب بعضّه كان في الذي بق منه العُشْرُ 
فهذا يدل على أن وق الوُجوبٍ عندّه هو وق التضفية في ي الرَرْع ووقتٌ الجُذاذ في 
التمرء هو يفول" : تلك الحال هي حال تناهي عِظّم الحبٌّ والقَمرٍ واستحكايها فكانث هي 
حال الوُجوب» وأبو يوسفٌ يحّحٌ بقوله تعالى 57 انوأ حَقّةٌ يوم حصكادو € [الأنعام ]٠٤١:‏ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲/ ۲۳ »)۲٤١‏ متن القدورى (ص ١‏ فتح القدير مع الهداية 
(7, ۱۹۳۴( الاختيار .)٠٠۳ .1١7/1(‏ مجمع الأنمر مع ملتقى الأبحر (۱/ 20507 إيثار الإنصاف 
(ص 1۷» 71). 

: (۲) ومذهب الشافعية: أنه لا يجوز إخراج القيمة. انظر المجموع شرح المهذب .)٤١۲- ٤۲۸ /١(‏ 
(*) فى المخطوط : «هو» 

. في المخطوط : «وقال». (0) في المخطوط : «عند»‎ )٤( 

(0) في المخطوط : «حصل». (۷) في المخطوط : «البذور». 


دنته و ا 


ويومٌ حصاده هو يومٌ إدراكه فكان هو وقت الوجوب . 

ولي حنيفة: قوله تعالى E EE‏ لفيا تك ف الأزض 74 
[البقرة ]۲٠۷:‏ أمرَ الله تعالى e‏ ال انا و اق 
بالخروج ولأنّه كما خرج حُصّل مشر رکا کالمال المشتَرَك لقوله تعالى : «وَيِمَآ أرَجَمَا لَكُم 
E‏ 

وإذا عَرَفْتَ وقك الوجوب على اختِلافِهم فيه ففائدةٌ هذا الاختلافي على قول أبي حنيفة لا 
طهر إلا في الاستهُلاك فما کان منه بعد الوُجوب يُضْمَنُ عُشْرُه وما كان قبل الوؤجوب لا يُضْمَنُ . 

وأمًا عند ابي يوسف ومحمّد: : فَتَظْهَه د نَمرةٌ الاختلافٍ في الاستَهّلاك (وفي الهلاكِ) 9 
أيضًا في حَنٌّ تكميل النُصاب بالهالِكِ فما هَلَكَ بعد الوّجوب يُعمَبَرُ الهالِكُ مع الباقي في 
تكميل الصاب وما َلك قبل الوؤجوب لا يعبر 

وبيانٌ هذه الجُفلة: إذا أتلّفَ إنسانٌ الرَرْعَ أو التمرَ قبل الإدراكِ حبّى ضَمّنَ أخذ صاحِبٌ 
الفار لمات سيان السل E‏ أتلّفٌ البعض دونَ البعض أذَّى قدرَ 

عُْشْرٍ المُْلّفِ من ضمانه وما قي فعَشْرٌه gS‏ 
أله بش غر ویرد دا ف ده وإنْ أتلّف البعض دود البعض قُدَرَ عش ما أتلّفٌ 
ويكونٌ دَيَْا في ذِمَّيِهِ وعْشْرُ الباقي يكونُ في الخارج» وهذا على أصل أبي حنيفة ؛ لن 
الإتلافٌ حَصَلَّ بعد الؤجوب بوت الوجوب بالخروج والظّهِورٍ فكان الحقّ مَضْمونًا عليه 
كاين لامك ل 

واا على قولهما: فلا يَضْمَنُ عُشْرَ المُبْلّفٍ ؛ لأ الإتلاق حَصَلَ قبل وقتٍ وُجوب الحق 
ولو مَلّكَ بنفيه فلا مُشْرَ في الهالِكِ بلا خلافي سَواءٌ هَلَكَ كَله» > أو بعضه؛ لأنّ العْشْرَ لا 
يُضْمَنٌ بالهلاكِ سَواءٌ كان قبل الوؤجوب» أو بعدّه ويكونٌ عُشْرُ د الباقي فيه قَلَّ أو كثُرٌ في قول 
ا لأناكفتات عدده لمك رم . وكذلك عندّهما إن كان الباقي نِصابًا وهو 

خمسة أوسّت ون لم يكنْ صابًا لا يُعَبرٌ قد قدرُ الهالِكِ في تكميل النّصابٍ في الباقي عندهما 

بل إِنْ بَلَعّ الباقي بنفسه نصابًا يكونٌ فيه العْشْرُ وإلاّ فلا. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «وعندهما آي : وعلى قولهما في الهلاك».‎ )۲( 


حم کتاب ازاق > CG‏ 


هذا إذا هَلَكَ قبل الإدراكِ» أو استّهْلك فأمًا بعد الإدراك والتّئقية والجُذاذِء أو بعد 
الإدراكِ قبل التَئْقيةٍ والجُذاذ» فإ هَلَكَ سَقَطَ الواجبٌ بلا خلافي بين أصحابنا كالرّكاةٍ 
تسقٌّطّ إذا مَلَكَ الأصابُ' وعند الشّافعيٌ : لا تسمط» وقد ذكرنا المسألة» وإِنْ مَلَكَ 
بعضه سَّقَطَ الواجبٌُ بقدره وبقي عُشْرُ الباقي فيه » قَليلاً كان» أو كثيرًا عند أبي حنيفة ؛ لأنّ 
النُصابٌ ليس بشرط عندّه» وعندّهما يُكَمَّل صاب الباقي بالهالِكِء ويُحْتَسَبُ به في تمام 
الخمسة الأوسّق . وروي عن أبي يوسف آنه لا يُعيَبَدْ الهالِكُ في تَمام الأوسُّقٍ بل مُعمَبَُ 
التَمامُ في الباقي» فإِنْ كان في نفيه صاب يكونٌ فيه العُشْرُ وإلا فلا. ٠‏ 

وان اسئهلك: فإنٍ استَهْلكّه المالِكُ ضَمِنَ عُشْرَه ويكود كينا في ميه وإنِ استَهْلَكَ بعضّه 
فقدرُ عْشْرٍ المُستَهْلَكِ يكو دَيْنَا في ذْمَّتِهء وعُْشْرُ الباقي في الخارج» وإِنِ استَؤهْلكه غير 
المالِكِ أَخِلَّ الصَمانُ منه وأدّى عُشْرَه؛ لأنه َلك إلى حل وهو الضمانٌ فكان قائمًا معنّى 
وإِنِ استٌّهْلك بعضّه أَخدّ ضَمائه وأدّى عُشْرَ القدر المُستَهْلَكِ وعُشْرَ الباقي منه لما قلنا. 

إن أكل صاحِبٌ المالٍ من الثّمرِء أو أطعَمَ غير يَضْمَنُ عُشْرّه ويكونٌ دَيْنَا في ذِمّتِه 
وعْشْرُ ما بَقِيّ يکود فيه . وهذا على قول أبي حنيفةَ رحمه الله ورُوِيَ عن أبي يوسف أن ما 
أكل؛ أو أطعّمَ بالمعروفٍ لا يَمْ مَنُ عُشْرَه لكنْ يُعتَدٌ به في تكميل النّصابٍ وهو الأوسُقُ 
فإذا بك الكل ”" نْصابًا أدّى عُشْرَ ما بق . 

احنّجٌ أبو يوسفٌ بمارُوِيَ عن سَهْلٍ بن أبي حشمة ‏ عن التبيّ كَل آنه قال: «إدًا 
خَرَضْمُمْ فَجْذُوا وَدَعُوا الت فن لَمْ نَدَعُوا لُك فَالوْبُعَ» © . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ١١۷٠ء ,)١1/0‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 707 2070177 البناية في شرح 
الهداية (۳/ 477- .)٠١١‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۲۰۳-۲۰۱)» مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 707) 
(۲) ومذهب الشافعية: أنه إذا هلك بعد إمكان الأداء ضمنء انظر الأم (۲/ ١٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۹» 
٠‏ المجموع شرح المهذب (5/ ۳۳۳). 

(۳) في المخطوط : «الكيل» . )٤(‏ تصحف في المطبوع والمخطوط إلى : احَيْتَمةَ؛. 
(0) أخرجه أبو داود» كتاب: الزكاة» باب: الخرص» برقم »)٠٠٠١(‏ والترمذي» برقم »)1٤۳(‏ 
- والنسائي» برقم (۹1). وابن خزيمة »)٤۲/6(‏ برقم )۳14( وابن حبان (2)176/8 برقم 
(۳۲۸۰) والحاكم (۱/ »)07١‏ برقم »)١575(‏ وابن أبي شيبة »)٤۱٤/۲(‏ برقم .)٠٠٠١۹(‏ والبزار 
(2/9/5» برقم (3505)» والطبراني (5/ 49). برقم (0717)». من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًاء 
وضعفه الألباني . 


>) ر بس‎ CD 
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وروي أَنَّ النبَىَّ كل كان بَعَتَ ا حْكَمَة حَارصًا فَّجَا ل قال : يا سول الل .إن آنا 
يمه راد عَلَيّ » قال لَه َسُولُ الله يكل : إن ان عَمْكَ يَرْعُمُ أَنْكَ قَدْ زِدْتَ عَلَّيوِه فَقَالَ: 
رَسُول الله » لَقَدْ تَرَكْتُ لَه قَدْرَ عَرِيَة أَهلِهِ وَمَا يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ وَمَا يُصِيبٌُ الرّيحُ » فَقَالَ 
يكل : «نَقَدْ َادَكَ ابن عَمُكَ وَأَنْصَفَكَ»''' وعنه يك أنه قال : «حَمُمُوا فِي الْخَرْص فَإِنَّ في الْمَالٍ 
الْعَرِيَة اَي" والمُرادُ من العرية الصدَقة مر بالتخفيف في الخرْص وبينَ المعنى وهو 
أ في المالٍ عَريّة ووّصيّةَ فلو ضَمِنَ عُشْرَ ما تَصَدَّقَء أ و أكل هو وأهله لم يتحَمَّقٍ تَحَقّق التخفيفٌ 
ولأنّه لو ضَمِنَ ذلك لاممّدَعَ من الأكل حَوْقًا من العُشْرٍ وفيه حَرَجٌ إلا أنه ب ُعَدُ بذلك في 
تكميل التصاب؛ لأنّ نَفْيّ وُجوب الضّمانٍ عنه تخفيمًا عليه نّظَرًا له وفي عَدَمِ الاعتداد به 
في تمام الأوستي ضَرَرٌ به وپالفقراءِ وهذا لا يجوز. ۰ 

ولي حنيفة: النُصُوصٌ المُقْتَضيةُ لوُجوب العّشْرٍ في كَل خارج من غير فصل بين 
المأكولٍ والباقي . 

ف ف ال الله تفال فال : 3ر E‏ حصان » [الأنعام ]١41:‏ مر بإيتاء الح 
يوم الحصاد فلا يجبُ الحق فيما أخدٌ منه قبل الحصاد يذل عليه رينة الأب وهي قول 
تعالى: #كلُوا ين تمرِوه إا مر € [الأنعام ۰ وهذا يدل على أنَّ قدرَ المأكولٍ أفضل إِذْ 
لولم یکن أفضلّ لم يكن لقولِه : نوأ ين كَمَرِوه إ1 نمر فائدةٌ؛ لان كَل أحدٍ يَعلَمْ 
أن التمرة ُؤْكَلُ ولا تلح لغير الأكل . 

فالجواب: أن الآيةَ لازمةٌ له؛ لان الحصاد هو القطمٌ فيقتضي أن كل ما فح وأَخدٌ منه 
شيء٤‏ لَِمّه إخراجُ عُشْرِه من غير فصل بين ما إذا كان المقطوعٌ مأكولاً أو باقيًا على آنا نقول 
بموججب الآيةٍ أنه يجب إيتاء حَقّه يوم حَصاده لكنْ ما حَقّه يوم حصاده أداء العُشْرٍ عن 
الباقي فحَسبُ أم عن الباقي والمأكول؟ والآيةٌ لا تَتَعَمَضُ لشيءٍ من ذلك فكان مسا 


بالمسكوت وإنّهِ لا يَصِحٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (77/7)» قال الهيئمي (17/5): فيه محمد بن 
صدقة وهو ضعيف. 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد (7/ 477) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فذكره مرفوعا. وانظر 
التلخيص الحبير (7/ 010/7 . 


1١ 


٠ ارم‎ 


واما قولّه: لا بُدَّ وأنْ يكونَ لقوله تعالى : #حكُلُوا ِن تَمَرِوه إدآ نمر فائدة» فنقول 
يُحْتَمَلُ أن يکود له فائدةٌ سِوّى ما قُلْتّم [1/ ][۱۹١‏ وهو إباحة الانتفاع رَدَّا لاعتِقادٍ الكمّرةٍ 
تحريم الانتفاع بهذه الأشياء بجَعليها للأصنام فر ذلك عليهم بقولِه عَرَّ وجل : ڪا ين 
تمر إا تمر أي : انتفعوا بها ولا تُضَيّعو ها بالصَّرْفٍ إلى الأصنام وليذلك قال : YF‏ 
< شرا إكمٌ لا يحب الْمُسَرفِيت# [الأنعام 14م وان الكعاديك فی ا رودت فيل 
رفا وني ا اوها رت نشو ا 


فصل [في بيان ركن هذا النوع] 


وأمّا بيان كن هذا التؤع وشَرائطٍ الركن 

اما رئه: فهو التَمليك ؛ لقوله تعالى : رماوأ حَمَّهُ يوم حَصَادِي4 والإيتاء هو التمليك لقوله 
تعالى : واوا اكز فلا تاد بطعام الإباحة وما ليس بتَمْلياكٍ رادا جار عداو رجن 
ذلك يما ذكرنا في التوع الأول ويما ليس به بتَمْلِيكِ من كُلَّ وجو وقد مب بيان ذلك كله . 

وامًا شَرائطٌ الركن: فإِنّنا ذكرناها في التوع الأول مِمّا يرجمٌ بعضها إلى المُوَّدي وبعضها 
إلى المُوّدَّى وبعضها إلى المُوَّدَّى إليه فلا معئّى للإعادة و واللّه تعالى أعلم . 

فصل [في بيان ما يسقط بعد الوجوب] 

وأمًا بيان ما يسقّطٌ بعد الؤجوب 

فمنها مَلاكُ الخارج من غير صُنْعِه ؛ لأنّ الواجب في الخارج فإذا مَلَكَ يَهْلِكُ بما فيه 
كهّلاكِ ننصاب الزكاةٍ بعد الحولٍ وهذا عندّنا(" . 

وعنة الشافعي: لا يسقطُ”" وهو على الاختّلافٍ في الرّكاةٍ وقد مرت المسألةُ» وإِنْ مَلَكَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ 7519).» الجوهرة النيرة (۱/ »)١7١‏ فتح القدير (۲/ ۱۹۷)ء 
البحر الرائق (؟/ ٠۲۳)ء‏ مجمع الأنہر (١/۳٠۲)ء‏ رد المحتار (؟/ 0751 . 
ا يقول النووي : إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه ل 


: تجب: وليس هذا سقوطا حقيقياء وا ا ادو م 


الحم NS‏ أسنى المطالب (1/ 4س تحفة المحتاج 10۷/1( نهاية المحتاج 05338 


شية الجمل (۲/ ۲۹۳). 


البعض يسقّطٌ الواجبٌُ بقدره ويُوَدّى مُشْرُ الباقي كَلَّ الباقي» أو كر في قول أبي حنيفةً» 
وعندّهما يُعتَبّرُ قدرٌ الهالِكِ مع الباقي في تكميلٍ قدر النّصاب إِنْ بلع نِصابًا يَُدّى وإلاً فلا . ْ 

ول رواية عن ابي يوسف: يُعتَبّرُ كمال النّصِابٍ في الباقي بنفسه من غير ضَمٌ قدرٍ الهالِكِ 
إليه على ما مر . 

وإِنٍ استهُلك. فإِنِ استَهْلّكّه غيرُ المالِكِ أخذ الضّمانَ منه وأدّى عُشْرَه وإن استّمْلك 
بعضه أذَّى عُشْرَ القدرٍ المُسبَهْلّكِ من الضَّمانٍ وإنٍ استَهْلكٌه المالِكُ» أو استّهْلك البعض 
بن أكله ضِمْنَ عَشر الهالِكِ وصار دَيْنَا في ديه في قول أبي حنيفة خلاقًا لأبي يوسفٌ وقد 
ذكرنا المسألة . 

ومنها: الردَّةٌ عندنا ؛ لأنَّفي العْشْرٍ معنى العبادة والكافرٌ ليس من أهل العبادقء وعند الشافعيٌ 
لا يسقّطُ كالرّكاق ومنها موث المالِكِ من غيرٍ وصيَةٍ إذا كان استَهْلَكَ الخارج”'' عندّنا خلامًا 
للشّافعيٌ”" كما في الرّكاة وإِنْ كان الخارجٌ قائما بِعَينِِ يوَدّى العُشْرُ منه في ظاهر الرّواية . 

ول رواية عن اي يوسف: سقط بخلافٍ الرّكاةٍ وقد مَضَى الفرق فيما تقَّدَّمٌ واللّه تعالى 
أله 

فصل [في حكم المستذرجح من الأرض] 

هذا الذي ذكرنا حكمٌ الخارج من الأرض وأمًا حكمٌ المُستخرّج من الأرض فالكلامُ فيه 
في موضِعَيْنٍ : 

احدهما: في بيانٍ ما فيه الحَمْسٌ من المُستخرّج من الأرض وما لا حُمُسَ فيه . 

والذاف؛ في بيان مَنْ يجوز صَرْفَ الخمُسٍ إليه ومَنْ له ولايةٌ أخدٍ الخمُس . 

أمّا الأوّل: فالمُستخرجٌ من الأرض نوعان: 

احدّهما يُسَمّى كرا وهو المال الذي دَفَنَهِ بَنَوآدَمَ في الأرض . 


.)197 /١( انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين (؟/ ٤)ء مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر‎ )١( 
أنها تجب‎ )١( مذهب الشافعية : أنه لا تسقط الزكاة بالردة» واختلفوا في وجوبما مع الردة إلى ثلاثة آراء‎ )۲( 
حلية العلماء (۳/ ۸)ء المجموع شرح‎ .)۲۷ ١ إن أسلم وجبت (۳) لا تجهب» انظر: الأم (۱۹/۲ء‎ )۲( 
.)۳۲۹ -۳۲۷ /٥( المهذب‎ 


والَّاف: يُسَمّى معينًا وهو المال الذي خَلَقَه الله تعالى في الأرض يوم خَلَّقَ الأرض» 
والوكارٌ اسمٌ يَقَمُ على كَل واحِدٍ منهما إلا أن حقيقَته للمعدِنِ واستعمالّه للكَْزٍ مَجارًا. أا 
الكئرٌ فلا يخلو إما أن وُجِدَ في دار الإسلام» أو دارٍ الحرْب . 

وکل ذلك لا يخلو إمّا أن يكونّ في أرض مَمْلوكةٍء أو في أرض غير مَمْلوكةٍ وو 
إا أن يکود به عَلامةُ الإسلام كالمصحف والدَراهِم المكتوب عليها لاإ إلا الله محمد 
وول الله ل أو علاماتِ الجاهِليّةِ من الدراهم الملقوش 
عليها الصتم › أو الصّلِيبٌ ونحوٌ ذلك» أو لاعَلامة به أصلا . 

فان وج في دار الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ كالجبالٍ والمفاوز وغيرها فإِنْ كان به 
عَلامةُ الإسلام فهو بمنزلة لط يُصتَعُ به م يُصْئعْ باللَقَطة يُعرَفُ ذلك في كتاب اللْقَطوَ؛ 
لاله إذا كان به عَلامةٌ الإسلام كان مال المسلمينَ ومال المسلمينَ لا يُفْتم ْم إلا أنه مال لا 
يُعرَفُ ماله فيكونٌ بمنزلة اللَمَطة . 

وإِنْ كان به عَلامة الجاهليّة ففيه الخمس وأربعة بعةٌ أخماسه للواجدٍ بلا خلافيٍ كالمعدِنٍ على 
ما بين › وإ لم يكن به عَلامةٌ الإسلام ولا عَلامةٌ الجاهِلية فقد یل إن في زَمازنا یکول حكمّه 
حكم اللَقَطةٍ أيضًا ولا يكونٌ له حكمٌ الغنيمةٍ NEES‏ 
من مال الكمّرةٍ بل من مالٍ المسلمينَ [لم ”'' يُعرَفْ ف ماله فيُعطَى له حكم اللْقَطة. 

وقيل: حكمّه حكمٌ الغنيمة؛ لأنّ الكنورٌ غالبا بِوَضْع الكمّرة. 

ركان فرق ا نيك ا ا 
قَقَالَ : «فِيه وَفِي الرٌكَازِ الْحُْمُسُ)» 1 عانق موق ليق لاه اكز ل يدل تعلق ريق 
القهْرٍء وهوعلى حكم مِلْكِ الكمّرةٍ » فكان غَنِيمَةٌ فيجبٌ فيه الخمُسل» وأربعة أخماسه 
للواجد ؛ لأنّه أخذه بقوّةٍ نفسِه» وسّواءٌ كان الواجدٌ خُرَّاء أوعبدًا مسلمّاء أو ميا كبيرّاء أو 
صر أن ما ر وناشن اديت لا قصل بين واجد وواجتق» ولان هذا المال بمنولة 
)١(‏ هنا بداية سقط في المخطوط . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب : المزارعة. باب : من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن › برقم (۲۲۲۸)» ومسلمء 
كتاب : الحدود» باب : جرح العجماء والمعدن والبئر: جبار» برقم (۱۷1۰() من حديث آي هريرة. 


@ 2 داك العاف 1 


آلا ترى أنّه وجب فيه الخْمُل؟ والعبد والصّبِيُ والذمي من أهلٍ الغنيمةٍ إلا إذا كان 
ذلك بإذن الإمام وقاطّته على شيء فله أن يفي بشريله؛ لقول التي 5 : : ليون مد ش 
شرُوطِهِمْ»” '"؛ ولاه إذا قاطّعّه على شيء فقد جعل المشروط أَجْرةً لعَمَلِه لعَمّلِه» فيستَحِقّه بهذا 
ل ا 
ولأنّه مال الكمرة استؤلى عليه على طريق القَهْرٍ فِيُخَمسُ 

واخثلف في الأربعة الأخماس: 

قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ رحمهما الله : هي لصاحب الخطَّة إِنْ كان حَيًا وإنْ كان ما 
لِورلَه إن عُرٍفواء وإنْ كان لا يُعرَفُ صاحِبُ الخطة ولا وره تكون لأقصّى مالك 
للارضن؛ اورجه وقال أبو يوسف: أربعة أخماسه للواجدٍ. 

وجه قوله: أن هذا غَنيمةٌ ما وصلث إليها يَدُ الغانِمِينَ وإنّما وصلث إليه يَدُ الواجدٍ لاغيه 
فيكونٌ عَنيمةً يوجبُ الخمُس» واختصاصّه بإثباتٍ اليد عليه يوجبٌ اختصاصّه به وهو 
تفسيرٌ الملكِ كما لو وجَدّه في أرض غير مَمْلوكةٍ . 

ولهما: الصاح الخطة ملك الأرف اها ؛ لاله إنما مَلَكَها بتَمْلِيكِ الإمام والإمامُ 
إتّما مَلَكَ الأرض بما وج منه ومن سائر ر الغايِمينَ من الاستيلاءِ» والاستيلاءٌ كما ورد على 
ظاهر الأرضٍ ورد على ما فيها فمَلّكَ ما فيهاء وبالبيْع لاايزولُ ما فيها ؛ لأ البيْعٌ يوجبٌ 
روا ما ورد عليه الي والبيْمُ ورد على ظاهر الأرض لا على ما فيهاء وإذا لم يكن ما 
فيها تَبَعَا لها فبَقيّ على مِلْكِ صاحب الخطَّةٍ وكان أربعةٌ أخماسه له . 

وا ع كن اماد د سَمَكةً كانت ابتَلَعتْ لُؤْلوَة أو اضطاد طائ ترا كان قد ابتَلَعَ 
جَوْهَرة أنه يمك الكل ولو باع السمَكة» أو الطَائرَ لا تزول اللّؤْنُوَةُ والجؤْهّرٌ عن مِلْكه 
لورودٍ العقدٍ على السَمَكةٍ والطَيْرٍ دون الولو والجوْهَرة كذا هذا. 

فان فيل كيف يملِكُ صاحِبٌ الخْطَةٍ ما في الأرض بِتَمْلِيكِ الإمام إيَاه الأرضّ؟ والإمامُ 


)١(‏ وجدته من حديث عائشة مرفوعاء أخرجه البخاري معلقّاء كتاب : اللإجارة» باب : أجر السمسرة» 
برقم »)۲۱٥٣۳(‏ والحاكم (۲/ »)٥۷‏ برقم (۲۳۱۰)» وسعيد بن منصور (۱/ ۲۱۲)» برقم (556). ومن 
حديث رافع بن خديج» أخرجه الطبراني (076/4؟). برقم .)٤٤١٤(‏ قال الهيثمي (5/ :)3١5‏ فيه 
حكيم بن جبير وهو متروك . 


لو فعل ذلك لكان جَوْرًا في القِسمةٍ والإمامٌ لا يملِك الجؤرَ في القِسمة فثبت أن الإمامَ ما 
مَلّكَهِ إلا الأرض فبقي الك غير مَمْلوك لصاجب الخطة . 

فالجوابٌ عنه من وجهين: 

احذهما: أنّ الإمام ما مَلّكَه إِلأَرَقَبةَ الأرض على ما ذَكَرْتُم لكه لما مَلََ الأرضٌ بِتَمْلِيكِ 
الإمامء فقد تمَرّدَ بالاستيلاء على ما في الأرض» وقد خرج الجوابٌ عن جوب الخمْس ؛ 
لاله ما مَلَكَ ما في الأرض بِتَمْلِيكِ الإمام حتى يسقّطَ الحم وإنّما مَلَكَه َوه بالاستيلاء 
عليه فيجبٌ عليه الخمس كما لو وجَده ذ في أرض غير مَمْلوكة . 

والَاف: أن مُراعاةً المُساواةٍ في هذه الجهة في القسمة مما يعر فيط اعتبارها دفي للحرّج . 

هذا إذا وجََدَ الكثر في دار الإسلام] .فأمًا إذا وجَدّه في دارٍ الحرب فإِنْ وجَدّه في 
أرض ليست بوق لأحدٍ فهو للواجدٍ ولا حُمْسَ فيه؛ لأنه مال أخذه لا على طَريتي القهر 
ا عَلَبةٍ أهلٍ الإسلام على ذلك الموضع فلم يكن غَنِيمةَ فلا حُمُسٌ فيه ويكودٌ 
الكل له ؛ لأنّه مُباحّ استؤلى عليه بنفيه فیملگه كالحطب والحشيش» وسّواءٌ دخل بأمانٍ» 
أو بير أمانٍ؛ لأنّ حكم الأمانٍ يظهرٌ في المملوكٍ لا في المباح . 

يإذ وعده تي أرق بتدرك E‏ » فَإِنْ كان[1/ ۱۹۳ ب] دخل بأمانٍ رده إلى 
صاحب الأرة ض ؛ لأنّه إذا دحل بأمانٍ لا يَحِلٌ له أنْ يَأحُلَ شيمًا من أموالهم بغير رضاهم لما 
فل الجن العو واا في الأمانة نإ يذه إلى صاحب الأرض يَصيرُ مِلْكا له لكنْ 
sS‏ فيا متيل قد بي E‏ 
لكنْ لا يَطيبٍ يَطيبٌ للمشتري بخلافي بَيْع المشترى شِراء فاميدًا والفرق بينهما يُذْكَرُ في كتاب 
ابرع إن شاء اله تعالى . 

وإ كان دخل بخ بغير أمانٍ حَلَّ له ولا حمس فيه :آنا الكل فلا ن انه أن كاد اط دجن 


ا رف . وأمّا عَدَمّ وُجوب الخمّس فلأنه غير مَأخوذٍ على سبيل القَهْرٍ 
والغلَبةٍ فلم يكن عَنيمةٌ فلا يجب فيه الخمّسٌ حى لو دخل جَماعة مُمْتَتِعونَ في دارٍ الحزب 


فظَفِروا بشيءٍ من كُنوزهم يجب فيه الخمُسُ ولكونه غَنيمةَ لحُصُولٍ الأخذٍ على طريقٍ 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنه 


القهر والغلبة . 

وإ وجَدّه في أرض مَمْلوكةٍ لأحد» أو في دارٍ نفيه ففيه الخْمُل بلا حلاف بخلافٍ ' 
المعَدِنٍ عند آي حنيفة ؛ لأر الكثرٌ ليس من أجزاء الأرض ولهذا لم َكَنْ أربعةٌ أخماسِه 
لماك الرَقَبة بالإجماع فلو وجدَ فيه المُؤْنةً وهو الخمّسُ لم يَصِرٍ الجزء مُخَالِفًا للكُلٌ 
بخلافٍ المعدِنٍ على ما نذكر. 

وأمًا اربعة اخماسه فقد اختلف أصحابًنا ي ذلك: 

عند اي حنيفة ومحمّد: هي للمختط له . 

وعند ابي يوسف: للواجدٍ؛ لأنْه مُباحٌ سبقّتْ يده إليه» ولهما أنّ هذا مال مُباحٌ سبقّتْ إليه 
يد الخصّوصٍ وهي يد المختط ” يَصِيرٌ مِلْكًا له كالمعيِنٍ إلا أن المعدِنَ انتقل بالبيْع إلى 
المشئّري؛ لأنّه من أجزاء الأرض والكئْرُ لم يَنْتَقِلُ إليه؛ لأنّه ليس من أجزاءٍ المبيع 
والتّمليكِ فإنٍ استؤلى عليه بالاستيلاء على الأرض والدار» لكن لم يصر مستوليًا على 
الكنز؛ لأن ذلك ملك المسلمء فلا يملكه بالاستيلاء فيبقى على هلكه كمَنِ اضطادً سَمَكةً 
ل 5 لثبوت اليد عليهما فلو باع السَمّكة بعدَ ذلك لم تَدُلٍ 

في الع كذا ههناء والمختط لهم مَنْ خصّه الإمامُ بِتَمْلِيكِ البقعة منه» فإن لم يكن 

ل أقصّى مالِكِ له يُعرَفٌ في الإسلام فإن لم 
يكن فلورثته كذا ذكر الشّيحٌ الإمامُ الرَاهِد السَرّخسي رحمه الله . 

هذا إذا وچد الكثْرُ في دارٍ الإسلام . 

ا 0 وال توعان 

يضًا: نوع يَذُوبٌ بالإذابة ويَنْطبعٌ بال عليز" كاللقيو الوط A‏ 

SS 
والفيّرورج والكخل والمغرة" والرزنيخ والجص والنُورة ونحوهاء والمائع نوع ا‎ 


. زاد في المخطوط : «له» . () في المخطوط : «بالحيلة»‎ )١( 
المُغْرَة : مسحوق أكسيد الحديد» ويوجد في الطبيعة غتلطًا بالطفال» وقد يكون أصفر أو أحمر بنا‎ (۳ 


ويستعمل في أعمال الطلاءء انظر المعجم الوجيز ( ص .(A‏ 


OTD‏ براوق 
كالئَفْطٍ والقار ونحو ذلك وكُل ذلك لا يخلو إمّا أن وجَّدّه في دارٍ الإسلام؛ أو في دارٍ 
الحرْبٍ في أرض مَمْلوكةٍ» أو غير مَمْلوكةٍ. ۰ 

فان وُجَدَّ في دار الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ فالموجوةٌ مما يَذوبٌ بالإذابة [ويئطيع 
بِالحِلْيةٍ يجب فيه الخْمُسٌ سَّواءٌ كان ذلك من الذَّهَبِء والفِضَّةٍ > أو غيرهما مِمّا يَذْبٌ 
بالإذابة] ('2 وسّواءٌ كان قَليلاً » أو كثيرًا فأربعةٌ أخماسه للواجدٍ كائنًا مَنْ كان إلا الحرْبيّ 
المستأم مَنَ فإنّهِ يُسَرَدُ منه الكل إلا إذا قاطّعّه الإمامٌ فإنَ له أن يَفَيَ بشرطه وهذا قول أصحابنا 
رحمهم الله" . 

وقال الشافعي: : في معادِنٍ الذَّهَبِء وَالفِضّةٍ رُبُعُ العْشْرٍ كما في الرّكاة" حتى نَى رط فيه 
النُصابَ فلم يوجب فيما دون الات ا 


وا عر اللخ وليفو فلاخ حمسن فيه . وأما غندنا فالواجب حمس لغنيمة في الكل 
لا يُشْتَرَطُ في شيء منه شَرائط الرّكاةٍ ويجورٌ دَفْعُهِ إلى الوالِدَينِء 2 الفُقراء كما 
في الغاتم: 


ويجورٌ للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان مُختاجًا ولا نيه الأربعةٌ الأخماس . اح 
الشّافعيُ بما رُوِيَ أن زول :الله يكلأقطع ب بال بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْقَليلَهَ ““ وَكَانَ 
مها رُم الْعْشْرِ” ولأنّها من ّماءِ الأرض وريجها فكان ينبغي أنْ يجب فيها العُشَرٌ لا أ 


0 
رایز 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
/۲( مختصر الطحاوي (ص 44)» المبسوط‎ »)١714 انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۱۲۸/۲ء‎ )۲( 
. )٤۷۸-٤۷٤ /۳( تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۰)ء فتح القدير (؟/ ۲۳۳- 20778 البناية‎ ؛©١‎ 
ومذهب الشافعية: حكى أصحاب الشافعية ثلاثة أقوال:‎ )*( 

الأول: في الجديد والقديم والإملاء أن الواجب ربع العشر. 


والثاني: الخمس . 

والثالث : إن وجد فيه الخمس› انظر الأم )1/۲ )0 ع مختصر المزني ص «or‏ ختصر الخلافيات 
»)١51-154(‏ حلية العلماء (۳/ ٦۹ء‏ /97)» المجموع شرح المهذب (5/ ۸۲ )4١‏ فتح العزيز (5/ 484- 
)0 


. فى المخطوط : «القبلية»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفىء» باب: في إقطاع الأرضين» برقم (۲٦٠۳)ء‏ وابن 
خزیمه ã‏ 66/0(« برقم (۲۲۳). ومالك› برقم «(0A‏ والبيهقي (5/ 10(« برقم (0) من 
حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد مرفوعًاء وضعفه الألباني . 


#6 سمح فيوس با الصناقع )> 
اتفى ريم اشر لكر المُؤنة في اسخراچهاء وتا ما روي عن رسول الله 5ه آنه قال : 
«وَفِي الرّكَازٍ الْحُمْسُ)('2 وهو اسم للمعدِنٍ حقيقة وإنّما يُطْلَقُ على الكنْزٍ مَجارًا لدّلائلَ : 

احدها أنه مَأخوذ من الرَكْزٍ وهو الإثباثٌ وما في المعدِنٍ هو المُتَبّثُ في الأرض لا 
كار لأنه رقي ا ٤‏ 

والثاني ١‏ أن رسول الله هة سنل عَم يوجَدُ من الكئز العاديّء فقال: فيه «وَفِي الرّكَاٍ 
الْحُمْسُ) عَطْفَ الركارَ على اک وزو اتش لاطت عل يفيه هو اا فد أن را 
منه المعدِنٌ . : 

والذالث: ما روي أن التبي يكل لما قال «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْقَلِيبُ جُبَاره؛ وَفِي الرّكازٍ 
الحم فيل وما ال كار تا وَسولَ الله ؟ ققال: انو الماك الذي ن ایی لاز 
يَوْمَ حَلَقَ السُمَوَاتِ » وَالأزض“" فدَلَ على أنّه اسم للمعدِنٍ حقيقة [١94/1٠أ]فقدء‏ 
أوجب التي ل الخمُسَ في المعدِنٍ من غيرٍ فصل بين الذَّهَبٍء والفضّةٍ وغيرهِما فدَلَ أن 
الواجبٍ هو الخمُسٌ في الكل لان المحادة عابت في أيدي الكمَّرةٍ وقد زالَّتْ أيديهم 
ولم تَنْبَتْ يَدُ المسلمينَ على هذه المواذ ضع ؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاءَ على الجبالٍ» 
والمفاوز اويا 1 لا اراس موسي اك 
بقوَةٍ نفسه فيجبٌ فيه الخْمْسٌ ويكونٌ أربعة أخماسه له كما في الكثز . 

ولا حجة جَةَ له في حديث بلالٍ بن الحارِث ؛ لأنّه له ْمَل آنه نما لم يَأحُذْ منه ما زا على 
رُبُّع العُْشْرٍ لماعَلِمَ من حاجّتِه وذلك جائرٌ عندّنا على ما نذكره فيّحمَلُ عليه عَمَلاً 
بالدّليلين . وأمّا ما لا يّذُوبٌ بالإذابة فلا حُمُسَ فيه ويكونٌ كله للواجد؛ لان الرّرْنِيمَ 
والجص ٠‏ والتُورةَ ونحوّها من أجزاء الأرض فكان كالتراب» والياقوت “» والفُصُوصٌ 
من جنس الأحجار إلا أنها أحجارٌ مُضيئةٌ ولا حُمْسَ في الحجّر . 

وأمّا المائعٌ كالقير» والنَفْطٍ فلاشيء فيه ويكونٌ للواجدٍ؛ لأنّه ماءٌ وأنّه مِمَّا لا يُقفُصَدُ 
بالاستيلاءِ فلم يكن في يد الكََّارٍ حتّى يكور من الغنائم فلا يجبٌ فيه المْسٌ . 

واكم انز فده القن Ng‏ موسر 


. سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «اليواقيت».‎ )۳( 


قول أبي يوسف (الأوَل ث) ”“ رجع وقال: فيه الخمُسٌ فإنّ أبا يوسفّ قال سَألتٌ أبا 
حنيفة عن الرَْبّتي فقال : لا حمس فيه فلم ازل به حبّى قال : فيه الخْمْسٌُ وكُنت أظنٌ أنه مثل 
الرّصاص والحديدِء ٠‏ ثمّ بَعّني بعد ذلك آنه ليس كذلك وهو بمنزلةٍ القيرٍء والتَمَطٍ . 

وجه قول ابي حنيفة الاولٍ: أله شيء لا يَنْطَبِعُ بنفسه فأشبَة الماء . وجه قوله الآخَرٍ وهو قول 
محمد : أنه ينطَبِعُ مع غيره إن كان لا يَنُطَبِعُ بنفيه فأشبة الفِضَّة؛ لأنّها لا تنطبعٌ بنفسها لكن 
َم كانث تنطَبعٌ مع شيء آخَرَ يُخالِطها من تُحاس» أو آنكِ وجب فيها الخْمْسٌ كذا هذا إذا 
جد المعدِنُ في دار الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ فأمًا إذا وجَدّه في أرض مَمْلوكةٍ» أو 
دار» أو منزِلٍ » أو حانوتٍ فلا خلافٌ في أنّ الأربعة الأخماس لصاحب المِلْكِ وحْدّه؛ أو 
غيره؛ لأ المع من توابع الأرض ؛ لأله من أجزائها حن فيها ومنها. 

آلا ترى أنه يدخلُ في البيع من غير تسمية؟ فإذا مَلكَها المختطً له بتَمْليكِ الإمام مَلَكَها 

بجميع أجزائها فتنتقِلُ عنه إلى غيره بالبيع بتوابوها أيضًا بخلافٍ الكثز على ما مرّ. 

فو عد الخمُس قال أبو حنيفة : لا حُمْسَ فيه في الدّارٍء وفي الأرض عنه 
روايتانٍ ذكر في كتاب الرّكا آله لا حمس فيه وذكر في كتاب أله زق الامو انه لحان 
وكذا کا 

رفن تو يرود ج فيه ا ی ای واا جا وان اا 
مِمَّايَدُوبُ بالإذابةٍ واحتّجًا بقول التبيّ ب : «وَفِي الرّكَازٍ الْحُمْسٌ) » من غيرٍ فصل» 
والرّكارُ اسم للمعدِنٍ حقيقةٌ لما ذكرنا ولأ الإمام مَلَكَ الأرض (من مِلْكه) " مُتَعَلُمَا بهذا 
الخمُس؛ لأنّه حى الفُقراءِ فلا يمك إبطال حَمّهم 

وجه قول ابي حنيفة: ١أ‏ المعِنَ جز من أجزاء الأرض فيِمْلَك بولك الأرضء والإمام 
َه مُطْلَقَا عن الحقّ فيملكّه المختط له كذلك وللإمام هذه الولاية .ألا تری أنه لو جَعِلٌ 
الكل للغاتمين الأريقة الأخماس مع الخْمُسٍ إذاعُلِمَ أنّ حاججتَهم لا تنَفِعُ بالأربعة 
الأخماس جاز؟ ؟ وإذا مَلَكَه © المختط له مُطْلَقَّا عن حى مُتَعَلَقِ به فيئْئقِلٌ إلى غيره كذلك . 


وجه الفرق بين الذارء والأرض على الرواية الأخرى: أن تلاك الإمام الدَارَ جعل ملكا عن 


. في المخطوط : «إلا أنه» . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «حين ملكها». (5) في المخطوط : «ملك».‎ )۳( 


و سم فهرس باقع لسا )> 
الحقوق . ألا ترى أنه لا يجب فيها العْشْدٌ ولا الخراج؟ بخلاف الأرض فإنَ تَمْليكها وُجَدَ 
مُتَعَلََا بها العش > أو الخراجٌ فجاز أن يجب الخْمُسُ» والحديثٌ محمول على ما إذا وجَدَه 
في أرض غير مَمْلوكة تَوْفيقًا بين الدليلين. 

هذا إذا وججده في دار الإسلام فأمًا إذا وجَدّه في دار الحرْب فن وجَدّه في أرضٍ غير 
مَمْلوكةٍ فهو له ولا حمس فيه لما مرّء وإنْ جد في مِلْكِ بعضهم فان دخل بأمانٍ رد على 
صاحِب المِلْكِ لما بَيَنَاه وإ دخل بغيرٍ أمانٍ فهو له ولا حمس فيه كما في الكئز على ما 


هذا الذي ذكرنا في حكم المُستخرّج من الأرض» فَأمًا المُستخرَجٌ من البخر كاللَولُوٍ 
والمرجانٍ والعنبَرٍ وكل جِليةٍ نُستخرَّجٌ من البخر فلا شيء فيه في قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ 
[وهو للواجد] “. 

وعند أي يوسف: فيه الخمس . 

واحبّحٌ بما رُوِيّ أن عامِلَ عمرَ رضي الله عنه كتب إليه في لُؤلُوَةِ وُحِدَتْء ما فيها قال : 
فيها الخ ۶ 

وروي عنه أيضا 1 aT‏ 
eS e‏ يه 
انترّعناها من أيديهم فكان ذلك عَنيمة فيجبٌ فيه الخْمُْل كسائر الغنائم . 

لاد اوج ان رامل قري المج سال عير اعد E‏ 
البخرٌ لا حَمُسَ ن فيه ولان يَدَ الكمّرة لم تَنْبْتْ تَنْبْثْ على باطِنٍ البحارٍ التي يُستخرّجٌ منها 
الَو والعنبدُ فلم يكن المُستخرَجُ منها مَأخوًا من أيدي الكثّرة و على سبل القهْرٍ فلا يكونٌ 
ا 
() أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (0774/1: برقم »)۱۰٩٥۷(‏ من طريق نافع موقوفًا. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ »)۳۷٤‏ برقم )٠١١7(‏ من طريق الحسن موقوقًا. 
)٤(‏ في المخطوط : «الكفرة» . 


)0( ا عبد الرزاق 10/0(« برقم (YY)‏ وابن ن أبي شيبة شيبة (۲/ ٤‏ ۳۷)› برقم زم 1°(« من 
حديث ابن عباس موقوقًا. 


< کب )را 
عَنيمة فلا يكونٌ فيه الحم . 

وعلى هذا قال اصحابنا؛ إِنه إِنٍ استخرّجٌ من البخر ذَّهَبًا أو فِضَّةَ فلا شيء فيه لما قلنا . وقيل 

في العنبّر : | اع ا شبَة القيرّء وقيل : نه رَوْثُ فأشبّة سائرٌ الأرواثِ» وما رُوِيّ عن 
عمر في اللو والعنبّرٍ محمول على لُؤْلُوِْ وعنبر جد في حزان مُلوكِ الكمّرةٍ فكان مالاً 
مغنومًا فأوجب فيه الخمسٌ . 

واا الڏاف: وهو بيان مَنْ يجو صَرْفٌ الخمس إليهء ومَنْ له ولاية الأخذٍ ‏ وبيانٌ 
مَصارفِ الخمُس موضِعُه كتابٌ السّيّرٍ ويجورٌ صَرْفْه إلى الوالِدَيْن» والمولودينَ إذا كانوا 

فقراءَ بخلافِ الرّكاق» وَالعُشْرٍ ويجورٌأ أذ يضرف إلى تفنيه:إذاكان با ا لا تنه الا 
الأخماسٌ بأنْ كان دون المائَتَيْن يِن فما إذا بَلْعّ ماين ِن لا يجوز له نال الخمُسء وما روي 
عن عَلِيّ رضي الله عنه ا د غا مخفا عا 
تَصَدَّقَّ بالخْمُس بنفسه على الفُقراء ولم يدقّعها إلى السَلْطانٍ جاز ولا يؤْخَذَ منه ثانيًا 
بخلاف رَكاةٍ السّوائم والعْشْرٍ والله ألم . 

فصل 

وأمّا بيان ما يوضع لن بيت امال من الاموال» [وبيان 0 

فأمّا ما يوضع في بيتِ المالٍ من الأموال] " فأربعة بعة أنواع : 

احدّها: زَكاةٌ السّوائم» والعشورٍ وما أخذه العشارٌ من تُجَارٍ المسلمينَ إذا مرُوا عليهم . 

والكَّانٍ: حمس الغنائم والمعادِنٍ» والرّكاز . 

والفالث؛ حراج الأراضي وجزية الرَءُوس وما صُولِصَ عليه بَنو تَجْرانَ من الحُلَلٍ وبنو 
تَغْلِبَ من الصَّدَّقَةٍ المُضاعَفَةٍ وما أخذه العشارُ من تجار أهل الدَمَةٍ والمُسِتَأْمَنِينَ من أهل 
الحزب . ۰ ۰ 

والزابع: ما أَيِدَ من تَرِكةٍ المّتِ الذي مات ولم يعر وارِنًا أصلا» أو ترك زَوْجَاء أو 
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زوجة. 


)١(‏ فى المخطوط : (۲) في المخطوط : «أخذ الخمس». 
(۳) ليست ا 


راما مَصارف هذه الأنواع: 

فامًا ضرف النّؤع الأؤل؛ فقد ذكرناه . 

وامًا [النْوْعٌ الثّاني: وهو حمُسل الغنائم والمعادِنٍ والرّكاز فنذكرُ مَصْرِقَه في كتاب السّيّرٍ . 

وأمّا مَضبرف النّوع الثّالث: من] ” '' الخراج وأخَواتهِ فهمارةٌ الذّينِء و[إصلاخ] مصالح 
المسلمينَ وهو رِرُقٌ الوّلاقء والمُضاة وأهل الفَتْوَّى من العْلّماءء والمقاتلة » ورصد صد 1 م 
الطدق؛ وعمارة المساجدٍء والرّباطات» والقناطر» والجسور»› وميد الور وإصلاح 
الأنْهارٍ التي لا مِلْكَ لأحدٍ فيها “ . 

وا هنوع درب فِيُصْرَفٌَ 0 دواء ا ردي 0 0 كك 
SS‏ 
مُستَحِقيها والله أَعلَم . 

فصل [في زكاة الفط] 

وأمّا الرّكاةٌ الواجبةٌ وهي رَكاءٌ الرّأس فهي صَدَقَةٌ النفِطر» والكلامٌ فيها بِقَع في مواضعٌ 
في. . بيان وُجوبهاء وفي بيانِ كيفيّةٍ الوجوب» وفي بِيانٍ مَنْ تجبٌ عليه؛ وفي بِيانٍ مَنْ 
تجبٌ عنه» وفي بيانٍ جنس الواجب وقدره وصِفْتِهء وفي بِيانٍ وقتٍ الؤجوب» وفي بيانٍ 
وقت الأداءء وفي بيان رُكُنِهاء وفي بيان شرائط الرَكْنء وهي شَرائطٌ جواز الأداء وفي بيا 
مكانٍ الأداء وفي بيانِ ما يُسقِطها بعدَ الوؤجوب . 

ما الول فالدَليلُ على رُجوبها ما رُوِيَ عن تَعلَّبَةَ بن صعير العُذْريٌ أنّه قال: خَطَبّنا 
رسولٌ الله بل وقال في حُطَبَتِه «أَدُوا عَنْ كَل حر وَعَبْدِ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ نِضْفَ صَاع مِنْ بر ٠‏ أو 
ضَاعًا مِنْ تَمْر » أو صَاعَا مِنْ شَعِيرٍ) 7" أمرّ بالأداءِ ومُطْلَّقِ الأمر للؤّجوب وإِنّما سَمَيْنا هذا 


ٍ . تأخر النوع الثاني إلى آخر الفقرة . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ورضٌ». (5) هنا ذكر النوع الثاني الساقط سابقا‎ )۳( 
في المخطوط: «الزمني؟.‎ )5( 

(1) أورده ابن حجر في «الدراية» »)55/١(‏ ومداره على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة . 


حي سدس ر( 


اق لجالا فرصا لان الفرضٌ اسمٌ لما ثبت لُزومه بدليلٍ مقطوع به» وروم هذا التؤع 
من الركاة لم ن يَنْبْثْ بدليلٍ مقطوع ب به بل بدليلٍ فيه شه العدّمٍ وهو حبر الواجدٍ وما روي في 
لباب عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنه أله قال فر وَسُوُ الل صَدَقة لطر عَلَى 
الك » وَالأنتَى » وَالحُر » وَالْعَبدٍصَاعًا من تٍَْ» أذ صَاعًا ِن شَعِير . فالمُرادُ من قوله : 
فْرَضّ أي قَدَّرَ1[ 0 و ”" الفرض في اللغة [مستعمل في] ‏ التقدير قال الله 
تعالى : فنِصِفٌ ما صم [البقرة ]٣۷‏ أي قَدَرْتم» ا : فرّض القاضي التقّقة بمعنى 5 
اكيس ل ل راع ال ار لل ار أعلم . 


فصل [في كيفية وجوبها] 

وأمًا كيفيّةٌ وُجوبها: فقد اختلف أصحابنا فيه » قال بعضهم : إِنّما يجبٌ وجوبًا مُضَيّقَا في 
يوم الفِطر عَيْنَا وقال بعضهم لحن [وجويا] ”" موسعا : فى لحار الاو 
والكثّاراتِ ونحوها وهذا هو الضَحِيحٌ؛ ؛ لأنَ الآمِرَ بأدائها مُطْلَىُ عن الوقتٍ فلا يتضَيّقُ 
الوُجوبٌ إلا في آخر العُمُرٍ كالأمر بالّكاة وسائر الأوامر ”“ المُطْلَقةٍ عن الوقتِ . 

فصل [فيمن تجب عليه] 

وامًا بيانُ مَنْ تجبُ عليه: فيتضّمَّنٌُ بيان شرائط الوؤجوب وإِنّها أنواع . 

منها: الإسلامٌ فلا تجبُ على الكافر ؛ لأنّه لا سبي إلى الإيجاب في حالة الكَفْرٍ ؛ لأنّ 
فيها معنى العبادة حتّى لا تَتَأدّى بدون البو والكافرٌ ليس من أهل العبادة ولا تجبٌ بدونٍ 
0 رإيجابٌ نعل لا يقير لسار ماك الى الخ م 
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. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذ)‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : «أي»2.‎ )۳( 
في المخطوط : «الأموال».‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . 
(۸) انظر مذهب الحنفية : الهداية (ص ”25915 ۲۹۳) . 


وقال الشافعي: الحُرَيَةُ ليست من شرائط الوُجوبٍ وتجبُ الفِطرةٌ على العبدٍ ويتحَمّلُها 
الموّلّى عنه” ' احق بما ري عن الت أنه قال: «أَدُوا عَنْ كل حر وَعَبْدِه» والأداءٌ عنه 
يئ عن التَحَمّلٍ " عنه وأنّه يقتضي الوُجوبّ عليه . 

ولنا: أنَّ الوؤجوبَ هو وُجوبُ الأداء ولا سبيلٌ إلى إيجاب الأداء على العبدٍ؛ لأنّ العبدٌ 
ا يكت بأداتها في الحا ولا بعد الثتي» وإيجاب فع لاسبيل إلى أدائه رأسًا مُمْتَيعٌ 
بخلافٍ الصَّبِيّ الغنيٌ» إذا لم يخرح وليّه عنه على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يلرّمُه 
الأداء؛ لأنّه يقدِرٌ على أدائه بعد البُلوغ . وأمًا الحديثٌ فلم قُلْتّم إن الأداء عنه يقتضي 
ات 7 

ومنها الى فلا يجب الأداء إلا على الغنيّ وهذا عندّنا””» وقال الشّافعيُ : لا يُشْتَرَط 
لؤُجوبها الغِتى وتجبُ على الفقيرٍ الذي له زيادةٌ على قوتِ يومه وقوتٍ [يوم] ”*) 
عياله2 . 

وجه قوله؛ أن وُجوبّها ثبت مَطْهّرةَ للضَائمٍ ومعنى المطهّرةٍ لا يختلفٌ بالغِتى» والفقر . 

(ولَمَا): قول الي بك : «لآصَدَقَةَ إلأعَنْ طَهْرِ غِنَى» " . وقد بَيْنَا حَدَّ الغِتّى الذي يجب به 
صَدَقَةٌ الفِطْرٍ في رَكاة المالٍ» ثم الى شرط الوُجوب لا شرط بَقاءِ الواجب حتى لو افتقر 
بعد يوم الفِطْرٍ لا يسقّطٌ الواجبٌ؛ لأنّْ هذا الح يجب في الذَّمَّةٍِ لا في المالٍ فلا 
يشرط * لبقائه بقاءُ الما بخلافي الرّكاة. 


واا العقل والبلوغ: فليسا من شَّرائطٍ الؤجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى تجبَ 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكافرء انظر : الحاوي الكبير 
(6/ ۳۹۱-۳۹۰)ء حلية العلماء (/ »)٠١7‏ روضة الطالبين (۲/٠۲۲)ء‏ المجموع (54/5). 

(۲) في المخطوط : «التمليك». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ )١155 2701١‏ مختصر الطحاوي (ص 2008 )» المبسوط (7/ 7 ))1٠١‏ 
متن القدوري (ص ۲۳)» متن الكنز (ص 207١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 0774 . 

)٤(‏ زيادة من المخطوط. 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا ملك قوت يوم لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب إخراجه» انظر الأم (۲/ ١٦ء‏ 
30042 مختصر المزني ( ص٤ ٠)١‏ مختصر الخلافيات (ص ›)١١١‏ معام السنن (؟18/5» .)٩‏ حلية العلماء 
»)٠0١5 201١ /0(‏ المجموع شرح المهذب (5/ .)١١١-١١١ 23١6‏ 

(6) سبق تخريجه . (۷) في المخطوط : افلا يجب». 


e <‏ ر 
(صَدَقةٌ الِطرٍ) ”' على الصَبيّ والمجنونٍ إذا كان لهما مال ويُخرجُها الوَليُ من مالهما. 

وقال محمد وزْقَرُ لا فِطرةَ عليهما حتی لو أدَّى الأبُ أو الوّصيٌ من مالِهما لا يَضْمَنانٍ 
ع ان بق ران ارقف ارود E‏ 

وجه قولهما : إها عبادةٌ؛ واليباداك لاتجبٌ على الصَّبْانِء والمجانينٍ كالصّومٍ 
ا ولأبي حنيفة وأبي يوسف نها ليست بوبادةٍ محضة بل فيها معنى المُؤْنةٍ 
فأشبَهَتٍ العشْرّء ا م لوُجوب الفطرةٍ حتّى 
7ا15 ''' مَنْ أفطرّ لكبّرء أو مرّض» أو سَمّريلرّمُهِ صَدَقَةٌ الفِطر؛ لأنّ الأمر بأدائها مُطلَىّ 
عن هن لذ رط ولاتها ی ا 


فصل [في بيان من تجب عليه] 


وأمًا بيان مَنْ جب عليه: يشل على بيانٍ سبب وُجوب الفِطرةٍ على الإنسانٍ عن غيره؛ 
وبيانٍ شرط الوّجوب | ًا شرطه فهو أنْ يكو مَنْ عليه الواجبٌ عن غيره من أهلٍ الؤؤجوب 

وأمًا السَبَبُ فرأس يلرّمُه موه ولي عليه ولاية كاملة لأ الرّأسّ الذي يَمونّه ويّلي عليه 
ولاية كايلةَ تكونٌ في معنى رأسه في الذَّبٌ والنُضْرةٍ فكما يجب عليه زّكاةٌ رأسِه يجب عليه 
ركاه ما هو في معنى رأسِه فيجبٌ عليه أنْ يُخْرِجَّ (صَدَقة قةَ الفطر) 7" عن مُماليكه الذينَ هم 
لغير التجارة لوٌجودٍ السّبَّبِ وهو لُزومُ المّؤْنةٍ وكمال الولاية مع جود شرطه وهو ما 
ذكرنا . وقال 6 : «أدُوا عن کل حر وَعَبْدِه وسوا كانوا مسلمينّ» أو كُمَّارَا عندّنا©؟ . 

وقال الشافعيه: لا تُوَدّى إلا عن مسل . 

وجه قوله: أنّ الرُجوبٌ على العبل وإنّما المولى يتحَمّلُ عنه ؛ لأن التي ول أمرّنا بالأداء 


. فى المخطوط : «الفطرة»‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «الفطرة». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7559/7)» المبسوط (۳/ ۳٠۱٠ء 423١5‏ متن القدورى (ص 54)» 
تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۷)» فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۲۸۸ 5849). 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أنه لا فطرة على المسلم عن عبيده الكفار» انظر : الأم (۲/ ۳٦ء »)٠١‏ مختصر المزنى ص 
4 المجموع شرح المهذب (5/ 0115 ۰۱۱۸ ۱۱۹)ء حلية العلماء (۳/ )1١7‏ معالم السنن (؟/49). 


عن العبدء والأداءٌ عنه نيئ عن التَحَملٍ " فثبت أن الوُجوبّ على العبدٍ فلا بُدَّ من أهليّة . 
الؤجوب في حَقّه» والكافرٌ ليس من أهل الوُجوبٍ فلم يجب عليه ولا يِتَحَمّلُ عنه 
المولى؛ لان الَتَحَمْلَ بعد الؤجوب» فأمًا المسلم ذ فمن أهل الوُجوبٍ فتجبٌ عليه 
[الركاة] (" إلا أنه نه ليس من أهلٍ الأداء لعدَم املك فيتحَمّلُ عنه المولى . 

(ونَقا)؛ آنه وُجِدَ سيب وُجوب الأداء عنه وشرطه وهو ما ذكرنا فيجتُ الأداء عنه» 
وقوله؛ الؤيوث على العبذ زتها العولى ل عقه اداه الواجب فاس 49 وجوت 
على العبدٍ يستّدْعي أهليّةَ الوؤجوب في حَقَّه وهو ليس من أهل الوُجوب ؛ لأنّ الوجوبٌ هو 
تعر الأداو و لاد باليلك ولا ملك له ناد جرب و لتقف قرأ 
المأمورٌ به هو الأداء عنه بالتص مُسَلّمٌ لكنْ لمَ قُلْثُم إن الأداء عنه يقتضي أن يكونّ بطريق 
التَحَمّلٍ بل هو أمرٌ بالأداء بسببه وهو رأسّه الذي يُمِونُه ويّلي عليه ولايةً كامِلة فكان في 
الحديث بيان تة سببيّةٍ [1/ ١146‏ ب] وُجوب الأداء عَمَنْ يودي عنه لا الأداء بطريت التَحَمُلٍ 
شر ملي جوب الأداوفي ق الولى وقد دك 

[ولقد] ” “روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن التي بك أنه قال : «أَدُوا صَدَقَةَ َة الفط 
ن گل حر وَعبْدٍصَفِيرٍ » أذ يبر يودي » أذ ضرا » أذ مَجُوسِي ِف صاع من ُز أذ 
صَاعَامِن تَمْرِ و شَعِيرٍ؛ وهذا نص في الباب» ويُخرج عن م بوا هات اراد لعموم 
قوله كك : : وان كل حر عبد ولاه يي لقيام ارق واللكِ فيهم . 

ألاترى أن له أن يستخدِمهم ويستَمْهعَ بالمَُبّرة وأ م الوّلّدِ؟ ولا يجوز ذلك في غير 
المِلْكِ و ولام ردق يكاتة؟ لأنّه لا يلزّمه ف 
وفي ولايّتِه عليهم قُصُورٌ ولا يجب على المُكائب أن يُخْرِجٌ فِطْرَنّه عن نفسه ولا عن رَقِيقِه 
عند عامّة العُلّما و 

وقال ماليك: يجبُ عليه ؛ لأنّ المُكائّبَ مالِك؛ لأنّه يملِكُ اكْتسابّه فكان في اكتسابه 


. فى المخطوط : «التمليك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

۳( زاف سو خط ور 

(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء ص (١۷٤)ء‏ الأصل .)۲٤۸/۲(‏ 

() مذهب المالكية: أن على المولى أن يؤدى عن مملوكه ولا يؤدى عن مكاتبه» انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (ص ».)570١‏ المدونة »)7"6٠0 /١(‏ المعونة (371/1"). 


لتك 


قيدك وز عي عع هن الخ 
(وتغا): آله لا مِلْكَ له حقيقة؛ لأنه عبدٌ ما قي عليه وِرْمَع على لسانٍ رسول اللّه يكل 
اند مكل كفل يكن ا و 


وأمام مُعتق البعض فهو بمنزلةٍ المُكاتبٍ عند أبي حنيفة » وعندهما : هو حر عليه دين . 


وإنْ كان غَنيّا بان كان له مال فصلا عن دَيْنِهمِائَتَيْ ي وركم فصاعِدًا فإنّه يُخْرِجٌ صَدَقَة 
الفِطرٍ عن نفسه وعن رَقِيقِه وإلاً فلا . 

تكرح و بوالعارية ر او العستخرق يالدين , 
وعبده الذي في رَقَبَيِ جناية لعُموم النَصّ ولِوٌجودٍ سبب الوّجوب وشرطه وهو ما ذكرنا 
وُخرج عن عبل اَن لما ذكرنا وهذا إذا كان لاهن وفاء فإ لم يكن له وفاة فلا 

صَدَقَةَ عليه عنه ؛ لأنّه فقيرٌ بخلافٍ عبده المديون دَيْنَا مُسِتَغْرِقَا؛ٍ لأنّ الصَّدَقَةَ تجبٌ على 

المولى [ولا دَيْنَ على المولى . 

وأمّا عبدُ عبده المأذونُ فإِنْ كان على المولى] " دَيْنّ فلا يُخرح في قول أبي حنيفة ؛ 
لأنّ المولى لا يملِكُ كسبّ عبده المأذونٍ المديونٍ وعندّهما يُخْرِجٌ ؛ لأنّه يملِكّه ون لم 
يكن عليه دَيْنٌّ فلا يخرجُ بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ لأنّه عبدٌ التّجارةٍ ولا فِطرةً في عبد 
التّجارةٍ عندّناء ولا يُخرج عن عبده الآبتي ولا عن المغصّوبٍ المجحود ولا عن عبده 
المأسور ؛ لأنّه خارجٌ عن يَدِهِ وتَصَرَفِه فأشبّه المكاتبّ . 

قال أبو يوسف: ليس في رَقيتي الأخماس ورَّقيقٍ القوّام الذينَ يقومونَ على مرافِقٍ 
العوامً © ا ا ا 0 
فم لسن له مالك مُعَيّنْ وكذلك السبي ورَقِيقٌ الغنيمة» والأسرى قبل القِسمةٍ على أصله 
لما قلنا. 

وأمًا العبدٌ الموصّى بِرََبيهِ لإنسانٍ وبِخِدْمَيِه لآحَرَ: فصَدَقةٌ فِطرِه على صاجب ‏ الرََبة 
لقوله كِ: «أَدُوا عَنْ كَل حر وَعَبْدِه والعيدايك ت ی ان الماح ررقي 
وحَقُ صاحب الخِدْمةٍ مُتَعَلنُ بالمنافع فكان كالمُستَعيرٍ» والمُستَأجِرٍ ولا يُُخْرِجُ عن (عَبِيدٍ 


. فى المخطوط : «وأما إذا» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «القوام. (5) فى المخطوط : «مالك».‎ )۳( 


GD‏ 2 اق ا 


التجارة) ‏ عندن") وعند الشافعيّ : يُخرجً . 

وجه قوله: 4 دوجوب الركاق لا يياتي وجوت صبداة الفطر لأنَ سببَ وُجوب كَل واحِدٍ 
ولنا: أنَّ الجمعَ بين زَكاةٍ المالٍ وبين رَكاةٍ الرَأسٍ يكونٌ يْنّى في الصَدَقَةٍ و قال التب 
يك : «لآبئى في الصَّدَقَةِ هوالعب اللمشترك بيب وبي غير لبد على اعدف اة 
فِطرِه عندّنا”" . 

وقال الشافعي9" : تجبُ الفِطرةٌ عليهما بناء على أصله الذي ذكرنا أنّ الُجوبٌ على 
العبدٍ وإّما المولى يتحَمّلُ عنه بالمِلْكِ فِيتقَدّرُ بقدر المِلكِ . وأمًا عندّنا فالمُجوتُ على 
المولى بسبب الوؤجوب وهو رأس يلرَمُه متته ويّلي عليه ولايةَ كامِلةً وليس لكل واجِدٍ 
منهما ولايةٌ كايلةٌ . ألا ترى آنه لا يملِكُ کُل واحِدٍ منهما تَرْويجَه فلم يوجّدٍ السَبَبُ؟ . 
ون كان عَدَدُ من العبيد بين رجلينٍ فلا فِطرةً عليهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . 
وقال محمة: إن كان بحال لو قَسَموا أصاب گل واجد منهما عبد کال تجبُ على كل 
واحِدٍ منهما صَدقَة قةٌ فِطره بناءً على أنَّ الرَقيق لا ية ا يِقْسَمْ قسمة جَمْعِ عند أبي حنيفة [أبي 
يوسف] فلا يملِكُ کل واج جا منهما عبدًا كايلاً» وعندَ محمد يُْسَمُ ارقي قسمة جَمْع 
فلك كل واعل ا ع اا ت انی کا ا و فا كز و 
منهما كالرّكاةٍ في السّوائ م المشدركة و ع 


. فى المخطوط : «عبد للتجارة»‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ 707)؛ كتاب : الحجة (1/ 077-019), مختصر الطحاوى (ص 
)١‏ المبسوط (۳/ ۰)۰۷ متن القدورى (ص ۲۳). 

(۳) مذهب الشافعية : آنا تجب» انظر: الأم (؟/5)» المجموع شرح المهذب (5/ ۳٥ء .)٠١١‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «وقد». 

() أخرجه الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» .)١١١/١(‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ٠٠۲‏ 1518) المبسوط (۳/١١٠ء‏ ١١٠)ء‏ متن القدوري ص 
۰)۲٢ ۰۲۳(‏ متن الكنز ص (۳۰)ء تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۷). 

(۷) مذهب الشافعية: أنه تجب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبهء انظر: الأم (۲/ »)١۳‏ 
مختصر المزنى ص (24)» المجموع شرح المهذب »)١٠١ .1١7/5(‏ حلية العلماء (*/ .)1١‏ 

(۸) زيادة من المخطوط . 


تت 
قسمة الرّقيتي لنُفْصانٍ الولاية إِذْ ليس لكل واحِدٍ منهما ولايةٌ كاملةٌ وكمال الولاية بعض 
أوصافي السَّبَبٍ . 

ولو كان بين رجلينٍ جاريةٌ فجاءث بوَلَدٍ فادّعياه [1197/1] مَعَا حتی ثبت نَسَبُ الوَلَدٍ 
منهما وصارت الجارية أ وما "© فلا طر؟ على وَاحِدٍ منهما عن الجارية بلا خلافٍ 
بين أصحابنا؛ لأنّها جاريةٌ مشتركةٌ بينهماء وأما الوَلّدٌ فقال أبو يوسف: يجبُ على كل 
واحِدٍ منهما صَدَّقَةُ ره ”" تامّة؛ وقال محمّدٌ: [تجبُ] ”" عليهما صَدَّقَةٌ واجدةٌ. 

وجه قول محمد؛ إن الذي وجب عليه (*» واحِدٌ والشخص الواحِدٌ لاتجبٌُ عنه إلا 
فِطرةٌ واجدة كسائر الأشخاصء ولأبي يوسف أن اللَدَ ابن تام في حَقٌ كل واج منهما 
5 ي آنه يرث من كُلَّ واحِدٍ منهما ميراتٌ ابن كال فيجبٌُ على کل واحِدٍ منهما عنه صَدّقَةٌ 


ول مارو يعدا ترط الخبار لليات و للمشتري أر لما خكيةا أو شَوَطَ أحدهما 
الخيارٌ لغيره فمرّ يوم الفطر في مُدَّةِ الخيار فصَّدَّقةٌ الفِطرٍ موقوفة إِنْ نّم البيْعُ بمْضي مُدَةٍ 
ل ص E‏ 
ن (أ E‏ ال ل 

وعد لكا نيو »اليا مي N‏ 
الفِطرٍ على البائ ثع نَم الع أو انفّسَحَّ وإِنْ كان الخيارٌ للمشتري فعلى المشتري نَم ابيع 
أو انفَسَحَ . 

ولو اشتراه بعفْدٍ ثانٍ فمرّ يوم الفِطرٍ قبل القبضٍ فصَدَقَةٌ فِطرِه على المشتري إن قَبَضَه ؛ 
لأنّ المِلّكَ ثبت للمشئّري بنفس الشّراءِء وقَدْ تقَرّرَ بالقبضء وإِنْ مات قبل القبض فلا 
و 

أمّا جانِبُ البائع فظاهرٌ؛ لأنّ العبد قد حرج عن مِلْكه بالبيْم . ووقتٌ الؤؤجوب هو وقتٌ 


. فى المخطوط: «ولدلهما». (؟) في المخطوط : «فطر الولد»‎ )١( 
ليست فى المخطوط . (4) في المخطوط: «عنه».‎ )۳( 
فى المخطوط : «أنه» . ش‎ )5( 

(5) زاد في المخطوط : «بأن أسقط خيار الرؤية ولا عيب». 


CD‏ سحن باقع الصتائع عط 
طلوع الفجر من يوم الفِطْرٍ كان [المِلْكُ] “ للمشتري . وأمّا جانِبُ المشتّري فلأنّ مِلْكّه قد 
انفّسَحّ قبل مامه وجُعِلَ كأنّه لم يكنْ من الأصلٍ .ولو رده المشيّري على البائع بخيار 1 
رؤْيةٍ > أو عَيْبٍ إِنْ رَدّه قبل القبض فعلى البائ ثم؛ لأنَ الرَد قبل القبض فسح من الأصل و إن 
رده بعد القبض فعلى المشتّري ؛ لأله بمنزلة بيع جَدِيدٍ. 

وإنٍ اشتّراه راء فاسِدًا فمرٌ يومٌ النيطر فإ كان مر وهو عند البائع فعلى البائع 
اللخ التامدالا نويه 0 TT‏ 
فكان صَدَقة فِطْرِه عليه . وإِنْ كان في يد المشكري وقتّ ”" طلوع الفجر فصَدَقة فِطْره 
موقوفةٌ لاحيمالٍ الرَدٌ فن رَه فعلى البائع ؛ لأنّ الرَدّ في العقدٍ الفاسِدٍ فسخ من الأصل . 
E AT‏ لأه تقَوّرَ که 
عليه . ويُخْرِجٌ عن أولاده الصّعْارٍ وإذا كانوا فقراء لقوله ا : «أَدُوا عَنْ كل صَغِير وكبير» 
ولأ تَمَتَهم واجبةٌ على الأب وولاية الأب عليهم تامّةٌ وهل يُخْرِجٌ الجدٌ عن ابن ابنه 
الفقيرٍ الصَّغْيرٍ حال عَدّمٍ الأب أو حال كونه ة فقيرًا؟ ذكر محمّدٌ في الأصل أنه لا يُخْرِجٌ . 
ورَوَى الحسَنٌ عن عن أبي حنيفة : أنه يُخْرِج . 

وجه رواية الحسّن: أنَّ الجدَّ عند عَدَّم الأب قائمٌ مُقام الأب فكانث ولايثه حال عَدّم 
الأب كولايةٍ الأب . 

وجه رواية الاصل: أن ولاية الجدّ ليست بولاية [تاه ما“ مُطلَقَة بل هي قاصِرةٌ E‏ 
اا الا بر قد الاب فاشو ول انرم :دالوف ۷ ب عليه 
الإخراج فكذا الجد. وأمًا الكبارُ العُقَلاءُ فلا يُخْرَخُ عنهم عندّنا" “ ون كانوا في عيالِه بان 
كانوا فُقراءً َمْنَىء وقال الشّافعيٌ : عليه فِطْرَتُهِم”"' واحتّجٌ بما رُوِيَ عن رسول الله يل أنه 
قال : «أدُوا عَنْ كَل خُر وَعَبْدٍ صَفِيرٍ , أَوْ كير من تُمَوْنُونَه”'" فإذا كانوا في عيالِه يمهم 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «قبل». 
(۳) في المخطوط : «حال». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ 2)50١ ٠٠٠١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١۳۳)ء‏ المبسوط (۳/ ١٠٠٠ء‏ 


. ختصر الطحاوي (ص١ه). متن القدورى (ص۲۳)‎ (°٦ 
مذهب الشافعية: إذا كان الأب زمنًا فقيرًا عليه نفقته وفطرتهء انظر: الأم (۲/ 20257 مختتصر المزني‎ )١( 


(ص 6)» المجموع شرح المهذب (7/5١1١ء )1١١١‏ فتح العزيز شرح الوجيز (5/ 1715-174). 
(۷) سبق تخريجه . 


(pee. TD 
فعليه ”'" فطرتهم‎ 

ولنا: أنَّ أحدّ شَطْرَيٍ السَبَّبٍ وهو الولاية مُنْعَِمُ والحديثُ محمول على جواز الأداء 
عنهم لا على الؤجوب .ولا يلرّمهآأ ن خر عن عن أَبَوَيْهِ وإ كانا في عياله لعَدَم الولاية 
ODS‏ 
الرَوْحَ صَدَقةٌ ِطْر رَوْجَيّه عندَنا"» وقال الشّافعيٌ : يلرَمُه ؛ لأنّها تجبُ ‏ مُؤْنةٌ الرَؤج 
وولايتّه فود سببٌ الوجوب . 

(ولَنَا): أنّ شرطً تَمام السب کال الولاية وولاية الرَوْج عليها ليست بكامِلةٍ فلم يَيِمَ 
او ا لاقيو عن لفطو كا اراد عو ويا يت 
بالتؤقيفب وأنّه لم يَرِدْ فيما سِوّى الرّقيقٍ من الحيّواناتٍ» أو لأنها وجبث طَهْرةٌ للصّائم عن 
الرَقّثِ ومعنى الطهْرة لا يتقّرّرُ في سائر الحيّواناتٍ فلا تجبُ عنها والله أعلّمْ . 


فصل [في بيان جنس الواجب] 
وأمًا بیان < جنس الواجب وقدره وصفته: 


Sy 
عندنا”” . وقال الشافعيٌ : من | لجئطة صاع . واحتَځَ بما رُوِيَ عن أبي سَعياٍ الخذريٌ‎ 
00 رضي الله عنه أنّه قال : کت ردي على عَهْدٍ رسول الله يل صاعًا من‎ 


. فى المخطوط : «فيجب عليه؛‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/٠١٠٠)ء‏ الحجة (577/1- 570)» المبسوط (8/ »)٠٠١‏ متن 
القدورى (ص17). متن الكنز (ص ٠‏ ”)2 تحفة الفقهاء )۳۳١٠٣/۱١(‏ . 

(۳) مذهب الشافعية: أنه يلزم الزوجّ إخراجٌ فطرة زوجته فإن أخرجت بإذنه جازء انظر: الأم (۲/ ۳٦ء‏ 
06 مختصر المزني (ص٤٥)ء‏ المجموع شرح المهذب -١١7/5(‏ ١٠١٠ء‏ 18١)ء‏ حلية العلماء (؟/ 
۳ 

)٤(‏ فى المخطوط : «تحت». 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص 20١‏ ).» المبسوط (8/ 2117 ,)١1‏ متن القدورى 
(ص٤۲)»‏ متن الكنز (ص 207١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۷)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ 5910-759). 
)١(‏ مذهب الشافعية : من كل نوع صاعء انظر : الأم (۲/ 1۸)ء مختصر المزني (ص 06)» حلية العلماء (؟/ 
24 المجموع شرح المهذب (178/5: 2179 2147 4)١47‏ معالم السئن (۲/ .)٠١‏ 

(۷) سبق تخريجه . 


(ولَنَا): ما رَوَيْنا من حديت تَعلّبةَ بن صَغيرٍ العُذْريٌ أنه قال : خَطَْبَّنا رسول الله له . 
فقال : 'أدُواعَنْ کل 197/17 ب] حر وعَبْدِ ضف صاع بن بر » أذ صَاعًا يِن تَر » أ [صَاعًا 
مِن] ”' شَعِيرٍ؛”" وذكر إمامٌ الهُدَى الشَيح الإمام أ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ أل عَشْرة من 
(الضحابة رضي الله عنهم) ' 0 منهم أبو بك وعمرُ وعثمانٌ وعَليّ رضي الله عنهم رَوَوا 
عن رسول الله يل في صَدَقة الفط نصفٌ صاع من برٌ واحتّجٌّ بروايتهم . 

ااه اي طني تيسن ب ارت لمر جك مو فيل دن عل 
الجواز وبه نقول فيكونٌ الواجبٌ نصفّ صاع وما زا يكونٌ تَطَوُعَا على أن المروي من لظ 
أبي سَعيدٍ رضي الله عنه أنّه قال : : كنت رج على عَهْدِ رسول الله ا صاعًا من طعا 
صاعًا من ثَمْرِ » صاعًا من شعير“ ولیس فيه كر ال ْمَل قوله صاعًا من تَمْرٍ صاعًا من 
شعيرٍ تفسيرًا لقوله : : «صَاعًا مِنْ طمَامٍ؛» ودَقِيقُ الحِنْطةٍ وسَوِيقُها كالحِنْطة» ودَقيق الشعير 
ری ی ا 

وعند الشافعي لا يُجَرَئىَ”' بناءً على أصله من اعتِبارٍ المنْصّوصٍ عليه» [وعندّنا 
د ما على الإطلاق لما نذكرٌ وَذِكُرُ المُصُّوص عليه] © 
للتَمْسِيرٍ ؛ لآتهم كانو تايعون بذلك على عد رسول الل ال على أن لَبِق موف عليه 
لمارُوِيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيّ لاز أنه قال «أدُوا قبل الْخُرُوج رَكَاة الفِطر فَإِنَّ عَلَى 
کل مُسْلِم مدا “اين قح أَوْدَقِيقٍ”" . وروي عن أبي يوسف آنه قال: الدَقيق أحَبُ إِلَىّ من 
الجلطةء والدَراهِمُ أَحَبٌ إِلَيّ من الدقيتي والجئطة ؛ ؛ لأ ذلك أقرَبٌ إلى دَفْع حاجة الفقيرٍ . 


. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «أصحاب رسول الله وَل . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ١٤٠)ء‏ برقم (١)ء‏ والطحاوي (۲/۲٤)ء‏ من حديث أبي سعيد. 

)0 انظر في مذهب الحنفية: الجا مع الصغير (ص756١)4.‏ مختصر الطحاوي (ص ١26).؛‏ المبسوط (/ 

۳) تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۸)ء د القدير مع الهداية (۲/ ۲۹۰)ء البناية (/ 085). 

/۳( حلية العلماء‎ »)٥ 6 مختصر المزني (ص‎ «(OA ء٦۷‎ /۲( مذهب الشافعية : أنه لايجوزء انظر: الأم‎ )٦( 

۲ء المجموع شرح المهذب /٦(‏ ۰١۱۳ء‏ 175)ء فتح العزيز .)3١4/5(‏ 

(۷) ليست في المخطوط . () في المخطوط: مدین) . 

(9) أخرجه الدارقطني (۲/ ٤٤٠)ء‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أن النبي ية حض على صدقة رمضان على 
كل إنسان صاع من تمر› أو صاع من شعيرء أو صاع من قمح»» وقال : في إسناده بكر بن الأسود ليس 
بالقوى . 


واختلفتٍ الروايةٌ عن أبي حنيفة في الزّبيبٍ در في الجامع الصَغيرٍ نصفٌُ صاع ورَوَى 
الحسَنٌ وأسّدُ بن عَمْرِو عن أبي حنيفة صاعًا من ربيب . وهو قول بي يوسف ومحمَّدٍ . 

وجه هذه الرواية: ما رُوِيَ عن أبي سَّعيدٍ الخذريّ أنه قال : كتا تخر رَكاةً الفِطر على 
عَهْدِ رسول الله کي صاعًا من تَمْرِ أو صاعًا من ربيب وكان طعامُّنا الشَعيرُ)"") ولأنْ 
الرّبيبَ لا يكونٌ مثلّ الجنطةٍ في التَمَذي بل يكوك أنْقَصٌ منها كالشعير والتمر فكان التَفْدِيرُ 
فيه بالضّاع كما في الشعير والتمر . 

وجه روي الجاع أذ ميب ريد على تيم اجنو في العادة م لي من الفط 
بنصفٍ صاع فمن الزّبِيبٍ أولى . ويُمْكِنٌُ التَوْفيق بين القولين بأنْ يُجْعَلَ ”" الواجبُ 
ال ا ور ا ا ا ا 
مثلُ قيمة الشّعيرِ» والثّمرٍ وعلى هذا أيضًا يُحمّلٌ اختِلافٌ الرّوايتيْنِ عن أبي حنيفة . 

وها الاق فتُعتَبَدُ فيه القيمةٌ لا يُجْرِئٌ إلا باعتبارٍ القيمة "» وقال مالك : يجوز أنْ 
يُخرِجَ صاعًا من أقِطٍ وهذا غيرُ سَديدٍ ؛ لأنّه غيرُ مَنْصُوصٍ عليه من وجه يونّقُ به وجوازٌ ما 
ليس بِمَنْصُوصٍ عليه لا يكون إلا باعتبارٍ القيمةٍ كسائر الأعيانٍ التي لم يَقَعِ التلصيص عليها 

وقال الشافعي: لا أَحِتٌُ أنْ يُخرِج الأقِط فان أخرج صاعًا من أقِطٍ لم يتبَيّنْ لي أن عليه 
الإعادة“. والصّاعٌ نّمانِيةٌ أرطال بالعراقيّ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ" “» وعند أبي يوسفٌ : 
خمسةٌ أرطالٍ وثُلْتُ رِطل بالعراقيّ ا 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «مجمل». 
(*) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۱۳/ »)١١5‏ تحفة الفقهاء /1١(‏ ۳۳۸). الاختيار .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : قال في القديم : عرز لأمل البادية أن ر مانا ين اف أو اع من لبن ةوقال 
في الأم: ولا أحب لأهل البادية أن يخرجوا الأقط . انظر: الأم (۲/ ٠٦۷‏ 1۸)ء مختصر المزني (ص06)» 
حلية العلماء (۳/ ١٠٠٠ء »)١١١‏ المجموع شرح المهذب (170/5. ۱۳۱) فتح العزيز (5/ /191, 2199 
5 5 الحنفية: متن القدورى (ص54)» متن الكنز (ص٠۳)ء‏ تحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۸» 
29 فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۲۹۲ 5917)» البناية (۳/ 084» )٥۹١‏ الاختيار .)١714 /١(‏ 


»( انظر في مذهب الشافعية : .حلية العلماء (۳/ 9 2)٠١‏ المجموع شرح المهذب الاي 44 YET‏ 
٤‏ فتح العزيز (5/ ۱۹۳- »)١96‏ كفاية الأخيار .)١96 /١(‏ 


وجه قوله؛ أنّ صاع المدينة خمسة أرطال وتُلْثُ رطل وتَقَلوا ذلك عن رسول الله لل . . 
حَلَهَا عن سَلَفٍِ ولهما ما رُوِيّ عن اتس رضي الله عنه أنه قال : کان رَسُولُ الله كل يََوَضَاً 
ِالْمُدُ'' . وَالْمُْدُ رطلانٍ وَيَعْتَسِلُ لا > وَالضَّاعٌ نَمَانيَةُ أرْطًالٍ وهذا نَصٌّ ولأنّ هذا 
صاعٌ عمرَ رضي الله عنه . ١‏ 

وتَفْلُ أهلٍ المدينة لم يَصِحّ؛ لأنّ مالكا من فُمَّهائهم يقولٌ: صاعٌ المدينة ثبت بحري 
عد انفلك بن روان فلم ي الل ر فت أن صا عمد ري الله عن تات طا 
فالعمل بصاع عمرّ أولى من العمل بصاع عبدٍ الملِكِ. 

ثم المُعتَبَرٌ أن يكو تمانية أرطالٍ ورْنًا وكَيْلاً ورَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة ونا وروي 
عن محمَّدٍ كيلاً حى لو وزَّنَّ وأدّى جاز عند أبي حنيفة . 

وعند محمّد: لا يجوزٌ. 

قال الطّحاوِي: الصَاعٌ تّمانيةٌ أرطالٍ فيما يسوي كيلّه ووَزْنه وهو العدّسٌُء والماشء 
والزْبيبٌ» وإذا كان الصَّاعٌ يسَعُ تّمانية أرطالٍ من العدّسء والماشٌ فهو الصَاعٌ الذي يكال 
به الشعيرُء والتّمرٌ. 

وجه ما ذكره الطّحاوي: [أنَ] “ من الأشياءِ بما (" لا يختلفٌ كيلّه ووَرْنُه كالعدَس» 
والماش وما سواهما يختلفٌ منها ما يكونٌ ورْنهِ أكثر من كيله كالشّعيرٍ ومنها ما يکود کیل 
أكثرٌ من ورْنه كالملّح فيجبٌ تقديرُ المكاييل بما لا يختلفٌ ونه وكَيْله کالعدس» والماش 
فإذا كان المكيالٌ يسم تّمانية أرطالٍ من ذلك فهو الضَّاعٌ الذي يكال به الشّعِيرُ والتّمدُ. 

وجه قول محمد أن النَصّ ورد باسم [11417/1] الضّاع وأنّه مكيالٌ لا يختلفٌ ورن ما 
يدخل فيه ةوقلا فرَجَبَ اعتبارٌ الكيلي المنصُوصٍ عليه . 

وجه قول اي حنيفة: أن النَاسّ إذا اختلفوا في صاع يُقَدّرونّه بالوَزْنِ فدَلَ أن المُعيَبَرَ هو 
الوَّرَن: 


وما صِفة الواجب: فهو أنّ وُجوبّ المنْصُّوص عليه من حيث إِنَّه مال مُتَقَوُمٌ على الإطلاقي 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب: الحيض» باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره» برقم (8؟9). 
والترمذي. برقم (5604)» وأبو عوانة /١(‏ ۲۳۳). والبيهقي »)١94 /١(‏ برقم .)۸۸٥(‏ 
(؟) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ما» . 


لا من حيث إِنّه عَيْنّ فيجورٌ أن يُعطيَ عن جميع ذلك القيمة دَرَاهِمَ» أو دَنانيرَ» أو فُلوسّاء 
أو عُروضًاء أو ما شاء وهذا عندّنا . وقال الشّافعئٌ : لا يجوز إخراجٌ القيمة وهو على 
الاختلافٍ في الرّكاةٍ . 

وجه قوله: إن النَصّ ورد بوجوب أشياءَ مخصّوصةء وفي تجويز القيمة يَعتَبْرٌ حكم 
النصّ وهذا لا يجوز. 

وتنا أنَّ الواجبٌ في الحقيقة إِغْناءً الفقير لقوله كله : «أَهْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ِي مِغْلٍ هَذَا 
اليؤم» » والإغناء بحصّل بالقيمة بل أنَمّ وأوفر iY‏ أقرَبُ إلى دَفْعٍ الحاجة وبه تين 
أن النَصّ معلول بالإعْناءِ وأنّه له ليس في تجويز القيمة ي يُعتَبَرٌ حكمٌ ال في الحقيقة . واللّه 
الهو فق 

ولا يجوز أداء المئُصُوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمةٍ سَواءٌ كان الذي أدَّى عنه من 
حنيه ازمر غلاق جب بعد آذ کان تتم وضاغلية فكما ل بجرز اعرا الط عن 
الجنطة باعتيار القيمة بان اى نصفَ صاع من جنطقٍ جد عن صاع من جثطوٍوسَط لا يجو 
إخراجٌ غير الجئطة عن الجئطة باعتبار القيمة بان أدّى نصف صاع من تَمْر تلع قي 
2 قيمة] " نص صاع من الجثطة ”عن الجئطة بل يق عن نفسيه وعليه تكميل الباقي وإنما 
كان كذلك ؛ لأنّ القيمةٌ لاد تُعتَبرٌ في المنْصُوص عليه وإِنّما تُعتَبَرُ في غيره . 


وهذا يوند فول من يقول من أهل الأصُولٍ إِنّ الحكمٌ في المنْصُوصٍ عليه يذ يَنْبْتُ بعَيْنِ 
النَصٌ لا بمعنى النّصّ وإِنّما ي تبر المعنى لإثبات الحكم في غير الوص عليه وهو 
ل ل ا ا 
يت نالمعي أيضًا وهو قول مشايخنا بِسَمرقَئْدَ وأمّا في الجنس فظاهرٌ؛ لأنَّ بعض الجنْس 
انی عله نا يقي ا لماعت ار ری ا والتعؤدة فى اموا لوبلا 
قيمةً لها شرعًا عند مُقَابَلَتها بجِنْسِها لقولٍ التب لله : «جَيْدَها وَرَدِيئُهَا سَوَا»“ أسقّطّ اعتبار 
الجؤدة» والسَاقِط شرعًا مُلْحَقُ بالسَّاقِطٍ حقيقة . 


وأمًا فى حلاف الجئس فوجه التّخريج أن الواجبّ فى ذْمِّتِهِ فى صَدَقَةَ الفطر عند هج 
في چس فو بج ب في ذِمَيِه في صَدقَةٍ الفطر عند هجوم 


. سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. لم أقف عليه‎ )٤( . في المخطوط : «حنطة)‎ )*( 


CD‏ دسح افع الصنائع عط 
وقتٍ الوؤجوب أحدٌ شيتَيْنٍ ''' ما عَيْنُ المنْصُّوص عليه وإمّا القيمةٌ ومَنْ عليه بالخيارٍ إن 
شاء أخرج العيْنَ وإِنّ شاء أخرج القيمة ولأيّهِما اختار تَبيّنَ أنه هو الواجبُ من الأصل فإذا 
أى بعضٌ عَيْنِ المئصُّوصٍ عليه تَعَيَنَ واجبًا من الأصل فيلرّمُه تكميلّه وهذا التَخريجٌ 
في *" صَدَقَة الفطر صحيحٌ ؛ لأنّ الواجبَ ههنا في الذَّمّةِ. ألا ترى آنه لا يسمّطّ هلاك 
النُصابٍ بخلاف الرَّكاةٍ فان الواجبَ هناك في التصاب؛ لأنه رُبُعٌ العْشُرٍ وهو جزءٌ من 
التصاب حتى يسقّط بِهَلاكِ التصاب لقّواتِ مَحَل الوؤجوب . 


فصل [في وقت وجوب صدقة الفطر] 


وأمّا وقثُ وُجوب صَدَقَةٍ الفِطر فقد احتف فيه قال أصحابنا : هو وقثُ طلوع الفجرٍ 
الاني من يوم الفِطرٍ” وقال الشافعيٌ: هو وقتٌ غروب الشمس 0 
رمان حرا امع ارال ولت أو E‏ > أو كان فقيرًا فاستَمْئَى 
إن كان ذلك قبل طلوع الشَّمِسٍ تح تج عليه الفطرة وإن كان بعذه لاتحث 
[عليه] 2 . 

وكذا مَنْ مات قبل (طُلوع الفجر) ”" لم تجبْ فِطْرَنّه ون مات بعدّه وجب . 

وعند الشاقعي؛ إن كان ذلك قبل غروب الشمس تجبٌ عليه ون كان بعدّه لا بُ وكذا 


إن مات قبلّه لم تجبٌُ وإِنْ مات بعدّه وجبث”" . 


)١(‏ فى المخطوط : «سببين». (۲) فى المخطوط : «على». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 709 ١٠۲)ء‏ مختصر الطحاوي (ص١20).»‏ المبسوط (9/ 
۸,) متن القدورى (ص٤۲)ء‏ متن الكنز (ص 007٠0‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۳۳۹)ء فتح القدير مع الهداية 
الاوك 4۸(. 

(؛) مذهب الشافعية: أنه تحسب بغروب الشمس مع آخر ليلة من رمضانء انظر: الأم (؟/ 2.57 ١٠ء‏ 
,)٠١‏ مختصر المزني (ص 4 0).» المجموع شرح المهذب (5/ ١٠۱۲ء‏ 2178 ١١٤٠ء »)١57‏ حلية العلماء /١(‏ 
°7 لال ). 

(0) في المخطوط : «الفجر). (5) ليست فى المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «ذلك» . ١‏ 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (١/473)؛‏ مختصر الطحاوي (ص١0).‏ 

(9) مذهب الشافعية : أنه يجب على الرجل أن يزكى زكاة الفطر عمن كان عنده منهم في شيء من نهار شهر 
رمضان» وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي وإن مات من ليلته. انظر: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 411٤ء‏ 
(EY‏ مختصر المزني (ص064). 


De E م‎ 


yT‏ الصَلواتٍ إلى أوقاتها وإضافة ا الشهر e‏ وكما 
زب القحس من أعر يو من رمهنان جناء ؤفك النظر فجت الصضدة 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن التّبيّ كله أنّه قال : ١صَوْمُكُمْ‏ يَوْمْ نَصُومُونَ وَفِطرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُون»'“ 
أي وقتٌ فِطركم يوم تُفْطِرونَ حص وقت الفِطر ”' بيوم ”" الفطر حيث أضافّه إلى اليوم» 
والإضافة للاختقصاص فيقتضي اختصاصٌ الوقت بالفِطر يظهرْ باليوم وإلاً فالنيالي كُلّها في 
حَقٌ الِطر سَواءٌ فلا يظهرٌ الاختصاصٌ وبه تَبَيَنَ أن المُرادَ من قوله : صَدَقَةٌ الفطر أي صَدَقةُ 
يوم الفِطر فكانتٍ الصَّدَقَةٌ مُضافةً إلى يوم الفِطر فكان سببًا لوُجوبها. 

ولو عَجَلَ الصَدّقة على يوم الفِطْرٍ لم يُذْكَرْ في ظاهر الروايةٍ ورَوَى الحسّن عن أبي 
حنيفة أله يجوز التعجیل سند ١41/116‏ ب] وسََتَيْنٍ 

وعن خَلَفِ بن أيُوبَ أنّه يجوز تَعجيلُها إذا دحل رمضانٌ ولا يجوز قبلّه . 

وذكر الكَرْحِي في مختصّره اله يجورٌ التعجيل بيوم أو يومَيْنٍ .وقال الحسَّنٌ بنْ زياد: لا 
يجورُ تعجيلُّها أصلاً 

وجه قوله: إن وقتَ وُجوب هذا الحقّ هو يوم الفِطرٍ فكان التعجيل أداء الواجب قبل 
ا کی ضُحيَةٍ قبل ”يوم النَحْرٍ . 

وجه قول خَلَفٍ أن هذه فِطرةٌ عن الوم فلا يجوذٌ تقديئها على وق الوم ادر 
الكَرْحيُ من اليوم» أو اليومَيْنِ فقد قِيلَ نه ما أرادَ به الشَرطً فإِنْ أرادَ به الشرطً فوجهّه أنَّ 
وُجوبّها لإغُناء الفقير في يوم الفِطْرٍ وهذا المقصُودُ يحصّل بالتعجيلٍ بيوم» أو يومَيْنِ؛ لان 
الظاهرَ أن المتعجُلَ يبقى إلى يوم الفط فيحصّلُ الإناء يوم الطرٍ وما زاد على ذلك لا 
يبقى فلا يحصّلٌ المقصُودٌء والصّحيحٌ آنه يجو التعجيل مُطْلَقَا وذِكْرُ السَنةَ والسَتَيْنِه في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (٤/١١٠)ء‏ برقم »)۷۳١٤(‏ وابن راهويه (۱/ »)٤۲۹‏ برقم (2)495 والدارقطني 
:- ۱4/۳( برقم )۳٤(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 
(۲) زاد في المخطوط : «واختصاص الوقت بالفطر». 
(۳) في المخطوط : «بالفطر» . (4) في المخطوط: «لسنة». 
(5) في المخطوط : «على». ۰ 


رواية الحمَنٍ ليس على تدر بل هو بيان ن لاسيكثار المّدَّةِ أي يجوز وإِنْ كرت المّدَّةٌ كما 


في قوله تعالى : إن عفر هم سبو م فان يعفر أل € [التوبة :0+] ووجهّه أن الوْجوبَ 


إن لم يليت ES eS‏ يقد اوه 
السَبّبٍ جائرٌ كتعجيل الرّكاقء والعْشُورٍ وكقارة القثْلٍ والله أعلَمُ . 
فصل [في وقت أداة زكاة الفطر] 
وام وقث ادائهاء فجميمٌ العُمُرٍ عندَ عامّةٍ أصحابنا ولا تسف بالتَأخيرٍ عن يوم الفِطر . 
شيا وق أدائها يوم الفِطرٍ من أوَلِهِ إلى آخرِه وإذا لم يردها حتّى مَضَى 
اليوم سَقطَتْ 
وجه قول الحسن: أنّ هذا حن معروفٌ بيوم الفِطر فيختِصٌ أداؤٌه به كالأضحية . 
وجه قول العامّة: ١آ‏ الا ادها بطر عو الرقى يجت تي :خطلن الوقت هين عن 
وَإِنّما يتعَيّنُ بتَعيييِهِ فعلاً > أو بآخر العْمَرٍ كالأمر بالرّكاقء والعشرء والكمّاراتٍ وغيرٍ ذلك 
وفي أي وقتٍ أذَّى كان مُوَدَا لا قاضيًا كما في سائر الواجباتٍ الموَّسَّعِدَء غير أن 
التععت ادي قبل التشروح إلى لمان دنا ورل الله كيه كذاكان ينل 
ولقوله ا : «أَعْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلةِ ني مل هَذَا اليؤم؛”'' فإذا أخرج قبل الخروج إلى المُصلَى 
استَعْتى المسكينٌ ”" عن السّوَّالٍ في يومه ذلك فيُصلي فارع القلْب مُطْمَئِنَ النَفْسِ . 
فصل [في بيان ركن زكاة الفطر] 
وأمًا وُكْتّها: : فالتمليك لقول التّبيّ يكل : «أدوًا عَنْ كَل خُر وَعَبْدِه (*؟ الحديتٌ» والأداء هو 
التمليك فلا يتادّى بطعام الإباحة ويما ليس بتَمْلِيكِ أصلاً ولا بما ليس بتَمْليكِ مُطلَي؛ 
والمسائلٌ المبنيّةُ عليه ذكرناها في رَكاةٍ المالٍ وشرائط الرَكن کن أيضًا ما ذكرنا هناك غير أن 
إسلامٌ المَرَدّى إليه ههنا ليس بشرط لجواز الأداو علد اي س ا فيجوزٌ دَفْعُها إلى 
أهل الذَّمَّةٍ وعند أبي يوسفء والشّافعيٌ شرط ولا يجورٌ الدَفْمُ [إليهم ولا يجورٌ 


. زاد في المخطوط : «قبل». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٤( . في المخطوط : «المساكين»‎ )*( 


A E OPO TOE 


E r Sr TE 


ل جح دا 

لدَفْع] إلى الحزبيّ المُستَأمَنِ بالإجماعء والمسألة ذكرناها في زَكاةٍ المالٍ. 

ويجوز اذ ينل اب هفز الفط رن اور جناعة متاك ا 
يجبٌ عن جماعةٍ مسكيئًا واجدًا؛ لأنّ الواجبّ ركاه فجاز جمْعُها وتفريقّها كرّكاةٍ المالٍ 
ولا يَبْعَثُ الإمامٌ عليها ساعيًا؛ لأنّ التّبيّ يكل لم يَبْعَثْ ولَنَا فيه قُدُوةٌ . 


فصل 6 مكان الأداة] 


N‏ يُستَحَبٌ فيه إخراجٌ الفطرة وَرُوِيَ عن محمَّدٍ آنه يودي 
رَكاةٌ المالِحيث المال ويُوّدي صَدَّقَةٌ الفطر عن نفسه وَعَبِيلِه حيث هو وهو قول أبي يوسف 
الأول نم رجع وقال يودي صَدَقةً الِطر عن نفسه حيث هو وعن عَبِيدِه حيث هم حى الحاكمٌ 
رُجوعّه وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف وام راء 
الما فحيث المالٍ في الرّواياتٍ كُلّها ويُكْرَه إخراجُها إلى آهل غير ذلك الموضع إلا روايةٌ عن 
أبي حنيفة آنه لا بَأس أن يُحْرِججها إلى قرابته من آهل الحاجة ويَبْعَها إليهم . 

وجه قول ابي يوسف: : أن صَدَقَةَ الفطر أحدٌ نوي الرّكاةٍ ثم رَكاةٌ الما ب ودی حيث المال 
فكذا رَكاةٌ اصن ووجه الفرق e‏ وهو أن صَدَقَة ةَ الفِطر تَتَعَلّقُ بذِمَةٍ المُوّدّي لا 
بماله بدليلٍ أن َه لو هَلَكَ ماله لا تفط الصَّدَقةٌ . وأمًا رَكاةٌ المالٍ فإنّها تتَعَلَنْ بالمال . 
الاقرى آنه لو هلك السات تيفط ؟افإذا ليت :المدقة ا المُوَّدي اعمُبِرَ مكانٌ 
المُوَدي ولَمّا تعَلََّتِ الزّكاةٌ بالمالٍ اعثِرَ مكانٌ المال. ورُوِيَ عن أبي يوسف في الصَدَقةٍ أنه 
يُوَدَى عن العبدٍ الحيّ حيث هو وعن الميّتِ حيث المولى ؛ لأنّ الؤجوب في العبدٍ الحيّ 
عنه فَيُعتَبَرُ ماله وفي المّتِ لا فيُعتبَرُ مكانُ المولى . 


فصل [في بيان ما يسقط زكاة القطر] 
وأمًا بيا ما يُسقِطّها بعد الوُجوب فما يُسقِطُ رَكاة الما يُسقِطّها إِلأَمَلاكُ الما فإنّها لا 
0 [1 !| تسقٌّطٌ به بخلاف رَكاةٍ المال» والفرق أن صَدَقَةَ الفطر تَتَعَلّنُ بِالذّمّةِ وذمته قائمةٌ 
بعد هلاك المالٍ فكان الواجبٌ قائمّاء والزكاة تعن بالمالٍ فتسقْط بّلاوه واللة أعلم . 


(1) ليست في المخطوط . 


م كتب لسع > CD‏ 


كأ رق 


الكلامٌ ني هذا الكتاب يَقَمُ في مواضعٌ في بيان أنواع الصّيامٍء وصِفة كَل نوع؛ وفي 
بِيانٍ شّرائطهاء وفي بيانِ أركانهاء ويتضّمَنُ بِيانَ ما يدها وفي بيانٍ حكوها إذا فسدثُ» 
وفي بيان حكم الصّوم المُوَنَّتِ إذا فاتَ عن وقتّه؛ وفي بِيانٍ ما يْسَنُ و[ما] " يُستَحَبٌ 
للضّائم وما يكره له أن يَفْعَلّه. 

اما الاؤل: فالصّومْ في القِسمةٍ الأولى ويَنْقَسِم إلى : لُمَوِي وشرعيٌ . 

ما اللعَوي: فهو الإمساك ال عر اا عل أشي كاتنت اليك عن 
الكلام وهو الصَامِتُ صائمًاء قال الله تعالى : #إِيِّ تَدَرْتُ ِليَمَنِ صَوْمًاك [مريم ]۲٦:‏ أي : 
صَمْنَا ويُسَمَّى الفرس المُّمْسِكُ عن العلّفٍِ صائمّاء قال الشَاعِرٌ: 

حيل صيامٌ ويل غير صائمةٍ تحت العجاج وأخرى تَعلّكُ اللّجُما 

اي: مُمْسِكةٌ عن العلّفٍء وغيرٌ مُمْسِكةٍ [عنه] '" . 

وامًا الشرعي؛: فهو الإمساكُ عن أشياء مخصّوصةٍ وهي : الأكل» والشُربٌء والجماعٌ؛ 
بشَرائطً مخصّوصة نذكدها في مواضعها إِنْ شاء الله تعالى ثم الشّرعِيٌ يَنْقّسِمُ إلى : فرض » 
وواجبء وتَطوْع؛ والفرض يَنْقّسِمٌ إلى : عَْنِه ويْنِء فالعينٌ: ماله وق مُعَينٌ» إا 
بتَعِيينِ الله تعالى كصوم ”؟) رمضاد» وصوم التَطَوُع خارِجَ رمضان» لأنّ خارجَ رمضانً 
مين للتفل شرعَاء وإمّا بتَعيينٍ العبدٍ كالضّوم المذورٍ به في وقتٍ بِعَيِه . 

والدَليلُ على فرضيّة صوم شهر رمضان : الكتابُ» والسَّنَةُ والإجماعٌ» والمعقول. 

انا الكحابة: فقول تعالى : اا ایی مها يب میک ایام گنا گیب ل اریت 
من َم ملک تَنَموْن4 [البقرة:*18] وقول : « گیب یکم أي : فُرِضٌء وقوله تعالى : 


)١(‏ الصوم في اللغة: الإمساك مطلقًا عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير. قال تعالى - حكاية 
عن مريم عليها السلام -: 9ف نَدَرتُ لمن صَوْمًا فلن أَكَلْمْ اليو إنسِيًا» [مريم: .]۲١‏ والصوم: 
مصدر صام يصوم صومًا وصياما. وفي الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص . انظر 
الموسوعة الفقهية (۲۸/ 7) . 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : اكشهر» . 


نه 


سس لس ام 2 مهمد سس لهم م ١‏ 
فمن َد نکم اهر فُليْصمْةُ © [البقرة :188] . 

وأمًا السَنَّة: فقول الذي : : بي الإِسْلامُ عَلَى حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ ٠‏ وأ 
مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه] » وَإِقَام الصَّلاةٍ » وَإِيبَاءٍ الرّكَاةٍ > وَصَوْمِ رَمَضَانَ » وَحَجْ الْبَتِ مَّن اسْتَطَاعَ 
لَه بياذ" . 

وقوله يو عام : حَجّةٍ الوّدا اع : "لها الثاس يدوا ربكم وصَلُواحَمْسَكُمْ وضوموا شهركم 
جوا بت ريم دوا ركا ناكم طيبة بها كم دلوا ج جَنْدَ ربک" . 

وأمًا الإجماع: فإنّ الأمَةَ أجمعث على فرضيَة [صوم] ” شين E‏ لا شاا 


كافرٌ . 

وأمّا المعقول فمن وُجوه: 

أحذها: أن الصو وسيلة إلى شك النُعمة إذْ هو كف التَفْسٍ عن الأكل» والشّربٍء 
والجماع» وإنّها من أجل العم و وأعلاهاء والامتّناعٌ عنها زّمانًا مُعتَبَرَا يُعَرَفُ قدرّهاء إِذ 
ام مجهولة نذا انث عرفت ؛ فبحيل ذلك على نضاء ها لش شر الث 
فرض عَشْلاء وشرعًاء وإليه أشارٌ الرَبّ تعالى في قوله في آية الصيام : وملڪ 
گرو [البقرة: 180] . 

والفَان: أنه وسيلة إلى التَقْوّى لأنّه إذا انقادّثُ نفسُّه للامهناع عن الحلالٍ طُمّعًا في 
رفاك الله ا ا من أليم عقابه فأولى أن تنقاة للامتناع عن الحرامء فكان 
الضّومٌ سبًا للانّقاء عن محارم الله تعالىء وإنّه فرضٌ وإليه وقَعَتِ الإشارةٌ بقوله تعالى في 
آخر آيةٍ لصوم :لگ تَتَفُون) [البقرة :+18] . 

والثالث: أ في الوم قَهْرَ الطَبْم» وسر الشهوق لأ التفْسَ إذا شيعت تَمَمَتِ 
الشهَواتٍ» وإذا جاعَتٍ امتتعث عَم تَّهَِىء وِذا قال التب 5 : : همَنْ حَشِيَ مِنْكُمْ الْبَاءَة 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۳) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب : أبواب الطهارة» باب : ماذكر في قصل الضلاة» برقع 115+ واين حبان 
(£1/1۰( برقم (4055), والحاكم (۱/ »)٥۲‏ برقم (۱۹)» والطبراني في الكبير (۸/ »)١١١‏ برقم 
)¥00( والروياني (۲/ ۳۰۹)ء برقم (٤۱۲۹)ء‏ من حديث أبي أمامة الباهلى . 


(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «الصيام» . 


فَلْيصُمْ فَِنّ الصّوم لَه وِجَاءً»”'2 فكان الصّومٌ ذَريعة إلى الامتناع عن المعاصي وإِنّه فرض . 

وائا صوم الديْنٍ؛ : فما ليس له وقثٌ مُعَيَنّء كصوم قضاء رمضانٌ» وصوم كمارة القثْلٍ» 
والظّهارٍء واليمينٍ» والإفطارٍ» وصوم المتْعوَ وصوم فِدية الحلق» وو 
وصوم النَذْرِ المُطْلّقِ عن الوقتِ» وصوم اليمينٍ بان قال واللّه لأصُومَنَ شهرّاء ثمّ بعض 
اتاد ر ا بع وبعضّها غير مُتََابع» يل 
صاحِبّها فيه بالخيار إن شاء تابَعَ » وإِنْ شاء فرق . 

اما الْتتابم: فصومُ رمضانٌء وصومُ كمارة القثلٍ»ء والظّهارِء والإفطارء وصومٌ كفارةٍ 
اليمين عندَنا ‏ . 

اما صو كفارة القذل, والظّهارٍ. فلأنٌ التَابُمَ © مَنْصُوصٌ عليه» قال الله تعالى في كقَّارةٍ 
القثْلٍ : : کی ل جد فَصِيَامُ سَهْرَنِ بن مكتابمين مود من أل © [النساء :۲ وقال عر وجل 
في كفَّارة الظّهارٍ 000 ين ن نل أن يماسا 4 [المجادلة 4 . 

وامًا صومٌ كفارة اليمين: فقد قرأ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه فَمَنْ لَمْ يد فَصِيَام نَلنَةِ أيّام 
مُتتَابعَاتٍ . 


ت 


وعنة الشافعي: التَّتابُعُ فيه ليس بشرط“» وموضِعٌ المسألة كتابُ الكمًاراتِ» وقال بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصمء برقم »)٤۷۷۹(‏ ومسلم» 
كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» واشتغالٍ مَنْ عَجَرْ عن المؤنٍ 
بالصوم» برقم »)١500(‏ وأبو داودء كتاب : النكاح» باب : التحريض على النكاح» برقم (55 425١‏ وابن 
ماجه» برقم »)۱۸٤٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
(۲) ليست فى المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ١۷)ء‏ الجوهرة النيرة »)١47 /١(‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
25 البحر الرائق (۲/ ۲۷۸)» مجمع الأنہر .)٠٠١/۱(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : فيه 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «وإن أراد أن يكفر بالصيام ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز إلا متتابعا؛ لأن كفارة جعل الصوم فيها بدلا عن العتق فشرط في صومها التتابع 
ككفارة الظهار والقتل. 

والثاني: أنه يجوز متتابعا ومتفرقا لأنه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا ومتتابعا كالصوم في فدية 
الأذى» انظر المهذب (۲/ ١١٠)ء‏ الأم (۷/ 1۹)ء حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ١۲۷)ء‏ مغني المحتاج (7/ 
۱۹۳-۲( تحفة الحبيب (359/5). 


في كمّارةٍ الإفطارٍ ر بالجماع في حديث الأعرابي : «صّم شهِرَينٍ متابعين» . 


واا صومٌ شهر رمضانً ٠‏ فلأنَ الله تعالى أمرّ بصوم الشهر بقولِه عَرّ وجَلٌ : فمن سهد 
ينك الله ية € [البقرة :ه18] » والشهر متا بع لتتائع أيَامِه» فيكونٌ صومه مُتَتَابعًا [۱/ 
4ب] ضرورةً» وكذلك الصّومٌ المئذورٌ به في وق بِعَيْبِه» بان قال للَّه عَلَىَ أن أ صومٌ 
شهرّ رَجَبٍء (يكونٌ مُتَاعًا) " لما ذكرنا في صوم شهر رمضان . 

ترات ل موسي ل و ا 
جَزاء الصَيْدِء وصوم التذر المُطليء وصومٌ اليمينء > لأنّ الضّومٌ في هذه المواضع 
مُطْلَمًا عن صِفة التتابُم » قال الله تعالى في قضاء رمضانً : کے بک کیش ات 
0 ا 2 : فافطر فليِصُم عد من يام أَحَرَء وقال عَرَ وجَلٌ 
في صوم المّنْعةٍ: فن تنم نة إل للج قا سير بن تئ فن لم بيد مم تك أ في كلح 
a‏ [البقرة TT‏ : يدي 2 من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 
سو [البقرة:147] وقال سبحانه وتعالى في جُزاءِ الصَيْدٍ : أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما [ دوق وبل 
مرو ] € [المائدة :40] ذكر الله تعالى الصّيامٌ في هذه الأبواب مُطْلَّقّا عن شر طِ التَتايُع . 
وكذا التَاذِرُء والحالِفٌ في النَذْرِ المُطْلَّيِ واليمين المُطلَقَةء ذُكِرَ الصّومُ مُطْلَقَا عن شرطٍ 
التتابع . 

رغال بقن قن صنو قطنا را إن ر باه ا إلا كا 
واحتَجُوا بقراء: أَبَيّ بن كع رضي الله عنه أنه قرأ الآية فة من أيام حر مُتتابعات» 
فيّزادٌ على القراءة [المعروفةٍ وضف] ”' التبم بقراءتِه كما زيدَ وضفت التتابُم على القراءة 
المعروفة في صوم كقّارة اليمين بقراءة عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه [أنه قرأ الآية] © 
«فْعِدَةٌ مِنْ ن اتام أَخَرَ: مُتتابعاتٍ» ولأنّ القضاءَ يكونٌ على حَسَّبٍ الأداء» والأداءُ وجب مُتَتابعًا 
فكذا القضاء. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصيام» باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان» برقم 
(20» وابن خزیمة (۲۲۱/۳)» برقم (٩٤۱۹)ء‏ وابن ا 
/1١(‏ ۱) برقم (2)7797 والبيهقي .)۲۲۲/٤(‏ برقم (۷۸۳۱)ء» من حديث أبي هريرة مرفوعًاء 
وصححه الألباني . 

(۲) فى المخطوط : (۳) ليست فى المخطوط. 

او ون 9 ا 


(وَما): ما روي عن بجماعةٍ من أصحاب رسول الله قي من نحو عَلي» وعبا الله بن 
عبّاس» وأبي سَعِيدٍ الخذريٌّ وأبي هريرةً» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم آذ نهم قالوا: 
إن شاء تايّمَ وإ شاء فرق "غير أن عَليّا رضي الله عنه قال : إِنّه يُتَاِعٌ لكتّه إِنْ فرق جاز 
وهذا منه إشارةٌ إلى أن التَتابُعَ أفضلٌ ولو كان التَتابُعُ شر طا لّما احتَمَل الخفاء على هَؤُلاء 
ا ا ا .وبهذا الإجماع تَبَيَنَ اتاقراءة أبن 
ابن كعب لو ثبة ثبتثُ فهي على التدب» والاستحباب دون الاشتراط إِذْ لو كانث ثابتة 
وصارث كالمتلوٌ وكان المُرادُ بها الاش عزاط لها الجتو را ی ی 
عنهم» بخلاف ذِكْرٍ التتابُم في صوم كقارة اليمين» في حَرْفٍِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
لأنّه لم يُخالِفه أحدٌ من الصّحابةٍ في ذلك» فصار كالمتلوٌ في حى العمل به . 

وامًا قولّه: إن القضاءَ يجبٌ على حَسَّبٍ الأداءء والأداءً وجب مُتَتابعاء فنقول: التتابع 
[في الأداء] '"' ما وجب لمكانٍ الصّومِء ليُّقال: أيتما كان الصّومٌُ كان التَتابُعُ شرطاء وإنّما 
وجب لأجل الوقتٍ لاله وجب عليهم صومٌ شهر مُعَيْنٍ ولا يُكمكَنُ من أداء الضّومٍ في 
الشهر كله إلا بصفة التتَابُ» فكان لُرومٌالتتابُ لضرورة تحصيل الصّوم في هذا الوقتٍ . 

وهذا هو الاصل: أن كل صوم يُؤمرٌ فيه الاي لأجلٍ الفعل وهو الصّومٌ ويكونُ التايع 
شرطًا فيه حيث دار الفعلُ» وك صو يُؤْمُ فيه انيم أجلي الوقت فقَوْتُ ذلك الوقتٍ 
فط التائ إن قي الفعل واب العضاءء فإن من تال الله قل وة شهر تعبات 
يلرّمُه أن يَصَومَ شعبانَ مَتَتابعاء لكنّه إِنْ فات شيءٌ منه يقضي إن شاء مُتَتابِعاء وإِنْ شاء 
مُتفَرّقّاء لأنّ التَنايُعَ ههنا لمكانٍ الوقتِ» فيسقّطٌ بسُقوطهء وبمثله لو قال: للَّهِ عَلَيّ أن 
أصُومٌ شهرًا مُتَتابعَاء يلرّمُه أن يَصُومَ مايا لا يخر عن ذه لأبهه ولو أفطر يوتا في 
وسَطٍ الشهر يلرَّمُه الاستقبالٌ لان الاي كر للصَوْمٍ فكان الشرط هو وضْلّ الصَوم بعَبْيه 
فلا يفط عنه بدا [» وعلى هذا صومٌ كقارة القثلٍ» والظّهار» واليمين؛ ؛ لأنهلَكَا وجب ٠‏ 
لِعَيْنِ الضّوم اط بالأداء مُتَتَابعًا . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۹۳)ء برقم (٤۷)ء‏ من قول ابن عمر رضي الله عنهماء والحديث لم يسنده 
غير سفيان بن بشر. 
(؟) ليست في المخطوط . (*) ليست في المخطوط . 


e yw CD 


والفقه في ذلك ظاهرٌ وهو أنّه إذا وجب التَتابُعٌ لأجلٍ نفس الصّوم فما لم يُوَدْه على 
وضْفِه لا يخرجٌ عن عَهْدة الواجب وإذا وجب لضرورة قضاء حَقّ الوقتء أو شرط التَتايع 
َوَجَبَ الاستفبالٌ» فيَقَعُ جميعُ الوم في غير ذلك الوقتٍ الذي أُيرَ بمُراعاة حَفَه بالصّوم 
فيه» ولو لم يجب لَوَكَمَ عام الوم فيه» وبعضّه في غيره» فكان أقرَ a‏ 
الوقتِء والدليل على أن التَتاُحَ في صوم شهر رمضانٌ لما قلنا من قضاء حى الوقتٍ: أنه 
لو أفطرَ في بعضه لا يلرَمّه الاستقبالَ . 

ولو كان التتابُمُ شرطا للضم لَوَجَبَ كما في الوم المئذور به بصفة التَابع ؛ وكما في 
صوم كمَّارة الظّهارِء واليمين» والقئْلٍ» وكذا لو أفطر أيَامَا من شهرٍ رمضانً بسبب المرض 
نم َر في الشهر وصام الباقيَ لا يجبُ عليه وضْلُ الباقي ” بشهر رمضانٌ حثى إذا مَضَى 
يوم الفِطر يجب عليه أن يَصومٌ عن القضاء ۽ مصلا بيو م الفِطرٍء كما في صوم كقارة الئل . 

و”“الإفطارء إذا أفطرَتِ المرأة بسببٍ الحيض الذي لا يُعَصَرَهُ حل شهر عنه. إنها كما 
طهُرَتْ يجب عليها أن تَصِلَء وتتابعَ؛ > حبّى لو تركث يجب عليها الاسِيِقْيالُء وههنا ليس 
كذلك بل يَثْبّتٌ له الخيارٌ ب بين أن يَصُومَ شوّالاً مُتَصِلاً وبين + أن بوم شتهرًا آخر فَدَلَ أن 
التتابُعَ لم يكن واجبًا لأجلٍ الصَوم بل لأجلٍ الوقتِ» فيسقّطٌ بقّواتٍ الوقتِ ‏ والله 
0 

وما الصَومٌ الواجب: فصو م التطْوّع بعدَ الشروع فيه» وصومٌ قضائه عند الإفساد» وصوم 
الاعتكاف عندنا. 

أمّا مسألةٌ وُجوب الصّوم بالشروع ووُجوب القضاء بالإفساد: فقد مَضَتْ في كتاب 
الصلاة. 

وأكاوجوت صوء الاعيكان : فنذكرّه في الاعتّكاي, وأمّا التَطوع : فهو صومٌ التَفْلٍ 
خارج رمضان قبل الشروع > فهذه جُمْلةٌ أقسام الصّيام واللهُ أعلّمْ . 


تين X*%‏ اتن 


)١(‏ في المخطوط: «أحق». (۲) في المخطوط : «القضاء». 
(۳) في المخطوط : «في». (5) في المخطوط : «المفوت». 


فصل [في شرانطها] 


وام شَرائطّها فنوعان : 
نو يهم الشيامات كُلها: وهو شرط جواز الأداء ونوحٌ يَخْصٌ البعض دود البعض : 
وهو شرط الوُجوب . 


ائا الشرائطً العامة فبعضها يرجمٌ إلى الضائم وهو شرط أهليّة الأداء وبعضها يرجغ 
إلى وقتٍ الصوم : وهو شرط المحَلَيّة . 

أمّا الذي يرجمٌ إلى وقتٍ الصّوم فنوعانٍ: نوعٌ يرجمٌ إلى أصل الوقتِ» ونوع يرجح إلى 
وضْفه من الخصّوصء والعموم . ٠‏ 

آنا الذي يرجعٌ إلى أصلٍ الوقتٍ: فهو بياض النْهارٍ وذلك من حين يَطْلُمُ الفجرٌ الثاني 
إلى غروب الشمس» فلا يجوز الصّومُ في الليلٍ لأن الله تعالى أباحَ الجماءً» والأكل» 
والشُربَ في الليالي إلى طُلوع الفجر ثم أمرَ بالضوم إلى الليلٍ بقوله تعالى : فيل 
کڪ نة ار ا بل بكر إلى قوله : وال سند کروی ووأ ا كب أذ لكلا 
وکوا وأَسْرَبوأ حى ين لود لبط الاي من اط يط لأسو مِنّ مجر © [البقرة :۷] أي : ا 
يتبَيَنَ كم بياض النّهارٍ من سواد الليلٍ 0 قال : 
الأبيض» والأسوَدُ هما: بياض التهار» وظلمة اللیل»"“ ئر أ م ليام إلى اليل [AV : e‏ 
فكان هذا تَعبِيئّاء [: تعيين] ”" الليالي للفطر والتهارٌ للصَوْمٍء فكان محل الضّوم هو اليومٌ لا 
الليل . 

ولأ *“ الجكمة التي لها شُرعَ الضّومُ وهو ما ذكرنا: من التَّقُرَىء وتَعريفٍ قدرٍ 
الّمَمِء الحايلُ على شرا لا يحصّلُ بالصّومِ في الليلٍ لأنَّ ذلك لا يحصّل إلا بفعلٍ شاق 


)١(‏ فى المخطوط : «الليل». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الصوم» باب: قول الله تعالى : وکوا انرا عق يبي لر ألْحَبْط لايش 
صن الط الأسوم مِنّ ن الجر ايش وأ ليام إل آ4 [البقرة :۱۸۷] » برقم ا ومسلم» کتاب : 
الاب باب: بيان أن الدخول في ل يحصل بطلوع الفجرء برقم .)۱٠۹١(‏ وأبو داود برقم 
)۳44((« من حديث عدي بن بن حاتم مرفوعًا. 
() زيادة من المخطوط )٤(‏ في المخطوط : «آما» . 


9م سح 0 بان الصتائع ج؟ 
على البدن مُخالِفي للعادةٍ وهَوّى النَفْسِ ولا يِتحَمَّقُ ذلك بالإمساكِ في حالة النَوْم فلا يكونٌ 

0 8 3 9 0 : 
الليل مَحَلا للصّوم . 

وَأمّا الذي يرجح إلى وضّفه من الخصّوص. والعُموم فنقول وبالله التَوْفيق : 

0 2 ٤ 4 1 2 و‎ 

اما صومٌ التطّوع: فالأيّامُ كلها مَحَل له عندناء وهو رواية محمد عن أبى حنيفة › ويجور 

ول سناع 5 کک 5 و2 5 لاف 2ه ومين for o‏ ۳ 
صوم التتطوع حارج رمضان في الأيّام كلها لقول التّبيّ يلل : «كل عَمَلٍ ابْنِ آدَم لَه إلا الصّوْمَ 
ائه لي وتا اجزي ب“ . 

وقوله: : «مَن صَامَ مِنْ كَل شَهْر اة ام : الثَالِتَ عَشَرَ وَالوَاِعَ عَشَرَ» وَالْخَامِسَ عَشَرَ» فَكَأنْمَا 
سوس ETS‏ .- رر o‏ و 5 ج ۳ ص 
صَامَ السْنَهَ كُلْهَاه” "2 فقد جعل السّنةَ كلها مَحَلا للصَوْم على العُموم . وقوله «مَنْ صامً رمضانٌ 

- . ص ا وه 0 
وأتبَعَه بيست من شوَالٍ فكأنّما صامً الدَهْر كله جعل الدَهْرَ كله مَحَلا للصوْم عن ”* غير 
فصل . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: ما يُذكر في المسك» برقم (0087)» ومسلمء كتاب: 
الصيام» باب: فضل الصيام» برقم :)١١51(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب: الصيام باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم (١٦۷)ء‏ 
وقال: حديث حسن » والنسائي» برقم )4(« وابن خزيمة )/ «(TY‏ برقم 114 والبيهقي 
(594/5)» برقم (۸۲۲۸)» من حديث أبي ذرء وصححه الألباني. 
(۳) وجدته من حديث أبي أيوب : أخر جه مسلمء كتاب : الصيامء باب : استحباب صوم ستة أيام من 
شوال إتباعًا لرمضان» برقم »)١١55(‏ وأبو داود برقم »)۲٤۳۳(‏ والترمذي برقم (0704: وابن ماجهء 
برقم IVI‏ وابن خزيمة (*/ لا برقم (5١١51؟)‏ وابن أبي شيبة «(TEY /Y)‏ برقم ضف ف 6 5 
وعبد بن حميد (۱/ 20٠١5‏ برقم (۲۲۷). 

ومن حديث ثوبان: أخرجه النسائي في الكبرى (؟/ ۲,), برقم (2)5450 وابن ماجهء برقم 
)١7١6(‏ بلفظ: امن صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنةاء وابن خزيمة (۳/ ۲۹۸)» برقم 2)5١١6(‏ 
والبيهقي (4/ ۲۹۳)» برقم (8515). 

ومن حديث جابر: أخرجه أحمد (۳/ »)۳٤٤‏ برقم »)١51767(‏ بلفظ : «من صام رمضان وستة أيام من 
شوال فكأنما صام السنة كلها»» والحارث »)57١ /١(‏ برقم .)۳۳٤(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۹۳) 
برقم (۳۱۹۲). قال الهيثمي (۳/ ۱۸۳): فيه عمرو بن جابر وهو ضعيف. 

ومن حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الأوسط )٠١ /١(‏ برقم (57417).؛ قال الهيثمي (/ 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ )۲۷١‏ برقم (۲١۲٦۸)ء‏ قال الهيثمي ("/ 
)٤(‏ في المخطوط : «من). 


وفوله: : : «الصَّائِمُ الْمُمَطَوّعٌ أَمِيرُ نَفْسِهِ > إِنْ شاءَ صَامْ 3 وَِنْ شَاءَ لَمْ يَصْمْ»” ولان اياي 
التي لها كان الصَومٌ سنا وبادةٌ وهي ما ذكرنا موجودةٌ في سائر الام فكانت الأيام كلها 
محلا للصَوْم» إلا أنه ەگ ه الضّومٌ في بعضهاء ويُستَحَبٌ في البعض . 

أما الصّيامُ في الأيام المكروهة: 

فمنها: صومٌ يومَي العيدٍء وآيام التَشْريق . وعند الشافعيٌ : لا يجوز الصّومُ في هذه 
الام [وهو رواية أبي بوس وعبد الله بن المُبارَكِ عن أبي حنيغةًء واحتّجٌ] " بالتهي "" 
الوارِدٍ عن الصّوم فيها وهو ما رَوَى أبو” “» هريرة رضي الله تعالى عنه عن النْبِيّ يله أنه 
قال : ألا لامَصُومُوا في هَذِهٍ الام فَنهَا أَيَامُ كل وَشْرْبِ وبعال“ . والنَهْىُ للنّخْريم ولأنّه 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الصوم» باب : ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» برقم (۷۳۲)ء والنسائي 

في الكبرى 225١4 /١(‏ برقم (۲ ٠١‏ وقال: قال أبو عبد الرحمن لم يسمعه جعدة من أم هانئ» وأخرجه 
الحاكم (504/1)» برقم »)١549(‏ والطيالسي »)575/١(‏ برقم »)١514(‏ والدارقطني (۲/ »)۱۷١‏ 
برقم (۱۳) . قال الحسينى : قال الترمذي : في إسناده مقال» وقال النسائي : في سنده اختلاف كثير» انظر 
البيان والتعريف (۲/ ۸۷)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «للنهي» . 
(4) في المخطوط : «عن أبي». 1 
(5) وجدته من حديث كعب بن مالك : أخرجه مسلم» كتاب : الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق» 
برقم »)۱۱٤۲(‏ والبيهقي 2)55١ /٤(‏ برقم .)8١0140(‏ 

ومن حديث نبيشة الهذلى: أخرجه مسلم» كتاب: الصيامء باب: تحريم صوم أيام التشريق» برقم 
»)١١4١(‏ وأبو داود» برقم (۲۸۱۳)» والنسائي» برقم .)٤۲۳۰(‏ 

ومن حديث آم مسعود ب بن الحكم أخرجه ابن خزيمة (۳/ ۰ ), برقم (147١5)ء‏ والضياء (۲/ »)٤۱۹‏ 
برقم »)۸۰٥(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۳۹۳)» برقم »)١5559(‏ والبيهقي ۰)۲۹۸/٤(‏ برقم .)۸۲٤١(‏ 

ومن حديث عقبة: أخرجه أبو داودء كتاب: الصيامء باب: صيام أيام التشريق» برقم (2)51419 
والترمذي» برقم (ضففةة والنسائي» بر برقم (04:*")» وابن خزيمة (۳/ ۲۹۲)»› برقم »)50١(‏ وابن 
حبان (۳۹۸/۸)ء برقم (۳۹۰۳)ء والحاكم (۱/ ».)5٠١‏ برقم 4)١94857(‏ وقال: حديث صحيح. 

ومن حديث أب هريرة: أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في النهى عن صيام أيام 
التشريق» برقم (۱۷۱۹)» وابن حبان (۸/ ۳۹۷)» برقم (۲ ۰) والدارقطني (1417/1)» برقم (۳۳). 

ومن حديث بشر بن سحيم : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الصوم» باب: ما جاء في النهي عن صيام أيام 
التشريقء برقم »)۱۷۲١(‏ والدارمي (/2)"8 برقم »)١١//5(‏ وابن خزيمة »)۳۱۳/٤(‏ برقم 
(5940)» وابن أبي شيبة (۳/ »)۳۹٤‏ برقم (5574١)ء‏ والطحاوي )۲٤۳/۲(‏ . 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص : أخرجه الطحاوي (۲/ .)۲٤٤‏ 

ومن حديث عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود» كتاب: الصيامء باب: صيام أيام التشريق» برقم 


»سبح بداقع الصنائع 8 > 
عَيّنَ هذه الأيَامَ لأضدادٍ الصّوم فلا تَبْقَى مَحَلاً للصَْم . 

والجواب: أن ما ذكرنا من النُصُوصٍ والمعقولٍ يقتضي جوازٌ الضّوم في هذه الأيّام؛ 
فيُحمَل النْهْىُ على الكراهةء ويُحمَّل التَعيِينُ على النَدْبِء والاستحباب» تَرْفِيقَا بين 
الدلائلٍ بقدرٍ الإمكانِ» وعندّنا يكره الضّومُ في هذه الأيّام» والمُستَحَبٌ هو الإفطارٌ. 

ومنها: إتباعٌ رمضانٌ بت من شوَّالٍِ كذا قال أبو يوسف: كانوا يَكْرَهونَ أن يُنْبِعوا 
rg Eos‏ 
يُنْبَعَ رمضانٌ بست من شوّالٍ» وما رأيتٌ أحدامن أهلٍ الفقه» والعلم يَصُومُها ولم يبنا 
عن أحدٍ من السَلَّفِء وَإنّ أهلَ العلم يَكْرَهونَ ذلك ويَخافود بدعَتّه» وأنْ يُلْحِقَ أهل 
ا َ 

والإتباعٌ المكروه ”© جر أن ي . فأمًا إذا أفطرَ 
يوم العيدٍ ثم صام بعلدّه سه يام RETESET‏ م 

ومنها این بر لكك داریا ار كرتو ا ا 
فلقولٍ التبيّ كلا ل : الآ يضام الوم الي يُشَكُ في أنه ين رَمَضَان إلأتطوعًاء" وعن عمرَ 
وعثمانَ وعَليٌ رضي الله عنهم أنّهم كانوا هَن عن صوم اليوم الذي يُشَكُ فيه من رمضانً 
ولأنّه يُرِيدٌ أن يزيد في رمضانً . 

وقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: لان أَفْطِرَ يومًا مَنْ رمضادً ثم أقضيّه 
أَحَبٌ إِلََ أنْ أزيدَ فيه ما ليس منه . 


(5419). ومالك .)۳۷٦/۱(‏ برقم (840)» والطبراني في الأوسط ,)١14١/9(‏ برقم (5850). 
ومن حديث عبد الله بن حذافة السهمي : أخرجه الدارقطني »)5١17/7(‏ برقم (۳۲)ء والطحاوي (۲/ 

4 © والطبراني في الأوسط (١/۱۷۳)ء‏ برقم .)٥٤٤(‏ 
ومن حديث على بن أبي طالب : أخرجه الطحاوى .)۲٤۳/۲(‏ 
ومن حديث معمر بن عبد الله العدوي: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (؟/71)» برقم .)۷٦۷(‏ 
ومن حديث أم الفضل بنت الحارث: أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ۳٠)ء‏ برقم (5501). 
ومن حديث عمر بن الخطاب : أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ »)١84‏ برقم .)۷۲۳١(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «صيامًا» . (۲) فى المخطوط : «المكروهة». 

(۳) قال الزيلعى في نصب الراية (۲/ :)٤٤١‏ غريب جدًا. 


ةل کبس( 

وأمّا النَّيّةٌ المَُوَدُ دة: بأنْ نَوَى أنْ يكونَ صومه عن رمضانً إِنْ كان اليومُ من رمضانً 
ون لم يكن يكونٌ تَطْوْعَا فلأنّ التي المُتَرَدْدةَ لا تكو نب نيه حقيقة لان اليه د تَعيِينٌ للعَملٍ ؛ 
وَالتَرَدّدُ يمّعٌ التَعيينَ . 

واما صومٌ يوم الشك بنيّة التطوع فلا بک ودنا ونك ا 
رُوِيَ عن التي بل أنه قال : «مَنْ صَامَ يَوْمَ السك فَقَد عَصَى أَبَا القاس“ 

(ونن)ء ما وين 7 عن النّبيّ يكل أنّه قال : «لا يْصَامُ الْيَوْمْ الذي يُشَكُ فيه مِن رَمَضَانَ إل 
تَطَوعًاو0*'. اسم ستفتى التَطُوّعَ » والمُستفتى يُخالِف حكمُه حكم المُستَدْنّى منه . 

وام الحدية. فالمُرادُ منه صومٌ يوم الك عن رمضانٌ لن المروي أن التي وك ّى عَنْ 
صم يَوْمٍ الشّكُ عَنْ رَمَضَانَ وَل : همَنْ صَامْ يَوْمَ الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسم»“ أي 0 
عن رمضانً» واختلف المشايخ ذ في في أن الأفضل أنْ يَصُومَ فيه تَطَوُعَاء أو يُفْطِرَ أو يَنْمَظِرَ 
قال بعضّهم : الأفضل أنْ يَصُومٌ لما رُوِيَ عن عائشة وعَلئٌ رضي الله عنهما أنهما كانا 
يَصُومانٍ يومَ الشّكُ بِنِية التَطوٌعِ ويقولانِ لأنْ نَصُومَ يومًا من شَعبانَ أحَبٌ إلينا من أن تُفِْرَ 
يومًا من رمضانٌ» فقد صاما ونَبّها على المعنى» وهو أنه ٽه يُحْتَمَلُ أن يكونَ هذا اليومُ من 
لما آنٰ يکود من شَعبانَ. فلو صامً لَّدارَ الضصَومٌ بي بين أن يکود من رمضانً. 
وبين أنْ يكونَ من شعبانَ» ولو أفطرّ لَّدارَ الفِطرُ بين أن يكونّ في رمضادٌ وبين ن أن يكونّ في 


/۳( المبسوط‎ »)٤٠٤ ٠407 /١( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير (ص77١)» كتاب : الحجة‎ )١( 
.)۳٤۳ /١( 54)ء تحفة الفقهاء‎ ۳ 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يكره صومه إلا أن يوافق صوما كان يعتاده» انظر: حلية العلماء (7//ا/11» 
c(1¥A‏ الملجموع شرح المهذب (7/ ۳۹۹ حدق (Vf‏ فد فتح العزيز شرح الوجيز (5/ 409 
£10-۲). 

(") أورده البخاري معلقّاء كتاب: الصومء باب : قول النبي بي : إذا «رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا», برقم 18١0‏ وأخرجه أبو داود» برقم (4 )2 والترمذي» برقم (5» وقال: حسن 


صحيح› والنسائي» برقم «(Y1A۸)‏ وابن ماجه. برقم (740(› وابن خزيمة )/ °4(« برقم 


/۳( وأبو يعلى‎ »)١6547( برقم‎ .)٥۸٥ /۱( والحاكم‎ .)۳٥۸۵( برقم‎ »)86١ /۸( وابن حبان»‎ ».)١915( 
.)١١١/5( والطحاوي‎ 2)١595( والبزار (2)511/5 برقم‎ »)١544( برقم‎ )204 

. لم أقف عليه‎ )٥( في المخطوط : اروي».‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 


yD‏ باتع لسع 
شَعبانَ» فكان الاحتياط في الصّوم . 

TET‏ لتئقة 1 علد كان يق اعرذ لبوق رن 
يوم السك فإذا جاءه مُستفتٍ عن صوم يوم الشّكُ أفتاه بالإفطارٍ وشَرِبَ من الكوزٍ بين 
يدي المُستفتي» وإنّما كان يَفْعَلُ كذلك لاه لو أفتّى بالصّوم لاعتاده الاس فيَحافٌ أن 
ل 

وقال بعضّهم: يُصام سِرًا ا سو ا 
رمضانً . هكذا روي عن أبي يوسف أنه استُمُتيَ عن صوم يوم السك فافتى بِالفِطر ثم قا 
للمستفتي : تعال فما دنا منه أخبره سرا فقال 0 
إلا يفط فان تَبِيّنَ قبل الالء » أنه من رمضان عَرّمَ على الصّوم وإِنْ لم يبي أفطرَ لما 
ژر عن رسو الله له نه قال ا يْ : غَيْرَ أكِلِينَ 

وَمنها: a‏ أ ومين باذ تعمد ذلك : ا 
يَصُومُه قبلّ ذلك فلا باس به لما روي عن التّبيّ كل أنه قال : «لآ تَتَقَدْمُوا الشَّهِرَ بِيَوْم وَلاً 
بيؤْمين إل أن يَُافِقَ ذلك صَوْمًا كان يضوم أحَدُكُةْ»(" . ولان استقْبالَ الشهر بيوم» أو بومَيْنٍ 
وهِمٌ الزُيادة على الشهر ولا كذلك إذا واقَقَ صومًا كان يَصُومُهِ قبل ذلك لأنه لم يستقيلٍ 
الشهرّ وليس فيه وهُم الزّيادةٍ . وقد رُوِيَ أَنْ رَسُولَ الله يل كان يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانٌ . 

ومنها؛ صومٌ الوصالٍ» لما رُوِيَ عن النْبِيّ يل آله قال : «لا صَام مَنْ ضَامَ لذن وروي 


م 


(۱) لم أقف عليه . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» برقم ۰)۱۹۱٤(‏ 
ومسلم. كتاب : الصيام ‏ باب : لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. برقم »»٠١8(‏ والترمذي» 
برقم »)1۸٤(‏ وقال: حسن صحیح» وابن أبي شيبة (۲/ .)۲۸٥‏ برقم (4077)» والطيالسي ))7”11١/١(‏ 
برقم (۲۳۹۱)ء والدارقطني .)٠١۹/۲(‏ 
(۳) صح هذا الحديث عن عدد من أصحاب النبي ل ومن ذلك: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه البخاري» كتاب: الصوم. باب: صوم داود عليه 
السلامء برقم c«(YAVA)‏ ومسلم. كتاب : الصيام ‏ باب : النهي عن صوم الدهر. برقم .)١١69(‏ وابن 
ماجه برقم 2)1١17١5(‏ وابن خزيمة (۳/ »)۲۹۰٥‏ برقم (۰4). 

ومنه حديث عمران بن حصين : أخرجه ابن حبان (۸/ )۳٤۸‏ برقم (2)7585 والطبراني (۱۸/ »)١١‏ 
برقم 5 5؟). 


< بس ري 


ق ر 


آنه نَهَى عَنْ صَوْمِ الْوصَّالٍ”'2» فسَّرَ أبو يوسفٌ ومحمَدٌ رحمهما الله الوصال بصوم يومَيْنِ 
ا يقر يينهماء اا يها و " رَمانِ الفِطرِء وهو الليل» ٠‏ قال النْبِيُ 

كله : دإذًا أل الل بن هتا وَأذبَرَ الاد ِن مهتا ففذ أْطرَ الصًايمْ أل ٠‏ ولم يأك“ وقيل 
000 أن يَصُومَ كل يوم من السّنةٍ دون ليليه؛ ومعنى الكراهة فيه : أن 
[ذلك] © يُضْعِقُه عن أداء الفرائضي» والواجبات ويُقعِد عن الكسب الذي لايد من 


ولِهِدا وُوَيٌ أنه لما توي سول | لَه بك عَنْ الْوصَالٍ وَقِيِلَ لَهُ : إِنّك تُوَاصِلُ يا وشو ل الله 


ومنه حديث أبي قتادة: أخرجه أبو داود» كتاب: الصوم» باب: في صوم الدهر تطوعاء برقم 
(5175)» والترمذي» برقم (1/51)» وقال: حسن» والنسائي» برقم (۲۳۸۷)» وابن حبان (8/ »)5٠7‏ 
برقم (071557» وابن أبي شيبة (۲/ ۳۲۷)ء برقم (4001)» والبيهقي (5/ 587). برقم (۸۱۸۲). 

ومنه حديث مطرف عن أبيه : أخرجه النسائي » كتاب : الصوم› باب : النهي عن صيام الدهرء برقم 
(۷۵) وابن خزيمة (۳۱۱/۳)» برقم »)۲٠٠١(‏ والطيالسي »)١57/١(‏ برقم »)۱۱٤۷(‏ وأحمدء 
برقم .)۱۹۳٤۷(‏ 

ومنه حديث عبد الله بن شداد وأبي: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/17؟2)75 برقم (40149). 

ومنه حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني /١۲(‏ ١١٠)ء‏ برقم »)١771757(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(1937/5): فيه عبيدة بن معتب وهو متروك . 

ومنه حديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد» برقم (/10511؟). وإسحاق بن راهويه 2)١54 /٥(‏ برقم 
(۸7). والطبراني (۱۷۹/۲۲). برقم (557). وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۱۹۳)ء فيه ليث بن أبي ٠‏ 
سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . 

ومنه حديث عمر بن الخطاب: أخرجه أبو يعلى (۱/ »)۱۳٤‏ برقم .)۱٤٤(‏ 
)١(‏ وجدته من حديث أنس : أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: الوصال» برقم »)١187٠(‏ وابن 
حبان »)۳٤۱/۸(‏ برقم (701/4). 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم» كتاب: الصومء باب: النهي عن الوصال في الصوم» برقم 
»)١١١*(‏ وابن حبان (۸/ ۲٤۳)ء‏ برقم (70105). 

ومن حديث عائشة: أخرجه مسلم» كتاب: الصومء باب: النهي عن الوصال في الصومء برقم 
(۱۱۰۵)» وأبو داود برقم (۱۲۸۰) . 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود» كتاب: الصوم. باب : الوصال» برقم »)۲۳٠١(‏ وابن 
»٠ ET‏ برقم .)۳۹٤(‏ 
(۲) في المخطوط : الوجود)». 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: : متى يحل فِطَرٌ الصائم» برقم »)١1867(‏ بلفظ «وإذا أقبل 
الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»» وأخرجه مسلم» كتاب: 
الصيام ‏ باب : : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» برقم 2)١١١١(‏ والترمذي برقم (594). وقال: 
حسن صحيح › والدارمي» برقم »)۱۷٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


CD‏ دسح باع الصتائع عط 
قال ”© : «إئي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ » ني أَبِيتُ عِنْدَ رَبِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» أشارَ إلى المُخَصّصِ 
وهو اختيصاصه بِفَضْلٍ قوَة الو . 

وقال بعض الكُقهاء: مَنْ صامً سائرٌ الأيّام وأفطرٌ يومٌ الفِطرٍء والأضحى وايَامَ التشريقٍ لا 
يدخلٌ تحت بهي صوم الوصالء ورَدٌ عليه أبو يوسفٌ فقال: ليس هذاعندي» كما قال 
والله أعلّمٌ [1/ ١٠٠أ]‏ هذا قد صامٌ الدَهُرَ كأنه أشارَ إلى أن النَهْيّ عن صوم الدَّهْرٍ ليس 
لمكانٍ صوم هذه الأيّامٍ بل لما يُضْعِفُه عن الفرائض» والواجباتِ ويُقْعِدُه عن الكسبٍ 
دود إلى ات المثهيّ عنه واللة أعلم. 

اما صومٌ يوم عََفة: ففي حَقٌّ غير الحاج مُستَحَبٌّ» لكثْرةٍ الأحاديثِ الواردةٍ بالتذب إلى 
صويه» ولأنّ له فضيلةٌ على غيره من الأَامِء وكذلك في حَقٌ الحاجٌ إن كان لا يُضمِفه عن 
الرقوفي» والدّعاءِ لما فيه من الجمع بين القربَمَيْنِ وإ كان يُضْعِفُه عن ذلك يكره لأ 
حك اا مي لو ل كا ود ا 
فقي الرترف والدعاء فالا مدرك في حى عة ة التاس عادةً إلا في العُمُرِ مر 
واڃدةء فكان إحرازُها أولى 

وَكَرِءَ بعضهم صو يوم الجُمُعة بانفراده» وكذا يوم الال نْتَيْنْء والخميس» وقال 
عامّتهم : 0 الأيَامَ من الأيّام ا2 ان تمظبها ا مستبا 
ويُكره صوم يوم السَبْتٍ بانفراده؛ لأثه تَسَبَهُ باليهودٍء وكذاصوم يوم التيْروزٍ. 
لمر a‏ شب بالمجوس o‏ 
والكلام جميعًاء ٠‏ لأنَ اللي ل نى عَنْ َلك ولأنّه تَسَبَهٌ بالمجوس 

وره بهم صر بو عاشوا رخته لمكا لتق هود رلم يرق متهم 
لأنه من الأيّام الفاضلة› فيس فيُسَحَبُ استدراك فضيلَتها بالصّوم . 

اما صومٌ يوم وإفطارٌ يوم: [فهو] ”" مُسبَحَبٌ وهو صومٌ سينا داد بق كان يَصُومْ 
يوم ويُفْطِرُ يومّاء ولأنّه أشَىُ على البدنء إذ الطَبْعٌ ألوفٌ» وقال يلل : «حَيِرُ الأَغمالٍ 
أخْمَرْمَا» أ ي : أشَّقّها على البدنٍء وكذا صومٌ الأيّام البيض لكَثْرةَ الأحاديثِ فيه؛ منها ما 
رونا عن الب کان أنه قال : من صَام تلان ام ِن كَل هر اللاك عَشَرَ » وَالرَابع عَشَرَ ؛ 


. في المخطوط : «فقال» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


تك( 
وَالْخَامِسَ عَشَرَ فَكَأَنْمَا صَامَ الس كله“ . 

وأمًا صوم الدَيْنِ: فالأيّا م كلها مَل له [ويجورٌ في جميع الأيَامٍ] ” ل سِنَّة أيَام يومّي 
الفِطرٍء والأضحَى. وايَامَ النَشْرِيقِء ويوم الشَّكُ أا ما سِوّى صوم يوم الشّك فَلِوَرْدٍ النهْي 
عنه» والنَهْيُ وإِنْ كان عن غيره. أو لغيره فلا شك أن ذلك الغيرَ يوجَدٌ بوُجودٍ الصّومِ في 
هذه الأيام» فأوجب ذلك تفصاتًا فيه» والواجبٌ في ذْمَّه صومٌ كال فلا يتأدّى بالَاقِصٍ » 
وبهذا بين بُطلانُ أحد قولي الشّافعيّ في صوم المُنعةء إِنّه يجوز في هذه الأيام لان النّهيّ 

عن الصوم في هذه اليا عا تناو الصَياماتٍ كُلّهاء فيوجِبٌ ذلك تُقْصانًا فيه» والواجبُ 
في ذْمِتِهِ كاملٌ فلا يَنوبُ النَاقِص عنه . 

وأمًا يومُ الشك: فلأنّه يُحْتَمَلُ أن يكونَ من رمضان ويُحْبَمَلٌ أن يكونّ من شعبانَ إن كان 
من شعبانَ يكونٌ قضاءً» وإِنْ كان من رمضانّ لا يكونٌ قضاءً» فلا يكونُ قضاءً مع الشَّك . 

وهل يَصِح النذْرُ بصوم يومَيْ العيدٍ وأيّام التشريتي؟ 

رَوَى محمد عن أبي حنيفة : أنّه يَصِح نَذْرُه لكنّ الأفضلٌ ل ا 
م ولو صامٌ في هذه الأيّامٍ يكونٌ مُسينَاء لكنّه يخرجٌ عنه ”" النَذرُ لأنّه أو 
ةا زارط وا نتافم 


١ 
9 


ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة : آنه لا صح نَذرُه ولا يلرم شيٌ» وهكذا رَوَى ابن 
المَبارَكِ عن أبي حنيفة » وهو فول د والشافعيٌ» والمسألة مَبنِيَةٌ على جواز صوم هذه 


الايا وعَدَم جوازه» وقد مرت فيما تقَدّمَ . 


5 


ولو شر في صوم هذه الأيَامِ ثم أفسده لا يلرّمُه القضاءٌ في قول أبي حنيفةًء وعند أبي 
يوسف ومحمَّدٍ يمه . 

وجه قولهما: إِنّ الشُروعٌ في التَطَوّع سببٌ الوؤجوب كالدَذْرٍ فإذا وجب المضي فيه وجب 
القضاء بالإفساد» كما لو شَرَعَ في التَطوّع في سائر الأيّام ثم أفسده. ولأبي حنيفةً : أنْ الشّروعَ 
ليس سببٌ الوؤجوب وضعًاء وإنّما الؤّجوبٌ يَنْبْتُ ضرورةً صيانة للمُوَدَى عن البُطلانِ» 
وَالمُوَدَى ههنا لا يجبٌُ صياَتَه لمكانِ النَهْى» فلا يجب المُضيٌ فيه » فلا يُضْمَنُ بالإفساد. 


. سبق تخريجه . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عن» . (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


a © 


ت 


ولو شَرَعَ في الصَّلاةٍ في أوقاتٍ مكروهة فأفسدها ففيه روايتانٍ عن أبي حنيفة 

في روايؤ: لا قضاء عليه كما في الصوم . 

وفي روايقٍ: عليه القضاء بخلافِ الصوم» وقد ذكرنا وجوه الفرقٍ في كتابٍ الصَّلاق 
والله أعلم . 

واا صومٌ رمضان: فوقته شهرٌ رمضان لا يجوز في غيره؛ في الكلامٌ فيه في موضِعَيْنِ : 

أحدهما: في بيانٍ وقتِ صوم رمضان . 

والقاوة في بیان ما رت به وف : 

اما الأل؛ فوقتٌ صوم رمضانَ شهرٌ رمضادًء لقوله تعالى : فمن سَهِدَ نكم أللَهْرَ 
ية [البقرة :106] أي : فَلْيَضصُم في الشهرء وقول التبيّ ي : «وَصُومُوا شَهْرَكُهْ»”'' أي : 
في شه ركم لأنّ الشهرٌ لا يُصام وَإِنّما يُصامٌ فيه 

واا وها ونان نا نفك ووه فإن كانت السماء خا تغرف و 
الهلال» وَإِنْ کانث [۱/ ۲۰۰ب ] مُتَعَيّمةَ يُعرَفُ بإكمالٍ شَعبانَ ڈ ثينَ يومّاء لقول النبيّ 
كه : : ونوا ويه ويروا روه فإ م عَلَيكُمْ فَأكُمِنُوا شغبان نَلائِين مزا 
صُومُواه”" . وكذلك إن عُمّ على الاس هلال د شوَالٍ لك د ادير ان 
E‏ بيَقينِ على الأصلٍ المعهود. أن (ما 

تا بف يقي لا زول إلا بيقن مثله . 

فإ كانت السسماء مُضحية ورلى الاس الهلالٌ صاموا وإ شهد واد برؤية الهلا لا 
e‏ عةّيَقَعُ العلمُ للقاضي بشهادَتِهم » في ظاهر الرّواية ولم يُقَدَرْ 
E‏ 


3 


0 


وروي عن اي يوسف يف :اناد رَعَدَدَ الجماعة بِعَدَّدٍ [رجال] ” القسامةٍ خمسينَ رجلا . 


(۱) سبق تخر جه . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الصيام» باب : قول النبي ب : #إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»ء برقم »)۱۸٠١(‏ ومسلمء كتاب: الصومء باب: لا تَقَدَّمُوا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
»)»23١8١(‏ والترمذي» برقم (584)» وقال: جين مسيم وجيت ر 

(5) في المخطوط: «الثابت». )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


<( سس بج جه 


وعن خَلّفٍ بن أِيُوبَ أنّه قال : حمسوائة ببلخ قَلِيلُ وقال بعضّهم : ينبغي أن يكونَ من 
کل مسحل جماعة واج أو الدان :وزو ال عن أي خب رحكهما اللستعالي أنه 
يُْبَلُ فيه شهادةٌ الواحِدٍ العدلٍ”'2 وهو أحدٌ قولي الشّافعيٌ رحمه الله تعالى» وقال في قول 
6 7 12" سر لها دة اين ۳ 

وجه رواية الحسّن ‏ رحمه الله تعالى.: أن هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشهادةء بدليلٍ 
أله تبر شهادةٌ الواحدٍ إذا كان بالسّماءِ عِلّةّ ولو كان شهادة لّما قُبلَّء لأنّ العدّد شرا في 
الشّهاداتٍ وإذا كان إخبارًا لا شهادةً فالعدّدُ ليس بشرط في الإخبارٍ عن الدّياناتٍ وإِنّما 
5ُشَْرَطٌ العدالةٌ فقَطء كما في رواية “ الإخبار عن طهارة الماء ونجاسّتِه ونحو ذلك . 

وجه ظاهر الزواية: أنّ حَبَرَ الواحِدٍ العذل إِنّما يُقْبَلُ فيما لا يُكَذَّبُهِ الظّاهِرُ وههنا الظَاهِرُ 
تُكَذَبه لان تفوذه بالذؤية 3 مُساواةٍ جماعةٍ لا يُخصود إِيّاه في الأسباب الموّصّلةٍ إلى 
الرَؤية ة وارتّفاع الموايع دلیل كذبه: الك ني و 
ع > لأنّ ذلك يمتعٌ التساوِي في الرّؤية لجوازٍ أنّ قطعة من الغيْم انشَقّتْ نشَمّتْ فظَهْرَ الهلال فرآه 
[واجدً] ثم | متتز واكك ا أن براه غیر هة وسوا کان هذا الرجل عه 0 
المصرء > أو من خارج المِضْرٍء وشهد برُؤية الهلال أنّه لا ثبل شهادَنُه في ظاهر الرُواية. 
وذكر الطحاوي آنه قبل . 

وجه رواية الطحاوي: أن المطالِمَ تخْتَلِفٌ بالمضر وخارج اليطر في ”" الظهورء 
والخفاء لصّفاء الهواء حارج المِضْر فتختَلِفٌ الرَؤيه 

وجه ظاهر الرّواية: أن المطالِمَ لا تختَلِفٌ إلاً عند المسافة البعيدةٍ الفاجشة» وعلى هذا 


ء)٠٤١‎ /9( مختصر الطحاوي (ص2858).» المبسوط‎ )۳۲۸ ۳٠۹ /۲( انظر في مذهب الحنفية: الأصل‎ )١( 
.)٠٠١ ۳۲٤ فتح العزيز مع الهداية (؟/‎ 2)7”47 ٠٠٤٥ /١( متن القدورى (ص٤۲)ء تحفة الفقهاء‎ 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 

(۳) مذهب الشافعية : في أحد قولي الشافعي : يقبل قول الواحد» وفي القول الآخر: ا يثبت إلا بشاهدين 


(في رؤية الهلال)ء انظر: الأم (۲/ .)4٤‏ مختصر المزني (ص058)» حلية العلماء )0۰/۳ (1٥۱‏ 
المجموع شرح المهذب -۲۷١ /٦(‏ الال ۲۳۷۷ء 5مك .)۲۸٤‏ 
(5) زاد في المخطوط : «الأخبار و». (5) ليست في المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط : في“ . (۷) في المخطوط: «و». 


الرَجْلٍ “الذي أ خبر أن يَصُومَ لأنّ عنده أنَ هذا اليوم من رمضانٌ» والانتان ادا ٠‏ 
عنذه فان شهد فر الإمامُ شهادَتّه ثمّ أفطرَ يقضي لأنّه أفسد صومٌ رمضانٌ في زَعمه 
فيُعامَلٌ ”” بما عنده» وهل تَلْرَمُه الكمّارة؟ . 

قال اصحابُنا: لا تَلْرّمٌه9” , 

وقال الشافعي: تَلْرّمُه إذا أفطرَ بالجماع” *'» وإنْ أفطرّ قبل أن يَرْدّ الإمامٌ شهادتّه فلا رواية 
عن أصحابنا في وُجوب الكمّارة. 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : تجبُ . 

وقال بعضهم : لا تجبُ. 

وجه قول الشافعي: : أنه آفطرَ في يوم عَلِمَ آله من رمضانً لوّجود دليلٍ العلم في حَقَه وهو 
الرَؤْيةٌ وعَدَمٌ علم غيره لا يقدَحُ في علمه فيُوَاحَدُ بعليه» فيوجبٌ عليه الكقًارة» ولِهذا 
E‏ 

(ولَنَا): أله أفطرٌ في يوم هو من شَعبانَء وإفطارٌ يوم [هو] ‏ '' من شَعبانَ لايوجبٌ 
الكفارة انما فلا ذلك لان كود سن رمان تما يعرف بالكؤية إذا كات اا 
E OT‏ ااا بوم ارا ان وی ا 
سَلامةٍ الآلاتٍ دليل عَدَمٍ الرَؤيةء وإذا لم تَقبْتِ الرَؤْيةٌ لم يَنْبّْثْ كود اليوم من رمضادء 
فيبقى من شَعبانَ» والكمّارةٌ لااتجبٌ بالإفطارٍ في يوم هو من شَعبانَ بالإجماع . 

واما جوب الضوم عليه: فَمَمْنوعٌ » فإنّ ” ولخي مزهنا قالوا: لاارواية في 
وُجوب الصّوم عليه وإنّما الرّواية أنه يَصُومُ وهو محمول على النَدْبٍ احتياطا . 

زنك مد النشر رن سر إل مع لمق 


)١(‏ في المخطوط : «بالرجل». () في المخطوط: «فيقابل؟. 

)١/4174( )©(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ 1۹4٠ء 5٠١‏ ). المبسوط (9/ ٤٦ء‏ ١٠)ء‏ تحفة الفقهاء 
»)4/١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ .)۳١١ ٠۳۲١‏ البناية مع الهداية (۳/ 5714-511). 

)٤(‏ مذهب الشافعية : 0 إن جامع في اليوم الذي ردت فيه 07 برؤية الهلال وجبت عليه الكفارةء 
انظر : حلية العلماء (۳/ 2)١59‏ المجموع شرح المهذب (5/ ۰۲۸۰ ۳۳۷) فتح العزيز (5/ 4۹٤٤ء .)٤٥١‏ 
() فى المخطوط : «وجب». () ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «الرؤية» . (۸) في المخطوط : «لأن». 


ولو صامً هذا الرَجُلُ وأكمّلَ ثلاينَ يومًا ولم ير هلال شِوَّالٍ فإنّه لا يُفْطِرُ إلا مع الإمام» 
وإنْ زاد صومُه على ثلاثينَ لأنا إّما أمرناه بالضّوم احتياطاء والاحتياط ههنا أن لا يُفْطِرَ 
لاحتِمالٍ أنَّ ما رَآه لم يكن هلالاً بل كان خَيالاً فلا يُْطِرُ مع السك ولأتدلى انط للحقه 
التُهْمةٌ لمُخَالِفَيِهِ الجماعة» فالاحتياط أن لا يُقْطِرَ . 

وإِنْ كانت السّماء مُتَمَيّمةَ تُقْبَلُ شهادةٌ الواحِدٍ بلا حلاف بين أصحابناء سَواءٌ كان حرا 
أو عبدّاء رخا أو امرأةٌ غير محدود فى قَذْفِ أو محدودًا تائباء بعد أنْ كان مسلمًا 
عاقلا بالِمًاعَدْلاً *'" . وقال الشَافعي في أحدٍ قوليه: لا تُفْبَلُ الأشهادةٌ رجلين عَذْلِينٍ 
اعتبارًا بسائر الشّهاداتٍ 7 . 

(وتتا). ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أ رَجُلا جَاء إلى رَسُولٍ الله بي /١1‏ 
١‏ قَقَالَ: أَنْصَدْتٌ الهلا » فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُولٌ اللّهِ؟؛ 
شهادةً الواحِدٍ على هلال رمضاد . ولّئا في رسول الله يله أسوةٌ حَسَنةٌ» ولأنّ هذا ليس 
بشهادةٍ بل هو إخبارٌ» بدليلٍ أن حكمّه يُْزِمُ الشَاهِد وهو الصّومٌ وحكمٌ الشهادة لا يلرم 
الشَاهِدَء والإنسانٌ لايُّهُمُ في إيجاب شيءٍ على نفسهء فدّل آنه ليس بشهادةٍ بل هو 
إخبارٌ» والعدّدُ ليس بشرط في الإخبارء إِلاً اله إخبارٌ في باب الدَّينِ فيُشْتَرَطُ فيه الإسلامٌ» 
والعقلٌ» والبْلوعٌ» والعدالةٌ كما في روايةٍ أخبار . 


و 


وذكر الطحاويٌ فى مختصّره: أنه يُقْبَلُ قول الواحِدٍ عَدْلاً كان» أو غير عَذْلٍء وهذا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۳٠٠-۳٠١‏ ۳۲۸)ء مختصر الطحاوي (ص 255 01).» المبسوط 
)١5 ۰٤ /۳(‏ متن القدوري (ص٤۲)ء‏ تحفة الفقهاء 2)7547/١(‏ فتح القدير مع الهدية (؟/ 2755 
407077 البناية مع الهداية (۳/ 574- 5717). 

(۲) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : في الشهادة التى يثبت بها هلال رمضان قولان: 
أصحهما: يثبت بعدل وهو نصه في القديم» والثاني: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة عدلين». 
انظر: الأم (؟/ 45)» مختصر المزني (ص05)» حلية العلماء (۳/ ١٠٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب 


.(YOA cYoV (Yor -56٠١ /5( فتح العزيز‎ (۸ ۲ ۷۷ 7 O | ND ° 


(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم» باب : شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم (١٤۲۳)ء‏ 
والنسائي» برقم مض ة والدارمي» برقم .)١1590(‏ وابن خزيمة 2)5١847/7(‏ برقم (157»). وابن 
حبان (۸/ 2)77١‏ برقم (2)51455 وابن الجارود »)١١7 /١(‏ برقم »)۳۸١(‏ وأبو يعلى »)٤٠۷ /٤(‏ برقم 
(5579).» والدارقطني »)١908/75(‏ برقم (4)» من حديث ابن عباس مرفوعًاء وضعفه الألباني . 


خلافٌ ظاهر الرّواية» إلا أنه يُرِيدُ به العدالة الحقيقيّة > فيستقيمُ لأنّ الإخبارٌ لا تُشْتَرَط 
العدالة الحقيقية بل يُكتفى فيه بالعدالة الظاهرة» والعبدٌء والمرأةٌ من أهل الإخبار . 

ألا ترى أنه صَحَثْ روايثُهما؟ . وكذا المحدودٌ في القذِ فإنَ أصحابٌ رسول الله يل 
قبلوا إخبارَ أبي بكرةً وكان محدودًا في قَلْفٍِ . 

ورَوّى أبو يوسف عن أبي حنيفة : ات شهاك برقي هلال اميل والشحيخ آنها يل 
وهو روايةٌ الحسَن عن أبي حنيفة» لما ذكرنا أنَّ هذا حَبّدٌ وليس بشهادة» وخَبَرُه مقبول. 

وبل شهادةٌ واحدٍ عَدْلِ على شهادة واج عَذْلِ في هلال رمضانٌ بخلافي الشّهادةٍ على 
ا تھا لا نُْبَلَ مالم يَشْهَدْ على شهادةٍ رجل واحِدٍ رجلانٍء أو 
رجل وامرأتانٍ لما ذكرنا أنّ هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشهادقء ويجوڙ إخبارُ رجلٍ 
عَدْلِ عن رجل عَذْنٍ كما في رواية الأخبارء ولو رَدَ الإمامُ شهادةً الواجِدٍ لَتُهُمةٍ الفسقٍ فإِنّه 
يَضُومُ ذلك اليومٌ لأنّ عندّه أن ذلك اليومَ من رمضانّ فيُوَاحَلُ بما عندّه. 

ولو أفطرٌ بالجماع هل تلرَمه ES‏ الذي ذكرنا . 

واا هلال شؤال: فإِنْ كانت السّماءٌ مُضْحيةً فلا يقَبَل فيه إلا شهادةٌ جَماعة يحص © 
العلمٌ للقاضي بِحَبَّرِهم كما في هلالٍ رمضان " كذا ذكر محمّدٌ في نوادرٍ الصّوم . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه يبل فيه شهادةٌ رجلينِ > أو رجلٍ وامرآتَيْنِ سَّواءٌ كان 
بالسّماء عل »أو لم يكنْء ؛ كما روي عن أبي حنيفة في هلال رمضانٌ أله بل فيه شهادةٌ 
الواحِدٍ العذْلٍ سّواءٌ كان في السّماء عِلَّّء أو لم يكن وَإِنْ كان بالسّماء عله فلا َقْبَلُ فيه إلا 
شهادةٌ رجلينٍ» أو رجل وامرأتَيْنِ مسلمَيْنِ» حُريْنِء عاقلينء بِالِمَيْنِء غير محدودَيْنِء في 
قَذْفِ كما في الشهادة في الحُقوق» والأموالٍ» لما رُوِيّ عن ابن عبّاسٍ وابنٍ عمرٌ رضي 
اللي أنّهما قالا : إن رسول الله لا أجاز شهادة رجلٍ واج حِدٍ على رُؤْيةٍ هلال 
مان ""» وكان لا يُجِيرُ الإفطارٌ إلا بشهادةٍ رجلين . ولان هذا من باب الشهادة. 
)١(‏ في المخطوط : ايقع». () زاد في المخطوط : «لما بينا في هلال رمضان» . 
(۳) وجدته من حديث ابن عمر مرفوعاء أخرجه الدارقطني (197/7)» برقم (۳)ء والطبراني في الأوسط 


كما في مجمع الزوائد »)١57/7(‏ وقال الهيثمي : فيه حفص بن عمرو الأربلى وهو ضعيف» والبيهقي /٤(‏ 
۲) برقم (54/لا). 


ومن حديث ابن عباس مرفوعًا: أخرجه الطبراني (۱۱/ 701)» برقم .)١1574(‏ 


< سس 010 


ألا ترى أنه لا يلرّمُ م الشَاهِدَ شي بهذه الشهادة بل له فيها '" تَفْعّ وهو إسقاط الصّومٍ عن 
نفسه» فكان مُتَهَمّاء فيْشْتَرَط "فيه العدّدُ نميا للهْمة بخلافٍ هلال رمضانٌ فإن هناك لا 
تُهْمةَ إذ الإنسانٌ لا يُنَّهَمُ في الإضرار بنفسه بالتزام الصّومِء فان عُمّ على النّاسٍ هلال : شُوالٍ 
فإِنْ صاموا رمضانَ بشهادة و شَاهِدَيْنٍ أفطروا بكٌمام العِدة ”" ثلاثينَ یوما بلا خلاني» لأنّ 
قولّهما في الفطر يبل . 

وإنْ صاموا بشهادة شاهِدٍ واحِدٍء فرّوّى الحسَّنُ عن أبي حنيفة أنهم لا يُمْطِرِونَ على 
ONE EE‏ وبحي قاديم القر م E‏ 
الرَمَصانَيةُ بشهاديه في حى الضّومٍء لا في حَنٌّ الفِطرٍ» لأنه لا شهادة له في الشّرع على 
الفِطرٍ الأكرى اله لو هد وة منضُودًا لا قله حاوف :نا إذا اما بشهادة شَاهِدَيْنٍ 
لأ لهما شهادة على الصّوم» وَالفِطرٍ جميعًا. ألا ترى لو شهدا بِرُؤْيةٍ الهلالٍ تُقْبَلُ 
شهادَتُهما (لأنْ وُجوبَ) ”©“ الصّوم عليهم بشهاةَتِه من طريتي الاحتياط» والاحتياطً ههنا 
في أنْ لا يُفُطِروا بخلافي ما إذا صاموا بشهادةٍ شاهِدَيْنِء لأنَّ الوؤجوبّ هناك ثبت بدليل 
مُطلي» فيظهرٌ في الصّومء والفِطرٍ جميعًا. 

وروی ابن سماعة عن محمّدٍ محمّدٍ: أنهم يُفْطِرِونَ عند مام العدّدِء فأورد ابنُ سماعة على 
محمَّدٍ إشكالاً فقال: إذا قَبلْتَ شهادةً الواحِدٍ في الصّوم تُفْطِرُ على شهادتِه ومتى أفطرْت 
عند كمال اعدو على شهاذته ققد اقطزت بقول الاجر وهذا لا يجوز لا مال أن هذا 
اليوم من رمضانَ؟ فأجاب محمّدٌ رحمه الله فقال: لا أنَّهِمُ المسلم أن يتَعَجّلَ يومًا مَكان 
يوم» ومعناه أن الظاهر أنه إِنْ كان صادِقًا في شهادَيِه [1/١١٠ب]‏ فالصَومٌ وَمَ في أوَلٍ 
الشهر فِيَحْتَمْ بكمال العدد . 

وقيلٌ فيه بجواب آخَرَء وهو أن جوارٌ الفِطر عند كمال العدّدٍ لم شب يقبت بشهادته مقصودًا 
بل دی اندرو بی الیم مالا تت به تر ةا لیر اتیک 
التب القَابتٍ آنه يظهرٌ بشهادة القابلة بالو لاد وإنْ كان لا يظهرٌ بشهادَيِها مقصُودًا . 

والاسِشْهادُ على مذهبهما لا على مذهب أبي حنيفة لأنّ شهادة القابلة بالولادة لا قبل 


(1) في المخطوط : «فيه». (۲) في المخطوط : «فشرط». 
(*) في المخطوط : «العدد؟ . (4) في المخطوط : «لوجوب). 


في حى الميراثِ عنده . 

وامًا هلال ذي الججة. فإنُ كانتٍ السّماءُ [مُضْحيةً] فلا يُقْبَلُ فيه إلا ما بُقْبَلُ في هلا 
رمضانٌ» وهلال شوَّالٍ وهو ما ذكرنا وإنْ كان بالسّماءِ عِلَّةّ فقد قال أصحاينا : إنّه بُقْبَلُ فيه 
شهادة الواحِدٍ . 

وذكر الكَرْخيٌ آنه لا يهَل فيه إلا شهادةٌ رجلين» > أو رجل وامرأتَيْنٍ كما في هلالٍ شُوّالٍ 
أنه تلن بهذه الشهادة حكمٌ شرعيٌ وهو وُجوبُ الأضْحيّةٍ على الَا فيُشْتَرَط فيه العدَدُ 
والصحيح : هو الال أن هذا ليس من باب الشَهادة بل من باب الإخبار . ألاترى أن 
الأضحيّةٌ تجبٌُ على الشَاهِدٍ ثم ّى إلى غيره فكان من باب الخبر ولا يشْتَرَط فيه العدّدُ. 

ولو رأوايومَ السك الهلالَ بعد الرّوال أو قبلّه فهو للَيْلةٍ المُستقبَلةٍ في قول أبي حنيفة 
ومحمّدٍ ولا يكونٌ ذلك اليومٌ من رمضانً . 

وقال ابو يوسف: إِنْ كان بعد الرّوالٍ فكذلك وإنْ كان قبل الزّوالٍ فهو للَّيْلةٍ الماضية 
ويكونٌ ذلك اليومٌ من رمضانً» والمسألة مختلفةٌ بين الصحابة . 

ودي عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابن عمرٌ واس مثل قولهما وروي عن عمرَ رضي الله 
عنه روايةٌ عر دل : وهو قول عَليّ وعائشة رضي الله عنهما .وعلى هذا الخلافي 
هلال شِوَالٍ إذا راوه يومَ الشّك وهو يوم الفّلاثينَ من رمضان قبل الرّوالٍ أو بعده فهو لنَبْلةٍ 
المُستقبَلةِ عندهماء ويكونٌ اليومُ من رمضانً» وعندّه إِنْ رأوه قبل الرّوال يكونُ للَيْلة 
الماضيةٍ ويكونٌ اليومٌ يوم الفِطر. والأصل عندهما أنه لا يُعبَبَدُ في رُؤْيةٍ الهلالٍ قبل الرّوالٍ 
ولا بعده وإِنّما العِبْرةٌ لرؤيته بعد غروب الشّمس» وعنده يُعتَبرٌُ. 

وجه قولٍ بي يوسف: إِنّ الهلالَ لا يُرى قبل الوا عادةًء إلا أنْ يكون لليلتَيْنَء وهذا 
يوجبٌ كول اليوم من رمضانَ في هلالٍ رمضانً وكونّه يوم الفطر في هلال شوَّالٍ . 

ولهما: قول التبيّ يل : «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتده9"' أ أمرّ بالصوم» والفِطر بعد الرَؤْيةء 
وفيما قاله ابو يوسفَ تدم وُجوبٌ الوم والفِطْر على الرَؤية وهذا خلاف التص. 

ولو أن أهل مِصْرٍ لم يَرَوْا الهلالَ فأكمّلوا شَعبانَ ثلاثينَ يوم ثمّ صاموا وفيهم رجلٌ صامَ 


0 . ليست في المخطوط‎ )١( 


يوم الشّكُ بنيّةِ رمضانّ ثم رأوا هلال شرا عَشْيْةَ عَشيَة التَاِع والعشرينَ من رمضانً فصام آهل 
المِضْرٍ يَسعةً وعشرينَ يومًا وصامً ذلك الرَّجُلُ ڈ ثلاثينَ يوم فأهلٌ المِضْرٍ قد أصابوا وأحسّنوا 
وأساء ذلك الرَّجُلُ وأخطأ لاه خالّف السَّنَةَ إذٍ السَنَهُ أن يصامٌ رمضانٌُ لرُؤية الهلال إذا 
كانت اا أ هعون ون يرما كنا للق به الد وود عمل اف 
اليضر بذلك وخالّفٌ الرَجُلُ فقد أصابٌ أهلّ المِضْرٍ وأخطًا الرَجُلُ ولا قضاء على أهلٍ 
اليضر لأ الشهر قد يكود ثلائينَ يوما وقد يكونٌ تسعة وعشرينَ يومًاء لقول الث لة: 
«الشهْه هَكَذًا وَهَكَذَا وَأشَارَ إلى جَمِيع أَصَابِع يَدَيْه) د ت ٤‏ قال : «الشَّهْر هكا وَمَكَذًا [نيون] ° 
وَحَبْسَ إنْهَامَه فِي الْمَرةِ الالعةه" فثبت أن الشهرّ قد يكونٌ ثلائينَ ”" وقد يكونٌ يسعة 
وعشرينٌ . 

وقد وي عن انس رضي الله تعالى عنه أنه قال : صنت على عَهدِ وَسُولٍ الله يشا 
وَعِشْرِينَ يَوْمًا َر هما صتا ثَلآثِينَ يَؤْمًا ““ . 

ولو صامٌ اهل بَلَدِ ”* ثلاثينَ 1 وصامٌ آهل بَلَّدِآحَرَ تِسعةَ وعشرينٌ يومًا فإِنُ كان 
صومٌ أهلٍ ذلك البلَدِ بِرُؤيةٍ الهلالِ وثبت ذلك عند قاضيهمء > أو عَدُوا شَعبانَ ثلاثينَ یومًا ثم 
صاموا رمضانً فعلى أهل البلّدٍ الآخرٍ قضاء يوم لأتهم أفطروا يومًا من رمضانً لثبوتٍ 
الرمَضائيةٍ برؤْيةِ أهلٍ ذلك البلّدِء وعَدَمُرُؤية أهل البلّدِ لا يدح في رُؤْيةٍ اولك إذ العدَمُ 
لا يُعارِض الوْجودء وإ كان صومٌ أهلٍ ذلك البِلَّدٍ بغيرٍ رُؤيةٍ هلال رمضانً أو لم تَنْبّتِ 
الرَؤية عندَ قاضيهم ولا عَذُوا شَّعبانَ ثلاينَ يومًا فقد أساءئوا حيث تقَدموا رمضادٌ بصو 
يوم . وليس على أهل البِلّدٍ الآخَرٍ قضاؤه لما ذكرنا أنّ الشهرَ قد يكونٌ ثلائينَ وقد يكونٌ 


تسعة وعشرينٌ . 


(1) ليست في المخطوط . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الصوم» باب : قول النبي ب : «إذا رايتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم (۰۸ 4° ومسلم» »> كتاب: الصيام باب : ربصي رإخانا رو ادن برقي 
A’ )‏ )0 وأبو داود. برقم (۳1۹؟( والنسائي» برقم ( ۰ 14( من حديث ابن عمر مرفوعًا. 

() زاد في المخطوط : «يومًا . 

)2 أخرجه ابن ماجه› كتاب : الصيام. باب : ما جاء في الشهر تسع وعشرون» برقم )17160۸( من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(5) في المخطوط : «بلدة . 


لال اسح باقع الصتقع عط _ 

هذا إذا كانتٍ المسافةٌ بين البِلَّدَيْنِ قَرِيبةَ لا تختَلِفٌ فيها المطَالِعٌ» فأمًا إذا كانث /١[‏ 
۲ بَعيدة فلا 7" يلرّمُ[ ا ”" أحد البلَدَيْنٍ حكمُ الآخَرِ لأنّ مَطالِعَ البلا عند 
المسافة الفاجشة تختَلِفٌ فيُعبَبرُ في أهل كل بَلّد مَطالِمُ ”لهم دون البلّدِ الآخر . 

وحُكِيَ عن أبي عبد الله , وى نوكن القرم 1ك مقن في امغر كلدل ية أنّ الشّمسَ 
خرب بهاوم على متها مرى الشمسّ بعة لك يمان كثير .فقال : يحل لأهلي البِلَدٍ 
AN‏ بن المنارة إذا کان يري غروت الس ؛ لأنّ مغرب الشّمس 
يختلت عما بات منیا مر أهلٍ كَل موضع مغريّه [وعلى هذا أهل الشهادة 
والحِيّلٍ أنه يعتبر في أهل كل موضع مغربه] . 

ولو ” صامٌ أهل مِضْرٍ يَسعةٌ وعشرينَ وأفطروا للرُؤْية ية وفيهم مريض لم يَصّم فان عَلِمَ 
ما صامَ أهلّ مِصْره فعليه قضاءً يِسعوٍ وعشرينٌ يومًا لأنّ القضاء على قدر الفائتء والفائ 
هذا القدرٌ فعليه قضاءٌ هذا القدرٍ وإِنْ لم يَعلم هذا الرَجُل ما صَنَعَ أهلّ مِضْرِهء صامٌ ثلاثينَ 
و00 سل في التهر الاثرة [يو112 ”اواو اها اعارص إن لم بعلم توا 
بالأصل» وقالوا فيمَنْ أفطرٌ شهرًا لعُذْرٍ ثلاثِينَ يومًا ثمّ قضّى شهرًا بالهلالٍ فكان تسعةً 
وعشرينَّ يومًا : إن عليه قضاء يوم آحَرٌ لأنَ المُعتَبرَ عَدَدُ الأيَام التي أفطرٌ فيها دود الهلالٍ 
لأ القضاءَ على قدر الفائتِ نتِء والفائتُ اثلاثو يونا ي يونا الخد رَتكيلة التلائين 7" . 

وَأمّا الذي يرجم إلى الصّائم فمنها : 

ا ر چو ا و عولد قرا جو وت 2 
في موضعه . 

ومنها: الطهارةٌ 0 الصحابةٍ رضي 
gS‏ 

فامًا البُلوعٌ : فليس من شرائط صِحََةٍ الأداء فيَصِحٌ أداءٌ الضّومٍ من الصّبيٌ العاقِل ويْثابُ 


. في المخطوط: «لا». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «مطلع» . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «إن» . (0) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «للثلاثين» . (۸) في المخطوط : «كلام» . 


عليه لكنّه من شَرائطٍ الوّجوب لما نذكره . 

وكذا العقل» والإفاقة ليسا من شر ائطٍ صِحَةٍ '' الأداء حقى لو نَوَى الصّوم من الليلٍ ثم 
جُنَ في النّهارٍ أ و أَغُميَ عليه يَصِخ صومُّه في ذلك اليوم ولا يَصِخ صومُه في اليوم القاني؛ 
لا لعَدّم أهليِّ الأداءِ بل لعَدَم اليةِ لأ اليه من المجنونء والمُغْمَى عليه لا يُتَصَرَّدُه وفي 
كونهما من شّرائطٍ الوُجوب كلامٌ نذكرُه في موضعه . 

ومنها النيَهٌ والكلامٌ في هذا الشرط يَقَمُ في ثلاثِ مواضع : 

احدها: في بيانِ أصله . 

والمّاني: في بيان كيفييه . 

والثّالث: في بيانِ وقته . 

اما الأؤل: فأصل انيه شرط جواز الصَّياماتٍ كلها في قول أصحابنا القلاثة 

وقال زُقَرُ. صومٌ رمضانّ في حى المُقيم جائزٌ بدونٍ انيه . 

[واحتّجٌ بقوله تعالى : 9ق بهد نكم اهر ية [الباقرة :6 أمرٌ بصوم الشهرٍ 
مُطْلَقّا عن شرط التَيّة] “ والضّومٌ هو الإمساك . وقد أنَى به فيخرجٌ عن العّهْدوِ ولان الب 
ا نط للتعبين + والجاجة إلى اك عند الجر ا ولا اة أذ الق لا 
پیر اا وما واا فی کو لے وهو مر رین فل سالج إلى این از 

(ولَمَا): قول التب كله : «لأَعَمَلَ لِمَن لاني ى“ وقولّه : «الأَعْمَالٌ بالئْئَاتِ وَلِكُلَ امرئ ما 
لو ولان فر وان عِبادةٌ والعبادةٌ اسم لفعلٍ يأتيه العبدٌ ا علق 
تعالى بأمره» والاختيارٌء والإخلاص لا ي يتَحَقّقَانٍ بدون النَّيَّةِ . وأمًا الآيةٌ : فمُطْلَقُ اسم 
الضّوم يَنصَرِفٌ إلى الصّوم الشّرعيّ » والإمساك لا يَصيرٌ [صومًا] ‏ شرعًا بدون التي 
لما يَيْنا. 

واا قوله: إن التي شرط للتّينٍ وزّمانُ رمضان مين لصوم رمضاد فلا حاجة إلى اليو 
فنقول: لا حاجة إلى الي لتَعينِ الوَضْففِء لكن ڌ تقَعُ الحاجة إلى الب لَعيين الأصل . 
)١(‏ في المخطوط: «جواز». 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) سبق تخريجه . 
(0) سبق تخريجه . (0) زيادة من المخطوط . 


بيائه: أن أصل الإمساك مُتَرَدْدٌ بين أن يکود عادةٌ» أو حَميّة» وبين أن يکود لله تعالى؛ 
بل الأصل ل لوس 0 
تعالى» ؛ م إذا صار أصل الإمساكِ لله تعالى في هذا الوقتٍ بأصل الي والوقت مَبَعَيّنٌ 
فَرْضِه يَقَعُ عن الفرض من غيرٍ الحاجة إلى تعيين الوَضْفِ . 

وَأمّا [القاني في] ” كيفيّة اليه : : فان كان الصّومُ عَيْنَا وهو صومُ رمضانٌ» وصومٌُ التَفْلٍ 
خارِجٌ رمضانً» والمئذورٌ به في وقتٍ بِعَيْيِه يجوز بنية مُطلّقةٍ عندّنا" . 

وقال الشافعي: (صومٌ التَقْلٍ يجو) ‏ بنيةِ مُطْلَقَقٍء فأمّا الضّومُ الواجبٌ : فلا يجورٌ إلا 


ORS 
سه‎ 


6 مم 0 


وجه قوله: ساي سا ا 
SS ET‏ 
زياد التواب» فلا بد من زيادة اة وهي نيه الفرض 

(ولَنَا): قوله تعالى: # فمن سد م: 4 ا کا . وهذاقد شهد الشهرَ وصامّه 
فيخرج عن العَهْدةٍء ولأ انيه لو شُرٍطت إِنْما تُشْتَرَطُ إِمّا لِيَصيرَ الإمساك لله تعالىء وإما 
للتَمْميزٍ بين نوع ونوع» ولا وجة للأوَّلٍ ”"' لأ مُطلَّقَ النْيّةِ كان لصَيْرورة الإمساك /١[‏ 
۲ بالل تعالى > ٠‏ لأله يفي قط الود ولقول الي 5: «ولکل امْرِئ مَا نَوَى» وقد نوی 
أن یکو إفساكة لله الى ٠‏ فلو لم ية بقع لله تعالن لا پود عا تر ی٤‏ .وهذا اوی ات : 

ولا وجة للثّاني ؛ لأن مشروعَ الوقتٍ واحِدٌ لا يتتَوّعٌ فلا حاجة إلى التّمييزٍ بتعيين الت 
بخلافٍ صوم القضاءء والنَذْرٍ » والكمّارق لأ شرو اريت وهو شار رمضان 
تع فوَقَمَتِ الحاجةٌ إلى التعيين بالئية : فهو الفرقٌ . 


. في المخطوط : «عاقل». () ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ ۱۹۷). المبسوط (*/ 2)51-09 تحفة الفقهاء ٠٤۷ /١(‏ 
2 فتح القدير مع الهداية (۲/ ۸ ٠‏ 05" البناية مع الهداية (۳/ 0۷٠1ء .)5١94‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «يجوز صوم التطوع». 

(5) مذهب الشافعية : أنه يجب تعيين النية لصوم شهر رمضان» انظر : حلية العلماء (۳/ ١١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ المجموع 
شرح المهذب (5/ 21591 06 705:54 فتح العزيز مع الوجيز (5/ ۰۲۹٤‏ 2548 199 507). 


»( في المخطوط : «إلى الأول». )¥( في المخطوط : «النذور). 


وقولّه : هذا صومٌ مفروضٌ» مُسَلّمٌ ولكنْ لمَ لا نای [نية يه الفرض] ”2 بدونٍ نة الفرض 
وول : «الفرضيَةٌ صِفَةٌ للضم زائدة عليه ف امه 
الوم لان الصو صفةٌ» والصّفة لا تحتو صِفةٌ زائدة عليها قائمة بها بل هو وضف 
إضافييٌ فِيُسَمّى الضَومٌ مفروضًا وفٌريضةً لدخوله تحت فرض اللَّه تعالى (لا لقَرْضِيَةٍ 
قامث) (" بهء وإذا لم يكنْ صِفة قائمةً بالصّوم لا يُشْتَرَطُ له نيه الفرض وزيادة القواب 
لفَضيلةٍ الوقتٍ لا لزيادة صِفة العمل والله أعلّمُ . 

ولو صامٌ رمضانٌ بنيةٍ الَفْلِ أو صامٌ المئذورً بيه بنيّة الَْلٍ يَقَعُ صومّه عن رمضانٌ وعن 
المئذور عندنا”" . 

وعند الشّافعيّ : لا يَقَعُ وكذا لو صام رمضان بنيَّةٍ واجب آخَرَ من القضاء» 
والكمّاراتِء والئُذور يَقَمُّ عن رمضانً عندّنا وعندّه لا يقم هو يقول : لَمَا نَوَى التَمَلَ فقد 
أعرّضٌ عن الفرض » والمُعرض عن فعلٍ لا يكون آنا به . 

ونحنٌ نقول : إله نَوَى الأصلّء والوَضْفَء والوقثُ قايل للأصل غير قابلٍ لوصف 
بطَلَتْ نيه الوَضْف وبقيّث نيه الأصلٍ» ا اة صر وة الاك لله تفالن على نذا يتنا 
الا 

ولو نَوَى في النَذْرِ المُعَيّنِ واجبًا آخَرَيَقَمُ عَمّا نَوَى بالإجماع بخلافٍ صوم رمضاد . 

وجه الفرقي أن كُلَّ واحِدٍ من الوقتَيْنٍ وإِنْ تََ مين لصويه “إلا ان أحدّهما - وهو شهرٌ 
و تتا ر من ار على الإطلاقي وتو ل 9ا ا لين علي 
الإطلاق فيظهرٌ في حَقٌ فسخ سائرٍ الصّياماتِء وَالْآخَرُ تعن بتَعِينِ مَنْ له ولايةٌ قاصِرةٌ 
وهو العبدٌ فيظهرٌ تَعييئه فيما عَينه له وهو صومٌ التَطوُع دون الواجباتٍ التي هي حَقُ الله 
تعالى في هذه الأوقات» فبَقيّتِ الأوقاتٌ مَحَلا " لها فإذا نواها صَحّ. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لأن الفرضية قائمة». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ ۳۳۳)ء المبسوط (۳/ ٦١‏ ١٤٠١ء‏ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
2©» فتح القدير مع الهداية (؟/ ۹٠ء‏ ١٠۳)ء‏ البناية مع الهداية (۳/ 1°۹4 ١ككا)ل,‏ 

() انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص۷٥)»‏ حلية العلماء (5/ ١١٠)ء‏ المجموع (15/ 257 
45؛»؛ فتح العزيز شرح الوجيز (5/ 2397 .)44١‏ 

(ە) ۋ امه : الصومة. (1) في المخطوط : «قابلة». 


هذا الذي ذكرنا في حَقٌ المُقيم» فأمًا المُسافرٌ: فان صامٌ رمضاد بِمُطَلَّقٍ الَيَةٍ فكذلك _ 
يَقَُ صومّه عن رمضانَ بلا خلا بين أصحابناء وان صام بنِيَةِ واجب آخرَيَقَع عَم "© 
نَوَى في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يَقَعٌ عن رمضانً وإِنْ صام بنيّةِ التَطوٌع 
فعندهما يَقَعْ عن رمضانٌ . ١‏ 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ» رَوَى آبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه يَقَعُ عن التطوع . 

ورَوَى الحسّنٌ عنه : أنه يَقَعُ عن رمضان . 

قال الشّدوري: الروايةٌ الأولى هي الأصَحٌ . 

وجه قولهما: أن الضّومٌ واجبٌ على المُسافر وهو العزيمةء والإفطارٌ له رُخصةٌ فإذا 
اختارٌ العزيمة وترك الرّخصة صار هو والمُّقِيمُ سَواء فيَمَعُ صومّه عن رمضانً كالمُقيم 
ولأبي حنيفة أنّ الضّومَ وإنْ وجب عليه لكن رخص له [في] ‏ الإفطار تَظًَا لهء فلن 
يرخص له إسقاط ما في ذِميهء والنَظَرُ له فيه أكثرُ أولى . 

وأمًا إذا نَوَى التَطوّعَ فوجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنَ الضّومَ غير واجب على 
المُسافرٍ في رمضانّ بدليل آنه يُباحُ له الفِطرُ ”" فأشبّه حارج رمضاد ولو نَوَى التَطُوعَ 
خارج رمضانّ يَقَعُ عن التَطَوُع كله كذا في رمضانٌ . 

وجه رواية الحسَنٍ عنه: أن صومٌ التَطوّع لا يَفْتقرُ إلى تعيين نة المُتَطَوّع بل نيه الصّوم فيه 
رمضانٌ. 

وامًا قوله: إن الصّومٌ غير واجب على المُسافرٍ في رمضان فمَمْنوعٌ بل هو واجبٌ إلا أنه 
يرخص فيه» فإذا لم رخص ولم يلو واجبًا آحَرَ بتقيَ صومٌ رمضانً واجبّا عليه فيَقَمُ صومّه 
عله . 

وأمّا المريض الذي رخص له في الإفطار : فان صام بنيَةِ مُطْلَقَةٍ يَقَعُ صومٌه عن رمضانّ 
بلا حلاف وإِنْ صام بنيّةِ التَطوّع فعامّة مشايخنا قالوا: إِنّهِ يَهَمُ صومٌه عن رمضانً لأنّه لما 


)١(‏ في المخطوط : «على ما». (؟) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «الإفطار». . 


<( سس ہر7 
قَدَرَ على الصّوم صار كالصّحيح » والكَرْخيٌ سَوّى بين المريضء والمُسافرٍ» ورَوَى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة : أله يقَعْ عن التَطَوع . 

ويُشْئَرَطْ لكل يوم من رمضانٌ نيه على حِدةٍ عند عامَةٍ العُلَماءِء وقال مالك : يجوز 
صومٌ [جميع]”'' الشهر بن واجدة. 

[وجه قوله: أن الواجبّ صومٌ الشهر] ”" لقوله تعالى : من نہد يدي اهر ند4 
[البقرة :180] » والشهرٌ اسم لِرَّمانٍ واحِدٍ فكان الصّومٌ من أوَلِه إلى آخجره عِبادة واجدةٌ 
كالصّلاةَ» والحجٌ» فيتأدّى بنيّةٍ واجدة. 

E‏ أنَّ صومٌ كَل يوم عبادةٌ على جدة غير مُتَعَلَّقةٍ باليوم [۱/ ۳ ۰ الآخَرٍ بدليلٍ أنّ 

يد أحدّهما لا فيد الأحرَء يشرط لكل يوم منه ني على جدة. 

٠‏ وقول الغو اسم لمان واج كنوع بل هو اسم لأزنة سختإفة بمشها مَل لزم 
وبعضها ليس بوقتٍ له وهو الأيالي» فقد تَحَلَلَ بين كُلَّ يومَيْنٍ ما ليس بوقتٍ لهما فصار 
صومٌ كُلَ يومَيْنٍعِباَيْنٍ مختلَِتَيْنِ كصلائيْنِ ونحو ذلك . 

وإِنْ كان الصّومٌ دَيْئَا وهو صومٌ القضاءٍء والكمّاراتِ ٠‏ والتُذور المُطْلَّقَةٍ لا يجوز إلا 
بتَعينٍ الي حتى لو صام بنيةِ مُطْلّقِ الصوم لاقع عَمّا عليه لأ رمان خارج رمضان معي 
للتَقْلٍِ شرعًا عند بعض مشايخناء والمُطْلَنُ ينْصَرِفٌ إلى ما E‏ 

وعند بعضهم؛ هو وق للصّياماتٍ كلها على الإبهام فلا بد تعيينٍ الوقتٍ للبعض 
لعن له ٠‏ لكنه عند الإطلاق يَنْصَ صرف إلى اتلم لاله اتی وای ل ب به فيقَع 
الإمساك عنه a E‏ والتَطوُّعَ كان عن القضاء ء في قول أبي 
يوسف . 

وقال محمّد؛ يكو عن التَطوُع . 

وجه قوله: أنه عَيَنَ الوق لجِهَتَيْنٍ محْتلِقتَيْنٍ مُتَنافيتين ”" فسَقَطتا للتعارْض وبقيَ أصل 
ش لي وهو ني الوم فيكو عن المَطَوع » ولأبي يوسف أن ني التَعبينٍ في الطَوُع كر لكك 
ف ا فصان كانه تو اء رخا والصّومٌ ولو كان كذلك يقَمُ عن القضاء 


)١(‏ زياد من المخطوط. 0 لت في التخطوط: 
(۳) في المخطوط : «متباينتين؟ . 


egy _ سمح‎ CD 
كذا هذاء فلن نَوَى قضاءً رمضانً وكقّارةً الظّهارٍ قال أبو يوسفّ: يكونُ عن القضاء‎ 
. استحساناء والقياسٌ أنْ يکود عن التَطَوْع؛ وهو قول محم‎ 

وجه القياس: على نحو ما ذكرنا في المسألةٍ الأولى : أن جهتي التَعيينٍِ تعارضتا للتّنافي 
فسَقَطْتا بحكم التَعارُْضٍ ف 2 فبقيّ ني مطل الصّوم فيكونٌ توًا . 

وجه الاستحسان: : أن التَرْجِيحَ لتعيين جهةٍ القضاءء لاله خَلَفَ عن صوم رمضانً وخَلَفُْ 
الشيءِ ويكرم متايه كانه قو وصومٌ رمضانٌ أقوّى الصّياماتٍ حتّى تندفِعٌ به نيةُ سائر 
الصيامات› ولأنّه دل صوم وجب بإيجاب اللَّه تعالى ابتداة: وصومٌ كفّارةٍ الظَّهارٍ وجب 


بسبب ود من جهة العبدٍ ١‏ فكان ا ی ا ا 

وروی ابن سماعة عن محمَّدٍ فيمَنْ نَذَّرَ صومٌ بو ا ينوي النَذْرَ وكقارة 
اليمين ° : فهو عن النَذْرِ لتعارُض النبتيْنِ فتساقطا © وبي نيه الصّوم مُطْلَمَا فَقَعُ عن 
النَذْرٍ المُعيّنِ والله أعلَمُ . 

وما [الثّالثُ وهو] 7" وقتٌ النيَةٍ : فالأفضل في الصّياماتٍ كُلّها أن ينوي وقتَ طلوع 
الفجر إِنْ أمكئه ذلك» أو من الليل» > لان الي عند طلوع الفجر تَُارِنُ أوَلَ جزء من العبادة 
حقيقة ومن الليلٍ تاره تقديراء وإِنْ نَوَى بعد طلو ع الفجر فان كان الصّومٌ دَيْنَا لا يجوز 
بالإأجماع ؛ وإ كان عَيْنًا وهو صومٌ رمضانً وصومٌ الَطوُع حارج رمضاً والمنذورٌ 


المع“ ر 


2293 


وقال الشافعية: لا يجور بن من التهار إل لكا 


وقال مايك: لا يجوز التَطوّعٌ أيضا ولا يجورٌ صومٌ التَطوّع بنيّةٍ من التهارٍ بعد الرّوالٍ 


)١(‏ في المخطوط : : يمين . (1) في المخطوط: «فسقطتا». 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ٩)ء‏ الأصل (؟198/5). 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجزى كل صوم واجب من رمضان إلا بنية من الليل ويجزى صوم التطوع من 
النهار أو قبل الزوال» انظر مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)٠١‏ 

(5) مذهب المالكية : أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجرء يستوي في ذلك جميع أنواع الصيام» الفرض 
والتطوع » فلا يصح صومهما إلا بنية مَبَيَّة قبل الفجر . انظر الكافي (ص »)١١١‏ بداية المجتهد (۲/ )۷٠۸‏ . 


ةل کبس ہد( 
عندّنا ولِلشَّافعيٌ فيه قولانء أمّا الكلامٌ مع مالِكِ فوجه قوله : إن التَطْوُعَ تبَعٌ للقَرْضٍ ثم لا 
يجوز صومٌ الفرض بنيّةِ من التّهارٍء فكذا التَطوحٌ . 

(وتا): ما روي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال : كَانَ رَسُولَ الله يك يُضْبِحُ لآ 
لوي الصو ثم يدو له يضوم . 

ر ري ا NS‏ فش ل: «هَل عِنْدَكُمْ 
من غَدَاءِ ؟» فَإِنْ قالوا: لآء قال : «قإئي صَائِمُ»”'': وصوم التَطوٌع بنيّةٍ من التّهارٍ قبل الرّوالٍ 
مروِيٌ عن علي وابنِ مسعودٍ وابنٍ عبّاس وأبي طلحة . 

وما الكلامُ فيما بعد الزّوالٍ: فيناءً على أن صوم التَفْلِ عندنا غير م مُتَجَزيْ كصوم 
85 فى 
الفرض”" . 
الإمساك في أوَلٍ 0 ' 
لوال وبع ا : فالصّوءُ ملا يجأ فرضًا کان» ا 
التّهارٍ لكنْ بالنَيّة الموجودة وقتّ الركن وهو الإمساك وقت الغداء المُتعارَفي لما نذك 
فإذا توّى بعد الزّوالٍ فقد خلا بعض الرّكْنِ عن الشرط» فلا يَصيرٌ صائمًا شرعًَاء والحديثانٍ 
محمولانٍ على ما قبل الرّوالٍ بدليل ما ذكرنا. 

ء)١٠١١( أخرجه مسلم» كتاب: الصيامء باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» برقم‎ )١( 
»)۱۷( برقم‎ 2)١1/4 /۲( والدارقطني‎ »)۲۱٤۱( والنسائي» برقم (۳۳۰)» وابن خزيمة (۳/ ۳۰۸)» برقم‎ 
متن القدورى‎ .)۸١ 246 /۳( انظر في مذهب الأحناف: الأصل (؟757/1» ۲۲۷)ء المبسوط‎ )۲( 
ء٠٠٠١‎ /( البناية مع الهداية‎ 207377 71١ /۲( فتح القدير مع الهداية‎ )۳٤۹ /١( تحفة الفقهاء‎ »)۲٤ص(‎ 
1 

(۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع «وهل يصح [صوم التطوع] بنية بعد الزوال؟ فيه قولان: 
أصحهما باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة» وفي القديم: لا يصح». 


انظر الأم (۲/ 40( مختصر المزني (ص205). حلية العلماء (۳/ ›)٠١۹‏ المجموع شرح المهذب )5/ 
.(YA" ۲‏ 


يا لم ميم لصوم © بن المي" ولان الإمسال من أل التهار ر إلى آخره رُكْنٌ فلا 
له الت تيز ای . وقد انعَدَمَتْ في أرَلِ التَهارٍ فلم بقع الإمساك في أوَلِ [1/ 
۳ ۰ب] التهارٍ لله تعالى لفقدِ شرطه » فكذا الباقي لأنّ صومٌ الفرض لا يعَجَرَأً وِهذا لا 
يجوز صومُ القضاءء والكمّاراتِ» والتذور المُطْلّقَةٍ بنيِةِ من التهار . وكذا صومٌ رمضان . 


دو دك م 


(ونَمَا): قوله تعالى : أل كم لله الضِيَامِ رم4 إلى قوله: لاثم أ ينأ ا ل 
آل [البقرة [Av:‏ أباح للمَؤْمِنِينَ الأكلء وَالشّربَء والجماعً في لّيالي رمضان إلى طلوع 
الفجرء وأ مر بالصّيام عنها بعد طلوع الفجر مُتَأخُرًا عنه لأنّ كلمة اثمْ؛ للتُعقيبٍ مع 
التراخي فكان هذا أمرًا بالصَوم مُتَرايًا عن ول التهار» والأمرُ بالصّوم آم بلي إذ لا 

صِحَةَ للضّوْم شرعًا بدونٍ النَيّو > فكان أمرًا بالصَّوم بنّةِ ماخرو عن أوَلٍ الها وقد أتى به 
ّى بالمأمور به فيخرجُ عن العُهدوٍء وفيه دَلالةٌ أن الإمساكٌ في أوَلٍ التهار يَقَعْ صومًا 
20 أو لم توجَدْ لأنَ إتمام الشيءِ ء يقتضي سابقيّة وُجودٍ بعض منه ولأنّه صام 
رمضانً في وقتٍ مُتَعَيْنِ شرعا لصوم رمضانّ لوّجود رُكُنٍ الصّوم مع شرائطه التي ترجع إلى 
الأهليّة» والمحَلَيَةء ولا كلام في سائر الشرائط وإما الكلامٌ في الي وها وقتُ وُجود 
الركن» وهو الإمساكُ وق الغداء المُتعارَفٍ» والإمسالُ في أوَلٍ الها شرط وليس بِركْنٍ 
لان ركن الهبادة ما يكونُ شافًا على البدنٍ مُخالِقًا للعادة وهَرَى اتس وذلك هو الإمسالك 
وقت الغداء الجُتعارّفي» فأمًا الإمساك في أوّلٍ النّهارٍ ا كلد ن کون ر ایل یکوت 
شرطًا لأنّه وسيلة إلى تحقيق معنى الرَكْنٍ إلا آله لا يُعرَت كوثه وسيلةً للحا لجواز أن لا 
ينوي وقت الرَكْنٍ فإذا نَوَى د طهر کو وسيلة من حينِ وُجوده؛ والنَيُِ تُشْتَرَطُ لصَيْرورة 
الإمساك الذي هو رن عبادة لا لما يَصِبةعبافة ريت الوَسيلةٍ على ما قرزنا قي 
الخلافيّاتِ . 


)١(‏ في المخطوط : «الصيام». 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الصومء باب : : النية في الصيام» برقم (15 205140 بلفظ : من لم جيع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له»» والترمذي» برقم ٠ ٠(‏ » وقال: رُوي عن ابن عمر من قوله وهو أصح.ء وابن 
خزيمة (*/2)517 برقم (۱۹۳۳). والطبراني (۲۰۹/۲۳)ء برقم (00517 والبيهقي (4/؟١5)؛‏ برقم 
(7910)» قال المناوي (59/5): قال ابن حجر: سنده صحيح لکن اختلف في رفعه ووقفه. وصَّدَّبٌ 
النسائى رفعه» من حديث حفصة مرفوعًاء وصححه الألباني . 


yT‏ ل وس اللو كر 
تفي الكمالٍ كقوله : الآصَلاة لِجَارٍ الْمَسْجدِ إل في الْمَسْجدِه”'' ليكونّ عَمَلاٌ بالل 
في 
بقدرٍ الإمكانٍ . 


ا ا ا ال : فماصامّها في وقتٍ مُتَعَينِ لها شرعًا 
لأنَّ خارج رمضان مُتَعَيَنٌ لتقل موضوعٌ له شرعًا إلا لأ ييه لغيره» فإذا لم يلو من الليلٍ صومًا 
ا ار ا اه م لصوم 
رمضانَ وقد صامّه لؤجود ركن الصّوم وشّرائطه على ما بَيْنَا . 

وأمّا الكلامٌ مع زُفر في المُسافر إذا صامٌ رمضانّ بنيّةٍ من النّهارٍ . 

فوجه قوله : أن الضّومٌ غير واجب على المُسافرٍ في رمضانَ حَنْمًا . ألا ترى أن له أن 
يُفْطِرٌ والوقتُ غير مُتَعَيَنِ لصوم رمضانً في حَقَه» فان له أنْ يَضُومَ عن واجب آخَرَ فأشبّه 
دوم القن ا ورذا ا رجه من ا 

ونناء أنَّ الضّومَ واجبٌ على المُسافرٍ في رمضانٌ وهو العزيمةٌ في حَقَّه إلا أن له أنْ 
يتَرَخصٌ بالإفطارء وله أن يَضُومَ عن واجب آخَرٌ عند أبي حنيفةً بطريتي الرحصة» والتَيْسِيرٍ 
أيضًا لما فيه من إسقاط الفرض عن ذِمَيّه على ما بَينَا فيما تقَدَّمَ فإذا لم يُقْطِرْ ولم يو واجبًا 
آخرٌ قي صومٌ رمضانَ واجبًا عليه » وقد صامّه فيخرجٌ عن العْهّدةٍ كالمقيم سَواءٌ. 

نَم ليج السلين وا جاة مقي قورع الله ماله N‏ فى بن اندز ]ذا 
اشتَبَة عليه شهرٌ رمضانَ فتحرّى وصامٌ شهرًا عن رمضانً» وجمْلةٌ الكلام فيه : أنه إذا صامَ 
شهرًا عن رمضانً لا يخلو إمًا أن واقَقَ شهرَ رمضانً» أو لم يوافق بأنْ تقَدّمٌء أو تَأخَّرَ فإنُ 
وافَّقّ جاز وهذا لا شل لأنّه أدَى ما عليه» وإِنْ تقّدّم لم يَجزلأنّه أدّى الواجبٌ قبل 
وُجوبه وقبلَ وُجودٍ سبب وُجوبهء وإنْ تَأخَّرَ فان واقّقَّ شوّال يجورٌ لكن يُراعَى فيه موافّقةٌ 
الشهِرَيْنٍ في عَدَدٍ الأيَام وتَعيينُ الي ووُجودها من الليل . 

وأمّا مواققةٌ العدّدٍ فلآنَ صومٌ شهر آخَرَ بعدّه يكونٌ قضاءً» والقضاءً يكونُ على قدرٍ 


«(0¥ /) برقم (۲)» والبيهقي‎ (° e »)۸٩۱( أخرجه الحاكم (۱/ ۳۷۳)» برقم‎ )١( 
.(۷€( برقم‎ 


(۲) ليست في المخطوط . 


12هه-- بي يح باقع لسن 
وأمّا تَعيِينُ انيه ووؤجودُها من الليلٍ فلأنَ صومٌ القضاء لا يجوز بمُطْلَّقٍ اة ولا بنيّةِ من 


اليا اا 
وهل تشرط نه اقا 


a SE 

وذكر القاضي في شرجه مختصّر الطّحاويٌ : آنه يُشْتَرَطّء والصحيح ما ذكره القدوري 
لأنّه نَوَى ما عليه من صوم رمضانً وعليه القضاء؛ فكان ذلك منه تَعيينٌ نة القضاء . 

وبِيانُ هذه الجملة: أنه إذا وافَقّ صومه شهر * شوَالٍ يَنْظرُ إن كان رمضانٌ كاملا و شال 
كايلاً قضَى يومًا واجدًا لأجلٍ يوم الفِطر لان صو القضاءٍ لا يجورٌ فيه وإِنّ كان رمضانٌ 
كايلاً وشوّالٌ ناقِصًا قضّى يومَيْنِ يومًا [۱/ ٠ ٤‏ لأجلٍ يوم الفِطر ويومًا لأجلٍ النقْصانٍء 
لأنّ القضاء ء يكونُ على قدر الفائتٍ» م ال ا 
لأنه أكمّلٌ عَدَدَ الفائتِ»ء وإِنْ واف صومّه هلال ذي الحِجَّةِ فِإِنْ كان رمضانٌ كاملاآً] 27 و 
الحِجّةٍ كاملا قضّى أربعة يام يومًا لأجلٍ يوم انحر وثلاثة ٤‏ تم لأجل أنامالتشري لان 
القضاءً ء لا يجوز في هذه الأيام» وإِنْ كان رمضانٌ كايا وذو الجكة ناقِصًا قضّى خمسة أيَام 
يومًا للنْقْصانٍ وأربعة يام ليوم التخرٍ وأيّامٍ التَشْريقٍء وإ كان رمضانٌ ناقِصًا وذو الحِجَّةٍ 
کال قضَّى ثلاثةً يام لأنّ الفائت ليس إلا هذا القدرّء و إن افق صومُّه شهرًا آخَرَ سِرَى 
هَذَيْنِ الشهرَيْنٍ فان كان الشهرانٍ كايلين» أو ناقِصَيْنِء أو كان رمضانٌ ناقِصاء والشهرٌ 
الآخَرُ كاملا فلا شيءَ عليه» وإِنْ كان رمضانٌ كايلاً» والشهرٌ الْآخَرُ ناقِصًا قضّى يومًا 
واجِدًا لأنّ الفائتَ يومٌ واحِدٌ. 

ولو صامٌ بالتَحَرّي سِنينَ كثيرة ثم تب َِيّنَ أن صام في کل سَنة قبل شهرِ رمضان فهل يجوز 
صومه في السَنةٍ القانية عن الأولى وفي القالثة عن القانية وفي الرّابعةٍ عن الثَّالئَةٍ هكذا قال 
نه چ ی دن شك ا و الال عر كر و سام صو ا الاق 
عليه وليس عليه إلا القضاءٌ فيَمَعُ قضاءً عن الأوَّلٍ . وقال بعضّهم: لا يجوز وعليه قضاء 
الرّمَضاناتِ لأنّه صامٌ في كَل سَنةٍ عن رمضادً قبل دخولٍ رمضانٌ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


< سس ہہ( 


وفَصَلَ الفقيه أبو جَعفر الهئدوانيّ رحمه الله في ذلك تفصيا فقال: إِنْ صام في السَنةٍ 
القانية عن الواجب عليه إلا أنه ظَنّ أنّه من رمضانَ يجورٌ . وكذا في الثَالثة» والرّابعةٍ لأنّه 
صامّ عن الواجب عليه» والواجبٌ عليه قضاءً صوم رمضانً الأول دود الثاني ولا يكونٌ 
عليه إل ضا رمضانً الأخير خاصّةٌ لأنّه ما قضاه فعليه قضاؤه» ون صام في السَنةٍ القانية 
عن التالثة وفي السّنةٍ الال عن الرّابِعةٍ لم يَجز وعليه قضاء الرَمَضاناتِ كُلّها . 

أمّا عَدَمُ الجواز عن الرَمَضانِ الأول فلأنّه ما نَوَى عنه» وتَّعيِينٌ الّيّةِ في القضاءِ شرطً 
ولا يجوز عن الثّاني لأنّه صامٌ قبلّه مُتَقَدّمًا عليه . وكذا القالتُء والرّابع 

وضرب له مَقَلَاه وهو رجل اقتَدّى بالإمام على ظَنٌ آنه زَيْدٌ فإذا هو عَمْرو صح اقتداؤه به 
ولو اقتَدّى بِرَيْدٍ فإذا هو عَمْرو لم يَصِمَّ اقتداؤه به لأنّه في الأول تَوَى الاقتداء بالإمام إلا أنه 
ظَنّ أن الإمام رَيْدّ فأخطأ في ظَنّهء فهذا لا يقدحٌ في صِحَةٍ اقتدائه بالإمام» وفي الثاني وى 
الاقتداء برَيْدٍ فإذا لم يكن يدا تَبَيَنَ أنه (ما اة تَدَى) 7" بأحدٍ كذلك ههنا إذا نَوَى في صوم 
ل من عن الواجب [عليه] ثلث ني بالواجب عليه لا بالاول» ولقان لآل ٿه ظَنّ 
أنه القاني فأخطأ في طَنّه فِيِقَُ عن الواجب عليه لا عَمّا ظَنَ واللّهِ أعلمُ . 

اما الشرائطٌ التي تَخُصٌ بعضٌ الصّياماتٍ دونَ بعض وهي: شَرائطٌ الؤجوب. 

فمنها: الإسلامٌ فلا يجبٌ الصّومٌ على الكافر في حَقٌّ أحكام الذّنْيا بلا خلافٍ حنّى لا 
يُخْاطْبٌ بالقضاء بعد الإسلام. وأمّا في حَقٌّ أحكام الآخِرةٍ: فكذلك عندّناء وعند 
الشَافعيٌ : يجب . 

ولَقَبُ المسألة أن [یکود] ‏ الكَفَّارُ غيرَ مُخَاطَبِينَ بشّرائعَ هي عباداتٌ عندّنا خلاقًا له 
ولحي قر خاوي أضول و ی : الكافرٌ إذا أسلّمَ في بعض شهرٍ رمضادً 
[أنه] ”© لا يلرّمُه قضاءٌ ما مَضَى لأنْ الواجبّ لم يَمْبْثْ فيما مَضَى فلم يُتَصَوّرْ قضاءً 
الواجب . 


وهذا التَخريجٌ على قول مَنْ يَشْتَر ترط لؤُجوب القضاء سابقة وُجوب الأداءِ من مشايخنا . 


)١(‏ في المخطوط : «لم يقتده . (۲) ليست في المخطوط. 
(*) تقدم الكلام على هذه المسألة في الكلام على فرضية الزكاة. 
(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط. 


ea (كيبباحح‎ 


وأمّا على قولٍ مَنْ لا يَشْتَرِطُ ذلك منهم فَإِنّما لا يلرّمُه قضاءُ ما مَضَّى لمكانٍ الحرّج إِذْ 
لو لَرِمَه ذلك لَلَِمَه قضاء جميع ما مَضَى من الرَمَضاناتِ في حال الكُثْرِ لان البعض ليس 
بأولى من البعض» وفيه من الحرّج ما لا يخفى . 

وكذا إذا أسلَّمَ في يوم من رمضانً قبلّ الزّوالٍ لا يلرّمُه صومٌ ذلك اليوم حتّى لا يلرّمَه 
قضاۇ. , ١‏ 0 

وقال ماليك: يلرّمُه' "' وإنّهِ غيرُ سَّدِيدٍ لأنّه لم يكن من أهلٍ الؤّجوب في أوَّلٍ اليوم» أو لما 
في جوب القضاءِ من الحرّج على ما بَينا. ١‏ 

ومنها البْلوعٌ : فلا يجبُ صومٌ رمضانٌ على الصَّبِىٌّ ون كان عاقِلاً حتّى لا يلرّمّهِ القضاء 
بعد البُلوغ لقول التبيّ كله : «رْفِعَ القَلَمْ عَنْ تلآثِ: عَنْ الصّبِي حى يَحْتَلِمَ » وَعَنِ الْمَجْنُونٍ 
حَنّى يُفِيقَ » وَعَنِ انام حَنّى يبظ" ولان الصَّبِيَ لضّعفٍ بنيتِه وصور عَفْلِه واشتِغالِه 
باللّهو» واللَّعِبٍ يَشْنّ عليه تقّهُمُ الخطاب وأداءً الصّوم فأسقّط الشَرعٌ عنه العباداتٍ ترا له 
فإذا لم يجب عليه لصوم في حال الصّبا لا يلرّمُه القضاءٌ لما بَيْنا آنه لا يلرَمُه لمكانٍ الحرّج 
لأنَ مده الصّبا مَدِيدةٌ فكان في إيجاب القضاءٍ عليه بعد البُلوغ حَرَجّ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ 028١‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۳۳۹)ء الجوهرة النيرة »)١55 /١(‏ فتح 
القدير (۲/ 2775-7577), البحر الرائق (۲/ 207٠١‏ مجمع الأنهر .)٠٠۳/١(‏ 

(۲) مذهب مالك : أن من أسلم في أثناء يوم من رمضان لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم» بل يندب له 
الإمساك» ويستحب له قضاؤه. قال في الموطأ: «وسثل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه 
قضاء رضمان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال: ليس عليه قضاء ما مضىء وإنما 
يستأنف الصيام فيما يستقبل وَأحَبٌ إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه»ء وقال النفراوي : «وقع الخلاف في 
الكافر يسلم في نهار رمضان» فإن قلنا بعدم خطابه لم يندب له الإمساك كالصبي يحتلم نهاراء وإن قلنا 
بخطابه ندب له الإمساك بقية يومه ليظهر عليه علامة الإسلام بسرعة» وإنما لم يجب عليه الإمساك ترغيبا له 
في الإسلام؛ ويستحب له قضاء يوم الإسلام دون ما قبله» انظر الموطأ مع المنتقى (257/7» الفواكه الدواني 
الف 4" التاج والإكليل (۳/ ۳۲۸-۳۲۷)ء حاشية الدسوقي »)017/١(‏ بلغة السالك (2»)384/1 
منح الجليل (۲/ .)٠١١‏ 

(۴) أخرجه آبو داودء كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء برقم (4401), 
والترمذي› برقم ».)١555(‏ وابن خزيمة (۲/ 7 2)٠١‏ برقم (۰۰۳). وابن حبان ,)905/1١(‏ برقم 
(). والحاكم (۳۸۹/۱), برقم (۹٤۹)ء‏ وقال: حديث صحيح» والضياء في المختارة »)٤١/۲(‏ 
برقم aD‏ وسعيد بن منصور (۲/ 2)96 برقم )°۸°( والدارقطني «(TA /Y)‏ برقم c(7)‏ 
والبيهقي (۳/ ۸۳)ء برقم (14874) من حديث عائشة مرفوعًا» وصححه الألباني . 


وكذا إذا بل في يوم من رمضان قبل الزّوالٍ لا يُجرِنُه صومٌ ذلك اليوم وان نَوَى وليس 
عليه قضاؤًه إِذْ لم يجب عليه في أوّلِ اليو مِلعَدَم أهليّةٍ الؤّجوب فيه. والصّومُ لا يتجَرَّأ 
وُجوبًا وجوارًا وما فيه من الحرّج على ما ذكرنا . 

وروي [4/1١7ب]‏ عن أبي يوسف في الصّبيّ يلم قبل الرّوالِء أو أسلَّمَ الكافر أنّ 
عليهما القضاءً؛ ووجهه أنهما أدركا وقتّ لني فصارا كأنهما أدرّكا من الليل» والصّحِيحٌ 
جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ لما ذكرنا ان الضّومٌ لا يعجرا وُجوبًا فإذا لم يجب عليهما البعض لم 
يجب الباقي؛ أو لما في إيجاب القضاءٍ من الحرّج . 

راما العقلٌ فهل هو من شَرائطٍ الرُجوب وكذا الإفاقةء واليقظة؟ قال عا مشايخنا: 
إنها ليسث من شرائط الؤجوب» ويجبٌ صومٌ رمضانَ على المجنونٍ والمُعْمَى عليه 
والثائم لكنْ أصل الرُجوب لا جوب الأداء بناء على أنّ عندّهم الوُجوبُ نوعان : 

أحدهما: أصلّ الوُجوب وهو اشْتَغالَ الذَّمّةِ بالواجب وأنّه ثبت بالأسباب لا بالخطاب» 
ولا تُْتَرَطٌ الُذْرة لثُبوته بل ثبت ااا و د أو نأي 

والقاي. : وُجوبُ الأداء وهو إسقاط ما في الذَّمّةِ وتفريعُها من الواجب» وآنه ثبت بالخطاب 
تك تُشْتَرَط له القُذرةٌ على فهم الخطاب وعلى آداء ما تَناوَله الخطابُ» لأنّ الخطابٌ لايتوجه 
إلى اماز زعن فهم الخطاب ولا إلى ”" العاجز عن فعلي ما تَنَاَلَه الخطابٌُ والمجنونٌ 
لِعَدَمِ عَفْلِهء أ و لاستتاره» وَالمَعْمَى عليه» والتائمُ لعَجْزِهِماعن استعمالٍ عَفْلِهِما عاجزونٌ عن 
هم التخطاب وعن أداوما تاز التطات »فتلت وُجوث الاد في عله يديت ال 
الؤجوب [في حَقَّهم] ”". لأنه لا يَعتَمِدٌ القُدْرةَ بل يَْبْتٌ جَبْرًا . 

وتقريرٌ هذا الأصلٍ معروفٌ في أُصُولٍ الفقه» وفي الخلافيَاتٍ. 

وقال أهل التتحقيت من مشايخنا بما وراء المَر : إن الؤجوبَ في الحقيقة نوع واحِدٌ وهو 
وُجوبٌ الأداء فكل مَنْ كان من آهل الأداء كان من آهل الوؤجوب ومَنْ لا فلا وهو اختيارٌ 
0 أستاذي الشيخ الأجَلٌ الرَاهِدٍ عَلاءِ الدُينِ رئيس أهل السّنَةٍ محمَّدٍ بن أحمد السَمرقَئديٌ 

رضي الله عنه؛ لأ الؤّجوبٌ المعقول هو وُجوبٌ الفعلٍ كوُجوب الصّومء والصّلاةٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «على». 
9 ل ف المتخطوط , 


>... و اعت فطل‎ GP 


وسائر العباداتِ» فْمَنْ لم يكنْ من آهل أداء الفعلٍ الواجب وهو القادرٌ على فهم الخطاب»› 
والقاورٌ على فعل ما يعناوَلّه الخطابٌ لا يكونٌ من أهل الوُجوب ضرورةء والمجنون» 
والمّعْمَى عليه والتائمُ عاجزونَ عن فهم ''' الخطاب بالصّوم وعن أدائه إؤ الصّومُ 
الشّرعئٌ هو الإمساك للّه تعالى ولَّنْ يكونّ ذلك بدون النيّهِ» وهَؤْلاءِ ليسوا من أهل اليو 
فلم يكونوا من أهل الأداء فلم يكونوا من أهلٍ الوؤجوب . 

والذي دعا الأوَّلِينَ إلى القولٍ بالوُجوب في حى هَوّلاءِ ما انعقد الإجماعٌ عليه من 
وُجوب القضاء على المُغْمّى عليه» والنّائم بعد الإفاقة» والانتباه بعد مُضيّ بعض الشهرء 
أو كله وما قد صح [من] (" مذهب أصحابنا رحمهم الله في المجنونٍ إذا أفاقٌ في بعض 
شهر رمضانً أنه يجب عليه قضاء ما مَضَّى من الشهرء فقالوا: إن وُجوبٌ القضاء يستذعي 
فوات الواجب المُوَّفّتِ عن وقتّه مع القَذرةٍ عليه وانتفاء الحرّج» فلا بد من الوجوب في 
الوقتِ ثم فواته حتّى يُمْكِنَ إيجابٌ القضاءٍ فاصْطرَّهم ذلك إلى إثباتٍ الوٌجوب في حال 
الجنونٍ» والإغْماءء والنوم . 

وقال الآخَرونَ: إن جوب القضاءٍ لا يستَدْعى سابقيّة الوجوب لامّحالةَ» وَإِنْمايسِتَدُعى فوت 
العبادة عن وقيهاء والقّدْرةَ على القضاء من غير حَرّج» ولِذلك اختلفث طَرُقُهم في المسألة . 

وهذا الذي ذكرنا في المجنونٍ إذا أفاقَ في بعض شهر رمضانً أنه يلرَمُه قضاء ما مَضى 
جرا امان والقياسٌ أنْ لا يلرّمُه وهو قول زُفرء والشاذ 0 

وأا المجنونُ جُنونًا مُستَوْعِبًا بان جُنَ قبل دخولٍ شهر رمضانٌ وأفاق بعد مُضيّه فلا 
قضاءَ عليه عند عامّة العُلَماء وعند مالِكُ يقض 


)١(‏ في المطبوع: «فعل». (۲) ليست في المخطوط. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ ۰۲۲۸ ۲۲۹)ء الجامع الصغير (ص178)» مختصر الطحاوى 
(ص هه). الميسوط «(AA «ARA /Y)‏ متن القدورى (ص 6 2)١5‏ تحفة الفقهاء (۱/ رةه فتح القدير مع 
الهداية (؟0759-1557/5 . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال النووى: وإذا أفاق المجنون لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر 
وسواء أفاق في رمضان أو في أثنائه» انظر : حلية العلماء (*/ »)١45‏ المجموع شرح المهذب (5/ 554)؛ 
فتح العزيز (5/ 241737 .)٤۳۳‏ 


بالخطاب ولا خطابَ عليه لانعدام القُدْرَتَيْنْء ولهذالم يجب القضاءٌ في الجُنونِ 
المُستَوْعِبٍ شهرًا . 

وجه قول اصحابنا أمّا مَنْ قال بالؤجوب في حال الجُنونِ يقول : فاته الواجبُ عن وقته 
ودر على قضائه من غير حَرَجٍ فيلرَمُه قضاؤه قياسًا على الثائم؛ وَالمُهْمَى عليه ودليل 
الوّجوب لهم وُجوةٌ سب الوجوبٍ وهو الشهرٌ ! ذِالصّومُ يُضاف إليه مُطْلَّفَاء يقال صومٌ 
الشهرء والإضافة دليل السَببيَةء وهو قادِرٌ على القضاء ين عي خرج . وفي إيجاب القضاء 
عند الاستيعاب حَرَجٌ . 

وأمَّامَنْ أ بَى القول بالوجوب في حال الجُنونٍ يقول: : هذا شخص فاته صومٌ شهر 
وبخاد ندر جا لحاارير حر جرح ET E‏ 
ومعنى قولنا فانّه صومٌ شهرٍ رمضادً أي : لم يضم ” '' شهرٌ رمضانً» وقولنا من غير حَرّجٍ 
فلأنه لا حرج في قضاء نصفي الشهرء وتأثِيرُها من وجهين : 

احدهما: أن الصُومَ عِبادةٌ والأصل في العباداتٍ وُجويّها على الدّوام بشرط الإمكانٍ 
وانتفاء /١1[‏ ه ١‏ الحرّج لما ذكرنا في الخلافيّاتٍ إلا ان الشَرعَ عَيّنَ شهرٌ رمضانٌ من 
السَنةٍ في حَقَّ القاور على الصّومٍ فبَقيّ الوقثٌ المُطْلَقُ في حى العاجز عنه وقنًا له . 

والثّان أنه ما فاته صومٌ شهرٍ رمضانٌ فقد فاته الَوابٌ الممَعلُقُ به فيحتاجُ ج إلى استدراكه 
بالضوم في عِدَِّ من أيَامِ أخَرَ ليقوم الصّومٌ فيها مَقام الفانتٍ فِيَنْجَبِرٌ الفوات بالقدر 
المُمْكِنِ على نضا مغر حرج امن اقول اجوپ عله يجب كنا 
المُغْمَى عليه والتائم بخلافٍ الجُنونٍ المُستَرْعِبٍ فإنَ هناك في إيجاب القضاء حَرٌ 
لأنّ الجنونٌ المسبَؤ ال ل را ل 
نادِرٌ» والتَادِرُ مُلْحَقٌ بالعدّم بخلافٍ الجُنونٍ فإنّ استيعابه ليس بنادر . 

وري الندواركسن و E‏ 
.. أفاق في وسَّطٍ الشهر [أو في آخره] ٠”‏ أو في أَوَلِهِ حبّى لو جُنّ قبل الشهرٍ ثمّ أفاقٌ في 
آخِرٍ يوم منه رمه قضاءٌ - جميع الشهرء ولو جن في أوَلِ يوم من رمضانً فلم يُفق إلا بُعدَ 


(1) زاد في المخطوط: «(صوم». (۲) في المخطوط : «إذا استوعب». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


مُضيٌ الشهر يلرّمُه قضاء كُلَّ الشهر إلا قضاء اليوم الذي جُنَ فيه "إن كان نَوَى الصّومَّ في 
الليلٍ ”" وإنْ كان لم ينو قضّى جميع الشهر» ولو جُنَ في طرفي الشهر وأفاق في وسَِّله 
فعليه قضاء الطْرفيْنِ . 

وأمًا المجنونُ الاصلي ': وهو الذي بَلّعّ مجنونا ثم أفاقَ في بعد بعض الشهر فقد رُوِيَ عن محمد 
أنّه فرق بينهما فقال : لا يقضي ما مَضى من الشهر . 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سَوَّى بينهماء وقال: يقضي ما مََضْى من 
لع ا ل ا ل و ل 
حتى أت عليه ثلاثو د سَندٌء أو اکر : ثم صح في آخِرٍ يوم من [شهر] "ا اد #الفيان 
له لا یج عليه فضا امَف لکن استشين أن يقضي ما مضى ني ” “ هذا الشهر . 

وجه قول محمّد: أن رَّمانَ الإفاقة في حَيّرٍ ران ابتِداء التكليف فأشبه شبَة الصّغيرٌ إذا بلع في 

بعض الشهر بخلاف الجُنون العارض فإ هناك ماد التكليف سبق الجُنود لاله عجر 

N‏ بَهَ المريض العاجرّ عن أداء الصّوم إذا صَحّ 

وجه رواية عن ابي حنيفة واي يوسف: ما ذكرنا من الطَريقَيْنِ في الجُنونِ العارِضٍ ولو آفاق 
المجنونُ جُنونًا عارِضًا في هار رمضانٌ قبل الرّوالٍ فتَوّى الصّومَ أجرّأه عن رمضانٌ» 
والجُنونُ الأصلئٌ على الاختلافٍ الذي ذكرناء ويجورٌ في الإغْماءء والنَوْم بلا خلا بين 
أصحابنا . 

وَعلى هذا الطّهارة من الحيض» والتّفاس أنّها شرط الوؤجوب عند أهلٍ التّحقيقٍ من 
مشايخنا إذ الصّومٌ الشَرعيٌ لا ي يحَمَنُ من الحانضء والَمساء فتََذََالقولٌ بوجوب الصّوم 
عليهما في وقتٍ الحيض والتّفاس إلاً أنه يجب عليهما قضاءً الصوم لمواتِ صوم رمضان 
عليهما ولِقُدْرَتِهما على القضاء ء في عد من يام أو من غير حَرَج» وليس عليهما قضاء 
الضلواتِ لما فيه من الحرّج لان وُجوبّها يتَكُررُ في كَل يوم حمس مرَّاتٍ» ولا يلرم 
الحائض في الس إلا قضاء عشرة أيَامٍ ولا حَرَجَ في ذلك . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «و». (۲) في المخطوط : «اليوم. 
(۳) ليست في المخطوط. )٤(‏ في المخطوط : «من». 
(6) و في المخطوط : «زمان»). 


GS TOD‏ تكنلل 


وعلى قول عامّةٍ و الما لبس يشرط وأصلّ الوُجوبٍ ثايتٌ في حالةٍ الحيض» 
والتّفاس» ونيا اط الطهارة عاد الأداءعء والأصلٌ فيه ما رُوِيّ أن امْرَأَةٌ سَأَلَتْ 
عَائْسَّةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: لِم تمه نَْضِي الْحَائِضٌ الصَّوْم ولا تَقْضِي الصَّلاة ؟ قَقَالَتْ 
عَائِسََةُ رضي الله عنها لِلسَّائِلَة : ريأ ؟ كتا نالتا َل على عه 
ول 30 الشاوف إن أن لف ت تعدا مهما ب راطا أن فتواها يلقت 
Ss‏ إجماعًا من الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم . 

وا ا کل یر قبل ارال لا ریا و فاو 1لا عن فر ولا 

عن تَفْلِ] ”" "» لعَدَم وُجوب الوم عليهماء ورُجوده في وَل اليوم فلا يجبٌ ولا يوجَدُ 
في الباقي لحَدَم المَجَريء وعليهما قضاؤه مع الأيَام الأَكَرِ لما ذكرناء ون طَهُرا قبل طُلوع 
الفجر يقر إن كان الحيضٌ عشرة أيام» والتّفاسُ أربعينَ يوتا فعليهما قضاء صلاة العشاوء 
ويَجُزيهما صومُهما من الغ عن رمضانً إا فيل على افر لخروجهذا عن الي 
والتّفاس بِمُجَرَّدٍ انقطاع الدّم ٠»‏ فتقّعٌ الحاجةٌ إلى النّيَةِ لاغيرُء وإِنْ كان الحيض دون 
e O‏ 
اليه بعد الاغتِسالٍ فكذلك . 

وإِنْ قي من الال قوت 2 ا ما قضاء صنلاو العشاء ولا روا مره بن 
الغْدِء وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طَهُرّتا بعد طلوع الفجر لأنَّ مّدَةَ الاغتِسالٍ فيما 
دون العشرةء والأربعينَ من الحيض بإجماع الصّحابَةٍ رضي الله عنهم . 

ولو أسلّمَ الكافرٌ قبل طّلوع الفجر بمقدار ما يئه اليه فعليه صومٌ الل وإلاً فلاء 
وكذلك الصّبيٌ إذا بَلَمَّء وكذلك المجنونٌ جنونًا أصليًا على /١1[‏ ١٠٠۲ب]‏ قولٍ محمَّدٍ لأنّه 
بمنزلة الصبا عنده . 


فصل [أركان الصيام] 
وام (ره) ‏ : فالإمساك عن الأكلٍ؛ والشُربء والجماع لأنّ اللَّهَ تعالى أباحَ 


. من حديث معاذة العدوية‎ )۳۲١ /١( أخرجه أبو عوانة‎ )١( 
ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط: «ركنها».‎ )۲( 


C2‏ 2 ا 


eT‏ : أل لَك لله ألضِيَامِ 

َم . . .€ إلى قوله: فال شروش وما کب امه لك وکوا واشریوا ع بین کک 
oT‏ السود من مجر © [البقرة ۷ أي : حتّى يتبَينَ کم ضَوْءُ الٽهار من 
ظُلْمةٍ اليل من الفجرء : ثم أمرَ بالإمساكِ عن هذه الأشياء في النْهارٍ بقولِه عَنَّ وجل : «ثرّ 
ق 4 [لبقرة :»14 دل أن وُكُنَ الوم ما قلنا فلا يوجَدُ لصوم بدونه . 

رَعلى هذا الأصل ينبني بيان ما يفْسِدُ الوم ويَلفْصّه لأ انتتقاض الشيء عند فوا 
ريه أمرٌ ضروريّ» وذلك بالأكلٍ» والشرب؛ والجماع سَواءُ كان صُورةٌ ومعنّى» أو 
صُورةٌ لا معّى» أو معنّى لا صُورةً وسَواء كان بغيرٍ عُذْرِءِ أو بِعُذْرٍ وسَواءٌ كان عَمْدَاء أو 
ا أو كرمًا بعد أن كان ذاكرًا لصومه لا ناسيًا ولا في معنى التاسي . 

e‏ ون كان ناسيًا وهو قول مالِكِ لوُجودٍ ضِدّ الرَكْنِ حتّى قال أبو 

حنيفة : لولا قول الا لَقُلْتُ يقضي أي : لولا قول النّاس إن أبا حنيفة خالّف الأم © 

لَقُلْتُ : يقضي لكنًا تَرَكُنا القيامس بالنّصٌ وهو ما رُوِيَ عن أبي هريرةً عن النّبِيّ يكل أنه قال : 
امن نسي وَهوَ صَاِم َكل أو شرب فلم صَوْمه فإ ال وجل أطعمَه وَسَقًا“ حَكَمَ ببقاء 
صومه وعَلّلَ بانقطاع نسبةٍ فعله عنه بِإضافَيه إلى الله تعالى لوُقوعِه من غير قَضْدِه . 

وروي عن أبي حنيفة أنّه قال: لا قضاء على الناسي للأثر المرويٌ عن ابي يله 
والقياس أن يقضي ذلك و[لكنّ] ”" اتْباعَ الأثر أولى إذا كان صحيححاء وحديتٌ صَحَحَه 
أبو حنيفة لا يبقى لأحدٍ فيه مَطْعَنٌ .وكذا انتقّدّه أبو يوسفٌ حيث قال: وليس [هذا] ©) 
حديئًا شاذًا نَجَْریٌ على رَدّه» وكان من صَيارِفةً الحديثِ . وروي عن علي وابن عمرّ وأبي 
هريرة رضي الله عنهم مثل مذهينا ولان اسيا في باب الصوم مما يَغْيِبُ وجوه ولا 

يُْكِن ْمُه إلأبحرّج فجُيل عُذْرًا فعا حرج . 
وعن عَطاءِ والتّوريٌّ : أنّْهما فرَّقا بين الأكل والشرب وبين الجماع ناسيّاء فقالا: مسد 


. في المخطوط : «الأثر)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الصوم» باب : الصائم إذا أكل أو شربء برقم (۱۸۳۱)» ومسلم» كتاب: 
الصيام » باب : أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطرء برقم ,)١1١660(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


د ہ7 
صومُه في الجماع ولا يَفْسُدُ في الأكل والشُرب؛ لأنّ القياسّ يقتضي الفسادً في الكل 
ا في الكل © إلا آنا ب تَرَكُنا القياس بالخبر» وأنّه ورد في الأكلٍ 
والشرب» فقي الجماعٌ على أصل القياس . 

ونا نقول. َعَم الحديثٌ ورد في الأكلٍ والشرب؛ لكثه معلول بمعكى يوجَدُ في الكلء 

أنه فعلٌ مُضافٌ إلى الله تعالى على طَريقٍ التّمحيض ”" بقوله: «فإنما أطعَمّه الله 
ل ES‏ واختياره» وهذا المعنى يوجَدٌ في 
الكل والعِلَّةُ إذا كانث مَنْصّو صا عليها كان الحكمٌ مَنْصُوصًا عليه ويتمَمّمٌ الحكمٌ 
بمعموم ”" العِلَِّ وكذا معنى الحرّج يوجَدُ في الكل . 

ولو اكل فقيل له: : إنّك صائمٌ وهو لا يتذَكَرُ أنه صائمٌ ثم عَلِمَ بعد ذلك فعليه القضاءٌ في 
قول أبي يوسف . وعندٌ زُفر؛ والحسّن بن زيادٍ: لا قضاء عليه . 

ل ل آنه كان صائمًا تَبَيَنَ أنّه أكل ناسيًا فلم يَفْسّدْ صومّهء ولأبي 

آنه أكل مُتَعَمّدًا لأنّ عنده أنه ته ليس بصائم فيَبْطّلُ صومُّهء ولو دخل الذَبابُ حَلْقه لم 
الله لا بذك الاحترً عن فاية تمي واو أحذه فاكك فر لان اله ذل 
يكن مَأكولاً كما لو أكل الراب . 

ولو دخل العُبارُ أو الدّخَانُ أو الرّائحةٌ [في] “ حَلْقَهِ لم يُفْطِرْهء لما قلنا. وكذا لو اببلَمَ 
البلل الذي بَقَيّ بعد المضمّضة في فيه مع البزاق أو ابتَلَعَّ الباق الذي اجتمع في فيه لما 
ذكرناء ولو بهي بين 02 ءٌ فابتَلّعَه RS‏ لي مو 

وإِنْ أدخَله حَلْقَهِ مُتَعَمُدَاء ”" رُوِيَ عن أبي يوسف أنه إن تَعَمَّدَ عليه القضاءً ولا كقّارةً 
عليه ووَفَقَ ابنُ أبي مالِكِ فقال: إِنْ كان مقدارَ الحمّصةء أو أكثرَ يُفْسِدُ صومّه وعليه 
القضاءٌ ولا كمّارةَ كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى . 

وقول أبي يوسفّ محمولٌ عليه» وإِنْ كان دون إلحمّصة لا يَفْسّدُ صومٌهء كما (لو 
ذكِر) ”"' في الجامع الصخيرء والمذكورٌ فيه محمول عليه وهو الأصَحٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «الأكل». 
(۲) في المخطوط : «التمحض». (©) في المخطوط : «لعموم). 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «كذا». 


(5) زاد في المخطوط : «و». (۷) في المخطوط : «ذكرنا» . 


ووجهه: أن ما دونَ الحمّصة يسيرٌ يبقى بين الأسنانٍ عادةء فلا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه بمنزلةٍ 
الرّيتي» فيّشْبه التاسي ولا كذلك قدرٌ الحمّصة فإنّ بقاءه بين الأسنانٍ غير مُعتادٍ فِيُمْكِنُ 
الاحتّرازٌ عنه فلا يُلْحَقُ بالتاسي . وقال رُقَرُ: عليه القضاءً» والكقارةٌ. 

وجه قوله: أنه أكل ما هو مأكولٌ في نفيه إلا اله مُتَعيدٌ فأشبة اللّحمَ المئْينَ. 

(ولَمَا): أ أنه اكل ما لا يُؤْكَلُ عادة إِذْ لا يُقْصَدُ به "" الِذاء ولا الوا فَإِنْ تعاب فرفع 
رأسّه إلى السّماء ء فوَفَعَ في حَلْقِه قَطرةٌ مَطرٍ أو أو ماءٌ صب في ميزاب فطْرّه لأنّ الاحرارٌ عنه 
ممن . وقد وصل الماءً إلى جَوْفِه . 

ولو 7207/11 رة على الأكل أو اشرب فاكل أو شرب بنفسه مُكْرَهَا وهو ذاكرٌ 
ارون شد مر امل حال و . وعند زُفرء والشافعيٌ EE‏ 

وجه قولهما: أن هذا أعدّرُ من التاسي لان التاسيّ وُجَدَ منه الفعل حقيقة وإثما انقَطعَتْ 
سنه عنه شرعًا بالٽصل» وهذا لم يوجَدْ منه الفعل أصلاء فكان أعدَّرَ من التاسي» ثي لم 
يَفْسّدُ صومٌ التاسي فهذا أولى . 

وتناء أنَّ معنى الرَكْنٍ قد فاك لوصول المُمَذّي إلى جَوْفِه بسب لا يَغْلِبُ وجوه 
ويَمْكِن التَحَرّزْ اعاني الججلر ول كار و الى اتن » أو شرب بنفسه مُكْرَهًا وهذا 
لأنّ المقصُودٌَ من الصّوم معناه وهو كوه وسيلة ا الباعثِ 
على الفسادٍ على ما ياء ولا يحصّلٌ شي من ذلك إذا وصل الغِذاء إلى جَوْة جَوْفِه 

وَكذا التائمةٌ الصّائمَةٌ جامعها رَوْجُها ولم تنتّبة أو المجئونةٌ جامعها رَوْجُها فسد 
صومُها © عندنا "2 خلاقًا لزُفرء والكلامٌُ فيه على نحو ما ذكرنا . 


)١(‏ في المخطوط : «بأكله». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۹۸ 44)» تحفة الفقهاء /١(‏ 5 ١١)ء‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
8©) البناية مع الهداية ل .(V4‏ 

رك للم اناك : قال النووي في المجموع : لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو 
شرب ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران: أصحهما: لا يبطل. انظر: حلية العلماء (9/ »)١514‏ 
المجموع شرح المهذب ۳/0 ۲-۲( ف فتح العزيز (كركم* AA‏ 159" )., 

(5) فى المخطوط : «المغذي». 7 في المخطوط: اصومه) . 

(5) في المخطوط : «#عنده) . 


pe SS TOD 


ولو تَمَضْمَضٌ أو استنشَّقٌ فسبقّ الماءٌ حَلْقَه ودخل جَوْفَّه فإِنْ لم يكن ذاكرًا لصومه لا 
يَفْسّدُ صومّه لأنّه لو شَرِبَ لم يَفْسُّدْء فهذا أولى وإِنْ كان ذاكِرًا فسد صومٌه عندّنا"" . 

وقال ابن أن ليلق : إن كان وضوءه للصّلاةٍ و المكتوبةٍ لم يُفُسِدٌ ون كان للتَطْوع فسدء 
وقال الشافعي : لا مسد أيّهما "“ كان" . 

وقال بعضّهم: إِنْ تَمَضْمَضٌ ثلاتّ مرّاتٍ فسبقّ الماء حَلْقّهِ لم يَفْسدْء وإِنْ زاد على 
الثّلاث فسد. 

وجه قول ابن ابي ليلى: أن الوضوء للصَّلاةٍ المكتوبة فرض» فكأنَ المشْمّضة. 
والاستنشاق من ضروراتٍ إكمالٍ الفرض» فكان الخطأ فيهما عُذْرَا بخلافِ صلاة الطوُع . 

وجه قول مَنْ “فرق بين الفلاثِ وما زا عليه: أنّ السَنْةَ فيهما اللات فكان الخطّأ فيهما 
من ضرورات إقامة السَنَةٍ فكان عَمُوًا . وآمًا الريادةٌ على التّلاثِ فمن باب الاعتّداء على ما 
قال الب يكل : «فمَنْ زا أو نَقَصٌ فقد تَعَدّى وظَلَمَ»””' فلم يُعَذَّرْ فيه» والكلامٌ مع الشافعيٌ 
على نحو ما ذكرنا في الإكراه. 

يُوّيد ما ذكرنا: أنّ الماء لا يسبق الحلّقَّ في المضْمّضة والاستنشاق عادةً إلأعند المُبالَغةٍ 
فيهماء والمُبالَةُ مكروهةٌ في حَقٌّ الصّائم» قال التي إل للَقِيطٍ بن صَبرة : ١بَلِْ‏ في الْمَضْمَضَةٍ 


)١(‏ انظر مذهب الحنفية: الأصل (؟/١١7.‏ ۲۳۷)ء كتاب : الآثار (ص28). المبسوط (11/۳ء 1۷)ء 
TS‏ 
(۲) فى المخطوط : « 
)۳( ملع الشافعية : قال aT‏ : «فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء 
منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال: 

أصحها عند الأصحاب : إن بالغ أفطر وإلا فلا. 

والثاني: يفطر مطلقًا . 

والثالث: لا يفطر مطلقا والخلاف فيما هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم». انظر الأم (۲/١١٠)ء‏ مختصر 
المزني (ص۸٥)ء‏ حلية العلماء (۳/ .)١56‏ 
(4) في المخطوط: «زفر». 
)6( روک کن ات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: أخرجه ابن أبي شيبة »)۱١/١(‏ برقم 
(08)» والبيهقي (۱/ ۷۹)ء برقم )۸( . 

ومن حديث ابن عباس مرفوعًا : أخرجه الطبراني (۱۱/ 078» برقم (41 ٠؛»‏ قال الهيثمي في المجمع 
عن حديث ابن عباس (۱/ ۲۳۱) : : فيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد ويحيى وجماعة ووثقه دحيم . 


وَالاسْنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِمًاه”'' فكان في المُبالّغةٍ مُتَعَدَيًا فلم يُعذّرْ بخلاف التّاسي . 

ولو احتَلَمٌ في نَهارٍ رمضانٌ فأنزل لم يفطزه» لقول النّبِيّ بك : «ثَلآتٌ لا يُفْطِرنَ الصَّائِمَ : 
الْقَيْءُ » وَالْحِجَامَةُ » وَالاختلام»”" ولأنّه لا صَنْمَ له فيه فيكونٌ كالّاسي . 

ولو نَظَرَ إلى امرأةٍ وتفكر فأنزل لم يُفْطِرْه . 

وقال مايك: إن تَتابَعَ نره فة لأنّ التَنَابُحَ في النَظرٍ كالمَباشَرةٍ . 

(ولَمَا): أله لم يوجَدٍ الجماعٌ لا صورة ولا معتّى لحَدَم الاستمتاع بالنّساءِ فأشبة الاحيِلام 
بخلافي المباشرة. 

ولو كان يَأكُل و يَشْرَبُ ناسا ثم كر فالقى اللّقْمة ار 7" قَطْعَ الماةء أو كان یتس 
فطع الجر وهو يذ يَشْرَبُ الماءَ فِقَطْعَهء > أو يَاكُلُ فألقى اللُقْمةَ فصومُه تام لعَدَم الأكلء 
والشرب بعد التَذَكْر والطّلوع . 

ولو كان يُجامعٌ امرأتّه في النّهارٍ ناسيًا لصومه فتَذَّكْرَ فرّعَ من ساعَتِه» أو كان يُجامع في 
اليل فطَلَحَ الفجرٌ وهو مُخالِط فترّعَ من ساعَيِه فصومُه تام . 

وقال زَُفَره فسد صومه وعليه القضاءٌ . 

وجه قوله: أن جزءا من الجماع حَصَلَّ بعد طلوع الفجر والتَدَكُرء وإنه يفي لقّساد 
الصّوم لوّجود المُضَادَةَ له دان قل ا 

وتنا أنَّ الموجود منه بعد الطلوع» التَذَكْر هو النَرْعَ» والنَزعَ ترك الجماع وترك الشيءِ 


)١(‏ روي من حديث عائشة مرفوعًا: أخرجه أبو داودء كتاب: الطهارة» باب: في الاستنشاق» برقم 
)۱٤1(‏ وحسنه الألباني. 

ومن حديث لقيط بن صبرة: أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم» باب : في الصائم يحتجم» برقم 
«(TI‏ والترمڏذي› برقم (۷۸۸)» وقال: حسن صحيح › والنسائي» برقم (/81)» وابن ماجه» برقم 
»)5٠ ۰۷(‏ وابن خزيمة (۳/ ۰)۲۳ برقم »)۱۹۸٩(‏ وابن حبان (۳/ ۳۹۸)» برقم (۰)۱۰۸۷ وابن الجارود 
(۳/۱)» برقم (۸۰)» والحاكم (۱/ »)۲٤۷‏ برقم .)٥۲۲(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» كتاب : الصومء باب» ما جاء في الصائم يذرعه القىءء برقم (۷1۹)ء وقال: 
حديث غير محفوظ» من حديث أن د ر مرفوعاء وابن خزيمة (۳/ ۲۳۲)ء برقم (۱۹۷۱)ء 
وعبد بن حميد (۱/ ۲۹۷)ء برقم (404)» والدارقطني (۲/ ۱۸۳)ء برقم »21١7(‏ والطبراني في الأوسط 
)10۰/0( برقم (EAT‏ والبيهقي 0/ *(( برقم (2>») وضعفه الألباني . 
(۳) في المخطوط: «و». (5) ليست في المخطوط . 


م کبس ہس و 
ايكون تحصيلا له بل يکود اشغالاً بضِدّه» فلم يوجذ منه الجماع بعد الطّلوع . 
والتذكر رأسّاء فلا يَقْسدُ صومه» ولهذا لم يَفْسُدْ في الأكلٍ والشّربٍ كذا في الجماع . 

هذا إذا َرَعَ بعد ما تَذَكرَ أو بعد ما طْلَعَّ الفجرٌء فأمًا إذا لم يزع وبقيّ فعليه القضاءٌ ولا 
كمارة عليه في ظاهر الرّواية . 

وروي عن الي يوسف. آله فرق بين الطلوع والتَدَكرِ فقال: في الطّلوع عليه الكقّارة. 

وفي التَذَكْرٍ لاكقّارة عليه . وقال الشّافعيٌ : عليه القغياة [القثار : E‏ . 

وجه قوله: : أله جد الجماعٌ في هار رمضان مُتَعَمّدَا لؤجوده بعد طلوعٍ الفجر والتَذَكر 
فيوجبُ القضاءء والكمّارةً. 

وجه رواية اي يوسف: وهو الفرق بين الطّلوع وَالشَذَكُر : أن في الطّلوع ابتداءٌ 0 
كان عَمُذَاء والجنطا جماعَ وَاحِدٌ بابتدائه وانتهائه» والجماعٌ العمدٌ يوجبٌُ 
الكمارةً وأمًا في التَذَكْر: فابقِداءً الجماع كان ناسيًا وماع التاسي لا يوجبٌ فساد 
الصوم فصلا عن وُجوب الكمّارة. 

وجه ظاهر اللرواية: أن الكمَّارةَ نما تجبُ بإفسادٍ الصّومٍ وإفسادٌ الصّوم يكونٌُ بعد 
وجوده» وتاه في الماع يمع وُجود لصوم فإذا امكح وجوه اسكحال الإفسا فلا 
تحن الكمار: ووجوبٌ القضاء ء لانعدام صومه اليوم لا لإفساده بعد وُجوده[١/‏ 
۰٦‏ ٠"ب]ء‏ ولأن هذا جما لم يتعلىْ بابيدائه وُجوبُ الكفّارة فلا يعلق بالبقاء عليه لان 
الكل فعلٌ واحِدٌ وله شُبْهةٌ الانّحادٍ وهذه الكقّارةٌ لا تجبُ مع الشُبّْهةٍ لما نذكره. 

ولو أصبح ًا في رمضانٌ فصومُه تام عند عامّةٍ الصَحابةٍ مثلٍ عَليّ وابنِ مسعوو وزَيْدٍ لبن 
ثابتٍ وآبي الدَرْداء وأبي ڏ ذر وابنٍ عبّاس وابنِ عمرٌ ومُعاذٍ بن جَبَلِ رضي الله تعالى عنهم 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه أنّه لا صوم له واحتّجّ بما رُوِيَ عن التبيّ كله أنّه قا 


)١(‏ فى المخطوط: «محصلا» 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ ١۳۳)ء‏ المبسوط (11/۳ء .)١51 ١٠٤١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : «وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعتهء أتم صومهء 
لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذاء وإن ثبت شيئًا أو حركة لغير | إخراج وقد بان له الفجرء كَمَّر» 
انظر: الأم (۲/ 4۷)ء مختصر المزني (ص55)» حلية العلماء »)١119/9(‏ المجموع شرح المهذب /١(‏ 
۳ ۳۰۹ ۳۳۸). فتح العزيز مع الوجيز (5/ 107. 504). 


> حر الفھرس‎ GD 


«مَن أصبح جُنبًا فلا صوم له“ قاله محمّدٌ ورب الكعبة قاله راوي الحديث وأكده بالقسَم . 

ولعامّةِ الصحابة قوله تعالى : أجل لڪ ليله لصَسيَاِ أَلرَّفَتْ إل نآب 4 [البقرة :/141] 
إلى قولِه: مان سروم ونوا ا کب آم لک وکوا اشرو ی يتين لكر الخيط الْأَنِسُ 
م أل الأسود م مجر [البقرة :*14] أحَلَّ الله عَرَّ وجل اا ف لان اة إلى 
طَلوع الفجرء وإذا كان الجماعٌ في آخِر اللي يقي الرَجُلَ جُنبّا بعدَ طلوع الفجر لا محال 
فدَلَّ أن الجنابة لا تَضْرُ الضّومَ . 

وأمّا حديتُ أبي هريرة فقد رنه عائشةٌ وأمُ سَلَمة فقالث عائشةٌ : كَانَ رول الله يه 
e‏ َو كد ذلك ن و شان رفانت أل O‏ كاذ 


رَسُولُ الله يك يُضْبحٌ جُييا مِنْ قِرَافٍ أ ي: جماع مع أنه حَبَرٌ واج ورد مُخالمًا للكتاب . 


ولو نَوَى الصّائمُ الفِطَرَ ولم يُْدِتْ شيا آخَرَ سِوَى الي فصومّه تام" » وقال الشافعي : 
ا 4 (f)‏ 
بطل صومه © . 

وجه قوله: أنّ لصوم لا بد له من اة وقد تقض نيه الصّوم بنيةِ ضِدّه وهو الإفطارٌ فبَطل 
صومّه لبْطْلانِ شرطه . 


ولّناء أنَّ مُجَرَدَ الي لا عِبْرَةَ به في أحكام الشّرع ما لم يَنَصِلْ ينل به الفعل لقول الب يك : 
«إنّ الله تَعَالَى عَفَا عن أمِّي ما تَحَدَنَت به أَنْْسْهُمْ مَالَمْ يَتكَلّمُوا » أو يفْعَلُوا»”“ و نيه الإفطارٍ لم 
صل بها الفعل وبه تين أله ما تقض نة الصّوم بنج الفطر لان ني الوم نيه انُصَلّ بها 
0 بنَةٍ لم يتَصِلْ بها الفعل» ؛ على أن الديّةَ شرطٌ انوقاد الصوم لا شرط بَقأئه 
مَلْعَةَ مُْعَقِدًا ألا ترى أنه ببقى مع النَوْم» والنّسانِء والغفُلة؟ . 


ول ا لتم قط مر اة انر من ل ال ار كان مل ١الت‏ واا 


: ومسلمء كتاب‎ »)۱۸٠١( أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: الصائم يصبح جنبّاء برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 11° ٠9( برقم‎ TT : الصيام » پاب‎ 
.)85/5( في المخطوط : «يتمم (۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۲( 

)٤(‏ مذهب الشافعية : 00 الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرع في الصوم قولين أحدهما: يبطل 
صومه» والثاني : لا يبطل» قال الشيرازي : والأول أظهرء انظر حلية العلماء (۳/ ١١٠)ء‏ المجموع شرح 
المهذب /٦(‏ ۰۲۹۷ 598). 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 


يكل : لات لأَيُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ › وَالْحِجَامَةُ » والإختِلام»' . وقوله E‏ 
عَلَيده”"' ولان ذَرْعَ القَيْءِ ء مِمّا لا يْمْكِنٌ التَحَوُرُ عنه بل يأتيه على وجه لا يُمْكِنُهِ دَفْعه فأشبه 
التاسيّ ولأنّ الأصل أن لا يَفْسْدَ الضّومٌُ بالقيئْءٍ سَواءٌ ذَرَعَهء أو تقَيّأ لأنّ فساد الضّوم عل 
لمحل ا ين : «الفِطرُِمًا يدخل» والوضوء مِمًا خر غ" لق كَل ٩‏ 
جِنْس الفِطْرٍ بكُلُ ما يدخلُ» ولو حَصَّلَ لا بالدّخول لم يكن كل جنس الفِطر مه مُعَلََّا كل ما 
مراك وم ا لام رو ون 
ف التصّء إلا آنا عَرَفْنا الفسادَ بالاستّقاء ء بص آخَرَ وهو قول ابي يكل : «وَمَنِ اسْتَقَاء 

عو شاه بن لسم في الم على الاس وله لا شاع لكي الع ومو سي 
القيْءٍ وبل يحصّلٌُ بغیر قَضْدِه واختياره» والإنسانٌ لا يُوَاحَذُ بما لاصّنْعَ له فيه» فلِهذا لا 
يُوَاحَذُ التاسي بقّسادٍ الصّومء فكذا هذا (لأنّ هذا) ”“ في معناه بل أولى لأنّه لا صّنْعَ له فيه 
أصلاً بخلافي التّاسي على ما مرّ. 

فإِنْ عاد إلى جَوْفِه فإِنُ كان اقل من مِلْء الم لا ي يُفْسِدُ بلا خلافء وإِنْ كان مِلءَ الفم 
ال ا الو ب 
لا يْفْسِدُء وذكر القُدوريُ في شرجه مختصّرٌ الكَرْخيٌ الاختلافٌ على العكس فقال في قول 
أبي يوسف: لا ميد وفي قول محمد يمد . 

NDS‏ وو لد عر ل e‏ مء الفم 
له حكمٌ الخروج بدليل انيقاضٍ الطهارة [به] " “ والطهارةٌ لا تُنتقضٌ إلا بخُروج التجاسة 
فإذا عاد فقد وُجِدّ الدّخولٌ فيدخلُ تحت قول التب ا : «وَالْفِطرُ مِمًا يَدْخْلُ9" . 

وجه قولٍ مَنْ قال لا يُفْسِدُ: أنّ العوْدَ ليس صُنْعَه بل هو صُّنْعُ الله تعالى على طَريقٍ 
التمَحُض يعني به مَضْنوعَه لا صْنْعَ للعبدٍ فيه رأسّاء فأشبَّه ذْرْعَ القيّءء وإنّه غير مُفْسِدٍ كذا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الصيام» باب : الصائم يستقىء عامدّاء برقم (۲۳۸۰) بلفظ : «من ذرعه 
فَيْء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض».؛ والترمذي برقم 2)77١(‏ وقال: حديث غريب» 
وابن ماجه برقم (YD‏ والدارقطني (۲/ »)۱۸١‏ برقم (۲). 

(۳) لم أقف عليه . (4) في المخطوط : «على». 

(5) فى المخطوط : «لأنه». )١(‏ زيادة من المخطوط . 

(۷) لم أقف عليه . 


> م الفھرس‎ GD 


الا ار اماو ورين يِلءَ الفم فسد صومُّه بالاتفاق لوّجودٍ الإدخالٍ مُتَعَمّدَا لما 


ذكرنا أن للقَيءِ مِلْء ء الم حك الخروج حتّى يوب انتقاض الطهارةٍ؛ فإذا أعاده فقد 
E‏ نميه فيوجبٌ فساد الصّوم . 

وإِنْ كان اقل من مِلْء الفم ففي قول أبي يوسف لا يُفْسِدُ وفي قول محمد يُفْسِدُ. 
(وجه قول محمّد) : أنه وُجِدَ الذخول إلى الجؤف بِصُنْهه فيد ولأبي يوسف أن 
الدخول ! نما يكونُ بعد الخروج , وقليل القيْءٍ لت 
[1/لاء ٠‏ الطهارة به فلم يوجَدٍ الدّخولٌ فلا يُمْسِدُ 

هذا الذي ذكرنا كُلَّهِ إذا ذَرَعَه القئغ E‏ ءَ فان كان مِلء لق E‏ 
خلا لقول التي له : ومن اسْتَقَاء فَعَلَهِ اْقَضَاءُه”"' وإِنْ كان آَل من مِلْء ء الفم لا يقد 
في قول أبي يوسفٌء وعندٌ محمَّدٍ يُفْسِدٌ واحتّجٌ بقول الي بلا : : ومن اشتقاء قعل اْقَضَا 
مُطَلَقَاه من غيرٍ فصل بين القليل» والكثير . 

وجه قول اي يوسف: ما ذكرنا أن الأصل أن لا يَفْسّْدَ الصّومٌ إلا بالدُخولٍ بالتصٌ الذي 
رَوَيْناء ولم يوجَد ههنا فلا يُقْسَدُء والحديثٌ محمول على الكثير تَوْفيقًا بين الدليلين بقدرٍ 
الإمكانٍ 

ثم كثير المستقاء ء لا يتفرع عليه العؤْدُ والإعادة لأنّ الوم قد فسد بالاستقاء وكذا 

لبه في قول محمَدٍ لأنّ عندّه فسد الصّومٌ بنفس الاسيقاء. وإن كان فليا وأمًا على قول 
ابي يوست فان عاد لا يْسِدُ» ونْ أعاده ففيه عن أبي يوسف روايتان في رواية: يقي 
وفي رواية : لا يفْسِد. ۰ 

وما وصل إلى الجوْفيٍ أو [إلى] © الداع عن المخارق الأصليّةٍ كالأئفي والأدن 
والدَبرِ بان استَعَط أو احتقّنَ أو و أقطر في أَدُنِهِ فَوَّصَلَّ إلى الجوْفٍ أو إلى الدماغ فسد 
صومه. ما إذا وصل إلى الجوْف فلا شك فيه لوُجودٍ الأكلٍ من حيث الصُورةٌ ..وكذا إذا 
وصل إلى الدماغ لأنه له مَنْقَذّ إلى الجْف فكان بمنزلة زاوية من رايا الجرْنٍ. 

وقد دوي عن لبي يل أنه قال لِلَقِبط بْنِ صَررَة : بالغ في الْمَْمَضَةٍ » وَالإسْينشَاقٍ إل أن 


)١(‏ في المخطوط : المحمد 
(0) سبق تخريجه. () ليست في المخطوط . 


تَكُونَ صَائِمَا”'2 ومعلومٌ أن استفناةه حالة الوم للاحترازٍ عن فسادٍ الصّومٍ وإلأ لم يكنْ 
للاسيثناء معثى . 

ولو وصل إلى الرّأس ثم حرج لا يُفْسِدٌ بِأنِ استَعَط بالليل ثم خرج بالتهار لاه لَمّا خرج 
عَلِمَ أله لم يَصِلْ إلى الجؤفيء أو لم يستقرٌ فيه . 

وَأمّا ما وصل إلى الجن أو إلى الدّماغ عن غيرٍ المخارقي الأصليّةٍ بأنْ داوّى الجائفةء 
والآمة» فإِنْ داواها بدواء يابس لا يْمْسِدُ لأنّه لم يَصِلْ إلى الجؤْفٍ ولا إلى الدّماغ ولو عَلِمَ 
أنه وصل يُفْسِدُ في قول أبي حنيفة » وإِنْ داواها بدواء رَطب يُْسِدُ عند أبي حنيفة وعندهما 
ES‏ السر فقن المقارى الأستي 
ميقن به و(من غيرها) ”" مشكوكٌ فيه» فلا نحكمٌ بالفسادٍ مع الشَّكُ . 

ولاني حنيفة: إن الدّواء إذا كان رَطَْبًا فالظَاهِرُ هو الوصُولٌ لوّجود المنمَلٍ إلى الجوْف فَيبتَى 
السك على الظامراء اتا لافطا في الإ ابل نلا شيد في قول ابي خنيفة ٠‏ وعتدهما ب 
فيل : إن الاختلاف بينهم بناءً على آمر حَفِيٌ ” " وهو كيفيةُ روج البولٍ من الإحليلٍ فعندهما 
أن ځرو جه منه لأنّ له م اف ن يضل إل الجر انار ا 

وعنة اي حنيفة: أنّ روج البو [منه] | “ من طريت التَرَشُح “ كتَرَشّحٍ الماء من 
الخرَّفٍ الجديدٍ فلا يَصِل بالإقطارٍ فيه إلى الجؤفيء والظاهرٌ أذ الجرل وفوخ جه رر 
الشيءِ من مَنْمَذِهِ كما قالا. 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفةٌ مئلّ قولهماء وعلى هذه الرواية اعتَمَدَ أستاذي رحمه الله . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌّ وقول محمّدٍ مع أبي حنيفة . 

رانا الإقطارٌ في قبل المرأة فقد قال مشايحُنا : إِنه يفْسِدُ صومها بالإجماع ؛ لان لمئانتها 
مَْقَذَا فيصل | إلى الجرْفٍ كالإقطارٍ في الأدُنِء 0 نوصل إلى جَوفه أو إلى 
دماغه فان أخرجه مع ''' التَصْلٍ لم يذ وإنْ ب بَقَيّ النصْل فيه 

وكذا قالوا في ع : إّه لا يُفْسِدُ ون تركه 


)١(‏ سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «في غيرهما». 
Rare‏ (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الترشيح (1) في المخطوط : «قبل؟. 


2 م ا الفھرس > 


فسد وكذا رُوِيّ عن محمَّدٍ في الصّائم إذا أدحَلَ حَسَّبَةٌ في المقعدة؟ إِنّه لا يُفْسِدُ صومّه إلا إذا 
غاب طرَها الخمَبة وهذا يذل على أن استَفرارَ الدَاخِلٍ في الجؤْفٍ شرطٌ فسا الضوم . ۰ 

ولو أَدخَلَ أَضْبُعَه في بره قال بعضّهم : E.‏ 

وقال بعضّهم : لا يُفْسِدُ وهو قول الفقيه أبي الليثِ لان الأب ليس بآلةٍ الجماع 
فصارثٌ كالخشّبة إلا أن يكون الأصبع مبلولاً هكذا قالوا. 

ولو اكْتَحَلَ الصّائمٌ لم يَفْسّدْ وإنْ وجَدَ طَعمّه في حَلْقِِ عند عامَةٍ العُلَماءٍ. 

وقال ابنْ أبي ليلى : يَفْسُّدُ . 

وجه قوله: إِنْه ّا وجَدَ طَعمّه في حَلْقِهِ فقد وصل إلى جرْفِه . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خَرَجّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك في رَمَضَادَ 
عبتا مَْلُوءنَانٍ كلا كحَلنْهُمَا أ سَلَمَة ولاه لا مَنفدَ من العين إلى الجؤْفٍ ولا إلى 
الدّماغ وما وجَدَّ من طعيه فذاك أثذه لا عَيُْ وه لا يَفْسِدُ كالعُبارٍء والدَّخَانٍ. وكذا لو 
دهن اسه أو اف فقت نيه انه لا يَضُره لأنّه وصل إليه الأ لا العيّْنُء ولو أكل 
حَصاة أو نواة أو حَسَبًا أو حَشيشًا أو نحو ذلك هما لا يُؤْكَلُ عادة ولا يحصّلٌ به قِوامُ البدن 
مسد صومّه لوجود الأكل صُورة . 

ولو جامع امرأته [۱/ ۲۰۷[] فيما دون الفرج فأنزل أو باشَّرَها أو قَبَّلّها أو لَمَسها بشهوةٍ 
فأنزل يَفْسّدُ صومّه» وعليه القضاء ولا كقّارة عليه . وكذا إذا فعل ذلك فأنزلتٍ المراةٌ 
لوجودٍ الجماع من حيث المعنى وهو قضاءٌ الشهوة بفعله وهو المسّ بخلافي النظر فإنّه 
لبن بجع اما لا ای يفطا للخ ووو بلعو سيت للخشول ا على نذا تلد له 
الحديتٌ : إَاكُمْ ٠‏ وَالنَظَرَةَ إِنْهَا توْرَعٌ في الْقَلْبٍ الشهوة" . 


)١(‏ لم أقف عليه من حديث ابن مسعود. 

ووجدته من حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصومء باب: ما جاء في السواك والكحل 
للصائم» برقم (177)» والطبراني في الشاميين (؟/ 29726 برقم .)۱۸۳١(‏ وفي الصغير (517/1), 
برقم (2)501 قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (517//1): هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدى واسمه 
سعيد بن عبد الجبار بينه أبو بكر بن أبي داودء رواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به. 
(5) 1 أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البيهقي من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام انظر الزهد الكبير /١(‏ 
۷ برقم .)۳۸٤(‏ 


( سس ہر 


ولو عالّجَ ذكره فأمتى اختلف المشايخ فيه» قال بعضّهم : لا يَفْسدُء وقال بعضهم : 
يَفْسّدُ وهو قول محمَّدٍ بن سَلَّمةً» والفقيه أبي الليثِ لوجود قضاء الشهوة بفعله فكان 
جماعًا من حيث المعنى» وَعن محمَّدٍ فيمَنْ '' أولّجٌ ذكره في امرآته قبل الصّبْح ثم حشيَ 
الصّبّْحَ فانترّعَ منها فأمئى بعد الصّبّْح أنّه لا يَفْسّدٌ صومّه وهو بمنزلةٍ الاحتلام . 

روتكاف ی قار ت ر ا ع ابيا 
صُورَةٌ ومعّى وهو قضاءٌ الشهوة لكنْ على سبيل القُصُورٍ لسّعةٍ المحَل» ولو جامعها ولم 

ولو حاضَتٍ المرأةٌ ونَفِسَتْ بعد طلوع الفجرٍ فسد صومُّها لأ الحيضٌ. والتفاسَ 
مُنافيانٍ للصّوْم لمُنافاتهما ودر اي ا م دق اديه 
عنهم على ما بَينَا فيما تقَدّمَ بخلافيٍ ما إذا جن إنسانٌ بعد طُلوع الفجر» أو اعم عليه .وقد 
كان نَوَى من الليلٍ إن صومّه ذلك اليومٌ جائز ر لما ذكرنا أن الجُنونَ»ء والإغماءً لا يُنافيانٍ 
أهليّة الأداء وإِنّما يُنافيانٍ النّيّةَ بخلافٍ الحيض» والتفاس واللة أعلّمْ . 

فصل [في حكم من أفسد صومه] 

وأمًا حكمٌ فسادٍ الصّومٍ ١‏ فقّسادُ الصّوم يتعَلّقُ به أحكامٌ بعضّها يَعُمٌ الصّياماتٍِ كُلَّهاء 
وبعضها يحص البعض دون البعضٍ . 

اما الذي يَعُمُ الكل: فالإثم إذا أفسد بغير عُذْرِ لأنّه أبطلَ عَمَلَّه من غير عُذْرٍ وإبطال العمل 


ی 


من غير عدر حرام لقوله تعالى : وا با عكر 4 [محمد :+0] وقال الشّافعيٌ : كذلك 
إلا في صوم التَطوُع”" بناء ء على [أنّ] الشُروع في التَطَوّع (موجبٌ للإتمام) ” عندّناء 
وعندّه ليس بموجب» والمسألةٌ ذكرناها في كتا الصَّلاقٍء وإِنْ كان بِعُذْرٍ لا يَائمُ م وإذا 


)١(‏ في المخطوط : «في رجل). 

)۲( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (۲/ ۰٣۳-۳٦۳)ء‏ الأصل للشيبانى (۲/ ۳۰۳)» كتاب: 
الحجة (۱/ ۳۹۷-۳۹۵) المبسوط .)۷١-٦۸/۳(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه (مخير بين إتمام الصوم وبين الخروج منه فإن خرج منه لم يجب عليه قضاء على 
الإطلاق)ء انظر: المجموع للنووى (1075-4157/5). الأم (۲/ 423١‏ مختصر المزني ص (094)» حلية 
العلماء (۳/ ۱۷۷) . ش 

(5) ليست في المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «يوجب الإتمام». 


اختلف الحكمٌ بالعْذرٍ فلا بُدّ من [معرفة] ‏ الأعذار المُسقِطةٍ للإثم» والمُوَاجذة ينها 
بتؤفيقٍ الله تعالى فنقول : 

هي المرّضء والسَّفَرُء والإكراهء والحبّل» والرّضاع» والجوعٌ» والعطشء 
اسن لكنْ بعضها مُرَحْصٌء وبعضّها مُبِيحٌ مُطْلَقُ لا موجبٌ» فما فيه خَوْفٌ زيادة ضَرَرٍ 
دونَ خَوْفٍ الهلاكِ» فهو مُرَحْصٌ وما فيه خَوْفٌ الهلاكِ فهو مُبِيحٌ مُطْلَقُ بل موجبٌ فنذكرٌُ 
جْمْلةَ ذلك فنقول: 

أا المرّض: فالمُرَحْصٌ منه هو الذي يُخاف أن يزدادَ بالصوم وإليه وقَعتِ الإشارةٌ في 
الجامع الصَّغْيرٍ فإنّه قال في رجلٍ خاف إِنْ لم يُفْطِرْ أن ا ادوا أو اة 
أفطرّء وذكر الكزْخيٌ في مختصّره : أن المرّضّ الذي بيخ الإفطارٌ هو ما يُخافٌ منه 
الموتٌء أو زيادةٌ العِلَّةَ كائئًا ما كانت العِلَهُ . 

وروي عن ابي حنيفة: أنّه إِنْ كان بحال يُباحُ له أداءُ صلاةٍ الفرض قاعِدًا فلا بَأسّ بأنْ 
يُفْطِرَء والمّبِيحُ المُطْلَّقُ بل الموجبٌ هو الذي يُخافٌ منه ‏ الهلاك لأنّ فيه إلقاء ء النفس 
إلى ”" التَهْلْكةٍ لا لإقامةٍ حَقٌّ الله تعالى وهو الوُجوبُ» و © ' الؤجوبٌ لا يبقى في هذه 
الحالةء وإنّه حَرامٌ فكان الإفطارٌ مُباحًا بل واجبًا . 

وامًا السَفَرُء فالمُرَحْصٌ منه هو مُطَْلَّقُ السّمَرٍ المُقَدّرِهِ والأصلّ فيهما قوله تعالى: مس 
کات نکم ریسا او عل سَمَرِ َد من ايام حر € [البقرة :4 أي : فَمَنْ كان منكم مريضاء 
أو على سَمَرٍ فأفطر بِعُذْرٍ المرّضء والسَفَرٍ فعِدَّةٌ من يام أَخَرَ دل أنّ المرّض والسَفر سببا 
الررخصةء ثم السََرُ والمرّض وإِنْ أطلَّقَ ذِكْرَهما في الآيةٍ فالمُرادُ منهما المّمَيّدٌ لأنّ مُطْلَقَ 
السَفّرٍ ليس بسبب الرخصة لان حقيقة اسَفْرٍ هو الخروجٌ عن الوَطْنِ؛ أو الظهورٍء وذا 
يحصّل بالخروج إلى الضَيْعةٍ ب ل أن ال خض سَفَرٌ مُقَذَّرٌ بتقدير 
معلوم وهو الخروجٌ عن الوَّطْنٍ على قَضْدٍ مُسيرة” ثة أيَاٍ فصاعدًا عندّناء وعند الشافعيٌ 
يوم ولْيلةٌ وقد مَضَى الكلامٌ في تقديره في كتاب الصّلاة. 

وكذا مُطلَیٌ المرّضٍ ليس بسبب للرّخصة لان الرّخصة بسبب المرّض»ء والسَفَرٍ لمعنى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيه». 
(9؟) في المخطوط : «في» . (:) في المخطوط: (إذ). 


RS‏ انا يكم 

اسر E‏ يَنفَعُهِ الوم ويْخِفُه ويكونُ 
الوم على المريض أسهّل من الأكلء بل الأكل يض ريذن د عليهء ومن التَعَبُدِ التَدخْصٌ 
بما يسهُلُ على المريض تحصيلّه» والتَضْيِيقٌ بما يَشْتَدُ عليه . 

e‏ ء على من sS‏ لد 
العذرٍ أولى . 

> اا ار اة أو مبا خا )0( || PG‏ 

وسّواءٌ كان السفرٌ سفر عي 34 و محصيه : 

[۳۸/۱]وعند الشافعي: ؛ سَمَرّ المعصية لا يُفيد الرّخصة» والمسألةٌ مَضَْتْ في كتاب 
الصَّلاةٍ واللهُ أعَلَمُ . 

وسّواءٌ سافر قبل دخول شهر رمضانً» أو بعدّه أل له أنْ يترّخصٌ فبُفْطِرُْ عند عامّةٍ 
ال و 
له أنْ يُفْطِرَ 
ا شاي ل ااي ا 
يُفْطِرَ فيه لما بَيَنَاء كذا هذا . 

ولاك المصابة رصي الل عي قرله تعالين : #قمن من کات نگم ریسا أو عل سَمَرٍ 
دة مَنْ أَيَامِ أ € [البقرة ١‏ جعل اللَّه مُطْلَقَ السَّفَّرِ سببٌ الرّخصةء ولأنّ السَفر إِنّما 
كان سببّ الرّخصة لمكانٍ المشَّقَّةِ وإنْها توجَدُ في الحالين فَفْبْتُ الّخصةٌ في الحالين 


واما [وجه] ”" قولِهما : إن بالإهلالٍ في الحضّر لَزِمّه صومٌ الإقامة» فنقول : َعَم إذا 
أقام» أمّا إذا سافر يلرّمُّه “ صومٌ السَفَرِءِ وهو أن يكونّ فيه رُخحصة الإفطار لقوله تعالى : 
سن کات یکم ریسا أو عل سَمَرٍ [البقرة :184] فكان ما قلناه عَمّلاً بِالآيتيْنٍ . فكان أولى 


)١(‏ في المخطوط : «مباح». (۲) تقدمت هذه المسألة في الصلاة. 
(۳) ليست في المخطوط ˆ (5) في المخطوط : «فلم يلزمه». 


CD‏ --بي يسح افع الصناقوج؟_> 
بخلافب اليوم الذي سافر فيه لأنّه كان مُقِيمًا في أَوَلٍ اليوم فدخل تحت خطاب المُقيمِينَ في 
ذلك اليوم فلَزِمّه إتمامه حَتْما . 

فأمّا [: في] ”'' اليوم القّاني» والثَالثِ فهو مُسافرٌ فلا يدخل تحت خطاب الْمُقيمينَ» 
ولأنّ من المشايخ مَنْ قال : إن الجزءَ + الأول من كَل يوم سببٌ لوُجوبٍ صوم ذلك اليوم» 
وهو كان مُقيمًا في أوَّلِ الجزء فكان الجزءٌ + الأرَلُ سيا جوب صوم الإقامة وأا في اليوم 
القاني» والثّالثِ فهو مُسافرٌ فيه فكان الجزء ٤‏ الأول في حَقّه سببًا لجو صوم السَفَر فيَيِت 
الوؤجوبٌ مع رُخصة الإفطار . 

ولو لم يترص المُسافرٌ وصامٌ رمضانٌ جاز صومُّه وليس عليه القضاء م في عدو [مِنْ] © 
ام ا6 وال بع افاس :. لآ يبنو صوثه في رمضان رلا ا بوب الفا : 
وَحَكَى القدوريّ فيه اختلاقًا بين الصَّحابةٍ فقال : يجوز صومّه في قول أصحابنا وهو 
قول عَلِيٌ وابن عباس وعائشة ثشة وعثمانَ بن أبي العاص التَقّفَيٌ رضي الله عنهم . 

وعندٌ عمرٌ وابن عمرٌ وأبي هريرةً رضي الله عنهم لا يجورٌ» وحُجَةُ هذا القولٍ ظاهد 
قوله تعالى: فمن كانت نکم ریسا أو عل سَمَرٍ َة من اياي أ4 [البقرة:184] [أمرَ 
المُسافرَ بالصَوم في آيام أخرَ حرَ] ”*' مُطْلَّمًا ا 
غير مَْكورٍ في الآية» فكان هذا من الله تعالى جعل وقتٌ الصّوم في حَقٌ المُسافر اما حر 
وإذا صامً في رمضانٌ فقد صام قبل وقيه فلا يُعدُ به في منم لوم القضاء. 

وروي عن التب له أنّه قال : «مَنْ صَامَ ذ ا تن متي ااا وك جو لفقي 
مُضَادَةٌ للعبادةٍ ٠‏ وروي عنه يكل آنه قال: «الصَّائِمُ ِي السّمَرِ كَالْمُفْطِر ذ في الْحَضَرِ»”" فقد حَقَّقَ 
له حك الإفطار . 

(ولَمَا) ما روي أن رَسُول الل ل ضام في السّمَرِوَُوِيَ نه له أفْطَرَ كذا رُوِيَ عن الصّحابةٍ 
أنهم صاموا في السَمَرٍ وروي أن نهم أفطروا حنّى رُوِيّ أن عَليّا رضي الله عنه اهَل هلال 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط 
(؟) ليست في المخطوط . 
() ليست في المخطوط . 80 ل اشح عليه بهذا ق 


(5) أعتريكه ابو عاجةة كتاب : الصيامء باب : ما جاء في الإفطار ف في السفرء برقم ,)١555(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف» وضعفه الألباني. 


ْ 
١ 
1 
ْ 


م كتاب لسع _> هقئة 


رمضانَ وهو يسيرٌ إلى نَهْرَواتَ فاصبح صائمّاء ولان الله تعالى جعل المرّضٌء والسَفر من 
الأعذار المُرَخُصةٍ للإفطار تيْسيرًا وتخفيقًا على أربايها وتَؤْسيعًا عليهم ؛ » قال اللّه تعالى : 
لد اه يڪم ألْسْرَ ولا بيد بِعكُمْ الْمْمْرَ 4 [البقرة:18] فلو تَحََّمْ عليهم الصّومٌ في غير 
اسَمَرِ ولا يجو في السَفَرٍ لكان فيه تَعسيرٌ وتَضييقٌ عليهم» وهذا ضا موضوع الزخصةٍ 
ويُنافي معنى التَيْسِيرٍ فيُوَدْي إلى التَناقْضٍ في وضع الشرع, تعالى الله عن ذلك . 

ولأنَّ السّفر لما كان سببّ الرّخصةٍ فلو وجب القضاءٌ مع وُجودٍ الأداء لصار ما هو سببٌ 
الّخصةٍ سببٌ زيادة فرض لم يكن في حَقٌ غير صاحب العُذْرٍ وهو القضاء مع جود الأداء 
فيتناقضٌ» ولأ جوا الوم للمُسافرٍ في رمضاد مُجْمَعٌ عليه فإ الَابِعِينَ أجمّعوا عليه 
بعد قوع الاختلاف فيه بين الصحابة رضي ضي الله عنهم › والخلافٌ في العصر الأول لا يمنع 
انوقاد الإجماع في العصر التاني» بل الإجماع ع المُتَأْحْرُ يَْكَمُ الخلاف المُتقّدُمَ عندّنا على ما 
عُرِفَ في أَصُولٍ الفقه . 

وبه بين أن الإفطارَ مُضْمرٌ في الآيةء وعليه إجماعٌ أهل التَمُسِيرٍ وتقديرٌها : فْمَّنْ كان 
منكم مريضًاء أو على سَمَرٍ فافطر فة من يام جر رَ. وعلى ذلك يَجْري ذِكْرُ الرّخصٍ على 
أنه ذكر الحظر في القرآنٍ؛ قال الله تعالى : حرمت عَلَتِك اميه وام [ ونم الخنزير] “) 
[المائدة: *] إلى قوله تعالى : فمن ضط غير باغ لا عاد كَل ْم عَلَيْةِ4 [البقرة :17] أي : مَنِ 
اضْطْرَ فأكل لأنّه لا إثم م يلحَقّه بنفس الاضْطِرارٍ وقال تعالى : : و ع شر ل خيرم 
ًا أسْتَيسَرَ مِنّ هدي [البقرة :195] أي : فإف أُحْصِرْثم فأحلَلَتُم فما اسَئْسَرَ يْسَرَ من الهذي لأنّه 
معلومٌ أنّه على النْسّكِ من الح مالم يوج الإحلانٌ وقال الله تعالى : : «ولا لوا وس 
ع بم تی تيو قن 8/11 ١٠'ب]‏ کان یکم ریسا او يوه أذى ن وء هَيذَيَةٌ ين من مار # 
[البقرة 95ا] أي : فَمَنْ ” كان منكم مريضًاء » أو به أَذّى من رأسه فَحَلَقَ ودّفَعَ الأذّى عن 
رأسه ففِديةٌ من صيام» ونّظائرُه كثيرة في فى القرآنٍ. 

والحديثانٍ محمولانٍ على ما إذا كان الصّومٌ يُجْهِدُه ويُضْعِمُه فإذا لم يقر في السََرِ في 
هذه الحالة صار كالذي أفطرَ في الحضّر لأنّه يجبُ عليه الإفطارٌ في هذه الحالةٍ لما في 
الصّوم في هذه الحالة من إلقاء التفس إلى التَهلْكةء وأنّه حرام . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط: «من». 


4ل - حم بدائع الصفائع ع۲ __> 


ثم الضّومٌ في السَمَرٍ أفضل من الإفطارٍ عندّناء إذا لم يُجهِدْه الضّومُ ولم 
يُضْعِفُْه”'' . وقال الشّافعيٌ : الإفطارٌ أفضلٌ”" بناءً على أن الوم في السَّمّرٍ عندّنا عَزيمةٌ 
والإفطارٌ ُخصة وعندّ الشّافعيٌ على العكس من ذلك . 

وذكر القُدوريٌ في المسألةٍ اختلافٌ الصّحابةٍ فقال: رُوِيَ عن حُدَيْفةَ وعائشةً وعُرُْوة بن 
الرُبَيْرِ مثل مذهبنا ورُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما مثلّ مذهبه واحتجٌ بما رَوَيْنا من 
الحديئَيْنِ في المسألةٍ الأولى. ٤‏ 

وتنا قوله تعالى : #[ ايا الي اموا کب عَكُمْ ليام كما کيب َل اليرت ين 
مَبَيِكُمٌ . . . © إلى قوله تعالى : كيلأ َة [البقرة:180] . 

والاستدلال بالآية من وجوو: 

احدها: أنه أخبر أن الصّيامَ مكتوبٌ على المُؤْمِنِينَ عامًا أي: مفروض إِذِ الكتابةٌ هي 
الفرض له . 

والثان: آنه أمرّ بالقضاءِ عند الإفطار بقوله عَرّ وجل : لقن کات یکم ریسا او عل سر 


م ي 
إن 


دة ين ايار أ [البقرة :184]» والأمرٌ بالقضاء عند الإفطارٍ دليل الفرضيّةٍ من وجهين : 

احذهما: أن القضاء لا يجبٌ " في الآداب وإنّما يجب في الفرائض . 

والكّان؛ أنّ القضاء دل عن الأداء فيَدُلٌ على وُجوب الأصل . 

والقادث: أن الله تعالى مَنّ علينا بإباحةٍ ”؟» الإفطار بعُذْرٍ المرّض والسّفَرِ بقولِه تعالى : 
مید آله بصم ار دلا بي بحم اتر 4 [البقرة :0ه] أي : ريد الإذنَ كم بالإفطار 
للعُذْرٍ ولو لم يكن الصّومٌ فرضًا لم يكن للامتِنانٍ بإباحة الفِطْرٍ معنّى لأنّ الفِطْرَ مُباحٌ في 
صوم التَقْلٍ بالامتناع عنه . 

والرابع؛ آله قال : ييأر الِْدّ4 [لبقرة:هه1] شرع [كمالَ العِدِّ في القضاء وهو (“ 


000 انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (۲/ 2076١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 759), حاشية ابن عابدين 
(156/9). 

زفة انظر في مذهب الشافعية: انظر: الحاوي (۳/ ٤٠)ء‏ المجموع (5/ 425585 الروضة (۲/ .)۳۷١‏ 
() في المخطوط : «يكون». )٤(‏ في المخطوط : «في إباحة» . 

)٥(‏ في المخطوط : «وهذا». 


ليل روم حفط المتروك لكلا يدل التفصير في القضاءء وإنُّمايكونٌ ذلك في 
الفرائض . ورُوِيٌ عن النّبيّ يه أنه قال : «مَنْ كَانَثْ لَه حَمُولَة تأي إلى شع َلْيِصمْ رَمَضَانَ 
حَيتُ أَدْرَكه” '" أمرَ المُسافرَ بصوم رمضاد إذا لم يُجهِدْه س 

000 الدّلائلٍ أن صومٌَ رمضان فرضٌ على المُسافر إلا أنه رخص [له] ‏ الإفطارٌ 

ثرُ الرّخصة في سوط المأثم لافي سُقَوطٍ الوجوبء فكان وُجوبٌ الصّوم عليه هو 
8 معنى العزيمة . 

وروي عن َس رضي الله عنه عن الْنْبِيّ كله أنّه قال : «الْمُسَافِرُ إن أَفَطْرَ د فَرْخْصَةٌ وَإِنْ يَصُمْ 
فهو فصل وهذا َم في الباب لا يدول لايل وما ذكرنا من الدّلائل في هذه المسالة 
حُبَةٌ في المسألةٍ الأولى لأنها تذل على وُجوب الصّوم على المُسافرٍ في رمضانً» وما لا 
عد به لا يجب . 

والجوابٌ عن تله بالحديئيْن ما ذكرناه في المسألةٍ الأولى أَنْهِما يُحمَلانِ على حال 
حوفي الل على نفيه لو صام عَمّلاً باللائل أجمع بقدرٍ الإمكانٍ . 

وهذا الذي ذكرنا من جوب الوم على المُسافر في رمضان قول عامةٍ مشايجناء 
وعند بعضهم لا وُجوبَ على المُسافر في رمضادء والإفطار باح مُطْلَيُ [له] *“ لاه نبت 
وخخضة وَتَتْسِيروًا عليه . ومعنى الرّخصة وهو التَيْسِيرٌ والسهولة في الإباحة املق أكمّل لما 
فيه من سُقَوطٍ الحظر؛ والمُوَاحَذَةَ جميعًاء إلا أنه إذا ترك التَرَخْصٌ واشْتَُلَ بالعزيمةٍ يَعودُ 
ا 

لكنْ مع هذا؛ الوم في حَمّه أفضلُ من الإفطارٍ لما رَوَيْنا من حديث أنّسٍِ رضي الله 
عنه وما المُبِيحُ المُطْلَقُ من السَفَرٍ فما فيه حَوْفُ الهلاكِ بسبب الضُومِء والإفطارُ في مثله 
واجبٌّ فضلاً عن الإباحة لما ذكرنا في المرّضٍ . 

َأمًا الإكراه على إفطار صوم شهرٍ رمضانٌ بالقثلٍ في حَقّ الصّحيح المُقيم فمْرَحْصٌ » 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصومء باب : متى يفطر المسافر إذا خرج» برقم »)551١(‏ والبيهقي /٤(‏ 


eS «(To‏ بن المحبق الهذيل» وقال البيهقي : قال البخاري : عبد الرحمن بن 
حبيب منكر الحديث ذاهبٌ» ول يَعْدّ البخاريٌ هذا الحديث شيئًا» وضعفه الألباني. 


(۲) ليست في المخطوط . (8) سدق تخريحه : 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


@ 2 ندا ال 6 .> 


as‏ لوليا لاط جو ابابا 
الإكراه» وأثرٌ الرّخصة في الإكراه في سُقوطٍ المأئم باتك لا في سُقوطٍ الوُجوب بل بقيّ 
الوؤجوبٌ ثابئاء والقزك حرامًا وإذا كان الصّوم واجبّا حالة الإكراه» والإفطارٌ حَرامًا كان 
٤‏ حى الله تعالى قائمّاء فهو بالامتناع بَذَلَ نفسّه لإقامةٍ حَقٌّ اللّه تعالى طَلَبَا لمرضاته فكان 
مُجاهِدًا في دينه فيُتَابُ عليه . 

وأمّا في حَقٌ المريض والمُسافر فالإكراه مُبِيحٌ مُطْلَّىُ في حَمَّهِما [بل موجبٌ] » 
والأفضل هو الإفطارٌ بل يجبُ عليه ذلك ولا يِسَعُه أن لا يقر حتّى لو امتَّمَ من ذلك فقيل . 
َنم . 

ووجه الفرق: أن في الصّحيح المُقيم الوُجوبُ كان ثابتا قبل الإكراه من غير رُخصة لرك 
أصلا فإذا جاء بالإكراه وأنّه من أسباب الرّخصةٍ فكان أثرّه في إثباتٍ رُخصة لرل لا في 
إسقاط الوؤجوب فكان الوّجوبُ قائمًا فكان حَقَ [۱/ ٠4‏ ۰ الله تعالى قائمًا فكان بالاميناع 
ناذلا تفه لإقامة حى الله تعالى كان أفضل كما في الإكراه على إجراء كلِمةٍ الكَفْر» 
والإكراه على إتلافي مال الغيرٍ فما في المريض» والمُسافرٍ فالوُجوبُ مع رُخصة ازلو 
كان ثابنًا قبل الإكراه فلا بد وأن يكو للإكراه أئرٌ آخَرُ لم يكنْ ثابنًا قبلّه » وليس ذلك إِلاً 
إسقاط الوؤجوبٍ رأسًا وإثبات الإباحة المُطْلَّقَةٍ فئرّلَ منزلةً الإكراه على أكل الميْتة 
وهناك ”" ينا بباح له الأكل بل يجبٌ عليه كذا هنا واللهُ أعلَمُ . 

وَأمّا حَبَّلْ المرأة وإرضاعٌها : إذا خائّتا الضَرَّرَ بِوَلَّدِهِما فَمُرَخّصٌ لقوله تعالى : لس 
کات متك کریش أذ عل سر ده نأا أ ابره :8 . وقد ينا أنّه ليس المراذ عَيْنَ 
المرّضء فن المريض الذي لا يف يَضْرّه الضّومٌ ليس له أ ن يفط رَ فكان ذِكْرُ المرّض كناية عن 
أمر يَضرٌ الصّومٌ معه . وقد جد ههنا فيدخلانٍ تحت رُخصة الإفطار . 

وقد روي عن النْبِيّ يل أنه قال : «يُفْطِرُ الْمَرِيضُ . وَالْحُبْلَى ذا حاف أن تَضَعْ وَلَدَهَاء 
وَالْمُرْضِعُ إا خَافَتْ الْقَسَادَ عَلَى وَلَدِمَاه”". وقد رُوِيَ عن التبيّ ل أنه قال: «إنَ الله 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «هل). 
() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (۳/ »)۱٦۳‏ برقم (۹۳٤۱)ء‏ والديلمي ذ في الفردوس (۲/ ۳۲۹)» 
برقم ( (T4۰‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 


وضّعَ عن المُسافرٍ شَطرٌَ الصَّلاةٍ وعن الحُبْلىء والمُرْضِع الصّيامَ»”'' وعليهما القضاء ولا 
فدية عليهما عنذنا 0 

وقال الشافعي: عليهما القضاءُ والفِذْيةٌ لكل يوم مد من جئطة(", والمسألةٌ مختلفة بين 
الصحابة» والتَابعينَ فدُوِيَ عن عَلىٌ من الصحابةء والحسّن من التَابعِينَ أنهما يقضيانٍ ولا 
يَقْدِيانِ [وبه أخذ أصحاينا . 

وروي عن ابن عمرٌ من الصّحابةٍ ومُجاهِدٍ من التَّابعينَ إنّهما يقضيان ويَفْدِيانِ] “ وبه 
أحذ ‏ الشافعىٌ 

احج بقوله تعالى: وَل ألذِت بيطيو ديه مام مِسَكين € [البقرة :144] » والحامِلٌ» 
والمُرْضِعٌ يُطيقانٍ الصّومٌَ فدخلتا تحت الآبة فتجبٌُ عليهما الفِذْية . 

(ولَنَا) : قوله تعالى : فمن من گات تك ييا الآية [البقرة: ]0 أوجب على المريض 
القضاءَ ل ل 
فيو ول أنه كل حكم لحادثه لأنّ تَأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجوز . 

وقد ذكرنا أن المُرادَ من المرّض المذكور ليس صورة المرّض بل معناه . وقد جد في 
الحامل ؛ والمُرْضِعِ إذا خاقّتا على ولَّدِهِما فيدخلانِ تحت الآيق» فكان تقديرٌ قوله تعالى : 


لاس سا مسر 


سن كك ینم ریسا فَمَنْ كان منكم به معنّى يَضُوُه الضّومٌ أو عل سَفر دة س 
َا ا [البقرة ]1۸٤:‏ . 
وما قوله تعالى: لوَعَلَ لذبت يطيقوم» [البقرة:184] فقد قي في بعض وجوه التأويل : إن 


(۱) أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم» باب : اختيار الفطرء برقم (۲۰۸٤۲)ء‏ وابن ماجهء برقم »)١751/‏ 
وعبد بن حميد (۱/ »)۱٦۰‏ برقم »)٤۳۱(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (9/ »)١57‏ برقم »)۱٤۹۳(‏ 
والطبراني (۱/ 577؟)» برقم (977)» والبيهقي »)۲۳۱/٤(‏ برقم (7879), من حديث أنس مرفوعاء 
وصححه الألباني. 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ١٠٠٠)ء‏ الحجة )٠٠١ ۳۹۹ /١(‏ مختصر الطحاوي ص 
(04)» المبسوط (44/5. .23٠١‏ متن القدورى ص (4)550 فتح القدير مع الهداية (؟/ 08 0707 . 
(۳) مذهب الشافعية : قال القفال في حلية العلماء : فإن خافت الحامل أو المرضع على ولديهما من الصوم» 
ل ل . انظر: الأم (5/ 20٠١4 23٠١7‏ 

مختصر المزني ص (/01)» حلية العلماء (۳/ 417١)؛‏ المجموع شرح المهذب (5594-1551//5). 

(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يأخذ) . 


7ب دح Cew‏ 
لا مُضْمرةٌ في الآية معناه وعلى الذينّ لا يُطيقوئّه» وإنّه جائزٌ في اللُعةء قال الله تعالى : 
E‏ 4 كم أن توأ [انساء :]أي : لا تَضِنُوا وفي بعض القراءاتِ (وعلى الذينَ : 
رو ولا ر 0 القداوايع الصوم على ل 
التخيير دون الجمع بقولِه تعالى : #وَأن تَصِومُوا حير ر اڪ » [البقرة :۱۸4] وقد تس ذلك 
بوجوب صوم شهرٍ رمضاد حَنْما بقوله تعالی : من سهد نگم لتر يسمه [لبفرة:٠۸٠]‏ 
وعندّه يجب الصّومٌ والفداءً جميعًا َل آنه لا حُجَةَ له فيها ولأنّ الفِدْيةَ لو وجبث إِنّما تجبُ 
جَبْرَا للفائتِ» ومعنى الجبْر يحصّلٌ بالقضاءء ولِهذا لم تجب على المريضء والمُسافرٍ. 

راا الجوعٌ والعطش الشَدِيدُ الذي يُخاف منه الهلاك: مبب مطل بمنزلة المرّضٍ 
الذي يُخافٌ منه الهلاك بسببٍ الصّومء لما ذكرنا وكذا كِبَرُ السَنّ حتى يُباحَ لشي الفاني 
أن يفْطِرَ في شهر رمضاد لاله عاجرٌ عن الضوم وعليه الفذيةٌ عند عامة العُلّماء . وقال 
مالك: لا فة عليه , 


i 


وجه قويه: أنّ الله تعالى أوجب الفِذية على المُطيتي للصّوْم بقوله تعالى : وول ألزيرت 
يفوتم ديه مام سكين € [البقرة ا ل د الع اراد 
مالك خلاف إجماع السَلّفِء فإِنّ أصحابَ رسول الله به أوجبوا الفِدية على الشيخ 
الفاني » فكان ذلك إجماعا منهم . 

على أنّ المُرادَ من الآيةٍ « في الآية على ما بيّنّاء 
وإِمَّا على إضمار «كانوا» أي: وعلى الذينَ كانوا يُطيقونّه أي : الصّومٌ ثم عَجَروا عنه فِدية 
طعامٌ سكين والله أعلمُ . 

ولان الضو لما فائه مَسّتِ الحاجةٌ إلى الجابر وتَعَذَرَ جبْرُه بالضوم (فيُجير ا 
مَل الذي مكلا للضم شرا في هذه الحالةٍ للضّرورةٍ كالقيمة في مان امات . 


»)١57 /١( تبيين الحقائق (۱/ ۳۳۷)ء الجوهرة النيرة‎ »)٠٠١ /۳( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
/۲( انظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (۲/ ١۷)ء التاج والإكليل (۳۲۸/۳)ء الخرشي‎ )١( 
منح‎ 2)015/1١( حاشية الدسوقي‎ .)٤٤۹4/١( الفواكه الدواني (١/۹٠۳)ء حاشية العدوي‎ 7 


الجليل (؟/ .)٠١١‏ 
(*) في المخطوط : «فتجب الفدية؟. 


< کبس ہر 


ومقدارٌ الفِذية مقدارٌ صَدَقَةٍ الفِطر. وهو أنْ يُطْهِمَ عن كَل يوم مسكيئًا مقدارَ ما يُطْهِمُ 
في صَدَّقَةٍ الفطر . وقد ذكرنا ذلك في صَدَقَةٍ قةٍ افر وذكرنا الاختيلافٌ فيه . 

ثم هذه الأعذارٌ كما تُرَخص»ء أو ثبي الفِطرٌ في شهر ”'' رمضان تُرَحْصٌء أو تُبِيحٌ في 
المئذورٍ في وقتٍ بِعَيْنِهه حبّى لو جاء (وقتٌ الصّوم) ”" وهو مريضٌ مرَضًا لا يستَطيعٌ معه 
الصّومَء أو SE‏ 

رما الذي ب يَخْصٌ البعض دون البعض . 

فامًا صومٌ رمضانّ فِيتعَلقَ بفّسادِه حكمان: 

أحدهما: وُجَوبٌ القضاء . 

والكاق: وجوت الكفارة: 

أا وُجوبٌ [۱/ ۲۰۹ ب] القضاء : فإئّه يَكْبْتٌّ بمُطلّقَ الإفسادِ سَواءٌ كان صُورةٌ ومعنّى» 
أو صُورةً لا معئى » أو معئى لا صُورةٌء وسّواءٌ كان عَمْدَاء أو خَطَأَء وسّواءٌ كان بِعُذْرِء أو 
بغيرٍ عُذْرِ لأنّ القضاء يجبٌ جَبْرًَا للفائتِ فيستذعي فوات الصّوم لا غيرَء والفواتٌ 
يحصّلٌ بِمُطْلَقِ الإفساد فتقَمُ الحاجةٌ إلى الجبْرٍ بالقضاءء ليقوم مَقام الفائتٍ فَيَنْجِرُ الفواتُ 
معنّى . 

وما تعر الكمّارةٍ فيتعَلّقُ بإفسادٍ مخصّوص وهو الإفطارٌ (" الكايلٌ بوُجودٍ الأكلٍ أو 
ارت الصناع صورة رمعي ندند من E‏ 
(ونعني بصورة الأكلٍ» والشرب ومعناهما : يشال © اة الى به ار التداوي 
إلى جَوْفِهِ من الفم لأنّ به يحصّل قضاء : شهوة البطْنِ ‏ على سبيلٍ الكمالٍ . 

وتعني يورو الجا وا : إيلاج الفرج في القُبّلٍ لأ كمال قضاءِ شهوة الفرج لا 
تحسل إلا به. 

ولا خلافٌ في وُجوب الكمّارةٍ على الرّجُلٍ بالجماع» والأصل فيه حديتٌ الأعرابيٌ 
.. وهو مارُويّ: أنّ أعرابيًا جاء إلى رسول اللّه يل وقال: يارسول اللّهء مَلَكْتُ 
)١(‏ في المخطوط: (صوم». 


(۲) في المخطوط : «الوقت». (۳) في المخطوط : «الإفساد؛. 
)٤(‏ في المخطوط : «بإيصال». (5) في المخطوط : «الفطر؟. 


لقاع وتان قبر طن و تقار رضن فته زان علا 
مراتي في نهار 5 
فقال: «أعتّق ربد وفي بعض الرّواياتٍ قال له : «من غير عُذْرٍ ولاسَفَرِ؟» قال : نَعَمء فقال: 


000 
(أعتق رها . 


وأمًا المرأءٌ فكذلك يجب عليها عندّنا إذا كانث مُطاوعة""» ولِلشَّافْعيٌ قولانِ: في 
قول : لا يجبُ عليها صلا وفي قول : يجب عليها ويتحَمَّلُها الرَجل'” . 

وجه قوله الاؤل؛ أن رُجوب الكمّارةِ عُرِفَ نَضّا بخلافٍ القياس لما نذكرٌ» والتص ورد 
في الرّجُلٍ دونَ المرأة. وكذا ورد بالوجوب بالط وأنّه لا يتَصَوّرُ من المرأة فإنّها موطوءةٌ 
وليسث بواطِئة فبَقي الحكمٌ فيها على أصل القياس . 

ووجه قوله الان أن الكمّارةَ إنّما وجبث عليها بسبب فعل الرَجُل» فوَجَبَ عليه التَحَمُلُ 
كتَمَنِ ماءِ الاغتسال. ا 

وتناء أنَّ التَصّ وإِنْ ورد في الرَجُلٍ لكتّه معلولٌ بمعنّى يوجَدٌ فيهماء وهو إفساد صوم 
رمضانً بإفطارٍ كايل حرام محض تعدا فتجبُ الكمّارةٌ عليها بدلالة الت وبه تبن أله لا 
سبي إلى التَحَمُل لأ الكمّارة إنّما وجبث عليها بفعيها وهو إفساد الوم . 

ويجبُ مع الكمًارة القضاء عند عامَةٍ العْلّماء . وقال الأوزاعييٌ : إِنْ كمّرَ بالضّوم فلا قضاءَ 
عليه؛ ورّعَمَ أن الصومينِ يتداحَلانٍ وهذا غير سَدِيدٍ لأ صومٌ الشهرَيْنٍ يجب تكفيرًا جرا 

«9 a 

عن جنايةٍ الإفساد» أو رَفعا لذب الإفسادء وصومٌ القضاء يجب جَبْرَا للفائتِ» فكل واج 
منهما [شُرِعَ] © لغيرٍ ما شرع له الآَخَرُ فلا يفط صومٌ القضاءِ بصوم شهِرَيْنِء كما لا 
يسقط بالإعتاق . 


)١(‏ عزاه الهيثمي في «المجمع» (/117) لأبي يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وقال: رجاله 
ثقات . 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ )۲٠١-۲۰۳‏ المبسوط ("/ الا ۷۳)» تحفة الفقهاء 
»)۳١١/۱(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ۰۳۳۸ ۳۳۹)ء البناية (5/ 0555-359). 

(۳) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن 
نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب . انظر: الأم (؟/ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ۷١۱)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (۲/ ۳۳۲-۳۳۰)ء فتح العزيز مع الوجيز (5/ .)٤٤٤ ٤٤۳‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


< سس ‏ كتكتكتك. 4150 


ص 0-4 
و 


وقد رُوِيَ عن أبي هريرة أنّ النَبَيّ له أَمَرَ الي وَاقَمَ امرََتَهُ اَن يَصُومَ يَوْمًا . 

ولو جامع في الموضع المكروه فعليه الكمَّارة في قول أبي يوسف ومحمّدِء لأنّه يجبٌ 
به الخد فلن تحب به الكثارة أولى: وعن ابي حنيقة روايتان: رَوَى الحَسنٌ عنه أثه لا 
كفّارةَ عليه وروی أبو يوسف عنه [أنه] ”'' إذا تَوارَتٍ الحشّفةٌ وجب العُسل أنزل» أو لم 
يِل وعليه القضاءً» والكمّارة . 

وجه رواية الحسَن: أنه لا يتَعَلَّقُ به وُجوبٌ الحدٌّء فلا يتَعَلَّقُ به وُجوبُ الكفّارق » 
والجامع أن كُلَّ واحِدٍ منهما شرع للرّجرٍ» والحاجة إلى الرّجْرٍ فيما يَعْلِبّ وجوذه وهذا 
يَنْدُرُه ولأنَّ (المحَلّ مكروة) (" فأشبّة وطء الميْتة. 

وجه رواية ابي يوسف: أن وُجوبَ الكمارة يَعتَمِدُ إفساد الصّوم بإفطارٍ كامِلٍ وقد وَحِدَ 
لوجود ا صورة ومعلنّى . ۰ 

ولو أكل أو شَرِبَ ما يصِلّحُ به البدلء أمّا على وجه التَعَذّي أو التداوي ا 
فوليه E N‏ 

وقال الشافعي): لا كمّارةَ عليه“ . 

وجه قويه: أنّ وُجوبَ الكمًارة ثبت معدولاً به عن القياس لأنّ وُجوبّها لرَفْع الذَّنْبِء 
والتوْبة كافية لرفع الدب > ولأ الكمّارةً من باب المقادير» والقياس لا يَهْتَدي إلى تعيين 
المقاديرء وإِنّما عرف وُجوبُها بالتص» والنّصٌ ورد في الجماع› والأكل» والشُربُ ليسا 
في معناه لان الجماعَ أشَدُ حُزْمةٌ منهما حتّى يتعَلّقَ به وُجوبُ الحدٌّ دوتهماء فالتص الوارِدٌ 
في الجماع لا يكونُ وارِدًا في الأكل والشرب فيُقْئَصَرُ على مورد الت . 

(ونَمًا): ما رُوِيَ عن التبيّ كل آله قال: «مَن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ مُتَعَمّدَا فَمَلَيِهِ مَاعَلَى 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «في المحلّ سوءة». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۳/ “ا ٤۷)ء‏ متن القدورى ص(٤۲)ء‏ فتح القدير مع الهداية 
(/0-74٠7”8)ء‏ البناية مع الهداية (۳/ 5586-5517). 

)٤(‏ مذهب الشافعية: إذا أكل لا كفارة عليه إلا في الجماع ومن الشافعية من قال يجب بالأكل الكفارة 
الصغرى» قال النووي: من أفطر بغير جماع من غير رخصة ولا عذر- مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله 
وإمساك بقية النهار وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه» انظر : الأم (؟/ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء 
(۳/ 10- 11( المجموع شرح المهذب تت 4( 71 
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لمُظَاهِرٍ»"' وعلى المُظاهر الكمّارةٌ بص الكتاب» فكذا على المُقْطر مُتَعَمّدًا. 

ولَنَا أيضًاء الاستدلال بالمواقعة والقياسٌ عليهاء أمّا الاستدلال بها فهو أن الكفّارة فى 
المواقعةٍ وجبث لكونها إفسادًا لصوم رمضاد من غير عُذْرٍ ولا سَمَرٍ على ما تَطَقَ به 
الحديثٌ. والأكل» والشُربُ إفسادٌ لصوم رمضاد مُتَعَمّدًا من غير مُذْرٍ ولاسَفَرٍ فكان 
إيجابٌُ الكفّارةٍ [هناك] ”" إيجابًا وههنا دَلالة . 

والدليل على أنّ الؤجوب ف المواقّعة لما ذكرنا وجهان: 

احدهما: مُجْمَلٌ والآخَرُ: مُفَسَّد. 

ما الْجْمَل: فالاستدلال بحديث الأعرابيٌ . 

ووجهه: ما ذكرناه في الخلافيّاتِ. . 

وأمًا المفَّسَرٌ. :فلن إفساة صوم رمضانً َنْب ورَفْعٌ الدَّنْبِ واجبٌ عَقْلاً وشرعًا لكونه 
بحَاء والكفّارة َصْلْحُ رافعة له لاما حَسَةُ وقد جاء الشرعٌ بكونٍ الحسّناتٍ من التَوبقٍ» 
والإيمانٌ والأعمال الصَإِلِجَاتُ رافعة للشكتاف» ]لا أن لذت مخت المقادير. وكذا 
الروافع لها ل َعَم مقاديرها إلا الارع للاحكام وهو الله تعالى فمتى ورد الشرع في ذب 
خاصٌ بإيجاب رافع خاصٌ وود مثل ذلك الذَنْبٍ في موضيع آخَرَ كان ذلك إيجابًا لذلك 
اا لا اووكرة لجع a‏ 

جه " القياس على الواقعة: فهو أنّ الكمّارةَ هناك وجبث للرَّجْرٍ عن إفسادٍ صوم رمضانً 

صيانة له في الوت الشريي» لأنها لح زاجرة» والحاجة مسف إلى الاجر .أن الصَلاحية 

فلا من تال أله لو أفطر یوما من رمضاد زمه إعتاق ركب فان لم یذ فصيام شرن متَتابعَيْنِ 
فان لم يستّطع فإطعامٌ تین بمسكيئا لامع منه .وأا الحاجة إلى الجر فلِؤٌجودٍ الدّاعي الطبيعيّ 
إلى الأكل» والشرب» والجماع» وهوشهوةٌ الأكل والشُربٍ» والجماع» وهذا في الأكلٍء 
والشُرب أكثرٌ لان الجوع والعطش يُقَلُنُ الشهوة: » فكانتٍ الحاجة إلى الرّجر عن الأكلء 
والشّربٍ أكثرٌ» > فكان شرع الزاجِرٍ هناك شرعًا ههنا من طريتي الأولى . 
)١(‏ أخرجه البزار (۳/ 84 2)9"3 برقم »)۱۱٠۷(‏ والدارقطني »)5١8/7(‏ برقم (۲۲). قال الهيثمي (/ 


۵): فيه الواقدى وفيه کلام كثيرء وقد وی . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «وأما». 


وعلى هذه الطريقة يُمْتَُ عَم جواز إيجاب الكمّارةٍ بالقياس لأنّ الدّلائلَ المُفْمَضيةَ 
لكونٍ القياس حُبَةَ لا تفصِلٌ بين الكَمًارة وغيرها . 

ولو أكل مالا يُتَكَدَى به ولا يُتَداوَى : كالحصاةء والتّواق» والتٌراب» وغيرها فعليه 
ألقضاء ولا كمارة عله عند عامة الخلا , ْ 

وقال ماليك: عليه الكمّارةٌ لأنّه وُجِدَ الإفطارٌ من غير عُذْر”" . 

وتنا: أنَّ هذا إفطارٌ صُورةً لا معئى لأنّ معنى الصّوم وهو: الكفٌ عن الأكلٍ» والشُرب 
الذي هو وسيلةٌ إلى العواقِب الحميدةٍ قائمٌء وإنّما الفائثُ صُورةٌ الضّوم إلا آنا نا ألحَقْنا 
الصورةً بالحقيقةٍ وحَكمْنا بمساد الضّوم احتياطا . 

ولو بَلعَ 7" جَوْرَةٌ صحيحة يابسةء أو لوزةٌ يابسة فعليه القضاءً ولا كمارة عليه لؤجود الأكلٍ 
صورة لا معئى» لأنه لا يُعتادُ أكلّه على هذا الوجه فأشبّة أكلّ الحصاء ولو مَضَعٌ الجؤزة أو اللّؤزة 
اليابسةً حتّى يَصِلَ المضعٌ إلى جَوْفِها [حتّى ابَلّعَه] ‏ فعليه القضاء والكمَّارةُ كذا رَوَى ابن 
سماعة عن أبي يوسف لاله أكل لَبّها إلا آله صح إليها ما لا يُؤْكَلُ عادةٌ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويٍ : أنه لو أكل لوزةً صَغْيرَةً ” فعليه القضاءًء 
والكمّارةٌ. وقوه - في اللَّوْزةِ - محمولٌ على اللّوْزةٍ رطب لأتها مأكولةٌ كلها كالخوخةء 
ولو أكل جَوْزةَ رَطْبة فعليه القضاء ولا كفّارةَ [عليه] ° لأنه لا يُؤْكَلُ عادة ولا يحصّلُ به 
التَعَذّي والتداوي . 

ولو أكل عَجِيئًا أو دَقيقًا فعليه القضاءٌ ولا كمّارةَ عليه» لأنّه لا يمْصَد يُقْصَّدُ بهما التَمَذَّي ولا 
التداوي» فلا يَفوتٌ معنى الصّوم . 

وذْكِرَ في الفتاوّى روايةً عن محمَّدٍ أنّهِ فرّقٌّ بين الدّقيق» والعجين فقال: في الدّقيقٍ 
القضاء والكفارة ؛ وفي العجين القضاء دود الكمّارةٍ . 


.)٠٠١/۳( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠)ء المبسوط‎ )١( 
.)08 ومذهب الشافعية: أنه يفطرء وانظر: مختصر المزني ص (1ا2؛‎ 

(۲) مذهب المالكية: قال: من بلع الحصاة وجب عليه الفطرء انظر: المدونة (۱۹۹/۱). 

(۳) في المخطوط : 00 )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) زاد في المخطوط : «أو خوخة». 0) ليست في المخطوط . 
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ولو قم جِنطة فعليه القضاء والكمّارةٌ كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة لأنّ هذا ّا 
َقَصَّدُ بالأكلٍ » ولو اببَلّمَ إهليلجة””". رَوَى ابن رُسّمَ عن محمَدٍ أن عليه القضاء ولا كقّارةَ 
لأنه لا يتداوّى بها على هذه الصفة. 

ورَوَى هشام عنه أن عليه الكمّارةً . 

قال الكزخي: وهذا أقيسٌ عندي» لأنّه يُتَداوَى بها على هذه الصّفةَء وهكذا رَوَى ابن 
سماعة عن محمَّدٍ . وكذا ذكر القاضي في شرجه مختصّرّ الطّحاوِيٌ أن عليه الكفّارة . 

ولو أكل طيئًا فعليه القضاءٌ ولا كقّارة لما قلناء إلا أن يكو أرمَنئاء فعليه القضا 
والكمّارةٌ . وكذا رَوَى ابن وُستُمَ عن محمد قال محمّدٌ: لأنّه بمنزلة الغاريقونٌ أي : يتَدارَى 
بهء قال ابن رُسّمَ : فقَلْتُ له هذا الطْينْ الذي يُقْلى يَأكُلّهِ النا س؟ قال لا أدري ما هذا فكأنّه 
لم يَعلم آنه يتَداوَى به» أو لاء ولو أكل ورَقٌّ الشَجَرٍ فإِنْ كان مِمّا يُؤْكَلُ عادة فعليه القضاء 
والكقارةٌ وإِنْ كان يما لا يُؤْكَلُ فعليه القضاء ولا كثّارةَ علي ولو أكل مِسكا أو غاليةً أو 
رَعمَرانَ فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ؛ لأنّ هذا يُؤْكَلٌ ويُتَداوَى به . 

ورُوِيّ عن محمَّدٍ فيمَنْ نال سِمْسِمةٌ قال: فطَرَنه .ولم يذكز أن عليه الكمّارة» أو لاء 
واختلف المشايخ فيهء قال محمد بن مُقاتلٍ الرَازيّ : عليه القضاءُ والكفارة . وقال أبو 
القاسِم الصفار: "عليه القضكء ولا كقارة علية 

وقد ذكرنا أن السَّمْسِمةً لو كانث بين 000 
١٠ب‏ ] التَحَوُرٌ عنه . 

وروي عن أبي يوسف فِيمَنٍ مص سکره بفيه في رمضانً مُتَعَمّدًا حتّى دخل الماءُ حَلْقَّ 
عليه القضاءًء والكمَّارةٌ لأنّ السَكَرَ هكذا يُؤْكَلُء ولو مص إهليلّجة فدخل الماء حَلْقَه؟ 
قال: لا سد صومّه ذكره في الفتای» ولو خرج من بَيْنِ أسنايه دم فدخل حَلَْه أو لَه 
فن كانت الغلَبةٌ للدَّم فسد صومّه وعليه القضاء ولا كفّارةٌ عليه» وإِنْ كانت اللَّبةٌ للبُراق 
فلا شيء عليه» إن كانا سّواءٌ فالقياسٌ أن لا يَفْسّدَ وفي الاستحسان يَفْسْدُ احتياطًا . 


)١(‏ الإهليلحة : شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمره على هيئة حبٌ الصَّتَوْبَرٍ الكبّارء انظر الوسيط 
(7/1") مادة (الإهليلج). 
() زاد في المخطوط : إِن» . 


م كب و @ 


ولو أخرج البّزاقَ من فيه ثم ايله فعليه القضاء ولا كقَارةٌ عليه . وكذا إذا ابتَلّعَ يُزاقَ غيره 
م ا ل ين 

3 ثم الحلوانيٌ أن عليه القضاءء والكمّارةً لأنّ الحبيبّ لا يَعافٌ ريق حَبيبه» أو صَديقِه . 

ولو أكل لّحمًا قَدِيدًا فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ لاه يُؤْكَلُ في الجُمْلة . 

ولو أكل شَّحمًا فَديدًا؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: لا كقّارةً عليه لأنّه لا 
يُؤْكَلُ . وقال الفقيه أبو الليثِ : إنّ عليه القضاء» والكمَّارةَ كما في اللّْحمٍء > لأنه يُؤْكَلُ في 
الجُمْلةٍ كالنّحم ”" القديدٍ . 

ولو أكل مَيْتةَ فإنْ كانت قد أَنْتَنَتْ ث ودَّوّدَّتُ فعليه القضاءً ولا كفارةً عليه» وإِنْ كانت غير 
ذلك فعليه القضاءُ والكقارةٌ. 

ولو أولَج ولم يرل فعليه القضاء والكقًارةٌ لجود الجماع صُورة ومعتى» إذ الجماعٌ : 
هو الإيلاجٌُ» فأمًا الإنزال : ففَّراغٌ من الماع فلا يُعَبَُ ولو أنزل فيما دود الفرج فعليه 
لقعا را كثارة عليه ررقي ع لأخووه معثي لأر ركذل إذا وم ا 
فأنزل لقّصُورٍ في قضاءِ ”" الشهوة لسّعةٍ المحَل ونبو الطبْع . 

ولو أخذ لُقْمةَ من الحَبْزٍ لِيَاكُلّها وهو ناس فلّما مَضَعّْها تَذَكرَ أله صائمٌ فاببَلَعَها وهو 
ذاكِرٌ . 

ذُكِرَ في عُيونٍ المسائل أن في هذه المسألة أربعة أقوالٍ للمُتَحُرِينَ . 

قال بعضهم : لا كفارةً عليه 

وقال بعضّهم : عليه الكّارةٌ . 

وقال بعضهم : إِنِ ابتَلّعَها قبل أنْ يُخْرِجَها فلا كمّارةَ عليه فن أخرجها من فيه ثم أعادها 
فابتلّعَها فعليه الكفّارةٌ . 

وقال بعضّهم : إن ابتلَّعَها قبل أنْ يُخرِجها فعليه الكمّارةٌ وإِنْ أخرجها من فيه ثم أعادها 
فلا كقارةً عليه . 

قال الفقيه ابو الليث: هذا القول اصح لان ا لَمّا أخرجها صار بحال يُعافُ منها وما دامّتُ 


(1) في المخطوط : «كما في اللحم؟. (۲) في المخطوط : «اقتضاء) . 
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في فيه فان يتلَدَدُ بها . 

ولو تَسَحرَ على ظَنَّ أنّ الفجرٌ لم يطل فإذا هو طالِعٌ أو أفطرَ على طن أن الشَّمسَ قد 
غَرَبَتْ فإذا هي لم ترب فعليه القضاءٌ ولا كمّارةً لأنّه لم يُفْطِرْ مُتَعَمّدَا بل خاطِئًا ألا ترى أنه 
لع ورا لا ا افيد وت اند عازه اراد اددع المي 
من حيث الصّورةٌ قائمٌ وهو السَفَرُ فأورَتٌ شُبْهةَ وهذه الكمّارةٌ لا تجبٌ مع الشّبْهةٍ والأصل 

به أ اله إذا استكاث إلى ُورة اي فان لم يكن دلي في الحقيقبل من حيث 
E‏ الكمّارة وإلاّ فلا .وقد وَجِدَتْ ههناء وهي صُورةٌ السَمَرِ 
لأنّه مر خض ار فی اكول 

00 أو شَرِبَ أو جامع ناسيًا أو ذَرَعَه القَيْءُ» فظن أن ذلك يُمْطِرٌه فأكل بعد ذلك 
مُتَعَمّدَاء فعليه القضاء ولا كمَّارة عليه لأنْ الشُبْهةَ ههنا استَّتَدَتْ إلى ما هو دليل في 
الظاهر لوٌجودٍ المُضادٌ للصّوْم في الظاهر وهو الأكلٌ والشُربُ وا لجماع”"© حتّى قال مالك 
بقسادِ الصّوم بالأكلٍ اسا 

وقال ابو حديفة؛ لولا قول الئاس لَقّلْتُ [له] ”©) يقضى قضي . وكذا القَيْءٌ لأنّه لا يخلو عن 
عزو عه من القم إلى الحزكه نانع لكيه فر موقم تادقاعت كه ان 

محمّدٌ: إِلأَأنْ يكونٌ بَلَعّه» أي : بَلَمّهِ الخبزُ أن أكلّ التاسي والقيْء لا يُفْطِرانِء فتجبٌ 
الكفَارةٌ لأنّه ظَنَ في غير موضع الاشتباه فلا يعبر 3 

وزى الحسَن عن اي حنيفة. آله لا كقارة عليه سوا بَلمّ الخبرُ وعَلِمٌ أن صومه لم يَفْسْدْ 
أو لم يله ولم يَعلم .فان احتَّجَمَ فظن أن ذلك يُفْطِرُه فأكل بعد ذلك مُتَعَمَّدَاء إن استفتّى 
فقيهًا فأفتاه بأنّه قد أفطرَ فلا كمّارةَ عليه لأنّ العامّيّ يلرَّمُهِ تقليدُ العالم فكانتٍ الشَبْهة 


مستندة إلى صورة دليل . 
دة إلى صورة دليلٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «وإن». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (۲/ ۳۲۷)ء المبسوط (۳/ ١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 807)» 
تبيين الحقائق (۱/ ۳۲۲) . 

(۳) مذهب المالكية: قال فى المدونة: يبطل صومه إذا أكل أو شرب ناسيّاء انظر : المدونة »)١884 /١(‏ 
مواهب الجحليل (؟/7١5)»‏ قوانين الأحكام الشرعية ص (۹١۱)ء‏ حاشية الدسوقي (018/1). 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


< کبس تكله 


وإ بَلَعَّه حَبَدُ الججامة وهو المرويٌ عن رسول الله ل : «أَنْطَرَ الْخَاجِمُ وَالْمَحجُومُ؟»٠“‏ 
رَوَى الحَسَنْ عن أبي حنيفة أنه لا كمّارةَ عليه لأنّ ظاهرٌ الحديثِ واجبٌ العمل به في 
الأصل فأورَتٌ شَبْهة . 

وروي عن أبي يوسف أنّه تجبُ عليه الكمّارةٌ لأ الواجب على العامّيٌّ ع الاسِيِفْتاءٌ من 
اللي لا العمل بر افر لادی 319 الحديك فد یکو می شا وقد یکر ظا 
مَْروكَاء فلا يَصير ذلك شُبْهة» وإنْ لم يستفتِ فقيهًا ولا لَه الخبرٌ فعليه القضاء والكمَارة 
م ل ل ل 
والشربٍ والجماع 0 لشْبْهةٌ مُستَيدةَ إلى دلي أصلاً 

ولو لَمَسَ امرأةٌ بشهوة أو فَبَلَّها اا ر فأكل بعد ذلك 
تعدا فعليه الكمَارة؛ لأ ذلك لا يناف رين الضوم في الظاهر » فكان طن في غير موضيه 
فكان مُْحَقّا بالعدّم إلا إذا تَأوَلَ حديثًا أو استفتى فقيهًا فأفطرَ على ذلك» اا ت 


وإن إن أخطأ الفقيه ولم يَنْبْتٍِ الحديثٌ (لأنّ ظاهرٌ الحديثِ الفْتْوّى والحديث يَصيرُ 
ر )( 
0 


: روي من حديث عدة من الصحابة‎ )١( 

منهم ثوبان: أخرجه أبو داودء كتاب : الصوم» باب : في الصائم يحتجمء برقم (۲۳۹۷)» وابن ماجه 
برقم »)١89(‏ والدارمي» برقم (۱۷۳۱)» وابن خزيمة (175/9؟)2 برقم »)١9485(‏ وابن حبان (۸/ 
۱ برقم (7075), والحاكم ».)0940/١(‏ برقم 2»)١004(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
وصححه الألباني. 

ومنهم أنس بن مالك: أخرجه الدارقطني (۱۸۳/۲)ء برقم .)١5(‏ 

ومنهم رافع بن خديج: أخرجه الترمذي. كتاب: الصوم» باب: كراهية الحجامة للصائم» برقم 
)۷۷٤(‏ وقال حسن صحيح» وصححه الألباني . 

ومنهم أبي هريرة: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصومء باب: ما جاء في الحجامة للصائم» برقم 
(17175)» وابن أبي شيبة (۲/ ۳۰۷)ء برقم (4۳۰۳)ء وأبو يعلى »)١١7/١1١1(‏ برقم (1۲۳۹)» وصححه 
الألباني . 

ومنهم أسامة بن زيد: أخرجه الضياء (45/5)» برقم (109). 

ومنهم شداد بن أوس: أخرجه ابن ماجه» کتاب : الصوم› پاب : ما جاء في الحجامة للصائم» برقم 
(1741)» وابن حبان (۸/ ۳۰۲)ء برقم .)۳٥۳۳(‏ والحاكم (۱/ ۹۲٥)ء‏ برقم »)١9571(‏ وابن أبي شيبة 
(۳۰۹/۲) برقم (4۲۹۷). وصححه الألباني . 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المطبوع : «لأن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهة». 


© دسح بسع 

ولو اغتابَ إنسانًا فظن أن ذلك يُفْطِرُه ثم أكل بعد ذلك مُتَعَمّدًا فعليه الكمّارة» وإِنٍ 
استفئّى فقيهًا sS‏ 
ِمّا لا يُشْتَبَه على مَنْ له سِمةٌ من الفقه و[هو] ” لا يخفى على أحدٍ أنه ليس المُرادُ 
من المروِيّ «الْغِيبَهُ َفْطِرُ الصَّائِمَ حقيقة الإفطار فلم صر ذلك شُبْهةٌ» ركذا لو دَهَنَ شارته 
فظن أن ذلك يُفْطِرُ فأكل بعد ذلك مُتَعَمّدَا فعليه الكمّارةٌ وإنٍ استفتّى فقيهًا أو تَأَوَلَ حديئًا 
لما قلنا والله أَعلْمُ . 

ولو أفطرَ وهو مُقِيمٌ فوَجبَتْ عليه الكقّارةٌ ثمٌ سافر في يويه ذلك لم تسقّط عنه الكمّارةٌ» 
ولو مرض في يومه ذلك مرّضًا يرخص الإفطارَ أو ببيځه تسقّطً عنه الكمّارةٌ . 

ووجه الفرق: أن في المرّض معنّى يوجبٌ تَغِْيرَ الطبيعةٍ عن الصّحََةٍ إلى الفسادء وذلك 
المعنى يحدّثٌ في الباطِن ثم يظهرٌ أثرُه في الظاهر » فَلَمّا مرضٌ في ذلك اليوم عَلِمَ أنه كان 
موجودًا وقتّ الإفطارٍ لكنّه لم يظهز أثرُه في الظاهر فكان المُرَحْصٌ أو المُبِيحٌ موجودًا 
CENE,‏ لإنطار وجا للاكماري أو وجو اعله أورت شنهة نئي 
الوٌجوب وهذء الكثّارة لا تجبٌ مع الشَبْهةٍء وهذا المعنى لاي ِتحَقَّقُ في السَفَرِ لأنّه اسم 
للخُروج والانتِقالٍ من مكان إلى مكان» وإِنّهِ يوجَدٌ مقصّورًا على حال وُجوده فلم يكن 
المُرخْصٌ أو المُبِيحُ موجودًا وق الإفطار فلا ير في وُجويها . 

وكذلك إذا أفطرَتٍ المرأةٌ ئمٌ حاصّث في ذلك اليوم أو نَفِسَتْ سَقَطْتْ عنها الكفّارةٌ لأنّ 
الحيض دم مُجْتَِع في ارجم يخرجُ شيئًا فشيئًا فكان موجودا وقت الإفطار لكثه لم يرز 
فمَتَعَ وُجوبٌ الكقارة ولو سافر في ذلك اليوم مُكرَهَا لا سقط عنه الكمَّارةُ عند أبي 
يوسف» وعند فر تسقّطء والصّحيحٌ قول أبي يوسفٌ لما ذكرنا أن المُرَخْصٌ أو المُبِيحَ 
جد ران لجال قلا و في لاسي الو جوع رفس و ا 
(مُرَحْصًا للإفطار أو مُبِيحًا) ؟ 

اختلف المشايحٌ فيه قال بعضهم : سقط . وقال بعضّهم : لا يسقٌّط . وهو الصَحيح لأنّ 
المرّض هنا حَدَتَ من الجرْح وإِنّها وُحِدَّتْ مقصّورةًٌ على الحالٍ فكان المرض مقصُورًا 
)١(‏ في المخطوط : «في». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يرخص الإفطار أو يبيح». 


م کتاب الصوم > @ 


على حال حُدويه فلا يُوَثْرُ في الرّمانِ الماضي والله أعلّم . 

وَمَنْ أصبح في رمضانً لا يلوي الصّومٌ فأكل أو شَرِبَ أو جامع [عليه قضاءً ذلك 
اليوم] "© ولا 7" كفارة عليه عند ”© أصحابنا التلاثةء وعندّ رُفر عليه الكمَّارةٌ بناة على أنّ 
صومٌ رمضاتً يتأدّى بدونٍ الي عندّه فؤْجدَ إفسادُ صوم رمضان بشّرائله » وعندنا لا يتأدّى 
فلم يوجَدٍ الصّومُ فاستّحال الإفسادُ. 

ل م لوه ب 
فلا كمّارةَ عليه » كذا ذكر القُدوريُ الخلاف بين أبي حنيفة ومحمّدٍ وبين أبي يوسف في 
شرجه مختصّر الكزخي . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌٍ الخلافٌ بين أبي حنيفة وبين صَاحِبَيه . 

وجه قول مَنْ فَصَلَّ بين ما قبل الزوالٍ أو بعده: . أن الإمساك قبل الزّوالٍ كان بَِرْضٍ أن يَصيرٌ 
صومًا قبلَ الأكلٍ والشُرب والجماع لجواز أن يَنوِيَ فإذا أكل فقد أبطل الفرضيّة وأخرجه 
من أنْ يَصيرَ صومًا فكان إفسادًا للصّوْمِ معّى بخلافی ما بعدّ الزوالٍ لان الأكلّ بعد الزّوالٍ 
لم يع إبطالاً ”للضي لبْطْلانها قبل الأكلٍ» ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة فيمَئْ أصبح 
لا ينوي صومًا 9 ثم نَوَى قبل الزّوالٍ ثم جامع في بَقَيَةٍ يومه؟ فلا كمارةَ عليه . ورُوِيَ عن 
أبي يوسفَ أن عليه الكمّارة . 

وجه قوله: أن صومٌ رمضانٌ يتأدّى بنيّةٍ من التّهار قبل الزوال عند أصحابنا فكانتِ اليه 
من النْهارٍ والليل سَواءً . 

وجه ظاهر الرواية: ااال جاع في ازا التهار ار عليه > فكذا إذا جامع في آخِره 
لان ايوم في كونه مَحَلاً لصوم [و] ”لا يعجرا أو يوجبٌ ذلك شُبْهةٌ في آخِرٍ اليوم وهذه 
الكمّارةُ لا تجبٌ مع السَبْهةٍ . 

ودر في المُّْتِقّى فيمَنْ أصبح ينوي الفِطْرَ ثم عَرَمَ على الصّوم ثم أكل مُتَعَمّدَا أنه لا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا». 
(*) في المخطوط : «في قول». )٤(‏ في المخطوط : «الاختلاف! . 
(5) في المخطوط : «إفسادًا». (5) في المخطوط : «الصوم؟. 


(۷) ليست في المخطوط . 


كفارةَ عليه عند [۱/ ١١7اب]‏ أبى حنيفةً . 


وعند أي يوسف: عليه الكفّارةٌ والكلامٌ من الجانبَيْنِ على نحو ما ذكرنا. 


ولو جامع في رمضات مُتَعَمُدَا يرارًا بأ جامع في يوم ؛ ثم جامع في اليوم الثاني 
ثمّ في الثَالثِ ولم يُكَفْرْ فعليه لجميع ذلك كُلَّهِ كقّارةٌ اعد ع 2 
الشافعيّ عليه لكل يوم قار . 

ولو جامع في يوم ثم كفرٌ ثم جامع في يوم آخَرَ فعليه كقارة أخرى في ظاهر الرّواية. 

ورَوَى زُفَرُ عن أبي حنيفة أ له ليس عليه كفارة أخرى» ولو جامع في رمضائينٍ ولم كَْ 
للأوّلِ فعليه لكل جماع كقارةٌ في ظاهر الرٌواية . وذكر محمد في الكيسانيّاتٍ أن عليه كفّارةٌ 
واحدةً وكذا حَكَى الطْحَاوِيٌ عن أبي حنيفة . 

وجه قولٍ الشافعي: أنه نكر سببُ وُجوب ب الكمّارة وهو الماع عنده» وإفسادٌ الصوم 
لتا والحكم تدك سيه وهو الأصل لي موي يه رور كم ف اتويات 
البدنيِّ وهي الحُدودُ لما في التَكَوُرٍ (" من خَوْفٍ الهلاكِ ولم يوجَدْ مهنا فيتكررُ الوؤجوبٌ 
ولهذا تكرّرَ في سائر الكمّاراتٍ وهي كقارةٌ القثْلِء واليمين› والظهار . 

(ولَنَا) :حديثٌ الأعْرَابِيٌ : أنه لما قن : وَاقَعْتٌ امْرَأَئِى ي أَمَرَهُ رَسُولٌُ الله يله اغاق رة 
وَاجِدَةٍ بِقَولِهِ أَعْيِقْ ت ِنْ ر وإ كان قوله : : #واقّعتُ يحثَمِلٌ المرَة والتكراز ولم يستفين فدَلٌ 
أن الحكمَ لا يختلفٌ بالمرَةٍ والتكرارٍ ولأنّ معنى الرَجْرِ لازم في هذه الكمّارة أعني كقّارة 
الوفطارٍ بدليلٍ اختصاص وجوبها بالعمدٍ المخصّوص في الجناية الخالِصة الخالية عن 
ليه بحلاف سار الكقارات» وال بحل بتارو جد يخلان ماإذا جاع ر 
ثم جامع لأنّه لَمّا جامع بعد ما كمَّرٌ عُلِمَ أن الرّجْرَ لم يحصّل بالأوَّلٍ . 

ولو أفطرٌ في يوم فأعتقّ ثم أفطرٌ في اليوم الثاني فأعتق تق ثمٌ أفطرٌ في اليوم التالثِ فأعتقّ 
ثم استحِتٍ الرَقَبةُ الأولى فلا شيء عليه لان الثاني زئ عن الأولى . وكذا لو استّحِقَتِ 


)00( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/77١7):‏ مختصر الطحاوى ص (25).؛ المبسوط (8/ 
5 تحفة الفقهاء (1/ 09). 

)۲( مذهب الشافعية : : أن من 0 امرأته في رمضان فعليه لكل يوم كفارة. انظر: الأم (؟/484). حلية 
العلماء (۳/ »)١۱٦۸‏ الجمرع شرح المهذب ۳۳۹/٣)‏ الى 

(۳) في المخطوط : «التكرار» . (4) في المخطوط : «المحض» . 


< عاسم س( 
الثَانيةٌ لأ القالئة تُجُزِئٌ عن الثّانية ولو استّحِفَّتِ التالثةٌ فعليه ”“ إعتاق رَقَبةٍ واحدةٍ لأنّ ما 
تَقدّمَ لا يُجْزِئٌ عَمّا تَآخَرّ ولو استٌّحِقَّتٍ القانيةٌ أيضًا فعليه إعتاق رَقَبةٍ واجدةٍ لليوم الثاني 
والثّالتِ . 

ولو استّحِقَّتِ الأولى أيضًا فعليه كمّارةٌ واجدةً» لأنّ الإعتاق بالاستحقاق يلتَّحِقُ 
بالعدّم» وجُعِلَ كأنّه لم يكن وقد أفطرَ ذ في ثلاثةٍ ايام ولم يكز لشيءٍ ء منها فتكفيه "2 كفّارةٌ 
واجدةٌ» ولو اسُحِدَّتِ الأولى والقالثة دود القانيةٍ أعتق تق رَقَبةَ واجِدة لليوم القَالثِ» لأنّ 
القانية أجرّأت عن الأولى» والأصل في هذا الجئس أن الإعتاق الثاني يُجْرِئٌ عَمّا قبلّه» 
ولا زئ عَمّا بعده . 

َأ صم غير رمضاق فلا يتل بإفساو شيو من وجو ب الكفارق» لان وُجوب اكمار 
بإفسادٍ صوم رمضانً عَرِفَ بالتؤقييء وأنّه صومٌ شَرِيفٌ في وقتٍ شَريفٍ لا يوازيهما 
غيرهما من الصّبام والأوقات في الشَرَفٍ والحُزمةء فلا يلح به [في] "جوب 
الكمارة زاك و ء فأمًا الصَّيامٌ المفروض : فان كان الصّومٌ مُتَابعَا كصوم 
الكمّارة والمئذور مُتَتابعًا فعليه الاستَقْبالٌ لقّواتٍِ الشرائط وهو التَتَابُع » ولو لم يكن يناعا 
كصوم قضاء رمضانّ وَالنَذْرِ المُطْلَقِ عن الوقتٍ والنَذْرٍ في“ وقتٍ بِعَيْيِه فحكمّه أن لا 
يَعتَدّ به عَمّا عليه ويلح بالعدَم» وعليه ما كان قبل ذلك في قضاءِ رمضانٌ والنَذْرٍ المُطْلَقٍ 
وفي المئذور *© في وقت بِعَيِه» عليه قضاء ما فسد ” 

وأمًا صومٌ التَطَوع : : فعليه قضاؤٌه عندنا" خلاقًا للشّافعيٌ” " ا عن شان رضي 
الله عنها آتها قالث : EE‏ تين متَطَوٌعَيَيْنِ دَأَدِي لتا حَيِسٌ َأكََْا من 
قَسَألّثْ حَفْصَّةُ رَسُولَ الله يل فَقَالَ : «اقْضِيَا يَْمًا مائ . 


. في المخطوط : «عليه». (۲) في المخطوط: افعليه»‎ )١( 
. في المخطوط : لاعن)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )*( 
ي او : «النذر». (7) في المخطوط: «أفسد».‎ 


(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۳۰۳/۲) الحجة (۳۹۷-۳۹۵/۱)ء أحكام القرآن 
للجصاص ا المبسوط (۳/ )۷٠١-٦۸‏ . 

(۸) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ .)٠٠۳‏ مختصر المزني ص »)٥۹(‏ حلية العلماء (۳/ ۱۷۷)ء 
المجموع شرح المهذب (797/5, 20598 فت فتح العزيز (5/ 4714 €0( . 

(9) أخرجه الطحاوى »)۱١۸/۲(‏ 0 2 برقم )۸۱٤۹(‏ من حديث عائشة مرفوعًا. 


2 يدانه لصي 1 


والكلامٌ في جوب القضاء مب على الكلام في جوب المي ؛ وقد ذكرناه في كتاب 
0 أفسده بان شَرَعَ في صوم أو صلا على 
ظَنّ آنه عليه ثم تَبيّنَ أنه ليس عليه فأفطرَ مُتَحَمّدًا؟ . 

قال اصحابّنا القلاثة؛ لا قضاء عليه لكنٍ الأفضل أن يمضيّ فيه . 

وقال قر عليه القضاءٌ . وحكى الطْحاوِيٍّ عن أبي حنيفة فِيمَنْ شرع في صلا يط أنّها عليه 
مدل قولوژفر وعلی هذا الخلا إاسَيَع في صو كارح بتر في خلاله قاط 
معدا وجه قول زفر أنه لمان م ين آنه ليس عليه تين اله شرع في التفْلٍ ولهذا ثب إلى المُضيّ 
فيه» والشروع في التْلٍ رم على أصل أصحابناء فيلرّمه المُصيُِ فيه ويلرمه القضاءإذا أفسد» 
کا شَرَعَ في التفلٍ ابتداء ولهذا كان الشّروعٌ في الحجٌ المظنونِ مُلْرّمَا كذا الصَومٌ. 

(ولَنَا): اله شَرَعَ مُسقِطًا لا موجبًا فلا يجب عليه المُضيُ» ودليل ذلك اله تمد والتري 
ا أ آنه ليس في [7517/1أ] ذِمَّيِه شيءٌ من ذلك لم يَصِعَّ 
قَصدًا ` "ل ری اا لصخ ف فو لا اله ارج ا کے 
لشروعه في العبادةٍ - في رَعمه - وتَشَبّهه " بالشّارع في الوبادق فيْئَابُ عليه كما يُنِابُ 
المتَشّبّه بالصائمينَ بإمساك بَقَيَة يومه إذا أفطر بعذرِ» ولأن الشك بالاشتباه "اا 
وُجِودُه في باب الصّومٍ» فلو أوجّبنا عليه القضاء لَوَقَم في الحرّج بخلافِ الح فان وُقوعَ 
الك والاشتباه في بابٍ الح ناور غاية الُذرةء فكان مُلْحَقا بالعدّم فلا يكن في إيجاب 
القضاء عليه حَرَّحٌ واللهُ أعلّمُ . 


فصل [في حكم الصوم المؤقت] 
وأمّا حكمٌ الصّوم المُوَدّتِ إذا فاتَ عن وقتِه فالصّومُ المُوَفَّتُ نوعانٍ : صومٌ رمضانٌ 
والمنْذُورُ في وقتِ بعَيْيه . 
اما صومٌ رمضان فيتعَلُق بِفّواتِه أحكامٌ ثلاثة: 
وُجوبٌ مساك بقيّةٍ اليوم تَشَبهًا بالصائمينَ في حال . 


(1) في المخطوط : «قصده». () في المخطوط : «ولتشبّهه) . 
(۳) في المطبوع : «والاشتباه» . 


ووجوبٌ القضاءِ في حالٍ ورُجوبٌ الفداء في حال . 

آنا وُجوبُ الإمساك تَشَبّهَا بالصَائمِينَ فكل مَنْ كان له عُذْرٌ في صوم رمضانّ في 
أو التهارٍ مانْعٌ من الوٌجوب أو مب للفطر ثم زال عُذْرُه وصار بحالٍ لو كان عليه ٩(‏ 

في اَل التهار لَوَجَبَ عليه الصّومٌ ولا بباح له الفِطرٌ كالضّبيّ إذا بَلَمّ في بعضٍ التّهار 

وأسلّمَ الكافرٌ وأفاقٌ المجنونُ وطهرَتِ الحائض وقَدِمَ المُسافرٌ مع قيام الأهليّة يجب 
عليه إا كه بَقَيَةٍ اليوم وكذا مَنْ وجب عليه الصّومٌ في أوَلٍ التهار لوجود سبي 
الرُجوب والأهلبّةِ ثم تَعَلَ o‏ ا يوم م الشَّكُ 
مَفْطِرًا ثم بين آله من :رمضات أو تَسَكَرَ على ظَنَّ أن الفجرٌ لم يَطْلّع ثم تين له أنّه طلَحَ 
فاته جت عله الأمماك ف في بقية اليوم تَشَبّهَا بالصّائمينَ . وهذا عندّنا”" . 

ااا رمان 
قيام الأهليّة يجب عليه إمساك بَقيَةِ اليوم تَشَبُّهَاومَنْ لا فلا» نعل قرلا لا يحت 
الإمساك على الصّبيٌ إذا بَلَّعَّ في بعض النّهارٍء والكافر إذا أسلَّمٌَء والمجنون إذا أفاق» 
والحائض إذا طْهُرَثْء والمُسافر إذا قَدِمَ مِضْرَه لأنّه لم يجب عليهم الصّومٌ في أوَّلٍ 
التهار . 

وجه قوله. ١‏ أ الإمساك تَشَبّهَا يجب حَلَمَّا عن الصّومٍء والصّومٌ لم يجب فلم “ يجب 
الإمساك خَلَمّاء ولهذا لو قال :الله عَلَيَ اذ اسوم اليوم الذي يقدَمٌ فيه قلا فق بعد ما 


أكل النَاذْرٌ فيه أنه لا يجبٌ الإمساك كذا ههنا . 
(ولَنَا): ما روي عن النّبيّ تله أنه قال فِي يوم عَاشُورَاءَ : «إلأمَن أَكَلَ فلا يَأَكُلَنٌ بَقِةَ 
)2 / 
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)١(‏ فى المخطوط : «عليها». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۱/ ۳۳۹)ء فتح القدير (۲/ 738- 754), درر الحكام /١(‏ 
6 البحر الرائق (؟/ »)”7١‏ رد المحتار .)5١8/5(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : قال الإمام أبو عبد الله الدمشقي صاحب كتاب رحة الأمة: وإذا قدم المسافر ۱ 
أو برئ المريض أو بلغ الصبى ا طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار وهو الأصح من 
مذهب الشافعي» انظر: رحمة الأمة (ص ١9١).؛‏ وما بعدها. 

NT‏ : فل . )٥(‏ لم أقف عليه. 


وصومٌ عاشوراء كان فرضًا يومئذٍء ولأنّ زَّمانَ رمضانَ وقتٌ شَريفٌ فيجبٌ تَعظيمُ 
هذا الوقتٍ بالقدرٍ الممْكِنٍء فإذا عَجَرَ عن تعظيمه بتحقيقٍ الصّومِ فيه يجب تعظيمُه 
بِالتَشَبّه بالضّائمينَ قضاءً لحَقّه بالقدرٍ المُمْكِنٍ إذا كان أهلاً تشه ونيا لتعريض نفيه 
للتهمة» وفي حى هذا المعنى الوّجوبٌ في أوَلِ التهارٍ وعَدَمُ الوؤجوب سَواءٌ. 

وقولّه : «التَشَبّه وجب خَلَّمًا عن الصوم» مَمُنوعَ بل يجبٌ قضاءً لحُرْمةٍ الوقتِ بقدر 
الإمكانٍ لا خَلَفَاء بخلافٍ مسألةٍ الَذرٍ لأنّ الوقتٌ لا يستَحِقُ التعظيمَ حى يجبّ قضاء 
حَقّه بإمساك بَقيّةِ اليوم» وههنا بخلافه . 

وأا وُجوبُ القضاء فالكلامٌ في قضاء صوم رمضانً َم في مواضعَ في بيان أصلٍ 
وُجوب القضاءء وفي بيانِ شرائط وجوب القضاءء وفي بيانٍ وقتٍ وُجوبهء وكيفيَّةٍ 
00 وفي بيانٍ شرائطٍ جوازه. 

آنا أصل الوّجوب فَلِقولِه تعالی : لین كنت ینک ریا آذ ع سََرٍ د 0 

أ € [البقرة ] أي : فأفطرَ فعِدَّةٌ من يام أ خر ولان الأصل في العبادةٍ المُؤَقَّتَةَ إذا فا 
عن وقتها أن تُقُضَى لما ذكرنا في كتاب الصَّلاقٍ ys‏ 
ولاك لها رجب علق المعدور فد بجت حلى الم أولى» ولأنّ المعنى يَجْمَعْهما 
وهو الحاجةٌ إلى جَبْرِ الفائتِ بل حاجةٌ غير المعذور أشدٌ 

راما [بيان] ”2 شَرائطٍ وُجوبه ”" 

فمنها: القَذرةٌ على القضاء حتّى لو فاته صومٌ رمضانً بعُذْرٍ المرّض أو السَّفَرٍ ولم يرل 
مريضًا أو مُسافرًا حى مات لقي اللّهَ ولا قضاءَ عليه لأنّه مات قبل وُجوب القضاء عليه 
لكنّه إِنْ أوصّى بان يُطْعَمَ عنه صَحََتْ وصيّيُه وان لم يجبْ عليه ويُّطعَمُ عنه من ثلث ماله 
لأ صِحَّةَ الوَصيَة لا تَتوفّفُ على الوُجوب كما لو أوصّى بِدُلْثِ ماله للفُقراء أنه يَصِحُ» وإنْ 
لم يمك عليه اشن ا کاو ری المريفل أن قرم اواو من ر ا 
| فاته يلرّمُه قضاءً جميع ما درك > لأنّه قَدَرَ 7" على القضاء لرّوالٍ العْذْرِه فان لم يَصّم حتى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الوجوب». 
(۳) في المخطوط : «يقدر». 


< کبس لبح 
أدركه الموث فعليه أنْ يوصي بالفِدية وهي أ يُطْعَمَ عنه لكل يوم سكين لأنْ القضاء قد 
وجب عليه ثم عجر عن بعد وُجوبه بتقصير مته فول الرجوبٌ إلى تله وهو الفذية. 

والأصل فيه مارَوَى أبومالِكِ الأشجَعي م أنَّ رجلا سَأَلَ رَ سُولَ الله كله /١1‏ 
۲ ب عن رَجْلٍ ا وا رفوا ا موا يطب الطنم نكال ي 
عَنْهُ؟ فَقَالَ وَسُولُ الله هل : «إن ”مات قَبْلَ أن يُطِيقَ الصّهامَ قلا يُضَى عَنْهُ » وَِنْ مات وَهوَ 
مَرِيضٌ وَقَذ أَطَاقَ الصَيَامَ ِي مَرَضِهِ ذّلِكَ فَلْيِفْضٌ عَنْهُه 7" . والمُرادُ منه القضاء بِالفِديةٍ لا 
بالصّوم لما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنه '" موقوفا عليه ومرفوعًا إلى 
وشول الل آله قال :ولا تضرم خد م أخد ولا تصلق اعدف أخب ولاق مالا 
يحتّمِلٌ التٌابةَ حالة الحياةٍ لا يحتَملٌ بعد الموتِ كالصّلاة. 

ووي عن التي ي مسر وا أنّه قال : «مَن مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ وله وهو 
يمول علن ها إذا اوی اوعلى ا إلى ر ذلك وإذا أوصى ا بعدار َب من القلّْثْ 
وإِنْ لم يوص فتَبَرَعَ به الوَرَثةٌ جاز وإ لم يتبرّعوا لم يلرّمْهمء وتسقّط في > حَقّ أحكام الذَنيا 


د00 


وعند الشافعي: يلرَمُّهم من جميع المالٍ سَّواءٌ أوصّى به أو لم يوص”" . والاختلاف فيه 


)١(‏ زاد في المخطوط : «كان». (۲) لم أقف عليه. 
(۳) في المخطوط : «عنهما». (4) لم أقف عليه. 
(0) أخرجه البخاري» كتاب: الصيام ' باب: من مات وعليه صوم» برقم 2)١1861(‏ ومسلمء كتاب : 
الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت» برقم )١١41/(‏ من حديث عائشة مرفوعا. 
(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ 89)» تبيين الحقائق »)717١ /١(‏ الجوهرة النيرة 2)١ 4 /١(‏ فتح 
القدير (08/1”)» البحر الرائق (5/ 20707 مجمع الأبر .)56:0-15149/١(‏ 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «قال أصحابنا: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله 
حالان: 

أحدهما : أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه 
أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته » ولا في تركته لا صيام 
ولا إطعام وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

الحال الثاني: أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره» ولا يقضيه حتى يموت» ففيه قولان 
مشهوران: 

أشهرهما وأصحهما: عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أن يجب في تركته لكل يوم مد 
من طعام» ولا يصح صيام وليه عنه» قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص للشافعي في 


3 حر بدائع الصنائعج؟____> 
كالاختيلانٍ في الرّكاق. والصَّحيحٌ قولّنا لأنّ الصّومَ عِبادةٌ والفِذية بَدَلّ عنهاء والأصل لا 
يتأدّى بطريق التّيابةٍ فكذا البدلٌ والبدلٌ لا يُخَالِفٌ الأصلّ والأصلّ فيه أنه لا يجوز أداءٌ 
العبادة عن غيره بغيرٍ أمره» لأنّه يكونُ جَبْرًا والجبْرُ يُنافي معنى العبادةٍ على ما بَيِنَا في 
كتاب الزكاة. 

هذا إذا أدرّكٌ من الوقتٍ بقدر ما فاته فماتٌ قبل أن يقضيّ» فأمًا إذا أدرَك بقدرٍ ما يقضي 
فيه البعض دون البعض بأنْ صح المريض أيّامًا ثم مات ذكر في الأصل آنه د ا 
القضاء بقدر ”” ما صَمٌء ولم يذكر الخلافٌ حى لو مات لا يجبٌ عليه أن يوصيّ 
بالإطعام لجميع الشهر بل لذلك القدرٍ الذي لم يَصمْهِ وإنْ صامّه فلا وصيّة عليه رأسًا . 

وذكر الطّحَاوِيُ هذه المسألةً على الاختلافٍ فقال في قول أبي حنيفة : يلرم قضاءُ 
الجميع إذا صح يومًا واجِدًا حتّى يلرّمّه الوَصيَةٌ بالإطعام لجميع الشهر إِنْ لم يم ذلك 
اليومّ» وإِنْ صامّه لم ”" يلرّمْه شيءٌ بالإجماع. وعند محمَّدٍ يلرَّمُهِ بقدر ما أدرَك . 

وذكر القُّدوريُ في شرجه مختصّر الكََرْخيٌ أن ما ذكره محمّدٌ في الأصلٍ قول 
جميع أصحابناء وما أثبَته الطّحاوٍِيٌ من الاختلافٍ في المسألةٍ غَلَطّء وإنّما لكاي 
مسألةٍ التَذْرِه وهي أن المريض إذا قال: للَّهِ عَلَيَ أن اوم شهرًا .فان مات قبل أن 
يَصِحَّ لا يلرّمُه شيء٠‏ وإِنْ صح يومًا واحِدًا يلرّمُه أن يوصيّ بالإطعام لجميع الشهرٍ في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ. وعندٌ محمَّدٍ لا يلرّمُه إلا مقدارٌ ما (يَصِحّ على ما) © 
ذكره القّدوريٌ. 

وَإِنْ كان مسألةٌ القضاء على الانّمَاقٍ على ما ذكره القُدوريٌ فوجه هذا القولٍ ظاهرٌ لان 
القُدْرةَ على الفعل شرطً وُجوب الفعل إِذْ لو لم يكن لكان الإيجابُ تكليفٌ ما لا يحتَوله 


كتبه الجديدة» وأكثر القديمة. 

والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من حققي أصحابنا وهو المختارء أنه يجوز لوليه أن يصوم 
عنه» ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت» ولكن يلزم الولي الصوم» بل هو إلى خيرته» 
ودليلهما في الكتاب». انظر المجموع (416/5).: الأم (۲/١١۱ء »)١١5‏ أسنى المطالب (455/1- 
۷) الغرر البهية (۲/ 770)» حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 84- ١۸)ء‏ مغني المحتاج (111/5)) 
حاشية الجمل (۲/ 20777 التجريد لنفع العبيد (؟/ ۸۲) . 
)١(‏ فى المخطوط : «من». (۲) فى المخطوط: «بمقدار؛. 
(۳) في المخطوط : «فلا . (4) في المخطوط : «صح». 


الؤْسعٌ» وأئه مُحالٌ عَفْلاً وموضوعٌ شرعًا ولم يقر إلا على صوم بعض الأيّامٍ فلا يره إلا 
ذلك القدرُء فإِنْ صامً ذلك القدرَ فقد تى بما عليه فلا يلرّمُه شيء آخَرُء وإِنْ لم يَصُم فقد 
قَصّرَ فيما وجب عليه فيلرَّمُه أن يوصي بالفِدية لذلك القدرٍ لا غير إِذْ لم يجبْ عليه من 
الصّوم إلا ذلك القدرٌ. 

انی المتالنان مان الاعغلاف شلى تنا وک الطحارى ترجه قزل مسد في 
المسألتَيْنِ ما ذكرنا وهو لا يتاج إلى الفرقي بينهماء > لأنْ قولّه فيهما واحِدٌ وهو أنه لا يلرّمَه 
من صوم القضاء والصّومٍ المثذور به إل قد ر يام الضّحَةَ حتّى لا يلرّمُه الوّصِيّةُ بالإطعام 
فيهما إلا لذلك القدر . 

وأمًا وجه قولهما فهو: :أن قد ما يقار عليه من الصّومٍ يصلُحُ له الأيَام كلها على طريقٍ 
لبد لان كل يوم صالحٌ لصوم فيْجعَلُ كانه مَدرَ على الكل فإذا لم بصم رمه الوص 
بالفذية للكلٌ» وإذاً صام فيما َدَرَ وصار قد ما صام مُستَسًِا لوقت فلم ي صالحًا لوقت 
آخَرَ فلم يكن القولُ بوجوب الكل على البدل فلا يلرّمُهِ الوصية صيةُ بالفِذية للكلٌ» ومنها أن لا 
كردي اتاو 09 الع كلقن بنص ا 

وأمّا جوب الأداء ذ في الوقتٍ فهل هو شرطً وُجوب القضاء رالود دودر 
احتلاف المشايخ في ذلك وحَررجنا ما يَنصِلُ به من المسائل على القولينِ ما فيه الاق وما 
فيه اختلاف . 

راما وقتٌ وُجوبه فوقت أدائه . وقد ذكرناه وهو سائرٌ ر الأيّامٍ حارج رمضانٌ سِوَى الأيّام 
السبّة لقوله تعالى: قسن من گات ینگ ریا اؤ عل سَمْرٍ َة من أا أ4 [لبقرة RE‏ 
بالقضا ّا عن وقت مين فلا يجوز تقيده ببعضي الأوقات إلا بدليل. 

والكلامٌ في كيفيّةٍ وُجوب القضاء آنه على الفورٍ أو على التراخي كالكلام في كيفيّةٍ 
الوؤُجوب في الأمر المُطْلَتي عن الوقتٍ أصلا » كالأمر بالكمَّاراتِ والُذورِ المُطْلَّقةٍ 
ونحوهاء وذلك على التّراخي عند عامّةٍ مشايخناء ومعنى التراخي عندّهم آنه يجبٌ في 
مُطْلَّقٍ الوقتٍ [71/1أ] غيرَ عَين» وخيارٌ التَعيينٍ إلى المُكَلْفٍ ففي أيٍّ وقتٍ شَرَعّ فيه 
عبن ذلك الوقتٌ للوّجوب» وإذ لم يَشْرَع يَضَيِقُ الوُجوبُ [عليه] "في آڃر عُمُرِهِ في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2 
] مر 


رَمانِ يتمكنٌ فيه من الأداءِ قبل موه . 

وحَكّى الكَرْخيُ عن أصحابنا آنه على الفورء والصَحيح هو الأوَلُ. 

وعندٌ عامَةٍ أصحاب الحديث الأمرٌ المُطْلَقُ يقتضي الوُجوبَ على الفور على ما 
عُرِفَ في أَصُولٍ الفقه وفي الحجٌ اخلافٌ بين أصحابنا نذكره في كتاب الحجٌ إنْ شاء 
الله تعالى . 0 

وحَکى القّدوريُ عن الكَرْخيٌ أنّه كان يقولٌ في قضاء رمضادً : نه موقت بما س 
رمضائَيْنِ . وهذا غيرٌ سَّدِيدٍ بل المذهبٌ عند أصحابنا أنَّ وُجوبٌ القضاء لا يتوقَتُ لما 
ذكرنا أن الأمرّ بالقضاء مُطْلَقّ عن تَعيينِ بعضٍ الأوقات دون بعض» فيَجُْري على 
إطلاقِه . ولِهذا قال أصحابّنا : إِنّه لا يُكَرّه لمَنْ عليه قضاءً رمضانٌ أن يتطّوَّعَ » ولو كان 
الوؤجوبُ على الفور لَّكْرِةَ له التَطْوُعُ قبل القضاء لأنّه يكونُ تأخيرًا للواجب عن وقتِه 
المضيقٍء وإنّه مكروةٌ؛ وعلى هذا قال أصحابنا : إِنّهِ إذا أَخْرَ قضاءَ رمضانٌ حتّى دخل 
رمضانٌ آخَرُ فلا فِذْيةَ عليه“ . 

وقال الشافعي: عليه الفِديةٌ كأنه قال بالؤجوب على الفورٍ مع رُخصة التأخيرٍ إلى رمضانً 
00 وهذا غيرُ سَدِيدٍ لما ذكرنا أنه لا دَلالةَ في الأمرٍ على تعيين الوقتء فالبَعِيينُ يكونٌ 
تَحَكُما على الدّليلٍ والقولٌ بالفِذيةٍ باطِلٌ لأتها لاتجبٌ خَلَمًا عن الصّوم عند العجز عن 
تحصيله عَجْرَّا لا تُرْجَى معه القَّدْرَةٌ عادةً كما في [حَقٌّ] '" الشّيخ الفاني» ولم يوجَدٍ 
العجْرٌ لأنّه قادِرٌ على القضاء فلا معنى لإيجاب الفِذية . 
راما شَرائطُ جوازٍ القضاءِ فما هو شرطٌ جواز أداء صوم رمضانٌ فهو شرطٌ جواز قضائه 
إلا الوقت وتعيينَ النّيّةِ من الليلٍ» فإنّه يجوز القضاءً في جميع الأوقات إلا الأوقات 


0 


)000 انظر في مذهب الحنفية: كتاب: الحجة 2.)50”-501١/١(‏ المبسوط (۳/ ۷۷)» متن القدورى 
(ص٣۲)»‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 54- 000 البناية مع الهداية (۳/ 1۹۲ 1۹۳). 

(۲) مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب في حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر: فيه وجهان: 
أحدهما: يجب لكل سنة مد والثاني: لا يجب شيء» قال النووي في المجموع : والأول الأصح. انظر: 
الأم (۲/١١٠)ء‏ مختصر المزني ص ٠٥۸‏ حلية العلماء (۳/ ۱۷۴۳ء 42174 المجموع شرح المهذب (5/ 
e‏ 4 955) فتح العزيز مع الوجيز (457/50. .)٤١۳‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 


کبس (7m‏ 
المُستفناةً ولا يجوز إلا بنِيةِ مُعَيَنةٍ من الليل بخلان الأداءء ووجه الفرقٍ ما ذكرنا واللّه 
الم في, 

وَأمّا جوب القداء: طا عن القضاء عجرا لا د ُرْجَى معه القُدْرةُ في جميع عُمْرِه فلا 
يجبُ إلا على الشّيخ الفاني» ولا فداء على المريض والمُسافرٍ ولا على الحايلٍ والمُرْضِع 
رک العدر ُرْجَى معه القُذْرةٌ لفقدٍ شرطه وهو العجرُ المُستّدامُء وهذا لأنَ الِداء 
حَلْفٌ عن القضاءء والقّْرةُ على الأصلٍ تَمْتَعُ المصيرٌ إلى الخل كما في سائر الأخلافٍ مع 
أُصُولِهاء ولهذا قلنا : إن الشيخ الفاني إذا فدى ڈ ثم قَدَرَ على الصّوم بَطل الفِداء . 

وَأمَّا الضّوم الملذورٌ في وقتٍ بِعَيْنه : فهو كصوم رمضانٌ في جوب القضاء ء إذا فاتَ عن 
وقته وقَدَرَ على القضاءء وإِنْ فات بعضه يلرّمُه مه قضاء ما فاته لا غير ولا يلرم الاستقال 
كصو رمضان ا إذا ایا ی ل ل أنه يلرّمه 
الاستقبال» والفرق بينهما قد تقّدَمَ م 

ولوامات قبل > O as‏ 
ا جلي جلك ولا بريه وي MS‏ 
أدرّكَ الوقتَ وهو مريضٌ ثم مات قبل أنْ يرأ فلا قضاء عليه فإِنْ بَرِىَ قبل الموتٍ فعليه 
القضاء كما في صوم رمضان . 

ولو نَدَرَ وهو صحيحٌ وصام , بعص الور وهو ي نع عرص عات قبل ا الشهر 
يلرّمُه أن يوصي بالفِذية لما بَقيّ من الشهرء ولو نَذَّرَ "وهو مريض ثم مات قبل أنْ يَصِحَّ 
لا يلرّمُه شيء بلا حلاف ولو “صح يومًا يلرم أن يوصي بالفذية لجميع الشهرٍ في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمَّدٍ بقدرٍ ما صح + وقد ذكرنا المسآلة والله أعلّم: 


فصل [فيما يستحب للصائم وما يكره] 
وأمّا بيان ما يسن وما يُستَحَبٌ للصّائم وما يُكرّه له أن يَفْعْلّه فنقول: يُسَنّ للصّائم 
السّحورٌ لما رُوِيّ عن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه عن التب كل آنه قال : «إنَّ فَصْلا بَينَ 


)١(‏ في المخطوط : «مفطر». (۲) في المخطوط : «معين». 
(۳) في المخطوط : «قال». (5) في المخطوط : «وإن». 


صِبَامِئَا وَصِيَام أل الْكِتّاب أَكْلَةُ السُحُورِ»"'' ولأنّه يُستعانٌ به على [صيام] ”" التهارء وإليه 
أشار التب ا في التذب إلى السحور فقال: «اسْتَمِينُوا بقَائِلَةِ انها على قيام اليل وبأل 
السُّحُورٍ عَلَى صِيَام النَهارِ»”" والسَّنَةٌ فيها *» هو لتخي لأ معنى الأستعانة فيه أبلَمُ . وقد 
رُوِيَ عن رسول الله له أنّه قال : للات مِنْ سن الْمُرْسَلِينَ: تَأَخِيرٌ السُحُورٍ ‏ وَتَمْجِيلٌ 
الفْطارٍ » وَوَضْعٌ الْيِمِينِ عَلَى الشّمَالٍ تخت السُرَةِ في الصلا وفي روايةٍ قال: ١ثَلآتُ‏ مِن 
أخلاق الْمُرْسَلِينَ) . 

ولو شَكّ في طُلوع الفجر فالمُسِتَحَبُ له أن لا يَاكُلَ هكذا رَوَى أبو يوسفٌ عن أبي 
حنيفة أنّه قال : إذا شك في الفجر فأحَبٌٍ إِلَيَ أن يَدَعَ الأكلّ لاه يُْمَمَلُ أن الفجرَ قد طَلَمَ 
فيكونٌ الأكل إفسادًا للصَوْم فيتَسَررُ عنه . والأصلٌ فيه ما ُي عن التَبيّ بك أنه قال لوابصة 
بن معد : «الْحَلالَ بن وَالْحرَامُ بهن وبَِتَهما أمُورٌ مُشْمبِهَاتٌ فَدَعْ ما يريك إلى ما لا ريبك © 
ولو أكل وهو شاك لايُحْكَمُ عليه برُجوب القضاء [عليه] " لأ فسا الصّوم مشكوكٌ فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره» برقم »)1١97(‏ وأبو 
داود برقم «((YTET)‏ والترمذي› برقم (200». وقال: حسن صحيح» والنسائي برقم (T10‏ 
والدارمي» برقم (۱1۹۷) وأمدء برقم c(4)‏ من حديث عمرو بن العاص مرفوعًا. 
(۲) ليست فى المخطوط . 
( خرچ ابن ماجه» كتاب: الصيام» باب: ما جاء في السحورء برقم (1197)» وابن خزيمة (؟/ 
)٤‏ برقم (۰)۱۹۳۹ والحاكم /١(‏ 084)» برقم (1561)» والطبراني (۱۱/ ٥٤۲)ء‏ برقم (۱۱۹۲۵)» 
من حديث ابن عباس مرفوعًا. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (۲/ »)۷١‏ برقم (519)» فيه زمعة بن 
() فى المخطوط : «فيه» . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ولكن هذه السنن الثلاث وردت في الأحاديث الصحيحة. 
«تعجيل الفطر» أخرجه البخاري» كتاب: الصوم» باب : تعجيل الإفطارء برقم »)۱۸١١(‏ ومسلمء 
كتاب: الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه» برقم »)۱٠۹۸(‏ من حديث سهل بن سعد. 
«تأخير السحور» أخرجه البخاري» كتاب : الصومء باب : تأخير السحورء برقم (۱۸۲۲)» ومسلمء 
كتاب : الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» برقم 2)٠١98(‏ 
«اليمين على الشمال»: أخرجه البخاري». كتاب: الاستسقاءء باب: الاستسقاء في المصلى» برقم 
)4۸1( وابن ماجه برقم 2)١551/(‏ من حديث عباد بن تيم عن عمه. 
(1) أخرجه الترمذيء كتاب: القيامة والرقائق والورع» باب: منهء برقم »)۲١۱۸(‏ والنسائي» 
(» وقد صححه الألباني في صحيح جامع الترمذي . 
(0) ليست في المخطوط . 


د رر 


لوَوع الشّكُّ في طلوع الفجرٍ مع 17/11 'اب] أن الأصل هو بَقَاءٌ الليلٍ فلا يَنْبْثُ التَهارٌ 


بالشّكُ. 
وهل يُكْرَه الأكل مع الشّكُ؟ 


رَوَى شام عن أبي يوس ف آنه ا . ورَوّى ابن سماعة عن محمد ا 
والصَحيحٌ قول أبي يوسفّ, وهكذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه إذا شك فلا يَأكُلُ ون 
أكل فقد أساء لما و عن رسول الله 4 أنه قال : اّلا إن ِكل مَلِكِ جِمّى ألا وَإِنّ جِمّى الله 
مَحَارِمُهُ قَمَن حَامْ حَوْلَ الْجِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه" “. والذي يكل مع السك في طلوع الفجرٍ 
حرم خرة ی ويك أذ يد ا ی له ذلك . 

وعن الفقيه أبي جَعمَر الهندوانيٌ ي آنه لو ظهر على آمارة الطلوع من ضَرْبٍ الدّبْدابٍ9؟© 
والأذان يُكْرَى وإلاً فلا ير 

هذا إذانَسَحرَ وهو شاك في طُلوعٍ الفجرء » فأمًا إذا تَسَحرَ وأكبّرٌ رأيه أن الفجرّ طَالِعٌ 
فذكر فى الأصل وقال: إن الأحَبٌ إلينا أ ن يقضي . 

ورَوّى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنه يقضي . 

وذكر القُدوريٌ أن الصَحيح أنه لا قضاءَ عليه 

وجه رواية الاصل: آله على يَقين من الليلٍ فلا يَبْطُلُ إلا بيقين مثله . 

وجه رواية الحسّن: أن غالِبَ الرّأي دليل واجبٌ العمل ب به بل هو في حَقٌ [وُجوب] ( 
ا واو ال متمد سخا رغد الله ا 
تَعجيلٌ الإفطار | إذا غَرَبَتِ الشَّمسٌ هكذا رُوِيَ عن أبي حنيفةٌ آنه قال : وتتعجيلٌ الإفطار إذا 
رنت الل انك إليقا لما رونا من التحديث زهو قوله كله : اثلاث من سكن 
الْمُرْسَلِينَ» وذكر من جَمْلَيها د تجا الإفطارٍ . وروي عن التّبِيّ بل أنه قال: «لاترَالُ متي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم »)٥۲(‏ ومسلمء كتاب: 
المساقاة. باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ,)١1599(‏ والترمذي» برقم (۱۲۰۵)» وقال: حسن 
صحیح» وابن ماجه برقم (٤۳۹۸)ء‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا. 
(؟) الدبداب : الطبل» أو مشية فيها صوت كآنه دبْ» دَبْ . وهي حكاية الصوت» انظر لسان العرب /١(‏ 
4" 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ سبق الكلام عنه قريبًا . 


CD‏ ر بس 


حير مَالَمْ َْتَظِرُوا للإنطَارٍ طُنُوعَ الْجُوم»" ولَِاخير يُؤَدّي إليه» ولو شك في غروب 
الشمس لا ينبغي له أن يُفطِرَ لجواز أن الشمسَ لم تغربٌ فكان الإفطارٌ إفسادًا للصّوْم . 

وآ و فاد في غروت اللنسو نولم ينين انحا ذلك ا غ | ملالم 
يذكزه في الأصل ولا القّدوريٌ في شرجه مختصّرٌ الكرخيّ . 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاريّ: أنه يلرَّمُه القضاءً» فرق بينه وبين الَسَحْرِ . 

ووجه الفرق: أن هناك اللِيلَ أصلٌ فلا يبت النتَهارٌ بالشّكُ فلا يَبْطْلٌ المُتِيقّنُ به بالمشكوك 
فيهء وههنا التهارٌ أصلٌُ فلا يَْبّتٌ اليل بالشَكُء فكان الإفطارٌ حاصِلاً فيما له حكمٌ التهارء 
فيجبٌ قضارٌه» ويجورٌ أن يكو ما ذكره القاضي جوابَ الاستحسانٍ احتياطا . فأمًا في 
ا أن لا يُحْكَمَ بوجوب القضاء ر ۽ حكمٌ حادثٌ لا 
ات E OC‏ 
لروايتئن في مسألة لتر بان كر كبر رأيه أن الفجرّ طَالِعٌ . 

ولو أفطرٌ وأكبّرُ رأبٍ 000 فلا قضاءَ عليه لما ذكرنا ار 
موجبةٌ لحمل به وألّه في الأحكام بمنزلة البقين» ون كان غالب ر انه ایا تقر 
فلا شَكّ في وُجوب القضاء علا انضافة] إلى ن الغ ك الال وهو يفا التهار 
فوَّقّعَ إفطارٌه في النَّهارٍ فيلرّمُه القضاء واختلف المشايخ في وُجوب الكمّارة. 

قال بعضّهم: تجبٌ لما ذكرنا أن غالِبَ الرّأي نزل منزلة اليقينٍ في وُجوب العمل» 
كيف وقد انضّمٌ إليه شهادةٌ الأصل وهو بَقَاءٌ النّهارٍ . 

وقال بعضّهم : لا تجبٌ وهو الصَّحيحٌ لأ احّمالَ الغروب قائمٌ فكانتِ الشُّبْهةُ ثابتة 
وهذه الكمّارةٌ لا تجبٌ مع السْبْهة والله أعلَمْ . 
)١(‏ روي من حديث بعض الصحابة رضي الله عد 

ومنهم السائب بن يزيد : أخرجه أحمد (۳/ ۹٤٤)ء E‏ 

ومنهم العباس : أخرجه الدارمي» كتاب : الصلاةء باب : كراهية تأخير المغرب» برقم .)١١٠١(‏ 

ومنهم الصنابح : أخرجه الطبراني (۸/ ٠۸)ء‏ برقم (07414» وقال الهيثمي في المجمع :)"١١/١(‏ 
رجاله ثقات . 

وميم ابن لوا : أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۳/ »)١55‏ وقال الهيشمي : فيه الواقدي وهو 


نعف اوقد وتو 


(۲) في المخطوط : «أكبر». 


ولایاش أن يَكتَحِلَ الصّائمُ با لإئمد وغيره» ولو فعل لا يُفُِْهء وإ وجَدَ طَعمّه في 
حَلّْقِه عند عامّة العُلّماءِ و لما رَوَيْنا أذ رَسُولَ الله ية اكتَحَلَ وَهْوَ صَائِمٌ وما ذكرنا أنه ليس 
للعيْنِ مَتْقَذّ إلى الجِوْفٍ» وإنْ وجَدَ في حَلقِهِ فهو أثرُ له لا عَينّه› ولا بَا س أنْ يدهن لما قلناء 
وكرة أبو حنيفة أن يمضعَ الصَّائمْ م العِلّكَ لأنّه لا يُؤْمَنُّ أنْ يَنْفَصِلَ شىء منه فيدخل حَلْقّهِ 
فكان القع تمزيضا لصوية للفساد تكرب ولو فل لا يلد ضوف لان لا بل وصول 
ل ل 0 تيت فيصل 

3 للمرأة أن مضع لصبيتها ماتا وهي صائمة لاله لا يو أذ يم شيءٌ منه 
إلا رها إلا إذاكان ل يد لها عن ذلك فة يكوه لارو 

وک للصائم أنْ يَذُوقٌ العسّل أ والسَّمْنَ أ والرَّيْتَ ونحوّ ذلك بلسانه ليَعرِفٌ 
1[ 0 آنه ج أو ودی وإِنْ لم يدخل حَلْقَه ذلك ركذا بك للمرأة أنْ تَذُوقٌ 
المرّقةَ لتَعرفَ طَعمّها لأنّه يُخافٌ وُصُولُ شيءٍ منه إلى الحلق فتفْطِرُ ولا بَأسَ للصّائم 
أن يستاك سَّواءٌ كان السُواك يابسًا أو رَطَبًا مَبُلولا أو غيرَ مَبْلولِء وقال أبو يوست: إذا 
كان ار بک 

وقال 2 2 0 ا E‏ 
الل كىن معام 

وجه قول ابي يوسف. أن الاستياك بالمبلولٍ من ]۲٠٤ /١1‏ السّواكِ إدخال الماءِ فى 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ٤٤۲)ء‏ كتاب : الحجة »)51١/1(‏ الجامع الصغير ص »)١4١(‏ 
مختصر الطحاوى (ص65). المبسوط (۳/ 9 تحفة الفقهاء (١//ا2)751,‏ فتح القدير (2”58/5 26 
البناية مع الهداية (۳/ 585- )٦۸٥‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية: قال الشافعي في الأم: ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره بُكْرَة وأكرهه 
بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم» وإن فعل لم يفطرهء انظر : الأم (؟5/١١23»‏ مختصر المزني ص 59» 
فتح العزيز (5/ .)177-47١‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب: الصوم» باب: فضل الصومء برقم (١۱۷۹)ء‏ ومسلمء كتاب: الصيام» 
باب : فضل الصيام » برقم 2)١١51(‏ والنسائي برقم 2)55١5(‏ والدارمي» برقم (59/ا1). من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا . 


هال سح ب اسع ع 
الفم من غير حاجة فيكره . 

(ونما): ما روي عن التي يكل أنه قال : «خَيِْرُ خلال الصَّائِم السُوَاكُ»”'' والحديثٌ حَُجَةٌ 
على أبي يوسفّ والشّافعيّ لأنه وصَّفَ الاستياكً بالخيريَةِ مُطْلَّّا من غير فصل بين المبلولٍ 
وغيرٍ المبلولٍ» وبين أنْ يكونَ في أوّل الها وآجره» [لأنَ المقصُودّ منه تَطْهِيرُ الفم» 
فيستّوي فيه المبلول وغيره أوَلَ التهار وآخِرّه] ”" كالمضْمّضة . ّْ 

وامًا الحديث؛ فالمُرادٌ منه تفخيمٌ شَأنٍ الصّائم والتَرْغيبٌ في الصّوم والتّلبيه على كوه 
محبوبًا لله تعالى ومُرْضيه» ونحنُ به نقول أو يُحمّلُ على انهم كانوا يتحرّجونٌ عن الكلام 
مع الصّائم لَعَيرٍ فوه بالصّوم فمََمَهم عن ذلك ودّعاهم إلى الكلام . 

وَلا بس للصّائم أن يُقَبّلَ ويُبَاشِرَ إذا أمِنَ على نفسه ما سِرّى ذلك . 

اما القبدة؛ فليما روي أن عمرَ رضي الله عنه سَأََ رَسُولَ الله عَن الْشّبْلة ِصّائِم 
قَقَالَ: ١رَأَنْتَ‏ لو نَمَضْمَضْتٌَ بِمَاءِ ثُمْ مَجَجْتَهُ أَكَانَ يَضُرْك؟؛ قَالَ : لآ قَالَ: ١قَصّمْ‏ إذَاه . 

وقي ووا أرق عل مو رهبي الفا أنه فال ات إلى أهن ت انيت 
رَسُولَ الله َقُلت : إِني عَمِلْتٌ الْيَوْمَ عَمَلاً عَظِيمًا ني قَبلْتُ واا صَائمٌ مَل : «أََأَنتَ لَو 
تَمَضْمَضْتٌ بِمَاءِ أَكَانَ يَضُُك؟؛ قُلْتُ: لاء قَال: صم ذاه 97 , 


ت 


وعن عائشة آتها قالث: كَانَ رَسُولُ الله ا يبل وَهْرَ صَائِمٌ . وروي أَنَّ شَابًا وَشَيْسّا 


ء)۱١۷۷( أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصيام» باب : ما جاء في السواك والكحل للصائمء برقم‎ )١( 
قال: مجالد غيره أثبت منه»‎ .)8١١١( والبيهقي (٤/۲۷۲)ء برقم‎ .)٦( والدارقطنى (7/ ۲۰۳) برقم‎ 
برقم‎ 2)077/١( وعاصم بن عبد الله ليس بالقوي» والله أعلم . وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة‎ 
. هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد‎ 21 

(؟) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الصومء باب : القبلة للصائمء برقم (7786). وأحمد (۱۳۹). (٤۳۷)ء‏ 
والدارمي »)۱۷۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

)٤(‏ روي من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: حديث عائشة: أخرجه البخاري» كتاب: 
الصوم» باب : القبلة للصائم» برقم (۱۸۲۷)» ومسلم» كتاب : الصيام» باب: بيان أن القبلة في الصوم 
ليست محرمة على من لم تحرك شهوتهء برقم »)١١١5(‏ وأبو داود برقم (۲۳۸۲)» وابن ماجه برقم 
.)١1584(‏ حديث أم سلمة: أخرجه البخاري؛ كتاب: الحيض» باب: من سمى النفاس حيضًاء برقم 
550 ومسلمء كتاب: الحيض» باب : الاضطجاع مع الخائض في حاف واحدء برقم 5 ) 
والنسائي برقم «(YAT)‏ وابن ماجه برقم 690 


سَأَلاَ رَسُولَ الله ل عَنْ الْمُبْلَةِ ِِصّائِم » فَتَهَى الشَّابّ وَرَخَص لِلشّيْخ وَقَالَ: «الشيخ أَمْلك 
لإزْبهِ [وَأنَا أَملكُكُمْ لإزبي] "“" وفي روايةٍ: «[الشيخ] يمك تَفْسَه . 

وامًا الُباشَرةٌ: فما روي عن عائشة رضي الله عنها أ رَسُولَ اللَّهِ ل كان يُبَاشِرُ وَهُوَ 
E‏ و عَانَ أ امک لاز“ غو أو شين اک المُباشَرةً . 

ووجه هذه الرواية: أن عند المُباشرة لا يُؤْمَنُ على ما سِوّى ذلك ظاهرًا وغالِبًا بخلاف 
القُّبْلةِ وفي حديت عائشة رضي الله عنها إشارةٌ إلى أن رسو الله ل كان مخصّوصًا بذلك 
حيث قالث وكان أملككم لإربه . 

قال ابو توف بويك للصّائم أن يتَمَضْمّضٌ لغيرٍ الوضوء لاه ك 
إلى حَلْقِهِ ولا ضرورة فيه وإ كان للوضوء لا ره لاله مُحْتاجٌ إليه لإقامة السَئةٍ. وأ 
TT‏ 
فة 4 أله يكو 

وقال أبو يوسف: لايُكرّهء واحتّجٌ بما روي أَنَّ ورل الله عدت ع ا 
شِدَةٍ الْحَرٌ وَهُوَ صَائِمٌ . 

وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما؛ أنّه كان يبل اتوب" ويتلَمّفُ به وهو صائمٌ ولاه ليس فيه 
ِلأَدَفُْ ل د أن فيه إظهار الجر من العبادة 
والامتناع عن تحمل مَشَّهاء وفعل رسول الله لا محمولٌ على حال مخصّوصةٍ وهي 
حال حوفي الإفطار من دة الحر. 

وكذا فِعْلُ ابن عمرَ رضي الله عنهما محمولٌ [على] " مثل هذه الحالةء ولا كلام 
فبه . 


زنك اتا تان کی غر ابن ان رضي الك طن أذ رشن للد كد 


(1) ليست في المخطوط . (۲) انظر الحديث السابق . 
(۳) ليست في المخطوط . سى ةقر تا 
(05) في المخطوط : «ولكنه؛ . )١(‏ سبق تخريجه. 


42 أخرجه البخاري» كتاب : الصوم . باب : إذا صام أيامًا من رمضان كم سافر» برقم 18460 
ومسلمء كتاب : الصيام » باب : التخيير في الصوم والفطر› في السفرء برقم )1\(. 
(4) با من التقطوط :., 


@ 


0 


احتَجَمَ و هو صَائم 

[وعن أنْسٍِ رضي الله عنه أن رَسُول الله يي احَجَمَ وَهُوَ ضام مُحْرِم] ” "' ولو احَتَّجَمَ تج 
ام عنة الما وعند اساب الحديث يُفره؛ واحتجُوا بم روي 

رَسُولَ اللَهِ يه مَرَ عَلَى مَعْقِلٍ بن يَسَارِ وَهُوَيَحْتَجِمْ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ”” . 

(ولَنَا) : ما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاسٍ وئس رضي الله عنهما أن رَسُولٌ الله ية اح خُْتَجَمَ وَهُوَ 
ESE‏ ليرد اها ويل . ورَوَيُنا عن رسول اللّه ل أنه قال: «ثَلآتُ لآ 
ُفَطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُء وَالْحِجَامَةٌ وَالإختلام» 06 


وأما ما رُوِيَ من الحديثِ فقد قِيلَّ : إنّه كان ذلك في الابتِداء ثم رخص بعد ذلك . 

والقان؛ أنه نه ليس في الحديث إثباث الفِطرٍ بالججامة فَيُحْتَمَلُ أنه كان منهما ما يوجبٌ 
الفِطر وهو ذَهابٌ تُواب الوم كما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أنْ رسولَ الله به 
مر برجل يحجمٌ رجلا وهما يَْتابانٍ فقال : افر الاجم والمَخجوم» أي : يسبب الغيبة: 
منهما على ما رُوِيّ «الْغِيبَةُ نُفْطِرُ الصَّائِمَ؛ ولأن الججامة ليسث إلا خراج شيءِ من الدّم 
وجاك و بسع N‏ ايد ل عدا قال رسول اللّهِ يك . 

وَليس للمرأةٍ التي لها روج أن تَصُومَ تَطَرُعًا إلا إِذنِ رَرْجِهاء » لما روي عن النّبِيّ ل أنه 
قال : الآ جل لامرَأةٍ ُْمِنْ الله وَالْومٍ الآخر أن مَصُومَ صَومَ تَطوْع إلأ إن زوْجهاء” "" ولأنّ له 
حى الاستمتاع بها ولا يُمْكِنْه ذلك في حال الصوم» وله أن يمئَعها إِنْ كان يَضْرُهء لما ذكرنا 
أنه ته لا نئه استيفاءٌ حَّه مع الصوم» فكان له مَنْمُّها . فان كان صيامُها لا يَضْدُه بأنْ كان 
صائمًا أو مريضًا لا يقدِرُ على الجماع فليس له أن يمتعهاء > لأنْ المئمَ كان لاستيفاء حَقّه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصوم. باب : الحجامة والقيء للصائم» برقم »)١877(‏ وأبو داود برقم 


(VY) 

(؟) ليست في المخطوط . (۳) سبق تخریجه . 
(4) في المخطوط : «مفطرًا؛ . (۵) سبق تخريجه . 
(60) سبق تخريجه . 


(۷) أخرجه مسلم» كتاب : الزكاة» باب : ما أنفق العبد من مال مولاه» برقم (7” ۰ وأبو يعلى (؟/ 
١‏ برقم (1۲۷۳) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


™ 


فإذا لم يقدِرْ على الاستمتاع "فلا معنى للمَنْع . 

وليس [1/ 4١1ب]‏ لعبدٍ ولا آمة ولامُدَبّرٍ ولا مَُبرةٍ وأمٌ ولد أن تَصُومٌ بغير إذنٍ 
المولى؛ ؛ لأنّ مَنافِمَه مَمْلوكةٌ للمولى إلا في القدرٍ المُسَتَثْنَى وهو الفرائض فلا يملِك 
صَرْقَها إلى التَطَوْعء وسواءٌ كان ذلك يضر المولى أو أو لا يَضُرهء بخلافٍ المرأةٍ لأن المع 
ههنا لمكان المِلْكِ فلا يَتِفْ على الضَرَر . 

وللرّوْج أن يُقَطرَ المرأة إذا صامّث بغير إذنه» وكذا للمولى» وتقضي المرأة إذ إذا أَذِنَ لها 
رَوْجُها أو بانّتْ منه» ويقضي العبدٌ إذا اذد له المولى أو أُعتِقَ لان الشّروعَ في التَطَوُع قد 
صح منهما إلا آتهما مُنِعا في المُضيّ فيه لحَقّ اروج والمولى » فإذا أفطرا لَزِمَّهِما القضاء : 
وَأمَا الأجيرٌ الذي استاج E‏ حرق فل ينوه O EE‏ 


ر 


المُسِتَأْجِرَ أمّا لو كان لا يَضْره فلّه أنْ يَصومٌ بغير إذنه لأ حقّه في مَنافِعِه بقدرٍ ما تتَأدّی به 
الخِدْمَةُ والخِدْمَةٌ حاصِلةً له من غير خَلَلٍ؛ > بخلافي العبدٍ فإنّ له أن يمنَعّه وإِنْ كان لا 
شا تلات لمان خا فيلك ی واه ته يظهرٌ في حَقّ جميع المنافع سِوّى القدر 
SS SCE‏ 

رئابك اجر وأ وأ ذلا ان زع بغر إذنه لال لاحي له في تغانوهاء فلا 
يلك مها كما لا ملك مع الات ن 

9 شزرل مره أو رلو ا بكري وي الو له أنْ يُفْطِرَ في ذلك 
اليوم» وإِنْ كان مُسافرًا في أوَلِه لأنّه اجتمع المَحَرُمْ م للفِطر وهو الإقامة والمُرَحْصٌ والمُبيح 
وهو السَفَرُ في يوم واحدٍ فكان العَرْجِيحٌ للمُحَرّم احتياطا فان كان أكبَرُ رأيه أنْ لا يَتَفِقَ 
لال اش اقل تآس ی بالفطر فيه . 

ولا بَأسّ بقضاء رمضانٌ في عَشْرٍ ذي الحجَة وهو مذهبٌ عمرّ وعامّة الصحابةٍ رضي 
الله عنهم إلأً شيا ِي عن علي أله قال: : کر فبها لما و عَن لِك ّى عَنْ 
قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْر"' الصَحيح ة قول العامة لقوله تعالی : امین کات یکم يريا أو 


هاا 


)١(‏ في المخطوط : «الاستيفاء» . (۲) لم أقف 


ور ل د كم 
عَلَ سَمَرِ َعِدَّهٌ مِنَ يار أ [البقرة:184] مُطْلَقَا من غيرٍ فصل ولأنّها وقثّ يُستَحَبٌ فيها 
الضُومْ فكان القضاءً فيها أولى من القضاء في غيرهاء 9 ه25 
الأحاديث» فلا يجوز تقييدُ مُطْلَّقٍ الكتاب وتخصيصّه بمثله أو نحيلّه على النَدْبٍ في حَقّ 
مَنِ اعتاد النتَملّ بالصّوم في هذه الأيّامٍ» فالأفضل في حَمَّه أن يقضيّ في غيرها لبلا تفوتّه 
فضيلةٌ صوم هذه الأيام ويقضي صومَ رمضانٌ في وقتٍ آخَرَ والله أعلّمٌ بالصّواب . 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقح في مواضع 

في بِيانٍ صِفة الاعتّكافٍ وفي بيانٍ شرائط صِحَّتِه وفي بیان ركه ويتضَّمَّنٌ بيانَ 
محظورات الاعتكافٍ وما يفده وما لا يُفْسِدٌه وفي بيانِ حكمه إذا فسد وفى بيانِ حكمه 
إذا فات عن وقتِه المَعَيّنِ له 

اما الأَوَلُ: : فالاعتكاف في الأصلٍ سُنَةُ وإنّما يَصيرٌ واجِبًا بأحدٍ أْمرَيْنِ . أحدهما: قول 
وهو التذر المُطَلقُ > بأنْ يقول :الله علج ان ا رة ر اودر ولك ارغ 
بشرط› ؛ بأنْ يقول: إِنْ شفى الله مريضيء أو إِنْ قَدم لان فنّه عَلَىَ أن أعتَكف شهرًا أو 
نحو ذلك . 

ك” تُ نب ANN‏ عن een‏ 

والثاني: فعل» وهو الشروع؛ لأنّ الشروعَ في التَطوّعَ مُلْزِمٌ عندّنا كالتَذْرِء والدّلِيلٌ على 
أنه في الأصل سنه مواظبة الب لِك فإنّه رُوِيَ عن عائشة وأبى هريرةً رضى الله عنهما 
أتهما قالا: كان رسول اللّهِ كل يَعتَكفُ | لعشْرَ الأواخِرَ من شهر رمضانً حتّى توقًاه الله 
تال : 

وعن الزُّهْريٌّ أنّه قال : عَجَبًا للتاس تَركوا الاعتٍكافٌ وقد كان رسول الله ب (يَفْعَُ 
الشّيء ويَبْرُكُه ولم يَنْرْك الاعتكاف مُنْدُ دحل المدينةً إلى أن مات . ومواظبة التب يل 


)١(‏ الاعتكاف لغة: من عكف على الشيء عكوفا وعكفا. من بابي : قعدء وضرب . إذا لازمه وواظب 
عليه » وعكفت الشيء: حبسته . ومنه قوله تعالى : 6 فم انيت كنا شارك اليد العا للقت 
كوا أن يب يلك [الفتح :] . وعكفته عن حاجته : منعته . والاعتكاف: حيس النفس عن التصرفات 
العادية . وشرعا: اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية. انظر الموسوعة الفقهية .)٠٠٠/٥(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء» حديث 2)5١75(‏ 
ومسلم في كتاب: الاعتكاف. باب : اعتكاف العشر الأواخرء حديث (7/ا١١)2‏ والنسائي في الكبرى 
اك ۲ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأحمد (09917؟) من حديث أبي هريرة 


غل ادلی کن شئة فى الأصل ولان الاعيكاف ترت إلى الله الى بمجاورة ته 
والإعراض عن الذليا والإقبال على مته لَب الَحمة ومع المغفيرة حى قال عَطاة 
الخراسان ني مَل المُعتَكٍِ مَكَلَّ الذي ألقّى نفسّه بين يَدَّي الله تعالى يقول : لا أبرَحٌ حتّى 
يَِْرَ لي؛ ولأنه عبادةٌ لما فيه من إظهار البودية لله تعالى بحُلارّمة الأمكن المنسوبة إليه. 
والعزيمة في العباداتٍ القيام بها بقدر الإمكانٍ وانيفاء الحرَج > وَإنّما رخص تركها في 
بعضٍ الأوقات فكان الاشْتِغالٌ بالاعتكافي اشتغالاً بالعزيمة حتّى لو نَدَّرَ به يلج بالعزائم 
الموظفة التي لا رُخصة في تركها واللة أعلّم . 
فصل [في شرائط صحته] 

وأمًا شراط صِحته فنوعان: 

نوع يرجعٌ إلى المُعتكفٍ» ونوع يرجح إلى المُعتَكَفِ فيه . ما ما يرجع إلى المُعتَكفٍ 
فمنها : الإسلامٌ والعقل والطهارةٌ عن الجنابة والحيض والتفاس» 15١6/11‏ ]انها قيرط 
الجواز في نوعَي الاعيكاف الواجب والتَطَوُعٍ جميعًا؛ لأنّ الكافر ليس من أهل الهبادة. 
وكذا المجنونٌ؛ لان الوبادة لا توَدَى إلا بال وهو ليس من أهلي الي . والجُيُّبُ والحائض 
والتمّساء مَمُنوعونَ عن المسجدٍ وهذه العبادةٌ لا تُوَدَى إلا في المسجدٍ . 

وأا اللو فليس بشرط لصِكَة الاعيكافٍ فيح من الصّبيٌّ العاقِلٍ ؛ لأنّه من أهلٍ 
العبادق» كما يَصِح منه صوم التَطوع . و کرو وال كيت من ال او راق 
بإذنٍ المولى والرّوْج» إِنْ كان لها رَرْجٌ؛ لأنهما من أهلٍ العبادة» وإنّما المانِعُ حى الرّوْج 
والمولى» فإذا جد الإذن فقد زالَ المايع . 

ولو ندر المملوك اعيكافًا فللمولى أن يمتَعَه عنه» فإذا أَعيِنَ قضاهء وكذلك المرأة إذا 
رت نز جه اذ ا و هاه ولد لد 
الذاتِ و "" الممّعةٍ في المملوكِ» وفي الاعيكاف تأخيرُ حَمّهِما في استيفاء المتفّعةٍ فكان 
لهما المئْعُ ما داما في مِلْكِ الرّْجِ والمولى فإذا بانّتِ المرأة وأَعيِقَ عق الوك ؛ لَرِمَهما 
قضاؤه» ولان التذر منهما قد صح لوُجوده من الأهلي لكتهما معا لح المولى والرّز 


)١(‏ فى المخطوط : «يواظب عليه فهذا». 
(۲) فى المخطوط : «فى» 


فإذا سَقَطَ حَمَّهما بالعِئْقٍ والبينونة فقد زالَ المانِعٌ فيلرَمُهِما القضاءُ . 

وأما المُكاتً تب فليس للوّليٌ أن يمه من الاعتكافي الواجب والتَطُوّع ؛ لأنّ المولى لا 
يمك مَنافِمَ مُكائبه؛ فكان كالحُرٌ في حَنّْ مناه . وإذا اذد لرَجُلْ لرَّْجيهِ بالاعكافٍ؛ لم 
يكن له أن يرجح عنه ؛ لأنّه لما أن لها بالاعيكافي فقد مَلكَها ماح الاستمتاع بها في رمان 
الاعتّكافٍ» وهي من أهلٍ المِلْكِء > فلا يمك الرّجوعٌ عن ذلك والنَهِيّ عنه بخلافٍ 
المملوك إذا أذِنَ له مولاه بالاعيكافي أنه يمك الرّجوعٌ عنه؛ لأنّ هناك ما ملك المولى 
مَنافِعّه ؛ لأنّه ليس من أهلٍ المِلْكِ وإنما أعارّه مَنافِعَه» وللمُعيرٍ أن يرجح في العاريَة متى 
قتاع إلا اله يكوه وله الرجوع ؛ لأنّه خف في الوَعدٍ وغرورٌ فَيُكْرَه له ذلك . 

ومنهاء الَبّهُ لأنَ العبادةً لا نصح بدون النَيةِ . وَمنها: الصّومٌ فإِنه شرط لصِحََةٍ الاعيكافٍ 
الواجب بلا حلاف بين أصحابنا”''» وعندٌ الشّافعيٌ ليس بشرطِ”". ويَصِح الاعتكافُ 
بدونٍ الصوم والمسألة مختلفةٌ بين الصحابة رضي الله عنهم وروي عن ابنٍ عبّاس وعائشة 
وإحدى الروايتينِ عن علي رضي الله عنهم مع مذهينا. وروي عن علي وعبد الله بن 
مسعودٍ مثل مذهبه . 

(وجه قوله): : أن الاعتيكافٌ ليس إلا اللَّبْتَ والإقامة» وذا لا يه يَُتقرُ إلى الصّوم» ولال 
ر طا لغيره؛ لأنّ شرط الشّيءِ َب له وفيه بعل 
المتبوع تبَعًا وأنه قَلْبّ الحقيقةٍ ولهذا لم ب يُشْتَرَطْ لاعتكاف الَطوْع . . وكذا يَصِح الشّروعٌ في 
الاعيكافٍ الواجبٍ بدونه بان قال لله عَلَيَ أنْ أعتَكف شهر رَجَبٍ فكما رأى الهلالَ يجب 
عليه الخول في الاعتيكافٍ ولا صومٌ في ذلك الوقتٍ ولو كان رطا لا ار بوره 
فصلا عن الوُجوب إذ الشّروعٌ في العبادة بدونٍ شرطها لا يصح والدَليلُ عليه أنه لو قال لله 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الحجة .)٤٠١ /١(‏ مختصر الطحاوى ص (۷٥)ء‏ المبسوط (/ ١١6‏ - 
۷) تحفة الفقهاء (۱/ ۰۳۷۱ ۳۷۲)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۲)ء البناية (۳/ ۷٤۳‏ - 
0( 
e‏ الشافعية : قال الشافعي في مختصر البويطى : «والصيام في الاعتكاف أحب إل فإن أفطر فلا 
شيء عليه»: وقال النووى في المجموع : إذا نذر أن يعتكف صائمًا أو يعتكف بصوم فإنه يلزمه الاعتكاف 
والصوم» وهل يلزمه الجمع بينهما؟ فيه الوجهان. أحدهما: لا يلزمه بل له إفرادهماء قاله أبو علي الطبري» 


وأصحهما يلزمه»› انظر الأم (۲/ ۱۰۵ ۱۹۷( ع مختصر المزني ص ( 1°( حلية العلماء 2)١857/”(‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ ٤1۸٤2‏ - 4۸71ء 4۸۷ .)٤۸۸‏ 


pC‏ باع سوعط 
عَلَىَ أن أعتكفَ شهرٌ رمضانً فصام رمضانَ واعتكفٌ خرج عن عهْدةٍ التَذْرٍ وإ لم يجب 
عليه الصّومُ بالاعتكافِ . 

(ولنا): ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ بل أنّه قال : «لا اعتكاف إلا 
بصوم» 50 ولأنَ الصو هو الإمساك عن الأكلٍ والشُرب والجماع ؛ ثم احد ئي الصوم وهو 
E eS‏ فكذا لرن اي e‏ 
لك ونی حل ادوه کون ر لاني عن یا لل مار 
الخ نكل تيت اللتساتن لاه يِتَحَقَّقٌ بدونٍ ترك قضاء الشهوَتَيْن ن إلا بقدر الضرورة 
وهي ضرورة القوام وذلك بالأكلٍ والشُرب في اللبالي» ولا ضرورة في الجماع . 

وقول الأعتكاف لين إلا الك والمّقا م مُسَلّمٌ لكنّ هذا لا يمئعُ أنْ يكونّ الإمساك عن 
الأكلٍ والشرب شرطا لصحيه e‏ 
والجماع شرطا لصِحَيِه والنَة وكذا كود الصّوم عِبادةً مقصودة بنفسه لا يُنافي أن نْيكونَ 
شرطا لغيره» ألا تری أن قراءةً القرآنِ عِبادةٌ مقصٌودةٌ بنفسه ثم جُعِلَ شرطا لجواز الصَّلاةٍ 
حالة الاختيار كذا ههنا. 

وأمّا اعتكاف التَطَوّع فقد رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه لايَصِحٌ بدونٍ الصّوم ومن 
مشايخنا مَنِ اعتَمَدَ على هذه الرُوايةِ وأمّا على ظاهر الرّواية فلا في الاعتكافِ التَطَوُع عن 
أصحابنا روايتيْنٍ : : في روايةٍ مَُدٌّ بيوم» وفي ٣۱٣/۱1‏ ب] رواية غير مَُدّر أصلاء وهو 
رواية الأصل . فإذا لم يكن مُقَدرًا والضّومٌ باد مدره بيوم؛ ؛ فلا يصلّح : شَرْطا لما ليس 
e ed‏ 

yy 
والبيهقي في‎ »)۲٤۷۳( آخرجه أبو داود في کتاب : الصوم› باب : المعتكف يعود المريض» حديث‎ )۱( 
من حديث عائشة موقوقاء والبيهقي أيضًا في السنن ا‎ »)۸۳٦۲( ء)۳١۷‎ /6( السنن‎ 
لض 5 من حديث ابن عباس موقوقًاء وذكره الزيلعي في «نصب الراية» )ل وقال: رواه‎ 
البيهقي في «السنن» و «المعرفة» وقال في «المعرفة»: اختلف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه من قول عائشة‎ 
ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة. قلت: والحديث حسن‎ 
صحيح كما في صحيح أبي داود.‎ 


الاعتكافٍ في الليل؛ لأنّ الليالي دخلث في الاعتيكافٍ المُضافٍ إلى الشهرٍ لضرورة اسم 
الشهر إأ هو اسم للأتاء والليالي دخلث تَبَعَا لا اصلاً ومقصُودًا؛ فلامُشْتَرَطُ لها ما 

يُشْتَرَطُ للأصل» كما إذا قال : لله عَلَىَ أنْ أعتكف ثلاثة أ يام ؛ أله يدخلٌ فيه اللّيالي ويكونٌ 
وَل دخوله فيه من الليل؛ لما قلناء كذا هذا . 

وأمّا النَذْرُ باعتيكافٍ شهر رمضانً فإنّما يَصِح لوْجِوهٍ شرطه وهو الصّومُ في زَمانٍ 
الاعتكافٍ ٠‏ وإذ لم يكن زوم باليزام الاعيكافٍ لأنّ ذلك أفضل وأا اعيكاف التطَوُع 
فالصَومٌ ليس بشرطٍ لجوازه في ظاهر الرُوايةِ وإنّما الشرط أحد كي الصوم عَيْنَا وهو 
الإمساك عن الجماع لقوله تعالى: #ولا شروش وسر كود ف امسج [البقرة : [AY‏ 
فاا الإمنتاك هن الكل والشرين انل معرط وروي ال عو آي جف انا 
واختلاف الرُوايةٍ فيه مَبنيٌ على اخحتلاف الرٌُواية في اعتّكاف التَطوُع أنه مُقَدَرٌ بيوم أو غير 
مُقَدّرِ ذكر محمّدٌ في الأصل أنه غير مُقَدّر ويسنوي فيه القليلٌ والكثيرُ ولو ساعة . 

ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة أنه مُقَدَرٌ بيوم» فلَمّا لم يكنْ ممَدَدَا على رواية الأصل؛ ؛ لم 
يكن الصّومٌ شرطا له؛ ؛ لان الصَوم مُقَدَرٌ بيوم إذْ صومٌ بعض اليوم ليس بمشروع فلا يصلح 
اااي كر ا لاو جر كر 

را هذا يرع ان لمل ان عتكف يومًا أنه يَصِح نَذْرُهِ وعليه أنْ يَعتَكفَ 
ا E‏ ا ا ال 
الفجرٌ وهو فيه فيَعتكف يومّه ذلك ويخرځ منه بعد غروب الشّمسٍ ال م اسم لبياض 
التهارء وهو من طَلوعٍ الفجرٍ إلى غروب الشمس فيجبٌ أن يدل المسجد قبل طُلوعٍ 
الفجر حى يَقَمَ اعتيكافه في - جميع اليوم وإِنّما كان التَعيِينُ إليه ؛ لأنّه يُعَيِّنِ اليومٌ في 
التذرِ . ولو قال : لله عَلَىَ أن أعتكفٌ ليلة الم جح ول يلزه ني 1ك لأنْ الصّومَ 
شر صِحةٍ الاعقكاف» فالليلُ ليس بِمَحَلٌ للضم ولم يوجَدْ منه ما يوحِبُ دخوله في 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الجامع الكبير ص (5١)؛‏ الأصل للشيباني (279477/7 ۲۹۷)ء ختصر 
الطحاوى ص (2)08 المبسوط (۳/ C(1 21١19‏ متن القدورى ص »)۲٦(‏ البناية مع الهداية «Vo0۸/)‏ 
4( . 


الاعيكافي تَبَعَا؛ فالنَذْرُ لم يُصادِفٌ مَحَلَّهِ. 

وعندٌ الشّافعيٌ يَصِحُ”"؛ لأنّ الصّومَ عنده ليس بشرط لصِحةٍ الاعيكافٍ . 

وروي عن أبي يوسف أنه إن نَوَى ليلةً بيويها؛ لَزِمَهِ ذلك ولم يذكرُ محمّدٌ رحمه الله 
هذا اليَفُصيلَ في الأصل . فإمًا أن يوَفقَ بين الرّوايتيْنِ فيحملَ المذكورَ في الأصلٍ على ما 
إذا لم تَكَنْ له نيه » وإما أنْ يكونَ في المسألةٍ روايتانِ . 

(وجه ما زويّ عن أبي يوسفّ): اعتبارٌ الفرد بالجمع وهو أن ذِكْرَ اياي بلَفْظٍ الجمع يكونٌ 
كرا لياع كذا قر اليلق الواجدة يكو فر رع ا27 . [و] ””"الجوابٌ أن هذا إثباتُ 
اللّعْةِ بالقياس ولا سبيلَ إليه ؛ فلو قال : لله عَلَيَ أن نْ أعتَكف ليلا ونّهارًا؛ لَزِمّهِ ”" أن 
يَعتَكف فَ ليلا وتهاًا ون لم يكن الليل مَحَادٌ للضذم؛ ؛ لأنّ اللِيلَ يدخلٌ فيه تَبَعَا ولا يُشْتَرَط 
للع ما يََُْطُ للاصل ولو د اكات يوم قد اکل فيه؛ لم يح ولم لَه شية؛ لان 
العاف بوجت اخ بوذ اوعد يَصِحٌ الصّومٌ في يوم قد أكل فيه» وإذالم 

ولوقال: لله عل أ اکت يوميْن ولا ن ل ؛ يلرم اعيكاف يومَيْنِ بليلتَِهما وتَعيينُ 
ذلك إليه فإذا أراة ن بردي ؛ يدخ المسجة قبل غروب الس فيمكك تلك الايا 
ب حنيفةً متا وقال أب بوس الليلة الأولى لا قفر في ره وإتما تذل اليل 
المُتَخَذّلةُ بين اليومَيْن 

ذعلى قول يدل قبل لو الفجر وروي عن ابن يساعة أ لمحت له أذ يدل قب 
غروب الشمس»› ولو دخل قبل طُلوعٍ الفجرٍ جاز . 

(وجه قوله): أن اليومَ في الحقيقة اسم لبياض التهار إلاً أن الليلة المَُخَلَّلةَ تَدْحْلٌ 
لضرورة حُصُولٍ الَتاُع والدّوامٍ ولا ضرورة في دخول الليلة الأولى؛ »> بخلاف ما إذا ذكر 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم: «إذا جعل لله عليه شهرًا ولم يسم شهرًا بعينه ولم يقل متتابعًا 
اعتكف متى شاء وأحب إلي أن يكون متتابعٌاء انظر الأم (۲/ ١٠٠٠)ء‏ مختصر المزني ص (١1)ء‏ حلية العلماء 
(/184).: المجموع شرح المهذب (5/ 497 - 440). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «يلزمه؛ . 


م .كنب عاف > Gp‏ 
الأيَامَ بلَفْظٍ '"' الجمع حيث يدخل ما بإزائها من الليالي؛ لأنّ الدّخولَ هناك للعُدفٍ 
والعادة [111/1أ] كقول الرَجُلٍ : كتا عند قُلانٍ ثلاثة نه أيَامٍ وريد به ثلائة أيَامٍ وما بإزائها 
من اللبالي» ومثل هذا العُزفي لم يوجَذ في التي ولهما أن هذا العُرفَ أيضًا ئايتٌ في 
التثنية كما في الجمع قول الل : كُنَا عندَ قُلانٍ يومَيْنِ وريد به يومَيْن وما بإزائهما من 
اللّيالي . 

ويلرّمُه اعتكاف يومَيْنٍ مُتَابِعَيْنِ لكنْ تَعبِينُ اليومَيِن إليه ؛ لأنه لم يُعَيّنْ في النَذْرِء ولو 
نَوَى يوميْنَ خاصّة دون ليلتَيْهِما ؛ صت نه ويلرّمُه اعیکاف یوین بغير لياة ؛ لأنّه نَوَى 
حقيقة كلامه وهو بالخيار: : إن شاء تابح وإ شاء فرق ؛ لاله ليس في لَفْظِه ما يَدلٌ على 
العا واليومانٍ قان لحلل الليلة بينهما؛ فصار الاعتيكافٌ ههنا كالضوم فيدخل في 
كل يوم المسجد قبل طلوع الفجرٍ ويخرج منه بعدَ غروب الشمس وكذا لو قال : لله عَلَيَ 
ان أعتكف ثلاثة ايام أو ا مع لَيالِيهِنَ [وتَعيينُها إليهء 
لكنْ يلرّمُه مُراعاةٌ صِفة التَتابُع] ” ا ا 
ويلرّمُه اعتكاف ثلاثة ثة ايام بغيرٍ ليلةٍ وله حيار التفريتي؛ لان القربة د تَعلِقَتْ بالأيّام . والأيّام 
مُترّقة؛ فلا يلرَمُه الاب إلا بالشرط كما في الوم ويدخل كُلّ يوم قبل طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس ثم يخر . 

(ولوقال): للّه عَلَيَ (أنّْ نْ أعتكف) " ليلتَيْنِ ولانيّة نيه له؛ يلرّمُه اعتيكافٌ ليلتَيْنِ مع 
يومَيُهماء وكذلك لو قال: ثلاث لَيالٍ أ ا 0 
التعيينَ إليه لما قلنا ويدخل المسجد قبل غروب الشمس . 

ولو تَوّى الليل دود التهار ؛ صَحتْ ننه ؛ لأنّه نَوَى حقيقة كلايه ولا يلرَّمُه شية؛ لأنْ 
الليل ليس وقنًا للضم . والأصل في هذا ن الأيام إذا ذكِرَثْ بف الجمع يدل ما بإزائها 
من اللّيالي . . وكذا الليالي إذا درت بلَفظ الجمع يدخخلٌ ما بإزائها من الام ؛ لقوله تعالى 
في قِصَّةٍ رَكَريًا عليه السلام : «اتَلَمَدَ أَيَادِ إل ر ل عمران :41] وقال عَرٌَ وجل في موضع 
آخر: تلك لمال سوا [مريم ٠١:‏ والقِضَةٌ قِصَةُ واجدةٌ» فلَمًا عبر في موضع باسم الأيّام 


. في المخطوط : «بلفظة» (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
eT في المخطوط‎ )۳( 


ص سح بنائع الصنائعع؟__» 
O‏ اي ا 

ا ل ل ل ل 
تعالى : س يال وتم أَيَّاوِ حُمومًا© [الحاقة :/] للاثنين 2١‏ حكمٌ الجماعةٍ ههنا لجَرَانٍ 
العُْرْفٍِ فيه كما في اسم الجمع على ما بَيَنا . 

(ولو قال). لله َلَىَ أن أعتكفٌ ثلانين يومًا ولانية له+ فهو على الأثام والقيالي تابا 
لكنّ التَعيينَ إليه . ولو قال: نَوَيْت التّهارَ دونَ الليل؛ صَحَتْ نيّئْهِ ؛ لأنه عَنَى به حقيقة 
كلايه دون ما يِل عنه العف والعُرْفُ أيضًا باستعمالٍ هذه الحقيقة باق فقصِح ننه . ثم هو 
بالخيارٍ EE‏ وود قاء هود ؛ لأ الفط مُطْلَقُ عن فَْدِ التتابُم وكذا ذاثُ الأيَام لا 
تقتضي التَتايَُ لخ ما ليس بِمَحَلّ للاعيكاف بين كل ومين . [ولو قال: عَنَيْت الليالي 
دون التهار؛ لم يُعمل ب: بن ولِمَه الليل والتهارٌ؛ أنه ا على و !الريك 
بها اللّيالي دود الأيَّام؛ فقد نَوَى ما لا يحتَملّه كلامه ؛ فلا يُقْبَلُ و 

(ولوقال): للَّهِ عَلَىَ أن أعتَكف : 7 ثي ليله وقال : عَنَيْت به اللّيالي ”" دون التهارٍ لا 
يلرّمُه شيءٌ؛ اال ا" : اسم للرّمانِ الذي كانت 
الشمسل فيه غائبة إلا لها عند الإطلاق تَتَناوَلُ ما بإزائها من الأيّامٍ بالعُرْفٍ فإذا عَنَى به 
حقيقةً كلاه والعُرْف أيضًا باستعمالٍ هذه الحقيقة باقي كانه ل ادا ا 
ولو قال: لله عَلَىَ أن أعتكف شهرًا يلرّمُه اعيكافٌ شهرء أيّ شهر کان» متَتابعًا في النّهارٍ 
رالا ر ا ر و الك اکور فيسل اا فيل 
غروب الشمس [فتغربٌ الشَّمِسُ وهو فيه فيَعتَكفٌ ثلاثينَ ليله وثلاثينَ يوم ثم يخرجٌ بعدَ 
اسكمالها بعد غروب الشّمس]» بخلاف ما إذا قال : لله عَلَيّ أن أصُوم شهرًا ولم يُعَيّنْ 
ولم يذكر التَّتابُعَ ولا نواه؛ أنّه لا يلرّمُه التَتابُعٌ بل هو بالخيار: إن شاء تابَعَ » وإِنْ شاء 

وهذا الذي ذكرنا من أُزوم التتابم في هذه المسائلٍ مذهبٌ أصحابنا اللاثةء قال رف 
لا يلرّمُه التَتايُعُ في شيءٍ من ذلك إلا بكر التبم أو المي وهو بالخيار : إن شاء تابَعَ وإ 


. في المطبوع: «للآيتين». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الأيام» . (4) في المخطوط : «الليل»‎ )۳( 


شاء فرق . 

(وجه قوله): أن الفط مُطْلَقُ عن قَيْدِ التتابُم ولم يدو التتابٌُ أيضًا فيُجرى على ! طلاقه 
كما في العم 

(ولنا): الفرقٌ بینهما ووجه الفرق أنَ الاعتيكاف عِبادةٌ دائمةٌ ومبناها على الانّصالٍ ؛ لأنّه 
لت وإقامةٌ» واللّيالي قابلة للب ؛ ؛ فلا بُدَ من التَتابُع . ا 
کر ا ا 
يَضُومٌ شهرًا غير مُعَيّن ‏ *+ E E RE O‏ 
تنام ولیس میتی خُصوله على لاع بل على التفري ؛ لأن بين كل بين مه وققا لا 
يصِلُحٌ لها وهو اليل ؛ ؛ فلم يوجَذ فيه قَْدُ اتَتابُع ولا اقتضاء لَفْظْه وتيت ؛ فقي له الخيار 
ولهذا لم يلرّم التَتابع م فيما لم يتَمَيدْ بالتتابُع من الصّيام المذكورٍ 7 اب] في 
الكتاب كذا هذا . 

ولو نوی في قولِه : لله عَلَيّ أنْ أعتَكفَ شهرًا التهارَ دود اليل ؛ لم تَصِح نيَنّه ويلرّمه 
الاعكاف شهرًا بالأيام والليالي جميمًا؛ لأنْ الشهر اسم لرَمنٍ مُقَدِّ بثلائينَ يومًا وليلة 
مُرَكّبٌ من شِيئَيْنِ مختلمَين كل وا جد منهما أصل في نفسه كالبلق» فإذا أرادٌ أحدّهما؛ 
فقد أراد بالاسم ما لم يوضع له ولا احتَمَلّه فبَطلَ © كمعن ذكر اليلق و ي ولا 
دونَ السَوادٍ فلم تُصادِفٍ اليه مَحَلَّها فلَمَتُ . 

وهذا بخلافي اسم الخاتم فإنّه اسم للحَلْقةٍ بطريتي الأصالةٍ» والفصٌ كالتابع لها ؟ لاله 
مركب فيها زین لها ؛ ؛ فكان كالوَضْف لها فجاز أنْ يُذَكَرَ احاتم وياد به الحلقة . فأمّا ههنا 
فكل واد من الرَماَيْنِ أصلٌ» > فلم يَنْطْلِقٍ الاسم على أحدهماء [هذا] 2 بخلافي ما إذا 
قال: للّه عَلَيّ أن أصُومَ شهرًا حيث انصّرف إلى التَّهارٍ دود اللّيالي؛ لأنّ هناك أيضًا لا 
نقول: إِنّ اسم الشهر تناوَل ”" التهارٌ دون اللّيالي؛ لما ذكرنا من الاستحالة» بل تَنَاوَلَ 


. فى المخطوط : «نوى». (؟) فى المخطوط : «متعين»‎ )١( 
١ . في المخطوط : «المذكورة»‎ )۳( 

(5) البلق : سواد وبياض فى اللونء انظر المعجم الوجيز (ص 57) ,. 

(5) فى المخطوط : «فيطلق» . (0) زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «يتناول) . 


© سس بل سدع )> 
التهارَ والليالي جميعًا؛ فكان مُضيمًا التذرَ بالضوم إلى الليالي والتهار جميعًا مَعَاغيرَ أذ 
الأيالي ليسث محلا لإضافة التذْرِ بالصّوم إليها فلم تُصادِفٍ اليه مَحَلَّها فلَغا ؤِكْرُ اللّيالي 
والتهارُ مَحَل لذلك؛ فصّحّتٍ الإضافة إليها على الأصلٍ المعهود أن التَصَرُفَ المُصادفٌ 
لمَحَلَّه يَصِحٌ والمُصادِفٌ لغير مَحَلّه يلغو. 

نأما في الاعتيكانٍ فكل واحِدٍ منهما مَحَلَّء ولو قال: لله عَلََ أنْ أعتَكفَ شهرًا التّهارَ 
دون الليلٍ؛ يلرَمّه كما التَرَم . وهو اعيكافٌ شهر بالأيام دود الليالي؛ ؛ لأنّه لما قال : التّهارَ 
دود الليل ؛ فقد لَا ؤِكُرُ الشهر نص كلاه » كمَنْ قال : : رأيت فرَسًا أبلّقَ للبياض منه دون 
السَّوادِ؛ وكان هو بالخيار : إن شاء تابّعَ وإنْ شاء فرق ؛ لأنّه تلَمَّظٌ بالتهار . والأصل فيه أنٌ 
کا کی و ی ر و ؛ فصاحِبّه فيه بالخيارٍ : إن شاء تابّعَ ون شاء 

ق . وكُل اعتكافي وجب في الأيام واللَيالي جميعًا : يلرّمُهِ اعيكافٌ شهر يَصومه مسنابعًا. 

09 أوجب على نفسِه اعيكافٌ شهر بِعَيْيه بان قال : لله عَلََ أنْ أعَكفَ رَجَبَ ؛ يلرّمُه 
أنْ يَعتَكَفَ فيه يَصُومه مُتَنابمَاء ون أفطر يومًا أو يوميْن ؛ فعليه قضاء ذلك ولا يلرَمه قضاء 
ما صح اعتِكائه فيه كما إذا أوجب على نفيه صوم رَجَبٍ على ما ذكرنا في كتاب الصّوم . 

فان لم يَتَكفْ في رَجَبٍ حتّى مَضَى ؛ يِلرَمُه اعيكافٌ شهر يَصُومُه مََُايمًا؛ لأته لعا 
مَضَى رَجَبٌ من غير اعتتكافي؛ صار في وَمَتِهِ اعتِكافٌ شهر بغير عَيْنهِ فيلرَمُه مُراعاةٌ صِفةٍ 
التتابُع فيه كما إذا أوجب على نفسه اعيكاف شهر بغير عَيْنِهِ ابتقداءً بن قال : لله عَلَيَ أن 
أعتكفٌ شهرًا . ولو أوجب اعتكافّ شهر بِعَيْيِهِ فاعتكفٌ شهرًا قبلّه عن نَذْرِه بأنْ قال : لله 
عَليَ أن أعتكف رَجَا امكف شهر بيع الآخَرِ؛ ؛ أجرّأه عن نَذْرِهِ عند أبي يوسفء وعندَ 
محمد - رجهم الله تعالى - لا يُجزئه . وهو على الاخختلا في النَذْرٍ بالضّومٍ في شهرٍ 
مُعَيّنِ فصامٌ قبلّه ونذكرٌ المسألة في كتاب النَذْرٍ إن شاء الله تعالى . 

(ولوقال): لله عَلَيَّ أنْ أعتَكفَ شهرٌ رمضان؛ يَصِحٌ نَذْرُهِ ويلرّمُه أن يَعتَكفَ في شهر 
رمضانّ كُلّهِ ؛ لوجود الالتزام بِالنَذْرٍ فان صامً واعيّكفٌ فيه ؛ خرج عن عهْدةٍ النَذْرِ لوؤجود 
شرطٍ صِحَّةٍ الاعتيكافٍ وهو الصّومٌ وإ لم يكن لُرْومُه باليزايه الاعتيكاف؛ لأنّ ذلك ليس 
بشرطء إِنْما الشرط وجوه معه كمَن رمه أداء الظهِرِء وهو مُحدِتٌُ؛ مُه الطهارةٌ» ولو 
دخل وقثٌ الظهر وهو على الطهارة ب يصح يَصِحٌ أداءٌ الظهر بها ؛ لأنّ الشّرطٌ هو الطهارةٌ وقد 


وُحِدّتْ كذا هذا. ولو صام رمضانً كُلّه ولم يَعءَ يَعتَكفُ؟ رمه قضاء الاعقكافِ بصوم آخَرَ 
في شهر آخَرَ تابا كذا گر محمّدٌ في الجامع وروي عن أبي يوسف أنه لا يلرم 
الاعتكاف» كل قط ار 

(وجه قوله): إن نَذْرّه انعقد غيرَ موجب للصّوْم . وقد تَعَذَّرَ إبقاؤه كما انعقد فتسقُطً 
لِعَدَم الفائدة في البقاء . 

وه قولٍ محمد رحمه الله تعالى): أن النَذْرَ بالاعتكافِ في رمضانًٌ قد صح ووّجَبَ عليه 
الاعيكاف فيه» فإذا لم يُرَد؛ بي واجبًا عليه . كما إذا تدر بالاعيكافٍ في شهر آَخَر بيه 
فلم يُوَدْه حتّى مَضَى الشهرٌ وإذَا بَقيّ واجبًا عليه ولا يبقى واجبًا عليه إلا بوجوب شرطٍ 
صِحَةٍ أدائه وهو الصّومٌ فيبقى واجبًا عليه بشرطه وهو الصّومْ. 

وأمّا قوله : : إن نذه ما انعقد موجبًا للصَوْم في رمضان؛ َعَم لكنْ جاز أن يبقى موجبًا 
للصَوْم في غير رمضانٌ وهذا لأنّ وُجوبٌ الصّومٍ لضرورة التَمَكْنِ من الأداء ولا يتمكَنٌ من 
الأداء في غيره إلا بالضّو م؛ فيجبٌُ عليه الصّومٌ ويلرّمُه مُتَايعًا؛ لأنّه لَِمَه الاعتكافٌ [1/ 
۷| في شهر بعَيِْهِ وقد فاته فيقضيه تًا كما إذا أوجب اعيكافٌ [شهر] ‏ رَجَبٍ فلم 
يَعتَكف فيه ؛ أنه يقضيه في شهر آخَرَ مُتَابعَاء كذا هذا . ولو لم يضم رمضانٌ ولم يَعتَكفٌ 
فيه؛ فعليه اعيكافٌ شهر تابا بصوم» وقضاء رمضانً فإ قضّى صومٌ الشهر مُتَايعًا وقرن 
به الاعيكاف؛ جاز ويسقطً عنه قضا رمضانٌ وخرج عن عُهْدةٍ التذْرٍ؛ ؛ لأ الصّومٌَ الذي 
وجب فيه الاعتكافٌ بات فيقضيهما جميعًا يَصُومُ شهرًا مُتَنابًا . ٍ 

وهذا لأ ذلك الصو لما كان باقيًا لا يستَدْعي وجب الاعتيكافٍ فيها صومًا آخَرَ؛ 
فبّقي واج الأداء بعيْنِ ذلك الضّومٍ كما انعقد . ولو صامً ولم ي يَعتَكف حتّى دخل رمضانٌ 
القايل فاعقَكَفَ قاضيًا لما فاه بصوم هذا الشهر؛ لم يصح لما ذكرنا أن بَقَاءَ وُجوب 
الاعتكافِ يستَدعي وُجوبَ صوم يَصيرٌ شرطا لأدائه فوج في ذْمَّتِهِ صومٌ على حِدةٍ وما 
وجب في الذَّمّةِ من الصّوم لا يتأدّى بصوم الشهر . 

ولو ندر أن يَعتَكفٌ يومَي العيدٍ وأيَامَ التشريقٍ؛ فهو على الرُوايتيْنِ اللّتَيْنِ ذكرناهما في 


دلق زيادة من المخطوط . 


الوم وأنّ على روايةٍ محمَّدٍ عن أبي حنيفة يَصِح تدر لكنْ يُقالُ له : : اقض في يوم آخَرَ 
يكر [به] ”' اليمينَ إن كان أراد به اليمينَ» ون اعتّكُفَ فيها؛ جاز وخرج عن عُهْدة 
التذووكان مسقا 

وعلى رواية أبي يوسف وابن المُبارَكٍ عن أبي حنيفة لا يَصِحٌ تَذْرُهِ بالاعتكافٍ فيها 
أصلاً كما لا يصح نَذْرُه بالصوم فيها وإّما كان كذلك؛ لان الصّومَ من لَّوازِم الاعتكافٍ 
الواجب؛ ال ا ار 0 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المُعبّكَفٍ فيه : قالمسجد› وإنه " شرط في نوعَي الاعتكافي: 
الواجب والتطوع ؛ لقوله تعالى: #ولا تکرش E SE‏ ابعر ا 
وصَفّهم بكونهم عاكفينَ في المساجدٍ مع أنّهم لم يُبَاثِروا الجماع في المساجد؛ لْهَا 
عن الماع فيها فدَلٌ أنّ كان الاعيكافٍ هو المسجدٌ ويستوي فيه الاعتيكافٌ الواجبٌ 
والتَطْوْعٌ؛ لأن التصّ مُطْلَّقٌ ثم ذكر الكَرْخَيُ ي أله لا يصح الاعتيكافُ إلأفي مَساجِدٍ 
الجماعاتٍ يُريد به الرَجُلَ وقال الطحاوِي : نه يَصِحّ في كل مسجدٍ . 

ورَوَى الحسَّنٌ بن زياد عن أبي حنيفةٌ أنه لا يجوز إلا في مسجد تُصلى ”فيه الصَّلواتٌ 
كُنّهاء واختلفت الرُوايةٌ عن ابن مسعوو رضي الله عنه روي عنه أنه لا يجوز إلا في 
المسجد الحرام» [وروي عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام] ° ومسجدٍ المدينة 
ومسي بيت المقس كأنّه ذهب في ذلك إلى ما روي عن التَبِيّ ب أنه قال : «لا اعيكافت 
الأأفي المسجدٍ لحرا“ . 

ورُوِيّ أنه قال: «لا تُشَدُ الرّحالٌ إلا لثلاثة 7" مَساجد: : المسجِدٍ الحرام؛ ومسجدي هذاء 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإنه». 
(؟) في المخطوط: «يصلي». )٤(‏ زيادة من المخطوط 

)0( اس البيهقي في السنن .)"١57/5(‏ (۸۳۵۷) والطبراني في الكبير (9/ ” ۳۰ )401١١(‏ من 
حديث حذيفة» والحديث إسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة (71787)» إلا أنه موقوف» وهو مجال 
خلاف واسع بين الصحابة والسلف الصالحين» كما يتضح من متنه ٠‏ وفيه أن حذيفة بن اليمان قال 
لعبد الله بن مسعود في قوم اعتكفوا في غير هذه المساجد: قد علمت أن رسول الله كيل قال: « 
اعتكاف إلا في المسجد الحرام» أو قال : «إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو 
قال: لعلك أخطأت وأصابوا. 

() في المخطوط : «لثلاث». 


والمسجد الأقصّى"”'' وفي رواية: «ومسجد الأنبياء» . 

(ولنا): عُمومٌ قوله تعالى : #وَلَا شروش واس عَكِمُونَ فى امسج [البقرة :187] وعن 
حُدَيْفَةَ رضي الله عنه آنه قال: سَمِعتُ رسول الله اة يقول: «الاعتكافٌ في كل مسجد له 
إمامٌ ومُوَذْن'!" والمروِيٌ أنه : «لا اعيكاف إلأفي المسجدٍ الحرام)»” " إِنْ ثبت فهو على 
اتاخ ؛ لاه روي أن ابييل اعتككفَ في مسجل المدينة فصار منسوححا بدلالة فعله؛ إذ 
فعلٌ التّبِيّ يكل يصلُّحٌ ناسحا لقوله أو يُحمَلُ على بيانٍ الأفضلٍ كقوله: «لا صلاةً لجارٍ 
المسجد إلا في المسجدِ»““ أو على المُجاوّرة على قول مَنْ لا يَكْرّمُها 

وأمّا الحديتٌ الْآخَرُ إِنْ ثبت فَيْحمَلُ على الرّيارة أو على بيانِ الأفضلٍ فأفضل ° 
الاعتكاف أن يكونَ في المسجدٍ الحرام ان سيف النوينة وك شيع ورل لله 
کا * م في (المسجدٍ الأة قصّى) ”7 ثم في المسجِدٍ الجامع ثم في المساجدٍ العظام التي 
كثْر أهلّها وغظم . 

أمّا المسجدٌ الحرامٌ ومسجدٌ رسول الله اة فلما رُوِيَ عن التّبيّ ب أنه قال : «صلاة في 
مسجدي هذا تَعَدِلُ ألفَ صلاةٍ في غيره من المساجد ما خلا المسجد الحرام»”" ؛ ولأنَ للمسجد 


ء)١۱١۸۹( أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة. باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء حديث‎ )١( 
ء)۲٠۳۳( ومسلمء كتاب الحج» باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء حديث (۱۳۹۷)» وأبو داود‎ 
من حديث أبي هريرة» ورواه أيضًا البخاري في كتاب : الجمعة»‎ »)١404( وابن ع ماجه‎ »)7٠١( والنسائي‎ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: سفر المرأة» حديث‎ 2»)١191( باب: مسجد بيت المقدس» حديث‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري» ول أقف على لفظ‎ .4)١1٠١( والترمذي (٣۳۲)ء وابن ماجه‎ »)8710 
1 . «ومسجد الأنبياء»‎ 
. )٤٠٥١( من حديث حذيفة ) وهو موضوع كما في ضعيف الجامع‎ )0( »)۲٠١ /۲( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 

SS )٥۷ /۳( والبيهقي في السنن‎ 9,٠ »)۴۷۴ /۱( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
من حديث علي بن‎ ء)٤۷۲١(‎ »)٥۷/۳( من حديث أبي هريرة» والبيهقي في السنن‎ )۲( »)۲٤۰ /۱( 
لا سا متتو لسري و‎ )١١١ /۳( طالب»‎ 
.)491( مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت . قلت : وهو ضعيف كما في الإرواء‎ 

(5) فى المخطوط : «فأصل» . 9ق المتخطوط : مسجد ت المقدض 8 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء حديث »)١١40(‏ 
و كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» حديث (١۳۹٠)ء‏ والترمذي 
(۳۲۵)» وابن ماجه »)١504(‏ من حديث أبي هريرة» والنسائي (۲۸۹۷)ء من حديث ابن عمر » ولفظ 
حديث أبي هريرة «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ذ فيما سواه إلا المسجد الحرام؟. 


الحرام من الفضائلٍ ما ليس لغيره؛ من كونٍ الكعبة فيه وأُزوم الطوافٍ به ثم بعدّه مسجدُ 
المدينة؛ لأله مسجد أفضل الأنْبياء والمُرْسَلِينَ [صلَى الله تعالى عليه وعليهم وسّلَّه] © 
ثم مسد بيتٍ المقليس ؛ لأنّه مسجد الأثبياء عليهم الصلاة والسلام ولإجماع المسلمينَ 
على أنه ليس بعد المسجدٍ الحرام ومسجِدٍ رسول الله اة مسجد أفضل منه ثم م المسجد 
الجامع ؛ ؛ لأ من مجمّع المسلمينَ لإقامةٍ الجُمُعةٍ ثمّ بعدّه المساجدٌ الكبارٌ؛ لأنها في معنى 
ا 


ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تَعتَكِفَ في مسجد الجماعة وإِنُ شاءتٍ 
اعبَكَقّتْ في مسجد بيتهاء ومسجدٌ بيتِها أفضلٌ لها من مسجدٍ حَيّها ومسجدٌ حَيّها أفضلٌ 
لها من المسجدٍ الأعظم وهذا لا يوجبٌ اختلاف (الرٌواياتِ) ٠‏ بل يجوز اعيكائها /١[‏ 
۷ب ا1 في مسد الجماعة على الرٌوايتيْنِ جميعًا بلا خلا بين أصحابنا والمذكورٌ في 
الأصلٍ محمولٌ على نف الفضيلة لا على تفي الجواز تَوْفِيًا بين الرواييْنِ وهذا عندّنا . 
وقال الشافعي لايد لكان 1 بي بج 
(وجه قوله): إِنّ الاعتيكاف قربةٌ حصت بالمساجد بِالنَصٌء ومسجةُ بيتها ليس بمسجدٍ 
حقيقة بل هو اسمٌ للمكانٍ المُعَدٌ للصَّلاةٍ في حَمَّها حبّى لا يَنْبُتَ ينت له شية من أحكام 
المسجدٍ فلا يجو إقامةٌ هذه القربة فيه ونحنٌّ نقول : بل هذه قربةٌ خُصَّتْ بالمسجدٍ لك 
OT‏ اي رد عاد N‏ فى حَقُّها 
حى الصَّلاةٍ ق لحاجَتها إلى إحرازٍ فضيلة الجماعةٍ فأعطيَ له حكمٌ مسجد الجماعة في 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الرواية». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ ٤۲۷)ء‏ ختصر الطحاوي ص »)٥۸(‏ المبسوط (8/ 
6 تحفة الفقهاء /١(‏ الالاء ۳۷۳)» فتح القدير مع الهداية (۲/ 207945 البناية (/ 0740 . 

)٤(‏ ومذهب الشافعية: قال النووى في المجموع: ١لا‏ يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في 
المسجد ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهياً للصلاة» هذا هو 
المذهب»» انظر الأم »)0١8/5(‏ حلية العلماء »)184١/(‏ المجموع شرح المهذب (١/۷۸٤ء‏ 240/94 
(EAE EA‏ 


حَقّها حنّى كانث صلاتّها في بيتِها أفضلّ على ما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنّه قال: «صلاةٌ 
المرأة في مسجدٍ بيتِها أفضلٌ من صلاتِها في مسجد دارها وصلائها في صَخن دارها أفضلٌ من 
ملاينا و وإذاكان لحك حرق ا الملا ناك قن 
حَنٌّ الاعتيكاف؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ منهما في اختصاصه بالمسجدٍ سَواءٌ وليس لها أنْ تَعتَكفَ 
في بيتها في غير مسا وهو الموضعٌ اَعَد للصّلاة؛ لاله ليس لغيرٍ ذلك الموضع من بيتها 
حكمٌ المسجدء > فلا يجوز اعتكافها فيه . واللّه أعلم . 

فصل [في ركن الاعتكاف ومحظوراته] 

وأمًا ركن الاعتکاف ومحظوراته وما يفده وما لا يفسده: 

ل ل 
تعالى : الوا أن تبح عليه عَكِنِينَ € [طه ]۹٠:‏ أي : لَنْ تال عليه مُقيمينَ ويُقال: فُلانٌ 
مُعتَكفٌ "على حرام أي : مُقيمٌ " عليه فِسُمّيَ مَنْ أقام على العبادةٍ في المسجدٍ: 
مُعتَكِمًا وعاكمًا . 

وإذا عرف [هذا] ”2 فنقول: لا يخرجٌ 7 المُعتَكفٌ من مُعتَكفِه في الاعيكاف الواجب 
ليل ولا وتّهارًا إلا لما لا بد له منه من الغائطٍ والبولٍ وحُضور الجُمُعة؛ لأنّ الاعتكاف لما 
كان لُبْنَا وإقامة؛ فالخروجٌ يُضَادَه ولا بّقاء للشَّيْءٍ ومع ما يُضاد فكان إبطالاً له اقطان 
العبادة حرام ؛ ؛ لقوله تعالى : ا بطلا لكر [محمد :+6] إلا تا جَوَّرْنا له الخروج لحاجة 
الإنسانٍ إذ لابُدَ منها وتَعَذّرَ قضاؤُها في المسجدٍ فدَّعَتٍِ الضرورة إلى الخروج ولأنّ في 


الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه القربة؛ له لأ يمك لةس أداء هذه القزية الأ 
بالېقاء› ولا بّقاء بدونٍ القوتٍ عادة ولا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : التشديد في ذلك» حديث .)٥۷٠١(‏ والطبراني في الكبير 
۰)4٤۸۲( .)596 /9(‏ من حديث ابن مسعودء وهو صحيح كما في صحيح الجامع ()» وفيه 
«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». 
(۲) في المخطوط : «يعتكف» . (۳) في المخطوط : «يقيم» . 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «يبرح» 


@ م بائ الصنائع ع > 
فكان الخروجٌ لها من ضرورات الاعتكافي ووّسائله وما كان من وسائل الشّيءٍ؛ كان (© 
[حكمُّه] "حك لك اليو اة الت ف بال رر عن اجو لوذه الا 
كأنه في المسجد . 

وقد رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّ النّبِيّ كل كان لا يخر من مُعبَكَفِهِ ليلاً ولا 
اال لحاجة الإتنان"" وكذا في اروج في ال ضرورة؛ لأنّها فرض عَيْنِ ولا 
يُمْكِنُ إقامئها في كل مسجد فيُحتاح إلى الخروج إليها كما يُحْتاجُ إلى الخروج لحاجة 
الإنسانٍ؛ فلم يكن الخروج إليها مُبْطِلاٌ لاعتكافه ‏ وهذا عندنا . وقال الشَافعيُ : إذا 
خرج إلى الجُمُعة؛ بَطَلَّ اعيكاقه”" . 

وجه قوله أن الخروجٌ في الأصل مُضَادٌ للاعتيكافٍ ومّنافٍ له لما ذكرنا أنه قرارٌ وإقامةٌ 
والخروجٌ انتقال ورّوال؛ فكان مُبْطِلدٌ له إلا فيما لا يُمْكِنُ التَحَوُدُ عنه كحاجة الإنسان وكان 
يُمْكِنْهِ التَحَرّرَ عن الخروج إلى الجُمُعة بأنْ يَعتَكفَ في المسجدٍ الجامع . 

(ولنا: آذ إقامة الجُمُعَةٍ فرضل؛ لقوله تعالى : 4ات آل ٤ا‏ ا روك الصلزة ين 
وم ألْجْمْمَةٍ انوا إلى وك أله [الجمعة :] والأمرُ بالسّعي إلى الجُمعة أمرٌ بالخروج من 
المُعتَكفِ . ولو كان الخروجٌ إلى الخكعة كتيل لامتكا » لما أمقيده ذنه يكرن نكا 
بإبطالٍ الاعيِكافٍ وإنّه حَرامٌ؛ ولأنَّ الجُمُعة لَمَّا كانت فرضًا حَقًا لله تعالى عليه 


. زاد فى المخطوط : «له». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الحيض » باب : جواز غسل الحائض رأس زوجهاء حديث (۲۹۷)ء وأبو داود 
(TEV)‏ والترمذي »)8١54(‏ من حديث عائشة وفيه : «كان النبي َة إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 1 

(:) فى المخطوط : «للاعتكاف». 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۲۷۳)ء الحجة (١/١١٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص 
(08).» المبسوط (۳/ ۰۱۱۷ »)1١8‏ متن القدورى ص (١۲)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 2090 فتح القدير مع 
الهداية (۲/ ۰۳۹۲ ۳۹۵). 

(1) مذهب الشافعية : أن المرء إن أوجب على نفسه اعتكافًا غير متتابع فخرج عاد وبنى وإن أوجب اعتكافًا 
متتابعًا ستة أيام ونحوها أعتكف في غير يوم الجمعة» فإن اعتكف فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل 
وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه ويقال له: استقبله في الجامع» انظر: 
حلية العلماء (”/ ١۱۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (2517/5 214 فتح العزيز بذيل المجموع (5”/ 
,)65٠‏ 


والاعتيكافٌ قربةٌ ليسث هي عليه فمتى أوجبه على نفسه بالتذرٍ ؛ لم يْصِحتَذْرُه في إبطال ما 
هوحَقٌ لله تعالى عليه؛ بل كان ذه عَدَمّا في إبطالٍ هذا الحقٌّ ولأنْ الاعتِكاف دون 
الجُمُّعة فلا بوذن بترك الجُمّعة لأجله . 

وقد خرج الجوابُ عن قوله: إن الاعتيكاف لُبْتٌّ والخروج يُبْطِلُهء لما ذكرنا أن 
الخروجَ إلى الجُمُعة لا يُبْطِله لما بَيْنا. 

وأا وقثُ الخروج إلى الجُمُعة ومقدارٌ ما يكونُ في المسجدٍ الجامع فذكر الكرْخيٌّ 
وقال : ينبغي أن يخرجٌ إلى الجُمْعةٍ عند الأذانٍ فيكو في المسجد مقدار ما يُصلَي قبلها 
أربعًا وبعدّها أربعًا أو سِئًا . ورَوَى الحسّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة : مقدارَ ما يُصلَّي قبلّها 
أربعًا ويعدها أريعًا . وهو على الاختلافٍ في سُّنَةٍ الجُمُعة بعدّها أنّها أربعٌ في قول أبي 
حنيفةً وعندّهما : سِنٌَّ على ما ذكرنا في كتاب الصَّلاة . 

وقال محمّدٌ: ذا كان [18/1١5أ]‏ منزله بَعيدًا يخرجُ حينَ يَرى أنه يَبْلُغُ المسجدٌ عند 
النّداءِ وهذا أمرٌ يختلفٌ بقرب المسجدٍ وبُعدِه فيخرجٌ في أيٌٍّ وقتٍ يَرى آنه يُذْرِكَ الصَّلاةَ 
والخطبة ويُصلي قبل الخطبةٍ أربعَ ركعاتٍ؛ لأ إباحةً الخروج إلى الجُمُعة إباحة لها 
اا وان توابقها بعد ل ارال فيا 7 

ولا ينبغي أن يُقيمَ في المسجدٍ الجامع بعد صلاة الجُمُعة إلأأمقدارٌ ما يُصلي بعدّها 
أربعًا أو سًِا على الاختلافٍ ولو أقام يومًا وليلةً لا تقض اعيكائه. لكن يُكْرّه له ذلك أمّا 
عَدَمٌ الانتتقاض فلأنَ الجامعَ لَمَا صَنُحَ لابتداء الاعتكافٍ؛ فلآنْ يصلّحٌ للبّقاء أولى؛ لأنّ 
البقاء أسهّلٌُ من الابتداء وأمًا الكراهة ؛ فلأنّه لَمّا اببَدَأ الاعتكاف في مسجدٍ؛ فكأنّه عَيَنَه 
للاعيكافٍ فيه فَيُكْرَه له التَحَوُلُ عنه مع إمكانِ الإتمام فيه . 

ولا يخرجٌ لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة؛ لأنه لا ضرورة إلى الخروج '"؛ لأ عيادة 
ا الفرائض» بل من الفضائلٍ وصلاةٌ الجنازة ليست مض عَيْنِ بل فرض 
كفايةٍ تسقٌّطٌ عنه بقيام الباقينَ بها ؛ فلا يجورٌ إبطال الاعتكاف لأجلِهاء وما رُوِيّ عن التي 
ية من الرخصة في ” " عيادةٍ المريض وصلاة الجنازة؛ فقد قال أبو يوسف : ذلك 


)١(‏ زاد في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «من». 


محمول عندّنا على الاعيكاف الذي يتطَرَع به من غير إيجاب فله أن يخرج متى شاء ویجوژ 
أن تحمل الّخصةٌ على ما إذا كان خرج المُعتَكفٌ لوجو مُباحٍ كحاجة جة ‏ الإنسان أو 
للجُمعةَ »ثم عاد مريضًا أو صلّى على جنازة من غير أنْ كان خُروجُه لذلك قَصْدَ 
وذلك جائز . 

أا المرأة ة إذا اعبَكَفَتْ في مسجد بيتها لا تخرْجٌ منه إلى منزلها إلا لحاجة الإنسانٍ؛ 
لأنَ ذلك في حكم المسجدٍ لها على ما بنا . فَإِنُ حرج من المسجدٍ الذي يَعتَككفٌ فيه لِعُذْرِ 
بان ادم المد ار احرج للملا ةا ار الخلطان قرع معدا غير ع 
ساعتِه ؛ لم يَفْسّدٍ اعيكافُه استحسانًا والقياس أن يَفُسّدَ. 

وجه القياس : آنه جد ضِدٌ الاعتيكافٍ وهو الخروجٌ الذي هو ترك الإقامة فيطل كما لو 
خرج عن اختيار . 

(وجه الاستحسان) : أنه حرج من “ غير ضرورقء نا عند انهدام المسجدٍ فظاهرٌ؛ لأنّه 
لا يُمْكِنْه الاعتتكافٌ فيه بعد ما انِهَدَم ؛ ؛ فكان الخروجُ منه أمرًا لا بد منه بمنزلة الخروج 
لحاجة الإنسانٍ وأمّا عند الإكراه؛ فلأن الإكراة من أسباب العُذْرٍ في الجَمْلَةٍ » فكان هذا 
القدرُ من الخروج مُلْحًَا بالعدّم كما إذا خرج لحاجة الإنسانٍ وهو يمشي مشيًا رَفيقًا. إن 
خرج من المسجدٍ لغيرٍ عُذّرِ؛ فسد اعتِكافه في قول أبي حنيفةً وإِنْ كان ساعةً» وعند أبي 
يوسف ومح لا سد حتّى يخرچ أكثر من نصففٍ يوم» قال محمّدٌ : قول أبي حنيفة 
أقيسُ وقول أبي يوسف أوسَعْ . 

(وجه قولِهما): :أن الخروجٌ القليل عَفُوٌ وإِنْ كان بغيرٍ عُذّرٍ بدليلٍ آنه نه او خرخ و 
الإنسانٍ وهو يمشي مايا ؛ يَفْسّدٍ اعيكافه وما دون نصف اليوم ؛ فهو قَلِيلٌ فكان عَقُوَاء 
ولأبي حنيفة آنه ترك الاعتيكاف باشتَغالِه بضِدّه من غير ضرورۉ فيَبْطلُ اعتيكاقه لقّواتٍ 
الرَكْنِء وَبُطْلانٌ الشّيءٍ ء بوا ركه يسني فيه الكثيرٌ والقليل كالأكلٍ في باب الوم وفي 
الخروج لحاجة الإنسانٍ ضرورةٌ . وأحوال الئاس في المشي مختلفةٌ لايُمْكِنُ ضَبْطُها 
فسَقَطَ اعبار صِفْةٍ المشي وههنا لا ضرورة ذ في الخروج . 


)١(‏ في المخطوط : «لحاجة». (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «عن». 


حم کتاب لاعتِكااٍ__ > هنة 

وعلى هذا الخلاف إذا خرج لحاجة الإنسانٍ ومَكتٌ بعد فراغِه أنه يَنْْقِضُ اعتكافه عند أبي 
حنيفة ت مُه أو كبر وعندّهما لا تقض مالم يكن أكثر من نصف يوم . ولو صَعَدَ المِقذّنة 
لم يَفْسَّدِ اعتكافه بلا خلافي وإِنْ كان بابٌ الميْدَنةٍ خارج المسجد؛ لأ الوئذنة من المسجدٍ . 

الا ترى أنه يُمْتَعُ فيه كل ما يُمْتَمُ في المسجدٍ من البولٍ ونحوه ولا يجوز بَيْعُها فأشبّه 
زاويةً من رّوايا المسجدٍ وكذا إذا كانث دارُه بِجَمْبٍ المسجدٍ فأخرج رأسّه إلى داره لا يَفْسُدُ 
اعتكافه؛ لأنّ ذلك ليس بخُُروج . ألا ترى أنه لو حَلّفَ لا يخرجٌ من الدّارٍ ففعل ذلك؛ لا 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالث: كان رسو ل الله ل يُخْرِجُ رأسَّه 
المسجد فيَغْسل رأسّه . 

وإ غَسَلَ رأسّه في المسجدٍ في إناء لا بَأسّ به إذا لم لوث المسجد بالماء المُستَعمل » 
فإ كان بحيث يتلَّوّتُ المسجدٌ يمْنَعُ منه ؛ لأنّ تنظيفٌ المسجدٍ واجبٌ لو توضّأ في 
المسجد في إناء؛ فهو على هذا التَفْصيلٍ . 

راما اعيكافٌ لتطَوُع فهل يَفْسّْدُ بالخروج لغير عُذّرٍ كالخروج لعيادة المريض وتشبيع 
الجنازة فيه روايتانٍ : في رواية الأصل لا يَفْسُدُ. 

وفي روايةٍ الحسّنٍ بن زياد عن أبي حنيفة يَفْسّدُء بناء على [1/ 7١4‏ ب] أن اعتيكافق 
التَطَوّع غير مُقَدَّرِ على رواية الأصل فله أن يَعتَكفٌ يَعتَككفٌ ساعةً من نهار أو نصف يوم أو ما شاء 
فلا و ”" كثير» أو يخرجٌ فيكونٌ مُعتَكِمًا ما أقام تارا ما خرج وعلى رواية الحبن 
000 مقر بيوم كالصّوم ولهذا قال : إله لايَصِحٌ بدونٍ الصّوم كما لا يصح الاعتيكاف 
الواجبٌُ بدونِ الصّوم . 

(وجه رواية الحسن): أن الشّروعَ في التَطْوّع موجب ا سيان 
للمُوَدّى عن البُطْلانِ كما في صوم التَطَوّع وصلاة التَطوْع» وت الساحة إلى اة 
المُوّدّى ههنا؛ لأنَّ القدرّ المُوَّدّى انعقد قربةً فيحتاجُ إلى صيانة» وذلك بالمُضيّ فيه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاعتكاف. باب: غسل المعتكف» برقم (۳۱٠۲)ء‏ ومسلمء كتاب: 
الحيض»› باب : صفة غسل الجنابة» برقم .)۳١١(‏ 
(۲) في المخطوط : (و». 


آخِرٍ اليوم . 

(وجه رواية الأصل): أن الاعتكاف لَبّتٌ وإقامةٌ فلا يتقّدَ بتقَدَرُ بييوم كامِلٍ كالوؤقوف بعَرَفةَ وهذا 
لأ الاصلّ في كَل فعلي تام بنفيه في ڙمانِ: : اعبار في تفه من غير أن يَف اعتباره على 
وجود غيره وگل لنت را وإقامةٍ توجَدٌ فهو فعل تام في نفسه, فكان اعتكافًا (في نفسِه) ٩(‏ 

تف صِحَنْه واعقباُء على وُجودٍ أمثاله إلى آخِرٍ اليوم هذا هو الحقيقةٌ إلا إذا جاء دليلٌ 
أجلن لتقد اشا دیا جد عقا ماف اتوم و ار 
التَغييرَ ههنا يحتاج إلى الدَليلٍ . 

ˆ (وقوله): ؛ الشّروعٌ فيه موجبٌ مُسَلَّم: > لكنْ بقدر ما انَصَلَّ به الأداء ولَّمّا خرج فما أوجب 
إلا ذلك القدر؛ فلا يلرّمُه أكثرُ من ذلك . ولو جامع في حال الاعتّكافٍ فسد اعتكائه ؛ لأنّ 
الجماعَ من محظورات الاعتِكافِ لقوله تعالى : وول یروش وار عَْكفُونَ فی سس4 
[البقرة ۷ قیل : : المُباشَرةٌ كنايةٌ عن الجماع كذا ِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ما 
ذكر الله عر وجل في القرآن من الباشرة والرَّثِ والغشيان فإثما نى به الجماع لك الله 
تعالى حي كر كريمٌ يُكَنّي بما شاء؛ دَلْتِ الآيةٌ على أن الجماعً محظورٌ [في] ‏ الاعتكافي؛ 
فإ حَظرٌَ الجماع على المُعتَكف ليس لمكانٍ المسجدٍ بل لمكانٍ الاعتكافٍ وإِنْ كان ظاه”ث 
المي عن المُباشرة في حال الأعدكافٍ فى المسسجد بقولة عر ول ول فك وا 
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عَنَكمُونَ فى الْمسلجد [البقرة /ا4] ¢ لان الآية الكريمة نزلث في قَوْمٍ كانوا يَعتَكِفُونَ في 
المساجدٍ وكانوا يخرجونٌ يقضونٌ حاجَتّهم في الماع ثم يَْتَسَِلونَ ثم يرجعونٌ إلى 
مُعتَكَفِهم لا أنهم كانوا يُجامعونَ في المساجد ليُنْهَوْا عن ذلك» » بل المساجد في قلوبهم 
كانث أجل وأعظّمَ من أنْ يجعلوها مكائًا لرَطْءِ يسائهم فثبت أن لهي عن المُباشَرةٍ فى 
حال الاعتكافِ لأجلٍ الاعتكافي؛ فكان الجماعٌ من محظوراتِ الاعتكافِ فيو جب ا 
0 ا ا لأ ال د ل امن ا E‏ 
YS‏ 


0 بالليخطرط: a‏ () ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «محظور» . 


ga TD 


والفرق من وجهين: 

(احذهما): أ الأصلّ أنْ لا يكونّ عُذْرًا؛ لأنّ فعلّ التاسي ا 
الجُمْلة إِذ الوُقَوعٌ فيه لا يكونٌ إلألنوع تقصير ولهذا كان التَّسِيانُ جائز المُوَاحَدةٍ عليه 
عندّناء وإِنّما رُفِعَتِ المَوّاخذة ببركة دُعاء التبيّ يك بقوله : ر لا مُوَاخِذْنَا إن سيآ أو 
كأ 4 [انبقرة :245 وليهذا لم يُجْعَلْ ُذْرًا في باب الصَّلاةَ إلا أنه جُعِلَ عُذْرًا في باب 
الصّوم بالتص فَيِقْئَصَرٌ عليه . 

(والقاني): أن المُحَرَمّ في الاعتكافي عَيْنُ الجماع فيستّوي فيه العمدٌ والسّهوٌ. والمُحَرّمْ 
في باب الصّوم هو الإفطارٌ لا عَيْنُ الجماعء ارخ الي لكوم ال لحري 
جماعًا؛ فكانث خُرْمَتُه لغيره وهو الإفطارٌ» والإفطارٌ يختلفٌ حكمُّه بالعمدٍ والنَّسيانٍ . 

ولو أكل أو شَربَ في التهار عايدًا؛ فسد صومٌه وقَسَدَ اعيكاه لقساد الصَوم» ولو أكل 
ناسيًا لا َد اعتكافه ؛ لأنّه لا يُفْسَدُ صومّه . والأصلّ أنّ ما كان من محظوراتٍ الاعتكاف 
وهو مانِعٌ عنه لأجل الاعتيكافٍ لا لأجلٍ الوم لا يختلفٌ فيه العمدٌ والسَهرٌ والتهارٌ والليل 
كالجماع والخروج من المسجدٍ وما كان من محظوراتٍ الصّومء وهو ما مُيْعَ عنه لأجلٍ 
الوم يختلفُ فيه العمدُ والسَهرٌ والتهار والليلُ كالجماع والخروج من المسجدٍ وكالأكلٍ 
والشرت والفقة ها يننا : 

ولو باشّرَ فأنزل فسد اعيكاثه؛ لأنّ المُباشَرةَ مَنْصُوصٌ عليها في الآيةِ. وقد قِيلَ في 
بعض وجوه التَأوِيلٍ: إن المُباشرة الجماع وما دوته ولأنّ المُبِاشَرَةَ مع الإنزالٍ في معنى 
الجماع فيُلْحَقُ به . 

وكذا لو جامع فيما دود الفرج فأنزل ؛ لما قلنا. فإِنْ لم يُنْزِلَ لا يَفْسْدٌ اعتكاقه؛ لأنّه 
بدونٍ الإنزالٍ لا يكونُ في معنى الجماع لكثه يكونُ حَرامًا وكذا التفبيل والمُعائقة لمق 
آنه إن أنزل في شيءٍ من ذلك ؛ فسد اعتكاقه وإِلاً فلا يَفْسَّدُ ۱1/ ۲۱۹] لكتّه يكونُ حَرامًا 
بخلافٍ الصّوم فن في باب الصّوم لا : تحرّمٌ الدّواعي إذا كان يَأْمَنُ على نفسه . 

والفرق على نحو ما ذكرنا أن عَيْنَ الجماع في باب الاعتكافٍ مُحَرّمٌ وتحريمٌ الشّيء 


)١(‏ فى المخطوط : «النسيان». 


EE‏ بدائع الصنائع ج۲ 
yT‏ لجا ما المُحَرَمُ هو الإفطاء أو © حرم الماع لكو 
إفطارًاء وهذا لا يتعَدّى إلى الدّواعي فهو الفرقٌ» ولو نَظَرَ فأنزل؛ ؛ لم يَفْسّدٍ اعتِكافه 
لانعدام الجماع صُورةٌ ومعنّى ؛ فأشبّة الالام . واللّه الموَقُقُ 

وَلا يأتي الرّوْجٌ امرأتّه وهي مُعتَكِفَةٌ إذا كانتٍ اعتَكَفَتْ بإذنٍ رَرْجِها؛ لأنّ اعتكاقها إذا 
كان بِإذنٍ رَوْجها ”؛ فاه لا يملِكُ الرّجوعَ عنه لما بَينَا فيما تقَدَّمَ فلا يجوز وطؤها لما فيه 
من إفساد عِبِادَيها . وَيَفْسّدُ الاعتكاف بالرّدَةِ؛ لأنّ الاعتكافٌ قربة والكافرٌ ليس من أهلٍ 
القتربة» ولهذا لم يَنْعَقِدُ مع الكفْرٍ فلا يبقى مع الكفْرٍ أيضًا ونفسٌ الإغماءٍ لا يُفُسِدَه بلا 
خلانٍ حتّى لا يَنْقَطِعَ التَتابعٌ ولا يلرّمُه أنْ يستقبل الاعتكاف إذا أفاق . 

وإِنْ أَغْميَ عليه أيَامَا أو أصابّه لَمَع؛ فسد اعتكافه وعليه إذا برأ أن يستقبل ؛ لأنّه لَرِمَّه 
ماعا وقد فائّث صِفة التعابُم فيلرّه الاسيفبال كما في صوم كقارة الظهار فان تطاول 
الجُنونُ وبق سِنينَ ثم أفاقٌ : هل يجبٌ عليه أن يقضي أو يسقّط عنه؟ ففيه روايتانٍ: 
قياس › واستحسانٌ نذكرهما في موضعهما إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو سَّكِرَ ليلا ؛ لا يَفْسدُ اعتكافه عندنا"» وعند الشافعي يَفَسَدُ E‏ 


)١(‏ فى المخطوط: «و». (۲) في المخطوط : «الزوج». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۲۹/۳)» تبيين الحقائق .)۳٥/۱(‏ فتح القدير (؟/ 407)؛ رد 
المحتار (1/ 518). 


ا اا ‏ اوو  OD‏ ا 
ومذهب الشافعية : ثم أسلم بنى على اعتكافه» واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق : 

(فمنهم) من قال: لا يبطل فيهماء لأنهما لم يخرجاه من المسجد» وتأوّل قوله في السكران على ما إذا سكر 
وأخرج أنه لا يجوز إقراره في المسجد إذا خرج ليقام عليه الحد. 

e‏ يطل فيهما ۽ + لآن السكران خرج عن آنه كر من أهل المقام في المسجدء والمرتد 
خرج عن أن يكون من أهل العبادات» وتأول قوله في المرتد على ما إذا ارتد في اعتكاف غير متتابع أنه 
يرجع ويتم ما بقي . 

(ومنهم) من حمل المسألتين على ظاهرهما. فقال في السكران: يبطل» لأنه ليس من أهل المقام في 
المسجدء لأنه لا يجوز إقراره فيه فصار كما لو خرج ا ا 
فيه» انظر المهذب مع المجموع ا الأم (۲/١١١)ء‏ أسنى المطالب »)٤۳۹/۱(‏ الغرر 
1/١ 0‏ 55 قليوبي وعميرة a‏ (۲/ 11(« مغني المحتاج (لكؤاعيل التجريد لنفع العبيد 
(۲/ 4 - 47). 


(وجه قوله): أنّ السَكْرانَ كالمجئون والجنون يُمْسِدٌ الاعيكافٌ فكذا السَكرُ. 

(ولئا): أن السَّكْرٌ ليس إلا معتّى له أثرٌ في العقل مُدَةَ يسيرة فلا يُفْسِدُ الاعتكافٌ ولا 
يقطعٌ التَتابُعَ كالإِعُماء. ولو حاضّتٍ المرأةٌ في حال الاعيّكافٍ فسد اعتِكافها؛ لأنَّ 
الحيض يُنافي أهليّةَ الاعتكاف لمُنافاتها الضّومٌ ولِهذا مُنِعَتْ من انعِقادٍ الاعيكانٍ فَتَمْئَعٌ من 
البقاء . 

ولو احتَلَمَ المُعتَكفٌ قد اسيكاله؛ لأله لا لع له نه فلم يكن جدامًا ولا في 
معنى الجماع ؛ > ثم إِنْ أمكته الاغتسال في المسجدٍ من غير أن يتلَوَتَ المسجدٌ فلا بَأسَ به 
وإلاً فيرح فِيَغْتَسِلَ ويَعودَ إلى المسجدٍ ولا باس للمُعتكف أ بيع وبري ويتزوج 
ويراجِعَ ويلبَسَّ ويتطْيَّبَ ويَّدّهِنَ ويَأكُلٌ ويَشْرَبَ بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
ويتحَدَّتَ ما بدا له بعدَ أن لا يكونّ صائمًا ويّنامَ في المسجدٍ . والمُرادُ من البيْع والشّراء هو 
كلام الإيجاب والقبولٍ من غير نَّقْلِ الأمتِعةٍ إلى المسجدٍ؛ لأنّ ذلك مَمْنوعٌ عنه لأجلٍ 
المسجدٍ لما فيه من انَّحَاذٍ المسجدٍ مَنْجَرًا لا لأجل الاعتكافٍ . 

وحُكِي عن مالِكِ أنه لا يجو البيْعُ في المسجدٍ كأنّه يشير إلى ما روي عن ابي بي أنه 
قال: «جَئْبوا مَساجدكم صِبِيائَكم ومَجانيئكم وبَيْعَكم وشراءكم ورَفْعَ أصواتكم وسل 
و )0 
سيوفِكم) 

(ولَنَا): عُموماتٌ البيْع والشراء من الكتاب [الكريم] ”" والسَّنَةٍ من غير فصل بين 
المسجدٍ وغيره. 

ورُويّ عن عل رضي الله عنه أنّه قال لابن أخيه جعفَر: هَل اشتَرَيْت خادمًا؟ قال : 
كنت مُعتَكِمًا قال : وماذا عليك لو اشئَرَيْت ”" . أشارَ إلى جواز الشراءِ في المسجدٍ وأمًا 
الحديثٌ فمحمولٌ على انَّحَاذٍ المساجدٍ مَتاجِرٌَ كالسّوقٍِ يُبِاعٌ فيها وتُنْقَلُ الأمتِعةٌ إليها أو 
)۱( أخر جه ابن ماجه في کتاب : المساجد والحماعات› باب : ما يكره في المساجد. حديث »)۷٥۰(‏ 
والبيهقي في السنن (١٠/۳٠٠)ء‏ (١٠٠٠٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۳۲/۸)ء (2)09501 من حديث 
واثلة ر بن الأسقع » وقال البيهقي : العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث» وقيل : عن مكحول عن يحبى 
ابن العلاء عن معاذ مرفوعًاء وليس بصحيح › > قلت : وهو ضعيف جدًا كما في ضعيف الترغيب . 


(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) أورده ابن حزم في «المحى» /٥(‏ ۱۸۹). 


يُحمَّل على التذْبٍ والاستحباب تَْفِيقَا بين الدّلائلِ بقدرٍ الإمكانٍ. 

وأمًا الاح والرجعة فلأنّ نُصُوصٌ التّكاح والرجعة لا تفصِلٌ بين المسجدٍ وغيره من 
نحو قوله تعالى : نكما ما طَابَ لم ين اا4 [النساء :۴] ونحو ذلك ET‏ 
نیش يفي [البقرة :5*1] ونحو ذلك . وكذا الأكلٌ والشُّربُ واللَبْسُ والطْيبُ والنّوْم ؛ 
لقوله تعالى ##وَطُوا وَأَسْرَنْوأ» [الأعراف: ١‏ وقوله تعالى: ی ءَادَمْ حُذُوأ زیت عند كل 
مس [الأعراف :۲۱] وقوله تعالى : فل من حرم زيكة أله ألو أ لواد لبت من ارق 4 
[الأعراف :۳۲] وقوله عَنَّ وجل : لوَجَمَلنا م سا [النبا:ه] . 

: وقد رُوِي أن النبيَ َة كان يَفْعَلَ ذلك في حال اعتِكافه في المسجدٍ مع أن الأكل 
والشّربَ والنَوْم في المسجدٍ في حال الاعتكافٍ لو مُيِعَ منه؛ لَمُنِعَ من الاعتكافٍ إِدْ ذلك 
أمرٌ لا بُدَ منهء وآئا اكلم بما لا مانم فيه فلقوله تعالى : بام أن اما اق لَه وول 
رک سیا4 [الأحزاب ]۷٠:‏ فيل في بعض وجوه التأويل: أي صِدْفًا وصّوابًا لا كزبًا ولا 
فحشًا. وقد رُوِيَ ان رسو الله كان يتحَدَّتٌ مع أصحابه وسائه رضي الله عنهم وهو 
مُعتَكَفٌ في المسج. 

فاط التكلم يما ف ا فإنه لا برا ي ر الها في الد اول وَل أن يُحْرمَ 
في اعتكافه بِحَج أو عَمْرةٍ وإذا فعل لَزِمّه الإحرامٌ وأقام في اعتِكافه إلى أن يَفْرُعّ منه ثم 
يمضي في إحرايه إلا أن يَخافَ فوت الحجٌ فيدَع الاعيكافٌ ويَحُحٌ ثم يستقيلٌ الاعتكاف . 

أمّا صِحََةُ الإحرام في حال الاعتِكافي؛ فلأنّه لا تنافيَ بينهما. ألا ترى أن الاعتكافٌ 
يَنْعَقِدُ مع الإحرام فيبقى ۱1/ ۲۱۹ب] معه أيضّاء وإذا صح إحرامّه فاه يتم الاعيكاف ثمّ 
يَشْتَغِلُ بأفعالٍ الحجٌ ؛ لأنه يُمْكِنْه الجمعٌ بينهما. 


(1) وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها - قالت: «إنها 
جاءت رسول الله ية تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة 
من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي يك يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم 
سلمة زوج النبي ية مر بهما رجلان من الأنصارء فسلما على رسول الله مو ثم نفذاء فقال لهما 
رسول الله يكهّ: «على رسلكما إنما هي صفية بنت حييٌ» وهو عند البخاري في كتاب: الأدب» باب: 
التكبير والتسبيح عند التعجب » حديث (3514): ومسلم في كتاب: السلام» باب : بيان أنه يستحب لمن 
رئى خاليًا بامرأة» وكانت زوجته أو حرما. . . . » حديث »)75١117(‏ وأبو داود »)71417١(‏ وابن ماجه 
(17175)» والنسائي في الكبرى (۲۹۲/۲)ء (۳۳۰۹). 


< سس تتش 


وأا إذا خاق فوت الح فإنه يَدَعُ الاعيكاق ؛ لأنْ الحجٌ يفوت والاعيكاف لا يَُوتُ 


فكان الاشتغال بالذي يوت أولى ولأنّ الحجّ آكَدُ وأهَمُ من الاعكافٍ فالاشتغال به أولى 
وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج . والله أعلَمُ . 
فصل [في حكمه إذا فسد] 

وأمّا بيان حكمه إذا فسد فالذي فسد لا يخلو: إا أن يكو واجبًا وأعني به المئذورَ» 


ر - 


وإما أن يكونّ تَطوّعًا فِإِنْ كان واجبًا يقضي إذا قَدَرَ على القضاء لالد حاضة؛ لأئه إذا 
فسد التَحَقَّ بالعدّم فصار فائتا معئّى فيحتاجٌ إلى القضاء جَبْرًا للواتٍ ويقضي بالصّوم؛ لأ 
فاه مع الصّوم فيقضيه مع الصّوم غيرَ أن المئذور به إن كان اعيكافٌ شهر بعَبِْه يقضي قدر 
ما فسد لا غير ولا يلرّمُه الاستغْبالٌ كالصّوم المثذور به في شهر بِعَيْيِه إذا أفطرَ يومًا أنه 
يقضي ذلك اليو ولا يلزه الاسيثناٌ كما في صوم رمضانٌ؛ لما ذكرنا في كتاب الصَوم . 
وإذا كان اعتيكافٌ شهر بغير عَيْبِه؛ يلرّمُه الاسيقبال ؛ لأه يلرّمُه مُتَتابعًا فيُراعي فيه صِفَةَ 
التتابُم وسَواءٌ فسد بصّئْعِه من غير عُذْرٍ كالخروج والجماع والأكلٍ والشَّربٍ في التّهارٍ إلا 
الوم أو فسد بصّئْعِه لعُذْرٍ كما إذا مرض فاحتاجٌ إلى الخروج فخرج أو بغيرٍ صله رأسًا 
كالحيض والجُنون والإغماء الطويل؛ لان القضاء يحب جا للفائٍ والحاجة إلى الجِبْرٍ 
فقا في الأحوال كلها إا أن سُقوط القضاءٍ في الرّدَةِ عرف بِالنّصٌ وهو قوله تعالى : 
«فل لين ڪفروا إن ينها يمر لهم نا هذ سك [الأنفال :م] . 

وقول التي يك : «الإسلام يجت ما قبله900©. 

والقياسٌ في الجُنونِ الطويلٍ أن يُسقِطٌ القضاء كما في صوم رمضادً إلا أن في 
الاستحسانٍ يقضي ؛ لأ سُقوط القضاء ء في صوم رمضان إِنّما كان لدَفْع الحرّج؛ ؛ لأنّ 
لجنو إذا طال فما زول فتك عليه صومٌ رمضانً فيُحْرَجّ في قضائه وهذا المعنى لا 


2َ 


تحَمَّقُ في الاعتكافِ . 
٠‏ أا متكا اطع إذا َه قبل تمام اليوم فلا شيء عليه في روا الاصل» وفي 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۱۷۳١۷(‏ والبيهقي في السنن (۹/ ۱۲۳)ء )١18079(‏ من حديث عمرو بن العاص» 
قلت: وهو صحيح ۰ وانظر الإرواء .)۱۲۸١(‏ 


$ 


۳ 


2 


رواية الحسَنِ يقضي بناءً على أنّ اعتكاف التَطرّع غيرُ مُعَدٌ في رواية محمَّدٍ عن أبي حنيفة 
وفي رواية الحسّن عنه مُقَدَرٌ بيوم وقد ذكرنا الوجة للرُوايتيْنِ فيما تقَدَمَ . 

اما حكمّه إذا فات عن وقيه المُعَينٍ له بان تَر اعتيكافٌ شهر بيه أله إذا فاتَ بعضه 
قضاه لا غيرٌ ولا يلرّمُه الاستِغبالٌ كما في الصّوم وإنْ فاه كله قضَى الكل مُتَنابمًا؟ لاله لما 
لم يحتف حتّى مَضَى الوقتُ صار الاعيكافٌ ديا في ذم فصار كانه أنه الَذْرَ باعيكافٍ 
شهر بِعَيْيِهِ "فن قَدَرَ على قضائه فلم يقضه حتی أيسّ من حَياتِه ؛ يجب عليه أن يوصيّ 
بالفِذية لكل يوم طَعامٌ يسكينٍ لأجلٍ الصّوم لا لأجل الاعتيكافٍ كما في قضاءِ رمضانً 
والصوم المتذور في وقتٍ بعينِه . ١‏ 

ون قَدَرَ على البعض دون البعض فلم يَعتَكِفْ فكذلك إِنْ كان صحيحا وقتَ النَذْرِ فان 


مه 


كان مريضًا وقتٌ النَذْرٍ فذهب الوقتٌ وهو مريض حتَّى مات ؛ فلا شيءَ عليه وإ صح 
يومًا؛ فهو على الاختلافٍ الذي ذكرناه في الصّوم الملذورِ في وقتٍ بِعَيْيه . 

[وإذا در اعيكاف شهر بغير عَيْنه؛ فجميع العمُرٍ وقثه كما في التذرِ بالضوم في وقتٍ 
بغير عَيْنِه] ”"' وفي أيٍّ وقتٍ أذَّى ؛ كان مُرَدَيَا لا قاضيًا؛ لأ الإيجاب حصّلّ مُطْلَمًا عن 
الوقتٍ وإِنّما يتضيق عليه الوجوبٌ إذا أيسّ من حَياتِه وعندٌ ذلك يجب عليه أن يوصيّ 
بالفِذية كما في قضاء رمضانً والصّوم المئذور المُطْلَّقٍ . فان لم يوص حتى ماتَ؛ سَقّطَ 
عنه في حق أحكام ادنيا عندّنا حقى لا تُؤْحَذُ من تَرِكَيهِ ولا يجبُ على الوَرَئة الذي إلاً أن 
لا ّ 

وعند الشّافعيّ : لا تسقّط وتُؤْحَدُ من تَرِكَيِه عبر من جميع الماله© . 

والمسألة مَضَتُْ في كتاب الرّكاة واللّه الموَقُقُ . ۰ 


* ريا تن 


. في المخطوط : «بغير عينه) . () ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/ 2186 ١۱۸)ء‏ تحفة الفقهاء .)١١١ 2711١ /1١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال» انظر: الأم 
(10٥ /۲(‏ المجموع شرح المهذب )0| مرش (TTT‏ . 


کین 0 


الكتابُ يَْسَمِلُ على فصلين: فصل في الحجٌء وفصل في العُمْرةٍ. 

اما [فصلْ] "“ الحج* 

فالكلام فيه يَمَّعُ في مواضعٌ : في بيانٍ فرضيَةٍ الحجٌ» وفي بيانِ كيفيّة فرضه» وفي بيانٍ 
شرائط الفرضيّة وفي بيانٍ أركانٍ الحجٌ» وفي بيان واجباته» وفي بيان سَنَيِه» وفي بِيانٍ 
التزتيب في أفعاله من الفرائض» والواجباتء والسَّبَنِء وفي بيانٍ شرائط أركانه» وفي بيان 
ما يُفْسِدَه [وفي] 7 "بيانٍ حكمه إذا فسدء وفي بيانِ ما يُمَوْتُ الحجّ بعد الشّروع فيه ”4) 
وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ ا ا 

(أما الأؤل) : فالحجٌ فريضة ثب ثبتثُ فرضيته نه بالكتاب » والسَتّق وإجماع الع ة والمعقول . 


اما الكتابُ : فقوله تعالى : دور عل آلا جخ الست من شكلم إل بيك إل مرن 


ر 


ناك في الاَيةٍ دليل وُجوب الح من وجهين : 


(احذهما: آنه قال [۱/ ١55أ]:‏ لوَلَِم عَلَ الاس [حِج الْسَيْتٍ] © [آلعمران :97] » 
و«على» : كلِمةٌ إيجاب . 


(والشّاني): أنه قال تعالى : 9و من كر € قِيل في التَأُوِيلٍ : ومّنْ كفر بوجوب الحجٌ حتّى 
روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه آنه قال : أي ومَنْ كفر بالحج فلم ير حَجُه برّاء ولا ترکه 


)١(‏ الحج: بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هو لغة القصدء حج إلينا فلان: أي قدم» وحجه يججه حجا: 
قصده. ورجل محجوج» أي مقصود. هذا هو المشهور. وقال جماعة من أهل اللغة: الحج : القصد لمعظم . 
والحج بالكسر: الاسم. والحجة: المرة الواحدةء وهو من الشواذء لأن القياس بالفتح . 

والحج في اصطلاح الشرع : هو قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت مخصوص 
(وهو أشهر الحج) للقيام ا ی لح ا و طرف ل لسع و 
بشرائط مخصوصة يأتي بيانها. انظر الموسوعة الفقهية (۱۷/ 77) . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «بفواته) . 
(5) تكرر في المخطوط دار ری اد كمه ا ته 


e yD 
]۲۷: مَأثمًا. وقوله تعالى لإبراهيمَ عليه الصلاة والسلام : #وَأَوّن في الاس اي4 [الحج‎ 
قيل : أي : اذْعٌ النَاسّ ونادهم إلى حح البيتِ» وقيلَ : أي أعلِم الاس أن اللَّهَ رض عليهم‎ 

الحجٌ» دليلُه قوله تعالى : يأو يالا وع َل سار € [الحج :۲۷] . 
وأمّا السَنَةُ : فقوله يكل : ابي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إل إلا الله وإقام الضلاق 

وإيتاء الزكاقء وصوم رمضانّ وحَعٍ البيتٍ مَنِ استطاع إليه بيا . وقوله كلل : «اعبّدوا ربكم 
وصَلُوا خمسّكم. وصُوموا شهرّكم. وحُجُوا بیت رَبُكم. وأذوا رَكاةً أموالكم طَيّبة بها أنفشكم 
تَدْخُلوا جَنْةَ رَبكم»”" . 

: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «مَنْ مات ولم يَحْجٌّ حَجَةَ الإسلام من غير أنْ 
يمئعه سُلْطانٌ جائرٌ» أو مرّض حابسٌء أو عَدوٌ ظاهرٌء فَلْيَمُتْ إِنْ شاء يَهوديّاء وإنْ شاء تَصرانياء 
ا E‏ 

و مجوسيًاة ‏ . 


وروي أنّه قال : «مَنْ مَلَكَ زادا وراجلة تأ لُه إلى بيتٍ الله الحرام فلم يَحْجٌّ فلا عليه أنْ 


: أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: بني الإسلام على خمس » حديث (۸)» ومسلم في كتاب‎ )١( 
من حديث‎ .)5٠6١١( والنسائي‎ © ٩( والترمذي‎ »)١7( الإيمانء باب : بيان أركان الإسلام» حديث‎ 
ابن عمرء ور أقف على لفظ «من استطاع إليه سبيلا» » ويؤكد معناه قوله تعالى : وير عَلَ الاس ج القت‎ 
. Av: ت سقلا لَه سيا ب [آل عمران‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الجمعة. باب: منهء حديث (2)515 وأحمد 2)5١5681/(‏ والحاكم في 
المستدرك »)١9( :)07 /١(‏ والطبراني في الكبير (۸/ ١٠٠)ء .)۷٠١١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» 
ركو ع وانظر صحيح الجامع (۰0۹). | 
() أخرجه الدارمي» كتاب : المناسك» باب : : من مات ولم يحجء برقم »)۱۷۸٥(‏ والبيهقي ف فى السنن /٤(‏ 
«(ré‏ +44 وذكره الزيلغي في #نصب الراية411/4(6) من حديث أي ي أمامة » وقال الزيلعى : قال 
ابن دقيق في «الإمام»: وليث هذا هو ابن أبي سليم وهو ضعيف» انتهى» وهو ضعيف كما في المشكاة 
(). 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج» باب : ما جاء في التغليظ في ترك الحج» حديث (١١۸)ء‏ وذكره 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۲۲)ء (/4651): من حديث علي بن أبي طالب» وقال: رواه الترمذي 
وقال: غريب وفي إسناده مقالء والحارث ضعيف» وهلال بن عبد الله الراوي مجهولء انتهى» وهو 
ضعيف كما في ضعيف الجامع (0875). ١‏ 


(6) في المخطوط : «فرضية الحج» . 1 


< س بج 


وأمًا المعقولٌ: فهو أن العباداتِ وجبث لحَقٌّ العْبودية» أو لحَقٌّ شكر اللّعمة إذ كَل ذلك 
لازم في ي المعقولٍ وفي الحجٌ إظهارٌ الحُبوديَة» وشكر النُعمةٍء أمّا إظهار العُبوديّة؛ فلأنَ 
إظهارَ العُبوديّة هو إظهارٌ اتدل ار بود وفي الحجٌ ذلك ؛ لأنَّ الحاجّ في حال إحرامه 
يُظْهِرٌ الشَّعَتَء ويَرْفْض أسبابَ الَرَيْنِء والارتّفاق» ويتصّوّرُ بصّورةٍ عب سَخط عليه 
مولاه» فيتعّض بسوء حاله لحطف مولاه» ومرحَمَيّه إيّاه» وفي حال وُقوفِه بِعَرَفةَ بمنزلة 
عبدٍ عَصَّى مولاه فوَقَفَ بين يَدَيْه مُتَضَرُعًا حايدًا له مُثْنيًا عليه مُستَغْفِرًا لرَلأَيْهِ مُستقيلاً 
لِعَثّراتِه» وبالطوافٍ حول البيتٍ يُلازِمُ المكان المنسوب إلى رَبّه بمنزلة عبد مُعتَكف على 
باب مولاه لائل بجنابه . 

وأمّا شكر النّعمة ؛ فلأنَ الوباداتِ بعضها بدّنية نة وبعضها مالي والح بادة لا تقوم 
الاد والمنال؛ ولا ۷ا ي إلا عد ر جرة الال وة الد فان فيه كه 
التَعمَتيْن» وشْكُرُ التعمة ليس إلا اسقعمالًها في طاعة المُلْم» وشُكْرُ التعمة واجبٌ عَقلاء 
وشرعاء والله أعلم . 

فصل [في بيان فرضه] 

وأا كيفيةُ فرضه فمنها آله فرض عَيْنٍ لا فرض كفايقء فيجبٌ على كَل مَنِ استجمع 
شَرائطً الؤجوب عَيْنَا لا سقط بإقامةٍ البعض عن الباقينَ ”» بخلافٍ الجهاد فإنّه فرض 
كفايةٍ إذا قام لقف سَقَطَ عن الباقينَ؛ لأنّ الإيجابٌ تَناوَلَ كُلَّ واد من آحادٍ النّاس 
عَيْنّا» والأصلّ أن الإنسانَ لا يخرج عن عُهْدةٍ ما عليه إلا بأدائه بنفسيه إلا إذا حَصَلَ 
المقصّودٌ منه بأداء غيره» كالجهاد» ونحوه» وذلك لا يِتحَمَّقُ في الح . 

(ومنها): أنّه لاايجبٌ في العْمْرِ إلا مر واد بخلافي الصَّلاوَء والصّومء والرّكاق فإنّ 
الصّلاةٌ تجبُ في كَل يوم وليل ة حمس مرّاتٍ» والرّكاةً» والصَوم يجبانِ في كل سَنةٍ مرَة 
واجدة ؛ لأ الأمرَ المُطْلّقَ بالفعل لا يقتضي التُكرارٌ لما عُرِفَ في (أُصُولٍ الفقه)» 
E a,‏ ولما روي 
أنه ّا نزلثٌ آية الحجٌ سأل الأقرَ رَعُ بن حابس رضي الله عنه رسول الله بك فقال ارول 


)١(‏ في المخطوط : «البعض». 


ا و 1 


اله الحجُ في كَل عام أو مر واحدةٌ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ا ؛ وفي 


رواية قال : لَمانزلت أيه الح اعانا هذا يا رسول الله أم للأبَدِ؟ فقال: «للاأید»“ 
ولأنّه عبادةٌ لا تتَأدّى إلا بكَلْفة عَظيمة ومَسَمَةَ شَدِيدةٍ بخلافٍ سائ ئر العباداتِ» فلو وجب 


في كَل عام ؛ لای إلى الحرّج» وأنه مني شرعاء ولاه إذا لم يُمْكِنْ أداؤه إلأَبَرْجٍ لا 
يُوَدّى فيلحَقٌ المأ؛ ثم والعِقابٌ إلى هذا أشارَ التب يل لما سأله الأقرَحٌ بن حابس » وقال : 
ألِعامنا هذا آم للأبَدِ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : اللأبدِء ولو قُلْبُ في كل عام لَوَجَبَء ولو 


وجب ثم رتم أَضَلَلكو0 . 

الف في وُجوبه على الفورء والتراخي» ذكر الكرْخي : آنه على الفورٍ حتّى يَأثمَ 
بالتاخير عن أوّلِ أوقات الإمكانِء وهي السّنةٌ الأولى عند استِججماع شَرائطٍ الوُجوب» 
وذكر أبو سَهْلٍ الرَجَاجِيٌ الخلافٌ في المسألة بين أبي يوسفء ومحمَّدٍ فقال في قول أبي 
يوسف: يجب على الفورٍ» وفي قول محمَّدٍ: على التّراخي» وهو قول الشافعيّ . وروي 
عن أبي حنيفةً مثل قول أبي يوس ف . وروي عنه مئلٌ قول محمّد . 

(وجه قول محمد) : أن الله تعالى فرّضٌ الحجٌّ في وقتٍ [الحج] (*> مُطْلَمَا؛ لأنّ قوله 
تعالى : اول لَه عل ألا جج لدت من سمط إل بو سيلا € [آل عمران :۷ مُطلَّقُ عن الوقتٍ ثم 
بَيّنَّ» وقت الحج بقوله (عََّ وجَلَ) : الح اهر مَمْنُومت © [البقرة :149] أي : وقتٌ الح 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: فرض الحجء حديث (۱۷۲۱)» وابن ماجه (۲۸۸7)ء 
والحاكم في المستدرك ))٠ ٠۸/١(‏ حديث 2)1١5094(‏ وذكره الزيلعى في نصب الراية )١/۳(‏ من حديث 
ابن عباس » وقال الحاكم: إسناده صحيح ولم يخرجاه فإنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين وهو من الثقات 
الذين يجمع حديثهم» وقال الزيلعى: سفيان بن حسين تكلم فيه بعضهمء وقال ابن حبان في كتاب 
«الضعفاء» : سفيان بن حسين الواسطي يروي عن الزهري المقلوبات وإذا روى عن غيره أشبه حديث 
الأثبات وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه وكان يأتي بها على التوهم» والإنصاف في أمره: تنكب ما 
روى عن الزهري والاحتجاج بما روى عن غیره» قلت: وهو صحيح كما في صحيح أبي داود. 

(؟) انظر الحديث الذي بعده. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمرء حديث (۱۳۳۷)ء والنسائي 
(2519). والكبرى (؟19/7”), (598). وابن حبان (۱۸/۹)ء (٤۳۷۰)ء‏ من حديث أبي ا 
وفيه: خطبنا رسول الله َة فقال: «أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا»» فقال رجل : أكل عام يا 

رسول الله» فسكت حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله يك : «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» ثم قال : 
«ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم) . 

(4) زيادة من المخطوط . 


DEE 

شه معلوماتٌ فصار المفروض هو الحجٌ في أشهُرٍ الحجٌ مُطْلَقَا من العُمْرٍ فتقييده بالفور 
تقييدٌ المُطلَق» ولا يجوز إلا بدليلٍ . وروي أن فنْحَ مكة كان لسَّنةٍ نَمانِ من الهجرة» وحَجٌّ 
رسولٌ اللّه [1/ ٠"ب]‏ ب في سَّنةٍ العشر » ولو كان وُجوبّه على الفور لما احتَمَلّ 
التَأْخِيرَ منه . 

والدَّليلٌ عليه : أنه لو أذّى في السّنةٍ القانية أو الثالئة يكو مُوَديّا لا قاضيّاء ولو كان» 
واجبًا على الفور. وقد فاتٌ الفورٌ فقد فاتّ وقتّه فينبغي أنْ يكونَ قاضيًا لا مُوَدْيَا كما لو 
فانَتْ صلاةٌ الظهرٍ عن وقتهاء وصومٌ رمضانَ عن وقته . 

(ولهما) أن الأمرَ بالحجٌ في وقته مُطَلَنُ يحدَيل الفورّ» ويحبَّمِلٌ التّراخيَ» والحمُْلٌ على 
الفورٍ أحوّطٌ ؛ لأنه إذا مل عليه يأتي بالفعلٍ على الفورٍ ر ظاهرًا وغالِيًا حَوْهًا من الاثم 
بالتاعين »إن أريد به الو ققد أ بها رديه ايو الصَرّوَء بو[ أريد به اراي لا بضر 
الفعل على الفورٍ بل يَتْفَعْه ؛ لمُسارَعَتِه إلى الخيْرٍء ولو حمل على التّراخي رُبَّما لا يَأتي به 
على الفورء بل يُؤَخَرُ إلى السنة التانيةء والثَالئٍ فتَلْسَقُه المضَرَة إن أريدَ به الفود» وإِنْ كان 
لا يلحَمه إن أرب به التراخي» فكان الحمْلُ على الفورٍ حَمْلاٌ على أحوَطٍ الوجهين فكان 
ار 

وهذا قول إمام الهُدَى الشّيخ أبي مَنْصُورٍ الماثُريديٌ في كَل آمر مُطْلَيِ عن الوقتٍ أنه 
يُحمَلُ على الفورٍ لكن عَمَلاً لا اعتقادًا على طَريتٍ التعيين أن المُرادَ منه الفورُ أو التراخي 
بل يُعتقَدُ [منهما] ”" أنّ ما أرادَ الله تعالى به من الفور» والتّراخي فهو حَقٌ» ورَوَيْنا عن 
الب يله آنه قال : «مَنْ مَلَكَ زاداء وراجلة تُبَلَمْهِ إلى بيت الله الحرام فلم يَحُجٌّ فلا عليه أن 
يموت يهودكا أوتضراتياء”" الخ الوغيد بم ار الع عن أرَل أوقات الإمكان؛ لا 
قال: «مَنْ مَلَكَ كذا «فلم يَحُْجَّ2 والفاءُ للتَعقيبٍ بلا فصل أي لم يَحُْجَّ عَقيبَ مِلْكِ الرّاو 
والرَاحِلةٍ بلا فصل . 

وأمّا طريقٌ عامَةٍ المشايخ فاد للحَجٌ وقنًا مُعَيّنَا من السَنة يوت عن تلك السَنة بقُواتِ 


. في المخطوط: «عشر). (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه . 


En CD 
ذلك الوقتِ» فلو اوه عن السَنة الأولى . وقد يعيش إلى السّنةٍ الثّانية . وقد لا يعيش فكان‎ 
التأخيرُ عن السّنةٍ الأولى تفويتًا له للحالٍ ؛ [لأنه لا يَمْكِنُه الأداء للحال إلى أن يَجيءَ»‎ 
قت الحيجٌ من السَنة القانيةق] ° وفي إدراكه الس القانية شَكَ؛ > فلا يَرْتَفِعٌ الفواثٌ التَابتُ‎ 

للحال بالشّكُ والتَقْويتُ حَرامُ . 

وأا قوله: إنّ الؤجوبّ في الوقتٍ ثبت مُطْلَّقَا عن الفورٍ فمُسَلَّمّ لكنّ المُطْلَقَ يحتَّمِلٌ 
الفورّ» ويحتَيل التراخي» والحمْلٌ على الفورٍ أولى لما يبنا ويجورٌ تقييدُ المُطْلَقٍ عندَ 
قيام الدّليلٍ» وأمًا احير رسول الله َك الح عن أوَلٍ اوقات الإنعار نقد كيل إتواكان 
عُذْرٍ له د العُذْرِ يَدْلُ على أنه لا خلا في أن التَعجيلَ أفضلٌ» والرّسول 
كلل : لا يرك الأفضلّ إلأَلعُدْرٍ على أن المانِعَ من التأخير هو احتمالٌ الفواتٍ» ولم يكن 
في تأخيره ذلك [فواتٌ] لعلجه من طَرِيتٍ الوّخي أنه يَحُجٌ قبل موه قال الله تعالى : لهد 
N MNA‏ 0 إن شاه الله ءاميت [الفتح :0107 . 
اليا" لين والقبدْك أو لما أن اله تعالى عاط الجماعة. وقد عَم أذ بعشهم 
يَموثٌ قبل الدّخول . 

وأمّا قولّه : لو أدّى في السّنةٍ النّانية كان مُرَدَيَا لا قاضيّاء فإنّما كان كذلك؛ لأنّ أثرَ 
الؤجوب على الفورٍ ”" عَمَلاً في احتمالٍ الإثم بالتّأخيرٍ عن أوَّلِ الوقتِ في الإمكانٍ لا في 
إخراج السَنة القانية» والتالثة من أن يكونّ وقتا للواجب كما في باب الصَّلاقٍء وهذا؛ لأنّ 
جوب التعجيل إما 7 كان تَحَررًا عن الفواتٍ فإذا عاش إلى السَنةٍ القانيق» والقالشة فقد 
زالَ احمل الفواتِ فحَصّلَ الأداء في وقتّه كما في باب الصّلاقٍ واللة تعالى أَعلّم . 

فحل [في شرائط فرضيته] 


وأمًا ما شَرائطٌ فرضيّيه فنوعان : نوع ب يَعُمّ الرّجِالَ والنّساء» ونوعٌ يحص النّساء . 
أمّا الذي يَعْمٌّ الرّجالَ والتّساءَ فمنها: البُلوعٌ ومنها العقل فلا حَجٍّ على الصَّبىّ» 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
الثنيا: أي الاستثناء والمراد قوله تعالى: #إن سآ لَه انظر مختار الصحاح ص (۳۷)» لسان العرب‎ )۲( 
.(9/0 


(9) في المخطوط : «الوجوب». (4) في المخطوط : «إذا» . 


0 
والمتعارن » Saa a‏ ثم بَلَعّ الصبيُ 
المجنون فعليهما حَجَّةُ الإسلام» وما فعله الصَّبِيُ [قبل البُلوغ ل 
روي عن التي بيا أنه قال : اما صبِيْ حح شر ججج ثم َع فعليه حَجَُ الإسلام»”" . 
ومنها: الإسلامٌ في حَقٌ أحكام لديا بالإجماع حتى لو حَجٌّ الكافر ثم أسلَّمَ يجب عليه 
حَجَة الإسلام» ولا يعمد بما ححجّ في حال الكفرٍ. 


وقد روي عن رسول الله كل أنه قال : «أيُما أعرابيٰ حَجٌّ ولو عَشْرَ ججج فعليه حَجّةٌ 
الإسلام إذا هاجَرً) ين ي آنه إذا حَجٌّ قبل الإسلام ثمّ أسلّمَء ولأنّ الح عِبادةٌء والكافرٌ 
ليس من أهلٍ العبادةٍ . وكذا لاحَيجّ على الكافر في حَقٌّ أحكام الآخرة عندّنا؛» حتّى تہ لا 
يُوَاحَدَ بالتَرْكٍ وعند الشافعيٌ ليس بشرطٍ ويجبٌ على الكافرٍ حتّى يُوَاحَذ بتركه في 
إلى :ا 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن /٤(‏ ١٠۳)ء‏ (١۸۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 588): (1119), 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/7) من حديث ابن عباس مرفوعًاء وقال الزيلعي : قال البيهقي : 
الصواب وقفهء وقال الشيخ في الإمام مستدركا على البيهقي : : رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلٍ في جمعه 
لحديث سليمان الأعمش عن الحارث بن شريح أبي عمر الثقال الخوارزمي عن يزيد عن زريع به مرفوعاء 
قلت : وقد صح مرفوعًا كما في الإرواء (485)., ولفظه «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى». 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن /٥(‏ ۱۷۹)ء (4570)»: وابن خزيمة )۳٤۹ /٤(‏ د 
عباس » SE.‏ ا ا ا اال وفيه «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه يه أن يجج 

حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى». 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ ۱۷۳). تبيين الحقائق (۲/ 0)» فتح القدير (؟509/1)»: درر 
الحكام (١/١۱١۲)ء‏ مجمع الأغبر /١(‏ ١٠۲)ء‏ رد المحتار (؟/ 408). 
(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : قال الشافعي والأصحاب: إنما يجب الحج على مسلم بالغ 
وعاقل حر مستطيع» فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف» فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا 
بلا خلاف» سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجلء وهذا لا حلاف فيه» فإذا استطاع في 
حال كفره د ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك ؛ لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لهاء 
فا ا ا 
ذمته بتلك الاستطاعة (وأما) الإثم بترك الحج فيأثم المرتد بلا خلاف لأنه مكلف به في حال ردته (وأما) 
الكافر الأصلي فهل يأثم؟ قال أصحابنا: فيه خلاف مبني على أنه مخاطب بالفروع أم لا؟ (فإن قلنا) 
بالصحيح : إنه مخاطب أثم وإلا فلاء انظر المجموع (۷/ ۲۲)ء الأم (؟/ )٠‏ أسنى المطالب /١(‏ ٤٤٤)ء‏ 


حاشيتي قليوبي وعميرة (۹/۲٠۱)ء‏ مغني المحتاج (۲/ 2075١١‏ تحفة الحبيب (1/ 574)» التجريد لنفع 
العبيد (؟/ 5 .)١٠١‏ 


وأصلٌ المسالة أن الكُمّار لا يُخاطبود بشَرائعٌ هي : عِباداتٌ عندّناء وعنده يُحَاطْبونٌ 
بذلك» وهذايُعرَت في أَصُولٍ الفقه» ولا حُجَةٌ له في قوله تعالى : وتو عَلَ الاس جح 
ا لبه سيلا 4 [آل عمران :۷ ؛ لأنْ المُرادٌ منه المؤْمِنونَ بدليلٍ سياق الآيةء 
وهو قوله: و من كر فَإِنَّ لله عون عَن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران ۷١‏ » وبدليلٍ عَقَليّ يَشْمَلُ الحجٌّ» 
وغيرّه من [۱/ ۲۲۱[] العبادات» وهو أن الحجّ عِبادةٌ والكافرٌ ليس من أهلٍ أداء العبادةء 
ولا سبيلَ إلى الإيجاب لقُدْرتِ على الأداء بتقديم الإسلام لما فيه من جَعلي المتبوع تَبعا 
والتَبّع مَْبِوعَاء ونه كَلَبَ الحقيقة على ما بيا في (كتاب الرّكاة) وتخصيصٌ العام بدليلٍ 
عَقْلَيٌ جائڙ . 

(وستها): الخزية دلا على اهار لما زري عن التي او أ ال اا ع 
عَشْرَ ججج فعليه حَجَةُ الإسلام إذا أعتِقّ»” “ ولا الله تعالى شَرَط الاسطاعة لوُجوب 
الحجٌ بقوله تعالى : ولو عَلَ ألا جح ألَيْتِ مَنِ أسْتَطا | ل بَهْ سیا € [آل عمران :۷ e‏ ولا 
استطاعة بدونِ مِلْكِ الرَّاوِء وَالرَاجِلةٍ لما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى» ولا مِلْكَ للعبدٍ؛ لأنّه 
مَمُلوك فلا يكونٌ مالِكًا بالإذنٍ فلم يوجَدْ شرطٌ الوُجوب» وسّواءٌ أذ له المولى بالحجٌ أو 
لا؛ لأنّه لايَصيرٌ مالِكًا إلا بالإذَنِ فلم يجب الحح عليه فيكونٌُ ما حَجٍّ في حال الوق 
تَطوُعًا . 

لكا الاح ل ور ار رد ا ع ا 
الإسلام بحالٍ بخلافي الفقيرٍ E‏ م إذا حَجَّ بِالسَوَّالٍ من 
اناس يجوز ذلك عن حَجُّة الإسلام حتّى لو أيسَرٌ لا يلرَّمه ام لأنّ الاستطاعة 
بمِلْكِ الرَّادء والرّاجلة» ومَناقع البدن شرع الرُجوب؛ لأ الح يام بالماليء والبدنٍ 
جميمًاء والعبدُ لا يملِكُ شيئًا من ذلك فلم يجب عليه ابتداة» وانتهاة» والفقير يمك 
مَنافِمَ نفسِه إِذْ لا مِلْكَ لأحدٍ فيها إلا أ له ليس له مِلْك الَّاوٍء والرَاجِلةٍ وإنّه شرط ابتداء 
الؤّجوب. فامَتَعَ الوّجوبٌ في الابتداء فإذا بَلَعَ مكَة وهو يملِك مَنافِمَ بده فقد قَدَرَ على 
۰ الحجٌ بالمشي وقَليلٍ زاد فوَجَبَ عليه الح ٠‏ فإذا أدَى وقَعَ عن حَجَةٍ الإسلام» فأمًا العبد 
فمَنافِعٌ بده مِلْكُ مولاه ابيداءء وانهاء ما دام عبدًا فلا يكونُ قاورًا على الح ابقدا 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 


< سس ہر( 
وانتِهاءً فلم يجبْ عليه . 

(ولهذا قلنا): إن الفقيرٌ إذا حضر اقتال يُضْرَبُ له بِسَهْمٍ كاملٍ كسائر مَنْ فُرض عليه 
لقتال وإنْ كان لا يجبُ عليه الجهاد ابيداء» والعبدُ إذا شود الوقعة لا يُضْرَبٌ له بسَهْم 
الحرٌ بل يُرْضَحُ له» وما افتَرقا إلا لما ذكرناء وهذا بخلاف العبدٍ إذا شهد الَجُمُعة» وصلّى 
أنه يَقَعُ فرضًاء وإِنْ كان لا تجبٌُ عليه الجُمُعة في الابتداء ؛ لأ مَنافِمَ العبدٍ مَمْلوكةٌ 
للمولى . 

والعبدٌ محجورٌ عن التَصَّدُفٍ في مِلْكِ مولاه نَظَرًا للمولى إلاً قدرٌ ما استثنيّ عن مِلْكِه 
من الصَّلواتٍ الخمس» فإنّه مُبْمّى فيها على أصل الحُريّةٍ لجكمة الله تعالى في ذلك 
ولس في لك قي سر اوی الأنها کان بک و ا اقل ما عالقا ا و 
َفْعُ العبدٍ من غير ضر بالمولى» فإذا حضر الجمْعة» وفانتِ المنافِعٌ بسبب السّعي فيُعَدُ 
لالطو اا سَواءٌ» فَنَظَرُ المالِكِ في جواز الجمُعةٍ إِذْ لو لم يَجز له ذلك يجب 
عليه أداءٌ الظهر ثانا فيزيدٌ الضَّرّرُ في حى المولى بخلافِ الحجٌ» والجهاد فإتهما لا يُوَدَيانِ 
الأبالثال» والتشس في مذو طرياة»الزفيه صر بالحؤلى يشواجة اله aS‏ 
مَنافِع العبدٍ فلم يُجْعَلَ مُبْقَى على أصلٍ الحُريَة في حَقٌ هاتيْنٍ العِبادتَيْنِ . 

ولو قلنا بالجواز عن الفرض إذا وُجِدَ من العبدٍ يتبادَرُ العبيدُ إلى الأداء لكونٍ الحج 
عبادة مرغوبة . وكذا الجهادُ فيُوَدْي إلى الإضرار بالمولى» فالشَرعٌ حَجَرَ عليهم» وسَّدٌ 
هذا البابَ نَظرًا بالمولى حتى لا يجب إلا بولك الزادء والرَاجلةء ويلك مَنافِع البدنٍ . 

ولو أحرم الصَّبِيُ ثم بَلَعّ قبل الؤؤقوفٍ بِعَرَفةَ فان مَضَّى على إحرامه» يكونٌ حَجُه تَطُوُعًَا 
2 

وذ الشائس ايكرة سن احج E a a‏ 
أن مَنْ عليه حَسَةُ الإسلام إذا نَوَى الل بقع ا a‏ 
والفنالة تاي في وها إن شام اللد تال .ولو ج الإنسراة مان او َو ا 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إن عتق أو بلغ قبل الوقوف أو في حالة الوقوف أجزأه الحج عن حجة الإسلام وإن 


دفعا من عرفة» انظر: الأم (۲/ 22١7١‏ مختصر المزني ص .07١(‏ 
(۳) في المخطوط : «و). 


م م بل لسا )> 
الإسلام» ووَقَفَ بِعَرَفةَ وطاق طُوافَ الرّيارة يكونُ عن حَجُة الإسلام بلا خلاف . . وكذا 
المجنونٌ إذا أفاقٌء والكافرُ إذا أسلَّمَ قبل الوّقوفٍ بِعَرَفةَ فجَدّدَ الإحرام . 

ولو أحرم العبدُ ثم عَتَقَ فأحرم بِحَجةٍ الإسلام بعد اليتق لا يكونٌ ذلك عن حَجةٍ حَجَةَ 
ا ال أن إحرام الكافر» والمجنونٍ لم 

يعد أصلا لعَدَم الأهليّقء وإحرام الصّبِيّ العاقلٍ وقح صحيحًا > لكتّه غير لازم لكونه غيرَ 
خاب فكان تیا للانيقاض فإذا جَدَّدَ الإحرامٌ بِحَجَةٍ الإسلام انتقض فأمًا إحرامٌ 
العبدِ فإنّهِ وقَمَ لازِمًا لكونه أهلاً للخطاب فانعقد إحرامّه تَطُوَّعًا فلا يَصِحٌ إحرامّه الثاني 
إلأبقسخ الأوَلِء وإنّهِ لا يحتَمِلٌ الانفِساحَ . 

(ومنها): صِحَةٌ البدنٍ فلا حَجّ على المريض والرّمِنِء والمُقْعَِء والمفلوج ع" والشيخ 
الكبير الذي لا يبت على الرَاجلة بيه والمحبوس» والممنوع من قبل اسَْطانٍ الجائر 
عن الخروج [۱/ ۲۲۱ب] إلى الحج ؛ لأنّ الله تعالى د شَرَط الاستطاعة لؤجوب الحجٌء 
والمُرادُ منها استطاعةٌ التكليفي» وهي سَلامةٌ الأسباب» والآلاتِ» ومن جُمْلة الأسباب 
سَلامَةٌ البدنٍ عن الآفاتٍ المانِعة عن " القيام بما لا بد منه في سَمَّرٍ الحجٌ؛ لأن الحجّ 
عبادةٌ بَدَِيَةٌ فلا يد من سَلامَةٍ البدنِء ولا سَلامةَ مع الماع . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عَرَّ وجَلّ : من أسَتَطَاء إل سیا [آل عمران :97] 
ا 
القّرّبَ والعبادات» وجبث بِحَقٌ الشّكْرِ لما نَم اله على المُكَلّف فإذا مُِعَ السب الذي 
هو النّعمةٌ وهو سَّلامةٌ البدنٍ أو المالٍ كيف يكلف بالشكرء ولا نعمة. 

وأمّا الأعمّى فقد ذُكِرَ في الأصل عن أبي حنيفة : أنه لاحَجٌّ عليه بنفسه وإ وجَدَ 
زادٌاء وراحِلةٌ» وقائدّاء وإنّما يجبُ في ماله إذا كان له مال ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة 
في الأعمّىء والمُفَْعَدٍ والرّمِنٍ أن عليهم الح بأنفييهم» وقال أبو يوسف. ومحمّد: 
بجت على الأعمئن مَى الحج بنفسيه إذا وجَدَ زاداء وراجلةً» ومَنْ يفيه مُؤْنة سَفَْرِهِ في 


)١(‏ القَالِجُ: شلل يصيب أحد شِقَّي الجسم طولاء وَقُلِجَ الرجل : أصابه داء الفالج فهو مفلوج» انظر لسان 
العرب (۲/ »)۳٤١‏ المعجم الوجيز ص (479). 
(۲) في المخطوط : «من». 


خدمته › ولا يجب على الرَّمِنء وَالمُقَعَدٍ والمقطوع . 
(وجه قولهما): ما رُوِيَ أنّ رسول الله ية سُعْلَ عن الاستطاعقء فقال: «هي الرَّادُ 


2 


والرَاجلةُ»"' فسّرَ يكل الاستطاعة بالرّادِء والرّاجلة» وللأعمّى هذه الاستطاعةٌ فيجبُ عليه 
الحجٌ» ولأنّ الأعمّى يجب عليه الحجٌ بنفسه إلا أنه لا يَهْتَدي إلى الطريق بنفسه. ويَهْتدي 
بالقائدٍ فيجبٌ عليه بخلاف الرَمِنٍ والمُقْعَدِ ومقطوع اليدٍ والرّجْل؛ لأنّ مَؤُْلاءِ لا يقدِرونَ 
على الأداء بأنفسهم . : ش 

(وجه رواية الحشن في الزْمِن والفشعدي): أنهما يقدِرانٍ بغيرهِما إِنْ كانا لا يقدرانٍ 
بأنفيهماء والقَُدْرةٌ بالغير كافيةٌ لوُجوب الحجٌ كالقّدْرةٍ بالرّادٍ والرَاحِلةٍ . وكذا فسَّرَ التي 
كل الاستطاعة بالا والراجلةء وقد وُجدا . 


(وجه رواية الأصل لأبي حنيفة): أن الأعمّى لا يقدِرٌ على أداء الحج بنفيه ؛ لأنّه لا يَهْتَدي 
إلى الطريتٍ بنفسه» ولا يقر على ما لا بذ منه في الطريقٍ بنفسه من الرّكوب» والتّرولٍء وغير 


وو 


ذلك زوا الوق والمقعد فلم يكونا قاور على اء باننسهم بل بقذرة غير مار 
والقاِرٌ بقُدْرةٍ غير مختارٍ لا يون قادرًا على الإطلاقي؛ لأنْ فعلَ المختار يتعلّقُ باختياره» فلم 
تَنْْتِ الاستطاعةٌ على الإطلاقي» ولهذا لم يجب الحج على الشيخ الكبيرٍ الذي لا يستَمْسِكٌ 
على الراجلةء وإِنْ كان تمه غيره يُمْسِكه لما قلنا كذا هذا 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في کتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران» حديث (5948)» وابن ماجه 
(25845)» والبيهقي في السنن /٤(‏ ۳۲۷)ء (8507)» والدارقطني (۲/ ۲۱۷)» (۱۰)ء» من حديث ابن 
عمرء والحاكم في المستدرك (١/4۹٠1)ء .)١171(‏ والدارقطني (۲/ ۲۱۸)ء »)٠١(‏ من حديث أنس»ء 
والبيهقي في السنن (5/ »)۸٤۲۳( 207١‏ من حديث عائشة» والبيهقي في السنن (5/ 2098١‏ 
(8475)» والدارقطني (۲۱۸/۲)ء :)١5(‏ من حديث ابن عباس» وفيه «أن رسول الله يل سّئل عن 
قوله تعالى : من سطع إل سی € [آل عمران :۷] ٠‏ فقيل ما السبيل؟» قال: «الزاد والراحلة»» وذكره ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۲۱)ء .)4٤(‏ وقال e aT‏ 

وقال البيهقي : الصواب عن الحسن مرسلاً يعني الذي خرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى 
الموصول إلا وهماء وفي رواية الحاكم أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» قال ا بو حائم: هو منكر 
الحديث. ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وهو من رواية إبراهيم بن 
يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك؛ ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس 
وسنده ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (77180) . 

(؟) في المخطوط : «هاهنا» . 


ea yw © 


وإِنّما فسَّرَ النْبِيُ ب الاستطاعة بالرّادء والرَاجلة لكونهما من الأسباب الموصّلةٍ إلى 
الحجٌ لا لاقتصار الاستطاعة عليهما. ألا ترى : أله إذا كان بينه وبين مكة بَحْدٌ حاجدٌ ”2 لا 
سَفيئةَ تمه أو عَدرٌ حائلٌ يحول بينه وبين الوْصول إلى البيتٍ لا يجب عليه الحج مع 
جود الرّادٍ والرَاجِلةٍ فثبت أن تخصيصٌ الزَّادِء والرَاجلة ليس لاقتصار الشّرطٍ عليهما بل 
للتّئبيه على آسباب الإمكانٍ» فكل ما كان من أسباب الإمكانٍ يدخلٌ تحت تفسير 
الاستطاعةٍ معئّى» ولأنْ في إيجاب الحجّ على [الأعمّى و] '" الرّمِنء وَالمُفْعَدِ 
aS‏ الكبير الذي لا نت نفلك الراعيلة E‏ ريا 


2 رم 0 2 


ومشقة مَسََةَ شَديدةٌ . وقد قال الله عر وجل : #وما > 5 في ألزين مِنْ 1 حر € [الحج :8/] . 

(ومنها): مِلْكُ الرَّادٍء والرَاجلةٍ في ڪي الثاني عن مک والكلام فيه في موضِعَيْنِ : 
أحدهما في بيان أنه من شرائط الؤجوب» والثّاني في تفسير الرّاوء وَالرَاحِلةٍ . 

(أمَا الأول): فقد قال عامّةٌ العُلَماءِ : إّه شرط فلا يجبُ الحج بإباحة الرَّادٍ والرَاحِلةِ سَواءٌ 
كانتٍ الإباحةٌ مِمَّنْ له مِنَةّ على المُباح له» أو كانث مِمَّنْ لا مِنَةَ له عليه كالأب ٠‏ وقال 
الشَافعيٌ يجبٌ الحج بإباحة الرَّادٍ والرَاحِلةٍ إذا كانت الإباحة مِمّنْ لا مِنَهَ له على المُباح ل 
كالوالِدٍ بَدَّكَ الرَّادّء والرَاجِلةَ لابه “ولق الاعن قولاة ولو و ا خخ 
به لاس على الموهوت لل القن ف و انی دقر لأ رقا الف 
الرَاحِلةُ ليسث بشرط لوُجوب الحجٌ أصلا لا مِلْكًا ولا إباحةً» ومِلْكُ الرّادِ شرط حبّى لو 
كان صحيحّ البدنِ» وهو يقر على المشي يجبُ عليه الحجٌ» وإنْ لم يكن له راجلة . 

آم الكلامٌ مع مالك فهو احتّج بظاهرٍ قوله تعالى : ول ر عَلَ أَلدّاين جح لبت من أسْتَطَاءَ 
لَه سبلا © [آل عمران :۹۷] 3 ومَنْ كان صحيح البدنٍ قادِرًا على المشي» وله زادٌ» فقد 
)١(‏ في المطبوع: «زاخرا. 
(۲) ليست في المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة (۱/ ۹٤۱)ء‏ فتح القدير (۲/ »)5٠١‏ البحر الرائق (۲/ ۳۳۷)» 
مجمع الأبر »)511/1١(‏ رد المحتار (؟/ 409). 


(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي NG OLE‏ 
يذل الات المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي؟ فيه احتمالانء ذكرها الإمام» أصحهما الأول» انظر 


روضة الطالبين »)١١/۳(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة a‏ 10/0( . 
(5) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير 41/۲(« والبحر الرائق (۲/ 5 *"؟) رد المحتار (۲/ .)551١‏ 


« سم ہر( 
استطاعَ إليه سبيلاً فيلرّمُه فرض الحجٌ . 

(ولئا): أنْ رسول الله ية فسَّرَ الاستطاعة لو ل ري 
بأحدهماء وبه تَبَيَنَ [1/ ۲۲۲ ] أن القدْرةَ على المشي لا تكفي لاستطاعة الحجٌ ثم شرط 
الرَاجِلةٍ إِنما يُراعَى لوُجوب الحجٌ في حَقّ مَنْ نای عن مكة فأمًا أهلٌ مكة» ومَنْ حولّهم 
فن الحجّ يجبٌ على القوي منهم القادِرٍ على المشي من غير راحِلةٍ؛ لأنّه لا حَرَجَ يلحَمّه 
في المشي إلى الح كما لا يلحَقّه الحرّجُ في المشي إلى الجمُعة . 

وأا الكلامٌ مع القافعيّ فوجه قوله: أن الاستطاعة المذكورة هي القّْرة من حيث 
سَلامَةٌ الأسباب» والآلاتء والقّدْرةٌ تَنْبْتُ بالإباحةٍ فلا معنى لاشتِراطٍ المِلْكِ إذ المِلْكُ لا 
يُشْتَرَطُ لمعيه بل للقذرةٍ على اتال الرادء والرَّاحِلةٍ أكلآء ورُكوبّاء ولِذا ”'' ثبتث 
بالإباحة» ولِهذا استوى المِلْكُء والإباحةٌ في (باب الطهارة) في المع من جواز اليه 
كذا ههنا . 

(ولنًا): أن استطاعة الأسباب» والآلاتٍ لا تبت بالإباحة؛ لأنّ الإباحةً لا تكونٌ لازمة . 
ألاترى : أن للمبيح أن ي بسع الج لسع الممرق تي Se‏ 
تَنبْتُ القّْرةٌ المُطْلَقةُ فلا يكونُ مُستَطيعًا على الإطلاقٍ فلم يوجَدْ شرط الوُجوب فلا يجبُ 
بخلافي مسألةٍ الطهارة؛ لأنّ شرط جوز القَيَمُمٍ عَدَمُ الماءِ بقولِه تعالى : فلم یدوا مآ 
موا صَعِيد طَيبًا© [النساء :4] » والعدم لا يقبت مع البذل :و الأناحة : 

ا و چا فينو اا ملت من المال مقداز ها اه ای یک د 
وجائيًا راكبًا لا ماشيًا بنَفَقَةٍ وسَطٍ لا إسرافٌ فيهاء ولا تقتيرَ فاضِلاً عن مسكيه» وخاديه. 
وفرسه» وسلاجه» وثيابه» وأثاثه» وتَمَْقَةٍ عياله» وخديهء وكُسوّتهم. وقضاء ذيويه . 


وروي عن أبي يوسف آنه قال: وتَفَقَةُ شهر بعد انصرافه أيضًاء ورَوّى الحسَنٌ عن أبي 
حنيفة أنه فسّرَ الراجلة فقال : e ER‏ عن عَمّا ذكرنا ما يكتّري به شق محمّلٍ» أو 
زاملة» أو رأس راجلةء ويُنْفِقُ ذاهِبًاء وجائيّاء فعليه الحجٌ» وإِنّْ لم يَكْفِهِ ذلك إلا أن يمشي 
أو يكتريّ عُقْبَة فليس عليه الحج ماشيّاء ولا راكبًا عة وإِنّما اعتَبَرْنا الفضْلٌ على ما ذكرنا 
من الحوائج ؛ لأنّها من الحوائج اللأّزمةٍ التي لابُدّ منها فكان المُستَحَقٌ بها مُلْحَمّا بالعدّم . 


)١(‏ فى المخطوط : «وذا». 


yw ©‏ لستاع ع4 


وما ذكره بعض أصحابنا في تقدير نَمَقةٍ ا و ی یں يقير لازم 
فرتعا yS OS‏ 4 لان قدر اة خف باعيلاف 
اانه نع رفي ذلك تدز با aS‏ 
تكن ندل لكيه لأ المفروض هو الحجٌ راكبًا لا ماشيّاء والرَاكِبُ عُقْبَةَ لا يَرْكَبُ في 
كل الطريق بل يَرْكَبُ في البعض» ويمشي في البعض . 

وذكر ابن شجاع أنه إذا كانث له دارٌ لا يسكثهاء ولا يُوَاجِرُهاء ومّتاعٌ لا يمتَهئه» وعبدٌ 
لا يستخلِمُهء وجب عليه أن يبع ويَحُجٌّ به» وحُرّمَ عليه أخدٌ الْكاةٍ إذا َم زصابا؛ لأه 
إذا كان كذلك كان فاضِلاً عن حاجَيِه كسائر الأموالٍ» وكان مُستَطيعًا فيلرّمُه فرض الح 
فإن أمكته بي منزله» وان يَشْمَريَ بكَمَيِه منزلاً دوتّه» ويَحُجٌّ بالفضلٍ فهو أفضلٌ لكن لا 


6 ا بي 


یجب عليه ؛ لأنّه مُحْتاجٌّ إلى سكناه ه فلا يُعتَبّرُ في الحاجة قدرٌ ما لا بد منه كما لا يجب عليه 
ْح المنْزلِ» والاقتصارٌ على السَكتى . 

وذكر الكرْخئ أ ن أبا يوسف قال إ إذا لم يكن له مسكنٌ» ولا خادمٌء ولاقوثٌ عياله. 
وعنده دَرَاهِمُ تُبَلّقُه إلى الحجٌ لا ينبغي أن يجعلّ ذلك في غير الحج إن فعل أَئِمَ؛ لأنّه 
مُستَطيعٌ لَمِلْكِ الدّراهم فلا يُعذَّرُ في التَّرْكء ولايتضرَّرٌ بترك شِراء | لمسكن» والخادم 
بخلاف بَيْع المسكن» والخادم. فاه يتضَرَّرُ هما . ظ 

وقوله : «ولا قوت عياله' مول وتَأويلُه : ولا قوت عيالِه ما يزيدُ على مقدار الّهاب» 
والرّجوع . فأمًا المقدارٌ المُحْتاجُ إليه من وقتٍ الذَّهابٍ إلى وقتٍ الرّجوع فذلك مُقَدَمُ على 
الححٌ لما بَينا. 

(ومنها): أمنٌ الطريق» وإِنّه من شَرائطٍ الوؤجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الرَّادِء 
والرَاحلقٍء وهكذا رَوَى ابن شجاع عن أبي حنيفة وقال بعضهم : إِنّه من شَرائطٍ الأداء لا 
من شَرائطٍ الوّجوبء وفائدةٌ هذا الاحتلاف تَظْهَدُ في وُجوب الو صيّة إذا حاف الفوتَ فمن 
نال #نمن شرائط الأواء يكوك ته حك الو LEON E‏ 
الوؤجوب يقول: لا تجبٌ الوّصيٌّ؛ لأنّ الحجّ لم يجبْ عليه ولم يَصِرْ دَيْنَا في ذْمَتِهِ فلا 
رمه ال ص 4 وجه قول من فال إنه شرط الأداء لا شرط ال جوت ها رونا أن رول الله 
يكل فسّرٌ الاستطاعة بالرّادِء والرّاجلةء ولم يذكز أمنّ الطريقٍ . 


ةي سس لب« 


وجه قولٍ مَنْ قال: إِنّه شرط الوُجوب؛ وهو الصَّحيحٌ: أن الله تعالى شَرَطً 
الاستّطاعة» ولا استطاعة بدونٍ أمنٍ الطريقٍ كما لابا استطاعة بدونٍ الرّاو 
والراجلة إلا أن التبي يكن بين الاستطاعة بالرّادء والرَاجلة بيان كفاية ليُستَدَلَ بالمُصوص 
عليه على غيره لاستوائهما في المعنى» وهو إمكانٌ الوُصُّولٍ إلى البيتٍ . 

ألاترى آنه كما لم يذكر أ منّ الطريت لم يذكر صِحََةَ الجوارح» وزّوالَ سائ الموائِع 
الحِسْيَةء وذلك شرط الؤجوب على أ الممنوع عن الوْصُولٍ إلى البيتٍ لازا لهء ولا 
راجلة معه فكان شرطٌ الاد والرّاجِلةٍ شرطا لأمنٍ الطريق ضرورة . 

وأما الذي يحص النّساءَ فشرطانٍ: أحدّهما أنْ يكو معها رَوْجُها أو محرّمٌ لها فان لم 
يوجَدْ أحذهما لا يجبٌ عليها الحجٌ . وهذا عندّناء وعند الشّافعيٌ هذا ليس بشرط»ء 
ويلرَمُها الحج» والخروجٌ من غير رَذْج» ولا محرّم إذا كان معها نِساءٌ ف فى الرَفْقةٍ يُقاتّ» 
واحَجٌ بظاهر قوله تعالی : ووي ع عل لوعف e‏ طاح ليه ميل [آل عمران .[v:‏ 
وخطابٌ الاس يتناو الذكورٌ والإناتٌ بلا خلافي فإذا كان لما واا کان 
مُستّطيعةً » وإذا كان معها نِساءٌ يُقاتٌ يُؤْمَنُ الفسادٌ عليها ٠‏ فيلرّمُها فرض الحج . 

(ولئا): ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبيّ كَل أنه قال : «ألا لا نَحْجَّنَ 
امرأةٌ إلأ ومعها محرّمٌ»”'': وعن النّبِيّ يكل أنّه قال : «لا تُسافرُ امرأة : ث أتام إلا ومعها محرمٌ أو 
رو "' ولأنها إذا لم يكن معها رَوْجٌّ ولا محرّمٌ لا يّؤْمَنُ عليها إذ النّساءٌ لَحعٌ على 
وضم"" إلأما ذْبّ عنه» ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدّها . والخوفٌ عند اجتماعِهنّ 
أك ولهذا رمت الحلوة ااج ون کا ھا امراة خر : 

والآيةُ لا تَتَنَاوَلٌ المّساءَ ء حال عَدَم الرَرجء والمحرّم معها E‏ تقدِرُ على 
الرّكوب» والتّرولٍ بنفسها فتحتاجُ إلى مَنْ يُرْكِبُهاء ويُنِْلُهاء ولا يجورٌ ذلك لغيرٍ الروْج» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ 777)» (١۳)ء‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ ١٠)ء‏ وقال: روي من 
حديث ابن عباس وأبي أمامة أحاديث غتلفة > قلت : وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٠٠(‏ 0 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج . باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث (۸۲۷)» وابن 
حبان »)٤۳۳/۳(‏ (۲۷۱۹)» من حديث أبي سعيد الخدريء والطبراني في الكبير »)١5١/١7(‏ 
».)١١505(‏ من حديث ابن عباس» وابن حبان (5/ »)٤ ٤١‏ (۲۷۳۰)» من حديث ابن عمر. 

(۳) الوَضَمٌ: ما يضع عليه اجّرّار اللحم من خشب ونحوه» المعجم الوجيز ص (1۷۳). 


والمحرّم فلم تَكَنْ مُستطيعةً في هذه الحالة فلا يتناوُها الت فإنٍ | متَنَعَ الرّوْجٌّ أو المحرّم 

عن الخروج (لا يُجْبَرَانِ) على الخروج» ولو اممَّنَعَ من الخروج (لإرادة زادٍء 
وراجِلةٍ) ”© هل يلرّمُها ذلك؟ ذكر القٌّدوريٌ في شرجه مختصّرّ الكَرْحي أنه يلرّمُها ذلك» 
ويجبٌ عليها الحجٌ بنفسهاء وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطّحاويٌّ أنه لا يلرَمُها 
ذلك» ولا يجبٌ الحجّ عليها. 

(وجه ما ذكره القُدوري): أن المحرم أو اروج من ضروراتِ حَجُها بمنزلة الزادء 
والرَاجِلةٍ إذ لا يُمْكِنْها الحج بدونه كما لا يُمْكِنُها الحج بدونٍ الزادء وَالرَاجِلةَ» ولا يُمْكِنُ 
إلزام ذلك الرَوْج أو المحرّم من مال نفسه فيلرَّمُها ذلك له كما يلرّمُّها الرّادُّء والرَاجِلةٌ 

(وجه ماذكره القاضي): أن هذا من شرائط جوب الحج عليهاء ولايجبٌ على 
الإنسانٍ تحصيل شرط الوجوب بل إِنْ وُجِدَّ الشّرطٌ وجب» وإلا فلا . ألا ترى : أن الفقيرَ 
لا يلرّمُه تحصيل الزَّاوِء والرّاجِلةٍ فيجبٌُ عليه الحجٌ ولهذا قالوا ذ في المرأةٍ التي لا زَوْجَّ 
لهاء ولا محرم: إِنّه لا یجب عليها أن تَتَرَوَجَ بمَنْ يَحُجّ بها كذا هذاء ولو كان معها محرّمٌ 
فلّها أن تخرّجّ مع المحرّم في الحجّةٍ الفريضةٍ من غير إذنِ رَوْجها عندّنا ©" . 

وعند الشافعيّ : ليس لها أن تخرّجَ بغير إذنٍ رجه“ . 

(وجه قوله): أن في الخروج تفوِيتَ حَقّه المُستَحَقٌّ عليها وهو : الاستمتاعٌ بها فلا تَمِْكُ 
ذلك من غير رضاه . 

(ولَنًا): أنها إذا وجَدَتْ محرمًا فقد استَطاعَّت إلى حَجٌ م لبيك س ل ادرت علج 


. في المخطوط : «لا يجبر». () في المخطوط : «إلا بزادها وراحلتها»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ »)5١15‏ المبسوط (54/ 11١‏ 2117 157)» تحفة الفقهاء 
88/12 )» البناية (5/ ١7‏ - ۲۲ء 54)» الاختيار (1/ ١٠٤٠ء )١5١‏ » مجمع الأخبر .)57/١(‏ فتح 
القدير مع الهداية (۲/ 5١19‏ - 8757). 

(5) مذهب الشافعية: قال في المجموع: الصحيح في عامة المذهب: له أن يمنعها وهو المشهور . وقال 
الشافعي : م ا 
ارا ماسر انظر: الأم (۲/ ۷١١)ء‏ حلية العلماء (۳/ )۳١١ ۳٠١ ء۲١١٠ ٠۲٠۰‏ المجموع شر 
N OURS‏ الل E i (TEV TE‏ 
(A -‏ 


الركوبء والتُرولٍ وأيئتٍ المخاوف؛ لأنّ المحرم يَصُونّها . 

وماق : إن حَقَّ الرّوْجٍ في الاستمتاع يوت بالخروج إلى الحج»؛ فنقول: مَنافِعها 
مُستَكْناةٌ عن مِلْكِ الزْوْجٍ في الفرائض كما في الصَّلواتِ الخمس» وصوم رمضان» ونحو 
ذلك حتّى لو أرادتٍ الخروجَ إلى حَجة '' النَطوع فِلِلرَوْجٍ أن يمتها كما في صلاة 
التطَوْع» وصوم التَطوْع . ۰ 

وسّواءٌ كانتٍ المرأةٌ شابةٌ أو عَجورًا ‏ فإنّها لا تخرُجٌ إل برَوْج أو محرّم؛ لأنَ ما رَوَيْنا 
من الحديث لا يَفْصِلُ بين اشاب والعجوز *" . هذا لبس ذا سلفم ااانا 
ذكرنا من حاجة المرأةٍ إلى مَنْ يُرْكبُهاء ويُنِْلُها بل حاجةٌ العجوزٍ © إلى ذلك آشد؛ لاتم 
أعجَرُ . وكذا يُحَْافٌ عليها من الرّجالٍ . وكذا لا يُؤْمَنُ عليها من أن يَطِّمَ عليها الرّجال 
حال رُكوبهاء وتُرولها فتحتاج إلى الرَوْج أو إلى المحرّم لِيَصُونّها عن ذلك» واللهُ أعلّمْ . 

م صِفةٌ المحرّم أنْ يکود مِمّنْ لا يجوز له يكاخها على التَأبِيدٍ ما بالقرابة» أ و الرّضاعء 

أو الصَّهْريّةِ ؛ لأنَ الْحُرْمةَ المُوَيّدمَ تُريلٌ التهْمةَ في الخلْووٍء ولهذا قالوا : إن المحرم إذا © 
لم يكن اموا عليه لم جز لها أن تُسافرَ معه» وسّواء كان المحرمٌ حرا أو عبدًا؛ لأ الوق 
لايُنافي المحرّميّة» وسَواءٌ كان مسلمًا أو ميا أو مشركًا؛ لان الذَّمّيّء والمشرِكٌ /١[‏ 
۲ يحمَّظانٍ مَحارِمَهما إلا أنْ يكونَ مَجوسيًا ؛ [لأله] ‏ يَعتقدُ إباحة نكاجها فلا تُسافرُ 
معه ؛ لأنّه لا يُؤْمَنُ عليها كالأجئبيٌ 

وقالوا ذ في الصَّبيٌ الذي لم يحتلم » والمجنونٍ الذي لم يُفق : : إتهما ليسا بمحرميْنِ في 
السَمَرِ؛ لأت لا يتأنّى منهما جِفْظها. 

وقالوا في الصَبيَة التي لا يُشْتَهَى مثلّها : إنْها ُسافرُ بغير محرّم؛ لأنّه يُوْمَنُ عليها فإذا 
بَلَكَثْ حَدَّ الشهوة لا تافر بغير محرّم ؛ لأا صارث بحيث لا يُؤْمَنّ عليها . 

ثم المحرّمٌُ أو الرّوْجٌ إِنّما شط إذا كان بين المرأوء ف لك ا ئة أيَام فصاعِدًاء فَإِنْ 
كان أقََّ من ذلك حَجْتْ بغيرٍ محرّم ؛ لأنْ المحرم ب يُشَْرَطُ للسَّمَرِء وما دود ؛ ثلاثة أيّام ليس 


)١(‏ في المخطوط : «حج». (۲) في المخطوط : «عجوزة». 
(۳) في المخطوط : «والعجوزة». )٤(‏ في المخطوط : «العجوزة». 
(5) في المخطوط : «إن؟. (5) ليست في المخطوط . 


سَفّرٍ فلا مُشْعَرطُ فيه المحرّم كما لا بُ يُشْتَرَط للخُروج من م مَحِلةٍ إلى مَحِلقٍ ثم الرَوْجُ أو 
ل ل ي أمن 
الطريق» والصحيح أنه شرطٌ ارحب لاني ابر الطريقٍ » واللهُ أعلّمُ . 

(والثاني): أن [لا] ''' تكو مُعبَدَةَ عن طَلاقٍ أو وفاةٍ؛ لأن الله تعالى نَهَى المُعتَدّاتِ 

ع بقولِه عر وجل : لا جوش من وهن ولا مزجن [الطلاق :1]. وروي عن 
عبد اللّه بن عمرَ رضي الله عنه أنه ر المُعكَدَاتِ من ذي الحُليفة © ٠‏ وروي عن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه آله رَكَهُنَ من " الفح © . ولأ (الحج يُمْكِنُ 
از © تررق اح BEE E‏ 
ای بين الامران أولى» وإِن لَرِمَئْها بعد الخروج إلى السَفْرِه وهي مُسافرةٌ فن كان 
الطلاقٌ رَجْعيًا لا يُمَارِقُها رَوْجُها؛ ؛ لأنّ الطلاقٌ الرجعيّ لا يُزِيلُ الرَوْجِيّةء والأفضلٌ أن 
يُرَاجِعها > (وَإِنْ كانث) ” بائئاء > أو [كانث] مُعتَدَةَ عن وفاقٍ» فإِنْ كان إلى منزِلها أقَلّ من 
مُدَوَ سَفْرِ وإلى مكة مُدَةُ سَمَر فإنّها تَعودُ إلى منزلها؛ ؛ لأنّه ليس فيه إِنْشَاءُ سَفَّرٍ فصار كأنّها 
في بَلهاء وإ كان إلى مكّة كَل من مُدَة سَفَر وإلى منزلها مُه [سَفَر مَضَتْ إلى مكة؛ 
لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أل من مُد] ”" السَفرِ. 

وإ كان من الجانِبَيْنٍ ا السَمْرٍ فهي بالخيارٍ إِنْ شاءث مَضَتْء وَإِنْ شاءث 
رجعت إلى منزٍلها فان كان من الجانِبَينِ مده سَمَّر فإن كانث في المِضرٍء > فليس لها أنْ 
تخرُج حتى تنقضي عِدَنّها في قول أبي حنيفةً» وإِنْ وجَدَّتْ محرَمًاء وعندَ أبي يوسف» 
ومحمَّدٍ لها أن تخرّجٌ إذا وجَدَتْ محرمّاء وليس لها أن تخرّجّ بلا محرّم بلا خلافيء وإنْ 
كان ذلك في المفازة أو في بعض القُرى بحيث لا تَأمَنْ على نفسها ومالها فلها أنْ تَْضي 


ك 
10 أقف عليه عن ابن عمرء أما عن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه»» (5/ (٥٤‏ ولفظه: 
«عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن». 

(۳) زاد في المخطوط : (ذي2. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ ٤١٠)ء‏ ولفظه : «عن حماد عن ابن مسعود رد نسوة حاجات أو 
ترات خ رجن : 

() في المخطوط : «الحجة يمكن أداؤها». () فى المخطوط : «فإن كان». 

(۷) ليست في المخطوط . ١‏ 


فتَدْخُلَ موضِعٌَ الأمن ثمٌ لاتخرّجٌ منه في قول أبي حنيفة سّواءٌ وجَدّتُْ محرمًا أو لاء 
وعندّهما: تخرّحٌ إذا وجَدَتٌ محرّماء وهذه من مَسائل (كتاب الطلاق) ونذكرّها بدلائلها 
في فُصُولٍ العِدَةٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

َم مَنْ لم یجب عليه الح بنفيه لعُذْرِ كالمريض» ونحوه» وله مال يلرّمُه أن يُحِجّ رجلا 
ع وح لس نوج شراط جرا لامجا على ماكز لتكت 
واد مِمّنْ له عُذْرٌ فحَجٌ بنفه أ E‏ خرًا؛ لاه من أهلٍ 
الفرض إلا أنه لم يجبْ عليه + آنه لا نكت الرْصول إلى مكة إلا بك رَج» فإذا تَحَمَّلَ الحرّجٌ» 
وفع موقِعه كالفقير إذا حَجّ» والعبدٍ إذا حضر الجمُّعةَ فأدّاها؛ ولأنّه إذا وصل إلى مكَةَ صار 
كأهل مک فيلرّمه الحجٌ بخلانٍ العبدِ والصَّبيٌّ» والمجنون فإنّ العبد» والصّبيَ ليسا من أهلٍ 
فرض الحجٌ؛ والمجنونُ ليس من أهل العبادة أصلاً» واللهُ أعلّمُ . 

ثمّ ما ذكرنا من الشرائط لوُجوب الحج من الزَّاوِء وَالرَاحِلَةَء وغير ذلك يُعتَبَرُ 
وٌجِودُهاء وقتّ روج أهل بَلَدِه حى لو مَلَكُ الزادء والرّاجلة في وَل السَنةٍ قبل أشهر 
الحج» وقبل أنْ يخرجٌ ع أهلّ بَلَدِه إلى مك فهو في سَّعَةٍ من صَرْفِ ذلك إلى حيث أحَبّ ؛ 
لأنه لا يلرّمه مُه التَامّبُ للحَجٌ [قبلَ خروج أهل بَلَدِه؛ لأنه لم يجبْ عليه الحج قبلّه» ومَنْ لا 
حح عليه لا يلرّمُه التَهّبُ للحَجٌ] فكان بسبيل من التَصَّرّفِ في ماله كيف شاء . 

وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بَلَدِه لايجبُ عليه الحج فأ إذا جاء وقتُ الخروج ؛ 
والمالُ في يده فليس له أنْ يصرقّه إلى غيره على قول مَنْ قول بالوُجوبٍ على الفور ؛ لأنّه 
إذا جاء وقتُ خُروج أهل بَلَّدِه فقد وجب عليه الحج لوّجودٍ الاستطاعةٍ فيلرّمُه التَأُبُ 
للحَجٌء > فلا يجورٌ له صَرْفُه إلى غيره كالمُسافر إذا كان معه ماءٌ للطّهارةٍ . وقد قرب الوقتٌ 
لا يجورٌ له استِهُلاکه في غير الطهارة» فإِنْ صَّرفه إلى غير الحجٌ أَئِمَء وعليه الحجٌ واللّه 
تعالى أعلم . 

فصل [في ركن الحد] 
وأمّا ركن الح فشيتان: 
(احذهما): الؤقوفٌ بِعَرَفةَ وهو الرّكْنُ الأصلىٌ للحَجٌ . 


(والقاني): طواف الزيارة . 

(أمّا الؤقوف بِعَرَفةً: فالكلام) فيه يَقَعُ في مواضع : في بيانِ أنه رُكُنٌء وفي بيانِ 
مكانه؛ وفي بِيانٍ زَمانْه» وفي بِيانٍ مقداره» وفي بيانِ سُّئَيه» وفي بيان حكمه إذا فاتَ عن 
[۱/ ۲۲۳ب ] وقته . 

اما الأؤل: فالدّليل عليه قوله تعالى : ولم عَلَ الاس جج لدت س أسَبَطًا م لي سبيلاً> إل 
عمران ۷١‏ ثم فر التي يك الح بقوله : الح عرفت "أي الح الؤقوف بتر اذالم 
فعلء وعَرَفةٌ مكانٌ فلا يكونُ حَجًا فكان الوْقوفٌ مُضْمرًا فيه فكان تقديره : الح الؤقوف 

بعَرَفةَ. والمُجْمَلٌ إذا التَحَقّ به التَفُسيرُ يَصير مه مسرا من الأصلٍ فصي كانه تعالى قال : 
ور له على الاس جج لدت 4. والح الرقوق بعرفة . فظاهرہ يق يقتضي أن يکود هو الرَكنُ 
لا غير إلا أنه زيد عليه طَّوافٌ الزيارة بدليلي . 

ت 06 اي في سياق التسير: هتن وقف بعزفة قد قم حجهه جعل الؤقوف برف 
اسمًا للحَجٌ فدَلَ آنه ركن 

فإ قِيل : هذا يذل على أن الرُقوفٌ بِعَرَفةً واجتٌ» ولیس بِفْرْضٍ فضلاً عن أن يكونٌ 
ركنا ؛ لأنّه عَلّنَ نمام الح به والواجبٌ هو الذي يِتعَلّقُ بوُجوده التمامٌ لا الفرض 

فالجواب: أن المراة من قوله: نقد ت جه ليس هو الما الذي هو خي الأقصان 
بل خروجُه عن احتِمالٍ الفساد فقولّه : «فقد نَع حَجُها أي : خرج من أنْ (يكود مُحْتَمِلاً 
للقساد) '*' بعد ذلك لوجود المُفْسِدٍ حتّى لو جامع بعد ذلك لا يَفْسّدُ حَجُّه لكنْ تَلْرَمُه 
)١(‏ في ا لمخطوط : «والكلام» . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك > باب : من لم يدرك عرفة » حديث (۹٤۱۹)ء‏ والترمذي (2»)889 
والنسائي .)"١1١5(‏ وابن ماجه (2)7016 والحاكم في المستدرك /١(‏ 20570 ("ه 0٠١‏ والبيهقي في 
السنن )۷/0( (*ةه4) وذكره الزيلمي في ااتنتصب الراية' A‏ من حديث عبد الرحمن بن 
حواشيه : بل روى له الترمذي والنسائي وابن ن ماجه حديث النهي عن المزفت» وذكره البغوي في السا 
وأن له هذين الحديثين» قلت وهو صحيح كما في الإرواء ,)٠١58(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : المنامسك > باب : من لم يدرك عرفة» حديث ( 140°(« والترمذي (۸۹۱)» 
والنسائي (۳۹ °( وابن ¿ ماجه 0)0905١5(‏ والبيهقي في السنن (ه/ «(VT‏ (مومو) من حديث عروة 


ابن مضرس الطائي , وهو صحيح كما في الإرواء (55 (١‏ 
(4) في المخطوط : «يحتمل الفساد؛ . 


ا 


م کاب الح > هته 
الفِذيةٌ على ما نذكدٌ إِنْ شاء الله تعالى» وهذا؛ لان الله تعالى فرَّض الححّ بقوله : ولم 
عل الاس جج ليت من سعط إل له سبيلاً] “€ [آل عمران :۹۷] وفّسّرٌ التبيٌ يل الحجّ 
بالرّقوفٍ بِعَرَفةَ فصار الوٌقوفٌ بِعَرَفةً فرضًاء وهو رُكْنٌ فلو حمل التّمامٌ المذكورٌ في 
الحديثِ على التّمام الذي هو ضِدٌ النُفْصانٍ لم يكن فرضًا؛ ؛ لأنّه يوجَدُ الحج بدونه 
فيتناقض » فحُيلَ المامٌ المذكورٌ على خُروجه عن احتّمال الفساد عَمَلا بالدلائلي بل صيانة 
لها [عن] التَنافُض . 

وقوه ل لثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُ أكاصٌ ألكَاسٌ» [البقرة :144] قِيلَ: إن أهل 
الحرم کانوا لا قفو بعرفاټ» ویقولو: نحنُ اهل حر الله لا فيض كخيرنا من قصَدَن 
فأنزل الله عد وجَلَّ الآية [الكريمة] يَأمُرّهم بالوُقوف بعَرّفاتِ» والإفاضةٍ من حيث آفاض 
ا ل ل 
فكان الأمرٌ بالإفاضة منها أمرًا بالوقوفي بها ضرورة . 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها نها قالث: كانث قُرَيْشلَ ومَنْ كان على دينها يِفو 
بالمُرْدَلِفَةِ ولا يَقِفُونَ بعَرَفاتٍ فأنزل الله عر وجل قولّه: «إكرّ أفيمطوا هق حي أا 
لاس #[البقرة :۱۹۹ "° . وكذا الأَمهُ هٌ أجمعث على كون الوّقوفٍ رُكْنَا في الحجٌ . 

راما مكانٌ الرْقوفِ : فعَرّفاتٌ كُلّها موقِفٌ لقول التّبيّ يل : «عَرَفاتٌ كُلّها موف إلا بَطنَ 


0 وول 3 RA‏ قوله كله : «الحج فة . فمن وقَف بعَرَفة 


لع طم ار حر E‏ إلا آنه لا ينبغي أن يَقِفَ في بَطْنٍ 
عُرَنةَ ؛ لأن التي يكل نَهَى عن ذلك» وأخبر آنه وادي الشيطانِ . 


ارما فرّمانُ الوقوف من حين تزول الشّمسُ من يوم عَرَفةَ إلى طلوع الفجر الثاني 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في کتاب : تفسير القرآن» باب : ثم أفيضوا من حديث أفاض 000 حديث 
(0٠ه4).‏ ومسلمء » كتاب: : الحجء » باب : في الوقوف» والترمذي (8854)» من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب : المناسك» باب : الموقف بعرفات › حديث )7١1١7(‏ من حديث جابر بن 
عبد اللهء وأحمد ٠ ٠9(‏ >؛ من حديث جبير بن مطعم» والطبراني في الكبير CIA) < ›)۱۷١ /۱١(‏ 
من حديث ابن عباس » وهو صحیح › وانظر صحيح الجامع (05 ١‏ 4). 

)٤(‏ في المخطوط : «لناما» . (۵) سبق تخريجه. 


من يوم الٽخر حتّى لو وقف برف في غير هذا الوقت كان وقوه وعَدَم وقوه سَواء؛ ؛ لأنّه 
رفن مُوَقْتٌ فلا يتأدّى في غيرٍ وقته كسائرٍ الفرائض المُوَّةِ إلا في حال الضرورة» وهي 
حال الاشتاه اناا غلى ها ند إن اء الله اد . وكذا الوقوف قبل الرّوالٍ لم يجز 
مالم يِف بعدَ الرّوالء كذا مَنْ لم يُدْرِكُ عَرَفة بهار ولا بلي فقد فاته الح . 

والأصل فيه ماروي أن التبيّ كه وق بِعَرّفةٌ بعد الرّوالِء وقال: «ذواعَئي 
مناسککم»“ فكان بيانًا لأوَلِ الوقتِ» وقال يكل : «مَنْ أدرَكٌ عَرَفةَ فقد أدرَكَ الحجٌ» ومَنْ فاته 
عَرَفةَ بلي فقد فاته الح“ . وهذا بيان آخِرٍ الوقتٍ فدَّلَ أن الوق يبقى ببَقاءِ الليل» 
تفوت بقوائه. 1 

وهذا الذي ذكرنا قول عامة الكلماء 0 

وقال مالك : وقتٌ الوّقوفٍ هو الليل فمَنْ لم يتفْ في جزء من الليلٍ لم يَجز وُقوفه 9 
واحتّجٌ بما روي عن النّبي يل آنه قال : «مَن أدرَكَ عَرَفةَ بليل فقد أدرَكٌ الح“ عَلّنَ إدر اك 
الحجٌ بإدراكِ عَرَفةَ بليلٍ فدَلَ أنّ الؤقوف بجزء من الليل هو وقتٌ الرَكن . 

(ولئا): ما روي عن النّبيّ ييا أنه قال: «مَنْ وقَفَ معنا هذا الموقِفٌء, وصلى معنا هذه 
الضلاةء وكان وقّفَ قبل ذلك بِعَرَفةَ ساعة من ليل أو نهار فقد نَم حَحجْه وقضّى تقك“ أخيل 
e‏ 
الؤقوف غير عَيْنِ» ورَوَيْنا عن النّبِيّ يكل . أنه قال : «مَنْ وقفٌ بِعَرَفة فقد َم حَجُه»“ مُطْلَقًا 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء حديث (۱۲۹۷)» 
وأبو داود »1٠ ٠(‏ والنسائي (0077. والبيهقي في السنن (5/ 0 > (97756)» من حديث جابر بن 
عبد الله. 

(۲) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (/ 4۳)ء وقال: رواه ابن أبي شيبة مرسلاء وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليل وهو ضعيف لم يثبته ابن عدي . 

0 انظر في مذهب الحنفية : الاختيار /١(‏ ١۱۹)ء‏ الهداية 228١ ٠ /١(‏ البناية في شرح الهداية /٤(‏ 
,)1١55 6٥‏ 

)٤(‏ مذهب المالكية: أنه من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء انظر: 
القوانين الفقهية لابن جزي ص (84 . »)4٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ ١٤)ء‏ أسهل المدارك 
(60)) الخرشي على ختصر خليل (۳۳۱/۲). 

(5) انظر الحديث السابق . سق لخو ري 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) سبق تخريجه . 


عن الزما |9 ا من يرع لخر اسمن بغراو بار 
فقي ما بعد الزّوالٍ إلى انفِجارٍ الصّبْح مُراداء ولأنّ[174/1أ] هذا نوع تُسُكِ فلا يختص 
بالليل كسائر أنواع المناسِكِ . 

ولا َة له في الحديث) أن فيه: مَنْ أدرَك عَرَة بليل فقد أدرك الحجٌّء وليس فيه أن 
مَنْ لم يُدرِكْها بلیل ماذا حكمّه؟ فكان مُتَعلَهَا بالمسكوت فلا يصح . 

ولو اشمَبَ على الّاس هلال ذي الحِجّةِ فوََفُوا بِعَرَفةَ بعد أنْ أكمّلوا عِدَةَ ذي القعدة 
ثلاثينَ يومًا ثم شهِدَ الشَّهِودُ أنْهم رأوا الهلا يوم كذاء وتَيَنَ أنْ ذلك اليومٌ كان يوم النَحْرٍ 
فوُقوقُهم صحيحٌ» وحَجَّتُهِم تامّةٌ استحسانّاء والقياسٌ: أن لا يَصِحٌ . 

وجه القياس : أنهم وقّفوا في غير وقتٍ الوقوفٍ فلا يجوز كما لو تب بين أنّهم وقفوا يوم 
التزويةء وي فرقي بين التفديم» والتأخير . 

والاستحسان: ما روي عن رسول الله يل أنه قال: «صومُكم بوم نَصُومونَء وأضحاكم 
يوم نُضَحُونٌ» وعرفتكم يوم تَعرِفونَ». وروي : اوحَجُكم یوم تَحْجُون»'' . 

فقد جعل التّبنٌ كلل وقتّ الوّقوفٍ أو الححٌء وقتّ تقِفٌ أو تَحُجٌّ فيه التاس» والمعنى 
فيه من وجهين : 

احذهما: ما قال بعض مشايخنا : أنّ هذه شهادةٌ قامث على التَفي» وهي تفي جوازٍ 
الحجء والشهادةٌ على النَفي باطِلةٌ . 

والخاني: أنّ شهادتهم جائزةٌ مقبولة لكنّ وُقوّهم جائرٌ أيضًاء لأنّ هذا انوع من الاشتباء 
مِمَّايَفْلِبُء ولا يُمْكِنٌ التَحَررُ [عنه] (" فلو لم نحكم بالجواز لَوَفَعَّ النَاسٌ ذ في الحرّج 
بخلافي ما إذا بين أن ذلك اليوم كان يوم التزوية؛ لان ذلك ناورٌ غاية الذرة فكان محف 
بالعدّم» (ولأنهم بهذا التأخير بَنَوْا) قل على دلیل ظاهر واجب العمل وهو وجوبٌ 
إكمالٍ العِدَّةٍ إذا كان بالسّماءِ 17 فعُذٍروا في الخطا بخلافي التَقُدِيم فإنّه خط غير مَبنيُ على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب : ما جاء الصوم يوم تصومونء حديث (25417» والدارقطني 
:)١54/9(‏ (١۳)ء‏ من حديث أبي هريرة دون قوله: «وعرفتكم . .ا الوحجكم. . .فلم أقف عليه» 
والحديث صحيح كما في الإرواء (404). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط: «ولأنه بنى التأخير . 


دليل رأسًا فلم يُعذّروا فيه . 

نَظيرُه إذا اشَتَبَهَتِ 0 جهة ثم تَبَيَنَ أنه أخطأ جهة القِبْلةِ جازث 
صلائه» ولو لم يخر وصلى ثم تَبيَنَ أن ااام ر ما عذا ناه ركل ج 
رقو الشهود ا تر ع ا . وقد قال 

محمّد: إذا شود عند الإمام شاهدانٍ عَشْيَةَ يوم عَرَفةَ برؤية الهلالٍ ٠‏ فن كان الإمامٌ لم 

ارس اا و أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادةٍء ووَقٌفَ من الغ 
بعد الزُوالٍ؛ م وان شهدواعَشِيّةَ عَرَفةَ لك لَمّا تَعَذَمَ ر على الجماعة الؤقوف في 
الؤّقتِء وهو ما بَقىّ من الليلٍ صاروا "اهم شهدوا بعد الوقتٍ فإنْ كان الإمام يُمكِه 
لوف قبل طُلوع الفجر مع القاس أو أكثرهم بان كان يدك الووف عام الئاس إلأّآله لا 
يُذركُه ضَعَفةٌ التّاس» جاز وُقوفُه فان لم يَف فاك حَجُه؛ لأنّه ترك الوقوفٌ في وقته مع 
عليه به والقُدْرةٍ عليه . 

قال محمّدٌ : فإنٍ اشتبَهَ على التاس فوَقفَ الإمام» والتاس يوم الّخرٍ . وقد كان مَنْ رأى 
الهلال وقّف يوم عَرَفةَ لم يُجْزِهِ وُقوقه» وكان عليه أن يُعيدَ الؤقوف مع الإمام ؛ لأنَ يوم 
النَحْرٍ صار يوم الح في حَقّ الجماعة» ووقتٌ الوقوفٍ لا يجوز أن يختلف فلا يعد بما 
فعله بانفِراده . وكذا إذا أخَرَ الإمامُ الوُقوفٌ لمعنّى يُسَوَعٌ فيه الاجتِهادُ لم يَجز وُقوفٌ مَنْ 
وقف قبلّه . 

فن شهدَ شاهدانٍ عند الإمام بهلال ذي الحكّة فَرّدٌ شنهاةتهما؟ لأثه لذ عله بالسماف 
فوقف بشهادتِهما قَوْمٌ قبل الإمام لم جز وقوفهم؛ ؛ لأن الإمام أخْرَ الوؤتوفٌ بسبب يجوز 
العمل عليه في الشرع» فصار كما [لو] ‏ آخّرَ بالاشتباه» واللّه تعالى أعلمُ . 

وَأمَّا قدرّه فَنُبَيّنُ القدرَ المفروضٌ» والواجبّ . 

أمّا القدرُ المفروض من الوقوفيٍ ` *: فهو كينوته بعَرَةَ في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ 
فمتى حَصَل إتيانها في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ تأدََّى فرض الوُقوف سَواءٌ كان عالِمًا بهاء أو 
جاهلا نائمّاء أو يقظانَ مُِيقَا أو مُعْمَى عليه وقّفَ بها أو مر» وهو يمشي أو على الذَابَةِ أو 


)١(‏ في المخطوط: «صار». 
(۲) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الوقت». 


محمولاً؛ لأنّه أنَى بالقدرٍ المفروض» وهو حُصُولَّه كانتا بها . 

والأصلّ فيه ما رَوَيْنا عن النّبِيّ يكل أنّه قال : من وقفَ بِعَرَفة فقد تم حَجه»' . والمشيٌ» 
وَالسَيِرُ لا يخلو عن وقفة» وسَّواءٌ نَوَى الؤقوفّ عند الوقوفٍ أو لم يو بخلافٍ الطوافٍ» 
وسّنذكرُ الفرق في (فصل الطوافٍ) | إا عاق ا او اا حاكضًا او 
فّساة؛ لأنّ الطهارةً ليست بشرط لجواز الؤقوفٍ؛ لأنْ حديت الوُقوفٍ مُطْلَّقُ عن شرط 
الطهارة . 

ولِما ”" رُوِيَ عن التّبيّ يك أنه قال لعائشة رضي الله عنها حينَ حاصث : «افعّلي ما 
فْعَله الحا غير أك لا تطوفي بالبيت»"» ولأنّه نُسْكُ غير مُتَعَلّقِ بالبيتٍ فلا تُشْتَرَطُ له 
الظّهارةٌ كرفي الجمار» وسَواءٌ كان قد صلَى الصَلائَْنٍ أو لم يل لإطلاتي الحديث؛ 
ولأ الصَّلائَيْنَء وهما e I Ee‏ 
الؤقوفيء واللهُ أعلّمُء [۱/ 4 71"ب]. 

وَأمًا القدرُ الواجبُ من الوٌقوفٍ: فمن حين تزول الشّمِسٌ إلى أن تغربَ فهذا القدرُ من 
و ا وعيد ا ار رای فوس تاغل الملا فزق 
عنده بين الفرضي» والواجب» فإذا لم يكن فرضًا لم يكن واجبَاء ونحيٌ َر بين الفرض » 
والواجب كمَّرْقٍ ما بين السّماءِ والأرض» وهو أن الفرض اسمٌ لماثبت وجوبه بدليل مقطوع 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط : «ولنا ما». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحيض»› باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » حديث 
c(۳ ۰0(‏ ومسلم في كتاب : الحجء » باب : بيان وجوه الإحرام »)1١١١(‏ والبيهقي ف في السنن »)۸٦ /٥(‏ 
(408)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 2417 فتح القدير (؟/‎ »)١77 /١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 5 ؟)» الجوهرة النيرة‎ )٤( 
في بيان مذهب الشافعي يقول النووي: «وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر‎ )5( 
الثاني يوم النحرء هذا هو المذهب» ونص عليه الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب. . . قال الشافعي‎ 
والأعسان ! فمن حصل بعرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفهء‎ 
وادرك بذلك الحج» > ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج» والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر‎ 
والعصر المجموعتين إلى لأت تغرب الشمس» ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم‎ 
/١( أفاض قبل الغروب فحجة صحيح بلا خلاف كما ذكرنا» . انظر المجموع (۸/ ۱۲۸)ء أسنى المطالب‎ 
مغني المحتاج (۲/ 57)» التجريد‎ .)٠٤١ الغرر البهية (؟/ 905؟): حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/‎ )۸ 
لنفع العبيد (؟/171).‎ 


به» والواجب اسم لماثبت جوب بدليلٍ فيه شبْهة العدّمٍ على ماعُرِفَ في أُصُولٍ الفقه؛ 
وأصل الوقوفٍ ثبت بدليلٍ مقطوع به» وهو ا من الكتاب» والسَّةُ المُتواتِرةٌ» 
والمشهورةٌ» والإجماعٌ على ما ذكرنا . 

فأمًا الوُقوف إلى جزءٍ من اللي : فلم يَقّم عليه دليلٌ قاطِعٌ بل مع شُبْهةٍ العدّم أعني : 
خَبّرَ الواجدِ» وهو ما روي عن النّبِيّ كل أنه قال : مَنْ أدرَكَ عَرَفةً بليل فقد أدرَكٌ الحجٌ»”" . 
أو غيرٌ ذلك من الآحادٍ التي لا بت بمثلها الفرائضٌ فصل عن الأركان . 

وإذا عرف أن الؤقرفٌ من حين زَوالٍ " الشمس إلى غروبها واجبٌء فإك دَقَعَ 
[منها] "قبل غروب الشَّمِسٍ فان جاوّرٌ عَرَفةَ بعد الغروب فلا شيءَ عليه؛ لأنّه ما ترك 
الواجبّ, وإِنْ جاوّرّها قبل الغروب فعليه دم عندّنا لتركه الواجبّ فيجبٌ عليه الدّمُ كما لو 
ترك غيرّه من الواجباتِ“ . 

وعندٌ الشّافعيٌ لا دم عليه ؛ لأنّه لم يرك الواجب إِذِ الوقوف المُقَدَّرُ ليس بواجب ” 
عدذهه وا إلى ق مروت ال #وقبل أن يدقع الإماة لم دقع منتها يع 
الغروب مع الإمام سمط عنه الدَم عندّنا لأنّه استَدْرَكَ المتروك د وعد رو ل مقط وره 
على الاختلاف في مجاوزة الميقات بغيرٍ إحرام» والكلامٌُ فيه على نحو الكلام في تلك 
المسألة» وسَنذكرُها إن شاء اللّه في موضعها . 


و عن 


وإ عاد قبل غروب الشّمس بعد ما خرج الإمامٌ من عَرَفَةَ ذكر الكَرْخي أنه يسقّطٌ عنه 
الدَمُ أيضًا. وكذا رَوَى ابن شجاع عن أبي حنيفة أن الدّمّ يسقّط عنه أيضًا؛ لأنّه استَذْرَكَ 


المتروكٌ إذ المتروك هو الدَفْعُ بعد الغروب . وقد استَدْرَكّه» وذكر في الأصل أنه لا يسقّطً 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «تزول». (۳) ليست فى المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحتفية : مختصر الطحاوي ص (000» المبسوط ٠١ /٤(‏ ١٠)ء‏ أحكام القرآن 
للجصاص (۳۱۱/۱› ۲ تحفة الفقهاء ٠٠٠٠ /١(‏ ١٠٤)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۹/۳٥.ء‏ ١٠)ء‏ 
البناية مع الهداية (4/ ۲۹۰ - ۲۹۲). 

(5) مذهب الشافعية: قال القفال في حلية العلماء: إن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى 
الموقف فلا شيء عليه وإن عاد بعد طلوع الفجر جبره بدم» انظر: الأم (۲/ 225١17‏ حلية العلماء (”/ 
4۲(« المجموع شرح المهذب (۸/ .)٠٠١١ ۰۹۵ ۰.۹٤‏ فتح العزيز مع المجموع (۷/ 951 ۳۹۳ 05514 . 
(0) ليست في المخطوط . ١‏ 


ج سس للبت 


عنه الدّمٌ قال مشايخُنا: اختلافٌ الرّواية لمكانٍ الاختّلافٍ فيما لأجله يجبُ الدّمُ فعلى 
روايةٍ الأصل الدَمٌ يجبُ لأجل دَفْعِه قبل الإمام» ولع يسدر ك ذلك وعلى رواية ابن 
شجاع يجبُ لأجل دَفْعِه قبل غروب الشمس . وقد استَذْرَكُه بالعؤد . 

والقّدوريٌ اعتَّمَدَ على هذه الرّواية» وقال: هي الصحيحة» والمذكورُ فى الأصل 
مُضْطَرِبٌ ولو عاد إلى عَرَفةَ بعدَ الغروب لا سقط عنه الدّمٌ بلا خلافٍ؛ لأنّه لَمّا غَرَبَتِ 
الشَّمسٌ عليه قبل العؤدٍ فقد تقَرّرَ عليه الدّمُ الواجبٌ فلا يحبَّمِلُ السّقوط بالعؤدء واللَّه 
الموَقُقُء وَأمَّا بيان حكيه إذا فاك فحكمُه أنه يَفُوتُ الحج في تلك السّنةَ» ولا يُمْكِنُ 
استدراكّه فيها؛ لأنّ رُكْنَ الشَيءِ ذائه» وبقاءَ الشّيءِ مع فواتٍ ذاتِهِ مُحال. 


فصل [في طواف الزيارة] 


وأمّا طواف الزّيارة فالكلامٌ فيه في مواضمٌ : في بيان آٽه رُكْنٌّء وفي بيان رُكْنِه» وفي 
بيانٍ شرائطه» وواجباته؛ وسَيْه» وفي بيانٍ مکاڼه» وفي بيانٍ رَّمانِه» وفي بيان مقداره» 
وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ عن أيّام النَحْرٍ . 
أما الأوّل: فالدليل على آنه رُكُنّ قوله تعالى: # ولد ووأ بيت لْعَتِيقٍ * [الحج :4 ؟] 
والمُّرادُ منه طوافٌ الرّيارةٍ بالإجماع» ولأنّه تعالى أمرَ الكل بالطوافٍ فيقتضي الوُجوبَ 
على الكَلٌّء وطوافٌ اللّقاءِ لا يجبٌ أصلاً» وطوافٌ الصَّدْر لا يجب على الكل ؛ لأنّه لا 
يجبٌُ على أهل مكَة فيتعَيّنُ طوافٌ الزيارةٍ مُرادًا بالآية» وقوله تعالى : وير عل الاس حح 
اَي € [ال عمران :47] » والحج في اللغة هو: القصْدٌء وفي عُرْفي الشرع هو: زيارةٌ 
البيتِ» والرّيارةٌ هي القصْد إلى الشّيء للتَّمَوْسٍ قال الشَاعِرُ : 
الع على يا ا سعد ناته تخاطأني رَنْبُ الرّمان لأكثرا 
وأشهَدُ من عَوْفٍِ خلولاً كثيرة يَحْجُونَ بيت الرْبْرِقانِ المُرَعفْرا 
وقوله: «يَحْجُونَ؛ أي (يقصدونَ ذلك البيتَ) ”' للتََّوْبٍ فكان حَجٌ البيتِ هو القصْدّ 
إليه للتَّقَرُب به» وإنّما يُفْصَدُ البيثٌ للتّقَدُبٍ بالطوافي به فكان الطواف به ركا » والمُرادُ 
به طواف الرّيارة لما ناء ولِهذا يُسَمَّى في عرف الشرع : طَوافَ الرَكْنِ فكان رُكْنًا. وكذا 
(1) في المخطوط : (#يزورون بمعنى يقصدونه) . 
(۲) في المخطوط : «واجبًا» . 
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الامة افق جل كوه راء ويب على أهلٍ الحرّم وغيرهم لحموم قوله تعالى : 
لمَلْبَطووأ َب اميق [الحج ]٠:‏ . وقوله عر وجل : ولو عل ألا جح ايت 4 إا 
عمران ]٩۷:‏ 
فصل [في ركن الزيارة] 
وأما که فحُصُولُه کائتا حول البيتٍ سَواءٌ كان بفعلٍ نفسه أو بفعلٍ غيره» وسّواءٌ كان 

عاجرًا عن الطوافي بنفسه فطافّ (" به غیرٌه بأمره أو بغير أمره أو كان قادرًا على الطُوانٍ 
13 ۲۲[] بنفسه فحَملَه غيرٌه بأمره أو بغير أمره غير أنّه إن كان عاجرًا أجرّأه؛ ولا شىء 
عليه وإنُ کان قايرًا أجرأه» ولكنْ يلرّمُه الدَم.  ٠‏ 

أمّا الجوازٌ فلن الفرض حُصُولُّه كائئًا حول البيتِ. وقد حَصّلّ . 

وأم لَرُومُ الدّ فلتركه الواجبّ» وهو الشَيءٌ بنفسه مع القُذرة عليه فدخله تَقْصٌ فيجبُ 
جَبْرْه بالدّم كما إذا طاف راكبًا أو رَحْمّاء وهو قاوِرٌ على المشي» > وإذا كان عاجرًا عن 
المشي لا يلرّمُه شية؛ لأنّه لم يرك الواجبَ إذْ لا جوب مع العجز . 

ويجوز ذلك عن الحايلٍ» والمحمولٍ جميعًا لما ذكرنا أنّ الفرضٌ حُصُولُه كائنًا حول 
البيتِ وقد حَصَلٌ كَل وا جل منهما كائئًا حول البيتِ غير أن أحدّهما حَصَّلَ كائئًا بفعل 
نفيه» والآخَرُ بفعلٍ غيره. ۰ 

فإ قِيلَ: إن مشيّ الحايلٍ فعلٌ» والفعل الواحِدُ كيف يَقَمُ عن شَّخْصَّيْنِ؟ 

فالجوابٌ من وجهين: 

احذهما: أن المفروض ليس هو الفعل في الباب بل حُصُولٌ الشّخصٍ حول البيتِ بمنزلة 
الوقوقايدة بعَرَفةَ أن المفروضٌ منه حُصُولّه كائنا بعرَفةَ لا فعل الوُقوفٍ على ما بَينا فيما تقَدَمَ. 

والثاني: أن مشي الواجدٍ جاز أن يَقَمَ عن الْنَيْنِ في باب الحج كالبعير الواجِدٍ إذا ركه 
انْنانِ فطافا عليه . وكذا يجوز في الشرع أن يُجْعَلَ فعلٌ واجدٌ حقيقةٌ كفعلينٍ معتى كالاب 
الوّصيّ إذا باع مال نفسه من الصَغْيرٍ أو ا شترى مال الصّغيرٍ لنفسه» ونحو ذلك كذا ° 
ههنا . 


)١(‏ في المخطوط : «وطاف». (۲) في المخطوط : «كذلك». 


e”‏ 7ر 


فصل [في شرط طواف الزيارة وواجباته] 

وامّا شرطه وواحباتّه: 

فشرطه: اليد وهو أصل الي دود التَعيينِ حبّى لو لم ينو أصلاً بان طاف هاربًا من 
سبع أو طالبا لغَرِيمٍ لم جز . فرق أصحابنا بين الطوافي» وبين الؤقوفٍ : أن الؤقوفٌ يصح 
من غير نة الؤقوف عند الؤُقوفء والطُوافٌ لا يَصِحٌ من غير نيّةِ الطواف [عندَ 
الكرات] 7" E E E‏ لعامي لي تدوع 
مختصّرٌ الطَحاوِيٌ إلى أن نيّةَ الطوافٍ عند الطوافٍ ليست بشرط أصادًء وأنّ ني الح عند 
الإحرام كافيةٌ» ولا يحتاجٌ إلى نيّةٍ مُفْرّدةٍ كما في سائر أفعال الحجٌء وكما في أفعالٍ 
الصلاة . 

ووجه الفرق على ما ذكره القُدوريٌ : أنّ الوؤقوف رُكْنٌ يق في حال قيام نفس الإحرام 
لانهدام ما يُضادّه فلا يحتاجُ إلى ني مُفْرَدةٍ بل تكفيه النَيَةُ السَابقةٌ» وهي نيه الح 
كالركوع» والسَجودٍ في باب الصَّلاةٍ؛ لأنّه لا يحتاجُ إلى إفرادهِما بِالئّيّةِ لاشهمال نيَة 
الصَّلاةٍ عليهما كذا الوُقوف. 
. فأمًا الطواف فلا يُؤْتَى به في حال قيام نفس الإحرام لوجو ما يُضادَه ؛ لأنّه تحليل؛ ؛ لاله 
SS‏ اي كاد ردير عر رليرت 
باب الصَلاة 5إذالتسليم تحليلٌ ا E N‏ ا 
في حن جميع الأحكام فتاه اليج فلا يحتاج إلى ني على جدؤٍء ولا كذلك الوا . 
هه ع E...‏ . ألا 
ليجل له كل شيع ]لا لاء فرت الاج إلى ت نِيْةِ على حدة. 

COE eT 
وهو لا يُعَيّنُ طوافًا يَقَعُ عن طوافٍ الرّيارة لاعن الصَّدرٍ ؛ لأنَ يام التخر مُتَعَيّنةَ لطَوافٍ‎ 
الرّيارة فلا حاجة إلى تَعيِينٍ الي كما لو صامٌ رمضانّ بِمُطَلِق النية أنه يَهَمُ عن رمضان لكونٍ‎ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «التحليل»‎ )١1( 


الوقتِ مُتَعَينَا لصومه كذا هذا. 

وكذا لو نوی تَطوعَا یق يق عن طوافٍ الزّيارة كما لو صامٌ رمضان بنيّةِ الَطَوّع وكذلك 
کل واف واجبء أو سُْةٍ سُنٍْيَهَمُ في وقته من طُوافِ اللّقاءء وطَواف الصَّدْرِء فَإنْما يَقَعُ عَمَا 
يسكَجِقّه الوقثٌ» وهو الذي انعقد عليه الإحرامٌ دونَ غيره سوال عَيّنَ ذلك لني أو لم 
يُعَيّنْ فيقَعُ ”'' عن الأول وإنْ وى الثاني لا (يُعمل بنيِه) في تقديوه على الأوّلٍ حتّى 
إن المُحْرمَ إذا قرم مكةء وطاق لا يُعَيْنُ شيكاء أو تى التطوعَ» فان كان محرا بُْرة يق 
طُوافه للحُمْرةء وإِنْ كان مُخرمًا بج يقم طَوافُه للقّدو م؛ لأنَ عَقْدَ الإحرام انعقد عليه» 
وكذلك القارن إذا طافٌ لا يُعَيّنُ م شيتاء أو رى العطَرعَ كان ذلك لر فإ طاف وان 
آحَرَ قبل أن يسعى لا يُعَيّنُ شيئّاء أو نَوَى تَطْوْعَّا كان ذلك للحَجٌء والله أعلّم . 

َأمّا الطهارة عن الحدَثِ» والجنابة» والحيض» والتّفاس فليسث بشرط [1/ ٠۲۲ب]‏ 
لجواز الطُوافٍء وليسث بِفَرْض عندنا بل واجبةٌ حتى يجوز الطواف بدونها". وعند 
الضّافعيٌ : فرض لا يصح الطْواف بدوها“ . واحمّجٌ بما رُوِيّ عن النْبيّ يله آنه قال : 
«الطوافٌ صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلا ‏ . وإذا كان صلاةً فالصَلاةٌ لا جوارَ لها 
بدونٍ الطهارة . 

(ولَنا): قوله تعالى : #وَلَيَطْوَّوا يليت لْعَتِيقٍ * [الحج :4]] أ مر بالطواف مُطْلَّقّا عن 
شرط الطهارةء ولا يجورٌ تقييدُ مُطْلّقِ الكتاب بِخَبَرِالواحدٍ فيْحمَلَ على التشبيه كما في 
قوله تعالى : رجه ممم [الأحزاب ٠:‏ [أي : كأَمّهاتِهِم] ” ومعناه الطُوافٌ كالضَّلاةٍ 
إِمّا في التّواب أو في أصلٍ الفرضبَةٍ في طَواف الزّيارةٍ؛ لأنَ كلام التشبيه لا عموم له 


. في المخطوط : «ويقع الأول». (؟) في المخطوط : «تعمل نيته)‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۳۸) تبيين الحقائق (08/5)» الجوهرة النيرة 20١0/١ /١(‏ فتح 
القدير (۳/ »)0١‏ البحر الرائق (7/١5؟)‏ » مجمع الأنهر .)۲۹٤/۱(‏ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في 
الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه» فإن كان محدثا أو مباشرًا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح 
طوافه» انظر المجموع شرح المهذب .)5١/8(‏ الأم (۲/ .)١50 - ۱۹٤‏ أسنى المطالب /١(‏ ۷۷٤)ء‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟1/١17١)»‏ مغنى المحتاج (۲/ 147 ؟)» حاشية الجمل (۲/ ۲۷٤)ء‏ تحفة الحبيب 
(5/ 425794 التجريد لنفع العبيد (؟/١51١).‏ 

(5) يأتي تخريجه قريبًا . (5) ليست في المخطوط . 


هه 
برعا 1 تي a‏ ولول ٠‏ الصوات ني 
الصَّلاة وليس بصلاةٍ حقيقة فمن حيث إنّه ليس بصلاةٍ حقيقة لا سرض له الطهارةٌ؛ ومن 
حيث إِله ييه الصَلاة تجبُ له الطهارةٌ ملا بالدَليلين بالقدر المُمكن . 

وإنْ كانتٍ الطهارةٌ من واجباتٍ الطّوافٍ فإذا طافٌ من غير طهارة فما دام , كه تع 
عليه الإعادةٌ؛ لأ الإعادة جَبْرٌ له بجنْسِه» وجَبْدُ بر الشيءِ بجئسِه أولى ؛ لان معنى الجبْرء 
وهو اللاي فيه نم ثم إن أعاد في ايام الَخرٍ فلا شيء عليه» وإ خُر عنها فعليه دم في 
قول أبي حنيفة» والمسالة اني [إنْ شاء الله تعالى] في موضيها . 

وإِنْ لم يَعْذْه ورجع إلى أهله فعليه الدّمٌ غيرَ أنه إنْ كان مُحْدِئًا فعليه شاةٌ» وإِنْ كان جُنُبًا 
فعليه بَدَنةُ؛ لأ الحدّتَ يوجبٌ نُقْصانًا يسيرًا فتكفيه الشَاةٌ لجَبْرِه كما لو ترك شوْطًا فأمًا 
الجنابة فإنها توجبْ تُقْصانًا مُتاحِشًا؛ لأنّها أكبرُ الحدَنَيْنِ فيجبٌ لها أعظّمٌ الجابرَيْن . 
وقد رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال البدنةٌ: «اتجبٌُ في الحجٌّ في 
موضِعيّن : 

أحذهما: إذا طافٌ جِئبًا . 


والثاني: إذا جامع بعد الوقوفي ”“. 


وإذا لم تكن الطهارةٌ من شرائط الجواز فإذا طافٌء وهو مُحَدِتٌ أو جنب وق موقِعه 
ی او جات چا راي 3 الل ا 
بالطوافِ . 

هذا إذا طافٌ بعد أنْ حَلَّقَ أو قَصَرَ ثم جامع فأمًا إذا طافَ» ولم يكنْ حَلَقَ» ولا قَصَرَثمٌ 
جامع فعليه دَمٌ؛ لأنّه إذا لم يحلِق. ولم يُقَضصّرْ فالإحرامُ باق والوَطْء إذا صادّفٌ الإحرام 
يوحت کا البدنة »لان الكة ار مود فارتفقت الخدم 


و ت 


المُطلَقةٌ فلم يَبْقَ الوَطْء جَنابة محضة بل حف معنى الجنابة فيه فيفيه أحَفٌ الجابرَيْن . 


قَأمّا الطهارةٌ عن عن لتكت فيس من را الوا بو و ا 
ولااتجت تجبٌ أيضًا لکت سنه حّى لو طافّ» وعلى تَوْبه نجاسة أكثرُ من قدر الدّرهم جازء ولا 


)1( أورده الزيلعي بمعناه في (نصب الراية»). اا . ش 


للكشاضية إلا انه كردم 

وأا سَئْرْ العورة فهو مثلّ الطهارة عن الحدّثٍ وا لجنابةٍ أي إِنّه ليس بشرط الجواز» 
وليس بِمّرْضٍ» لكتّه واجبٌ عندّنا [حتى لو طافّ عُريانًا فعليه الإعادة ما دام بمكة فان رجع 
TEN‏ وعند الشَافعيٌ شرط الجوازٍ كالطهارةٍ عن الحدّثِ 
والجنانة م (وخْكته) : ما رَوَيْنا عن النّبِيّ ا أنّه قال : «الطوافٌ صلا إلا أن الله ابا فيه 
الكلا““ وسّئْرُ العؤرةٍ من شَرائطٍ جواز الصَّلاةٍ. 

(وخكجثنا): قوله تعالى : «مَلْبَطوَأ يليت الْعَيِيقٍ» [ [الحج :۲۹] أمرّ بالطوافٍ مُطْلَّقَا عن 
شنرط السّثْرٍ فيُجْرى على إطلاقه» والجوابُ عن تَعَذّقِه بالحديثِ على نحو ما ذكرنا في 
الها والغرق 2 سَطْرٍ العؤرة» وبين الطهارة عن التجاسة أن المئْعَ من الطوافٍ مع 
القرت ال لى لجل الطراف يل جل المستجو» :وحن سيا عن إدهال اكا 
فد رصانت قن رف فا ذلك ا في الطواف فلا حاجة إلى الجبْر . 
فاا الم من الطّوافٍ عُرْيانًا فلأجل الطواف ولتي الب كف عن الطوافي عُرْيانا بقوله 
ل : «ألا لا يَطوئّن بعد عامي هذا مشرِك» ولا عُزيان وإذا كان النَهْىُ لمكانٍ الطّوافٍ 
تَمكنّ فيه النقَص فيجبُ فيجبٌ جَبْرُه بالدّم لكن بالشَّاةٍ لا بالبدنة؛ لأنّ التقص فيه كالتقُصٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (۳/ »)74٠‏ مختصر الطحاوي ص (54)» المبسوط 
۸/9 - ٠١5)ء‏ متن القدورى ص (۳۰)ء تحفة الفقهاء (۱/ ۳۹۱)ء البناية (5/ ۲۷۹ - .)۲۸١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : قال في مختصر المزني «ولا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة من 
الحدث وغسل النجس» قال القفال في الحلية: ومن شرط الظواف الطهارة» وستر العورة». انظر: الأم 
378/0 .» 175 ). مختصر المزني ص (/ا5)» حلية العلماء (۳/ ١٠۲۸ء »)581١‏ المجموع شرح المهذب (۸/ 
T€‏ لظ -195)., 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب : ما جاء في الكلام في الطواف» حديث (450). والبيهقي في 
السئن (86/0). (407/0). من حديث ابن عباس» والنسائي (۲۹۲۲)ء من حديث رجل أدرك 
النبي يله والنسائي (۲۹۲۳)» من حديث ابن عمر » وهو صحيح كما في صحيح الجامع (4057). 
(0) فى المخطوط : «نقضًا» . 

0 الحج» باب: لا يطوف بالبيت عريان» حديث :)١177(‏ ومسلم في 
كتاب: الحجء باب: لا يحج البيت مشرك. حديث (1741)» وأبو داود »)١9557(‏ والنسائي (5101), 
را »)4041١(‏ من حديث أبي هريرة وفيه «ألا لا يحج بعد العام مشر ولا 
يطوف بالبيت عریان» . 


د ست ہر( 
بالحدّث لا كالتَقُصٍ بالجنابة . 

قال محمّدٌ: ومَنْ طافٌ تَطَوّعَا على شيءٍ من هذه الوّجوه فأحَبٌ إلينا إِنْ كان بمكة أنْ 
يُعِيدَ الطوافٌ» وإِنْ كان قد رجع إلى أهلِه فعليه صَّدَّقَةٌ سِرّى الذي طافٌ» وعلى تَوْبه 
نجاسة؛ لأنّ التَطَوُعَ يَصيرُ واجبًا بالشّروع فيه إلا أنه دوك الواجب ابتداءً بإيجاب الله تعالى 
فكان النَقْصُ فيه أقَلَّ فيُجْبَدُ بالصَدَقةٍء ومُحاذاةٌ المرأة الرَجُلَ في الطّوان لا تُفْسِدُ عليه 
طواقه؛ لأ المُحاذاةً إما عُرِفَتْ مُفْسِدةً في الشّرع على خلاففٍ القياس في صلاة مُطَلَقةٍ 
مشتركة» والطواف ليس بصلاةٍ حقيقةً» ولا اشتِراكٌ أيضّاء والموالاة7/11؟7أ] في 
الطوافٍ ليست بشرطٍ حتّى لو خرج الطائفٌ من طوافِه لصلاة جنازة ”'' أو مكتوبة أو 
لتجديدٍ وضوءٍ ثم عاد بى على طوافه» [ولا يلرّمُه الاستِئنافٌ لقوله تعالى : «وَلَْطْوَووا 
بْب اليبق [الحج :*1] مُطْلَفّا عن شرط الموالاة. وروي عن رسول الله يل أنّه خرج 
من الطوافٍ» ودخل السّقايةَ فاستسقّى فسَقَى فَشَرِبَ ثم عاد وبتى على طوافه] 727" 
واللَّه تعالى أعلمُ» ومن واجباتِ الطوافٍ أن يَطوف ماشيًا لا راكبًا إلا من عُذْرٍ حتى لو 
طاق راكِبًا من غير عُذّرٍ فعليه الإعادةٌ ما دام بمكة» وإِنْ عاد إلى أهله يلرَمُه الدّمُّء وهذا 
عندّنا”* وعند الشّافعيّ : ليس بواجب فإذا طافٌ راكبًا من غير عُذّرٍ لا شيءَ عليه" 2 
واحبّحٌ بما رُوِيَ عن رسول الله يل [أنه] طافّ راكب(" . 

ولا قوله تعالى : #وَلْمَطُوَوا يليت َلَتَق( [الحج :۲۹] » (والرَاكِبُ ليس بطائب) ^ 
(؟) ليست في المخطوط . 
(۳) أخرجه ابن حبان (9/ ٤٤٠)ء‏ (۳۸۳۷)ء والبيهقي في السئن (5/ ١۸)ء‏ معلقًاء والحاكم في المستدرك 


(75"1/1): (4)1384: من حديث ابن عباس» وصححه الشيخ الأرناؤوط . 

)٤(‏ فى المخطوط : «عن». 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۰۳۹۸ ۳۹۹)ء أحكام القرآن للجصاص ,)44/1١(‏ 
المبسوط .)٤١ ٠٤٤ /٤(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ ١۹٤)ء‏ الاختيار .)٠١٤ /١(‏ 

(7) انظر في مذهب الشافعية : الأم 02١14 ء٠۱۷۳ /١(‏ حلية العلماء (۳/ ۲۸۲)ء المجموع شرح المهذب 
للضي .(Y‏ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : استلام الركن» حديث »)١7١8(‏ ومسلم في كتاب : الحجء 
باب: جواز الطواف على بعير»ء حديث »)١577(‏ وأبو داود (۱۸۷۷)» والنسائي (۷۱۳)». وابن ماجه 
»)۲۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس» وفيه «طاف النبي ية في حجة الوداع على بعير». 

(۸) في المخطوط : «والطائف ليس يراكب». 


)هه -حمح ‏ باع الصتائعج؟ 

حقيقةً فأوجب ذلك نضا فيه فوّجَبَ جره بالدّم. وأمّا فعلٌ رسول الله لا فقد روي أنَّ 
ل ا ل ل ل ا 
رضي الله عنه أن التي يكل طافٌ راي ليرا الثاس فيساألوه: ويتعلمو] مته وعدا عدر 

وعلى هذا أيضًا يخرج ما إذا طافّ رَحمًا أنه إِنُ كان عاجرًا عن المشي أجرَأه» ولا شيءَ 
عليه ؛ لأنّ التكليف بقدرٍ الوُسعء وإِنْ كان قادرًا عليه الإعادةٌ إِنْ كان بمكة» والدّمٌ إِنْ كان 
رجع إلى أهله ؛ لأ الطوافٌ مشيّاء واجبٌ عليه؛ ولو أوجب على نفيه أن يَطوفٌ بالبيتِ 
رفا وهو قادرٌ على المشي عليه أن يَطوف ماشيًا ؛ لأنّه نَذَرَ إيقاعَ العبادة على وجه غير 
مشروع فلَعّتِ الجهة, وبي التذْرُ بأصلٍ اليبادةٍ كما إذا نَذَرَ أن يَطوفٌ للحَجٌ على غير 
طيارة اطا تهنا اناه إن كان مكة» وإ رجع إلى أهله فعليه دَمْ؛ لأنّه ترك الواجبّ 
كذا ذكر فى الأصل . 

وذكر القاضى فى شرجه مختصّر الطحاويٌ آنه إذا طافٌ رَحْمًا أجرّأه؛ لأنّه أدَّى ما 
أوجب على نفسه فَيُجِْئُهِ كمَنْ نَدَرَ أن يُصلَّيَ ركعتَيْنِ في الأرض المغصوبة أو يَصومٌ يوم 
المغصُوبةٌء وصام يوم التحر أجرّأه. وخرج عن عُهُدة النَذْرِ كذا هذا . 

وعلى هذا أيضًا يخرجُ ما إذا طافٌ محمولاً أنّه إِنْ كان لعُذْرٍ جازء ولا شيءَ عليه وإِنْ 
كان لغير عدر جازء ويلرّمُه الدّمُ؛ لأنّ الطوافٌ ماشيّاء واجبٌ عند القدْرةٍ على المشى» 
وتر الواجب من غير عُذْرٍ يوجبُ لدم . 

نّا الابتداء من الحجَر [الأسوّد] ”" فليس [بشرط] من شَرائط جوازه» بل هو سُنْةُ في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهاء (۳/ ۱۷۰)» برقم 2»)١7114(‏ ولفظه: «عن ابن عباس قال: جاء 
من طوافه أناخ ثم صلى ركعتين؟. 


)۲( آخرجه مسلم فى كتاب : الحجء باب: جواز الطواف على بعير » حديث (۱۲۷۳)» وأبو داود 
(۱۸۸۰)» والنسائی »)۲۹۷٥(‏ من حديث جابر » وفيه اطاف رسول الله َو بالبيت في حجة الوداع على 


راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه». 
(*) ليست في ١‏ لمخطوط . 


ةي بسع ہر7 
ظاهر الرُوايةِ [حتّى] لو افتَتَحَ من غير عُذْرٍ أجرّأه مع الكراهة لقوله تعالى : #ولبطودا 
ِلْسَيْتِ الْعَتِيِقٍ 4 [الحج :۲۹] مُطْلَّقًا عن شرط الابتداء بالحجر [الأسردا إل اله لو ل ييا 
یکره ؛ لأنه ترك الس , 

وذكر محمّدٌ رحمه الله في الرّقَيَاتٍ إذا افَتَح الطواف من غير الحجً رلم يُعتَدّ بذلك 
الشَوْطٍ إلا أن يَصيرَ إلى الحجَر [الأسود] "١‏ فيبْدَأ منه الطوافٌ فهذا يدل على أن الافتيتاح 
مته شر الجواز» وب أخذ الا فم ٠"‏ والدليل على على أن الافتجاح من الحكر إا على وجه 
EE‏ والسلام : اني بحَجُر أجعَلّه علامة لابتداء الطوافٍ فخرج › وجاء 
بحَجَرٍ فقال: انْني بغيره فأتاه بِحَجَرٍ آخْرَء فقال : ائيّني بغيره فأتاه بثالثِ فألقاه» وقال 
[له] : جاءني بِحَجَرِ مَنْ أغناني عن حَجَرِكَ فرأى الحجَّرٌ الأسوّد في موضعه . 


dt 


وَأمّا الابتداءٌ من يمين الحجَرٍ لا من يساره فليس من شرائط الجوازٍ بلا خلاف بين 


أصحابنا حتّى يجوز الطوافٌ مَنْكوسًا بان '* افبَتَحَ الطوافٌ عن يسار الحجَرٍء وَيُعبَدٌ 
به وعند الشّافعيٌ هو من شرائطٍ الجواز لا يجورٌ بدونه”"'؛ واحبّجّ الشافعي بما روي 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (55/4)» تبيين الحقائق (۲/ ۱۷)» فتح القدير (؟/ 042407 البحر 
الرائق (۲/ ۳٠)ء‏ رد المحتار (۲/ 494 - 446). 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «ويحاذيه - أي الحجر - ببدنه لا يجزئه غيره » وهل زه 
المحاذاة ببعض البدن؟ فيه قولان: قال في القديم : تجزئه محاذاته ببعضهء لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر 
جازت محاذاته ببعض البدن» وقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع البدنء لأن ما وجب فيه محاذاة البيت 
وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة». انظر المهذب مع المجموع :»)1١/8(‏ أسنى المطالب 
(۷۷/1)» الغرر البهية (۲/ 795 - 2)5917 حاشيتي قليوبي وعميرة (؟77/1١)2‏ مغني المحتاج (۲/ 
4 ؛ حاشية الجمل (۲/ 477)» التجريد لنفع العبيد (؟/ .)١١۳‏ 

(4) زيادة من المخطوط . (6) فى المخطوط : «إن». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ 44)» تبيين الحقائق (؟/59)» العناية شرح الهداية (؟/ ١١٤)ء‏ 
درر الحكام /١(‏ 2»)774 مجمع الأغبر )۲۷١/١(‏ » رد المحتار (578/5). 

(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره. ويمينه إلى 
خارج ويدور حول الكعبة كذلك» فلو خالف فجعل البيت عن يمينه» ومَرٌ من الحجر الأسود إلى الركن 
اليماني لم يصح طوافه بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح المهذب (۸/ 45), الأم (؟/ 197 - ٤۱۹)ء‏ 
أسنى المطالب »)41/8/١1(‏ الغرر البهية (۲/ ۲۹۹)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 22177 تحفة المحتاج (4/ 
۷) التجريد لنفع العبيد (۲/ .)٠١١۲‏ 


© دبج ب 


أن رسو الله َل اتَّحَ الطّوافٌ من يمين الحجَّرٍ لا من يساره» وذلك تَعليمٌ منه ل 
مَناسِكٌ الحج . وقد قال بلا : «خُذوا علي مَناسككم» فتجبٌ البداية بما بدأ به " التي 

(ولئا): قوله تعالى : #وَلْيَطُوَفوا يلسيْتِ الْعَتِيقٍ4 [الحح ]٠١:‏ مُطلَمَّا (من غيرٍ) ”" شرط 
البداية باليمين أو باليسارٍ . وفعلٌ رسول الله ية محمول على الوُجوبء وبه نقول إِنّه 
واجبٌ» كذا ذكره ”*' الإمامُ القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويّ أنّه تجبٌ عليه الإعادةٌ 
ما دام بمكة» وإِنْ رجع إلى أهلِه يجبٌ عليه الدّمٌ. وكذا ذكر في الأصل . 

: (ووجهه): آنه ترك الواجبّ» وهو قادِرٌ على استدراكه بجئسه فيجبٌ عليه ذلك تلافيًا 
للتَّفْصيرٍ بأبلغ الوجوه» وإذا رجع إلى أهله فقد عَبجَرٌ عن استدراكه ”*' الفائتٌ بجنْسه 
فيستَدْركُه بخلافٍ جِنْسِه جَبْرًا للفائتٍ بالقدرٍ المُّمْكِنِ على ما هو الأصلٌ في ضَمانٍ 
الفوائتٍ في الشرع . 

وق قزرو اق د مدن وم لتقم اكد عقي اقل ابد د 
الطوافٌ [١5/1؟77اب]‏ ويُكرّه» وهذا أمارةٌ السَنَهِ . 

[وأمًا سنه فنذكرُها عند بيانِ سنن الحجٌ . 

ولا رملَ في هذا الطوافٍ إذا كان الطُوافٌ طواف اللّقاءِ» وسّعَى عَقَيبَه» وَإِنْ كان لم 
يَطَّفْ طُوافَ اللّقاء أو كان قد طافَ لكنه لم يسم عَقِيبّه فإنّهِ يَرْمُلُ في طُوافٍ الرّيارقء 
ولأ فين انه اذ نكسن شن E‏ سي :وك طوف يكو بعد مسي كرف 
رملٌ» وإِلاً فلا لما نذكرٌ إِنْ شاء الله عندَ بيان سن الحجٌ» والترْتيب بين أفعاله] 7" . 

وَيُكْرَّه إنْشادُ الشّعرِء وَالتَحَدّتُ في الطّوافٍ لما رُوِيَ عن التّبِيّ يل أنه قال: «الطوافٌ 
بالبيت صلاة فَأقِلُوا فيه الكلامً»”" . وروي [عنه] أنه قال يك : «فَمَن نَطَقَ فيه فلا ينطق إلا 
بځیں» ولأ ذلك يَشْغَلُه عن الدّعاءء ويُكْرّه أن يَْقَمَ صوتّه بالقرآن؛ لأنّه يتَأذّى به غيرُه 


. سبق تخريجه . (۲) فى المخطوط : «منه»‎ )١( 
فى المخطوط : «عن». )فى المخطوط «ذكرة:‎ )( 
فى المخطوط : «استدراك». (5) ليست قن المخطرط.‎ )5( 
سبق تخريجه . (4) زياد من المتخطوط”‎ )۷( 
. سبق تخرجه‎ )٩( 


gee TD 
. لما يَشْعَله ”© ذلك عن الدّعاء . ولا بَأس بِأنْ يقرأ القرآنَ في نفييه"‎ 

وقال الك ا "» وإنّه غيرُ سَّدِيدِ؛ لأ قراءةً القرآنِ مندوبٌ إليها في جميع 
الأحوالٍ إلا في حال الجنابة» والحيض» ولم يوجَدُ . 

ومن المشبارج بن يال --- أولى ؛ لأنّ محمّدًا رحمه الله ذكر لَفْظَةَ «لا يَأسّ» وهذه 
اللَفْظة إِنّما تُستَعملُ في الرحص 

EE‏ حمّاه أو نعلاه إذا كانا طاهرَتَيْنِ لما رُوِيَ عن التي بك 
العاف يع يله" ANNE GI‏ 
نان جور الطواف اول 

ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ إذا كان طافٌ طَواف اللّقاء» وسّعَى عَقبّه» وإنْ كان لم يَطفْ 
طواف اللَّقَاء أ كان قد سات كدان بي NNE E‏ 
أن الوْمْلَ ست راف عَقَيبه عه فكل طوافق ” '“ بعد سمي يكونُ فيه رمل» ولا فلا > لما 
نذكرٌ عند بيانِ سكن الحجٌ والتّرْتيبٍ في أفعاله إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «وغيره». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (48/4)» فتح القدير (۲/ 440) » رد المحتار (441//1). 

(۳) مذهب المالكية : أن قراءة القرآن في الطواف مكروهة واستدلوا على ذلك بأنه لم يرد عن النبي ييا أنه 

قرأ في الطواف» قال ابن القاسم : «وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف» فكيف الشعر؟ وقال مالك : 

ليس من السنة القراءة في الطواف»» وقال العدوي: «قال في شرح العمدة: ولا يقرأ وإن كان القرآن 

المجيد أفضل الذكر لأنه لم يرد أنه َة قرأ في الطواف فإن فعل فليْسرَ القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر. 

اه . ل ار مد سيا م د ” 

تعالى: را اننا ف الدنيكا َة وف الْأْرَرَ سَ4 [البقرة :01] » را انتا من لدنك كه 

[الكهف ]٠١:‏ ونحو ذلك» . انظر المدوثة (473/5)» المنتقى شرح 0 الخرشي »)۳۲۹٣/۲(‏ 

الفواكه الدواني /١(‏ 708), حاشية العدوي /١(‏ 077). 

() في المخطوط : «طاهرين». 

(5) م أقف عليه من فعله يك ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمر «سئل النبي كَل : ما يلبس المحرم؟ 

قال : لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا الخفين إلا أن يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل 
من الكعبين» وفيه جواز لبس النعلين للمحرم» وهو عند البخاري في كتاب: اللباس» باب: لبس 

القميص› حديث »)0٥۷۹٤(‏ ومسلم في كتاب: الحجء باب : ما يباح للمحرم بحج أو بعمرة» حديث 

.)۷۷( 


(5) زاد في المخطوط : «يكون». 


© 
[فصل] 7" 


وأمّا سنه فنذكرها عند بيانِ سُّئَنِ الحج إن شاء الله تعالى . 
فصل 

وأا مان الطوافِ فمكاّه حول البيت لقوله تعالى : زكرأ يبت الَْيِيِقٍ4 الع 
:4 » والطوافٌ بالبيتِ هو الطوافٌ حولّه فيجورٌ الطوافٌ في المسجدٍ الحرام قَرِيبًا من البيتِ 
أو بَعيدًا عنه بعد أن يكو في المسجدٍ حتّى لو طاف من وراءِ زَمْرّمَ قَريبًا من حائط المسجدٍ 
أجرّأه لوُجودٍ الطواف بالبيتِ لحُصُولِهِ حول البيتِ» ولو طافٌ حول المسجدء وبينه وبين 
البيتِ حيطانٌ المسجدٍ لم ب يَجزْ؛ لأنّ حيطانَ المسجِدٍ حاجزةٌ فلم يَطْفْ بالبيتٍ لعَدَم الوا 
حولّه بل طافٌ بالمسجدٍ لوّجودٍ الطّوافٍ حولّه لا حول البيتِ» ولأنّه لو جاز الطّوافُ حول 
المسجدٍ مع حَيْلولةٍ حيطانٍ المسجدٍ لجاز حول مكةً» والحرّم» وذا لا يجوز كذا هذا . 

ويّطوف من خارج الحطيم ؛ لأ الحطيمَ من البيتِ على لسانٍ رسول اللّه ل فإ رُوِيَ 
عن عائشة نشةً رضي الله عنها أنّ ابي با قال لها : «[إنَ قَوْمَكِ] "فصر بهم النَفقةُ فقَصَروا 
البيتَ عن قَواعِدٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام وإنّ الحطيمَ من البيتء ولولا حَدَئانُ عَهْدِهم 
بالجاجلية لَرَدَدئُهِ إلى قَواعِدٍ إبراهيمّ, ولَجَعَلْتٌ له بابين بابا شرقيّاء وبابا غَرْبِهَا”" . وروي أن 
رجلا َد أن يُصلَيَ في البيتِ ركعتَيْنِ فأمرّه الب يكل أن يُصلَّيَ ذ في الحطيم ركعيين 147 . 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: فضل مكة » حديث (٤۸١٠)ء‏ ومسلم في كتاب: الحج» 

باب جدر الكعبة» حديث (۱۳۳۳)» والبيهقى فى السئن /٥(‏ ۸۹)ء» (40948). من حديث عائشة» وفيه 
«سألت النبي بيا عن الجدر أمن البيت هو؟» قال: «نعم» » قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت» قال: 

«إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت : فما شأن بابه مرتفعًاء قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا 
ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديتٌ عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم إن أدخل الجدر في 
البيت وإن ألصق بابه بالأرض)» وأما قوله بيد : «لرددته إلى قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين. . ٠.‏ فهو 
عند البخاري في كتاب: الحج » باب: فضل مكة» حديث »)١085(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب : 

نقض الكعبة وبناتهاء حديث »)١7737(‏ والنسائي »)۲۹٠۳(‏ من حديث عائشة » وفيه «وجعلت له بابين 
نايا رتا وبا عر قلقت به أساس إبراهيه؟ . 

(5) لم أقف عليه . 


® 

وروي أن عائشة رضي الله عنها نَدَرَتْ بذلك فأمرها النّبِي بلا أن تُصَلّيّ في الحطيم 
زک 

فان قيل : إذا كان الحطيمٌ من البيتِ فَلِمَ لا يجوز التَوَجُه إليه في الصَلاة. 

NNE 
ثبت بتَصل الكتاب العزيز » وهو قوله تعالى : ایت ما کشم ولوا رکه سر [البقرة‎ 
ولا يجوز ترك العمل بص الكتاب بالآحادء وليس في الطوافي من وراء الحطيم‎ 
عَمّلاً بحَبَرِ الواحِدٍ ترك العمل به بص الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى : #وليطوفوا ابيب‎ 
الع € [الحج :4 بل فيه عَمَلُ بهما جميعًا ولو طافَ في داجل الحِجْرٍ فعليه أ ن يُعِيدَ؛‎ 
لأنّ الحطيمٌ ل لما كان من البيتٍ فإذا طاف في داخلٍ الحطيم فقد ترك الطوافٌ ببعضٍ البيتِ»‎ 
» 05: والمفروض هو الطوافٌ بكلٌ البيتِ لقوله تعالى : وليطوَفوا يأليْتِ لمق [الحج‎ 
والأفضل أن يُعِيدَ الطوافٌ كُلَّهِ مُراعاةً للتَّرتِيبٍ فان أعاد على الحِجرٍ خاصّة أجرّأه؛ لأنّ‎ 
المتروك هو لا غير فاستَذرَكٌه "©2. ولو لم يُعِدْ يذ حتّى عاد إلى أهلِه يجب عليه الدّمُ؛ لأنّ‎ 
. الحطيمٌ رُبْعٌ البيتِ فقد ترك من طوافه رَبْعّه‎ 

فصل [في وقت الطواف] 


وأمّا رمان هذا الطوافٍ» وهو وقتّه فاوَله حينَ يَطْنُعُ الفجٌ القاني من يوم النَّحْرٍ بلا 
0 


وقال الشافعئٌُ : أل وقته مُه مُنْتَصَفٌ ليلة التخر” “» وهذا غيرٌ سَديدٍ؛ لان ليلة النَرٍء 
وقت ركن آخَرَء وهو الوّقوفٌ بِعَرَفةَ فلا يكو وقنًا للطّوافٍ ؛ لأنّ الوقتَ الواجِدَ لا يكونٌ 
وقتا لرْكْئيْنِ . 


وليس لآخِرِه رمان مُعَيّنّ موَقّتٌ به فرضًا بل جميمُ الأيّام واللّيالي وقنّه فرضًا بلا خلافٍ 
بين أصحابنا لكنّه موقت بأيام انحر وُجويًا في قول أبي حنيفة حتّى لو أخَّرّهِ عنها فعليه دم 


)١(‏ لم أقف عليه. (۲) في المخطوط : «وقد استدركه). 

(۳( انظر في مذهب الحنفية : : فتح القدير (؟/ (T/T) (EAE ۹F‏ 

: مذهب الشافعية : أن أول وقته من نصف الليل ليلة النحر وأفضله ضحى نار يوم النحر» انظر‎ )٤( 
.)58075-195/8( المجموع للنووى‎ 


rma yow 


عندّه ٠“‏ وفي قول أبي يوسفتء ومحمَّدٍ غير موَقَّتٍ أصلاء ولو أخَرّه عن أيّام التخر /١1‏ 


ا ل ا ل ل 
َبَحَ قبل أنْ يَرْمِيَ فقال “رعولا کي ("2. وما سُئِلَ يومَئذٍ عن أفعالٍ الحج قُدّمَ شية 
اا ا ار الا ولا حَرَجَ) . فهذا يفي تَوْقِيتَ آخره» ويّئفي جوب الدم 
بالتأخير» واا ا افق ملق ر وا ل ف ل ل 


و 


يتو فت . 
ولأبي حنيفة : أن التأخيرَ بمنزلة التَرْكٍ في حى وجوب الجابر بدليل أن مَنْ جاور 
الميقات بغير إحرام ثم أحرم يلرم دم و[لو] ودا تاعيه لفك وكذا 
َأخيرٌ الواجب في باب الصّلاةٍ بمنزلة الترْك في حى وُجوب الجابر » وهو سجدتا السَهِوٍ 
فكان الفقه في ذلك أنَ أداء الواجب كما هوء واجبٌ فمُراعاةٌ مَحَل الواجي» واجبٌ فكان 
التأحيرُ ر تركًا للمُراعاةٍ الواجبةء وهي مُراعائه في مَحَلَّه والتَرك ترکا لواجِبَيْنٍ أحذهما أداءٌ 
ولعب ني لني و نوالا و :داعا دي مج ll a‏ 
وإذا توف هذا الطّواف بأيام التخر وُجوبًا عندّه فإذا أخَرّهِ عنها فقد ترك الواجبٌ 
فأوجب ذلك تُقْصانًا فيجبٌ جَبْرُه بالدّم» ولَمّا لم يتوقَّتْ عندّهما ففي أي وقتٍ فعله فقد 
فعله في وقتّه فلا يتمكنٌ فيه نَقْصٌ فلا يلرّمُه شي» ولا حُجَّةَ لهما في الحديث؛ لأنّ فيه 
نَفْىَ الحرّج» وهو نَفْيُْ الإثم» وانيِفاء الإثم لا يفي وُجوب الكمّارةٍ كما لو حَلَّقَ رأسّه 
لأذّى فيه : أنه لا يَأئمُ؛ وعليه الدّمُ كذا ههنا. 
وقولهماء إنّه لا سقط بمُضيّ آخِرٍ الوقتٍ مُسَلَّمٌه لكنّ هذا لا ينح كوه موَقَنَاء 
وواجبًا في الوقتٍ كالصّلواتٍ المكتوباتٍ أنها لا تسقّط بخُروج أوقاتهاء وإِنْ كانث 
موفتة حبّى تُقْضَى كذا هذاء والأفضلّ هو الطوافٌ في أوَّلٍ أيَام النخر لقوله كي: «أيام 
التخر ثلاثةٌ أوَلُها افضلها» ‏ . وقد رُوِيَ أنه ية طاف في أول أيّام التخرٍ ومعلومٌ 
() في المخطوط : «عند أي حنيفة ٠.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» > باب : المتيا على الدابة عند الجمرة» حديث »)۱۷۳١(‏ ومسلم في 
كتاب : الحج» باب : من حلق قبل النحرء حديث »)۱۳١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ سبق تخریجه . 
)٥(‏ أورده أبو الطيب في «عون المعبود» (6/ 071١‏ . 


أنّه كان ياي بالعباداتٍ في أفضلٍ أوقاتهاء ولأنّ هذا الطوافٌ يَقَعُ به تمام لحلل 
وهر القحلل من الشناء فكان في تعجيله صيانة نفيه عن الوقوع في الجماع» ولّزوم 
البدنة فكان أولى . 


فصل [في مقدار الطواف] 


وما مقدازه: فالمقدارٌ المفروض منه هو أكثْرُ الأشواطٍ» وهو ثلاثة أشواطء وأكفه 
الشَْطٍ الرايعء فأًا الإكمال فواجبٌ؛ وليس بِفَرْضٍ حتى لو جامع بعد الانيانٍ بأكثر 
الطواف قبل الوا لايلرمة البنة»وإثما ترف الشاةء وهذا عندّنا”'"» وقال الشافعيٌ 
اله نهو س شال د وري قار 

وجه قوله : أن مَقاديرَ العباداتٍ لا تُعرَفٌ بالرّأي» والاجتهادء وإِنّما عرف بِالتَوْقِيفٍ 
ورول الله ا طاف عة أخواط قلا د ادوا 

(ولنا): قوله تعالى : وَلَيَطوَفا أسَيْتِ يني [الحج ]۲١:‏ » والأمرُ المُطْلَقُ لا يقتضي 
التكرار إلا أن الزّيادةَ على المرَّةٍ الواجدة إلى أكثرٍ الأشواطٍ ثبت بدليلٍ آخَرَء وهو 
الإجماعء ولجم في الزيادٍ على أكثر الأشواطٍ» ولأنه أنَى بأكثر العلوافٍ» والأكثن 
يقوم مقام الكل فيا َم به الَحَذلُ في باب الح كالذّح إذا لم يسو قلع اعروق 
الأربعة» وإنّما كان المفروض هذا القدرٌ فإذا أنَى به فقد أ تى بالقدرٍ المفروض فيَّمَعٌ به 
التََللُ فلا يلرّمه البدنةً بالجماع بعدَ ذلك ؛ ؛ لأن ما زادَ عليه إلى تمام السَبْعَةٍ فهو واب 
وليس بِمَرْضٍ فتجبٌ بتركه الشّاة دونَ البدنة كرّئي الجمارء واللّه تعالى أعلم . 

فصل [في حكم الطواف إذا فات] 

وأمّا حكمّه إذا فات عن أيّام النَْرٍ فهو أنّه لا يسقّطٌ بل يجبٌ أن يَأتيَ به؛ لأنّ سائرٌ 
الأوقات :ركه كلاف الزقوف عرفا أنه إذا فاك عر وق سقط ؛ أنه موقت بوقتٍ 
مخصّوص ثم إِنْ كان بمكة يأتي به بإحرايه الأوّلٍ ؛ ؛ لأنّه قا كمٌ؛ إذ التَحَثُلُ بالطّوافِء ولم 


.)٤٥٣۳ - انظر فى مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/55:‎ )١( 
(IA «1Y /۸) انظر في مذهب الشافعية : المجموع للنووي‎ (0 
. في المخطوط : «بدونها»‎ )۳( 


© س با لسع )> 
يوجَدْء وعليه لتأخيره عن أيّام النَحْرٍ دَمْ عند أبي حنيفةً» وإِنْ كان رجع إلى آهله فعليه أنْ 
يرجم إلى مكة بإحرايه الأوّلِء ولا يحتاجٌ إلى إحرام جَديدِء وهو مُحَرّمٌ عن النّساءِ إلى أن 
عو فيطوف» وعليه للتّأخيرٍ دم عند أبي حنيفة . ولا يُجْزِئٌ عن هذا الطواف بَدَنة؛ لأنه 
رُكُنٌّء وأركانُ الحج لا يُجْزِئٌ عنها البدلء ولا يقومٌ غيرُها مُقامها بل يجبُ الإتيانٌ بعَيْيها 
كالوقوفٍ بعرّفة . 

وكذالو كان طاف ثلاثة ئة أشواطٍ فهو والذي لم يَطفْ سَواءٌ ؛ لأنَ الأقَلَّ لاايقومُ مَقام 
الكلّء وإِنْ كان طاف جنا أو على غير وضوءٍ أو طاف أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله . 

أمّا إذا طافٌ جُنْبًا فعليه أنْ يَعودَ إلى مكّةً لا محالةَ هو العزيمة» وبإحرام جَدِيدٍ حتّى 
يُعيِدَ الطوافٌ» أمّا وُجوبُ العودٍ بطريقٍ العزيمة فلتفاحش التَمّصانٍ بالجنابةٍ فيُؤْمرُ بالعؤدٍ 
كما لو ترك أكثرَ الأشواط . 

وأمَّا[711/1"ب] تجديدٌ الإحرام فلأنّه حَصَل حَصَلَ الَحَذلُ بالطَوافٍ مع الجنابة على أصلٍ 
أصحابناء والطهارةٌ عن الحدَّثِ» والجنابة ليسث بشرط لجواز الطُوافٍ فإذا حَصَلَ التَحَثْلُ 
ل ا ا ل ل 
EE‏ ققرت ان EL aS N‏ يأن 10 الشرييةة نو الفؤة لآن 
التّفْصانَ فاحش فكان العودٌ اجر له؛ لاله يد بالجئس . 

وأمَّا إذا طافّ مُخدِتًا أو طافٌ أربعة أشواط فإِنْ عاد وطافَ جاز؛ لأنّه جَبَرَ التَققصّ 
بجيهء وإ بَعَتَ شاةً جاز أيضًا؛ لان النَقْص يسيرٌ فيَنْجَيرُ بالشَاقء والأفضل أن يَبْعَتَ 
بِالشَّاةٍ؛ لأن الشَّاءً : نجبْرُ التَقُْصّء وتلمع الفقراء» وتَدْقَْ عنه مَشَقَةَ الجوع» وإنْ كان بمكة 
فالرّجوعٌ “ أفضل ؛ لأنّه جَبْرُ الشّيءٍ روطي © كاذ اول وال ای أعلم: 


فصل [في واجبات الحج] 
وأمّا واجباتُ الحج فخ الس من الصفا ورو والوقوفٌ بِمُرْدَلِفَة ورم 


الجمارء والحلّقٌ أو التَفُصِيرٌء وطواف الصَّدْرٍ . 


. في المخطوط : «إلا أن». () في المخطوط : «فالإعادة»‎ )١( 
. في المخطوط : ابنفسه»‎ )*( 


< ا ر 


اما الشعيْ فالكلامُ فيه يَمَعْ في مواضغ: 
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وفي بيا وقته . 
وفي بيانٍ حكمه إذا تَأَخَرَ عن وقته . 
اما الأؤل: فقد قال أصحابنا : إِنّه واجيٌ”'؟»؛ وقال لقان ا عقن الو لك 


الحاج خطوةً منه» وأتى أقصّى بلادٍ المسلمينّ يُؤْمِرُ بأنْ يَعودَ إلى ذلك الموضع فيَضَعٌَ 
قَدَمّهِ [عليه] 27 ويخطو تلك الخطوة . 
وقال بعض الناسٍ: ليس بِفَرْضٍ ولا واجب» واحتّج هَؤْلاءِ بقولِه عر وجل : مم َج 
ّت أو أَعْتَمَرَ ملا جتاع عليه أن يكوك بهم [البقرة :154 » وكَلِمةٌ «لا جُناح» لا تُستَعمل 
في الفرائض » والواجباتٍ» ويدل عليه قراءةٌ ا دقلا جُتَاح عَلَيْهِ لا يَطَرَفٌ بِهِمّاء . 
واحتَحٌ الشّافعيُ بما رُوِيَ عن صَفيّةَ بنتٍ فُلانٍ أنها سَمِعَتٍِ امرأةٌ سألث رسول الله لل 


عن ذلك فقال : (إِنَ الله تَعَالَى كَتَبَ عَلَيَكُمْ السّعْيَ بَيْنَ الصًَّا وَالْمَرْوَق”؟ أي فرَضٌ عليكم ؛ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ )٤١۹ ۰٤۰۷‏ أحكام القرآن للجصاص (۱/ ٩٩‏ - ۹۸)ء 
المبسوط 5٠ /٤(‏ » ١٥)ء‏ فتح القدير (؟/ +45 - 5575)ء (۳/ ۹٥)ء‏ البناية /٤(‏ ۸۷ - ۰۸۹ ۲۹۰). 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (۳/ ۲۸۸). المجموع شرح المهذب (۸/ ۳٦ء‏ ۷۷ء ۷۸)ء فتح 
العزيز بذيل المجموع (1/ 07148 . 

(۳) ليست في المخطوط . 

(:) أخرجه الشافعي (ص۳۷۲)» وهو عند أحمدء (55877)» والبيهقي في السنن /٥(‏ 4۸)ء (۹4٤41)ء‏ 
والدارقطني (۲/ 5585؟)2 (2)85 وابن خزيمة (5/ ۲۳۲)» (7714)» والطبراني في الكبير (7/55؟؟))؛ 
c(9)‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 08)» مرو جد مي رذع وي عن a‏ ينك أن 68/07 
وقال: عبد الله بن المؤمل سيئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرّاء قلت : والحديث 
مسيم كما في الإزواء (۷۲). 


ههه 
إذ الكتابةٌ عبار عن الفرض كما في قوله تعالى : كب َم ليام [البقرة:*18] 
و[قوله] كيب عَيَكم ألْقِصَاصٌ 4 [البقرة :174] » وغيرٍ ذلك . 

(ولنا): قوله عر وجل : ول عَلّ E‏ ْسَيَتِ € [آل عمران :۹۷] » وجج البيتِ هو 
زيارةٌ البيتٍ لما ذكرنا فيما تَقَدَمَ» فظاهره يقتضي أنْ يكو طواف الرّيارة هو الرَكْنّ لا 
غير“ إلا انه ويك عليه ال قوف موف يدليل؛ نكن نكن وبا لخن لب دلبل نول 
التي اة «الحج عرفةه 2١١‏ فظاهره يقتضي أنْ يکود الوقوف بعَرَفة كَل الركن إل أله زي 
عليه طُوافٌ الرّيارة فمَنِ اذَّعَى زيادةً السّعي فعليه الذّليل . 

أوعن عائشة رضي الله عنها أنّها قال : مام حح امرِئ قط إل بالسّعي » وفيه 
إشارة إلى أنه واجبٌ» لي زي تما رشت الع دزن بلقا لا لفساو 
وقَوْتُ الواجب هو الذي يوجبٌ القْصانَ فأمّا فوت الفرض فيوجبٌ الفساد» والبُطلان» 
ولأنّ الفرضيّة نما ثبتث “" بدليلٍ مقطوع به» ولا يوجَدٌ ذلك في مَحَلَّ الاجتهاد إذا كان 
الخلاف بين أهل الدّيانة . 

وأمًا الآآيةٌ فليس المُرادُ منها رَفْمَ الجُناح على الطوافٍ بهما مُطْلَقَا بل على الطوافٍ بهما 
لمكانٍ الأصنام التي كانث هنالك» ٠‏ لما قِيلَ: إِنّه كان بالصّفا صَئَمٌء وبالمروة صَنَمْ 
وقيلٌ : كان بين الصّفا والمروة أصنامٌ فتحوّجوا عن الصعود دعليهما ٠‏ (أو السّعي) ”*) 
بينهما احتّرارًا عن اتَشَبّهِ بوبادة الأصنامء [والتَسّبْهِ بأفعالٍ الجاهِلبَةٍ فرفع الله عنهم الجُناحَ 
بالطواف بهما أو بينهما مع كونٍ الأصنام هنالك] . 

وأمّا قراءةٌ أبي رضي الله عنه فَيُحْمَمَلُ أن تكونَ «لا؛ صله زائدة؛ معناه لا جُناحَ عليه أن 
: رَفَ بينهما ؛ لأنّ «لا٠‏ قد تزا في الكلام صِلةٌ كقوله تعالى : ما متك ألا َج إذ 
ك4 [الأعراف :؟١]‏ معناه أن تسجدَ فكان كالقراءة المشهورة فى المعنى . 

ونا اسه لا نون تقلع الان عل ميد لأند فال » زف قلاز 
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(۱) سبق تخر جه . 

(۲) أورده ابن حجر في «التغليق»» (۳/ »)٠٠١‏ ولفظه: «عن عائشة قالت: ما تم حج امرئ ولا عمرته 
حتى يطوف بين الصفا والمروة» . 

(۳) في المخطوط : «تثبت» . )٤(‏ في المطبوع: «والسعي». 

(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بهما» . 


فكانث مجهولة لا ذري مَنْ هي والعجَبُ منه أنه يى مره بول المراسيلٍ لتوهُم الخلّطٍ» 
ويحتّج بقول امرأوٍ لا تُعرَفٌ» ولا يذكرُ اسمّها على آله إن ثبت فلا حُجَةَ له فيه؛ لأ الكُنية 
قد تُذكَرُ٬‏ وراد بها الحكم قال اللَّه تعالى : وألا اللكار] 7 ا بعصم ول عض في کنب 
أ [الأنفال :۷] | آي في حكم الله وقال عَرّ وجل « كِب اله 4 ادم [كتب الله 
E N E ٠‏ 

حُجَة؛ لأنّ حكم الله تعالى لا يقتصِرٌ على الفرضيّة » بل الوُجوبٌ» والانتدابُ والاباحة 
من حكم الله تعالى فلا يكونٌ ةمع الاحمال أو نحولها على الجوب دود الفرضية 
تَوْفيقَا بين الدّلائل صيانة لها عن التَناقض . 

وإذا كان واجبًا فان تركه لعُذْرٍ فلا شيء عليه. و إِنْ تركه لغیر عُذْرِ لَرمَهدمٌ؛ لا 
CC‏ ل ل 
عن التّبيّ ية أنّه قال : «مَنْ حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرُ عَهْدِه بالبيتٍ الطوافق» ورَخصٌ 
للحائض» بخلاف الأركانٍ فإنّها لا تسقّطً بِالعُذْرٍ ؛ لأنْ رُكْنَ الشَّيءِ ذانّه فإذا لم يَأتِ به فلم 
يوجَدِ الشّيءٌ أصلاً كأركانٍ الصَّلاةٍ بخلافٍ الواجب . 

ولو ترك أربعة أشواط بغير عُذْرٍ فعليه َم . 

والأصل أن كَل ما وجب في جميوه َم يجبٌ في أكثره دم أصلّه طواف الصذر» وري 
الجمارء ولوترك ثلاثة ثة أشواط أطعَمَ لكل شوْطٍ نصف صاع من بر يسكيئا إلا أن يمه ذلك 
ما فلّه الخيارُ» والأصلٌ في ذلك أن كل ما يون في جميعه َم يکود في أقَلّه صَدَقَةٌ لما نذكرٌ 
إن شاء الله تعالى . 

ولو ترك الصّعودَ على الصّفا والمروة يكره له ذلك» ولا شيءَ عليه؛ لأنّ الصعود 
عليهما سُّنةٌ فيْكرّه تركه» ولكن لو ترك لا شيء عليه كما لو ترك الرَمَلَ في الطّوافٍ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
والطبراني في الكبير (۳/ 777): (704”) من حديث الحارث بن عبد الله‎ »)١15١17( أخرجه أحمدء‎ )۲( 
ومسلم في‎ »)٠۷٠١( الثقفي» وأصله عند البخاري في كتاب: الحج. باب: طواف الوداع » حديث‎ 
كتاب: الحج. باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حديث (2)1778 من حديث ابن‎ 
عباس وفيه «أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائفض» وحديث الحارث‎ 


صحيح كما في صحيح الجامع (5194). 


ea ym 


فصل [في قدر السعي] 

وقد فسبعةٌ أشواطٍ لإجماع الام ولفعل رسول الله يكل ويَعْدُ من الصّفا إلى 
الود شرا ومن المروة إلى الفا شؤطا آخَرَ كذا ذكر في الأصل؛ وقال الطحاويٌ : 
من الصّفا إلى المروة» ومن المروة إلى الصّفا شؤط وَاجِدٌء والصَّحِيحٌ ما ذُكِرَ في الأصل 

لما روي أن الب بي طافٌ بينهما سبعة أشواط”''» ولو كان كما ذكره الطحاويٌ لكان 
أربعةَ عشرٌ شؤطاء والدَّلِيلُ على أن المذهبّ ما قلنا أن محمّدًا رحمه الله ذكر في الأصل 
فقبال يَبْتَدِئٌ بالصّفاء ويخْيِمْ بالمروةء وعلى ما ذكره الطحاوِي يَقَعُ الختْمُ ا 
بالمروة فدَل أنّ مذهبَ أصحابنا ما ذكرنا . 


أمَّا رکه : فكَيْنوئَتُه بين الصّفًا والمروة سَّواءٌ كان بفعل نفسِه أو بفعل غيره عندٌ عَجزه 
عن السّعي بنفسه بأنْ کان مُعْمّى عليه أو مريضًا فسَعَی به محمولاً أو سَعَى راكبًا لحُصُولِه 
كائئًا بين الصَّفا والمروة» وإنْ كان قادرًا على المشي بنفسه فحُمِلَ أو رَكِبَ يلرَّمُه ادم ؛ 
لأنَّ السّعيّ بنفسه عند القّدْرةٍ على المشي واجبٌ فإذا تركه فقد ترك الواجبّ من غير عُذَْرِ 
فيلرّمُه الدّمُ كما لو ترك المشيّ في الطوافٍ من غير عُذْرِ . 
فصل [في شرائط جواز السعي] 


7 شَرائطُ جوازه: 
ل ؛ لأ النّبِيَ ية هكذا فعل . وقد قال بيز : 
«حُذوا عَني مُنايككم)” ٠"‏ ولأ السَعيَ تب للطّواف» وتبَّعُ الشّيء ۽ كاسمه» وهو أن يَتْبَعَه 


فيما تقَدَّمَهِ لا فيما يَنْبَعُه فلا يكونٌ تَبَعَا له إلا أنه يجوز بعد وُجودٍ أكثر الطّوافٍ قبل تَمامه؛ 
لأنّ للأكثر حكم الكل . 
e‏ : الحجء باب : ما جاء ة م الي د 


)سبق تخرئيه. 


حم تبلس > »> 
ومنها: البداية بالصّفاء والخْتْمٌ بالمروة ذ فى الرّوايةٍ المشهورة حتّى لو بَدَأ بالمروةء 
وك كالكنا ره رداك ترط راع وروي عن عا شصفة OS Ng‏ 
بشرط» ولا شيءَ عليه لو بَدَأ بالمروة. 

وجه هذه الرٌواية : أنه أتى بأصلٍ السّعي» وإنّما ترك التَرْتيبَ فلا تَلْرَمُهِ الإعادةٌ» كما لو 
توضّأ في باب الضَّلاةٍ وترك التَرْتِيَ . 

(ولنا): أن التَرْتِيبَ ههنا مَأمورٌ به لقول لني يكل وفعله . 

آنا قوله فليما روي آنه لما نزل قوله عز وجل إ5 ألصّمَا موه ين سر أ [البقرة 
:۸ ] قالوا اا يا رسول اللّهِ؟ فقال ل «ابدءٌوا بما بَدَأ الله به“ . 

وأمّا فعله يله فإنّه بدا بالصَّفاء وحَتَمَ بالمروقء وأفعال الي بل في مثل هذا موجبةٌ لما 
َبَيّنّ وإذا لَزْمَتٍِ البدايةٌ بالصّفا فإذا بَدَأ بالمروة إلى الصّفا لا يُعتَدٌ بذلك الشَوْطٍِ فإذا جاء 
من الصا إلى المروةٍ كان هذا أوّل شوْطٍ فيجبٌ عليه أن يَعودَ بعد سِنَّةٍ من الصّفا إلى 
المروة حتى يم سبعة . 

راما الطهارةٌ عن الجنابة والحيضٍ فليس بشرط فيجورٌ سَعيْ الْجِْ» والحائضٍ بعد 
أن كان طُوافه بالبيتِ على الطهارة عن الجنابة والحيض ؛ عات غير مُتَعَلّقِ بالبيتٍ 
فلا تُشْتَرَطُ له الطهارة عن الجنابة والحيض كالوُقوف. إلا أنه اشترط: أن يون الطوافٌ 
على الطهارة عن الجنابة والحيض و ا 
الجنابة والحيض لا يُعمَدُ به حقى تجبّ إعادثه فكذا السَعي الذي هو من توابِه ومُرَنّتٌ 
. عليه فإذا كان طُواقُه على الطهارةٍ عن الحدَئَيْنِ فقد وُحِدَ شرطٌ جوازه فجاز» وجاز سَعىُ 
الجشي والحائض تَبَعَا له لؤجود شرط جواز الأصلي؛ إذ التبَعُ لا يُْرَهُ بالشرط بل يكفيه 
شرطٌ الأصلٍ فصار الحاصِلٌ أن حُصُولَ الطوافٍ على الطهارةٍ عن الجنابة والحيض من 
شرائط جواز السّعي فإِنْ كان طاهرًا وقتَ الطوافٍ جاز السَعئٌ» > سَوَاءٌ كان طاهرًا وقتّ 


00( أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: القول بعد ركعتي الطواف» حديث (2»)5957 
والبيهقي في السئن »)4٠ ٠٤( ء)۸٥ /١(‏ والدارقطني (5/ 5554). (3/) من حديث جابر بن عبد الله 
قلت : وهو ضعيف هذا اللفظ› وانظر ضعيف الجامع «(TY‏ وقال الألباني في «تمام المنة» (ص۸۸) : 

الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ «أبدأ» بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر. 


السّعي» أو لاء ون لم يكن طاهراء وقتّ الطوافٍ لم يَجز سَعيّه رأسَّاء سَّواءٌ كان طاهرًاء 
أو لم يكن» واللهُ أعلّم . 
[فصل في سنن السعي] 


واماشتئه؛ فَالرَّمَلُ فى بعض [۱/ ۲۲۸ب ] كَل شؤط» والسعي فى البعض» وسّنذكرها 
في بِيانٍ سنن الحج ؛ لأتها من السََنِ لا من الواجباتِ» حتّى لو رمل في الكل أو سَعَى في 
الكل لا شيءَ عليه لكتّه يكونُ مُسيئًا لتركه السََةَّء واللهُ أعلَمُ . 
فصل 
وأمًا وقثّه : فوقتّه الأصليٌ يومُ التحر بعد طُوافٍ الرّيارةٍ لا بعد طَوافٍ اللّقاء؛ لأنّ ذلك 
سنت راس اس م وس سم اا 
اكه اند فيا بل نازر N NE‏ 
الأصليٌ فيومٌ لحر عَقِيبَ طوافي الرَّيارةٍ لما قلنا ("2» واللهُ أعلّمُ . 
فصل 
SS‏ 
لم يرجع إلى أهله فإِنّه يسعّى» ولا شيءَ عليه ؛ ؛ لأنّه ا تی بما وجب عليه ولايلرَّمه 
بالتأخيرٍ شية؛ لأنْه فعله في وقتِه الأصليٌ» وهو ما بعد طواف الزيارق ولا يَضُرَه إِنْ كان 
قد جامع لوُقوع التَحَذّلٍ بطواف الربارة؛ إذ السعيٌ ليس برْكْنٍ حقى يمتع القَحَلَلّ» وإذا 
صار حَلالاً بالطواف فلا قَرْقَ بين أنْ يسعّى قبل الجماع أو بعدّه» غير أنه لو كان بمكّة 
يسعّى» ولا شيءَ عليه لما قلناء ون كان رج جع إلى أهله فعليه دَمٌ لتركه السَعيّ بغير عُذْرِ 
دا۵ ادا نيمو إلى م يعو باحرا مجديد؛ لأ إحواته الل قد ارق وان الي 
لوُقوع التَحَلْلٍ به فيحتاجُ إلى تجديدٍ الإآحرام» وإذا عاد وسَعَى سقط عنه الدَمُ ؛ لأنّه تَدارَكُ 
كيين" وذكر في الأصلٍ » وقال : والدَمُأحَبُ إِلَيّ من الرّجوع ؛ لأنّ فيه مَتْمَعَةَ للفقراءء 


. في المطبوع : «الاشتغال». (۲) في المخطوط : «بيّنا؛‎ )١( 
في المخطوط : «المتروك».‎ )۳( 


والنفْصانُ ليس بفاحشٍ فصار كما إذا طاق مُحِْنًا ثم رجع إلى أهله على ما ذكرنا فيما 
تقد تَقَدّمَء واللهُ ألم . 
فصل [في الوقوف بمزدلفة] 

وما الؤقوفٌ بِمُرْدَلفَةَ: فالكلامُ فيه يَمَمُ في مواضم : في بيان صِمَتِهء ورُكْنِهء ومکانه» 
وزَّمانِه»ء وحكموه إذا فات عن وقته . 

اما الأولُ: فقد اختلف فيه أصحابناء قال بعضهم : إِنّه واجبٌ”'“» وقال الليتثٌ: إِنّه 
فرض» وهو قول الشَافعيٌ » واحنَّجًا بقوله تعالى: ہآ أَفَضْكُم ين عرفت 
تَأََكُرُرا أله عند الْمَشْعَرٍ الحرم € [البقرة:144] » والمشعَرٌ الحرامٌ هو المُرْدَلِفةء والأمرُ 
بالذّْرٍ عندّها ”يدل على فرضيّةٍ الرقوفٍ بها . 

(ولئا): أن الفرضيّة لا لا بْب إلا بدليلٍ مقطوع به» ولم يوججذ؛ لأ المسألة اجتهاديةٌ بين 
اهل الذيانة وأهل الدّيانة لا يختلفونَ في موضع» هناك دليل قَطعيّ طعي » ودليل الوجوب 
ماروي عن عُرُوةٌ بن مُضَرّسٍ الطائيّ يّ جاء إلى الْتبِيْ بلا وقال : أنعَبْتُ مَطيعي فما مرت 
شرفي إلأعَلونُه فهل لي من حَجٌء وفي بعض الرُواياتٍ قال : أَتعَبْتُ راجِلّتي وأَجِهدْتُ 
نفسي» وما تَرَكْتُ جَبّلا من جبالٍ طَبّيْ إلا وقَفْتُ عليه فهل لي من حَجٌ قال سول الله 
كه : «مَن وقّفَ معنا هذا الموقف» وصلى معنا هذه الضلاةً وقد كان وقّفَ قبل ذلك بِعَرّفة ساعة 
بليل أو هار فقد تَمْ ةن . فقد عل تما الحج بهذا الؤقوفي» والواجبٌ هو الذي تعلق 
التّمامُ بؤجوده لا الفرض ى ؛ لأنَ المُتَعَلّقَ به أصلّ الجواز لا صِفةٌ التمام» وقال التي له 
«الحجٌ عَرَفةٌُ مَنْ أدرَكَ عَرَفةً فقد أدرَكَ الحجٌ» "2 جعل الوُقوف بِعَرَفةَ كُلَّ الحجٌّء وظاهره 
يقتضي أنْ يکود كُلَّ الرَكْن. وكذا جعل مُذْرِكَ عَرَفةَ مُدْرِكَا للْحَجٌّ ولو كان الوقوفٌ 
بمُردلِفة ركنا لم يكنٍ الوٌقوفٌ بِعَرَفةَ كل الحجٌ بل بعضّهء ولم يكن أيضًا مُدْرِكَا للحَجٌ 
بدونه» وهذا خلافٌ الحديث» وظاهرٌ الحديثِ يقتضي أن يكود الرَكُنُ هو الوقوفٌ بِعَرَفةَ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص ”١/١(‏ - ١٠)ء‏ المبسوط (4/ 0057 تحفة 
الفقهاء »)507//١(‏ فتح القدير مع الهداية ٤۸۲ /١(‏ - 484)» البناية (4/ 17 - .)١١١‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أن الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر ء انظر الأم (۲/ »275١17‏ المجموع شرح المهذب 
(م/ 0£ 10 ۳۴ ۳ ۰ ١19)ء‏ فتح العزيز (۷/ ۳۹۷ - 0850 . 

(۳) في المخطوط : «عندنا» . )٤(‏ في المخطوط : «قاطع) . 


(0) سبق تخريجه . (7) سبق تخريجه. 


لا إلا أن طُوافَ الرّيارةَ عُرِفَ رتا بدليل آخَرَ وهو ما ذكرنا فيما تقَدَّمَ» ولان تر 
الؤقوٍ بِمُرْدلْةً جائرٌ لعُذْرٍ على ما تُبَيّنُ ولو كان فرضًا لّما جاز تركه أصلاً كسائر 
الفرائض فد أنّه ليس بقَرْض بل هو واجبٌ إلا آله قد يسقّطٌ وُجويّه لعُذْرٍ من ضع أو 
مرّض أو حَيْضٍ أو نحو ذلك حتّى لو تَعَجَلَ ولم يق : لااشيء عليه . 

وآمًا الآيةٌ فقد قِيلَ في تَأوِيلها: TS‏ 


يمزذلفة > وكين :عو العا وف ميقي 27 لقتعي كرض ار على أذ مط 
الأمرٍ للؤجوب لا للمَرْضيَةٍ ضيّة بل الفر د ضيه يدث بدليل زائلد» واللهُ أعلَم . 
فصل 


وأمًا زكئه: فکينو ته بِمُرْدَلِفَةَ سَواءٌ كان بفعلٍ نفسه» أو بفعلٍ غيره بأنْ کان محمولاً» 
وهو نائمٌ أو مَعْمَى عليه» أر كان سن 1 E EE‏ وسَّواءٌ عَلِمَّ بها أو لم يَعلم 
لما قلناء ولأنّ الفائت ليس إلا اليد ا وسواء 
وقَفَ أو مر مارًا لحصوله كائنًا بمُرْدَلِفَةَ وَإِنْ قل ولاك ترط له [۱/ 774أ] الطهارةٌ عن 
الجنابة والحيض ؛ ا NSE‏ 
ورَمي الجمارِ» والله أعَلَمُ . 

فصل 

وأمًا مكائه: : فجرء من أجزاء مُرُدَلِفَةَ ۽ أيّ جزء کانء وله أن يَنْزِلَ في أي موضع شاء 

منهاء إل أله لا ينبغي أن َل في وادي مُحَسْرٍ لقول التب يك «عَرَفاٽ كُلّها موف إِلأبَطنَ 


عَرَنَة ومُوْدَلِفَةُ كُنّها موقِفٌ إلا وادي مُحَسْرِ) ا وروي أنه قال : «مُرْدَلِفَةٌ كلها موقِفٌء 


وارتفعوا عن المُحَسْر)”" فيُكرَه الّرولُ فيه ولو وقف به أجرّأه مع الكراهةء والأفضل أنْ 


)١(‏ فى المخطوط : «وفرضيتهما». (۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك » باب : الصلاة» بجمع » حديث (۱۹۳۷)ء والنسائي (0140١7)؛‏ 
وابن ماجه (۳۰۱۲)» واللفظ له والبيهقى فى السنن (ه/ ۳4(« ©»٠٠9(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله» و(1709)» واللفظ له من حديث جبير بن مطعم» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 
اك وقال: وأما حديث جبير بن مطعم فهو منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعمء 
قلت: والحديث صحيح كما في صحيح الجامع c((fo1)‏ (لالاهة). 


كرد وله خلت الإماء على اليجتر الذي بويت ليد لزنا ا رقو يدل لذي يُقال له 
فرح ؛ لأنه روي أنه ل وقف عليه» وقال : «حُذوا عَنِي مَناسِككم» واه راقن 
إلى الإمام فيكونٌ أفضل» والله أعلَم . 
فصل 

وأما زَّمانُه: : فما بين طُلوعٍ الفجرٍ من يوم النَخرِء وطلوع الشّمِسٍ فمَنْ حَصَلّ بِمُردَلِةَ في 
هنذا الوكت ققد ادر د الرعوف» و نات ا أر لا ومَّنْ لم يحصّل بها فيه فقد فانّه 
ال وهذا عدن" وقال الشافعي : يجوز في التصف الأخير من ليلة النَخْر”" كما 
قال في الوقوف بعَرَفةًء وفي جَمْرة العقَبة . والسَنَةٌ أن بيت ليلة التخر بمُرْدَلِفَةَ والبيتوتة 
EA SOE E‏ أذ بكو وقرفة تعد الضّلاة و فِيُصلَيَ 
صلاةً الفجر بِعَلَّسِ ثم يَقِفْ يفت عند المشعَرٍ الحرام فيدعو الله تعالى» ويسالّه حوائجه إلى أن 
يُسفرَ ثم يفيض منها قبل طلوع الشمس إلى مى ء ولو أفاض بعدَ طلوع الفجرٍ قبل صلاة 
الفجر فقد أساءَء ولا شيء عليه لتركه السَنّة > واللة أعلَمُ . 


فصل 
أن لك قري ة اع رقي انه إن كان لتذر هلا حزية غلب الما ري أن ستول الله وق لد 
فتكلا ضَعَفةَ أهله. ولم يمهم بالكقادة ” ٤‏ ون كان فوائه لغيرٍ عُذْرٍ فعليه َم لأنه ترك 
الواجبّ من غير عُذرِء وإّه يوجبُ الكمًارةء والله عر وج أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء برقم (۱۲۹۷)» من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ )2 تبيين الحقائق (51/1)» الجوهرة النيرة »)٠١۸ /١(‏ فتح 
القدير (؟/ 584)» البحر الرائق» (؟/777): مجمع الأنبر (۲۷۹/۱)ء رد المحتار (۲/ .)01١‏ 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الضَّعَفَة 
فيستحب لهم الدفع قبل الفجرء فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دمء هذا مذهينا 
وبه قال مالك وأحمد» انظر المجموع شرح المهذب (۸/ ۱۹۳)ء الأم (۲/ ۲۳۳). الغرر البهية (۲/ 4 75)» 
حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ »)۱٤۸ - ٤۷‏ مغني المحتاج (۲/ 574)» حاشية الجمل (۲/ 4748)» التجريد 
لنفع العبيد (۲/ 177). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحجء » باب: من قدم ضعفة أهله بليل» حديث »)١171748(‏ وأبو داود 
».)١59(‏ والترمذي (۸۹۳)ء والنسائي (۳۰۳۲)» وابن ماجه (7077)» من حديث ابن عباس» وفيه 


«أن النبي يي قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهذا اللفظ للترمذي. 
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وأمًَا رَمْيْ الجمار فالكلامُ فيه في مواضغ: 

في بيان جوب الرَّمي » وفي تفسير المي . 

وفي بيا وقته . 

وفي بيان مكانه . 

وفي بِيانٍ عَدَدٍ الجمارٍ وقدرهاء وجِنْسِهاء ومَأخَذِهاء ومقدار ما يُرْمَى كُلَّ يوم عند گل 
موضع » وكيفيّة الرّمْي» وما يسن في ذلك ويُسِتَحَبُء وما يكرّه. ّ 

وفي بيان حكيه إذا تأر عن وقيه أو فاتٌ عن وقته . 

ما الأؤل: فدليلُ وُجوبه الإجماعٌ» وقول رسول الله ية وفعله» أمّا الإجماعٌ فلآنَ الأمَة 
أجمعث على وُجوبه. وأمّا قول رسول الله يل فما رُوِيَّ أن رجلا سأله» وقال: إِنّي 
دَبَحْتُ ثمّ رميْتٌ» فقال بلاة: «ارم ولاحَرّج»"''. وظاهر الأمرِ (يقتضي وُجوب) " 
العمل . 

وأمّا فعله فلاأه ی رمى » وأفعال التبيّ كله فيما لم يكنْ بيانًا لمُجْمَلٍ الکتاب› ولم يكنْ 
من حوائج نفيه» ولا من أمورٍ اليا محمول على الوُجوب لورود النُسُوصٍ بوجوب 
الاقتداءِ به» والاتّباع له» ونُزوم طاعَتِهء وحُرْمةٍ مُخْالَيه فكانث أفعالّه فيما قلنا محمولةً 
على الوُجوب لكنْ عَمَّلاً لا اعتِقادًا على طَريقٍ التَعيينِ لاحيّمالٍ الخصّوص كما في بعض 
الواجباتٍ نحو صلاة الليل» وبعض المباحاتٍ؛ وهو جل يسع يسوةٍ أو زيادةٍ عليها 
فاعتقادُ ”" الوُجوب منها عَبْنَا يردي إلى اعيا غير الواجب. واجبًا في حَقّهء وغير 
المُباح مُباحًا في حَقَّه» وهذا لا يجوز فأمًا القول بالؤُجوب عَمّلاً مع الاعيِقادٍ مُبْهِمًا أن ما 
أرادَ الله تعالى به فهو حَقٌّ يما لا ضَرّرَ فيه؛ لأنّه إن كان» واجبًا يخرجُ عن الحُهْدةٍ بفعله» 
وإ لم يكن واجبًا باب على فعلِه فكان ما قلناه احتِرارًا عن الضَّرَّرٍ بقدرٍ الإمكان وإِنّه 
واجبٌ عَقّْلاً٠‏ وشرعًاء [والله أعلَّم] ”* . 


)١(‏ سبق تخريجه . (؟) في المخطوط : الوجوب». 
(۳) في المخطوط : «واعتبار». (54) ليست في المخطوط . 


فصل 
وأمّا تفسير رمي الجمار : رمي الجمار في اللّغْةٍ هو القدْفٌ بالأحجارٍ الصَّغْارِء وهي 
الق الجا جل جار و و الجر هي الحجز الي وهي الحصاةٌ . وفي عُرْفٍ 
الشرع e E‏ ومكانٍ مخصوص› وعَدَدٍ مخصوص 
وعلى هل نك اتم ةلخن رز اعت اكه رقا بر 
لعَدَم الرّئي» وهو القذْفُء وإنْ طَرّحَها طَرْحًا أجرّأه لوُجود الرَمْي إلا أنه رَمْيّ حفيف 
فيُجْرِئُه » وسّواءٌ رمى بنفسه أو بغيره عند عَجْرِه عن الرّمي بنفسه كالمريض الذي لا 
يستطيع الرَمْيّ فوَضّعٌ الحصّى في كفّه فرمى بها أو رمى عنه غيرُه؛ لأنّ أفعالَ الح تجري 
فيها النَابةٌ كالطّوافٍ والوقوف بِعَرّفةَ ومَُْلِفةَه واللهُ أعلّم . 
فصل 

وأمًا وقث الزمفي: قايا المي أربعة : يوم الدخرء وثلائة أيَامٍ التشريتيء أمًا يوم التخر 
فأوَلُ وقت الرّمِي منه ما بعد طلوع الفجر التاني من يوم الٽخرِء #قلا يجوز قبل طلوعف 
وأو وقته المُستَحَبٌ ما بعد طُلوع الشمس قبل الّوالي» وهذا عندنا» وقال الشّافعيٌ 
ا ليله التخر ل وفك لجار" كما قاد ف الز قرف رة 
وقال سيان النّوريٌ : لا يجوز قبل طلوع الشّمسء والصّحيحٌ قولنا لما رُوِيَ عن النّبِيّ 
ي أنه قَدَمَ ضَعَفَة أهله ليلة المُزْدَلِفةء وقال ييا : «لاترموا جَمْرة العقَبة حتى تكونوا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ١۲)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 508).» فتح القدير مع الهداية (۲/ 499 
.)٥١١ -‏ البناية مع الهداية (5/ ٠١۳‏ - ١١٠)ء‏ مجمع الأنبر .)5١8/1١(‏ 
() ومذهب الشافعية : : 

قال الشافعي في الأم: ١أ‏ چا TT TT,‏ 


العلماء (۳/ 2595 ۲۹۵)» ا لمهذب (۸/ 167 عمل CIA‏ 0 
341 ). 


ممح يوضع > 


مُصْبِحِينَ»!'' نَّهَى عن الرَمي قبل لصح . وروي أن الّبي هة كان يلط أفخا أَغَبْلِمةِ بتي 
عبدٍ المُطّلِبء وكان يقولٌ لهم : ١لا‏ ترموا جَمْرةً العقّبةٍ حقى تكونوا مُضْبِحِينَ)”" . 

فن قيل : قد رُوِيّ أنه قال : «لا ترموا جَمْرة العقبة حتّى تَطْلُعَ الشمس»"» وهذا حَجَةُ 

فالجوابٌ أن ذلك محمول على بيانِ الوقتٍ المُستَحَبٌ تَوْفيقًا بين الرُوايتيْنِ بقدرٍ 
الإمكان» وبه نقول : إن المُسِتَحَبٌّ ذلك . ۰ 

وأما آخِره فآخِر النّهارٍ كذا قال أبو حنيفة : إن وق الرّمي يوم النَحْرِ يمد إلى غروب 
الشّمسء وقال أبو يوسف : يمد إلى وقتٍ الرّوال فإذا زالَّتِ الشمس يَفوتُ الوقتٌ» 
ويكونٌ فيما بعدّه قضاء . 

وجه قول أبي يوسفت: أنّ أوقات العبادة © لا تُعرَفٌ إلا بالتَوْقيفٍء والتَؤْقيفٌ ورد 
لزني في يوم اخ قبل الزوال فلا كوف ما بعده وتال أو كما في اتر اتال 
التخر ؛ لأنّه لَمّا جعل وقتّه فيها بعد الزّوالٍ لم يكن قبل الزّوالٍ وقنًا له» ولأبي حنيفة 
الاعتبارٌ بسائر الأيّام» وهو أن في سائر الأيَام ما بعد الزّوالٍ إلى غروب الشمس وقت 
ار فكذا في هذا اليوم ؛ [لأنَّ هذا اليوم] ٠”‏ إِنّما يُمَارِقُ سائرٌ ر الأيّام في ابتداءِ الرَمْي لا 
في انتيهائه فكان مل سائر الأيامٍ في الانيهاء فكان آ آخِرُه وقتّ ک الرّمي كسائر الأيّامٍء فإ لم 
َم حٿى عربت الس فيزمي قبل طلوع الفجر من اليوم القاني أجرّأه ولا شيءَ عليه في 


i 


قول أصحابنا» ولِلشَّافعيٌ فيه قولانٍ” 3 في قول : إذا عر غر بَتِ الشمس فقد فاتَ الوقتٌ 
(1) انظر تخريج الحديث قبل السابق . (۲) انظر الحديث السابق . 

(۳) انظر الحديث السابق . 

(4) في المخطوط : «العبادات» . (5) في المخطوط : «الرمي». 


(5) ليست فى المخطوط . 
(۷) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ ١٠۳۷ء‏ //ا”) , 

(۸) مذهب الشافعية : أ السنة أن يصل الحجاج إلى منى بعد طلوع الشمس ويرمون سبع حصيات إلى جره 
العقبة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فإن قدموا الرمي على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر 
وبعد الوقوف ولو أخروه عنه جاز ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر. وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة 
فيه قولان - أصحهما لا يمتدء والثاني يمتد ومن السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرها من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة» انظر المهذب (۲/ ١۷۸)ء‏ روضة الطالبين (۳/ 49 
e -‏ 


وعليه الفِديةٌ » وفى قول : لا يفوت إلا في آخر أيّام التَشْريت . 

والصحيح قوثنا لما رِيَ أن رسو الله كن للرّعاء أنْيَرْموا بالليل "ء > ولا يُقال: إِنّه 
رخص لهم ذلك لَعُذْر ؛ ؛ لأنانقول ما كان لهم عُذْرٌ؛ لأنّه كان يُمْكِنْهم أن يستَنِيبَ بعضهم 
بعضًا فيّأتي بالٽهار فيَرُْمي» فثبت فثبت أن الإباحةً ما كانث لعُذْرِ يدل على الجواز مُطْلَمَا فلايجبُ 
0 
حن وني ول أي پوس رمد ل ية مل والعلم فب برج إلى أن المي 
مُوَقَتَ نت عندّه» وعندّهما ليس بِيُوَنَّتِء وهو قول الشّافعئٌ» وهو على الاختلافٍ الذي 
ذكرنا في طوافٍ الرّيارة في 9 أي م التخر أنّه موقت بها وُجوبًا عندّه حتّى يجب الدَمُ 
بالتّأ : خير عنها 29: وعندهم ليس بِمُوَنّتِ أصلا فلا يجبٌ بالقأخيرٍ شية وَالحُبجَجُ من 
الجانِييّن» وجوابُ أبي حنيفة عن تَعَلقِهِما بالخبر» والمعنى ما ذكرنا في الطوافٍ» [واللة 
أعله] . 

فصل 

وا دقك لزني من ايوم لأا الثاني من ا اريه وهو ايوم لاني وا من 
يام لزني فبعة الول حتى لا يجوز الي فيهما قبل الزوال في الردايةالمشهورة عن 
حنيفةً . ورُويَ عن أبي 2 E EET‏ 
فإِنْ رمى قبلّه جاز . 

وجه هذه الرّواية : أن قبلَ الرّوالِ وقثُ الرَمْي في يوم النّحْرٍ فكذا في اليوم الثاني 


)١(‏ في المخطوط : «الدم؟. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )1١78( > »)١157/11(‏ من حديث ابن عباس» والبيهقي في السنن (5/ 
۱ 45©») من حديث ابن عمر» والدارقطني (177/5؟) > (184) من حديث عبد الله بن عمروء 
وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ 7577)» وقال: رواه الدارقطني وإسناده ضعيف» وحديث ابن 
عمر رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي» وهو صحيح.ء وانظر الصحيحة .)۲٤۷۷(‏ 

(۳) فى المخطوط: «و). 

(4) في المخطوط : «فيهما» . (5) ليست في المخطوط . 


وا لمرو نا زوج حو جار زفي العف إن سول الله كله وم 
لجر بوم الششر شُحى ه ور في بي الم بعد زرا وهذاباب لا مرق 
بالقياس بل بالتؤقيفيء فإِنْ أ خُر الرَمْيّ فيهما إلى الليلٍ فرمى قبل طلوع الفجرٍ جاز» ولا 
شيءَ عليه ؛ لأن الليل وقثُ الرّمي في أيّام الرّمئي لما رَوَيْنا من الحديث فإذا رمى في اليوم 
الثاني من أيّام التشريتي بعد الرّوالٍ فأراد أن يَنْفِرَ من مِئّى إلى مكة» وهو المُرادُ من التَفْرِ 
الأول فلّه ذلك لقوله تعالى : ممن تَمَجّلَ في يَوْميْنِ فآ لقم عَلَنَهِ4 [البقرة:*0٠]‏ أي مَنْ تفر 
إلى مك بعدّما رمى يومين من أيَام التشريتيء وترك الرّيَ في البوم القَاثِ فلا إثم عليه في 

تعجيله» والأفضل أن لا يتعَجَلَ بل يتأخَرَ إلى آجر يام التشريتي» وهو اليومٌ القَالثُ منها 
یستزي الزشي في الام كلما شم تلو ر» وهو المعنيٌ من النَْرٍ الثّاني» وذلك معنى قوله 
تعالى : 00 كم َل إِنْم عه [البقرة :*50] . 

ي ظاهر هذه الآية الشريفة فة إشكال من وجهين: 


احذهما. أنه ذكر قوله تعالى : 56# إِنْمَ َيه في المُتَعَجُلء والمُتَأخرٍ جميعًاء وهذا إن 
كا يشفت شيعن ا رشي لا و 
بالعزيمة والأفضل . 

والتّاني: أنه قال تعالى في المتأخر: ی إِنْم له لس نَم # [البقرة ]٠١7:‏ فده ِالتَفْوَى 3 
وهذا التقييد بالمُتَعَجُل أليَقْ؛ لأنّه أخذ بالرّخحصة» ولم يَذْكَرْ فيه هذا التَقْييدَ /١[‏ ١٠77أ].‏ 

والجوابٌ عن الإشكالٍ الأول ما رُويَ عن ابن عبّاس رضى الله عنه أنه قال فى هذه 
د ا وطن ف با 01 . ا OT OL‏ 
رضي الله عنه آنه قال في قوله تعالى : ا إِنْمَ ع4 : رجع مغفورًا له" وأمّا قوله 
للق أخرجه مسلم في کتاب : الحج. » پاب : بیان وقت استحباب الرمي » حديث 16ل والنسائي 
فدح ” وابن ماجه »)۳۰٥۳(‏ والبيهقي في السنن او 5 2 من حديث جابر بن 
عبد الله . 
(۲) أخرجه البيهقي ذ في السنن (ه/ «(1o‏ > (455) من حديث ابن عباس. (5/ ؟5١),‏ (44519) من 
حديث ابن e‏ قلت: رواية ابن عباس فيها عبد الواحد بن زياد» قال النسائي والبخاري 
والدارقطني وغيرهم : ثقة واختلط بآخر عمره. ورواية ابن عمر فيها علي بن زيد. قال الترمذي : صدوق 
إلا أنه ربما رفع الشيء ء الذي يوقفه. وترك حديثه ابن القطانء وقال اد زا مين : ليس بالقوي. 
(۴) ذكره الهيثمي في المجمع (١٠۸٠٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني عن شيخه ابن أبي مريم وهو ضعيف . 


< کبس (ww‏ 
تعالى : لمن أنه 4 [البقرة ]۲٠١:‏ فهو بيان أن ما سبق من وعد المغفِرة للمُتَعَجلٍ وَالمُتَخْرٍ 
E‏ 

عن أهس ر أي لمَنِ 

قل اتبا في حال اإحرام وصّرف أيضًا قوله تعالى : #واتقوا موا أله [البقرة :44ا] أي 

فاقوا الله ولا تستجلوا قَْلَ الصَيْدِ في الإحرام» ومنهم مَنْ صرف التَقوَى إلى الانّقاء عن 
السمامي ها في احج قاي ن غر وبحكيل يکود ثرا من الى عَمّا 
حُْظِرَ عليه الإحرامٌ من الرَقَثِء والفُسوقٍء والجدالٍء وغيرهاء واللهُ تعالى أعلّمُ . 

وإنّما يجوز له الَفْرٌ في اليوم الثاني والثَالثِ ما لم يَطْلْع الفجرُ من اليوم الثاني فإذا طلَعَ 
الفجرٌ لم يَجز له التَفُرُ . 

وأا لوقت لري ا 81" البوء ان ا ار ر الجوم و 
المي فالوقتٌ المُستّحَبُ له بعد الروالٍ» ولو رمى قبل الرّوالٍ يجورٌ في قول أبي حنيفةً 
e 4‏ 
التي بك رمى الجمرةً يوم لتر ضعى».ورمى في بقيّة الام بعد الوا" » وأوقاتٌ 
المناكِ لا تُعرَفُ قياسًا فدَلَ أن وقته بعدَ الالء ولأنّ هذا يوم من أيام المي فكان وقتُ 
الرّمي فيه بعد الرّوالٍ كاليوم الثاني والتالثِ من أيام الَشْرِيقٍ 0 

ولأبي حنيفة : ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه آنه قال إذا افتيِحَ التهارٌ من خر أيّام 
ل 1 

والظَّاهرٌ أنه قاله سَماعًا من التبيّ يل ِذْ هو بابٌ لا يرك بالرَأي» والاجِتِهادٍ فصار اليومُ 
الأخيرُ من يام التشريتي مخصّوصًا من حديثِ جابر رضي الله عنه بهذا الحديثِ أو يُحمَلُ 
فعله في اليوم الأخيرٍ على الاستحباب؛ ولان له أن ينر قبل الرّمي» ويثْرُك الرَمْيَ في هذا 
اليوم رأسًا فإذا جاز له ترك الرَمْي أصلاً فلآنْ يجورٌ له الرّمِيُ ل الوا اول وا 


ولك توك سوه واه ل بحو 1 واحنَّجًا بما روي 


4 


أعلّم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «روينا». 
(۳) سبق تخريجه قريبًا. )٤(‏ في المخطوط : «النحر). 


)٥(‏ لم أقف عليه بهذا النحو. 


فصل [في مكان الرمي] 


وأمّا مكان الرّمي : ففي يوم التخر عند جَمْرة العقّبةٍ» وفي الأَام الأخَرِ عند ثلاثة 
مواضع قن ال الأولى» والؤُسطَّىء والعقَبةء ويُعمَبَرُ في ذلك كله مكانُ قوع 
الجمرة لا مكانُ الرَّمْي حتّى لو رَماها من مكان بَعبدٍ فوَفَعَتِ الحصاةٌ عند الجمرة أجرأه» 
ون لم تفع (عندّه لم تُجْزِها) 7" إلاّإذاء وقَعَتْ بقرب منها؛ لأ ما يقرب من ذلك 
المكانٍ كان في حکیه لكونه تَبَعَا لهء [والله أعلّم]. 


فصل [في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك] 


وأا الكلامُ في عَدَّدٍ الجمار وقدرهاء وجِنئْسِهاء ومَأَخَذِهاء ومقدارٍ ما يُرْمَّى كل يوم 


عند كَل موضع» وكيفية المي وما يُسَنّ في ذلك» وما يُستَحَبٌ» وما يكره ايا 
الله تعالى في بيانِ سكن أفعالٍ الحجٌّ» > [واللة أعلَم] . 
فصل [في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات] 
وأمًا بيان حكمه إذا تَأْخََرَ عن وقتّه أو فاتَ فنقول : إذا ترك من جمارٍ يوم النَحْرٍ حصاةً أو 

صا او ا إلى الغ فل تومي ماترك و يتصق لكل حصا نصف صاع من شاق لا 
ان بلع قد العام دما يْقِصُ ما شاءء ولا يلع دا واھ اا چت د ج 
يجب في أله صَدَقةٌ لما نذكرٌ إنْ شاء الله تعالى» وههنا لو ترك > جميعٌ الرَمْي إلى العْدٍ كان 
عليه دم عند أبي حنيفةً فإذا ترك أله تجبٌ عليه الصَدَقةٌ إلا أن يلع دما لما نذكرُ» وإنْ ترك 
الك عي وني ار قر اا للدت E‏ اجر ريع بي 
يوسفٌ ومحمَّدٍ لا يجبٌ في جميعه دَمٌ فكذا في أكثره» فإ ترك ر مْيَ أحدٍ الجمارٍ القلاثِ من 
اليم اقاني فعليه صَدَكة؛ لأله ترك أ وظيفة اليوم» وهو رمي سبع حَصَياتٍ فكان صَدٌَ إلى 
ا من ا E‏ ؛ لان وظيفة كل يوم ثلاث مار فكان رمي جَْرة 
منها أثَلّها . ولو ترك الكُلَّء وهو الجمارٌ اللات فيه لَلَزِمَه عندّه دم فيجبٌ في أقَلّها الصَدَقَةُ 
بخلافٍ اليوم الأول وهو يوم النَحْرٍ إذا ترك الجمرةً فيه» وهو سبع حَصَياتٍ أنه يلرَمُه دَمْ 


. في المخطوط : «عندها لم يجزه»‎ )١( 


م الچ را 
عنذه ؛ الى عصيات كل وظيفة ايوم الاو فكان تركه يمرل ترك كل وق ابرم الّاني 
والثَالثِ» وذلك أحدٌ وعشرونٌ حصاءً» وتركُ ثلاثِ حَصّياتٍ فيه بمنزلةٍ تركِ جَمْر a‏ 
اليوم التاني والتالثِ» وهي سبع حَصَياتٍء فن ترك الرَمْيّ ي كله في سائر الأيّام إلى آخِر أيّام 
لرَْيء وهو اليومٌ الراب فإ نه يها [فيه] ”'' على الترتیب» وعليه دَمٌ عندّه؛ وعندّهما لا َم 
عليه لما يتا أن الرَئيَّ مُوََتّ عندّه؛ وعندهما ليس بِمُوَقّتِ . 

ثم على قوله لا رمه لم واحدٌ» ون كان ترك وظيفةٍ يوم واد بانفراده يجب دما 
واجدّاء ومع ذلك لا يجب عليه لتاخير الكُلّإِلأَدمٌ واجدٌ؛ لان شس الجناية واد 
حَظُرُها إحرامٌ واحِدٌ من هة غير مُتَقَوّمةٍ فيَكفيها [۱/ ۲۳۰ب ] دم واجِدٌ كما لو حَلَّقَ 
المُحْرِمُ رُبْعَ رأسِه أنه يجب عليه دم واحِدء ولو حَلَقَ جميعٌ رأسه يلرّمُه دَمٌ واد أيضًا. 
وكذا لو طَيّبَ عُضُوًا واجِدًا أو طَيَبَ أعضاءه كُلّها أو لَب نَوْبَا واجدًا أو لبس ثيابًا كثيرةً لا 
يلرّمُه في ذلك كُلَّهِ إلا دم واحِدٌّ كذا ههنا. 

بخلافي ما إذا َل صَيودًا أنه يجبُ عليه لكل صَيْدٍ جَزاؤه على جدةٍ؛ لأ الجهةً هناك 
مُتَقَوّمةٌ» فن ترك الكُلَّ حتى عَرَبَتِ الشّمسٌ من آخر أيَامِ التشريتي» وهو آخِرٌ أيَام الرَمي 
يسقّطٌ عنه الرَمْيْ» وعليه دم واجِدٌ في قولهم جميعًا . 

أمّا سُقوط المي فلانّ الرّمْيَ عبادةٌ مُوَقَنَةٌ والأصل في العباداتِ المُؤَقنَةٍ إذا فات وقثُها 
أن الفط وتنا لمعن ء في بعض العباداتٍ المُوَقتَةٍ يجب بدليل مُبْتَدَْ. > ثم إِنْما وجب 
هناك لمعئّى لا يوجَدُ ههناء وهو أن القضاءَ صرف ما له إلى ما عليه فيستدّعى أنْ يكونّ 
عل اه مقو رقا ف ترفك ا كةو ترما له ا يوك فى 
الرني؛ لأنّه ليس في غبر هذه الام َمْيّ مشروعٌ على هيئة مخصّوصةٍ ليصرف ما له إلى ما 
عليه فتَعَذْرَ القضاءً فسَقَطً ضرورة . 

ونَظيرُ هذا إذا فاته صلاة في أيّام التَشْرِيقٍ فقضاها في غيرها آنه يقضيها بلا تكبير ؛ أنه 
ليس في وقتٍ القضاءٍ تكبيرٌ مشروع ليصرف ما له إلى ما عليه فسَّقَط أصلاً كذا هذا . 

وأمّا وُجوبٌ الد فلتركه الواجبّ عن وقته» أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لأنَ رمي كل 


و 2 


يوم مؤفت . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


«oD‏ ا ا 


وعندّهما إِنْ لم يكن مُوَنَنَا فهو مُوَفّتٌ بأيّام الرَمْي فقد ترك الواجبّ عن وقيه إن ترك 
اق اح للب اه الما ا ا ا 
ذكر ذلك في يومه فاه ينبغي أن يُعيدَ الؤُسطى وجَمْرة العمَبق» وإِنْ لم يُعِدْ أ جرّأه» ولا يُعيدٌ 
الحا 

أا إعادةٌ الوْسطى وجَمْرة العقَبة فيتركه التَرْتِيبَ» فإنّه مسنونٌ؛ لأن النبي يل رد نَبَ فإذا 
ترك المستوة تست الأعادة ولا تيد الأولى؟ أنه إا Î‏ 
ا او ا ا ات فنا و ا ا 
من بعض بدليلٍ ا ر ا ن ر ل و ررمي ف ان الوا رقم 
جاز أن برد البعضٌ من البعض لا يُشْترَطُ فيه الريب كالوضوء . 

بخلاف ترتيبٍ السّعي على الطواف آله شرط ؛ لأنَ السَعيّ لا يجوز أنْ يَنْمَرِهَ عن 
الطواف يخال هن ري كن جوت ات نه ذكر ولك ا د ری الأولى 
بأربع حَصَّياتٍ حتى يُيِمٌ ذلك ؛ لأن رَمْيَ تلك الجمرة داك ا 
يم ذلك بأربع حَصَياتٍ ثم يُعِيدُ الوْسطی بسبع حَصَّياتٍ ؛ u‏ 
الأولى فَبعِيدٌ مراعاٌ رتيب : 

ألاترى أنّه لو فعل الكل يُعيدُ فإذا رمى اللات الى أنّْيُعيدَ» وكذلك جَمْرةٌ العقّبق» فان 
كان قد رمى كُلَّ واجدة بأربع حَصَياتٍ فإِنه رمي كَل واجدةٍ بئلاث ثلا ؛ لأ الأربع أكثرُ 
المي فيقومٌ مَقام الكل فصار كانه رلب الثاني على رمي امِل . وكذا الثّالتٌ» وَإِنٍ استقبّل 
رَمْيها فهو أفضل ليكو د الرَمْيُ في القَلاثِ البواقي على الوجه المسنونِ» وهو التَرْتِيبُ . 

ولو نَقَصَ ححصاةً لا يدري من أَيْتِهِنَ نَقَصّها أعاد على كَل واحِدٍ منهُنَ حصاةً إسقاطا 
للواجب عن نفسه بِيّقِينٍ كمّنْ ترك صلاةً واجدة من الصّلواتٍ الخمس لا يدري أيتها هي : 
أنّهِ يُعيدٌ حمس صَلَّواتٍ ليخرج عن العهدة ب بيقين كذا هذاء والله أعلّمُ . 


فصل [في أحكام الحلق والتقصير] 


وأمّا الحلّقُ أو التَفْصِيرٌُ فالكلامٌ فيه يَمَعُ في وُجوبه» وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب» وفي بيان 
رمانه» ومکاه» وفي بيانٍ حكمه إذا وُجَِدَء وفي بيانٍ حكم تَأخْرِه عن وقيّهء [وفعله في 


ةي چ ر7 


غير مكانه] 9 , 

اغا الأول فالكلى أو التقصية وات ع إذا eS‏ 
وعند الشافعيٌ : ليس بواجب” "اوعجر من الحج بالرَمي» ومن العْمْرةٍ ةَ بالسّعىء | 
SNS‏ 
الحج فقال لهم : إذا جِنْتُم مِئّى فْمَنْ رمى الجمرةً فقد حَلَّ له ما حُوُمٌ على الحا إلا 
O TE E‏ 12 

(ولئا): قوله تعالى : #ثمّ لَيِقَضُوأ مََكَهَهْ َفَكَهُمْ © [الحج :4[ ا 

عنه أ التَقَتَ جلاق الشّعرِ» ولْبْسُ الثياب» وما ينب ذلك» وهو قول آهل التَأوِيل إن حَلْقُ 
الرّأس» وفص الأظافر› ET‏ رأة فة إذا 
كان خبيثة الرّائحةٍ وقوله تعالى: لقد صَدَّفَح أله رث کر ال ای تدشان ا 
لْحَرَامَ إن سَءَ لَه yT‏ 
1 5] : إن قوله لن 4 خَبَرٌ بصيعَيه» ومعناه الأمرء أي: اذخُلوا المسجد 
الحرام إِنْ شاء الله آمِنينَ مُحَلَّقِينَ روسكم ومُقَّصّرِينَ فيقتضي وُجوب الدُخولٍ بصفة 
الحلْقٍ أو التَفْصير؛ لان مطل الأمر لوّجوب العمل والاسيثناء على هذا التأويلي يرجم 
إلى قوله : «آمِنِينَ4 أي إِنْ شاء الله إِنْ تأمَنوا تَدْحُلواء وإ شاء لا تأمَنوا لا تَدْخْلونّه . 

وإ كانتٍ الآيةٌ على الإخبارٍ والوّعدٍ على ما يقتضيه ظاهرٌ الصّيِعْةٍ فلا بُدّ وأنْ يكودً 
المخبرٌ به على ما أخبرء وهو دخولهم مُحَلّقِينَ ومُقَصَّرِينَ» وذلك مُتَعَلّنّ باختيارهم 
[و] ”قد يوجَدٌ وقد لا يوجََدْ فلا بد من الدُخولٍ “ ليكو الوُجوبٌ حايلاً لهم على 
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. ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)۳۹۷ »۳۹٩ /۳( (؟) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص‎ 

(۳) ومذهب الشافعية: قال الشيرازي في المهذب». هل الحلاق نسك أو استباحة محظور؟ فيه قولان: 
أحدهما أنه ليس بنسك لأنه حرم في الإحرام فلم يكن نسكاء والثاني أنه نسك وهو الصحيح . انظر المجموع 
شرح المهذب (۸/ ٤۱۹٠ء‏ 6 ۲۰۸)» فتح العزيز مع الوجيز (۷/ ۳۷۳ - .)۴۷١‏ 

: أخرجه البيهقي في «الكبرى؛» 0 برقم (4۳۷۳)» ولفظه: «عن سالم عن ابن عمر قال‎ )٤( 
سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ثم إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حصل لكم كل‎ 
. شىء النساء)‎ 

(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الوجوب». 


[(4؟ ياس سح بدائع لصنا ع __> 
التحصيل فيوجَدَ المخبرُ به ظاهرًاء وغالبًا فالاستِئْناءً على هذا التَأوِيلٍ يكوت على طريقي 
التَيَمْنِ والتَبَدُكِ باسم الله تعالى» > أو يرجح إلى دخولٍ بعضهم دود بعض لجواز أن يَموتَ 
الخ ا وي I‏ : فين 
رءُوسَكْ فصر [الففح : ۲۷] أي : بعكم مُحَلْقِينَ» وبعضكم "١‏ مُقَصّر سرن لإجماعِنا على 
أنه لا يُجْمَعُ بين الحأتي والتفصير» فدَل أن الحلقَ أو المَفْصيرَ واجبٌ. لكنْ الحلق 
أفضل ؛ لأنّه رُوِيَ أن رسول الله يله دعا للمُحَلْقِينَ ثلاناء وللمُقَضصّرينَ مر واجدةٌ فقال: 
ال اموز لو ل له : والمُقَصْرينَء فقال e‏ فِرْ للمُحَلّقِينَ» فقيل له : 
والمَقَصّرينَ». فقال: «ا لهم اغَفِ للمُحَلّقينَ» وَالمُقَصرِينَ»! " ولأنّ في الحلْتٍ تقصيرًا 
وزيادة» ولا حَلْقَ في التَمْصيرٍ أصلاًء فكان الحلّقُ أفضل . 

وأمّا حديثٌ عمرّ رضي الله عنه فيُضْمرٌ فيه الحلّقُ أو التَفْصيرُء معناه فمَنْ رمى 
الجمرةً» وحَلَّقَ أو قَصَرَ فقد حَلَّه ويجبٌُ حَمْلُه على هذا ليود موافقًا للكتاب . 

هذا إذا كان على رأسه شّعرٌء فأما إذا لم يكنْ: أجَرى الموسّى على رأسه [لما رُوِيَ عن 
SG‏ رأسِه شَعرٌ أجرى الموسّى على 
رأسِه] والشدورئ :زو ر إلى يعر ا ا ر عن تن ای 
فلم يَعجِرْ عن التَشَبّه بالحالقينَ . وقد قال النَبيُ لا «مَن تَشَبة قوم فهو منهم» 1*7 إن عن 
e‏ أفضل» آنا الجوازٌ لِحُصُولٍ المقصودء وهو إزالة الشعر . 

مّا أفضليّةٌ الحلّقٍ بالموسّى فلقوله تعالى : علْقِنَ وس 4 الفتح : ۲۷] وإطلاق ا 
ا TT‏ 
الأعمال أفضلها. 

)١(‏ في المخطوط : «البعض؟. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث (۱۷۲۸)» ومسلم 
في کتاب : الحج» باب : تفضيل الحلق على التقصیر» حديث (۱۳۰۲)ء وابن ماجه (۳٤۳۰)ء‏ من حديث 
أبي هريرة» وابن خزيمة »)۲۹۹/٤6(‏ (۲۹۲۹) من حديث ابن عمر. 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : اللباس» باب : في لبس الشهرة» حديث »)507١(‏ وأحمد, »)٥٠۹۳(‏ من 


حديث ابن عمر» وهو صحيح كما في الإرواء (59؟١).‏ 
(5) لم أقف عليه. 


سوسس ر 


وهذا إذا لم يكن مُحْصَّرَاء فأمًا المُحْصَرٌ فلا حَلّْقَ عليه في قول أبي حنيفةً» ومحمَّدِء 
وفي قول أبي يوسفّ: عليه الحلّقُ؛ وسَنذكرٌ المسألة إِنّْ شاء الله تعالى في بيانِ أحكام 
الإحصار. 

ولو وجب عليه الحلّقٌ والتَفُْصيرٌء فَسَلَ رأسّه بالخطميّ مَقام الحلّقٍء لا يقومُ مَقامه» 
وعليه الدّمٌ لمَسلٍ رأسِه بالخطميٌ في قول أبي حنيفةً» وفي قول أبي يوسفء ومحمَّدٍ لا 
دَمٌ عليه» ذكر الطّْحاوِيٌ الخلاف . 

وقال الجصّاص : لا أعرف فيه خلاقًاء والصحيح أ ٽه يلرَمُه الدَمٌ؛ لأنّ الحلَّىَ أو 
التَفْصيرَ واجبٌ لما ذكرنا فلا يَقَمُ التَحَُلُ إلا بأحدهماء ولم يوجَدْ فكان إحرامه باقيّا فإذا 
غَسَلَّ رأسّه بالخطميٌ فقد أزالَ ”'" التَقَّتّ في حال قيام الإحرام فيلرّمُه الدّمُ واللهُ أعلَمُ . 

ولا حَلْقَ على المرأة لما رُوِيَّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن ابي بي أنه قال 
«ليس على النّساءِ حَلْقٌ وإِنْما عليهن تقصيرٌ»”"'. وروت عائشة رضى الله عنها أنّ التبئ ا 

ّى المرأةً أنْ تحلِقَ رأسّها”". ولأنّ الحلْىَ في النّساء مله ولهذا لم تفعَلّه واجدةٌ من 
يساء رسول الله کڈ ولكتها م رة تُقَصّرُ فتَأحُذُ من أطرافٍ شعرها قد قدا قله نب تر ابه 
عمرَ رضي الله عنه أنّه سئْل فقيل له : كم تُقَصّرُ المرآه؟ء فقال: مثلّ هذهء وأشارَ إلى 


)١(‏ في المخطوط: «زال». 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : الحلق والتقصيرء حديث .)۱۹۸٤(‏ والبيهقي في السنن 
)0/ 1۰€(« (لاملوة)ء والدارقطني (۲۷۱/۲)» )١760(‏ من حديث ابن عباس» وذكره ابن حجر في 
«التلخيص الخحبير؛ (۲/ ١١٠۲)ء‏ (۸١٠٠)ء‏ وقال: إسناده حسن» وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في 
التاريخ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب» قلت: والحديث صحيح كما في صحيح الجامع 
(0۳). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج. باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساءء حديث (6٤4۱)ء‏ (۲)» 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 96). وقال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن ن الواسطي روى عن عبد 
الحميد بأحاديث ل يتابع عليها ولا نعلم أحدًا تابعه على هذا الحديث» انتهى» رواه ابن عدي في الكامل» 
وقال: أرجو أنه لا بأس به» وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك الحديث » وقال ابن حبان في «الضعفاء» 
يروي عن عبد الحميد المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج بهء قلت: وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع 
(94ؤه). 

ES‏ 7ك اك و : كم 

تقصر المرأة؟ فقال : مثل هذهء يعني مثل الأغلمة . . 


وليس على الحاجٌ إذا حَلَّقَ أن يَأحْدَ من لحْيّته شما(" » وقال الشَافعيٌ : إذا حَلَّقٌَ ينبغي 
أنْ يَأحُدَ من لحيّته شيئًا لله تعالی"» وهذا ليس بشيء؛ لان الواجبّ حَلْقُ الرّأس (بالتصٌ 
الذي) ”" تلوناء ولأنّ حَلْقَ اللْخية من باب الك لأن الله تعالى رت الال دكي 
والنّساءً بالذّوائبٍ [على ما رُوِيَ في الحديث (إنَّ لله تعالى مَلائكةٌ تسبيحُهم سبحان مَنْ زَيِنْ 
الرّجالَ باللْحَىء والنّساءَ بالدوائب»]“ © ولان ذلك تشب بالتضارى فيكرّه : 


فصل [في مقدار الواجب في الحلق] 


. وأا مقدارٌ الواجب» فأمًا الحلْقُ فالأفضل حَلّقُ جميع الاس لقوله عر وجَلَ عقي 

ر كج [الفتح : 57]» والرّأس اسم للجميع . وكذا روي أن رسو الله حَلَّقَ جميع 
ا ° فاته روي أنه رمى ثم دَبَحَ ئم دعا بالحلاّقٍ فأشارَ إلى شِفّه الأيمَنِ فحَلَقَه» وقَرَقَ 
ا E‏ لام لي . وروي أنّه قال اة : «أوَلَ 
تُسُكنا في (يومنا هذا) الرَمْي ثم البح ثم م الحلى »“ والحلى المُطْلَنُ ي يَقَعُ على حَلْقَ جميع 


ص 
06 


الو 13012 ادا عض لابوا تزف جات أل من الرَبْعِ لم يزه وإنْ حَلَقَ 
بع الاس أجرّأه» ويُكرّه . أمّا الجوارٌ فلا رُبْم الرّأس يقو مَقام كله في القربٍ المُتَعَلقَةٍ 
بالرّأسٍ كمسح ربع الرّأسٍ في باب الوضوء . 


.)٤١١/١( انظر في مذهب الحنفية: شرح بداية المجتهد (؟/ 405)» الهداية‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية ل ل ل در لاس 
وسواء الإزالة بالحلق أ و التقصير أو النتف أو الإحراق أو غيرها > انظر: المهذب ذف «(VTT‏ 
روضة الطالبين (*/ ١١۳٠ء ٠١١‏ - ١۱۸)ء‏ مغني المحتاج .)٥١١/١(‏ 

(۳) في المخطوط : «بالنصوص التي». (4) ليست في المخطوط . 

(0) ذكره العجلوني في كشف الخفاء )١449(‏ وعزاه إلى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها وم أره عنده . 
(5) انظر الحديث التالي . 

(۷) أخرجه مسلمء في كتاب: الحج» باب : بيان أن السّنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق» حديث 
(10) من حديث أنس» وفيه: «أن رسول الله َة أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى 
ونحر ثم قال للحلاق : حذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس»› وفي رواية فقسم 
شعره بين من يليه قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم . 

(۸) في المخطوط : «هذا ا 

0( ذكره الزيلعي في «نصب الراية» )۳/ ¥4(« وقال : غریب ثم ذكر حديث أنس السابق للاستدلال على 


صحة متنه . 


وأا الكراهة فلن المسنونَ هو حَلّْقُ جميع الرّأ ا لما ذكرنا6 و المستوة مو 
وأا التفصير فالتفدير فيه بالأنمُلةٍ لما رَوَيْنا من حديث عمرٌ رضي الله عنه لكنّ أصحابنا 
نالو بوجت أن وزردافيالتسير على فذق الال ؛ لن الواجبٌّ هذا القدرُ من أطرافٍ 
جميع الشّعرٍء وأطرافٌ جميع الشعر لا يتساوّى طولّها عادة بل تتفاوَتٌ فلو فصر قدر 
الأنثلة لامر رم مز ذثر ا ی لمر يلجر ی اا يزيد علب 
حتّى يستَيْقِنَ باستيفاء قدرٍ الواجب فيخرجٌ عن الحهدة بيقين 
فصل [في بيان زمان 12 
وأمًا بِيانُ زَمانِه ومكانه : فرّمائه أيَامُ النَحْرِء ومكائه الحرّمء وهذا قول أبي حنيفة: إن 
الحلّقَ يختّصٌ بالرّمانِء والمكان» وقال أبو يوسف: لا يختّصٌ بالرَّمانِء ولا بالمكانٍ» 
وقال محمّدٌ: يختّصٌ بالمكانٍ لا بِالرّمانِء وقال زُقَرٌُ: يخمّصٌ بِالزّمانٍ لا بالمكانٍ حتّى لو 
أخََرَ الحلّقَ عن أيام التخر أو حَلَّقَ خارِجَ الحرّم يجب عليه الدّمٌ في قول أبي حنيفة» وعند 
أبي يوسف لا دَمَ عليه فيهما جميعًاء وعندٌ محمّدٍ: يجبٌ عليه الدّمٌ في المكانٍ» ولا يجب 
في الرّمانِء وعند زُفر: يجب في الرَّمانِء ولا يجبٌ في المكانٍ . 


ي و 


احتَج زفرٌ بما روي ي أن رسول الله كله حَلَقَ عام الحُدَيْبِيةِ» وأمرَ أصحابّه بالحلق» 
ب ا ا ان وهو ا چ ف رر کا 
فعل بنفيبه» ولّما آم أصحابّه فدَّلَّ أن الحلْىَ لا يختّصٌ جوازه بالمكانِ» وهو الحرم 
وهذا أيضًا حُجَةُ أبي يوسفٌ في المكانٍ. 

ولأبي يوسفف ومحمَادٍ في آله لا يخقصٌ برَمانٍ: مارُي ان رجلا جاء إلى رسول ال 
كله فقال : حَلَقْتُ قبل أن ا : «اذْبخْ ولاحَرَّج»» وجاءه آخَرُ فقال : بحت قبل 
أن أرميّ» فقال: «ارم» ولا حَرَجّ» فما ستل في ذلك اليوم عن تقديم تُسْكِء وتأخيره إل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الشروط» باب: الشروط في الجهادء حديث (١۲۷۳)ء‏ والبيهقي في 
السنن (0/ ١٠٠)ء‏ (4867)» والطبراني في الكبير (١4/۲)ء »)۱١(‏ من حديث المسور بن خرمة 
وران بن كم يصق کل راتا اج »يه : قال رسول الله مله لأصحابه : «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا. . 

a‏ كتاب : العلم » باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء برقم (۸۳)» ومسلمء 
كتاب : الحج» باب : من حلق قبل النحرء برقم »)۱۳١١(‏ من حديث عمرو بن لعاص رضي الله عنهما . 


قال : افعَلُء ولا حرج . 

ولأبي حنيفة : [أ ته يكل حَلَقَ في أيّام التحرٍ في الحرّم فصار فعلّه بيانًا لمُطْلّيٍ الكتاب» 
ويجبُ عليه بتأخيره دم عندّه] ٩‏ ؛ ؛ أن "تأ خير الواجب بمنزلة اترك في حَقٌّ وُجوب 
الجابرٍ لما ذكرنا في طواف الزّيارة . 

وأمّا حديثٌ الحُدَيْبِيةِ فقد ذكرنا أن الْحُدَيْبِيةَ بعضها من الجل» وبعضها من الحرم 
فِيُحْتَمَلُ أنهم حَلَقوا ذ في الحرّم فلا يكونٌ حُجةٌ مع الاحّمالٍ مع ما آنه روي أن التبي يك 
كان نزل بالحدَْية في الل وكان يُصلَي في الحرّم» فالظَاهر له لم يلق في الجلّ» وله 
سبيل الحأْت في الحرّم . وأمًّا الحديثٌ الآخْرْ فنقول بموجبه : إنه لا حَرَجَ في التأخيرٍ عن 
المكانِ والرّمانِء وهو الإئمُ لكي انيفاء الإثم لا يوجبٌ انتفاء الكمّارة كما في كقارة الحلي 
عند الى وكقارة تنل الخطلء ولو لم يحلِق حتّى خرج من الحرّم ثم عاد إلى الحرم فحَلَقَ 
أو قَصّرَ فلا دم عليه لوّجودٍ الشرط على قول مَنْ يجعلٌ المكان شرطا . 


فصل [في حكم الحلق] 
وأمًا ًا حكمٌ الحلقٍ فحكمُه حُصُو ل لمحلل وهو صَيْرِورتُه حَلالا يبح له جميعٌ ما حَظَرَ 
عليه الا حرام إلا المساءًء وهذا قول أصحابنا” ۳ وقال مالك : إلا الئساء والطّيت9*), 


حر 


وقال الليتٌ: : إلا النّساءَء والصَيّدَء وقال الشافعئٌ: : يَحِلَّ له بالحلق الوَّطْءُ فيما دون 
الفرج» والمُباشرة ٠‏ احبّجّ مالِكُ بما رُوِيَ عن النبي كله أنه قال : «إذا حَلَفيُم فقد حل لكم 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «أن». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7/ ٠9‏ 5)» كتاب الآثار (ص2)77 مختصر الطحاوي ص 
(55)» متن القدوري ص (۲۷)ء المبسوط /٤(‏ 2277 تحفة الفقهاء /١(‏ 508)» فتح القدير مع الهداية (”/ 
92 -495)., 

)٤(‏ مذهب المالكية: قال الباجي في المنتقى : «إذا حلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث 
وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط . إن فعل ذلك كله حل بالرمي قبل الحلاق وإنه إذا حلق فقد 
حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة»» انظر المنتقى (۳/ 00 الكافي 
لابن عبد البر /١(‏ 71/5) . 

(0) انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۹)ء المجموع شرح المهذب (8/ 574 - 25171 
۳۳ 185). شرح السنة للبغوي (۲۰۹/۷» .)05١١‏ 


کی )والصحين قرلا لماز ريا عن ا رقي لمعه امن 
النبِيّ با أنّه قال : ١مَنْ‏ رمى ڈ ل اا "© والحديثٌ 
جد على الكُلّ؛ لأنّ الت يلك احبر أنه حل له كَل شيء» واستثتى النّساء فبقيّ الطيبُ 
والصَّيدُ داخجلين تحت لَص المُسيكْتَى منه» وهو إحلالُ ما رى التساءء وخرج الوط فيما 
دود الفرج» والمُباشَرةٍ عن الإحلال بص الاستفناء» وأا حديتٌ عمر فقيل : إِنه لما َع 
عائشة رضي الله عنها قالت : يَغْفِرٌ الله لهذا الشيخ لُقد طَيَبْتُ رسول الله ل حينَ 
E‏ 


فصل [حكم تأخيره عن زمانه ومكانه] 


لا ا 
بي حنيفة» وأنو'يوشف 


وأمّا حكمٌ تأخيره عن زَمانِه ومكانه فؤؤجوبٌ الذم عند 
خالَقَه في الرّمانِ والمكانِ» ومحمّدٌ واقَمّه في المكانٍ لا في الرّماِ» وزور وات في الزمان 


لا في المكانٍ على ما ذكرناء والله أعَلَمُ . 
فصل [في طواف الصدى] 


وأمًا واف الصَّدْرٍ فالكلامُ فيه يَقَمُ في مواضع : في بيان وُجوبه» وفي بيان شرائيله . 
وفي بيانٍ قدره» [وكيفييه» وما يْسَنُ له أن يَفْعَلّه بعد فراغه منه» وفي بیان وقيه] ٠‏ > وفى 


مه فاا 


بیان [حكم تأخره عن] ” مكانه» وحكيه إذا تفر ولم يَطفٌ . 


)١(‏ أخرجه مالك» (4۳۹)ء والبيهقي في السئن »)۲۰٤/٥(‏ (91778) من حديث عمر بن الخطاب 
موقوفًا . 

(۲) أخرجه أحمدء »)۲٤٥۷۹(‏ والبيهقي في السنن .)١757/0(‏ (9174)» والدارقطني »)۲۷٣/۲(‏ 
(285»). وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۸١‏ من حديث عائشة» وقال: هذا حديث ضعيف» 
الحجاج بن أرطاة ل ير الزهري ول يسمع منه شيا قلت: وهو منكر كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
:)٠۱۳(‏ إن للحديث أصلاً ثابثًا لكن دون ذكر الذبح والحلق فيهء فهو في هذه الزيادة منكرء وانظر 
الصحيحة (779)» وفيها قوله ية : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» (۷/ ٦٤۲)ء‏ ولفظه: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد طيبت 
رسول الله يل لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 

(5) فى المخطوط : «فى قول». (6) ليست فى المخطوط. 

0 زيادة مق المخطرط , 2 


1 ايت 


أا الأول فطَوافٌ الصَّدْرٍ واجبٌ عندّنا"2 [1/ ۲۳۲[]ء وقال الشافعىٌ 


وجه قوله : مَبنِيقٌ على له لاير ين الفرضي» والواجب؛ وليس برضي بالاجما ذل 
یکو واجبًا لكثه سه لفعلٍ رسرل اله لا إيَاه على المواظبق» واه دليل السَتق» ؛ ثم دليل 
عَدَم الوُجوب آنا أجمّعنا على آنه لايجبُ على الحائضء والتُّمساءء ولو كان واجبًا 
لَوَجَبَ عليهما كطّواف الرّيارة» ونحنٌ تُقَرْقُ بين الفرض والواجب على ما عُرِفَء ودليل 
E sS‏ ق 
الطّوافَ)” e EA E‏ 
وهو ماروي أن التبيّ ب رخص للنّساءِ ء اليضٍ ترك واف الصّذرِ لخُذرٍ الحيضٍ 60 
ولم يام مُرْهُنَ بإقامة شيء آخَرَ مَقامه» وهو الدّمُء وهذا أصل عندنا في کل نُسْكِ جاز ترکه 
لعُذْرٍ أنه لا يجب بتركه [من المعذور] ‏ كفارةٌ» واللهُ تعالى أعلّم . 


فصل [في بيان شرائطه] 
وأمّا شرائطه فبعضّها شَرائطٌ الأجوب» وبعضها شرائط الجواز . 
اا شَرائط الوُجوبٍ فمنها أنْ يکود من آهل الآفاقٍ فليس على آهل مكّةء ولا مَنْ كان 
نره دال المواقيتٍ إلى مك طُوافٌ الصَّدْرِ إذا حَجُواء أن هذا الطافٌ اناوت 
تَوْدِيعَا للبيتِ» ولهذا يُسَمَّى طوافٌ الوّداع» ويُسَمّى طوافٌ الصَّدْرٍ لؤُجوده عند صَّدورٍ 
الحْجّاج ورُجوعِهم إلى وطَيْهم»؛ وهذا لا يوجَدُ في أهلٍ مكة؛ لأنهم في وطنهم» وأهل 


۳٤ /٤( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (55)»؛ متن القدوري ص (58). المبسوط‎ )١( 
- ١5١ /4( البناية‎ ء)٠٠٤‎ ٠٠۳ /۲( فتح القدير مع الهداية‎ »2)4١١ ء٤٠٠١‎ /١( تحفة الفقهاء‎ ٥ 
{۲ 

(۲) ومذهب الشافعية: عندهم قولان مشهوران» قال النووي: أصحهما أنه واجب» والثاني سنة » انظر : 
الأم (۱۷۹/۲ء 1۸°(« مختصر المزني ص (2)59 المجموع شرح المهذب )0۳/۸ - 07(« فتح العزيز 
بذيل المجموع (۷/ .)٤١١۷ - 41١‏ 

() في المخطوط : «بالبيت» . (4) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الحيض» باب : كيف كان بدء الحيض» برقم »)۲۹٤(‏ ومسلمء كتاب : 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» برقم »)١1١١(‏ وأبو داودء (۱۷۸۲)ء والترمذي 
مختصرًاء »)٩٤٥(‏ والنسائى (۲۹۰)ء وابن ماجه» (۳٦۲۹)ء‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) ليست في المخطوط . ٠‏ 1 


< س تت 


داج المواقيت في حكم أهل مک فلا یجب عليهم كما لا يجبٌ على أهلٍ مک وقال أبو 
يوسفّ: أَحَبٌ إِلَىّ أن يَطوفٌ المكيٌ طَوافٌ الصَّدْرٍ ؛ لأنّه وْضِعَ لحنم أفعالٍ الحجٌّء وهذا 
المعنى يوجَدُ في آهل مكة. 

ولو نَوَى الآفاقي الإقامة بمكة أبَدَا بان توطّنَ بهاء وإنَّحَدّها دارا فهذا لا يخلو من أحدٍ 
وجهين : 

ما أن توى اا هافر أن تجن ال الأول ونا ان ری ماع الارن 
فن نَوَى الإقامة قبلّ أن يَحِلٌ التَفْرُ الأول سَقَطْ عنه طوافٌ الصَّدْرٍ أي لا يجب عليه 
بالإجماع» وإ نَوَى بعدَ ما حل النَفْرُ الأول لا يسقّطّء وعليه طواف الصَّدْرٍ في قول أبي 

وقال أبو يوسف: يسقّطٌ عنه [في الحالين] ”إلا إذا كان شَرَعَ فيه . 

ووجه قوله : أنّه لَمّا نَوَى الإقامة صار كواحِدٍ من أهل مكَةء وليس على أهل مكة 
طُوافٌ الصَّدْرٍ إلا إذا شرع فيه ؛ لاه وجب علية بالشروع قلا ج له ر ت انه 

ووجه قول أبي حنيفة : ادر قرا موك رد كراد MS‏ 
EET‏ ")» فنيّةٌ الإقامةٍ بعد ذلك لا تَعملٌ» كما إذا 
نَوَى الإقامة بعد خروج وقتٍ الضَّلاةٍ. 

ومنها: الطهارةٌ من الحيض والتفاس» فلا يجب على الحائضء والتُفّساءِ حتّى لا يجبٌ 
عليهما الدّمُ باتك لما روي اوور ا ا خم ی ررك هدارا ۷ ا 
بَدَلِ فدَل أنّه غيرُ واجب عليهنَ إذْ لو كان واجبًا لّما جاز تركّه إلا إلى دل وهو الدَمٌ فما 
الطهارةٌ عن الحدّثْء والجنابة فليسث بشرطٍ للوؤجوب» ويجبٌ على المُحْدِثِ والجُنُبٍ؛ 
O O E‏ ْ 


36 #6 6 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «وجوبًا متفردًا» . 


(۳) سبق تخريجه . 


فصل [في شرائط جوازه] 
وأنًا شَرائطٌ جوازه : فمنها: النَّيّةُ؛ لأنّه عِبادةٌ فلا بُدَّ له من النُيّوَء فأمًا تَعيِينُ اليه فليس 
بشرطٍ حتّى لو طافٌ بعد طَُوافٍ الزّيارةٍ لا يُعَيّمُ شيئًا أو نَوَى تَطوَعَا كان للصَّدْرِ؛ لأن 


الوقت تُعَيّنُ [الثيَهُ] ('2 لهء فتنصّرف مُطَلَّنُ الّيِّ إليه كما في صوم رمضادً . 


ومنهاء أن يكونٌ بعد طُوافٍ الرّيارةٍ حتّى إذا تفر في التَفْرٍ الأول فطافٌ طوافا لا يَنْرِي 
شيئًا أو نَوَى تَطْوُعَا أو الصَدْرَ: يَقَعٌ عن الريارة لاعن الصذر؛ لأر الوقتّ له 
[طَوَافٌ] » وطوافٌ الصَّدْرٍ مُرَنَبٌ عليه . فأما النفْرُ على فور الطوافٍ فليس من شرائط 
جوازه حتّی لو طافَ للصَّدْرٍ ثم تَشاغَلَ بمكة بعدّه لا يجبُ عليه طوافٌ آخَرٌ . 

فإ قِيل : أليس أن التَبيَ كله قال : ١مَنْ‏ حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرٌ عَهْدِه به الطواف» " 
فقد أمرَ أنْ يكونّ آخِرُ عَهْدِه الطّوافٌ بالبيتء ولَمّا تَشَاغَلَ بعدّه لم يَقَع الطواف آخِرَ عَهُدِه 
به فيجبٌُ أن لا يجوزٌ؛ إذ لم يَأتِ بالمأمور به. 

فالجوابٌ أنّ المُرادَ منه آخُِ [عَهْدِه] بالبيتٍ سكا لا إقامةً» والطوافٌ آخِرٌ مَناسِكه 
بالبيتء وإِنْ تَشْاغَلَ بغيره. وروي عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا طاف للصَّدرٍ ثم أقام إلى 
الِشاء فاخب إِلَىَ ان يَطوف طُوافًا آخَرَ لقلا يَحولَ بين طُوافِهِ وبين تَفْرِه حائل . 

وكذا الطهارةٌ عن الحدّثِ والجنابة ليست بشرطٍ لجوازه فيجورٌ طُواقُه إذا كان مُحْدِئًا أو 
جُنُبًا ويُعتَدٌ به» والأفضل أن يُعيدَ طاهرًاء فان لم يُعِدُ جاز» وعليه شاةً إِنْ كان جنا [1/ 
۲ ب]؛ لأنّ التَقْصّ كثِيدٌ فِيُجْبَدُ بالشَّاةٍ كما لو ترك أكثرَ الأشواط» وإِنْ كان مُحْدِنًا ففيه 
روايتانٍ عن أبي حنيفةً : في رواية : عليه صَدَقَةٌ وهي الرُوايةٌ الصحيحةء وهو قول أبي 
يوست ومحمِّدِ؛ لأنّ النَفْصّ يسيرٌ فصار كشوط أو شُوْطَيْن . وفي روايةٍ: عليه شاةٌ؛ لأنّه 
واف راجت ا رات بارا مويه لبس يرط سوا وسح رمات 
مكشوف العؤرة قدرّ ما لا تجوز به الصَّلاةٌ جاز» ولكنْ يجبُ عليه الدّمُ . وكذا الطهارةٌ عن 
التجاسة إلا أنه يُكْرَم ولا شيء عليه» والفرقٌ ما ذكرنا في طُوافٍ الريارةء واللهُ أعلَم . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (۳) سبق تخریجه.‎ )۲( 


<« س سبج 
فصل [في بیان قدره وكيفيته] 


وما قدزه وكيفيّتُه: فمشل سائر الأطوفةء ونذكرٌ السّئنَ التي تَتَعَلّقُ به في بيان سن 
الحج إن شاء الله تعالى . 
فصل [في بيان وقته] 
واماوقئه: فقد روي عن أبى حنيفة أنّه قال : ينبغى للإنسانِ إذا أراد السَّفْر أنْ يَطوفٌ 
طوافٌ الصَّدْرٍ حينّ يُرِيدُ أن يَنْفِرَه وهذا بيانُ الوقتٍ المُسبَحَبٌ لا بيانُ أصل الوقتٍ» 
ويجوز في أيَام النَحْرٍء ويعدّهاء ويكونٌ أداءً لا قضاءً حتّى لو طافَ طُوافٌ الصَّدْرٍ ثم أطال 
الإقامة بمكة» ولم ينو الإقامة بهاء ولم يتَخِذُها دارًا جاز طُواقُه؛ وإِنْ أقام سَنةٌ بعد 
الطّوافٍء إلا أن الأفضلّ أن يون طَوائه عند ادر لما قلناء ولا يلرّمُه شىء بالتأخير عن 
أيَام التحر بالإجماع . 
فصل [في بيان مكانه] 
وأمّا مكانه : فحول البيتٍ لا يجوز إلا به لقولٍ النّبِيّ : ب همَنْ حح هذا البيت فليكن آخِرٌ 
عَهْدِه به الطوافٌ» . والطوافٌ بالبيتِ هو الطوافٌ حولّه» فن تفر ولم يَف يجب عليه 
أن يرجمَ» ويّطوف ما لم يجاوز الميقات 7 ؛ لأنّه ترك طُوافًا واجبّاء وأمكته أن يَأَىَ به 
من غير الحاجة إلى تجديدٍ الإحرام فيجبٌ عليه أن يرجعٌّ» ويّأتيّ به» وإ جاور 
الميقات 7" لا يجب عليه الرّجوعٌ ؛ لأنّه لا يُمْكِنْهِ الرّجوعٌ إلا بالتزام عُمْرَةٍ بالتزام إحرايها 
ثم إذا أراد أن يمضيّ مَضَىء وعليه دَمٌّ» وإِنْ أراد أن يرجم أحرم بِعُمْرةَ ثُمٌ رجعء وإذا 
رجع يَبْتَدِئٌ بطوافٍ العُمْرةٍ ثم بطوافٍ الصَّدْرِء ولا شيءَ عليه لتأخيره عن مكانه» وقالوا: 
الأولى أن لا يرجعٌ» ويُريقٌ دَمَا مَكان الطوافي؛ لأنّ هذا أَنْمَعُ للفقراءء وأيسَرٌ عليه لما فيه 
من دَفْع مَشَقَةِ السَمَّرِهِ وضَّرَّرِ التزام الإحرام» واللهُ أعلّمُ . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «المواقيت».‎ 
في المخطوط : «المواقيت».‎ )۳( 


EEE CD 
فصل [في بيان سنن الحح والترتيب في أفعاله]‎ 


وأمّا بيان سّئَنِ الحج وبيانٌ الترْتيب في آفعالِه من الفرائض والواجباتِ والسّئَنِ فنقول 
وبالله التؤفيقٌ : 
إذا أرادَ أن يُحْرِمَ اغتسل أو توضّاء والعُسلُ أفضلٌ لما رُوِيَ أن رسول الله يل لما بلع ذا 
الحليفة اغتسل لإحرايه» وسَّواءٌ كان رجلا أو امرأةً» والمرأةٌ طاهرةٌ عن الحيض 
والتّفاس أو حائض أو نُفَساءُ؛ لأ عقر E‏ هلما لقم القطاد E‏ 
لبجل والمرأةٌ» وحال طْهْرٍ المرأق وحَيْضهاء ونِفاسٌها. 

والدّليلٌ عليه أيضًا ما رُوِيَ أن رسول الله يل لما نزل تحت الشّجَرةٍ في بَيْعَةٍ الرَضْوانٍ 
أتاه أبو بكر الصَّدّيقُ رضي الله عنه (وقال له) ”": إِنّ أسماءً قد نَفِسَثْء وكانتُ ولَدَتْ 
محمد ب أبي بكر رضي الله عنه فقال له الب 456 : «مُرْها فلْتَفْتَسِلُء ولْمُحْرِم بالحج»”" . 

وكذا روي أن عائشة رضي الله عنها حاضّتُ فأمرها بالاغيِسال والإهلال بالحجٌ”*'. 
والأمرُ بالاغْتِسالٍ في الحديئَيْن على وجه الاستحباب دود الإيجاب؛ لأنَّ الاغتسال عن 
الع ا يوار قباء ف وإنّما كان الاغسال أفضل ؛ لأن 
التبيّ بيا اختارّه على الوضوءٍ لإحرامه؛ وكان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها. وكذا أمرّ به 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك 0»)١778( .)5١9/١(‏ والبيهقي في السنن (5/ 077). (۸۷۲۷)» 
والدارقطني (۲/ ۲۱۹)» (۲۱) » وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (۲/ 718), (447) من حديث 
ابن عباس» وقال: ويعقوب ضعيف. 

(۲) فى المخطوط : «فأخبره» . 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحجء باب: الغسل للإهلال» حديث (۳١٠۲)ء‏ وأحمدء 
(55645)ء ومالك (۷۰۹). وأبو يعلى /١(‏ 5 0)؛ .)٥٤(‏ والطبراني في الكبير (5 5/ 2)١74‏ (2)”55 
وذ ابن خر ف اللخ اطي (9/ ©1۹04 نخدي اسا ك عمش وفال: :قال 
الدارقطني في «العلل»: الصحيح قول مالك ومن وافقه أي بإرساله» قلت: والحديث صحيح كما في 
صحيح النسائي » وفيه «مرها فلتغتسل ثم لتهل» وله شاهد من حديث جابر عند مسلم في كتاب : الحج 3 
باب : حجة النبي يله حديث .)١١١8(‏ وفيه «قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي». 

ء)۳١۹( أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» حديث‎ )٤( 
وأبو داود (۱۷۷۸)» والنسائي‎ »)١11١١( ومسلم في كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام» حديث‎ 
وفيه «فأمرني‎ ٠» وابن حبان (۲۳۷/۹)» (۳۹۲۷)ء من حديث عائشة‎ ,)"٠٠6٠0( (؟55)» وابن ماجه‎ 
النبي بيد أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج».‎ 


ةي سيج و7 


عائشة وأسماءَ رضي الله عنهما ولأنْ معنى التظافة فيه آَم وأوقرٌ. 

ويلبّسُ توبَبْنِ إزارًا ورداة؛ ؛ لأنّه ر روي أن التبي 4 لبس تَوْبَيْنِ إزارًا ورداء ‏ ولان 
الحرم مَمْنوعٌ عن أي الخيط» ولاب من ل سَثْرِ العؤرةٍ» وما يُتَّقَى به الحرٌ والبرْدُء وهذه 
القذاني جم وإزار وكاو عقاقا وكا نار سيان 40 أن الممتود فعضا نكل وا 
منهما إلا أن الجديد أفضل ؛ لاه أنْظَفُء وينبغي لوَليٌ مَنْ أحرم من الصَّبْيانٍ العُقَلاءِ أن 
يُجَردَه ويُلْبِسَه تَوْبَيْنِ إزارًا ورداة؛ لأنّ الصّبِيّ في مُراعاةٍ السََنِ كالبالغ . 

ويدهنٌ بأيٌّ دهن شاء» ويتطيّبُ باي طيب شاء سَّواءٌ كان طيبًا نمی عَيْنه ع 
لا تَبْقَى اا ا : یکره له 
أن يتطيّبَ بطيب د تى عَيْنّه بعد الإحرام . وځکي عن محمَّدٍ في سبب رُجوعه أنه قال : 
تنك لا ارى .نه ا را ر او اک وور ا ی هئه 
NET‏ كنا 

احنّجّ محمّدٌ بما روي أن التبيّ 4 ۱1/ 777أ] قال للأعرابيّ: «اغسِلْ عنك هذا 
00 . وروي عن عمرّء وعثمانَ رضي الله عنهما أنّهما كرها ذلك» ولأنّه إذا بق 
عَيْنُه د تقل من الموضع الذي طَيّبَه إلى موضع آخَرَ فِيَصيرٌ كانه طَيَبَ ذلك الموضعٌ ابقداة 
بعد الإحرام ولأبي حنيفة» وأبي يوسف ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالث : 
طَيبْتُ رسولَ الله يك لإحرايه حينَ أحرمء ولإحلايه حينَ أحَلٌ قبل أن يَطوفٌ بالبيتٍ؛ 
ولّقد رأيتٌ وبيص الطّيب في مَفَارِقٍ رسولٍ الله له بعد إحراي(“ > ومعلومٌ أن وبيص 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج » باب: ما يلبس المحرم من الثياب» حديث )١540(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ١۷٤)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)١١١‏ 

(۳) مذهب المالكية: 0 أنه يكره ه للمحرم مس الطيب وشمه . انظر: المدونة )565/١(‏ . ص 1١ ١‏ 

»)۱۷۸۹( أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» حديث‎ )٤( 
و داود () من حديث‎ C(\1A° ( ومسلم في كتاب: الحج 3 باب : مايبا اح للمحرم؛ حديث‎ 
يعلى بن أمية. وفيه «اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق»؛ والخلوق : هو نوع من الطيب أصفر‎ 
اللون وهو يغير لون اللحية والثياب.‎ 

6 أخرجه البخاري في كتاب : اللباس» باب : الذريرة» حديث (0۹۳۰)» ومسلم في كتاب : الحجء 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث (9م8١1١1).‏ والتسائي (548؟) وابن ماجه (5؟9؟) من 
حديث عائشة » وفيه «قالت: طيبت رسول الله يله بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام» وأما 


maa ya (CD 


e.‏ 5 چ ر رر 
الطيب إِنّما يتبَيّنُ مع ”'' بَقاءِ عَيِْهِ فدَل أن الطْيبَ كان بحيث تَبْقَى عَيْنه بعد '"' الإحرام» 


لان التماكت به حص شباها في کرت في یکل الراب وات 
التَطَيْبٍ لا يُسَمّى تَطَيّبًا فلا يكره كما إذا حَلَقَ رأسّه ثم أحرم . 
وأمّا حديثُ الأعرابيّ فهو محمولٌ على ما إذا كان عليه تَوْبٌ مُرَعمَرٌ والرَجُلَ ينع من 
المُرَعَمَّرٍ في غيرٍ حال الإحرام ففي حال الإحرام أولى» حَمَلْناه على هذا تَوِْيقًا بين 
الحديئَيْنِ بقدرٍ الإمكانٍ. 
رخدت عم وعثمانَ فقد روي عن ابن عمرَء وعائشة رضي الله عنهما بخلافه 
فوَقَمَ التَعارْض فسَّقَط الاحتِجاجُ بقولهما. 
وما ذْكِرَ من معنى الانتِقالٍ إلى مكان آخَرَ غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأنَّ اعتبارّه يوجبُ الجزاء لو 
انتقل» وليس كذلك بالإجماع . ولو ابتَدَ أ اليب بعد الإحرام فوّجبّثْ عليه الكمّارةُ فكفرٌء 
وبي عليه هل يلرَّمُه كفارةٌ أخرى ببقاء الطْيب عليه» اختلف المشايٌ فيه» قال بعضهم : 
يلرَمُه كفّارةٌ أخرى ؛ لان ابتداء الإحرا م كان محظورًا لؤجوده في حال الإحرام فكذا البقاه 
ب عه وف ا رل تاسمه : لا يلرّمُه كفارةٌ أخرى ؛ لأنّ حكمٌ الابتداء قد 
6 ققط ونع © بالكتارق و الهو _ لا برجت الكنارة عبني الميالة ر 
ثم يُصلي ركعتَيْنِ لما رُوِيَ عن النْبِيّ يكل أنه قال : «أتاني آتِ من رَبي » وأنا بالعقيق» وقال 

لي : صل في هذا الوادي المُبارَكِ ركعئين. وق : لبك بعُمْرة وحَجةه*'؛ [لأنّه كان قارِنًا] ثم 
ينوي الإحرام . 

ولستقةال اتيك بلتننا نه ما نوَى بقلب فيقول إذا أراد أن يُحْرِمٌ بالحج : اللَهُم ّي 
ريد ال ه لي» وتقَبّله مِئّيء وإذا راد أ يُحْرِمٌَ بِالعُمْرةٍ ول "اللي إن اا 


لوادتي الله عنها «رأيت وبيص الطيب في مفارق. . ٠.‏ فهو عند البخاري في كتاب: الغسلء باب : 


من تطيب ثم اغتسل ء حديث (۲۷۱)» ومسلم في کتاب : الحج. »> باب: الطيب للمحرم عند الإحرام» 
.)١755( 9 0 0 e‏ 
اي (۲) في المخطوط : «به» . 


440 أعرجة ابحازي فى كنا : الحج» باب : قول النبي بيه العقيق واد مبارك» حديث (٤١١٠)ء‏ وأبو 
داود »)18٠(‏ وابن ماجه (591/7)» والبيهقي في السنن (0/ ۱۳)» "6 وابن خزيمة 2))١59/5(‏ 
(۲۱۷)» من حديث عمر. 


< سس ہ۷« 


العمْرة فيسّرها لي» وتقَبّلّها مِئي› وإذا أراد القرانَ يقول ONE‏ والح 
ھاي وتقَبًلهما مي ؛ لان الحج عبادة عظيمة فيها كُلفةٌ ومَسَقَُ شديدة سحب 
الذعاء بالتنسير ‏ والتسهيل» وبالقبول بعد التحصيل إِذْ لا كل عِبادة قبل . 

ألا ترى أن إبراهيم وإسماعيلَ عليهما الصلاة والسلام لَمّا تيا البيتَ على الوجه الذي 
أمرا ببنائه سألا رَبّهما قَبولٌ ما فعّلاء فقالا: لرا قبل ينآ إنّكَ أت أَلسَمِيعٌ اْمَلِيمُ € [البقرة 
[YV:‏ . 

وتيب نسحت ان دعر التجخ والقكرة a a‏ 
الذكر إذا مَل بهماء فقول : لَبَيْكُ بعُْمْرَةٍ وحَجَةَء لما رَوَيْنا عن التب يكل أنه قال : «أتانى 
آتِ من رَبّي» وأنا بالعقيقٍ فقال صل في هذا الوادي المُبارَكِ ركعمّينء وفُل لَبَيِكَ بِعُمْرةٍ 
وخجة وإِنّما يُقَدُمُ العُمْرةَ على الح في الذّكْرٍ لأنّ التبيّ بل أمِرَ أن يقول كذلك» 
ولان العُمْرةَ تُقَدَمُ على الح في الفعل فكذا في الذكر . 

4 نه بلي في بر ل صلاة) ؛ "©؛ وهو الأفضلٌ عندنا”” » وقال الشَافعنٌ : الأفضل أنْ 
ار a Cu‏ 
اختلفوا فيه لاحيلاف الرّواية في أُوَلٍ تَلْبية التّبيّ ي رُوِيَ [عن] ”ابن عباس رضي الله 
عنه أنه لَبَّى ذُيْرَ صلاته" . 

N î ر‎ 0 (۷ 3 

وروي [عن] ۷ ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه لبى حينَ ما استوى على راجلته 0 
)١(‏ سبق تخريجه بنحو الحديث السابق . () في ا لمخطوط : «(صلاته» . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/6)ء تبيين الحقائق (۲/ ٩)ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١١٠)ء‏ فتح 
القدير (۲/ ۳۳٤)ء‏ البحر الرائق (۲/٩٤۳)ء‏ مجمع الأنهر .)۲۷١/۱(‏ 

() وفي بيان مذهب المالكية: قيل لابن القاسم : متى يُلبِي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر 
صلاة نافلة» أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به؟ قال: يلبي إذا استوت به راحلته في 
فناء المسجد» انظر المدونة /١(‏ ۸٤۱)ء‏ الخرشي »)۳۲٤/۲(‏ حاشية العدوي .)0777/١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . 

(1) أخرجه أحمد» (7514)؛, من حديث ابن عباس» وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ »)۲١‏ وقال: فيه 
(۷) ليست في المخطوط . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» )۳/ ۳4۷(« برقم »)۱٥۳۱۲(‏ ولفظه : عن ابن عمر قال: كان إذا 


ورَوَى جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه أنه ل لَبَى حينَ استوى على الييْداءِ ء وأصحاينا 
أَحَذُوا برواية ابن عبّاس رضي الله عنه؛ لأنّها مُحكمة في الدّلالةٍ على الأوَليَةء ورواية ابنٍ 
عمرٌ وجابرٍ رضي الله عنهما مُحْكَمَلةُ لجواز أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه لم يَشْهَد تبي ابي 
اة دُيْرَ الصلاةء وإنّما شهد تَلبيته حال استوائه على الرَاجلة فظن أن ذلك ول لبه فرَوَى 
' ما رأى» وجابرٌ لم ير تلْبييته إلا عندٌ اسټوائه على البْداءِ فظَنَ أنه وَل لبه فرَرَى ما رأى . 

والدَلِيلٌ على صِحَةٍ هذا التَأوِيلٍ ما روي عن سَعيدِ بن جُبيْرٍ آنه قال : قلْتُ لابن عباس 
كيف اختلف أصحابُ رسول الله بي في إهلاله؟ فقال : أنا أعلمٌ بذلك» اريمك الله 
له في مسجد ذي الحُليفةٍ ركعتَيْنِء وأمَلّ بالحجٌ» وكانث ناه مُسَرّجِةَ على باب 
المسجدء وان عمرٌ عندّها فرَآه ْم نقالوا: أمَلَ عَقِيبَ [1/ ۲۳۳ ب] الصَلاةَ ثم استوى 
على راحِلَيِهء وأْمَلَّ فكان التاس يأتوئّه أرسالاً فأدركّه قَوْمُ فقالوا: إِنّما اَهَل حينَ استوى 
على راجلته ڈ ثم ارتفّعَ على البيْداء فأهَلَّ فأدركه قَوْمْ فقالوا الما اع شع 
البيّداى وايمُ الله قد أوجبه في مُصلاه 0 

يُكْئِدُ التي بعدَ ذلك في أدبارٍ الصّلواتِ فرائضٌ كانت أو نوافِل » وذكر الطحاوِيٌ أنه 
بکرھا ٠‏ فی آديان المكتوباتِ دود التَوافِلٍ والفوائتِ» وأجراها مجرى التكبير في يام 
التريتي» والمذكورٌ في ظاهر الرّواية في أدبارٍ الصّلواتِ عامًا من غير تخصيص» ولان 
فضيلة التَلْبِيةِ عَقِيبَ الصَّلاةٍ لانّصالِها بالصّلاةٍ التي هي ور الله عر وجل إذ الصَلاهُ من 
لها إلى آخرها ر الله تعالى» وهذا يوجَدُ في الب َيب كُلّ صلاؤ» كلما علا 

شَرقاء وكُلّما هبط وادياء وكُلّما لقي راء وكُلّما اسيق من مَنايه» وبالأسحار لما روي 
أن أضحات رسول الله وه كذا كانوا شون . 


ويَرْقَمُ صوتّه بِالتَلْبيةٍ لما رُوِيَ عن التّبيّ باه أنّه قال : «أفضلْ الحجٌ الع والنْجٌ» 


.)5575( وابن خزيمة» (٤/۱۷۳)ء برقم‎ »)١5:0”1١( أخرجه أحدء‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار)» (۲/ 42117 ولفظه: «عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن 
عباس : ثم كيف اختلف الناس في إهلال النبي كك؟ فقالت طائفة : أهل في مصلاه» وقالت طائفة : حين 
استوت به راحلته» وقالت طائفة: حين علا على البيداء» . 

ني الطبرع : اليكثرا . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الحجء » باب : ما جاء في فضل التلبية» حديث (۸۲۷)»› والحاكم في 
المستدرك (١/١1۲)ء‏ (١٠٠٠)ء‏ وابن خزيمة (5/ »)۱۷١‏ (4)551» والبيهقي في السنن (5/ 17)» 


° 


ة عويش مل سح 
والعح : هو رَفْمٌ الصّوتٍ بالتَلْبيةء والتّحٌ : هو سيان الدّمء وعن خلاو بن السّائبٍ 
الأنصاريٌ عن أبيه رضي الله عنه عن النّبيّ يل أنه قال E E‏ 
أصحابي» ومن مَعي أن يَرْفَعُوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الح أمرَ 9 7 فع الصّوتٍ في 
ل 
الحج ”' إشهارهاء وإظهارها كالأذانِ ونحوه. 

والستَة أن يَأتيَ بتلبية رسول الله بء وهي أن يقول: لَبَيْكَ اللّهمَّلبَيِكَء [لبَيْكَ] " لا 
SS‏ 


و ل ل نَ بهاء ولا ب 
شيئًا منهاء وإ زادٌ عليها فهو م N‏ ان 


منهاء وهذا غير سَديدٍ؛ لأنه لو تَقَصَ 6 منها لترك شيئًا من السَنَةَء ولو زاد عليها فقد أتى 
بالستةء وزيادة. 

والدّليل عليه ما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم أنهم كانوا يزيدونَ على 
تَلْبيةِ رسول الله ل (كان ابِنُ) ”*' مسعودٍ رضي الله تعالى عنه يزيد : لبيك عَدَدَ الراب 
يبك لبيك ذا المعارج+ لبك لبك إل الى لبك وكات ابن عضر يزيد لبك 


(۸۷۹4). وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أي فديك ومحمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع » وقال البيهقي : قال أبو عيسى : «سألت عنه البخاري فقال: هو عندي مرسل» 
قلت :وهو جتن كما فى السلسلة الضكيخة (18):, 

)1( أخر جه أبو داود فى كتاب : المناسك» باب : كيف التلبيةء حديث CIA)‏ والترمذي “(A14)‏ 
والنسائي (۲۷۵۳)ء وابن ماجه (۲۹۲۲)» وابن حبان (۱۱۱/۹)» (۳۸۰۲) من حديث السائب بن 
خلادء قلت: وهو صحيح كما في صحيح الجامع (1۲) . 

(۲) في المخطوط : «الإسلام». (۳) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : التلبيةء حديث »)١549(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب : 

التلبية وصفتهاء حديث »)١١1854(‏ وأبو داود (؟١81١)»‏ والترمذي (8585).» والنسائي »)۲۷٤۷(‏ وابن 
ماجه (۲۹۱۸)» من حديث ابن عمر» والنسائي (١1/51؟)»‏ من حديث ابن مسعود ولم يذكر فيه: «والملك 
لا شريك لك». 

() فى المخطوط : «كابن»). 

(5) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ١۳۷)ء»‏ برقم 2)١601/5(‏ ولفظه : «عن عبد الرحمن بن يزيد» 
قال: كنت مع ابن مسعود فلبى» فقال رجل : من هذا الملبي في هذا اليوم؟ فالتفت إليه ابن مسعود» فقال: 
لبيك عدد التراب لبيك . 


وخا وال له لك وفيا ال وى انو اميل اع 
إليك» ولأنّ هذا من باب الحمْدٍ لله تعالى» والثّناء عليه فالريادةٌ عليه تكونٌ مُستَحَبَة مُستَحَبَّة لا 
مكروهة. 

ثم احتلفتِ الرٌواية في تَلبية رسول الله ية في هذه الكلمة» وهي قوله: لبيْكَء إن 
الحمْدَء والتّعمةً لَك . ورويَتْ بالكسر ر والفمْح» والكسرٌ أْصَحٌ» وهكذا ذكر محمد في 
الأصل أن الأفضل أن يقول بالكسرء وإنْما كان كذلك ؛ لأنّ معنى الفنح فيها يكونٌ على 
التفسير أو التعليل» أي أَلبّي بان الحمد لَكَ أو أي لان الحمدَ لَكَء آي لأجل أن الحم 
٠ SE AB VS E‏ فكان أبلّعٌ في 


الذَّكْرٍ والناءِ فكان أفضل . 
ع ل ا o‏ كله د خلها نهار . 
وروي أنّه دخلها ليلا . وكذا رُوِيَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها تھا دخلثها ليلا . 


وروي أن الحسَنَ والحُسَيْنَ رضي الله تعالى عنهما دَخَلاها ليلاء وما رُوِيَ عن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه أنّه ّى عن دخولٍ مكّة ليلا فهو محمولٌ على نَهِْيِ الشَمَّقَةٍ مَخافة 
السرقة كذا أوَلّهِ إبراهيمٌ النَكَعيَ» ولأنه إذا دخل ليلا لا يَعرفُ موضِع الُرْولٍ فلا يدري أينّ 
ينل ورُبّما نزل في غير موضع التُرولٍ فيتأدّى به» ويدخل المسجدّ الحرام. 

والأفضلُ أن يدل من باب بني شيبة» ويقولٌ: اللُّمٌ انقح لي أبواب رَحَمَعَك؛ 
وأعِذني من الشيطانٍ الرّجييم» وإذا وقح نَظرُه ه على البيټ تِ يقول ويُخفي یخان الل 
والحمّدٌ للَّء ولا إِلَّهَ إلا الله واللّه كبر اللَّهُمّ هذا بيك » عَطَّمْيَهِ وشَرَفْتَهِ كته فزده 
تَعظيمًا وتشريقًا وتكريمّاء ويَبْدَأ بالحجر الأسوّدٍ فإذا استقبَله كبر ورفع يَدَيْهِ كما يَرْفَعْهما 
في الصّلاةَء لكنْ حَذُوَ مَنِكِبَيْهِ لما رُوِيَ عن مكحول أن النّبِيّ بل لما دخل المسجد بَدَأْ 


أما لفظ : «لبيك ذا المعراج»ء فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». (9/ 5 4)5١‏ برقم (۷١٤۱۳)ء‏ من 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الحجء > باب: التلبية وصفتها ووقتهاء برقم »)١١85(‏ وأبو داودء برقم 
6 ة والترمذي «(ATT)‏ والنسائي» 0684 وابن ماجف (۹1۸). 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم »)١57/5(‏ والبيهقي في «المعرفة» /٤(‏ 140)» (ه91؟) مرسلاً من حديث 
عروة. 


اتر لاسرد وكير رة 

ورَوَيْنا عن التبيّ بل في كتاب الصّلاة أنه قال «لا ترفح الأبدي إلا في سبع مواطِنَ» وذكر 
من مها عند استلام الحجر الأسود”" ثم يُرْسِلُهماء ويسكلِمٌ الحجَرَ إن أمكته ذلك من 
غير أ [1/ 774أ] يُؤْذِيَ أحدًا . 

والأفضل أن يُقَبلَه لما رُوِيَ أن عمرٌ رضي الله تعالى عنه التَرّمَه وله وقال: رأيتٌ 
رسول الله يك بك حَفيًا وروي أنه قال: واللَّه ني لأعلمٌ أك حَجَبٌ وأنّكَ لا َم ولا 
تنفّعٌ» ولولا أي رأيثُ رسول الله هة يبلك ما َلك" فق روا أعرىه فا ثريا 
أي رأيثُ رسول الله يل يستَلِمُكَ ما استَلميّكٌ ثم استَلّمّه . 

وعن ابنٍ عمرٌ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يل استقبّلَ الحجَرَ فاستَلّمّه 3 
وضع شفتیه عليه فبكى طويلاً ثم التقّتَ فإذا هو بعمرٌ نكي » فقال له : ما يُبكيك؟ فقال: يا 
رسول الله ريثك تبكي فَبَكَيْتُ لبكائك» فقال رسول الله ب : «ههنا تُسكَبُ العبراث»© . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : طاف رسول الله ية في حَجةٍ الوداع على 
عير يستَلِمٌ الرَكنَ بمِحْنٍ ثم يرد إلى فيه“ » وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن 
رسولٍ الله ل آنه قال : الَيبْمَئَنَ الحجَر يوم القيامةء وله عَينان يُنْصِرْ بهماء والأنان يبت ا 
ولِسانٌ يَنْطِقْ به فيَشْهَدُ لمن استَلّمّه بالحقٌ»”"' . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف. حديث »)135١8(‏ والترمذي 
,»© والنسائي (۲۹۳۹)» من حديث جابر» وفيه «أن رسول الله َيه ما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» “ 
ولم أقف عليه من حديث مكحول. 

(؟) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۳۸)ء وقال: وليس فيه «استلام الحجر) . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسودء حديث »)۱٥۹۷(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج. باب : استحباب تقبيل الحجر الأسودء حديث 2)١7070(‏ وأبو داود 421837 والنسائي 
«(TATY)‏ وابن ماجه »)۲۹٤۳(‏ وابن حبان (9/ ۱۳۰)» (۳۸۲۱)» من حديث عمر بن الخطاب . ١‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب : المناسك» باب : استلام الحجر» حديث »)۲۹٤٥(‏ والحاكم في المستدرك 
»)١7190( ۰)۲۲‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۱۲)» (۷۱۲) من حديث ابن عمرء وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء قلت: وهو ضعيف جدًا كما في السلسلة الضعيفة (؟؟١1).‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الحجر الأسودء حديث (١41)ء‏ وابن ماجه 
)2 والطبراني في الكبير »)۱۱٤۲( »)١187/١1(‏ من حديث ابن عباس» قلت : وهو صحيح كما 
في صحيح الجامع (0747). 


وروي أنّ أصحاب رسول الله يل كانوا يستلمونَ الحجَرً ثم يقَبّلوته فيلتزمه ويُقَبّله إِنْ 
أمكنّه ذلك من غير أن يُؤذيَ أحدًا لما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه قال لعمرٌ: «يا أبا حَفْص 
إِنكَ رجلٌ قَوِيُ» وإنك تُؤذي الضَعيف فإذا وجَدْتَ مسلكا فاستلِم. والأفدع وكبّر و 
ولان الاستلام سنه وإيذاء المسلم حرام وترك الحرام أولى من الإتيانٍ بالسَنْقء وإذا لم 
يمْكِنْه ذلك من غير أن بوذي استقبله وكَبّرَ وهَلّلَ وحَهد الله وأئئى عليه» وصلى على النْبيّ 
ية كما يُصلي عليه في الصَلاة. 

ولم يذْكَرْ عن أصحابنا فيه دُعاء بعَيِْه ؛ لان الدَعَواتٍ لا تحْصًّى» وعن مُجاهِدٍ أنه كان 
قول 7 نيت الرَكنَ فقّلٍ : اللَّهُم إنّي ي أسألْكٌ إجابة دَعوَتِكٌ» وابتِغاة رضوانِك» وانّباع 

00000000 
«أعودٌ برَبٌ هذا الحجّرٍ من الدَيْنِ والفقرٍ وضيت الصَّذْرٍ وعَذاب القبر» "ول يقس لذب عند 
استلام الحجَرٍء ويقطعٌها في العُمْرَةٍ لما نذكرُ إِنْ شاء اللّه . 

ثم يَفْتَيحُ الطوافٌ» وهذا الطوافٌ يُسَمّى طُوافَ اللَقَاءِ وطوافٌ التَحيّةِ» وطواق أوَلٍ 
عَهْدِ بالبيت» وإنّه سنه عند عامّة العُلّماءِ . وقال مالك : [إنّه] (" فرض 

واحتّجّ بظاهر قولِه عَرَّ وجل «وَلَبطوَف يأيْتِ الْعَيِيقِ 4 [الحج ]۲١:‏ أمرّ بالطَوافٍ 
بالبيتٍ فدّل على الوُجوب والفرضيَة . 

(وگئا): أنه لا یجب على آهل مكة بالإجماع » ولو كان راوجب جَبَ عليهم ؛ لأنّ الأركان لا 
تخْبَلِف بين أهلٍ مكةً وغيرهم > كوا اليارةَ لما لم يجب على أهل مةل أله ليس 
بركن . والمُرادُ من الآية طُوافٌ الرّيارة لإجماع أهل التَفْسِيرٍء ولأنّه خاطب الكل بالطُوافٍ 
بالبيت» وطوافٌ الرّبارة هو الذي ييجبُ على الكل » فأما طواف اللقاء فإنّه لايجبٌ على أهلٍ 
o‏ ا الم 


ري 


)١(‏ أخرجه آحمدء (141)› والبيهقي في السئن (5/ )94٠١::( 2)8١‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية) 
)۳/ ۳4(« وقال: ذكره الدارقطني في «العلل» . 
(۲) لم أقف عليه . (۳) ليست في المخطوط . 


pS TD 


:4]» وأمرَ بقضاء ء القّثِء وهو الحلّقٌ» والطواف بالبيت عَقيب دع الهذي ؛ لأن كلمة «ثم» 
للتّْتيٍ مع التعقيبٍ فيقتضي أن يكوتَ الحلقُ والطوافٌ مرلن على الذْح» والذَيْحُ يختصٌ 
بأيَام التخرٍ» > لا يجورٌ قبلّها فكذا الحلقٌء والطوافٌء وهوطواف الرّيارة . 

فأمًا طَوافٌ اللََّاءِ فإنّه يون سابقًا على أيَامٍ النَحْرٍ فثبت أن المُرادَ من الآيةٍ الكريمة 
طَوافٌ الزّيارة» وبه نقول: إِنّهِ رُكُنٌ . 

وإذا افتتح الطواف ياح عن يميه م يلي البابَ فيَطوفٌ بالبيتِ سبعة أشواط يَرْمُلُ في 
القلاثةٍ الأوَلِء ويمشي على هيتيه في الأربعة الباقيةء والأصل فيه ما روي عن رسولٍ اللّه 
يك أنه استَلّمَ الحجَرٌ ثم أخذ عن يمينه مِمّا يلي البابَ فطافٌ بالبيتٍ سبعةً أشواط”" . 

وأمًا الرَمَل فالأصل فيه أن كل طُوافي بعدّه سَعيٌ فمن سنه الاضطباع والرّمَلٌ”” في 
القلائة ثة الأشواط الأول منه» وكُلُ طواف ليس بعدّه سَعيّ فلا رمل فيه» وهذا قول عام 
ااب رضي اله تالى عنهمالأما ځکي عن بن عټاي رضي الل تعالى عنهما أ 
الرَمَلَ في الطواف ليس بسَةٍ 

وجه قوله أن الب تنا و اسيك إل الإظهار ا را 
القرّة لهم من أنفسهم فاه روي أنه دخل رسول الله يه وأصحابه مكة» وكُمَارُ قُرَيْشِ قد 
صَمَّث عند دار التذوة يَنْظرونَ إليهم ويستضعفوتّهم ويقولون : أومَتئهم حُمّى يَنْرِبَ /١[‏ 
]نكا ل رسرل ال 5ه الممسيهة اطع را ور يال وزيم اال اموا 


أبدى من نفسه جلا“ ٠‏ وروي ب أنه علد قال «رجم الله امراً أراهم اليوم من نفسه قوف 1 


. سبق تخريحه‎ )١( 

ل أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي 
الأيسر» سمي بذلك لإبداء أحد الضَبْعَين وهو التَّابُط أيضًاء مختار الصحاح ص .)٠١۸(‏ 

(۳) الوْمَلُ: الهرولة : رَمَلَ تَرْمّل رَمَلا ورَمَلآنَاه وأحسن بيان لمعنى الرمل قول صاحب النهاية لل 
رملا ورملانا : إذا أسرع في المشي وهَرَّ منكبيهء > انظر مختار الصحاح ص ١ ٠۸(‏ ب النهاية لابن الأثير (؟/ 
.)6٥۵‏ 

: ومسلم في كتاب‎ 2»)١107( أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: كيف بدء الرمل» حديث‎ )٤( 
)5950( والنسائى‎ «(YAAD) ا الحجء > باب : : استحباب الرمل في الطواف» حديث )ل وأبو داود‎ 
٠ ا اخ 626 ة عبن دیب ابن عباس‎ 


وذلك المعنى قد زالَ فلم يَبّقَ الرَمَلَ سُنَةَ لكنّا نقول: الرّوايةٌ عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما لا تكادُ تَصِحُ ؛ لأنّه قد صح أن رسول الله بل رمل بعد فنح مكة”" . 

ر غو غنم رمت للم شا اة كار رسن ا ا 
الطّواف الأَوَّلَ حَبٌّ ثلانّاء ومَسَى أربعًا" . وكذا أصحابّه رضي الله تعالى عنهم بعدّه 
رملوا. وكذا المسلمونٌ إلى يومنا هذا فصار الْرَّمَلُ سُنَةَ مُتَوَاتِرَة فإما أن يقال : إن أُوَلَ 
الرّمَْلِ كان لذلك السبَبٍ» وهو إظهارٌ الجلادق وإبداء القوّةٍ للكمّرة» ثم زال ذلك السَبَبُ 

نيخست الل على الأصيل المعهوة أن بَقاء السَبّبِ ليس بشرط لبَقَاءِ الحكم كالبيْع » 
TT‏ 0 وإمًا أن قال لَمّا رمل التي يل بعد زّوالِ ذلك السَبّبٍ صار الرَمَلُ 
تة مدأ فيح التب ا في ذلك » ون كان لا نعل معناه» وإلى هذا أشار عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه حينَ رمل في الطّوافٍء وقال: مالي أَهُرُ كتفي» وليس ههنا أحدٌ 
ته لکن ألم رسول الله أو قال: لكن فمل ما فعل رسول الله و "© . 

ويَرْمُلُ من الحجَرٍ إلى الحجَرٍء وهذا قول عامَة العُلَماء . وقال سَعِيدُ بن جُبَيْر 
وعَطاءٌ ومُجاهِدٌ» وطاوّسٌ رضي الله تعالى عنهم : ال بين الركق اليمانيٌّ» وبين 
الحجَرٍ الأسوّدء وإِنّما يَرْمْلُ من الجايب الْآخَرٍ . 

وجه قولهم : أن الرَمَلَ في الأصل كان لإظهارٍ الجلادة 9 للمشر كين والمشركون 
إنْما كانوا يَطَلِعونَ على المسلمينَ من ذلك الجاْبٍ . فإذا صاروا إلى الْرَكْنٍ اليمانيٌّ لم 
يَطَلِعُوا عليهم لصَيْرورَةٍ البيتِ حائلاً بينهم وبين المسلمينَ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : حجة النبي ییاه حديث (۱۲۱۸)» وأبو داود »)۱۹۰٥(‏ من 
لبيك جار رفي اا کن مل فا کی ا ٠‏ وكان هذا في حجة الوداع أي بعد فتح 
مك قلت : ال ی کے حليت ين غاي كها ذكر الفط - رحمه الله - فهو في الصحيحين كما 
أوردناء وقد يكون استمرار سُّنة الرمل ليتذكر المسلمون دائمًا أنه يجب عليهم إظهار قوتهم» وعدم الظهور 
بمظهر الضعف . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : ما جاء في السعي» حديث :)١1414(‏ ومسلم في كتاب: 
الحج» باب : استحباب الرمل» حديث :»)١511(‏ وأبو داود (1805)» والنسائي (۲۷۳۲) من حديث ابن 
عمر» والخب: المشي السريع مع تقارب الخطى . 

(۳) فى المخطوط : «نحوهما». (4) فى المخطوط : «يعرف». 

(9) :سبق ترجه (7) في المخطوط : «الجلد». 


< چ ہر7 


(ولنا): ما رُوِيَ أن رسول الله بل رمل ثلانًا من الحجَر إلى الحجر» والجوابُ عن 
قولهم أنْ الرّمَلَ كان لإظهار القرَة والجلادةء إن الرَّمَلَ الأرَلَ كان لذلك کک 
حكمّه أو صار الرمل بعد ذلك سه مدا مُبْتَدَأة لا لما شرع له الأول بل لمعتى آخَرَ 

وأمّا الاضطباع فما رَوَيْنا أنّ رسول الله اة كان يَرْمُلُ مُضْطَبعًا بردائه ‏ ا 
الاشطباع بالرّداءِ هو ن يُدْخلَ الرّداة من تحت إِبطه الأيمَنء ويرد طرفه على يساره 
ويُبْديَ مَنْكْبّهِ الأيمَنَ» ويُمَطّيَ الأيسَرَء سمي اضْطِباعًا لما فيه من الضَبّم» وهو العضّدُ 
لما فيه من إبداء الضَبْعَيْن» هما الا إن زوج في الرَمَلِ وقَّفَء فإذا وجد فُرْجِةً 
رمل ؛ لأنّهِ مَمْنوعٌ من فعله إلا على وجه السَنَةٍ فيَ لتقن الى أن لج قعل عا عه 
السّنَةِ . 


ج يستَلِمٌ الحجَرَ في كَل شؤْط يَفَْيحُ به إن استطاعَ من غير أنْ يُؤْذِيَ أحدًا لما رُوِيَ «أنّ 

ا ا ار ". ولان کل شوْطٍ طُوافٌ على حِدةٍ 
فكان استّلامُ الحجَر فيه مسنونًا كالشَوْطٍ الأول ون لم يستّطع استقبله وكَبّر وهَللَ . 

وأمًا الرَكنُ اليمانيُ فلم يذكر في الأصلٍ أن استِلامّه سُنَةٌ» ولكنّه قال: إِنِ اسبَلّمّه 


فَحَسَنْ ' وإِنْ تركه لم يَضرّه في قول أبي حنيفة رحمه الله عا ان اي 
و 

a E ادو 1ل‎ O a OS 
خلافٌ في أنّ تقبيله ليس بسْتَة . وقال الشّافعيٌ : يستَلِمُه يبل يده » وجه قولٍ محمَدٍ‎ 


0 »)۱١۹۲( أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف. حديث‎ )١( 
والنسائي (۱۸۹۱)» وابن ماجه (۲۹۰۰) من حديث ابن عمرء والترمذي (/ا86)» وابن‎ «(۱۸441( 
من حديث جابر.‎ )۲۹۵۱( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ ۱۷۰). برقم (۱۳۱۳۹)» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. (5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ )1٠5‏ مختصر الطحاوي ص (57)» المبسوط (59/4)» 
مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر (۲۷۳/۱)ء الاختيار 2)١41//١(‏ تحفة الفقهاء .)407/١(‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۲/ .)٠١١‏ حلية العلماء (۳/ ١۲۸)ء‏ المجموع شرح المهذب (8/ 4 7 
۳٢ ٥‏ 08) فتح العزيز مع الوجيز (1/ 9317 ۰۳۱۹ ۳۲۰). 


راكسنس سس بدائع الصنائع ج٠‏ 

ما روي عن عمرٌ رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيتٌ رسول الله لله يسبَلِمٌ هَذَيْنِ الرَكْتيْن» 
ET‏ )1( 

ولا یتسَلم غيرهما”''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله إلا يسكَلِمْ الرَكْنَ اليمانيّ» 
يضم حَدَه 
كان مسنوثًا لسن تقبيله كال حجر الأسره؛ دعن جار رضي اله مه ان لي ل تا 
الرَكنَ اليمانيّ» ولم يلها" ند A E A‏ 

EE 0‏ 
الله عنهم» وهو قولّنا . وعن مُعاوِيةَ» ورَيْدِ بن ثابتِ» وسَوَيْدٍ بن غَفَلهَ رضي الله عنهم أنه 
يسئَلِمٌ الأركان الأربعة . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه رأى مُعاوية» وتوكا اك ايب الاركاد رقا 
ابن عباس لمُعاوِية : إنما يسَلِمْ هَذَيْنٍ الرَكْئَيْنِء فقال مُعاوية : ليس شيءٌ مرك الي 
00-6 “و لشي توك الساتوة باذ E‏ ]تدا قرت طن بقع رطوال لله كيه 
ورسول الله ل (ما استلّم) © غير الرَكْتَيْن لما رَوَيْنا عن عمرّ [1/ 0 77أ] رضي الله عنه 
آله قال : رأيتُ رسول الله ية يسكَلِمْ هَذَّيْن الرَكْئَيْنَء ولا يستَلِمْ غيرَهما oe‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من لم يستلم إلا الرکنين» حديث (9١5١)»؛‏ وابن ماجه 
44%( من حديث ابن عمر. ومسلم في كتاب: احج باب : استحباب استلام الركنين اليمانيين » 
حديث (1۲74( والترمذي (AOA)‏ من حديث ابن عباس . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك »)١١۷١( .)57557/١(‏ والبيهقي في السنن /٥(‏ ٦۷)ء‏ (40318), 
والدارقطني )۲/ 4°(« يل وابن خزيمة )€/ 1۷(« ((TVYV)‏ وأبو يعلى «(VY /٤(‏ )1°۰0( 
من حديث ابن عباس . وهو ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة .)5١59(‏ 
(۳) سبق تخريجه . 
(4) أخرجه البخاري تعليقًاء كتاب: الحج» باب : من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» من قول ابن عباس » 
وأخرجه الترمذي» كتاب : الحج». باب: ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني. . ٠.‏ برقم (۸05۸)ء 
وأحمد. (880١)ء.‏ من حديث معاوية رضي الله عنهء والحديث صححه الألباني في صحيح جامع 
الترمذي . 
(5) في المخطوط : لم يستلم» 


/١؟( برقم (۸۳). والطبراني في «الكبير»»‎ .)٠٠١ /۲( أخرجه أحمدء (5575)» والدارقطني»‎ )١( 
برقم (وكحه"1).,‎ (EV 


م تالغ را۷ 
الاستّلامَ لأركانٍ البيتِ» والرَّكُنُ الشامي والعراقي ليسا من الأركانٍ حقيقة؛ لأنْ ركن 
الشَّيءِ ناحينّه» وهما في» وسَّطٍ البيتٍ؛ لأنّْ الحطيمّ من البيتِء وجْعِلَ طوافه من وراء 
الحطيم» فلو لم يُجْعَلُ طَواقُه من ورائه لصار تارا الطّوافٌ ببعض البيتٍ إلا أنه لا يجوز 
التَوَجّه إليه في الصَّلاةٍ لما ذكرنا فيما تقّدَمَ . 

وإذا فرَعٌ من الطوافِ يُصلي ركعَيْنٍ عند المقام أو حيث تَيسَّرَ عليه من المسجدٍء 
وركعتا الطوافي واجبةٌ عندّنا" » وقال الشافعيٌ : يناه ء على أنّه لا يَعرِفٌ الواجبَ 
إلا الفرض» وليستا بِفَرْضٍ TT‏ رسر ل الله ۸ نكاضا E‏ 

بين الفرض والواجب» ونقول TS‏ 
ا و انارت منت باه ودليل الوؤجوب قولّه عَرَّ وجل ETE‏ اهر اھر 
مل € ريس :6 

قيل في بعض وجوه التَأوِيلٍ : إن مُقام إبراهيمَ ما ظهر فيه آثارُ قَدَمَيْهِ [الشَريمَيْنِ عليه 
الصلاة والسلام] "" وهو ججارة كان يقومٌ عليها حينَّ نُروِهِ ورُكوبه من الإيلٍ حينَّ كان 
يَأتي إلى زيارة هاجَرٌ ووَلَدِه إسماعيلٌ» فأمرٌ ابي كل بإِنّحَاذٍ ذلك الموضع مُصَلَى يُصلَي 
e E‏ 
TT‏ : ويدوا ين گار \Ye: a‏ 3 120011107 
العمل . 

وروي أن النبي ية لما فرغ E as ES‏ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء 207١ 4 /١(‏ فتح القدير مع الهداية (۲/ 597)» البناية مع الهداية 
».)8١ - 78/4(‏ الاختيار (١/۸٤۱)ء‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر .)۲۷۳/١(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع: اتفق الجمهور على أن الأصح من القولين أن ركعتي 
الطواف سنتان » انظر: حلية العلماء (/ 7817)» المجموع شرح المهذب (8/ 44 ١١)ء‏ فتح العزيز مع 
الوجيز بذيل المجموع (/ .)١٠۸ - ۳٠٠۵‏ 

. (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه البخاري بنحوه» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في القبلة. . .» برقم »)٤٠۲(‏ ومسلم 
مختصراء كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل عمر رضي الله عنه» برقم (99) والترمذي. 
(5969).ء وابن ماجه 2)١١١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ل يح باقع الصنقع ع 
تعالى : ویڈو من مما برت مسل € [لبقرة :۲ ٩7!‏ 

وروي عن عمرَ رضي الله عنه أنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما بذي طوّى "» فَدَلَّ 
أنّها واجبةٌ» ثم يَعودُ إلى الحجَرٍ الأسود فيستَلِمُه ليكود افتِتاحُ السَعي بين الضّفاء والمروة 
باستلام الحجَرٍ كما يكونُ افتِتاحٌ الطّوافي باستلام الحجَرٍ الأسوّدِء والأصل فيه أن كَل 
طوافٍ بعده سّعيٌ فإنّه يَعودُ بعد الصَّلاةٍ إلى الحجّر وكُلَّ طَوافٍ لا سحي بعدّه لا يَعودُ إلى 
الحجَرٍ» كذا روي عن عمرّ وابنٍ عمرّ» وابن مسعودٍ رضي الله عنهم . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنه لا يَعودُ» وإنْ کان بعدّه سَعيّ» وهو قول عمرٌ بن عبدٍ 
الغزيزء والصّحيحٌ أنه يَعودُء لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أن التي بل لَمّا فرَعٌ من 
طُوافه صلّى ركعبّيْنٍ خَلْفَ المقام» وقر أفيهما آياتٍ من سورة البقرة» وقرأفيهما: 
ويدوا من مام انهم صل 4 [البقرة :11] » ورفع صوته يُسمِعٌ النّاسّ ثم رجع إلى الرَكنٍ 
فَاسبَلّمّه ”» ولأنّ السّعيّ مُرَنَبٌ على الطوافٍ لا يجوز قبلّه . 

ويُكره أن يَفْصِلَ بين الطواف» وبين السّعي فصار كبعض أشواط الطوافء والاستلام 
بين كَل شوْطَيْن سُنَةٌ» وهذا المعنى لا يوجَدُ في طُوافٍ لا يكو بعدّه سَعيٌ ؛ لأنّه إذا لم 
يكن بعدّه سّعيٌ لا يوجَدٌ المُلْحَقُ له بالأشواط فلا يَعودُ إلى الحجَر . 

ثم يخرج إلى الصّفا لما رَوَى جابرٌ أن النبي يل استلم الركن وخرج إلى الصفا فقال : 
نبدأ بما بدأ الله به وتلا قوله تعالى : إن ألما وألْمروةً من سما أله € [البقرة :۸ه ۲© > ولم 
يُذْكَرْ في الكتاب آٽه من أي باب يخرجٌ : من باب الصّفاء أو من حيث تيس له» وما روي 
أ رسول الله ية حرج من باب الصّفا فذلك ليس على وجه السّنَةِ عندناء وإِنّما خرج منه 
لقربه من الصّفا أو لأمرٍآخَرَء ويصعَدٌ على الصّفا إلى حيث يّرى الكعبة فيُحَوّلٌ وجهه إليها 
ويُكَبّدُ ُهَل ويحمّدُ اللَّهَ تعالى ويُثني عليه ويُصلَي على التّبيّ كل ويدعو اللّهَ تعالى 
بحوائجه ويَرْقَعُ يَدَيْهه ويجعل بُطونَ كقّيْه إلى السّماءِ لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أنّ 


ت 


(۱) سبق تخريجه من حديث جابر» وفيه «كان يقرأ في الركعتين 8 فل هو أله اد [الإخلاص :١]ء‏ و فل 
يكنا الْكَرنَ4 [الكافرون :1]) . 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب: مناسك الحج» باب : القول بعد ركعتي الطواف» برقم (5951). 

. جزء من حديث سبق تخريجه‎ )٤( 


النّبيَ يل رَقَى على الصّفا حنّى بّدا له البيتُ ثم كبر ثلانّاء وقال: «لا إِلّه إلا الله وخدّه لا 
ريك له. له المُلْكُء وله الحمدٌ يُخيي ويُمِيتُ» وهو على كل شيء قَدِيرٌء لا إلََ إلا الله أنْجَوَ 
وعَده» ونَصَرَ عبده» وهَرَّمَ الأحزات وخده”"', وجعل يدعو بعد ذلك ثم هبط نحو المروة 
فيمشي على هِيَيِه حتّى ينهي إلى بَطْنٍ الوادي . 
lI E‏ 
e‏ ر e‏ 


عا عر بعل د و 


عَم ب 7 أت الأ لأكرم» 7 


وكان عمرٌ رضي الله عنه إذا [1/ ١١٠ب‏ ] رمل بين الصّفا والمروة قال: | الله 
استعوأني بِسْتَةٍ َبيّكَء وتوفّني على مِلَّيه» وأَعِذْني من عَذاب القبر ثم يمشي على هيه 
حتّى يَأيّ المروةٌ فيصعَدُ عليهاء ويقومٌ مُستقيلَ القبْلةِ فيحمَدُ الله تعالى. ويشني عليه 
ويُكَبْرُ ويُهَلُلُ» ويُصلّي على النَّبّ كله ويسأل الله تعالى حَوائجّه فيَفْعَلُ على المروة مثلّ 
ما فعل على الصّما لما رُوِيَ أن النْبِيّ ل هكذا فعل  .‏ 

ويّطوف بينهما سبعةً أشواطٍ هكذا ا ويخيّم م بالمروةء ويسعّى في بَطْن 
الوادي في كَل شوْط؛ ويَعُدُ البدايةَ شوْطًاء والعؤد شوْطا آخَرَ خلانًا لما قاله الطّحاوِيُ 
إنهما دان جميعًا شرْطًا واجدّاء وإله حلاف ظاهر الرّواية لما ْنَا فيما تقَّدّمَ. . فإذا فرع من 
السّعي » ٠‏ فان كان مُحْرِمًا بالحُمْرة» ولم يشي الهذيّ بحلِق أو يُقَصَّرُ فيَجل ؛ لأنّ أفعال 
ا وهي الطواف والسّعيّ فإذا أتَى بهما لم َب عليه شي من أفعالٍ العْمْرَةٍ فيحتاجٌ إلى 
الخروج منها بالعَحَللِ» وذلك بالحلتي أو التفصير كالتسليم في باب الصلاق والحلقُ 
أفضلٌ لما ذكرنا فيما تقدّم فإذا حَلَقَ أو قَصّرَ حَلَّ له جميعُ محظوراتِ الإحرام . 


. انظر حديث جابر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن (0/ ٥٩)ء‏ (41714) موقوقًا عن ابن عباس » وذكره ابن حجر فى «التلخيص 
الحبير؛ (۲/ ١١٠)ء‏ وقال: قال البيهقي : هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعودء يشير إلى تضعيف 
المرفوع . 

(؟) أخرجه البيهقي» ذ في «الكبرى4. (0/ ۰)۹٥‏ برقم (4177)» من قول ابن عمر ولیس عمرء ولعل 
المصنف وهم في ذلك. 


ا ا 


وهذا الذي ذكرنا قول أصحاينا''"» وقال الشّافعيٌ : يَقَمُ التَحَلُلُ من العُمْرةٍ بالسّعي» 
ومن الحج بالرّمْي و لمان مورت تي واد واجيات انحن . إن كان قد ساق 
الهذيّ لا يحلِقٌ» ولا يُقَصّدُ للعُمْرة ة بل يقيمٌ حَراما إلى يوم التخر: لا يَحِلُ له التَحَثّلُ إلا 
يوم انحر عندّناء وعند الشافعيّ سوق الهذي لا يمعُ من التَحَذَّلِء ونذكرٌ المسألة في 
اَم إن شاء الله تعالى E‏ عراف كان قعرةابيه يقن E‏ 
OT‏ ؛ لأنّ أفعال الح عليه باقية ية فلا يجوز له التَحَلّلُ إلى يوم التخرٍ» ومن الاس 
مَنْ قال يجوز له أن يمسي إحرامَ م الحجٌ بفعلِ العُمْرةء وهو الطّوافُ والسَعي» والتََلَلُ منها 
بالحلي أ و التَفْصيرٍ لما روي عن جابر رضي الله عنه أن أصحابٌ رسول الله كل كانوا 
أهَلُوا بالحجٌ مُفْرِدِينَ نقال لهم النَبِيُ بلك «أحِلُوا من إحرايكم بطُوافٍ البيت» وبين الضفاء 
والمزون ولطيروائع ايمرا كلالا حت إنا كافير” التزوية ا بالحع» *" فالجوات أن ذلك 
كان ثم نُسِحَء وعن أبي ذَرٌ رضي الله عنه أنه قال: أشهد شهِّدٌ أن فسخ الإحرام كان خاصًا 
للركب الذينَ كانوا مع النْبيّ بل . 

ون كان قارِنًا فإنّه يَطوفٌ طُواقَيْنِ» ويسعى سَعِيَيْنِ عندّنا يبدأ أرَلاً بالطواف والسعي 
للترو فيطوت» رسكي رة بطر ريسع تتشت كنا و فا وغ القافي 
يَطوف لهما جميعًا طُوافًا واحِدّاء ويسعّى لهما سّعيًا واحِدّاء وهذا بناءً على أنّ القارِنَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (594/5). تبيين الحقائق (۲/ 55)» فتح القدير (/ 4 - 0)؛ درر 


الحكام (۱/ ۲۹۹)ء البحر الرائق /٠۲‏ ١۳۷)ء‏ رد المحتار (558/5). 

(۲) مذهب الشافعية: أصل هذه المسألة هو حكم الحلق» هل هو نسك؟ قال النووى: «ذكرنا أن الصحيح 
في مذهبنا أنه نسك » وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء» وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب 
أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه » ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور 
وابي يوسف أيضًا» وقال أيضًا: : «فإذا دحل طاف وسعى وحلق وقد تمت عمرته » هذا إذا قلنا بالمذهب إن 
الحلق نسك (فإن قلنا) ليس هو نسكا كفاه الطواف والسعي وقد حل» انظر المجموع (۸/ ۲٤١‏ < 141( 
أسنى المطالب /١(‏ 594)» الغرر البهية (۲/ 20707 تحفة المحتاج (6/١٤۱)ء‏ حاشية الجمل (۲/ ۸۸٤)ء‏ 
التجريد لنفع العبيد .)١5١/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج › باب: التمتع والإقران» حديث :.)١1578(‏ ومسلم في كتاب: 
الحجء باب : بيان وجوه الإحرام» حديث .)١5١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری»» /٥(‏ ؟75)» برقم (85717)» ولفظه: «عن سليم بن الأسود أن أبا ذر 
رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله ا . 


عندّنا مُحْرِمٌ بإحرامَيْنٍ بإحرام العُمْروَّء وإحرام الحجٌ؛ ولا يدخل إحرامُ الحمْرة في إحرام 
الحجٌء وعندّه يُحْرِمُ بإحرام واجلء ويدخل إحرام م العمُرة في إحرام الحج؛ ؛ لأ نفس 
العُمْرةٍ امد في الحةٍ؛ ولا الإحرا على أصله كن لما نذكر فكان من انما فعالٍ 
الحجٌ» والأفعال يجوز فيها التَداخُلُ كسجدة الثّلاوةٍ والحُدودٍ وغيرها . 

وتا ما ي عن علي وعبدٍ الله بنِ مسعودء ومْرانَ بن حُصَيْنِ رضي الله عنهم آذ 
النبِيَ كل فرق بين الحج والعُمْرةٍ » وطافٌ لهما طَوافَيْنء وسَعَى لهما سَعيَيْن» ولأنّ 
لقان حرم لحرو حرم بالحجّة حقيقة؛ لان قوله بيك بر وج معناء: لبي 
بِعْمْرَةٍ ولَبَّئْكَ بِحَجَّةٍ كقوله : جاءني ريد وعَمْرٌو [أنَ] ” '"' معناه جاءني ريد وجاءني 
عَمْرّوء وإذا كان مُحْرِمًا بكُلَّ واحِدٍ منهما يَطوفٌء ويسعى لكل واحِدٍ منهما طَوافًا على 
حِدةٍ وسّعيًا على جدةٍ. وكذا تسميةٌ القرانٍ يدل على ما قلنا؛ إِذْ القرانُ حقيقةٌ يكونٌ بين 
شيَيْنِ إِذْ هو ضَمٌ شيءٍ إلى شيء» ومعنى الضّمٌ حقيقةً فيما قلنا لا فيما قاله» واعِتِبارٌ 
الحقيقة أصل في الشّريعة . 

وأمّا الحديتٌ ذ فمعناه دخل وقتُ العٌمْرةٍ في وقتٍ الح لان سيب ذلك اتهم كانوا 
يذو الحُرة في وق الحج من أفجر الُجور ثم َخْصّ لهم الي إلا فقال «مخلت الغفرة 

في الح إلى يوم القيامة؛" " أي دخل وق العُمْرةَ في وقتٍ الحجَّةٍء وهو أ شهُرُ الح 
ويُحْتَمَلُ ما قلناء ويُحْتَّمَلُ ما قاله فلا يكونُ حُْجَةَ مع الاحتّمالٍ. 

ولو طافٌ القارِنٌ طَوافَيْن مُتَوالِييْنَ» وسَعَى سَعييْن متوالييْن أجرّأه وقد أساءَ أمّا الجوادٌ 
فلاله أنَى بوَظيفة من الطُواقيْنِء والسَعَيْنِ . وأمّا الإساءةٌ فلتركه السَتّةٌء وهي تقديئٌ أفعالٍ 
الح على أفعالٍ العُمْرةء ولو طافّ أوّلاً بِحَجَتِه وسَعَى لها ثم طافٌ لِعُمْرَتِهِ وسّعَى لها 
فنيُْه لَهْرّ وطوافه الأول وسّعيّه يكونانٍ للعُمْرَةٍ [1/ ]۲١١‏ لما مب أنّ أفعال العْمْرة تَتَمَنَّتْ 
على ما أوجبه إحرامٌه؛ وإحرامّه أوجب تقديمَ أفعالٍ العُمْرةٍ على أفعالٍ الحج فلَمَتْ نيه . 
وإذا فرَعٌ من أفعال العُمْرةٍ لا يحلِقٌ» ولا يُقَصّرٌ؛ لأنه بَقي مُحْرِمًا بإحرا م الحجٌ وإن 


(1) سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: جواز العمرة في أشهر الحج. حديث »)۱۲١١(‏ وأبو داود 
64" والترمذي 0 والنسائي (16م؟) من حديث ابن عباس . 


كان مُتَمَمَُا فإذا قَدمَ مكَةَ فإنّه يَطوفٌ» ويسعَى لَعُمْرَتِه ثم يُحْرِمُ بالحجٌ في أشهّرٍ الحجٌ» 
ويلبّسُ الإزار» والرّداء» ويُِلَبّي بالحجٌ؛ لأن هذا ابتداءً دخوله في الحج للوحرام بالححٌ . 
لَه أن مُحْرِمَ من جَوْفٍِ مكَةً أو من الأبطح أو من أي حَرّمٍ شاء» وله ن يُحْرِمَ يوم 
التَرْوِيةٍ عند الخروج إلى مِنى › وقيل يوم التزوية. وكُلَّما قَدّمَ الإحرام ا 
E‏ کک کک 
3076 
ولا : : ما روي عن رسول الله يل آنه قال : همَنْ آرا الح فلْيتمَجل» *“» وآدئى دَرَجاتٍ 
الأمرِ التَدْبُ» ولأ التعجيلٌ من باب المُسارّعة إلى العبادة فكان أولى» ولانه أشق علق 
البدن؛ لأنّه إذا أحرم بالحجٌ يتاج إلى الاجيناب عن محظوراتٍ الإحرام» وأفضل 
الأعمالٍأ حمّرُها © على لسانِ رسول اللّهِ ية وأمّا الحديث فإنّما نَدَب إلى الإحرام 
بالحجٌ يوم التروية لرن خاصٌ » اتا لهم الأيسَر سَرَ على الأفضل . ألا ترى أنه أمرّهم بقسخ 
ولا م امم لراك ال سر 
العمُرة لا بإحرا م الح لما ا و کو 
المدوم» ك اتسيف ولاينسعئ أيضا ؛ لأنّ السَعيّ بدونٍ الطوافٍ غيرٌ مشروع؛ 
ولان المحَلّ الأصليّ للسّعي ما بعدَ طُوافي الرّيار؛ لأنَ السّعيّ واجبٌّ» واا 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط /٤(‏ ۳۲)ء تحفة الفقهاء »)51١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (9/5؛ 
)٠‏ البناية (5/ ۲۲۴۳ء 578). 

(۲) مذهب الشافعية: أن المستحب أن يحرم يوم التروية بعد الزوال فإذا لم يجد الهدي المستحب أن يحرم ليلة 
السادس من ذي الحجة والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه» انظر : المجموع (۷/ 181 1۱۸۲ء 185). 
(۳) سبق تخريجه . 

)€3 أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: التجارة في الحجء حديث فضف 6 ة وابن ماجه 
(5887)» والبيهقي في السنن /٤(‏ ۳۳۹)› (841/7)» من حديث ابن عباس » قلت : وهو حسن كما في 


حح اجام (*500), 
(5) أورده العجلوني في «كشف الخفاء»» (1/ »)۱۷١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ار ورا رس ارات زان ررد الوه ينك . . والواجبٌ لا يَتْبَعٌ السَنَة 
إلا أنه رخص تقديمّه على مَحَلَّه الأصليّ عَقَيبَ عَقِيبَ واف القّدومٍ فصار واجبًا عَقبَه بطري 
ا ل 1 
طوافي الزيارةٍ . ورَوّى الحسّنُ عن أبي حنيفة : أن المُتَمَتَعَ إذا أحرم بالحجٌ يوم التَرْوِيةِ أو 
قبلّه» فان شاء طافٌ وسَعَى قبل NT‏ اله 
آنه إِنُ طاف وسَعَى لا پأس به . 

(ووجه ذلك): أن هذا الطوافٌ ليس بواجب بل هو سه . وقد ورد الشرعٌ بوجوب السّعي 
عقيبه» وإ كان واجبًا رُخصة وتَيْسيرًا في حَقْ المُفْرد بالحجٌ والقارنٍ فكذا المُتَمَنمُ» 
والجوابٌ نعم إل ست لكنه سنه القُدوم للج لمَنْ قم بإحرا م الحج» والمْتَمَتْعُ لم يقدّم 
مكة بإحرا م الح فلا يكونُ سه في حَقَّه وعن الحسّنٍ بنٍ زياد أنه فرق بينهما قبل الرّوالٍ 
وبعدّه فقال : إذا أحرم يوم ارو طافٌ وسَعَى إلا أن يكو أحرم بعد الرّوالٍ. 

(ووجهه): أن بعد الزّوالٍ يلرّمُهِ الخروجٌ إلى مِنّى فلا يَشْتَغِلُ بغيره» وقبلَ الرّوالٍ لا 
يلرّمُه الخروجٌ فكان له أن يَطوفٌ ويسعّى. والجوابُ ما ذكرنا . وَإِذا فرَغَ ع المُفْرِدُ بالحجٌ أو 
القارن من السّعي يه يم ”© على إحرايه» وتطوف وات تلع ماش إلى يوم التَروية؛ 
لان الوا حير موضوع كالضلاة وَفَمَنْ شاء استقّلٌء ومَنْ شاء استكدَر وطواف التَطوُع 
افضل من صلا العطَوُعٍ للغرباء. وأمّا لأهلٍ مكةً فالصَّلاةٌ أفضلٌ ؛ لأنّ الغرباء يَفُوتُهم 
لرا إلا ينهم الوا في كل مكان» ولا تفوئهم الصلاة؛ لأله يدن فعلها في كُل. 
مكان» وأهل مك لا يفوئهم الطّوافٌ؛ ولا الضلاءٌ فعندَ الاجيماع الصَلاٌ ة أفضلٌ . وعلى 
هذا الغازي الحارِسٌ في دارٍ الحرب أنه إنْ كان هناك مَنْ يوب عنه في الحرا سة ‏ فصلاةٌ 
لطع أفضل له» وإنْ لم يكن فالجراسةٌ أفضلُ . ولا َمل في هذا الطّوافٍ بل يمشي على 
ل ل ا ل م 

في الوقتٍ الذي لا يكره فيه التَطوُعٌ» ويُكْرّه الجمم بين أسبوعَيْنِ من غيرٍ صلاةٍ بينهما عندَ 
آبي حنيفةَ ومحمَلٍ سَّوَاءٌ الصَرْفُ ”عن شفع أو وتر . 


)١(‏ في المخطوط : «يبقى» . (۲) في المطبوع : «دار الحرب». 
() في المخطوط : «انصراف». 


GD‏ و نات تساك 


وقال أبو يوسفت: لا بَأمّ به إذا انضرف عن وتر نحو أن يَنْصَرِفَ عن ثلاثةٍ أسابيعَ أو 
عن خمسة أسابِيعَ أو عن سبعة أسابيعٌ . 

واحنَّجٌ بما روي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها كان تجمّع ب بين الطُوافٍ ثم تُصَلَّي 
بعده 3 ٠‏ ثم فرّقَ أبو يوسفٌ بين انصرافه عن شَّمْعٍ أو عن وتر فقال: : إذا انصّرف عن 
أسبوعَيْنِ› وذلك ارب عضر او 8/13 اب] أزيعة أسابيم وذلك انه وعشرون که 
ETE ET‏ كد ؛ لأ الأول شَفْعٌ» والتّاني وتر وأضل 
الطراف سبعة : وهي وتر . 

' (ولهما): أن ترتيبَ الرَكعتيْنٍ على الطوافٍ كترتيبٍ السّعي عليه ؛ لأنَ كل واحِدٍ منهما 
واجبٌ ثم لو جمع بين أُسبِوعَيْنِ من الطوافي» وخر السَعي يكره فكذا إذا جمع بين 
أسو عق ه: وار الصلاة: 

وأمًا حديتٌ عائشة رضي الله عنها نيُحمَلُ أنّها فعلث ذلك لضرورة ومُذْرِء فإذا كان 
يومُ التَرْوِية» وهو اليومٌ النَامِنُ من ذي الحِجَّةِ يَروحٌ مع الاس إلى مِئّى» فيْصلَى بها الظهرٌ 
والعصبُ والمغربٌ والعِشاءٌ [والفجرَ] ”" [لأوقاتها ويبيت بها ليلة عرفة وصلى صلاة 
الفجر يوم عرفة لوقتها فإذا طلعت الشمس يخرج إلى عرفات] ”" لما رُوِيّ عن ابنّ عمرَ 

عن النّبِيّ ڪيا أنه قال ا جبريل إلى اا علبهما اا بو ار ن الىة ين 
فصلى به الظهرَ والعصرّ والمغربٌ والعشاء الآخرة والفجرّء » ثم عدا به إلى عَرَفاتٍ» ”*) . وروي 
عن جابر رضي الله عنه آنه قال : لَمّا كان يوم المَرُوِيةٍ نوجّة التَبيُ تكله إلى مِئّى فصلى بها 
الظهرَ والعصرّ والمغربٌ والعشاء والصَّبْحَ > ثم مَكَتَ قليلآ حتّى طَلَعَتِ الشّمسٌء وسار 
إلى عَرَفاتِ0* . 

فإ دَنَحَ منها قبل طّلوع الشّمسٍ جاز» والأول أفضل لما رَوَيْنا فيخرج م إلى عَرَفاتِ على 
السّكينةٍ والوّقارء فإذا انتهى إليها نزل بها حيث أحَبٌّ إلا في بَطْنِ عُرَنةَ [لما رُوِيَ عنه ئ 


(۱) م أقف عليه. 

(۲) ليست في المخطوط› ولا في المطبوع› ولكنها زيادة من نسخة قديمة. 
(۳) زيادة من المخطوط . 

. )٠١١ /١( أخرجه الطبراني في «تاريخه»‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه من حديث جابر رضي الله عنه. 


أنّه قال «عَرَفاتٌ كُلّها موقَفٌ إلا بَطَنَ عُرَنقه7©] 0 ٠‏ ويَغْتَسِلٌ يوم عَرَفةَ» وعُسل يوم عَرَفةَ 
سل كل يوم الجُمُعة والعيدَيْنِء وعند الإحراٍء وذكر في الأصلى إن اغتسل فحَسَن؛ 
وهذا ب مُشيرُ إلى الاستحباب» ثم عُسل يوم عَرَفةً لأجلٍ يوم عَرَفة» أو لأجل الوقوف فيجود 
أن يكو على الاخيلاف الذي ذكرنا في عُسلٍ يوم الجُمُعة في كتاب الطهارة» فإذا زالّتِ 
الشَّمسٌ صَعِدَ الإمامُ المنبّرٌ فأذّنَ المُؤدُنونَ والإمام على المنبّرٍ في ظاهر الروايةء فإذا 
فرَغوا من الأذانٍ قام الإمامٌ وخَطب [خُطَبتَيْنِ]. 

وعن أبي يوسفٌ ثلاث رواياتِ . روي عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمّدٍ ٠‏ وروي عنه أنه 
بوذن المُودنُ ”" والإمامٌ في المُسطاط ثم يخرجُ بعد فراغ المُوَدنِ من الأذان» فيصعَهٌ 
المنبرّء ويخطبُ . 

ورَوَى الطْحاوِيٌ عنه في باب حُطَّبٍ الح : أن الإمام يبْدَأً بالخطبة قبل الأذانٍ» فإذا 
مَضَى صَذْرٌ من حُطْبَيه ذد المُوَذّنودء ثم يُيِمُ حطبته بعدَ الأذانٍ . أمّا تقديمٌ الخطبة على 
الصلاة فلا ابي يه قدَمّها على الصلاةء ولان المقصُود من هذه الخطبة تَعليمُ أحكام 
المنايسك» فلاب من تقديوها ليَعلّمواء ولاه لو أخُرّها يتبا دَرُ القومُ إلى الوقونٍ, ولا 
يستّمعونَ» فلا يحصّلٌ المقصُودُ من هذه الخطبة. 

ثم هذه الخطبة سن وليسث بفَريضةٍ حقى لو جَمع بين اله والعصرٍ فصلاهما من 
غير خطبةٍ أجرّأهء بخلافٍ خُطَبةٍ الجُمُعة؛ ؛ لأنّه لا تجوز الجُمُعةٌ بدونها. 

والفرقٌ : : أن هذه الخطبة لتَعليم المناسِكِ لا لجوازٍ الجمع بين الصَّلائَيْنِ . . وفّرْضيّة: 
خحطبة الجمُعةٍ لقَصْرٍ الصلاق وقيايها مَقام البعض على ما قلت عائشةٌ رضي الله عنها : 
نما قُصِرَتٍ [الجُمُعةً] ‏ لمكانٍ الخطبةء وقَضْرُ الصّلاةٍ ترك شَطْرِهاء ولا يجوز ترك 
الفرض إلا لأجل الفرض» فكانتٍ الخطبةٌ فرضّاء ولا قَصْرَ ههنا؛ ؛ لأنّ كل واحِدٍ من 
الفرضَيْنٍ يُوَدَى على الكمالٍ والتمام فلم تَكُنٍ الخطبةٌ فرصا إلا أنه يكونٌُ مُسيئًا بتركِ 
الخطبة؛ لأنّه ترك السئّة . 

ولو خَطب قبل الرّوالٍ أجرّأه وقد أساء أمّا الجوارٌ؛ فلأنَ هذه الخطبةً ليست من 


(۱) سبق تخريجه. () ليست في المخطوط . 
(۴) في المخطوط : «المؤذنون». () ليست في المخطوط . 


GD 
شَطْرٍ *'" الصَّلاوٍء فلا يُشْتَرَطُ لها الوقتٌ.‎ 

وأا الإساءةٌ فلتركه السّنَة؛ إذِ السّنَةُ أن تكو الخطبة بعد الرّوال» بخلافٍ خطبة يوم 
الجُمُعة فإنّه إذا خَطَبَّ قبل الزّوال لا تجو الجمّعةٌ؛ لأنّ الخطبة هناك من فرائض 
الجمعة . الا ترى أنه صرت الجُمّعةٌ لمكانهاء ولا برد بعضل الفرض إلا لأجل الفرض . 

وأمّا الكلامُ في وقتٍ صُعودٍ الإمام على المنبر أنه يصعَدٌ قبل الأذانٍ أو بعدّه فوجه رواية 
أبي يوسف: أن الصَّلاةً ة التي يُوَدّى في هذا الوقتِ هي صلاةٌ الظّهِرٍء والعصر فيكونٌ الأذان 
فيهما قبل روج الإمام كما في سائرٍ الصَّلواتِء وكما في الظهرٍ والعصر في غيرٍ هذا 
المكانٍ والرّمانٍ. 

وجه ظاهر الدواية : أنّ هذه الخطبة لَمّا كانت مُتَقَدَّمةَ على الصَّلاةٍ كان هذا الأذانٌ 
للخطبة » فيكونٌ بعد صعود الإمام على المنبّرٍ [1/ ۲۳۷[] كخطبة الجُمْعةٍ . 

وقد خرج الجوابٌ عَمَّا قاله أبو يوسف أنّ هذه صلاةٌ الظهر والعصر ؛ لأنا نقول: نعم 
لكنْ تُقَدَمُ عليها الخطبة فيكونٌ وقتُ الأذانٍ بعد ما صَعِدَ الإمامٌ المنبرَ للحُطبة كما في 
حُطْبةٍ الجُمُعوَ فإذا فرع المُؤَدنُونَ من الأذانٍ قام الإمام» وحَطْبَ حُطَبَعَيْنٍ قائمًا يَفْصِلٌ 
بينهما بجلسة حَفْيفَةِ كما فصل في خطبةٍ الجُمُعة . 

وصِفة الخطبة هي أن يحمّد الله تعالى» وبني عليه ويُكَبْرَ ويُهلُلَ ويَعِظ الاس فيأمُرَهم 
بما أمرّهم اللّه عَرَّ وجل ويّئهاهم عَم هاهم الله عنه ويُعَلَّمَهم مَناسِكٌ الحجٌ؛ لأنّ 
الخطبةً في الأصلٍ وْضِعَتْ لما ذكرنا من الحمّدٍ والقناء والتهليل والتكبيرٍ والوعظ 
والتذكير . ويّزادُ في هذه الخطبة تَعلِيمٌ معام الحجٌ لحا جة الحُجَاحٍ إلى ذلك ليتعَلموا 
الؤُقوفٌ بِعَرَفةَ والإفاضةً منها والوؤقوف بِمَرْدَلِفَة > فإذا فرع من الخطبة أقام المَُدْنُونَ فصلّى 
الإمامُ بهم صلاةً الظهر› » ثم يقومٌ المُوَذّنونَ فيُقيمونَ للعصر فيْصلَي بهم الظهرٌ والعصرّ 
بأذانٍ واجِدٍ وإقامتيْنء ولا يَشْتَغِلَ الإمامٌ والقؤمٌ م بالسََنِ والتَطوع فيما بينهما ؛ ؛ لأ التبي يا 
بجمع بينهما بعَرَفة يوم عَرَفةً بأذانٍ واجِدٍ وإقامتَيْنِ» ولم تتفل قبلّهماء ولا بعدّهما مع 
حِرْصِه على النَوافِلٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : «شرائط»). 


فان اشتَعّلوا فيما بينهما بتَطْوّعٍ أو غيره أعادوا الأذانَ للعصر ؛ ؛ لأن الأصل أن يُوَذَّنَ لكل 
مكتوبق» وإِنّما عُرِفَ ترك الأذانِ بفعل التبي كل وأنه لم يَْتَفِلُ فيما بين الظَهِرٍ والعصر 
بِالتَطوٌع ولا بغيره » فبَقيَ الأمرُ عند الاشتِغالٍ على الأصل . . ويُخفي الإمام القراءةً فيهما 
يخلاي المُعةٍ والعيدَين» فإ َه فبهما بالقراءة؛ لان الجهر بالقراءة هناك من 
الشّعائر» والسبيل في الشّعائر إشهارٌهاء وفي الجهر زيادةٌ إشهار» فشُرِعَتُ تلك الصّلاةٌ 
كذلك» ؛ فاا اهر والعصرٌ فهما على حالوما لم يتكيّرا؛ لأتهما كظفْرٍ سائر الأيام؛ وعصر 
سائر الأيامء والحاوث ليس إلا اجتماع التاس» واجيماعُهم لوقون لا للضلاق إتما 
اجتماعهم في حَقٌّ الصَّلاةٍ حَصَلَ اتفاقًا . 

م إن كان الإمامٌ مُقِيمًا من أهلٍ مكة ييمُ كَل واجدة من الصّلائيْنٍ أربعًا أربعَاء والقَْمُ 
يمون معه» وإِنّ كانوا مُسافري نَ؛ لأ المُسافرَ إذا اقتَدَى بِالمُقيمٍ في في الوقت يلرَّمُه الإتمام ؛ 
لأنّه بالاقتداء بالإمام صار تابعًا له في هذه الصَّلاةٍء وإِنْ كان الإمامٌ مُسافرًا يُصلي كُلَّ 
واجدةٍ من الصَلائيْنِ ركعيَيْنٍ ركعقين : ٠‏ فإذا سَلَّمَ يقولٌ لهم : موا صلاتكم يا أهلّ مكة فإنًا 
فر ثم لجواز الجمع أ عني تقديم العصر على وقَيتِهاء وأداءها في وقتِ الظهر 
شرائط ا عله ا يه 

أمّا المتَّمَقُ عليه : فهو شرطان : 

احذهما: أن يكونّ أداؤها عَقيبَ الظهرء لا يجورٌ تقديمُها عليها ؛ لأنها شرعَث مُرَتَبَة 
على الظهرء ٠‏ فلا يسقْط الَرتيبٌ إل بأسباب مُسقِطةٍ» ولم توجَذ فلا تسقّط فلم مُراعاك 


والثاني: أن تكون مُرَ َب على ظَهْرٍ جائزة ا بالتاس الظهرَ 
والعصرٌ في يوم عَيْمٍ » ثم استّبانَ لهم أن الظهرَ و EE‏ 
الزوالٍء ٠‏ فعليهم إعادةٌ الظهرٍ والعصر جميعًا استحسائًا . 

والقياسٌ : أن لا يكونَ هذا شرطاء وليس عليه إلا إعادةٌ الظّهر . 

(وجه القياس): الاعيِبارٌ بسائر الأيّام فإنّه إذا صلّى العصرَ في سائر الأيّام على [ظَنٌ] © 


)١(‏ في المخطوط: «حصا 
(۲) ليست في المخطوط . 


أنه صلى الظهرَ ثم تين ته لم يُصَلّها يُعِيدُ الظهِرَ حاص كذا ههناء والجامع أنه صلى 
العصرّ على ظَنٌ أنه ته ليس عليه [إلاً إعادة] الظّهرٍ فأشبّهَ التاسيّء والنَسِيانُ عُذْرٌ مُسقِط 

(وجه الاستحسان): أن العصرٌ مُوَدّاةٌ قبل وقتِها حقيقةً» فالأصل أنْ لا يجورٌ أداءً العبادة 
المُوَنََّةِ قبل وقتيهاء وإنّما عَرَفْنا جوارّها بالثص مرب على ظهْرٍ جائزة» فإذا لم تجز بَقيّ 
الأمرُ فيها على الأصل . 

9 المختلّف فيه: 

فمنهاء أن يكو أداءًٌ الصَّلات يِن بالجماعةٍ عندٌ أبي حنيفة » حتّى لو صلى العصرّ وخذه أو 

اله وشت لاحجزرٌ الم قبل وقيها عنذة» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ هذا ليس بشرطء 
ويجوزٌ تقديمُها على وقتها . 

وجه قولهما: أن جوارٌ الَنْديم لصيانة الوُقوفٍ بِعَرَفة؛ لأنْ أداء العصرٍ في وقتها يحول 
بينه وبين الرقوفٍ» وهذا المعنى لا يوجبُ الفصل بين الوَحَدانٍ والجماعة» ولأبي حنيفة 
أن الجوارٌ ثبت معدولاً به عن الأصل؛ لأنّها عِبادة مُوَقَنة» والوباداث المُوَقَتةُ لا يجوز 
ل ل ل E‏ 
یرای فيه عيْنُما ورد به ال والقصٌّ ورد بجواز أداء العصر [1/ 150 ب] كاملا رتا 
على ظَهْرٍ كاملٍ» وهي المُوَدَاةُ بالجماعة» والمُوَدَاةُ لا بجَماعةٍ لا تساويها في الفضيلة 
فلا يكونُ في معنى المنْصّوص عليه . 

وهولهما: إن الجوارٌ ثبت لصيانة القوي مَمْنوعٌ» ولا يجودٌ أن يكونَ معلولاً به؛ لال 
الصَّلاةً لا ثنافي الوّقوفٌ ؛ لأنها في نفسها وُقوفٌ» والشيء لا يُنافي نفسّهء وإِنّما ثبت نصا 
غير معقولٍ المعنى فَيْتَبَعٌ فيه مورد النَصء وهو ما ذكرناء ولم يوجَدٌء ولو أدرَكٌ ركعة من 
كُلَّ واجدةٍ من الضَّلائَيْنِ مع الإمامء بان أدرَكٌ [ركعة] ٠‏ من الظهر ثم قام الإمامٌ» ودخل 

في العصر فقام الرَجُلُء وقضّى ما فائّه من الظهر» > فلَمًا فرَعَ من الظهرٍ دخل في صلاةٍ 
الإمام في العصرء وأدرَكٌ شيئًا من كَل واجدةٍ من الصَّلاتَيْنِ مع الإمامء جاز له تقديم 


. ليست في ا لمخطوط‎ )١( 


ع (u‏ 
العصر بلا خلافي ؛ لأنّه أدرَكَ فضيلة الجماعة فتمّعُ العصرٌ مرََبةً على ظَهْرٍ كاملٍ . 

ومنها: أنْ يكونَ أداء الصّلاَيْنِ بإمام» وهو الخليفة أو نائيُه في قول أبي حنيفة» حتى لو 
صلى الظهرَ ” بجماعةٍ لكن لا مع الإمام؛ [والعصرّ مع الإمام] لم تجز العصرٌ عندّه» 
وعندهما هذا ليس بشرط؛ والصّحيحٌ قول أبي حنيفة لما ذكرنا أن جوا التفُديم ثبت 
معدولاً به عن الأصلٍ مُرَتَّبَا على ظهْرٍ كامِلٍ» وهي المُوَدَاةُ بالجماعة مع ° الإمام أو 
نائبه» فالمُوَدَاةٌ بجَماعةٍ من غير إمام أو نائبه لا تكونٌ مثلّها في الفضيلة ٠‏ فلا تكونُ في 
معنى مورد النّص . 

ولو أحدّتٌ الإمامٌ بعد ما خَطْب فأمرَ رجلا بالصَّلاةٍ جاز له أنْ يُصلَّيَ بهم الصَّلائَيْنِ 
جميعّاء سَواءٌ شهِدَ المأمورٌ الخطبة أو لم يَشْهَدْ بخلافٍ الجُمُعة؛ لأنّ الخطبة ” هناك من 
ران جواز لمم وهنا الخطةلبسث بشرط لجواز الجمع ین اللاي لفق 
ياء فإنْ لم يَأمّرٍ الإمامُ أحدًا فتقدمَ واجدٌ من عَرَضٍ الناس» وصلّى © ' بهم الصَّلائَيْنِ 
جميعًا لم يَجز الجمع في قول أبي حنيفة ؛ لان الإمام أو نائبه شرط عندّه ولم جذ 
وعندهما يجوزرٌء وإنْ كان المُتَقَّدُمُ [رجلاً] من ذي سُلْطانٍ كالقاضي» وصاجب الشُرَطٍ 60 
جاز؛ لأنّه نائبٌ الإمام» فان كان الإمامٌ سبقّه الحدّثٌ في الظهر فاستخلّفَ رجلا ٠‏ فإنه 
يُصلي بهم الظهرَّ والعصرٌ؛ لأنه قائمٌ مام الإمام» فن فرغ من العصرٍ قبل أن يرجم 
الإمامٌء فن الإمام لا يُصلَّي العصر إلا في وقتها لأنّه لَمّا استخلّفٌ صار كواحِدٍ 
لزي امع إذا صلى الهم مع الاما ولم بعل العصر معه لا لي العصر إلا ني 
وقتها كذا هذا. 

ومنها: أنْ یکو مُحْرِمًا بالحج حال أداء الصَّلائَيْنِ جميعًا حتّى لو صلَّى الظهرٌ بجَماعةٍ 
مع الإمامء وهو خلال من آهل ةئم أحرم للحجٌ لا يجوز له أن يُصلَيَ العصر إلأفي 
وقتهاء كذا ذُكِرَ في نوادِرٍ الصَّلاةٍ. 


(1) في المخطوط : «العصر». (۲) في المخطوط: «و». 

(۳) زاد هنا في المطبوع : «لیست» . (5) في المخطوط : «فصلى». 

(0) الشُرّط: جمع شرْطة وشزطي . وسموا بذلك؛ لأهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء والشّرّط : 
حَفَظة الأمن في البلاد» وصاحب الشرط : رئيسهاء انظر مختار الصحاح ص (2151). المعجم الوجيز ص 
(:05). 


re ا‎ 


و[رُويً] ° عن أبي حنيفة في غير رواية الأصُولِ أ هيجور + وهو قول زُفرء والصّحيحٌ 
رواية التواوِر؛ لأنّ العصرَّ شُرِعَتٌ مُرَنَّبةَ على ظهْرٍ كاملٍ وهو ظَهْرُ المُحْرِم وظَهْرٌ الحلالٍ 
لا بكو مدل فهر الحرم في الفضيلة فلا يجوز تريب العصر على هر هي دود 
المنُصُوص عليه . 

وعلى هذا إذا صلَى الظهرٌ بيجَماعةٍ مع الإمام» وهو مُحْرِمٌ لكنْ بإحرام م العُمْرةٍ ثم أحرم 
بالحجٌء ؛ لا يُجزئه العصرٌ إلأفي وقتهاء ارق فهر كناقى الات ری 
والصّحيحٌ قولنا ؛ لان ظْهرَ المُحرم بالعُمْرة لا يكو مثلَ ظَهْرٍ المُحْرمٍ بالحج في الفضيلة 
فلا يكو أداءُ العصرٍ في معنى مورد الت ٠‏ فلا تجورٌ إلا في وقتهاء ولو تفر النَاسٌ عن 
الإمام فصلى وخده الصَّلاتَيْنِ أجرّأه . 

رولك اعت الستالة مت 31 القترط ان سويد سن الأناة ينه اب ديق الجاع 
فإنَّ الصَّلائَيْنِ جازتا للإمام» ولا جَّماعة فتُبَى المسائل عليه؛ إِذْ هو أقرّبٌ إلى الصَّيِعْةٍ 
ولا يلرَّمُه على هذا ما إذا سبق الإمامٌ الحدّثٌُ في صلاة الظهر فاستخلّفَ رجلا» وذهب 
الإمامُ ليتوضّأ فصلى الخليفةٌ الظهرَ والعصرَء ثمّ جاء الإمامُ: أنه لا يجوز له أن يُصلَيَ 
العصرٌ إلا في وقتِها ؛ لأنَعَدَمَ الجواز هناك ليس لمَدَم الجماعة بل لعَدَّمٍ الإمام ؛ اله خرج 
عن أن يکود إمامًا فصار كواجدٍ من المؤْتَمُينَ أو يُقال: الجماعةٌ : خرط الجن عند ابي 
حنيفةً رحمه الله تعالى لكنْ في حَقٌّ غير الإمام لا في حى الإمام» واللّه تعالى الموَقُقُ 

امال لى ولان ان لآق موك الإمام لا يوت تلان ر 
E O sS‏ 
الصَّلاةٍء وراح الاس معه؛ لأن النَبيّ اة راح إليه عَقِيبَ الصلاة. 

ويَرْنَعُ الأيدي بَسطا يستقبلٌ كما يستقبل الدّاعي بيده ووجهه» لما رُوِيَ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما [١/78أ]‏ أنه قال : رأيتُ رسول الله كل يدعو بِعَرَفاتٍ باسِطا يَدَيْهِ في 
نحره كاستطعام المسكين”" . 
(1) ليست في المخطوط . 
(۲) أخرجه البيهقي في السئن .)4۲١۷( ء)1١١ /٥(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 2255 وقال: 


رواه ابن عدي في الكامل وأعله بحسين بن عبد اللهء وقال : ضعفه ابن معين والنسائي وابن المديني» وقال 
ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه فإني لم أجد له حديثاً منكراً جاوز المقدار. 


يَف الإمامُ والتاسٌ إلى غروب الشَمس يُكَبّرونَ ويُهَللونَ وون الله تفا 
وينو عليه؛ ويُصَلُونَ على النَبيّ ل ويسألونّ الله تعالى حَوائججهم» ويتضَرّعونَ إليه 
بالدُعاء» لما رُوِيَ عن النّبِيّ يله أنّه قال : 12000000000 
وقالتٍ الأنبياء قبلي عَشية يوم عَرَفة : لا إِلّهَ إلا اللّم وخده لاشْرِيكَ له» له المُلْكُء وله الحمْدُء 


يُخيي ويُمِيتٌ » وهو حَيْ لا يَموتُ» بيده الخَيْرٌ » وهو على کل شيء قَديرٌ)”"" . 


وعن عَليٌ رضي الله عنه أنّ التي كلل قال : «إنَّ أكثرٌ دُعائي ودُعاءٍ الأثبياء [قبلً] ‏ عَشيَة 
ا : لا إِلّه إلا الله وخده لا شريك له. له المُلْكُء وله الحمْدُء يُخيي ويُمِيتُء وهو على 
ل شيء قدير» الله امل في قبي نوراء وفي سَمْعي نوراء وفي بَصَري نوراء الله اشرخ لي 
صَدْريء ويسر لي آمري» واعود بك من وسواس الصُّدورٍ» وسَيَِاتِ الأمورء وَِثْنةٍ الفقرء اللّْهُمَ 
إِنّي أعودٌ بك من و ی ایر وا ا 

وليس عن أصحابنا فيه دُعاءٌ موَقَّتٌ ؛ لأنّ الإنسانَ يدعو بما شاءء ولأنّ تَوْقِيتَ الدّعاءِ 
يَذْمَبُ بالرقة؛ لاله يجري على لسانه من غير قَضْدِه فيبْعُدُ عن الإجابق, ويي في موقفه 
ساعد بعد ساعةء ولا يقطع التلبيةء وهذا قول عام َة العْلّماء“ قال الك إذا وف 
ا 


والصَّحِيحٌ قول العامة لما وی اذاوضوك لله غ رسن ا ا و 
فى ال WW.‏ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع» (١۸۳)ء‏ وقال: رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة» وضعفة 
الألباني في ضعيف الجامع .)1١١9(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه البيهقي ذ في السنن ,)١11/5(‏ (47508) من حديث علي بن أبي طالب» وقال: تفرد به موسى 
ابن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك آخاه عليًا . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار .)٠٤١ 2١45 /١(‏ 

(0) قال المالكية بقطعها بعد الزوال من يوم عرفة؛ انظر : الكافي /١(‏ 057)» قوانين الأحكام الشرعية ص 
(۱۳۸. 159)ء الخرشي (۲/ 756 . 

)١(‏ فى المخطوط : «حين 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب الركوب والارتداف في الحج. حديث (٤٤١٠)ء‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث »)١78١(‏ وأبو داود (١٠۱۸)ء‏ والترمذي 
(914)» من حديث ابن عباس . 


79 ل بحبح ray‏ 


وروي عن عبد اللَّه بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه لى عَشيّةَ [ر يوم] ٩‏ عَرَفَةَ فقيل له : 
ليس هذا موضِع التَلْبِيةِ فقال : اجهل الَاسُ أم نَسَوًا فوالذي بَعَثَّ محمّدًا بالحق لّقد 
حَجَجتُ مع رسول الله يل فما ترك التَبية حتى رمى جَخْرة العقبة إلا لذ أن للها او اطا 
وتَهْليل” "© ولأ التَلبية ذِكُرٌ يُؤْنَى به في ابتداء هذه العبادة» وتكرّرَ ”" في أثنائها 

فأشبَة التكبيرّ في باب الصّلاق» وكان ”' ينبغي أنْ يُؤْنَى به إلى آخرٍ أركانٍ هذه العبادة 
كالتكبير إلا ا نا ركنا القياسٌ فيما بعدّ رمي جَمْرةَ العقّبةٍ الا ب عا لوي رن قط 
بالإجماع. ف فقي الأمرُ فيما قبل ذلك على أصل القياس . 

و أو قارِنًا أو مُتَمَتَعَا بخلافِ المُفْرِدِ بالعُمْرة أنه يقَطْم التَلْبِيةَ إذا 
اسئَلّمَ الحجَرٌ حينَ يَأَحُذُ في طَوافٍ العُمْرَةٍ؛ لأنْ الطواف ركن ذ فى العْمْرةَ فأشبّهَ طوافٌ 
ادن الت :وماك مط اتا قبن ارات ا راا أنْ يكونَ في 
الموقِف مُستقبلَ القِبْلةٍ لما رُوِيَ عن الَبيّ بلا آنه قال : «حَيرٌ المجالِس ما استُقبل به 
القبلة» . 

وروي عن جابر رضي الله عنه أنّه قال 4 e a‏ 
ا ا ا ی ا 
لأنّ الؤؤقوفٌ ليس بصلاةٍ. وكذا لو وقّفَء وهومُحْدِتٌ أوجُُبٌ لم يَضْرَّه لما مرً أن 
ل ا ا لض . والأفضل للإمام أن 

رَاحِلّته ؛ لأنّ التّبي يله وقفَ ت راكبًا » وكُلّما قَرْبَ في وُقوفه من الإمام فهو 
59 ؛ لأ الإمام يُعَلْمُ التاسّ» ويدعو فكَلّما كان أقربَ كان أمكنَ من السّماع . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدء (١١۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (١/١۳٦)ء »)١1143(‏ والبيهقي في السئن (05/ 
) (4۳۸۷) من حديث ابن مسعود» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

(۳) في المخطوط: «يكون». )٤(‏ في المخطوط: «قال». 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠ ۰0 ء)۳٠١ /٤(‏ » والبيهقي في السنن (۷/ ۲۷۲)ء »)۱٤۳٦٥(‏ من 
حديث ابن عباس» وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع (81/7)» ولفظه «أشرف المجالس ما استقبل به 
القبلة» . 

(6) سبق تخريجه من حديث جابر في الحج . 

(۷) انظر تخريج الحديث السابق . 


وعَرَفاتٌ كُلّها موف إِلأَبَطْنَ عُرَنة» فإِنْهِيكْرّه الوُقوفٌ فيه لما ذكرنا في بيان مكان الرُقوفٍ 
يَف إلى غروب الشمس فإذاعَرَبَتِ الشمس دَفَعَ الإمامٌ» والنَاسٌ معه» ولا يدقَمُ أحدٌ قبل 
غروب الشمس لا الإمامٌ ولاغيرٌه» لما مر أن الوؤقوف إلى غروب الشمس واجبٌ . 

وروي عن التّبيّ بلك أنه خَطْبّ عَشْيّة عَرَفةَ فقال: «أمّا بعد» فإنَ هذا يوم الحج الأكبّرء 
وإنّ الجاهليّةَ كانث تَدْهَمُ من ههناء والشمس على روس الجبالٍ مثل العمائم على روس 
الرّجالٍ فخالفوهم» ٠"‏ وأمرَ [النّبيُ يكلخ] ”" بالدَفْع منه بعدَ الغروب» فإِنُ خاف بعض 
القؤم الرّحام أو كانث به عله فيُقَدَمُ قبل الإمام قليلاً» ولم يجاوز حَدَّ عَرَفةَ فلا بَأسَ 
به؛ لأنّه إذا لم يُجَاوِرْ حَدَّ عَرَفة» فهو في مكانٍ الوُقَوفٍ. وقد دَق الضَرَّرَ عن نفيه؛ وإ 
ثبت على مكانه حتّى يدقَمَ الإمامٌ» فهو آفضل لقوله تعالى : لثم أَِيصُوأ من حَيتُ اكا 
اكاش [البقرة :۱۹4] . 

وينبغي للتاس أنْ يُدْفَعواء وعليهم السّكينةٌ والوّقارُ حتّى يأتوا مُرْدَلِفةّ لمارُوي أن 
التي بل أفاضٌ من عَرَفةَ» وعليه السّكينةٌ حتّى روي أله كان يكب 4 ناوه" . 

وروي ۲۳۸/۱1 ب] آنه لَمَادَقَمَ من عَرَفاتٍ فقال: «أيُها الاس إن البرّ ليس في إيجافٍ 
الخيِلٍء ولا في أبضاع الإبلٍء بل على هَيتيكم»» ولأنّ هذا مشي إلى الصَّلاةٍ؛ لأنّهم يَأتونَ 
كل لاوا قروا لشفا وقد (قال النبيٌ يكخ) ”" : «إذا تينم الصَلاةَ فأتوهاء 


»)4۳٠٤( ء)٠٠١‎ /0( أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 705). (70417). والبيهقي في السئن‎ )١( 
والطبراني في الكبير (۲۰/٤۲)ء (78). من حديث المسور بن مخرمةء وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ 
. الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «فتقدم» . () في المخطوط: «لا يكبح». 

(0) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: فرض الوقوف بعرفةء حديث (۸٠١٠۳)ء‏ وأحمد 
۰.)۲۱۸۰٤(‏ من حديث ابن عباس» وهو صحيح كما في صحيح النسائي ٠‏ وفيه : أن أسامة بن زيد قال : 
أفاض رسول الله يه من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل 
وهو يقول: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاح الإبل». 

. (5) أخرجه أحمدء (۳)» والحاكم في المستدرك (۹/۳٠۳)ء .)٥١٠١(‏ والبيهقي في السنن (5/ 
7©؛ (1844) من حديث ابن عباس» وفيه «ليس البر يإيجاف الخيل والإبل؟ وفي رواية «ليس البر 
بإيضاح الخيل والإبل وعليكم بالسكينة . 

(۷) في المخطوط : «روي عن النبي ككل أنه قال . 


وأنْثُم نَمْشُونَء ولا تأنوها وأنْثُم تسعَؤْنَ؛ وعليكم السكينة والوّقارُ»”'": فإِنْ أبطأ الإمام 

بالدَفع» وتَبَيَنَ للتاسٍ الليل دَفَعوا قبل الإمام لأنّه إذا ََيَنَ الليل فقد جاء أوانٌ الدَفْع» 
والإمامٌ بالتأخير ترك اة فلا ينبغي لهم أن يمركوها . 

وَإذا أنَى مُْدَلفَةَ يَنْزِلُ حيث شاء عن يمين الطَريتٍ أو عن يساره» ولا يَنْزِلٌ على قارعة 
الطريتي» ولا في وادي مُحَسْر لقول النّبِيّ پا : «مُرْدَلِفَةٌ كُلّها موف الأوادي مُحَسْر00", 
وإنما لا ثزلٌ على الطريت؛ لأنّه يمع النَاسَ وار ا بع و و 
العشاء ُن المُوَذْنُ ويُقيمُ فِيْصلَي الإمامٌ بهم صلاةً المغرب في وقتٍ صلاة الجشاء ثم 
يُصِلَي بهم صلاةً العشاءِ بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واحدةٍ في قول أصحابنا الثّلاثةٍ 

وقال قر بأذانٍ واحِدٍ وإقامتين”” 2 وقال الشّافعيٌ : بأذائَيْنِ وإقامة واجدة(*» 


وم 


نكا ا ا الل كسان ار والمشار ن ا 
ولأنْ هذا أحد نوعى ي الج فيعتَبَرٌ بالتوؤع الآخرء وهو الجمع بعَرفةًء والجمع هناك 6 
بأذانٍ واجدٍ اا كذا ههنا. 

(ولئا): ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرّ» وَخُرَيْمَةَ بن ثابتٍ رضي الله عنهما » أن التبي يا 
صلى المغربٌ والعشاء بِمُرْدَلِفَةَ بأذانٍ واحِدٍ وإقامة واجدة” "'. وعن أبى أيُوبَ الأنصاريٌ 
زق الل عت اله قال صما مع رسول ال كلة باذان راد وإقامة وا . 

وما احتَجٌ به زُفَرُ محمولٌ على الأذانٍ والإقامة» فَيُسَمَّى الأذانُ إقامة كما يقال : سَنةُ 
العمرَيْن» وراد به سَنةٌ أبي بكر [وعمرَ] "“ رضي الله عنهماء وقال : ا «بين کل أذانَينٍ 
صلاةٌ لمَنْ شاء إلا المغربَ»''“ء وأراد به الأذانَ والإقامة كذا ههنا. 

. سبق تخريجه في الصلاة. (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
ء۱۹/٤( مختصر الطحاوي ص (255.» المبسوط‎ .)٤٠١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )۳( 
.)٠١ /١( الاختيار‎ »)1١17/١( متن القدوري ص (۲۷). تحفة الفقهاءء‎ )۲ 


)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية : قال النووي : إن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة» 
انظر: الأم )۲٠۲/۲(‏ مختصر المزني ص (1۸)ء حلية العلماء (۳/ ۲۹۲)ء المهذب مع المجموع (؟87/5»: 


. (AY 
سبق تخريجه في الصلاة. (5) في المخطوط: «بعرفة».‎ )5( 
سبق تخريجه في الصلاة. (۸) سبق تخريجه في الصلاة.‎ )۷( 


(9) ليست في المخطوط . )1١(‏ سبق تخريجه في الصلاة. 


a TD‏ جح 


والقياسٌ a lo‏ الّانية » وهي العصرٌ تَرَذّى 
في غير وقتها فتقَّمٌ الحاجة إلى إقامةٍ أخرى للإعلام بالشّروع فيهاء والصَلاةٌ ه [الثّانية] 
ههناء وهي اليشاءُ دى في وقتها فيُستَمْتَى عن تجديدٍ الإعلام كالوتر مع الشاي ولا 
اس ا مج I‏ 
تَطْوَّعَ بينهما أو تشاغل [بشيء] أعاد الإقامةً للعِشاء؛ لأنّها انقَطَعَتْ عن الإعلام الأول 
فاحتاجّث إلى إعلام آخَرّء فإنْ صلى المغرب وحْدّه والعشاء وحْدّه أ جرّأهء بخلافي الظَهِرٍ 
والعصر بِعَرَفةً على قول أبي حنيفة yT‏ عن ولتق نه ان الفقوت 
تُوّدّى فيما هو وقتّها في الجمْلةٍ إن لم يكن وقثٌ أدائهاء فكان الجممٌ ههنا بتأخيرٍ المغرب 
عن وقتٍ أدائهاء فيجورٌ فعلّها وخدّهء كما لو تََرَثْ عنه بسب آخَرَ فقضاء في وقتٍ 
العشاءِ وحُدّهء والعصرٌ هناك تُوَّدّى فيما ليس وقتّها افلا واا كله بجر ا 
للصَّلاةٍ قبل وقتهاء وإنّما عَرَفْنا جوارّها بالشّرِع» وإنْما ورد الشَرعٌ بها بججماعة فيب مورد 
الشرع . 

والأفضل مسي ا بججماعةٍ أفضلٌ» ولو صِلَّى 
المغربَ بعد غروب الشمس قبل أن يأتيّ مُرْدَلِفة» فإنْ كان يُمْكئه أنْ يَأنيَ مُرْدَلِفَةَ قبل 
طلوع الفجرٍ لم تجز صلائه؛ وعليه إعادئه ما لم طلم الفجرٌ في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ 


وزفر والحسّن . 
وقال أبو يوسفٌ: تُجَرْنُه وقد أساءَء وعلى هذا الخلاف إذا صلى العِشاء فى الطريق 
00 


وجه قوله: أ نه أدَى المغربٌ والعشاء في وقتَيْهِما؛ ؛ لأله ثبت كونٌ هذا الوقتٍ وقنًا لهما 
بالكتاب [العزيز] ‏ والسّئَنٍ المشهورة المُطْلَّقَةٍ عن المكانٍ على ما ذكرنا في كتاب 
الصلاق فيجورٌ كما لو اها في غير ليلة المَُْلْفةٍ إلا أن التأخير سن . وترك الست لا 
سلب الجوارٌ» بل ”د يوجبٌ الإساءةً» ولهما مارُوِيَ : أنّ رسول الله كه لَمّا د من 
1 عَرَفاتِء وكان أسامةٌ بن زَيْدِ رضي الله عنه رَدِيفَ رسول الله ل قال : فلَما بَلَعّ الشّعبَ 
الأيسَرَ الذي دود المُردَلفةٍ آناخ فبال» ثم جاء فصَبَيْتُ عليه الوضوء فتوضّأ وضوءًا حَفِيقا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «وإنما»‎ )١( 


a po 
فَقُلْتٌ: الصَّلاةٌ يا رسول الله فقال : «الصَّلاةٌ أمامَكَ»”“ . وروي أنّه به قال : «المُصلَى‎ 
أمامّك» فجاء مُرْدَلِفةَ فتوضصًا فأسبّعٌ [الوضوء] فدَلٌ الحديثٌ على اختصاص جوازها في‎ 
حال الاختيارٍ [1/ ۲۳۹[] والإمكانٍ برَّمانٍ ومكانٍء وهو وقتُ العشاء بِمَرْدَلِفَةَ» ولم يوجَدْ‎ 
فلا يجوزٌء ويُؤْمرُ بالإعادة في وقتّها ومكانها ما دامٌ الوقثٌ قائمّاء فإنْ لم يُعِدُ حتى طَلَمَ‎ 
SS E ال اجر ا ل‎ 

الجوارٌ؛ لأنّها تق تقتّضي كود الوقتٍ وقنًا لهاء وأنّها مُطْلَقةٌ عن المكانٍ. 

ميك اننا ردس EAE‏ لخر ودر EEE‏ 
العمل بَحَبّرٍ الواحِدٍ على وجه يتضَّمَّنٌ بُطْلانَ العمل بالكتاب والسّئَنٍ المشهورةء فيجْمَعُ 
بينهما فيُعملٌ بِحَبَرٍ الواحِدٍ فيما قبل طلوع الفجرء ويُؤْمرُ بالإعادةء ويُعمل بالكتاب العزيزٍ 
والسَئَنِ المشهورة فيما بعد طْلوعه» فلا تَمُرُه بالإعادة عَمّلاً بالدلائل بقدر الإمكانٍ . 

هذا إذا كان مئه أن يَأ تي مُردَلفة قبل طلوع الفجر » ٠‏ فأمًا إذا ید حَشيَ أن يَطْلّْعَ الفجرُ قبل 
أن عل إلى مُزْلفة لاج ضيتي الوقيء بان كان في أ اللي بحيث يطل الفجر قبل أ 
باي مُرْدَلِفَةَ فاه يجورٌ بلا خلافٍ» هكذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة؛ لأنّ بطلوع الفجر 
يفوت وقتٌ الجمع» فكان في تقديم الصَّلاةٍ صيائَتُها عن الفواتِ» فان كان لا يخشَّى 
الفواتَ لأجلٍ ضيتي الوقتِ» ولكته ضَلَّ عن الطريتٍ لا يُصلي» بل يُوّخُرُ إلى أن يَخافَ 

طلرع الجر لولم ل > افده ذلك بل لها رتا وا ار 

ويَبِيثٌ ليلة المُرْدَلِفةٍ بمُرْدَلِفةَ؛ لأنّ رسول الله بل بات بهاء فإِنْ مر بها مارًا بعدَ طلوع 
الفجر من غير أنْ يبت بها فلا شي عليه» ويكونُ مُسيئّاء وما لا يلرّمُه شية؛ لانْه أنَى 
بالركْنٍ» وهو ينونه بمَُْلِة بعد طلوع الفجرٍء ٠‏ لكنه کون مُسيئًا لتركه السْنَةَء وهي 
البيتوتةً بها فإذا طَلَعَ الفجرٌ صلّى الإمامُ بهم صلاةً الفجر بعَلّس لما روي عن عبد الله ب 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: ما رأيتٌ رسول اللَّهِ كلل صلّى صلا لغيرٍ ميقاتها إلا صلاةً 
العصر بِعَرَفة»ء وصلاةً المغرب بجََمُع» وصلاةً الفجر يومَئلِ» فإنّه صلاها قبل وقتِها 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب : إسباغ الوضوءء حديث (۱۳۹)» ومسلم في كتاب: 


الحج. باب : استحباب إدامة الحاج التلبيةء حديث »)١180(‏ وأبو داود (١۱۹۲)ء‏ والنسائي (۹٠1)ء‏ 
وابن ماجه (۳۰۱۹)ء )۱۸۸١(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


بعَلّس”" أي: صلاها قبل وقتِها المُستَحَبٌ بِمَلّسِء ولأنّ الفائت بِالتَعْلِيسِ فضيلةٌ 
الإسفارء وأتها مُمْكِنُ الاستدراكِ في كل يوم» فاا فضيلة الرُقوفٍء فلا تُسمَدْرَكُ في غير 
ذلك اليوع؛ فإذا صلی الإمامٌ بهم قف بالتاس» وَوَقَوا وراءه أو معه. والأفط اذ حون 
موقِمُهم على الجبَلٍ الذي يقال له : قرَحٌ» وهو اويل ابن عباس للمشعَرٍ الحرام أنه الجبل 
وما حولّه» وعند عامّة اه اطول : المشعَرُ الحرام هو مُدلِفة فيقفود إلى أن يُسفِرَ جدًا 
يدغون الله تعالى) وكوونء للد ووتكتذر ن الله ا ويثنونَ عليه لون 
على النّبيّ يا ويسألونَ حَوائجَهم» ثم يدقّمُ منها إلى مِنَى قبل طلوع الشمس لما رُوِيَ عن 
النّبي كلل أنه ا يجا كانت ري هذا لعفاو ران على زوين الال 
ا ا مد اتن تقول بمُزدَلِفة : أشرق نبیر 
و 

وإ دَقَعَ بعد طلوع الشّمس ”" قبل أن يُصلَيَ الاس [الفجر] ““ فقد أساءَ ولا شيءَ 
عليه؛ أمّا الإساءةٌ فلأ السّنَةَ أن يُصلّيَ الفجرًهء ويَّقِفَ ثم ميض فإذا لم يَفْعَلُ فقد ترك 
السَنَةَ فيكونٌ مُسيئًا. وأما عَدَمُ لُزوم شيءٍ فلأنّه ود منه الرَكُنُء وهو الوُقوفٌء [ولو] 
ساعة» وإذا أفاض من جَمْع دَفَعَ على هَيّئَيِه ؛ لأ النَبىَ كله كذا فعل . وَيَأْدُ حَصّى 
الجمارٍ من مُرْدَلِفةَ أو من الطريتٍ لما رُوِيّ : أن التّبيَ ية أمرَ ابنَ عباس رضي الله عنهما أنْ 
يَأَحْدَّ الحصّى من مُرْدَلِفةا* » وعليه فعل المسلمينَ» وهو أحدُ نوعَي الإجماع . وإِنْ رمي 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : متى يصلى الفجر بجمع» حديث »)١1487(‏ ومسلم في 
كتاب : الحج› > باب : استحباب زيادة التغليس بصلاة ة الصبح يوم النحر» حديث (4869؟١1).‏ والنسائي 
»)۳٠۳۸(‏ والنسائي في الكبرى (۲/ »)٤٠٤۳( :)47١‏ والبيهقي في السنن »)۱۲٤/٥(‏ (4۳۰۱) من 
حديث أبن مسعود» وفيه اما رأيت رسول الله يه صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». 
(۲) سبق تخريجه قريبا. (۳) في المخطوط : «الفجر». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 
)€ أخر جه أحب »)۲٠٥۳(‏ والنسائي في الكبرى )۲/ (t۹) «(tro‏ وابن حبان )۹/ «(IAT‏ 
- (۳۸۷۱). والطبراني في الكبير (۲۸۹/۱۸)» )۷٤۲(‏ من حديث ابن عباس» وذكره ابن حجر في 
«التلخيص الخحبير)ة (۲/ )1١510( »)۲٠۲‏ وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة »)5١454(‏ وفيه «قال 
رسول الله يو غداة العقبة وهو واقف على راحلته: «هات القط لي» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف 
فوضعهن في يديه فجعل يقول بېن في يده «بأمثال هؤلاء؛ . 


بحَصاةٍ أخذها من الجمرة أجرّأه. وقد أساء”"©» وقال مالِكٌ: لا تُجْزِئه ؛ لأنّها حَصّى 
Ey‏ 

ولا قوله كلا : «ارم ولا حَرَج» (" مُطْلَقَاء وتعليل مالك لا ب يستقيمُ على أصله ؛ لأنَّ الماء 
المُستَعملَ عندّه طاهرٌ وطّهورٌ حبّى يجورٌ الوضوء به » فالججارة المُسِتَعملةٌ أولى» وإنّما 
كُرِه ذلك عندّنا لما رُوِيَ آنه سل ابنُ عباس فقيل له : إن من عَهُدِ إبراهيمَ إلى يوينا هذا في 
الجاهِلية والإسلام يمي النَاسُء وليس هنا إلا هذا القدرُ فقال : : گل حصو تَقْبَلُ فإنها 
تُرْكَعُ» وما لا بُقْبَلُ فاه ببق © . ومثلٌ هذا لا يعرف إِلأسَماعًا من رسول الله وَل فيُكُرَه 
أن ي ةلم تُقُبل فيّأتي مى فيَرْمِيَ جَمْرةً العقَبة سبح حَصَّياتٍء لما رُوِي أن 
رسول الله يل لما الت تداع علو اق سل ارح 14 المقلافي E‏ 

ويقَطم التلنية مع اول خصاز يزمي بها رة اة لننا رقى أسامة بن يدن والنضل 
3 با ابنُ عبّاس: «أن التبيَ يه قط التلبية عند أل حَصاةٍ رمى بها جَمْرة 
العقّية)220, وكان أسامة ردي رسولي الله يكل من عَرَفاتٍ إلى مُرُْدَلِفَةَه والفضّلٌ كان رَدِيفَه 
من مُرْدَلِفَةَ إلى مى 

وروي أن ابنَ عبّاس سل عن ذلك فقال : أخبرنى ي أحي الفضل أن التبي يك مع القلبية 

عند أوّلٍ حَصاةٍ رمى بها جَمْرَةَ ال وان تديف وول الله كك وسّواءً كان في 
الحجٌ الصحيح أو في الحج الفاسِدٍ أنه يقطعٌ التَلْبِيةَ مع أوَلِ حصاة يَرْمي بها جَمْرة العقبة ؛ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۲۷٤)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (۲/ »)11١‏ المبسوط 
۷/0). 

(۲) مذهب المالكية: أنه من رمى بحصاه قد رمى بها لا يجزئه ذلك» انظر: المدونة .)٤١١/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك »)٠٠١/1(‏ (١١۷١)ء‏ والبيهقي في السنن »)۱۲۸/٥(‏ (4558)) 
والدارقطني (۲/ ۰)۰١‏ (0»)588 والطبراني في الأوسط (۲۰۹/۲)ء )٠۷٠١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاًء ولم أقف عليه من حديث ابن عباس» وقال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوى في 
الحديث» وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاًء > قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف 
الترغيب والترهيب (۹٤۷)ء‏ ولفظه قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمي كل سنة فنحسب أنها تنتقص 
قال: «ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» واللفظ للطبراني . 

(0) سبق تخريجه . (1) سبق تخریجه . 

(۷) أخرجه البيهقي في «الكبرى». /٥(‏ ۱۳۷)» برقم (94785). 


م تب > 0 


لأنّ أعمالّها لا تختليفث. ٠‏ فلا يختلف وقث قط التبية» وسَواء كان مُفًِْا بالحجٌ أو قارا 
مت مَعّا؛ لأن القارِنَ والمُتَمَتّمَ كَل وا جل منهما مُحْرِمٌ بالححٌ ٠‏ فكان كالْمَمْرِدٍ به. 

ولا يقطع القارد اتبيه إذا أخذ في طواف العُمْرة؛ لأنه مُحْرِمٌ بإحرام الحجٌّ» وإنّما يقطع 
عند ما يقطعٌ المُفْرِدُ د بالحجّة؛ لأنّه بعد إتيانه بالعمُرة و كالمُفْرِدٍ بالحجٌ فقا الشرم بالمرة 
المُفْرَّدةٍ و فاه يقطع التَلْبِيةَ إذا استَلَمّ [الحجَرَ] . وأخذ في طوافِ العْمْرة» والفرق بين 
المخرم بالحج» وبين المُخرم بالعغمرة و المُفْرَدةٍ ذكرناه فيما تقَدَمّ» وقال مالك في المُفْردٍ 
لر : يقطم التَلبِيةَ إذا رای البيك"» وهذا غير سَديدٍ؛ لان طح الب يتل بفعلي هو 
سك كاري في حَقٌ المُخرم بالحج ورُؤْية البيتِ ليست بنْسّكِء ٠‏ فلا يقطمٌ عندّها. 

فأمّا استلام م الحجر فشك كالرّفي فيط عندّه لا عند الرَؤية . قال محمد : : إن فائتَ الححٌ 
إذا تَحَذَّلَ بالعُمْرةٍ يقم اتبيه حيث يَأحُدُ في الطّوافٍ [لأن فائت ئت الحج يتحلل بأفعال العمرة» 
فكان بمنزلة المحرم بالعمرة» وأنه يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف] * كذا هذاء والقارِنُ 
إذا فاته الحجٌ يقطعٌ التَلْبِيةَ في الطوافي والقّانيء الذي يتحَلّلٌ به من حَجَيهِ ؛ لأنّ العْمْرةَ ما 
فائنه» [ذليس لها وق مُعيَنفّأتي بها فیطوف» ويستى كما كان يَفْعَلُ لو لم ينه الح 
وإنّما فاته الحجٌ فيَْعَلُ ما يَفْعَلُه فانثُ الحجٌّء وهو أن يتحَدّلَ بأفعالٍ العُمْرة» وهي الطُوافٌ 
والسّعيٌ كالمُقيم فيقطعٌ التَلييةَ إذا أخذ في طوافٍ الحجٌ . 
e,‏ لأنه إذا ذب [َهَدْ هَذْيّه] ”© فقد تَحَلََه ولا ليه 
بعد التَحَذُلِ ٠‏ فان حَلَقَ الحا قبل أن يَرْمي جَمْرة العقَبة يقطَعٌ التلبية؛ لأنه بالحلق تَحَلَّلَ 
من الإحرام لما رَوَيْنا عن النْبِيّ كل أ نه قال لمَنْ حَلّقَ قبل الرَمْي : «ارم» ولا حرج فثبت 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 56)» حاشية ابن عابدين (۲/ 0504). 
(۳) مذهب المالكية قال : : يقطع إذا دحل الحرم فإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت. انظر قوانين 
الأحكام الشرعية ص »)۱٠۹(‏ الخرشي (۲/ 7585 . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
() ا : احج باب : من حلق قبل النحر أو قبل الرس حديث ١٠5(‏ )ل من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله َا وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة 
فقال: يا رسول الله : إني حلقت قبل أن أرمي فقال : : «ارم ولا حرج . . ٠.‏ الحديث E‏ 
كتاب العلم » باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء ا 0 رت نبل أن 
أرمي قال: ارم ولا حرج». 


ان الل من الاحرام يحص بالحلي قبل لزي ولائلبية بعد اَي > فن زارَ البيتَ 
قبل أن يَرْميّ › ويحلٌِ ويَذْبَحَ» » قَطَمَ التلْبيةً في قول أبي حنيفة . 

وروي عن أبي يوسف أنه يُلَبّي ما لم يحلِق أو زول الشَّمِسُ من يوم النْحْرِء وعن 

: محمَدٍ ثلاث رواياتٍ في رواية مثل قول أبي حنيفة وروی وشام عنه» ورَوى ابن سماعة 
عنه : أن مَنْ لم يرم قَطَمَ التلبيةً إذا عَرَبّتِ الشّمِسٌ من يوم النَحْرِء ورَوَى هِشامٌ عنه رواية 
أخرى آنه يقطَمُ اة إذا مَضَّتْ ايام التَخرء فظاهرٌ رواب يه مع أبي حنيفة . 

وجه قول أبي يوسفَ : أنّه وإ طاف فإحرامٌه قا ثم لم يحلل بهذا الطوافي إذالم 

يحلِقء بدليل أنه لا بباح له الطيبُ واللْبْسُ» ٠»‏ فالتَحَقّ الطّوافٌ بالعدّم» وصار كانه لم يَطف 
فلا يط للب إلا إذ زالّتِ الشّمسٌ؛ لان من أصله أن هذا الرَنْيّ مولت بالزوالِء فإذا 
ل ا ل و ا 
وعندٌ فعله في وقته يقطمٌ التَلِْية . كذا عند فوايه عن وقته» بخلافي ما إذا حَلَقَ قبل الرَمي 

لأ تلل بالحلت » وخرج عن إحرايه حتى بباح له اليب والس لذلك افترقا. 

ولهما : أن الطوافٌ» وإ كان قبل الي والحأي والذْحِ فقد وقح العلل به في حَق 
النُساءء بدليل آنه لو جامع بعدّه لا يلرَّمُهِبََند فكان التَحَلّلُ بالطّواف كالتَحَدّلٍ بالحلت» 
فيقطعٌ التلْبيةً به كما يقطعٌ بالحلّق. وخر را رار : إن إحرامّه قائمٌ بعد 
الطواف ؛ لأا نقول : نعم لکن في حَقٌ الطَيبٍ الس > لا في حَقّ النّساء فلم يكن قائمًا 
مُطْلَقَاء والتَلبية لم تُشْرَع إلأفي الإحرام المُطْلَقٍ . 

ولو َب قبل الي بقعم لبي في قول أبي حنيفة إذا كان قارنا أو مک مُتَمَتّعَاه وهو إحدى 
الرُوايتيْنٍ عن محمّدء وإِنْ كان مُفْرِدًا بالحجٌ لا يقطع ؛ لان الح من القارن والمُتَممّع 
مُحَلّلّ كالحلق» ولا تَلبية بعد التَحَذُلٍ » فأمًا المَعْرِدُ عله لأ فت على انمه آلا زی أنه 
ليس بواجب عليه فلا يع عند التلبية؛ وى ابن يماعةً عن محمد الهلا بقع 
التلبية» وَالتَكَلُلٌ لا يَقَعُ بالذَبْح على هذه الرّوايةٍ عندّه /١[‏ ع وإِنّما يَمَعٌ بالرّمي أو 
بالحلقٍ. 

ويزمي سبح حَصَياتِ مث حَصّى الخرّفٍ» لما روي عن التي يك أنه قال لعبد الله بن 
عباس رضي الله عنه : "بيني بسبع حَصَّياتٍ مثلَ حَصّى الخرّف» فأتاه بهن فجعل يُقَلْبهُنَ 


كد ل لَهُنَ بمثلِون لا تغلوا فإنّما هَلّكَ مَنْ كان قبلّكم بالعُلو في الدين»”" . وقد 
قالوا: لا يزيد على ذلك لما رُوِيَ عن مُعاذٍ: رضي الله عنه آنه قال : حَطَبَنا رسول الله لله 
بِمِئّىء وعَلَّمَنا المنايِكٌ» وقال: «ارموا سبع حَصَّياتٍ مثل حَصَّى الخرّفٍء ووضع إحدى 
سَبّابقيه على الأخرى كانه يخذِفُ»”"» ولأنّه لو كان أكبَرَ من ذلك» فلا يُؤْمَنُ أن يُصِيبٌ غيرّه 
لا دحام الناس فيتأدّى به . 

ويرْمي من بَطْنِ الوادي» ويُكَبّرُ مع كَل حصا يَرْميهاء لما رُوِيَ عن عبد اللّه بن 
مسعودٍ: رضي الله عنه آنه رمى جَمْرَةً العقَبة سبع حَصَّياتٍ من بَطْنٍ الوادي يُكَبّرُ مع كل 
حصاة يرْميها فقيل له : إن ناسا يَرْمونَ من فوقها فقال عبد الله رضي الله عنه : هذا والذي 
لا لله غيرٌه مَقامٌ الذي أَنْزِنَتْ عليه سورة البقرة . وكذا روي عن ابن عمرّ رضي الله 
عنهما أنّه كان يَرْمِي جَمْرةً العقَبةٍ بسبع حَصَّياتٍ يبع كل حَصاةٍ بتكبيرق» ويقولٌ: إن التي 
لله كان يَفْعَلُ ذلك ^ . 

وعن ابن سايم بن عبد الله أنه استَْطَنَ الوادي فرمى الجمرءً سبعَ حَصَّياتٍ يُكَبُّ مع كل 
غضان لله E‏ الذي الجكله كا مرو رانب ونيا تعقو او مم كرفا 
وقال: حَدَّنّي أبي أن التي يلل كان يَرْمي جَمْرة العقَبة من هذا المكانِء ويقول كُلّما رمى 
بحصاةٍ مثلّ ما قُلْتُ *"» وإنْ رمى من فوق العقَّبةٍ أجرّأهء لكنّ السّنَةَ ماذكرنا. وكذا لو 
جعل بَدَلَ التكبير تسبيحًا أو هليلا جازء ولايكونٌ مُسيئًا. وقد قالوا: إذا رمى للعَقَبةٍ © 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه من حديث معاذء ويشهد له الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الحج. باب: من رمى جرة العقبة فجعل البيت عن يساره» برقم (۹٤۱۷)ء‏ 
ومسلم» كتاب : الحج» باب : رمي جمرة العقبة الكبرى من بطن الوادي. . . » برقم (١۱۲۹)ء‏ وأبو داود» 
(4 14۷( والترمذي »)٩۹۰۱(‏ والنسائی (۳۰۷۱). وابن ماجه» (۳۰۳۰)., 

هق أخر جه البخاري» كتاب : الحج» باب: رفع اليدين عند حمرة الدنيا والوسطى» برقم «(\VoT)‏ 
والنسائى » (TAT)‏ وابن ماجه مختصرّاء (۳۰۳۲). 

(0) أخرجه البيهقي في «الکبری»» (۱۲۹/۰)» برقم (4۳۳۳)ء ولفظه: «عن زيد بن أسامة قال: ثم 
. رأيت سالم بن عبد الله - يعني بن عمر - استبطن الوادي ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حبًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملاً مشكورا فينبغي عما صنعء فقال: 
حدثني أب أن النبي ية كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمي بحصاة مثل ما قلت». 

(0) في المخطوط : «الكبرى». 


یجعل الكعبة عن يساره» ويئى عن يمينه» ويقومٌ فيها حيث ری موقح حصاء» لما ري 
عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه لَمّا انتَهَى إلى الجمرة ة الكبْرى جعل الكعبةً عن 
يساره» ومِتّى عن يمينه . 

وباي شيءٍ رمى أ جرّأه حَجَرًا كان أو طيئًا أو غيرّهما مِمَّا هو من جِئْس الأرض» وهذا 
عندّنا”') وقال الشّافعيٌ : لا يجو إلا بالحج”” . اا 0 

وجه قوله أنّ هذا أمرٌيُعَرَفُ بالتؤقيفيء والتَؤْقيفٌ ورد بالحصّىء والحصّى هي 
الأحجاز الصَّعْارٌ . 

ولَنا ما رَوَيْنا عن النَّبِيّ يله أنه قال : «ارم» ولاحَرّج» ”" . وروي عن النّبِيّ ل آنه قال : 
«أوَلُ سنا في يومنا هذا الرَمْيْ ثم الذْبْحُ ثم الحلى» . ورُوِيَ عنه يكل أنه قال: «مَنْ رمى 
وبح وحَلَقَ فقد حل له كل شيء إلأ انّساء»””' مُطلقًّا عن صِفة ري » وَالرّمي بالحصّى من 
الت إل وأصحابه رضي الله عنهم محمولٌ على الأفضليّة لا الجواز تَوْفيًا بين الدلائلء 
لماصّحّ من مذهب أصحابنا أنّ المُطْلَنَ لا يُحمَلٌ على المُقَيّدِ بل يَجْري المُطلَقُ على 


إطااك و والمقية مان نشيو با أدكن ا 
وَالمُقَيَدٌ على الأفضلية 


رلا قف عند هذه الجمرة للدّعاء بل يَنْصَرِفُ إلى رَخْلِهء والأصل أن كُلَ رَمي ليس 
بعده رَمْيٌ في ذلك اليوم لا قف عند ول ري بعده رَميّ في ذلك اليوم يَقِفْ عندّه؛ 
لان التي يلل لم يَف عند جَمْرةٍ العقّبةء ووَقّفَ عند الجمرة تين ثم المي م ماشيًا أفضل أو 
رابا . 

فقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنه فضَلَ في ذلك تفصيل فإنّه حَكَى أن إبراهيمٌ بنَ الجرّاح 
دخل على أبى يوسف» وهو مريضٌ في المرّض الذي مات فيه فسأله أبو يوسف فقال: 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٤/11)ء‏ تحفة الفقهاء (١/٤٠۸)ء‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
.)٤۸4 ۸‏ البناية مع الهداية ۳١ > ٠١١ /٤(‏ مجمع الأخبر (۱/ .)۲۸١‏ 

(۲) انظر في مذهب الشافعية: الأم (۲/ ۲۱۳). مختصر المزني ص (1۸)ء حلية العلماء (۳/ ۲۹۳)ء 
المجموع شرح المهذب (۸/ ٤١٥۱ء‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 185) فتح العزيز بذيل المجموع (۷/ ۰۳۹۷ ۳۹۸). 
(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه . 


ر س 9Y‏ 


البتينا يُهما أفضل الْرَمْئْ ع ماشيًا أو راكبًا؟ فقال: ماشيًا فقال: أخطأتَ ثم قال: راكبًا فقال : 
اجطلشه روا REI a‏ 
أفضل قال: فخرجتٌ من عنيه فسَمِعتٌُ التاعي بموته قبلَ أن أبنُعّ البات . 

ذكرنا هذه الجكاية لِيُعلّمَ أنه بل جِرْصّه في التَعليم حى لم يسكت عنه في رمقه 
ي ي ار على ا رهد الما ور أن كل َم بعدّه رَميّ فالس فيه هو 
الؤقوف للدّعاءء والماشي أمكَن للرّقوفٍ والدّعاء . وگل رمي لا رَميَ بعدّه فالسَنةُ فيه هو 
الانصرافٌ لا الؤّقوفٌء والرَاكِبُ أمكَنُ من الانصراف فان قِيلَ أليس آنه رُوِيَ عن النّبِيّ 
يله أنه رمى راكبّاء وقال يكل : «حُذواءَ َي مَناسِككم لا أدري لَعَلّي لا أحُجُ بعد عامي هذاه“ . 

فالجوابُ: :أن ذلك محمول على رَمْي لا رَمِيَ بعدّه أو على التعليم ليّراه الاس فيتعَلّموا 
منه مَناسِكٌَ الحجٌ» فإِن رمى إحدى الجمارٍ بسبع حَصَّياتٍ جميعًا دَفْعةٌ وادةً فهي عن 
اچ روني ببق ای ا ررد توق قي الرّمَياتِ فوّجَبَ اعتِباره» وهذا 
E‏ ا قي الحد ة ةنا 
لأنْ وُجوبَ الاستنجاء و[ #لايانت سعر لا EL BENS‏ 
بواحِدٍ اكُتفى بهء فأمًا الرَمْئْ ي فإنّما وجب تَعَبَّدَا محضًا فيُراعَى فيه مورد التَعَبّدِء وأنّه ورد 
بالتقريت فيقتصِرٌ عليه دإ زم أكتزامن طبع شاب ل تقو كياد ل لاله أن 
بالواجب وزيادة. 

والسّنَهُ أن يَرْمِيَ بعدَ طلو بع الشّمسٍ من يوم النَحْرٍ قبل الرّوالٍ ؛ لما رَوّى جابرٌ رضي الله 

م ا ا ل يي » ولو رمى 
قبل طلوع الشمس بعد انار الصُبْح أجرّ أه خلاقا لسُفيانَ . والمسألة ذكرناها فيما تدم 
ولا يَرْمي بو مئل غيرها لما روي أن النبي لاء لم يَرْمٍ يوم الخر إلا جَمْرةً العقَّبةء فإذا فرَعٌ 
من هذا الرّئي لا يَف ويَنْصَرِفٌ إلى رَحْلِهِ فان كان منفردًا بالحجٌ يحَلِقٌ أو يفصن 
واا ا E‏ 


د ر 


يَذْبَحَ ويحلِقٌ ويُقَدّمَ الذَبْحَ على الحلق لقوله تعالى : ل ويڌڪرو اشم لَه فج ايام سوست 


(1) سيق ريه (۲) في المخطوط : «رمى». 
(©) سبق تخريجه من حديث جابر في الحج . 


@ يناك سيان 22 4 
ع ما هم بن ية الأنمني فكلو نا وأطيم اليس المَقِرَمْرٌ يفصو نكَنَهُمْ4 الحج: 
1-6 رَنَبَ قضاء التقَثِ» وهو الحلْقُ على الذَّبْح . ورُوِيَ عن التب يله أنه قال : «أوَلُ 
سنا في يومنا هذا الرَمِيْ ثم الذَّنْحُ ثم الحلق» . 

وروي عنه ا أنه رمى ثم ذْبَحَ ثم دعا الحلا" فإك حَلّقَ قبل الذّئْحِ من غير 
إحصار فعليه لِحَلْقِِ قبل الدج دم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف» ومحمَدّ 
وججماعةٌ من أهلٍ العلم اى و 

وأجمّعوا على أن المُحْصَرٌَ إذا حَلّقَ قبل الذَبْح أنه تجبٌ عليه الذي احتّجٌ مَنْ خالَفٌه 
بما وري عن الي يل آله ستل عن رجل حَلقَ قبل أنيَذْبَحَ فقال : اذخ ولا حرج ا 
ولو كان التَرْتيبٌُ واجبًا لكان في تركه حَرَجٌ . 

(ولابي حنيفة): الاستدلال بالمُحْصَرٍ إذا حَلَقَ قبل اّنح لأذّى في رأسه آنه تَلْرَمُهِ الففذيةٌ 
بالنَصٌء فالذي يحلقٌ رأسّه بغيرٍ ادى به أولى» ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التذليظ في حَق 
من حَلَقَ رآسّه قبل الح بغيرٍ ای حيث قال : لا يُجْزِئُه غير الدّم» وصاحِبٌ الأذى مُحَيْرُ 
بين الدّمٍ والطّعام والصيام كما حير الله تعالى» وهذا هو المعقول ؛ لا القرورة سب 
لتخفيفٍ الحكم وَيْسيرِه؛ فالمعقول أنْ يجب في حال الاختيارٍ بذلك السَبَبٍ زيادةٌ غِلَظٍ 
لم يكن في حال العُذرِ فأمًا أن يسفُطٌ من الأصلٍ في غير حالة العذِْ ويجبٌ في حالة 
العُذرٍ فمُمْتَيْعٌ» ولاحُجَةَ لهم في الحديث؛ لأ قله : (لاحَرَجَ) المُرادُ منه الإثمُ لا 
الكفّارة» وليس من ضرورة انتفاء الإثم انيفاء الكقّارة :.الاترى أن الكفارة تج علق من 
حََقَ رأسَه سه لادی بهء ولا إثمَ عليه يه . وكذا يجب على الخاطئ فإذا حَلَنَّ الحا أو قَضصَرَ حَلَّ 
له كَل شيءٍ حَظَرَ عليه الإحرامٌ إلا النّساء عند عامةِ الما ء لما ذكرنا فيما تقد > ثم يزور 
البيت من يومه ذلك أو من الغْدٍ أو بعد الغدِء ولا يُوّحُرُها عنهاء وأفضلّها ار لما روي 
أن التّبيَ بي طاف في أوّلٍ أيَامٍ ار فيَطوفٌ أسبوعًا؛ لأنّ الب ل هكذا طاف» وعليه 
عَمَلُ المسلمينَ» ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ؛ لاله لاسّعيّ عَقبَه ؛ لأنّه قد طافٌ طُوافَ 
اللّقاِ» وسَعَى عَقِيبَه حتّى لو لم يكن طاف واف اللَقاءء ولا.سّعيّ فإِنه رمل في طّوافٍ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه‎ )۲( 


ر صلايخ بالا سي نكي 
الرّيارةء ويسعى بين الصّفا والمروة عَقَيبَ طواف الرّيارة. 
ولواخره لس ا E‏ 
قر غه والمسالة قد حضف فإذا ظاف طراف الزيارة كله أو أكثرّه حَلَّ له النَّساءً 
أيضًا ؛ لأنّه قد حرج من العبادة» وما بَقَيَ عليه شيءٌ من أركانها . 
والأصل اذاي المع حولي : الإحلال الأول بالحأتي أو بالتفصير ويَجل به به كَل شيءٍ 
إلا التساءء والإحلال القاني بطواف الرّيارة» ويَجِل به التّساء أيضًائمٌ يرجمٌ إلى مِّى» ولا 
يبِيتُ بمكّة» ولا في الطريق» هو السّنَةُ؛ لأن التي بك هكذا فعل» ويُكره أن يَبِيتَ في غير 
مى في أيّام مِئى» فإِنْ فعل لا شي عليه» ويكونٌ مُسيئًا؛ لأنَ البيتوتة بها ليست بواجبةٍ بل 


1 ١ Jm ۶ 
. سه‎ 


وعند الشّافعيّ : يجب عليه الدّمٌ؛ لأنّها واجبةٌ عنده واحتَّجّ بفعل التي ب وأفعا 
على الوجوب في " الأصل . 

(ولَنا): ما رُوِيّ أن رسول الله بلا أرحَصٌ للعبّاس أن يَبِيتَ بمكة للسّقايةٍ ٠‏ ولو كان 
ذلك واعيا اون العا يرك الواجب لأجل السّقايق» ولا كان التي بي يُرخصٌ ی له في 
ذلك وفعلٌ التب يله محمول على السَّدَةٍ تَوْفِيقًا بين الدّليلين؛ وإذا بات بِمِئَّى [۱/ 1١‏ 7أ] 
فإذا كان من الغْدِء وهو اليومٌ الأول من أيّام التشريت والثّاني من أيّام الرَمْي» فإِلّه يَرْمِي 
الجمارٌ اللات بعد الزُوالٍ في ثلاث مواضع : 

احدذها: (المَسَمّى بالجمرة) © الأولى» وهى ي التي تلي مسد الخيفي؛ وهو مسجد 
BT RT‏ عتما شا تمد - حَصّى الخزّفي» يبر مع کل 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (4748/7)» مختصر الطحاوي ص »)207١(‏ المبسوط (4/ 275 
دك لاى مد تحفة الفقهاء .»)1٠08/١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ ٠١١‏ 7 البناية مع الهداية 
)€/ ه7١‏ 8ه1). 


(1) في بيان مذهب الشافعية قال الشافعي في أحد قوليه : إذا ترك الليالي الثلاثة فعليه دم . وفي القول 
الآخر: الدم عليه استحباباً . وأما إذا ترك ليلة واحدة ففيها مد في أحد آقواله» وفي القول الآخر ثلث 


درهم . وفي قول آخر: : درهم» انظر: الأم (؟/6١2)5‏ عمد مختصر المزني ص (1۹)»› حلية العلماء (۳/ 
۳ المجموع شرح المهذب (۸/ »)۲٤۸ - ۲٤۵‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۷/ ۳۸۷ - 07931 . 
(*) في المخطوط: «هوا. )٤(‏ سبق تخريجه . 


(5) في المخطوط : «الجمرة؟ . 


ا ma‏ 
حصاوء فإذا فرع منها يَف عددها فيُكَبُرُ؛ وَيُهَلُلُء ويحمّدُ اللَّهَ تعالى» ويُئْني عليه 
ويُصلي على التَبيّ يكل ويسأل الله تعالى حَوائجّه» ثم يَأتي الجمرة الوُسطَى فيفْعَلُ بها مثل 
ما فعل بالأولى» ويَرَُْ يدي عند الجمرَئيْنِبَسطَا ثم يَأتي جَهْرةً العقبة فيفْعَلُ مثلّ ما فعل 
بالجمرََيْنِ الأولَييْن» إلا أنه لا ية يَف للدّعاء بعد هذه الجمرة» بل يَنْصَرِفُ إلى رَحْلِهِ لما 
أرق رسو الله رم الجما قلات ني ام التفري» وات بالتي تلي (مسجد 
الخيْف) ‏ ووَقَفَ عند الجمرَتَيْنِ» ولم يَف عند التالة . وأمّا رَفْعُ اليدَيْن فقول الي 
ي : الا تْرْفَعُ الأبدي إلأفي سبع مواطِنَ - وذكر من جمْلّيها - وعند المقامين عند 
الجمرَتَين  »‏ فإذا كان اليومٌ الثاني من أيَام التَشْرِيقِء وهو اليومٌ لالت من أيَام الرّمْي رمى 
الجمارَ الثَلاتٌ بعد الزُوالِء ففعل مثلّ ما فعل أمس» فإذا رمى فَإِنْ أراد أن يَنْفِرَ من مِنّى » 
ويدخل مكة فر قبل غروب الشّمسء ولا شيءَ عليه لقوله تعالى : فمن تَمَجَلَ في يَومَينِ 
لآ إِنْمَ ع [البقرة :150 » وإ أقام ولم ينر حتّى غَرَبَتِ الشَّمِسٌء يُكرَه له أن يَنِْرَ حى 
(تَطْلْمَ الشّمسُ) ^ من اليوم الثَالثِ من يام التشريتي وهو اليومٌ الرَابعُ من يام الرَمْي» 
ا ا . وقد أساءء أمّا الجوازٌ 
فلأه تفر في وقتٍ لم يجب فيه الرّمِيُ بعد» بدليلٍ أ O‏ 
فحاز ز[فيه] ”© التْرٌ كما لو رمى الجمار في الأيَامِ كُلّها ثم تفر وأمًا الإساءءً فلاه ترك 
ل ل ل ل 
تفر قبل اَي فعليه َم لأنه ترك الواجب» وإذا أراد أن مر في افر الأول أو في التَمَرِ 
الاني» فان يحول قله ممه ويك تقدیځه لما دوي عن الي له قال : «المرءٌ من 
حيث رَخْلّْه؛ . وروي : «المرءً من حيث أهله؛ 2 ولاه لو فعل ذلك يَشْتَهْلُ قله بذلك؛ 

ولا يخلو من ضَرَرٍ . 

)١(‏ في المخطوط : «المسجد». 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)١7011( ء)۳۸١ /1١1(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (۱/ 22789 
وقال : ذكره البخاري معلقاً في كتابه المفرد في رفع اليدين ثم قال : قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 


أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ لأن أصحاب نافع خالفواء قلت: والحديث باطل كما 
في السلسلة الضعيفة .)١١95(‏ 


(۳) فى المخطوط : : «يطلع الفجر». (5) ليست في المخطوط . 
(0) لم أقف عليه . 


وقد روي عن عمرٌ رضي الله عنه آنه كان يَضْرِبٌ على ذلك . وحكِيّ عن إبراهيمَ 
النَحْعيَ أن عمرٌ رضي الله عنه ل ل ا لي 
الأبطَحَ ويُسَمَّى المُحَصَبَ وهو موضِعٌ بين مِنّى وبين مك فيَنزِلُ به ساعة» فإنّه سه ا 
عندّنا لما رُوِيّ عن نافع عن عب الله بن عمر رضي الله عنهم ا تین 48 وأا بكر وعد 
وعثمانً نَرّلوا بالأبطح . 

ثم يدخل مكّة فيَطوفٌ طوافٌ الصَّدْرٍ تَوْديعًا للبيتِ» ولهذا يُسَمَّى طَّوافَ الوداع» وأنّه 
واجبٌ على أهلٍ الآفاقٍ عندّنا لما ذكرنا فيما تقَدَّمَ طوف سبعة أشواطٍ لا رمل فيها؛ ؛ لاله 
طوافٌ لاسَعيَ بعدّه» ويُصلي ركعتَيْنِ ثم يرجم إلى أهلِه؛ لأنّه لم يَبْقّ عليه شيءٌ من 
الأركانٍ والواجباتِ» كذا ذكر في الأصلٍ . 

وذكر الطْحاوِيٌ في مختصّره عن أبي حنيفة آنه إذا فرَعٌ من طوافٍ الصَّدْرٍ يَأتي المقام 
فِيُصلي عنده ركعتَيْنِ ثم يأتي زَمْرّمَ فِيَشْرَبُ من مائهاء يصب على وجهه ورأسه ثم يأتي 
الملْثَرَمَ - وهو ما بين الحجَرٍ الأسوَّدٍ والباب- فيَضَعٌ صَدْرَه وجَبْهَتَه عليه » ويتشّبّتُ بأستارٍ 
ا ور ت ر بوكر في الخيواو ك إلا 1 قال في او و ا 

ويكبرٌ ثم يرجع . 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إِنْ دخل البيت فَحَسَنٌ» وإِنْ لم يدخلٌ لم يَضُرَّهء ويقول 
عند رُجوعه : آيبونَ تائبونَ عابدود لرَّنا حاهدونَ» صَدَقَ الله وعَدَه» ونّصَرٌ عبده» وَهَرَّمَ 
الأحرات وده زاللّه الْمَرَققٌ والمعين: 

فصل شرائط أركانه 


واماشرائط اركانه: فمنها: الإسلامُ فإنّه كما هو شرط الوجوب» فهو شرط جوازٍ 
الأداء؛ لأنّ الح عِبادةٌ» والكافرٌُ ليس من أهل العبادة. 

ومنهاء العقل فلا يجورٌ أداءٌ الحج من المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعقِلُ كما لا يجبٌ 

فامًا اللو والخريّة: فليسا من شرائط الجوازء فيجورٌ حَج الصّبيٌّ العاقِلٍ بإذنٍ وليّه 
والعبدٍ الكبيرٍ بإذنٍ مولاه لكتّه لا يع عن حَجَةٍ الإسلام لعَدَّم الؤؤجوب . 


لوم سا بدائع الصنائع ع۲ __> 
[ومنها النية؛ لأن العبادة لاتصح بدون النية لانعدام معناها بدونها وهو 
الإخلاص] . 


ام 


ومنها: الإحرامٌُ عندناء والكلامٌ في الإحرام يَمَعٌّ في مواضم : 

في بيانٍ أنّه شرطء وفي بيانٍ ما يَصِيرُ به مُحْرِمّاء وفي بيان زَمانِ الإحرام» وفي بيان 
مكانه» وفي بیان ما يُحْرِمٌ [1/ 4١‏ اب] به . 1 

وفي بيان حكم الحرم إذا مع عن المْضيٌ في موججب الإحرام. 

وفي بيانٍ ما يحظُرُه الإحرامٌ» وما لا يحظّرُه؛ وفي بيانِ ما يجب بفعل المحظور [وما 
EEN Ea‏ زر زات نا عي اول EN‏ 
منه. 

اما الأل: فالإحرامٌ شرطٌ جواز أداء أفعالٍ الحج عندنا"» وعند الشّافعيٌ : رك 
وعَنّى به آنه جزءٌ من أفعال الحجٌء وهو على الاختِلافٍ في تحريمّة الصَّلاةَ؛ ويتضْمة 
الكلامٌ في هذا الفصل بيانَ رَمانِ الإحرام أنه جميعٌ السّنةٍ عندناء وعنده أشهرٌ الحجّ حتى 
يجورٌ الإحرامٌُ قبل أشهّرٍ الحجٌ عندناء لكنّه يُكرّه وعنده لا يجورٌ رأسّاء وَيَنْعَقِدُ إحرامه 

ووجه البناء على هذا الأصل : أن اللإحرام لَمّا كان شرطا لجواز أداء أفعالٍ الحج عندّنا 
جاز وُجودُه قبل هُجوم وقتٍ أداء الأفعالِء كما تجوز الطهارةٌ قبل دخولٍ وقتٍ الصَّلاةٍء 
ولَمّا كان رُكُنَا عندّه لم يَجز سابقًا على وقتّه؛ لأنّ أداء أفعالٍ العبادة المُؤْقَّةِ قبل وقتها لا 


. زاد من المخطوط‎ )١( 

)۲( زاد من المخطوط . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 8)» درر الحكام (١/111)؛‏ مجمع الأغبر (۳/۱١۲)ء‏ رد 
المحتار (۲/ .)٤1۷‏ 

)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحاينا: أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان وواجبات 
وسنن - أما الأركان فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق» إذا قلنا بالأصح إن 
الحلق نسك» وإذا قلنا: ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى . . .2 انظر المجموع (8/ 747)؛ أسنى المطالب 
»)٥٠۲/۱(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/١1١)»‏ مغني المحتاج (۲/ ١٠۲۸)ء‏ فتوحات الوهاب (۲/ 
) التجريد لنفع العبيد .)١41١/5(‏ 


م كتاب لصخ ل الاتلاناحسي ةوك 
يجو “ كالصَّلاةٍ وغيرهاء فتتَكَلّمُ في المسألةٍ بناء وابتداء . 

أمّا البناءُ فوجه قول الشّافعيّ: إن الذي أحرم بالحجٌ يُؤْمِرٌ بإتمايه» وكذا المحْرِم 
للصّلاة يَؤْمرٌ بإتمامها لا بالابتداء» فلو لم يكن الإحرامٌ من أفعالٍ الحجٌ لأمرَ بالابتداء لا 
بالإتمام» فَدَّلَ أنه رُكُْنٌ [إلا أنه ركنٌ] ”" في نفسهء وشرطٌ لجواز [أداء] "ما بّقيّ من 
الأفعال . 

(ولنا): أنَّ رُكْنَ الشّيءٍ ما يَأحُذُ الاسم منه ثم قد يكونٌ بمعئّى وا جل كالإمساك في باب 
الصّوم . وقد يكونٌ معانيّ مختلفة» كالقيام والقراءةٍ والركوع والسّجودٍ في باب الصَّلاقٍ 
والإيجاب والقبولٍ في باب البيّم » ونحو ذلك . 

يشرط : ما يَأحد الاعتبار منهء كالطظهارة للصَّلاوَء والشهادةٍ في التكاح» وغيرٍ ذلك 
والح يذ الاسم من الؤّقوفي بعَرَفة» وطُوافي الرّيارة لا من الإحرام قال الله تعالى : 
وول عل الاس جح بيت [مَنِ أسَنَطَاء إل َو سیا € [آل عمران الاالعري اليد :هو 
زيارةٌ البيتِ على ما مرّء وقال النَبيٌ : تكله «الحجُ عَرَفقَه ”" أي : الؤقوف بعَرَفة» ولم يُطلِقٍ 
اسم الحج على الإحرام» وإنّما به اعبار الرَكئيْنٍ کان شرطا لا راء ولهذا جعله 
الشافعيٌ شر طا لأداء ما قي من الأفعال . 

واماهوله: إِنّه يو مرُ بالإتمام بعد الإحرام مَمْنوعٌ» بل لا يُؤْمرٌ به مالم يود بعدَ 
الإحرام شيئًا من أفعالٍ الحجٌ . 

وآمًا الابتِداءٌ فالشافعي احنّجٌ بقولِه تعالى: «الْحح أَشْهُرٌ شه عمك € [البقرة :۷ أي- 
وقتٌ الحج أشهَرٌ ر معلوماتٌ ؛ إذ الحج نفسُّه لا يكونٌ أذ شهرًا؛ لأنّه فعلّء والأشهرٌ أزينة فقد 
عَيّنَ الله أشهُرًا معلومة وقنًا للحَجٌّء والحج في عُرْفٍ الشّرع اسم لجمْلةٍ من الأفعالٍ مع 
eS‏ 

(ونتا): قوله تعالى : بتاك عَنِ الها هَل هى ميت للا وَالْحَ4 [البقرة ]۱۸٩:‏ ظاهرُ 


. في المخطوط : «تجوز». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )٤( 


)١(‏ فى المخطوط : (إنما؛ . (۷) في المخطوط : «شرائط؟. 


الآية: يقتضي أن تكونٌ الأشهُرُ كلها وقتا للسَجٌ فيقتضي جوار الإحرام بأداء أفعالٍ الحجٌ 
في الأوقات كُلَّها إلاً آنا عرَْنانَعيينَ هذه الأشهّرٍ لأداء الأفعالٍ بدليلٍ خر وشو قولة: 
الح أشهر ملو لومت € [البقرة :۷ فيُعمل بالنَصَيْنِ» » فيُحَمَلَ ما تلونا على الإحرام الذي 
هو شرطء ويّحَمَّل ما تلوّم على نفس الأعمال نا (بالعدر المتكن) ل 
e‏ 
Sy‏ 

منهم مَنْ قال : الكراهة ليسث لأجلٍ الوقتِ» بل لمَخافة الْقوع في محظوراتِ الإحرام 
حبّى إِنَّ مَنْ أمِنَ ذلك لا يكره له . 

ومنهم مَنْ قال: [إِنّ] (” الكراهة لنفس الوقتء فإنَّ (ابنَ سماعة) ‏ رَوَى عن محمَّدٍ 
أنه قال : أكرّه الإحرامٌ قبل الأشهّرء ويجورٌ [كما يجوز] ”*' إحرامٌه وهو لابسٌ أو جالِسٌ 
فى خَلوق أورظيت »هذا الآظلاق ل غلك أن الكراهة لین لر فت وال عد رر 
أعلم . 

فصل بیان ما يَصِيرٌ به مُخرطا] 


وأمًا بیان ما يَصِير به مُخرمًا : 

ننقول» وبال التزفيق: لاخلا في آل إذا ىه وقرد الب قول وفعلي هو من 
خصائص الإحرام أو دَلائلِه أنه يَصيرُ اك ا ا و 
بالحج أو العْمُرةء إِنْ ن *" أاة الإفرا بالصمرة» أو الششرة والح إن ارا الات لات 
اللية ين اس ج »وشو ْتَكَلَم بلسانه ما نَوَى بِقَلْبه أو لا؛ ؛ لأ المبّةَ عَمَلَ 
القلْب لا عَمَل اللْسانٍ لكنْ يُستَحَبٌ أن يقولّ بلسانه ما نَوَى بِقَلْبهِ فيقولٌ ال اا 


)١(‏ فى المخطوط : «الأفعال» . (۲) في المخطوط : «بقدر الإمكان». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ابن عباس . 
(5) في المطبوع: «ما يجوز» . (5) في المخطوط : «أو». 


چ للح 

كذا فِيسّرْه لي» وتقَبّلَه مني لما ذكرنا في بيانِ سنن الحجٌء وذكرنا التَلَبِيةَ المسنونة . 

43 1] ولو ذكر مكان التأبةالتَهُليل أو القسببح أو التحمية أو غير ذلك يا صد 
به تَعظيمٌ الله تعالى مقروتًا بِالئيّةِ يَصيرُ وتخرناء وي على أسر اي عبد ويح رني 
باب الصّلاة أنه يَصيرٌ شارعًا في الصَلاة بكر دفر هو ناء خالِصٌ لَه تعالی يراد به تَعظيمُه 
لاغيرُء وهو ظاهرٌ الروايةِ عن أبي يوسفٌ ههناء وقَرَّقٌ بين الحجٌ والصَّلاةٍ. 

وروي عنه أنه لا ب صي مُحُرِمًا إلا بلَفْظ التلْبية كما لا يَصيرُ شارعًا في الصَّلاة إلا بلَفْظٍ 
التكبير فأبو حنيفةًء ومحمّدٌ مرًا على أصلهما أنّ الذَّكْرَ الموضوعَ لافتتاح الصَّلاةٍ لا يختصض 
لَفْظٍ دون لَفْظٍِ ففي باب الحج أولى . 

ووجه الفرقٍ لأبي يوسف على ظاهر الرّواية عنه: أن بابَ الحج أوسَمٌ من باب 
الصَّلاوٍء فإنَ أفعالَ الصَّلاةٍ لا يقومُ بعضّها مَقام بعض» وبعض الأفعالٍ يقومٌ مُقام البعض 

في الحج] ”" كالهذيء فإنّهِ يقومُ مَقام كثير من أفعالٍ الحجٌ في حَقٌّ المُحْصَرٍ . 

وسٌّواءٌ كان بالعرَبيّة أو غيرهاء وهو يُحَْسِنٌ العربيّة ية أو لا يُحْسِئُهاء وهذا على أصل أبي 
حنيفة» وأبي يوسف في الصّلاةٍ ظاهرٌء وهو ظاهِرٌ اغوي ا وروي 
عنه أنّهِ لا يَصيرٌ مُحْرِمًا إلا إذا كان لا يُحْسِنُ العرَبيّة بيّةَ كما في باب الصَّلاةٍ فهما مرا على 
أصلهماء ومحمّدٌ على ظاهر الرٌواية عنه فرق بين الصَّلاةٍ والحجٌ . 

ووجه الفرقٍ له: على نحو ما ذكرنا لأبي يوسف في المسألةٍ ا وتجورٌ اتاب في 
التلبية عندَ العجزٍ بنفسه [بأمره] ‏ بلا خلافي» حتى لو توجة بريد حَجَةَ الإسلام فأغْمي. 
عليه فلَبّى عنه أصحابه . وقد كان أمرّهم بذلك [احتى] لو ع عنه يتفسه يجوز 
بالإجماع» فان لم يام مُرْهم بذلك نضا فأهَلُوا عنه جاز أيضًا في قول أبي حنيفة» وعند أبي 
وا ی فى آله جور ا اقتال ال عة وشا 
بنفسه من الطواف والسّعي والوقوفٍء حتى لو طيف به وسّعيَ ووٌقِفَ جاز بالإجماع . 

(وجه قولهما): قوله تعالى : #وَأن ل لوشن إلا ما سم [العجم :4+] » ولم يوجَدْ منه 
السّعيُ في التَلْبِية؛ لأنَ فعلّ غيره لا يكونٌ فعلّه حقيقة» وإنّما يُجْعَلُ فعلاً له تقديرًا بأمرى 


. ثيادة من اطوط (۲) ليست في المخطوط‎ )1١( 


9 سحح _ ay‏ 
ولم يوجَدُء بخلافٍ الطوافٍ ونحوه فإنَ الفعلَ هناك ليس بشرطء بل الشرط حُصُولَه في 
ذلك الموضع على ما ذكرنا وقد حَصّلَّ» والشرط ههنا هو التَلْبِيةٌُ» وقول غيره لا يصيدُ ' 

قولاً له إلا بأمره ولم يوجَدُ . 

ولأبي حنيفة: أن الأمرّ ههنا موجودٌ دَلالةّء وهي لاله عَقْدٍ المُراققة؛ لان كل واحِدٍ 
من رُفّقائه المُتوجهِينَ إلى الكعبةٍ يكوك آذنًا لخر بإعانّيِهِ فيما يعجر عنه من أمرٍ الحجٌ» 
فكان الأمرٌ موجودًا دَلالةَ. وسّعيُ الإنسانٍ جاز أنْ يُجْعَلَ سَّعًا لغيره بأمره فقلنا بموجحب 
Oa A‏ يننا ENE‏ تالش ار ولعتو ارما وتوف 
معها يصِيرٌ مُحْرِمًا لقوله تعالى : يا أل امنا لا لوا مير لله ولا لتر رام ول 
مى ولا الْتَلكيد» [المائدة :۲] ثم ذكر تعالى بعده #وإدًا للم ااا [المائدة :۲] » و لجل 
يكو بعد الإحرام» ولم يذكر الإحراءً في الأوّلِء [وإنّما ذكر التَقْلِيدَ بقوله عر وجَلٌ : 
9لا المد [الماشدة :؟]] فد أنّ التَقْلِيدَ منهم مع التَوَجُّه كان إحرامًا إلا أنه زيدَ عليه 
البّهُ بدليل آخَرَ. 

وعن ججماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم منهم علي » وابنُ مسعودء وابنُ عمرَء 
وجابرٌ رضي الله عنهم أتهم قالوا: إذا قَلَّدَ فقد أحرم 7" . 

وكذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما آنه قال: إذا قَلَدَّه وهو يُرِيدُ الحج أو العُمْرةً 
فقد أحرم "كبولان التشلية مع التَوَّجُّه من خحصائص الإحرامء فالئٌيةُ اقتَرَنَتْ بما هو من 
حخصائص الإحرام فأشبة التَلبيةَ . 

ون ي ار فوع رقي ا ا عر 
ولَبّى فهذا يقتضي أنّه لا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِالتَقْلِيدٍ . 

فالجوابٌ : أن ذلك محمولٌ على ما إذا قَلَّدَ ولم يخرج معها (تَوْفِيقًا بين الدّلائل» وبه 
نقول: إل بمُجَرَهِ التَقْلِيدٍ لايَصيرٌ مُحْرِمًا على ما) ”* رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها 
(۲) أورده الزيلعي في «نصب الراية»» (۳/ /91)» ولفظه: «عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم». 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» »)١57/(‏ برقم 4)١1599(‏ ولفظه: «عن ابن عباس قال: إذا 


قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم». 
(:) في المخطوط : «بدليل أنه) . 


pe TD 
قالث: كان رسول اللّهِ ل يَبْعَتُ يبعت بهَذيه ؛ ويُّقِيمْ فلا يحرْمٌ عليه ڈ شية ”“ والتَقْلِيدٌ هو تعليق‎ 
الققلادةٍ على ع البدنة من عرو مُرَادةٍ أو شِراكِ نعل من أذم أو غير ذلك من الجُلودٍء وإِن قَلَدَ‎ 
العُلّماءِ وعامّةِ الصَّحابةٍ رضي الله عنهم . وعن ابن عبّاس رضي الله عنه : أنه يَصِيرٌ مُحْرِمًا‎ 
بنفس التَؤْجيه من غير توجُُوء والصحيح : قول عامّة العُلّماء لمارُوِيَ عن عائشةً رضي الله‎ 
عنها أنّها قالث : إني كُنْتُ لأفتِلٌ قَلائد بُذْنِ رسول الله يك فيَبْعَتُها ويمكتٌ عندّنا حلالاً‎ 
بالمدينةء لايَجْتَيبٌ ما يَجْبَيبُه المُحْرِمٌ '""» ولان التؤجية ”[۱/ ۲٤۲ب ]من غير توجُو‎ 
. ليس إلا أمرٌ بالفعلٍ فلا يَصيرٌ به مُحْرِمًا» كما لو أمرّغيرَه بالتلْبية‎ 

ول شە يعد نا كلد » ر لأ د م مُحْرِمًا ما لم يلحَقّْهاء ويتوجّه معها فإذا 
E‏ 

بنفس التَوَجُه قبلَ أن يلحَقّه . ۰ 

والقد: ل سير تامام مل ترجا سمه لان لشي بيه 
يدون ادقن بي عن سسات الإرام )ولا دايل أن يُرِيدٌ الإحرام] ‏ فلا يَصيرُ 

مُِْمًا إلا اتا ركنا القيام» واستحسًّا في هَذي المُيْعةٍ لما أن لذي '” فضل تأثير ر في 
البقاء على الإحرام ما ليس لغيره» بدليل أ نه لو ساق الهدّيّ لا يجوز له أنْ يتحَلَّل اك 
يمن ا ار رعاى لحرا ار ار 
في الابتداء . وقد قالوا: إِنّهِ يَصيرُ مُحْرِمًا بنفس التَوَجُه في أثر هَذي المُنعةء (وإنْ لم يلحت 
الهذيّ إذا كان في أشهّرٍ الحجٌ) ”» شم ب > فلا يَصِيرُ مُْرِما حتّى 
يلحَقَ الهذيّ؛ لأنَ احكام التَمَنْ لا تَقبْتُ شهر الح » فلا بصي هذا الهذيٌ عة 
قبل أشهّر الح فكان هدي التَطوع . 


)١(‏ أورده أبو عبد الله في «حاشية ابن القيم»؛ (۷/ ۷٤۳)ء‏ ولفظه : «عن عائشة أن رسول الله يك كان 
يبعث بهديه ويقيم حلالاً لا يحرم عليه شيء؟». 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»؛ (0/ ۲۳۳). برقم (4959). 

(۳) في المخطوط : «التوجه». 

(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لهدي المتعة» . 

() في المخطوط: «إذا كان في أشهر الحج وإن لم يلحق الهدي» 


ولو جَلّلَ البدنة ونَوَى الحجٌ لا يَصيرٌ مُحْرِمّاء وإِنْ توجّه معها؛ لأنَ التَجُلِيلَ ليس من 
تحصائص الحجٌ ؛ لأنّه إِنّما يَفْعَلُ ذلك لدَفْع الحرّء والبرْدِ عن البدنةٍ أو للتَرِيينِ ولو قَلَدَ شْ 
الشَّاَ [يَنْوِي به الحجّ] وتوجّهَ معها لا يَصِيرٌ مُحْرِمّاء وإ نَوَى الإحرام ؛ لأنّ تقليد الغتم 
لبن اة بس عندنا فلم يكن من دلائ الإحرام» فضلاً عن أن يكونَ من خَصائصه» والذليل 
على أن الغنّمَ لا تْقَلّدُ قوله تعالى : «ولا ادى ولا 0 اكه :] عَطْفَ القلائد على 
الهذي. والعطف يقتضي المُغايّرةَ في الأصلٍ . واسم يَقَعٌ على الغتم والإبلٍ والبمَرٍ 
جميعًا فهذا يَدُلُ على أنّ الهذيّ نوعانٍ ا 

العم تح ا > ليكونً عَطْفٌ القلائدٍ على الهذي عَطفَ الشّيء ء على 
غيره فيَصِحٌ . 

ولو أشعَرَ بَدَنَتَه» وتوجّة معها لا يَصِيرٌ مُحْرِمًا؛ لأنّ الإشعارٌ مكروةٌ عند أبي حنيفة ؛ 
لأنّه مُثْلةء وإيلام حزان من قدو شر المقصود بِالتَقُليدِء وهو الإعلامُ بكونٍ 
المشور هديا لملا يتَعَرّضٌ له لو صل والإتيانٌ بفعل مكروو لا يصلّحٌ (دليلاً 
للإحرام) 7" . / 

واختلف المشايخ على قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍ: 

قال بعضّهم : إِنْ أشعَرَ وتوجّهَ معها يَصِيرُ مُحْرِمًا عندّهما؛ لأنْ الإشعارَ سنه عندهما 
كالتَقليدٍ فيصلّحُ أن يكو دليلَ الإحرام كالتَفْليدٍ. 

وقال بعضهم : لا يصيز ف درا عدي فاه ؛ لأنَ الإشعارٌَ ليس بسّئَةِ عندذهماء بل هو 
فلن تو ركذ عر دماغ د21 E‏ 

وذكر في «الجامع الصّغيرِ» أن الإشعارَ عندّهما خسن و ”" لم يسمه سن ؛ لأنّه من 
حيث إنّه إكمالٌ لما شرع له التفليد» وهو إعلام المُقَلّدِ بأنه مَذيٍّ لما أن مام الإعلام 
تحصّلّ به سُنْةّ ومن حيث إِنّه مُثْلةٌ وبدْعةٌ فتَرَدَدَ بين السّنْةٍ والبدُعةٍ فسَمّاهِ حَسّنًا . 


)١(‏ في المطبوع: «دليل الإحرام» 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 597).» الجامع الصغير ص »)١594(‏ مختصر الطحاوي 
ص (۷۳). المبسوط 2)١78/54(‏ البناية مع الهداية /٤(‏ ۰۱۷۸ 19/4). 

() زاد في المخطوط: «لو». 


« س تت 


وعند الشافعي : الإشعار سُنَه”'". واحتّجّ بمارُوِيَ أن رسول الله ية أشعَرَء والجوابٌ: 


25 
4 2 
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أن ذلك كان في الابتداء حينَ كانتِ المثلةٌ مشروعةء ثمّ لَمّا هي عن المثْلةٍ (" انسح ہتسخ 
المثلةء وذلك أن التي بي فعل ذلك قَطْعًا لأيدي المشركينَ عن التَعَرُْضٍ للهّدايا لو ضَلَتْ ؛ 
لأنهم (كانوا ما) ”" يتعَرضونٌ للهّدايا . 

وَالتَفْلِيدُ ما كان دل دَلالةَ تامةَ نها هَدْيٌ» فكان يحتاجٌ إلى الإشعار لِيَعلّموا أنّها هذى . 
وقد زال هذا المعنى في زَمانِنا فانتَسَحٌ باتيساخ المُثلة . 

ئه الاشعاذهو؛ لعن في أسّلٍ الشنام» وذلك من قَبَلٍ اليسارٍ “عند أبي يوسفٌ» 
وعند الشّافعيٌ من قِبَلٍ اليمِينِ» وكُل ذلك مرويٌ عن النبي بل فإنه كان يدخل بين بعيرين 
من قبل الرءوس وكان يضرب أولا الذي عن يساره من قبل يسار سنامه ثم يعطف على 
الآخر فيضربه من قبل يمينه اتفاقا للأول لا قصداء فصار الطعنٌ على الجازْبٍ الأيسَرٍ 
أصليّاء والآخَرُ اتُفاقياء بل الاعتبارٌ الأصلئُ أولى» واللَّهِ عَنَّ وجل أعلم . 

هذا الذي ذكرنا في أن الإحرامَ لا يَنْبْتُ (بمُجَرَّدٍ النيِّ) ”“ ما لم يقترن بها قول وفعلٌ 
هو ”“ من تخصائص الإحرام أو دَلائلِه» ظاهرُ مذهب أصحاينا . 

ولاخ إن بويت اند عي ار ار ال وبه أخذ الشافعىُ» وهذا يناقض 
قولّه : إل الإحرام رُكْنٌّ ؛ لأنّه جعل نيّةَ الإحرام إحرامّاء والئيَةُ ليست بِرُكْنٍ بل هي شرط ؛ 
لأئها عَرْمُ على الفعلٍ والعزْمٌ على فعلٍ ليس ذلك الفعلَ» بل هو عمد على أدائه» وهو أن 
تَعقدَ فَْبَكَ عليه أنّكَ فاعِلّه لا مّحالة» قال الله تعالى : 6 عَم [1/ 47 7أ] لامر [محمد . 
۰ أي : جد الام وفي الحديث : «خَير الأمور عوازئُها»" أي ما وكَّدْتٌ رأيَكَ کا 


)١(‏ مذهب الشافعية: قال في مختصر المزني: وإن كان الهدى بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها وضرب 
شقها الأيمن من موضع السنام بحديدة حتى يرميها وهي مستقبلة القبلة . انظر: الأم (۲/١۲۱)ء‏ مختصر 
المزني ص «(VE WT)‏ حلية العلماء (۳/ 01 المجموع شرح المهذب )0۷/۸ - (T1‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: قصة عكل وعرينة» برقم (؟5195)» وأبو داود (47585)» 
والنسائي »)14١5417(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(۳) في المخطوط : «ما كانوا». )٤(‏ زاد فى المخطوط: «و». 
(5) في المخطوط : «بالنية . () زاد فى المخطوط : «النية؟ . 


(۷) ذكره السيوطي في «الجامع» »)١1١9(‏ وقال: رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً» وهو ضعيف 
كما في السلسلة الضعيفة .)٠٠١۹(‏ 


وفطت ال دد عه ورور ا نشي بکرم ا > فكان تَناقضًا. 
ئم جَعل الإحرام ا ع تقفو لكه ای ن ار في الل هر 

الإهلال» يُقال: أحرم أي أمَلَّ بالحجٌّء وهو موافِقٌ لمذهيناء أي ”© الإهلالُ لا بُدَّ منه إا 
بنفسه أو بما يقومُ مَقامه على ما بَيّنا . 

والدَلِيلُ على أن الإهلالَ شرطً: ما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه قال لعائشة رضي الله 
عنها وقد رَآها حَزِيئة: «مالَّكِ؟؛ فقالثْ: آنا قضَّيْتٌ عَمْرتي» وألقاني الحج عارِكاء فقال 
التب كله : «ذاكَ شيء كتبه الله تعالى على بَناتِ آدَمّ بي وقولي [مثل] "ما يقول النَاسٌ في 
حَجهم»" هدَلَّ قوله : «قولي ما يقولٌ الاس في حَجُهم» على زوم القبية؛ لان الناسّ 
يقولوتهناء نويه إكارة إلى أن إجماعَ المسلمينَ حُجّةٌ يجب اتّباعُها حيث أمرها باتباعهم 
بقوله : «قولي ما يقول الاس في حَجهِم) 0 

وآرَوَيْنا] ”© عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: لا يحرم إلَمَنْ آهل ولبّى» ولم يُروَ 
عن غيرها خلاقُه فيكونٌ إجماعًاء ولأنَّ مُجَرَدَ الي لا عِبْرَةَ به في أحكام الشّرع عَرَفْنا ذلك 


بالتص والمعقول . 

أا الت : ما روي عن التبئ ية أنّه قال : «إِن الله تعالى عَفا عن أُمّتي ما تَحَدَنَتْ به 
أنفسُهم ما لم يتكَلّموا أو يَفْمَلوا»””" . 
)١(‏ في المخطوط: «أن». (؟) ليست في المخطوط . 


ال ا : الحيض » باب تقضي الحائض المناسك» حديث (0700: ومسلم في كتاب 
> باب : بيان وجوه الإحرام» حديث »)١15١١(‏ وأبو داود (1786)» والنسائي (590): وابن ماجه 

0 ع حبان (9/ )۳۸۳٤( .)۱٤۲‏ من حديث عائشة» وفيه «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 

آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

)٤(‏ في المخطوط : «المسلمون». 

(0) أخرجه مالك كتاب: الحج» باب : مالا يوجب الإحرام من تقليد الهدي» برقم (۳٦۷)ء‏ وأورده 

الزرقاني في «شرحه»» (؟5197/5). 

0 ليست فى المخطوط: 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق» حديث (0179): ومسلم في 

كتاب : الإيمان» باب : تجاوز الله عن حديث النفس» حديث (۱۲۷)» والنسائي (2)7577 وابن ماجه 

(50١5)»ء‏ وابن حبان 2)١98/١١(‏ ند أبي هريرةء وفيه «إن الله تجاوز عن أمتي ما 

حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو : 


(« چ ہ7 


وأا المعقول: فهو أن المَيَةَ وُضِعَتْ ”“ لمَعيِينٍ جهة الفعلٍ في البادق ولَعيينُ 
المعد وم" مال ولو أحرم بالحجٌ» ولم ي يع يُعَيّنْ حَجَةَ الإسلام» وعليه حَجَة الإسلام» 
قّعُ عن حَجّةٍ الإسلام استحسانًا . والقياسٌ أن لا يق عن حَجَةٍ الأسلام إلا بَعيِينٍ الي . 


(وجه القياس): أنّ الوقتّ يقَبَّل الفرض والتَمَّلَء > فلاب من الَعيينٍ الي بخلافِ صوم 
رمضانٌ أنه يتأدّى بمُطْلَقٍ النْيةِ؛ ؛ لان الوق هناك لا يقل صوما آخَرَ فلا حاجة إلى التعيينِ 
بِالنّيَةِ» والاستحسانٌ أنّ الظاهرَ من حال مَنْ عليه حَجَّةُ حَجَةُ الإسلام آنه لا يُرِيدٌ بإحرام الحح 
جه القَطوع» ويُبْقي نفسّه في عُهْدةٍ الفرض فَيْحمَلُ على حَجُةٍ الإسلام بدلالة حال 
فكان الإطلاق فيه تعن كما في صوم رمضان . 


ولو توَى القطوع بع عن التطوع ؛ لأنا إِنْما أوقعناه عن الفرض عندٌ إطلاق النَيَةِ بدلالة 
حالهء والدلالة لا تعمل مع النّْصٌ بخلافه » ولو لَبَّى يوي الإحرامء ولا نيه له في حي 
ولا عْمْرةٍ مَضَى ”" في أيّهِما شاء مالم يَف بِالبِيسوِشْوْطًا واحدّاء فن طافٌ شرْطًا 
[واحدًا] ““ كان إحرامّه عن العُمْرَةَء والأصل في انعِقادٍ الإحرام بالمجهولٍء ماروي أنّ 
عَليّاء وأبا موسّى الأشعَريّ رضي الله عنهما لَمَّا قَدِما من اليمَنِ في حَجَةٍ الوّداع قال لهما 
الي با «بماذا أهلَلتُما؟؛ فقالا: بإهلالٍ كإهلالٍ رسول الله لق" . فصار هذا أصادٌ في 
قاد لاحر و بوره رلا الإعراء e‏ 
على الأداءء فجاز أن يَنْعَقِدَ مُجْمَّلاً ويقِفَ على البيانٍ. 


- 
اام 


إذا انعقد إحرامّه جاز له أن يُوَّدّيَ به حَجَةَ أو عُمْرةٌء وله الخيارٌ فى ذلك» يصرقه إلى. 
و اجر چ و عمر و 7 في يصر ء 


. في المخطوط: «وجبت». (۲) في المخطوط : «العدم»‎ )١( 
. في المخطوط : «بقى» . (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
أما إهلال علي : فأخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من أهل في زمن النبي ييه كإهلال‎ )0( 
باب إهلال النبي يك وهديه » حديث ( )ل‎ ٠ ومسلم في كتاب : الحجء‎ »)٠٠١۸( النبي ييو حديث‎ 
والترمذي (407) من حديث أنسء وفيه «أن علياً قدم من اليمن فقال له كك : بم أهللت؟ فقال: أهللت‎ 
. بإهلال النبي ي‎ 

وأما إهلال أبي موسى : فأخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب : الذبح قبل الحلق. حديث (٤۱۷۲)ء‏ 


ومسلم في كتاب : الحجء > پاب : : في نسخ التحلل من الإحرام» OE‏ من حديث أبي موسى» 
٠ 0‏ قلحت عل رسول اله ل وعو بابطحاء فقال : أحججت قلت : نعم قال: بِمَ أهللت 


#4 سم بال لسن ع )> 
أيّهما شاء ما لم يَطْفْ بالبیتِ شوْطًا [واجِدًا] ”» فإذا طافَ بالبيتِ شوْطًا [واجِدًا] ”> 
لايد للق راق لواف رد في الككرو» والواف لقا" في الح ليس بركنِ»› 
بل هو سنه فإيقاعُه عن الرَكْنٍ أولى . و َتَعَيَنُ العْمْرةٌ بفعله كما تَتَعَيَنُ بقَصْدِه» قال الحاكِم 
في الأصلٍ : وكذلك لو لم يط حت جامع أو حر كانث شخرة؛ لان القضاء قد آرت 
نبج اهل اا ]و الام ن بوجو اوا اع 


فصل 
فمكانٌ الإحرام هو المُسَمَّى بالميقات فنحتاج إلى بيان المواقيتِ» وما يتعَلّقُ بها من 
الأحكام فنقول وباللّه التَؤفِيقٌ : 
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المواقيتٌ تخْتَلِفٌ باختلاف الاس . والثاسٌ في حَقٌ المواقيتِ أصنافٌ ثلا 

صِئفٌ منهم يُسَمْنَ عل الآفات» وهم الذي منازلهم حارج المواقيت التي وفك لهم 
رسول الله َة وهي خحمسةء كذا رُوِيَ في الحديث أنّ رسول الله لا وة قت لأهل المدينة 
ذا الحُليفةء ولأهل '" الشَام م الجُحفة» ولأهل تَجْدٍ قَرْدَء ولأهل اليمَنِ يَلملَمّء ولأهلٍ 
الِراقٍ ذاتٌ عَرْقِء وقال ل : «هُنَ لأهلِهن ولِمَنْ مر بهن من غير أَهلِهِنَ مِمْنْ راد الحجٌ أو 
العمرةو9©) , 

وصِئْفٌ منهم يُسَمَّوْنَ أهلّ الحِلَّ وهم الذينَ مَنازِلُهِم دال المواقيتِ الخمسة خارج 
dE‏ 

وصِئْفٌ منهم [يُسَمَّوْنَ] ” آهل الحرّمء وهم آهل مكة . 

أمّا الصّنْفٌ الأوّلُ فميقاتهم ما وثَّتَ لهم رسولٌ الله يك لا يجورُ لأحدٍ منهم أن يُجاورٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط: «اوهم». 
() أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: مهل أهل مكة» حديث (٤۲١٠)ء‏ ومسلم في كتاب: 


احج باب : مواقيت الحج والعمرة› حديث 2.)١١8481١(‏ والنسائى (/7761) من حديث ابن عباس » ومسلم 
فى الكتاب والباب المذكورين» حديث »)۱١۸۲(‏ وأبو داود (۱۷۳۷)» والنسائى (75506006), من حديث 


ابن عمر. 
(0) ليست في المخطوط . 


« س ر( 


وحن ا لقال بحرا لأنه لَمّاوُقَتَ لهم ذلك فلا بُدَ ۱1/ ۳٤۲ب]‏ 
ل ا مُقَيَدَاء ب 0 
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ورُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رجلاً سأله؛ وقال: إِنّي أحرّمْتٌ بعد 
یقات الت ازجع إلى الميقات انلك :إلا ولاخ للك وای معت سرن الله 
كله يقولٌ : «لا يُجاوِرُ أحدٌ الميقات إل مُحْرِمًا”'2: وكذلك لو أراد بمُجاوَزة هذه المواقيتِ 
دخول مک لا يجوڙ له أن يُجاوِرَّها إِلأمُحْرِمًاء سَواءٌ أراد بدخولٍ مكَة السك من الحج أو 

اللققرة أو الشهانة رماع ی 
وقال الشّافعيٌ : إِنْ دخلها للشّمُكِ وجب عليه الإحرامٌ» وإِنْ دخلها لحاجةٍ جاز دخوله 


E 
من غير إحرام‎ 
(وجه قوله): أنه تجوز السَكنّى بمكةً من غير إحرام فالدٌخولٌ  أولى؛ لأنّه دون‎ 


(ولئا): ما رُوِيّ عن النّبيّ يكل أله قال : «ألا إنَ مكة حرام مُنْدُ خَلَقَها الله تعالى لم تَجِلَّ لأحدٍ 
قبلي» ولاتّجل لأحدٍ بعديء وإنْما أُجِلّتْ لي ساعة من تهارء ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة»”* (o‏ 
الحديثٌ الاو اوس لاد ت أوجه: 

احذهاء بقوله كه : «ألا إن مك حَرامٌ» 9 , 
)١(‏ ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ »)۲٤۳‏ برقم )1١١4(‏ وقال : رواه البيهقي من حديثه نحوه 
موقوقًا على ابن عباس وإسناده جيد ورواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين . 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠)ء‏ الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
co «01۸/۲)‏ 55ه). 
(۴) مذهب الشافعية : لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام إلا أن من أصحابنا من يرخص للحطابين ومن دخلها 
بغير إحرام فلا قضاء عليه انظر: الأم .)١41/5(‏ 
(:) في المخطوط : «النزول». 
: (0) أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : لا ينفر صيد ال حرم » حديث «(IATT)‏ والنسائي (۲۸۹۲)» 
من حديث ابن عياس . 
00 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛, (۲/ c(1‏ برقم 20 والبيهقي في «الكبرى»» )5/ «(o‏ برقم 
)14717( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


>. حر بدائع الصنائع ج'_‎ GD 

والثاني؛ بقوله : ١لا‏ نَحِل لأحدٍ بعدي» . 

والثالث: بقوله : «ثمّ عادث حَرامًا إلى يوم القيامة) ”" مُطْلََا من غير فصل . 

وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن التّبِيْ يك آنه قال : «لا يَحِلَُ دخول مكَة بغير 
إحرام»” ” . 

ولان هذه بُفْعَةٌ شريفةٌ لها قدد حظ عند الله تعالى» فالدحول فيها يقتضي التزامٌ عِبادةٍ 
إظهارًا لشَرَفِها على سائر البقاع» وأهلٌ مكّةَ بسكُناهم فيها جُعِلوا مُعَظْمِينَ لها بقيايهم 
بعمارَتها وسَّدائَيها وحِفْظِها وحِمايّها؛ لذلك أبيح لهم السَكتى . 

وكُلَّماقُدمَ الإحرامٌ على المواقيتٍ هو ”© افضل”* . وروي عن أبي حنيفة أن ذلك 

أفضلٌ إذا كان يملِك نفسّه أنْ يمنَعها ما يمنّعٌ منه الإحرام . 

وقال الشافعة" : الإحرامٌ من الميقات أفضلٌ بناءة على أصله أن الإحرام رُكْنٌ فيكون 
من أفعالٍ الحجٌ» ولو كان كما زَّعَمَ لّما جاز تقديمّه على الميقات؛ لأنّ أفعال الحجٌ لا 
يجوز تقديمُها على أوقاتهاء وتقديمُ الإحرام على الميقات جائزٌ بالإجماع إذا كان في 
أشهّرٍ الحجٌء والخلاف في الأفضليّةٍ دونَ الجواز . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب : لا ينفر صيد الحرم» برقم (۱۸۳۳)ء وأحمد (۲۲۷۹)» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» (۳/ ۳۲۸)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ص 
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(۳) أخرجه البيهقي في السئن (59/0؟) بنحوه» وذكره ابن حجر في «التلخيص الخحبير» (۳/۲٤۲)ء‏ 
(۱۰۰۸)» وقال: رواه البيهقي من حديث ابن عباس بنحوه موقوفاً وإسناده جيد» ورواه ابن عدي مرفوعًا 
من وجهين ضعيفين» ولفظ البيهقي : «عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير حرم“ . 
(:) فى المخطوط: «فهو). 

(0) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ ۷)ء الجوهرة النيرة (1/ ١١٠)ء‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
۷ ) البحر الرائق (؟/ 57 7): مجمع الأبر .)557/1١(‏ 

() فى بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: أعيان هذه المواقيت لا تشترط» بل الواجب 
عينها أو حذوهاء قالوا: ويستحب أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعد من مكة حتى لا يمر 
بشيء مما يسمى ميقانًا غير عرم» قال أصحابنا: ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز بلا خلاف 
لحصول الاسم. انظر المجموع (۷/ ۲٠۲)ء‏ أسنى المطالب »)47١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
۸ /) مغني المحتاج (۲/ ۲۲۵)» نهاية المحتاج (7/ ١٠۲)ء‏ حاشية الجمل (۲/ 507)» تحفة الحبيب (؟/ 
۲( 


CEP NE OYA EE RR a ا‎ 


< سس ہ1 


(وكئا): قوله تعالى : #وَأَيما للج وَالْمبرة يلو [البقرة :155] . وروي عن علي » وابنِ مسعوج 
رضي الله عنهما آتهما قالا : إتمامُهما أنْ تُحْرِمَ بهما من دوَيْرَةٍ أهلك ”' '. وروي عن أ 


سَلَّمةَ رضي الله عنها عن التّبيّ كله أنه قال : من أحرم من المسجدٍ الأقصّى إلى المسجدٍ 
الحرام ب بِحَجٌ أو عُمْرةٍ عُفر الله له ما تقَدّم من ذَنيه وما تخر ووَّجَبَتْ له الحتَة»" . 

هذا إذا قَصَدَ مكة من هذه المواقيت» فأما إذا قَصَدَ ها من طريقٍ غير مسلوك فاه يُحْرِمُ إذا 
بلع موضِعًا يُحاذي ميقاتًا من هذه المواقيث ؛ لأنّه إذا حاذّى [ذلك] 9 الموضع م ميقانًا من 
المواقيتٍ صار في حكم الذي يُحاذيه في القرب من مكة » ولو كان في البخرٍ فصار في موضع 
لو کان مكان البخر بر لم يكن له أن يُجاورَه إلا بإحرام فإنه يُحْرِمُ . كذا قال أبويوسف . 

ولو حَصل في شيءٍ من هذه المواقيتٍ مَنْ ليس من أهلِها فأرادٌ الحجّ أو العَمْرةً أو 
دخول مكةء فحكمّه حكمٌ أهل ذلك الميقات الذي حَصّلَ فيه لقول النّبِيّ : لله «مُنْ 
لأهلِهن ‏ ولِمَنْ مر بهن من غير أهِلِهن مِمَّنْ أراد الحجٌ أو العُمْرةً» ” . وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ وفنا له وقتا فهو له [وقت] ”"' ولِمَنْ مر به من غير أهله مِمنْ أراد 
الحج أو العُمْرةً»”"'» ولأنّه إذا مر به صار من أهله فكان حكمّه في المُّجاوَّرَةٍ حكمّهم . 

ولو جاوّرٌ ميقانًا من هذه المواقيتِ من غير إحرام [ثم صار] ” إلى ميقاتٍ آخَرَ جاز 


ار 

أخرجه ليقي : في «الکبری٤» »)۳٤۱ /٤(‏ برقم »)۸٤۸۸(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ »)۱۲١‏ 

.)١؟849(‎ 

17 ابن مسعود: لم أقف عليه وهذا الأثر ضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة» .)5١١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب: في المواقيت» حديث »)١741(‏ والبيهقي في السنن (5/ 
C(AY*A) «(°‏ والدارقطني (؟/ ۲۸۳)» (۰ 0 وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۰ (YT‏ 
(914) من حديث آم سلمة» وقال: قال البخاري في تاره : حديث محمد بن عبد الرحمن بن يجنس في 
الإحرام من بيت المقدس لا يثبت» قلت: وإسناده ضعيف كما في المشكاة (؟675؟), 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «لهن». 
(5) انظر الحديث القادم (1) زيادة من المخطوط . 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: مهل أهل مكة» حديث »)٠١۲٤(‏ ومسلم في كتاب: 
00 الج > باب : مواقيت الج والعمرة» حديث ,»)١١41١(‏ والنسائي (5565), من حديث ابن عباس » 
وفيه: : «وْقّت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة». 
(6) زيادة من المخطوط . 


”© ر ب لسع )> 
ا ن الميقات الذى عار إل :صازاميقاتا له لما رونا من الحديين إلا اا 
أذ رع م الميفاك الأول » عكذا ثري عن أي حه أن قالافي غير اهل ال ٠إ‏ 
مرُوا على المدينة فجاوّزوها إلى الجُحفة فلا بَأسَ بذلك» وأحَبٌ [إِلَيَ] أنْ يُحُرِموا من ذي 
الحليفة ؛ لأتهم إذا حَصَّلوا في الميقات الأول لَرِمَهم مُحافَّظةٌ حُرْمَتِهِ فيكرّه لهم تركها . 

ولو جاوَرٌ ميقانًا من المواقيتٍ الخمسة يُريدٌ الحجّ أو العُمْرةَ فجاوّرّه بغيرٍ إحرام ثمّ عاد 
قبل أن يُحْرِمٌ وأحرم من الميقات» وجاوَرّه مُحْرِمًا لا يجب عليه دَمٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه لم 
عاد إلى الميقات قبل أن يُحْرِمٌَء وأحرم التَحَقَّتْ تلك المُجاوَزَةٌ بالعدّم» وصار هذا ابتداء 
إجرام منه . 

ولو أحرم بعد ما جاور الميقات قبل أن يَعَملَ شيا شينًا من أفعالٍ الحج ثم م عاد إلى 
الميقات» ولَبّى سَقَط عنه الدّمُ» وإِنْ لم يُلَبّ لا ”'' يسقط ا > وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
أو 44713 15] يوسف» ومحيد ؛ سقط بی أولم بلب وقال زُقَو: لآ يسقط لى اولم 
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يلب . 


(وجه قول رُفر:) أنّ وُ وجوت +الدم جناي علي الميقات بمجارري»ه ال aE‏ اد 
وجنايّئه لا تنعَدِمٌ بِعَوْدِه فلا يسقّطٌ الدّمُ الذي وجب . 

(وجه قولهما): أن حَقَّ الميقات في مُجاوَرَّتِه إِيَاهِ مُحْرِماء لا في إِنْشَاءِ الإحرام منه» 
بدليلٍ أنّه لو أحرم من دوَيْرة أهله, وجاوَّرٌ الميقات» ولم يُلَبّ لا شيءَ عليه فدَلّ أن حى 
الميقات في مُجَارَرَيْهِ إاء رما لاافي إنشاء الاحزام منه» وبعد ما عاد إل مُحْرِمًا فقد 
جاوَرَّه مُخرمًاء فلا يلرّمه الدم . 

اكه الس د ع كريد ا 


ل ا م 


ااا ولأا الفائت ت بالجُجاوزة هو اللي فلا يمارك الفائت نت إلا بالقلبية ات 
ما إذا أحرم من دوَبْرة أهله» ثم جاوّرٌ الميقات من غير إِنْشَاءٍ الإحرام ؛ لأنّه إذا أحرم من 
دوَيْرة أهله صار ذلك (ميقانًا له) 9 وقد لَبَّى منه فلا يلرّمُه تَلْبِيةٌ» وإذا لم يُحْرم من دوَيْرة 


)١(‏ في المخطوط : «ل». 
(؟) في المخطوط : «ميقاته» . 


یت لبج 
أهلِه كان ميقائّه المكان الذي تجبٌ التَلِْيةٌ منه» وهو الميقاتٌ المعهوةدٌ . 

وما قاله رُقَرُ: إن الدّم إنُماوجب عليه بجنايّيِه على الميقات : مُسَلَمّء لكنٌ لَمّا عاد قبل 
دخوله في أفعالٍ الحج فما جَنَى عليه بل ترك حَقّه في الحالٍ فيحتاجٌ إلى التّدارُكِ . وقد 
تَدارَكَه بالعؤْدٍ إلى التلْبيةء ولوجاوّرٌ الميقاتٌ بغير إحرا م فأحرم ولم يَعدْ إلى الميقات حتّى 
طاف شؤطا أو شُوْطَيْنِ» ؛ أو وقّف بِعَرَف أو كان إحرامه بالحجٌ ثم م عاد إلى الميقات : لا سمط 
عنه الدَمُ؛ لأنّه لما صل الإحرامٌ بأفعالٍ الحج تَأكّدَ عليه الدّمُء فلا يسقّطٌ بالعودء ولو عاد إلى 
ميقاتٍ آخَرَ غير الذي جاوَّرّه قبل أن يَمْعَلَ شيئًا من أفعال الحجٌ سَقَطَ عنه الدّمُ» وعَوْدُه إلى هذا 
الميقات وإلى ميقاتٍ آخَرَ سَواءٌ» وعلى قول زُفر لا يسقّط على ما ذكرنا. 

وروي عن أبي يوسف أنه فصل في ذلك تفصيلاً فقال: إِنْ كان الميقاتُ الذي عاد إليه 
يُحاذي الميقاتٌ الأوّل أو أبعَدَ من الحرّم سقط عنه الم وال فلاء والصحيح جوابُ 
ظاهر الرّواية لما ذكرنا أنْ كَل واحِدٍ من هذه المواقيتِ الخمسة ميقاتٌ لأهله. ولغير أهلِه 
بالتص مُطَلَقَا عن ”'' اعتيا ر المُحاذاقء ولو لم يَعْدُ إلى الميقات لكئّه أفسد إحرامّه بالجماع 
قبل طواف العُمْرةٍإِنْ كان إحرامُه بِالعُمْرةٍ أو قبل الؤقوفٍ بِعَرَفة إِنْ كان إحرامّه بالححٌ 
سَقَط عنه ذلك الدّمٌ؛ أنه بسع عليه انق لبجو انفد ولاك كل بالتماء ء كمَّنْ سّها في 

صلاته ثم أفسدها فقضاها أنه لا يجب عليه سُجودُ السّهِو . 

وكذلك إذا فاته الح فإنه يحلل بالعُمْرةء وعليه قضاءٌ الحجٌ» وسَّقَطَ عنه ذلك الد 
عند أصحابنا القّلاثة» وعند رُفر لا سمط e‏ 
من غير إحرام يلرمه نّا حَجَةٌ وإمًا ُمْرةٌ؛ لان مُجاوزة الميقات على قد دخول كه 
الحرم بدون الإحرام لما كان راما كانت المجارَة التراما للإحرام لاله كاله قال الله 
تعالى عَلَىَ إحرامٌ» ولو قال ذلك يلرَمّه حَجةُ أو عُمْرةٌ كذا إذا فعل ما يدل على الاليزام 
كمَنْ شرع في صلاة التَطوع : ثم أفسدها يلرَّمُه قضاءٌ ركعبَيْنِء كما إذا قال الل الى على 
أن أَصَلَيَ ركعييْنٍ . 
فن أحرم بالحج أو بالعْمْرة قضاءً لما عليه من ذلك لمُجاوَزَتِهِ الميقاتٌ؛ ولم يرجع إلى 

الميقات فعليه دَمٌّ؛ لأنّه جَتَى على الميقات لمُجِاوَرَتِهِ ”" إيّاه من غير إحرام» ولم 


)١(‏ في المخطوط : امن غير . (۲) في المخطوط : «بمجاوزته». 


يتداركه فيلرَّمُه الم جَبْرَاء فان أقام بمكة حبّى تَحَوَلَتِ السَنة ڈ ثم أحرم يُرِيدُ قضاءً ما وجب 
عليه يدخوله مكة يقير حرام جا ذلك ات اک في الس ا وفي 
العْمْرة بالجل ؛ لأنّه لما اقام بمكَة صار في حكم آهل مک فِيَجْزِئُه إحرامٌه من ميقاتهم» فإِنْ 
كان حينَ دخل م عاد في تلك لسن إلى الميقات فأحرم بج 0 بِحَجَةٍ عليه من حَجَةٍ الإسلام أو 
حو ذو و مَقَطَ ما وجب عليه لدخوله مكة بغير إحرام استحسانًا . 


ت 


(والقياس) أنْ لا يسقّط إلا أن يَنْويَ ما وجب عليه لدخول ‏ مكّةء وهو قول رُفرء 
ولا خلافّ في آنه إذا تَحَوَلَْتِ السَنةُ م عاد إلى الميقات ثم أحرم بِحَجّةٍ الإسلامء أنه لا 
يُجْزئه عَم لَرِمَه إلا بتَعِينِ الي . 

(وجه القياس): أنه قد وجب عليه حَجّةٌ أو عْمْرةٌ بسبب المُجاوَزقٍ فلا يسقّطْ عنه 
وای ارما لو تلو ا اا يفط ع الاد :وعدا لى تقل ذلك ب ما 
تكولت A‏ 

(وجه الاستحسان): أنَّ زوم الحجَّةٍ أو العُمْرة ثبت تَعظيمًا للبْقّعةء والواجبٌ عليه 
تَعظيمُها بِمُطْلَّقٍ الإحرا م لا بإحرام على جدةٍء بدليلٍ ۲٤٤/۱‏ ب] أنه يجوز دخولّها ابهداء 
بإحرام حَجةٍ الإسلام» فإنّه لو أحرم من الميقات ابقِداءً , . بِحَجَةٍ الإسلام أ جرّأه ذلك عن 
حَجةٍ الإسلامء وعن حرْمة الميقات» وصار كمل دحل المسجد وأذى فر الوقك» قام 
ذلك مَقام تَحبَّةٍ تحيَّةٍ المسجدٍ م كذ لو د أن يَعتَكفَ شهرٌ رمضان فصامً رمضاد مُعتَكمًا 
جاز» وقاميض صومٌ رمضان مَقام الصّوم الذي هو شرطٌ جواز الاعتكافٍء بخلافِ ما إذا 
تَحَوَلّتِ السَنةُ؛ لأنه لَمّا لم يقض حَقَّ البُقْعةٍ حتى تَحَوَلَّتِ السَنةُ صار مُفَونَا حَقّها فصار 
ذلك دَيْنَا عليه» وصار أصلا» ومقصُودًا بنفسه» فلا يتأدّى بغيره كمَنْ نَذّرَ أن يَعتَكفَ شهرَ 
رمضانً فلم يَصّم» ولم يَعتَكِفْ حتّى قضَّى شهرٌ رمضانٌ مع الاعتكافٍ جازء فإ صام 
رمضانً» ولم يَعتَكفْ فيه حبّى دخل شهرٌ رمضانّ القابل فاعتَكفٌ فيه قضاءً عَمَّا عليه لا 
يجورٌ؛ لأنْ الضّومَ صار أصلاً ومقصُودًا بنفسه كذا هذا. 

وكذلك لو أحرم بِعُمْرةٍ مَنْذُورةٍ في السنة التانية لم يُجزه؛ لأنّه يكره تأخيرُ العُمْرةٍ إلى 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في ا لمخطوط : «لدخوله».‎ 


م کک DP‏ 


يوم ”" الٽخرء وأيّام التشريتي» فإذا صار إلى وقتٍ يكره تَأَخيرُ العْمْرة إليه صار تَأخيئها 
كتفويتها > فن دخل مكَة بغير | إخرام تم ترج فاد إلى أهله ثم عاد إلى مكةً فدخلها بغيرٍ 
إحرام» وجب [عليه] لل واحِدٍ من الدُخولينٍ حَجّةُ أو سُمْرةٌ؛ لان كل واو من 
الد خولين نت ال جرت . فن أحرم بِحَسجَةٍ الإسلام جاز عن الأخول التاني إذا كان في 
سيه ولم يَجز عن الدّخولٍ الأول؛ لأنّ الواجبّ قبل الول الثاني صار دَيْنَاء فلا مط 
إلا بتعيين المي . 
الم وم ل E‏ أو العُمْرَةَ أو دحول مكة أ و الحرّم 
aS‏ ا ا لي 
عليه؛ لأنَّ زوم الحج أو العْمْرةٍ و بالمُجاوَرَةٍ من غير إحرام لحُرْمةٍ الميقات تَعظيمًا 


0 > فيصر مُلمَرمًا للإحرام منه» 
فإذا لم يرد البيت لم يز مما للإحرام فلا رمه شية: فان حَصَلَ في البُستانٍ أو ما 
وراءه من الجِلٌ ثم بَد بدا له أن يدخل مكةً لحاجةٍ من غير إحرام» فلّه ذلك ؛ لأنّه بِوْصُولِه إلى 
أهلي البُستانٍ صار كواحِدٍ من أهل البُستانٍ» ولأهل البُستانٍ أن يدخلوا مك لحاجةٍ من غير 
إحرام فكذالهء وقي : إنّ هذا هو الحيلة في إسقاط الإحرام عن تفيه . ۰ 


. 


و 


ورُوِيَ عن أبي يوسف: أنه لا يسقّطٌ عنه الإحرامٌ» ولا يجوز له N‏ 
إحرا م ما لم يجاوز الميقات بنية أن يُقيمَ بالبُستانِ خمسة عشرّ يومًا فصاعِدًا؛ لأنّه لا يَْبْتُ ب 
َِْسَتَانٍ حكمٌ الوَطَنِ في حَمّه إلا بن مدو الإقامةء واف اة حا غ و 

وَأمّا الصّئْفٌ الثاني : فميقائهم للحَجٌ أو العُمْرةِ دوَيْرة أهيهم أو حيث شاءوا من الجلّ 
الذي بين دوَيْرة أهلهم وبين الحرم لقوله عَرّ وجل : وشوا للج الث يلط [البقرة ]١45:‏ رَوَيْنَا 
عن عَليٌ ؛ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا حينَ سُئلا عن هذه الآيةِ: إتمامُهما أنْ 
حرم بهما من دوَيْرةٍ أهيك: ٠‏ فلا يجوز لهم أن يُجاوزوا ميقاتهم للحَجٌ أو العُمْرة إلا 
مُحْرِمِينَ » والحل الذي بين دوَيْرة أهلهم وبين الحرّم كشيءٍ واجِدٍء فيجوزرٌ إحرامُهم إلى 
5 و أجزاء الجلّ كما يجوز إحرامٌ الآفاقيٌ من دوَيْرة أهلِه إلى آخِرٍ أجزاءٍ ميقاته» فلو جاوَرٌ 


() ليست في المخطوط . 


55س سحح ‏ بدائع الصنائع اج > 
أحدٌ ‏ منهم ميقائه يُرِيدُ الحجّ أو العُمْرةَ فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دَمٌ. 

ولو عاد إلى الميقات قبل تقر واي ی و 
والاختلافٍ الذي ذكرنا في الآفاقيٌ إذا جاوّرٌ الميقات بغير إحرام . وكذلك الآفاقيُ إذا 
حَصّلَ (في البُستان) 7 أو المكيُ إذا خرج إليه فاراد أن يَحُجٌ أو يَعَمِرَ فحكمٌه حكم 
أهلٍ البُستانِء وكذلك البُستانيٌ أو ال إذا خرج إلى الآفاقٍ صار حكمه حكمٌ آهل 
الآفاق لا تجوز مُجِاوَرَتُه ميقات أهل الآفاقي. وهو يُريد الحجّ أو العُمْرةً َإلأَمحْرِمًا لما 
رَوَبّنا من الحديئَيْنِء ويجورٌُ لمَنْ كان من آهل هذا الميقات وما بعدّه دخول مكةً لغيرٍ 
الحج أو العُمْرةَ ب بغير إحرام عندّنا ” . 

ولا يجوز ذلك في أحدٍ قولي الشّافعيٌ”''؛ وذكر في قوله القاني ”: إذا تَكَرَرَ 
رليم يع ع اور ى كن دز و تون الما ر را 


)١(‏ فى المخطوط: «واحدا. 
(9؟)افى المخطوط: «بالبستان» . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (177//5 - 42١58‏ تبيين الحقائق (۲/ ۷)ء الجوهرة النيرة /١(‏ 
۰ ) فتح القدير (؟/ 471)» البحر الرائق (؟/ »)٥۳‏ مجمع الأنهر /١(‏ 5705). 
0 : «قال أصحابنا : إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد 
دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة» أو كان مكيّا مسافراً فأراد دخولها عائداً من سفره 
ونحو ذلك» فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة؟» فيه طريقان: (أحدها) أنه مستحب قولاً 
واحدًا. . . (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان: (أحدهما) يستحب ولا يجب (والثاني) يجب . . . » واختلفوا 
فى أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودى والبغوي وآخرون الوجوب» وصحح الخيخ أبو حامد 
أ را ا ا ا یک ا فى المحررء 
قال البندنيجي : وهو نص الشافعي في عامة كتبه» قال المتولي : وعلى هذه يكره ه الدخول» بغير إحرام» هذا 
حكم من لا يتكرر دخوله» (أما) من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم (فإن قلنا) 
فيمن لا يتكرر: لا يلزمه الإحرام فهذا أولى» وإلا فطريقان: (المذهب) أنه لا يلزمه» وبه قطع كثيرون أو 
الأكثرون (والثاني) فيه وجهان وبعضهم يحكيهما قولين : (أحدها) يلزمه (والثاني) لا يلزمه . (فإن قلنا) : 
يلزمه فقد أطلقه كثيرون» ومن حكى هذا الخلاف وقيده المحاملي والبندنيجي وآخرونء بأنه في كل سنة 
مرة» قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي في عامة كتبه: يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام» قال: 
وقال في بعض كتبه : يحرم في عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام» قال : وقال في بعض كتبه : 
يحرم في كل سنة مرة» لثلا يستهين بالحرم . انظر المجموع (۷/ ١18‏ --15), الأم (؟/ ٠١٤‏ - ١١٠٠)ء‏ أسنى 
المطالب /١(‏ ۷۷٤)ء‏ الغرر البهية (۲/ ۸٠۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ ١۳٠)ء‏ مغني المحتاج (؟/ 
5 5)» حاشية الجمل (477/5)»: التجريد لنفع العبيد (؟/١7١).‏ 
(5) في المطبوع : «الثالث». 


اعت 


أله رخص للحَطَابِينَ أن يدخلوا مكَةٌ بغيرٍ إحرام' “ وعادةٌ الحطّابينَ أنهم لا 
عتجاووون:*"؟ السقات: 

وروي عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنّه حرج من مكة إلى قَدِيدِ فبَلَعّه حَبَرُ فة 
بالمدينة» فرجع ودخل مكة بغيرٍ إحرام» ولأنّ البُستانَ من توابع الحرّم فيلحَقٌ به» ولأنَّ 
مَصالحَ اهل البُستان تَتعَلَّنْ بمكة [1/ 49 7] فيحتاجود إلى الدّخولٍ في كُلَّ وقتِ» فلو 
مُيعوا من الذّخولٍ إلا بإحرام لَوَفموا ف في الحرّج» وأنّه مَنْفِيّ شرعا . 

ر ا هئ لهذ ا و ا و و 
أهله للحَجٌ أو حيث شاء من الحرّمء ويُحْرِمٌ للعُمْرةِ من الجِلٌ» وهو التَلعيمُ أو غيره . 

أمّا الحج فلِقولِه تعالى : وأا َل مره َو [البقرة :155] . ورَوَيُنا عن عَلِيٌ وابنِ 
مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: إتمامُهما أن تُحْرِمَ بهما من دوَيْرة أهلك ”" إلا أنّ 
العْرةَ صارث مخصّوصة في حَقٌ آهل الحرّم فبقيّ الحجٌ مُرادًا في حَمّهِم ”4 . 

وروي : أن رسول الله ية لَمَا أمر أصحابه بمّسخ إحرام الحج بِعَمَلٍ العُمْرةِ أمرّهم يوم 
التزوية أن يُحْرِموا بالحجٌ من المسجدء وفسخ إحرام الحج بعَمَلٍ الَعُمْرةَ» وان (تْسِمَ 
فالإحرام) “ من المسجدٍ لم يُنْسَخْ . وإ شاء أحرم من الأبطّح أو حيث شاء من الحرم 
لكنْ من المسجد أولى ؛ لأنّ الإحرام عِبادةٌ؛ وإتيانٌ العبادةٍ في المسجدٍ أولى كالصّلاةٍ. 

وأمّا الإفاضة : فما روي «أنَّ رسول الله ية لَمّا أرادَ الإفاضةً من مكةً دخل على عائشة 
رضي الله عنها وهي نكي فقالث: اكل نِسائكَ يرجعن بِنْسْكَيْنِء وأنا رج بسك واجِدٍ فأمرّ 
أخاها عبد الرَحمَنِ بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن (يَعتَمِرَ بها) “ من التنعيم»» ولأنّ 
(۱) لم أجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۲۰۹)ء حديث (/180117) عن ابن عباس قال : 
«لا يدخل مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأهل منافعها», وقال الحافظ في التلخيص (۲/ 17 ؟5): 
«وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف». 


. «يجاوزون) . (۳) سبق تخريجه‎ e 


ال و : الحجء » باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج› حديث 2.)١651(‏ ومسلم 
في كتاب: الحج. باب: بيان وجوه 0 حديث 2»)١1١١(‏ وأبو داود (۱۷۸۲)» والنسائي 


67 حديث عائشة الله 
من رضي 


a © 


من شَأنِ الإحرا م أنْ يَجْتَمِعَ في أفعاله الجل والحُرُمُء فلو أحرم ا لمكي بالعُمْرة من مك 
ا سوه ٠.‏ 1 2 رھ موه و 

وأفعال الحُمْرةٍ تُوَدَى بمكّة لم يَجْتَمِع في أفعالها الجل والحرّمٌ» بل يَجْتَمِعٌ كل أفعالِها في 
الحرم وهذا خلافٌ عَمَل الإحرام في الشرع . 

والأفضل أن يُحْرِمَ من التلعيم ؛ لأنّ رسول اللّه اة أحرم منه . وكذا أصحابّه رضي الله 
عنهم كانوا يُحْرِمِونَ لعُمْرَتِهم منه» وكذلك مَنْ حَصّل في الحرّم من غيرٍ ا 
أو العَمْرةً ةَ فحكمه حكم أهل الحرّم ؛ لأنه صار منهم فإذا أرادَ أذ يَحْرِمَ للحَجٌ أ حرم من 
دة أهله أو حيث شاء من الحرّم» وإذا أراد أن يُحْرمَ بالعُمْرة يخرجٌ إلى التنعيم» ويل 
بالعمُرة ة في الحِلٌ ولو ترك المكي ميقائّه فأحرم للج من الحِلّ وللعُمْرةٍ من الحرّم يجبُ 
عليه الدُّء إلا إذا عاد» وجَدَّد الَا و لم يُجَدَدْ على التفْصيلٍ والاخيلافي الذي ذكرنا في 
الآفاقي؛ ولو خرج من الحرّم إلى الجل ولم يُجاوزٍ الميقات ثم أراد أن بَعود إلى مكة » له 
أن يَعودَ إليها من غير إحرام ؛ لأن أهلّ مكةٌ يحتاجود إلى الخروج إلى الجل للاحيطاب 
والاحتشاش والعود إليهاء > فلو ألرَمناهم الإحرام عند كَل حُروج لَوَنَعوا : في اج 

فصل [في بیان ما يحرم به] 

وأمّا بيان مايُخْرَمْ به: فما يِحْرَمُ به في الأصل ثلاثة أ ا : الحج وخدهء والعجرة 
وخدهاء (والحمرة مع الحيجٌ) » وعلى حَسَبٍ َك المُخْرَمٍ به يوع الخُخرمودء 
وهم '" في الأصلٍ أنواعٌ ثلاث : مُفْرِدُ بالحجٌ» ومُفْرِدٌ بالعْمْرة» وجامعٌ بينهما. 

فَالمُفْرِدُ بالحجٌ هو الذي يُحْرمٌ بالحجٌ لا غيرٌ» والمُفْرِدُ بِالعُمْرَةٍ هو الذي يُحْرِمٌ بِالعْمْرةٍ 
لا غيرٌ . وأمًّا الجامعٌ بينهما فنوعانٍ: قارِنٌ» ومُتَمتّعٌ > فلا بّدَ من بيانٍ معنى القارِنٍ 
والمُتَمَئّع في عُرْففِ الشرع » وبيانِ ما يجبُ عليهما بسبب القرانٍ والتٌمَتْع » وبيانٍ الأفضلٍ 

سرو 

من أنواع ما يُحْرَمُ به : أنّه الإفرادُ أو القرانٌ أ و التَمتَعْ . 

أا القارِنُ في عُرْفِ الشرع : فهو اسم لآفاقيّ يَجْمَعُ بين إحرام العْمْرةٍ وإحرا م الحجٌّ قبل 
وجو د ركن العُمْرقٍ الا و أكثره » فيّأتي بالْعُمْرة او تي بالحج 


)١(‏ في المخطوط : «الحج مع العمرة». (۲) في المخطوط : «أنهم». 
(۳) ليست في المخطوط . 


م . بلع > ® 


قبل أن يَحِلَّ من الِعُمْرةٍ بالحلقي أو التقصير» سَّواءٌ جمع بين الإحرامَيْنِ بكلام موصّولٍ أو 
مفصول» حتى لو أحرم بِالعْمْرةٍ ثم أحرم بالحجٌ بعد ذلك قبل الطوافيٍ للعُمْرةٍ أو أكثره كان 
قارِنًا لجو معنى القرانٍء وهو الجمعٌ بين الإحرامَيْنِ وشرطه, ولو كان إحرامّه للحَجٌّ بعد 
طواف العُمْرةٍ أو أكثره لا يكونٌ قارِنّاء بل یون مُتَمَيّعَا لوُجودٍ معنى التَمَيّع » وهو أن يكونّ 
إحرامُه بالحجٌ بعد وُجود رُكْنٍ العُمْرةٍ كله وهو الطوافٌ سبعةٌ أشواط» أو أكثره وهو أربعةٌ 
أشواط على ما نذكرٌ في تفسير المتَمَئّ إنْ شاء الله تعالى . 

و أحرم بالحجَّة أوَلاً ثم بعد ذلك أحرم بالعُمْرةٍ يكو قارِنًا لإتياه بمعنى 
القرانٍء إلا أنه يكره له ذلك ؛ لأله مُخالفة السَةٍ؛ إذ السَنَهُ تقديمٌ إحرام العُمْرَةٍ على إحرام 
الحجٌ . آلا ترى (أنّه يُقَدَمُ) ”" العُمْرةً على الحجَّةٍ في الفعلٍ فكذا في القولٍء ثمّ م إذا 
فعل ذلك ينظ © إن أحرم بِالعُمْرَةٍ قبل أنْ يَطوفٌ لحَجَّتِهِ عليه أن يَطوفٌ 5 
ويسعى لها ثم يَطوفٌ لحَجيِه ويسعى لها مُراعاةً لتيب في الفعل, فإ لم يَطْفْ للعُمْرة» 
ومَضَى إلى عَرَفاتِء ووَقَفَ بها صار رافِضًا لِعُمْرَتِهِ ؛ لأنّ العُمْرةَ تحتملٌ الارتفاض لأجلٍ 
الحجّةٍ في الجُمْلةء لما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قَدِمَتْ مكَة مُعتَمِرة فحاضَتٌ» 
فقال لها التب يكل : «ارنُضي عُمْرَتَكِء وأجِلّي بالحجٌ؛ واضئعي [1/ 40 اب] في حَجتِكِ ما 
يصنَعْ الحا 2””0*7؛ وههنا وُجِدَّ دليلٌ الارتتفاض» وهو الوُقوفٌ بِعَرَفة؛ لأنّه اشتِغالُ 
بالرَكنٍ الأصليّ للحَجٌ فيتضَمّنُ ارتفاض العُمْرةَ ضرورةً» لقَواتٍ التَرتيبٍ في الفعلٍ . 

وهل يَرْتَفِض بنفس التَوَجُه إلى عَرَفاتٍ؟» ذكر في «الجامع الصّغيرٍ' أنه لا يتفض 
وذكر في كتاب المناسك فيه القياس والاستحساد فقال: القياس أن يَرْتفِضُء وفي 
الاستحسانٍ لا يَرْتفضء عَنَى به القياسَ على أصل أبي حنيفة في باب الصَلاة فيمَنْ صلّى 
الظهرٌ يوم الجْمُعةٍ في منزِله ثم حرج إلى الجُمُعة أنه يتفض ظُهْرُه عندّه. كذا ههنا ينبغي 
)١(‏ في المخطوط : «الحجة) . (۲) في المخطوط: «أن تقديم». 

(۳) في المخطوط : «ننظر». )٤(‏ في المخطوط : «الناس». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : : الحج» » باب : كيف تہل الحائض» حديث 4)١1587(‏ ومسلم في کتاب : 
الحجء باب: بیان وجوه الإحرام» حديث (۱۲۱۱)ء وأبو داود (۱۷۸۱)ء والنسائي (77714). وابن 
حبان (9/ 223١7‏ (۳۷۹۲) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: : «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي 


بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني ني النبي يك مع عبد الرحمن بن أب بكر إلى التنعيم 
فاعتمرت) . 


أن ترتفِض عُمْرَئّه بالقياس على ذلك إلا أله استحسّنَ وقال: لا يَرْتَفِضٌ مالم يَقِفْ 
بعَرَفاتِ» وقَرّقَ بين العُمْرَةٍ وبين الصّلاةٍ. 

(ووجه الفرق): له أن السَّعيّ إلى الجُمُعة من ضرورات أداء الجُمّعةٍ وأداءً الجُمُعة 
ينافي بقاءَ الظهرٍ فكذا ما هو من ضروراته إِذ التَايتُ ضرورة شيء مُلْحَقٌ به» وههنا التَوَجُه 
إلى عَرَّفاتٍ وإِنْ كان من ضروراتِ الوّقوفٍ بهاء لكنّ الؤقوفٌ لا يُنافي بَقَاءَ العْمْرةٍ 
صحيحةء فإنّ عمْرةٌ القارن والمُتَمَئّع ّى صحيحةً مع الوقوفي بعَرَفَة» وإّما الحاجة ههنا 
إلى مُراعاة التَرْتيبٍ في الأفعالٍ» فما لم توجَد أركانٌ الحجٌ قبل أركانٍ العُمْرةٍ ولا يوج 
فواتٌ التتيب» وذلك هو الوّقوف بِعَرَفة» فأمًا التوَجُه فليس بِرَكُن » > فلا يوجِبٌ فوات "' 
الترْتيب في الأفعال . 

ون كان طاق للحَجٌ ثم أحرم بِالحُمْرة فالمُستَحَبٌ له أن يَرقُضٌ عُمْرلّه لمُخالقته السَنَة 

في الفعلء إذ السَنّةُ هي تقديمٌ أفعال العُمْرَةٍ على أفعالٍ الحجٌ» فإذا ترك التَقْدِيمَ فقد 
تختقك البدعة متت ةله اذ يَدْفْضٌ لكن لا يُؤْمرٌ بذلك حَمْمًا؛ لأنَّ المُوَّدَى من أفعال 
الحيجٌ؛ وهو طَواف اللّقاء ليس برُكْنٍء ولو مَضَى عليها أجرّأه ه؛ لأنّه آتى بأصلٍ النّسْكِء 
وإتما ‏ ترك السّنْةَ بترك التْتيبٍ في الفعل» وإنّه يوجبٌ الإساءةً دونَ الفسادء وعليه دم 
القران؛ لأنه قار لجمْعِه بين إحرام الحيَةٍ '" والحُمْرق والقران جائزٌ مشروعٌ» ولو 
رفضّها يقضيها ؛ لاله لمث بالشّروع فيهاء وعليه م لرفضها ؛ لأ رَفْض العُمْرةٍ فسخ 
للإحرام بهاء وأنّه أعظمٌ من إدخال النَقْصٍ في الإحرام» وذا 7 يوجِبٌ الدّمَ فهذا أولى» 
واللّهِ تعالى أعلمُ . 

وَأما] ”* المُتَمَتُمُ في عرف الشّرع : فهو اسم لآفاقي يحرم العمْروء ويّاتي بأفعالها 

من الطوافٍ والسّعي» أو يَأتي بأكثر رُكْيِها . وهو الطوافٌ أربعة أشواطٍ أو أكثرٌ في أشهَرٍ 
الحجّ لخر الح في اعون لسري من عاط ذلك ديل آذ ن يلم بأهله فيما بين 
ذلك إلمامًا صحيحًا ٠‏ فيحصّلَ له النْسْكانٍ في سَفَّرِ واحِدٍ» سَواءٌ حَلَّ من إحرام العمُرة 


)١(‏ فى المخطوط: «فواته». (۲) في المخطوط : «فإنما؛. 
(۳) في المخطوط : «الحج» . )٤(‏ في المخطوط : «وأنه». 
(5) ليست في المخطوط . 


م کتاب الح > Cv)‏ 
بالحلقٍ أو اللَفْصِيرِء نمع /زاكا عا لياح لشي الاير التكار a‏ 
ورم بالحجٌ قبل أن يَحِلَّ من إحرام العُمْرَةٍّ وهذا عندّنا. وقال الشّافعيُ : سَوْقُ الهذ 
ل يمع من المَحَذلٍ فصار المُتَمَئُع نعي تك ل بشي اللق» زک ساق الوذ 
فالذي لم يستي الهذيّ يجوز له التحَذلُ إذا فرع من أفعالٍ العُمرة وبلا خلافيء وإذا تَحَلَلَ 
صار حَلالاً كسائر المُتَحَلَُلِينَ إلى أن يُحْرِمٌ بالحج؛ ؛ لأ إذا تَحَلَّلَ من العُمْرة فقد خرج 
منهاء ولم يَبْقَ عليه شيء فيُقِيمٌ بمكة حَلالاً أي لايم بأهله ؛ ؛ لأنَ الإلمام بالأهل يُفْسِدُ 
التَمَثّمَ . وأما الذي ساق الهذيّ : : فإله لا يحل له المح إلأَيومَ الخ بعد الفراغ من الحج 
عندنا» وعند الشافعي ر رةه کا الهذي لا يمت من التَحَذْلِ 
والصّحيحٌ قولّنا لما رُوِي عن أَنّسِ رضي الله عنه E‏ فك مر أصحابه أَنْ 
يحلقوا إِلأَمَنْ كان معه الهذِيٌ . 

وفي حديثٍ أسماء أن التّبيَ بَا قال: ١مَنْ‏ كان معه هَذيّ فَلْيَقُمِ على إحرامه ومَنْ لم يكن 
معه هَذَيّ فليحلِق»”*". ورُوِيّ «أنّه لَمّا أمرّ أصحابّه أن يحلقوا قالواله: إِنَكَ لم تَحِلَّ» 
فقال: «إلي سْفْتْ الهذيّ فلا أجل من إحرامي إلى يوم النخر» 0 ع 
أمري ما استَذيَرْتٌ لما 2 سفت ت الهذيّ وتَحَلّلْتُ كما أحَنُواه”" فقد قد أخبر التّبئٌ كل أنّ الذي 
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)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (71)» تحفة الفقهاء ,)1١١/1١(‏ فتح القدير مع الهداية 
»٠١ .9/9(‏ مجمع الأنبر .)590/١(‏ 

)١(‏ ومذهب الشافعية: إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة تحلل ساق الهدى أو لم يسق» انظر: حلية العلماء 
(557/9. ۲۲۷( المجموع (۷/ .)18١ 18٠١‏ 

(۳) فى المخطوط : «وسوقه». 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: ما يلزم من طاف بالبيت» حديث (١۱۲۳)ء‏ والنسائي 
۲) وابن ماجه (۲۹۸۳). والبيهقي في السنن (٤/۳۳۹)ء .)۸٤۷١(‏ والطبراني في الكبير (5؟/ 
c(۳‏ ؛ (794) من حديث أسماء بنت أبي بکر» وفيه «من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه 
هدي فليحلل». 

(5) صحیح : ار ا : مناسك الحج» باب: الحج بغير نية» برقم »)۲۷٤١(‏ من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر صحيح النسائي . 


ا (7) في المخطوط : (مأا. 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب : التمني» باب : قول النبي َة لو استقبلت من أمري ما استدبرت» حديث 
(۷۲۲۹). وأبو داود »)۱۷۸٤(‏ وابن حبان .)١148/5(‏ (7941) من حديث عائشة» وأخرجه النسائي 
(۲۷۱۲)» وأحمد » )١5077(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


تكد RN‏ ق "“ الهذيء ولان لسوت الهذي أ ثرا في الإحرام حتّى يَصيرَ به داجلا 
في الإحرام» فجاز أنْ يكونٌ له أئرٌ ر في حال البقاء حت حبّى يمع من لحلل . 

وسّواءٌ كان إحرامّه للعَمْرةٍ في أشهر الحج أو قبلها عندّناء بعد أن يَأتىَ بأفعالٍ العْمْرةٍ أو 
رُكُيْها أو بأكثر الرَكن في الأشهر أنه نه يکود مُتَمَمَعًا e E‏ 
ل [للعمرة] قبل الأشهّر لا يكونُ مُتَمَتّعَاء 

أنَى بأفعالها في الأشهّر» والكلامٌ فيه بناءً على ا 

لاحر ةا أفعال العمُرة [iYé1/1]‏ > فلا بد من وَجِودٍ أفعال العمرة في 

شَهُرٍ الحجٌ» ولم يوجَدْ بل وُجِدَ بعضّها في '" الأشهر . وعندّنا ليس بِرَكُن» ترط 
فتوجد دُ أفعال العُمْرة في الأشهّرٍ فيكون مُتَمَتّعَا . 
E‏ 
ET‏ ا st‏ (ه) 

0 7 تمان ۹ َم تمنّع بالعمرة ِل لي ها نير م أفَدى» [البقرة ]۱۹١:‏ من غير 
(ولنا): قوله تعالى : #دَلِكَ لمن لم یکن هلم حاضری َلْسَمْجِدِ الحرَارٌ # [البقرة:195] جعل 
لمن لمن لم يكن أهلّه حاضيري المسجدٍ الحرام على الخصّوص ؛ لان الم للايصاص 
ثم حاضرو المسجدٍ ي [الحرام] 0 هم آهل مک وأهلٌ الجلّ الذينَ مَنازِلُهِم دال المواقيتٍ 
الخمسة . وقال مالك : : هم أهل 0 ل 


(sd 
7 ح‌‎ 


)١(‏ فى المخطوط : «سوقه». (۲) فى المخطوط : اللعمرة). 

(۳) في المخطوط : «قبل». 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ »)٠٠١۳١ ٠٠۲١‏ مختصر الطحاوي ص (١٠)ء‏ المبسوط 
(9) تحفة الفقهاء »41١١/١(‏ ۲) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸) . 

(5) مذهب الشافعية: يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم» انظر: : حلية العلماء (۳/ 
(TYA YY‏ المجموع جك .)١‏ 

(5) ليست في المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «لأنه إذا كان من توابع مكةء ولا فلا». 

(۸) مذهب المالكية مثل قول الشافعية» وقال في المدونة : من تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا 
هدي عليه انظر المدونة /١(‏ 60*, ١٠۳)ء‏ الرسالة الفقهية ص (١۱۸)ء‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ 
(TAT o TAO TAY‏ . 


وقال الشّافعيٌ : هم أهل مكة . ومَنْ كان بينه وبين مكة مَسافةٌ لا تُفُصَّرُ فيها الصَّلاةُ؛ 
(لأنّه إذا كان كذلك كان من تَوابع مكة» وإلافلا) 0 , 

ا الي لل ل مك 
بدليلٍ أ َه يَحِلُ لهم أن يدخلوا مكَةٌ لحاجةٍ بغير إحرام» فكانوا في حكم حاضري المسجدٍ 


الحرام . 
ري عن ابن عمرّررضي اله عن أ قال : ليس لأهل مكة تَمَتْعّه ولا قرانٌ» ولأنّ دخول 
العْمْرةٍ فى في ثبت ثبت رُخصةً لقوله تعالى : «ألْحَحُ آنه ذا مُعَلُومَتٌ © [البقرة :147] قيل في 


ال ابر طايه الس نو ع 
الأشهرٍ بالحجٌ» وذلك بان لا يدل فيها غيرّه إلا أن العُمْرة دخلث فيها رُخصةٌ للآفاقيٌ 
ضرورة تَعَذْرِ إِنْشَاء السَّفَرٍ للعُمْرةٍ َظرًا له بإسقاط (أحدٍ السَفريْنِ) *", > وهذا المعنى لا 
يوجَدٌ في > حَقٌّ آهل مكة . ومَنْ بمعناهم فلم تكن العُمْرةٌ مشروعة في أذ شهر الح في 
حَقَّهم . وكذا رُوِيَ عن ذلك الصّحابِيٌ أنّه قال E OEE‏ في أشهر الحج من أكبرٍ 
SS‏ ا ا الي 

حى آهل الفاق لا في حى أهل مک على ما بَيَنَاء ؛ بيت الشُئرةٌ في أشهرٍ الحجٌ في 
e‏ أن تحصّل العْمْرة والحجٌ للمَُمَتّم في آذ e‏ 

آنل باهله فيما يينهما: :وهذا لا ييِكَدَيٌ في عق المي ؛ لأثه ل بأهله فيما بينهها لا 
مَحالة فلم يوجَدْ شرط التّمَّ في حَقَّه . 

ولو ججمع المكيٌ بين الحُمْرة والحجٌ في أشهّرٍ الحجٌ فعليه دَمْ» لكنْ دَمٌ كقّارةٍ الذَّنْبِ لا 
دم نْسْكِء شرا للنّعمةٍ عندّنا حتّى لا يُباحَ له أن يَأكَُ منه» ولا يقومٌ الصّومٌ مَقامه إذا كان 
مُعسِرًاء وعنده [هو] دم نُك يجورٌ له أن يَأكلَ منه» ويقومٌ الصو مَقامه إذا لم يَجِدٍ 


ولو أحرم الآفاقيٌ بِالعُمْرَةٍ قبل شهرٍ الحجّ فدخل مكة مُحْرِمًا بِالعُمْروَء وهو يريد الثمتم 


0 في المخطوطة؛ «لأن معنى الحضور لهم». 
(۲) ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط: «إحدى السفرتين» . 


SEND 


فينبغي أن يُقِيمَ مُحْرِمًا حتّى تَدْحْلَ أ؛ ير الح اني بافعال الغخروة ثم بخرم باع 
ويَحُجٌ من عامه ذلك فیکون مُتَمَتَعَاء فِنْ أ تى بأفعال العْمْرةٍ أو بأكثرها قبل أشهر الحج ثم 
د > لم يكن مُتَمَتَعَا؛ لأنه لم يتم [له] 
الحج والعُمْرةٌ في أشهّرٍ الحجٌ . 

TS‏ في قولهم جميعا؛ ؛ لاله 
صار في حكم آهل مگ بدليل آله صار ميقائهم ميقائه؛ فلا َِحْ له القع إل بعوة إلى 
أهلِه ثم يَعو 5] إلى مكة مُحْرِمًا بِالعُمْرةِ في قول أبي حنيفة . 

' وفي قولِهما : إلا أن يَعوة إلى أ هله أو إلى موضع يكون لأهله التَمَتُْ والقرانُ على ما 
نذكر. 

ولو أحرم مَنْ لانَمَتُعَ له من المكّىّ ونحوه بعُمْرقٍء ثمّ أحرم بِحَجَّةٍ يلرّمُهِ رَفْض 
أحدِهما؛ لأ الجممَ بينهما معصيةٌ» والنُّروعٌ عن المعصية لازمٌ ثم يُنْظَرُ إن أحرم بِعْمْرةٍ 
ثم أحرم بِحَجةٍ قبل أن يَطوف لعُمْرَتَه راسا فإِنّه يَرْفْضُ العُمْرةٌ؛ لأنْها قل عَمَلاّء والحجٌ 
أكثرُ عَمَاٌ فكانتٍ العُمْرةٌ أَحَف مُؤْنةَ من الحجّةٍ فكان رَفْضُها أيسَرَء ولأنّ المعصية 
حَصَدَّتْ بسببها؛ لأتها هي التي دخلتُ في وقتٍ الح فكانث أولى بِالرَفْضِ» ويمضي 
على حَجتِه » وعليه لرَفْض عَمْرَتِهِ دم وعليه قضاءٌ العُمْرَةٍ لما نذكرٌ . 

E‏ جميعٌ الطّواف أو أكثره لا يَرْفُضٌ العْمْرةً» بل يَرْفْض 
(الحج) ؛ لأنّ العْمْرة م و والحجّ غيرُ مُوَذى فكان رَفْض الحج امتناعًا عن الأداءء 
وَرَفْض العْمْرةٍ إبطالاً للعَمَلٍ» والامتناع عن العمل دونَ إبطال العمل فكان أولى . 

إن کان ضاف لها شوطا أو فرعي أو ثلاثة يَرْفْض الحجّ في قول أبي حنيفةَ » وفي قول 
أبي يوسفَ› ومحمَّدٍ يَرْفْض العُمْرة . 

رجه كوريه: 1ن[ نه ]القت اذكن واعك نمؤن الا ترق E‏ اليه 
ای ا ا الكؤق فيا + لكثه اقل »بو الأعدة هده 
مُوَدّى» والأثَلُ بمُقابَلة الأكثر مُْحَقٌ بالعدّم فاته لم يود شيا منهاء واللهُ أعلَمُ . 
(؟) في المخطوط : «العمرةً بحجةا . 


ولأبي حنيفة : أن رَفْض الحجَّةٍ امتِناعٌ [47/1 7ب] من العمل» ورَفْض العُمْرةٍ إيطال 
للعَمَلٍء والاميِناع دون الإبطالٍ فكان أولى . 

وبيانُ ذلك أنه لم يوججذ للح عَمَلَ؛ لأنّه لم يوجَّذ له إلا الإحرام وأنّه ليس من الأداء 
في شيء؟ لاله شرط ولیس بِرْنٍ عندّنا على ما بنا فيما تقدَم فلا يكو رَفْضُ الح 
إبطالاً للعَمَلِ بل يكونُ امتناعَاء فأمًا العُمْرةُ فقد دى منها شيئًا إن كَل وكان رَفْضُّها 
إبطالاً لذلك القدرٍ من العمل» فكان الامتِناعٌ أولى لما قلناء وإذا رفض (الحجّةَ عنه) (© 
فعليه لرَفْضِها دم وقضاءً حَجَةِه وعمُرةء وإذا رفض العُمْرَةَ عندهما فعليه لرَفْضِها دَمْ 
فضا مر 


والأصل في جس هذه المسائلٍ أن كل مَنْ لَرِمَهِ رَفْضُ عُمْرةٍ فرفضًها > فعليه لرَفضها 
دَم] "؛ لأنه تََلّنَ منها قبل وقت التَحَثُّلٍ » فيلرَمُهِ الدمُ كالمُخْصَرء وعليه عُمْرة مكاثها 
قضاءً؛ لأنها قد وجبث عليه بالشّروِع ٠‏ فإذا أفسدها يقضيها كل كن أرمه ولف شك 
فرفضّها فعليه لرَنْضِها مء وعليه حَجَةُ وعُمْرةء أمّا لوم الدّم لرَفْضِها فما ذكرنا في 
العمرة . وأا روم الح والحُمْرةٍء فأمّا الحجّةُ فلرُجويها بالشّروع» وأمًا الحُمْرةُ فلِعَدَم 
إتيانه (بأفعالٍ الحجَّةٍ) ”" في السَّنةٍ التي أحرم فيها فصار كفائتٍ الحجٌ» فيلرَمُه العْمْرةٌ كما 
يلرّمُ فائت الحجٌ . 

فان أحرم بالحجُة من سََيّه فلا عَمْرةً عليه» وكل مَنْ لَرْمّه رَفْض أحدهما فمَضَى فيها 
فعليه دَمْ؛ لأنّ الجمعّ بينهما معصية فقد أدحَل النَقْصّ في أحدهما فيلرّمُه دم لكنّه يكونُ 
دم كفَارةٍ لا دَمَ مُنْعقّ حتّى لا يجوز [له] أنْ يكل [منه]ء ولا يُجْرِئهِ الصّومٌُ إِنْ كان مُعسِرًا . 

وممًا يَتَصِلُ بهذه المسائل ما إذا أحرم بِحَجّتَيْنِ مَعَا أو بعُمْرَتَيْنِ مَعَاء قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف : لزمتاه جميعًا”'' . وقال محمّدٌ: لا يلرّمُه إلا إحداهماء وبه أخذ الشّافمة 0" . 


. فى المخطوط : «العمرة عنده» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «بالحجة» . ١‏ 

. . (4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١١5 ء١٠١١ /٤(‏ 

)٥(‏ مذهب الشافعية : ينعقد إحرامه بحجتين أو عمرتين معاً أو بعمرتين ومتى يصير رافضاً . انظر: الأم 
«(OOTY 4۳1/9‏ مختصر المزني ص ٠(‏ )ء حلية العلماء (۳/ ۲۳۷ )2 المجموع شرح المهذب (۷/ 
(TY NF‏ 


ag سح‎ 


وجه قول محمّدٍ: أنّه [إذا] ”° أحرم بعِباةئَيْن ن لا يُمْكِنّهِ المُضئٌ فيهما جميعًاء فلا يَنْعَقِدُ 
إحوائه بهما جمياء كما لو أحوم بسلاتين أو صوئين: بحلا ماإذا ارم بع ْ 
وعمْرَةٍ؛ لأنَّ المُضيّ فيهما مُمْكِنٌ فيَصِحٌ إحرامّه بهما كما لو وى صومًا وصلاةً» ولأبي 
حنيفة وأبي يوسف أنه ته أحرم بما يقدِرٌ عليه في وقتَيْنِ؛ فيَصِحّ إحرامّه كما لو أحرم بِحَجَةٍ 
وعْمْرةٍ مَعَا 

وثّمرةٌ هذا الاختلانٍ تَظهَّرُ في وُجوب الجزاءء [إذا قَتَلَ صَيْدَا] عندهما يجب جَرْاءَانٍ 
لانوقاد الإحرام بهما جميعًا. وعندّه يجب جَزاءٌ واحدٌ لانوقاد الإحرام بإحداهما . 

٠‏ ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسفٌ في وقتِ ارتّفاض إحداهما عند أبي يوسف يَرْتفِض 
عَقِيبَ الإحرام بلا فصل . 

وعن أبي حنيفة روايتانٍ: في الرّواية المشهورة عنه يَرْتفِض إذا قَصَّدَ مكةء وفي روايةٍ 
لا يوْتفِض حتّى يَبْتَدِئْ بالطّوافٍ . 

ولو أحرم الآفاقيٌ بِالعُمْرةٍ فأدّاها [في أشهّرٍ الحجٌّ] وفرع منهاء وحَلّ من عُمْرَتِه ثم 
عاد إلى أهله حَلالاًء ثم رجع إلى مكّة وأحرم بالحجٌ» وحَجٌّ من عايه ذلك: لم يكنْ 
ممما حتّى لا يلرّمَه الهذيّ بل يكونُ مُفْردا عرق ومُفرًَ بحَكّةٍ؛ لأه ألم بأهله بين 
الإحرامَيْن إلمامًا صحيحًاء وهذا يمنّعٌ اننع" . 

وقال الشافعي" : لا أعرِفٌ الإلمامَ. 

ونحنٌ نقول: إنْ كُنْتَ لا عرف معناه لُغْةَ فمعناه في اللّْةٍ: القربُء [يُقال]: أَلَمَّ به أي 


قرب منه . 


. وإِنْكُنْتَ لاتَعرفٌ حكمّه شرعًاء فحكمُّه أن يملع التَمَنّعَ لما رُوِيَ عن عمرّ» وابنٍ 


عمرّ: رضي الله عنهما أن المُتَمَتَعَ إذا أقام بمكةَ صَمَّ تَمَتْعُهه وإنْ عاد إلى أهله بطل تَمَتْعْه 


وكذا رُوِيَ عن جماعةٍ من التَابعينَ مثل ب سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء وسَّعيدٍ بن جُبَيْرٍ » وإبراهيم 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ۳۹۹)ء مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) مذهب الشافعية الميقات قال: إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة . انظر : المهذب مع المجموع /١(‏ 
۸). 


النَخَعيَّء وطاوّسٍ» وعَطاءِ رضي الله عنهم أذ نهم قالوا كذلك» ومثلّ هذا لا يُعَرَفُ رأيًا 
واجتهادًاء فالظَّاهد [هو] ”“ سَمامُهم ذلك عن رسول الله بل . 

ولان التَمَنْعَ في حى الآفاقيّ ثبت وُخصة ليَجمع , بين النْسَكَيْنِء ويصِلَ أحدهما بِالآحَرٍ 
في سَمَرِ واحِلٍ من غير یر غير أن يتَخَلّلَ بينهما ما يُنافي السك وهو الارتفاقٌ» ولَما أَلَمَّ بأهله 
فقد حَصّلَ له مُرافِنُ الوَطَنٍ فبَطَلَ الانّصالء واللّه تعالى أعلمُ . 

ولو رجع إلى مك بِعُمْرةٍ أخرى؛ وحَجٌّ كان مُتَمَتُمَا؛ لأنّ حكمٌ العُمْرةٍ الأولى قد سَقَطَ 
بالمايه بأهله فيتعلقُ الحكمْ بالقانية» وقد جمع بينهما وبين الحجَّةِ في أشهُرٍ الحج من غير 
إلمام فكان مُتَمَتَعًا . ولو كان إلمامّه بأهله بعد ما طاف لَعُمْرَيِه قبل أن يحلِق أو يُقَصّرَ يقصرء ثم 
حَجٌّ من عامه ذلك قبل أن يَحِلَّ من العُمْرة في أهله فهو مُتَمَنّعٌ ؛ لأنَّ العؤْدَ مُسبَحَنٌ عليه 
لأجل الحلت؛ لان [عند] من جعل الحرم شرطا لجواز الحلي - وهو أبو حنيفةً 
ومحمّدٌ - لا بد من العؤدء وعنة مَنْ لم يجعله شرطاء وهو أبو يوسفّ كان العؤةُ مسحب 
إن لم يكن مُسَتَحَفًا . 

راما الإلمام الفاسدٌ الذي لا يمت صِحة امن فهو أن يسوق الهڏيّ» فإذا فرع من 
العُمْرةَ عاد إلى وطَيه فلا يبْطْل تممه في قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ» حى لو عاد إلى 
مكَة فأحرم بالحجٌ وحَجّ من عايه ذلك» كان مَُمَنَعّا في قولِهما. وعند ‏ محمَّدٍ يَبْطْل 
تَمَنْعُه حتی لو حَجّ من عامه ذلك (لم یکنْ) ‏ مُتَمَتّعا . 

وجه قول محمّدٍ: أ [۲٤۷/۱1‏ الماِع من صِحَة التَمَتْعِ وهو الإلمامٌ بالأهلٍ وق 
وحِدَء والعودٌ غير م مُسبَحَقٌ عليه بدليلٍ أنه له لو بدا له من العَمَتّعِ جاز له ذَبْحُ الهذي ههناء 
وإذا لم ي تخي عليه العزة صار كان لم يشي الذي . ولو لم يست الهذّيّ ي يطل تَمَنَعُه كذا 


هذا. 


ت 


(ولهما): أن العؤة مُستَحَقٌ عليه ما دام على نة لقث فيمت صِحَة الالمام» فلا يبط 
تَمَتّعُه كالقارنٍ إذا عاد | أهله ثم ماذ نا من بُطلان التَمَّم بالإلمام | إذا عاد | 
رن إذا عاد إلى اهل كرنا من بطلانٍ التمتع بالإلمام الصحيح إذا عاد إ 

.. أهله. 
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. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لا يكون».‎ )٤( في المخطوط : «في قول».‎ )*( 


ead p® 


فأمّا إذا عاد إلى غير أهله بأ خرج من الميقات ولْجق بموضِع لأهله القرانٌ والَمَتْمُ 
كالبصرة مَل أو نحوهاء وانَّحَدَ هناك دارًا أو لم يَتَخِذُء توطُنّ بها أو لم يتوطّنْ ثم عاد إلى 
مكَهّ» وحَجّ من عايه ذلك فهل یکول مَُمَتَعَا؟ . 

ك 

وذكر القاضي أيضًا أله یکو مَُمَنمَا في قولهم . وذكر الطحاوِيّ أنه يكونٌ معا في 
قول أبي حنيفة » وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يَبْرَحْ منها سَواءٌ . 

وأمّا في قول أبي يوسفَ»› ومحمَّدٍ فلا يكو مُتَمَتُمَاه ولْحوقُه بموضع لأهله اللَمَّمُ 
والقرات»: ولحورقة اه ر 

(وجه قولهما: أنه لما جاوّرَ الميقات؛ ووّصّلَ إلى موضع لأهله التَمَتْعّ والقرانٌ فقد بَطْلَ 
حكمٌ السَفَرٍ الأرَلِء وخرج من أنْ يكونّ من أهل مكَةً لوّجودٍ إِنْشاءِ سّفْرِآخَرَ فلا يكونٌ 
مُتَمَتَعَا كما لو رجع إلى أهله» ولأبي حنيفة أن وُصُولّه إلى موضع لأهله القرانٌ وَالتّمَتُمُ لا 
يُنْطِلُ السَفر الالء مالم يَعْدْ إلى منزله؛ لأنّ المُسافرٌ ما دام يترد في سَفَرِهِ يعد ذلك كله 
منه سَفَّرًا واحِدًا ما لم يَعُدْ إلى منزله ولم يَعْدْ ههنا فكان السَمَرُ الأول قائمًا فصار كأنّه " 
لم يَبْرَحُ من مكة فيكولٌ مُتَمَنّعَاء ويلرَّمُه هَذيّ المنْعة . 

ولو أحرم بِالعُمْرَةٍ في أشهُر الحجٌ ثمّ أفسدها وأتَمّها على الفسادٍ وحَلَّ منهاء ثم أحر 
بالحج وحَحٌ من عامِه ذلك قبل أنْ يقضيّها: لم يكن مُتَمَتّعَا؛ لأنّه لا ي E‏ 
ار ا فلم تحصّل له العُمْرةٌ والحجَّةٌ فلا يكونٌ 

ولو قضى عَمْرَته وحَجّ من عامه ذلك فهذا لا يخلو من ثلاثةٍ أوجَه: 

فن فرع من عُمْرَتِهِ الفاسِدةٍ وحَلّ منها ورجع إلى أهله» ثم عاد إلى مكَةًء وقضّى 
عَمْرَتَهه وأحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من عامه ذلك فإنّه يكونٌ مُتَمَتّعَا بالإجماع ؛ لأنّه لما لَحِقَ 
بأهله صار من آهل التَمتّع؛ وقد أتّى به فكان مُتَمَنًُا. ّ 

وإذا فرع من عَمْرَتَ الفاسدة» وحَلٌ منها لكنّه لم يخرج من الحرّم أو خرج منه لكنّه لم 


)١(‏ في ا لمخطوط : «كما 


ر کلخ د(۷ 
يجاوز الميقاتَ حتّى قضَّى عُمْرَنّه» وأحرم بالحجٌ» > لا يكونٌ مُتَمتَعَا بالإجماع ؛ ؛ لأنه لما 
حَلَّ من عُمْرَتِهِ الفاسدةٍ صار كواحِدٍ من آهل مكة» ولا تمع لأهل مكَةَ ويكونٌ مُسينًا وعليه 
لإساءته دم . 

وإِنْ فرَعٌ من عُمْرَتِ الفاسِدةء وحَلّ منهاء [وخرج من الحرّم] » وجاوَّرٌ الميقاتَ 
[حتّى قضّى عُمْرَتّه]» ولَحِقَ بموضع لأهله اَم والقرانُ كالبضرة وغيرهاء ثمّ رجع إلى 
كد وقضّى عُمْرَتّه الفاِدة ثم أحرم بح وحَجّ من عامه ذلك لم يكن مُتَمَتَعَا: فى قول 
أبي حنيفة» کاله لم يَبْرَحْ من كد وفي قول أبي يوسفء ومحمَدٍ يکو ق مَُميّعَا كآنه لَجِقَ 
بأهلِه . 

(وجه فولهما»: أنه لَمّا حَصَّلَ في موضع لأهله التّمَنُعُ والقرانٌ صار من أهلٍ ذلك 
الموضعء [وبَطلَ حكمٌ ذلك السَفَرٍ]ء : ثم إذا قَدِمَ مكَةَ كان هذا إِنْشاء سَفْرِه وقد حَصَلَ له 
كان في هذا السََرِ» وهو عُذْرة وج فيكو ممما كما لو رجع إلى أهله ثم عاد إلى 
مك و(قضّى عُمْرَتَه) (" في أشهر الحجٌ [وأحرم بالحجٌ]ء وحَجّ من عامه ذلك أنه يكونٌ 
مُتَمَتَعَا (كذا هذاء بخلافِ ما إذا) ”" اتَخَدَ مكةً دارًا؛ لأّه صار من أهل مكةء ولاتَمَتَعَ 
لأهل مكة . 

ولأبي حنيفة : أنْ حكمَ السَفَّرٍ الأوَّلٍ باتي؛ لأ الإنسانّ إذا خرج من وطنه مُسافرًا فهو 
على حكم السَفَّرٍ مالم يَعُدْ إلى وطَنْهء وإذا كان حكمٌ السَمَرِ الأول باقيّاء فلا عِبْرةَ بقَدومِه 
البضْرةً» وإتخاذه دارًا بهاء > فصار كأنّه أقام بمكة لم يَبْرَحْ منها حتّى قضّى عُمْرَتّه الفاسِدةً» 
وإذا كان كذلك لم يكن مُتَمَتَعَاه ولم يلرَّمْه الدّمْ؛ لأنّه لَمّا أفسد العُمْرةً لَزِمَهِ أن يقضيّها من 
مكّة» وهو أن يُحْرِمَ بالعُمْرةِ من ميقات أهل مكَة للعُمْرةٍّ وذلك دليل إلحاقه بأهل مكةء 
فصارث عُمْرَته وحجَتُ مين لصَيْرورة ميقاته للححجٌ والحمْرةٍ ميقات آهل مكة ٠‏ فلا يكونُ 
مُتَمَتَعَا لوجود الإلمام , بمكَةَ كما فرَعٌّ من عُمْرَتِهِء و(صار كالمكيٌ) ”4 إذا خرج إلى أقرّب 
الآفاقيء وأحرم بالعُمْرةَ ثم عاد إلى مكة » وأنّى بِالعُمْروَئم أحرم بالحجٌ» وحَجٌّ من 


:1 (۱) ليست فى ١‏ ط. (؟) فى المخطوط : «اعتمر». 
في في المخطو عتمر 

(۳) فى المخطوط : ١‏ "كما لو رجع إلى أهله أر». ۰ 

4 في المخطوط : «والمكي» . (5) في المخطوط : «أهله) . 


)سم _ بدائع الصنائع ع" ___> 
عامه ذلك لم يكن متَمَتَعَاء كذا هذا. 

بخلاف ما إذا رجع إلى وطَيه؛ لأنّه إذا رجع إلى وطنيه فقد قَطْمَ حكمَ السَمَرٍ الأوَلٍ 
بابتداء سَمَرٍ آحَرٌَ فانقَطعَ حكمٌ كونه بمكة» فبعد ذلك إذا أنَى مكةَ وقضَّى العُمْرة وحَجٌّ 
فقد حَصّلٌَ له [1/ 57 7"ب] الّسّْكانٍ في سَفْرٍ واحِدٍ فصار مُتَمَتّعَا . 

هذا إذا (أحرم بِالعُمْرَةِ) “في أشهُر الحجٌ ثمّ أفسدها وأتَمّها على الفسادٍ. 

1 شهر الح ثم ”" أفسدها وأتَمّها على الفسادء فان لم يخرج من 
الميقات حتّى دخل أذ جز الجيع ) ری ر أشهر الحم + ثم أحرم بالحجٌ» وحَجّ من 
عايه ذلك ٠‏ فإنه لا یکول مَُمَتُمَا بالإجماع» وحكمُه كمَكَيّ تَمَتّع؛ لأنّه صار كواجِدٍ من 
آهل مک لما ذكرناء ويكونٌ مُسیگاء وعليه لإساءيه دم > وإِنْ عاد إلى أهله ثم عاد [إلى 
مكة] " مُحْرِمًا بإحرام العْمْرةء وقضّى عُمْرَتَه في أشهرٍ الح ثمّ أحرم بالحجٌ» وحَجٌ من 
عايه ذلك يکود متي بالإجماع لما م 

ا ا 1 ثم عاد [إلى مكة] مُحْرِمًا 
بإحرام العْمْرة وقضى عمْرته في أ* تتم الح ثم أحرم [بالحجٌ]ء وحَجّ من عامه ذلك . 
فهذا على وجهين في قول أبي حنيفة : 

ود لسع I O‏ 
مُحْرِما بإحرام م العْمْرة» وقضى عَمْرَتّه في أشهر الحج ثمّ أحرم بالحجٌء وحَجّ من عايمه 
ذلك. 

وفي وجو لا یکو مُتَمَنّحَا وهو ما إذا رأى هلال شوَّالٍ داخِلَ الميقات . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ: يكونٌ مُتَمَنَعَا في الوجهين جميعًا . 

(لهما): أن لُحوقّه بذلك الموضع بمنزلة لُحوقه بأهلِه . ولو لَحِقَ بأهله يكونٌ مُتَمَتُعا 
فكذا هذا. 

ولأبي حنيفة : أن في الوجه الأَوَلٍ أدرَكَنْه أشهُرُ الحيجٌ. وهو من أهل التَمَتّع؛ لأ 


)١(‏ في المخطوط : «اعتمر». (؟) في المخطوط: «و». 
(۳) ليست في | لمخطوط . 


أدرَكنْه خارج الميقات» وفي الوجه الثاني أدرَكَنْه؛ وهو ليس من امل الع لكوي شنو 
شرعًا عن البَمَتع» ولا يزول المنعُ حتّى يلحم بأهله . ولو اعتّمرَ في أشهرٍ الحج ثم 
إلى أهله قبل اي :عه رم غر ت مه نا بلك الاح 
4 أوجه: 

فن كان طافَ لَعُمْرَيِهِ شوْطًا أو شوْطَيْنٍ أو ثلاثة أشواط ثم عاد إلى أهله وهو مُحْرِمٌ» ثم 
جع الى ةبذك حرم وام رك وعم عاي ذلك فال مكو قق 
بالإجماع» إن اعتّمرّء وحَلّ من عُمْرَتِ م عاد إلى أهلِه حَلالاً؛ ثم عاد إلى مكة وحَجٌّ 
من عايه ذلك» لا يكونٌ مُتَمَتَّا بالإجماع ؛ لأنّ إلمامّه بأهله صحيحٌ» وأنّه يمع التَمَتُمَ» 
وإ رجع إلى أهلِه بعدَ ما طاق أكثرٌ طُوافٍ عُمْرَيِه أو كلَّه» ولم يَحِلَّ بعد ذلك» ولم بأهله 
مُحْرِمًا ثم عاد وتم بيه عُمْرَتيه؛ وحَج من عايه ذلك؛ > فإنّه يكونُ مُتَمَتَّعَا في قول أبي 


ولع دم 


حبق ا وفي قول محمد : لا یکو مُتَمَتَعَا . 

(وجه قوله): أنه أذّى العمرةً ةَ بِسَفْريْنِء وأكثرُها حَصّل في السَفْرٍ الأوَلِء وهذا يمنّع 

ولهما أن إلمامّه بأهله لم د ع بلي أن ناح له لعز إلى مت "بلك الاحراء من 
غير أذ يحتاع إلى إحرام جديد؛ فصار كان أقام بمكةء وكذا لو اعتمرٌ في أ شهر الحجٌ» 
ومن نيه التَمَتُمُ » وساق الهديّ لأجل تَمَنْمِ ٠‏ فلَمّا فرع منها عاد إلى أهله مُحْرِمّاء ثم 
عاد وح من عايه ذلك فإنّه يکود ّا في قولهما ؛ لأ إلمامّه بأهله لم يَصِحَّء فصار 
كأنّه أقام بمكة . وعندٌ محمَّدٍ لايكونُ مُتَمَتّعَا. ولو خرج المكيٌ إلى الكوفة فأحرم بها 
للعْمْرةٍ * ثم دحل مكة [فأحرم بها للحَجٌ] لم يكن مُتَمَتَمَا؛ِ لأنّه حَصّل له الإلمامٌ بأهله بين 
الحجَّةٍ والعُمُرةء فمَتَحّ التَمَتْمَ كالكوفيٌ إذا رجع إلى أهله» وسَواءٌ ساق الهدّيّ أو لم 
يسْقْء يعني إذا أحرم بِالعَمْرةٍ بعد ما خرج إلى الكوفة وساق الهذي لم يكن مُتَمْتَعَاء 
وسَوْفه الهذي لا يمع صِحة إلمايه بخلاف الكوفيّ ؛ لأ الكوفيّ إِنْما يمن سوق الهذي 
۰ صِحَةَ إلمامه؛ لأنّ العؤدٌ مُستَحَقٌّ عليه . فأمًا المكيُ فلا يُستَحَىٌ عليه العوْدٌُ فصع إلمامه 
مع السَوْقٍ كما يَصِح مع عَدَهِه. 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (۲) زاد فى | خطوط: «كان». 
يست لي في 


(79ل07 ييح a‏ 


ولو خرج المكنٌ إلى الكوفة فقرنٌ صَحَّ قرائه؛ لأنّ القران ب يحصّلُ بنفس الإحرام» فلا ٠‏ 
يُعتَبرُ فيه الإلمام فصار بِعَؤْدِه إلى مكة كالكوفيّ إذا قرنّ ثمّ عاد إلى الكوفة . وذكر ابن 
سماعةً عن محمَّدٍ أ قرانَ المكيّ بعد روه إلى الكوفة ّما يَصِح إذا كان حُروجُه من 
فك قي الور الع 

فأمًا إذا دخلث عليه (أشهرٌ الحجٌ) » وهو بمكة ثم حرج إلى الكوفة فقرنَ لم يَصِعٌ 
زاك ولاك عبر N‏ كان عن عقة لا بدن لهاتست بولا قاد a‏ 
السّنةٍ؛ لأنّه في أهله > قلا بت يتَعَيَرٌ ذلك بالخروج إلى الكوفةٍ . 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمَّدٍ فِيمَنْ أحرم بعُمْرةٍ في رمضانً» وأقام على إحرامه إلى 
شوالٍ من قال ڈ عمم يواسي و د وبي 
اله فته :لالد باق على راا تى بأفعالٍ العُمْرةٍ والحجٌ في شهر الحجٌ. فصار 
كأنّه ابَدَأ الإحرامٌ بِالعُمْرةٍ في أشهر الحج. [وحَجٌ] ”" من عامه ذلك . ولو فعل ذلك كان 
مُتَمَتْعَا كذا هذا. 

ويمئله من وجب عليه أن يلل من الحعٌ بعُْرة فآخرَ إلى العام القابل فتحللَ بعُْرة 
في شوَالٍِء وَج من عايه ذلك لا يکود مُتَمَّعَا؛ لأنّه ما ا AE‏ [لهااء بل 
للخل عن إحرام الح فلم نعم هذه الأفعال لخا ها عن الشرة تلم يكن نا 
بخلافي الفصل الأول . 

فصل [في بيان ما يجب على المتمتع والقارن] 


وما بيان مايجبٌ على المْتَمَنّع والقارِنٍ بسبب التَمَتْع والقرانٍ» ما المُتَمَتّعُ فيجبُ عليه 
الهذيُ بالإجماع» والكلامٌ في الهذي في مواضم: ‏ ' 

في تفسير الهذي» وفي بيانٍ جوبهء وفي بيانٍ شرط الوجوب» وفي بيانٍ صِفة 
الواجب» وفي بيان مكانٍ إقامته» وفي بيان زّمانٍ الإقامة . 


اما الأؤل: فالهديٌ المذكورٌ في آية التَمَتْع اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم» روي 


)١(‏ في المخطوط: «في غير». )١(‏ في المخطوط : «الأشهر». 
(۳) ليست في المخطوط . 


MD > م‎ 


عن عَليّ» وابن عبّاس» وابنٍ مسعود رضي الله عنهم أذ نهم قالوا: [هو] ”'' شاةٌ. 


وعن ابن عمرّ» وعائشةً رضي الله عنهم : أنه دل أو بقرة : 

والتخاضا : أن اسم الهذي ي يَقَعُ على الإبل» والبقّرٍ والغتم لكنّ الشَاةَ ههنا مُرادة من 
الآية الكريمة بإجماع المُقَهاءِ حتّى أجمّعوا على جوازها عن المُنْعةٍ . 

والدّليلٌ عليه أيضًا: ما روي عن رسول الله كه أنّه سُعلَ عن الهذي فقال كله : «أدناء 
شاه" إلا أن البدنةٌ أفضلٌ من البقرةء والبقرةٌ أفضلٌ من الشَاة لقول التب كله في تفسير 
الهذي : «أدناه شاءً»ء ففيه إشارةٌ إلى أن أعلاه البدنة والبقرةٌ . ۰ 

وروي عنه كله أله قال: «المُبكْرُ إلى الجُمُعةٍ كالمُفِدي بَدَنَهَمَ كالمُهدي بَقرة ثم كالمُفدي 
شا . وكذا التب يل ساق البدْنَّ ومعلومٌ أنّه كان يختارٌ من الأعمال أفضلّهاء ولأنَ 
البدنة أك لّحمًا وقيمةً من البقرقء والبقرةٌ أكثد [لّحما وقيمة] من الشَاقٍء فكان أَنْفَعَ للفقراء 
فكان أفضل . 

وَأمَا وجويه : : فإنّه واجبٌ بالإجماع» وبقوله تعالى : فن تمع لمرو إلى اليج فا سيس ون 
هدي [البقرة :145] أي : فعليه بُح ما اسَتَيْسَرَ من الهذي كما في قوله تعالى : قن كن سكم 
6 :۹ الآية أي فحَلَّقَ فعليه فِذِيةٌ و و 

گات يكم مَرِيسًا أو عل سَمْرٍ َة من باي غ4 [البقرة :86 معناه فأفطرٌ فلْيَصّم في 

اد 

ا : فَالقّدْرةٌ عليه ؛ لأنّ الله تعالى أوجب ما اسَتَبْسَرَ من الهذي› ولا 


9 


إلا على القادِرء فإنْ لم يز فصيامٌ ثلاثة يام في الحجّ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله 


72 1 


“ے 


0 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ 155)» وقال : غريب ولم أجده إلا من قول عطاء عند البيهقي في‎ )۲( 
المعرفة من طريق الشافعي آنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال : :دنن ما راق مق الدماء‎ 


في الحج وغيره شاة» . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعةء حديث »)۸۸١(‏ ومسلم في كتاب: 


الجمعةء باب: الطيب والسواك يوم الجمعةء حديث (850)» والنسائي في الكبرى .)517/١(‏ 
»)۱٨۹7١(‏ والبيهقي في السنن (۲۲۹/۳)» (2)0566, وابن ¿ حبان )۷/ 1۳(« (VV0)‏ من حديث أبي 
هريرة . 


لفوله عر وجل LE‏ ك4 ابدده ٠١‏ ظ 
معناه فمَنْ لم يَجِدِ الهذيّ فصيامٌ ثلاث e‏ 
ولا يجورٌ له أنْ يَصُومَ ثلاثة أَامٍ في شهْرٍ الحج قبل أن يُحْرِمَ بِالعْمْرةٍ بلا خلافٍ. 

وهل يجوز له بعدَ ما e‏ أشهْر الحج قبل أنْ يُحْرِمَ بالحجٌ؟ . 

قال أصحاينا: يجوز سَّواءٌ طاف لَعُمْرَيهِ أو لم يَطفْ بعد أنْ أحرم بِالعُمْرَةٍ 2769 , 
وقال الشافعيٌ : لا يجوز حتّى يُحْرِمَ بالحجٌ”"» كذا ذكر الفقيه أبو الليثِ الخلاف . 
وذكر إمام الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماتريديْ - رحمه الله - القياسٌ: أن لا يجورٌ مالم 
يَشْرَع في الحجء وهو قول زُفر لقوله تعالى : فن لم تيد مَصِيَام تلو ر في َج [البقرة :195]» 
GS‏ أصل الشافعي دَمْ 

لمُنْعة دمُ كقارةٍ وجب جَبرّا للتفص» وما لم يُحْرِم بالحجٌ لا يظهرٌ التَقْصُ . 

(ولنا): أنَّ الإحرامٌ بالعْمْرة سببٌ لوجود الإحرام بالحجُةٍء فكان الصّومُ تَعجيلاً بعدَ 
جود السَبَبٍ فجاز» وقبلَ وُجود الحُمْرةِ لم يوجَدٍ السَبَبُ فلم يَجزْء ولأ السَنَةَ في 
المْتَمَتع e‏ عَشْيَةَ التَرُوِيةٍ كذ ا ززي أن رسؤل الله كل آم أصحاية بذلك» 
وإذا كانت السّنّة في حَقّه الإحرا م بالحج ء Ss‏ 
ذلك وإنّما بَِّيّ له يوم واجدٌ؛ لأ أيَام م النَحْرٍ وَالَشْرِيقٍ قد ”” هي عن الصّيام فيهاء 
فلا بُ من الحكم بجوازٍ الصوم بعد إحرام لمر قبل الشّروع : في الحجٌ . 4 
وأا الآ فقد قيل في تَأويلِها : : إن المُراد منها وق الحججٌء وهو الصّحِيحٌ ؛ إِذ ذالحجٌ لا 
يصلْحُ رئا للصَوْمٍء والوقثُ يصأُحُ طَْها له فصار تقدير الآية الشريفة : فصيام ثلاثة أيّا 
في وقتٍ الحجٌء کا ف فول الى وال اق ما علوت € [البقرة ]٠۹۷:‏ أي وق الح 
أشهُرٌ معلوماتٌ» وعلى هذا صارت الآيةٌ الشَّريفةٌ حُجَةَ لَنا عليه ؛ لأنّ الله تعالى أوجب 


gy TD 


)١(‏ زاد في المخطوط : «في أشهر الحج». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء .)٤١١ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲۹۳/۱ - ۲۹۵)ء 
المبسوط .)۱۸١ /٤(‏ البناية مع الهداية (5/ 205١5‏ فتح القدير مع الهداية (۳/٦ء‏ ۷). 

(۳) مذهب الشافعية: لا يجوز مالم يحرم بالحج» انظر: مختصر المزني ص (٤1)ء‏ حلية العلماء (۳/ 20777 
المجموع شرح المهذب (۷/ 2186 ۱۹۳)ء فتح العزيز مع المجموع (9/ 0117/1 1077). 

. في المخطوط : «لإتيان» . (5) في المخطوط: «وقد»‎ )٤( 


على المُتَمَتَع صيام ڈ َه ثة أيّام في وقتٍ الحجٌ» وهو أشهُرٌ الحيجٌ» وقد صامً في أشهر الححّ 


فجاز إلا أنَ زّمانَ ما قبل [1/ ۸٤۲ب]‏ الإحرام صار مخصّوصًا من التَصّ . 

والأفضل أنْ يَصُومَ ثلاثة ة ايام آخِرُها يوم عَرَفة بان يَضُومَ قبل [يوم] ' ا 
ويوم التَرْوِية» ويوم عَرَفة؛ لأ الله تعالى جعل صيام ثلاثةٍ يام دلا عن الهذيء اف 
أوقات البدلٍ وقثٌ اليأس عن الأصل لما يحمل القّذْرةً على الأصل قبلّه» ولِهذا كان 
الأفضل تأ خير التيّمُم إلى آخِرٍ وقتٍ الصَّلاةٍ لاحتّمالٍ وُجودٍ الماء قبلّه» وهذه الأيَامُ جر 
وق هذا الضوم عندّناء فإذا مَضْتْ ولم يَصّمِ فيها فقد فاك الصّومٌ وسَقَط عنه» وعاد 
الهذيُ» فإِنْ لم يقَدِرْ عليه يتَحَلَّلُ وعليه دمانِ : قم الممتّ» ودمٌ المَحَذّلٍ قبل الهذيي”" . 
وعند الشافعيٌ : لا يفوت بمُضيّ هذه الأيَامٍ» »ثم له قولانٍ ترك : يَضُومُها في أيَام 
التَشْرِيقِء وفي قول: يَصُومُها بعد أيّام التَشْرِيقِ”". والصّحِيحُ قولّنا لقوله تعالى : ف ل 
يذ يام لع أي في لي [البقرة :0 أي في وقتٍ الح لما بَينَاعينَ وقتٍ الح لصوم هذه 
الأام» إلا أن يوم التَخرٍ خرج من أن يكونٌ وقًا لهذا الصوم بالإجماع» وما رّواه ليس 
وقتَ الحجٌ ٠‏ فلا يکود مَحِلاٌ لهذا الصّوم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قال Sa‏ وعن 
عم رقي لله عن انايند الاير ا مُتَمَتَعٌ لم يَصّم» فقال له عمرُ رضي الله 


عنه : اذبح شا فقال الرَجُلٌ : ما أجذهاء فقال له عمرُ سل قَوْمَكٌ فقال : : ليس ههنا منهم 
أحذ فقال عمرٌ رضى الله عنه: يا مُغيتُ أعطه عَنّى تَمَنَ شاةٍ ”*2» والظَاهٌ أنه قال ذلك 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الحجة (۱/ ۳۸۳ - ۳۹۱)ء الآثار ص »)272١(‏ المبسوط (٤/١۱۸)ء‏ أحكام 
القرآن للجصاص /١(‏ 796 - ۲۹۷)ء فتح القدير مع الهداية (۲/ 57٠‏ - 077)», البناية (5/ 7١1‏ - 
۳( 

(۴) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «قال أصحابنا: إذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه 
قضاؤها ولا دم عليه» وخرّج أبو إسحاق المروزي قولاً: إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته . انظر 
المهذب مع المجموع (5/ 14١‏ - 145). (۱۸1/۷ء لالالء 1848ء 1۸۹4ء 1۹۳)ء حلية العلماء (؟/ 
(YE‏ 

1/١ أورده القرطبي في «تفسيره»›‎ )٤( 

(6) أورده ابن حجر في «الدرايةك؛ (577/15). 


@ و 
سَماعًا من رسول الله ل ؛ لأنْ (مثلَ ذلك) “ لا يُعرَفُ رأيّا واجتِهادًا . 

وأمّا صومٌ السَبْعةء فلا يجوز قبل الفراغ من أفعالِ الحج بالإجماع» وهل " "بره 
بعد الفراغ من أفعالٍ الح بمكة قبل الرجوع إلى الأهلٍ 0 

قال أصحابنا: يجوز“ . وقال الشافعيُ : لايجودٌ إلا بعدَ الرّجوع إلى الأهلٍ إلا إذا 
وی الإقامة بمكٌة فِيَضُومُها بمكّة فیجوژ» واحتّحٌ بقوله تعالى : وة إا مم 4 بده 
٩:‏ أي إذا رَجَعتّم إلى أهليكم . 

. (وكتا): هذه الآيةٌ بِعَيْئِها؛ لأنّه قال عَنَّ وجل : # إدًا رَجَمحُه € [البقرة :45 مُطْلَّفَاء فيقتضي 
أنه إذا رجع من مِئّى إلى مكةء وصامّها يجورٌ» وهكذا قال بعض أهلٍ التأويلٍ : إذا رَجَعتُم 
من مِئَّى . وقال بعضّهم : إذا فْرَغْتُم من أفعالٍ الحجٌ» وقيل: ! إذا تى وقتُ الرّجوع . 

ولو وجَدَ الهذيّ قبل أن بشع في مدوم ثلاثة أيّامٍ أو في خلال الصّوم أو بعد ما صاع 
فوّجَدَّه في أيام التَحرِ قبل أن يحلِق أو ب ية ُقَصُرّ: يلزّمُه الهذي» ويسقْطً حكمْ الضوم 
عنرّنا”"” . وقال الشّاة فع" لا يلرّمُه الهذيّء ولا يَبْطْلُ [حكم] " الصوم . 


)١(‏ في المخطوط : « (۲) فى المخطوط : «هو). 

(5) في المخطوط : 0 ١‏ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٤/١۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ تحفة الفقهاء (١/١١٤)ء‏ أحكام القرآن 
ا 9©» فتح القدير مع الهداية (؟/ »)067١‏ البناية مع الهداية (۳/ .)5١١ 25٠١‏ 
(5) في بيان مذهب الشافعية قال القفال في الحلية : وأما صوم السبعة ففي وقته قولان: أصحهما أن وقته 
إذا رجع إلى أهلهء والثاني : أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله» فعلى هذا يكون في وقت جوازه وجهان» 
أحدهما : أنه يجوز إذا أخذ في السير خارجاً من مكة وعليه لا يجوز صوم السبعة وهو بمكة» والثاني: يجوز 
إذا فرغ من الحج سواء كان مقيماً أو أخذ في السير»» انظر حلية العلماء (۳/ ٠۲۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(/ا/ 1۸0« لامك (IAA‏ . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۰۲۹۷/۱ 2)598 فتح 
القدير (؟/ 079). 

(۷) في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب : «إذا دخل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن 
ببدي ولا يلزمهء وقال المزني: يلزمه كالمتيمم الذي رأى الماء» وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل 
الدخول في الصوم فهو على الأقوال الثلاثة ثة في الكفارات: أحدها: أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه 
الصوم» والثاني : الاعتبار بحال الأداءء ففرضه الهدي» والثالث : الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي»› 
انظر حلية العلماء (۳/ 7784: 2256)» المهذب مع المجموع (۷/ ١۱۹)ء‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۷/ 
(VE MYT‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 


والصَحيحٌ قولّنا؛ لن لصوم بَدَلّ عن الهذيء وقد قَدَرَ على الأصل قبل حُصُولٍ 
المقصّود بالبدل فبَطل حكمٌ البدلٍ كما لو وجدَ الماة في خلال اليم . 

ولو وجَدَ الهذيّ [في أَيَام الَبْح] أو بعد ما حَلَقَ أو قَصَرَ فحَل قبل أنْ يَصُومٌ السَبْعة 
صَحّ صومّه» ولا يجب عليه الهذي؛ لان المقصُود من البدل» وهو التَحَلُنُ قد حَصَلٌء 
فالقدْرةُ على الأصلٍ بعد ذلك لا ِل حكمٌ البدلٍ كما لو صلى بالتَيحُم ثم م وجَدَ الماء . 

واختلف أبو بكر الرّازيّء وأبو عبد الله الجُْجانيُ في صوم السَبْعةٍ قال الججرْجانيٌ :“له 
ليس بِبَدلٍ ؛ بدليلٍ أله يجوز مع جود الهذي بالإجماعء ولا جوا للبَدلٍ مع وُجودٍ الأصل 
كما في التراب مع الماء ونحو ذلك . 

وقال الرّازيّ : إِنْهِ بَدَلُ؛ لأنّه لا يجبٌ إلا حال العجْزٍ عن الأصل» وجوازه حال وُجودٍ 
الأصلٍ لامُخرِجُه عن كونه بَدَلاً. ولو صام ثلائة أيَام» ولم يَحِلَّ حتى مَضَتْ أيَامُ ال ثم 
وجَدَ الهذيّ فصومّه ماض» ولا هَدْيَ “عليه » كذا رَوَى الحسَنُ بن زياد عن أبي حنيفة 
ذكره الكرْخيّ في مختصّره؛ لان اذبح يتوف بأيَام الج عندّناء فإذا مَضَتْ فقد حَصَلَ 
المقصُودٌء وهو إباحة لحلل فكائه تَحَلّلَ ثم وجدَ الهذيّ . 

وَأمّا صِفة الواجب فقد اختَلِفَ فيهاء قال أصحابنا : إِنّهِ دم نُس وجب شُّكُوًا لما هى 
ا التدكين ور أن اکل منه ويُطِْمَ من شاءء غَنيًا كان المُطْعَمُ أو 
SE‏ له ناتء يسدق الث ودي الك لاقربائه وجبراه» 
سَوَاء كانوا فقراء أو أغُنياء كدّم الأضحيَة لقوله عَرَّ وجَلٌ كر ا رطقم لوي 
لْمَقِيرَ 4 [الحج :4؟] . وقال الشافعة 292 : : إِنّهِ دم كفارةٍ وجب جَبْرًا للنَقْصٍ بتركِ إحدى 
السَفْرََيْنِ؛ لأنّ الإفراد أفضل عندّه [حتى] ”4 لا بجو للمّنيٌ أن يَاكّلَ منه» وسبيله سبيل 
وناغ اكد ات 
)١(‏ في المخطوط: «شيء». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٤/١۷)ء‏ تبيين الحقائق (۲/ 89)» الجوهرة النيرة /١(‏ ١۱۸)ء‏ فتح 
القدير (/ »)١7١‏ درر الحكام (۱/ 3577)» البحر الرائق (7/ 207/7 بن 1°( 
)۳٠‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما - أي من الضحية والهدي 


الواجبين - سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري اهرون الاك ين الو ت 
انظر المجموع (57/48)» أسنى المطالب /١(‏ 046)» الغرر البهية (6/ ١۱۷)ء‏ تحفة الحبيب (4/ 057 . 


(6) زيادة من المخطوط . 


كك ا 


وأمَّا القارِنُ فحكمّه حكمٌُ المُتَمَتّع في وُجوب الهذي عليه إِنْ وجَدَء والصّومٌ إن لم 
يَجِدْء وإباحة الأكلٍ من لّحمه للمّنيّ والفقير ؛ لأنّه في [معنى] ”" المُتَمنّع فيما لأجلِه 
وجب الدمء وهو الجمعٌ بين الحجَّء وَالعْمْرةٍ في سَمْرٍ واحِدٍ 

وقد روي أنَ رسو اللّه يك كان قاتا فتحَرَ اذد [44/1 2617 ومر عَليا رضي الله 
عنه فأخذ من كَل بَدَنَةٍ ة قِطعةً فطْبّحَهاء وکا سول الله ن لجا وخسامن 

زف 
مرقِها ‏ . 

واا مكانُ هذا الدّم فالحرّمٌ» لا يجورٌ في غيره لقوله تعالى : لدَمدَىَ مَمَكْوئا أن بل 
ل [الفتح :] » ومَجِلّه الحرم والمُرادُ منه هدي المتعة لقوله تعالى : #من ملم بلغ إلى 


ص ی و ت 


لي فا سير من اهدي [البقرة:15] والهذيٌ اسمٌ لما يُهْدَى إلى بيك الله الحرام أ ي يُبْعَثُء 


وينْقَلٌ إليه . 

آنا زَمانه فأيامُ الدخر حقی لو دَبَحَ قبلّها لم جز؛ لأنه دم نُسُكِ عندّنا ف فيتوقّتُ بأيّام 
التخر كالأضحية . 

وَأمّا بيانُ أفضلٍ أنواع ما يُحرِمٌ به فظاهرٌ اروا ودعو اساي 1 لكر تعر نم 
0 ل ل 3 ا 


لس و ذفان مالك - ال أذ ف 
i eS‏ اه وعُمْرَةٌ كوفيّة أفضلٌ . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: حجة النبي كلد حديث »)1١/8(‏ وأبو داودء حديث 
.)1١96(‏ والترمذي» حديث »)۸۱٥(‏ وابن ماجه حديث »)۳۰۷٤(‏ من حديث جابر الطويل . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الآثار ص (1۷)ء مختصر الطحاوي ص .)5١(‏ المبسوط (4/ 58 - ۲۷)» 
أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 5806 - ۲۸۷)ء تحفة الفقهاء /١(‏ 417). 

)٤(‏ مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : «إن الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل من التمتع ثم 
القران» انظر مختصر المزني ص (757» 54)» حلية العلماء (۳/ .)۲٠۹ - ۲٠۳‏ المجموع شرح المهذب (۷/ 
[56١-160‏ )., 

(5) مذهب المالكية: الإفراد أفضل من القران والتمتعء انظر المدونة /١(‏ ۲۹۰)ء المنتقى (۲/١١۲)ء‏ 
الرسالة الفقهية ص »)١18١(‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ 27515 2087 بداية المجتهد (۱/ 27144 20749 
قوانين الأحكام الشرعية ص .)١59(‏ 


يق واي دود a i‏ كا ل 
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احمّجٌ الشّافعيُ بما رُوِيَ أن رسول الله يله أفرَد بالحجٌ عام حَجّةٍ الوّداع فدَلَ أنّ الإفراة 
أفضلٌ ؛ إِذْ هو ية كان يختارُ من الأعمال أفضلّها . 

¢ 0 1 اعت # اس تلاك « 2 9و وه 6 2 و ت ۶ 0 

(ولنا)؛ أن المشهور أ النّبِيَ بي قرنَ بين الحج وَالعُمْرة”' رَواه عمرٌ وعَليّ وابنْ عبّاس 
وجابرٌ وأنّسٌ رضي الله عنهم . وروي عنه ڳا أنه قال : «أتاني آتِ من رَبي» وأنا بالعقيق» 
فقال: فُم فصل في هذا الوادي المُبارَكِ رکعتين» وثُل : لَك بعنرة في حَجْق”" حتّى رُوِيَ عن 
أنّس رضي الله عنه أن النّبِيَ ية كان يصرٌحٌ بها صُراحَاء ويقول : «لَبَيْكَ بِعُمْرةَ فى حَجَّوَ 
س دی د . 
فدل آنه يه كان قارِنًا . وروي عنه ب أنه قال : «تابعوا بين الحجٌ والعُمْرة فإنّ المُتابَعةً بينهما 
تَرِيدُ في العُمُرِ وتنفي الفقر“. ولأنّ القران» والتَمَتْمَ جَمْعٌّ بين عِبادَتَيْن بإحرامَيْن» فكان 
أفضل من إتيانٍ عِبادةٍ واحدةٍ بإحرام واحِدٍ . 

وإِنّما كان القرانُ أفضل من النَمَنّم؛ لأنّ القارِنَ ° حَجَّنُه ومُمْرَثُه آفاقيّتان؛ لأنّه 
يُحْرِمُ بل واحدةٍ منهما من الآفاقء والمُتَمَتُمُ عُمْرَئه آفاقبةٌ» وحَجَيُه مَكَيةٌ؛ لاله يُحْرِمُ 
بِالعَمْرةَ من الآفاق» وبالحجُة من مكةً. والحجَّةٌ الآفاقيّةُ أفضلٌ من الحجَّةٍ المكيّة لقوله 
تعالى : ويوا كلح ولم ينو [البقرة:155]» وروينا عن علي وابن مسعودٍ رضي الله عنهما 
أنهما قالا: إتمامُهما أن تُحْرِمَ بهما من دوَيْرةٍ أهلك؛, وما (كان أَنَءَ) ”2 فهو أفضلٌ . 

وأمّا ما رَواه الشافعيٌ فالمشهورٌ ما رَوَيْناء والعمل بالمشهور أولى مع ما أنَّ فيما رَوَيْنا 
زيادةً ليسث في روايته . والرّيادةٌ برواية العذلٍ مقبولة على آنا نَجْمَعُ بين الرٌوايتيْن على ما 
هو الأصل عند تعارُض الدّليلين أنه يُعملُ بهما بالقدر المُمْكِنء فنقول: كان رسول اللّه. 
له قارا لكنّه كان يُسَمّي العُمْرة والحجّة في التَلْبية بهما مرّةً. وكان يله يُلَبّى بهما لكته 
)١(‏ سبق تخريجه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : قول النبي ب : العقيق واد مبارك» حديث (٤١۳١٠)ء‏ وأبو 
داود (* 1۸°( وابن ماجه (5/ا9؟)2 والبيهقي في السنن (A114) KIL)‏ <« من حديث ابن عباس . 
(۳) أخرجه مده (٠۷١٠)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (51054)» من حديث عامر بن ربيعة» وقال: 
وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» وله أصل عند الترمذي في كتاب : الحج» باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرة» حديث (۸۱۰)» والنسائي (۲۹۳۱)»› من حديث ابن مسعود» وابن ماجه (۲۸۸۷)› من 
: ححجديث عمر» وهو صحيح كما في صحيح الجامع (۲۹۰۱)» وفيه : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب»» وليس فيه : «تزيد في العمرة. 
)٤(‏ في المخطوط : «القران» . (5) في المخطوط : «واحد». 
() في المخطوط: «ذكرتم» . 


ea you «© 


كان يُسَمّي بإحداهما مرّةٌ» إِذْ تسمية ما يُحْرِمٌ به في التلْبية ليس بشرط لصِحَةٍ التَلْبيةٍ فراوي 
الإفراد سَمِعَه يُسَمّي الحجَّةَ في التَلْبِيةٍ فبّّى الأمرّ على الظاهرء فظتَّه مُفْرِدًا فرَوّى الإفرادء 
وراوي القرانٍ وقّف على حقيقة ققة حقيقة الحال فرّوَى القرانٌ . 


فصل [في بيان حكم المحصر] 


وأمّا بيان حكم المُخرم إذا مُيعَ عن المُضيّ في الإحرام» وهو المُسَمَّى بالمُحْصَرٍ في 
عر الشرع فالكلام في الإنحصار في الأصل في ثلاثٍ مواضع : في تفسير الإحصار أنه ما 
هو» ومِمٌ يكونٌ» وفي بيانِ حكم الإحصارء وفي بيانٍ حكم زَّوالٍ الإحصار . 

أمّا الأرّل: فالمُحْصَرُ في اللّعَةٍ هو الممنوعٌ» والإحصارٌ هو المئْعٌ؛ وفي عُرْفٍ الشّرع 
نان و اك اس سراي 11 امن روه 

وقال الشافعي : لعا ال من اليا ووجه قوله أن آية الإحصارء وهي قوله 
تعالى : ن حيرم ا ايسر شحف من المدى # ق رسول الله َة حينّ 
أخصروا من العدرٌء وفي آخر الآية الشريفة دليلٌ عليه» وهو قوله عر وجَلٌ : د دآ نمم 4 
[البقرة:157] والأمانُ من العدرٌ يكونٌ . وروي عن ابن عبّاس» وابن عمرٌ رضي الله عنهما 
أنهما قالة+ لا خضو إلا (من )59 , 

[ولَّتا عُمومٌ قوله تعالى : إن أُحْوِرَتٌ فا أَسْتيْسَرَ ِن ادي [البقرة:157] » والإحصارٌ هو 
المنْعء والمنْعٌ كما يكون من العدوّ] "*' يكو من المرّضٍ وغيره» والعبْرة 6 بعُموم اللَمْظِ 
عندّنا لا بخُصُوصٍ السب ؛ (إذ الحكمْ) *“ يَيْبَمُ اللّفْظَ لا السَبَبَ [في الممنوع بسبب 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (7/ 5 .)١7‏ 
(؟) في بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي - رحمه الله -: لا يكون الإحصار إلا بالعدو ولنا أن آية 
الإحصار وردت في الإحصار با مرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض والحصر بالعدوء 
والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم» 
انظر المجموع (۸/ ۲۹۸). 
(۳) في المخطوط : «عن العدو». (5) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «لأن الحكم». 


المرض] ”. وعن الكسائيّ» وأبي مُعاذٍ أن الإحصار من المرّض»ء والحصّر من العدوٌ . 
فعلى هذا كانت الآيةُ خاصّةً في الممنوع بسب المرّض . وأا قوله عَرَّ وجل : إا إن » 
[البقرة :197] فالجوابٌ عن التَعَلْقٍ به من وجهين : 

احذهما: أنَ الأمنّ كما يكونُ من العدرٌ يكونٌ من زَوالٍ المرّض ؛ لأنّه إذا زال مرض 
الإنسانٍ أمِنَ الموتّ منه أو أمِنَ زيادةً المرّض . وكذا بعض الأمراض قد تكونُ أمانًا من 
البعض [۱/ 49 "ب] كما قال التب ية : «الرُكامُ أمان من الجُذام»" . ۰ 

والذاني: أن هذا يذل على أنّ المُحْصَرٌ من العدوّ مُرادٌ من الآيةٍ [الشريفة]ء وهذا لا يفي 
كود المُحْصّرٍ من المرّض مُرادًا منها . 

وما روي عن ابن عباس » وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما آنه ِن ثبت فلا يجوز أن يُنْسَحَ به 
مُطْلَّقُ الكتاب» كيف وإنّه لا يُرى سخ الكتاب بالسّنَق وقد روي أنْ رسول الله بل قال: 
١مَنْ‏ كُسِرَ أو عَرَجَّ فقد حَلَّء وعليه الحجُ من قابل»"» وقوله حَلَّ» أي : جاز له أن يَحِلَّ بغير 
دَم؛ لأنّه لم يُؤْدَنْ له بذلك شرعاء وهو كقول الب له : «إذا أقبّلَ الليل من ههنا وأدَبَرَ التهارٌ 
من ههنا فقد أفطرَ الضائم» ومعناه: أي حَلَّ له الإفطارٌ فكذا ههنا معناه حل له أن يَحِلّ 
ولأنه إنّما صار مُحْصّرًا من العدرٌء ومن خصالِه التَحَلُلُ لمعئى هو موجودٌ في المرض 
وغيره» وهو الحاجة إلى التزفيه» والتَيْسِيرٍ لما يلحَقّه من الضَّرَّرٍ والحرّج بإبقائه على 


آم 


الإحرام مده مَديدة . والحاجةٌ إلى التزفيه والَيسِيرٍمُتَحَقّقةُ في المريض ونحوه فيتحَفَوُ 


. لمخطوط‎ ١ زيادة من‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (507/5): (8777)» من حديث عائشة» وهو موضوع كما في السلسلة 
الضعيفة (١۱۹)ء‏ وفيه «ما من أحد إلا في رأسه عرق من الجذام تنعر فإذا هاج سلط الله عليه الزكام فلا 
تداووا لها . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: الإحصارء حديث (1835)» والترمذي (440), 
والنسائي (5855)» وابن ماجه »)۳٠۷۷(‏ والحاكم في المستدرك (١/١٤1)ء »)١79775(‏ والبيهقى فى 
الأنصاري› وهو صحيح كما في صحيح الجامع (١1؟2)165‏ وكسر: أصابه کسر في عظامه» وعرج: أصابه 
)2 أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب : متى يحل فطر الصائمء حديث )١9468(‏ ومسلم في 
كتاب : الصيام» باب : بيان وقت انقضاء الصومء حديث .)١١١١(‏ والترمذي (2)594 وابن خزيمة (۳/ 
c«(YVY‏ زمه )ل من حديث عمر بن الخطاب . 


الإحصارٌء ويَقِبْتُ موجَبّه بل أولى؛ لأنّه يمك دَفْعَ شر العدرٌ عن نفسه بالقَالٍ فيدقَمُ 
الإحصار عن نفسه» ولا يُمْكِنْه دَقُمُ المرّض عن نفيه فَلَّمًا جُعِلَ ذلك عُذُرًا فلآنُ يُجْعَلَ- . 
هذا عُذْرًا أولى» والله أَعلَم . 

راكوا كان عدر الماك كان ار مسلمًا لتَحَقّقِ الإحصار منهما منهماء وهوالمنْعٌ عن 
المُضيّ في موجَب الإحرام فيدخل تحت عُموم الآية . وكذا ما ذكرنا من المعنى الموجب 
لتبوتِ حكم الإحصارء وهو إباحة المَحَذّلِ ” 0 وغيره لا يوجبٌ الفصل بين الإحصارٍ من 
المسلم ومن الكافر . ولو سُرقث تمه و كت راحلئه فإ كان ل يقر على المشي 
.فهو مُحْصّرٌ؛ لأنّه مع من المُضيّ في موجّبٍ الإحرام فكان م تح لكان لوقت لمزم + 
ون كان يقر على المشي ؛ فليس بم بمُحْصَرٍ؛ لأله قاور على المُْضيّ في موجَبٍ الإحرام فلا 
يجو له اذل ويجبٌ عليه المشيّ إلى الحج إذ كان مُحْرِمًا بالحعٌ» ويجودٌ أذ لا 
يجبّ على الإنسانِ المشيُ إلى الحح ابداءء ويجبُ عليه بعد الشروع فيه كالفقيرٍ الذي لا 
زادَ له ولا راجلة» شَرَعَ في الحج أنه يجبٌ عليه المشي» وإِنْ كان لا يجب عليه ابتّداءً قبل 
الشروع كذا هذا . 

قال أبو يوسفٌ : فإ قد على المشي في الحالِء وخاف أن عجر جاز له اَل ؛ ؛ لأنْ 
المشيّ الذي لا يوسِلَه إلى المنابيك؛ جود والعدّمٌ بمنزل واجدة فكان مُحْصّرًا فيجورٌ 
له ال كما نوكم فز على المشي أصلاء وعلى هذا يُخَرَجُ المرأةإذا أحرمت ولا 
زَوْجَّ لها ومعها محرّمٌ فما محرّمهاء أو أحرمت ولا محرم معهاء ولكنْ معها رَوْجُها 
فمات رَّوْجُها أنّها مُخْصَرةٌ؛ لأنها مَمْنوعةٌ شرعًا من المُضيٌّ في موججب الإحرام بلا زوج 
ay‏ عه ف لسر لياس ةر ديا 
َذججها: أنها مُخْصّرةٌ؛ لان للج أن يمتها من حَجةالتطوع كما (أن له) ”" أن يمتها 
ê‏ التَطْوّع فصارث مَمُنوعة ة شرعا بمَلْع الرَوْج فصارث مُحْصَرةٌ كالممنوع حقيقة 
بالعدوٌ وغيره. ون ارف وروا و لها زوع فلت ا لأنها غير 
مَمُنوعةٍ عن المُضِيٌ في موجّب الإحرام حقيقة» وشرعًاء وكذلك إذا كان لها محرّمٌ ولها 


)١(‏ فى المخطوط : «التحليل». 
(؟) في المخطوط : «له آن» . 


oR 


زَوْجٌ فأحرمت بإِذنِ الرُوْج : أنها لا تكونُ مُحْصَرةً» وتَمْضي في إحرامها؛ لأن الرَوْجَ 
ابتطح '" اننيو ب الزدو» يزان حرمت ول لها مغر نزة لويكن لوالاو نوي 
مُحْصَرةٌ؛ لأنها مَمُنوعةٌ من ” 3 المي في موک اعرا بخبر روج ولا محرّم؛ وإ 
كان لها رَّوْجّء فإِنْ ا فكذلك لأتها مَمُنوعةٌ عن المُضيٌ بغيرٍ إذنٍ الرَوْجء 
وإِنْ أحرمت بإذنه لا تكونٌ ف مُحْصّرة؛ لأنّها غير ممْنوعة» وإِنْ أحرمت بِحَجَّةٍ الإسلام» ولا 
محرم لهاء ولا زَرْجَ فهي مُحْصَرةٌ؛ لأنّها مَمْنوعةٌ عن المُضيّ في موجَب الإحرام لق الله 
تعالى» وهذا المئْعٌ أقوّى من مَنْع العباد . 

وَإِنْ كان لها محرّمٌ ورَّوْجٌّء ولها استطاعةٌ عند خُروج أهل بَلَدِها فليسث بِمُحْصَرة؛ لأنه 
ليس للرّوْج أنْ يمَعّها من الفرائض كالصَّلواتِ المكتوبة» وصوم رمضان . وإِنْ كان لها 
فك زولا مر معها فمَنعَها ازج فهي مُحْصَرةٌ في ظاهر الرُواية؛ لان الرّوْجَ لا يخير 
على الخروج > ولا يجوز لها الخروجٌ بنفسِهاء ولا يجوز روج أن يَأدَنَ لها بالخروج . 
ولو أن (لا يَعمل) '' إذنه فكانث ُحْصَرةٌء وهل لزج ان يلها روي عن أبي حنيفة : 
أن له أنْ يُحَذّْلَها؛ لأنها لما صارث مُحْصَرةٌ َمَمْنوعةَ عن الخروج والمُضي بم بمَنْع الزوج» 
صار هذا كحَجٌ التطَوُع» وهناك للرّوْج أن يُحَللّهاء » فكذا هذا. 

ولو أحرم العبدٌ والأمة بغير إِذنِ المولى فهو مُحْصّرٌ؛ e‏ 
وللمولى ان لله إن كان بإذية فللمولن أن يمتعّه إلا أنه يكره له ذلك ؛ ؛ لأنه لف في 
الوَعدٍء ولا یکول الحاج مُحْصّرًا بعدَ ما وف بعَرَفة ويبقى مُحْرِمًا عن [1/ ٠75أ]‏ النّساء 
إلى أن يرك طؤاف ليارزي ونما فلا إن لكر تخا لرل مالي :لانن احير ا 
أَستَْسَرَ من هدي [البقرة :155] أي : فان أَحْصِرْتُم عن إتمام الححٌ والعْمْرةٍ؛ لأنّه مَبنيّ على 


قوله : اي تلح الم َو [البقرة .» وقدنَّمٌ حَجّه بالؤّقوفٍ لقوله ب : «الحج 
(o)‏ 


عرفة) فْمَنْ وقَف بعَرّفة فقد نّم حَجُه» وبعدّ مام الحجٌ لا د ا يِتَحَقَّقٌ الإحصارًء ولأنْ 
)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) في المخطوط : «من غير». (4) في المخطوط : «لا يعد». 


٠‏ (0) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» حديث »)١144(‏ والترمذي» حديث 
(8894)» والنسائى» حديث »)۳۰٤٤(‏ وابن ماجه» حديث (۳۰۱۵) من حديث عبد الرحمن بن يعمر بهذا 
اللفظ » وعند أي داود بلفظ : «الحج يوم عرفة» وهو حديث صحيح. وانظر صحيح الجامع (۷۲١۳)ء‏ 
والإرواء ».)2١55(‏ المشكاة .)519/1١5(‏ 


المُحْصَرَ اسم لفائتِ نت الح وبعة وجو الزن الأصليئ: وهو الوقوف لا يكور الفواث 
فلا یکول مُحْصَّرًاء ولكنّه يبقى مُحْرِمًا عن النّساء ء إلى أنْ يَطوفٌ طواف الزّيارة؛ لأنَ 
الخال عن النّساءِ لا يحصّلٌ بدون طَُواف الرّيارة . 

فإنْ مُنِعَ حتّى مَضَى أيَامُ الدخرء والتشريتي ثم حُلّيَ سبيله : يسفط ‏ عنه الوقوف 
بمُرْدلِفةَ ورَمُْ الجمارء وعليه دَمٌ لتر الوقوف بِمُرْدَلفَةه وم لتركِ الرَمي؛ لان كل واجِدٍ 
منهما واجبٌّء وعليه أن طوف طواف الرّيارةِ» وطوافٌ الصَّدْرِء وعليه لتأخيرٍ طُوافٍ 
لزيا عن أيّام التخر دَمٌ عند أبي حنيفة وكذا عليه لتأخير الحلتي عن أيَام النَحْرٍ دم عنده . 
وعندّهما لا شيءَ عليه؛ ا 

ولا إحصار بعد ما قَدِمَ مكة ة أو الحرم إِنْ كان لا يُمْتَعُ من الطوافِ» ولم يذكرٌ في الأصلٍ 
أنه إن مُنِمَ من الطوافٍ» ماذا حكمُه؟ . 

وذكر الجصّاصٌ أنّه إِنّْ قَدَرَ على الوّقوفٍ والطوافٍ جميعًا أو قَدَرَ على أحدهما فليس 
مان معني ار . وروي عن أبي يوسفٌ نه لا یکو 
الل محرا بعد نا دشل الحرم إلا أن ذ كوه يدك عدر غالی رل ننه وبين الدخول 
إلى مكّةَ كما حالَ المشركونَ بين رسول الله يل وبين دخولٍ مكّةء فإذا كان كذلك فهو 

وروي عن أبي يوسف آنه قال : سَألتٌ أبا حنيفة» هل على أهل مكة إحصارٌ رُ؟ فقال: 
لاء فِقُلْتٌ ١‏ کان وسر ل الله قله اع با ان : كانث مكةٌ إِذْ ذاك حَرْبَاء وهي 
اليومٌ دارٌ إسلام» وليس فيها إحصارٌ . 

اا و ف القتضيل ا اد على اورف على 
الطَّوافٍ لا يكونٌ مُحْصَرَّاء وإِنْ لم يقدِر على واحِدٍ منهما يكونُ مُحْصَرّاء أمًا إذا كان يقدِرٌ 
على الوقوف فلما ذكرنا . 

وأمًا إذا كان يَصِلٌ إلى الطّوافٍ فلأنٌ لحلل بالدم إتما رخص للمُحْصَر لتَعَذرٍ الطُوافٍ 
قائما مقامه» بدلا عنه» بمنزلة فائت الحجٌ أله يحلل عمل العُمْرة وهو الطوافٌ فإذا د 
على الطواف فقد َدَرَ على الأصل فلا يجوز التَحَلُلُ. وأمّا إذا لم يقدِرْ على الوّصولٍ إلى 
)١(‏ في المخطوط: «سقط 


أحدِهِما فلانّه في حكم المُحْصَرٍ في الل فيجورٌ له (أنْ يعَحَلَلَ) ‏ واللّه َر وجل 
أعلم . 

ثم الإحصارٌ كما يكونُ عن الحجٌ يكونُ عن العُمْرَةٍ عند عامَةٍ العُلَّماءِ . وقال بعضهم : 
لا إحصار عن العمْرةٍ. 

(وجههوية): أن الأجصار لخدف القرضه: والقثرة لا تحعيل الفوت؛ لأن ساق 
الأوقات وقتثٌ لها > فلا يُحَافُ فوثُها بخلافٍ الحجٌ فإنّه يحول الفوتٌ فيتَحَمَّقُ الإحصارٌ 
عله . 

(ولَنا): قوله تعالى : إن احير فا أَستَسَرَ ِن لدي © [البقرة 0 عَقيبَ قوله عَرَّ وجَل : 
ووا لج ولم َر [البقرة:197] فكان المَرادُ منه - واللة أعلّمٌ إن اعم عن 
اي 1 ار ص سا كل 
وحَلقوا رُمُوسَهم وققی رسول الله ا رأصحابه ركهم في العام لقاب حقى سكي 
ل ل ل 

فصل [في حكم الإحصار] 

وأمّا حكمٌ الإحصارٍ فالإحصار يتعَلّقُ به أحكام. ٠‏ لكنّ الأصل فيه حكمانٍ ادها 
جواز الي عن الإحصار والقاني : وُجوبُ قضاء ما أحرم به بعد المَحَذلٍ. 

اا جوا التحَذّلٍ فالكلام فيه في مواضعَ : في تفسير الَحَللٍ» وفي بيان جوازه» وفي 
ان ما َل به وفي بیان مکاڼه وفي بيان ٌماڼه» وفي بيان حكم الحا . 

أمَا الأؤل: لحلل : هو فسخ الإحرام» والخروجُ منه بالطريت الموضوع له شرعًا وأمًا 
دلیل جوازه فقوله تعالى : ن اشير وا ا يسر من اديه البقرة :147] وفيه إضمارٌ ومعناه 
۰ - واللة عَم - : فان ُحْصِرْت عن إتمام الح والشُْرة» وأرَدتُم أن تجلا فاأتحوا ماقي 
- من الهذي إذ الإحصارٌ نفسّه لا يوجبٌ الهذي . 


(1) في المخطوط : «التحلل». 


ألاترى أنّ له أن لا يتَحَلَّلَ ويبقى مُحْرِمًا كما كان إلى أنْ يزولَ المائِعُ فيمضي في 
موجب الإحرام» وهو كقوله تعالى : قن کن يكم ریسا أو پوه ای ين روم يديه 4 [البقرة 
:] معئأه :من كان کیک فويض اء ليه اذى من ر ااا ققدي :لامكو ای 
في رأسه لا يوجبٌ الفِذيةَ . وكذا قوله تعالى: مَّمَن من كانت ينك ریسا أو عل سر فة 
من ايا أ € [البقرة :184] معناه : فافطر؛ فعدَةٌ من يا أَحَرَه وإلاًفنفسٌ المرّض والسَقَرٍ لا 
يوحِبُ الصّومٌ في عِدَّ من أيَامِ أخَرَ . وكذا[١/‏ "ب] قوله : فمن أضطرٌ عر باع ولا 
عاد فل نم عد [البقرة ]١7+:‏ معناه كأكل اكه إن عليه وإلأّفنفسٌ الاضطرار لا يوجِبُ 
الاثم كذا ههنا؛ ولان المُحْصَرَ مُحْتاجٌ إلى التَحَثّل ؛ 0 عن العفو في مرچ 
الإحرام على وجو لا يئه الدَفْعّء فلو لم جز له القحلل لبقي مرا لأسيل لقا خط 
الإحرامُ | إلى أن يزو المايع فيمضيّ في موجب الإحراءء وفبه من الرر والحزج مالا 
لو ا ا ال ل ''" والحرّج د 


كان الإحصار عن الحجء > أو عن لعمرةء أذ متهم عند عا ها ولعاذ كنا الله * 
وجل أعلم . 

وَأما بيان ما يحلل به فالمُحْصَرٌ نوعانٍ: نوعٌ لا يتحَلّلُ إلا بالهذي» ونوعٌ يحلل بغير 
الهذي . 


E‏ ا ع ار 
يَبَعَتٌ بالهذى رك مقي VE a‏ ذاق 
عامَّةَ العُلَماءِ و سَواءٌ كان شَرَّطً عند الإحرام الإحلالَ بغير دج عند الإحصارء أولم 
برط 
وقال بعضٌ الاس : المُخْصَرُ يَحِلَّ بغير هَذي» إلا إذا كان معه هَذْيّ فيَذْبَحْه . ويَجِل 
وقيل : إِنْه قول مالك . 
وقال بعضّهم : إِنْ كان لم يَشْتَرِطْ عند الإحرام الإحلال عند الإحصارٍ من غير هَذي لا 


)١(‏ في المخطوط : «لهذا الضرر». 


ج س س( 
يَجل إلا بالهذي . وان كان شَرَطَ عند الإحرام الإحلال [عند الإحصار] ''' من غير هدي 
(لايَحِلَ إلا بالهذي احتّجٌ مَْ قال بالتحَللٍ) ٣”‏ من غير هَذي بما وي ل 
حَلَّ عام الحُدَيْبِيةِ عن إحصاره بغيرٍ هَذي؛ لأنّ الهذيّ الذي تَحَرَه كان هَذَيًا ساقّه لعْمْرَتِهِ لا 
لإحصاره؛ تحر مَذْيَه على الي الأولى» وحَلّ من إحصاره بغير مء فد أن المُخْصَرَ 
يَجل بغيرٍ هَذْي يُحَقّقُ ما قلنا : إن ليس في حديثِ صُلْح الحُدَبية آله تحر مين وإتما 
تَحَرَ دما واجِدًا . ولو كان المُحْصَرُ لا جل إلاً بدم لحر دمَْنِء وأنه غير مَنْقول . 

(ولتا): قوله تعالى : ل فوا روس عي ب دی 4 البقرة: :14] معناه: حتى يَبْنُمَ 
SS‏ 
من غير فصل بين ما إذا كان معه هَدْيٍّ وقتَ الإحصار أم قرط المُحْصّرٌ عند الإحرام 
ل سو اه اي 
اعضو ا فش اعرا رو الشروج منه قل ارا و ری ارو 
والضرورة تند بلقل بالهذيء فلا يبت بْب التَحَلّلُ بدونه . 

وأمّا الحديثٌ فليس فيه ما يَدُلُ على أن النّبِيَ كل حَلَّ عام الحُدَيْبية عن إحصاره بغير 
هَذِيء إِذْ لا يُتَومَّمُ على الدّبِيّ يكل أنْ يكون حَلَّ من إحصاره بغي هَدْي ". واللّه تعالى 

ب ا الى 
واللهُ أعلَّمُ وهو معنى المرويٌ في حديثِ صُلْح الحُدَيْبِيةِ - أنّه نَحَرَ دَمَا واجِدًا أن الهذيّ 
الذي كان ساقّه البيُ يكل كان هَدْيَ مُنْعةٍ أو قرانٍء فلَّمَّا مُِمَ عن البيتِ سمط عنه دم القرانٍ 
فجاز له أن يجعلّه من دم الإحصار . 

فان قِيلَ: كيف قُلْتّم : إن النّبيّ ية صرف الهذْيّ عن سبيله وأَنْثُم تَرْعُمونَ أن مَنْ باع 

قدي التاوع ذهو نبي ؟ لما أله ر سيل" ٠‏ فالجوابٌ : أنه لا مُشابَّهة بين الفصلين ؛ 
لأنّ الذي باعَه صَرفه عن ” “ سبل التَقَوْبٍ به إلى الله تعالى راسا فأمًا لبي و فلم 
يصرف الهذيّ عن سبيل التقَرُب أصلا ورأسّاء » بل صرف إلى ما هو أفضلّ : وهو الواجبٌ» 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «يحل». 
(۳) في المخطوط : «دم؟. )٤(‏ ليست في المخطوط. 
(0) في المخطوط : : «في2. 


- 


حتّى نَحَرَ هَديّه . وقال : «أيها الناس ( '" انحروا وحلوا؛ واللّهِ عَرَّ وجَلَّ] أعلمُ . 

وإذا لم يتحَدّلُ إلا بالهذي وأراد التَحَنّنَ يجب أن يَبْعَتَ د الهذي» أو تَمَئهِ ليُْترى به 
الهذيفيدبَحُ عنه ويجبٌ أن يواعِدّهم يومًا معلوما يُذْبَحُ فيه؛ فيل بعد الذَّْحِ ولا يحل 
قبلّه ٠‏ بل يحرُمٌ عليه » كما يحرم على المُحْرِم غير المُخْصّرِ» ؛ فلا يحل رأسّهء ولا َل 
شيامن محظوراتٍ الإ حرام حتى يحون اليم الذي واعدهع فية: ويُعلم | ن هيه قد ذب 
لقوله تعالى : وک لوا رو ور عي بم دى يذ 4[البقرة ا 
محظوراتٍ الإحرام قبل دَبْح الهذي» يجبٌ عليه ماايجبٌ على المُحْرِمٍ إذا لم يكن 
لقصو و ل إن عام الل حال - في موضهه حتّى لو حَلَقَ قبل الدَبْح ؛ 
تجبٌ عليه الفِذيةٌ سَوَاءٌ * حَلَّقَ لغيرٍ عُذْرِء أو لعُذْرٍ لقوله تعالى : لی کان يك ريا او بده 
أذ ين رَأِوء هَيذيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةَ أو سل [البقرة:155] أي : فمّنْ كان منكم مريضًا أو به 
أَذَى من رأسه فحَلّقَ» ففِذِيةٌ من صيام» أو صَدَقَةِ[1/١50أ] SS‏ 
كس كنت ینم ریا أ عل سر دة ين أيَّامِ حر € [البقرة :44 أي : فأفطرٌ فعِدَّةٌ من 
ا 

وعن كعب بن مُجْرة قال : في نزلت الآبةٌ؛ وذلك أن الب 46 مر بي والقمْلُ ينا 
على وجهي فقال ٍي : «أيُؤذيك هوام رأسِكَ؟» فقُّلْت : َعَم يا رسول اللّه كا فقال يه : 
«احلق وأطهم عة مُساكين لكل سكين نصف صاع من جئطة ؛ أو صم ثلاثة آتام» أو انسّك 
نسيكة فنزلت الآيٌ) 4 السك جنع تسيكق) والتسيكة الذْبيحة» والمرادً مهه الشاةٌ 
لإجماع المسلمينَ على أن الشَاةً مُجْرِئةٌ في الفذية . 

ی ف لور يات أن رميو الث ايل اله كدي دن ا و ت 
ال غل إذا حَلَقَ رأسّه لأذّى بالتصٌّ» م عله ]ذا علق لا لأذى بدلالة التَصّ؛ لأنّ 
العُذْرَ سببُ تخفيف الحكم في الجُمْلةء فلَمّا وجب في حال الضرورة؛ ففي حال الاختيارٍ 


وهودمُ الإحصار ويمّا يذل على ا دى لإحصاره ما رُوِيٌ أنّه لم يحَلِق 


)0 چ أحمد في «المسند»» )۱۸٤۳١(‏ من حديث مروان بن الحكم. 


إفرة صحيح : e‏ كتاب : المناسك» باب: في الفدية» برقم .)۱۸١١(‏ والنسائي برقم 


562 وانظر صحيح أبي داود. 


وو وي وو ل و ا E‏ 


مح u‏ ر 
أولى . ولا يُجْزِئٌ دم الفِذية إلا في الحرّم كدّم الإحصارء وم المُنْعةء والقرانٍ. 
وأمّا الصَّدَقةٌ والصّومٌُ: فإنّهما يُجْرِيانِ حيث شاء”'" . وقال الشّافعيٌ : لا تُجَزِئٌ الصَّدَقَةُ 


ال 
(وجه فوله): أن الهذيّ يختّصٌ بمكةء فكذا الصَدَقَةٌ» والجامعٌ بينهما: أن أهلّ الحرّم 
يَنَْفِعونَ بذلك . 


(ولئا): قوله تعالى : ية من صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو صك € [البقرة: EAE aS‏ 
أن السَكَ فيد بالمكانٍ بدليلي فمَنِ اذَعَى تقييد الصَدَقةٍ فعليه الدَليل . وأمًا قوله : إن الهذيّ 
نما اخمصٌ بالحرّم ليَنْفِمَ به آهل الحرّم فكذا الصَّدَقةٌ فنقول: هذا الاعتِبارُ فاسِدٌ؛ لأنّه لا 
خلاف في آنه لو ذَبَحَ الذي في غير الحرّم وتصَدَقَ بلحو في الحرّم ؛ أنه لاايجوزٌ. ولو 
َبَحَ في الحرَم وتصَدّقَ به على غير أهلٍ الحرّمٍ يجوز . والدليل على التَفْرِقةٍ بين الهذي 
والإطعام : أن مَنْ قال : لله عَلَنَ أنْ أهديّ ليس له أن يَذْبَحَ إلأبمكة . 

ولو قال: لله عَلَيّ إطعامٌ عشرة ارك ما ل 1 
ويتصَدّقَ حيث شاء» فد على المَْرقةٍ بينهما . ولو حل على ظَنْ آله بح عنه؛ ثم نَأل 
لم يُذْبَحْ فهو مُحْرِمٌ كما کان» لا يَجِل ما لم يُدْبَحْ عنه لعَدَم شرط الحِلٌ وهو : ذب الهذي 
وعليه لإحلاله نال محظور إحرايه دَمٌ؛ لأنّه جَتَى على إحرامه فيلرّمُه الدّمُ كمارةً لدَنْبه 
له الوذ يدل اوق ارا رادها رر ولان الوذ فن الخو ا اننا 
يُهْدَى آي : يُبْعَتُ ويْنْقمَل» وفي [عرف] ”" الشرع : اسمٌ لما يُهْدَى إلى الحرّم . وکل ذلك 
يِا يُْدَى إلى الحرم . ۰ 

والأفضل هو البدنةء ثم البقرةٌ لما ذكرنا في المُتَمَئّم ولِما رُوِيَ أن رسول الله كله لما 
صر بِالحُدَيِْيةِ نَحَرَ البُدْنَّ وكان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها ون كان قارنًا لا يَحِلٌَ إلا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (2017/7» العناية شرح الهداية (۳/ ۷۸)ء الجوهرة النيرة /١(‏ 
۱ فتح القدير (۷۸/۳)ء درر الحكام (۱/ 577)» البحر الرائق .)٠١/۳(‏ 


17 (۲) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : «إذا كان الواجب الإطعام بدلاً عن الذبح» وجب صرفه على 


مساكين الحرم» سواء المستوطنون والطارئون»» انظر المجموع (۷/ 587)» الأم (۲/ .)۲٠۲‏ أسنى المطالب 
».)017/١(‏ مغني المحتاج (1/ 02071١‏ تحفة الحبيب (۲/ .)٤۷٤‏ التجريد لنفع العبيد (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) زيادة من المخطوط . 


بِدمَيْنِ عندَنا"" . وعند الشافعيّ : جل دم واج" بناءَ على ال ذكرناه واد :إن 
القارِنَ مُحْرِمٌ بإحرامَيْنِء فلا مَل إلا بهَذْييْنِء وعندّه مُحْرِمٌ بإحرام وا حِدٍ ويدخلٌ إحرامٌ 
العُمْرةٍ في الحجّة قيكفيه ةم واد » ولو حك القارث بين ولم يبن اهما للج . 
وأيّهما للعُمْرَةٍ لم يَضُرّه؛ لأنَ الموجبَّ لهما واحِدٌّء فلا يُشْتَرَطٌ فيه تَعيِينُ النّيّةِ كقضاء 
يومَيْنِ من رمضان . 

ولو بَعَتَ [القارِنٌ] ٠‏ بهذي واجدٍ يحلل من الحج ويبقى في إحرام العُمْرَلم 
مكل موعن كوا ؛ لأنَ تَحَذُلَ القارنٍ من أحد الإحراميْن مُتَعَلّقُ بكَحَلَله من الآحر ؛ 
لأ الهذي بَدَلُ عن الطواف : ثم لا يحلل بأحدٍ الطُوائيْنِ عن أحدٍ الإحرامَيْن» فكذا بأحد 
الهذْيَيْنٍ . ولو كان أحرم بشيءِ واحِدٍ لا يلوي حَجُة ولا عُمْرةّثمَ صر جل بهذي واد 
وعليه عَمْرة استحسنانًا؛ لأ الإحرام بالمجهولٍ صحيمٌ لما ذكرنا فيما تة تدم و[كان] 
البيانٌ إليه إِنْ شاء صَرفه | إلى الحمّء وإِنْ شاء إلى العُمْرَةٍ؛ لأنّه هو المُجْمِلٌ فكان البيانُ إليه 
كما في الطلاق وغيره. 

والقياسٌ : أنْ لا عي العُمْرةٌ بالإحصار لعَدَم التعيينِ قولاً ولا فعلاً؛ لان ذلك أن يَاخُدً 
في عَمّلٍ لا RR‏ 
لأنْ العَمْرةً أقَلهما وهو ميق 

ولوكان ل e‏ 
وعُمْرةٌ أا الجل بهذي واجلد؛ فلاه مُحْرمُ م بإحرام واجاو» وأيُهما كان فإنّه يه َقَعُ التَحَذُلُ 
منه ” بدم واحِدٍ. 0 رر Ms‏ 


ء)٥۹‎ /۳( البحر الرائق‎ »)١74 /۳( انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۲/ ۷۹). فتح القدير‎ )١( 
مجمع الأمر (١/١٠٠۳)ء رد المحتار (؟/091).‎ 

(۲) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : : «من تحلل بالإحصار لزمه دم وهو شاة؛» انظر المهذب مع 
المجموع (۲۹۳/۸)ء الأم (۹/1)». أسنى المطالب /١(‏ ١٠٠)ء‏ الغرر البهية (۳۷۳/۲)ء» حاشيتي 
قليوبي وعميرة (۲/ ١84‏ - ١۱۸)ء‏ نهاية المحتاج (۳/ ١٠)ء‏ تحفة الحبيب (۲/ /571)» التجريد لنفع العبيد 
(11/۲). 

() في المخطوط : «فإن». () ليست فى المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «استحسنوه) . 1 

() في المخطوط : اعنه» 


س ر( 


يحمل بشخرة» فإك كان إجرائه به تالكر ة (لا توت تاها > وإن كان بال رة 
فالحجُة (لا تَنوبُ مَنابَها) " فيلرّمُه أن يَجْمع بينهما احتياطا ليُسِقِطَ الفرض عن نفيه 
بيقين كمَنْ نسي صلاةً من الصَّلواتٍ الخمس› » آنه يجبٌ عليه إعادةٌ خمس صَلَواتِ ليُسقِط 
اي ايد 

وكذلك إِنْ لم يُحْصَرْ ووَصَل فعليه حَجَةٌ وعُمْرة[1/١75ب].»‏ ويكونُ عليه ما على 
القارِن؛ لأنّه جَمع بين الحجٌ» والعْمْرةٍ على طريت النّسْكِ . 

وَأمّا مان ذَبْح الهذي فالحرّمُ عندّنا"” . 

وقال الشّافعيٌ : له أن يذب في في الموضع A‏ 

احتّجّ بما روي أن رسول الله کيا ا بَحَرَ الهذي عام الحديبيةء ولو بلقنا أنه تَحَرٌ في 
الحرّم ؛ ولأنَّ التَحَّلَ بالهذي ثبت رُخصة وتَيْسيرًا وم ی ني أي ر 

(ولا): قوله تعالى : #ولا غلفوا روس عى يلم هی يل 4[البقرة: 145] ولو كان کل بويع 
د lT‏ : لر يلها إل لبت لَبِق 
[الحج :*5] أء ي : إلى البقَعة التي فيها البيتٌ . بخلاف قوله تعالى : #وليطوفوا بأَلَيْتِ 
لْعَدِيقٍ 4 [الحج :4؟] أن المُرادَ منه نفس البيتٍ؛ لأنْ هناك ذكر بالبيتِ وههنا ذكر إلى 
البيتٍ . وأثاما وي فن الات فقدازوئ في رواب أخرى انه تر هذيه عام الكدزيية في 
الحرّم» فتعارضتٍ الرٌوايا» فلم يَصِحٌ الاحتٍجاجٌ به . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله اة نزل الحُدَيْبِية فحال المشركونٌ بيثه 
وبين دخولٍ مكّة فجاء سُهيل بن عَمْرِو يَعرِضٌ عليه الصّلْحَ ون يسوقّ البدنَ وينحَرَ حيث 
شاف قصالحه رسؤل الله يه ولا تخل أن يَنْحَرَ (رسول الله يكق) ”' بُدْنّه في الحِلّ مع 
)١(‏ في المخطوط : «لا تقوم مقامها». (۲) في المخطوط : «لا تقوم مقامها». 


() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (477//1)» الحجة (۲/ 0196 22197 مختصر الطحاوي ص 
(۷۲)ء أحكام القرآن للجصاص (۲۷۲/۱ - 774)» متن القدوري ص (۳۲)ء المبسوط .2٠١5/4(‏ 


NV 


)٤(‏ مذهب الشافعية : يجوز للمحصر ذبح الهدي حيث أحصرء انظر : الأم (۲/ ۹١٠)ء‏ مختصر المزني ص 
(۷۲). حلية العلماء (۲/ »)۳١۷‏ المجموع شرح المهذب )۸/ 4۸« 4۹4« (Foo fT‏ 
(5) في المخطوط : «عليه السلام». 


إمكانٍ النخر في الحرّمء وهو بقرب ا . وروي عن مروا والمسوَرٍ بن مخرمة 
قالا : نول رسول الله كل الحدَيبيٍ في الح وكان يُصلَي في الحرم » فهذا يدل على أله 
كان قادرًا على أنْ يَنْحَرَ بدن في الحرّم حيث كان يُصلي في الحرم ولا یبمل أن فته 
TS‏ وله سيل التخر في الحم ؛ Es‏ 
يي : رت تاها دمل لحل في ا شور مر لاف . وكذلك لو 
7 ص12 فاته یکو مُحْرِمًا لما قلنا TS‏ 
وهو مرد فاته يَحِلّ من إحرايه بدَبْح الأول منهماء ويكونٌ الآحَرُتَطوُعَا لجو شرطٍ الجل 
eS 0‏ ؛ لأنْ 
يعت 09 ولا كه هل َل لصوم ويكوث لصوم دلع؟. 

قال أبو حثيفة وَمَحَمد : لا جل بالصّومِ وليس الضصَومٌ َدَلَعن مذي المُخْصَرِء وهو 
ظاهِرٌ قول أبي يوسف . ويُّقيمُ حرام حتّى يُْبَحَ الهذي عنه في الحرم أو يَذْهَبَ إلى مكة 
فيَجل من إحرايه بأفعال العُمْرةٍ وهو : الطوافٌ بالبيتِ» والسّعيُ بين الصّفا والمروة. 
ويحلِقٌ أو يُقَصّرٌ كما يَفْعَلهِ إذا فاته الحجء وهو أحدٌ قولي الشَافعيّ . 

[وقال عَطاءٌ بنُ أبي باح في المُحْصَرٍ لا يَجذ الهذيّ : قَوَمَ الهذيّ طعامًا وتَصَدَقَ به 
ع > فإ لم يكن عندّه طَّعَامٌ صامً لكل نصف صاع يومّاء وهو مروِيٌٍ عن أبي 


و 


سف . وقال الشافعيئ] ‏ في قول : إل الهذيّ للإحصار بَدَلِاَ» واختلف قوله في 


. لم أقف عليه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «لا يبعث» . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 575)» أحكام القرآن للجصاص ».)358١/١(‏ المبسوط 
2١١ /5(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۱۷١٤ء‏ ۱۸٤)ء‏ حاشية ابن عابدين (۲/ ۲۳۹) . 


(5) ليست في المخطوط . 


ماهيّةَ البدلٍ فقال في قول : البدل هو الصّومٌ مئلَ صوم المُمْعَةٍء وفي قول دل و 
الإطعاة”'' وهل يقومٌ لصوم ”" مقامه؟ له فيه قولانٍ. 

(وجه قول من قال إن له بَلا): أنّ هذا دَمُ يق به التَحَلُنُه فجاز أن يکود له بَدَلُ كدّم 
المثعة. 

(ولنا): قوله تعالى : #ولا فوا روو کی بع ل ا ليتر : [٩‏ أي اخ يبل 
الهذيُ مَحِلّه فيُْبَحُ» نَهَى الله عن حَلْقٍ الرّأسٍ مَمْدودًا ” " إلى غاية نع الهذي . والحكم 
SS‏ 
سَواءٌ صامء أو أطعَمَء أو لا . ولأ القحَلَلَ بالدم قبل إنمام مواجب الإحرام عُرفَ بالتص 
بخلافِ القياسء فلا يجوز إقامةٌ غيره مَقامه بالرأي . وَأمَا الحلقُ فليس بشرط للتَحَدَلٍ 
وي ل المُحْصّرُ بالذّنح بدونٍ الحأتي في قول أبي حنيفة ومحمّدء «وإِنْ حَلَقَّ فحَسَنٌ؛ . 
وقال أبو يوسف: «أرى عليه أن يحلِقٌء فإِنْ لم يَفْعَلُ فلا شيءَ عليه»» وروي عنه أنّه 
قال: «هو واجبٌ لا يسَعُهِ تركه» . وذكر الجصّاصٌ وقال: (إِنّما لا يجب الحلّقُ عندهما إذا 
شرفي الل اذ التحلق يختمل با فام أخصر ي الحوم اة 
عندهما) . 

احج آبو يوسف بما رُوِيَ أنّ رسول الله لا حَلَقَ عام الحْدَيْبيةء وأمرَ أصحابه بالحلقٍ 
فدَل أنَ الحلّقَ واجبٌ» ولهما قوله تعالى : إن خيرم قا أستيسر ين هني [البعر: :141[ 
معناه: فن اضر وأرَدتم م أن تَحِلُوا فاذيَحوا ما استَيْسَرَ من الهذي جعل ذَبْحَ م الهذي في 
حَقّ المُحْصّرٍ إذا أراد الحِلّ كل موجبٌ الإحصار فمن [1/ 1707 اوخت الخال فة 
بعضٌّ الموجبء وهذا خلافٌ التصّ؛ ولان الحلق للتَّحَّلِ عن أفعالٍ الحجٌ» والمّحخْصَّرُ لا 
يني بأفعالِ الحجٌ فلا حَلّقَ عليه . 

وأمّا الحديثٌ فعلى ما ذكره الجصّاصٌ : لا حَُجََةَ فيه ؛ لأنّ الحُديْبيةً بعضّهاذ في الجل 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال : إذا لم يجد المحصر الهدي يقيم على إحرامه حتى يجد الدم» والقول الثاني : يتحلل 
:- ويبقى الهدي في ذمته» وقول آخر قال: له بدل» انظر: الأم (۲/ ١١۱)ء‏ مختصر المزني ص (۷۲» ۷۳)ء 
حلية العلماء (۳/ ۳٠۷‏ - ۹٠۳)ء.‏ المجموع شرح سل ا (Peo‏ 

(۲) في المخطوط : «الصدقة؛ . 


)۳( في المخطوط : «مدودة). 


وبعضها في الحرّم» فيُحْتَمَلَ أنه ل صر في الحرم فار بالحلق . 
وأمّا على جواب المذكور في الأصل فهو : محمول على التذب» والاستحباب . 
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راا رمان دح الهذي فَمُطْلَىْ الوقتٍ لا يتو قت قَتُ بيوم النَحْرِء سَّواءٌ كان الإحصارٌ عن 
الحجّء ؛ أو عن العُمْرَةٍ وهذا قول أبي حنيفة . 

رفاك او و لتخم عن ال لا با عله إلا في يام التخرء لا 
يجورُ في غيرهاء ولا خلا في المُحْصَرٍ عن ارو أله يي عنه في أي وقټ كان . 

. (وجه قولهما): إن هذا الم سببٌ للتَّحَلُلٍِ من إحرام الحجٌ فيختّصٌ بِرَّمانٍ التَحَذُلٍ 
كالحلتقي بخلان العُمْرقٍ فان المَحَللَ من إحرايها بالحلتي لا يختصٌ برّمانٍء فكذا بالهذيء 
ولأبي حنيفة : أن المَحَثُلَ من المُحْصَرٍ تَحَذلُ قبل أوان امحل بباح لضرورة َف الضَرّر 
ببتقائه رما ُخصة وتْسيرًاء فلا يخمصٌ بوم الخر كالطوافٍ الذي يتحَلَلُ به فا 
الحجٌ» إِذِ المُحْصَرٌ فائتٌ الحج والله أعلّم . 

راما حكمٌ الملل فصَيْرورَئه حَلالا يباج له نال جمیع ما حَطَرَه ه الآإحرا اريف 
الحاظرٍ » فيَعودُ حَلالاً كما كان قبل الإحرام . واا الذي يلل به بغيرٍ ذَبْح الهذي فكل 
مُحْصَرٍ مُنِعَ عن المُضيّ في موجب الإحرام شرعًا لق العبد اي 
شرعًا لق الزوْجِء والمولى بأنّأ حرمت المرأةٌ بغير إِذنٍ رَوْجهاء أو أحرم العبدُ بغير إِذنِ 
مولاه» نللرّرج والمولى أن يُحَذُلّهما في الحالٍ من غير ذَبْح الهذيء فيقَع الكلامٌ في هذا 
في موضِعينِ : 

احذهما في جواز هذا التؤع من التَحَذلٍ . 

الثاني في يان ما يتخال ه. 

أمّا الجوازٌ؛ ؛ فلأنَ مَنافِعَ بع المرأو حن الرَذج وله عليها فيحتاجُ إلى استيفاءِ حَقَّه؛ 
نک تلك معنا لامر بجع إلى لح ولاس إلى ؤي لی نح 
الهذي في الحرّم لما فيه من إبطالٍ حَمَه حَقّه للحال فكان له أن يُحَذَّلّها للحال. وعلى المرأة أ 
تَبْعَتَ الهذيّ» أو نَمَته إلى الحرّم [ليُْبَحَ عنها] » ري 
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(1) ليست في المخطوط . 


030 
حَجَةُ ومُمْرَةٌ كما على الرّجُلٍ المُحْصَرٍ إذا تَحَلَّلَ بالهذي بخلافي ما إذا أحرمت بِحَجّةٍ 
الإسلام ولا زَّوْجَ لهاء ولا محرم؛ أو كان لها زَوْجٌّ أو محرمٌ فمات أنه لقعلل إلا 
بالهذي؛ لأ المثع مناك لحن الله تعالى لا لحن الع > فكان تَحَذّنُها جائدٌ رالا حَقًا 

مُستَحًَا عليها لأحدٍء ألاترى (لها أنْ) 7" َه نمی على إحرايها مالم تجذ محرّمًاء أو 

زَوْجَاء فكان تَحَدَلُها بما هو الموضوع للل في الأصلٍ وهو : ذَبْحُ الهذي فهو الفرقٌ . 
وكذا العبد بمَنافِِه ِلك المولى فيحتاجُ إلى تَضْريفه يه في وجوه مَصالِجه» ولا يُمْكِنُه ذلك 
مع قيام الإحرام» فيحتاج إلى اَل في الحا لما فيه من التَوْقِيفٍ على ذَبْحٍ الهذي في 
الحرّم من تَعطيلٍ مَصالِحه فيُحَلَلُه المولى للحا . 

وعلى العبدٍ إذاعَتق هدي الإحصارء وقضاء حَجَةٍ وعْمْرةٍ؛ لأ الحجّ وجب عليه 
بالشروع لكونه مُخاطبًا أهلا إلا أنه تَعَذَّرَ عليه المُضئٌ لحَقّ المولى» فإذا عَتَقَّ زالَ حَقُ 
وتجبٌ عليه الُمْرةٌ لقَّواتِ الحجٌ في عايه ذلك . ولو كان أحرم العبدُ بِإِذنٍ مولاه يكره 
للمولى أن يُحَذّْلّهِ بعدَ ذلك ؛ لأنّه رُجِوعٌ عَم وعَدَ وُلْفٌ في الوّعدء فيُكْرّه. ولو حَلَلَّه 
جاز؛ لأنّ العبد بِمَنافِعِه مِلّكُ المولى . 

وروي عن أبي يوسفتء ودفر أن المولى إذا أذِنَ للعبدٍ في الح ليس له أن يُحَذُلّه ؛ لأنّه 
ّا أِنَ له فقد (أسقَّطً حَمَّه) ”" بالإذنٍء فأشبّة الحُرّ والصّحيحٌ جوابُ ظاهر الرّواية؛ لأنّ 
المُحَلَّلَ بعدَ الإذنٍ قائمٌ وهو المِلْكُء إلا أنه يُكْرَه لما قلنا. وإذا حَلَلَه لا هَدْيَ عليه؛ لأنّ 
المولى لا يجبٌ عليه لعبيه شيءٌ. 
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ولو أخصِر العبد بعد ما أحرم بإِذنٍ المولى ذكر القُدوريٌ في شرجه مختصّرّ الكرْخيٌ : 
له لا يلرّمٌ المولى إثفاد هَذي؛ لأنّه لو لَزِمّه لَلَرِمَه مه لق العبدٍ ولا يجبٌ للعباٍ على مولاء 
يبعت الهذيّ ؛ لأنّه إذا أَعتِنَ صار مِمَّنْ أ يقبت له عليه حَقٌّ 
فصار كالحُرٌ إذا حَجّ عن غيره فأُحْصِرَ أنه يجبٌ على المحجوج عنه أن َك الهذى 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ : أنَ على المولى أن يَذْبَحَ عنه هَدْيا في 
.. الحرّم فيَحِل؛ لأ هذا الدّمٌ وجب لبَليَةٍ ابثليَ بها العبدٌ بإذنٍ المولى فصار بمنزلة التَمَقَوٍ 


حى › فان أعتقّه وجب عليه أَنْ 


)١(‏ في المخطوط : «أنها». 
(۲) في المخطوط: «سقط حق نفسه». 


والتَمّقةٌ على المولى . وكذا َم الإحصارء ولهذا كان دَمُ الإحصارٍ في مال الميّثِ إذا أخصِر 
الحاج عن الميّتٍ لا عليه كذا هذا . 

ولو أحرم العبذء أو الأمة بإذنٍ المولىء ثم باعهما يجوڑ البِعُ » و شتري أن يمتّعهما 
ويُحَللَّهما في قول أصحابنا الثلاثةٍ ثة. وفي قول زُفر : ليس له ذلك» وله أن يَرُدّهما بالعيْبٍ» 
وعلى هذا الخلاف المرأ ةإذا أحرمت بِحَجَّةٍ المَطوّع ثم تَرَوَجَتْ [۱/ 51 1ب] فلِلرَوْجٍ أن 
كلها . وعند زُفر ليس له ذلك» كذا حَكى القاضي الخلاف في شرجه مختصّرَ 
الطحاوِيّ . وذكر القّدوريٌ في شرجه مختصّرّ الكرزخيٌ الخلاف بين أبي يوسفء ورفر. 
قول في SS‏ 
ا ا کر ا ا ا ای 

(ولنا): أنَّ الإحرامً لم يَقَع بإذنٍ المشئري فصار كأنّه أحرم في مِلْكه ابتداءً [بغير إِذيْه] . 
ولو كان كذلك كان له أن يُحَلّْلّهء كذا هذا. 

وقال محمّدٌ: إذا آذك الرَجُلٌ لعبده في الحج ثم باعَه لا أكرّه للمشكَري أن يُحَذْلّهِ ؛ لأن 
الكراهة في حَقّ البائع» لما فيه من خَلْفِ الوّعدٍ ولم يوجَدْ ذلك من المشتّري» ورَوَى ابن 
سماعة عن محمَّدٍ في أمةٍ لها رَوْجٌ أِنَ لها مولاها في الحج فأحرمت ليس لرَوْجِها أن 
يُحَلَّلّها؛ لان التَحَلّلَ إِنّما ثبت للرَّوْجٍ بِمَنْعِها من السَمَرِ ليستؤفيَ حَقَّه منها. ومَنْعُ الأمة من 
السَمَّرِ إلى مولاها دون الرّوْجء ألا ترى أن المولى لو سافر بها لم يكن للرَّوْجٍ مَمْعهاء فكذا 
إذا أَذِنَ لها في السَمَرِ . 


ت 


ر 


وأما بيا ما يتلل به» فالتََذْلُ عن هذا التع من الإحصار يم بفعل الرَذْج والمولى 
أدّى محظوراتٍ الإحرام من كص ظُفْرِهِما أو تطييبهماء أو بفعلهما ذلك بأمر اروج 
والمولى» أو بامتشاطٍ الرّوْجِةٍ رأسّها بأمر الرَوْح» أو تقبيلهاء : أو شهائقتها فتجل يذللك. 
والأصلّ فيه ما رُوِيّ أنّ رسول الله اة قال لعائشةً رضي الله عنها حينَ حاضَتٌ في 
ار تي وازن ا ١‏ ولاق لل صار حا ع و 
(فجاز بِمُباَرَتِهِما) " أدنّى ما يحظره الإحرامٌ» ولا يكوك التَحَلُلُ بقوله : حَلَلْئكِ؛ٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه. (7) في المخطوط : «بمباشرة»‎ )۲( 


ظ 
ٍ! 
ا 
شْ 
ا 
ظ 


يج لبح 
لأنّ “هذا تحليلٌ من الإحرام فلا يقَعُ بالقول» كالرَجُل الجر إذا أحصِر فقال: حَلَلْت نفسي 
والله أعلم . 
وَأمّا وُجوبُ قضاء ما أحرم به بعد التَحَذُلٍِ فجُمْلةٌ الكلام فيه أنّ المُحْصّرَ لا يخلو إمًا أن 
كان أحرم بالحجَةٍ لاغيرٌ» وإمّا أنْ كان أحرم بالعُمْرةٍ لا غيرٌ» وإمّا أن كان أحرم بهماء بأنْ 
كان قارِنّاء فن كان أحرم بالحِجّةٍ لاغيرٌء فإِنْ بَقيّ وقتٌ الح عند زّوالٍ الإحصارء وأراد 
أن يَحْجّ من ”" عامه ذلك» أحرم وحَجٌّء وليس عليه نيه القضاءء ولا عُمْرةَ عليه كذا ذكره 
محمّدٌ في الأصل . 
وذكر ابنُ أبي مالِكِ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : وعليه َم لرَفْضٍ الإحرام الأول 
وَإن تلت الس فعليه قضاة خكة وعرف ول فط عنه لك الخ إلا د بني القضاء: 
ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة : أن عليه قضاءَ حَجَّةٍ وعَمْرَةٍ في الوجهين جميعًاء وعليه 
نيَةُ القضاء فيهما وهو قول فر ذكره القاضي في شرجه مختصّرٌ الطّحاوِيٌ وعلى هذا 
التَفْصيلٍ والاختلافي ما إذا أحرمت المرأةٌ بحَجُة التَطوّع بغير إذنٍ زَوْجِها فمَتعَها رَوْجُها 
فحَّلّهاء > ثم أذ لها بالإحرام فأحرمت في عامها ذلك» أو حولت اله فأحرمف: 
(وجه قول رُفر): :أن ماتَحُجُه في هذا العام دخمل في حََدٌ القضاء؛ لأنه 0 بإحرا 
جَدِيدٍ؛ لانفُساخ الأول بالتَحَدَّلٍِ فيكونٌ قضاء فلا يتأدّى إلا بدي بنيّةٍ القضاء وعليه حَجَّة 
وجُمْرةٌ كما لو تَحَوَلْتِ السّنة. 
(ولنا): أنَّ القضاء اسمٌ للفائتِ عن الوقتِ» ووقتٌ الحج باق فكان [فِعْلُ] ” الح فيه 
أداء لا قضاءء فلا يَفُتقرُ إلى نة القضاء. ولا تَلْرَمُه العُمْرَةُ؛ لأنَّ نُرومّها لقَّواتِ الحج في 
عامه ذلك» ولم يقث . 
وقال الشّافعيٌ : عليه قضاء حَجَةٍ لاغيرٌ» وإِنْ تَحَوّلّتِ السَنةُ*2. واحتّجٌ بمارُوِيَ عن 


م 


)١(‏ فى المخطوط : «ثلاث». 

(؟) في المخطوط : «في». (8الزنادة امن المخخطرط 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (۷۲)ء أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۲۷۷» ۲۷۸)ء 
تحفة الفقهاء »)418/١(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 170 ١١١)ء‏ البناية مع الهداية (5/ 400): مجمع 

الأنہر (505/1). 

(0) في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في النكت : «إذا أحصر في حج واجب فتحلل ل يلزمه أكثر من الحج» . 


ص ا 


ابن عبّاس أنه قال : احَجَّةٌ بحَجَةٍ» وعُمْرةٌ بعْمْرةٍ» ‏ وهو المعني له في المسألة إن 
القضاءً يكونُ مثلّ الفائ الماح او اس عد e‏ 
رسول اللّهِ كل أله قال : ١مَنْ‏ كُسِرَ أو عَرِجَ حل وعليه الحج من قاب" ولم يذكر العُمْرة ولو 
كانث واجبة لذكرها . ولا الأثرُ والنَظرٌ أمَّا الأئرٌُ: فما روي عن ابن مسعودء وابن عمرٌ 
رضي الله عنهما أنّهما قالا في المُحْصّر بِحَجّةٍ : ١يلرّمُه‏ حَجَةٌ وعُمْرةٌ» ‏ . 1 

وأمَّا التَظَدُ : فلآنَ الح قد وجب عليه بالشّروع» ولم يمض فيهء بل فاته في عايه 
ذلك وفائتٌ ك الحج يحلل بأفعال اشر . 

فإِنْ قِيلَ: فائتُ ك حل بالدّمٍ وقام الم مَقام 
الطوافٍ من الذي يوه الحج اا د 

5 
مام الطوافٍ» فلا يجبٌ عليه طوافٌ آخَرُء وإنّما وجب لعجيل الإحلالٍ؛ لأنّ المُحْصَرَ 
لو لم يَبَعَثْ يَبْعَفْ هَذْيًا؛ لَبَقِيَ على إحرامه مُدَةَ مَديدةً وفيه حر وضَرَرٌء فجعل له أنْ يتعَجّل 
الخروجَ من إحرايه» ويُوَحْرٌَ الطواف الذي لَرْمَه بدم يُهريقه * فل بالدّم ولم يَبطلٍ 
الطواف» وإذا لم يُبْطِلٍ الم م عنه الطّواف» ولم يُجْعلَ بَدَلاً عنه» فعليه أن َي به بإحرام 
جَدِيدِء فيكونَ ذلك عمْرةٌء والدلِيلُ على أن دم الإحصار ما 017/11 11] وجب بَدَلاً عن 
الطّوافٍ الذي يتحَلَّلُ به فائتٌ ت لحَجٌ» أن فائت الحج لو أراد أن يَفْسَحَ الطوافٌ الذي لَزِمّه 
ور أنه ليس ل ذلك بالإجماع بت ذم الاحصار لمجي الحلا به ل 
بدلا عن الطوايء فاندَقَمَ الإشكال بِحَمْدٍ الله تعالى ومَنّه 

أن حديث بن عاب رضي الله نوما ثبت فهو ل بالسکوت لان قو 
١حَجة‏ ,ا ا يقتضي وُجوبٌ الحجُة بالحجّة والعُمْرةٍ بِالعُمْرَةٍء وهذا 
الل الح ري ا نا سراق عا 


ق الذليلٍ؛ وقد قام دليل الؤجوب وهو ما ذكرنا وهو كقوله تعالى: الع بر ولعب 


. لم أقف عليه . (۲) سبق تخريجه قریبًا‎ )١( 
. في المخطوط : ايريقه)‎ )٤6( . لم أقف عليه‎ )۳( 
. سبق نخريجه‎ )0( 


عبد ولان انق 4 [البقرة :۱۷۸] آنه لا يَنُفي قل الخرٌ بالعبدٍ والأنُتَى بالذَّكرِ بالإجماع كذا 
SIS‏ ا 
العُمْرة» وعليه قضاءٌ الحج من قابل ولا عَمْرةَ عليه 

وَإِنْْ كان إحرامّه بِالعُمْرَةٍ (لا غير قضاها لو جوبها) ”" بالشروع في أي وقتٍ شاء؛ لأله 
ليس [لها] ”" وقت مُعَيَنُ » وَإِنْ كان أحرم ET‏ 
حَجةٍ *' وعْمْرَتَيْنٍ ا رس . وأنّا عُمْرةٌ خر 
لكات ال قن غاب ذلك ويه ةعلق أميلنا 

انا على أصل الشَانعيٌ فليس عليه إل حك حَسبَةٌ بناء على أصله أن القارِنَ مُحْرِمٌ بإحرام 
واجلدء ويدخل إحرامٌ م العَمْرة في الحجّةء ٠‏ فكان حكمّه حكمٌ المُفْرِدٍ بالحجٌ والمُفْرةٌ 
بالحجٌ إذا أُحْصِرَ لا يجب عليه إلا قضاءً حَجََةٍ عندّه» فكذا القارِنُ واللهُ أعلَم . 

وما حكم زوالٍ الإحصار: فالإحصارٌ إذا زالٌَ لا يخلو من أحدٍ وجهين : إما أن زال قبل 
بَعثِ الهذي أو بعد ما بَعَتَء فإ زال قبل أ يَبْعَتَ [الهذيَ] مَضَى على موب إحرامه» 
وإِنْ كان قد َع الهديّ : ثم زال الإحصارٌ فهذا لا يخلو من أربعة أوجه . إمّا أن كان يقدِرٌ 
على إدراكٍ الهذي» والحجٌء أو لا يقيِرُ على إدراكهما جميعاء أو يقدِرُ على إدراكٍ الهذي 
دونَ الحجٌء > أو يقَدِرُ على إدراكٍ الحجٌ دونَ الهذي» فن كان يقدِرُ على إدراكٍ الهذي 
الع لم تهر ك التخلل ويج عليه القضيةافإة ربا الفكثل لخر الإمضاو» والقذز 
قد زالٌ» وإنْ كان لا يقير على (إدراكِ واجدٍ منهما) “لم بره مُه المُْضيُ» وجاز له 
التَحَلّلُ ؛ ؛ لأنّه لا فائدةً في المُضِيٌّ» فتقَّرٌ رر الإحصارٌ فيتقَرَرٌ حكمّه»ء وإِنْ كان يقدِرٌ على 
إدراكٍ الهذي, ولا يقدِرٌ د على إدراك الحجٌ لا يرنه المُْضِيُ أيضًا لحَدَم الفائدة في إدراكِ 
الهذي دون إدراك او إِذ الذهابُ لأجلٍ إدراكِ الحجٌء فإذا كان لا يدرك الححّ فلا فائدة 
في الذّهابٍ» فكانث قُدْرَّه على إدراكِ الهذي والعدّمٌ بمنزلةٍ [واجدة]ء وَإِنْ كان ب يقَدِرٌ على 
إدراكٍ الحجٌ ولا يقدِرٌ على إدراكِ الهذي قِيل: إِنَ هذا الوجة الرَابعَ إنْما يتَصَوّرُ على 


)١(‏ زاد في المخطوط : «بعرفة». (۲) في المخطوط : «والحجة بأن كان قارنًا». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «حجتين) . 
)٥(‏ في المخطوط : «إدراكها؛ . 


CD‏ سح باقع فصناكععة__> 
مذهب أبي حنيفة؛ لأ دم الإحصار عندّه لا يتوقّفٌ بأيَام التخرٍ» » بل يجوز قبلها فيتَصَوَّرْ 
إدراك الحجٌ دون إدراكِ الهذي . 

فأمًا على مذهب أبي يوسفَ ومحمَّدٍ فلا يُتَصَرّرُ هذا الوجه [إلاً] ‏ ذ في المُحْصّر عن 
ال ايان م ا ٠‏ فإذا ادك الح ققد ادر 
الهذيّ ضرورةً» وإنّما يِتَصَوَرُ عندهما في الفخضر عن العَمْرَةٍ؛ لأنَّ الإحصار عنها لا 
يتوقّتٌ بأيّام التخر بلا خلافٍ. 

وإكزافر شجلا برف لاهن | و جما اذى نظا نرج انرا نه ANA‏ 4 
التَحَلّلُ ؛ لأنه إذا قَدَرَ ر على إدراك "" الحجٌ لم يَعجِرْ عن المْضيٍ في الحجٌ * فلم يوجَدْ 
لزا لسار قلا هرز له انكل رارت المي ري اا وبا ا 
وجرنف ف أنّه إذا كان لا يقد رُ على إدراكِ الهذي صار كأنّ الإحصار زال عنه 
بالذَئْح فيَجل (بالذَئْحِ عنه) © ؛ ولأنّ الهدْيّ قد مَضَى في سبيله بدليل أنّه لا يجب 
الضَمانُ بالّنح على مَنْ بَعَتَ على يده نة فصار كانه قد على الذَّهابٍ بعدّ ما دح عنه 
والله أَعلَم . 

فصل 

وأمّا بيانُ ما يحظُرُه الإحرامٌُ وما لا يحظُرُه» وبيانُ ما يجب بفعل المحظورء فجُمْلةُ 
الكلام فيه أن محظورات الإحرام في الأصلٍ نوعانٍ اتوم لا يريت فبداة الجخ و ری 
يوجبُ فساه» نا الذي لا يوجبٌُ فسا الح فأنواعٌ : بعضّها يرجم إلى اللباس» وبعضّها 
يرجعٌ إلى اليب وما يجري مجراه من إزالة الشَحَثِ» وقضاءالقّثِء وبعضها يرج م إلى 
ر توابع " الجماع» وبعضّها يرجم إلى الصَيْدٍِ أما الأول : فَالمَحَْرِم يلي الط 
جوا فا ولا فا ولا ول سراويل رولا عام ولا لوف ولاین 
خُمَيْنِ إلا أنْ يَجِدَ نعلين» فلا باس أن يقطكُهما أسفَل الكعبيْن فيلبَسُهما . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «الحج». 


(۳) في المخطوط : «أداء؛ . (4) في المخطوط : «الحجة». 
)٥(‏ في المخطوط : «عنه بالذبح». )١(‏ في المخطوط : «أنواع». 


والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرَ أنّ رجلا سأل التّبيّ ل وقال [۱/ ۲٠۳‏ ب] : 
ما يليس المُحْرمُ من اللّياب؟ فقال : «لا يلجس القميصٌء ولا العمائم» ولا الشراويلات» ولا 
البرانِسّء ولا الخفاف» الأ أحدٌ 7" لا يَجِدُ التعلين» فليلبّس الخمَيِن وليقطعهما أسمَّلَ من 
الكعبين» ولا يلبّس من الثّياب شيئًا مَسَّهِ الرَعفَرانُء ولا الوَرْسُء ولا تنتقِبٌ المرأة» ولا تَلْبَسُ 
قاری“ ١‏ 

فإنقيل: في هذا الحديثِ ضَرْبُ إشكالٍ؛ لأنّ فيه أن التبي ية سنل عَمَّا يلبَس 
المُحْرِمُ؟ فقال: لا يلبَنُ كذا وكذا من المخيط» فسّئلَ عن شيء فَعَدَلَ عن مَجِل السَوَّالِ 
وأجاب عن شيء آخَرَ لم يُسأل عنه» وهذا مَحَيدٌ عن الجوابء أو يوجبٌ أنْ يکود إثباتُ 
الحكم في مَذُكور دليلاً على أنّ الحكمَ في غيره بخلافه» وهذا خلاف المذهب فالجوابٌ 
عنه من وُجوو: 

احذهاء أب اله يُحْكَمَلُ أن يكود السَوَالُ عَم لا يلبَسْه المُحِْمُ وأضمر (لا) في مَل 
السَوَالٍ؛ ؛ لأ لا تارة تاد في الكلام» وتارةً ثُخْدَّفُ عنه قال الله تعالى : ين آله كم 

أن ضلا [انساء :1+5] أي : [أن] ” لا تَضِلُواء فكان معنى الكلام أ نه سل عَمّا لا يلبَسه 
المُحْرِمُ فقال: لا يلبَسٌ [المُحْرِم] (؟ كذا وكذا فكان الجوابٌ مُطابِقًا للسُوَالٍ . 

والثاني: يُحْتَمَلُ ب ل و ل رت ود 
المُحْرِمُ بعد إحرايهء إمّا بقرينة حاله أو بدليل آخرّء أو بالوّخي فأجاب عَمَّا في ضَميرِه من 
غَرَضِهِ ومقصوده» ونَظيرًه قوله تعالى حبرا عن إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام #رَبٌ أجْمِلُ 
عدا بلدا ايتا اردق هكم من ألمت من ءامن منم بالل ووم الأ © [البقرة EE ٠٠١:‏ 
ول : ومن گقر متعم لیلد أ أَضْطَرةُد © [البقرة E OS‏ 
والسلام رَبّهِ - عَرَّ وجل - نيرق من ات من آهل مكة من التّمراتِ . فأجابه تعالى آنه 
يرْزّقُ الكافرَ أيضّاء لَمّا عَلِمَ أن ف اقزر اه ا والسلام من سُوَالِهِ أن يَرْرُقَ ذلك 
المُؤْينَ منهم دون الكافرٍ» فأجايّه الله تعالى عَمّا كان في ضَميرِه كذا هذا . 


)١(‏ فى المخطوط : «أن». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم »)١478(‏ وأبو 
داود «C(YAYT)‏ والنسائي c(YIVT)‏ والكبرى «(TTé /Y)‏ [ستاضةة من حديث ابن عمر. 

(۳) زيادة من المخطوط . (6) ليست في المخطوط . 


E €D 
والثالث أنه لما حَصٌ المخيط آنه لا يبس المُْرمُ بعد تقد السَوَالٍ ما لبه َل ان‎ 
الحكمّ في غير المخيط بخلافه» والتنصيص على حكم [في] ”' مَذْكور إنّما لا يدل على‎ 

تخصيص ذلك الحكم به (بشرائطً ثلاث . 
أحذهاء اه ليكو " فيه حَيْدٌ عن الجواب [مِمَّنْ لا يجورُ عليه الحيدً]. فأمًا إذا 
كال فإن ذل عليه ناه نةَ لمَئْصِبٍ التب يكل عن الحيدٍ عن الجواب عن السَوَالٍ . 


(والثّاني: من المُحْمَمَلٍ أن يكونٌ حكمٌ غير المذكورٍ خلافٌ حكم المذكور» وههنا لا 
يُحْتَمَلُ ؛ لأنه يقتضي أنْ لا يلبّسٌ المُحرِمٌ أصلاء وفيه تَعريضٌه للهّلاكِ بالح” > أو البردء 
والعقل يمع من ذلك فكان الم من أحدٍ التوْعَيْنِ في مثله إطلاًا للتؤع الآخَر . ونَظيره 
وای : اله ه أله جک کم ر ک كوا فيه © [غافر :]إن جَعل الليلٍ للسّكونٍ 
يذل على جَعلٍ التهارٍ للكسب» وطلَبٍ المعاش إِذْ لا بد من القوتٍ للبقاءء وكان جل 
اللي للسّكون تعييئًا للتهارٍ لَب المعاش . 

والقالك: أن يكونَ ذلك) 7" في غير الأمر والنَهىء فأمًا فى الأمر والنَهُى فيَدُلٌ عليه لما 
للحي جات اد راسي نه عن ضِدَّهء والٽهي عن الشيء أمرٌ 

به والتلصيص ههنا في محل الذي نكان ذلك دلي على أ الحكم في غبر لخي 

A‏ دغر وجل + المردن 

00 Sa 
الحرم بنافيه» ولأ الحاج في حال إحرايه يُريد أن يتوسّل [بسوءٍ حاله] إلى مولا‎ 
يستعطف نظره ومرحَمَتّه » بمنزلة العبدٍ المسخوط عليه “ في الشَاهِدٍ أنه يتعرّض بسوءٍ‎ 
خاله لحطف سَيّدِهِ لهذا قال التب بل : «المُحْرمٌ الأشعَتُ الأغى(“ وإنّما يَمْتَع المُحْرِمُ من‎ 
ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «إذا لم يكن».‎ )١١( 
في المخطوط : «على أن التنصيص إنما لا يدل على التخصيص عندنا».‎ )۳( 
في المخطوط : «بسيده».‎ )5( 
أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حديث (۲۹۹۸)ء وابن ماجه‎ )5( 
والشافعي في‎ 2»2٠١( .)25117/5( ۳۳۰)ء (44).» والدارقطني‎ /٤( والبيهقي في السنن‎ »)25895( 
من حديث ابن عمر»› وقال: قال‎ «(A /Y) وذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ .)1١69( مسئده ص‎ 
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل‎ 
ولفظه: «قام رجل إلى النبي ئا‎ 2)١1١1( حفظه. قلت: وهو حسن لغيره كما في صحيح الترغيب‎ 
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لبس المخيط إذا سه على الوجه المُعتادٍ . فأمًا إذا يسه لا على الوجه المُعتادٍ فلا يُمْنَعُ 
مته بان تقح بالقميص أ باوب »لان معنى الارتفاي بمرافي المي ارد 
في اللّنْسِ لا يحصّل به . ولان لَبْسَ القميص والسَرارِيلٍ على هذا الوجه في معنى 
الارتداءء والاتَّار؛ لاله بحتاج في حِفْظِهِ إلى تَكلْفِ كما يحتاجُ إلى التَكلْفِ في حِفْظٍ 
الرّداء» والإزار وذا غير مَمْنوع عنه . ولو أَدخَلَ مَنْكْبَيْهِ في القباءِ ولم يِل يديه في كُميْه 
جاز له ذلك في قولٍ أصحابنا التلاثة . وقال رُكَُ: لا يجورٌ. 
(وجه قوله): أنّ هذا لُبْسُ المخيط؛ إِذ اللَّبِسُ هو التَغْطيةٌ وفيه تَغْطيةٌ أعضاء كثيرة 
بالمخيط من المتكبي» والظَهْر وخيرها بتع من ذلك» كإدخال اليدَينٍ في الحمَينٍ. 
(ولنا): أنّ الممنوعً عنه هو: الس المُعتاد وذلك في القباء الإلقاء على المتْكبيْنٍ مع 
إدخال اليدَيْنِ ف في الكَمَيْنِء [ولأنَ الارتفاقٌ بمرافق المُقيمينَ والتَرَفهَ في اللَبْس لا يحصّلٌ 
لأبهء ولم يوجّذ فلا َع منه» ولان إلقاء القباء على المكبين] " دون إدخال ادن 
في الكَمّيْنٍ يبه الارتداء والانّزَارٌ؛ ؛ لأنه يحتاجُ إلى ”" حِفْظِه [عليه] لتلا يسقّط إلى 
ek‏ » كما يحتاجٌ إلى ذلك في الرّداءِ والإزار وهو لم ينع من ذلك» كذا هذاء بخلافٍ 
ما إذا أدحَلَ يديه في كُمَيْه ؛ لأن ذلك لُبْسٌ مُعتادٌ بحصْل [به] الارتِفاق به والعَرَفه في 
الْسِء ويم به الأمنُ عن السَقوطٍ . ولو ألقاه على مَنْكْبَيْه وزَّرّه لا يجورٌ؛ لأنّه إذا زره فقد 


الاتری أنه لاايحتاجُ في حِفْظِه إلى كَل . ولو لم جذ رداء وله قَميصٌ» فلا باس بان شی 
قَمِيصّه ويرّْدي به ؛ لأنّهلَمَاشَقّه صار بمنزلة الرّداءِ . وكذا ذالم يَجِدِْزَارًااولهسَراوِيل» فلابَأسَ 
أن يَفْيُيَ سراويلّه حلا موضع التَكَة ويأتَررَ به ؛ لأنّه لَمّافتقَه صار بمنزلة الإزار . 

وكذا إذا لم يَجِدْ نعلينٍ وله [۱/ 554أ] حُمّانٍ فلا بَأْسَ أن يقطعّهما أسمَّلَ الكعبيْنٍ 
فيلبَسَهما لحديثِ ابن عمرٌ رضي الله عنه » وَرَخُصٌّ بعضٌ مشايخنا المُتَخُرونَ لَبْسَ 


فقال: من الحاج يا رسول اللهء قال: الشعث التفل؟؛ والشعث: المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر 
عن عدم المشط وحاصله تارك الزينة» والتفل: تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريبة من تفل الشيء من فيه 
إذا رمى به متكرهًا له. 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «في 


GP‏ 22 ا 


الصَّئْدَلةِ”'' قياسًا على الخفٌ المقطوع ؛ [لأنّه في معناه] ”" وكذا لَبْسُ الميكم لما قلناء 


ولا يلس الجوربين ن؟ لأنهما في معنى الخمَّيْنِء ولا يُمَطِي رأسّه بالعمامة» ولاغيرها مما 
يقصد به التَغْطية ؛ لأنّ المحْرِمَ مَمْنوعَ عن تَعْطِيةٍ رأسِه بما يقصد به الَعْطية . 


والأصل فيه ما رُوِيّ عن رسول اللّهِ كه أنه قال في المّحْرِم الذي وقّصَتْ به ناقَنُه في 
أخاقيقٍ جُرْذانَ فماتّ : «لا تخَمْروا رآسّه ولا تُقَرْبوه طيبًا فإنه يبْعَثُ يوم القيامة مُلََّا 0# لو 
حَمَلَ على رأسه شیئًا فإنْ كان مِمّا يقصِد به التَغْطيَةَ من لباس الاس لا يجوز له ذلك ؛ لاله 
كاللْسٍ» وإ كان يما لا يقد به القفطية انز > أو عِذْلٍِ بَرْ وضَّعّه على رأسه فلا 
بَأسّ بذلك ؛ لأنّه لا يعد ذلك لَبْسَّاء ولا تَغْطبةٌ . وكذا لا يُخَطّي الرَجُلُ وجهه عندّنا© . 

وقال الشّافعيٌ : «يجورٌ له تَغْطية الوجه» وا را فد ی وی . وكذا لا باس 
أن تسل على وجهها بْب وتُجافيه عن وجهها . اح حتّج الشافعي بما روي عن اللي وه 
أنه قال: «إحرامٌ الرَجُلِ في رأسهء وإحرامٌ المرأةٍ في وجهها»”” ' جعل إحرام كل واحِدٍ منهما 
في مَحَلْ خاصٌ» ولا خُصُوصٌ مع الشركة ولهذا لما حص الوجة في المرأ ةَ بان إحرامّها 
فيه لم يكنْ في رأسِها > فكذا في الرَجُلٍ؛ ولان مَبئَى أحوالٍ المُخرم على خلاف العادةٍ 


(1) الطندق: خم ل وو ا يلت يثبت بها في القدم. المعجم الوجيز ص .)7101١(‏ 

() ليست في المخطوط . 

(”) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائزء باب : كيف يكفن المحرمء حديث (1/5ا5١2)1‏ ومسلم في كتاب : 
الحجء > باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات. حديث ,.)١5١5(‏ والنسائي (5867)» وابن حبان (۹/ ۲۷۲)» 
(۳۹۵۹)» من حديث ابن عباس» وفيه «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا 
ا 

.(¥ الإجانة : إناء تغسل فيه الثياب . انظر المعجم الوجيز (ص‎ )٤( 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 587)» المبسوط (5/لاء ۷١۱)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
4٠‏ فتح القدير مع الهداية »44١/5(‏ 47 البناية مع الهداية /٤(‏ لاه - 04): مجمع الأخبر /١(‏ 
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(”) مذهب الشافعية أنه : : لا يجوز للمحرم تغطية وجهه. انظر: الأم (۲/ ۸٤۱٠ء ,.)١54‏ مختصر المزني ص 
(7)). حلية العلماء (۳/ 44 ؟). المجموع شر شرح المهذب (۷/ ٠١‏ 558). فتح العزيز مع الوجيز (۷/ 
(ET E۹‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن ۰)٤۷ /٥(‏ (۸۸۳۰)ء والدارقطني (۲/ ۲۹۲)ء (770).؛ وذكره ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۷۲)ء من حديث ابن عمرء وقال: في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو 
عع قال ابن عدي : هو الذي تفرد برفعه. وقال العقيلي : لا يتابع في رفعه إنما يروى موقوفاًء قلت : 
وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع )٤۸۹٤(‏ 


وذلك فيما قلناء لأنّ العادة هو الكشْفٌ في الرّجالٍ فكان السّيْرُ على خلاف العادة بخلافٍ 
النّساء» » فإِنّ العادة في فيهن السترُ فكان الكشْفٌ خلاف العادة. 


(ولمًا)؛ ما روي عن الب كله أنه قال : «إحرامٌ الرَجُلٍ في رأسِه ووجهه)"'' ولا حُجََةَ له 
فيما رَوَى؛ لأنّ فيه أن إحرامً الرَجُلٍ في رأسه» وهذا لا يفي أن يكونَ في وجهه ولا 
يوجبٌ أيضًا ٠‏ فكان مسكونًا عنه فيقث على قيام الذليلٍ» وقد قام الدَلِيل وهو ما رَوَيْناء 
وهكذا نقول في النمراة ]نا تشاع فنا (31] 19 حترامها یی فى اناا بترن 
وإحرام م المرأة في وجهها» بل بدليلٍ آخَرَ نذكرُه إن شاء الله تعالى . 

وَلا يبس وبا أَضبِع برس أو رَعمَرانِ» وإن لم يكن مَخيطا لبر ابن عمرٌ رضي الله 
عنه ؛ ولأنّ الوَّرْسٌ والرّعمْرانَ طيبٌ» والمخرم م مَمْنوعٌ من استعمالٍ اليب في بَدَنِهِ ولا 
يلس المُعضْفر وهو : المصْبوعٌ بالعُصْمْرٍ عندًنا“ . 

وقال الشَافعئٌ : بجو واحتّجٌ بما رُوِيَ أن عائشةً رضي الله عنها لَيِسّتٍ الثْيابَ 


ال وين حر وروي أذعفياة ره الان علق طبن للدي خعتر لمن 
المُعَضْمْرِ في الإحرام» فقال على رضى الله عنه : اناري أن AT E‏ 0 


(وننا): [ما رُوِيَ] (" أن عمرَ رضي الله عنه نكر على طلحة لَبْسَ المُعَضْمَرٍ في 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ ويشهد لصحته ما أخرجه مسلم في كتاب: : الحج. باب : ما يفعل بالمحرم إذا 
مات» حديث »)١١١7(‏ والنسائي في المجتبى (۲۷۱۳)ء وفي م (:759)» والبيهقي 
فى السئن (0/ 04)» (8877)». من حديث ابن عباس ١»‏ رطان د تى النبي وَل وهو حرم فوقع من 
ىناعت ادر لحي لل أن بقل بعاد روط رار مقي ها أن يكفن في ثوبين خارجاً رأسّه 
ووجهها. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «في وجهها لا“ . 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : : الأصل للشيباني (۲/ ١٤۳)ء‏ مختصر الطحاوي ص (۷٦ء‏ ۸٦)ء‏ > المبسوط /٤(‏ 
1© فتح القدير مع الهداية (؟/ .)٤٤١ ٤٤١‏ البناية مع الهداية (5/ 7١‏ - ۳٦)ء‏ مجمع الأخمر مع 
ملتقى الأبحر .)519/١(‏ 
(5) مذهب الشافعية قال: يجوز للمحرم لبس المعصفرء انظر : الأم (148/5. »)219١‏ مختصر المزني ص 
(7)» حلية العلماء (۳/ ۷١٤۲ء‏ ۸٤۲)ء‏ المجموع (1/ 27178 ۲۸۲)ء» شرح السنة للبغوي ›۲٤٤/۷(‏ 
(TO 00‏ 
() أخرجه البيهقي في «الكبرى»؛ (04/0): من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولم أقف عليه عن 
عثمان . 
(۷) ليست في المخطوط . 


GD 
: مُمَشّقٌ بمغرة) فقال عم رضي الله عنه‎ a الإحرام» فقال طَلْحةٌ رضي الله عنه‎ 
«إنكم نمه يُفْتَدَى بكم فدَلٌ إنُكارٌ عمرٌ واعيّذارُ طَلْحةً رضي الله عنهما على ا‎ 
مَمْنوعَ من ذلك . وفيه إشارةٌ إلى أن المُمَشَّقَ مكروةٌ أيضًا؛ ؛ لأنه قال : «إكم أئمّةٌ يُفْمَدَى‎ 
بكم» أي : مَنْ شاهَد ذلك رُبّما يَظْنُ أنه مَصْبوعٌ بغير المغرة فيَعتقِدُ الجوارٌء فكان سببًا‎ 
للوقوع في الحرام عَسَى فيُكُرّهء ولأنّ المُعَضفر طيبٌ؛ أن له رائحة طَيبَةٌ فكان كالوَرْس‎ 
والرّعمَّرانٍ.‎ 

وأما حديثُ عائشة رضي الله عنها فقد رُوِيّ عنها أنها كرِمَتٍ المُعَصفر في الإحرام» > أو 
يُحَمَلُ على المصبوغ بمثلٍ العُصْمْرٍ كالمغرة ونحوهاء وهو الجوابُ عن فول على رضي 
الله عنه على أن قول مُعارضٌ بقول عثمانٌ رضي الله عنه وهو : إِنُكاره فسَقط الاحتِجاحح به 
للتَعارْضٍ» هذا إذا لم يكن مغسولاً . فامًا إذا كان قد عُسِلَ حتّى صار لا ينمض فلا باس 
به» لما روي عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه عن التّبيّ كل آنه قال : «لا بس أنْ يُحْرِمَ الرَجُلُ 
في ثوب مَصْبِوعْ بوَرْسٍ» أو رَعِفَرانٍ قد عل ولیس له نَفْض ولا رَدْعْ”'' وقوله كله «لا يَنْمُض» 
ل سراق قران اعم تيد : روي عنه لا يتنائَرٌُ صِبّْعُه ٠‏ وروي لا يَفُوحٌ ریځه» 
والتعویل على رال الرائحةٍ حتى لو كان لا يتنر بم ؛ ولكن وځ ریځه يمع منه؛ لان 
ذلك دليل بقاءِ العيب» إِذ الَيبٌ ما له رائحةٌ طَيبٌَ وكذا ما صُبِعٌ بلونٍ الهِرَوِيّ؛ لأنه صِبْةٌّ 
حَفِيفٌ فيه أدنّى صُفْرةٍ لا توجَدُ منه رائحةٌ . 

وقال أبو يوسف في الإملاءِ : (لا ينبغي للمُخرم أنْ يتوسّد تَوْبَا مَصْبِوغًا بِالرَعمَرانِء ولا 
الوَرْسء (ولا يَنامٌ) ”" عليه ؛ أنه يَصيرُ مُستَعولاً للعطيب فكان ”© کالأس). 

SS 
ليس فيه أكثرٌ من الزّينةٍ . والمَخرِم غيرُ مَمْنوع من ذلك ولا بَأس أن يلبَسَ الطْيْلَسانَ ؛‎ 
. لن الطيْلسانَ ليس بمَخيط » ولا يزُدُه؛ كذا رُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله عنه‎ 

وعن ابنٍ عباس رضي الله عنه أنه لا بس به [۱/ ۲۰٤‏ ب]» والصَحیځ قول ابن عمرٌ؛ 


(۱) أخرجه أبو يعلى )0/ «(AA‏ (لاححدك/ل من حديث ابن عباس ٠‏ وضعفه الشيخ حسين أسد. 

() في المخطوط : (والقيام» . (۳) في المخطوط : افصار» . 

)٤(‏ الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف› أو يحيط بالبدن» خال من التفصيل والخياطة› أو 
هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال . المعجم الوجيز ص (۳۹۳). 


م تالخ راا 
لان الور مَخيطً في نفيها ؛ فإذا زره فقد اشتَمَلَ المخيط عليه فيْمْتمُ منه ؛ ولاه إذا رر لا 
يحتاجُ في حِفْظِه إلى كلف فأشبَة لَبْسَ المخيط» بخلافي الرّداءء والإزار. 

وك أن يُخَذلَ الإزارَ بالخلال» وأ يَعقِدَ الإزار لما رُوِيّ أن رسول الله كله رأى 
مُحْرِمًا قد عَقَدَ د تُوْيّه بخَبْلٍ فقال له : «انزع الحبْلٌ ويْلَكَ» عن وروي عن ابن عمرٌ رضي الله 

عنه أنه كرِه أن يَعقدَ المْخْرٍ م الوب عليه؛ ولأنه يُشْيِه المخيط في عَدَّم الحاجة في حِفْظِه 
إلى تکل ولو فعل لا شي عليه الس تخبط 

وَلا بَأسَ أن يتحَرّمَ بعمامة يَشْتَمِلُ بها ولا يَعقِذّها؛ لأنَّ اشْتِمالَ العمامةٍ عليه اشْيِمال 
غيرٍ المخيط فأشبَةَ الانّشْاحَ بقميص » فإنْ عَقَدَها كُرِهَ له ذلك ؛ لأ يُشْبه المخيط كَعَقّْدٍ 
الإزارٍ ولا بَأسٌ بِالهِمْيانِ والمنطقةٍ للمُخرم . سَواءٌ كان في الهِمْيانٍ َمَمَنّه أو نَفَقَهُ غيرف 
وسّواءٌ كان شَدٌ المنطّقة بالإبزيم» أو بالسّيور . 

وما رمقاي ارعس إن شه بالإبزيم يُكرّهء ون سَدَه بالسَيورٍ لا يكره 
وقال مالك في الهِمْيانٍ : (إِنْ كان فيه تفه لا يكرّه» وإِنْ كان فيه تَمَقَةُ غيره يكره . 

(وجه قوله): أن شد الهِمْيانِ لمكانٍ الضرورةء وهي اتاق النَمْقَوّ» ولااضرورةً في 

(وجه رواية ابي يوسط) أنّ الإبزيج”” مَخيط فالشّدٌ به يكونٌ كزِرٌ الإزارٍ بخلافي السَيْرٍ . 
ولَنَا ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها سُعَلَّتْ عن الهِمْيانٍ فقالث: (أُوثِقْ عليك 
َمَقَنَك) أطلَقَتِ القضيّة ولم تستفِسِر . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله بل في الهِمْيانٍ يده المُحْرِمُ 
في وسّطِه إذا كانث فيه تممه وعليه ”" ججماعةٌ من التَابعينَ . وروي عن سَعيدٍ بن المُسَيّبِ 
رضي الله عنه (أنّه لا باس بِالهِمْيانِ) “ وهو قول سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ وعَطاءِ وطاوّسٍ رضي 


. برقم (2)8804 وإسناده منقطع‎ .)١١/١( أخرجه البيهقي في «الكبرى».‎ ٠ 

() الإبزيم : عروة معدنية في أحد طرفيها لسان» توصل بالحزام ونحوه لتثبيت طرف الحزام الآخر على 
الوسطء انظر لسان العرب »)59/١7(‏ المعجم الوجيز ص (”) . 

(۳) عزاه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ١۱۸)ء‏ لابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عطاء عن ابن عباس به . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ .)٤۱١/۳(‏ ا 


0ص سح 0 بانع الصتائع ج۲ 
الله تعالى عنهم ؛ ولأنّ اشيّمال الهِمْيانٍ والمنطّقةٍ عليه كاشتمالٍ الإزار فلا يُمْتَعُ عنه . - 

و أن يستَظِلٌ المُحْرِمُ OA ET‏ ل ل 
واحتّجٌ بما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنه أنه كر ذلك . 

(ولَنا): ما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه آنه كان يُلْقي على شَجَرةٍ تَْئَاء أو نِطْعًا فِيسيَظِل 
ا 
وَترق انلصوت كماد وين الل عن اط وت کان ف ج40 رون 
الإستِظلالَ بما لا يُماسّه بمنزلةٍ الاسيِظلالِ بالسَّقْفِء وذا غيرٌ مَمْنوع عنه كذا هذاء فإِنْ 
ا ع اة نت عا ان كان ال لضيت وتحهه ورا للك لا 
0 وَإِنْ كان مُتَجافيًا فلا يُكْرَه؛ لأنّه بمنزلة الأخول تحت 
فة ولا باس أن تُمَطيَ المرأ وساف ج جَسَّدِها وهي مُحْرِمةٌ بما شاءث من الثَّابِ المخيطة 
وغيرهاء وأنْ تَلبَسَ الخمّيْن غير أنها لا تُمَطي وجههاء آم سَيْرُ سائر بَدَنْها ؛ فلأن بَدَنَها 
وره وسَعْرٌ العورة بما ليس بِمَخْيطٍ مُتَعَذَّرُ فدَعَتِ الضَرورةٌ إلى أبس المخيطء وأمًا 
كشْفٌ وجهها فلما رَوَيْنا عن التب له أّه قال: «إحرا م المرأة في وجهها»(“ . 

وعن عائشة أنّها قالت : كان الرَكْبانٌ يَمْوُونَ بنا ونحنٌ مُحْرِماتٌ مع رسول اللَّهِ يكل فإذا 
ج أسدَّلّث إحدانا کک ع ذا جاوزونا فقن 5 
SS‏ 
سرت بفُسطاطٍ , ولا بَأسَ لها أن تَلْبَىَ الحريرَ والذَّهَبٌء وتَتَحَلّى بأيّ جِلية شاءث عند 
عامَّةَ العْلَّماءِ . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠١)ء‏ المختصر ص .07١(‏ 
(۲) مذهب المالكية: يكره أن يستظل من الشمس بظل من عصا أو ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت» 
وقال: لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة» انظر : قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات». (۳/ ۲۷۹). 
)٤(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية»» (۳/ 22557 وقال: غريب. 
(5) سبق تخريجه قريباً. 


(5) أخرجه أبو داود» كتاب: المناسك» باب : فى المحرمة تغطى وجههاء برقم ».)١879(‏ وابن ماجهء 
ه09 والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود» وصححه فى مشكاة المصابيح ) (55910). 


ةي سسنج للحم 


وعن عار ا داه اراي قول العامة لما روي أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه 
كان يُلْبِنُ نساءه الذَّمَبَ والحريرً في الإحرام ؛ ولأنَ لَبْس هذه الأشياء من باب الترَيْن 
والجخرم عرز متيو من الر و N‏ مَصْبوعًا؛ لأنْ الماع ما فيه من الصَبْغْ من 
اليب لا من الرّينةء والمرأٌ تُساوي الرَجُلَ في اليب . 

وكا لس الارن فل بكرو عير » وهو قول علي وعائشةً رضي الله عنهما. وقال 
الاقم ار را وكا ع رفي لعا ذكر في ره ورلا 
فب المراف ولا تل المَفَارَيْد) ؛ ولأنّ العادةً في بَدَيِها السَمْرُ فيجبٌ مُخْالَمَتُها 
الكت كشوي 1 

(ولنا): ما رُوِيَ أن سَعدَ بنَ أبي وقّاص رضي الله عنه كان يُلِْسُ بَناتِه وهُنّ مُحْرِماتٌ 
قاين ولان لس الارن ليس إلتَغطية ينها بالمخيط» وأنْها غير مَمْنوعةٍ عن 
ذلك فان لها أن تُعَطَّيهِما بقَمِيصِهاء وإِنْ كان مَخْيطًا فكذا بمخيّطٍ آخَرَّ بخلافٍ وجهها. 

وقوله «ولا تَلْبَسُ القّمَارَيْنِ؛ نَهَىُ ذب حَمَلّْناه عليه جَمْعًا بين الدّلائل بقدر الإمكانٍ 
7[ 1 والله أعلم. ` ۰ 

وَأمّا بيان ما يجب بفعل هذا المحظور وهو: لَبْسسُ المخيط فالواجبُ به يختلفٌ في 

بعضٍ المواضع : يجب الدمُ عَيْنّا» وفي بعضها : تجبُ الصَّدَقةٌ عَيْنَاه وفي بعضها: يجبٌ 
أحدٌ الأشياء ء التلاثة غيرٌ عَيْنٍ الصّيامٍ أو الصَّدَقَةٍ أو الذمء وجهاتُ التعيين إلى مَنْ عليه 


كما في كمارةٍ اليمينٍ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ ۳۸۳)ء المبسوط (54/ »)١78‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
)٤‏ حاشية ابن عابدين 0 البناية مع الهداية (5/ ۱۷۳٠ء .)١754‏ 

(۲) مذهب الشافعية: قال في مختصر المزني: «وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدروع والسراويل 
والخمار والخفين والقفازين»» وقال النووي في المجموع : «هل يحرم عليها لبس القفازين» فيه قولان 
مشهوران : أصحهما عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والإملاء ويجب فيه الفدية» والثاني: لا يحرم 
ولا فدية». انظر: عضر ا ی 6 الأم (۸/۲١١)ء‏ حلية العلماء (۳/ 514)» المجموع شرح 
المهذب (/0/ ٠١٠٠ء‏ 53 219). فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع »٤)٥٤/۷(‏ 458). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب : الحجء > باب : : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم (۱۸۳۸)» وأبو 
داودء (1877)» والترمذي» (877). والنسائي» (7777). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»» .)٠١١۷/٠١(‏ 


٣ي‏ لم مسح بائع الصنائع ع٣‏ > 


والأصلٌ أنّ الارتفاقٌ الكاملَ الس يوجبُ فِداء كاملا فيتعَيّنُ فيه الدّمُ» لا يجوز غير 
إن فعله من غير عُذْرِء وإِنْ فعله لِعُذْرٍ فعليه أحدٌ الأشياء القّلائةِ» والارتفاق القاصِرٌ يوجِبٌ 
داءً قاصِرًا وهو : الصَّدَقةٌ إثبانًا للحكم على قدر العلَة 

وبيانٌ هذه القلة ERN‏ من قَمِيص » أو جُبَّةِ» أو سَراوِيلٌ» أو عِمامةٍ» أو 
فَلَنْسِوةٍ أو خَمَّيْنِء أو جَوْرَبَْنِ من غير عُذْرِ وضرورة يومًا كاملا . فعليه الم لا يجوز 
غيرٌه؛ لان َس أحدٍ هذه الأشياء يومًا كايا ارتفاقٌ كال فيوجبُ كمَارةٌ كايلةً وهي : الم 
لا يجوز غيرٌه؛ لأنّه فعله من غير ضرورةء وإنْ ليس اقل من يوم لادم عليه وعليه 
الد > وان ات سيف يفون أوَلاً: إن لَبِسَ أكثرٌ اليوم فعليه دَمٌ . وكذا روي عن أبي 
يوسف ثم رجع وقال: لا َم عليه حتی يلبَسَ يومًا كايلاً؛ ورُوِيَ عن محمّدٍ ا 
ا ی إن لين و ا 
ا أ وهكذا روي عنه في الحلتي . وقال الشّافعيٌ : «يجبُ عليه 
الدّمُء وإن لبس ساعة واحدةٌ ٩‏ 

(وجه قوله): أن اللّنْسَ ولو ساعةً ارتَفاقٌ كامِلٌ لرّجود اشْتمالٍ المخيطٍ على بَدَنْه؛ 
فلرمه جَوَاءٌ كايل , 

(وجه رواية محمد): اعتبارٌ البعض بالكل . 

(وجه فول ابي حنيغة الأؤل): بأنّ الارتِفاق بالل فن أككر ر اليوم بمنزلة الارتفاقٍ في 
كَلّه؛ لأنّه ارتفاق كامِلٌ» فإنّ الإنسانَ قد يلس أكثرٌ اليوم ثمٌ يَعودُ إلى منزِله قبل دخولٍ 
اليل . 

(وحبه قوله الآحَرِ): أن الَْسَ أل من يوم ارتفاتي ناقِصٍ ؛ لان المقصّودّ منه دَفْح الحرٌ 
البردِ وذلك بال في كل اليوم» ولهذا اند الاس في العادة للتهار لباسًا وليل لباسّاء 
ولا يَنْزِعونَ لباس التهار إلا في الْلِيلٍ فكان الس في بعض اليوم ارتفاقًا قاصِرًاء فيوجبُ 


/١( تحفة الفقهاء‎ 2)١17 ء٠٠٠١‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ١۸٤)ء المبسوط‎ )١( 
.)6459 T/0 البناية مع الهداية‎ ٠ فتح القدير مع الهداية (7/ ۲۸ء‎ )۹ 

(۲) مذهب الشافعية ١‏ أنه ]ذا لبس السرم ایر انا نيليه رواد وا کا : المجموع 
شرح المهذب (۷/ .)۳۸٤ ۳۸۳ ۰۳۷۸ - ۳۷٦۹‏ فتح العزيز مع المجموع (۷/ 479 - .)٤٤١‏ 


كفَارة قاصِرة وهي الصَدَقَةُ كقصٌ ظفرٍ واج جل ومقدارُ الصَدَقة نصف صاع من بر كذا َوَى 
ابن سماعة عن أبي يوسف أنه نه يُطْعِمٌ يسكيئًا نصف صاع من بر . وکل صَدَقَةٍ تجتُ تجبٌ بفعلٍ ما 
يحظُرُه الإحرامٌ فهي مَُدّرة بنصفب صاع إلا ما يجب بل القملة والجرادة. 

ورَوَى ابن سماعة عن محمّلٍ : أن مَنْ لَبِسسَ وبا يومًا إلأساعةٌ فعليه من الدّم بمقدارٍ ما 
وس أي: من قيمة الم لما قلنا . والصحيح قول أبي يوسفٌ؛ لأنّ الصَّدَقَةَ المُمَدَّرةَ 
للمسكينٍ في الشرع لا تنه تنقص عن نصفٍ صاع كصَّدَقَةٍ الفِطرِ» وكمارة اليمين» والفِطرء 
والظّهار . وكذا لو ادل مَْكبيِه في القباو» ولم يديل يه في كُمَيْه لكثه زره عليه أو َر 
عليه لسا بوا كايا فعليه دَمٌ لوُجود الارتفاقي الكايلٍ ببسي المخيط» إِذ المُرَدرُ 

مَخيط . وكذا لو غَطَى ربع أيه يومًا فصاعِدًا فعليه َم وإِنْ كان أقَلٌ من الرَبْم فعليه 

صَدَقَدُ كذاذُِرَ في الأصل . 

وذكر ابنٌ سماعة [في نواوره] عن محمَّدٍ [أنّه لا دم عليه حتّى يُقَّطّيَ الأكثرٌ من رأسِه. 
ولا أقول: حتّى يُعَطيَ رأسَه كُلّه . 

(وجه رواية ابن سماعة عن محمب) ] أن 
جَرَاءٌ كامل . 

(وجه رواية الاصل): أن رَبْحَ الرّ اس له حكمٌ الكل في هذا الباب» حل ب ربع الرّأس 
دعلی هذا ذا عت المرا زع وجوه ركذا لو عى لجل ن وجوه منتناء وعد 
الشافعيّ لا شيءَ عليه”" ؛ ؛ لأله غير مَْنوع عن ذلك عنده» والمسالة قد تقَدّمَتْ 

ولو عصَّبٌ على ر آسه» أو وجهه يومًا أ و أكثرٌ فلا شيءَ عليه؛ لله لم بوج افق 
کال وعليه صَدَّفَةٌ ؛ لأه مَمْنوعَ عن التَعْطَبةٍ . ولو عَصَبَ شيئًا من جَسَّدِه لِلَةٍ أو غير عِلَةٍ 
1لا شيءَ عليه ؛ لاله غير مَمْنوعٍ عن تَعْطيةَ بده بغير المخيط» ويُكرّه أن يَفْعَلَ ذلك بغير 
عُذْرِ] ”" لأنّ الشَّدَّ عليه يُشْبه يُشبه لبس المخيط» هذا إذا لَبِسَ المخيطً يومًا كايلاً حالةً 
الاختيار » قأما إذالَيِسَه لعُذرٍ وضرورة فعليه أي الكقّاراتُ شاء : الصّيامَ» أو الصَّدَّقة» أو 
| الدم . 


و 


َغْطية الأكَلَ ليس بارتفاتي كامِلٍ > فلا یجب به 


۰ . ليست في المخطوط‎ )١( 
. تقدمت هذه المسألة. (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


Tu 5 


والأصل فيه قوله تعالى في كقًارة لحل من مرّض أو أذى في الرَأس وین كن یکم 
ريصا او بود اذى من اسوه هَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو سل €[البقرة: ]۹١‏ . 

ورَوَبْنا عن رسول الله ل آله «قال لكعب بن عُجْرةٌ: أيُؤذيك هوام رأيك؛؟ قال : َعَم 
فقال : «احلق واذْبَخ شاةء أو صم ثلاثة أيَام» ارال ينه ا لکل مسکینِ نصف صاع 
1 من بر“ والتص وإِنْ ورد بالتخيير في الحلق» لكتّه معلولٌ بالتَيْسيرٍ والتسهيلٍ للضّرورة 
وَالعْذْرء وقد وجد ههناء والتص الوارِدٌ هناك يكونٌ وارِدًا ههنا دَلالةَ . 

وقيل : إن عند الشّافعيٌ يتخَيّرُ بين أحدٍ الأشياء الثّلاثةٍ في حالة الاختيار أيضًاء وأنّه غير 
E‏ لأنْ التَخييرَ في حال الضرورة (للتَيْسير والتخفيف) "» والجاني لاس 
التتخفيفت» ويجورٌُ في الطعام التمليك» والتَمكينُ وهو : طعام الإباحة في قو [1/ 
0"ب] أبي حنيفة » وأبي يوسف. ود مسقل ل ر فال اتد ونذكرٌ المسألة 
في كتاب الكمَّاراتِ إِنْ شاء الله تعالى . 


ويجورٌ في الصّيام التتَايمُ والتقَرق لإطلاتي اسم الوم في الصّء ولا يجوز الذَّبْحُ إلا 

في الحرّم كذبح المُنعة إلأإذا دبَحَ في غير الحرّم» وتَصَدَّقَ بلّحمه على سِنّةِ مَساكينَ على 
كَل واد منهم قد قيمةٍ نصفي صاع من حِنْطةٍ؛ فيجوزٌ على طريق البدلي عن الطعام؛ 
ويجور الصّومُ في الأماكنٍ كُلّها بالإجماع . وكذا الصَّدَقةٌ عندنا وعندٌ الشّافعيّ لا تُجَزيهء 
إلا بمكة”" َطَرًا لأهلٍ مكّة؛ لأنّهم يَنَْفِعونَ به ولهذا لم جز الدَمُ إلا بمكة . 

ولناء أن نص الصَّدَقةٍ مُطْلَقُ عن المكانٍ فيَجْري على إطلاقه» والقياس على الدّم بمعنى 
الانيفاع فابدٌ لما ذكرنا في الإحصارء وإنّما عُرِفَ اخيصاصٌ جواز الذَْح بمكة بالتص » 
وهو قوله تعالى: #حی َل يل الى يلم [البقرة ل 0 
المَحْرِمَ إذا لم يَجِدِ الإزا وأمكئّه فنْقُ السَراوِيلٍ لر به فتقّهء فإنْ لَبِسَه يومًا ولم متفه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج : باب : قول الله تعالى : أو صد [البقرة:143] » وهي إطعام ستة 


مساكين» حديث »)۱۸٠١(‏ ومسلم في كتاب: الحج. باب: جواز حلق الرأس للمحرم» حديث 
(۱۲۰۱)» وأبو داود »)١865(‏ والترمذي (7591/54)» وابن حبان (9/ ٠59؟).‏ (2)791/8, من حديث 
كعب بن عجرة . 

(5) في المخطوط : «للتخفيف». 

(۳) تقدمت هذه المسألة في الكلام على الإحصار. 


u 4001014-11‏ 
فعليه دَمٌ في قول أصحابنا”" . 

وقال الشّافعيٌ : يلبّسُّه ولا شيء عليه" . 

وجه اه راقعب بي محظور؛ داشراو في هذه لالم 
بمحظور؛ لاله لا كه لبس غير المخيط إلا بالفق» وفي الفئْقٍ تنقيصض 

e lS 
الحالةٍ بالفثتقي فيجبٌ عليه الفتّقُ» والسَئْرُ بالمفتوقي آولى » فإذا لم يَفْعَلُ فقد ارتكبَ محظور‎ 
إحرايه يومًا كاملا فيلرّمُه الدّمُ . وقوله : (في الفتق تنقيص ماله) مُسَلَّمٌ لكنْ لإقامة حَقٌ الله‎ 
» تعالى» وأله جائ كالزكاة وله َع اَن أسقل من الكعبيْن إذا لم جد التعلين‎ 
. يسوي في وُجوب الكمّارةٍ بِلْبْسٍ المِخيَطٍِ العمدُ» والسّهرُء والطَوْعٌ» والكزْه عندن“‎ 

وقال الشافعيٌ : لا شيءَ على التاسي والمُكرَّه“ ويسئّوي أيضًا ما إذا لبس بنفسه أو 
المت قود ور ا ا ا وا ْ ْ 

وجه قوله : أن الكقّارةَ ّما تجبُ باريكاب محظور ر الإحرام لكونه جناية» ولا حَظْرَ مع 
النّسِانِ والإكراه» فلا يوصَفٌ فعلّه بالجناية فلا تجبٌ الكمّارةٌ ولهذا جيل النّسِيانٌ عُذُرًا 
في باب الصّوم بالإجماع» والإكراه عندي . 

(ولنا): أن الكفّارة إنما تجبٌ في حال الذَكْرِ والطَوع لوُجودٍ ارتفاق كايل» وهذا يوجَدُ 
في حال الكزه والسَّهِوٍ وة تفل الاس والمكره «لايوصّفٌ بالحظر) م تفن بن 


.)8/7( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۱۲۹/۲ - ۱۲۷). فتح القدير (۳/ ١۳)ء البحر الرائق‎ )١( 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : قال في الإملاء : وإن لم يجد إزاراً جاز أن يلبس السراويل‎ )( 
e : ولا فدية عليه لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال‎ 
أسنى‎ .)٠١١ /۲( السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» . . انظر المهذب مع المجموع (۷/ 5785)» الأم‎ 
.)١١۷ /۲( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ »)754١ /۲( الغرر البهية‎ »2005/١( المطالب‎ 

(©) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /٤(‏ 075 تبيين الحقائق (؟/ 08)» الجوهرة النيرة 2)١59/1١(‏ فتح 
القدير (۳/ ١۴)ء‏ درر الحكام /١(‏ 516)., رد المحتار (؟/ 457 - .)٥٤٤‏ 

. (4) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «إذا تطيب أ ولبس أو دهن رأسه أ و الحيته جاهلاً بتحريم 
ذلك» أو ناسياً الإحرام فلا فدية عليه»» نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزنى فأوجبهاء 
انظر المجموع شرح المهذب (۷/ 7877 - ۳ 0 أسنى المطالب (508/1 - ۹٠٥)ء‏ تحفة 
المحتاج (157/54 - »)١717‏ حاشية الجمل (۲/ ۲١٠٠)ء‏ تحفة الحبيب (؟/158). 


GP‏ و ات لصحت 16ج 


الحظّرٌ قائمٌ م حالةً التسيانِ والإكراه» وفعلٌ التاسي والمُكْرَّه موصُوف بكونه جناية» وإنّما 
ر انُسيانٌ والإكراه في ارتفاع المُوَاحَذة في الآجرة؛ لان فعل الناسي والمْكرَء 0 
المُوَاحَذة عليه عَفْلاً عندناء وإما زعت المُوَاحَةُ : شرعًا بِبَرَكةٍ دعا التبيّ يِه بقو 
دري لا دتا إن سينا ينا أو خسان © [البقرة : ۸1[ وف ل 
وما استُكرهوا عليه»” © والاعتبار بالصوم غير سديد؛ لان في الإحرام أحوالاًمُذكْرة يد 
التّسِيانُ معها غاية التُدْرَةٍء فكان مُلْحَمًا بالعدّم ولا مُذَكْرَ لزم فجُيل عُذْرَادَفْعَا حرج ؛ 
E,‏ أحوالٌ الصَّلاةٍ مُذَّكّرةٌ كذا هذا . 

ولو جمع المّحْرِمُ لباس كله : القميصٌء والعمامة» وَالخْمَّيْنِء » لَرِمَه دم واجِدٌ؛ لاله 
لل واحِدٌ وفع على جهةٍ واجِدةٍء فيكفيه كمّارةٌ واجدةٌ كالإيلاجاتٍ في الجماع . 

ولو اضْطْرَّ المُحْرِمُ م إلى لبس َوب فليس تَوْيَيْنِ فإ لَيِسّهما على موضع الضرورة فعليه 
SS SE‏ 
تمق رفك اوفط إلى الملسرة فلس قَلَنْسوة وعمامة؛ لأنْ اللْسَ حَصَلَ على وجه 
واد فبوجبُ کقارة واجدةٌء كما إذا ضع إلى لي ُميص فيس جب وإث اهما على 
موضِعَيْنِ مختَلِفَيْنِ : : موضع الضرورة وغيرٍ ر[موضع] ' " الضَرورَة» كما إذا اضْطْرٌ إلى 
بس اليمامة أو القلَنْسوة فلَيسهما مع القميص أو غير ذلك؛ » فعليه كقَّارّتانٍ: كقّارةٌ 
الضَرورة لَه ما يحتاجُ إليه» وكفّارةٌ الاختيار لبه ما لا بحتاج إليه 

رل لي قر لشروروف زات الرورآ» دا على ت ورور فنا ني 
شك من رَوالٍِ الضرورة لا يجب عليه إلا كفّارةٌ واجدةٌ: ؛: كثَارَةٌ الفرورة: إن تيم بن 
الضرورة قد زَالَتُ» فعليه كمَارَتانٍ : كفَارةٌ ضرورةء وكفَّارةٌ اختيار؛ لان الضرورة كانت 
ثابعةً بِيَقَينِء فلا يُحْكمُ برَوالِها بالشك على الأصل المعهود إن التَابِتَ ت يَقيئًا لا يزال 
باسك . 

وإذا كان كذلك فالس الثاني وق على الوجه الذي وفع عليه الأوّلء o‏ 
فيوجِبٌ كقارة واجدةٌ» وإذا استَيقَ بوا الضرورق فاللَبِسُ القاني حَصَلَ [1107/1] 
على غير الوجه الذي حَصّلٌ عليه الأرَلُء فيوجبٌ عليه كقّارةٌ أخرى . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (۲) ليست في المخطوط. 


ونَظيرٌ هذا ما إذا كان به كَرَحُ أو جُرْحٌ» اضر إلى مُداواتيه بالطيب أنه ما دام باقيًا فعليه 
كفّارةٌ واجدةٌ» وإِنْ كان تَكيَّرَ عليه الدَّواءٌ ؛ لان الضَرورة باقيةٌ فوك الكل على وجو 
واحد . ولو برأ ذلك القَرْحٌ أو الجُرْحٌ» وحَدَتَ قَرْحُ آحَوُ أو جراحةٌ أخرى فداوّاها بالطب 
ملؤثهكذارةأخرى؛ لا الشرورة قد زالث فقي الثاني على غمر الوجه لاله كذ 
المّحْرِمُ إذا مرض أو أصابنه الحمّى» وهو يحتاج إلى لبس التَوب في وقتٍ» ويستَغْني عنه 
في وقتٍ [الحُمّى ]٠‏ 27 فعليه كقَارةٌ واجدةٌ» ما لم رن عنه تلك الله لحُصُولٍ لبس على 
جهةٍ واجدة. ولو زالَتُ عنه تلك الحُمّى وأصابَئه حُنَّى أخرى غَيْر ذلك» أو زالَ عنه ذلك 
المرّض وجاءه مرض ى خر فعليه كقَارَتانِ» سَواءٌ كمّرَ للأوّلٍ أو لم يُكَمَّرْ في قول أبي حنيفة» 
وأبي يوسف . 

وعند محمَّدٍ عليه كقّارةٌ واجدةٌ ما لم يُكَثَّرْ للأرّلِء فان كفَرَ للأوَلٍ فعليه كقّارةٌ أخرى 
وسَنذكرٌ المسألة إِنْ شاء الله في بيانٍ المحظور الذي يُفْسِدُ الحجّ وهو الجماعٌ» بان جامع 
[ثم جامع] "في مجلسَيْنِ مخْتلِمَيْنِ . 

ولو 1 قَرْحٌ» أو أصابّه جرح وهو يُداوِيه بالطيب» فخرجث قرحةٌ أخرى؛ أو 
أصايه جاح ا حر - والأوَّل على حاله لم يَبْر أ - فداوّى الثاني فعليه كمّارةٌ واجدةٌ؛ لأ 
ازل لإا ليا فالضرورة باقيةٌ» فالمُداواةٌ الثاني حَصَلَتْ على الجهة التي حَصَلَتْ 
عليها الأولى» فيكفيه كفّارةٌ واجدةٌ . 

ولو حَصّرَه عَدرٌ فاحتاج إلى لُبْسٍ الاب فليس »ثم ذهب فترّعَ ثم عاد فعاد أو كان 
العدو لم برخ مكانه فكان يلس اللا فيقاتل بالتهار ويَْزِعٌ بالليلٍ فعليه كقارةٌ واجدةٌ 
مالم يَذْمَبْ هذا العدؤ ويّجِيء عدو آخَرُ؛ لأنّ العّدْرَ واجِدٌء والعُّذْدُ الواجِدٌ لا يتَعَلَّىُ 
باللَّْسِ له إلا كقّارةٌ واد . 

والأصل في جئس هذه المسائل أنه يُنْظَرُ إلى انْحادٍ الجهةٍ واختلافهاء لا إلى صُورةٍ 
لنّْسِء فان لبس المخيط اا فان لم ينع ليلا ولا هارا يفيه دم واحدٌ بلا خلافي؛ لأنّ 
0 اللّْسَ على وجه واحِدٌ . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
1 . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


وكذلك إذا كان يله بالتهار عه باليلي لتم من غير أن يَعزِمَ على تركه لا يلرّمُه إلا 
دم واحدٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه إذا لم يَعَزْم على التَرْكٍ كان للل على وجه واحِدٍء فإنْ لَبِسَ 
يومًا كاملا فأراق دَمَاء ثم دام على لُبْسِه يوم كايلاً فعليه دم آحَدْ بلا خلافي؛ لأنّ الدّوامَ 
على اللَبْس بمنزلة أبس مُبْتَدَ بدليل آنه لو أحرم وهو مشْتّمِلٌ على المخيط فدام عليه بعد 
الإحرام يومًا كايلا يلرَّمُه َم . ولو سه يومًا کال ثم نرَعَهِ وعَرَمَ على تركه؛ ثم لس بعد 
ذلك فان كان كَّرَ للل فعليه كقّارة أخرى بالإجماع ؛ لأنّه لما كمّرَ للأوّلٍ فقد التَحَقّ 
يلخ الأول بالعدّم افر ١7‏ القاقي ا1ا ا (وإنْ كان) ”" لم يمر 
للأوَلٍ ؛'فعليه كمارتانٍ في قول ابي حديفة وأبي يوسف» وفي قولٍ محمَّدٍ عليه كفارة 
اة 

(وجه قول محقد): أله ما لم يُكَمُرْ للأوَلِ كان اللْْسُ على حاله» فإذا ود القاني فلا 
يتعَلّقُ به إلا كقارةٌ واجدةٌ» وإذا كر للأوَلٍ بَطْلَ الأول ف فر الثافى اتا فج 
كفَارة أخرى» كما إذا جامع فی ور من شور را ولهما أنه لَمّا نَرَعَ على عَزْمٍ التَرْكِ 
فقد انم طَعَ حكم اللَبْسِ الأول فِيُعتَمَرُ الما اا تعیب کار أحر» 

والأصلّ عندّهما نالع على عَزم الك يوب اخيلاق اللُْسَيِْ في الحكم» 


ر ص 


تَخَللهما التكفيرُ أو لا وعندّه لا يختلفٌ إلا إذا تَحَلّلّهما التكفية. 

ولو لبس تَوْبَا مَصْبوعًا بالوَّرْسٍ أو الرَّعمَّرانٍ فعليه دَمْ؛ لأنَ الوَرْسَ والرَّعمَرانَ لهما 
رائحةٌ َة فقد استّعملّ الطب في بَدَنِهِ فيلرّمُه الدّمُ. وكذا إذا لبس المُعَضْفر عندّناء لأنّه 
محظورٌُ الإحرام عندناء إِذِ المُعَضْمَرُ طيبٌ؛ لأنّ له رائحة طَيّبَةَ وعلى القارِنٍ في جميع ما 
يوجبُ الكمّارةً مَكَلا ما على المُفْردٍ من الدّم والصَّدَّقةٍ عندّنا؛ لأنّه مُحْرِمٌ بإحرامَيْنِء فأدخل 
النَنْصّ في كَل واحِدٍ منهما فيلرّمُه كمّارتَانِ» واللهُ أعلّمُ بالصّواب . 


XX +X‏ كع 


. في المخطوط : «فتعين» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «إن».‎ )۳( 


فصل [فيما يرجع إلى الطيب] 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى الطيبء وما يَجْري مجراه من إزالة الشّعَثِ وقضاء امب . 

أمّا الطيبُ ذ: فنقول: لا يتطيّبٌ المّحْرِمٌ لقول الْبيّ لله : «المُحْرِمُ الأشعَتُ الأغبه "2 والعليث 
ينافي الشّعَتٌ . وروي أنْ رجلا جاء إلى النْبِيّ بل وعليه مقطعانٍ مُضَمَّحَانٍ بالخلوق فقال: ما 
أصمٌ في حجني يا رسوا اللّه؟ فسَكت لبي يك حت أوحى الله إليهء » فما سر عنه (قال 
ك) ”" : «أين [751/1ب] السائل؟» فقال الرَّجلّ : أناء فقال: «اغسِلْ هذا الطَّيبَ عنك» 
واضنع في حَبجتِك ما كُنت صانعًا في عُمْرَتك0” " ورَوَيْنا أن مُحْرِمًا وفص به ناته فقال النّبِيُ 
يكل : «لا تُخَمّروا رأسَهء ولا تُقَرَبوه طيبًا فإنه يبْمَثُ يومَ القيامة مُلَبیا جَعلٌ كونه مُحْرِمًا عِلَه 
حُرْمةٍ تخمير الرّأسء والتَطَيْبٍ في حَمّه» فن طَيّبَ عُْضُوًا كايلا: كالرّأس. والفَخْذِء والسَّاقٍ 
رر لكف ا امن عط فاه وقال م ی ما اف 
الم فيتصَدّق بذلك القدر» حتّى لو طَيَبَ رُبْعَ عُضْوِء فعليه من الصَّدَّقَةٍ قدرُ قيمة رُبْع شاو 
وإ طَيّبَ نصفٌ عُضُو تَصَدَّقَ بقدرٍ قيمة نصف شاةٍ هكذا . 

وذكر الحاكمٌ في المنْتقَى في موضع إذا طَيَبَ مثلّ الشَارِبٍ أو بقدره من اللّحْيةَء فعليه 
صَدَقٌَ وفي موضع إذا طَيَبَ مقدار رُبْع الرّأسٍ فعليه َم © > أعطى الرَبْعَ حكمٌ الكل كما 
في الحلّت . 

وقال الشّافعيُ : في قَّليلٍ الطَيبٍ وكثيره دَمّ لوُجودٍ الارتفاقي”" ومحمّدٌ اعتَبَرَ البعض 
)١(‏ لم أجد له أصلاً. (۲) في المخطوط : «فقال». 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» حديث (۱۷۸۹)» 


ومسلم في كتاب : الحجء > باب : ما يباح للمحرم يجج › حديث (۱۱۸۰)»› والنسائي ٩(‏ 2©؛ وابن حبان 
,)9١/9(‏ (9"/17/4) من حديث يعلى بن أمية . 

(4) سبق تخريجه قريباً. 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 7؟١)»‏ فتح القدير مع الهداية (/ 4255 البناية مع الهداية /٤(‏ 
»)۲٤۲ - ۰‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر (۲۹۲/۱)» حاشية ابن عابدين (۲/ »)۲٠٠‏ متن القدوري 


دن ص (۳۰). 


(1) مذهب الشافعية: أنه في قليله وكثيره دم» قال في الأم: إذا أحرم فمس من الطيب شيئاً قل أو كثر بيده 
أو أمسه جسده وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له افتدى . انظر : الأم (۲/ ١١٠)ء‏ المجموع شرح 
المهذب (10/ 70/7 - ۰۳۷۸ 787 207584 فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع (۷/ .)15١‏ 


® ا a‏ 
بالكل والصحيح ما ذُكِرّ في الأصلٍ؛ لأنْ تَطْييبَ عُضْوٍ كامِل ارتِفاق كامل» فكان جنايةٌ 
كايلة فيوجبٌ كقَّارةَ كاملةً» وتَطييبَ ما دونه ارتِفاق قاصِرٌ فيوجبٌ كفارة قاصرةً» إذ 
الحكمٌ يَنْيْتُ على قدر السب فإِنْ طَيَبَ مواضع مُتفَرَقة من كُلَّ عضو يَجْمَعُ ذلك كُلَّه 

فإذا بَلَعَ عُضُرًا كال يجب عليه دم وإنْ لم يَبْلُعْ فعليه صَدَّقَةٌ لما قلنا. 

وَإِنْ طَيّبَ الأعضاء كُلّهاء ٠‏ فإنْ كان في مجلس واج فعليه دم واحِدٌ؛ لأنَ جِنْسٌ الجناية 
واحِدٌ حَظَرَها إحرامٌ واحِدٌ من هة غير مُتقَّوّمةٍ فيَكفيه دم واجِدّ» وإنْ كان في مجلسَيْنِ 
مختلمَيْنِ بان طَيَبَ كُلَّ عُضْوٍ في مجلس على جد فعليه لكل واحِدٍ دم في قول أبي حنيفةً 
وأبي يوسفف سَواء ذَبَحَ للاوَلٍ أو لم يَْبَحْ كمَّر للأوَلٍ أو لم يُكَفْر. 

وقال محمّدٌ: إن َبَحَ للأوَّلِ فكذلك وإِنْ لم يَذْبَحْ فعليه دم واحِدٌّء والاختِلافٌ فيه 
كالاخحيلاف في الجماع بأ جامع قبل الوؤقوفي بعَرفة ؛ ثم جامع؛ آنه إن كان ذلك في مجلس 
واحِدٍ يجبُ على كَل واحدٍ منهما دم واجِدٌ» ون كان في مجلسَيْن محْتلِقَيْنِ يجبُ على كَل 
واحِدٍ منهما دَمانٍ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ . وعند محمَّدٍ إِنْ ذَبَحَ للأوّلٍ فعليه دَمْ 
آخَرُء وإِنْ لم يَذْبَحْ يَكُفي دَمٌّ واحِدٌ قياسًا على كفَّارَةٍ الإفطار في شهر رمضانً» وسَنذكرٌ 
المسألةً إنْ شاء الله تعالى . 

ولو ادَّهَنَّ بدّمْنء فَإِنُ كان الدَهْنٌ مُطَيبَا كدّهْن : البنفسّجء والوَرْدء والرّثْبَيء والبانٍ» 
والحرى» وسائر الأدهانٍ التي فيها الطَيبُ فعليه دم إذا بلع عُضْرًا كاملا" . 

وحكِي عن الشافعيٌ أن البنفسَجَ ليس بطيب””» وأنّه غيرُ سَديدِ؛ لأنّه دُهْنٌ مُطِيّبٌ 
فأشبّه البانَ وغيرّه من الأدهان المُطَيّبةء وإ كان غير مُطْيّبٍ بأنِ اذَهَنَ برَيْتٍ أو بشيرج 


فعليه دَمٌ في قول أبي حنيفة » وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ عليه صَدَ 7 و 


.)50١ ء٤٠٠١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية : قال القفال في الحلية : أما البنفسج فقد قال الشافعي : ليس بطيب» فمن أصحابنا من 
قال : هو طيب قولاً واحدّاء ومنهم من قال: : ليس بطيب قولاً واحدًا ومنهم من قال : قولان کالنرجس› 
قال النووي : الأصح أنه طيب» انظر: الأم (۲/ ١١٠)ء‏ حلية العلماء (۳/ ۷٤۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(0/ لا الاك VA‏ ۳) فتح العزيز مع الوجيز (54057/7, 507). 

() انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/877)» الجامع الصغير ص (٤١٠)ء‏ مختصر الطحاوي 
ص (070» المبسوط /٤(‏ ١١٠)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ ٦۲ء‏ ۲۷)ء البناية مع الهداية (5/ ٠٤٠‏ - 
/541). 


< کس ہر( 

وقال الشّافعيٌ : إنِ استعملّه في شعره فعليه دَمٌ وإِنٍ استّعملّه في بَدَنِهِ فلا شيء 
عليه . احتَجًا بما رُوِيَ أن رسول الله يله اذَهَنَ برَيْتِ وهو مُحْرِهُ”" ولو كان ذلك موجبًا 
للدم لما فعل وَل لاله ما كان يَفْعَلُ ما يوجبٌ الدَمَ ؛ ولان غير المُطَيِّبٍ من الأدهانٍ 
يُستَعملٌ استعمالَ الهِذاءِ فأشبّة الحم والشحم والسّمْنَ إلا أنه يوجبٌُ الصَدَقةً ؛ لأنّه يمل 
الهوامً لا لكونه طيبًا . 

٠‏ ولآبي حنيفة ما روي عن آم حبيبة رضي الله عنها آله ما مي إليها وفاةً أخبها َعَدَتْ 

ثلاثة أيّامٍ E‏ : مالي إلى الطّيبٍ من حاجةٍ لكي سَمِعتَ 
رسو الله يلل قال : لا جل لامرأة نُؤِْنُ باللّه واليوم الجر أنْ تَحُدٌ على مَيْتٍ مَيْتِ فوق ثلاثة أيَام 
إلأعلى رَوْجها أربعة أشهُر فرعف ست لزت ناء ولاثه صز اليب بذليل آنه 
يُتَطَيَبُ بإلقاءِ الطيّبٍ فيهء فإذا استعملّه على وجه الطيب كان كسائر الأدهانٍ المُطْيّبة ؛ 
و ال الذي شرع الجر رعا على ا تلد الخ )فصاو سارعا 
إحرامّه بإزالةٍ عَلَمِه فتَكامَلَتُ جنايتُه فيجبُ لدم . 

والحديثٌ محمول على (حالٍ الضَرورة) ؛ لاه ل كما كان لا يَْعَلُ ما وجب الم 
كان لا شعل ما برعت الضدقة ٠‏ وعبدهنا تحت ا ق فكان المُرادُ منه حالةً [العُذْرِ 
و] الضّرورقك ثم إن ليس فيه أنه لم يُكَفُرْ فيُحْتَمَلُ أنه فعل وكَمَّرَه فلا يكونٌُ حُجَّة . 

ولإقارها اريك قوع زد ر عله لله دن بطلا ا 
كان أصلّ الطَّيبٍ لكنّه ما استعملّه على وجه اليب ٠‏ فلا تجبُ به الكقّارةٌ» بخلافي ما إذا 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب : «فإن استعمله في رأسه وهو أصلع جازء وإن استعمله في 
رأسه وهو محلوق ل جز لأنه يمس الشعر إذا نبت» . انظر: الأم (۲/١١٠)ء‏ مختصر المزني ص (11)» حلية 
العلماء (۳/ ۹٤۲)ء‏ المجموع شرح المهذب (/1/ 4لا لاا 31/4 ۲۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الحجر الأسودء حديث (457)» وابن ماجه 
(۳۰۸۳)» والبيهقي في السئن (0/ 08)» > (84849)» من حديث ابن عمرء وقال البيهقي : قال أحمد: رواه 
الأسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمةء قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي . 

(”") أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: إحداد المرأة» حديث »)۱۲۸١(‏ ومسلم في كتاب: 
' الطلاقء باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» حديث 2)١585(‏ وأبو داود (۲۲۹۹)ء والترمذي 
(1145)» والنسائي »)۳٠٠١(‏ من حديث أم حبيبة . 
)٤(‏ فى المخطوط : «حالة المضرةا. 

(5) ليست في المخطوط . 


(47 سح بسع > 
تَداوَى بالطّيب لا للتَّطَيّْبٍ آنه تجبٌ به الكفّارةُ؛ لأنّه طيبٌ فى 01/١1‏ 7أ] نفيه فيستّوي 
ااال لطب رل ٠‏ ۰ 

وذكر محمّدٌ في الأصلٍ : وان دَهَنَ شقا قاق رِجُليه طَعَنَ عليه في ذلك فقيل :«الصحيح 
شقوقٌ رجلیه» وَإِنّما قال محمّدٌ ذلك اقتداء بعمرَ بن الخطَّابٍ رضي الله عنه فإنّهِ قال هكذا 
في هذه المسألةٍ . 

ومن سيرةٍ أصحابنا الاقتداء بألفاظ الصّحابةٍ ومعاني كلايهم رضي الله عنهم . 

إن ادَّنَ بحم أو سَمْنٍ فلا شيء عليه لاله ليس بطي في نفسيه» ولا صل لطي 
بدليل أنه لا يُطَيْب بإلقاء الطّيب فيه» ولا يَصِيرُ طيبًا بوجو . 

ys‏ وات 
محض معد مُعَدَ للتطَيِْ به كالمسكِ والكافور» والعنبّر وغير ذلك» وتجبٌ به الكفّارةُ على أي 
وجه استُّعمِلَ حتّى قالوا: لو داوّى عَيْتَهِ بطيب تجبُ عليه الكثّارةٌ؛ لأ العيْنَ عْضْوٌ كال 
استعملَ فيه الطَيبَ فتجبُ الكمّارةٌ . ْ 

ونوعٌ ليس بطيبٍ بنفيه ولا فيه معنى الطّيبٍ» ولا يَصيرُ طيًا بوجو كالشّحم ذ فسواءٌ أل 
أو ادّهِنَ به أو جُعِلَ في شقاقٍ الرَجْلٍ لا تجبُ الكقارةٌ. 

ونوعٌ ليس بطيب بنفسه لکت ل Sas‏ 
وجه الإدام كالرّيْتِ والشيرّج» فِيُعتَبَدُ فيه الاستِعمالٌ» فإِنٍ استُّعمِلَ استعمالَ الأدهانٍ في 
لبد يمطَى له حكمٌ اليب » وإ استعل في اكول | و شقاق رِجْلٍ لا يُعطَى له حكمٌ 
الطب كالشحم» ولو كان الطيبُ في طعا طبخ وير فلا شيء على المُخرم في أكله ؛ 
سُوَاءٌ كان يوجد ريه أو لا ؛ لأ الطب صار مُستَهْلَكًا في الطعام بالطَبْخْ» وإِنْ کان لم 
يُطبَخ يكره إذا كان ريځه يوجَدٌ منه ولا شيء عليه ؛ لأنّ الطعامَ غالب عليه؛ فكان الطب 
مغمورًا مُستَهْلّكًا فيه» وإِنْ أكل ءَ عَيْنَ اليب غير مخلوطٍ بالطعام فعليه الدّمٌ إذا كان كثيرً . 

وَقالوا ذ في اليح : ْمَل فيه الرَعمّراكَ أنه إنْ كان الرَعمَّرانُ غالًا فعليه الكقّارةُ؛ لان 
المِلْحَ يَصِيرٌ تَبَعَاله » فلا يُخرِجُه عن حكم الطيب» وإنْ كان اللْح غالبا > فلا كمارةً عليه ؛ 
لأنّه ليس فيه معنى الطيب . 


ص ار 
وقول : لا باس بالخبيص”"" الأ صقر للمُحْرِمٍ . 

قان تَدارَى المُحْرِمٌ بما لا يُؤكل من الطيبٍ لمرّض أو عِلَّة ؛ أو اكْتَحَلَّ بطيب لعِلَّة فعليه 
أي الكمّاراتِ شاء لادان ما بطر ٠‏ الإحرام إذا فعله الحرم لضرورة عدر فمل 
إحدى الكمّاراتٍ الثلاثء ويُكْرّه للمُخرم أ نيَشْمَّ اليب والرَيْحَانَ كذا رُوِيَ عن ابن عمرٌ 
وجابر رضي الله عنهما أنّهما كرها شّمٌ لحان للمُخرم 9 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما نه لا باس به ”» ولو شمه لا شيءَ عليه عندنا . 
وقال الشافعئ : اتج عليه الفِذية»© . 

(ونجه قوله): أن الط ما لذ ران وال ران ل وا طا فكان طا ونا تقول 
نَعَم إِنّه طيبٌ لكنّه لم يِلتَزِقٌ بِبَدَنِهِ ولا بثيابه شيءٌ منه» وإِنّما شَمٌ رائحَبّه فقَطٌ وهذا لا 
يوجبٌ الكمّارة» كما لو جَلَسَ عند العطَارِينَ فشَمٌ رائحة الط إلا أنه ذكره لما فيه من 
الارتفاقي كذ كل تناك الم راف و قمر و لاوا علق ؛ لأنّه ارتفاق بالرائحة 
ولو فعل لا شيء عليه؛ لأنه لم ينرق بِبَدَنِهِ وثيابه شيءٌ منه . 

وحكِي عن مالِكِ : آله كان يَآمُرُ برَفْع العطّارِينَ بمكة في تام الحجٌ وذلك غيرٌ سَدِيدٍ ؛ 
لأ لتب ل وأصحابه لم بعلا ذلك » إن شَمٌ الُخرم رائحة طس تَطَيبَ به قبل 
الإحرا م لا باس به؛ لان استعمالَ اليب حَصّلَ في وقتٍ مُباح ؛ > فقي شم نفس الرّائحة 
فلا يُمْتَمّ منهء كما لو مر بالعطارينٌ . : 


)١(‏ الخبيص : الحلواء المخبوصة من التمر والسمن» ومعنى المخبوصة : أي المخلوطة والمعمولة» انظر لسان 
العرب )۷/ °« «(Y1‏ المعجم الوجيز ص .)1١185(‏ 
(۲) أثرا ابن عمر وجابر : 
أخرجهما البيهقي في «الکبری»» (0/ 0۷). برقمي (۰)۸۸۸۷ و(۸۸۸۸) . 
(۳) أخرجهما البيهقي في «الكبرى»» (۵/ ۰)0۷ برقم (۸۸۸7). 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ »)٤۷٦‏ المبسوط (157/4). 


و (۵) مذهب الشافعية : ا الشيرازي : (وني الربحان الفارسي وامرزنجوش واللينوفر والترجس 0 


الأصح e‏ ووجوب الفدية» انظر : الأم (0D‏ حلية العلماء 00 التتموع د شرح 
2 )۷/ ¥< الاك الاك (YAT‏ العزيز مع الوجيز .)٤٥١ »٤07/۷(‏ 


CD‏ يسح باع الصنائع ع 

ورَوَى ابن سماعة عن محمد أنّ رجلاً لو دخل بيا قد أجمرّ وطال مُكُنُه بالبيتٍ فعَلِقَ 
في لَوْبه شية يسيرٌ فلا شيء عليه ؛ لان الرّائحة لم تَتَعلّْ بعَيْنِء وجرد الرائحة لا يت 
منها ٠‏ فان استجمر بكَوْبٍ فَعَلِقَ بكَؤْبه شيءَ كثيرٌ فعليه دَمٌ؛ لأنّ الرائحةً ههنا علقت بعَيْنٍ 
وقد استّعملّها في بَدَنْهِ فصار كما لو تَطَيّبَ . 

وذكر ابن رسكم عن محمد فيمَنٍ اكْتَحَلَ بَكْحْلٍ قد طَيبَ مرَة أو مرَتَيْنِ فعليه صَدَقَةٌ 
وإ كان كثيرًا فعليه دَمٌّ؛ لأنّ الطب إذا غَلَّبَ الكَخْلَ» > فلا قَرْقَ بين استِعماله على طريق 
التداوي أو التَطيّبٍ . 

فَإِنْ مَسنَّ طيبًا فزق بيَدِه فهو بمنزلة التَطَيّبٍ؛ لأنّه طيْب به يَدَه» وإ لم يقصِد به 
N E‏ 

وَقالوا في فيمّنِ استَلَمٌ الحجَّرٌ فأصاب يَدّهِ من طيبه : إن عليه الكفارةً؛ لأنّه استعملٌ 
الطيبَ»ء وإِنْ لم يقصِد به التَطَيْبَ » ووُجوبٌ الكقّارة لا يتِفْ على القضد . 

إن داوّى جُرْحًا أو تَطَيّبَ لعِلَّوّء ثم حَدَتَ جُرْحٌ آخَرْ قبلّ أنْ يَبْرأ الأول فعليه كقّارةٌ 
واجدةٌ؛ لأنّ العُذْرَ الأول باتقء فكان جهةٌ الاستِعمالٍ واجدةً فتكفيه كفّارةٌ واحدةٌ /١1[‏ 
۷ ب] كما قلنا في أبس المخيط . 

وَلا باس بِأنْ يحتجمَ المُحْرِمٌ» ويَقتَصِدَء ويَبْط القرحةء ويَعصِبّ عليه الخِرْقة» ويَجبْرَ 
الكسرّء ويَنزعَ الضْرْسٌ إذا اشتَكى منه» ويدخلّ الحمّامَويَْمسِلَ لما رُوِيَ أن رسولٌ الله 
ل احَجَم وهو صائمٌ مُحْرِمٌ بالقرحة» والفصدٌ وبَطّ القرحة والجُرْح في معنى الججامة؛ 
ولأنّه ليس في هذه الأشياء إلا شق الجلدة والمُحْرمُ غيرُ مَمْنوعٍ عن ذلك» ولأنها من باب 
النّداوي؛ والإحرامٌ لا يمع من التّداوي . وكذا ج جَبْرُ الكسرٍ من باب العلاج» والمُحْرِمٌ لا 
يَمْنَعٌ منه . وكذا قَلْعُ الضرْس» وهو أيضًا من باب إزالة الضَرَرٍ فيُشْبه قَطْحَ اليد من الأكلةء 
وذا لا يمح منه المَحْرِمُ كذا هذا. 

و و الله إل متسل وشو رع ول : «ماتفْعَلٌ 
بأاوساخنا» ”'' . فَإِنْ غَسَلَ رأسّه و لخيته بالخطميّ فعليه دم في قول أبي حنيفةً» وعند أبي 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى «مسنده)» من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء قال : الزيلعى فى نصب الراية 
(۳/ ۳۱) قال المنذري : حدیث حسن وإسناده ثقات اھ . 


يوسفٌ ومحمَّدٍ عليه صَدَقَةٌ لهما أن الخطميّ ليس بطيب» وإِنّمايُزِيلُ الوَسَحّ فأشبّه 
لأشْنانَء فلا يجب به ادم وتجبٌ الصَدَقَةٌ؛ لأله يقل الهواءً م لا لأنه طيبٌ . 

ولأبي حنيفة أن الخطميّ طيبٌ؟؛ لأنّ له رائحة ئحة طَيّبةَ فيجبُ به الدّمٌ كسائر أنواع الطَيبٍ؛ 
ولأنه يزيل الشّعَتَ ويقيُّل الهوامً فأشبة الحلْقَ نحصب راس ولخيته بالاء فعليه دم 
لأنَ الجٽاءَ طيبٌ لما روي أن رسول اللّه يله ر نَهَى المُعَتَدَةٌ أن تختضت الحْئَاء وقال: 
«الجتاء طيبٌ» ”2 ولأنّ الطيبٌ ما له رائحة طبه وللحاء رائحةٌ طَيبَة فكان طيبًا . 

وإ حَضّبَتِ المُحْرِمة يَدَيْها بالحتاء فعليها دم وَإِنْ كان قَليلاًٌ فعليها صَدَقَةٌ؛ لأنّ 
الارتفاق الكايلَ لا يحصّل | إلا بتطييب عُضْرٍ كايل» والقُسط طيبٌ 4 لآن .له رائخة طرية 
0 ؛ لأنّه ليس لها رائحة طَيبَةٌ بل كريهةٌ. 

: كا نخئ ی رت لبس من وات ای ب ت ا 
e‏ 

وروي عن أبي يوسف فيمَنْ خضب رأسّه بالوّسمة أن عليه دما لا لأجلٍ الخضابٍ بل 
لأجل تَعْطية اراس » والكُحْلٌ ليس بطيب وللمُخْرم أن يكْتَحِلَ بكْسْلٍ ليس فيه طيبٌ . 

وقال ابن أبي لبلى : اهو طيبٌ وليس للمُخرم أ نُ يَكْتَجِلَ به وهذا غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّه 
ليون له راحة طبه فاا يكن طييًا: 

وَيستَوي في وُجوب الجزاء بِالتَطيّبِ : الذّكْرُ والنّسيانُ» والطْوْعٌ والكُرْه عندّنا كما في 
بس المخيط خلانًا للشّافعيّ على ما مرّ؛ والرَجُلُ والمرأةٌ في الطّيب سَواءٌ في الحظر 
ووجوب الجزاءِ؛ لاستوائهما في الحاظر والموجب للججزاء . وكذا القارِنٌ والمفْرِة إل أن 
على القارنِ دلي ما على المُفْدِ عندّنا؛ لاله مُحْرِمٌ بإحراميْنٍ فاحل تفْصًا في إحرامَيْنٍ 
ا 
قبل الحلّقٍ أ و التقصير» > فكان الحاظرٌ باقيًا فيبقى الحظٌّ . وكذا المُعتَّمِرُ لما قلناء وقد 


02 


ذكرنا ذلك فيما تقَدمَ واللهُ أعلْمُ . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو و كتاب : اللاو باب : فيما تجتنبه المعتدة فى عدتهاء والنسائى» 
ف خرن ” حديث أم سلمة سلمة ر الله وأنذ ضعيف آي داود. 
من مم ضي و 


فصل [فيما يجري مجرى الطيب] 


وما ما يَجْري مجرى الطيبٍ من إزالة الشّعَثِ وقضاء التقَثِ: فحَلْقُ الشعرء وثَلمْ 
الظفْرٍ لع الل : لا يجوز للمُحْرم أن يحلِيّ رأسّه قبل يوم النَحْرٍ لقوله تعالى : 
«ول فوا رووس حى بم دى مم [البقرة: ]٠١١‏ وقول التبي بل : «المُخرم الأشعَثُ 
الأغبن) وسل رسول الله َة مَنِ الحاج؟ فقال : «الشَعِتُ التَفِتُ "“» وحَلْقُ الرّأس 
فيل لعفت وال 10 ازنك جر O‏ بالق لمكيو عن 
ذلك ؛ ولأنّه نوع تبات استفاد الأمنّ بسبب الإحرام فيحرُمُ التَعَرْض له» > كالتباتِ الذي 
استفاءَ الأمنَ بسبب الحرّم وهو الشّجَرُ والخلى . وكذا لا يُطْلي رأسَه بنورة؛ لأنّه في معنى 
الحلق؛ وكذا لا يريل شَّعرةً من شَّعرٍ رأسه ولا يُطليها بالثُورةٍ لما قلنا. 

فان لق راسةة فان خلقه] من غير عُذْرٍ فعليه دَمٌ لا يُجْزيه غيرُه؛ لأنّه ارتِفاقٌ 
كال من غير ضرورةء وإِنْ حَلَقَه لعُذْرٍ فعليه أحدٌ الأشياءٍ التلاثة لقولِه عَرّ وجل : «فمَنْ 
e‏ 
كعب بن عَجُْرة؛ ولأنّ الضرورة لها أثرٌ في التَخفيف فخْيرَ بين الأشياء الثلاثة 
ادا المي a‏ 
ظاهر الرّواية ولم يذكر الاختلاف . 

وحَكى الطْحاوِيٌ في مختصّره الاختلاف فقال: «إذا حَلَّقَ رُيُمَ رأسِه يجبٌ عليه الدمٌ» 
في قول أبي حنيفة . وفي قول أبي يوسف ومحمّدٍ: لا يجبٌ مالم بحل أكثرٌ رأسه . وذكر 
القُدوريٌ في شرجه مختصّرّ الحاكم : إذا حَلَقَ ربع رأسه يجب عليه دم في /١[‏ 508أ] 
لا O‏ 1 


عند أن E CEs‏ ىوقا 
وعند ابي يو يجب . و 1 شعره يجب . و 


(4 )متب روا (۲) فى المخطوط : «التفل». 

(۳) في المخطوط : «الغبر». (4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير ص »)١50(‏ > المبسوط /٤(‏ ۷۳)ء مختضر الطحاوي ص ›»)٦۹(‏ 
ا »)45١/1(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 5١‏ 2077 البناية شرح الهداية (5/ .)٠١١ - 56٠‏ 


الشّافعيُ: إذا حَلّىَ ثلاث شَعَراتِ يجب" وقال مالك : لا يجب إلا بحَلْقٍ الكل 
وعلى هذا إذا حَلَقَ لخيته أو لها أو رُبُعَها. 

احج مالك بقوله تعالى : ولا َأ رموس عي يم امد عي [البقرة: <15] والرَأسٌُ اسم 
لكل هذا المحدود. 

(وجه قول الشافعي): أنّ التلاتٌ جَمْعٌ صحيحٌ فيقوم مَقام الكل ولهذا قام مقام الكل في 
مسح الرّأس؛ ولان الشّعرَّ تبات استفادً الأمنّ بسبب الإحرام فيسئوي فيه قَليلُه وكثيئه» 
كالتباتِ الذي استفادً الأمنّ بسبب الحرّم من الشَّجَرٍ والخلى . 

ااا بين اسا عر ال حا کے برعت الم والقليلٍ يوجبٌ 
الصَّدَقَة واختلفوا في الحدٌّ الفاصِلٍ بين القليلٍ والكثيرٍ» فجعل أبو حنيفة ما دود الرَبُع 
قليلاً» والرَبُعَ وما فوقّه كثيراء وهما على ما ذكر الطّحَاوِيُ جَعَلا ما دونٌ التصني ليلا 
وما زادٌ على التصف كثيرًاء والوجه لهما: أن القليل والكثيرَ من أسماءٍ المُقابَلةِ» وإِنّما 
يعرف ذلك بمُقاپله» فإِنْ كان مُقابنه قليلاً فهو كثيرٌء وٳِنُ كان كثيرًا فهو قَلِيلٌء فيلرّمُ منه أن 
يكو [هذا] ”" الرَبُمٌ قليلآً؛ لأنَّ ما يُقابلُه كثيرٌ فكان هو قَلِيلاً» والوجه لأبي حنيفة: أنّ 
لر في حلت الرّأس بمنزلة الكل ”1 . 

ألا ترى أن من عادةٍ كثير من الأجيالٍ من العرّبء والثْرْكِء والكرْدِ الاقتصار على حَلْقٍ 
ربع الرّأس» ولِذا يقول القائلٌ : رأيت فُلانًاء يكرد فا ا إن ل ين إلا اد 
جوازيه الأربع » ولهذا أَقِيمَ مَقام الكل في المسح . 
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وفي الخروج من الإحرام بان حَلَقَ رُبُعَ رأسه للتَّحَلَْلِ والخروج من الإحرام» أنه يتَحَلّلُ 


)١(‏ مذهب الشافعية: قال النووي: «أما إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال: ثم قال: 
أصحها يجب في شعرة مد وفي شعرتين مدان. والثاني: يجب في شعرة درهم وفي شعرتين درهمان» 
والثالث: في شعرة ثلث دمء وفي شعرتين ثلثان» والرابع : في الشعرة الواحدة دم كامل» انظر : الأم (؟/ 
25؛ مختصر المزني ص (55). حلية العلماء (۲/ ۰۲۹۲ 557).؛ المجموع شرح المهذب (۷/ 8585 - 
۱ 37/4”)ء فتح العزيز مع الوجيز (9/ 5455 )2 1509). 

: . (1) مذهب المالكية: أنّ من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فعليه أن يُطعم شيئاً من طعام ناسياً كان أو جاهلاً 
وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأذى فعليه الفدية» انظر: المدونة /1١(‏ 20759 بداية المجتهد /١(‏ 
۲؛) الكافى لابن عبد البر (۳۸۹/۱). ْ 

(©) زياذة من الخطوط: (5) في المخطوط : «الكمال». 


ama yy 
ويخرجٌ من الإحرام؛ فكان حَلْق زيار س اريفاقًا كاملا فكانتُ جنايةً كايلة» فيوجبُ‎ 
كثارة كاملة ..وكذا لق ر بع اللّْية لأهلٍ بعض البلاد مُعتادٌ كالهراق ونحوهاء فكان حَلْقُ.‎ 
هه ل وم لد‎ 

يثفي النَهْيَ عن حَذْقٍ البعض» فكان تَمَسّكَا بالمسكوتء فلا يَصِحٌ . 

وما قاله الشّافعيئ غي سَديلٍ؛ لأ اد ثلاث شَعَراتٍ لا كى حالما فى المُدْفِء فلا 
يتناوّله لَص الحلْتي > كما لا يُسَمّى ماسح ثلاثِ شَعَراتٍ ماسِحًا في العُرفِ حتّى لم يتناوّله 
ص المسح» على أن وُجوبَ الدّم مُتَعَلٌُ بارتفاتي كاملٍ؛ وحَلْقُ حر دوف ورات لمن 
باريّفاقٍ كامل » ٠‏ فلا يوجبٌ كمًارة كاملة . 

وقوله: ِن بات استفاد الأمنّ بسبب الإحرام» مُسَلَّمُّ لكنّ هذا يقتضي حُرْمةَ التَعَرْضٍ 
لقَليلِه لقَليلِه وكثيره (ونحنٌ به نقول) ٠”‏ ولا كلامٌ فيه؛ وإنّما الكلامٌ في وُجوب الدّم» وذا 

قف على اريّفات كامل ولم يوجَدُء وقد خرج الجوابٌ عن قولهما : إن القليل والكثيرَ 
يعرف ا ا ا كد دعق عبر او فى بی الخواضع ر عليه في 

ولو أخذ شيئًا من رأسه أو لحيّتِه» أو لَمَسَ شيئًا من ذلك فانتَكَرَ منه شّعرةٌ فعليه صَدَقَةٌ 
لوُجودٍ الاريّفاقٍ بإزالة التَمَّثِء هذا إذا حَلَّىَ رأسّ نفسه . فأمًا إذا حَلَّقَ رأسّ غيره فعلء 
الخال صدا علدنا قال مالك والشافدة لا شين علق الخال 77 

(وجه قولهما): أن وُجوبَّ الجزاء لوجود الارتفاق» ولم يوجَدْ من الحالق . 

وت ادال کار یی من خلى راس نقجه یی من کاو ران یں لقوله 

ول : ولا يفوا روس و حى بي مَدَىُ يلم [البقرة: : 1 والإنسانٌ لا يحلِقٌ رأسّ نفسه» 


)١(‏ فى المخطوط : (ويجزيه». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /٤(‏ ۷۳)ء فتح القدير مع الهداية (/ ٠١‏ - ۳۷)ء البناية مع الهداية 
0۷/6 -5609), 

(۳) مذهب الشافعية AEE‏ لزنه لدي NS‏ أزال شعر آدمي فلزمه الدم أو الفدية 
كما لو أزاله بغير إذنه» ولأنه لو حلق شعر نفسه لزمه الفدية» فإذا حلق شعر غيره لزمه الفدية» انظر: الأم 
»)۲٠١ /۲(‏ مختصر المزني ص (57)» حلية العلماء (؟/ /781 -509)» المجموع شرح المهذب (7/ ٤٤ء‏ 
ما“ مكل 5:95" . 
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إلا أله َماحَومَ عليه حَلْقُ رأس غيره يحرم عليه حَلقُ رأس نفسه من طَرِيت الأولى» فتجبُ 
عليه الصَّدَقَةٌ ولا يجب عليه الم لعَدَم الارتفاق في حَقَّه وشوا كان المعلرق خد 
أو حَرامًا لما قلناء غير أنه إن کان حَلالاً لا شيءَ عليه وإِنْ كان حرامًا فعليه الدّمُ لحصول 
الارتّفاتٍ الكاملٍ له وسّواءٌ كان الحلّقُ بأمر المحلوق أو بغير أمره طائعًا أو مُكْوَمًا 
عدن ٠‏ ۰ 

وقال الشافعيٌ: إِنْ كان مُكَرَهًَا فلا شيءَ عليه» وإِنْ لم يكن مُكْرَهًا لكته سكت ففيه 
وحجيان” ٠“‏ والصّحيحٌ قولنا؛ لأنّ الإكراة لا يسلّبُ الحظرَ ”"» وكمال الارتّفاق موجودٌ 
فبَحِت عليه كمال الحرا وليس له أنْ يرجم به على الحالِقٍ» وعن القاضي أبي حازم أنه 
يرجمٌ عليه بالكقّارة؛ لأن الحالِقَ هو الذي أَدحَلّه في عُهْدةٍ الضّمانِء فكان له ان يرجم 
عليه كالمُكْرَه على إتلافي المالٍ. 

ولنا: أنَ الارتَفاقٌ الكايلَ حَصّلَ له فلا يرجعٌ على أحلٍء إِذْ لو رجع لَّسَلِمَ له العوَض 
والمُعَوَض . وهذا لا يجوز كالمغرور إذا وطئ الجارية وغَرِمٌ العُقْرَ أنه لا يرجم به على 
الغارٌ لما قلناء كذا هذا. 

وإ كان الحالِقٌ حَلالاً فلا شيء عليه» وحكمٌ المحلوقٍ ما ذَكّرنا. وَإِنْ حَلَّنَّ شارب 
فعليه صَدَقةٌ؛ لأن الشَارِب تبَعٌ للَّحيةء ألا ترى أنّه مُت تبَعَا للّحْيةٍ ويُؤْحَدُ تَبَعَا للّحْيةٍ 
أيضًاء [ولأنّه قليل] ‏ فلا يتكامّل معنى الجناية . 

ودر في الجامع الصّغيرٍ : مُحْرِمٌ أخذ من [08/1 اب] شاربه فعليه حُكومة عَذلٍِء. 
وهي أن ينر كم تكونُ مَقادِير أدنّى ما يجبٌ في اللَخية من الدَم؟ ا 
الصَدَقةُ بقدره حتّى لو كان مثلّ ربع اللَحْية يجب ريع قيمة الشَاو؛ لأنه َب للخية وقوله 
«أخذ من شاربه؛ إشارةً إلى القصٌ» وهو السَنْةُ في الشاب لا الحلّق. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ٠٠ ٠٦‏ ۳ ) المبسوط (4/ ٠۷۲‏ 0204 فتح القدير مع 
الهداية (۳/ ۳۷)» البناية مع الهداية (5/ ۲۵۷ - 559). 
(1) في بيان مذهب الشافعية : ا «إن الفدية تجب على الحالق ولا يطالب المحلوق أبدًا»؛ وقال 
: الشيرازي في المهذب: «وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان : أحدهما أنه كالنائم والمكره» والثاني أنه 
بمنزلة ما لو أذن فيه»» انظر : الأم 9+ ١‏ مختصر المزني ص (57)» حلية العلماء (7/ ۹٠٠)ء‏ المجموع 


شرح المهذب (۷/ 0741 0744 0700), فتح العزيز بذيل المجموع (479/9). 
(۳) في المخطوط : «إلا لحظر» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وذكر الطحاوِيّ في شرح الآثارٍ: أن السّنْةَ فيه الحلّقُ» وتُسِبَ ذلك إلى أبي حنيفةً» 
لي ا الح ا ف ا أنه َع الّحيةَ» 
والسنّةٌ ة في اللُحية القص لا الحلْقُء كذا في الشارب؛ ولان الحلقَ يَشيئه يَشيئُه ويُصيرٌ بمعنى 
المُثلةء ولهذا لم يكن سُنْة في اللْحيةء ابل ااب »لكلاف ارت . ولو حَلَقَ الرّقَبة 
فغليه الدم ؛ لأله عُضْرٌ كايلٌ مقصّودٌ بالارتفاقٍ بِحَلْقٍ شّعرِهء فتجبٌ كثَارةٌ كاله كما في 
حلت الرّأس . ولو نتف [من] ”'' أحدٍ الإبطَيْنِ فعليه دم لما قلنا. 

ولو نتف الإبطَيْنٍ جميعًا تكفيه كقارةٌ واجدةٌ؛ لأنَ نس الجنايةٍ واحِدٌ والحاظرٌ 
وَاحِدَّء والجهة غير مُتقَّوّمةٍ فتكفيها كفارةٌ واحدةٌ . ولو نتف من أحد الإبطَيْنِ أكثرّه فعليه 

صَدَقة؛ لان الأكثر فيما له طبر في البدنٍ لا يام مقام كُلّ» بخلافي الاس واللّسيةٍ والقبة 
وما لا نظي له في البدنٍء ثم ذكر في الإبطٍ الف في الأصل » وهو إشارةٌ إلى أن السّنَةَ فيه 
التفٌ وهو كذلك . 

وذْكِرَ في الجامع الصّغْيرٍ الحلْقُ وهو إشارةٌ إلى أ المي رام م » ولو حَلْقَّ موضِعَ 
المحاجم فعليه َم في قول أبي حنيفة قال ابو سف ود ET‏ 

(وجه قولهما): أن موضِعٌ الججامة غير مقصّودٍ بالحلْقء بل هو تابعٌ فلا يتعَلّقُ بِحَلْقِه دم 
كحَلْقٍ الشارب؛ لأنّه إذا لم يكن مقصُودًا بالحلقٍ لا تَتَكامَلٌ الجنايةٌ بِحَلْقِهء فلا تجبٌ به 
كفَارةٌ كاملةً ولأنّه إنّما يحلِقُ للججامة لا لنفيه» والحججامةٌ لا توجبٌ الدَم؛ لأنّه ليس من 
محظوراتٍ الإحرام على ما بَيِنَا فكذا ما يَفْعَلُ لها؛ ولأ ما عليه من الشّعرٍ قَليلٌ فأشبّة 
الصَّدْرَ والسَاعِدَ والسَاقَء ولا يجبٌ بِحَلّْقِها دم بل صَدَقَةٌ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن هذا عُضْوٌ مقصُودٌ بلحل لمَنْ بحتاجُ إلى حَلْقِه ؛ لان الججامة أمر 
مقصودٌ لمَنْ يحتاج إليها؛ لاستفراغ الماد الدذمويّة» ولِهذا لا يُحْلَقُ تبَعَا للرأسِ ولا للرَقَبة 
فأشبّة شبَة حَلْقَ الإبطٍ والعانةء ويستَوِي في وُجوب الجزاء بالحلق RET‏ 
و ا والرجل؛ a‏ والقارِنُ؛ غير أن القارِنَ يلرَّمُه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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َأمَا كَلْمُ الظّفْرٍ فنقول : لايجوزٌ للمُخرم قَلْمُ أظفاره لقوله تعالى: #ثُرَّ 
تَفَكَهُمْ 4 [الحج قلع لقنار من فضا تدب الى تم اد مو 
الج لات ذكرم متمق موضوعة ثري مع اتراي بقوله عر وجل : #ويدكروا اشم 

ف ايام مومت عل ا تلم ا يهمنة لت كا تا لما اد لتوب8 
yT‏ فلا يجورٌالذَّبْحُ؛ ولأنّه ارتِفاق بمرافِقٍ المُقيمينَ› 
والمُخرم مَمْنوعٌ عن ذلك ؛ وله نوع بات استفاد الأمنّ بسبب الإحرام فيحرم التعَرّض له 
كالَوْع الآخر» وهو الَبات الذي استفاد الأمنَ بسببٍ الحرّمء فَإنْ قَلَمَ اظافير ي أو رِجلٍ 
من غير عُذرٍ وضرورة فعليه وَمٌ؛ لأنّه ارتفاقٌ كال فتكامَلّتٍ الجناية فتجبٌ كمَارةٌ كاملةٌ . 
وإ قَلَمَ أن من يد أو رِجُلٍ فعليه صَدَقةٌ لكل ظُفْرِ نصفُ صاع وهذا قول أصحابنا القلاثة . 
وقال زُفَرٌُ: إذا فلم ثلاثة أظفار فعليه دم . ' 

(وجه قوله): أن ثلاثة أظافيرٌ من الي أكثرهاء والأكثرٌ يقومٌُ مَقام الكل في هذا الباب كما 
في حلت الرّأس» ولأصحابنا الثلاثة ثة: أن قَلْمَ ما دود اليد ليس بارتفاق كاملل فلا يوب 
كقارة كاملة . 

ماقو : «الأكثرُ يقومُ مام الكل فنقول: : إن اليد الواجدة قد أقيمَث مَقام كُلَّ 
ل و أكثره مَقامه» كما في الرَأسِ أنه لما 

قي الرَبُعُ فيه مَقام الكل لا يقام أكثرٌ الرَبُع ا ر ا اک ها أن ا 
اك م أكثد أكثره مُقامه فيُوَدّي إلى إبطالٍ التَقْدِيرٍ أصلاً ورأسًا . وهذا لا 
يجوزٌ. 

إن َلَمَ حمسة أظافيرٌ من الأعضاء الأربعة مُفرّقة اليدَيْنٍ والرَجْلينِ فعليه صَدََة 3 لكل 
ظَفْرٍ نصفُ صاع في قول أبي حنيفةٌ» وأبي پوسفَ وال محود : عليه «دَم)» وكذلك لو 
قَلَمَ من كَل عُضْوٍ من الأعضاء الأربعة أربعة أظافيرٌء فعليه صَدَقَةٌ عندهماء وإِنْ كان ييلع 
جلها سه عشرٌ ظفْرَا» ويجبُ في كل فر نصفُ صاع من بر إلا إذا بَلدَتْ قيمة الطّعام 
٠‏ دما فِيُنُقِص منه ما شاء . 

وعندٌ محمّدٍ عليه دم فمحمَّدٌ اعتَبَّرَ عَدَدَ الخمسة لاغيرُ ولم يَعثَبِرٍ التَقَوْقَ 
والاجتماعَ» وأبو حنيفة وأبو[١/754أ]‏ يوسف اعتَبّرا مع عَدَدٍ الخمسة صِفةَ الاجتماع» 


وهو أنْ يكونٌ من محل واحِدٍ 

(وجه قول محمب): أن قَلْمَ أظافير يّدِ واحِدقٍ أو جل واجدةٍ إنّما أوجب الد لكونها 
رَبْعَ الأعضاء المُتفَرقةَء > وهذا المعنى يسوي فيه المُجْتَهِمٌ والمُفَوق» ألا ترى أنّهما استويا 
في الأرش بأنْ قَطعّ خمسة أظافير مُتفَرقةٍ فكذا هذا . 

(ولهما)» أن الم إلما يجب باريفاتي كايلٍ » ولا يحصّل ذلك بالقلم مُتمرقا؛ لأ ذلك 
ويَصيرٌ مُثْلة» فلا تجبٌُ به كمّارةٌ كال ويجبٌ في كل ظُفْرٍ نصفٌ صاع من حفط إلا 
ان لع قيمة الطعام مايص منه ماشاء ؛ لأنا إلما لم نوجب عليه الذَمٌ لعَدَمِ تناهي 
٠‏ الجناية لعَدّم ارتفاتي كال > فلا يجب أنْ أ يَُْعَ قيمة الدّم فإنٍ اختار الدَمَ فلّه ذلك وليس عليه 

فإ قَلَمَ خمسة أظافيرٌ من يد واجدة» أو رِجْلٍ واحِدةٍ ولم يمر > ثم قَلَمْ أظافيرٌ يِه 
الأحرقة أو رِجلِه الأخرى؛ فان كان في مجلس واج فعليه دم واجدٌ استحسانًا؛ 
والقياس : : اجب لكل واجد م لما سك إن شاء الل تعالى» وإ كان في مجلسين 
فعليه دَمانٍ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ . وقال محمّد: : عليه دم واد ما لم يُكَفَرْ 
للأوّلٍ» وأجمّعوا على أدّ نه لو قَلَمَ خمسة أظافيرٌ من يَدٍ واجدةء أو رِجُل واجدوء وحَلَّقَ ر بع 
ا رر ا عليه لكل جلي دما على چا سوا حان تر ا 
واجِدٍء أو في مَجالِسَ مختلفة . ْ ْ 

وأجمّموا في كقارة النِطر على أنه إذا جامع في البوم الأول وأكل في اليوم الثاني . 
وَشَرِبٌ في اليوم القالثِ أنه إِنْ كمّرٌ للأوّلٍ فعليه [كفَارة] ١ ٠”‏ ای ود لم تك دلاول 
ل كقارة زا ان دف وأبو يوسف جَعَلا اختلافٌ المجلس كاختلافٍ الجئس» 


ومحمّد جعل اخيلاف المجلس كائّحاوه عند اناق الجنس» وعلى هذا إذا (قَطْعَ 
أظافيرَ) ”'' اليذه ْنِ والرّجْلِينٍ أنه إن کان في مجلس واجڍٍ يفيه َم واجدٌ استحسائًا . 


راا 


(والقياش): أن يجبّ عليه بقلم أظافيرٍ كَل عُضْوٍ من يَدٍ أو رل دَمْ وإِنْ كان في مجلس 


() ليست في المخطوط. () في المخطوط: «قلم». 


me‏ تك 
وجه القياس: أنّ الذَمُ (إنْما يجب لحُصّولٍِ) ”'" الارتِفاق الكامل؛ لأنّ بذلك تَتَكامَل 
الجنايةٌ فتتَكامَلٌ الكمّارة» وقَلْمُ أظافير كل عضو اريفاقٌ على حِدوٍء فيستَدُعي كفَارةٌ على 


xot 


(ووجه الاستحسان): أن جس الجناية واحِدٌ حَظْرَها إحرامٌ واحِدٌ بجهة غير متقَوْمةٍ» فلا 
يوج بٌُ إِلأَدَمًا واجدّاء كما في حَلْقٍ الرّأس أنه إذا حَلَّقَ الرَبُعَ يجبٌ عليه دَمٌ. ولو حَلَقَ 
الكل يجبٌ عليه دم واحِدٌ لما قلنا كذا هذا . 

وإِنْ كان في مَجالِسَ مختلفةٍ يجب لكل من ذلك كفَّارةٌ في قول أبي حنيفة» وأبي 
يوسفء سَّواءٌ كمَّرَ للأوّلٍ أو لاء وعندَ محمَّدٍ: إِنْ لم يُكَمُّرْ (للأوّلٍ فعليه) ” كفّارةٌ 
واحدة . 

(وجه قوله): :أن الكمّارة تجبٌ بهَنْكِ حُرْمةٍ الإحرام» وقد انك خُر م نه بقَلْم أظا 
لمر الازل» وك المفعول ۷ صر فل يلر كقارة أعرى ولهذا لا يجب كفا 
أخرى بالإفطارٍ في يومَيْنِ من رمضانٌ؛ لأنَ وُجوبَّها بِهَنْكِ حُزْمة الشهر جَبْرَا لهاء وقد 
انك بإفسادٍ الصّوم في اليوم الأوَلٍِء ٠‏ فلا يُنَصَوَرُ متكا بالإفسادٍ في اليوم الثاني والثَّالثِ» 
كذا هذا. 

بخلاف ما إذا كمَّرَ للأوّلٍ لأنه انجبرَ الهنك بالكمَّارةٍ وجُعِلَ كاله لم يكن فعادث حُرْمةٌ 
الإحرام [فإذا مَتَكَها تجبٌ كقَارةٌ أخرى جَبْرَا لها] '"' كما في قارو رمضانً» ولهما أ أن 
كمًارة الإحرام تجبُ بالجناية على الإحرام» والإحرامٌ قائمٌ فكان كل فعلٍ جناي على جد 
على الإحرام فيستَدْعي كمَّارةٌ على جدةء إلا أن عند الحا المجلسٍ جُعِلَتٍ الجناياتُ 
المُتَعَدْدةٌ قف مكبو حا لآن المجلدس جل في اشع اما للافعال اة كينا 
في ارا و و جاور رال ریخا والقبول في 0 وغيرٍ ذلك . 

فإذا اختلف المجلس أعطى لكل جنايةٍ حكم نفسهاء فيُعتَبدُ ذ في الحكم المُتَعَلَّقِ بها 

. جرا لهنْكِ حرمة الشهر‎ Ty EE 


)١(‏ في المخطوط : «بحصول». 
(۲) في المخطوط : «تكفيه) . (۳) ليست في المخطوط . 


وحُرْمةٌ الشهر واجدة لا تَتَجَرَأَ وقد انهَتَكَتْ حر ممه بالإفطار الأول ٠‏ فلا يُحْتَمَلُ اهنك 
ثانيًا . 

ولو قَلَمّ أظافيرَ يّدِ لأذى في كمه فعليه أي الكمّاراتٍ شاء لما ذكرنا أنَّ ما حَظَرَه الإحرامُ 
إذا فعله المُحْرِمْ عن ضرورة وعُذرٍ فكقارئه أحدُ الأشياء الثلائق» والله عَرْ وجَلٌ أعلم . 

ولو انكس ظَفْرُ المُحْرِم فانقَطَعَتْ منه شَظية فقَلَعَهاء ۽ لم يكن عليه شي؛ إذا كان يما لا 
يبْت؛ لأنها (كالزائد ”© ؛ ولأنها خحرجث عن احتمالٍ النّماء فأشبَهَّتْ شَجَرٌ الحرّم إذا 

يبس فقَطْعَه إنسانٌ أنه لا ضّمانَ عليه كذا هذا . 


٠‏ وام لمخم أطافير حلا أو شخرم أر قم الحلا أطافيز شخرم» فحكفد حكم 
الحلتيء وقد ذكرنا ذلك كله واللة أعلَمُ » وَالذّكرٌء والتُسيانٌ» والطوْعٌ اكه في وُجوب 
الفِذيةٍ بالقلّم سَّواءٌ عندّنا > خلافا للشّافعيّ؛ وكذا يستوي فيه الرَجُل والمرأةٌ والمُفْردُ 
والقارِنُ» إلا أن على القارِنِ ضِعفٌ ما على [1١/754ب]‏ المُفْرِدٍ [عندنا] لما ذكرناء 
والله أعلّم . 

فصل 

وأا الذي يرجح إلى توايع الماع فيجب على الُخرم أن يت الذواعي من 
التقبيل واللّمْس بشهوةء والمُباشرةء والجماع فيما دود الفرج لقوله عر وجَلٌ : یمن 
ر ضهرك ْح فلا رفك وَلَا و ولا دال فى ألْحَي € [البقرة ۷ فيل في بعض وجوه 
التَأوِيلٍ : إن الرَقَتَ جميعٌ حاجات الرّجالٍ إلى النّساءِ . وسُعلّث عائشة رضي الله تعالى 
عنها عن َل لخر من امرايه؟ فقالث ت: «يحرُمٌ عليه كَل شيء إلا الكلام» ”" فان جامع 
فيما دود الفرج أنزل أ ولم يُنْزِلَء أو قَبّلَ أو لَمَسَ بشهوقء أو بِاشَّرَ فعليه دم لكنْ لا يَفْسُّدُ 
حَجُهء أمَاعَدَمُ فساو الحجٌ؛ فلأ ذلك حكمٌ مُتَعَنُيّ بالجماع في الفرج على طريق 
لتغليظ . وأمًا جوب الم فلِحُصُولٍ ارتفاق كاملٍ مقصود . 


وقد روي عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا باشّرَ المُحْرِمٌ امرأتّه فعليه 


(1) في المخطوط : «كالزايلة» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) انظر «المحلى» لابن حزم» (0/ هه؟). 


دم ولم يرو عن غيره خلاقه» وسَواءٌ فعل ذاكرًا أو ناسيا عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ كر 
a‏ فلا شيءَ عليه › بخلافٍ المسٌ عن شهوة أنه يوجبٌ 
الدّمّء أ متى أوالم يُمْن: 

ووجه الفرق: أن اللّمْسَ استمتاعٌ بالمرأة وقضاء للشّهوةٍ فكان ارتفاقًا كايلاً . فأمًا النَظه 
فليس من باب الاستمتاع ولا قضاءِ الشهوةء لو و في القلْب» 
والمخرع عير كقنوع عا يرو الشتهوج ةِ كالأكلٍ » ودر في الجامع الصغير إذا لَمَسَ بشهوة 
فأمئى فعليه دم وقوه : لأمئى» ليس على سبيل الشّرطٍ ؛ لله ذُكِرَ في الأصلٍ أن عليه دما 
ازل أولم بن . 


فصل [في بيان محرمات الإحرام من الصيد] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى الصَيْدٍ فنقول : لا يجوز للمُحْرِم أن يتعَرّضٌ لصَّيْدٍ البرٌ المأكولٍ 
وغيرٍ المأكولٍ عندنا إلا المُؤْذيَّ المُْتَدِىَ بالأذي غاليًا . . والكلامٌ في هذا الفصلٍ يَقَعُ في 
مواضعَ في تفسيرٍ الصَيْدٍ آنه ما هو؟ وفي بيانٍ آنواعه» وفي بيانِ ما يَجِل اصطياده للمُحْرِم 
وما يحرم عليه» وفي بيانٍ حكم ما يحرّمٌ عليه اصْطيادُه إذا اضطاده . 

أمّا الأول فالصَيْدُ جرال ري الات الي ابر ارجا ل 
SS‏ على الككر هدخ الازلنا ل لبكره والغتم» > لأنها ليست بِصَيْدِ بِصَيْدٍ لعَدّم 
الامتناع والتوّحْشٍ من الئاس ٠‏ وكذا الدجاجٌ وال الذي يكو في المنازل وهو الى 
بالبطً الكسكّريّ لانيدام معنى الصَيْدٍ فيهماء وهو الاميناٌ والتوحش 

e و ار‎ ENE 
اليا ا للد ووه الجر عدد عا و الك ی‎ 
نا‎ 

وجه قوله: أن الصَّيْدَ اسمٌ للمُتوحُش» والحمامُ المُسَرُوِلٍ مُسِتَأَنَسٌ فلا يكونٌ صَيْدَ 

كالدّجاج والبطّ الذي يكونُ في المنازِل . 


(١)لم‏ أقف عليه عن ابن عمر: » وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه», (۳/ ۱۳۹) عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين . ْ 
(۲) زاد في المخطوط : «لا2. (۳) زيادة من المخطوط . 


0 1 St م اووس وام فى امم ب رع‎ ٤ 
ولناء آن جنس الحمام مُتوخحش في أصل الخلقةء وإِنّما يُستَأتَّس البعض [منه] بِالتَوَلْدِ‎ 
والتأنيس [ولا عبرة لذلك» ولا يخرجه عن كونه صيدًا؛ لأن المستوحش في الخلقة قد‎ 
يصير مستأنسًا بالتولد والتأنيث] ”مع بقائه صَيّدَا كالظَبْيةٍ المُسِتَأنَسِةَء والتعامة المُستَأنَسة‎ 


0 


والطوطيّ ونحو ذلك حتى يجب فيه الجزاء. 

وكذا المستَأدَ َس في الخِلْقةٍ قد يَصِيرُ مُستَوْحِشًا كالإيل» ! توخَشَّتْ ولیس له حکم 
لبد حثى ل يجث في الجزئ» فلم آذ ليتر باتش والاستشاي في ار 
الخِلْقةٍ . وس الحمام مُتوحش "في أصل الخِلْقةٍ» وإنّما يُستَأنَسُ البعض منه 
لعارض» فكان صَيْدًا بخلاف البط الذي يكونُ عند التاس في المنازلء فإنّ ذلك ليس 
من چس المُتوححش» بل هو من جس آخَرّء والكلْبُ ليس بصَيْدِ؛ لأنّه ليس بمُتوحُشٍ 
بل هو مُستَأْنَسٌء سَواءٌ كان أهليًا أو وحُشيًا؛ لان الكلّبَ أهليٌ ذ في الأصلٍ. لكنْ رُيّما 
يتوحّش [لعارض] ”" فأشبّة الإبل إذا توحّشَّتْ . وكذا السَّتَوْرُ الأهليٌ ليس بِصَّيْدِ؛ لأنه 


وأمّا البرّيّ ففيه روايتانٍ: رَوَى هشامٌ عن أبي حنيفة أن فيه الجزاءَء ورَوّى الحسّنٌ عنه 
أنّه لا شيء فيه كالأهلي . 

وجه روايةٍ شام [المخطوط عن أبي حنيفة أن قيد الجزاء] : أنه مُتوحُش فأشبَه 
التَعلّبٌ ونحوّه. 

وجه رواية الحسّن : أن جنسّ السْنْوْر ساس في أصل الخِلْقَةٌء وإنّما يتوحّش البعض 
منه لعارض فأشبّه البعيرٌ إذا توحش» ولا بَأس بِقَّثْلٍ البُرْغوثِ» والبعوض» والتَمْلقٍ 
دالذباب والحلم؛ والقراو» والألبور؛ لاتها ليسث بصي لانيدام القزحضي والاماع . 

لا ترى أنه علب الإنسان مع اميناعه منها؟؛ وقد روي عن عم رضي الله عنه أنه 
كان يقَرّدُ بَعيرّه وهو مُحْرِمٌ ؛ ولأنّ هذه الأشياء من المُؤذياتٍ المُبْتَدِئةِ بالأدّى غالبا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : امستوحش». 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

() أخرجه عبد الرزاق ة فى «(مصنفه)› )4۹4/6( برقم (A ١9(‏ ولفظه : عن ربيعة بن عبد الله بن 
الهديرء قال : : رأيث عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو عرم في طين». 


ج سس س( 
فالتَحَقَّث بالمُؤذياتِ المئصُوص عليها من الحيّةِ» والعقرّب وغيرهماء ولا يقل القمْلةً لا 
لأتَواضيد 1554/1 بز ا ا لاند ی من ان کال 
والكغرو وني E‏ ی من بد يمسن كلها ای ی كما رار یر 
ولم يذكرٌ في ظاهر الرُوايةٍ مقدارٌ الصدقة . 

ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة آنه قال : إذا قَتَلَ المُحْرِمٌ فَمْلةَ أو ألقاها أطعَمَ كسرةًء وإِنْ 
كانتا انْتتَيْنِ أو ثلانًا أطعّمَ قبضة من الطعام» وإِنْ كانث كبيرة أطعَمٌ نصف صاع . وكذا لا 
يمل الجرادةً ؛ لأنها صَيْدُ البرٌ اا كوه صَيْدَا فلاثه موحش في [أصلي] ”" الل فم 
كوثه صَيْدَ البرّ؛ فلأنّ تَوالّدّه في الب لذا لا يعيش إلا في البرٌ حتّى لو وقّعَ في الماء 
يموت فان قَتَلَها تَصَدَّقَ بشيء من الطعام. وقد رُوِيَ عن عمر أله قال: «ثمرةٌ خَيْرٌ من 
جَرادة؛ "ولا باس له بقَمْلٍ هَوامٌ الأرض من: الفأرةء والحيَةٍ والعقرّب» والخنافِس» 
والجعلانء وأمٌ بين وصَياحٍ الليل» والصَرْصَرٍ ونحوها؛ لأنها ليسث بِصَيْدِ بل من 
حَشراتِ الأرض . وكذا القنمُذُ وابنُ عرْس؛ لأنّهما من الهوامٌ حتّى قال أبو يوسفَ : ابن 
عرس من سباع الهوام " والهوامٌ ليست بِصَيْدِ؛ لأنها لا تَتوحَش من الاس . وقال أبو 
يوسش : : في القُْمذٍ الجزاءً ؛ لأنه من جنس المتوحش ولا يَبْتَدِئٌ بالأذى . 


فصل [في أنواع الصيد] 


وأا بیان أنواعه وبيانُ ما يًل للمُخرم اضطیاده وما يحرُمٌ عليه من كَل نوع فنقول 
وبالله التَؤفيق: الصّيْدُ في الأصلٍ نوعانٍ : بَرَُ» وري فالبخريُ هو الذي تَوالّدُه في" 
البخرء سَواءٌ كان لا يعيش إلا في البخر» أو يَعيشٌ في البخر والبرّء والبرّيُ مايكونٌ 
تَوَالده ة في البرّ» سَواء كان لا يعيش إلا في البرّ أو يعيش في البرٌ والبخرء فالعِبْرة للتّوانُد . 

نا صَيْةُالبخر فيَحلُ اشطبائه للحلا والُخرم جميمًا تاولا كان أو غير مأكولٍ 
لقوله تعالى : ليل کم صد أل ومام مما ل وَلِيَاة4 [المائدة :4] والمُرادُ منه 


ت 


اضصْطيادٌ ما في البخر ؛ لأنّ الصَيْدَ مه د تقال اد ق واستعماله في المصيدٍ 


. في المخطوط : «منوع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
«(4o) أثر أخر جه مالك كتاب: احج » باب : فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو نحرمء برقم‎ (۳) 
(AT) وعبد الرزاق في «١مصنفه». (:/ 1°( برقم‎ 


yC «©‏ باقع لتاق ع 


مَجارٌء [والكلام] ”'' بحقيَتِه إباحةٌ اصْطيادٍ ما في البخر عامًا . 


N.‏ ماگول» ور مأكولوة اا المأكولٌ فلا يَجل للمُخرم اضطياده ش 


نحوّ: الظبْي» والأرئّب» وجمار الوحت و ار ن والطيور التي يُؤْكَلُ حرا 

ا “و يديه لأن لطيو كلها 0 ا ا 
في البخر لعل الرزقي. 

والأصل فيه قوله تعالى : مومعل صد لر تا ڈت زا ماده :۲ وقوله تعالى : 
«لا نوا يد َأ حرم [الماددة 0 : يقتضي تحريمٌ صَيْدٍ ميد الب المخرع 
عَانّا أو طلقا ال عا خم اد يد بدليلٍ . وقوله تعالى : ييا لذن “امنوأ نبلو آله سىء 
يَنَ اليد تال يديك وَرِمَاحَك © [المائدة ]٠٤:‏ والمُرادٌ منه: الابتِلاءُ بالتهي " بقوله تعالى في 
سياق الآية : فمن أَعْتّدئ بعد َلك مَلَمُ عَدَابُ اي4 [البقرة :178] أي : اعتّدَّى بالاضطيادِ بعد 
NS 0‏ : ایل كم يد 
لحر © [المائدة :45] وكذا لا يحل له الدّلالهُ عليه» والإشارةٌ إليه بقوله عا : «الدّال على الخير 
كفاعِلِهء والذال على الشَرٌ كفاعله» ولان الدلالةٌ والإشارة سببٌ إلى القثْلٍ» وتحريمٌ 
الشيءِ تحريمٌ لأسبابه وكذا ل يعن له الآغانة على فل ؛ لأنّ الإعانة فوق الذلالة 
والإشارةء وتحريمٌ الأدنّى تحريمٌ الأعلى من طريت الأولى كالتأفيف مع الضَرْبٍ والشنْم . 

YE طلغ تكرت بالأقى‎ E 
: بالأذى غالبا آم الذي يَبْنَدِئٌ بالأذّى غالبا فللمُخرم أن يقثُلّه ولا شيءَ عليه» وذلك نحو‎ 
الأسّدِء والذَّنْبِء والٽير» وَالفَهْدٍ؛ لان فح الأذَى من غيرٍ سببٍ موجب للادّى واجبٌّ‎ 
فصلا عن الإباحة لهذا أباح رسول الله يه قل الخمس الفواسِتٍ للمُخرم في الحِلّ‎ 
والحرّم بقوله ل : «خمسسٌ من الفواسِ يقَثُلهُنَ المُحْرِمُ في الجل والحرّم : الحيةء والعقرَبُ»‎ 
. والفارة» والكلْبُ العقورٌء والغرابُ» وروي : «والجدَأة‎ 

وَآرُوِيَ] عن ابن عمرّ رضي الله عنه عن التبيّ بل أنه قال : «(خمسل يقَثُلهُنَ المُحِلٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بالبري». 


. أخرجه الإسماعيلٍ في معجم شيوخه (11/۱٤)ء برقم (114)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )٤( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


ا اا 20000 


م کب لح > @ 


والمْخرمْ في الجل والحرّم : : الجدَأة» والغرابٌء والعقرَبُء والفأرة والكلْبُ العقور» . 
وآرُوِيَ] "عن عائشةً رضي الله عنها قالتْ أمر رسو الله 4 بقل خمس فواسق في 
الجل والحرّم : الجأ والفارةء والخرابُ» والعقرّبٌُ» والكلْبُ العقوز ول الإباحة 
فيها هي الابتِداءُ بالأذى والعذرٌ على الاس غالبا فإنَ من عادة الجِدَأةٍ أن تُغيرَ على الحم 
والكرشء والعقرّبُ تقصِدٌ مَنْ تَلْدَعُهِ وتَمْبَعُ جسَّه وكذا الحيّةُ ية والغرابٌ يَقَعُ على دير 
البعيرٍ وصاحِبّه فَريبٌ منه» والفأرةٌ تسرق أموالَ التاس» والكلبٌ العقورٌ من شأنه العدُوٌ 
على النّاس [۱/ ۰٠۲ب‏ ] وعَفْرِهم ابتِداءة من حيث الغالب» ولا يَكادٌ يَهْرَبُ من بني ادم 
وهذا المعنى موجودٌ في الأسَّدِء والذَّنْبٍ والفَهْدِء وَالتَمِرٍ فكان رُرودُ النَسّ في تلك 
الأشياء وُرودًا في هذه لاله . 

قال أبو يوسفت : (الغرابٌ المذكورٌ في الحديثِ هو الغرابٌ الذي يَأكُلُ الجيّفء أو 
يخلِط مع الجيّفٍ إذْ هذا انع هو الذي د يَبْتَدِئٌ بالأذى) والعقعَقٌ ليس في معناه؛ لأنّه لا 
يَأكُلٌ الجيّف ولا يَبْتَدِئ بالأدّى . وأمًا الذي لا يبْتَدِىٌ بالأذى غالبا كالضَّبْع ؛ والتَعلّبٍ 
وغيرهِما فله أن يقل إنْ عدا عليه ولا شيء عليه إذا قَتَله وهذا قول أصحابنا القلائة . 

وقال رمه : (يلرّمُهِ الجزاة) وجه قوله : : أ المُحَرّمٌ للقَئْلِ قائمٌ وهو الإحرامٌ فلو سَقَطَّتٍ 
الخومة إثما قط فطل . وفعلل العجماء جُبارٌ فبَقي مُحَرُمُ الئل كما كان كالجمّلٍ 


# ر 


الول إذا قَتَلّهِ إنسانٌ أنه يَضْمَنٌ لما قلنا كذا هذا . 
(ولمَا): أنّه لما عدا عليه واببَّدَأه بالأدّى» التَحَىّ بالمُؤذيات [طَبْعًا] ) فِسَقَطَتٌْ 

عِضمَته» وقد رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه آنه بدأ قَثْلَ ضَبْعِ فأدّى جَزاء‌ها وقال : Û)‏ 

أبكَدَاتَائ) ”© فتعليل: بابتدائه قله إشارةٌ إلى أنّها لو ابتَدّأت لا يلرَّمُه الجزاء وقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب : : خس من الدواب فواسق؛ حديث »)۳۳٠١(‏ ومسلم 
في كتاب : الحج . > باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله » حديث »)١١9194(‏ والنسائي (758748).» وابن ماجه 
«(YT rAA)‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) ليست في المخطوط . 

. . (۳) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : : ما يقتل المحرم من الدواب» حديث (۱۸۲۹)ء ومسلم في 
كتاب: الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله» حديث ,4)١١918(‏ والترمذي (۸۳۷)ء والنسائي 
(58481)» وابن حبان »)٥1۳۲( ۰)٤٤۸/۱۲(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ ليست في المخطوط . )٥(‏ لم أقف عليه بهذا السياق 


reg yw CD 


(الإحرا مُ قائمٌ) مُسَلَّمٌ لكنّ أثرَّه ‏ في أنْ لا يتعَرّض للصَّيْدٍ لا في وُجوب تَحَمَّل الأدى بل 
بج طم الأذى السو عبان E EE O‏ 
حال الأذى» فلم يجب الجزاء بخلاف الجمَلٍ الصَائلٍ ؛ لأنّ عِصْمَته ثبتث حَمًا لمالكه ولم 
يود فة ما قط اة فيَضْمَنُ القاتل» وإِنْ لم يعد عليه لا يُباحُ له أن دته بالقثْلٍ» 
وإِنْ تله ابتداء فعليه الجزاء عندّنا('2. وعند الشافعيٌ (يُباحُ له قَْلّهِ ابتداء ولا جَزاءَ عليه إذا 
تله" , 


(وجه قويه): أن التّبيَ ل أباح للمُحْرِمِ قَثْلُ خمس من الدّوابٌ» وهي لا يُؤْكَل لَحمُها 
والضبع وَالتَعلّبُ ما لا وکل لَحمُه ذكان روا هناك زرو م 


(ولتا): قوله تعالى : ب اّممو ا قا ي وَأ حم [الماددة :46 الزقولة : وحم 
تك د ار مادم ما [المائدة :47[ ا : EY‏ الس اموا لونک 21 ES‏ 
تال ایدیم وَرِمَاحَك € [المائدة :44] عامًا أو مُطْلّقَا من غيرٍ فصل ب بَيْنِ المأكول وغيره» واسمٌ 
الصَّيْدٍ يه كسان الماقول وغير ا دوين و عليه قزل 
الشَاعِر : 

د ارك اران وات وإذا رَكبْتُ فصَّيدي الأبطالٌ 

أطلَقَ اسم الصَّيْدٍ على التَعلَبٍ إلا أنّه حص منها الصَيْدَ العادي المُبْتَدىَ بالأدّى غاليّاء 
أو فيّدَتْ بدليلٍ فمَنِ اذَعَى تخصيصٌ غيره» أو التقَييدَ فعليه الدليل . وقد رُوِيّ عن التّبىّ 
كله أنه قال : «الضَبّعْ صَيِدٌ وفيه شاة إذا قَتَلّه المُخْرِمُ) 0 وعن عمر وابنٍ عباس [وابن 
عمر] ”*' رضي الله (عنهما أنّهما أوجبوا) ”* في قَيْلِ المُخْرِم الضَبّعَ جزاء . 


.)177 ء٤٠۲۲‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الوسيط (5/ 14۹۳ء 594). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة» باب: في أكل الضبع» حديث .)۳۸٠١١(‏ والترمذي (١٥۸)ء‏ 
والنسائي (5875). وابن ماجه .)"١80(‏ وابن حبان (9/ ل/الا؟). (2)55514 وأبو يعلى »)۱۱١/٤(‏ 
(۹٠۲)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله» وذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (۳/ ١١٠)ء‏ وقال: قال 
الترمذي : e‏ > وقال في علله الكبرى : قال البخاري : : حديث صحيح . . قلت : : وهو صحيح كما 
في الإرواء (٠6١٠)ء‏ وفيه «سألت رسول الله ية عن الضبع » فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده 
المحرم»ء وهذا لفظ أبي داود. 

(5) زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «اعنهم - أنهم أوجبا». 


س لح 


وعن عَليّ رضي الله عنه آنه قال في الضّبّع إذا عدا على المُخرم : فلْيقَئُلُه » فن قَتَلّه قبل 
أن تعدو ا ولا جه للشّافعيٌ في حديثٍ الخمس الفواسِقٍ ؛ لأنّه 
ليس فيه أنّ إباحة قَْلِهِنَ لأجل أنه لا يُؤْكَلُ لَحمُها » بل فيه إشارةٌ إلى أن عِلَّةَ الإباحة فيها 
الابتداء بالأذى غاليّاء ولا يوجَدٌ ذلك في الضَبّع والتَعلّبٍ. 2 
آدَمَ ولا يُؤْذِيانٍ أحدًا حتّى يَبْتَدِتَهِما بالأدّى» فلم توجَذ عِلَّةُ الإباحة [فيهما فلم تَنْبْتِ 
E RS‏ 
والفيل» وَالخِنْزِيرُ؛ لأنها صَيْدٌ لوّجِودٍ معنى الصَّيْدٍ فيهاء وهو الامتّناعٌ والتَوّحُشٌ ولا 
َبْنَدِحٌ بالأدّى غالِيّاء فذحل تحت ما تلونا من الآياتٍ الكريمة . 

وقال زُقَرُ في الخِنْزيرٍ ا ا ل را أنه قال: ١بُعِنْت‏ 
بكسر المعازِء وقَبْلٍ الخنازير»” ““ نبنا ينه إلى قَثْلِه I‏ مر 0 
الجزاء والحديثٌ محمولٌ على (غير حال الإحرام أو على حال العدُو) * والابداء 
بالأدّى» حَمْلاً لَكَبّرٍ الواحِدٍ على مواقّقةٍ الكتاب العزيز» وعلى هذا الاختلافٍ سباع 
الطيْرِء والله أعلّمْ . ْ 

فصل [في بيان حكم ما يحرم على المدرم اصضطياده] 


وأا بيا حكم ماد خم على ر اصطياده إذا اصطاده فالأمرُ لا يخلو إما أن قَتَلَ 
ا ار نْ أخذه فلم يقثُله ولم يَجْرَّحْهء فإِنْ َتَلّه فالقنْلٌ لا يخلوء 7 
ما أنْ یکو مُبِاشَرَةٌء أو تسبباء فإنْ كان مُباشَرَةٌ فعليه قيمةٌ الصَّيْدٍ المقتول يُقَوّمُه دوا عَدْلٍ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه». (۳/ 570)» برقم (174). 

(0) في المتخطوط» 

(۳) في المطبوع : : «الدّلَفُه. وهو خطاء والصواب:الدّلق» وهي : دويبة نحو الهرة» طويلة الظهر يُعْمّل 
منها الفروء انظر المعجم الووسيط .)٠٤/١(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء ولكن يشهد لصحة قتل الخنازير ما أخرجه البخاري في كتاب: المظالم 
- والغصب» باب : كسر الصليب وقتل الخنزيرء حديث (2)14177 ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: نزول 
عيسى ابن مریم » حديث »)١90(‏ والترمذي (۲۲۳۳)» وابن ماجه (۷۸ ٠‏ ) من حديث أبي هريرة» وفيه 
«لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير) . 

(5) في المخطوط : «حال العذر) . 


لهما بَصارة بقيمة الصَّيودٍ يما في المكان الذي أصاه إن كان موخيةًا با نه الشبوة. 
وإ كان في مَفازة يُقَوّمانِهِ في قرب الأماكِنٍ من العُمْرانِ إليه فن بَلَمَّتْ قِيمَيُه نَمَنَ هَڏي» 
اا اا ذاه امیر ج اطق ن عاو وان لم ينلخ حمق 3 
مذي [111/1أ] فهو بالخيار بين الطعام والصّيامٍ» سَواءٌ كان الصَيْدُ هما له نُظيرٌ » أو [كان 
اا لا نظي له اوعد اقول أبن فة ب رای يشفت 

وحَكى الطحاوِيٌ قول محمَّدٍ: أن الخيارَ للحَكَمَيْنِ إن شاءا حكما عليه هَذْياء ون 
شاءا طعامًا؛ وإنْ شاءا صيامًاء إن حكما عليه هَذيّا َظرَ القاتلُ إلى نُظيره من اَم من 
خيث الخِلْقةٌ والصُورةٌ إِنْ كان الصَيْدُ مِمّا له نَظيرٌ سَواءٌ كان قيمةٌ نَظيرِه مثلّ قيمَته أو أقَلَ 
أو أكثرَ لا يُنْظَرُ إلى القيمة» ٠‏ بل إلى الصورة والهيْئة» فيجبٌ في لبي شا وفي الضَبُع 
شَاةٌء وفي حِمارٍ الوّحْش بقرة» وفي العامة بَعيرٌ وفي الآرنّب عَناقٌ» وفي اليزبوع جَفْرةٌ 
وإ لم يكن له نَظيرٌ هما في ذَبْحِه قربة كالحمام» والعُضْفورِ وسائر الطيور تُعبَبرُ يمه 
كما قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ ومحمد . وحَكى الکرْخیٰ قول محمَّدٍ : إن الخيارٌ للقاتلٍ 
عنده أيضًا غيرٌ آته إنِ اختارَ الهذيّ لا يجوز له إلا إخراح التظير فيما له تظير” . و عند 
NE eS‏ 
ويكونٌ الإطعامٌ بَدَلأً عن التظير لاعن الصَيْر" . 

فبك كاد فى موري قال E a‏ 


في قول أبي حنيفة وأبي يوسف” ولا یجب عند محمَّدٍ والشّافعة© . والأصل فيه قوله 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ :)44١ - ٤۳۸‏ مختصر الطحاوي ص -۷١(‏ ١۷)ء‏ متن 
القدوري ص .)۳١(‏ المبسوط /٤(‏ ۸۲ - 2.)85 تحفة الفقهاء .)٤١٤ - 5:7١ /١(‏ 

E)‏ أن الواجب مما له نظير النظير وما لا نظير له القيمةء فإن أراد إخراج الطعام يخرج 
الطعام بقيمة النظيرء انظر: الأم .)۲٠۷ »۲۰٦/۲(‏ مختصر المزني ص (۷۱)ء اختلاف العلماء ص (۹۷» 
0 ل العلماء (۳/ ١۲۷)ء‏ المجموع شرح المهذب (0/ 2477 454., ۲۳۷٤ء‏ ۲۳۸٤ء .)٤١۸‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (۲/ 875).» المبسوط /٤(‏ ٤۸ء‏ 85)» فتح القدير 
مع الهداية (۳/ 2079 البناية مع الهداية /٤(‏ ۳۲۴۳ء .)۳۲١‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله 
قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعامًا ثم تصدق بالطعام. انظر: الأم (۲/ ۷٠۲)ء‏ مختصر المزني ص (١۷)ء‏ 
المجموع شرح المهذب (0/ 2455 517). حلية العلماء (۳/ ٤‏ ۲۷). 


اک ص سس 


عر وجَلّ: #ومن كلم كم معدا فجراء مَل ما َل مِنَ اَمَو © [المائدة :40] [أي : فعليهجَرَاءٌ 
مثلٌ ما قَتَلَّ] “ أوجب الله تعالى على القاتل جَزاء مثلّ ما قَتَلَّه واختلف القُقَّهاءُ في 
المُرادٍ من المثل المذكور في الآيةٍ الشريفةء قال أبو حنيفةً وأبو يوسفٌ: (المُرادُ منه المثل 
من حيث المعنى وهو القيمة) وقال محمّدٌ والشافعئ : (المُرادُ منه المثل من حيث الصّورةٌ 
والهيْية) . 

(وجه قولهما): أن اللَّهَ تعالى أوجب على القاتلٍ جَزاء مئل ”" العم » وهو مثلٌ ما قَتَلَ 
من الَعَم؛ لأنه ذكر المثلّ ثم فسّرّه بالنَمَم بقوله عَرَّ وجل : ين لمر وين ههنا 
لتَمْيِيزٍ الجئس» فصار تقديرٌ الآية الشريفة : لوس كلم منم مدا جرا مل ما كل مي 
نم4 وهو مثل المقتولِ» وهو أنْ يكونّ مثلّه في الجْلْقَةٍ والصّورة. 

وروي أن جَّماعة من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم منهم عمرٌ رضي الله عنه أوجَبوا في 
التعامة بدن وفي الظَبْيةِ شاةٌ» وفي الأرتب عَناقًا ٠”‏ وهم كانوا أعرف بمعاني كتاب الله 
تعالى . 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف وجوه من الاستدلال بهذه الآيةٍ. 

اوها : آن الله عَنَّ وجل نَهَى المُحْرِمِينَ عن قَْلٍ الصَّيْدٍ عامًا؛ لأنّه تعالى ذكر الصَّيْدَ 
بالألِفٍ واللأم بقولِه عر وجل : «لا قثا اليد وأ ح4 [ادمائدة ]٠0:‏ والألِفُ واللامُ 
لاستمْراق الجئس حُصٌُوصًا عند عَدَم المعهود» ثم قال تعالى : وس لم يكم مُتَمَيدا مجر 
نَل ما هَل € [المائدة :46] والهاءٌ كنايةٌ راجعةٌ إلى الصَيْدِ الموجّدٍ من اللّمْظٍ المعَرَّفِ بلام . 
التعريفب» فقد أوجب سبحانه وتعالى بِقَثْل الصَّيْدٍ مثا يَعُمُ ماله تَظيرٌ وما لا نَظيرَ له 
وذلك هو المثلٌ من حيث المعنى» وهو القيمةٌ لا المثلُ من حيث الجِلْقةٌ والصُورةٌ؛ لن 
ذلك لا يجبٌ في صَيْدِ لا تَظيرَ له» بل الواجبٌ فيه المثل من حيث المعنى وهو القيمةٌ بلا 
خلافي» فكان صَرْفٌ المثلٍ المذكور بِقَّئْلٍ الصَّيْدِ على العُموم إليه تخصيصًا لبعض ما 
نوله عُمومٌ الآيوّ» والعمل بعُموم اللّفْظٍ واجبُ ما أمكَنّ» ولا يجوز تخصيصًه إلا بدليل . 


(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: من». 
02 أخر جه البي لبيهقي في «الكبرى»» (5/ »)۱۸٤‏ برقم 4550 ). 
)٤(‏ في المخطوط: «أحدها» . 


remay o 


والثاني آذ مُطْلَقَ اسم المثل يَنْصَرِفُ إلى ما عُرِفَ مثلاً في أصُول الشرع» والمثل . . 
المُتعارَفُ في أَصُولٍ الشرع» [هو المثلُ] “من حيث الصُّورةُ والمعنى 552000 
المعنى وهو القيمة كما في ضمان المُتلفات» فإنّ مَنْ الف على آخَرَ جنطةٌ يلزه حِنْظة . 
ومَنْ أتلّفَ عليه عَرْضًا تَلرَمه القيمة . فأمًا المثل من حيث الصُّورةٌ والهيْئةٌ فلا نَظيرَ له في 
أَصُولٍ الشرع» فعندَ الإطلاتي يَنصَرِفُ إلى المُتعارفٍ لا إلى غيره . 

والقالث: أله سبحانه وتعالى ذكر المثلّ مُتَكُرًا في موضع الإثباتٍ فيتناوّلٌ واجِدًاء وأنّه 
اسم مشر يمع على المثلٍ من حيث المعنى ويَقّحُ على المثلٍ من حيث الصّورةٌ» فالمثل 
من حيث المعنى يراد من الآبةٍ فيما لا نَظيرَ له» فلا يكو الآخَرٌ مُرادًا إذ المشئّرّك في 
موضع الإثباتٍ لا عمو م له 

والزابغ: أ أن اللّهَ تعالى ذكر عَدالة الحكمَيْنِ» ومعلومٌ أنّ العدالة إِنّما نش ُشْترَط فيما يحتاجُ 
فيه إلى النَظَرٍ والتَأمّْلِء وذلك في المثل من حيث المعنى وهو القيمةٌ ؛ لأنّ بها تَتَحَفَّقُ 
الصّيانةٌ عن العُلوٌ والتَفْصيرِء وتقرير الأمرٍ على الوَّسَطٍ . فأمًا الصُورةٌ فمُشابَهة لا تفتقرُ إلى 
العدالة . وأمّا قوله تعالى: من ألنَمَمِ 4 [المائدة :] فلا تلم أن قوله تعالى: من لمر » 
[المائدة :46] خرج تفسيرًا للمثلٍ» وبيانُه من وجهين : 

أحذهما: أن قولّه : یرام ونل ما نر [المائدة ]٠٠:‏ كلام تام بنفسه مُفْيدٌ بذاتِه من غير 
وضله بغيره لكونه مُبَْدَأْ وحَبَوَاء وقوله : من العم کم بو دوا عَذلٍ نگم هَذْيا بلع الْكمبَةِ © 
[المائدة ١‏ يُمْكنٌ استعمالّه على غير وجه التَفْسيرٍ [1/ ١7١ب]‏ للمثل ؛ لأنّه كما يُرْجَعٌ إلى 
الحكمَيْن في 7 تقويم الصَيْدٍ املف يرْجَْ مُ إليهما في تقويم الهذي الذي يوجَد بذلك القدرٍ 

من القيمة» فلا يُجْعَلّ قوله : مل ما قل € [المائدة :6] مربوطًا بقوله عر وجل : لمن لمر © 
[المائدة :46] مع استِعْناءِ الكلام عنه. هذا هو الأصلٌ إلاً! إذا قام دليلٌ زائدٌ يوب الرَبئط 

والثاني: آله وصل قولّه : لمن أَلَمَرٍ € [المائدة ]٠١:‏ بقوله : یکم بو دوا علو نکم هد ب 
لْكَعبَةَ # [المائدة ]٠٠:‏ » وغول أو كمرة طَصَارٌ مَسككينَ 4 [المائدة ]٠٠:‏ » وقولّه ع 
وجل : أو عَدَلُ دَِكَ صِيّامًا4 [المائدة :هه] جعل الجزاء أحدّ الأشياء التلاثة ؛ لأنّه أَدحَلَ حَرْفَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م بلح > @ 


التخيير بين الهذي والإطعامٍ 7 الطعام والصَّيامٍ فلو كان قوله : من أَلَمٍَ4 [المائدة 
:46] تفسيرًا للمثل » ٠‏ لكان الطعامٌ والصّيامُ مثلاً لدخولٍ حرف أو بينهماء وبين النَعَمِ إِذْ لا 
َرْقَ بين التفديم والتاخير في الذّكْرِء بأنْ قال تعالى : جرا نل ما هل من اَمو سکم پو دوا 
عَذَلِ نک هد كن > ان : ١‏ لان التَقْديمَ في اللاو لا يوجِبٌ التَقْدِيمَ في المعنى. ولا 
لم يكن الطعامٌ والصّيامٌ مثلاً للمقتولٍ وَل أن ذِكْرَ العم لم يخرج مخرّج التَفْسِيرٍ للمثل» > بل 
هركلا ا عر موصو ل و 

وقول ججماعةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم محمولٌ على الإيجاب من حيث القيمة توفي 
بين الذلائلٍ مع ماء إن المسألة مختلفة بين الصحابةٍ رضي الله عنهم . 

روي عن ابنِ عباس مثل مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ, فلا يتج بقولٍ البعض على 
مضي وعلى هذا ني امتا کاو السا في اریم عنعما؛ لن واب عل 
القاتلٍ القيمة وأنّها تخْتَلِفٌ باختِلافٍ المكان . وعند محمَلٍء والشافعيٌ الواجبٌ: : هو 
النْظيرٌ إِمّا بحكم الحكمَيْنِ أو ابتِداءئً» فلا يُعتَبدُ فيه المكانٌ . 

وقال الشافعي " : يُقَومُ بمكة أو بمئّىء وإِلّه غير سَدِيدٍ؛ لأنّ العِبْرةً قفي قيّم 
المُسبَهْلَكاتٍ في أصُولِ الشّرع مواضمٌ الاستهْلاك كما في اسټهلاِ سائر الأموالٍ ومنها 
أن العام َل عن الصَبْدِ عندناء فقوم الصَيدَ بالدراِم وتشئر ري بالدّراهم طعامّاء وهو 
مذهبٌ ابن عباس وجماعةٍ من التَابِعِينَ . 

دعن ابن عباس روايٌ أخرى : أن العام بَدلُ عن الهذي فقوم الهذي بالتراهم» ثم 
يَشْتّري بقيمة الهذي طعامّاء وهو قول الشّافعيٌ . والصحيح قولّنا؛ ا 
جميعٌَ ذلك جَزاءَ الصَّيْدِ بقوله عَرَّ وجل : ل فجراء مل ما فلل من أَلنَمَو € [المائدة :6ة] إلى قوله : 
أو كَتَرَدٌ مام مسین [المائدة :40] فَّمَّا كان الهذْيُّ من حيث كونه جَراء مُعَيَبّرًا بالصَّيِدِ 
إن في فيمَيه أو یره على اختيلافي القولين» كان العام مشله؛ ولان فيما لا مغل له من 
العم ”” اعتبارَ الطّعام بقيمةٍ الصَيْدٍ بلا خلافي» فكذا فيما له مث ؛ لأن الآية عامّةٌ مُْتَظِمةٌ 
للأمرَيْنِ جميعا . 


)١(‏ في المخطوط : «والطعام». () في المخطوط : «الشعبي». 
() في المخطوط : «الطعام؟ . 


وَمنها أن كمّارةَ جَرَاء الصَيّْدِ على التخيير» كذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه وهو 
مذهبٌ جماعةٍ من التَابعينَ مثلّ : عَطَاءِء والحسّن» وإبراهيمَ وهو قول أصحابناء وعن ابنِ 
عبّاس روايةٌ أخرى أنه على ترتيب الهذي» ثم الإطعام» ثم الصّيام حتى لو وج الهذي لا 
يجوز الطعامٌ . ولو وٌجِدَ الهذيُء أو الطّعامٌ لا يجوز الصّيامُ كما في كفَّارةٍ الظّهارٍ والإفطارٍ 
أنها على الترْتيب دون التَخْييرٍ. 

ا N‏ 
الضبّع بشاة» ولم يذكروا غيرّه» فدَلَ أ ن الواجبٌ على التَرْتيب 

وكنا: :أل اللّهَ تعالى ذكر حَرْفَ أو في ابداءِ الإيجاب» وحَرْفٌ أو إذا ذَُكِرَ في ابتداء 
N‏ : # فگفرنہ 
إطعام عرو مساك رمقل ما مسرن أهليكم أو ونه او ریز ر رذ [المائدة:4ه] 
وقوله تعالى في كمّارةٍ الحلي: #مَيْدِيَةٌ ن صِيَامٍ أو صد أو سك [البقرة:195] [وغيرٌ 
ذلك] ٩‏ . هذا هو الحقيقةٌ» إلا في موضع قام الدَلِيلُ بخلافها كما في آية المُحارِبينَ آله 
ذكر فيها أو على إرادةٍ الواوء مَن اذَّعَى خلافٌ الحقيقة ههنا فعليه الدّليل . 

ثم إذا اختارَ الهذيّ فان بَلَهَتْ قيمةٌ الصَّيْدٍِ بَدَنة نَحَرَهاء وإنْ لم تبلغ بدن وبَلَهَتْ بقرة 
لا ل mm‏ نقيفة الد إذا بلحت دة أو 

ير جرّأه؛ فإنٍ اختارٌ راء الهذي وفَضَلَ من قيمة الصَّيْدٍ > فإ بَلَعَ 

أو أكثرء اڈ شترى [هديًا] "» وإنْ كان لا يبل ذبا آفهو بالخيار» إن شاء صرف 

را ون شاء صامَ كما في صَيْدِ الصّغيرٍ الذي لا تَبْلَمُ مُه هَذَيًا] 7" . 

واي السن اللي يسور ي الصدد . قال أبو حنيفة : لايجودٌ إلأما 
يجوز في الأضحتة: وهَّذْي المتعة» والقرانٍ والإحصارء وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: تجوز 
الجمّرةٌ ولاف على فلار ال واحتَجًا بما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم أَنّهم أوجبوا في اليزبوع جَفَرَة وفي الأرنّبٍ عَناقًا . 

ولاب فة أن إطلاق الهلذى يضرت إلى ا تصرف اها 1 ۲۹١‏ الايا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط. (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


م تاب الح > @ 


المُطْلََةٍ في القرآنٍ؛ فلا يجورٌ دود السّنّ الذي يُجُزي في سائر الهداياء وما رُوِيَ عن 
بجماعة من الصحابة جكاية حال لا عُمومَ له» فبْحمَلُ على أله كان على طريتي القيمة» على 
ا ابن عباس رضي الله عنه بُخالشهم» > فلا يبل قول بعضهم على بعض إلا عند قيام دليلٍ 
لمجي »ثم اسم الهذي يَقَعُ على الإيلٍ والبقَّرٍ والغتم على ما بَيْنا فيما تقَدَّمَ ولا يجوز 
ذُبْحُ ح الهذي إلا في الحرم لقوله تعالى : هتا بلع لْكمَةِ4 [المائدة ١‏ ولو جاز ذَبْحُه في 
غير الحرّم لم يكن لكر بُلوغِه الكعبةً معبى . . وليس المُرادُ منه بُلوغ عَيْنٍ الكعبةٍ بل بُلوعٌ 
قريهاء وهو الحرَمٌ» ودَلّتِ اليه الكريمةٌ على أن مَنْ حَلّفَ لا يَمُدُ على باب الكعبة أو 
المسجدٍ الحرام فمرٌ بقرب بابه حَنِتَ وهو كقوله تعالى : فل يقرا ألْمَسْحِدَ الحرم بعد 
امهم هدا [العوية :۲۸] والمُرادٌ منه الحرَمُ ؛ لاهم يعو بهذ الآ الكريمة عن دخو 
ل . وعن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال : الحرم كله مسجد ” ١‏ ولان الذي اسمْ 
يُفُدَى إلى مكانٍ الهدايا أي : يقل إليها . ومكانٌ الهدايا الحرَمُ م لقوله تعالى: ثد 
َل ی الج ابا ر 
ودي عن الب يي أنّه قال : «يئى كلها محر وفِجاجٌ مك كلها نح" ولو ذَبَحّ في 
لجل ل يس عن الجزاة بال إلأأذ يتصق بلحي على القراو؛ على ل قير قينا 
نصف صاع من بر فيُجْرِنَه على طريتي البدلٍ عن الطّعام» وإذا ذْبَحَ الهديّ في الحرم سَّقَطَ 
الجزاء عنه بنفس الذَّبْح > حتّى لو هَلَكَ أو سُرِقَ أوضاعٌ بوجو من الوُجوه خرج عن 
العهدة 7" ؛ لأنّ الواجبَ هو ! إراقةٌ الدّم؛ وإِنٍ اختارَ الطعامٌ اشترى بقيمة الصَّيْدٍ طَعامًا . 
فأطعمَ كُلّ يسكينٍ نصف صاع من بر ولا يُجزيه أل من ذلك» كما في كقارة اليمين وفِذية 
الأڏّىء ويجورٌ الإطعامٌ في الأماكن كُلّها عندّنا© . . عند الشافعيّ لا يجوز إلا في الحرّم» 


. ۲۳۷ عن مجاهد ص‎ .)۸۰۰٩( برقم‎ 20510 /٤( أخرجه عبد الرزاق في المصنفهاء‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود في كتاب : المناسك» باب : الصلاة بجمع» حديث (۱۹۳۷). وابن ماجه (۸٤۳۰)ء‏ 

والبيهقي في السنن /٥(‏ ۱۲۲)ء (9785)»: من حديث جابر بن عبد اللهء وأبو داود .)۲۳۲١(‏ والبيهقي 
في السنن (۳/ ٠)۳۷‏ (507/4). من حديث أبي هريرة» وهو صحيح» كما في صحيح الجامع (1510) . 

() في المخطوط : «الهدي». 

(4) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲۲/ ۰ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2785 ۲۸۳)» 

المبسوط /٤(‏ 15 2215 فتح القدير مع الهداية (9/ 8لا 0177 221514 البناية مع الهداية (4/ 571١‏ 

(f0 4 


كما لا يجوز الذَّبْحُ إلاً في الحرّم تَوْسِعةٌ على أهلٍ الحرّم ا 

ولناء [أن] “ قوله تعالى : أو كر طَمَادُ مسك [المانة ]٠١:‏ مُطْلَنّ عن المكان ٠‏ 
وقياس الطّعام على الذَّيْحٍ بمعنى التَوْسعة على ا فيما تقَّدَّمَ؛ ولأنّ 
الإراقة لم تُعَلُ قربة بنفسِهاء وإنّما عْرِفَتُ قربة ة بالشرع, الخو ورد بها في مكان 
مخصّوص أو رَمانٍ مخصّوص. فيَنْبَمُ مور الشرع فيتقَيّدٌ كوثها قربة بالمكانٍ الذي ورد 
الشَرعٌ بكونها قرب فيه وهو الحرم فأمًا الإطعام عل قربة بنفيه؛ لأله من باب الإحسان 
إلى المُحْتاجينَ فلا يتقيَدُ كوثه قربةً بمكانٍ» كما لا يقد برَمانٍ» وتجوزٌ فيه الإباحة 
والتَمليكُ لما نذكرُه في كتاب الكقّاراتٍ . ولا يجوز للقاتلٍ أنْ يكل شيئًا من لحم الهذي . 
ولو أكل شيئًا منه فعليه قيمةٌ ما أكل» ولا يجوز دَفْعُه ودَفُعُ العام إلى وله ووَلَدٍ وله وإن 
سَقَلواء ولا إلى والِدِه ووالِدٍ والِدِه وإنْ عَلواء كما لا تجوز الرّكاءٌء ويجور دَفْعُهِ إلى اهل 
الذَمّةِ في قول أبي حنيفةً ومحمّدٍء ولا يجوز في قول أبي يوسف كما في صَدَقة الفِطرِ» 
والصّدَّقةٍ المذور بها على ما ذكرنا في كتاب الرّكاةٍ . 

وإنٍ اختارٌ الصّيامَ اشترى بقيمة الصَّيْدٍ طَّعامًا وصام لكل نصفبٍ صاع من بر يومًا 
عندّنا””"» وهو قول ابن عباس وججماعةٍ من التَابِعينَ مغل : إبراهيمٌ» وعَطاء وا 
وقال الشافعيٌ : i‏ “» والضحيځ قولنا لما رُوِيّ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : (يصُومُ عن كُلّ نص صاع يومًا) ومثل هذا لا ُعرّف بالاجتهاد» فين فتَعَيّنَ 
الماع من رسول اله إن فضَلَ من الطعام أقَلَ من نصفي صاع فهو بالخيار: : إن شاء 
تَصَّدَّقَ به» وإنْ شاء صام عنه يومًا؛ لأ صو بعض يوم لا يجوز ويجوزٌ الصو في 


سرس ل صر ميل 


الأيَامِ كُلّها بلا خلافِء ويجورٌ مُتَتابعًا ومُتَرُقَا لقوله تعالى : أو عَدْلٌ ذلك صِيَامًا» [المائدة 


(۱) انظر في مذهب الشافعية: الأم (۲/ ۷٠۲)ء‏ مختصر المزني ص (259 ١۷)ء‏ حلية العلماء (؟/ ۲۷۷» 
4) المجموع شرح المهذب (۷/ »)٥۰۰ - ٤4۸‏ (۳۰۳/۸). 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/٤٥٤)ء‏ كتاب الحجة (۱۷۹/۲ء »)۱۸١‏ مختصر 
الطحاوي ص (۷۱)ء » أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١١۷٤)ء‏ متن القدوري ص (١۳)ء‏ المبسوط /٤(‏ ١۸)ء‏ 
البناية مع الهداية (4/ ١۳۲۲ء .)٠١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية أنه يصوم لكل مد يوماًء انظر: الأم (۲/ 186 0187 ۷١۲)ء‏ مختصر المزني ص 
(71)» المجموع شرح المهذب (۷/ .)٤۳۹ 24178 ۰٤۲۷ ٤۲٤‏ 


ج ت لل مح 
١‏ مُطْلَقَا عن المكانٍ وصفة التتابُم والتَمرْقِء وسَواء كان الصَيْدُ مم يُؤْكَلْ لَحمّه أو يما لا 
يُؤْكَلُ لَحمُه عندّنا بعد أن كان مُحْرِم الاضطياد على المُحْرمٍ كالضبع › والتَعلّب» وسباع 
الطَِْء وير إلى يميه لو كان مَأكولَ الحم لحُموم قوله تعالى : جا لين اما لا كقفاوا 
ید وا حرف ومن تلم منم ممما جرا يقل ما قل م ألم € [المائدة :ه*] غير آنه لا يُجاوِرُ به 
دما في ظاهر الرٌواية . 

وذكر الکن خيٌ أنه لا يَبْلُُ دما بل ينص من ذلك بخلافٍ مَأكولٍ اللّحم» فإنّه تجبُ 
قم قيمَّه بالِغةً ما بَلَعَتْ [وَإِنْ بَلَعَثْ قيمَنّه هَذْيَيْنِ أو أكثْرَ قر :تحت فته اله نا 
بلَّكَثْ] ”© كما: في مأكولٍ اللّحمٍ) وجه قوله : "أن هد اليد تفتمؤن بالقيمة) 
والمضمونٌ بالقيمة يُعِتَبّرُ كما ل قِيمَتِه كالمأكول . 

وتناء أنَّ هذا المضمونَ ”" إِنّما يجبُ بِقَئْلِه من حيث إِله صَيْدٌء ومن حيث إِنّه صَيْدٌ لا 
رید قيمةٌ لحه على لّحم الشَّاةٍ بحال» بل لَحمٌ الشَّاةٍ یکو خَيْرًا منه بکشیر» فلا يُجَاوِرُ به 
دما بل يَنْقُصٌ منه [۱/ 777ب] كما ذكره الكَرْخُ ؛ ولأنّه جَرَْاءٌ وجب بإتلافٍ ما ليس 
بمالٍ» فلا يُجَاورُ به دما كلق الشّعر وفص الأظفار» وقد خرج الجوابٌ عَمَّا ذكره زُفَرُ » 
وَيستوي في وُجوب الجزاء بقَئْلٍ الصَيْدِ المُبْتَدئُ والعائد وهو أن يقل صَيْدَا ثم يَعودَ ويقثل 
آخَرَ وثمٌ إِنّه يجبُ لكل صيد صَيِّدٍ جَرَاءٌ على حجدة» فول عام الا وعامّة 59 
و روخاي ق و ر 
واحتَّجُوا بقوله تعالى : #وَمَنْ عاد فینتقم اله د من [المائدة :46] جعل جَزاءً العائدٍ الانتقام في 


الآ جرة فتنتفي الكمّارةٌ في الذَنْيا . 
ولناء أنَّ قوله تعالى : وس لم منم معدا قرا َل ما قل من اَمَو © [المائدة :ه4] يتناو 


لص م 


القثل في كل مرّق فيقتضي وُجوبَ الجزاء في كل مرق كما في قوله تعالى: #ومَن فل 
مُؤْمِنًا طا فر رقبقر وعد ويه فة مه إل اهو [النساء :4] ونحوٌ ذلك . وأمّا قوله 


. ليست في المخطوط‎ )١1١ 
. في المخطوط : «الصيدا . (۳) في المخطوط : «الضمان»‎ )۲( 
. )٤۳۸ /۳( في المخطوط : «عليه» . (5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»»‎ )4( 
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تعالى : ومن عََ َنِم لَه نه [المائدة :40] ففيه أن الله تعالى يَنْتقِمُ من العائدٍء وليس فيه 
أن يَنَْقِمَ منه بماذا؟ فَيُحْتَمَلُ أنه يَنْتقِمُ منه بالكمّارة كذا قال بعضٌ أهل التَأوِيل : فيّنْتقِمُ الله 1 
منه بالكمّارةٍ في الدّنْياء أو بالعذاب في الآخرةٍ» على أن الوّعيدَ في الآخرة لا يفي وُجوبَ 
الجزاء في الدّنياء كما أن اللَّهَ تعالى جعل حَدَّ المُحارِبِينَ لله ورسوله جَْاءً لهم في الدَّنْيا 
بقوله: لما جر لذن يَارِبونَ آله وروم وَيَسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يُمَمَلوَا أو 
مصلا [المائدة :+] الآية [نم] قال عَنَّ وجَلَّ في آخرها «دَللك لهم ري فى اليا 
وَلْهَرَ في كرد عَذَّابُ عَظِيمٌ € [المائدة :*0] . 
' ومنهم مَنْ صرف ناويل الاي الكريمة إلى استحلالٍ الصّيْدِء فقال الله عر وجَلَ : َف 
أله عا ست [المائدة :ه4] في الجاهليّةِ من استحلالهم الضَّيْدَ إذا تاب ورجم» عَم اسعَحَلّ 
من قل الصَّيْدِء ومَنْ عاد إلى الاستحلال فيْتَقِمُ الله منه بالنَارٍ في الآخِرةّء وبه نقول» هذا 
إذا لم يكن قَيْلُ القاني والثَالثِ على وجه الرَفْض والإحلال . فأمًا إذا كان على وجه الرَفْض 
والإحلال لإحرايه فعليه جَرَاءٌ واحِدٌ استحسانًاء والقياسٌ أن يلرّمَه لكل واحِدٍ منهما دَمٌ 
لأنّ الموجوة ليس إلا نيّة الرَفْضٍ» ونبَةُ الرَفْضِ لا يتعَلّقُ بها حكمٌ. لأنه لايَصِيرُ حَلالاً 
بذلك فكان وُجودُها والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدةٍ إلا أنّهم استحسّنوا وقالوا: لا يجب إِلأَجَرْاءٌ 
واجِدٌ؛ لان الكل وفع على وجه واحِدٍ فأشبّه الإيلاجاتٍ في الجماع » وَيسبَّوي فيه العمدٌ 
والغطا والذكر والشيان عند عامة الُلماء و عا الطحابة رضي الله تغالى عنهم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أنّه لا كَقّارةً على الخاطِئ و[الناسي] ") ° 
وقال ‏ الشافعي : [(لا كفّارةَ على الخاطِئ والتاسي)] ”© والكلامٌُ في المسألة: بناءً 
وابتداءً . 

اما البناء: فما ذكرنا فيما تقدّمَ أن الكمّار إنْما تجبُ بارتكاب محظور الإحرام والجناية 
عليه» ثم رَعَمَ الشّافعٌ أنّ فعلَ الخاطِئ والتاسي لا يوصّفٌ بالجنايةٍ والحظر؛ لأنّ فعلَ 
الخطأ والنِّسِيانٍ مِما لا يمْكِنُ التَحَورُ عنه فكان عُذْرَاء وقلنا نحنٌ: إن فعلٌ الخاطى 


(1) زيادة من المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . © لم أقف عليه . 
(5) في المخطوط : «وهو قول». (5) ليست في المخطوط . 


ةي کت ہس( 
والتاسي جنايةٌ وحَرامٌ ؛ لأنّ فعلّهما جائرٌ المُوَاحَدْةٍ عليه عَقّْلاً » وإِنّما رُفِعَتٍ المُوَاحَذْةٌ عليه 
شرع مع قا وض الحظر والخزمة امي اقول يجوب الكثار: 0 
مُمْكِنٌ في الجُمْلة إِذْ لا يَقَعُ الإنسانُ في الخطَأ والسّهرٍ ”إلا لنوع تة تقصير منه فلم يكنْ 
عَذّْرًا منه . 

ولهذا لم يُعدّرٍ التاسي في باب الصّلاة إلا أله جُعِلَ عُذْرَا في باب الصّوم؛ لاه يَْلِبُ 
وَجودُه فكان في جوب القضاء حَرَجٌ ؛ ولا يَعْلِبٌ في باب الحج ؛ لأنّ أحوال الإحرام 
e‏ 
كقارة الحلْت لمرّض أ و أذَى بالرّأس. وكذا فواتٌ الحجٌّ لايختلفٌ حكمّه للعُذْرٍ وعَدَّم 
العَذّرِ . 
وأا ا بقوله عر وجل : ومن فلم منم معدا جرا مل ما قل من لمر 4 
[المائدة :46] حص المْتَعَْمّدَ بإيجاب الجزاء عليه » فلو شارّكه الخاطئ والتاسي في | 
لم يكن للتخصيص معنّى . 

(ولَمَا): وجوه من الاستدلال بالعمدٍ: 

احذها: أن الكمّاراتٍ وجبث رافعةٌ للجنايةٍ؛ ولِهذا سَمّاه الله تعالى كقّارةً بقوله عر 
و : ار کر طَعَامٌ مَسَكينَ € [المائدة :] وقد وُجِدّتٍ الجناية على الإحرام في الخطّأ» 
الا تری أن الله عَرّ وجل سَمّى الكمّارة : في القثل الخطا تَْبة بقوله تعالى في آجر الآية 
ورب من أله © [النساء :۲ ولا قي إلا من ا والحاجة إلى دف الجناية ة موجودة.. 
وَالكمارة صالحة لفيا ؛ لأنّها ترفّع مُ أعلى الجنايتيْن وهي العمدٌ» وما صَلَحَ رافِمًا لأعلى 
لبن يصلّحُ رافِمًا لأدناهماء e‏ ار ل 
و ف ويه اي ورد بإيجاب الكمًارة في الخطإ ودَنْبٍ 
الخطا (دونَّ ذَنْبِ) " العمدِ» وما یصلُح لرَفْع الأدنّى [۱/ ۲۹۳] لا يصلَُح لر 
فامتتَمَ الوُجوبُ من [طريق] “ الاستدلالٍ؛ لانعدام طريقه . 

والثاني: أن المُحْرِمَ احزام أمّنّ الصيْد عن التَحَرْضٍ» والتَرَمٌ ترك التَعَرّضٍ له فصار 
(1) في المخطوط : «النسيان». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «وذمة دية». () ليست في المخطوط . 


الصَيْدُ كالأمانة عندّه؛ وكُلُ ذي أمانةٍ إذا أتلّفٌ الأمانة يلرّمُه العرْمُ عَمْدًا كان أو خَطَاً 
بخلافِ قَْلٍ التَفْسِ عَمْدَاءِ لأنْ التَفْسَ محفوظةٌ بصاحبها وليسث بأمانةٍ عند القاتل حتى 
يستَوِيّ حكمٌ العمل والخطل في التَعَرُْضٍ لها. 

والالث: أنّ الل تعالى ذكر التَخييرَ في حال العمدٍ وموضوعٌ التخيير في حال الضّرورةٍ؛ 
لأنّه في التَوسّع وذا في حال الضرورة كالتّخِييرٍ في الحلْقٍ لمَنْ به مرّضٌ أو به أذّى من رأسِه 
بقوله : کن 36 ویم ریسا أو يو ای ين اوه يديه ين ماي أو صَدَكةْ أو شل [البقرة :45ا] 
ولا ضرورة في حال العمدٍ . فعَلِمَ أن ذِكُرَ التخيير فيه؛ لتقديرٍ الحكم به في حال الضَرورة 
لولاه لما ذكر التخييرّ فكان إيجابُ الجزاء في حال العمدٍ إيجابًا في حال الخطا؛ 
كان ذِكُرُ التخبير الموضوع للتَّخفِيفٍ والتَوّسّع في كقّارةٍ اليمينٍ بين الأشياء القلائةٍ حا 
العم ذِكُرًا في حالةٍ الخطا والتّؤم والجُنونِ لاله . 

وأا تخصيص العامِدٍ فقد عُرِفَ من أصلنا أنّه ته ليس في ذِكْرٍ حکيه وبيانه في حال دليلٍ 
فيه في حال أخرى فكان تَمَسّكًا بالمسكوت فلا يْصِحٌ ويُحْثَمَلُ ان يكو تخصيصٌ 
ل ل ل ا 
طَريتٍ الأولى ؛ لأنْ الواجبَّ ل لَمّا رفع أعلى الذَّنْيْنِ فلآنْ يَرْقَمَ الأدئى ٠١‏ أولى» وعلى هذا 
كانت الآيةٌ حجَةَ عليه واللهُ أَعلَمُ . 

السو وسوس او ع سي لس 1 

شترك ججماعة من المُحْرِمِينَ في قَدْلٍ صَيْدٍ يد یجب على كَل وا جل منهم جَّزاء كايل عند 
8 وعند الشافعيٌ يجب عليهم جَزاءٌ واج . 

الع الس ع ل حر لس وي 
واجِدًا خَطَأً أله للاتجبُ عليهم إلا ديةٌ واجدةٌ وكذا ججماعةٌ من المّحَلَينَ إذا لوا صَيْدَ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «كان». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۳۸٤)ء‏ كتاب الآثار ص (2074 الجامع الصغير ص 
(؟5١)»‏ مختصر الطحاوي ص »)۷١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ 1٦۷٤ء »)٤۷۷‏ ا (5/حى 
)١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 178). 

(۳) مذهب الشافعية :لدعب عل جا جراء واحداء انظر : الأم (؟/27037, مختصر المزني ص (۷۲)ء 
حلية العلماء (۳/ ١۲۷)ء‏ المجموع شرح المهذب (۷/٤۲٤ء‏ 4۳۹ .)٤٤١‏ 


للب بج 

واجِدًا في الحرّم لا يجب عليهم إلا قيمةٌ واجدةٌ كذا هذا . 

(ولَمَا): قوله تعالى : #ومن فلم نكم مُتَمَيَدًا جرا مَل ما هل مِنَ نَمَو € [المائدة ]٠٠:‏ وكَلِمَةُ 
«مَنْ تَََارَلُ كُلَّ واحِدٍ من القاتلينَ على حالِه كما في قوله عَرَّ وجل : «وَمَن قشل 
مۇم ا مُتَعَّدَا فرام جَهَنَم 4 [الساء :*] وقوله تعالى : #وَمَن طلم ينُم نِه 
دابا كَييًا4 [النرنان:1] وقوله عر وجل : #ومن یکر باه ومو ونیو وسلو 
[واليوم اکر ] € [الساء :105] » وأقرّبُ المواضع قولّه عَرَّ وجل : «وَمن فل مُؤْمَا حَمََا 
مَتَِرُ رَكبَوْ مُوْمكَةٌ4 الساء ]٠۲:‏ حتّى يجب على كل واحِدٍ من القاتلينَ خَطَأ كفَارةٌ على 
جد ولا تَلْرَمُه الدّيةُ أنّه لايجبُ عليهم إِلأّديةٌ واجدةٌ» لأنّ ظاهر اللّفْظٍ وعُمومّه يقتضي 
وُجوبّ الدّيةٍ على كَل واحِدٍ منهم» وإنّما عَرَفْنا وُجوبّ ديةٍ واحِدةٍ بالإجماع» وقد ترك 
لاه الفط يليل + والشاففيٌ فر إلى المخل تقال الج زهو المقتول منج فة 
ا 

وأصحابنا نَظَروا إلى الفعل فقالوا: الفعل مُتَعَدّدٌ فيتعَدَّدُ الجزاك» ونَظَرنا أقوّى؛ لأنّ 
الزات خا الفعل لأن الله معان اه خر يفول و يكل اقل دن اشر > زه 
:4] والجزاء يقابل الفعل لا المجل . ظ 

وكذاسَمّى الواجبّ كفّارةٌ بقوله عر وجل : أو كَتَّرَدُ طَمَاٌ مَسَكينَ» [المائدة :0ة] » 
والكمّارةُ جَرَاءُ الجناية بخلافي الدَّيةٍ فإنّها بَدَلُ المجلّ فبَتَّحِدُ بانّحادٍ المجلّ وتَتَعَدَّهُ 
بتَعَدُدِهه وهو الجوابٌ عن صَيْدٍ الحرّم؛ لأنَّ ضَمائّه يبه ضَمانَ الأموال؛ لأنّها تجبُ 
بالجناية على الحرّم» والحرم واحِدٌ فلا تجبٌ إلا قيمةٌ واجِدةٌ . 

ولو قَتَلَ صَيْدَا مُعَلَّمَا كالبازي والشَاهِينٍ والصّفْرٍ والحمام الذي يَجِيءْ من مواضعَ 
عيدو [ونحو ذلك] ”" يجبٌ عليه قيمّتانٍ : (قيمنُه مُعَلَمَا) ‏ لصاجبه بالِغةَ ما بَلَمَتْء 
وقيمَتّه غير مُعَلَّم حَما للّه ؛ لأنه جَنَى على حَقَيْنِ : حَقٌّ الله تعالى وق العبدء والتعليم 
وضفٌ مرغوبٌ فيه في حَقٌ الهباد؛ لأْهم يَنْتفِعونَ بذلك. واللّه عَرُ وجل (يتعالى عن) © 
.نيقي بشيءة: ولان الضمان الذى هو حى الله تعالى على يكوه صدا وكوله معلا 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «غنيٌ!‎ )٤( في المخطوط : «قيمة؟.‎ )۳( 


وطنف راد على گنه يدا فاد ا عد ردنك دن تجوت لسرا برط ئراط ازا 
المْصَوّتة إله يَضْمَنُ قيمَتها مُصَوّنةَ في رواية» وفي رواية غير مُصَوَّتَةٍ . 

وجه الرٌواية الأولى : أنّ كوئها مُصَوّنةٌ من باب الحُسن والملاحة» والصَيْدُ مَضْمونٌ 
بذلك كما لو قَتَلَ صَيْدَا حَسَّنًا مَلِيحًَا له زيادةٌ قيمةِ تجبٌ قيمَنّه على تلك الصَّفةَء وكما لو 
تل حمامة مُطْوَّقَة أو فاختةً مُطُوّقةً . 

وج ارات الا : وعلى نحو ما ذكرنا أن كوتها مُصَوّتة لا يرجم إلى كونه صَيْدّا فلا 
يلرم المُحرم ضما ذلك» وهذا يشل بالمُعرَقةٍ قة والصَيْدِ الحسّنٍ المليح . 

[۱/ ۳٣۲ب‏ ]ولو أخذ بَيْض صَّيْدٍ فشواه أو كسّرّه فعليه قِيمَيّه يتصَدّق به؛ لما رُويَ عن 
الصّحابة رضي الله عنهم هم حَكموا في بَيْضٍ التعامةٍ بقيمَتِه؛ ولاه أصلّ الصَّيْدٍ إذ الصَيْدُ 
يتولدٌ منه فيُعطَى له حكم الصَّيْدٍ احتياطا . 

فان شوى بَيِْضًا أو جَرادًا فضَمئّه لا يحرم أ ر أكله أو عير حَلالاً كان أو مُحْرِمًا لا 
يلرّمُه شي بخلاف الصَّيْدٍ الذي قَتَلّه المُحْرِمُ أنه لا جل أكله 

ولو أكل ارم الاد منه بعد م کی زات يزه قبا ما أكل) في قول أبي 
حنيفة ؛ لأنّ الخزمة هناك لكونه نه ميته لعَدَم الذّكاة لخُروجِه عن أهليّة الذّكاق» والحُرْمةٌ ههنا 
ليست لمكانٍ كونه ميْنة؛ لأله لا يحتاجُ إلى الذّكاةٍ فصار كالمجوسيّ إذا : شوئ بنضا أو 
جَرادًا آنه َج أكلّه كذا هذا . 

فان كسّرَ البِيْضٌ فخرج منه فرح مَيْتّ فعليه قيمَمّه حَيًا يُوْحَدٌ فيه بالدّقةِ!" . وقال مالك : 
عليه نصف عُشْرٍ قيميِه واعمَبره بالجنين””"؛ لان ل ضَمائه ضَمانُ الجنايات» وفي الجنين 


نصفٌ عُشْرٍ قيمَتِهِ كذا فيه . 
(ولنا): أنَّ الفح صَيْدٌ؛ [لأنّه يُفْرَضُ أن يَصيرَ صَيْدًا فيُعطَى له حكمٌ الصَّيْدِء ويُحْتَمَلُ 


. في المخطوط : «يلزمه الجزاء؛‎ )١( 
۸۸)ء فتح القدير مع الهداية‎ »۸۷ /٤( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ 547)» المبسوط‎ )1( 
000000 (؟/ ۸ ١8)ء البناية مع الهداية (4/ ۳۲۷» 00778 مجمع‎ 

(؟) مذهب المالكية: قال مالك : «إذا كسر المحرم بيض الطير الوحشي أو الحلال في الحرم» عليه عُشْرُ نَمَنِ 
أمه سواء كان فيه فرخ أو لم يكن» ا Oa E‏ 
انظر : المدونة /١(‏ ۳۳۲)ء بداية المجتهد /١(‏ ۳۷۷). 


ةي س سبج 


أنه مات بكسرهء ويُحْثَمَلُ أنّه كان مَينَا قبل ذلك] ”2 وضَمانُ الصَّيْدٍ يُؤْحَذ فيه بالاحتياطٍ ؛ 
لأنّه وجب حًا لله تعالى» وحُقوقٌ الله تعالى يُحتاط في إيجابها . 

وكذلك إذا ضرب بَطْنَ ظَبْيةٍ فألقَتْ جَنيتا ثم مانّتِ الظَبْية» فعليه قيمَُهما يُؤْحَذ في ذلك 
لَه الت أمّا قيمةٌ الم فلاه قلا . وأمّا قيمةٌ الجنين؛ فلائه يُحْتَمَلُ أنه مات بفعله» 
ويُحَْمَلَ آنه كان ميا فِيْسْكُمْ بالضَمانٍ احتياطا فإنْ قَتَلَ ظَبْيةَ حايلاً فعليه يمتها حايلاً؛ 
لأ الحمْل يَجْري مجرى صفاتها وحُسيها ومَلاحَتِها وسِمَيِهاء والصَّيْدْ مَضْمونٌ بأوصافه . 

E RASS Oa a EEE‏ مم 
الحلت» يضمن كما لر أتلف رامن أجرائه كَالصَيْقَ المملرك : 

أا إذا قل الصَيْدَ تَسَيبَا إن كان مُتَعَديا في التَسَببٍ يَضْمَنُ وإلاً فلا . بيان ذلك أنه إذا 


ولو ضرب قُسطاطًا لنفيه فتَعلّقَ به صَيْدٌّ فما أو حفر حَفيرة للماء أو للحَبْرٍ فوَقَمَ فيها 
صَيْدٌ فماتَ لا شيءَ عليه ؛ لأنّ ذلك مُباحٌ له فلم يكن مُتَعَدّيّا في التَسَبّبِء وهذا كمَنْ حفر 
بْرًا على قارعة الطريقٍ فوَقَمَ فيها إنسانٌ أو بَهِيمةٌ وماتٌ يَضْمَنُ . ولو كان الحفْرٌ في دارٍ 
نفسه فَوَقَعَ فيها إنسانٌ لا يَضْمَنُ ؛ لأنّه في الأول مُتَعَدّيّا بالنَسَبّبٍ وفي الثاني لاء كذا هذا . 
ولو أعانَ مُخْرِمٌ مُحْرمًا أو حلالاً على صَيْدِ ضَمِنَ ؛ لأ الإعانةً على الصَّيْدٍ تُسَبّبُ إلى 
قَنْله» وهو مُتَعَدٌّ في هذا التَسَبّبِ؛ لأنّه تعاوّنَ على الإثم والعُدُوانٍ وقد قال الله تعالى : 
«ولا توا عَلَ لوتر وَالْمُرُونْ4 [المائدة :؟] ولو دل عليه أو أشار إليه» فان كان المدلول يَرى 
الصَيْدَ أو يَعلَمُ به من غير دَلالةٍ أو إشارة فلا شيء على الدَالَ؛ لأنّه إذا كان يراه أو يَعلّمُ به 
من غير دَلَالّتِهِ . فلا أثرَ لدَلالَيِهِ في تفويتٍ الأمن على الصَّيْدٍ فلم تقّع الدَلالة تَسَبْبا إلا أنه 
يكره ذلك» [فقَلّه بدلاليه] ؛ لأنّه نوعٌ تحريض على اضطياده ون رآه المدلول بدلالته 
فقتل فعليه الجزاءً عند أصحابنا”” . 

. ليست في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( ٠ ٠ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۳۷٤)ء‏ كتاب الحجة (۲/ ۷١‏ - ۱۷۸)» الجامع الصغير ص 
(151)» المبسوط /٤(‏ ۷۹ء ٠۸)ء‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ ٦۸‏ - ١۷)ء‏ البناية مع الهداية ۳٠٠ /٤(‏ - 
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وقال الشافعيٌ :لاا جَرَاءَ عليه . 

وجه قوله أن وُجوب الجزاء مُتَعَلّقُ بقَثْلٍ الم لصَّيْدٍ ولم يوجَدٌ. 

(ولئا): ما رُوِيَ عن التب يكل أنه قال «الدَالَ على الشيءِ كفاعِله»”" وروي «الدَالٌ على 
الخيرٍ كفاعِله والدَالٌ على اشر كفاجِله؛ *" فظاهرٌ الحديثٍ يقتضي أنْ يكودً للدّلالة حكمٌ 
الفعلٍ إلأما حص بدليلٍ . وروي أن أبا قَتادةً رضي الله عنه شَدٌ على حِمارٍ وخش وهو 
خلال فقتلّه» وأصحابّه مُحْرِمونَ فمنهم مَنْ أكل ومنهم مَنْ أ ى فسّألوا التب يكل عن ذلك 
فقال اة : «هل أشرثم؟ هل أعنئم؟؟ فقالوا : لا. فقال: «كلواإذا»“ فلولا أن الحكم 
يختلفُ بالإعانة والإشارة وإلاًلم يكنْ للشَخْصٍ عن ذلك معتى» ودَلّ ذلك على حُرْمة 
لماه امار وذ يدل على جوب الجزاو؛ وروي أن رجا سال عمرّ رضي الله عنه 
ا 
ذلك . 

ورُوي] ”'' أن رجلا أشارَ إلى بَيْضْةٍ تَعامةٍ فكَسَّرَّها صاحِبّه فسأل عن ذلك عَلبًا وابنَ 
عباس رضي الله عنهما فحكما عليه بالقيمة . وكذا حكم عمرٌ وعبدٍ الرّحمّنِ رضي الله 
عنهما محمول على القيمة ؛ ولان المُحْرٍ م قد أمَّنَ الصَيْدَ بإحرايه؛ والدلالة تُزيل الأمنّ 
لان أمنّ الصَّيْدِ في حال فُذرَِه ويفْظَتِه يكونُ بتوحُشِه عن الئاس وفي حال عَجْزه ونّؤيِه 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا شيء عليه وإن دل الحلال في الحرم . وقال في الأم : لو دل محرم حلالاً على 
صيد أو أعطاء سلاحاً أو حمله على دابة ليقتله فقتله . لم يكن عليه جزاء وكان مسيئاً. انظر : الأم (۲/ »)۲٠۸‏ 
مختصر المزني ص »07١(‏ حلية العلماء (۳/ ۳٠۲)ء‏ المجموع شرح المهذب .)۳١ »۲۹٤/۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي. حديث »)١18947(‏ وأبو داود (0179)» 
والترمذي (7771)»: من حديث أبي مسعود. والترمذي (۲۱۷۰)» من حديث أنسء وأحمد, (2)57614 

من حديث بريدة» وهو صحيح كما في صحيح الجامع .)١5١6(‏ وفيه «الدال على الخير كفاعله». 
(۳) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب : إذا أشار المحرم إلى الصید» حديث »)7١877(‏ وأحمد 
(6/ ۲ ۰ (۲۲۹۲۷). وابن خزيمة (115/4)؛: .)۲٦۳۵(‏ من حديث أبي قتادة» وهو صحيح كما في 
صحيح النسائي, وأصله عند البخاري» في كتاب : الحج» باب : جزاء الصيد ونحوهء حديث »)۱۸۲١(‏ 
ومسلم في كتاب : الحجء > باب: تحريم الصيد للمحرم حديث .)١١95(‏ 

. لم أقف عليه . (5) ليست في المخطوط‎ )٥( 


ا ا ح جو 
يكونُ باختفائه عن التاس» والدّلالة تّزِيلُ الاختفاء فيزولٌ الأمنٌ» فكانت الدلالة فى إزالة 
لام عاد DG a‏ إلى لسر كوت لوي 
3 74 7أآالتْسَببِ ؛ لكونه مُزيلاً للأمن وأنّه ته محظورٌ الإحرام فأشبَة نَضْبَ الشبَكةٍ ونحو 
ذلك ؛ ولأثه لما م من الصَيْدَ عن التعَرّض بِعَقْدِ الإحرام والَرّمَ ذلك > صار [به] ”2 الصَّيْدُ 
كالأمانة ”"' في بده فاشبة المع إذا ل سارثًا على سرقة الرديعة. 

ولو استعا شرم من شرع سكي ليح به ل ال 
فقال إذ كان المُستَميُيتوضل إلى قَثل | لصَيدِ بغيره لا يَضْمَنُ» ون كان لا يوضَلٌ إليه 
إلا بذلك السّكين ب يَضْمَنٌ المُعيرٌ ؛ لأنّه يَصِيرُ كالدّالٍ. 

ونَظيرٌ هذا ما قالوا: لو أن مُحْرِمًا e‏ أو سِلاحٌ يقثّل به ولم يَعرِفٌ أنّ 
ذلك في أي موضع فدَله مُحْرِمٌ على سِكَيئيه ینت تیه أو على قَوْسِه فأخحذه فقتل به أنه إنْ كان جد 
ماد عليه ينا بتكل لا ندال > ون لم يَجِدْ غيرّه يَضْمَنُ» ولا يَجل للمُخرم 
أكل ما ذَبحَه من الصَيْدِ ولا لغيره من المُحْرمٍ والحلالٍء وهو بمنزلة الميتة ؛ ؛ لأنه بالإحرام 
خرج من أنْ يكونَ أهلاً للذّكاة فلا صد منه الذّكاُ كالمجوسي إذا بح . وكذا الصَيْدٌ 
خرج من أن يكونَ مَحِلاً للدَيْحِ في حَقّه لقوله تعالى ن ع مدال ا 
[المائدة ١‏ والتحريمُ المُضافٌ إلى الأعيانٍ يوجبٌ حُروجَها عن مَحَلَية التَصَرْفٍ شرعاء 
كتحريم| لمي وتحريم الأمّهاتٍ والتَصَرُْفٍ الصَاورٍ من غير الأهلٍ وفي غير مَجِلّه يكونٌ 
مُْحَا بالعدَم فان أكل المُحْرِمٌ الذَابحُ منه فعليه الجزائء وهو قيميه في قول أبي 7 

وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ والشافعئ رَحِمّهم اللَّه تعالى: ليس عليه إلا التَوْبةٌ 
والاستِغْفارٌء ولا خلاف في آنه لو أكله يره لا يلرم إل التَوْبةٌ والاستِغْفان. 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : "كاملا لأنه أمانة». 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط )4/ «(AT - A0‏ تبيين الحقائق 08/0 ا جوهرة النيرة (۱/ 
٥‏ درر الحكام (۹/۱٤۲)ء‏ مجمع الأنبر .)١٠١/١(‏ 


- في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «إذا أكل المحرم ما ذبحه بنفسه فقد ذكر المصلف‎ )5( ٠ 
الشيرازي بج ا وسار یاب أ ار بال عد الي يم بحلاف مغن كال ملو‎ 


«(YY - ۳۲۱ /۷(‏ الآم 6 2 الغرر البهية )1/1( نهاية المحتاج (۳/ e‏ 


ama ليييح‎ 


(وجه قولهم). أنّه أكل مَيْنَةَ فلا يلرَّمَتّهِ إلا التَوْبةٌ والاستِغْفارٌ كما لو أكله غيره. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تَاوَلَ محظورَ إحرامه فيلرَمُه الجزاء وبيانٌ ذلك أنّ 
كونّه ته ميته لعَدّمِ الأهليّة والمحَلية وعَدَم الأهليّةِ والمحَلَيِ بسبب الإحرام» فكانتٍ الحُرْمةُ 
بهذه الواسطة مُضافةً إلى الإحرام فإذا أكله فقد اركب محظورٌ إحرايه فيلرَّمُه الجزاء 
دسا للد الي م ما أكل؛ لأنّ ما أكله ليس محظورَ 
إحرايه بل محظورٌ [إحرام] ”'' غيره» (وكما لا يحل له لا) ”" يَجل لغيره مُحْرِمًا كان أو 
حَلالاً ى وقال الشافعيٌ : ل 00 

وجه قوله: إنَّ الحُرْمةً لمكانٍ أنه صَيْدٌ لقوله تعالى : َك ٠‏ صد لر ما دْمَثم 
رما [المائدة :45] وهو صَّيْدُه لا صَيْدَ غيره فيحرُمٌُ عليه لا على غيره . 

ولناء أنَّ حُرْمَتَه لكونه مَيْتةَ لعَدَم أهليّة الذّكاةٍ ومَحَلَييها فيحرُمُ عليه وعلى غيره 
كذبيحة المجوسيٌ هذا إذا أدّى الجزاء ثمّ أكل . فأمًا إذا أكل قبل أداء الجزاءء فقد 
ذكر القاضي في شرجه مختصّر الطحاويٌ أن عليه جَرْاءً واحدًا ويدخلٌ ضَمانٌَ ما أكل 
في الجزاء . ۰ 

وذكر القُدوريٌ في شرحه مختصّر الكرْخيّ أنه لا رواية في هذه المسألة فيجورٌ أن يُقال 
يلرّمُه جَراء آخَرُ ويجورٌ أن يُقال يتداخَلانِء وسّواءٌ تولّى صَيْدَه بنفسه أو بغيره من 
المُحْرِمِينَ بأمره أو رمى صَيّدًا تله أو أرسّلَ كلبّه أو بازيّه [المُعَلّمَ آنه] ” لا بل له؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ولا». 
(۳) زاد في المخطوط : «أ 
(1) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 1۷). البحر الرائق (7/ »)4٠‏ مجمع الأنهر »)۳٠١/١(‏ رد 
المحتار (7/ 81/1) . 
(5) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي ي : «فإذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه أكلهء لأنه إذا حرم عليه ما 


صيد له أو دَلَّ عليه فلأن يحرم ما ذبحه أولى وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان : قال في الجديد: يحرم لأن ما 
حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي . وقال في القديم : لا يحرم لأن ما حل بذكاته غير 
الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال» فإن أكل ما ذبحه لم يضمن بالأكل» لأن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل 
كشاة الغير». وقال النووي : «الأصح التحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة». انظر المجموع 
شرح المهذب (۷/ ۳۲۲ 20761 أسنى المطالب .)٥۱۷/١(‏ الغرر البهية (۲/ 0777 حاشيتي قليوبي 
وعميرة (۲/١۱۷)»ء‏ نهاية المحتاج (۳/ 7801 . 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


م کتب > GD‏ 


أن صَيْدَ غيره بأمره صَيْدُه معتّى . وكذا صَّيْدُ البازي والكلب والسّهُم ؛ لأنّ فعلَ الاضطياد 
منه وإنّما ذلك آلة الاضطياد والفعل لمُستَعوِلٍ الل لا للآلة » وَيَحِلُ للمُحْرِم أكلٌ صَيْدٍ 
اصْطادّه الحلال لنفسه عند عامّة العُلَّماءِ . 

وقال داوّد بن عَلي الأصمّهانيُ لا يَحِلُء والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصحابةٍ رضي الله عنهم 
روي عن طُلْحة وعبَيْدِ الله وقتادة وجار وعشمانٌ في رواية أنه يحل وعن عَلِيّ وابنٍ عباس 
وعثمانَ في رواية [آنه] ‏ لا يحل . 

واحتّج هَؤُلاءِ بقولِه تعالى : وم عَلَتَكمْ صَيْدُ لير ما دمر حرا [المائدة :45] أخبر أنّ 
صَيْد الب مُحَرَمٌ على المُحْرِم مُطْلََا من غير فصل بين أن يكونَ صَيْدَ المُحْرِم أو الحلال . 
وهكذا قال ابن عبّاسٍ: إن الآيةَ مُبْهَمةٌ لا يَحِل لَك أنْ تصيدّه ولا أنْ تأكُلّه وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن الصّعبٌ بن جَنَامةَ أهدّى إلى رسول الله يله لَحمَ جِمارٍ وخش 
وهو بالأبواء أو بِوَدَانَ فرَدّه فرأى النَبِيُ بيه في وجهه كراهةً فقال: «(ليس بنا رَد عليك ولكتا 
ل 0 
حرم . 

وفي روايةٍ قال : «لولا أنَا حُرُمٌ لَقّبلناه منك»“ . 

02 > كل” 4 س وات > 0 1 OD‏ 

وعن زَيْدِ بنٍ أرقم أن التي ل َهّى المُحْرِمَ عن لحم الصَيْدِ مُطْلَقًا( . 

(ولئا): ما رُوِيَ عن أبي قتادةً رضي الله عنه أنه كان حَلالاً وأصحابه مُحْرِمونَ فشَّدٌ على 
4 "ب] الله يك فقال رسول الله ي : «إثما هي طعمةٌ أطمَمَكُموها الله هل معكم من لحي 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيًا حيًا لا يقبل» حديث 


(١)ء‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» حديث (11547). والترمذي (445)؛ 
والنسائي (۲۸۱۹)» وابن ماجه (١۹٠۳)ء‏ من حديث الصعب بن جثامة واللفظ للترمذي وابن ماجه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» حديث 2)١١95(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي اة حمارًا وحشيًا وهو محرم فرده عليه وقال: 
#لولا أنا محرمون لقبلناه منك» . 

(0) أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» حديث (١۹٠۱)ء‏ وأبو داود حديث 
(:2185)؛ والنسائي حديث (۲۸۲۱)ء من حديث ابن عباس أنه سأل زيد بن أرقم عن لحم صيد أهدي إلى 
رسول الله ياو وهو حرامء قال: أهدى له عضو من لحم صيد فرده فقال: «إنا لا نأكله إنا حرم». 


© اا مم 


شية؟2'70 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل الّحمْ صَيِدٍ لبر خلال كم 
CSS‏ وهذا نص في الباب ولا حُجَةَ لهم في الآية؛ لان 
فيها تحريم 2 صَيْدِ البرٌ لاتحريمٌ لحم الصَّيْدِء وهذا لحم الصَّيْدٍ وليس ليس بِصَّيْدٍ حقيقة ؛ 
اام الصف وهوةالامداع والتر شال ».على ال لضي في اه ان وإِنّما 
نط عل الخضية تارا 

وأمًا حديث الضعب بن حبثامة: فقد اختلفتٍ الرٌواياتٌ فيه عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
روي في بعضها (أنّه أهدّى إليه جمارًا وخشيًا) كذا رَوَى مالك وسَعيدُ بن جُبَْرٍ وغيرُهما 
عن ابن عباس فلا يكونٌُ حُجَةَ . وحديتٌ رَد بنٍ رتم محمول على صَّيْدٍ صاده بنفيه أو 
غبرةبائرة او بإعالئه اوی له رار ته عَمّلاً بالدلائلٍ كُلّهاء وسوا كاذه السلدل 
لبقي ا کا 

وقال الشّافعيٌ : (إذا صادّه له لا يحل له أكله)“ واحَجٌ بما رُوِيَ عن التّبيّ كله أنّه 
قال : ١صَيْدُ‏ البرٌ خلال لكم وأنْثّم خُرْمٌ مالم تصيدوه أو يْصادَ لكم»”* ولا حَجةً له فيه ؛ لأنّه لا 
يَصِيرٌ مَصِيدًا له إلا بأمره وبه نقول والله أعلّم . 

وَأمّا حكمٌُ الصَّيّْدٍ إذا جَرَحَه المُحْرِمُ فن جَرَحَه جُرْحًا يُخْرِجُه عن حَدَ الصَيْدٍ وهو 
المُمْتَيِعُ المُتوحٌش بِأنْ قَطْمَّ جل ظبي أو جَناح طائر فعليه الجزاء؛ لأنّه أُتلّمّه حيث أخرجه 
(۱) تقدم قريباً. 
زفق أآخر جه أبو داود في كتاب : المناسك. باب: لحم الصيد للمحرم» حديث 2»)1861١(‏ والترمذي 
«(AY‏ والنسائي فوخت ” وابن حبان )4/ «(YAT‏ )4۷1(< من حديث جابر» وذكره الزيلعي في 
«نصب الراية» (/ ۱۳۷)ء وقال: قال الترمذي: والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعاً من جابرء وقال 
النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث» قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف الجامع 
(0۲4(. 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 1۸)ء الجوهرة النيرة (۱۷۹/1)» فتح القدير ٩۲/۳(‏ - 
۳(. 
(4) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ما صاده المحرم أو صاده له حلالٌ بأمره أو بغير أمره أو كان 

من الحرم فيه إن ر أو دات أو عات بإعارة آلة أو غيرها فلحمه حرام على هذا المحرم فإن صاده حلال 

لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلال للمحرم أيضاً هذا مذهبنا وبه قال 
مالك وأحمد وداود» . انظر المجموع شرح المهذب (۷/ 48 7), الأم (۲/ ۲۲۹)ء أسنى المطالب (019/1)؛ 
تحفة المحتاج (5/ »)۱۸١ - 1١486‏ حاشية الجمل (۲/ 076). 
)٥(‏ انظر الحديث السابق. 


د اك ل7 
عن حَدٌ الصَّيْدٍ فِيَضْمَنُ قِيمَتّهِ ؛ وإنْ جَرَحَه جُرْحًا [ما] ‏ لم يُُخْرِجْه عن حَدّ الصَيْدٍ يَضْمَنُ 
ما نَقَصَنْه الجراحةٌ؛ لوُجودٍ إتلافٍ ذلك القدرٍ من الصَيْدٍ فإنٍ اندَمَلّتِ الجراحةٌ وبَرِىٌ الصَيْدُ 
لا يسقّطُ الجزاء؛ لأنّ الجزاء يجب بإتلافٍ جزءٍ من الصَيْدٍ وبالانيمال لا بين أن الإتلاف 
لم يكن بخلافي ما إذا جَرَحَ آدَميّا فاندَمَلَتْ جِراحَتُه ولم يَبْقّ لها أثرٌ أنّه لا ضَمانَ عليه ؛ لأنْ 
الضمان هناك إِنّما يجبٌ لأجل الشَينِ وقد ارتفعٌ . 

فن رمى صَيْدًا فجَرَحَه فكَمرَ عنه» ثم رَآه بعدَ ذلك ففَعلَه فعليه كقّارة أخرى؛ لأنه لما 
كفَّرَ الجراحة ارتقَعَ حكمُها وجُعِلَتْ كأنْ لم تَكَنْء وقَثْلُه الآنّ ابتِداء فيجبٌ عليه الضَمانُ 
لكنْ مان صد مجروح؛ لأ تلك الجراحةٌ قد أخرج ضَمائها مر فلا تجبُ مرةٌ أخرى 
فان جَرَحَه ولم يُكَثّرْ ثم رَآه بعد ذلك فَقَتَلَه فعليه الكقّارةُ وليس عليه في الجراحة شيء؛ 
لأنه لَمّا قله قبل أن يُكَفْرَ عن الجراحة صار كأنّه قَتَلّه دَفْعةَ واجدة . 

وذكر الحاكِمٌ في مختصّره إلأما نَقَصَنْه الجراحةٌ الأولى أي يلرَمُه ضما صَيْدٍ 
مجروح ؛ لان ذلك الَقْصانَ قد وجب عليه ضَمائه مر فلا يجبُ مر أخرى . 

ولو جَرَ رَحَ صَيْدَا فكمّرٌ عنه قبل أن يَموتَ ثم مات أجرّأته الكمّارةٌ التي أدّاها؛ لأنّه إن 
ادى الكفّارةَ قبل وُجوبها لكنْ بعد وُجودٍ سبب الوؤجوب وأنّه جائرٌ كما لو جرح حَ إنسانًا خط 
فكَمَّرَ عنه ثمّ مات المجروحٌ أنّه يجورٌ لما قلنا كذا هذا. 

ون نتف ريش صَيْدٍ و أد قلع سن لبي فت وماد إلى ما كان أو ضرب على عبن بي 
فَابِيضّتْ ثم ارتفُعَ بياضها قال أ بو حنيفة: : في من الي آنه لاشيء عليه ذا يت وام 
يُحْكَ عنه في غيره شيءٌ وقال أبو يوسفٌ : عليه صَدَقَة 

وجه قوله أن وُجوبَ الجزاء بالجناية على الإحرام وبالتباتِ والعؤدٍ إلى ما كان لا يسين 
أن الجناية لم تَكُنْ فلا يسقّطٌ الجزاء ولأبي حنيفة أن وُجوبّ الجزاء لمكان التّنْصانِء 
وقد زالَ فيزولٌ الضَمانُ كما لو قَلَمَ سِنّ طَبِي لم بغر . 

وأمّا حكمٌ أخذٍ الصَّيْدٍ فالمُحْرِمُ إذا أ أخذ الصَيْد يجب عليه إرسالهسَواة كان في بده آو 
٠‏ .في قَمّص معه أو في بيه ؛ لأ الصَيْدَ استَحَقّ حَقَّ الأمنّ بإحرامِه» وقد فوّتَ عليه الأمنّ بالأخذٍ 


(1) ليست في المخطوط . 


فيجبٌ عليه إعادثه إلى حالةٍ الأمن» وذلك بالإرسالٍ فإنْ أرسَلَّه مُحْرِمٌ من يده فلا شيء 
على المُرْسِلٍ ؛ لأنّ الصّائدَ ما مَلَكَ الصّيْدَ فلم يَصِرْ بالإرسالٍ مُيْلِمًا مِلْكه وإنّما وجب عليه 
الإرسال ليَعودَ إلى حالةٍ الأمن» فإذا أرسّلَ فقد فعل ما وجب عليه . 

وإِنْ تله فعلى كَل واحِدٍ منهما جَرَاءٌ . آم القاتل فلأنه مُحْرِمُ فََلَ صَيْدً . وأمًا الآَخِدُ 
فلانه فوت الأمنّ على الصَيْدِ بالأخذٍ وأنّه سببٌ لوُجوب الصمان إلا أنه يفط بالإرسالٍ 
فإذا تَعَذَرَ الإرسال لم سقط وللآِذٍ أن يرجعَ بما ضَمِنَّ على القاتلٍ عند أصحاينا القلاثة 
(وقال زُقَرُ) '': لا يرجمٌ . وجه قوله : أن المُحْرِمَ لم يملِكِ الصَّيْدَ بالأخذٍ فكيفٌ يملِكُ 
بَدَلّه عند الإتلافٍ؟ . 

(وكئا): أن المِلْك له وإنْ لم يَنْبْتْ فقد جد سببُ الُبوتٍِ في حَقّه ‏ [هبة] ”" وهو 
الأخذ قال النّبيُ لا : «الصَيدُ لمَنْ أخذه»”' إلا أله تَعَدّرَ جَعلّه سببًا لِلكِ غير الضّيْدٍ [1/ 
6 فَيجْعَلُ سببًا لمِلكِ بَدَلِهِ فيملك بَدَلّهِ عند الإتلافٍ ويّجْعَلُ كأنّ الأصلّ كان مِلْكّه 
كمَّنْ غَصَبَ مُدَبرَا فجاء إنسانٌ وقََلّه في يَدٍ الغاصِب أو عَصَبَه من يده فصن المالِكُ 
الغاصِبَء فإِنَ للغاصِب أنْ يرجم بالضَمانٍ على (الغاصِب والقاتل) ”” . وكذا هذا في 

أمٌ الولَدِ وان لم يملِكِ الحُدَبَر وأمٌ الوَلّدِ لما قلنا كذا هذا. 

ولو أصابٌ الحلالٌ صلا : ثم أحرم فإِنْ كان مُمْسِكا إِيّاه بِيَدِه فعليه إرسالّه ؛ ليَعودَ به إلى 
الأمنٍ الذي استَحَقّه بالإحرام» فن لم يُرْسِلْهِ حى هَلّكُ في يَدِه يَضْمَنُ قِيمّته؛ وإِنْ 
أرسَله إنسانٌ من يِه ضَحِنَ له قيمَتّه في قول أبي حنيفاً؛ وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ لا 


وجه قولهماء أن الإرسال كان واجبًا على المُحْرم حَمًا لله فإذا أرسّلّه الأجتّبيٌ فقد 
احتّسب بالإرسال فلا يض يضمن كمالو أخذه وهو مُُحْرِمٌ فأرسّلّه إنسانٌ من يه ولأبي حنيفة 


7 مو 


أنه أتلفٌ صَيْدَا مَمْلوكًا له فِيَضْمَنٌ كما لو أتلّفٌ قبل الإحرام» والدّليل على أنَّ الصَّيْدَ كه 


.»مهقح١« في المخطوط : «خلافا لزفر فإنه» . (۲) في المخطوط:‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ (۳) 

. قال الحافظ في الدراية (؟/657؟): م أجد له أصلا‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «القليل وللغاصب». 

() في المخطوط: «وإن» . 


أنه أخذه وهو حَلالٌ وأخدُ الضَيْدٍ من الحلا سببٌ لبت الملْكِ؛ لقولِه ‏ ل «الصَّيِدُ 


لمن اخذه» ‏ واللآمٌ للم للمِلْكِ؛ والعارض وهو الإحرامٌ أْرُه في حُرْمةٍ التَعَوْضٍ لا في زَّوالٍ 
الملّكِ بعد ثبوته . 

وأكاشولهمَاة إن الذزيل اسب ارال لا واج يقن لرا هو الازسال 
على وجه يُقَوْتُ يده عن الصَّيْدٍ أصلاً ورأسًاء أو على وجه يزيل "يده الحقيقيّة عنه» إِنْ 
قالا على وجو قوت بده أصلاً ورأسًا مَْتوعٌ؛ وإ قالا: على وجو يريل يده السقيقة 
عنه فمُسَلَّمٌ لكنْ ذلك يحصّلٌ بالإرسالٍ في بيټه» وإِنْ ارسَلَه في بيټه فلا شيءَ عليه بخلافٍ 
ما إذا اضطاده وهو مُحْرِمٌ فأرسّلّه غيرُه من يَده؛ لأنّ الواجبّ على الصّائدٍ هناك إرسالٌ 
الصَّيْدِ على وجو يَعودُ إليه به الأمنُ الذي استَحَقّه بإحرامه . 

وفي الإمساكِ في القمّص أو في البيتٍ لا يَعودُ الأمنُ بخلافٍ المسألة الأولى ؛ لأنّ 
اليد هناك ما استَحَقٌ الأمنَ» وقد أخذه وصار ملكا له» وما يحرم عليه التعرْض في 
حال الإحرام فيجبٌ إزالة المَعَدْضٍِ» وذلك يحصّل بِرّوالٍ يده الحقيقيّةٍ, ٠‏ فلا يحرُمٌ عليه 
الإرسال في البيتِ أو في القَقَصٍ» والدّليل على التفْرقةٍ ة بينهما في الفصل الأول لو أرسّلّه 
ثم وجَدّه بعد ما حل من إحرامه في يَدِ آخَرَ له أنْ يسدَرِدّه منه» وفي الفصل القّاني ليس له 


أن يستّردّه . 


02 


وإ كان المتداقى تفن عه أرقن غ لامح علا ارال يدن" وعد 
الشّافعيٌ يجبُ”" حتّى أنه لو لم يُرْسِلُهِ فماتٌ لا يَضْمَنُ عندّنا وعنده يَضْمَنُ» والكلامُ فيه 
)١(‏ فى المخطوط : «لقول النبى». 
(۲) أورده ابن حجر في «الدراية»؛ (597/5)» وقال: لم أجد له أصلا. 
(©) فى المخطوط : «تزول». (54) في المخطوط : «تزول». 
(5) زاد فى المخطوط : «عليه 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ ٤٤١‏ - 554). الجامع الصغير ص (١١٠)ء‏ المبسوط 
(89/5 - 98)» الهداية مع فتح القدير (98/9. ۰)۹٩‏ مجمع الأنہر /١1(‏ 300 301). 
(۷) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي - إن قلنا - يزول ملكه وجب عليه إرساله» فإن لم يرسله 
- ۔ حتى مات ضمنه بالجزاء وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان : أحدهها : يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض 
الإرسال لأن علة زوال الملك هو الإحرام» وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمراً ثم صار خلا والثاني : 
أنه لا يعود إلى ملكه» ويلزمه إرساله لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها. انظر: المهذب مع المجموع (۷/ 
۹ ١٠3"”)ء‏ حلية العلماء ("/ 505؟). 


مَبنينٌ على أن مَنْ أحرم وفي مِلْكِه صَيْدٌ لا يزولٌ هلکه [عنه] ”'' عندّنا وعندّه يزول . 
الصحيح قولَّنا لما بَبْنَا أنه كان مِلْكًا له والعارض وهو حُرْمةٌ التَعَدْض لا وجب روالَ 
الملل ويستوي فيما يوحت الجزاء الرْخُلٌ والهراء والعفرة والقارةء غير أذ القارن لزنه 
E GES‏ 
الشّافعيّ لا يلرّمه إلأجَاءٌ واحدٌ؛ لكونه مُحرمًا بإحرام واج 
را الذي يريت فة الس فا لر ر جه و ر ٠‏ 
البقرة :147] عن ابنٍ عباس وابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه الجماعٌ وأئه مُفْسِدٌ للحَجٌ لما 
نذكرٌ في بِانٍ ما يُفْسِدُ الحجّ وبيانِ حكمه إذا فسد إِنْ شاء الله تعالى هذا الذي ذكرنا بيان ما 
يحص المُحْرِمَ من المحظوراتٍ وهي محظوراتُ الإحرام واللهُ أعلّمُ. 
فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال 


وي يسل بهذا بيان ما يَعُمٌ المُحْرِم والحلالَ جميعًا وهو ” “. محظوراث الحرم 
كرما تون وا ی سن بلحم توعان 


نو يرجعٌ إلى الصَيْدِء ونوعٌ يرجم إلى التباتِ . أمّا الذي يرجم إلى الصَّيْدٍ فهو آنه لا 
جل فل صَيْدٍ الحرّم للمُحرم والحلالٍ جميعًا إلا المُؤْذياتٍ المُبَِْئة بالأدّى غالِيّاء وقد 


E‏ عدوا و حرام والأصمل فة قوله الى لاوم يوا أن جملا جَعَلْنَا حرا 
م ل رو م مض سروس 1 a:‏ روص 


ءامنا [العنكبوت :57] وقوله تعالى : يتاب أله ءامنوا لا لوا ألصَيد وأنسم (i‏ [المائدة :40] 


عر 


وقوله تعالى: : وحم عا 6 یڈ ال ما دمر سرا [المائدة :] وهذا يتناوّلٌ صَيْدَ الإحرام 
والحرّم جميعًا؛ E‏ ذا اخ ني لسرا وأحرم إذا دخل في الحرّم كما 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (۲/ ۳۸٤)ء كتاب الآثار ص (۷۳)ء الجامع الصغير ص‎ 
.)470 /١( تحفة الفقهاء‎ 2)8١/4( مختصر الطحاوي ص (١۷)ء. المبسوط‎ ء)٠١١(‎ 

(۳) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحدء لنا أنه جني على عبادتين. لو انفرد كل 
واحد منهما أوجبت كفارة على حدة فإذا اجتمعتا وجب أن توجبا كفارتين . انظر: مختصر المزني ص (۷۲)ء 
حلية العلماء (۳/ ١۲۷)ء‏ المجموع (9/ 2781 /571. .)٤٤١‏ 

.)89461( أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (57/0)» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط: «وهي». 


يقال : أَنْجَدَ إذا دخل نَجْدَء وأَنْهّم إذا دخل تهامة» وأعرّقٌ إذا دخل العراقٌ وأحرم إذا دخل 
في الشهر الحرام» ومنه قول الشّاعِرٍ في عثمان : رضي الله عنه : 
قُتِلَ ابن عَمَّانَ الخليفةٌ مُخرمًا ودّعا فلم أرَ مثلّه مخذولاً 

الخليفةٌ مُحْرِمّاء أي في الشهر الحرام . واللّفْظُ ون كان مشتَرَكًا لكنّ المشترك في 
كَل التلي يم عدم اثنافي إلأأنْ الأول في الشهر الحرام ليس يثراو بالإجماع؛ ؛ لأن 
أخدّ الصَيّدِ في الأشهّر مر ۱1/ ۲٦١‏ ب] الحرم لم يكنْ محظوراء : 2 فا ليقف O‏ 
الحرم ٠‏ فقي الدُخولٌ في الحرّم والإحرام مراد بالآيتيْنٍ إلا ما حص بدليلي و[هو] ”“ قول 
التي ا دالا إن م حرام وما الله تعالى يوم حَلقَ الشموات والأرض لم جل لأحدٍ قبلي ولا 
جل لأحدٍ بعديء وإنما أجلْتْ لي ساعةٌ من نهار ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة لا يخئلى حلاها 


ولا يُعضَدُ شَجَرُها ولا يقر ر صَيِذْها) 5 


والابفد لال من ر جر 

احذها: قوله (مكَة حَرامٌ) . 

والثاني: قولّه (حَبَمّها اللّه تعالى) . 

والثالث: قوله (ولا تَحِلَّ لأحدٍ بعدي) . 

والزابغ: قوله (ئمّ عادث حرام إلى يوم القيامة) . 

والخامم: قوله الا يخقلى حلاها ولا عة شَجرْها ولا ير صيذهاء فان قل صَيَ الحم 
فعليه الجزاء مُحْرِمًا كان القاتلٌ أو حَلالاً؛ لقوله تعالى : ومن لم مك معدا جرا يكل ما 
فل € [المائدة ا رجز اووفا مو برا وال صَيْدٍ الإحرام» وهو أن تجبّ عليه قِيمَنُه إن 
بَلَعَتْ هديا له أنْ يَشْتَريَ بها هَذَيًا أو طَّعامًا إلاً أله لا يجوز الصَومٌ هكذا در في الأصل » 
وهكذا ذكر القاضي في شرجه مختصّر الطحاويٌ أن حكمّه حكمَ صَّيْدٍ الإحرام إلا أنه لا 
يجوز فيه الضّومٌ . وذكر المُدوريٰ في شرجه مختصّر الكَرْخيّ أنّ الإطعام يُجْزِئٌ في صَيْدٍ 
الحرّمء ولا يُجْزِئ الوم عند أصحابنا القّلائة” "+ وعنة ور يرج + وبه اخ لقان ۲5۶ 


. زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


٠ ٠‏ (۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (97//5)» تبيين الحقائق (۲/ 1۸)» الجوهرة النيرة .)۱۷١ /١(‏ البحر 


الرائق »)4١/7(‏ مجمع الأغبر (۱/ ۲٠۳)ء‏ رد المحتار (؟/ 01/7). 
)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «إذا قتل المحرم صيداً أو قتله الحلال في الحرم » فإن كان له مثل 
من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع» ومذهبنا أنه خير بين ذبح المثل» والإطعام بقيمته والصيام عن كل مد 


سم بات لسع )> 
وفي الهذي روايتانٍ. 

وجه قول رُفر الاعتِبارٌ بصَيْدِ الإحرام ؛ لان كَل واحِدٍ من الضَّمائَيْنِ يجب حَمَا لله 
تعالى» ثم يجزئ الصّومٌ في أحدهِما كذا في الآخَرِ . 

(ولَنًا): الفرقٌ بين الصَّيْدَيْنِ والصّمائَيْنِه وهو أن ضَمانَ صَيْدٍ الإحرام وجب لمعنّى 
يرجعٌ إلى الفاعِلٍ ؛ لأنه وجب جَرَاءً على جنايّته على الإحرا ل 
وجب لمعئّى يرجم إلى المجل» وهو تفويتٌُ أ من الحرّم [و] رعاية لَحُرْمَةٍ الحرّم» 
فكان بمنزلةٍ ضَمانٍ سائر الأموال» وضَمانُ سائر الأموالٍ لا يدخل فيه الصّومٌ كذا هذا. 

راذا اليد ترجه زرا عدم الجر ارما ذكركا !د هذا لمجا كس مهاد سادر 
الأموال؛ لأنّ وُجوبّه لمعئى في المحِلٌء فلا يجو فيه الهذيُ كما لا يجوز في سائر 
الأموالٍ إلا أنْ تكونّ قم قي مَذْبوحًا مل قيمة الصيْدٍء فيُجزِئٌ عن الطعام . 

a‏ أن ضَمانَ صَيْدٍ الحرّم له شَبَهٌ بأصلين : ضَمانٍ الأموال وضمان 
الأفعال . 

أا شبَهّه بضمانِ الأموال فلما ذكرنا. 

وأمّا شَبَّهُه بِضَّمانٍ الأفعال وهو ضَّمانٌ الإحرا م فلأنّه يجبٌ حَمًا لله تعالى فيُعمل 
بالشبهين» فنقول : إن لا يدخلٌ فيه الوم اعقبارا لشب الأموالي» ويدخل فيه الذي اعتيارا 
لَه الأفعالٍ وهو الإحرامٌ عَمَلا بالشَبهِينٍ بالقدر المُمْكنٍ إِذْ لايُمكِنُ القول بالعكس ؛ 
ولأ الهذيّ مال فكان بمنزلة الإطعام» والصَومٌ ليس بمال ولا فيه معنى المالٍ فافترقا ولو 
تَنَ المُْرِمُ صَيْدًا في الحرّم فعليه ما على المُخرم إذا قل صَيْدًا في الجلٌ» وليس عليه 
لأجل الحرّم شية» وهذا استحسانٌ . 

ولا ا و 
القارِنَ إلا أتهم استحسّنوا وأوجّبوا كقّارةَ الإحرام لا غيرً؛ لأنَّ حُرْمة الإحرام أقوّى من 


يوماً. وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداودء إلا أن مالكاً قال: يُقَرّم الصيد ولا يقوم المثل» . 
انظر المجموع (7/ ۳۹٤)ء‏ الأم (70*/7)» أسنى المطالب :»)017/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
١؛»‏ تحفة المحتاج /٤(‏ 141): حاشية الجمل (077/5)» التجريد لنفع العبيد (؟/ .)٠١١‏ 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


م کت لسع 
خُرْمَةٍ الحرّم فاستئبّعَ ْبَعَ الأقوّى الأضعَف» وبيانٌ أن حُرْمة الإحرام أقوّى من وُجوو: 

احذهاء أنّ حُرْمة الإحرام ظهر أثرها في الحرّم والحِلَ جميعًاء حتّى حرم على المُخرم 
الصيْدُ في الحرم والحِلٌ جميعًاء وحُزمة (الإحرام لا يظهرٌ آثرها) "١‏ إلأفي الحرّم حتى 
بباح للحَلالٍ الاصْطيادُ لصّيْدٍ الحرّم إذا خرج إلى الجل . 

والثاني: أن الإحرام يُحَرّمُ الصّيْدَ وغيرّه مما ذكرنا من محظورات الإحرام» والحرّمٌ لا 
يحَرُمُ إل الصّيْدَ وما يحتاجُ إليه الصّيْدُ من الخلى والشَجَرِ . 

والتّالث: أن خُرْمةَ الإحرام ثُلازِمُ حُزمة الحرّم وُجودًا؛ لأ المُحْرِمَ يدخل الحرم لا 
مَحالةً» وخُزْمة الحرّم لا لازم حُرْمة الإحرام رُجودّاء فثبت أنّ حُزْمة الإحرام أقوّى 
فَاستَيْبَمَتِ الأدنّى بخلاف القَارِنٍ؛ لأنَ نمه كل واجدةٍ من الحُرْمَمَينِ أَعَنَى خُرْمَة إحرام 
الحجٌ وخُرْمة إحرام العُمْرةٍ أصل . 

الاترى أنه بحرم حرا العَمْرةٍ ما يَحَرٌّمّه إحرا لد كان كز اتسينا اماد 
بنفسِها فلا تسبَنِْعٌ إحداهما صاحِبّتها . ولو اشترك حَلالانٍ في قَثْلِ م صَيْدٍ في الحرّم فعلى 
کل وا جار منهما نصفٌ قيمّتِه» فإ كانوا أكثر من ذلك يُفْسَمُ الما بين عَدَوهم ؛ ؛ لان 
صما صَّيْدٍ الحرّم يجب لمعئى في المجل وهو حُزْمة الحرم فلا يتعدَهُ بعد الفاعِلِ 
كضّمانٍ سائر الأموالٍ بخلافي ضَمانٍ صَيْدٍ الإحرام» فان ا شترك مُحْرِمٌ وحَلال فعلى 
المُحرم جميمٌ القيمةٍ [1/ ]۲٠١‏ وعلى الحلال التصفٌ؛ aS‏ 
الإحرام لما يتا وذلك لا تعجر والواجبُ على الحلالٍ ضَمانُ المجلٌ وأله رئ 
وشواة كاذ شريك الحلال من يج عليه الجراء] ولا يجب كالكافر والصَبِيَ اله يجب 
على الحلالٍ بقدرٍ ما يَخْصِّه من القيمةٍ؛ لأنّ الواجبّ بفعله ضَمانٌ المح فيستوي في حَقّه 
الشريك الذي يكونُ من أهل وُجوب الجزاء ومَنْ لا يكونٌ من أهله. ' 

فإ قَتَلَ حَلال وقارَنَ صَيْدًا في الحرّم ٠‏ فعلى الحلالٍ نصفٌ الجزاءء وعلى القارِنٍ 
جزاءان؛ لان الواجب على الحلا ضَمانُ المحلٌ» والواجبُ على الُخرم جَزاء الجناية؛ 


0 والقارِنٌ جَنَى على إحرامَيْنِ فيلرَمُه جَراءَانٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «الحرم لا يظهرها». 


aa pm 


ولو اشترك حَلالَ ومُفْرِدٌ وقارِن في قَْلِ صَيْدٍ فعلى الحلال ثُنْث الجزاءِ وعلى المُفْرِدٍ 
جَراءٌ كايلٌ وعلى القارنٍ جَراءَانِ ؛ لما قلنا . 

وإ صاد حَلالُ صَيْدًا في الحرم فَّتَلّه في يده حَلالَ آحَرُ فعلى الذي كان في يَدِه جَرَاءٌ 
كايلٌ» وعلى القاتلٍ جَزاء كال أمّا القاتلٌ فلا شك فيه؛ لاله أتلّفٌ صَيْدًا في الحرّم 
حقيقة» وأمّا الصَائدٌُ فلأ الضَمانَ قد وجب عليه باضطياده وهو أده لتفويته الأمنّ عليه 
بالأخذٍء وأنّه سببٌ لوجوب الضّمانٍ إل أنه يسقّطً بالإرسالٍ وقد تعد الإرسال بالقثل» 
تون رای فصان اا ني ره وذ ون الوب ارا في 
يد الغاصِب آنه لا يجب إلا ضَمانٌ واحِدٌ يُطالِبُ المالِكُ أيَهما شاء؛ ؛ لأ ضَمانَ الغضّب 
مان المجل وليس فيه معنى الجزاء؛ الأته يد افا وان ازا لا تايا 
إلأَضَمانٌ واحدٌ» وضَمانُ صَيْدِ الحرّم دون كان ضقان المجل - لكنْ فيه معنى الجزاء ؛ 
ته یجب حَمًا لله تعالى فجاز أن يجبّ على القاتلٍ والآخِذٍ . وللآخِذٍ أن يرجمَ على القاتلٍ 
بالضّمان. 
أا على أصل أبي حنيفةً فلا يُشْكِلُ ؛ لأنّه يرجمٌ عليه في صَيّدٍ الإحرام عندّه فكذا في 
صَيْدٍ الحرّمء والجامعٌ أن القاتل فوّتَ على الآخِذٍِ ضَمانًا كان يقدِرٌ على إسقاطِه 
بالإرسالٍ. وأمّا على أصلهما فيحتاجٌ إلى الفرقي بين صَيْدٍ الحرّم والإحرام ؛ لأنهما قالا في 
صَيْدٍ الإحرام : إِنّه لا يرجم . 

ووجه الفرقٍ أن الواجب في صَيْدٍ الحرّم ضمانء يجبُ لمعتّى يرجم إلى الملٌ ؛ 
ومان المحلٌ حتَِلُ الّجوعٌ كما في الغضبٍ» والواجبٌ في صَيْدٍ الإحرام جَاء فعله لا 
بَدَلُ المجلّ ألا ترى أنه لا يملِك الصَّيْدَ بالضّمانٍ وإذا كان جَرْاءٌ فعله لا يرجم به على 
غيره . 


ولو دَلَّ حَلالُ حَلالاً على صَيْدٍ الحرّم أو َل مُحْرِمّاء فلا شيء على الدَّالٌ في قول 
أصحابنا التلاثة وقد أساء وأْثِمَء وقال زُقْدُ : على الدَّالٌ الجزائ وروي عن أبي يوسف مثل 
قول زُفرء وعلى هذا الاختلافٍ الآمِرُ والمُشيرُ. 

وجه قول زفر اعبار الحرّم بالإحرام» وهو اعتِبارٌ صحيحٌ لأنّ كل واج منهما سببٌ 
لحُرْمةٍ الاضطيادء ثم الدّلالة في الإحرام توجبٌ الجزاء كذا في الحرم . 
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و الفرق بينهما دمر ا ا ا 
ال 0 
رر AK‏ اسر 


N‏ نة على الإثم والعُذوانِ وقد قال الله تعالن : ولا عاونا الور 
وَالْعرُون 4 [المائدة :؟] » ولو أدخل صَيْدَا من لجل إلى الحرم وجب إرساله» ون به فعليه 


افيد ابي وز د "زان التاق ار 10 
توا لكان رقي ار وإدخاله في الحرّم لا يوجبٌ وال مِلْكِه 
فكان که قائمًا فكان مَحَلا للبم . 


(وکئا): أنّه لَمَّا حَصَّلَ الصَّيّدُ ذ في الحرّم وجب ترك التعَرُْضٍ له رِعايةٌ لحُرْمةٍ الحرّم كما 
لو أحرم والصَّيْدُ في يِه وذكر محمّدٌ في الأصلٍ وقال: لا خَيْرَ فيما يرخص به آهل مك 
من الحجَّل واليعاقيب”" ولا يدخل شيءٌ منه في الحرّم حَيّاء لما ذكرنا أن الصَيْدَ إذا 
حَصّلَ في الحرّم وجب إظهارٌ حُرْمةٍ الحرّم بترك المَعَوْضٍ له بالإرسالء ٠‏ فان قِيل: إن أهل 
مك يعون الحجلٌ واليعاقيت» وهي كَل ذَكَرٍ وأَْتَى من لقب من غير تكير ولو [كان] © 
حَرامًا لَظهر التكيرُ عليهم . 

فالجوابٌ: إن ترك التكير عليهم ليس لكونه حَلالاً بل لكونه مَحِلَّ الاجتهادء فإنّ 
المسألةً مختلفةٌ بين عثمانَ وعَليٌ رضي الله عنهماء والإنكارٌ لا يلرّمُ في مَحِلَّ الاجتِهادٍ إذا 
كان الاختلافٌ في الفر وع. 

وأمًا وُجوبٌ الجزاء بدَبْحه؛ فلاله ذبَحَ صَيْدَا مُستَحِقٌّ الإرسالء وأمًا فسا الع فلن 
إرسالّه واب [1/ 777 ب]» والبيْعُ ترك الإرسالٍ. 


/( المبسوط (48/4)» فتح القدير مع الهداية‎ .)٠٠١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
.)١١١ ٠۳٠١ /٤( البناية مع الهداية‎ )4 
»147” 241١ /9( مذهب الشافعية: أنه يجوز له ذبحه والتصرف فيه. انظر: المجموع شرح المهذب‎ )۲( 


.)495- A1 


(۳) اليعاقيب: ذكور القبج. واحدها يعقوب . وهو الكروان. والحجل : إنائها. انظر الغريب لابن قتيبة 
.)۲٥۵ ۷۷ /۲(‏ لسان العرب (817/5"). ٠‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )٤( 


ييخ ي 


زاو با علية فسخ ال را د المبيع ٠‏ لأّه بح فاسِدٌ» والبيْعٌ الفاسِد ْ 
الفسخ حَمًا للشّرْع» > فان كان لا يقدِرٌ على ف فسخ ابيع واستزداد المبيع فعليه الجزاء؛ 57 
ووت غه رسال » فإذا باعَه وتَعَذّرَ عليه فسح الع واستزداد المبيع» ؛ فكأنّه أتلَمَّه فيجبٌ 
عليه الضمانٌ . 

وكذلك إِنْ أدخَلَ صقرا أو بازيًا فعليه إرسالّه لما ذكرنا في سائر الصيودِ» فإِنْ أرسّلّه 
فجعل يقل حَمام الحرّم لم يكن عليه في ذلك شية؛ لأنّ الواجبّ عليه الإرسال» وقد 
أرسّل > فلا يلرَمُه شيءٌ بعد ذلك كما لو أرسّلّه في الحِلّ ثمّ دخل الحرم فجعل يهَل صَيْدَ 
الحرّم . 

ولو أرسّلَ كلبًا في الحِلّ على صَيْدٍ في الجلّ فاتَبَعَه الكلْبُ > فأخذه ذ في الحرّم فقتل فلا 
شيءَ على المُرْسِلٍ » ولا يُؤْكَلُ الصَيْدُ. 

الاعدم وجري الجزاء ولاه الجارة فى لوي e a‏ 0 
السَبّبُ الموجبٌُ للضَّمانِء والإرسال وقّمَ مُباحًا لوُجوده ذ في الجل فلا يعلق به الما 

وأمّا حُرْمة أكلٍ الصَّيْدٍ ؛ اث فمل لكلب أنخ ليد وله حل في الحرم فلا ير 
اکله كما لو دنه 3 مي إِذْ فعل الكلّب لا يكونُ أعلى من فعل الآدَّميّ . 

ولو رمى صَيْدًا في الجل فتفر الصَيْدٌ فَكَمَ السَهْمُ به في الحرّم فعليه الجزاة قال محمّدٌ 
في الأصلٍ : وهو قول أبي حنيفةً رحمه الله فيما أعلمٌ وكان القياسٌُ فيه أن لا يجب عليه 
الجزاءُ كما لا يجبُ عليه في إرسالٍ الكلْب؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ منهما مَأذونٌ فيه لحُصُولِهِ في 
الحِلٌ والأخدُ والإصابةٌ كُل واحِدٍ منهما يُضافٌ إلى المُرْسِلٍ والرّامي وخاصّةٌ “على 
أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإِنّه يُعَبَرُ حال المي في المسائلٍ حتّى قال فيم رمى 
إلى مسلم فار المرمي إليه ثم أصابّه السَهُمُ ملا : إله تجبٌ عليه الدّيةُ اعتبارًا بحالة المي 
إل الهم استحسّنوا فأوجبوا الجزاء في ي الرّمْي » ولم يوجبوا في الإرسالٍ ال غر 
الوه ر في الإصابة بمجرى العادة إذا لم اَل بين الرّمْي والإصابة فعلٌ اختياريٌ يقطَمُ 
نسبة الأثر إليه شرعًا فبَقيّتٍِ الإصابةٌ مُضافةً إليه شرعًا في الأحكام» فصار كانه ابعَدَا الوَمْىّ 
بعد ما حَصَلَ الصَيْدُ في الحرَم» وههنا قد تَحَلّلَ بين الإرسالٍ والأخذٍ فعلٌ فاعِلٍ مختار 


)١(‏ في المخطوط: «خصوضا». 
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وهو الكلْبُ فمّتَعَ إضافة الأخذٍ إلى المُرْسل وصار كما لو أرسّلَ بازيًا في الحرّم فأخذ 
حَمامَ الحرّم وقَتَلّه أنه لا يَضْمَنُ لما قلنا كذا هذا. 

ولو أرسّلَ كلبًا على ذب في الحرّم أو نَصَبَ له شَرَكَا فأصابٌ الكلْبٌ صَيْدَا أو وقّعَ في 
8 و ت 1 0 2 %۸ > ها بير ا ا واي تي 
الشَّرّكِ صَيْدُ فلا جَرَاءَ عليه؛ لأ الإرسال على الذئب» ونَضْبٌ الشبكةٍ له مُباخ؛ لأن قثل 
الدب مُباحٌ في الل والحرّم للمُحْرِم والحلالٍ جميعًا؛ لكونه من المُؤْذِياتٍ المُبْتَوِئة 
بالأدّى عادةٌ» فلم يكن مُتَعَدّيَا في التَسَبّبٍ [فِيَضْمَنْ] ”2 . 

ولو نَصَبَ شَبَكةً أو حفر حَفيرةً في الحرّم للصَّيْدٍ فأصاب صَيْدَا فعليه جَرَْاؤٌُه؛ لأنّه غيرُ 
مَأذْونٍ في نَضْبٍ الشَبَكةٍ والحفْرٍ لصَيْدٍ الحرّم فكان مُتَعَدَيّا في التَسَبّبٍ فيَظْمَنُ . 


ت 


به صَيْدٌّ أو حفر للماء فوَقّعَ فيه صَيْدُ الحرّم لا ضَمانَ عليه لأنّه 


43 
م.م 
. 


ولو نَصَبَ خَيْمة 
وَقالوا فِيمَنْ أخرج ظَبيَةَ من الحرّم فأدّى جَاءها ثم ولَدَتْ ثم مائّثْ ومات أولادُها: لا 
شيءَ عليه ؛ لأنّه متى أدّى جَزاءها مَلَكّها فَحَدََتٍِ الأولادُ على مِلْكه . 


وَرَوَى ابنُ يماع عن محمَّدٍ في رجلى أخرج صَيْدًا من الحرّم إلى الجِلّ أن ذَبْحَه 
والانتفاٌ بلّحمه ليس برام سَواءٌ كان أدّى ججزاءه أو لم يُوَدّء غير ني أكرّه هذا الصَّنِيعَ» 
وأحَبٌ إِلَىَ أن يتئرّه عن أكله, أمّا جل البح فلأه صَيْدٌ حَلَّ في الحالٌ فلا يكونُ ذَبْحْه 
را ١‏ 

وأمّا كراهةٌ هذا الصنيع فلأنٌَ الانتفاعَ به يودي إلى اسَيِمْصالٍ صَيْدٍ الحرّم؛ لأنّ كل مَنِ 
احتاج إلى شيءٍ من ذلك أخذه وأخرجه من الحرّم وذَبَحّه وانتمّعَ بلَّحمِه وأذّى قيمّگه فإنٍ 
انتفّعَ به فلا شيء عليه ؛ لأنّ الضّمانَ سببٌ لمِلْكِ المضمونِ على أصلناء فإذا ضَمِنّ قيمَتّه فقد 
مَلَكه فلا يَضْمَنُ بالانتفاع به» وإِنْ باعَه واستعانٌ بكَمَنِه في جَزائه كان له ذلك لأنّ الكراهة في 
حَقٌّ الأكل خاصّةً. وكذا إذا قَطْعٌ شَجَرٌ الحرّم حيّى ضَمِنّ قيمّئّه يُكْرّه له الانتفاعٌ به؛ لأ 
الانتفاع به يودي إلى استفصالٍ جر الحرم على ما ينا في الصَدِ ولو اشكراه إنسانٌ من القايطع 
لا یکره له الانتفاعٌ به ؛ لله ناله بعد انقطاع التماء عنه والله الموَفُنُ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


© 


فصل [في التعرض لنبات الحرم] 

وأمًا الذي يرجم إلى التباتِ» فكل ما يَْْتُ بنفسه مما لا ينه النَاسُ عادة وهو رَطْبٌ» 
وجْمْلةٌ الكلام فيه أن نَباتَ الحرّم لا يخلوء إما أن يكونٌ مِمّا لا يبه الاس عادةٌ» وإما أنْ 
يکود مِما يبه التّاس [۱/ ۲۹۷[ عادةً . فإِنْ كان مِمّا لا يبه الاس عادة إذا نَبَتَ بنفسِه 
وهو رَطبٌ فهو محظورٌُ القطع والقلّع على المُحْرِمٍ والحلالٍ جميعًا نحو الحشيشٍ الرَطب 
والشّجَرٍ الرَطب إلا ما فيه ضرورةٌ وهو الإذْخِرُ فإِنْ فَلّمَه إنسانٌ أو قَطَعَه فعليه قيمَه لله 
تعالى سَواءٌ كان مُحْرِمًا أو حَلالاً بعدَ أن كان مُخاطبَا بالشرائ ثع؛ والأصل فيه قوله تعالى : 
لولم روأ أنَّا جَمَلْنا جَمَلَنَا رما ا [المنكبوت :17] أخبر الله ت ا له جعل الحرم آمِئا مُطْلَّقًا 
فيجبُ العمل بإطلاقه إلاً ما قُيّدَ بدليل . 

وقول الب ل «ألا إن مک حرام حَْمَها لله تعالى» إلى قوله «لا يخقلى ححلاها ولا بعد 
شَجَرُها»”'' نَهَى عن اختلاء كُلَّ خَلّى وعَضّدٍ كل سجر فيُجْرى على عُمويه إلأما خض 
بدليل وهو الإدْخِرٌ فإنّه رُوِيَّ أن النبيّ بل لَمّا ساق الحديتٌ إلى قوله : «لا يختلى خلاها ولا 
بعضد شجرها' فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنه متاع لأهل مكة 
لحيهم وميتهم فقال النبي كك : «إلا الإذخر»» والمعنى فيه ما أشار إليه العبّاس رضي الله 
عنه وهو حاجةٌ أهلٍ مكة إلى ذلك في حياتهم ومّماتِهم . 

فإِنْ قِيلَ: إن التّبي يل نَهَى عن اختلاء خلى مكة عامّاء فكيف استَئْتى الإذخرَ باسيئْناء 
العبّاسٍ؟ وكان اة لا يَنْطِقُ عن الهرّى» وقد قِيلَ في الجواب عنه من وجهين : 

(احذهما). يُحْتَمَلُ أنّ النّبىّ يك كان فى قَلْبه هذا الاسَتِئْناءٌ إلا أن العبّاس رضى الله عنه 
سبقه به فأظهرَ التي يله بلسانه ما كان في لبه . ۰ 

(والتاني): يُحْتَمَل أن الله تعالى أمرّه أنْ يُخيِرَ بتحريم كَل خَلى مک إلا ما يستَثْنيه 
العبّاسٌ؛ وذلك غير (م مَمْنوعٍ) ف 


: ومسلم في كتاب‎ »)۱۸۳١( أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : لا يحل القتال بمكة» حديث‎ )١( 
/0( والبيهقي في السنن‎ «(YAY 4) الحج. > باب: : تحريم مكة وصيدهاء حديث (۱۳۵۳)» والنسائي‎ 
. (7754ة), من حديث ابن عباس‎ «(140 


(۲) في ا لمخطوط : اممتنع» . 


ةي e‏ ال-2 
وعد ر 


ويُحْتَمَل وجهًا النًا: وهو أن ابي ل عَمٌ القضيّة بتحريم كل خَلَى فساله العبّاسُ 
الرّخصة في الإذخِر لحاجة أهلٍ مكة ترفيهًا بهم » فجاءه جبريل عليه السلام بالرّخصة في 
الإذخر فقال لبي : كله إلا الإذخِرً؛ . 

فن قِيل : من شرطٍ صِحَّةٍ الاستفناء والتحاقه بالكلام الأول أنْ يکود مُتَصِلا به ِكرّاء 
وهذا مُنْفَصِلٌ؛ لاله َر بعد انقطاع الكلام الول وبع سُوَالٍ اعاس رضي الله عنه 
الاستَئْناة بقوله : إلا الإِذْخِرَ والاستْناءُ المُنْمَصٍل لا يّصِحٌ ولا يلحَقُ المُستَْتّى منه. 
فالجوابٌ: أن هذا ليس باستفْناءِ حقيقةً وإِنّْ كانت صيعَنّه صيغة الاستثناء و 
CIT E‏ لني 
التمَكَنِ من الفعلي بعد النَمَكُنِ من الاعتِقادٍ جائرٌ عندّناء واللّه امَك 

انما يسوي فيه الوم والحلال؛ أله لا صل في الوص المُقتضية للامن» ولا 
حُرْمة التَعَرْضٍ لأجلٍ الحرم ''2» فيستّوي فيه المُحْرِمُ والحلال» وإذا وجب عليه قيمَّه 
فسبيلها سبل جَاءِ صَيْدِ الحرّم أنه إن شاء اذ شترى بها طعامًا يتصَدَّقُ به على الفقراءِ على 
کل فقيرٍ نصفٌ صاع من بء ون شاء اث ترق اا إن ا كديا على رر 
الأصل والطحاوِيٌ يْبَحُ في الحرّم » ولا يجوز فيه الضّومُ عندّنا خلاقًا لرفر على ما مرّ في 
صند الجرم: 

َإذا ّى قيمَتّه يُكرّه له الانتفاعٌ بالمقُلوع والمقطوع ؛ لأنّه وصل إليه بسبب حَبِيثٍ» 
ولأ الانتفاَ به يُوَدي إلى استفصال تبات الحرّم ؛ لأنّه إذا احتا اج إلى شيءٍ من ذلك يقلَمٌ - 
ويقطمٌ ويُوَدّي قيمََّه على ما ذكرنا في الصَّيْدِء فان باعه يجوز ويتصَدَق بِكَمَنِه؛ لأنه تمن 
مَبِيعٍ حَصَل بسبب حَبِيثٍ» ولا بس بِقَلْع الجر اليايسٍ والانتفاع به . وكذا الحشيش 
اليايسُ ؛ لاه قد مات وخرج عن خد لمر ولا يجو َي شيش الحرّم في قول أبي 
حنيفة ومحمَّدٍ . وقال أبو يوسفٌ: لا بَأ س بالرّعي . 

(وجه قوله): ؛ إن الهدايا ُحمّل إلى الحرّم ولا يُمْكِنُ حِفْظُها من الرّعي» فكان فيه 


1 ضرورةٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «الأمن». 


E و الات لفاك ا‎ DD 


ولهما أنه لَما مُيْعَ من التَعَرّضٍ لحشيش الحرم استوى فيه التَعَرُض بنفسه وبإرسالٍ 
NEES 0‏ عليه * 
التَعَدْض لصَّيْدِه استوى فيه اصطیاده بنفسِه . وبإرسالٍ الكلْبٍ كذا هذا. 

َإِنْ كان يما يُنْتُه الناسٌ عادةً من الرْروع والأشجار التي يُْتَونّها فلا باس نَ بقَطعِه 
وَقَلْعه ؛ لإجماع الأمّة على ذلك؛ > فإ التَاسّ من لذن رسول الله ب إلى يومنا هذا يزرَعونٌ 
في الحرم ويحصّدونه من غير كير من أحلٍ. 

وكذا ما لا يبه [التاس] (" عادة إذا أنه أحدٌ 7" مغل شَجَرة م يلان وشَجَرٍ الأراكِ 
ونحوهماء فلا باس بِقَطعِهء وإذا قَطْعّه فلا ضَمانَ عليه ؛ ؛ لأجل الحرّم ؛ لأنّه مَلَكّه بالإنباتِ 
فلم يكنْ من شَجََرٍ الحرّم فصار كالذي يبه الاس عادة . 

شَجَرةٌ أصلّها في الحرّم وأغْصائها في الح فهي من شَجَرِ الحرّم» وإ كان أصلّها في 
الل وأغغصائها في الحرّم فهي من شَجَر الجل ينر في ذلك إلى الأصل لا 171/١11‏ ب] 
إلى الأغصان لأنّ الأغْصان تابعةٌ للأصلٍ فيُعتَبرُ فيه موضِعٌ الأصل لا التَابعَ . 

وإِنْ كان بعضٌ أصلها في الحرّم والبعض ف في الحِلّ فهي من شَجَرِ الحرّم ؛ لأنّه اجتمع 
فيه الحظرٌ والإباحةٌ فبرجحُ الحاظِرٌ احتياطاء وهذا بخلاف الصَيْدٍ فإ المُعمبر فيه موضيع 
قوائم لطَيْرٍ إذا كان مُستقرًا به» فن كان الطَيْرُ على غُضْنٍ هو في الحرّم لا يجوز له أن 
يَرْمِيّه» وإنْ كان أصل الشَجَرِ ة في الجِلٌ» ون كان على عَْصْن هو في الجل فلا بَأسّ له أن 
يرمیه . 

وإنّ كان أصل الشجَرٍ في الحرّم يُنْظرٌ إلى مكانٍ قوائم الصَيْدٍ لا إلى أصل الشّجرِ ؛ ؛ لأن 
وام الصَيْدِ بقَوائهه حتّى لو رمى صَيْدًا قَوائمُه في الحرّم ورأسّه في الجِلّ فهو من صَيْدٍ 
الحرّم لا يجوز للمُحْرِم والحلال أن يقثله . 

ولو رمى صَيْدًا قَوائمُه في الحِلّ ورأسّه في الحرّم فهو من صَيْدٍ الجلء ولا بَأسَ 
للحَلال أن يقثُلّه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 
في المخطوط : «واحد».‎ )۳( 


د 7 


وكذا إذا كان بعض قوائِه في الحرّم وبعضّها في الجل فهو صَيْدُ الحرّم ترجيتحا لجاب 
الحُرْمة احتياطا هذا إذا كان قائمًا . فأ إذا نام فجعل قوائمّه في الحِلٌ ورأسّه في الحرّم 
فهو من صَيْدٍ الحرّم ؛ لأنّ القوائم إِنّما تُعبَبَرُ إذا كان مُستقرًا بها وهو غير م 0 
هو كالمُلْقَى على الأرض» وإذا بطل اعبار القوا: ئم فاجتمع فيه الحاظِرٌ والمَبِيحٌ فيتر رجش 
جانِبُ الحاظر احتياطاء ولا بأ س باخ اة الحرّم ؛ ؛ لأنّ الكمّأةً 0 
بل هي من ودائع الأرض 

ؤقد قال ابو حنيفة - رحمه الله-: لا بَأ س بإخراج ججارة الحرّم وثرابه إلى الجل؛ ؛ لان 
لاس يُخرجو القّدورَ من مكَة من لذن رسول الله إلى يونا هذا من غير تكيرء ولاه 
يجورٌ استهْلاكه باستعماله في الحرّم» فيجورٌ إخراجه إلى الحِلّ . 

وعن ابنٍ عباس وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما كراهة ذلك بقوله عَرَّ وجل : «أول يرا أن 
جملا را اوا [العنكبوت :۷ جعل [اللّه تعالی] ‏ نه نفس الحرّم آنا ولان الحرم لَمّا 
RS‏ ثم إنْما يجبٌ على المّحْرِمِ اجِيِنابُ محظوراتٍ 
الإحرام والحرّم وتَنْبَتٌُ ES‏ . فأمًا إذالم يكن 
مُخاطبا] ”"' كالصّبِيٌ العاقلي لا يجبُ ولا يبت يَْبْثُ حت لو فعل شيا من محظوراتٍ الإحرام 
والحرّم فلا شيءَ عليه ولا على وليه ؛ لأنَ الحُرْمةً بسبب الإحرام» والحرَمٌ يبت حَّا لله 
تعالى» والصّبيٌ غير مُؤَاحَذٍ بحْقوق الله تعالى . ولكنْ ينبغي للوّليٌ أن يُجَنَبّهِ ما يَجْتَيْنُه 
المُحْرِم تدبا وتَعَوّدًا كما يَأمُرُه بِالصَّلاةِ. ١‏ 

وَأمّا العبدٌ إذا أحرم بإِذنٍ مولاه فاه يجب عليه الاجتِنابُ؛ لأنّه من أهلٍ الخطاب» فن 
فعل شيا من المحظوراتٍ فن كان مِمّا يجوز فيه الصّومٌ يصُومٌُء وإِنْ كان مِمّا لا يجوز فيه 
إلا الفيذيةُ ”" أو الإطعامٌ لا يجب عليه ذلك في الحا وإنما يجبٌ بعد العِنْقِ ولو فعل في 


حال الرُقُ لا يجورٌ؛ لأنّه لا مِلْكَ له . وكذا لو فعل عنه مولاه أو غيرٌه؛ لأنّه ليس من آهل 
المِلْكِ فلا يملِكُء وإِنْ مَلَكَ . 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الدم»‎ (۳) 


GD‏ ر 


وَإذا فرَغْنا من فصول الإحرام وما صل به فلْتْجع إلى ما كُنَا فيه وهو بیان شرائط 
الأركان» وقد ذكرنا جُمْلةَ منها . 

فمنهاء الإسلام . 

ومنها: العقلٌ . 

ومنها: اليه . 


1 
ومنها: : الإحرامٌ» وقد ذكرناه بجميع تُصُولِهِ وعَلائق وما صل به. ظ 
ومنهاء الوقتٌ : فلا يجوز الوْقوف بعَرَفة قبل يوم عَرَفة ولا طوافٌ الزّيارة قبل يوم الَنْحَرِ» ٍ 
بلالا دين فال اسمخ N‏ : الح | 
اسه مَعَلُوه 4 [البقرة :۷ والعباداتُ المُوَّقَنةٌ لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها كالصَّلاةٍ والضّوم . ْ 
وكذا إذا فاك الوُقَوفُ بعَرَفةٌ عن وقته الذي ذكرناه فيما تدم لا يجورٌ الوُنَوفُ في (يوم 0 
أ » ويَفوثُ الح في تلك السَنةٍ إلا لضرورة الاشتباه استحساًا بان اشتبة عليهم هلال ْ 
ذي اة فوَكّفُوا ثم ين نهم وفوا يومَ النَخرٍ على ما ذكرنا فيما تقَدَمَ. 

وأمًا طواف الرّيارة إذا فاك عن أَيّام النَخْرٍ فإنّه يجوز في غيرها لكنْ يمه مه [الدَم] © 
في قول أبي حنيفة بالتأخير على ما مرّ» وأشهرٌ الحج شُوَّالٌ وذو القعدة وعَشْرٌ من ذي 
الحِجَّةٍ كذا رُوِيّ عن ججماعةٍ من الصحابةٍ رضي الله عنهم منهم : : عب الله بن عباس وعبة 
اللة بن عم وعيد لين الر ير لق لحم و ام ا 
الضّعبِيّ ومُجاهِدٍ وإبراهيمٌ» وينبني ني أيضًا على معرفة أشهّر الحج الإحرام م بالحجٌ قبل أشهر 
لح وقد ذكرنا الاخيلات فيه فيما تدم . 

ومنها: إذا امن “عليه فيه شال قدو ټه على الأداء بنفسه» فلا یجو استنابةٌ غيره مع ظ 
و على الح ا . وبمل الكلام فيه أن الهباداتٍ في الشرع أنواعٌ ثلاث : ا ْ 
محضة :١‏ كالرّكاة والصَّدّقات والکمًاراتِ [758/1أ] والعُشور» واا دة : كالصلاة 
والصوم والجهاد» ومشتملة على البدنٍ والمال: كالحجٌ . 

فالماليّةٌ المحضة : تجورٌ فيها اليّيَابةٌ على الإطلاق وسَّواءٌ كان مَنْ عليه قادرًا على الأداء 


تو ا ار N‏ ا ا ا روا ا ات TR‏ 


)١(‏ في المخطوط : «آخر يوم». (۲) ليست في المخطوط. 


5( 


ولاء لأن الواجبَ فيها إخراح المالٍ وأنه له يحصّل بفعل التائب» والبدنية ية المحضة 

ترز هااا ل لاوق رن زر : وان ل لاکن لاما سم [النجم 0 
إلأما حص بدليلٍ . وقول التبئّ يله : : «لايَصُومُ أحدٌ عن أحدٍ ولا يُصلي أحدٌ عن أحب»“ 
أي : في حى الخروج عن العُهْدة لا في حى التّواب» فاد مَنْ صامً أو صلى أو تَصَدَّقَ 
وجعل توابه لغيره »من الأمواتٍ أو الأحياء جازء ويَصِلُ نّوابُها إليهم عند أهل السب 
والجماعة»› وقد صَحَّ عن رسول الله يك آنه ضَحَّى بكَبْشينٍ أملَحَيْنٍ : أحذهما: : عن نفسِه » 
وَالآحَر : عن امه من آمَنّ بوَحْدانيِْ اله تعالى وبرساليه بل . 

دروي أن سعد بنَ ابي وقّاص رضي الله عنه سأل رسول الله ل نقال: يا رسو ال 
ِنَّ E‏ كانث تُحِبٌ الصَّدَّقة أنَأنَصَدَّقُ عنها؟ فقال الب ي : «نَصَدق»”” وعليه عَمَلُ 
المسلمينَ من لذن رسول اللّه يكل إلى يونا هذا من زيارة القُبِورٍ وقراءة القرآنِ عليها 
والتكفينِ والصدقات والصّوم والصَّلاةٍ وجَعلٍ نُوايها للأمواتِ» ولا اماع في العقلٍ أيضًا 
لأنّ إعطاء القَوابٍ من الله تعالى إفضالٌ منه لا استحقاقٌ عليه» فلّه أن يتفّضَّلَ على مَنْ 
عَمِلَ لأجله بعل التّواب له كما له أنْ قصل بإعطاء الٽواب من غير عَمَلِ رأسًا . 

وأمّا المشتّملةٌ على البدنٍ والمالٍ - وهي الحجٌ - فلا يجوز فيها التّيابةُ عند القُذرقى 

والكلامُ فيه يغ في مواضع؛ في [بيان] ”““ جواز النُيابةٍ في الحجّ في الجُمْلة» وفي بيانِ 


)١(‏ أخرجه مالك معلقّاء كتاب : الصيام» باب : النذر في الصيام والصيام عن الميت» وقد ضعفه الألباني 
في ضعيف جامع الترمذي» 2)971١8(‏ من حديث ابن عمرء والنسائي في الكبرى (؟/ 5/ا١)2‏ ةل 
من حديث ابن عباس » وذكره ابن حجر في «التلخيص الخحبير» 4/۲(« وقال: رواه النسائي في 
الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده؛ برقم (۲۳۳۲۸)» من حديث أي رافع . . وذكره الهيثمي في المجمع (٤/١۲)ء‏ 
وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن». 

(۳) أخرجه البخاري» في كتاب: الجنائزء باب: موت الفجأةء حديث (۱۳۸۸)» ومسلم في كتاب: 
الزكاةء باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت» حديث )٠٠١84(‏ والنسائي )۳144(« وابن ماجه 
- (27710. من حديث عائشةء وفيه «أن رجلا قال للنبي كله : :| «إن أمي الْتُِّت نفسها» وأظنها لو تكلمت 
تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟. قال : «نعم»» وفي روايات أخرى أن هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة» وم أقف على كونه سعد بن أبي وقاص . 

(6) زيادة من المخطوط . 


@ و عت تصن 


كيفيّة النَيابة فيه» وفى بيانِ شرائط جواز التيابة» وفي بيان ما يَصِيرٌ النائبٌ به مُخالِقًا وبيانٍ 
حكمه إذا حالف . 

لاقن فالدَليلٌ على الجواز حديتُ الحتْعَميْةَ وهو ما روي أن امرأة جاءث من بني 

حَدْمَم إلى رسول الله ل وقالتُ : يا رسول اللَّهِ إن فريضة الحج أدرَكث أبي» وإنّه شيخ 

000 ية : لا يسيَمْسِك على الرَّاحِلةَ» أَفَيُجْزيني أن أحُجّ 
عنه؟ فقال ية : «حُجى عن أبيك واعتمري» 5 وفى رواية قال لها: «أرأيت لو كان على 
أبيك دَيْنَ فقضَيتيه أما كان يُقْبَلُ منك؟؟ قالتْ: نَعَمء فقال النّبيُ ي : «فَدَيْنُ الله تعالى 
أحَق»”'"2» ولأنّه عِبادةٌ تَوَدّى بالبدنٍ والمالٍ فيجبٌ اعتِبارُهما ولا يمْكِنُ اعتبارُهما في حالةٍ 
واجدة؛ لبَنافٍ بين أحكايهما فنعبّيدُهما في حالين» فنقول لا تجورٌ التيَابةٌ فيه عند القدْرةٍ 
اعتبارًا للبَدَنْء وتجورٌ عندٌ العجز اعتِبارًا للمالٍ عَمَلا بالمعنييْنِ في الحالينٍ . 

وما كيفيّةُ التّيابةٍ فيه » فذكر في الأصلٍ أن الحجٌ يَقَمُ عن المحجوج عنه؛ وروي عن 

محمّدٍ أن نفس الحم يَقَعْ مُ عن الحاجٌ» وإنّما للمحجوج عنه ثوابٌ التققة . . وجه رواية 

محمَّدٍ أنّه عبادة بَدَنِيَةٌ وماليّةٌ والبدنُ للحاحٌ» والمال للمحجوج عنه فما كان من البدنٍ 
لصاحب البدنٍء وما كان بسبب المالٍ يكو لصاجب المالء والذلئل غل انى ارتكت 
ع م ع اه ااا اله 

ل 00 
أبيك» أمرّها بالحجٌ عن أبيها. ولولا أن حَجَّها يَقَعُ عن أبيها لما أمرّها بالحجٌ عنه» ولان 
التبي يل قاس دَيْنَ الله تعالى بديْنٍ العِبادٍ بقوله : «أرأيت لو كان على أبيك دين؟» وذلك 
تُجْرٌِ فيه التيابة ويقومٌ فعل التّائب مام فعل المنوب عنه كذا هذا . 
)1( أخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب: وجوب الحج وفضله» حديث ,)١6١7*(‏ ومسلم في 
كتاب : 0 باب : الب AN‏ حديث (2)1795 وأبو داود (۱۸۰۹)» والترمذي (م؟94ة). وابن 
ار تب ا ؛ باب : تشبيه قضاء الحج بقضاء ء الدين» حديث (۲۹۳۹)» عن 


ابن عباس قال: قال رجل : : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال 00 
دين أكنت قاضيه؟» قال : : نعم . . قال : : «فدين الله أحق» وانظر الصحيحة (£۷ ۳( 


O A PEO Ay‏ و اند و توي دا PE E‏ اي م جد رفي عي 


م سے س 


Et 
وَأما شَرائط جواز الثيابة:‎ 
فمنها: أن يكونَ المحجوجٌ عنه عاجرًا عن أداء الح بنفسه وله مال فإِن كان قادرًا على‎ 
الأداء بنفيه بان كان صحيحٌ البدنٍ وله مال لا يجودٌ ححج غيره عنه ؛ لأنه إذا كان قادرا على‎ 


الأداءِ بِبَدَيِه وله مال» فالفرض بِتَعَلَّقُ بِبَدَيْهِ لا بمالهء قن لجال E‏ وإذا تَعَلَّىَ 
الفرض بِبَدَنِهِ لا تُجْزِئٌ فيه التَّيابةٌ كالجباداتٍ البدنية ية المحضة . 


وكذا لو كان فقيرًا صحيح البدنٍ لا يجو حَجٌ غيره عنه ؛ لأنّ الما من شرائط الوؤجوب 
فإذا لم يكنْ له مال لا يجب عليه أصلاً» » فلا ينوبٌ عنه غيرٌه في أداء الواجب ولا واجبٌ. 
ومنها: : العجرٌ المُسنّدام من وقتٍ /١[‏ ۲۹۸ب] الإحجاج إلى وقتٍ الموتء فإِنْ زال 
قبل الموتٍ لم يُجز حَج غيره عنه ؛ لأنْ جوازٌ حَجٌّ الغيرٍ عن الغيرٍ ثبت بخلاف القياسِ 
لضرورة العجز الذي لا يُرْجَى رَوالّه فيتقَيَدُ الجوازٌ به» وعلى هذا يخرجُ ج المريض أو 
المحبوس إذا أحَجّ عنه أنَ جوازّه موقوف إن مات - وهو مزيض أو محبومنٌ - جازء وإنّْ 
زال المرّض أو الحبْسٌ قبل الموت لم يجزء والإحجاجٌ من الرَمِنِ والأعمّى على أصل أبي 
حنيفة جائرٌ ؛ لأنَ الرّمانة والعمّى لا يُرْجَى رَوالُهِما عادةً فوْجِدَ الشَرطٌ - وهو العجِدٌ 
المستدامُ - إلى وقتٍ الموتٍ . 

ومنها: الأمر بالحج فلا يجوز حَجٌ الغير عنه بغير أمره؛ لان جوارّه بطريق ابابو عنه» " 
والتّيابةٌ لا تَنْيْتُ تلك إلا با لات ولا رارت بشن عن رر بغيرٍ أمره. فاته يجورٌ إن شاء الله 
تعالى بِالتّصٌء وَلِوُّجودٍ الأمر هناك دلالةٌ على ما نذكرٌ - إن شاء الله تعالى . 

ومنها: نة المحجوج عنه عند الإحرام ؛ لأ التائبَ يح عنه لا عن نفسِهء فلا بد من 
نيه » والأفضل أن يقول بلسائه : لك عن وو كما إذا ع عن ية 

ومنها: أن يكونّ > حَجٍ المأمورٍ بمالٍ المحجوج عنه» فإِنْ تَطَرََ الحاج عنه بمالٍ نفيه لم 
ټجز عنه حتى يَحُج بماله . دوك لكان ]رصي ان بت مديوالة e‏ 
واه بمالٍ نفسه ؛ لان الفرض تَعَلّقَ بماله فإذا لم د يَحْجّ بماله لم يسقط عنه الفرض؛ ولأنّ 


>. حم بدائع الصنائع ع1‎ CA» 
مذهبّ محمَّدٍ أن نفس الحجٌ ي يقَمُ للحاجٌ» وإِنّما للمحجوج عنه لواب التفقةء فإذا لم يُثفق‎ 
. من ماله فلا شيءَ له رأسًا‎ 

ومنها: الحجٌ راكبًا حى لو لو أمرّه بالحجٌ فج ماشيا يَضْمَنُ الق ويَحُجَ عنه راكيًا؛ لاذ 
المفروض عليه هو الح راكبًا فيَنْصَرِفٌ مُطَلَقُ الأمرٍ بالحجٌ إليه فإذا حَجّ بج ماشيًا فقد حالف 
فيَضْمَنُ» وسَّواءٌ كان الحاج قد حَجّ عن نفسِهء أو تامو a‏ عند مين 
إلذَ أن الأفضلَ أن يكونَ قد حَجّ عن نفسه”"' . 

وقال الشّافعيٌ : : لا يجو حَجُ الضرورة عن غيره؛ ويَقَعُ حَجُه عن نفيه ويَضْمَنْ التققة'"'. 
واحتّجٌ بما روي أن رسول الله يق سَمِعَ رجلا يبي عن شُبْرْمةَ قال له يكق: : الومَنْ شبْرْمةُ؟) 
فقال: أ لي» أو صَديقٌ لي» فقال [له النبي] ‏ ب : «أحجَجت عن نفيك؟' فقال: لاء 
فقال ا : «حُجٌ عن نفيك ثم عن عن شُبْرْمةَ(*) فالاستدلال به من وجهين : 

احذهما: أنه سأله عن حَچُه عن نفسه . ولولا أنّ الحكمَ يختلفٌ لم يكن لسُوَالِهِ معنّى . 

والثاني: أله أمرّه بالحجٌ عن نفسه ألا ثم عن شُبْرْمَة» فدَلَ أنه لا يجوز الحج عن غيره 
قبل أن يَحجّ عن نفسه ؛ ولأنّ حَجّه عن نفسه فرضٌ عليه وحَجُه عن غيره ليس بِفْرْضٍ » 
بجر ترك افرش بها لب برض » 

(ولئا): حديتٌ الحفْمَميّة أنّ التي بل قال لها : «حُجّي عن أبيك» '*'» ولم يستفمز آنها 
كانت حَجَتْ عن نفسها أو كانث صَرورةً . ولو كان الحكمٌ يختلفٌ لاستفسّرٌ؛ ولأنّ الأداء 
عن نفيه لم يجب في وقتٍ مُعَيَنِ فالوقت كما يصلْحُ لحَجه عن نفسه يصلْحُ لحَجّه عن 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ 5 20)» المبسوط /٤(‏ ١١٠)ء‏ تحفة الفقهاء (۲۹/۱٤)؛‏ 

مجمع الأخهر ٠۸/١(‏ 06 

(۲) مذهب الشافعية : أن من عليه فرض الحج أو نذر الحج لا يجوز حجه عن غيره . . انظر: حلية العلماء 

.)۲٠۸ /۳(‏ فتح العزيز بذيل المجموع (۷/ ۳۳ .)۳٤‏ المجموع شرح المهذب (۷/ 1۱1۷ء .)١١8‏ 

زفر4ق ل 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» حديث 4)181١(‏ وابن ماجه 

ف 0 وأبو يعلى »)۳۲۹/٤(‏ (5540)» والطبراني في الأوسط (۲/ 2)١4717( »)۲٦۱‏ وذكره أبن 
فى «التلخيص ا حبير» (۲/ ۲۲۳) (2)908 من حديث أبن عباس » وقال: قال البيهقى: إسناده 

الو ل 0 1 

. سبق تخريجه‎ )٥( 


ر کب ہہ (mm‏ 
غيره» فإذا عَيّته لحَجّه عن غيره وقَمَ عنه ؛ ولِهذا قال أصحابنا: إِنْ الصّرورةً إذا حَج بنبةٍ 
لتثْلٍ آنه يق عن التقلٍ ؛ لأ لوقك لم يتعيّنْ للفّرْضٍ بل يقل الفرض والتقَلُ» فإذا عَيه 
للتَملٍ تَعَيّنَ له إلا أن عند إطلاق النَبَةِ يَقَعْ مُ عن الفرض ؛ لوّجود نيّةٍ الفرض بدلالةٍ حاله إذ 
الظاهرٌ أنّه لا يقصِد التَمَلّء وعليه الفرض فانصّرف المُطلَّقُ إلى المُقَيَّدِ بدلالة حاله لكنّ 
الدّلالة إنما عبر عند عَدّمِ النَصّ بخلافهاء > فإذا نَوَى التَطوّعَء فقد وُحِدَ النّصٌّ بخلافها فلا 
تُعبَبَدُ الدّلالةٌ إلذَّ أ أن الأفضلّ أنْ يكونٌ قد حَجٌّ عن نفسه ؛ لأنّه بالحجٌ عن غيره يَصيرُ تارِكًا 
إسقاط الفرض عن نفيه» فيتمكَنُ في هذا الإحجاج ضَرْبُ كراهق ولاه إذا كان حَجٌ مره 
كان أعرف بالمناسك . وكذا هو ابد عن مَحَلُ الخلافٍ فكان أفضل» والحديثُ محمولٌ 
على الأفضليةٍ تَوْفيقًا بين الدّلائل» وسّواءٌ كان رجلا أو امرأةً إلا أنه له يُكرّه إحجاجٌ المرأقء 
لكنّه يجوز. 

أمّا الجوارٌ فلحديثِ الخَتْعَميّةٍ . وأمَّا الكراهة فلأنه يدخل في حَجّها ضَرْبُ تُقْصانٍ؛ 
لأ المرآة لا تستّؤفي سُئَنَ الحيجٌ فإنّها لا ترمّل في الطوافٍ وفي السّعي بين الصا والمروة 
ولا تحلِقء وسّواءٌ كان حرا أو عبدًا بإِذنٍ المولى لكثه يكره إحجاج العبدٍ. أمَّا الجوازٌ 
فلأنه يعمل بِالتّيابةٍ» وما تجوز فيه التَيابةٌ يسوي فيه الحُرٌ والعبدٌ كالرّكاة ونحوها. وأمًا 
الكراهةٌ فلأنّه ليس من هل أداء الفرض عن نفيه فبُكْرَه أداله عن غيره واللّهِ الوقن . 

وَأمّا بيان ما يَصيرُ به المأمورٌ بالحج مُخْالِفًاء وبيانُ حكمه إذا خالّف فنقول: إذا أمد (© 


كن 


N 


:ل 

ِحَجَّةِ مُفْرّدةِ أو بِعُمْرةٍ مُفْرَدةٍ فقرنَ» فهو مُخَالِفٌ ضَامِنٌ في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمّدٌ: يُجزي [1559/1أ] ذلك عن الآير نَستحسِنٌ ونَدَعٌ القياسّ فيه ولا يَضْمَنُ فيه دم 
القرانٍ على الحاج . 

(وجه قولهما): أنه فَعَلَ المأمورَ به وزاد حَيْرًا فكان مَأذوتًا في الرّيادة دلالةَ» فلم يكنْ 
مُخالِقا كمَّنْ قال لرجلٍ : اشتر لي هذا العبد بالف وزع ن شتراه بخمسوائةٍ أو قال: بع هذا 
العبد بألفٍ دِرْهَمٍء فباعه بألفٍ وخمسها خمسيائة يجوزء ومذ على الاير لما قلنا كذا هذاء 
وعليه م القران؛ لأن الحاحٌ إذا قر يإذن المحجوج عنه كان الم على الحا لما نذكز. 

ولأبي حنيفة أ له لم يَأتٍ بالمأمور به؛ لأنه أمِرَ بسَفَرِ يصرقُه إلى الح لاغيرُ» ولم يَأتِ 


)١(‏ في المخطوط : «أخرج» 


به فقد خالّفَ أمرّ الآَمِرٍ فضَّمِنٌ . 

ولو أمره أن يَحْحّ عنه فاعتّمرَ د ضَمِنَ ؛ لأنّه خالّفٌ ولو اعتّمرَثمٌ حح من مكة يَضْمَنُ 
النفقةَ في قولهم جميعًا ل N GR‏ 
سَفره الأول إلى العُمْرَةَء فكان مُخالِقًا فِيَضْمَنُ التقّقةَ. ولو أمرّه بالحح عنه فجمع بين 
إحرام الحج والعُمْرة فأحرم بالحجٌ عنه وأحرم بِالعْمْرةٍ عن نفسه فحَجّ عنه واعتّمرٌ عن 
نفسِه صار مُخْالِفًا في ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنه يقم التمّقَةَ على 
الحج والعُمْرة» ويَطرَحُ عن الح ما أصاب العمْرةَ ويجوز ما أصابّ الحج . 

(وجه رواية أبي يوسط): أذ لار قا هاا - وهو الح - عن الْآمِرٍ وزادّه 
إحسانًا حيث أسقّط عنه بعض التَمَقةَ . 

(وجه ظاهر الرواية): أنه أمرّه بِصَرْفٍ كُلَ السَمَرِ إلى الحجٌ ولم يّأتٍِ به؛ لأنه ّى 
ِالسَفّرٍ حا عن الآمِرٍ وعُمْرةٌ عن نفسه فكان مُخالِقًا وبه تين آله فعل ما أيرَ به . 

وقوله : (أنّه أحسّنَ إليه حيث أسقّطً عنه بعض التَمّقةِ) غيرُ سَّدِيدٍ؛ لأنّ عَرَضٌ الاير في 
STS‏ 
E E‏ 
فاشتِغالّه به كاشغالِه بعَمَلٍ آخَرَ من التّجارةٍ وغيرها إلا أن التَقَقةَ مقدارٌ مايه للحَج من 
ماله ؛ لأنّه عَمِلَ لنفسه . وروی ابن سماعة عن محمّدٍ - رحمه الله - في الرّقَيّاتِ إذا حَجّ 
عن المّتِ وطافٌ لحَجّه وسَعَى ثم أضافّ إليه عُمْرة عن نفسه لم يكن مُحْالِمًا؛ لأنّ هذه 
العُمْرةَ واجبة الرَفْض؛ لوقوعِها على مُحْالَفَةٍ السَنَةٍ على ما ذكرنا في فصل القرانٍء فكان 
وُجِودُها والعدّمٌُ بمنزلةٍ [واجدة] “ 1 

ولو كان ججمع بينهما ثمّ أحرم بهما ثم لم يَطفْ حى وقّفَ بِعَرَفةَ ورفض العْمْرةَ لم 
يَنْفّعه ذلك» وهو مع ذلك مُخْالِفٌ؛ لأنّه لَمّا أحرم بهما جميعًا فقد صار مُحْالِمًا في ظاهرٍ 
الرُواية على ما ذكرنا فوَقَعَتِ الحجّةٌ عن نفسه فلا يُحْمَمَلُ التَغْييرُ بعد ذلك برَفْض العُمْرَةٍ. 


(1) ليست في المخطوط . 


ولو أمرّه رجلٌ أنْ يح عنه حَبةٌ وأمرّه رجلّ آخَرُ أن يَحُجّ عنه فأحرم بِحَبّةٍ فهذا لا يخلو 
عن أحدٍ وجهين : إا أن أحرم بحُي بِحَبَةٍ عنهما جميعاء وإمًا أن أحرم بِحَجَةِ عن أحدهما. 

فان أحرم بُ عنهما جميعا فهو مُخالف» ويم قَعُ الح عنه ويَضْمَنُ م التَمَقَةَ لهما إِنْ كان 
أنْمَقّ من مالهما؛ ؛ لأ كل واحِدٍ منهما أمرّه ب بج تام ولم يَفْعَلُ > فصار مُخْالِفًا لأمرهما فلم 
يع حَجُّه عنهما فِيَضْمَنُ لهما؛ لأنْ كَل واحِدٍ منهما لم يَرْض بِإِنْفاقٍ ماله فيَضْمَنُ» وإنّما 
وقَّمَ الحج عن الحاجٌ؛ لأنْ الأصلّ أن يَقَعَ كل فعلٍ عن فاعِلِه . وإنّما يَفَعُ لغيره بِجَعلِه 
فإذا خالّفَ لم يَصِرْ لغيره فبَقيَ فعله له . 

ولو أراد أن يجعلّه (لأحدهما لم) ''' يملِك ذلك بخلافي الابن إذا أحرم بِحَجَةٍ عن 
أبَوَيْهِ أنه يُجْزِئُه أن يجعلّه ‏ عن أحدهما؛ لأن الابنَ غير مَأمور بالحجٌ عن الْأَبّوَيْنِء فلا 
َتَحَقَّنُ مُخالّفَةُ الآمِرٍء وإِنّما جعل نَوابَ الحجٌ الواقع عن نفسه في الحقيقة لأبَوَيْهه وكان 
من عَرِْه أن يجعل نَوابَ حَجّه لهما ثم تقض عَرْمَه وجعله لأحدهما وههنا بخلافه؛ لأنَّ 
الحاجٌ مُمصَرْفٌ بحكم الآيرء وقد خالّفَ أمرّهما فلا يق جه لهما ولا لأحليهما . 

وإِنْ أحرم بِحَجَّةٍ عن أحدهما فن أحرم لأحدهما عَيْئَا و فَعَ الح عن الذي عَيّنَه 
ويَضْمَنْ التَقة للآخر» وهذا ظاهرٌ. 

وإِنْ أحرم بِحَجّةٍ عن أحدهما غير عَيْنِ فلّه أن يجعلّها عن أحدهِما أيُّهما شاء مالم 
يَنَصِلْ بها الأداءً في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ استحسانًا . 

والقياسٌ أن لا يجورٌ له ذلك ويِقَمُ الحج عن نفيه ويَضْمَنُ التَقَقةٌ لهما . ٍ 
(وجه القياس): : أنّه خالّف الأمر؛ لأت [لّهَا] © أ أيرَ بالحجٌ لمُعَيَنِء وقد حَجّ لمهم 
والمبهم غير المي فصار مُحالِعًا ويَضْمَنُ التق ويقَعْ الحج عن نيه لما ذكرنا بخلاي 
ما إذا أحرم الابنُ بالحح عن أحد أَبَوَيْهِ أنه ب يسح وإنْ لم يكن مُعَينَا لما ذكرنا أن الابنَ في 
حَجّه لأبَوَيْه ليس مُتَصَرهَا بحكم الآمِرٍ [حتى 2 يَصيرٌ مُخْالِقًا للآمر] *“ بل هو يَحُْجٌ عن 
نفسِهء ثم يجعلٌ نَوَابَ حَجَه لأحدِهما وذلك جائرٌ . وههنا بخلافه . وجه الاستحسان أنه 
قد صح من أصل أصحابنا أن الإحرامَ[719/1ب] ليس من الأداء بل هو شرط 


)١(‏ في المخطوط : «عن أحدها لا . (۲) في المخطوط : «يجعلها». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


(455|-ل- سحتم ‏ بدائع الصفائع ج" 


[جواز] ”'" أداء أفعالٍ الح » فيقتضي تَصَوُرَ الأداءء والأداءُ مُتَصَوّرٌ بواسطة التعيينِ » فإذا 
جعله عن أحدهِما قبل أنْ يتَصِلَ به شي من أفعالٍ الحج تَعَيّنَ له فيَقَمُ عنه» فإِنْ لم يجعلها . 
عن أحدِهِما حتّى طاق شؤطا ثم أرادَ أن يجعلّها عن أحدِهما لم تجرْ عن واحِدٍ منهما؛ 
لأنه إذا قصل به الأداء تقذ تَعيِينُ القدرٍ المُوَدَى ؛ لأنْ المُؤَّدَى قد مَضَى وانقضّىء فلا 
يضور تعييئه فيقَعٌ عن نفسه ا وسا اک و ا ا و 
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وَإِنْأ مر أحذهما بِحَجََوَ وأمرّه الآَخَرُ بِعْمْرَةٍ فإِنُ أؤنا له بالجمع - وهو القرانٌ - فجمع 
جاز؛ لله ير بسر صرف بعضه إلى الحجٌ وبعضه إلى ارق وقد فعل ذلك فلم يعر 
ل فججمع ذكر الکزْخيٌ أنه يجورٌ وذكر المُدوريٰ في شرجه 
مختصر الكَرْخيٌ آله لا يجورٌ على قول أبي حنيفة؛ لات خالّفٌ لات َر بِسَفَّرِيَنصَرِفُ كله 
EA E LS I SS‏ 
رُوِيَ عن أبي يوسف ان مَنْ حَجّ عن غيره واعتمرَ عن نفسه جاز . 
ولو أمرّه أن يَحُجّ عنه فحَجّ عنه ماشيًا يَظْمَنُ؛ لأنّه الَف لان الأمرَ بالحج يَنصَرِفٌ إلى 
الح r‏ - وهو الح راكبًا - لأنّ الله تعالى مر بذلك» فعند الإطلاق 
يَنْصَرِفُ إليه فإذا حَجّ ماشيًا فقد خالّفٌ فِيَضْمَنُ لما قلناء ولأنّ الذي يحصّلُ للآمِر من 
اس الح عر اراك لزان فر عرب ل كان لك N‏ ؛ ولهذا قال 
محمّدٌ: إن حَجّ على جمارٍ كرحت له ذلك» والجمل أفضل؛ لأ التقّقةَ في رُكوب الجمّلٍ 
أكثرُ فكان خُصّولٌ المقصٌود فيه أكمّلّ فكان أولى . 
وَإذا فعل المأمورٌ بالحجٌ ما يوجبٌ الدّمَ أو غيرّه فهو عليه ولو قرنّ عن الْآمِرٍ بأمره فدَمُ 
القرانٍ عليه» والحاصل أن جميعٌ الدماء المْتَعَلْقَةٍ ة بالإحرام في مال الحاج إلا دم الإحصار 
خاصة» فإنّه في مال المحجوج عنه» كذا ذكر ”" القّدورِيُ في شرجه مختصّر الكذ عه © 
ا فار ولع يدير الالعيلا را ر العاضى فى شرج يعتمت الارن ر 
يذكرٍ الخلاف» وذكر في بعض تُسَخ الجامع الصَّغيرٍ أنه على الحاج عند أبي يوسف . 
أمّا ما يجب بالجناية؛ نهر الذي عن فكان عليه الجزاءُ؛ و ن 


. ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «روى». ) زاد في المخطوط : «ولم يذكر الخلاف وذكر».‎ )۳( 
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عن الجناية» فإذا جَنَى فقد خالّف فعليه ضَمانُ الخلافِ . 

وأمّادَمُ القرانٍ فلأنّه (دَمُ نْسْكِ) '؛ لأنّه يجبٌ شكرًاء وسائرٌ أفعالٍ النّمْكِء على 
الحاجّ فكذا هذا النُسُكُ . وأمّادَمُ الإحصارٍ فلأنّ المحجوج عنه هو الذي أَدخَلّه في هذه 
العْهْدةِّء فكان من جنس التَمَقَةٍ والمُؤنةء وذلك عليه كذا هذاء فإِنْ جامع الحاجٌ عن غيره 
قبل الؤقوفٍ بِعَرَفةَ فسد حَجُّه ويمضي فيه والتَمّقَةُ في ماله ويَضْمَنٌ ما أنْمَقَ من مال 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءٌ من مال نفسه . 

اناقباة لسن قن النعباء EE OSL EOS‏ 
تعالى - في موضعه . والحجَّةٌ الفاسِدةٌ يجبٌ المُضئُ فيهاء ويَضْمَنٌ ما أَنْمَّقّ [من مال 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءً من مال نفسه. ويَضْمَنُ ما نمق من مالٍ] "7" الآمِرٍ 
قبل ذلك ؛ ؛ لأنّه خالّف ؛ لأنّه | مره بِحَجة - صحيحةٍ وهي الخالية عن الجماع - ولم يقل 
ذلك فصار مُخالِقًا فِيَضْمَنٌ ما أنْمَقَ وما بَقيّ يُنْفِقُ فيه من ماله؛ لأنّ الحجٌ وقَم له ويقضي 
ا 
فيه وسّنذكرٌه في موضعه - إِنْ شاء الله . 

ولا يَضْمَنٌ التق لأنّه فاته بغير صّنْعِه فلم يوجَدْ منه الخلافٌ فلا يجب الضَمانٌ وعليه 
عن نفسه الحج من قال ؛ لأنْ الحجّةَ قد وجبث عليه بالشّروع» فإذا فانَثْ لَرِمَه قضاؤهاء 
وهذا على قولٍ محمَّدٍ ظاهرٌ؛ لأنّ الحجّ عنده يقَعُ عن الحا . وَقالوا فِيمَنْ حَجَّ عن غيره 
فمرض في الطريت: لم يَجز له أن يدمَمَ القَقةَ إلى مَنْ يَحج عن الميّتٍ إلا أن يكونّ أَذِنَّ له 
في ذلك ؛ ؛ لأنّه مَأمورٌ بالحج لا بالإحجاج کان '" لم يبل المال المدفوع إليه التمقةَ . 
فاق من مال نيه ومال الآِرِء ينظ فإ بَلَّ مال الآمر الكراء وعامّة التق فالحجُ عن 
الو كوه ماه وإلأفهو ضَاينٌ» ويكونٌ ‏ الحج عن نفسه ويرد المالّء والأصل 

فيه أن يَعبَيِرَ الأكثرٌ ويجعلّ الأقَلَّ تَبَعَا للأكثر» وَقَّليلَ الإثفاق من مال نفسه مما لا يُمْكِنُ 
التخؤز a‏ أو قَليلٍ زا فلو اعتَبّرَ القليل مانِعًا من وُقوع الحج عن الْآمِرٍ 
يودي إلى سَدٌ باب الإحجاج فلا يُعتَبدُ [ويُعتَبد الكفية] ° , 


. في المخطوط : «لنسك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: 'يجوزا.‎ )٤( في المخطوط : «فإن».‎ )۴( 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 
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ولو أَحَجّ رجلا بُ يودي الحجّ ويقيمٌ بمكة جاز؛ لأنّ فرض الححٌ صار ميا بالفراغ عن , 
أفعاله . والأفضل أن يَحْجٌ ثم يَعودَ إليه > لأنَّ الحاصل للآمِرٍ تُوابٌ التَمَقَةِ» فمَهُما كانت 
E‏ العامة لجح من الحج ونَوَى الإقامة /١[‏ 
١آ]خمسة‏ عشر يومًا فصاعِدًا أَنْمَقّ من مالٍ نفسه لأنّ نيّة الإقامة قد صَحَتْ فصار تارِكًا 
للسَّمَرٍ فلم يكن مَأذونًا بالإفاق ”'' من مال الآمِرٍ . ولو أَنْقََ ضَمِنَ؛ لأنْه أنْمَقَ مال غيره 
بغير إِذنه فن أقام بها أيّامًا من غير نيّةِ الإقامة فقد قال أصحابنا : إِنّه إِنْ أقام إقامةً مُعتادةً 
التمَقةُ في مالٍ المحجوج عنه؛ وإِنْ زا على المُعتاد فالتقةٌ من ماله حتى قالوا: إذا أقام 
بعد الفراغ من الحجٌ ثلاثة ايام ينفِقٌ من مال الآمِرِء وإِنْ زاد يلف من مالٍ نفسه . 

وقالوا في الخراسانيٌ : إذا جاء حاجًا عن غيره فدخل بَعْدادَ فأقام بها إقامة مُعتادةٌ مقدارَ 
ماقي الاس بها عادة فالتْقةُ في مالٍ المحجوج عنهء وإن أقام أكثر من ذلك القت في 
ماله وهذا كان في رَمانِهم ؛ لأنّه كان رَمانَ ل 
أو مع نمر يسير» فقَدّروا مُدَّةَ الإقامة ة بها بعد الفراغ من الحجٌ كما أذ الي كه للمُهاجر أن 
يقي بمکة ٩‏ . فأما ذ في رمان فلا يُمْكِنٌ الخروجُ للأفرادٍ والآحادٍ ولا لجماعة قَلِيلةٍ من مكَةَ 
المع القافلة فما دام مُنَِْرَا ”" روج القافلة تنه في مالي المحجوح عنه وكذا هذا في 
إقامته ببَعْدادَ آنه ما دام مُنْتَظِرًا لخُروج القافِلةٍ ٠‏ فالتفقة في مال الآمِر ر لتَعَذرِ سَبْقِ بالخروج 
لما فيه من تعريض المالٍ والتفس للهّلاكِ فالتَعوِيلُ في الذَّهابٍ والإياب على ذَهاب القافِلة 
وإيابها . 

فإك تَوَى إقامة “ خمسةً عشر يومًا فصاعِدًا حبّى سَقَطْتْ تَمََنُ E‏ 
بعد ذلك هل تعود تَمَمَنّه في مال الآمِر؟ ذكر القدوريٰ في شرجه مختصّر الكرْخي أنّه 
تَعودُء ولم يذكرٍ الخلافٌ. وذكر القاضي في شرجه مختصّر الطحاوِيٌ أنّ على قولٍ محمَّدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «في الإنفاق». 

(8) أخرجة البخاري في كتاب : المناقب» باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث (۳۹۳۳)ء 
ومسلم في كتاب: احج > باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر» حديث 2)1١787(‏ وأبو داود (۲۰۲۲)» 
والترمذي (459)» والنسائى »)١5455(‏ من حديث العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول الله كيل : 
«ثلاث للمهاجر بعد الصدر». ١‏ 

(9) في المخطوط : «ينتظر» . )٤(‏ في المخطوط : «الإقامة» . 
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تَعودٌُ (2» وهو ظاهرٌ الرّواية . 


وعند أبي يوسف لا تَعودُ»ء وهذا إذا لم يكن انََحَدَّ مكة دارًا فأمًا إذا انَحَدّها دارًا ثمّ عا 
لا تَعودُ التَمَقَةُ في مال الآمِرٍ بلا خلافٍ. 

وجه قول أبي يوسف آنه إذا نَوَى الإقامة خمسة عشرّ يومًا فصاعِدًا فقد انقَطْعَ حكمٌ 
السَمَرٍ فلا تَعودُ بعدَ ذلك كما لو انَّحَدَّ مكة دارًا. 

(وجه ظاهر الرواية)؛ أن الإقامة ترك السَمَرِ لا قَطْعْها 9 والشروف هوف ناما نكاد 
مكَةَ دارًا والتَرَطَنٌ بها فهو قَطُمٌ السَفَرِ والمُنْمَطِمٌ لا يَعودُ ولو تَعَجََ المأمورٌ بالحجٌ ليكودٌ 
شهرٌ رمضانَ بمكةً» فدخل مُحْرِمًا في شهر رمضانً أو في ذي القعدة فَمََّه في مال نفسِه 
إلى عَشْرٍ الأضحى فإذا جاء عَشْرُ الأضحى أَنْمَنَّ من مال الآمِرٍ كذا رَوَى هِشامٌ عن محمد ؛ 
لأنّ المقام بمكة قبل الوقتٍ الذي يدخلّها النَاسٌ لا يحتاجُ إليه لأداءِ المناسيكِ غالِيّاء فلا 
تكونُ هذه الإقامةٌ مَأذونًا فيها كالإقامة بعد الفراغ من الحجٌ أكثرٌ من المُعتادٍء ولا يكونُ بما 
عَجَلَ مُخَالِمًا؛ لأن الآمِرَ ماعَيّن له وقنّاء والتّجارةٌ والإجارةٌ لا يمتعانِ جوارٌ الح 
ویجوز حَجٌ التَاجِرٍ والأجير والمُكاريء لقوله عَرَّ وجَلَ : ليس يڪم جاح أن 

تَْتَعَْأ فسا مَن رَيَحَكُمْ 4 [البقرة:148] فيل : الفضل التجارة وذلك أن أ نَ أهلّ الجاهليّة 

كانوا يتحَرّجونَ من التّجارةٍ في عَشْرٍ ذي الحِجَةٌء ؛ فلَمّا كان الإسلامُ امتتعَ أهل الإسلام عن 
الأجارة حًا من أن يَضْدٌ ذلك حم فرص الله سبحانه وتعالى لهم طَلّبَّ الفضلٍ في 
الحجٌ بهذه | لآية . 

ورُوِيَ أنّ رجلاً سأل ابنَ عمرّ رضي الله عنه فقال : ارم نکی وتز اا لین ا 
حح فقال: ألَستُم نُحْرِمونَ؟ قالوا: بَلى قال : فأنئم حُجَاجٌ جاء رجل إلى التّبِيّ يلل فسأله 
كا سَألني عنه فقرا هذه الآبة: هلي ع ج أن تََنْتَعُوا مسل د بَن ريڪ 4 
[البقرة ]٠۹۸:‏ ؛ ولأن التجارةً والإجارة لا يمتعانِ من أركانٍ الحجّ وشرائطهاء فلا يمتعانِ 
من الجوازٍ واللة أعَلَمُ . 


. في المخطوط: ايعودا. (۲) في المخطوط : «قطعه»‎ )١(-: 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب : : المناسك». باب: الكري» حديث (۱۷۳۳)» وابن خزيمة 2)"6٠9/5(‏ 
و(١١٠۳)»‏ من حديث ابن عمر» وهو صحيح كما في صحيح أب داود» والكراء: الإجارة» والمراد: 
ناجنا الحجاج للعمل لهم . 


فصل 

وأمّا بيان ما يُفْسِدُ الحجّ وبين حكمه إذا فسد. 

[أئا الأرَلُ] ”'' فالذي ((يُفْسِدُ الحجٌّ) . الجماعٌ لكنْ عند وُجودِ شرطهء فَيَقَعُ الكلامُ 
فيه في موضِعَيْنِ في بِيانٍ أن الماع يُفْسِدُ الحجّ في الجُمْلة» وفي بِيانٍ شرط كونه مُفْسِدًا . 

أا الأول فالدَلِيلُ عليه ما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم أَنّهم قالوا 
فيمَنْ جامع امرأته - وهما مُحْرِمانٍ - مَضيا في إحرامهما وعليهما هدي ويقضيانٍ من قابلٍ 
ويفَتَرقانٍ ؛ ولأنّ الجماعَ في نِهاية ة الارتفاقٍ بمرافِتي المُقيمينَ » فكان في نِهاية الجناية على 
الإحرامة فكان مُفْسِدًا للوحرام . 

وأمًاشرط كوه مُْسِدًا فشيئَان: أحدُهما: أ أنيكونَ الجماعٌ في الفرج حتّى لو جامع فيما 
دود الفرج أولَمَسَ بشهوة أو عائقَ أو بل أ وباشَر لايَفْسُدُ حَجُه؛ لانيدام الارتفاتي البالغ لكن 
رمه الكمّارةسَواء أنزل أو لم ُز جود استمتاع مقصُووٍ على مایا فيما تفُم وفنا بين 
اللْمْس والتَظرٍ عن شهوة . ولو وطى بَهيمة[١/ "١‏ ب] لا يَفْسَّدُ حه ؛ لما قلنا ولا كفارةً 
عليه إلا إذا أنزل لاه ليس باستمتاع مقصوو بخلافٍ الجماع فيما دود الفرج . 

وأما الوَّطْءٌة في الموضع المكروه فأمًا على أصلهما يَفْسّدُ الح ؛ لأنه في معنى الجماع 


د 


في القُبّلِ عندهما حتّى قالوًا © بوجوب الحدٌ. 
وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ في روايةٍ يُفْسِدٌ؛ لأنّه مثلٌ الوّطء : في القُبّلِ في قضاء 
الشهوق» ويوجبُ الاغوسال من غير إنزالٍ وفي رواية لا يُْسِةُ؛ لعَدَم كمال الارتفاق؛ 
لقَصور قضاءٍ الشهوة فيه لسوءٍ المحَلٌء > فأشبَة الماع فيما دود الفرج ؛ ولهذا قال محمد 
- رحمه الله - : إِنّه لايجبٌُ الحدٌّء والثاني أنْ يكو قبل الوُقوف بِعَرَفةَ فإِنُ كان بعدَ 
الؤقوفٍ بها لا مسد يَفْسّدُ الح عندّناا'' وعندٌ الشّافعيٌّ هذا ليس بشرط ويَفْسُدُ الح قبل 


() ليست فى :المخطوط, (۲) فى المخطوط : «يفسده». 
(۳) فى المخطوط : «قالا». ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (۲/ ۷٤ء‏ 0418 ١۷٤)ء‏ مختصر الطحاوي ص (1۷)ء متن 
القدوري ص (١۳)ء‏ المبسوط »)١١8 ء٥۷ /٤(‏ فتح القدير مع الهداية (*/ 44 - 45). 


م کتاب الح > GD‏ 


الؤؤقوفٍ وبعده ۳ 


وجه قوله: أن الجماع إنّما عرف مُفْسِدًا للحَجٌ لكونه مُفْسِدًا للإحرام» والإحرامٌ بعد 
الؤقوفف باق لبقاءِ ركَنِ الححجٌ - وهو طواف الريارة - ولا يُمَصَوَرُ بقاء لَك بدونٍ الإحرام 
فصار الحال بعد الرقوفي كالحالٌ قبإ . 


(ولنا): أ الرَكنَ الأصليّ للحَجٌ هو الوقوفٌ , بعَرفة؛ لقول التي بلا : «الحح عَرفةه“ 
أي : الأقرف يعرف فن وف بكرف فقد ةم حه أخبر عن مام الح بالؤقون. 
ومعلوم أ نه ليس المُرادُ منه التمامٌ الذي هو ضِدٌ التُفْصانٍِ؛ لآنّ ذا لا بْب بنفس الرقوفي 
فلم أن الما منه حُروجُه عن احتّمالٍ الفسادٍ والفواتِ» ولان الرقوفٌ رك مُستَقِلٌ بنفيه 
وُجودًا وصِحَةَ لا يَقِفْ وُجودُه وصِحَّبّه على الرَكُن الآَخَرِ وما وُجِدَّ ومَضَّى على الصَّحّةٍ لا 
يطل إلا بالرَدّةء ولم توجَذ وإذا لم يُفْسِدٍ الماضي لا يُمْسِدٌ الباقى؛ لأ فساده بمّساده 
[ولكن يلرَّمُه بَدَنةَ لما نذكثمع © . 

ويسئّوي في فساد الح بالجماع الرَّجُل والمرأةٌ ؛ لاستوائهما في المعنى الموجب 
للقساد» وهو ما بنا وما ذكرنا أنّ جَماعة من الصحابةٍ رضي الله عنهم أفتوا مساو 
أصحابنا”* . 

وقال الشافعي : لا يُفْسِدَه الخطأ والتيا“ . والكلامٌ فيه بناءً على أصل ذكرناه غير 


مرّق وهو أن فساد الحجٌ لا يَنْبْتُ إلا بفعلٍ محظورٍ فرَّعَمَ ”" الشّاة فع أن الحظر لا َي 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة . انظر: : تختصر المزني ص (14)ء المجموع 
شرح المهذب (۷/ 25784 ۳۸١‏ 515). فتح العزيز مع الوجيز (19/ 1١۷٤ء .)٤۷١‏ 

(؟) في المخطوط : «قبله» . (۳) تقدم تخريجه . 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (۲/ ١١٤)ء‏ متن القدوري ص (١۳)ء‏ المبسوط (171/4): فتح 
القدير مع الهداية (۳/ ۸٤ء‏ 54)» البناية مع الهداية /٤(‏ /الالاء 6.4 الاختيار »)١76 /١(‏ مجمع الأخبر 

- .مع ملتقى الأبحر (۱/ 196). 

(5) مذهب الشافعية : أنه لا يفسد الجماع الحج إن كان ناسياً . انظر: حلية العلماء (۳/ ۷١٠)ء‏ المجموع 
شرع المهذب (۷/ ۳۳۹ ۱ - »)۳٤۳‏ فتح العزيز مع الوجيز .)٤۷۸/۷(‏ 

(۷) في المخطوط : «وعن». 


GD‏ ا 


مع الخطأ والتسيانِء وقلنا نحن : يَنْبْتُ وإنّما المرفوعٌ هو المُوَاحَذَةٌ عليهما على ما ذكرنا 


فيما تقد 

ويسئّوي فيه الطّوْعٌ والإكراه لأ الإكراة؛ لا يُزِيلُ الحظّْرًء ولو كانت المرأةٌ مكرهة 
فإنّها لاترجمٌ بما لَزِمَها على المُكْرِه؛ لأنّه حَصَّلَّ لها استمتاعٌ بالجماع فلا ترجمٌ على أحدٍ 
كالمغرور . إذا وط الجارية ولَزِمّه الغرْمٌ أنه لا يرجمٌ به على الغارم كذا هذا . 

ويستوي فيه كود المرأة المُحْرِمةٍ مُسَيْقظةٌ أو نائمةً حى يَفْسّد حَجُها في الحالينٍ سوا 
كان المُجامعٌ لها مُحْرِمًا أو خلالاً ؛ ؛ لأ التائمة في معنى التاسيةء والنَسيانٌ لا يمنَعُ فساد 
الحج كذا النوْمٌ؛ ويستوي فيه کون المُجامع عاقلا بالِمًا أو مجنوثًا أو صَبيّا بعدَ أن كانت 
REST eH‏ ؛ لأنّْ التَمكينَ محظورٌ عليها . 

وأمّا بيان حكمه إذا فسد فمَّسادٌ الحجٌ يتعَلّقُ (به أحكامٌ) “: منها وُجوبُ الشَاةٍ عندّنا 
وقال الشافعي : وُجوبٌُ بَدَنةٍ. 

وجه قوله: أن الجماعَ بعد الؤقونٍ إِنّما أوجب البدنة لكَعْليظ الجناية» والجناية قبل 
الوُقوني أغْلَظٌ ؛ لؤجودها حال قيام الإحرام المُطلَتي لبقاءِ ركني الحج وبعد الؤّقوفٍ لم يَبْقَ 
إلا أحدهماء انناو سق اليدنا ل اقرف فاكن ا و 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن ابنِ عباس رضي الله عنهما أنّه قال : ET‏ في الجج 
في موضِعَيْنِ أحذهما :ذا لاف للثياره رع إل أهله ول دة واي : إذا جامع 
بعدَ الؤقوفي "" . 

ورَوَيُئا عن جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم أنّهم قالوا: وعليهماهَديٰ واسم 
الهذي وإِنْ كان يَقَعُ على الغئم والإبلٍ والبقَرٍ لكنَ السا ا 
على الغکم أولى على اله َويْنا عن رسول اله 5 نه ته سمل عن الهذي فقال : «أدناه شاة)47) 
ويُجُزئ فيه شَركة “*“ في جَزور أوء بَقَرةٍ» لما روي : «أنّ رسول الله اة أشرَ O‏ 
رم ا ل ا ل 


. في المخطوط : «بأحكام». (۲) زيادة في المخطوط‎ )١( 
ل أف عليه بهذا السياق. () تقدم تخريجه.‎ ) ۳( 


(5) في المخطوط : «(شرك». 


GD ن‎ 


سبعةه" واعتياره بما قبل لوقو غيرُ سَديدٍ؛ لأنْ الجناية قبل الُقوفي أف من الجناية 
بعده ؛ لأن الجماع قبل الوقوفٍ أوجب القضاء؛ لأنّه أوجب فساد الحجً والقضاء خلب 
عن الفائت تي ا قل نوا مرح لان لمر E‏ 
لا يقي الححجٌ عندّنا لما ذكرنا فلم يجب القضاء فلم يوجَدْ ما تجبٌُ ”" به الجناية فبَقِيتْ 
مَعَلْظة فتَعَلّظَ الموجبٌ . 


ولو جامع قبل الوقوفِ بِعَرَ فة ثم جامع. إن كان [1/١77أ]‏ في مجلس لا يجب عليه 
إلأَدَمٌّ واحِدٌ استحسانًا . والقياسٌ أن يجب عليه لكل واد دَمّ على جد ؛ لأ سببّ 
ا ب" قد E‏ فتَكَرَ الواجبُ إلا أهم استحسّنوا فما أوجبوا إلا دما واجدًا؛ لأنّ 
ات ارت ا فى مجلس واج ج من جس واد فيُكتفى بكفَارةٍ واجِدةٍ ؛ أن 
المجلسس الواجد ب يخم انحل ال قة كما يَجْمّعٌ الأقوال المُتفَرُقةَ كإيلاجاتٍ فى 
SE aS‏ 
الكمَّارَةَ كذا هذا . 

و إن كان في مجلسَيْنٍ مختلِمَيْنِ يجبُ دَمانِ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمّدٌ: يجبٌ دَمٌ واحِدٌ إلا إذا كان كمَّرَ للأرَلٍ كما في كقَارةَ الإفطار في شهر 
رمضان . 

(وجه قول محفي)» أن الكمارة إلما رجيث بالجماع الأ بجزاء هنك حُزمة الإحرام ٠‏ 
والحرمة حُوْمةٌ واجدةٌ إذا انهَبَكَتْ م ٤‏ لاصو انوتاکها ثانا كما في صوم شهرٍ رمضادً» 
وكما إذا جامع ڈ ا الس ورور 
كأنّه لم يوجَدْ فلم يتحَمَد يتحَقّقِ الهئكُ انيا 

(ولهما): أنّ الكقّارةً تجبٌ بالجناية على الإحرام وقد تَعَدَدَتٍِ الجنايةٌ فيتعَدّدُ الحكمُ - 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي» حديث .)١15١8(‏ وأبو داود 
۹) والترمذي (404)» وابن ماجه (117)» والنسائي في الكبرى »)٤۱۲۲( »)٤٥۱/۲(‏ 
5 والبيهقي ة فى السنن .)١58/0(‏ (۹0۷۲)» والشافعي في مسنده ص (۲۱۷)» من حديث جابر بن 
عبد الله» وفيه: نحرنا مع رسول الله وك بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة ة عن سبعة . 

(۲) فى المخطوط : انجد». () في المخطوط: «الواجب». 

(4) في المخطوط : «كالإيلاجات». 


لل ا 
وهو الأصلٌ - إلا إذا قام دليل يوجبُ جَعلَ الجنايات المُتَعَدّدةِ ”© حقيقة مُتََحِدةَ حكمًا - 
م a‏ ا 1 
على الصوم بل جَبْرًا لهَئْكِ حُرْمةٍ الشهرٍ على ما ذكرناه فيما تقّدّمَ ولا يجب عليه في الجماع 
القاني إلا شَاءً [واجدةً] "؛ لأن الأول لم ا شاة [واجدةً] “ فالتاني ا 
الاذ سات إسزما سسكا والقاني عدت عن O E‏ 
إلا شاءٌ واحدةٌ فالتاني أولى . ولو جامع بعد الؤقوفٍ بِعَرَفةَ م جامع إِنْ كان في مجلس 
واحدء لا يجب عليه إِلأَبَدَنةٌ واحدةٌ وإِنْ كان في مجلسَيْن يجب عليه دنه للأوّلٍ وللئّاني 
شَاةٌ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ إِنْ كان ذَبَحَ للأوَلٍ بَدَندَّ يجبُ لللّاني شاةٌ وإلاً فلا يجبٌ» وهو على 
ما ذكرنا من الاخيلافِ فيما قبل الوقوفِ هذا إذا لم يرذ بالجماع بعد الجماع رَفْض الإحرام 
فأمّا إذا أراد به رض ى الإحرامء والإحلالٍ فعليه كقارةٌ واجدةٌ في قولهم جميعًا سَواءٌ كان 
في مجلس واجِدٍ أو في مَجالِسَ مختلفةٍ» لان الكُلّ مفعول على وجو واج فلا يجبُ بها 
إلا كثّارةٌ واجدةٌ كالإيلاجاتٍ في الجماع الواحِدٍ . 
ومنهاء وُجوبٌ المْضيّ في الحجّةٍ الفاسِدةٍ لقولٍ جَماعةٍ من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم 
يمضيا "© في إحرايهماء ولان الإحرام عَفْدٌ لازم لا يجوز التَحَذلُ عنه إلا بأداء أفعال 
الحجٌّ أو لضرورة الإحصار ولم يوجَدْ أحدُّهماء فيلرَّمُه المُضئٌ فيه فيَفْعَلُ جميعَ ما يَفْعَلَه 
ومنها: جوب القضاء ؛ لقولٍ الصحابة رضي الله عنهم يقضيانه ' " من قابلٍ؛ ولأنه لم 
يَاتِ بالمأمور به على الوجه الذي أُيِرَ به؛ لأنه َر بج خالٍ عن الجماع» ولم يَاتٍ به 
فبّقيَ الواجبُ في ذْمّيه فيلرّمُه تفريعُ مي عنه» ولا يجبُ عليه العُمْرةٌ؛ لأنّه ليس بفائتِ 
الحجٌ ألا ترى أنه لم تسقّط © عنه أفعالٌ الحجٌ بخلافٍ المُحْصَرٍ إذا حَلَّ من إحرايه بذَبْح 


)١(‏ في المخطوط : «المتفرقة». (؟) في المخطوط : «كفارة الصوم». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يوجب الأول». (5) فى المخطوط : «مضيا» . 


(۷) في المخطوط : «ويقضيان» . (۸) في المخطوط : ال(يسقط) . 


ت 


الهذي أنه يجبٌ عليه قضاءٌ الحجُة والعُمْرة أمّا قضاءً الحجَّةٍ فظاهرٌ» وأمّا قضاء العُمْرةِ 
ات الحجّ في (ذلك العام) 1 


وهل يلرّمُهما الافتِراقٌ في القضاء؟ قال أصحابّنا الثلاثة : لا يلرَّمُهما ذلك لكتهما إِنْ 
خافا المعاودة يُسِتَحَبٌ لهماأ أن يتر" . 


وال واف والشافعي " : يَفْتَرِقَانِء واحتَّجُوا بما رَوَيْنا من قول جَماعةٍ من 
المع ل الا ل رك لد 
لدعم ل بان عي للا 0 الشّافعنُ : إذا غا الموضع eT‏ 
لأنهما يتذّكّرانٍ ”2 ذلك فَرْبّما يَقَعانِ فيه وقال رق : : يفْتّرقانِ عند الإحرام لأنّ الإحرام ؛ 0 
الذي حَظَرَ عليه الجماعً . فأمًا قبل ذلك فقد كان مُباحًا[له] 9" . 

(ولَنًا): الما زجانء والرَزجية مله الاجيماع لا الافيراق . وأمّا ما ذّكّروا من خَوْفٍ 
الوقوع ٠‏ يَبطَلٌ بالابتداء فإنّه لم يجب الافتِراقٌ (في الابتداء) ” “ مع حََوْفٍ الؤقوع. 15 
الشافعيّ : (يتذَّكَرانٍ ”*' ما فعَلا فيه) فاسِدٌ؛ لأنهما قد يتذَّكَّرَانِ e‏ 


ا مَنْ يَفْعَلَ فعلاً في مكان يتدَّكَرُ ذلك الفعلَ إذا وصل إليه» ثم إِنْ كانا 


)١(‏ فى المخطوط : «عامه ذلك». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ٠٤١١‏ ١١۷٤)ء‏ الجامع الصغير ص (١١٠)ء‏ مختصر الطحاوي 
ص (1۷)» متن القدوري ص (١۳)ء‏ المبسوط »)١١4 ء١۱١۸ /٤(‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ ٠٤١‏ ١٤)ء‏ 
البناية مع الهداية (4/ ۲۷۳ - .)٠۷١‏ 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي: وهل التفريق واجب أم مستحب» فيه قولان عندنا: أصحهما 
مستحب . انظر: حلية العلماء (”51//7؟2)7 المجموع شرح المهذب (۷/ 2785 ۳۸۵ ۳۹۹ .)٤١٠١‏ 
)٤(‏ زاد فى المخطوط: ١و‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنه من أفسدا حجهما بالجماع إذا خرجا للقضاء معاًء استحب أن يفترقا من حين 
الإحرام فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه فقولان أحدهما في الجديد: لا يجب المفارقة. والآخر في 
القديم: يجب وقال الماوردي في الحاوي: إنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق 
بينهما. انظر: الحاوي الكبير (5/ .)٠١‏ المهذب (۲/ /الا/ا). روضة الطالبين (/ .)١51‏ 


: -(5) فى المخطوط : «يتذاكران». (۷) زيادة من المخطوط . 
(۸) فى المخطوط : «بالابتداء؛ . (9) في المخطوط : «يتذاكران» . 
)٠١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران». )1١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران». 


)١١(‏ في المخطوط : «لا» 


يتذَكّرانٍ “ما فعَلا فيه يتذّكّرانِ ”“ ما لَزِمَهِما من وبال فعلِهما فيه أيضًا فيمئعُهما ذلك عن 
الفعل . 

ثم بطل هذا بس المخيط والتَطيْبٍ فإنه إذا س الهخيط [۱/ ١۲۷ب]‏ أ و تَطيّن خن 
رمه الدَّمٌ بباح له إمساك التو المخيط وَالتَطِيبِ مون كاة ذلك يذكؤه لت المقط 
لتيب فد أن الافتراق ليس بلازم لكته مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ عند زف الوؤقوع فيما 
ولاق ول هذا بعك قزل لمحا زهب لدعم : يَْتَرِقَانِء واللَّهِ الموَفق. 

: هذا إذا كان مُفْرِدًا بالحجٌ › > قَأمّا إذا كان قارِنّاء فالقار إذا جامع فإ كان قبل القوفي 
وقبلَ الطوافٍ للعْمْرةٍ وأو قبل الكفرةٍ “ فسدث عُمْرَئه وحَجُه» وعليه دَمانٍ لكل واج 
قا عله رض دوك نا ها هن EOE‏ مكار lL‏ 
القرانٍ . 

أا فسادُ العُمْرةِ فلؤُجودٍ الجماع قبل الطوائ وأنه ميد للغمرة ة كما في حال الانفِراد . 
وأمًا فسادٌ الححّةٍ “؛ ؛ فحصو الجماع قبل الوقوف بِعَرَفةَ وأه مُفْسِدٌ للج كما في حال 
الانراد» وأمًا جوب الدَمَيْنِ فلن القاِنَمُحْرِمٌ بإحراميْنٍ عندّناء فالجماعٌ حَصَلَ جناي 
على إحرامَيْن فأوجب لَقَّصًا فى العبادَتَيْن 0 فيوجبٌ مارد تَيْنِ كالمُقيم إذا جامع في 
رمضان. وأمًا روء المُضيّ فيهما فما ذكرنا لل 
قضائهما ؛ فلإفسادِهِما فيقتضي ”" عُمْرةً مكان عُمْرَةٍ وحَجَةَ مان حَجَّةٍ 
E GS‏ 
CC GY‏ ق 


ارجا ذم ا ل ار خان ات < واااو بد اتا 
وسَعَى قبل الوّقوفٍ بِعَرَفةَ فسدث 4 حَجَّنّه ولا تفسد TR,‏ أمّا فساد حََجَّتِه فلِما ذكرنا وهو 


. في المخطوط : «يتذاكران». (۲) في المخطوط : «يتذاكران»‎ )١( 
في المخطوط : «أكثره».‎ )٤( في المخطوط : «والطيب».‎ )۳( 
. في المخطوط : «الحج. (5) في المخطوط : «عبادتين»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «فيقضي». (۸) في المخطوط : «فسدا. 


ٍ 


حُصُولَ الجماع قبل الوقوٍ بِعَرَفةً . وما عَدَمُ فسا عُمْرته فلِحُصُولٍ الجماع بعد وُقوع 
الفراغ من رُكُيِها فلا يوجبٌ فسادّها كما في حال الانفراو» وعليه دَّمانٍ: أحدَّهما لفُسادٍ 
الحجّةٍ بالجماع, والآحَرُ لؤجود الجماع في إحرام العُمْرَةٍ؛ لأن إحرام العُمْرةٍ باق 
[عليه] “» وعليه المُْضيُ فيهما اا ا الجخ جرد ادرو 
لأنّ الحبّةَ هي التي فسدث دود العُمْرِوَه ويسقّطٌ عنه دمُ القرانٍ ” "؛ لأنّه فسد أحذهما 
وهو الحجٌ. 
ولو جامع بعد طواف العمْرَةٍ وبعد الوؤقوفٍ بعَرّفةَ فلا يمد حَجُّه ولاعُمْرَتُه ته أمّا عَدَمُ 
فسادٍ الحج ؛ فلأنَ الجماع وُجِدَ بعد الوؤّقونٍ بِعَرَفةَ وإنّه لا يُفْسِدٌ الح . وما عَدَمْ فسادٍ 
العْمْرَةٍ ؛ فلأنّه جامع بعد الفراغ من رُكْنٍ العُمْرةء وعليه إتمامُها لأ لَمّا وجب إتمامُها 
علي ااا ا ر أولى» وعليه بَدَنة وشاةٌ» البدنة لأجلي الجماع بعد 
الوؤقوفي. والشَاةٌ لأ الإحرام للعُمْرة و باق» والجماعٌ في إحرام العُمْرَةٍ يوجبُ الشّاءٌ 
وههنا لا يسقطْ عنه دم القران؛ لأنّه لم يوجَدْ فسادٌ الحجٌ والعُمّرةِ ولا فسادُ أحدهماء 
فأمكَنَ إيجابُ الدّم شُكُرَاء فان جامع مره بعد أخرى فهو على ما ذكرنا من التَفْصيلٍ في 
لمُمْرِدٍ بالحجٌ آنه إن كان في مجلس واحِدٍ فلا يجب عليه غيرٌ ذلك» وإِنْ كان في مجلس 
آخَرَّء فعليه دَمانٍِ على الاختّلافٍ الذي ذكرنا. فان جامع أوّل مرَةٍ بعدَ الحلْت قبل الطوافٍ 
رونا لوقه ؛ لأنْ القارِنَ يتحَلَلُ من الإحرامَيْنِ مَعا ولم يحل له النّساءً بعد 
إحرام الحجة فكذا في إحرام العْمْرة كما يَقَعُ له التَحَلُلُ [1/ 777أ] من [غير] " النّساءٍ 
بالحلق فيهما جميعًا . 
ولو جامع بعد ما طافٌ طُواف الرّيارة كُلّه أو أكثرّه فلا شيء عليه لأنّه قد حَلَّ له النّساءُ 
فلم يَبْقَ له الإحرامٌ رأسًا إلا إذا طاف واف الرّيارةٍ قبلَ الحلْقٍ والتَفْصيرِء فعليه شاتانٍ 
لبّقاء الإحرام لهما جميعًا. ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ في الرَقَيَاتِ فيمَنْ طافٌ طُوافٌ 
الزيارةٍ جْبًا أو على غير وضوءٍ وطافٌ أربعة أشواطٍ طاهرًاء ثم جامع النّساءَ قبل أن يُعيدَه 
.. قال محمّدٌ: أمّا في القياس فلا شيء» ولكنّ أبا حنيفةً استحسّنَ فيما إذا طافٌ جُيْبًا ثم 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) اضطرب السياق في المخطوط هاهناء وفيه تكرار. 
(۳) ليست في المخطوط . 


GD‏ سح باقع الصنائع ع 
eg TT‏ : وجه القياس : 
قد رن رقص مكايا ان الظهارةً ليسث بشرطٍ لجوازٍ الطوافٍ» وإذا لم تكن 
شرطًا فقد وق المَحَلُلُ بطوافهء والجماعٌ بعد التَحَذّلٍِ من الإحرام لا يوب الكمّارة. 

(وجه الاستحسان): أنّهِ إذا أعاده - وهو طاهرٌ - فقد انفْسَحَ الطُوافٌ الأول على طَريقٍ بعض 
مشايخ الهراقي وصار طُوافه المُعمبرُ هو الثاني ؛ لأن الجنابة "ت توجبُ نُقْصانًا فاجشَاء فبَبيّنَ 
أن الماع كان حاصِلاً قبل الطوافٍ فيوجبٌ الكمًارةً بخلافي ما إذا طافٌ على غيرٍ وضوء؛ 
أن التْفْصانَ هناك يسيرٌ فلم يميخ الأ وَل فبّقي ”” جماعٌه بعد المَحَذلٍ > فلا يوجبُ 
الكمّارةً . وذكر ابن سماعةٌ عن محمَّدٍ في الرَقَيَّاتِ فِيمَنْ طافٌ أربعةً أشواط من طُوافٍ 
الرّيارة في جَوْفٍ الحِجْرٍء أو فعل ذلك في طواف العُمْرةٍَ ثم جامع أله تفسّدُ العُمْرَةُ وعليه 
عُمْرةٌ مكانها وعليه في الحجٌ بَدَنة؛ لأنّ الرَكنَ في الطوافٍ أكثرُ الأشواط - وهو أربعةٌ - 
فإذا طافٌ في جَوْف الجر فلم يَأتِ بأكثر الأشواط فحَصّلَ الجماع قبل الطوافٍء ورَوَى 
ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ فِيمَنْ فاته الحجّ فجامع أنّه يمضي على إحرامه وعليه دم للجماع ؛ 
والقضاءً للفوات . 

أمّا وُجوبٌ المُضيٌ فلِبّقاء o a a E‏ 
الإحرام» وليس عليه قضاء العْمْرةٍ ؛ لان هذا تَحَلّلٌ بمثلٍ أفعال العَمْرةٍ» وليس بِعُمْرةٍ بل 
هو بيه أفعالٍ (حَجّ قد وجب) ““ قضاؤٌه بخلافِ العُمْرةٍ امداق واللهُ أعلّم . 


وكا الست رساي a‏ الثذره بالعخ a‏ ““؛ لأنّه يُحْرِمُ 
بحْمْرة أوّلاثمّ يُحْرِمُ بحَجَةٍء وقد ذكرنا حكمٌ المُفْرٍِ بالحجَّةٍ جة» وسنذكر 0 
تعالى - حكمَ المُمْردِ بالحُمْرة في موضعه 


+X‏ اي 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». (۲) في المطبوع : «الجناية» . 
(۳) في المخطوط : «فيقع» . (4) في المخطوط : «حجة فيوجب». 


)٥(‏ في المخطوط : «والعمرة». 


ی جک ي 
فصل [في بيان ما يفوت الحح بعد الشروع فيه] 


واا بيان مايُقَوْتُ الحجٌ بعد الشروع فيه بُوايه وبا حكوه إذا فاك [بعد الشُروع 

e‏ » فالحج بعد الشروع فيه لا يوت إلا بمُوات الؤقوف بِعَرَفة؛ لقول الذي يله 
«الحج عَرَ RE‏ 

أحدّهما : أنه جعل الح الؤقوفٌ بِعَرَفةَ فإذا وُجِدَ فقد وُجِدَ الحج والشَّيءٌ الواجِدٌ في 

والقّاني : أنّه جعا لاسا لتر الذي وم 
التّمْصانٍ - لأنّ ذلك لا ب ارال كوف وك دن ا محمشر شه عن اال 
الفوات . 

وقول التبئّ ب : «مَنْ أدرَكَ عَرَفةَ بليل فقد أدرَك الحج ومَنْ فاته عَرَفةُ بليل فقد فاته 
الحجٌ» ”" جعل مُدْرِكٌ الوُقون بِعَرَفةَ مُدْرِكا للحَجٌ» والمُدْرَكُ لا يكونُ فائنًا. 

طحي و ا يس بر 

: أله يتَحَلَّلُ من إحرايه بعَمَلٍ الحُمْرقء وهو الطّوافٌ بالبيتٍ والسَعيٰ بين 

0 أو التَفُصِيرُ إنْ كان مُفْرِدًا بالحجٌ» ويجبٌ عليه ذلك لما رَوّى الذا‎ e 
: بإسناده عن عبدٍ الله بن عباس وعبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهم عن التّبيّ يكل أنه قال‎ 
. «مَن فاته عَرَفةٌ بليل فقد فاته الحجٌ فلْيْحِلَ بعُمْرةٍ من غيرٍ دم وعليه الحجُ من قابل»”“‎ 
. ليست في المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه‎ )۲( 
بلفظ : «من أدرك عرفات‎ (TY) ورد من حديث ابن عباس رواه الدارقطني (۲/ ١٤۲)ء حديث‎ )٤( 
فوقف بها والمزدلفة» فقد تم حجهء ومن فاته عرفات فقد فاته الحجء فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل».‎ 
وفي إسناده : يحبي بن عيسى النهشليء قال عنه النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان في الضعفاء : كان‎ 
يمن ساء حفظه وكثر وهمه حتى خالف الأثبات» فبطل الاحتجاج به» ثم أسند عن ابن معين أنه قال : كان‎ 
ضعيفاً ليس بشيء» وفيه أيضاً : ابن آبي ليل» واسمه محمد بن عبدال رحمن» وهو ضعيف لسوء حفظه حفظه » وبه‎ . . 
لذا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. وانظر نصب الراية‎ .)١ /٠١١ /۲( أعله ابن عبدالهادي في التنقيح‎ 


(9/ 45١)ء‏ وإرواء الغليل (457/5”)؛ حديث .)١١*5(‏ , 
ومن حديث ابن عمر» رواه الدارقطني أيضا (۲/ »)۲٤١‏ حديث (۲۱)» وقال: فيه رحمة بن مصعب: 


فَمَنْ وقّف بعرّفةَ فقد نَع حَجُّه والاستدلال به من وجهين : 


:7ل سح بس )> 

وعن عمرٌ وريد بنِ ثايتٍ وعبدٍ الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا فيمَنْ فاه 
الحح : يحل بعَمَلٍ العُمْرة من غير هَذي» وعليه الحجٌ من قابل”" . ش 

ثم اختلف أصحاينا فيما يتَحَلّلُ به فائتُ نت الححٌ من الطواني أنه يلرّمُه ذلك بإحرا م الحجٌ 
أو بإحرام العمْرةٍ. 

قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: بإحرا م الحجٌ . وقال أبو يوسف: بإحرام ال 
إحرامه إحرام عرق واحتّجٌ بقول الي كلك في حديث الدَارَْطنيَ «فليجل بضر 743" سما 
جُمْرةٌ ولا عُمْرةٌ إلا بإحرام ال هان أذ إحراته بقلب إحراءً مرق ولان المُوَدّى 
ابال ال فا 

ولهما قول الصحابة رضي الله عنهم : يُجل بعَمَل العُمْرةء أضافَ العمل إلى العْمْرقى 
والشيء لا يضاف إلى نفيه» هو الأصل» ولاه أحرم بالحجٌ لا بالعُمْرة حقيقةٌ؛ لأله /١[‏ 
٣ب‏ ا] مُفْرِدٌ بالحجٌ » واعتبارٌ الحقيقة أصل في الشّرع 7" فالقول بانقلاب إحرا م الحجٌ 
إحرام العَمْرةٍ و َرُ الحقيقة من غير دليلي مع أنّ الإحرام عَفْدٌ لام لايل لاام 
وفي الانقلاب انفِساځَ» وهذا لا يجوڙ. 

والدَلِيل على صِحَّةٍ ما ذكرنا أنَّ فائتَ الحجٌ لو كان من أهل مكَة يتحَلَّلُ بالطّوافٍ كما 
ا ا 
مُعتَوِرًا لََرِمَه الخروجُ إلى الجل . وهو التَنْعِيمُ أو غير . 

وكذا فائتُ الحجّ إذا جامع ليس عليه قضاءٌ العُمْرَةٍ ولو كان عُمْرة لَوَجَبَ عليه قضاؤه 
SS‏ د 
ين أن المُوَدَى ليس أفعالٌ العْمْرةٍ بل مغل أفعالٍ العُمْرةٍ تُوَدّى بإحرام الحجّةء والحديثٌ 
ضعيف . ولم يأت به غيره. قلت: ولفظه عنده عن ابن عمر: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج؛ 
ومن فاته عرفات بليل» فقد فاته الحج. فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» . قلت: وأورده الذهبي في 
الميزان (؟7757/5)» وفيه رحمة بن مصعب: قال عنه ابن معين: ليس بشيء . وعبدال رحمن بن أب ليل : 
ضعيف . وداود بن جبير: مجهول الحال. وضعفه أيضاً الشيخ الألباني في الإرواء (٤/١٤۳)ء‏ حديث 
»)١١1*5(‏ وانظر نصب الراية (۳/ .)١58‏ 


.)19١ ۰۲۵۰ /۲( انظر هذه الآثار فى : نصب الراية (557/5١)ء وشرح معاني الآثار‎ )١( 
سبق تخريجه . (۳) فى المخطوط : «الشريعة».‎ )۲( 


ةل كيت جل ج20 
محمول على عَمَّلٍ العْمْرةٍ تَوْفيقَا بين الدّليلين. 

وَمنها: أن (عليه الحجٌ) ”من قابلٍ» لما رَوَيْنا من الحديثِ وقول الصحابة رضي الله 
عنهم» ولأنه إذا فاته الحج من هذه السَنة بعد الشروع فيه َة بَقَىَ الواجبٌ عليه على حاله 


فيلرّمُه الإتيانٌ بهء e‏ الح نز باو في 4 : و 
أخذ الشّافعي”" . 


(وجه قول الحسن) آنه يتحَلّلُ قبل وقتِ لمحلل فیلرمه دَمٌ كالم حْصَرٍ . 

(ولَنا): ما رُوِيَ عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم أتهم قالوا (فِيمَنْ فاته) (“ 
الحج :يحل برق من غير مذي ”* . وكذا في حديث الدَارَقُطْنيَ جعل التي بلا الَحَلّلَ 
والح من قاي > م اي 
ولْئِجِلَ بعُمْرة وعليه الحج من بل بلٍ» ”" فَمَنٍ اذَعَى زياد الدّم فقد جعل الكل بعضًا - وهو 
eT‏ 


وقوله : (تَحَلَّلُ قبل الؤقوفٍ) ”" مُسَلَّمٌ لكنْ بأفعالٍ العْمْرةٍ وهو فائت الحجٌ» والتَحَلْرٌ 
بأفعالٍ العُمْرةٍ من فائتٍ الحجّ كالهذي في حى المُخْصَرِه وليس على فائتِ الحجٌ طوافٌ 
الصَّدْرٍ؛ لأنه طوافٌ عُرِفَ وُجِوبّه في الشّرع بعد الفراغ من الحجٌّ على ما قال التّبىّ لا «مَنْ 
حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرَ عَهْدِه به الطواف»”* وهذا لم يَحُْجّ فلا يجب عليه . 
)١(‏ في المخطوط : ايحجٌ؛ . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : كتاب الحجة (۲/ 70 - 007170 مختصر الطحاوى ص ۷۲ء فتح القدير مع 
الهداية (۳/ ٠١١‏ - ۷١١)ء‏ البناية مع الهداية (5/ 4١1‏ - 22516 مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 
(YAO TASE‏ . 
(۳) مذهب الشافعية : أن الهدي يلزم من فاته احج انظر: الأم (۲/١١۱١)ء‏ مختصر المزني ص لل حلية 
العلماء (۳/ ۳٠٠‏ ١١٠۳)ء‏ المجموع شرح المهذب (۸/ ۲۸۵ - ۲۸۷ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 
(6) في المخطوط : «في فائت» . 
(5) في المخطوط : «دم». 
(7) أخرجه الترمذي› كتاب : الحج. باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» برقم »)۸۸٩(‏ 
(۷) في المخطوط : «الوقت». 
(۸) رواه البخاري› کتاب الحج› > باب : طواف الوداع» حديث »)۱۷٥۵(‏ ومسلمء »> كتاب الج باب : 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض»› حديث (۱۳۲۸)» كلاهما عن ابن عباس بلفظ : «أِرَ الناس 


وَإِنْ كان فائثُ الح قارِنًا فاه يَطوف للعْمْرةٍ ويسعى لها ثم يَطوفٌ طَوافًا آخَرَ؛ٍ لقَّواتِ 
الحجٌ ويسعى له ويحلِقٌ أو يُقَصّرٌء وقد بَطْلَ عنه دَمٌ القرانٍ. ش 
أمّا الطواف للعُمْرةٍ والسّعيُ لها فلأ القارِنَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةِ وحَجَّةٍء والعُمْرةُ لاتفوتُ» 
لأنّ جميعٌ الأوقات وقتّهاء فيّأتي بها كما يأتي المُدْرِكُ للحَجٌ . 

وأمًا الطوافٌ والسّعيُ للحَجٌ» لد ات ع و ار يا 
وفائثُ الح بعد الشّروع فيه يتحَلّلُ ” بأفعال العمْرة قاو ا ا 
راا قوط دم القرانٍ يجبٌ لجع ؛ جا الست وال ارك بو E‏ 
إذا أخذ من الطوافٌ الذي يحلل به ل الس و ا 
بَطلَ تَمَْعُه ويصنَعُ كما يصتَعٌ القاِنُ؛ لأنَ َم المُنْعةٍ يجبُ للجَمْع بين العُمْرةِ والحجّةٍ 
ولم يوجَدٍ الجمعٌ لأ الحجّد[قد] "فاته . 


فصل [في بيان حكم فوات الحج والعمرة] 


أمّا بيان حكم فواتٍ الحج عن العُمْرَةٍ فنقول : 

مَنْ عليه الح إذا مات قبل أدائه» فلا يخلو إما أنْ مات من غير وصيَةء وإمّا أن مات 
عن وصية 

و بلا جلاب . أمّا على قول مَنْ يقول بالوُجوب على الفورٍ 
فلا يُشْكِلُ» وأمّا على قولٍ مَنْ يقولٌ بالوُجوب على التّراخي» فلأنَ الرُجوبّ يَضيقُ عليه 


في آخِرٍ العْمْرٍ في وقتٍ يحتَّمِلٌ الحجٌّ. وخزع علبة لاز چ عله أن ل بشي إن 
كان قادِرّاء وإنْ كان عاجرًا عن الفعل بنفسه عَجْرًا مُقَدَ مَقَرَرَاء ويُمْكِنُه الأداءً بماله بإنابة غيره 


أن يكون آخرَ عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الحائنض». 

- ورواه أبو داود (۲۰۰۲) بلفظ : «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت». 

- ورواه أحمد في مسنده )5٠ ١15(‏ عن الحارث بن أوس قال : قال رسول الله ية : «من حج أو 
اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع )5١15(‏ بدون قوله: (أو 
عورا تمك مغنيا ع نك اجاج 33307 
)١(‏ في المطبوع «لا يتحلل» . 
(۲) زيادة من المخطوط . 


: EOE NOTE 


مَنابٌَ نفسه بالوّصيّةٍ فيجبٌ عليه أنْ يوصي به» فإِنْ لم يوص به حتّى مات أثِمَ بتفويته 
الفرض عن وقتّه مع إمكانٍ الأداء في الجُمْلة فيّائمُ لكنْ يسقُّطٌ عنه في حَقَّ أحكام الدَّنْيا 
عندّنا حقی لالم الوارت الح عنه من ركه لله عبادةً والوبادات تسق بموت مَنْ 
عليه سَّواءٌ كان بَدَنِيّةَ أو ماليّة في > حَقٌ أحكام الدَّنْيا عدن“ . وعند الشّافعيٌ لا تسقّط 
ويُؤْحَذُ من تَركَيه قد ما يَحُجُ به يعبر ذلك من جميع الما “» وهذا على ”” الاختلافي 

في الزكاق والصّوم وَالعُشْرٍ والتُدُورٍ والكمّاراتٍ ونحو ذلك . 

وقد ذكرنا المسألة في كتاب الرّكاةٍ وإ أَحَبٌ الوارثُ أنْ يَحْجٌّ عنه حَجٌّء وأرجو أنْ 
يُجُزيّه ذلك - إن شاء الله تعالى - كذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله . أمّا الجوارٌ فلِمارُوِيَ أن 
رجلا جاء إلى رسول الله هة وقال : يا رسو الله إن أمّي مائّث ولم تَحُجٌ فج عنها؟ 
فقال: «نَعم»”*' فقد أجاز ز التبيُ 4 ۱1/ ۲۷۳[] حَجٌ الرَّجُلٍ عن أَمّهء ولم يتفز أنّها 
مانّتْ عن وصيَةٍ أو لاعن وصيَةٍ . ولو كان الحكمٌ يختلفٌ لاستفسّرٌ. 

وأمّا قرانُ الاستِئْناء بالإجزاء فلأنَ الح كان واجبًا على الميّتِ قَطْعَاء والواجبُ على 
الإنسانٍ قَطْعًا لا يسقّطُ إلا بدليلٍ موجب للسّقوطٍ قَطْمَاء والموجبُ لسُقوط الحجّ عن 
المِّتِ بفعلٍ الوارِثِ بغيرٍ أمره aT‏ ل 
الشهادةٍ؛ لاحيّمالٍ عَدّم الْوتِ وإ كان احتمالاً مرجوحًا لكر الاحتمال المرجوح يعت 
في علم الشهادق» ون كان لاي في علم العمل علق اإجزاء والنقوط شيع ال 
تعالى احترارًا عن الشَّهادةٍ على اللَّه تعالى من غيرٍ علم فطعي وعدافن كهان الور 
والاحتياط في دين اللَّه تعالى» ولأنّ الظاهِرَ من حال مَنْ عليه الح إذا عجر عن الأداء 


ء٤۲١۹‎ /١( تحفة الفقهاء‎ .)٠١ ٤ /٤( المبسوط‎ ›)٥۹( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى ص‎ )١( 
(۷ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه لا يسقط بالموت ويلزم احج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوص» انظر : 
الأم (۲/ ١٠٠٠ء‏ 57») مختصر المزني ص (77)» حلية العلماء (۳/ 427١6‏ المجموع شرح المهذب (۷/ 
(I7 II 11°۹4‏ 


. في المخطوط : «على هذا‎ )( . ٠ 


€3 أخرجه مسلم» كتاب الصيامء باب : فضاء الصيام عن الميت» حديث (9غ١1١1)‏ وأبو داود» حديث 
e‏ والترمذي» حديث اك 0 عبد الله ' بن ا قال : جاءت امرآة إلى النبي ا 


reg yow 


بنفسه حتّى أدركّه الموثٌ - وله مال - آنه يَأمْرُ وارِنّه بالحجٌ عنه تفريعًا لذِمَته عن عهْدةٍ 
الواجب» فكانت الوّصيّةٌ موجودة دَلالةَ» والقابثٌ [5لالة] “ كالئّابتٍ نضا لكل ألحَقّ 
الاستثناءَ به؛ لاحتمال العدم . 


فان قيل : لو كان الأمرُ على ما ذَكَرْتُم هَلاً ألحَقّ الاستَثناء كل ما ب يبت بحْبَر الواجد؟ 


فالجوابٌ أك أبحذت في القياس إذ لا كَل حَبّرِ يرد بمثلٍ هذا الحكم وهو سُقوطً 
الفرض » ومَحل سوط الاستقناء هذاء فإن ثبت الإطلاق منه في مثله في موضِع من غير 
تَضْريح بالاسيثناء فذلك لوجود التي منه عليه في الحجٌ فة فتقمُ العُنيةٌ ‏ عن الإفصاح به في 
کل موضع . 

وَإِنْ مات عن وصيّةٍ لا يسقُطٌ الح عنه . ويجبٌ أنْ يُحَجَّ عنه؛ لأنْ الوّصيّة صيّة بالحجٌ قد 
لجل سي كص رح حو ا ال راي 
يكونٌ الحج بمالٍ الموصي أو بأكثره إلا تَطَرّعَاء وأنْ يكونّ راكبًا لا ماشيًا لما ذكرنا فيما 
عدم ركم ا ا د الوصيّة بالُّلْثِ بان يُحَجّ عنه بتُلْثِ مايه أو اطلَقَ 
بأنْ أوصّى أن بُح عنه] ‏ أمّا إذا قَيَدَ فظاهرٌ. وكذا إذا أطلَّقَّ؛ لأنّ الوّصبَّةَ تُتَمّذُ من 
الثْثِ ويُحَجُ عنه من بَلَدِه الذي يسكُه ؛ لأنّ الحجّ مفروض عليه من بَلَّدِهِ فمُطْلَنُ الوصبَّةٍ 
يَنُصَرِفٌ إليه» ولِهذا قال محمّدٌ - رحمه الله -: رَوَى ابن رُسّمَ عنه في ُراسانيٌ أدرَكّه 
الموتٌ بمكة فأوصّى أن يُحَجّ عنه [من خراسان . 

ورَوَى هِشامٌ عن أبي يوسف في مَك قَدِمَ الرّيّ فحضره الموثُ فأوصّى أن يُحَجٌ 
عنه] ”4 حُجٌ ' عنه من مكة» فان أوصّى أن يُقْرَنَ عنه قُرِنَ عنه من الرّيٌ ؟ لأنّه لا قرانٌ 
لأهلٍ مكّةَ فتُحمَلُ الوّصيّةُ على ما يَصِحّ - وهو القرانُ - من حيث ماتَّء هذا إذا كان تُلْتُ 


۶ 


المالِ يَبْلُمُ أن يُحَجَّ عنه من بَلَدِهِ حُجّ عنه» إن كان لا يَبْلْعُ يُحَجُ من حيث يبل استحسانًا . 
وكذا إذا أوصّى أن يُحَجَّ عنه بمالٍ سَمَّى مَبْلَعَهِ [أنه] 7" إِنْ كان يَبْلّعُ أن يُحَجّ عنه من 
بَلَدِهِ حح عنه» وإِلأفيْحَجٌ عنه من حيث يلم استحساناء والقياسٌ أن تَبْطَلَ الوّصيّةُ؛ لأنّه 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الغيبة؟. 
(©) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ايحج». (0) زيادة من المخطوط . 


ap a TD 


1 
ا 2 6 


تغل ر تاها على غا فده الموصى »+ وعدا بوجت بطلان الوصئة كما إذا اوضى بى 
نَسَمةٍ فلم يَبْلُْ تُلْثُ المال تَمَنَ النَسَمةٍ. 


(وجه الاستحسان): أن غَرَضٌ الموصي من الوّصيَّةٍ [بالحجٌ] ”'' تفريع ذْمَّيِه عن عُهْدةٍ 
الواجبء وذلك في التَضحيح لا في الإبطالٍ» ولو حُمِلَ ذلك على الوّصيّةٍ بالحجٌ من بَلَدِه 
َبَطْلَتْء ولو خُمِلَ على الوّصيّةٍ من حيث يَبْلعُلَصَحَّتْ فيُحمّل عليه تَضْحيحًا لهاء وفي 
الوَّصيّةِ بعتت النْسَمةٍ تَعَذَْرَ التضحيح أصلاً ورأسًا فبَطَلَتْء فإنْ خرج من بَلَدِه إلى بَلَّدِ أقربَ 
من مكة» فإِنْ كان خرج لغير الحجّ حجّ عنه من بَلَدِه في قولهم جميعًا. وإنْ كان خرج 
للحَجٌ فمات في بعض الطريتي وأوصّى أن يُحَجَّ عنه» فكذلك في قول أبي حنيفة . وقال 

(وجه قولهما): أن قدرَ ما قَطْمَّ من المسافة (في سَفَرِه) ”" بنيّةٍ الحجٌ مُعبَّدٌ به من الحجٌ 
لم يَبْطُلْ بالموتِ؛ لقوله تعالى : «وَمن يرج يرا يي مَُاجا إل اه ورسولو. ثم يدر الَو همد 
وع لجرو عل أ © [الساء ]٠٠١:‏ فسَقَطَ عنه ذلك القدرُ من فرض الحجٌ» وبّقيَ عليه إتمامه . 

ولأبي حنيفة أن القدرٌ الموجود من السَمُرٍ يُعتَبَرُ لكنْ في حَقٌّ أحكام الآخِرةٍ - وهو 
التوابُ - لا في حَقٌّ أحكام الدنيا؛ لأنّ ذلك يتعَلَّقُ بأداء 7" الحجٌء ولم يَتَصِلُ به الأداءً 
فبَطَلَ بالموتٍ في حَقٌّ أحكام الدُنْياء وإنْ لم يَبْطلْ به في حى أحكام الآخرةء وكَلامُنا في 
حَقٌّ أحكام ادنيا » ولو خرج للحَجٌ فأقام في بعض البلادٍ حتّى دارَتٍ السّنةُ ثم مات وقد 
أوصّى أنْ ْح عنه يُحَجّ عنه من لِه بلا خلافٍ. : 

أمّا عند أبي حنيفةً فظاهرٌ. وأمّا عندّهما فلأل ذلك السّفر لم يَتّصِلْ به [عَمَلُّ] © 
الحجَّةٍ التي سافر لها فلم يُعتَدّ به عن الحجٌ . ون كان تُلْتُ ماله لا يَبْلُمُ أن يُحَجٌّ به عنه إلا 
ماشيًا فقال رجل: آنا أَحُجٌ عنه من بَلَدِه ماشيّاء رَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنه 
لا يجيه به ولكنْ يج عنه من حيث يَبْلغْ راكبًا . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة إِنْ أُحَجُوا عنه من بَلَّدِهِ ماشيًا جاز» وإِنْ أُحَجُوا من حيث 


7 
و 07 


يَبْنُمُ راكبًا جازء وأصل هذه المسألةٍ أن الموصي بالحجٌ إذا انَسَعَتْ [۱/ ۲۷۲ب ] نَهَمَعه 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من السفر». 
(۳) في المخطوط : «بأفعال». (5) ليست في المخطوط . 


a © 


للركوب فأحَجُواعنه ماشيًا لم يَجز؛ لأنّ المفروضٌ هو الحج راكبًا فإطلاق الوصبَّةٍ 
يَنُصَرِفٌ إلى ذلك كأنّه أوصاه ”'2 بذلك . وقال: أججُوا ”" عَنّي راكبًا . ولو كان كذلك لا 
يجوز ماشيًا كذا هذا . 
325 - 85 ري ري ع مه و 

(وجه رواية الحسن): أن ''" فرض الحجٌ له تَعَلَّقُ بالركوب وله تعلق ببَلَدِه ولا يمكن 
مُراعاتهما جمیعاء وفي كَل واچ منهما كمال من وجو وتُقْصانٌ من وجو فيجورٌ أيهم 
کان» ET‏ عر 
من القُلْثِ وبين آله كان يل من موضيع أبعدَ منه يَمَئْه '*) الوَصي عن الميِّتِ من 
حيث بلع ؛ لأنه ي EC‏ ل 
خالا ولا ضايئًا ويد الفضْلَ إلى الوَرَئة؛ لن ذلك يكي . 


وإِنْ كان للموصي وطنانِ فأوصّى أنْ يُحَجٌّ عنه من أقرّبٍ الوَطْئَيْنٍ ؛ لأن الأقرّبَ دخل 

في الوَصيَةٍ بيقين وفي دخول الأبعَدٍ شك ذ فيؤْحَذُ باليقين» و “فيما ذكرنا من المسائل التي 
DS‏ ل ل 
الميّتِ ثانيًا؛ لأنّه حالف إلا إذا كان المكانٌ الذي أحَجّ عنه قَرِيبًا إلى وطَنِه بحيث يبل إليه 
ويرجعٌ إلى الوَطْنٍ قبل الليل فحيئَئذٍ لاايكونٌ مُخالِقًا ولا ضايِئًاء ويكونُ كاختّلافٍ 
ال ولو هات في لارا عه مق ا أحزى عبان كذاعنا: 

فَِنْ قال الموصي : أجِجُوا عَنَى بعْلْثِ مالي» وثُلْتُ ماله يَبْلْمُ حججًا حُجّ عنه جِجَجاء 
كذا رَوَى القُدوريٌ في شرجه مختصّر الكَرْخيٌ . وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ 
الطحاويّ أنه إذا أوصى أن يُحَجّ عنه بِكُلْثِ ماله وثُلْتُ ماله يلم جِجَجّا ٠‏ ْح عنه حَجَّةٌ 
واجدةٌ من وطَنه - وهي حَجَةٌ الإسلام - إلا إذا أو طن آله بح عله سمي القت بيع 
عنه ججَجًا بجميع القُلْثِء وما ذكره القاضي ”" أئبَتُ ؛ لأنّ الوّصيّة صيَة بالْثِ وبجميع الثُْثِ 
واجِدٌ؛ لان التُلْتّ اسم لجميع هذا السَهْمٍ ا يان بالخيار إن شاء أَحَجٌٍّ عنه 
ا ل a‏ أ يكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أوصى» . (۲) في المخطوط : «حجوا». 
(۳) في المخطوط : «بأن». () في المخطوط : ايضمن) . 
(5) في المخطوط : «ثم». (5) في المخطوط : «المحلةا . 


(۷) في المخطوط : «القدوري». (8) فى المخطوط ا #المواضى». 


TD‏ بجت 


[ذلك] 7" في سَّنةٍ واحدةٍ؛ لان نيه جيل شد الوم والتعجيلٌ في هذا أفضلٌ من 
التأخير . 


َإِنْ أوصّى أنْ يُحَجّ عنه من موضع كذا من غير بَلَدهِ يُحَجُ عنه من ثُلْثِ ماله من ذلك 
الموضع الذي بين َرْبَ من مكة أو بَعُدَ عنها ؛ لأ الإحجاج لا يجوز إلا بأمره فيتقّدّرُ بقدر 
أمره. وما فصل في يَدٍ الحاجّ عن الميّتِ بعد التَمَّقَةِ في ذّهابه ورُجوعه فإنّه يَرْدُه على الوَرَئةٍ 
حك أن يَأحْذَ شيئًا ّا فصل ؛ لان التمّقة لا نَصيرُ مِلْكا للحاج بالإحجاج» وإنّما يُنْفِقُ 
ري و سان د لد كك 
بالاستِئجارٍ والاستِئجارٌ على الطاعاتٍ لا يجورٌ عندّنا فكان الفاضِل مِلْكٌ الرَرَثة فيجبُ 

عليه رذ إليهم . 

ولو تاك الوصين الررنه وعَرَل قدر نَمَقَةٍ الحجٌ ودَقَعَ بَقبّةَ التَركة إلى الوَرئةٍ» فِهّلّكَ 
المعزول في يد الوّصيّ ب ' أو في يَدٍ الحاجٌ قبل الحجٌ الم ف 
ولك ذلك اد ا ولا نط ار رتك لذي الى و يحطل 
الحج أو يَئْوِيَ المال في قول أبي حنيفة» وجعل أبو حنيفة الحج بمنزلةٍ الموصّى له الغائب» 
وقسمة الوّصيّ مع الوَرَئةٍ على الموصّى له الغائب لا يجورٌ حبّى لو قاسّمَ مع الوَرَثة وعَرّلَ 
صب الموصّى له ثم هَلّكَ في يَدِه قبلَ أن يَصِلَ إلى الموصّى له الغائب يَهْلِكُ من ”" الجُمْلة 
ويَاحُذُ الموصى له ثُلْتَ الباقي كذلك الحجٌ 500 
عنه مِمّا َي من ثليه من حيث ييلع وأن لم يَبْقَ من تله شي ٤‏ بَطَلَتِ الوّصيّةُ 

وقال محمّدٌ: قسمة الوّصيّةٍ جائزةٌ وتَبطل الوّصيّةٌ بهّلاكٍ المعزولٍ سَواءٌ بَقيَ من 
المعزولٍ شيء أو لم يَبْقَ [شي] ‏ فن لم يَهِْفْ ذلك المالُء ولكن مات المُجَهّرُ في 
بعض طريقٍ مكة فما أنه نْمَقَ المُجَهَّرُ إلى وقتٍ الموت تَفَقَةٌ مئله فلا ضَمانٌَ عليه ؛ ؛ لأله لم 
يثفق على الخلافٍ بل على الوفاق» وما بَقي في يَدِ المُجَهَرٍ . 


القياسٌ أ أن دم يضم إلى مال الموصيء فیعزل تُلْتَ ماله ويَحُجُ عنه من وطَنِه وهر فون 
أبي حنيفةً - وفي الاستحسان يح بالباقي من حيث نبل وهو قولّهما. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخظوط: «الموصى». 
(۳) في المخطوط : «في». (4) ليست في المخطوط . 


فصل [في بيان وجوب الحج بالنذ,] 


ثم الح كما هو واجبٌ بإيجاب الله تعالى ابِداء على مَنِ استجمع شرائط الوؤجوبٍ - 
وهو حَجَة الإسلام فد يجت بإيجات الله تغالن لکن باز ٠‏ علن وحووسيت 
الوُجوب من العبدٍ وهو التَذْرُ بن يقولٌ : لله عَلَيَ حَجَةٌ لأنّ التذْرَ من أسباب الؤجوب في 
العباداتِ والقَرّب المقصّودةٍ قال التي كك : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”" وكذا لو قال : 
عَلَيَ حَجََةٌ فهذا و قوله: لله عَلَىَ حَجَةٌ[774/1أ]» سَواءٌ ؛ لأ الحجٌ لايكود إلا 
للَّه تعالى» وسّواءٌ كان الدَذْدُ مُطْلَقَا أو مُعَلَمَا بشرطٍ بان قال: إن فعَلْتُ كذا فلِلّه عَلَى أنْ 
أحُجٌ حتى يلرّمَه الوَفاء به إذا ود الشّرطء ولا يخرجُ عنه بالكمَّارةٍ في ظاهر الرّواية عن 
أبي حنيفةً» وسَنذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى المسألةً في كتاب التَذْرٍ . 

ولو قال: لله عَلَيّ إحرامٌ : أو قال : عَلَىَ إحرامٌ »صح وعليه حَجََةٌ أو عُْمْرَةٌ» والتَعيِينُ 
إليه وكذا إذا ذكر لَمْطَا يدل على التزام الإحرام بأنْ قال: للّه عَلَيّ المشيٌ إلى بيتٍ الله أو 
إلى الكعبة أو إلى مكّةَ جاز» وعليه حَجةٌ أوعُمْرةٌ. 

ولو قال عن ٠‏ لم يَصِعَّ ولا يلرّمُه شيءٌ في قول أبي 
حنيفة . وعندّهما يَصِحٌ ويلرّمُه حَجَةَ أ وعجر 


ولو قال : إلى الصّفا والمروةء لا يصح في قولهم جميعًا. 


ولو قال: عَلَىَ الذَّهابُ إلى بيت اللَّه أ والخروج أو السَمَرُ أ و الإتيانٌ» لا يصح في 
E‏ فإنّه كتاب مَفُرَدٌ وإنّما 


فَإِنْ قال : لله عَلَىَ هَدْيٌّ أو [قال :] “ عَلَيَ هَدْيٌّ» لم اه 0 


شاء حر جَزورَاء وإ شاء [ذْبَعَ] الك بَقرة؛ لأ اسم الهذي ب َ يَهَمُ على كَل واجِدٍ 

. فى المخطوط : «بناء»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعةء حديث (5193)» وأبو داود 
(۳۲۸۹)» والترمذي (677١)؛‏ والنسائی (7807)» وابن ماجه :)7١77(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 1 (6) فى المخطوط: «احدة. / 
(4) زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


الأشياء التلاثة؛ لقولِه : #قا أَسَْيْسَرَ مِنَ هدي [البقرة:145] فيل فى التَفُسير : إن المُرَادَ منه 
الشَاةٌء وإذا كانت الشَّاةٌ ما اسئَئِسَرٌَ تيس من الهذي فلا بُدَ وأنْ يكونَ من الهذي ما لا يكونٌ 

مُستَيْسَرًا - وهو الإبل والبقَرُ. 

وقد رَوَيُنا عن رسول اللَّهِ له أنه قال لَمَّا سنل عن الهذي «أدناه شا وإذا كانت 
الشَاةٌ أدتى الهذي كان أعلاه الإبل والبقر ضرورةً» وقد رُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه أنّه 
قال es‏ ؛ لأن الهذيّ اسمٌ لما 
يُهُدَى» أي e E‏ وهذا المعنى يوجَدٌ في الغْنّمٍ كما يوجَّدٌ في الإِيلٍ والبقَرٍ 
ويجوز سبع البدنة عن الاو لما ري عن الي ل آله قال : «البدنة تجزئ عن سبعة والبقرةٌ 
تُخزی عن سبعة»” E‏ : لله علي بَدَندّه فإ شاء نَحَرَ جَزورًاء ون شاء وبح بقرة 
عندّناء وقال الشّافعيٌ لا يجوز إلا الجزورٌ. 

وجه قول أن البدنة ف الل اسم لحمل » والدلیل عليه قوله تعالى : الوروك كبا 
كر ين سمكير لَنّو4 [الحج :دما ثم فسَّرَها بالإبلٍ بقوله - عر وجل - «مادَدروأ اسم لله علا 

رای € [الحج :م أي : قائمةً 7 ا > والإبل هي التي تُنْحَرُ كذلك . فأمًا البق فإنها 
تُذْبَحُ مُضَجَعة ورَوَيُنا عن رسول الله يا أنه قال : «البدنة تُجزئ عن سبعة والبقرة تُجْزِىٌ عن 
سبعة» ‏ . حتّى قال جابرٌ: تَحَرْنا على عَهْدٍ رسول الله هة البدنة عن سبعةٍ والبقرةً عن 
سبعةٍ مَيْرّ بين البدنةٍ والبقرة * فدل أنّهما غيرانٍ. 

(ولَمًا): ما رَوَيّنا عن على رضى الله عنه أنّه قال : «الهذي من ثلاثةٍ والبدنة من التَين» 6 
)١(‏ قال الزيلعى في نصب الراية (۳/ :)٠١١‏ : رُوي أنه عليه السلام سئل عن الهدي فقال: «أدناه شأة» 
قلت: : غريب» وم أجده إلا من قول عطاء. ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي» أنا مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال: أدنى ما براق من الدماء فى الحج وغيره شاة. عتصر. 
رهد له تا عاد الدرن اا لير يحديت أحترجه البخاري عن أن رة تميس بن تعمر ان ا 
قال: ولك عاتن ل لد ابر ياه مالع الود دل : فيها جَزُورٌ أو بقرة أو شاة. 5 
ا كتاب الحج» باب : الاشتراك في الهدىء وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. 
احديث فض 5 وأبو داود» حديث (۲۸۰۹)» والترمذي. حديث 2)١6١7(‏ وابن ماجه» حديث 
(۳۱۳۴۲) وأحجمدء حديث »)۱٤۹٥۷(‏ كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


() في المخطوط : «قائمات؟. (6) سبق تخريجهء وانظر ما قبله. 
(0) سبق تخريجه . (5) لم أقف عليه. 


CD‏ ييح باتع سناع عط 
وهذا نص . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّ رجلاً سأله وقال : إِنّ [رجلاً] ”'' صاحِبًا لنا أوجب 
على نفميه بَدَنة آقتجزیه البقرة؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنه : مِمّ صاجبٌکم؟ قال من 
بي رباح» فقال: متى اقتَنّتُ ينو رباج البقرء إِنّما البِقَرُ للأزد ‏ وَإِنّماوهِمَ صاحِبُكم 
الإبل . 

ولو لم بقع اسم البدنةٍ على البقَرٍ لم يكن لسُوَالِهِ معتى ولّما سأله؛ فقد أوقَعَ الاسم على 
الإبل والبقَرٍ لكنْ أوجب على النَاذِرٍ الإبل؛ لإرادته ذلك ظاهرًا؛ ولأن البدنةً مَأَخوذةٌ من 
الاد وهي الهف در اها جد قوسا ر ماد رار م :ولا 
حْجُة له في الآية؛ لأنّ فيها جوارً إطلاقي اسم البدنةٍ على الإبلٍ» ونحنُ لا نتكِرٌ ذلك . 

وأمّا قولّه : إِنّهِ وم التَميرُ بين البدنة والبقرة في الحديثء فَمَمْنوعٌ ؛ أن ذِكْرَ البقرةٍ ما 
خرج على التمييز بل على التأكيدٍ كما في قوله عَرّ وجَلٌ : وذ أذ بن الي يِه 
ومنلكت ين فح اهم وموم وعِيسى أَبنٍ َي > [الأحزاب ا كما في فول القائل: جاءني 
أل قَرْية كذا فُلانٌ وقُلانٌ على أن ظاهرٌ العطف إِنْ أ E‏ والتسوية 
بينهما في جواز کل واحِدٍ منهما عن سبعةٍ سبعة يذل على الاتّحادٍ في المعنى» ولا حُجَةَ مع 
التعارّض . 

ولو قال ال عاي جور نعلي أن ت م 59 لسن الجزرر لا ت إلا علي الول 
وَيجوزٌ إيجابُ الهذي مُطَلًَا وم معلا بشترط بان يقول : إن فعَلْت كذا فلِلّه عَلَىَ هَديّ . 

ولو قال هذه الشَّاةٌ هَدْيٌّ إلى بيتٍ الله أو إلى الكعبة أو إلى مكّة أو إلى الحرّم أو إلى 
المسجدٍ الحرام أو إلى الصّفا والمروة» فالجوابٌ فيه كالجواب في قوله : عَلَيَ لمشي إلى 
بيت الله تعالى أو إلى كذا وكذا على الاتّفاق والاختلافٍ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (/ ۳۲۷)ء برقم »)۱٤٦٥۷(‏ ولفظه: «عن سليمان بن يعقوب 
عن أبيه» قال : مات رجلٌ من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس عن البقرة» فقال : تجري» 
قال: من أي قوم أز نت؟ قال: قلت منص رباع a‏ الكراللازة هيد 1/7 » 
(۳) في المخطوط : دل )٤(‏ في المخطوط : «التغاير» . 


م كتبالت,__ > هلق 


ولو أوجب على نفسه أن [۱/ 7075 ب] يُهْديّ مالا بعَيْئِهِ من اتاب وغيرها مِمًا سِرَّى 
النَعَمٍ جازء ما ا 


والأفضل أن يتصَدّقٌ على فُقراءِ مكة ةَ. ولو تَصَدَّقَ بالكوفة جاز. . وأمًا في النَّعَم من 
الإيل والبقر والغتم فلا يجو ذَبْحه إلا في الحرّم فيذْبَحُ في الحرّم ويتصَدَّق بلّحوِه على 
فقراءِ مكّةَ وهو الأفضلٌ . 

ولو تَصَدَقَ على غير ققراء مكة جاز كذا ذكر في الأصليء وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ معنى 
القربةٍ في الثَّيِابٍ في عَيْنِها وهو التَصَّدَّقُ بهاء والصَّدَقةٌ قة لا تختّصٌ بمكانٍ كسائر الصّدّقات . 


فأمّا معنى القربة في الهذي من النَعَمٍ في الإراقةٍ شر عَاء والإراقة لم تُعرَفْ قربة في 
الشرع إلا في مكان مخصّوص أو زَمانٍ مخصّوصء والشَرعٌ أوجب الإراقة مهنا في الحرم 
بقولِه تعالى : هتي بل أ لكَمبَةِ4 [المائدة :46] حتّى إذا ذَبَحَ الذي جاز له أنْ يتصَدَّقٌ 
بلّحمه ”'' على فقراءَ غ غيرٍ آهل مكة ؛ لألله لَمّا صار لّحمّا صار معنى القربة فيه في الصَّدَقةٍ 
كسائر الأموالٍ. ولواجمل شا هَذَيًا أجرّأه أن يُهْديّ قيمََها في رواية أبي سّلِيمانَ» وفي 
روابة أبي حَمُْصٍ لا يجوز . 

(وجه رواية ابي شليمان): اعتبارٌ البدنة ة بالأمرء ثم فيما أمرَ الله تعالى من إخراج الزّكاةٍ 

من العم يجو إخراج القيمة فيه “ كذا في الُذور : 


وجه روايةٍ أبي حفص أنْ القربة تَعَلَْتْ بِشيكَيْنٍ : : إراقة الم والقصدّق بلحم و 
ون ات قار محر ميان برهي ر 
روي عن التي ل آله قال : ER‏ تف . 


)١(‏ في المخطوط : «(به) , () في المخطوط : : و). 

(۳) رواه بهذا اللفظ ابن ماجهء كتاب المناسك» باب: الذبح» حديث (۸٤۳۰)ء‏ ورواه أبو داود بلفظ : 
«كل عرفة موقف» وكل منى منحرء وكل الزدلفة موقف» وكل فِجََاجٍ مكة طريق ومنحر»» في كتاب 
: اللناسك » باب : الصلاة ة بجمع › حديث (۱۹۳۷)» وحسنه الزيلعي في نصب الراية (۳/ »)١557‏ وصححه 
ان مدع ارد من ديك كا ديرن هد لل . وقد روى مسلم بعضه في كتاب الحج» > پاب : 
ما جاء أن عرفة كلها موقف»› حديث (۱۲۱۸)» بلفظ: «... ومنى كلها منحر فانحروا فى 
رحالكم. . .». عن جابر أيضًا. ورواه أبو داود في كتاب الصوم» باب : إذا أخطأ القوم الهلالء حديث 


وعن ابن عمرّ “ رضي الله عنهما أنّه قال: (الحرّمُ كله مَنْحَرٌ) " وقد ذكرنا أن المُراد 
من قوله عر وجل : لثم عا إل ايت سني [الحج :+ الحرم . ْ 
وَأما البدنةٌ إذا أوجبها بِالئَذْرِء فاه يَنْحَدُها ”© حيث شاء إلا إذا نَوَى أن يَنْحَرَ E‏ 


[فلا يجوز نحرّها إلا بمكّة] ” “» وهذا قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ. 


و ع اسم 


وقال أبو يوسف: أرى أنْ يَنْحَرَ البّدْنَ بمكة؛ لقوله عَرَّ وجَلّ : ثم يلها إل لبت 
َلْبَق 4 [الحج :8"] أي » الحرّم . 

ولهما آنه ليس في لَفْظٍ البدنة ما يدل على امتياز (** الوكان» لان مأخوذ هن الا 2 
وهي الضّخامةٌ - يُقَال: بَدنَ الرَجُلُء أي ضَحُمَ وقد قِيِلَ في بعض وجوه التَأوِيلٍ لقوله 
تعالى : ذلك ومن يِمْظِمْ سكير أله 4 [الحج :0+] أن تَعظيمّها استسمائهاء ولو أوجب حزورًا 


فهو من الإبل خاصّة وتجوز أن لخ رَه في الحرّم وغيره ويتصَدّق بلّحمه » يجو نح 
الهدايا قبل يام التخر والجُمْلة فيه أن دَمَ التَذْرٍ والكمّارق وهَڏي التَطوّع يجوز قبل أيَام 
التَخر. 


والجملة فيه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوع - يجوز قبل أيام النحر» ولا يجوز دَمُ 
المُمْعَةٍ والقرانٍ والأضْحيَةٍ > ويجوزدَمُ الإحصار في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسفَ 
ومحمَّدٍ لا يجوز . 

وَأدنى اسن الذي يجوز في الهدايا ما يجوز في الصحاياء وهو الثَنِيُ من الإبل والبقَرٍ 
والمعز والجدّع من الضّأنٍ إذا كان عَظيمًا وبيانُ ما يجوز في ذلك وما لا يجوز من ”" بيانِ 
شراط اللعواز موف كرات ا 


(375) عن أبي هريرة ذكر النبي ييه فيه» قال: «وفطركم يوم تفطرون» و وكل 
عرفة موقف» وكل منى منحرء وكل فجاج مكة منحرء وكل جمع موقف» . . وابن ع ماجه» حديث (۱۲ °( 
وقال الزيلعى في نصب الراية (۳/ )١77‏ : : قال المنذري في ختصره : قال ابن معين: : محمد بن المنكدر لم 
يسمع من أبي هريرة . وقال أبو زرعة :'لريلق آنا هويرة + فلكة : وصحح الحديث الألباني في صحيح أي 
داود» وصحيح الجامع (4۲). 

)١(‏ فى المخطوط : «عباس». (۲) سبق تخريجه. 

اا لياط جا () لست فى المخطرط: 

(5) في المخطوط : «اعتبار. (7) في المخطوط : «و». 
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م كتاب الح > GD‏ 

ولا جل الانتفاعٌ بظَهُرها وصُوفِها ولَبَها إلا في حال الاصْطِرارٍ لقوله تعالی : لک يا 
فع زك َمل شى ف يها إل الْبَيتِ مين [الحج eS‏ 
لكم فيها نافع من ظُهورها وألبانها وأصوافها إلى أجَلٍ مُسَمّى | ي: إلى قاد وى 
لث يلها إِلَ اليب التي » انك اء آي ليا لدت رامد زل اليك 
العتيق؛ لأنّها ما لم تَبْلُْ مَحلّهاء فالقربة في التَصَدّقِ بها فإذا بَعّث مَحِلَّها فحيتيط تَتَعيَنُ 
القربة فيها بالإرادة . 

فان قيل : روي أن رجلاً كان يسوق بَدَنةَ فقال له الى إا : «اركَبْها ونِحَكَ» فقال: إِنّها 
بَدَنةٌ يا رسول اللّه فقال: «اركَبْها ونِحَكَ”' وقيل: «ويْحَك): كلمة تَرَحُم واوَيْلَكَ2: 
كلمة هدد فقد أباح رسول الله ي رُكوب الهذي 1 

والجوابٌ: أنّه رُوِيَ أن الرَجُلَ كان قد أجهده السَيْرُ فرَخصٌ له الب يكل . وعندّنا يجوز 
الانيفاعٌ بها في مثلٍ تلك الحالة ببَدَلٍ؛ لأنّه ''' يجوز الانتفاعٌ بمِلْكِ الغير في حالةٍ 
الاطرار بِبَدَلِء وكذا في الهدايا إذا رَكبَّها وحَمَلَ عليها للضرورة يضمن ما نَقَصضّها الحمْل 
والرّكوبٌ ويَنْضَحُ ضَرْعَها؛ لأنه إذا لم يُجز له الانتفاعٌ بها فلبَتُها يُؤذيها فيُنْضَحٌ بالماء 
حتّى يتقَلّصٌ ويَرْقّى لَبنّهاء وما حُلِبَ قبل ذلك يتصّدَّقُ به إِنْ كان قائمّاء وإنْ كان مُستَوَْكًا 
يتصَدَّقُ بقيمَيه ؛ لأنّ اللَّبَنَ جزء من أجزائها فيجبٌُ صَرْفُه إلى القربة كما لو ولَدّتْ ولَدَا أتّها 
ُذْبَحُ ويُذْبَحُ ولَذها كذا هذا. 

فإ عَطِبَ الهذيُ في الطريتٍ قبل أَنْ[1/ 770أ] يَبْلُعَ مَحِلّه فن كان واجبًا تَحَرّمء وهو" 
لصاحبه يصِنَّعٌ به ما شاء وعليه هدي مَکانه» وإِنْ كان تَطوعًا نَحَرّهِ وعَمَسَ نعلّه بده ثمّ 
ضرب صَفْحةً سَنايه» وخَلّى بينه وبين النَاس يَأكُلوئهء ولا اكل هو *" بنفيه. ولا يُطْهِمُ 
أحذا من الأغنياء . 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ. أحمد في مسندهء حديث (٤١٤۷)ء‏ وابن ماجه في كتاب المناسك» باب: ركوب 
البدنء حديث (۳۱۰۳)» والطيالسي في مسنده (۳۱1۲/1(« حديث (۲۳۹۸) عن أبي هريرة» وصححه 
الألباني في في صحيح ابن ماجه . ورواه البخاري في كتاب الوصاياء باب : : هل ينتفع الواقف بوقفه؟» حديث 
: ۷ عن أنس أن النبي ب رأى رجلا يسوق بدن فقال له: «اركبها» فقال: يا رسول الله: إنها 
بدنة . قال في الثالثة أو في الرابعة : «اركبها ور . ورواه أيضًا الترمذي بهذا اللفظ. حديث 
(4۱1). 

(0) زاد في المخطوط : لا يجوز». (۳) في المخطوط : «منه» 


والفرق بين الواجب والتَطَوُع أنّهِ إذا كان واجبّاء فالمقصُودُ منه إسقاطٌ الواجب فإذا 
ار فمن فلك اة كان له أذ تعر احا رع هدي ا ما ن 
الأول لما لم يَمَع عن الواجب التَحَقَّ بالعدّم» ET‏ 
ولأ القربة قد تت فيه ورلن عليه عي ذلك وَإِثما قلكا: انه ينك وتفعل به ما 
ذكرنا؛ [لما ذكرنا] ”" ولِما رُوِيَ عن رسول الله يه أنه بَعَثَ هَدْيّا على يَدٍ ناجية بنٍ 
جُنْدُبٍ الأسلّمِيٌ فقال: يا رسول الله إنْ أزحَفَ منهاء أي قامث من الإعياء» وفي روايةٍ 
قال ما أفعَلٌ بما يقومٌ عَلَيَ؟ فقال لنب ا : «انحزها واضْبُعْ لَك بديها ثم اضرب به صَفْحةَ 
سَنامِهاء وخَلّ بينها وبين الفُقراء ولا اكل منها ات ولا احدٌ من رُفْقَتِك0”" وإنّما لا يَجِل له أن 
يَأكُلَ منهاء وله أن يُطْعِمَ الأغنياء؛ لأنّ القربة كانث في ذَبْحِه إذا بلع مَجِلَّهء فإذا لم يَبْلُْ 
[مَحِلَّه] © كانتٍ القربة في التَصَدِّقٍ ولا يجبُ عليه مكانه آخَرُ؛ٍ لأنّه لم يكن واجبًا عليه 
ويتصَّدَّقُ بجلالها © وخطايها لما روي عن التبيّ بلا أنه قال لعل رضي الله عنه : 
«نَصَدّقْ بجلالها "“ وخطايها ولا نعط الجرّارَ منها شيئًا»”" . 

وَلا يجورٌ له أن يَأكَُ من َم التَذْرٍ شيئًا 

وجمْلةٌ الكلام فيه أن الدّماءً نوعانٍ : 


. فى المخطوط : «انصرفت عن». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) رواه أحمد فى مسنده» حديث (7814)» و(٤٩٤۱۸)»‏ بلفظ : «انحرهء واغمس نعله في دمه 
واضرب صفحته» وخل بين الناس وبينه فلیأکلوه»» ورواه بلفظ قريب مسلم في كتاب الحج» باب: ما 
.يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق» حديث (17760)» وأبو داودء حديث (17577)» والترمذي» حديث 
»)41١(‏ وابن ماجه» حديث .)۳۱۰١(‏ 

(5) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «بلجامها» . 

(7) في المخطوط : «بلجامها». ١‏ 

(۷) لم أقف عليه هكذا بطوله . وهو عند مسلم في كتاب الحج. » باب : في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها 
وجلالهاء حديث )١11(‏ عن علي قال : أمرني رسول الله َة أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها 
وجلوها وأجليتها وان لا أعطى الجزار منهاء قال: نحن نعطيه من عندناء وكذا رواه أبو داود» حديث 
(174)» وفيه بدلا من «أن أتصدق» و«أقسم جلودّها وجلالها». وكذا ابن ماجهء حديث ))١954(‏ 
وأحمدء حديث (09417)»: ورواه البخاري في كتاب الحج» باب : يتصدق بجلال البدن» حديث (1718) 
ولفظه: أهدى النبي ميه مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم بجلودها 
فقسمتها ولم يذكر فيه: وأن لا أعطى الجزار منها. 


حي صسسس سبج 


نوعٌ يجوز لصاحب الم أن يأك منه وهو دم المُْعةٍ والقرانٍ والأضحيةء وهَدْي التَطوُع 
إذا بَلَعَّ مَحِلَّهِ. لوقو لا جوزل أن يَأكَُ منه وهو دم النَذْرٍ والكمّاراتِ وهَّدْيُ الإحصار 
وهَدَيّ انوع إذا لم يْْْ مَحِلّه] ؛ لان الدّمَ في الع الأول َم شْكْرٍ فكان بسكا فكان 
له أن يَأكُلَ منه» ودم النَذْرِ دَمُ صَدَقةٍ . 

وكذا دَمٌ الكمّارة في معناه؛ لأنّه وجب تكفيرًا للذَّنْبٍ . 

داك لافار ؛ لجو المَحَلّلِ والخروج من الإحرام قبل أوانه» وهَدْي القَطَرُع إذا 
لم يَبْلْغْ مَحِلّه, : بمعنی ‏ القربة في العصَدق به» فكان دم صَدَة وکل م يجوز له أن يَأكُلَ 
منهء لا يجبٌ عليه التَصَدّقُ بلّحوه ”" بعد الذّبْح؛ أنه لو وجب عليه التصَدّقُ به لما جاز 
[له] © أكلّه؛ لما فيه من إبطالٍ حى الفُقراء» وكُلَّ (دم) * لا يجوز له أن يأك منه» 
يجب عليه التَصَدّقُ به بعد الذَّبْح ؛ لأنّه إذا لم يَجز له أكله ولا يتصَدَّقُ به يُوَدّي إلى إضاعة 
المال.. 

وكذا لو مَلَكٌ المذبوحٌ بعد الذّئْحِ لاضَمانَ عليه في النَوْعَيْنٍ ؛ ؛ لأنه لا صَّنْعَ له في 
الهلاك» وإنِ استَهْلّكٌه بعد الدَبْحِ» فن كان مما يجبُ عليه التَصَدُقُ به يَضْمَنُ قيمَنّه 
فيتصّدَّقٌ بها؛ لأنه تَعَلّنَ به حَقُّ القُقراءِ فالاستِهْلاكِ تَعَدَّى على حَمَّهِم فيَضْمَنُ قِيمَبَّه 
ويتصَدّقٌ بها ؛ لأنها بَدَلُ أصل مالٍ واجب التَصَدّقِ به. وإِنْ كان مِمّا لا يجب التَصَدَّقُ به لا 
تفظن فيك لاه ی سو ای وی حي الثعر اد لقم لی كيم ند 
ولو باع الحم يجوز بَِعُِ في الَوْعَْنِ جميمًا؛ لان كه قائمٌ إلا أن (فيما لا) " يجو 
له أكلّه ويجبٌ عليه التَصَدَّقُ به يتصَدَّقُ بِكَمَيهِ؛ (لأنْ تَمََه) *" مَبيعٌ ؛ واجت التَصَدُقٌ بء 
0 و 3 م 
تعلق حَقٌّ الُقراء به فيتمكٌنُ في لَمَنِِ حَنِتَ فكان سيه التَصَدْقَ به واللّه تعالى أعلم . 
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o XK‏ كن 
. () ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : افمعنى). 
(۳) في المخطوط : «به» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(5) في المطبوع : «ما» ۰ 
(5) في المخطوط : «ما» . (۷) في المخطوط : «لأنه ثمن» . 


»17 حم بدائع الصنائع ج٣‏ 
فصل [في بيان العمرة] 

وَأمّا العُمْرةُ فالكلامُ فيها يَهَمُ في مواضحَ في بيانٍ صَِّتِها أنّها واجبةٌ أم لا؟ وفي بيانٍ 
شَرائطٍ وُجوبها إِنْ كانت واجبةً» وفي بيانِ رُكْنِها وفي بيانِ شرائط الرَكُن وفي بيانِ واجباتها 
وفي بيانٍ سَنِها وفي بِيانٍ ما يُفْسِدُّها وفي بيانٍ حكوها إذا فسدث . 

ما الأول :فقن الف قينا قال اانا إتهاتواجية كدف الق رالا اة 
والوتر "» ا وهذا الإطلاق لا يُنافى الواجبّ ”" وقال 
الشَافِعيُ EE‏ . وقال بعضهم : هي تَطْوَعٌ . 

وح ال E‏ «الحجٌ مكتوبٌ والعُمْرةٌ تَطوْعٌ»”' وهذا نص . 

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله العُمْرةُ أهي واجبةٌ؟ قال : ١لا‏ وأن تَعسَمِرَ 


خَيِوٌنَكَ”* واحتّجٌ الشافعيُ بقولِه تعالى : لاوََيِمُوا للج الم َو [البقرة:155] والأمرُ 


٤١۷ /٤( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 55» تحفة الفقهاء (۱/ ۳۹۱ - 007917 البناية‎ )١( 
حاشية‎ ء)٠٠١‎ /١( مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر‎ »)١51 - ۱۳۹ /۳( فتح القدير مع الهداية‎ )٤١١ - 
.)١هه/5؟( ابن عابدين‎ 

(۲) فى المخطوط : «الوجوب». 

(۳) مذهب الشافعية: قال الشيرازي: وفي العمرة قولان: قال في الجديد: هي فرض» ثم قال: وفي 
القديم ليست بفرض» وقال النووي في المجموع: إن الصحيح من مذهبنا أنها فرضء» انظر: الأم (؟/ 
7 ۱۳۳( مختصر المزني (ص57)» حلية العلماء (9/ »)١197 ١197‏ المجموع شرح المهذب (۷/ ۳ء 
.(V «٤‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ » وروى ابن ماجه في كتاب المناسك» باب : العمرة» حديث (۲۹۸۹) عن طلحة 
ابن عبيد الله أنه سمع رسول الله به يقول: الحج جهاد» والعمرة تطوع. وقال البوصيرى في مصباح 
الزجاجة (۳/ :)١195‏ هذا إسناد ضعيف» عمر بن قيس المعروف بسندل» ضعفه أحمدء وابن معين» 
والفلاس ٠»‏ وأبو زرعة» وأبو حاتم » والبخاري وأبو داودء والنسائي» وغيرهم والحسن الراوي عنه: 
ضعيف» وضعفه الألباني في الضعيفة (١/۸١)ء‏ حديث »)۲٠١(‏ ورواه الشافعي في مسنده (1/ )١١١‏ 
عن أبي صالح الحنفي» عن رسول الله كيد والبيهقي في الكبرى »)۳٤۸/٤(‏ حديث (8677) ثم قال : 
قال الشافعي في الكتابء فقلت له: يعني بعض المشرقيين أتثبت مثل هذا عن النبي يَكله؟ . فقال: هو 
منقطع » قال الشيخ : وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة 
موصولاً» والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف» ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس» عن 
ابن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا » ومحمد هذا: متروك. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟. حديث (١4۳)ء‏ 


للمَرْضِيَةِ 277 , 

وروي عن التبيّ ل أنه قال: «المُمْرة هي الحجّةٌ الصّفرى»”""» وقد ثبت فرضيّةٌ الحجٌ 
بص الكتاب العزيز . 

(ولنا): على الشافعيٌ قوله تعالى : ولو عَلَ الَا حح ليت سس أسَيَطاء له سيلا 4 إل 
عمران:7] ولم يذكر العُمْرة؛ لأ مُطْلَّقَ اسم الحجٌ لايّقَعُ على العُمْرَةٍ فمَنْ قال: إِنّها 
فريضة فقد زادَ على التَصّء فلا يجوز إلا بدليل . 

وكذا حديتٌ الأعرابيّ الذي جاء إلى رسول الله 4 [1/ ١۲۷ب]‏ وسأله عن الإيمانٍ 
والشرائع فبَْنَ له الإيمانَ وبَيْنَ له الشرائعَ » ولم يذكرُ فيها العُمْرَةَ فقال الأعرابي : هل عَلَىّ 
شيءٌ غيرٌ هذا؟ فقال التب يكل : «لا إلا أن نطو“ فظاهرّه يقتضي انتقاءة فريضة العُمْرَة. 

وأمّا الآيةٌ الكريمة فلا دَلالةَ فيها على فرضيّة المْرةِ؛ٍ لأنها قُرِنَتْ بِرَفع العُمْرة: 

وىو و ىر ب و 1 م ا Zoos‏ 
«والعمُرة لله» وأنّه كلام تام بنفسه غيرٌ معطوفي على الأمرٍ بالحجٌ أخبر الله تعالى أنَّ العْمْرة 


والدارقطني في سننه (۲/ ۲۸۵)ء» حديث (۲۲۳)ء من حديث جابر بن عبد الله . وفي إسناده الحجاج بن 
أرطاة قال الحافظ في الفتح (۳/ 0۹۷): «والحجاج ضعيف» وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر 
مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان». أخرجه ابن عدي» وابن لهيعة ضعيف . ولا يثبت في هذا الباب عن 
جابر شيء» بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة» موقوف على 
جابرا . 
)١(‏ في المخطوط : «للفريضة». 
(۲) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ» وروي هذا الكلام عن بعض التابعين» ومن ذلك: ما ذكره ابن حزم 
في المحلى )4١/1(‏ عن عبد الله بن شداد قال: العمرة الحج الأصغرء وعن مجاهد قال: العمرة الحجة 
الصغرى» وانظر مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 002775 وروی الدارقطني في سننه (۲/ »)۲۸٩‏ حديث 
(7). والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 757)؛ حديث (805517)»: عن أب بكر بن محمد بن حزم» عن أبيه عن 
جده» أن النبي ية كتب إلى آهل اليمن كتابًاء وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه: . . . «وأن العمرة الحج 
الأصغر. . ٠٠.‏ وعزاه الزيلعي في نصب الراية (۳/ )١54‏ إلى ابن الجوزى فى التحقيق (۲/ .)١77‏ وقال: 
قال صاحب التنقيح: سليمان بن داود هذاء قال فيه غير واحد من الأئمة إنه سليمان بن أرقم وهو 
متروكء وانظر الإرواء »)۱٥۸/۱(‏ حديث (۱۲۲)» وضعيف الجامع (۲۳۳۳). 

(۳) رواه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» حديث (2»)55 ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلامء حديث (١۱)ء‏ وأبو داودء حديث (۳۹۱)ء 
والنسائي» حديث (158).» كلهم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


لإ يجح may‏ 


لله دا لرّعم الكمَّرةٍ؛ لأنّهم [كان تاا يجَعَكون العمرة للأصنام على ما كانت 
ا او اك. 

وأمّا على قراءةٍ العامَّةَ فلا حجّة له فيها أيضًا؛ ؛ لأنَ فيها آم بإتمام العُمْرةء وإتمام 
الشيءِ ء یکول بعدَ الشروع فيه وبه نقول : تھا بالشّروع ب َصيرُ ”" فريضةً مع ما آله روي 
مولي واو متعوورضي الله عنهنا ارما لاقي تاويل الآ : إتمامُهما أنْ نُحْرِمَ بهما 
من دوَيْرَةٍ أهلك على أن هذا إن كان (أمرًا يإئشاء العُمْر ‏ فما الدَلِيلُ على أنّ مُطْلَقَ 
الأمر يُقِيدٌ الفرضيّة؟! بل الفرضيّةٌ عندّنا ثب ثبتث بدليلٍ زائدٍ وراء نفس الأمرِء وإنّما يُحمَّلُ 
على الوُجوب احتياطا وبه نقول: إِنَّ القار ر ,لكت اليد ريد ا 
صُغْرى في الحديث مَل أن يکود في حكم القواب ؛ لاتها ليست بحبو حقيقةً. 

ألا ترى أنّها عُطِفَثْ على الحجََةٍ في الآيةء والشَيءُ لا يُعطفٌ على نفسه في الأصل؟ ! 
يقال حم فلا وما أعتمر على آن وضْتها بالطئر دلبل انجطاط رتيا عن البح فإذا 
كان الحج فرضًا فيجبٌ أنْ تكونٌ هي واجبةٌ؛ ليظهرٌ الانحطاط إذ الواجبٌ دود الفرض » 
ل د ع نه يفول 

ضبّة المُمْرة والتَطوُعٌ لا [يُحْتَمَلُ أن] ”" يكونَ فرضًّاء ونحنٌ نقول بوجوب العُمْرقَ 

ل أن يکود تَطَوُعَاء فكان إطلاق اسم التَطوُع 
صحيحًا على أحدٍ الاحتمالين وليس للقَرّْض هذا الاحيِمالٌ فلا يَصِحٌ الإطلاقٌ» وقول 
السائل في الحديث السَّابِقٍ 0م : (أهي واجبةٌ؟) محمول على الفرض إِذْ هو الواجبٌُ على 
الإطلاتي عَمَلاٌ واعتِقادًا عَيْنَاء فقول التّبِيّ اة لا نَفْيَ له» وبه نقول . 


وأمًا شَرائطٌ وُجوبها فهي شَرائط وُجوب الحجٌ؛ لأنّ الواجبّ مُلْحَقٌّ بالفرض في حَقٌّ 
0 
فالطواف لقولِهعَرٌَ وجَلَّ: و 


تر 


طوف لْيطْوَفوا يليت لْعَتِيقٍ © [الحج :۲۹] ؛ 


(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عادتهم» . 
(۳) في المخطوط : «تعتبر. )٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) في المخطوط : «إنشاء للعمرة». 

(5) ليست في المخطوط . (۷) فى المخطوط : «الأخر). 


م ا 


ولإجماع الأمَّةِ عليه . 

وأمًا شَرائطٌ الرَكْنِ فما ذكرنا في الح إلا الوقت» فاد السَند كُلّها وق الحُمْرو» وتجود 
في غير أشهّرٍ الحجٌ وفي أشهّرٍ الحجٌ لكنّه يُكْرّه فعلّها في يوم عَرَفةً ويوم النَحْرٍ وأيّام 
التشريق”' . أمّا الجوارٌ فى الأوقات كلها فلقوله تعالى : ويا للج وَالْمبرة َو [البقرة :195] 
مُطْلَقَا عن الوقتٍ . وقد رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث :ما اعتّمرٌَ رسولٌ الله كل 
عَمْرة إلأشهذْثُها وما اعيّمرَ إل في ذي القعدة" . وعن عِمْرانَ بن حُصَيْن رضى الله عنه 
أن النَبيّ يك اعتّمرَ مع طائفةٍ من أهلِه في عَشْرٍ ذي الحِجَّة!" فدَل الحديثان © على أن 
جوازّها في أشهر الحجٌ وما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه أنّه كان يَنْهَى عنها في أشهُر 
الحجٌ فهو محمول على نَهْيٍ الشَمَقَةٍ على أهلٍ الحرّم لتلا يكونَ الموسِمٌ في وقتٍ واجِدٍ من 

ل 2 5 000( و 0 و وسر . 3 0 . 5 

السنة بل في وقتَيْنٍ لتوسع المعيشةٍ على آهل الحرم إلا آنه يكره في الأيَام الخمسة عندّنا 
في ظاهر الرٌواية . 

وروي عن أبي يوسف آنه لا يكرّه يوم عَرَفةَ قبل الزّوالٍ . وقال الشافعي : لا يُكْرَه في 
هذه الأيام أيضًاا”'» واحمّجٌ بما تلونا من هذه الآية وما رَوَيْنا من الحديكيْنِ ؛ لأنّه دخل يومُ 

: . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص ٠۷٤‏ المبسوط /٤(‏ ۱۷۸)ء تحفة الفقهاء (۱/ ۳۹۲)ء 
فتح القدير مع الهداية (*// 157 »)١759‏ البناية (5/ 416 - .)٤١۷‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ,)١50‏ حديث .)۱۳۰٤۳(‏ ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك» 
باب : العمرة في ذي القعدة» حديث (۲۹۹۷)ء عن عائشة قالت : لم يعتمر رسول الله مء عمرة إلا في 
ذي القعدة» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى (٤/٤٤۳)ء‏ حديث (8011)» وقال: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث 
الجريرى؛ وزاد: «ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه»» ورواه الطبراني في الكبير (۱۸/ ۱۱۳)» حديث (515) 
كلاهما عن عمران بن حصين. أما ما روا مسلم» فهو في كتاب الحج » وجواز التمتع » حديث »)۱۲۲١(‏ 
عن عمران بن حصين» وفيه: «. . . قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك» ولم ينه عنه 
حتى مضى لوجهه. . .» قلت : وكذا رواه ابن ماجه» في كتاب المناسك» باب : التمتع بالعمرة إلى الحج . 
حديث (۲۹۷۸)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه . 

(:) فى المخطوط : «الحديث». 

. . (0) مذهب الشافعية: أن العمرة في كل شهر من السنة كلهاء إلا أنه ينهى المحرم بالحج أن يعتمر في أيام 
التشريق لأنه معكوف على عمل الحج ولا يخرج منه إلى الإحرام حتى يفرغ من جميع عمل الإحرام الذي 
أفرده > انظر: الأم (۲/ ۱۳۳ ١١٠)ء‏ مختصر المزني ص ٦۳‏ حلية العلماء (۳/ ۱۲٠۲ء‏ 5117)» المجموع 
مع المهذب (۷/ .)١59-- ۱٤۷‏ 


(#6775س IIIT‏ 
روه و ow‏ ۰ زدرك4 
عرّفة ويوم اللحر فيها ١‏ 

وجه رواية أبي يوسف. أن ما قبل الزّوالٍ من يوم عَرَفةَ ليس وقتٌ الؤقويء فلا يَشْغَله 

وات ا ل 050 ددن ُ 

عن [الوقوفٍ في] ‏ ' وقته . 

(ونتا): ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالث: وقتٌ العُمْرَةٍ السَئهُ كلها إلا يوم 
عَرَفةَ ويومَ التخر وأيامَ التشريي" . والظَاهر أنّها قالث سَماعًا من رسول اللّه كل؛ لأنه 
باب لا يُدْرَكَ بالاجتهادٍء ولان هذه الأيّام أيَامُ شمْلٍ الحاجٌ * بأداءِ الحجٌ» والعُمْرةٌ فيها 
تشعَلُهم عن ذلك ورْبّما يَقَعُ الخلّلُ فيه فيْكرّه» ولا حُجّةَ له فيما ذُكِر؛ لأنْ ذلك يدل على 
الجوازٍ وبه نقول» وإنّما الكلامُ في الكراهةٍ والجواز لا يَنْفيهاء وقد قام دليل الكراهةٍ وهو 
ما ذكرنا. وكذا يختلفانٍ في الميقات في حَقّ أهل مكة فميقائهم للحَج من دوَيْرة أهلهم» 
وللعْمْرةٍ من الجل التلعيم أو غيره. 

ومحظوراتٌ العُمْرةٍ ما هو محظوراتٌ الحجٌء وحكمٌ ارتكابها ” في العُمْرَةٍ ما هو 
الحكمٌ في الحجٌء وقد مَضَى بيان ذلك كُلّه في الح . 

وما واجباتها فشيئان: السّعىٌ بين الصّفا والمروة /١1[‏ 777أ]» والحلّقٌ أو التَفْصِيرُ. 

فأمًا طَوافٌ الصَّدْر فلا يجبٌ على المُعتّمِرء وقال الحسّنٌ بن زيادٍ: يجب عليه كذا ذكر 
لوخي . 

وجه قوله : أن طَوافٌ الصَّدْرٍ طواف الوّداع والمُعتَمِرُ يحتاجج إلى الوّداع » كالحاج . 

ولّئا: أن الشَرعَ عَلَىَ طوافٌ الصَدْرٍ بالحجٌ بقول التّبِيّ ي : «مَنْ حَجٌ هذا البيت فليك: 
آخِرَ عَهْدِه به الطوافٌ)”" . 

واماشئئها: فما ذكرنا في الحجٌ غير أنه إذا استَلَّم الحجَّر يقطع التَلْبيةَ عند اول شوْط من 
)١(‏ في المخطوط : «فيهما». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) وروى البيهقي في الكبرى (٤/١٤۳)ء‏ حديث (8077) عن عائشة قالت: حلت العمرة في السنة 
كلهاء إلا في أربعة أيام : يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك» وقال البيهقي : وهذا موقوف. وهو 
محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج» فلا يدخل العمرة عليه» ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله . 


(6) في المخطوط : «الحج». (5) في المخطوط : «أركانها» . 
(5) تقدم قريبًا. 


و 


م کتاب الع > aD‏ 


الطوافٍ عند عامّةِ اللَّماء . وقال مالك : إِنْ كان إحرامًه ‏ للعُمْرةٍ من المدينة يقطّمُ 
التلبيةً إذا دخل الحرم » وإِنْ كان إحرامّه لها من مكَة يقطمٌ إذا وقّمَ بَصرّه على البيت") 
والصّحيحٌ قول العامّةٍ لما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التّبيَ يل كان يُلَبّي في 
3و ى ت 2 7 (a,‏ 

العمرة حتى يستَلِمَ الحجَرَ . 

وعن عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جد رضي الله عنهم أن التْبِي يكل اعتّمرَ ثلاتَ عمر 
في ذي القعدةٍ وكان يبي في ذلك حتى يسكَلِمَ الحجّرَا“؟ ولأنّ استِلامٌ الحجر نُسُكُ 
ودخول الحرم ووقوع البصّرٍ على البيتٍ ليس بنك فقَطع التلبية عندّنا هو نُسَك أولى» 
ولهذا يقطعٌ التلْبية في الحجٌ عندَ المي ؛ لأنّه نُسُكُ كذا هذا واللة أعلَم . 

وَأما بيان ما يُفْسِدُّها وبيانُ حكوها إذا فسدث فالذي يُفْسِدُها الجماعٌ لكنْ عند وُجودٍ 
شرط كونه مُفْسِدَّاء وذلك شِيئَانٍ: 

احذهما: الجماعٌ في الفرج لما ذكرنا في الحجٌ . 

والثاني: أن يود قبل الطواف كله أو أكثره» وهو أربعةٌ أشواط؛ لان رُكَْها الطّوافٌ» 


فسدث يمضي فيها ويقضيها وعليه شاةٌ لأجل الفسادٍ عندّنا" . 


)١(‏ في المخطوط: «أحرم». 

)۲( انظر في مذهب المالكية : المدونة ۰٤۹۱ /١(‏ 447). المنتقى شرح الموطأ (؟/ 0557 التاج والإكليل 
(5/ 10°(« منح الجليل (557/5). 

(۳) رواه أبو داود» كتاب المناسك» باب : متى يقطع المعتمر التلبية؟» حديث »)١8117(‏ عن ابن عباس 
عن النبي يي قال : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر؛ء وضعفه الألباني في الإرواء (۹۹٠۱)ء‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الحج. باب : ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة» حديث (41۹)ء عن ابن عباس يرفع 
الحديث أنه كان يُمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر. وضعفه الألباني مرفوعًاء وصححه موقوفًا : 
على ابن عباس » انظر ضعيف الترمذي (9١ة).‏ 

(4) رواه بهذا اللفظ والسند الإمام أحمد في مسنده» حديث (5747)» وفيه: حجاج بن أرطاة صدوق كثير 
الخطأ والتدليس» قال عنه يحبى بن معين: صدوقء ليس بالقوى. يُدلس عن عمرو. وقال عنه علي بن 


٠‏ المدينى : تركته عمدّاء وقال عنه أحمد بن حنبل: ليس يكاد له حديث إلا وفيه زيادة. 


(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (۲/ ۷١١٤ء‏ ۸ )٤۷١‏ مختصر الطحاوى ص 1۷ء متن القدوري 
ص ۰ المبسوط (5/ ۵۷ء 2)١1١8‏ فتح القدير مع الهداية (۳/ 45 - 57)» البناية مع الهداية ۲۷١ /٤(‏ - 
۳) الاختيار »)١74/١(‏ مجمع الأنہر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 595). 


لح بو تس ع 

وقال “ الشّافعئٌ : بَدَنَةٌ كما في الح" فإِنُ جامع بعد ما طافٌ أربعة أشواطٍ أو بعدَ 
ما طافَ الطواف كُلّهِ قبل السّعي أو بعد لواف والسّعي قبل الحلقٍ لا تفِسْدُ عُمْرَنّه ؛ لآنّ 
الجماعَ حَصّلَ بعدَ أداءِ الرَكْنِ» وعليه دَمّ لحُصُولٍ الجماع في الإحرام؛ وإِنْ جامع بعدَ 
الحلتي لاشيء عليه لخُروجِه عن الإحرام بالحلْتٍ فان جامع ثم جامع فهو على التفصيلِ 
والاتفاق والاختّلاف الذي ذكرنا في الحجٌ واللَّهِ الموَفُقُ . 


)١(‏ في المخطوط : اعند». 
(۲) مذهب الشافعية أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة» انظر مختصر المزني ص 54» حلية العلماء 
(25/9»). المجموع شرح المهذب (۷/ .)٤١٤ 273485 ۳۸٤‏ فتح العزيز مع الوجيز (7/ ٤۷١‏ 577). 


م کتاب تاع > Cy»‏ 


۲1/ کک رکم 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في أربعة مواضم : 
في بيانِ صِفة الكاح [المشروع] ". 
وفي بيان ركن التكاح . 
وفي بيانِ شَرائطٍ الرّكُن . 
وفي بيانٍ حكم الاح . 
اما الأؤل فنقول: لا حلاف [في] أن النكاح فرض حالة التَرّقَانٍء حتى إِنَّ مَنْ تاقث 
نفسه إلى النساء بحيث لا يُمْكِنْه الصَبْرُ عنهُنَ وهو قاور على المهر والتفَّقةٍ ولم يترَوَجٍ 
يَأثْمُء واختَلِف فيما إذا لم تمق نفسّه إلى النّساءٍ على التَفْسير الذي ذكرناء قال نُفَاةٌ القياس 
مثل داد بنِ عَليّ الأصمّهانيٌّ وغيره من أصحاب الظواهر : نه فرض عَيْنِ بمنزلةٍ الضّوم 
والصّلاةٍ وغيرهما *' من فُروض الأعيانٍء حتّى إن مَنْ تركه مع القدْرةٍ على المهْرٍ وَالتَمَقةٍ 
م 502 
والوطء يأثم'" . 


وقال الشّافعيٌ : إِنّه ماح كالبيْع والشّراء" . 


)١(‏ النكاح مصدر نكح» يقال: نكح فلان امرأة ينكحها إذا تزوجهاء ونكحها ينكحها: وطثها أيضا. 
واصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصداء بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي . والخطبة مقدمة للنكاح» 
ولا يترتب عليها ما يترتب على النكاح . وسيأتي تفصيل ذلك . انظر الموسوعة الفقهية (19/ .)١9٠0‏ 

() ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط: «الركن». 

(4):زيادة من المتخطوط: (5) في المخطوط : «نحوهماة. 

(5) قال ابن حزم : «وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يَتَسَرَى أن يفعل أحدهما ولا 
٠‏ “بدء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» انظر المحلى (9/ ۳) مسألة (1416). 

(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «التائق إن وجد أهبة النكاح استحب له سواء كان مقبلا على 
العبادة أم لاء وإن لم يجدها فالأولى أن لا يتزوج ويكسر شهوته بالصوم فإن لم تنکسر به لم يكسرها بالكافور 
ونحوه بل يتزوج» . انظر روضة الطالبين )۷/ 1۸(« المهذب 2/0 حاشيتي قليوبي اك 


لل ل يح بدائع الصنائع ج٣‏ 
ا ى . 00 ش 
قال بعضّهم : إلّه مندوبٌ ومُستَحَبٌٍّ . وإليه ذهب من أصحابنا الكرْخي . 


وقال بعضّهم: إِنّه فرض كفاية إذا قام به البعض سَقَطْ عن الباقينَ» بمنزلةٍ الجهادٍ 
وصلاةٌ الجنازة . 


ثم القائلونَ بالؤجوب اختلفوا في كيفيّة الؤجوب» قال بعضهم : إلّه واجبٌ على سبيلٍ 
الكفاية» كرد السّلام . 

وقال بعضهم : إِلّه واجبٌ عَيْنَاء [لكن] عَمَلدّ لا اعتِقادًا على طريق التّعيين» كصَّدَقَةٍ 
الفِطر والأضْحيّةٍ والوتر. 

احّحٌ أصحابٌ الظواهر بظواهر النُصُوص من نحو قوله عر وجل : نخ ما طَابٌ كم 
سه م سرصم 5 7 و رص وه مدي ع ل ع رص عرسم 
من ليس [الساء :+]ء وقوله عر وجل : #وألكحا الأبنى يدك وَلمَلِسِينَ بن ادم وإ ناڪم »4 
[النور :۳۲] . 

.- 4 باه rg 011 ٠‏ 1% 1 9 0 1 ت ( زا 

وقول النّبيّ يكل : «نَرَوَجوا ولا تُطَلّقوا فان الطَلاقَ بَهْتَرُ له عَرْشٌ الرَحمَن»”" . وقوله كيا : 
2002 ع1 OR. 5 e‏ دعت ينه" IL‏ 
«تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمَمَ يوم القيامة» ابر اللواعر وجل بالتكاع مطلفاة 
-وعميرة (۳/ ۷٠۲)ء‏ نهاية المحتاج (5/ ١۱۸)ء‏ حاشية الجمل »)١١7/4(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
(008/5» التجريد لنفع العبيد (۳/ 0757 . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ »)١94 - 1١97‏ تبيين الحقائق (۲/ ١٩)ء‏ فتح القدير /١(‏ 
14 البحر الرائق (۳/ ۸۲)» درر الحكام )777/1١(‏ ». رد المحتار (5/7). 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) موضوع : رواه ابن عدي في الكامل (60/ »)١١7‏ والخطيب البغدادي /١١(‏ ١۱۹)ء‏ (1101) في ترجمة 
عمرو بن جميع» كلاهما عن علي . وعمرو بن جميع قال عنه يحيى: كان يحدث في المسجدء وكان كذايًا 
خبيگاء يقال له: الحلواني» وقال عنه النسائي: عمرو بن جميع : متروك الحديث . قال الخطيب في تاريخه : 
قال الصنعاني : موضوعء وقال ابن الجوزي: حديث موضوع . 
(5) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)١077‏ حديث (۱۰۳۹۱)» عن سعيد بن أبي هلال أن 
النبي َيه قال: . . فهو مرسل . ولذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤۸٤۲)ء‏ وثبت الحديث بألفاظ 
مختلفة صحيحة › وهي كثيرة انظرها في الصحيحة AYAY)‏ 62 ة وصحيح الترغيب والترهيب 
(١۹۲)ء‏ وآداب الزفافء ص »)1١(‏ وصحيح الجامع )1۸٠۷(‏ . 


م ا GD‏ 


والأمرُ المُطْلَقُ للفَرْضية والؤجوب فَطْمَّاء إلا أن يقوم الدَلِيلُ بخلافهء ولأنَ الامتِناعَ من 
الزّنا واجبٌ ولا يُتوصّل | ليه إلا بالتكاح » وما لا وصَل إلى الواجب إلا به يكونٌ واجبًا. 


واحتَحٌ الشافعيٌ بقولِه تعالى : ای كم ا وره دلِكُمْ أن فوا بأمورلكم 4 [النساء :4 ؟] 
أخبر عن إحلال الثكاح» والمُحَذَلُ ” '' والمُباحُ من الأسماء المُتّراوفةء ولاه قال : رار 
كم © [النساء لظ لكم تعمل في المُباحاتٍ» ولان التكاح سببٌ يَوصَلٌ به إلى قضاء 
الشهوة و فيكونٌ سبحا كشراء الجارية لسري بهاء وهذا لأ قضاء الشهوة ة إيصال التفْع إلى 
نفيه» وليس يجبٌ على الإنسانٍ إيصال الع إلى نفسه بل هو مُباح في الأصلي ٠‏ كالأكل 
ا م ل 
ليس بواج قوله تعالى : 9 وسیدا وحصوبًا وتسا من صََبِلِحِينَ € [آل عمران :] وهذا خرج 

لاد لسع لقان اد ا 
مع القدْةِ ولو كان واجبًا لّما استَحَقٌ المدح بتركه؛ لأ ترك الواجب لان يدم عليه أولى 
من أن يُمْدَحَ . 

واحتّج مَنْ قال من أصحابنا : : إله مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ بما روي عن التب يكل أنه قال: 
«مَنِ استطاع منكم الباءة يروج ومَنْ لم يسقطع فيصم فإنْ الضوم له وجا" أقام الصو 
مام التكاح؛ والصّومٌ ليس بواجب فدَل أنّ الاح ليس بواجب أيضّاء لأنّ غيرَ الواجب 
لا يقومٌ مَقام الواجب ؛ ؛ ولان في الصَحابة رضي الله عنهم مَنْ لم تَكُنْ له رَوْجَةٌ ورسولٌ 
اله ل عل منه بذلك ولم يُْكرْ عليه» فد أنه ليس بواجب . : 


ومن قال منهم : إنّه فرض أو واجبٌ على سبيلٍ الكفاية احتَحّ بالأوامِر الواردة في باب 
النكاحٍ الام المُطْلقُ للقَرضيَة والوؤجوب قَطْمَاء والتكاح لا بحكَيل ذلك على طَريقٍ 
التعيين ؛ ؛ لآل کل واجدٍ من آحادٍ الاس لو تركه لا َنم ؛ فبُحمَلُ على الفرضيّةِ والوُجوب 


)١(‏ في المخطوط : : «التحلل». 

(۲( رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: قول النبي يك : من استطاع منكم الباءة فليتزوج» حديث 
(10 6( ومسلم. كتاب النكاح . باب : : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . ٠0٠‏ حديث ))١5:0+(‏ 
وأبو داودء حديث (205047). والترمذي» حديث (۱۰۸۱). والنسائي. حديث (۳۲۱۱)ء كلهم عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» بلفظ : : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم». أما لفظ المصنف : : ومن لم 


يستطع فليصم فرواه النسائي في كتاب النكاح»› باب : : الحث على النكاح» حديث (۳۲۰۷)» وابن حبان 
«(Tro 4‏ حديث (15:95). 


CD‏ -ب سح افع الصنائع ج:__> 
على طريقٍ الكفايةء فأشبّهَ الجهادء وصلاة الجنازة» ورَدٌ السام . 


ومّنْ قال منهم ١”‏ : نه واجبٌ عَْنَا لكن عَمَلاً لا اعتِقادًا على طريقٍ التّعيين» 5 
CE TRE‏ 101110 الأمر عاذ 
وطَلَبٌء ومعنى الدُعاء والطّلَبٍ موجودٌ في كُلَّ وا< ل 
وهو تفسيرٌ وُجوب العمل» ويُعتقّدُ على الإبهام على أن ما أراد الله تعالى بالصّيغةٍ 

۲ با اجو القطمي أ لذب فهو حْ؛ لاله إن كان راجت عن لله فخرج من 
العْهْدةٍ بالفعل» فيَأمَنْ الضَرَّرَ وإ كان مندوبًا يحصّلٌ له التَوابُ» فكان القول بالؤٌجوب 
على كد الرجه لذ E N E‏ عن الضوربالقدو E‏ 
واجبٌ شرعًا وعَقْلاً . 


وعلى هذا الأصل بَتَى ااا من قال مع : إن التعاح فرص اوؤاج لان 
الاشتغال به مع أداء الفرائض والسَّبَنٍ أولى من التَخَنّي لنوافِلٍ الهباداتِ مع ترك التكاح» 
وهو قولٌ أصحاب الظُواهر لأنّ الاشتِغالَ بالفرض والواجب كيفما كان أولى من الاشتغالٍ 
بالتطوع . 

ومَنْ قال منهم : إِنّه مندوبٌ» ومُستَحتٌ ؛ فاته يُرجُحُه على التوافِل من وجو أَخَر : 

احذهاء آنه سُنَةٌ قال التبئُ 4 : «الئكاح سُتعي» ”" والسَّئَنُ مُقَدّمةٌ على النَوافِلٍ 
بالإجماع . ولانه ا و وغد 
على ترك التَوافِلٍ . 

والثاني: آنه فعله رسول الله ي وواطَبَ عليه أي : داوّمَ وثبت عليه » بحيث لم يخلٌ عنه» 
بل كان يزيد عليه حتّى تَرَرَجَ عَدَدًامِما ييح له من النّساءِ . ولو كان التَخَلّي للتوافِل أفضلّ لّما 
فعل؛ لأنّ الظّاهرٌ أن الأثبياة - عليهم الصلاة والسلام - لا يَتْوُكونَ الأفضلّ فيما له حَدٌ 
)١(‏ في المخطوط : «منهم من قال». (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) الحديث بهذا السياق: أخرجه ابن ماجهء كتاب: النكاح» باب: ما جاء في فضل النكاح» برقم 
(1847)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 
)2 أخرجه البخاري» کتاب التكاح» باب : الترغيب في التكاح ‏ حديث Cai)‏ ومسلم. كتاب 


النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...» حديث »)١501١(‏ والنسائي» حديث 
(۳۲۱۷)» من حديث أنس رضى الله عنه. 


وور 


معلومٌ؛ لان ترك الأفضل فيما له حَدٌّ معلومٌ عُنَ رَلَةّ منهم» وإذا ثبت أذه فضليّةُ التُكاح في حَقٌّ 
35 558 ےك 1 05 2 اله 
التي بي ثبت في حى الأمّةِ؛ لأ الأصلّ من الشّرائع هو العُمومُ» والخصوص بدليل. 

والثالث: أنه سببٌ يُتوصّل به إلى مقصٌودٍ هو مُفَضَّلٌ على التوافل؛ لأنّه سبتٌ لصيانة 
التَفْسٍ عن الفاجشة» وسببٌ لصيانةٍ نفسها عن الهلاك بِالتَمّقةّء والسَكْتى» واللّباس» 
لعَجَزِها عن الكسب» وسببٌ لحُصّولٍ الوّلّدِ الموَحّدٍ. وكّل واحِدٍ من هذه المقاصِدٍ 
مُفَضصّلُ على التَوافِل ٠‏ فكذا السَبَبُ الموَّصّلٌ إليه كالجهادٍ والقضاء. وعندٌ الشّافعيٌ 
التَخَلي للتّوافِل أولى”" . 

وتخريجٌ المسألةٍ [على أصله] ”" ظاهرٌ؛ لأنّ التَوافِلَ مندوبٌ إليهاء فكانث مُقَدَّمَةٌ 
على المُباح» وما ذكره من دلائلٍ الإباحةٍ والحِلّ فنحنٌ نقول بموجبها: إن الكاح مُباحٌ» 
وحخلال في نفسه لكنّه واجبٌ لغيره؛ أو مندوبٌ ومُسبَحَبٌ لغيره من حيث إِنَّه صيانةٌ للتفْس 
من الزّنا ونحو ذلك على ما بَينَاه ويجورٌ أن يكو الفعلٌ الواحِدٌ حَلالاً بجهة» واجبًا أو 
مندوبًا إليه بجهة؛ إِذ لا تَنافيَ عند احتلاف الجِهْتَيْنٍ . 

وأمًّا قولهعَرٌَ وجل : ودا وَحَصُوًا ويا ون ألصلِدِينَ4 آل عمران :] فاحتّمَلَ أن 
التخليّ للتواِلٍ كان أفضل من التّكاح في شَرِيعَتِهِ » ثم نُسِحَ ذلك في شَرِيعَينا بما ذكرنا من 
الذلائل - والله أعلّمُ -. 

وأما رُكنُ التُكاح فهو الإيجابٌ والقبول . وذلك بألفاظٍ مخصّوصةء أو ما يقومٌ مَقام 
اللَفْظِ فيَقَمُ الكلامُ في هذا الفصا في أربعةٍ مواضع : 

احذهاء في بيانِ اللَفْظٍِ الذي يَنْعَقِدُ اكا به بحُروفه . 


.)7١0 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

. (1) مذهب الشافعية : أنه إن لم يكن مشتغلا بالعبادة فوجهان أصحهما النكاح أفضلء ورأى آخر تركه 
أفضل لما فيه من الخطر بالقيام بالواجبات» وفي شرح مختصر الجويني: أنه إن خاف الزنا وجب عليه 
النكاح» انظر المبسوط »)7١5 /٤(‏ روضة الطالبين (6/ 75 . 

(*) ليست في المخطوط . 


gS 


والتاني: في بيانِ صيغة ذلك اللَّفْظٍ . 

والثالث: في ببانٍ أن التكاح هل يَنْعَقِد كيد او ا ار يلف ل ِعاقِدَيْنٍ . 
والزابغ: في بيانٍ صِفة الإيجاب والقبولٍ . 

اما بيان اللْقْظ الذي يتْعَقِدُ به التكاځ بځروفه فنقول - وباللّه التؤفيقٌ - 


لا خلاف أنّ التّكا لتّكاح يَنْعَةٍ ل باو د 
والصَدَّقة» والتمليك؟ قال أصحابنا - رحمهم الله - : يَنْعَقِد0'" . 


وقال الشافعيٌ : لا يَنْعَقِد د إلا بف الاح والقزوي © 


واحنّجّ بما روي عن النّبيّ ي أنّه قال : «انّقوا الله في النْساءٍ فإِنَهُنَ عندكم غَوانٌ» 
انَخَذْئْمومْنَ بأمانة الله واستحلَلتُم فُروجَهُن بكَلِمةٍ الله" وكَلِمَيُهِ التي أحَلَّ بها الفُروجَ في 
كتابه الكريم لَنْظ الإنكاح والتزويج فقط قال الله تعالى : رانک الي یک4 [النور ]٣۲:‏ 
وقال سبحانه وتعالى 200 كي [الأحزاب :۷] ولان الحكمَ الأصليّ العا هو الازدواع 
الك بْب وسيلة إليه؛ فوّجَبَ اختصاصّه بَفظ يدل على الازوواج» وهو لَمْظُ التزويج 
والإثكاح لا غير . 

(ولنا): أنه انعقد نكاح رسول اللّهِ يله بلَفْظٍ الهبة فيَنْعَقِدُ به نكا مي . ودلالهُ الوَضْفٍ 
قوله تعالى: وة مُؤَةَ إن وَعَبَتْ فسا ّى | ن د اَن أن يسكع حالم أك > 


وعم ميو 0 


[الأحزاب ]٠٠:‏ معطوفًا على قوله #يتايها التَى إا لتا لك أَرْوبجَكَ » [الأحزاب :50] أخبر [النَّه 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/559).» المبسوط (59/0)» فتح القدير (*/ 197 - ۱۹۷)ء 
الاختيار لتعليل المختار (۳/ ۸۳) البناية في شرح الهداية ٤۸٤ /٤(‏ - 2488» الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار (۱۸/۳). 

(۲) مذهب الشافعية: بطلان النكاح ببذه الألفاظ (البيع - التمليك - الهبة) » انظر: الأم /١(‏ ۲۷)ء 
الحاوي الكبير .)۲٠۷ /١١(‏ الوسيط في المذهب (0/ ٤٤ء .)٤١‏ روضة الطالبين (۷/ ١)ء‏ مغني المحتاج 
٩ (‏ حاشيتي قليربي وعميرة .)۲۱٣/۳(‏ 

(۳) الحديث مبذا اللفظ رواه البيهقي في الشعب /٤(‏ ۳۲۲). حديث (2)5777 E‏ » في كتاب 
الحج. باب 00 حديث (۱۲۱۸)» عن جابر بن عبد اللهء بلفظ : «. . . فاتقوا الله في 


النساء ؛ ؛ فإنكم أخذتمرهن بأمان اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الله. . ct.‏ 8 أيضا أبو داود» 
حديث (60١91١1)ل‏ وابن ماجه» حديث (TV)‏ 


حم کتاب نع > aD‏ 


تعالى] "أن المرأة E N Gy‏ 
خلال له» وما كان مشروعًا في > حى الثبيّ يلل يكوثُ مشروعًا في حن مه هو الأصلٌ» حتى . 
يقوم دليل الخصّوص 

فان فيل : قد قام دليل الخصّوص ههنا وهو قوله تعالى : حالص للكت من دون 
لْمُوْمِنِينَ 4 [الاحزاب :٠ه]‏ فالجوات : أن المُرادَ منه خالصة لَك من دون المُؤْمِنِينَ بغيرٍ أجرٍ 
ال ااا 

احذهاء ذكره ”" عَقيټه وهو قولّه عر وجل : ق يناما وَضَْا لهم ن أرقيو 4 
[الأحزاب :50] فدَلَّ لس م ديه 


2 مكل واعءب 


والثاني: أنه قال تعالى : ولاک ع حر [الاحزاب: ۰ ومعلوم أنه لا حرج 
كان يلحَقّه فى نفس العبارة i‏ 

والثالتُ: (أنْ هذا خرج) 7" ' مخرّجٌ الامتنانِ عليه (وعلى أي “ في لَفْظ الهبةء ليسث 
ا ا الل ل 9 
ليه؛ ول الانيقاة تكاج والتويج لكونه َف موضوعًا لحكم أصل التكاج شرا 
وهو الازْوِواجٌ وأثه لم يُشْرّعِ بدونٍ المِلّكِء ٠‏ فإذا أتي به يَعْبَتُ الازدواح» الل وشت 
املك الذي يُلازِمُه شرعًا. ل ل 
وإنه غيرٌ مشروع في التكاح بدونٍ الازوواج فإذا أي به وجب أن ب شت به الملك» وشت 
لاوا الذي بُلازئ راء استدلالاًلاحد الأنقيي بره وهذا لأتهما حكمان 
ضرورةٌ» ويكونٌ الرّضا بأحدهِما ” رضًا بِالآخِر. 

وأمًا الحديث: فنقول بموجبه لكنْ لم قُلْتّم : إن استحلال الفروج بهذه الألفاظٍ استحلال 


أما لفظ : : «عوان عندكم» فهو عند الترمذي» كتاب الرضاعء باب : ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
حديث ,.)١١77(‏ وار بن ماجه» حديث (1801)» عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه» وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع ( «(YVAA*‏ وصحيح الترغيب (۱۹۳۰). 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : اما ذكر». 
(۳) في المخطوط : «أنه خرّج هذا». () في المخطوط : «ولأمته». 
)٥(‏ في المطبوع : «الخلوص». () ليست في المخطوط (۷) في المخطوط : «به». 


>. داك فصنت‎ 2 GD» 


بغير كلمة الله فيرجمٌ الكلامٌ إلى تفسير الكلمة المذكورة فتقول : كلا الله عب لديل 
حکم الله عَنَّ وجل كقوله تعالى : «ولولا مكلمة سبقت سَبْقَتٌ من ربل 4 [يونس فلم فلم 
أن جوار التكاح بهذ الألفاظٍ ليس حكم الله تعالى» وَالدَلِيل على أنه حكمٌ الله تعالى» ما 
ذكرنا من اللائلِ مع ما أن كُلَ ل جُول علَمًا على حكم شرع فهو كلمة الله تعالى ؛ 
وإضافةٌ الكلمة إلى اللّه تعالى باعتِبارٍ أن الشَارعَ هو الله تعالى» فهو الجاعل اللّفْظَ سيبًا 
لبوتِ الحكم شرعًاء فكان كلمة الله تعالى» فمن هذا الوجه على الاستحلال بكلمة الله 
(لا يبقى الاستحلال إلا) '' بكلمة الله تعالى» فكان مسكوتًا عنه» فلا يَصِح الاحتِجاجُ 


به. 


ولا ينقد يَنْعَقِدُ التّكاحٌ بِلَفْظٍ الإجارة عند عام ةِ مشايخنا . والأصلّ عندّهم : 00 
يقد إلا نظ موضوع كني المي > هكذا رَوَى ابنُ رُستّمَ عن محمَّدٍ أنّه قال : کل لَمْظٍِ 
بكو دفي الل تلكا ةة فهو "في الحْرَة نِكاحٌ . 

وحُكِي عن الكرخيّ أنه له يَنْعَقُِ لف الإجارة لقوله تعالى : دوهن بوره € [الطلاق : :1[ 
سَمّى الله تعالى المهْرٌ أجرّاء ولا أجر إلا بالإجارق فلو لم تكن الإجارةٌ ِكاحًا لم يكن 
المهْرُ أجرًا . 

(وجه قول العامّة): أن الإجارةً عَقْدٌ مُوَقّتّ بدليلٍ أن الابيد ا والتّكاح عَقد مُوَبّدٍ 
بدليلٍ أن التؤقيتٌ يُنْطِله. . [وانعقادُ العقد بِلَفْظٍ يتضّمَّنُ المع من الانعقادٍ مُمْتَيم] 0 
ولأنَ الإجار ER‏ لت 
مِلْكُ [العيْن] ”* بتَمْلِيكِ المتفّعةٍ؟! 

ولا يَنْعَقِدُ بلَمْظِ الإعارةٍ؛ لأنّ الإعارةً إِنْ كانث إباحة المنمَعة فالتّكاحٌ لا يَنْعَقِدُ بِلَمْظٍ 
الإباحةء لانعدام معنى التمليكِ أصلاًء وإ كانث تَمْلِيكَ المُنْعة فالتكاح لا يَْعَقِدُ إلا بلَمْظٍ 
موضوع لَتَمْلِيكِ الرقَبةء ولم يوجَد. 

واختلف المشايخ في لَْظِ القرْض قال بعضهم : لا يَنْمَقِدُ؛ لأنّه في معنى الإعارة. 


)١(‏ في المطبوع: «حكم». (۲) في المطبوع : «لا ينفي الاستحلال لا». 
(۳) في المخطوط : «يكون». (4) ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


aT ا‎ 

عدم : يَنْعَقِدُ؛ لأنه يَكْبْتٌ به المِلْكُ في العيْن؛ لان المُستقرضٌ يَصِيرٌ ملكا 

ل : لا يَنْعقِد يَنْعَقِدُ لأن السَلَمَّ في الحيّوانٍ لا يَصِحٌ . 

وقال بعضهم: يَنْعَقِدَ يَنْعَقَد؛ لأنّه د ES‏ 
عق تصن ا 124 تكد الوك افا ا لكن ن كر نهنا يُفْسِدُ البيْعَ يقد 
التكاح . 

واختلفوا أيضًا في لَفْظٍِ الصَّرْفٍ قال بعضهم : لا يَنْعَقِدُ به ؛ لأنّه وُْضِعَّ لإثباتٍ المِلْكِ في 
الذراهم والدنانير التي لا تَتَعيّنُ بالتعيين› والمعقود عليه ههنا يتعيّنُ بالتَعيينٍ . 


2 يعس و 


وقال بعضّهم : يَنْعَقِدُ لأنّه يَْبْتُ به مِلْكُ العيْن في الجُمْلةِ . 

وأمًا لفط الرّصبّةِ : فلا يَنْعَقِدُ به عندَ عامّةٍ مشايخنا؛ لأ الوّصبّة 5 ف إلى ما 
بعدَ الموتِ» والتكاح المُضافٌ إلى زَمانٍ في المُستقبَلٍ لا يَصِحُ . 

وحُكِيَ عن الطحاويٌ أنّه يَنْعَقِدُ؛ لأنّه يَنْبْتُ به مِلْكُ الرَقَبةٍ بة۲1/ “اب] في الجُمْلة. 


وحَكى أبو عبدٍ الله البصْريُ عن الكَرْخيٌ إِنْ ”" قَيْدَ الرّصيّة بالحالٌ بان قال: أوصَّيْتٌ لَكَ 
بابكتي هذه الآ يَْمَقِدُ؛ لاله إذا بده بالحالٌ صار مَجارًا عن التَمليكِ» ولا يَثْمَقِهُ بِلَفْظٍ 
الإحلالٍ والإباحة؛ لأنّه لا يذل على المِلّكِ أصلا . 


ألا ترى أن المُباحَ له الطعامٌُ يتناوّله على حكم مِلْكِ المُبيح » حتّى كان له حن الحجر 


والملع . 
وليه بِلَفْظٍ المُنْعة؛ لأنّه لم يوضع للتَّمْلِيكِ؛ ولأنّ المُتْعةَ عَقْدٌ مفسوخ لما بين إن 


ولو اويا اول شو ممم 
. على التكاح من إحضارٍ الشُهود, وتسمية المهرء مُوَجَلاً ومعجلة: ونحو ذلك» صرف 
إلى التكاح . . دن لم يكن الحال دليلاً على التكاح؛ فإ وى التكاح فصَدَقَه الموهوبٌ له 


للق في المخطوط : «أله) . 


GD‏ ا 


فكذلك ويُنْصَرَفُ إلى التكاح بقرينة الي واف لم بثو تصرف إلى يلك الرقة ب وال 
وجل أعلم . نخ الثكا كما ينعد بهذ الالفاظ بطريتي الأصالة َه بها بعري الثيابة 
بالوّكالة» والرّسالة؛ لأنّ تصرف الوكيلٍ كتصرف الموكلٍ » وكَلامَ الرسولٍ كلام المُرْسِلٍ . 

. والأصل في جواز [هذه] ”'" الوّكالة في باب الئكاح ما وي آن المجاشيَ زَوْجّ رسو 
الله كله آم ss‏ 0/16 ال فته ابر رضي زرلا اميا 
نإ نجل ا فهو ويل ون فعله بغيرٍ أمره فقد أجاز التب ية عَفْدَه والإجازةٌ اللأّحِقةٌ 
ا بقة» وكما يَْعَقِدُ التكاح بالعبارة يَنْعَقِدُ د بالإشارة من الأخرّس إذا كانت إشارئه 
مُعلومةٌ ويَنْعَةٍ يتْعَقِدٌ بالكتابة ؛ لأ الكتابَ من الغائب خطابه - واللّه تعالى أعلمُ - . 


وَأ بیان صيغة اللفظ الذي يَتْعَقَدُ به التكاځ فنقول: 


لا خلاف في آذ اللكاح يَنْعَقَد بلفْظَيْنِ يبَر بهما عن الماضي كقوله : رَوَجْتُ وتَرَوَجْتُ وما 
يَجْري مجراه . وما بِلْفْظَيْنٍ يبه بأحدِهِما عن الماضي وبالاَحَرٍ عن المُستقبّلٍ كما إذا قال 
رجل لرجلٍ : زجني بنتك أو قال : جِنْتّكَ خاطِبًا ابتك » أو قال جنك لمُرَرْجَني بنك فقال 
الآثه قد رو N‏ : أَتَرَوّجَك على آلف وِرْمَمء فقالتُ : قد تَرَوَجْتٌك على 
ذلك. أو قال لها : رَوّجيني أو انكحيني نفسّك فقالتُ : رَوَجُْكُ أو كحت يَنْمَقِدُ استحسائًا . 

والقياس: أن لا يَنْعَقِدَ؛ لأنّ لَمْظَ الاستقْبالٍ عدف والأمرُ من فُروع الاسيَقْبالٍ ؛ فلم 
خد الاتهسيبالة > فلم يوجَدٌُ الإيجابُ إلا نهم ترَكوا القياسّ لما رُوِيَ أن بلالا رضي الله 
عنه خََطْبَ إلى قَوْمٍ من الصا فأبَا أن يُرَرجوهء فقال : لولا أن رسول الله اة أمرّني أن 
أخطب إليكم لّما خُطَّبْتُء فقالوا له : ملكت ”"» ولم يُنْقَلُ أن بلالا أعاد القول. ولو فعل 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) يشير إلى ما رواه أبو داود» كتاب التكاح. باب: في الولي» حديث (2087» والنسائي» حديث 
.)٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۱۹۸/۲)ء حديث (71741)» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۳۹)» حديث 
(21701)» والدارقطني (547/5)» حديث (۱۸). والطبراني في الكبير (۲۱۹/۲۳)ء حديث (۰۲٤)ء‏ 
عن عروة بن زیر عن أو ا ا كانت عند یی س ملل کا رکا نمار إلى الى ارا 
فرّوْجها النجاشي رسول الله ية ٠‏ وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله اة مع 
شر حبيل بن حسنة . 

(۳) لم أقف عليه مبذا السياق . 


ا ص 


اقل . ولان الظاهر أنه کک ا لا تَتَحَقَقٌ حقو تَحَققَ في 0 عادةٌ فكان 
لظ خر ای به الإبجات - واللّه امرك 


وَأَمّا بيان أن التكاح هل يَتْعَقِدُ بعاقِدٍ واجِدٍ أو لا ينْعَةٍ دُ إل به بعاقدين: 


ا ل ل ا ا 
الجانيّن» سَواءٌ كانث ولاه أصليّةٌ» كالولاية الابتة بالملّكِ والقرابة» أو خيلة كالولاية 
التَابةٍ بالوّكالةٍ؛ بأنْ كان العاقِدُ مالا من الجانِيَين كالمولى إذا زَّوْجّ أمَنَهِ من عبيه» أو كان 
وليّا من الجانِبَيْنِء كالجذ إذا زَّوْجّ ابنَ ابن الصَّغيرَ من بنتٍ ابه الصغيرةء والأحّ إذا زَوَجَ 

بنك أخيه الصّغيرةٍ من ابن أخيه الصَّغيرٍ» أو كان أصيلا ووّليًا كابنٍ العمٌ إذا زَوَجّ بنتّ عَم 
من نفیه» أو كان وكيلاً من الجانِبَيْنِء أو رسولاً من الجانَِيْنِء أو كان وليّا من جاب 
ووكيلاً من جازِب آخَرَّء أو وكَلَتِ امرأةٌ رجلاً ليترّوَجَها من نفسِه. أو وكّلَ رجلّ امرأةً 
تَرّوّجَ نفسّها منهء وهذا مذهبٌُ أصحابنا التلاثة'. 

وقال زُفَرٌُ: لا يَنْعَقِدُ النكاحٌ بعاقِدٍ واحِدٍ أصلاً . وقال الشّافعيٌ : لا يَنْعَقِدُ إلا إذا كان 
وليّا من الجانبَيْن”"". ولَقَبُ المسألةٍ أن الواحِد هل يجو أن يقومَ بالئكاح من الجانتئين أم 
لا؟. 


(وجه قول زفر والشافعي): أن ركن التُكاح اسم لشَطْرَيْنِ مخْتَلِفَيْنِ وهو: : الإيجابٌ 
والقبول» ٠‏ فلا يقومان إلأبعاقِدَيْنٍ سَطْرَي البيْع» إلأأن الشافعي يقولُ في الوّليّ ضرورة 
لأ التّكاحَ لا يَنْعَقِدُ بلا وليّء > فإذا كان الوّليٌ مُتَعََنَا فلو لم يُجِرْ نكاع الموَلَيةٍ لامَتمَ 
ا ا ع ل لاطي 


ا 


(وئئًا): قوله ]٤/١[‏ تعالى : #وستفتوتك فى النساء ل َه يڪم فيه وَمَا يتل 
يڪم في الْكنّبٍ فى ۽ oT E‏ ا کے لی و وشن € [النساء 


.)١8 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۲۵۷٠ء ۸١۲)ء المبسوط (11//6ء‎ )1١١ 
مذهب الشافعية: أنه لا يجوز لول المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرهاء فيكون العاقد واحدّاء انظر:‎ )۲( 
. ٥ مختصر اختللاف العلماء (؟8548/5؟). مختصر المزنى ص‎ 


@ ا 


:۷ فيل نزلث [هذه] '"' الاي في يَتيمةٍ في جر وليُّهاء وهي ذا مال . 


(ووجه الاستدلالٍ بالآية الكريمة): أن قوله تعالى : لا ونو نهن ما كنب لهن ويون أن 

تکوش [النساء :۷ خرج مخرَج العتاب» ل على أ الول فوم ببكاح وليه رده« 
إِذْ لو لم يَقُم وحُدّه به لم يكن للعتاب معنّى» لما فيه من إلحاقٍ العِتاب بأمر لا يتَحَقّقُ 

وقوله تعالى : وأتكخوأ الأب ين © [النور ۴۲ مر سبحانه وتعالى بالإنكاح لاما من غير 
فصل بين الإنكاح من غيره أو من ضيه ؛ ولأنّ الَكيل في باب التكاح ليس بعا قد بل هو 
سير عن العاف و مُعَبْرٌ عنه [بدليلٍ أنّ حُقوق الكاح والعقدٍ لا ترجمٌ إلى الكيل» وإذا كان 
لواف 18 رركي علي لمق ن؟ فكانث عِبارته كهبارةٍ الموَكُلٍ ؛ فصار كلامه 
ککلام شَحْصَّيْنٍ يعبر إيجابه كلامًا للمرأق» كأنها قال : زوجت نفسي من فُلانِ» 
ركرك كلدك لازي وتان : قَبلْتَء فيقومٌُ العقدٌ بائْين ن حكمًا والقَابثُ بالحكم مَلْحَقٌ ا 


ونا ابجع فالواجة فيد ذا كان ولا قرم برقي العقنوء ااي م ي ماد الصعير 
عار ع با قبي الشغير آرت لان اتير يو تانمي ار 
ري إلا أل إذا كان وکیا لا يقومٌ بهما ؛ لأنْ حُقوقَ العقدٍ مُفْتَصِرةٌ على العاقِدٍ» فلا 
يَصيرٌ كلام العاقِدٍ كلام الشَخصَّيْنٍ ؛ ولا حُقوق البنع إذا كان مُقْتصِرة على العاقَدٍ ولليَيع 
أحكامٌ مُتَضادَةٌ من التسليم والقبض والمُطَالَبةِ» > فلو تولّى طرفي العقدٍ لصار الشّخصٌ 
الواحِد مُطالبًا ومَطلويًا ° ومُسَلْمَا ومُتَسَلَّمَا وهذا مُمْتَيمٌ الله غر وج أعلمٌ -. 
راتا نة الإيجاب والقبول فهي : أن لا يكو أحدُهما لازم قبل وجو الآحَرِء حتى 
لو وجد الإيجابٌ من أحد المُتَعاقِدَيْنِ ” “ كان له أن يرجعٌ قبل قول الآخَرِء كما في البْع ؛ 
لأنهما جميعًا رُحُنّ واحدٌ» فكان أحدُهما بعض الرَكْنء والمُرَكّبُ من شين لا جود له 


بأحدهما. 

ok *%‏ تن 
)١(‏ ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «فيصير». )٤(‏ في المخطوط : (وَمُطَالبًا؛ . 


(5) في المخطوط : «العاقدين». 


کاب لتک 7 
فصل [في شرائط ركن النكاح] 

وأمّا شرائط الرَكْنِ فأنواعٌ : 

بعضّها شرطٌ الانعقاد . 

وبعضّها شرط الجواز والتفاذ. 

وبعضها شرط اللّزوم . 

أما شرط الانعقاد فنوعان: 

نوع يرجع إلى العاقِدٍ . 

ونوعٌ يرجم إلى مكانِ العقدٍ ”'' [بالفعل] ”" . 

[أما الذي يرجع إلى العاقد فالعقد] ” فلا يَنْعَقِدُ نكا المجنونٍ والصَّبيَ الذي لا 
يَعَقِلَ ؛ لأن العقلّ من شرائطٍ أهليّة التَصَدْفٍ 

فأمًا البُلوعٌ : فشرط التّاذٍ عندّنا لا شرطٌ الانِقادٍ على ما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى . 

وأمّا نَعَذْرُ العاقِدٍ فليس بشرطٍ لانعقادٍ التُكاح خلاقًا لزفر على ما مرّ. 

وأما الذي يرجمٌ إلى مكانٍ العقَدٍ فهو اتحادٌ المجلس إذا كان العاقدانِ حاضِرَيْنِ وهو أنْ 
يكونّ الإيجابٌ والقبول في مجلس واحِدٍ حى لو اختلف المجلسٌ لا يَنْعَقِدٌ التَّكاح» بأن. 
لير E‏ أو امسر قي 
يوجبٌ اختلافٌ المجلس» لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّ انعقاده عِبارةٌ عن ارتباط أحدٍ الشَطَرَيْنِ بالآخرء 
فكان القياسٌ رُجودّهما في مكان واحِدٍء إلا أن اعبار ذلك يودي إلى سد باب الحُقودٍ؛ 
as.‏ 2390909090 
عند انْحادٍ المجلس » فإذا اختلف (تمَرق الشَطْرَيْن ن) 7 حقيقة وحكمًا فلا يَنْتَظِمُ الرَكنُ 


. فى المخطوط : «العاقد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : اتَمَرّقَ الشطران».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


GD‏ م فاك لمات 


وأمًا الفورٌ فليس من شَرائط الانيقاد عندَنا" . وعند الشافعي : هو شرط» والمسألةٌ 
سَتَأتي '" في كتاب البُيوع» [ونذكرٌ الفرق هناك] » وعلى هذا يخر ما إذا تَناكحا ٠‏ 
وهما يمشيانٍ أو يسيرانٍ على الدَابَةِء وهو على التَفُْصيل الذي نذكرٌ - إِنْ شاء الله تعالى - 
في كتاب البيوع » ونذكرٌ الفرق هناك بين المشي والسَيْرٍ على الذَابَّه وبين جَرَيانٍ السّفينة . 

هذا إذا كان العاقِدانٍ حاضِرَيْنِ فأمًا إذا كان أحدّهما غائبًا؛ لم يَنْعَقِدْ حتّى لو قالتٍ امرأةٌ 
بِحَضْرة شَاهِدَيْنٍ : رَوَجْت نفسي من فُلانٍ وهو غائبٌ فلَعّه الخبرٌ فقال: قَبِلْت أو قال رجلٌ 
بِحَضْرة شاهِدَيْنٍ : تَرَوَجْت قُلانةَ وهي غائبةٌ فبَلَمّها الخبرُ فقالث: زَوَجْت نفسي منه لم 
يجزه و لكان القبر ل يحضو كنك العاف ين :رهد قزل الى جه ر 

وقال ابو يوسط: يَنْمَقِدُ ويتوقّف على إجازة الغائب . 

(وجه) قول أبي يوسفّ أنْ كلام الواحِدٍ يصلُحٌ أنْ يکود عَفْدًا في باب التكاح ؛ لأنّ 
الواحِدٌ في هذا الباب يقومٌ بالعقدٍ من الجانيْنِ » وكما لو كان مالِكًا من الجانَِيْنِء أو ولي 
أو وکیل > فكان كلامُّه عَقْدَا لا شَطْرَاء فكان مُحْتَمِلاً للتّوَقَفٍ فف كما في الخلْع والطلاق 
والإعتاق على مال . 

(وجه قولهما): أن هذا شَطرٌ العقَدِ حقيقةًء لا كله ؛ لأنّه لا ُيْلَكُ كله ؛ ؛ لانيدام الولاية 
1 ب]وشطر العقدٍ لا يَقِفُ على غائب عن المجلس كالبيْع» وهذا لأ الشَطْرَ لا 
يحمَمِلٌالَرْتَ حقيقةٌ؛ لأ التَوَقتَ في الأصل على خلاف الحقيقة؛ ؛ لصدوره عن الوَّلاءِ 
على الجانِبَيْن؛ دعو التي لاسر وشخصّه كشّخْصَّيْنٍ حكمّاء فإذا انعَدَمَتِ 
الولاية ولا ضرورة إلى نَعيينِ الحقيقة؛ ذ ِف بخلاني الخ لأنه من جاب الرَذْجٍ 

يمينٌ؛ لأنه تعليق الطّلاقٍ بقبول المرأق» وأنْه يمينٌ فكان عَفْهُ عَفْدّا تامّاء ومن جاب المرأةٍ 


نف 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (7/ 45)» فتح القدير (۳/ ۱۹۱)ء درر الحكام (۱/٣۳۲)ء‏ رد 
المحتار (۳/ 5 .)١‏ 

(۲) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «الصحيح اشتراط القبول على الفور فلا يضر الفصل اليسير 
ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول فهذا هو المعروف في طريقتي العراق وخراسان» انظر 
روضة الطالبين (۷/ ۳۹). أسنى المطالب (7/ 0). » حاشيتي قليوبي وعميرة (577/5)» تحفة المحتاج (۷/ 
)١‏ التجريد لنفع العبيد .)١۷١ - 1١977/5(‏ 

(۳) في المخطوط : «مرت». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


حر کتاب انات > DD‏ 


مُعاوَّضة فلا يحتَمِلٌ التَوَقْفَ كالبيْع » وكذلك الطلاق والإعتاق على مال. 

ولو أرسَلَ إليها رسولاً وكتب إليها بذلك كتابً قلت بحَضْرةٍ شاهِدَيْنٍ سَهِعا كلا 
الرسولٍ وقراءةً الكتاب» جاز ذلك ؛ ؛ لاتّحادٍ المجلس من حيث المعنى ؛ ؛ لأن كلام الرّسولٍ 
کلام المرْسِلٍ ؛ لأنهيَمثُلُ عبارة المُرْسِلٍ» وكذا ‏ الكتابُ بمنزلة الخطاب من 
الكاتّب ''» فكان سَماعٌ قول الرَسولٍ وقراءةٌ الكتابٍ سَماعٌ قول المُرْسِلٍ وكَلام 
الكاتّب "معت . 


0 
م 


وإِنْ لم يسمعا كلام الرّسولٍ وقراءةً الكتاب لا يجوز عندّهما. 


وعند أبي يوسف إذا قالت : زوجت نفسي» » يجوزء وإ لم يسمعا كلامٌ الرّسولٍ وقراءة 
الكتاب بناء على أنّ قولّها : : زوجت نفسي ؛ شَطرُ العقدٍ عندهماء والشهادةٌ في شَطْرَي 
العقد شرط؛ لاله يَصيرُعَفْدًا بلشَطْرَينِء فإذا لم يسمعا كلام الرسولٍ وقراءةً الكتاب فلم 


توجَدٍ الشهادةٌ على العقدِء وقول الرَذْج بانراوه ء عقد عَقْدٌّ عنده وقد حضر الشَّاهِدانٍ . 


وعلى هذا الخلافٍ الفُضوليٌ الواحِدٌ من الجانِبَيْنِ بن قال الرَجُلُ © : رَوَجْت قُلانة 
من لان وهما غائبانٍ» لم يتمق عندهما حتّى لو بَلَمَهما الخبرُ فأجازاء لم يَجز. وعنده 


عقا 


يَنْعَقِد ويجورٌ بالإجازة . 

ا قال واي : جت فلانة من لان رهما ان فقيل ولي آم عن الج 
يَنْعَةَ يَنْعَقِد بلا خلافي بين أصحابنا حتى إذا بلَعّهما الخبرُ وأجازا جاز . 

ولو فسح الفضولي العقة قبل إجازة مَنْ وف العقدُ على إجازيه م صح الفسخ في قول 

(وجه قول محمد) آنه بالفسخ مُتَصَرّتَ في حَقٌّ غيره [فلا يَصِحُ] » ودَلالةٌ ذلك أن 
العقد قد انعقد في حَقٌ المُتعَاقدَيْنِ وتَعَلّقَ به حَقُّ مَنْ توقّفَ على إجازته ؛ لأنَ الحكمَ عند 
الإجازة ثبت بالعقدٍ السَابِقٍء فكان هو بالفسخ مت مُتَصَرُا في مَجل تَعَلّنَ به حَقّ الغير» فلا 


)١(‏ في المخطوط : «هذا» . (؟) في المخطوط : «الغائب». 
(۳) في المخطوط : «الغائب». )٤(‏ في المخطوط : «رجل». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


EL GD 
يصح فسحه بخلاف الفُضوليٌ إذا باع ثمّ فس قبل اتصال الإجازة به أنه يجورٌ؛ لأنّ الفسح‎ 
 ناكف هناك تَصَوُفٌ دَقَمَ الحُقوقٌ عن نفس ؛ لأنّه عند الإجازة تَتعَلَنُ حُقوقٌ العقدٍ بالوكيل»‎ 
هو بالفسخ دافِعًا الحُقوقٌ عن نفيه فيَصِحٌ» كالمالِكِ إذا أوجب التكاحَ أو البيْعَ آنه يمك‎ 
الرّجوعَ قبل قبول الآخر لما قلنا كذا هذا.‎ 

(وجه قول ابي يوسف). أنّ اعفد دل الاجازة غير و في 3ق السك وَإِنّما انعقد في 
حى المُتعاقِدَيْنِ فقَطْء ٠‏ فكان الفسخ منه قبل الإجازة تَصَُفَا في كلام نفسيه بالتَفّْضٍ فجاز 
كما في البيْع . 

فصل [في شرائط الجواز] 
وأمًا [بيان] 200 شرائط لإ الجواز والتّماذٍ فأنواع : 


منها: أن يكو العاقِدُ بالِعًا فإنَ يكاح الصّبِيٌّ العاقِلٍ وإنْ كان مُنْعَقدَ اعلى أصلٍ أصحا 
فهو غيرٌ نافِزء بل فاده يتوفّفٌ على إجازة وليه ؛ ا 
المصْلّحوٍء والصّبيٌ لق امه لاشيغاله باللَّهوِ واللِّبٍ لا يتف على ذلك فلا ينقد صر 
بل يتوقّفٌ على إجازةٍ وله » فلا يتوقّفْ على بُلوغِه حى لو بَلَعَ قبل أن يُجِيرّه الول لا نفد 
بالبُلوغ ؛ لأنَّ العقدَ انعقد موقوفا على إجازة الوّليّ ورضاه» لسّقوطٍ اعتبارٍ رضا الصَبيٌّ 
E E‏ قلوونقة شاك تجزه يمي" Eg‏ 
تنعَقِدٌ تَصَرفاتُ الصّبِيٌ أصلاً بل هي باطلة”" وقد ذكرنا المسألةَ في كتاب المأذونٍ . 


ومنهاء أنْ يكونَّ حرا فلا يجوزٌ يِكاحٌ مَمُْلو مَمْلوكِ بايغ عاقِل إلا بإذنٍ سيد والأصل فيه قوله 


يك «أيّما عبد تَرَوَجَ بغير إذنٍ مولاه فهو عاهرً»”'' . 


(1) ليست فى المخطوظ. 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ ۲۸۳). 

(۳) مذهب الشافعية: أنه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه» لم يرجع عليه بشيء وإن تحمل الأب الصداق 
فهو عليه» ولیس عل الابن شىء. انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۲۸۳). 

/۲( رواه أبو داود» كتاب التكاح» باب : في نكاح العبد بغير إذن سیده» حديث (۲۰۷۸)ء والدارمي‎ )٤( 
حديث (2)7777 والطيالسي في مسنده» ص (54؟)» حديث (17176)»؛ ورواه الترمذي في‎ 4) 
بلفظ: «بغير إذن‎ »)0١١١7( كتاب النكاح. باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيدهء حديث‎ 
. (V1) فيلة 6:1 و اة الألباني في صحيح الجامع‎ 


م کتاب التکاع > @ 

ل م يك أن إذنَ المولى شرط جوز نكاح 
المملوكِ لا يجوز من غير [إذنه أو] ١”‏ 

وفي بِيانٍ ما یکن إجازة له . 

وفي بيانٍ ما يملكه من التُكاح بعد الإذنٍ 

وفي بِيانٍ حكم المهر في يكاح المملوك . 

اما الأؤل: فلا يجوز نكا مَمْلوكِ بغيرٍ إِذنٍ مولاه وإنْ كان عاقلا بالِغّاء سَّوَاءً كان قِنَّا أو 
اوو وا وی أن م ار 

فن كان أمة فلا يجورٌ نِكاحها بغير إذنِ سَيِّدِها بلا خلافي ؛ لأن۲1/ ١أ]‏ 

اكع تخلركة لمكرها» ازا مور التَصَرُفَ في مِلْكِ الغيرٍ بغير إذنه» وكذلك 
00 . وكذا المكاتية تبه لأنها لَك المولى رَقَبة» وملك المُبْعةٍ ينبم مِلْكَ 
الرقَبةء إلا آله مِعَ من الاستمتاع بها لرّوالٍ مِلْكِ اليدء وفي الاستمتاع إثبا مِلْكِ اليد 
ولان من الجائز أنّها تعجر فر إلى الرّقَ فتَعودٌ قِنَةَ كما كانث فتبَيّنَ أن يكاحها صادَفَ 
المولى فلا يَصِحٌء وإنْ كان عبدًا فلا يجوز نِكاحُه أيضًا عند عامّة العْلّماء" . 

وال 

+ : أل مَناقِعَ بُضْعِ العبد لا تَدْخُلُ تحت مِلْكِ المولىء فكان العبد ”* فيها 

يبقى] "© على أصل الحُرْيةَ والمولى أجتَبيٌ عنهاء فيملِكُ التكاحَ كالحُر بخلافٍ الأمةء " 
ا 

(ولنا): أنَّ العبدَ بجميع أجزائه مِلْكُ المولى لقوله تعالى : صرب لکم ممالا مَنْ اشک 
هَل لَك ين نا ملک يندم ين ركا ء في ما رركم اسم فيه سوا € [الروم 22 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

020 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟//4417)» مختصر الطحاوى ص 2١75‏ شرح فتح القدير (؟/ 
۷) البناية في شرح الهداية /٤(‏ 1۳۷٦ء‏ 1۳۸)ء رد المحتار (۳/ 4۷). 

(۳) مذهب المالكية د لس ان Sa a N‏ 
للسيد» فلم يكن لهما إتلافه عليه» انظر: المعونة (؟/ 079)» المدونة (۲/ 23158 .)١54‏ 

() في المطبوع : «المولى». (0) زيادة من المخطوط . 


ea yC 

سبحانه وال ل TT‏ 
ومعلومٌ أنه ما أرادَ به [َفْيَ] ”'' الشّركة في المنافِع ؛ شيراكهم فيها كين 
م6 حقيقة المِلْكِ. ولقوله تعالى : #صربٌ َه مكلا o‏ 
والعبدٌ اسمٌ لجميع أجزائه» ولأنّ سببّ المِلْكِ أضيف إلى كُلَّه فيبُتُ المِلّكُ في كُلّهِ إلا أنه 


مُنِعَ من الانتفاع يبعض أجزائه بنفسه» وهذا لا يمع ثبو ت المِلّْكِ له كالأمة المجوسيّةٍ 
وغير ذلك . وكذلك المأذونُ في التّجارةٍ؛ لأنّه عبدٌ مَمْلوكٌ ولأنّه كان محجورًا قبل الإذنٍ 
بالتّجارةٍ والتّكاحٌ ليس من التّجارةٍ لان النّجارةَ مُعاوَضةٌ المالِ بالمال» والتّكاحٌ مُعاوّضة 
البضع بالمال . 

والدَليل عليه أن المرأة إذا زَوَجَتْ نفسّها على عبد تنوي أن يكو العبدٌ لجار لم يكن 
للتّجارةٍ» ولو كان التكاحُ من الأجارة لكان بَدَلَ لبُضْع للتّجارةٍ كالب » > فكان هو بالتکاح 
مُتَصَركا في ِلْكِ مولاه» فلا جور كما لا يجوز يكاحٌ الأمة» والدَلِيلٌ عليه قوله تعالى : 
e‏ الحا ال اي ]7 


الشرع وإطلاقهء فكان ؟ نَفْيُ المُدْرةٍ الشرعيَة َي للوذنٍ والإطلاق 2 اك يجوز إثباث 
اصرف الشرعيّ بغير إذنٍ الشرع . 

وكذلك المُدَبَّدُ؛ لأنّه عبد مَمْلوكٌء وكذلك المُكاتبٌ؛ لان المُكائبَ عبدٌ ما بَقيَ عليه 
دِرْمَمٌ على لسانٍ رسول الله يكل “ ولأنّه كان محجورًا عن اروج قبل الكتابة . 

وعقد ”* الكتابةٍ ما أفادَ له إلا الإذنَ [بما يُتَوَصَّلُ به إلى أداء بدل الكتابة وهو الكسبُ» 
التّروِيجُ لا يُوْصّلّه إلى ذلك بل يلزمه الغرامة فيبقى في النكاح على أصل الحجر] ”'" . 


وأما معسی مُعتَقٌ البعض فلا يجوز زكاحه عند أبي حنيفة ؛ لأنه بمنزلة المكاتب عنده . وعند 
() ليست في المخطوط . (؟) زاد في المخطوط : «في». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) سبق تخريجه . 
(5) في المطبوع : «عندا. 


() في المطبوع : «بالتجارة» والنكاح ليس من التجارة؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمال والنكاح معاوضة 
البضع با لمال والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عبلٍ تنوي أن العبد يكون للتجارة لم يكن للتجارة . 
ولو کان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة كالبيع» وهذا تكرار سابق. 


حم کتاب النکات > @ 


أبي يوسف ومحمَّدٍ يجورٌ لأنّه بمنزلة حُرٌ عليه دَيْنّ عندهما. 


ولو تَرَوْجَ بغير إذنٍ المولى واجدٌ مِمّنْ ذكرنا أنّه لا يجوز تَرْوِيجه إلأ بإذنٍ المولى ثم 
إِنْ ”'' أجاز ز المولى التّكاحَ جاز؛ لأ العقد صَدَرَ من الأهلٍ في في المجِلء إلا آله امعََعَ 
التَفادٌ ذ لح المولى فإذا أجاز فقد زالَ الماع [فينفة] ” '"» ولا یجو للعبدٍ أنْ يتسَّدى وإِنْ 
أذ له مولاه؛ لأ جل الوَطءٍ لا يَمْبْتُ إلا بأحدٍ المِلْكَيْنِ قال الله تعالى : لوین هُمْ 
روجع یم طون إل 1 عل اهم أو ما مكلت نسم م عي موی۲ € [المؤنود :ه- 


"] ولم يوجّد أحذهما. 


وروي عن النّبيّ كَل أنه قال : «لا يِتسَرى العبدُ ولا يُسَرّيه مولاه. ولايملِك العبدُولا 
المُكاتبُ شيئًا إل الطلاق»”* وهذا نص . 

وأمًا بيانٌ ما يكونٌ إجازة : فالإجازةٌ قد ثبدث ” بالتص» وقد ثبتث ”'' بالدّلالة وقد 
ثبتث " بالضرورة. 


أا اص : فهو (الصريح بالإجازة) ‏ وما يجري مجراها نحو أن بُقَوَلَ: أجَرْتء أو 
رَضيتء أو أؤِنْتَء ونحوّ ذلك . 


وأمّا الدّلالةٌ: فهي قول أو فعلٌ يدل على الإجازة مثلّ أ أن يقو المولى إذا أخبرٌ 
بالكاح : حَسَن» أو صَوابٌء أو لا باس به ونحوٌّ ذلك» أو يسوق إلى المرأةٍ المهُْرَ أو 
شيئًا منه في ناح العبدِء ونحوّ ذلك مِمّا يذل على الرّضا. 


ولو قال له المولى : : طَلَّفُها أو فارفها لم يكن إجازة؛ لأ قولّه لها أو فارفها يحتّمِلٌ 
حقيقة الطلاقي والمُفارَقةٍ ويحتَيل المُتارَكة؛ لن التكاحَ الفاسدَ والتكاح الموقوف يُسَمّى 
طَلانًا ومُارَقةَ فوَقَحَ الشَكُ والاحتمالٌ في بوت الإجازق فلا : يقبت بالشَّكُ والاحتّمالٍ. 


. فى المخطوط : «إذا». () زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ لم أقف على شطره الأول . .. والشطر الثاني: ذكره الزيلعي في نصب الراية )٠١١ /٤(‏ بلفظ 

يتملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق» . وقال: غريب». وقال ابن حجر في الدراية في تخريم أحاديث 
الهداية (؟94/5١)2‏ حديث (۸۸۲): الم أجده؛. 

(6) فى المخطوط : «تثبت». (0) في المخطوط : «تثبت» 

(۷) في المخطوط : «تثبت) . (۸) في المخطوط : «التصريح بلفظ الإجازة». 


لوال [ل4] 27 : طلقها تطليقة ته َمْلِكُ الرجعة ؛ فهو إجازةٌ لارتفاع التردد إذْ لا رَجْعة 
في المُتاركةٍ للتكاح الموقوفٍ وفسخه . ۰ 
وأمّا الضَرورةٌ فنحرٌ: أنْ يُعيِنّ المولى العبدَ أو الأمة فيكونٌ الإعتاقٌ إجازةً . 

ولو [۲/ هب] أَذِنَ بالتكاح لم يكن الإذنٌُ بالتكاح إجازةً . 

ووجه الفرق بينهما من وجهين: 

أحذهما: أنه أنّه لو لم يُجْعَلٍ الإعتاق إجازة لكان لا يخلو إِمّا أن أن يَبَطْلَ بالتكاح ‏ الموقوفٍ 
اما أن قى موقر فا على الإتجازة::ولااشبيل إلى الأول ؛ لأ التكاح صَدَرَ من الأهل في 
المجِلّ فلا يَبْطلٌُ إلا بإبطال مَنْ له ولايةٌ الإبطالٍ ولم يوجد» (ولا سبيلٌ إلى الثاني 0 
ةلو بَقيّ موقوفًا [على الإجازة] ‏ (فأمًا إن بَقي) ”*' موقوفا على إجازة المولى أو 
على إجازة العبدٍ لا وجة للأول 20ب ؛ لأنْ ولايد الإجازة؟! لا تَنْيتٌ إلا بِالمِلُكِ وقد زالَ 
بالإعتاق» ولا وجة للنَّانيَ؛ لأ العقدَ وُحِدَّ من العبدٍ فكيف يقِفٌ عَقّْدٌ الإنسانٍ على 
إجازته . وإذا بَطَلَتْ هذه الأقسامٌ وليس ههنا قِسمٌ آخَرُلَمَ أنْ يُجْعَلَ الإعتاق إجازةً ضرورة 
وهذه الضرورة لم توجَد في الإذنٍ بالتكاح . 

ولِلئّانى 17 أن اكنا التتاوتيع دور اصرف من الأهل ذ في المجل لقيام حَقَّ 
الغو + زهو ابلك - نَظَرَا له» دَفْمَا للضّرَرٍ عنه» وقد زالَ هلكه بالإعتاقي فزالَ الماع 
من التُمُوذِء والإذنُ بالترَوُج لا يوجبٌ رّوال الماع وشو البلك - لکتّه بالإذنٍ أقامه مَقام 
نفسيه في التّكاح كأنّه هوء ثم ُبوتُ ولايةٍ الإجازة له لم تَكَنْ إجازة مالم يُجِرْء فكذا 
العبدُ» ثم إذا لم يكن نفس الإذنٍ من المولى بالتكاح إجازةً لذلك العقدٍ؛ فن أجازه العبدُ 
جاز استحسانا. 


والقياس : أنْ لا يجورٌ وإِنْ أجازه . 


وجه القياس أنه مَأذُونٌ بالعقدٍء والإجازةٌ مع العقدٍ مُتَعايِرانٍ اسمًا وصُورةٌ وشرطا . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النكاح». 
(۳) في المخطوط : «ولا وجه للثاني». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فإما أن يبقى». (7) في المخطوط : «إلى الأول». 


(۷) في المخطوط : «الثاني» . 


حم كتب لاع > @ 


أمّا الاسم والصّورةٌ: فلا شَّكَّ في تَغايرهما. 


وأمّا الشّرطٌ فلن مَحِلَّ العقدٍ [للمعقود] عليه ومَجل الإجازة نفس العقدٍ. وكذا 
الشّهادةٌ شرط العقدٍ لا شرطٌ الإجازةء والإذنُ بأحدٍ المتَعايرَيْنِ لا يكوثٌ إذنًا بالآخر . 


(وجه الاستحسان): : أن العبد أتّى ببعض ما هو مَأذولٌ فيه» فكان مُتَصَرَّهَا عن إِذنٍء جود 
تَصَدّفْهء ودّلالةٌ ذلك أن المولى أؤْنَ له عَفّدٍ ناف فكان مَذُونًا تتحصيلٍ أصل العقدٍ ووَضّفه 
- وهو التّفادٌ - وقد حَصّلَ التَفاذٌ فيحصّلٌ» ولهذا لو رَوَجَ فُضوليٌ هذا العبدَ امرأةٌ بغير إذنٍ 
المولىء o‏ قي العقر بالإاحازة ره ويه من ويل الريي؟ 
فينم پاجازټه» ثم إذا تقد التكاح بالإعتاقي - وهي أمة - فلا خيار لها؛ “لان اکا د ا 
الث فالإعتاق لم يُصادها وهي ملكوحةٌء والمرٌ لهذ لم يكن لوج دحل بها قب 
الإعتاق» وإن كان قد دخل بها قبل الإعتاقي فالمهرُ للمولى» هذا إذا أعتقّها وهي كبيرةٌ: 
فأمًا إذا كانث صَغيرةٌ ة فأعتقهاء فان الإعتاق لا يكن إجازة . ويَبِطلُ العقَدُ عند رُفر. 


وعنذنا يبقى موقوفًا على | إجازة المولى إذا لم يكن لها عَصَبةٌ؛ فن كان لها عَصَبةٌ 
قوفف غل إجازة العصّبة: ويجورٌ بإجازة العصبةء ا 
الجدّء فلّها حيار الإدراك؛ لأنّ العقد تَقَدَ َقَدَ " عليها في حالةٍ الصّكَرٍ وهي خُرَةٌ وإِنْ كان 
المُجيرُ أبوها أو جَدّها فلا خيارَ لها . 


ولو مات المولى قبل الإجازة فإن وها من جل له وطؤها بعل الثكاح الموقوف؛ لان 
الجل التَافدٌ قد طرأ على الموقو لوّجودٍ سبب الحِلٌ - وهو المِلْك - قال الله تعالى : 
وان هش روجهم لفون إل ع نجهم از ما ملكت ا يمم قم عر موی4 
مورد ٠-٠‏ ومن ضرورة بوت الج له اغائ الموقوف» وان ورقها ن لا ل ل 
وطؤها باذ كان الوار ابن الميّتِ وقد وولقها أبوه. أو كانت الآمة أخمه من الّضاعء أو 
ورِنّها جماعةٌ» فللوارثِ الإجازةٌ؛ لأنّه لم يوجَدْ طَرَيان الجا فقي الموقوف على حالت 
وكذلك إذا باعَها المولى قبل الإجازة فهو على التَفْصيلٍ الذي ذكرنا في الوارثِ» وعلى 
هذا قالوا فيمَنْ تَرَوَجَ جارية غيره بغير إِذنه ووَطِكهاء ثم باعها المولى من رجل أنّ 


شري الإجازة ؛ لان وطء الرَوْج ب يمتح جل الوَطءِ للمشئّري . 
(1) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ينفذ) . 


CD 
وأمَا العبد إذا تَرَوَجَ بغير إذنٍ المولى فماتٌ الوّليُ أو باعَه قبل الإجازةء فللوارث‎ 
والمشئّري الإجازةٌ؛ لأنّه لا يُتَصَوَرُ جل الرَطْء ههنا فلم يوجَذ طَرَيان جل الوط فبقي‎ 

الموقوف بحاله 7" . 
وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا اللاثة . وقال رُقَدُ: لا يجورٌ بإجازة الوارثِ والمشتري 

والأصل فيه: أن العقدَ الموقوفٌ على إجازة إنسانٍ يحتَّمِلٌ الإجازة من قَبّل غيره عندّنا 
وَعندّه لا يحتمل: 0 

(وجه قوله): أن الإجازةً إِنّما تَلْحَقُ الموقوف؛ لأنّها تنفيذُ الموقوفيء فإِنّما تَلْحَقُه على 
الوجه [7/ 7أ] الذي وقّف وإِنّما ونّفَ على الأوّلٍ لا على الثّاني» فلا يمك الثّاني تنفيدّه. 

(وكئا): أنّه إِنْما وقّفَ على إجازة الأول ؛ لأنّ المِلْكَ له وقد صار المِلْكُ للنّاني فتنتقِل 
الإجازةٌ إلى الثاني ؛ وهذا لأنّ المالك يملِكُ إِنشاء التكاح بأصله ووَضْفِه - وهو التَفادُ - 
فلآنُ يملك تنفيدٌ التُكاح الموقوف - وأنّه إثباث الوّضْففبِ دود الأصل - أولى» ولو 
رَّوَجَتِ المُكائَبة نفسّها بغير إذنٍ المولى حتى وقّفَ على إجازته فأعتقّها تَمَدَ العقث ولا 
خيارٌ فيه» كما ”" ذكرنا في الأمة القَِةٍ . وكذلك إذا أدّثْ فَعَتَقّتْء وإِنْ عَجَرَتْ فإن كان 
الذي تمل للعول يط اتحفد د كان ۷ ر باذ قات حه من الرّضاع» أو كانت 
مَجوسيّةٌ توقّفَ على إجازته . 

ولو كان المولى هو الذي عَقَْدَ عليها بغير رضاها حتّى وقَفٌ على إجازتهاء فأجازث 
جاز العقدٌ» وإِنّْ أدَّتْ فعَتقَّتُ أو أعتقّها المولى توقّف العقدٌ على إجازتها إِنْ كانت كبيرةً . 


ل ا ل ا وتُتوقف على إجازة 


: 0 


)١(‏ في المخطوط : «على حاله؛ . (؟) في المخطوط: «لما». 
(*) في المخطوط : «المخير) . 


م کتاب افكاخ____> 5 


اما بيان ما يملحكه من النكاح بعد الإذن: فنقول : إذا أَذِنَّ المولى للعبا بالتزويج فلا 
يخلو: إمّا أنْ حص الإذنَ بالمَرَوْجٍ أو " 'عَمَّهء فان حص بأنْ قال له: : ترج لم يَجز له 
أن يترّوَجَ إلا امرأة واجدة؛ لأنّ الأمرَ المُطْلَّقَ بالفعل لا يقتضي التكرارء وكذا إذا قال له : 
توج امرأة ؛ لأنّ قوله #“إمرأة انتم لواجد ومو جد ای و ن بان قال: : توج ما 
تمصع ضايع O‏ 00 
وهو العَرَوجٌ بالتقين و - قال التبين ب ل رم 
ري 

وروي عن الحكم أنه قال: اجتمع أصحابٌ رسول الله ل على أن العبد لا يَجْمَحُ من 
النّساء فوق الْتتَيْن؛ ؛ ولأ مالكيّة الكاح تُشْعِرُ بكمالٍ الحالٍ ؛ لأنها من باب الولاية والعبد 
اھ اا مره السك ٠‏ فيظهرٌ أثرُ الَفصانٍ في عَدَدِ المملوكِ له في التكاح» كما ظهر أده 

في القسمء والطلاق» والعد والحدود. وغير ذلك . 


وَهل يدخلٌ تحت الإذنٍ بالتَروج التكاح الفاسد؟ قال أبو حنيفة : دحل حتّى لوتَرَوّجَ 
العبدٌ امرأةً نِكاحًا فاسِدًا ودخل بها لَرْمّه المهْرُ فى الحالٍ. وقال أبو يوسفٌ ومحيّدٌ: لا 
يدخل» ويِتْبَع بالمهر بعد الق . 

(وجه قولهما»: أذ رالرى سن الإذو بالتعاح لوا “هو جل الاستمتاء - 
لبحصّلٌ به ِفَةُالعبد عن الزّناء وهذا لا يحصّلٌ بالتكاح الفاسِدٍ؛ لأنه لا يُفيدُ الجلّ > فلا 
يكونٌ مُرادًا من الإذنٍ بِالمَرمُج » ويهذا لو حَلَفَ لا يروَجُ يَنصَرِفُ إلى النكاح الصحيحء 
حتّى لو تكح نِكاحًا فاسِدًا لا يحنت كذا هذاء ولأبي حنيفة أن الإذّ بالترَوُج مُطّْنُ 
(1) في المخطوط : «وإما أن؛. الم ر 
التلخيص ا 5058 أثر 0 ا ا 
وذكر قول الشافعي بعد ما روى هذا الكلام عن جمع من الصحابة ly‏ 1 
٠‏ انظر: سنن البيهقي الكبرى (۷/ »)1١68‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳/ 4515)» مصنف عبد الرزاق (۷/ ٤‏ ۲۷)ء 


علل الدارقطني (۲/ ۱۹۸)ء خلاصة البدر المنير لابن O‏ المحلى (4/ 45 5)» نيل الأوطار 
ك 


صرف إلى الصّحيح والفاسِدِء كالإذنٍ بالبيِع مُطلَقَاء وفي مسألةٍ اليمينٍ إتما لم يَنْصَرِ 
TT‏ 
والمُتعارَفٍ والمُعتاد مِما يُقْصَّدُ باليمينِ الامٍناع عن الصحيح لا الفاسِدِ؛ لأنّ فساد 
المحلوفي عليه في ماعا من الإقدام عليه» فلا حاجة إلى الامتناع باليمينٍ» والدَليلٌ على 
صِحةٍ هذا التخريج أن يمِينَ الحالِفي لو كانث على الفعلٍ الماضي يَنْصَرِفٌ إلى الضَّحِيح 
رالغاد جميمًاء تيع على هذا لذج اما كا نايدا ثم رة ان برج أخرى 
نِكاخحا صحيحًا ليس له ذلك عند أبي حنيفة؛ لأنّ الإذنَ انتَهَى بالتُكاح ١”‏ ": وَعتدهينا له 
ذلك ؛ لأنْ الإذنَ قد بَقيّء ولو ل الس Gg‏ 
في قولهم جميعاء أمَّا على أصلٍ أبي حنيفة : فظاهرٌء وآمًا على أصلهما ؛ فلا الصف 
إلى الصّحيح لضَرْبٍ ذَلالةٍ ”"' أوجبث إليهء فإذا جاء لَص بخلافِه يَطَلَتٍِ الدّلالةٌ - واللّه 
َأما بيان حكم المهْرٍ في يكاح المملوك فنقول : إذا كانت الإجازةٌ قبل الدّخولٍ بالأمةٍ 
لم يكن على الرّْج إِلأمهْرٌ واحدٌ؛ وإنْ كان بعد الدُخولٍ بها [؟/ “ب] فالقياسٌ أن يلرّمّه 
ران مور بالدخرل قبل الأجازوه رموه الاجا 


(وجه القياس): آنه ود سببٌ وُجوب مَهْرَيْنَ : 

أحذهما: لد حقو لع ؛ لأ الخو في التُكاح الموقوف دخولٌ في نكاح فاسِدٍء وهو 
بمنزلةٍ الدُخولٍ في يكاح فاسِدٍء وذا يوجبٌ المهّرّء كذا هذا. 

والثاني: التُكاحٌ الصّحيحٌ ؛ لأنّ التكاحَ قد صح بالإجازة . 

وللاستحسانٍ وجهان: 

أحذهما: الت كر درن علي ان '" المالِكِ كيكاح الفُضوليٌ» والعقدٌ 


المو قوف إذا انَضَلَتْ به الإجازةٌ تستَيد الإجازةٌ إلى وقتټت العقد» وإذا استّتدت الإجازةٌ إليه 
صار كأنّه عَقَدَه بِإِذْيْه» إِذ الإجازةٌ اللأّجِقَةٌ كالإذنٍ السابق فلا بح الا مَهْدْ واحد. 


20 : «الفاسد)» . (0) زاد فى المخطوط : «الصرف». 


> 


والثاني: أن مَهْرَ المئلٍ لو وجب لكان لوُجوده نَع تَعَلَقًا بالعقدٍ؛ ؛ لأنّه لولاه لكان الفعل زِنّاء 
ولّكان الواجبٌ هو الح لا المهُرُء وقد وجب المُسَمَّى بالعقدٍء فلو وجب به مَهْرٌ المثل 
أيضًا لَوَجَبَ بِعَقَّدٍ واحِدٍ مَهْرانٍ وأنّه مُمْتَيعٌ . 1 

ثم كل ما وجب من مَهْرٍ الأمة فهو للمولى» سَواءٌ وجب بالعقدٍ أو بالدّخول» وسّواً 
كان المهرٌ مُسَمَّى أو مَهْرَ المئل» وسّواءً كانتٍ الأمة قِتَدَ أو مُدَبّرةٌ أو أ ولّوِء إلا الُكائبة 
والمُعتقَ بعهاء فإ المْر لهما؛ لأ المهْرَ وجب عَِضًا عن المنْعةٍ وهي مَنافُِ البْضع» 
ثم إن كانث مَنافعُ البْضع مُلْسَقَة بالأجزاءِ والأعيانٍ فيرّضُها يكونٌ للمولى كالأرش» وإِنْ 
كانث مبْقاة على حقيقة حقيقة المقعةٍ فبَدَلها يكونُ للمولى أيضًا كالأجرق بخلاف المكاتبة 
لأنَ هناك الأرششُ والأخرةٌ لها > فكان المَهُرُ لها ا 
والتکاځ بإِذنِ المولى يتعلُّ بكسبهء ورَقبَتُه تباعٌ فيه إن لم يكن له كسبٌ عندّنا؛ لأله دين 
ثابت في حى العبدٍ ظاهرٌ في حَقَّ المولى . ومثل هذا الدَيْنِ يتعَلّقُ بِرَقَبِةٍ العبيٍ على أصلٍ 
أصحابناء والمسألة سَتَأ تي في كتاب المأذونٍ . 


إن كان مُدَبَرَا أو مُكائبًا اهما يسعيانِ في المهر فيُستَوْفَى من كسبهما لتَعَذرٍ الاستيفاء 
را وعراس اا اا ا ا 


للخ لي ا لحان ا لاد 


- واللة أَعلّمُ -. 
وَمنها الولايةٌ في التّكاح فلا يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ إنْكاحٌ مَنْ لا ولاية له» والكلامُ في هذا الشرط يَقَعُ 
في مواضمعٌ . 


في بيانٍ أنواع الولاية . 

وفي بيانٍ سبب بوت کل نوع . 

وفي بيانِ شرط بوت کل نوع وما يِل به . 
اما الأول فالولاية في باب التّكاح أنواعٌ أربعةٌ : 
ولاية الملّك . 


اما ولاية الملكِ: فسببٌ تُبوتها الملك؛ لاد ولاية الإنكاح ولايةٌ نَظَرِء والمِلّكُ داع ”© 
٠‏ إلى الشَّمَقةِ والنَظر في حى المملوك ؛ فكان سببًا لشبِوتِ الولايةء ولا ولاية للمَمْلوك لدم 
المِلّكِ له؛ إِذْ هو مَمْلوك في نفسه فلا يكونٌ مالِكا . 
واماشرائط بوت هذه الولاية فمنهاء عَفْلَُ المالِكِ» ومنها بُلوغُهء فلا يجورٌ الإنْكاحٌ من 
المجنونٍ والصبِيّ الذي لا عل ولا من الصبِي العا ؛ لأن مَؤُلاءِ ليسوا من أهل الولاية ؛ 
لأ أهليّة الولايةٍ بالقذرة على تحصيل النَظَر في في حَقٌّ الموّلّى عليه » وذلك بكمالٍ الرّأي 
والعقلٍ ولم يوجَدْء ألا ترى أنّه لا ولاية لهم على أنفسهم؛ فكيفٌ یکول على غيرهم؟ . 
ومنها المِلْكُ المُطلَنُء وهو أن يكونّ الموّلّى عليه مَمْلوكًا للمالِكِ رَقَبَةَ ويَدَاء وعلى 
هذا یخرځ إكاح الل امك ارم او اولي أو عبده» أو مُدبَره آله جائرٌ سوا 
رَضيّ به المملوك أو و لاء ولا يجوز إنكاحٌ المُكائبٍ والمُكائبةٍ إلأبرضاهماء ما إنكاحُ 
ااا م الوَلَّدِ فلا حلاف في جوازٍه» صَغيرةً كانت أو كبيرةً . وأما إنْكاح العبدٍ 
فان كان صَغيرًا يجوز وإنْ كان كبيرًا فقد ذُكِرَ في ظاهر الرّواية أ ته يجوز من غير غير رضاه . 
yS‏ 
(وجه هذه الرواية) أن مَنافعَ بُضْعٍ العبدٍ لم تذل تحت ملك المولى بل هو أجِنّبىٌ 
ا ا ل 0 
المكاتي والمكاتبةء بخلافٍ الأمة؛ لان مَنافِع بُضْعِها ممْلوكة للمولى ولان نكا المُكرَه 
لا يد ما وْضِمَ له من المقاصد المطلوبة منه؛ لأنّ حُصُولَها بالدّوام على الثكاج» والقرار 
عليه . ونكاح المكره ۷/1 يَدومُ بل يُزِيلُه العبدٌ بالطّلاقٍ فلا بيد فائدة . 


00 و 2 


(وجه ظاهر الرواية): قوله تعالى : #وأَنكحوأ الذي وَلصَّلِحِينَ من عبار وڪم [النور 
١‏ أمر الله سبحانه وتعالى الموالي بإنكاح العبيدٍ والإماء مُطْلَقَّا عن شرط الرّضاء فمَنْ 
)١(‏ ف في المخطوط : : «أدعى». ١‏ 


م قاب لج _ > هه 


شَرَطه ”" يحتاجٌ إلى الدَلِيلٍ ؛ ولأ إنْكاح المملوك من المولى تَصَوُفٌ لنفسيه ؛ لأنّ مَقاصِدَ 
التّكاح ترجِعٌ إليه ؛ ؛ فإ الوَلَدَ في إنكاح الأمةٍ له وكذا في إلكاح مت من عبه» مقع 
العقد عن الرّنا الذي يوجبٌ نقْصانٌ مالية مَمْلوكه حَصَلَ له أيضاء فكان هذا الإلكاح تَصَرا 
لنفسه . ومَنْ تَصَرّفَ في مِلْكِ نفسه لنفسه يمد ولا بُ يرط افيه رها المتصتف فب كما 

في البيْ والإجارة وسائر المَصَرّفاتٍ؛ ولان العبدَ كه بجميع أجزائه مُطْلَقَا لما ذكرنا من 
الدلائلٍ فيماتقَدَمَ ولِكلُ مالِكِ ولاية الَصَرُفِ في يِه إذا كان العَصَرْفُ مَصْلّحةٌ: إنْكاح 
العب مَضْلّحةٌ في حَقَه؛ لما فيه من صيانة ملْكه عن التُقْصانٍ بواسطة الصّيانةٍ عن الرّنا. 
وقولّه : «مَناؤ فع البْضع "غير غير مَمْلوكةٍ لسَيّده» مَمْنوعٌ بل هي مَملوكة إل أن المولى يمنع 
من استيفائهاء لما فيه من الفسادٍ وهذا لا يمئعُ تُبوتَ المِلْكِ كالجارية المجوسيّة والأختٍ 
من الرّضاعة أنه يمس المولى من الاستمتاع بهما مع قيام المِلْكِ كذا هذا . 

والمِلكُ المُطْلَُ لم يوذ في الُكاتب؛ روا مَك اليد بالكتابة حقى كان أحَقٌ 
بالكتابة ٠‏ ولهذا لم يدخل تحت مُطْلَيِ اسم المملوك في قول : کل مَمْلوكِ لي فهو 

حر إلا بال فقيام مك الرَمبةٍ إن اقتضى ثبو الولاية فانودام مك اليد يمتح من 
التَْوتِء فلا تَنْيْتُ قك اللاي بالك ولان ني زوج من غبر رضا الكائي ضررا؛ لا 
المولى , عفد الكتابة جعله أحَیٌ بمكايبه ليتوضل بها إلى شَرَ رفي الحرَيَةٍ فالتَزُوِيجٌ من غير 
رضاه يوب تَعَلّنَ المهر والتَفَقَةِ بكسب « قله يل إلى ال فيعض نه بشرط رضاه 
دَفْعَا للضرَرِ عنه . 

وقول : ٠لا‏ فائدة في هذا التّكاح» مَمْنوعٌ؛ إن في طب كُل فلي الترَقان ن إلى النّساءء 
فالظاهرٌ هو قضاء الشهوة خُصُوصًا عند عَدَمٍ الماع e e‏ 
العبدد الامتناعٌ من بعض صرف المولى احترامًا له فيبقى الثكاح فب فيفيد (فائدة تامّدّ) *“ - 
واللّه الموَفّقُ -. 

واا ولايةٌ القرابة: فسببُ ثُبوتها هو أصلٌ القرابةٍ وذاتّها لا كمال القرابق» وإِنّما <(“ 
في ارط دشر () ف في المخطوط: لبضع العبد؛ . 


() في المخطوط : «باكتسابه؟ . 0( في المخطوط : «فائدته» . 
(5) في المخطوط : «لأن» . 


الكمال شرط ال قل ف مارو وما ام 

وعند الشّافعيٌ : السَبَبُ هو القرابة القريبةء» وهى قرابةٌ الولاو"“ . وعلى هذا يُبَى أن 
لغيرٍ الأب والجدٌ كالأخ والعمٌ ولاية الإنكاح 7" عندّنا خلاقًا له . 

واچ بما روي عن رسول الله َك آله قال : لا تنح البتيمة حتى تُستامر»”». و 0 
اسم اليتيمةٍ للصّغيرة ولغ > قال التي : کا لا يهم بعد الخلّم»”* ‏ , نه با عن إنكاح اليتيمة 0 
مده إلى غاية الاستثمار ولا تصيرٌ أهلا للاستثمار إلأ بعد اللو ا 
قال اة : حتی تَبْلُعَّ وتّستَأمرَ ؛ eS‏ - إن 
شاء الله تعالى - في (مثله إكاحَ البنت) © البالغةٍ ومثلٌ هذا التَصَدُفٍ لا يدخلٌ تحت 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١۸٤)ء‏ مختصر الطحاوى ص (20359.» المبسوط 
(519/5)» فتح القدير (۳/ 20515 البناية في شرح الهداية /٤(‏ 0۹۷). 

(۲) مذهب الشافعية: أن أسباب الولاية أربعة (الأول الأبوة والجدودةء الثاني العصوبة بالنسب كالإخوة 
والأعمام وبنيهماء والثالث الإعتاق» والرابع الإمامة أو السلطان) انظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 
٠١‏ ) الحاوي الكبير (١۹1/۱۱)ء E‏ - 1۷). روضة الطالبين (۷/ 57 - .)٥۹‏ 
(۳) في المخطوط : «النكاح». ١‏ 

(6) رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب: في الاستئمار > حديث ٩۳(‏ 7 عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ما : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: : حسن صحيح» ورواه الترمذيء كتاب النكاح» باب: ما جاء فى إكراه 
اليتيمة على التزويج» حديث .)١١2١9(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عة : #اليتيمة تستأمر في 
نفسها. . .» وقال الألباني في في صحيح الترمذي: حسن صحيح. ورواه النسائي» حديث (2)5571 
الي وار »)١١١/0(‏ حديث (17434). ورواه الدارقطني في سننه (5/ 05531 حديث 
(50)» عن ابن عمر أن النبي كَل قال : دلا تنكح اليتيمة إلا بإذنها» . قلت : وسنده ضعيف جدًا. 

علي بن قرين: كذاب» وسلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطآء ل 

() ری عبد الرزاق في مصنفه عن علي عن الب ول قال : «لا رضاع بعد الفصال ولا وصال»ء ولا يتم 
بعد الحلم» ونقل خلاف الثوري مع أبي عروة على وقفه ورفعه» ورواه الحارث كما في زوائد الهيثمي /١(‏ 
84)» عن جابر أن رسول الله ييه قال : «لا يتم بعد الحلم. . ٠.‏ ورواه أبو داودء كتاب الوصاياء 
باب : ما جاء متى ينقطع اليتمء حديث (۲۸۷۳)» عن علي قال : حفظت عن رسول الله 216 : لا يتم بعد 
احتلام؛ ولا صمات يوم إلى الليل؛ء وكذا رواه البيهقي في الكبرى (1/ لاه)» حديث (۹۱١٠۱)ء‏ 
والطبراني في الأوسط (0 45 حديث (۲۹۰). وقال العجلوني في كشف الخفاء (119/1): حسنه 
النووي متمسكا بسكوت أب داود عليه » لا سيما ورواه الطبراني في الصغير عن علي أيضّاء بل له شواهد 
عن جابر وأنس وغيرهما . وصححه الألباني في الإرواء (45؟١1).‏ 

(1) في المخطوط : «فيضمن». (۷) فى المخطوط: 

(8) في المخطوط : «مسالة إنكاح الثيب». ١‏ 


C۹) ا‎ 


ولاية المولى كالطلاق» والعتاق› والهبةء وغيرهما؛ إلا أت تقب َمبْتُ الولاية للأب والجدٌ 

او ؛ لمال شَمَقَتِهِماء و خب رت ا وقد (ظهر أو 00 

ا '" بالإجماع وسَلْبٍ ولاية اللّزومٍ عندكم» 
فتَعَذَّرَ الإالحاق . 


(ولَنًا): قوله تعالى : #وأنكحُوأ الاي متك © [النور :۲ هذا خطاب لعامّة المُؤْمِنِينَ لأنّه 
بُنيّ على قوله تعالى : وتويواً لى أله جیا أيه لْمؤمئون لع مورت € [النور ر ]م 
حص منه الأجانِبٌ فبّقِيّتِ الأقاربُ تحته إلا مَنْ حص بدليلٍ ؛ ولأنّ سببّ ولاية التَنْفيذٍ في 
الأب والجدٌ هو مُطْلَنُ القرابة لا القرابة القريبةء وإنّما قرب القرابة سب زيادة الولاية 
وهي ولاية الإلزام ؛ لأنَ مُطلَقَ القرابة حاص على أصل الشَفَقةٍ أعني [به] د شَفَقَةَ زائدة 
على شَفْقَةٍ الجنْسٍ وَشَفَقَةٍ الإسلام» وهي داعيةٌ إلى تحصيل النظَر ذ في حَقٌّ الموَلّى عليه . 

وشرظهاء عَجْرٌ الموَلّى عليه عن تحصيل النَظَرٍ بنفيه مع حاجَيِه إلى التحصيل؛ لأ 
مَصالِح اللكاح مُضَمِّنَةٌ تحت الكفاءق» الف عَزيُالؤجود فيُحتاجُ إلى إحرازه للحال 
لاستيفاء ء قصال التكاح بعد البلوغ» وفائدتُها وقوعُها وسيلةً إلى ما وُضِعَ التكاحُ له وكل 
ذلك موجودٌ في إنكاح الأخ والعمٌ فيَنقدُ إلا أله لم يلرّم تَصَرُفه لانهدام شرط الوم - 
وهو قرب القرابة - ولم تبث له ولاية[۲/ ۷١ب]‏ التصَرُفِ في المال لدم الفائدة؛ ؛ أنه لا 
سيل إلى القول الوم ؛ لأ قراب غير الأب والجدٌ ليسث بِمُلْزِمةٍ» ولا سبيلٌ إلى القول 
بالتفاذ بدونٍ الأزوم؛ أنه لايد إذ المقصُودُ من الصف في المال - وهو الرّبْحُ - لا 
يحصّلْ إلأبتكرار الأجارة ولا بحصُل ذلك مع عَم الوم لاه إذا اشترى شيتا يحتاح إلى 
ا 8 ث ولاية التَصَرُفٍ في المالٍ بطريق 
الضرورة وهذه الضّرورةٌ مُتْعَدِمةٌ في [ولاية] ”*' الإلكاح فثبتث ولاية الإنكاح . 

وأمًا الحديث: فالمُرادُ منه اليتيمة البالِغةٌ بدلالةٍ الاستِئْمار وهذا وإِنْ كان مَجارًا لكل فيما 
. ذكره أيضًا إِضمارٌ فوَقَعَتِ المُعارضةٌ سمط الاحتِجاجُ به أو نحمِنه على ما قلنا تَوْفِيقًا بين 


)١(‏ في المخطوط: نره . (۲) في المخطوط : «المال». 
(*) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


EEE GD 
. الدليلينِ صيانة لهما عن التَنافُض‎ 


ثم إذا زوج الصغير أ و الصغيرة فهما الخيارٌ إذا بلغا عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ . وعند أبي 
يوس لا خيارٌ لهما ونذكرٌ المسألة - إِنْ شاء الله تعالى - في شرائط اللّزوم . 


وأمّا شَرائطٌ ثُبوتِ هذه الولاية فنوعان في الأصل: 

نوع هو شرط ثُبوتٍ أصل الولاية 

ونوعٌ هو شرط التَقَدم . 
اما شرائط “ ثُبوتِ أصل الولاية فأنواغٌ: 

بعضها يرجمٌ إلى الوّليٌّ . 

ا 

ما 90 يرجع 0 الول فأنواغ. 

منها: عَقَل الوّليّ . 

ومنها: بُلوعّه فلا تَْبْثُ الولايةٌ للمجنونٍ والصّبيٌ ؛ لأنّهما ليسا من أهل الولاية لما ذكرنا 
في ولاية المِلّكِ ولهذا لم نْب لهما الولايةٌ على أنفسهما مع أنّهما أقرّبُ إليهما فلآنْ لا 
ك 

ومنها: أن یکو " 'مِمَّنْ يرث الزوج ؛ لأنّ سببَ ثُبوتٍ الولاية والوراثةٍ واحِدٌ وهو 
القرابً وگل من بره لي عليه ا وه يط على اسل أ 
لاله لايَرثُ أحدًا ولأ المملوك ليس من أهل الولابة. 


ألا ترى أنّه لا ولاية له على نفسِه؛ ولأنّ الولاية تنب عن المالِكيّة والشخص الواحِدٌ 


)١(‏ في المطبوع: «شرط». (۲) في المخطوط : «تكون». 
() في المطبوع : «الخروج». () في المخطوط: «فلا . 
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aD ا‎ 


كيف ''' يكونٌ اکا ومَمْلوكًا في رمان واج لأنّ هذه ولاية تَر ومَضلَحةٍء ومَصالِح 
التكاح لا يُتَوقّفُ عليها إلا بالتَامُلِ والتَدَبْر والمملوك لاشيغاله بخِدْمةٍ مولاه لا يفو 
للتَأملٍ والَديُرِ فلا يَعرِفُ كوت إكاجه مَصْلّحةَ - واللّهِ عر وجل الموَفّقُ. 


ولاولاية للمُْئَدٌ على أحدٍ لا على مسلم ولا على كافرٍ ولا على مُرْتَدُ تد مثله؛ لأنّه لا 
برت أحدًا وله لا ولاية له على نفييه حتّى لا يجوز زکاځه أحدًا (" لا مسلما مسلمًا ولا كافرًا 


ولاش تدا مثلّه فلا يكونٌ له ولايةٌ على غيره . 


ولا ولاية للكافر على المسلم؛ لأنه لا ميراتٌ بينهماء قال النّبئُ با : «لا يتوارتُ آهل 
نشبا" ولأ الكافرٌ ليس من أهلي الولاية على المسلم لان الشرع قَطّمَ ولاية الكافر 
لخم قال الله تعالى : وَل َمل أله لْكفرينَ عل لون مبيلا4 [النساء ]14٠:‏ وقال 
يك : «الإسلامٌ علو ولا يُعلى»“ ولأنّ إثبات الولاية للكافر على المسلم تُشْعِرٌ بإذلالٍ 
ال ا وهذا لا يجو ولهذا صِينَتِ المسلمة عن يكاح الكافر » وكذلك 
إنْ كان الوّليّ مسلمًا والمولى عليه كافرًا فلا ولاية له عليه لأنّ المسلمَ» > لا یرت الکافرَ كما 
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أن الكافرَ لا يرث المسلم قال التب يكل : «لا رث المُؤْمِنُ الكافرَ ولا الكافر المُؤْمِنَ»* إلا أنّ 
)١(‏ في المخطوط: «لا4. (۲) فى المخطوط: «لأحد). 


(۳) رواه أبو داودء کتاب : الفرائض» باب: هل يرث الك الکافر» حديث (۲۹۱۱)» وابن ماجهء 
حديث »)1/7١(‏ والبيهتي ذ في الكبرى (18/5١7)؛‏ حديث .)1710١9(‏ والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۸۲)» 
حديث (1۳۸۳)» کل عن عمرى بن شعیپ شن ابه من جدة . بلفظ : «لا يتوارث آهل ملتين شتي» 
وحسنه الألباني في الإرواء 2)١919(‏ وروى النسائي في الكبرى »)۸۲/٤(‏ حديث )1۳۸١(‏ عن 
ET‏ : قال رسول الله كَل : : لا يتوارث أهل ملتين شيء٠»‏ وروى الطبراني في الأوسط (5/ 
۱) حديث (1۳۲۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله م : «لا يتوارث 
أهل ملتين بشيء؛؛ وقال : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان» تفرد به سعيد بن منصور . 
وانظر الكامل في الضعفاء (۳/ 09). 

)٤(‏ رواه الدارقطني في سننه (۳/ ».)۲٥۲‏ حديث (۳۰). والبيهقي في الكبرى )2)7١6/5(‏ حديث 
»)۱۹۳١(‏ والضياء في المختارة (۸/ »)۲٤١‏ حديث (۲۹۱) عن عائذ بن عمروء وقال الحافظ في 
التلخيص (4/ 2177 حديث (1971): : رواه الدارقطني من حديث عائذ المزنى» وعلقه البخاري واه 


7 الطبراني ف في الصغير من حديث عمر مطولاً في قصة الأعرابي والضب› وإسناده شحف جذاء 0 


الزيلعي في نصب الراية (717/5) رواه الدارقطني عن عائذ بن عمرو المزنى عن النبي ڳلا . 
الدارقطني : وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان . قلت : سد رم دنم 
)٥(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب : أين ركر النبي يياو الراية يوم الفتح. حديث (57587)؛ وأحمد 
/٥(‏ ۰۱ ۰ حديث (۲۱۸۰۰) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . وقد ثبت أيضًا الحديث بلفظ آخر غير 


( )ل اس بدائع الصنائع ج٣‏ 
ولَدَ المُرْتَدٌ إذا كان مُؤْمِنَا صار مخصّوصًا عن النَصّ . 

واا إسلام الؤلي“فليس بشرط لمُبِوتٍ الولاية في الجُمْلة» فيّلي الكافرٌ على الكافر ؛ لأنَّ 
س و ا 4 740 ع ل 8 5 5 
الكفرّ لا يقدح في الشفقة الباعِثة عن تحصيل النْظرٍ في حى المولى عليه› ولا في 
الوراثة فإنّ الكافرَ يرت الكافرٌ ولهذا كان من أهل الولاية على نفيبه فكذا على غيره . 
وقال الله عَرَّ وجل : ولب كفرا بَنْصْهْ أَوْليَآهُ بَمْنَ4 [الأنفال: +/] وكذا العدالةٌ ليست 
بشرط لثبوتِ الولاية عند أصحابّنا'” » وللفاسِق أن يُرَوّجَ ابته وابئه الصَّغيرَيْنَ . وعندَ 
WT as ak‏ 500 مه 0 7 ورد “ع 
الشّافعيٌ شرط ”" وليس للفاست ولاية الترْويج» واحتّجّ بما رُوِيَ عن رسول الله ية أنّه 
قال : «لا نكاح إلأ بولي مُرْشِدِه”*' والمُرْشِدُ بمعنى الرَشيدِ كالمُضْلِح بمعنى الصَالِح 
والفاسِقٌ ليس برَشيدٍء ولأ الولاية من باب الكرامة» والفِسقٌ سببُ الإهانة ولهذا لم أقبل 


شهادته 
(ولمًا): عُمومٌ قوله تعالى : «وأنككوأ الأب يسك 4 [النور :۲۲] وقوله ا : «رَوْجوا بَناتِكم 
الأكفاء»”*' من غير فصل . 


الذي رواه المصنف: فعند البخاري» كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
حديث (7175)» ومسلم» كتاب الفرائض» حديث »)١515(‏ وأبو داودء حديث (۲۹۰۹)» والترمذي» 
حديث (۲۱۰۷)» وابن ماجهء حديث (۲۷۲۹)ء كلهم عن أسامة بن زيدء بلفظ : «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم». | 
)١(‏ فى المخطوط : «على». 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية: التحقيق (۷/ »)١7١‏ حاشية ابن عابدين (/09). 

(۳) مذهب الشافعية: أن ولاية الفاسق لا تصحء انظر: التحقيق (۷/ ١١٠)ء‏ الحاوي /١١(‏ ١١٠)ء‏ 
الروضة (۷/ 2)54 نهاية المحتاج (552/57) . 

(5) رواه الشافعي في مسنده» ص (۲۲۰)» والبيهقي في الكبرى (۷/ »)١١7‏ حديث )۱۳٤۲۸(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال الحافظ فى خلاصة البدر المثير (۲/ ۱۸۹): رواه الشافعى فى سننهء 
والبهقي: قال الطبران تفرد به#القواريري قال البيقى هراق مق هل خدالن إلا أن المشهور وققة 
على ابن عباس» قلت : وصححه الألباني موقوقًا على ابن عباس » الإرواء (1444). وقد صحح الحديث 
مرفوعًا بدون قوله: «مرشد» وانظر: سنن أبي داودء حديث »)۲۰۸٥(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجهء 
حديث (۱۸۸۱)» وابن حبان في صحيحه »)۳۸٣/۹(‏ حديث (5076)» والحاكم في المستدرك (۲/ 
,)٤‏ حديث (۲۷۱۰)» والبيهقى فى الكبرى (/ا/5١٠١)2‏ حديث .)۱۳۳۸١(‏ 

(5) روى ابن حبان في المجروحين (7/ 85؟): حديث (4۸۳)ء فى ترجمة محمد بن مروان» وذكر عنه أنه 
كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار» ولا الاحتجاج به بحال 
من الأحوال. ثم ذكر له هذا الحديث : «زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج» 


7 كك السو + 3D‏ 


(ولنا): إجماع الأمَةِ أ أيضًا فإنّ الاس عن آخرهم عامّهم وخاصّهم من [١/8أ]‏ لَدُنْ 
رسول الله كه إلى يوينا هذا ُرَرّجود ناهم من غير تكير من أحدٍ خُصُوضًا : الأعرابٌ 
والأكراد والأنراك» ولان هذه ولاية تَر واليسق لا يقد في الفذرةٍ على تحصبلي التظر 
ولا في الدّاعي إليه وهو الشَّفَّقَةٌ وكذا لا يقدَحٌ في الورائةٍ فلا يقدّحٌ في الولاية كالعذلء 
ولان الفاق من [أهلٍ] ''' الولاية على نفسه فيكونٌ من أهلٍ الولاية على غيره كالعذلِ» 
وليهذا فنا شهادته ولاه من أهلٍ أحدٍ نوعيّ الولابة وهو ولاية المِْكٍ حت يُرَرجَ أمَته 
فيكونُ من أهل النَوْع الآخَرٍ . 

واما الحديث: فقد يل إِنّه لم بُ بدونٍ هذه الريادة فكيف يَْبّتُ مع الرّيادة ولو ثبت 
فنقول بموجبه : والفاسقٌ مُرْشِدُ لاله يرد غيره لوجود آلة الإرشادٍ - وهو العقل - فكان 
هذا نَفَيُ الولاية للمجنونٍ» وبه نقول: : إن المجنونّ لا يصلّحُ ولا والمحدودٌ في القذْفٍ إذا 
تاب فلّه ولاية الإنكاح بلا خلافي؛ لأنّه إذا تاب فقد صار عَدْلاً وإنْ لم يَعْبْ فهو على 
الاختلاني؛ لأنّه فاسِقٌ - والله الموفق -. 

كن من العصّباتٍ فهل هو شرط ثُبوتٍ ”" الولايةٍ أم لا؟ فنقول: 
وباللّه التؤفيق - جثُ اكلام نه الهلا خلات في أذ لاي وال ولا اللكاح أيه 


4 


ُحْكَى عن عثمانَ الببّيّ وابن شُبْرُمة أنهما قالا: : ليس لهما ولاية التزويج . 
(وجه قولهما): أن حكم التُكاح إذا ثبت لا يقَتصِرُ على حال الصّمّرٍ بل يدوم ويبقى إلي 
کک ES‏ 
(ولمًا): :قوله تعالى :¥ ركشا الأب ی منک [النور :۲] والأيم : : اسم لھ تناك آم 
عليه الصلاة والسلام كبيرةٌ كانث أو صغيرة لا زَّوْجَ لهاء وكَلِمةُ «من؛ إِنْ كانث للتَبْعيض 
يكونُ هذا خطايًا للآبای وإ كانث لجنيس يكوك خطابًا لجنس المُؤْمِنِينَ وموم 


فاته لق مشوه»؛ وانظر كشف الخفاء (1/ ١۳٥)ء‏ حديث (21475» وقال الألباني في ضعيف الجامع 
:(1¥A)‏ : موضوع؛ وكذا قال في الضعيفة .)977١(‏ 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : : «الولي». 

(۴) في المخطوط : «لثبوت». 


س ق 
الخطاب يتناوّلٌ الأبَ والجدّء وأنْكَحَ الصَّدّيقُ رضي الله عنه عائشةً رضي الله عنها وهي 


و 9 كر سلا س 7 (Oa il‏ 
بنتك ست سِنينَ من رسول الله ميه وتروّجَها رسول الله مها . 


مس ساس 


ورَرَجَ علي امه أمَ لوم وهي صَغيرةٌ من عمرٌ بنٍ الخطَّاب رضي الله عنه» وروج 
عبدَاللّه بن عمرٌ ابه وهي صَغيرةٌ عُرْوة بن الرَُبْرِه رضي الله عنهم» وبه تَبَيْنَ أن قولّهما 
خرج مُخالقا لإجماع الصّحابةٍ وكان مردودًا . 

وأمّا قولهما: (إِنّ حم التكاح ب قي بعد البلوغ» فنَعم . [yl‏ لکن بالإنكاح السّابقٍ لا 
بإلكاح مدا (" بعد البُلوغ» وهذا جائرٌ كما في البيْع فإدّ لهما ولاية بع مال الصَغِيرِء 
وإ كان حكمٌ الع حوَهَوَاليلك - يبقى بعد البو لما قلنا كذا هذاء وللآبٍ ولاية قبض 


اوو 


صَداق ابه ابر صّغيرةٌ كانث أو بالغ ويبر أ اروج بقبضه . 
اما الضغيرة: فلا شك فيه ؛ لأنَّ له ولاية التَصَّمُفٍ فى مالها . 


2 5 0 0 

وامًا البالغة: فلأنها تسبّحي من المُطالبة به بنفسها كما تستحي عن التكلم بالتُكاح ؛ 
فجُعِلَ سُكوثها رِضًا بقبض الأب كما جُعِلَ رِضًا بالتكاح؛ ولان الظَاهر أنّها ترضّى بقبضٍ 
الأب ا ا e e‏ فکان e‏ 

م a ey E‏ 
إلى الأب وييراً رذج بدفيه إليهاء ولا برأ لدع إلى الأب» وما سرَى الأب والجدٌ من 
الأولياء ون لهم ولايةٌ القبض سَّواءً كانت صَغيرةً أو كبيرة إلا إذا كان الوّلىَ وهو 
الوّصِيّ فلّه حَقٌ القبض إذا كانث صَغيرَة كما يقبض سائرٌ دُيونِهاء وليس للوّصي حَقٌّ 
القبض إلا إذا كانت صَغيرةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : إنكاح الرجل ولده الصغار» حديث (0177) ومسلم» كتاب 
النكاح» باب : تزويج الأب البكر الصغيرة» حديث »)١477(‏ وأبو داود» حديث (51١75)؛‏ والنسائي» 
حديث (77500)» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه 
وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا. لفظ البخاري 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «منشأ». 


(4) في المخطوط : «ليضم». )٥(‏ ليست في المخطوط . 
(7) في المخطوط : «ليست». 


حم کتاب التتاج > Ca)‏ 
وإذا ضَمِنَ الوّليْ المهْرَ صَمَّ ضَمائه لأنّ حُقوقٌ العقدٍ لا تَتَعَلّنُ به فصار كالأجكبة 
[بخلافٍ الوكيلٍ بالبيْع إذا ضَمِنَ عن المشتري القن ] :7“ ولليراة و الخيار في مُطالبة 
رَؤجها أو وليّها لوُجود تُبوتِ سبب حَقٌ المُطالَبة من كَل واجِدٍ ق و 
والضّمانُ من الوَليّ» ولا خلافٌ بين أصحابنا في أن لغير الأب والجدٌّ من العصّباتٍ ولايةٌ 
الإنكاح» والأقرّبٌ فالأقرّبُ على ترتيب العصّباتٍ في الميراثِ واختلفوا في غير 

العصبات . 
قال آبو يوسفٌ ومحمّدٌ: لا يجوز إلكاحه حتّى لم يتوارّثا بذلك التّكاح ويّقِفُ على 
إجازةٍ العصبة . 


وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ وهذا يرجم إلى ما ذكرنا أن عُصُوبة الوليّء هل هي شرط 
لثبوتٍ الولاية مع انماهم على أنها شرط التقّدم ؟ فعندهما هي شرطٌ ثُبوتِ أصلٍ 
الولاية وهي روايةٌ الحسّن عن أبي حنيفةٌ فإنّه رَوَى عنه أنه قال : لا يروج الصغيرة إلأ۲1/ 
۸ب] العصّبةٌ . . ورَوَى أبويوسف ومحمّدٌ عن أبي حنيفة أنها ليسث بشرط لٌبوتِ أصلٍ 
الولايق» وإنّما هي شرط التَقَدّمٍ على قرابة الرّحِمٍ حتّى إِلّه إذا كان هناك عَصَبةٌ لا ن تَنْبْتٌ لغيرٍ 
العصّبةٍ ولاية الإنكا اح وان لم يكن تمه عَصَبةٍ عَصَّبةٍ فلغير العصّبةٍ من القراباتِ من الرّجالٍ 
اشا نع لواحت والحاق لوي لزب فاب نكا لوعي 
یرٹ المَرّوّجَّ وهو الرّواية المشهورةٌ عن عن أبي حنيفة . 

(وجه قولهما): ما رُوِيّ عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال : التُكاحٌ إلى العصّباتٍ 7" 
فوّض کل يكاح إلى کل عَصَبةٍ بة؛ لأنّه قال الحنْسّ بالجِنْسٍ أو بالجمع فيقتضي مُقابَلةَ الفرد 
بالفرد؛ ولأنّ الأصلّ في الولاية هم العصّباتٌ فإِنْ [كان] aS‏ 
عَما يوجِبٌ العارّ والشّينَ إليهم فكانوا هم الذينَ يحرّزونَ عن ذلك بِالنْظَرٍ والتَأمّلٍ في أمر 
التكاح فكانوا هم المُحِقَّينَ ” بالولاية ولهذا كانث قرابة التعصيب قم على قرابة الدجم 
بالإجماع . 


٠‏ () ليست في المخطوط . (5) في المطبوع : «التقديم». 
)۳( أورده أبن حجر في «الدراية», 0/ 11(« وقال: : لم أجد 8 


(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «المختصين) . 


اي ل د ي 

ولأبي حنيفة : عبوه تولك ي : # وأنكحوأ الأيئ والصَلِحِينَ 4 [النور ۰ من غير فصل 
بن امشات مره ات ولا اکا على الوم أن م بلي واسيب 
ثبوتٍ الولاية هو مُطْلَّنُ القرابة وذائّها لما ينا أن القرابةً حاملةٌ على الشّفَّقَةِ فى حَقُ القريب 
داعيةٌ إليهاء وقد جد ههنا فوج السَبَّبُ ووٌجِدَّ شرط التُبِوتٍِ أيضًاء حر اون 
عليه عن المُباشَرة بنفسه. وإنّما العُصُوبةٌ وقربٌُ القرابة شرط التَقَدمِ لا لا شرط ثُبوتِ أصل 
ا لايناد جرم نشكا تلك على في ا ا من 21 ).71 ا على 
ا ا ان - وهو القراية 

O o 
. والموَّلّى عليه مسلمٌ» لا ولاية له لأنه لا يرنه‎ 

وكذا إذا کان مسلمًا والموَّلَّى عليه كافرٌء لا ولايةٌ له؛ لأنّه لا ميراتٌ له منه» فثبت أنّ 
الولاية نَدورُ مع استحقاقٍ الميراث؛ فثبت لكل قريب يَرِثُ يُرَوُج ولا يلرّمُ على هذه 
لفلف انير 10140 برو ول تررق 

وكذا الإمام يُرَرَجُ ولا يرت لأ هذا عَكْسُ العِلَةِ لن طَرْدَ ما قلنا :إن كل من يرث 
يروج وهذا مُطْرِدٌ على أصلٍ أبي حنيفة» وعَكسُه 0 
اله O‏ لحك كرسي يمارا ل هنا 
وأمًا الإمامُ: فهو نائبٌ عن جماعة عة “ المسلمينَ وهم يَرِئُونَ مَنْ لا وليّ له من جهة 3 
المِلْكِ والقرابة والوّلاءء ألا ترى ان ميرائه لبي الما وبيت الما ماهم فكانتٍ الولاية 
ال ل 


¢ 


a Oe N‏ د 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المزوج». 
(۳) في المخطوط : «له أن». )٤(‏ في المخطوط : «جملة». 


(0) سبق تخريجه . 
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العصّبةٍ [لاستحالة تفويض التّكاح إلى العصّبةٍ ولا عَصّبَةَ ونحنٌ به نقول إن النّكاحَ إلى 
العصّباتِ حال وُجِودٍ العصّبة] "© ولا کلام فيه - والله أَعلّمُ -. 


فصل [الذي يرجع إلى المولى عليه] 


وأمًا الذي يرجع ال یغ فقول الولااية اة إلى الع ان هليه توعان 

ولاية حَنْم وإيجاب . 

وولاية نَدذْبِ واستحباب . 

وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . الأوّلٍء وأمًا على أصل محمد فهي نوعانٍ 
أيضًا : ولاية اسټنداڍ» وولاية شَرِكقٍء وهي قول أبي يوست الْآحَرُ . وكذالقول الشافعيٌ» 
E‏ 2] تشقان للدم 
لح ا ا ل بكْوًا أو تًا فلا 
تَنْْتٌ هذه الو لايةٌ على البالغ العاقِل ولا على العاقِلة البالِغةِ"" . 

وعلى أصل الشافعيّ : : شرط ثُبوتٍ ولاية الاسيبدادٍ في للام هو الصّهَرُ وفي الجارية 
البكارةٌ» سَّواءٌ كانت صَغيرةٌ أو بالغ" فلا تيت هذه الولاية عندّه على اليب سّواة كان 
بالِغة أو صَغيرةً . 

والأصل أن هذه الولاية على أصل أصحابنا تَدورُ مع الصّكْرِ وُجودًا وعَدَمًا في الصّغْير 
والصَّغيرةٍ [جميعا]» وعنده فى ي الصّغيرٍ كذلك., أمّا في الصَّغيرةٍ فإتها تَدورُ مع البكارة 
وُجودًا وعَدَمّاء وفى ي الكبير والكبيرة تدوز مع الججنونٍ وُجودًا وعَدَما سَواءَ كان 


(1) ليست في المخطوط . 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية /٤۸۰(‏ ۲)» مختصر الطحاوى ص ۱٦۹‏ المبسوط (٤/۲۱۹)ء‏ شرح 


فتح القدير (۳/ ١۲۷)ء‏ البناية في شرح الهداية (591//5). 


)"( مذهب الشافعية : أن من الشات الولاية الأبوةء والحدودة في معناها في حالة عدم الأب منصب 


الإجبار في حالة البكارة للصغيرة والبالغة» وفي البنين في الصغر دون الكبر» انظر : ا C(A°‏ 
الحاوي الكبير .)41/١١(‏ الوسيط في المذهب (5/ 1۳ - 1۷)ء روضة الطالبين (5/ .)٥۹ - ٥۳‏ 


CD‏ س ب س 
[الجُنونُ] ”' أصليًا بان بل مجنونًا أو عارضًا بان طرأ بعد البُلوغ عندّنا. 

وقال زُفَدُ : إذا طرأ الجُنونٌ لم يَجز [۲/ 19] للمولى التَرُوِيجٌ . وعلى هذا يُبْتَنَى أن الأب 
والجدّ لا يملكانٍ إِنْكاحَ البكر البالِغة بغير رضاها [عندّنا”” . 

وقال الشافعي: يملكانه”" . ولا حلاف في أنّهما لا يملكانٍ إنكاح النَيّبٍ البالِغةٍ بغير 
رضاها] 47 . 

(وجه قوله): أن البكرٌ وإنْ كانت عاقِلةً بالِعْةَ فلا تَعلّمُ بمَصالِح التّكاح ؛ لأنّ العلمّ بها 
يَف على الَجُربة والمُمارَسةٍء وذلك بالئيابةء ولم توجّدء فَالتَحَقّتْ بالبكر الصغيرةء 
فبَقِيَتْ ولاية الاستِبْدادٍ عليها؛ ولِهذا مَلَكَ الأبُ قبض صَداقِها من غير رضاها بخلافٍ 
التَبّبٍ البالِغةٍ؛ لأنّها عَلِمَتْ بمَصالح التكاح. بالمُمارَسةٍ ومُصاحَبة الرّجالٍ فَانقَطْعَتْ ولايةٌ 
الاستبداد عنها . 1 

(وكنا): أنَّ التَبّبَ الباِغة لا روح إلاً برضاهاء فكذا البَكُرُ البالِغةء والجاممٌ بينهما 
وجهان: 

أمّا طريق أبي حنيفة : فهو أن ولايةَ الحيّم والإيجاب في حالة الصّغْرٍ نما تَمْبْتُ بطريق 
اليابة عن الصغيرة لعَجْزِها عن التَصَرِّفٍ على وجه النَظرٍ والمصْلّحةٍ بنفسهاء وبالبُلوغ 
والعقلِ "" زال العجِزُ وثبتتِ ت القُدْرةٌ حقيقة؛ ولهذا صارث من أهلٍ الخطاب في أحكام 
الشرعء إلا آتها مع كُدْرَتها حقيقةً عاجزةٌ عن مُباشَرةٍ اللكاح عر ذب واستحباب؛ لأنّها 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/477)»: مختصر الطحاوى (ص۱۷۲)ء المبسوط (۲/۲» ۳)ء‎ )1( 
.)٥۸١ »0۸٤ /٤( البناية في شرح الهداية‎ )٠ رءوس المسائل (ص١077). فتح القدير (؟/‎ 

(۳) مذهب الشافعية: أن الأب والجد لهما إجبار البنت البكر البالغ على النكاح» انظر: الأم /٥(‏ ۱۷)ء 
الحاوي الكبير .١١(‏ ١۷ء‏ ۷۷). الوسيط فى المذهب (50/ ”5). روضة الطالبين (۷/ ۳٥ء‏ 05). 

١ . ليست في المخطوط‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «عن عقل» . 


ةل سب ہر7 
تحتاج إلى الخروج إلى مَحَافِلٍ ال اله وال ا مدر فور والخروج إلى 
محفِل ” الرّجَالٍ من النّساء عَيْبّ في العادة» فكان عَجَرُها عَجْرَ ندب واستحباب لا 
حقيقةٍ» فثبتتٍ الولايةٌ عليها على حَسَبٍ العجز - وهي ولاية نب واستحباب» لا ولاية 
حَشم وإيجابٍ - إثباتا للحكم على قدر العلَِ. 

وأمّا ظريقٌ محمد: : فهو أنْ اتات بعد البُلوغ ولاية الشركة لا ولاية الاستندادء فلا بُ من 
الرّضا كما في القَيّبٍ البالِغةٍ على ما نذكرّه - إِنْ شاء الله تعالى - في مسألةٍ التّكاح بغيرٍ 
SS‏ ؛ لوجودٍ الرّضا بذلك منها دَلالة؛ ؛ لأنّ العادة أن 
الأب يَف يَضُمٌ إلى الصَّداقٍ من خالِص ماله ويُجَهُرُ بده البكرّ حبّى لو نَهَنْه عن القبض لا 
يمرك بخلاني التب فإنَ ”' العادةً ما جَرَتْ بتكرارٍ الجهاز . 

وإذا كان الرّضا في نِكاح ”" البالِغْةٍ : شرطً الجوازء فإذا زوّجَتُ بغير إذنِها توقّفٌ 
ويج على رضاهاء فان رَضيّتْ جاز وإنْ رَدّتْ بَطَلَّ» ثم إنْ كانث ّا فرضاها يُعَرَفُ 
بالقولٍ تارةٌ» وبالفعل أخرى . 

ما القول: ذ فهو التَنْصيصٌ على الرّضا وما يَجْري مجراه نحو أنْ تقول : وَضيت أو أجَرْت 
ونحو ذلك . 

والأصل فيه قوله يله : ١القَيِبُ‏ شاور . 


وقوه يك «القَيبُ يُعرِبُ عنها لسائه»(“ 


)١(‏ فى المخطوط : «محافل» . (۲) فى المخطوط : «لأن». 

(۳) في المخطوط : «إنكاح» . ١‏ 

»)57 /۲( غريب بهذا اللفظء وقال الحافظ فى الدراية‎ :)١95 /۳( قال الزيلعى فى نصب الراية‎ )٤( 
رواه مسلمء‎ »٠. . حديث (045): ل أره بهذا اللفظ . قلت : ثبت الحديث بلفظ : «الثيب أحق بنفسها.‎ 
وأبو داود» حديث‎ »)١57١( حديث‎ ٠». . كتاب النكاحء باب: استنذان الثيب في النكاح بالنطق.‎ 
. عن ابن عباس‎ »)۳۲۹۴٤( والنسائي» حديث‎ 2 694( 

:- (0) ذكره الألباني في الصحيحة »)۱٤٥۹(‏ وصححه بهذا اللفظء ورواه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب : 
استئمار البكر والثيب» حديث »)١477(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ »)١77‏ حديث (17547)» والطبراني 
في الكبير «((°A/1۷)‏ حديث (511)» عن عدي بن عميرة قال: قال رسول الله عليه : «الثيب تُعرب 
عن نفسها. . »٠.‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )٠۸٤(‏ . 


Sy, GD 


وقوله ب : «تُستأمرٌ الساء في آبضاعِهن“. 

وقول يله : «لا تكح اليتيمة حقى تُستأمرَ»”" والجُرادُ منه : البالغة. 
دليل الضاء والرّضا يَْبْتُ بالتصٌ مره وبالدّليلٍ ى 

والأصل فيه ما رُوِيَ عن النّبيّ كل أنه قال لبَريرة: ”إن وطِئّك رَوْجُك فلا خيار لنب“ 
ون كانث بكرًا فإ رضاها يُعرَفُ بِهَذَيْن الطَريقَينَ: وبثالثِ وهو السّكوتٌ. وهذا 
اتان : 

(وجه القياس) أن السّكوتٌ يحتمل الرّضا ويحتَملٌ السّخَطّ فلا يصلحٌ دليل الرّضا مع 
الشك والاحّمالٍ؛ ولهذا لم يُجْعَلُ دليلا إذا كان المَرُوّجٌ أجِنَّبيًا أو وليّا غيرّه أولى منه . 

(ولمًا): ما روي عن رسول الله يل أنه قال: «تُستَأمِرٌ النْساءً في أبضاعِهنَ»”* فقالتُ 


(1) رواء بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (۹/ ۳۹۳)ء حديث (4081)» والبيهقى فی الكبرى (// 
۳ء حديث (۸۲٤۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۸٤)ء‏ حديث (۷)ء عن عائشة رضي الله 
عنهاء وصححه الألباني في صحيح الجامع (١۹۳)ء‏ ورواه البخاري في كتاب الإكراه» باب : لا يجوز نكاح 
المكرهء حديث (7٤1۹)ء‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء فى 
أبضاعهن ؟ قال: «نعم». ورواه مسلم في كتاب التكاح؛ باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . 
GD‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ 
فقال يي : انعم تستأمر. . .٠.‏ 

(۲) تقدم في أول كتاب النكاح . (۳) في المخطوط : «بالدلالة» . 

(4) رواه الدارقطنی فى سننه (۳/ 914؟), حديث .)۱۸١(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۲۵). حديث 
)1 بلفظ : «إن وطئك فلا خيار لك» عن عائشة رضى اللا وم عسل ب وراد انو دود 
في سننه » كتاب الطلاق. باب : حتى متى يكون لها الخیار» حديث ۲۲۳۳)ء والبیهقی فى الكبرى (// 
KE‏ حديث )١11071(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء والدارقطني (۳/٤۲۹)ء‏ حديث (4)0180: عن 
مجاهد » كلاهما بلفظ : «إن قربك فلا خيار لك». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 2000 
حديث (۱۹۸۷): رواه أبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق» قلت : وضعف الحديث 
الألباني في الإرواء. حديث (۱۹۰۸)» وفي ضعيف الجامع ,)١196(‏ وقال ابن حجر في الفتح (9/ 
۳ ): وروی مالك بسند صحيح عن حفصة آنا أفتت بذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله : قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مالقا من الصحابة. وانظر نيل الأوطار (5/ 968؟). 


< سس ‏ عس- 


اة رف الله عا إن الیک خی باز سول الله فال :ادها ماني 


e ODT E OD lA ro 
. وكل ذلك نص في الباب‎ ٠ وروي : «سكوتها رٍضاها» وروي : «سكوتها إقرازها»‎ 
ا ا ا ا‎ 


تسكحي عن التُطْتٍ بالإذنٍ في التّكاح لما فيه من إظهار رَعْبَّيها في الرّجالٍ نْب إلى 
الوّقاحة» فلو لم يُجْعَلْ سُكوتّها إذنا ورضًا بالتكاح لال وشرٍط استنطاقها وأنّها لا تنطق 
عادةٌ» لَفَانَتْ عليها مَصالِحُ التكاح مع حاجّتِها إلى ذلك . وهذا لا يجوز. 


وقوله: «السّكوتٌ يحولا TT‏ م لت ا 
د تسبّحي عن الإذنٍ فلا تستّحي عن الرّدٌ 
سَكَبَتْ و رد َل انها راضيةٌ» بخلافي ما إذارََجَها أجتبيٌ أو ولي غيرُه أولى منه؛ 

لأنّ هناك ازداد احتمالٌ الط ؛ لأنها يُحْتَمَلُ أها سَكَنَتْ عن جوابه مع أنّها قادِرةٌ على 
الرَدّ تحقيرًا [؟/ ۹ب] له وعَدَمَ المُبالاة بكلايه» وهذا أمرٌ معلومٌ بالعادة» فيطل رُجُحانٌ 
دليلٍ الرّضا؛ ولأنّها إنما تستّحي من الأولياءِ لا من الأجانِبء والأبعَدُ عندّ قيام الأقرّب 
وخضوره أجتبيٌ فكانث في حى الأجانِب كالتَيّبٍ ؛ فلا بُ من فعلٍ أو قول يدل عليه» ولأنّ 


0)رواه البخاري» کتاب ا لحيل »› باب : في التكاح» حديث (591/1) عن عائشة رضي الله عنها ورواه 


مسلمء كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث »)١57١(‏ وأبو 
داودء حديث »)5١98(‏ والترمذي.ء حديث 2.)١١١8(‏ والنسائي» حديث (۳۲۹۰)» كلهم عن ابن 
عاش رفي الله عا اة : الب أن بها من وليها. والبكر ادن رإذها مايا 

روا أعدافى عة جنيك (00 00 وسعيد بن فتصور فى نه لاضن 00۸١‏ عدبت 084 
کن أي عريزة وغ :الله غه وروا ابر عوانة فی اتد 0۷۹/0 ديف ۲۵۳5 -)٤‏ والطبران ف 
الكبير (۳۰۷/۱۰)ء حديث »)1١1/47(‏ عن ابن عباس بلفظ : «رضاها سكوتها». 7 
(۳) رواه أبو يعلى فى مسنده (۸/ ۲۹۷)ء حديث (5840)» وابن حبان فى صحيحه (۹/ ۳۹۳)» حديث 
)٠٠۸٠(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه أبو داود في كتاب النكاح» باب : في الاستثماره حديث 
.)۲٠۹۳(‏ بلفظ : «سكاتها إقرارها»» وقال الألباني : شاذء قلت : واللفظ الصحيح : «وصمتها إقرارها». 
)٤(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ :)١44‏ حديث غريب بهذا اللفظء وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 
۲( :لم أره بهذا اللفظء قلت : وقد ثبت الحديث بلفظ : لا تنکح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى 


- - تستأذن . ٠.‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب : لا يكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاهماء 


حديث GY‏ ومسلم› ٠‏ کتاب النكاح› باب : استئذان اليب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت» 


.2لمتحم١«‎ 000 


GD‏ 2 باق ا ےک 


الدج إذا كان أجتياء وإذا كان اللي الأبعدء كان (جواٌ التكاح) 7" من طريتٍ الوكالةٍ 
لامن طريتي الولاية؛ لانيدايهاء والّكالةٌ لا تَفيْتُ | إا الول وااو ا 
بطريق الولاية فلا به يُمتقَرُ إلى القولٍء ولو بَلَمَّها النُكاحُ فضَحِكَتْ كان إجازة؛ لأنّ الإنسانَ 
نما يَضْحَكُ مما يسْرُه؛ فكان ديل الرضاء ولو بَكَتْ روي عن أبي يوسف أنه يکود 
[رضًا] ”” الجازة وروي رر احرف أنه لا يکود إجازةً بل يكونٌ ردا وهو قول 


3 


محمد . 


ا 


(وجه الرواية الأولى ): :أن البكاء قد يكون للحُرْنٍ وقد يكون لشِدّةٍ الفرح فلا يُجْعَل رَدا 
ولا إجازة للتّعارْضٍ فصار كأئها سَكْتَتْ فكان رضًا. 


(وجه الرؤاية الأخرى وهو فول محمي): أن البكاء لا يكونٌ إلأمن ”" خُرْنِ عادةً فكان 

2 57 ا 7 وه 2 
دليل السَّخطٍ والكراهة لا دليل الإذنٍ والإجازةٍ. ولو زَّوّجَها وليَانِ كل [واحد] منهما رجلا 
فبَلَعَها ذلك فن أجازث أحد العقدَيّن جاز الذي أجازئه وبَطَلَ الآخَرُء وَإِنْ أجازئهما 
بطلا ؛ لأنّ الإجازة منها بمنزلة الإنشاء كأئها تَرَرَجَتْ بِرَوْجَيْنه وذلك باطِلٌء كذا هذا. 

وإ سَكَنَتْ روي عن محمَّدٍ أن ذلك لا يکود رَد ولا إجازة حتى تُجِيرٌ أحدّهما 
بالقول» ٠‏ أو بفعلٍ يدل على الإجازة . وروي عنه روايةٌ أخرى أنّها إذا سَكَدَتْ بَطَلَّ العقدان 

(وجه هذه الرواية): أن السَكوتٌ من البكرٍ كالإجازة فكأنها أجازتِ العقدَيْن جميعًا . 

(وجه الرّواية الأخرى) أن هذا السّكوت لا يُمْكِنُ أن يُجْعَلَ إجازةٌ ؛ لأنّه لو جُعِلَ إجازة 
فإمًا أن يُجْعَلَ إجازة للعَقَدَيْن جميعًاء وإما أن يُجْعَلَ إجازة لأحدهما. 

لا سبيل إلى الأوّلٍ ؛ لأنّ إنشاء العقدَيْن جميعًا مُمْتَِعٌ » فامتَعَتُ إجازتهما. 


ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأنه ليس أحدُ المد ْنِ بأولى بالإجازة من الآخَرِ» فالتَحَقّ 
السّكوتٌ بالعدم» ووَقَفَ الأمرُ على الإجازة بقولٍ أو بفعل يذل على (الإجازة 
لأحدهما) ”*'» وكذلك إذا اسُؤْمِرَتِ البكُرُ فسَكَمَتْ في الابتداء فهو إذنّ إذا كان المُسيَأَذِنُ 


. في المخطوط : «جوارًا للنكاح». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «إجازة أحدهما».‎ )٤( في المخطوط : «عن».‎ )( 


م تدص سس( 
وليًا؛ لما ذكرنا؛ وَلِمارُوِيَ عن رسول الله ل أنه كان إذا حُطِبت 2١”‏ إحدى يَّناتِه دنا من 
خجذرها وقال : «إنّ فُلانًا يذكرٌ فلانة ثم ب وھا 

فدَلّ أن السّكوتٌ عند استِثْمارٍ الوّلىّ ذد دَلالة . 

وقالواذ في الوّليٌ إذا قال للبكر : 2 ا ذُ أن أَرَرجَك مُلانَاء فقالث : : غيرّه أولى منه لم 
نكل ل ردنا ولو ا ر : قد كان غيره أولى منه كان إجازة؛ لأنْ 
ل ل ل امو لور E‏ 0 
بول yS‏ مان 
روعاف رن وك شه فسَكتّثُ؛» لم يكن رضّاء كذا رُوِيَ عن محمّدٍ؛ لأنَّ الرّضا 
بالشّيءِ بدونٍ العلم به لا يتحَمّق . 

ولوقال: أَزَوّجُكِ قُلانَا أو قُلانَا حتّى عَدَّ جماعة فِسَكََتْ فمن أيهم زَوّجَها جاز» ولو 
سى لها الجماعة مُجَمّلاً بان قال : أريد أنْ أرَرّجَك من جيراني أو من بني عَمَّي؛ 
َسَكَدّتْء فإنْ كانوا يُخْصونَ فهو رِضًا > وإ كانوا لا يُحْصونَ لم يكنْ يكن رِضًا ؛ لأتهم إذا 
كانوا يُخْصِونَ تعلدوة على ال اهي وإذا لم يُخصوا لم يُعلَّموا فلا يُتَصَوَّرُ الرّضا؛ 
أن الوقن "شين ر المعلوم [تجال] ”؟؟ -والله تحال الموفق تب 

وذْكِرّ في «الفتاوّى' أن الوّليّ إذا سَ سَمّى الرَوْجَ ولم يُسَمٌ المهْر أنّه كم هو؟ء O‏ 
فر ؛ لان مام الرّضا لا ينبت إلأبِكْرٍ الرَوْجِ والمهْرِء ثم الإجازةٌ من 
طريتي الدَّلالةٍ لا بأ بْب إلا بعد العلم بالتكاح ؛ لأنّ الرّضا بالتكاح قبلَ العلم به لا يَصَوَرُ. 

وإذا رَّوْجَّ المَيّبَ البالِغة وليٌّء فقالث: لم أرض ولم آذَنْ . وقال الرّوْجٌ : قد أَؤِنَتْ» 


(۲) رواه سعيد بن منصور في سلئه» ص (185). حديث (0۷۷)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)١5١‏ 
حديث (۱۰۲۷۷)» عن المهاجر بن عكرمة. والبيهقي في الكبرى (۱۲۳/۷)ء حديث )١171486(‏ عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعكرمة» وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۲۷۷ - ) عن حديث عائشة : رواه أحمد 


ا وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وقال عن حديث أبي هريرة : رواه البزار ورجاله 


ثقات . وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وقد وثق وفيه ضعف . 
قلت : وانظر السلسلة الصحيحة 13۸4/0(« حديث (TANT)‏ . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GP‏ ر 


فالقول قول المرأة؛ اه لان لزج يدعي عليها حدوت مر لم يكن - وهو الإذنٌ والرّضا - . 
وهي تُنْكِرٌء فكان القول قولها. 

ا : بلك العقد فشكتت فقالف : ردذت» فالقول 
قولها عندَ أصحابنا الثّلاثةٍ . وقال رُقَرُ: : القول قول الرّوْج . 

(وجه قوله): أن المرأةً تَدّعي أمرًا حادنًا وهو الرّدُ والرّوْجٌ ينْكِرٌ [القول] ”'" فكان القولٌ 
قول المُذكر . 

(ولنا): أن المرأةَ وإِنْ كانث مُدّعيةٌ ظاهرًا فهي مُنْكرةٌ في [۲/ ١٠أ]‏ الحقيقة؛ ؛ لأ الرّوْجَ 
يَذّعي عليها جوارٌ العقڊ بالسّكوتٍ وهي تُر ٠‏ فكان القول قولّهاء ٠‏ كالموقع إذا قال 
رَدَذْت الوّديعة كان القول قوله؛ وإِنْ كان مُدّعيًا (لردٌ ظاهر) *" لكونه نِه مُنْكِرًا للضَّمان 


حقيقة كذا هذا 9" , 


ثم في هَدَيْنِ الفصلِينٍ لايمِينَ عليها في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولهما عليها اليمينٌ؛ 
وهو الخلات المعروف أل الاستحلاف لا يجري في الأشياء الس عنده وعندهما يجري 
والمسألة تُذْكَرُ *' - إِنْ شاء الله تعالى - في كتاب الدّعوّى. ثم إذا اختلف الحكمٌ في 
ار لاقي لاف لجنل حنى جم الشكرث رشا کر حر لقب 
وللابٍ ولاية قبض صَداقٍ لبر بغير إذنها إلا إذا تنه اء وليس له ولايةٌ قيض مَهْرٍ 
الَبّبٍ إلا بإذيهاء » فلا بُ من معرفة البكارة والعٌيابةٍ في الحكم لا في الحقيقةٍ؛ ؛ لأنّ حقيقةً 
البكارة بقاء العُذْروَء وحقيقة التيابةٍ رَوال العُذْرةِ وأمّا الحكمٌ غير مَبنيٌّ على ذلك 
بالإجماع . 


فنقول : : لا خلاف في أنّ كل مَنْ زَالّتْ عَذرَتها بوَثبة أو طَمَرةٍ وأو حَيْضة أو طول التعنيس 
ا e O a‏ 
بوَطء يتعَلّقُ به بوت الم - وهو الوَطْءٌ بِعَقْدٍ جائز أو فاسِدٍ أو شَبْهة عَقْدِ وجب لها مهه 
بذلك الوَطْء - أنها برَوَجُ كما روج التب . 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الرد ظاهرًا»‎ )١( 
في المخطوط : «ههنا» . (4) في المخطوط : «نذكرها».‎ )۳( 


(وامًا): إذا الث عُذْرَتُها بالرّناء فإنّها تُرّوَجُ كما تُرَّوَجُ الأبكارٍ في قول أبي حنيفة”''» 


)5( كب وتو دس ع رود‎ 5 2 e 
: وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ والشّافعي تُرَوَجُ كما تَرّوْجٌ اليب"‎ 

واحَجُوا بمارُوِيَ عن رسول الله با آنه قال: «البِكُرٌ تُستَأمرٌ في نفسها والقَيِبُ 
شاور" وقال يكل : «والنَئِبُ يُعربُ عنها لسائها»”؟' وهذه تَيب حقيقة ؛ لأنّ اليب حقيقة 
مَنْ زَالَتْ عُذْرَئْهاء وهذه كذلك فيَجُري عليها أحكامٌ المَيْبِء ومن أحكامها أنّه لا يجوز 
نکاحها بغير إذنها (نَضَّا فلا) ”* يُكتفى بسُكوتها . 

ولأبي حنيفة أنّ عِلَهَ وضع النْطْتي شرعًا وإقامة السَكوتٍ مُقامه في البكرٍ هو الحياء وقد 
وُجِدَء ودَلالةٌ أن العِلّةَ ما قلنا إشارةٌ التصّ والمعقول . 

اما الأؤل: فما رُويَ عن رسول الله يله أنّه قال تُستَأمرٌ النْساءُ في أبضاعهن» فقالتُ 
عائشةٌ رضي الله عنها: إِنّ البكْرَ تستّحي يا رسول الله فقال يا : «إذثها صمَائها»› 
فالاستدلالَ به أن قوله ية : «إذنُها صُمِاتُها» خرج جوابًا لقولٍ عائشة رضي الله عنها : (إِنَّ 
اکر أي : عن الإذن بالتئكاح تُطقاء والجوابٌ يقَتَضى 9 إعادةٍ السّوَالٍ؛ أن 
الجوابَ لا يَيِمٌ بدونٍ السَوَالٍ كأنّه قال ي : إذا كانتٍ البكرٌ تسئّحي عن الإذنِ بالنکاح 
ُطْقَا "“ فإذنُها صٌمائّهاء فهذا إشارةٌ إلى أن الحياء عِلَهٌ وضع التْطِقِء وقيامٌ الصّماتِ مُقام 
الإذنٍ عله مَنصُوصةٌ» وعِلَّةُ التصٌ لا تتَقَيدُ بمَحِلَ النصٌّ كالطُوافٍ في الهرَّةِ ونحو ذلك . 

وأمّا المعقولٌ : فهو أن الحياء في البكر مانِعٌ من النْطْقٍ بصّريح الإذنٍ بالتكاح؛ لما فيه 
من إظهار رَعْبّتِها في الرّجالٍ؛ لان التكاح سببٌ الوَّطْءِ والتاس يستقبحونَ ذلك منها 
ويَذِمُونَها ويَنْسّبِونَها إلى الوّقاحة وذلك مانِعٌ لها من النّطقِ بالإذنٍ الصّريح وهي مُحْتاجة 
إلى التكاح فلو شرط استنطاقّها وهي لا تنطِقٌ عادةً لفات عليها النكاحٌ مع حاجَّتها إليهء 
)۱( انظر في مذهب الحدفية : رءوس المسائل (ص 6/ا7). القدوري (ص1۹)› المبسوط 5684 تحفة 
الفقهاء (۲/ ۲۲۷) . 
(۲) مذهب الشافعية : أنها تزوج كما تزوج الثيب» انظر الأم (١/1۱۸)ء‏ المهذب (۳۸/۲)ء الوجيز (۲/ 
EC‏ المنهاج (ص"5ة). 
۱ (۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ تقدم تخريجه. 
)٥(‏ في المخطوط : «ولا؟. )١(‏ تقدم تخریجه . 


(۷) تقدم تخریجه . (۸) في المطبوع : «بمقتضى». 
(9) في المخطوط : «مطلمًا» . 


GD‏ ر 


وهذا لا يجوز والحياءُ موجودٌ في حَقّ هذه . وإنْ كانث تيبا حقيقة ؛ لان زوالَ بكارتها لم 
يظهر للنّاسٍ فيستقبحونّ منها (الإذنَ بالتكاح) "ريا ويَعُدُونه من باب الوّقاحقٍء دلا 
يزول ذلك ما لم يود التكاح» ويَشْمَورُ زناف فحيئئلٍ لا يُستقبَحْ الإظهار بالإذنٍ ولا يعد 
عَْيَاء بل الامتناعٌ عن الإذنٍ عند استفمار الوّليّ يعد رُعونةٌ منها ؛ لحْصُولٍ العلم للا 
بظهور رَعْبيها في الرّجال . 

وأمًا الحديث: فالمُرادٌ منه اليب التي تعارفها الاس تَيْا ؛ لان مُطْلَقَ الكلام يَنْصَرفٌ إلى 
المُتعارَفِ بين الاس ؛ ولهذا لم تذل البكرٌ التي زالّتْ عُذْ زتها الطمرة والوثية والحيفة 
ونحو ذلك في هذا الحديثء وإِنْ كانث يا حقيقةٌ - واللهُ أعلّمُ -. 


وعلى هذا يخرجٌ إِنْكاحٌ الأب والجد والثَيّبٍ الصَغيرةٍ أنه جائرٌ عند أصحابناء وعندَ 
الشافعيّ آنه لا يجوز إلكاحها للحال» ويتأخَرُ إلى ما بعد البُلوغ» فيَرَوّجها الول بعد 
البلوغ بإذيها صَرِيحًا لا بالسّكوتِ . 

واحسّجٌ بما روي عن رسول الله يك أله قال : «لا تكح اليتيمةٌ حتى تُستَأمرَ»”'' واليتيمة 
اسم للصغيرة في اللّةِ؛ ولان الَيابة دليلُ [العلم] ''' بمَصالِح التكاح ؛ ولأنَ حدوئتها 
يكو بعد العقلٍ والقمييز عادةٌ وقد حَصَلَ لها بالعَجرِبةٍ والمُمارَسةٍ وهذا إذ لم يصلّخ 
لإثباتِ الولاية [۲/ ٠١‏ ب] لها يصلخ دافِمًا ولاية الوليّ عنها للحال والتأخير إلى ما بعد 
البلوغ بخلاف البكر البالغة لأنّ البكارة دلیل الجهل باع التكاح ومَضارٌّه فالتَحَقَ عَقْلُها 
بالعدّم على ما مرّ» ولأنّ التكاحَ في جاب النّساء ضَرَرٌ قَطعًا “لما نذكرٌ - إِنْ شاء الل 
ھک '*' مَصْلّحةَ إلا عند الحاجة إلى قضاء الشهوة؛ لأن مَصالِحَ التكاح 

عليه ولم يوجَذ في الثَيّبٍ الصّغيرةء والجوازٌ في البكْرٍ ثبت بفعل التي ل وإجماع 

Ts 

(ولَمًا): قوله تعالى : #وأتكحراأ الْذيمئ ینک € [النور :۲ والأيمُ: اسم لأنْتَى لارَّوْجَ لها 
(كبيرةً أو صغيرة) ‏ فيقتضي ثبو الولايةٍ عام إلآَمَنْ حص بدليل» ولأنّ الولايةً كانت 
)١(‏ في المخطوط : «التكاح». (۲) تقدم تخريجه. 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وضعا». 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «صغيرة كانت أوكبيرة . 


ج کب ہر( 
ثايتة قبل زول البكارة لوجودٍ سبب ثُبوتٍ الولاية - وهو القرابة الكايلةٌ والشَفْقَةُ الوافرةٌ - 
ووُجودٍ شرط الُبِوتِء وهي حاجة الصّغيرةٍ إلى التكاج [للحال] 29 لاستيفاء المصالح 
بعد البُلوغ» وعَجزها عن ذلك بنفسها وفُذرة الوّليٌّ عليه» والعارض ليس إلا اليابة وأثرها 
في زيادةٍ الحاجة إلى الإنُكاح ل ل ل الميْلٍ 
إلى مَنْ تُعاشِرُه " مُعاشرة جميلةً فلّمّا ثبتتٍ الو لاية على البكر الصغيرة فلآنْ تَبْقَى على 
اليب الصَغيرة أولى» والجُرادُ من الحديث البالغةٌ لما مر . 

والمجنونٌ الكبيرٌ والمجنونة الكبيرةٌ تُرّوَجُ “ كما يُرَّوَجُ الصَغْيرُ والضَغْيرَةٌ عندَ 
أصحابنا القلاثةٍ أصليًا كان الجُنونٌ أو طارئًا بعد البُْلوغ . وقال زَُرُ: ليس للوّليٌ أن يُرَوْجَ 

(وجه قوله): أن ولاية الوّليّ قد زالَتُ بالبُلوغ عن عَقْل فلا تَعودُ بعد ذلك بِطْرَيانٍ 
الجُنونِ» كما لو بَلّعَّ مُعْمَى عليه ثم م زال الإغماء. 

(ولنا): آنه وُجِدَّ سببُ ثُبِوتٍ الولاية وهو القرابةٌ وشرطه وهو عَجُرُ الموَلَّى عليه وهو 
حاجَنّه» وفي بوت الولاية ”© فائدةٌ فثبتث ”" ولهذا ثبتث في الجُنونِ الأصلىّ كذا 
ي الطاز قلت لة.ولاية اف ق ماله کا به واللة اع 


فصل [في الذي يرجع إلى نفس التصرف] 


وأمًا الذي يرجم إلى نفس التَصَرُفِ فهو: أنْ يكونّ التَصَوُفُ نافِعًا في حى الموّلّى علية 
اهي ت فايس لاب والوصي دالج اناري عبد ال والطتغيزة غزولا 
أمة لغي رهما لأنّ هذا التَصَرُفَ ضارٌ في حَقٌّ الموّلّى عليه لأن المهْر والتمّقةً يتَعَلّقَانِ بِرَقَبة 
ی ا 
كالطلاتي والعتاق والرُعاتِ» وكذا كل مَنْ يتصرف على غيره بالإذن لا يمك إلكاح العبد 
كالمكاتب والشّريكِ والمُضارب والمأذونٍ؛ لأنّ إطلاق التَصَرُفٍ لَهَؤُلاء مَقَيَدٌ ميد بالتظر. 


(o) 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «النكاح»‎ )١1( ٠ 
في المخطوط : «يعاشرها». (4) في المخطوط : «يزوجان».‎ )۴( 
. في المخطوط : «مع». (5) في المظبوع : «الولاء»‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «تثبت» . (۸) في المخطوط : «تثبت». 


ا ل re‏ 


وأما تَرْوِيجُ الأمةِ خرًا أو عبدًا لغيرهما فيملِكّه الأبُ والجدٌ والوّصئٌ والمُكائّبُ 
والمُفاوّض والقاضي وأمينُ القاضي ؛ لأنّه نَفْعٌّ ”'» محض لكونه تحصيلّ مالٍ من غير أن 
يُقابلّه مال فيملكه هَوْلاءِ ألا ترى أنّهم يملِكود البيْمَ مع آنه مُقابَلةُ المالٍ بالمالٍ فهذا أولى 
فأمّا شريك العنانٍ والمُضارِبُ والمأذونُ فلا يملِكود تَرْوِيِجَ الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ. وعند أبي يوسف يملكونٌ . 

(وجه قول ابي يوست): أنّ هذا تَصَرُفٌ نافِمٌ ؛ لأنّه تحصيلٌ مال لا يُقابله مال فيملكونّه 
كشَريكِ المُفاوّضةٍ ". 

(وجه قولهما): أن تصرف هَوُلاء يختّص يشت 77 و لشو ين التجارة يدلبل ان 
المأذونة لا روح نفسّهاء ولو كان التّكاحُ تجارة لَمَلَكَتْ؛ لأن “ التّجارةَ مُعاوَضةٌ المالٍ 
بالمال والتّكاحٌ مُعاوَضةٌ البُضْع بالمالٍ فلم يكن يِجارةًٌ فلا يدخلٌ تحت ولايَتِهمء بخلافٍ 
المُفَاوَضِ ؛ لأ تَصَرُفَه مختص ” بالتَفْع لا بالتٌجارةٍ وهذا نافِعٌ . ولو رَوَجّ [جارية 
ابنه] ”"' من عبدٍ ابه قال أبو يوس : يجورٌ. وقال زُكَرُ: لا يجورٌ. 

(وجه قول رُفر): أن تَرُوِيسَ عبده 7" الصّغْيرٍ لم يدخل تحت ولاية الأب نكا الات نيه 
كالأجتّبيّ» وَاحتِمالٌ الضرر (ثابثٌ لجواز أنْ) * ي بيع الأمة فيتعَلّنُ المهرٌ والتَفَقةٌ برقَبة رَقَبةٍ 
العبدٍ فيتضّرّرٌ به الصَّغيرٌ فِيَصيرٌ كأنّه زَوّجَه أمة الغير . 

(ولَمًا): أن [سبب] 7 م بوت الولاية موجودٌ فلا يممَيعُ ابوت إلا لمكانٍ الضَرَرِء وهذا 
ا ۶ مَضّرَةَ فيه ؛ لأنّ الأولاد له ولا يتعَلّقُ المَهْدُ والتفقة بد الد فكان فعا مخفا 
ل 


00 


فوله: (يُحْثَملٌ أنْ يَبِيعَه ” “1 قلنا] 7 : ويُشتمل أن لآ ببيعنا قلا بجر تعطيل 
الولاية المُحَقّقَةِ للحالٍ لأمر يحتَمِلٌ الوجود والعدّمَ. 


)١(‏ في المخطوط : «نافع». (؟) في المخطوط : «المفاوض». 
(۳) في المخطوط : «اختص». )٤(‏ في المخطوط: «ولأن». 

(5) فى المخطوط : «يختص». )١(‏ في المطبوع : «أمته». 

(۷) فى المخطوط : «عبد». (۸) فى المخطوط : «لحق أنه إن» . 
(۹) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «يبيعها». 


)١1(‏ ليست في اطوط 


<« س ر 
وعلى هذا يخرج ما إذا زوج الأب أو الجد ابنته الصغيرةً من كُفْءٍ بدونٍ مَهْرٍ المثل © 
أو زَّوَجَ ابه الصّغيرَ امرأة بأكثرٌ من مَهْرٍ مثلها آنه إِنْ [۲/ ١١أ]‏ كان ذلك مِمَّا يتغابَّنُ النّاسٌ 
في مثله [لا] ”'' يجورٌ بالإجماع» وإِنْ كان مِمّا لا يتغابَنُ النَاسٌ في مثله يجورُ في قول أبي 
حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمَدٍ لا يجورٌء وذكر هِشامٌ عنهما أن التكاح باطِل . 

ولو رّوَجَ ابتته الصغيرة بمَهْرٍ مئلها من غير كففْءِ فهو على [هذا] الخلافِ ولو فعل غيرُ 
الأجهوالذ حيقايكا ذكرا لا رخو ف :تر لهي 7" نهميما. 

(وجه قولهما): أن ولاية الإنكاح تَدُْ َنْبْثُ نَظَرًا في حَقٌّ الموّلّى عليه ولا نَظَرَ في الحطّ 

على مم مَهْرٍ المثلٍ في إنُكاح الضغيرة ولا في الزيادة على هر المثل في إلكاج الصغيرٍ بل 
0 :'والأضيزاة لا يدل وا ية الوَليٌ ولهذا لا يملِكُ غيرُ الأب والجدٌ كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة ما رُوِيَ أن أبا بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه زَّوّجّ عائشةً رضي الله عنها 
وهي صَغيرةٌ من رسول الله ي على خمسدائةٍ وِرْهَم © وَتَّرَرَجَها رسو الله ية على 
ذلك ومعلومٌ أن مَهْرَ مثيها كان أضعافٌ ذلك ولان الأب وافد الشَمَقَةِ على ولَدِه َر له ما 
والظَاهرٌ أنه لا يفل ذلك إلا لتَوْفيرٍ مقصُودٍ من مَقاصِدٍ التكاح هو أنْفَعُ وأجدّى من كثير 
من المالٍ من موافقة الأخلاق» وحُسن الصخْبة» والمُعَاشَرَةٍ بالمعروفِ» ونحو ذلك من 
المعاني المقصّودةٍ بالتكاح فكان تَصَرُقُه والحالةٌ هذه نَظَرًا للصغير والصّغيرةٍ لا ضَرَرًا 
بهما ٠‏ بخلاف غير الأب والجد؛ لأنّ وجة الضَرَرٍ في تَصَرُفِهِما ظاهرٌ وليس تمه دلي يذل 
على اسْيِمالِهِ على المصُلّحةٍ الباطِنةٍ الخفيَة التي تَزيدٌ على الضَّرّرٍ الظاهر ؛ لأنّ ذلك إِنّما 
بعرت بز قرو ال ول ورج بلاق ما ]ذا باع الاك امه ا بای من ھا ب 
يتَعايَنُ التامن فيه أنه لا يجورٌ؛ لأنّ البيْعّ مُعاوَضة المالٍ بالمالٍ والمقصّودٌ من المُعاوَضاتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها» . (0) ليست في المخطوط . 
'() في المخطوط : «قولهم». () في المخطوط: «عن». 
)٥(‏ أخرجه مسلمء كتاب: النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء برقم 


(55) وابن ٠‏ ماجه» 000 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(6) في المخطوط: ١‏ 


الماليّة هو الوُصُولٌَ إلى العِوّض الماليٌ ولم يوجَدْ. وبخلاني ما إذا رَوَجّ مهما بأكَلّ من 
مَهْرِ مئلها أنّه لا يجوزٌ؛ لأنّه (لا نفع) ‏ لهما فيما يحصّلٌ للأمةٍ من حَظ لذج وإنّما 
مَنمعَهما في حُصُولٍ عِوَضٍ بُضْع الأمةٍ لهما - وهو مَهْرُ المثلٍ - ولم يحصّل . 

وعلى هذا الخلافي التَؤكيلٌ بان وکل رجل رجلا بان يُرَوّجَه امرأةً فرَّرّجَه امرأةً بأكثرٌ من 
مَهْرِ مثلِها مقدارٌ ما لا يغاب بَنُ النّاسٌ في مثله [أو وكَلَتِ امرأةٌ رجا بان يُرَرْجَها من رجلٍ 
فرَوجها من رجلي دون صَداقي مئلها] '" أو من غير ُء فهو على اختلاف الوكيلي بال 
المُطْلَيِ ونذكرٌ المسألة - إِنْ شاء الله تعالى - في كتاب الوكالة» وعلى هذا الوكيل 
بالتتزويج من جانِب الرَّجَلٍ أ و المرأةٍإذا روج الموَكّلّ مَنْ لا تقل ف شهادةٌ الوكيلٍ له 

فهو )على الاختلافٍ في البيْع ونذكر ذلك كَل نوالا - في كتاب 

الوّكالةٍ- . 

وعلى هذا الخلا الوّكيل من جانِبٍ الرَجُلٍ بالقويج إذا رَوَجَه أمةً لغيره أنه يجوز عند 
اريس ند للق رلشكرط امار E‏ وردنا مذ 
لأنّ المُطْلَىَ يضرف إلى الجُتعارف ويُعتَبَدُ الكفاءةٌ من جان ‏ ' عندهما في مثل هذا 
لوين لمكاو افر اسا علن ما دك دإ شا الله تعالى في موضية -. ۰ 

او َه الأبُ على ابه الصَغيرة بالتكاح أو على ابه الصّغِيرٍ لا يُصَدَّقُ في إقراره 
حى بَشْهَدَ شاهدانٍ على نفس النُكاح في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسفّ ومحمّدٍ: 
يُصَدَّقُ من غير شُهِودٍ . 

وصُورةٌ المسألة في موضعين: 

احذهما: أن تَدّعيَ امرأةٌ يكاح الصّغيرٍ أو يَدّعيّ رجل يكاح الضغيرة والابُ بكر ذلك 
فيّقِيمُ المُدّعي ي يَينةَ على إقرارٍ الأب بالتُكاح فعند أبي حنيفة : لا تْقْبَلُ هذه الشهادةٌ حتّى 
يَشْهَدَ شاهِدانٍ على نفس العقدٍ. وعندهما تُقََلُه ويظهرٌ التكاح . 


. في المطبوع : «أنفع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهو».‎ )٤( . في المخطوط : «يقبل»‎ )۳( 
. في المخطوط : «جانبهن». (7) من هنا بداية سقط في المخطوط‎ )5( 


م کتاب انات > MD‏ 

والثاني: أن يَدّعيَ رجل يكاح الصّغيرةٍ أو امرأةٌ نكاح الصّغْيرٍ بعد بُلوغِهما وهما مُتْكرانٍ 
ذلك ناقام المُدّعي البيّنةَ على إقرارٍ الأب ب بالتكاح في حال الصَّعّرٍ وعلى هذا الخلافٍ 
الوكبل بالئكاح» إذا قر على موَكلِه أو على مرَكُلَي بالكاح» والمولى إذا َر على عبد 
بالتکاح آنه لا يُقْبَلَ عند أ بي حنيفة» وعتذعنما : يُقْبَل ‏ واجمعوا على أن المولى إذا أقَدَ 
على أمَيه بالكاح أنه يُصَدَّقْ من غير شهادة. 

(وجه قولهما): آنه إنْ أئَرَ بعَفْدٍ يملِك إِنشاءه فيُصَدّقُ فيه من غير شُهودٍء كما لو أف 
بتزویج ميه ولا شك أنه َه بعفْدٍ يملِكُ إنشاءه؛ لاه يمك إنشاء التكاح على الصّغيرٍ 
والضغيرة والعبد ونحو ذلك وإذا علَكً إنشاءه لم يكن متم في الإقرار ْدَق كالمولى 
إذا أَقَرّ بالفيْء ء في مُدَةٍ الإيلاءء وروج المُعحَدّةٍ إذا قال في العِدّةٍ راججعتُك لما قلناء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة : قول النْبيْ بل : لا يكاخ إلا بشهووه” '' نََى النُكاح بغيرٍ شهودٍ من غير 
فصل بين الانعِقادٍ والظهور , بل الحمْلْ على الظهور أولى ؛ e‏ 
الشَاهِدِ إِذْ هو اسم لفاعِلٍ الشهادةٍ وهو المُرَدّي لهاء والحاجة إلى الأداء عند الظهور لآ 
عند الانيقاد» ولأنه أثرٌ على الغير فيما لا مله عفد لا يم به وځده وإِنماييِم به ويشهادة 
ا ل 
الصف أنه له أ بالتكاح والإقرارٌ بالتكاح إقرارٌ بمَنافع الع وإنّها غير مَمْلوكةٍء ألا ترى 
أنها لو وُطِبَتْ بش بشْبْهِةٍ كان المهْرُ لها لا للأ بخلافي الأمة فإنّ ما فِعَ يُضّعِها مَمْلوكةٌ فكان- 
ذلك إقرارًا بما مَلَّكَ فأبو حنيفة اعتَبّرَ ولاية العقَدٍ ويِلْكٌ المعقودٍ عليه» وهما اعتّبّرا ولاية 
العقدٍ فقَطْ - واللّه عَرَّ وجل أعلم -] 0" . 

*% * +X 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى موقوفا على عل (۷/ ۱۱۱)» حديث :)۱۳٤۲۳(‏ : لا نكاح إلا بولي ولا نكاح 
إلا بشهود»» وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ )١151/‏ : غريب بهذا اللفظ . وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 
(oo.‏ لم أره بهذا اللفظ . . وقال الترمذي في كتاب التكاح» باب : : ما جاء لا نكاح إلا ببينة. حديث 
(1۳): : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي إل ومن بعدهم من التبعين وغيرهم ۽ 
قالوا: : «لا نكاح إلا بشهود» لم ختلفوا في ذلك . 

(۲) هنا نباية السقط المشار إليه . 


فصل [في ولاية الندب] 


وأمّا ولايةٌ التب والاستحباب فهي : الولايةٌ على الحُرَةٍ البالِغةٍ العاقِلة بِكُرًا كانت أو 
يا في قول أبي حنيفة وژفر وقول أبي يوسف الأول وفي قول محا وأبي يوست الآحر 
N‏ مشتركةٌ 00 , وعندٌ الشّافعيٌ هي ولايةٌ مشتركةٌ 3 ہا“ إلا 
في العبارة فإنّها للمولى خاصّة . 

وشرط ثُبِوتٍ هذه الولاية على أصل أصحابنا هو رضا الموّلّى عليه لاغيرُ . وعندَ الضّافعيٌ 
هذا وعبارةٌ اولي أيضّاء وعلى هذا يُبتى لحر الباغة العاقل إذا روحت نفسّها من رجلي أو 
وكَلَتْ رجلا بالتزويج فتَرّوْجَها أو رَوْجَها فُضوليٌ فأجازث جاز في قول أبي حنيفة وزفر 57 
بويا لول اسر اه رو عط PEE E a‏ 
أثها إذا رَوَجَتْ نفسّها من غير كُفْءٍِ فللأولياء حن الاعتراضٍ . وكذا إذارَوَجَتْ بِمَهْرٍ قاصِر 
عند أبي حنيفةَ خلاقًا لهما وسّتأتي المسألة - إِنْ شاء الله - في موضعها. 


وفي قول محمّدٍ: لا يجورٌ حى يُجيرّه الوّليُ والحاكم ٠‏ فلا جل للرّوْج وطُؤُّها قبل 
الإجازة» ولو وطِنّها یکو وطنًا حَرامًا ولا يَقَعُ عليها طَلاقه وظِهارٌه وإيلاوٌه. 


ولو مات أحذهما لم يرنه الآحَرُسَواءً رَوَحَتْ نفسّها من كُفْءٍ أو غير كُفْءٍ وهو قول 
أبي يوسف الآخَرُء رَوَى الحسّنٌ [۲/ ١١ب]‏ بن زياد عنه . 

اا إذا روت ا من كف تنفدو تف تثبت سائرٌ 

نه إذا EE‏ 


. فى المخطوط : «عليهما». (۲) فى المخطوط : «شركة»‎ )١( 
ء٠١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ ١۷٤)ء مختصر الطحاوى (١۱۷ء» ١۱۷)ء المبسوط‎ )۳( 
شرح فتح القدير (۳/ ١۵٣٠ء 7 الاختيار لتعليل المختار (۳/ ١۹)ء البحر الرائق شرح كنز‎ ٠٠١ 
.)١١ا//7( الدقائق‎ 

)٤(‏ فى المخطوط : «شركة». 

)٥(‏ مذهب الشافعية : اشتراط الولي في التكاح وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى العقد على نفسها ولا غيرهاء 
انظر: الأم (0/ »)١7‏ الهداية (۲/ ٤١۷٤)ء‏ معرفة السئن والآثار /۱١(‏ ۲۷)ء الحاوي الكبير (1//11ه - 
ا ا E‏ 

0 اة من المخطوظ . (۷) في المخطوط : «إن». 


أخر 


و أية 


يكن لها ولي جاز إِنُكاحُها على نفسها . 

وري عن محمد أنه رجع إلى قول أبي حنيفةٌ؛ وقول الشّافعي مثل قول محمّلٍ في 
ظاهر الرّواية : أنه لا يجوز نِكاحُها بدون الوّليّ إلا أنهما اختلفا: فقال محمَّدٌ: ينْعَقِدُ 
التّكاحٌ بعِبارَيها ويد بِإِذنٍ الوّليٌ وإجازته. ويَْعَقِدُ بوبارة الوّليّ ويَنْقُدُ بإذيها وإجازتها 

فعندٌ ”'' الشّافعيٌ لا عبار للنّساءِ ء في باب التکاح أصلا حتّى لو توكَلّتٍ امرأةٌ بيكاح امرأة 
من وليّها فتَرَوَّجَتْ لم يَجز عندّه. وكذا إذا رَوَجَتُْ بنتها بإذنٍ القاضي لم يجز . 

احتّحّ الشَافعيٌ فعئٌ بقولِه تعالى: #وأنكحوأ الأب مَك 4 [الدور ]٣۲:‏ هذا خطابٌ للأولياء 
والأيّم : اسمٌ لامرأةٍ و لا رَوْجَ لها بكرا كانث أ واو فت ثبتتٍ الولايةٌ عليها كانث هي مولي 
عليها ضرورةً» فلا تكو والية وقوله يل : «لا يْرَوجُ النّساءً إلا الأولياء»”""» وقوله بل : دلا 
نکاح إلا بوَلي»”" لان التُكاح من جاب النّساء عَقْدُ إضرار بنفسه وحكمه وَثَّمرَتِه. 

اما نفشه: فاه رق وأسرٌ قال النّبيُ پلا : «التكاح رق فلْينْظُرْ أحذكم أين يِضَمْ كريمَه:9©) 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ائقوا الله في النّساءِ فإِنهُنَ عندكم موان“ أي : أسيراتٌ 
والإرقاق إضرارٌ. 


)١(‏ فى المخطوط : «وعند». 

(۲) ضعيف جدًا: رواه الدارقطني (۳/٤٤۲)ء‏ حديث (١١)ء‏ وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» 

أحاديثه لا يتابع عليهاء ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى (۷/ 4٠‏ حديث (1151)» والطبراني في 

الأوسط (١/1)ء‏ حديث ()ء وأبو يعلى في مسنده (/۷۲)ء حديث (۲٤۲۰۹)ء‏ قال ابن الجوزي في” 

التحقيق (۲/ ۲۸۲): قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد» قال أحمد بن حنبل : 

مبشر ليس بشيء» أحاديثه موضوعات» يكذب» يضع الحديث» وقال الدارقطني: يكذب» وقال ابن 

حبان: يروى عن الثقات الموضوعات» لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. 

(۳) صحیح : رواه أبو داود» كتاب: النكاح» باب: في الولي» حديث (۲۰۸۵). والترمذي» حديث 

(۱۱۰۱)ء وابن ماجه» حديث (۱۸۸۱). وابن حبان في صحيحه (۹/ ۳۸۸ - ۳۸۹)» حديث (۰۷۷٤)ء‏ 

والحاكم في المستدرك (؟/1857١),‏ حديث (۲۷۱۲). والبيهقي في الكبرى (۱۰۸/۷)» حديث 

(339». والطبراني في الأوسط ,)7١١/١(‏ حديث (581)» وانظر نصب الراية (/ 187)» والدراية 
(5/5ه). والإرواء (۱۸۳۹). 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه ص »)١91(‏ حديث (2)091 والبيهقي في الكبرى (۷/ ۸۲)ء حديث 

(15755) مرقوتاعل أسماء بنش أي بكر رض الله عنهما.. 

(5) تقدم تخريجه في فصل: ركن النكاح. ٠‏ 


واا حكفه: فاته ملك الج يمك الَو في تناف بُضيها استيفء ا 
وإسقاطا بالطّلاقِء ويملِك حَجرّها عن الخروج و[البُروز وعن] ” " التَرَمُج بروج 
[آخر] 7" . 
واشاكمره؛ فالاسيفراش " كُرْمًا وجَبْرَاء ولا شك أن هذا إضرارٌ إلا أنه قد يَئْقَيِتُ . 
صلخو my‏ 
. يُستَدْرَكُ ذلك إلا بالرّأي الكايلٍ ورآيها ‏ ناقِصٌ لنُفْصانٍ عَفْلِها فبقي لتُكاحٌ مَضَّرَةٌ فلا 
واحتّجٌ محمَّدٌ - رحمه الله - بما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن رسول الله بل أنه 
قال : «أيْما امرأةٍ تَرَوْجَتْ بغير إذنٍ وليّها فنكاحها باطِلٌ»”” والباطل من التَصَرُّفاتٍ الشّرعيّةِ ما 
لا حكمٌ له شرعًا كالبْعٍ الباطِلٍ ونحوه» ولأ للأولياء حَقًا في التكاح بدليلٍ أن لهم حَقَّ 
الاعراض والفسخ. ومَنْ لاحَقٌَ له في عَْدِ كيف يملِكُ فسحّهء والتَصَرُفُ في حَقّ 
الإنسانٍ يتِتْ جوازه على جواز صاحب الحقٌّ كالأمة إذا زَوَجَتْ نفسّها بغير إِذنٍ وليّها . 
(وجه ما وي عن ابي يوسط): أنّها إذا زَوَجَتْ نفسّها من كُفْء يَنْقُدُ؛ِ لأ حَقَّ الأولياء فى 
لكا من حبث صانم نا بوجي حرق امار لشو بم ببسة مل لامكا 
بالصّهْريّة إ يهم وقد بطل هذا المعنى بالتزویج من َء يُحَمَقُه آنه لو وجَدَثْ كفا 
و م ال يانه اح منه لا يَحِلٌ له الامتناعٌ ولو امستَحَ يَصيرُ عاضِلاٌ فصار 


Joe 
. عَقَّذها والحالةٌ هذه بمنزلة عَقْدِهِ بنفيه‎ 


(وجه ماروي عن محمد من الفرقٍ بين ما إذا كان لها ولي وبين ماإذا لم يكن لها وليْ): أنّ 


وُقوفٌ العقدٍ على إِذنٍ الوّليٌ كان لحَقّ الوَليّ لا لحَقّها فإذا لم يكن لها ولي فلا حى للوّليٌ» 


. ليست فى المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «فالافتراش». (8) فى المخطوط : «فرأيها».‎ )۳( 

)0( روا أبو داود» كتاب النكاحء باب : في الوليء عدي CY AT)‏ والترمذي» حديث (11°۲( 
وابن ماجه» حديث (۱۸۷۹)ء وابن حبان في صحيحه (۹/ ٤۳۸)ء‏ حديث (4)4074 والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۱۸۲)ء حديث »)۲۷١١(‏ وأبو داود الطيالسي» ص »)7١5(‏ حديث )١4177(‏ كلهم عن 
عائشة رضي الله عنها. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء » حديث .)۱۸٤١(‏ 

(1) في المخطوط : «فطلبت». (۷) في المخطوط : «الولي». 


ةي سس لكل سبج 
فكان الحقٌ لها خاصّةء فإذا عَقَدَثْ فقد تَصَرَفَتْ فى خالِص حَقّها فتَقَد. 

وأما إذا زَوَجَتْ نفسّها من كُفْءٍ وبَلّعَ الوّليّ فامتَئَعَ من الإجازة فرفعث أمرّها إلى 
الحاكم فإِنّهِ يُجيزه في قول أبي يوسف . وقال محمّدٌ يتأتف العقد 

(وجه قوله ”'") : أن العقدَ كان موقوقًا على إجازة الوّليّ فإذا امبَتَمَ من الإجازة فقد رَد 
رند ويَبْطل من الأصل فلا بد من الاستئنافِ . 

(وجه قول ابي يوسف)» آنه بالامتتناع صار عاضلاء إِذْ لا جل له الامتناعٌ من الإجازة إذا 
زوجت نه تفمها من کف فإذا امتنّع فقد عض عَضَلَّها فخرج من أن يكو وليّاء وَانقَلَ نقلبَتِ 
الولايةٌ إلى الحاكم . 

ولأبي حنيفة : الكتابٌ العزيرٌ والسّنةٌ والاستدلال: 

أا الكتابٌ : فقولّه تعالى : وة مُؤْممَةٌ إن وهَبت فقسا لليّيَ إن أراد الى أن ستا4 
[الاحزاب ]0٠:‏ فالآيةٌ الشَريفةٌ نَصّ على انعِقادٍ التُكاح بعبارَتِها وانعقادها بلَفْظ الهبة فكانث 
حُبجَةَ على المُخالِف في المسأْلََيْنِ» وقوله تعالى : #قإن طَلَمَهًا قلا يل من 2 
ديا عبرم [البقرة :5+0] والاستد لال به من وجهين : 


1١ 
6 
E 
> 

ع 


احذهما: أنّه أضاف اللَكاحَ إليها فيقتضي تَصَّوَّرَ التُكاح منها . 
والثاني: أنه يه المرأةٍ غاية الحُرْمة» فيقتضي انتِهاءً الحُرْمة عند يكاجها نفسِها 


وعنده لا تنتهي اول وحن : فلا جاح لما أن باجعا © [البقرة ]۲۳٠:‏ أي : يتناككحا 
أضاف التّكاحَ إليهما من غير [ذكر] ”" الوليّء وقوله عر وجل : ولا طلقم ليسا قفن 


سمعري مس ذه رار ري 


1۲/۲1 ] أجلن فلا تمضلوهن أن يكحن أَرْوجَهَنَ # [البقرة :۲ الآيةٌ والاستدلال به من 
وجهين : 
احذهما: أنه أضاف التّكاحَ إِليهن فال على جواز التّكاح بعِبارَتِهِنَ من غير شرط الوليّ . 
و«الثاني: أنه نَهَى الأولياءَ عن المئع عن نِكَاحِهِنٌّ أنفِسَهنَ من أزواجهنّ إذا تراضى 
الرَوْجَانِء والنْهْىُ يقتضي تَصْوِيرَ المنهيّ عنه . 


. في المخطوط : «قول محمد». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


SEED 0‏ 
وامًا السئةٌ: فما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله اة أنه قال : «ليس 
SM‏ ۰ 

: الاب يُمُ أَحَقُ بنفسها من وليُها»”"' والأيُمْ | سم لامرأةٍ لا رَّوْجَ لها . 

وأمّا الاستدلال فهو : أنّها لما بَلَمَثْ عن عَفْل وحْرَيَّة فقد صارث وليّةَ ”" نفسها في 
التكاح فلا تَبْنَى موليًا عليها كالصّبيٌّ العاقِلٍ إذابَلَعَ. 

م ثبتث [للاب] “على الصّغيرة بطريق التَّابةٍ عنها شرعًا 
لكونٍ التكا َصَوًُا نافًِا مُتَضَّمنَا مَصْلّحة الدّينِ والدُّنْيا وحاجمّها إليه حالاً ومَآلاً وكونها 
جز عن أحراز ذلك نضيها؛وكون لآب فا عليه لوغ عن عط ذال الس 
حقيقة وَدَرَتُْ على التَصَّدُفٍِ في نفسها حقيقةً فتّزولٌ ولايةٌ الغير ‏ عنها عنها وُت الولاية 
لها لأن الثيابة الشرعيّة إنما تَبّتُ بطريق الضرورة ترا فتزولٌ برَوالٍ الضرورة مع أن 
الحريَةَ مُنافية لْبوتِ الولاية للحُرٌ على الحُرٌء وثبوت الشيء e‏ 
بطري الضرورة ولهذا المعنى زالّتٍ الولاية عن إلكاح الصغير العاقلٍ إذا يلَع وتَنْيْتٌ 
الولاية له» وهذا المعنى موجودٌ في الفرع» ولهذا زا ولاية الأب عن التَصَوُفِ في 
مالهاء وتَثْبُتُ الولاية لها كذا هذا . 

SS 

وامًا الآية: فالخطابٌ للأولياء بالإكاح ن ل على أن الوّليّ ا ز الإكاح ٠"‏ 
بل على وفاقٍ العُرْفي والعادةٍ بين النّاس» فإنّ المّساءً لا يتولَّيْنَ التَكاحَ بأنفسِهنَ عادةً لما فيه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داودء كتاب النكاح» باب: في الثيب. حديث ».)225٠٠١(‏ والنسائي» حديث 
(*57). وابن حبان في صحيحه (7494/4). حديث (2»)5084 وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۷۷)» 
حديث »)٤1۲۵۷(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱۸/۷)» حديث (۱۳۸) كلهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء > وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(۲) رواه مسلمء کتاب اللكاح › باب : استئذان اليب في اللكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» حديث 
٠151‏ وأبو داودء حديث (۲۰۹۸)». والترمذي. حديث (۱۱۰۸)» والنسائي» حديث »)۳۲٣۰(‏ 
وابن ماجه» حديث (۱۸۷۰)» وابن حبان في صحيحه (9/ 2)79405 حديث 2)1١084(‏ وأبو عوانة في 
مسنده (۳/ »)۷٦‏ حديث »)٤۲٤۹(‏ والبيهقى ذ فى الكبرى .)١١6/50(‏ حديث .)۱۳٤۳۹(‏ 

(۳) في المخطوط : «وليّ». oS‏ 

(5) في المخطوط : «العجز». (5) في المخطوط : «النكاح» . 


ةل سس ہ۷« 
من الحاجة إلى الخروج إلى محافِلٍ الرّجالٍء وفيه نِسبَتمُنَ إلى الوّقاحةٍ بل الأولياءً هم 
الذينَ يتولُونَ ذلك عليهنَ برضاهُنَء فخرج الخطات بالابر يال كاج جرع العَرْفِ 
والعادةٍ على النَدْبٍ والاستحباب دونَ الحثّم والإيجاب» والدَّلِيلُ عليه ما ذكر سبحانه 
وتال موقر ال ا بن ا ر جک و ١‏ ثم لم يكن ٩‏ 
الحلق رار ه قوله تعالى : یرشم إن لنم يوم عب [اعور ۲٣:‏ أو 
تُحمَل الآيةٌ الكريمة على إنكاح الصّغارٍ ‏ عَمَلاُ بالدلائلٍ كلها 

وعلى هذا يُحمَلُ قولّه ية : «لا يُرَوٌجُ النّساءَ إلا الأولياء»”" أن ذلك على النَدْب 
والاستحباب . وكذا قوله ل : لا نكاح إلا بوَلي”؟ مع ما حُكِيَ عن بعض الَقَلةٍ أن ثلاث 
أحاديتٌ لم تَصِحّ عن رسول الله ب وعد من جُمْليها هذاء ولهذا لم يحرج في الصَحيحَيْنٍ 
على أنّا نقول بموجب الأحاديثِ لكن لَمّا فلْنّم : إن هذا إِنْكاحٌ بغيرٍ وليّ بل المرأةٌ وليه 
نفسها لما ذكرنا من الدّلائلٍ - واللهُ أعلّمُ - . 

وأما قوله يكل : «النكا عَفدُ ضر" فمَمْنوعٌ بل هو عَفْد مَْفَعةٍ لاشتماله على مَصالح 
الدين والدَنْيا من السَكُنٍ والإلفٍ ° والموَدَةٍ و والتّناسُلٍ والع لعِمَة عن الرّناء واستيفاء والمرأة 
بل لاان هذه المصالح لا تحضلإلأبصَْبٍ ملك عليها؛ ألو لم تكن "ل تمي 
مَمْنوعةَ عن الخووج والبروز والتزويج بروج آخرَ وفي الخروج والبُروز فساد السكن لذ 
نْب الرَجُلٍ لا يَطْمَئِنُ إليهاء وفي التَرَوْج برج آخرَ فسا الفراشِ ؛ لأنها إذا جاءث بول 
يَشْتَبه النَسَبٌ ويَضيعٌ الوَلَدُ فالشرعٌ ' ضرب عليها نوع ر مِلْكِ ضرورةً حُصُولٍ 
المصالِح ' “» فكان اليك وسيلة إلى المصالِح والرسيلة إلى المْلّحةٍ ET‏ 
التكاح رفا بعريتي التمثيلٍ لا بطريتي تي التحقيتي لانعدام حفيقة الوق 

وقوله: غاا ناقص» قلنا هذا انوع من التّقَصانِء لا يمع تع العلمَ بمصالح التكاح فلا 
نملك اك التُكاح» ا الات ا ئر التَصَرُفاتٍ من المُعامَلاتِ 


. في المخطوط : (يَكُ2. (؟) في المخطوط : «الصغائر»‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )٤( سبق تخريجه.‎ )۳( -: 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . (5) في المخطوط : «الألفة». 

(۷) في المخطوط : «يكن» . (۸) في المخطوط : «فالزوج». 


(4) في المخطوط : «المنافع». )١(‏ في المخطوط : «لم تسلب». 


EE 1 ميته‎ 


والدّياناتٍ حتّى يَصِحّ منها اصرف في المالٍ على طَريقٍ الاستنداي وإ كانث تجري في 
التَصَرّفاتٍ الماليّةِ خياناتٌ حَفِيَةٌ لاتدرَكُ إلا بالتَائّلِ» وصح منها الإقرار بالحدوو ‏ 
رالقصاص ويُزحة عليها الخطابٌ بالايمان وسائر الشرائي» فدَلٌ ان ما لها من العقلل 
[كافب] ''' والتليل عليه أنه اعمُر عَفْنُها في اختيارٍ الأزواج حتى لو طَلَبَتْ من الوّليّ أن 
يا ل ف ار ا Sa‏ 
القاضي مَنابه في التَزويج . 

وأمًا حديثٌ عائشة رضي الله عنها فقد فِيلَ : إن مَدارّه على الزّهْرِيّء فمْرضٌ عليه 
فأنْكرَه وهذا يوجبٌ ضَعمًا في الثَبوتِ يُحَقَّنُ الضَعفٌ أن راو الحديث عائشةٌ ئشةٌ رضي الله 
عنها ومن مذهيها: جواز التكاح بغيرٍ ولي . 

والدَليل عليه: ما رُوِيّ أنْها رَوَجَتْ بنتَ أخيها عبدٍ الرَحمَنِ من المُنْذِرِ بن الربيْر“ وإذا 
كان مذهبُها في هذا الباب هذاء فكيف تروي حديئًا لا تعمل به؟! وَين ثبت فنحمِلُه على 
الأمة؛ لأنه رُوِيَ في بعض الرّواياتِ ري لاي 
على أن المُرادَ من المرأ و الأمة فيكونٌ عَمّلاً بالدّلائل أجمع 

وأمّا قول محمد: :إن للوليّ حَقَا في الُكاح > فنقول : الحقٌّ في التكاح لها على الوَّلْ لا 
للوّليٌ عليها بدليلٍ أنّها تُرَرَجُ على الوّليٌ إذا غاب غَيْبةَ مُْقَطِعَةٌ وإذا كان حاضِرًا جه 
ال 
اللي فدّل أن الح لها عليه؛ ومَنْ ترك حَقَّ نفسه في عَفٍْ له قبل غيره لم وجب ذلك 
فساده على أنْه إنْ كان للوّليّ فيه ضَرْبُ حَقٌ لكنّ أئرّه في في المع من الوم إذا زَوَجَتْ نفسّها 
من غير كُفْءٍ لا في المئع من التّفاذٍ والجوازٍ؛ لان في حَقٌّ الأولياء في التكاح من حيث 
صيائتهم عَما يلحَقهم من الشَينِ والعار بيسبة عدا الكُفْءٍ | ء إليهم بالصّهْريّةَ فإِنْ رَوَّجَتْ 
ل لس ل من اللوم فلم وإنْ تَرَوَحَتْ من غير 


E‏ مالك كتاب: الطلاقء باب : ما لا يبين من التمليك» برقم .)١١185(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۷/ ۳)» حديث 2)١١959(‏ وسعيد بن ملصور في السنن )4/1( حديث (9؟559١)2‏ 


سياد . وقال الحافظ في الدراية (؟/ 0 «أخرجه مالك بإسناد صحيح». 
() في المخطوط : « 


سر س ماسج 

كفَءٍ فبقي التَاذٍ - إِنْ كان - ضَرَرٌ بالأولياء» وفي عَدَم التفاذ ضَرَرٌ بها بإبطالٍ أهليّيها. 
والأصلّ ذ في الضَرَرَيْنٍ إذا اجتمعا أن يدمّعا ما أمكَنّ» وههنا أمكنَ دَفْمُهما بان نقولٌ تفا 
التكاح نا ضر عنه َم الوم بوت ولا الاعتراضي للأوليا فا لمر 
عنهم» ولهذا َظيرٌ ذ فى الشريعة ‏ فإِنّ العبدَ المشترك بين انْتَيْن إذا كات أحدّهما نَصيبّه 
(فقد دَقَعَ الضَرَرَ) ”" عنه حتّى لو أدٌّى بَدَلَ الكتابة؛ بعت ولکته لم بلرّنه حتی كان 
للشريك الجر حن فسخ الكتابة قبل أداء البدل فعا للضررٍ عنه. 

وكذا العبدٌ إذا أحرم بحَيجةٍ أو بعرو صح إحرامه حتّى لو أ أَعتِقَ يمضي في إحرامه لكنّه 
لم يلرّنه حتّى إن للمولى أن يحلل فعا للضّرَرٍ عنه» وكذا ليع حَقُ تَمَلّكِ الدَار بالشفْعةٍ 
دَفْعَا للصَّرّرٍ عن نفيه» ثمّ لو وهَّبّ المشتري الدَارَتَعَدّتْ مِبَتُهدَفْعَا [للضَّرَرٍ عنه لكتّها لا 
تَلْرّمُ حتى للشّفيع حَقٌ قبض الهبة والأخذ بالشّفْعةٍ دَفْعَا للضّرَرِ] عن نفسه كذا هذا. 

فصل [في شرط التقدم] 

وأمّا شرط التَقَدُم [فشيتان: 

احذهما: العْصُوبةٌ عند أبي حنيفة» فتقَدَمٌ العصّبةٌ على ذَوِي الرَحِم سَواءً كانت العضّبةٌ 
أقرّبٌ أو أبعَدٌُء وعندهما هي شرط ثُبوتِ أصل الولاية على ما مرّ. 

والتّاني: ] ““ قرب ”*' القرابة يتقدّمُ الأقرّبُ على الأبِعَدٍ سّواءَ كان في العصّباتٍ أو في 
غيرها على أصل أبي حنيفة وعلى أصلِهما هذا شرط التقَدُم لكنْ في العصّباتٍ خاصّةً بناء 
على أن العصّباتٍ شرط ثبو اصلٍ الولاية عندتهما وعنده هي شرط الَقدُم على 
غيرهم من القرابات» فما دام تَمّةَ عَصَبَةٍ فالولايةٌ لهم يتقّدّمُ الأقرّبُ منهم على الأبعَدِء 
وعندَ عَدَمٍ العصّباتٍ تبت الولاية لذّوِي ارجم الأقرَبٌ منهم يتقَدّمُ على الأبعَدٍ ونّما ابر 
الأقربُ فالأقربٌُ في الولاية؛ لأ هذه ولاية نَظْرِء وتَصَوُفُ الأقرّب أَنْظَرُ في حَقٌ الموّلّى 
عليه؛ لأنّه أَشَمَّنُ فكان هو أولى من الأبعَدِ؛ ولأ القرابة " إِنْ كانت استحقائها 


)١( ©‏ في المخطوط: «الشرع». (؟) في المخطوط: نقد دفعًا للضرر» . 
(۳) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فقرب». (5) في المخطوط : «غيرها». 


4 في المخطوط : «الولاية». 


> 1. د .يات قيضت‎ GD 


بالتعصيب كما قالا فالأبعَدُ لا يكونٌ عَصَبَةٌ مع الأقرَّب فلا يلي معه» ولَننْ كان استحقاقها 
بالوراثة - كما قال أبو حنيفة - فالأبِعَدُ لا يَرِتُ مع الأقرّبٍ فلا يكونٌ وليا معه» وإذا عُرِفَ 1 
هذا فنقول : إذا اجتمع الآبُ والجدٌ في الصّغيرٍ والصغيرة والمجنونٍ الكبير والمجنونة 
الكبيرة و فالابٌ أولى من الجدٌ أب الأب [لوّجود العُصُوبِةٍ والقرب] ” “ والجدٌ أب الأب 
وإ عَلا أولى من الاخ لاب وأم أو لأب» والح أولى من العم هكذا ع ا وت 
ومح الجد والح سّواءٌ كما في الميراثِ فان الأ لا يَرِثُ مع الجدٌ عنده فكان بمنزلة 
الأجتّبيٌ . وعندهما يث يَشْتَرِكانٍ في الميراثِ» فكانا كالأحَوَيْنٍ وإِنٍ اجتمع الأبُ والابنُ في 
اللمجنونة فالابنُ أولى عند أبي يوسف . 


وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيّ قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسفٌ وروی 


المُعَلّى عن أبي يوسف أنّه قال : : أيُهما رَوَجّ جاز وإنٍ اجتمعا قُلْتُ للأب رَوْيْ . وقال 
مخ الأث رل ب 


(وجه فوله): إِنّ هذه الولاية تَنْبْتٌ نَظَرًا للموَّلّى عليه وتَصَرُفٌ الأب أَنْظَرُ لها لأنّه 
أشفَق عليها من الابنِ؛ ولِهذا كان هو أولى بالتَصَرُفٍ في مالِها؛ ولأنّ الأب من قَوْمِها 
والابنُ ليس منهم ألا ترى آنه ينْسَبُ إلى أبيه؟ فكان إثباثٌ الولاية عليها لقرابَتها أولى 1؟/ 
۳[ 


(وجه فول أبي يوسف): أن ولاية التزويج مبنيّة على العُصُوبقٍ والأبٌ مع ا إذا 
اجتمعا فالابنُ هو العصّبةٌ والأبُ صاحِبٌُ فرض» فكان كالاخ لأ مع الأخ لأب ر 


(وجه رواية المغَلّى): : أنه وُجد في كَل واحِدٍ منهما ما هو سببٌ التَقَّدُ لدم أن الاب : فلأنّه 
من قَوْيِها وهو أسَفَّقُ عليهاء وأمّا الابنُ : فلأنّه يَرنّها بالتعصيب» وکل واجِدٍ من هَذَّيْنِ 


ت 


سببٌ التَقدّم فأيّهما َرَج جازء وعند الاجتماع بُقَدمُ الأبُ تعظيمًا واحتراما له وكذلك إذا 
اجتمع الأب وابنٌ الابن ون سَمَلَ فهو على هذا الخلافِء والأفضل في المسألَتَيْنِ أن 
قَوّض الابنُ الإنكاح ”© إلى الأب احتّرامًا للب واحترارًا عن موضع الخلافٍ. 


a‏ الابنٌ أولى . وقال محمّدٌ: 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النكاح». 


الجدٌ أولى . والوجه من الجانَيّن على نحو ما ذكرناء فأمًا الأ والجدٌ: فهو على الخلافٍ 
الذي ذكرنا بين أبي حنيفة وصَاحِبَيْه . 


3 . 32 00 عن 6م مده . 4 له 
وأمّا من غير العصَّباتٍ: فكل مَنْ يَرِتْ يروج عند أبي حنيفة ومن لا فلاء وبيان من 
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يرث منهم ومَنْ لا يَرِثُ يُعرَفُ في كتاب الفرائض» ثم إِنّما يثقَدّمُ الأقربُ على الأبِعَدٍ إذا 
كان الأقرّبُ حاضرًا أو غائبًا غَيْبِةَ غيرَ مُنْقَطِعَوَء فأمّا إذا كان غائبًا غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ فللأبعَدٍ أَنْ 
يروج في قول أصحابنا الثّلائ» وعندٌ زُفر لا ولايةً للأبِعَدٍ مع قيام الأقرّب بحال"'" . وقال 
الشَافعي : يُرَوّجُها السّلْطانُ0” . 

واختلف مشايحُنا في ولايةٍ الأقرب انها ترون بالف أو ی + 

قال بعضهم: إنّها باقيةٌ إلا إن " حَدَدّتْ للأبِعَدٍ ولايةٌ لعَْبة الأقرب فيَصيرٌ كان لها وبين 
مُستَوِييْنِ في الدرّجةٍ كالأخوينِ والعمَيْنِ . 

وقال بعضهم: تَرَولٌ و لايَنّه وتنتقل إلى الأبِعَدٍ وهو الأصَّحٌ. 

(وجه فول زُفر): أن ولاية الأقرّب قائمةٌ لقيام سبب ثُبوتٍ الولاية - وهو القرابة القريبة 
واا لو زو جما سيت هو يجوز فتيام ولاه تنكم الأنبغال إلى غيره :شان بترن إن 
ولاية الأقرّب باقيةٌ كما قال ذُكَرُ إلا أله اممِّمَ دَفُعُ حاججتِها من قِبَلٍ الأقرّبٍ مع قيام ولايَيه 
عليها بسبب الغيبةء فتَنْبتُ الولاية للسُّلْطانِء كما إذا خَطَبّها كف وامّعٌ الول من 
تَرويجها منه أن للقاضي أن يُرَرجَهاء [والقاضي] “ والجامعٌ بينهما دَفْعُ الضررِ عن 
الصّغيرةٍ. 

(ولنا): أن بوت الولاية للأبعَدِ زيادة نَظَرِ في حَيٌ العاجز فتفْبّتُ له الولايةٌ كما في الأب 
مع الجدٌّ إذا كانا حاضِرَيْن» ودَلالةُ ما قلنا أن الأبعَدَ أقدَدُ على تحصيل النَظَرِ للعاجز لأنّ 
تصالة ا م منت او وو ا قم من حرا الكت 
العناض بحي ت لا فونه غالبا والافر ت الات غي هة لا يقد عل رار غاا ؛ 


.)57١ /٤( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ 507)» المبسوط‎ )١( 
مذهب الشافعية : إن كان أولاهم بها مفقودًا أو غائبًا بعيدة كانت غيبته أم قريبة» زوجها السلطان بعد أن‎ )١( 
.)٠١١( يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولاتهاء انظر: مختصر المزنى ص‎ 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «أنه؛‎ )*( 


لأنّ الكفْء الحاضِرٌ لا يَتَظِرُ حضوره واستِطلاعَ رأيه غاليًا. 
وكذا الكلتة الْمَظلق ‏ لآن العراة تخت حبك عى عاد فكان الأبمة اقدوعلن 
إخراز الكفء من الأقرّب» فكان أقدَّرٌ على إخراز التّظر؛ فكان أولى بقّبوتٍ الؤلابة 
[له] 7" إذِ المرجوحٌ في مُقَابَلةٍ الرّاجح مُلْحَقٌ بالعدّم في الأحكام كما في الأب مع الجدٌّ. 
وامًا قوله: إن ولاية الأقرّب قائمةٌ» فَمَمْنوعٌ ولَانُسَلُم أنه يجوز إنكاحه» بل لا يجوز 


ت 


فولايثه مُْقَطِعَةٌ بواجدة. 

. وقد روي عن أصحابنا ما يَدُلٌ على هذا فإنّهم قالوا ؛ إن الا ت إذا گب كنابًا إلى 
الأبعَدِ ليُقَدُمَ رجلا في الصَّلاةٍ ة على جنازة الصّغيرٍ فان للأبِعَدٍ أنْ يمتَيِعَ عن ذلك . ولو 
كانث ولايةٌ الأقربٍ قائمةٌ لّما كان له الاميناع كما إذا كان الأقرّبُ حاضرً فقدَمَ رجلاً ليس 
للأبعَدٍ ولاية المئع» والمعقولٌ يَدُلُ عليه وهو أن تُبِوتَ الوّلاية لحاجة الموّلّى عليه ولا 
مَدْقََ لحاجَيه برآي الأقرَبٍ لخُروجه من أن يکود مُنْتقعًا به بالخيبة فكان مُلْحَمًا بالعدم» 
قصاز كاله جن أو مات اذ المونجوة الذي لا يُتتقع بهم والعدم الأضلي ب سَوَاءٌ ؛ ولأنّ القول 
بقبوتِ الوّلايةٍ للأبعَدٍ مع ولا ية الأقرّبٍ يودي إلى الفساد؛ لأنّ الأقرّبَ رَبّما يُرَرُجُها من 
إنسانٍ حيث هو ولا يَعلَمٌ الأبعَدٌ بذلك فيْرَوْجُها من غيره فيَطَؤُها روج الثاني ويَجيء 
بالأولاد * ثم يظهرٌ أنّها رَوْجة الأول وفيه من الفسادٍ ما لا يخفى ناكم إن شلجنا على قول 
بعض المشايخ فلا تنافي بين الوَلايتيْنِ» فأيهما رَوَحَّ جاز كما إذا كان لها أَحَوانٍ أو عَمّانٍ 
في دَرّجَةٍ واجدةٍء وفيه كمال النَظَرِ في حَقٌّ العاجز ؛ لأنّ الكففْء إِنِ اتَمَىَ حيث الأبِعَدُ [؟/ 
۳ ب] رَوَجَّها منه [وإِنِ اتَمَنَ حيث الأقرّبُ رَوّجَها منه] ”" فِيَكْمُلُ النَْرٌ إلا أن في حال 
ا ل ا 
السَلْطانٍ باطِل ؛ لأ السَلْطانَ ولي مَنْ لاوليّ له» وههنا لها ولي أو وليانِء فلا تَمْبْتُ 
الوّلايةٌ للسلْطانٍ إلا عند العضل من الوّلىٌ ولم يوجَدْ -واللّه الموَقق-. 

واختلفتٍ الأقاويل في تحديدٍ الغيَْةِ المُنْقَطِعَةِ . 


وعن أبي يوسف روايتانٍ: 


(1) ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط. 


ةي سس لبج 


فى رواية قال : ما بين بَعْدادَ والرّيّ . 

وفي رواية : مَُسيرةٌ شهر فصاعِدًا وما دونه ليس بِعَيْبةٍ بعَيْبة مَنْقَطِعةٍ . 

وعن محمَّدٍ روايتانٍ أيضًا: 

رُوِيّ عنه ما بين الكوفة إلى ”'' الرّيّ . 

وروي عنه من الرَقَةٍ إلى البضرة. 

وذكر ابن شجاعٍ إذا كان غائبًا في موضع لا تصل إليه القوافل والرَسْلُ في السَنةٍإلأمرة 
واعنة و فط ور ا ت القوافِلٌ تَصِلٌ إليه في السَّنَةٍ غير مرو فليسث 
بمُتْقَطِعةٍ . وعن الشّيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البُخاريّ أنّه قال : إِنْ كان الأقرّبٌ 
في موضع يُقَوْتُ الكفْء ءَ الخاطِبَ باستطلا رأيه فهو غَيْبةً مُنْقَطِعَةٌ وإِنْ كان لا يفوت 
فلت تمق وهنا فوت إلى الفقة ؛ لأنَ التَعويلَ [في الوّلاية] ”على تحصيل النظَرٍ 
للموّلّى عليه ودَفْع الضَرّرٍ عنه . وذلك فيما قاله هذا إذا اجتمع في الصَّغيرٍ والصّغيرةٍ 
والمجنونٍ الكبيرٍ والمجنونة الكبيرة وليَانٍِ أحدّهما أقرّبُ وَالآحَرٌ أبِعَدٌ فأمًا إذا كانا في 
اة جوري كاله ا وو العا ور در للم لكل و جد وتوا لو هال 1 
عر اكد اوها بهد ارإكان اذ رجن من تا E‏ 

وقال مالِك: ليس لأحدٍ الأولياء ولاية اك تمِعوا”*' بناء على أنّ هذه الوّلاية 
ولاية شرك عندّه» وعندنا وعندٌ العامة ولاية استبداد . 

ل الوّلاية هو القرابة وأنّها مشتركة بينهم فكانتٍ الولاية 

مشتركة؛ لأ الحكمَ ينبت على وفْتٍ العِلّةِ وصار كوّلايةٍ المِلْكِ فإنَ الجارية بين انين ” 

ا 0 


)١(‏ في المخطوط : «و2. (؟) في المخطوط: «إن». 


. (۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «على السواء». 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية : المنتقى في شرح ا ا 
»©١‏ الفواكه الدواني (۲/ ۷)ء منح الجلیل (۳/ .)۲۹١‏ 
(5) في المخطوط : «الجانبين» . 


٣ج بدائع الصنائع‎ 95555552 CED 
(ولنا): أن الوّلاية لا تَتَجرَا؛ ؛ [لأنها] ”"' ثبتٹ بسبب لا يد او ا‎ 
 هعم كرا نقيت ا ت ْب لكل واجدٍ منهم على الكمالٍ كاه ليس‎ 
غيرُه كوّلاية الأمانٍ بخلافٍ ولاية المِلّكِ لأنّ سببّها المِلّكُ وأنّه مُتَجَرّئٌ فيتقّدّرُ بقدرٍ المِلْكِ‎ 
فان رَرَّجَها كل واحِدٍ من الوَليَيْنِ رجلاً على جِدةٍ فإ وقَعَ العقدانٍ مَعَا بَطّلا جميعًا؛ لأنه‎ 
لا سبيل إلى الجمع بينهماء ولیس أحدّهما أولى من الآخَرِء وإنْ وقّعا رتبا فإن كان لا‎ 
يُذرى السَّابِقُ فكذلك لما قلناء ولأنّه لو جاز لجاز بِالتَجَري ولا يجوڙ العمل بالتجزيءِ في‎ 
اشرو ةاون شلع الشايق مهما من اللاسجن جار الآزك ولم جو ار‎ 
وقد روي عن رسول الله يك أنه قال : «إذا تَكَحَ الوَليانِ فالأوّل آحَقُ»”")‎ 


وأمّا إذا رَوّجَ أحدٌ الأولياء الحُرَةٌ الباِغة العاقِلةَ برضاها من غير كُففْءِ بغيرٍ رضا الباقينَ 


حكن ا ا الله تحال ف را اروم 
فصل [في ولاية الولاء] 


وأا ولا الولاء ق كرا [جو] 19 الال دتال التنية ع :: الول لحمة 
كلحمة النسب»**' ثم النَسَبٌ سببٌ لثبوتِ الوّلايةٍ كذا الوّلاءٌُ والوّلاء نوعانٍ: 


ولاءُ عَتاقق» وَوَّلاءُ موالاة. 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
/5( رواه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (ص7075)» عن عقبة بن عامر. والطبراني في الأوسط‎ )۲( 
حديث (2)0414 عن سمرة بن جندب . والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۷۲)ء ورواه ابن أبي شيبة في‎ »”5 
/۷( والطبراني في الكبير‎ .)1١70( المصنف (۳/ 570)» وعبد الرزاق مرسلاً ۲ ۳)» حديث‎ 
والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۳۹)» حديث (2)1701/7 وغيرهم بلفظ : «إذا‎ »)1۸٤۳( حديث‎ ٣۳ 
والتلخيص الحبير (؟/‎ »)١4517( ء)۱۹١‎ /۲( أنكح الوليان فهي للأول». وانظر خلاصة البدر المنير‎ 
.)۲۷۲ /۲( والتحقيق لابن الجوزي‎ )٥ 

(۳) زيادة من المخطوط. 

(4) رواه الشافعي في مسنده ۰ ص (۳۳۸)» والأزدي في مسنده »> ص 24)7551١(‏ وابن حبان في صحيحه 
/1١(‏ #3565 0755 حديث (١٥4٤)ء‏ والحاكم في المستدرك »)۳۷۹/٤(‏ حديث (07440: وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۹۲)» حديث (۲۱۲۲۲)» والطبراني في 
الأوسط (۲/ ۸۲)» حديث (17148)» وانظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ 07)» التلخيص الحبير (۳/ ١١١)ء‏ 
خلاصة البدر المنير (۱۸۹/۲)» نصب الراية .)٠١١ /٤(‏ وهو صحيح» وانظر الإرواء .)١5784(‏ 


Cı 0_8 م7‎ 


J 
أمًا ولاء العتاقة: فو لاية ولاءٍ العتاقة نوعانٍ:‎ 


ولايةٌ حنم وإيجاب . 

ووَلايةٌ لذب واستحباب عند أبي حنيفة . 

وعندٌ محمَّدٍ ولاية اسيبداو ووّلايةٌ شَرِكةٍ على ما بَيَنَا في ولاية القرابة. وشرط تُبوتٍ 
هذه الوّلايةٍ ما هو شرط تُبِوتٍ تلك الوّلايةٍ إلا أنّ هذه الوّلايةً اختَصَتُ بشرطٍ وهو أن لا 
يكو للمُعتق عَصَبةٌ من جهة القرابق» فإِنْ كان ”فلا ولايةً دَ للمُعيِقٍ ؛ لأنّه لا ولاءَ له لأنَّ 
اسلا المحم م ا ل ب لد 
المعتق ذَّكَرًا أو وا . وأمًّا مولى الموالاة ذ ا ليام 
استجماع سائر الشّر ائطٍ وانعدام سائرٍ الورثة؛ لأنّه آخر الوّرّئة 

ا اماطياة ودر ير براه E‏ 
[الولاية] ”'' عندّهما ولم توجَدٌ. 


فصل [في ولاية الإمامة] 

وأمّا ولاية الإمامة 7" فسببّها الإمامةء ووّلايةٌ الإمامة نوعان أيضًا كرلاية القرابة 
وشرطها ما هو شرطٌ تلك الوَلاية في الَوْعَيْنِ جميعًا ولها شرطانِ آخَرانٍ : 

احذهما: يَعُمْ النَوْعَيْنٍ [۲/ 4 ١أ]‏ جميعًا وهو : أنْ لا يكونَ هناك ولي أصلاً لقوله يكل ؛ 
«السَلْطانُ ولئ مَنْ لا ولى له)”*" . 

والثاني: يحص أحدّهما وهو ولا الدب والاستحباب أو ولا الشركة على اختلافي 
الأصلٍ وهو العَضّل من الوّليّ؛ لأنّ الحُرَّةَ البالِغةَ العاقِلة إذا طَلَبَتِ الإكاحَ من كُفْءِ 
وجب عليه التزريج منه؛ لأنه مَنْهِيٌّ عن العضل» والنْهِيُ عن الشيءِ ء مر بضده فإذا امَتَعَ 


فقد صر بها والإمام صب لدف الضَرَرِ فتنقلُ الرلاية إليهء وليس للوّصيّ ولاية الإكاح ؛ 
3 لأله يتصَرّفُ بالأمر فلا يعدو موضِعَ الأمرٍ كالوكيلٍ وإنْ كان الميّتُ أوصّى إليه لا يملِكُ 


. في المخطوط : «كانت». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
تقدم قريبًا.‎ )٤( في المخطوط : «الإمام».‎ )*( 


”سح بدائع لصنانن ع[ __> 


هام 


أيضًا؛ لأنّه أرادَ بالوصاية القن ولا اوتكاع وانما لتحيل الل ال الجراو كذ يقد 
الموتٍ رركا لتصواى ابيا كب ا E‏ أصلاء ولو ألكحَ يَنْعَقِدُ ينْعقَد 
موقوقًا على الإجازةٍ عندّنا”''؛ وعند الشّافعيّ لا يَنْعَقِدُ صلا" (والمسالة سَتأتي) ”© في 
كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . 
فصل [في الشهادة] 

ومنها الشهادة وهي؛ حُضورُ الشّهِودٍء والكلامُ في هذا الشّرطٍ في ثلاث مواضم . 

احذها: في بيانٍ أن أصلَّ الشهادةٍ شرطٌ جواز التكاح أم لا 

والشّاني: في بيان صفات الشاهد الذي ينُعَقِد عم يَْعَقِدُ التكاح بخضوره . 

والثالث: فى بيانٍ وقتٍ الشهادة . 

امًا الأول: فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامّةٌ العُلَّماءٍ: إن الشَّهادةَ شرط جواز 
الكاح”* . وقال مالِك: ليسث بشرط” وإِنّما الشَرطٌ هو الإعلانُ حتّى لو عَقَدَ النكاحَ 
وشَرَّط الإعلانَ جاز وإِنْ لم يحضزه شهودٌ» ولو حضرثه شهودٌ وشَّرَطً عليهم الكِْمانَ لم 
يَجِرْ ولا حلاف في أن الإشهاد في سائر العقودِ ليس بشرط ولكنّه مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ 
قال اللّه تعالى في باب المُداينة :: ا لست ءَاموَا إذا امم بن 1 أبصل سی 

حيو > [البقرة 4 والكتابةٌ لا تکود لنضيها بل للإشهاد وص عليه " في قوله : 
0 يدن من رال كم 6 [البقرة :187] وقال عَرّ وجَلَّ في باب الرجعة: ويدوا 


/( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 441)» مختصر الطحاوى ص ١٤۷٠ء شرح فتح القدير‎ )١( 
. )91//9( 1۳۷)ء رد المحتار‎ /٤( ؛) البناية في شرح الهداية‎ ۷ 

(۲) مذهب الشافعية: أن تصرفات الفضولي كلها باطلةء انظر: الهداية (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) فى المخطوط : «ونذكر المسألة» . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ »)45١ »47٠‏ المبسوط (۳/١۳)ء‏ فتح القدير (۳/ ۱۹۹)ء 
البناية في شرح الهداية (4/ 259١‏ 447). 

(5) مذهب المالكية: أن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح بل هو واجب مستقل ٠.‏ وهو مندوب عند 
العقد بحيث إن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل المندوب والواجب» وإن لم يحصل عند العقد صح إذا 
أعلنواء انظر: الهداية (؟/ »)55١ ١47‏ المدونة (؟/58١)»‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
عليه (؟/5157). 


(5) زاد في المخطوط : «بقوله». 


جاص ملب 
ذَوَىٌ عَدَلٍ 56 [الطلاق :۲] . 
(وجه قول مالك): أن التكاح إِنّما يمتازٌ عن السّفاح بالا فن الرناايكون نذا 


فيجبٌُ أن يكو التكاح عَلانية . 


وقد روي عن رسول الله كل أنه «نْهَى عن نِکاح | ا والٽهيٰ عن السّرٌ يكونٌ أمرًا 
بالإعلانٍ؛ لأنْ النهْىَ عن الشىء أمرٌ بضده» aT‏ قال : «أعلنوا التّكاح ولو 
بالف . 

(ولنا): ما روي عن رسول الله كل أنّه قال : «لا نِكاح إلا بشهوي*» وروي : «لانكاح 
إلأ بشاهِدَيْنِ» . 


وعن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول الله يكل أنه قال: «الزّانيةٌ التي تُنكحُ 


)١(‏ فى المخطوط: «وإن». 
(1) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند /٤(‏ ۷۷) عن يحيى المازنى عن جده أي حسن تيم بن عبد 
عنترو ‏ أن التي 45 كان یکره تكاح:السسر ج يُضرب يدف أريقال : 

وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۲۸۹) لداجي تن طن الله بو تور عر تروك 00 
الألباني في الإرواء )1١997(‏ . وروى الطبراني في الأوسط (1۸/۷)ء حديث )1۸۷٤(‏ عن أبي هريرة 
النبي كف نى عن نكاح السرء وقال الهيثمي في المجمع )۲۸١ /٤(‏ : رواه الطبراني في الأوسط عن محمد 
ابن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد ٠‏ وبقية رجاله ثقات . وروى مالك في الموطأء حديث 
(# لكك ومن طريقه الشافعي في مسنده» ص (4۱( والبيهقي في الكبرى 0ل حديث 
٠ ۰٤(‏ أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة » فقال : هذا نكاح السرء ولا 
أجيزه» ولو كنت تقدمت فيه لرحت . 
(۳) الحديث بهذا التمام ضعيف : رواه الترمذي» كتاب النكاح› باب : ما جاء في إعلان النكاح » حديث 
(أقم١‏ الل عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «أعلنوا هذا التكاح» واجعلوه في المساجد. واضربوا 
عليه بالدفوف؛ . قال الترمذي : حديث غريب حسن في هذا الباب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضعف 
في الحديث» ورواه ابن ماجه» کتاب النكاح»› باب : إعلان النكاح› حديث )1۸40( والبيهقي في 
الكبرى (۷/ ۲۹۰)ء حديث »)١44175(‏ عن عائشة أيضًا أن النبي كَل قال : «أعلنوا هذا النكاح واضربوا 
عليه بالغربال»» قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (۲/ :)١١5‏ هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم 
العدوى»› وهو ضعيف› بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش» وأورده ابن الجوزى في 


العلل المتناهية من طريق خالد بن إلياس وضعف الحديث بسببه- وضعفه ابن الملقن فى خلاصة البدر ال 
من بن إلياس بن ن في 


(547/5). حديث (5914)؛ وابن حجر في التلخيص الخحبير 2)5١١/5(‏ والألباني في ضعيف الماح 
(457)»: وصح الحديث بالإعلان فقطء انظر آداب الزفاف للألباني (ص .)١١١‏ 
)٤(‏ تقدم. 


نفسَها بغیر بَيِنقِه0"" ولو لم تكن الشّهادةُ شرطا لم تَكُنْ زانية بدونهاء ولأنّ الحاجةً مَمَّتْ 
إلى دَفْعِ ّهُمةٍ لزنا عنها ولا تندَفعُ إلا بالشّهود؛ لأنها لا تندَفعُ إلا بظْهِورٍ التكاح واشتهاره ‏ 
ولا يَشْمَهُِ إلا بقولٍ الشّهود وبه تين أن الشّهادة في التكاح ما شُرِطْتْ [ إلا في التُكاح] 9 
للحاجة إلى دَفْع الجُحود والإثكار ؛ لأنّ ذلك يَنْدَفِمُ بالظّهور والاشتهار لكَثْرةٍ الشّهُودٍ على 
التكاح بالسّماع من العاقِدَيْنِ وبالتسامُع وبهذا فارَقٌ سائرٌ العُقودٍ فإنّ الحاجةً إلى الشّهادةٍ 
هناك لَدَفْع احتِمالٍ الشهود النّسيانَ أو ”" الجُحود والإنكارٌ في الثاني إذْ ليس بعدّهاما 
يُشْهِرُها ليَنْدَفِمَ به الجُحودٌ فتقَمُ الحاجةٌ إلى الدَفْع بالشّهادةٍ فب إليهاء وما رُوِيّ أنه نَهَى 
غن نكاح السّرٌ فنقول: بموجبه لكنّ نِكاحَ السّرٌ ما لم يحضره شاهِدانٍ فأمًا ما حضره 
شاهِدانٍ فهو نِكاحٌ عَلانيةٍ لا زاح سر إذ الس إذا جاور اين خرج من أن يكو سرًا . 

قال الشَاعِرُ: 

نباك ما كان عند امرئ وسِرٌ القلاثةٍ غيرٌ الخفي 

وكذلك قولّه ل : «أعلنوا النكاح» ”© لأنّهما إذا أحضّراه شاهِدَيْن فقد أعلّناه وقول 

يله : «ولو بِالدُفٌ» ”* نَدْبٌ إلى زيادة إعلانه وهو مندوبٌ إليه - واللَّه ٍِ وجل الموقوك: 
فصل [في صفات الشاهد] 
وأمًا صِفَاتُ الشَاهِدٍ الذي يَنْعَقِدُ به النكاحُ وهي شّرائطٌ تَحَمُلٍ الشهادة للكاح فمنها : 


العقل ومنها البُْلوِعٌ ومنها الحُرَيةٌ فلا يَنْعَقِدُ الكاحٌ بسحَضْرة المجانينَ والصّبْيانٍ والمماليكِ 
نّا كان المملوك أو مُدَبَّا أو مُكاتبًا . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب النکاح» باب: لا نكاح إلا بولي» حديث (21887)» والدارقطني في سننه 
(۳), حديث (50)» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «لا تزوج المرأةٌ 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التى تزوج نفسها» . وانظر: الدراية (؟/١5)»‏ التلخيص الحبير 
(9/ /ا6١).‏ خلاصة البدر المنير (۲/ ۱۸۷)ء نصب الراية (۳/ 88١)؛:‏ مصباح الزجاجة (۲/٤١٠٠)ء‏ 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع (). بدون جلة : فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. 
(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط: ١و».‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : النكاح» باب: ما جاء في إعلان النكاح» برقم (۸۹٠۱)ء‏ وابن ماج 
(١۱۸۹)ء‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

. لم أقف عليه بهذا السياق‎ )٥( 


م سس ہر( 

من مشايخنا مَنْ أصَل في هذا أصلاً فقال : کل مَنْ صَلْحَ أن يكوت وليّا في التكاح بوّلاية 
نفسه صل شاهِدًا فيه وإلاً فلا وهذا الاعتباٌ صحيحٌ ؛ لأنّ الشهادةً من باب الوّلاية؛ لأنها 
تنفيذ القول على الغيرٍ» والوّلايةٌ هي نَفادُ المشيئةٍ وهَؤُلاءٍ ليس لهم ولايةٌ الإنكاح ؛ لأنّه لا 
ولاية لهم [۲/ 5١ب]‏ على أنفسهم فكيفٌ يكونٌ لهم ولايةٌ على غيرهمء إلا المُكاتبَ فإنّه 
يروج أمَتَه لكنْ لا بوّلاية نفسِه بل بوَّلايةٍ مولاه بتسليطه على ذلك بعَقَدِ الكتابةٍ وكأنَ © 
لتَزْوِيجَ من المولى من حيث المعنى فلا يصلّحُ شاهدًا . 

ومنهم من قال كل مَنْ يملِك قَبِولَ عَفْدٍ بنفيه يَنْعَقِدُ ذلك العقدٌ بحُضوره ومَنْ لا فلاء 
وهذا الاعتيارٌ صحيحٌ أيضًا ل 
والقبول» ولا وُجود للرّكْنِ بدونٍ القبولٍ فكما لا جود للمكْنٍ بدونٍ القبولٍ حقيقة قيقةً 
وُجود له شرعًا بدونٍ الشهادةء وهَؤلاءِ لا يملكونً قَبول العقدٍ بأنفيهم فلا يَنْعَقِدُ 0 
بخضورهم . 

[والدليل على نهم ليسوا من آهل الشّهادةٍ أنّ قاضيًا لو قضّى بشهادَتِهم يَنْفّسِحُ قضاره 
عليه] 7" . 

اربوك سويد ان أصَلَّ فيه أصلاٌ وقال: کل مَنْ جاز الحكمُ بشهادَته 
في قول بعض الفُقَهاء يَنْعَقِدُ الاح بحُضوره ومَنْ لا يجوز الحكمُ بشهادَيّه عند أحدٍ لا 
E‏ ؛ لأنَ الخضورّ لفائدة الحكم بها عند الأداء 
فإذا جاز الحكمٌ بها في الجُمْلةٍ كان الحُضور مُفيدًا ولا يجوز الحكمٌ بشهادة هَوّلاءِ عند 
البعض من الفقّهاءِء ألا ترى أنّ قاضيًا لو قضّى بشهادتِهم يَنْفّسِحْ عليه قضاؤه؟ . 

فصل [في شرط الإسلام] 
ومنها: الإسلامٌ في كاح المسلم المسلمة فلا يَنْعَقِدٌ يِكاح المسلم المسلمة بشهادة 


س رو نے ر 


الكمًار؛ اا ل أهلي الوَلايةٍ على المسلم قال الله تعالى : ون حمل لَه 
7 ِلْكفْرنَ عل الموّمِنينَ سيلا [النساء وكذا لا يمليك الكافرٌ قَِولَ نكاح المسلم ولو قضّى 


. في المخطوط : «فكان». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أحد».‎ )٤( . في المخطوط : «ينعقدا‎ )۳( 


poo‏ باتع لسع 


قاض بشهادته على المسلم ينقض قضاؤًه . 
وأا المسمبلع [3 نزو ونه Sc‏ ابي لعلينة وأتي وسنت 
E‏ ومخالغين ‏ وقال محمّدٌ وَزُفَرُ والشافعي و 


Ty‏ أن شهادة أهل الذمَة ة بعضهم على بعض مقبولةٌ 
على أصلنا ‏ وعلى أصله غير مقبولةٍ. 

وأمًا الكلامُ مع محمَّدٍ ورُفر فإنّهما ابيا بما رُوِيَ عن رسول الله يل أنه قال : «لا نكا 
الأ بلي وشاهِدَيْ عَذل» ‏ والمُرادُ منه عَدالةٌ الدّينِ لا عَدالة التتعاطي لإجماعنا على أنَّ 
ب التبائى الح اونا لكك وو افوا مود عو الع اواج ا 
وُجودُه بالطرفيْن ” “ - طَرَفٌ الرّوْجَ وطَرَفٌ المرأة - ولم يوجَدٍ الإشهادُ على الطْرفيْنِ؛ 
لأنّ شهادة الكافر حُجَةٌ في حى الكافر ليست بِحُبَّةٍ في حَقٌ المسلم فكانث شهادَتُه في 
0 حه مُلْحَقَةٌ بالعدّم فلم يوجَدٍ الإشهاد في جاب الرّؤج فصار كأئّهما 7" سَيعا كلام المرأة 
دون كلام الرَجُلٍ ولو كان كذلك لم يكن * التکاځ كذا هذا. 


ولهما عُموماتٌ التُكاح من الكتاب والسَّنَةٍ نحو قوله تعالى : نكمأ مَا طَابٌ لكلم ين 
السا [النساء :*] وقوله : وجل کم مَا وره ڌلڪم [أن بتعا أمَولِكم] 97 ]السا :4؟] 
وقول التبيّ يا : «نَرَوَجوا ولا تَطَلّقو»”'“ وقوله اة : «تناكحوا» وغير ذلك مُطْلَّقَا عن 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف : الهداية (۲/ .)٤٦١‏ مختصر الطحاوى (ص77١)»‏ القدورى (ص1۸)ء 
البسوط /٥(‏ ۳۳). رؤوس المسائل (ص۳۷۳). 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم» فلا يعقد النكاح بشهادتهما . انظر: الأم 
(57/6)» المهذب (۲/١٤)ء‏ الوجيز (؟/ 5).» المنهاج (ص45). 

(۳) في المخطوط : «أصل أصحابنا» . 


. فى المخطوط : «الشهادة؛‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 
في المخطوط : «بطرفيه» . (۷) في المخطوط : : «كمالو).‎ )5( 
. في المخطوط : «يجز» . (9) ليست في المخطوط‎ )۸( 


١ ۰)‏ موضوع : رواه ابن عدي في الكامل (5/ 2)١١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ 2)١91‏ في ترجمة 
عمرو بن جميع» وانظر كشف الخفاء .)۳١١/١(‏ حديث (4۷۳)ء وقال الألباني في ضعيف الجامع 


(۹): موضوع . 


< سس لجح 
[غير] ”2 شرطء إلأ ان أهلّ ”" الشَّهادةٍ وإسلام الشَاهِدٍ صار شرطًا في نكاح الرّوْجَيْنِ 
SS‏ 

وروي عن رسولٍ الله بك أنه قال: «لانكاخ إلأبشهود؛ " وروي : ا إا 
بشاهِدَيْنِ؛ والاستِئْناءً من التفي إثباتٌ ظاهرٌ وهذا يكاحٌ بشهود؛ لأ الشهادة في اللغة عِبارة 
عن الإعادم والبيان» والكائر من اهل الإعلام والبيان؛ لأنّ ذلك يَف على العقلٍ واللَّسانٍ 
والعلم بالمشهود به» وقد وُجِدَ إلا أن شهادَتّه على المسلم خصّتْ من عُموم الحديثِ 
فبَقيّث شهاَتُه لللمسلم داجلةً تحته؛ ولأ الشهادة من باب الوَلايةٍ لما ياء والكافرٌ 
الشَاهِدُ يصأحُ ولبًا في هذا الق بوَلاية نفسه ويصأّحٌ قابلاً لهذا العقدٍ بنفسه (فيه 
صَلْحَ) * شاهِدًا . وكذا يجوز للقاضي الحكمٌ بشهاديِه هذه للمسلم ؛ #الأته مك ااا 
على ما نذكرٌ ولو قضّى لا يمذ قضاؤه فيَنْمُدٌ احاح بخضوره . 

وأمًا الحديث فقد فِيلَ: إِنه ضَعِيفٌ ولَئْنْ ثبت فنحملّه على في التَذبٍ والاستحباب تَوْفيقًا 
بين الدلائل . ا ۰ 

وما قوله: «العقد خلا عن الإشهاد في جانِب الرُوْج ؛ لأنّ شهادةً الكافر ليست بِحْجَةٍ 
في حى المسلم» فنقول : شهادة الكافر إن لم تصلخ حسم للكافر على المسلم فتضلح 
َه للمسلم على الكافر؛ لأتها نما لا تلح م حُجَةَ على المسلم؛ لأنها من باب الوّلاية 
وفي جعلها < حُجَةَ على المسلم إثباثُ الوّلاية للكافر على المسلم» وهذا لا يجورٌ وهذا 
المعنى لم يوجَدٌ ههنا ؛ لأنا إذا جَعَلناها [؟/ 19أ] حك للمسلم ما كان فيه إثباث الوَلاي 
للكافر وهذا جائرٌ (على أنَا) ‏ إِنْ سَلَّمْنا [أن] ” قولّه : ليس بِحُجَّةٍ في حَقَّ المسلم 
لک( خف علق [ن) 5 حُجةَ ليس بشرط لانوقاد التكاح فإنه يَنْعَقِدُ بحضور ^ 
مَنْ لا تُقْبَلٌ شهادَنّه عليه على ما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى . 

وهل يظهرٌ زكاح المسلم الذَّمُيةَ بشهادةٍ ذِمَييْن عند الدَعوّى؟ يُنْظَدُ في ذلك إِنْ كانتِ 


)١( ..‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «أصل». 
(۳) سبق تخريحه . (5) ذف فى المخطوط : «ويصلح؟ . 
(5) في المخطوط : «ثم) . ( ا مو الطرط 


(۷) في المخطوط : «سماع من . (۸) في المخطوط : «بحضرة) . 


المرأةٌ هي المُدَعِيةٌ للئكاح على المسلمء والمسلمٌ مُنْكرٌ لاايظهرٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّ هذه 
شهادةٌ الكافر على المسلم وإنّها غيرُ مقبولةٍ وإِنْ كان الرَوْحٌ هو المُدَّعي والمرأة مُنكرةً ش 
فعلى أصل أبي حنيفة وأبي يوسفَ يظهرٌ [سَواءً ء۶ قال الشاهدان : كان معنا عند العقدٍ رجلانٍ 
مسلمانٍ أو لم يقولا ذلك] ( . 


واختلف المشايخ على أصلٍ محمَّدٍ قال بعضّهم : يظهرٌ كما قالا. وقال بعضّهم: لا 
يظهرٌ (سَواءَ قالا: كان معنا رجلانٍ مسلمانٍ أو لم يقولا ذلك» وهو الصَّحيحٌ من مذهبه» 
ووجهّه أن هذه شهادةٌ قامث على يكاج فا سد وعلى إثباتِ فعلٍ المسلم؛ لأنّهما ِنْ) © 
شهدا على نكاح حَضَراه فقَط لا تُقْبَلُ شهادئُهما الأذهاه شياذة علي كا نابر عيذ 
واد واا على اا حم واه واا رح لجان لأ كتين اا ؛ لأن هذه ]ق كانك 
شهادة الكافرٍ على الكافرٍ لكنْ فيها إثباث فعلٍ المسلم فيكو شهادةٌ على مسلم فلا تُقبَلُ 
كمسلم عى عبدًا في يني َد المي عو المسلم ودَعَمَ أن العبد عبد فأقام 
المسلمٌُ بِشَاهِدَيْنٍ ذِمْبَيْنِ على أنّ العبدَ عبدُه وقضّى له به على هذا الذّمَئّ يّ قاض فلا تُقْبَلٌ 
شهادَتُهماء وإِنْ كان هذا شهادةً الكافر على الكافرء لكنْ لَمّا كان فيها إثبات فعلٍ المسلم 
بشهادةٍ الكافر وهو قضاءٌ القاضي لم تُقْبل كذا هذا . 

(وجه الكلام لأبي حنيفة وابي يوسفّ على نحو ما ذكرنا في جانِب الاعتقاد): أن الشّهادةً 
من باب " الوّلاية» وللكافر ولاية على الكافر ولو كان الشَاهِدانٍ وقتّ التَحَمّلٍ كافرَيْنٍ 
ووقت الأداء مسلمَيْنَ فشهدا للرَّوْجٍ فعلى أصلهما لا يُشكل أنه تُقْبَلُ شهادَتُهما؛ لأنهما لو 
كانا في الوقتيْنِ جميعًا كافرَيْنٍ تقل فههنا أولى . 

واختلف المشايخ على أصل محمَّدٍ قال بعضّهم : تُقْبَلُ . وقال بعضّهم : لا تُقْبَلُ [فمَنْ 
قال : تُقْبَل نَطَرَ إلى وقت الأداءء ومَنْ قال : لا ثبل نَظَرَ إلى وقت التَحَمّلِ] 9 . 


ار 0 اك أن يشهدا على نكاح حضراه» وإما أن يشهدا على نكاح 
حضراه ومسلمان أيضًا غيرهما فإن.. 

(9) في المخطوط : «جانب». 

(5) ليست في المخطوط . 


ومنها سَماعٌ الشَاهِدَيْنَ كلام المُتعاقِدَيْنَ جميعًا حتّى لو سَمِعا كلام أحدِهما دود الآخر 
أو سَمِعَ أحدّهما كلام أحدِهما وَالآخَرُ كلام الآحَرٍ لا يجوز التُكاحٌُ؛ لأنّ الشّهادةً أعني 
ضور الشهودٍ شرطً ركن العقاء ورك العقد هو الإيجابُ والقبول فيما لم يسمعا 
كلامّهما لا تَتَحَقّنُ الشهادةٌ عن الرَكْن فلا يوجَدُ شرط الرَكْن - واللهُ أعلّمُ -. 


فصل [في شرط الشهود] 


ومنها: العدد فلا يَنْعَقَد ٠‏ التكاح بشاهر واج لقوله ل «لا نكاع إلأ بشهود؛ وقوله : «لا 
نكا إلا بشِاهِدَيْنِ' وأمًا عَدالة الشَاهِدٍ فليستْ بشرط لانعقادٍ التُكاح عندّناء فيَنْعَقِدٌ النكاح 
بُضور الفاسقيْن وعند الشافعي شرطٌ» ولا يعد إل ضور من ظاهره العدالةً. 

واحبّجٌ بما رُوِيَ عن رسول الله يل أنه قال : «لا نكاح إل بوَلئ وشاهِدَيٰ عذل» ”") ولان 
الشهادة حَبَرٌ يُرَجَحُ فيه جانِْبٌ الصّدْقٍ على جانب الكذب» والرجحان إِنّما بْب بالعدالة . 


(وآلنا)؛ أنَّ عُموماتٍ التكاح مُطَلَقَة عن شرط ثم ا شراط أصل الشهادة بصِفاتِها المُجْمَع 
عليها ثبتث بالدّليلٍ؛ > فمَّن اذّعَى شرطً العدالةٍ فعليه البيانُ؛ ولأنّ الس لا يقدّحٌ في ولاية 
الإلكاح بنفسه لما ذكرنا في شرائط الوّلايِ وكذا لا يقدح في ولاية القبول بنفسه فلا يقدح 
في الشهادة . وكذا يجوز للحاكم الحكمٌ بشهاده في الجُمْلةٍ ولو حَكُمَ لا يُنْقض حكمُّه ؛ 
لأنه مَحَلُ الاجتهادٍ فكان من أهل تَحَمّلٍ الشهادة . والفسق لا يقدَحٌ في أهليّةٍ التَحَمُلٍ؛ 
وَإنّما يقدّحٌ في الأداء فيظهرٌ أثرُه في الأداء لا في الانيقاد» وقد ظهر حنّى لا يجب على 
القاضي القضاءٌ بشهادته ولا يجورُ أيضًا إلا إذا ‏ تَحَرَّى القاضي الصَّدْقَ في شهادتّه . 

ركذا كو الشَاهِدٍ غير محدوو في الذي ليس بشرط لانيقاد لكا يمد ضور 
المحدودٍ في القذّفيء غير أنه إن كان قد تاب بعد ما خد يَْعَة ينْعَقِدُ التكاحٌ بالإجماع» وإِنُ كان 
٠٠‏ لم ينُب لا تُقْبَلُ [شهادَئه] عندنا على التابید" خلائً لَشَّافميَ؛ لأنّ كونّه مردود 


(۱) سبق تخريجه. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ۳۲). تبيين الحقائق (۲/ 49)» العناية شرح الهداية (۳/ ۲٠۲)ء‏ 
فتح القدير 2)5١7/5(‏ مجمع الأنهر .)951/1١(‏ 


الشَهادةٍ على التأبيدِ يقدّحُ في الأداء لا في التَحَمُلٍ ؛ ولأنّه يصلّحٌ وليّا في التّكاح بوّلاية | 
نفسه ويَصِحٌ القبول منه بنفسه ويجورٌ القضاءٌ بشهادتِه في الجُمْلة فيَنْعَقِدُ التكاح بخضوره» 
وإ خد ولم يب أو لم يْبْ ولم يُحَدَّ يَنْعَقِدُ عندّنا خلانًا لَلشَّافِعء وهى مسألةٌ شهادة 
الفاسق . 


وكذا بَصَرٌ الشَاهِدٍ ليس بشرط فيَنْعَقِدُ التُكاح بخضور الأعمّى لما ذكرنا؛ ولأنّ العمَى 
لا يقدَح إلا في الأداء لتَعَذّرِ التمييز بين المشهود [؟/ ١٠ب]‏ عليه وبين المشهود لهء ألا 
ترى آنه لا يقدحٌ في ولايةٍ الإنكاح ولا في قَبولٍ التكاح بنفسه ولا في المئع "2 من جوازٍ 


القضاء بشهادَيِه في الجُمْلةٍ فكان من أهل أن يَنْعَقِدَ التُكاحُ بحُضوره. ونا كر 
عدن ليت بشرط عندنا وعد الک2 ورل وامر ع ا 
الشّافعيٌ : ر ولا ينعد إلا بحُضور رجلين ونذكرُ المسألة في كتاب الشّهاداتٍ . 
وكذا إسلام الشَاهِدَيْنِ ليس بشرط في نكاح الكافرَيْنِء فيَئْمَقِدُ يكاحٌ الرَوْجَيْنِ الكافرَيْنِ 
بشهادة كافرَيْنٍ وكذا تُْبَلُ شهادةٌ أهلٍ الذَّمّةِ بعضهم على بعض ”* سَّواء اَمَقَتْ مِلَلُّهِم أو 
اختلفث» وهذاعندنا"» وعند الشّافعيّ : إسلامُ الشَاهِدٍ شرط؛ لأنّه لا يَنْعَقِدُ نكا 
الكافرٍ ” بشهادةٍ الكافر » ولا تُقْبَلُ شهادَتُهم أيضًا والكلامٌ [عنه] “في القبولٍ 
نذكره في كتابٍ الشّهاداتٍ, وتَبَكَلّمُ ههنا في انعِقادٍ التكاح بشهادَيّه ”''' [فلا يمنع انعقاد 


نكاح الزوجين الكافرين بحضوره] 5 

)١(‏ في المخطوط : «المنيع». (۲) في المخطوط : «فينعقد». 

(©) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (7/١571)؛‏ مختصر الطحاوى ص (159. ۱۷۲)ء المبسوط (0/ ۲٠ء‏ 
۳ رؤوس المسائل ص (۳۷۲)ء فتح القدير .)۲١٠/۳(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين» انظر: الحاوي الكبير 
() الوسيط في المذهب (0/ ۳٠ء‏ 04)» روضة الطالبين (۷/ .))١‏ 

)٥(‏ في المخطوط : العا 

(7) انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل (ص۳۷۳)ء مختصر الطحاوى» ص (177)» متن القدوري 
(ص 78 )2 المبسوط (379/6) , 

(۷) مذهب الشافعية : أنه لا ينعقد النكاح بشهادة كافْرَيْنٍ وكذلك لا ينعقد بشهادة محوسيين فلا يصح إلا 
بشهادة مسلمينء انظر: الأم /٥(‏ ۲۲)ء المهذب (۲/ .)٤١‏ الوجيز (۲/٤)ء‏ المنهاج (ص95). 

(4) في المخطوط : «الكفار» . (9) في المخطوط : «الكفار». 

(15) زيادةمن ال )1١(‏ المخطوط : «بشهادة . 

. ليست في المخطوط‎ )١١( 


e <‏ بيج 

واحعَحٌ الشافعيٌ بالمرويّ عن التّبِيّ كله أنّه قال : «لا نكاح إلأ بلي وشاهِدَي عَذل» ©“ 
ولا عَدالة مع الكُفْرِ؛ لأنّ الكُفْرَ أعظَمٌ الظلْم وأفحَشُه فلا يكونٌ الكافرُ عَذْلاً فلا يَْعَقِدُ 
الام ضور ۰ 

(ولئا): قولّه عليه الصلاة والسلام : «لا نِكاحَ إلأبشهوو» ”". وقولّه: «لانِكاح إلا 
بشاجِدَيْنِ» (" والاستِثناءً من الَف إثباثٌ من حيث الظاهر » والكَفْرُ لا يمتعُ كوه شاهِدًا لما 
ذكرنا وكذا لا يمم أن يكونّ وليّا في الاح بوَلاية نفسه ولا قاب لعٍ بنفسه» ولا جوارً 
للقضاء بشهادته في الجَمَلةٍ . 

E sS 
يَنْعَقِد ل ا ا أصلاً كما إذا تَرَوَجَ امرأةً ةَ بشهادة ابنَيّه‎ 


000 


0 وهذا عندناء وعند الشافعيٌ : لا ينعقد 


(وجه قوله): أن الشهادة في باب ب التُكاح للحاجة إلى صيائَيه عن ل والإنْكارء 
والصّيانةٌ لا تحصّلٌ إلا بالقبولٍ فإذا لم يكن مقبولَ الشهادة لا تحصّلٌ الصّيانةُ. 

(ولنا): أن الاشتهارَ في التكاح لدَفع تة 3 الرّنا لا لصيانة العقدِ عن الجحود والإنكار» 
والتّهْمة تندَفِع بالحُضورٍ من غير قَبولٍ > على أنّ معنى الصّيانةٍ يحصّلٌ بسبب حُضورهِما 
وإنْ كان لا تُقْبَلُ شهادَتُهما؛ لأ الكاح يظهرٌ ويَشْتَهِرُ بحُضورهماء ا رواش 
فل الشهادة فيه بالتَسامُع فضا الصا : 

وكذا إذا تَرَوَجّ امرأة بشهادة ابدَيْهِ لا منها أو ابتَيْها لا منه يجورٌ لما قلناء ثم عند وقوع 
الحجر ” والإثكار يُنْظَرُِنْ وقَعَتْ شهادَتهما لواحِدٍ من الْأَبَوَيْنِ لا تُقْبَل» وَإِنْ وَقَّعَتْ عليه 
ت ؛ لأنّ شهادة الابن لأبَوَيْه غير مقبولةٍ وشهادتهما عليه © مقبو ل 


ولو روج الأبُ ابكته من رجلي بشهادة ابه وهما اوا المرأةٍ فلا يُضَّكُ أنه يجوز الَكاحُ 
وإذا وقَعَ الجحودٌ بين الرَّوْجَيْنِ فإِنُ كان الأبُ مع الجاحِدٍ منهما أيّهما كان تُقْبَلَ 
٠٠‏ شهادَتهما؛ لأنّ هذه شهادةٌ على الأب فيُقْبَلُ وإنْ كان الأبُ مع المُدَّعي منهما أيّهما كان لا 
)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه . 


(۳) سبق تخريجه . (:) في المخطوط : «وإذا». 
(5) في المخطوط : «الجحودا. (5) في المخطوط : «عليهما» 


تُقْبَلُ شهادثهما عند أبي يوسفَ» وعندٌ محمّدٍ : تُقْبَلُ . 

فأبو يوسف نَظَرَ إلى الدَعوّى والإنْكارٍ فقال: إذا كان الأبُ مع المُذكر فشهادتهما تَقَمُ 
على الأب قبل وإذا كان مع المُدّعي فشهادَتُّهما تق للاب؛ لأنَّ التَرْوِيجَ كان من الأب 
فلا تيل ومحمّدٌ تَر إلى المثقعة وعَدَم المفّعةٍ فقال: إن كان للاب مَفَةٌ لا قبل سَواء 
كان مُدّعيًا أو مُتكِرًا وإنْ لم يكن له مَنْفَعة تفيل . وههنا لا مَْفَّعة للاب فقيل والصّحيح تَر 
محمد رحمه الله؛ لأنّ الماح من القبول هو اء وإنّها تنأ عن التفع . 
1 وكذلك هذا الاختلافٌ فيما إذا قال رجل لعبده : إن كلّمَك رَيْدٌ فاك حر ثم قال العبدُ 
لي اراك الول في تفيل اا 6۲ اام قد عله وار لی بلع ر 
شهادَتُهما في قول محمَّدٍ رحمه الله سَواءَ كان رَيْدٌ يدعي الكلامٌ أو لا يدعي ؛ لأنّه لا مَْمَعهَ 
لرَيْرٍ في الكلام . 

وعند ابي يوسط: إِنْ كان رَيْدٌ يَدّعي الكلامً لا تُقْبَلُء وإنْ كان لا يَدّعي تُفْبَلُء وكذلك 
هذا الاخقلاف فيمَنْ توك عن غيره في عَفْدٍ م شود ابنا الوكيلٍ على العقدٍ فان كان حُقوق 
العقدد لا ترجعٌ إلى العاقد تفل شهاثُهما عند محمّدٍ سَواء عى الَكيل أو لم يَدع؛ ؛ لأنّه 
ليس فيه مَنْمَّعةٌ . وعند أبي يوسف إِنْ كان يَدّعي لا تُفْبَلُ» وإنْ كان مُتْكرًا ثبل . 


فصل [في بيان وقت الشهادة] 


وأما بيان وقتٍ هذه [؟/17أ] الشَهادةٍ - وهي حُضورٌ الشُهود - فوقتُها وقتُ وُجودٍ 
رُكْنِ العقدٍ - وهو الإيجابٌ والقبول - لا وقتٌ وُجود الإجازةٍ حتّى لو كان العقدٌ موقوقًا 
على الإجازة فحضروا عَقْدَ "" الإجازة ولم يحضّروا عند العقدٍ لم تجزْ؛ لأنّ الشهادة 
شرط رُكْنٍ العقد فيُشْتَرَط وُجِودُها عند الرَكْنِء والإجازةٌ ليسث بِرُكْنِء بل هي شرط التّفاذ 
في العقادٍ الموقوفي وعند جود الإجازة يَْبْتُ الحكمٌ بالعقدٍ من حين وُجووه فشعقبر 
الشهادةٌ في ذلك الوقتٍ - واللّه تعالى الموَُقُ - . 


ok *‏ كا 


: في المخطوط‎ )١( 


فصل [في المدرمات بالقرابة] 


ومنهاء (أنْ تكونَ) ”" المرأةٌ مُحَلَّلةَ وهي أن لا تكو مُحََّمَةً على التَأبِيدٍ فِإِنُ كانث 
مُحََمة على التَأبِيدٍ فلا يجوز نِكاحُها؛ لأنّ الإكاح إحلال» وإحلال المُحَرّم على التَأبِيدٍ 
محال والمُحَيَّماتُ على التَأَبِيدٍ ثلاثةٌ أ نواع : : مُحََماتٌ بالقرابة ومُحَوَماتٌ بِالمُصَاهَرةٍ 
ومُحَرّماتٌ بالرّضاع . 

اما النّوْعٌ الأوَلُ: فالمُحَرّماث بالقرابة سبع فِرَق : الأمهاتٌ والبناتٌ والأخوات والعمّاتٌ 
والخالاتٌ وبَناتٌ الأخ ويّناتٌ الأختٍ قال الله تعالى 7 مٽ عَلَبَحكْمْ اک واكك 
راونڪ وَعَتفك وركم وبا الأ وَبنَاتُ الت راڪم الي أَرْصَعَنَممْ . . . 4 [الساء 
٠ [rr:‏ اة حبرل تعالى عن تحريم هذه المذكورات» فإ سمل بتي هذا الك 

حقيقة] ‏ ويُقالُ: بحُرْمة الأعيانٍ كما هو مذهبُ أهل السَنةٍ والجماعةٍ وهي مع الله 
تعالى الأعيانَ عن تَصَرفِنا فيها بإخراجها من أن تكو مَحَادٌ لذلك شرعًاء وهو التَصَّدّفُ 
الذي يُعتادُ إيقاعه في جِئْسِها وهو الاستمتاع والتُكاح . 


وإما أن يُضْمرَ فيه الفعلٌ وهو الاستمتاعٌ و ” “التُكاحٌ في تحريم كل وا جل منهما تحريم 
الآخر؛ لاله إذا حرم الاستمتاعٌ وهو المقصود باللكاح لم يكن التكا مُفيدًا لو عن 
العاقبة الحميدة فكان تحريمٌ الاستمتاع تحريمًا للئكاح» وإذا حُرُمَ احاح وأله © شرع 
وسيلةً إلى الاستمتاع» والاستمتاعٌ هو المقصُودُ فكان تحريمٌ الوّسيلةٍ تحريمًا للمقصٌودٍ 
بالطريتي الأولى . 
. وإذاعُرفَ هذا فتقول: يحرم على لجل أن مه بص الکتاب وهو قوله تعالى : حرمت 
م أفهددَم4 الساء ٠‏ وتحَرَمْ عليه جَذَانُ من قبل أبيه وأمّه ون عَلونَ بدلالة 
التصص؛ ؛ لأنّ الله تعالى حَرَمٌ العمَّاتِ والخالاتِ ومُّنَ أولادُ الأجدادٍ والجدَّاتِ» فكانتٍ 
الجذاث أرب مهن لكان رين تحريمًا جات من ريق الأولى كتحريم اقاي 
.. صا يكو تحريمًا لنم والضَرْبٍ لال وعليه إجماعٌ الام ة أيضًا 


. في المخطوط: «كون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فإنه»‎ )٤( في المخطوط : «أو؛.‎ )۳( 


® 2 ا 


لقو هله اندرا لم وهو واه تعالى : : 9وبناتكم» [سَّواء كانث بنته من التكاح أو 
من السّفاح لعُموم الت . ۰ 

وهال الافعي؛ لا ترم عليه الت من الفاح ؛ لأ نسبها لم يَنْبْتْ منه فلا تكونٌ مُضافة 
إليه شرعًا فلا تَدُْلُ تحت نص الإرثِ والنَفَقَة" في قوله تعالى: وسیک اله ف 
رکد ك € [النساء ای قوله ا : ول لْوُورٍ م رن [البقرة :+*؟] كذا ههنا ؛ ولأنا 
نقول: : بن الإنسانٍ اسم لأننَى مخلوقة من مائه حقيقة» والكلامٌُ فيه فكانث بنته حقيقةً إلا 
أنه لا تجوز الإضافةٌ شرعًا إليه لما فيه من إشاعة الفاجشةء وهذا لا يَنفى النّسبة الحقيقيّةَ ؛ 
لأنّ الحقا ئقَّ لا مرد لها وهكذا نقول في الإرثِ والتَمَعَةٍ : إن المّسبة الحقيقية ثاب إلا ان 
الع امبر هناك بوت السب شرعًا لجَرَيانٍ الإرثٍ والتقْقة لمعتى . ومن اذَّعَى ذلك ههنا 
فعليه البيا ن ۳“ . 


نحم اث ناته ويناث أبنائه ون سَقَلْنَ بدلالة القصٌ ؛ تر امن نات الا 
[وبّنات] ” “الخدت ومن الأخوات أيضًا؛ لأنّ الأخوات أولادُ أبيه وهن أولادُ أولاده 
فكان ذْكْرُ الحَرْمةٍ هناك ذِكُوًا للحُزْمةٍ ههنا ههنا دَلالةَ وعليه إجماعٌ الم 0 تَحَرَّمُ عليه 


مر رم و و 


اځواته وصَمّانّه وخالاثه بالتصل وهو قوله عر وجَلٌ : ل وتسم و کک زان 
"ا سَواء كن لاب وأمٌ أو لاب أو لام لطلاق اس الأحت والعةواخالةء 9 

عَمَّةُ أبيه وخالتُه لاب وأمٌ أو لأب أو لأ وعَكّةأمّه وال ا 
بالإجماع . 


3 


لنت رو [النساء :۲۳] وبّناتٌ بَناتِ ا 7 الأحت وإ سَفَلْنَ بالإجماع . 


237١4 /5( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ ٥٦٤)ء مختصر الطحاوى (ص77١)» المبسوط‎ )١( 
رؤوس المسائل (ص۳۸۱)»› شرح فتح القدير 9/9 ؟).‎ (0 

(۲) مذهب الشافعية : : أن لزنا لا تبت به حرمة المصاهرة فمن زنى بامرأ لا يحرم عليه زواج بتها أو أمهاء 
انظر: الحاوى الكبير (۱۱/ ٤۲۹)ء‏ الوسيط في المذهب »)1١7/5(‏ روضة الطالبين (0/ »)١١*‏ المنهاج 
(ص98). مغني المحتاج (۳/ ۱۷۸). 

() ليست في المتخطوط . (14) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وخالتها» . 


ا ل رت رار ا 


سس 7ں 

ومنهم مَنْ قال: إِنّ حُرْمةَ الجدّاتٍ وبّناتٍ البناتِ ونحوهِنْ مِمَّنْ ذكرنا بْب بالتص أيضًا؛ 
لانطلاتي الاسم عليهنّ فإنَ جَدَة الإنسانٍ تُسَمّى أن ل وین بنيه تُسَمّى بنتا له فكانث 
حُرْمَتُهُنَ ابتةً بعَيْنِ النَصّء ٠‏ لكنْ هذا لايَصِحُ إلأعلى قولٍ مَنْ يقول : يجوز أن يراد 
احتف اا عن و ا ا ا ؛ لان إطلاق اسم الأم 
على الجدَّةٍ وإطلاق اسم البِنْتِ على بنتٍ البنْتٍِ بطري المجاز . 


ا ل ا 
التي يُقَوَقُ بها لحقيقةٍ والمجاز» وقد ظهر أمرُ هذه التفرقة في الشْرِعٍ أيضًا حتى إن مَنْ 
0 لم ال dg‏ 
هَؤُلاء به لجح لالط SIS‏ 
عادة ويسبيها تجري الخشونة بي بينهماء وذلك يُفْضي إلى قَطع الرّحِمٍ ١١/11‏ ب] فكان 
اللكاح سببًا لقَطع ارجم مُفْضيًا إليه» وقَطعٌ ارجم حرام والمُفْضي إلى الحرام حرام 
وهذا المعنى يَعُمٌ الفِرَقَ السَبْ ؛ ؛ لان قرابتهُنَ مُحَرَّمَةُ القطع واجبة الوَصْلٍ» ويختَصٌ 
لهات بمعتّى أَخَرَ» وهو أن احترا الا وتمظييها راجت لهذا أ مِرَ الول بمُصاحَبة 
الوالِدَيْن بالمعروف وحَفْضٍ الجناح لهما والقولٍ ا 
الاح والمرأةُ تكونُ تحت أمر الرَّوْج» وطاعَتُه وحَدْمَئّهِ مُستَحََّة عليها لَلَرِمَها ذلك وأنّه 
ا eS‏ 
لأنْ اللّهَ تعالى ذكر المُحَرّماتٍ في آية التحريم 

م أخبر سبحانه وتعالى آنه أحَلَّ ما وراءة ذلك بقوله : وجل لكم ا ور لم 4 [انساء 
٠١‏ وبّناتٌ الأعمام والعمّاتِ والأخوالٍ والخالاتٍ لم يُذْكَرْنَ في المُحَرّماتِ فكنّ مِمّا وراء 
ذلك فكنّ مُحَلَّلاتِ . 

وكذا عُموماتٌ التكاح لا توجبٌ الفصل ثم خص عنها المُحَرّماتُ المذكوراث في آية 
سو ل 
+ تاها أي ا لتا لك ازوك [الاحزاب ]٠٠:‏ إلى قوله عر وجل : وتات عَيَكَ و 
يك وسات حالك كَ وسات ديك أل هاجن ملك [الاحزاب ]٠٠:‏ الآيةَ والأصلٌ فيما ب 
)١(‏ في المخطوط : «حكمها» . (۲) ليست في المخطوط . 


1 
ب 
و 
شت 


للتبيّ يله أن يَنْبْتَ لأمَيه» وا لخو ن ك الله الو 
فصل [في المحرمات بالمصاهرة | 
وأمًا النؤْعٌ م فَالمَحَرَّماتٌ بالمُصاهَرة أربعٌ فِرَقِ . 
الفِرْفَةٌ الأولى. أً أمُ الزّؤْجة وجدّاتُها من قَبَلِ أبيها وأنها وإن علو يحرم على الرَجُلٍ َم 
زَوْجَه بص الكتاب العزيز وهو قوله عَرّ وجل : وأسهدت نآ ڪم € [النساء e‏ 


على قوله عَرَّ وجل : حرمت جڪ اک کم بتاک € [النساء »:1] سَواءٌ كان دخل 
برَوْجَتِه أو كان لم يدخل بها عند عامّةِ العلّماء . 


وقال مالك ”" وداد الأصفَّهانيُ ومحمّدُ بن شجاعٍ البلخيّ و يشر المريسي: [إنا 7 
أ ازج لانم على لزج بنفس العقد مالم مدل يها حف إ3 قن رج اران 
طُلّقّها قبل الدخول بها ارس يتيز له (1 رو أن E‏ 
يجوز . والمسألة مختلفة بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم » رُوِيَ عن عمرٌ وعَلىٌ وعبد الله بن 
عباس وزَيْدٍ بن ثاب وعِمْرانَ بن حُصَّيْنِ رضي الله عنهم مثل قول العامة 

وروي عن عبدٍ الله بنٍ مسعودٍ وجابر رضي الله عنهما مثلّ قولهم وهو إحدى الرّوايتين 
عن عَليّ ورَيْدٍ بن ثابتِ . 

وعن زَيْدٍ بن ثايتٍ أنّه فصل بين الطّلاقٍ والموتٍ قال ”© في الطّلاق مغل قولهما (“ 
وفي الموتِ مثل قول العامة وجعل الموت كالدّخول؛ لاله بمنزلة الدُخولٍ في حَقٌ المفر 
وكذا في حَقٌ التحريم» احتَجُو چوا قول تفالن : مهت نايك وري يڪم التي في 
0 ین سبكم لت 27 هن4 [النساء :17] ذكر ااك رطف رناقت 

لنّساء عليهِنَ في التّحريم بِحَرْفٍ العطف ثم عَقَّبَ الجُمْلمَيْنِ بشرط الدّخولٍ . والأصلٌ أن 
ا ا : عَقِيبَ جُمّلٍِ معطوفٌ بعضّها على بعض 


.)451 /۲( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(۲) مذهب المالكية : أن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلاقًا لما يحكى عن علي رضي الله عنه أنهن 
يحرمن إلا بالعقد والوطء. انظر: المعونة (؟/ 097). 

(9) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فقال». 

|: في المخطوط : «قولهم». (7) في المخطوط:‎ )٥( 


ر سس ر( 
CAS‏ حدر ف يله يَنْصَرِفُ إلى الكل لا إلى ما يليه خاصّةً كمَنْ 
قال: عبده خر وامراه طا وعليه حع بیت الله تعالی إ۵ فعل كذا أو قال : إن شاء الله 
تعالى فهذا كذلك فيصر سرف شرط الدّخولٍ إلى الجُمْلََيْن جميعًا فلا بْب الحُرْمة بدونه . 

(ولتا) [أن] : قوله تعالى : #وأَمَّهاتُ ننسائكم؟ کلام تام بنفسه مُنْفَصِلٌ عن المذكور 
7 ؛ لأنه مُبْتَدَأ وَخَبرُإأهو معطوفٌ على ما تقَدُمَ ره من قوله : لمت قم 

عد تانكم [المساء د إلى قوله عَرَ وجل : راهلت ت سايم [النساء :18] 
ااي ل سم 
يد وعَمْرُو معناه جاءني زیڈ وجاءني عَمْرُو فكان معنى قوله تعالى : لوادت نابت » 
[النساء :5] أي : وحْرّمَّث عليكم هات سانكم وأله مُطْلنّ عن شرط الدّخول فمَنٍ اَعَى أن 
الخو المذكورّ في آخِرٍ الكلماتٍ مُنْصَرِفٌ إلى الكل فعليه الدَلِيلُ . 

وروي عن عبدٍ اللَّه بن عمرَ رضي الله عنهما عن رسول الله بلا أنّه قال : «إذا نَكَحَ 
الرَجُلُ امرأة ثم طَلْقَها قبل أن يدخلٌ بها فله أن يترّوْجَ ابتتها وليس له أن يتَرَوْجَ الأم»”" وهذا نص 
في المسألئَيْن . 

وعن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه رضي الله عنهم قال : قال رسول الله يكل : 
«أيُما رجل تَرَوَجّ امرأة فطَلّقها قبل أنْ يدخلّ بها أو مانّثْ ث عندّه [فلا بَأس أنْ يترّوّجَ بنتهاء وأيُما 
رجلٍ نروح امرأةً فطَلَقَها قبل أن يدخلّ بها أو مائث عندّه] “فلا جل له أن يروج أمهاه0» 
وهذا © ص في المسالتيْنِء وعن عبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال في هذه 
الآية الكريمة: أبهّموا ما أبهَمَ الله تعالى”" أي : أطلّقوا ما أطلّقّ الله تعالى وكذا رُوِيَ عن 
عِمْرانَ بن حُصَيْن أنه قال : الآية مبْهَّمة أي مُطَلَقَةٌ لا يُفْصَلٌُ بين الدّخولٍ وعَدَيه وما رُوِيَ 


. في المخطوط: «أو خبر». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) لم أقف عليه وانظر الحديث التالي. (5) ليست فى المخطوط . 

(5) ضعيف : رواه الترمذي في كتاب النكاح » باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 
هل يتزوج ابنتها أم لا؟ حديث (۱۱۱۷)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه البيهقي في الكبرى 
۷(۰ ۰( حديث (۱۳۹۸۸)ء وقال: مثنى بن الصباح: غير قوى. وانظر: التحقيق في أحاديث 
الخلاف لابن الجوزى (۲/ 71/7). حديث (١٤۱۷)ء‏ وإرواء الغليل (9/ا14). 

زفق زاد في المخطوط: «أيضًا» . 

(۷) قال الشيخ الألباني في الإرواء (۱۸۷۸): لم أقف على إسناده بهذا اللفظ . 


(#هسب حم با لسع )> 
لما أنَى المدينة ولّقيّ أصحاب رسول الله كل فذاكَرّهم رجع إلى القولٍ بالحُرْمةٍ حتّى ٠‏ 
دوي أنه لما أنَى الكوفة نَهَى مَنْ كان أفتاه بذلك فقيل : إا ولَدَتْ أولادًا فقال: إِنّها وإ 
ولَدَث ولان هذا التكاح مضي إلى قَطع الرَحِم ؛ لأنه إذا طَلَّقَ بنتها و كيني 
ذلك على الضغينة التي هي سببٌ القطيعة فيما بينهماء وقَطعُ الرَجم حَرامٌ فما أفضى إليه 
يكو حَرامًا لهذا المعنى حرم الجمع بين المرأة وينيها وبين المرأؤ وأنها وبينها وبين 
تھا وخالَيها على ما نذكرٌ إن شاء الله تال - بخلاف جاب الأمّ حيث لا ترم بنثها 
بنفس العقدٍ على الأ ؛ لأنَّ إباحة التُكاح هناك لا تُوّدي إلى القطع ؛ ؛ لأ الأمّ في ظاهر 
العادات ُؤْئِدُ بها على نفسها في الحُظوظٍ والحُقوقٍ» الال تَؤيِرُ أمها على نفيها 
معلومٌ ذلك بالعادة. 
وإذا جاء الد حول تفن الغرامة + لأثه تَاكْدَث مَودتها بالدخول لسغا خط © 


فتلْحَقُها الغضاضة يودي إلى القطع ؛ ولأ الخؤمة تفت بْب بالدّخولٍ بالإجماع» والعقدٌ على 
الت سببٌ الدّخول بهاء وَالسَبَبُ يقوم مقام المُسَْبٍ في موضيع الاحتياط» ولهذا تَبتُ 
الحُرْمةٌ بنفس العقدٍ في مَلكوحة الأب وحَليلة الابن» كان ينبغي أن تُحَرُ م الرَبيبة بنفس 
العقد على الأ إلا أن شرط الدخول هناك عَرَفْناه بالتّصّ فق فبقيّ الحكمٌ في الآيةِ على أصلٍ 
القياس . 

وأمًا قولهم: إن الشرط المذكورٌ في آخِرٍ كلماتِ معطوفٌ بعضّها على بعض والاسيشناء 
توش الله الى ملحو بالكل فقرل : هذا الأصلٌ مُسَلَّمّ في الاستقناء بمَشيئة الله تعالى 
والشرط المُصّرّحٍ به فأمًا في الصّفةٍ الذاخجلة على المذكور في آخر الكلام فمَمْنوعٌ »> بل 
يُقْتَصَدُ على ها يليه فَإنّكٌ تقول : : جاءني ريد ومحمّدٌ العالِمٌ فتقتّصِرُ صِفة العلم على الذي 
يليه وهو محمد دود َو وقول عَرَّ وجل : ای دَحَلْسّم بهنَ4 االنساء :*] وصَف إِيَامُنَ 
لاخر 4 شرّط» من عى إلحاق الضف بار فعليه الدَليل على أنه يُحممَُ ان 
یکو بمعنى الشّرطٍ فیلحق الكُلٌ» ويُحْمَمَلُ ان ايكون فيقتصٌِ على ما يليه فلا يُلْحَقُّ 
بالشَّك والاحتمال. 


)١(‏ في المخطوط : «أمها». (؟) زاد في المخطوط : «من الخروج». 


م کب ہل 

رارك تاراح بو زاك لي E E‏ 
الصّفَةَ إِنْ كانت في معنى الشّرطٍ لكنّ اللَْطَ متى قُرِنَ به شرط أو صِفَةٌ لإثباتِ حكم يقتضي 
وجوه عند وجوه إما لا يقتضي عَدَمَه عند عَدهِه بل عَدَمُه وجوده عند عَم الشرطٍ 
الضف كود موقرقا على فام اليل وق تشعو نه اا ار نا يذل عاي فا قال 
عر وجل : «ربتئحم لق ف حورم ين تساي کم اک دَڪلشم يهن ين لم کو 
َحَلْشُم بيهر ک ف جتاح عك [الساء ]٠٣:‏ . 

ل ل N‏ ل ل 
الكريمة» وليس فبها لي الحرمة عند حدم الول ولا إثباثه فت ا 
قام اللي على حُرْمةٍ ام بدون الخو بيلجها وهو ما ذكرنا فكت الحرم ولم بم 
اللي على حُرْمة الرّبيبة قبل الول بالأمّ فلا تيت الحُرْمةٌ واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 

وأا جَدَاثُ الرَؤجة من َل أبيها وأها انها عُرِفْتْ حُرْمتّهُنَ بالإجماع وما ذكرنا من 
المعنى في الأمّهاتٍ لا ی بعَْن النَصٌّ إلا على قول مَنْ يُجِيرُ اشتٍمال اللَفْظٍ الواحِدٍ على 
الحقيقة والمجاز عند عَدَم التنافي بين حكمَيْهِما على ما ذكرناء ثم إنّما تَحَرَم آم الرَؤجة 
وجَدَّائُها بنفس العقدٍ إذا كان صحيحًاء فأمًا إذا كان فاسِدًا فلا تَنْبْتٌ الحُرْمة بالعقدٍ بل 
بالوَطءِ أو ما يقومٌ مَقامه من الم عن شهوةٍ والنظَرٍ إلى الفرج عن شهوة على ما نذكرٌ؛ 
لا الله تعالى حَيّمَ على الرّوْج أ زَوْجَِه مُضاقًا إليه والإضافة لا تنعقِدُ إلا بالعقد 
الصّحيح فلا بْب الحُرْمةٌ إلا به الله لمرو 

فصل [في بعض المحرمات] 

وأمًا الفِرْفةٌ الذانية: فت الرَوْجة وبّناثها وبّناثٌ بّناتِها وبنيها ون سَفَلْنَ . 

أمَّا[؟//1١اب]‏ بنتٌ زَوْجَتِه فتْحَرّمٌ عليه بص الكتاب العزيز إذا كان دخل بِرَوْجَتِهِ فإِنْ 
لم يكن دخل بها فلا جرم لقوله : رڪم أل في حُجُورحم ين سايم الى حلش 
به قان لم کو عار يهرك فلا جنا جاح م4 [النساء :18] وسَّواءٌ كانت بنتٌ 
)١(‏ في المخطوط : «بما 


2 يببسب 7 484131 
رَوْجَتِهِ في حِجره أو لا عند عامّةٍ الماك 


وقال بعض الناس؛ لا تُحَرُمُ عليه إلا أن تكو في حِجْرِه ويُرْوَى ذلك عن عَليٌ بن أبي 
طالب رضي الله عنه نَضَّا لظاهر الآية» قوله تعالى  :‏ ورین م لق في جورم [النساء 
+ حرم الله عر وجَلَ بنك الزَوْجة وبِوَضْفِ كونها في حجر رؤج الام فبتقيَةُ القحريم 
بهذا الوّضْفٍ ألا ترى أنه لما أضائّها إلى الرّوْجة يميد التحريم به حتّى لا يُحَومُ على رَبِبَته 
غير الْرّوْحَةَ كذا هذا. 

(وکنا): أنَّ النُنصيصٌ على حكم الموصُوفٍ ”" لا يذل على أنّ الحكمَ في غير 
الموصوفي بخلافه؛ إذ التلصيص لايل على التخصيص فظبتُ حُزْمة بدت رَوْجةٍ لجل 
ا ا ا ا 0 
آخَرَ وهو كود يكاحها مُمْضيًا إلى قطيعة الرَحِمِ سَواءٌ كانث في حِجْرِه أ بلك طون 
تا فيما تقّدَّم إلا ان الله تعالى ذكر الجِجْرَ بناء على أن عُرْفَ الاس وعادتهم أن الرَبيبة 
تكونُ في حِجْرٍ زوج أها عاد فأخرج الكلامً مخرّج العادة كما في قولِه عر وجل 9 
وا أو حَنْيدَ مي € [الإسراء ١‏ وقوله عر وجل : إن خف ألا موأ ود © [النساء [r:‏ 
ونحو ذلك . 

وأمًا تات بَناتِ الرَبيبةٍ وبَناثُ أبنائها وإ سَفَلْنَ فقبْتُ حُرْمَتهُنَ بالإجماع ويما ذكرنا من 
[المعنى] ”" المعقولٍ لا بعَيْن النَصّ إلا على قول مَنْ يَرى الجممٌ بين الحقيقة والمجازٍ 
في لَفْظٍ واجدٍ عند إمكانٍ العمل بهما 


فصل [في الفرقة الثالثة من المحرمات] 


وأمًا الفِرْقَة الثالثة: ا ن الابن وابن نٍ البئتِ وإ سَمَل فتّحَرَّمْ 


على الرّجُلٍ حَليلة ابه من شل الم وهر قرا كن : «مَعَلتيلُ إنابطئ اين 
من ابڪ 4 [النساء :۲۴] وذْكَرٌ الصَّلْبٍ جاز أنْ يكو لبيانٍ الخاصّيّة سيه ية ون لم يكن لابن إلا 
من الصّلْبٍ لقوله ‏ تعالى : وا طلير يَطِيرٌ يتايو [الأنعام :++ وإِنْ كان الطائرُ لا يَطيرُ 


. في المخطوط : «في موصوف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «كقوله».‎ )٤( في المخطوط : «الصلب».‎ )*( 


ةي صس بروج 


إلا بجَناحَيْه وجاز أنْ يكو لبيانٍ القسمةٍ والتنُويع ؛ لأنّ الابنَ قد يكونُ من الصَّلْبٍ وقد 
يكونٌ من الرّضاع وقد یکول بالتَبئي أيضًا على ما ذَُكِرَ في سبب تُرولٍ الآبة؛ لأنَ التب يغ 
َم تَرَرَجَ امرأةً زَيْدِ بنِ حارثة بعدَ ما طَلّمّها رَيْدّ وكان ابا لرسول الله كل بالَبَئّي فعابّه 
المُنافِقونَ على ذلك» وقالوا: إِنّه تَرَوَجَّ بخَليلة ابيه فنزل قوله تعالى : وليل أَنَابحكُم 
لين من أَسََبِكُمٌ4 [الساء :+" . 

وكذلك قوله تعالی : فما قضی رید ينها وطرا رَوحنكها لی لا یک عل امون حم 

ف أن ایهم إا قَضَوَأ مهن (Hs‏ [الأحزاب :۳۷] ولأنّ حليلة الابنٍ لو لم د تَحَرَّم على 1 
فإذاطلقها الاين رما يدم على ذلك ویرد العزد ها فاا روجا آنه آزرت :ذلك 
اله بها :وا تورث القطيعةء وقَطْع الرَحِم حَرامٌ فيجبٌ أن بُحرَمٌ حتّى لا 
0 ل ل E‏ 

ا ؛ لأنَ التصض مُطْلَّقٌ عن شرط الدّخولٍ والمعنى لا يوجبُ الفصلَّ أيضًا 
تين ف رو لان كد فت لي[ an EL CE‏ 
الاحتياطٍ على ما مرّء وحَليلةٌ ابن الابن وابن البِنْتِ وإ سَمَلَ تَحَرَمٌ بالإجماع أو بما ذكرنا 

من المعنى لا بِعَيْنِ النّص ؛ لأ ابنَ الابن يُسَمّى ابنًا مُجارًا لا حقيقةً فإذا صارتٍ الحقيقةٌ 
راد لم بن المجاز رادا نا لأعلى قو مَنْ يقل : إنّه يجوز أن يُرادا من لَفْظٍ واحِدٍ - 
5627 

فصل [في المحرمات] 

وأمًا الفِرْفَةٌ الرابعةٌ: فمَنْكوحةٌ الأب وأجداده من قِبَّلٍ أبيه وأمه وإِنْ عَلوا . 

اما مَنذكوحةٌ الأب : فتّحَرُمُ بالتص وهو قوثه : ولا کا ما نکم دازم يرت 
لسا € [النساء :']] والتّكاحٌ يُذْكَرُ ويُرادُ به العقدٌ وسّواءٌ كان الأبُ دخل بها أو لا؛ لأن اسم 
التكاح ي يق على العقدٍ والوَطْء فتحَرمُ بك واحدٍ منهما على ما نذكرٌ؛ ولأنّ زكاح ملكوحة 


.. الأب يفضي إلى قطيعة الرَحِم ؛ لأنه إذا فارّقَها ابوه لََلّه يَنْدَمُ فيُرِيدُ أنْ يُعِيدَها فإذا نَكَحَها 
الاين اركف ذلك واودت ال وذلك سببٌ التباعدٍ بينهما وهو تفسيرُ قَطيعةٍ الرَجم 


)١(‏ زاد في المخطوط : «كان». 


gS 


وقَطعُ ارجم حرام فكان النكاحٌ شرع سبب [1۱۸/۲] الحرام وآله ناض فيْحَرَمٌ مما ۰ 
لاض الذي هو أثد EA‏ والجهْلٍ جَل الله تعالى عنهما . 


[وأمًا منكوحةٌ أجداده فَحَرَمٌ بالإجماع ويما ذكرنا من المعنى لا بعَيْنٍ لَص إلا على 
قول من يرى الجمع ۽ بين الحقيقة والمجاز في لف واج عند عَم الثافي] "ثم حُرْمة 
المُضاهرةٍ 9" ميت بْب بالعقدٍ الضّحيج و بْب بالوَطءِ الحلالٍ بِمِلْكِ اليمين حتى إِنّ مَنْ وطِىئّ 
(جاريته نُحَرَّمْ) عليه اها وابدنها وجَدَانُها ون عَلونَ وتات بنايها وإن سَقَْنَ» وتم 
هي على أب الواطئ وابنِه وعلى أجدادٍ أجدادٍ الواطئ وإِنْ عَلواء وعلى أبناء أبنائه ون 
و 

وكذا تَنْيْتُ N‏ 5 شُبْهةٍ بالإجماع » وف للم 
فيهما عن شهوة وبِالنَظَرٍ إلى فرجها عن شهوةٍ عندّنا””' ولا تَنْبْثُ ث بالتظر إلى سائر الأعضاء 
بشهوةٍ ولا بِمّسسٌ سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا حلاف . وتفسيرٌ الشهوةٍ هي أن يَشْتَهِي 
ER‏ لأنّه باطِنٌّ لا قوف عليه لغيره» وتَحَوُكُ الآلة وانشاثها هل 
هو شرط تحقيتي الشهوة؟ اختلف المشايحٌ فيه . 

قال بعضّهم : شرط . وقال بعضّهم : ليس بشرط وهو ”" الصّحيحٌ؛ لأ المسنّ والتَظَرَ 
عن شهوة يتحَقَّقُ بدونٍ ذلك كالعِتّين والمجبوب ونحو ذلك . 

وقال الشافعي : لا تَنْيْتُ حُرْمة المُصاهَرةٍ بِالنَظر وله في المسٌ قولان”" . 

وتَغْبْتُ حُرْمَةٌ المُصاكَرة بالرّنا والمسّ والنَظَرٍ بدونٍ الاح والمِلْكِ وشبْهَتِه 
[عندنا] ”" . وعند الشّافعيٌ لا تَنْبْتُ الحُرْمة " بالرّنا فأولى أن لا تَقْيْتَ بالمسٌ والنَظر 


بدونٍ المِلكِ . 

. فى المخطوط : «آية» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) زاد في المخطوط : «كما». (4) في المخطوط : «جارية يحرُّم؛. 

(0) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص۹٠)ء‏ خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل (ص٤۷١)‏ . 
(1) في المطبوع: «هو) 

(۷) مذهب الشافعية : أنه لا يحرم نكاح المصاهرة بالنظر حتى يلمس» انظر رءوس المسائل (ص؟9١‏ 25 
1۰( (۸) زيادة من المخطوط . 


(4) في المخطوط : «حرمته» . 


Ds TOD 
احنّجٌ الشَافعيُ بقولِه تعالى: رڪم آل ف حُجُوركم ين اي كم الى خلسم‎ 
اه َم الات لضا إلى ساف المدخولات وأثما تكو لمر هٌ مُضافة‎ 
الحم ولا تفه كيت بالتظر أيضًا ؛ لله ليس بمعن الخو الاترى أله لا ةب الوم ولا‎ 
يجبُ به شية في الإحرام» وكذلك اللَّمْسُ في قولٍ وفي قول يَنْبْتُ لاه استمتاعٌ بها من‎ 

وجو فكان بمعنى الوَطْءِ؛ ولهذا حرم بسب الإحرام كما حرم الوط . 


وروي عن عائشةً رضي الله عنها أن رسو الله يل ستل عن الرّجلٍ يَتْبَعٌ المرأةَ حرام 


أيَنْكحٌ ابتتها؟ أو يَتْبَعْ البنْتَ حرامًا يكح أمّها؟ فقال : لا يْحَرُمُ الحرامٌُ الحلال إِنْما يُحَرْمُ ما 
كان نِكاحًا حَلالآً»"'' والتّحريمُ بالرّنا تحريم م الحرام الحلال . 


(وننا): قوله تعالى: ولا کو ما نكم ٤ڑ‏ ڪم ين آلا [النساء :۲۲] والتّكاح 
يُستَعملٌ في العقدٍ والوَّطْء فلا يخلو ما أن يكو حقيقةً لهما على الاشتّراكِ وما أن يكونّ 
عقية ییا لاخر ركنت ماكال بجت رن عدر اج ا 
ااه قال غر وجل : : ولا تَكحوأ ما نكم ١ا‏ كم : كم يت ألِنْسَآءِ 4 [النساء :۲۲] عَهذَا 
ووَطئًا. ورُوِيَ عن رسول الله ية أنه قال : «مَنْ نَظَرَ إلى فرج امرأةٍ لم تجل له أمّها ولا 
ابتثها»"“ وروي : «حرمت عليه أمها وابنتها»" وهذا نص في الباب؛ لأنّه ليس فيه وِكْرُ 
التكاح . وروي عنه وله أنه قال : «مَلْعَونٌ مَن نَظَرَ إلى فرج امرأةٍ وابتيهاه”*' ولو لم يكن النْظَرُ 
)١(‏ ضعيف: رواه الدارقطني في سننه (578/5)» حديث (88)» والطبراني في الأوسط »)٠١6/0(‏ 
حديث م ة)ء والبيهقي في الكبرى )114/۷( حديث »)۱۳۷٤٤(‏ وقال الهيثمي في المجمع 0/ 
(1A‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن ن¿ الزهرى وهو متروك وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع )٦۳۳١(‏ . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ١۸٤)ء‏ وقال ابن حجر في الفتح :)٠١١/۹(‏ وفي الباب حديث 
ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانئ- وبإسناده مجهول . وقال ابن حزم في المحلى (۹/ )٥۳۳‏ : 
خبر مرسل ٠‏ ولا حجة في مرسل»› لا سيما وفيه الحجاج ب بن أرطاة» وهو هالك› عن أبي هانئ وهو 
مجهرل. 
(۳) ذكره البيهقي في الكبرى »)١59/19(‏ وقال: رواه 00 بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن 
النبي کيا وهذا منقطع ومجهول وضعيف» الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده» فكيف بما يرسله 
)٤(‏ روى ابن آبي شيبة في مصنفه (۳/ »)٤۸۲‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ »)۱۹٤‏ حديث (٤٤۱۲۷)ء‏ 
وابن حزم في المحلى (9/ )07٠‏ عن عمرو بن دينار قال: سمعت وهب بن منبه يقول : في التوراة: ملعون 


)سم بدائع الصنائع ع[ __> 
لول ا للئّاني - وهو النَظرٌ إلى فرج بها - لم يلحَقْه اللّعنُ؛ E‏ 
المرأةٍ ق المنكوحةٍ نكاحًا صحيحًا مُباحٌ فكيف يستَحِقٌ اللّعنَ؟ فإذا ثب ثبتتٍ الحُزْمة بالتظر 
فبالدڈخول أولى وكذا بِاللَّمْسِ ؛ لان التقر دود اللّمْسٍ في تأي الأحكام بهما. 


ألا ترى له يفْسْدُ الصّومٌ بالإنزالٍ عن الم ولا يَفْسْدُ بالإنزال عن النْظرٍ إلى الفرج وني 
ا ا هد 0 أنزل أو لم زل ولا يلرّمُه شي يء بالنَظرٍ إلى الفرج عن 
شهوة أنزل أو رل ٠»‏ فلَمّا ڈ تنه الخونة ا فاق أرلى» وا که 
بالكاح لكونه سيب داعبا إلى الجماع إقامة لي مقا السب في موضيع الاحتياط كما 
أقيمَ النَوْمُ المُمُضي إلى الحدّثٍ مُقام الحدّثِ في انتتقاض الطهارة احتياطا لأمر الصَّلاقٍ 
القْلةُ والمُباشَرةٌ في السب والدّعوةٌ أبلّعُ من التكاح فكان أولى بإثباتٍ الحزمة؛ ولان 
الوَْء الحلا إنّما كان مُحَرمًا للبت بمعنى هو موجوةٌ هنا وهو أنه يَصيرُ جاممًا بين المرأة 
وبنْتها في الوَّطْءِ من حيث المعنى االآن وطء ]جذاهها دورط الأخرى بض كانه 
قاض وطرّه منهما جميعًاء ويجورٌ أن يكونَ هذا معنى قول النَبِيّ : يل «مَلْعونَ مَنْ نَظَرَ إلى 
فرج امرأةٍ وابتيها» 2١7‏ وهذا المعنى موجودٌ في الوَّطْءٍ الحرام . 

وأمًا الآية الكريمةٌ فلا حُجَةَ له فيها بل هي حُجةٌ عليه ؛ لأنّها تقتّضي حُرْمة رَبيبته التي 
هي بنثُ امرأيّه التي دخل بها مُطْلَقَا سَّواءَ دخل بها بعد التكاح أو قبلّه بالرّنا. 

واسمٌ الدّخولٍ يَقَعُ على الحلالٍ [؟/ 18١ب]‏ والحرام أو يُحْثَمَلٌ أن يكوةٌ المُرادُ 
الدُخول بعد التكاح» وبُحْثَّمَلٌ أن يكونّ قبلّه فكان الاحتياطٌ هو القول بالحُرّمة وإذا 
احَتَّمِلَ هذا واحثمل هذا ”" فلا يَصِحٌ الاحتِجاج به به مع الاحهمالٍ» > على أن في هذه الآيةٍ 
إثباث الحُرْمةٍ بالدّخولٍ في التكاح» وهذا لا يفي الحُزْمةً بالدُخولٍ بلا يكاح فكان هذا 
احتجاججا بالمسكوت عنه ونه لا يَصِحٌ على لت سوا لاما ا 
الحرْمة بالمسٌ ؛ لاله ذكر الدّخولَ بهن وحقيقةٌ الدُخولٍ بالشّيء ء عبارةٌ عن إدخاله في ” 
العورة إلى الحِصّنء ٠‏ فكان الدخول بها هو إدخالها في الحِصّنٍء وذلك بأخذٍ يَدِها أو شيءِ 
من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبا. () في المخطوط: «في» . 


(۳) في المخطوط : «ذاك». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «في». () في المخطوط : «من». 


متها ليکو هو الال بها. ا ا ل 
ا E a‏ 

بموجبه؛ لأنّ المذكورٌ فيه هو الاتّباعٌ لا الوَطْءٌ واتباعُها هو أنْ يُراوِدّها عن نفسها وذا لا 
يُحَرُمُ عندّنا إذ المُحَرُمُ هو الوَطْءُ ولا ذِكْرَ له في الحديثٍ - واللّه عَرَّ وجل الموَفُنُ -. 


فصل [المحرمات بالرضاعة] 


واماالثؤغ القالك: وهو المُحَرّمَاتُ بالرّضاعة . [فموضع بيانها كتابُ الرضاع] فكُل 
مَنْحَوُمَ لقرابةٍ من لفرت السَبْع الذينَ وصَّفّهم الله تعالى يحرُ دم بالرّضاعة إلا أن الله تعالى 
بَيّنَ المُحَرّماتٍ بالقرابة بيانَ إبلاغ وبَيّنَ المُحَرّماتٍ بالرّضاعة بيانَ كفاية حيث لم يذكرُ على 
التضريح والتنصيص إلا الأمهات والأتحوات بقوله تعالى : راڪم لبق رغنك 
ونك د شرج ألرَصلعَة # [النساء :*] ليُعلَّمٌ حكمٌ غير المذكور بالمذكور بطريتي الاجتهادٍ 
بالاستدلال . ووجه الاستدلالٍ نذكره في كتاب الرّضاع ]إن شاء الله عالت 

والأصل فيه قوله كه : يحرم من الرّضاع ما يحرْمٌ من النَسَبٍ»” "“ وعليه الإجماعٌ أيضًا. 
وكذا گل مَنْ يحرْمُ مِمّنْ ذكرنا من الفِرَقٍ الأربع بالمُصاهَرةٍ يحرْمٌ بالرّضاع ؛ فيحرّمٌ على 
الرّجُلٍ أ جيه ويها من الرّضاع إلا أن الم حرم بنفس العقاد إذا كان صحيسَاء والينتُ 
لا تحرّمُ إلا بالدخول بالأم O‏ انها رقي اران خلون وات اننا 
ويّناتٌ أبنائها وإ سَمَلْنَ من الرّضاع . وكذا تحرُمٌ حَليلة ابن الرضاع وابنٍ ابنٍ الرضاع. 
وإ سَفْل على أبي الرّضاع وأبي أبيه وإن علا وتحرُمٌ ملكوحة أبي الرضاع وأبي أبيه» وإِن 
علا على ابن الرّضاع وابن ابه إن سَفَلَ وكذا يحرُمٌ بالوَطءِ أَمّ الموطوءة وبثُها من الرّضاع 
الوا . وكذا جنها ويناث ناته وترم الموطوءةٌ على أبي الواط وابيه "من 


)۱( ليست في المخطوط . 

)۲( رواه البخاري» کتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
)۲٦٤٥(‏ عن ابن عباس » ومسلم > كتاب الرضاع» باب اعسات 0 حديث )١550(‏ 
عن عائشة» والترمذي› حديث )١١55(‏ عن علي بن أ بي طالب» والنسائي» حديث (۳۳۰۱)» وابن 
ماجهء حديث (۱۹۳۷)» وابن حبان (۳۹/۱۰)» ا (ETT)‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


(۳) في المخطوط : «وأبيه 


الرّضاع . وكذا على أجداده وإ عَلوا وعلى أبناء أبنائه وإنْ سلوا سَواءٌ كان الوَّطْءٌ حَلالاً 
EL‏ سك الله أ و كان الوَطْءُ بيكاح فاسِدٍ أو شُبْهِةٍ يكاح أو كا ناوالا أنه 
يحرم بسبب الرّضاع ما يحرم بسبب السب وسبب المُصاهرة إلأأفي مساآلمَيْنٍ يختلفٌ 
فيهما حكمٌ المُصامَرةٍ والرضاع نذكرّهما في كتا الرّضاع إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان بعض المدرمات] 


ومنهاء أنْ لا يَمَعَ يِكاحٌ المرأ و التي يتروَجُها جَمْمَا بين ذُواتِ الأرحام ولا بين أكثرٌ من 
أربع نسوة في الأجتَبيَاتٍ . وجُمْلةٌ الكلام في الجمع أن الجمعَ في الأصلٍ نوعانٍ : : جَمْعٌ 
بين ذَواتٍ الأرحام وجَمْعٌ بين الأجتّبياتٍ . 


أمّا الجممٌ بين ذّواتِ الأرحام فنوعانٍ: أيضًا جَمْعٌ في التكاح وجمْعٌ في الوَطْءِ ودّواعيه 
بولْكِ اليمين» أا الجمعٌ بين ذَّواتٍ الأرحام في التُكاح فنقول : لا خلاف في أن الجمعٌ 
بين الأختَيْنِ في التكاح حَرامُ کک : «وآن غو ى أ کے بسح اکت َخَصَيّنِ # [النساء [YY:‏ 
معطوقًا على قوله َر وجل : حرمت كم انك [لساء :8] » ولأنّ الجمعَّ بينهما 
يفضي إلى قطيعة الرّجم؛ لان العداوة بين الضَرَكَيْنِ ظاهرةٌ» وآتها فضي إلى قطيعة 
2 وقطيعة الرَحِمٍ حرام م فكذا المُمُضي [إليه] الذي وكذا الجمع ب بين المرأةٍ 5 وبنيها 
لما قلنا بل أولى ؛ لان قرابة الولادٍ مُفْتَرَضْةٌ الول بلا خلافي . 
واخُلِفَ في الجمع بين ذُوائَيْ رَحِمٍ محرّم سِوَّى هَذَيْنِ الجمعَيْنِ وهو : بين امرأَتَيْنِ لو 
كانث إحداهما رجلا لا يجوز له زكاح الأخرى من الجانيَيْنِ جميمًا اهما كانثْ غير عَيْنٍ 
e‏ ا 
لز رطا لس بغرن رحن ا ا e e‏ 
المُحَرّماتٍ . وذكر فيما حَرّمَ الجمعٌ بين الأخمَيْنِء وأحَلَّ ما وراء ذلك» والجمعٌ فيما 
وى الأحتيْن لم يدخل في القحريم فكان دالا في الإحلال إلا أن الجمعَ [۲/ 19 أ] بين 
المرأةٍ ويها حرم بدلالة التَصّ؛ لان قرابة الولادٍ أ قَوّى. فالتص الوارِدُ تَمّةَ يكونُ وارِدًا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «امرأةا . 


ههنا من طريتي الأولى . 

(ولَنا)؛ الحديثُ المشهورٌ» وهو ما رُوِيَ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول اللَّه 
يكن أنه قال اتاد النيزاة على سجدها رد الى SLE LL‏ 
أخيها». وزاد في , بعض الرّواياتِ االشترى على كدري ولا E‏ 
الصُفْرى»” الحديك» ا ب ا أو خالة ثمّ بنت أخيها لا 
تجوز ثم أخبر آله إذا تَرَوَجَ بنتَ الأخ أوَلا ثم د العمة او ا E‏ 
جور ا و یر أذ کے يود ار م ا ار دون لخر 
كيكاح الأمةٍ على الحُرَةٍ أنه لا يجوزٌ» ويجورٌ نِكاحٌ الحُرَةٍ على الأمة؛ ولأنْ الجمعّ بين 
ذواتَيْ جم محرّم في اللكاح سببٌ لقطيعة الرَجم ؛ لأن الضَرَئَينٍ ن يتنارَّعانٍ ويختلفانٍ ولا 
يَأتَلِفانٍ هذا أمرٌ معلومٌ بالعُرْفٍِ والعادة» وذلك يُمْضي إلى ع الرّجمء وأنّه حرام 
والتكاحٌ سببٌ فيحرّمٌ حتى لا يودي إليه» وإلى هذا المعنى أشارٌ التي كي في آخِرٍ الحديثِ 
فيما رُوِيّ أنّه قال : «إتكم لو فعَلتُّم ذلك لَقَطْعتُم أرحامَهُنَ»”" . 

ورُوِيَ في بعض الرّواياتِ «فإنْهُنَ يتقاطعنَ»: وفي بعضها «أنّه يوجبٌ القطيعة» © . 

وروي عن أنّسِ رضي الله عنه أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله يك يَكْرَهونَ الجمعَ 
بين القرابة في التكاح» وقالوا: إِنّهِ يوَرّتُ الضَّغائنَ . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب النكاح › باب : لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث »)٥۱۱۱(‏ ومسلم› ٠‏ كتاب 
التكاح› باب رم الجمع بين راء وعيتها أ وخالتهاء حديث (۸ cC‏ وأبو داودء حديث (56 °( 
والترمذي. حديث 115 وابن حبان في صحيحه )4۷/0( حديث )£11۸(« والبيهقي في 
الكبرى 2)١55/1(‏ حديث »)۱۳۷۲١(‏ وسعيد بن منصور» )۸/۱ °( حديث (2)567 والطبراني في 
الأوسط /٤(‏ ۳۸۲ ۳ حديث .)٤٤۹۳(‏ كلهم عن آي هريرة رضي الله عنه» وزيادة : ولا تنکح 
الصغرى على الكبرى ٠-‏ ليست في الصحيحين وهي زيادة صحيحة. انظر صحيح الجامع .)۷٤۷۳(‏ 
(۲) في المخطوط : «وا. 

(۳) م أقف عليه بهذا اللفظ » وإنما رواه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 


۰ رسول الله ما + هى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالةء وقال : إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . 


وقال الحافظ في الدراية : صححه ابن حبان. وانظر نصب الراية للزيلعي (۳/ .)٠٦۹‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه ببذين ع اللفظين » > وإنما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 020777 وأبو داود في المراسيل 
(ص ۱۸۲)ء حديث (۲۰۸)» عن عيسى بن طلحة قال : نبى رسول الله َة أن تنكح المرأة على قرابتها 
مخافة القطيعة» وانظر نصب الراية »)١78//*(‏ والدراية (؟/07)» والتلخيص الحبير (*/158). 


وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كرِه الجممّ بين بنتيْ عَمَبْنٍ» وقال: لا 
أَحَرُمُ ذلك ولكنْ أكرّمُه أمَّا الكراهةٌ فلِمكانٍ القطيعةء وأمًا عَدَمُ الحُرْمةء فلن القرابة 
بينهما ليسث بِمُفْترَضةٍ الوَضْلٍ ''" . 

أمّا الآيةٌ فيُحْتَمَّلُ أن یکو معنى قوله تعالى : أجل کم ما وره دَلِكُمْ © [النساء :4 ؟] 
أي : ما وراء ما حََّمّه الله تعالى» والجمعٌ بين المرأة وعَمَّتِها وبنْها وبين خالَيِها مِمَّا قد 
ع حَرّمّه الله تعالى على لسانٍ رسول الله يك الذي هو [وحْي] ع غير مَثْلوٌ على أنَّ حُرْمة 
الجسم بين الأَتين معلولةً بط "ارم والجمعٌ ههنا يُفْضي إلى فطع الرّحِمٍء 
فكانت حُرْمةٌ ”” ثابتة بدلالة التصٌ فلم يكن ما وراء ما حرم في آية القحريم» ويجو 
الجممٌ بين امرأة وبئْتِ رَوْجٍ كان لها من قبل» أو بين امرأوٍ ورَّوْجَةٍ كانت لأبيها وهما 
وال اندلا رفي ا بين ڏواتيٰ رَحِمٍ . 

وقال زُقَرُ وابنُ ابي ليلى : لا يجورُ؛ لان البنْتَ “لو كانث رجلا لكان لا يجورٌ له أن 
رَرّجَ الأخرى؛ لأنها مَنكوحة أبيه فلا يجوز الجمعٌ بينهما كما لا يجوز الجمع بين 
الأختين» وإنًا نقول : الشَرطٌ أنْ تكونّ الحُرْمة نايتةً من الجانيْنِ جميعًاء وهو أنْ كود كل 
واجدةٍ منهما أيَُهما كانث بحيث لو قُدُوَثْ رجلا لكان لا يجورٌ له كح الأخرى» ولم 
يوجَدْ هذا الشّرط ؛ لأنَّ الرَوْجة منهما لو كانت رجلا لكان يجوز اى 
لأنّ الأخرى لا تكونُ بنت الرَذ ج فلم تَكُنِ الحُزْمة ثابتةٌ من الجاِيْنِ فجاز الجممٌ بينهما 
كالجمع بين الأخمَْنٍ ولو تَرَرَجَ الأخمينٍ مَعَا فسد يكاحُهما ؛ لان يكاحهما معًا حَصَلَ 
جَمْعًا بينهما في التّكاح وليسث إحداهما بقساد اللكاح بأولى من الأخرى فبقَرقُ بينه 
وبينهماء ثم إن كان قبل الذّخولٍ فلا مَهْرَ لهما ولا عِدَةَ عليهما ؛ لأ التكاح الفاسِد لا 
حكم له قبل الدّخولِء وإِنْ كان قد دخل بهما فلِكلٌ واجدة منهما العُقْرُ وعليهما العِدَّةُ؛ 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق من قول ابن مسعودء وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (577/5)؛ عن 
غير واحد من التابعين . 

(0) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : : ابقطيعة» . 

(6) زاد في المخطوط هنا : حرم في آية التحريم» ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل؛ وهو 
تكرار سيأ على الصواب قريبًا. 

(5) في المخطوط : «حرمته» . (1) في المخطوط : «إحداهما». 


م سس جه 
لأنّ هذا حكمٌ الدّخولٍ في التّكاح الفَاسِدٍ على ما نذكره - إِنْ شاء الله تعالى - 
فو عه ش 1 

ا ل ا ل و 
الأولى لقساد يكاح القانية؛ لن الجمعَ حَصَّلَّ بيكاح القانية فا نية فاقتصَرٌَ الفسادُ عليه وَيِمَرَقٌ بينه 
وبين القانية فان كان لم يدل بها فلا مَفْرَ ولا عة وإن كان دخل بها فلّها الم وعليها 
العِدَُّ لما بينَاه ولا يجورٌ له أن يَطّأ الأولى ما لم تنقض عِدَّةٌ القانية لما نذكرٌ - إِنْ شاء الله 
تعالى - . 

وإنْ تَرَرَجَ أَحمَيْن في عُقْدَئَيْن لا يدري أيَتُهما هما أولى لا یوژ له الشحَرّي بل ير بينه 
وبينهما ؛ لأنّ يكاح إحداهما فاسد بيّقين - وهي مجهولةٌ - ولا ر E‏ 
sS‏ أنّها هي الأولى ولا 
يله لها ية aS aS‏ لأن التُكاحَ الصَحيحَ أحدّهماء وقد حَصَّلَتٍ الفُرْقةٌ قبل 
الدخول لا بصْنع المرأةٍ 38 ب] فكان الواجبٌ نصف المهْرء ويكونٌ بينهما لِعَدّم 
التزجيح إذْ ليست إحداهما بأولى من الأخرى . 


وروي عن أبي يوسف آنه لا يلرَمُ الرْوْجّ شيةٌ؛ وروي عن محمَّدٍ آنه يجب عليه المهْرُ 
كاملاً» وَإِنْ قالتا: لا نَدْري أشنا الأولى لا به يُقْضَى لهما بشيء؛ لكونِ المُدّعيةٍ منهما 
مجهولة إلا إذا اصْطَلَحَتْ على شيء فحيئَئل ُقُضَّى لهاء وكذلك المرأةٌ وعَمُّها وخالتُها 
في جميع ما وصَفْناء وكما لا يجورٌ للرَجُلٍ أن يروج امرأةٌ في يكاح أختها لا يجورٌ له أن 


سد ٌو 


يترّوّجّها في عِدَةٍ ابائر تاكن a‏ 
مو )\( sS‏ و 
والأصل أن ما يمنّع صُلْبَ الكاح من الجمع بين ڏواتي ' " المحارم فاليد يده تَمْنَعُ 
مله . وكذا لا يجوز له أنْ يتَرّوّجٌَ أربعًا من الأجئّبيَاتِ» والخامسة ا دو و کا 
العِدَّةُ من طلا رَجْعيٌ أو بائن أو ثلاث أو بالمحرميّة ميْةٍ الطارئة بعد الذخول» أو بالدّخولٍ 
0 في يكاح فاسډ أو بالوَطء في شُبْهِةٍ وهذا عندنا”! "". وقال الشّافعيٌ - رحمه الله -: يجوز 


)١(‏ ف في المخطوط : «منع (۲) في المخطوط : «ذوات». 
)۳( الشر في ملعب ان 0 7 (؟/455). 


إلأفي يد من طلاني ر 0 ل ال 
د وهر اللا الاك ار البو الوا بعد الطاؤق 
القلاثِ مع العلم بالحُرْمة لَرِمّه الحذ فلم ي حَشَوَ يقتي الجمعٌ في التكاح فلا تنبت الحُرْمة . 

(ولنا)؛ أن مِلْكَ الحبْس بالعقدٍ قائ فإ الرّرْجَ يمك مها من الخروج والبُروزِء 
ويحُوْمة ة اروج بروج آخَرَ ثابتة والفراش قائمٌ حتّى لو جاءث بوَلَّدٍ إلى سَئَئَيْنِ من وقتٍ 
الطَلاق» وقد كان قد دخل بها يكبْتُ السب فلو ”"' جاز التّكاحٌ لكان الاح جَمْعًا بين 
الأَخَيْنِ في هذه الأحكام» فيدخلٌ تحت النّصّء ولأ هذه أحكام التُكاح ؛ لأنّها شرِعَتْ 
وسيلةً إلى أحكام ”" الئكاح فكان التّكاح قائمًا من وجو ببقاء بعضٍ أحكايه. والقَابثُ من 
وجو مُلْحَقٌّ بالقابتِ من كل وجو في باب الحُرْمةٍ 4 | احتياطًا . 

. ألاترى أنه لقت الأمُوالينثُ من وجو بالّضاعة بالأمٌ والبئتِ من كل وجو بالقرابة» 


والكمك التكرس وو - وهي المُعنَدةٌ - بالمنكوحة من كَل وجو في حُرْمةٍ الكاح 
كذا هذا. 


ولأنّ الجمعَ قبل الطلاق إِنْما حرم ؛ لكونه مُفْضيًا إلى قطيعة الرّحِمِء لأنّه يورت 
الضَغينة» وإنّها تُفُْضي إلى القطيعةء والضّغينةٌ ههنا أَشَّدُ؛ لأ مُعظَمَ التّعمةِ - وهو مِلْكُ 
ET‏ 
کاٹ أشي إلى اليم بخلان امد انضاء ل العِدَّة؛ هنك لي شي من 
ا ع دو يها الس ار مالك اتر عت في سال قياء اا تار 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن من طلق امرأته طلاقًا بائنًا فله نكاح أختها في عدتهاء أما إن كان الطلاق رجعيًا فلا 


تحل حتى تنقضي عدتهاء انظر الهداية (ص٦٦٤ء‏ 5717)» مختصر المزني (ص175١)2‏ روضة الطالبين (۷/ 
117).» مغني المحتاج (۳/ 187). 


(۲) في المخطوط: «ولو». () في المخطوط : «مقاصد». 
(5) في المخطوط : «الحرمات». (5) في المخطوط: «من الأزواج للحال». 


الاستدلال. ولو حلا بامرأيه ثم طَلقّها لم بروج أحتها حتى تنقضي عِدَنّها؛ لاله وجبث 
عليها العِدَّةٌ بالخلوةٍ ملت ركان حت الى وج اا رن عفن 


فصل [في الجمع في اللفظ بملك اليمين] 


وأمًا الجمعٌ في الوَطء بمِلْكِ اليمِينٍ فلا يجوز عند عامّةِ الصّحابةٍ مثلٍ عمرٌ وعَليّ 
وعباواللّه بن مسعودٍ وعبا الله بن عم رضي الله عنهم وروي عن عثمانَ رضي الله عنه آله 
قال لكل كو و خرامة الله تعالئن كن الخخرائو رحَرّمّه الله تعالى من الإماء إلا الجمة) © 
أي : الجمعَ في الوَّطءٍ بولك اليمين . 

وري ان رجلاً سال عثمان رضي الله عنه عن ذلك فقال: (ما حب أن ِل ولك 
انما آيةٌ وحَرمنهما آيةٌ» وأمًا آنا فلا أفعَلّه)!”© فخر ج الرَجُل من عنده فلّقيّ عَلِيّا فذكر 
له ذلك فقال: لو أن لي من الأمر شيئًا لَجَعَلْت مَنْ فعل [ذلك] ”" تكالاً. وقول عثمادً 
رضي الله عنه : (أَحَلَنْهما آي وحَرّمَئْهِما آية) عَنَى بآبةٍ التحليل قولّه عَرّ وجل : إلا مَك 
وهم أو ما ملكت ايس قرم عير موي ]€ [المؤمنون ] وبآبة التحريم قولّه عَرَّ وجَلٌ : 
#وأن سَجَمَعُوأ بزب e‏ کا لإا ا سكف ]€ [الساء :*5] وذلك منه إشارةٌ إلى تعاررض 
ا لكر ة فلا َْيْتُ الحُرْمةٌ مع التعاأض » ولِعامة الضحابة رضي الله عنهم 


أما الكتابُ؛ فقوله ع وجل : #وآن 3 جم تَجَمَعُوأ بيت لْحُمَكَبن 4 [النساء :1؟] والجمع بينهماً 
في الوَطءِ جَمْعٌّ فيكونٌ حَرامًا . 


وأمًا السَنْةٌ: :فمارُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قال : : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ باللّهِ واليوم الآخِرٍ فلا 
يمع ن ماءه في رَجم أخقين»““ . 
(۱) م أقف عليه بهذا السياق» ولكن أخرجه مالك في الموطأ نحوه. كتاب : النكاحء باب : نكاح الأمة على 
الحرة» برقم 2)١١59(‏ عن سعيد بن المسيب . 
. (؟) أخرجه مالك» كتاب : النكاح» باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» برقم 
اال والشافعي في مسنده ص (۲۸۸)› والدارقطني في سننه (۳/ ۲۸۱)ء حديث (۱۳۵)» والبيهقي 
فی الکبری )¥/ «(IT‏ حديث (۱۳۷۰۸) . 
(©) ليست في المخطوط. 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزى في التحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ ۴۷۳)ء ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث . 


سم با اسنا ع > 

ويك e‏ 0 آيد) e‏ 
المُباح ؛ ولال الأصلّ في لأبضاع هو الكُزية u‏ 1 اتا ن دليل الج 
والزمة اا يفت العم الام اوه ركنا لا يجوز لتم ای ا يدوه في 
الدّواعي من اللّمْس والتَفْبِيلٍ والنَظَر إلى الفرج عن شهوةٍ؛ لأنّ الدّواعي “إلى الحرام 
حرام إذا عرف هذاء فنقول : إذا مَلَكَ أَخمَْنٍ فلّه أن يا إحداهما؛ لان الام لاتَصيرٌ 
فِراشًا بالمِلْكِء وإذا وط إحداهما ليس له أن ایك ؛ لأنه لو وطِىّ لّصار 
جامعًا بينهما في الوَّطْءِ حقيقةٌ . 

وكذا إذا مَلّكَ جارية فوَطِتها ثم مَلَكَ انها كان له أن يط الأولى لما قلناء وليس له أن 
الى بم لد مال نز نر الى على نب نزي و بالإخراج عن 
مِلْكه بالإعتاق أ و بالبْع أو بالوبة أو بالضدَقة؛ لأنه لو وطبئ الأخرى لصار جاممًا بينهما في 
الوط سقيفة ٠‏ وهذا لا يعور ولو كاتتها يحل لوط الألعرى في اهر الوواية . 

وروي عن أبي يوسف أنّه قال : ليجل ؛ لأنه بالكتابة لم يملِك وطأها غير . وقال في 
هذه الرّواية أيضا ار ملك فرع الأولى غ لم بك له ان طا الأخرى حي تح 
الأولى حَيْضة بعد وطئها لجواز أن تكونٌ حايلاً [منه] ‏ فيكو جامءًا ماءه في جم 
حكن اوبكر ار وح يل أنها ليسث بحامل . 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنه حَرَّمٌ فرجّها على المولى بالكتابق» ألا ترى آنه لو وطِئّها لَزِمَّه 
الْعَمّرٌ . 
ا 

ولو تَرّوْجَ جارية ولم يَطأها حتّى مَلَكَ أخَهاء فليس له أن يَطًأ المشئّراة؛ لأنّ الفِراش 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ :)١77‏ «قال ابن عبد الهادي: لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه 
في كتب كثيرة»» وقال في الدراية (؟/ 08)» حديث :)٥۳۲(‏ الم أجده)› وقال ابن الملقن في خلاصة 


البدر المنير (۲/ ۱۹۳)» حديث :)١19551(‏ غريب . وكذا قال الزيلعى فى نصب الراية (۳/ .)١54‏ 
)١(‏ في المخطوط : «الداعي». (۲) زيادة من المخطوط . 


ينبت بنفس التكاح » ولأنَّ مِلْكَ التُكاح يُقْصَّدُ به الوَطْءٌ والوّلّدُ فصارتِ المنكوحةٌ موطوءةً 
حكمّاء فلو وطِىَ المشئّراةً لصار جامعًا بينهما في الوَّطء . 

ولو كانث في مِلْكه جاريةٌ قد وطِئّها ثم تَرَوَجَ اج ارو ا وار 
التكاځ عند عام العلّماء'"2» ولك لا يَطَا الّؤْجة ما لم ب يُحَرّم فرج الأمة التي في مِلْكه أو 
أء ولي قال مالك : لا يجوز التكاخ”” . 

(وجه فوله): أن النكاح بمنزلة الوّطءِ بدلیل أنه شه ل ال وبدليل أنه 
لايجوزله I‏ 
كان التُكاحٌ بمنزلة الوَطْءِ يَصيرٌ بالئكاح جامعًا بينهما في الوَطْءِء وأئه لا يجوز. 

(وننا) أنَّ النكاحَ ليس بِوَّطْءٍ حقيقةٌ وليس بمنزلة الوَّطْءِ أيضًا ؛ لأن التكاح يلاي 
الأجتبيّة» ولا يجوز وطءٌ الأجتبيَة فلا يكونٌ نِكاحُها جامعًا © بينهما فى الوط إلا أنّ 
الثكاح إذا انعقد يجعل الوط موجوةًا حكمًا بعد الانيقاد لما أنّ الحكمَ المختص بالئكاح 
هو حل الوط ولّمرَنّه المطلوبةٌ منه الوّلّدُه ولا حُصُولَ له عادةً بدون الوَّطْءِ فجعله 
(الشارع حكمًا واطِنًا) "" بعد انوقاد التكاح» وأَلحَقَ الوَلَدَ بالفراش» > فلو وطِىّ المملوكة 
لصار جامعًا بينهما وطَنّا؛ ولأ الأمة لا تَصيرُ راشا بنفس الوَطْءِ عندّنا حتّى لا يَْيْتَ 
امب بدونٍ الّعو» فلا يكونُ نكا أخيها جَمْعًا بينهما في الفراش فلا يمت منه. وأ 
وار ولو يشخزو لولم وهو قر جَرَُ التي من غيرٍ لعانٍ. 
وكذا يُحْمَمَلَ التفْل إلى غيره فلا ي حفن لكا نتا ينهم في لراش ن مُطْلَقَا فلا يُمْتمُ 
(نَسَبْ وله بمُجرّدِ قوله وهو مره الَف من غير لعانٍ) ” " واللّه عََّ وجَلَّ أعلم . 

اجر ارو انيت حت أَمٌ وليه التي عند منه أله أعتقها ووَجَبَتْ عليها لَه في قول 


)١(‏ في المخطوط : «أو تزوج». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 414). 

(۳) مذهب المالكية : أن من كان عنده أمرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة وطء أختها لم يجز له ذلك إلا بأن 
يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة ة أو ببيع أو إعتاق أو هبة إن كانت أمة. انظر المعونة (؟/ 

. (OAR 

)٤(‏ في المخطوط : «كما لو وطئ». )٥(‏ فى المخطوط : «جمعا». 

(7) في المخطوط : «الشرع واطنًا حكمًا». (۷) في المخطوط : «منه» . 


بيس ل ل بدائع الصنائع ج" 
أبي حنيفةً - رحمه الله - ويجورٌ أنْ [يتزوج] ”' أربعًا في عِدَّتِهاء وقال أبو يوسفٌ 1 


(ۇجەقۇبة) : أن هذه م فلا يجوز التَرّوْجُ ا وأربع سواها كالحرّة 


ال 
(وجه قولهما): e‏ ولم 
يوج في آم الوَلّدِ لانهدام التُكاح أصلا؛ ولأنّ العِدَةً في أمُ الول أ: ر فراش املك ؛ 


وحقيقة هة لراش فيها لايم التكاح حتى لو تروح 5 ولّدِه وأربعَ ”" نِسوةٍ قبل أنْ 
يُعتِقَها جاز» فإذا لم يكنْ فراش المِلْكِ حقيقة مانِعًا فأئرُه أولى أن لا يمع . 

(ولأبي حنيفة) : أله إنما جاز كاخ أت أُم1؟/ ١ب‏ ] الوَلّدٍ قبل الإعتاق ؛ لضعف 
فراشها على ما بيا فإذا أعتقّها قوي فراشهاء ٠‏ فكان يكاحٌ أخيها جَمْعَا بينهما : في الفراش 
وهو اسحا نسب ولَديْهاء ولا يجودٌ اسلحاقٌ نسب ولد أَحمينٍ في رمان واڃڍ» ولهذا 
لو تَرَوَجَ أختّ أ وله لا يَحِلُ له وطء المنكوحة حتى يُزِيلَ فراش أمٌ الوَلدٍ ونكاحَ الأربع 
إن كان جَمْعًا بينهُنَ وبينها في الفراش» لكنٍ الجمعَ [ههنا] “في الفِراش جائرٌ . 

ألا ترى أنّه جاز قبل الإعتاقي فإنّه إذا تَرَرّجَ أربعًا قبل الإعتاقي يَحِلٌ له وطؤُهُّنَ ووَطْءْ أ 
الوَلَدِء فكذا بعد الإعتاتي والله عر وجل أعلمُ . 

فصل [في الجمع بين الأجنبيات] 


وأما الجمعٌ بين الأجّبيَاتِ فنوعان أيضًا: جَمْمٌ في التكاح» وَجَمْعٌ في الوَّطْءِ ودّواعيه 


اما الجمغ في النكاح: فنقول : لا يجوذ للخ أن بوج أكثر من أريع جات من الحرائر 
ا . وقال بعضهم: يبا له الجمع ب بين النّسع . وقال بعضهم: يباح 


)١(‏ زاد في المطبوع : «تتزوج». (۲) في المخطوط : «قول زفر». 
(۳) في المخطوط : «أو أربع». (4) ليست في المخطوط . 


رصم رن صر رص ر رو 


واحتجُوا بظاهر قوله تعالى : فانک ما طابَ ين السا من وت وزم [النساء ]٠:‏ . 

فالأوّلونَ قالوا: لاله تعالى ذكريطدة الأعداة بغز الوارران لاعت ا a‏ 
تسعةٌ» فيقتضي إباحةً يكاح يسع واستَدَلُوا أيضًا بفعلٍ رسول الله ا أله تَرَوَجَ تِسمَ 
يسوقء وهو قُدُوةٌ الأمةِ. 

والآخَرونَ قالوا: المئْتى ضِعف الانْتَيْنِء والثّلاثُ ضِعفٌ القّلاثة» والرّباعٌ ضعفُ 
الأربعة فجمْلَتُها تّمانيةَ عشرَ . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ أن رجلا ألم وتحته ته تمان تسر فاسل فال له وسول الله : اة «اختر 
منهُنَ أربعةٌ وفارق البواقي» '' أمرّه كَل بمُفارَقةٍ البواقي» ولو كانت الزّيادةٌ على الأربع 
حَلالاً ّما أمرّه» فل أنه مُنْتَهَى العدّهٍ المشروع - وهو الأربع - ولأنّ في الرّيادةٍ على 
الأربع حَوْفَ الجؤْرٍ عليهنَ بالعجِزٍ عن القيام بحُقوقِهنَ؛ لأنّ الظَاهر آنه لا يقر على 
الرَفاءِ بحُقوقِهِنَ وإليه وفَّعَتِ الإشارةٌ بقوله عر وجل : ن فم آل لميا ويد 4 [النساء [r:‏ 
أي : أنْ لا تعدِلوا فى في القسم والجماع والتفقةٍ في كاح المفتى والثُلاثِ والرّباع فواجدة 
بخلاف يكاح رسول الله لآنّحَوْفَ الجؤرٍ منه غير موهوم. ؛ لكونه مُوَيَدَا على القيام 
بِحُقوقِهِنَ بالتأبيدٍ الإلَّهِىّ» ٠‏ فكان ذلك من الآياتٍ الدّالة على تبر دنه اانه ات الم فين 
الى والضَّيقَ على السّعةٍ وتَحَمِّلَ الشّدائدٍ والمشاقٌ على الهويّنا والدعة من العباداتِ 
الا وهذه الأشياء أسبابٌُ فطع الشَهَّواتِ والحاجة إلى النّساءء ومع ذلك كان 


ا١ فى المخطوط:‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني في سننه (۳/ 2)559 حديث (۹۳)ء والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۸۳)» حديث 

ا ع ا وم و ا د ا 0 

أربعًا ويفارق سائرهن . قال : وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله يله أن يسمك 

أربعًا ويفارق سائرهن». وفيه: الواقدي: وهو متروك مع سعة علمهء وعبد الله , بن أبي سفيان : مقبول» 

ورواه الدارقطني (۳/ ۲۷۰). حديث (45) بلفظ ا نا اي اد ن أبي عاصم في 

الآحاد والمثاني )۸/۰ °( حديث لاا وانظر التلخيص الخبير )11۸/۳(« حديث (/7ا61١).‏ 

0 ورواه أبو داود في كتاب الطلاقء باب : من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ...» حديث »)۲۲٤١١(‏ وابن 
ماجه» حديث )١965(‏ عن وهب الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبي د 

فقال: «اختر منهن أربعًا»» و اق ل وصححه ع ا كلك 
e‏ 


1# GD 


يقومُ بحُقوقِهنَ دل ذلك أ نه اة ِنّما قَدَرَ على ذلك باللّه تعالى . 
وأمّا اليه فلا يُمْكِنُ العمل بظاهرها؛ لأنّ المئْتّى ليس عِبارةً عن الاين ولا الثلاتٌ عن 
اللاثِ والرّباعَ عن الأربعء > بل أدنّى ما یراد بالمٹتی مرّتانٍ من هذا العدّدٍء وأدنى ما يراد 
بالقلاث ثلاث مرّاتٍ من العدَّدٍ . وكذا الرّباعء وذلك يزيد على التسعة (وثمانية 
عشرّ) » ولا قائ به« دَلَّ أنّ العمل بظاهر الآية مُتَعَذّرٌ فلا بُدَ لها من تأويل» ليا 
تأويلانِ : 
: احذهما؛ أنْ يكونّ على التخيبر بين نكاح الانْتيْنِ والتلاثِ والأربع كاه قال عَرٌ وجَل : 
مَعْنَى أو ثلاث أو رُباعَ واستعمال الواوٍ مُكان «أو» جائرٌ . 


واو 3 


والثاني: أن يكو ذَكُرُ هذه الأعدادٍ على التداخلِ» وهو أن قوله : ##وَثُدَتَ © تذخل فيه 
المنْتى» وقوله عَرَّ وجَلّ : «: وم يدخلٌ فيه الثّلاثُ كما في قوله تعالى : ل یتک 
عفرو ای حا الأ فى يون € [نصلت: ؟] ] ثم قال عَرَّ وجل : «وَجَعَلَ فيا سى من كَرقهًا 
ورك فا وَمَدَّرَ فا أَقوتهَا ف رة ٍ4 [نصلت ]٠١:‏ واليومان الأوَّلانٍ داخلانٍ في الأربع ؛ 
لأنّه لولم يكن كذلك لكان حَلْقُ هذه الجُمْلة في سِتَة يام ثم عير عر ول انل 
السّمواتٍ في يومَيْنِ بقوله عَرَّ وجل : عن سبع سوت ف يوم [فصلت: 0 
حَلْقُ الجميع في ّما نية آټام» وقد أخبر الله تعالى أنه ی ایو و الأرض ی 
يودي إلى الخلف في حَبَرِ مَنْ يستحيلٌ عليه الخلّفُ» > فكان على التَداخْلٍ » > فكذا ههنا جاز 
أن يكونّ العدّدُ الأوَلُ داخلاًٌ في الثاني والتاني في الثَالثِء فكان في الآبةٍ إناعة يِكاح 
الأربع» ولا يجو للعبد أن يزوح أكثر من اْيْنِ لما رونا من الحديث وذكرنا من المعنى 
فيما تقدّم. 


فصل [في الجمع في الوط.] 


وأا الجمعٌ في الوَطْءٍ ودّواعيه بِمِلْكِ اليمين فجائرٌ [۲/ ١۲أ]ء‏ وَإنْ كثرتِ الجواري 
لقوله تعالى : ين خف آلا نيوا مده أو ما مت أك € [النساء أ بك جراد 1 
تَعادِلوا في يكاح المفتى واللاثِ والرّباع بإيفاء ”" حُقوقِِنَ» فانكحوا واجِدةً» وإنْ حِفْتّم 
(0) في المخطوط: «بكير». 00000 ۰ (؟) في المخطوط : «في إيفاء» . 


م کتاب اناق > @€ 


أن لا تعادلوا في واجدةٍ فيمًا مَلَكَتْ أيمائكم كأنّه قال سبحانه وتعالی : هذا أو هذاء أي : 
الزّيادةُ على الواجدة إلى الأربع عند القُدْرَةٍ على المُعادلة» وعند خَوْفٍِ الجؤْرٍ في ذلك 
الواجدةٌ من الحرائر » وعندٌ حَوْفٍ الجوْرٍ في نِكاح الواجدةٍ (هو شراء) ‏ الجواري 
والتسَرّي بهن وذلك قوله عَرَّ وجل : أ ما ملت ایگ4 [الساء :*] ذكره مُطْلََا عن شر ط 
العدَّدٍ وقال تعالى : إلا عَلَ روجهم أو ما مَلَكْتَ اسم رم غَيْرُ ملو € [المؤمنون ]١:‏ 
(من غيرٍ) "“ شرط العدد وقال عَرَّ وجل : للستت ي السا لاما ملكت ة4 
[الساء ]۲٤١‏ مُطْلَقَاء ولان خُرْمة الرّيادةٍ على الأربع في الرَؤْجاتِ لحُوْفِ الجؤْرٍ عليهنَ في 
القسم والجماع؛ ولم يوجَدْ هذا المعنى في الإماء؛ لأنّه لا حَقَّ لهُنَ قِبَلَ المولى ”" في 
ا 


فصل [في شرط جوا نكاح الأمة] 


ومنها: أنْ لا یکول تحته حَرَّةٌ هو شرطً جواز نكاح الأمةٍ فلا يجوز كاخ الأمة على 
الحُرّةّه والأصل فيه ما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه عن رسول الله يل أنّه قال : «لا نك 
الأمة على لحرو“ وقال علي رضي الله عنه : (وتُْكَحُ الحُرَةُ على الأمة وللحُرَة الان من 
القسم وللامة الدُلْتُ) ولأنَ الحُرّيّة ُنِنُ عن الشَرَفٍ والعِرَةٍ وكمال الحالٍ» فيِكاحٌ الأمة 
على الْحُرَةٍ إدخالٌ على الحُرّةٍ مَنْ لا يُساوِيها في القسم» وذلك يُشْعِرُ بالاسيهانة وإلحاق 
الشّينِ [بها] © ونُقّْصانٍ الحالٍ وهذا لا يجودٌ. 2 7 


وسَواءٌ كان المُتَرّرُحُ خُرًا أو عبدًا عندّنا”''؛ لأنّ ما رَوَيْنا من الحديث وذكرنا من 


)١(‏ في المخطوط : «فشرى». (۲) في المخطوط : «عن». 

(*) فى المخطوط : «الموالي». 

€3 رواه سعيد بن منصور في سلله )4/۱(« حديث )۷1( عن من سميع الحسن يقول: ہی 
رسول الله َة أن تنكح الأمة على الحرة. ووصله أحمد في العلل »)٩۱/۳(‏ ورواه الدارقطني في سننه 
(/۹)ء حديث )١١17(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله َة : «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى 
تنکح زوجًا. وقرء الأمة حيضتان » وتتزوج الحرة على الأمةء ولا تتزوج الأمة على الحرةا» ومن طريقه 
'- البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۹۹)ء حديث 2)١14445(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٠۳)ء‏ وانظر: 
التلخيص الخبير )/ «(۰Y‏ والدراية )۲/ «(oV‏ وخلاصة البدر المنير 140/۲« ل 562 ونصب 
الراية (۳/ .)١۷١ ۱۷٤‏ (5) زيادة من المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص378١).؛‏ المبسوط (6/ ١١٠٠)ء‏ فتح القدير (۳/ ٣٠۲۳ء‏ 


> سم بان لسا ع‎ Cm 
وعند الشافعيٌ : يجوز للعبدٍ أنْ يترّوّجَ أمة على حَرَءٍ بناءَ على أنّ عَدَمَ الجوازِ للحُرٌ‎ 


عنذه ؛ لعَدَمٍ شرط الجواز وهو عَدَمُ طَوْلٍ الحُروّ وهذا شرط جواز يكاح الأمة عندّه في 
عق الك لاو في حَق العبدٍ لما نذكرٌ إا الله شال 


لا عن العِدّةٍ شرطً جواز يكاح الأمة عند أ بي حنيفة . . وقال أبو يوسفٌ 
وقد يجورٌ ان يترّوّجٌ أمةٌ على حُرَةٍ تَعتَدُ من طلاق بائن ¿ أو ثلاث . 


(وجه قولهما): أن المَحَرّمَ ليس هو الجمعٌ بين الحُرَةٍ والأمةٍ بدليلٍ أنّه لو تَرَوَجَ أمة ثم 
َرَج حر جازء وقد حَصَلَ الجمعٌ» وإِنّما المُحَرَّمُ هو ِكاح الأمة على الحُرَّةِ. وقال: 
يكل : «لا تنك الأمةٌ على الحُرَةٍ» 7" ولا يتَحَقَّقُ النُكاحٌ عليها بعد البيْنونةء ألا ترى أنه لو 
حَلفَ لا يترّوِجُ على امرأته فَرَوّجَ بعدّما أبانّها في عِدَتِها لا يحنّتُ . 

(ولأبي حنيفة) : أن يِكاحَ الأمة في عِذَّةٍ الحُرَّةٍ كا عليها من وجه؛ لأنّ بعض آثارٍ 
التكاح قائمٌ فكان التكاح قائمًا من وجوء فكان يُكاخها عليها من وجهء وَالتَابتٌ من وجو 
مُلْحَقّ بالتابتٍ من كُلّ وجو في باب الحُرّماتِ احتياطًاء ٠‏ فيُحَرمُ كيكاح الأختٍ في عِدَةٍ 
اورفك اا 


وأنًا عَدَمُ طول الحُرَة - وهو القَذْرةُ على مَهْرٍ الحُرّةِ - وخَشية العنّتِ فليس من 
و جوازٍ زكاح الأمة عند أصحابنا “©. والحاصل e‏ 


و 


عند أبي حنيفة أنْ لا يکود في يكاح المُترَرّج حُرَةٌ ولا في عِدَّةَ خُر 

وعندهما خلو الحُرَةْ عن (عِدَةٍ البينونة) “ ليس بشرطٍ ؛ لجوازٍ الأمة. 
/ا*5)» البناية (5/ ٠٥١‏ 6067)» حاشية رد المحتار (۳/ .)١568‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط التى تعتبر في الحر لنكاح الأمة» فيجوز للعبد أن ينكح 
الإماء مطلقًا من غير شرط» فله أن ينكح الأمة وإن كانت تحته حرة» انظر: الحاوى الكبير (۳۲۹/۱۱)ء 
الوسيط فى المذهب (ه/ 17١‏ ). 
رهد (۳) في المخطوط : «على ما». 
)٤(‏ فى المخطوط : «شرائط؛ . 
(0) انظر في مذهب الحنفية: غتصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠۳)ء‏ القدوري ص(١۷)ء‏ المبسوط (5/ 
4). (1) في المخطوط : «العدة». 


سر س ددر 


وعند الشافعيّ من شَرائطٍ جوازٍ يكاح الأمة: [أنْ لا يكودٌ في يكاجه حُرَّةٌ و] "أن لا 
يكو فادرا على تون اكه ران تسق ال حتّى [إنه] ”" إذا كان ”© في يله آم 
لق سالك الس سان له له أنْ يترّوّجَ أمةَ عندّناء وعنده لا يجوز لعَدّم حَشْيةٍ العتتٍء 
وكذلك الح يجوز له أن [يترَرَجَ أكثرٌ من أمة واجدة عندّناء وعندّه إذا تَرَوَجَ أمةً واجدةً لا 
يجوز له أنْ] “ يترَوَجَ أمةٌ أخرى ؛ لرَوالٍ حَشية العنّتِ بالواجدة» ولا حلاف في أنّ طَوْلَ 
الحُرَّةَ لا يمع العبد من يكاح الأمة . 

احتّجٌ الشَافعئٌ بقوله تعالى: و تن ل نت ايخ نولا اع اب الوس 
يمن ما مگ أَيْمَندَكُم من ن يليم الْمُؤْمِنتٍ ب € [النساء: ]٠١‏ الومَنْ) : كلمة شرط» فقد جعل 
الله عر وجَلّ العجرّ عن طُوْلٍ الحُرَةٍ شرطًا لجواز نكا الأمةٍ» فِيتعَلُقُ الجوازٌ به كما في 
قوله تعالى: شن روطام م يسن سكا »© [المجادلة ]٤:‏ ونحو ذلك . وقال تعالى : 
للك لمن حى المت نكم [الساء :ه؟] وهو الرّناء شَرَطَ سبحانه وتعالى ية العنّتٍ؛ 
لجواز نكاح الأمةّء فيتقَيَدٌ الجوازٌ بهذا الشرط أيضّاء ولأنّ جوارٌ يكاح الإماء في الأصلٍ 
ثبت بطريقٍ الضّرورةٍ لما يتضّمَّنُ نِكاحَهُنَ من إرقاتي الحُر؛ لأنَ11/ ۲۱ ب] ماءَ الخرٌ حر 
تَبَعَا له» وكان ”2 في نكاح الحُرٌ الأمةً إرقاق حُرٌ جزءً! وإلى هذا أشارَ عمرٌ رضي الله عنه 


سام لوك ان 


ل e‏ ل ا 
0 وهذا 00 إهلاك ؛ لأنّه يخرجٌ به من أنْ يكونَ ل 


0 و و 506 
ويَصِيرٌ مُلْحَقا ملحقا الها او الجزء من غير ضرورة لا يجوز كقطع اليد ونحو ذلك 


mR 
ا‎ 2 06 00 59 ٠4/0 خش العنت غ نفسه . انظر: ا 8 العلماء‎ 


ص( é2 ١‏ 
فرق زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «کانت) . 
ف )٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فکان» . 


)۷( أخرجه الدارمي في سننه» حديث «(T10)‏ وسعيد بن منصور في سننه ص الأ 2 6 ” حديث 
(۷۳۹). وعبد الرزاق في مصنفه 0) حديث )۱۳۱١۰۳(‏ عن عمر موقوفًا. 
(۸) في المخطوط: «كانت». (9) في المخطوط : «وإهلاك». 


يسح باتع لسع ع 


ولا ضرورة حالةً القّدْرةٍَ على طول الحُرَةٍء فبّقيَ الحكمٌ فيها على [هذا] ‏ الأصل . 
ولِهذا لم يج إذا كانث ”" خُرَّة لارتتفاع الضَّرورة بالحُرَةٍ بخلافِ ما إذا كان المُتَرُوُج ' 
عبدًا؛ لأنّ يكاحه ليس إرقاقٌ الحُرٌ؛ لأنّ ماءه رَقِيقٌ بَا له» وإرقاق الرّقيقٍ لا يُتَصَوَّرُ, 
(ولًَا): عُموماتٌ التکاح نحو ”” قوله تعالى : ویک الأ يك وَاصَلحَِ ین يبا 
دبك 4 [النور :؟*] وقوله عر وجل : « تَأنْكْحوَهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ4 [الساء :0؟] وقوله عر وجل : 
لوأل لَك ما وره دَلِحَكُمْ 4 [النساء لمن قمر تمل SG‏ 
وعَدّيِهاء ولأ التُكاحَ عَقْد مَضصْلَّحةٍ في الأصل؛ ؛ لاشيماله على المصالح الدَّينيّةٍ 
والدُنْيَوِيَق كان الاسل تعش هر السراز رداص در مين الاهل اتک (وقد وجدرا 
الآ 9 [ففيها إباحة يكاح الأمةِ عند عَدَم طَوْلٍ الحُرَّوء وهذا لا يفي الإباحةً عند 
وُجِودٍ الطؤلٍ» فالتعليق بالشَرطٍ عندّنا يقتضي الوّجودً عند وُجود الشرط إمًا لا يقتضي 


ا ےت 


العدَم عند عَدمه قال الله تعالى : کان ِف آلا يلوا رة © [النساء :۳] . 


ثم إذا تَرَوَجَ واجدةٌ جاز» em‏ ع الملتي ا ا 
وقال تعالى في الإماء: قا حصن ا لت امم ذل 
لْمَدَا4 [الساء :] وهذا (لا يَدلْ) ‏ على ١‏ في الحدٌ عنهُنَّ عند عَدَم الإحصانٍء وهو 
الترَوّحٌ» وهو الجوابُ عن قوله " عَرّ وجل : لك لِمَنّ شی المت مک4 [النساء [Yo:‏ 
على أن العنتٌ يُذْكَرُ ويُرادٌ به الضيق كقوله عر وجل : وکو سا اه لَأحْتَمَكُْ © [البقرة :570 
أي: لَضَيَقَ عليكم» أي : مَنْ يُضَيَقُ عليه التَمَّقةٌ والإسكانٌ لتركِ ”" الحُرَةٍ بالطلاق 
وتَوَوُج “الا ن3]”" فالطؤل المنذكوة یل أن نُ يراد "به القّدْرةٌ على المهْر [كما 
e la Aa EE Ob‏ 

حلم الوط رك وا عرف يكاوميناة دس لم . ِقدِرْ منكم على وطءِ المُحْصَناتِ - وهن 
الحرائرٌ - والقدْرَةٌ على وطء الحُرَةِ إِنّما يكو في التُكاح» ونحنٌ نقول [به]: إن مَْ لم 


. ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : اتحته؛‎ )١( 
في المخطوط : «وقد وجد وأما الآية».‎ )٤( . ني الخطوط : اوهو‎ .)6( 
في المخطوط : ١يُبْقي». (5) في المخطوط : اتعلقه بقوله».‎ )( 
في المخطوط : «فليترك». ا‎ )۷( 


(5) ار ا بين المعكوفين في المخطوط عن هذا الموضع 
0 13 في المسختطلوط: : «المراد». es‏ 


جو سس ہي 


يقدِرْ على وطء الحُرَّةٍ بأنْ لم يكن في نكاحه حُرَةٌ يجورٌ له ِكاح الأمة . ومَنْ قَدَرَ على ذلك 
بان كان في يكاجه حُرَةٌ لا يجورٌ له ِكاح الأمةٍء وَنُقِلَ هذا التأويل عن عَليّ رضي الله عنه 
فلا يكونُ حُجَةٌ مع الاحتمالٍ على أن فيها [إباحة] يكاح الأمةٍ عند عَدَم IS‏ 
[وهذا تقديمٌ وتأخيرٌ في الجواب عن التعليتي بالآية 8 

وأمًا قوله : يكاح الأمة يتضَمَّنُ إرقاقٌ الخُرٌ؛ لان ماء الح خُر فنقو ل : إِنْ عَنَى به إثباتَ 
حقيقة البق فهذا لا يُتَصَوَّرْ؛ لأنّ الما جَمادٌ لا يوصّف بالرق والحْرَيّة » وان عَنَى به 
التتسب ”” إلى حدوثِ رق الوَلَدِء فهذا مُسَلَّمٌ لكنّ أثرَ هذا في الكراهة لا في الحُرَيّةِ *) 
فإ كاخ الأمةٍ في حال طول الحُرَة في حَقٌ العبدٍ جائزٌ بالإجماع» وإنْ كان نكاحُها 
مُبَاشَرةَ سبب حُدوث الرّقٌّ (عندّناء فكرة) ** نكاحٌ الأمة مع طول الحُرّة. 

ولو تَرَّوَجَ أمةَ وحْرَةٌ في مُفْدةٍ واحدةٍ جاز نِكاحٌ الْحُرَةٍ و وبَطَلَ نْكاحُ الأمة؛ لأ كَل 
واحِدةٍ منهما على صاحِبّتها مَدْخولةٌ عليهاء ٠‏ فيُعَبرُ حالة الاجهماع بحال الانفراد فيجوز 
يِكاح الحُدَةِ؛ لأنّ نكاحها على الأمةٍ حالةً الانفِرادٍ جائرّ» فكذا حالة الاجتماع طا 
نِكاحٌ الأمة؛ لأ يكاحَها على الحْرَةٍ إدخالها عليها لا يجورٌ حالةً الانفِراد» فكذا عند 
الاجتماع بخلافي ما إذا تَرَوَجَّ أحَيْن في عُقْدةٍ واجدة لأنَ المُحَرّمَ هناك هو الجمعٌ بين 
الأحتَيْن» والجممٌ حَصَلَ بهما فبَطَّلَ كاُهماء وهاهنا المّحَرّمُ هو إدخال الأمة على 
الحُرّةٍ لا الجمع . 

BNE على باع‎ N E 
ل . وكذلك إذا جَمع بين أجلَبيَةٍ‎ 
وذاتٍ مَحارِيه جاز نكاحٌ الأجتبيةِ» وبل نكا المحرّم " " وي حال الاجيماع حال‎ 
الانفراد» وهل يَنْقَسِمُ المهْرُ عليهما؟ في قول أبي حنيفة لا يميم ويكو ف كَل للأجكبية‎ 
. وعندهما يَنْقَسِمْ [المسَمّى] على قدر مَهْرِ مثلها‎ 


. هنا موضع التقديم والتأخير في المخطوط‎ )١( 
ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «التسبب».‎ )۲( 
فى المخطوط : «الحرمة». (5) فى المخطوط : «وعندنا يكره».‎ )4( 
في المخطوط : «المحرمة».‎ )1( 


فصل [في شرط ألا تكون منكوحة الغير] 


ومنها [۲/ ۲۲[]: أن لا تكو مَنكوحة الغير» لقوله تعالى : لاوَلمْخْصَئَتُ 0 
[النساء :4]] معطوفًا على قوله عَرَّ وجل : حرمت يڪم اه دنک [الساء :*5] إلى قو 
[ #والْمْخصَكتُ من اليس #] 23١‏ [النساء ]۲٤:‏ وهّنٌ ذُواثٌ الأزواج» رع 
a OE‏ لتقي ده + لذ فول عر E‏ 
#وَلْمُحْصَئَتٌ م اليْسَآهِ € [النساء عام في جميع ذَُواتٍ الأزواج ثم | سكلتى تعالى متها 
المملوكاتٍ بقوله تعالى : إل ما ملكت نكم عد [النساء :4] والمُرادُ منها المسَبْياث 
اللآتي سبينَ» ومن وات الأزواج ليكودً المُستَتى من جس المُستتى منه فيقتضي حُزمة 
نکاح كَل ذاتٍ رَوْجٍ إلا التي سْبِيّتْ كذا رُِيّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما آنه قال في 
هذه الآية : : كل ذاتٍ رذج إتياها نا إلأما سْبِيَتْء والمُرادُ منه التي سبِيَتْ وخدّها 
وأخرجَث إلى دار الإسلام ؛ ؛ لأنّ الفؤقةَ ثبعث ثبتث بتباينِ الذَارَيْنِ عندّنا لا بنفسٍ السب على ما 
ل 0 ان هي في حكم الذَّمَّةِ؛ِ ولأنّ اجتِماعَ رجلينِ على 
امرأة واحدةٍ يميد الفيراة شن ؛ لأنّه يوجبُ اشتباة النَسَبٍ وتَضْيِيمَ الولّدِ وّواتَ السَكَن 
والألفة والموَدة فيقوت ما وضع النّكاحٌ له . 


فصل [في شرط الزوجة] 


سے ت 2 مم رم 


ومنها: أن لا تكون مُعَدَة الغير أيضًا لقوله تعالى : ٣3‏ رما عُفدَةَ اِڪاع حي بب 
ألْككت أجل [البقرة :۴ ] أي : ما كُيِبَ عليها من التَرَيْصِ» ولأنّ بعض EE‏ 
العم قائمٌ فكان التّكاحٌ قائمًا من وجو . والقَابثُ من وجو کالتابتِ من كَل وجه في باب 
الحُرّماتٍ؛ ولأنه لا يجوز التَصريحُ بالخِطْبةٍ في حال قيام الهِدَّةّ ومعلومٌ أن خطبتها 
لتك دون جتن لكان وجا لم شور الفط بان جره البق أولى» وسَّواءٌ كانت 
العِدّةُ عن طَلات أو [عن] ”““ وفاقٍ أو دخولٍ في نِكاح فاس أو شُبْهةٍ يكاح لما ذكرنا من 
الدلائل . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط: «كانت مسلمة أو مشركة». 
(۳) في المخطوط: «فصارت». (5) ليست في المخطوط . 


ويجورٌ لصاحب العِدَةٍ أنْ يترّوّجَها إذا لم يكن هناك مانعٌ آحَرُ ير الدو؛ ؛ لأنّ الع لَعِدَةّ 
نه قال( الله قيس تطر 0 وتا لک مهن يِن ذو دربا [الأحزاب :44] أضاف العِدَّةَ 
إلى الأزواج فدل أنّها حى الرّوْجء وَحَقٌّ الإنسانٍ لا يجوز أن يمَعه من التَصَرُّفِء وإِنّما 
يظهر أثرُه في حَقّ الغير» ويجورٌُ نِكاحٌ المسبيّةٍ بغيرٍ السَابِي إذا سبِيَثْ وخدها دون رَوْجِها 
وأخرجّث إلى دار الإسلام بالإجماع ؛ ؛ لأنّه ومَعَتٍ القُرْقةٌ بينهما ولا عِدَّةَ عليها لقوله عَزَّ 
وجَلّ : «والنخصكث بن اسل إل ما گت أ. ان کڪ [النساء :4]] والمُرادُ منه المسبيّاتٌ 
اللأتي هّن ذّواثُ الأزواج فقد أحَلّ الله تعالى المسبيّةَ للمولى السّابي إذ الاستثناء من 
التحريم إباحةٌ من حيث الظاهرُء وقد ا اة 
فالا غ ف وكذلك المُهاجِرةٌ وهي المراة خرف '' إلينا من دار الحب 
مسلمة مُراغِمة لرَوْجِها يجورُ نِكاحُهاء ولاعِدَّةَ عليها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسفَ 
ومحمّدٌ: عليها العِدَّةُ ولا يجوز يكاخها. 


وجه فولهما: :إن القُرْقةً ومَعَتْ بِتَبَايْنٍ الدَار فتقَّعُ بعد دخولها دارَ الإسلام وهي بعد 
الدّخولٍ مسلمةٌ وفي دار الإسلام» فتجبٌُ عليها العِدَّةُ كسائر المسلماتٍ . 

ولأبي حنيفةً قوله تعالى : 4ا آل امنا إا هڪم المومنت مهدج ر ت [الممتحنة : 1°[ 
ال و وا جاح کہ أن ٤‏ رهن نا انوه احرش َه [الممتحنة :۰ أباح 
تعالى ِکاح المُهاجرة مُطلَمًا من غير ذِكْرٍ العِدّة» وقوله تعالی : «ولا تني كأ بوصم آلكزاز ) 
[الممتحنة ]٠١:‏ نى [اللّه تعالى] "° المسلمينَ عن الإمساكٍ والامتناع عن نِكاح المُهاجِرةٍ 
كج يسمه الاب الكائر و ا [واليدّة في] حَق الزوجٍ 
یکو إمساكًا وتَمَسّكا بِعِضْمةٍ زَوْجها ' *" الكافرء وهذا مَنْهِيٌّ عنه. ولأنّ العِدَّةَ حى من 
حقوق الرَوج . 

ووز أن يبقى للحَرْبيٌ على المسلمة الخارجة إلى دار الإسلام حَقٌَ» والدّليلٌ عليه 
همل ال :وإ كاتث کا غا ا ا في حكم الدَّمُبَةٍ 
ا تجري عليها أحكامُ الإسلام ومع ذلك يَنْقَطِعُ عنها حَقُ الرَوْج الكافي فالمُهاجرةُ 


. في المخطوط : «التي جاءت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الزوج». (4) في المطبوع: «لكنها ليست».‎ )۳( 


CD‏ بيسح باقع لتاق ع4 


المسلمة حقيقة حقيقة لأ يَنْقَطِعَ عنها حَنُ الرَوْج الكافرٍ أولى» هذا إذا هاجَرّث إلينا - وهي | 


حائلٌ - فأمًا إذا كانت حايلاٌ ففيه اختلافٌ الرواية عن أبي حنيفةً وسَنذكرّها إِنْ شاء الله 
تعالى . 
فصل [في شرط ألا يكون بها حمل من آخ] 


ومنها: أن لا یکو بها حَمْلَ ثابتُ النَسَبٍ من الغيرٍ» فإِنْ كان» لا يجوز نكاحُهاء ون 
لم كن مده کمن تررح ام ولد نبان ت وهی حَايلٌ من مولاها - لا يجوز وإذاك تكن 
مده لوُجودٍ حَمْلٍ [1/ ۲۲ب] ثاب النَسَبٍ [من الموالي] » وهذا؛ لان الحمْلٌ إذا 
كان ثابتٌ النَسَبِ من الغيرٍ - وماؤه مُحَرّمْ - لَرِمَ حِفْظُ حُرْمةٍ مائه بالمئع من التُكاح» وعلى 
هذا يخرجٌ ما إذا تَرَّوَجّ امرأةً حايلاً من الرّنا آنه يجوز في قولٍ أبي حنيفةٌ ومحمّدٍء ولكنْ لا 
يَطَؤُها حتی تَضَّعّ وقال أبو يوسفت: (لا يجورُ) وهو قول رُفر. 


(وجه قول ابي يوسف): أن هذا الحمل ي يمع الوَطء فيمئَعُ العقدَ أيضًا كالحمُل النَابتِ 
الب» وهذا؛ لأ المقصّوة من الُكاح هو جل الوط فإذا لم يِل له وطؤها لم يكن 
التكاح سم ا ا 


eT‏ به الث 


قال النَبي يكل 011 را را و لتم جوار 
التكاح إلا انما لاتوطأحتّى نصح لما روي عن رسول الله 2 أنه قال : من كان يُؤْمِنُ باللّه 
واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زَرْعَ غيره» 0 
(1) زيادة من المخطوط . 
(؟) رواه البخاري ٠‏ كتاب الفرائفض» باب : : الولد للفراش حرة كانت أو أمةء حديث »)1۷٤۹(‏ ومسلم» 
كتاب الرضاعء باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات»› حديث »)١557(‏ وأبو داود» حديث (۲۲۷۳)ء 
والنسائي» حديث »)۳٤۸٤(‏ وابن ماجه» حديث )5١١5(‏ وابن حبان في صحيحه (9/ »)٤۱٤‏ حديث 
.)4٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 517)» حديث (15147)» كلهم عن عائشة ة رضي الله عنها. 
(۳) حسن وداه أبن كار كتاب : التكاح» باب : في وطء السباياء حديث (۲۱۵۸)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه )۷/ ۳44(« حديث 2288 والطبراني في الكبير 1/0 حديث «(EEAY)‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ »)٤٤۹‏ حديث (105777). عن رويفع بن ثابت الأنصاري > رضي الله عنه. وان 


ey r ao 


< عست ہر( 

وروي عنه يكل أنّه قال : «لا جل لرجلين يُؤْمِنا باللّه واليوم الآخر أن يَجْتَمِعا على امرأةٍ 
[واحدة] ‏ في طهر واجد”" وَحُرْمَةٌ الوَطءٍ (بعارض طارِئ) 7 على المحَلّ لا يُنافي 
التُكاح لا بَقاءَ ولا ابتِداء كالحيض والتفاس . 

وأمّا المُهاجرةٌ إذا كانث حايلاً فعن أبي حنيفة روايتانٍ رَوَى محمّدٌ عنه أنه لا يجوز 
نِكاحُهاء وهو إحدى روايتيٰ أبي يوسفٌ عنه» وعن أبي يوسفٌ روايةٌ أخرى (عن أبي 
حنيفة) ”4 أنه يجوز يُكاحهاء ولكنها لا توطأ حتّى تَضَعَّ . 

(وجه هذه الرّواية) : أن ماء الحرْبيٌ لا حُرْمة لهء > فكان بمنزلة ماء الرّاني وذا لا يمْنَعْ 
جوارٌ التکاح كذا هذاء إل اتھا لا توطأ حت تَضَعٌَ لما رَوَيْنا. 

(وجه الرّواية الأخرى): أن هذا حَمْلٌ نايثُ التَسَب؛ لان السابَ أهل الحرْب ثاب بتة 
فيْمْنَعُ جواز الكاح كسائرٍ الأحمال التابتة التب والطْحاوِيٌ اعتَمَدَ رواية أبي يوسفٌء 
والكَرْخيّ رواية محمّدٍ وهي المُعتَمَدُ عليها. ؛ لأنّ خُرْمةَ يكاح الحايلٍ ليسث لمكانِ العِدَّةٍ 
لا مَحالة» فإنّها قد تَثبْتُ عندَ عَدّمٍ اد كأمٌالوَلَّدٍ إذا كانث حايلاً من مولاها بل لعُبوتٍ 
نَسَبٍ الحمْل كما في أمَّ الوَلَدِه والحمُلٌ ههنا ثابِثُ السب فيْمْئمُ التُكاخ . 

وعلى هذا نِكاحٌ المسبيّة [دون] ”° الرَرْج إذا كانث حاملاٌ وأَخرجَتْ إلى دار الإسلام 
يجب أنْ يكونَ على اختلاف الرّوايق» ولا خلاف في أنه لا يَجِل وطْؤها قبلَ الوَضع ولا 
را مكمه ا كانت تحال »:والأصل فما زوق عن رول الله وه أنه قال في 
سَبايا أوطاس : «آلا لا توطأ الحبالى حى يَضَعنَ [حملهن] ” ولا الحيالى حى يسَتَبْرِئْنَ 


Ww, 
.  )هضْيحب‎ 
وصحيح الجامع‎ »)٠٠۲ /٤( التلخيص الحبير (۳/ ۲۳۲)ء وخلاصة البدر المثير (۲/ ۲۳۹)» ونصب الراية‎ 
.)56١5/( 
. زيادة من المخطوط . (۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
في المخطوط : «لعارض طرأ». (4) في المخطوط : «عنه».‎ )۳( 
. فى المخطوط : [ذات]. (6) زيادة من المخطوط‎ )5( 


3 :(7) لم أجده هكذا : ورواه أبو داود» كتاب التكاحء باب : : في وطء السباياء حديث (۲۹۵۸)» عن رويفع 


ابن ثابت الأنصاري والحاكم في مستدركه (۲/ ۲۱۲)» حديث ( ۰ ) وقال : صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاهء والبيهقي في الكبرى (60/ ۳۲۹)ء حديث (الاهة١٠١).‏ من حديث أبي سعيد مرفوعًا أنه قال في 
سبايا أؤطاس: دلا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» وهو حديث صحيح» 


فصل [في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها] 


ومنها؛ أنْ يکود للرَّرْجَيْنِ مِلَةٌ ب يَقرَانٍ عليهاء فان لم يكنء بِأنْ كان أحذهما مُرْتَدّاء لا 
يجوز يكاحٌه أصلا لا بمسلم ولا بكافر غير مُْتَد [وَالمُرْتَدُ] ” مثله؛ ؛ لأنّه ترك مِلَهَ 
الإسلام ولا يَقَرٌ على الرّدَة بل يُجْبَرُ على الإسلام: إِمّا بالْلٍ إن كان رجلا بالإجماع. 
واا بالحبس والضَرْبٍ إِنْ كانت امرأةٌ - عندّنا - إلى أن تموت أو تسل فكانتٍ الرّدّةٌ فى 
o n‏ ؛ ولأ يِلْكٌ التكاح 
ِلك معصُومٌ ولا عِضمة مع المُرْتَدُِ ' “؛ ولأنّ اح المُرْتَدٌ لا يَقَمُ وسيلة إلى المقاصِدٍ 
المطلوبة منه؛ لاله يُجْبَرُ على الإسلام على ما بنا فلا يُِيدٌ فائدتّه» فلا يجورٌ» والدَلِيلُ 
عليه أن الردةَ لو اعتَرَضَتْ على التُكاح رفعئه» فإذا قارَدَنْهِ تَمْتَعُه من الوّجودٍ من طريقٍ 
الأولى كالرّضاع ؛ لأنّ المع أسهّل من الرّقْع . 


فصل [في نكاح المشركة] 


ومنها: أن لا تكونَ المرأةٌ مشركة إذا كان الرَجُل مسلمّاء > فلا يجوز للمسلم أن يَنْكَحَ 
المشركة؛ لقوله تعالى : ولا تنكو مركت حي يوون 4 [البقرة ٠]:‏ ويجورٌ أن يكح 
الكتابيّة ؛ لقوله عَرَّ وجل : لصت م 2 لين أرذا القت ين کک زا :] . والفرق أن 
الأصل أن لا يجوز ر للمسلم (أن ينح) الكافرة؛ لأنَّ ازْدِواجَ الكافرةٍ والمُخْالَطةَ معها 
مع قيام العداوة الينَةٍ لا يحصّل السَكَنُ والموَدةُ الذي هو قِوام مَقَاصِدٍ التكاح إلا آله جور 
عا ا بي ؛ لأنها آمَنَثْ بكْبٍ الأثبياء والرَسْلٍ في الجمْلةٍء وإِنّما 

نْقِضْتِ تقِضَتٍ الجُمْلةٌ بالتفصيل بناء على أنّها أخيرّث عن الأمر على حلاف حقيقَيه» فالطًاهرٌ أنّها 
طن دده حقيقةٍ الأمرٍ تََبّمَثْء وتأتي بالإيمانٍ على التَفْصيلٍ على حَسَبٍ [؟/ 77أ] 
ما كانث [أَنَتْ به] ”“ على الجُمْلة» هذا هو الظَاهرٌ من حال التي بُنيّ أمرُها على الدَليلٍ 
كا ل ب كدو رو لالد ال 


۳ ) الإرواء (۱۸۷)» صحيح الجامع 7/1 ). 


)١(‏ في المخطوط : «ولا المرتد». (۲) في المخطوط : «الردة». 
(۳) في المخطوط : «نكاح» . () ليست في المخطوط . 


TD‏ تتك2010 
المسلم إِيَاها رَجاء إسلايهاء فور زكاحها لهذه الغاقية الحميذة aS‏ 
فإنّها في اخختيارها الشّرّْكُ ما ثبت أمرُها على الحُجَّةٍ بل على التَقْلِيدٍ بوجود الآباء عن 
ا ل ا e‏ 
فَالظَاهٌ أنه لا تنظ في الج ولا تَلْتَفْتُ إليها عند الدّعوةٍ» فيبقى ازدواج الكافر 7" مع 
قيام العداوة الدَينيّة المانِعةٍ عن السَكَنٍ [والازوواج] والموَدَّةِ خاليًا عن العاقِبةٍ الحميدةء 
فلم جز إِنْكاحُها 60 a‏ كانت الكتابية حر أو أمة عفدن 


وقال الشافعئ: (لا يجوز زُ يكاح الأمة الكتابيّة د وطوّها 1 بِمِلْكِ اليمين)”" . 


واحتځ بقوله تعالى: ولا نَدَكِحُوأ الْمتْركتٍ حي ی م4 [البقرة :71؟] والكتابية مشركةٌ على 
الحقيقة؛ لأنّ المشرك مَنْ يُشْرِ ك باللّه " تعالى في الألوهيَةٍء وأهلُ الكتاب كذلك قال 
الله تعالى : «وَكَالَت الْبَهُودُ ا أي والب التَصدرَى لْمَسِيحٌ أب الله € [التوبة 32 
وقالتٍ “ التصارى 8 إت أله كال تَلَدتَمَ 4 [المائدة:*/] [سبحانه وتعالى عا 
يقولونَ] » فعُمومٌ التص يقتضي حُرْمَة يكاح جميع يع المشركاتٍ إلا أنه حص منه الحرائرٌ 
من الكتابيّاتِ بقوله تعالى : #وَأَخْحْصَنَتَ م ا و لكب من ک4 [المائدة :5] وهن 
الحرائرٌ فبَّقِيّتِ فبَقيَتِ الإماء منهُنَ على ظاهر العُموم» ولان جوارً يكاح الإماء في الأصل ثبت 
ريق الضرورة لما ذكرنا فيما تقد والضَّرورةٌ تندقِمُ بييكاح الأمة المُؤينة . 

(وَنا): عموماتٌ التكاح نحو قولِه عَرّ وجل : وال لك ماو ور يڪم € [النساء لا 
وقوله عَرَّ وجَلٌ : كمون بدن أَمْلِهنَ4 [الساء :26] وقوله عَنَّ وجل : انا ما طابٌ لک 
يمن لباه [النساء ]٣:‏ وغير ذلك من غير فصل بين الأمةٍ المُؤْمِنة والأمةٍ الكافرة الكتابيّة إلا 


وأمًا الآيةٌ فهي في غير الكتابيَاتِ من المشركاتٍ؛ لأنّ أهلّ الكتاب» وإِنْ كانوا مشركينَ 


د 


)١(‏ في المخطوط : «فيجوز». (۲) فى المخطوط : «على». 

)۳(٠ ٠‏ في المخطوط : «الكافرة». )٤(‏ فى المخطوط : «نكاحها». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/07). المختصر للطحاوى ص ١78.‏ 
(1) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز النكاح من الأمة الكتابيةء مختصر المزني ص ١7١.‏ 

(۷) في المخطوط : «الله». (4) في المخطوط: ازعمت». 

(9) ليست في المخطوط . 


(egy ليح‎ (GD 
_ على الحقيقة لكنْ هذا الاسمٌ في مُتعارَفٍ الناسٍ يُطَلَقُ على المشركينَ من غير أهلٍ الكتاب‎ 
. ]٠١8: قال الله تعالى : ما بود رت كُفَرُوا يِن هَل لكب ولا الْشْريينَ € [البقرة‎ 
وقال تعالى: إ4 لرن قروا مِنْ أَمْلٍ آلكتب وَالْمتْركِينَ في ار جَهَتّمَ 4 [البينة :5] فصل بين‎ 
الفريقَيْنِ في الاسم على أن الكتابيّاتٍ» وإنْ دَخَلْنَ تحت عُموم اسم المشركاتٍ بحكم‎ 
ظاهر اللّنْظِ لكنهُنَ حْصَضْنَ عن العُموم بقوله تعالى : وا , من لذن ووا الب من‎ 


ن4 [المائدة 0 ٠.‏ 


٠‏ وأمًا الكتابيّاث إذا كن عَفائفٌ يستَحَقِفْنَ هذا الاسم ؛ أن اماد ني كلدم العرّب 
عِبارةٌ عن المنع» ومعنى المئع يحصّلْ بِالعِقّةِ والصَلاحٍ كما يحصّل بِالحُرْيةِ والإسلام 
والتّكاح ؛ لأنّ كل ذلك مانْعٌ المرأة عن اركاب الفاجشة» فيتناوَلُهُنَ عُمومٌ اسم 
التُخصنات: 


a» 


وقوله: (الأصل في نكاح الإماء الفساد) م مَمْنوعٌ بل الأصل في الكاح هو الجوارٌ خُر 
كانت المنكوحةٌ أو أمةً مسلمة أو كتابيّة لما مر د التكاح عَفْدُ مَصْلَحوٍء والاصل في 
المصالح إطلاق الاستيفاء» والمثعٌ عنه لمعتى في غيره على ما عُرِفَء ولا يجوز ف 
وك الجر لأ اي ا من أهلي الكتاب قال الله بار وتعالى : و 
كنب أَنرلْئَهُ مارك [الأنمام ]٠٠١:‏ إلى قوله: #أن تَفُولُوَا ننا أ رل التب عل طَايِفَتَيْنِ ِن 
َناك [الأنمام :10] . معناه واللة أعلَّمُء أي : ثرت [الكتاب] ”'2 عليكم لتلا : تقوو اننا 
أَنْزِلَ الكتابُ على طائَتَيْنِ من قبينا. 

ولو كان المجوسٌ من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاتٌ طوائفٌ فيْوَدّي إلى الخلّفٍ 
کی ر عر وجل مودرك محال على أن هذا لكان حكابة قن فل المشر كين لكان وليل 
على ما قلنا؛ لأنّه حَكى عنهم القول ولم يَعقَبْه بالإكارٍ عليهم والتكذيب إيّاهم» والحكيم 
ذا حكى عن ملگر َيه 

والأصل فيه ما رُوِيَ عن رسول اللّه اة أنه قال: [سُُوا بالمجوس سُنَةَ أهل الكتاب غيرٌ 
ألكم ليسوا ناكحي نساتهم ولا کلي بان ا 0 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
/۳( لم أجده هكذاء وقال الزيلعي في نصب الراية‎ :)٥١( قال الحافظ في الدراية (؟/ 51): حديث‎ )۲( 


ج کب ہس بويج 

ودل قوله] ”9 : سوا بالمجوس سل أهلٍ الكتاب» على أنهم ليسوا من آهل الكتاب 
ولا يَجِل وطُؤْها بيلْكِ اليمِينٍ أيضًا 

والأصل أن لا يَحِلٌ وط كافرة بيكاح ولا بيلك يمين إلا الكتابيةٌ خاصّة؛ لقوله 
تعالی: ولا کخرا المتْركتٍ حى Ca‏ [البقرة ]۲٠٠:‏ » واسم التكاح يَقَعٌ على العقدٍ 
وال وط ماف مان قا : 

ومّنْ كان أحد حد أَبَوَيْهِ کتابیًا والآحَرُ مَجوسیًا كان حكمّه حكمٌ أهلٍ الکتاب ؛ لأنّه لو كان 
أخذ ار سلما ؛ يُعطى له حكمٌ الإسلام ؛ لأن الإسلامٌ يَعلو ولا يُعلى» فكذا إذا كان 
بدلا الكتاب [؟/ ١اب]»‏ ولأنّ الكتابيّ له بعض أحكام ا 
و الاک ETE‏ د والاسلام بعلو تيه ويأحكايةة ولان رجا ° 
الإسلامٌ من الكتابيّ أكثرٌء فكان أولى بالاستثباع . 


وأمًا الصَّابِئَاتُ فقد قال أبو حنيفة : إِنّه يجوز للمسلم ”" نِكاحهُنّ» وقال أبو يوسفٌ 
0-6 لايجورٌ. 

وفيل: ليس هذا باختلافٍ في الحقيقةء وإنّما الاختلافٌ لاشتباه مذهبهم» فعند أبي 
حبك م '“' قَوْمٌ يُؤِْنونَ بكتاب فإنّهم يقرو الزْبورَ ولا يَعبّدونَ الكواكبَ ولكنْ 
يُحَظّمونّها كتعظيم المسلمينَ الكعبةً في الاستَقْبالٍ إليها إلا نهم يُحْالِفُونَ غيرهم من أهل 
.)١‏ الحديث الخامس : غريب بهذا اللفظ . قلت: وقد رواه مالك في الموطأء كتاب: الزكاةء باب: - 
جزية أهل الكتاب والمجوس» برقم (5117)» والشافعي في مسنده ص »)75١94(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
١لا‏ حديث »)٠٠۷٦١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (59/5)», حديث »203٠١55(‏ والبزار في 
مسنده (۳/ 50؟7)) حديث 2)١١65(‏ والطبراني في الكبير (5”7/19)» حديث .2)٠١69(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف. والعلاءء أن النبي يك قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» وقال الهيثمي في 
المجمع عن حديث العلاء عند الطبراني (1/5): فيه من لم أعرفهم. وضعفه الألباني في 0 
.)۱۲٤۸(‏ وانظر الدراية (۲/ ١١٠)ء‏ والتلخيص الحبير (*/ 11/7 ۱۷۳)ء وخلاصة البدر المثير (؟/ 
6» حديث (۱۹۷۱)ء ونصب الراية (448/7)» آما قوله: «... ناكحى نسائهم . ولا أكلى 
ذبائحهم» فقد روى الحارث في زوائده (۲/ 56 حديث )¥0( عن علي بن أبي طالب قال: كتب 
٠‏ رسول الله َة إلى مجوس هجر يسألهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه إسلامه» ومن أبى أخذت من ناكحى 
نسائهم » ولا آكلي ذبائحهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «رجاء؛ . 
(۳) في المخطوط : «للمسلمين». )٤(‏ في المخطوط : «أنهم؛ . 


الكتاب في بعض دياناتِهم وذا لا يمنّعٌ المُناكحة كاليهودٍ مع التصارى» وعند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ أنّهم قَوْمٌ يَعَبْدونَ الكواكبّ» وعابدٌ الكواكب كعاب الوّنّنِ فلا يجوز للمسلمينَ 
مُناكحاتهم ”" . 

فصل [في عدم نكاح الكافر المسلمة] 


ومنها: إسلامٌ الرَجْلٍ إذا كانتٍ المرأةٌ مسلمة فلا يجوز إِنْكاحٌ المّؤْمِنةٍ الكافرٌ؛ لقوله 
تعالی : ولا تنک المشرکں حم مويو © [البقرة ١‏ ولان في (إنكاح المُؤْمِنةٍ الكافرً) 9 
حَوْفَ وُقوع المُؤْينة في الكَثْرِ؛ لا الرَذجَ يدعوها إلى دينه؛ والتساء في العادات يَْبَعنَ 
الرّجالَ فيما يثرو من الأفعال يدهم في الدينء إليه وتٍ الإشارء في آخر الآبة 
ا وججل] © : «أزلبكَ يدعو ِل السار [البقرة ١‏ لأتهم يدعونً المّؤْمِناتٍِ إلى 
الكَفْرِء والدُعاءً إلى الكَفر دُعاءٌ إلى التار ؛ لأنّ الكفْرَ يوجبُ النَارٌ فكان نكاحٌ الكافر 
المسلمة سببًا داعيًا إلى الحرا م فكان حَرامّاء والنّصٌ وإِنْ ورد في المشركينّ لكنّ اليل 
وهي الدّعاء إلى النَارِ يَحُمُ الكمّرةً» أجمع ذ فيتعَمّمٌ الحكمٌ بعُموم العِلِّ فلا يجوز إنْكاحٌ 
المسلمة الكتابيّ كما لا يجوز إلكاحهاالوتّنى لجو ؟ لآأةالشرع قط ولاية 
الكافرينَ عن المَؤْمِنِينَ بقوله تعالى : #ولن يَجْملَ أله لِلْكفْرنَ عَل المْوّمِنِنَ سيلا [النساء :141] 
فلو جاز إِنْكاحٌ الكافر المُؤْمِنةَ ثبت له عليها سبيلٌ» وهذا لا يجوز . 

رانا ألكحة الحَمّارٍ غير المُرتدِينَ بعضهم لبعض فجائرٌ في الجُمْلةٍ عند عام العلا 0 
وقال مالك : أنكحتهم فاسِدةٌ” ٠“‏ لان للئكاح في الإسلام شرائط لا يُراعوتّها فلا يْحْكَمُ 

بصِحة أيهم وهذا غير سّدید؛ لقولِه عَرَّ وجل : #وَآمرآتُمٌ كاله أَلْحَطّب) [السد :4[ 
سَمًاها الله تعالى امراته» ولو كانث انهم فاده لم ُن امرأئه حقيقةٌ» ولان الثكاح 
سُنْةُ آدَمَ عليه الصلاة والسلام فهم على شَريعيه ته في ذلك . 
)١(‏ في المخطوط : «نكاحهن». 
(۲) في المخطوط : «نكاح الكافر المؤمنة». 
(۳) ليست في المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص‌۱۷۸ - 1978). 


(5) مذهب المالكية: أن نكاح أهل الشرك غير صحيح عندنا وإنما يصححه لهم الإسلام أما لو ابتدءوا 
عقده بعد الإسلام لجاز انظر: المدونة ذا 6 ة المعونة (؟/84هة). 


م کس ہر( 

وقال التي ب : «وُلِدْتْ من نكاح ولم أولد من سفاح""'' . وإنْ كان أبّواه كافرَيْنِ؛ ولأنّ 
القول بقساد انيهم يدي إلى أمر قببح» وهو الطعنُ في نَسَبٍ كثير من الأثبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنّ كثيرًا منهم وَلِدوا من أَبَوَيْنَ كافرَيْنِء والمذاهِبٌ تمْتَحَنُ (بعُبّادِها 
فلَمًا) 7" اذد فضى إلى تبح ” عُرفَ فساها » یجو نكاځ أهل الم بعضهم لبعض ون 
اختلفث شرائمهم؛ لان الكثْرَ ككل واجدة إذْ هو تكذيبٌ الرَبّ - سبحانه وتعالى عَمَّا 
يقولونٌ علوًا كبيرًا - في فيما أنزل على رُسُلِهِ صَلَّواتٌ اللّهِ وسَّلامُه عليهم . وقال الله عَرَ 
عل E A‏ 
فريتي منهم فيما بينهم في بعض شرائعهم وذا لا يمنَعُ جوارٌ نكاح بعضِهم لبعض كذا هذا. 

فصل [في شرط الزوجية] 


ومنهاء أن لا يكو أحد الرّوْجَيْنِ مِلْكَ صاحبه ولا يَنْتَقِصٌ منه مِلْكّه > فلا يجوز للرّجُلٍ 
أنْ يتوج بجاريّته ولا بجاريةٍ مشتركةٍ بينه وبين غيره . 

ب 0 523393 
تعالى : ويي هم روجهم م حلفظون إلا عل أ هم أو ما ملكت أَيمَممُم 4 [المؤمدون :ه-:] 
الآية [ج] أباح اللّه عَرّ وجل الوَطْءَ إلا بأحدٍ أ مريْن بن لان اكلم تال اعد الملكووفي 
فلا (تجوزٌ الاستباحةٌ بهما جميعًا) ؛ ولأنّ للتّكاح حُقوقًا تَنْبْتُ ت على الشركة بين 
الرَوْجَيْنِ : 


(° ٠۳ /5( رواه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۰۳)» حديث (۱۳۲۷۳)» وابن أي شيبة في مصنفه‎ )١( 
۸۰)ء حديث (۷۲۸٤)ء والكبير (۳۲۹/۱۰)» حديث‎ /٥( والطبراني في الأوسط‎ .)۳۱۹٤۲( حديث‎ 
)؟١5‎ /۸( وابن سعد في الطبقات (1/ ١7)ء عن علي وابن عباس» وقال الهيثمي ذ في المجمع‎ »)٠۸۲( 
عن حديث علي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي » صحح له الحاكم في‎ 
المستدرك» وقد تكلم فيه › وبقية رجاله ثقات» وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني عن المديني عن‎ 
وضعيفه‎ »)۳۲۲١( أبي الحويرث ولم أعرف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله وثقوا وانظر صحيح الجامع‎ 
خلاصة البدر‎ »)۱۷١/۳( والتلخيص الحبير‎ .)٠١ /۲( والضعيفة (5507)» وانظر الدراية‎ .)۳۲١( 
. )5١*/7( امثير (۲/ ۱۹۸).ء نصب الراية‎ 

(۲) فى المخطوط : «بفسادهما» . 

(۳) في المخطوط : «قبح». 

(5) في المخطوط : «تثبت الاستباحة بها على الجمع». 


و سم باقع لسا > 
متها مطالية المراة الرّرْجَّ بالوَطْء ومُطَالَبةٌ الرَوْجٍ الزّوْجة جة ١‏ بالتمكين» وقيام بل 
لرَقَبةٍ يمعُ من الشّركةٍ» وإذا لم تنبت الشركة في ترات التكاح لا يُِيدٌ التتكاح فلا يجورٌ؛ ` 
ولأ الحقوق الت بالتكاح لا بجو أن تيت على المولى لأتيه» ولا على الور لعبدها؛ 
لأنّ مِلْكَ الرَقّبة يقتضي أن تكونّ الوّلايةٌ للمالِكِ؛ وكونٌ المملوك يوَلّى عليه» ويِلْكُ 
التكاح يقتضي ثُبِوتَ الوّلايةٍ للمُلوكٍ على الماك بودي إلى أن يكونّ الشخص الواحِدٌ في 
رمان واحِدٍ واليّا ومولَيّا عليه في شيءِ واحِدٍء وهذا محال ؛ ولان النكاح لا يجورٌ من غير 
مَهْرِ عندّناء ولا يجبٌ للمولى على عبده دَيْنّ ولا للعبدٍ ۲1/ 4 7أ] على مولاه . 
وكذالا [يجورٌأن] يزوح مُدَبّرتَهِ ومُکاتبته ؛ لأنْ كل واحِدٍ منهما ما ملکه» فكذا 
إذا اعتَرَض يلك اليمينِ على (يكاح ل 
شِقْصًا منه لما نذكبٌ - إِنْ شاء الله تعالى - في موضعه 


فصل [في النكاح المؤقت] 
ومنها: التأبيدٌ» فلا يجو التكاحٌ المُوَقّتُء وهو نكاحٌ المُْعةٍ وأنّه نوعانٍ: 
احذهما: أنْ يكو بلَْظٍ التمتّع . 
والاني: أن يكو بِلَفْظٍ التكاح والتَرْويجٍ وما يقومٌ مَقامهما . 
ما الاؤل فهو أن يقول: أعطيكِ ذا على أن نمم منكِ يومًا أو شهرًا أو سَنةٌ ونح 
و الان . وقال بعض الاس : هو جائرٌ واحتّجُوا بظاهر قوله 


تعالى : فما أَسْسَمجَعَمُ سْسَمْتَعمْ بوه متهن فدهن حوره ريض [النساء : [Ys‏ والاستدلال بها E‏ 


ثلاثة أوجه: 

احذها: أنه ذكر الاستمتاعَ ولم يذكر التُكاح» والاستمتاعٌ وَالتَمَتّمُ واحدٌ. 

والثاني: أنّه [تعالى] أمرّ بإيتاء الأجرء وحقيقةٌ الإجارة والمُنْعَةٍ عَقْدُ الإجارة على 
)١(‏ في المخطوط : «المرأة» 
(۲) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «النكاح باطل». 
)٤(‏ في المخطوط: «به 


Ds ORD 


والثَالتُ: أنه [تعالى] أمرّ بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع» وذلك يكونُ في عَفَدِ الإجارة 
والمُئعة» فأمًا ال الما حك في ا يبلن ارو اروج بالمهرٍ أوَلاً ثم يُمَكَنُ 
من الاستمتاع فدَلّتِ الآيةُ الكريمةٌ على جواز عَقْدٍ عَقَْدِ المْعَةَ . 

(ونَنا): الكتابُ والسّنَةُ والإجماعٌ والمعقول: 

أمّا الكتابٌ الكريم فقوله عر وجل : وان 7 هُمْ رجهم حَِظون @ إلا عل دهم أ 
ما ملكت اسم [المؤسون :ه-:] حرم تعالى الجماعً إلا بأحدِ شين » والمُمْعةُ ليسث بيكاج 
ولا بولْكِ يمين فيبقى التَحريم . 

والدذّليل على أنْها لیسٹ بيكاح أنّها ترتفِمُ من غير طَلاقي ولا فُرْقٍ ولا يجري القُوارُتُ 
اول SS‏ : كَمَنٍ 
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اس وراه ذلك ی ویک هُمُ لماصو 4 [المؤمنون ۷ سمي [ متي EES I‏ 
على حُرْمةٍ الوَّطْءِ بدونٍ هَذَيْنِ الشَيتَيْنِ وقوله عر وجل : 7 رهوا یکم على اا [النور 
:*”]ء وكان ذلك منهم إجازة الإماء نَهَى الله عَرّ وجل عن ذلك» وا ال علق 
الحرمة. 

وأمّا السَّنَةُ فما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنّ رسول الله ب نى عن منْعة النّساءِ يوم 
خَيْيرَ وعن أكلٍ لُحوم الحُمُرٍ الإنسية" . 


(وعن سَبْرَة الجْهّنيٌ رضي الله عنه «أن رسول اللّه) ”" يكل نَهَى عن (مُنْعةٍ النّساءِ) °١‏ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

() رواه البخاري» كتاب المغازي » باب : غزوة خيبر» حديث »)٤۲۱١(‏ ومسلمء كتاب النكاح. باب : 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» حديث »)۱٤١١۷(‏ 
والترمذي» حديث (۱۱۲۱)»› والنسائي » حدیث (0)07955 وابن ماجه» حديث (1471( وابن حبان 
- في صحيحه (9/ »)٤٥۰‏ حديث .)٤۱٤۳(‏ والطبراني في الكبير (۲/ 7714)» حديث (71414) كلهم عن 
علي رضي الله عنه. 

(۳) في المخطوط : «وروى في رواية أخرى أنه». 

٠ في المخطوط : «ذلك».‎ )٤( 


@ ا 


يوم فح مك700" . [وعن عبد الله بن عمرَ أنّه قال : نَهَى رسول الله بك يوم َير عن مُبْعةٍ 
النّساءِ ء وعن أُحوم الْحُمُرٍ الأهلية] . 

وروي أنّ رسول اللّهِ يل كان قائمًا بين الرَكْنِ والمقام» ور : «إني كنت أذِنْتُ لكم 
في المُنعة فمَنْ كان عندّه شيء فلْيِفارٍفه ولا تَأحُذوا مِمًا آنَثْمُوهْنَ شيئًا فن الله قد حَرّمَها إلى يوم 
القيامة»" . 

وأمّا الإجماعٌ فإ الأنّة بأسرهم امتتعوا عن العمل بالمُنْعةٍ مع ظهور الحاجةٍ لهم إلى 
ذلك. 

وأمّا المعقولٌ فهو أنّ التكاحَ ما شُرِعَ لاقتضاء الشهوةٍ بل لأغراض ومَقَاصِد وسل به 
إليهاء واقتضاءٌ الشهوة بالمُنعة لا يَقَعُ وسيلة إلى المقاصد فلا يُشْرَعْ . 

وأمّا الآبةٌ الكريمة قمعت قوله : فما متعم ا هم بوه مہ6 [النساء :4؟] أي : في التكاح ؛ 
لأنْ المذكورَّ في أوَلٍ الآية وآخرها هو التكاح» فان الله تعالى ذكر أجناسًا من المُحَرّماتٍ 
في أوّلِ الآية في التكاح» وأباح 00006 : أجل کم ما ور 
كَلِكُمٌ أن 2 غا تفا پولک » [النساء ٤:‏ ؟] أي : بالتكاح . 

وقوله تعالى: صي عر مُسَفْحِينَ * [النساء :14] أي : غير مُتَناكِحَينَ غير زانينَ . وقال 
تعالى في سياق الآية الكريمة: #و مَن لَمْ سطع نکم طول أن تح المخصئت# [النساء 
:] ذكر التُكاح لا الإجارةً وَالمُبْعَةَ E E E a‏ 


(۱) أخرجه مسلم. » كتاب النكاح» باب : نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه 
إلي يوم القيامة» حديث .)١5١05(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ٠۲‏ ۰ حديث (۱۳۹۲۹)» من طريق سالم بن عبد الله أن رجلاً سال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة . فقال: حرامء قال: إن فلانًا يقول فيهاء فقال: «والله لقد 
علم أن رسول الله کا حرمها يوم خيير وما كنا مسافحين»: قال البيهتي : «ثم إن رسول الله هد أذن في 
نكاح المتعة زمن الفتح ثم حرمها إلى يوم القيامة. . 

(۳) أخرجه مسلم ٠‏ كتاب النكاح؛ باب : نكاح المتعة. ..» حديث »)١505(‏ وابن ماجه» حديث )١957(‏ 
من حديث سَبْرَة الجهني أنه كان مع رسول الله با فقال : «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فَلْيْخَلَ سبيله ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا؛ . 

. زيادة من المخطوط‎ )٤( 


واثاقوله سی الواجت اجر : فتَعُمْء [لكن] المهْر في التكاح يُسَمَّى أجرًا قال الله 


عَرَّ وجَلّ: «تَانكمُوهن بإِذْنٍ 0 واوش أُجْورَهُنَ [يالْمَمرفٍ] 4 [النساء ]۲٠:‏ أي : 
مُهورَهُنَ . وقال سبحانه وتعالى : «يكأيها نى إن اماتا لک روج الي ایت حورش »4 
[الأحراب :0] وقوله : أت تعالى بإنتاء الأجرٍ بعد الاستمتاع بهن » والمهُرٌ يجب بنفس التكاح 
ويُؤْحَذُ قبل الاستمتاع قلنا : قد قِيل : في الآيةٍ الكريمة تقديمٌ وتأخيرٌ كأنّه تعالى قال: 
فاون أَجورَهُنَ إذا استَمْتَعتُم به منهُنَ» أي : إذا رذنم الاستمتاع بهن كقوله تعالى : 
« ييا الى إِدا طلفتم َلآ مَطْيَعُوهُنَ يدمن [الطلاق: ]١‏ أي : إذا أَرَدْنم تليق النّساءِ على 
أنّه إن كان المُرادُ من الآيةٍ الإجارةً والمُنْعةً فقد صارث منسوخة بما تلونا من الآياتِ 
ورَوَيْنا من الأحاديث» ون ا ع ا رضي الله هيما أن قولّه : فما أَسْمَمْتَعُمُ بوه 
مِنْمْنَّ # [النساء :14] نَسَحَه درل دع وکل ت : يما لي إا طلقم أَلِيْسَآه» [الطلاق ]١:‏ . 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال : النكعة والتكاء 17 مسيوطة امنيا آنه 
«الطلاق»» ادا © والعِدَّةٌ والمواريثٌ والحقوق التي (يجبُ فيها) ‏ التكاحُ » 
أي : التَكاحٌ هو الذي تيت به هذه الأشياء ولا نيت شيء منها بالمُنعة واللة ألم . 

وما الثاني: فهو أن يقول: أَتَرَوَجُكِ عشرة أيَام ونحوّ ذلك وأنّه فاسِدٌ عند أصحابنا 
القلاثة . وقال َر : (التكاحٌ جائرٌء وهو موب والشرط باطِلٌ) . 

وا م رباد عن آي عنينة ا ال ]ذا ذكزا مو ال فقا ا كيسان إلى 
تلك المُّدَّةِء فالنكاحٌ باطِلُ» وإنْ ذَّكّرا من المّدَّةِ مقدارَ ما لا يَعِيسانٍ إلى تلك المُدَّةَ في 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : انسخت) . 
(6) في المخطوط : «متعة النساء». 
() في المخطوط : «الرضاع». 


() في المخطوط: «تجب في». 


(۷) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» )۷/۷ °( 0 ولفظه : «... ورواه الحجاج بن أرطأة 
عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ثم قال : المتعة المنسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة 
والميراث» . 


الغالب يجوز التكاح كأنّهما ذَكّرا الأبَدَ. 

(وجه قوله ): أنّه ذكر التَّكاح وشَرَط فيه شرطا فاسِدّاء والتَّكاح لا ثبْطِلّه الشّروطٌ ٠‏ 
الفاسِدةٌ فبَطْلَ الشرط وبقيّ التُكاح ا5فال رت إلن أن اماك إلى 
عشرة أيّام . 

(وكئا): أنه لو جاز هذا العقَدٌ لكان لا يخلوء إما أن يجورٌ مُوَقَنَا بِالمُدَّةِ المذكورة وإما أن 
يجوز مُوَبّدًا لا سبيلَ إلى الأوَّلٍ؛ لأنّ هذا معنى المُبْعةٍ إلا أنّه نه عَبَّرَ عنها بِلَفْظٍ التكاح 
والتَرَوّج» والمُعمََدُ في المقود معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط بَراءةٍ الأصيل إِنّها © 
حَوالةٌ معئّى لوُّجِودٍ معنى الحوالة» وإِنْ لم يوجَدْ لَفْظْهاء والمُيْعَةُ منسوخةٌ» ولا وجة 
للّاني؛ لأ فيه استحقاق البْضْع عليها من غير رضاهاء وهذا لا يجورٌ. 

وأا قوله: أنَى بالتّكاح ثمّ أدخَلَ عليه شرطا فاسِداء فَمَمْنوعٌ بل أَنَى بيكاح مولت 
والتكاح المت يكاح مُنعةء والمُمْعُ منسوخةٌ وصار هذا كالئكاح المُضاف أنه لايح 
ولا يقال : يح التكاح وتبْطلٌ الإضافة؛ لان المأتي اع لو لا 
بخلافي ما إذا قال : تَرَوَجْتّك على أنْ ن أَطُلفَك إلى عشرة أيّام؛ ؛ لأنْ هناك أَبَّدَ التكاح ثم 
شَرَطَ قم الابيد بذِكرٍ الطلاقي في التكاح المُوَبّدِ؛ لأه على [أنَّ «أنْ»] ”" كلِمةٌ شرط 
والتكاح المُوَبدُ لا يله الشّروطٌ واللَّهِ عَرَّ وجَلَّ أعلم . 


6 xX +X 


)١(‏ في المخطوط : «قول زفر». 
(۲) في المخطوط : «لأنها» . 
() ابعش ا 


فصل [في المهر] 


ومنها: المهْرٌ فلا جوارٌ للتُكاح بدونٍ المهر عندناء والكلامٌ في هذا الشرط في 
مواضع : ١ش‏ 

في بيانٍ أنّ المهْرَ هل هو شرطٌ جواز التكاح آم لا؟ 

وفي بيانٍ أدنّى المقدارٍ الذي يصلّحٌ مَهرًا . 

وفي بيانِ ما يصح تسميئُه مَهْرَا وما لا يَصِحٌ . 

و[في] “بيان حكم صِحَةٍ التسمية وفسادها. 

وفي بيانٍ ما يجب به المهْرٌ . 

و [في] ”"“بيانٍ وقتٍ وُجوبه وكيفيّة وُجوبه وما يتعَلّقُ بذلك من الأحكام . 

وفي بيانٍ ما يتأكَدُ به گل المهُر . 

وفي بيان ما يسقطً به الكل . 

وفي بيانِ ما يسقطٌ به التصفٌ . 

زوفي بيانٍ حكم اختلان الرَوْجَيْنِ في المْرٍ . 

أن الأول فقد اخّلِفَ فيه قال أصحاينا : إن المهْرَ شرطً جواز يكاح المسله” . 

وقال الشّافعيُ : ليس بشرطء ويجورٌُ الكاحُ بدونٍ المهْرٍ”*' حتّى إن مَنْ تَرَوْجّ امرأةٌ» 
ولم يْسَمٌ لها مَهْرًا بأنْ سكت عن ذِكْرٍ المهْرٍء أو تَرَوَجَّها على أنْ لا مَهْرَ لها ورّضيّتٍ المرأةٌ 
بذلك يجب مَهْرُ المئلٍ بنفس العقدٍ عندّنا حتّى يَنْبّتَ لها ولاية المُطالَبةٍ بالتسليم . ولو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص٤۱۸)ء‏ المبسوط (5/ ۲٦)ء‏ فتح القدير (۳/ ۷١۳)ء‏ 
البناية في شرح الهداية /٤(‏ ۷٤1)ء‏ حاشية رد المحتار (8//7١1؛ .)1١9‏ 

1١07. مذهب الشافعية: أنه لا يفسد النكاح بفساد الصداق» انظر: رحة الأمة ص‎ )٤( 


Cp‏ سم ب سد 
مائّتِ المرأةٌ قبلَ الخول يُؤْحَد مَهْرُ المغلٍ من الرَؤْج» ولو مات الرَوْج قبل الدّخولٍ 
تستّحِقٌ مَهْرَ المثلِ من ترك . وعندّه لا يجبٌ مَهْرُ المثلٍ بنفس العقادء وإنّما يجب بالفرض 
على الرّوْج أو بالدُخولٍ حتّى لو دخل بها قبل الفرضٍ يجب مَهْرُ المئل» ولو طَلَمَها قبل 
الول بهاء وقبلَ الفرض لا يجب مَهْرُ المثلٍ بلا خلافي» وإنّما تجبٌ المُْعةُ. 

ولو مات الرَوْجانِ لا يُفُضَى بشيءٍ في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمَّدٍ 
عَم َقَضَى لوَرَنَيِها بمَهْرٍ مثلها ويُستَؤفى من تَرِكةٍ الرّوْج . 

ول علامفي ان التاق بس من ر ر ا : لا جاح 
َي إن طلقم الآ ما ل سوه أو َه وا لَهُنّ َيس 4 [البقرة ۰ رفع سبحانه الججناح 
دن َل في يكاح لانسمية فيه؛ واللان ل بكوثإلأبة اتاج فل على جواز اکا 
ا تميق رر ها و ل افق و الو كديا شر ا مل قل أن 
تمھ توه 4 [الاحزاب :4] والمُرادٌ منه الطلاقٌ في نيكاح لا تسمية فيه بدليلٍ أنه نه أوجب المُيْعَةَ 
بقوله : #فميَّعوهن # [الأحزاب ٠ ١‏ والمُيْعةٌ نما تجبٌ في يكاح لا تسمية فيه فدّلّ “ على 
جواز التكاح من غير تسمية» ولأنّه متى قام الدَليلُ على أنه لا جوارٌ للتكاح بدونٍ المهر 
كان ذِكْرُه كرا للمَهْرٍ ضرورة . 

احنَّحّ الشّافعيٌ بقولِه تعالى : واوا الاه صَد نين مذ [انساء :4] سى الصداق نحل 
SS‏ 
بنفس العقد؛ ولأنَ الئكاح عَفْدُ ازواج؛ لان اللَْطَ لا ينر الأ عنه فيقتضي بوت الَؤْجية 
٣ [‏ بينهما وجل الاستمتاع لكل واا منهما بصاجبه جبه ”© تحقیقا قاد التكاح إل 
أنّه نبت عليها نوع م ِلْكِ في منافِعٍ البْضع ضرورة تُحَقّقْ المقاصِدٌ ولا ضرورة في إثباتِ 


يلك المهر لها عليه. ٠‏ فكان المهرٌ عُهْدةٌ زائدة في حَقّ الرَرْجٍ صله لها فلا يَصيرُ عِرَضًا إلا 


ما 


والڌليل على جواز التكاح من غير مَهْرِ أن المولى إذا رَوَحَ أمَتهِ من عبدِه يَصِحّ التُكاحح» 
ولا يجب المهرٌ؛ لأنّه لو وجب عليه لَوَجَبَ للمولى ولا يجب للمولى على عبده دَيْنّ . 


. في المخطوط: «فيدل»‎ )١( 
. في المخطوط : «لصاحبه»‎ )۲( 


وكذا امن إذا تَرَوَجَ ذِمْيةَ بغير مَهْرِ جاز النُكاحٌ» ولا يجب المهْرٌ. وكذا إذا ماتا في 
هذه المسألةٍ قبل الفرض لا يجبٌ شيءٌ عند أبي حنيفة -رحمه الله- . 

(ولْنًا): قوله تعالى: : ويل کم ا ورآة لڪ أن غا ا ولگ [النساء :4؟] أخبر سبحانه 
وتعالى أنه نه أجل ما وراء ذلك بشرط (الابقغاء بالمالي» ”" دَلَ أله لا جوا للئكاح بدونٍ 
المالٍ فإ قيل : الإحلال بشرط ابتغاء الما لا في الإحلال بدونٍ هذا الشّرطٍ [خُصُوصًا 
eS Las‏ 
E‏ الترييدا لح لز معد BN‏ 

ى الحرم على الأصل لا حكمًا للتّعلي بالشرط فلم يتناقضض أن ال ا 

E E NEN Ee ESE 
يسأله عن امرآو مات عنها زَّوْجُها ولم يكن فرَضّ لها شيئاء وكان يترَدهُ في الجواب فلا‎ 
تَمّ الشهرٌ قال للسّائلٍ : لم أجذ ذلك في كتاب الله ولا فيما سَحِعئُه من رسول الله ل‎ 
ولكن أجِتَهِدٌ [فيه] ”" ' برآيي» فإ أصَبْت فمن الله وإ أخطات فمن ابن أمّ عبلٍء وفي‎ 
رواية : قن كان صوابًا فمن الله ون كان ححا في ومن الشَيطانٍ» واللةروسولة م‎ 
بَرِيثَانِ» أرى لها مثلّ نسائها لا وکس ولا شَططء » فقام رجل يُقَالُ له قل دن ان‎ 
وقال: إِنّي أشهَدُ أن رسول الله ية قضَّى في بِرْوَعَ بنتٍ واشت الأشجعيّة 3 شجَعيةَ مثل قضائك هذاء‎ 
ثم قام أناس من أشجّعٌَ» وقالوا : إنا نَشْهَدُ بمثلٍ شهاديه» فمَرِحَ عبد اللّه رضي الله عنه‎ 
: . °“ لمواققة قضائه قضاء رسول الله عقو‎ ٠ فرحا لم يَفْرَحْ مثلّه في الإسلام»‎ 

ولان ِلْكَ الكاح لم يُشْرّع لعَييه بل لمَقاصِدَ لا حُصُولَ لها إلا بالڌوام على التكاج 
والقرارٍ عليه ولا يّدومُ إل بوجوب المهْرٍ بنفس العقدٍ لما يَجُْري بين الرَوْجَيْن من 
الأسباب التي تحمل الرَّوْجّ على الطّلاقٍ من الوّحْسْةٍ والخشونةٍ» فلو لم يجب المهْرٌ بنفس 
العقدٍ لا يُبالي الرّوْجُ عن إزالة هذا المِلْكِ بأدنى خشونةٍ تحدّثٌ بينهما؛ لأنّه لا يَشْنَ عليه 


)١( ©‏ في المخطوط : «ابتغاء المال». (۲) ليست فى المخطوط . 

۳( زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب التكاح» باب : فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات حديث 
«(YI‏ والترمذي» حديث 2)١١586(‏ والنسائي» حديث »)۳۳٣۸(‏ وانظر الإرواء (۱۹۳۹). 


إزالته لَمَا((لم يَخَفْ) "زوم المهر فلا تحصّلُ المقاصِدٌ المطلوبةٌ من التكاح . 
ولأنَ مَصالِحَ التُكاح ومَقاصِدَه لا تحصّلٌ إلا بالموافّقة فكاو لات لمر اقم إلا ا 
كانتٍ المرأةٌ عَزيزة مُكَرّمَةَ عند الرَوْج ولا عِرَة إل بانسدادٍ طَريتٍ الرُصُولٍ إليها إلا بمالٍ له 
حطر عنده؛ لان ما ضاق رين إصابيه '" َير في الأعينٍ فير به إمساگه» [وما يعر 
yS‏ مي ل 
تقّعُ المواققةٌ فلا تحصّل مَقَاصِدُ التُكاح ؛ ولا املك نايت في جانيها إا في نفيها 
0 > وأحكامٌ المِلْكِ في الحُرَةٍ تُشْعِرُ ر بالذّلٌ والهوانٍ فلا بد وان يُقابله مال له 
حطر ؛ ااا برخت المع 
والدليل على صِحَّةٍ ما قلنا ونَسادٍ ما قال : : آتها إذا طلَبَتِ الفرض من الرّوْجٍ يجب عليه 
الفرض حى لو امكَعَء فالقاضي يُجِرُه على ذلك ولو لم يَفْعَلْ ناب القاضي مناه في 
الفرض» وهذا دليل الوجوب قبل الفرض؛ لأنّ الفرض تقديرٌ ومن المُحالِ وُجوبُ تقدير 
ما ليس بواجب . وكذا لها أن تحرس نفسّها حتّى يُفْرَض لها المهْرٌ وككك ا 
الفرض» وذلك كله دليل الوُجوب بنفس العقدٍ. 
وما الاَیة فالنخْلةٌ كما تُذْكَرُ بمعنى العطبة تُذْكَرُ بمعنى الذَينِ» يُقالُ: ما نْلتُك؟ أي 
ماديئك؟ فكان معنى قوله تعالی : واا أ لاه صقن غ4 [النساء :4] أي : ديئًا أي : 
اتتجلوا ذلك . 
وعلى هذا كانت الآيةٌ حُجَّةٌ عليه ؛ 0 نقتضي أنْ يكونَ وُجوبٌ المهْرٍ في التُكاح دينًا 
فِيَقَمُ الاحتّمال في المُراد بالآيةِ فلا تكونُ حُبَةَ مع الاحتمالٍ . 
وا قوه:الككاخُ لو عن الاثوواج فقط تق لكت شرع لتصالع لاقضح إلبالمفر 
فيجب المهرُ ألا ترى آنه لا ينی عن المِلْكِ أيضًا لکن لَمّا كان مَصَالِحٌ التكاح لا تحصّل 
بدونه ثبت تحصيلا للمَصالِح كذا المهرٌ. 
وأمّا المولى إذارَوَجَ مته من عبيه فقد قل : إن المهر يجبُ ثي سط وفائدة] ©" 
60/13" ب] الوٴجوب هو “ جوا التكاح . 


)١(‏ في المخطوط : «لا يخاف». (۲) في المخطوط : «الوصول إليه». 
() ما بين المعقوفين طمس في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «هي». 


وأمًا الذَّمّنُ إذا تَرَوَجَ ذْميةَ (من غير) ”" مَهْرِ فعلى قولهما يجب المهْرٌ. 

راتافا ورور عي وا a‏ ؛ لأنهم يَدِينونَ ذلك» 

و ا بتركهم وما يَدينونَ حتّى إِنّهما لو ترافعا إلى القاضي فرّض القاضي لها 
7 اا ا بمَهْرٍ المثلٍ لوَرَثة المرأة عندهما . وعند أبي حنيفة 
إِنْما لا يُقُضَى [به] 7" لوجودٍ الاستيفاء دلالةً؛ لأنّ موتهما مما في زَمانٍ اداو و ا 
الغالبٌ مهما على التعافُب فإذا لم تجز المُطالَبةٌ بالمهْرِ َل ذلك على الاستيفاء ءِ أو على 
استيفاءٍ البعض والإبراء عن البعض مع ما أنه قد قيل : إن قول أبي حنيفة محمول على ما 
إذا تقادمَ العهدُ حتّى لم يبق من نسائها مَنْ يعبر به به مَهْرُ مثلِها كذا ذكره أبو الحسّنٍ الكزْخي 
وأبو بكر الرَازيّ » وعند ذلك يتعذّرُ القضاء م بمَهْرٍ المئلٍ وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ لأبي حنيفة 
[وقال] 47) : أرأيت لو أنّ وَنةَ علي اعا على ورئةٍ عمرَ مَهْرَ أمّكُلُْومَ رضي الله عنهم 
أكُنْتُ ‏ أقضي به؟ وهذا المعنى لم يوجَدْ في موتٍ أحدهِما فيجبٌُ مَهْرُ المثلٍ والله 
العوفق: 

فصل [في أقل المهر] 

وأمّا بيانُ أدنّى المقدارٍ الذي يصلّحٌ مَهْرَا فأدناه عشرةٌ دَراهِمَ أو ما قِيمَتُه عشرةٌ دَراهِمَ» 
وهذا عندّنا" © وعندٌ الشّافعيٌ : المهْرُ غير مُقَدَّرِ يسوي فيه القليلٌ والكثِيرُ وتَضْلّحٌ الدَانِقُ 
والحَّهُ مَهْرَا" . واحتّحٌ بما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قال: «مَنْ أعطى في نكاح مِلْءً كمه 


طعامًا أو دَقِيقَا أو سَوِيقًا فقد استَحَلُ»!* . 
)١(‏ في المخطوط : «بغير؟. (۲) في المخطوط: «ونحن». 
(۳) زيادة من المخطوط. . (؟) زيادة من المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «كنت». 
(7) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص "١4‏ مختصر اختلاف العلماء .)٠١١/۲(‏ 
00 مذهب الشافعية: أنه يجوز الصداق بقليل المال وكثيره» ولو بدرهم واحدء انظر: الأم (٥/۸٥)ء‏ 


(۸) ضعيف 0 كتاب التكاح » باب : قلة المهر» حديث .)5١١١(‏ والدارقطني (۳/ 057 . 


وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» وانظر ضعفاء ء العقيلي (؟/ »)5١6‏ والتحقيق لابن الجوزى (۲/ 
.(A*‏ 


آرم بائع الصنائوج؟_ 


وروي عن أنَسِ رضي الله عنه أنّه قال : «تَرَوَجَ عبد الرَحَمّنٍ بن عَوْفٍ امرأةً على وزْنِ نواةٍ 

من هب۲ وكان ذلك بمحضّرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم فدَل أنّ التَقْدِيرَ في المهْر 

)۲( 1 الس 6 ۴ ق 

ليس بلازم و 1 المرأةٍ بدليلٍ آنها تَمْلِك التَصَرُفَ 
فيه استيفاءً وإسقاطًا > فكان التَقْدِيرٌ فيه إلى العاقِدَيْنِ . 


(ولثنا): قوله تعالى: وجل لم ا ورا لِك ا ا ۶ا رلک4 1 ل :4[ شَرَط 
E‏ 

وروي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه قال: ١لا‏ مَهْرَدونَ عشرة 
دَراهِم)”" 

وعن عمرٌ وعَليّ وعبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهم أنّهِم قالوا: لا يكونٌ المهْرُ أقَلّ من 
عشرة دَرَاهِمَ» والظاهرٌ نهم قالوا ذلك توفيمًا؛ لأنّه باب لا يوصّلٌ إليه بالاجتِهادٍ 
والقياس؛ ولأنّه لَمّا وقَمَ الاختّلافُ في المقدار يجبُ الأخذ بِالمتَيَفّن وهو العشرةٌ. 

وأمّا الحديثٌ ففيه إثباتٌ الاستحلالء ا 9 


وعندّنا الاستحلال صحيحٌ ثابتٌ؛ لأنّ الُكاح صحيحٌ [ثابتٌ] ” “ الا ثري اش من 
عب سين و فعندٌ تسمية مال قَلِيلٍ أولى إلا أن المُسَمّى إذا كان دون 


ذه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: قول الله تعالى : واا لياه صدقلونٌ غ4 [النساء ]٤:‏ حديث 
.)6١4(‏ ومسلم› كتاب النكاح › باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حدید» حديث 
».)١570‏ وأبو داود» حديث ,.)5١١9(‏ والترمذي» حديث »)٠١9454(‏ والنسائی» حديث (١901؟),‏ 
وابن ماجف حديك: 0191100 ١‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ضعيف جدا: : رواه الدارقطني في سننه (۳/ .)۲٤٤‏ حديث »)١١(‏ والطبراني في الأوسط (١/1)ء‏ 
حديث (۳)» وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۲) حديث »)۲۰۹٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۳/۷). حديث 
(). عن جابر رضي الله عنه» وقال الهيثمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ رواه أبو يعلى » وفيه مبشر بن 


عبيد» وهو متروك . 

وقال الحافظ في الدراية (؟/51): إسناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد» فهو كذاب . بل قال الحافظ : 
ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة: «التمس ولو خائًا من حديد» متفق عليه» وقال الزيلعي في 
نصب الراية (۳/ )1١95‏ : قال الدارقطني : : مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليهاء قلت : 
وفيه الحجاج ب بن أرطاةء وهو ضعيف. 
)٤(‏ في المخطوط : «يبلغ». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


م.. كب هخ > GY)‏ 


العشرة ”" تُكَمَّلُ عشرةً» وليس في [الحديث نَفْىُ الرّيادة على القدر . وعندّنا قام دليل 
الرّبادة إلى العشرةٍ لما نذكرٌ فيْكَمّل عشرةً ولا حُجَةَ له فيما رُوِيَ من الأثر ؛ ؛ لأنّ فيه ورُنَّ 
نواةٍ من ذَهَّب» وقد تون مثلّ وزْنِ دينارٍ بل تكونُ أكثرٌ في العادةّء فان قِيلَ: روي أن 
قيمةٌ الوا كانث ثلاث درام . 
فالجواتث أ المُقَوُمَ غيرُ معلوم آنه مَنْ كان فلا يصلّحُ أنْ يُجْعَلَ قول ذلك حُجَةٌ على 
الغيرٍ حبّى يُعلَّمَ آنه مَنْ هو مع ما أله قد قال قَوْمٌ : إن الثواةً كان بَلْعّ نها قيمةً عشرة 
دَرَاهِمَ» وبه قال إبراهيم النَحَعيَ على أن القدرٌ المذكور في الخبر والأثرٍ كان يُحْتَمَلُ أنْ 
يكون مُعَجّلاً في المهر لا أصل المهْرٍ على ما جَرَتٍ العادةٌ بتَعجِيلٍ شيء من المهْرٍ قبل 
الال أن يکود ذلك كله في حال جواز التكاح بغير مَهْرٍ على ما قِيلَ أن التكاحَ 
كان جائرًا بغيرٍ مَهْرِ إلى أن «نّهى التبئ يكل عن الشغار "» ۴ . 
واا : إن المهْرَ حَقٌّ العبدٍ فكان التَفْدِيرُ فيه إلى العبدٍ فنقول : َعَم هو في حالةٍ 
لبقاء حَمّها على الخلوص» فام في حالة الوت فحَق الشرع مُمَعَلقُ به إبانة لطر البْضع 
ا ا 
كان المُسَمَّى أقّل من عشرة كمل عشرةً عند أصحابنا الثّلاثة ثة وقال زُفَر : لها مَهْرُ المثل . 
(وجه قوله): أن ما دونَ العشرة لا يصلْحٌ مَهْرًا فمّسَدَتٍ التّسميةٌ كما لو سى حَهْوًا أو 
خِنْرِيرًا فيجبٌ مَهْرُ المثلٍ . 
(ولمًا): أنّه لما كان أدنى المقدارٍ الذي يصلْحٌ مَهْرًا في الشرع هو العشرةٌ. كان وغد 
بعض العشرة ذَكُرًا للكل؛ ؛ لأنّ العشرة آفي كونها مَهْرًا لا يتجَرّأء وؤكْرُ البعض فيما لا 
بض يكود را لكل كما في اللا والعفو عن القصاص . 


)١(‏ في المخطوط : اعشرة, 

(۲) نكاح الشغَار: أن يُرَوْجَ الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ابنتى وكلتاهما بغير مهرء وهو من أنكحة 
الجاهلية التي أبطلها الإسلام . . انظر معجم لغة الفقهاء ص (577). 

)۳( ار البخاري» كتاب النكاح» باب: الشغارء حديث »)٥۱۱۲(‏ ومسلم» كتاب النکاح» باب: 
تحريم نكاح الشغار وبطلانه» حديث 2)١51١5(‏ وأبو داودء حديث .)۲۰۷٤(‏ والترمذي» حديث 
(>©» والنسائي» حديث »)۳۳۳٣(‏ وابن ماجهء حديث (۱۸۸۳). من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 


واماقوله: إِنّ ما دونَ العشرة لا يصلُّحٌ مَهْرًا فتفسّدٌ التسمية] 2 [58/7أ] فنقول:. 
التسمية نما تفسْدُ إذا لم يكن المُسَمّى مالاً أو كان مجهولاًء وههنا المُسَمّى مال» وإنْ كَل 
فهو “ معلومٌ إلا أنه لا يصلحٌ م : هرا بنفسه إلا بغيره فكان ذِكُرُهِ ًا لما هو الأدنّى من 
المصالح بنفسهء وفيه تَضْحَيحٌ تَصَرفِه بالقدرٍ المُمْكِنٍ فكان أولى من إلحاقِه بالعدم» وفيه 
اغد باقن أيضًا كان ای بحلاف ها إذا ذكر ا أو شر يا لان المسمى لبس بعال 
بل © يسح عونا ا رل شر ات اي ذوعت ال ااا - وهو 
مَهْرُ المثل -. 

ولو تَرَوَجَها على ثوب مُعَيّن أو على موصّوف [أو على مكيل أو موزونٍ مُعَيّنٍ 
للك ها ا يلق ادل عدر ر ر الد ويي لقتل نحن لو كارك 
قِيمَتُه يوم العقدٍ عشرةً فلم يُسَلَمْهِ إليها حتى صارث فِيمَيُه تَمانيةً فليس لها إلآَذلك. ولو 
كانث قيمَّه يوم العقَدٍ نّمانيةً فلم يُسَلّمْهِ إليها حتّى صارث قيمَئّه عشرةً فلّها ذلك 
ودِرُهمانٍ. 

وذكر الحسّنُ عن أبي حنيفة أنه فرق بين الوب وبين المكيل والموزونٍ فقال: في 
التو تُعببرُ مه يوم التسليم » وفي المكيلٍ والموزونٍ يوم العقلِء وهذا الفرق لا يُعقَلَ له 
وجة في المَعَيّنِ ؛ ؛ لأنَ الرَوْجَ يُجبَرُ على تسليم المُعيَنِ فيهما جميعًا ووجه الفرق بينهما في 
اعوط وا ال ارو العوروة کا رکو اا ع ج على العه 
ا ا ل با 
الات ر ا 0 ناء 
الله تعالى - وإنّما يعقر مَهرّا بالتسليم فتُعمََُ يمه يوم إلا 

(وجه ظاهر الرؤاية): أن ما جُيِل مَهْرَا لم يتغَيّرْ في نفسِه» اتنا التَغَيّرٌ في رَعَباتِ الاس 
بحُدوثٍ فتور فيهاء ولهذا لو غَصَّب شيئًا قِيمَتُه عشرةٌ فيُعيَبرُ سِعرُه» وصار يساوي خمسة 


(£) 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس . (۲) في المخطوط: «وهو». 
(۳) في المخطوط -- (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : « () فى المخطوط : «بين؟. 


ج ساسج لج 


فرَدّه على المالِكِ لا يم يَضْمَنُ شيئًاء ولاه لَمّا سَمّى ما هو أدنّى ماليّةِ من العشرة كان ذلك 
تسميةٌ للعشرة؛ لن َر البعض فيما لا يبَأ ور لكل فصار كاله سَمَى ذلك ودرْهَمَْنِ ثم 
اردادت قيمته › واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 
فصل [في ما يصح تسميته مهرا] 
وَأمّا بيان ما يَصِحٌ تسميّئُه مَهْرّاء وما لايّصِحٌ» وبيانُ حكم صِحَةٍ التسمية ومسادها 
فنقول: ١‏ 
لصِحَّةَ التّسمية شراط : 
منها: أنْ يكو المُسَمَّى مالا مُتقَرّمَا وهذا عندّنا('" . وعند الشّافعيٌ هذا ليس بشرطء 
0 *'" التّسميةٌ سّواءٌ كان المُسَمَّى مالا أو لم يكن بعد ایکون ”يِا يجوز أخدُ 
العِوّض عنه“ . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ أن امرأة جاءث إلى رسول الله يق وقالث: يا رسول الله إن وهَبْت 
نفسي لَك فقال عليه الصلاة والسلام : «ما بي في النّساءِ من حاجةّا» فقام رجلٌّ وقال: 
زوجُنيها يا رسول الله لاء فقال رسول الله بي : «ماعندك؟» فقال: ماعندي شيءٌ 
اغا فقال : «أعطها ولو خاتمًا من حديد». فقال ما عندي› فقال: «هل معك شيءٌ من 
القرآن؟؛ قال: نَعَم سورةٌ كذاء فقال: «رَوَجُْتّكها بما معك من القرآن»”” ومعلومٌ أنّ 
الي < وهو الور عن الان د ليوات اا ل 
ليس بشرط لصِحَةٍ التسمية . 


.)1٠١ انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص‎ )١( 


(Y)‏ في المخطوط : : ااتصح؟ . )"( في ال «كان»). 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أن منافع ا لحر يجوز أن تكون صداقاء انظر : مختصر المزني ص ۱۷۹ المهذب (”/ 
0¥(„ 


»)٥۰۲۹( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه» حديث‎ (o) 
وأبو‎ »)١575( ومسلم» كتاب النکاح» باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» حديث‎ 
والنسائي» حديث (۳۳۳۹)» وابن ماجه» حديث‎ 2)١١١5( والترمذي» حديث‎ 2)5١١1١( داود» حديث‎ 
. عن سهل بن سعد رضي الله عنه‎ ٠ ۰ ٩۹۳( وابن حبان في صحيحه (107/4)» حديث‎ .)۱۸۹( 
. في المخطوط : «بالمال»‎ )5( 


۳ 


بوركم مي تحْصِنِينَ # [النساء :114 | 
ا 
تعالى : #قْيِصف ما رضم € [البقرة ۷١‏ أمرَ بتنصيف المفروض في الطّلاقي قبل الدّخولٍ 
فيقتضي كود المفروض مُحْتَوِلا للتُصيفٍ - وهو المال -. 

وأمًا الحديثٌ فهو في حَدٌ الآحاد» ولا نرك نص الكتاب بِخَبَر الواحدٍ مع ما أن ظاهره 
مروك ؛ لأن السّورة من القرآنٍ لا تكونٌ مَهْرَا بالإجماع» وليس فيه ذِكْرُ (تعليم القرآنٍ ولا 
ما) *" يدل عليه» ثم تأ ويها رَوَجُتُکها بسبب ما معك من القرآنِ وبِحُرْمَيه وبَرَكَتِه لا آنه 
كان ذلك التّكاحٌ بغير تسمية مالٍ. 

وعلى هذا الأصل مسائل: إذا َرَوَجَّ على تعليم القرآنٍ ار عم العلال والحرام من 
الأحكام أو على الح والُمْرةٍ ونحوها من الطّاعاتٍ لا صح التسميةٌ عندّنا؛ لال المُسَمَى 
لبسن يمال فلا صر شي من ذلك مَهْرَاء * ثم الأصل في القسمية أنّها إذا صَحَتْ وتقَرّرتْ 
بحب الم »ثم ين إن كان المُسَمّى عشرةٌ فصاعِدًا فليس لها إلا ذلك؛ وإِنْ كان دونَ 
العشرة (تُكَمَلٌ العشرةٌ) "عند أصحابنا الثّلاثةٍ ت خلاقًا لرُفرء والمسألة قد مرت . 

وإذا فسدت التّسمية أو تَوَلْرَلَتْ يجب م مَهْرُ المثل ؛ لأنّ العِوّضٌ الأصليّ في هذا الباب 

مَهْرُ المثل ؛ لاله [۲/ ۲١‏ ب] قيمةٌ البْضْع» وإنّما يُعَدَلُ عنه إلى المُسَمّى إذا صَحتٍ 

ل و ل ل GB‏ 
التَفْدِيدُء فإذا لم يصح التَفْدِيرُ فوّجَبَ جَبَ ”" المصيرٌ إلى الفرض الأصليّ» ولِهذا كان 
المبيٌ عا فايدا شمو ًا بالقيمةٍ في وات اليم لا بلقن كذا هذاء والتكاح جائر لذ 
جوارّه لا يِف على التسمية أصلاء فإنّه جائز عند عَدَم التسمية رأسَاء فَعَدَّمُ التسمية إا لم 
يمنع جوارٌ التكاح فقّسادُها أولى أن لا يمعَ» ولأ التسميةً إذا فسدت التَحَقَّتْ بالعدّم» 
فصار كاله ترَوَجَها ولم يُسَمّ ياء وهناك التكاحُ صحيحٌ كذا هذاء ولان تسمية ما ليس 
SS‏ 


ىا 


)١1(‏ في المخطوط : «التعليم للقرآن وما لا». 
(۲) في المخطوط : «يكمل عشرة». ا الوا وجوت 


ويبقى التكاحٌ صحيحًاء وعنده لصح التسمية ويَصيرٌ المذكورٌ مَهْرًا لأنه يجوز أخد العرّض 
عنه بالاستمجارٍ عليه عندّه فتَصِحٌ تسميثه مَهْرًا . 

وكذلك إذا ترَوَجَ امرأةٌ على طلاق امرأةٍ أخرى أو على العفو عن القصاص عندنا ؛ لان 
الطلاق ليس بمالٍ وكذا القصاص» وعنده نصح التسمية؛ لأنّه يجوز أخذ العِوّض عن 


الطلاق والقصاص . 
وكذلك إذا تَرَوَجَّها على أنْ لا يُخْرِجَها من بَلَدِها أو على أنْ لا يترَوَجَ عليهاء فإنّ () 
المذكورَ ليس بمالٍ . 


وكذا لو تَرّوْجَ المسلمٌ المسلمة على مَيْنةٍ أو دم أو حَمْرٍ أو خنزير لم نصح التسميةء ٠‏ لأنَّ 
الميْتة يك لي ورا جرم ر ليسا بمالٍ مُتقّوُمٍ في حَقٌ 
المسلمء فلا ”" تَصِحّ تسمية شيءِ من ذلك مَهْرَ 
oS.‏ 
[الآخَوْ] ”“' أختّهء أو يُرَوّجَه ابتته على أن يزوجه ابنته أو يُرَوّجَه أَمَّه على أن يزوجه أمته» 
هده التسمية قاس لاگ واج و اهما جل بشع ل والجدة ستهما مو اللخرى؛ 
والبْضْعُ ليس بمالٍ ففَسَدَتٍ التسميةء ولِكُلٌ واحِدةٍ منهما ‏ مَهْرُ المئل ”"؛ لما قلنا: 
والئكاحٌ صحيحٌ عندّنا'*» وعند الشّافعيٌ فاس 

واحتّجٌ ماروي عن التي يك أله ّى عن يكاح الشغار» ” ''"؛ والنَهْيُ يوجبُ فساد المنهىّ 
عنه؛ ولأنْ كل واج منهما جعل بُضْعَ كل واجدةٍ من المرأتيْنٍ كاحًا وصّداقَاء وهذا لا 


يَصِح. 

)١(‏ في المخطوط : «لأن». (۲) في المخطوط : ”أ 

(۳) في المخطوط : «فلم». (4) ليست في المخطوط. 

(0) في المخطوط : افهذه) . (7) في المخطوط : «من المرأتين» 
(۷) و ¢ a‏ : «مثلها) . 


)۸( انظر ذ في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص ١1۸1ء‏ المبسوط .)٠٠٠١/١(‏ رؤوس المسائل 
a ١‏ فتح القدير (۳/ ۳۳۸). البناية في شرح الهداية .)1۸١ 1۷۹ /٤(‏ 

(9) مذهب الشافعية : أن نكاح الشغار باطل» انظر : الحاوي الكبير )٤ 47" /١١(‏ الوسيط في المذهب (144/0)» 
روضة الطالبين (۷/ 425١ 4١‏ منهاج الطالبين ص 247 مغني المحتاج (۳/ )١57‏ نباية المحتاج (5/ 519) . 
)٠١(‏ سبق تخريجه . 


(ولنا) أن هذا التكاح موب دحل فيه شرطا فاسدًا حيث شَرَط فيه أن يكونَ بُضْعْ گل واد ٠‏ 
ناا قوز RT‏ ي مَهْرَاء والتّكاحٌ لا تُبْطِلُه الشّروطٌ الفاسدة كما إذا 
ترَوبجَها على أن يُطَلقّها أو على أن يَنقُلَّها من منزِلها ونحوَ ذلك وبه تين آته لم يتمع التكاح 
والصداق في بُضْع واحِدِ؛ لأنّجَعلَ البْضْع صَداًا لم يَصِحٌ ع فأمًا الي عن يكاح 
الشّْارِء [فيكاحٌ الشّغارٍ ] ”© : هوالتّكاحٌ او العو مو قاض و مر 
البلد ل CE CML‏ 
برض وهومَهْرُ المثلٍ فلا يكونٌ شغارًا» على ان الَفْيَ ليس عن عَيْنِ الكاح ؛ لأنه تَصَرْفَ 
مشروعٌ مشَِلٌ على مصالح دين والُنباء فلا يحمل الَهيُ بل عن إخلاء اللكاح عن تسمية 
المهر . والدَلِيلٌ عليه مارُوِيَ عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أنه قال بن مول الله 
ل ان تكح المرأةبالمرأق» ليس لواجدۇمنهمام» > وهو إشارةٌ إلى أن النَهْيَ لمكانٍ 
(ترك تسمية المهر) '" لالعيْنٍ التكاح فبّقيَ التكاحٌ صحيحًا . 

ولو تَرَرَج حر امرأة على آن يخذّمَها سَن فالتسمية فايدةٌ ولها مَهْرُ مثلها في قولِ أبي 
حنيفة وأبي يوسف وعندٌ محمَّدٍ النّسميةٌ صحيحة ولها قيمة خذمة e a‏ »> وعند 
الشّافعيٌ التَسمِيةٌ صحيحةٌ ولها خجذمة ‏ سَنةٍ” ۰ 


)١(‏ فى المخطوط : «وأما». 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «هذا». 

(:) لم أجده هكذاء وأخرجه الطبراني في الأوسط :»)4١/4(‏ حديث (009)» والصغير (۲۹۸/۱)ء 
یک حديت إن بق کسی ال قال رسول الله با : «لا شغار في الإسلام». قالوا: وما 
الشغار يا رسول الله؟ قال : «نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما» . وذكره الهيشمي في المجمع (117/54)» 
وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف» والسند منقطع 
أيضًا»» وقال الحافظ في التلخيص (8/ 154) : «وإسناده وإن كان ضعيقًا لكنه يستأنس به في هذا المقام». 
(0) فى المخطوط : «وهذا». (7) في المخطوط : «التسمية للمهرا. 

(۷) في المخطوط : لالخدمته) . 

(۸) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ .)٤٩٥‏ فتح القدير (۳/ 20779 الاختيار لتعليل المختار (۳/ 
٤‏ ١١٠غ).‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)۱٤١/۲(‏ البناية في شرح الهداية (٤/1۸1ء‏ 587). 
(9) في المخطوط : «خدمته» . 

)٠١(‏ مذهب الشافعية: أن كل عين مملوكة» يصح بيعهاء أو منفعة متقومة تصح الإجارة عليها » فيصح 
تسميتها في الصداق» انظر الوسيط في المذهب (5/ »)٠٠١‏ روضة الطالبين 100 ٠‏ مغني المحتاج 
.)۲۲١ /۳(‏ الغاية القصوى (۲/ »)۷١١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)5١١‏ 


ةي سس لبج 


وذكر ابنُ سماعة في نوادره أنه إذا تَرَوّجَها على أن يَرْعَى غَنَمّها سَنةً أن التّسمية 
صحيحةٌ» ولها عي غَنَمِها سَنةٌ» ولَفْظُ رواية الأصل يدل “على أ أنّها لا صح في رَعي 
الغتم كما لا تَصِح في الخذمة؛ لأ رَعيّ مها خِدْمَتُهاء من مشايخنا مَنْ جعل في عي 
عَتَمِها '" روايعِينَ . ومنهم مَنْ قال : يَصِحٌ في عي الخدم بالإجماع. وإنّما الخلاف في 
يِدْمَتِه لهاء ولا حلاف في أن العبدّ إذا تَرَوَحَ بإذنٍ المولى ”" امرأةٌ على أن يخدِمها سَنةً 


أن نَصِمَّ التسمية ولها المُسَمّى . 


05 ت 


أمّا الشافعيٌ فقد مر على a‏ : تمه مها 
ومَنافِعُ الحُرٌ يجوز أخذ العِرّضٍ عنها؛ لأنّ إجارةً الحُرٌ جائزةٌ بلا د 
كما تَّصِحّ تسمية مَنافِع العبدٍ. 


وأمّا الكلامُ مع أصحابناء فوجه قولٍ محمَّدٍ أن مَنافِع الْحُرٌ مالُ؛ لأنّها مال في سائر 
القود حتّى يجوز [۲/ ١۲ب]‏ أخدٌ الِوَضٍ عنها فكذا في التُكاح» وإذا كانث مالأصَحَّتٍ 
التسمية إلا أله تَعَدَّرَ القسليمٌ لما في التسليم من استخدام الحُرَّة رَوْجَهاء وأنّه حَرامٌ لما 
لكر ميج رعق إلى نزم الخدم IR‏ هلو اع فاقضة العية أنه 
يحب عليه قيمة العا لأنّ تسنية الحبل قد صخت لكوية مالا لكر تعذر تسليييه 
بالاستحقاق فوّجَبّثْ عليه قيمَنُه لا مَهْرُ المثلٍ [لما قلنا] ”"“ كذا هذا . 

(وجه قولهما): أن المنافِمَ ليست بأموالٍ مُتَقَوْمَةٍ على أصل أصحابناء ولهذا لم تَكَنْ 
ا E‏ 
EE‏ لمكن دقع le‏ ؛ لأنّ الحاجة لا تندفِعُ إلأًبالقسليم» وأله 
مَمْنوعٌ عنه شرعًا؛ لأنْ استخدامٌ الحُرّةِ رَوْجَّها الحُرَ حَرامٌ؛ لكونه استِهانة وإذلالاً» وهذا 
IG‏ للج راتس E‏ 
يُمْكِنُ دَفْعٌ الحاجة بها فلم بن بث لها التَقومٌ فبَقي* فبَقِيَتْ على الأصل» »> فصار كما لو سی ما لا 

قيمة له كالخمْرٍ والخِئْزير» وهناك لا تع التسميةً ويجبٌ مر المثل كذا هنا . 


(1) في المخطوط : «تدل» . () في المخطوط : «الغنم» . 
(۳) في المخطوط : «مولاه». )٤(‏ في المخطوط : «خدمتها». 
(0) ليست في المخطوط . 


ra yD 


حتّى لو كان المُسَمّى فعلاً لا استهانة فيه ولا مَدَلَةَ على الرَجُلٍ؛ > كرّعي دَوابُّها وزراعة . 
ارا ”2 الأعبيال التي حارج البيتٍ نصح بالتتسميةٍ؛ لأنّ ذلك من باب القيام بأمرها 
لا من باب الخِدْمةٍ بخلافٍ العبدٍ ؛ لأنَ استخدامٌ زَوْجََتِهِ إيَاه ليس بحَرام “أله عض 
.للاستخدام والابتذالٍ لكونه مَمْلوكا مُلَْقًا بالبهائم ؛ ولان مَبتَى الاح على الاڈ شيراكٍ في 
القيام بمَصالِح المعاش فكان لها في خدْمَيِه حَنُ» فإذا جعل خذمته لها مهْرَهاء فكَانّه جعل 
ماهو لها مَهْرّها فلم يَجز» كالأب إذا استَآجَرَ ابته بِخِدْمَيِهِ آنه لا يجورٌ؛ لأنّ خَدْمة 
الأب مُسبَحَقَّةٌ عليه كذا هذا بخلافٍ العبدٍ؛ لأنّ خِدْمَتَه حالِص مِلْكِ المولى فصَّحَّتِ 

ولو تَرَوَجَّها على مَنافِع سائرٍ الأعيانٍ من سُكُنَى داره وخِذمة عَبِيدِه ” ' ورُكوب دابَيِه 
والحمُل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من مَنافِع الأعيانٍ مده معلومةً صَحّتٍ التسمية؛ 
لأ هذه المناِمَ أموال او الَحَمّث ‏ بالأموالٍ شرعًا في سائر الود لمكان ”© الحاجة 
والحاجة في التكاح مُتَحَفَّقَةٌ وإمكان افع بالقسليم ثايتٌ بتسليم مَحالّها إِذْ ليس فيه 
استتخدام العراء واف اا وا او ها 

وعلى هذا يخرجٌ ماإذا قال: تَرَوجْتّك على هذا العبدٍ فإذا هو خرّء وجُملة ةُ الكلام فيه أنّ 
الام لا يخلو [إمّا إن سَمّى ما يصلّح هرا كنار ]لها فيكت نوه "بوره سين 
ما لا يصلحٌ م مَهْرَا فأشارَ إلى ما يصلْحٌ مَهْرًا . 

إن سَمّى ما يصلّح مرا وأشارَ إلى ما لا يصلْحُ مرا بان قال : تَرَوَجْتّكِ على هذا العبدٍ 
فإذا هو حُرٌ أو على هذه الشَّاةٍ الذكيّة» فإذا هى مَيْتةٌ أو على هذا الرْق الخلّ فإذا هو حم 
: فالتسمية فاسِدةٌ في جميع ذلك ولها مَهْرُ المعل 7 في قو بي حنيفة؛ وفي قول آي 
': يوسفٌ : صح التسمية في الكل» وعليه في ارق قيمة الح لو كان عبدّاء وفي الشَاة قيمة 
الشَاةٍ لو كانت ذَكيّة» وفي الخْمْرٍ مثلٌ ذلك الدَّنّ من حل وسَطٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «أراضيها». (۲) في المخطوط : الخدمته». 
(۳) في المخطوط : «عبده». (5) في المخطوط : «ألحقت». 
(5) في المخطوط : «ولمكان». () في المخطوط : «وألحقت». 


0 ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «مثلها» . 


س سس ہس( 

ومحمَّدٌ فرّقَ فقال: مثل قول أبي حنيفة في الحُرٌ والميتة» ومشل قول أبي يوسفَ في 
الخمر. 

وه كو ان وسفة اذ لتك اله أن الي هو الجن واا الذكتة الجر 
كل ذلك مال فصَحَتٍ التّسميةٌ إلا أنه إذا ظهر أنّ المُشارَ إليه حلاف جنس المُسَمَّى في 
مودق الجور تعد عملي شيك ا في الك واو اا ليسا مو انات 
وفي الخمر يجب مله *' خَلا؛ لأنّه مغل كما لو لَك المُسَمّى أو استّحِقٌ . 

اومدق درت احرف : أن الإشارةً مع التسمية إذا اجتمعتا في العقودء فإِنْ كان 
المُشارٌ إليه من جذ جنس المُسَمَّى يتعَلّنُ العقدٌ بالمُشْارٍ إليه» وإِنْ كان من حلاف جِنْسِه يتعَلّقُ 
زف این م اصن نے عا في ان عدن ما 19 في البُيوع» والحُرٌ من 
جس العبدٍ لاتّحادٍ جنس المتَْعةٍ . 

وكذا الشَاءٌ الميْتةٌ من جِئْسٍ الشَاةٍ الذّكيّةٍ فكانتٍ العِبْرةٌ للإشارة والتَحَقَتٍ التسمية 
بالعدّم» والمُشارٌ ر إليه لا يصلْحُ مَهْرًا فصار كأنّه اقتصّرّ على الإشارة ولم يْسَمٌ بان قال : 
لل 
الت مان الد ا ي ل اة تسليمُه وهو مثلينٌ فيجبُ مله خَلاً . 

(ولأبي حنيفة) : أنّ الإشارة والتسبا ل راد مهما قث للتعريفب إلا أن الإشارةً 
[1//ا7اب] أبلَعُ في التعريفي؛ لأنها ت تُحْضِرٌ العيْنَ وتقطعٌ الشَركةً» والتسمية لا توجبٌُ 
إحضار العيْن ولا (نقطعٌ الشركة) فسَقّطً اعبار التّسمية عند الإشارة يني 
الإشارةٌ» والمُشارٌ إليه لا يصلّحٌ مَهْرَا؛ِ لأنّه ليس بمالٍ فيجِبُ فيجبٌ م مَهْرُ المثل كما لو أشارَ إلى 
الميتة ة والدم والخمر والخلزير ولم يسم . 

: حقيقة الفقه لأبي حنيفةً أن هذا حر سَمّى عبدّاء وتسمية الحُرٌ عبدًا باطِلٌ ؛ لأنّه كذِبٌ 

ا التسمية بالعدّم وبّقيّتِ الإشارةٌ» والمُشارٌ إليه لا صل مَهْرَا؛ِ لأنّه ليس بمالٍ 
۰ فَالتَحَقَتِ الإشارة بالعدم أيضا فصار كأنّه ترَوَجَّهاء» ولم يُسَمْ لها مَهْرّاء وهذا فق واضِحٌ 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها» . 


(1) في المخطوط : «لأنها». (۳) في المخطوط : «نذكره». 
(4) في المخطوط : «قطع شَرِكةا . )٥(‏ في المخطوط : «فبقيت! . 


بِحَمْدٍ الله تعالى هذا إذا م سَمّى ما يصأحٌ مَهْرَاء وآشار إلى ما لا يصلخ م مَهْرَا فأمًا إذا سَمََّى ما 
لا يصلُحٌ مَهْرَاء وشار إلى ما يصلّحُ م مَهَُا بأنْ قال : َرَوَجتُّك على هذا الحُرٌ فإذا هو عبدٌ أو 
على هذه المت فإذا هي ذَكيَةٌ أو على هذا [الدَنُ] (" الخمْرِ» فإذا هو حَل» فقد رَوَى أبو 
ومتهو :دن ان كدي ناير E OM‏ عن انلها مور 
المثلٍ . ۰ 

ورواية أبي يوسف أصَحٌ الرُوايتينِ ؛ لأنّ الأصل عند أبي حنيفة أنْ النّسمية لا حكم لها 
ل ل لق ر إليه يصلْحٌ مَهْرًا؛ لد مال 
فكان لها المَشارٌ إليه 

(وجه ما زؤى محقدذ عنه): آنه لما سَمّى ما لا يصلْحٌ مَهْرَاء وأشارَ إلى ما يصلّحُ مَهْرًا فقد 
هَرَل بالنّسمية» والهازِلٌ لا يتعَلّقُ بتسمييه حكمٌ فبَطْلَ كلام رأسًا » ولو تَرَوّجَها على هذا 
ا ور و IT‏ 
المسألةٍ روايتيْنِ رُوِيَ عنه أن لها الدَن لا غير . وروي عنه أب يضًا أن لها مَهْرَ المثلٍ . 

(وجه الرواية الأولى): أنه سَمّى ما د نح مَهْرَّا - وهو الظَرْفٌ - وما لا يصلّحُ مَهْرَا وهو 
ل الل لق 
وف الل عة اليكو لها الشل لاخده؟ ؛ لما قلنا كذا هذا . 

(وجه الرواية الأخرى): أنَّ الظَرْفٌ لا يُمُصَدْ بالعقدٍ عادة بل هو تابع ؛ وإِنّما المقصود هو 
المظروفٌ فإذا بَطَلَّتِ التسمية في المقصُود تَبْطْلُ فيما هو َب له واللهُ أعلّمُ . 

ولو تَرَوَجَها على هَدَيْنِ العبدَيْنِ فإذا أحدُهما حُرٌ فليس لها إلا العبدٌ الباقي إذا كانث 
٠ 00 E‏ 

وال و ف اة ال ركان كيدا 

وقال محمد: ينظ إلى العبد إن بََعّث قيمَمه مهْرَ مثلها فليس لها إلا العبد وإ كانث 
ينه أن من مَهْرٍ مثلها نبلم إلى تَمَنِ ”" مَهْرٍ مثلهاء وهو قول زُفرء وهذا بناء على 
الأصول التي ذكرناها لهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «تمام؛. 


فمن أصل أبي يوسف أن جَعل الحرم مهْرَا صحيحٌ إذا سَمّى عبدّاء تعلق بقيمَه أن لو 
كان عبدًا فيععَلَقٌ العقدُ بالمُسَمَييْنِ جميعًا بقدرٍ ما يحمل كل واحِدٍ منهما التعليق به 
يتلق بالعبد بعنيه؛ لاله كن يتلق لخر بقيمه بقيمّتِه لو كان عبدًا؛ لأنّه لا يحمل التَعلِيقَ 

ومن أصلٍ محمّدٍ أن المُشارَ إليه إذا كان من جس المْسَمَىء ٠‏ فالعقدٌ يتعَلَّقُ بالمُشار 
إليه» والحُرُ من جِنْس العبد لانّحادٍ جنس المثفَّعةٍ فيتعَلُّ العقدُ بهما إلا أنّه لا سبيلَ إلى 
الجمع بين المُسَمّى وبين مَهْرٍ المثلٍ» فيجبٌ مَهْرٌ المثلٍ . 

آلا تری [أنّه] ”لو كانا حُرَيْنِ يجبُ مَهْرُ المثلٍ عندّه؟ ومتى وجب مَهْرُ المثلٍ امعَتَعَ 
جوب المُسَمَى . 

ولأبي حنيفة أصلان: 

احدهماء ما ذكرنا أن الحُرَّ إذا جل مَهْرَا وسُمّيَ عبدًا لا يتعَلّقُ بتسميّيه شية؛ وجُعِلٌ 
ِكْرُه والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدق. 

والثاني: أن العقد إذا أضيف إلى ما لا يصحُ يلغو ما لا يصلُح ده يستقرٌ ما يصلحُ > كمَنْ 
ججمع بين امرأةٍ وَتَحِلٌ له وامرأة لا نجل له وتَرَرَجَهما في مُْدةٍ واحِدةٍ بِمُسَمّى يجبُ كَل 
المُسَمّى بمُقابّلة الحلالء وانعِقادُ ”° نكاجها صحيحًا 7 للعَقْدِء والتّسميةٌ بقدر 
الإمكان» وتقريرًا للعَقْدٍ فيما أمكنّ تقريرُه وإلغاؤٌه فيما لا يُمْكِنُ تَضْحيحُه فيه» والعبدٌ هو 
الالح لكونه مَهْرًا فصّحَتْ تسميئه » ويَصيرُ مَهْرًا لها © إذا بَلَهْتْ قيمَُه عشرةً فصاعِدًا . . 

وعلى هذا الخلا إذا تَرَوجَها على بيت وخادم - والخادم حر - ولو تَرَّوّجَها على 
هَذَيْنٍ الدَنَيْنِ من الخلّ فإذا أحدّهما خََمْدٌ لها الباقي لا غير في قول أبي حنيفة إذا كان 
يُساوِي عشرةً دَرَاهِمَ كما في العبدَيْنِء وعندّهما لها الباقي ومثلُ هذا الد من الخلٌ» وقد 
ذكرنا الأصل . 

ولو سَمّى مالأوضَعٌ إليه ما ليس بمالٍ لكنْ لها فيه مَنْفّعةٌ مل © طَلاق امرأة خر 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وانعقد». 


(۳) في المخطوط : «تصحيحًا' . )٤(‏ في المخطوط : «لهذا». 
(5) في المخطوط : «نحو». 


ىه م بدائع الصنائع ج"__>- 
وإمساكها في بَلّدِها أو العفو [۲/ ۲۸] عن القصاصء فان وثَّى بالمثقَعة فليس لها إلأما 
سَمّى إذا كان [يساوي] ‏ عشرةٌ ةفصاعِدًا؛ لأنه سَمّى ما يصِلْحٌ مَهْرًا بنفيه وشَّرَط لها 
مَنْمَعَة» وقد وقَّى بما شَرَطً لها فصَحَتٍ التّسميةٌ وصارتٍ العشرةٌ دُمَهْرَاء وإِنْ لم يَف 
بالمتقعة فلها مَهْرْ ملهاء ثم ير إن كان ما سَمّى لها من المالٍ مثل هر مثيها أو أكثرٌ فلا 
شيءَ لها إلا ذلك وإ كان ما سَّمَّى لها كَل من مَهْرٍ مثلها ته تمم لها مَهْرَ مثلها عندنا . 

وقال زُقَر: :إن كان الممومٌ مالا كما إذا شَرَطَ أن يَهْديَ لها هَديّة فلم يَف لها تكم 
ل > وَإنْ كان غير مال كطّلاقٍ امرأةٍ أخرى أو أن لا يُخرِجَها من بلَدِها فليس لها 
إلا ماسم 

(وجه قول رُفر): : أن ما ليس بمالٍ لا يُنَقَوَمُ فلا يكونُ فوائه مَضْمونًا بعرّضء وما هو مال 
مء فإذا لم يُسَلُْم لهاء جاز لها الرّجوحٌ إلى تما الِرَضٍ . 

(ولنا): أل الموجبّ الأصليّ في هذا الباب هوم مَهْرُ المثلٍ > فلا يُعَدَلُ عنه إلا عند 
استحكام التسمية فإذا وقّى بالمتْقَعةٍ فقد تقَرَرَتِ التسمية فوَجَبَ المُسَمّى» ٠»‏ وإذا لم ين بها 
لم تعقَرّز؛ لأنها ما رَضيّث بالمُسَمّى من المالٍ عِوَضًا بنفيه» بل بِمَنفّعةٍ أخرى مَضْمومةٍ 
لبه» وهي مقع أأخرى] ”" مرغوبٌ فيها خلال الاستيفاء شرا فإذ لم يُسَلُم ©" لهاء 

رد التسمية فبقي حَمّها في العِرَضٍ الأصليٌ» وهو مَهْرُ المثل» فإنْ كان أثَلّ من ما يسمى 
لها من المال بمثل مَهْرٍ مئلها أو أكثر فليس لها إلاً ذلك ؛ ؛ لأنه وصل إليها قدرٌ حَقَّهاء وإنْ 
كان كَل من مَهْرٍ مثلها يُكَمَلُ لها مَهْرُ مئلها أيضًا لا (إلى الحقٌ) ”* المُستَحَقٌ مرق بين هذا 
وبين ما إذا تَرَوْجها على مَهْرِ صحيح وأرطالٍ من خَمْرٍ أن المهْرَ ما يُسَمَّى لها إذا كان عشرةٌ 
فصاعداء ين الحرامٌ؛ وليس لها تَماممَِْ ميا [أر أكثر فليس لها الأذلك: ؛ لأنّه 
وصل إليها قدرٌُ حَقَّهاء وإِنْ كان أقَلَّ من مَهْرٍ مثلها يُكَمَّل لها مَهْدْ مثلها أيضًا] © ؛ لأنّ 
تسمية الخثر لم لمح في حَقْ الاتفاع بها ف حن المسلم إل عه للمسلم فها لخنم 
الانتفاع بها في حَقٌ المسلم ؛ ؛ فلا يجوز أنْ يجب بقواتها عِرَضٌء فالتَحَقَتْ تسميثُها بالعدّم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بها». 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «تسلم» 
(5) في المخطوط : «للحق» . (1) ليست في المخطوط . 


< سس | سج 
وصار كاله لم يسم إلا المْرَ الصحيح فلا يجبُ لها إلا المهرُ الصَّحِيحُ بخلاف المسألةٍ 
الأولى رعا هذا ير ها اذا اج أنه على أنْ نُرَوُحَ نفسّها منه» فَقَبِلثْ عُتَقَتْ؛ لأله 
أعتقها بِعِرَضٍ فيزول مِلْكّه بقّبولِ العِرَّضٍء كما لو باعَهاء وكما إذا قال لها “نكا خرة 
على أل وِرْهَمِء بخلاف ما إذا قال لعبده : إِنْ أَدَيْت إِلَىَ ألفًا فأنْتَ حُرٌ» أنه لا يَعتِقُ 
بالقبولٍ ما لم يُوَدُ؛ لأنّ ذلك ليس بمُعاوّضة بل هو تَعلِيقٌء وهو تعليق الحَرّيّةِ بشرط الأداء 
إليه [كما لم يوجد الأداء إلية لا] ”'2 يوجَدٍ الشّرط . 

ئمَ إذا أعتقّث بالقبولٍ فبعد ذلك لا يخلو إمًا أن زَوّجَتْ نفسّها منه» وإمّا أن نُ أبَتٍِ 
التَرُوِيجَ فإِنْ رَوَجَثْ نفسّها منه منه يُنْظَدُ إِنْ كان قد سَمَّى لها مَهْرًا آخَرَ[و] ”هو ال شرك 
الإعتاق» فلّها المُسَمِّى إذا كان عشرةً دَرَاهِمَ فصاعدًا . 

وإ كان دونَ العشرة َكَل ” عشرةء وإِنْ كان لم يُسَمّ لها سِوّى الإعتاقٍ فلها مَهْرُ 
مثلها في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ. وقال أبو يوسف: صَداقُها إعتافها “ ليس لها غيرُ 
ذلك. ٠‏ ۰ 

(وجه قوله): أنْ العِنْقّ بمعنى المالء وبدليل أنه تجوز أخذٌ العِرّض عنه بأنْ أعتقّ عبده 
على مال فجاز أنْ یکو مَهْرًَا . ۰ ۰ 

ولهما أنّ العِنْقَ ليس بمالٍ حقيقةٌ؛ لأنّ الإعتاقٌ إبطال المالكيّة © فكيف يكونٌ العِبْق 
مالا؟ إلا اله يجورُ أخدُ وض هو مال عنه» وهذا لا يدل على كونه مالا بنفيه . 

ألا ترى أنّ الطَلاقٌ ليس بمالٍ ولا يجوز أخد العِرّض عنهء وكذا القصاص [ليس 
1 © وأخدُ البدلٍ عنه جائزٌء ونفسٌُ الحُرٌ ليسث بمالٍ» وإِنْ أَبَتْ أن تُرَوّجّ نفسَها منه 
لاجر على ذلك ؛ لأنّها حرَةمََكّث نفسّها فلا ثُجْبَرٌ على التكاح لكتها تسى في قيمَتِها 
للمولى عند أصحابنا القلاثةٍ . وقال رُكَدُ: لا سيعاية عليها. 

(وجه قوله): أن السّعاية إّما تجبُ لتخليص الرَقَّبةء وهذه حُرّةٌ خالصةً فلا تَلْرَمّها 
السعاية . 


(1) في المطبوع : : #ولم. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «يُكمل». (4) في المخطوط : «عتاقها» . 
(5) في المخطوط : «المالية». 0 زيادة من التتطرطة: 


(ولمًا): :أن المولى ما رضي برّوالٍ که عن رها لا بتفع يَُابلُه وهو توج نفيها منه. ْ 
وهذه مَنْفّعَةٌ مرغوبٌ فيها وقد تَعَذَرَ عليه استيفاء هذه الملقَعةٍ بمعنّى من جهّتِها - وهو 
إباؤها - يقم دل قيمَتِها مُقامها؛ دَفْعَا للضَّرَّر عنه . 

ا( ی ا ا تفا وهي حُرَةٌ خالِصةٌ) فنقول : 
السعاية قد تكود لتخليص الرَقَبةء وهذا المُستسعى يكونُ في حكم المُكائبٍ على أصلٍ 
أبي حنيفةً» وقد تكونٌ لحَقٌّ في الرَقَبَةٍ لا لفكاك الرَقَبةٍ به كالعبن المر هون إذا أعدقه الداع 
وهو مُعسِرٌ وكما إذا قال لعبدِه : أت حر على قيمة قيمة رَقَبَتِك فقيل حتّى عَتَقَّء كذا هذا . 

ولو تَرَّوَّجَ امرأةٌ على عِنْقِ أبيها أو ذي ° رجحم جرع انها أو على عِنْقِ عبد أجنّبيٌ 
عنهاء فهذا لا يخلو إمًا أن ذكر فيه كلِمةً عنها بان قال [۲/ ۲۸ب]: أْتَرَوجُك على عِنْقٍ 
لل يد عر بد جني عنها . 

أن لم يذكز فن لم يذكز ّث عق العبد والوَّلام للزّوْجٍ لا لها الم 
0 «والوّلاء لمَنْ أعتق» “ على لسانٍ رسول الله ل ولها مَهْرُ مثليها إِنْ لم يكنْ سى 
لها مَهْرَا آخَرَ هو مال وإِنْ كان قد سَمَّى فلها المُسَمّى ؛ لاه عَلّقَ الق بقِولِها التكاحَ فإذا 
َيل عَتَقَّ والعبدٌ لا يصلُحٌ مَهْرَاءِ لأنّه ليس بمالء فإِنْ كان هناك مال مُسَمّى وجب 
ذلك؛ لأنه صَحَتْ تسميَنّه مَهْرًا فَوّجَبَ المُسَمّىء وإِنْ لم يكن فتسميّئٌه العِنْقَ لعِنْقَ مَهْرّالم 
َِحٌ ؛ لأله ليس بمال فيجبٌ مَهْرُالمثل . 

هذا إذا لم يذكرٌ عنها. فأمًا إذا ذكر فَقَبلَتْء عَمَقَّ العبدُ عنهاء وثبت الوَّلاءُ لهاء وصار 
ذلك مَهْرًا؛ لأنّه لَمّا ذكر العِيْقَ عنها ولا يكونٌ العِنْنُ عنها إلا بعد سب المِلْكِ لها فمَلَّكَنْه 
الاثم عَتَقّ عنها كمّنْ قال لاخر : : أعتِق عبدك عَنّي عن كفّارةٍ يميني على آلف وء 
يجوز ويَقَعُ العِْق عن الآخَرِء وحال ما مَلَكَنْهِ كان مالآفصَلُحَ أن يکود مَهَُا . 

وهذا إذا تَرَوَجَها على العِنّْقء فأما إذا تَرَوْجَها على الإعتاتي بأنْ تَرَوَجَها على أن يُعِتِنّ 
هذا العبد فهذا أيضًا لا يخلو من أحدٍ وجهِينٍ: إما أن ذكر فيه «عنها» وما أن لم يذكزء 
فان لم يذكز فَقَبِلَثْ صح الحا » ولا ي يَعيِقُ العبد ههنا بِقَبولِها؛ لأنّه وعَدَ أن يُعتِقّء والعِتْقٌ 


. في المخطوط : «ذوي». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


لايَئْيْتُ بوَعدٍ الإعتاق» وإنّما يَنْيْتُ بالإعتاقٍ فما لم يُعتِقْ لا يَعيِقْ بخلافٍ الفصل الأوَلٍ ؛ 
لأ الوا ”'2 هناك كان على المِنْتٍ . 

لا على الإعتاقي ثم إذا أعتقّه فعَتقّ [فلا يخلو إمّا أن ذكر كلِمة «عنها» أو لم يذكز فإ 
كان ل بنرا یت ا ؛ لأنّ الإعتاق منه لا منهاء والوّلاءٌ للمُعتِقٍ ولها 
مَهْدُ مثلها إِنْ لم يكن هناك مَهْرٌ ع مي وهؤمال: وَإن كان::فلهاذلك المشئّن؛ لأن 
الإعتاق ليس بمالٍ» بل هو یلا لماه سواه كان امب أجلي ر ازجم مهرم منهاء 
ون ذكر كلِمةً «عنها» ثبت الوَّلاءُ منها؛ لأنّ الإعتاقَ منها لأنّه أعتقّ ف ا و ف ال 
مِلْكًا لها بِمُقْتَضَى الإعتاق . 

ثم إنْ كان ذا جم محرّم منها عَتَقَ عليها كما مََكَنْه فتَملكه يع عليها] "» (و إن 
كان أجتَبيًا يَصيرُ الرّوْجُ وكيلاً عنها في الإعتاتي . 

ومنها) ‏ إذا أعتقّ كما وعَدَ فإِنْ أبَى لا يُجْبَرُْ على ذلك ؛ ؛ لاله حو مالك إلا آنه ينر إِنْ 
لم يكن َة ”* مُسَمُى لاك لها ترقا قسن الف نل 
يَصِمّ "2 ولم يوجڏ تسميةٌ شيء آخَرَ هو مال فين مَهْرُ المئلٍ موجَبًا . 

ون كان قد سى لها شيعا آعَرَ هو مال فد كان المُمَبّى مل هر المئل أو أكثر فلّها 
ذلك المُسَمَّى ؛ لأنّ الرّوْجَ رضي بالرّيادة» وإنْ كان انمق كور او كان العبدٌ 
أجتبًا فلّها ذلك المُْسَّكّى لا غيرَ؛ لأنّه شَرَط لها شرطا لا مَْمَعةً لها فيه فلا يكونُ غارًا لها 
بتر الوّفاء بما شَرَطٌ لهاء وإن كان ذا رم محرّم منها يبل به مام مَهْرٍ مئلها؛ لأتها إنّما 
رضت يدون مقر معلها المتفعة شرط لهاوهو عتق ذي رحم محرّم منها فإذا لم يف 
لجا يها بما شَّرَطَ و لم تَكُنْ راضيةً فصار غارًا لها . 

وهذا إذا لم يمل : عنهاء فأمًا إذا قال ذلك بِأنْ تَرَوَجَها على أن يُعتِقّ هذا العبد عنهاء 
فَقَبِلَتْ صَمّ التكاحٌ» وصار العبدٌ مِلْكَاء ثم إِنْ كان ذارَجم محرم منهاعَتَقٌ عليها؛ 


)١(‏ في المخطوط : «التزوج». 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «لأن الزوج أجنبي عن العبد هذا) . 
)0( في المخطوط : اَم (VW‏ في ا : ااتصح؟ . 


)¥( ال (8) زاد في المخطوط : «العبد» . 


KETE CD 
, لأتها مَلَكَْتْ ذا رَجِم محرّم منها وكان ذلك مَهْرًا لها ؛ لأنّها تَمْلِكُهِ ثم يِن تِقْ عليهاء وإِنَّ کان‎ 
أجتّبيّا يكوك الرّوْجُ وكيا عنها بالإعتاقء فان أعتقّ تق قبل العزْلٍ فقد وقح العِنْقُ عنهاء وإنْ‎ 
. عَزَلَنْه في “ ذلك صح العزل واللهُ أعلَمُ‎ 

فصل [في حكم جهالة المضر] 

ومنها: أنْ لا يكونَ مجهولاً جَهالةً نَرِيدٌ على جَهالة مَهْرٍ المثل. وجُمْلةٌ الكلام فيه أن 
المهْرَ في الأصل لا يخلو إمًا أن يكونّ مُعَيَنَا مُشْارًا إليه» وإمًا أن يكونٌ ”' مُسَمّى غير 

مُشارًا إليه» فا۵ كان مُعيْنَامُشارًا إليه ضحت تسميته سَواءٌ كان يم تمي بالعيين 
في عَقَودٍ المُعاوّضاتٍ من العُروض والعقارٍ والحيّوانٍ وسائر المكيلاتِ والموزوناتِ سِوَّى 
الذراهم والدنانيرٍ أو كان مما لا ي يفجن ا فى عقوو اليا ر ا ا ي 
[والدنانير] ؛ لأنّه مال [معلوم] ‏ لا ججهالة فيه إلا أنه إن كان مِمّا ب تعن بالتَعيين» 
ليس للزوج أن يحون ال ويدف غيرها من رر لر ؛ لأن المُشارَ إليه قد تَعَيّنَ 
لعفن فلن عونا حَقَها بالعيْنِ فوّجَبَ عليه تسليمٌ عَيْيِهِ. 

دك كا مما ايت هال بحي وبدئٌ مله شا وفوا رقنا وصفة؛ لان تمي 
ل ا ا 
أو نُقْرَةَ ذَهَبًَا أو فِضَّةً يُجبَرُ على تسليم عه [في رواية؛ لأنه د يتعَيّنُ بالتعیین كالعغروض ولا 
يجيد في رواية؛] لاله لا يتين بالتعیین كالمضروب : 

وإِنْ كان المُسَمّى غير مُعَيّن ” فالمُسَمّى لا يخلو إما أنْ يكونَ مجهول الجئس (والتؤع 
والقدر والصّفة) "2 نا أنُيكونٌ معلوم الس والنَْع والقدر والصّفْةء إن كان 
مجهولاً " كالحيَّوانٍ والدَابَِّ والقوب والدَارٍ ۲1/ ۲۹[] بان تَرَرَجَ امرأةٌ على حيوانِ أو داب 
أو نَوْبٍ أو دارٍ ولم يُعَيّنْ لم نصح التسمية . 


(1) في المخطوط: «عن». (۲) زيادة من المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . (8) زيادة من المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . (7) في المطبوع: «اعين». 


(۷) في المخطوط : «وإما أن يكون معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة». 
(۸) زاد في المخطوط : «الجنس». 


وللمرأةٍ مَهْرُ مثلها بالِعًا ما بَلَعَ؛ لأنّ جَهالة الجئْسٍ ”'' مُتفاجِشةٌ لأنّ الحيّوانَ اسمُ 
جنس تحته أنواع ملف وتحت كَل نوع أشخاصٌ مختلفةٌ . 

نالا را اضر وان اد ليتع على ري لقان لكاو وزيز ولد 
والبرٌء وتحت كَل واحِدٍ من ذلك رن كر ومحري ة. وكذا الدَان؛ ؛ لأنها تختَلِفٌ في 
الصْعَّرٍ والكبّرٍ والهيْئَةٍ والتقُطيع ٠‏ وتخْتَلِفٌ قِيمّتُها ا البلادٍ والمحال والسَّكَكِ 
اختلافًا فاجِشًا فتفاحَشَّتٍ الجهالة فَالتَحَقَتْ بجَهالةٍ الجنس . 

والأصل أن جَهالةَ العوَضٍ 0 تَمْنَعْ صِحَةَ تسميته كما في البيْع والإجارة لكونها مُفْضية 
إلى المُناّعة رالا أ ا ا و 

ومعلومٌ أ هر لمث مجهولٌ زيا من الجهالة فل جهالة ني الشتئى مَهْرَا مثل 
اي ار اراد الك مار راي يالا لصي لوطلاب بِمَهْرٍ المثلٍ» 


لمهر 
- 


وك جهالةٍ ريد على جَهالةٍ مَهْرٍ المثلٍ يبقى الأمرُ فيها على الأصل فيمئمُ صحة البّسمية 
كما في سائر الأعواض . 

إذا ثبت هذا فنقول: لا شك أن جَهالة الحيّوانٍ والَابَّةٍوالقوبٍ والدَارٍ أكثرُ من جهالة 
مَهْرِ المثل ؛ لأ بعد اعبار نَساوِي المرأَتَيْنِ في المالٍ والجمالٍ والسّنّ والعقلٍ والدّينٍ 
ل 

ل 0 قن ايام لاسو ل لالع بس د : 
فأمًا جَهالةٌ الجنسٍ والتؤْع فجَهالةٌ متفاجشة 7" فكانثُ نث أكثرٌ جهالة من مَهْرٍ المثلٍ فتَمْتُ 
صِحَةَ التسمية a‏ 
إنا نوكيا على عاذ أمةٍ أو فرّس أو جَمَلٍ أو مار أو نَوْبٍ مروِيٌ أو هَرَوِيٌ صَحَتٍِ 
القسميةٌ» ولها الوَسَدُ من ذلك؛ ولِلرّوْج الخياز إن شاء أعطاها الوَسَطً ون شاء أعطاها 


قِيمتهء وهذا عندّنا © , 


٠‏ (1) زاد في المخطوط : «جهالة». (۲) في المخطوط : «العروض». 

(۳) في المخطوط : «فاحشة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(©) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (2)7/94/6 فتح القدير (”/ .)۴٠١١ ٠٠١‏ البناية في شرح الهداية 
(4/ 346 597)» حاشية ابن عابدين ("/ 2٠١9‏ ۱۲۷)ء الهداية (؟/4194). 


وقال الشَافعيٌ : لا نصح التسميةٌ . 


(وجه قوله): أن المُسَمٌى مجهول الصف فلا تَصِخٌ تسميثه كما في [باب] 0 
وهذا لأنّ جهالةَ الصف تَمُضي إلى المُنارّعةٍ كجهالةٍ الجنس ؛ ثم جهالةٌ الجئْسٍ تَمْنَعُ صحّة 
التسمية» فكذا جَهالةٌ الوَضصْفيِ. 

(وكئا): أنّ النكاح مُعاوّضةٌ المالٍ بما ليس بمالٍ» والحيّوانُ الذي هو معلومٌ الجنْس 
والتزع مجهولٌ الصّفة يجوز أن يبت دتا في الذَمّةَدَأَعَمًا ليس بمالٍ كما في الم مه قال 
لتب اة : «في التفس المُؤْمنة مائةٌ من الإبل» ”“ والْضعٌ ليس بمالٍ فجاز أن ينبْتَ الحيّوان 
يتا في الدمَةبَدَلاً عنه» ولأنّ جهالةَ الوَسَطٍ من هذه الأصنافٍ مثلٌ جَهالة مَهْرِ المئلٍ أو قل 
فتلك الجهالة ما لم تع صِحّةٌ (نسمية البدلي) ”4 فكذا هذه إلا أنه لاتَصِحُ تسميثه فمن 

في البيْع ؛ لأ البيْعَ لا يحمل جَهالة البدلٍ أصلا د قَلَّثْ أو كثُرّتْء والنّكاحٌ يحول الجهالة 
اليشيرة #مثل جّهالةٍ مَهْرِ المثلٍ» وإنّما كان كذلك ؛ لأنَ مَبتَى البِيْع على المُضَايَّقةٍ 
والمُماكسةء فالجهالة فيه وإذ قَلّث تُفْضي إلى المُنارّعةٍ ومَبتَى التكاح على المُسامّحةٍ 
ال ر المشل فيه لا تُفُضي إلى المُنارّعةٍ فهو الفرق . 

وأا جوب الوَسَطٍ فلا الوط هو العدلٌ لما فيه من مُراعاة الجانيٍ؛ لان ال 

يتضّرَرُ بإيجاب الجيّدٍء والمرأة تَتَضْرَرُ بإيجاب الرّديءٍ فكان العذل في إيجاب الوّسَطٍ . 
سوك o iS‏ و 


)١(‏ وفى بيان مذهب الشافعية : قال النووي : إن أصدقها عبدًا أو ثوبًا غير موصوف»› فالتسمية فاسدة» 
ويجب مهر المثل قطعًاء انظر: روضة الطالبين (۷/ .)۲٠٤‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(*) أخرجه النسائي» كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. ..» حديث 
»)٤۸۵۷(‏ من حديث عمرو بن حزم» وهو صحيحء وانظر الإرواء (۲۲۳۸» .)۲۲٤۳‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «تسميته» . (5) فى المخطوط : «فقدر جهالة». 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ ۲۷۳)ء حديث (۸۹۷٥)ء‏ والشعب »)۱۹۹/٩(‏ حديث )٦۲۲۹(‏ 
بسنده. . . قال عمرو - أي ابن الحارث - : وبلغني أن رسول الله ب قال : «خير الأمور أوساطها»» قال 
البيهقي :هذا فرشل وزو اا (955/5)»حديت ١‏ » عن مطرف» وكذا ابن سعد في الطبقات 
»)۱٤١ /۷(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية »)۲۸٠/۲(‏ عن أبي قلابة» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(۲). 


والأصل في اعتبارٍ الوَسَطٍ في هذا الباب ما رُوِيَ عن رسول الله ب آنه قال: «أيُما امرأةٍ 
أنْكَحَتْ ”'' نفسّها بغير إذنٍ مواليهاء فنِكاحُها باطِلٌ فان دخل بها فلّها مَهْرْ مثل نسائها لا وکس 
ولاعف وكذلك قال غد الله بن كرو رضي اللشعنه [في المفرضة] 0 أرى يلها 
مَهْرَ مثلٍ سائها لا وكْسٌ ولا شَططٌ والمعنى ما ذكرنا . 

وأمّا بوث الخيارٍ بين الوَسَطٍ وبين قِيمَيِهِ فلأ الحيّوانَ لا يبت في الذَّمّةِ بوتا مُطْلََا ألا 
ترى اله لا يعبت يتا في الذَّةِ في مُعارَضْةٍ المالٍ بالمال ولا يت في الد في مان 
الإتلافٍ حتّى لا يكونَ مَضْمونًا بالمثلِ في الاستَمْلاكِ» ابر بالقيدة قمر يت أنه ياست في 
اذم في الجُمْلة قلنا : بوجوب الوَّسَّطٍ منه» ومن حيث إِنَّه لا ينْيْتُ بوتا مُطْلَقًا قلنا: يَْبْتُ 
اب 0101000 
بواسطة القيمةٍ فكانت القيمةٌ أصلا في الاستحقاقي فكانث أصلا في التسليم . 

وأمًا بوت [۲/ ۲۹ب] الخيارٍ للرَّوْجٍ لا للمرأة فلأنه المُستَحَقُ عليه فكان الخيارٌ له . 
وكذلك إن تَرَرَجَها على بيت وخاوم فلّها بيثٌ وسَط مما يُجَهرُ به السا وهو بيت الوب 
لا البيت المبنيٌ؛ > فيَنْصَرِفُ إلى مُرُضٍ البيتٍ في آهل الأمصار وفي أهلي البادية إلى بيتٍ 
الشعر ولها خادِمٌ وسَطُ ؛ لأنّ المُطْلَنَ من هذه الأصنافٍ يَنْصَرِفُ إلى الوَسَطٍ؛ ؛ لأنّ الوَسَط 
منها معلومٌ بالعادة وجهالَتُه مثل جَهالة م مَهْرٍ المثئلٍ أو كَل فلا تَمْتَعُ صِكََةَ القسمية كما لو 
تَصض على الوّسَطٍ . ولو وصَّفَ شيئًا من ذلك بأنْ قال جيِّدٌ أو وسَطْ أورّديءٌ فلّها 
الموصُوفٌء ولو جاء بالقيمةٍ تُجْبَرُ على القبول؛ لأنّ القيمةَ هي الأصلٌ . ْ 

ألاترى آنه لا يُعرَفٌ الجيّدُ والوَسَطٌ والرّديءٌ إلا باعقبار القيمة فكانتٍ القيمةٌ هي 


)١(‏ فى المخطوط: «نكحت» 

(۲) هذان حديئان وليسا حديئًا واحدًا: فالأول: من قول «أيما امرأة. . إلى قوله: فنكاحها باطل؟ وقد 
سبق تخريجهء وأما الثاني : «فمن قوله: فإن دخل بها. . .2 لنهاية الحديث. وتخريجه كالآتي : رواه أبو داودء 
کتاب النكاح› باب : فيمن تزوج وم يسم صداقًا حتى مات حديث 2))5١١5(‏ والترمذي› حديث 
»)١١545(‏ والنسائي» حديث »)۳۳٣٤(‏ وابن حبان في صحيحه (9/ ۰۹ ٠4)ء‏ حديث .)47٠0١(‏ والحاكم 
في المستدرك (۲/٩۱۹)ء»‏ حديث (۲۷۳۷)ء والبيهقي في الكبرى (1404/1؟)2» حديث »)۱٤١۹۰(‏ 
والطبراني في الأوسط (۳۲۳/۲)ء حديث (۷١٠۲)ء‏ عن ابن مسعود وصححه الألباني ذ في الإرواء 
)ل وانظر نصب الراية .)۲١١/۳(‏ 

(۳) ليست بالمخطوط . 


> _ حم بدائع الصنائع ع"‎ GD 
المُعَدفةٌ بهذه الصّفاتِ» فكانث أصلاً في الؤجوب فكانث أصلا في التسليم» فإذا جاء بها‎ 
۰ توعان ا‎ 

ولو تَرَرَجَها على وصيفٍ صَحتٍِ التسميةٌ ولها الوّسَط من ذلك ولو تَرَوَجَها على 
وصين أبيَضسٌ لا شك أنه َصِح التسمية؛ لأنها نَصِح بدونٍ الوَضْفٍ فإذا وصّف أولىء 
ولها الوّصيفٌ الجيّدٌ؛ لأنْ الأبيّض عندهما سم للجَيّدِ ثم اليد عندّهم هو الرَوميٌّ؛ 
وَالوّسَطٌ السَّنْدىُ» والرّديءٌ الهئدي . 

٠‏ وأا عندنا فالجيدُ هو العُْكي؛ والوَسَطُ الَوميّ» والزديء الهئد» وقد قال أبو 
حنيفة a‏ الجر e‏ وقيمة الوّسَطٍِ أربعونٌ» وقيمةٌ الرّديءٍ ثلاثونٌ» 
وقيمةٌ البيتٍ الوّسَّطٍ أربعونّ دينارًا . 

وقال أبو يوس ومحمّدٌ: إن زاد السّعرُ أو تقض فيخس الغلاءِ والرّخص» وهذا ليس 
باختلافٍ في الحقيقة ففي رَّمَنِ أبي حنيفة كانتٍ القيّمُ مُسَعَّرةٌ» وفي زَمانِهما تَعْيرَتٍ 
القيمة فأجاب كل على عزفي زمه والمُعَبِفي فر القيمة بلا خلافي . 

ولو تَرَرجَها على بيتٍ وخادم حتّى وجب الوَسَطُ من كل واجدد ا منهما ثم صالَحَتْ من 
ذلك [رَوْيجها] ” على أل من قيمة لوس من ينا أو سبعين ديناا جاز الع 
لأنها بهذا الصلح أسقّطثٌ بعض حَقَّها؛ ؛ لأنّ الواجبٌ فيهما تمانو فإذا صالَحَّث على قل 
من ذلك فقد أطت اسفن . ومَنْ له الحنٌ إذا أسقّط بعض حَقّه واستؤفى الباقيّ جاز» 
يجوز ذلك بالك والتسيئة لما ذكرنا ان الصلْحَ وقح على عَيْنٍ عَيْنٍ الحق "" بإسقاط البعض 
فكان الباقي عَيْنَ الواجب فجاز فيه التاجيل؛ فإنْ صالحث ت على مائة دينار» فَالفضلٌ 
باطِلٌ ؛ لأنّ المُسَكّى إذا لم يكن مُسَعَرَاء فالقيمةٌ واجبةٌ بالعقد . 

ومَنْ وجب له حَقُ فصالّحَ على أكثرَ من حَقَّهِ لم يَجزء وإِنْ كان المُسَمّى معلومٌ الجنْس 
والتوع والقدر والصَّفْةٍ كما إذا تَرَوَجَها على مَكيلٍ موصُوفٍ أو موزونٍ موصوف سِوّى 
ل ؛ لأنّ المُسَمّى مال معلومٌ لا جهالة فيه بوجه. 


الادرى انت “ ديا في الذَّمّةِ ثبو ا مُطذًَا ٠‏ فإنّه يجورٌ البيْعُ به والسَلّمُ فيه ويْضِمَنُ 


. في المخطوط : «القبول لها» . (۲) ليست بالمخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «حقه». (5) في المخطوط : «يثيت».‎ )۳( 


م کتاب فكع > GD‏ 
بالمثل فيُبُ “"' الج على دفي 0 يجو دف عِوْضِه | إلا برضا المرأةٍ . ولو تروَجَها 
على مكيل أو موزونٍ ولم صف صخت التسَمِية ؛ ؛ لاله مال معلومٌ الجئس والتَؤع فتَصِحٌ 
تسميّتّه» فان شاء لرَرْجٌ أعطاها رصعل من ذلك» وَإن شاء أعطاها قِيمّتّه كذا ذكر 
الكَرْخيُ في جامعه . وذكر الحسّنُ عن أبي حنيفة أله يُجبَرُ على تسليم الوَسَطِ . 

(وجه ما ذكره الكرْخيُ) : أن القيمة أصل في إيجاب الوَّسَّطٍ؛ لأ بها يُعرَفُ كوثه 
وسَطًا فكان صا ذ في التسليم كما في العبدٍ. 

(وجه رواية الحسّن) : أن الشرعَ لَمّا أوجب الوَسَطْ فقد تَعَيّنَ الوَسَط بتَعيينِ الشّرع 
فار كمالو غيته بال ولو مكئ الزيط تق عل سل کا هذا تاوف 
العبدِ» فان هناك لو سَمَّى الوَسَط ونَّص عليه لا يُجْبَرُ على تسليوه فكذا إذا أوجبه الشّرحٌ 
والله أعلّم . 

وأمًا الاب فقد ذكر في الأصلٍ آنه إذا تَرَرَجَها على ثياب موصٌوفةٍ أنه بالخيارٍ إن شاء 
ساون سا دشل مھا ازل تفيل بين ما ]ذا سنن لها جاه از ن وفال ار 
يوسفت: إن أجُلَها يُجْبرُ على دَفْيِهاء وإِنْ لم يُوَجُلّْها فلّها القيمة . ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه 
يُجْبّرُ على تسليوها من غير هذا التَنْصيلٍ وهو قول رُفر. 

(وجه ما ذكر في الأصل): أن الثَيابَ لا تَنْبْتُ في الذَّمّةِ بوتا مُطْلََا؛ لأنها ليست من 
وات الأمثالٍ» ٠‏ ألا ترى آنها مَضمونة بالقيمةٍ لا بالمئل في ضَمانٍ العُدُوانٍ ولا بْب في 
اذم بنفسها في عُقود المُعارَضاتٍ بل بواسطة الأجَلٍ فكانث كالعبيدِء وهناك [؟/ رن 
لا يُجْبَرُ على دَفْع العبدٍ وله أن يُسَلُمَ القيمة كذا ههنا . 

وأبو يوسف يقول : إذا أجَلَّها فقد صارث بحيث تَنْبْتُ في الذَّمّةِ ْنَا مُطْلَقًا ألا ترى أنّها 
5 ُت في اذم في السَلَم جير 24 فيَجْبَرٌ على الدّفْع كما في السلم بل أولى ؛ ؛ لأن البدل في البيْع لا 
يحتَّمِلٌ الجهالة رأسّاء والمهْرُ في الثكاح يحثَمِلُ ضَرْبًا من الجهالة فلَمّاث.: لبت في الذَّمّةِ في 
- فلآنُ تَقيْتَ في التكاح أولى . 
(وجه الرواية الأخرى لأبي حنيفة): أن اناع بوتها في الذَمَةٍ لمكانٍ الجهالة فإذا رُصِفَتْ 


)١(‏ في المخطوط : #يجبر؛. (۲) في المخطوط : «وإن». 


فقد زالّتِ الجهالة فِيَصِحٌ تُبونّها في الدَمّةٍ َة مَهْرًا في التكاح» وإِنّما لايَصِعٌ | aE‏ 
مُوَجّلا؛ لأنّ العلمَ بها يَقِفْ على التأجيل» بل ؛ ا 
وجا والأجل ليس يشرط في المهر فكان نماي الور غير مؤكلة رها في اليل 
مُوَجلةَ فيْجبَرٌ على تسليوها . ۰ 

ولو قال : تَرَوَجْتُكِ على هذا العبدٍ (" أو على آلف أو على ألقَيْنِء فالتّسميةٌ فاِدةٌ في 
قول أبي حنيفة ويُحَكمُ مَهْرُ مئلهاء > فإِنْ كان مَهْرُ مثلها مثلّ الأدوّن أرائل فنها الادرة إلا 
أن يَرْضَى الرّوْجٌ بالأرقّع» وإنْ كان مَهْرُ مثلها مثل الأرقع [أ و أكثر] ”" فلّها الأركَمُ إلا أنْ 
ترضّى المرأةٌ بالأدرَنِء وإِنْ كان مَهْدُ مئلها فوق الأدرّن أو أقَلَّ من الأرقع فلّها مَهْرُ مئلها. 
وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: النسميةٌ صحيحةٌ ولها الأدوَنُ على كل حال . 

(وجه قولهما): أن المصيرَ إلى م هر المثلي عند تدر يجاب RE‏ كا هينه 
لأنه يكن إيجابُ الل لكونه متا وفي الريادة شك فيجبٌ الممَيّْنُ به وصار كما إذا 
أعتقّ عبده على أل أو ألَيْنِ أو خالمَ امرأتّه على أل أو ألمَيْنِ أنه نصح التسمية وتجبٌ 
الألف كذا هذا. 

ولاب :ا أله جعل المهرٌ أحدّ المذكورَيْنٍ غير عَيْنِ؛ لأنّ كلمة «أو» تَتَنَاوّلُ أحدّ 
ل ا ل N‏ 
أكثرٌ من جهالةٍ مَهْرِ المثلٍ . الا ترى أن كليمة «أو» تَدْحُلُ بين أل الأشياء وأكثرها فتك ا 

صِحَةَ التّسميةٍ لتسمية فِيْحَكمْ م مَهْرُ المثل؛ لأنّه الموجَبٌ الأصلئنٌ في هذا الباب فلا يُعدَلُ عنه إلا 
ميك امسو لايق رأ شين تلق رلور سيم O‏ 
يلقم عن الأدرّن؛ لان الرَوْجَ رَضيّ بذلك القدرٍ ولايُادُ على الأرقع لرضا المرأة بذلك 
القدرء ولا يلرّمُ على هذا ما إذا تَرَرَجَها على هذا العبدٍ أو على هذا العبدٍ [على] ”* أن 
الإزعزباتستا ردي انراق اهنا عاء أوسلى اذ ارا اا في للع تاخز أيُهما شاءث 
أنه نَصِح التسمية . وإِنْ كان المُسَمّى مجهولاً؛ لأنّ تلك الجهالة يُمْكِنُ رَفْعُها . 


. زيادة من المخطوط . (؟) زاد في المخطوط: «أو على هذا العبد؛‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «الحال».‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ (0) 


Ok E 


ألا ترى أنّها تر تفِعٌ باختيارٍ مَنْ له الخيارٌ فقَّلّتِ الجهالةٌ فكانث كجَهالةٍ مَهْر ر المثلٍ أو 
و ومين 7" ا إلى إزالة هذه اها 2 
يكن فيه خيارٌ كان لكل واحِدٍ منهما أنْ يختارَ غير ما يختاره صاحِبًه فنَّحُمَّتِ الجهالةٌ 
فمََعَتْ صِحَةَ النّسمية بخلافي الإعتاقي والخلّع ؛ لأنه ليس لهما موجبٌ أصليٌ يُصَارٌ إليه 
عند قوع السك في المُسَمّى فوَجَبَ المَُيَمّنُ من المُسَمّى ؛ لان إيجابّه أولى من الإيقاع 
مجان بلاعِرَضٍ أصلا عَم رضا المولى والرَذج بذلك» وفيما نحن فيه له موجبٌ أصابٌٍ 
فلا يُعدَلُ عنه إلا عند تين المُسَمّى ولا تَعَيّنَ مع الشَّكٌ بإدخالٍ كلمة الشّكُ فَالمَحَقَّتٍ 
السمية بالعدّم فبّقيّ الموجبٌ الأصليُ واجبّ المصير إليه . 

ولو تو قرا" E‏ قور كاي لاا 2171 
ترَوَجّها على آلف إن لم يُخْرِجْها من بَلَدِها وعلى ألفَيْنِ إن أخرجها من بَلَدِهاء أو تَرَرَجَها 
على ألفي إِنْ كانث مولاةً وعلى أَلمَيْنِ إِنْ كانث عَرَبِيَةَ وما أشبَةَ ذلك فلا شك أن التُكاح 
جائرٌ؛ لأنَ النّكاح المُرَبَدَ الذي لا تَوْقِيتَ فيه لا تُبْطِنُه الشّروطٌ الفاسِدةٌ لما قلنا ”“: 
إن ”" الشروط لو آئَّرَتْ لأئَرَث في المهر بقَساد التّسمية؛ وقّسادٌ التّسميةٍ لا يكونُ فوقَ 

العم ثم عَدَمٌ التسمية رأسًا لا يوجبٌ فسادً التكاح » فَقَسادُها أولى . 

وأا المهرٌ فالشرط الأول جائرٌ بلا خلافيء فإن وذ قَعَّ الوّفاءُ به فلّها ما سَمَّى على ذلك 

الشرطء وإِن لم يَقَع الوّفاءُ به فإِنْ كان على خلافٍ ذلك أو فعل خلاف ما شّرَطٌ لها فلّها 
مَهْرُ مثلها لا يُنْقَصُ من الأصل ولا يُرَادُ على الأكثرء وهذا قول أبي حنيفة . ٍ 

وقال ابو يوست ومحمذ: الشرطانِ جائزانٍ . 

وقال رقو الشرطانٍ فاسٍدانٍء وهذه قُرَيِعةٌ مسأل مشهورة © في الإجاراتٍ [؟/ 
«“'ب]ء وهو أن دقح رجل ْنا إلى الخيّاطٍ فيقول: : إل خَيَطْتَهِ اليوم فلك وِرْمَمٌ وإِنْ 
خيطته عدا لّكَ نصف دِرْهَم . 


(وجه قول ؤفر): أن كُلَّ واحِدٍ من الشرطيْن احالف التعن ”" نارجن للق عبالة 


)١(‏ في المطبوع : «ههنا» 
(۲) في المخطوط : «ذكرنا». (۳) زيادة من المخطوط . 
(6) في المخطوط : «معروفة». (5) في المخطوط : «مخالف للآخر». 


٣ج بدائع الصنائع‎ e CD 
. المستحق فلم تصح التسمية‎ 

وجه قولهما: أن المسمى معلوم في الشرط الثاني» كما هو معلوم في الشرط الأول 
التسمية فتَصِحٌ '' التسميّتانِ» كما إذا قال: للحَيّاطٍ إِنْ حَيَطْتَه روميًا فِبِدِرْهَمء وإِنْ حَيَطتّه 
فارسيًا فبنصف ركم . 

(ولأبي حنيفة ): أن الشرط الأوَلَ وقح صحيحًا بالإجماع وموجبّه رَد مَهْرٍ المئلٍ إن لم 
يه يع الوّفاءً به فكانت التسمية الأولى صحيحةء فلو صح الشّرطُ الثاني لكان نافيًا موجب 
الشرط الأول والقسميةٌ الأولى والقسميةٌ بعد ما صَحّتْ لا يجو تَفْيّ موجيها فبَطلَ 
ألشرط الثاني ضرورة . 

وقال : إن ما شَرَط الرّوْجُ من طَلات المرأةٍ وتركِ الخروج من الد لا يلرَّمه في الحكم ؛ 
لأ ذلك وعد وعَدَ لها فلا يُكَلْفُ به» وعلى هذا يخرجٌ ما إذا تَرََجَها على حكيه [أو 
حكمها] ”أو حكم أجتَبي بي أن التسمية فاسيدةٌ؛ لأنّ المحكوم به مجهول وجَهِالَتُه أكثرُ من 
E E‏ . ثم إن كان التَرَوْجُ على حكم الرّوْج يُنْظرُ إن 
حَكَمَ بِمَهْرٍ مثلها أو أكثر فلّها ذلك ؛ ؛ لأنه رضي بِبَذْلٍ الرّيادة وإنْ حَكَمَ بقل من مَهْرٍ مثلها 
فلّها مَهْرُ مثلها إلا أنْ ترضّى بالأقَلٌ» وإن كان التَرَمُحُ على حكيها فإِنْ حَكمتْ بِمَهْرٍ مئلها 
أو قل فلّها ذلك ؛ لأنها رَضيّتْ بإسقاط حَقَّهاء وإنْ حَكمَتْ بأكثرٌ من مَهْرِ مثلها لم تجز 
الرّيادة؛ لأ المُسِبَحَقَّ هو مَهْرُ المئلٍ إلا إذا رضي الرّوْجٌ بالرٌيادة. 

وإِنْ كان اروج على حكم أجئبي فان حَكمَ , بِمَهْرٍ المثل جاز» وإ حَكَمَ بأكثرٌ من 
ر ر و 
لأ المُستَحَقٌّ هو مَهْرٌ المئل والرّوْجٌ لا يَرْضَى بالرّيادة والمرأةٌ لا ترضّى بالكُفْصانِ؛ 
فلذلك تود قَفَ الأمرٌ في الرّيادةٍ والتقَصانِ على رضاهماء فان تَرَوَجَها على ما يكْسِبُ العام 
أو يرث فهذه تسميةٌ فاسِدةٌ؛ لأ جهالةَ هذا أكثرٌ من جَهالة مَهْرٍ المثل» وقد انضَمٌ إلى 
الجهالةٍ الخطَرٌ؛ لأنّه قد يَكْسِبٌ وقد لا يَكسِبُ ثم الجهالةً بنفسها تَمْنَعُ صِحَةَ التسمية 
فمع الخطر أولى . 


(1) في المخطوط: «فصحت». () زيادة من المخطوط . 
(9؟) في المخطوط : «التسمية». 


ولو َرَج اران على صدا واچ یجوڑ إل أن يقول رزجگما على الب زعم 
فلا فالئكاح جائرٌ لا شك فيه يقم الألف بينهما على قدر مَهْرٍ مثليوما ا 

الت لع إشعيماء وابد لتم على قدر ية ابال رال م ال ف فيقَسه 
البدلٌ على قدرٍ قيمَتِه» وقيمَمّه مَهْرُ المثل كما لو اذ شترى عبديْنٍ بالف وهم أنه يقْسَمُ القمَنْ 
على قدر قِيمَتِهما كذا هذا. 

فإِنْ قَبِلَتْ إحداهما دون الأخرى جاز التّكاخ ذ في التي قلت بخلافٍ البيْع» » فإِنّه إذا 
قال : بعت هذا العبد منكما فقول أحدُهما ولم يقبل الآحَرُلم جز | يع أصلاء والفرق أنه 
لَمّا قال ا ققد جل قيول كر راح اه طالقرل الأخرى اا 
يحتَمِلُ التعليق بِالشَرطِء فكان إدخال الشرط فيه فاسِدًاء والتّكاحٌ لا يَفْسّدُ بالشرط 
الفاسِدِ» والبيْع يَفُسَدَ به . 

TT‏ فما أصابَ حِصّةَ التي 
ّث فلّها ذلك القدرُ والباقي يَعود إلى الرَّوْج » ون كانث إحداهما ذاتّ رَوْج أو في عِدَةٍ 
من زوج أو كانث مِمَنْ لا يَجل له زكاحها فإنّ جميعَ الألف التي يَصِحّ نكاحها في قول أبي 
حنيفة . وعندّهما تُّفْسَمُ الألفُ على قدر مَهْرٍ مثليهما فما أصاب حِصَّةً التي صح يكاُها 
فلّها ذلك» والباقي يَعودُ إلى الرُوْج . 

(وجه قولهما): آله جعل الألفّ مَهْرَا لهما جميمًاء وكُل واجدة منهما صالِحٌ للئكاح 
حقيقةً لكونها قايلً لماص المطلوبة منه حقيقة إلا اذ لتك ا ا ا 
في الاستحقاقي؛ لخُروجها من أنْ تكونّ مَحَلاً لذلك شرعًا مع قيام المحَلْيّةِ حقيقة؛ فيجبُ 
إِظهارٌ أثر المحَلَيةِ الحقيقيّة في الانقسام . 

(ولأبي حنيفة ) : أن امه يُقايل ما يُستَوْفى بالوَطء وهو مناغ البْضع» وهذا العقذ في 
حَقٌّ المُحَرَمةٍ لا يُمْكِنٌ من استيفاء a‏ 
لمسلار م ال ل م ا تَبِيّة» كما 
إذا جمع بين المرأةٍ والأتانٍ وقال: تَر تَرَوَجْتكما جاک ع ا ولقم, قال دعل الع ني ند 
کا نه قباس کی أب ی ہا د ا ؛ لأنّه لا تَعتّبَرُ 


)١(‏ ليست بالمخطوط. 


التّسميةٌ في حَقّها فالتَحَقَّتِ التسمية بالعدّم . 

وهي قياس قول ابي يوسفّ ومحمد: لها مَهْرُ مثلها لا يُجَاوِرُ حِصّتها من الألفٍ؛ لأتهما 
[لا] ”' يَعتبرانِ الٽسمية في حَقّها في حى الانقسام» واللّه عَنَّ وجل أعلم . 

وَعلى هذا تخرّجٌ تسمية المَهْرٍ على السَمْعَةٍ والرّياءِ أنّها تَصِحٌ أو لا نَصِحُ . وجمْلةُ 
الكلام فيه أن السَمْعةَ في المهْرٍ إِمّا أن تكونَ في قدرٍ المهْرء وإما أن تكونَ في جِنْسِه فإِنْ 
كانث في قدر المهر بأنْ تواضّعا في السّرٌ والباطِن» واتَمّقَا على أنْ يكو المِهْرُ الف دِرْمَم 
لكتهما يُظْهِرانٍ في العقدٍ ألمَيْنِ لأمر حَمَلّهما على ذلك فإِنْ لم يقولا: ألفٌ منهما سُمْعَةٌ 
فألمهْرٌ ما ذَكّراه في العلانية وذلك ألفانٍ؛ لأنّ المهرّ ما يكونٌ مَذْكورًا في العقدٍ والألفانٍ 
مَذُكورّتان ”" في العقدٍ فإذا لم يجعلا الألفَ منهما سُمْعةٌ صَحَّتْ تسمية الألفَيْن وإنْ قالا: 
الألفٌ منهما سُمْعةٌ فالمهرٌ ما ذكراه ذ في السّرٌ وهو الألفٌ في ظاهر الرُوايةٍ عن أبي حنيفةً 
وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله . 

وروي عن أبي حنيفة أن المهْرّ ما أظهّراه وهو الألفانٍ. 

(وجه هذه الرواية): أن المهْرّ هو المذكورٌ في العقدٍ؛ لأنّه اسم لما يُمْلَكُ به البْضْعٌ 
والذي ُلك به الع هو المذكورٌ في العقدٍ وأله يصح أن يکود مَهْرَا؛ لأنّه مال معلومٌ 
فتَصِحٌ تسميّثُه ويصيرٌ مَهْرَا ولا تُمَبَرُ المواضّعةٌ السّابقةٌ 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنّهما لَمَّا قالا: الألفٌ منهما سُّمْعةٌ فقد هَرَّلا بذلك قدرَ الألفٍ 
حيث لم يقصدا به راء والمهْر م يدخله الجذ والهزل ففَسَدَتْ تسميثه ”"' قدر ر الألفٍ 
وَالتَحَقَتْ بالعدّم» فبقيّ ي العقدٌ على ألفيء وإِنْ كانت السَمْعةٌ مه © ' جنس المَهُريّات 
تَواضّعا واتَّمّهاافي السّرٌ والباطن على أن يكونَ المهرُ أل مء ولكتهما يُظْهِرانٍ في 
العقد اة دينارء فن لم يقولا : رياءٌ وسُمْعةٌ فالمِهْرُ ما تعاقّدا عليه لما قلناء ون قالا: 
رياءً وسمْعةٌ فتعاقّدا على ذلك فلها مَهْرُ مئلها في ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة» ورواية عنه 
أن لها مَهْرَ العلانية ائه دينار . ا ۰ 


(وجه هذه الرواية على نحو ما ذكرنا): أن اليائة دينار هي المذكورةٌ فى العقدٍء والمه 


)١(‏ ليست بالمخطوط . () في المخطوط : «مذكوران». 
() في المخطوط : «تسمية) . () في المخطوط : افى». 


اسم للمَدُكورٍ في العقدٍ لما بنا فيُعتَبَُ المذكورٌ فيه ولا تُعتَبّرُ المواضّعةٌ السَابقة . 

(وجه) ظاهر الرواية: : أن ما تواضعا عليه وهو الألفٌ لم يذكراه في العقدٍء وما ذّكراه 
وهو اليائة دينار ما تواضعا عليه فلم توجَدِ التسمية فيجبٌ م مَهْرْ المثل» كما لو تَرَوْجَها ولم 
يسم لها مَهْرَا هذا الذي ذكرنا إذا لم يتعاقدا في السّرٌ والباطِنٍ ولكنهما تواضعا وتوافقا في 
السّر والباطن على أنْ يکود (للمَهْرٍ قدرٌ أو جِنْسٌ) ثم يَتعاقّدا على ما تواضعا واتّمّقا 
عليه . 


فأمّا إذا تعاقّدا في السّرٌ على قدرٍ من المهْرٍ أو جس منه ثم اما وتَواضَعا في الس على 
أن يُظْهرا في عَقّدٍ العلانية أكثرٌ من ذلك أو جِنْسًا آخَرَء فان لم يذكرا في المواضعة السَابقة 
أنّ ذلك سُمْعَةٌ فالمِهْرُ ما ذَّكّراه في العلانية في قول أبي حنيفة ومحمَّدِء ويكونٌ ذلك 
زيادةً على المهْر الأرَلِء سَّواءٌ كان من جِئْسِه أو من خلافي جِنْسِهء فإِنْ كان من خلافي 
جيه » فجميعٌه يكونٌ زيادةً على المهرٍ الأوَلِء وإنْ كان من جِنْسِه فقدر الزيادةٍ على المهْرٍ 
الأوَلِ يكونٌ زيادة . وروي عن أبي يوسف أنه قال : المهْرٌ مَهُرُ السَرٌ. 

(وجه قوله): أن المَهْرَ ما يكونُ مَذُكورًا في العقدٍء والعقدٌ هو الأرَلُْ؛ لأنْ التُكاحَ لا 
يحتّملٌ الفسمّ والإقالة ؛ فالقاني لا يَرْفَعُ الأول فلم يكن الثّاني عَفْدّا في الحقيقة فلا يعبر 
للا رح حرا ل 

(وجه قولهما): أنّهما قَصّدا * شيَيْن اسيناف العقَدٍ وزيادةٍ في المهرء وَاسَتثْنافٌ العقدٍ لا 

نبغ ل كع تيل فسخ ولد سيم سا ا واف أعر ا مائة 

ان وإِنْ ذَكَراة فى المواضعة السَابقَةٍ أن الريادة أو الجنْسَ الا جع فالمهرّهو 
المذكودٌ في العقدٍ الالء والمذكود في المقد لقني هوه لاتهما رلا به حيث جملا 
سُمْعَةَ والهزْل يعمل في المهر فَيِبْطِلُه واللهُ أعلَمُ . 


فصل 
المُسَمّى ؛ لأنّ ذلك ليس بيكاح [على الحقيقة] ”" لما نذكرٌ - إِنْ شاء الله تعالى - إلآ أنه 


. في المخطوط : «المهر قدرًا أو جنسا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


E, GD 


إذا جد الدّخول يجبُ ”" مَهْرُ عو انففل ا 
كاه الله تعالق 2 ش 
ولو تَرَوْجَ امرأة على جاريةٍ بعَيْيها واستفتى ما في بَطِْها فلّها الجاريةٌ وما في بَطْنِهاء 
ذكره الكَرْخيُ والطَحاوِيٰ من ۲1/ ۳١‏ ب] غير حلاف لأنّ تسمية الجارية مَهْرَ را قد صخت ؛ 
لأنها مال معلومٌ واسيفناء ما في بها لم يَصِحٌ ؛ لأنّ الجنينَ في حكم جزءٍ من أجزائها 
فإطلاق العقد على الأ يعارل فاسيفناؤه يكو بمنزِلة شرط فاب والتكام (لا 
حت و شرطا فاسِدًا فيلغو الاسيثناءً ويلتجق بالعدَم كانه لم يسفن رأسّاء وكذلك إذا 
وهب جارية واستئتى ما في بَطَيها أو خالحَ أو صالّحَ من دم العمد؛ لأنَ هذه التَصَرّفاتِ لا 
بْطِلّها الشّروط الفاسدةٌ . ل 
قيمَنّها؛ لأنّ التسميةً قد صخت a e‏ 
و ا للم والهلاك ؛ لأنّه ”* عَجَرَ عن : فتجبٌ 
يمتها بخلا البيْعِ إذا هلك المبيغ قبل | 1 ف ل 
وإنّما يسقّط الثَّمَنُ لا غي”؛ ١‏ کد المي يجب بطلا اء ذال لبي لم تن 
جوب التسليم > فلا تجبٌ القيمةٌ ثم تفسيرٌ مَهْرِ المثلٍ هو أن ب يَعتِرَ مَهْرّها بمَهُرٍ مثل نِسائها 
من أحَوايّها لأبيها وأمّها أو لأبيها وعَمَّاتِها وبَناتِ أعمايها في بَلَدها وعصرها على مالِها 
وججمالها وسِنّها وعَقَلِها وديئها ؛ لأنّ الصداق يختلفٌ باختلافي اليُنْدانِ والأعصار وكذا 
يختلف باختلاف المالٍ والجمالٍ والسّنّ والعقليٍ والدَينِ فيزداد مَهْرُ المرأة ؛ لزيادة مالها 
وجمالها وعَفلِها ودينها وحداثة ها فلا بُ من المُمائلة بين المرأيْنِ في هذه الأاشياء 
م ا O‏ ل O‏ سر 
مَهُرُها مر أا ولا هر حاليها إلا أن تكو من قَبيَيها من بناتِ أعمايها؛ ؛ الث 
يختلفٌ بسر بشَرَفٍ النسَبٍء والنَسَبُ من الآباء لا من الأمّهاتٍ فإنّما يحصّلُ لها شَرَفُ السب 
من (قَبلٍ أبيها أو قَبيليه) ** لا من قبل أمّها وءَ عَشيرَتِها والله أعلّمُ . 


. في اا خطو ط : «تحت»). () في المخطوط : (إذا استثنى فيه)»‎ )١ 
. في المخطوط : «إلا آنه»‎ )٤( في المخطوط : «موجنًا».‎ )۳( 
في المخطوط : «قبل أبيها وقبيلته».‎ )٥( 


< سس سبج 


فصل [في بيان ما يجب به المهر] 


وأمّا بان ما يجبٌ به المَهْرٌ وبيانٌ وقتِ وُجوبه وكيفيّةِ وُجوبه وما يتعَلّقُ بذلك من 
الأحكام فنقول وباللّه التؤْفيق : 

المهْرٌ في التكاح الصحيح يجبٌ بالعقدٍ؛ اة حداف المللفه والمية يحت اة 
إحداثٍ الولكِ؛ ولاه عَفْدُ مُعَاوَضْةٍ وهو مُعاوَضة البْضْع بالمهْرٍ فيقتضي وُجوبَ العِرَضٍ 
كالبيْع » سَّواءٌ كان المهْرٌ مفروضًا في العقدٍ ار 

ل ا ل 
ا ؛ عدم ُدوث المِلكِ قبل الأول أصلا 
وعَدَمٍ حدوثه بعد الدُخول ملق ؛ ولانهدام المُعاَضة قبل الول رأسًا وانعدامها بعد 
الول مُطْلَقَا؛ لما نذكره إِنْ شاء الله تعالى في موضعه . 

ل ل ا 

عَقِيبَ العقدٍ بلا فصل ؛ ولان المُعاوَضة المُطْلَفَة تفقضي تُبوتَ الملْكٍ في العِرّضَيْنِ في 

١ أحد العِوّضَيْنٍ وهو البِضعٌ عَقِيبَ العقدٍ فيَنْيْتٌ في العِوّض‎ yT 
الآَحَرِ عَقيبَه تحقيقًا للمُعاوّضة المُطْلََة إلا أنه يجب بنفس العقدٍ وُجويًا موّسَّعَاء وإنّما‎ 
معليق ا ا دي انا ا ا ی فس اليك ا رايا‎ 
. يتضَيّقٌ عند مُطالبةٍ البائع‎ 

وإذا طالَبَتِ المرأةٌ بالمهْرٍ يجبُ على الرّوْجٍ تسليمُه أوَلاً؛ ؛ لأنَحَقَ الرَوْج في المرأةٍ 
مُتَعَيّنَ» وحَقٌ المرأة في المهْر لم يتعيّنْ بالعقل» وإنّما يتين بالقبض فوَجَبَ على الرّوْج 
التسليم عندَ المُطالَبة ليتعيّنَ كما في الم أن المشتري يُسَلُمُ القمَنَ ألا ثم يُسَلُمُ البائ 
المبيعَ إلا أن الََنَّ في باب البيْع إذا كان دَيْنَايقَدمْ تسليمُه على تسليم المبيع ليتعيّنَ . 
0 (1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۲/ ١١٠)ء‏ العناية شرح الهداية (۳/ 816 - 40817 فتح 
القدير (۳/ 778), درر الحكام (۱/ )۳٤١‏ البحر الرائق (/ ١١٠)ء‏ مجمع الأغبر /١(‏ ١٠٤)ء‏ رد المحتار 


(۳/ 1۰۰ )ل 
)۲( انظر في مذهب الشافعية : المهذب (۲/ »)٦١‏ روضة الطالبين (۷/ .)5١١‏ 


1 @ 


وإنْ کان عَيْنَا بُسَلّمانِ مَعَا وههنا بُقَدمْ تسليمٌ المهْرٍ على كُلّ حالٍء سَواءٌ كان دَيْنَا أو 
عَيْنَا؛ لأنْ القبض وال هوا ما د ولا في البيْع . 

وإذا ثبت هذا فنقول: للمرأة قبل حول الج بها أن د الج عن الُخولٍ حقى 
يُعطيّها جميعَ المهْر ڈ ا "“» وَإِنْ كانت قد انتقلتُ إلى بِيتِ 
رَوْجها لما ذكرنا أن بذلك يتعَيّنٌ حَقّها ل ا 
ا كانس عرق جل لمي راا ع عنس ادي ا ء القَمَنِ فكان للمرأةٍ حى 
حبس ها لاشتيفاء ال وليس رر ج 1۳۲/۲1 لها عن السَقرٍ والخروج من 
منزله وزيارة أهلها قبل إيفاء المهر ؛ لأنّ حَقَّ الحبْس إنّما يَْبْت لاستيفاء والمستخز ب 
يجبٌ عليها تسليمٌ الس قبل ! يفاء المهْرٍ لم يَبْتْ للرّوْجٍ حَقَّ الاستيفاء فلا ين شال 
الحبّس» وإذا فاه امور فل ن يمتها من ذلك كله إلأمن سمٍ الح إذا كان عليه 
حَجَة الإسلام ووّجَدتْ محرّمّاء وله أنْ يدل بها لاله إذا أوفاها حَّها ب يقبت له حَقَّ الحبْس 
لاستيفاء المعقود عليه إن أعطاها المهْر اهما واجاء ذلها أن تنح نفسها وان تخوج 
من مِصْرٍها حنّى تقبضّه ` “؛ لان حَنّ الحبْسٍ لا عجرأ فلا يَبِطلُ إلا بتسليم كل البدلٍ كما 
في البيْع . 

ولو خرجث لم يكن للرَّرْجٍ أن يسرد منها ما قَبَضَتْ؛ لأنها قَبَضْنْه بِحَّ لكونٍ 
المقبوض حَقًا لهاء والمقبوض بِحَقٌّ لا يحتَمِلٌ النقْضَ ” هذا إذا كان الموْد مُعَجَلاء بأنْ 
َرَوَجَّها على صّداقٍ عاجلٍ أو كان مسكوثًا عن التعجيلي والتأجيل؛ ؛ لأ حكمَ المسكوتٍ 
حكم المُعَجَلٍ ؛ لأ هذا عَمْدُ مُعاوَضة فيقتضي المُساواةً من الجانبينِء والمرأة عَينَتْ 0 
اروج فيجبٌ أن د يعي ين لوج حَقهاء وإثما يتعيّنُ بالتسليم . 

فأما إِذا كان مُوَّجَّلدُ SS‏ من المهْرٍ 
أصلاً بأنْ قال : تَرَوَجْتْكِ على ألفي مُوَجَلةٍء أو ذكر وقنًا مجهولاً جَهالةً مُتَفْاجِشْة بأنْ قال: 
تَرَوَجْتُك على أل إلى وقتٍ المشسرة أو هُبوب الرّياح أو إلى أن تُمْطِرَ السّماء فكذلك؛ 


)١(‏ في المخطوط : «والتسليم». (؟) في المخطوط : «من». 
(۳) ليست بالمخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «كانت». 
(5) في المخطوط : «تأخذه» . (5) في المخطوط : «النقص». 


< سس لبج 


لأنّ التأجيلَ لم يَصِحَّ لتفا حش الجهالة فلم يَكْبْتِ الأجَلُ . ولو قال: نصفه مُعَجَّلُ ونصفه 
مُوَّجَُلُ كما جَرَتٍ العادةٌ في ديارنا ولم "“ يذكرٍ الوقت للمُوّجُلٍ . 

اختلف المشايخٌ فيه» قال بعضّهم : لا يجودٌ الأجَلُ ويجبُ حالاً كما إذا قال : تَرَوَجْتّك 
على آلف مُوَجَلةٍ. وقال بعضّهم: يجوز ويَقَمُ ذلك على وقتٍ وُقوع المُرْقة بالطلا أو 
الموتٍ. 

وروي عن أبي يوسف ما يويد هذا القول وهو أن رجلا كفل لامرأة عن رَوْجها فق كُل 
ا له يلرّمُه تَفَقَةٌ شهر واحِدٍ في الاستحسانء وذْكِرَ عن أبي 
يوسف أنه يلر َة كَُّ شهر ما دام التكاح قائمًا بينهماء > فكذلك ههنا . 

وإِنْ ذكر وقنًا معلومًا للمَهْرٍ فليس لها أن تَمْنَعَ نفسّها في قول أبي حنيفة ومحةا . وقال 
أبو يوسف أخيرًا لها TS‏ ة أو طويلة بعد أنْ كانث 
معلومة أو مجهولة جَهالةً مُتقاربة كبجهالة الحصادٍ والدّياس . 

(وجه قول ابي يوسة): أن من حكم المهْرٍ أن ن يتقَدُمٌ تسليمُه على تسليم النَفْسٍ كل حال 
ألا ترى آنه لو كان مُعَيّنَا أو ل ا 
بتأخيرٍ حَقَه في القبض بخلاف البائع إذا أجل الثَّمَنَ أذ ٽه ليس له أن يحبس المبيمٌ ويَبطل 
حَقَه في الحبْس بتأجيل القَمَنِ ؛ لله ليس من حكم القَمَنِ تقديمُ م تسليوه على تسليم المبيع 


لا مَحالةَ . 
ألا ترى أن القَمَنَ إذا كان عَيْنَا يُسَلّمانٍ مَعَا فلم يكن قَبولٌ المشئري التأجِيلَ رضًا منه 
بإسقاطٍ حَفَّه في القبض . 


(وجه قولهما): ا ا 


ص 


2 


لبائع إذا أجل النَمَنَ أنّه سقط حَقٌّ و N a‏ 
u‏ لان التاجيل كَحَة e‏ يَصِعَّ فلم يَنْبْتِ يَنْْتِ الأجَلٌ ا 
ل 
وأمّا قولّه : من شَّأنٍ المهْر أ تام قايه على اساي التقين لقره : نعم إذا كان 


)١(‏ في المخطوط : «ولو لم». (؟) في المخطوط: «ثم» 


1 ان بس + 


ُعَجّلا أو مسکوتا عن القت فأمًا إذا كان مُوَجُلاً تاجيا صحيحًا فمن حكمه أن يأر 
تسليمُه عن تسليم النَفْسٍ ؛ ؛ لأنْ تقديمَ تسليمه ثبت حَقًا لها؛ ؛ لأله ثبت تحقيقًا للمُعاوَضةٍ ‏ 
N EA‏ نمه اذا E‏ 6 خی يفيه فلا سط عن 
رَوْجها 27ب لانجدام الإسقاط منه والرّضا بالسَّقَوطٍء لهذا المعنى سقط *" حَقٌ البائع في 
الحبْس بتّأجبل امن كذا هذا ولو كان بعصّه حالاً وبعظه مُوَجَلا أجل معلومًا فل أن 
اکل ا إذا اطا ارخا بالإجماع أمَّا عندّهما؛ فلأنّ الكل لو كان مُوَّجَّلاً لكان له أن 
و ار ا رمن 
بإسقاطٍ حَقَّه فلا يسقط حَقُّه 

وأمّا عند أبي يوسف فلأنه لَمّا عَجُل البعض فلم يَرْض بتأخيرٍ حَقّه عن القبض ؛ ؛ لأنّه لو 
رضي بذلك لم يكنْ لشرط التعجيل فائدةٌ بخلافٍ ما إذا كان الكل مُوَجَلد ؛ اق 
اتاجير ققد و شق :ولو الم ريدن بايش عر أجل الباقي فلّه [۲/ ۲٣ب]‏ 
أن يدخلّ بها إذا أعطاها الحال لما قلنا . 

ولو كان الكل مُوَجّادٌ أجَلاً معلومًا وشَرَطٌ أن يدل بها قبل أن يُعطيّها كُلّه فلّه ذلك عند 
أبي يوست أيضًا؛ لأله لما شَرَط الذخول لم يَرْضٌ بتأخير حم في الاستمتاع . 

ولو "كان المهْرٌ مُوَّجّلاً أجَلآ معلومّاء فحَلٌ الأَجَلُء ليس لها أ تَمْكَعَ نفسَها 
لتستوفيّ المهْرَ على أصل أبي حنيفة ومحمّد؛ لال ا 
والسَاقِطً لا يحتَمِلُ العؤد كالَمَنِ في المبيع » وعلى أصلٍ أبي يوسف لها أنْ تَمْتَعَ 
نفسّها ؛ ؛ لأنَ لها أن تَمْتَعَ قبل حُلولٍ الأجلٍ فبعدّه أولى . 

ولو كان المهْرُ حالاً فاخرنه شهرًا ليس لها أذ تَمْتعَ عندهما وعندّه لها ذلك ؛ لأنَ هذا 
تاجيا ل طارئٌ فكان حكمّه حكمٌ التأجيلٍ المُقارِنٍ. . وقد مر الكلامٌ فيه ولو دخل الرَّوْحٌ بها 
برضاها - وهي مكلف - فلها أن تَمْتَمَ نفسّها حتى تَأخُلَّ المهْرّء ولها أن تَمْتَعَه أن يُخْرِجَها 
من بَلَّدِها (في قولٍ) “بي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمَدٌ: ليس لها ذلك وعلى هذا 


الخلافي إذا خلا بها . 
)١(‏ في المخطوط : «الزوج». (۲) في المخطوط : «يسقطا . 
)۳( في المخطوط : «وإذا» . )€( في المخطوط : «البيع». 


(0) في المخطوط : «عند 


م عست ص سبج 
(وجه فولهما): أنها الوط وميد واجدةٌ أو بالخلوة و الصّحيحةٍ سَلَمَتْ جميعَ المعقود عليه 
برضاهاء وهي من أهل التَسليم» ؛ فبَطلَ حَقّها في المع كالبائع إذا ب لَمّ المبيمَ» ولا شك 
في الرّضا وأهليّةٍ النسليم» والذليل على نهَاسَلّمَثْ جمية المعقوةٍ عليه أن المعقود عليه 
في هذا الباب في حكم العيْنٍ» ولهذا يتأقّدُ جميمٌ المهر بالوَطْء مر واجدةٌ؛ ومعلومٌ أن 


ا ل ارده وما يتكرَرُ من الوَطَئاتِ لكاي 


A 


. 


وا اد نان ال ين 
الوَطئاتٍ ”" التي توجَدُ في هذا المِلْكِ لا بالمُستَؤفى بِالوَطْأةٍ الأولى خاصّة؛ لأنّه لا يجوةٌ 
إخلاء شيءٍ من مَنافِعٍ الْضْعِ عن بَدَلٍ يُقالُه ايرام للبُضْع وإبانة لخَطَرِه فكانث هي 
بالمئع مُمْتيعة عن تسليم ما يقال بَدَلُ فكان لها ذلك ”" بالوَطءٍ 7 فى المرّةٍ الأولى فكان 
لها أنَتَمَْعَه عن الأرَلِ حتّى تَأُدَ مَهْرَهاء فكذا عن الثاني والقالتِ إلا أنّ المهْر يتاكَدُ 
بالوَطءِ مرَّةٌ واجدةٌ؛ لأنّه موجودٌ معلومٌ وما وراءه معدومٌ مجهول فلا يُرَاحِمُه في الانقسا 
ثم عند الوجود يتعَيّنُ قَطعًا فيَصيرٌ مُزاجِمًا فاد قِسطًا من البدلٍ كالعبدٍ إذا جَنَى جناية 


وسيم 


يجب دَفْعُه بها فإ جََى جنايةٌ أخرىء فالقانيةٌ ترَاجِمُ الأولى عند رُجودها في جوب 
الدع بها . 
وكذا القالئة والرَابعةٌ إلى ما لا يتنامى بخلاف البائع إذا سا ا 
بعدّما قبَضّ شيئًا منه ئمٌ أرادَ أنْ يبرد أنه ليس له ذلك ؛ ؛ لاه سَلَمَ كُلَّ المبيع فلا 
اا و ل ار 0 
المعقوة عليه افع اشع وما سَلَمَتْ كَل المنافع بل بعضّها دود البعض » ۽ فهي بالمئع 
تَمْتَِعُ عن تسليم ما [لم] ۶“ يحصّل مُسَلَّمَا بعدٌء فكان لها ذلك كالبائ ئع إذا سَلّمَ بعض 

المبيع قبل استيفاء ء النَمَنِ كان له حى حَبْس الباقي ليستَوْفيَ القَمَنَّ كذا هذا . 

وكان أبو القاسِم الصَمَاُ متي في مَْعِها نفسّها بقول أبي يوسف ومحمّدء وفي السَفَرٍ 
1 (1) في المخطوط : «الموطئات». (۲) في المخطوط: «الموطئات». 
() زاد في المخطوط : «كالوطء». 


() في المخطوط : «كالوطء في المرة الأولى وكان الوطء في المرة الثانية والثالثة». 
9) ليست بالمخطوظ. 


بقولٍ أبي حنيفة وبعدَ إيفاء المهْرٍ كان له أن يَنْقُلّها حيث شاء . 

وحَكى الفقيه أبو جَعمَرٍ الهئدوانيُ عن محمد بنِ سَلَمة أله كان يُفتي أن بعد تسليم المهر 
ليبن لرَوْجِها آن افر بها . 

SS 
عَرَضًا اه شترته من الرّوْج بالمهْرٍ فاسبّحِقّ حِقَّ بعد القبض» وقد كان دخل بها فليس لها أنْ تَمَْعَ تَمْتَعَ‎ 
واا على اجا مستقيم ؛ أن من أصلهما ا‎ 0 
قبضٍ المهر حى المئع» وهذا تسليمٌ من غير قبض ؛ ؛ لأنَ ذلك القبض بالرّدٌ‎ 
ار ا عم الوم‎ 
2 عندّهما . وأمًا عند أبي حنيفة فينبغي‎ 

لع فزق اوو ین هذا وين ن المئع " ' أنّه إذا | ستّحَقٌ القَمَنَ من يد البائع أو وجَدَه 
رُيَوَقَا او ستوقا فَرَدٌه له أن يسرد المبيع فيحيسّه؛ لأنّ البائ بعدَ الاستِرْدادٍ يُمْكِنّه الحبْس 
على الوجه الذي كان قبل ذلك . 

واا ههنا لا ينه لاله استّؤفى بعض مناي اصع فلا كود هذا الحبْسٌ مثل الأول فلا 
يَعودُ حَقّها في الحبْس ويمًا يلتَحِقُ بهذا الفصلٍ أن للمرأة أن تهب تَهَبَ مَهْرَها للزّوْجٍ دخل بها 
أو لم یدخل؛ لقوله عَرَّ وجل : کان طبن لك عن سیر يَنَهُ ا هوه ۲/ ۳۳[ ميا ر 
[النساء: 4] وليس لأحدٍ من أوليائها الاعِراض عليهاء سَّواءٌ كان أبَا أو غيرّه؛ لأنها وهَبَتْ 
خالِصٌ يِلكها وليس لأحدٍ في عَيْنِ المهْرِ حى فيجورٌ» ويلرّمُ بخلافِ ما إذا رَوَّجَتْ نفسّها 
وقَصَرَتْ عن مَهْرِ مثلها ا أبي حنيفة ؛ لأ الأمهارٌ حى 
الأولياء فقد تَصَرَقَتْ في خالِص حَقَّهِم ؛ ولأتها القت الضْرَّرَ بالأولياء بإلحاتي العار 
والشّنارٍ بهم 000 
عند عامّة العلماء . 

وهال بعضهم: له ذلك وتمَسّكوا بقولِه تعالى: او عَم لی يدو عُقَدَُ ألتكغ » 
البقرة :۲۳۷] والأبٌ بيده عَقّدة التُكاح . 


(۱) درهم سَنُوقَ وسُتوق: رَّيِفٌ برج لا خير فيه. لسان العرب .)157/1١(‏ 


(؟) في المخطوط : «البيع». (*) في المخطوط : «وإنما». 


تك 


(ولنا): أنَّ المهْر مك المرأة وحَقّها حَقَّها؛ لأنه بَدَلُ يُضْعِهاء وَبْضْعْها حَمّها [ومِلكُها] 7" 
والدَليلٌ عليه قوله عر وجل : واا السا صَدُقَنِِنَ غ4 [الساء :4] أضاف المهْرَ إليها فدَلَّ 
أن العو خقها وملكهاء وقرله غر وجل : #فإن طبن لكي عن سیو ينه شا کو هیا ما 4 
[النساء :4] وقوله تعالى : ي4 أي : من الصّداتٍ ؛ لأنّه هو المُكَنّى السَابِقٌ أباح للأزواج 
التناؤل من مُّهورٍ النّساءِ إذا طابَّت أنفسّهُنَ بذلك» ولذا عَلَّقَ سبحانه وتعالى الإباحةً بطيب 
انف ندل ذلك كله غل أذ مها ملا رخا وين نألا ان ت فلك الاد 
بغير إذه؛ ولِهذا لا يملِكُ الوّلىُ هِبةَ غيره من أموالها فكذا المهْدُ. 

وأمّا الآيةٌ الشريفة فقد قِيلَ : إن المُراد من الذي بيده عُقدة التكاح هو الرُّوْحٌ كذا روي 
عن علي رضي الله عنه وهو إحدى الرّوايتيْنِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وتوران 
بُحمَلَ فول مَنْ صرف التأويل إلى الوّليّ على بيان رول الآ على ما قل : إن حينَ التّرولٍ 
كانت المُهورٌ للأولياء» ودليله قول شْعَيْبٍ ی شعَيْبٍ لموسّى عليهما الصلاة والسلام : إن أي أن 
اتک إحدى ابی هین ع1 أن اجرف مى حِجَحٌ € [القصص : ۲۷] شَرَطَ المهر لنفيه لا 
لابتيه ثم يىخ بما تلونا من الآياتِ» وللمولى أن يهب صَداق امه ومَُبَرَي وم وله من 
رَوْجِها أن المور ل يهب م مَهْرَ اتبيه » ولو وهب لا يرأ الرَوْجُ . ولا 
مدقم إلى المولى؟ لا تهر المكائة ها ل لنمزلى ؛ لانه من ايها ركت الشات 
له الالمولاة: ش 

وتجورٌ الريادةٌ في المهْرٍ إذا تَراضَيا بها والحطّ عنه إذا رَضيّتْ به؛ لقوله تعالى : و 
جناح کم فیما ضسر و ين بعد الْفَرِيصَةٍ4 [الساء :4 رفع الججناحَ فيما تَراضّيا به 
الرَوْجانٍ بعد الفريضة وهو التّسميةٌء وذلك هو الرّيادةٌ : في الم ولط عه وا ا 
ضرف إليه الآية الرّيادة ؛ لله ذكر لط التراضي وآله يكو ين ان ورضا المراق كان في 
اة ؛ ولأنّ الريادة دة تَلْحَقُ العقدّ ويصيرٌ كأنّ العقد ورد على الأصل والرّيادة جميعًا 
کالخیار في باب البيٍْوالأجَلٍ فيه» فإ من اشترى من آخَر عبدا بَا ًا مإ حدما 
- جعل لصاحبه الخيارٌ يومًا جاز ذلك حتّى لو تقض البيْعَ جاز نَقْضْهء ويصِيرُ ذلك كالخيار 
المشروط في أصلٍ البيْع . 


(1)الينيت الط 


ركذا اشرى عبد لب زک حال معن لب ال لمشتري في اتن ههر جا 
التأجيلٌ» ويَصيرْ كأنّه كان مُسَمّى في العقدٍ كذا ههناء ولا بط يبت خيارٌ الرّؤْية في المَهْرٍ حتّى 
لو تَرَوْجَ امرأةً على عبد بيه أو جارية بها ولم ره ثم ران ته ليس لها أن تَرُدَّه بخيا 
الرَؤية؛ لأن الكاح به لوٹ رمت عليه بب ثبت لها في خياز 
الرَؤْيةِ فتَرُدُهِ ثمّ ترجمٌ عليه بِآخَرَ إلى ما لا يتنامّى» > فلم يكن الرّدُ مُفيدًا لخُلوٌه عن العاقبةٍ 
الحميدة فكان سَمَهّا فلا يفْب لها حى الرَدٌ . 

وكذلك [هذا في] ''' الخلّع والإعتاق على مال والصّلْح عن دم العمدٍ لما قلناء 
بخلاني ابيع أله بْب فيه خيار الرّؤية؛ لان اليِع ينفح برد المبيع ويرجع بالقمَنِ فكان 
الرّدُ مُفيدًا لذلك افتَرقاء وهل يَنْبْث حيار العيْبٍ في المهْر؟ يُنْطَرُ في ذلك إِنْ كان العيْبُ 
يسيرًا لا ينبت وإِنْ كان فاحِشًا يَنْبْثُء وكذلك هذا في بَدَلِ الخلّع والإعتاقٍ على مال 
والصُلْحٍ عن دم العمدٍ بخلافي البيْع والإجارة وبَدَلٍ الصّلْحَ على ”" مال أ 1 نه يُرَدُ بالعيْبٍ 
اليسير والفاجش ؛ لأنّ هناك ينسح العقدُ بره وههنا لا يَْفَسِخُ» وإذا لم يميخ فيقيضُ 
مثله فرُبّما يد فيه عَيْبًا يسيرًا أيضًا؛ لأنّ ”" الأعيانَ لا تخلو عن قَليلٍ عَيْبٍ عادة فيَرْدُه ثم 
يقيض مثلّه فيْرَدّي إلى ما لا يتنامى فلا يُّفِيدُ الردُء وهذا المعنى لا يوجَدٌ في البيْع 
والإجارة؛ لأنه يَنْفَسِحْ العقدٌ بالرَدٌ فكان الرَذمُفيدًا؛ ولان حَقَّ ارد بالعيبٍ نما يَقْبْتُ 
استدراكًا للفائتِ وهو صِفة السّلامةٍ المُسِتَحَقَّةٍ بالعقدٍء والعيْبُ إذا كان يسيرًا لا يُعرَفُ 
الفواتُ بيّقين؛ لان العيْبَ اليسيرٌ يدخل تحت تقويم المُقَرّمِينَ لا يخلو [۲/ "الاب] عنه . 

فمن م ونه بدون المي بألفب» ومن توم ُو مع العيب بالف ايا » فلا 
يُعلَّمُ *» فوات صِفة السَّلامَةٍ بِيَقِينٍ فلا حاجة إلى الاستدراكِ بالرّدٌ بخلافٍ العيْب 
الفاجش ؛ ؛ لأ لا يختلف فبه المُقرّمُون فكان الفواث حاصلا ين فت الحاجة إلى 
استدراك الفائت بالرّدٌ إلا أن هذا المعنى الأخير يُشكل بالبيْع وأخواته» فإ العيْبّ اليسيرَ 
فيها يوجبٌ حَقَّ الرّدٌ وإنْ كان هذا المعنى موجودًا فيها فالأصَح هو الوجه الأول ولا 
شَفْعةَ في المهر ؛ لأنّ من شرائط تُبِوتٍ حَقٌّ الشُفْعةٍ مُعَاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ لما نذكرُه في 


.؟نع١( زيادة من المخطوط . () في المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط: «يعرف».‎ )٤( . في المخطوط : «فإن»‎ )*( 


كتاب الشفْعةٍ إنْ شاء الله تعالى» والتكاح مُعاوَضةٌ المُضْعِ بالمالٍ فلا يعبت [فيه] “حى 
الشّفْعةٍ والله أعلم . 
فصل [في بیان ما يتأكد به كل المفر] 

وأمًا بيان ما يتأكّدُ به [كل] ”" المِهْرُ فالمِهْرُ يتأكّدُ بأحدٍ معان ثلاثةٍ 

الذغول والخلوة الجا وز ك الخد ال رة كان تسكن أو مَهْرَ المثلٍ 
E‏ نخد نهد ةلف ]لا A DYE‏ 

اما التَاكدُ بالدّخول: فَمُتَّمَقُ " عليه والوجه فيه أنَّ المهْرَّ قد وجب بالعقدٍ وصار دَيْنًا 
في ميه » والدُخول لا يُسقِطه؛ لأنه استيفاءٌ المعقودٍ عليه» واستيفاءٌ المعقود عليه؛ يِقَرٌرُ 
البدل لا أن يُسَقِطه كما في الإجارة؛ ولان المهْرَ يتأكدُ بتسليم المُبْدَلِ من غير استيفائه لما 
نذكرٌ فلآ يتاك بالتسليم مع الاستيفاء ء أولى . 

وأمًا التَاكدٌ بالخلوة فمذهًا ‏ . وقال الشافعئ : لا يتأكّدٌ المهْرُ بالخلُوةٍ © حى لو 
تلا بها حَلُوةٌ صحيحة ثم طَلَقّها قبل الدّخولٍ بها في يكاح فيه تسميةٌ يجبُ عليه كمال 
المسكى عندنا . وعندّه نصفتُ المُسَمّى ون لم يكن في التكاح تسميةٌ يجبُ عليه كمال مَهْر 
المثل عندناء وَعَنْدَم يجب غليه المبعة: 
وعلى هذا الاختلافٍ وُجوبٌ العِدَّةٍ بعد الخلُوةٍ قبل الدّخولٍ عندّنا تجبٌ» وعنده لا 


و 


3 


ٹجب . 
واحتّحّ بقولِه تعالی : #وَإن طا إن طَلَفََموهُنَ من قل أن تَمسوشن وه رضم هن رة َنم صف ما 


orl 


وضع [البقرة ۷] أوجب الله تعالى نصف المفروض في الطْلاق قبل الدُخولٍ في يكاج 
قي تست ؛ لأنّ المُراد من الم هو الجماع ولم يَفْصِلُ بين حال وُجِودٍ الخلوةء وسا 


0 () زيادة من المخطوط . 

(۳) فى المخطوط : 

)٤( 2‏ انظر في مذهب الحنفية : 25 7 ) المبسوط (١/۸٤۱)ء‏ رؤوس المسائل (ص١0١1)»‏ فتح 
القدير (5/ 931" . 

(5) مذهب الشافعية: أن الخلوة ة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد الأظهرء انظر: مختصر المزني ص 
(187). الوسيط (7/5؟57), الوجيز (؟/ 77)» روضة الطالبين (۷/ 77؟). ا ا 


GD 


فمَنْ أوجب كُلَّ المفروض فقد خالّف النَصّ . 
os‏ ا ل واف 
م أيه ول راا تريش ر 3 م ا ۳ ال 
عدن ع E‏ ار اليه 
وقوله عر وجَلّ : يا أن مثا إا تک الْمُؤْمئي د قشو ین تل أن موش 
ن تاک يهن من عدو تعندوتها يوش € [الأحزاب :44] . 
فدَلّتِ الأية الشريفةٌ على تفي وُجوب الود ورُجوب المُمْعةٍ قبل التُخولٍ من غير 
فصل ؛ ؛ ولأن تَأكْدَ المَهْرٍ يتونّفٌ على استيفاء ء المُستَحَقٌ بالعقدٍ وهو مَناقِعُ اليْضْع 
رح و وم وات مي اراد واه 
يستَوْفيَ أو يُطَلَّقَّ» فإنٍ استؤفى تأكَّدَ حَمّها . ون طَلَّقَ يفوت عليها نصفٌ المهْرٍ لكنْ 
بض هو خَيْرٌ لها ؛ لأنّ المعقود عليه يَعودُ عليها © سَليمًا مع سَلامةٍ نص المهْرٍ لها 
بخلافي الإجارة أنه نه عاد الأخرةٌ فيها بنفس القَخليةٍ ولا يتوقّفُ العَكُدُ على استيفاء 
الما ؛ لأنَّ في التَوَقُفِ هناك ضَرَرًا بالآجر ؛ لأنَ الإجارة "“ مُدَةٌ معلومة فمن الجائز أن 
مك الاب من اسعوفاء ء المنافع مُدَّة الإجارة بعد التخلية فلو توقّفَ تَأكُدُ الأجرة على 

0 ورُبّما لا يستؤفي لفائتِ نتٍ المنافع عليه مَجَانًا بلا عِرَضٍ فيتضَرّرُ به الجر 


قي اتمَكُنُ من الانيفاع مُقام استيفاء ء المنفَعةٍ دَفْعًا للضّرّرٍ عن الآجرء وههنا لا ضرَرَ في 
تك ع اي تو الى ليه حقيقة الاستيفاء ولم يوجَدُ فلا يتأكّدُ. 


(وآئا)» قولّه عَرَ وجل :ون ا رد تم أُسَيَبَدَالٌ دوج ڪات ردج وء اتشر اشد ا س ا 
نَل ادوا من سينا أتَأَحْدُونَهٌ مكنا ونا يتا (© يَكَيّْفَ كاذو كد في تبط ل 
بَعْضٍ © [النساء: ]۲٠-۲١‏ . 

ّى سبحانه وتعالى الرّوْجّ عن أخذٍ شيء مِمّا ساق إليها من المهْرٍ عندَ الطّلاي» وأبانَ 
عن معنى النَهْي لوّجِودٍ الخَلُوةٍ كذا قال القََّاءٌ : إن الإفضاءً هو الخْلُوةٌ دخل بها أو لم 


. ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «إليها» . (5) في المخطوط : اللإجارة»‎ )5( 


02 ل كتك‎ TD 
اجر ددم‎ E بذغل 4 :وناخز اللنظ ليل على أن الراك كه العو المحم‎ 
الفضاء من الأرض وهو الموضِع الذي لا تبات فيه ولا بناء فيه ولا حاجرّ يمنّعٌ عن إدراكِ‎ 
ما فيه فكان المُرادُ منه الخلُوةَ على هذاالوجهء وهي التي لا حائل فيها ولا مانِعَ من‎ 
الاستمتاع عَمّلا بمُقْتَضَى اللّفْظِءِ فظاهرٌ النَصّ يقتضي أن لا يسقّطً شية منه بالطّلاقٍ إلا أن‎ 
سُقوط التصفي بالطلاقي قبل الدّول وقبلَ الخلوة في يكاح فيه تسميةٌ وإقامة الُنعة مقام‎ 
نصفي مهْرٍ المثلٍ في يكاح لا تسمية فيه ثبت بدليلٍ آخَرَ ر نكن كان اي اا على ظاهر‎ 
. الْنّص‎ 

وروي عن رسول الله يلل آنه قال: «مَنْ كشَفٌ جمار امرأته [ونَظَرَ إليها] 2١”‏ وجب 
الصّداقٌ» دخل بها أو لم يدخل» " وهذا نص في الباب . 

وروي عن زرارةً بن أبي أوفى أنه قال: قضّى الخْلْفاءٌ الرَاشِدونَ المهْديُونَ أنّه إذا أرخى 
تور اغى ابات لها الصداق كايا وعليها العِدَّةٌ دخل بها أو لم يدخل بها. 

وحَكى الطحاوِيٰ في هذه ا ء الرَاشِدِينَ وغيرهم؛ 
ولأنّ المهْرَ قد وجب بنفس العقد إمّا في نكاح فيه تسميةٌ فلا شَّكٌ فيه» وإمّا في يكاح لا 
تسمية فيه فما ذكرنا في مسألةٍ المُمَوَضةٍ إلا أن الوُجوب بنفس العقدٍ ثبت موّسَّعًا ويتضَيقُ 
عند المُطالّبةء والدَّيْنُ المُضَيّقُ واجبُ القضاء. 

قال التبيُ ب : «الدَيْنُ مقضئ» *. ولأنّ المهْرَ متى صار يلكا لها بنفس العقدِء 
فالمِلكَ القَابثُ [لإنسانِ] ‏ لا يجوز أن يزول إلا بإزالة المالِكِ أو بعَجزه ٠‏ عن الانتفاع 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) ضعيف مرسل : رواه الدارقطني في سننه (۳/ ۷ ۰ حديث (۲۳۲)» والبيهقي في 4الكبرى (۷/ 
١‏ عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ١٠النبي‏ بيا وقال البيهقي : 
وهذا منقطع » وضعفه الألباني في الإرواء .)١995(‏ والضعيفة .)١١١9(‏ 

() في المخطوط : «الستر». 

)6( أخر جه أبو داود» کتاب البيوع› باب : في تضمين العور. حديث (مكه؟) والترمذي» حديث 
(516؟١).»‏ وابن ماجه» حديث ,)55١٠6(‏ وار بن أبي شيبة في المصنف /٤(‏ 0۲۹)ء حديث »)۲۲۸٤۳(‏ من 
حديث أبي أمامة بلفظ : : «العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» وهو حديث صحيح › 
وانظر صحيح الجامع (١١١٤)ء‏ الصحيحة .)51١(‏ 

ا 
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بالمملوكِ حقيقة حقيقة إا لمعتى برجم إلى الماك أو لمعتى يرجح إلى امحل ولم يوج شية 
من ذلك فلا يزول إلا عند الطلاقي قبلَ الدُخولٍ وقبلَ الخلوة سَقَطَ التصفٌ بإسقاط الشّرع ٠‏ 
غيرُ معقول المعنى إلا بالطلاتي ؛ لأ الطلاقٌ فعل الرّذج» والمهْرٌ مِلْكُهاء والإنسانُ لا 
يملِكُ إسقاطً حَقٌ الغيرٍ عن نفسه؛ ولأنّها سَلَّمَتِ المُبْدَلَ إلى زَوْجها فيجبُ على زَؤجها 
تسليمٌ البدل إليها كما في البيْع والإجارة. 

والدليل على أنه سَلْمتِ المبدَلَ أن المُبدلَ هو ما يُستوْفى بالوَطء وهو المنافِمٌ إلا أن 
المناف لع و ایا و رر ها لكن لام فرج رمو لد واا 
مُتَصَوْرُ التسليم حقيقة حقيقة فيُّقا م تسليمٌ العيْنٍ مَقَام تسليم المبمّعةٍ كما في الإجارةٍ وقد (وُجِدَ 
تسلي) المح ؛ لأنّ التسليم هو جَعل الشّيءِ ء سالا للمْسَلُمٍ إليه» وذلك برف الموائع 
E‏ و الصّحيحةٍ وهي عِبارةٌ عن التَمَكن من الانتفاع ولا 
يتحَفقٌ دَق التمكَن لأ بعد ارتفاع الموايع كلها ثبت آله جد منها تسليم ادل فيجبٌ على 
لوج تسليم البدل؛ ال اي ل ين 
ذا بازاء یلك تحقیقا (بحكم» *" الما ضة. كما في البّع والإجارة. 

واا فال ررد 00000 : إن المُراد من المسيس هو الخْلُوةٌ فلا تكونٌ 
ب على أن فيها إيجابَ نصفي المفروض لا إسقاطً التصفف الباقي آلا ترى أن مَنْ كان 
في يِه عبدٌ فقال : نصفف هذا العبد لقان لا يكونُ ذلك فيا للتصفي الباقيء > فكان حكم 
التصف الباقي مسكوتا عنه فبَّقيَتْ فبَقيّث “على قيام الدَليلٍ» وقد قام الدَليلُ على البقاء وهو ما 
ذكرنا فيبقى . 

وأما قوله : التَأكْدُ إنّما يكت باستيفاءِ المُسِتَحَقٌ فَمَمْنوعٌ بل كما يَنْبْتُ باستيفاء المُستَحَقٌ 
بُ بتسليم المُسمَحَقٌ كما في الإجارة» وتسليمه بتسليم مَل وقد حصَل ذلك بالخلوة 
الصحيحة على ما بَينَا ثم تفسيرٌ الخلّوةٍ الصحيحة هو “أن لا يکود هناك مانعٌ من الوّطء 
لا حقيقيٌ ولا شرع ولا طَبْعيٌ . 


)١(‏ في المخطوط : اتسلم؟. 
(۲) في المخطوط : «لحكم». (*) في المخطوط : «فقد قال» . 
(4) في المخطوط : «فيقف» . (5) في المخطوط : «هى». 


اا الماع الحقيقي فهو أن يکود أحدُهما مريضًا مرّضًا يمنَعٌ الجماعَ أو صَغيرًا لا 
يُجاممٌ مثلّه أو مَ E E‏ ؛ لأ التق والقَرْنَ 
يمتعانِ من الوَطءٍ وتَصِحٌ ]كلوه الرَوْج] 7" إِنْ كان الَو عِنْنَا أو خخصيًا؛ لأنَ العْنّة 
والخصاء لا يمتعانِ من الوّطْءِ فكانث حَلْونّهما كلو غيرهماء وتَصِحٌ خَلُوةُ المجبوب 
في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: لاتَصِحٌ. 

(وجه قولهما): أن الجبّ يمنّعٌ من الوَّطء فيمئَعٌ صِحَةَ الخلُوةٍ كالقرْنٍ والرّنْقٍ ولأبي 
حنيفة أنه يُتَصَوّرُ منه السَحْقٌ والإيلادُ بهذا الطريقٍ ألا ترى لو جاءت امرأثه بِوَلَدِ يَنْيْتُ 
النَسَبُ منه بالإجماع» واستَحََّتْ كمال المهر إِنْ ”" طَلّقَهاء ون لم يوجَدْ منه الوَطْءُ 
المُطْلَنُفيتَصََدُ في حَه ارتفاعٌ الماع من وطء مثله فتَصِحٌ خَلْوَه وعليها العِدّة. 

أا عندّه فلا يُشْكِلُ؛ لأنّ الخلُوة إذا صَحُتْ أُقيِمَتْ مَقام الوَطْء في حن ناكد المهْرٍ ففي 
حَقٌ العِدَةِ أولى ؛ لأنّه يُحتاط في إيجابها . 

وأمَّا عندّهما فقد ذكر الكَرْخَيٌ أن عليها العِدَّةَ عندّهما أيضًا . 

وقال أبو يوسف: إِنْ كان المجبوبٌُ بزل فعليها العِدّةُ؛ لأنّ المجبوب قد يقذِفٌ بالماء 
فيصل إلى الرَجِم ويَنْبْتُ نَسَبُ ولَّدِهِ فتجبُ العِدَةٌ احتياطاء فان جاءث بِوَّلّدِ ما بينها وبين 
سين ۲1/ 4 'اب] لَه ووَجَبَ لها جميمُ الصّداقٍ؛ لأنّ الحكم بقباتٍ النَسَبٍ يكونُ حكمًا 
بالدّخولٍ فيتأكَدُ المَهْرُ على قولهما أيضّاء وإنْ كان لا بزل فلا عِدَّةَ عليها فإِنْ جاءث بِوَلَدٍ 
لأتل ست سِنَّةِ أشهُر ثبت نَسَبُهِ وإلاً فلا يَنْبْت كالمُطَلَّقةٍ قبل الدُخولٍ وكالمُعمَدَةٍ إذا أنَدَثْ 
بانقضاء العِدّةِ ثم تت بولد . 

وأمّا المانِعٌ الشرعيٌ فهو أن يكونّ أحذهما صائمًا صوم رمضانّ أو مُخْرِمًا بحَجَة فريضةٍ 
أو تَفْلِ أو بِعُمْرةٍ أو تكو المرأةٌ حائضًا أو نُمَساء؛ لأنَ كُلَّ ذلك مُحَرّمٌ للوَطْءٍ فكان 
مازقا سن الوطء رقا والحيض والثناس بمتعان به ا لاتهما اديوه رای 

السَليمْ يَنْفِرُ عن استعمالٍ الأذى . 


وأمّا في غير صوم رمضانَ فقد رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف أن صومٌ التَطوّع وقضاء 


. في المخطوط : «ويصح». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لو». (4) في المخطوط: «غير فريضة»‎ )9( 


رمضانً والكفًاراتِ والُذود لا يمت صِكة الخلوة . وذكر الحاكِمٌ الجليل في مختصّره أن 
تمل الصّوم كفَّرْضِه فصار في المسألةٍ روايتانٍ. ش 

(وجه رواية المختصر): : أن صوم التطوع ب تة بُحَرُمُ ''' الفِطرَ من غير عُذْرٍ فصار كحَجٌ 
التَطوّع ‏ وذا يمع صِحَّةَ الخلوة كذا هذا. 

(وجه روايةٍ بشْرِ)؛ أن صوم غير رمضانٌ مَضْمونٌ بالقضاء ء لا غير فلم يكن ريا في معنى 
المع بخلافٍ صوم رمضاد فإنّه يجبٌ فيه القضاءٌ والكمّارةٌ وكذا > حَج التَطوع ؛ فقوي ° 
المانِعٌ . 

ووجة آخَرُ من الفرقٍ بين صوم التَطَوْعٍ وبين صوم رمضانً أن تحريم الفِطرٍ في صوم 
التطوْعٍ من غير عُذْرٍ غيرُ مقطوع به لكونه مَحَلَّ الاجتهادٍ. . وكذا لوم القضاء ء بالإفطارٍ فلم 
يکن ماعا بِيِّينِ» وحُرْمةٌ الإفطارٍ في صوم رمضانٌ من غير عُذْرٍ مقطوعٌ بها. . وكذا لزوم 
القضاء [بالإفطار] ال 

راما المايع الطبْعيّ فهو “ "أن يكون سعهماكالت ؛ لأنّ الإنسانّ يَكرّه ه أن يُجاممٌ امرأته 
بحضرةٍ و الث ويستحي فيض عن الوَطْء بمشهَدٍ منه» وسَواءٌ كان القالتُ بصيرًا أو أعمَى 
يقظانًا أو و نائما بالِغًا أو صَبِيًا بعدَ أنْ كان عاقلا رجلا أو امرأٌ اة أو مک 100 أن 
ا ل 

عن الوّطءِ مع حُضوره» والصَّبِيُ العاقل بمنزلةٍ الرَجُلٍ د حتَشِمٌ الإنسان منه كما يحَشِمٌ من 
الرْجُلٍ» وإذا لم يكن عاقلا فهو مُلْحَقٌ بالبهائم لا يمتَيِعٌ الإنسانٌ عن الوّطءٍ لمكانه ولا 
يلتفِثُ إليه» والإنسانٌ يِحتَشِمُ تَشِمْ من المرأ ق الأجئّبية ويستحي . 

ل ل 
تَرََجّ امرأتَيْنِ فخلا بهما فلا يَجِل لها النَظَدُ | ا : إنه لا جل 
لرجلي "أن يُجامعٌ امرأته بمشهَدِ امرأ[ل] " e‏ 
رُوِيَ أن محمّدًا كان يقول : ألا نَصِحٌ خَلْوَنه ثم رجع وقال: لا نَصِح. 


. في المخطوط : «محرمً). (5) في المخطوط: «وهو»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . 1 () في المخطوط : «افنحو».‎ 7 
في المخطوط : «منكوحة». () في المخطوط : «للرجل».‎ )5( 


9 زيادة من المخطوظ, 


(وجه قوله الأؤل): أن الأمة ليست لها حَزمة الحَرَّةٍ فلا يحتَشِمٌ المولى منها؛ وَلِذَا حور 
لها النَظَرُ إليه فلا تَمْتَعُه عن الوَطء . 

(وجه قوله الأخير): أنّ الأمة إِنْ كان يجوز لها النَظَرُ إليه لا يجورٌ لها النَظَرٌ إليهاء 
فتنقّبضٌ المرأة لذلك وكذا قالوا: لا يَجل له الوَطْءٌ بمشهّدٍ منها كما لا جل بمشهَد امرأته 
الأخرى: ولا خَلُوةَ في المسجدٍ والطريقٍ والصَّحْراءِ وعلى سَطح لا حِجابَ عليه؛ لأنّ 
المسجد يَجْمَعُ “الاس للصلاقء [و] ”لا يُؤْمَنُ من الدّخولٍ عليه ساعةً فساعةًء وكذا 


00 


الوَطْءُ في المسجدٍ حَرامٌ قال الله عر وجل : ولا تروش وَأَنسْرْ عَلكِمُونَ فى الْمَجِدٌ » 
[البقرة :/141] والطريقٌ مَمرٌ (النّاس لاتخلو) ع عادةٌ» وذلك يو چب ب الانقباض فيمنّع 
[من] “ الوَطءِ . وكذا الصَّحْراءُ والسَطْحٌ من غير ججاب؛ لأنّ الإنسانً يَنْقَّبض عن 
الوَطْءِ في مثله ؛ لاحتّمالٍ أن يحصّلَ هناك ثالث أو يَنْظَرُ إليه أحدٌّء معلومٌ ذلك بالعادة. 
ولو خلا بها في حَجَلةٍ أو قُبّةِ فأرحى السّيْرَ عليه فهو خَلُودٌ صحيحة ؛ لأنّ ذلك في معنى 
البيت. ولا حَلُوةَ في التكاح الفاسدِ لأنْ الوَّطء فيه حرام فكان المانِعٌ الشرعيٌ قائمّاء 
ولأن الخلرة اتات الا وتَأكدُه بعدَ وُجوبه يكونٌ» ولا يجبٌ بالتكاح الفاسِدٍ 
: شيءَ فلا يضور التَأكدُ» واللّه عر وجل أعلم . 

ثم في كُلْ موضع صَحتٍ الخلوةٌ وتَأكَدَ المهْرُ وجبت العِدَّةُ لأنَ الخلوة المتفيحة لما 
أوجبث كمال المْرٍ فلآ توب اده أولى ؛ ؛ لأنّ المهْرَ خَالِص حى العبد» وفي العِدَّةٍ 
7 حَُ اللّه تعالى فيّحْتاطً فيها وفي كَل موضع فسدث فيه الخلوةٌ كلا يجبٌُ كمال المهْر . 

وهل تحب العدّة؟ 

ينر في ذلك إِنْ كان الفسادٌ لماع حقيقيٌ لا تجبٌ؛ لأنّه لا يُتَصَوّرُ الوَطْءُ مع وُجودٍ 
الان ا ننم إن 175/13] كان الماع شرعيًا أو طَبْعيًا تجبُ؛ لأن الوَطء مع 
روان من الماع و وار في الو ا ا عنة الطلاق اخنياطا 
. والله عَرَ وجَلَ الموَفق. 


. في المخطوط : امجمع». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الإنسان لا يخلوا. (؟) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


وأا الاكدُ بموت أحدٍ اروب ول : لاخلافٌ في أن أحد الرَوْجَيْنِ إذا مات حَيْفَ 
أنه قبل الول في يكاح فيه نسمية أله يعاد المي ؛ سَّواءٌ كانت المرأةخئة أوامة؛ ” ' 
لأ المفْرّ كان واجبًا بالعقدِء والعقدٌ لم مخ بالموت بل انی نهايّته لاله عَفْدٌ ينعقد © 
للعُمْرٍ فتنتهي ”" نِهايتُه يته عند انتِهاء العُمْرِء وإذا انتَهّى يأك فيما مَضَىء ويتقَرَرُ بمنزلة 
الصّوم يتقرّرُ بمَجِيِءٍ اليل فيتقَررُ الواجبٌ» ولان كَل المهْر لما وجب بنفس العقدٍ صار 
يتا عليه» والموث لم يعرف معا للديْنٍ في أُصُولٍ الشرع فلا سقط شي منه بالموتٍ 
كبتائز الديون. 

اوركذ '” إذا قَيِلَ أحدّهماء سَواءٌ كان كله أجتبيٌ أو و قل أحدّهما صاحِبّه أو قََلَ الزوجُ 

نفسّه . فآمًا إذا قَتَلَتٍ المرأةٌ نفسَهاء ٠‏ فا كانث حُرَةّء لا يفط عن الرَوْج شي من المهْرء 

OT‏ م 
E CC‏ 
إذا ارتَدّتْ قبل الدّخولٍ أو قَبَّلّتِ ابنَ رَوْجِها أو أبا 

(ولئا): أن القثْلَ إِنّما يَصِيرُ تفو تفويتا للح عند هوق الرّوح ؛ لأنّه إِنْما يَصِيدُ ** قَنْادُ [فى 
حَقٌ المحَلً] ”عند ذلك والمهرُ في تلك الحالةٍ ِلك الررَثة فلا يحكيل السَقوطً 
بفعلها. . كما إذا قَتَلّها رَوْجُّها أو أجتبيٌ بخلافي الرَدَة والتفبيل ؛ لأ المهْرَ وق التَقْبِيلٍ 
والرَدَةٍ كان مِلْكّها فاحتَمّلَ المّقوطً بفعلها. 

(كما إذا قَتَلَها رَوْجْها أو قَتَلَ المولى أمَمّه) '"' سقط مَهْرُها في قولٍ أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: لا يسقّطٌ بل يتأكَدُ 

(وجه قولهما): أن الموث موكد للمهْرِه وقد وُجَدَ الموث؛ لاب المقيول ميت باج 
فة بالمريق كما افيا جني أو قَتَلّها رَوْجُها وكالحُرَة إذا قَتَلَّتْ نفسّها؛ ولأنّ 
الموت إنما أكّدَ المهْرَ؛ لأنه يهي به الاح والشّيء ء إذا انتهى نهايته يتقّرّرُء وهذا المعنى 


. في المطبوع : «يعقد». () في المخطوط : «فينتهى»‎ )١( 
. في المخطوط : «كذلك». (4) في المخطوط : «الكل عليه»‎ )( 
. في المخطوط : « (3) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : 5 كانت أمة قتلها مولاها». 
(A)‏ في المخطوط : «فتأكد» . 


موجودٌ في القثْلٍ لأنه ينهي به الكاح فيتقَرٌ به ادل تفر ر القند ل يرحت رر البدل/! 

(ولابي حنيفة ): أن مَنْ له البدل فوت المُبْدَلَ على صاحبه؛ وتفويتٌ المُبْدَلِ على 
صاحبه ممن يستحق البدل يوجبُ سُقوط البدلٍ» كالبائع إذا أتلّفٌ المبيعَ قبل القبض أنه 
سقط التَمَنُ لما قلنا كذا هذاء ولا شَّكَ آنه وج تفويتُ المُبْدَلٍ مِمّْ يسبَحِقٌ البدلَ؛ لأنّ 
المُستَحَِّ للمُبْدَلِ ”© هو المولىء وقد أخرج المّبْدَلَ عن كونه مَمْلوكًا للرّرْج» والدليل 
على أن هذا يوجبُ سُقوط البدلٍ أن الرّوْجَ لا يَرْضَى بولك البدلٍ عليه بعدّ فواتٍ المَبْدَل 
عن مِلْكه فكان إيفاءً البدلٍ عليه - بعد زّوالٍ المُبْدَلِ عن يله - إضرارًا به . 

والأصلٌ في الضَّرَّرٍ أن لا يكو فكان إقدامٌ المولى على تفويت المُبْدَلٍ عن مِلْكِ 
الزوْج والخالة هذه إتقاطا لليدّل دلالة فار كما 0 A‏ لأنواء موقاو اله 
إذا لُت نفسّها؛ لأتها وقتّ فواتٍ المُبْدَلٍ لم تَكَنْ مُستَحِقَةَ للبَدَلِ لانتقاله إلى الوَرَئةٍ على 
ماين والإنساةٌ لا ملك إسقاحَنٌّخيره؛ وهنا بلاق ولا الور وقت فوا 
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المُبْدَلٍ على الرّوْج مِلْكُ المولى وَحَقَّه . والإنسانٌ يملِكُ التَصَرُفَ في مِلْكِ نفسه استيفاءً 
ب بس مسيم ا لا مسر ام 
بالإسقاطٍ نَضَّا بالإبراء» وهو الجوابٌ عَمّا إذا قَتَلّها رَوْجُها أو أجتبئٌ ؛ لأنّه لا حى للأجئّبيّ 
SS‏ ا ل ار 
بإسقاطهما [نَضَّا] ” فكيف يحول السَقوطً من طريتي الدَّلالة؟ . 

ارط قد ع ونه ال ار راتحي ب به حكمٌ من أحكام 
الدَّيْا فصار كموتها حَنْفَ أنْفِها حتّى قال أبو حنيفة : خا ويد : إنها تسل ويُصلَى عليها كما 
لو مائّث حَنْفَ أنفهاء وقَثْلٌ المولى أمَتَه يتعَلّقُ به وُجوبُ الكمّارة» وَقَّمْلُ الأجتبيّ إيَاها 
مكل به تجو اا ا و و امعان ا ی ا 
بمنزلة الموتِ . 

هذا إذا قتَلَها المولىء فامًا إذا هَتَلَّت نفسها فعن أبي حنيفة [فيه] روايتان: 


رَوَى أبو يوسف عنه أنه لا مه مَهْرَ لها . 


)١(‏ في المخطوط : «للبدل». 
(۲) في المخطوط : «لم يحتمل». (۳) ليست في المخطوط . 


ةا E‏ 
(وجه الرواية الأولى): أنّ و نفسّها بمنزلةٍ قَثْلِ المولى إِيّاها بدليلٍ ايكيا 
في باب الضّمانٍ؛ لأنّها مَضمونةٌ بمالٍ المولى» ولو قَتَلَها المولى يسقطٌ " المهرُ عند 
فكذا إذا قَتَلَتْ نفسّها. 
e‏ أن اليدل ى العو وشک > فتفويتٌ المُبْدَلٍ منها لا يوجبٌُ 
حَقَ المولى بخلافِ [۲/ ه“اب] جناية المولى . 
یل ينجي الج عل یکرو 2 دای 
حكمٌ من أحكام الذنْياء فالتَحَقّتْ بالعدَم وصارث ”" كأتها اث حَنْفَ أنْفِها بخلافٍ 
جف المولى علهاء ناتا قهرت بالكارة» وهي من أحكام اليا فكادث تلك عليه 
عبر فلا عل بمتزلق الموب واله ر وجل الموكق . 
وإذا تكد المهرٌ بأحدٍ المعاني التي ذكرناها لا يسقّطٌ بعد ذلك» وإِنْ كانت القُرْقة من 
قِبَلها ؛ ؛ لأ البدل بعد تك لا حمل التقوط إلا بالإبراء كالقمَنٍ إذا تكد بقبض المبيع . 
وأا إذا ماك أحدٌ الروْيَْنٍ في نكاح لا تسمية فيه فإله يتأكد َهرُ المثلٍ عند أصحابنا ت 
وهو مذهبٌ عبد اله بن مسعوة رضي الله عتهماء وعن علي رضي الله عن أن لها الثم 


0 


وبه أذ الشّافعنٌ إلا آله قال : منْعَنّها ما استَحَقَّتْ من الميراث لاغيه ©)» 0 
راا و ان : لا جتاع مَل إن علق ایسا ما ل تمسو أذ فرشو لَه َب 
وَميَعُوه 4 [البقرة:555] وقوله عَرَّ وجَلٌ : يام لرن ءامنا إا كحم الْمؤْمئتٍ4 إلى قوله ء٤‏ 
وجل : #فميَعوهن # [الأحزاب :44] أمرّ سبحانه وتعالى بالمتعة من غيرٍ فصل بين حال الموت 


وغيرهاء والتص وإِنْ ورد في الطلاقٍ لكنه يكودٌ واردًا في الموتِ. 


. في المخطوط : «لسقط). () في المخطوط : «(صار»‎ )١( 

)( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 2)891 مختصر الطحاوى (ص 64 2») المبسوط /٥(‏ 2)57 فتح 
القدير (۳/ :الا .)۳۲٠١‏ البناية في شرح الهداية (4/ .)1٥۹‏ حاشية رد المحتار (۱۰۸/۳ء .)1١9‏ 
(4) مذهب الشافعية : : أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الوطء وقبل أن يفرض لها مهرًا فيه خلاف مبني على 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ف فصحح النووي في الروضة الحديث ورجح وجوب مهر ال مثل للمفوضة 
ال . انظر روضة الطالبين (۷/ ۲۸۱» ۲۸۲)ء مغنى المحتاج (۳/ 
۹ - ۳(. 


ألا ترى أنّ النَصّ ورد في صَريح الطلاقٍ ثم ثبت حكمّه في الكنايات من الإبانة 
والتسريح والتحريم ونحو ”" ذلك كذا ههنا . 
(ولَنا): ما رَوَيْنَا عن معقلٍ بن سنانٍ أن رسول الله ية قضَى في برْوَعٌ بنتِ واشت 8 
اا ا ربخل ادو اتیل ۹ران الک الذي له وبحت كل 
المُسَمّى بعد موتٍ أحدِ الرَوْجَيْنِ في يكاح فيه تسميةٌ موجودٌ في يكاح لا تسمية فيه» وهو 
E‏ ل الا ؛ لأنّ فيها إيجابّ المُنْعةٍ في الطّلاقي لا 
في الموتء فمَنِ ادَّعَى إلحاق الموتٍ بالطلاقٍ فلا بُدَّ له من دليلٍ آخَرَه والله الموفق . 
فصل [في بیان ما يسقط به كل المضر] 
وامًا بيان ما يسقّطٌ به ڪل المْرء فالمؤز ڪله سقط باسباب اربعة: 
منهاء القُْقةٌ بغيرٍ طلاتي قبل الدّخولٍ بالمرأة وقبلَ الخلّوةٍ بها ل 

عو بر ان ربل اك وال الاو قط جميعٌ المهر» سَواءٌ كانث من قِبَلٍ 
المرأة و أو من قبل ارفج © وإِنّما كان كذلك لأ الُرْقةَ بغير طَلاتٍ تكو فسحًا للعَقّدِء 
وسح العقِ قبل الدّخولٍ يوجبٌ سوط كَل المهرٍ؛ ؛ لأنّ فسخ العقدٍ رفعه من الأصلٍ 
وجعله کان لم يكنء وسَنْبَيّنُالفُرْقة التي تكونٌ بغيرٍ طلاتي والتي تكونُ بطلاتي - إن شاء 
الله تعالى - في موضعها . 

ومنهاء الإبراءً عن كَل المهْر قبل الدخولٍ وبعده إذا كان المهْرُ دَيْنَا لأ الإبراء إسقاطء 
والإسقاط ممن هومن أهل الإسقاط في مَل قابل للسُقوطٍ يواجبٌ الشقوط . 

ومنهاء الخْلّعُ على المهْرٍ قبل الدّخولٍ وبعدّه» ثم إِنْ كان المهْرُ غير مقبوض سَقَطَ عن 
الزْرْج» وَإِنْ كان مقبوضا رَدَنُه على الرَوْج : 

واد کان خالعها على مال سوق المهر بارا ذلك ااال ورا الو عن كل عق 
وجب لها عليه بالكاح كالمهر والتَمّقةِ الماضية في قول أبي حنيفة؛ لأنَّ الخلّمَ ون كان 


)١(‏ في المخطوط : «وغير». (۲) تقدم. 


(۳) في المخطوط : «لهم». (4) في المخطوط : «الولاية». 
)٥(‏ فى المخطوط : «بكل فرقة». (5) في المخطوط: «الرجل» . 


(۷) ليست في المخطوط . 


طلاقًا بِعِرَض عندّنا لكنْ فيه معنى البراءةٍ لما نذكرّه - إِنْ شاء الله تعالى - فى مسألة 
المُخالعة والمُبارأة في كتاب الطّلات في بيانٍ حكم الخلّع وحَمَلِه إن شاء الله تعالى . 
ومنها: هذ كل ل فلا د ا وتغده إذا كان ينا وح 
الكلام في هبة المهر أن المهْرَ لا يخلو. 
إِمّا أن یکو عَيْنَا وهو أنْ يکود مُعَبَنَا مُشارًا إليه مِمَّا يَصِح َيه . 


وإمًا أن يکود دَيْنَا وهو أن يكونَ في الدَّمّةِ كالدّراهم والدّنانيرٍ مُعَيَنَةَ كانث أو غير 
ين والمكيلاتٍ والموزوناتِ في اذم والحيّوانٍ في الذَّمّةٍ كالعبدٍ والفرَس» والعررض 
في الدّمّةِ كالوب الهرَوِئ» والحال ©" لا يخلو إمًا أن يكو قبل القيض» وما أن كرد 
عه ليخن وهبّثْ كَل المهر أو بعضّهء فإنْ وهبَئه ”* كُلَّ المهْرٍ قبل القبض ثم طَلَّقها قبل 
الدخولبياء » فلا شيء له عليهاء سّواءٌ كان المهْرٌ عَْنَا أو دَيْنَا في قول أصحابنا الثّلاثة . 

وقال زُفَرٌ: يرجح عليها بنصفب المهْرٍ إِنْ كان دَيْنَا وبه أخذ الشَافعيٌ . 

(وجه فول رفر): أنّها بالهبة نَصَرَقَتْ في المهْر بالإسقاط» وإنتقاط الدَيْنٍ استهْلاكه, 
والاستيلاك تضم القبض فصار كانه بض ثم وهيّث . 

(ولنا): : أذ الذي يستَجِقّه الرَوْجُ بالطلا قبل القبض 2 عاد إليه من جِهّتِها بسب لا 
يوب الضّمانٌ؛ لآله يستحِقُ نصفَ المفرٍ فقد عاد إليه بالهبة والهبةٌ لا توجبٌ التمادء 
فلا يكونٌ له حى الرجوع عليها بالتصف كالتصفي الْآحَرٍ . 

13 إن وهَبّتْ بعد القبض فإِنْ كان الموهوبٌ عَيَْا فقَبَضَه لهام زو هَبّه منها) ”© لم 
يرجع عليها بشيء لأنّ ما تستّحِقُه ” بالطلاق E E‏ 
وقد رجع إليه بعَفْدٍِ لا يوجبٌ الضَمانَ فلم يكن له الّجوعٌ عليهاء وإِنْ كانث “ديا في 
الم فان كان حيوانًا أوعَرَضًا فكذلك لا يرجمٌ عليها بشيء؛ لان الذي تستَجفه بالطّلاقٍ 
قبل الدخولٍ نصففٌ ذلك الشّيء بعَيِِْ من العبدٍ والقوب فصار كأنّه تَعِيّنَ بالعقدٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : «علمه». 


(0) في المخطوط: ا(مهرة. (؟) في المخطوط : «فالحال». 
)٤(‏ في المخطوط : «وهبت». (5) في المخطوط : «الدحول». 
(1) في المخطوط : «وهبته منه» . (۷) فى المخطوط: ايستحقه» . 


(A)‏ في المخطوط : «كان». 


كتاب التتاج ل DD‏ 
وإِنْ كان دَراهِمَ أو دَنانِيرَ مُعَينَةَ أو غير مُعيّنةٍ أو مكيلا أو موزوثًا سِوَى الدّراهِم والدّنائير 
قَبَضَئْه ثم وهَبَنه منه ثم طَلََّها يرجعٌ عليها بمثل نصنيه؛ لان المُستَحَقٌّ بالطّلاق ليس هو 
الذي ومَبَنْه بعَيِْه» بل مثلّه بدليل أنّها كانث مُحيّرة في الدَفْع إن شاءث دَفَمَتْ ذلك بِعَيِْه 
وإنْ شاءث دَقَمَتْ مثلّه كما كان الزّوْج مُخَيْرَا في الدَفْع إليها بالعقدٍ "فلم يكنٍ العائدٌ إليه 
عَيْنَ ما يستَحِقُّه بالطّلاق قبل الول فصار كأنّها وهَبّثْ *" مالأآآخَرٌه ولو كان كذلك 
لرجع عليها بمثلٍ نصف الصّداق كذا هذا . 

وفال زقز: في الدّراهم والدّنانير إذا كانث مُعَيّنةَ فقبَضَئْها ثم وهَبَئْها ثم طَلَّمّها أنه لا 
رُجوعٌ للرّوْجٍ عليها بشيء بناء على أن الدراهِمَ والدّنانيرَ عنذه ين بالعقاٍ عي با بالفسخ 
أيضًا كالعُروض» وعندّنا لا تَتَعَيَنُ ترد امي را اي في كتاب 
البيوع . وكذلك إذا كان المهْرٌ دَيْنَا ففَبَضَتٍِ الكل ؛ ثم وهَبّتِ البعض " " فلِلرَوْجٍ أن يرجم 
عليها بنصف المقبوض ؛ لأنْ له أنْ يرجعَ عليها إذا وهَبّتِ الكل فإذا وَبَّتٍ البعض أولى . 
وإذا ” قَبَضْتِ التصف ثم وهَبَّتِ التصف الباقيّ أو وهَبَّتِ الكل ثم طَلَمَها قبل الدخول 
بها قال أبو حنيفة : لا يرجم الَو عليها بشيءٍ. وقال أبو يوسف ومحمَدّ: يرجعٌ عليها 
ربع المهرٍ . 

(وجه قولهما): أن المُستَحَقَّ للرّوْج بالطّلاقٍ قبل الذخولِ نصفُ المهُر» فإذا قَبَضَتِ 
التصف دود التصفي فقد استَحَنٌّ التصف مُشاعًا فيما في ميه وفيما َبَضَّتْه فكان نصفٌ 
الصف وهو رُبُمُ الكل في ذِمَِه ونصفُ التصفي فيما قَبَضَّتْء إلا أنّها إذا لم تَكُنْ ومَبَيْه 
ا اي ال ل 

بقيّ حَمَه في نصفي ما في يدها - وهو الرَبُعُ - فيرجعٌ عليها بذلك . 

د ا ا انها لو 
لم تَكْنْ وهَبَتْ وطَلَّقها لم "ير جع [عليها] ''' بشيءء وقد عاد إليه ما كان في ذِمِّتِه 
ا 0 لامر 


)١(‏ في المخطوط : «في العقدا. (۲) في المخطوط : «وهبته». 
(۳) في المخطوط : «النصف». (5) في المخطوط : «ولو». 


(5) في المخطوط : «لا» . (1) ليست في المخطوط . 


6 ج صر بن لمات ع 


ولو كان المهْرٌ جارية فوّلَدَتُ بعد القبض اوخ سلتها قرحت ٠‏ الأرش 

Reo [1‏ 
بنصفي القيمة ES‏ من لمعتو فيه الحرارض بدليل أنه لا يخور ل 
أخذّها مع الرّيادةء وإذا كان حَقَّه مُنْقَطْعًا عنهاء > لم يعد إليه بالهبة ما استَحقه سبَحَقّه بالطلاق» 
كان له متيال ور a‏ به لكنْ يجوز له 
تركه مع العيْبٍء » فلم يكن الحقٌ مُتعَلَّا بالعيْنِ على سبي اروم ولم ”" يكن الواصِل إلى 
الزَوْج عَيْنَ ما يستَحِمه بالطلاقي . 

ولو كانت الريادة في بَدَها فوَهبَئْها له ثم مما كان له أن يَضْمَئها في قول أبي يوسفَ 
وأبي حنيفة خلافًا لمحمَّدٍ بناء على أن الزّيادةَ المُنَصِلَةَ [لا] 7 تَمْنَعُ التنصيفَ عندّهماء 
وعندّه تَْتَعُ» وإذا ”” باعَنه المهرَ أو ومَبَنُه على عِوَضٍ ثم طَلَّقّها رجع ”" عليها بمثلٍ 
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نصايه» فيما له مثل وبنصفي القيمة فيما لا مثلّ له؛ لأنّ المْرَ عاد إلى الرّوْجٍ بسبب يتعَلق 
I ETE‏ افونيا كينا لورياف من اناق 
اشتراه الرّوْجُ من الأجتبيّ ثم إِنْ كانت باعَث قبل القبض فعليها نصفٌ القيمة يوم البيْم ؛ 
لأنه دخل في ضَمانها بالبيْع» > وَإِنْ كانث قَبَضَتْ ثم باعَتْ فعليها نصفٌ القيمة يوم القبض؛ 
لأله دخل في ضَمانِها بالقبض واللَّه عَوَّ وجل أعلم . 

وأمًا بيان ما يسقّط به نصفٌ المهْرء فما يسقّط به نصف المهْرٍ نوعان: 

نوع ي يسقط به : نصف المهر صُورةً ومعتى . 

ونوعٌ سقط به نصفٌ المهْرٍ معبّى والكل صُورة . 

ما التَوْعٌ الأول فهو الطّلاقٌ قبل الدَّخْولٍ في نكاح فيه تسمية المهْرِء والمهْرٌدَيْنٌ لم 


عبض بعد 
)١(‏ في المخطوط : «حتى وجب». (۲) في المخطوط : «أن يضمنها» . 
ENE‏ ا 


)٥(‏ ذ في المخطوط : : «ولوا. (5) ف في المخطوط: اليرجع 


« کبس سر بوي 
وجُمْلة الكلام فيه أن الطلاقٌ قبل الدُخول في يكاح فيه تسميةٌ قد يسقطُ به عن الج 
نصف المهّرء وقد يَعودُ به إليه التصفٌ. وقد يكون لمن مدل الف م 21 
٦‏ اب] أو معنّى لا صُورةٌ وببان هذه الجُمْلةٍ ان المرَ المُسَمّى ما أنْ یکو دَيْنَا وما أنْ 
يكوذ یکا ول ذلك لا بخلو تا أن يكرت مقبوضًا وتا أن يكون غير مقبوض» فان کان 
ا TON‏ يلف A E‏ وبَقىّ 
الصف . 

هذا طريق عامَة المشايخ . 

وقال بعضهم : إن الطلاقٌ قبل الول يُسَقِطُ جميعٌ المُسَمّى» اا تست اه 
القداء على رة *"؟ اة لذب الحقل إلا أن هذه المع مقار برضف ال رال 
في الطَلاقٍ قبل الذّخولٍ في يكاح لا تسمية فيه غير مد بنصف م مَهرِ المثل ؛ وإلى هذا 
الطريق فع الكرشن والرازي وكذا روي عن إبرا عم لكي انی لدي يطل فر 
الذخولِ وقد سَمَّى لها : [إِنَّ لها] ‏ نصف المهْرء وذلك مُتْعَتّها . 

واحتَّجُوا بقوله عَنَّ وجل : «يتأمًا ال ءامنا ذا تكح الْمُؤْمستٍ د طلَقَُوهُنَ من َل أن 
RA‏ مهن من عِدَوٍ را فَميَعَوَشنَ € [الأحزاب :44] أوجب كله تعالى المُنْعةَ في 
الطلاتي قبل الول من غير فصل بين ما إذا كان في الثكاج تسميةٌ أو لم يكن ؛ إلا أن هذه 
المُنعة كُدْرَتْ بنصف المُسَمّى بدليلي آخَرَ وهو قولّه عر وجَلٌ : صف ما ما وض » 
[البقرة :۲۳۷] » ولان التكاحَ انفْسَحَ بالطلاق قبل الدخول؛ لأنّ المعقود عليه عاد سَّليمًا إلى 
المرأةء وسَلامة المُبْدَلِ لأحدٍ المُتعاقِدَيْنِ يقتضي سَلامةٌ البدلٍ للآخَرٍ كما في الإقالة في 
باب الع قبل القبض » وهذا لأن المُْدَلَ ”© إذا عاد سَليمًا إلى المرأة فلو لم تُسَلَم البدل 
(إلى الزّوْج) ”“ لاجتمع البدلٌ والمُبْدَلُ في مِلْكِ واحِدٍ في عَنّدٍ المُعارَضْةٍ وهذا لا يجودء 
ولهذا المعنى سَقَط التَّمَنُ عن المشتري بالإقالةٍ قبل القبض كذا المهرٌ. 

ولِعامّة المشايخ قوله عَنَّ وجل : «وَإن طَلْْموهُنَ من قل أن سوه ومد رر خم هن 


)١(‏ في المخطوط : «لم» . () في المخطوط : «طريق». 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «البدل» . 
(0) في المخطوط: اللزوج». 


ورِيضَّةٌ قِِصَفُ ما صم [البقرة :7 أوجب سبحانه وتعالى نصفٌ المفروض» فإيجاتثٌ 


ما ا ا و و 
الطلاقّ تَصَرُفٌ في المِلْكِ بالإبطالٍ وضعًا ؛ لأله موضوءٌ لرَْع القيدٍ وهو المِلّكُ فكان 

تَصَرُفًا في المِلْكِ ثم إذا بَطَلَ المِلْكُ لا يبقى التكاحُ ذ في المُستقبّلٍ ويَنْتهي لِعَدّم فائدة البقاء 
ويتقَرّرُ فيما مَضَّى بمنزلة الإعتاقي؛ لأه ‏ إسقاطٌ اليِلْكِ ‏ فيكونٌ نَم تَصَرُنَا في المِلْكِ ثم 
السَبَبٌ ينهي في المُستقبّلٍ ؛ لعَدَمٍ فائدة البقاءء ويتقَرُّ فيما مَضّى كذا الطلاقٌ . وكان 

ينبغي أنْ لا يسقّط شية من المهْرٍ كما لا يفط بالموتٍ إلا أن سوط الصف ثبت بدليل ؛ 
ولان المؤر يجب بإحداث يأك المْمةٍ را للل بالقدر الُنكن» وبالطلاقي لبتي أ 
اليك لم يكن إلا أنه سمط النصف بالتّصّ . 

واما ال فقد فيل: إلّه منسوح بالنْصٌ الذي في سورة البقرة وهو قوله ع وجَلٌ: إن 
فود الآيةَ أو يُحمَلُ الأمرٌ المت على التذب والاستحباب أو يُحمَل على الطلاقٍ 
في يكاح لا تسمية فيه عَم بالدلائلٍ . 

وقولهم: الطلاقٌ فسح للتكاح مَمْنوعٌ هر قات ي اليلق نالفط والريطا؛ 
فيظهر أثرُه في المُستقبّلٍ كالإعتاقي» وبه تب َبَيَنَ أن المعقود عليه ما عاد إلى المرأة؛ لأنّ 
المعقوة عليه هو ملك المع ونه لا عو إلى المراة بل بطل ملك الج عن المُْمة 
بالطلا ويَصيرُ لها في المُستقبّلٍ إل أن يَعو» أو يَُاَ: إن الطّلاق قبل الول يي 
الفسخ لما قالواء ويُشْبه الإبطال لما قلنا : وشِبْه الفسخ يقتضي ب سوط كُلَّ البدلٍ كما في 
الإقالة قبل القبض» ونه الإبطالٍ يقتضي أن لا يسقّطً شي من البدل كما في الإعتاق قبل 
القبضٍ فيتتصّفٌ توفيرًا للحكم على الشَبَهِينِ عَمَلاً بهما بقدرٍ الإمكانٍ. والدَّلِيلٌ على صِحَّةٍ 
هذا الطريتٍ ما ظهر من القولٍ عن أصنيحايدا فيمن تریح امرأة ة على حمس من الإيل السائمةٍ 
وسَلّمَها إلى المرأة و فحالٌ عليها الحولٌ ثم طَلقّها قبل الدُخولٍ بها أنه يفط عنها نصفٌ 
الرّكاةَ. . ولو سَقَط المُسَمّى كَل ثم وجب نصفه بسبب آحَرَ لَسَقَط كُلُ الرّكاقا ؛ ولان 
القول - بسُقوطٍ كل المهْرٍ نَم بوجوب نصفّه - غير مُفِيوٍء والشرع لا يَرِدُ بما لا فائدة فيه 
واللّه عر وجل أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : (إنه؛ . (۲) في المخطوط : «للملك». 


1ْ 
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ولو شَرَط مع المُسَمّى الذي هو مال ما ليس بمالٍ بأن تَرَرجَها على أل وزعم» وعلى 
أن يُطَذّنَ امرأته الأخرى E‏ ثم طَلَّقّها قبل الدُخول بها فلّها 
E‏ السك سقط اقرط ؛ لأنّ هذا شرط إذا لم يه َع الوّفاءً به يجبٌ تمام مَهْرِ ر المثلٍ» 
و لطر حي ال ال لد حول ف امن اله فلم كلق إلا سد 
a‏ مع المُسَمّى شیئا مجهولاً كما إذا تَرَرَجَها على الف عَم وكَرامَيها أو 
على الف وزم وأن هدي إلبها دة ثح مما [۲/ 7۳۷ قبل الأول بها فلها نصثُ 
المَسَمّى؛ لأنّه إذا لم يَفِ بالكرامةٍ والهديّة يجبُ مام مَهْرٍ المثل» ومَهْرُ المثلِ لا (مَدْخَلَ 
له) ”" في الطَلاقٍ قبل الدّخولٍ فسَقَطً اعتِبارٌ هذا الشّرطٍ . 

وكذلك لو تَرَوْجها على ألفب أو على القَيْنٍ حقى وجب مَهْرُ المثلِ في قول أبي حنيفة 
وفي قولِهما : الأقل ثم لها قبل الخول بها لها نصفٌ الألفٍ بالإجماع . أمّا عند أبى 
خب الات الراك ارم نهر امار يوان ارات عافن الطلاق قن الشمول . لعا ا 
[فلأنَ الولجتع © > كو الات يفشت ١‏ 

وكذلك لو تَرَوجَها على لف للم يكن له مره وعلى ا انث ل ارال ست 
فسد الشرط التالي “عند أبي حنيفة فطَلَّقَها قبل الدُخولٍ قلها نس الاق © لما قلعا 
وعندهما الشرطانِ جائزانٍ فأيّهما وُجِدَ فلّها نصفٌ ذلك بالطلاق قبل الدّخولٍ. 

ولو تَرََجَها على أقَلّ من عشرةٍ ثم مها قبلَ الدُخولٍ بها ذلّها نصفٌ ماسم ومام 
خمسة َرَاهِمَ ؛ لأنّ تسمية مادونَ العشرةٍ تسميةٌ للعشرة عندنا فكأنه تَرَرَجَها على ذلك 
الشّيءٍ وتمام عشرة دَراهِم . 

وإِنْ مار ا ل أو دَنانيرَ مُعَيَنةٌ أو غير مُعَيَنةٍ أو کان مكيلا أو 


ا 


موزوتًا في الذَمَة فقَبَضَنْه فقبضته وهو قاد ثم في يدها فطَلّقَها فعليها رَدُ نص المقبوض وليس عليها 
(0) في المخطوط : «بالطلاق». (۲) في المخطوط : «يدخل». 
(9) ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : : لاو , 
(5) في المخطوط : «الثاني» . (5) في المخطوط : «الألف» . 


(۷) في المخطوط : «فإن» . 


رَد عَيْنِ ما قَبَضَتْ؛ لأنّ عَيْنَ المقبوض لم (يكنْ واجبًا) ('' بالعقدٍ فلا (يكنْ واجبًا) "° 
بالفسخ . وأمّا على أصل رُفر فالدَّراهِمٌ والدنانيرٌ ر تَتَعَيَنُ بالعقدٍ فتَتَعَدٍ تَتعيَنُ بالفسخ فعليها رَدْ 
نص عَْنِ المقبوص إن كان قائمًا . 

وذ كان غبةاتوققطا او E‏ كلت ميات لها قبل الدّخولٍ بها فعليهارَ 
نص المقبوض؛ لأنّ العبدَ لا مثلّ له» والأصل فيما لا مثلّ له أنه لا يجبُ في الذَمّة 
أنّه وجب الوَسَّطٌ منه في الذَّمَّةِ وتَحَمَّلّتِ الجهالةً فيه لما ذكرنا فيما تقد E‏ 
E.‏ اذك من جات الول | واالقيدة فوخت عليه رد نض 

عَيْنِ المقبوض كما لو كان مُعَينافَبَضْئْه ولا يملِكٌه الزَدْجُ بنفس الطّلاق لما نذكرٌ 

[و] ”هذا إذا كان المهْ دَيَْا فقَبَضَيْهِ (أو 1 2 تقبضة عق ورد الطلاق فيل الدغول: 
نأئا إن كن يتا بان كان ميا شارا ليها حول القن كالعبد والجارية وسائر 
الأعيانٍ فلا يخلو إمّا أن كان بحالِه © لم یز ولم ي 
بحالِه لم يزد ولم يَنْقّصُ فإنُ كان غير مقبوض فطَلَّقَها قبلَ الدُحول بها عاد المِلكُ في 
التصفب إليه بنفس الطلاتي» ولا يحتاج للعَوْدِ إليه إلى الفسخ والتسلیم ''' منها حتّى لو 
كان المهرٌ أمة فأعتقها الرَوْجُ قبل الفسخ والقسليم يلمد إعتافه في نصفها بلا خلافي» وإ 
كان مقبوضًا لا يَعودُ المِلّكُ في التصف [إليه] 7" بنفس الطلاقي ولا يَْقَسِحُ مِلْكُها في 
التصفي حتى يَفْسَحهِ الحاكِم أو تيلم O‏ 

وذكر ذلك في الرّياداتِ وزاد عليه الفسحٌ من الرَوْج وهو أنْ يقول: (قد فسّخت) هذا 
جوابٌ ظاهر الرُواية . 


5 


1١ 


ينمض وإمًا أن زادَ أو نَقَصّ فإِنْ كان 


: 1 


وروي عن أبي يوسف أنه ينه نفخ مِلّْكها في ال لتصف بنفسٍ الطلاتي وهو قول زفر حتى لو 
كان المهْرٌ أمة فأعتقها قبل الفسخ والقسليم جاز إعتاقها في جميوهاء ولا يجو إعتاق 
الزؤج فيها وعلى قول أبي يوسف لا يجوز إعتاقّها إلاً في التصف ويجورٌ إعتاق الرَوْجِ في 


. في المخطوط: تكن واجبة)‎ )١( 
. في المخطوط : «تكون واجبةً؟. () ليست في المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : «على حاله"‎ )٥( فى المخطوط: «ولم».‎ )5( 


(5) في المخطوط : «أو التسليم». (۷) ليست في المخطوط . 


< س تك 
(وجه فول ابي يوسط): أن الموجبٌ للعَوْدٍ هو الطلاقٌ» وقد وجدَ فيَعودُ مِلْكُ الزؤْج 
كالبِع إذا فح قبل القبض أنه يَعودُ ملك البائع , بنفس الفسخ كذا هذا . 

(وجه قولهما): أن العقدَ وإِنٍ انَمَسَحٌْ د فقد بى القبض بالتسليطٍ الحاصل بالعقدٍ 
وأله من أسباب المِلّكِ عندّنا فكان سب الِنّكِ قائمًاء [فكان المِلّكُ قائئا] ”© : فلا يزول 
إلا بالفسخ من القاضي ؛ لأنّه فسح سببّ المِلْكِ أو بتسليوها؛ لأنْ تسليمّها تقض للقبض 
حقيقةٌ أو بس الرّوْجٍ على رواية الزياداتِ؛ لاله بمنزلةٍ المقبوض بحكم عَفْدٍ فاسِدٍ» وكُلُ 
واج من العاقديْنِ بسبيل من فسخ عَْدٍ الع [الفايد] ”© وصار كما لو اشتر ترى عبدًا 
بجارية فقبَضٌ العبدَ ولم يُسَلّم الجارية حقى هَلَكتٍ الجارية في يده أنه يَنفَّسِخُ العقدٌ في 
الجاريةٍ ويبقى المِلْكُ في العبدٍ المقبوض إلى أن يستَرِدٌه كأنّه مقبوض بحكم عَقّدٍ فاس 
كذا هذا؛ ولأ المهْرَ بَدَلَ يُمْلَكُ بالعقد مِلْكَا مُطْلََا فلا يَنفَسِحُ المِلّكُ فيه بفعلٍ أحدٍ 
العاقدَيْنٍ كالقمَنِ في باب البيْعِ بخلافي ما قبل القبضٍ لأنْ غير القبض ”" ليس بمَمْلولكٍ 
ِلْكَا مُطْلَقَا هذا إذا كان المهْرُ بحالِه لم يزد ولم ينص . 

فأمًا إذا زادَ فالرّيادة لا تخلو إما أن كانث (في المهْرٍ أو على) ‏ المهْرء فإِنْ كانث 
على المھر بأنْسَمّى الروْج لها ألما ثم زاةها بعد [1/ /الاب] العقد يائة ثم لها قبل 
الذخول بها فلّها نصفٌ الألن وبَطَلَّتٍ الرّيادة في ظاهر الرٌواية . 

وروي عن أبي يوسف أن لها نصفٌ الألف ونصف الريادة أيضًا. 


لوه (رواية ابي يوسط) ٠‏ قوله عر وجل : لوَإن طلَنتوهنَ ين قل أن تَمسُوهن ود 
2 ثم هن ريص َنم ف ما فر صم [البقرة :187] والريادةٌ مفروضة فيجبٌُ تنصيقُها (في 


ره 


الطلاة قي) قبل الذحول؛ ولاك الددادة افق ا ا على ام ا اا 
اي ي ويُجْعَلُ كان العقدّ ورد على الأصل والرّيادةٍ جميعًاء فيتتّصّفٌ 
بالطلا قبل الخول كالأصل . 


() ليست فى المخطوط . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «المقبوض». 
(4) في المخطوط : «على المهر وإما أن كانت فى». ۰ 

(5) في المخطوط : «قوله ظاهر» . ٠‏ 0) في المخطوط : «بالطلاق». 


1 ا‎ GD 


(وجه ظاهر الرؤاية): أن هذه الرّيادة لم َكَنْ مُسَمَّاةٌ في العقدٍ خقيقة: ومالم يكنْ 
مُسَمّى في العقدٍ فوُرِودُ الطّلاق قبل الدخول يُبْطِله كمَهْرٍ المثلٍ . 

وأمًا قوله: الزّياد ُتَْتَحِقُ بأصل العقدٍ قلنا ° : الرّيادةٌ على المهْرٍ لا تَلَتَحِقُ بأصل العقدٍ 
لأنّها وُجَدَتْ مُتَأخّرةٌ عن العقدٍ حقيقة» وإلحاق المُتَاخُرٍ عن العقدٍ بالعقدٍ خلافٌ الحقيقةٍ 
فلا يُصارٌ إليه إلا لحاجة» والحاجةٌ إلى ذلك في باب البيْع ؛ لكونه عَقَّدَ مُعَايَّنةٍ ومُبادَلة 
المالٍ بالمال فتقّحُ الحاجةٌ إلى الرّيادةٍدَفْعَا للحُسرانِ وليس التكاح عَفدَ مُعاينةٍ ولا مُبَادَل 
إلمالٍ بالمالٍ (ولا يُحْتَرَرُ به) "“ عن الخسرانٍ فلا ضرورة إلى تَعْيير الحقيقة . 

وأمًا النْصُ: : فالمُرادٌ منه الفرضٌ في الق لأنه هو المُتعارَف فيَنْصَرِفٌ المُطْلّقُ إليهء 
والدّلِيلٌ عليه قوله تعالى: ولا جتاح عََکم فيما صم بو من بعد ألمريصة€ [النساء: : [vé‏ 
دل أن الرّيادةً ليست بفّريضةٍ وإِنْ كانت في المهْرء فالمهْرٌ لا يخلو إما أن يكونَ في يَدٍ 
ك أن كانث 

مُعَصِلةٌ بالأصل وإمًا أن كانث مُنْفَصِلةٌ عنه» والمُّصِلةُ لا تخلو من أن تكود مُتولّدةَ من 

لال تكن اكير والجمال واب اشن راق كاجلة ياي ان دل 
الل را اا لمر والأرض إذا رُرِعَتْ أو غير مُتَولّدةٍ منه كالقّوبٍ إذا 
صَبِعَّء [والدار]» (”) والأرض إذا بني فيها بناءٌ . 

وكذا المُنْمَصِلةٌ لا تخلو إما أن كانث مُتولّدة من الأصلٍ كالوَلّدٍ والوَبَرٍ والصّوفٍ إذا جُزٌ 
والشّعر إذا أزيلَ والقمر إذا جذ والرَرْع إذا حُصِدَء أو كان » في حكم المُتولّدٍ منه 
كالأرش والحُشْرِء وإمًا أن كانث غير مُتَولَّدةٍ منه [ولا في حكم المُتولّد] ‏ كالهبة 
والكسب فان كانت الريادة مُتولدةَ من الأصل أو في حكم المُولدِ نهي مَهْرٌ سَواء كانث 
مُتَصِلةَ بالأصل أ أو مُنَْصِلةً عنه حتى لو طَلقها قبل الدّخول بها يضف الأصل والزياد 
ج ؛ لأن الرّيادةَ تابعةٌ للأصل لكونها نّماءً الأصلء والأرش ' و 

هر يشم '' مقامه» والعُقُ يَدَلُ ما هو في حكم الجزءء فكان بمنزلة المُمَولّدِ من المهر 
)١(‏ في المخطوط : «فنقول». (۲) فى المخطوط : «ليحترز» . 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «كان». 


(45) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «والأرض». (۷) في المخطوط : «فيقوم». 


ةل ضيح صل بجوي 


فكان مهرًاء فإذا حَدَنَتْ قبل القبض وللقبض شَبَهُ بالعقدٍ فكان وُجودُّها عند القبض 
كوْجودها عند العقدٍ فكانث مَحَلاً للفّسخ . ۰ 

را کات قر ولو مو لأس قن كانت تع ا مات مُنَّصِلة بالأصل 
ی ت المت ممم .لاسر لمك ات بتر رة 
ولا تَبَعَا؛ لأنها لم د تود من المهْرٍ فلا تكونٌ مَهْرَا فلا تَتَتَصَّةْ تتَتضَفُء ولا يُمْكِنُ تنصيفٌ الأصل 
بدونٍ تنصيف الرّيادة فامئتمَ الصيف فيجبٌ عليها نصفٌ قيمة الأصل يوم الريادة ؛ لأتها 
الريادق ا ل ت ی ر ا عن 
الأصل فالرّيادة ليسث بِمَهْرِء وهي كلها للمرأ في قول أبي حنيفة ولا نَتَتَضَفُ ويتتضَّفٌ 
الأصل» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ هي مَهْرٌ فتتتَضَفٌ مع الأصل . 

(ووجه فولهما): أن هذه الرّيادة نملك بيلْكِ الأصلٍ فكانث تابعة للأصل فتَتَتصّفْ مع 
الس ا در و ا دو ا عو رو ور ةا 
هذه لاد ليست بِمَهْرٍ لا مقصُودًا ولا نًا. 

ما مقصُودًا فظاهرٌ؛ لأنَّ العقدّ ما ورد عليها مقصٌودًا. وكذا هي غيرٌ مقصّودة بولك ° 
الجارية؛ لأنّه لا يقصِدٌ بتَمَلّكِ الجارية الهبة لها . 

وأكاكتقانة دلاتي تست A‏ لاضن قن البلاليست بمو لا مداولا كاه 
اا ا باكر امر ا د 
المُنْفَصِلةٍ المُتولّدة؛ لأنها نَماءُ المهْرٍ فكانث جزءًا من أجزائه فتَتَتَضَفُ كما يتَتَضَفُ 
الأصل . 

ولو آجَرَ الدج المهْرَ بغير إِذنٍ المرأة فالأجرةٌ له؛ لأنَ المنافِعَ ليست بأموالٍ مَتقّوّمةٍ 
بأنفسها عندّناء وإِنّما [۲/ ۳۸[] ناخد حكمٌ الماليَة والتقوم بالف والعقد مدو من الروج 


فكانت الْأَجْرةٌ له كالغاصِب إذا آَجَرَ المغصّربت» وعد الا حر لها مال حَصَلُ 
بسبب محظور وهو التَصَرُفُ في مِلْكِ الغير بغير ْيِف فيتمكنٌ فيه الخْبَثُء فكان س 


ا 


00 


. 49 التَصَّدَقَ به» هذا إذا كان المهْرٌ في يَّدِ الزَوْج فحَدَثَتُ (فيه الرّيادة)‎ ٠٠ 


. زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «بتملك»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «به زيادة».‎ )(( 


> 1: .ناث تسد‎ 8 GP 


فأمًا ‏ إذا كان في يَدٍِ المرأةٍ أي A GE E‏ ۰ 
الأصل فَإنّها د تَمْنَعُ التنصيف ”في قول أبي حنيفة وأبي يوسف, ولِلرّوْجٍ عليها نصفُ 
القيمةٍ يوم سَلَّمَّه إليها. 


oa‏ لاني الام 
طَلَْتمُوهُنَ من فل أن موشن وقد رضم ی ؤِيصَةٌ صف ما و ضَُم 4 [السبسقرة :۲۴۷ جعل 
سبحانه ان ی وز ای و م ار [فمن جعل 
فيه نصف قيمةٍ المفروض فقد خالّف النْصّء وإذا وجب تنصيفُ أصلٍ المفروض] ”" ولا 
يكن تنصيقه إل يتنصيف الزيادق» فيجبُ تنصيف الؤيادة [ضرورةء ولان هذه لزيد 
تابعة للأصلٍ من كَل وجو؛ لأنّها قائمةٌ به» والأصل مَهْرٌ فكذا الرٌيادة] “ بخلا ف الريادة 
المُنْفَصِلةٍ المُتولّدةٍ من الأصل ؛ لأتها ليست بتابعة محضة؛ لأنّ الوّلّدَ بالانفِصالٍ صار 
أصلاً بنفسه فلم يكن مَهْرَ مَهْرًا وبخلافي الزيادة المُتَصِلةٍ في الهبةٍ أنها تَمْتَعُ من الرجوع 
والاستزداد؛ لأنَ حَقَّ الرّجوع ”“ في الهبةٍ ليس بثابتٍ بيقين لكونه مَحَلَّ الاجتهاد, فلا 
يُمْكِنٌ إلحاق الرّيادةٍ بحالة العقدٍ فتَعَدَّرَ إيرادُ الفسخ عليها فيِمْئَعُ الجوع . 

(وجه قولهما): أن هذه الزيادة لم تكن موجودةٌ عند العقدٍ ولا عند ما له شب بالعقدِ وهو 
القبض› > فلا یکول لها حكمٌ المهْرٍ فلا يُمْكِنُ ذ فسخ العقَدٍ فيها بالطّلاقٍ قبل الدّخْولٍ؛ لأنّ 
الفسخ إتما يَرِدُ على ما ورد عليه العقدٌء والعقدٌ لم يرذ عليه ” أصلاء ٠‏ فلا يَرِدُ عليه 
الفسخ كالرّيادة المنْفَصِلةٍ المُتولّدةٍ من الأصل» ولأنّه لو تقض العقدَء فإمًا أن يرد نصفٌ 
الأصل مع نصفي الرّيادةٍ أو بدونٍ الريادة لا سبيل إلى الثاني ؛ لأنّه لا يُمَصَوَرُ رَد الأصلٍ 
بدونٍ رَد الّيادة المُتَصِلةٍ ولا سبيل إلى الأوَلٍ ؛ ؛ لأنه يَوَدي إلى الرّبا؛ لأتها إذا لم تَكَنْ 
مَحَلاً للقسخ لعَدَم ورود العقد عليها كان أخد الريادة منها أخدّ مال بلا عرض في عَقْدٍ 
المُعاوَضةء وهذا تفسير الرّبا؛ ويجبُ نصفُ قيمة المفروض (لا نصفُ المفروض ؛ ۽ لان 
المفروض) ” صار بمنزلة الهالِكِ . 
)١(‏ فى المخطوط : «وأما». 
(۲) في المخطوط : «التنصف». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «الزوج». 
(5) في المخطوط : «عليها». (۷) في المخطوط : «لأن نصف المفروض». 


س بح 


وأمّا اليه الكريمة فلا حُجََةَ له فيها؛ لأنْ مُطْلَقَ المفروض ينْصَرِفٌ إلى المفروض 
المُتعارَفٍ وهو الأثمانٌ دود السَلّمء والأثمانٌ لا تحتجل الربادةً والنقْصانَ وعلى هذا 
الاختلاف الرٌّيادةٌ المُنّصِلةٌ في البيْع إذا اختلفا أنّها ('" تَمْتَعُ التحالفَ عند أبي حنيفة وأبي 


يوسفء وعند محمَّدٍ (لا تَمْنَعْ) 0 


ولو مَلَكَتْ هذه الرٌيادةُ في يَدٍ الرَوْج ثم طَلّمّها فلّها نصفُ الأصل؛ لان المانِعَ من 
التلصيف قد ارتمّعَ» وإ كانث مُتّصِلةٌ غير مُتولّدةٍ من الأصل فإنّها تَمْتَُ E‏ 7 
وعليها نصفٌ قيمة الأصل لما بَينَا فيما دم ولذ انت اردتا ماني تومن 
الأصل فإنّها تَمْتَعُ التنصيفَ في قول أصحاينا [التلاثة] ‏ وعليها رَد نصف قيمة الأصلٍ 
إلى الزوج وقال زُقَرُ: لا تمع ويتكضّفٌ الأصل مع الريادةء وإِنْ كانث مُنْفَصِلةٌ غيرَ مُتَولّدةٍ 
من الأصل فهي لها خاصّة والأصلّ بينهما نصفانٍ بالإجماع . 

(وجه قول رُفر): أن الريادة تابعة للأصل ؛ لأنها E‏ صف مع الأصلٍ كالريادةٍ 
الحادثة قبل القبض . 

(ولَنَا): أن هذه الزيادة لم تكن عند العقدٍ ولا عند القبض فلم تكن مَهرَاء والفسخ إِنّما 
يَرِدُ على ما له حكمٌ المهْرٍ فلا تَتَتَضَفٌ وتَبْقَى على مِلْكِ المرأةٍ كما كانت قبل الطلاق» 
ا و ل ل ؛ (لأتها 
ل بصي لها فل أصلٍ فسخ العقدٍ فيه ما “لم يكن لها ذلك» والأصلٌ أن لال 
e oy‏ 
يُجْعَلُ المفروض كالهالِكِ ؛ لألّه في حى كونه معجور التسليم إلى الزؤْج بمنزلةٍ الهالِكٍ» 
فيجبٌُ نصفُ القيمة ليزولٌ معنى الرّباء واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 

وكذلك لو ارتَدَّتْ أو قَبَلَتِ ابنَ زَوْجها قبلَ الدّخولٍ بها بعدّما حَدََتِ الرّيادةٌ في يَدٍ 
المرأق» فذلك كُلّه لها وعليها رَدُ قيمةٍ الأصل يوم قَبَضَّتْ كذا ذكر أبو يوسف في الأصل 


وهو قول محمَدٍ. 

)١(‏ في المخطوط : (إنما» . (؟) في المخطوط: ١لا‏ يمنع» 
(۳) في المخطوط : «التنصف». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ويبقى» . 


(۷) في المخطوط : «لأنه». (۸) في المخطوط: «مما». 


GL. ® 


وروي عن أبي يوسفٌ نها َه الأصل والزياد فرق بين الم ولتقبيل وبين اللاي 
فقال في الطلاتي: : ترد نصفَ قيمة الأصلٍ» وفي الرّدة والتَقْبِيلٍ تَر الأصلّ والرٌيادة 


(ووجه الفرق): أن [۲/ ۳۸ب] الرُدّةَ والتَقْبيلَ ة فسخ العقَدٍ من الأصل» وغل إياه كأنْ 
ا ل ل 
العبد قبل أن يمه أله يَأخُذُ الجارية ووَلَدَها؛ لانفيساخ العقدٍ من الأصلٍ بموتِ العبدٍ في 
يد بائهه كذا هذاء بخلاف الطلات فاه إطلاق وحَل للعَقْرٍ © وليس بمُسخ فيَنحَلٌ العقدٌ 
وط ا يَرْتَفْعُ من حينٍ الطلاتٍ لا من الأصل . 

(وجه ظاهر الرؤاية): أن المعقود عليه في الفصلينٍ جميعًا - أعني الطلاق والودَةَ - 
يَعودُ سَليمًا إلى المرأةٍ و كما كان لان الطَلاقَ قبل الدُخول طلا من وجو وس من 
وجوء فأوجب عَوْدَ نصف البدلٍ [عَمَلا بالشَبَهِينٍ] والردة وال كل ا 
فسخ من كَل وجو فيوجبٌ عَوْدَ الكل إلى الرَوْجٍ هذا كله إذا حَدَنّتِ الرّيادة قبل اللاي . 

فأمًا إذا حَدَنَتْ بعد الطلاق بان طَلَّقَهاء ثم حَدَنتِ الرّيادةٌ فلا يخلو إمًا أنْ حَدَنَتْ بعد 
القضاء ء بالتصفف للرّوْج» وإمّا أن حَدَنّتْ قبل القضاء وكُل ذلك قبل القبضٍ أو بعده فإِنْ 
حَدَنْتْ قبل القبض» فالأصل والريادة بينهما نصفانٍ سَواء وَجِدَ القضاء أو لم يوجَدْ؛ لأنّه 

كما جد الطلاق عاد نصف المهرٍ إلى الزَوْجٍ بنفس الطَلاق وصار بينهما نصفَينٍ فالريادة 
حَدَنتْ على مِلْكَيْهما 9 تتكون نينا ون حَدَنَتْ بعد القبض» فإِنْ كانث بعد القضاء 
بالٽصفِ للرَّوْج» فكذلك الجوابُ؛ لأنّه لما قضَّى بهء فقد عاد نصفُ المهرٍ إلى الرَذجء 
فحَصَلَتٍ الرّيادةٌ على المِلْكَيْنِ» فكانتثٌ بينهما. 

وإِنْ كان قبل القضاء ء بالتصف للرّوْجء فالمهْرُ في يدها كالمقبوض بِعَقْدٍ فاسِدِ؛ لأنّ 
الملّكَ كان لهاء وقد مسح ”يلها في التتصف بالطّلاقٍِ حتّى لو كان المهْرُ عبدّاء فأعتقّه 
بعد الطلاق قبل القضاء ء بالتصف للرَّوْجٍ جاز إعتاقهاء ولو أعتقّه الرّوْجُ لاذ إن قضَى 


)١(‏ في المخطوط : «العقد». (۲) في المخطوط : «وينطلق». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ملكهما» . 
(5) في المخطوط: «فسد 


القاضي له بعد ذلك كالبائع إذا أعتقّ العبدَ المبيعَ بَئِعَا فاسدًا أنه لا ينقد عِنْقُهء وإِنْ رُدَّ عليه 
بعدَ ذلك» كذا ههنا هذا الذي ذكرنا حكم الزيادةٍ . 

وأمًا حكمُ النمْصانِء فحدوث النّفْصانٍ في المهْرٍ لا يخلو إما أن يكونّ في يَدِ الرَوْج» 
وإما أن يكونَّ في يَدِ المرأو» فإِنْ كان في يَدِ الرّوْجء فلا يخلو من خمسة أوجو: 

ما أن يکود بفعل أجئبيٌ 

وما أن يكونّ بآفةِ سَماوِيَةِ . 

وإما أنْ يکود بفعل الرُوْج . 

وإما أن يكو بفعل المهْر . 

وإمّا أن يكو بفعلٍ المرأة. 

ا ل ل ار 

فإِنْ كان التَقْصانٌ بفعل أجتّبىّ» وهو فاحش قبل القبض؛ فالمرأةٌ بالخيارٍ إِنْ شاءث 
أخذت العبد التاقص › ا الجانيّ بالأرشء وإنُ ا تركث» وأخحذث من الرَوؤج 

قيمة العبدٍ يوم العقء ثمّ يرجم ”“ الرَوْج على الأجتبِيٌ بصمان الفْصانِ وهو الأرش. - 

ما وك الخيار؛ فلا المعقوة [عليه: و] هر E‏ 
بعضه قيمةً» ود يُعتَبَرُ المعقودُ عليه قبل القبض > فوّجَبَ الخيار كتير كتَغْيرِ المبيع قبل القبض» 
فإنٍ اختارّث 7" أخدّ العبدٍ ”*' أتبَعَتِ الجانيّ بالأرش ؛ لأ الجناية حَصَلَتْ على مِلْكهاء 
وإِنٍ اختارّث أخذ القيمة؛ أتبَعّ الرّوْجُ الجاني لر لأنه يملِك العينَ بأداءِ الضمانء 
فقام مَقام المرأ» فكان الأرش لهء وليس لها أنْ تخد العبدَ ناقصًاء وتُضَمْنَ © الرّوْجَ 
الأرش ؛ لأنّها لَمّا اختارّث أخدّهء فقد أبرأت الرَوْجَ من ضَمانِهِ . 

وإِنْ كان التمْصِانٌُ بآفةٍ سَماوِيَةَ فالمرأةٌ بالخيار» إِنْ شاءث أخذئه ناقِصّاء ولا شيءَ لها 
دو عير ف و و ی العقر انا ابمزه اسمن على الت 
)١(‏ في المخطوط: «رجع (۲) ليست في المخطوط . 1 


(۳) في المخطوط : ا )٤(‏ في المخطوط : «البيع». 
(5) في المخطوط : «ويضمن1. 


4014 پم _ بش سناع > 
بالعقدٍء والأوصاف لا تُضْمَنُ بالعقدِ لعَدَم ورود العقدٍ عليها موصُوفًاء فلا يظهرٌ الضَمانٌ 
في حَقّهاء وإِنّما يظهرٌ في حَقٌّ ل ل نس 
المعقودٍ عليه وق امور عا كان (عليه] ”07 هذا بيت يبت الخيارٌَ كالمبيع إذا انق 
يدد البائع أنه يتخَيّرُ المشتّري فيه كذا هذا . 

وإنْ كان التقْصانُ بفعلٍ الرَوْج» ذُكِرَ في ظاهر الرّواية أن المرأة بالخيار إن شاءثٌ أخذثه 
ناقصًا› رات فت ارش انان وإِنْ شاءث أخذث قيمّتّه يوم العقدٍ كذا ذُكِرَ فى 
ظاهر الرّواية» وَقَرْقٌ بين هذا وبين البائع إذا جَنَى على المبيع قبل القبضٍ . ان 
حنيفة أن الرّوْجَّ إذا جَنَى على المهْر ؛ فهي بالخيار إن شاءث أخذثه ناقِصاء ولاشيء لها 
غير ذلك» وإِنْ شاءث أخذت القيمةً» وسُوّيّ بينه وبين المبيع . 

(ووجه الثسوية بينهما) [11۳۹/۲: أن المهْرّ مَضْمونٌ على الرّوْج بالئكاح لم يستقرٌ مِلْكها 
فيه كالمبيع في يد البائع ‏ ثم الحكمٌ في البيّع هذاء كذا في التكاح . 

(ووجه الفرق في ظاهر الرواية) أن الأوصاف, وهي الأتباعٌ إن كانث لا تُضْمَنُ بالعقدٍء 
فإنّها تُضْمَنُ بالإتلافٍ؛ لأنّها تَصيرٌ مقصّودةً بالإتلافٍ» فتَصيرٌ مَضْمونةً إلا أنَ المبيمَ لا 
E‏ تكله UA‏ لذت يرن تمان TN Nr‏ 
د والعهر عدر مضمون على الزرع بيلك التكاج بل a‏ ألا 

أله لو أتلَفَ المهرَ لا يَْطلْ مك الئكاح» ولكنْ تجبٌ عليه القيمةء ٠‏ فكذا إذا أتلّفَ 
0 ون كان التُمْصانُ بفعلٍ المهْرٍ بأنْ جَنَى المهْرُ على نفسه» ففيه روايتانٍ في رواية 
حكمٌ هذا التَقْصانِ ما هو حكمٌ التُفْصانٍ بآفةٍ سَماوِيّةٍ؛ لأنْ جناية الإنسانٍ على نفسه هَذْرٌ 
فَالتَحَقَتْ بالعدم» فكانث كالآفةٍ السّماوية . 

وفي رواية حكمه حكع جناية الزوج ؛ لأن المهْرَ مَضْمونٌ في يَدِ الضَامِنِء وهو اروج 
وجناية المضُمونٍ في يَّدِ الضَّامِنِ كجناية الضَّامِنِ كالعبدٍ المغصُوب إذا جَنَى على نفسه في 
يد الغاصِب» وإِنْ كان التّمْصانٌ بفعل المرأقء فقد صارث قابضة بالجنايةء فجُعِلَ كأنّ 
التّْصانٌ حَصّلَ في يها كالمشتري إذا جَتَى على المببع في يد البائع أنه يَصيدُ قابضًا له كذا 
ههنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


هذا إذا كان التّمْصَانُ فاحِشًا . فأمًا إذا كان يسيرًاء فلا خيارَ لها كما إذا كان هذا العيْبُ 
ل ل ا لام م 
شيءَ لهاء وإِنْ کان بفعل الأجتبيّ َب تَتبَعْه بنصف النّقْصانٍ . وكذا إن كان بفعلٍ الرَوْج هذا إذا 
عدت لضان ی 

قافا إذا عَدَكٌ في يل المراق» فهذا ايشا لا يلو من الأنام التي وصفناها فون حف 
بفعل أجِتّبيّ وهو فاحِشٌ قبل الطّلاق» فالأرش لهاء فان طَلَّقَها الرَوْجُ» فلّه نصفٌ القيمةٍ 
بوم قف ولا شبيل له على العكق+ لان الأرش برل الولو فلمك التنسيف 
[كالوَلَدِ] ” وَإِنْ كانت جناية الأجتّبيّ عليه بعد الطلاقي» فلِلرّوؤج ‏ نصف العبدٍء وهو 
بالخيارٍ في الأرش إِنْ شاء أخذ نصفّه من المرأة» واعثِرتِ القيمة يوم القبضء وإ شاء 
أتبّعَ الجانيّ» وأخذ منه نصمّه؛ لأنّ حَقَّ الفسخ» وعَوْدَ الصف إليه استقَرٌ قر بالطلاقي» 
وتوقّفٌ على قضاءٍ القاضي أو التّراضي» فصار في يدها كالمقبوض بِبَيْعِ فاسِدء فصار 
مشهوكا عليها؛ 

وكذلك إِنْ حَدَتٌ بفعل الرّوْجء فجنايثه كجناية الأجتبيٌ ؛ لأنّه جَنَى على مِلْكِ غيره» 
ولك لهس نسار »لاحي + السك و الاجكة نا روصن 

وإِنْ حَدَتَ بآفةٍ سَمَاوِيّةٍ قبل الطلاقي؛ فالرّوْجُ بالخيار إن شاء أخذ نصمّه ناقِصّاء ولا 
شيءَ له غيرٌ ذلك» وَإِنْ شاء أخذ نصف القيمة يوم القبض ؛ E‏ 
كحَقّه معها عند العقدٍ. 

ولو حَدَتَ نُفْصانٌَ في يَدِه بآفةٍ سَماوِيّةٍ كان لها الخيارٌ بين أنْ تأخذّه ناقِصًا أو قِيمّنّه 
فكذا حَقُ الرّوْجٍ معها عند الفسخ > وإ كان ذلك بعد الطلاقيء فَلِلرّوْج أن يَأحْذَ نصمّه 
ونصف الأرشٍ لما ذكرنا آله بعد الطَلاقٍ يبقى في يدها كالمقبوض بحكم بَبْعِ فاسِدٍ؛ لأ 
الملك لهاء رخن الغيرٍ في الفسخ مُستقرٌء فصار (بمنزلة المقبوض) ”" بيع فاسء وإ 
شاء (أخذ قيمَتّه) ”*' [يوم قَبِضَتْء وكذلك إِنْ حَدَتَ بفعل المرأق» فالرّوْجُ بالخيار إِنْ شاء 
أخذنصمهء ولا شيءَ له من الأرش» وإِنْ شاء أخذ نصف قيمَيّه عبدا عند أصحابنا الثّلاثةٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «فللزوجة». 
(*) في المخطوط : «كالمقبوض». )٤(‏ في المخطوط : «أخذه بقيمته» . 


۲ سم بدائع الصنائع ع ___> 
وقال زُقَرٌ: للرّوْج أن يَضَمُئها الأرش . 

(وجه قوله): أنّ المهْرَ مَضْمونٌ عليها بالقبض» والأوصافيٍء وهي الأتباعٌ؛ فتُضَمَّنُ 
MG oT‏ ل ا ا 
الح . 

(ولئا): أن المرأةً جَنَتْ على مِلْكِ نفسهاء وجناية الإنسانٍ على مِلْكِ نفسه غير مَضْمونةٍ 
عليه بخلافي ما إذا حَدَّتَّ بفعل الرَوْج على الرُوايةٍ المشهورة؛ لان الرّرْجَ جَنَى على مِلْكِ 
غيره» وجنايةٌ الإنسانٍ على مِلْكِ غيره مَضْمونةٌ عليه وقد خرج الجوابٌ عَمَّا قال ذُقَّد؛ 
لأنّ قبضّها صادَفَ مِلْكٌ نفسهاء وقبض الإنسانِ مِلْكَ نفسه لا يوجبُ الضّمانَ عليه» وإِنْ 
كان ذلك بعد الطّلاقٍء فعليها نصفٌ الأرش لما ذكرنا أن حى الفسخ قد استقّرٌ 

وكتت ان عد كي امورو نار له A‏ ميك دايز 
نصفّه ناقِصّاء وإِنْ شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنا إن جَعَلْنا جناي المَهْرٍ كالآفةٍ السَماويّةِ لم 
َكَنْ مَضْمونة» وإ جعَلْناها كجناية المرأة لم تَكُنْ مَضُمونة أيضّاء فلم تَكُنْ مَضُمونة أيضًا 
على الرٌوايتيْن . هذا إذا كان التّفْصِانُ فاجشًا . فأما إِنْ كان غيرَ فاجش» فن كان] “ بفعل 
الأجتبي أ بفعل لج لا يتضت؛ لان الارش يمتم القصيت» وإذ كا بان ساوت او 

بفعلها أو بفعل المهْرٍ أخذ التّصفّء ولا خيارَ له» واللّه تعالى الموَفْقٌ 

ا ا a‏ 
تجبُ ”' فيه المُْعةٌ . فيَقَعُ الكلامٌ في مواضع . 

في بيانِ الطلاقي الذي تجبُ فيه المُيْعَةٌ» والذي تُستَحَبٌ فيه . 

وفي بيان مَنْ تُعتَبَرُ الممْعةٌ بحاله . 

أا الأرّل: فالطلاق الذي تجبُ ”" فيه المُيْعةٌ نوعان: 


احذهما: أن يكونّ قبل الدُخول في نكاح لا تسمية فيه» ولا فرض بعدّه أو كانت التسميةٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «تجرى؟: 
(۳) في المخطوط : «تجرى). 


و عدبم 

قفا ودا فول غا اللا :0 

وال مالف لا تحت المتفةه ولك تل امالك لا رى و جوت الكثدة أغئلة: 
واحبّجٌ بأنّ الله سبحانه وتعالى قَيَدَ *" المُنْعةَ بالمُتّقَي» [والمُخين] ‏ بقوله : 9عَنًا عل 
لني € [البقرة ]۲۳٠:‏ لحَقًا على الْمنِينَ4 [البقرة:180] » والواجبٌ لا يختلفٌ فيه المُحْسِنٌ» 
والمُتّقي» وغيدهماء فَدَّلَ أنّها ليست بواجبة. 

(ولَمًا): قوله تعالى: لا جتاح لیک إن طلقم أله ما لم مسون أو تَفْرسُوأ لهَنَّ رة 
يمون [البقرة ]۲۳٠:‏ » ومُطْلَّقُ الأمرِ لوُجوب العملء والمُرادُ من قوله عَرَّ وجل : أو 
قروا أي : ولم تفرضوا ألا ترى آنه عَطَّفَ عليه قوله تعالى: #وَإن طَلَفتُمُوهُنَ ين قبل أن 
ف وقد فرصم هي ؤِيصَةٌ صف ما وض 4 [البقرة :۲۳۷] » ولو كان الأول بمعنى مالم 
تَمَسُوهُنَ» وقد فرّضوا لهُنّ أو لم يَفْرضوا لما عَطفَ عليه المفروضٌ » وقد تكو أو بمعنى 
الواو. 

وقال الله عَنَّ وجَلّ : ولا يم ما أو كفو [الإنسان :14]: [أي :] ”© ولا كفورّاء 
وقوله تعالى : #على الوسع درم وَعَلَ امقر فدرم [البقرة:1*5] (وعلى) كلمة إيجاب» وقوله 


حكن 


ر 


تعالى : «حَفًا عل الْحمنينَ4 [البقرة ]٠۳٠:‏ وليس في ألفاظ الإيجاب كلِمة أوكَدٌ من قولنا حى 
عليه ؛ لأنّ الحقّيّةَ تقتضي الثبوت» وعلى كلِمةٌ إلزام» وإثباتٍ» فالجمعٌ بينهما (يقتضيّ 
الشاكية) ”2 وما ذكره مالك كما يلر ما يلرّمة؛ لأ المتذوت إليه أيضًا لا يلف فيه 


المُنّقَيء والمُحْسِنُ وغيرُهماء ثمّ نقول: الإيجابٌ على المُخْسِنء والمُنّقي لا يفي 
الإيجابَ على غيرهِما ألا ترى أنّه سبحانه وتعالى أخبر أن القرآنَ هُدَى للمُتَّقِينَ» ثم لم 


وهس 


ینف أن یون هُدَّى لتاس كلهم كذا هذا . 


- ٠۲٣ /۳( المبسوط (0/ ۸۲). فتح القدير‎ ۰۱۸٤ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

۷), البناية في شرح الهداية /٤6(‏ 557)», اللباب في شرح الكتاب (۳/ .)۱۷١‏ 

(۲) مذهب المالكية: أن المتعة سنة وليست واجبة مطلقًا حتى للمفوضة » فهي تستحق مهر المثل بالوطء 
فقط لا بموت أو طلاق» انظر: المدونة (۲/ ۲۲۹)ء الكافي (ص١20291)»‏ القوانين الفقهية (ص٤٤۲)ء‏ 

المنتقى شرح الموطأ (88/5)» أسهل المدارك .)١18/5(‏ 

(۳) في المخطوط : «خص». (4) ليست فى المخطوط . 

(4) زياذة مق المخطرط: (7) في المخطوط : «يكون تأكيدًا؛ . 


ea ym 


والدّليلُ على أنّ المُنْعةٌ ههنا واجبة آنها يَدَلُ الواجب» وهو نصفٌ مَهْرٍ المثل» وبَدَلُ . 
اجب وا لأنديقوم تتام ا که رسكي كاب الاترى اذ لقي لكا كان بدي 
عن الوضوءء والوضوءٌ واجبٌ كان التَيَمُحُ واجبّاء والدّليل على أن المُبْعةَ (تجبُ بَدَلِهَ) © 
عن نصف (مهر المثل) *"'"» أن بَدَلَ الشيءِ ما يجبُ بسبب الأصل عند عَدَيِه كالتَيَمُم مع 
الوضوءء وغيرٍ ذلك والمُيْعةٌ تجب بالسّبّبٍ الذي يجب به مَهْرُ المثلء وهو التّكاحُ لا 
الطَلاقٌ؛ لان الطّلاق مُسقِط للحُقوقٍ لا موجبٌ لها لكنْ عند الطّلاقٍ يسقّطٌ نصفٌ مَهْرِ 
المثل» فتجبٌ المُنْعة بَدَلاً عن نصفِه» وهذا طريق محمّدِء فإنّ الرَهْنَّ بمَهْرٍ المثل يكونٌ 
زا ال عا س اوا هلك اك ا 00 ْ 

وامًا ابو يوست: فإنّه لا يجعلّه رَهْنَا بها حتّى إذا هَلَكَ الرَهْنُ يَهْلَكُ بغيرٍ شيءء والمُنْعةُ 
باقيةٌ عليه» فلا يكونُ وُجِوبُها بطريتي البدلٍ عندّه ”*'» بل يوجبّها ابتداءً بظواهر النُصُوصٍِ 
التي ذكرنا أو يوجبُها بَدَلاً عن البُضْع بالاستدلالٍ بنصف المُسَمّى في نكاح فيه تسميةٌ . 

والثاني: أنْ يكونّ قبل الدُخولِ في يكاح لم يُسَعَّ فيه المهْرُ EE‏ 
قل أبي خيقة »ومح قل 114/51 [وهو فرل آنى يرشت الاج ”0 ركان يقول اوا 
يجب نصف المفروضٌ كما إذا كان المهْرٌ مفروضًا في العقدء وهو قول مالك © 
والشّافعيٌ . واحتَّجُوا بقوله عر وجَلّ : ون قوی من قبل أن سوه ود ضر 
هن ريه قيِصِفٌ ما وْضَُم4 [البقرة:587] أوجب تعالى نصف المفروض في الطلاقي قبل 
الدُخولٍ مُطْلَّقَا من غير فصل بين ما إذا كان الفرض في العقدٍ أو بعدّه؛ ولأنّ الفرض بعد 
العقدٍ كالفرض في العقد . ثم المفروض في العقلٍ يتتصَفُ» فكذا المفروضٌ بعدّه. 


. في المخطوط: ابدل». () في المطبوع: «المهر؛‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «يهلك بالمتعة» . )٤(‏ فى المخطوط : اعنه» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٤۹۲‏ شرح فتح القدير (۳/ ۳۲۸)ء المبسوط (0/ ١٠)ء‏ حاشية 
رد المحتار (۳/ .)١١١‏ 

(1) مذهب المالكية : أنه يجب لها نصف الصداق إن كان الزوج هو السبب في الفسخ بتمليكه إياها أو أعسر 
بالصداق قبل الدخول» انظر : المعونة (۲/ 2)6054 المدونة (؟/ ۱۷۲ - »)١0178‏ التفريع (۳۹/۲ - .)٤۳‏ 
(۷) مذهب الشافعية : أن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول» وقد كان فرض لها بعد العقد فإنها تستحق نصف 
ما فرض لها كالمسمى في العقدء انظر: الوسيط فى المذهب /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ روضة الطالبين (۷/ 207857 
89 » مغني المحتاج (۲۳۱/۳). ١‏ 
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(ولهما): قوله تعالی : تاا الزن ءامو إا تحنم المزمتدت ثد لوه ن تل أن 
تمسوهرى فما لك يهن مِنْ عِدَوٍ وا فُميَّعُوهنَ € [الأحزاب TT‏ المُطلَقَات 
قبل الول عامًاء ذم حضف منه المُطَلة قبل الأول في يكاح فيه تسميةٌ عند وُجود ؛ 

فبَقيَتَ بيت المُطلمَةُ قبل الدُخول في يكاح لا تسمية فيه عند وُجوده على أصل العُمومٍ» وقوله 
ا : لا جتاح عر إن طلقم آنا ما لم موه أو فرصو هن َة وَمَيْسوْهنَ 4 
[البقرة :585] أي : ولم و ا ا لكر الفرض 
في العقدٍ؛ لأنّ الخطابّ يَنْصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍء والمُتعارَفٌ هو الفرض في العقدٍ لا 
مُتَاخُرًا عنه» وبه تََيَنّ أن الفرضٌ المذكورّ في قوله تعالى: إوَإن طلْتتُوٌُْ ين ّي أن 
سوه ود رصخ هن َي [البقرة:587] ] 7 مُنْصَرِفٌ إلى المفروض ”" في العقدٍ؛ 
لأنه هو المُتعارَفُء وبه نقول إن المفروضٌ في العقدٍ يتتصّفٌ بالطلا قبل الدُخولٍ؛ ولأنّ 
مَهْرَ المثل قد وجب بنفس العقدٍ لما ذكرنا فيما تقَدّمَ» فكان الفرض بعدّه تقديرًا لما وجب 
بالعقدٍء وهو مَهُرُ المئل» ومَهْرُ المثل يسقّطٌ بالطلا قبلَ الخولِ» وتجبٌ المُبْعةٌ فكذا 
ماهو يان وتقدي له إذ هو تقدير لذلك اراج 

توكذا الف قة بالايلقق واللعان» والعت + والشتف > فكل قُرْقةٍ جاءث من قبل الو ج قبل 
الول في يكاح لا تسمية فيه» فتوجبٌ المُْعة؛ لاتها توجبُ نصفت المُسَمى في يكاح فبه 
تشمية والكتعة عِرَض عنه کرد الزو» وإباية الإسلام» وکل قُرْقةٍ جاءث من قِبَلٍ 
المرأةء فلا مُتْعةَ لها لا لا يحت بها المة: اس “فلا تحت بها ا وال إذا 
اختارّث نفسّها قبل الدّخولٍ في يكاح لا تسمية فيه» فلّها المُبْعةٌ؛ لأنّ القُرْقةُ جاءث من 
قِبَلٍ الرّوْج؛ لأ البئنونة مُضافةٌ إلى الإبانة السَابقةٍء وهي فعل الرّوْجٍ] © . 

راك رلك نفك قب ركنا فير لاذه EN‏ أ E‏ 
نكاح فيه تسميةٌ» وهذا عندنا *. ۰ 


وقال الشّافعئٌ: المُنْعَةُ في الطلاقٍ بعد الول واجبةٌ » واحتَحٌ بقوله تعالى: 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الفرض». 
(۳) ليست في المخطوط. 
(4) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء e‏ مختصر الطحاوى (ص .)١185‏ 
(5) مذهب الشافعية : أن المتعة واجبة لكل مطلقةء انظر: الأم (54/5).: مختصر المزنى (ص .)١184‏ 


« وللمطلقتِ ملم م بالْمعروف ا جد ا وبعال للمطليات 
ماعا باللام الك عاماء إلا أله حُصْصَّث ‏ منه المُطَلَقة مه قبل الأخول في نكا فيه ش 
تسميةٌ» فبقيتٍ المُعَلقةٌ قبل الول في يكاح لا تسمية فيه» والمُطَلَقةُ بعد الدُخولٍ على 
ل أن المُْعة وجبث بالئكاح بدلا عن المُضع ما لاعن نصف 
المهْرٍ أو ابتِداء» فإذا استَحَقَّتٍ د ت المُسَمَّى أو مَهْرَ المثل بعد الدُخولٍ » فلو وجبت المُنْعةٌ؛ 
لأدّى إلى أن يكوة لملك ”" واحِدٍ بَدَلانَ أو”" الجمع ؛ بين البدل والأصل في حالةٍ 
واحدوّء وهذاممتيِع ؛ ولان المُطلة قبل الأخولِ في يكاح فيه تسميةٌ لا تجبٌ لها المثعة 


000 


eat‏ أن الأولى تستجق بعض المهر والقانية تسق 
الكل فاستحتاق تعض المهز ر لما مَتَعَ عن استحقاقي المْنْعة فاستحقاق الكل اول 
وان الآ العريمة ل ور الس فيها على اللي ولات تاب ٠رت‏ به فون 
نه يُندَبُ اوج إلى ذلك كما يُنْدَبُ إلى أداء المهْرٍ على الكمالٍ في غير المدخول بها أو 
يُحَمّل على التفّقةٍ والكسوة و في حال قيام الهِدّ؛ ولان كل ذلك ماع إذ المتاعٌ اسم لما 
ی كلها يدر اک [ركل قزق تاد من فل ار يعد الأحول 
تُستَحَبٌ فيها المُبْعةٌ إلا أن يَؤتَدَ أو يَأبَى الإسلام ؛ لان ات ا والكافة 
ليس من أهل الفضيلة] ”4 . 

وأمّا تفسير المَنْعة الواجبةء فقد قال أصحاينا: إنّها ثلاثةٌ ئة أثواب دِرُْعٌ» وخمارٌ 
ا ' وهكذا رُوِيّ عن الحسَنٍ» وسَعيدٍ بن المُسَيّبِء وعَطاءء والشّعبيٌ . 

وعن عبد الله بنِ عبّاس رضي الله عنهما أنه قال : أرقَعٌ المُنْعة الخاوِمٌ ‏ ثم دون 
ذلك الكسوة ثم دونَ ذلك التَمّقة. (وقال الشّافعئٌ : ثلاثونَ وِرْهَمًا ”" له) © ما ماروي 
عن أبي ماز أنه قال: قُلْتُ لابن عمرَ رضي الله عنهما أخرئني عن المُتْعوَء وأخرزني عن 
)١(‏ في المخطوط : «خصٌ». (؟) في المخطوط : «لمثل» . 


(۳) في المطبوع: «إلى». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)2 انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 597). العناية مع فتح القدير .)۳۲۹٣/۳(‏ 

.)5١١/7( أورده القرطبي في «التفسير»»‎ )١( 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي في أصح قوليه: إنها تفوض إلى اجتهاد الحكم» والمستحب 
عنده أن لا تنقص عن ثلاثين درهماء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)1١٠5‏ 

() في المخطوط : : اللشافعي؟. 
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ةل اسداس ہس( 
قدرهاء فإنّي موسِرٌء فقال: اكْسٌ كذا اكْسٌ كذا اكْسٌ كذا قال: فَحَسَّبْتُ ذلك. فوَجَدْتُه 
قدرَ د و آنا مُقَدَرَةٌ بئلاثينَ دِرْهَمًا . 

(ولئا): قوله تعالى في آية المُنْعة معا لمرو حَنًا حا عل لخر [البقرة :5*5] » والمتاع 
ا في أصولِ الشرع» وهو الكسوةٌ 
التي تجبُ لها حال فيام [التكاج و] 7 العِدّة:.وادتّى ما تكيّسي به المرأة وتسر به غند 
الخروج ثلاثة أثواب» ولا نَظيرٌ لإيجاب التَلاثينَ » فكان إيجابٌ ما له تَظيرٌ أولى» وقول 
عبد الله بن عمرَ. 

(دليلّنا) : لأنّه أمرّه بالكسوة و لا بدراهِم مُقَدٌ مرول آنه اتی أن فم لينو و تلقف ق 
0 نهذ ادل على أن التَقّدِيرَ فيها بالتّلاثينَ . ولو أعطاها قيمة الأثواب دَراهِمَ» أو 

2 نير ثجبرُ على القبول؛ لان الأثوابَ ما وجبث ليها بل من حيث إنّها مالء كالشَاةٍ في 
ا . وأمّا بيان مَنْ تُعتَبَرُ المُنْعةٌ بحالهء فقد اختلف العُلَّماءٌ فيه 
قال بعضّهم : قدرٌ المُمْعةٍ يُعَبَرُ بحال الرّجُلٍ في يساره» وإعساره» وهو قول أبي يوسفء 


وقال بعضهم: د رر المراوفي ارد افا ما وقال بعضهم : تُعتَبَرُ بحالهما 
جميعًا وقال بعضهم المتّعة الواجبة د ت خالا وال ت بحاله . 


(وجه قول من اعتبر حال الزخل): قوله تعالى: وميعوهن على الوسِع فدرم وَعَلَ الْمفَيرٍ 
فدرم # [البقرة :7 77] جعل المُنْعة على قدر حال الرَجل في يسارهء وإعساره. 

(وجه قول من قال) باعتبار " حالهاء أن المُبْعةَ بَدَلُ بُضْعِهاء فَيُعبَبدُ حالّهاء وهذا أيضًا 
A AMAT‏ لها 

ER AY‏ تعسَبَرُ بحالِه لا معنى له؛ لأنْ التَقُدِيرَ في الواجب لا في 
المستحبٌ . 

وجه قول من اعتَبرَ اا أن الله تعالى اعتَبرَ في المُنْعةِ شيكيْن : 
۰ احتهما: حال الرّجُلِ في يساره» وإعساره بقولِه عَرَّ وجل : على الوسع قدرم وَعَلَ ألمقترٍ 

رم [البقرة ]۲۳١١‏ . 


(1) سبق تخريه: (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «اعتبر». 


+: وت لفق‎ GD 


والقاني: أنْ يكون مع ذلك بالمعروف بقوله: ما لعا بالمعروف # [البقرة ]۲۳٠:‏ فلو اعتَبَرْنا | 
فيها حال الرّجُلٍ دون حالها عَسَى أنْ لا يكو بالمعروفي؛ لاله يقتضي أنه لو َرَج دجل 
امرأئيْنِ إحداهما شَريفةٌ» والأخرى مولاةٌ دَنيئةٌ» ثم طَلَّقَهما قبلَ الدّخولٍ بهماء ولم يُسَمٌ 
لهما أن يستويا في المُنعة باعتبار حال الرَجُلٍء وهذا مُنْكُرٌ في عاداتٍ الئاس [5/ ب[ لا 
معروفٌ» فيكونٌ خلافٌ النَصّ . 
ثم المُنْعةُ الواجبةٌ لا تراد على نصف مَهْرٍ المثلٍ بل هو نهايةٌ المُنْعة لا مَرِيدَ عليه؛ لأنّ 
الحق عند القسميةٍ آكذ» وأئبَتُ منه عند عَم التسميةٍ أذ الله تجالى أوجب اة عل 
قدرٍ احيمالٍ مِلْكِ ارج بقوله عر وجل : عل لسع درم وَعَلَّ مقر هدرم # [البقرة :95] » 
فأوجب نصف المُسَمّى طلقا اله وع لوج که أو لا . وكذا في وُجوب كمال 
هر المئل» وسقوطه» ووجوب المُنعة في يكاح لا تسمية فيه» [وعَدَمٍ أحد لزج 0 
اختتلافٌ بين العُلّماءِ ولا خلافٌ في وُجوب كمال المُسَمّى من ذلك في نكا ل 
أن الحقّ أوكدذ» وأئبّتُ عند التسميةء ثمّ لا يراد هناك على نصف المُسَمَّى فلن لا يراد 
ههنا على نصفي مَهْرٍ المثلٍ أولى ؛ ولأنّ المُمْعة يذل عن نصفي مَهْرٍ المثل» ولا يَُادُ البدل 
على الأصل» ولا يلص من خمسة قرام ؛ لأها تجبُ على طَريتٍ العِرّضٍء وأثَلُ ءوض 
ينبْتُ] "في النّكا اح نصفٌ العشرةء واللهُ أعلّم . 


فصل [في حكم اختلاف الزوجين في المفر] 


وأمّا حكمٌ اختِلاف الرَوْجَيْن في المهر . فجُمْلة الكلام فيه أن الاختلاف في المهْر إا 
أن يكونَ في حال حَياةٍ الرّوْجَيْنِء وما أن يكونَ بعد موتٍ أحدِهما بين الحيّ منهماء 
ووَرَئةٍ المِّتِء وإما أن ا 

فان كان في حال حَياة الرَّوْجَيْنَ . فأمًا إِنْ كان قبلَ الطلاقٍ . وأمًا إِنْ كان بعدّه» فإِنْ كان 
قبل الاق » فإ كان الاخيلاٌ في أصل التّسمية يجبٌ مَهْرُ المثل؛ لأنّ الواجبٌ الأصلىّ 
في ناجو لكا هو مَهْرُ المثل ؛ Eas‏ ء مثلّه من كُلَّ وجهء فكان 
هو العدل» وإثنا التسمية تقديرٌ لمَهْرٍ المثلٍ . . فإذا لم تَنيْتِ التسمية لؤٌقوع الاختلافٍ فيهاء 


. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 


وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليّء وَإِنْ كان الاختلافٌ في قدرٍ المُسَمّى أو جِنْسِه أو 
نوعه أو صِمَيِهء فالمهْرٌ لا يخلو إما أنْ یکوت دَيْنَاء وإما أنْ يكونّ عَيْنَاء فإنْ كان دَينَاء فإمًا 
أنْ يكونّ من الأثمانٍ المُطْلَقَوٍّء وهي الدَراهِمٌ» والدّنانيرٌ. 

وأمًا إِنْ كان من المكيلاتِ» والموزوناتِ» والمذروعاتٍ الموصوفةٍ في الدّمّهِ فإِنْ 
كان من الأثمانٍ المُطَْقَةء فاختلفا في قدره بأنْ قال الرّوْجُ : تَرَوْجْتُْكِ على ألفٍ رمم . 
وقالت المرأةٌ: َرَوَجتَّي على ألقَيْنٍ أو قال الرَوْجٌ : تَرَوَجْتْكِ على مِائةٍ دينار كاله 
المرأةٌ: على مِانَتَىْ من یغار تخالفاء ويئذا ب بيمينٍ الزّوْج فإِنْ نكل أعطاها أَلمَيْنِء وإنْ حَلَفَ 
تلت الم اله اتن AEE‏ لوا تقر القان إن كان ويه يزيا 
مثلَّ ما قالتٌ أو أكثرّ» فلّها ما قالث وإِنْ كان مَهُرُ مثلِها مثلَّ ما قال الرَّوْجُ أو أقَلّ ٠‏ فلّها ما 
قال» وَإِنْ كان مَهْرٌ مثلها أقَلَّ مِمّا قال أو أكثرَ مِمّا قال» فلّها مَهْرْ مثلهاء وهذا قول أبي 
حنيفةً ومحمّد. 

وقال ابو يوسف : لا يعحالفانٍ» والقولٌ قول الرَوْجٍ في هذا كله إلا أن تي بمُستدكرٍ 
جار عاك ١‏ الم ريع ارات لجرا ووازالاك لارام 
دليف في ت تمر و هو أن بذع آله رها على آل من عشرة قرام 
ع سي ف ع أن روس Ee‏ لأنّ هذا القدرَ م ر شرعًا إِذ لا 
مَهْرَ في الشرع آقل من عشرة. 

(وقيلَ): هو أن يَدّعيَ أنه تَرَرّجُّها على ما لا يُرَرَجُ مثلّها به عادةً» وهذا يُحَكَى عن أبي 
الحسّن؛ لأنّ ذلك مُستنكرٌ عُرْفَاء وهو الصّحيحٌ من التَفْسِيرٍ ؛ لأنهما اختلفا في مقدارٍ 
المهْرٍ المُسَمَّىء وذلك اتفاق منهما على أصل المهْرٍ المُسَمَّىء وما دون العشرة لم يُعَرَفْ 
مَهَُا ذ في الشرع بلا خلا بين أصحاينا . 

وتدتو ع اتن برك E E‏ و لقو الاي عاك أذ 
القول فول المستوى مال بات رشي و يسك 

(وجه قول ابي يوسف): أن القول قول ا والمَلْكرٌ هو الرّوْحٌ ؛ لأنَ المرأةً 
دعي عليه زيادة مَهْرِءِ وهو يُنْكِرٌ ذلك کان الول قرله يميه كما في سائر لجرا 


والدّليلٌ عليه أنّ المُتعاقَدَيْنِ في باب الإجارة إذا اختلفا في مقدارٍ المُسَمّى لا يُحْكَمْ بأجرٍ 
الل کرد الوك قول ال جر مع بے لعا قلعا كذا ما ش 

(ولهما): ا القوك في الشرع والعل قود من بهد له الشامر :لاد نهد لمن 
يوافِقُ قوله مَهْرَ المثل؛ لان الان في الغاذات الجارية تدرو ال بمَهْر المثل» 
دوه عليه ل برضا الج باد عليه والمراٌ»وأولياا لا تزشزد لقان عنه. 
فكانتٍ التسمية تقديرًا لمَهْرِ المثل» وبناءً عليه > فكان الظاهرٌ شاهِدًا لمَنْ يَشْهَدُ له مَهْهُ 
المثلء فیْحکم مَهْرُ مه المثلٍ ١/51‏ 5أ] فإِنْ كان ألمَيْنِء > فلّها ذلك ؛ لأنّ الظاهرَ شَاهِدٌ لهاء 
وإنْ كان أكثرَ من ألمَيْن لا يرَادُ عليه؛ لأنّها رَضيّتٌ بِالتُّمْصانِء وإِنْ كان مَهْدُ مثلها ألمّاء 
فلّها ألفٌ؛ لان الظَاهرَ شاهِدٌ للرّرْج» وإذ كان أقَلّ من ذلك لا يَئْقُصٌ عن ألفٍ؛ لأنّ 
الرّوْجَ رضي بالريادة» ادان ا أكثرَ مِمَّا قال» وأقَلَ مِمّا قالث» فلّها م مَهْرُ المثل ؛ 
لأنه هو الواجبٌ الأصلئٌء وإِنّما التسمية تقديرٌ له لما قلناء فلا يُعَدَلُ عنه إلا عند تُبوتِ 
التسمية وصِحُيِهاء فإذا لم يَنْبْتْ ينبت لوقوع الاختلاف؛ وجب الرّجوعٌ إلى الموجب الأصليٌ» 
لفكي وإنها هط انان 3 أن كر واج عنصا قتع و 

ما الرَوْج فالاث المراة تذعي عليه زيادة الق وهو كلوه . وأمّا المرأةٌ 5؛ فلأنٌ الرّوْجَ 
يدعي عليها تسليمٌ التَفْسِ عند تسليم الألف إليهاء وهي تُنْكِرُ فكان كَل واحِدٍ منهما 
مُدّعيًا من وجو ومُنْكرًا من وجوء فيتحَالَفَانٍ لقوله ا «واليمين على مَنْ آنك > د 
بيمين الرّوْج؛ لأنّه أَشَدٌ إنكارًا أو أسبَنُ إنكارًا من المرأةٍ و لاله لكر قبل تسليم الس ؛ 
e‏ من المرأة بعد تسليم التفس» وقبل التسليم هو سبق 0 

تقيض المهرَ أوَلاًء ثم تُسَلّمُ نفسّهاء فتُطالِبهِ بأداءِ المهر إليهاء وهو يُلْكِرٌء فكان هو أسبَقُ 

إكارًاء فكانت البدايًبالتحليف منه أولى لما قلنا في اخيلاني المتبايمين . 

ذكر الكَرْخيٌ التحالّفَ في هذه القُصُولٍ الثلاثق» وأنْكُرَ الجصّاصٌُ التَحالّف إلا في فصل 
واج وهو ما إذا لم يَشْهَد مر المي لدّعواهما بان كان مه معيها أكثر كا قال الج؛ 
وأقل مِمّا قالتِ المرأةٌ. . وكذا في الجامع الصّغيرٍ لم يذكر التَحالّف إلا في هذا الفصل . 


EEE 


(وجهه) ”“: أن الحاجة إلى التَحالف فيما لا شهادة للظّاهِرٍ [فيه] ("2» فإذا كان مَهْرُ 
ا ل E‏ ؛ فلا حاجة إلى التحال, والظَاهرُ لا 
يَشْهَدُ لأحدِهِما في [الفصل] ”" الثَالثِء فتقَمُ الحاجة إلى التَحالفٍ . 

(وجه ما ذكره الكرخي): أن مَهْرَ المثل لا ينبت إلا بعد 00 اعتِبارٍ التسميةء 
رال ل قط اعاعا إلا لجال ؛ لأنّ الظّاهِرَ لا يكونٌ * حُجَةَ على الغيرٍ» فتقَعْ 
و ا ا 
بألمَيْنِ ؛ ؛ لأنّ الكول حَُجَةٌ يُقْضَى E CS‏ 
للرّوْجء وهو أنْ يُعطيّها مَكان الذراهِم دَنانِيرٌ؛ لأنَ تسمية الألمَيْنِ قد ند بْب بالتُكول ؛ لأنّه 
TG‏ بوه لاد زب سقو طله إلى بره ا عرض 
المرأة. 
وإِنْ حَلَفَ تحلِف المرأةٌ» فإنْ تكَلَتْ لم به يض على الرّوْجٍ إلا بالألف» ولا خيارَ له لما 
قلنافي كول الرَّرْجء وإِنْ حَلَفَتْ يُحْكَمْ (بِمَهْرُ المثل) فان كان مَهْرُ مثلها ألا فضي 
لها على الرَّوْجٍ بألفي» ولا خيارً له؛ لأ تسمية الألفٍ قد تَثْبّتُ بتصادقهماء فِيُمْنَعْ 
الحياة: 

وإِنْ كان مَهْرُ مثلها ألمَيْنِ قُضيّ لها بألمَيْنِء وله الخيارٌ في أخذٍ الألمَيْنٍ دود الآحَرٍ 
کت احو الالقين اوا الخ وإ د كلها آلنا و 
قُضيّ لها بألفٍ وخمسسيائ: ولا خيار له في قدر الألفٍ لثبوت تسمية الألف بكصادقوماء' 
وله الخيارٌ في قدر الخمسمائةٍ؛ لأنّه لم ّث تسميةٌ هذا القدرٍ» فكان سبينُها سبيل مَهْرِ 
المثل» فكان له الخيارٌ فيهاء ولا يُفْسَحُ العقدُ بعد التَحالُفِ في قول عامّةٍ العلَماءِ . 

وقال ابن أبي ليلى : يُفْسَحُ كما في البيْع ؛ لان كُلَّ واحِدٍ منهما عَقْدٌ لا يجوز بغير بَدَلٍ . 
(ونناا: الفرق بين البنِع والتكاح» وهو أله لما سقط اعبار التسمية في باب البيْع يبقى 
اليم بلا نَمَنِء والبيِمُ بلا ؟ من بيع فاسدٌ» والبيع الفاسد واجبُ الرّْعِ رفا للقسادء وذلك 
بالفسخ بخلاف الكاح» فإِنْ ترك الّسمية أصلاً في التّكاح لا يوجبٌ فساده» فسّقوطً 


ا 


)١(‏ في المخطوط : «ووجهه». زياد من المخطوط. 
() زيادة من المخطوط. (5) في المطبوع: «مهر المثل» . 


اعتباره بجَهالةٍ المُسَمّى بِالتَعارُضٍ أولى» فلا حاجة إلى الفسخ» فهو الفرقٌ» هذا كله إذا 
لم يقم لأحدهما بين . فاا إذا قامث لأحدهما بيه فإنه يُْضَى بيني ؛ لأنها قامث على ش 
أمر جائزٍ ز الؤجودء ولا مُعارِض لهاء > فتُقْبَلُء ولايحْكَمٌ مَهْرُ المثل؛ ؛ لأنْ تحكيمّه 
ضروريٌ» ولا ضرورة عند قبام اليتق ولا خيار لرّْج ؛ لأ القسمية 45 تَقْيْتُ بالبيّنق» وأنّها 
تَمْنَعْ الخيارَء وإ أقاما جميعًا البيّنةَ فإِنْ كان مَهُرْ مثلها آلف دمم يُقَضَى ببَيْتيها ؛ ؛ لأتها 
تُظهِرُ ”" زيادةً اء فكانث بينتها مُظْهِرةٌ» وبين ارج لم تُظْهِرْ شيئًا؛ لأنّها قامث على 
ألفٍ, والألفٌ كان ظاهرًا بتَصادُقهماء أو نقول اك ا أكر سيراك كار إلا ام بها 
اول ولاخياز1 1/1 )ب] ارزع في الف ؛ لأ تسمية أحدٍ الألمَّيْنِ نَنْبَتُ 
بتَصادْقِهماء وتسمية الآحَرِ تبت بالبينة» والتسمية تَمْتَعُ الخيارٌ. 

وإ كان مَهْرُ مثلها أَلمَيْنِء فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم : يُقْضَى بها أيضًا؛ 
لأنها تظْهِرٌ زيادة ألفٍ لم تَكَنْ ظاهرةٌ بَصادُقِهِماء وإنْ كانث ظاهرةً بشهادة مَهْرِ المثلٍ لكنّ 
هذا الظاهرَ لا يكونُ حُجَةٌ على الغيرٍ ا العلا لتقي بديدوو ي ارا 
وتصادفهما حُجَةٌ بنفسه. فكانث بَيَْتْها هي المُظهرةٌ أو كانث أكثرَ إظهارًاء وبين الزوْج 
ليسث بِمُظْهِرَةٍ؛ لأنْ الألفَ كان ظاهرًا بتَصادُقِهما أو هي أقَلَّ إظهاراء فكان القضاء بها 
أولى . 

وقال بعضهم: [يُقُضَى] ”" بِبَيّنةٍ ية الزّْج ؛ لان بَبْنةَ الرَوْج تُظْهِرُ حَط الألفٍ عن مَهْرٍ 
المئلٍء وذلك ألفانٍ لتُبِوتٍ الألمَيْنِ بشهادة مَهْرِ المشل» ا كراشتل 
بشهادته» ويها لا تُظْهِرٌ شيئًا؛ لأنّ اح الألقَْنِ كان ظاهرًا بتَصادُقِهماء والآحَرُ كان 
ظاهرًا بشهادةٍ مَهْرٍ المثلٍ أو يُظْهِرَ صِفة التعيين للألمَيْنِ؛ لان التَابتَ بشهادة مَهْرٍ المثلٍ 
الفان يُحَيد الزوج في إحداهماء وبالبينة به صِفة التَعيين لهماء وينه مُظهرةٌ للأصل: 
فكان القضاء بِبَبّتَيِه أولى» وإِنْ كان مَهْر مثلها ألفاء و 
اھر ۷ ییا كانت كل راود تور ٢‏ رل انی 
ادا ی ل و » فبّقيَ الحكم بمَهْرٍ المئل» ولا خيارٌ له في 


ا «توجب» . (0) ليست فى المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «إحداهما». () فى المخطوط : «فبطلتا» . 


ة صيست نعل 2 
قدر الألفٍ؛ لأنَّ البيتتَيْنِ التَحَمَتا بالعدم للتَعارٌض » فقي هذا القدرُ مُسَمَّى بِتَصَادُقِهِماء 
وله خيارٌ في قدر الخمسوائة بوه على وجه مَهْرٍ المثلٍ . 

وكذلك إِنْ كان دَيْنَا موصٌوفا في الدَّمِّ بان تَرَوَجَها على مَكيلٍ موصّوفيء أو موزونٍ 
موصُوفء أو مَذْروعٍ موصٌوفي» فاختلفا في قدرٍ الكيلٍ أو الوَّرْنٍ أ و الذَرْعَ فالاختلافٌ فيه 
كالاخيلافٍ في قدر الدّراهِم» والدّنانير» ولهذا يتحالفان» يكم مَهرُ المثلٍ في قول أبي 
حنيفة» ومحمَّدِ؛ لأنّ القدر في المكيلٍ والموزونٍ معقودٌ عليه . وكذا في المذروع إذا كان 
في الذَّمّ إن لم يكن معقوةًا عليه بل كان جاريًا مجرى الضّفةٍ إذا كان عَيتا؛ لأنْ ما في 
اذم غائبٌ مَذُكورٌ يختلفُ أصلّه باختلافٍ وضفهه» فجرى الوَضْفُ فيما في الدّمّةِ مجرى 
الأصل» ولهذا كان الاخلاث في صِفة المُسلَمٍ فيه موجبًا للتّحالْفٍ» > فكان اختلافُهما في 
الوَضْفٍ بمنزلةٍ اختلافهما في الأصل» وذلك يوجبٌ التَحالّفَ كذا هذا . 

وعندَ أبي يوسفٌ لا يتحالّفانٍ» والقول قول الرّوْجٍ مع يميه وإِنْ كان الاختلافٌ في 

م ل ال الم 

E‏ شين سارك يل NI‏ وقال: على آلف 
دهم . وقالث : على اتو دينارء أو في نوجه كالتْكي مع الرَومي» والذنانير الوضرتة مع 
الور أو في صِفْتِهِ من الجؤدقء والرّداءقء فالاختلاف فيه كالاختٍلاف في العيَْيْنِ إلا 
الدراهم والدّنانيرَء فإنّ الاختلاف فيهما كالاختلافٍ في الألفٍء والألمَيْنء وإِنّما كان 
كذلك؛ لال كُلَّ واحِدٍ من الجِنْسَيْن» والتَوْعَيْن» والموصُوفَيْنِ لا يُمْلَكُ إلا بالتراضي. 
بخلافٍ الذراهِم . والدّنانير» فإّهماء وإِنْ كانا جِنْسَيْنٍ مختلِمَيْنِ لكتهما في باب مَهْرٍ المثلٍ 
يُقْضَى من جس الدّراهِم» والدّنانير» فجاز أنْ يستَحِقَّ المائةَ دينار من غير تَراضٍ بخلافٍ 
الم لأذ عقر المثل ا تفن من جت اقلم ب أن يشلك سن غر راض فتفضى 

وهذا إذا كان المهْرٌ دَيْنَا فأمًا إذا كان عَيْنًا . فإنٍ اختلفا في قدره فإِنْ كان مِمّا يتَعَلّقُ العقدُ 
:.بقدره بان يد فاختلفا في قدره» فقال ارح : تَرَوَجْتّكِ على هذا 
الطعام بشرط أنه كد وقالتِ المرأةٌ : تَرَوَجْتّي عليه بشرط أنه كَانِء فهي مثل الاختلافٍ 
E‏ فاعادديكا لاارتماك انه O‏ كها سان e‏ 


@ داك الس ع 2 


ذراع منه يُساوي عشر؟ درام فاختلفاء فقال الرَذْج: روك على هذا القوب بشرط أنه 
ماني أذرْع » فقالث : بشرط أنه عشرةٌ أذرُع لا يتحالفانٍ. ولا يُحْكَمُ مَهْرُ المثل والقول ش 
قول الرَوْج بالإجماع . 

ووجه الفرقٍ بين الطعام والتوب: : أن القدرٌ في باب الطعام معقودٌ عليه حقيقة وشرعًا أما 
الحقيقةٌ ؛ ؛ فلأنَ المعقود عليه عَيْنُء وذاتٌ حقيقة . . وأمّا الشَرِعٌ» فإنّه إذا اشترى طعامًا على 
أنه عشرةً أقفزة» فوَجَدّه أحدّ عشرَ لا يَطيبُ له الفضْل» والاختلافٌ في المعقودٍ عليه 
يوجبٌُ [5/ 57أ] التحالف . 

فأمًا القدرُ في باب القوب» وإِنْ كان من أجزاء التوب حقيقة لكنّه جار مجرى الوَّضْفِء 
وهو صِفة الجّدةٍ شرعًا؛ لأنّه يوجبٌ صِفة الجؤدةٍ لغيره من الأجزاء ألا ترى أن مَنِ اشترى 
َْبَا على أله عشرةٌ أذرُع ؛ فوَجَدّه أحدَ عشرَ طابَ له الفضلء والاختلاف في صِفةٍ المعقود 
عليه إذا كان عَيْنَا لا يوجبُ التحالّفَ كما إذا اختلفا في صِفة الجؤدة [في العين] © 

والأصل أن ما يوجبٌُ فواثُ بعضه تُقْصانًا في البقيّء فهو جار مجرى الصّفةٍء وما لا 
يوجِبٌ فواثُ بعضه نُقْصانًا في الباقي لا يون جاريًا مجرى الصّفْةٍء وإنٍ اختلفا في ثيه 
وع كالعيد والتجارية بان فال لز : تَرَوْجْنَكِ على هذا العبدٍ . وقالتِ المرأة: على 
د11 لوروض الاتستلاف في اليا و 

مَهْرُ مثلها مثل قيمةٍ الجارية أو أكثرٌء > فلّها قيمة الجارية لا عَيْتّها ؛ لأنَّ تَمُلِيكَ الجارية 

کرد الأااضي» وم يق على نکی > فلم يوجَدِ الرّضا من صاحب الجارية 
بتَمْليكهاء فتَعَذّرَ التَسلِيم» فِيْقضَى بقيمتها بخلافي ما إذا اختلفا في الذراهم أو الدنانيرء 
فقال الرُّوْجٌ : تَرَوَجْتُّكِ على اد . وقالتٍ المرأةٌ: على مِائةٍ دينار أنّ الاختلافٌ فيه 
كالاخيلاٍ في الالفب» والالقيْنِ على معنى أن هر مفلا إن كان مثل مات ينار أو أكتر. 
فلّها الائةً دينار لما مر أن مَهْرَ المثل يُقْضَّى من جنس الدّراهِم» والذنائير» فلا يث شط فيه 
اراي بخلاف الد فإ الم لايى من جليه؛ فلا يجوز ل تلك من غير 
مُراضاوَء ولا يكونٌ لها أكثرٌ من قيمَتِهاء وإِنْ كان مَهْرُ مثلها أكثر من قيمَيِها ؛ لأنّها رَضْيّتْ 
بهذا القدر . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وما كان القول فيه - - أي من العين انول ززع فياك ق ر 
فالقولٌ فيه قول الزّوْجٍ أيضًا ؛ لأنّ المسَمّى مَجْمَع e RE,‏ 
لاخلا إذا و في قدر ايء الق فو المديون كما في سائ لبون هذ له إن 
اختلفا قبل الطلاق . ولو اختلفا بعد الطلاق» فد كان خد الد ول او قا درل بعد 
الخلوةء فالجوابٌُ في المُصُولٍ كلها كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام التكاح؛ لأنّ 
الطّلاقٌ بعد الدُخولٍ أو قبل الذخول بعدَ الخلوة مما لا يوجبٌ سُقوط مَهْرٍ المئلٍ . 

إن كان قبل التُخولِ بهاء وقبلَ الخلُوة» فإنْ كان المهْر ياء فاختلفا في الألفٍ» 
والألمَيْنِء فالقول قول الرّوْجء يضف ما يقول ازج كذا ذْكِرَ في كتاب التُكاج 
والطّلاق» ولم يُذْكَر الاختلاف» كذا ذكر الطْحاوِيٌ أنه يضف ما يقول الرَوْجُ ولم يذكرٍ 
الخلاف . 

وذكر الكرْخيْ» وحَكى الإجماعً؛ فقال : لها نصف الألف في قولهم . وذكر محمد في 
الجامع الصَّغْيرٍ . . وقال : ينبغي أنْ يكو القول قول المرأة! ة إلى مقف لها والقر ل كول 
الرَْج في الريادة على قياس قول أبي حنيفة . 

(ووجهه): أن المُسَمّى لم يَكْبْتْ و و ا 
تسميةً فيه يوجبُ المُبْعة ويخكم مئعة مُتْعَةٌ مثلها ؛ لأ المرآة ترضى بذلك؛ والرّوْجٌ لا يَرْضى 
رياد فكان القولُ قولّه في ارياد والضَحيحٌ هو الأوَلَ سیل سي 
المثلٍ ههنا؛ لأنَ مَهْرَ المثل لا ي ينبت في اللات قبل الدُخولٍء فتَعَذَرَ ر تحكيمّه» فوج 
قات ال رر ااه ا يي يه 
المُنْعة على إقرار الرّوْج بالريادة. 

وقيلَ : لا خلافٌ بين الرُواييْنِ في الحقيقةٍ» وإنّما اختلف الجوابٌُ لاختلافِ وضع 
ا د ل ال ES‏ 
المُنْعة؛ لأنْ الرُوْجَ أ قر لها بخمسمائق» وهي تزيد على منْعة مثلها عادةً فقد أثَرَ الرَوْج لها 
0 بمُنْعة مثلهاء وزيادة» فكان لها ذلك» ووّضّعَها في الجامع الكبيرٍ في العشرة والوائة بأن 
قال الرَّوْجُ : تَرَوَجْمُكِ على عشرة دَرَاهِمَ . وقالتٍ المرأةٌ: تَرَوّْجْتّني على مِائةٍ وز 
وما لها رة فق هذه الشورة بكر د ال رك م الها خسن راحم وذلك انل 


GD 


من مُنّعة مثلها عادةًء فكان لها مُبْعةٌ مشلها . 

وإن كان المهْرٌ عَيْنَا كما في مسألةٍ العبدٍ والجاريةء فلّها المُغعة إلا أن يَرْضَى الرَوْجٌ أن 
يَأحْدَّ نصف الجارية بخلافي ما إذا اختلفا في الألي. والالميْنِ ؛ ؛ لأن نصف الألفي هناك 
ثابتةٌ ببقين لاتَّمَاقِهما على تسميةٍ الألفٍ. > فكان القضاءً بنصفِها حكمًا بالمَُيَمَنٍ» و(المِلْكُ 
في) 2 نصفب الجارية ليس بثايتٍ بيقين؛ لأنّهما لم برقا ييا على تسمية أحدِهِماء فلم يكن 
القضاءٌ بنصفي الجارية إلا باختيارهماء فإذا لم يوجَدْ سَقَطَ البدلانٍ» فوّجَبَّ الرّجوعٌ إلى 
المُْعَةَ» هذا إذا كان الاختلافٌ في [حال] ”" حَياةٍ الرَوْجَيْن . 

شْ فإ كان في حَياةٍ أحدهما بعد موتٍ الآخَرٍ بينه وبين ورَئةٍ الميّتِء فكذلك الجوات أنّ 
القول قول المرأة إلى تَماء مَهْرٍ مئلها إنْ كانث َء وقول ورَئيها إن كانث ميه والقول 
قول الزَوْجء ووَرَثته في الريادة عندهماء وعندَ عند أبي يوسف القول قول ورثة ثة الرَذج» إلا أن 
يَأتوا بشيء مُستنکر . وإ كان الاخيلاف بين ورئةٍ الرَوْجَيْنٍء فإنٍ اختلفوا في أصلٍ 
النسمية» وكونهاء فقد قال أبو حنيفة لا أقضي بشيء حقى تقوم البنةُ على أصلي التسمية 
وعندهما يِقَضَى بِمَهْرٍ المثلٍ كما في حال الحياة. 

(وجه قولهما): أن التسمية إذا لم تبث 3 لاختلافهماء وجب مَهْرٌ المثل بالعقدٍء فيبقى بعد 
موتهما كالمُسَمّى» وصار كأنّه تَرَوَجّھاء ولم يُسَّمٌ لها مَهْرَاء ثم م ماتا . 

e‏ اللي ب ون ات بل اي 

اما قولهما أن مَهْرَ المئلٍ يجب بالعقدٍ عند عَدَم التسميةء فالجوابٌ عنه من وجهين : 

اعدحمه أله وجب لكت لم ينإ الم لا شى بعد موت الجن عاد وهذا قول 
أبي حنيفة في المسألةٍ بل الظَاهِرٌ هو الاستيفاء والإبراءُ هذا هو العادةٌ بين التّاس» فلا ينت 
البقاء إلا بالبيّنة . 

والّاني عن 7" سنا هبي لكثه تعَذرالقضاء به؛ لان موضوع المسالة عند التقاذم 
وعند التقادُم لا يُدْرى ما حالّهاء ومَهْرُ المثلٍ يُقَدَرُ اليا ف التَُدِيئُ على أن اعبار 
مَهْرِها بِمَهُرٍ مثلٍ نِساءِ عَشِيرَتِهاء فإذا ماتاء فالظاهرٌ موت نساءِ عَشيرَتهاء فلا يُمْكِنُ 


(1) في المخطوط : «تمليك». 0 یادن المخط مك 
(؟) في المخطوط: «إن» . 


التَقَديرٌ . 

[(وجه قول ابي حنيفة في هذه المسالة) مشكل] ”2 ولو اختلفتِ الوَرئةُ في قدرٍ الممْرء 
فالقول قول ورَئةٍ الرَوْجٍ عند أبي حنيفة . وعندٌ أبي يوسفَ القولٌ قول ورَثةٍ الرَوْج إلا أن 
يأتوا بشيء مُستنكر جدّاء وعندَ محمَدٍ القولٌ قول ورَثة المرأة إلى قدر مَهْرِ مئلها كما في 
حال الحياة . 

ولو بَعَتَ الرَوْجُ إلى امرأته شيئًاء فاختلفاء > فقالت المرأةٌ: هو هَديَّةٌ وال الروع : هو 

من المهرء فالقول قول الروْجٍ إلأأفي الطّعام الذي يُؤْكَلُ؛ لان الرَْج هو المُمَلُْ؛ > فكان 
أعرف بجهة تَمُْلِيكه > فكان القولٌ قولّه إلا فيما يُكَذُّهِ الظَاهِرٌء وهو الطَعامُ الذي يُؤْكَلُ؛ 
لأنّه لا يُبْعَتُ مَهْرَا عادة » والله الموفق . 


فصل [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 

ومِمًا يَصِلُ بهذا اختلاف الرّوْحَ جَيْنِ في مَتاع البيتِ» ولا يَيّنَةَ لأحدهما . وجْمْلةٌ الكلام 

فيه أن الاختيلاف في مَتاع البيتٍ إِمّا أنْ يکود بين الرَوْجَيْنِ في حال حَياتِهِماء وإمًا أن يكونّ 
بين ورَنَّتِهما بعد وفاتهماء وإما أنْ يكو في حال حَياةٍ أحدهماء وموت الآخر. 

فن كان في حال حَياتهماء فإما أن يکود في حال قيام التكاح» وإمًا أن یکوت بعد روا 
بالطلاق» و كان في عبال قياء ا فما كان يلح للرّجالٍ كالجمامة والقلنسوةقء 
والسّلاحٍ وغيرهاء فالقولُ فيه قول الرَوْج؛ لأ الظاهرَ شاهِدٌ له» وما يصلْحُ للنّساء ء مثل 
الخمار والمِلْحَفَةٍ والمِغْرَلِ ونحوهاء فالقول فيه قول الرّرْ جة (" ؛ لأنّ الظاهرَ شاهِدٌ لها 
وما صل لهما جميمًا كالتراهم» والدّنائير» والعُروض والبْسْطِ والحبوب [ونحرها] © 
فالقول فيه قول الرّوْج . وهذا قول أبي حنيفةٌ» ومحمّدٍ. 

وقال ابو يوسف: ٠‏ القولٌ قول المرأة إلى قدر جهازٍ مثلها في الكل والقول قول الرّوْج في 
الاو 31 في راک ا ان اوی فول أشي وهو ول 


. ليست في المخطوط‎ )١1( ٠ 

(۲) في المخطوط : «المرأة». (۳) ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء 0/١‏ مختصر الطحاوى ص (۲۲۸. 0049 
المبسوط (؟151//5). 


مالك » والشافعيع 9) "الكل نيما تفال را : ابن بي ليلى القول قول الزَوْجٍ في. . 
الكل إلا في ثياب بَدَنِ المرأة. وقال الحسَنٌ : القول قول المراةٍ في الكل إلا في ثياب بَدَنٍ 
الرَجلٍ . 

(وجه قول الحسن): أن يَدَ المرأةٍ ق على ما في داخلٍ البيتٍ أظهرٌ منه في يَدِ الرَجْلٍ > فكان 
CS DS‏ 

(وجه قول ابن ابي ليلى): أنّ الرَوْجَ أخص بالتَصَرفِ فيما في البيتِ» فكان الظَاهِرُ شاهِدًا 
له إلا في ثياب بَدَنِهاء فان الظَاهر يُصَدَقُها فيه. ويُكَدّبُ الرَجُلَ . 

وجه قول رُفر أن يد كل واحِدٍ من الرّوْجَيْنِ إذا كانا حُرَيْنِ ثايتةٌ على ما في البيتٍ » فكان 
الكل بينهما نصفَيْنء وهو قياس قوله إلا أنه حص المشكلّ بذلك في قول ؛ ؛ لأ الظاهرٌَ 
جيد ا اعيواني عر المحول a‏ المتكل: ش 

(وجه قول ابي يوسف): أن الظاهرَّ يَشْهَدُ للمرأ و إلى قدرٍ جَُهازِ مثلها؛ لأنَ المرأة لا تخلو 
عن الجهاز عادةٌ فكان الظَاهرٌ ا لها في ذلك القدرٍء فكان القولٌ في هذا القدر 
قولّهاء والظاهرٌ يَشْهَدُ للرّجُلٍ في الباقي [؟/ 57أ] » فكان القول قولّه في الباقي . 

(وحبه قولهما): أن يَدَ الرَذْج على ما في البيتٍ أقوّى من يَدٍ المرأة ار 
ويها يَدٌ حافِظةء ويّدُ التَصَرُفٍِ أقوّى من يَّدِ الحِفْظٍ كَانْئيْنٍ ن يتنارّعان '" في دَابّةٍ 
وأحذهما راكبُهاء وال ع تقل اا أن الرَاكِبَ اول أن فيما يصأُحُ لها عارض 
هذا الظاهرَّ ما هو أظهرُ منهء فتشقط اعيبائه: وإن الفا بعد ما طلقها كلانا أو بائنّا» 
فالقول قول الرَرْج؛ لأنها صارث أجتبيَة بالطّلاق» فزالّث يدُهاء وَالتَحَقَّتْ بسائر 
الأجانِب . هذا إذا اختلف الرّوْجِانٍ قبل الطلاتي أو بعده (فأمًا) إذا ماتاء فاختلف» 
رهما ٠‏ فالقول قول ورَثةٍ 3 الزْوْجٍ في قول أبي حنيفة» ومحمّلٍء وعند أبي يوسفٌ القول 

ل ورَثئةٍ المرأةٍ إلى قدر جَهاز معلهاء وقول ورَثةٍ الرّوْجٍ في الباقي؛ لان الوارِتٌ يقوم 


)١(‏ مذهب المالكية: كقول محمد بن الحسن بأن جميع المتاع بين الزوجين نصفان» انظر: المدونة (؟/ 
۷ (. 

(۲) مذهب الشافعية: أن جميع المتاع بينهما نصفان» انظر: الأم (۷/ .)٠١‏ المهذب (۳۱۸/۲). 

(۳) في المخطوط : «تنازعا» . 


<( س( 
مَقَام المورّثِ» فصار كأنّ المورَتَيْنٍِ اختلفا بأنفسهماء وهما حَيَانِ . 

وإ مات أحدُهماء واختلف الح [منهما] ‏ ووَرَثة الميّتِء فإِنْ كان الميّتُ هو 
المرآةٌ فالقول قول الرَذج عند أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنّها لو كان شي لكان القون قول 
فبعدَ الموتِ أولى . وعند أبي يوسفَ القول قول ورَنَتّها إلى قدرٍ جّهازٍِ مثهاء وإِنْ كان 
المت هو الرَّوْجُء فالقول قولّها عند أبي حنيفة في المشكل » وعند أبي يوسف في قدرٍ 
جَهازِ مثلهاء وعندٌ محمَّدٍ القول قول ورَئةٍ الزوج . 

(وجه قولهما): ظاهرٌ؛ لأنّ الوارِتٌ قائمٌ مَقام المورّثِ» ولأبي حنيفة أن المتاءَ كان في 
210 لأنَ الحُرّةَ من آهل المِلْكِ والِيدِء فينبغي أن يكون بينهما نصمَّيْنٍ كما 

ل رُقَرُ؛ٍ لأن ”يد الرّوْج كانت أقوّىء فِسَقَطْتْ يدها بيّدِ الزَوْجء فإذا مات الرَوْجُء فقد 
ا فظهرث يدها على المتاع . 

ولو طَلَّقَها في مرَضِه ثلانًا أو بائئاء فمات» ثم اختلفث هي ووَرَئة ه الرّوْجء فان مات 
انتا ال فالقول قول ورَثة الرّوْج ؛ لان القولٌ قول الرَذْج في المشكلٍ بعد 
الطّلاتيء فكان القولٌ قول ورَنَه بعدّه أيصًاء وإِنْ مات قبل انقضاء ال الول را 
عند أبي حنيفة في المشكل . وعند أبي يوسف في قدرِ جَهازٍ مثلها . 

وعندَ محمّد ال الم ا 
وجو فصار كما لو مات الزّوْجُ قبل الطلاقي» ويَقِيّتِ المرأةٌ» وهناك القول قولّها عندَ أبي 
حنيفة في المشكلٍ وعند أبي يوسف في قدر جَهازٍ مثلهاء وعندَ محمّدٍ :شرك قول 
الرَوْج كذا ههنا . هذا كله إذا كان الرَوْجِانٍ حُرَيْنِ أو مَمْلوكَيْنِ أو مَكاتَبَيْنٍ . فأما إذا كان 
أحذهما حُرَاء والآخَرُ مَمْلوكًا أو مُكائبّاء فعند أبي حنيفة القول قول الحُرٌء وعندّهما إِنْ 
كان الا د يعر واه ال واا إذا كان ماذو ا اوم فالات نه ونا إذا 
كانا خُرّيْنِ سَواءٌ . 

(وجه قولهما: أن المُكانّبَ في مِلْكِ اليد بمنزلةٍ الحرٌ بل هو حر يَدَاء ولِهذا كان أحَقّ 
ا :ركد المائوة المديرت + فار كما لو حف وا 
(ولأبي حنيفة): أن كُلَّ واحِدٍ منهما مَمْلوك أمّا المأذونٌ» فلا شك فيه . وكذا المُكاتّبُ؛ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلا أن». 


CD‏ ييح افع الصنتوع:_ 
لأنّه عبدٌ ما بَقيّ عليه دِرْهَعٌ على لسانٍ رسول الله يك ”'2 والعبدٌ اسمٌ للمَمْلوكِء والمملوك . 
لا يکود من هل المِأْكِء فلا تَصْلُحُ يَدُه دليلاً على المِلكِ» فلا تَضْنُحُ مُعارضةٌ ليد الحُرٌ 
بقث يذ دليل اللكِ من غير مُعاررضٍ بخلاف الحُرَينِ 
ولو كان الرّوْجُ حُرَاء والمرأةٌ أمة أو مُكاتبة أو مُدَبَرهَ أو أمَّ ولد ٠‏ فأَعقتْ» ثم اختلفا في 
ماع البيتٍ» فما أحدّئا من المِلّكِ قبل العِْء فهو للرّوْج ؛ لأنه حَدَتَ في وقتٍ لم تَكنِ 
امراف من أل الاي وما لحا عن الم بم الاق اجات نه ري مان 

*. ولو كان الرّوِجٌ مسلمّاء والمرأة 5ُِمْيَةَ » فالجوابٌ فيه كالجواب في الرٌَوْجَيْنٍ 
المسلخين؛ لان الجر لاثنافي اهل اليك بلا الوق . ركذا لر كان انيت ملعا 
لأحدهما لا يختلفٌ الجوابٌ ؛ لأنّ العِبْرة للِيَدِ لا للمِلْكِ . 

هذا كُلّه إذا لم تُقرٌ المرأة أنّ هذا المتاعَ اشئّراه لي رَوْجِي»ء فإف آقَرّث بذلك سَقَطَ 
قولّها؛ لأنّها أمَّ ث بذلك ”" لرّؤْجهاء ثمّ ادَّعَتِ الانتقال > فلا يَمْيُْتٌ الانتِقال ! إلا بدليلء 
وقد مرّتٍ المسألة والله أعلم . 


فصل [الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد] 


ومنها: الكفاءةٌ في إنكاح غير الأب والجدء من الأخ والعمّء ونحؤهما الصَّغْيرُ 
والصغيرةء وفي إكاح الأب » والجدٌ اختلاف أبي حنيفة مع صاحِبيّه وقد مرت المسألة . 


فصل [في الطوع] 


وأمًا الطؤع: فليس بشرط [۲/ 47 ب] لجواز التكاح عندنا ”؟' خلاقا للشافعة 2 


. سبق تخريجه. (۲) فى المخطوط : «كتابية»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «بالملك؟ . ١‏ 

)٤(‏ انظر ذ في مذهب الحنفية : المبسوط (15/ 55)» تبيين الحقائق (۲/ »)١90‏ الجوهرة النيرة (۲/ ۳۸)ء فتح 
القدير (۳/ 549)» البحر الرائق (۸/ 86)؛ رد المحتار .)۲۳٣/۳(‏ 

)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: التصرفات القولية التى يكره عليها بغير حق 
باطلة سواء الردة والبيع والإجارة؛ وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها. . ٠.‏ انظر 
المجموع (9/ كملكا الأم (۳/ )© حاشية الجمل 23/5 تحفة الحبيب 56 التجريد لنفع 
العبيد (۳/ 0") , 


ةي س سبج 
فيجورٌ نكا المُكْرّه عندّنا. وعندّه لا يجورٌء وهذه من مُسائلٍ (كتاب الإكراه) » 
وكذلك الجد ليس من شرائط جواز التُكاح حتّى يجورٌ نكا الهازِل؛ لأنّ الشَرعَ جعل 
الجدَّ والهزلٌ في باب التّكاح سَّواءً . 

قال التي ل : ثلاث جِدُمْنَ جد ومَرْلَهْنَ جد الطّلاق والعتا والنكاخ» “ وكذلك 
العمدُ عندّنا حتى يجورٌ نِكاحٌ الخاطئ وهو الذي يسبقُ على لسانه كلمة التُكاح من غيرٍ 
قَضْدِه . وعند الشّافعيَّ شرطٌ» والصّحيحٌ قولًنا؛ ؛ لان القَابتَ بالخطإ ليس إلا القدُء وأنه 
اع يدري لبمار داكا يعبر SB‏ أعني كوئّه حَلالاً غير 
مُخرم أو كوئها حَلالاً غير مُحُرمةٍ ليس بشرطٍ لجواز التكاح عندّنا » وعند الشافعيٌ 

شرط ‏ حتّى يجورٌ نِكاحٌ المُحرم» والمُخرمة عندّنا لكنْ لا يحل وطَؤُها في حال 
الإحرام» وعندّه لا يجورٌ. 

و الجماعَ من محظوراتِ الإحرام» فكذا التّكاخ ؛ لأنّه سببٌ داع إلى 
الجماع» ولهذا حرمت الڌواعي على المُحرِمٍ كما حرم عليه الجماع. 

(ولنا): ما رُوِيَ عن عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يه تَرَوجَ ميُمونة 
رضي الله عنها وهو حرام وأدنّى ما يُستَدَلُ بفعل الي بك هو الجوازٌ» ولا يُعارض 


. فى المخطوط : «الإكراه)‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : في الطلاق على الهازلء حديث (5144)» والترمذي» حديث‎ 
والبيهقي.‎ »)58٠00( وابن ماجهء حديث (۳۹٠۳)ء والحاكم في المستدرك (517/7): حديث‎ O 
والطحاوى في شرح معاني الآثار (۳/ ۰)۹۸ وسعيد بن‎ .»)١51717/0( حديث‎ »)۳٤١ /۷( فى الكبرى‎ 
حديث (1۲۷)ء والتلخيص‎ :)4٠ /۲( ۳۸۹)ء والدراية‎ /١( تف 004180 انها : : كشف الخفاء‎ 
حديث (۸١٠٠)ء والتحقيق في‎ :)7١١ الحبير (۲۰۹/۳)ء حديث (۹۷١٠)ء وخلاصة البدر امير (؟/‎ 
,)5١51 :1475( ونصب الراية (*/ 20597 والإرواء‎ »)١9/1١( حديث‎ »)۲۹۲٤ /۲( أحاديث الخلاف‎ 
.(۷( وضعيف الجامع‎ 
.)۳۳۲ /۱( درر الحكام‎ )٠ 0 ء)۱۹۱/٤( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۳( 
ويحرم عليه - أي المحرم - أن يتزوج وأن يزوج غيره‎ : ١ في بياذ مدعت الخنايعية يفول الشمراري‎ 50 
بالوكالة وبالولاية الخاصة فإن تزوج أو رز رج فالتكاح ا انظر المهذب مع المجموع (19/ 5947)» الأم‎ 
. )”760 /۳( تحفة الحبيب (557/5)» التجريد لنفع العبيد‎ 02011 /١( أسنى المطالب‎ 23/80 
١ رواه البخاري » كتاب امغازي› باب : عمرة القضاءء حديث (5569)., ومسلمء > كتاب التكاح‎ )6( 
والترمذي» حديث (2))8145 وابن ماجه»‎ .)١5٠١( باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتهء حديث‎ 
.)١1955( حديث‎ 


حسم مهو ف )0 
¢ 


هذا مارَوَى يِرَيْدُ بن الأصَمّ أنّ رسول الله لا تَرَوََ مَيْمونة» وهو حَلالَ بِسَرَ ك 
وأجمّعوا على أنه ما تَرَرَجَها إلأمرّةٌ واجدةً فيَقَمُ التَعارْض ؛ لأنّ الأخدّ برواية ان 
رضي الله عنهما أولى لوجهين : 
احيهما. آله يُنْيِثُ أمرًا عارِضًاء وهو الإحرامٌ إذ الجل أصلٌ والإحرامٌُ عارص 
فتُحمَلٌ رواية َيْدِ على أنه بى الأمر على الأصلٍ» وهو الجل تحسيئًا للظّنٌّ بالرُوايتئن» 
فكان راوي الإحرام مُعدَيِدًا على حقيقةٍ الحالِء وراوي الجِلّ بانيًا الأمرّ على الظاهرء 
فكانث روايةٌ من اعتَمَدَ حقيقة حقيقة الحالٍ أولى» ولهذا رَجُخنا قول الجارح على المُرّكّي كذا 
هذا. 
والثاني: أن عبد الله بنَ عباس رضي الله عنهما أفقه» وأنقَنُ من رَيْه والذجيح بفقه 
الرَاوِي» وإتقانه ترجيحٌ صحيحٌ على ما عُرِفَ في أَصُولٍ الفقه؛ ولأنّ المعانيّ التي لها 
خسن التكاح في غير حال الإحرام موجودةٌ في حال الإحرام» فكان الفرق بين الحالينِ في 
الحكم مع جود المعنى الجامع بينهما مُناقضةً» وما ذكره من المعنى يَبْطُلُ بنكاح 
الحائض والتُمَساءء فإنّه جائرٌ بالإجماع» وإنْ كان التّكاحٌ سببًا داعيًا إلى الجماع . واللّه عَةٌ 
وجل أعلم. 
فصل [في نكاح أهل الذمة] 

م ل نكاج جاز بين المسلمينٌ» وهو الذي استجمع شرائطٌ الجواز التي وصفناهاء 
فهو جائرٌ بين آهل الدَمّةِ . وأمًا ما فسد بين المسلمينَ من الألكحة فإنها مُْقَسِمةٌ في 
حَقّهم متها ما یح» ومنها مالسد وهذا قول أصحاينا اقلاق ثة. وقال زُقَّدُ : گل يكاح» 
فسد في حى المسلمينَ» فسد في > حَقٌّ أهل الدّمَّةِ حتّى لو أظهَروا التكاحَ بغيرٍ شهود 
يُعتَرَضُ عليهم» ويُحمَلونَ على أحكايناء وإ لم يُرْقَعواإلينا و 5 
بينهما عندّه» وعندنا لا يُقَرَقُ بينهماء وإِنْ تَحاكما إلينا أو أسلّماء بل به ِقَرَانٍ عليه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث »)١511١(‏ وأبو 
داود» حديث »)۱۸٤۳(‏ والترمذي. حديث »)۸٤٥(‏ وابن ماجه» حديث (1914) من حديث يزيد بن 
الأصم عن ميمونة أن رسول الله َه تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالاً وماتّثْ بسَرِف ودفناها في الظلة 
التي بنی بها فيها. 


(وجه قولهم). آتهم لَمّا قبلوا عَفْدَ الذَّمَقَ فقد التَرّموا أحكامّنا ورّضوا بهاء ومن أحكامنا 
أنه لا يجوز النكاحٌ بغير شهودٍء ولهذا لم يَجز نِكاحُهم المحارِم في حكم الإسلام؛ ولأنٌ 
تحريمٌ الُكاح بغير شهوو في شَرِيعَينا ثبت بخطاب الشَرعٍ على سبيل العُموم بقوله 48 : دلا 


تكاح إلا بشهودا 0 
والكُمَّارُ مُخاطَبِونٌ بشَرائعَ هي حُرْماتٌ في الصّحيح من الأقوالٍء فكانث حُرْمة التكاح 
بغيرٍ شهود ثابتة في حَقَهم . 


(ولنا): أنهم كانوا ينون التُكاحَ بغيرٍ شهودء ا فيهء ونحنٌ أ ْنا بتركهمء وما 
يَدِينونَ إلا ما ا سني من عُقودهم كالرّناء وهذا '' عر تكد مُسَبَدْنَى منها فيص في حَقَّهِم كما 
يصح منهم تَمَلّكُ الخمْرء والخِئزيرء وتَمْليكُهما فلا يعض عليهم كما لا عرض في 
الخمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ واه التهاده لبت ترط بهاو الواح على العيكو بدليل آنه لا يَبْطلٌ 
بموتِ الشهودء فلا يجوز أن يكونٌ شرط ابتداءِ العقدٍ في حَقٌّ الكافر ؛ الآن في الشهادة 
معنى العبادة قال الله تعالى : #وَاَقِمُوأ اهدده لله » [الطلاق :۲] » فلا يُوَاحَذُ الكافرُ بمُراعاةٍ 
هذا الشرط في العقدِ؛ ولأنّ نُصُوصٌ الكتاب العزيز مُطَلَّقةٌ عن شرط الشّهادةٍء والتَقْيِيدُ 
بالشّهادةٍ في يكاح المسلم ثبت بدليلء فمَنٍِ اذَعَى التَقيِيدَ بها في حى الكافرٍ يحتاج إلى 


الذليل . 
وأمّا قوله : إّهم بالدّمة الَرّموا أحكامً الإسلام [۲/ ٤٤[]ء‏ فتَعم لكنّ جوار ألْكِحَتِهم 


ا معي ی ليواي مَمْنوعٌ بل هو خاص في حَقٌ المسلمينَ لؤجودٍ 
المُخَصّص لأهل الذَّمَقَ وهو عُموماتٌ الكتاب . 

ولو تَرَوْجَّ ذم مي في عِذَةٍ من ذم جاز التّكاحٌ في قول أبي حنيفة» وهذا والتّكاحٌ 
بغير شهوو سَواءٌ عندّنا حتّى لا يُعتَرَض عليهما بِالتَفْرِيقِء وإِنْ تَراقَعا إلينا. ولو أسلّما 
يران على ذلك ”" . 


. سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «غير الزنا»‎ )١( 
/۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (/ ۳۸)» تبيين الحقائق (۲/ ۱۷۱ - ۱۷۲)» فتح القدير‎ )۳( 
الجوهرة النيرة (؟/56؟).‎ «(YY /) البحر الرائق‎ 44 


وقال أبو يوسف» ومحمَدٌء وزُفَرُء والشافعيٌ : الاح فاسد E‏ 

(وجه قولهم): على نحو ما ذكرنا لزفر في التّكاح بغيرٍ شهودء وهو آنهم بقَبولٍ ”" الذَمَّة 
التَرّموا أحكامّناء ومن أحكامنا المُجْمّع عليهاء فسادُ زكاح المُعبَدَّةِ؛ ولأنْ الخطابَ 
بتحريم يكاج المُعكَدة عام قال تعالى : «يلا نزم عْقْدّ أليكاح حى بب لكب 
أجل [البقرة ۰۰ ء والكُفّارُ مُخاطَبونٌَ بالحُرْماتِء وكَلامُ ابي حنيفة على نحو ما تقَدّم 
أيضا؛ لأ في ديانّيهم عَدَمّ وُجوب العِدّةٍ والكلامٌ فيه فلم يكنْ» هذا نكاحَ المُعتَدَّةِ في 
اعتِقادهم» ونحنٌ أمرنا (بأن نَتْرْكَهِم) ”"*. وما يَدينونَ . 
ش وكذا عمومات التكاح من الكتاب العزيز والسَئهُ مُطلَقَةٌ عن هذه الشريطة أعني الخلوّ 
عن لدو وإلما عر شرطًا في نكا المسلمين بالإجماع» وقوه عَوُ وجل : ولا 
ترما موأ عَقدَةٌ ڪاچ [ حي ِب ألْككبُ اجا 4 [البقرة ]۲٠٠:‏ خطاتبٌ للمسلمينّ»؛ أو 
يُحمَل عليه عَمَلا بالدلائل كُلّها صيانة لها عن التَنافُض ؛ ولاه اليد فخا مى الاد 
وهي حى الرّوْج أيضًا من وجوه قال اللّه تعالى : ما کم عه ِن عدو تند وتا 
[الأحزاب ٩١‏ » فمن حيث هي عبادة لا يُمْكِن | إيجابها على الكافرة؛ لأنّ الكَمَّارَ لا يُخاطبونً 

بشَرائعَ هي عِباداتٌ أو قُرُباتٌ . وكذا من حيث هي حى الرّرْج؛ لان الكافرَ لا يَعتَقِدُه حَمَا 
ضيه بخلافي المسلم إذا روج كاي في عو من مسلم أل لا يجوة؛ لأ السام يعي 
الْعِدَّة حَقًَا حَقًا واجبّاء فيْمْكِنٌ الإيجابُ لحَقّه إِنْ كان لا يُمِْنُ لحَقٌ الله تعالى من حيث هي 
عِبادةٌ» ولِهذا قلنا إنه ليس للرَّوْجٍ المسلم أن يُجْبِرَ امرأتّه الكافرةً على العْسلٍ من الجنابة 
والحيض والتّفاس؛ لأ العُسلَ من باب القربق» وهي ليست مُحْاطَبةٌ بالقّئباتِ» وله أن 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة و 
وسماها الغزالي آقوالاًء والدتفيح ابا عكوم بصحتهاء قال الله تعالى: # وَأمَرَأَتُمٌ حال الحطبٍ» 
[السد ]٤:‏ » #وقالت أمراثٌ ا CT E‏ عر 
أسلموا أقررناهم والفاسد لا ينقلب صحيحًا ولا يقرر عليه . والثاني: : آنا فاسدة لعدم مراعاتهم الشروط 
لكن لا نفرق لو ترافعوا رعاية للعهد والذمة ونقرهم بعد الإسلام تخفيمًا . والثالث : لا نحكم بصحة ولا 
فساد بل نتوقف إلى الإسلام فما قرر عليه بانت صحته وما لا ففساده» ومن الأصحاب من قطع بالصحة» 
6١ (I O‏ أسنى المطالب (۳/ ١٠٠)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
5 تحفة المحتاج (۷/ 00777 مغني المحتاج (5/ 20775 التجريد لنفع العبيد (۳/ ۳۷۹). 

(۲) زاد في المخطوط : «أهل». (۳) في المخطوط : ابتركهم». 

(4) ليست في المخطوط . 


< اصاسس للج 


ر 


يمتها من الخروج من البيتِ ؛ ؛ لأنَ الإسكان حقه 

A |‏ مس i e E‏ 
الكَرْخيُ أنّ ذلك كله فاسِدٌ في حكم الإسلام بالإجماع ؛ لأنّْ فسادَ هذه الألكحة في حَقّ 
المسلمينَ ثبت لمَساد قَطيعةٍ الرّحِمِء وحَوْفٍ الجؤْرٍ في قضاء ء الحُقوقٍ من التَفَقةَء 
والسَكُتّى» والكسوةء وغيرٍ ذلك» وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين المسلم والكافرٍ» 
إلا أله مع الحُرْمةٍ والفسادٍ لا يُتَعَوّض لهم قبل المُرافعة وقبل الإسلام؛ ؛ ولاهم دانوا 
لون اا أن ركهم وما يَدينودء كما لا عرض لهم في عبادة غير الله تعالى» 
وإِنٌ كانت مُحَرّمة . 

وإذا تَرانَعا إلى القاضي» فالقاضي يُمَرّقُ بينهما كما رة مرق بينهما بعد الإسلام ؛ لأتهما 
ذا تراعا» قد رکا ما دانه» وزضسیا بحكم الإسلام» ولقوله تعالی : لقان ابوك اکم 

ينبم © [المائدة :47] . 

وأمّا إذا لم يتراقعاء ولم يوجَدٍ الإسلامٌ أيضّاء فقد قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: إِنْهما يُقَرَانِ 
على يكاجهماء ولا يُعتَرَض عليهما بِالتَفْريقٍ . وقال أبو يوسف: يُفَرّقُ بينهما الحاكِمٌ إذا 
عَلِمَ ذلك سَوَاءٌ تَرافَعا إلينا أو لم يتراقّعا. ولو رفع أحدّهما دون الآخر قال أبو حنيفة: لا 
اعارص دهم مالم بززانها بسكا “وقال هيحد : إذا رفع أحذهما يُعَوَقُ بينهما. 

أمّا الكلامٌ في المسألة الأو ل 


(فوجه قول ابي يوسف): ظاهر ة و : وان أحكم ينم يمآ أنزْلَ أنه رمضم 
هوه[ “€ [المائدة :44] أمرّ رسول الله اة أن aT‏ 
الشزائمة» وقد الول مشحاته وتعالى حي هذه اة ٠‏ فيلرَمٌ الحكمٌ بها مُطلَقَا؛ ولان 
الأصلّ في الشرائع هو الحُمومٌ في حَقٌ الّاسٍ كا إلا له تعدو تنفيذُها في دار الحرْبٍ لعَدَم 
الولايةء وأمكنَ في دار الإسلام» لزم التنفيذ فيهاء وكان النّكاح فاسِداء کک الفاسد 
زا من وجوء فلا منود منه كما لا يُمكُنونَ من الزن في دار الاسلام» ولاپي حنيفة حنيفة 
0 : کیان اموك اعم بم و عرض عَنْيُحٌ € [المائدة :4] » والاية حه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


دنته م بدائع الصنائع ع > 


أا في المسألةٍ الأولى ؛ ؛ فلأنّه ش رط المجيء ء للحكم عليهم» وأنْبَتَ سبحانه» وتعالى 
التخيير بين الحكم والإعراض إل آله قام اللي على تسخ القخيبر » ولا ليل على تسخ 
شرط المجيءء فكان حكمٌ الشّرطٍ باقيّاء ٠‏ ويُحمَل المُطْلَقُ على المُقَيَدِ لتَعَذرِ العمل بهماء 
وإمكانٍ جَعلٍ [۲/ ٤‏ ٤ب]‏ المُقَيّد بِيانَا للمُطْلَقٍ . 

وأمًا في المسألة الثانية؛ فلانّه سبحانه وتعالى م شَرَط مُجيتهم للحكم عليهم . > فإذا جاء 
أحذهما دون الآحْرِء فلم يوجَدٍ الشَرطٌء وهو مَجِينُهِم > فلا يُحْكَم بينهم . وروي أن 
رسو الله يق كتب إلى کجوس مإ أذ دروا الا أو تنو بحرْبٍ من ال 
ورسوله ” '"» ولم يتن َب إليهم ذ في ألْكِحَتِهم شيئًا . ولو كان التفريق مُستَحًَا قبل المُراقعة 
لكتب به كما كتب بترك الرّبا . 

وروي أن المسلمينَ لَمّا فتحوا بلاد فارِسّ. لم يتعَرّضوا لأنْكحَتِهم؛ وماد روي ان عمرَ 
رضي الله عنه كتب أن يُفَرّقَ بينهم وبين ماهم لا يكاة يبْتُ؛ لاله ل نبت َل على 
طريق الاستفاضة لتوثُرٍ الدواعي إلى تَفْلِهاء فَمًا لم بقل دل أله لم يبت أو يُحمَلْ على أنه 
كتب» ثم رجع عنهء ولم يعمل به؛ ولأ تر الَعَوْضٍ» والإعراضٌ ثبت حَمًا لهما > فإذا 
رفع أحذهماء فقد أسقّطٌ حَقَّ نفيبه» فبقيَ حَقُ الآَخَر . 

(وجه قول محمد): أنه لما رفع أحدهماء فقد رضي بحكم الإسلام» ٠‏ فيلرّم إجراء حكم 
الإسلام في حَقّه فيتعَدَى إلى الآخَرٍ كما إذا أسلَمَ أحدُهما إلاً أنّ أبا حنيفةً يقول : الرّضا 
لحك مس لير الإسلام يليل أله لو رضي ثم رجع عنه قبل الحكم عليه لم ين 
بحكم الإسلام» وبعدٌ ما أسلّمَ لا يکنه أن يَأبَى الرُضا بأحكام الإسلام» وإذا لم يكن ذلك 
أمرًا لازمًا ضروريّاء فلا يتعَدّى إلى غيره» وجعل رضاه في حَنٌّ الغير كالعدّم بخلافي 
الإسلام . . وذكر القاضي الإمامٌ أبو رَد أن إنكاحَ المحارم صحيحٌ فيما بينهم في قولٍ أبي 
حنيفة دلي أن لذن إ٥‏ قر بحاريه؛ ودخل بها لم يط إحصائه عله حقى لو قد 
إنسانٌ بالرّنا بعدَ ما أسلّم يُحَدٌ قاؤقُه عندّه. . ولو كان التّكاحٌ فاسِدًا لَسَقَطَ إحصائه ؛ لأنّ 
الدُخولَ في التكاح الفاسِد سقط الإحصانٌ كما في سائر الأنكحة الفاسدة. 


للق ذكر ي في صي ارا CVD)‏ حديئًا عزاه ابن زنجويه عن معاوية بن قرة قال : 


وكذلك لو تراقّعا إليناء فطَلَبّتِ المرأةٌ التَمّقةّ» فان القاضيّ يقضي بِالتَمْقَةِ في قول أبي 
حنيفةً» هدَلَ أن يكاح المحارم» وقّعَ صحيحًا فيما بينهم في حكم الإسلام» واتَقَّقوا على 
أنه لو تَرَوَج حَرْبِيٌ أحمَيْنٍ في عُفْدةَ واجدةء أو على التعاقب؛ ثم فارَقَ إحداهما قبل 
الإسلام» ثم أسلّمَ أن نْكاحَ الباقية صحيحٌ؛ ومعلوم م أن الباقيّ غيرٌ القابتِ . ولو وقعَ 
زكاځُها فاسِدًا حال وُقوعِه لما أقرٌ عليه بعد الإسلام . 

وكذلك لو تَرَّرَجَ خمسًا في عَقَد مُتفَرقوٍء ثم فارَقٌ الأولى منهُن» ثم أ لم بَقيّ نكا 
الأربع على الصَّحَةٍ . ولو وقح فاسيا من الأصل لما انقلَبَ صحيحًا بالإسلام بل كان يتأ 
الفسادٌء فثبت أن هذه الألكحة وفَعَتْ صحيحة في حَقَّهِم في حكم الإسلام ٠‏ ثم يُفَوَقُ 
بينهما بعد الإسلام ؛ لأنّه لا صِحَةَ لها في حى المسلمينّ . 

ولو طَلَّنَ الذَّمّنُ امرأته ثلانًا أو خالّعَهاء ثجّ قام عليها كقيامه عليها قبل الطلاقٍ يُفَرَفُ 
بينهماء وإ لم يتراقعا؟ لأنّ العقدَ قد بَطَلَ بالطلقات القّلاثِ وبالخلع ؛ لأنّه يَدِينُ بذلك» 
فكان إقرارٌه على قيامه عليها إقرارًا على الرّناء وهذا لا يجوز ولو تروچ وم دة على 
أن لا مَهْرَ لهاء وذلك في ديهم جائرٌ صح ذلك» ولاشيء لها في قول أبي حنيفة سَواءٌ 
دخل بها أو لم يدخل بهاء طَلَّمَها أو مات عنهاء أسلّما أو أسلَمَ أحدُهما. 

وعندابي يوست ومحمد: لها مَهْرُْ مثلهاء ثم إِنْ طَلَّقَها بعدَ “ الدُخولٍ [بها] "أو بعد 
الخلوة بها أو مات عنها تَأكّدَ ذلك» وإِنْ طَلَّمَها قبلَ الول بها أو قبلَ الخلوة سَقَطَ مَهْرُ 
المثل» ولها المُنْعةٌ كالمسلمة. ولو تَرَوْجَ حَرْبِيٌ حَرْبيَة في دارٍ الحرْبٍ على أن لا مَهْرَ لها 
جاز ذلك» ولا شيءَ لها في قولهم جميعًاء والكلامٌ في الجانِبَيْنِ على نحو ما ذكرنا في 
المسائل المُتقَدمَةِ هما 7" يقولانٍ : إن حكم الإسلام قد لَرِمَ الَوْجَيْنِ الذمييْنٍ لالتزايهما 
أحكامّناء ومن أحكاينا آله لا يجوز التكاحُ من غير مال ببخلافي الحربين؛ لأتهما ما العرّما 
احکامنا وأبو حنيفة يقول : إن في ديانيهم جوار التكاح بلا مَهْرِ» ونحن أیزنا بان ركهم ؛ 
وما يَدينونَ إلّفيما وقّمَ الاستكْناء ءُ في عُقودهم كالرّباء وهذا لم يَقَّع الاستِئّْناءُ عنه» فلا 
0 عرض لهم » ويكونُ جائرًا في حََّهمٍ في حكم الإسلام كما يجوز لهم في حكم الإسلام 


(1) في المخطوط : «قبل» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ما» . 


E a, ته‎ 


تَمَلْكُ الخمور» والخنازيرء وتَمُليكُها هذا إذا تَرّوَجَهاء وبقي المهْرُ. 

فأمّا إذا تَرَوّجُهاء وسكت عن تسميّيه» بان تَرَوْجّها ولم يُسَمٌ لها مَهْرَاء فلَهامَهْرُ المثلٍ - 
في ظاهرٍ رواية الأصلٍ» > فاه در في الأصل أن الذَّمَىّ إذا تَرّوْجَ ذِمَيّةَ بِمَيْتوق أو دم افير 
شيء أنّ الكاح جائرٌ ولها مَهُرُ مثلها. 

فظاهرٌ قوله: : أد بغير شي ء يُشِرُ بالكوت [۲/ 40أ] عن القسمية إلا بالتفي ل 
على وجوب مَهْرٍ المثلٍ حال السّكوتٍ عن التسميةء ؛ ففق أبو حنيفة بين السّكوت» وبين 
الى . 
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' وححكيّ عن الكرْخيٌ أنّه قال : : قياس قول أبي حنيفة أنه لا هَرْقَ بين حالةٍ السّكوت» 
ديين التي ؛ ووجهّه أنه َا جاز الٽکاځ في ديائتهم بمَهْرِء وبغيرٍ مَهرٍ لم يكن في نفس 
العقدٍ ما يذل على التزام المهرء الا علا a‏ 
يجبٌ بخلافٍ يِكاح المسلمينّ؛ لأنه لا جوارً له بدونٍ المهرء > فكان ذلك العقدٌ التزامًا 
للمفر. 

(ووجه الفرقٍ بين الشكوت, وبين النفي على ظاهر الرواية): أنه لما سَكَتّ عن تسمية 
المفر لم عرف ديائئه الككاح بلا هر فبْجعَلْ إقدامه على الككاح اليزامًا للمَهْرٍ كما في 

حل المسامين» وإذا فى المهْر نضا 5ل أله دين التكاح» ويَعتقدٌه جائرًا بلا مَهْرٍ» فلا 


رمه حكمٌ يكاح آمل الإسلام بل بنرك وما يديه فهو الفرق» : ثم ما سلح مَهْرَا في اح 
المسلمينّ» ال لام آهل الذَّمّةٍ لا شك فيه؛ د 
كان کاحهم عليه أجوّرٌَ 


المع تفي كاج لادی یملع غرفي يكاجو شال هزه 
0 ؛ لأ ذلك مال مَُقَومٌ في حَقّهم بمتزلة الشاقء والخلٌ في حَقٌّ المسلمينّ: جوز 

بكرن هرا في حَفهم في حكم الإسلام» فإذ زوجي ميا على نر أو جلزيرء ثم 
أسلما أو اسم احدذهماء فن كان الخدرٌ» والخئزيرُ َيِه ولم يُفبَض ؛ > فليس لها إلا 
العْنٌء وإث كان بغير عَيْه بأ كان في اذم فلها في الخفر القيمة وفي الجئزير مء 
مثلهاء وهو قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : : لها مَهْرُ مثلها سَواءٌ كان بعَييه أو بغير عَيْي. 
وقال محمّدٌ لها القيمةٌ سَواءُ كان بيه أو بغير َيه ولا حلاف في أنَ الخمْرَ والجِئْزيرَ إذا 


< سس ل سب« 
كان دَيْنَا في اذم ليس لها غيرُ ذلك . 

(وجه قولهما في انه لا يجوز ان يكون لها العيْن)؛ أن المِلّك في العيْنِء وإِنْ ثبت لها قبل 
الإسلام لكنْ في القبض معنى القمليكِ؛ لأنه مُؤَكُدٌ للملكِ؛ لان مِلْكَها قبل القبض واوغيُ 
متا آلا ترى أنه الو . وكذا لو تَعَيْبَء وبعدٌ القبضٍ كان 
ذلك كله عليهاء فثبت أن المِلّكُ قبل القبض غير مُتَأَكّدِء فكان القبض مُوَكَدَا للمِلكِ» 
لفاك إثيات م وجوه ذكان اش ا ای رحد رال متو هن ذلك : 

ولهذا لو اشترى ذِمّيٌ من ذِمّيٌ خَمْرَاء ثمّ أسلّما أو أسلَّمَ أحذهما قبل القبض يُنُتقض 
البيْعُ ولأبي حنيفة أن المرأةً تَمِْكُ المهْرٌ قبل القبض مِلْكا تامًا إذ المِلْكُ نوعانٍ: مِلْكُ 
رَقَبَةِ» ومِلْكُ يَدِء وهو مِلْكُ التَصَّدُفِء ولاشَّكٌ أن مِلْكَ الرَقَبةِ ثايتٌ لها قبل القبض» 
وكذلك نك الَف ؛ لأنها لِك الَصرْفَ في المفر قبل القبض من َل وجو» فلم يي 
إلأَصُورةٌ القبض» والمسلمٌ غير مَْهِيّ عن صُورَةٍ قبض الخمْر والخِنْزيرٍ وإقباضهما كما إذا 
صب مسلمٌ من مسلب رالغاب یکو موا بالتسلیم» والمفضوب منه یون 
مَأَدُونًا له في القبض . وكذا الذَّمّيُ م إذا غُْصِبّ منه الحم ثم أسلّمّء وكمسلم أودَعَه المي 
خر 8 اب اندي أنْ له أن يح الخْرَ من المووع يبقى هذا القدرٌء وهو أنه دخل 
المهْرُ في ضَمانِها بالقبضٍ لكنْ هذا لا يوجِبٌ توت مِلْكِ لها لما ذكرنا أن مِلَكَها تام قبل 
القبض مع ما أن دخولّه في ضَمانِها أمرٌ عليهاء اكد ركز الخانها بعادت المح نر 
ملك الرقّبةء وإنْ كان ثابتا قبل القبضٍ > فلك التَصَرُفٍ لم يَْبْثْ يكْبْتْ وإنّما يَنْبْتُ بالقبض» 
وفبه معنى التمليك» والمَملُكِء والإسلامٌ يمع من ذلك هذا إذا كانا عن . 

فن كانا دَيَْيْنِء » فليس لها إلا العيْنُ بالإجماع ؛ لأ اليك في هذه العيْنٍ التي تَأحُذُها 
ما كان ثايثًا لها بالعقدٍ بل كان ثايثًا في الدَيْنِ في اذم وإنّما يقْبْتُ نيت المِلّكُ في هذا المُعَيَنِ 
بالقبض» والقبض َكَل من وجوء والمسلمٌ مَمْنوعٌّ من ذلك . 

(وجه فول ابي يوسف): أن الإسلامَ لَمَّا مَنْمَ القبضٌ» والقبض حكمٌ العقدٍ جيل كأن 
المنْعَ كان ثابنًا وقت العقدٍء فيْصارٌ إلى مَهْرٍ المثل كما لو كانا عند العقدٍ مسلمَيْنِ. 

(وجه قول محمد): أن العقد وفع صحيحًاء وَالكتيسية في العقدٍ قد صَحَتْ إلا أنه تَعَذَرَ 
التَسلِيمُ بسبب الإسلام لما في التُسليم من التَمليكِ من وجه على ما بينّاء والمسلمٌ مَمْنوعَ 


@ 2 ايداع ا ا ےک 
من ذلك فيوجبٌ القيمة كما لو هَلَكَ المُسَمّى قبل القبض» وأبو حنيفة يوجبُ القيمةً في 
الخمْرٍ لما قاله محمّدٌء وهو القياسٌ في الخِنْزِيرٍ أيضًا إلا ائه استحسَنَ في الخنزير أيصًاء 
وأوجب مَهْرَ المثلٍ؛ لأنْ الخِنْرِيرَ [۲/ ٤٠‏ ب] حيوانٌ . ومَنْ تَرَوْجّ امرأةٌ على حيوانٍ في 
الميُخيْيين تسليجه» وبين تسليم قيمة الوط منه بل القيمة هي الأصل في التسليم؛ 
لأنّ الوَسَطّ يُعرَفُ بها على ما ذكرنا فيما تقّدَّمَ» فكان إيفاء ة قيمةٍ الخزير بعد الإسلام حكمّ 
إيفاء الخثزير من وجوء ولا سبيل إلى إيفاء العيْنٍ بعدَ الإسلامء فلا سبيل إلى إيفاء القيمة 
بخلافي الخمْر ؛ لان يمتها لم نكن واجبة قبل الإسلام . 

: ألا ترى أنّه لو جاء الرَّوْجٌّ بالقيمةٍ لا د جر المرأة على القبولٍ ٠‏ (فلم يكنْ) ''" لبّقائها 
حكم بَّقاءِ الخْمْرٍ من وجو لذلك افتَرَ ترقا هذا كله إذا لم يكن المهْرُ مقبوضًا قبل الإسلام: 
فان كان مقبوضصًاء فلا شيءَ للمرأةٍ ؛ لن الإسلام متى وردء والحرامٌ مقبوض لاقي 
بالعفو؛ ؛ لان الك قد ثبت على سبيلٍ الكمالٍ بالعقدٍ والقبض في حال الكُفْرِِ فلا يقْْتُ 
بعد الإسلام ملك وإنما يوجَدُ دَوامٌ الملكِ» والإسلام لا يثافيه» كمسلم تَخَمَر عَصيرُه 
آله لا يُؤمرٌ بإبطال مله فيهاء وكما في تُرولٍ تحريم الربا. 

دري أن رسو الله كلما دحل مك ابعل من الرّباما لم يفيض »ولم يتعروض 
يك لما ف فض بالفسخ» وهو أحد تأويلاتٍِ قولِه عَرَّ وجل ل 
وکوا ا ب ی ابرا إن کنر رمي [البقرة e [YVA:‏ من الرّباء والأمرُ 
بتركِ ما بقي من الرّبا هو النَهْيُ عن قبضهء واللّه عر وجل الموَفُق . 

ر لور فى الأصسل أن لها جور ا 
أنه لا شيءَ لها منهم ٠‏ [و منهم مَنْ] ”" وَفّنَ بين الرٌواييْنِء فحَمَلَ ما ذكره في الأصلي 
على الذَّميينَّ وما ذكره في الجامع على الحرْبيينَ» ومنهم مَنْ جعل في المسألة روايتين 

وجه رواية الأصل أنه ما تَرَوَجَها على الميتة والدّم» 1 
ببَدَلِء وأافد تَعَذرَ امححقاف المسَمّى؛ لأنه لسن كال فى اجه فكان لهام مَهْرْ المثلٍ 
كالمسلمة . 


5 في المخطوط : «فلا یکون» . )( انظر اتفسير القرطبي؟»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ (۳) 


(وجه رواية الجامع الضغير): أنها لَمّا رَضيّتُ بالميتة مع أنّها ليسث بمالٍ كان ذلك منها 
لاله الرّضا باستحقاق بُضْعِها بغير عِرَض أصلاً كما إذا ترَوَجَّها على أنْ لا مَهْرَ لهاء واللّه 
عَزَّ وجل أعلم . 
فصل [في عقود أهل الحرب] 
ثم كُلَّ عَفْدِ إذا عَمَدَه الذْمّئنُ كان فاسِداء فإذا عَقَدَّه الحرّبئٌ؛ كان فاسِدًا أيضًا؛ لأنْ 
المعنى المُّفْسِدَ لا يوجبٌ الفصل بينهماء وهو ما ذكرنا فيما تقّدَّمّ. ولو تَرّوْجَ كافرٌ بخمس 
توه أذ بأخمَيْن» ثم أسلّمَ ٠‏ فا كان تَرَرَجَهُنَ في عَفّْدةٍ واڃدۉ فرق بينه وبينهنَ» وإنْ کان 
َرَرَجَهُنَ في عَقَّد مُتََرْقةٍ صح يكاح الأربع » وبَطلّ نكا الخامسةء وكذا في الأختيْن يَصِحُ 
ِكاحٌ الأولى» بطل يكاحٌ الثَانية» وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوست . 


وقال محمَدٌ: يختارٌ من الخمس أربعاء ومن الأخمَيْنِ واجدة سَواء تَرَوَجَهُنَ في عَفْدٍ 
واجدةٍ أو في عَفَّدِ استحسائاء وبه أخذ الشافعيٌ ل احنّجّ محمّدٌ بما رُوِيّ أن غَيْلانَ 
أسلمَء وتحته عَشْرُ يُسوق فأمرّه رسول الله هة أن يختار أربعًا منهنٌ 7" . 

وروي أن قَيْسَ بنَ الحارِثٍ أسلَمَء وتحته تمان ِسوةٍء فأمرّه رسول الله يك أنْ يختارٌ 


منهنَ أربعًا . 


ووي أن فيرو الدَيْلَميَ أسلَم» وتحته أحتان» فَحَيّرّه رسول الله ب ©» > ولم 
يستفْسِرٌ أن نِكاحَهنَ كان دَفْعةَ واجدة أو على الترْتيب . ولو كان الحكمٌ يختلفٌ لاستفسَرٌء 
فدّل أن حكمٌ الشرع فيه هو التَخييرُ مُطَلَقًا . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (6/ 6؟). 

(۲) مذهب الشافعية: أنه إذا أسلم الحربي وكان تحته مس نسوة تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود 

متفرقة يخير فيختار أي أربع منهن ويفارق الخامسة وكذلك لو كان تحته أختان» انظر: الأم »)٤۳ ٠٤١ /٥(‏ 

روضة الطالبين /٥(‏ ”597). 

(۳) تقدم تخريجه. (4؟) تقدم تخريجه. 

٠‏ - (0) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» حديث 

.»)۲۲٤۳(‏ والترمذي» حديث »)١١70(‏ وابن ماجه» حديث )۱۹١١(‏ عن الضحاك بن فيروز عن أبيه 

قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. قال : «طلق أيتهما شئت»» وقال الترمذي : «حديث 
حسن». وانظر صحيح أب داود. 1 1 


(ولأبي حنيفة» وأبي يوسفَ) : أك الجمع حرم على المسلم والكاقر جميئا؛ لان 
رمه ثبتث لمعنئّى معقول» وهو حَوْفٌ الجؤْرٍ في إيفاء حُقوقِهِنَ» والإفضاء إلى قطي ش 
الحم على ما ذكرنا فيما تقَدَم وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصلّ بين المسلم والكافر» ل 
أنه لا يتعرّض لأهل الدَمةٍ مع قيام 7" الحُرْمةِ؛ لأنّ ذلك ديالتّهم » وهو غير مُسعَدْنَّى من 
عُهودهم» وقد تُهينا عن التَعَرْضٍِ لهم عن مثله بعد إعطاءٍ الذَّمّةّ» وليس لَنا ولاية التَعوُْضِ 
لأهلٍ الحزبء فإذا أسلّمَء فقد زال المانِعٌ » فلا يمُكنْ من استيفاء ء الجمع بعد الإسلام؛ 
فإذا كان تَرَرَجّ الخمس في عَفْدةٍ واحدوّء فقد حَصّلَ نِكاحُ كَل واحِدةٍ منهُنَ جميعًا إِذْ 
ليسث إحدامُنَ بأولى من الأحرى» والجمع مُحَرَمٌ» وقد زال الماع من التَعَرْضء فلا بُدَ 
من الاعتّراض بالتقريتي 

وكذلك إذاتَرَرَجَ الأمَيْنِ في عَفْدةَ واجدة؛ لان نِكاحَ واجدةٍ منهما جُعِلَ جَنْعًا إذ 
ليسث إحداهما بأولى من الأخرىء والإسلامُ يمع من ذلك» ولا ماع من التَفْريق 
يرق . ا ل ا 
صحيحًا؛ لأنَ الحُرّ يملِك التَرَوُجَ بأربع [41/7أ] سوق مسلمًا كان أو كافرًاء ولم يَصِحّ 
نكاح الخامسة و لحُصُولِه جَمْعَاء فرق بينهما بعد الإسلام . 

وكذلك إذا كان تَرَرجَ الأَمينٍ في عَفْدَنَيْنِ فيكاح الأولى» وفع صحيسًا إذ لا مانِع من 
الصَّحََةَ وبَطلّ نكاحٌ القّانية نية لحُصُولِه جَمْعَاء فلا بد من التفريتي بعد الإسلام . 

وأمّا الأحاديثُ » ففيها إثبات الاختيارٍ للرَّوْجٍ المسلم لكن ليس فيها أنّ له أن يختارَ 
ذلك بالتكاح الأوَلٍ أو بيكاح جَدِيدِء فاحتّمَلَ آنه أنبَتٌ له الاختيار لتَجَدُدٍ العقدِ عليهنّ» 
ومر انها أنبّتَ له الاختيارَ ليمْسِكَهُنَ بالعقدٍ الأَلِء فلا يكونُ حُجَةَ مع الاحتّمالٍ مع ما 
آنه قد رُوِيَ آذ ذلك قبل تحريم الجمع > فإنّه روي في الخبر أن غَيْلانَ أسلَمَء وقد كان 
تَرَوّجّ في الجاهِليّةِ . 

وروي عن مكحولٍ قا الا ل سرمي لس بور 
النّساءِ الكبْرى» وهي مَدَنيهٌ 


)١(‏ في المخطوط : «بقاء؛. 


روي أن فبْرورَ لما هجر إلى الي يل قال له: إن" تحتيّ خفن » فقال رسو الله لف : 
«اأرجع › فطق إحداهما» ١7‏ 3 '. ومعلومٌ أن الطلاقٌ إِنْما يكودٌ في التكاح الصحيح› دل أنّ 
ذلك العقدّ وَعَ صحيبًا في الأصل» فدَل أنه كان قبل تحريم الجمع» ولا كلام فيه . 


وعلى هذا الخلاف إذا روج الحربيٌ بأربع نيسوق ڻم سبي هو وسْبِينَ معه أن عند أبي 


ت سا ع عراس 


حنيفة» وأبي يوسف بَُرُّ بينه وبين الل سَواءتَرَوَجَهُنَ في عفدو واجدة أو في عَقَدٍ 
مُتفَرْقةٍ؛ لأنَ يكاح الأربع» وقَعَ صحيحًا؛ ؛ لأنه كان حرا وة قت التكاح» والحُرُ يملِكُ 
التروُجَ بأربع ننسو مسلمًا كان أو كافرًا إلأ أنه عدر الاستيفاء بعد الا سترقاق لحصول 
الح من الي خال اا بين أكثر من التي ن» والعبدٌ لا يمك الاستيفاة» فيَقَعُ جَمْعًا 
نيك الك ی تركف ييل الكل ولا يخي ر فيه كما إذا تَرَوَجَ رَضْيعَتَيْنِء فأرضَعَيْهما 
امرأةٌ بَطلَ نكاخهماء ولا يُخَيّرُهِ كذا هذا. 
انْتَنَيْنِ منهنَ كما يُخَيَرُ الحرٌ في أربع نِسوةٍ من نسائه . 
ولو كان الحزيئ توج أا ويثقاء ثم أسلَم» فن كان تَرَرَجَهما في عَفْدةٍ واجدء فيكاحهما 
باطِلٌ» وإنْ كان تَرَوَجُهما مُتَفَرقَا فيكاحُ الأولى جائرٌء ونكاح الأخرى باطِلٌ في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسفّ كما قالافي الجمع بين الخمس» والجمع بين الأخينٍ . 
وقال محهذ: يكاح البْتِ هو الجائرٌ سَواءٌ تَرَوجَهما في عَفَدةٍ واجدةٍ أو في عَقَدَتَب 
وراتمه مقرلا عد E‏ نكن ا 
منهما. ولو أنّه كان دخل بهما جميعاء » فتكاحهما جميعًا بال بالإجماع ؛ ؛ [لأنَّ مرد 
الدُخول يوب التَحريمَ سوا دخل بالأمٌ أو باليتء ولو لم يدخل بالأولى» ولكنْ دخل 
بالقانيق» فن كانتٍ الأولى ناء والقاني اه فيكاحهما جميمًا بال بالإجماع ؛ لأ يكاح 
الت يُحَرُمُ الأ والدُخولُ بالأمٌ يحَومُ البنتَ] كن و ا 
كااخر اينيك تززع القاية E‏ ونكاحٌ القانية باطِل 


بالإجماع ‏ “. ولو تَرَوَحَ الام او ولم يدخل بهاء ثم تَرَوَّجّ البِنْتَء ودخل بهاء 


وعند 35 ډه بير فيه» ذ يختارٌ 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(۲) في المخطوط : «فيفرق». (۳) ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وإن». (5) موضع التأخير. 


GD 


فيكاحهما جميعًا باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أنه يَجِلُ له أن يترَوْجَ بالبني» . 
ولا جل له أن يترَوّج بالأم» وعندَ محمّدٍ نِكاحٌ البنْتِ هو الجائرُء وقد دخل بهاء وهي 
امرأثه» وكا الام بطل والله أعلم . 
فصل [في شرائط اللزوم في النكاح] 

وامًا شرائط الُزوم فنوعان: في الأصلٍ نوعٌ هو شرط وُقوع التّكاح لازِمّاء ونوعٌ هو 
شرط بقائه على اللّزوم . 
٠‏ أمًا الأول فانواغ: منها أنْ يكونٌ اللي في إنكاح الصّغير والصَّغيرَةٍ هو الأبُ والجدٌ» فإِنْ 
كان غير الأب والجدٌ [من الأولياء] ” كالأخ والعمٌ لا يلرَمٌ التُكاحُ حتّى يَْبْتَ لهما الخياد 


بعد البلوغ» وهذا قول أبي حنيفة» ومحمّدٍ. 


وعند أبي يوست هذا ليس بشرطء ويلرّمُ كا غير الأب والجدّ من الأولياء حى لا 
يبت لهما الخيارٌ . 

(وجه فول ابي يوسف): أنّ هذا الاح صَدَرَ من وليٌّء فيلرَم كما إذا صَدَرَ عن الأب 
والجدٌ؛ وهذا لأ ولايةً الإذكاح» ولاية نَطَّر في حَقٌ المولى عليه فيَدُلٌ تُبوتُها على 
حُصُولٍ النظرء وهذا يمنعٌ ثُبوتَ الخيارٍ؛ لأ الخيارٌ لو ثبت إِنّْما يفْب لتَفى الضّرّر ولا 
ضَرَرَء فلا ينبت الخيارٌء ولهذا لم يَنْبْتْ في كاح الأب» والجدٌّ كذا هذا. 
عمرٌ رضي الله عنه فخيّرها رسول الله كل بعدَ البُلوغْ ٠‏ فاختارّث نفسّها (" حتى روي أنّ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
زع أخر جه ابن ماجه» كتاب النكاح › باب : نکاح الصغار يزوجهن غير الآباءء حديث (۱۸۷۸)» 
والدارقطني في سننه (۳/ ۲۳۰)» حديث )۳١(‏ عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك 
ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال : وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال 
عبد الله: وما خالاي - قال: فمضيت إلى قدامة بن مظعون أخطب ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها 
ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى 
ارتفع أمرعما إلى رسول الله كله فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن 
عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها 
قال فقال رسول الله ملا : «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها 
فزوجوها المغيرة بن شعبة. لفظ أحمد. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


< سب (mm‏ 
ابنَ عمرَ قال : إنّْها اِْعَتْ ئي بعد ما[۲/ ٤٦‏ ب] مَلَكَنّهاء وهذا نض في الباب؛ ولان 
أصلّ القرابة إن كان يدل على أصل النَظر ؛ لكونه دليلاً على أصل الشَمَقةٍ ل 
على شور الق لور الشفقة بعس لع القرابة» قبست اعا أل القرابة بإثبات 
أصل الولايةء اعا الفّصُورٍ ات ار تکمیلاً للنظرء وتوْفيرًا حَقٌَّ الصغير 
بتلافي التفصير لو وقَعَ » ولا يُنومّمٌ التفصيرٌ في إنكاح الأب والجد لوّفورٍ شَمَمَيِهِما لذلك 
Sd‏ على أن القياسٌ في إلكاح الأب والجدٌ أن لا 
يلرم إلاً أ نهم استحسّئوا في ذلك لما روي أن رسول الله ل لَمّا تَرَرَجَ عائشة رضي الله 
عنها وبَلَهّتْ لم يُعلِمْها بالخيار بعد البُلوغ . ولو كان الخيار e‏ 
به» وهل يلرّمُ إذا رَوَجَها الحاكمٌ» ذُكِرَ في الأصل ما يذل على اه 
زَوّجَّها غيرُ الأب والجدّء » فلّها الخيارء ل يا 
الخيارٌ؛ ورَوَّى خالِد بِنُ صَبيح المروّزيٌّ عن أبي حنيفة أنه لا خيارَ لها . 

(وجه هذه الرؤاية): أن ولا الحاكم أَعَمّ من ولاية الأخ والعمٌ؛ لأنّه يملك التَصَرُفٌ في 
الس والمالٍ جميعًاء فكانث» ولاه شَبيهةً بولاية الأب والجدٌّء وولايتهما مُلزمةٌ كذلك 
ولاية الحاكم . ۰ ۰ 

(وجه رواية الأصل): أن ولاية ة الأ والعمٌ أقوّى من ولايةٍ الحاكم بدليلٍ انها نقد 
عليه حى لا يُررْجَ الحاكِمٌ مع جود ودادات ولالييا ع الرقز قرلك سادرم 00 
وإذا ثبت الخيارٌ لكل واجد منهماء وهو اختيارٌ التكاح أ و الفُذقة» فيه فيقَع الكلام بعد هذا في 

احدهما: في بيانٍ وقتٍ ثُبوتٍِ الخيار . 

والاني: في بيانِ ما بطل به الخيار. 

0 والحاز تبي الالو لا يلخي ار NRO‏ 

يبت الخيارٌ بعد البُلوغ ؛ ؛ لأنّ أهليّة الرضا تَقْبَتٌ بْب بعد البلوغ لا قبلّه» » فِيَكْيُتٌ الخيارٌ بعد 

7 

وأما القاني: فما يَبْطّلُ به الخيارٌ نوعان: لَص ودَلاةٌ. 


اما النْصُء فهو صَريحٌ الرّضا بالتكاح نحو أنْ تقول : رَضيتٌ بالتكاح» واخترث التكاح 


كه 2 ا 
ل يا لسري لز ارا و 

واماالذلالة: فنحرٌ السّكوتٍ من البِكْرٍ عَقيبَ عَقِيبَ البُلوغ؛ لأنْ سُكوت البِكْرٍ دليلٌ الرّضا ' 
بالتکاح لما ذكرنا فيما تقد م دم أن ار للب يانه تسكحي عن إظهار الرضا بالتكاح . 

فما کوت الب فان كان وطِتّها قبل البُلوغ» فَبَلَمَتْ وهي بء فَسَكَدَثْ عَقِيبٌ 
البّلوغ» فلا بطل به الخيارٌ؛ لأنها لا تستّحي عن إظهار ر الرّضا بالتكاح عادة؛ ؛ لأنَّ بالثيابة 
ل حباؤهاء فلا يَصِخ ُكوثها دليلاً على الرّضا بالتكاح » فلا يطل خيارُها إلا بصَريح 
الرضا بالتكاح أو بفعلي أو بقول يذل على الرّضاء نحو التَمكينٍ من الوَطْءِ وطَلَبٍ المهر» 
والتفقة وغير ذلك . 

وكذا شكوث الغلام بعد اليل ؛ لأن الحلا لا يسكحي عن إظهارٍ الرّضا بالتكاح إِذْ ذال 
دلي الرجوليّة؛ فلا سقط خياه الأب كلايه أو بما يذل على الرضا بالتكاح من 
الخولِ بهاء وطَلَبُ التَمَكْنٍ منهاء وإدرار افق عليهاء ونحو ذلك» ثم العلم بالتكاح 
شرط بُطَلانٍ الخيارٍ من طَريتي الدلالة حتى لو لم تَكُنْ عالمة بالتكاح لا يطل الخياز؛ لان 
بُطلانَ الخيار لوُجودٍ الرّضا منها ذَلالةٌ والرّضا بالشيء ء قبل العلم به لا يُتَصَوَرُ إذهو 
استحسانٌ الشّيءٍ . ومَنْ لم يَعلم بشيء و كيف يستحمئه» فإذا كانث عاليمةٌ باللكاح» وود 

منها دليل الرُضا بالتّكاح بَطَلَ خيارُهاء ولا يممّدُ هذا الخيارٌ إلى خر المجلس بل يَبِطُلُ 
بالسكوتٍ من البكر . 

بخلافٍ خيار العِنْقّء وخيازٌ المُخَيّرةٍ ؛ لأ التَخييرَ هناك؛ وُجِدَّ من العبدٍء وهو الرّوْجٌ 
أو الهولى : 

أمّا في الرّوْحٍ فظاهرٌ . وكذا في المولى؛ لأ الخيار يَنْبَتُ ينجت بالوشق» ادق حَصَل 
بإعتاقه» والتَخييرُ من العبد تَمْلِيكٌ فيقتضي جوابًا في المجلس > [فيممّد فِيمَقَدٌ إلى آخِرٍ 
المجلس] ”'' كخيار القبول في اليم بخلافي خيار البلوغ ؛ ؛ لآل م ثبت بصشئع العبد بل 
بإثباتِ الشرعء فلم يكن تَمْليكًا ٠‏ فلا يمت إلى آخِرٍ المجلسء وإنْ لم نَكُنْ عالِمةً 
بالتكاح» فلها الخيارٌ حي تَعلّمُ بالئكاح . 


() ليست في المخطوط . 


ال تيتا 

ثم خيارٌ البُلوغ ي يْبْتُ للذّكرٍ والأنقَىء وخيارٌ اليثي لا يَقْبْتُ إلا للمُعبِقةٍ؛ لأنّ حيار 
SS‏ 

لمِلْكِ عليها بِالعِبْقِء وذا يختّصٌ بها . وكذا خیار اللو للذَكَرٍ والأنّى إذا كانت الأ ا 

ام 01٤۷/۲1‏ عن المج » وخا قر اتيت ولق على دمر 
ما ذكرنا من خيار البكُرٍ وخيار اليثتي» وخيار المُخَيَرة أن الأول يطل بالسسكوتء والقاني 
بطل 

واما العلم بالخيار: فليس بشرط» والجهّل ؛ به ليس بعڈر؛ لأنْ دار الإسلام دار العلم 
بالشرائع» فيُمْكِنْ الوُصُولٌ إليها بالقعلّم» a NS‏ 
يعبر ولهذا لا يُعَذَرُ العوامٌ في دار الإسلام ببجَهْلِهم بالشرائع بخلاف خيار العتّق» فان 
الع بالخيار هناك شرطٌ» والجهل به عُذْدٌ: 

وإذ كداز الإسلام دا العلم بالخراقع ا والأعكل ؛ لأنَّ الوْصول إليها ليس من طريق 
الضرورة بل بواسطة التعَلّم» والآمةٌ لا تَتَمكَنُ من التَعَلّم؛ ؛ لأنها لاد تَتفَرَعُ لذلك لاشتغالِها 
بخدمة مولاها بخلافي الحرّةٍ. 

ثم إذا اختارَ U EY GOGO‏ ء القاضي بخلافِ خيار 
اليشي» فإ المُعتقة إذا اختارث نفسها ّت الفرَ بغير قضاء القاضي . 

(وجه الفرق): أن أصلّ التكاح ههنا ثابتٌ» وحكمُه نافِذّء وإِنّما الغائبُ وصْفُ الكمالء 
وهو صِفة اللُزوم» فكان الفسعٌ من أحدٍ الروْجَيْنِ رَفَْ الأصل بِقّواتِ الوَضْفِء وفوا 
الوَضْفبِ لا يوجبٌ رَفْمَ الأصلٍ لما فيه من جَعلٍ الأصل تَبَعَا للوَضْففِء وليس له هذه 
الولايةء وبه حاجةٌ إلى ذلك» فلا بُدٌ من رَفْعِه إلى مَنْ له الولاية العامة وهو القاضي؛ 
يَرْقَعَ التكاحَ دَفْعَا لحاجة الصَّغْيرٍ [الذي بَلَمَ] . وتَظَرًا له. 

بخلافِ خيار المُعتِق ؛ لأنْ الِلّكَ ازداد عليها بالمِئْق» ولا أن لا ترص ال ياد 
فكان لها أن تَدقَعَ الرّيادةَ ولا يك ْمُه |لأبانيفا ما كان ثابئًاء نَع الات ضرورة 
دع االاياول نوهد ا » فلا تفع الحاجة إلى قضاء 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «العتق». 


KEL CD 
القاضي» [ونَظيرٌ الفصلين الرَدٌ بالعيْب قبل القبض وبعده أن الأول يَنْبْتُ بدونٍ قضاء‎ 
القاضي] » والتاني لا يَمْبْتُ عند عَدَم التّراضي منهما إلا بقضاء القاضي» واللّه عَرَ‎ 
. وجل أعلم‎ 

ولو زوج ابتّه ابنَ أخيه خيه ٠"‏ فلا خيارٌ لها بالإجماع ؛ لان التكاحَ صَدَرَ عن الأب . وأما 
ابن الأخ» فلّه الخيارٌ في قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ لصدور التُكاح عن العم وعند أبي 
و ا ل والفيالة قدت 
١‏ ولو أعدق أمَكّه» ثم زَوَجهاء وهي صَغيرةٌ» فلها خيار اللو ؛ يم 
ولاية القرابة» فَلَّمَّا ثبت الخياز تَمَّهَ فلن يغ ثبت ههنا أولى» ولو رَوّجَهاء ثم أعتقّهاء و 
ع ل E‏ ل 

فصل [في كفاءة الزوج] 

ومنها : كفاءةٌ الرّوْجٍ في إنكاح المرأةٍ الح البالِغة العاقِلةٍ نفسَّها من غير رضا الأولياءِ 
بِمَهْر مثلها. > فيقَع الكلام في هذا الشرط في أربعة مواضع : 

احدها: في بيانٍ أن الكفاءة في باب التُكاح هل هي شرط لّزوم التُكاح في الججُمْلةِ؟ أم 
ل 

والثاني: في بيان التكاح الذي الكفاءةٌ من شرط لُزومِه . 

lS 

والزابع: في بِيانٍ 07 عبر فيه الكفاءةٌ . 

aT‏ 0100 وهو 
قول مالِكِء وسُفْيانَ التوريّء والحسّن البضريٌ» واحتّجُوا بما رُوِيَ أن أبا طَيْبدَ حَطَبٌ إلى 
بني بياضة» فأبَوًا أن يُرَوّجوه فقال رسول الله ي : «أنكحوا أبا طَيبةَ إن لا تفعلوا تكن فِثْن في 
الأرض وفَّسادٌ كبِيد» 7" . 

ورُوِيّ أن بلالا رضي الله عنه خَطْبّ إلى قَوْمِ من الأنْصارء فأبَوًا أن يُرَرُجوه فقال له 


. ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط‎ )١( 
. موضع التأخير السابق. () لم أقف عليه‎ )۲( 


< سس ہر7 
رسول الله يك : «فُل لهم إِنّ رسول الله يكل يَأمْرُكم أن تَرَوّجوني» ''' أمرّهم رسول الله کل 
بالتزويج عند عَدّمٍ الكفاءة و. ولو كانت مُعتَبَرة لّما أمرّ؛ لأنّ التَرْوِيِجَ من غير كُفْءِ غيرٌ 
مَأمور به . وقال وَل : اليس لَعَرَبِيَ على عَجمي» فضْل إلا بالتفوى» » وهذا نَصّ؛ ولأنّ 
الكفاءة لو كانث مُعَتَبَرةً ذ في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتِبارٍ بها باب الدّماء؛ ؛ لأنه 
يُختاطً فيه ما لا يُحتاطً في سائر الأبواب» ومع هذا لم يعبر حتى يُْلَ الشريفُ بالوَضيي ؛ 
فههنا أولى» والدَّلِيلٌ عليه أنّها لم ب تعتَبَرْ في جاب المرأق» فكذا في جاب الروْج . 

(ولئا): ما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنّه قال : لا بروج النساء إلا الأوليا» ولا مرَوَجْيَ إلا 
من الأكفاء ولا مَهرَ قل من عشرة [د راھ © © > ولان مَصالِحَ التكاح تخل عند عَدم 
الكفاءة؛ لأتما لا تحصّلْ إلا بالاستَفراش» والمرأة[1/ ۷٤ب]‏ تستدكف عن استِفراشِ 
غير الكُفْءء وُعَيْرُ بذلك» فتختَل المصالِح؛ ولأنَّ الرَوْجَيْن يَجْري بينهما مُبِاسَطاتٌ في 
التكاح لا يبقى لكا بدون تَحَملِها عادةً» وَالتَحَملُ من غير الكُفْءٍ أمرٌ صعب يَنْقُلُ على 
الطباع السَلِيمةٍ» فلا يدوم التكاح مع عَدّم الكفاءقٍ» فَلَزِمَ اعتِبارُها . 

ولا حُجَة لهم في الحديئيْنٍ؛ لان الأمر بالتزويج يحتول أنه كان تدبا لهم إلى الأفضل » 

فو ا ا ا 
الاميناع . وعندّنا الأفضلٌ اعتبارٌ الدّين» والاقتصارٌ عليه» ويحتّول أنه کان أمرٌ إيجاب 
أمرّهم بالتزويج منهما مع عَدّمِ الكفاءة تخصيصًا لهم بذلك كما حص أبا طَيْبةَ بالتمكين من 
شرب يِه وك وحص شيم بقبول شهادټه» وخده» ونح ذلك ولا شركة في موف 
الخصّوصيَةٍ حَمَلْنا الحديئَيْنٍ على ما قلنا تَوْفيقًا بين الذلائل . 


(١)لم‏ أقف عليه من حديث بلال» وإنما هو من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي . والحديث رواه أحمد في 
مسنده .)١51١51١(‏ والطيالسي في مسنده » ص ,)١5١(‏ والطبراني في الكبير »)٥۹/٥(‏ حديث 
()). وقال الهيشمي في المجمع (751/14) لزراة اعلا لسار a‏ وسالة وعدت 
حسن» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(؟) صحيح: رواه أحمد في مسنده» حديث (۲۲۹۷۸)» والطبراني في الأوسط (85/5): حديث 
)٤۷٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . . وقال الهيثمي في المجمع (۳/ :)۲٠١‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5957). 

(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) في المخطوط : «اعتبار؟ . 


واما الحديث الثالث: فالمُرادُ به أحكامُ الآخرة إِذْ لا يُمْكِنُ حَمْلُهِ على أحكام الذُْيا لظُهورٍ . 
فصل العرَبيّ على العجميّ في كثير من أحكام الذَّنْياء فيُحمَلُ على أحكام الآخرة» وبه 
ل ْ َ 

والقياسٌ على القِصاص غيرٌ سَّديدٍ؛ لأنّ القصاص شرع لَمَصلَحة الحياق» واعتِبارٌ 
الكفاءة فيه يودي إلى تفويتٍ هذه المصلّحةٍ؛ لأنّ كُلَّ أحدٍ “ يقصِدُ قَتْلَ عَدرٌه الذي لا 
يكافئه» فتفوث المصْلّحةٌ المطلوبة من اللقصاص» وفي اعبار الكفاءة في باب التُكاح 
تحقيقٌ تحقيقٌ المصْلّحةٍ المطلوبةٍ من التكاح من الوجه الذي بَيَنَاء فبَطلّ الاعتِبارٌ . وكذا الاعتبادُ 
ا ا ا 
الاستنكاف عن ”" المُستفرش [لا عن المُستفرّش] " ارو ا فير 
الوطيءَ والخشْنَ . 

فصل [في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط] 


وامًا الثانيء فالنّكاحٌ الذي الكفاءةٌ فيه شرط لُزويه هو إِنْكاحٌ المرأة نفسّها من غير رضا 
الأولياء لا يلرّمُ حتّى لو رَوَجَتْ نفسّها من غير كُفْءِ من غير رضا الأولياء [لا يلرَّهُ] © . 
وللأولياء ” حَقّ الاعتِراض؛ لأنّ في الكفاءة حًا للأولياء؛ لأنّهم يَنْتَفِعُونَ بذلك ألا ترى 
أنهم يتفاخرونٌ بعلو نَسَبٍ الختّن» ويتعَيّرونَ بدناءةٍ نَسَبهء فيتضَرّرونَ بذلك» فكان لهم أنْ 
ارالك ع الحديم الدع الم كلمي ارام الشفص لعفن » > ثم جاء 
الشفِيعٌ كان له أنْ يَفْسَحّ البيْعَ » ويَأحْدٌَ المبيمَ بالشّفْعةٍ دَفْعَا للصَّرّرٍ عن نفسه كذا هذا . 

ولو كان التزريج برضاهم يلرم حتّى لا يكون لهم حَقَّ الاعتراض ؛ لان التَرْرِيجَ من 
المرأة د تصرف من الأهلٍ في مَحَل هو خالِصٌ حَقّهاء وهو نفسّهاء وامتناعٌ الوم كان 
لحَقّهِم المتعَلّي بالكفاءق» فإذا رضواء فقد أسقطوا > حَّ أنفهم » وهم من أهل الإسقاطٍء 
والمحل قايلٌ للسّقوطٍ ٠‏ فيسقّطً . 


. في المخطوط : «واحد». (؟) في المخطوط : «من»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فللأولياء؛‎ )6( 


< کبس ہر( 


ولو رضي به ب بعض الأولياء سمط حَقٌ الباقينَ في قول أبي حنيفة» ومحمّدٍء وعند أبي 
زت لا سقط 


وجه قوله أل حَمَّهم في الكفاءة ثبت مشتَرَكًا بين الكل » فإذا رَضيَ به أحدهم» فقد 
أسقّط حَقَّ نفيه » فلا يسقّط حَقُ الباقينَ كالدّيْنِ إذا وجب لجَماعةٍ» فأبرأ بعضهم لا سمط 
حن الباقينَ لما قلنا كذا هذا؛ ولأنّ رضا أحدهم لا يكونٌ أكثرٌ من رضاهاء فإنْ رَوَجَتْ 
نفسّها من غير كُفْءِ بغير رضاهم لا يسقّط حَقٌ الأولياء برضاهاء فلآنْ لا يسقّطً برضا 

(ولهما): أن هذا حَقٌ واجِدٌ لا يعَجَرَاً ثبت بسبب لا يتَجَرَّأ وهو الق ابه وإسقاط 
بعض ما لا يتَجَرأ إسقاط لكَلّه؛ لأنّه لا بعض له» فإذا أسقِط واجِدٌ منهم لا يُتَصَوْرُ بقار 
في حَقٌّ الباقينَ كالقصاص إذا وجب لجَماعة» فعَفا أحدُهم عنه أنه يسُط حَنُ الباقينَ كذا 
هذا. 

ولأنّ حَقَّهِم في الكفاءةٍ ما ثبت لعَيْيِهِ بل لدَفْع الضّرَّرِء والتَرُوِيجٌ من غير كُفْءٍ وقح 
إضرارًا بالأولياء من حيث الظاهرء وهو ضَرَرُ عدم الكفاءقء فالظاهرٌ أنه لا يَوْضى به 
أحدّهم إلأ بعد عليه بِمَصْلَّحةٍ حقيقيّةٍ هي أعظَّمُ من مَصْلَّحَةٍ الكفاءة وق هو عليهاء 
وعَمَّلَ عنها الباقونَ لولاها لما رَضيّ» وهي دَفْعٌ ضَرَرٍ الوّقوع في الرّنا على تقدير الفسخ . 

وأمّا قولّه : «الحقٌ ثبت مشْتَرَكًا بينهم»» فنقول على الوجه الأول مَمْنوعٌ بل ثبت لكل 


واحِدٍ منهم على الكمالٍ كأنْ ليس معه غيرٌه؛ لأنّ ما لا يتجَرّأ لا يُتَصَوَّرُ فيه الشركة كحَدٌ 


3 
0 


القصاص » والأمانٍ بخلافي الدَيْنِ» فاه يتجَرًافتَصَوّدُ فيه الشّركة؟ وٍخلافي ما إذا رَوَجَتْ 
نفسّها من غير كُفْءِ بغيرٍ رضا الأولياء؛ لأنّ هناك الحنٌ مُتَعَدٌَّ فْحَقّها خلافٌ جنس 
حَقَّهِم؛ لأنّ حَمّها في نفسهاء وفي نفس العقدِء ولاحَقَّ لهم في نفسِها [58/1أ]» ولا في 
نفس العقدء وإِنّما حَمَهم في دَفْع الشّينِ عن أنفيهم» وإذا اختلف جنس [الحقٌ] > 
فسُقوطٌ أحدِهِما لا يوجبُ سُقوط الآخَرٍ. 


وأمّا على الوجه القّاني» فمُسَلَّمٌ لكنّ هذا الحم ما ثبت لعَيْيهِ بل لدَفْع الصَرّرِء وفي 


(1) ليست في المخطوط . 


إبقائه ازوم أعلى الضَرَرَيْن؛ فسَقَط ضرورةً. وكذلك الأولياءً لو زَوَجوها من غير كُفْءِ 
برضاها يلرَمٌ التكاحُ لما قلنا. ولو رَوَجَّها أحدُ الأولياء من غير كُفْءٍ برضاها من غيرٍ رضا 
الباقينَ يجوز عند عامة العُلَماءٍ خلامًا لمالِكِ بناء على أن ولاية الإلكاح ولايةٌ مُستَقِلّةٌ لكُلٌ 
واحِدٍ منهم عندّناء وعندّه ولايةٌ مشتركةٌ» وقد ذكرنا المسألةً في شَرائطٍ الجوازء وهل 
يلرم قال أبو حنيفة» ومحمَّدٌ: يلرّمُ . وقال أبو يوسف,. ورُكَرُء والشّافعيٌ: لا يلرَمْ. 

(وجه قولهم على نحو ما ذكرنا فيما تقّدَم): أن الكفاءةً حَىَّ ثبت للكلّ على الشركة 
وأحذ الشريكيْنِ إذا أسقّط حَقّ نفيه لا يسقْط حٌَ صاحبه كالديْنٍ المشترَكٍ . ۰ 

(وجه قولهما): أنّ هذا حٌَ واحِدٌ لا يتجَرً ثبت بسبب لا يتجَرٌ ومثلٌ هذا الحقٌ إذا ثبت 
لجماعة يَْبْتٌ يت لكل واج منهم على الكمال كان ليس معه غيرُه كالقصاص والأمان؛ ولان 
إقدامّه على التُكاح مع كمالٍ الرأي برضاها مع التزام ضَرّرِ ظاهر بالقبيلة وبنفسه؛ وهو ضَرَرُ 
عَدَم الكفاءة بنُحوقٍ العارٍ والشينِ دلي كونه مَضْلّحةً في البايلن» وهو اشماله على فع ضَرَرٍ 
أعظمَ من ضَرَرٍ عَدَم الكفاءق» وهو ضَرَرُ عار الرّنا أو غيره لولاه لّما قعل . 

وأمًا إنكاحٌ الأب والجدٌ الصّغيرَ والصغيرةء فالكفاءةٌ فيه ليسث بشرط للزويه عند أبي 
حنيفة كما ها ليست بشرط الجواز عندّه» فيجورٌ ذلك ويلرّمٌ لصّدورِه مِمّنْ له كمال نَظَرٍ 
لكمالٍ الشَفَقة بخلافي إلكاح الأخ والعمٌ من غيرٍ الكفْء ء أنه لا يجوز بالإجماع ؛ لأنه ضر 
محض على ما بَيِنَا في شرائط الجواز . وأما إلكاحُهما من الكفْءء فجائرٌ عندّنا “ خلاقًا 
للشّاة فعيّ ‏ لكنه غير لازم في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعند أبي يوسف لازم 
والمسألةٌ قد مث . 


فصل [فيما تعتبر فيه الكفاءة] 
وأمًا [الثالثُ في] 29 بيان ما تُعتبَز فيه الكفاءةٌ: فما تُعَدَبَر فيه الكفاءةٌ أشياء: 
منها: النَسَبُء والأصل فيه قول النَّبِي ب : فرش بعضّهم أكفاءً لبعض. والعرّبُ بعضهم 


)51 /54( انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء ء (5017//1)؛ الجامع الصغير ص ۰۱۳۹ المبسوط‎ )١( 
مذهب الشافعية : : أنه لا يجوز تزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للأب» أو الجد إذا لم يوجد الأب»‎ )۲( 
.)١55 انظر : مختصر المزنى ص (۱۹۳ء‎ 

(۳) ليست في المخطوط . 


ر سس 7 
أكفاءً لبعض» حَئْ بِحَي» وفبيلةٌ بقبيلةء والموالي بعضهم أكفاءً لبعض» رجل برجل» ؛ لأنّ 
ال ل om‏ فتُعتَبَدُ فيه الكفاءةٌ 
2 زش بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم حتی يکود القرَشي الذي ليس بهائيمي 
0 والأموي والعدَروِيٌ. ونحو ” "“ ذلك كُمْيًا للهاشِميٌّ لقوله بي : «فُرَيْسَ بعضهم 

أكفاء لبعضٍ»» ومُرَيْشٌ تشتول على بني هاشم . 

والعرّبٌ بعضهم أكفاء لبعض بالنّص» ولا تكونٌ العرّبُ كما قرش لمَضيلةٍ فُرَيْشِ على 
سائر العرّب» ولِذلك اخمّصّتٍ الإمامة بهم . 

قال التب ا : «الأئمّةُ من قُرَيْش» ”© بخلاف القُرَشيّ أنه يصلّحُ كُفْنَا للهاشيميّ» وإنْ 
كان للهائيميّ من الفضيلة ما ليس للقُرَشي لكنّ الشرعَ أسمّط اعتبارٌ تلك الفضيلة في باب 
التكاح» عَرَفنا ذلك بفعلٍ رسول الله ي وإجماع الصَحابةٍ رضي الله عنهم» فإنّه ري أن 
ا ا ا 
رضي الله عنه ابه من عمرّ رضي الله عنه ولم يكن هاشميًا بل عَدَ 

ل 
بيت الخلافة» فلم يجعل الُرشيّ الذي ليس بهاشمي كُنْئَا لهء ولا تكونٌُ الموالي أكفاء 
للعَرَب لفَضْلٍ العرّب على العبجمء والموالي بعضهم أكفاءٌ لبعض بالتص» وموالي العرب 


(۱) رواه البزار (9/ ۱۲۱)ء حديث )١7171/(‏ عن معاذ بن جبل . وقال الهيثمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ فيه 
سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح › ورواه البيهقي في الكبرى (۷/ 
4" ). حديث »)۱۳١٤۷(‏ عن ابن عمرء وانظر الدراية (۲/ 57). وخلاصة البدر المثير (۲/ 2)١9١‏ 
حديث (٤٥۱۹)ء‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمرء وقال: سألت أب عنهء فقال: 
منكر. وقال مرة: كذب» لا أصل لهء وقال ابن عبد البر: منكر موضوع : وفي نصب الراية (//191)» 
قال صاحب التنقيح : هذا منقطع؛ إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه . 

(؟) في المخطوط : «غير» 

(۳) صحيح: رواه أحمد في مسنده» حديث .)۱۲٤۸۹(‏ والضياء في المختارة »)٤١١/٤(‏ حديث 
)10۷%( والطيالسي في مسنده > ص (584). والبيهقي في الكبرى (9/ 2)١71‏ حديث (١081ه)‏ 
والنسائي ة في الكبرى (۳/ ۷٩٤)ء‏ حديث (0447)» وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۳۲۱)ء حديث »)۳۹٤٤(‏ 
والطبراني في الكبير (۱/ 51؟)؛ حديث (170) عن أنس رضي الله عنه» وقال الحافظ في التلخيص (1/ 
۲ حديث (۱۷۳۰) : وقد جمعت الإشارة في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيًا . وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (VOA)‏ . 


CD‏ ا ا م 
أكفاء لموالي قُرَيْشٍ لعُموم قوله : «والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل» 7" . 

ثم مُفَاحَرةٌ العجّم بالإسلام لا بِالنَسَبٍ . ومَنْ له أب واحِدٌ في الإسلام لا يكونٌ كُفْنا 
لمَنْ له أبوان فصاعدًا في الإسلام» ومن له أبوان في الإسلام يكون كفنا لمن له آباء كثيرةٌ 
في الإسلام؛ لأنَّ مام التعريف بالجدٌّ» والريادةٌ على ذلك لا نهاية لهاء وقيلَ: هذا إذا 
كان في موضع قد طال عَهُدُ الإسلام وامبّد. 

فاا إذا كان في موضع كان َد الإسلام ریا بحيث لاير بذلك» ولا يديا يكو 
نشي ايم ؛ لأ التعييرَ إذا لم يُجْبَرْ بذلك» ولم يُعَدَ عَْبَا لم يلحت الشّينُ 
والتقيصة» فلا يتحقَق الضَرَّرُ. 

فصل [في شرط الدرية في الكفاءة] 

ومنها: الحرّيّة يه لأ التَفُصّء والشَينَ بالرّقٌ» فوقّ التَفُصء والشّينٍ بدناءةٍ التَسَبٍء فلا 
يكون القن والمُدةة لكاي لخر بعالو ولامكوث مر الف لك ال 
الأصل» ويكون كُفْنَا لمثله ؛ ؛ لأنّ الفا خر يَقَعٌ بِالحُرَّةٍ الأصليّة» والتَعييرُ يَجْري في الحُرّيَةٍ 
العارضة المستفادة ة بالإعتاق . 

وكذا مَنْ له أب واحِدٌ في الحُرَيَّةٍ 5ة لا یکون كفْنَا لمَنْ له ٤۸/۲7‏ ب] أبَوانِ» فصاعدًا في 
الحرية . ومَنْ له أبَوانٍ في الحريّة ب لا یکو كفنا لمَنْ له آباء كثيرةٌ في لحري كما في إسلام 
الآباء؟ لأنّ أصل التعريفي بالأب» ومام بالجدٌء وليس وراء القمام شيء. 

وكذا مولى الوّضيع لا یکو كُْنَا لمولاة الشریفِ حتّى لا يکود مولى العرّب كُذْنَا 
لمولاة بني هاشم حتّى لو رَوَجَتْ مولاه ني هاشم نفسّها من مولى العرّب كان لمُعتقِها 
حَق الاعتراض؛ لان الوّلاء بمنزلة السب قال ال يكل يك : «الولاء لحمةٌ كلّحمة التب © 


والله أعلم . 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع». »)۲۷١ /٤(‏ وقال: رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من 
ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)۲( أخرجه الشافعي في مسنده ص (۳۳۸)» وابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۳۲٣‏ 60937 حديث 
(6ةغ4). والحاكم في المستدرك /٤(‏ 9/ا؟). حديث (۷۹۹۱) من حديث ابن عمرء وهو صحيح . . وانظر 
صحيح الجامع ,)71١51/(‏ والإرواء .)١15348(‏ 


فصل [في شرط المال في الكفاءة] 

ومنها: المالٌء فلا يكو الفقيرُ كُفْنَا للحَنبَة ؛ ؛ لأ التفاخر بالمالٍ أكثرُ من التفاخر بغيره 
عاد وحُصُوصًا في رَماننا هذا؛ ولان للتكاح تَعَلَا بالمهْرٍ والتققة علا لازمّاء » فإنّه لا 
ا ل ا 0 

فلآنْ تُعتَبَرَ ههنا أولى» والمُعتَبَرٌ فيه القُدْرةُ على مَهْرٍ مثلهاء والتَمَّقَةَء ولا تُعتَبَرُ 

000 الرّوْجّ إذا كان قادرًا على مَهْرٍ مثلهاء وتَمَمَيها يكون كُمْنَا 7 
وإِنْ كان لا يُساويها في المالٍ هكذا رُوِيّ عن أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمَّدٍ في ظاهر 
الرّواياتِ . 

وای ووز و ان كناويومافن ال رط 14 تَحَمَتي الكفاءةٍ في قول أبي 
دف ومح دک لاي بوست؛ ل۵ لاکز ّي ای ما والشميخ مر 
الأوَلُ؛ لأنّ الهِئى لا نَباتَ له؛ لأنّ المالَّ غاد ورائح» فلا تُعبَبَدُ المُساواةٌ فى الخِنّى . ومَنْ 
SL E E‏ 
القُدْرَةٍ عليه » و[قيام] ‏ الازدواج بِالتَمَقَةٍء فلا بد من القَذرة عليها؛ ولأنَّ مَنْ لا قُدْرةَ له 
على المهْرء والتَفّقَةِ يُستحمَّرُء ويُستَهانُ في العادةٍ كمّنْ له نَسَبّ دَنيءٌ فتختّل به المصالِحٌ 
كما تخد عند دناءة التب . 

وقيلَ: المُرادُ من المهْرٍ قد المُعَجَّلٍ عُرْفَا وعادةً دونَ ما في الذَّمّةِ؛ لأ ما في الذَمّةِ 
ا فار ا و ا و به للحالٍ عادةٌ» والمال غاد ورائح . 
وروي عن أبي يوسف آنه إذا مَلَكَ التَمّقةَ يكونٌ كُفْئَاء وإن لم يملِكِ المهر هكذا رَدَى 
الحسَنْ بنُ أبي مالك عنه» فاته وو فعه أثه قال مالك آنا فوسف عن الكت فقال: 
الذي يملِك المهْرَ والتَمّقةَ» فقُلْتء وإِنْ كان يملِك المهْرَ دونَ التَمَّقَوَ» فقال: لايكونُ 
كُفْنَاء فقُلْتُ فإِنْ مَلَكَ التمّقةَ دونَ المهْرِء فقال: يكونٌُ كُفْئَاء وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
المرء يُعَدٌ قارًا على المهر بقُدْرةٍ أبيه عادةً [» ولِهذا لم يَجز دَفُعُ الرّكاةٍ إلى ولَّدِ الغنيّ إذا 
كان صَغيرَاء وإِنّْ كان فقيرًا في نفسه؛ لاه يُعَدٌَ عَنيًا بمالٍ أبيه] © » ولا يُعَدّ قادِرًا على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا يطالب». 
() ليست في المخطوط . 


GP‏ 7 ا 


التَمْقةِ بِخِنّى أبيه ؛ لأ الأب يتحَمَّلُ المهْرَ الذي على ابه ولا حمل تنقة رو غاد 
وقال بعضّهم : : إذا كان الرَجُل ذا جاو كالسَلْطانٍ والعالمء ٠‏ فإنّه يكونٌ كُفْئَّاء وَإنْ كان لا 

يملك من المال إل قد التق لما ذكرنا أن المفر تجري فيه المُساَحة بالقأخير إلى وقتٍ 

السار والمنال يدو ويّروحٌ» وحاجة المعيشة تندَفِعُ بالنَمقةٍ [والمال يغدو ويروح] © . 


فصل [في شرط الدين في الكفاءة] 


ومنها: الدينُ في قول أبي حنيفةً» وأبي يوسفٌ حبّى لو أن امرأةٌ من بَناتٍِ الصَّالِحِينَ إذا 
َوَجَتْ نفسّها من فاسِقٍ كان للأولياء حى الاعتراض عندّهما )؛ لأنّ التَفاخرٌ بالدين حن 
من التفاځر بالنَسَبٍء والخرّيّة والمالٍء والتعييرٌ بالفسقٍ أشد وجوه التَعيبرٍ . 

وقال محمد لام تَعتَبَرُ الكفاءةٌ في الدّين؛ لال هذا من أُمور الآخرق والكفاءة من 
أحكام الدُنياة » فلا يقدّحُ فيها الفيسقٌ إلاإذا كان شيا فاجسًا بان كان الفاق مِمَنْ يسك 
منه» و فيك علي ويصفع , فان کان مِمَّنْ باب منه بأنْ کان أميرًا قَثَالاً يكونُ كُدْئًا ؛ لان 
هذا الفسقّ لا يُعَدُ شيئًا في العادق فلا يقدح في الكفاءقق (وعن أبي يوسفَ) ن 
الفاسق إذا كان مُعلِئًا لا يكونٌ كُفْنَاء وإِنْ كان مُستَيرًا يكونٌ کُم 


فصل [في شرط الحرفة في الكفاءة] 

وأمًا الجزفة: فقد ذكر الكرْخيٌ أنّ الكفاءةً في الحِرّفٍِ والصّناعاتٍ مُعتَبَرةٌ عند أبي 
يوسفّ. فلا يكونُ الحائك كُفْنَا للجَوْهَرِيٌ والصَّيْرَفيٌ» ودُكرَ أن أبا حنيفة فة بَنَى الأمرَّ فيها 
لوقتال 3 اناق امه عر I‏ ا ل 
بها وأجاب أبو يوست على عادة أهل اليلاد آتهم يحون ذلك جزفةً فيُعَيّرونَ بالذنيء 
من الصّنائع » فلا یکول بينهم ”*» خلافٌ فى الحقيقة . 

وكذا ذكر القاضي في شرجه مختصرٌ الحاو اعتيا الكفاءق في الجزفة: ولم يذكر 
الخلاف» فتثبثُ الكفاءةٌ بين (الحرْقتينِ في) ”*© جنس واج كالبرًاز مع البرازء والحائك 


(1) زيادة من المخطوط . 0) قن المخطرط ‏ لاعليها»: 
(؟) في المخطوط: «وقال بعضهم». (6) في المخطوط 2 #رينهماة. 
)0( في المخطوط : : «المحترفين من؟ . 


مع الحائكِ» وتَنْتُ عندٌ اختلافٍ جس الحرّفٍ إذا كان يُقَارِبُ بعضها بعضًا كالبزَّازٍ مع 
الصَائغْ» والصًائغ مع [154/1] العطارٍء والحائكِ مع الحجّامء والحجّام مع الذباغ» ولا 
بْب فيما لا مُقارَبةَ بينهما كالعطَارٍ مع البْطارٍ» والبرّاذٍ مع الخرّاز . 

ودر في بعض تسخ الجامع [الصّغيرٍ] "أن الكفاءة في الحِرَفٍ ”" مُعكَبَرةٌ في قول 
ا ' وعند أبي يوسف غيرٌ مُعتَبَرةٍ إلآَ أن تكونَ فاجشة كالحياكةء 
والججامة والدَبّاغة» ونحو ذلك؛ ؛ لأنها ليسث بأمرٍ لازم واجب الوجود ألا ترى ائه يقدِر 
على تركهاء وهذا يُشكل بالحياكة وأخواتهاء انه قاذد على کا ومع هذا يقدّحٌ في 
الا اله جال الفونق) وأهلُ الكَفْرٍ بعضّهم أكفاء لبعض ؛ ؛ لأنَّ اعتِبارَ الكفاءة لدفع 
التقيصة» ولا تقيصة أعظّمُ من الكَفْر . 

فصل [فيمن تعتبر له الكفاءة] 

ا E‏ و لال جال غل مع أنه عتا 
الكفاءةٌ في جاب الرّجالٍ للنّساءء ولا تع تُعتَبّرُ في جانب النّساءِ للرّجالٍ ؛ لأنَّ النْصوصض 
وردث بالاعتبار في جاڼب الرّجالٍ خاصّة . 

وكذا المعنى الذي شُرِعَتْ له الكفاءةٌ يوجبٌ اخيصاص اعتبارها بجانيهم ؛ لأ المرأةً 

هي التي تستنكفُ لا الرَجُلُ؛ لأنّها هي المُستفرَشة . فأمًا الرّوْجُء (فهو المُستفرش) *› 
ند تلحثة الاتف من قله . ومن مشايخنا مّنْ قال : إن الكفاءةً في جانِب النُساءِ مُعتَيَرةٌ 
أيضًا عند أبي يوسف ومحمَّدٍ استدلالاً بمسألةٍ ذكرها في الجامع الصَّغيرٍ في باب الوَكالةٍ» 
وهي أن أميرًا أمرَّ رجلا أن يُرَوّجَه امرأةً» فرَّوَجَه أمةً لغيره قال: جاز عند أبي حنيفة» 
وعندهما لا يجورٌء ولا دلالة في هذه المسألةٍ على ما رَعَموا؛ لأنَعَدَمَ الجواز عندهما 
يُحْثَمَلُ أن يکود لمعئّى آخَرَء وهو أن من أصلهما أن التؤكيل 7" المُطْلَقٌ يتقَيَد بِالعُرْفٍ 
والعادق فينْصَرِفُ إلى المُتعارَفٍ كما في الوكيل بالبيْع المُطْلّقِ ومن أصل أبي حنيفة أنه 
يُجْرى على إطلاقه في غيرٍ موضع الضّرورة» والتّهُمَةٍ» ويُحَْمَلُ أن يكون عَدَمّ الجوازٍ 


| . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الحرفة». (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «فمستفرش». (5) في المخطوط : «التوكل».‎ )٤( 


E, GD 


هما ار ارقي نلك الال خاطة عذة لفان عن امار كما مل .. 
أصلهما إذ المُتعارَفٌ هو المَِيجُ بالكُفْءء فاستحسّنا اعبار الكفاءة في جانبهن في مثل 
تلك الصورة لمكانٍ العُرْفٍِ والعادة» وقد نص محمَّدٌ - رحمه الله - على القياس» 
والاستحسانٍ في تلك المسألةٍ في وكالةٍ الأصل» > فلم َكُنْ هذه المسالة دليلاً على اعقبار 
الكفاءةٍ في جانِبهنَ أصااً عندهماء ولا تكون دليلاً على ذلك على الإطلاق [بل] فى 
تلك الصورة خاصّةٌ استحسانًا لعاف ل SS‏ 
ثم ظهر نَسَبّه على خلافي ما أظهّرَه» فالأمر لا يخلو إمًا أن يکود المكتومٌ مثل المُظْهَرٍ 
وإمّا أن يكونَ أعلى منهء وما أن يكو درد فإِنْ كان مثلّه بأنْ أظهَرَ أنه نَيْميّء ثم ظهر 
أنه عَدَوِيٌّ فلا خيارَ لها؛ لأنّ الرّضا بالشّيءِ ء یکول رضًا بمثلِه» وإنْ كان أعلى منه بأنْ 
أظهر أنه عَرَبِىٌ» فظهر أنه قُرَه شي فلا حيار لها أيضا؛ لأنْ الرّضا بالأدنّى يكونٌ رضًا 
بالأعلى من طريقٍ الأولى . 

وعن الحسَّنٍ بن زياد أن لها الخيارَ؛ ؛ لأ الأعلى لا يحثَّمِلٌ منهاما (يحتَمِلٌ 
الأدى» ۰ فلا يكو الرّضا منها بالمُشَْر را بالأعلى منه؛ وهذا غير سدبد؛ لان 
الظاهرٌ أنّها ترضّى بالكُفْءِء وإنْ كان الكُفْء م لا يحتَيل منها ما يحتّمِلٌ غيرُ الكفْء؛ لأنّ 
فر الم مره اكز من جه » كا الرضا الُروضًا بالاعلى مته من ريق 
الأولى» وإن كان أدوّنَ منه بأنْ أظهر أنه فرشي ثم ظهر أنّه عَرَبِي » فلّها الخيار. 

وإن كان كُفْنًا لها بأنّ كانت المرأةٌ عَرَبيْة؛ نها إِنْمارَضِيَتٌ ضيّثُ بشرط الريادة» وهي زيادةٌ 
مرغوب فيهاء ولم تحضل » > فلا تكونٌ راضيةً بدونهاء فكان لها الخيارٌ. ٠‏ وروي أنه لا خيارٌ 
لها؛ لأنْ الخيارَ لد لدع التقْصٍ ٠”‏ ولا تقيصة؛ لأنه كف لها هذا إذا فعل الرَجُلُ ذلك . فأمًا 
إذا فعلتٍ المرأةٌ بان ا جل > لفتَرَوَجَها] '*'. ثم ظهر بخلافي ما أظَهَرَتُ» 
فلا خيارٌ للرّوْج سوا تبَنَ آنا حرَهٌ أو مه لا الكفاة في جاني الساء غير شرق ويل 
تيقاما إذا أ روج رج ا ةَ على أنّها حَُرَّةٌ فوَّلَدَتُ منه» ثم أقام رجل البيّنةَ على أنّها مَك 
فإ المولى بالخيارٍ إن شاء أجاز التّكاعَ. ٠‏ وإنْ شاء أبطلّه ؛ لأنّ الئّكا لنّكاح حَصَلٌ بغير إِذنٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لا يحتمل الأدون». 
(۳) في المخطوط : «النقيصة» . (4) ليست في المخطوط . 


اراي نرت قلي عر ره E ER‏ 
عن عُقَوبةٍ أو غَرامةٍ» ولا سبي إلى إيجاب العقوبة لل للشّبْهَةَء فتجبٌ الغرامةٌ . 

وأمّا الوَلّدُء فإِنْ كان المغرورٌ خُرًا؛ فالوّلَدٌ حُرٌ بالقيمةٍ لإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله 
E‏ 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهمء ولم يُنْقَلَ أنه ٽه أنْكرَ عليه أحدٌء فيكونٌ إجماعًا؛ ولأنَ 
الاستيلاد حَصَّلَ بناء على ظاهر التكاح إِذْ لا علمَ لَلْمستَولِدٍ بحقيقةٍ بحقيقة الحالء فكان المُستَؤْلِدٌ 
مُستَحِفًا للنظرء والمُستَحَقٌ مُستَحِمًا للنظَرٍ أيضًا؛ لأنّه ظهر كونُ الجارية مِلْكا له» فتجبٌ 
مُراعاةٌ الحميْنٍ بقدر الإمكانٍ» فراعَيْنا حَقَ المُسَوْلدٍ في صُورة الأولاد» وحَق المُستَحِقٌ 
في معنى الأولادٍ رعاية للجانِبَيْنٍ بقدرٍ الإمكانٍ» وتُعتَبَرٌ قيمَنّه يوم م الخصّومة؛ لأنّه وقثٌ 
[وجود] "2 سببٍ وُجوب الضَّمانِء وهو مَْعُ الوَلَدِ عن المُستَحِقٌ له ؛ لأنّه عَلّنَ عبدًا في 
حَقَه» ومُنِعَ عنه يوم الخصومة . 

ولو مات الوَّلَّدُ قبلَ الخصّومة لا يَعْرَمُ قيمَتّه ؛ لأ الضْمانَ يجبٌ بالمئع» ولم يوجَدِ 
المع من المغرور ؛ ولأنّه لاصّنْعَ له في موته» وإِنْ كان الابنُ ترك مالأء فهو ميراتٌ 
لأبيه؛ لاله ابه وقد مات حرا بره ولايَْرَمٌللمُستْحِْ شيتا؛ لأ الميرات ليس ببدَلٍ 
عن الميّتِ . وإِنْ كان الابنُ قَتَلّه رجلٌ. وأخذ الأبُ الذَّية» فإنّهِ يَغْرَمُ قِيِمَتَه للمُستَحِقٌ؛ لأنَّ 
الذي بَدَلُ عن المقتول» فتقومٌ مُقامه كأنّه حي . 

وَإنْ كان رجلّ ضرب بَطَنَ الجاريةء فألقَتٌ جَنيئًا مَينًا ب يَعْرَمُ الضَارِبٌ الغرَّةٌ واد 
ثم يَهْرَمُ المُستَوْلِدُ للمُستَحِقٌ» فإِنْ كان الوّلّدٌ ذَكَرَاه فنصفٌ عُشْرٍ قِيمَتِه ون كان أَنْتَى» 
فَعُشْدُ قيمَتّهاء وإِنْ كان المغرورُ عبدّاء فالأولادٌ يكونود أرِفَاءَ للمُستَحِقٌ في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ يكونونٌ أحرارّاء ويكونونَ أولاد المغرورٍ . 

(وجه قول محقب): آنّ هذا ولد المغرور حقيقة لانخلاقه من مائه» ووَلَدٌ المغرورٍ خرٌ 
بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

و الأبكرة ار يلك ا لجار تين انها يلكت 
يتين أن الوَلّدَ حَدَتَ على مِلكه؛ لأن الوَلَدَ َْبَمُ الأمّ في الحُرَية ولوق إلا آنا ترَكُنا القياسَ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


(OF. 


بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» أولنا أن القياس أن يكون الولد ملك مستحق وهم | 
إِنّما قضًوًا بِحْرّيَةٍ الوَلَّدِ في المغرور الح فر فبَقيّ الأمرُ في غيره مردودًا إلى أصل القياس» 

و برج بها قر على ا ا بحتو يكا أذ ا إِمَّا أنْ 
یکوت مولى الجارية» [زإمًا أن يكونٌ هي الجاريةً] '" فان كان أجتبًا فان كان حُرًاء 
٠ SS‏ فإنّها خُر أو لم يمره بالتزویج لکت رَوَجَها على آتها حُرَةٌ أو 
قال: : هي حُرَة وزَوّجَها منهء فإنّهِ يرجمٌ على الغارٌ بقيمة الأولادٍ؛ لأنّه صار ضايئًا له ما 
يلحَقه من الغرامةٍ في ذلك التكاح » ق ل ا 
لأنّه صله بفعلٍ نفسه» فلا يرجم على أحدٍ 

ولو قال: :هي خزة» ولم تانز لزج e‏ يرَوّجُها منه لا يُرْجَعُ على المخبر 


و 


بشيءٍ؛ لأ معنى الضمانِ» والالتزام لا يتحَقَقٌ يتحَمَّقُ بهذا القدرٍ» وإنْ كان الغار عبد الرّجُلء 
لا جرلا نان eS‏ 
للحا إلا إذا كان مُكاتبا أو مُكائَبة» فإنه يرجمٌ عليه بعد العتاتي ؛ ؛ لأنَّ أمرَ “ المولى بذلك 
لا يصح وإنْ كان المولى هو الذي غَرَّهء فلا يَضْمَنُ المغرورٌ من قيمة الأولادٍ شيئًا ؛ لأت 
لو ضَمِنَ للمولى لكان له أنْ برج على المولى بماد ضهن ٠‏ فلا يفيد وجرت الضمانء 
إن كانتٍ الأمةُ هي التي عه ؛ فن كان المولى لم يَأمُْها بذلك؛ فإنّ المغرورٌ يرجم على 
الأمة بعد العتاقي لا للحالٍ؛ ؛ لاله ن لم يظهز في حَقّ المولى» إن كان أمرّها بذلك يرج 
على الأمة للحالٍ ؛ لأنّه ظهر وُجوبُه في حَقٌّ حَقّ المولى هذا إذا غَرَّه أحدٌ أمّا إذا لم يَعْرّه أحدٌء 
ولكثه ظَنْ أنها حر فترَرَجَهاء فإذا هي أمدّ فإنه لا يرج جع بِالعْقَرٍ على أحدٍ لما قلناء 
والأولادُ أَرِقَاءُ لمولى الأمة؛ لأنّ الجاريةً مِلْكه > [على ما بينا] ”'' واللة أعلّم . 


فصل [في كمال المهر] 


ومنها: كمال مَهْرِ المثل في إكاح الحُرَةٍ العاقلة البالِغة نفسَها من [غير] وب 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «بالتزوج» . (4) في المخطوط : «أمره؛ . 
(5) في المخطوط : «يضمن» . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . 


ر سس سح 
رضا الأولياء في قول أبي حنيفة» حتّى لو رَوَجَتْ نفسّها من كُفْءٍ بأكَلَّ من مَهْرٍ مئلها 
مقدارٌ ما لا يُتَعْابَيُ فيه الاس بغير رضا الأولياءء فللأولياء حى الاعتِراض عندّه» فإما أن 
يبْلْعَ الزّرْجٌ إلى مَهْرِ مثلها أو يُمَرَّق بينهماء وعند أبي يوسف ومحمّدٍ هذا ليس بشرطء 
ويلرّمُ الاح بدونه حتّى لا يَنْبْتَ للأولياء حَقّْ الاعتراض» وهاتانٍ المسألّتانٍ أعني هذه 
المسألة والمسألة المُتقَدّمةَ عليهاء وهي ما إذا رَوّجَتْ نفسَّها من غير كُففْءٍء وبغير رضا 
الأولياء لا شك أنّهما[؟/ ]15١‏ يتفَرّعانٍ على أصل أبي حنيفة وزُفر» وإحدى الروَايتَيْنٍ 
عن أبي يوسف»ء ورواب بعال جوع ع لأنْ التُكاح جائرٌ. 

وأمّا على أصل محمَّدٍ في ظاهر الرّوايةٍ عنه» وإحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسفٌء فلا يجوز 
هذا التُكاحٌء ٠‏ فشكل التَْريمُ فمٌصَوَرُ المسألةُ فيما إذا ذد اللي لها بلتزويج» فرَوْجَتْ نفسّها 
من غير كُففْءِ أو من كُففْءٍ بأقَلّ من مَهْرٍ مثلهاء ودر في الأصل صُورةٌ أخرى» وهي ما إذا 
أكرة الوّلَيُء والمرأ على التُكاح من غير كُفْءِ أو من كُفْء بال من مَهْرِ مئلها »ثم زال 
الإكزاه» ”نقتي المسالة الأولن لكل واد سه أي الرلن والتمراة عق الاعتراض» :ود 
رضي أحدُهما لا يَبْطْلُ حى الآرء وفي المسألة القانية لها حى الاعراض» فإِنْ رَضِيِتُ 
باللكاح والمهْرء فللوّليٌ أن يَفْسَحَ في قول أبي حنيفة» وفي قول محمَّدٍء وأبي يوسف الأخير 
ليس له أن يَفْسَمَّء وتَصَوّرُ المسألةٍ على أصل الشّافعيٌ فيما إذا أمرَ الول رجلا بالتزويج» 
فرَّوَجَها من غير كفّءٍ برضاها أو من كفٌء بِمَهْرِ قاصر برضاها . 

(وجه قول أبي يوسف؛ ومحقد) أن المهُرَّ حَقَها ل 0 والأجرة فق 
الإجارةء فكانث هي بِالئَقْصِ مُتَصَرفَةَ في خالص حَقّهاء في فيَصِحٌء ويلرّمْ كما إذا أ تراك دكا 
عن المهر؛ ولهذا جاز الإبراءً عن القن في باب البي» والييع بن بَخسٍ كذا هذا. 

0 :أن للأولياءِ حَمّا في المهْر ؛ لأنهم يَف يَمَتَخْرونَ بغَلاءٍ المهر» ويتعيّرونَ 

ببَخسِهء فيلحَقّهم الضَّرَّرُ بالبخس» وهو ضَرَرُ التعيير › > فكان لهم دَفْعٌ الضرَرٍ عن أ 
الاق ر يبت لهم حى الاعتِراضٍ بسبب عَدَمٍ الكفاءة كذا هذا؛ ولأنْها بالبخس 
2 عن مَهر مثلها أَضَدَتْ بيساءِ قَبيلَتِها e‏ تَبَرُ بها» فکانٹ 
بالتقص مُلْحِقة الضْرَرَ رَيِالقبِيلة» > فكان لهم دَفْعٌ هذا الصَرَرٍ عن نفيهم بالفسخ»› والله 
أعلم . 


فصل [في بعض صور وجوب المفر كاملاً] 


ومنها: خلو الرّوْج عن عَيْبٍ الجبٌ والحنَة» عند عَدَم الرّضا من الرَوْجة بهما عند عامّة 
العلماء . 

وقال بعضهم: عَيْبُ العتة لا يمع زوم الككاح واحتَجُوا بما روي أن امرأة رفاعة ائ 
رسول الله يله وقالت : يا رسول الله إِني كُنْتُ تحت رفاعة» فطَلَمي آخر التطليقات 
التّلاثِء وتَرَوَحْتُ عبد الرّحمَّنٍ بنَ الرُبَيْرِهِ فواللّه ما وجَدْتُ معه إلا مثلَ الهُدْبةِ > 
فتَبْسَّعَ رسول الله يل وقال: «لَعَلْكِ تُرِيدِينَ أن ترجعي إلى رفاعة لاحتى تذوقي عُسَيْلَته 7" 
ويذوق عُسَيلَتَكِه 7" . 

(فوجه الاستدلاي): أن تلك المرأة اذّعَتِ العُنةَ على رَّوْجهاء ورسول الله يك لم يرث 
لها الخيارّء ولو لم يَقَع التّكاحٌ لازِمًا لاثبت؛ ولأ هذا العيْبٌ لا يوجبٌء فوات 
المُستَحَقٌ بالعقد بيقين» فلا يوجبٌُ الخيار كسائر أنواع الحيوب بخلافِ الجبٌّ ٠‏ فاه يفوت 
المُستَحَقٌّ بالعقد بيقين . 

(ولَنا): إجماع الصحابة رضي الله عنهم » فاه روي عن عمرّ رضي الله عنه أله قضّى في 
العِين آنه يُوَجَّلُ سَنْةَء فإِنْ قَدَرَ عليهاء وإلاً أخذث منه الصّداقٌ كايلاً» وقُرقٌ بينهماء 
وأعليها !ليذ 97م وذو ی ر 


)١(‏ الهُذْبة: طرف الثوب» وهو كناية عن ضعفه الجنسي . وقال الخطابي : «إنما أرادت أنه كالهدبة ضعمًا 
واسترخاءً» انظر الغريب للخطابي ١ .)047//١(‏ 
(۲( العْسَيِلَة في اللغة : النطفة . أو ماء الرجلء أو حلاوة الجماعء تشبيه بالعَسّل للذته. قال أبو عبيد: 
والعزنا تسكن كل د تشتلدة عسل . 

والعسيلة اصطلاخا: as‏ ونقل ابن حجر عن جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
امجامعة) وهو تَعَيّبٌ حَسَمَةٍ الرَجُل في فرج المرأة. انظر الموسوعة الفقهية (75/ 49). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب : التبسم والضحك. حديث (٤۰۸٠1)ء»‏ ومسلمء كتاب 
النكاح» باب: : لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ڈ ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء 
حديث .»)۱٤۳۳(‏ والترمذي» حديث (۱۱۱۸)ء والنسائى. حديث (۰۹ e‏ وابن ماجهء حديث 
(197) من حديث عائشة رضي الله عنها. 1 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى». (۲۲۹/۷)» برقم .)١4051(‏ 
(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى». (۲۲۹/۷)» برقم .)۱٤١١۷۳(‏ 


د سس سبحت 


وروي عن عَليّ رضي الله عنه آنه قال: يُوَجَّلُ سنه فن وصل إليهاء وإلأ قُرْقَ 
ا وكان قضاؤهم بمحضّر من الصحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يقل أنه لكر 
عليهم أحدٌ منهم» فيكو إجماعًا؛ ولأنَ الوَطْء مره واجدةً مُستَحَقٌّ على الرَؤْج للمرأة 
بالعقدِء وفي الزام العقز عد تقزر العجزٍ عن الوُصُولٍ تفويتٌ المُستَحَقٌ بالعقد عليهاء 


ررس مرحي 


. ]44: #ولا يظلم ربك لَحدًا» [الكيف‎ : E 
وقال الب كله : «لاضَرَرَء ولا ضِرارَ ” "في الإسلام» فيْوَدّي إلى التناقض» وذلك‎ 
أوجب على الرّوْجٍ ”” الإمساكٌ بالمعروني أو التسريحَ‎ EE 
]514: بإحسان 5 رل اغ ول : مسا ترد آذ ری بحسن € [البقرة‎ 
ن استيفاء ص ا كن‎ 0 
پو حب ج ۷ عا واس وان سر‎ 
فيتمكنٌ في المهر عَيْبّء وهو‎ ٠ ری تَا المهر بالخلوق» فيُطْلّفُهاء ويُعطيها نصفّ المهْرٍ‎ 
عدم الاد يقي والعيْبُ في الِرَضٍ يوب الخيار كما في البنع» ولا حجة لهم في‎ 
5ب] العُنَةِ بل كانت كنايةٌ عن معنّى‎ ٠ الحديث؛ لأ تلك المقالةً منها لم تَكُنْ دَعوّى [؟/‎ 
آخَرَء وهو دِقَةُ " القضيبء والاعتِبارُ بسائر العُيوبُ لايَصِحٌ؛ ؛ لأنها لا توجبٌ فواتٌ‎ 
الْمُسَتَحَى با لعقدٍ لما نذكرٌ في تلك المسألة إن شاء الله تعالى» وهذا يوجِبُ ظاهرًا وغاليًا ؛‎ 
لأنْ العجِرٌ يتقَرَرٌ ر بِعَدَم الؤْصُولٍ في مُدَة السَنةِ ظاهرّاء فيَفوتُ المُستَحَقٌ بالعقدٍ ظاهرّاء‎ 
. فبَطْل الاعتِبارٌ‎ 
. )٥۰٩۳ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في « نفه)»‎ )١( 
. في المخطوط : «إضرار»‎ )۲( 
من‎ 2)5911١( أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث‎ (۳) 
ء)۷١١۷( حديث ابن عباس دون قوله: «في الإسلام» وهو حديث صحيح» وانظر صحيح الجامع‎ 
.)؟56١( والإرواء (495)» والصحيحة‎ 2 
في المخطوط : «ولأن». (5) في المخطوط : «الأزواج».‎ )٤( 


)١(‏ فى المخطوط : «بالإحسان». (۷) في المنخطوط : «وجب». 
(۸) في المخطوط : اصغر». 


(ag pow 


وإذا عرف هذا فإذا رفعت المرأةً رَوْجَهاء وَاذَّعَتْ أنه ين د فإِنّ 
اا يدا لهل ورا أو لم يَصِلْ؟ فان أقَرَ آنه لم يَصِلْ [إليها] ”'' أجَلّهِ سَنةَ سَواءٌ 
كانيع اليراة كنار ا و ر لبيك تإن كانت لبر ا ا هالول 
قولّه مع يمينه أنه وصل إليها؛ لأنّ القَّيابةَ دليل الؤّصُولٍ في الجُمْلةء والمانِمُ من الوُّصُولٍ 
ال ا فكان الظَاهِرٌ شاهِدًا له إلا أنه 

وَإِنْ قال 000 نَظَرَ إليها النّساءُ وامرأةٌ واجدة : ُجزي؛ لان البكارة بابٌ لا يَطْلع 
عليه ا ال رشا 0 انرا في هذ االات مرا رو رر فيه سهادة 
ل ؛ ولأنّ الأصلّ حُرْمةٌ الَظر إلى العورةء وهو العزيمة 
لقوله تعالى : #وَفُل مُت يَقَصْضْنّ مِنْ أَبَصَْرِهِنَ © [النور ]*٠:‏ » وحَقٌّ الّخصة يَصِيرُ مقضيًا 
رك د ل لل ENS N‏ 
الإخبار عن رسول الله كل والَثتانِ أوتَقُ؛ لأن غَلَبةَ الظَنّ بَحَبَرِ العدَدٍ أقوّىء فإن قُلْنَ هي 
نيب فالقول قول الزْوْجٍ مع يمينه يمينه لما قلناء وإِنْ قُلْنّ: هي ”" بكُرّء فالقول قولها. 

وذكر القاضي في شرجه «مختصّرّ الطّحاوِيٌّ» أن القولٌ قولّها [من غير يمين] " لأنّ 
البكارةٌ ف فيها أصل» وقد تفوت شهادَنهُنَ بشهادة الأصل» وإذا ثبت أ تہ لم يَصِلَ إلبھا إا 
بإقراره أو هور البكارة أجَلَه القاضي حولاً؛ ؟ لاله ڈث ثبتت عُننه » والعِنّينُ يُوَجُلَ سَنةَ لإجماع 
الداع ملق ا كر للفو 
الؤْصُولِء ويُحْثَمَلُ أنْ يكو لبُعْضِه إيَاها مع القّدْرةٍ على الوُصُولٍِء فِيُوَّجَلُ حتّى لو كان 
عَدَمْ الؤصُولٍ للبُْضِ يَطْؤُها في المّدَّةِ ظاهرًاء وغالبًا دَفْمَا للعارٍ» والشَّينِ عن نفسهء وإِنْ 
لم يَطأها حتّى مَضَتٍ المُدَةٌ يُعلّمُ أنَعَدَمَ الوَصُولٍ كان للعَجز . 

وأمًا التأجيلٌ سَّنةَ؛ فلأنَ العجرٌ عن الوصُولٍ يُحْثَمَلُ أنيكون خلفة» ونمل ان يكون 
ا اله نو السوازة أ الث ؤذة أو القطوية أو ا وال مشتيلة على 
الفُصُولٍ الأربعة» والفُصُولٌ الأربعةٌ [مشتملةٌ على الطبائع الأربع] ”© فيُوَجلُ سَنةَ لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «إنها». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


GSS TD‏ بجي 

عَسَى أنْ يوافِقَه بعض فصول السّنة» فيزول المانِعٌ» ويقدِرٌ على الوُصُولٍ . 
وروي عن عبد اللّهِ بن تَوْفُل أنه قال : يُوَجِلُ عَشرة أشهّر » وهذا القولُ مُخَالِفٌ 
لإجماع الصَحابة رضي الله عنهم: فإنهم أججلوا لين سن وقد اختلف الام في عبد 
الله بن َوْقَلٍ أنه صَحابيٌ أو تابعيٌ» فلا يقدَحٌ خلاقه في الإجماع مع الاحيِمال؛ ولان 
التَأجيلَ س ق ولا تكمُلٌ الفُصُولٌ إلا في سنو تامو 2 


وجل سَنة نة شَمْسية بالايام SS‏ الطحارِيّ أن في 
ظاهر الرّواية يُوّجُل سَنة قَمريَةً بالأهِلَةٍ قال : ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه يُوَجّلُ سَنة 
7م 


عر 
ع 


وحَكى الكرْخيٌ عن أصحابنا أنّهم قالوا لوخ ده سمس شَّمْسيّة» ولم يذكرٍ الخلافٌ . 
(وجه هذا القولء وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة): أنّ المُصُوَلَ الأربعة لاتكمُلٌ إلا بالسّنة 


الشّمسبّة ؛ لأنها تزيد على القمريّة ية بأيَام > فُِحْثَمَلُ رَوال العارض في المُّدَةَ التي بين 
الشّمسيّةٍ» والقمريّة» فكان التأجيلُ بالسنة الشّمسيّةٍ أولى» ولظاهر الرّواية الكتابُ 


و 


والسئة . 


ا رخ مم مه 


اما الكتاب: فقولّه تعالى : يلوك عَنِ الْأَجِكر فل هى مَوَاقِيثُ لِلنَّاس وَأَلْصَحُ 4 [البقرة :۱۸4] 
جعل الله عر وجل بِفَضْلِهء ورَحمّتِه الهلال مُعَرْقَا للخل الأجَلَ والأوقات والمّدَدَ ومُعرَقًا 
وقتّ الحم ؛ ؛ لاله لو جعل معرفة ذلك بِالأيَامٍ لاشتدٌ جسابُ ذلك عليهم» ولمَعَذَرَ عليهم 
معرفةٌ السّنِينَ والشهُورٍ والأيّام . 1 

وأمًا السَئةٌ: فما روي أن التي كلل خَطْبَ في الموسم . وقال بيا في حُطبَيه : «ألا إن 
الرّمانَ قد استّدارَ كهيئتِه يوم خَلَقَ الله الشمواتِ والأرضٌء السّنةٌ انا عشرٌ شهرًا أربعةٌ حُرْمٌ ثلاث 
مُتَوالِياتٌ ذو القعدة وذو الحِجّةٍ والمُحَرُمُ ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى» وشَعبانَ [ثلاثة سرد 
وراد را 1900299 والشه ر فى اللعة اس للهلالٍ يقال رابت الشهر أي : رايت الهلذل: 
وقيلّ: سُمّيَ الشهرُ شهرًا لشهْرَتِه والشَهْرةٌ للهلالء فكان تأجيل الصّحابَةٍ رضي الله 
ENI‏ (5) ليست في المتخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب : ما جاء في سبع أرضين» حديث (۳۱۹۷)» ومسلم» كتاب 


القسامة والمحاربين . . . » باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث 2)١519(‏ وأبو داودء 
حديث )١951/(‏ من حديث أبي بكرة وليس فيه : «ثلاثة سرد وواحد فرد». 


حير اا ل رار اتاج زور انر الكو اب لاا اد لوا 11 
ردي الك ی و و حبق يئر تمان ورا 00 يُحْسَبُ "على الرَّوْج ما 
قبل ذلك لما رُوِيَ أن عمرٌ رضي الله عنه كتب إلى شر بح أن يُوَجُلَ العِنينَ سن من يوم 
7 6ه 0 ار 

يَرْتفِعُ إليه لما ذكرنا أن عَم الول قبل لتيل شتت أن یکو للعَجزء 
ْمَل أن يكونّ لكرامَيه إيَاها مع القُذرة على الوصُولٍء فإذا أجل الحاكِمُ > فالظاهر أنه 
لا يممَِعُ عن وطنها لأ لعَجِْه حي العا والشَينٍ فإذا أجل سن فشهرٌ رمضان وأيام 
الحيض د فقث 7" “عليه ولا ی ل ماني ؛ لأنّ الصّحابةَ رضي الله عنهم أجُلوا 
:الاين من راجدة مغ رين بأذ ادا لأ تلو عل ر ور اليد :فار 
لم يكنْ ذلك محسويًا من المُدَّةِ؛ لأجّلوا زيادة على السْنةٍ 9 . 

ل ا E‏ 
أبي يوسفٌ ال ا عر كا هجاوي 
نصنب شهر لم يُحْتَسَبْ عليه بهذه الأيّام » وجُعِلَ له مكانهاء وكذلك العيبةٌ. ٠‏ 

لَورَوَى ابن سماعة عنه رواية أخر 
هي احشيِبَ عليه بالسَنةِ] ”© . 


ئ٣‏ أنّه إذا صح في السَّنةٍ يومًا أو يومَيْن أو صَحَتْ 


ورَوَى ابنُ سماعةً عن محمَدٍ أن المرّضّ إذا كان أقََّ من شهر يُحْيَسَبُ [به] “ عليه 
ا طمن شوك با ولام قر 
هذا أن قَلِيلَ المرّض مِمًا لا يُمْكِنُ اعتِبارُه؛ لأنّ الإنسانَ لا يخلو عن ذلك عادةً؛ ويُمْكِنٌ 
اعبار الكثير» سه بو E‏ وهي الرّواية الصَحيحة عنه 
(«نصف الشهرء وما دوئه) (''"' قَليلاٌ» كلمن ای عي امعد لال بشو ا 
فإ محسوبٌ عليه . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : #يحتسب». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (/004). 

)٤(‏ فى المخطوط : «ولما». 

(9) في المخطوط : مس )١(‏ فى المخطوط : «اسنة» . 

(۷) في المخطوط : «أقل من نصف شهر؛» . () ليست فى المخطوط. 

)٠١( Na SG)‏ في المخطوط : «ما دون نصف الشهر». 


د سس مل-« م 


ومعلومٌ آنه إنْما يقدِرٌ على الوَّطْءِ في الليالي دود التهارٍ» والليالي دود التها ون 
نصف شهر وكان ذلك دليلاً على أن المانِمَ إذا كان نصف شهرء فمادوته يعتّدبهء وهذا 
الاستدلال يوجبٌ الاعتداد بالتصني. فما دونه إمَّا لا يَنْفي الاعتدادَ بما فوقه» وَإمّا على 
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الؤوائةالأخرى» تقول © : إل لَمّا صح رَمانًا يُمْكِنُ الوَطْء فيه » فإذا لم يَطَأهاء فَالتَقْصيدُ 
جاء من قِبَلِه» فيِجْعَلَ كاله صَعّ جميعٌ السَنةٍ بخلافٍ ما إذا مرضٌ جميع السَنةٍ ؛ لأنه لم 


ت 


يَجِذْ زّمانًا يتمكنُ من الوَّطْءٍ فيه فتَعَذرَ الاعيِدادٌ بالسنة في حَقّه» ومحمّدٌ جعل ما دون 
الشهر قليلاء والشهرٌ فصاعِدًا كثيرًا؛ لأنّ الشهرٌ أدنّى الآجلٍ» وأقصّى العاجلٍ» فكان في 
EEE‏ 

وقال ابويوسف: إِنْ حَجّتِ المرأة ذُحَجَةَ الإسلام بعد التاجيلٍ لم يُحْتَسَبْ ب على الرَوج مذ 
الحجّ؛ لأنه لا يقَدِرُ على مَنْعِها من حَجَةٍ الإسلام شرعًاء فلم يتمكُنْ من الوَّطْءِ في 
شرعاء SS‏ ارغ e‏ 
الحجّ؛ لأ جميعَ الحمر وقته 

وقال محمد: إن خاصمَنْهء وهو مُحْرِمٌ يوج سنه بعد الإحلالٍ ؛ لأنه لا يتمكنٌ من 
الوَطْء شرعًا مع الإحرامء فَتبعَدأالمُدَّهُ من وقت يُمْكِنْه الوَطْءُ فيه شرعًاء وهو ما بعد 
الإحلال» وإِنْ خاصَمَنْه وهو مُظاهث. إن كان يقر على الإعتاق أَجَلَ سَنةٌ من حين 
الخصّومة (إلأً أنّه) " إذا كان قادرًا على الإعتاقي كان قادرًا على الوَّطْءٍ ء بتقديم الإعتاقي 
كالمخدث قادرٌ على الصّلاةٍ و بتقديم الطينارةه وإِنْ كان لا يقدِرُ على ذلك [أَجرَ] O‏ بع 
عشرٌ شهرًا؛ لأنّه يحتاجُ إلى تقديم صوم شهِرَيْنِ» ولا يدنه الوَطْءُ فيهما 1 
من الأجَلٍء ثم يُمْكِنْه الوَطْءٌ بعدهماء ؛ فإ أجْلَ سنه وليس بمُظاهر» ثم ظاهرَ في السَنةٍ 
لم يزد على المُدَةٍ بشيءٍ؛ لأنّه كان يقدِرٌ على ترك الظّهارِء فلم ظاهَرَء فقد مَنَعَّ نفسّه من 
ا فلا يجورٌ إسقاط حَقٌّ المرأق» وإنْ كانتٍ امرأةٌ اجنين رَنْقاء أو قَرْناء؛ لا 
جل ؛ لأنة لا ىللاو في الوَطْء لوّجود الماع من الوّطءء فلا معنى للتَأجيل . 

وإنْ كان الرَوْج صَغيرًا لا يُجامعٌ مثلّهء والمرأةٌ كبيرةٌ» ولم تَعلم المرأةٌء فطالَبَتْ 


N‏ يذ 


ع 


. في المخطوط : «النهُرا . (؟) في المخطوط: ايقول»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «لأنه».‎ )۳( 


بالتاجيلٍ لا يُوَجَّلُ بل يُنمَظَرُ إلى أن يُدْرِكَء فإذا أدرَكَ يُوَجَُلُ سَنَة؛ لأنّه إذا كان لا يُجاممٌ لا 
يُفيدٌ التتاجيل» ولان حكم التتأجيل إذا لم يَصِلْ إليها في المُدَّةِ هو ثُبوتُ خيار المُرْقَقَ 
وقُرْقةٌ العِنّينِ طَلاقٌ» والصّبيٌ لا يملِكُ الطْلاق؛ ولأنّ للصّبيٌ ”رانا يوجَدُ منه [؟/ 
١با‏ الرطء فيه ظاهرًا وغالًاء وهو ها بعد الثلوغ + فلا بكر للبطال.. 

وإِنْ كان الرّوْجُ كبيرًا مجنوتًاء ا نه لا يُوَجَلُ كذا ذكر الكَرْخيٌ ؛ 
لان التاجيلَ للتَفريقٍ عند عَدَمٍ الدُخولٍ ' "» وقُرْقةٌ العِنّينِ طلاق» والمجنونٌ لا يملِكُ 
الطلاقّ. وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويّ أنه يُنْتَظَرْ حولاً» ولا يُنْتَظَرُ إلى إفاقّته 
بخلاف الصّبيٌ ؛ لأنْ الصّهَّرَ مانِعٌ من الوصُولِء فيُسِتَأنَى إلى أنْ يزولَ الصَّمَرُ ثم يُؤَجُل 
سَنةَ . فأمًا الجُنونٌ» فلا يمنَعٌ الوْصُولَ ؛ لأنَ المجنونّ يُجاممٌ» فيْوَجَلُ للحالِء والصَحيحٌ 
رع ال أصلاً لما ذكرنا. 

وإذا مَضَى أجل لين فسأل القاضي أن يُوَجُلَه سَنة أخرى لم يَفْعَلْ إلا برضا المرأةء 
لأله قد ثبت لها حى التفْريقِء وفي التَأجيلٍ تَأخيرُ حَمّهاء فلا يجوز من غير رضاهاء ثمّ إذا 
اکر نكف ابنذ 'دإن ا أنه قد وصل إليهاء فهي رَوْجَنّه» ولا خيارَ 
لهاء وإِنٍ اختلفاء واذَّعَتٍ المرأةٌ أنّه لم يَصِلْ إليهاء وَادَّعَى الرُوْجُ الوْصُولَء فإِنْ كانتِ 
المرأةٌ ياء فالقول قولّه مع يمينه لما قلناء وإنْ كانث بِكُرًا نَظَرَ إليها النّساءُء فان قُلْنَ هي 
بكرٌء فالقول قولهاء وإِنْ قلنَ هي ثَيِّبّ؛ فالقول قوله لما ذكرنا وإِنْ وقَعَ للنّساء شك في 
أمرهاء فإنّها تُمْتَحَنُ . 

واختلف المشايخ في طريتي الامتحانٍ قال بعضّهم : تُؤْمرُ بان بول على الجدارِء 
فان أمكتها بأنْ ترميّ بِبَوْلِها على الجدارء فهي بكر وإِلاً فهي تَيب . وقال بعضهم : 
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OP EE‏ فا وسِعَتُ فيهاء فهي تَيب وإنْ لم َع فيهاء فهي بكر 
وإذا ثبت أنه لم يَطأها إمَّا باعرافه» وإمّا بظهورٍ البكارق فإِنّ القاضي يُخَيّدْهاء 
فإ ٩‏ الصّحابةَ رضي الله عنهم حَيّروا امرأةً العِنّينِء ولَنَا فيهم قُدُوةٌ فإ شاءتٍ 
اختارَتِ القُرْقة» وإِنْ شاءتٍ اختارّتٍ الرّوْجَ إذا استُجْيعَث “ شرائط ثُبوتٍ الخيارء 


)١(‏ في المخطوط : «للعنين». (؟) في المخطوط : «الوصول». 
(*) في المخطوط : «لأن». )٤(‏ في المخطوط : «اجتمعت». 


يقَعُ الكلامٌ في الخيار في مواضع : : في بيان شَرائطٍ ثُبوتٍ الخيارء وفي [بيان] ”© 
حكم الخيارٍء وفي بيانِ ما يُبْطِله . 
فصل [في شرائط الخيار] 

أا شَرائطٌ الخيار: 

فمنها عَدَمُ الوصو إلى هذه المرأة أصلاً ورأسًا في هذا التكاح حتى لو وصل إليها مره 
واجدة فلا خيارَ لها؛ لأنّه وصل إليها حَمَها بالوَطْء مرّةٌ واجدةء والخيارٌ لتفويتٍ '") 
الحقّ المُسبَحَقٌّء ولم يوجَّدْ فإِنْ وصل إلى غير امرأتّه التي أجل لهاء وكان وصل إلى 
غيرها قبل أنْ تُرافِعَه» فَوّصُولُه إلى غيرها لا يُبْطِلُ حَّها في التَأجيلٍ والخيارٍ؛ لأنّه لم 
يَصِلْ إليها حَقّهاء فكان لها التأجيل» والخيارٌ ومنها أنْ لا تكو عالِمة بالعيْبٍ وقتّ 
الاح حتّى لو تَرَوَجَتْء وهي تَعلّمُ أنه عِنَِنّ» فلا خيارَ لها ؛ لأنّها إذا كانث عالِمة بالعيْبِ 
دى التويج» فقد رَضيِّتُْ بالعيْبٍ كالمشتّري إذا كان عالِمًا بالعيْبٍ عند البيْع» والرّضا 
بالعيْب يمع الرّدّ كما في البيْعم وغيره. 

فان تَرَوَجَتُء وهي لا تَعلَمُ الدصر لياح ل ا E‏ 
ذلك» ٠»‏ فلم صل إليهاء > فلّها الخيان؛ لأن العخرٌ لم يتحَمّقْ ن» فلم كن راضية بالعيِبٍ» 
والؤُصُولُ في أحدٍ العقدَيْن لا يُبْطِلُ حَقَّها في العقدٍ التاني» فإِنْ أجُلَّه القاضي» فلم يصل 
ففَرَقّ بينهماء ثم تَرَوَجَهاء > فلا خيارٌ لها ؛ لأنْ العيْبَ قد تقَرَدَ بعَدَمِ ”" الوْصُولٍ في المُدَّ 
فتقَرّرَ العجرٌء فكان اروج ”بعد استفْرارٍ العيْبٍ» والعلم به دليلَ الرُضا بالعيْبٍ . 


فصل [في الخيار بين الزوجين] 
وأمّا حكمٌ الخيار» RE GE‏ وبين التُكاح. فان شاءت اختارّتِ 


الفُرْقة» وإنْ شاءتٍ اختارّتٍ الرّوْجَّ فإنٍ اختارَتِ المُقام مع الزّوْج ؛ بطل حَقها . ولم يكن 
ا ي ع أَبَدَا لما ذكرنا أنها رَضيّتْ بالعيْبٍ > فسَقَطٌ خيارهاء وإن 


اختارّت الفُرْقَة فرق القاضي بينهما كذا ذكره الكَرْخَىٌ» ولم يذكر الخلاف» وظاهرٌ هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بتفويت». 
(۳) في المخطوط : «لعدم». )٤(‏ في المخطوط : «التزويج». 


© ب 
الكلام يقتضي أنّه لا تقّعُ المُرْقةٌ بنفس الاختيار . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرَ الطْحارِيٌ أنه َع القُرْقةُ بنفس الاختيارٍ في ظاهر 
الرّواية» a,‏ ء كخيار المعتقةء ورال ر ورَوَى الحسّنُ عن أبي 
حنيفة أنه لا تم تَقَعٌ القُرْقةٌ ما لم يمل القاضي : فرَفْتُ بيتكماء وجعله بمنزلة خيار البُلوغ هكذا 
ذكر وذَُكِرَ في بعض المواضع أن في قول أبي حنيفةً ما رَوَى الحسَنٌ عنه [وما ذكره الحسَنُ 
عنه] » وما ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ قولّهما. 

(وجه رواية الحسن): أن هذه المُرْقةَ قُرْقَةٌ بطلاق بلا حلاف بين أصحابناء وإِنّما 
المُخالِفٌ فيه الشّافعيٌ» فإنّها فسخ عندّه» والمسألةٌ إن شاء الله تعالى تأتي في موضعها من 
هذا الكتاب . والمرأةٌ لا تَمْلِكُ الطّلاقَء وإنّما يملكه الرّرْجُ إلا أن القاضي [1/ 57أ] يقو 
مُقام الرّوْح؛ ولأنّ هذه الُرْقةَ يخبّصٌ بسببها القاضي» وهو التّأجِيلٌ؛ لأن التأجيلَ لا 
يكونٌ إلا من القاضي » فكذا المُرْقةَ المُتعَلَةَ به كمُرْقةٍ اللّعانٍ . 

(وجه المذكور في ظاهر الرواية): أن تخييرَ المرأةٍ من القاضي تفويض الطلاق إليهاء 
كان اعد وها لزنه عر اسن ای من حم اي را می يلك ذلك 
لقياية كقام الزوي »ورهن الفزقة طليقة بأئة ؟ لأن الخرض من هذا الفتريق تخليضها من 
رذج لا يوفع منه إيفا > حَقّها دَفَْا للظُلْم والضَرّرٍ عنهاء وذا لا يحصّل إلا بالبائن ؛ لأنه لو 
كان رَجْعًا يُراحِمها ارو من غير رضاهاء فيُحْتاجُ إلى التفريقي ثانا وثالئاء فلا يميد 
التَفْرِيقٌ فائدتهء ولها المهْرُ كاملاً» و الوذ بال جماع إن كان ارو قد خله بهاء وإِنْ 
كان لم يخل بها > فلا عِدَّةَ عليهاء ولها نصفٌ المهْر إن كان مُسَمّىء والمُبْعةٌ إِنْ لم يكن 
مُسَمَى . 

وإذا فرق القاضي بِالعُنَة» ووَجَبَتِ العِدَّمُّ فجاءث بِوَّلَّدٍ ما بينها وبين سََتَيْن لَزِمّه 
الوّلّدُ؛ لأنَّ المُعبَدَةَ إذا جاءث بِوَّلَدٍ من وقتٍ الطلاقٍ إلى سَتَتَيْن قبت لتحت انان لحك 
بوُجوب العِدَِّ حكمٌ بشْغْلٍ الرَجمٍء وشَعْل الرَجمٍ يمد إلى سَلئيْنِ عندّناء ينبت السب 
إلى سَبَْيْنِ فن قال الزَوْجٌ : كنت قد وصَلْتٌ إليهاء فن أبايوسفٌ قال : يبْطِل الحاكِم 
المرْقة» وكفى بالوَلّدِ شاهِدًا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ومعنى هذا الكلام آنه لَمّا ثبت النَسَبُّء فقد ثبت الدُخولء وأنّه يوب إبطال © 

الفُرقة؛ ولأنّه لو شهدَ شاهِدانٍ بالدُخولٍ بعد تفريقٍ القاضي لا يُبْطِل القُرْقةَ. وكذا هذاء 
وكذا ‏ إذا ثبت التَسَبُ؛ لأنّ شهادةً السب على الدخول أقوّى من شهادة شاهِدَيْنِ عليه 

وكذلك لو فرّقَ القاضي بينهاء وبين المجبوب؛ فجاءث بِوَلّدٍ بينها وبين سََئَيْنِ ثبت تسه ؛ 
لأ خَلُوةَ المجبوب توجبٌ العِدَّة» والنَسَبُ يَْبْتُ من المجبوب إلا أنه لا َبِطلُ القُرْقة 
ههنا؛ لأ ثُبِوتَ السب ( من المجبوب لا يدل على الدُخول؛ ؛ لأنّه لا يُتَصَوّرُ منه 
حقيفة .ىتما يقدك © E‏ ا ى ET‏ 
لم تَقبْتِ تَدْيْتِ الفُرقةٌ» فان فرق بِالعُنَةَ» [فَإِنْ] 9 أة قام ” الرَوْجُ البيّنةً على إقرار المرأة قبل 
الفُرقةٍ أنه قد وصل إليها بعل اق لان الشهادة على إقرارها بمنزلةإقرارها عند 
القاضي . ولو كانث أُقَرَتْ قبل التَفْريقٍ لم يَنْبّْثْ يث حكمٌ المُرْقةٍ . وكذا إذا شهدَ على إقرارها 
بان أ رث بعد لُق اله كان وصل إليها قبل الُرقةٍ لم تبعل الرق؛ لان إقراتها صك 
إبطالَ قضاء القاضيء فلا تُصَّدَّقُ على القاضي في إبطالٍ قضائه » فلا تُقْبَلُ وإِنْ كان رَوْجٌ 
الأمة عَِّنَّاء فالخيارٌ في ذلك إلى المولى عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال محمَّدٌ © 
الخيارٌ (إلى الأمة) 7" . 

(وجه فوله): أنّ الخيارَ إِنْما يَنْبْثُ لقّواتٍ الوَطْءء وذلك حَنٌ الأمةء فكان الخيارٌ إليها 
كالحُرَوء ولهما ”'' أنّ المقصُودَ من الوَطْءٍ هو الوَلَدُ» والوّلّدُ مِلْكُ المولى وحْدّه؛ ولأنّ 
اختيار الفُرقة أو المُقام مع لذج تَصَرُفٌ منها على نفسهاء ونفسّها بجميع أجزائها مِلْكُ 
المولى» فكان ولاية التَصَدّفٍِ له. 

فصل [في بيان ما يبطل به الخيار] 
وما بيان ما يِبْطْلٌ به الخياز: فما يَبْطْلٌّ به الخيارٌ نوعان : نص › ودّلالةٌ : 


فالنص: هو التَصْرِيحٌ بإسقاط الخيار» وما يَجْري مجراه نحو أن تقو EREN‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «بطلان» . (۲) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) فى المخطوط : «فی» . )٤(‏ في المخطوط : (يزقٌ . 
)٥(‏ فى المخطوط : «لا تبطل». )١(‏ ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «فأقام». (۸) في المخطوط : «زفر». 


(9) في المخطوط : «للأمة» . )٠١(‏ في المطبوع: «ولها» . 


أو رَضيتُ بالتکاح أو اخترٹ الرّوْجّ ونحوٌ ذلك سَواءٌ كان ذلك بعد تخييرٍ القاضي أو قبلّه 
والدّلالةُ هي أن تفعَلَ ما يذل على الرّضا بالمُقام مع الرَوْج بن حَيَرَها القاضي . فأقامتٌ مع 
الزّرْجِ مُطاوعة له في المضْجّع ' '" وغيرٍ ذلك ؛ لأنَ ذلك دليلُ الرضا بالتكاحء والمُقام 

مع الرّوْج» ولو فعلث ذلك بعد مُضيٌ الأجَلٍ قبل تخييرٍ القاضي لم يكن ذلك رِضّاءٍ ؛ لأنّ 
إقافتهنا هيعد المد رة لاغغياره» وقد گر للاختيار بحالهء فلا تكونٌ 
دليل الرّضا مع الاحتِمال. 

وهل يَبْطَل خيارُها بالقيام عن المجلس؟ . 

ذكر الكزْخئ أن ابنَ سماعة وبشْرًا قالا عن أبي يوسفت: إذا خَيَرَها الحاكِمٌ» فأقامث 
معه أو قامتُ من مجلسها قبل أن تختارَ أو قام الحاكِمٌ أو أقامها عن مجلسها بعض أعوانٍ 
القاضي» ولم تقُلْ شيمّاء فلا حيار لهاء وهذا يدل على أن خيارها يتقَيدُ بالمجلس» وهو 
مجلس التخيير» ولم يذكر الخلاف . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيّ آنه لايُْتَصَرٌ على المجلس في ظاهر الرٌواية . 
وروي عن أبي يوسفٌ» ومحمَدٍ آتهما قالا: يقََصَرٌ على المجلس كخيار المخيّرة. 

(وجه ما روي [۵۲/۲ب] عن ابي يوست ومحفد): أن تخييرَ القاضي ههنا قائمٌ مَقَام تخييرٍ 
الرَوْج » ثم خيارٌ المُخَيّة بتخبير الرَوْج بطل بقيايها عن المجلس » > فكذا خيارُ هذه . وكذا 
إذا قام الحاكِمٌ عن المجلس قبل أن تختار؛ لأ مجلس التَخبيرٍ قد بطل ”*' بقيام م الحاكم . 
وكذا إذا أقامها عن مجليها بعض أعوانِ القاضي قبل الاختيارٍ؛ لأنها كانت قادِرةٌ على 
الاختيار قبل الإقامة» فدَل امتناعها مع القُدْرةٍ على الرّضا بالتكاح . 

(وجه ظاهر الروايةء وهو الفرقٌ بين هذا الخيار وبين خيار الفخيّرة): أن خيارَ المُحْيَّرةٍ إِنْما 
اقتَصَّرَ على المجلس ؛ ؛ لأ الرَوْجَ بالقخيير مَنُكّها الطَلاقَ إذ المايك للشّيْء ء هو الذي 
صرف فيه باختياره ومَشيگيه» فكان التَخيرُ من الرّوْج تَْليكا للطلاقي» وجوابٌ التَمليكٍ 
Ss‏ ؛ لأنَ المُمَلّكَ يَطْنْبُ جوابَ التَمليكِ في المجلس عادةًء ولهذا 

يقتصِر القبول على المجلس في البيْع كذا ههناء والتَخييرٌ من القاضي تفويضٌ الطّلاقيء 


)١(‏ في المخطوط : «المضاجعة». (۲) في المخطوط : «يكون». 
(۳) في المخطوط : «يكون». )٤(‏ في المخطوط : «يبطل». 


وليس بِتَمْلِيكِ ؛ لأنّه لا يملِكُ الطّلاقٌ بنفسه؛ لأنْ الرَوْجَ ما مَلَّكَه الطْلاق › وإنّما فوّضّ إليه 
التطليق ء ولاه ذلك» فيّليَ التفويض لا التَمليكَ» وإذا لم يمك بنفسهء فكيف يملكه من 
غيره» فهو الفرق بين التَخبِيرَيْنِء والله أعلَمُ . 

والمُوَّخَدُ والخصيٌ في جميع ما وصَفْنا مثلّ العِنّينِ جود الآلة في حَقَّهِماء فكانا 
كاليتّين» وكذلك الخئْتّى . وأمًا المجبوبٌء فإنّه إذا عُْرِفَ أنه مجبوبٌ إِمّا بإقراره أو 
بالمدلء فرق الإرارة فن كانتٍ المرأةٌ عالِمةَ بذلك وقتَ التُكاح» فلا خيارٌ لها لرضاها 
بذلك» وذ لم تَكُنْ عالِمةً (" به؛ فإنها تُخَيَدُ للحالء ولايُوَجّلُ حولاً؛ لان التاجيل 
لرَجاء الوصُولِء ولا يُرْجَى منه الوصو فلم يكن التأجيل مُفِيدَاء فلا يُوَجَلُء ون © 
اختارَتٍ المزقةء وقَرَقَّ القاضي بينهما أو لم يُمَرَقْ على الاختِلافٍ الذي ذكرناء فلّها 
[كمال] ”" المهْرء وعليها كمال العِدَّة إن كان قد خلا بها في قول أبي حنيفةً» وعندّهما 
لباقت لحن وا اليد وإ كان لم يخل بهاء فلّها نصف المهرء وَلاعِدَةٌ 
عليها بالإجماع» وقد ذكرنا ذلك فيما تَقَدَمَ . 


فصل [فيما سوى العيوب الخمسة] 


وأمّا خُلوٌ الرَوْج عَمّا سِوَى هذه العُيوبٍ [الخمسة] '*' من الجَبٌ ٠‏ والعْنْة ٠"‏ 
4 505 . : 0 9 
والتاخق اكا '' والخنوثة ٠“‏ فهل هو شرط لزوم التُكاح؟ . 


)١(‏ في المخطوط : «علمت». (۲) في المخطوط : «وإذا». 

(۳) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 

(0) الْجَبُ لُعَةَ: : الْقَطعْء ومنه ا وهو الذي استؤصل ذَكَرُهُ وخصيتاه. والجبٌ في اصطلاح 
الفقهاء : قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يبقى منه ما يتأتى به الوطء» انظر الموسوعة الفقهية (44/70). 
(1) الْعْنُّّ: عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة» والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإن عدم إتيان . 
النساء في الجب يكون لقطع المذاكيرء والعجز عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من الانتشار. 
انظر الموسوعة الفقهية .)١4 /”١(‏ 

(۷) الخصاء : هو فقد الحضيَتَينَ خلقة» ٠‏ أو بقطع» HICET‏ . والفرق بين العنَّةِ والخصّاء : أن العنّةَ تكون 
بعدم انتشار الآلة» أما الخِصّاء فلا يمنع من انتشار الآلة. انظر الموسوعة الفقهية .)٠١ /9١(‏ 

(4) رة هي خالة بين الذكورة والاأنرثة» والخنثى في اللغة :الذي لا علس ر راي أو الذي له 
ما للرجال والنساء جميعًا من الخنث؛ وهو اللين والتكسرء يقال: خنثت الشيء فتخنث». أي: عطفته 
فتعطف» والاسم الخنث؛ وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساءء أو من ليس له شيء منهما أصلاًء 
وله ثقب يخرج منه البول. انظر الموسوعة الفقهية (۷/ لا). .)75١/7١(‏ 


[قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: ليس بشرطء ولا يُفْسَحْ التحاح به ١”‏ 

وقال محمذ: لوه من کل عَيْب a eT‏ 
والببرصٍء شرط لُزوم التكاح] ”" ' حتی يسح به (" التكاح» وَخُلوٌُه عَمَّا سِرّى ذلك ليس 
بشرط› وهو مذهبٌ الشافعي ”4 . 

(وجه قول محقي): أن الخيارٌ في العُيوب الخمسة ” إِنّما ثبت لدَفْع الضَّرَّرٍ عن المرأق 
وطج احير لي واد الح ربوا I a‏ لما 
ثبت الخيارٌ بتلك» فلن يَنْبْتَ بهذه أولى» اموا انل كران جات 
؛ لان اروج وإ كان بء تضَررٌ بها لكنْ ”" يُمْكِنْه اذكه دع الصرر عن فة بالطلا 

فإِنّ ‏ الطلاقّ بيّدِه» والمرأةٌ لا يُمْكِنّْها ذلك ؛ لأنها لا تَمْلِكُ الطلاقء فَتَعَيََ فتَعَيَنَ الفسخ 
طَريقًا لدَفْ الضْرَرٍ . 

(ولهما): أن الخيارٌ في تلك العُيوب ثبت لَدَفْع ضَرّرٍ فواتٍ حَمّها المُستَحَقّ بالعقدِء وهو 
الوَطْءٌ مرَةٌ واجدةٌ» وهذا الحقٌ لم يَقْتْ بهذه العُيوب؛ لان الوَطْء يتَحَمّنُ من الرّوْجٍ مع 
هذه الغيوب» فلا يبت الخيارٌ هذا في جانِب الرَوْج 

واا في جانِبٍ المرأق» فخُلوُها عن العيْبٍ ليس بشرط للّزوم التكاح بلا خلا بين 
أصحابنا حتى لا يُفْسَحَ التكاحٌ بشيءٍ من العُيوبٍ الموجودة فيها 0 

وهال الشافعي: خُلرُ المرأة عن خمسة عيوب بها شرط اللروم ” وبسح التكاح بهاء 


ء)4٥‎ /0( المبسوط‎ ۱۸١ مختصر الطحاوى ص‎ ۳۹١ انظر في مذهب الأحناف : رؤوس المسائل ص‎ )١( 
. تحفة الفقهاء (؟/ ه"ا")‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «بهما». 

() مذهب الشافعية: هو إطلاق جواز الفسخ للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في ال جانب الآخر 
قل ذلك أم كثرء انظر: الأم (١/٤۸)ء‏ المهذب (۹/۲٤)ء‏ الوجيز (۱۸/۲)ء الروضة (۷/١۱۷ء‏ 


. (1Y 
في المخطوط : «الأربعة». (7) في المخطوط : «المعدية».‎ )5( 
في المخطوط : «لكنه». (۸) في المخطوط : «لأن».‎ )۷( 


() انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء ا ختصر الطحاوى (ص۱ ۰ ¥( . 
٠ )‏ ) مذهب الشافعية: ترةر ا ترك والجدام والرضى والقزة فنا كان جل الدخول قاذ تبي دلهاء وإن كان 
بعد الدخول فلها مهر مثلها بالمسيس» انظر: الأم .)۸١ /١(‏ مختصر المزني (ص .)١75‏ 


وهي الجُنونٌ والجُذامٌ والبرص والرتق القن 

ل با سر وا ا ان 
طَريقُ الفِرارء ولو لَزِمَ التكاحٌ لّما مر بالفرار» وروي أ نه يكل تَرَوْجَّ امزأةٌ 2*7 فود بياضًا 
في كشّْحها فرّدَّها وقال: «لها الحقي بأهلِك» ”7 ولو وفع الُكاحُ لازِمًا لما رَدٌ؛ ولأن 
إصازة ا أو تل بهنا ؛ لأ بعضّها مما يَنفِرُ عنها الطّباعٌ 
السّلِيمةٌ وهو الجُذامٌ والجُنونُ والبرَص فلا تحصّلٌ المواقّقةٌ فلا تقو تقوم المصالحٌ أو تخكل 
وبعضّها مِمّا يمتَعُ من ”" الوّطء وهو الرّتق والقرنُ» وعامةٌ مَصالِح التكاح يَقكْ حُصُولّها 
على الرَطْءٍء فإ الم عن الرّنا والسَكن والوّلّدِ لا يحصّلُ إلا بالوَطءِ ولهذا يبت الخيارٌ 
في العُيوب الأربعة كذا ههنا. 

(وننا): أن التكاح لا يُفْسَحُ بسائر اعيوب فلا يُفْسَحُ بهذه اعيوب أيضًا؛ لأ المعنى 
يَجْمَعهاء وهو أن العيْبٌ لا يَمَوْتُ ما هو حكمٌ هذا العقد من جانِبٍ المرأق» وهو الازوواج 
الحكمئٌ» ويلك الاستمتا اتم ايحتل 419۴/۲1 ويفوث يه خض تمرات العقنء 
وقّواتُ جميع تُمراتٍ هذا العقدٍ لا يوجبٌ حَقّ الفسخ بان مات أحدٌ الرَوْجَيْنِ عَقيبَ العقد 
حتى يجب عليه كمال المْرِ» فقّواتُ بعضها أولى وهذا؛ لأ الحكمَ الأصليّ للئكاح هو 
الازدواج الحكميٌ» ويلك الاستمتاع شرع مُوَكدًا له والمهْرٌ يُقَابِل إحداتٌ هذا المِلْكِء 


)١(‏ الرّتق : بفتح الراء والتاء مصدر رتقت المرأة (بكسر التاء) : إذا التحم فرجهاء والرّتّق «الجدادت ا 

بعضلة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع» انظر معجم لغة الفقهاء ص (۴۱۹). 

)۲( القَرَن : بفتح القاف والراء قرنتِ المرأة قَوَنّاء إذا كان في فرجها قَرْن» وهو عظمء ٠‏ أو عَدَة مانعة من 

ولوج الذّكرء انظر معجم لغة الفقهاء ء ص .)۳٣۱(‏ 

(۳) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الطب» باب : الجذام» وقال ابن حجر في الفتح : هو من المعلقات التي 

لم يصلها في موضع آخرء وقد وصله أبو نعيم من طريق آبي داود الطيالسي» وأبي قتيبة وقد وصله ابن 

ل ل د 
(Vo)‏ . 

. «بامرأة»‎ ns 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (۲ © وسعيد بن منصور في سننه (۱/ »)۲٤۷‏ حديث (۸۲۹). والحاکم 

في المستدرك (57/5”). حديث (5808) من حديث كعب بن عجرة» وقال الحافظ .كن التلخيصن (۳/ 

۹): دوفي إسناده جيل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف؛ وقال الألباني: «ضعيف جدًااء وانظر 

.)١۹۱۲( الإرواء‎ 

(1) في المخطوط: اعن؟ . 


SEL CD 
وبالفسخ لا يظهِرٌ أن إحداتٌ المِلّكِ لم يكن فلا يَرْتَفِعُ ما يقابل » وهو المهْرٌء فلا‎ 
يجو الفسحُ» ولا شك أن هذه العُيوبَ لا تَمْتَعُ من الاستمتاع» أمّا اجنود والجُذام‎ 
ولق ای‎ N E وار زاكر‎ 

الاستمتاعٌ بواسطة لهذا المعنى لم يَُْسّخ بسائر العُيوب كذا هذا. 

وأمًا الحديث الأول فنقول بموجبه: إِنّه يجب الاجتِناب ع 9 
بالطلا لا بالفسخ» وليس فيه تَعبِينُ طريقٍ الاجتناب والفِرار . 

.وامًا الثاني» فالصّحيحٌ من الرٌوايةٍ أنه قال لها: «الحقي بأهيك» ”» وهذا 0 
الطلاق عندناء والكلام ذ في الفسخ والرَدٌ المذكورٌ فيه قول الرَارِي فلا یکول حَجَة 
تحمِلّه على الرَدٌ بالطلا عَمّلاً بالدلائل صيانة لها عن التَناقْضِ» By,‏ 
وخُلو التكاح من خيار الرَؤية ليس بشرط لنّزوم الكاح حتّى لو تَرَوَجَ امرأةٌ» ولم يَرّها 
لا خيارَ له إذا رآها [بخلافي البيْع] ". 

ay‏ ليا 

فصل اف بیان شرط بقاء النكاد] 

وأمًا الثاني: فشرط 0 قا التكاح لازما نوعان : 

نوع تعلق باروج في يكاح زَوْجَتِهِ . ونوعٌ يتعَلَقُ بالمولى في يكاح ميه . 

ل 1 
يقر ل اشرات : اختاري أو أمرُكِ بِيَدِكِء ينوي الطلاق أو طُلَّقي نفِسَكِ أ و أت طَالِقٌ إِنْ 
شِئْتٍ أو [يقول] ”*' لرجلٍ : طَلّيِ امرأني إِنْ شِفْتَ كذا ٠”‏ عَدَمُ التطليتي ”“ بشرط 


)١(‏ فى المخطوط : «يقابله» . (۲) في المخطوط : «العظم». 
(۳) في المخطوط : «الامتناع» . )٤(‏ في المخطوط : «لكن». 
(6) سين ترچ (5) ليست في المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «وخيار». (۸) فى المخطوط : «بشرط». 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


)١١(‏ في المخطوط : «التعليق ليس». 


كب فج ا pr‏ 

والإضافةٌ إلى وقت؛ لأنّه بالتّمليكِ جعل التّكاحَ بحالٍ لا يتوقّفٌ رَوالّه على اختياره بعد 
الجعل . وكذا بالتعليتي والإضافة» وهذا معنى عدم بَقاء التُكاح لازِمًا. 

وأمّا الذي يتعلّقُ بالمولى في نكاح أَمَيَه» فهو أنْ لا يَعتِقَ أمَنَه المنكوحةً حتّى لو أعتقّها 
لا يبقى العقدٌ لازمّاء وكان ('" لها الخيارٌ» وهو المُسَمَّى بخيار العتاقة . والكلامٌ فيه في 
مواضمٌ : في بيانِ شرط ثُبوتِ هذا الخيار» وفي بيان وقتٍ ثُبوټه» وفي بيانِ ما يبل به . 

اما الأول فلِمُبُوتِ هذا الخيار شراط : 

منها: جود التكاح وقتَ الإعتاق حتّى لو أعتقّهاء ثم رَوَجَّها من إنسانٍ» فلا خيارَ لها 
لانهدام اللكاح وقتّ الإعتاق . ولو أعتقّهاء ثمٌ زَوَجَهاء وهي صَغيرةء فلها خيارٌ البلوغ لا 
خيارٌ العثق لما قلنا. 

ومنهاء أنْ يکود (التَروِيجٌ نافِذًا) “حى لو رَوَجَتٍ الأمةٌ نفسّها من إنسانٍ بغير إِذنٍ 
مولاهاء ثم أعتقّها المولى» فلا خيارٌ لهاء وأمّا كونٌ الرَوْج رَقيقًا وقتّ الإعتاق» فهل هو 
شرط تُبِوتٍ الخيارٍ لها؟ . ظ 

قال اصحائنا: ليس بشرط › ويَنْبّتٌ الخيارٌ لها سَّوَاءٌ كان رَوْجُها حرا أو عبدًا 9 . 

وقال الشافعي: شرطٌ » ولا خيارَ لها إذا كان رَوْجُها حرا واحنّجٌّ بما رُوِيَ عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها قالث: رَوْجٌ يَرِيرةَ كان عبدّاء فخَيْرَها رسول الله يكل ولو كان حرا ما 
حَيَرَها » وهذا نص فى الباب» والظاهئٌ أنّها إِنّما قالت ذلك سّماعًا من رسول الله 
يل؛ ولأنَ الخيارٌ في العبدٍ إِنّما ثبت ”" لدَفْع الصَّرَرِهِ وهو ضَرَّرُ عَدَم الكفاءة وضرر لُزوم 
)١(‏ في المخطوط : «وكذا». 
(؟) في المخطوط : «النكاح صحيحًا». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: رؤوس المسائل ص 45”. القدورى ص 27١‏ المبسوط (494/6). 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه لا يثبت للأمة الخيار تحت حر إذا أعتقت وهي منكوحة» انظر: الأم 2)١77/4(‏ 
المهذب .)01١/1(‏ المنهاج (ص .)٠٠١‏ 
(5) أخرجه مسلم. كتاب العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق.» حديث .»)١0١5(‏ وأبو داودء حديث 
(۲۲۳). والترمذي. حديث )١١55(‏ من حديث عائشةء وقوله: «ولو كان حرًا. . .» من قول عروة 
وقد جاء مصرحًحا به في رواية النسائي ولفظه : «قال عروة: ولو كان حرا ما خيرها» وانظر نصب الراية (7/ 
۷ 
(5) في المخطوط : «يثبت» . 


@ م 


تفقة الأولاد وضَرَرُ نُقْصانٍ المُعاشرة لكونٍ العبدٍ مشغولاً بِخِدْمَةٍ المولى» وشيء من ذلك ٠‏ 
لم يوجَد في الحُرّء فلا يَنْبْتُ الخيارٌ . 

(ولئا): ما رُوِيَ عن رسول اللَّه يلل E‏ حون عنقت بلقت لشفت 
فاختاري» “ . وروي «مَلَكَتِ امرك وروي ١مَلَكْتٍِ‏ نفسّك»» والاستدلال به من وجهين : 
أحدهما بنّصّه والأحوبيلة النض , 

اما الأؤل: فهو أنه خَيّرَها رسول اللّهِ بل حينَ أَعِتِقّتْ 
| وقد رُوِيَ أن زَوْجَها كان خُرّاء فإ قِبِلَ: رَوَيْنا عن عائشةً رضي الله عنها أنّ رَوْجَها 
كان عبدّاء فتعارضت الرُوايَْانِء فسَقَط الاحتِجاج بهما. 

فالجوابُ: أن ما رَوَيْنا مُِِتُ للحُرية» وما رَوَيْكُم مي للرّق» وَالمُغيِتُ أولى ؛ لأنْ البقاءَ 
قد يكونٌُ باستِصُحاب الحالٍ» والتْبوتٌ يكوك بناء على الدّليلٍ لا محال فمَنْ قال: كان 
عبدَاء حنمل أنه اعتَمّدَ استِضْحابَ الحالٍ. ومَنْ قال: كان خزاء بي ا علق الدزيل لا 
محال [۲/ ۳٥ب]»‏ فصار كالْمُرْكُيَيْنِ جر جَرّحَ أحدهما شاهِدًاء والآخَرُ ركاه أنه بوخد بقول 
الجارج لما لتا كذا هذا؛ ولا ما وتا مراف لقياس ٠‏ وما رواشم مایت له لما نذکزه 
إِنْ شاء الله تعالى» فالموافِق للقياس أولى . 

ا e‏ 
ا اک انها ملكت تمي ثم أعقَبّه بإثباتِ الخيارٍ لها بِحَرْفٍِ التعقيب» ومِلْكُها 
فسها مار في رفم الولاية في الجا ؛ لأ للك اختصاصٌ» ولا اختصاصٌ مع ولاية 
الغير» والحكمٌ إذا كر عَقِيبَ وف له» أثْر في الجُمْلة في چس ذلك الحكم ذ في الشرع 
كان [ذلك] '" تعليقًا لذلك الحكم بذلك الوَضفٍ في أَصُولٍ الشرع كما في قوله تعالى : 
ل والسارف وألسَارَةً که اق موا يا4 [المائدة :88] » وقوله عَرَّ وجل : «أَيَهُ ولزن دوا 
ل ار نّا يله جد [النور :؟] » وكما رُوِيَ أن رسول الله ية سَهاء فسجد. ووي أنّ 


)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج الدارقطني في سننه (/ )٠‏ حديث )۱۷١(‏ عن عائشة أن رسول الله كل 
قال لبريرة : : «اذهبي فقد عتق معك بضعك». وأخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب: الحرة تحت العبدء 
حديث (509410). ومسلمء كتاب العتقء باب: إنما الولاء لمن أعتق» حديث )١6١5(‏ عن عائشةء 
قالت: كان في بريرة ثلاث سن عتقت فخيّرت . . الحديث . 

(۲) ليست في المخطوط . 


< س 20002 
مارا ّى فرْجِمَ» ونحو ذلك» والحكمٌ يتعَمّمُ بعُموم الولو ولا يشخصّصٌ بحُصُوصٍ 
الل كما في سائر الل الشرعية» والعقلية» ورج بريرً؛ وإث كان عبدا لكن النب 
پا لما بی اذ فا معت يغام ورا اف بطر فو م المعنى لا خصوصض 
المخل :الله المَوَكنٌ 

i OE LS ES E 
قبل الإعتاتٍ بناء على أن الطلاق بالبناء “ على أصل أصحابناء والمسألة فريعةٌ ذلك‎ 
۰ . الأصل‎ 

ولها أن لا ترضى بالزيادةٍ؛ لأنها تَتَضرَرُ بهاء ولها ولاية رفع لرل عن نفسهاء 
ولا ينها رَْعُ الُيادة إلا برقع أصلٍ التُكاح» فبَقَيَّث ' تي راك ةرَفْع ”' التكاح» 
وقسخه ضرورة رَفُْع الريادةء و[قد] 7 خرج الجوابٌ عن قوله E‏ لمانا 
من وجه الضَرَر؛ ولاه لو لم يَفْبتْ لها الخيار» وبّقيَ الُكاحُ لاما لأى ذلك إلى أن 
يستؤفيّ الروْجُ مَناِع بُضْع حُرَةٍ جبْرًا بِبَدَلٍ استحَفَه 0 0 ا 
كان الرّذْجُ عبدًا؛ ولان القول بق هذا التكاح لاما يدي إلى استيفاء ء مَنافِع بُضع الحُرَّةٍ 
من غير دلي نتفه لحر وهذا لا يجوز؛ لالات اسنا مُنافِع بُضْعِها إلا ببَدَلٍ 
تستَحِقّه هي » فلو لم يڏ يكْبْتِ الخيارٌ لها لُصار الرَّوْجٌ مُستَوْفيا مَنافِمَ بُضيهاء وهي حُرَةٌ جَبًْا 
عليها من غيرٍ رضاها ببَدَلٍ استَحَقَّه مولاهاء وهذا لا يجورٌ؛ لهذا المعنى ثبت لها الخيارٌ 
تادرو م كار خُرًا. وكذا '" اختَّلِفَ في أن كونّها رَقيقة وقتّ التُكاح 


قال ابو يوسف: ليس بشرط › ار وا فأعتقّها 
المولى أو كانت خرَةً وقتّ التّكا ثم طرأ عليها الرّق» فأعتقّها حتى أن الحربيّة إذا 


تَرَوَجَتْ فى دار الحذب» ا ثم أَعتِقَّتٌ ‏ فلّها الخيارٌ عنده . 
وقال محفذ: هو شرط» ولا خيارَ لها. وكذا المسلمةٌ إذا تَرَرَجَتْ مسلمّاء ثم ارتَداء 
)١(‏ في المخطوط : «معتبر النساء». (؟) في المخطوط: «دفع». 


(۳) في المخطوط : «فيثبت» . (4) في المخطوط : : الدفع». 
() ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «لو». 


ولّحِقا بدارٍ الحزبء ثم سُبيَّثْ» ورَوْجُها معها فأسلّماء ثم أَُعتِقَتِ الأمة فهو على هذا 
الاختلاف . 

فمحمّدٌ فرّقَ بين الرّقّ الطارئ على التكاح ؛ وبين المُقَارِنٍ إِيَاه وأبويوشف سوق 
بينهما وجه الفرقي لمحد آنها إذا كانث رَقيقةً وقتَ التكاح. فالتكاح يَنَْقِدُ موجبًا للخيار 
عند الإعتاق» وإذا كانث حُرَةٌ؛ فيكاحُ الحُرَةٍ لا يَنْعَقِدُ موجبًا للخيار. فلا يَثْبّتُ الخيار 
بِطْرَيانٍ الرّقّ بعد ذلك ؛ 0 في الرّضاء ولأبي يوسفٌ أن الخيارَ يَنْبْتُ 
بالإعتاق ؛ لأنَ زيادة الملك 5 2 هبت به ؛ اا جال والعِنْقُ موجبٌ الإعتاق» ولا 
ل N E‏ ؛ لأنه صادّف الأمة» ونِكاح 
الأمة لا يوجبٌ زيادة المِلكِ؛ فالحاصل أن أبا يوسف يجعل زيادةً المِلْكِ حكمٌ الإعتاق» 
ومحمّدٌ يجعلّها حكم العقدٍ السَابِقٍ عند وُجودٍ الإعتاق . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ قول أبي يوسفٍ أن خيار العِنْقٍ يَنْبَتُ ار وقول 
محمد أله لا يَْبْتُ إلا مر واجدةٌ حتى لو أُعتِقتٍ الامةء فاعارّث روْجهاء ف د 
الرّوْجِانٍ مَعْاء ثم سبِيَتْ ورَوْجُها معها 0 
وعند محمّدٍليس لهاذلك؛ ؛ لأن عند أبي يوسف الخيارٌ ثبت بالإعتاقي» وقد تَكَرَرَ 
الإعداق + فيدكور اليا وغدد مسر يكت الت وات نه لم يتكرّز» فلا بْب إلا حيار 
واحد. 

فصل [في وقت ثبوت الخيار] 

وأمّا وقثُ ثبوته» فوقثُ عليها بالينتي وبالخيارء وأهليةٌ الاختيار» فيَبّتُ لها الخيارٌ في 

e ها‎ 
SS 


ا ذا عَلِمَتْ بهما بخلافٍ خيار البُلوغ» فإ © 
العلمَ بالخيارٍ فيه ليس بشرط»› وقد يتا الفرقٌ بينهما فيما تدم . 


(1) في المخطوط: «فإن لها الخيار فلم تتخيره . 
() في المخطوط : «مجلس». (©) في المخطوط : أ 


T>‏ لل سبج« 


وكذلك إذا أعتقّهاء وهي صَغيرةٌ» فلّها خيارٌ العِنْقِ إذا بَلَعَتْ؛ٍ لأتها وقتّ الإعتاقي لم 
تَكُنْ من أهل الاختيارٍء وليس لها خيارٌ البُلوغ ؛ لأن التكاح وَج في حالةٍ الرّقُ» واللّه عَرَ 


و 
ولو تَرَرَجَتٌ مُكاتبةٌ بإذنِ المولى» فَأْعَتِقَتْ»ء فلّها الخيارُ عند أصحابنا التلاثة» وعندَ 
زُفر لا خيارَ لها. 


(وجه قوله): أنه لا ضَرّر عليها؛ لأنّ التكاحَ وقَمَّ لهاء والمِهْرُ مُسَلَّمُ لها . 
(ولَنَا) ما روي أن التّبى يله خَيْرَ بريرةء وكانث مُكاتبة "© ؛ ولان عِلَّهَ النَصّ عامَّةٌ على 
ما بَيّنا. وكذا المِلْكُ يزدادٌ عليها كما يزدادُ على القِنَةِ . 
فصل [فيما يبطل به الخيار] 
واا ما يَبطُلُ به» فهذا الخباز يَبْطُلُ بالإبطال نضا ودَلالةً من قول أو فع يذل على 
الرّضا بالتكاح (على ما) (" ٻيا في خخيارٍ الإدراكِ» يطل بالقيام عن المجلس ؛ ؛ لأنّه دليل 
الإعراض كخيار المُحَيَرةٍء ولا يَبْطلُ بالسّكوتٍ بل يمكَدٌ إلى آخِرٍ المجلس إذا لم يوجَدْ 
منها دلِيلٌ الإعراض كخيارٍ المُخَيْرةِ؛ لأنّ السكوت يُحْتَمَلُ أن يكو لرضاها بالمُقام معه» 
ويُحْثَمَلُ أن يكوت للتَأمُلٍ ؛ لان باليثتق ازداد ”اليك عليهاء > فتحتاج إلى التَأمّلِء ولا بد 
للَاملٍِ من زَّمانِء فقَدَرَ ذلك بالمجلس كما في خيار المُخْيْرة وار الفبول في السب 
بخلاف خيار البلوغ أنه نه يبُطْلُّ بالسّكوت من البكر ؛ لأ بالبُلوغ ما ازداد المِلكُ» > فلا حاجة 
إلى التَأمّلٍء فلم يكنْ سُكوثها للتَأمُلٍ > فكان دليلٌ الرّضاء وفي خيار المُخَيْرةِ نَبْتُ 
المجلس بإجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم غيرُ معقول؛ ولاه لما ادا اليلْكُ عليها 
جعلها ”© العقدٌ السَابِقُ في حَقٌّ الرّيادة بمنزلة إِنْشَاءِ التتكاح» فيتقَيدُ فيتقَيَدُ بالمجلسء وإذا 
اختارّث نفسّها حتّى وقتٍ القُرْقةٍ كانث قُرْقةٌ بغيرٍ طَلاقٍ لما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى» » فلا 
تفتقرٌ هذه القُرْقةٌ إلى قضاء القاضي بخلاف الفُرْقَةٍ بخيارٍ البُلوغْ » ووجه الفرق بينهما قد 
ذكرناه فيما تقَدّمَ» واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 


)١(‏ تقدم. (۲) في المخطوط: «لماا. 
(۳) في المخطوط : ل(يزداد؟ . (5) في المخطوط : «جعل) . 


ر ص 


وأا بقاء الَذْج قايرًا على الَفََةء فليس بشرط لبقاء التكاح لازمًا حتّى لو عَجَرّعن ٠‏ 
eS‏ وعند الشافعي شرط "» 
يَنْبْتُ لها حَقٌ المُطالَبةٍ بِالتَفْرِيقِء احتّجٌ بقولِه ءَ عر وجَلّ : مسال عزوي او ري 
e‏ [البقرة :۲۲۹] . 
[أمر عَرّ وجل بالإمساكِ بالمعروفي»] ”" وقد عَجَرّ عن الإمساكِ بالمعرو؛ لأنّ ذلك 
تار يغاءِ ها في الوط والتققة» فتن عليه القسريح بالإحسانء فإ فعل وإلاًنابَ القاضي 
منابه في التسريج SS‏ 
العِوَّض بالعجزء » فلا يبقى التّكاحٌ لازمًا كالمشتري إذا وجَد المبيعَ مَعيبًاء والدَليل عليه أنّ 
فوات العِوَضٍ بالجبٌ والعْنّةِ يمنَعٌ بقاءه لازِمًاء فكذاء فواتُ المُعَوَضِ ؛ لان التكاح عَقْدُ 
مُعاوّضة . 
(ولنا): أن التَْرينَ إبطال لْكِ الئكاح على الرَذْج من غير رضاهء وهذا في الضَرّرِء فوق 
ضَرَرٍ المرأق بعَجْزٍ الرّوْجٍ عن التَمَقةٍ ؛ لان القاضي يَفْرِضٌ التَقّقةَ على الرّوْج إذا طَلَبَتِ 
المرأة الفرض» مرها بالإثفاقي من مالي نفيها إن كان لها مالّء وبالاسيدانة إن لم يكن 
إلى وقتٍ اليسار» فكصير التقّةٌدَيْنَا في مه بقضاء الو عليه بما 
أنْمَقَثْ إذا أيسَرَ الرَوْجٌّ فِيتَأخَرُ حَقّها إلى يسار الرّوْج ولا يَبْطلٌ» وضَرَرُ الإبطالٍ فوق ضَرَرٍ 
التأخير» بخلاف التغريق بالجبٌٍ العو [و] "لان هناك الضَرَرَ من الجازبينِ جميمًا 
ضَرَرُ إبطالٍ الحقٌّ؛ لأنّ حَنَّ المرأة [عليه] "به فوت عن الوّطءء وضرَرُها أقوى؛ لان 
الرُوْجَ لا يتضرَرُ بالتَريقٍ ف عن الرَطء. فأمًا المرأةٌ 5ُفإنها مَحَلَ صالِحٌ 
للرط ق ا ا ٤‏ حَظّها من هذا الرّذج» ولامن َوْج آخَرَ لمكانٍ هذا 
الزّرْحِء فكان الرجحان لضَرَرِهاء فكان أولى بالدقع . 


.)۲۲۳ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۲/ 2057 مختصر الطحاوى (ص‎ )١( 
(؟) مذهب الشافعية: أنه - إذا لم يجد ما ينفقه عليها - أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه» فإن اختارت فراقه‎ 
.)4١/١( فهي فرقة بلا طلاق . انظر الأم‎ 

(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «التفريق للتسريح». 

. في المخطوط : «وترجع». (5) ليست في المخطوط‎ )٥( 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «ولا». 


< سس( 


وأمّا الآية الكريمةء فقد قِيِلَ في التَفْسِيرٍ : إن الإمساك بالمعروفِ هو الرجعة» وهو أنْ 
يُرَاجِعَها على قَضْدٍ الإمساكِ والتّسريحٌ بالإحسانٍ "هو أن يَنْرْكَها حتّى تنقضي عِدَنّها 
مع ما أن الإمساكٌ بالمعروفِ يختلفٌ باختلافٍ حال الرّوْج . 

ألاترىإلى قولِه[١/4هب]غَرٌ‏ وجل: عل لوسم فدرم وَعَلَ المقتر ذذ4 
البقرة :١۲۳]ء‏ فالإمساك بالمعروفٍ في حَقٌّ العاجز عن النَمََة بالتزام التمَّقَةٍ على أنه إن كان 
عاجرًا عن الإمساكِ بالمعروء فإنّما يجب عليه التسريح [بالإحسانٍ] ”" إذا كان قادرّاء 
ولافُذرةً له على ذلك؛ لان ذلك بالمَطْليتٍ مع إيفاء حَقّها في فة ادو وهو عار عن 
تَمَّقَةٍ الحال» فكيفٌ يقدِرُ على نَمَّقَةِ العِدَةٍ على أن لَفْظَ التسريح مُحْتَمَلُ يحتَمِل أن يكونّ 
المُرادُمنه التفريق بإبطال [التكاج] ‏ ويُشْتَمَلٌ أن يكو المُرادُ منه التَفْرِيقٌ والتَبْعيدَ من 
حيث المكانٌ» وهو تخلية السَبِيلٍ وإزالة اليد إِذْ حقيقة التسريح هي التخليةء وذلك قد 
يكونُ بإزالة اليد والحبْس» وعندّنا لايبقى له ولايةٌ الحبْسٍ > فلا يكونٌ حَجَّةَ مع 
الاحتمال. 

وأمًا قول : التَقَقةُ عوَضٌ عن مِلْكِ التكاح » فمَمْنوعٌ» فإنَ العرّضٌ ما يكونٌ مَذُكورًا في 
العقدٍ نَضَّاء والنفقة غيرُ مَنْصُو ص عليها ٠»‏ فلا تكونٌ عِوَضًا بل هي بِمُقَابَلةٍ الاحقباس . 
وعنتناولايةٌ الاختاين © مرول عند الجر ٠‏ ثم إِنْ سَلَّمْنا أنه عِرَضٌ لكنّ بقاء المُعَوَضٍ 
ًابت على استحقاق اّضٍ في الئل لا على وضو اليرضي للحالء والقق 

E فيبة لبقن الح‎ O EN 
١ . واللّه عَرّ وجل أعلمُ‎ 
فصل [في بيان حكم النكاح]‎ 

واما بيا حكم النكاح» فنقول» وباللّه التؤْفيق : الكلامُ في هذا الفصل في موضِعَيْنِ 
في الأصل : 

احدهما: في بيانِ حكم التُكاح . 


. في المخطوط : «بالمعروف). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الحبس».‎ )۳( 


(#95س سح 0 بدائع الصنائع ع __> 

والثاني: في بيانِ ما يَرَْمُ حكمه . 

اما الأول فالتٌكاحٌ لا يخلو إما أن يكونَ صحيحاء وإمًا أنْ يکود فاسِدًاء ويتعَلَّقُ بكل 
واج منهما أحكام . 

أمّا النكاخ الضحيخ فله احكامْ: بعضها أصليٌ » وبعضها من التوابع 

أمّا الأصليّةٌ منها: ف لأفي حال الحيشي ولا والاحرام. 000 
قبل التكفير لقولِه سبحانه وتعالى: «وايِنَ هُْ هم رجهم حلفطون إا علج ج أَنْقجهم أ 
ملكت ايم يم َي غر ملو E‏ 
ا أن الوَطْء في حالةٍ الحيض حص بقوله عَروجَل: 
شلوك عن فل هو أَدى هلوا ألنسله فى المجيض ولا قرو حي 0 
[البقرة :۲ ] ء والتفاس أ : خو ”" الحيض» وقوله عَنَّ وجَلٌ : اوگ رث لک اوا عر 
شِع [البقرة :+9؟] امسو نخسا ع ددر 
بقولِه عَرَّ وجل : «كأنا رکم أن شه و4 [البقرة :577] . 

ل : "اتقو تقوا الله في النُساءء فإِنهْنَ عندّكم عَوان لا يملِكُنَ شيئًا 
اَخَذْتْمومُنَ بأمانة اللّى واستحلَلتُم فُروجَهْنَ بكَلِمةٍ الله» 7ك وكلمة الله المذكورةٌ في كتابه 
العزيز لَفْظَهُ الإلكاح والتزريج» فَدَلٌ الحديثٌ على جل الاستمتاع E‏ 
والتزويج» وغيرهِما في معناهماء فكان الجل اتا * [دلالة] 7" ؛ [ولأنَ التكا عض 
وتَرْوِبجٌ لع فيقتضي الانضمامً» والازْوِواج» ولا ر يعَحَقّقُ ذلك إلا بحل الوَطء 
00 ؛ لأ الحرمة *" تَمْتَعُ من ذلك وهذا الحكم - وهو جل الاستمتا ِ- 

بين الروْجَيْنِء فإ المرأة كما يل لرَوْجِهاء فرَوْجُها يَحِلَّ لها قال عَرَّ وجل : ل 
ينه ۰ ولِلرّوْج أن يُطالِبها بالوَطءِ متى شاء إلا عند 
اعتِراضٍ أسباب مانِعةٍ من الوَطْءٍ كالحيض والتفاس والظَهارٍ ر والإحرام و 


)١(‏ في المخطوط : «حل». (؟) في المخطوط : «يرجع بحفظ». 
(*) في المخطوط : «أخت». )٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) في المخطوط : «بإثباته» . 0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المطبوع : «الحرية» . 
(۸) الفقرة التي بين المعقوفين تأخرت في المخطوط إلى نهاية الفصل التالي . 


OLE الأن جل نيا‎ EDIE E OE, 
أنها] ”'“إذا طَالَبّئْه بذلك لا يجبٌ على الرّو ج» (ويُجْبَرٌ عليه في الحكم) دة‎ 
والريادةٌ على ذلك [تجبٌ فيما بينه» زب الله ال 49 من باب حسن المُعاشرة‎ 
واستدامةٍ التكاح» [فلا يجبٌ عليه في الحكم عند بعضٍ أصحايناء وعندٌ بعضهم يجب‎ 
3 عليه في الحكم]‎ 
فصل [فيما يحل به النكاد]‎ 

ومنها حل التَظَرِء والمسٌّ من رأسها إلى قَدَمَيْها "© في حالةٍ الحياة؛ لأنّ الوَطْءَء فوق 
التظر والمسنٌء فكان إحلالّه إحلالاً (للمّسسٌ والنَظَمُ) ”" من طَريقٍ الأولى . 

وهل يَجل الاستمتاع بها بما دون الفرج في حالةٍ الحيض والتفاس؟ 

لات تا فالتخاد اماب (العوة» فل ون لور المي 
وَالنَظَّد عندّنا " خلاقًا للشَّافعت ”''. والمسألةٌ ذكرناها فى كتاب الصّلاةٍ 2317 . 


. في المخطوط : «وللمرأة». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «إلا. (4) ليست فى المخطوط . 

(5) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «قدمها». 
(۷) في المخطوط : «للنظر والمس». (۸) في المخطوط : «الوفاة ليس». 


(9) ووجه قولهم أن النكاح بموتها ارتفع بجميع علائقه فلا يبقى حل المس والنظرء كما لو طلقها قبل 
الدخولء انظر المبسوط (۲/ ١۷)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١٠٠)ء‏ الجوهرة النيرة 22٠١5 /١(‏ فتح القدير (؟/ 
)١‏ البحر الرائق (؟//41١)»‏ رد المحتار (۱۹۸/۲). 
)3١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : مذهبنا أن المرأة إذا ماتت 
كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهرة باقيّاء وزال حكم نظره بشهوة» ثم قال بعده: فإن قيل : قلتم فرقة 
الطلاق ينقطع بها حكم النظرء ولا ينقطع بفرقة الموت فما الفرق؟ (قلنا) من وجهين: 

(أحدهما) : : أن فرقة الطلاق برضاهما و برضاه» وفرقة الموت بغير اختيارهما. 

(والثاني) : أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة ولهذا لو قال: إذا بعت 
عبدي فقد أوصيت به لفلان فباعه لم تصح الوصية» ولو قال : إذا مت فعبدي موصى به لفلان صحت 
الوصية ويؤيده أن فرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت. هذا آخر كلام أبي حامد. وكان حقيقة 
الفرق الأول أن الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه» ولا يعد واحد منهما مقصرًا في هذه 
الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة»» انظر : المجموع »)١18-1117/(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ »)7١١14‏ 
تحفة المحتاج )۷/۷( ال حاشية شية الجمل (4/ 1۲۷)ء تحفة الحبيب (۳/ )۳۷١‏ . 


. هنا موضع التقديم السايق وهو مضطرب في المخطوط‎ )١١( 


GD‏ ا 


فصل [في ملك المتعة] 
ا 0 أعضائها استمتاعًا أو 
مِلْكُ الذَّاتِ والتَفْس في نَم على اختلافٍ مشايخنا في ذلك ؛ ؛ لأنّ مَقَاصِدَ 


کا اتسر درد الاترى الل امل اساچ من ايج بز ر 
يحصّلٌ السَكَنٌ ؛ لأت قَلْبَ الرّوْج لا يَطْمَئِنُ إليهاء ونفسّه لا تسكن معهاء ويفْسد الفراش 

لاشتباه التَسَبٍ ؛ ؛ ولان المْرَ لازم في التكاج» وال ءوض عن المِلكِ لما ذكرنا فيما تقد 
يدل على زوم الك في التكاح أيضا [تحقيقا للمعارَضة] » وهذا الحكمْ على 
(الرَوْجِةٍ للرّوْح) “ خاصّة ؛ لأنه عِوَضٌ عن المهْرٍ 11/ 150]» والمهْرُ على الرَّجُلٍِء وقيلٌ 
في تَأوِيلٍ قولِه عَرّ وجَلٌ : لجال عع دري 4 [البقرة :4 إن الدَرَجة هي المِلْك . 


فصل [في ملك الحبس والقيد] 


ومنها مِلْكُ الحبْس والقيّدِ» وهو صَيْرِورَنُها مَمُنوعةٌ عن اروج والبروز لقوله تعالى : 
#أمكوشن مِنْ حت سكتر € [الطلاق: »]١‏ والأم* بالإسكانٍ هي عن الخروج والبروز 
والإخراج إذالأمر بالفعل تَهْيٌّ عن ضده» وقولّه عَرَّ وجل : لوَكَنَ فى کک 
[الأحزاب :+5]ء وقوله : [لا رومن ِن ه4 [الطلاق 1" ولانها تونق تكن عبتو 

عن الخروج والبُروزٍ لاختَل السَكَنُ والنَسَبُ؛ لأنّ ذلك مِمَّا يُرِيبُ الرّوْجَ» م 
تفي النَسَبٍ . 


فصل [في وجوب المهر على الزوج] 


ومنها: وجوبٌ المهْرٍ على الزّوْجء وأ نه حكمٌ أصليّ للكاح عندناء لا وَجِودَ له بدونه 
شرعاء و ؛ ولان المهرَ عِوَضٌ عن اليلْكِ؛ لأنه يجب بمُقابلة 


إحداثِ الملكِ على ما مرّ» وثُبوتُ العِرّضٍ يذل على ثَُبِوتٍ المُعَرَضِ . 


*% ok نيا‎ 


. في المخطوط : «الاستمتاع» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «للزوج على الزوجة». () زيادة من المخطوط‎ )( 


فصل [في ثبوت النسب] 

وا ابو ران كا وتياك دعر يا لكر بي ابرع كا 
لكونٍ الدّخولٍ أمرًا باطِنَاء فيُّقامُ التكاح مُقامه في إثباتٍ النَسَبٍء ولهذا قال التبِيْ تكله : 
«الوَلَدُ للفراش» وللعاهر الحجّرً» 0 وكذا لو تَرَوَجَ المشرقي E‏ فجاءث بِوَّلَّدٍ 
ت ال وإِنْ لم يوج الدُخولٌ حقيقةً ق .أو جود ت وهو التكاح . 

فصل [في وجوب النفقة والسكنى] 

ومنهاء رُجوبٌُ التفّقةِ» والسَكتى لقوله تعالى : وَل ألولود لم رن وكسوَئمنَ بالممروف »# 
[البقرة :**1] » وقوله تعالى : لفق ذو سَعَتر ين سَعَيَوء ومن فر عليه ررقم ففق ًا ءانه اده 
[الطلاق :۷] » وقولِه: أ2 كنوه من حَبْتُ سگم من وجي [الطلاق :5] » والأمرُ ر بالإسكانٍ أمرٌ 7 
بالإثفاتي؛ لأتها لا تُمكَنُ من الخروج للكسبٍ لكونها عاجزة باصل الجِلقةٍ لعفي بنييها 


والكلامٌ في سببٍ وُجوب هذه التْمَقَق وشرط وُجويهاء ومقدارٌ الواجب منها نذكرّه إن 
شاء الله تعالى في كتاب التَفَقةِ ”" . 


فصل [في حرمة المصاهرة] 

وها امه المصاهّرق وهي حُرْمَةٌ ألكحة فِرَّق معلومةٍ ذكرناهم فيما عدم وذكرنا 
دليلَ الحُرْمة إلا أن في بعضها تَنْبْتُ الحُرْمةٌ بنفس التُكاح» وفي بعضها يُشْتَرَطَ الدخول» 
وقد بَيْنَا جَمْلةَ ذلك في مواضعها . 

فصل [في الإرث] 

ومنها: الإرثُ من الجازبَيْنِ جميمًا لقوله عر وجل : رڪم يصب ما ترك وشت » 
[النساء :11] إلى قوله عَرَّ وجل : فهر َه القن ئا رَڪ ين مرا بعد وص 00 
دين © [النساء :13] 5 


(۱) تقدم. (؟) في المخطوط : «مشرقيٌ». 
(۳) في المخطوط : «النفقات» . 


E LT @ 


فصل [في وجوب العدل بين النساء] 


ومنها: جوب العذُلٍ بين النّساءِ في حُقوقِهنَ . وجُمْلة الكلام فيه أن الرَجُلَ لا يخلو إما 
أن يكونَ له أكثرٌ من امرأةٍ واجدةٍ وإمّا أن كانث له امرأةٌ واجدةٌ فان كان له أكثرُ من امرأوّء 
فعليه العذل بِينهُنَ في حُقوقِهِنَ من القسم وَالتقّقةٍ والكسوةء وهو القسوية بينهُنَ في ذلك 
حتّى لو كانث تحته امرأتانٍ حُرتانٍ أو أمََانٍ يجب عليه أن يَعَدِلَ بينهما في المأكولٍ 
والمشروب والملبوس والسَكتى والبيتوتة. والأصل فيه قوله عر وجَلٌ : ن حم أل كنيل 
وة [الساء :+] عَقِيبَ قوله تعالى # فانک ما طَاب لکم من ) يساو من وت ويلع 4 [النساء (r:‏ 
أى ي : إن حفْتم أن لا تعلوا في القسم والتقّقةٍ في نِكاح المثتى» والقلاث» والرباعء 
فواجدة تدب سبحانه وتُعالى إلى يكاح الواجدةٍ عند حوفي تركِ العدْلٍ في الرّيادة وإنّما 
يُخافٌ على ترك الواجبء فدَلٌ أن العدَّلَ بينهُنَ في القسم والَقَقةٍ واجبٌ» وإليه أشارٌ في 
آخر الآبةٍ بقوله : ديك أدَن ألا تَمُونُوا» أي : : تجورواء والجوْرٌ حَرامٌ» فكان العذُلٌ واجبًا 
ضرورة؛ ولأ العذل مَأمورٌ به لقولِه عَرَّ وجل : إن اه يمر ر بلْعَدلٍ وَالْحِحْسَدن 4 [النحل 0 
على العُموم والإطلاقي إلا ما حص أو فيد بدليلٍ . وروي عن أبي قلابة أن التبي يي كان 
ل بسن يسائه في القيسمةٍء وقول : "الهم هذه قِسمّتي فيما آمك فلا تُواجذني فيما تمِْكُ 
أت ولا أملك» ٠ ١‏ وعن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول الله ل أنّه قال : «مَنْ كان 
له امرأنانٍ» فمالَ إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة» وشُِه مائلٌ؛ ويستوي في 
القسم البكرُء وال وَإلْشَابة والعحوف والقديمة والحديعة والمشلمة والكعائثة لها 
ذكرنا من الذلائلٍ من غيرٍ فصل ؛ ولأنهما يستَوِيانِ في سبب وُجوب [القسمء و 
)١(‏ ضعيف: : رواه الترمذي› كتاب النكاح › باب : ما جاء في فى التسوية ب بين الضرائر› حديث ( 14°( 
وأبو داود» كتاب النكاح› باب : في القسم بين النساء» حديث (I9‏ والنسائي» حديث «((T4)‏ 
وابن ماجه» حديث (14۷1( وابن حبان ( ٠٠/ه).‏ حديث (۰۵ °( والحاكم في المستدرك ١؟/‏ 
١‏ حديث 764 وانظر التلخيص الخبير 1/6 حديث C(1‏ ونصب الراية (۳/ 
14(« وضعيف الجامع (99ه4), والإرواء (1۸*(. 
زفق أخر جه أبو داود» كتاب التكاحء باب : في القسم بين النساءء حديث فضت ” والترمذي» حديث 
(51 4/11 والنسائي» حديث «(T4۲)‏ وابن ماجه» حديث )1١9459(‏ وهو صحيح . . وانظر صحيح 


.)١1559( الترغيب‎ E e) e 


التّكاحٌ» فِيسبَّوِيانٍ في وُجوب القسمء ولا قَسم للمَمْلوكاتِ بِمِلْكِ اليمينٍ أي : لاليلة 
لهُنّء وإ كدُرْنَ لقوله عر وجل : کان حم آل َنيأ مده أو ما گت أ € [انساء :+] قَصَرَ 
الإباحة في التكاح على عَدَدٍ لتَحَقّقٍ الجؤر في الريادة . 

8 مسعالا وتعالى إلى يكاح [۲/ ١٠ب]‏ الواجدةٍ عند خَوْفٍ الجؤرٍ في الريادقء 
وأباح من مِلْكِ اليمين من غير عَدَهِه فدَلٌ آنه ليس فيه خَرْفٌ الجؤْرء وإنّما لا يكونٌ إذا لم 
يكن لهُنَ قَسمٌ إِذْ لو كان؛ لكان فيه حَوْفُ الجؤْرٍ كما في الملكوحة؛ ولأنّ سب الوؤجوب 
هو التُكاح» ولم يوجَدٌ. 

ولو كانت إحداهما خُرَّة والأخرى أمة» فللحرَةٍ يومانِ» وللأمةٍ يومٌ لما روي عن عَليٌّ 
رضي الله عنه موقوقًا عليه» ومرفوعًا إلى النّبِيّ - كل - آنه قال : «للحُرَة نلعن من) © 
القسم. وللامة الثُلْتُ؛ ؛ ولأنّهما ما استويا في سبب الوّجوب» وهو التّكاح» فإِنّه لا 
يجوز يِكاحٌ الأمةٍ بعد يكاح الحُرَّوء ولا مع نكاحها . 

وكذا لا يجورٌ للعبدٍ أن يترّوّجٌ بأكثر من انَّْمَيْنِءِ وللحُرٌ أنْ يترّوّجَ بأربع نسوةٍء فلم 
يتساوّيا في السّبَبِء فلا يتساوَيانٍ في الحكم بخلافٍ المسلمة مع الكتابيّة؛ لأنْ الكتابية 
يجو نِكاحُها قبل المسلمة وبعدّها ومعها. وكذا دمي أنْ يَجْمع بين أربع ِسوة كالحرٌ 
المسلمء فتّساوّيا في سبب الوّجوبء فيتساويانِ في الحكم؛ ES‏ 


و وې و و . r sa a‏ 3 9 
الكمال» والرّق يُشْعِرُ بنْقَصانٍ الحال» وقد ظهر أثرُ النْمَصانٍ في الشرع في المالكيّة وجل 


المحَلَبّةٍ والعِدّةِ والحدٌ وغير ذلك» فكذا في القسم» وهذا التَفاوّتُ في السَكْتَى» والبيتوتة 
سكن عندَ الحُوَةٍ ليلتيْن . وعندَ الأمة ليلةً. 0 

فأمًا في المأكولٍ والمشروب» والملبوس. فإنه يُسَرّي بينهما؛ لان ذلك من الحاجاتٍ 
اللأَزْمة» فيستّوي فيه الْحُرَةُ والأمةٌ والمريض في وُجوب القسم عليه كالصضّحيح لما رُوِيّ 
أن رسود الله 8 ااذه يساءه في مرّض موته أن يكو في بيت غائشة رضي الله 


)١(‏ في المخطوط: «الثلثان في». 

(؟) رواه البيهقى فى الكبرى (۷/ ۲۹۹)ء حديث )١5071(‏ موقوقًا على على أنه قال : إذا نُكِحَت الحرة على 
الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث . وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 17/0): وفيه المنهال بن عمرو وفيه 
مقال» وعباد الأسدي ضعيف» وقال في التنقيح : قال البخاري: فيه نظر» وحكى ابن الجوزي عن ابن 
المدينى أنه ضعفه . 


MM‏ ا 


عنها 07 > فلو "٠‏ سقط القسمٌ بالمرّض لم يكن للاستفذانٍ معئى. ولا سم على الرَْج إذا ۰ 
سافر حتى لو سافر بإحداهماء وَقَّدِمَ من السَفَّرِء وطَلَبَتِ الأخرى أنْ يسكُنَ عندها مده 
السَمْرِ الي ا ار 
الأفضلٌ أ ذ يترم بن فيرع بمن حرجت قرعها تيا لوبو ذا لعمة المي عن 
نفسِهء هكذا كان يَفْعَلُ رسول الله هة إذا أرادَ السفر “ أقرَعٌ بين سائه ” 

وقال الشافعئ: إِنْ “ سافر بها بقرعة فكذلك . فأمًا إذا سافر بها بغيرٍ قرعةٍ» فإنّه يقسِمُ 
7 بع کدی رمل مرن لله ني اع اتترا ریه 
ده TT‏ م0 
وهَبَتْ إحداهما قسمّها لصاحِبّيها أو رَضيّتُ بتركِ فّسيها؛ جاز؛ لأنّه حى ثبت لهاء فلّها 
ن تستؤْفيَّ» ولها أن ترك 


ر 


وقد روي أن سَوْدةَ بنتَ زَمْعةَ رضي الله عنها لما كبُرَتْء وخشيّث أن ر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: : فرض الخمس» باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي بيو حديث 
(۳۰۹4( ومسلم› > كتاب الصلاةء باب: : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء 
حديث (118) عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي يي - قالت: لا تقل رسول الله هة استأذن 
أزواجه أن يُمَرَض في بيتي فَأَذِنَ له . 

(۲) فى المخطوط : «ولو». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (ص077/7)» مختصر الطحاوى (۱۹۰)ء المبسوط (۲۱۹/۵)ء 
0 القدير (؟/ 470 - .)٤١١‏ البناية في شرح الهداية (5/ .)80١ 28٠٠١‏ 

ْ فى المخطوط : «سفرًا».‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
كان لها زوج فهو جائز إذا م تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم ييز حديث (2)50954 ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة» باب : في فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء حديث (51140؟).» وأبو داودء حديث (۲۱۳۸)ء 
وابن ماجه حديث 93/0 ١ :)١‏ 

(5) فى المخطوط : (إذا» . 

(۷) مذهب الشافعية: أن من تحته أكثر من زوجة وأراد السفر ببعض زوجاته وجب عليه أن يقرع بينهن 
فيسافر بمن خرجت قرعتهاء انظر: الوسيط في المذهب (5/ 22700 روضة الطالبين (۷/ »)۳١١‏ مغني 
المحتاج (۳/ ۲۰۵۷ء ١ .)۲١۸‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 


رسول الله يك جعلث يومّها لعائشة رضي الله عنها ٠‏ وقيل: فيها نزل قوله تعالى : 
لوان رة حافت من بها دنورا أو إِعَرَاضًا قلا جاح عنما أن يصَلِحًا يها ا 
e N a e E‏ 
عنهما. 

فان رجعث عن ذلكء وطَلَبَتْ فَسمّهاء فلّها ذلك ؛ لأنّ ذلك كُلَّه كان إباحة منهاء 
والإباحةٌ لا تكونُ لازمة كالمُباح له العام أله ملك المُبيحمَنْعَه والرّجوعٌ عن ذلك . 

ولويدلث واد مهن مالآ لافج ؛ ليجعلَ لها في القسم أكثرٌ مما تستَحِقُه لا جل للرّْج أن 
يَفْعَلَ ويرد ما أخذه " منها ؛ لأّه رشْوةٌ؛ لأنه أخذ المالَ َع الحقٌ عن المُستّحِقٌ. 

وكذلك لو بَدَلَ الرَوْجٌ لواجدةٍ منهُنَ مالا لتجعَّلّ تَوْبَتَها لصاحِبّتِها أو بَذَلَتْ هي 
لصاجِبّيها مالا تَر نَوْبتَها لها لا يجورُ شيءٌ من ذلك» ويُستَرَدٌ المال؛ لأن هذا مُعاوّضةٌ 
القسم بالمالٍء فيكونُ في معنى البيّْع » وأنّه لا يجوز كذا هذاء هذا إذا كان له امرأتانٍ أو 
أكثرُ من ذلك . 

فأمًا إذا كانت له امرأةٌ واجدةٌ؛ فِطالَبتُه بالواجب لها ذكر القّدوريٌ رواية الحسّنِ عن أبي 
حنيفة أنه قال: إذاتَشائلَ الرَجُلُ عن جيه بالصّيامٍ أو بالصّلاة أو بامة اشتراها كم 
لامرائه من كل أربعة أيَامٍ يومّاء ومن كل أربع يال ليله 0 ثلاثة أيّام» 
وثلات َيالٍ بالصّوم أوبالامةة. وتفكذ] (كات الطيحاوئ قر :"إن جيل" لهانيوما 
واجدًا يسكُنٌ عندها وثلائة يام ولياليها يتفرع للجبادةٍ وأشغاله . 

(وجه هذا [61/1] القول ما ذكره محمذ في كتاب النڪاح): أن امرأة رفعث رَوْجَها إلى 
عمرّ رضي الله عنه وذكرث أنه يَصُومُ التَهارّء ويقومٌ الليل» [فقال عمرٌ رضي الله عنه ما 
أحسّئَكِ ناء على بَعلِكِء فقال: كعبٌ يا أميرَ المُؤْمِنينَ إنّها تشكو إليك رَوْجَهاء فقال عمرٌ 
رضي الله عنه : وكيفٌ ذلك؟ فقال كعبٌ إِنّه إذا صام التهارّء وقام الليل» فكيف يتَفَرّعٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب : المرأة تب يومها من زوجها لضرتبها . . . » حديث .)٥۲١١(‏ وأبو 
داود» حديث (۲۱۳۸)» وابن ماجه» حديث (۱۹۷۲)» والحاكم في المستدرك (1۸/۲)» حديث 
.)۲۳٣۳(‏ وانظر التلخيص الخحبير (۲۰۳/۳). 

(۲) فى المخطوط : «أخذ». (۳) فى المخطوط : «ذكر الطحاوي». 

(4) في المخطوط : «جعل». 


لآ > فقال عمرٌ رضي الله عنه لعب : احكم بينهماء فقال : أراها إحدى نسائه ‏ 
الأربع يُفْطِرُ لها يومّاء ويصوم م ثلاثة ت أيَام فاستحسَنْ ذلك منه عمرٌ رضي الله عنه وولا 
قضاءَ البصرة ك نه يال بهذا القول . 

وذكر الجصّاص أنّ هذا ليس مذهبنا؛ الام في القسم إِنّما تحصل بمُشارَكات 
الزّْجاتٍ» فإذا لم يكن له روج غيرُها لم تَتَحَّيٍ تَحَفَةَ تتَحَقَّيِ المُشارَكةٌ» فلا يقِسِمٌ لهاء وإنّما يقال له 
لا نداوم على الصوم» وو المرأة هَ حَقَّها كذا قاله الجصّاصٌ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ أن أبا حنيفة كان يقول: أوّلاً كما رَوَى 
الْحسَنُ عنه لما أشارٌ إليه كعبٌ» وهو أن للرّوؤج أن يُسقِِط حَقّها عن ثلائة آَم بان يعرَوَجَ 
تلأنا و لم يدرو »انعد جيل ذلك ی ٠‏ فكان الخيارٌ له في ذلك ٠‏ فن 
شاء ؛ صرف ذلك إلى الرَّوْجَاتٍ»ء وإِنْ شاء؛ CEASE‏ 
رجع عن ذلك . وقال : هذا یي > فطالَبنَ بالواجب منه یکونٌ 
لكل واجدةٍ منهن ليلد من الأربع ؛ ؛ فلو جَعَلنا هذا حَمًا لكل واجدةٍ منهن لا تفرم لأعماله ؛ 
فلم يوقت في هذا وقنًا. وإ كانت المرأةٌ آمة؛ فعلى قول أبي حنيفة أخيرًا إن صَحّ الرّجوحٌ 
لاشَّك آتہ لا يقم لها كما لا يقم للحُرَة ومن طريتي الأولى» وعلى قوله الأرَّلِ وهو 
قول الطّحَاوِيٌ يجعلٌ لها ليلةً من كل سبع لَيال؛ ؛ لأنَ للرّوْج حى إسقاط حَقَّها عن سِنَّةٍ 
يام » والاقتصار على يوم واحِدٍ بان يترّرَجّ عليها ثلاث حَرائر؛ ؛ لأ للحْرَّة لِيلئَيْنِء وللأمةٍ 
ليله واحدة لما لم يرَوَجْ» فقد جعل ذلك لنفسه فكان بالخيار إن شاء؛ صرف ذلك إلى 
الرَوْجاتِ» وَإِنْ شاء ؛ صَرفه ”” إلى لصوم والصلاةء وإلى أشغالٍ نفيه» والإشكالٌ عليه 
مانقِل عن أبي حنيفة» وما ذكره الجصّاصٌُ أيضّاء واللَّهِ عر وجل الموَدّن . 


فصل [في طاعة الزوح] 
ومنها: ؛ وجوبٌ طاعة الرَذْج على الرَؤْجة إذا دّعاها إلى الفراشٍ لقوله تعالى : #وَطنَّ مِثْلُ 
لِك عَلِنَّ نموف [البقرة :۲۲۸ فيل : لها المهر والتفّقةٌ» وعليها أن تُطيعّه في نفسِهاء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. )۱۲۵۸۸( »)۱۲۵۸۷( اخوحه عن الرزاق في «مصنفه»» (۹/۷٤۱)ء برقم‎ (۲( 


زفرف في المخطوط : (صرف) . 


TD‏ تتتك50) 
وتحمّظ غَيْئتَهِ ؛ ولأنّ الله عر وجَلَ أ الل د الس E‏ 


عن ”'' طاعَتِهِنَ بقوله عر وجل : کن امتڪم كل لبعوا عيبن مسب بيا € [النساء :4*] » فَدَلَ 
أن التأديبَ كان لترك الطاعةء› يدل على لُزوم طَاعَتِِنَ الأزواج . 


فصل [في ولاية التأديب للزوح إذا لم تطعه] 
ومنها : ولاية التأديب للرّوْج إذا لم تُلِعه فيما يلرّمُ طا عَّهِ أن كانت ناشِزةً» فلّه أنْ 
يُودبها لكنْ على التَرتيب» فيَعِظُها ألا على الرفْي واللَينِ بان يقولَ لها كوني من 
الصَالِحَاتٍ القاتاتٍ الحافظاتِ للقَيْبٍ ولا تكوني من كذا وكذاء فلَعَل قبل الموعظة» 
فرك انور فإنْ نَجَحَْتْ فيها الموعِظةٌ» ورجعث إلى الفراش وإلاً مَجَرَها 
وقيل : يُخَوّفُها بالهجر أوَلاً والاعتزالٍ عنهاء وتر الجماع والمُضاجَعة» فإِنْ تركث 
وإلأَمَجَرَها لعل نفسَها لا تحتل الهج . 
ثم اعكلف في كيفية الجر قبل يَهْجِرْها باذ لا بجامعهاء ولا يُضاجتها على فرائبهء 
وقي يَهْجُرُها بان لا يُكَلْمَها فى حال مُضَاجعَتِه إيَّاها لا أن يرك جماعَها ومُضَاجَعَتَها ؛ ۽ لأنّ 
الف د دا ی ي د ع ت ی ا 


وقيل: يَهْجرُها بأن يُفارقها في المضْجّع » ويُضاجع أا ا ؛ لأن حَقها 
مريواق اليم لى حال الكراقةه وقد تطور اله mS‏ 
النشوز قار الم يَهُجِرّها 2 0 وجماعها لوقت عَلَبة شهوّتّهاء وحاجَتها 
ال حي ل وار GG‏ وال 
ضربها عند ذلك ضَرْبًا غير مُبَرّح» ولا شائنٍ» والأصلّ فيه قولّه عر وجل : وال اون 
نشُورشركى فَمِطُوشري رَأَهْجُرُوُن في لْمصمَاجع مره 4 [النساء ]۳١:‏ . 


فظاهرٌ الآيةٍ وإِنْ كان بِحَرْفٍِ الواو الموضوعة للجَمْع المُطلَت لكنّ المُراد منه الجمع 


)١(‏ في المخطوط: «عندا. (۲) في المخطوط : «الهجران». 
(۳) في المخطوط : «فيما 


على سبيلٍ التّرْتيبٍ» والواؤ تحتل ذلك فإنْ نَمَّعَ الضَرْبُ» وإلأَرُفِمَ الأمرُ إلى القاضي 
ا م ا و لها [157/1] [كما قال الله تعالى : 
لرَإِنْ جِنْشّرٌ َا نَ تنما انشا E RAE‏ ا يدا صلا 
يق اھ € إنساء :۳ . 

وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروفب والنّهْي عن المُنكر في حَقٌ سائر الاس أن الآمِرَ ب 2 
بالموعِظةٍ على الرفْت واللّينٍ دود التَغْلبظ في القولٍ > فان قَبِلَتْء ول علط 0 
ُبِلّثْ وإلأَ بَسَطّ يده فيه» وكذلك إذا ارتَكَبَتُ محظورًا سِوّى الُشوز ليس فيه حَدٌَ مُقَنَيٌ 
فلِلرَرْجٍ أن يُوَدْبَها تَعزيرًا لها؛ لان للرّوْج أن يُعَزْرَ رَوْجَه كما للمولى أن يُعَزْرَ مَمْلوكّه . 

فصل [في المعاشرة] 

ومنها: المُعاشَرةٌ بالمعروف» وأّه مندوبٌ إليه» مسحب قال الله تعالى : واش رهي 
ِالْمَمْرُون4 [انساء :14] قل هي ”" المُعَاشَرةٌ بالفضل والإحسانٍ قولاً وفعلا وحُلَمًا قال التي 
كل : ١خَيِرُكم‏ خَيْرٌكم لأهله. وأنا خَيركم لأهلي» 0 

وقيل: المُعاشَرةٌ بالمعروفٍ هي أن تُعالّها بما لو ِل بك مثل ذلك لم تُنْكرْهء بل 
نَّعرِ فه وتقبلُه وترضّى به وكذلك من جازيها هي مندوبة إلى المُعاشرة الجميلة مع زَوْجِها 
بالإحسانٍ باللسان» والنُطْفِ في الكلام والقولِ ‏ المعرو الذي يَطيبٌ به نفس 
الرْوْجء وقيل في قوله تعالى : ري مغل دی عَلَيِنَّ لوف [البقرة :۲۲۸] أن الذي عليهنّ 
من حيث الفضْلٌ الإا مر ان ع ا أزواجهِنَّ بالبرٌ باللسانِ» والقولٍ 
بالمعرونيء واللّه - عَرَّ وجل - أعلم . 

ويره للرّوْج أن يَعزِلَ عن امرأته ‏ الْحُرَةٍ بغير رضاها؛ لأ الوَّطْءَ عن إنزالٍ سببٌ 
لحُصُولٍ الوّلَدِ ولها في الوّلَدِ حَقٌّء وبالعزْلٍ يفوت الوَلَدُء فكأنّه سببًا لقَّواتٍِ حََّهاء وإ 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «هو). 

(۳) صحيح: رواه الترمذي» كتاب الناقب» باب: فضل أزواج النبي كلو حديث (۳۸۹۵)ء وابن 
ماجه» حديث 2)١91//(‏ وابن حبان فى صحيحه (4/ ۰)۸٤‏ حديث .)٤۱۷۷(‏ والبيهقى فى الكبرى 
(518/0)» والطبراني في الأوسط (1817/5)» حديث (5146). اك 

)٤(‏ في المخطوط : «قول». (5) في المخطوط: «زوجته». 


< ست ع دوج 
كان العزلُ برضاها لا يكْرَه؛ لأنها رَضيّتْ بِمّواتِ حَقَّهاء ولما رُوِيَ عن رسول الله يل أنه 
قال : «(اعزلوهن أو لا تعزلوهن) *'' إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمة فهو خالقها» (" إلا أنّ 
العزلَ حال عَدَم الرّضا صار مخصّوصّاء وكذلك إذا كانت المرأةٌ أمة الغير أنه يكره العزلُ 
عنها من غير رضا لكنْ يُحْتاج إلى رضاها أو رضا مولاها قال أبو حنيفة : الإذنُ في ذلك 
إلى المولن وقال أو يوسف» ومحمد: إلبها: 

(وجه فولهما): أن قضاءَ الشهوةٍ يا والعزّلُ يوب تُقْصانًا في ذلك» ولأبي حنيفة 
أن كراهة العزْلٍ لصيانة الوّلّدِء والوّلَدُ له لا لهاء واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 

فصل [في النكاح الفاسد] 

وأا التكاح الفَاسِدٌء فلا حك له قبل الخول» ا 0 : 
e‏ م ا 
eT‏ ك في الان وتا اش محف بالاجزا وال بجي أجزك 
ليس مح ” لليلك؛ لان لحر َه لوص والولك يُنافي الخلوصٌ ؛ ولأنّ المِلّكَ في 
الد تمي لا يبت إلا بالرقء والخرية شتفي الف إلا ل ل 
فا ا ع د ي لجرب اا ا ا ت عن 
)١(‏ في المخطوط : «اعزلوا أو لا تعزلوا». 
(۲) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب : بيع الرقیق» حديث (۲۲۲۹)» من طريق ابن 


يريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي ي قال : يا رسول الله إنا 
نصيب سَبْيًا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال : «أو] إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم 
فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة»؛ ومسلم» كتاب النكاح» باب: حكم العزلء حديث 
(578١)ء‏ وأبو داود» حديث (۲۱۷۰)» بلفظ : «. . . فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها»» والنسائي 
في الكبرى (5/ *٠1)؛‏ حديث (2)798 وأحمد في مسنده (۳/ ۰)٦۳‏ حديث (11770) من حديث أبي 
. صِرْمة المازني وأبي سعيد الخدري قالا: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها 
رسول الله بهاو جُويرية وكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في العَزل 
فذكرنا ذلك للنبي هة فقال: «ما عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة» وهو 
وت وانظر صحيح الجامع (0517). 

(۳) في المخطوط : ابمحل؟ . 


ايح باتع الصناتع ع 
الاستعمالٍ من غير رامق ولاعُقوبة توجبٌ ''' المهْرّ» جيل مُنْعَقِدّا في حَقٌ المنافع 
ل الصرورةء ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع» وهو ما قبل الخول» فلا يُجْعَلٌ ٠‏ 
مُتْعَقِدًا قبلّه» ثم الدّليل على وُجوبٍ مَهْرٍ المثل بعد الدخولِ ما رُوِيَ عن رسول الله لا آنه 
ل ا مر شت شیاین ری ٠‏ فيكاحها باطِلٌ» فإِنْ دخل بهاء فَلَّها مَهْرْ 

مثلهاء " جعل ل لها مَهْرَ المثلٍ فيما له حكمٌ الكاح الفا وعَلََه بالأخول» فل أن 
ر ثم اختّلف في تقدير هذا المهْرء وهو هر الى بالشفر . 

قال اصحائنا القلاثةٌ: [لا] يجب الاقل من مَهْرِ مثلها ومن المسحى» :و قال رو 
يجب مَهْرُ المئل بِالِمًا ما بَلَعَ . وكذا * هذا الخلاف في الإجارة الفاسِدةٍ. 

(وجه قول رُفر): أن المنافِعَ تَتَقَوَمْ بالعقدٍ ر الضّحيح وَالفَاسِدٍ جميعًا كالأعيانٍ» فيلرَم 
إظهارٌ أثر لموم وذلك بإيجاب مَهْرٍ المثل بالِعًا ما بَلَمَ ؛ لأنّه قيمة مَنافِع البُضع» وإتما 
العدول إلى الشُسَمٌى عند دة التسمية» ولم تة ؛ لهذا المعنى أوجّبنا كمال القيمة في 
العقدٍ ” الفاسِدٍ كذاههنا. 


(ولئا): أن العاقِدَيْنِ ما قَوّما المنافِع بأكثرٌ من المُسَمَّىء فلا تَتقَوّمُ بأكثرٌ من المُسَمّى 
تلن "١١‏ لد ستو بن a‏ لسر ااا ار 
من المُسَمّى لا يبْلْعُ به المُسَمّى ۲1/ 517أ]؛ لأتها رَضيّتْ بذلك القدرٍ لرضاها بِمَهْر مثلهاء 
واختلِفَ أيضًا في وقتٍ وُجوب العِدَةِ آٽها من أي وقتٍ تُعتَبرُ. 

قال اصحابنا اللاثةٌ: ها تجبُ من حين يُفَرَقُ بينهما. وقال زَُرُ: من آخِرٍ وطءٍ وطِتّها 
حتّى لو انث قد حاضث ثلاث حيّض بعد آخِرٍ وطءٍ وطِنّها قبل التفريتي» فقد انقضَتْ 
ML‏ ّ 

(وجه قوله): أن العِدَّةَ تجبٌُ بالوّطءٍ ؛ لأتها تجبٌ لاستَبْراء الرّحِمٍء وذلك حكمٌ الوَطء 
ألا ترى أنّها لا تجبٌ قبل الوَطْء: وإذا كان وُجِوبُها بالوَّطْءٍ تجبٌ عَقَيبَ الوَطْءِ بلا فصل 
كأحكام سائر العِلَلٍ . 


)١(‏ في المخطوط : ابموجب». () تقدم. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكذلك». 


)٥(‏ في المخطوط : «البيع». (0) في المخطوط : «فجعلت». 


سکب ہر( 
ب ال د م سا لي 
قبل التَمُريتي بدليل أذ ٽه لو وطِنّها قبل التَمْرِيقٍ اح ملم ماكر e‏ 
مَهْرّ واحِدٌ . ولو وطِتها بعد التَفْريقٍ يلرّمُه اح ولو دخلثه شبْهِةٌ حتّى امبّتَعَ وُجوبُ الحدٌ 
يلرّمه مَهْرْ آخث ب لس نك ب ا 
فيُعتيه ('2 [ابتدا] ”" العِدَّةٍ منه كما تُعتَبَرٌ من وقتٍ الطلاتي في التكاح الصحيح والخلوة 
في التّكاح الفاسِدٍ لا توجبٌ العِدَة؛ ؛ لأنه ليس بيكا حقيقة إلا أنه ألْحِقَ بالئكاح في حَقّ 
لوو ا سدس ا ا ا 
المُستَؤفى على امل العدم» ولم بوجو اسسعيفاء ه المنافع حقيقة بالخلُوةٍ ؛ ولأنّ 
e‏ لالا جب مرف يرا ازجم ولم يوذ قف 
لا ّنا التمكينَ من الوَّطْءِ في التكاح الصّحيح مقامه في حَقٌ حكم بُختاطً فيه لوّجود 
ا 0 الفاسِدةٍ في اللكاح 
الصّحيح أنّها توب العِدَّةٌ إذا كان مُتَمَكُنَا من الوَطْءِ حقيقةً» وإِنّ كان مَمْنوعًا عنه شرعًا 
بسبب الحيض أو الإحرام أو الضّومٍ أو نحو ذلك ؛ ؛ لأنَّ هناك دليل الإطلاقي شرعًا موجوةٌ 
وهو الاك اطا إلا ا بت ليره كان ا اه ود رر ا 
مَقام المدلولٍ في موضع الاحتياط وههنا بخلافِه» ولا يوجبٌ المهْرَ أيضا؛ لأنه (لَمّالم 
يجبْ) بها اليذه فالمهْرُ أولى؛ لأنَّ العِدَةَ يُحتاط في وُجويهاء ولا يُحْتَاطٌ في جوب 
المهر : 


فصل [في بيان ما يرفع حكم النكاح] 


وأمّا بِيانٌ ما يَرْقَعُ حك التُكاح» فبيائه بيان ”" تع به القُرْقة بين الروْييْنٍ ٠‏ ولؤقوع 
الفقة ب بين الزَوْجَيْنِ سن نكن لوقع يمضه نبلق وبمقها قير كلا 
وفي بعضها بقع ُْة بغيرٍ قضاء القاضي ؛ وفي بعضها لا يَقَعُ إلا بقضاءٍ القاضي» فنذكرٌ 
جمْلةَ ذلك بتَؤْفيقٍ الله عَرَّ وجَلّ . 
)١(‏ في المخطوط : افتعتبر) . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) فى المخطوط : «فى الخلوة» . (4) في المخطوط : «أو دليله» . 
(5) في المخطوط : «كما لا تجب». (5) في المخطوط : «ببيان» . 


منها؛ الاق بصّريحهء وكناياته» وله كتاتٌ مُفْوَد. 

ومنها: : اللّعَانُ ولا تقّحُ المُرْقةٌ إلا بتفريق القاضي عند أصحاينا . وكذا في كيفيّةٍ هذه 
الفُرْقةٍ قةٍ خلافٌ بين أصحابنا نذكرّه إن شاء الله تعالى في كتاب اللّعَانٍ . 

ومنها: ME SSE‏ 
بتفريق القاضي بخلاف المُرْقة باختيارٍ المرأة نفسها في خيار العِنْق أنّها ت E‏ 
وقد يناه وجة الفرقي فيما َه والُرقةُ في الخياريْن جميما تكوفٌ زق بغير لاء بل 
تكونُ فس خا حتی لو كان الرّوْجٌ لم يدخل بهاء ٠‏ فلا مَهْرَ لها أمّا في خيار العِيْقِء فلا شك 
فيه ؛ لان الفُْقةَ وفَعَتُ بسبب وُجد منهاء وهو اختيارها نفسّهاء واختيارها نفسّها لا يجو 
أذ يكرد طَلانًا؛ لاتم اتلك الطلاق الأإذا ملكت ليره فكان فسسًاء وقسع 
العقل رَفْعُِ من الأصل» وجَعلّه كأ لم يكن يكن . ولو لم يكن حقيقة لم يكن لها مَهْرّ» فكذا 
إذا الْتْحِقَّ '"' بالعدّم من الأصل . . وكذا في خيار البُلوغ إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو المرأةٌ 
فاختارّث نفسّها قبل الدُخولٍ بها لما قلنا. 

وأمًا إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو العُلامُ فاختارَ نفسّه قبل الدّخولٍ بهاء فلا مَهْرَ لها أيضاء 
وهذا فيه نوع إشكالٍ؛ لان الُزْقة جاءث من قِبَلٍ الرَذج» فيجبٌ أن تكون فرق بطّلاقٍ 
ويتعلقُ بها نصفُ المهر والانفصالُ أذ الشرعَ أنْبَتَ له الخيارء فلا بُدَ أنْ يكو مُفيدًا. ولو 
كان ذلك طلاقاء ووَّجَبَ عليه المهْرُ لم يكن لإثباتِ الخيارٍ معنى ؛ لأنّه يملِكُ الطلاقَء 
فإذًا لا فائدة في الخيار إِلأسُقوطٌ المهْر . وَإِنْ كان قد دخل بها لا سقط المهْرُ؛ لأنّ المؤر 
قد ناكد بالدّخولء فلا يحمل السّقوط بِالقُرْقةٌ» كما لا يحتّملٌ السَقوط بالموت؛ ولأنّ 
الدخولٌ استيفاء مَنافِع البُضعء وأنه أمرٌ حَفيٌ "2 فلا يِل الارتفاَ من الأصلٍ بالفسخ 
بخلاف العقلد» فإنه [1/ ٥۷‏ ب] أمرٌ شرعيٌ» فكان مُحْتَلا للقسخ» ولاه لو فخ التكاح 
بعد الدُخول لَوَجَبَ عليه رَد المناقع المُستَؤْفاة؛ اتاد اليدن العف قرحت أن قو 
المُيَدّل الها وهر لايق غا ها فلا فسخ > وإذا لم يقدِرْ على رَدّها ب يَعْرَمُ قيمَتَهاء 
وقيمتّها هو المهرٌ المُسَمّى» » فلا يُِيدُ؛ ولاه لما استّؤفى المناِع» فقد استؤفى المعقود 
عليه وهو المتدل > فلا يسقّطٌ البدل. 


)١(‏ في المخطوط : «ألحق». (1) في المخطوط : «حقيقي». 


وقنها: اختيارٌ المرأٍ نفسّها لعَيْبِ الجبٌء والعْنَةِ والخصاء والخنوثة» والتَآخَذٍ بتفريق 
القاضي أو بنفس الاختيار » على ما بَيناء وأنّه قُرْقةٌ بُطلانٍ ؛ لان سببٌ ثبوتها حَصَلَ من 
اززج وهو المنع من إياء حقها السك بالتكاح» وال لم ور ني حه اذ 
القاضي قام مقامه في دَفْع " الظُلْمِء والأصل أن المُرْقة إذا حَصَلَتْ بسببٍ من جهة الرَذْج 
مختصٌ بالتّكاح أنْ تكود فُرْقةبُطلان ‏ حتى لو كان ذلك قبل الخولِ بهاء وقبل 
الخلّوةء فلّها[: نصف] ” المُسَمّى إن كان في التُكاح تسميةء وَإِنَ لم يكنْ فيه تسميةٌ» 
فلّها المُبْعةٌ . 

ومنهاء التَفْريُ لعَدّم الكفاءة أو لنْفْصانٍ المهرِء والمرْقةٌ به فُرْقةٌ بغيرٍ طلاتي؛ لأنها فُْقةٌ 
حَصَلَتْ لا من جهة الج فلا يمْكِنُ أن ْمَل ذلك طَلاقًا؛ لاله ليس لغير اوج ولاية 
اللاي فَيُجُْعَلُ فسحًاء ولا تكونُ هذه المُرْقةٌ إلا عند القاضي لما ذكرنا في المُرْقَةٍ بخيارٍ 
البلوغ . 

ونه إباء الرّوْج الإسلامٌ بعد ما أسلَمَت رجه في دار الإسلام . 

ومنها: إباءٌ الرَوْجَة الإسلاة بعد ما ا رَوْجها المشرك أو المجوسيٌ في دار الإسلام . 

وجُمْلة الكلام فيه : أن ارو جَيْنِ الكافرَيْنٍ إذا أسلَمَ أحدّهما في دار الإسلاعء فن كانا 
كتابييْنِ» فأسلَمَ الزؤ يه كالم لان الات كر ليكاح المسلم ابداى فكذا 
بَقاءً» وإِنْ أسلَّمتِ المرأةٌ لا ته تق المُرْقةٌ بنفس الإسلام عندّناء ولكنْ يُعَرَضٌ الإسلامٌ على 
هاه" فإن اسم تنبا على التعاح» وإ آي الإا فرق القاضى بها لان لا يجوز 
أن تكونَ المسلمة تحت نكاح الكافرء ولِهذا لم يَجز كاخ الكافر المسلمة ابيداءء فكذا 
في قار غلبيف إن كان متكي Sls a‏ 
على الآخَرِء ولا تقَمُ الُزقة بنفسٍ الإسلام عندّناء فإ أسلَمَ ؛ فهما على التكاح» وإ أبَى 
الإسلام؛ فرق القاضي بينهما ؛ أن المشركة لا تَصْلّحُ ليكاح المسلم غير أنْ الإباءَ إِنْ كان 

من المرأةٍ يكونٌ فُرْقةً بغير طَلاقٍ؛ لأنّ القُرْقةَ جاءث من قِبَلِهاء وهو الإباء © [من 60 


)١(‏ في المخطوط : «بطلاق». (؟) في المخطوط : ارفع». 
(۳) فى المخطوط : «بطلاق) . (4) ليست في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «إبأؤها» . 0) ليست في المخطوط . 


® م بدائع الصنائعج"___ > 


الإسلام» والمَرْقةٌ من قِبَلٍ المرأة و لا قصل طلاقًا؛ لأتها (لا تلي) ”“ الطلاقء فيْجِعَل 
فسحًاء وإ كان الإباء من الزْوْجٍ يكن فُْقة بلاق في قول أبي حنيفة؛ ومحمّدٍ وعند أبي ` 
يوسف يكونٌ فُرْقةٌ بغير طَلاقِء وهذا كله مذهبُ أصحاينا 0 


وفال الشافعي: إذا أسلَّمَ أحد الرّوْجَيْنِ وفَعَتِ الفُرْقة بنفس الإسلام ”” ' غيرَ أنه إِنْ كان 
ذلك قبل الدّخولٍ تمم القُرْقةٌ للحا © بعد الدُخوكِ» ٠‏ فلا تقّحُ القُرْقة حتّى تَمْضيَ ثلاث 
حيض» فان أسلّمَ الآحَرُ ر قبل مُضيّها ؛ فالئكاح بحالِه» وإِنْ لم يُسلِم؛ بانّتْ بمُضيّها . 

انا الكلام مع الشافعي, فوجه قوله آن كفر الرّوْجُ يُمْنَعُ من يكاج المسلمة ابتِداءً حتّى لا 
جور للكافر أنْ ينك المسلمة» وكذلك شِرْكُ المرأق» وتَمَجْسُها مان من يكاح المسلم 
ابقِداءً بدليلٍ آنه لا يجوز ز للمسلم نِكاحٌ المشركة؛ والمجوسيّةٍء فإذا طّرأ على التُكاح 
يُبْطِنهء فآشبّة الطّلاقّ . 

(ولَنَا): إجماع الصحابة رضي الله عنهم » فإنّه رُوِيَ أنّ رجلا من بَني تَْلِتَ أسلَّمَتِ 
امرأثه؛ فعَرَضٌّ عمرٌ رضي الله عنه عليه الإسلامً» فامتَعٌ» فقرّقَّ بينهماء وكان ذلك 
بمحضر من الصّحابة رضي الله عنهم » فيكونٌ إجماعًا . ٠‏ ولو وثَعَتٍ الَرْقةٌ بنفس الإسلام 
لما وقَّحَتِ الحاجة إلى التَفْرِيقٍ ؛ ولان الإسلام لا يجوز أن يكوت ماد للنکاح ؛ لاله عُرفَ 
عاصِمًا للأملاكِء فكيفٌ يكونٌُ مُبْطِلاً لهاء ولا يجوز أن يَْطْلَ بالكْر أيضًا ؛ لأنّ الْكُفْرَ كان 
موجودا منهماء ولم يمنع ابتداء التُكاح» فلآن لا يمع البقاء وأنّه ته اسل أدلى تالو 
قينا الكاح بينهما لا تحصّل المقاصِدٌ؛ لأ مَقَاصِدَ التُكاح لا تحصّل إلا بالاستفراشٍ 
والكافر لا يُمكن من استِفراش المسلمةء والمسلمٌ لايَجل له استفْرائشُ المشركة 
والمجوسيّةٍ لحُبْئِهماء » فلم يكنْ في بقاء هذا التكاح فائدةٌ يرق القاضي بينهما عند إباء 
الإسلام م؛ لأنّ اليأسّ عن حُصُولٍ المقاصِدٍ يحصّل عندّه . 

واا الكلام مع أصحابنا في كيفيَّةٍ الفُرقة عند إباءٍ الرَوْج الإسلام [۲/ ٥۸‏ أ] بعد ما 
أسلَمَتِ امرأئه المشركةٌ أو المجوسيّةٌ أو الكتابيّةٌُ؛ فوجه قول أبي يوسف أن هذه قُرْقةٌ 


. فى المخطوط : «لإباء»‎ )١( 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۲/ 880), مختصر الطحاوى (ص ۹۷۹). 
(۳) انظر في مذهب الشافعية : غتصر المزنى (ص 177). 

)٤(‏ زاد في المخطوط : «وأما». 


يَشْتَرِكُ في سببها الرَوْجِانِء ويستَويانِ فيه فإ الإباء من كُلَّ واحِدٍ منهما سببُ القُرْققٍ ثم 
القُرْقةٌ الحاصلة بإبائها قُرْقةٌ بغير طلاقي» فكذا بإبائه لاستّوائهما في السَبَبيَةَ كما إذا مَلَكَ 
أحذهما صاحبّه» ولهما أنّ الحاجة إلى التفريتي عند الإباء لقواتِ مَقاصِدٍ الْكاح ولان 
مَعَاصِدَ الكاح إذا لم تحصّلْ لم يكنْ في بَقاء الُكاح فائدةٌ» فتقَعُ الحاجة إلى التَقِْيقٍ ٠‏ 
والأصل في الَفْريتقٍ هو الزَوْجُ؛ لأ المِلّكَ له والقاضي يَنوبُ مناه كما في الفرْقةٍ 
بالجبٌ والعْنّةِ فكان الأصل في القُرْقة هو قُرْقَةُ الطلاقي» فيُجْمَل طّلاقًا ما أمكنّ» وفي إباء 
المرأة لا يُمْكِنٌ » لأنّها لا تَمْلِكُ الطلاقَّ» فَيُجَعَلٌ فسحًا . 

وَمنها رده أحدٍ الرَوْجَيْن؛ لأنَّ ارده بمنزلة الموتٍ؛ لأنّها سببٌ مُفْضِ إليه» والميِّتُ لا 
يكونُ مَحَلاً للتكاح» ولِهذا لم ب اجر يكن اعرد لاحر في الابيد اوه بكذاافي أعال لبها 
ولأنّه لا عِصمة مع الردّةَ ومِلْكُ التكاح لا يبقى مع زَّوالٍ العِضْمةٍ غيرَ أن رِدَةَ المرأةٍ تكونٌ 
ُرْقةً بغير طَلاقٍ بلا حلاف . وآمًا رِدَُ الرَجُلِء فهي فُرْقةٌ بغيرٍ طَلاتٍ في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفٌ . وعند محمّدٍ فُرْقةٌ بطلاق . ١‏ 

(وجه قوله): ظاهبٌ ؛ لأنّْ الأصلّ أن الفُرْقةَ إذا حَصَلَتْ بمعئّى من قبل الروْج» وأمكنّ أنْ 
ْمَل طلاًا مَل طلانًا؛ لان الأصل ف في القُرْقةٍ هو مُرْقَةٌ الطّلاقِء وأصلٌ أبي يوسف ما 
ذكرنا أنه فُرقةٌ حَصَلَتُ بسبب يرك فيه لرَوْجِانٍ ؛ لان ارده من كَل واحدٍ منهما سببٌ لبون 
الفُرْقَوَء ت ليث برها و غير طَلاق كنا بردّه» ولأبي حنيفة أن هذه المُرْقة» وإنْ كانث 
بسبب وُجِدَ من الرَجُلِء وهو رنه إلا آنه لايُمْكِنُ أن نُ تَجَعَلَ الرٌدّةُ طلاقًا؛ لأنها بمنزلة 
الموتِ» وثُْقةُ الموتٍ لا تكو طَلانا؛ لان الاق [نَصَيْفَ] ”' يخمصٌ بما يُستفاة 
بالتكاح » وَالقُدْقَةٌ الحاصلةٌ بِالرٌدَةٍ قُرْقةٌ واقعةٌ بطريت الثّنافي ؛ لأنْ ارده ثنافي عِصْمةً المِلْكِ 
SS‏ قة الحاصلة بإباء 
الزَوْح؛ لآنها تأ ّت بقُواتِ مَقاصِدٍ التكاح وتّمرايه» وذلك مُضافٌ إلى الذجء > فيلرّمُه الإمساك 
بالمعروف» وإلاً القسريح بالإحسانِء فإذا اف ألرَمَه القاضي الطلاق الذي يحصّل به 
التسريحٌ بالإحسان كاله لق بيه » والذليل على التَرقةبينهما أن رق اإباء لا تحضل إل 
بالقضاءء وفُرْقة الردَةٍ بأ تَبْتُ بنفس ارد ليُعلَمَ أن بها بطري التنافي . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


لله م بدائع الصنائع ع ___> 
ثم القُرْقة برِدَةٍ أحد الرَوْجَيْن تَفْبْتُ ّت بنفس ارد فتَفْبُتٌ في الحالٍ عندنا ”2 . وعندَ 
التائسيي إن كاد بل لدجو » فكذلك» ٠‏ وان كان بعد الأول تال الزقة إلى مضي 
ثلاثِ حيّض " ٠"‏ وهو على الاختيلا في إسلام أحدٍ الرَوْجَيْنِ هذا إذا ارت أحدُ 
الزْوْجَيْنٍ . فأمًا إذا ارتا مََا لا 5 قّعُ الفُرقة بينهما استحسائًا حبّى لو أسلّما مّعَاء فهما على 
نكاجهماء والقياس أن تقّعَ العُزْقةء وهو قول زُفر . وجه القياس أنه لوارتّدٌ أحذهما 
َوقمَتٍ ارق فكذا إذا اردا؛ لأ في روما رة أحيهماء وزيادة» وللاستحسان إجماع 
الضحابة رضي الله عنهمء فَإنَ العرَبَ لما ردت في رَمَن أبي بكر الصّديقٍ رضي الله عنه 
ثم أسلّموا لم يُقَرقُ بينهم» وبين سائهم» وكان ذلك بِمَحَضَرٍ من الصَحابةٍ رضي الله 
م 
فإِنْفِيل: بم يُعَلَّمُ هناك أنّهم ارتدُواء وأسلّموا مّعَا؟ فالجوابُ: أنه لَمّا لم يُقَرْقْ بينهم 
وبين سائهم فيما لم يُعلم القرانٌ» بل احثَمَلَ الَقَدمَ والتَأحرَ في الردّ والإسلام» ففيما 
عُلِمَ أولى ”" أنْ لا يَرَقَ . 
ثم نقول الأصل في كُل أمرَيْنِ حاولَيْن إذا لم يُعلم تاريخ ما بينهما أن يُحْكَمَّ برُقوعِهما 
مَعَا كالغرْقَى» والحرْقّى والهذمى . 
ولو تَرَوْجَ مسلمٌ كتابيّة يهوديّة أو نَضْرائيّة» فتَمَجَّسَتْ تَقْبْتُ القُرْقةٌ؛ لأنّ المجوسيّةَ لا 
SS‏ 
بهاء فلا مَهْرَ لهاء ولا تََقة؛ لأنّها فُرْقةٌ بغير طَلاقي» فكانث فسًاء وإنْ كان بعد الدُخولٍ 
بهاء فلها المهْرُ لما بَينَا فيما تقَدَّمَء ولا نَمَقةَ لها؛ لان القُرْقةَ جاءث من قِبَلهاء والأصلٌ أنّ 
القُرْقةَ إذا جاءث من قِبَلِهاء فإِنْ كان قبل الدّخولٍ بها؛ فلا تَقَقَةَ لها ولا مَهْرَ وإِنّْ جاءث 
قله قبل الدّخولٍ؛ يجب نصفٌ المُسَمّى إِنْ كان المهْرٌ سُمّيّ» وإِنْ لم يكنْ؛ تجبُ 


00( انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص ۳۹۱)ء مختصر الطحاوى (ص ,.)١8١‏ القدوري ص 
۷۱ الهداية مع البناية .(A/0‏ 

(۲) مذهب الشافعية : إن كانت ردتها قبل الدخول وقعت الفرقة بينهماء وإن كانت بعد الدخول» توقفت 
الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على تكاحهماء وإلا فقد وقعت 
الفرقة من الردة. 

(۳) في المخطوط : «أولأ . 


< سس ہر( 
المي وبعد الول يجبُ كل المهْر» والتفقة. 

ولو كانث [۲/ ۸٥ب‏ ] يُهوديّة ؛ فتَتَصَرَتْ أو َصْرانيَةً ؛ فَهَوّدَث لم تَنْبْتٍِ الفُرْقةٌ» ولم 
بض عله دة 77 

وقال الشافعي: لا يُمكَنٌ من القرارٍ عليه ولكنْ تُجْبَرُ على أنْ تُسِلِمَ أو تعود إلى دييها 
الآرَلِء فان لم تفل حتى مَضْتْ ثلاث حيّضء وثَعْتٍ الفرقة كما في المُرْنَد ''' وجه قول 
أنّها كانث مُقرَة أن الدّينَ الذي انتقلث إليه باطِلُ» فكان ترك الاعتِراضٍ تقريرًا على 
الباطِل» وأنّه لا يجوزٌ. 

(وآنا): أنها انتقلث من باطِلٍ إلى باطِل » والجبْرُ على العؤد إلى الباطِلٍ باطِل . 

ولو كانت يُهوديّة أو نَصْرانية ؛ فصّبّأت لم تَقْبْتِ ي القُرْقةٌ في قول أبي حنيفةً» وفي قول 
أبي يوسفء ومحمَّدٍ تَقْبّتُ القُرْقةٌ بناة على أنه يجوز للمسلم نِكاح الصَابِئِيَةٍ عنده» 
وعندّهما لا يجوزٌ» والمسألهٌ مرّتْ في موضعها . 

ومنهاء إسلامٌ أحدٍ الرَّوْجَيْنٍ ن¿ في دارٍ الحرْب لكنْ لا تقح القُرْقةٌ في الحالٍ بل تقِفْ على 
مضي ثلاثِ حيّض إِنْ كانت مِمَّنْ تَحِيض» وإِنْ كانث مِمَّنْ لا تحيض ثلاثة 5 © اش فان 
اسم الباقي منهما في هذه الد فهما على الثكاج» وإ لم يُسلِم حقى مت الدة 
وقَعَتٍ القُرْقةٌ؛ لأنّ الإسلام لا يصلّحُ سببًا لثْبوتِ المُرْقةٍ بينهما ال نفس الكَفْرٍ أيضًا لا 
ل ا اي ل ل 
حيئَئلٍ يُمَدَقُّء وكانتِ ‏ القُرقةٌ حاصلة بالإباء» ولا يُعرَفٌ © الإباء إلا بالعرْض» وقد 
امع العرْضٌ لانجدام الولاية» وقد مَمّتٍ الحاجة إلى التفريي إذ المشرك لا يلح ليكاح 
المسلمة > فيُقامُ شرط البينونةء وهو مُضي ثلاث حيض إِذْ هو شرط البينونة في الطلاقي 
الرجعيّ مَقام اللَةء وإقامة الشرطٍ مَقام العِنّة عند تَمَذّرِ اعبار اهل جائرٌ في أَصُولٍ 
الشّرع» فإذا مَضَتْ مده الد وهي ثلاثُ حيّضٍ صار مضي هذه المُدة بمنزلة تفريقي 
القاضي . وتكونٌ فُرْقَةَ بطّلاقٍ على قياس قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعلى قياس قول أبي 


.)48/0( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
..)٤۷۷ /5( انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين‎ )۲( 

(۳) فى المخطوط : «فثلاثة) . )٤(‏ فى المخطوط : «عندنا». 
(0) في المخطوط : «فكانت». (5) في المخطوط: «يفرق». 


3 م شت 


يوسف بغيرٍ طلاق؛ ؛ لاله " قَرْقةٌ بسبب الإباءِ حكمًا وتقديرًا . وإذا وفعت الفرقة بعد 
مُضيٌّ هذه المُدَّةِ هل تجبُ العِدَّةٌ بعد مُضيّها؟ بأنْ ”© كانت كد التراة هن ا 
إلى دار الإسلام» فتَمّتٍ الحيّض في دار الإسلام لا عِدَةَ عليها عند أبي حنيفة وعندّهما 
عليها الهِدّةّ والمسالة مَذُكورةٌ فيما تقَدّم. 

إن كان المسلمٌ هو الرٌّوْحُ ؛ ؛ فلا عِدَةَ عليها بالإجماع ؛ لأنّها حَرْبِيَةٌ . وَمنها اختلاف 
لاد تدارا مرج احذ الرَوْجَيْنٍ إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذِميّاء وترك الآخَرَ كافًا 
في دارٍ الحب ”” 

ولو خرج أحذهما مستامنًاء وبقى قي لسر كافرا في دار الحب لا تقُالُزقةٌ بالإجماع . 
وقال الشَافعيٌ: لا تم تقَعٌ القُرْقةٌ باختيلاف الدَارَيْنِ د وهذا بناءٌ على أصلٍ» وهو أنّ 
اقلاق الدَارَيْنِ عِلّة شوت الفرقة عندّناء وعنده ليس بعلو وإنّما اليلَة مي | الس 

اسع بما ري ان ركب بدت رسول الله هة هارث من مگ إلى المديؤ» لقث 
زَوْججَها أبا العاص كافرًا بمكَةء » فرَدّها عليه رسول الله بالكاح الأول (“ “ولو قشت 
الرقة بحلاف الذارَينِ لما رد بل ده النكاخ ؛ ٠‏ ولان تئب اولي الاين في انقطام 
الولايةء وانقِطاعٌ الولاية لا يوب انقِطاعَ التكاح» فان الئُكاحَ يبقى بين أهلٍ العذلٍ 
والبغي » والولاية منْقَطِعة . 

(ولما): أن عند احلافي الدَارَيْنِ يخرج الملكُ من أن يكور نما به عدم التمَكُنِ من 


الانيفاع عادة فلم يكنْ في بقائه فائدةٌ, فيزول كالمسلم إذا ارد عن الإسلام» ولَحِقَّ بدار 
الخوب الديرول یلک عن امواله وا ی أَمَّهَاتٌ أولاده ومُدَبّروه لما قلنا كذا هذا بخلاف 


)١(‏ في المخطوط : «لأنها». (۲) في المخطوط : «فإن». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 42018 المبسوط ٠)٠١ /١(‏ (87/1)» رؤوس المسائل ص 
)۳4۰(« شرح فتح القدير (۳/ 477), البناية في شرح الهداية (5/ /41/ا2» ۷۸۸). حاشية رد المحتار 5 
۲ . 

(4) مذهب الشافعية: أنه لا تقع الفرقة باختلاف الدارين ٠‏ انظر الحاوى الكبير (۱۱/ 814" - .)٠٠١‏ 
(5) صحيح: رواه أبو a‏ كتاب الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء حديث 
)4۰( والترمذي. حديث .)١١47(‏ وابن ماجه» حديث )5١١9(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
8) حديث (۲۸۱۱). والدارقطني في سننه (۳/ »)۲٣٤‏ حديث (2)75 والبيهتي في الكبرى (۷/ 
».)١81/‏ حديث »)۱۳۸٤١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (۱۹۲۱) . 


< ست ہ7 
أهلٍ البغي مع أهلٍ العدلٍ؛ لان أهل البغْي من أهلٍ الإسلام؛ [ولأتهم مسلمونَ] ”© 
فيُخَالِطونَ أهل العذْلٍء فكان إمكان الانيضاع ثابتاء فيبقى التكاحح» وههنا بخلافه . 

وأمّا الحديثٌ» فقد رُوِيَ أنّه رَدَها عليه بييكاح جَدِيدِء فتعارضت الرُوَايََانِء فسَقَط 
الاحتِجاجُ به مع ما أنّ العمل بهذه الرّواية أولى ؛ لأنّها تنبت أمرًا لم يكنء فكان راوي الرّدُ 
بالئكاح الأول استَضْحَبّ الحال» فظن أنه رَدّها عليه بذلك التكاح الذي کان» وراوي 
التكاح الجديدٍ اعتَمَدَ 1 حقيقةً الحال» وصار كاحتمالٍ الجزح» والتعديلٍ» ثم إِنْ كان الرّوْجُ 
هو الذي خرج؛ فلا عِدَّةَ على المرأةٍ بلا خلافي لما ذكرنا (أنّه حَرْبيٌ) » وإنْ كانتٍ 
المرأةٌ هي التي خرجث؛ فلا عِدَّةَ عليها في قول أبي حنيفة خلاقًا لهما . 

وكذلك إذا خرج أحدهما55/11]]ذْمّمًا؛ٍ ومَّعَتٍ المُرْقةٌ؛ لأنه صار من أهل دارٍ 
الإسلام» فصار كما لو خرج مسلمًا بخلافِ ما إذا خرج أحدهما بأمانٍ؛ لأنّ الحزبيّ 
المستامن من اهل دار لر را بول دار ال على نيول العاريه اا يمع 
حاجاته لا للتّوَطْنِء ؛ فلا يطل حكمٌ دار الحرْبٍ في حَمَّه كالمسلم إذا دخل دار الحمزب 
بأمانٍ ؛ لاله لا يَصِيرُ بالدّخولٍ من آهل دارٍ الحزبٍ لما قلنا كذا هذا . 

ولو أسلّما مَعَّا في دارٍ الحزب أو صارا ذِمَيَبْنِ مَّعَا أو حرجا مُسَتَأْمَتَيْنْء فالتُكاحٌ على 
حاله لالعدام اختلافي الدَارَيْنٍ عندّناء و السبي عنده» وعلى هذا يخرج ما إذا سبي 
أحذهماء و بدارٍ الإسلام أنه تق الفُرْقة بالإجماع لكنْ على اخهلافي الأصلن عندنا 
باختلافٍ الدَارَيْنِ؛ وعنده بِالسَبِي » وعنذنا لا تبت بت الفُرْقةُ قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام . ولو 
سبیا مَعا لا د ع ارق عنتنا عدم ايلا الاين وعنةه تق لر جود التي . 

واحمّجٌ بقوله تعالى : لنٹ ب السا إل ما مَل نكم 4 [الساء ۰ حرم 
TT‏ 
ان [النساء ٣:‏ » واسئَدْتى المملوكاتء والاستشناء ء من الحظر إباحةٌ» ولم قصل 
بين ما إذا سْبِيَتْ وخدَها أو مع رَوْجِها؛ ولان السَبِيَ سببٌ لثبوت مِلْكِ المُنعة للسّابي ؛ 
0 الا ل ا ل 
ينبت المِلّكُ في المسبيّةٍ بالإجماع» ومِلْكُ الرَقَبةٍ يوجبٌ مِلْكَ المُنْعة» ومتى ثبت يلك 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «أنها حربية». 


GP‏ ا 


المَتعة للسّابِي ؛ ؛ يزول لَك الوْجٍ ضرورةٌ بخلافي ما إذا اشتر ی أمة هي مْكوحةٌ الغير أنه ١‏ 
لا يبت للمشتري مَك المُنعقء وإ ثبت له مِلْكُ ارقي بالشّراء؛ ؛ لأنَ مِلْكَ الزوْج في الأمة 
يلك معصُومٌ؛ وإ وإثباث اليد على مَحَلُ معصّوم لا يكو سببًا لثبوتٍ المِلكِ . 

(ولشا. أن لك التكاح للج كان ثانا بدليله مُطْلقاء ويلك التكاح ” ا 
يزول إلا بإزاليه أو لدم فائدة البقاءِ إِمَّا لقواتِ المحل حقيقة بالهلاك أو تقديرًا لحُروجه 

من أن يكون ُنَا به في حَقٌ الماليكِ وم لقُواتِ حاجةٍ الماك بالموت؛ لان الحكم 

بالزوال حيئئٍ يكون تَنافْضَاء والشرعٌ مره عن التناقُضٍ» ولم توجًد الإزالة من الوْجء 
والمححل صالحء والمالك صالخ حي مُحْتاجٌ إلى الك وإمكاد الاستمتاع نايت ظاهرّاء 
وغالبا إذا سبیا مَعَاء ولا يكونٌ نادرًا . 

وكذا إذا سبي أحدهماء والمسبيٌ في دارٍ الحزب؛ لأنّ احتِمالَ الاستدداد من الكفرة 
(أو استنقا الأسّراِ) ©١‏ من الخزاة ليس بنادر» و إن لم يكنْ غالبا بخلافي ما إذا سبي 
أحذهماء و ج إلى دار ر الإسلام؛ ؛ لأن هناك لا فائدة في بَقاءِ المِلْكِ لعَدّم التَمَكنِ من 
0 لمعم بِالمِلْكِ ظاهرًا وغالِئًّ لاختلانٍ الدَارَيْنِ . 


وأا قوله السَبِيُ ورد على محل غير معصّوم» » فنَعم لكنّ الاستيلاء ء الوارة على مَحَلْ 
غير معصٌوم نما يكونٌ سببًا لتُبوتٍ المِلْكِ إذا لم يكن مَمْلوكًا لغيره» ويلك الرَوْجٍ ههنا 
قائمٌ لما ینا ٠‏ فلم يكنٍ السَبِيُ سببًا بوت الوك للسّابي» فلا وجب زَّوالَ مَك الرَوْج 
رالآية محمولة على ما إذا سييّث؛ وها لما ذكرنا من الآلائ. 

ؤمنها: المِلْكُ الطَارِئٌ لأحدٍ الرَوْبً جين على صاحبه بأنْ مَلَكَ ملك أحدّهما صاحِبّه بعد التكاح 
امَك فصا منه؛ لان الك المقارد يمت من انيقا التكاح» فالطارئ عليه يني 
والفُرْقةٌ الواقعة به فُرْقَةٌ بغيرٍ طَلاقِ ؛ ؛ لأنها فرقةٌ حَصَلَتْ [, بسبب] 3" لا من قبل الزَوْجء فلا 
يمك أن تُجِمَلَ طَلانًاء قعل فسكاء ولا يُحتاجٌ إلى تفريق القاضي ؛ لأنها رق حصت 
بطريق التنافي لما نا في المسائي المُقَدّمةٍ[أنَ الحقوق القابتة بالتكاح لا يصح إثبائها بين 
المالك والمملوك] © فلا تفتقرٌ إلى القضاءٍ كالمَرْقةٍ الحاصلة بردَة أحدٍ الرُوْجَيْن . 


)١(‏ في المخطوط : «المالك» . (۲) في المخطوط : «واستنقاذ الأسرى». 
() ليست في المخطوط . (6) ليست في المخطوط . 


سس لعل -ح2 


وعلى هذا قالوا في القِن» والمُدَبّرِ والمأذونٍ "'' إذا اشئريارَْجََْهما لم يطل التكاح ؛ 
لأنّ الشراء ”" لا بيد لهما مِلْكٌ المُْعَةَء > فلا يوجبٌ بُطلانَ الكاح . 
٠‏ وقالواأيضًا في المُكائب إذا اشترى رَوجَته لا بطل کاځها؛ ؛ لأنه لا يملِكهاء وإنّما 
يَْبْتْ له فبها حَقَّ الملْكِء وحَقٌّ المِلكِ يمنعُ ابِداء الئكاح» ولا يمعٌ البقاء كالهدةَ وهذا؛ 
ادق املك هو الیل من وجو کن يله اث من وجو دوك وجو فالتكاح إن 
لم يكن مُنْعْقدًا يقَعُ الك في انعقاده» فلا ينقد ” بالشّكٌء وإذا كان مُنْعَقِدَايَقَمُ السك 
فى زَوَالِهء فلا يزول بالشّكٌُ على الأصل المعهود أل غيرَ النَابتٍ بيّقين لا يَنْبُتُ بالشَكُء 
والتَابتٌ بيقين لا يزول بالشَكُ لهذا المعنى مَتَعَتِ العِدَّةُ من [۲/ 4هب] ابتِداءِ التكاح» ولم 


تمنع البقاء كذا هذا. 
وقالوا فِيمَنْ زَوَجّ ابه من مُكاتبه» ثم مات لا يَبْطلٌ التُكاحٌ بينهما حتّى يعجر عن أداء 
بَدَلِ الكتابة 


وهال الشافعي: يَنْفْسِحْ النُكاحُ بناء على أن المُكانبَ لا يورَثُ عندّناء فلا يَمْيْتُ المِلْكُ 
للوارث في المُكانب حقيقةً» وإنّما يَنْبْثُ له حَقٌ المِلْكِ. وأنّه لا يمئَعٌ بقاءَ التُكاح » وعندّه 
يورَثُء فينْبْتُ املك لها في رَوْجِهاء فيَبِطُلُ التكاح. 1 

(وجه قوله): أن الوارتٌ يقومٌ مَقام المورّث في أملاكه» فيَنْبْتٌ له ما كان ثابتا للمورَثِ» 
ومِلْكه في المُكائب كان ثابنًا له فَيَنْتقِلُ إلى الوارِث» فيَصيرُ مَمْلوكًا له فيَْفّسِحُ النكاحُ . 

(ولمًا): أن الحاجة مَسَّتْ إلى إبقاء ‏ مِلْكِ المِّتِ في المُكاتب؛ لأنّ عَقْدَ الكتابة 
أوجب له حَقَّ الحُرَية للحالٍ على وجو يُصَيّدُ ذلك الح حقيقة عند الأداوء ولهذا بث (“ 
الوّلاءٌ من قِبَلِه فلو نَقَذْنا المِلكَ من الميّتِ إلى الوارِث لَتَعَذَّرَ إثباتُ حقيقة الحُرّيَةِ عند 
الأداء ء لانهدام تَعليقٍ لحري منه بالأداءء فمَسّتِ الحاجة إلى استيفاء ملك امیت نه لاجر 
الحق المُسبَحَقٌ للمُكائب» فيمئمُ د نبوت المِلّكِ حقيقة للوارث ويَقْبْتُ ت له حى المِلْكِ 
لوجودٍ سبب البوتِ» وهو القرابة» وشرطه» وهو الموتٌ» وحَق المِلْكِ يمم ابِداء 
)١(‏ في المخطوط : «المأذونيْن». 


(۲) في المخطوط : «المشرى». (۳) في المخطوط : «فلا يقع». 
(5) فى المخطوط : «بقاء . )٥(‏ في المخطوط: «ثبت» . 


® صر بدك ا 


اح ولا يمنّع البقاء ء لما ذكرنا إلا إذا عجر عن أداءِ دل الكتابة؛ لأنه إذا عجَرَ ثبت 
eS‏ 
لعش المت زا افر شترى رَوْجَته لا يطل النكاحٌ في قولٍ أبي حنيفةً» وعندهما يَِطُلُ 

0 مق و ر عدويو عنتما شر عليه ر 

ومنها : الرضاع الطارىٌ على التكاح كمَنْ تَرَوَجَ صَغيرة» فأرضعنها أنه باتثْ منه؛ لأنّها 
صارث أخنًا له من جهة الرّضاع . . وكذا إذا تَرَوْجَ صَبِيْتَيْنِ رَضيِعَتَيْنِه فجاءتٍ امرأةٌ 
فَأَرضَعَتْهما بانّتا منه ؛ لأنّهما صارتا أ أخمَينِ وحُرْمةٌ الأختٍ من الرضاع يسوي فيها السا 
والطارىٌ . . وكذا حُرْمَةٌ الجمع بين الأختَبْنٍ من الرضاعة» ونذكٌ إن شاء الله تعالى ما 
ا 

ومنها: المُصاهَّرةٌ الطَّارِئةُ بان وطى أَمّ امرأيه أو ابتتهاء والفزقة بها مُرْقة بغير طَلات ؛ 
لأنها حُرْمةٌ مُوَبّدةٌ كحُرْمة ا الؤّجوه كلها بائنةٌ؛ لأنّ المقصود في 
حنيها الخلا » وات لا بحشل لأ بالبائ» وني بعفيها لمسَلُ ليس يقالي لبقا التكاح . 
فافَهُمْء واللهُ الموفق 


تم الجزء الثالث. ويليه الجز. الرابع وأوله: «كتاب الأيمان» 


* #6 XK 


م سدس ورور 


ك3 کو 


الكلامٌ في هذا الكتاب في أربعة مواضع: 

في بيانِ أنواع اليمينِ . 

وفي بيان كن كل نوع . 

وفي بيان شرائطٍ الکن 

وفي بيان ځکوه . 

وفي بيانٍ أن اليمينَ باللّه - تعالى - على نيّةٍ الحالِفٍ أو المُسْتَحْلِفٍِ . 

افا الأؤل: فاليمينُ في القِسْمةٍ الأولى يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن : يمينٌ باللّه سبحانه (وهو 


الس (" بالقسّم في عُرْف [اللّعْةِ و] 2 و بغي الله ال وهذا قزل عا 
العلماء“ . وقال أصحابٌ الظاهر ‏ : هي قِسْمٌ واحدٌ وهو اليمينٌ باللّه تعالى ‏ . 


فاا ”" الحلِفٌ بغير اللّه - عَرّ وجل - فليس بيمين حقيقة» وٳٽما سُمّيَ بها مَجاراء 


)١(‏ الأيمان: جمع يمين وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيضًا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسم» والبركة» واليد اليمنىء والجهة اليمنى. ويقابلها: اليسارء بمعنى: اليد اليسرى» والجهة 
اليسرى . أما في الشرع» فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذكر معظّم على 
وجه خصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم› لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع 
كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيماناء وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام 
القربة» وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . انظر الموسوعة الفقهية (۷/ 75165) . 

() في المخطوط : اوهي تسّمى). (©) ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/ ۰)۱۰۷ درر الحكام (۲/ 29)» البحر الرائق (4/ ١٠)ء‏ 
جمع الأغبر »)6579/1١(‏ رد المحتار (7/ 07/١4‏ . 

(5) في المخطوط : «الظواهر؛ . 

(5) قال ابن حزم : «لا یمین إلا بالله عز وجل» إما باسم من أسمائه تعالى أو بما يحُِرُ به عن الله تعالى ولا 
يراد به غيره» مثل: مقلب القلوب» ووارث الأرض وما عليهاء الذي نفسي بيده» رب العالمين وما كان 
من هذا النحو». انظر المحلى (١/١۲۸)ء‏ مسألة رقم ١ .)١١١۷(‏ 

(۷) في المخطوط: «و). 


حتى إن مَنْ حَلَفَ لا يَحْلِفٌ فحَلّفَ بالطلاقٍ أو العتاقٍ (يَحْنَتُء وعند عامّة العلماء لا 
یحنٹ) ‏ . 


وجه قولهم؛ إِنّ اليمينَّ ِنّما صد بها تعظيمُ المَفْسَّم به ولهذا كانت عادةٌ العرّب القِسّمَ 
بما جل قدزه وعَظْم حَطرُه وُر نَع عند الخلتي من السّماء والأرض والشمس والقمّرٍ 
والليلٍ والنَهارٍ ونحو ذلك» والمُسْتَحِقٌ للتَعْظيم بهذا التوع هو الله تعالى (لأنّ التَعْظيمٌ 
بهذا التوع) ‏ عِبادةٌ ولا تجورٌ (العبادةٌ إلا لله تعالى) 9 . 

ولناء ما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنّه قال : ١مَنْ‏ حَلّفَ بطلاقٍ أو عَتاقٍ وَاستَثْئَى فلا جِنْثٌ 
عليه» “ سَمّاه حَلِفاء والحلِفُ واليمينُ من الأسماءٍ المُتَرَادِفةٍ الواقعة على مُسَمَّى واحدء 


والأصل في إطلاق اسم هو الحقيقةٌ [فدَلَ أنّ الحلِف بالطَلاقٍ والعتاق يمينٌ حقيقةً] (“. 
وكذا ماخ الاسم ليل عليه ؛ لأنّها أَخِدَّتْ من القوّقء قال الله تعالى : أذ مه ان4 
[الحاقة :ه4] أي بالقوّة ومنه ‏ سُميتِ اليدُ اليمينٌ يمينا لفَضْل قرّتِها على الشّمالٍِ عادةً. قال 
الشَاعِرُ: ْ 
رأيت عَرابة الأوسئ يشمو إلى الخيراتِ مُنْقَطِعَ القرين [4/ 179أ] 
إذا ما راية رفِعَث لمجي تَلقاها عَربةٌ باليمين 
أي بالقوّة» ومعنى القوّةٍ يوجدٌ في النّوعَيْنِ جميمًا وهو أن الحالِفٌ يتقّرّى بها على 
الامتناع من المرهوب وعلى التَحْصيلٍ في المرغوب . 
وذلك أن الإنسانَ إذا دَعاه طَبْعُه إلى فعل لما يتَعَلَّقُ به من اللّدّةِ الحاضرة فعقَلُه © 
يَرْجُرُه عنه لما يتعَلّقُ به من العاقبة الوخيمة» ورُبّما لا يُقاوِمُ طبْعَّه فيَحْتاجُ إلى أن يتقَرّى 


)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ يحنث عندهم». (۲) في المخطوط: «لأنه». 

(۳) في المخطوط : الغيره». 

)٤(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (۳/ 2074 وفي معنى مقارب منه أخرج أصحاب السئن بسند 
صحيح حديئًا نحوه فأخرجه أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الاستثناء في اليمين» برقم 
(571©)» والترمذي» برقم ,)١6*1(‏ والنسائي» برقم (۳۸۳۰). وأحمد برقم (10717) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع (65711). 

(5) ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «ولهذا». 

(۷) في المخطوط : «وعقله» . ١‏ 


ج عيضي سور 


تعالى . وكذا إذا دعاه عقلّه إلى فعل تخسن عاقبثه» وطَبْعُه يَسْعَفْقِلٌ " ذلك فِيمْتَعُه 
عنه 7" فيَحْتاجُ إلى اليمينٍ باللّه تعالى ليتقَوّى بها على التخصيل . 

وهذا المعنى يوجد ”في الحلِفف بالطلاتي والعتاتي ؛ لأ الحالِفٌ يتقَوّى به على الامتناع 
من تخصيل الشّرطٍ حَوْفًا من الطلاقي والعتاقٍ الذي هو مُسْتَئْفَلُ على طَبْعِه فكَبَت أن معن 
اليمين يوجدٌ في النّوعَيْنِ فلا معنى للفَصْلٍ بين نوع ونوع» والدّليل عليه أن محمّدًا سَمَى 
الحلِفٌ بالطلاتٍ والعتاقٍ في أَبُواب الأيمانٍ من الأصل والجامع يميئاء وقوله حَجَةٌ في اللغة . 

ثم اليمينُ - باللّه - تعالى مُنْقَسِمٌ ثلاث أقسام في عُرْفٍ الشّرع : يمينُ الغموس ويمينٌُ 
اللعْو ويمينٌ معقودة. ْ 

وَذَكَرَ محمّدٌ فى أوَّلِ كتاب الأيمانٍ من الأصل وقال: الأيمانٌ ثلاثةٌ : يمينٌ مُكَْرَةٌ (“ 
ويمينٌ لا تُكَفْرُء ويمينٌ ترجو أن لا يُوَاخِدَ اللّه بها صاحِبّها ”'"» وقَسَرَ الثَالِثةٌ بيمينٍ اللَعْوِ 
وَإِنّما أراد محمّدٌ بقولِه : «الأيمانٌ ثلاثٌ؛ الأيمانَّ باللّه تعالى لا جِلْس الأيمانِ؛ لأنّ ذلك 


)١(‏ فى المخطوط : «لحسن». (0) زاد في المخطوط : «من». 
(۳) فى المخطوط : «منه» . (5) في المخطوط : «موجود». 
(5) في المخطوط : الكفرا. 
(7) ذكر ابن جرير في تفسيره (۷/ »)١5‏ نحو هذا من قول أبي مالك» وقال: «الأيمان ثلاث يمين تكفر 
ويمين لا تكفر ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها» . 

واليمين التي تكفر: كالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة . 

واليمين التي لا تكفر : كالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة (وهو المعروف باليمين 
الغموس). ٠‏ 

وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها: كالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك 
فليس عليه فيه كفارة (وهو اللغو). وهناك من الأحاديث والآيات ما نستدل بها على تلك الأنواع الثلاثة من 
الأيمان. فالاستدلال على النوع الأول بمثل حديث : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها - 
فليأت الذي هو خير - وليكفر عن يمينه» . وأخرجه مسلم» كتاب: الأيمانء باب: ندب من حلف يميئًا 
فرأى غيرها خيرًا منها برقم )١160(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأما النوع الثاني فيستدل عليه بحديث: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الخموس»ء أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذورء باب: اليمين الغموس» برقم (٥11۷)ء‏ 
١‏ والترمذي. برقم 20705١(‏ النسائي» برقم »)٤١۱١(‏ وأحمد برقم »)٦۸٤٥(‏ والدارمي برقم )۲۳٠۰(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

والنوع الثالث : يشهد له قول الله تعالى : لا بوخد آل بلعو ن ایمیک وَلكن ايند با كلسبت ویک 
وه عَمور حَلمٌ€ [البقرة ]۲۲٠‏ ء وانظر تفسير ابن جرير (7/ 504)» وابن كثير )751//1١(‏ . 


فان قبل كيف أخبر محمّدٌ عن انتفاء المُؤاحَذة بلَغْرِ اليمينٍ بلفظة التَرَجَّي ''' وانيفاء 
المُؤاحَذ بهذا التَوع من اليمينٍ مقطوعٌ به بنصٌ الكتاب وهو قولّه - عر وجل -: لا 
بواخدکم أله غو ف يمي [البقرة :0؟] . فالجوابٌ عنه من وجهيْنِ : 

الأول: أن يمينَ اللَمْوِ هي اليمينٌ الكاذبة لكنْ لاعن قَضْدٍ بل خَطَا أ و غَلَطًا على ما تَذكُدُ 
تَفُسيرَّها إِنْ شاء الله تعالى» والتَّحَرُرُ عن فعله [مُمْكِنّ ذ في الجملة] ” وحِفْظ النّْس عنه 
مقدورٌ فكان جائرٌ المُؤْاحَذْةٍ عليه لكنّ اللَّهَ تعالى ره َعَ المُواحَذٌ عليه 7" رحمة منه] © 
ونَضْادٌ ولهذا يجبُ الاستِغْفارٌ والتَوبةٌ عن فعل الخطا والنّسْياذِء كذلك فَذَّكَرَ محمّدٌ لفظ 
الّجاء ”* ليْعْلَمَ أن الله تَمَضْلَ برَقع المُوَاحَذةٍ في ('2 هذا التوع بعدّما كان جائرٌ المُوَاحَذَةٍ 
عليه . 


والنّاني: أن المُْاحَذةٌ وإ كانت مُنْتَِيةٌ عن هذا النوع قَطعًا لك العلمٌ بُراد الله - 
تعالى - من اللَعْوِ المذكور غير مقطوع به بل هو مَل الاجتهاد على ما تَذْكُر - إِنْ شاء اللّه 
تعالى - . 

والعلمٌ الحاصِل عن اجتِهادٍ على ”” غالب الرّأي وأككر “القن لاعلمٌ القطع 
فاستعمل محمد لفظة الزجاء لاحتمال أن ل يكوة ثرا الله - تعالى - من اللو المذكور 
ما أفْضى إليه (اجتِهادٌ محمّدِ) **2 فكان استعمال لفظ الرّجاءِ في موضوه 00 

(وقال الكزخي) ”''' اليمينُ على ضَرْبِينٍ : ماض ومُسْتقبَلٍ» وهذه القِسْمةٌ غير 
صَحيحةٍ ؛ لأنَّ من شرطٍ صختِها أن تكونٌ مُحيطة بجميع أجزاء المقسوم 7 سد 
ولم يوجذ بخُروجٍ الحالٍ عنها وأنّها داخجلة في يمين يمين الغموس ويمين اللَفْوِ على ما تَذُكُُ 
[من] ”"" تفسيرهما فكانتٍ القِسْمةٌ ناقصةً والتُنْصانُ في القِسْمةٍ من عيوب القِسْمةٍ 


. في المخطوط : «التراخي». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «عنه) . (؛) زيادة من المخطوط. 

(5) في المخطوط : «الترجي». () فى المخطوط: «عن». 

(۷) في المطبوع : «علم» . (۸) في المخطوط : «وأكبر». 

(9) في المخطوط : «اجتهاده» . ٠(‏ في المطبوع : «وذكر الكرخي وقال» . 
)١١(‏ في المخطوط : «المفسر». (؟١)‏ زيادة من المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . 


كالرّيادة» فكانتٍ القِسْمَةٌ الصحيحة ما ذَكَرْنا لؤُقوعِها حاصرةً جميعَ أجزاء المقسوم بحيثُ 
لا يِذ عنها جزءٌ» وكذا ما دَكَرَ محمّدٌ صَحيحٌ إلا آنه بين كل نوع بنفسه وحُكمه ذَفْعةَ 
واحدةً ونحنٌ اننا بيان الحُكم عن بيانٍ التوع سَوْقًا للكلام على الريب الذي ضَمَنَاه. 

افا يمين الغموس: فهي [اليمين] ”2 الكاذبةٌ قَصّدّا في الماضي والحالٍ على التفي أو 
على الإثباتٍ وهي الخبّرُ عن الماضي أو الحال فعلاً أو ركا مُتَعَمدَا للكذِب في ذلك 
مقرونًا بكر اسم اللّه تعالى نحو أن يقول: واللّه ما فعَلْتُ كذا وهو يعلّمُ أنه فِعَلّه أو 
يقول: واللّه قد فعَلْتٌُ كذا وهو يعلَمُ أنه لم يفعله» أو يقول: واللّه ما لهذا عَلَىَ دين وهو 
يعلّمُ أن له عليه دَيْنَا فهذا تَمْسيرُ يمين الغموس ”" . 

وما يمين اللَئْو: فقد احتف فى تَفُسيرهاء قال أصحاينا: هي اليمينٌ الكاذبةٌ خَطَأ أو 
عَلَطَافَى الماضى أو [في] 7" الحال ”*)؛ وهى أن يُخْبِرَ عن الماضى أو عن الحالٍ على 
الظَنّ © أن المخْبرَ به كما أخبر وهو بخلافه في التفي أو في الإثبات» نحو قوله : واللّه ما 
كلَّمْتٌ زيدًا وفي ظَنّهِ أنه لم يُكَلَّمْه أو والله لّقد كلَّمْتُ زيدًا وفي ظَنّه آنه كلّمّه (وهو 


(1) زيادة من المخطوط. 
(۲) ومعناه ما أقسم عليه الحالف وهو يعرف أنه كاذب فيما أقسم عليه» وبنحو من هذا المعنى» قال 
رسول الله له : «من حلف على يمين كاذبة» يقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال أخيه - لقي الله وهو 
عليه غضبان»ء أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذورء باب : عهد الله عز وجل» برقم (۹١٦٦)ء‏ 
ومسلمء كتاب: الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (۱۳۸)ء وابن ماجه» 
کتاب : الأحکام» باب: من حلف على یمین فاجرة ليقتطع بها مالا برقم (۲۳۲۳)ء وأحمد برقم (9*075) 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وأما كون هذه اليمين لها كفارة أو لاء فهذا محل خلاف. 

فرأى الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها . 

واستشهدوا بقوله ب : «خس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وببت المؤمن والفرار 
من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»» وهذا حديث إسناده حسن»ء أخرجه أحمد برقم 
)۸٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر صحيح الجامع رقم (740”). ورأى الشافعية أن 
فيها الكفارة لمن لا أن يقتطع بها مال امرئ مسلمء فإن فعل فلا كفارة له في ذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه 
لصاحبه ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه ما عليه في ذلك . 

وأما عن رأي الظاهرية فوافق ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها . 
: (۳) ليست فى المخطوط . 
(4) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية .)1۹٦/۲(‏ 
(5) في المخطوط : «ظن». 


بخلافه) ”'' أو قال: واللّه إن هذا الجائيّ لزيد إن هذا الطائر لَخرابٌ وفي ظلَه أله كذلك 
ثُمَ /٤[‏ ۱۷۹ ب] تَبيَنَ بخلافِه . وهكذا وی اب ْم عن محمد أله قال : اللَعْوُ أن يَحْلِفَ 
الرَجُل على الشّيءِ وهو يَرّى أنه حقٌّ وليس بحقٌ. 

وقال الشّافعيٌُ : يمينٌ اللّغْوِ هي اليمينُ التي لا يقصِدّها الحالِفٌ وهو ما يجري على 
ألسّنٍ الاس في كلايهم (من غير) ”" قَصْدِ اليمين من قولِهم: لا واللّه؛ وبّلى واللّهء 
سَواءٌ كان في الماضي أو الحالٍ أو [في] ”" المُسْتقيّل 47 . 

وأمًا عندناء فلا لَغْوَ ذ في المُسْتقبَلٍ بَلِ اليمينُ على أمر في المُسْتقبَّلٍ يمن معقودةٌ وفيها 
الكمّارٌ إذا حَيْك» َصَّدَ اليمِينَ أو (لم يقصذ) ”© وإئّما اللَّمْرُ في الماضي والحالٍ فط 
وما ذَكَرٌ محمد على إِثرٍ جكاييه عن أبي حنيفة أن اللَغْرَّ ما يَجُري بين الاس من قولهم : لا 
واللّه وبَلى واللّه فذلك محمول عندّنا على الماضي أو الحالٍء وعندنا ذلك لَغُوٌّ فيرجمٌ 
حاصِلٌ الخلافِ بيننا (وبين الشّافعيّ) "2 في يمين لا يقصِدُها الحالِفٌ في المُسْتقبّل عندّنا 
ليس بلَعْو وفيها الكمّارةٌ وعنده [هي] ”" لَعْوْ ولا كمّارة فيها. 

وقال بعضهم: ب يمينُ اللَمْوِ هي اليمينُ على المعاصي : نحو أنْ يقول : واللّه لا أُصَلَي 
صَلاة الظَهْرِ ولا أصومٌ صوع شهر رَمَضَادٌء أو لا كَل أب يَ أو يقول: واللّه لأشرَبَنَ 
الخَمْرَ أو لازن أو لاقن فُلانًا. م © منهم مَنْ وجب الكقارة إذا حَنِتَ في هذه اليمين 


8 و لا الك 
ومنهم مَنْ لا يوجبٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «ثم بان بخلافه» . (۲) في المخطوط : «لا على». 
(r)‏ زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أن يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يتصور ذلك عنده في قوله 
لا والله وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كانت على ماض أو مستقبل . انظر: 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة /١(‏ ١١٠٤ء‏ 475). 
(5) فى المخطوط : «له . )١(‏ فى المخطوط : «وبينه» . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: «و». 
(9) معناه: هو ما حلف عليه الحالف في المراء والهزل في المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب . 
ورأي الشافعية فيه أنه لو عقد اليمين على شيء يظنه صدقًا فانكشف له خلاف ذلك فإن عليه الكفارة 
وسواء في ذلك الماضي والمستقبل . 
رافق نابل الاكية والخة عل أن إن حلف الحالف عل أن يفعل كذ وكذا و ب فمل كذا وكا 
ووجد نفسه صادقا على ما حلف عليه فلا إثم عليه يه . ورأي الظاهرية في يمين اللغو أنه لا كفارة فيه ولا إثم 
مطلقًا . 


وجه ('' قول هؤلاء: أن اللَفْوَ هو الإثمُ في اللّغةٍ قال اللّه تعالى : ودا يعوا اللَْوَ أَعرَضُوأ 
عله [القصص :هه] أي كلامًا فيه إثمٌ» (فقالوا: إنّ) '' معنى قوله تعالى : لا بادك أن 9 
ف نسي © [لبقرة ]۲۲٠:‏ أي لا يُواحِذّكُمُ الله بالإثم م في أيمايكُم على المعاصي بِتَفْضِها والجِنْثِ 
فيها ولأنّ الله تعالى جعل قوله في سورة البقرة: : جلا ل ال و انيه بلول . 

عر وجل : «ولا يصوأ اه عرضصة انیم [آت ترا سفوا لحا بت النَاينَ] 427 
[البقرة :4 7؟] . 

وقيلٌ في القِصّةٍ : إل الرَجُلَ كان يَحْلِفٌ أنْ لا يضْكَعَ المعروفٌ ولا يَبَرَ ولا (يصل 
أقرباءه) ”؛ ولا يُصْلِحَ بين التاس» فإذاأرَ بذلك [يتعلَلُ و] * يقولٌ : إني حَلَفْتُ على 
ذلك» فأخبَّرَ الله تعالى بقوله - سبحانه -: لا بادك آله بطو ف آیگ4 الآية لأنه لا 

مانم علمهم بض ذلك اليحين وتخنيت التفس فيها٠‏ وذ لواش بالث فيه قط 
والإضرار عليهابقوله: ولک يوادم ا بت لونم 4 [البقرة :6] وبقوله تعالى: 
#ولكن يُوَاِندُحكُم يما مَا عدم ا سس :»ماك نهم من اب الكفارةً لقوله تعالى في 
هذه الآية «تَكترَُ4 إلى قول : کرک کل اتیگ ذا سانش سس :هم أي حلفم 
وحَيَنْتُم» ومنهم مَنْ لم يوجبُ فيها الكقّارةَ أصلاً لما نَذْكُرُ - إِنْ شاء الله تعالى - في بيانٍ 
حُكم اليمين . 

وجه فول الشافعي: ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها سَّئِلَتْ عن ي يمين اللَغْوِ فقالت : 
هي أن يقول الرَجُل في كلامه : لا واللّه وبّلى والله ” “» وعن عَطاءِ رضي الله عنه أنه سلَ 
عن يمين اللَّفْوِ فقال: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: إن رسول الله بي قال: «هو كلام 
الرَجُلٍ في بيقه لا والله وبل والله» ”"" فتَبَتَ موقوقًا ومرفوعًا أنّ تَفُسيرٌ يمين اللَعْوِ ما قُلْنا من 


)١(‏ فى المخطوط : «وحجة». (۲) فى المخطوط : «فكان». 

(۳) في المخطوط : «الآية». (4) فى المخطوط : «يصلى». 

(5) ليست في المخطوط . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذورء باب : اد ادك له باو ف ایمیک وَلكن». برقم 
(55)» وأبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: لغو اليمين برقم (2)”5864 وابن حبان /٠١(‏ 
7 برقم »)٤۳۳۳(‏ وسعيد بن منصور ۰)٠١ /٤(‏ برقم (741)» والشافعي في مسنده )١577/١1(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۷) انظر ما قبله. . 


غيرٍ فصل بين الماضي والمُسْتقبّلٍ فكان لَغْوَا على كُلَّ حال إذا لم يقصِذه الحالِفٌ؛ ولأن 
الله تعالى قابَلَ يمينَ اللَهْوِ باليمين المكسوبة بالقأب بقوله عَرّ وجل : لا بادك أله بلغو 
ف ایمیک وکن يواد با كسَيَتْ يكم [البقرة ]۲٠٠:‏ والمكسوبةٌ هي المقصودة فكان غير 
المقصودة داجلا في قَسَم اللغْو تَحقيقًا للمُقابلة . 

ولضاء قوله تعالى : لا ادم ال السو ه ایی وکن يناكم يما عق الأب 
المائدة :84] قبل يمينَ اللْغْوٍ باليمين المعقودة وقَرّقٌ بينهما في المُؤاخذة ونَميهاء فيجبٌُ أن 
تكونّ يمينٌ اللَعْوِ غيرَ اليمين المعقودة تَحْقِيةً قا للمُقَابَلقَء واليمينُ ذ في المُسْتقبَّلٍ يمين 
معقودةٌ سَواء ود القضدٌ أو لاء ولان اللَْوَ في اللّةِ اسم لللشيء ء الذي لا حقيقة له . قال 
الله تعالى : لا يمعو نها نوا ولا تًا [الواقعة :ه؟] أي باطِلا وقالع وجل ينا عن 
الكمّرة : ولتو فيد عكر تلب [نصت ]٠١:‏ وذلك فيما قُلْنا وهو الحلِفٌ بما لا حقيقةً 
بل على طَنَّ من الحالِفٍ أنّ الأمرّ كما حَلّفَ عليه والحقيقةٌ بخلافِه . 

وكذا ما يجري على اللّسانِ من غير قَصْدٍ [لكن] ”2 في الماضي أو الحالٍ فهو مما لا 
حقيقة له فكان لَّعُوًا؛ ولأنّ اللّعْوَّ لَمَا كان هو الذي لا حقيقة له كان هو الباطِلَ الذي لا 
كم له فلا يكونُ يميا معقودةٌ لان لها حكمًا . ألا رى أن المُؤاخحذة فيها *" ثابتةٌ وفيها 
الكفارةٌ بِالنَصٌ؟ فدّل أن المُراد من اللَعْوٍ ما ناء وهكذا رُوِيَ عن ابن عَبَاس رضي الله 
عنهما في تَفْسيرٍ يمين اللَغْوِ : هي أن يَحْلِفَ الرَّجُلُ على اليمينٍ الكاذبةٍ وهو يَرَى أنه 
صادقٌ”” ' وبه تين أن المُرادَ من قولٍ عائشةً رضي الله عنها و[أنّ] ”© قول رسول الله بك 
أن يمينَ /٤[‏ ]] اللَعْوِ ما يَجْري في كلام الاس : لا واللّه وبّلى واللّه في الماضي لا 
في المُسْتقبَلٍِ» والدّليل عليه أنّها فسَرَنْها بالماضي في بعض الرٌواياتِ . 

(ورُوِيَ عن مَطرٍ عن رجلٍ قال : دخلت آنا و) عبد اللّه بِنُ عْمَرَ على عائشةً رضي 
الله عنها فسّألتها عن يمين اللّخْوِ فقالت : «قول الرَجُلٍ فعَلنا واللّه كذا وصَتَعْنا واللّه كذا» 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «منها». 
(۳) لم أجده من حديث ابن عباس» وأخرجه الطبري في تفسيره (0۹/1)» عن إبراهيم النخعي» قال : 
إذا حلف عل اليمين وهر یری أنه فيه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ به وإذا حلف عل البمين وهر يعلم أن 
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)٤(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لمّا سألها». 


فتُحمَلُ تلك الرُوايةٌ على هذا ”" تَوْفيقَا بين الرّوايتيْنٍ إذ المُجْمَلُ محمول على المُمَسَرِ 
وأا قله : إن الله - سبحانه وتعالى - قابَلَ اللَْوَ باليمين المكسوبة فتقولُ: في تلك الآية 
قابَلّها بالمكسوبة» وفي هذه الأب قابَّها بالمعقودة» ومَتى أمكَنَ حَمْل الآيتيْنٍ على التَواف 
كان أولى من الحمْل على التَعارْضٍ فَجْمَعْ بين كم الآيتين فتقول : : يمين اللَغْوِ التي هي 
غير مُكسوبة وغيرُ معقودةء والمُخالِفٌ عَطَلَ | إحدى الآيتيِنِ فكنًا أسعَدَ حالاً منه . 

وأمَاء قوله تعالى : #ولا لوا الله عرص َة ليم أن َرأ [البقرة:114] الآيةٌ» فقد 
رُوِيَ عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن ذلك د هي عن الحلِفٍ على الماضي (' معناه: 
ولا سلوا آله رض يڪم أنت برأ [البقرة :174] أي لا تَحْلِفوا أن لا تبروا ويجوزٌ 
إِضْمارٌ حَرْف «لا) في موضع القسم وغيره قال اللّه تعالى: للا يأل وو لْفَضْلٍ مك 
المع أن بويا أؤلي فر € [الشور : ؟] أي لا يُؤْنَوَا ويُحْمَمَلُ أن تكو الآيةُ عامّةً أي الا 
تَحْلِفوا لكي د بوا فَجعَلوا الله عُرْضةً بالجِنْثِ بعد ذلك ببَرْكِ التَْظيم برل الوفاء باليمِينٍ» 
يقال :لا زضة للتاس أي لا وئه ويقعون فيه فيكون هذا ني عن العف بال 
تعالى إذا لم يكن الحالِف على يَقين من الإصْرارٍ على موجب اليمينٍ وهو البرٌ أو غالب 
الرّأي واللّه - عَرّ وجل -اعلَمٌ . 

وَأمَا اليمينُ المعقودةٌ فهي: اليمينُ على على أمر في المُسْتقبَلٍ نميا أو ِثْبانَا نحو قوله : [واللّه لا 
عر كذا وكذا وقوله] : واللّه لأفْعلّن كذاء والله أعلم . 

فضل [في ركن اليمين] 

وأا كن اليمين بالله تعالى: فهو اللَفْظٌ الذي يُستعمل في اليمين باللّه تعالى» وأنّه 
(مُرَكَبٌ من) ‏ المُقْسَمٍ عليه والمُقْسَمٍ به» ثُمّ الم نْسَُ به قد يكونٌ اسمًا وقد يكونُ صفة 
والاسمُ قد يكونٌ مَذکورًا وقد یکو محذوفًا و[المذكور] *© قد یکن صَريحًا وقد يكونٌ 
كنايةً . 

أنَا الاسمٌ صَرِيحًا (فهو أن يَذْكْرَ اسمًا من أسماءٍ الله تعالى) “أي اسم كان سَواءٌ كان 


)١(‏ في المخطوط : «هذه؟. )١(‏ في المطبوع : «الماضي». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «مؤلف عن». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «فذكر اسم الله تعالى صريحًا». 


اسمًا خاضًا لا يُطْلَنُ إلا على اللّه - تعالى - نحوٌ: [و] "الله والرّحمّنء أو كان يُطْلَّىُ 
على (الله ‏ تعالى - وعلى غيره) "د كالعليم والحكيم والكريم والجامم وجو فل | 
لأنْ هذه الأسماءَ وإِنْ كانت تُطْلَّىُ على الخلق و ن عي الخالق مراد بدَلالةٍ القسّم ؛ إذ 
اقم (بغیر اله تعالى) لا یجو فكان الاه أله أراةبه اسم الله تعالی نل5 لگلایه 
على الصَّحَةٍ (إلا أنْ يَنُويَ) ^ به غيرَ الله تعالى فلا يكونٌ يميئًا لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلام 
فيُصَدَقُ في أمر بينه وبين رَّهِ. 

وحُكِيّ عن بشر المريسيّ فيمَنْ قال: والرَحَمّنٍ أنه إنْ قَصَّدَ اسم اللّه تعالى فهو حالِفٌ 
وإنْ أراد به سورة الرَحمّنِ فليس بحالِفٍ فكائه حَلْفَ بالقرآنٍ وسَواءٌ كان القسَمْ بحَرْفٍ 
الباء أو الواو أو النَاءِ بان قال: باللّه [والله] "أو تاللّه؛ لأ القِسَمَ بكل بكلَّ ذلك من عادةٍ 
العدب 57 ' وقد ورد به الشَرعٌ أيضًا قال اللّه تعالى : ول ریا ما کا مُتْرَكِينَ € [الأنعام :*] 
وقال: واه لأحِيدَنَ أَصْتَمَرٌ € [الأنبياء :۷] وقال تعالى حبرا عن إخوة يوسّفٌ ر 
تَأللَهِ فوا ڌڏ ڪر وس( [يوسف :۸] وقال - عَرّ وجل - : ای قد أَرَسَنْتَآ إل مر 
ك4 [المحل :*5] وقال - عر وجل -: #وَأَقَسَمُوا لَه [النحل: 8>] [وقال - عَرّ وز -: 
« رتلفو بألل © [العوبة :-ه] ۲ 

وقد رَوَينا عن رسول الله يله أنّه قال : «لا تخلفوا بآبائككم ولا بالطواغيتٍ» فَمَنْ كان منکم 
حالفًا فلخل بالله أو ليغ 2 7 (إلآ أنّ) ”''" الباء؛ هي الأصلّ وما سواها دَخيل قائمٌ 
مقامّهاء فقول الحالِ باللّه : أي : أَخْلِفٌ بالله؛ لأ الباء حَرْف إلْصاقٍ وهو إأصاق الفعلٍ 
الاسم ون لعل الاسم والتخويرة تة الا عزف الصاقي وف انط وز 
الآلة وَالتَسْبيب» ٠‏ فاتك إذا قُلْتَ كمَْتُ بالقلّم فقد ألصَّفْتَ الفعلّ بالاسم ورَبَطْتَ أحدّهما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «غيره أيضًا». 
(۳) و فى المخطوط : لأبغيره). (€) ف فى المخطوط : «وإن نوی). 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «الناس». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) فى المخطوط : «ليذر» . 


(9) أخرجه البخاري» كتاب: الآداب» باب : : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً. .٠‏ برقم »)٦۱۰۸(‏ 
ومسلم» كتاب: الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم »)١5457(‏ والترمذي» برقم 
(25674. والنسائي» برقم (2)57754 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ في المخطوط: «و 


سدس 7 TD‏ 
بِالآخَرٍ فكان القلّمُ آل الكتابةٍ وسببًا يُتَوَصَّلْ به إليها فإذا قال : «باللّه» فقد ألصّقَّ الفعلٌ 
رصل به إلب إل له َا كر استعمال هذه اللَنْظة سقط قول : ا لف واكيُفيَ بقوله : باللّه 
كما هو ذَأتُ العرّب من حَذْفٍ البعض وإيْقاءِ البعض عند كثرة الاستعمال إذا كان فيما بق 
دَلِيلُ على المحذونٍ كما في قولهم : باسم اللّه ونحو ذلك وإِنّما حُفِض الاسم لأنّ الباء 
من حُروفٍ الخفْض والواوٌ قائمٌ مقامّه ''' فصار كأنّ الباء هو المذكورٌ وكذا التَاءٌ قائمٌ مقامَ 
الواو فكان الواوَ هو المذكورٌء إلا أن الباء تُسُتعملٌ في جميع ما يُفْسَمُ به من أسماء اللّه 

وصفاته . 

وكذا الواؤٌ. فأمًا /٤[‏ ١٠4١ب]‏ النَاءُ (فإته لا يُسْتعملٌ) ”" إلا في اسم الله تعالى تقو 
تاللّه ولا تَول: تالرّحمَن وتَعِرَة الله تعالى لمعئّى يُذْكَرُ (" في الٽځو ولو لم يَذْكُرْ شيا من 
هذه الأدَواتٍ بأنْ قال: اللّه لا أَفْعَلُ كذا يكونٌ يميئاء لما رُويّ: أن رسول الله يل حَلَفَ 
ركانة بنَ زيدٍ أو زي بنَ رُكانة حين طَلَّقَ امرأته ألبَبَةَ وقال : «اللّه ما أرَدْتَ بالبت ^ إلا 
واحدة؟» ‏ وبه تَبِيّنَ أن الصَحيحٌ ما قاله الكوفيّو : وهو أن يكون بالكشر (لان الب 
کا ٩‏ د ذَكَرَ الله بالكسْرٍ وهو أذ قْصَحٌ العرّب كَل وكذا رُوِيَ عن ابن عُمَرَ و '"' غيره من 

الصحابة أنه سَألَّه واحدٌ وقال له : كيف أصبَحْتٌ قال : «حَيْر عافاك اللّه؛ بكسْر الرَاءِ . 
ولو قال : الله هل يكوث يميئا؟ لم يكر هذا في الأصل وقالوا: إِنه يكو يميتا؛ لال 
) 2 ء 
الرَاءً “ توضّعٌ موضيع الآ يقال : آمَنَ باللّه وآمّنَ له بمعنّى . قال الله تعالى في قِصّةٍ 
فِرْعَوَنٌ: ءامن 3 [طه :۷۱] وفي موضع آخرّ: منم بو # [الأعراف : ۳ والقِصَّةٌ 


واحدةٌ. 
)١(‏ في المخطوط : «مقام الباء» . (۲) في المخطوط : «لا2. 
(۳) و فى المخطوط : يعرف . () في المخطوط : «بالبتة) . 


ء)۱١۷۷( أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاقء باب: في البتة» برقم (٢٠۲۲)ء والترمذي» برقم‎ )٥( 
من حليث ركانة بن عبد يزيد‎ ٣ 0 وانظر إرواء الغليل للألباني»‎ .)٠٠٠١( وابن ماجهء برقم‎ 
رضي الله عنه. وهو ضعيف» ومعنى طلقها ألبتة : أي: طلقها ثلا‎ 

(5) في المخطوط : «لأنه؛. 40 في المخطوط دان 

(۸) في المخطوط : «الباء؛ . 


ولو قال: ورَبّي [أو] “ ورَبٌ العرْش أو [و] ('" رَبٌ العالّمِينَ كان حالِمًا؛ لأنّ هذا 
من الأسماءٍ الخاصّة باللّه تعالى لا يُطْلَقُ على غيره . 
وأمًا الصّفَةٌ فصفات الله تعالى مع أنها كلها أزلية "© على ثلاثة أ قسام: 


ص 


لشف شق ال م الآ الشفة فيه الت ايۇ 
[أيضًا] © . 

ومنهاء ما يُسُتعملٌ في الصَّفةِ وفي غيرها لكنٍ استعمالها في غير الصّفَةٍ هو الغالِبُ 
فِالحلِفٌ بها لا يکود يميئًا . 

وعن ‏ مَشاپخنا مَنْ نْ قال : ما تَعارَفّه النَاسٌ يمينا يكونٌ يميئًا إلا ما ورَدَ الشَرع بالتهي 
عنه وما لم يتعارّفوه يمينا لا يكونٌ يميتاء وبيا "' هذه الجملةٍ إذا قال : وعِرّة الله 
(وعَظمة الله) ” وجَلالِه وكبّريائه يكونٌ حالِمًا؛ لأنّ هذه الصّفَاتٍ إذا ذُكِرَتُ في العُرْفٍ 
والعادة لا يُرادٌ بها إلا نفسّها فكان مُرادُ الحالِفٍ بها الحلِفٌ باللّه تعالى» وكذا الاس 
يتعارّفونَ ” الحلِفٌ بهذه الصّفاتٍ ولم يرد الشّرِعٌ بالتهي عن الحلِف بها . 

وكذا لو قال: ومُدْرةٍ الله تعالى وقرته وإراتّه ومَشيكيِه ورضاه ومَحَبهِ وكَلامِه يكو 
حالًِا؛ لأنّ هذه الصَّفاتِ وإِنْ كانت تُسْتعملُ في غير الصَّفَةٍ كما تُستعمل في الصّفةٍ لكنّ 
الصّفة ينث مُرادة بدَلالةٍ القسّم ؛ إذْ لا يجوز القسَمٌ بغيرٍ اسم الله تعالى وصِفاته فالظاهرٌ 
إرادةٌ الصّفة بقرينة القسّم وكذا الاس يُقْسِمونَ بها في المُتَعَارَفٍ "“ فكان الحلِفٌ بها 


ولوقال: ورّحمة اللّه أو غَضَّبه أو سَخَطِه لا يكونُ هذا يميئًا؛ لأنّه يراد بهذه الصّفاتٍ 


. زيادة من المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «لذاته» . (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط: «من؟. (1) في المخطوط : «وتأتي».‎ )5( 
في المخطوط : «وعظمته؛ . (۸) في المخطوط : «تعارقوا».‎ )۷( 


(9) فى المخطوط : «العادات». 


5 
0-4 ور وي لو اس 


آثارُها عاد لا نفسٌهاء فالرّحمةٌ يُرادُ بها الجنّةٌ قال اللّه تعالى: قف رَد أله هم فبا 
خَلِدُوتَ4 [آل عمران ]٠١:‏ والغضَّبٌ والسَّخَط يُرَادُ به أنَدْ الغضّب والسَّخَطٍ عادة وهو العذابُ 
والعُقوبةٌ لا نفس الصّفةٍ فلا يصيرٌ به حالِفًا إلا إذا نَوَى به الصّفَةَ . وكذا العرّبُ ما تَعارَقَتٍ 
القسّمٌ بهذه الصّفَاتٍ فلا يكونٌ الحلِفٌ بها يميئّاء وكذا وعِلّم اللّه [لا يكونٌ يميئًا] ”° 
استِحُسانًا”" والقياسٌ: أن يکود يميئًا وهو قولٌ الشّافعيَ : لأ علمَ اللّه تعالى صِفةٌ 
كالعِرَةٍ والعظمة . 

ولنا: أنه يراد به (المعلومٌ عادة) 7" يُقال: «اللّهمَ اغَفِرْ نا علمَك فينا» أي : معلومّك ينا 
ومن زَّلأتَئا ويُقال: هذا علمٌ أبي حنيفة أي معلومٌّه؛ لأنَّ علمَ أبي حنيفة قائمٌ (بأبي 
حنيفة) ”* لا يُرَايلُهء ومعلومٌ اللّه تعالى قد يكونٌ غير اللّه تعالى من العالِم بأعيانها 
وأعراضها والمعدوماتٌ كُلّها؛ لأنّ المعدومَ معلومٌ فلا يكونٌُ الحلِفٌ به يميئًا إلا إذا أرادَ به 
الصّفَةَ . وكذا العرّبٌ لم (تَتَعارَفٍ القسَمَ بعلم اللّه - تعالى - فلا يكونٌ يميئًا بدونٍ 
التبة) 29 . ّ 

وسيل محمّدٌ عَمَنْ قال: وَسُلْطانٍ اللّه فقال: «لاأرَى ”*" مَنْ يَحْلِفُ بهذا» أي لا يكونٌ 
يميئًا. وَذَّكَرَ القّدوريٌ أنّه إِنْ أرادَ بِالسّلْطانٍ القَدْرَةَ يكونٌ حالِمًا كما لو قال: وقَدرة الله ون 
أرادٌ المقدورّ لا يكونُ حالِمًا لأثه حَلِفٌ بغير اللّه . 

ولو قال: «وأمانةٍ اللّه؛ ذَكَرَ في الأصل آنه يكونٌ يميئّاء وذَكّرَ ابنُ سماعة عن أبي 
يوسُفَ أنه لا يكونٌُ يميئاء وَذَّكَرَ الطحاويٌ عن أصحابنا جميعًا أنه ليس بيمين . 

(وجه ما ذكره الضّحاوي: أنّ) " أمانة اللّه فرائضه التي تَعَبَدَ عِبادٌه بها من (الصَّلاةٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحتفية: الهداية (؟/ 14۷)ء مختصر اختلاف العلماء (۳/ 437؟).‎ )۲( 

(۳) مذهب الشافعية : أن اليمين بالله منعقدة وبجميع أسمائه الحسنى كال رحمن والرحيم وبجميع صفات ذاته 
كعزة الله وجلاله وعلم الله. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة /١(‏ 2477 477). 

(4) فى المخطوط : «المتعارف من عادة الناس» . 

(0) فى المخطوط : «به». 

(7) في المخطوط : «يتعارفوا القسم فعلم الله تعالى لا يكون يميئًا بدون القسم». 

(۷) في المخطوط : «أدري» . (۸) في المخطوط : «لأن». 


والصّوْم وغير ) "2 ذلك قال الله تعالى : #إِنَا عتا الْدمَائةَ [علَ اتوت وَالْارضٍ وَالْجبَال 


بن ۴ یلا وَأَسْفَقنٌ منها وحملها الْإِسَْن] [الأحزاب :7/] (فكان حَلِفًا) ٩١‏ بغير اسم . 
الله - عَرّ وجل - فلا يكونٌ يميا . 1 

وجه ما ذكره في الأصل: أنّ الأمانة المُضافة إلى اللّه تعالى عند القسّم يُرادُ بها صِمَنّه 
ألاتَرَى أن الأمِينَ من أسماء الله - تعالى - وأنّه اسم مُشْتَيّ من الأمانة؟ فكان المُرادُ بها 
عند الإطلاق خصوصًا في موضع القسّم صِفة الله . 

ولو قال[5/١8١أ]:‏ «وَعَهْدٍ اللّه؛ فهر يمينٌ؛ لأنّ العهد يمينٌ لما يُذْكَرُ فصار كأنّه 
قال : ويمين الله وذلك يمينٌ فكذا هذا. 

ولو قال: «باسم اللّه لا أَفْعَلُ كذا» يكونٌ يميئًا كذا روي عن محمَّدٍ؛ لأن الاسم 
والمُسَمّى واحدٌ عند أهل السِّنَةِ والجماعة فكان الحَلِفٌ بالاسم حَلِقًا بالدّاتِ كأنّه قال : 
باللّه . ۰ ١‏ 

ولو قال : ووه اللّه فهو يمينٌ كذا رَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسّف عن أبي حنيفة لأن 
الوجة المُضافٌ إلى الله - تعالى - يُرادُ به الذَّاتُ قال تعالى : # كل سىء مَالِكُ إلا وَحْهَمٌ 4 
[القصص: ۸۸] أي ذاتّهء وقال عَرّ وجل : وبق وَبَهُ ريك ذو الكل وَالْذارِ © [الرحمن :5] أي 
ذائه . وذَكَرَ الحسّنٌُ بن زياد عن أبي حنيفة أن الرَجُلَ إذا قال : ووَجه اللّه لا أفْعَلُ كذا ثُمَ 
فعَلَ نها ليسث بيمين» وقال ابن شجاع : إنها ليسث من أيمانٍ التاس إِنّما هي ”“ حَلِفٌ 
السَّفَلةِ وَرَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ إذا قال : لا إِلَّهَ إلا اللّه لا أفْعَلُ كذا وكذا لا يكوثٌ يميئًا 
إلا (أن يَنُويَ يميئًا) ”. وكذا قولّه : سبحان اللّه واللّه أكبَرُ لا أْعَلُ كذا؛ لأنّ العادةً ما 
جَرَتْ بالقسّم بهذا اللّفْظٍ وِنّما يُذْكَدُ هذا قبل الخبّرِ على طريق التَعَجّْب فلا يكوك يميئًا إلا 
إذا نَوَى اليمينَ فاته حَذَفَ حَرْفَ القسّم فيكونٌ حالما . 

وعن محمَّدٍ فيمَنْ قال : وملّكوت اللّهِ وجَبّروتٍ اللَّه إِنّه يمينٌ؛ لأنّه من صِفاتِه التي لا 
تُسْتعملٌ إل في الصَّفَةٍ فكان الحلِفٌ به يمينا كقوله : وعَظمة الله [وجَلالِه] ” وكبّريائه . 
قي ا ر ليت في المخطوط 
(*) زاد في المخطوط : «الآية». (5) في المخطوط : «فكأنه حلف». 


() في المخطوط : «هوا. )١(‏ في المخطوط : «إذا نوى». 
(۷) ليست فى المخطوط . 


< سس حك 


ولو قال: وعَمْرٍ الله لا أفْمَلُ كذا كان يميئًا؛ لأنّ هذا حَلِِفٌ ببقاء الله وهو لا يُستعمل 
إلآفي الصّفَةٍ وكذا الحلِفٌ ”به مُتَعارَفٌ قال الله - عَرّ وجل -: لرك ِنَم لى سريم 
يمهود [الحجر :1/] . وقال طرَفةٌ : 
لَعَمْرْك إن الموت ما أخطا الفتى (لكالطُوَلٍ المُرْتَى) ”" وثنياه باليدٍ 
ولو قال: وايّجُ اللّه لا أفْمَلُ كذا (كان يميئًا) "؛ لأنّ هذا من صِلاتٍ اليمين عند 
البضريَيْن قال رسول اللّه يله في زيدٍ بن حارثةً رضي الله عنه حين أمَرّه في حَرْبِ 


م )4( 
مؤيه . 


وقد بَلَمّه الطَعْنٌ : «وائِمُ الله لَخَلِيقٌ للإمارة ”22 ”2 وعندٌ الكوفِيّينَ (هو جَمْعٌ اليمينٍ 
تقديره) ”" وأيمُن اللّه إلا أنّ التونَ أَسْقِطْتْ عند كثرةٍ الاستعمال للتَحْفِيفٍ كما فى قوله 
وإنّهِ حَلِفٌ باللّه تعالى لأنّ العرّبٌ تَعَارَقَتْه يميئًا قال مرو اليس : 
فِقُلْتٌ: يمين الله أبْرَحُ قاعِدًا وإنْ قُطِعَتْ رأسي لَدَيِْكِ وأوصالى 
حَلَفْتٌ لها باللّه حَلْفَةَ فاجر20 لناموا فما إن من حَدِيثِ ولا صال © 
[فقالت: يمين الله ما لَك حيلةٌ وما أنْ أرَى عنكٌ الغواية نجل ] ”° 
فقد استعملّ امرْو القَيْس يمين الله وسَمّاه حَلِفًا باللّه . ولو قال: وحقٌّ اللّه لا يكونٌ 
حالِمًا في قول أبي حنيفة ومحمَدٍ وإحدّى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسف,. وروي عنه رواية 
أخرى أنه یکونٌ يميئًا . 
ووخجهها”''' أن فوله: وحقٌّ اللّه وإِنّْ كان إضافة الحقٌّ إلى اللّه تعالى لكنّ الشّىءَ قد 


)١(‏ في المخطوط : «القسم». (۲) في المخطوط : «لك الطول المرجى». 

(۳) فى المخطوط : «فهو يمين». )٤(‏ فى المخطوط : ١مرّة).‏ 

(5) فى المخطوط : «الإمارة» . 1 

. (5) أخرجه البخاريء كتاب: المناقب» باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي كل برقم (١۳۷۳)ء»‏ 
ومسلمء كتاب : فضائل الصحابةء باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم 
(45©) والترمذي» برقم »)۳۸۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في المخطوط : «جيع اليمين بقدرة الله» . 

(۸) زاد بعده في المطبوع : «وقالت عنيزة»» وليست في المخطوط وإنما البيت لامرئ القيس أيضًا. 
(9) هذا البيت تقدم في المخطوط بعد قوله: «قال امرؤ القيس». 

1 . في المطبوع: «ووجهه»‎ )٠١( 


يُضافٌ إلى نفسه في الجملةٍء والحنٌ من أسماء الله تعالى فكأنّه قال: واللَّهِ الحقٌ. 
ولهُماء أن الأصلّ أن يُضافَ الشَّىءٌ إلى غيره لا إلى نفسه فكان حَلِفًا بغير اللّه تعالى 
[فلا يكونٌ يميئًا] ”2 ولأنّ لح ا إلى اللّه تعالى يُرَادُ به الطاعاتثٌ و 7“ العباداتٌ 


لله - تعالى - في عزفي الشرع . ری آنه سيل رسول اللّه تكله فقيلَ له: ما حن اللّه 
على عباده؟ فقال : «أنْ يعبُدوه " ولا ُه کیا به هوالحلا بجباد لله رطان 
لا يكونُ يميئًا . 


ولو قال: «والحقٌ» يكونٌُ يميئًا؛ لأنّ الحىّ من أسماء اللّه تعالى قال اللّه تعالى: 
#وِيَلمُونَ أن أله هو لحن لين [النور :ه؟] . وقيلَ: إن نَوَى به اليمينَ يكونُ يميا وإلآ فلا؛ 
لأنّ اسم الحقٌّ كما يُطْلَنُ على الله - تعالى - يُطْلَّقُ على غيره فيَقِفْ على اليه . 

ولو قال: حقّاء لارواية فیه» واختلف المشايخٌ قال محمد بن سَلَمة : لا يكون يميئا؛ 
لأنْ قوله : حقًا بمنزلة قوله : صِدْقَاء وقال أبو مُطيع : : هو يمين لأنْ الحقّ من أسماء الله - 
تعالى - فقوله حقًا كقوله : والحقٌ . 

ولو قال: فيم باللّه أو أخلِفُ ف أو أشهَد باللّه أو أعِمٌ بالله كان يميا عندّنا '"» وعند 


الشافعيٌ : لا يكو يمينا إلا إذا ترّى اليمينّ لاله يحتمل الحال ويحتملٌ الاستقبالٌ [فلا بد 


من التيّة] 7" , 

ولتاء أل صيغة أَفْمَلُ للحالٍ حقيقةً حقيقة وللاستقبالٍ بقّرينة السّينِ وسَوْف وهو الصَّحيحٌ فكان 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «من». 
() في المخطوط : (تعبدوه) . () في المخطوط : ن تشركواا. 


)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: اسم الفرس والحمار برقم (5805)) ومسلمء 
كتاب : الإيمانء باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة برقم »)۳١(‏ والترمذي» برقم 
(۳/))» وابن ماجهء برقم (57457)» والنسائي في الكبرى ("/ 557)» برقم »)٥۸۷۷(‏ وابن حبان 
.)٤٤۱/(‏ برقم .)۲٠١(‏ والطبراني في الكبير ( (A‏ برقم (81)» وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(۷۷/۱)» برقم )١9576(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۳۷)ء الهداية (۲/ 1۹4۸)ء المختصر ص 
.)۰٥(‏ 

(۷) مذهب الشافعية : أن «أَفْسِمٌ؛ ليس بيمين» وأقسم بالله يمين إن أرادهاء وإن أراد الموعدء فليست 
بيمين» وأشهد بالله إن نوی اليمين فيمين» وإن لم ينو يميئاء فليست بيمين . انظر : الأم (۷/ 2051 مختصر 
المزني (ص .)59١‏ 


هذا إخبارًا عن حَلِفِه باللّه للحالٍ وهذا إذا ظَهْرَ المُفْسَمُ به فان لم يَظْهَْ بان قال: أَمْسِمُ أو 
أخْلِفٌ أو أشهّدٌ أو أعزِمٌ كان يميئًا [في قول أصحابنا الثّلائةِ] 7" (وعند زُفَرَ لا يكونٌ 
وخه قوله: أنّه) ”" إذا لم يَذْكُرِ المحلوفٌ به فيحتملٌ أنه أراد به الحلِفٌ باللّه» ويحتمل 
آنه أراد به الحلِف بغير الله تعالى فلا يُجْعَلُ حَلًِا مع الشَّكُ . 
ولناء أنّ القسّمَ لَمّا لم يَجز [5/ ۱۸١‏ ب] إلا باللّه - عَرّ وجَل - كان الإخبارٌ عنه إخبارًا 


سوسا او مه 


عَمّا لا يجورٌ بدونه كما في قوله تعالی : وسل الْمَرْيَهَ الى ڪا فېا( [يوسف :۸۲] ونحو 
ذلك ولأنّ العرّبٌ تَعَارَفَتِ الحلِفَ على هذا الوجه قال الله تعالى : «#يَلِفُونَ كم لِرْصَرَا 
نْب [التوية :4] ولم يمل : «باللّه» وقال - سبحانه وتعالى -: إا جك المكوفوة الوا 
تقد إتك ارول أل [المنافقون ]١:‏ فاللّه - سبحانه وتعالى - سّمّاه يميئًا بقولِه تعالى : 
ادوا يسم ج4 [المجادلة :15] . وقال تعالى : إ أَشمُوأ يرما مسين [القلم :17] ولم 
يَذْكُرْ «بالله» ثُمَ 5 ه قَسَمّا والقسَمُ لا يكونٌ إلا بالله تعالى في عرف الشرع . 

واسبَدَلٌ محمّدٌ بقوله : 3 يسَنوْد4 [القلم :18] فقال : أقّيكونٌ الاستشناء إل في اليمين؟ 
وفيه تت لان الاستثناء لا شتذعي تمذم اليمين لا محال وما بذعي الإخبار عن آمر © 
يفعلّه في المُسْتقبّل كما قال تعالى : «ول تفرك سىء إن امل [دلِك عدا © إل أن يسا 
ا 67 [الكهف م وقوله: أعزم : معناه أوجبٌ» فكان إخبارًا عن الإيجاب في 
الحالٍ وهذا معنى اليمينِ . 

وكذا لو قال : عَرَّمْتٌ لا أَفْعَلُ كذا كان حالمًا . 

وكذا لو قال: آلَيْتُ لا أفْعَلّ كذا؛ لأنْ الأليّةَ هي اليمينُ . 

وكذا لو قال: عَلَىَ تَذْرٌ أو نَذْرُ الله [فهو يمينٌ] ”” لقوله ٍي : «مَن تَذَرَ وسَمَى فعليه 
الوفاءً بما سَمَىء ومَنْ نَذَّرَ ولم يسم فعليه كفَارةٌ يمين» ”" . 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «خلاقًا لزفر لأنه». 

۔ (") فى المخطوط : «آن». (4) بدله فى المخطوط : «الآية». 

(0) ليست فى المخطوط . 1 

(3) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (/ ١٠)ء‏ وقال: غريب . وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ 47): 
لم أجده. 


e ua 


وقال كي : «النَذْرُ يمينٌ وكَمَارَئُه كقارةٌ اليمين» »وروي أن عبد اللّه بنَ الزُبِيرٍ قال : 
َتَنْتَهِينَ عائشة عن بيع رباعها أو لأَحْجُرَنَ عليها . فيل ذلك عائشة) "" فقالت : أْوَ قال 
ذلك؟ قالوا: نَعَم: فقالت : لله عَلَىَ ندر إِنْ كلّمئُه بد بَا فاع عن يمينها عبدًا وكذا قوله: 
عَلَىَ يمِينٌء أو يمين الله . [في قولٍ أصحابنا القلاثة] ”" . وقال زُفَرُ: له “ عَلَىَ يمينٌ لا 


وخۀ قوله على [نحو] ‏ ما دُكرنا فيما تَقَدَ: أن اليمينَ قد يكونٌ باللّه وقد يكو بغير 


الله تعالى فلا يَنَْقِدُ يميئًا بالشَكٌ . 

ولناان قوله: «عَلَيَ يمينٌ» أي يمينٌ الله ؛ إِذْ لا يجورٌ اليمينْ بغي اللّه تعالى وقولّه : يمينُ 
الله دونَ قولِه : عَلََ يمِينُ فكيف معه ”؟ أو يُقال: معنى قوله: عَلَىَ يمينٌ أو يمينٌ اللّه 
أي عَلَىَ موجبٌ يمين اللّهء إلا أله حَذَّفَ المُضافٌ وأقام المُضاف إليه مقامّه طَلَبًا للَخْفِيفٍ 
عند كثْرةٍ الاستعمال . 

ولو قال: عَلَىَ عهدٌ اللّه أو ذِمَةُ الله أو ميثاقه فهو يمينٌء لأنّ اليمينَ باللّه - تعالى - هي 
عهدٌ اللّه على تَحقيتي [فعل] ” أو نَفيهء ألا رى إلى قوله تعالى : #وَأَوْفوأ بهد أل دا 
هدر € [النحل :41] د ثم قال - سبحانه وتعالى -: #ولا لقصو الْأَيَمنَ بَعَدَ يدها( [النحل 
دا ويل العهدُ يميثاء والَتة هي الهئ ومنه أل اذد أي أل العهد والميثاقي؛ 
والعهد من الأسماء المُتّرادفة . 

وقد رُوٍيّ: أنّ رسول اللّه يك كان إذا بَعَتَ جََيْشَا قال في وصيّتِه : «إتاهم وإِنْ أرادوكم أنْ 
تُغطوهم ذْمةَ الله وذِمَةَ رسوله فلا تُغطوهم؛ ”* أي عهد الله وعهدّ رسوله ولو قال: إِنْ فعَل 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد برقم »)١7849(‏ واللفظ له» وبنحوه أخرجه مسلمء كتاب : النذرء باب : في 


كفارة النذر برقم (0 174( وأبو داود» برقم ((TTYT)‏ والترمذي» برقم (م؟مكىق والنسائى برقم 
(۷) والبيهقي /٠١(‏ 55)» والطبراني في الكبير (۱۷/ ۲۷۲)ء برقم )۷٤١(‏ من حديث عقبة بن 


عامر رضى الله عنه . 

(۲) فى المخطوط : «فبلغها ذلك». (۳) ليست فى المخطوط . 
(4) في المخطوط : اقول . (6) زيادة من المخطوط . 

() في المخطوط : امع (۷) زاد في المخطوط : : «فعل». 


() أشرجه أبو حنيفة ی مسنده ص 01400 وأبو يعلى في مسنده (3/5)» حديث »)۱٤۱۳(‏ والطبراني 
في الأوسط :»)١١5/7(‏ حديث »)١571١(‏ والصغير »)7١7/١(‏ حديث )۳٤١(‏ من حديث بريدة. 


« سس ہر2 


كذا فهو يَهوديٌ أو نضرانيٌ أو مَجوسيٌ أو بَريءٌ عن ” الإسلام أو كافرٌ أو يعبّدُ من دونٍ 
الله أو يعد الصَّلِيبَ أو نحرُ ذلك مِمّا يكونٌ اعتِقادُه كُفْوًا فهو يمينّ استخساتاء والقياسٌ أنّه 
لا يكونٌ يميئًا وهو قول الشّافعيٌ . 

وجه القياس: آنه عَلَنَّ الفْعلَ المحلوفَ عليه بما هو معصيةٌ فلا يكونٌ حالِمًا كما لو قال : 
إِنْ فع ”“ كذا فهو شارِبٌ خمرًا أو آكل ميت . 

وجه الاستخسان: أن الحلِف بهذه الألفاظ مُتَعارَفٌ بين الاس فإِنّهم يَحْلِفُونَ بها من لَدَنْ 
رسول الله ل إلى يومِنا هذا من غير كير » ولو لم يكن ذلك حَلِفًا "لما تَعارَفوا؛ لأنْ 
الحلِف بغير الله تعالى معصيةٌ» فدَلّ تَعارُقُهم على أتهم جَعَلوا ذلك كنايةً عن الحلفب باللّه 
- عَرَ وجل - وإِنْ لم يُعْقَّلُ. وجه الكنايةٍ فيه كقولٍ العرّب : لله عَلَيَ أن أَضْرِبَ تَوْبِي 
حَطيمَ الكعبة إنّ ذلك جُعِلَ كناية عن التَصَّدّقٍ في عُرْفِهِم وإِنْ لم يُعْقَلُ وجه الكناية فيه كذا 
هذا. 

هذا إذا أضاف اليمينَ إلى المُسْتقبّلٍ » فأمًا إذا أضافٌ إلى الماضي بأنْ قال : هو يَهوديٌ 
أو نضرانيٌ إن (فعَلَ كذا) ”© لشيء قد فعَلّه فهذا يمينُ الغموس بهذا اللّفْظٍ ولا كقارةً فيه 
عندّنا لكتّه هل يُكَفْرُ؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

وعن محمد بن مقا الرازي أنه يمر لاله عَلَقَ الكفْرَ بشيء يُعلَمُ آله موجودٌ فصار كأنه 
قال: هو كافرٌ باللّه» وكَتّبَ ند بن يَحْيَى إلى ابن شجاع ناله عن ذلك فقال لا 
يمر وهكذا رُوِيَ عن أبي يوسّفٌ آنه لا يَكُرُ وهو الصّحيحٌ لأنّه ما قَصَّدَ به الكُفْرَ ولا 
اعتَقّدَه وإنْما قَصَّدَ به نَرُويِحَ كلامه وتَضْديقّه فيه ولو قال: عَصَيْتٌ الله إِنْ فعَلْتُ كذا أو 
عَصَيْنُه في كُلَّ ما اْتَرَضٌ عَلّىَ فليس بيمين ؛ لأنّ النّاسّ ما اعتادوا الحلِفٌ بهذه الألفاظ . 

ولو قال: ”© هو يأكل المِيْتةَ أو “© يَسْتَحِلٌ الدمَ أو لحم الخنزير أو يرك الصَّلاةً 
والرّكاةً إنْ فعَلَ كذا فليس شيءٌ من ذلك يميئًا؛ لأنّه ليس بإيجاب بل هو إخبارٌ عن فعلٍ 


)١(‏ في المخطوط : من . (۲) فى المخطوط : «فعلت». 
() زاد في المخطوط : : «بالله» . () في المخطوط : «كان فعل ذلك» . 
(0) ف في المخطوط : انُصَيْر) . »( زاد في المخطوط : «إنْ». 


المعصية في المُسْتقبّلٍ بخلافٍ قولِه: هو يَهوديٌ أو نحره؛ لأنّ ذلك إيجابٌ في الحالٍ 
وكذلك لو دعا على نفسه [بالموتٍ أو عَذاب التار] ‏ بأنْ قال: عليه عَذَابٌ الله إن فعل 
كذا أو قال : أماته اللّه ِن فعََ كذا؛ لأنّ هذا ليس بإيجاب بل دُعاءٌ على نفسه ولا يُخْلّفُ 
بالآباء والأمّهاتٍ والأبناء ولو حَلّفَ بشيءٍ من ذلك لا يكونٌ يميئًا ؛ لأنّه حَلِفٌ بغير الله 
تعالى والنَاسٌ وإِنْ تَعارفوا الحلِفٌ بهم لكنّ الشَرعً ّى عنه . 

وروي عن رسول اللّه يله أنه قال : «لا تَحَلِفُوا بآبائكم ولا بالطواغيتٍ فمّنْ كان حالِفًا 
َلْيَخْلِف بالله أو ليَذَّره ”" وروي عنه : أنه قال بل : «مَنْ حَلَفَ بغير الله فقد أشرك”" ولأن 
هذا التو من الحلِفٍ لتعظيم المحلوفٍ [به] “ وهذا التوع من التغظيم لا يَسْتَحقه إلا له 
تعالى . ولو قال: ودين اللّه أو طاعته أو شرائعه أو آنبیائه ومَّلائكتِه أو عَرْشِهء لم يكنْ 
يميئًا ؛ نه حَلِف بغير الله . 

ومن التاس مَنْ قال: الحلِفٌ بالأئبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم يمينٌء وهذا غيرُ 
ديو للحَديثٍ دلاثه كلف بغير الله فلا يكرد فسا" عالحيف بالكو كذ لو يل 
وبيتٍ اللّه أو حَلَفَ بالكعبة أ أو بالمشْعَرٍ الحرام أو لصفا أو بالمروة أو أو الصّوْم 

أو الحجحٌ ؛ لأنْ كل ذلك حَلِفٌ بغير اللّه ا رکا الحلق بالس 0 
والمنبّر لما فنا ولا يَْلِفٌ بالسّماء ولا بالأرض ولا بالشمس ولا بالقمرِ [والشُجوم] © 
ولا بكُلٌ شيء سِوَى اللّه تعالى وصِفاته العلية لما قُلْنا. َ ١‏ 

وقد قال أبو حنيفة : لا يُخْلَفٌ إلا باللّه مُتَجَرًّا بالتَوْحيدِ والإخلاص . ولو قال: وعبادة 
[الله] ” وحَمْدِ اللّه فليس بيمين؛ لأنّه حَلِفٌ بغير اللّه؛ ألا تَرَى أن العبادةَ والحمُد 
فعلّكَ؟ . ولو قال: بالقرآنٍ أو بالمُضْحَفٍ أو بسورة كذا من القرآنٍ فليس بيمين؛ لأنّه 
حَلِفٌ بغير اللّه تعالى وأمًا المُضْحَفُ فلا شَكَ فيه وأمًا القرآنُ وسورةٌ كذا " فلا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب: الأيمان والنذورء باب: في كراهية الحلف بالآباءء حديث 2)9501١(‏ 
والترمذي» حديث )١107560(‏ من حديث أبن عمر» وهو حديث صحيح» وانظر صحيح الجامع (5 ١؟2)5‏ 
والصحيحة »)۲۰٤۲(‏ والإرواء (5851). 

. فى المخطوط : «يميئًا‎ )٥( . زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(5) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 

(۸) في المخطوط : اامله 


< سس 1 


المُتَعارَفَ من اسم القرآنِ الحُروفٌ المنظومةٌ والأصوات المُقَطْعَةٌ بتقطيع خاصٌ لا كلام 
كله ula‏ على # انل ع فم ےا . 08 - 
الله الذي هو صِفة أرَليّة قائمة بذاته تنافي السكوت والافة. ولو قال: «بخدود الله» لا 
يكونٌ يميئًا كذا ذُكِرَ في الأصل . 

واختَلّفوا ذ في المُرادٍ «بحدود اللّه؛ قال بعضهم : يراد به الحُدودُ المعروفة من حََدٌ الرّنا 
والسَرِقةٍ الشُرْب والقذفٍ . 

وقال بعضّهم: يُرادُ بها الفرائض مثل الصَرْم والصَّلاةٍ [وغيرهما] ٠‏ وكُل ذلك 
حَلِفٌ بغير اللّه تعالى فلا يکود يميا وقد رُوِيَ عن الب يل أنه قال : «لا تخلفوا بآبائكم ولا 
بالطواغيتٍ ولا بِحَدُ من حُدودٍ اللّه ولا تخلِفوا إلا بالله ومَّنْ حُلِفَ له بالله فلْيَرْض ومَنْ لم يَرْض 
فليس ياء" . وَلو قال : عليه غَضَبٌ اللّه أو سَخَطَه أو لَعْئَنُه إن فْعَلَ كذا لم يكن يمينا 
لأنّه دُعاءٌ على نفسه بالعذاب والعُقوبةٍ والطَرْدٍ عن الرّحمةٍ فلا يكون حالِمًا كما لو قال : 
عليه عَذابٌ الله وعِقابُه وبُعْدُه عن رَحمَتِهِ . 

ومن مَشَايخْنا بالجراقٍ مَنْ قال في تخريجه القسّمّ بالصّفَاتٍ ” : (أنْ الصّفاتٍ) *“ 
على ضَرْبِينِ : صِفةٌ للذاتِ وصفةٌ للفعلٍ وفَصَل بينهما بالتفي والإثباتِ» وهو أن ما يُنْبَتُ 
ولا يُنْقَى فهو صِفة للذاتِ كالعلم والقُدْرةِ ونحوهماء وما يُِنْبَثُ ويُنْمَى فهو صِفة الفعل 
كالتكوين والإحياء والرّرْقٍ ونحو ذلك» وجعل الرّحمة والغضبّ من صِماتٍ الفعل فجعل 
صِفة الذّاتِ قّديمة وصِفة الفعل حادئةً فقال : الحلِفٌ بصفة الذَاتِ يكونٌ حَلِمًا باللّه فيكونٌ 
يميئاء والحلِفٌ بصفةٍ الفعل يكونٌ حَلِمًا بغير اللّه تعالى فلا يكونُ يميئاء والقول بحُدوثِ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) لم أجده هكذاء وهو ملفق من ثلاثة أحاديث : فالأول قوله: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. 
وقد تقدم تخريجه . . وأما الثاني : فقوله: : «ولا تحلفوا إلا بالله» فأخرجه أبو داودء کتاب : الان اذز 
باب : في كراهية الحلف بالآباء» حديث «(TY EA)‏ والنسائي» حديث «((TY14)‏ من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وآنتم صادقون» 
وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع .)۷۲٤۹(‏ وأما الثالث : فقوله: «ومن خلِفَ له. . ٠.‏ فأخرجه ابن 
ماجه» كتاب: الكفارات» باب: من حلف له بالله فليرض» حديث 2)5١١١١(‏ من حديث ابن عمر 
. قال : سمع النبي ب رجلا يحلف بأبيه فقال : «لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له 


الترغيب »)59651١(‏ وأما قوله: «ولا بحد من حدود الله» فلم أقف عليه. 


(۳) في المخطوط : «بالصفة) . )٤(‏ في المخطوط : «أنها؛. 


صِفاتٍ الفعل مذهبٌُ المُعْتَِلةٍ والأشعريّة إلا اتهم اختلفوا في الحدّ الفاصل ‏ بين الصّمْتَيْنِ . 

فقَصَلَتٍ المُخَِْلةُ بما ذَكَرّ هذا القائل من ”'" التي والإثباتِ» والأشعريةُ فصَلّتْ بوم 
التقيصة [بنفيها] ‏ وعَدَمِ الوم وهو آنه مايرم بيه ّقيصةٌ فهو من صِفاتٍ الذّاتِ وما لا 
يلرم بيه تقيصةٌ فهو من صِفاتٍ الفعل مع الفاق الفريقَيْنِ على حُدوثِ صِفاتٍ الفعلٍ . 

وإتّما اختلفث عباراتهم في التخديد لأجلٍ الكلام؛ فكلامُ الله تعالى مُحْدَثٌ عند 
المُعْتَزِلة لأنّه يى ويَثْبَتُ بت فكان من صِفاتِ الفعل فكان حادنّاء وعندَ الأشعَرية أرَليٌ لأنّه 
يميه تقيصةٌ فكان من صِفاتِ الذّاتِ فكان قَديمًا. 

ومذهبناء وهو مذهبُ أهل السُّنَةٍ والجماعة [4/ 147١ب]‏ أن صِفَاتٍ الله أَرَليَةٌ واللّه 
تعالى موصوفٌ بها في الأزَّلِ سَواءٌ كانت راجعة إلى الذاتٍ أو إلى الفعلٍ فهذا التَخْريجٌ 
وفع معدولاً به عن مذهب آهل السَنَّةٍ والجماعةء وإنْما الطريقة يقةٌ الصحيحة والحَجَةٌ 
المُسْتَقيمةٌ في تخريج هذا التّوع من المسائلٍ ما سَلّكنا - واللّه تعالى الموَفْقٌ للسَدادٍ 
والهادي إلى سبيل الرّشادِ - . 

وهذا الذي ذَكَرْنا إذا ذُكِرَ اسم اللّه تعالى ة في القسّم مر واحدة فأمًا إذا كُرّرَ فجملة 
الكلام فيه أ الأمرّ لا يَحلو إِمَا أن كر المفْسَمَ به وهو اسمٌ الله تعالى ولم يذكُرٍالمُفْسَمَ 
عليه حتّى ذَكَرَ اس الله - تعالى ثانيًا تہ ذَكَرَ المُفْسَمَ عليه إِمّا أن ذَّكَرَهما جميعًاثُمَ 
أعادّهما جميعًا وك ذلك لا يَخْلو من أنْ يكو بِحَرْفٍ العطفي أو يكو بدونه . فان ذَكَرَ 
اسم اللّه تعالى ولم يَذْكْرِ المُفْسَمٌ عليه حتّى كرّرَ اسم اللّه - تعالى - ثم ذَكَرَ [اسم] 7 
المُفْسَمٍ عليه فإ لم يدخل بين الاسمَيْنِ حَرْفٌ العطفٍ كان يميئًا واحدة بلا خلافٍ سَواءٌ 
كان الاسم مُحْمَلًِا أ متا ِالمُحْمَلِفُ نحو أن يقول: والله الرَحمَنِ ما فعَلْتٌ كذا وكذا 
لأ لم يَذْكُرْ حَرْفَ العطنيء والتاني يصْلَّحُ صِفَةَ للأوَلٍ عُلِمَ أنه نه أراد به الصَّفَةَ فيكونٌ حالما 
بذاتِ موصو لا باسم الذاتِ على حِدةٍ وباسم الصّفَةٍ على جدةء والمَتَّقِقٌ نحو أن يقول: 
(واللّه اللّه) ”*' ما فعَلْتُ كذا؛ لأنّ الثاني [لا] يصْلُْحُ تَمْنَا 9 للأُوّلٍ ويلح تكريرًا 


. في المخطوط : «بين» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «الله والله».‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «معنّى».‎ )0( 


سس رر 
وتأكيدًا له فيكونٌ يميئًا واحدةًء إلا أنْ يَنُويَ به يميئيْنِ ”'' ويصيرٌ قوله : «اللّه» ابداء يمين 
بِحَذْفِ حَرْفٍ القسّم واه قَسَمّ صَحيحٌ على ما بنا فيما تَقَدَم وك أفكن وا 

EEE‏ : واللّه والرَحمَنٍ لا أفْعَلُ كذاء ذَكَرَ محمّدٌ في «الجايع؛ أتهما 
يمينانٍ» وهو إحدى الرُوَايتيْنِ عن أبي حنيفة وأبي يوسّف . 

ورَوَى الحسَّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة أنّه يكو يميئًا واحدةٌ وبه أخذ خذ زَُكَرُ وقد رُوِيَ هذا 
يشام ای :يوست في رر الارن 

وجه رواية المذكور في الجامع: أنه لَمّا عُطِفَ أحدٌ الاسمَيْنٍ على الآخَرٍ فكان الثّاني غيرَ 
الأول لآن لطر كتحي المغطاز ھا وا یما تامو تفده حادق 
ا ا ا ا 8 
يصْلُْحُ صِفَةً [له] * لان الاسم ب يختلِفٌ ولهذا يَسْتَسْلِفُ القاضي بالأسماء والصّفاتِ من 
غير حرفب العطّفٍ فيقولٌ: واللّه الرَحمَن الّحيم الطليب العُذرك» ولا يجوز ان يَسْمَخْلتَ 
مع حَرْفٍ العطفب ؛ لأنّه ليس على المُدَعَى عليه إلا يمينٌ واحدةٌ. 

وجه رواية الحسن: أن حَرْفَ العطْفٍ قد يُسْتعملٌ للاستِئْنافٍ وقد يُسْتعملٌ للصَّفة فإنّه 
يقال : فُلانٌ :العام والرّاهدُ والجوادُ [والشُجاءٌ] ”” فاحبّمَلَ المُغايرةَ واحبّمَلَ الصَّفَةَ فلا 
يني اغ اك 

والحاصِلٌ أنّ أهلّ اللُةٍ اختّلّفُوا في هذه المسألة (في أن هذا يكونٌ يميئًا واحدة أو 
يكونٌ) ”"' يميئَيْنِء ولقَبُ ”" المسألة أن إذخال القسَمِ على الق قبل تّمام الكلام ”*) 
هل يجوزٌ؟ قال بعضهم : لا يجوز وهو قول أبي عَليٌّ الفسَويّ والخليلٍ حتى حَكَى سِبَويْه 

عن الخليل أن قوله - عَرَوجَلٌ - : ولل إا ينی © لار إا ل [الليل :١-؟]‏ يمين 
واحدةٌ. وقال بعضّهم : يجوز وهو قولٌ الرّْجَاجٍ والفرّاء» حتّى قال الرَّجَاجٌ : إن قوله - عَرّ 
وجل -: € [ص:] قَسٌَّء وقوله - عر وجل -: لمان زى لير 4 [ص ]١:‏ قَسَمٌ 


)١(‏ في المخطوط : «يمين فيكون يمين؟. (؟) في المخطوط : «الاسمين». 
(©) في المخطوط : «ولا». (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «أنها تكون يميئًا واحدًا أو تكون». 
(۷) في المخطوط : «(وكون». (۸) في المخطوط : «المذكور). 


آخَرُ والحُْجَجُ وتعريف تَرْجيح أحدٍ د القوليْنِ على الآخَرِ تُعْرَف في كب التخوء وقد قیل 
في تَرْجيح القول الأول على الثاني إن إذا جَعَْناهما يمينا واحدة لا نحتاجُ إلى إذراج ٠‏ 
جَواب آخَرَ بل يصيرٌ قوله : لا أفْعَلُ مُفْسَما عليه بالاسمّيْنِ جميعًا ولو جَعَلْنا كل واحدٍ 
منهما قَسَمَا على جِدةٍ لاحتنا إلى إذراج ‏ ذكر المُفْسَمٍ عليه لأحدٍ الاسمَيْنٍ فيصيرٌ كاه 
قال : [والله لا أفعل كذاء الرحمن لا أفعل كذاء فيتعين الأول مقسمًا به وبقي الثاني على 
وجود النية» ولو قال:] ”"واللّه واللّه لا أفْعَلُ كذا فعلى قياس ما ذَكَرَ محمّدٌ في الجايع 

ورَوَى محمّدٌ في التوادر: أنه يمينٌ واحدةٌ كأنه اسبَحْسَنَ» وحَمَلّه على التكرار لتَعارْفٍ 
النَاس» وهكذا در في المُنْتَقَى عن محمَّدٍ أنه إذا قال: واللّه واللّه واللّه لا أُعَلُ كذاء 
القياسسٌ أن يكونٌ ثلاثةً أيمان بمنزلة © قوله : والله والرّحمّنٍ والرّحيم وفيه قبح ويَنبَغي 
في الاستِحْسانٍ أنْ يکود يمينا واحدةً هكذا ذُكِرَ. 

ولو قال: واللّه واللّه لا أَفْعَلُ كذا ذّكَرَ محمّدٌ أنّ القياس أنْ يكونَ عليه كمّارَتانٍ ولكنى 
أسَتَحْسِنٌ فأجِعَلٌ عليه كفّارةَ واحدة وهذا كله في الاسم المُتَفِق [4/ ۱۸۳[]» ترك محمّدٌ 
القياسّ [مذهبه] ‏ وأخذ بالاستِخسانٍ لمَكانِ العُرْفٍِ لما زَعَمَ أن مَعانيَ كلام الاس 
عليه» هذا إذا ذَّكَرَ المُمْسَمْ به ولم يَذْكُرْ المُفْسَمٌ عليه» حتّى ذَكَرَ اسم الله ثانيّاء فأمًا إذا 
رهما جميعًا ّم أعادّهما فإِنْ كان بِحَرْفٍِ العطف بِأنْ قال: واللّه لا أفْعَلُ كذا والرّحمَنٍ 
لا أفْعَلُ كذا أو قال : واللّه لا أفْعَلُ كذا واللّه لا أفْعَلُ كذا ‏ فلا شك أنّهما يمينانٍ سَواءٌ 
كان ذلك في مجلسَيْنٍِ أو في مجلس واحدٍ حتّى لو َل كان عليه كمَارَتانٍ وكذا لو أعادهما 
بدونٍ حَرْفٍ العطني بأنْ قال : الله لا أفعَلُ كذا [الرحمن لا أفعل كذا] ‏ وقال : واللّه 
لا أفْعَلُ كذا لأنّه لما أعاد المُمْسَمَ عليه مع الاسم الثاني عُلِمَ أنه ااا ری 
لو) ‏ أراد الصّفةَ أو التأكيدَ لما أعاد المُقْسَمْ عليه . 

Ss 


)١(‏ في المخطوط : «أن تراحم». (۲) في المخطوط : «التزاحم 
< اقرف زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : a‏ 
(6) زيادة من المخطوط . )03 موضع تكرار بالمخطوط 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «أو». 


عن الأول ذَكَرَ الكرْخيٌ أنه يُصَدَقُ لان الحم المُمَعَلَقَ ''' باليمين باللّه تعالى هو وجوبُ 
الكمّارة وأنّه أمرٌ بينه وبين اللّه تعالى ولفظه مُحْتَملُ في الجملة» وإِنْ كان حلاف الظَّاهِرٍ 
فكان مُصَّدَفًا فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل -. 

وروي عن أبي حنيفة : آنه لا يُصَدَقُ فن المُعَلَى رَوَى عن أبي يوسُفَ [أنّه قال:] ”° 
بيرع ا في يعد واعوباريمة اال اوا اوا فال ویو : سَأُلتٌ أبا 
حنيفة عن ذلك فقال : لكل يمين كقّارةٌ ققد واخد ومقاغد مختلفة واحذة (نإن 
قال :) ”" عَنَى بالتانية الأولى» الم كناف ی متاق ف ا 
والعَمْرة والفيذية ”“ وكُلٌ يمين قال فيها: عَلَيّ كذا . 

وقرف أف الو أجافي الم الف ت فى لفط السالق» لان لفظه يذل على الوجوب 
وهر قرا غلك و هذا بيد اتير ٠‏ فإذا أرادَ بالتانية الخبَرَ عن الأول صَحّ 
بخلافي اليمين باللّه تعالى فإنَ الواجبّ (في اليمينٍ باللّه تعالى) ”*) ليس في لفظٍ الحالِفٍ؛ 
N aD‏ 


4 


في ينْفَرِهُ بحكوها فلا يُصَدَّقُ آنه أراد بالقّانية الأولى . 

وروي عن محمَّدٍ أنه قال في رجل قال : هويّهوديٌ» إِنْ فعَل كذا وهو نضراتيّ» إن 
مَل كذا وهو مَجوسيّ» إنْ فعَلّ كذا وهو مُشرك» إن فعَلّ كذا لشيء واحاء قال : عليه 
لكل شيءِ من ذلك يمينٌ . 

ولو قال: هويهوديٌ هو نضرانيٌ هو مَجوسيٌ هو مشر فهو يمين واحدةٌ» وهذاعلى 
الأصل الذي ذَكَرْنا آنه إذا ذَكَرَ المُفْسَّمٌ به مع المُقْسَّم عليه ثُمْ أعاده فالقّاني غيرٌ الأول في 
قولِهم جميعًاء وإذادَكَرَ المُقْسَمَ به وكَرّرَه من غير (حَرْفٍ العطفي) فهو يمينٌ واحدةٌ في 


* ا 
() في المخطوط : «المعلق». (۲) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «قال فإن». (5) في المخطوط : «الهدي» . 


)( في المخطوط : «فيها) . (V0‏ في المنخطوط : «عطف) . 


فضل [في. شرائط ركن اليمين] 

أمّا شرائط رُكن اليمين باللّه تعالى فأنواعٌ 

بعضها يرجمٌ إلى الحالِفٍ . 

وبعضها يرجعٌ إلى المحلوف عليه . 

وبعضها يرجمٌ إلى نفس الرّكن . 

أمَا (الذي يرجح إلى الحاإفٍ) (" فأنواغٌ: 

منهاء أنْ يکود عاقِلاً بالِعًا فلا يصح ب يمينٌ الصّبيٌ والمجنونٍ وإِنْ كان عاقِلاً؛ لأنها 

تَصَوُفُ إيجاب » وهما لَيْسا من أهلٍ الإيجاب ولهذا لم يصح نَذْرُهما. 

ومنهاء أن يكو مسلمًا فلا يصح يمينُ الكافر [وهذا] ”'' عندّنا”" . 

وغد الشافعي لبس برط حت لو حَلْفَ الكافٌ على يمين ثم أسلَمَ فيك فلا 
كفارةً عليه عندّنا وعندّه تجبٌ [عليه] ” الكفارةٌ إلا آنه إذا حَدٍ حَيِتَ في حال الكُفْرٍ لاتجبُ 
عليه الكمّارةٌ بالصَّوْم بل بالمال . 

وجه قوله: أنّ الكافرَ من أ آهل اليمينٍ باللّه تعالى بدَليلٍ أنه يُسْتَحْلَفْ في الدّعاوّى 
والخُصوماتٍء وكذا يصحٌ إيلاؤه ولو لم يكن أهلا لما انعَمَدَ كإيلاء الصَّبيّ والمجنونٍ» 
وكذا هو من أهل اليمينٍ بالطلاق والعتاق فكان (من أهلٍ اليمين) ”'' باللّه تعالى كالمسلم 
بخلاف الصَّبيٌ والمجنونٍ. 


. فى المخطوط : «الأول». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

زفق انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۳۹). الهداية (۲/ »)۷١١‏ مختصر الطحاوي 
ص (017» المبسوط (۸/ ١٤٠)ء»‏ شرح فتح القدير (0/ 87)» ملتقى الأبحر .)١٠١ /١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن يمين الكافر منعقدةء وذلك لأنه من أهل الطلاق والعتاق» فيكون من أهل اليمين 
ومن ثم تنعقد يمينه» ويلزمه الكفارة عند الحنث . فإن حنث قبل إسلامه» كفر بالمال» لأنه ليس من أهل 
التكفير بالصوم . ونظيره العبد يلزمه الكفارة بالتكفير بالصوم» لأنه ليس بأهل للتكفير بالمال وإن حنث بعد 
إسلامه» جاز له الصوم إن لم يستطع التكفير بالإطعام. انظر: رحمة الأمة ص (۲۳۲)ء التنبيه للشيرازي ص 
(07). 


(5) زيادة من المخطوط. ` (5) في المخطوط : «أهلاً لليمين». 


مسا نه 


ولنا: أنّ الكفّارةَ عِبادةٌ» والكافرٌ ليس من أهلهاء والدَّليلٌ على أن الكّارة عِبادةٌ أتها لا 
َتَدَى بدون الَيَةِ وكذا لا تَسْقْطَ بأداء الغير عنه» وهما حُكمانٍ مُخْتَضَانٍ بالعباداتٍ (إذ غير 
العبادة لا تُشْمَرَ رط فيه اليّةُ ولا يختصٌ سوط بأداء مَنْ عليه كالدّيونٍ ورَدٌ الممُصوب 
ونحوها والدَليلٌ عليه أن للصَّوْم) ”' فيها مدخلا “ على وجه البدَلِ وبَدَلُ العبادةٍ يكونٌ 
عبادة» والكافرٌُ ليس من أهل العباداتِ ”" فلا تجبُ بيمينه الكّارةٌ فلا تَنْعَقِدُ يميه كي 
الصّبيٌّ والمجنونٍ» ET‏ الدَعاوّى لأنّ المقصود من الاستخلاف التَحَوُجٌ 
عن الكذب [والكاذب لا يتحرج عن الكذب] ”*' كالمسلم فاستَوًيا فيه» وإِنّما يُفارق 
المسلم فيما هو عِبادةٌ . 

وهكذا تقول في الإيلاء: إِنّه لا يصح في حقٌّ وجوب الكقّارَة؛ لأ الإيلاء يتَضَمَنُ 
حَْكمَيْنٍ ل وجوبٌ الكفارةٍ على تقدير القُرْبِانِء ووقوع الطلاقٍ [5/ 187اب] بعد 
انقِضاء المّدَةِ إذا لم يقرَبْها في المُّدٍَء والكفّارةٌ حقٌ اللّه تعالى فلا يُوْاحَدَ به [الكافنٌ 
والطلاق حنٌ العبدٍ فيُوْاحَدٌ به] 9" . 

وأمّا الحُرّيّةٌ فليستُ بشرط (فتَصِحٌ يمينُ) " الممُلوك إلا أنّه لا يجب عليه للحال 
الكقارةٌ بالمالٍ؛ لأنّه لا ملك له وإنّما يجبٌ عليه التكفيرُ بالصَوْم وللمولى أن يمْئَعَه من 
الصَوْمٍ» وكذا كَل صوم وجب بمُباشرة سبب الوجوب من العبدٍ كالصَوْمٍ المنذور به؛ لأ 
المولى يتضَرّر بصويه» والعبدُ لا يملأ الإضرار بالمولى . 

ولو أَعْتِقٌ قبل أن يصومَ يجبٌ عليه التكفيرٌ بالمالٍ؛ لأنه استفاد أهليّة الملكِ بالعتق 
وكذا الطواعية ليس بشرط عندّنا فيصحٌ من المُكرّه؛ لأنّها من التَصَرُفاتِ التي لا تحتّمل 
الفسح فلا يُوَثْرُ فيه الإكراه كالطّلاق والعتاق والتّذرٍ وكل تَصرُ e‏ 


(۱) و فى المخطوط : «وكذا الصوم؟. (۲) و فى المخطوط : «يدخل) . 

(۳) في المخطوط : : «العبادة). 0( زياذة ال 

)٥(‏ في المخطوط : «وكذا» . (1) في المخطوط : «حكم». 

0 ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: : #حتى يصح من؟ . 


(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ ١١٠)ء‏ تبيين الحقائق (۳/ 423١9‏ العناية شرح الهداية (5/ 


5, الجوهرة الثيرة (۹۲/۲)ء فتح القدير (14/0): البحر الرائق (۳۰٤/9‏ مجمع الأخهر (۲/ 
«(to‏ رد المحتار (۳/ ۰4 07 


وعندَ الشّافعيٌ : شرطٌ “ - وهي من مسائل الإكراه - وكذا الجدٌ والعمْدُ فتصح من 
الخاطِئ والهازِلٍ (عندّنا " خلاقا للشّافعيٌ ”) 47 , 
وأمًا: : الذي يرجعٌ إلى المحلوفٍ عليه فهو أنْ يكونّ مُتَصَّوْرَ الوجود حقيقة عند الحلِفٍ 
هو [شرط انيقاد اليمينِ على أمرٍ في المُسْتقبّلٍ ؛ وبقاؤها أيضًا مُتَصَوْرَ الوجودٍ حقيقة بعد 
اليمين] “1 قرط بقاء التمين ج ل تقد اليم على عا هو مستحيل الوتع و حقيقة ولا 
يَبْقَى لك اشنا ويجان تسر وساف وهذا قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ ورُفَرَ وعند أبي 
يوسّف : هذا ليس بشرط لانعقادٍ اليمينٍ ولا لبقائها وإِنّما الشّرطٌ أن تكود اليمينُ على أمرٍ 
وأا كوه فصر الوجود عادةٌ» فهل هو شرطٌ انعقاو اليمين؟ . قال أصحابنا القلائةٌ : 
ليس بشرط فيَنْعَقِد ينعفد على ما يسْمَحِيلٌ وجوه عاد بعد أن كان لحيل وجوده حقيقة . 
وقال ر خوط تعفن ال بدو 
N‏ : واللّه لأشرَيّنَ الماءَ الذي في هذا الكوز» فإذا لا ماءَ فيه لم 
تنْعَقِدٍ اليمينُ في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ وزقر ؟ لعَدّم شرط الانعِقادٍ وهو تَصَوْرُ شرب الماء 
را مرفي 


)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو 
النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان أظهرهما: لا يحنث4» انظر 
روضة الطالبين (۱۱/ ۰۷۸ 074 الأم (4/ ۲۹۲)ء (/81/7)» أسنى المطالب /٤(‏ ۲۷۲)ء مغني المحتاج 
۱۸۱/۷( تحفة الحبيب .)۳١۲ /٤(‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ 4)1١7/754( )۱۳١‏ تبيين الحقائق (۳/ ۹٠٠)ء‏ العناية شرح 
الهداية ۰)٦٤ /٥(‏ درر الحكام (۲/ ٠-79‏ 5)» البحر الرائق .)۳٠٠-۳٠۰٤/٤(‏ رد المحتار .)۷٠۹/۳(‏ 
(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب 
أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام : لا والله وبلى والله لم تنعقد يمينه ولا يتعلق به كفارة» ولو كان يحلف على 
شيء فسبق لسانه إلى غيره فكذلك . وهذا كله يسمى لغو اليمين وإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين. صدق» 
وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق في الظاهر لتعلق حق الغير به» انظر روضة الطالبين /١١(‏ ”)2 
أسنى المطالب /٤(‏ ١4؟)»‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ 774-707)» مغني المحتاج /١(‏ ۱۸۷)ء حاشية 
الجمل /٥(‏ ۲۸۷). 

)٤(‏ في المخطوط : «وهي من مسائل الإكراه». 

(5) ما بين المعكوفين مكرر في المخطوط . 


ةي سدس س( 


المُسْتقبَلٍ وإ كان يعلّمُ آنه لا ماء فيه ”'' تَنْعَقِدُ عند أصحابنا الثلائةٍ (وعند زُقَرَ لا 
0 وهو روايةٌ عن أبي حنيفة أنه لا تنْعَقِدُ عَلِمَ أو لم يعلم» وعلى هذا الخلافٍ إذا 
فَتَ وقال: واللّه لأ* ES‏ ز اليومء ولا ماءً في الكوزء أنه لا 

. وعند أبي يوسُف تَنْعَقِدَ‎ ."” iN 

وعلى هذا الخلانٍ إذا قال : واللّه لأقَلّنَ فلانّاء ولان مَيْتّ وهو لا يعلَّمُ بمويّه أنه لا 
تقد عتمي لان لي ور نت وز وافهالةا بجر لاود مرجم جلانا 011 

ولو قال: واللّه لأمَسَّنٌّ ا N‏ ا حَوَلَنَ هذا الحجَرّدَمبًا ° 
تَنْعَقِدُ [عند أصحابنا التلاثة] » وعند زُفَرَ لا تَنْعَقِدُ 

E SRE ندر :تارك‎ ay 
الشرب) "و في المُطْلَّقِء وفي الموَفْتٍ عَدَمَ لشب في المُدَوَه وقد تَاكَدَ العدَمُ فكد‎ 
شرط بِالحِئْثِ فيَحْتَتُ كما في قولِه : واللّه لأمسَنّ السَماءَ 50 ولو هذا الج‎ 
E 

ولهُما: أن اليمينَ تَنْعَقِدُ للبرٌ؛ لأنَّ البرّ هو موجبٌ اليمين وهو المقصودٌ الأصليٌ من 
اللميو ايها لان الحالت ۹ ا هاي کی بي تشم ا والوداء نا عو جار 
ما وعَدَ» ثُمَ الكقارة تجبٌ لدَفْع الذنْب الحاصل بتَفُويتِ الب وهو الحِنْتُ: اا 
البرُ مُتَصَوّرَ الوجودٍ حقيقةً لا يُتصّوّرُ الحِنْتُ فلم يكنْ في انعقاد اليمين فائدةٌ فلا نعم 

والدليل على n‏ 
الكوز ماءً وأنْ الشخصٌ حي فيميئُه تَقَعُ على الماء الذي كان فيه وقتّ اليمين وعلى إزالةٍ 
حَياةٍ قائمةٍ وقتَ اليمينٍ» واللّه تعالى وإِنْ كان قادرًا على حل الماء : في الكوز ولكن هذا 
المخلوقٌّ لا يكونُ ذلك الماءً الذي وقَعَتٌ يميه عليه وفي مسألةٍ القتل زالَتْ تلك الحياةً 
لوعن لا تون 2ه ها دما زوز كان AEE‏ عن عاك قتا 


)١(‏ في المخطوط : «في الكوز». (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : «الثلاثة» . )٤(‏ في المخطوط : «دهتًا» . 


(۷) في المخطوط : «دهتًا» . (۸) في المخطوط : «كل حال». 


ت صر 


(اتققد بع على :مَاءَآ كر لهه الله ال + وعلق حاو أخرى حدتما الله تغالئ 
إلا أن ذلك على نَفْض العادق فكان العجرٌ ‏ عن تَحقيق البر ثابئًا عاد فيَخَف " 
بخلافي قوله: واللّه لأمسّنّ السّماءَ ونحوه؛ لأنَ - هناك - البرّ مُتَصَوّرُ الوجودٍ في نفسِه 
حقيقة بأنْ يُقدِرّه الله تعالى على ذلك ١417 /٤[‏ ب] كما أقدّرَ الملائكة وغيرّهم من الأنْبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - إلا أله عاجرٌ عن ذلك عادةً فلِتَصَّوّرٍ وجوده حقيقة انِعَقَدَتُْ 
[اليمين] ‏ والعجز عن تَحْقيقِه عادةً حَنْتٌ ووَجَبَّتٍ الكقارةٌ . 
وما الكلامٌ مع ذَُرَ في اليمين على مس السّماءِ ونحوه فهو يقول: المُسْتحيل عادة 
يُلْحنٌُ بالمُسْتَحيل حقيقةً» وفى المُسْتَحيل حقيقة لا تَنْعَقِدُ كذا في المُسْتَحيل عادةٌ . 
(ولتا: أنّْ) © اعبار الحقيقة [والعادة] "2 واجبٌ ما أمكّنّ» وفيما قُلْناه اعتِبارٌ 
الحقيقة والعادة جميعًاء وفيما قاله : اعِتِبارٌ العادة وإِهْدارٌ الحقيقةء فكان ما قُلْناه أولى . 
ولو قال: واللّه لأمسّنّ السّماءَ اليومً» يَحْنَتُ في آخر اليوم عند أبي حنيفة ومحمّدٍء 
3 5 5 و تب o‏ ه. 00-7 0 7 رو 
وفي قياس قول أبي يوسّف: نه يَحْنَثْ في الحالٍ» وقد رُوِيَ (عن أبي يوسُفٌ) ”" ما يدل 
عليه فاته قال فى رجل : حَلّفَ لَيشربَنَ ماءَ دِجْلةَ كُلّه اليومَ قال أبو حنيفة : لا يَحْنَتُ حبّى 
يمْضيّ اليومُ . وقال أبو يوسّفٌ: يَحْنَثُ السَاعة» فإِنْ قال في يميئِه : غَذَا لم يَحْنَفْ حتى 
يمْضيّ اليومٌُ في قول أبي حنيفة لأنّ الانعقادَ يتعَلَقُ بآخِر اليوم عنذه . 
فأمًا آبو يوسّفٌ فقال : يَحْنَتٌ فى أوَلٍ جزءٍ من أجزاء الغدٍ لان شرط الب غير مُنْتَظْر 
فكَأنّه قال لها: أنتِ طالقٌ (في غَدِ) © - واللّه - عَرّ وجل - أعلّمُ -. 
هذا إذا (لم يكن) © المحلوفٌ عليه مُتَصَوَّرَ الوجود حقيقة أو عادةً وقتَ اليمينٍ 
حبّى انعَقَدَتٍِ اليمينُ بلا خلافٍ ثُمَ فا فالحلِفٌ لا يَخُلو ما أن يكونَّ مُطَلََا عن الوقتِ» 
ت : کچ رت 3 م 0 00 0 ت 
وإِمّا أن يكو موَقْنًا بوقتٍ» (وكل ذلك) ”''' لا يَخْلو : إمَّا أن يكونّ في الإثباتِ أو في 
التفى . 
)١(‏ في المخطوط : «تنعقد؛ . (۲) في المخطوط : «السعي». 
(۳) في المخطوط : «(فيجب) . )6( زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «ونحن نقول». () ليست في المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «عنه؛. ٠‏ (۸) في المخطوط: «غدًا؛. 
(9) في المخطوط : «كان». )٠١(‏ في المخطوط: «وكذا» . 


ةل سس غعل-ح2 


کو 


فن كان مُطْلَقَا [في الإثبات] ”'' بأنْ قال : والله لأكُلَنَ هذا الرَغيفٌ أو لأشرَ رَبَنّ الماء 
الذي في هذا الكوز أو لأدحْلَنَ هذه الدَارَ أو لآنيّنَ البضْرةً فاك الخال ران 
عليه قائمَيْنِ لا يَحْنَتُ SG ao‏ 
العمر) (" فما داما قائمَيْن بن لا يقمٌ اليأسٌ عن تَسْقيتٍ البرّء فلا يَسْنَتُء فإذا هَلَكَ أحدّهما 
يح يحنت لوقو العجز عن تَحْقيقِه قيقه غير أنه إذا هَلَكَ المحلوفٌ عليه يَحْنَث وقتَ مَلاكِه 
واذا لَك الحا بح في ار جز من أجزاء يا ؛ لان الجشك في الحاقين وا 
البر. ووقثٌ فواتٍ البرٌ في هَلاكٍ المحلوف عليه (وقتُ مَلاكِه) ٠”‏ وفي هَلاكٍ الحالِفٍ 
آخِرُ جزءِ من أجزاء حَياتِه . 

وإِنْ كان في التفي بأنْ قال: واللّه (لا آكل) ‏ هذا الرّغيفّ أو (لا أشرّبُ) ”" الماء 
الذي في هذا الكوزء فلم يأك (ولم يشرب) ”“ الماة حت ملك أحدهما فقد بر في يميت 
لوجودٍ شرط البرٌ وهو عَدَمٌ الأكلٍ والشُرْبء وإِنْ كان موَقَنًا بوقتٍ فالوقتُ توعان موقت 
نصا وموّقَتٌ دلالة . أمّا الموَفَتُ نصًا فإِنْ كان في الإثباتٍ بأنْ قال : واللّه لأَكُلّنَ هذا 
الرّغيفٌ اليو أو لأشرَبّنَ هذا الماء الذي في هذا الكوز اليومٌ أو لأَدخلَنَ هذه الدَارَ 
[اليوم] "2 ونحوّ ذلك» فما دام الحالِفٌ والمحلوفٌ عليه قائمَيْنِ والوقتٌ قائمًا لا يَحْنَتُ ؛ 
لأنّ البرّ في الوقتٍ (مرجو فتَبْقّى) ”''' اليمينٌ . 

وإِنْ كان الحالِفٌ والمحلوف عليه قائمَيْنِ ومضى الوقتٌ يَحْنَتْ في قولهم جميعًا؛ لأنْ 
اليمِينَ كانت مُوَقَْةٌ بوقتء فإذا لم يفعلٍ المحلوفٌ عليه حتى مضى الوقتُ وفع الِيأسٌ عن 
فعله في الوقتٍ ففات البرٌ عن الوقتِ فَيَحْنَتٌ . 

إن مَلّكَ الحالِفٌ في الوقتِ والمحلوف عليه قائمٌ فمضى الوقتٌ لا يَحْنَتُ بالإجماع 
لأنّ الحِنْتٌ في اليمينٍ المُؤَقْتَةٍ بوقتٍ يقمٌ في آخِرٍ أجزاء الوقتِ وهو مَيّتّ في ذلك الوقتِ 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «يتعلق بفوات البر في جميع البر. 

(5) في المخطوط : «يهلك؟. (6) فى المخطوط : «وفى هلاكه» . 
)١(‏ في المخطوط : «لآكلن». (۷) في المخطوط : «الأشربن». 
(۸) في المخطوط : «ولا شرب». (9) زيادة من المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط : «من حق فينبغي». 


والميّتُ لا يوصَف بالحِنْثِ . 

كا الع ودر لكر د رار وتان اريم بارا بريد 
ومحمَّدٍ وَزُفَرَ وعندَ أبي يوسّف : لا تَبْطلٌ ويَحْنتُ 

اضر عق زف روك E E‏ 
الشمس . 

ورُوِيَّ عنه أنه يَحْنَتُ للحال» قِيلَ: وهو الصّحيحٌ من مذهبه» وإ كان في النّفي 
فمضى ”" الوقثٌ والحالِفٌ والمحلوفٌ عليه قائمانٍ " فقد بر في يميه لوجودٍ شرط 
الب وكذلك إِنْ مَلَكَ الحالِفُ والمحلوفٌ عليه في الوقتٍ لما قُلْنا وان قُعِلَ المحلوفٌ 
عليه في الوقتِ حَيْتَ لوجودٍ شرطٍ الجِلْثِ وهو الفعل في الوقتٍ والله - عَرّ وجل - 
أعلمُ . 

واما المؤقث دلالةٌ: فهو المُسَمَى يمين الفورٍ» وأوَل مَنِ امْتَدَى ال واااو ع 
كل كن نيه نتفي وما رآه المُؤْمِنونَ حَسَّئًا فهو عند الله حَسَنٌ وهو أن يكو اليمينُ 
مُطْلَقَا عن الوقتٍ نضّاء ودَلالةُ الحال تذل على تقبيدِ الشَرطٍ بالفوْرٍ بان حرج جوابًا لكلام 
أو بناءً على أمرٍ نحو أنْ يقول لاخر : تعال َع مَعي» فقال /٤[‏ 84١ب]‏ : واللّه لا أنَعَدَى 
فلم تكد معه ثم َجَعَ إلى منزله فتَكدَى لا خت اسوخساتاء والقياس أن يَنَكَ وهو قول 
رُكرَ: وجه القياس أنه مع نفسّه عن التَقَدَي عامًا فصَرْفُه إلى البعض دون البعض تخصيص 
للعموم . 

ولنا: أن كلاه خرج وبا لوال فيْنصَرِفُ إلى ما وق السُؤال عنه. والسّؤال وم عن 
الغداء المدعرٌ إليه» فيَنْصَرِفٌ الجوابٌ إليه كاله أعاد السّؤالَ. وقال: واللّه لا أَتَعَدَى 
الغداء الذي دَعَوْتني إليه وكذا إذا قامَتِ امرأدٌ ته لتخرّجٌ من الذَارٍ فقال لها : إن حرجت فأنتٍ 
طالقٌ» فقَعَدَتْ ّمَ خرجث بعد ذلك لا يَحْنَتُ استِخسانًا؛ لان دَلالةَ الحالٍ تذل على 
البَمِْيدٍ بتلك الخرجة كأنّه قال : إِنّْ حرجت هذه الخزجة فأنتٍ طالقٌ . 


ولو قال لها: إِنْ خرجتٍ من هذه الدَّارٍ [على الفؤْرٍ أو] ”“ في هذا اليوم فأنتِ طالقٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : ابمعنى». 
(۳) في المخطوط : «قائمين». (5) ليست فى المخطوط . 


Da DS 
بَطَلّ اعتِبارٌ الفؤر ؛ ا ا على ف ا اناج المقصوة لهاو ارا‎ 
ا الع ا 1 اود‎ 

وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا قِيلَ له : إنّك تَعْتَسِلٌ الليلة في هذه الدّارٍ من جَنابة فقال: إِنٍ 
اغْتَسَلْتُ فعبدي حر م اغَْسَلَ لاعن جَنابةٍ نّم قال: عَتَيْتُ به الاْتسالَ عن جنابةٍ أنه 
يُصَدَّقُ ؛ لأنّه أخرّجٌ الكلامَ مَخْرَجّ الجواب» ولم يأتٍ بما يذل على إعراضه عن الجواب 
فبقَيَدُ بالكلام السّابِتٍ ويُجِعَلٌ كأنّه إعادةٌ. 

ولؤقال: إن اقلت ها الليلة عن ختابة (فأدت حُُ) أو قال: إِنٍ اغْتَسَلْتٌ الليلة 
في هذه الدّارٍ فعبدي حُرٌء ثّمَ قال : عَنَيْتُ الاغْتِسالَ عن جَنابة لا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه 
زادَ على القدرٍ المُختاج إليه من الجواب حي أنّى كلام ميل مُسْعَقِلُ بنفيه؛ فخرج 
عرب عد الجراك ار ا 10 هلا د في القضاء ء لکن يُصَدَّقُ فيما بينه 
وبين اللّه تعالى؟ لأنّه يحتمل آنه أراد به الجوات ومع هذا زادَ على قدره» وهذا وإِنْ كان 
بخلافٍ الظاهر لكنّ كلامّه يحتمله في الجملة . 

وعلى هذا يحرج ما قاله ابن سماعة لوس ل ا 
ضَرَبتني ولم أضْربْكٌ وما أشبة به ذلك فهذا على الفؤر [قال :] ”* وقوله[ أ كر 
على وجَهَيْنٍ : على بل وعلى بع فان كانت على بعل فهي على الفؤر . 

ولوقال: إِنْ كلَّمْئّني فلم أُجِبّكَ فهذا على بعدٍ وهو على الور وإ قال : إن ضَرَبتي 
ولم أضربك فهو عندّنا على أن يُضْربَ الحالِفٌ قبل أن يَضْرِبَ المحلوفٌ عليهء فان أراد 
به بعد ونَوَى ذلك فهو على الفوْرٍ وهكذا رُوِيَ عن محمَّدٍ. 

وجملة هذا أن [هذه] ‏ اللَفْظةٌ قد تدخل على الفعلٍ الماضي» وقد تدخلٌ على 
ال يات اي اام إلا عادول عد لدو علي وإ كانت ستتعملة 
في الوجهَيْن على السّواءِ يت يتَمَيّرُ أحذهما بالنْيّةٍ فإذا قال : إن ضَرَبْسي ولم أضربْك» فقد 


)١(‏ في المخطوط : «حرف». (۲) في المخطوط : «فعبدي حر». 
(۳) في المخطوط : «في» . )٤(‏ في المخطوط : «مقيدًا» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «ضربين» . (۸) ليست في المخطوط . 


حَمَلَّه محمّدٌ على الماضي كأنّه رأى ا كلام التاس عليه [كان] "عند الإطلاقٍ» 
فاه قال: إن ضَرَيْني من غير مُجازاةٍ لما كان ٽي من الضَرْب فعبدي حر ويحتمل 
لقال ا قو اه كيل غ ور كلمت ولت أُجِبْكَ فهذا على المُسْتقبّل ؛ 
لان الجوابٌ لا يتَدَمُ الكلام حمل على الاستقبال ويكودٌ على الفر لأت يراد به الفؤر 
عادةً . 

ورُويَ عن محمد فيمَنْ قال: كَل جاريةٍ يشتريها فلا يها فهي حُرَةٌ قال : هذا يَطُؤُها 
[من] ”" ساعة يشتريها فإنْ لم يفعل فهي حُرَةٌ؛ لأنْ الفاء تقتضي التَعْقِيبَ . 

ولو (قال: تکان هذا نلم ا)۴ هذا على ما بين (وین المرت) ۳ نمی ويقه 
ب لأنّ كلمةً «إن» كلمةٌ شرط فلا تقتضي التَعْجِيلَ» قال هِشامٌ عن أبي يوسٌّف: فإِنْ قال 
لعُلامِه : إِنْ لم تأيّني حدّ حتى أضْربَكَ فان حر فجاء من ساغيه فلم ضرنه قال : مکی ما ضر 
فاته يبَر في يميه ولا يه يق إلا أن ينوي ساعة أمره بذلك لما ذَكَرْنا أن إن للشرط فلا تقتضي 
الَمجِيلَ إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه . 


ولو قال: إِنْ لم أشئَر اليومَ عبدًا فَعْتِقْه فعَلَىَ كذاء فائ شترى عبدًا فوَهَبّه نّم اشترى آخَرَ 
أ قال ع : العا ونت ب على الد الأول فإذا اس ول ينيف حك + لان 
تقديرَ كلاه إن اشتريْتٌ عبدًا فعَلَىَ عِنْقُهِ فإ لم أَعيَفهِ فعَلَيَّ حَجَةٌ وهذا قد استحقه الأول 
فلم يدخل الثاني في اليمينِ . 

قال وشام عن محمد فين قال لآخَرّ: إن يت ولم أضرِبْكَ فكل مَمْلولكِ لي حر فمات 
الحالِفٌ ولم يَضْرِبْه [قال محمّدٌ  ]:‏ لا يُعْتَقَونَ [5/ 186 أ] لأنْ من شرط الحِنْثِ أن 
يكونَ بعد الموتٍ ولا ملك له في ذلك الوقت فلا يُعْتقونَ. 

وإ قال: إِنْ لم أضْرِبْكَ فكل مَمْلوكِ لي حر لايك حقی يَخْرْجَ نَقَسْه فيَحْنَتُ قبل 
خروج نمه يعني في آخرٍ جزم من أجزاء حَياتِه فيْتَقُونَ حينئذٍ؛ لأنّ شرط الحِنْثِ ترك 
الضُرْبٍ وإنّه يتحقّقُ في تلك الحالةٍ. 


. في المخطوط : «قال». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «کان مكان (ما) إن لم أطأها».‎ )۳( 
. في المخطوط : «ومن المدين». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


ر سس ہر 


ولو قال: إِنْ لم أدخل هذه الدَارَ حبّى آموت فعُلامُه حُرٌّء فلم يدخلها حتّى مات لم 
يُعْتق وكذلك قال محمد فيمَنْ قال: إِنْ لم أَضْرِبْكٌ فيما بيني وبين أنْ موت فعبدي حر فلم 
يَضْرِبُه حتّى مات عَتَقَ العبدٌ قبل أن يموتّ؛ لأنّ في الأوّلٍ حَنِتَ بعدَ الموتٍ . وقال محمّدٌ 
في الرّياداتِ : فيمَنْ قال لرجل امرأثّه طالقٌ» إِنْ لم تُحْبِرْ قُلانَا بما صَنَعْتَ حتّى يَضْرِبَكَ 
فعبدي خُرٌء فأخبّره فلم يَضْرِبْه بَرّ في يمينه؛ لأنّه جعل شرط البرٌ الإخبارَ؛ لاله سببٌ 
صَالِحٌ للضَرْبٍ جَزاءَ له على صُنْعِه والإخبارٌ مِما لا يمْبَدٌ ولا يُضْرَبُ له المدَةٌ فتَعَذَ 000 

للغاية فجَعِلٌ للجزاء . 

وقوه : حتّى يَضْرِبك بيان الغرّضٍ بمعنى ليَضْرِبَك فيصيرٌ معناه إن لم آتَسَبَبْ لضَرْبكَ 
فإذا أخبّرٌ بصّنيعِه فقد سَبّبَ لضربه فبّرَ في يمينه يميه وكذلك إذا قال : إِنْ لم آتِكَ حنّى تُعَذَيَني 
اا امرك حش ری دی ناناء قلع يذه او توت يش ركه في يديره 
لأن التَْديةَ لا تَصْلُحُ غاية للإنْيانٍ لكَوْنِها داعية إلى زيادة الإنْانِ وكذلك الضَّرْبُ يَدْعو إلى 
زيادة الضَرْب لا إلى تزه وإنهائه فلا يُجْعَلَ غايةٌ ويُجْعَلُ جَرَاءٌ لوجودٍ شرطه . 

ولو قال: إِنْ لم ألرّمْك حى تقضيّني حقي أو إن لم أضْرِبْك حتّى يدخلّ الليل أو حتّى 
تَشْتكيّ يدي أو حتى تَصيحَ أو حتى يَشْفَعَ لك فُلانٌَ أو حتى يَنهاني فلانٌ فترك المُلارَّمة قبل 
أن يُقُْضَى حقّه أو ترك الضَرْبَ قبل وجودٍ هذه الأسباب ”' حَنْتٌ ؛ لأنَّ كلمةً حتّى ههنا 
للغاية إذ المعقودٌ عليه فعل مُمْتَذٌ وهو المُلارّمةٌ والضَرْبُ في قضاء الدَيْنِ ”" مُوَئْدٌ في إِنْهاء 
المُلارّمة إذ هو المقصودٌ من المُلارّمةء والشفاعة والصَّياح والنّهِيُ وغيرها مور في تدك 
اضرب وإنهائه فصارث للغاية لوجود شرطها. ولو نَّوَى به الجزاء يُصَدَّقُ فيما بينه وبين 
اللّه تعالى؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامُه» ولا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه أراد [به] © 

وإِنْ قال: إن لم آيِك اليوم حى أُنَمَدَى عندّك أو إن لم يك حتى أَضْرِبَكٌ فعبدي خُر 
فأتاه فلم تعد عندّه أو لم يَضْرِبُه حتّى مضى اليومٌ حَيْتَ لأنّ كلِمةً حتّى ههنا للعَطفٍ؛ لأنّ 
.. الفعلَيْنِ جميعًا من جانبٍ واحدٍ وهو الحالِفٌ فيصيرٌ كأنّه قال: إِنْ لم ك اليومٌ فأضْرِبَكَ 


)١(‏ في المخطوط: «الأشياء» . )١(‏ في المخطوط : «الديون». 
() ليسنت في | لخطوط. 


@ 22-2 تسا GE‏ 
اوا ی وا بوب جا 9 اف ر : حبّى تُعَدَيّني لأن هناك أحد 
الفعلَيْنِ من غيره فكان عِوَض فعلِه فلا يَحْنَتُ بعَدَمِه ونْ لم يوَقْتْ باليوم فأتاه ولم يتعَدٌ لم 
يحنت ؛ لان الب موجوة بان يأنيه ويتدى أو يعد من غير إنبان» ووقث الب مشي فر 
يَحْنَثُ كما لو صرح به . وقال : إِنْ لم آتِكَ فأتَمَدَى عندّك ولو قال ذلك : : لا يَحْتَتُ ما دام 

حَيّا كذلك . 


رل“ عن 


عاق وشا من ل رشت أت ليه لل معن للحت 
1 ن فان حُرَةٌ فجاءثه فجامعها مَرْة وأصبَحَ حَنِتٌ في يمينه وهذا وقوله: : إنلم 
تبس ابم سكع ا ن سَواءٌ فيصيرٌ المجيء والمُجامَعة مَرََيْنِ 
E‏ فقت عزف لك رولك N EA n‏ 
ناء ؛ لأنّ وقتّ البرٌ يَنّسِعُ عند عَدَمِ التؤقيتٍ. 

وقال ابن سماعة عن محمّدٍ : إذا قال : إنْ رَكِبْتُ دابَتَكَ فلم أُعْطِكٌ دابتي فعبدي حُرٌ 
قال : هذا على الفؤر إذا رَكِبَ دابته فيَْبَغي أن يُعْطيّه دابَةَ نفسه ساعَمَئِذٍ وكذلك إذا قال : إن 
دخلت دار فلم أجلِس فيها؛ لأن الفاء للتغقيب فيقتّضي وجو ما دخلّث عليه عَقَيبَ 
الشرط قال: ولو قال: إِنْ رأيثٌ قُلانَا فلم آنِكَ به فعبدي حُرٌ فرآه أل ما رآه مع الرّجُلٍ 
الذي قال له : إِنْ رأيئه فلم آتِكَ به فن الحالِف حانِتٌ السَاعة؛ لأنْ يميئه وقَعَتْ على أوّلٍ 
رُؤْيةٍ ويَسْتَحيلٌ أن يأتيّه بمَنْ هو معه. 

قال القُدوريٌ : وقد كان يجبٌ أنْ لا يَحْنَتَ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ كما قالا فيمَنْ قال 

له: إِنْ رأيت فُلانًا فلم أُعْلِمْكٌ بذلك فعبدي حُرٌ فرآه أوَلَ ما رَآه مع الرَجُل الذي قال له 
ذلك» لم يَحْنَثْ (عندَ أبي حنيفة ومحمّد) " لأنّ العلمَ بِمَنْ قدعَلِمَه مُحالٌ. وكذلك 
الإنْانُ [4/ ١۸٠ب‏ ] بِمَنْ معه فيصيرٌ كمَنْ قال : لأشرَبّنَ الماءَ الذي في هذا الكوز ولا ماءَ 

ولو أن رجا قال: إِنْ لَقِيئُكَ فلم أَسَلّم علِيكَ فن سَلّمَ عليه ساعة يَلْقاهِ وإلَحَيِتَ 
وكذلك إِنْ قال: إن اسبَعَرْتُ دابَتَكَ فلم تُعِرْنِي ؛ لأنْ هذا على المُجازاةٍ (يّدَا بي “ 


(1) زيادة من | لمخطوط. (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «عندهما؛. (5) فى المخطوط : «بدابتك» . 


2 کی ر Gr)‏ 
وليس هذا مثلَّ قوله : إِنْ دخلتُ الدَار فإنُ لم َكَل فلاا فهذا مَتَى ما كلّمّه بء والأصل فيه 
اذ يجي اي بعذا التاق امور ت ود لم في مع فلم بل عا مطل معا 
كلام النّاس . 

ولوقال: إن اتيتني فلم آي أو إن رُرتني فلم ارك أو إن اكرّمسي فلم أكرمكَ فهذا على الأب 
وهوفي هذا الوجه مثل فإنْلم (لأنالرّيارة) ”'لاتَتَعَقَبُ الزّيارةعادةفكان المقصودٌ هو الفعلّ . 

فان قِيلَ: '" أََبِتّي فلم آنِكِ فالأمرٌ في هذا مُشْتَبهٌ قد يكونُ بمعنى إن لم آنِكَ قبل 
نانك وقد يكونٌ بمعنى إن لم آنِكَ بعد نياك فكان مُحْتَمِلاً للأمرَيْنِء فيُحمَلُ على ما 
كان الالِبٌ من معاني كلام الاس عليه فان لم يكنْ فهو على ما نوَى أي ذلك نَوَى من قَبْلُ 
أو بعد حَمْلاً على ما نَرَىء وإِنْ لم تَكَنْ له نه ننه بلق الم شه الذئ لا يلف له می 

فأما الذي يُعْرَفٌ من معناه أنّه له قَْلُ أو بعد فهو على الذي يُعْرَفُ في القضاء وفيما بينه 
وبين الله تعالى إذا لم يكن له نيه فان تی خلاف ما يُعْرَفَ لم يُدَيَنْ في الحُكم ودينَ فيما 
بينه وبين اللّه تعالى فالذي الظَاهِرٌ منه قَبْلّ كقوله : : إن حرجت من باب الدّارٍ ولم 2 
ر : إن أعطيتني كذا ولم أكافئك بمثله» والمّحْتَمِلُ كقوله : ! 

كلَمتُكَ ولم تُكَلّمي فهذا يحتمل قَبْلُ وبعدٌ فأيّهما فعَلّ لم يكن للحالِفٍ فيه . 

وإِنْ [كان] نَوَى أحد الفعلَيْنِ فهو على ما نَوَىء وإِنْ كان قبل ذلك فَتَطَقَ يكونٌ هذا 
جَوابًا له فهو على الجواب واللّه - عَرّ وجل - الموَقّقُ. 

وأا الذي يرجعٌ إلى نفس الرُكنٍ فخُلرُه عن الابشفداء نهر أن يفوك د قا الله 
تعالى» أو إلا أنْ يَشاء اللّهء أو ما شاء اللّهء أو إلا أن يَبْدوَ لي غيرُ هذاء أو إلا أن أرَى غير 
هذا أو لان حك EE‏ : إن أعاتّني الله أو يَسَرَ اللّه» أو قال : بمّعونة اللّه أو 
تیسیره؛ ونح ذلك فإ قال :شيا من ذلك موصولاً لم تَْعَقِدٍ الِيمِينٌ وإنْ كان فصرلا 


ر 
7-٠‏ 


انَعَقَدَتْ 0 الكلامٌ في الاستثناء وشرائطه في كتاب الطلاقٍ . 


ولو قال :]| أن أستطيعَ فإِنْ عَنَى استطاعة الفعلٍ وهو المعنى الذي يقصِدٌُ ” فلا 
() في المخطوط : «عظم». )١(‏ في المخطوط : «أكثر للزيادة و». 
(۴) في المخطوط : «قال: إن . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «وقدم» . (5) في المخطوط : «يوجدا. 


هده کر مت ع ع > 


يَحْنَتْ َك أبَدَا؛ لأنها مُقارنةٌ للفعل عندّنا فلا توجَدٌ ما لم يوجد الفعل» وإ عَنَى به استطاعة 
الأسباب وهي سَلامَةٌ الآلاتِ والأسباب والجوارح والأعضاء فإِنْ كانت له هذه الاستطاعةٌ ٠‏ 
فلم يفعلٌ حَنْتٌ وإلآفلا؛ وهذا لأنَ لفط الاستطاعة يحتملٌ كَل واحدٍ من المعْيَنٍ ؛ ؛ (لأنّه 
التي كديا . قال اللّه تعالى : ما كاو يَسْتطِيمُنَ4 [هود ]۲٠:‏ . وقال  :‏ إِنَّكَ أن سَنَطِيمَ 
مع صَيْرا » [الكهف لخ E‏ وقال الله تعالى انهل اام 
أبنتت نط يتلأ مسرن :دقان - عر وجل - : تتن لز يتل وام يه 

E‏ [المجادلة :4] والمُرادُ منه استطاعةٌ سَلامَةٍ الأسباب والآلاتِ فأيّ ذلك نَوَى صخت 
ينه وإنْ لم يكنْ له نيه يُحمَل على استطاعة الأسباب وهو e‏ من العوارض 
والاشتِغالٍ؛ لأنّه (يرادُ بها ذلك في العُرْفِ والعادة) ‏ فعند الإطلاق يَنُصَرِفٌ إليه واللّه - 


َر وجل - أعلّم . 
فضل [في حكم اليمين] 
ل ل ا ا و كا 
وجوت الكمّارةٍ لكل بِالتَوْبةٍ والاستِعْفَارٍ؛ لاتق جرا" ية حتى قال الشيخ أبو 


امعد ل ل ا ا سر 
بالله تعالى جُعِلَتْ للتَعْظيمٍ (لله ل 0 - عر 
وجل - مخف به ولهذا تَهَى رسول الله كه عن الحلف بالاباء والطؤاغيت: 0* ؟؛ لن 
في ذلك تعظيمًا لهم وتَبْجيلاً» الورك في لجرا رز علق الله اعم ؛ وهذا لأنّ التَعَمُدَ 
بالحلِف كاذيًا على المعرفة بأد الله - عر وجل - يَسْمَعٌ اسيِشْهادّه باللّه كاؤيًا - مُجْتَرِىٌ 
على اللّه - سبحانه وتعالى - ونکت به وان كان »1 بز َعُمُ أنه ذُكِرَ على طريقي 


)١(‏ فى المخطوط : «مستعمل». 

(؟) في المخطوط : «مراد بها على ذلك عرقًا وعادةًا . 

(۳) في المخطوط : #جريمة». )٤(‏ في المخطوط : اله». 

)0( أخرجه مسلم» > كتاب: الأيمان. باب: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله برقم 
(3754)» والنسائي» كتاب : الأيمان والنذور» باب: الحلف بالطواغيت» برقم (٤۳۷۷)ء‏ وابن ماجهء 
(۲۰۹۵)» من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

(5) ليست في المخطوط . 1 


و سس ہر7 


التغظيم وسبيل “هذا سبيل أهل الفاق أنّ إظهارّهم الإيمادً باللّه - سبحانه وتعالى - 
استخفاف باللّه تعالى لَّمّا كان اعِتِقادهم (بخلاف ذلك) ”" . 

إن كان ذلك القول تعظيمًا في نفسِه وصِدْقًا في الحقيقة تَلْرَمُهم العُقوبةٌ لما فيه من 
الاستخفافٍ وكذا هذا ولكن تَقول: لا يَكفُرٌ بهذا لأنّ فعلّه " وَإِنْ[187/4أ] خرج 
مَخْرَجّ الجراءة على اللّه تعالى والاستخفافٍ به من حيتٌ الظاهر لكنّ غَرَضَه الوُصول إلى 
مُناه وشهوّتِه لا القصْدُ إلى ذلك وعلى هذا يُخَرَجّ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
سُؤالٍ السّائلٍ : إن العاصي يُطِيمٌ الشَيطانَ ومَنْ أطاعَ الشَيطانَ فقد كمّرَ كيْفٌ لا يَكفُرُ 
العاصي؟ فقال: لان فعلّه وإن خرج مَخْرَجَ الطاعةٍ للشيطانِ لكنْ ما فعَلَه مَضْدًا إلى طاعيه 
وإّما يَكمُرُ بالقضد إِذ ‏ الكَفْرُ عَمَلُ القلب لا بما يَحْرُجٌ فعلّه فعلَ معصية فكذلك الأوّل. 

وأا الكمّارةٌ المعهودة وهي الكفّارةٌ بالمالٍ فلا تجبٌ عندّنا 2 وعند الشافعيٌ : 
تجبُ”" احتج بقوله تعالى : طلا بادك ال بلغو ف آبيك ولك يوادم پا كلست مويك 4 
[البقرة ]٠٠٠:‏ ى المُؤْاحَدَةَ باليمينٍ اللَْوِ في الأيمانٍ وأنْبّتها بما كسب القلْبٌ. ويمينٌ 
الغموس مَكسوبة بالقألّب فكانت المُؤْاحَذةٌ ثابتة بها إلا أن الله تعالى أَبْهَمَ المُؤْاحَذةَ في 
هذه الآيةٍ الشريفة أنّها بالإثم أو بالكقارة المعهودة لكنْ فسّرٌ في الأخرى أن المُؤاحَدة 
بالكمّارةٍ المعهودة وهي قوله - عر وجل -: «ولكن برخم يما عفدم اسن مَكتَري4 
اليه [المائدة :84 . فعَلِمَ أن المُرادَ من المؤاخَذة المذكورة في تلك الآية هذه المُؤاحخذة 
وبقوله - عَرّ وجل : #ولكن راڪم ب بمَا عفدم لمن تكفرن الآية أنْبَتَ المُواحَذة فى 
اليمين المعقودة بالكفارة المعهودق ر السو و 0 ا لمق رقم ا 
القلْب وهو العزْمٌ والقضْدٌ (وقد وجد) ”" بقوله - عَرّ وجل - في آخِر الاَيةٍ الكريمة : 
)١(‏ فى المخطوط : «فسبيل». (؟) في المخطوط : «بخلافه» . 
(۳) في المخطوط : «قوله». (:) في المخطوط: «و». 
(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)۷٠١‏ 
(1) مذهب الشافعية : أنه يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث إذا كانت إطعامًا أو كسوة أو إعتاقًاء أما إذا 

كانت صيامًا فلا يجوز تقديمها على الحنث على الصحيح المشهور ؛ لأن الصوم عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل 
- وجوبا كالصلاة. وفيه وجه» وقول قديم: أنه يجوز تقديم الصوم» والمذهب الأول. انظر: الأم 0/ 
«(OF‏ حلية العلماء )۷/ «(T۰0‏ الوسيط )۷/ 16(« ES‏ مغني المحتاج ا 
(۷) في المخطوط : «فيؤخذ و». 


@ ر بائع الصنائن جأ ___> 
ورك كمد يسيك ١ا‏ فكد [اماس:٠٠]‏ جعل الكقارةً المعهودةً كّارةً الأيمانٍ على 
العُموم [ثم] '") حص منه يمينَ اللَمْو فمَنِ ادَعَى تخصيص العُموم " فعليه الدَلِيل مع ما 
أن أحقّ ما يُرادُ به الغموسٌ؛ لأنّه عَلَّىَ الوجوبٌ بنفس الحلِفٍ دود الجِنْثِ وذلك هو 
الغموسٌ إِذِ الوجوبٌُ في غيره يتعَلّقُ بالحِنْثِ . ١‏ 

ولنا: قوثه - سبحانه وتعالى - : ک6 ا يد يعمد لله بم تمتا لا للك لا 
لق لَه في اة € [ال عمران :07] الآيةٌ ورُوِيَ عن عبد اللّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه عن 
رسول الله يلي أنّه قال : «مَنْ حَلَفَ على بمين وهو فيها فاجرٌ ليقَطِعَ بها مالا لقي الله وهو عليه 
عَضْبانٌ» ”وروي عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنه عن التّبيّ ف آنه قال : «مَنْ حَلْفَ 
على منبّري هذا بيمين آِمة بوا مقعَدَه من التارِ» “ والاستِدُلالَ بالأصوص أنّ الله تعالى جعل 
موجبٌ الغموس العذاب في الجر فمَنْ أوجَبٌ الكفّارةً فقد زاد على الأصوص فلا يجو 
إلا بمثيهاء وما روي عن نَبِيّ الرّحمةٍ لا آنه قال للمُتَلاعِئَيْنٍ بعد فراغهما من اللّعانٍ : «الله 
عَم ان أحدَكُما كاذِبٌ فهل منكُما تائبٌ» "© عاهما إلى التب لا إلى الكقّارة المعهودة 
[ومعلومٌ أنّ حاجَتهما إلى بيان الكفّارةٍ المعهودة] 27 لو كانت واجبةً كانت أشَدٌ من 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) فى المخطوط : «الغموس». 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الخصومات» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض برقم »)۲٤۱۷(‏ 
ومسلم» كتاب : الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم »)١8(‏ وأبو داود» 
برقم (55). والترمذي» برقم (59945). وابن ماجه» برقم «((YTYT)‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
89» وابن أبي شيبة في مصنفه )”1٠ /٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)٤(‏ صحيح: آرت ابر دار كاب الأيمان والتذوق بات ما جاء في تعظيم البق يد ر 
النبي ی برقم .)۲۳۲٠(‏ وأحمد برقم »)١5797(‏ ومالك. برقم .)۱٤۳٤(‏ وابن حبان (۲۱۰/۱۰)ء 
برقم (4)4774 والحاكم في المستدرك ))5١1١ /١١(‏ برقم »)78٠١(‏ والنسائي في الكبرى (۹۱/۳٤)ء‏ 
برقم (25014» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۹۸)ء برقم »)١5١85(‏ والشافعي في مسنده »)۱٥۳/۱(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۳۱۷)» برقم (۱۷۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهاء وانظر إرواء 
الغليل للألباني رقم 5191). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب : صداق الملاعنة برقم »)٥۳١١(‏ ومسلمء كتاب : اللعان» 
برقم »)١59(‏ وأبو داودء كتاب: الطلاق. باب: في اللعان برقم »)۲۲١۸(‏ والنسائي» برقم 
»)۳٤۷٥(‏ والنسائي في الكبرى (2)09757/5 برقم (0779)» والبيهقي في الكبرى 2»)1١١/7(‏ برقم 
فك 36 والحميدي في مسنده (2)5957/95 برقم (61) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(5) ليست في المخطوط. 


م سس را 


عاج اال تان كدت اچد ا وزيجات ا ن وجوت التَوبة بالڏٺب يعرِقه كل 
عاقٍل بمْجَرّدٍ العقلٍ من غير مَعونةٍ م والكّارةٌ المعهودةٌ لا تُعْرَفَ إلآ ا 

فلَمًا لم يُبيّنْ مع أنّ الحالٌ حال الحاجة إلى البيان دَلَ أتها غيرُ واجبةٍ .ركذا السدنك 
الذي رُوِيَّ في الخضْمَيْنٍ أنه قضّى لأحدهما وذَّكَرَ فيه الوعيدّ الشَّديدَ أن يأخُدّه وهو غير 
موا" في ذلك لم أمرعما له TT‏ يلل كن راهن سوه عابنت "١‏ وللم ل 
الكفارةً والموضِعٌ موضِعٌ الحاجة إلى البيانٍ لو كانت واجبة فعُلِمَ أنّها غير واجبةٍ؛ ولأنّ 
وجوبّ الكفّارةٍ المعهودة حُكمٌ شرعيٌ فلا يُعْرَفٌ إلا بدَلِيلِ شرعيّ وهو التص أو الإجماعٌ 
أو القياسٌ ولم يوجذ وأقوّى الدّلائلٍ في تفي الحُكم نمي دَليلِ 

أمَا الإجماعٌ فظاهرٌ الانتفاء وكذا التص القاطِمٌ لأنَ آهل الدّيانةٍ لا يختلفونَ في موضع 
فيه نص قاطِعٌ» والتص الظَاهِرُ وجب العمّلٌ به أيضًا وإِنْ كان لا يجب الاعتِقادُ قَطْعًا فلا 
يق الاختلاف ظاهرًا في الاستذْلال باليمينِ المعقودة ومن شرطه التساوي ولم يوجذ لأ 
E‏ أدنى الذَّنْبينٍ لا يضْلْحٌ لرَْعِ أعلاهماء 
ولهذا قال إسحاق في يمين الغموس: أ جمع المسلمودً على أنّه لا يجب الكثّارةُ فيها 
ول بوا دا شر ونب شك على الخاق وهو مر في كمه احا ل 
حُجَةَ له في قوله تعالى : #وَلكن بُوَاخِدُمْ يا كَسَبَتْ فيكم € [لبقرة ]۲٠٠:‏ لأنّ مُطْلَقَ المُؤْاحَذَةٍ 
في الجنايات يراد بها المُاحَذةٌ في الآخيرة لأنها خقيقة المُوَاحَذَة والبجراء. 

فأمًا المُوْاحَدةٌ في الدَّنْيا فقد تكونٌ خَيْرًا وتكفيرًا فلا تكونٌ مُوْاحَذَةَ معنّى ونحنٌ به 


)١(‏ في المطبوع : «الحق؟. 

(۲) أخرجه ا كتاب : الأقضية» باب : في قضاء القاضي إذا أخطأء حديث (٤۸١۳)ء‏ وأحمد في 
مسنده» حديث ( (YY‏ وين فى س 0/1 حديث 8950 والحاكم في المستدرك 
۷/0 1°( حديث ۳٤(‏ 3042 من طريق عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار 
یود إل و اتا أذا بشر ولعن بک ان بک ار قال کج يعد ذال ای کک غ ا 
أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم 


٠‏ - القيامة» فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي فقال رسول الله ككلةِ: «أما إذ قلتما فاذهبا 


فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» وهو حديث حسن» وانظر صحيح 
الجامع (86) المشكاة .)۳۷۷١(‏ الصحيحة (506). 


0 ال ل ا ا : براخدگ€ إخباد 


ا َه قضيّة المُؤاخحذة فليس ١187/41‏ ب] بمذُكورة فِيَسْتَدُعي [في] ”'' نوع مُوَاحَذَةٍ 
والمُؤاخذة بالاسم مُرادةٌ '"' من هذه الآية فلا يكونٌ غيئه مُرادًا إذًا . 

وأمًا قوله تعالى : ولک يَوَُكُم يما عَنَّدمُ ليس € [المائدة :4 فالمراد منه اليمينُ على 
أمر في المُسْتقبَل » > لأ العقد هو الد [والرئطُ في اللِّء ومنه عق الحبل وعقدٌ الحمْلِء 
وانوقاد ارق وهو ارتِاطً بعضه ببعض] *" وقد يُذْكَرُ وراد به العهدُ كل ذلك لا يتقث 
الآفي المُنتقَلٍ» ولان الآية رت بقراءكينٍ بالتشدي والتخفيفي» والقديدُ لا يحتملٌ إلا 
عقد اللسان وهو عقدُ القو؛ والتخفيف يحتملٌ العقد الان والعقد بالقلب وهو لعزم 
والقَضِدٌ > فكانت قِراءةٌ التَشْدِيدٍ مُحكمة في الدّلالةٍ على إرادةٍ العقدٍ باللَّسانٍ والقراءةٌ 
بالتخفيف مُحْتَمِلة فيْرَدُ المُحْتَمِلٌ إلى المُحكم ليكونّ عَمَّلاً بالقِراءتيْن على الموافقة 
E EDED‏ 
فيها بالحلِفي والجنْثِ (عَرَفنا ذلك) ‏ بقيراءة عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : «إذا 
لتم وحَيقم؛ والحنْتُ لا بصو إلا في اليمينٍ على أمر في المُستقبٍ . وكذا قوله تعالى : 
«وَحَمَظوا متم 4 [المائدة ١‏ وحِفْظٌ اليمينٍ إِنّما يُتَصَّرّدُ في المُسْتقبّل ؛ ؛ لأنّ ذلك تَحَقيقٌ 
البرٌ والوفاء بالعهدٍ وإِنْجازٌ الوعْدٍ وهذا لا ب يضور في الماضي والحالٍ والله - عَرّ وجَلٌ - 
الموقق: 

واا يمين اللْفُو. : فلا كفارةً فيها بالتَوْبةٍ ولا بالمالٍ بلا خلافي بيننا وبين الشّافعيٌ لأنَ قول 
تعالى : ل راښد م أنه باغو ف يسيك » [المائدة: 44] أَدخَلَ كلمة التفي على المُؤْاحَذَةٍ 
ذل على انيفاء المُوَاحَذة فيه بالإثم والكقارة جميمًاء وإما اختلفنا ”“ في تفسيرها. 
واختلف قول مَنْ فسرَها باليمينِ على المعاصي في وجوب الكقَارةٍ على ما بتاكم 
الحالِف باللَمْوِ إِنّما لا يَُاحَدُ في اليمين باللّه تعالى ٠‏ فأمًا اليمينُ بغيرٍ الله تعالى من الطلاق 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «مراده»‎ )١( 
في المخطوط : «عرفتاه».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )©( 
في المطبوع: «اختلفا».‎ )5( 


والعتاقي فإنّه يُؤْاحَدُ به حتّى يقح الطلاقٌ والعتاقٌ وإِنْ كان ظاهرٌ الآيةٍ الكريمة في تفي 
المُؤَاحَذَةٍ عامًا عَرَفْنا ذلك بالخبّرٍ والنظر . 

أمَا الخبّدٌ فقوله يل : «ثلاثٌ جَدُهُنَ جد وهَرْلْهُنَ جَدُه (" وذَّكَرَ الطَلاقَّ والعتاقء واللاغي 
لا يعدو هِذَّيْنِء فدَل [على] ”" أنَّ اللَغْرَ غيرُ داخلٍ في اليمينٍ بالطلاقٍ والعتاقي. 

وأمّا النَظَرُ فهو أن الطَلاقَّ والعتاق مما ”' يقمٌ مُعَلَقَا ومُتَجَرًا © وم ئی علق بشرط کان 
يميا فاعظْمٌ ‏ ما في اللَعْوٍ آنه يمْنَعُ اناد اليمينِ وازتباط الجزاءٍ بالشَرطٍء فَيبْقَى 
و ا ا ا اي ب 
تعالى - فإ هناك إذا لَمَا المحلوفٌ عليه يَْقَى محرد قله : واللّه. فلا يجب به شي فت 
بما ذَّكَرْنا أن المُرادَ بالآيةِ اللَُّوُ في اليمين باللّه - تعالى - لا في اليمين بغيرٍ الله تعالى من 
الطلاقي والعتاقي» وسائر الأجزية ”. 1 

واا خكم اليمين المعقودة: وهي اليمينٌ على المُسْتقبّلء [فاليمينُ على المُسْتقبّل] ) 
لیات ائ یکر علن نعل ولحت [ رابا آن کو ذعلی رکا و[ أن يكون على 
رك المندوب» وما ان يكونٌ على ترك المُباح أو فعليه؛ فإنْ كان على فعلٍ واجب بان 
قال : واللّه لأَصَلَيَنَ صَلاةً الظَهْرِ اليو أو لا مون [كنير]: 7 مساك فإنه يت عليه 
الوفاء به ولا يجورٌ له الامتتناعٌ عنه لقوله 4 : «مَنْ حَلَفَ أن يُطبِعَ الله فليطغه» ”'' ولو امتَتعَ 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل برقم (٤۹٠۲)ء‏ والترمذي» 
كتاب : الطلاق» باب : ما جاء في الجد والهزل في الطلاق برقم (٤۱۱۸)ء‏ وابن ماجهء برقم (۳۹٠۲)ء‏ 
والحاكم في المستدرك »)۲۱١/۲(‏ برقم (۲۸۰۰)» والبيهقي في الكبرى (۷/ »)۳٤١‏ برقم ( ۰ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم ٠۲۷(‏ ۰( 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط: دلا 
)٤(‏ في المخطوط : «جزاءً» . (5) في المخطوط : «فأما عظم». 
)١(‏ في المخطوط : «الأجوبة». (۷) ليست في المخطوط . 
(۸) زيادة من المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 


: أخرجه البخاري كتاب : الأيمان والنذورء باب : النذر في الطاعة برقم (255957)» وأبو داود» كتاب‎ )٠١( 

الأيمان والنذورء باب : ما جاء في النذر في المعصية برقم (۳۲۸۹)ء والترمذي» برقم (١١١٠)ء‏ والنسائي» 

. برقم (7807)» وابن ماجه» برقم (5177)» والنسائي في الكبرى (7/ »)۱۳٤‏ برقم »)٤۷٤۸(‏ وابن خزيمة 
(5/ ۳۲)» برقم (۲۲۲۱)» وابن حبان (۱۰/ ۲۳۳)» برقم »)٤۳۸۷(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۳۱/۹)» 

والطبراني في الأوسط (5/ 574)»: برقم (57775)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 57)» برقم 2)١11١1457(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 47 7) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


”ی مر بس )> 
e‏ ترك الواجب أو على فعل معصية بأنْ قال : 
واللّه لا أْصَلَي صَلاةٌ الفرض أو لا أصومُ رَمَضانَ أو قال : واللّه لأشرَيّنَ الخمْرَأ وَلأزْنينَ 

أو لأقثُلَنَ فُلانًا أو لا أَكَنُمُ وايدي ونحرّ ذلك فإنّه يجب عليه للحال الكقّارةٌ بالعَوْبةٍ 
والاستِغْفارٍ ثُمَ يجب عليه أن يُحْنِتَ نفسّهء ويكونٌ بالمالٍ؛ لأ عقدَ هذه اليمين معصيةٌ 
فيجبٌ تكفيرها بِالتَوْبةٍ والاستِغْفارٍ في الحالٍ كسائر الجناياتٍ التي ليس فيها كمارةٌ 
معهودةٌ . 

وعلى هذا يُحمّل ما روي عن رسول الله اة أنه قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرّها 
خَيِرًا منها فلْيِكَفْرْ عن يمينه ثُمَ ليأتِ الذي هو حَير» ”'' [أي : فليكفر يمينه بالتوبة ثم ليأت 
الذي هو خير] ‏ أي عليه أن يُُحْيِتَ نفسّه لقوله يله : «مَن حَلَفَ أن يعصي الله تعالى فلا 
يعصه» ”" . وثَرْكُ المعصية بَحنيثِ نفسه فيها فيحنت به ويْكَمَرُ بالمالٍ وهذا قول عامّةٍ 
العلماء . 
وقال الشَّعْبئٌ : لا تجبُ الكفارةٌ المعهودةٌ فى اليمين على المعاصى وإِنْ حَنَتَ نفسَه 
فيها لما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله هة أنّه قال: «إذا حَلَفَ أحدُكم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
»)١56١(‏ والترمذي» كتاب: النذور والأيمان؛ باب: ما جاء في الكفارة قبل الحنث برقم (١١١٠)ء‏ 
وابن حبان /٠١(‏ ۰) برقم »)٤۳٤۹(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۳۲/۹) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

وأخرجه البخاري» كتاب : الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: لا بادك اله بلعو ف نسي 

برقم c(1)‏ ومسلمء » کتاب : الأيمانء باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
(؟76١)»‏ وأبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث» برقم (۳۲۷۷)ء 
والترمذي» برقم (04)» والنسائي» برقم ةيةه رالا في الكبرى (۱۲۷/۳)» برقم 
(4174): وابن حبان (١۱۸۹/۱)ء‏ برقم (۸٤۳٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى (١٠/١۳)ء‏ والطبراني في 
الأوسط »)4/١(‏ برقم »)١5(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده حا برقم (۱۳۵۱) من حديث 
عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) لم أقف عليه بلفظ : «من حلف أن يعصي الله. . 

والصحيح : ما أخرجه البخاري› كتاب : : الأيمان 5 باب : النذر في الطاعة. برقم 1747( 
وأبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء في النذر في المعصية» برقم (۳۲۸۹)ء والترمذي» 
«(Io‏ والنسائي» (TAT)‏ وابن ماجه» (TI‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : ١من‏ 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 


کتاب الایمان ا 
على يمين فرأى ما هو خَيِرٌ منها فليأتِه فإنه لا كقارة بها "» "ولان الكفّارة شرِعَتْ لَرَفْع 
الدب والحِنْتُ في هذه اليمين ليس بذَّنْبِ لأنّه واجبٌ فلا تجبٌ الكفارةٌ لرَفْع الذْب /٤[‏ 
/41]] ولا ذّْنْبَ. 

ولنا: قوله تعالى : # ولک ع يكم يما عق الا K€‏ رن إلى قولِه : ذلك کسر 
EKE‏ | عفش [المائدة :4 من غيرٍ فصل بين اليمينٍ على المعصية وغيرها والحديثٌ 
المعروف وهو ما رُوِيَ عن النّبيّ كلل اله قال : «مَنْ حَلَفَ على یمین فرأى غيرّها خَيرًا منها 
05 ف )۳( و ٣‏ جره عم . و ا ب 
فليأتِ الذي هو حير ولَيُكَفَرْ عن يمينه» ”" وما روي عن أبي هرَيْرة رضي الله عنه فقد روي 
عنه خلاقه قال: قال رسول الله لا : «إذا حَلَفَ أحدُكُم بيمين ثُمْ رای خَيرًا مِمَا حَلَفَ عليه 
ليكَفْرْ [عن] 7 يمينه وأيفعل الذي هو حر ”“ فرق التَعارْضٌ بين حَديئيُه فبقي الحديثُ 
E‏ لكالا مه اع رن ريد 
a n‏ 
المُباحاتٍ : إمّا لأنّ الحِنْتَ فيها يقعٌ حْلْمًا في الوعْدٍ ونَفْضًا للعهدٍ؛ لأنّ الحالِفٌ وعَدَ أن 
يفعلٌ وعاهَّدَ اللَّهَ على ذلك فإذا حَنِتَ فقد صار بِالحِئْثِ مُخْلًِا في الوعْدٍ ناقِضًا للعهدٍ 
فوَجَبَتِ الكقّارةٌ ليصيرَ الحَلِفٌ ” مستورًا كأنّه لم يكن أو لأنّْ الحِنْتٌ منه يَخُرْج مَخْرَجَ 
الاستخفافي بِالاسِتَِشْهادٍ باسم الله تعالى من حيثُ الصّورةٍ مَتَى قوبلَ ذلك بعقده السَابِقٍ لا 
من حيثٌ الحقيقة إِذِ ”" المسلمٌ لا يُباشرُ المعصية (قَصْدًا لمُخالّفةِ) ”" اللّه تعالى وإرادة 
الاستخفافٍ بأمره ونهيه» فوّجَبَ عليه التكفيرُ جَبْرًا " لما مَتَكَ من حُرْمة اسم الله 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». (۲) انظر الحديث السابق. 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب : الأيمان» باب : ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء برقم »)١56٠0(‏ 
والترمذي» كتاب : النذور والأيمان» باب : ما جاء في الكفارة قبل الحنث» برقم »)٠١۳١١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 

(5) بهذا السياق أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/۳٥)ء‏ برقم (2)191/41 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وهذا الحديث أصله عند مسلم» انظر ما قبله. 

(6) فى المخطوط : «الخلف مكفرًا؛. (۷) فى المخطوط: «و»). 

(۸) في المخطوط : «وقصد المخالفة». (9) في المخطوط: «جزاءً» . 


تعالى صورة لا حقيقة وسَْرّاء وكل واحدٍ من الوجهَيْنٍ موجودٌ ههنا فيجبٌ . 

وافا قولهم: الكفّارةٌ شرِعَث لرَفْع الذَنْبٍ فتَعمء لكن لم فلم إِنه لا ذَنْبَ؟ 

وقرليي !"القت رايت 

ناء [بَلى لَكَ] ”" من حيتٌ إِنّهِ ترك المعصية لا من حيتٌ إِنّهِ نَفْضُ اليمين التي هي 
عهدٌ مع الله تعالى بَلِ الحِنْتُ من هذه الجهة ذَنْبّ فيَحْتاجُ إلى التكفير بالمالٍ» وإِنْ كان 
على د رك المندوب بأنْ قال : والله لا أصَلَي نافلةً» ولا أصومٌ تَطَوعَاء ولا اعود ريشا 
ولا دي جار ونحوّذلك» فَالأمْضَلٌ له أنْ يفعلّ ويُكَفْرَ عن يمينه بالحديثٍ الذي 
رَوَيْنا . 

وإِنْ كان على مبا اح رکا أو فعلاً كدّخولٍ الدَّارٍ ونحوه فالأفْضَلْ له البرٌء وله أنْ يُحَنْتَ 
ةوكر E IE‏ اليد أو 
يقصِدْ عندنا بأنْ كانت على أمر فى المُسْتقبَّل » وعند الشّافعيٌ لا بد من قَصَدِ اليمين 
جب الكقارة 47 واستع بها روي عن ردول الله يكل أنّه قال : «ثلاثٌ جَدُهُنَ جد وهَرْلَهُنَ 
جد : الطلاق والعتاق والُكاحُ» 5 6" فتخصيص اة الأشياء بالذكر فى التَّسُويةٍ ین 
الجدّ والهَّرْلٍ منها " دَلِيلُ على أن حُكمَ الجدٌ والهَزْلٍ يختلِفٌ في “ غيرها ليكول 
التخصيص مُفيدًا . 

ولنا: قوله تعالى : #ولكن بُڙانڪُم يما عدم الاک مک4 أَنْبَتَ الفواخدة بالكفارة 
الود و ال ل لقا هن كر نهل ا ال :القن وال نط والعهد عل 
ما بيّئاء وقولّه - عَرّ وجل -: لك كَتَرَهُ أيمَيَكُمْ إا عفش أي حَلَفْتُم وحَيئتم» 
أحد الأشياء المذكورة كمّارة الأيمانٍ على العُموم عند وجود الحلِفٍ والجِلْثِ وقد وَجِدَ. 
)١(‏ في المخطوط : «قوله». (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص .)٠٠١(‏ المبسوط (8//ا؟١١)2‏ شرح فتح القدير /٥(‏ 
)٠١‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ 55)» البناية (5/ ٤ء .)١‏ 
)٤(‏ انظر في مذهب الشافعية : الأم (۷/ .)٦١‏ الوسيط (۲۰۳/۷)» الوجيز (۳/ ۲۲۳)ء الروضة /١١(‏ 
۳(« المنهاج ص .)١55(‏ حلية العلماء )۲6/۷ وما بعدها) . 
(0) تقدم تخريجه. 0) في المخطوط : «فتختص». 


(۷) في المخطوط : «التوية؟. (۸) في المخطوط : «فيها». 
(9) في المخطوط : «من» 


ر سس ہ7 

وأمًا الحديثٌ فقد رُوِيَ عن رسول الله ڪيا أنّه قال : «ثلاتُ جَدْمْنَ جد وهَزْلَهُن جد الكاحُ 
والطْلاق [واليمين] 22 ”" (مع ما أن روايته الأخرى مسكوتة) ”" عن غير الأشياء 
المذكورة إِذْ لا يتَعَرَض لغيرها بالتفي ولا بالإثباتِ فلا يصح الاحتِجاجُ به واللّه عَرْ وجل 
أعلَمُ . ۰ 

نم وقثُ وجوب الكمًارة في اليمين المعقودةٍ على المُسْتقبّلِ هو وقتُ وجود الحِنْثِ فلا 
يجب إلا بعد الحِئْثِ عند عامّةٍ العلماء . وقال قَوْمٌ: وَل وفك ووو الا لعي 
الكفّارةٌ بعقدٍ اليمين من غير حِدْثِ . (واحتّجوا بقوله) “ - تعالى - : وکن يُرَِننَكُم يمَا 
عفدم الاين [المائدة :44] وقوله - عَرّ وَل : دَلِكَ كمه يكم ا عفش وقوله - عَرَ 
وجل - : «فَكَمَريه4 أي كقارةٌ ما عَقَدْتُم من الأيمانٍ لأنّ الإضافة تَسْتَدُعي مُضافا إليه 
سابقًا ولم يَسْبِقْ غيرُ ذلك العقَدٍ فِيُضْرَفُ إليه وكذا في قوله: للك كَمَرهُ أَيَمِيَكُم 4 
أضاف الكقارة إلى اليمين» وعلى ذلك تنسب الكمارةٌ إلى اليمين» فِيُقال: كفارةٌ اليمين ؛ 
والإضافة تذل على السَبَبِيَة في الأصل» وبما رُوِيَ عن رسول الله يك ته قال : همَن حَلفَ 
على يمين فرأى غيرّها خَيرًا منها فلْئِكَفْرْ عن يمينه َم ليأتٍ الذي هو خَيِرٌ» ”2 والاستِذلال 
اعد من و 

احذهما: آنه أمرٌ بالتكفير بعد اليمين قبل الحِنْثِ [4/ 1417 ب] ومُطَلَّقُ الأمر يُحمَلُ على 
الوجوب . | 

والثاني: أنّه قال عليه الصلاة والسلام : «فَلْيِكَفْرْ عن يمينه؛؛ أضاف التكفيرَ إلى اليمينٍ 
فكذا في الرّواية الأخرى «فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه» ”" أمر بتكفير اليمين لا بتكفير 
القت هذل أن الكقارة ليمي رة الال ميغ الوخد إلا بالاستساء تقول عر 
وجل : «ولا شی ای [إنْ كول ذلك عَدَأ © إل أن يمه ادا 420 ”1 [انعيف :+ 
14 
(1) ليست في المخطوط . (؟) تقدم تخريجه قريبًا. 
(۳) في المخطوط : «وأما الرواية الأخرى فسكوته». 
(4) في المخطوط: «لقوله؟. )٥(‏ في المخطوط : «فينصرف6. 


(1) تقدم تخريجه. (۷) جزء من حديث سبق تخريجه . 
(۸) ليست في المخطوط. (4) زاد في المخطوط : «الآية» . 


ey py 


ومعلومٌ أنّ ذلك التّهيّ في اليمين اوك وأشَّدُ مِمَنْ حَلَفَ على شيء بلا تيا فقد صار 
عاصيًا بايان ما هي عنه فتجبٌ الكقارةٌ لدَفع ذلك الإثم عنه . 

ولناء أنّ الا ا راا كر فام ا تف ات 
(فِالسَيَّاتُ تُكفَرُ بالحسّناتٍ . قال الله - سبحانه وتعالى - : #إنَّ سكت بهن السات ) 
[هود:114]) 7" وعقدُ اليمِينٍ مشروعٌ قد أقسَّمٌ رسول الله يلو في غير موضع وكذا الرْسَل 
المُتَقَدّمةُ - عليهم الصلاة والسلام - قال الله تعالى حَبَّرًا عن إِبْراهيمَ عليه الصلاة والسلام 


أنه قال : وتار للكيدن َصَتمَكمٌ 4 [الأنبياء :۷ه] . وقال حََبَوًا عن أولادٍ يعقوبَ - عليهم 


الصلاة والسلام - أنّهم قالوا: تال تَفْمَوَا ڪر بُوسْفَ4 إ[يوسف :۸] وكذا ايوب عليه 
الصلاة والسلام كان حَلّفَ أنْ يَضْرِبَ امرأتّه فأمره اللّه - سبحانه وتعالى - بالوفاء بقوله 
تعالى : وذ َك نكا اضرب ي ولا َب [ص :44] والأبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
معصومودً عن الكبائرٍ والمعاصي فدَل أن نفس اليمينٍ ليست بِذَّنْبٍ . 

وروي عن النْبيّ يكل أنه قال : «إذا حلفتم فاحلفوا بالله» 7" . وقال ب : «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بالطواغيت فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليذر» ”" أمر ية باليمين باللّه - تعالى - فدَل 
أن نفس اليمينٍ ليس بِذَّنْبٍ فلا يجب التكفيرُ لها وإنّما يجب للحِئْثِ ؛ لأنّه هو المأنّمٌ في 
الحقيقةٍ ومعنى الذَّنْب فيه أنّه كان عاهَّدَ الله أنْ يفعل كذاء فالحِئْتُ يَخْرُجُ مَخْرَجّ نَفْضِ 
العهدٍ منه فيأنّمُ (بالتقض لا بالعهد) ”*' ولذلك قال اللّه تعالى : وفوا بهد أله لذا 
هدر وا لَص ادن بد ردكا ود جَمَلشُمٌ . . . € الآية [النحل ]٠٠:‏ ولأ عقدَ اليمين 
يَخْرْجٌ مَخْرّجّ التغظيم والتَبْجِيلٍ لله تعالى وجَعْلِهِ مَْرَعَا إليه ومأمَئًا عنه فيمْئَيِ أ تجب (به 
الكقّارة) © محوًا له وسِيْرًا ونين يُطَلانُ قولهم : إن الحالِفَ يصِيدُ عاصيًا بنرك الاستثناء 
في اليمين؛ لأنّ الأنبيا - صلوات الله عليهم - ترَكوا الاستثناءً في اليمين ولم يُجز 
وصفُهم بالمعصية فدَل أن تَرْكَ الاستثناء في اليمين ليس بحَرام وإِنْ كان ركه في مُطْلَّقٍ 
الوعْدٍ مَنْهِيّا عنه كراهة وذلك - واللّه عَرّ وجل أعلّم - لوَجْهَيْنِ : ْ 


)١(‏ في المخطوط : «بل الحسنات تكفر السيئات للنص». 
(۲) تقدم تخريجه. (۳) تقدم تخريجه . 
(5) في المخطوط : «بالتقصير لا بالعقد». (5) في المطبوع: «بالكفارة». 


ةي سس )ری 


فت ١‏ ارده اف العير إلى E E‏ 
تحت مَشيئة اللّه تعالى فإِنّ فعلّه لا يتحقَّقٌ لأحد إلا بعد تحقيق الله تعالى منه» ولا يتحقَّقٌ 
منه الاكتِسابٌ لذلك إلا بإقداره فَيُنْدَ دت إلى قران الاستثناءٍ بالوغْدٍ لِيرَفْقَ على ذلك 
ا ل ل ا ا > (قد 
استّغاتَ) 7" باللّه تعالى وإليه فزع في فيتحقَّقٌ التَعْظيمٌ الذي يَحْصّلٌ به الاستثناءً وزيادةٌ فلا 
معنى للاستثناء . 

الذاني: أن اليمينَ شرعَث لتأكيدٍ المحلوفٍ عليه خصوصًا في البيعة» وقِرانُ الاستثناء 
في انكل ذلك إل المعتى الذي وح له العقد» لاف الرغد المطلى: 

وأمًا الآية الكريمة فتأويلها من وجهين: 

احذهماء أي يُواخِدَكَمُ الله بمُحافَظةٍ ما عَقَذْنّم من الأيمانٍ والوفاء بها كقولِه عَرّ وجل : 


2 


لوا لصوا اسن بمْدَ رّڪِييكا) [النحل :11] فن تَرَكتّم ذلك فَكَفَارَئُه كذاء وكذلك قولّه : 

E‏ یکم ذا افر ا حَلَنْثُمْ # [المائدة ]۸٩:‏ فرتم المحافّظة ألا تَرَى أنه قال - عر 

جَل-: #واحتظوا ¢ [المائدة :۸۹] وَالمُحَافَظةٌ ون بالبرٌ . 

والثّاني: أنْ يكو على إضَّمارٍ الحِنْثِ أي ولكنْ 00 يُوَاِذُكُم بحِنيكُم فيما عَقّدْئُم وكذا 
في قوله : ذلك مره يكم إا حلفم € [المائدة ]۸٩:‏ أي إذا حَلَفْتُم وحَئَنْثم كما في قوله : 
وب كن يک ریسا ر بوه أن قن اموه ميدي من صيَارٍ أو صَدَقَةٍ أو سك [البقرة:145] معناه 
فحلَفَ ففِذية من صيام وقوله عَرْ وجل : ن أ حرم ها أسْتَيْسرَ مِنّ اهدي [البقرة :155] معناه 
فتَحَلْلَء وقوله -عَرٌ وجَلٌ - : اتس ی کے مت کیا أ عق مقر کی ينأ أ 
[البقرة :184] أي فَأَفْطرَ فعِدَةٌ من تام أ ر SoS‏ ای 
افيف لا يصْلّحُ سببًا للوجوب» فصار استعمال الوُخْصةٍ مُضْمَرًا فيه» كذلك ههنا لا 
صل البمان الى هي معط ارك جل علانه د سنا اوجرب التكفر رافيعت E‏ 
هو صَالِحٌ وهو الحِنْتُء وأمًا إضافةٌ الكقّارة إلى اليمينِ فليست للوجوب بها بل على إرادةٍ 


ش )١(‏ في المخطوط : «قرار). (؟) في المخطوط : «فإنه استعان». 
(۳) فى المخطوط : «فبطل». )٤(‏ في المخطوط : «لذلك». 
(0) في المخطوط : «العذر». 


الحِئْثِ كإضافة كمّارةٍ الِطرٍ إلى الضيامء وإضافة الدّم إلى الحج - والسّجِودٍ إلى السَهْوِ 
ون لم يكن [188/4أ] ما أضيف إليه سببًا كذا هذا . 

وما الحديثٌ فقد رُوِيَ برواياتٍ: رُوِيَ: «فليآت الذي هو خير وليكفر يمينه © 
وروي : «فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير» ورُوِيّ : «فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه' 
وهو على الرّواياتٍ كُلّها حْجَةٌ (عليهم لا لهم) ”" لأنّ الكفارةً لو كانت واجبةً بنفس 
اليمينٍ لّقال عليه الصلاة والسلام : «مَن حَلَفَ على يمين فليِكَفَر) ”" من غير التَعَوُْضٍ لما 
وقّمَ عليه اليمينُ أنه ماذاء ولما لَدِمَ ”* الحِدْثُ إذا كان خَيْرًا نَم بالتكفير» فلَمًا حص اليمينَ 
على ما كان الحِنْتُ خَيْرًا من البر بِالتَمُضٍ ”© والكقارة عْلِمَ أنها تخَص بالجِنْثِ دون 
اليمين نفسهاء وأنّها لا تجبٌ بعقدٍ اليمينِ دون الحِنْثِ . 

واختُلِفَ في جوازها قبل الحِنْثِ قال أصحاينا : يه 

وقال الشّافعئٌ : يجورُ التكفيرُ بالمالٍ قبل الحِئْث ء فأمًا التتكفيرُ بالصّوْم فلا يجوز 
قبل الحِدْثِ بالإجماع " وجه قوله : إِنّه كفْرَ بعد وجودٍ سبب الوجوب فيجورٌ كما لو كفْرَ 
بالمالٍ بعد الجرّح قبل الموتٍ . 

(والدليل على اه كفر بعد وجودٍ سبب الوجوب) ”"': أن اليمينَ سببٌ وجوب الكفارة 
بدَليلٍ أن الكقار ةَ تضاف إلى اليمين يُقال: كمَّارةٌ اليمينٍ حزلال للاتمال ا 
ت إا علقم € [المائدة :4ه] والحكمُ إِنّما تقاف إلى س ٠‏ هيو الأضسل قل أن 


)0غ( أخرجه البيهقي في «الكبرى» )۲/1۰( برقم (41D‏ والطيالسي في «مسنده» (۱/ ۱۳۸)› 
برقم (۱۰۲۹)» وابن أن شيبة في #مصنفه» (۳/ ۰)۸۱ برقم (۱۲۳۰۱)» من حديث عدي بن حاتم 


رضي الله عنه. 
(۲) في المخطوط : «عليكم لا لكم». (۳) سبق تخریجه . 
(5) في المخطوط : «أمر؛. (0) في المخطوط : «بالتقصير». 


(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۸/ »)١57‏ الهداية (۲/ 4004 تبيين الحقائق (۳/ ١١١)ء‏ ملتقى 
الأبحر .)١٠١/١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية : أنه يجوز تقديمها على الحنث إذا كان إطعامًا أو إعتافًا أو كسوة أما إذا كانت صيامًا فلا 
يجوز تقديمها على الحنث ؛ لأنه عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل وجوبها كالصلاة. انظر: الروضة »)١7/١١(‏ 
حلية العلماء (۷/ ه8٠‏ ")2 رحة الأمة .)۲۳١۳۲(‏ 

(۸) في المخطوط : «إجماعا» . (9) في المخطوط : بيان الدعوى». 

)٠١(‏ في المخطوط : «سبب 


ةي س ر 


اليمينَ سببٌ لوجوب الكقارةٍ فكان هذا تكفيرًا بعد [وجود] ”'“ سبب الوجوب فيجورٌ كما 
في موفيع الإجماع . 

و(الدَلِيلٌ على جوا التكفير بالمالٍ قبل الحِئْثِ ما) ”" رُوِيَ أن رسول الله يل: كفْرَ 
قبل الحِنْثِء وذلك آنه لَمّا رأى حَمْرَةَ رضي الله عنه - سَيّدَ الشَهَّداءِ - قد مئل وجُرِحَ 
yy‏ 
فنزل النّْهِيُ عن الوفاء بذلك وكَفْرَ عن يميه . وذلك تكفيرٌ قبل الجِنْثٍ؛ لأنّ الحِمْتَ في 
مثلٍ هذه اليمين لا يت يتحققٌ إلا في الوقتٍ الذي لا يُحْتَمَلَ البرُ فيه حقيقة وذلك عند موه » 
فد على جوازٍ التكفير [للأمّة] © قبل الجِنْث إِذْ هو يك قُدُوةٌ. 

ولنا أن السَبَبَ ما يكوك مُنْضيًا إلى المُسَبّب إِذْ هو في الّةٍ اسم لما يَُوَصَلُ به إلى 
الشّيء واليمينٌ ماع من الحِنت؛ لكوْنٍ الث حُلًْا: فى ”* الوعْدٍ ونَقْضًا للعهدٍء وقد 
قال اللّه تعالى کک عَلهَدتّمٌ E‏ بار وقد ا 
آل عم کیا لا اله یق مَا نوت © ولا تک كل تست عَرْلَهَا من بد فد 
نكاما © [النحل :1و-؟و] 0 استخفاقا باسم الله تالو من حبك الصورة وکل ذلك 
مانِعٌ من الحِنْثِ فكانتٍ اليمينُ مانِعةَ من الحِْثِ فكانت مانِعةٌ من الوجوب إذ الوجوبٌ 
شرط الحِدْثِ بلا حلاف بيننا فكيف يكونٌ سببًا للوجوب؟» ولهذا لم جز تعجيلٌ التكفير 
بالصّوْمٍ كذا بالمالٍ بخلافِ التكفيرٍ بعد الجُزح قبل الموتٍ لأنّ الجُرْحَ سببٌ للموتٍ لكونه 
تمضنا إل قوت العياة عاد فكان كفن ف 

وأمّا إضافة الكمّارة إلى اليمين فعلى إِضْمارٍ الحِنْثِ (فيكونُ الحِنْتُ بعد اليمين) © 
و يكو سنك والدل ل E‏ 
«ذَلِكَ كَمَرَه أيَمَيَكُمْ 4 وهي اسم لما يُكَمَّرُ بالذنب» ولا ذَنْبَ إلا دَنْبُ الحِنْثِ فكان المُرادُ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «قد». 


0 خسن سحي : أخرجه الترمذي» كتاب : : تفسير القرآن» باب: ومن سورة النحل» برقم (۲۹٠۳)ء‏ 
والنسائي في الكبرى (7377/5). برقم (۲۷۹١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۹۱)ء برقم (۳۳۹۸) من 


- حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» انظر صحيح الترمذي . 

)٤(‏ ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «من». 
(5) فى المخطوط : «فتكون اليمين بعد الحنثه. 2007 

(۷) في المخطوط : اكفارة» . 


منه : «إذا حَلَفْثُم وحَتلكُم؛ كما يقراً ‏ ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 

فإ قِلَ : الكفّارةٌ تجبُ بنفس اليمينٍ أصل الوجوب لكن يجب أداؤها عند الحِنثِ» 
كالرّكاة ت تج عند وجود الصاب» لكنْ يجب الأداء عند الحؤلء وقوله ل : «لا رّكاةً في 
مال ئى يحول عليه الوه لذي وجوب الاداء لا لي أصل الوجوب» فالجواث آله 
لاوجوبٌ إلأوجوبٌ الفعلٍ؛ > فأمًا وجوبٌ غيرٍ الفعل فأمرٌ لا يُعْقَلُ على ما عُرِفَ في 
موضعه على أنّه لو كان كذلك لجاز التكفيرٌ بالصّوْم؛ لأنّه صامٌ بعد الوجوب فعْلِمَ أن 
الوجنوت غر ناك اض [وراس] 9 . 

ف شل حو اذ تسن كنارة فل وخر اکا ی ال سن الجال ركاء فيل 
الحولٍ وكّما يُسَمّى المُعَجَلُ كفّارةً بعد الجراحةٍ قبل الموتٍ فلا حاجة إلى الحِنْثِ في 
جوازهاء فالجوابٌ: أله لا حلاف في أنّ الكفّارةً الحقيقيّةَ وهي الكقَّارةٌ الواجبة بعد 
الحِنْثٍ مُرادةٌ بالآية» فامتَتَعَ أن يراد بها ما يُسَمَى كمارة مَجارًا لعَرضية ضِيّةِ الوجوب ؛ لاستحالة 
كون اللَفْظٍ الواحدٍ مُنْتَظِمًا الحقيقة والمجاز. 

وما تكفير النّبىّ يله (فتقولٌ ذلك) ”*» في المعنى كان تُكفيرًا بعدَ الجِنْثِ؛ لأنّه 
تكفيرٌ "٠‏ بعد المجز عن تخصيلٍ لبر فا اب ا المح كن 

حَلَفَ لآتيّنَ البصرة ة فمات يَلْرَمُه الكفارةٌ حمق العجز بالموتِ» وبيان ذلك أن الب :3 
معصومٌ عن المعصية» والوفاءٌ بتلك اليمين معصيةٌ» | إِذْ هو نهِي عن ذلك > فكانت يميئه 
قبل التهي عن الذي حَلَّفَ عليه» فكانت مُنْعَقِد مُنْعَقِدةَ على فعلٍ [5/ ۱۸۸ب] مُباح» ولمّا هي 
ل عن تحصيل ذلك الفعلٍ وصار ذلك معصيةٌ» صار [إِنْشاءٌ و] ” عاجرًا عن البرٌ فصار 


)١(‏ فى المخطوط : «رواه». 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب: الزكاةء باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول 
عليه الحول برقم (11). ومالك» برقم )0۸۰(« والبيهقي في الكبرى (5/ 2)١٠١7‏ برقم )111( 
والشافعي في مسنده .)4١/1(‏ والديلمي في الفردوس (۳/ 20791 برقم »)٥۲٠١(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه /٤(‏ ۷۷)» برقم ٠(‏ ۰ ) وابن أبي شيبة في مصنفه «(TAT /Y)‏ برقم 1%( وفي 1 
الحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والغالب فيه الضعف. وانظر ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 
(4910). 

(۳) ليست فى المخطوط. )٤(‏ فى المخطوط : «فذلك». 

(0) في المخطوط : «كان تكفيرًا . (5) ليست في المخطوط . 


کتاب الايمين ‏ ای 
حانِئًا وإِنْ كان ذلك الفعلٌ مُمْكِنٌ الوجودٍ فى نفسه» فكان وقتٌ يأسِه وقتٌّ التّهى لا وقتَ 
المزات» أناتي حن غير الي وإل ونث اباب والعتور e a‏ 
غير فعصوة عن المعاصي ي يتحقّقٌ العجرٌ لتَصَوّرٍ وجود البرٌّ مع وصف العِصّيانٍ فهو 
الفرقٌ - والله عَرْ وجَلَ أعلّمُ -. 
فخل e‏ لطف] 

0 
الحالِفي إذا كان مَظلومًا» وَإِنْ كان ظَالِمًا فعلى نيّةِ المُسْتَحْلِفٍ . 

وذَكَرَ الكَرْخنٌ : أنّ هذا قول أصحابنا جميعًاء ودَكَرَ القُدوريٌ : أنّه إِنْ أرادَ به اليمينَ 
على الماضي فهو صَحيحٌ ؛ لأ المُؤْاحَذَةَ (في اليمين) ”“ على الماضي بالإثم مين 
كان الحالِفٌ ظالِمًا كان آيْمّا في يمينه وان نَوَى به غير ما حَلَفَ عليه ؛ لأه يتَوَصَلٌ باليمين 
إلى طلم خيره. 
بيمينِه حَرَمَ الله عليه الجئّةَ وأوجَبٌ عليه ”" الثارَه قالوا: وإِنْ كان شيئًا يَسيرًا؟ قال يله : «وإِنْ 
كان قضيبًا من أراك» قالها : ثلامًا “ . 
رو يها نار ا ايل امي ملم لون إل - تعالى ف ل 0 

EEE مدي‎ UE NES 
في المخطوط : «باليمين؟ . (؟) في المخطوط : «هو الإثم».‎ )١( 
.٤هل«‎ : في المخطوط‎ )( 
»)۱۳۷( أخرجه مسلم» كتاب : الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» برقم‎ )٤( 


والنسائي» کتاب : آداب القضاةء باب : القضاء في قليل المال وكثيرهء برقم (6419)» وابن ماجهء برقم 
.. (07574» والبيهقي في الكبرى (١١/۱۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 00774 برقم (۷۹۷)ء وفي 
الأوسط (۷/ ۱۷۳). برقم (١۷۱۹)ء‏ والبزار في مسنده «(AA‏ برقم »)١7048(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد ( 010 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


(0) تقدم تخريجه. )١(‏ زيادة من المخطوط . 


الظاهر قال : وأمًا اليمينُ على المُسْتقبّل إذا قَصَّدَ بها الحالِفٌ معنّى دون معئّى فهو على نيه 
دون نيّةِ المسْتَحْلِفٍ ؛ لأنّه عقدٌ وهو العاقد فِينْعَقِدُ فنعقد فِيَنْحَقِد على ما عَقَّذَه . 


فضل [في اليمين بغير الله عز وجل] 


وأا اليمينُ بغير الله - عَرَ وجل - فهي في الأصل نوعان: 

أحذهما: ما ذَّكَرْنا وهو اليمينٌ بالآباء [والأبناء والأنْبياءٍ والملائكة صلوات الله عليهم 
والضَوْم والضّلاة] '"' [والأصنام والصور] 9 وسائرٍ الشرائع والكعبةٍ والحرّم 7 ورّمْزم 
والقبْرِ والمنبّر ونحو ذلك ولا يجوز الحلِفٌ بشيءٍ من ذلك لما ذَكَرْنا . 

وقد رُوِيَ عن رسول الله بل آّه قال : «إذا حَلَفْتُم فاحلفوا بالله» ““ ولو حَلّفَ بذلك لا 
يُعْتَدُ به ولا حُكمٌ له أصلا . 

والثاني: [اليمين] ”” بالشّرطٍ والجزاء. وهذا النّوعٌ يَنْقَسِمُ إلى ِسْمَيْنِ يمين بالقرّب» 
ويمينٌ بغير القُرّب . 

افا اليمِينُ بالقّرب؛ فهي أنْ يقول: إِنْ فعَلْثُ كذا فعَلَيَ صَلاةٌ أو صومٌ أو حَجَةٌ أو عْمْرةٌ أو 
بَدَنةٌ أو هَدْيٌ أو عِنْنُ رَقَبةٍ أو صَدَقَةٌ ونحوٌ ذلك, وقد اختّلِفَ في حكم هذه اليمين أنه (هل 
يجبُ) ”" الوفاء بالمُسَمَى بحيثٌ لا يَخْرُجُ عن عُهْدَتِه إلا به أو يَخْرُج عنها بالكقارة؟ 

مع الاثّفاق على أنّها "يمين حقيقةً حتّى [إِنْه] ‏ لو حَلّفٌ لا يَحْلِفٌ فقال: ذلك 
يَحْنَتُ بلا خلافٍ ”'' لوجود رُكنٍ اليمين» وهو ما ذُكَرَه '''' ووجود معنى اليمِينٍ أيضًا 
وهو القوّةٌ على الاميناع من تخصيل الشرط حَوْقًا من لوم المذكورء ونَذْكُرُ حُكمَ هذا 
التوع - إِنْ شاء الله - في تاب النَذْرٍ لأنّ هذا التَصَوُفَ ب يُسَمَى أيضًا ندرا مُعَلَّقَا بالشرط 
لوجودٍ معنى النَذْرٍ وهو التَزامٌه الفَرْبة عند وجود الشرط . 


وأا اليمين بغير القُرب: فهي الحلِفٌ بالطلاقي والعتاقي فلا بُدَّ من بيانٍ رُكنه وبيانِ شرائط 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا السياق.‎ )٤( في المخطوط : «والحرام»‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط : «وجوب».‎ )4( 
. فى المخطوط : «أنه» . (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


(9) زاد في المخطوط : وا. )٠١(‏ في المخطوط : «نذكر). 


الرُكن وبيانٍ حُكمه وبيانٍ ما يطل به الركنٌ . 

ما الرّكنُ فهو ؤكرٌ شرط وجَزاء مربوط بالشرط مُعَلّقٍ به (في قدرٍ الحاجة إلى) (© 
معرفة المُسَمّى بالشرط والجزاء ومعرفة معناهما . 

انا (الغتغى بالشرط) ٠"‏ فما دخل فيه حَرْفٌ من حُروف الشَرطٍ وهي ” " : إن وإذاء 
وإذماء ومتّى» ومَتَى ماء ومَهْماء وأشياء أُخَرُذَكَرَها آهل التخو واللّغةٍ . وأصل حروفه أنّْ 
الخفيفة وغيرّها داخِلٌ عليها لأنّها لا تعمل إلا في الشرط وما سواها من الحُروفٍ 
يستعمل فيه وفي غيره وهو الوقثٌ وهذا أمارةٌ الأصالة والتّبعيّة . 

وذَّكَرَ الكزخيٌ مع هذه الحُروف كلما وعَدّها من حُرون الشرط» وإنّها ليست بشرط 
في الحقيقة فان ”* آهل اللّغةٍ لم يَعُدَوها من حُرون الشّرطٍ؛ لكنْ فيها معنى الشَرطِ وهو 
تَوَقَفَ الحُكم على وجود ما دخلّتُ عليه لذلك سّمّاه © شرطًا . 

وفي قوله : كل امرأة أتزرّجُها فهي طالقٌ» وقوله : كَل عبدٍ اشتريه فهو حل إِنّما توف 
اللا والعتاق على الزواج ”“ والشراء لا على طريق التعليق بالشرط بل لاله اقم 
الطلاق والعتاق على امرأة مُنصِفةٍ أنه ترَوَجًها ”"" وعلى عبد مُقّصفي باه اشتراه ويَحْصل 
الاتصاف بذلك عند التَروّج والشّراء . 

واتامعنی الشَرطٍ فهو : العلامة ومنه أشراطً الاعة أي عَلامائّهاء ومنه [1184/4] 
ارط والقراط والوشرط في اج ان عنما ©" لرل الا رطا حش لو 
ره لمقصوو اسر لا یکو شرطًا على ما بذک د إن شاء الله تعالى -. 

وأمًا الْمُسَمَى بالجزاء: فما دخل فيه حَرْ ف ف ”'' التَعليقٍ وهي حَرْفٌ الفاء إذا كان مُتَأخْرًا في 
الذّكر عن الشّرطٍ كقوله : إن دخلت الدَارَ فأنتِ طالق . فأمًا إذا كان الجزاء مُيَقَدّمّا فلا 
حاجة إلى حَرْفٍِ الفاء بل يتَعَلَّقُ بالشرط بدون حَرْفٍ التعليت لأنّه قد يعقّبٌ قوله: أنتِ 
طالقٌ ما يبن '' أنه یمین فيَخْرُجُ به من أنْ يكونّ تطليقًا إلى كونه يميئًا وتَعلِيقًا فلا حاجة 


)١(‏ فى المخطوط : «فلا بد من». (۲) فى المخطوط : «الشرط». 
-(7) في المخطوط : «وحروفه». )٤(‏ فى المخطوط : «و». 

(4) فى المخطوط : #سمّها . )١(‏ في المخطوط: «التزوج». 

(۷) في المخطوط : «زوجها أو». (8) زاد في المخطوط : «له» . 


(4) ف في المخطوط : امن حرف». )١(‏ في ال خطوط: «يشي» . 


في مثلٍ هذا إلى حرفي التعليتقي بخلافٍ روف الشَرطٍ فإتها لازمةٌ للشّرطٍ سَواء تَقَدمَ كرا 
على الجزاء أو تَأخَرَ وإنّما اختّصَّتٍ الفاءٌ بالجزاء؛ لأنّها حرف يقتّضي التَعْقِيبَ من غير 
تراخ كقولٍ القائلٍ : جاءني زيدٌ فعَمْرُو والجزاء يتعَقّبُ الشرط بلا تراخ . 

وأا معنى الجزاء: فِجَرَاءٌ الشّرطٍ ما عُلّقَ بِالشَّرطٍ ثَّمَ قد يكونُ مانِعًا من تَحْصيلٍ الشَرطِ 
بال لاا اوس بع ا ل 

ب قِبَتِهِ لكنّ الحمْلَ والمنمّ من الأغراض المطلوبةٍ من اليمينِ ومن ثَمَراتها بمنزلة الرّبْح 
0" 

فانعدائهما ”لایر ج التَصَرُفَ عن كونه يميئًا كانهدام الرّْح في البيع والولدٍ [في 
التكاج] لا رجوة لتر بوجوو زکیه لا لول ° المقصود منه كوجود الت 
والكاح وغيرهماء ورن اليمِينٍ هما الشّرطٌ والجزاء فإذا ود كان الَصَرُف يمينا ولأ 
المرجعٌ في معرفة الأسامي إلى أهل اللّْةٍ وأهم يُسَمَونَّ الشَرطً والجزاء يميئًا من غير 
مُراعاةٍ معنى الحمْلٍ والمنع دل أن ذلك ليس بشرط لوقوع التَصَرّفٍ يميئًا 

وبيانٌ هذه الجملة فو كنال إذا قال: لامرأه إِنْ 5 الدَّارَ فأنتِ طالقٌ أو قال: 
لعبده إن دخلت الدَارَ فأنتَ حُدٌ أو. وقال ©" : إذا أو إذا ما أو مَتَى أو مَتَى ما أو حيثُما أو 
مَهُما كان يميئًا لوجود الشّرطٍ والجزاءِ حتّى لو حَلّفَ لا يَحْلِفٌ فقال: ذلك يَحْنَثُ ولو 
قال : أنتِ طالقٌ عَدَا أو رأسّ شهر كذا لا يكونُ يميئًا لانهدام حُروفٍ " الشرطٍ بل هو 
إضافة الطلاق إلى الغدٍ والشهر لأته جعل الغدّ والشّهِرٌَ ظَرْفًا لوُقوع الطلاقي لأنّ معناه في 
غَدِ وفي شهر ولا يكونُ ذلك طَْنَا لوُقوع اللات إل برقو الطلاقي . 

ولو قال : إذا جاءَ عد فأنتِ طالقٌ أ وقال: ا إذا جاءَ [شهر] ”" رَمَضانُ أو 


ت 


إذا ذَّمَبَ رَمَضانٌ أو إذا طَلَّعَتِ الشَّمِسٌ أو غَرَبَتْ كان يميئًا عند أصحابنا ٠‏ وعند 


. في المخطوط : «فيه». (؟) فى المخطوط : «فانعدامها»‎ )١( 
. في المخطوط : #بحصول؟‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «أو قال». () في المخطوط : «حرف».‎ )5( 
زاد في المخطوط : (شهرا. (۸) في المخطوط: : خرج؟.‎ )۷( 


(9) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ 2)١5١‏ تبيين الحقائق (۲/ ٠ ٠ ٤‏ البحر الرائق (م/ «(YAY‏ رد 
المحتار .)١٤١/۳(‏ 


م سدس و 


الشافعيٌ : لا یکو يمينا لانهدام معنى اليمينٍ وهو المنعٌ أو الحمْل إِذْ لا يقدِرٌ الحالِفُ 
على الامتناع من َجيء الغ ولا على الإثيانٍ به فلم يكن يميئًا بخلافي دُخول الذَارٍ وكلام 
زيدء ولان الشَرط (ما في) ٠‏ ' وجوده في المُسْتقبَلٍ خطرٌ " وهو ایک 
يجوز أن يود (ويجوزٌ أن لا بوجت" أوائقة بأل ا فلا رشلة قر كا فلع يكن 
ولنا: أنه ود ذكرٌ شرطٍ وجَّزاء مُعَلَي بالشّرطٍ فكان يميئّاء ومعنى المنع أو الحمْلٍ من 
أغراض اليمين وثَّمَراتِهاء وحقائق الأسامي تَنْبَعٌ حصول المُسَمْياتٍ بذواتِها وذلك بأركانها 
لا بمقاصِدها المطلوبة منها على ما بيّنَا - واللّه عَرَ وجَلٌ الموَفُق- . 

وأمَا قوله : إن الشرط (ما في) “ وجوده في المُسْتقبّل [خَطرٌ وهو أنْ يکود مِمَا يجوز أنْ 
يوجد ويجورٌ أن لا يوج والغدٌيأني لا محالة فالجوابُ عنه من وجهَيْن أحدّهم] ٩‏ 
مَمْنوعٌ ”") أن هذا من شرطٍ كوه شرطا بل من شرط أن يكو جائرٌ الوجود في المُسْتقبَل؛ 
ونَعْني به أنْ لا يکود مُسْتَحيلَ الوجودٍ وقد وُحِدَ ههنا فكان التصَرُفٌ يميئًا على أن جوارَ 
العدّم إنْ كان شرطا فهو موجودٌ ههنا لأنّ مَجيء الد ونحوه ليس مُسْتَحيلَ العدّم حقيقة 
لجَوازٍ قيام السَاعةٍ في كُلَّ لمحةٍ ‏ كما قال - تعالى -: #وَمًا أَكَرٌ لكَاعَةٍ إلا كنع 
A‏ كرب [النحل :۷۷] وهذا لأ السّاعةً إن كان لها شرائط لا تقوم إلا بعد 
وجودها ولم يوجذ شيء من ذلك في يوينا هذا فيقعٌ الأمنُ عن قيام السَاعة قبل مَجيءِ الغدٍ 
ونحوٌ ذلك لكنّ هذا يوجبٌ الأمنّ عن القيام» إمَا لا ْنَع َصَورَ القيام في نفسيه لأ حبر 
الصَادِقٍ عن امرأيّه لا يوجدٌ يقتّضي أنه لا يوجدٌ» ما لا يقتّضي أن لا يُتَصَرّرَ وجوده في 
نفسه حقيقةً ولهذا قُلْنا إن حلاف المعلوم (مقدورٌ العبدٍ حتّى يتعَلّقَ) “ به التتكليفٌ وَإِنْ 
كان لا يوجدٌ فكان مَجِيءٌ الغدِ جائرٌ العدّم في نفيه لا مُسْقَحِيلَ العدّمٍ فكان شرطٌ كونه 
شرطا وهو جوا العدّم حقيقةٌ موجودًا فكان يمينا . 


. فى المخطوط : «نافى» . (؟) في المخطوط : «حطه»‎ )١( 
فى المخطوط : «عكسه».‎ )٤( فى المخطوط : «مما».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «نافي». (5) ليست فى المخطوط‎ )5( 
. في المخطوط : "يمنع». (۸) في المخطوط : «لحظة»‎ )۷( 


(4) في المخطوط : «متعلق) . 


ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إن شت أو أرَدْتٍ أو أحْبَبْتِ أو رَضِيَتْ أو هَويَتْ لم يكن 
يميئًا حبّى لو كان حَلَّفَ لا يَحْلِفُ /٤[‏ ۱۸۹ب] - لا يَحْنَتُ بهذه المقالة لما ذَكَرْنا أن 
الشّرطً معناه العلامةٌ وهو ما جَعَلَّه الحالِفٌ عَلَّمّا لُرول الجزاء» والحالِفٌ ههنا ما جعل 
قوله : إن شئت عَلَّمًا لوُقوع الطّلاقٍ بل جَعَلَّه ”“ لتمليكِ الطلاتي منها كأنّه قال : مَلَكتُكِ 
طلاقك» أو قال لها: اختاري أو مرك بِيَدِكِ . 

آلا تَر أنه افْمَصَّرَ على المجلس؟ وما جُعِلَ عَلَمًا لوٌقوع الطّلاقٍ (لا يقئَصِرٌ) "على 
الان كبرل : أنتِ طالٌ إِنْ دخلت الدَارَ أو إِنْ كلّمْت قُلانًا وهذا لأنّ العلمّ» المحض 
ال فد ر او و 

فاا ما يتعَلّقُ وجوه به فإِلّه لايكونُ عَلَّمَا بل يكونُ عِلَةَ لحُصوله» والمشيئةٌ يِمَا "" 
يَخْصّلُ به الطلاقٌ بدَلِيلٍ أن الرّوجَ لو قال لزوجتِه : إن شعت طلاقّكِ فطلّقي» وإذا لم 
يوج معنى الشَّرطٍ لم تكن المشيئةٌ المذكورةٌ شرم 7 فلم يوجذ أحدٌ رُكتي اليمين وهو 
الشَرطٌ فلم توجَدٍ اليمِينٌ فلا يَحْنَتُ . 

وكذلك لو قال لها: أنتِ طالقٌ إِنْ شئت أناء لم يكن يميئًا حتّى لا يَحْنَتَ في يمينه إذا 
حَلَفَ لا يَحْلِفُء وَلو قال لها : إذا حِضْت وطهرْت فأنتٍ طالقٌ» لم يكن يميئًا لأنَ الحالِف 
ماجعل هذا الشّرط عَلَمَّا زول الجزاءء بل جعَلَّهِ إيقاعَ الطلاق على وجه السَتَةٍ ‏ لأنّ 
مثلّ هذا الكلام يُذْكَدُ [له] ”عاد كأنّه قال: أنتِ طالقٌ للسْنَةٍ . وكذا إذا قال: إذا 
حِضْت حيضة فأنتٍ طالقٌ» لأنّ الحيضة اسم للكامِل فصار بمنزلةٍ قوله : إذا حِضْتٍ 
وطَهرْتٍ فأنتٍ طالقٌ» وما زادَ على هذا يُعْرَفَ في الجايع . 

ولو حَلَّفَ لا يَحْلِفٌ فقال ك و 
كُلّما دخلت هذه الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» يح ينك لا لوجود تَعليق اللاي بالدّخولٍ لتعذِّ التعليتي 
لاتعدام حزق بن ار رو ر روا مان غلى ات کی ا رل ظَرْفٌ في وجودٍ 


. في المخطوط : «جعلها». (۲) فى المخطوط : «فيقتصرا‎ )١( 
. في المخطوط : «بما». () في المخطوط: «لامرأته؟‎ )( 
. فى المخطوط : «طلاقًا» . (0) و في المخطوط : «(المشبه)‎ )5( 


“4 زيادة من المخطوط . (A)‏ في المخطوط : «للمشبه» . 


الانّصافٍ فصار من حي إِنْه (تَعَلَقَ به) '' بواسطة الانّصافٍ شَبية الشرطٍ لا أن يكو 
شرطا ثم في كليمة «كل» إذا دخلت مَرَةٌ (" فعلَمّث ف دخلّث ثانا لم تطلّق» وفي كلمة 
«كلما» تطَلُّنُ [في] ”كَل مَرْةِ تدخلٌ» وإنّما كان كذلك لان كلمة «كُل) كلمة عُموم 
وإحاطة لما دخلّث عليه وفي المسألةٍ الأولى : دخلّث في الع وهي المرأةٌ لا في 
الفعل وهو الدَّخولٌء فإذا دخَلَث مَرَةٌ فقد انحَلْتِ اليمِينُ فلا يَحَْتُ خَنّتُ بدُخولها ثانا . 

وأا في المسألة الثاني فإنَّنا دخلّتٍ الكلمةٌ على فعل الدّخولٍ لأ [كلمة ما تَرْجِعُ 
مع] ‏ ما بعدّها من الفعلٍ مَصْدَرَا لغ يُقال : بَلَمَنِي ”“ ما فلت وأعجَبّتي ماصَتَعْتَء 
أي قولك وصُّنْعُك > فصارتٍ الكلمة داخلةً على المضدر ر لا على مَنْ وقَعَ عليه المصدَرٌ 
فيقتضي تعميمَ المضْدَرٍ . قال اللّه تعالى : « كا نت لود هم بلتم جِلُودًا غَيْرَهَا4 [النساء 
:| يَتَجَدّدُ التَبَدُلُ عند تَجَدَُدٍ النْضْحء وإذكان لمكن مُتَحِدًا فصار الطلاق مُتَعَلُنَا بك 
حول وقد وُجِدَ الدّخولٌ في المرّة و القانية والقالِئةٍ فطَلْقَتْ ثلانّاء فلو أنْها توَجَث بزوج 
خر بعد ذلك (ثُمَ تزوّجَها) ” الأول فدخلّتٍ الدَارَ لا يقح الطَلاقُ عند أصحابنا الثلاثة 
خلافا لرُقَوَ وسَتَذُكُرُ المسألة في كتاب الطّلاقٍ . ش 

ولو عق اليم على لتر بَلمة لما فقث نلق كل ترج فم ** تزوّجَها 
بعد زوج اا لأنه أضافٌ الطلاق إلى الملك» وَالطّلاقٌ الخُضافٌ إلى الملك 
تعلق بوجوو الملكِ بخلافٍ الدّخولٍ. 

ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ لو دخلت الدَارَء كان يميئًا كما لو قال : إِنّْ دحلت الدَارَ أو 
إذا دخلت,ء لأنّ كلمة «لو تُذْكَرُ لتقف “ المذكور على وجود ما دخلّث عليه قال اللّه 
]٠6: TT‏ . وقال - عر وجل -: 


ور ر مادو ل عن [الأنعام :۸[ فكانت في معنى الشرط لوقف 9 ''2 الجزاءِ على 
وجود الشرط› TT‏ 
(1) في المخطوط : «معلّقٌ». (۲) في المخطوط : «هذه». 
(۳) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «التعيين» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ابمعنى». 
(۷) في المخطوط : «فتزوجها». : (۸) في المخطوط : «فكل زوج». 


(9) في المخطوط : «لوقت». )0 ١‏ في المخطوط : الوقت». 


ولو قال: أنتِ طالقٌء لو حَسُنَ خُلْقُكِ سَوْفَ أَراجِعْكِ لم يكنْ يميئّاء ويقمٌ الطْلاق 
السّاعةً لأنّ «لو» ما دخلّت على الطّلاقي» وإنّما دخلّث على تَرَقّب ('' الرّجعةٍ فيقعٌ الطلاقٌ 
في الحالٍ كما لو قال: أنتٍ طالقٌء إِنْ حَسُّنَ خُلْقُكِ راجَعْتُكِء وكذلك "لو قال: أنتٍ 
طالقٌ لو قَدِمَ أبوكِ رِاجَعْتُكِء كما لو قال : أنتٍ طالقٌ» إِنْ دخلت الدَارَ راجَعْتَكِ» وهذا 
کله ليس بيمينٍ بل هو عِدةٌ. 

وروی ابن سسماعة عن أبي يوسّفَ إذا قال لامرأيه : أ : أنه نتٍ طالقٌ لو دخلت الدَارَ َطلقئك» 
لم تطلّت السَاعةٌ إن دخلَتٍ الدَارَ لم تطلّق حتى يلها فن لم يلها طَلْقَتْ قبل موه أو 
موتها بلا فصل لأ هذا رجلّ حَلّفَ بطلاتي امرأته َه مها إذا دخلَتٍ الَا فان لم يلها 
فهى طالقٌ» كاله قال : لأطَلّقَتَكِ ”" إذا دخلت الدَارَء فإِنُ دخلت الدَّارَ فلم ©) أَطَلّنْكِ 
انت طا ولرقال لك لا 7 تللق للحال. 

وإذا دَخَّتٍِ الدّارَ ولم يُطَلّفُها حبّى ماتث أو مات طَلَْقَتْ في آخر جزءٍ من أجزاء حَياتِه ؛ 
لقّواتِ شرط البرٌ في ذلك الوقتٍ فيقمٌ الطلاقٌ ذلك الوقت كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ إن 
لم آتِ البضْرةً فمات قبل أنْ يأتيّها كذا هذاء ونّظيرُه ذا قال لامرأه : عبدي حُرٌ لو دخلت 
الدّارَ لأصْرِيتَكِء إِذْ معناه لأضْرِبَتَكِ إذا دخلتٍ الدَارَ فان دخلتٍ ولم أضَرِبُكِ فعبدي حر - 
واللّه عَرّ وجَلٌ الموَقُقُ -. 

ورَوَى المُعَلّى عن محمَّدٍ إذا قال لامرأته : أنتِ طالقٌ لولا مُخَولكِ الدّارَء أو أنتِ طالقٌ 
لولامَهْرُكِ عَلَىَّ؛ أ أنت طالق لولا شرك فهذا كله استثناة ولا يق عليها الطلاق ومعناء 
أنه في معنى الاستثناء و من حيثٌ إنه يمْئعُ فوع الطلاتي كالاستثناء ء يمْنّعْ ثبو ثُبوتَ الحكم 

في لے والأضيل أن هذها لكلمة تُشتعمل في امتناع الشيء at‏ 
E‏ ون اقش أ ( کی٤‏ انلكا رحن يكز اقفن نووم 
فِضَّةٍ وَمَعَاحَ علا يَظهَرُونَ] ”) الآية [الزغرف .]٣۴:‏ وقال ا 
رشقطك ك رك [هود :41] ويُقال في العُرْفٍ : لولا المطر لَجِنْتّكَ فصار معنى هذا الكلام : 


)١(‏ في المخطوط : «وقت». (؟) في المخطوط: «وكذا؛. 
(*) في المخطوط : «طلقتك». )٤(‏ في المخطوط : «ولم». 


. في المخطوط : «لم». (5) ليست في المخطوط‎ )٥( 


لولا مُخولكِ الدَارََطَلَفئُكِ فلا يق عليها الطّلاقُء وكذلك لو قال: طَلَْئُكِ لولا دُخولكِ 
الدارّه وكذلك لو قال: لولا دُخولك الدَارَ قد طَلَقْئْكِ آمل » وكذلك لو كان مكان «قد 
«لقد» في هذه الوجوه كُلّهاء وكذلك لو قال: أنتٍ طالقٌ أمس لولا دولك الدَارَء أي لولا 
دُخولك الدَّارَ أمس لَطَلَفْتّكِ . 
Og‏ : أن طالقٌ إِنْ دخلتٌ 
الدَارَء فهذا يُخْبِرُ آته [قد] “ دخلّ الدَارَ وأكَدَ ذلك اليا قال: أنتِ طالقٌ إن لم 
اکن دخلتٌ اداو فان كان لم يدخل طَلقَتْء وإِنْ كان [قد] ‏ دخلّ لم تطلّق لأنّ هذا 
ليس بشرطٍ بل هو حَبَرّ عن الماضي أَكَدَه باليمين فإِنْ كان كاذبا طَلْقَتْ وإنْ كان صادقًا لم 
ولو قال: أنتٍ طالنٌ لا دخلتٍ الدَارَء فهذا مثلّ قوله: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدَّارَ فلا 
تطح حلي تدضل اق له حزق كل أذ اللي كاه تل وله وقد ذلك بلي 
الطلاقي بدخولِها ولو قال : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ فإنّها تطلّقُ السَاعةٌ © ؛ لأنّ قوله : 
دخلت » ليس بتعليق بل هو إخبارٌ عن دُخولِها الدّارَ كأنّه “ جعل الڏخول عِلَةَ لكنّه حَذَّفَ 
الها الاسم 
توجَّذ) ”* لا يمْتَعٌ وُقوعٌَ الطلاقٍ لأنَ العِلَةَ لم تصح وبِقّى الإيقاعٌ صَحيحًا 
ورَوَى ابن 5300000 قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت الدَارَّء فهي 
طالقٌ السّاعةً لما يُذْكَرُء ولو قال : أنتِ طالقٌ السّاعةً وإِنْ دخلت الدَارَ كانت طالقًا السّاعة 
واحدة )دوز ولع ال أ خزى لآته طا عا القاعة وقطت الشوط علا يل زا 
فيُضَمَنُ '" فيه الجزاءً فيصيرٌ كأنّه قال: أنتِ طالقٌ السّاعةً» وطالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ 
فيقعٌ 7" في الحالٍ واحدةٌ وبعد الدُخولٍ أخرى . ولوقال: أنتٍِ طالقٌ لذخولِك الدّارَ فهي 
طالقٌ الساعة واحدةٌ؛ لأنّه أوقّعَ الطّلاقّ ثّمَ جعل الدّخول (المُتَقَدُمَ عليه) ‏ عِلَّةَ لإيقاع 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «للساعةا. (5) في المخطوط : «لأنه».‎ )۳( 
و في المخطوط: : امتى لم يجدا. (5) ف في المخطوط: «فيضمر).‎ )6( 


)¥( في المخطوط : : اليقع» . )۸( في المخطوط : «المقدم» : 


اللات ومَنْ أوقّعَ الطلاقَ لعِلَةِ وقَعَء وُجَدَتٍ العِلَهُ أو لم توجَدْ لما بيتاء وكذلك لو 
قال: أنتِ طالقٌ لحيضّيِكِ لما فُلْناء ولو قال: بحيضّتِكِ أو في حيضَّتِكِ أو بدُخولِكِ 
[الدَارَ] “أو في دخولك 7" الدَّارَ لم تطَدُّقْ حنّى تَحيضٌ أو تذخل؛ لان الباء حرف 
ِنْصاقٍ فيقتضي إِلْصاقّ الطّلاتي بالحيضة والدُّخولٍ فيتعَلّقُ بهماء و«في» كلمةٌ ظَرْفٍِ دخلّتْ 
على ما لا يضْلْحُ رقا فشُجْعَلُ “ شرطًا لمُناسَبةٍ بينهما تَذْكُرُها في كتاب الطلاتي . 

وذَّكَرَ محمّدٌ في الجامع : إذا قال لامرآته : إِنْ دخلت الدَارَ فانتٍ طالقٌ تطلّقُ في القضاء 
حين تكله به . ٠‏ 

وجملة الكلام في هذا: أنّ الأمرّ لا يَخْلو إِمَا أن ُذّمّ الشرط أو إمَا أن أَخُرَ إن فُذّم 
فهو على أربعةٍ أوجو : 

أمَا إِنُ قال : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌء أو قال: إِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌ» أو 
قال : إِنْ دخلت الدَارَ وأنتِ طالقٌ أو قال : وإِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالق . 
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إن 2 اقرط فير ع كرون ] فال أن طالی إن دخلت 
الدَار أو قال: أنتٍ طالنٌ وإِنْ دخلت الدَارَء أو قال: أنتٍ طالقٌ فإِنْ دخلت الذَارَء [فإِن 
قال: إن دخلت الدَّارَ أنتٍ طالقٌ] ”2 فالجوابٌ ما ذَّكَرَه محمّدٌ أنّها تطلّقُ في القضاء حين 
تَكَلّمَ به لأنّه ما عَلَقَ الطَلاقَ لانعدام حرفي التَعليقٍ وهو حَرْفٌ الفاء وكان '" تَنْجيرًا لا 
تَعلِيقًاء وإِنْ عَتَى به التَعلِيقَ دينَ فيما بينه وبين اللّه - عَرْ وجَلَ - لأنّه عَتَى ما يحتمله كلامه 
نحو 2 إضمارٍ حَرْف الفاء في الجزاء . قال الشَّاعِدُ " : 
مَنْ يفعل الحسّنات اللَّهُ [4/ ۱۹۰ ب] يَشْكُرُها والشَّدُ بالشَرٌ عند الله مِثئلان 

أي فالله يَشْكُوُها ولا يَدِينُ في القضاء؛ لأنّه حلاف الظاهر» وهذا جَوابُ ظاهر الرٌواية . 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسُفٌ أنّها لا تطلّقُ حتّى تدخلّ الدَارَء ووَجُهُه أن يَحِذْفَ 
حَرْفٌ الجزاء تَضْحيحًا للشرطء إِذْ لولم يحذِف لَلّعاء ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَ وأنتِ 
(1) في المخطوط: «وكذا». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المطبوع : «لدخولك». () زاد في المخطوط : «فتجعل طرفًا؛ . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فكان». (۸) في المخطوط : «لجواز». 
() في المخطوط : «القائل» . 


کا ان ےک @ 
طالقٌ تطلُّقُ للحالٍ “ لانيدام حَرْفِ التعليق إذ الوا غيرُ موضوعة للتعليق ولو *" عَتَى به 
التعليق لا بدي في القضاء ولا ههاب رهن الله تعالى! اه رى ما لا تي 
كلامٌه ”" لأنّ الواوَ لا تحثَّمِلٌ التَعلِيقٌ ولو أدرّجٌ فيه الفاة يصيرُ تقديرُ كلامه : أنتٍ 
دخلت الدارَ فوأنتَ طالقٌ» وهذا لَغْوٌ ولو قَدَمَ وأخَرَ لا يَسْتَقِيمُ أيضًا لأنّه يصيرٌ كأنّه قال: 
وأنتٍِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَانَ ال تكد نباك وماايذكثه © أهل اللة أن الواوَ قد 
تكونُ للاسيثنافٍ فمُرادُهم أن بدا كلامٌ بعد [كلام] نمدم جملة مُفيدةً من غير أن تكونّ 
الجملةٌ الثانية تُشارِكُ ”' الأولى» فأمًا ابداء الكلام من غير أن يتقدَمَه 2 شية بالواو فغية 
موجود ولا جائز. 1 

وَإِنْ قال: وإِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌء طَلَْقَتْ للحالٍ لانهدام دَلالةٍ التَعلِيقٍ وحَرْقِه 
على أن الواوَ في مثلٍ هذا تُذْكَرُ للتَحقيتي كما يُقال: بان ون كان الطرين كقوف 
ولو نَوَى التَعلِيقَ لا مُصَدَقُه القاضي؛ لأنه عُدولٌ عن الظَّاهِرِء وَيُصَدَق فيها بينه وبين الله 
تعالى؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامٌه ؛ لأنّه نَوَى إِضْمارَ حَرْفٍ الفاء فصار كأنّه قال: وإنْ 
دخلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ» وتَلْغو لواو [و] "هذا إذا قَدَمّ الشَرط . 

فأمًا إذا أخَرَ فقال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت الاد لا تطلُقُ مالم تدخل الدَّارٌ؛ لأنّه عَقَّبَ 
الإيجاب بما ”''' أخرّجّه عن كونه إيجابًا إلى كونه يميا فلا حاجةً في مثل هذا إلى حَرْفٍ 
التعليتي . ولو قال: أنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت [الدَارَ] ی کو انبهذ 
يوجبُ التأكيدٌ على ما بيَنَاء يذل عليه قوله ل : «مَنْ قال: لا إل إلا الله دخل الجئة وإن زنا 


: سيره (OND‏ 
وإِن سَرّق٤‏ . 


(1) فى المخطوط : «فى الحال». () في المخطوط : «وإن» . 
(۳) في المخطوط : «الكلام» . )٤(‏ في المخطوط : «الكلام» . 
)٥(‏ فى المخطوط : «ذكره». (0) زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «تساوي». (۸) في المخطوط : «يقدم». 
() زيادة من المخطوط. )٠(‏ في المخطوط : «و). 
(١١)ليست‏ فى المخطوط. 
(؟١)‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: اللباس» باب: الثياب البيض» برقم (۸۲۷٥)ء‏ ومسلمء كتاب: 
الإيمانء باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ برقم (44)» والبزار في مسنده (9/ 20764 برقم 
(۳۹۲۰). وأبو عوانة في مسنده (۲۸/۱)» برقم (75) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 
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ولو قال: عََيْتُ به التَعليقَ لا يُصَدَّقُ في القضاءٍ ولا فيما بينه وبين اللّه تعالى لما ذَكَرْنا 
ان الواوَ لا تحتَمل التَعليقٌ . 

كر الكرْحيُ أنه يُصَدَقُ فيما بيئه وبين الله تعالى ؛ لأن الوا تجِعلَ زائدة ''' كما في 
قوله تعالى: لحرت إا يِحَتٌ يَأْجوحُ [وَمَأْجُج] ) إلى قولِه: فب وغد 
[الْحَىٌّ] € [الأنبياء :47-4 قِيلَ : معناه اقْتَرَبَ الوعْدٌ والواوٌ زيادةٌ لأنّ قوله : #وأفرربٌ 4 
جَوابٌ حى إِنَا ) . 

والجوابُ عن هذا أن الوا في كلام العرّب لم تجئ زائدةٌ في موضع تَضْلْحُ للعَطبٍ أو 
للتخقيقٍ ”*' فلا يُمْكِنُ أنْ ل عهنا زافدة» خلى آنا تَقَوْلُ: (إن کشر من فقي 
أهلي اللّةِ جعل ‏ الواوٌ زائدةٌ في موضع ماء وكانوا يقولونٌ : تقديرُ الآية عندهم : «حتّى 
إذا فَتُ يأجوجُ ومأجوجُ وهم من كُلَّ حَدَب يَنْسِلونَ فيَحَّث واقْتَرَبٌ الوعْدُ [الحق] *", 
فكانتٍ الواؤٌ للعَطف على الجواب المُضْمَرِ . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ فإ دخلت الدَارَ لا رواية لهذاء قالوا: ولقائلٍ آنا قو تل 
للحال لان الفاء صارث فاصِلةٌ لأّها كانت لَعرّاء والَّغْوُ من الكلام يُجْعَلُ بمنزلة 
السّكوتٍ» ولقائل أن يقول : يتعَلّقُ الطلاق بالدّخول ؛ 4لأذ الناء وإن (كاة ن e‏ 
عنها في الحال إلا أا في الجملة حرف تعليق فلا يجوز أنْ تُجْعَلَ مانِعةَ من التعليتق موجبة 
للانفصال . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ إن . ولم يَذْكرْ فعلا هل يتعَلَقُ أم لا 

ذَكَرَ هذه المسألة في ظاهر الرّوادٍ ية» وذَّكّرَ في النوادِر على قولٍ محمّدٍ: يقعٌ الطلاق 
ا 0 : لايقمٌ الطلاق للحال؛ لأنه لما 
ذَكَرَ حَرْفَ الشرط عُلِمَ أنه لم يرد به التطليقَ وإنّما أراد به اليمينَ والتعليقَ - واللّه عَرّ وجل 


أَعلَمٌ -. 


. في المخطوط : «زيادة». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «التحقيق».‎ )٤( زيادة من المخطوط.‎ )۳( 
. فى المخطوط : «كثير) . (5) و فى المخطوط : «جعلوا)‎ )6( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : كانت يستغنى» . 


کم بایان ہر( 


ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ في الدَّارٍ أو في مَكَةَ» فالأصل فيه أنّ كلمةَ «في» كلمة © 
زف فإ دخلّث على ما يلح رقا ري على حقيقيهاء وان دلت على ما لا 
يلح زا نُجعَلُ مَجارًا عن الشّرط لمُناسَبةٍ بين الظَرْفِ ولبين] ”" الشرل» د ثم الظَرْفٌ 
نوعانٍ ظَرْفٌ رَّمَانٍ وظَرْفٌ مَّكان» فإِنْ دخلّتْ على المكانٍ وقّمَ الطَلاقُ في ذلك المكانٍ 
وفي غيره» بأنْ قال لامرآته : أنتِ طالقٌ في الدَارٍ أو في مَكَةَ [وقَعَ الطلاق] ون لم 
َكْنِ المرأةٌ في الدَارٍ ولا في مَك لأنّ الطّلاقَ لا يختص بِمَكانٍ دود مَكان» فإذا وقّمَ في 
مَكان وقَمَ في الأماكن كُلّها . 

وإِنْ دخلَّتُ على الرَّمانٍ فن كان ماضيًا يقعٌ الطلاقُ في الحالٍ نحو أن يقول: أنتٍ طالقٌ 
في ]۱٩۱ /٤[‏ الأمسٍ أو في العام الماضي ؛ لأ إنشاء الطلاتٍ في الرّمانٍ الماضي لا 
ضور قعل إغبارا أو تلغرالإضاف | ااا ا آنتِ طالق فيقعٌ في 
الحالٍ. 

وكذلك ‏ إذا كان حاضِرًا بأنْ “قال : أنتٍ طالقٌ في هذا الوقتٍ أو في هذه السَّاعةَء 
يقعٌ في الحالٍ» وإِنْ كان مُسْتقبّلاً لا يقعٌ حتّى يأتي» بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ (في غَدِ) ”" أو 
في الشهر آي الآن الفاق يمل الاختصاص برت دوه وت فإذا يِل الك ا له 
لا يقح قبله . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ في دُحَولِكِ الدَّارَ أو في قيامِكِ أو في فُعووك يتعَلّقُ بهذه الأفعال؛ 
لأن الفعلّ لا يصْلُّحٌ ظَرْقَا ويضْلُحُ شرطا فتّحمَلُ الكلمةٌ على الشرط مَجارًا . 

وكذا لو قال : أنتِ طالقٌ في ذَّهابكِ إلى مَكَةَ لأنّ الذهابَ فعلٌ وكذا إذا قال : بذّهابك؛ 
لأنّ الباء حَرْفٌ إِلصاقٍ فيقتضي إِلْصاقٌ الطلاقٍ بالذهاب وذلك بتعليقه ”به فِيتعَلّقٌ به. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ في الشمس وهي ف فى الظّلَّء كانت طالقًا ؛ لان الشّمسّ لا تَضصْلُحُ 
زا للطْلاق ولا شرطًا له. فإمًا أن تَلْعْوَ (ويراد بها) ©“ مَكانٌ الشمسء والطلاقٌ لا 


)١(‏ في المطبوع: «مكة). (7) في المخطوط : «حملً». 
06 بجعا في المخطر ل (4) ليست ق المتقطرط . 
(5) فى المخطوط : «وكذا». (7) فى المخطوط : «فإن». 
(۷) في المخطوط : (مساء غل . (۸) فى المخطوط : ابتعلقه) . 


(9) في المخطوط : «وأراده. 


يحتملّ التخْصيصٌ بِمَكانٍ دونَ مَكان. ٠‏ 

ولو قال: أنتٍِ طالقٌ في صويكِ كانت طالقًا حين يَطْلُمُ الفَجِرُ إذا نَوَتِ الصَّوْمٌ لآنّ 
الصَّوْمَ فعلٌ وهو الإمساك وإنّه لا يلح ظَرْنًا (فتْجْعَلُ الكيمة) ‏ مَجارًا عن الشَرطٍء 
والقعل يلح شرطًا (فإذا جد في) " اول الجزء "مع الي ني ويه من أمله (فقد 
وُجِدَ) ”* الصَوْمُ الشّرعينٌ فوْجدَ الشّرط فيقعُ م الطلاقٌ . 

ولو قال : آنتِ طالقٌ في صَّلاتِك لم تطلّق <ة حتّى تَرْكَمَ وتَسْجدَ سَجْدةٌ لأنّ الصَلاةَ فعل 
أيضًا ٠‏ فلا تَصْلّحُ ًا كالصَوْمِ إلا أثها اسم لأفعالٍ مُخْمَلِةٍ من القيام والقيراءةٍ والرُكوع 
واو ا بي بورد يها الاق 
(المُتَرَكّب من) ”" السّوادِ والبياض» والسَكَنْجَبِينٍ المَُركّب " عن السُكَرٍ والخل ونحو 
ذلك» فما لم توج الأفمال الي وصَغْنا لا عرق عليها اسم فعلي اللا فلا يحنت (بنفس 
الشر وع) 97 يخلافي الصَوْم فنّه اسم لأفعال مُتَفِقَةٍ الأجزاء وهي الإمساكاثٌُ '" وما 
ترك من ا لجان عا اسم كله على بعنيه َة كاسم لماء [له] ”7 كما 
يَنَظَلِقُ على ماء البخر يَنْطَلِنُ على َطْرةٍ منه» فكان الإمساك في وَل التهارٍ ”" إمساكًا 
حقيقة فيقمٌ الطّلاقُ بمْجَردِ الشُروع فهو الفرقٌ بينهما . 

ولو قال : أنتِ طالق في حيضك أو في طَهْرِكِء فإ كان موجوذًا وفع والأأفلا يق 
ويتوّقّفٌ على وجوده لأنَّ المُرادَ منه وقثُ الحيض والطْهْرٍ أي في الوقتٍ الذي 
تكونينَ "2 حائضًا أو طاهرةً فيه» ونّظيرُ هذه المسائل ما ذَكَرّه محمّدٌ في الجامع؛ إذا 
قال : أنتِ طالقٌ في ثلاثة ايام طَلْقَتْ حين تَكَلّمَ به . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ في أكلِكِ هذا الّغيفٌ لا يقمٌ الطْلاق مالم تَمْرْغْ من (أكل جميع 
الف 


)١(‏ فى المخطوط : «فيجعل المذكور». (۲) فى المخطوط : «وإذا وجده). 
(۳) زاد فى المخطوط : «وجدت». )٤(‏ فى المخطوط : «فيوجد» . 
(5) فى المخطوط : «والمركب». )١(‏ فى المخطوط : «إلا». 

(۷) فى المخطوط : «المركب عن». (۸) فى المخطوط : «المركب». 
(9) في المخطوط : «بالشروع». )٠١(‏ في المخطوط : «الإمساك». 
)١١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المخطوط : «الجزء» . 


(1) في المخطوط : «تكون». )١5(‏ في المخطوط : «أكله جميعه» . 


Eo,‏ هنهة 

والفرق أن في المسالة الأولى : دلت كلمة الظَزفي على الزمان وهو يضْلُح غرف 
فججعِل ° ب جميعٌ الوقتٍ ظَرْفًا؛ لكؤنها طالقًا ولا يكونُ كذلك إلا إذا كان وقّمَ الطّلاقُ في 
أُوَلِه . 

وفي الثّانية : : عُلَنَ الطلاق بعل الأكل لان الفعلَ [لا ”" يضْلُحٌ طَرنًا ويضْلُحُ شرطًا 
فصار مُعلمّا الطلاق بفعلٍ الأكل والمُعَلَقُ بالشَرطٍ لا يَنْزِلُ مالم يَنْزِلُ كمال شرطه. وما 
يقوله مَشايحُنا نا: إن الطلاق مَتى أضيف إلى وق معد بقع عند أله ومتى علق بفعلي ُن 
يقعٌ عند آخره؛ هذا صورئه وعِلَيُه . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ في مَجِيء ثلاثة أيّام فإِنْ قال ذلك لَيْلاً : فإذا طَلَمَ الجر من 
اليوم الاِثِ يق الطلاق ؛ لل عل الاق بجيء لان أت ولا يوج ذلك إلا بجي 
کل واحدٍ منهاء ومَجيءُ ٤‏ اليوم يكونٌ بطلوع ا 
فإنما يق اللا عند وجود طُلوعٍ الفجر من اليوم الرَابع م لأنّ اليوم الذي حَلَفَ فيه لم يكنْ 
مُخَْبًا لدم مجيه على الشرط والشّي؛ خم فاج لأ امي 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ في مضي ثلا ثة أيَامٍ إنْ قال ذلك لَيْلآ : لايقعٌ الطلاقٌ مالم تَغْرْبٍ 
الشمس من اليوم الثَالثِ لأ مُضيّ الشّيءِ Ed‏ ء جزئه الأخير فممضيٌ الأيّام يكونٌ 
بانقضاء ء الجزء الأخيرٍ منها وذلك يوجدٌ في هذه السّاعةٍ ون قال ذلك في وقتٍ ضَحُوةٍ من 
التهار : : لا تطلّقُ حقى تجيء تلك الساعة من اليوم الراب لأنّه به يتم مضي 0 
بالسّاعاتٍ فالعِبْرةٌ في المُضيّ به لا ليام الكايلة» وفي المجيء لأوائلها هذ 
المُتَعارَفٌ . 

ولو قال: إن شتمتك في المسجدٍ فعبدي حٌُ فإّه يحبر في هذا كود الشّاتم في المسجدٍ 
حتى يَحْنَتَ سواءٌ كان المشتومٌ في المسجدٍ أو غيره. 

ولو قال: إن ضَرَبْتُكَ أو َلك في المسجد يعبر فيه نكاد المووب واللمقترل إن كان 
بي ور ا له ر في المقعول يُعْتَبَدُْ فيه مَكانٌ 
.. المفعول» وما لا أئَرَ ر له غه في المقعول لايم فيه مكاله بل نكاد الفايل عله هنا 
الأصل تُذْكَرُ في الجامع - إِنْ شاء اللّه تعالى -. 
)١(‏ في المخطوط : «فيجعل». (۲) هنا بداية سقط في المخطوط . 


فضل [في شرائط الركن] 


واا شرائط الرُكن فانواغ: بعضّها يرجمٌ إلى الحالِفٍ وبعضها يرجمٌ إلى المحلوفٍ عليه 
وهو الشّرطً وبعضّها يرجم إلى المحَلٌ المحلوفِ بطلاقِه وعَتاقِه» وبعضّها يرجمٌ إلى نفس 
الرّكنٍ . 

اتا الذي يرجم إلى الحاليفٍ فما ذَكزنا في الطّلاقوالعتاق وك ما هو شرط جُوازٍ 
الطّلاقٍ والعتاق فهو شرطٌ انعِقادٍ اليمين بهما وما لافلاء وسَتْبينُ جملة ذلك في كتاب 
الطْلاق والعتاق . 

TT 

فمنها: أن يكونٌ أمرًا في المُسْتقبّلٍ فلا يکود التَعليقُ بأمر كائن ب يميئًا بل يكونٌ تَلجیرًا 

حتی لو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إِنْ كانتٍ السّماءٌ فتن يع الاق في الحا . 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا قال لامرأتّه : وهي حائضٌ أو مُريضةٌ إذا حِضْت أو مَرِضْتَ 
فأنتٍ طالقٌ أن ذلك على حيض مُسْتقبَلٍ ومَرَضٍ مُسْتَقبَلٍ وهو حيض آخَرُ يوجد في 
المُسْتقبّلٍ أو مَرَضٌ آحَدُ لا على الحال» فن عَيَدَتْ ما يَحْدّتُ من هذا الحيض وما يزيد من 
هذا المرّض فهو كما نَوَى لأنّ الحيض ذو أجزاء تَحْدُتُ حالاً فحالاً» وكذلك المرّض 
يَرْدادُ ويكونٌ ذلك حيضًا ومَرّضًا فإذا نَوَى ذلك فقد نَوَى ما يحتملّه لفظه فِيُصَدَقٌ . 

إن قال : فإِن جضت عَدًا فأنتِ طالقٌ وهو يعلَّمُ أنّها حائض فهذا على هذه الحيضة إذا 
دام الحيض منها إلى أن يَنْشّقَ الفجِرٌ من الغدٍ بعد أن تكودً تلك السَاعةٌ تَمامَ القلاثة ئةَ أو 
أككرٌ؛ لأنه إذا عَلِمَ بحيضها استّحالَ أن يعني بيمينه حُدوتٌ حيضةٍ أخرى في عد فتعينَ آله 
أراد استمُرارَ هذه الحيضة ودَوامّها وَإِنّما اعثّبِرَ بتلك السّاعةٍ لتّمام التلاثة أو أكمَرَ لأنْ 
الحيض !| ا ا ل 
محيضها فهو على حيض مُسْتقبّلٍ ويّدِينُ في القضاء؛ لأنّه إذا لم يعلم بحيضها فالظَاهِرٌ أنه 
أرادٌ دوت الحيض وكذلك هذه الوجوه في المرّض . 

وكذلك المحمومٌُ إذا قال: إن حممت أو المصدوع إذا قال: إن صدِعَتْ وكذلك 


ةعس ہر 


الرَعَافٌ ”'' وَإِنْ كان صَّحيحًا فقال: إن صححت فامرأتي طالقٌ وكان صَحيحًا حين سكت 
طَلْقَتِ امرأئه وهو كبّصيرٍ قال: إن أَنْصَرْتُ وكَسّميع قال: إِنْ سَمِعْتُ لان الصّحَةَ عَرَضُ 
يَحُْدُتُ ساعة فساعة فالموجودٌ في الزّمانٍ القاني غيرُ الموجود في الرّمانٍ الأول وقد حَدَنَتْ 
له الصّحَةُ حينما فرع من هذا الكلام فود شرطً الحِنْتِ ولا يُمْكِنٌ شرطٌ صحَةٍ أخرى في 
المُسْتقبّلِ كالحيض والمرّض فتَقّعُ يميئُه على ما يدت عَقِيبَ الكلام . 

وعلى هذا يحرج ما إذا قال لامرأتّه : إذا قَمْتِ أو فَعَدْتِ أو رَكِبْتٍِ أو لَبِسْتِ فأنتِ طالقٌّ 
وهي قائمة أو قاعِدةٌ أو راكبةٌ أو لابسةٌ أنه إذا مَكَتَ ساعة بعد اليمين مِقّدارَ ما يقدِرٌ على 
yT‏ فر ا 1 لالم 
يَعْنّى ب به تَجَدهُ أمئالها يُسَمَى باسم هذه الأفْعالٍ فقد وُجدَ ما ناله الاسم م عَقِيبَ اليمين 


سه 


وأما الدُخولَ بأنْ قال : إِنْ دخلت هذه الدَّارَ فأنت طالقٌ وهي داخلةٌ فهذا لا يكونٌ إلا 
على حول مُسْتقبلٍ فان نوَى الذي هو فيه لا يحت لأ الخول هو الانفِصالٌ من خارج 
إلى داخِلٍ وهذا لا يحتملُ التَجَدّدَ فلا يَمْبْتُ الاسم في حالة البقاء أعني الثاني في رَمانٍ 
وجوده. 

وكذلك إذا قال لها: إِنْ خرجْتٍ وهي خارجةٌ لأ الخُروج ضِدُ الول وهو الانفصال 
من داڃل إلى خخارج وأنّه لا يتحجَدةُ في الثاني من زَّمانِ وجوده فلا يَنْبْتُ الاسم بخلافٍ 
القيام والرُكوب واللَبْسِ ونحوهما وصح مُ الفرقٌ أنه قال : قُمْتُ يومًا ورَكِبْتُ يومًا ولبِسْتٌ 
يومًا ولا يقال : دخلث الدَارَ يومًا ولا حرجت من الدَارٍ يومًا على إرادةٍ المُكثِء وكذلك 
الحبَّلّ - إذا قال للحُبْلى : إذا حلت فانتِ طالقٌ فهذا يقعٌ على حل مُسْتقبَلٍ لاله يراد به 
ابتِداءً العُلوقٍ عُرْفًا وعادةً» ولو قال “إن الت أو مَرَيْت فهو على الحاوت اکل شيء 
ا 

وذكرفي الأصل: إذا قال لها : أنتِ طالقٌ ما لم د تحيضي أو مالم تَحْبَّلي وهي حُبْلى أو 
| حان في حال الحيفب فهي طالقٌ حين سك إل ن يكو ذلك منها حين سكت لات 
RS A E‏ عقت این ی ون برها 


.)۲۲٤( الرّعاف: بتثليث الراء الدم الخارج من الأنف. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


فيه من الحيض دينٌ فيما بينه وبين الله تعالى ولا يَدِينُ في الحبّلٍ لأنّ الحيض ذو أجزاء 
فجاز أنْ يُسَمَى ما يَحْذّتُ من أجزائه باسم الابقداءء فاا الحبل فليس بذي أجراءِ ألا تَر 
أنّ الحيض يداد والحبّل ليس بمعتّى يحتملٌ الزياد فلا يُصَدَقُ أصلاً ا 
اعم -. 

ومنها أن يكونٌ المذكورٌ في المُسْتقبَل مُتصَّوّرَ الوجودٍ حقيقةً لاعادةً » هو شرط 
انِقادٍ اليمين فن كان يما يَسْتَحِيلُ وجوه حقيقةٌ لا يَنْمَقَهُ ذٌ كما إذا قال لامرأيّه : إن ولح 
الجمل قن ا e‏ هذا الكلام 
يدر لتَأكيدٍ التي أي طلاقك أمرٌ لا يكونٌ أصلاً ورأسًا كما لايَلِجُ الجمَّل في سَمّ الخياط 
ولا يَجْتَمِعٌ الصَّدَانٍ قال اللّه تعالى : #ولا يدَحُلُونَ لْجَنّهَ حَقَّ يلج ممل في سر ل [الأعراف 
:0] أي لا يدخلوتها رأسًا. 

وعلى هذا يُّخَرَجٌ ما إذا قال : إِنْ لمأ شرب الماء الذي في هذا الكوزٍ '" فامر أثه طالقٌ 
أو عبده خُرٌ أو قال انلم اقل قُلانًا ولا ماء ة في الكوز وثُلانَ مَك وهو يعلّمٌ بذلك أو لا 
بعلم به وقد دَكَرنا جملةً هذا وتَفْصِيلّه وما فيه من الائماقي والاختلافي وما يَنَصِلُ بذلك من 
المسائل في اليمين باللّه تعالى . 

وأا الذي يرجم إلى المحَلٌ المحلوفٍ بطلاقه وعَتاقه فقيام الملكِ فيه والإضافةٌ إلى 
الملكِ أو إلى سبب الملكِء وسين ذلك في كتاب الطّلاتي والعتاتي وتَذْكُرُ ذلك كُلَه . 

واقا: الذي يرجم إلى نفس الرُكن فما ذَكَرْنا في اليمين باللّه تعالى وهو عَدَمٌ إدْخالٍ 
الاستثناء عليه فإذا أَدخَلَ عليه الاستثناء أَبْطْلَّهِ بان قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ إِنْ 
شا الله تغالى او قال ماضاء الله تعالى > أو قال يمشبقة الله تعالى أو قال : إلا أن 
يَشاء اللّه أو قال : بإرادة الله أو بقضاء اللّه تعالى أو بِقٌّدْرَتِه ولو قال: إِنْ أعائّني اللّه أو 
بمَعونة الله وأرادَ به الاستثناءة يكوك مُسْتَْنيًا فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يُصَدَّقُ في القضاء 
لأنّ الشّيءَ بعدَ وجوده لا يحتملٌ الإعانة عليه فلا يُمْكِنُ حَمْلُه على التَعليت بالشَرطٍ فيُجْعَلُ 
مَجارًا عن الاستثناء» وكذلك إذا قال : إِنْ يَسَرَ الله تعالى أو قال : بَيْسير الله - تعالى - 
ونَوَى الاستثناءً . 


)١(‏ في المطبوع: «لإعادة». (۲) في المطبوع: «الكون». 


وَسَتَذْكُرُ شرائط صخة [الاستثناء] "2 في كتاب الطّلاقٍ وتَذُكُرُ أن منها أن يكونّ 
الاستثناء موصولاً بالكلام المُتَقَدّم وهو أن لا يكونَ بينهما فاصِلٌ إلا أن يكونَ الفصلٌ 
لصرورة وعلى هذا ما رُوِيّ عن ابن سماعة عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال لامرأته : إن حرجت 
من هذه الدَارٍ فأنتٍ طالقٌ ثلانًا فاعلّمي ذلك إلا بإذني أو قال: إن شاء الله الميضح 
الاستثناء فلا تطلّقُ وإنْ حرجث من الدّارٍ لأنّ حَرْفَ الفاء حَرْفُ عَطفي فيقتّضي تَعَذّنَ ما 
دخلّتْ عليه الجملة المُتَقَدّمةُ فيصيرٌ الكل كلامًا واحدًا فلا يكو فاصِلا . 

وإِنْ قال: اعلّمي ذلك أو اذْمبي » لم يصح الاستثناءً لاله لم يوج ما يوجبٌ تَعَلَّنَ المذكور 
بالكلام الأوّلٍ فصار كلامًا مدا فكان فاصِلاٌ قاطِمًا للاستئناء فيتعَلَقُ الطلاقٌ بالخُروج . 


وقال القُدوريٌ:] ”° وينتهى قزل أبي حنيفة أنْ لا يصح الاستثناء؛ ويقع 
الطّلاق في الفصلَيْن [جميعًا] ناء ءَ على أصله فيمَنْ قال لامرأته : أنتٍ طالقٌ ثلانًا وثلانًا 
ان االله ال 


ا بين الشرطٍ والجزاء حائل» فإذا ‏ دخلّ لم يكن يميئًا وتعليقًاء بل 
يكونٌ 3 ا وغل هذا بده جُ إذخال الثداء في وسَّطٍ الكلامَيْنِ ا أنه يكونُ فاصِلاٌ 
ااا ألا وجملة الكلام فيه أن التّداء أنواعٌ ثلاثةٌ: 

داءٌ بالقذّف بأنْ يقول : يا زانية . 

ونداءٌ بالطلاتيٍ بأنْ يقول: يا طالق. 

ونِداءٌ بالعلّم بأنْ يقول: يا زيتبٌ أو يا عَمْرةٌ. 

كل واحل من الأنواع اللائ على ثلا ثة أوجُه: إا ال دو وإمًا 
أن ذَكَرَّهِ في أَوسّطِه ”8 ٠‏ وإما ان ُگره في آخره: وکل ذلك يلقم إلى مين : 

إما E NT‏ 
إِنْ شاء الله تعالى . 


)١( 1‏ سقطت من المطبوع . (۲) هنا ينتهي السقط المشار إليه. 
اف في المطبوع : الوينبغي؟ . (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فإن» . (7) في المخطوط : «منجرًا) . 


(۷) في المخطوط : «الكلام». (۸) في المخطوط : «وسطه». 


أمَا التّداءُ بالقذف إذا ذَّكَرَه ف ني أل القعلي بالشرطٍ لا ينك من القعليي ويكوث قَذما. 
صَحيسًا بأنْ ('2 قال لامرأته : يا زانية أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ؛ٍ لأنّ قوله: يا زانية» وإِنْ 
كان موضوعًا للنّداء لكئّه وصفٌ لها بالرّنا من حيتٌ المعنى؛ لأنّه اسم مُشْتَقّ من حيثٌ 
المعنى وهو الرّنا والاسمٌ المُشْتَقُ من معنّى يقتّضي وجود ذلك المعنى لا مّحالةَ كسائرٍ 
الأسماء المُشْتَقَةٍ من المعاني من المُتَحَرٌكِ والسَّاكِنِ ونحو ذلك سَّواءٌ كان الاسم موضوعا 
للئداء أو غيره»ء فصار بوّصفه إِيَاها بالرّنا [4/ ١91١ب]‏ ونسبة الزِّنا إليها قاذِفًا لها بالرنا 
ری زر ور ت ذف ا رجاو لقا ع مكيبا ار ائط اللّعَانٍ نّم صار 
مُعَلُقَا طلاقّها بدٌخول الدَّارٍ بقوله : أف غا و ر ا را ا ادا 
لنب لماع كلايه» فلمًا هَت خاطَبّها باليمينِ وهي تَعلِيقٌ طلاقِها بذخول الدَار » وكذا 
لو قال: يا زانيةٌ أنتِ طالقٌ إِنْ شاء الله تعالى صار قاذِقًا لما فُلْناء و[لا] ”" يقمٌ الطلاقٌ 
لدّخولٍ الاستثناء فيه. 

ولو بَّدَأ بالتّداءِ في الطلاتٍ فقال: يا طالقٌ أ نت طالقٌإنْ دخعلت الا و الطلاق 
بقولِه: يا طالقٌ؛ ؛ لأنه وصَّمّها بالطلا فيقتّضي تَقَّد تَقَدّمَ ُبوتٍ اللا على وصفه إيّاها 
لضُرورةٍ صحّةٍ الوص وى طلا آخَرَ بدّخولٍ الدَارٍ لما ذَكَرْنا في الفصل الأوَّلِء وكذا 
انا سال ات طا إذاقناء اللمتعالى رقع الطلذق يله اطا ول م 
الثاني لدّخولٍ الاستثناء عليه . 

ولو بدأ بالّداء بالعََم فقال: يا عَمْرةٌ نت طالقٌ إن دخلت الَا لا يق شي؛ وَل 
الطَلاقُ بالدُخول لأنّه بئدائه إيَاها بِالعَلّم نها (على سَماع) ”© كلايه ثم عَلَقَ طلاقّها 
بالدخول . 

وكذا لو قال : يا عَمْرةٌ أنتِ طالقٌ يا عَمْرةُ إن شاء الله تعالى لا يقمُ شيء لما ذَكَرْنا . 

هذا إذا بدأ بالتّداءِ إِمَا بالقذْفٍ أو بالطلا أو بِالعَلّم . فأمًا ” إذا أنَى بالئُداء في وسَّطٍِ 
الكلام في التعليتي بالشّرطٍ بأنْ قال لها: أنتٍ طالقٌ يا زانيةٌ إن دخلت الدَارَء فقد رَوَى ابن 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «استخرج». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لسماع؛ . 
(5) في المخطوط : «أما». 


ري سس مغ 


سماعةً عن محمَّدٍ أنه لايصيرٌ فاصِلاً ويتعَلّقُ الطَلاقٌ بدُخولٍ الدّارٍء ويصيرٌ قاذِفًا ويجبُ 
النُعانُء وكان أبو يوسّفَ يقول بهذا القولٍ ثُمّ رَجَعَّ . وقال: يقمٌ الطَلاقُ للحال» ولا يصيدُ 
قاذِفًا حبّى لا يجب اللّعانٌ. 

وذَكَرّ محمّدٌ في الجايع : أن الطلاقَ يتعَلقُ بدُخولٍ الذار» ولا يصيرٌ النّداءُ فاصِلاً بين 
الشرط والجزاء مانِعًا من التَعليق» ولا يصيرٌ قاؤِفاء ولا يجبُ اللّعانُ. 

قال المشايخ : ما ذَكَرّه ابن سماعة عن محمّدٍ هو قولّه الأخيرُ» وما ذَّكَرّه محمّدٌ في 
الجاع قول أبي حنيفة » فحَصّلَ في المسألة ثلاثة أقوال : 

SS 

وعلى قولٍ محمَّدٍ: تَعَلَنَ الطلاقٌ ولم يتعَلّقٍ القذفٌ بل تَحقَىَ 

على قال ا 07 

وخ قول ابي يوشط: أنّهِ لَمَا ذَكَرَ قوله : إن دخلت الدَّارَء عَقيبَ قوله : يا زانيةٌ» فقد عَلَقَ 
القذْفَ بالشّرطٍ » والقذْفٌ لا يتعَلَّقُ بالشرط لأنّه وصفٌ الشّخخص بالرّنا كقوله " : قائمةٌ 
وقاعدةٌ: أنّه وصَمّها ° بالقيام والقعودِ ووّصفٌ الشيء د یکو إخبارًا عن وجودٍ 
الصّفة فيه » والإخبارٌ مِمّا لا يتعَلّقُ بالشرط حتى يكونّ صادقًا عند وجوده» كاذبًا عند عَدَمِه 
او مُخْبرًا عند وجوده غير مُحْبر عند عَدَمِه» وإذا لم يتعَلّق صار لَْوَا فصار حائلاٌ بين 
الشّرطٍ والجزاء فيّْزل ‏ الجزاء؛ لكنْ مع هذا لا يصيرٌ قاذِقًا؛ لأنّه قَصَدَ تَعلِيقَ القذفِ 
بالشّرطٍ ومَنْ قَصَدَّ تَعلِيقَ شيءٍ بشرطٍ لا يكو مُفْبنَا له في الحالٍ فلم يصِرُ قاؤِفَاء وعندَ 
راك اص الوا راح ا 


وه مازوى ابن سماعة عن محمد: أن قوله : يا زانية وإنْ لم يته يتعَلق» ولكتّه مع هذا لا 


)١(‏ المشايخ : © جمع لاشيخ » وفي اللغة هو من جاوز الخمسين من عمره وظهر في رأسه الشيب» وأيضا هو 
ل ا . واصطلاحًا ر کان عل كل من لي حبقا ران بردت من فیا 


المذهب. 
٠‏ (1) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «كقوله». 
(4) في المخطوط : هوصفٌ لها . (5) في المخطوط : «و». 


)5( في المخطوط : «فنزل». 


يصيئ لَعْوَاء لأنّهِ لتأكيدِ الخطاب الموجود بقوله : انتِ طالقٌّ فصار مُوَكَدًا لباب الخطاب 
م أنت يا زانية إن دخلت الدَارَ طالقٌ» > فتَعَلّقَ الطّلاقُ بالدّخولٍ ش 

بقى (القذْفٌ مُتَحمَّقَا) ”" ألا تَرَى أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ يا عَمْرةُ إِنْ دخلت الذَارٌ» صح 
ا e‏ 

وخْه قول أبي حنيفة: :أن تَعليقَ الطَلاقي بالشرط قد صح لما مر في كلام محمَدٍ والقذف لم 

يتحدَّق لأنه ذَكَرَ عَقَيبّه يته الشرطً» والقذْف متى عُلَنَ بالشرط لايقصد الانسان تحقيقه للحالٍ 
ل بعد دود رد عر م وكان القاضي الجليل يقول : تَعليقُ القذفي بالشرط 
کد اتنميدا للقذق) ”1 کاو لالجل : إل فعَلْت ‏ كذا فامرأثه زانية أو اراتا يريد 
بذلك تبْعيد الفعل» ولَنْ يت يتحمَّقَ تَبُعيدٌ الفعل إلا بتبْعِيدِ الانّصافٍ بالزّنا عن مه وامرأيّه» وبمثلٍ 
هذا يَحْصّلُ الوصفُ بالإحصانِ دون الوصف بالرّنا [وإلْحاقِ العار به] 5 >> واللة غر ول 
علم- . 

وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ يا زانية إِنّ شاء اللّه تعالى» فهو على هذا الخلافي» ولو كان 
النّداءُ بالطّلاقٍ بأنْ قال: أنتِ طالقٌ يا طالق إِنْ دخلت الدَارَء هذا أيضًا على الخلافِ بين 
بي يوست ومحمَ إلا أن أا[4/ 147]] حنيف يرن بين هذا وبين النداء بالزنا بقوله : ي 
المت وول : يق الطلاق مَُجَرًا بقوله : أت طالق :ولا على تقول :*" الدان ويضير 
كقوله : يا طالقٌ» فاصلا . 

ووخجه الفرق: أن قوله: يا طالقٌ وإنْ كان زداء فهو إيقاعٌ الاق فكان قوله : أن نټ طالقٌ 
يا طالق إيقاعًا عَقيبَ إيقاع من غير عَطْفٍِ البعض على البعض» والشرط انَصَلَّ (بآجر 
الإيقاعيئن) © دون الأول © منهماء فبقي الأول تَُجيرًا ("'2 بخلافٍ قوله : يا زانیا فال 
N DOG LE‏ 
من تَعَلّقٍ الشرط بالجزاء . 


)١(‏ في المخطوط : «العدم محقمًا؛ . (۲) في المخطوط: «عقيب». 

(۳) في المطبوع : «واليًا» . (4) في المخطوط: «متعمدًا القذف». 
واي ار «(صدق» . (1) ليست في المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «في حق». (۸) في المخطوط : «بأجزاء الإيقاع». 
(9) فى المخطوط : : «النازل» . )٠١(‏ في المخطوط : «منجرًا) . 


. سياق هذه الجملة فيه اضطراب في المخطوط‎ )١١( 


gpa. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ يا طالق إِنْ شاء اللّهء هذا أيضًا على ما ذَكَرْنا من الخلافٍ بينهم 
والفرق لأبي حنيفة بين هذا وبين قوله : أنتِ طالقٌ يا زانية إن شاء اللّه . 

ولو كان التّداءُ بالعلّم بأنْ قال: أنتِ طالقٌ يا عَمْرةُ إن دخلت الدَارَ فههنا يتعَلَقُ الطلاقٌ 
بالشَرطٍ بالإجماع» وأبو يوسّفٌ يتاج إلى الفرق بين هذا وبين قوله : يا زانيةٌ» والفرقٌ أن 
قوله : يا عَمْرَةٌ لا يد إلا ما يُفِيدُه قولّه : أنيء فكان تأكيدًا له فالتّحقٌ به فلم يِصِرْ فاصِلا . 

وافا قوله: يا زانية» ففيه زيادةٌ آمر لا تُمِيدُه تاءٌ الخطاب» وهو إثباتٌُ وصف ‏ الزّناء 
ويتَعَلّقُ به شرعًا حُكعٌ وهو الحدٌ أو اللعانُ في الجملة فلا بُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ (تكرارًا 
للتاءِ) " الموضوعة للخطاب. فكان مُعْتَبَرَا في نفسه فلم يصِر مُلْتَحِهَا بتاءِ الخطاب فبقيّ 
فاصِلاً» فأمًا فيما نحن فيه بخلافه على ما مر 

ولوقال: أنتِ طالقٌ يا عَمْرةإِنْ شاء اللّهء لايقعٌ الطَلاقٌ لمامَرَء هذا إذا أنَى بالئداء في أوّلٍ 
الكلام آل [في] ون 

فأنًا إذا تى به في آخِرٍ الكلام أمّا في التّداءِ بالزّنا أن قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت 
الذَارَ يا زانيةٌ» فإنّ الطّلاق يتَعَلّقُ بالدُخول لأنّه عَلَّقَ الطَلاقّ ار نم ناداها بعد ذلك 
فصار قاذِقًا ولم يوجذ بعد القذفي شرط [أيضًا] ” ليُقال: إِنّه قَصَّدَ علي القذفِ بعدَ 


ممص 


تحققه . 


وكذافي قوله: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه يا زانيةء بَطْلَ الطَلاقُ وتَحقّقَ القذْفُء وفي 
قوله : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ يا طالقء تَعَلَقَ الأول بالدّخْولٍ ووَقَمَ بقوله : يا طالقٌ 
طلاقٌ لدُخولٍ الشرط في الأول دونَ قولِه : يا طالق . 

وكذا لواقال؟ أن طالكٌ إن شا الله با طالق .وذ :”© ورل انث طالقٌ إن وغلت 
الدَاريا عَمْرةُ فهذا رجلٌ عَلَقَ اللا بدُخول الدَارٍ ثْمّ ناداها ونبَهَها بالتداءِ على اليمين 
0 

وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه يا عَمْرَةُ لا يقح شيء لما مَرَ . 
)١(‏ في المخطوط : «صفة». (1) في المخطوط : «تكرار التاء» . 


(۳) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «فأما» . 
(6) زيادة من المخطوط . () زاد في المخطوط : في . 


قال أبو حنيفة : ولو قال لامرأتِه ولم يدخل بها: أنتٍ طالقٌ يا زانيةٌ ثلانّاء فهي ثلاث 
ولا خد ولا لعان. 

وقال أبو يوسُّفٌ : هي طالقٌ واحدةً وعليه الحدٌ. 

أبو حنيفة لم يقر بين المدخول بها وغير المدخولٍ بها لأنّ قوله : يا زانية» نِداءٌ فلا 
فصل بين العدَدِ وهو قوله : ثلانًا وبين صل الإيقاع وهو قوله كاده راذا سيل 
فيوّف ”2 الوقوعٌ على آخِرٍ الكلام وهو قول : ثلانّاء فتَبِينُ فلا يُمْكِنٌّ إلْحاقٌ اللّعانِ بعدَ 
ا 

وأبو يوسّفَ يقول: إن قوله : يا زانيةٌ» يَفْصِلُ بين الإيقاع والعدّدء فبانّتْ بقولِه : أنتِ 
Co ES‏ 

قال أبويوشف: ولا شه هذا المدخول بها إذا قال لها آنث طانی يازائية ثلاث آنا 
تَبينْ بثلاث ولا حَدَ ولا لعانّ؛ لأنا وإِنٍ اعتَبرْنا قوله : يا زانية» فاصِلاً فإنّه لا يمْئَعٌ إلْحاقٌ 
الثّلاثِ به» فإنّهِ لو قال لها: أنتٍ طالقٌ» وسكت فقيل له: كم؟ فقال: ثلانّاء فكذا إذا 
فصل بقوله ”2 : يا زانية . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسّف: إذا قال لها قبل الدّخولٍ بها: أنتٍ طالقٌ ثلاناء أو قال: 
أنتِ طالقٌ إن دخلت الذَارَ» فماتث بعد قوله : أنتِ طالقٌّ قبل قوله : إِنْ دخلت الدَارَء فهذا 
باطِل لا يرنه طلاق لأ العدّ إذا قُِنَ بالتطليتي كان الواح هو العدّدء وهي عند ذلك 
ليسث بمَحَلَ لوقع اللاي عليهاء والشرطً إذا لَحِقَ بر الكلام يَف آل الكلام على 
آخرِه ولا يُفْصّلْ آخِرُ الكلام عن آذلِه» وقد حَصَلَ آخِرُ الكلام وهي أجكبية نة 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا يا عَمْرَةٌ فماتث قبل أذ يقول: ياعَمْرة الاق لازم لان 
قوله : يا عَمْرَةٌ» نِداءٌ ليس بشرط ولا عَدَدٍ يتوَقَفٌ الوّقوعٌ عليه فلا يتوَقّفٌ واللّه - عَرّ وجل 


ا 


)١(‏ في المخطوط : «فيتوقف». (۲) في المخطوط : بين قوله». 


[فضل في حكم هذه اليمين] 


وأمًا حُكمُ هذه ل 0 وهو وُقوعٌ الطلاق أو ”'' العتاتي [المُعَلَقِ] © 
عند وجود الشّرطء فتَبِيّنَ أن حكمَ [4/ 141ب] هذه اليمينِ وُقوعٌ اللاي أو العتاقي 
الفعلقبالشرط» (ثم نيدن اغ الشووط الغي اتلتيبها الطلان ی 
التفصيلي» ومعنى كَل واحدٍ منهما حتّى إذا جد ذلك المعنى يوجدٌ © الشرط فيقعٌ ا 
الطلاقٌ والعتاق وإلآ فلا . 

اها الأولُ: فلأنَ ”“ اليمينَ بالطّلاقٍ والعتاق هو (تعليق الطلاقي والعتاقي) ” بالشَرطٍِ 
ومعنى تعليقهما بالشرط - وهو (إيقاعٌ الطلاقي والعتاقي) ”* في زَمانٍ ما بعد الشَرطٍ - لا 
عل له معبّى آحَرُء فإذا وُجِدَ رُكنُ الإيقاع مع شرائطه لا بُ من الوقوع عند الشَرطٍ . 

اما غد الؤقوع عند عدم الشرط؛ فليس حُكمُ التعليق بالشرط نانا بل هو كم العدّم 
الأصليّ ؛ لأنّ الرْقوعّ لم يكنْ ثابتا في الأصل» والثَبوتٌ على حَسْب الإثباتِ» والحالِف 
لم يُنْبتُ إلا بعدَ الشرط فبقيّ حُكمُّه باقيًا على أصلي العدَم» لا أنْ يکود العدّمُ موجبٌ 
7 8 و ووي ع اس 5 5 س امج اه 8 2 
التَعليقٍ بالشرط بل موجبه الوقوع عند وجود الشرط فقط. ثم الشرط إن كان شيئًا واحدا 
يقعٌ الطّلاق عند وجوده بأنْ قال لامرأته : إن دخلت هذه الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» أو أنتِ طالى 
إنْ دخلت هذه الدَارَ يَسْتَوي فيه تقديمُ الشّرطٍ في الذّكرٍ وتأخيرُه؛ وسَّواءٌ كان الشّرط 
مُعَيَنَا أو مُيْهَمًا أن قال : إِنْ دخلت هذه الذَارَ أو هذه ”'' [فأنتٍ طالقٌ» أو قال : أنتِ طالقٌ 
إن دخلت هذه الدَارَ أو هذه] 7 . 

(وكذلك إذا كان) ''١(‏ وسّطّ الجزاءٍ بأنْ قال : إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ» 
أو "" هذه الدّارَ؛ لأنَّ كلمة «أو» ههنا تقتّضي التَّخْمِيرَ فصار کل فعلٍ على حياله شرطًا 


)١(‏ فى المخطوط: «وا. (۲) ليست فى المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «قائم بمعنى اعتبار» . )٤(‏ في المخطوط : (وهوا. 
(5) في المخطوط : «وقع». (5) فى المخطوط : «فمعنى». 
(۷) في المخطوط : «تعلقهما» . (۸) في المخطوط : «إيقاعهما) . 
(9) زاد في المخطوط : «الدار؟ . )9١(‏ ليست في المخطوط . 


() فى المخطوط : «وكذا إذا). )١١(‏ زاد في المخطوط : «دخلت) . 


© ب سد )> 
فأيّهما وُجِدَّ وقّعَ الطّلاقُء وكذلك لو أعادَ الفعلَ مع آخَرٍ بان قال: إِنْ دخلت هذه ”' 
الدارَ أو ذلك هده سرا اخ الشرط ”'' أو قدمة أو:وسطه: 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ فيمَنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ أو هذه الدَارَ وَإِنْ دخلت 
هذه فعبدي حُرٌء أن اليمِينَ على أنْ يدخلّ إحدى الأولييْن ويدخل الثانية 7" فأيّ الأوليين 
ذل ودع ل القاعة يت ؛ لاثه جعل شط جنه رل إخلاى الأولفين»:و4خول اة 
لأنّه ذَكَرَ إحدى ”* الأولِيَيْنٍ بكلمة أو فيتناوّلٌ إحداهما ثم ججمع دُخول الثَالثةٍ إلى 
رل إعداهنا لرجووجرت الى وهو الوار في فر ون کات :فده فار د ول 
التالثة مع دُخولٍ إحدى الأوليَيْنِ شرطا واحدًا فإذا وُجِدَ حَيِتَ . 

هذا إذا أدخَلَ كلِمةً «أو» بين شرطَيْنٍ في يمين واحدةٍ . فأمًا إذا أدخَلّها بين إيقاع ويمينٍ 
أو بين يميئيْنِ كما رَوَى ابن سماعة وبشرٌ عن أبي يوسُف فيمَنْ قال لامرأيه : أنتِ طالقٌ 
ثلانًا أو واللّه لأضريّن (هذا الخادم) ‏ اليوم (فضَرَبَ الخادمَ من) ‏ يومه» فقد بَرّ في 
يمينه » وبَطَلَ الطلاقٌ لألّه حير نفسّه بين الطلاقي وبين الضَّرْب في اليوم فإذا وُجِدَ أحذهما 
انتَقّى الآحَرُ فإذا مضى اليومٌ قبل أن يَضْرِبَ الخادمَ **) فقد حَِتٌ [في يمينه] "و وَيخَة 
فإِنْ شاء أوقّمَ الطلاق وإِنْ شاء ألزم نفسّه اليمينَ؛ لأنّه قد حَيْتٌ في أحدٍ الأمرَيْنِ وهو 
المُبْهُمُ فكان إليه التَعْيينُ فإِنْ قال : في اليوم قبل مُضيّه قد اختّرْتٌ أن أوقِعَ الطلاق لَزِمّه 
وبَطَلَتٍِ اليمينُ؛ لأنّه خَيْرَ نفسّه بين الإيقاع '''' وبين اليمين» فإذا أوقح فقد سَقَطْتٍ 
اليمينٌ . 

ولو قال: قد اختَرْت التزامٌ اليمين وأَبْطَنْتٌ الطلاقٌء فإ الطْلاق لا يَبَطْلُ حتّى لو مضى 
اليومُ قبل أن يَضْرِبَ الخادمَ ('' حَنْتَ في يمينه ؛ لأنّ اختيارٌ التزام اليمين لا يْطِل اليمِينَ 
لأنّ اليمينَ لا ييجبُ على الإنسان بالالتزام حت يبْطّلَ بالاختيارٍ فبقيّتِ اليمينُ على حالها . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «الدار». (۲) في المخطوط : «الجزاء أو قدّم أو وسط». 
() في المطبوع : «الثالثة» . (5) في المخطوط : «أحد». 

(5) في المخطوط : «واحدًا منهما». (7) في المخطوط : «هذه الجارية». 

(۷) في المخطوط : «فضربها في» . (۸) في المخطوط : «الجارية . 

(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «الامتناع». 


. في المخطوط : «الجارية»‎ )١١( 


ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ثلانًا أو واللّه لأضْرِبَنَ فلانةً » فماتث قُلانةٌ قبل أنْ يَضْرِبَها 
فقد حَنِتَ في يمينه » وهو مُخَيّرٌ إِنْ شاء الزم نفسو الطلاف وإن شاء ار لأن فيرط لبر 


م صم 


فات ا نرت ني إحدى اليميئَيْنِء ولو كان الرَّجُل هو الميّتَ والمحلوفٌ على ضَرْبها 
ا فقد وقَعَ الحِنْتُ على الرَجُل والطّلاقُ وقد مات قبل أن يبيّنّ “فلا يقمٌ | الطلاق 
ل E‏ مُحَيَرَا بين الطلاقي والتزام الكفَارء لايقعٌ الطَّلاق 
بالشّكُ ولا يُجْبرُه الحاكِمُ على البيانٍ؛ لأنّ أحدّهما وهو الكقّارةٌ لا يدخلُ تحت الحُكم 
فاا يهار اننام على الزات ولع ار نيما بينه وبي اللدتعلى :ولو كان ندل الكقارة 
طلاق أخرى فقال: أنتِ طالقٌ ثلانًا أو هذه» فههنا يُجْبِرُه الحاكِمُ حتّى يُبيّنَ لأن الواقع 
طلاقٌ» وإنّه هِمَا يدخل في الحُكم . 

0 أنتِ طالقٌ أو عَلَيَ حَجَةَ حََةٌ أو عُمْرة لم يُجبِرْه الحاكِمٌ على الاختيار» إِنْما يُقْتى 

في الوقوع *" أنْ يوقِعَ نيعا سادر نهر A‏ 

ولواقال: a ES‏ اليمينَّ فإنّه يُخَيرُ [تخيير 
ری ولا خی القاضي 7 مئ بنضي أرمة انم بل 010014۳/41 يقرّبٌ لأنّه 

يقدِرُ على أنْ يُمْقِطَ ذلك عن نفسه بالكفّارة فإذا مضت أربعةٌ أشهر قبل أن يقرب (يخير 

: تحن "لاحك ونال له ١‏ أوقع طلاق الإيلار على الي خرن أو طلاق الخلام على التي 
تَكَلَمْتَ بطلاقها لأنّ الطْلاق لا بُدَ أنْ يقعٌ على إحداهما (فُيْرَ فيه تخييرٌ الحاكم) 0 

وقال محمّدٌ في الجامع : إذا قال : واللّه لا أدخُلُ هذه الدَارَ أو لا ادحل هذه فإِنُ دحل 
إحداهما حَنْتَ لأنّ كليمة أو إذا دخلّثْ بين شيِيْنِ تَنَاوََتْ كَل واحدٍ على الانفرادٍ قال اللّه 
تعالى : ولا طح يمع اشا أو فور [الإنسان:4] . 

ولو قال : واللّه لا أدخلٌ هذه الدَارَ أَبَدَا أو لأَدخْلَنَ هذه الدَارَ الأخرى اليوم فان دحل 
الأولى حك وإن لم يدخلها ولم يدخل الأخرى حتّى مضى اليومٌ حَنِتٌ لاله حير نفسّه في 
اليمينٍ أن لا يدخلَ الَارَ الأولى أو يدخل الأخرى في اليوم فن دحل الأخرى في اليوم بر 


)١(‏ في المخطوط : تبين؟ . (۲) في المخطوط : «الورع». 
(۳) في المخطوط : «ثلاثة» . ك 


(۷) في المخطوط : «فجبر فيه بجبر الحكم». 


( ر بان لسن ج؟ 


في يميه وإنْ مضى اليومٌ حَيِتَ في إحدى اليميئينٍ . 

قال ابن سماعة في نَوادِرِه: سَمِعْثُ محمّدًا قال في رجل : قال: عبده خُر إن لم يدخل 
هذه الدَارٌ اليو فن لم يدخلها اليوم دخل هذه قال ا : ليس هذا باستثناء واليمينٌ 
على حالها ولا أبالي وصّلَ هذا الكلام أو فصَلّه فإنُ لم يدخلي الدَارَ الأولى اليومٌ حَِتَ لأنّ 
قوله: فان لم يدخلها ليس بلفظ تخيير فبقيّتِ اليمينُ الأولى بحالها - واللّه عَرْ وجل 
أعلّمُ- هذا إذا كان الشَرطٌ شيئًا واحدًا فان كان شَيمَيْنِ بان عَطَفَ أحدّهما على الآحَرٍ 7 
بحَرْفٍ العف لا يرل [الجزاء] إلا عند وجود الشَرطَيْنِ "لاه عَلَقَهما © بهما فلو 
نزل عند وجودٍ أحدهما لنزل من غير صُّنْعِهِ . وهذا لا يجوز سَواءٌ قَدَمّ الشّرطَيْنِ ”© على 
الجزاءِ في الذّكر أو أخَرّهما أو وسّطّ الجزاء بأنْ قال لها: إِنْ دخلت هذه الدَارَ وهذه الدَّارَ 
فأنت طالقٌ أو قال : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَّارَ وهذه الدَّارَ أو قال: إن دخلت هذه 
الدَّارَ فانتِ طالقٌ وهذه الدَّارَ لا يقح الطَلاقٌ إلا عند دُحولِ ”"' الدَارَيْنِ جميعًا . 

أما إذا قَدَمَ الشَرطَيْن على الجزاء أ و أخرهما عنه فلأنّه جمع ب بين الشَرطَيْنِ بِحَرْفِ الجمع 
والجمْعٌ بِحَرْفٍ الجمْع كالجمْع بلفظ الجمْع ولو ججمع بينهما بلفظٍ المع بأن قال : إن 
دخلت هائَيْنٍ الدَارَيْنِ فأنتِ طالقٌ أ و أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هائَيْنِ الدَارَيْنِ لايقعٌ الطلاف 
إلا عند دُخولٍ الدَارَيْنِ جميعًا كذا هذا. 

وإنّما استّوّى فيه تقديمٌ الشَرطْيْنِ وتأخيرُهما لأنّ الجزاءً يتعَلّقُ بالشرط كيْمّما كان فكان 
التَقْدِيمٌ والتأخيرٌ فيه سَّواءً . 

وأمًا إذا وسّطْ الجزاء فلأنّ الشيء يُحْطْفٌ على جيه لا على غير جئْسِه فلا يصح عَطفٌ 
الشَّرطٍ على الجزاء فيْجْعَل معطوفًا على الشَّرطِء و(كذلك إذا كان) ‏ العطفٌ بِحَرْفٍ 
الفاءِ بان قال : إِنْ دخلت هذه الدَّارَ فهذه الدَارَ أنتٍ 27 طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت 
هذه الذار فهذه ادر أو قال إن دخلت هذه الذار فأنت طالقٌ قهلذه الذار فهذا كله موا 


. في المخطوط : «الأخرى». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(9) في المخطوط : «الشرط». )٤(‏ فى المخطوط : «علقه» . 

)٥(‏ في المخطوط : «الشرط». (1) فى المخطوط : «وجود». 

(۷) في المخطوط : «هذين». (8) في المخطوط : «كذا إن كانا في» . 


(9) في المخطوط : «فأنت». 


ولا يقم الطَلاقُ إلا عند دُخولٍ [هدَيْن] ”" الدَّارَيْنِ جميعًا كما في الفصل الأوّلٍ إلا أن 
ل ا لا و و 
دُخولِها الأولى وإلاً فلا يقم الطّلاقُ لأنّ الواوَ والفاء وإِنْ كانت كَل واحدةٍ منهما حَرْ 
قي وشم لك الوا لجنم الل ولف جنع ليدومو الج على سيبل 
التغقيب لذلك لَِمَ مُراعاةٌ التزتيب في الثاني دود الأوَلٍ . 

وكذلك 4 كان العطفْ بِكَلِمةٍ ثم بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ ثم هذه الدَارَ فأنتِ 
طالقٌ أو قال: أنتٍِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدّارَ ثم هذه الدَارَ أو قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ 
ره ّم هذه الدَار فهذه والفاء سوا في أنه يُاعَى المَْئِيبُ في الول في كل 
واحدةٍ منهما إلا أن ههنا لا بُدّ وأنْ يكونّ دُخول الدَارٍ التانية مُتَرَاخيًا عن دُخول الأولى 
لأ كلمة ثّمَ للترتيب والتغقيب مع التّراخي هذا إذا كُرّرَ “ حَرْفٌ العطفٍ بدونٍ الفعلٍ 
فإِنْ كُرّرَ مع الفعلٍ فان كان بالواوٍ بان قال: إِنْ دخلت هذه الدّارٌ ودخلت هذه الدَّارَ 
فأنتٍ طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدّارَ ودخلت هذه الدَّارَ فهذا وما إذا كَرُرَ 
حَرْفٌ العطفي بدونٍ الفعل سَّواءٌ؛ أذ الواذ ن ا ا اعتماع الشرطين 
فِيَسْتَوي فيه إعادةٌ الفعلٍ وعدم الإعادةٍ وإِنُ كانت بالفاء فقال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ 
فدخلّتُ هذه الدَارَ الألخرئ فأنت طالقٌ أو قال: أنت طالق إِنْ دخلت هذه الذَارَ فدخلت 
هذه الدَارَ الأخرى فقد ذَكَرَ ابنُ ماع عن أبي يوسُّف آنه فرق بين الفاءِ وبين الوارٍ في 
(هذه [4/ 97١ب]‏ الأوججه) ”" فقال في الأوَلٍ: يقمٌ الطْلاق عند دُخول الدَّارَيْنِ من غير 
مُراعاةٍ التَتيب» و[في] ‏ الثاني لا يقمٌ إلا أ يكو المذكورٌ بالفاء آخِرًا حتّى لو 
دخلّتٍ الدَارَ الثانية قبل الأولى ثُمّ دخلّتِ الأولى لا يَحْنَثُ 

ووخه الفرقه ما ذَكّرْنا أنّ الواوٌ تقتضي الجِمْعَ المُطْلَّقَ من غير شرط التَرْتيب والفاء 
تقتّضي التَعْقِيبَ فِيَسْبَدْ فيسْتَدْعي تَأَخْرَ الفعلٍ القاني عن الأول . 

وقد ذَكَرَ ببنُ سماعة عن محمّدٍ في هذا زياد تمصي فقال في رجلٍ : قال لامرأته : 
ذا وو مدعت هذه ا طالق ولد يهان TT‏ دار 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ذكر» . 
() في المخطوط : «هذا الوجه . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(6) ف في المخطوط : «فدخل». 


قُلانٍ ْم تزوّجها فدخلَتٍ الدَارَ الّانية لم تطلّْ كأنّه جعل دُخول دار فُلانِ شرطا لانعِقادٍ 
الل اد رفي جردا حر N‏ نيالك اريت لبود E‏ 
بطلاقي امرأةٍ ركان رذ سب الث Ry‏ تَنْعَقَدٍ اليمينٌ . 
وقد روي عن أبي يوسُفَ مثل هذه 0" في مسا أخرئ فقال : إذا قال لامرأتَيْن له: إذا 
عشيت هذه فإذا كشيت هذه الأخرى فعبدي حر فليس الحلفُ على الأولى إِنما تم تعفد عليه 
اليمينُ في الثّانيةِ إذا عشي الأولى ويكونٌ موليًا من الثّانية إذا ع عشي الأولى» والفاءً في هذه 
المواضع لا تبه الوا فدَلٌ ذلك على آنه جعل عِشْيانَ الأولى شرطًا لانوقاد اليمين في 
الثّانيةٌ . 

ولو قال اران قبن الول" بها انت ظالق إن تلك هة الد ار ون دجا هده 
الدَارَ أو وسّطّ الجزاءً بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ وإ دخلت هذه الذَارَ فإنّ 
أبا سف ومحمّدًا قالا : أي الدَارَيْنِ دخلّث طَلْقَتْ وَسَقَطْتٍ اليمين ولا تطلق بدُخخول 
الدَارٍ الأأخرى لأنّه لَمَا أعادَ حَرْفَ الشَرطٍ مع الفعلٍ فلم يكن عَطْفًا على الأولى ”" في 
الشرط بل صار ذلك يميا أخرى أَضْمِرَ فيها الجزاءً فأبّهِما وُجِدَ نزل الجزاءً وانحَلتِ 
اليمِينُ لأ جَراءَ الثاني لم يَبْقَّ . 

إن قَدَمَ الشَرطْيْنِ “على الجزاء فقال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ وإنْ دخلت هذه الدَارَ 
فأنتٍ طالق فإنها لا تطلّقُ حتى تدخلّ الدَارَيْنِ جميعًا وهو قول محمّلٍه رَوَى ابنُ ماع 
ل . وقال: هو إحدى الرٌوايتيْنِ عن أبي يوسف ورَوَى ابن 
سماعة (عن أبي يوسفَ) * ': آنه سَوّى بين ذلك فقال : أي الذَارَيْنِ دخلّث طَلَّقّتْ كما في 
الأولى . 

وجه قول محقد: أنّه لَمَا عَطفَ الشرط على الشرط قبل الجزاءٍ دَلَ ذلك على أنّها يمينٌ 
واحدةٌ؛ لأ الكلامَ الأول وهو قوله : إِنْ دخلت هذه الدَارَ ليس بتامٌ لأنّه لا جَزاء له فقوله 
بعد ذلك : وإِنْ دخلت هذه الدَارَ يون شرطا على جدة إلا أنه لم يُذْكَْ له جَرَاءٌ فكان جَرْاءُ 


)١(‏ في المخطوط : «هذا». (۲) في المخطوط: «أن يدخل». 
ا «الأول» . (6) في المخطوط : «الشرط». 
٥9‏ فى المخطوط : «عنه 


2-١ aD 
الأ جزاء التاني فأيهما جد نزل الجزاء تبط اليمينٌ الأخرى ؛ لأله لم يق لها زاء‎ 
د تَمَثْ بكر الجزاء فلّمّا أعاد حَرْفَ الشَّرطٍ مع‎ NE 
الفعل دل ذلك على أنه كلام مُبْتَدَ‎ 

ل 
ولو قَدَمَه كان الجوابُ هكذا فكذا إذا أخْرَ ''' واللّه - عَرّ وجل - أعلّمُ . 

ولو رر الشّرط وعُلّقَ به جَرْاءٌ واحدٌ فإِنْ كُرْرَ بدونِ حَرْفٍ العطَني بأنْ قال: إن تزوّجْتٌ 
قُلانةَ إن تزوّجْتٌ فُلانةً فهي طالقٌ فاليمينٌ انعَقَدَتْ بالقول القاني» و(القول الأول 
ا ٠‏ وكذلك إذا مى ون إذا وإذ مَتَىء وكذلك إن بَا بإذا وأخَرَإِنْء أو قال: إذا ثم 
قال : مَتَىء لأنّ الشّرط لا يتِعَلَّقٌ به به مُكمٌ إلا بانضمام الجزاء إليه وقد ضُمْ الجزاء إلى 
الشرط الثاني لأنّه موصول به به حقيقةً فيُقْطَمُ عن الأوّلٍ فبقيّ الأول من غير جَزاءِ فلَغا . 

وإِنْ قَدَمَ الجزاء فقال: أنتِ طالقٌ إِنْ تزوّجْتُكِ [إن تزوجتك] ”" انعَقَدَ َدَتِ اليمينُ 
بالكلام الأول والكلامٌ الثاني لَعُوٌء لأنَ الجزاء ”*' تَعَلَّقَ بالشرط الأول والثّاني غير 
معطوفي عليه فبقيّ شرطا لا جَزاء له فلّغا. 

ولو قال : إذا تزْوَّجْتُك فأنتٍ طالقٌ إِنْ تزوَجْتّك فإِنّما انعَقَدَتِ اليمينٌُ بالكلام الآحَرٍ (“ 
و[الكلام] ©" الأول َء لان «إنْ؛ شرط محضٌ ألا تَرَى أنه لا يُسْتعملٌ إلا في الشَرطٍ 
«وإذا» قد يُسْتعمل في الوقتٍ ولابُدَ من تَعليقٍ الطلاق بأحدهما فتَعليقُه بالشرط 
ال ازن 

وذَكَرّ محمّدٌ في الجامع في رجل : قال لدار واحدة: إِنْ دخلت هذه الذَارَ فعبدي حر 
إِنْ دخلت هذه الدَارَ فدخلها دَخُلةَ واحدةً فإنّهِ يَنْبَغي في القياس أن لا يَحْنَتَ حتّى يدخل 
الدَارَ دَخْلََيْنِ ولكنًا نَسْتَحْسِنُ ونَجِعَلّه حانئًا بالدّخْلةٍ الأولى . 

وخبة القياس: أنّ تكرارَ ”* الشّرطٍ يُمْكِنٌ أن يُحمَلَ على فائدةٍ وهو أنّه أراد به العطفّ إلا 


)١( |‏ في المخطوط: «كرّره. . (؟) فى المخطوط : «يكون الأول لغوًا؛. 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) زاد في المخطوط : «كما». 
(5) في المخطوط : «الأخير؟. )١(‏ فى المخطوط : «كما». 


(۷) في المخطوط : «الأول». (۸) في المخطوط : «يكون». ٠‏ 


أنه [5/ ١155‏ أ] حَذدَفَ [- حَرْفَ] ”" العطفي فصار الشَرطٌ دُخولها مَرَتَيْنِ. 
وُه الاستخسان: أن التكرارٌ يُجْعَلُ رَد للكلام الأول لأنْ الغرّض من هذه اليمينٍ المنع» 
وَالظَّاهِرُ أنّ الإنسانً يمْتَعُ نفسّه من أصل (" الدُخولٍ دود التكرارٍ إلا أن يعني دَخْلَتَيْنٍ 
فيكو على ما عَنَى لأنّ الظّاهرَ أن الإنسانَ لا يتكلم بشيء إلا لفائدة تَتَعَلَقُ به فقد نَوَى 
ظاهرٌ كلامه فِيُصَدَق . 
إن كرّرَ بِحَرْفٍِ العطف فقال: إن تزوّجْتُك وإِنْ تزوّجتّك أو قال: إن تزوّجتك فإِن 
اريتك اد إذا تروّجْتّك ومَتى تزوّجْتُك لايقمٌ الطَلاقُ حتّى يُتزوّجّها مَرََيْنِء لأنه لَمَا 
عَطَفَ أحد الشَرطَيْنٍ على الآخَرٍ فقدعَلَقَ الجزاء بهما فيتعَلّقُ بهماء ولو قَدَمَ الطلاق 

فقال: أنتِ طالقٌ إِنْ تزرَجْمُك فإنْ تزوّجْتُك فهذا على تويج واحدٍ وهو مُخالِفٌ (للباب 
الأوَلٍِ) 7" لأن الكلامٌ الأول نَمْ بالجزاء والشَرطٍ فإذا أعادَ الشرط بعد تّمام الكلام لم 
ولو قال: إن تزوَجْتّك فأنتِ طالقٌ وإِنْ تزوّجْتُك طَلّفْت بِكل واحدٍ من التَرُويجَيْنِ ؛ لأله 
عَطَفَ التَرُويجَ على الجزاء فصار الجزاء مُضْمَرًا فيه كأنّه قال : إن تزوّجثك فأنتِ طالقٌ» 
واللّه - عر وجل - أعلّم . 

ولو قال: كُلّما دخلت هذه الدَارَ وكَلَّمْت قُلانا فعبدٌ من عَبيدي حر فدخلّتٍ الدَارَ 
دخلاتٍ وكَلَمَتْ فلاا مَرَةٌ واحدة لا ُعْتَنُ إلا عبدٌ واحدٌ لأنّه جعل شرط العتتي دُخول الذَارٍ 
كلام قُلانٍ فإذا تَكَرّرَ اح الشَرطَيْنٍ ولم يوج الم لامر واحدة فقد تم شرط يمي 
والقدق ووجة يعض فرط ن أخرى قا عى إلا عبد واحد. 
| ولو قال: كلما دلت هذه الَاَ إن كلمت ثُلانًافأنت طالقٌ فدخلّت الدَار ثلاك 
دخلاتٍ ثم كلَمَتْ لائ مر لمت امرأثه نه ثلانًا؛ لأنّه جعل الجملة المذكورة بعد حَرْفٍ 
الفاء من ذكر الشرط والجزاءً ا الد حول والجراة تكرن کر 0 
مورا بكلِمة كلما ویصی كانه عَلنَ عند كل دُخولٍ طلاقها بکلامها فإذا كلَمَث فلانا مر 
تطْلّقُ ثلانًا إذٍ الفعلُ الواحدٌ يلح شرطا في أيمانٍ كثيرةٍ فيَحْنَتُ في جميعها . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أجل». 
(۳) في المخطوط : «للأول». 


م سس ہر( 


ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسف ما يجري مجرّى الشرج للمسالة الأولى أنه قال : لو 
قال : كُلّما دخلت هذه الدّارَ وكَلّمْت فُلانًا فأنتِ طالقٌ فهذا عليهما جميعًا فان دخلّتِ الذَارَ 
ثلا دخلاتٍ ثم كلَمثْ فلات مره طََقَتْ واحدة لأنَ الواو لجَمْع فيصيرُ الول والكلامُ 
جميعًا شرطاء وتكرارٌ بعض الشرطٍ لا يتعَلَقُ به جنك فن عادّث فَكَلّمَتْ ثُلانا قبل أن 
تدخل الذار الرابعة لقث أخرى لاثه تم شرط , يمينٍ أخرى ”فان عادّث فَكَلَمَتْ ثُلان 
الَائة عقت أخرى لتمام شرط اليمين القَائةٍ. 

قال : ركفلك لو کاٹ کلام انكلم "ثلاث مات م لي القاة دَخلة 
فلت واخ فان غاد قدا القانية) (" قبل الكلام طَلُمَّث أخر ی فَإِنْ عاذت 
فدخآت الثالعة طَلْقَتْ أيضًا 2:5 ين ؛ لأنه لا يُراعَى فيه الَرْتِيبٌ وأنّه لا فرق بين تقديم أحدد 
الشَرطَيْنِ على الآخر وبين تأخيره. 

وقال ابنُ سماعة عن أبي يوسّفٌ : ما يجري مجرّى شرح المسألة الثّانية أنّه قال: لو 
قال: كُلَما دخلت هذه الدَارَ فن كلّمْت فُلانًا فانتِ طالقٌ فان اليمينَ في هذا كُلّه نما تَنَْقِدُ 
بدُخول الدَارٍ فكلّما دخلّث دَخلة انََدَتْ يمن فان كلَمَث فلاا طلّْتْ إن عاد فدخآتٍ 
الدَارَتُمَ كلْمَث فُلانًا طُلْقَثْ أخرى فان عادّث فدخلَت الاثم ّمث فلاا مث أخرى 
لحري اس ب لتم مسري الي 
دُخول الدَارٍ شرط انعِقادٍ اليمين فيَئْمَقِدُ عندَ كل دَخْلةٍ يمينٌ لمَكانٍ كلمةٍ كُلّما فقد انعَقَدَ 
عليها أيمانٌ فانحَلّتُ بشرطٍ واحدٍ. قال : ولو يا بكم ال تقذ به یمین ول بقع 
به طلاقٌ حتّى كلم لاتا بعد حول الدَارِ؛ لأنّه جعل الدّخول شرط انعقادٍ اليمين فما لم 
تدخل لا يَنْعَقِدُ يقد فلا يقعٌ بالكلام طلاق . 

فلوست ابا ر شف قال: ولو قال كلما خلت .هذه الراز فكلما كلمت كلانا 
فأنتٍ طالقٌ قال : فهذا عليها ويكونٌ الفاءُ جَزاءً فن بَدَأْتْ فدخلَّتٍ الدَارَ ثلاث دخلا 
كلمت قُلانًا مَرَةَ طَلُقَّتْ ثلانًا ولو دخلَتٍ الدَارَ [دحلة] ‏ ثم كلّمَتْ قُلانَا ثلاث مَرَادٍ 


5 
3 


)١(‏ في المخطوط : «الأخرى». (۲) في المخطوط : «فكلم». 
() في المخطوط : «فدخلها». )٤(‏ في المخطوط : :يدخل». 
(0) زيادة من المخطوط . ش 


ELD GD 
طَنُقَتْ ثلانًا؛ لأنّ اليمِينَ قد انعَقَّدَتْ بدُخول الدَارٍ فإذا تَكَرّرَ شرطها يتَكَوّرُ الجِنْكُ؛ لأنّ‎ 
. كلما للتكرارٍ» واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلّمُ‎ 

وَلو قال: كَل امرأة أتزرّجُها فهي طالقٌ وفلانة لامرأته طَلّفَتِ امرأثه السَاعة ولا يُْمَظرُ 

به 3" المَرُوِيجُ /٤[‏ 194 ب]؛ لأنّ كلمة كُل ليسث كلِمة شرطٍ لما (قُلْنا لكنّ) " فيها 

معي ارا من حيط وف لزن السراء لق ا اور ید ا 

وقُلانةٌ غيرُ موصوفةٍ بهذه الصَّفةٍ فلا يَقِتْ طلاقُها عليها . 

ولو قال: كَل امرأة من نسائي تدخخلٌ الدَّارَ فهي طالقٌ وقُلانةٌ سَمَى ”" بعض نسائه 
تن الطلاق ب عليها اا عة قبل أن تدخل '* الدَارٌ لما ذَكَرْناء فإنْ دخلْتٍ الَا وهي 
في العِدَةٍ طَلْقَتْ أخرى؛ لأنّها قد دخلّتْ في عُموم قولِه : كل امراق من نسائي تدخل 
الدَارَ . 

ولو قال: أنتٍ ومَنْ دل الَا من نسائي طالقٌ كانت طالقّا ساعة سكت لما ذَكرنا أنه 
أوقَعَ الطّلاقَ على الموصوفٍ وهذه غيرُ موصوفةٍ ولو دخلَّث هي في هذه العِدَةٍ طَلّقّتْ 
أخرى لا ا 

ولو لامرأته : أنتِ طالقٌ وفلانة إن تزوّجتها لم يقع الطلاقٌ على امرأيه حتى يَتزوّجَ 
بالأخرى» لأنّه عَلَنَ طلاقًها بالشرط وهو التَررُجٌ لإثيانه بكلمة الشَّرطٍ نضا فِيتَعَلَقُ به 
بخلافِ الفصل الأول . 

رلو قال لوآ كه ون دغل الد ار فن مببدى عى الأول للخال لها دكرتاقإن 
عنيَ أن عِقّه مُعَلَىُ بخول الدَّارٍ لم يُدَيَنْ في القضاء ؛ لأنّه حلاف الظاهر لانيدام التعليق 
بالشرط حقيقةً وهو متهم فيه لما فيه من التحْفيف عليه فلا (يصدفه اا واللّه 
تعالى الموَفْقٌ 

وذَكَرَ محمّدٌ في «الجامع» في رجل : له امرأتانٍ فقال لإحداهما: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت 


)١(‏ في المخطوط : افيه . (۲) في المخطوط : «ذكرنا أن». 
(۳) في المخطوط : «سوى». )٤(‏ زاد في المخطوط : «ولو قال». 
0( في المطبوع : «دخل». )3( في المخطوط : ايُصِدّق21. 


هذه الدَارَ لا بل هذه فان دخلَّتٍ الأولى الدَارَ طُلّقَتا ولا تطلّقُ القّانيةٌ قبل ذلك “لان قوله 
لإحداهما: أنتِ طالقٌ إن دخلت هذه الدَّارَ تَعلِيقُ طلاقها بشرط الدّخولٍ» وقولّه : دل 
رُجوعٌ عن تَعليقٍ طلاقِها بالشّرطٍِء وقوله: «بل» إثباثٌ تعليتي طلاقٍ هذه بالشّرطٍء 
والرُجوعٌ لاايصحٌ» والإثباتُ صَحيحٌ فبقيّتْ فِيتعَلّقُ طلاقّها بالشّرطٍ . 

ولو قال : إِنْ تزوّججت فلانة فهي طالقُ لا بل عُلامي قُلانٌ حر عَتَنَ عبدُه السّاعة؛ لأنَّ 
قوله : لا بل عُلامي فُلانٌ حُرٌ جملةٌ تامَةٌ لكَوِْها مدا وحَبَرًا فلا تَر إلى (ما تمذم من) ”© 
قرط فل يخااي مإ قال ل رجت تانمي طق لدب وي 
امرأتّه أنّ امرأثه لا تطلقٌ الساعة؛ لأنّ قوله ایل قلانة غر قل فيه فل هو م إلن 
الكلام الأول وذلك مُتَعَلّقُ بالشّرطٍ فِيتعَلَقُ هذا أيضًا . 

EAE‏ حر إن دخلت الدَارَ لا بل فُلانٌ لعبدٍ [له] ”" آحَرَ لا بق الثاني 
إل بعد دُخول الدَارٍ ؛ لأنّه استَذْرَكَ بكلام غير مُسْتَقِلٌ فتَعَلّقَ بالْشرط . 

(7النا E AS E a‏ 
فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ لا بل هذه فدخلّت الأولى الدَارٌ طَلُمَعا ثلانًا؛ لأنَّ قوله: لا بل 
هذه غير مُسْتَقِلُ فأضْمَرَ فيه الشرط فصار طلافُها جَزاء الدّخول كطلاق ”" الأولى: 
والجزاءً في حقٌّ الأولى ثلاث تطليقاتٍ كذا في حق الثّانية . 

ولو قال: أنتٍ طالق وطالق وطالقٌ لا بل هذه وقَعَ على القانية واحدةٌ وعلى الأولى 
ثلاثٌ؛ لاله يُضْمَرُ في حقٌ الَانيةٍ ما يَسْتَقِلُ به الكلامٌ والكلامُ يَسْتَقِلّ بإضمار تطليقةٍ 
واحدة. 

ألا ترَى أن التتطليقاتٍ ههنا مُتَفَرُقةٌ فصار كأنّه قال : : لابل هذه طالقٌ بخلافٍ الفصلٍ 
الأوّلٍ؛ ؛ لأنّ هناك عَلََ اللات جملةٌ بالدّخولٍ فلا بُ من اعتبارها جملةً واحدةٌ على حَسْب 
التعليتي فصارث تلك الكلمة ‏ مُسْتَدْرِكةَ في حى الثانيةء ولو قال لامرأته : «أنتِ طالقٌ إن 
كلمت فلاا لا بل هذه» فكان على الكلا م لا على الطلاقٍ وهذا خلافٌ ما ذَكَرّه محمّدٌ في 
. «الجايع» ويجورٌ أن يکود قول أبي يوسُّفَ لأنه نَسَقّها على الكلام فتَعَلَنَ طلاقها بكلام 


. في المخطوط : «تقديم». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الجملة».‎ )٤( . في المخطوط : «لطلاق»‎ )( 


قُلانِء فإِنْ قال : إن كلمت فُلانَا فانتِ طالقٌ لابل هذه؛ فقول : «لابل هذه» على الطلاق ؛ 
ا 

قال بِشْرٌ عن بي يوسّفٌ فيمَنْ قال كل ایا اتزوجها قبي يلالق إن ات الداز 
فتزوّجٌ امرأة م دخل الاثم زوج أخرى فإ الطَلاقٌ يقع على التي تزوّج قبل الول 
ولايقمٌ على التي تزوّجٌ بعد الدّخولٍ . 

وكذلك ذكر محمّدٌ في الجاع ؛ لأنّه أُوقّمَ الطلاقٌ على امرأةٍ موصوفة بأنّه تزوّجُها قبل 
الُخولِ [والموصوفةٌ بهذه الصَّفةٍ التي تزوَجًها قبل الدُخول] '' [110/4أ] لا بعد 
الدُخولٍ فلا تطلّقُ المُوَجةٌ بعد الذّخولٍء ونَظيرُه إذا قال : كل امرأو لي عَمْياءَ طالقٌ إن 
وشلا 9 ل عَمِيَتِ امرأبّه لا تطلّقُ كذا هذا. 

ولو نك أ بالدُخولٍ فقال : إن دخات الذار كل امأو أنزجها فهي طالق فزوج مراة كم 
دخ الاثم توج أخرى فإنَ الطلاقَ يقح على التي ترج بعد الدّخولٍ ولا يق على التي 
تزوّجَ قبل الذخول؛ ؛ لأنّه جعل دُخول الذَارٍ شرط انيقاد اليمينٍ الّاذية فصار كأنّه قال عند 
الدُخولٍ كُل امراق أتزوّجُها فهي طالقٌ فلا يدخلٌ في ذلك ما تزوّج من قَبْلَ . 

قال أبو يوسّفٌ : فان نَوَى ما تزوج قبل أو بعدٌ في المسآلَْنِ جميعًا فليس '" بقع على 
مكدع ول رمه ذلك لأثه توما لا يحتمله لفظه: 

قال بش : بشرّ: ولو قال : كل امرآة أتروَجُها فهي طالقٌ إن دخلت الدَارَ فدخل الدَارَ ثم زوج 
لا يقح الطّلاقُ فإنْ دخلَ الَا ثانيا وفع [الطلاق] *؛ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على دُخولِ بعد 
ارج لا على دُخولي قبله فلم يكن الول قبل التردّج معقرةا عليه فلا نحل به اليمين؛ 
ازج الذحرد الث وهر الحستوة ليه ولع ب الطاد..» 

ولو قال: کل امرأة و أتزوُّها إلى سَنةٍ فهي طالقٌ إنْ كلمت فُلانَاء فهو على ما يتوج في 
الوقتء سَواءٌ كان قبل الكلام أو بعدّه؛ كذا ذَكَرَ محمّدٌ في الجامع؛ لأنّه لَمَا قال : : گل 
امرأةٍ ة أتزوّجُها إلى سَّنةٍ فلا بُدَ أن يكو للتَوْقِيتِ فائدةٌ فلو اخمّصّتٍ اليمينٌ بما يروج قبل 


)١(‏ ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط بعد قوله: «لا تطلق كذا هذا». 
زفق زيادة من المخطوط . (۳) و في المخطوط : دلا 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


< سس ہر7 
الكلام بَطَلَ معنى التوْقيتِ فيصيرٌ الكلامٌ شرطا لوقوع الطلاقي المُعَلَيِ بالتروج . 
ولوا بالكلام فقال: إن كلَّمْت فلاا فكل امرأة أتزوّججها إلى سَنة فهي طالقٌ فهذا يقع 
علو يها بعد الام والتريقت وعد اللرريت E‏ لأنّه لَمَابَدَأ بالكلام تقد جعل 
الكلام د شرطه انعِقادُ اليمينٍ فلا يدخل فيه المُْرّجةٌ قبل الكلام ويكونُ فائدةٌ التَوْقِيتٍ 
تخصيصٌ العقدٍ بمَنْ تزوّجّ في المدَةٍ دونَ ما بعدّهاء واللّه - عَرّ وجل - أعلْم . 
ولو عَطَّفَ الحالِفٌ على يميئِه بعد السّكوتٍ فالأصل فيه ما رُوِيَ عن أبي يوسُف أنه 
قال: إذا عَطَفَ على يميه بعد السُكوت ما يوَّسّعٌ على نفيه لم يُقُبل قولّه كما لا يُقْبَلُ في 
I‏ 


وإذاتَبَتَ هذا الأصل فقال ابن سماعة: ب س : إن 
دلت فُلانة الَا فهي طالقٌ ك سَكَتٌ سَكتةً هم قال : «(وهذه» يعنى | ا ى 


تدخل في اليمين؛ لأنَ لواو للِجَمُع فكأنّه قال : وهذه طالقٌ ِن دخَلّتْ تلك الدّارَ وفي هذا 
تَشْدِيدٌ على نفسه . 

وكذلك إِنْ قال : «إنْ دخلّث هذه الدَارَ» لأنّه عَطفَ على الشرط وفيه تَشُْديدٌ؛ لأنّ هذا 
يقتضي وُقوعٌَ الطّلاقٍ على الأولى بدُخولٍ كَل واحدةٍ من الدَارَيْنِ وفي هذا تَشْدِيدٌ على 
نفسة . 


ت 


وكذلك لو نَجْرَ فقال : «هذه طالقٌ ثم سكت ؟ ثم قال : «وهذه طَلْقَتِ القانيةٌ؛ لأنه جم 
ينهم في اليا وهذا شدي على یه ولو قال لامرأته ته : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ ثُمَ 
سَكْتَ ثّمَ قال رهد يعني دارا أعوى قى ل فلك ون غلك ا ا ال يان 
قوله : «وهذه» يعني دارًا أخرى يقتّضي زيادةً في شرط اليمين الأولى ؛ لأنّه إذا عَلَىَ الطلاقٌ 
بدُخولٍ دارَيْنِ لا يقعٌ بإحداهما وهو لا يملِك تَغِْيرَ فاك شرط اليمين بعد السّكوت ولأنّ في 
ا 

وأمًا بيان أعيانٍ ( الشّروطٍ التي تَعَلَقَ بها الطَلاقُ والعتاقٌ» فالشُروط التي تَعَلَقَ بها 
الطَلاقٌ والعتاق لا سبل إلى حَصْرِها لكَذْرتها [لَعَلّقها باختيارٍ الفاعل] ”" فتذْكُرُ القدرَ 


. في المخطوط : «طلقتا» . (۲) في المخطوط : «اعتبار»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


الذي ذَكَرَه أصحاينا في كُتّبهمء والمذكورٌ من الشّروطٍ في كُتّبهِم نوعانٍ : لكين 
حسية » و 

اها النوع الأولُ: فالدّخولُ والجُروجُ والكلامٌ والإظهارٌ والإفشاء والإعلامٌ والكثّمٌ 
والإسرار والإخفاء (والبشارةٌ والقراءةٌ) ”2 ونحؤهاء والأكلٌ والشُرْبُ والذَّوْقُ والغداءً 
والعشاءٌ والنَّئِسٌ والسّكتى والمُساكنة والإيواءً والبيتوتةٌ والاستخدامٌُ [والمعرفة وقّْض 
الحقٌّ] ”" والاقْتضاءً والهَدْمُ والقذات © والقغل وغينهاء 

والنوعٌ الثاني: وهو العرت عن اور 5 عي وما يقعٌ منها على الصحيح والفاسِدٍ وعلى 
الصحيح دود الفاسدء RE AS‏ 
والقرض والبيع والإجارة والشراءِ والتروج) ” “ والصَّلاةٍ والضَوْم ' “ وأشياء 1 خر مُتَمَرقةٍ 
نَجْمَعُها في فصل واحدٍ في آخِرٍ الكتاب . 

والأصلُ في هذه الشُروطِ: أن يُراعَى فيها لفظّ الحالِفٍ في َلالَتِهِ على المعنى لَعْةَ وما 
يقتضيه من الإطلاقي والتفبيد والتغميم [5/ 40١ب]‏ والتخصيص إلا أنْ يکود مَعاني كلام 
التاس بخلافه فبّحمَلُ اللَفْظْ عليه ويكونُ ذلك حقيقةً عُرْفيةٌ وإّها تقضي على الحقيقة 


والأصلٌ فيه: :ما رُوِيَ أن رجلا جاء إلى ابن عَبّاس رضي الله عنهما وقال اغا لا 
مات وأوصّى بِبَدَنةٍ أنَنُجْزُِ عنه البقّرةٌ؟ فقال ابن عَبّاسٍ ‏ رضي الله عنهما هِمَنْ صاجبکم؟ 
فقال السائل : من بني رَباح» فقال ابن عَبّاسِ : رضي الله عنهما مى افكت بو باح البقرء 
المااليةة او رديت وخ 9 ماك ی الاين 0 ااال أصل امل في 
حَمْلٍ مُطْلَّيِ الكلام على ما يذْهَبٌ إليه أوهامٌ اناس ؛ ولأ العُزفَ وضع طارٍ 0 على 
الوضع الأصليّ؛ > (والاضطلاح جار) ” من أهل الق ٠‏ فالظًاهر أنّ المُتَكَلُمَ يقصِدُ 


)١(‏ في المخطوط : «أمور». (۲) فى المخطوط : «والإخبار والتأوه». 

(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «التصرف». 

(5) في المخطوط: كالبيع والشراء والهبة والعارية والنحل والعطية والصدقة والقرض والتزويج». 
(5) زاد في المخطوط : «ونحو ذلك». (۷) في المخطوط: اهو). 


(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۳۲۷)» حديث .)۱٤٩٥۷(‏ 
(9) في المخطوط : «عادي» . )٠١(‏ في المخطوط : «اصطلاح» . 


بكلامِه ذلك فيُحمَلٌ (عليه مُطْلَّنُ الَف “) 0, [ وبهذا يبط قول الشّافعيٌ : «إنّ الأيمانَ 
محمولةً على الحقائق» '" يريد ما قُلْنا أنّ الغريم يقول لعّرييه : واللّه لأَجُرَنَكَ في الشَّوْكِ 
يُرِيدُ به شِدَةٌ المطلٍ دود الحقيقة . 

وقول مالِكِ : «الأيمانُ محمولةٌ على ألفاظٍ القرآن» غير سَّدِيدٍ أ أيضًا بِدَليلٍ أن مَْ حَلَفَ لا 
يَجلِسٌ في سراج فجَلّسَ في الشّمسٍ لا يَحْنَتُ» وإِنْ سَمَى اللّه تعالى الشَّمسَ سراجًا بقوله 
ل ا راجا © [نوح: ]1١‏ . وكذا مَّنْ حَلَفَ لا يَجْلِسُ على بساط فجَلَسَ 
على الأرض لا يَحْنَتُ وإِنْ سَّمَاها الله - سبحانه وتعالى - في القرآنٍ العظيم بساطا بقوله 
- عر وجل - واه حمل لک لاض يسَاطًا © [نوح :15] . وكذا مَنْ حَلَفَ لا يمس ودا فمس 
جَبَلا لاِيَحْتَتُ وإِنْ سَمّى الله - عَرّ وجل - اليل وتَذَا بقوله تعالى : ابال أَْبَاها» [النبا 
:۷] فتَبَتَ أنّ ما قاله مالِكُ غيرٌ صحيح» واللّه أعلّةُ] ©). 


فضل [في الحلف على الدخول] 
eT ET‏ > فان حَلَفَ 


6 القياسَ والاستخْساقٌ) ا لاص 


وجه القياس: أن المُداوّمة مه ''' على الفعلٍ حُكمٌ إنشائه كما في الركوب والس بان 
: نالا دوا اس امور كت ب الاب لماع ال لما تلان كذا 


هذا. 


() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/١١١)ء‏ فتح القدير (45/6)» البحر الرائق /٤(‏ ۳۲۳)ء 

مجمع الأنبر »)048/١(‏ رد المحتار (۳/ 9747) . 

(۲) في المخطوط : «مطلق لفظه عليه؛. 

)۳( في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «واعلم أن الشافعي تتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند 

ظهورها وشمولها وهو الأصل» وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد»» انظر روضة الطالبين »)۸١ /١١(‏ 

أسنى المطالب (5077/4)» الغرر البهية 5 -1817). حاشيتي قليوبي وعميرة 2)78١/4(‏ مغني 
المحتاج (8/5 »)"١ ١‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ ۳۲۸). 

)٤(‏ ليست فى المخطوط . (6) فى المخطوط : «ذكرهما». 

(5) في المخطوط : اللمداومة». (۷) في المخطوط: «أو» 


'" الاستّخسان: الفرقٌ بين الفصلَيْنء وهو أن الدّوامَ على الفعلي لا صر سور حقيقة ؛ 
00 
وإنّما يُرادٌ بالدوام تَجَددُ أماليه وهذا يوجدُ في الرُكوب والس ولا يوجد في الذخولوٍ 
لأنّه اسمٌ للانيقال © من العؤرة إلى الحِصْنْء والمُكتٌ قَرادٌ فِيَسْتَحِيلٌ أنْ یکو انتقالاً 
(يُحَّقُه أنّ) ”" الانتقال حَرَكةٌ والمُكتٌ سُكونٌ وهما ضِدَانٍ . 

. اللي على التفرقة (بن الفصلَين) : أنه يقال كيت اسن واليوم وليشت امس 
واليوم من غير ركوب ولَبْس مُبْعَدَاٍ ولا يُقال: : دخلت أمسٌ واليوم إلا لول مُبْتَدَاٍ وكذا 
مَنْ دل دارًا يوم الخميسٍ ومَكَتٌ فيها إلى يوم الجمعة فقال: : واللّه ما دخلت هذه الذَارَ 
بوم ال تر في يميد لا ر :ولو کلف لأ يقث ولا تلش وهو راكت أو 
لاب فنزل من ساعَتِه أو © َرَعَ من ساعَيِه لا يحت عندّنا حلاف لزُفْرَ. 

(وجه قوله: أنّ) "© شرط حِنْئِهِ الكوبٌ واللَّبْسٌ وقد وُجِدّ منه بعد يمينه وان كَلَّ. ولا 
أن ما لا يقر الحالفٌ على الامتناع من يمينه فهو منتى منه وَلالة؛ ؛ لأنَّ قَصْدَ الحالف من 
الحلِفٍ الب (والبهُ لا يَحْصّلُ) "إلا باستثناء ذلك القدرء وسّواءٌ دحل تلك الدَّارَ ماشيًا 
أو راكبّا؛ لأنّ اسم الدّخول يعلق على الكل . 

ألا ترّى آنه يُقال: : دحلت الدَارَ ماشبًا ودخلمّها راكبّاء ولو أمر غيرّه فَحَمَلّهِ فأدخَلّه 
حَنِتَ؛ لأنّ الدُخول فعلٌ [لا حُقوقٌ له فكان فعلُ المأمور] " مُضائًا إليه كالذّبْح 
والضّرْبٍ ونحو ذلك على ما تَذْكُرُه إن شاء الله تعالى في موضعه . 

ون احعَمَلّه ‏ غيرّه فأدخَلّه بغير أمره لم يَحْنَتْ؛ لأنّ هذا يُسَمَى إِذخالاً لا دُخولاً لما 
دَكَرْنا أن الدُخول انتِقالٌ والإذخال نَقَّْه ولم يوجد ما يوجبُ الإضافة إليه وهو الأمرٌء 
وسَّواءٌ كان راضيًا بِتَقْلِهِ أو ساخطا؛ لأنّ الرضا لا يَجْعَلُ الفعلّ مُضافًا إليه فلم يوجذْ منه 
الشَّرطٌ وهو الدُُخولٌ» وسّواءٌ كان قادرًا على الامتّناع أو لم يكن قادرًا عليه عند عامّةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «و». (؟) فى المخطوط : «للانفصال». 
(۳) في المخطوط : «بحقيقته). (4) في المخطوط : «بينهما». 
(5) فى المخطوط : «و». )١(‏ فى المخطوط: «لأن» . 
(۷) في المخطوط : «ولا يحمل». (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «حله» . 


مَشايخنا ”" . 

وقال بعضّهم : إن كان يقد ر على الامّناع فلم يمْتَيِعْ يَحْنَتُ؛ لأنه لَمَالم ينيغ مع 
ادرو كان الدّخول مُضافا إليه» والصّحِيحٌ : قول العامّةٍ؛ لأنّه لم يوجذ منه الدحول حقيقةً 
وامتناعه مع القدْرةٍ إِنْ جاز أن يُسْتَدَلُ به على رضاه بالدّخولٍ لكنّ الرّضا يكو بالأمرء 
وبدونٍ الأمرٍ لا يكفي لإضافة الفعل إليه فانعَدَمٌ الدخول حقيقةٌ وتقديرّاء وسّواءٌ دخلّها من 
بابه "أو من غيره؛ لأنّه جعل شرط الحِدْثِ مُطْلّنَ الدُخولٍ وقد وُجِدَء ولو نزل على © 
E‏ حَيْتٌ ؛ (لأنَ سَطْمٌ الدَارِ) © من الدَّارٍ إذ ‏ الدَارُ اسم لما أحاط به الدّائرةٌ 
والدائرةٌ أحاطتٌ بالسَطح . 

وكذا لو أقامَ "“ على حائط من حيطانها؛ لأنّ الحائط مِمَّا تَدورُ عليه الدّائرةٌ ”" فكان 
كسَطحهاء ولو قام على ظُلَةٍ لها شارعةٍ أو كنيف شارع فإ كان مِفْتَّحُ ذلك إلى الدَارٍ 
يَحْنَثُ وإلآفلا؛ لأنّه إذا كان مِفْتَحُه إلى الدّارٍ يكونٌ © م مَنْسوبًا إلى الدَّارٍ فيكونٌُ " من 
جملةٍ الدار وإلا فلا. 

ون قامَ E‏ """النانت EE E E‏ (خارجة 

عن) '' الباب ب لم يَحْتَتْ؛ لاه حارج وإ كان إذا أُغْلِنَ [البابُ] 9" كانت الأسْكُدة 
داخلة ”'' الباب ب حَنْت ؛ لاه دال لأن البابَ يُْلَقُ على ما في داخلٍ الدَارٍ لا على ما في 
الخارج؛ وإِن دحل الحالف إحدى رِجليه ولم |۱۹١ /٤[‏ ] جل الأخرى ل يَخَقَك؛ 
لأنّه لم يقل كله بل بعضّه . 

وقد رُوِيَ عن (بُرَيْدةَ رضي الله عنه) ”* '' أنه قال: كنت مع النْبِيّ ب في | لمسجدٍ فقال 
لي : «إني لأعلّمْ آية لم تَنزِلَ على نبي بعدَ سُلَمانَ بن داد عليه الصلاة والسلام إلا عَلَي) فقُلْت: 


)١(‏ في المخطوط : «المشايخ». () في المخطوط : «الباب». 
() فى المخطوط: «إلى». (5) في المخطوط: «لأنه» . 
(5) في المخطوط : «و». (5) في المخطوط: «قام». 
(۷) زاد في المخطوط : «وقد أحاطت بالسطح وكذا» . 

(۸) في المخطوط : «کان» . () في المخطوط : «كان» . 
)٠١(‏ الأسْكفَةٌ: عتبة الباب. المعجم الوجيز ص (715) . 

. ليست في المخطوط‎ )1١( في المخطوط : «خارج».‎ )١١( 


()) في المخطوط : «داخل» . () في المخطوط : «زيد». 


>. م بدائع الصنائوجظ_‎ GD 
وما هي يا رسول اللّه؟ فقال مااي مر تيار على أملسككهاء فلك حرج ادي واه‎ 
فقُلْت: في نفسي لَعَلّه قد نسي فقال لي : «بم ”' تُفْتَمَحُ القراءة؟» فقلت ت: بِبَسْم "الله‎ 
الرَحمّنٍ الرّحيم . فقال يل : هي هي»”" فلو كان هذا القدرُ حُروجًا لكان تأخيرٌ التعليم‎ 
إليه خُلْمًا في الوعْدٍ ولا يُتَوَهَمُ ذلك بالأثبياء - عليهم الصلاة والسلام وَل الحديثٌ على‎ 
. أن التشمية آيةٌ من القرآن؛ لأنّ التي يا سَمَاها آية‎ 

ومن أصحابنا مَنْ قال: موضوعٌ هذه المسألةٍ في دار داخِلُها وخارِجٌها سح واحدٌ فن 
كانت الدَارُ مُنْهَبِطةً فأدحَلَ إليها إحدى رِجليه حَنِتَ؛ لأنَّ أكرّه حَصَلَ فيها وللأكثّرٍ 
حُكمُ الكُلَّ» فن أدخَلَ رأسّه ولم يُدِْلْ قَدَمَيْه أوتَنَاوَلَ منها لم يَحْنَتْ لأ ذلك ليس 
بلّخولٍ . 

ألا ترَى أنَّ السَارِقَ لو فعَلَ ذلك لا يقَطْع؟ Ee‏ 
رودت اها لا ينث ولو كانت حيطائها قائمةً فدخل يَحْنَتُء ولو عَيّنَ فقال 
[أدخُلُ هذه الذار فب بناؤھا لا يَحْنَتُ ولو كانت حيطائّها قائمةٌ ودخل يَحْنَتُ ولو عَبّنَ 
فقال :] ٩‏ لا ادحل هذه الدَارَ فذّحَبَ بناؤها بعد يمينه ثم دخلها يَْمَتْ في قولهم ٠‏ الأ 
قوله دارًا وإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقَا لكنّ المُطْلَّقَ يا يَنصَرِفُ إلى المُتَعارَفِ وهي الدَارُ المبنية فيُراعَى فيه 
الاسم والصّفةٌ (وهي البناة) ؛ لاله جارٍ مجرّى الضّفةٍ فما لم يوجذ لا يَحَْتُ . 

وقول : هذه الدَارُإشارةٌ إلى اَن الحاضر فراع فيه ذاتُ المُعيّنٍ لا صِفْْه أذ 
الوصف للتَعْرِيف والإشارةٌ كافية للتَعْرِيف وذاث الدَارٍ قائمة بعد الانهدام ؛ ؛ لأن الذَارَ في 
النّةِ اسم للعَرْصةء والعرْصة قائمةٌ والدَلِيلُ على أنّ الدَارَ اسمٌ للعَرْصةٍ بدونٍ البناء قول 
التابغة : 

يا دارَ مَيَةَ بالعلياء فالسَنَدٍ أقَوّثُْ فطال عليها سالِفٌ لبد 
إلا الأواري © لأيَا ما أبيئها وانوي كالحؤض بالمظلومة ”" الجلَدِ 

)١(‏ في المخطوط : «فيم». (؟) في المخطوط : «بسم 
(۳) أخرجه أحمدء برقم (۲۰۵۹۲)» u es‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
)٤‏ برقم )٠ ٤۸(‏ والبيهقي في الصغرى »)047/١(‏ برقم (٥44)ء‏ وعبد بن حميد كما في المتتخب 
من مسنده (۱/ ۰)۸٦‏ برقم »)١55(‏ وقال عنه الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


(54) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وهو البقاء» . 
(5) في المطبوع : «أواري». (۷) في المخطوط : «بالمطوية». 


سّمّاها دارًا بعدّما خَلّتْ من أهلِها وحَرِبَتْ ولم يَبْقَ فيها إلا الأواريّ والدُّؤْيّ ولو أُعيدَ 
البناء فدخلّها يَحْنَتُء أمّا في المُعَينِ فلا شَكُ فيه لأنّه لو دخلّها بدونٍ البناء يَحْنَتُ فمع 
البناء أولى . وأمًا في المُتكر فللوجودٍ الاسم والصّفةٍ وهي البناءٌ وإنْ بُنِيَتْ مسجدًا أو حَمَّامًا 
أو بُسْتانًا فدخلّه لا يَحْنَتُ؛ لأنّ اسم الدَارٍ قد بَطْلَ . 

ألا تَرَى أنه لا يُسَمَى دارًا فبَطَلّتِ اليمينُ» ولو أعادّها دارًا فدخلّها لا يَحْتَتُ لأنّها غي 
الدَارٍ الأولى . 

(وَعن أبي) "يوس إذا قال: والله لا أل هذا المسجدً فهُدِم فصار صَحْراء ثم 
دخله فإنّه يَحْنَتُ قال: : هو مسجد ون لم يكنْ مبنيّاء ولال المسجد عِبارةٌ عن موضع 
السّجِودٍ وذلك موجودٌ في الخراب» ولهذا قال أبو يوسُّفٌ : إنَ المسجد إذا خرب 
واستَعْتّی التّاس عنه آنه يمى مسجد مسجدًا إلى يوم القيامة . 

ولو حلت لا يدخ هذا الي أو بيا فدخله [بعد ما انهم ولا بنا فيه لا خن ؛ 
ES‏ سمي بينًا لأنه يُباثُ فيه ولا يُباتُ إلآ في البناء ولهذا 

نسَمَّي العرّبُ الأخبية بيوتا فصار البناء فيه في حقٌّ اسحقاق الاسم مُلَِْقًا بذاتِ المُسَمَى 

كاسم الطعام للمائدة والشراب للكأسٍ والعروس للأريكة فيرو الاسمٌ بزواله» ولو بى 
بِيئًا آخَرَ فدخلّه لا يَحْتَتُ ك أيضًا في المُعيّنِ لان المُعاد عَيْنُ أخرى بر الأرَلِ فلا يحت 
بالدُخول فيه 0 نت ”" لوجود الشرط وهو دُخول البيتِ ولو اند ©) 
السَقْفٌ وحيطائه قائمة فدخلّه ب يَحْنَثُ في المُعَيّنِ ولا يَحْنَتُ في المُتَكر ؛ لأنْ السَقْفَ بمنزلة 
الصّفَةٍ فيه وهي في الحاضر لَغْرٌ وفي الغائب مُعْتَبْرة . 

ولو حَلّفَ لا يدخل في هذا اطاط وهو مَضْروبٌ في موضع فمُلِعَ وضرب في موضع 
آخَرَ فدخل فيه يَحِدَءُ يَحْنَثُْ » وكذلك الب من العيدانٍ ونحوه» وكذلك دَرَجّ من عيدانٍ بدار 
أو منبّر ؛ لان الاسم في هذه الأشياء لا زول بتفلها من مُكان إلى مُكان . ومن هذا الجِنْسِ 
من حي المعنى إذا حَلَفَ لا يَجْلِسُ إلى هذه الأشطوانة أو إلى هذا الحائط (فهُيما فم بني 
)١(‏ في المخطوط : «وقال أبوا. (۲) ليست فى المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «يحنث) . (4) في المخطوط : «أنه هدم . 
(5) في المخطوط : «حنث» : 


بتَفْضِهما) ”لم ي يَسْكتْ؛ لان الحائطً إذا مم زالَ الاسم عنه وكذا الأشطوانةٌ نة فبَطَلَّتِ 
اليمينٌ . وكذا إذا حَلَفَ لا يكّبُ بهذا القلّم فكسَرَه ٥م‏ براه فكََبَ به؛ لأنّ غير المبريّ لا 
و نلا وإجاقق N‏ دا قو قد E‏ م فبَطَلَتِ اليمينٌ . وكذلك إذا حَلَفَ 
على مِقَّصٌ فكَسَرَه ثم جَعَلّه ممصا غيرٌ ذلك [4/ 97١ب]؛‏ لأنَ الاسم قد زال بالكشر . 
و ةر * شاك الام د موا r‏ و 

وكذلك كل سكين وسَيْفٍِ وقِذْرٍ كير ثم صَنِعٌ مثله» ولو تزع مسمارٌ المقص ولم 
يكره ثم أعادَ فيه مسمارًا آخَرَ حَنِتَ ؛ لأنّ الاسم لم يَرْلَ بزوالٍ المسمارٍء وكذلك إذا نَرَعَ 
صاب السّكْينٍ وجعل عليه نِصابًا آخَرٌ؛ لأ السّكْينَ اسمٌ للحديد 

ولو حَلَفَ على قميص لا يَلْبَسُه أو قَباء محشوًا أو مُبَطنًا أو جُبة مُبَطنة أو محشوًة [أو 
َلَنْسوة] "أو ين تقض ذلك كله نم أعاة يَحمَتُ؛ لا الاسم بقي بعد انض ؛ 
ال الب ترج ير لقوق N‏ على العيْنٍ لا تبطل بَعَيرٍ عير الصفةٍ 
ركذلك ل َل ازب هذ ترج دت "م اماک ول حلت لتقي مدد 
السّفينةً فتَقضَها * ثم استَاتفَ بذلك الخشّب فرَكبّها لا يَحْنَتُ لبها لا ي فة بعد 
التق ض› رزوال الات يطل البعين.. 

ولو حَلَفَ لا يَنامُ على هذا الفِراش ففَتَقَه ‏ وعَسَلَه تم حَشاه بِحَشْرٍ وخاطه ونام عليه 
حَنْتَ؛ لأنّ فنْقَ الفراش لا يريل الاسم عنه . 

ولو حَلَف لا يَلْبَسُ شْقَةَ حَرٌ بِعَيْيها فتقضّها وعُزْلتْ وجُعِلَتْ شق أخرى لم يَحْنَثْء 
لأتها إذا تُِضْتْ صارث خيوطا وزالَ الاسم عن المحلوفِ عليه . 

ولو حَلَفَ على قَميص لا يَلْبَسْه فقَطْعَه جُبة محشوَةٌ فلبسَه لا يَحْنَثُ يَحْتَتُ ؛ لأنّ الاسم قد زال 
فزالَتِ اليمينٌ . 

ولو حَلَفَ لا يقرأفي هذا المُضْحَفٍ فكَلَعَه ثم لَفَ ورَقَه وغَرَرََفَْْهِ ثُمّ قرأ فيه 
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ف ۽ لأنّ اسم المُضْحَفٍ باي وإِنْ فرق . 


. في المخطوط : «قائم ببناء بعضهما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فنقضه)‎ )٤( . في المخطوط : «فنقضه)‎ )۳( 
في المخطوط : «حنث»‎ )5( 


د سس علج 


ولو حَلَفَ على نَعْلٍ لا يَلْبَسّها فقَطْعَ شراكها و مر کیا و ا ت لأن اننم 
تغل تاها بعد َم الراك . 

ولو حَلَفّتٍ امرآة لا بُ هذه الملْحَفة فخيط ”“ جانياها جلت زعا وجُهِلَ لها © 
جَيَْا ّم نها لم تَحْنَتْ؟ لأنها وزع وليسث بِمِلْحَفْة فان أعيدَث مِلْحَفةٌ فلَِسَئْها حَيدَتْ 
لأنّها عادّث مِلْحَفَةَ بغير تأليف ولا زيادةٍ ولا نُقْصانٍ فهي على ما كانت عليه . 

وقال ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ: في رجلٍ حَلَفَ لا يدخل هذا المسجدّ فزيد فيه طائفةٌ 
لهال شتلك لآن الي ركفت على اة عة مَُيّنةٍ فلا يَحْنَتُ بغيرهاء ولو قال : مسجد 
بني قُلانٍ ثُمَ زيدَ فيه فدخلٌ ذلك الموضِح الذي زيدَ فيه حَيِتَء وكذلك الدَارُ لأنّه عَقَدَ 
يميته على الإضافةٍ وذلك موجودٌ في الريادة. 

ولو حَلَفَ لا يدخل بينًا فدخلَ مسجدًا أو بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو دخلّ الكعبة أو 
حَمَامًا أو دِهْليرًا أو ظُلَة باب دار لا يَحْنَتٌُ ؛ لأنّ هذه الأشياء لا تُسَمّى بيتًا على الإطلاق 
عُرْنَا وعادةً وان سَمّى اللّه - عَرّ وجل - الكعبة يتا في كتابه في قوله تعالى - #إنَّ ول بَيْتِ 
ضح لاس لی بک [ال عمران ]٦:‏ وسّمّى المساجد بوتا (حيثٌ قال تعالى) 7 : لاني 
موت أَذْنَ الله أن رفع وَبِزْكَرَ فما أَسْمُمٌ4 الآية [النور :5+] لأ مبتى الأيمانٍ على العُرْف 
والعادةٍ لا على نفس إطلاق الاسم . 

الاتررى أن مَنْ حَلَفَ لا يأك نَّحما فأكل سَمَكا لا ينك ون سَماه الله تعالى لَحمًا في 
كتابه الكريم بقوله - عر وجل - 8« نألا نه لحا طَرِيًا4 [النحل ٤:‏ ] لَمّا لم يسم لَحمًا 
في عُرْفٍ الئاس وعاداتهم كذا هذا . 

وقيل : الجوابٌ المذكورٌ في مثل الدَهْليز “*' في وغليز يكونٌ حارج باب الذَارٍ لأنه لا 
يات فيه فإِنْ كان دال البيتٍ وتّمْكِنٌُ فيه البيتوتة هيَحْتَثْء والصَّحيحٌ ما عل في الكتاب ؛ 


لأنّ الدّهْليرٌ لا يُباتُ فيه عادةً سَّواءٌ كان خارجٌ الباب أو داڃِلّه» ولو د ف لت 
كذا ذَكَرَ فى الكتاب . 
عن (؟) في المخطوط: «له» . 


في المخطوط : «فقال» . 
ا المدخل من الباب والدار. المعجم الوسيط (۰/۱ 1۰( 


وقيل : إنْما وضع المسألة على عادة أهل الكوفة؛ لأ صفائَهم تُخْلَقُ عليها الأبُوابُ 
فكانت بُيونًا لوجودٍ معنى البيتِ ‏ وهو ما يات فيه عادة ولِذا سمي ذلك بيا عَرْفًا 
وعادةً. فأمًا على عادةٍ أهل بلادنا فلا يَحْنَثُ لانعدام معنى البيتِ وانعدام العْرْفٍ والعادة 
والتَّسُمِيةِ أيضًا. 

ل ا ل O‏ 
وال شرل مخ الاتقا َب للدَارٍ بابًا حر فدخلّ يَحْنَتُ لأنّه عَقَدَ يميته على الدخول 


من باب منْسوب إلى الدَارٍ وقد ود والبابُ الحاو كذلك فِيَحْنَتُ وَإِنْ عََّى به البابٌ 
الأوّلَ يَدِينٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّ لفظه يحتملّه ولا يَدِينُ في القضاء الأنّه حلاف 
الظَاهِرٍ حيبت أرادً بِالمُطْلَقٍ المُقََدَء وإِنْ عَيّنَ البابَ فقال: لا أدخل من هذا الباب فدخلٌ 
من باب آخَرَ لا يحت وهذا ما لا َك فيه؛ لأه لم يوج الشَرط . 

ولو حَلّفَ لا يدخلٌ دارَ قُلانِ فدخلّ دارًا ينها قُلانّ بملكِ أو إجارة أو (إعارة فهو 
انث في بيه ذكرَ ذلك أبو يوسّفء وذَكَرَ محمّدٌ [197/4أ] في الأصلٍ 
وضع المسألة في المُسْتَأجِرٍ وهذا قول أصحابنا ‏ . 

وقال الضّافعيٌ : لا يَحْتَثُ 2. وجه قوله أن قوله دار قُلانٍ | نإضافةٌ ملكِ إِذٍ الملك في 
الدَارٍ للآجر وإنّما المُسْتَجِرُ مَلَكَ المنفّعة فلا يتناولُه اليمينُ. 

ولناء أنّ الدّارَ المسكونة بالإجارة والإعارة تضاف إلى المُسْتَأْجِر وَالمُسْتَعيرٍ عُرْفَا وعادةً 
والدّلِيلٌ عليه أيضًا ما رُوِيَ عن رسول الله بإ : أنه مد بحائط فأعجَبّه فقال: «لمَنْ هذا؟». 
فقال راقِعُ بن حدیچ له © أضاقه إلى نفسِه ولم يُنْكِرْ عليه 
رسول الله ية [فقد تَبنَتِ الإضافةٌ عُرْفًا وشرعًا] فأمًا إذا حَلْفَ لا يدخل دارًالقُلانٍ 
a‏ كان مو ١‏ تعلق اله ملت ملي ووتدكها تلدذ 


)١(‏ في المخطوط : «البيوت». (۲) في المخطوط : «عارية». 

(") انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 5 ٠لاء .)۷٠١‏ المبسوط (۸/ .)٠١١‏ 

.)5954 انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 51 ؟)» حديث (2)8505 وأبو يوسف في الآثار ص (859» 004 
وزادا فيه: «قال: لا تستأجره بشىء؟ . 


(5) ليست في المخطوط . 


وَالْمَلِك له راء كان شيا أو لأ [متكني] 0 

ورَوَى هِشامٌ عن محمّدٍ: آنه لا يَحْنَتُ؛ لأنّها تضاف إلى السَّاكِنٍ بالسّكتى سمط إضافةٌ 
العا :والجواث أله فيز ممتيع أذ تضاف داز واححدة إلى الماك جهن الماك وإلى 
السَاكِن بجهة السّكتى ؛ لأنّ عند اختلاني الجهة تَدْهَبُ (" الاستحالةٌ . 

فان قال: لا أدل حانوتا لقُلانِ فدخلّ حانوئًا له قد آجَرَّه فإنْ كان فُلانٌ مِمَنْ له حانوتٌ 
يَسْكنه [فإنه] لا يَحْنَتٌ بدُخولٍ هذا الحانوت؛ لأنّه يُضافٌ إلى ساكِيه ولا يضاف إلى 
ماه وإِنْ كان المحلوف عليه لا يُعْرَفُ بسُكتى حانوت يَحْنَتُ؛ لأنا تَعْلَمُ أنه راد به 
إضافة الملكِ لا إضافة السكتى كما يقال : حانوث الأمير» وإِنْ كان لا يَسْكَتُّها الأميد. 
وإِنْ حَلّفَ لا يدخلّ دار قُلانٍ فدخلّ دارًا بين فُلان وبين آخَرَ إن كان فُلان فيها ساكنًا 
حَنِتَء وإِنْ لم يكن ساكنًا لا يَحْنَتْ؛ لأنّه إذا كان ساكنًا فيها كانت مُضافةً إليه بالمّكنّى 
ون لم [يكن] '" يملِك شيئًا منهاء ؛ فإذا ملك نصفّها آولىء (وإذا لم يَسْكَنْ) © فيها 
كانت الإضافةً إضافة الملكِ والكل غير ماف إليه؛ رفوو هذا واا 


ا 


سى للم ت 


يرع أرضًا لمُلانٍ فرَّرَعَ أرضًا بينه وبين غيره أنه يَحْنَتٌُ؛ لأ كل جزءٍ من الأرض يُسَمَى 
أرضًا وبعض الدَارٍ لا يُسّمَّى دارًا . 

ولو حَلَفَ لا يدخل بیت فُلانِ ولا نيّةَ له فدخلَ داره وقُلانٌ فيها ساكِنٌ لا يَحْتَتُ حبّى 
يدخل البيت؛ ؛ لأ البيتَ اسمٌ لموضع بات فيه عادة ولا يُباتُ في صَحْنٍ الدَارٍ عاد فإ 


واه دق لأنّه نسدد على نفسه . 


وقال ابنٌُ رُسْتُمَ : قال محمّد: : في رجلي حَلَفَ لا يدخل دار رجا بِعَيْنِه مثلّ دار 
عَمْرِو بن حُرَيْثٍ وغيرها من الدّورٍ المشهورة تأربابها فدخل © لعجل وقد كان باعَها 
عَمْرو بنُ خْرَيْثْ أو غيره مِم هِمَنْ تُنْسَبُ قبل اليمين إليه ثُمّ دخلّها الحالِفٌ بعد ذلك حَنِتٌ لأنّ 
الدورَ المشهورة إِنْما تضاف إلى أربابها على طريتي النسْبةٍ لا على طريق اللاك وزوال 
الملك لا يوجبٌ بُطلانَ اليمِينِ» وإِنْ كانت هذه اليمينُ على دار من هذه الور التي ليسث 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تثبت» 
ا () في المخطوط : «وإن لم يكن ساكنًا؛ . 
5) فى المخطوط : «فدخلها». 


® < بدائع الصنائ ج .> 
لها نسبة تُمْرَفُ بها لم يَحْنَتُ في يمينه؛ لأثه يراد بهذه الإضافة الملك لا النُسْبةُ فإذا 
زال الملك زالت الإضافة . 

وقال ابن سم عن محمَّدٍ: في رجل حَلَفَ لا يدخل هذه الحُجرة فكسِرَتٍ الحُجْرةُ 
فدخلها بعدما كُِرَتْ لا يَْنَتُ وليست الحُجْرةٌ كالدَارٍ لأنّ الحجرةً اسمٌ لما حجر بالبناء 
فكان كالبيتٍ فإذا انهَدَمَتْ فقد زال الاسم . 

وقال ابن رُسْتُمَ عن محمد : في رج حَلَفَ لا يدخل دار قُلانٍ فصَعَدَ السَطح يَحْنَتُ؛ 
لان سَطْحَ الارمنها إلا أن يکود وى صَحْنَ ادا فلا حك فيما بنه وبين الله ؛ لأنهم قد 
روث لار ریدو ب الکن جرک فقد لزي ما چ 

ولو حَلَّفَ لا يدخلٌ هذا المسجدّ فصَّعَدَ فؤقه حَنْتٌ حَيِتٌ ؛ لان ن سح المسجِدٍ من المسجدٍ 

ری لو انل متف إليه لا يطل اميكاله؟ فان كان فزق المسجدٍ مك لا َك ؛ 
لان ذلك ليس بمسجدٍ ولو انتقلَ المُمْتَكِفُ إليه بَطََ اعيكافه ولو حَلَفَ لا يدخل هذه الدَارَ 


إلا مُجْتارًا . 
ان به عا E‏ ترد عا بعرم ا ا 


دحل على الصّفةٍ المُسْتَفْناةٍ فإنْ دحل يعد مَريضًا ومن رأيه الجُلوس عنذه يث حَيْثٌ؛ لأنّه 
دخل ل على اْفةٍ الششتاو» فإ دل لا بريد لوس قدا له بعد ما دل فجي ل 
يد تت لاله لم يخ حين وله لوجوده على الوصفب المُنتنئى ولم يوج الخو بع 
الف ا 

وذَكْرَ في الأصلٍ : إذا حَلَفَ لا يدخل هذه لار [آ41/ ۹۷ ب] عابر سبيل فدخلها 
ليقعُدَ فيها أو ليَعودٌ مَريضًا فيها أو لي علق ا کا ن لت و بده 9 
ولک ا لها مارا ثم بد بدا له فقَعَدَ فيها لم يََْتْ لان عابر السبيلي هو المُجَْاُ فإذا 
دخلّها لغير اجتياز حَنِتٌ قال إلا أن يذو لا يدخلها يُريدٌ ازول فيها فإ نرَى ذلك فاه 
يَسَعّْه ؛ لأنّه قد يُقال: : دخلتٌ عابر سبيلٍ بمعنى أن لم أدُم على الذخول ولم أستيز يده "2 فقد 


. في المخطوط : : «أراد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أستقر)‎ )۳( 


ج عدص مع بيج 


وی ما يحتملّه كلامّه . 

وَل حَلَفَ لا يَطَأ هذه الدَارَ بقَدَِه فدخلها راكبًا يَحْنَتُ؛ لأنّه قد يراد به الأخول في 
احرف تبائترة N‏ ألائَرَى [أنه] "لو كان في رِجْلِه جذاءُ نَعْلٍ يَحْنَتُ؟ 
فعُلِمَ أن المُرادَ منه الدّخول . 

وإ خَلَفَ لا يَضَعٌ د تاجبتي اكد الذار a‏ ولا الهدمافي عرق 
الاستعمالٍ صار عبارةٌ عن الڈخول فان كان تَوَى أن لا يَضَعَ قَدَمَه ماشيًا فهو على ما تَوَى ؛ 
لأنه نَوَى حقيقة كلامه فيُصَدَّقُء وكذلك إذا دخلّها ماشيًا وعليه جذاءٌ أو لا جذاءَ عليه لما 
ْنا . وروی هِشامٌ عن محمد فيمَنْ حَلَفَ لا يدخل هذه الدَّارَ فدخلّ حانوئًا مُشدْعًا "2 من 
هذه الدَارٍ 7" إلى الطريقٍ وليس له باب في الدَارٍ فإنّهِ يَحْنَتُ ؛ لأنّه من جملةٍ ما أحاطث به 
الذائرةٌ 40 , 

قال هِشامٌ: وسّألت أبا يوسّف إن دخ ل بُسْتانًا في تلك الدَّارٍ قال لا يَحْنَثْ وهذا 
محمول على بُسْتَانٍ مُتصِلٍ بالدار فان كان في وسّطٍ الدَارٍ يَحْنَثْ لإحاطة الذائرة * به 
هكذا روي عن محمَدٍ. 

وقال ابن سماعة في نَوادِرِه عن محمَلٍ : في رجل حَلَّفَ لا يدخل دار قُلانٍ ذ قفر سرا 
فبَلَعَ داره وحَمَرَ تحت دار فُلانِ حتّى جاوَرّها فدخلّ الحالِفٌ ذلك السَرَبَ حتّى مضى فيه 
تحت دار فُلانٍ فإنه لا يَحْنَتُ إلا أن يكون من هذه القناقٍ مَكان ممكشوفٌ إلى الذَارٍ يَسْتَقي 

منه أهل الذار فدخلٌ الحاليفٌ القن فلع ذلك المكشوف فيَحنَتُ» وإن لم يل لم خث 
وَإِنْ كان المكشوف شيئًا فيلا لا ينتفع به أهل الدَّارٍ وإنّما هو للضّوء فَمَرٌ له 
حتى بَلَعَ الموضِعٌ فليس بحانِثٍ لأنّ القناةً تحت الدَارٍ إذا لم يكن [فيها] " مَنْمَذ لا تُعَدٌ 
من الدَارٍ؛ لأنّ المقصود (من دُخول داره) ”" إِمّا كرامةٌ ‏ وإمّا مَنْكُ خُرْمَةٍ وذاكَ لا 
يوجدٌ فيما لا مَنْفَدَ له وإذا كان لها مَنْمَذُ يُسْتَقَى منه الماء فإنّهِ يُعَدّ من مَرافِ الدَارِ 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (۲) فى المخطوط: «منتزعًا». 
(۳) زاد في المخطوط : «مشرعًا». )٤(‏ في المخطوط: «الدار» . 
(5) فى المخطوط : «الدار». (0) زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «بدول الدائرة» . (۸) في المخطوط : «الكرامة». 


(9) في المخطوط : «فيه 


بمنزلَيه بر الماء فإذا بَلّعّ إليه كان كمَنْ دخلّ في بغر داره» وإذا كان لا ينْتَقَُ به إلا للضَوْءِ لا 
يکود من مَرافِقٍ الدَارٍ فلا يصيرٌ بدّخوله داجلا في الدَارٍ فلا يَحْنَتُ . 

ولو دخلَ (' فُلانٌ سَرَبَا تحت داره وجَعَلّه بيُونَا وجعل له *" أَبْوابًا إلى الطريتي فدخلّها 
رجلّ حَلَفَ لا يدخلّ دارَ قُلانٍ فهو حانِتٌ؛ لأنّ السَرَبَ تحت الدَارٍ من بيوتِ الدَارٍ» ولو 
عَمَدَ فُلانٌ إلى بيتٍ من داره أو بيَيْن فسَّدّ أبُوابَهما من قِبَلٍ داره وجعل أَبُوابَها إلى دار 
الحالِف [فدخلّ الحالِفٌ هديْن المي درق يفيك “لأنه لماعل ااا إلى دار 
الحالف] " فقد صارث و إلى الدَار الأخرى 1 

وقال ابن سماعة في السَرَب : إذا كان بابه إلى الذار ومُخْتَفْرٌ مره في دار أخرى إِنّهِ من الدَارٍ 
التي دحل إليها وبابّه إليها لأنّه بيت من بُيوتِها . 

وقال ابنُ سماعة عن أبي يوسّفٌ : في رجلي حَلَفَ لا يدخل بَعْدادَ فانحَدَرَ من الموصِلٍ 
في سَفينةٍ مر بِِجْلةً لا حت فان خرج (فمضى فَمَشّى) © على الجر حَنِت» وإ 
دم إلى الط ولم يَخْوْج لم يَحنَتْ» ولم يكن مُقيمًا إن كان أهله بداد وإن خرج إلى 
الشَّطّ حَيْتٌ . 

وقال ابن سماعة عن محمَّدٍ : إذا انحَدَرَ في سَفينةٍ من الموصل إلى البضرة فَمَرٌ وَفَمَدذ 
شو © الدخلة فهو حائث فضازت المسألة مُخْتَلِفَةٌ بينهما: 

وجه قول محقده أنّ الدَّجْلةَ من البِلّدِ بدَليل أنه لو عُقِدَ عليها جِسْرٌ كانت من البِلّدِ فكذا 
إذا حَصَّلّ في هذا الموضع في سَفينة . ْ 

ولأبي يوسْفٌ أن موضِعٌ الدَّجْلةٍ ليس موضع رار فلا يكونُ مقصودًا بعقدٍ اليمينٍ على 
الدّخولٍ فلا تَنُصَرِفٌ اليمينٌ إليه . 

قال بشْرٌ عن أبي يوسّفٌ: في رجلٍ قال لامرأيِه ته : إِنْ دخلت هذه الدّارَ ولم تُعْطِني توب 
الع ١‏ لس بدن 
أَعطَئه الوب قبل أن تدخل لم يق عليها الطّلاقُ لأنه جعل شرط وُقوع الطلاتٍ دُخولها "“ 
)١(‏ في المخطوط : «اتخذا. )١(‏ في المخطوط : «لها». 


لت ا ر 
)٥(‏ فى المخطوط: «وسط». (0) زاد في المخطوط : في . 


ةي عيسه لعل« 


الدَارَ [لا] “ على صِفة الإعطاءء وهو أنْ لا يكو الرّوجُ مُعْطَى حال الدّخولٍ؛ لأنّ هذه 
الوا للحا [5/ 148 أ] بمنزلة قوله إن دحلت الذَارَ وأنت راكبة أله يعبر كوتها راكبة حال 
الذعزل ولاك ال كرت يعن اها 

وكذلك لو قال: إن حرجت ولم تأكلي أو حرجت وليس عليك إزارٌ أو خرجت ولم 

ولو قال لها : إنْ لم تُعْطِنِي "هذا التوبَ ودخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ ولا نيّة له فإِنّ 
الاق لايق عدا ی الأمران او أن ألا ت ت إلى آذ يدرت 
أحدُهما أو يَهْلِكَ القوبُ ويُدْحَلَ الدَارُ فإذا اجتّمع هذانٍ وقَمَ الطَّلاقُ [وإلاً فلا] 0" ؛ لأت 
ا َرْكُ العطيّةِ والدُخولٍ جميعًا شرطًا لوُقوع الطلات ؛ لان قولة وذغيلت لدا شرط 
معطوفٌ على تَرْكِ العطيّة وليس بوص له؛ فيتعَلقُ قوع الاق بوجودهما تم لا يتحقّقُ 
الترْك إل بموت أحيهما أو بهّلاكِ التّوب» فإذا مات أحدهما أو هَلَكَ التوبٌ ودٌخِلَتٍ الدَادُ 
فقد وُجِدَ الشرطانِ فِيَحْنَتٌ . 

ولو قال : واللّه لا تدخلينَ هذه الدَّارَ ولا تُعُطيني هذا الوب فأيّهما فعَلّتْ حَنْتٌ؛ لأنَّ 
كلمة التفي دخلّث على كل واحدٍ منهما على الانفراد فيقتّضي انتفاءً كُلَّ واحدٍ منهما على 
الانفِرادٍ كما في قوله تعالى - ف رَكتَ ولا ُو [وَلا كال فى ألْحَين] ”4 [البقرة ]٠٠۷:‏ 
ومن هذا الجنْسٍ ما رَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ فيمَنْ قال: واللّه لا أشئّري بهذا 
الذرهم غير لحم فاشترى بنصفه لّحمًا وبنصفِه خُبْرًَا يَحْنَتُ استخسانًا ولا يَحْتَتُ (في 
القاس ٠.‏ 

وجه القياس: آله جعل شرط نيه أن ر يشتريّ بجميع الذرهم ' ' غير الحم وما اشتر 

بجميعه بل ببعضه فلم يوجذ شرط الحِنْثِ فلا يَحْتَتُ . 
وجه اضما أن می الأان على العادة وعادةٌ الاي أتهم ریدو بل هذا انكلام 


أن يشتريّ الحالِفٌ بجميع الدّرهم اللّحمّ ولم يشتر بجميعه " ال م فحنت فان كان 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «تلبسي»‎ )١( 
بدله في المخطوط : «الآية».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )( 
لاقياسًا» . (7) في المخطوط : «الدراهم».‎ E ف‎ )( 


(۷) في المخطوط : «بجميع الدرهم». 


2ے ٩‏ ۴ و 5 500 7 ساس 
نَوَى أنْ لا يشتريّ به كله غير اللّحم لم يَحْنَتْء ويّدِينُ ”'' في القضاء لأنّه نَوَى ظاهرَ 


N DS 
کله ” غير لّحمٍ وهذا يُوَيدُ [وجة] ' "' القيا س في المسالة الأولى؛ لأ إلا وغيرَ كلاهما‎ 
من ألفاظ الاستثناءء وإِنًا تقول : قضيّةٌ القياس هذا في المسالة الأولى ألا تَرَى أنه نه لو نَوَى‎ 
© أنْ بشتري به كله غير اللّحم صُدَّقَ في القضاء ءِ لآلا © تَرَكنا هذا القياسّ (هناك للعُذف)‎ 
. والعادة ولاعف هنا يحالف * القياسّ ن فعَمدنا للقياس فيه‎ 

ولال والتدلا ا شري بهذا الدّرهم الأ ثلاثة أرطال لحم فاشتر ى ببعض الدّرهم 
لَّحمًا أقَلٌ من ثلاثة mS‏ 
بقع على كل شراء بهذا الدّرهم ثم اذى ّى من هذه الجملة شراءً بِصِفةٍ وهو أنْ يشتريّ به 
ثلاثة أرطالٍ ولم يوج فلم يوجدٍ المُسْتَثْنَى فب تاها فراع و3 في الوب لنت بن وين 
هذا القبيلٍ ما إذا قال لرجِلَيْنِ : :الله لا ينان ]ل في ت فياك اا اف بيت 
ا بي ار حَنت) © لأنه جعل شر حلي بيتوهما جعي شي غير بي واس 
وقد بانا في غير بيتٍ واحلٍ لأثّهما باتا في ين فة شرط ال فهو الفرق. 
sS‏ : إن كُنت ضَرَبْت هِدَّيْنِ الرَجُلَيْنِ إلآفي دارٍ قُلانٍ 
فعبدي حر وقد ضَرَبَ 8 واحدًا منهما في دار فُلانٍ وواحدًا في غيرها فاه لا يَحْنَتُ لاه 
جعل شرطً جيه ضُرْيَهما في غير دارٍ فُلانِ ولم يوجذ. 

ولوقاك: ل ل و يم 


و 


[الأولى] ” "2 بحالها حَنِت؛ لأنّ شرط الجن ”'" أن يَجْتَمِعَ الشرطانِ "في دار فلانِ 


ت 


. في المخطوط : «ودين». (۲) فى المخطوط : «كلها»‎ )١( 
. في المخطوط : «إلا أناه‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط: 0 ثم العرف». (5) في المخطوط : «بخلاف»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : البيت». 

(۸) في المخطوط : «فيه وبات الآخر في غيره لم يحنث». 

(9) زاد في المخطوط : «كل». (1) زيادة من المخطرط: 

. في المخطوط: «البر». (؟1) في المخطوط : «السوطان»‎ )1١( 


ةي سس )ر( 


ولم يجْتَمِعا فِيَحْتَتٌ» ولو حَلّفَ لا یدخلٌ على ثُلانٍ فدخلّ عليه بیته فإنْ قَصَّدَه بالدّخولٍ 
يَحْنَفْ '» وإنْ لم يقصذه لا يَحْنَثْء وكذلك إذا دخل عليه بيت غيره» وإنّما اعتّبرَ 
القضْدُ ليكو داخلاً عليه؛ لأنّ الإنسانً نما يَسِْفٌ أن لا يدخل على غيره استخفافًا به 
ورگا لإكرامه عادةٌ» وذا لا يكونٌ إلا مع القَصْدٍ. 

وڏَكَرَ الكَرْخيُ عن ابن سماعةً في نَوادِره خلافٌ هذا فقال في رجل قال واللّه لا أدحُل 
على نان يا فذاكل بين على قوم بهم ثلان وللم يعم به الات لإلدجنا بك بشخو قم 
و يعبر القضدٌ للدُخولٍ على قُلانٍ لاستيحالة [4/ 198 ب] القضْدٍ بدونٍ العلم» ووَجْهُه أنه 
جعل شرع الذي الول على لاء والعلم: : بشرط ‏ الجِنْثِ ليس بشرط في الجِنْثِ 
كمَنْ حَلْفَ لا كلم زيدًا كلم وهو لا یعرف أنه زیڈ وظاهرٌ المذهب ما تَقَدْمَ ولو عَلِمَ 
اله نيهم فدخل ينوي الذُخول على القع لا عليه لا يَحْنَتْ فيما بينه وبين الله - عر وجل - 
لأنّه إذا قَصَّدَ غيرّه لم يكن داخلاً عليه ولا يُصَدَّقُ في القضاء؛ لأنّ الظاهرَ دُخوله على 
الجماعة وما في اعتقاده لا يعرف القاضي» فان دخلَ عليه في مسجد أو ظُلَةٍ أو سََيفةٍ أو 
دهْليز دار لم يَحْنَتْ؛ٍ لأن ذلك يقم على الدّخولٍ المُعْتَادٍ (وهو الذي يدخل) ”" التاس 
بعضهم على بعض ولا يكونٌ ذلك إلا في البيوتِ» فن دل عليه في قُسْطاطٍ أو حَيْمةٍ أو 
بيت شَغر لم يَحْنَتْ إلآ أن يكونّ الحالِفٌ من آهل البادية لأتهم يُسَمُونَ ذلك بِينّاء والتغويل 
في هذا [الباب] “على العُرْفٍ والعادة. 

وَقال ابن سماعة عن محمَّدٍ: إذا حَلَفَ لا يدخلٌ على فُلانِ هذه الدَّارَ فدخلَ الدَارَ 
وثُلانٌ في بيتٍ من الدّارٍ لا يَحْنَتُء وإِنْ كان في صَّحْنِ الدَارِ يَحْنَتْ ؛ لأنّه لا يكونُ داخِلاً 
عليه إلا إذا شاهَده» ألا تَرَى أن السَمَاء يدخلٌ دار الأميرٍ ولا يقال : إّه دحل على الأمير؟ 
وفي الأول شاهَّده وفي الثّاني لم يُشاهذه . 

وكذا لتك لف لا يدخل على فلا هله الق ٠‏ انه لا يكوة داجلا عليه إلا إذا دخعل 


في بيه [وتخصيصٌ القرية يمْتَعُ قوع الحِنْثِ بالدُخولٍ في غيرها] ”" . 
)١(‏ في المخطوط: احنث». (۲) في المخطوط : «شرطء فشرط». 
(۳) في المخطوط : «وهذا مدخل». (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «الدار». (5) ليست في المخطوط. 


وقال ابن رُسْتّمَ عن محمَّدٍ: إذا قال: واللّه لا أدخلٌ على قُلانٍ ولم يَذْكُرْ ينا ولا غيرّه 
a as‏ ار 
عليه في الفساطيط» وإِنْ دحل عليه في المسجدٍ أو الكعبة أو الحمّام لا ب يَحْنَثْ؛ لأنْ 
المقصود بهذه اليمين الامتناعٌ من الخو في المواضع ع التي يُكرّمٌ الاس بالدّخولٍ عليه 
فيهاء وهذا لا يوجدٌ في الحمّام والكعبة والمسجد . 

قال محمّدٌ : ولو دخل على فُلانِ بين وهو رید رجلا غيره بوره لم يَحْنَتْ؛ لأنّه لم 
يدخل على فُلانٍ لما لم يقصِذه وان لم يكن له نة حَيِتَ حَيِتَ ؛ لأنّه يکود داجلا على كل مَنْ 
في الدَار في فِيَحْنَتُ كمَنْ حَلَفَ لا يُسَلُمُ على على رجلٍ فسَلَم على جَماعةٍ وهو فيهم ولا ني له . 

كال رقف تنقت انايو شت دول ا إن دعنك هده الذان رسر حك 
منها فأنت طالقٌ» فاحتَمَلّها إنسانٌ وهي كارهةٌ فأدحَلّها تم عرجث من قِبَّلِ نفيها نم 
دخلّئها ولم تخرُج وقَمَ الطلاقٌ؛ ؛ لأنْ الواوَّ لا تة تقتّضي التَرْتِيَ؛ لأتها للجَمْع المُطْليِء ولا 
عادةً في تَقَدُم أحدٍ الشَرطَّيْنِ على الآخَرٍ فِيتَعَلّقُ الطّلاقُ بوجودهما من غير مُراعاة 
الترتيب» وكذلك القيامٌ والقُعودُ والسّكوتٌ ”" والكلامٌُ والصّوْمٌ والإفطارٌ ونحؤٌ ذلك لما 

ولو قال لها : إنْ حِضْتٍ وطَهرْتٍِ فأنتِ طالقٌ فطَهُرَتْ من هذا الحيض ثم حاصف لم 
يقع الطّلاقُ حتّى تطهُرَ» ولا يقعٌ الطّلاقُ في هذا الموضع حتّى يتَقَمَ الحيض الطَهرٌ. 
(وكذلك إذا قال لها) 9"©: : إذا حَبِلْتٍ ووَلَّدْتِ وهي حُبْلىء وكذلك إذا قال إذا زَرَعْتَ 
وحصَذت لاد من تدم الرَزع الحصاة» والحمْل الولادة» والحيض الطَهر؛ ؛ لأنّ أحد 
الأمرَيْنٍ يتعَفَّبٌ الآخَرَ عادة فلَزِمَ مُراعاة التّرتيب بالعادة . 


ولو قال لامرأته : إن تزوّجْتُك وطَلَفْتُك فعبدي حر ولا نيّةَ له فطَلّقّها واحدة بائنة ثم 
تزوّجها عَتَقّ عبدّه؛ لأنها لا تحبّملٌ التَرَوُجَ للحالٍ لكؤنها زوجة [له] *“ وتحتّمل 
الطلاقٌ ؛ فيُراتَى فيه معنى الجمْع المُطلَقٍ لا التزتيب» ومَتى طُلقّها وتزوَجًها فقد بجمع 
بينهما فوّجِدَ الشَرطٌ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في | لمخطوط : «السكون». 
(۳) و في المخطوط : «وكذا لو قال». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ج سس مع جك 
فضل [في الحلف على الخروج] 
و : هو الانفصال من الجصْن إلى العؤر E‏ 
ا ٠‏ فلا يكونٌ المُكتُ بعد الخُروج خرو جا كما لا يکود المكتُ بعد الذخولِ 
دُخولاً لانهدام حَدّه وحقيقته » ثم الخُروجٌ كما يكونُ من البُلْدانٍ والدّورٍ والمنازل والبيوتٍ 
يكو من الأخبية والفساطيط ولخي والشئنٍ لوجوة خث كالول والشروج من القدر 
المتعرير ا جر الريك يدير كز رعرع كما ززااكلك اللواخ نه بارع بن 

البُلْدانٍ والقُوّى أنْ د يَخْرُجّ احالف وده خا 

وعدا يهد لقول من فال من أصحابنا : إن مَنْ حَلَفَ لايَسْكُنُ في بَلَدِ فخرج بنفسه 
دون عياله لا يَحْنَتُ» والتغويل في هذا على المُرْفِ؛ إن مَنْ خرج من الدَارٍ وأهله 
ومَتاعٌه 7" فيها لا يعد خارِجًا من الدَارٍ . ويقال: لم يَخْرُ يَخْرُجْ فُلانٌ من الدَارٍ إذا كان أهلّه 
ومتاعه فيهاء ومَنْ حرج من البِلَدٍ يُحَدَّ خارِجًا من الدَارٍ ” “ وإِن كان أهلّه ومَتاعٌه [4/ 
8أ] فيه. 

وقال هشامٌ: سَمِعْت أبا يوسّف قال : إذاقال والله لا حرج وهو في بي ت من الدَارٍ 
فخرج إلى صن الذار لم يت لا ادر والبيت في كم بش يُفعَةٍ واحدة) 2 فالحلِفٌ 
على الخُروج المُطْلَ يقتضي الخُروجَّ منهما جميعًا فما لم يوجذ لا يَحْنَتُ إلا أن تكو ننه 
أن لا يَخْرُجَ من البيت» فإذا خرج إلى صَّحْنٍ الدَارٍ حَيِتَ (لأنّه نَوَى ما يحتمله لفظه 
وهو) ”" الانفْصالٌ من داخلٍ إلى خارج» وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه . 
E ONE‏ قاف اعفار افيا 
بينه وبين اللّه تعالى لأنّه نَوَى تخصيص المكانٍ وهو ليس بِمَذُكورٍء وغيرٌ المذكور لا 
يحتمل نة " الشخْصيص . 


وكذلك قال محمّدٌ في الجامع : لو قال: إِنْ حرجت» فعبدي خُرٌ. وقال عَنَيْت به 


)١(‏ في المخطوط : «العودة». (1) في المخطوط: «يقول». 
(۳) في المخطوط : «وعياله». (5) في المخطوط : «البلد؛ . 
(5) في المخطوط : «واحد). )١(‏ في المخطوط : الوجود. 


(۷) في المخطوط : افيه . 


>. حر بدا الصنائةج‎ GP 
السَفَّرَ إلى بَعْدادَ دونَ ما سواها لم يُدَيّنْ في القضاء ولا (فيما بينه وبين اللّه تعالى) ”"“ لما‎ 
a a a 
. الرَيّ ريد مكةَ وطريقّه على الكوفة‎ 

قال محمّدٌ: إِنْ كان حين خرج من الرَيّ نَوَى [أنْ يمْرَ بالكوفةٍ فهو حانِتٌ وإِنْ كان حين 
حرج من الرّيٌّ نوَى] ”" أنْ لا يمُرَ بها ثم بدا له بعدّما خرج وصار من الرّيٌّ إلى الموضع 
الذي تُفْصَدُ فيه الصَّلاءٌ أن يمر بالكوفة فمّرَ بها لم يَحْنَتْ؛ لأنَ اَي ُعْتَبَرُ ”" حين 
الخُروج» وفي الفصلي الأول وُحَدَتْ نة الخُروج إلى الكوفة» لاله لما نَوَى أن يحرج إلى 
ا © فقد نَوَى الخُروجٌ إلى الكوفةٍ وإلى غيرها فِيَحْنَثُء وفي الفصل الثاني لم 
توجَدٍ النيهُ وق الخُروج فلا يَحْنَتُء وإنْ كان نيه أنْ لا يَحْرْ جَ إلى الكوفة خاصّةً ليست 
إلى غيرها ثُمَ بدا له الحج فخرج ونَوَى أن يمُرَ بالكوفة. قال محمّدٌ: هذا لا يَحْنَتُ فيما 
بينه وبين اللّه - عَرّ وجل - لأنّه نَوَى تخصيص ما في لفظه . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : في رجلٍ قال لامراټه ته : إن حرجت من هذه الدَارٍ إلاً 
إلى المسجدٍ فأنتٍ طالقٌّء فخرجث ثري المسجد ثم بدا لها فَهَبتْ إلى غير المسجدد 
لم تطلّقء ؛ لأله جعل الخُروج إلى المسجد منتى م ّى من اليمين ولمّا خرجث ثري المسجدّء 
فقد حمق ° الخُروجُ إلى المسجدٍ فود الخُروجٌ المُسْبَدْنَى بعد ذلك؛» وإِنْ قَصَدَثْ غير 
المسجدٍ لكنْ لا يوجدٌ الخُروج بل المُكتُ في الخارج ونه ليس بخُروج لعَدّم حَدّه ‏ فلا 


مم ا : سَألت محمّدًا عن رجل حَلَفَ لَيَخْرْجَنَ نّ (من البلدة) " ما 
e. 5‏ و ا ا م ٠. (4) 3 ٠ lor‏ 
قال: إذا جعل البيوت خلف ظهره؛ لأ مَنْ حَصّل في هذه المواضع جاز له 

)١(‏ في ا لمخطوط : «ديانة» . (۲) ليست في ا لمخطوط. 

(۳) في المخطوط : اتغيرت». )٤(‏ في | لمخطوط: «وهو بالكوفة». 

() في المخطوط : «في» . (5) في ا لمخطوط : اتميّرا 

(۷) في المخطوط : اضده». (۸) في ا لمخطوط : «إلى البريةا. 


(9) في المخطوط : «الموضع 


ةي سس رن 


القضْرٌء ولا يجوز له القضرٌ إلا بالخُروج من البلَدِء فعْلِمَ أنه خرج من لبد :قال مر 
e‏ : إن حرجت في غيرٍ حقٌ فأنتِ طالقٌء فخرجث في 
جنازة والِدِها أو أخ لا تطلُّ» وكذلك كَل ذي رَحِم محرّمء وكذلك خُروجُها إلى العُرْسٍ 
أو وفيا فيك ف ؛ لأنَ الحقّ المذكورٌ في هذا الموضع لا يراد به الواجبٌ 
عادةء وإِنّما يُرادُ به المُباحٌ الذي لا مأنّمَ فيه . 

ولو قال لها: إِنْ خرجتٍ من هذه الدَّارٍ فأنتِ طالقٌء» فخرجث منها من الباب - أيّ باب 
6ن » وين أن مويك کا قز و شافط أو خط أن تق كيت لوجوه الشرط ‏ وهر 
الخروخ من الذار 00, 1 

ولو قال: إِنْ حرجت من باب هذه الدَارٍء فخرجث من أي باب كان من الباب 
القديم *" أو الحادث بعد اليمينٍ حَِتَ لوجود الشرط وهو الخُروجٌ من باب الدَارِء ب 
يحنت بالخُروج من السَطح أو [من] ترق الجاقط أذ لتقب لقام ا ون 

في البمين ينين ولا يَْنَتُ بالحُروج من غيره؛ لان التغيينَ مقي فى الجملة فته ° 
ل لو ا ا ل ا 
سند كر إن شناء الله تعالى : ۰ ٠‏ 

ولو ” قال: إِنْ خرجتٍ من هذه الدَّارٍ مع قُلانٍ فأنتِ طالقٌّء» فخرجث وخدها أو مع 
لان آحَرَ نم حرج قُلانُ ولحِقّها لم يَْنَتْ؛ لان كلمة مع للقران (فيقتضي مُقارًتتها) 8 
في الحُروج» ولم يوجد» لأ الم بعد الخروج ليس بخُروج لانيدام حَدَّه ولو قال: 
إنْ حرجت من هذه الا فأني طالق» فصَعِدتٍ الضخراء إلى به ] و كنيفي شارع 
إلى الطريتي الأعظم لاي" يَحْنَتُ ؛ لأنّ هذا في العُرْفٍِ لا يُسَمّى خروجًا من الدَارٍ. 

ولو حَلَفَ لا يَخْرُجُ من هذه الدّارٍ فخرج منها ماشيًا أو راكبًا أو أخرّجه رجل بأمره أو 
بغير أمره أو أخرّجٌ إحدى رِجُليه فالجوابٌُ فيه كالجواب في الدّخولٍ [وقد دَكزْناه] ‏ . 


)١(‏ في المخطوط: «الثلمة». )١(‏ في المخطوط : «المبتدأ». 
() زيادة من | لمخطوط . (4) في المخطوط : (فيتعين» . 
(65) في المخطوط : «وإن؛. (7) في المخطوط : «فتقتضي مقارنتهما؛. 


(۷) في المخطوط : «غلق» . (۸) ليست في المخطوط . 


ولو (حَلَف لا يَخْوجُ) "١‏ إلى مَك فخرج من بده يريد مَكة حت ؛ لان خُر وجه من 
بيه هو انفِصالٌ من داخل بَلَدِه إلى خارجه على نة الحج وقد وُجدَّء وقد ذَكَرْنا تَفُسِيرَ 
ل رؤجسين يلوه '" TG NNE a‏ 
آني مَكَدَ فخرج إليها لا يَحْنَتُ مالم يدخلها؛ لأ إِنْيانَ الشّيء هو الوُصولٌ إليه» ولو 
قال: لا يَذْهَبُ إلى مَكة فلا رواية فيه. 

واختلف المشايحُ قال بعضّهم: هو والخُروح سَّواءٌء وقال بعضهم: هو والإِثْيانٌ 
سَواءٌء وَلو قال: أنتِ طالقٌ إن حرجت من هذه الدَارٍ إلا بإذني أو بأمري أو برضائي أو 
بعلمي» أو قال : إن حرجت من هذه الدَارٍ بغير إذني أو أمري أو رضائي أو علمي فهو 
على كل مرو عندهم جميعًاء وههنا ثلاث مسائلٌ : 

إحداها: هذه . 

والقانية: أنْ يقول: آنتِ طالقٌ إِنْ خرججت من هذه الدَّارٍ حتّى آذَّنَ لك أو آمّرَ أو أرضى 
اراك 

والثايثة: أن يقول: أنتِ طالقٌ إِنّْ حرجت من هذه الدَارٍ إلا أنْ آذَّنَ لَك أو آمُرَ أو أعلّمَ أو 
ا 

افا المسالة الأولى: فالجوابٌ ما ذَكَرْنا أن ذلك يقمُ على الإذنٍ في كل مَرَةٍ حتّى لو أَذِنَ لها 
مَرَةَ فخرجث ثم عادّثْ ثم حرجت بغير إِذنِ حَنِتٌ . 

وكالك لو ارة لها زمر فتبل) ا" أن بغر يه 
Oe‏ وإتما كان كذلك لأنّه جعل كَل خُروج شرطا لوقوع الطلاق واستثتى ا “لحرو 
موصوثًا بكو مُلْتَصِهًا بالإذنٍ لأنْ؛ الباء في قول : إلا بإذني» حَرْفُ إِنْصاقي هكذا قال أهل 
اللّعْةٍ . ولا بد من شيكَيْنِ يَلْمَصِقَانٍ بآلة الإلصاقٍ كما في ة قولك '" كمَبْت بالقلم 


[وضَرَبْت بالسَيْفٍ التَصّقّ الضَرْبُ بالسَيْفِ والكتابةٌ بالقلّم وليس] ”© ههنا شيء مُظَهَرٌ 


. في المخطوط: «خرج». (؟) في المخطوط : «بيته»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «بيته؛ . (6) في المخطوط : «بيته؛» . 

)٥(‏ في المخطوط : «من قبل . (0) في المخطوط : «والمستثنى». 
(۷) في المخطوط : «قوله) . (۸) ليست في المخطوط . 


pee GSD 


ت وس ر 


يلتق ''' به الإذن فلا بُ من أن يُضْمَرَ كما في قوله : «بشم الله آنه يكر فيه أت . 

وفي باب الحلِفٍ قوله ”: : «بالله لأفمَنَ كذا» آنه يُضْمِرٌ فيه اقم لتكود الباء مُلْصِقَة 
للاسم بقوله : أبكدئ» واسم الله في باب الحلِفٍ بقوله :قي بالل ولاب لكل تشر 
من ليل عليه إمّا حالٌ وإمّا لفظّ مَذْكورٌء لأ الرُصول إلى ما خَفِيَ E‏ 
وا ا وجا كنا يدل على عا فوا ما دل عليه اللّنْظ 
المذكورٌ في صَذر الكلام وهو قوله : : إن خرجت» وليس ذلك إلا الخُروج فصار تقديرٌ 
لقم : إل خرج فلا من هذه الدَارٍ روجا إل روجا بإذني» والمصدَرٌ الأول في 
يت ا الكلي مات يمقر لك يوسي رمو شري 
موصوفٌ بِصِفةٍ الاليصاق ” ' بالإذنء فقد تی کل حُروج واستثتى روجا موصودًا بكَوْنه 
مُلْتَصِفًا بالإذنٍ فبقي كل خُروج غير موصو بهذه الصّفَةٍ تحت المُسْتَئْتَى منه» وهو 
الخُروج العام الذي هو شرطٌ زوع الطلاقي؛ فإذا ود روج انَصَلَ به الإذنُ لم يكن 
شرطًا لوّقوع الطلاقي» وإذا وُجِدَ خُروجٌ غيرُ مُتَصِلٍ به الإذنٍ كان شرطا لوُقوع الطلاق» 
كما إذا قال لها :مظاك ره دمي مدان ا لقف أن کل روج يوصَّفٌ 
بهذه الصّفَةٍ وهو أنْ يكونّ بِمِلْحَفةَ يكونٌ مُسْتَئْنَى من اليمينٍ فلا يَحْنَتُ به وكُلَ حُروج لا 
يكونٌ بهذه الصّفةٍ يَبْقَى تحت عُمو م اسم الخُروج فيحنت به كذا هذا . 

(فإِنْ أراد) بقوله إلا تيه 30 اذ يذلل فنا نه ودين الله - تعالى - وفي القضاء 
[أيضًا] "في قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وإحدّى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّف . وروي أيضًا عنه 
0 ار 0 
الإذنٍ في كل مَرَةٍ لما 
وخِة ظاهر الرواية: أن تكرارَ (''' الإذنٍ ما تَبَتَ ت بظاهر اللَمَظِ ار 


الخُروج» فإذا نَوَى مَرَةٌ واحدة فقد نَوَّى ما يقئّضيه ظاه؛ كلايه ٠١‏ ومدق م في 
8 


(1) في المخطوط : «يلصق». () في المطبوع : «قولهم». 
() فى المخطوط : «ولا). )٤(‏ فى المخطوط : «الحلى» . 
)١( '‏ فى المخطوط : «فأضمر». )١(‏ فى المخطوط : «يصير». 
(۷) فى المخطوط : «ألا ترى التصاق». ( لسكا المخطوط . 
(9) في المخطوط : «ذكر». )٠١(‏ في المخطوط : «يكون أثر». 


)1١(‏ في المخطوط : «الكلام». 


قوله : إلا بإذني لو أرادَ (الخُروجَ لا يَحْنَتُ) ”» وتقدِرُ المرأةٌ على الخُروج في كَل وقتٍ 
من غير حِدْتِء فالحيلةٌ فيه أنْ يقول الرّوجُ لها : ئت لَك أبَدَا أو أؤِنْت لَك الدَهْرَ كُلّه أو 
كلما شئت الخُروجٌ فقد أَؤِْنْت لَك [أو كلما خرجت فقد أذنت لك] ”" . 

وكذلك لو قال لها : ذلك لك عدر ايام جا راو ر رتش فار 
أنه اذ لها إذنا عامًا تم تاها عن الخُروج هل يعمل نَهيُه؟ قال محمَّدٌ: ب 0 
إذْنُه حتّى إِنّها لو حرجت بعد ذلك بغير إِذنِه يَحْنَتُ . وقال أبو يوسّفٌ: لا يعمل فيه َه 
ورُجوعه عن الإِذنٍ . 

وخۀ قول محمد أنه لو أذِنَ لها مره نُمَ تهاها صح هيه حتى لو خرجث بعد النّهي يَحْنَتُ 
فكذا إذا أذِنَ لها في كَل مَرَةِ وجب أنْ يعمل نَهْيُه ويَرتَقِمَ الإذنُ بالنهي . 

وه قول ابي يوشف: أن الإذنّ الموجود على طريق العُموم في الخرجات كُلّها مما يِل 
الشَرطء لأنّ شرط وُقوع الطلاتٍ الحُروجُ الذي ليس بموصوف بكؤنه مُلْعَصِمًا بالإذنٍ» 


ود د سو 


NaS‏ ؛ لأنَ كل خُروج يوجدُ بعدّه لا يوجد إلا 
مُلْتَصِقًا بالإذنِ فخرج الشرط من أن يكونٌّ مُبَصَرَ الوجود ولا بقاء لليمين بدونٍ الشرط 
كما لا بقاءَ لها بدونٍ الجزاء؛ لأنّها تَتَرَكُبٌ من الشرط والجزاء فلم يَبْقَ اليمينُ فوجد الي 
ا ا من 


TT TG‏ مره ال 

فخرجث ثُمّ عادّث (ثُّمَ خرجث) ” بغير إِذنٍ لا يَحْنَتُ . وكذا إذا أوِنَ لها مَرََثُمَ نّهاها 

قبل أن تخرّج ثم حرجت بعد ذلك لا يَحْنَتُ ؛ لأنّْ كلمةً «حقى» كلِمةٌ غاية وهي بمعنى 
«إلى»› وكَلِمةُ «إلى» كلمة انتهاء الغاية فكذا كلِمةٌ «حتى» . 


ت 


ألا ترَى آنه لا فرق بين قوله حتّى آذَنَّ وبين قولِه إلى أنْ آذ ومعنى قوله حنّى أنْ آدْنَّ 
وكَلِمة أن مُضْمِرةٌ؛ لأنّ حتّى لَمَا كانت من عَوامِل الأسماء وما كان من عَوامِل الأسماء لا 


. في المخطوط : «الزوج أن لا». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إلى» . (€) ف في المخطوط : «(نھی)‎ )*( 
في المخطوط: «فخرجت».‎ )45( 


يدخل الأفعالَ لب فلم يكن بذ من | ضمار أن لقصير هي بالفعلٍ الذي هو صِلتُها ''' بمنز نزلة 
المضدر ليف تقول : حت أن تقوم أي اا ا مارم 
إذنى وهو قولّه إلى إذنى ولهذا أدخَلوا كلِمة «أنْ» بعد «إلى» فقالوا: إلى أن آدَنَ إلا أن 
هناك اعتادوا الإظهارَ مع «إلى» وههنا مع «حتّى» اعتادوا الإضمارَء وإذا كان كذلك صار 
وجودٌ الإذنٍ منه غاية لحَظر الخُروج» والمضروبٌ له الغايةٌ ينهي عند وجود الغاية فينتهي فد 
حَظُرٌ الخُروج ومَنْعُه باليمِينٍ عند وجود الإذنٍ مَرَةٌ واحدةٌ بخلافي الأول فإ اراد بقوله 
حتّى ن في كَل مرو فهو على ما وى في قولهم جميعًاء [ويَجمَل] ”" «حتّى؛ مَجارًا عن 
«إلاه * لوجود معنى الانتّهاء في الاستثناء على ما بِيّناء وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه فَيُصَدَقٌ . 

وما المسالةٌ الثالثةٌ: (فلا يجوز فيها فالجوابُ) ” في قوله: حبّى آذَدّ في قول 
العامة . وقال الفرَاءُ: الجوابٌ فيها كالجواب فى قوله : إلا بإذنى . 

وجه فوله: أن كلمة إلا استثناء فلا بد من تقديم المُسْتَدْئَى منه عليها وتأخير المُسْتَثْنَى 
عنهاء «وإِنْ» مع الفعلٍ المُسْتقبَّلٍ بمنزلة المصْدَرٍ على (ما مَر) ”""' فصار تقديرٌ الكلام : «إن 
خرجت من الذارٍ إلا خُروججا بإذني؛ وهذا ليس بكلام مُسْتَقِيمٍ فلا بُ من إذراج حتّى يصح 
الكلام» فذرج الباءء يمل معنا إلا روجا بإذني» وإسقاط الباء في الل مع بوتا 
في التَقَدِيرٍ جائز زفي اللّْةِ ” “كما روي عن رُؤْبةَ بنِ العجاج أنّه قِيلَ له : كيف أصبَحت؟ 
فقال : خَيْرٍ عافاك الله أي بِخَيْرٍ . وكذا يَحَذْفونَ الباءَ ذ في القسَّمء ٠‏ فيقولونٌ ان 
قولِهم «باللّه»» وإِنّما اختَلَموا ذ في الخفْضٍ والتَضْب وإذا كان هذا جائرًا درت وة 
تَضْحيح الكلام . 

والذليل هدينه: فرلة تعالئ + وام الذرت اما لا دلوا وت الى إلا ابت يوت 


)١(‏ في المخطوط : «من جملتها» . (۲) في المخطوط : «الضمير». 

(۳) ليست في المخطوط. )٤(‏ في المطبوع: «إلى». 

(5) فى المخطوط : «فالجواب فيها كالجواب». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ۷٠۷‏ ۸٠۷)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (57/7)» المبسوط 


.(NVE/A) 


وفي مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (590). 
(۷) في المخطوط : «قام». (8) في المخطوط : «الكلام» . 


لک [الاحزب :+ه] أي (إلا بإذنِ) “لحم حتّى كان مُختاجًا إلى الإذنٍ في كل مَرَةِ فكذا 
فيما (نحن م فيه) " , 

ولئا: أن هذا الكلام لَمَا لم يكن بنفسه صَحيحًحا لّما " قاله الفرَاء ولا بُدَ من القولٍ 
E‏ ا حه على التَقْدِيرٍ الذي قاله الفرَّاءُ» وأمكنّ تَضْحَيحُه أيضًا 
بجَعْلِه «إلاً) ر بمعنى «حتی؛ ا لأنّ كلمة «إلآ» كلمة استثناء وما وراءَ كلمةٍ الاستثنا 
وهو المُسْتَئْتَى منه ين ينهي عندٌ كلمة الاستثناء وعند وجود المُسْتَئْنَى > فصارت كلمة 
الاستثناء وعلي هذا التشخير ا ا ا كأنّه قال: إِنْ حرجت من هذه 
الدّارٍ إلى إذني ”“ أو حتّى إذني » وهذا أولى مِمّا قاله الفرّاءُ ؛ لأنَتَضْحيحَ الكلام بِجَعْلٍ 
كلِمةٍ قائمة مقا أخرى اول فين اع يطرين ا لا جل الكلمة قائمة عقا 
أخرى وان كان فبه قرت تطبير» لکن التي ۹ : تَصَرُفٌ في الوصفِ . والإضمار إثباث 
أصلٍ الكلام "" والقَوْتُ في الوصف بالتير ادلي أولى ** من بات الاصل اد 
1 فكان هذا أولى على أن فيما قاله " إِضْمارٌ شيئيْنَ: أحذهما: الباء» والْآخَرُ: 
الجالِبٌ للباء وهو قولّه إل حُروجًا وليس فيما ذَهَبنا إليه دراي شيءٍ بل إقامةٌ ما فيه معنى 
الغاية مقامً الغاية» ولا شك أن هذا أدوّنُ فكان التَصْحِيحٌ به به أولقء: و(لهذا كان) 7 معن 
قوله تعالى : لا َال كش [اليِى : توأ ر ف وهم إل أ معطم و1 ) [العرية 
٠:‏ (أي إلى اذ) '"" تَقَطِعَ قُلوبُهم» [والله و - أعلّمُ أي إلى وقت تَقَطع 
قُلوبهم] 9" وهو خالة الموتك وف قوله عو وجل - لا ا اك ب ت ك3 4إنما 
احتيجّ إلى الإذنٍ في كَل مَرَةِ لا بِمُقْمَضَى اللَّفْظٍ بل بدَليل آخَرَ وهو أن دُخول دار الغيرٍ بغيرٍ 
اا ا ی لقال قز سر - في رور سات زر رک كاد وی 
الل [الاحزاب :+5] ومعنى الأدّى [4/ ١٠٠ب]‏ موجودٌ في كل ساعةٍ فشرَطً (الإذنَ) ٠“‏ 


١م‎ 


لذ 


. فى المخطوط : «بالإذن». (۲) فى المخطوط : «عرفناه»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «كما». (4) في المخطوط: "لم يكن». 

(45) فى المخطوط : «دار». () زاد في المخطوط : «والتبديل أدون من؟. 
(۷) في المخطوط : «كلام». (۸) فى الميخطوط : «آدون»: 

(9) في المخطوط : «له». ) )٠‏ في المخطوط : «هذا» . 


)١١(‏ في المخطوط : «الآية. والله أعلم». )1١١(‏ في المخطوط : «أنى إلى وقت أي وقت». 
(1) ليست في المخطوط . (14) في المخطوط : «الأول». 


< س د( 


في كل مرو والله - عَرّ وجَل - أعلم . 
فن قال: إلا بإذنٍ قُلانِء فمات المحلوفٌ على إِذْنِه بَطَلَتِ اليمينُ عند أبي حنيفة 
5 7 كم م ( efe ors 1 2A o1‏ 6 ت 
ومحمدء» وعندٌ بي يوسّفٌ : هي ١"‏ على حالهاء وهذا فرع اختلافهم فيمَن حلف ليشربن 
الماءَ الذي في هذا الكوزٍ وليس في الكوز ماءٌ أنه لا تَنْعَقِدُ اليمينُ في قول أبي حنيفة 


3 


ومحمل . 

(وعند أبي يوسُفَ) : تَْعَقِدُ بناء على أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَ أن تَصَوْرَ وجود 
التكدنوق عله ا رشرط او ی واو ر اور 
عقيئة مرط ای ا و ی ر 0 
تشم فخ رجت بغي ر الإذلا تحتف (عنة ابي حتبفة ومني ٠‏ ولا حتت (عند آي 
و 

وجه فوله: أن الإذنَ يتَعَلَّىُ بالإذن؛ لأنّه كلامُهء وقد وٌجِدَء فأما السَماعٌ فإنّما يتعَلّقُ 
بالمأذونٍ فلا يُعْتبَرُ لوجود الإذنٍ كما لو وقَمَ الإذنُ بحيثٌُ يجوز أنْ ّمع وهي نائمةٌ؛ لأنّه 
كلامة اولان شوط الخِنث خروح غير مافون فيه مطلقاء وهدا ‏ هاذوث فيه من وة 
لوجود (كلام الإذنِ) ”" فلم يوجدْ شرط الحِئْثِ ؛ ولأنّ ‏ المقصود من الإذنٍ (أنْ لا 
تخرّجَ) وهو كار ودر الت انرا رة أَذِنْتُء وإِنْ لم تَسُمع ولهُمّا: أن الإذنَ 
[إعلامٌ قال الله تعالى : ودن مت أله ورَسُولد © [التوبة :+] أي إعلامٌ . 

وقوله : أَؤِنْتُ لك بحي لا تَسْمَعُ لايكونٌ إعلامًا فلا يكو إذنًا فلم يوجد حُروجٌ 
مأذونٌ فيه فلم يوجدٍ الخُروجٌ المُسْتَنْتَى فِيَحْنَتُ] ”© ؛ ولأنّ هذه اليمينَ اشْتَمَلَتْ على 
الحظر والإطلاق فإنّ قوله : إن حرجت من هذه الدَارِء يجري مجرى الحظر والمنع» 
وقوله: إلا بإذني» يَجْري مجرى الإطلاق» وحُكمُ الحظر والإطلاق من الشارع» 


)١(‏ فى المخطوط : «آنها» . (؟) فى المخطوط : «وعنده». 
(۳) فى المخطوط : «ونفاده» . )٤(‏ فى المخطوط : «عندهما». 
(0) فى المخطوط : «عنده». () فى المخطوط > وهو 
(۷) فى المخطوط : «كلامه للإذن». (۸) فى المخطوط : «ولا». 
(4) في المخطوط : «إلا الخروج». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


> .ماع صلق‎ GD 


والشرائع لا بْب بدونٍ البُلوغ. كذا من الحالِفِ . 


سرا صخر م ا أ م 


ألا ئَرَى آنه قِيِلَ في قوله تعالى : لبس عَلَ اريت منوا وعَمِلُوا لمحت جت فيما ا 
إا ما نَمَو امَو يلوا ليحت [المائدة:©4] : إِنّه نزل في قَوْم شربوا الخمْرٌ بعد تُزولِ 
ريم الخمْرٍ قبل علوهم به . ْ 

وذَكَرَ ” محمد في الرّياداتِ أن الوكيل لا يصيرٌ وكيلاً قبل عليه بالوكالة حتى يف 

تَصَرُقْه على إجازة الموكل» والتؤكيلٌ إذنٌ وإطلاقٌ» ولهُمًا: أن الإذنَ إعلام قال اللّه 
00 : أَؤِنْتُ لك» بحيتٌُ لاتَسْمَعٌ لا يكونٌ 
إعلاتالية يعر تروك برعا اشرو تر اي بر بوي روت اي 
- حك ولان الخُروجَ مكو في مَحَلّ التفي فيَعُمُ كل خُروج إلا الخُروج المُسْتَفْنَى 
وغ ارو الا فيه ا وهو أن يكو مادو فيان كن ودر رعذ فلم 
يكن هذا خروجًا مُسَْنْنَى فبقي داخلاً تحت عُموم الخُروج فيَحَْتُ بخلافي ما إذا ما كانت 
نائمة فَأَؤِنَ لها بحيثٌ يجوز ر أن تمع ؛ أن مغل هذا بعد سَماعًا عُْفَا وعادةٌء كما إذا ذل 
لها وهي تَسْمَعٌ إلاً أنّها غافِلةٌ» ومسالتنا مَفْروضةً فيما إذا أَؤِنَ لها من حيثٌ لا تَسْمَعٌ عادةً 
NS‏ 

وقيلٌ: إن النّائمَ يَسْمَعْ ؛ لأن ذلك بوصولٍ الصّوْتٍ إلى صماخ ذه والتّومُ لا يِمْنَعٌ منه 

وما نتم م فم المسموع فصار كما لو كله وهو يقظاد لك *) خافلٌ. 

وحَكى ابن شجاع : أنّه لا حلاف في هذه المسألة أنّه لا يَحْنَتُ لأنّه قد عَمَدَ على نفسه 
بالإذنٍ وقد أَذِْنَ ال وإِنّما الخلافٌ بينهم في الأمر . ورَوّى نصَرٌ بن یحی عن أبي مُطبع 
عن أبي حنيفةً مثلّ قول أبي يوسّفَء إلا أن أبا سُلَيْما نّ حَكَى © الخلاف في الإذنء والله 
- عر وجل - أعلّم . 

وقال ابن سماعةً عن محمَّدٍ : لو أن رجلا قال لعبده: إِنْ خرجِتَ من هذه الدَارٍ إلا 
بإذني فأنت حر ثم قال: له أطِعْ قُلانًا في جميع ما يمرك به» فأمره فلا بالخُروج فخرج 


)١(‏ في المخطوط: «في». (۲) في المخطوط : «وقال؟. 
(*) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (8/ ٤۱۷)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (/577). 


(5) في المخطوط : «إلا أنه». (۵) في المخطوط : «على». 


ذل سس عل 


فالمولى حانِثٌ ؛ لوجودٍ شرط الحِنْثِ وهو الخُروجٌ بغيرٍ ”'' إذنٍ المولى؛ لأنَ المولى لم 
اَن له بالخُروج وإنّما أمره بطاعةٍ فُلانٍ . 

وكذلك "لو قال المولى لرجلٍ : اَن له في الخُروج أذ له الرَجُل فخرج ؛ لله لم 
اله بالحُروج وإنّما أمر فلاا بالإذن . وكذلك لو قال له: فل : يا قُلانُ مولاك قد أَذِنَ 
لَك في الخُروج» فقال له فخرج» فإِنَ المولى حانِتٌ لأنّه لم يأذّنْ له» وإنّما أمر قُلانا 
بالإذن ”". ولو قال المولى لعبيه بعد يمينه: ما أمرك به فلا فقد أمرتكٌ به» فأمره 
الرَجُل بالخُروج فخرج» فالمولى حانِتٌ؛ لأ مقصود المولى من هذا آله لا يَخْرُج إلا 
برضاهء فإذا قال: ما أمرك به قُلانٌَ فقد أمرتّكَ به فهو لا يعلّمُ أن لاتا مره بالخُروج ‏ 
والرّضا بالشّيء بدونٍ العلم [به] ” لا يُتَصَوَرُ > فلم يلم كول هذا الخُروج مرضيًا به 
فلم يُعْلم كوثه مُسْتنَى فبقيّ تحت المُسْتَدتّى منه . 

ولو قال المولى للرّجُلٍ : قد 0 ر لجل به العبدّء لم يَحْنَثْ 
المولى؛ لأن الإذنَ من المولى قد جد إلا سلب ٠‏ يَبْلُغْ العبدّ» ٠‏ فإذا أخبَّره به 

ولو قال لامرأيّه : إِنْ حرجت إلا بإذني» ثُّمَ قال لها: إِنْ بعْتٍ خادِمَكِ " فقد أَذِنْتُ 
لَّكء لم يكن منه هذا إذنًا؛ لأنّه مُخاطرةٌ يجورٌ أن تَبِيمَ ويجورٌ أن لا تَبِيمَ فلا يُعَدٌ ذلك 
رضًا. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : إذا قال لها: إِنْ خرجت إلا بأمري» فالأمرُ على أنْ 
ا قاو نها اول ذلك ر إلا E‏ 
فهو ۳ حا فقد فرق أبويوسّف بين الأمر وبين الإذنٍ حيث لم ي يشترط في الإذنٍ 
إسماعّهاء وإرسال الرّسولٍ به "“ وشرّطً ذلك في الأمر . 


ووخه الفرق له: أن حُكم الأمر لا يتوّجّه على المأمورٍ بدونٍ العلم به كما في أمر ©٠‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «من غير؛. (۲) فى المخطوط : «وكذا». 
(۳) في المخطوط : «يكذب». (4) فى المخطوط : «أن». 

(5) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «خادمًا» . 
(۷) في المخطوط : «رسولاً». (۸) فى المخطوط : «فإنه» . 


(9) في المخطوط : «إليها». )٠١(‏ في المخطوط : «أوامر». 


الشرع» والمقصودٌ من الإذنٍ هو الرضاء وهو أن لا تخرُج مع كرامّتِه» [و] "هذا يَخْصل 
بنفس الإذنٍ بدونٍ العلم به. 

قال محمّدٌ: ولو غَضِبَتْ وتَهََاتْ للخُروج فقال: دّعوها تخرّجٌ» ولانيّةَ له» فلا يكون 
هذا إِذنًا إلآأنْ ينوي الإذنَّ؛ لأنّ قوله: دعوهاء ليس بِإِذنٍ نصًا بل هو (أمرٌ بتَرْكٍ 
التَعردْضٍ) ”" لهاء وذلك بان لا تُمْتَعَ من الخُروج أو بتخلية سبيلها (فلا يَخْصُلُ) © تا 
بدون اة . 

ولو قال لها في غَضَّبه: اخرُجي ولا نة له كان على الإذنِ؛ لأنّه نض على الأمر إلا أن 
الع وي ل والأمرٌ يحتمل النَهْدِيدَ 2 كما في 

امرالضرة قال اللّه ا : «أَعْمَلو ما نتم © [نصلت ٠:‏ فإذا تَوَى التَهُديدَ ”" (وفيه 

تَشْديدٌ) 0 صخت ننه . 

ولو قال: عبدُه حر إِنْ] 2 دخلَ هذه الذَارَء إلا إنْ نسي فدخلها ناسيا ثُمّ دحل بعد 
ذلك ذاكرًا لم يَحْنَثْء وهذا على ما ذَكَرْنا من قول العامّةٍ في قوله : أنتٍ طالقٌ إِنْ حرجت 
من هذه الدّارٍ إلا أنْ آذ لّكء أن قوله : «إلاً أن» لانتهاءِ الغاية بمنزلة قولِه : «حتى»» فلم 
EEN AE ANE Es‏ ''" الدَارٍ بهذه اليمينٍ 
بحال. 
ولو قال: إِنْ دخلَ هذه الدَارَ إلا ناسيّاء فدخلّها ناسيًا ته 0 ذاكوًا حَيِثٌ ؛ لأنّه عَقَدَ 
3 يميئه على کل دُخولٍ» وحَظَرَ على نفسه ومَنَعَها منه» واستَفْتّی ّى منه دُّخولا بصفة وهو 
2١”‏ يكون عن نسيانٍ فبقئ ما سواه داخلاً تحت اليمين فَيَحْنَتُ به. 
قال ابن ماعة : عن محمَّدٍ في رجل قال : عبدي حُرٌ إِنْ دخلثُ هذه الذَارَ دَخلة إلا أن 


يميئه 
أن 


شار ا e “4 E‏ 0 ا ا ٍ- 5 
يأمُرّنى قُلانُ» فأمره فُلانٌ مَرَةَ واحدة فإنّه لا يَحْنَتُ إن دخل هذه الدّخلة ولا بعدهاء وقد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ترك التعريض». 
(۳) في المخطوط : «فلا يجعل» . (4) في المخطوط : «يعني». 

(5) في المخطوط: : «تشديدًا» . (5) فى المخطوط: «التشديد». 
(۷) فى المخطوط : «التشديد». (۸) فى المخطوط : «فقد شدد» . 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط: «تلك». 


. في المطبوع : «أنه»‎ )١١( 


ري سس ہر 


سَقَطْتٍ اليمينٌ» وهذا على (أنّ الأمرَ) "“ واحدٌ لما ذَّكَرنا أنّ «إلا أنْ» لانتهاء الغاية 
كاحتّى» فإذا وجد الأمرٌمَرَةٌ واحدة انحَلْتِ اليمينٌ . 

ولو قال: إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَ دَخْلةَ إلا أن يأمُرّني بها فُلانٌء فأمره فدخل ثم دخلّ 
بعد ذلك بغير أمره فإنّه يَحْنَتُء ولا بد ههنا من الأمر في كل مَرَةِ؛ِ لأنّه وصّلَ الأمر 
بالدخلة بِحَرْفٍ الوضلٍ وهي حَرْفٌ الباءِ فلا بُدَ من الأمرٍ في كَل دَخلةٍ كما لو قال: إلا بأمر 
قُلانٍ. ْ 

قال هِشام : عن محمَّدٍ في رجل حَلَّفَ لا تخر خْرُجٌ امرأثه إلا بعلمه فأذْنَ لها أ تخوج 
ا اا لايع فو جا [؛ لأنَ قوله إل بعلميء أي إلا بإذني» 


م وام 


وقد رجت 7" فكان خرو جا منت فلا يحنت 

وإذا حَلّفَ رجل على زوجتِه أو مولٌی على عبليه أنْ لا يَخْرُجَ من داره إلا بإذێه» أو 
سُلْطانٌ حَلَفَ رجلا أنْ لا يَخْرْجّ من كورةٍ ‏ إلا بإذنه د َم بات المرأةٌ من الزّوج؛ أو خرج 
العبدٌ من ملك المولى» أو عُزِلَ السُلْطانُ عن عَمَلِه > فكان الخُروج بغير إذنٍ من واحدٍ 
منهم فلا حِنْتَ على الحالِفِ» وتَقَعُ اليمينُ على الحال التي يملِكُ الحالِفٌ فيها الإذنٌّ» 
فن الت تلك الحالةٌ سَقَطْتٍ اليمينٌ» وإِنّما كان كذلك لأنّ غَرَضٌ المُسْتَسْلِفٍِ من ذلك 
ل ل ل يه 
زالث زالّتِ اليمِينُ > فان عادّتٍ المرأة إلى ملكِ الرّوج» أو العبدُ إلى ملك المولى» أو 
أعيا يذ 1*7 EY a N‏ أنه فد شقطت :0 رقا فل 
جيل العو 

وكذلك الغريمٌ 0 أنْ لا يَحْرُجَ من بَلَدِه إلا بإذنهء فاليمينٌ مُقَبَدةٌ بحال 
قيام الدَيْنِء فان قضاه المطلوبٌ أو أبْرأ الطَالِبٌ سَقَطْتٍ اليمينُ» فان عاد عليه ذلك الدَيْنُ 
أو غيرُه لم تَعْدِ اليمينُ؛ ل ره 


. فى المخطوط : «أمر». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

)۳( زاد في المخطوط : ابإذن) . 1 

(4)الكورَة: المدينة» والصقع» والجمع کر انظر الصحاح (۲/ ۳۸٥)ء‏ لسان العرب .)٠١١/١(‏ 
(۵) فى المخطوط : «عاد؟ . (5) فى المخطوط : «الولاية» . 

(۷) في المخطوط : «لم تُعَيِه . (۸) في المخطوط: «على ما». 


CD 
. وق الحلِيء فإذا اسقط “ ذلك بَطَلَ " اليمينٌ فلا يحتمل العؤدّ‎ 

رواو انار عير تار أن يرق إليه كُل مَنْ عَِمَ به من ۰۱/٤3‏ ۲۰ب[ 
فاست [أو داعر] (" أو سارقٍ في مَحَلَيهِه ولم يعلم من ذلك حتّى عُزِلَ العامِل عن عَمَلِه ثم 
عَلِمَ فليس عليه أن يََْعَه وقد خرج عن يمينه» وبَطَلَتْ عنه؛ لأتها َي ث بحال عَمَلِه 
بدَلالةِ الغرّض؛ لأنَّ غَرَضّ العاملٍ أن يَرْقَمَ إليه مادام واليّا فإذا زالّث وِلايَنُه اْتَمَعَتٍ 
اليمينُ» فإِنْ “عاد العامِلُ عايلاً بعد عَْلِه لم يكن عليه أيضًا أن يَرْقَعَ ذلك إليه؛ لأن 
اليمِينَ قد بَطَلَتْ فلا تَعودُ سَّواءٌ عاد عامل بعد ذلك أو لم يَعْذْ. 

ولو كان الحالِفٌ عَلِمَ ببعض ما استُحْلِف عليه ٠‏ فأخرَرَفْمَ ذلك حتّى عُزِلَ العايل حَنِتَ 
في يمينه» ولم ينمه رع ذلك إليه بعد عزله؛ ؛ لأنّ الرَفْعَ تََيَّدَ بحالٍ قيام الولاية» فإذا زالَتٍ 
الولايةٌ فقد فاتَ شر طا 

قال محمّدٌ في الرّياداتٍ : إلا أنْ يعني ن (يَرْقَعَ | يهم) * على كَل حال في السلْطانٍ 
وغيره» وأديُه فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل - وفي القضاء؛ لأنّه نَوَى ظاهرَ كلامه وهو 
العْمومْ فيُصَدَّقُ ديانةٌ وقضاء . 

وقال محمّدٌ في الزياداتِ : إذا حَلَفَ [أنْ] ”° لا تخرّج امرأئّه من هذه الدّارٍ ولا عبده 
فباّث منه أو خرج العبكُ عن ملكه دم خرجث حَنْتَ» ولا بتقَيّد بحالٍ قيام لوجي والمللكٍ 
لانيدام لال التَفْييدِء وهي ”" قوله : إلأبإذيه» فيُعْمَلٌ بعُموم اللْفْظٍِ » فان عَنَى به ما 
دامَټ امرآئه يُدَيّنْ فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل - لأنّه م لي ارال ريه 
في القضاء؛ لاه نَوَى تخصيصٌ العُموم» ونه خلافٌ الظاهِرٍ ”") 

ولك توس لق کک أن ی ی ر ا عي ارو رال 


ذلك الح أو لم يرل لما قُلْنا. 

. في المخطوط : «سقط». (۲) فى المخطوط : «بطلت»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فإذا»‎ )۳( 
في المخطوط : «يرفعهم إليه». (5) ليست في المخطوط..‎ )5( 
في المخطوط : «وفي». (۸) في المخطوط : «عيّن؟».‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «الأمل». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


ةي سدس لع 


وإنْ ”“ أرادَتِ المرأ e‏ > أو العبد أو أراد الرَجُل أن 
يَضْرِبَ عبده» وقد نَهَضٌ لذلك فقال: أ نتِ طالقٌ إن حرجت أو قال المولى : أنت حر إن 
عرضته اوقا( ر ات "عدي غ2 إذ شرك كدر عن ذلك لقو وقطت 
اليمينُ حبّى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك» aS E‏ 
ay‏ ا أو ”" الضَرْبُ [في الحال] © 
فتَقَيَدَتُْ بالحالٍ بِدَلالةٍ الغرّض» فتّزولٌ اليمينُ بزوالٍ الحالِفٍ > فلا يُتَصَوَّرٌ الجِنْتٌ 
بالحُروج بعد ذلك» وهذه من مسائلٍ د يمين الفوْرِء ونّظائِرُها تأتي إِنْ شاء الله تعالى في 


مواضعها. 
فضل [في الحالف على الكلام] 

وأمّا الحَلِفٌ على الكلام فالمحلوفٌ عليه وهو الكلامٌ قد يکود مُوَّبَدَاء وقد يكونٌ 
مُطْلَّقَاء وقد يكونٌ مُوَقَنًا. 

أمَا المُوَبدٌُ: فهو أن يَحْلِفَ أن لا يُكَلََّ ُلانَا أبَدَا فهو ”” على الأبّدِ لا شَكَ فيه لأنّه 
نص عليه . 

وأما المُطْلَّقُ: فهو أن يَحْلِفَ أن لا يُكَلمَ قُلانَا ولا يَذْكُرَ الأبَدَء وهذا أيضًا على الأبَدٍ 
حى لو كلّمّه [في] "أي وقتٍء كلْمّه في لَيْلِ أو هار وفي أيٍّ مَکان كان وعلى أي حال 
حت ؛ لأنّه مَتعَ نفسّه من كلام قُلانٍ ليَبْقَى الكلام من قله على العدّمء ولا يعحقق العدَم 
إلا بالامتناع من الكلام في جميع العُمْرِء فإ نَوَى شيئًا دون شيءٍ بان نَوَى يومًا أو وقمًا أو 
بلدا أو رل بدي فى القضاءء ولا فيما بيه وبين الله -عَرَ وجل -؛ لأنه نَوَى 
ل ل ل ا 
اليمين يلقع عنهاء فن كان موصولا لم ي يَحْنَثْ ؛ بأنْ قال: إِنْ كلَمْتُكِ فأنتٍ طالقٌ فاذْهَبِي 


أو فقومي ” فلا يَحْنَتُ بقوله : فاذْهَبِي أو فقومي . 


)١( ..‏ في المخطوط : «وإذا». (۲) في المخطوط : «الضارب». 
(۳) في المخطوط : «ومن) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «وهو). (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «قومي». 


™ بيسح ب س 

كذا قال أبو يوسّف؛ لأنّه مُتَصِلٌ باليمين» وهذا؛ لأ قوله ار ِنْ كلَمْتَكِء 
يقعٌ على الكلام المقصود باليمينٍ وهو ما يُسْتَانَفٌ بعد تَمام الكلام الأوَلِء وقولّه : فاذهَبي 
أو فقومي» وإِنْ كان كلامًا حقيقة فليس بمقصود باليمين فلا يَحْنَتُ به» ولأنّه لَمَا ذَكَرَ 
حرفي العطف دل أنّه ليس بكلام مدا . ۰ 

وكذا إذا قال E E A‏ يُصَدَقُ ؛ لاه كلام 
حقيقة وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه» وإِنْ أراد بقوله : فاذْمَبِيء الطلاقٌ فإنّها تطلّقُ بقولِه : 
اذْمبِي لأنّه من كناياتٍ الطّلاق» ويقعُ عليها تطليقةٌ أخرى باليمينٍ ؛ لأنه لَمَا نَوَى به 
تون هديا كارت د عت مار كاد ذي سنكي سرت لا ال على 

تخصيص اليمينٍ كانت خاصّة؛ بان قال له رجل “كلم لی زیا الیو فی كذاه فيقول: 

و کدی علا على ی درت غيرة بدلا انال . 

وعلى هذا قالوا: لو قال: ائيّني اليومء (فقال: امرأتي طالقٌ إِنْ أتَبْنُكَ) * فهذا 
على اليوم . وكذا إذا قال: انْتِني في منزلي» فحَلّفَ بالطلاقٍ لا يأتيه فهو على المنزلٍ» 
وهذا إذا لم يَطْلٍ الكلامُ بين دَلالة [4/ ]17١7‏ التَخُصيص وبين اليمين» فن طال كانتِ 
اليمين غلى الاد 

فإنْ قال : لم لا تلْمَّني في المنزل؟ وقد أسَأتَ في تَرْكِكٌ لقائي وقد اتيك غير مَرَةٍ 
فلم ألقَكَء فقال الْآحَرُ: امرأثّه طالقٌ إن أتاكء فهذا على الأبَدِ وعلى كَل منزلٍ؛ لأنّ 
الكلامَ كثيرٌ فيما بين ابتدائه بكر المنزلٍ وبين المنزلٍ وبين الحلف فانقَطْعَتٍ اليمينُ عنه» 
وصارث يمينا مُبْتَدأَة فإِنْ نَوَى هذا الْإنْيانٍ في المنزلٍ دينَ فيما بينه وبين اللّه تعالى» ولم 
يُدَيَنْ في القضاءٍ لأنّه يحتمله كلامٌه» لكته حلاف الظاهر . 

yS‏ ا مكار (" تح عليه 
بالقراءةٍ لم يَحْنَتْ ؛ لأنْ هذا لا يُسَمَى كلامًا في العُرْفِ» وإِنْ كان كلامًا في الحقيقة . ألا 
تَرَى أن الكلام العُرْفِيَ تَبْطْلٌ الصّلاةٌ به وهذا لا يُبطِلّها؟ . 
() في المخطوط : «أكلمه. ٠‏ (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) في المخطوط : «صدق». )٤(‏ في المخطوط : «إذا» . 


(5) في المخطوط : «فقالت: امرأته طالق إن أتاك» . 
(5) في المخطوط : «بأن». (۷) في المخطوط : «و». 
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GD ESD 


وقد قالوا فِيمَنْ حَلْفَ لا يتكلم فصَلَى : إن القياسّ أ أن بح يَحْنَتَ ؛ لأنّ التَكبيرَ والقراءةً 
كلام حقيقة» وفي الاستِخْسانٍ : لايَحَْتُ؛ لأنه لا يُسَبَى كلامًا عرق . ألا رى آتهم 
يقولونّ فُلانٌ لا يتكَلّمُ في صَلاتِهِ وإنْ كان قد قرأ فيهاء ولو قرأ القرآنَّ خارجَ الصَّلاةٍ 
يَحَْتُ ؛ لأنه تكلم حقيقةٌ . 

قيلَ: هذا إذا كان الحالِفٌ من العرّبء فإِنْ كان الحالِفٌ من العجّم أو كان لسانه غير 
لسانٍ العرّب لا يَحْنَتُء سَواء قرأ في الصَّلاةٍ أو (خارِج الصَّلاو) ؛ لأته لا يُعَدُ مُتَكُلُمًا 
ولو سبح ية أو كبر أو هَلَّلَ خارج الصَّلاةِ (يَحَْتُ عندّنا) e‏ وعند 
الشافية 3 لاب . 

و : قولنا ؛ لأنّه وَجِدَ الكلامٌ حقيقة إلا أا ترَكنا الحقيقةً حالة ‏ الصَّلاةٍ 
بالف “ ولا عرف خارج الصَّلاةٍ . 

وقيل: هذا في عُرْفِهم . فأمًا في عُرْفِنا فلا يَحْنَتُ حارج الصَّلاةٍ أيضًا لأنّه لا يُسَمَى 
كلامًا فى الحاليّن جميعًا . 

ولو فتَحَ عليه في غير الصَّلاةٍ حَيِتَ لأنّه كلام حقيقة ألا [ترى] ”" آنه ترك 2١”‏ الحقيقة 
في الصَّلاةَ للعُرْفي؟ فن كان الإمامٌ هو الحالِفَ والمحلوف عليه حَلْقّه فسَلَمَ لم يَحْنَثُْ 
بالتَسْلِيمةٍ الأولى وإِنْ كان على يمينه ونّواه لأنه في الصلاةء وسَّلامُ الصَّلاةٍ لا يَُدُ كلام 
كتكبيرها '''' والقراءة فيهاء ألا د ری آنه لا يُفْسِدٌ الصَّلاةٌ ولو كان من كلام الاس لكان 


مُفْسِدًا؟ 


. في المخطوط : «لم). (؟) فى المخطوط : «خارجها»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «وإن». )٤(‏ في المخطوط : «حنث». 

(0) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (١٠۳)ء‏ شرح فتح القدير (١/١١٠)ء‏ الاختيار (4/ 
۹ البناية (7/ »)١١7‏ ملتقى الأبحر /١(‏ ۳۲۳). الدر المختار (۳/ .)۷۹٤‏ 

() مذهب الشافعية : أنه إذا حلف لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع نفسه؛ لأن الشعر كلام ولا يحنث 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء ؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في محاورتهم 
ولايحنث بقراءة القرآن. انظر : حلية العلماء (۷/ ۲۸۲)ء الوبيظ 021/907 الروظة OO‏ مني 
.. المحتاج (4/ ١٤۳)ء‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (775). 1 
(۷) فى المخطوط : «حال». (۸) فى المخطوط : «للعرف». 

(4) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ فى المخطوط : اتركَتُ) . 

1 ١ . في المخطوط: «لتكبيرها»‎ )١١( 


وإِنْ كان على يساره فتواه اختلف المشايخ فيه» [قد] ‏ قال بعضهم : يَحْنَثُ . وقال 
بعضّهم: لايَحْنَتُء وإِنْ كان المُفْتَدِي هو الحالِفٌ فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسّفٌ بناءً على أن المُقّْتَدي لا يصيرُ خارِجًا عن الصَّلاةٍ بِسَلام الإمام عندّهماء وعند 
محمّدٍ: حك لاله حار “عن صلا بِسّلام الإمام عنده» فقد تَكَلّمَ كلامًا خارجَ 
الصَّلاةٍ فِيَحْتَتُء ولومَرَ الحالِفُ على جَماعةٍ فيهم المحلوف عليه فسَلّمَ عليهم حَيِتٌ ؛ 
لاله كلم ججماعتهم بالسّلام» فان نوی اقم دوه لم خت فیما بینه وبين الله تعالى ؛ ؛ لأنْ 
ذِكرٌ الكل على إرادة البعض جائرٌء ولا يَّدِينُ في القضاء ءِ لأنّه خلافٌ الظاهرء ولو تَبَه 
الحالِفُ المحلوفّ عليه من التوم حَنِتَء وإنْ لم ينتَبهُ؛ لان الصّوْتَ يصِل إلى سَمْع الثائم 
كت لا ينهم فصار كما لو كله وهو غافل ولان مل هذا[الشيء] يُسَمَى كلامًا في 
العْدْفِ ف كتَكَلّمٍ © الغافل فيَحْتَتُ نَت ولو دَق عليه البابٌ فقال: مَنْ هذا أو مَنْ أنتَ؟ حَيِْتٌ 
لأنّه كلّمّه بالاسفهام . 

ولو كان في مَكانيْنٍ فدّعاه أو ”* كلّمّهء فان كان ذلك بحيتٌ يَسْمَعٌ مثله لو أصمَّى إليه 
فاه يَحْنَثُ وإنْ لم يَشمعه ‏ . 

وإنْ كان في موضع لا يَسْمَعُ في مثله عادة فإ " أصمّى إليه لبد ما بينهما لم يَحْنَتْ؛ 
لأنّ الموضِعٌ إذا كان قربا بحيثٌ يَسْمَعٌ مثله عادة يُسَمَى (مُكَلْمَا إيَاه) لما ذُكَرْناه. 

وإنْ لم يَسْمع لعارض وليس كذلك إذا كان بَعيدّاء ولأنّه إذا كان قَرِيبًا يُحمَل على أنه 
وصَّلَ ”"“ الصَّوْتٌ ك إلى سَمْعِه لكنّه لم يَفْهَمْه فأشبّه الغافِلَ» وإذا كان بَعيدًا لا يل إليه 
رأسًا. 

وقالوا فيمَنْ حَلفَ لا يُكلَمُ إنسانا فكَلَمَ غيرّه وهو يقد أن يَشمعه : لم يَحْتَثْ ؛ لان 
مغل هذا لا يُسَمَى مُكَلمَا اه إذا لم يقصِذه بالكلام . ولو حَلَفَ لا يكلم امر آته فدخل داره 


)لمك ال (؟) فى المخطوط : «صار خارجًا» . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لتكلم» . 
(5) فى المخطوط : «إن» . (5) فى المخطوط : «أو». 

(۷) في المخطوط : «يسمع». (۸) في المخطوط : «وإن». 


(9) فى المخطوط : «متكلمًا». )٠١(‏ زاد فى المخطوط : «إليه» . 


ةي سدس ر 


ولیس فيها غيرُها فقال: مَنْ وضع هذا؟ أو ” أينَ هذا؟ حَنْتٌ؛ لأنّه كلَمّها حيثٌ استَفْهُمَ 
وليس هناك غيرُها [لثَلا يكونَ لاغيًا] ‏ فإنْ كان في الدَّارٍ غيرُها لم يَحْتَتْ لجَوازِ أنّه 
اسَتَفهُمَ غيرّها . 

فان قال: لَيْتَ شِعْري مَنْ وضَعٌ هذا؟ لم يَحْنَتْ لأنّه لم يُكَلّمْها وإنّما كلّمَ نفسّه. ولو 
حَلَفَ لا يُكَلَمُُلانا فَكَتَبَ إليه كتابًا فانتهى الكتابٌ إليه » أو أرسّلَ إليه رسولا فيل الرّسالة 
إليه ” لا يَحْنَتُ ؛ لأنّ الكتابة لا تُسَمّى كلامًا . وكذا الرّسالة . 

وأا الموَقّتُ فنوعان: مين ومُبِهَج: 

افا المعينُء فنحوٌ أنْ يَحْلِفَ الرَجُل بالليل لا يُكَلُمُ فلاا بو اللخ ارصم كين 
حَلَفَ إلى أنْ تَغيبَ E ٠۲ /٤[‏ في يميه يِه بيه الليل» حتّى 
لو كلّمّه فيما بقيّ من الليلٍ أو في الغْدٍ يَحْنَتُ ت ؛ لان قوله لا أكَلَم لان يقعُ على الاد 
ويقتضي مَنْعَ نفسه عن كلام قُلانٍ أبَدَا لولا قولّه نوما فكان قر برها اسراح ما 
وراءه عن اليمين فيَبْقَى زَمانُ ما بعد اليمينٍ بلا فصل داخلاً تحتّها فيدخل فيها بقيَهُ فة تلك 
ا ش 
الفخر لما قُلْنا. 

ولو حَلَفَ في بعض التَهار لا يُكَلَمُهِ يومّاء فاليمِينُ على بقيّةِ اليوم والليلة المُسْتقبَلةٍ إلى 
مغل تلك السّاعةٍ التي حَلَفَ فيها من الغْدِ؛ لأنّه حَلَّفَ على ؛ بوم مَُكُر فلا بد من 
استيفائه » ولا يكن استيفاؤه لأ مايه من اليوم الثاني فيدخل الليل من طريتي التي . 

وكذلك إذا حَلَفَ لَيْلاً لا يُكَلّمُه لَبْلهَ فاليمينٌ من تلك السّاعةٍ إلى أنْ يَجیءَ مثِلّها من 
الليلة المُمْبلةء ويدخلٌ ”" التْهارُ الذي بينهما في ذلك لأنّه حَلَفَ على لَيْلةِ مُتَكَرةٍ فلا بُدَ 
من (الاستيفاءٍ منها) "“ وذلك فيما قُلْنا . 


EN ED فى المخطوط : «و».‎ )١( 
فى المخطوط : «ويحنث».‎ )٤( زاد فى المخطوط : «الرسول».‎ )۳( 
فى المخطوط : «يدخل». (1) في المخطوط : «حنث»:‎ )0( 
فى المخطوط : «يمين». (8) في المخطوط : «فيدخل».‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «استيفائها . 


فن قال في بعض اليوم : واللّه لا لمك اليو فاليمينُ على باقي اليوم» فإذا عَربّتِ الشّمس 
ادا طت الس وكذلك إذا قال بالليلٍ : واللّه (لا أكَلَّمُك الليلةً) (' فإذا طَلّمَ الفجرٌ 
سَقَطّتٍِ [اليمين] ”" لأنّه حَلّفَ على رَمانِ مُعَيّنِ لأنّه أدخَل لام التَعْرِيفِ على اليوم والليلةٍ فلا 
يتناوّلٌ (غيرَ المّعَدَفٍِ) © + بخلافِ قوله : يومًا؛ لأنّه ذّكَرَ اليوم مُتَكَرَاء فلا بُدَ من استيفائه 
وذلك من اليوم الثاني . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلْمُه شهرًا يقعٌ على ثلاينَ يومّاء ولو قال : الشهرَء يقعٌ على (بقيّةٍ 
الشهر) © [ولو حَلّفَ لا يُكَلَّمُه السَنةَ يقم على بقبّةٍ ا ولو قال واللە لا 
أكَنْمُكِ اليو ولا غَدّا فاليمينُ على ية اليوم وعلى عل ولا تدخل الليلة التي بينهما في 
اليمينٍ» رَوَى ذلك ابن سماعةً عن أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ؛ لأنّه أفْرَدَ كَل واحدٍ من الوقََيْنٍ 
بِحَرْفٍ التفي فيصيرٌ كَل واحدٍ منهما [مَنْفيًا] 7" على الانفِراد» أصلّه قوله تعالى: لفل 
رفت ولا سو وله حِدَالَ فى الج © [البقرة »ومع . فلا © تدخلٌ الليلة ال متخ 
الوقتيْنِ . ولو قال : والله لامك اليو وعدا دخلَت الليلً التي بين البوم والغ في يعي ؛ 
لأ ههنا جَمع بين الوقتٍ الثاني وبين الأول بحَرْفٍِ الجمع وهو الواؤٌ فصار وقتا 
واحدًا فدخلّتٍ الليلة المُتَخَلَلةُ . 

ورَوَى بِشٌْ عن أبي يوسّفَ : أنّ (الليلةً لا تدخل) “١”‏ ؛ لأنّه عَمَدَ اليمينَ على النّهارٍ 
ولا ضَرورة توجبٌ إذخال اللي فلا يدخل» ولو حَلَفَ لا يُكَلّمُه يومَيْنِ (ندخل فيه 
الل سوا ة كان قبل طلوع الفجر أو بعد وكذلك الجوابُ في اليل . 

ولو قال: واللّه لا أُكَلّمُكِ يومًا ولا يومَيْنِ فهو مثل قوله : واللّه لا أَكَلَمُكِ ثلاثة أيَامٍ في 
قول أبي حنيفة ومحمّدء حتى لو كلّمّه في اليوم الأول أو القاني أو القَايثِ يَحْنَتُء وكذلك 


رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف». هكذا ذَكَرَ الكرخيٌ في مُخَصره . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : ١لا‏ أكلمه الليل». 
(۳) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «غيره للعرف». 
)٥(‏ في المخطوط : «بقيته» . (5) ليست في المخطوط . 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «ولا». 

(۹) في المخطوط : «الوقتين». )٠١(‏ في المخطوط : «الليل لا يدخل». 


)١١(‏ في المخطوط : «يدخل فيه الليل». 


ل كد 


وك مسكد ني الجاع على زر جسني لو كله ذي الوم الأرل أو ق 
يَحْنّثُ وإِنْ كلمّه في اليوم الثَايثِ لا يَحْنَثُ . 

وجه ما نوه الكزضي ظاعڙ الت بين على ايوم والمعطوك غين المطوفي 
عليه فاقْتَضَى يومَيْن آحَرَيْن غيرٌ الأول فصار كأنّه قال : والله لا كلم لاتا يومًا ويومَيْنِء أو 
قال : ثلاثة أيّام . 

وجه ما ككره ”© محفد في الجامع: أ أن كَل واحدٍ منهما يمين مُفْرَدةٌ (" لانفِرادٍ كَل واحدٍ 
منهما بكلمة التفي ٠‏ والواو للجَمْع بين اليميئينِء وصار ”© تقد تقديرُه [لا] ” أكلم قُلانًا يومًا 
ولا أله ومين لقلا تلغ كلمة التفي فصار لكل مين مدأ على دة فصار على اليوم 
الأول يمينانٍ وعلى اليوم القّاني يمينٌ واحدٌ ”“» بخلاف ما إذا قال : واللّه لا كَلْمُ فلات 
ل يَحْنَتُء لاه مالم يُعِدْ كلمة التفي فلم يوجذ ما 
يدل على أنه ته راد نَفْيَ الكلام في کل مَرَوٍ على جدةٍ ليكون يميئيْنِ فبقي يميئًا واحدةً؛ 
والواز للج بن المذتين ل ا م : واللّه لا أكَنُم 
فلاتًا ثلاث ثة أيّام» والدليل على التفرقة يينهما أنّه لو قال : : والله لا كلم زيدًا ولاعَمْرًا فكَلَمَ 
احدفها ن 

ولو قال: الل لا كنم زیا وعَمْرَاء فما لم بُكَلَّمْهما لا يَحتَتُ . وقال بِشْرٌ عن أبي 
يوسّفٌ لو قال : والله لا آل الدَارَ یوما ويومًا فهو مغل حَلِفِه على يومَيْنِ . قال أبو 
يوشت ولا ا أدخْلّها اليوم وغَدَاء لأنَ قوله : «يومًا ويومًا؛ [عَطْفٌ رمان 
مُتكرٍ على رمان کر فصار كقوله يمين فيدخل الليل] ٠‏ وقوله الوم وعدَاء عَطفُ 
يوم مين على مان معي ولا ضرورة إلى إذخال الليلٍ فيه فلا يدخل . 

ولو قال: واللّه لا كلم زيدًا يومًا /٤[‏ ۳ ۰ والله لا كلم ومين والله لا أله ثلا 
أَامِء فاليومٌ الأول من حينٍ فرَعّ من اليمين الال عليه ثلاثة ة أيمان ٠‏ واليومٌ القاني عليه 


)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «ذكر». 
.. (") في المخطوط : «منفردة». (4) فى المخطوط : «فصار». 

(6) زيادة هن السخطوظ, )١(‏ فى المخطوط : «واحدة». 

(۷) ليست في المخطوط . (8) في المطبوع: «زمان». 


(4) في المطبوع : «آيام» . 


> بات الا چ‎ < GD 


يمينالٍ : الانيةٌ والتالغةء واليومُ القَالِتُ عليه يمين واحدةٌ وهي الَالِةُ؛ > لأنْ كل يمين ذَكَرّها 
تحص نما يعقيها ؛ فانعقَدَتٍ اليمينُ الأولى على الكلام في يوم عَقيبَ اليمين» والثَانيةٌ في 
يومَيْنِ عَقَِيبَ اليمين» والقَالئة في ثلاثة أيَامٍ عَقِيبٌ اليمينٍ ؛ » فانعَقَدَتُْ على الكلام في اليوم 
الأول ثلاثة د أيمان» وعلى الثاني يمينانِ» وعلى الثَاثِ واحدةٌ . 
ونَظيرٌ هذه المسائلٍ ما رَوَى داه بن رشي ا “عن محمَّدٍ فيمّنْ قال: واللّه لا 
لُك "© اليو س أو لا ْمك اليو " شر رَا؛ فعليه أنْيَدَعَ كلامّه في ذلك اليوم 
شهراء وفي لك البوم سن حقى كيل كلما ذلك ايو في ذلك الشهر أو “قي ا 
تلك السّنة؛ ؛ لأنَّ اليومٌ الواحد يَسْتَحِيلٌ أن يكونّ شهرًا أو سَنَةّء فلم يكن ذلك (مُراد 
الحالفي) ”2 فكان مُرادُه أنْ لا يُكَلّمُهِ في مثله شهرًا أو سَنة . 
yy‏ ام وهو في يوم السَبْتِ فهذا على سَبْتيْنٍ؛ لأ اليو لا 
يكون عشر َأيَامٍ فلم يكن " ذلك مُرَادًا فيقعٌ "© على (عشرة و آام) ‏ لأنه لا يَدورٌ في 
عشرة يام أكثرُ من ست واحا. ۰ 
وكذلك لو قال : واللّه لا أُكَلْمَُكِ [يوم] ' السَبْتَ مَرتيْنِ ١”‏ كان على سَبََيٍْ ٠‏ لأنْ 
السَبْتَ لا يكونُ يومَيْنٍ فكان المُرادُ منه مَرْتَيْنِء وكذلك لو قال : : لا أُكَلّمُكِ يوم السَبْتِ 
ثلاثة ة يام كان كلهايوء الشنى لما ينا: 


ولو قال : : لا أكلَمُك يومًا ما أو لا أَكَلّمُك يوم السَبْتِ يومّاء فلّه أن يَجْعَله أي يوم شاء؛ 
لأنه e e sS‏ 


ت 


أعلَمُ . 

19 نن النخطرط سح (۲) زاد فى المخطوط : «أكثر من». 
() في المخطوط: «أكثر من». (4) فن المخطرط + تيكليك»: 

(5) في المخطوط: «و». (1) فى المخطوط: «مرادًا للحالف». 
(۷) زاد في المخطوط : «حالها» . (۸) في المخطوط : «ويقع». 

(9) في المخطوط : «سبتين) . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «يومين». )١١(‏ في المطبوع: «أيام». 


@ 0 7 


وآمَا المُبْهَمْ: فنحدُ أن يَسْلِفَ [أن] ”' لا يُكَلُمَ لان زمتا ‏ أو حيئاء أو الرّمانَ أو 
الحين فإنْ لم يكن له نية 5 بقع على سعةٍ أشهر؛ لان الحين يُذكَرُ يراه به القت القصير . 
قال اللّه تعالى : 9 سحن أللَّهِ جين تمسو وجين تَصبحُوبَ € [الروم :۷ قل : “سن و 
صَّلاةٌ المغْرب والعشاء» وحين تُصْبحونَ: صَلاةٌ الفرء ويُِذْكَرُ ويُرادُ به الوق الطويل . 
قال الله تعالى : مَل أن عل لاضن حن ين ألدَهْرٍ€ [الإنسان ]١:‏ قِيل : المُرادٌ منه أربعونَ سند 
ويُذْكَرُ ويُرادُ به الوسَطٌ . قال اللّه تعالى : وق أْكُلَهَا كل ين بِإِدْنِ ريما [إبراهيم :ه؟] 
قِيلَّ: أي سِنَةُ أشهر من وقتٍ طلوعها إلى وقتٍ إذراكها : 

قال ابنُ عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما: هي النَخُْلةُ ٠”‏ ثم عند الإطلاقٍ لا يُحمّلُ على 
الوقتٍ القصير؛ لان ليمي هلمع ولا حاجة إلى اليمين للع في مثل هذه امد 
لأنّه يت" بدو اليمين» ولا ستل على الول سا عاد ومن 


حَمَلَه على ذلك» 0 و الوسط قري 
متها فمل عليه عليه» وإذا ّت هذا في الحين نَبَتَ *" في الرّمانِ لكَوْنِهما من الأسماء 
المُتَرَادِفةٍ» وعن تَعْلَبِ أن الماد في كلام العرّب سِته أ شهرء وإِنْ ”" نَوَى الحالِفٌ شيئًا 
0 1 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «زمانًا»‎ )١( 

(۳) قلت وثبت مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي ,الله عنهما قال : قال رسول الله يل : «أخبروني بشجرة 
مثلها مثل المسلم تؤ وتي أكلها كل حين بإذن ربا ولا نحت ورقهاء فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم 
ّم أبو بكر وعمر فلما م يتكلما قال التي ك: «هي النخلة» فلما حرجت مع أبي قلت : يا أبتاه وقع في 
نفسي أنها النخلة . قال : ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال : ما منعني إلا 
أ ني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: إكرام الكبير ويبدأ 
بالأكبر بالكلام والسؤال» حديث »)5١414(‏ ومسلمء كتاب: صفة القيامة والجنة 00 باب: مثل 
المؤمن مثل النخلة» حديث (١١۲۸)ء‏ والترمذي كتاب: الأمثال» باب : ما جاء في مثل المؤمن القارئ 


.. للقرآن وغير القارئ» برقم (58451). 


. في المخطوط : «يمتنع». (5) زاد في المخطوط : «عن»‎ )٤( 
في المخطوط : «فيتعين». (۷) في المخطوط : «يثبت».‎ )7( 
. في المخطوط : «فإن»‎ )۸( 


@ 8 ا 


استعمالٌ اللَفْظٍ في اليسير في “ الحينٍ كما في قوله تعالى : لهَسْبَحَنَ لَه جين سنوت 
وحن نصحو € [الروم :۱۷] ولم يَنْبْتْ في الرّمانِ . 


2 عه 


وذكَرَ الكَرْخيٌ في الجامع عن أبي حنيفة آنه يَدينُ في في المانِ والحين في كَل ما نَوَى من 
قلي أو كثير وهو الصَحيحٌ . 

وروي عن أبي يوسشف : أله لا يَدِينُ فيما دود سَِةٍ أشهر في القضاءء ولو قال : لاأكل 
دَهُرًا أو الدَهْرَ فقال أبو حنيفة : إن كانت له نيد فهو على ما نَرّى» وإِنْ لم تَكَنْ له نيه 
أدري ما الذَهْرُ؟ . 

[وقال أبويوسّفٌ ومحمَّدٌ: إذا قال: دَهْرًا فهو سِنَّةٌ أشهرء وإذا قال الذَّهْرَ] ”" فهو 
على الأ رمن ك با مال ل لان في الت االمدرورق "انااد ذا 
تَوَقَفَ أبو حنيفةٌ رضي الله عنه في الدَّهْرٍ المُتكرٍ فإنّه قال : إذا قال دَهْرَا لا أدري ما هو؟ 

وذَكَرَ في الجايع الكبير أن قوله: الدَهْرَء يَنُصَرِفُ إلى جميع العُمْرٍ ولم يَذْكُرْ فيه 
الات لك وقول د ل ذو ت راذا فى الجا الضهير افنازة إلى 
ارقف في الدَهْرٍ المُعَرَفٍ أيضًا فإنّه [4/ ٠١‏ ب] قال : والدَمْرُ لا أدري ما هو؟ . 

ورَوَى بش عن أبي يوسّفَ عن أبي حنيفةً في قوله : دَهْرّاء والدَهْرَ أنّهما سَواءٌ فهما 
جَعَلا "2 قوله: دَهْرَاء كالحين والرّمانِء لاد نه " يُسْتعمل استعمال الحينِ والرّمانٍء 
يقال : ما رأيتّك من دَهْرٍ وما رأيئك من حين» على السّواءء فإذا ذل عليه الألفُ واللامُ 
صار عِبارةً عن جميع الزّمانٍ . 

[ورُوِيَ عن أبي يوسّف أن قوله : الدَهْرَ يقمٌ على سِتَةٍ أشهر لكئه خلاتٌ ظاهر الرّوايةٍ 
عنهما] ^ وأبو حنيفة كانه رأى الاستعمالٌ مُحْكَلِقًا فلم يعرف مُرادَ المُتَكَلُمٍ عند إطلاقي 
الاسم فتَوَقَفَ . وقال: لا أدري» أي لا أدري بماذا بُقَدَرُ د لا نص فيه عن أحدٍ من أرباب 
اللَّسانِ؟ بخلافٍ الحين و ” الرَّمانِ فإنَ فيهما نضا عن ابنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهما 


. في المخطوط : «من؟. (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط: «خلاف».‎ )٤( فى المخطوط : «المعرف».‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط: «نعلى».‎ )0( 
. في المخطوط : «فإنه». (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «أو» . 


ص 
فإنّه ` فسّرَّقوله تعالى: توق كو ڪكها کل حن بإذن ريما( [إبراهيم ]۲٠:‏ َة أشهرء 
والرّمانُ والحينٌ يُنْبِئَانِ عن معد yy‏ 

في المُتَكرٍ لا في المُعَرّفِء أو لم يعرف حقيقة معناه لُغةَ فتَوَنْفَ فيه » والتَوَقْفُ فيما لا 
يُعْرَفُلعَدَمِ ليل المعرفة و “" لِتَعارْضٍ الأدلَةٍ وانهدام [دليل] '* تَرْجيح البعضٍ على 
البعض أمارةٌ كمال العلم وتمام الورّع» فقد رُوِيَ [أن] 8 E‏ 
عنهما ”َيِل عن شيء فقال : لا أدري. 

وروي أن رسول الله بك سيل عن أَفْضَلٍ البقاع فقال ل ع 
الصلاة والسلام سَأَلّهء فعَرَجٌ إلى السّماءِ ثم َب فقال : سَألت رَبّي - عَرّ وجل - 
لسر الج ل e A‏ 
جاءها آخِرًا وانصَرَفَ اول ”^ . 

ولو قال يرم أك فلات كامزائه طالن :ولا بال فكلمه ليل ان هارا متف ركذا ذا 
قال يوم ادحل هذه الدَارَ» لأن اليومَ إذا قُرنَ بفعلٍ غير مُمْمَدُ ُرادُ به مُطْلَُّ الوقتِ في 
مُتَعارَفِ أهل اللْسانٍ . قال الله - عَرّ وجل -: #ومن وهم ومین ديرم إلا محرا لقتال [ أو 
عير إل َو ققد صا بسي مرب آله ) الآية [الأنفال:10] ومَنْ ولى دُبّرَه بالليل 
َلْخنهالوعزة كما لريو ننه بالقاره لزن E E E‏ 


ع جه مم 


حقيقةَ كلامه . 

وروي عن أبي يوسُفَ أنه لا يَدِينُ ؛ لأنْ اللَمْظَ جُعِلَ عِبارة عن مُطَلَّقِ الوقتٍ في عرف 
الاستعمالٍ فلا يُصَدَّقُ في الصّرْفٍ عنه» وإِنْ قال : لَيْلةَ اكلم قلانًا أو لَيْلةَ يقدُمُ قُلانّ فأنتِ 
طالقٌ» فَكَلْمّهِ نهار أو قَدِمَ تَهارّاء لا تطلّقُ لأنّ الليلة في اللّْةِ اسم لسَوادٍ الليل» يقال لليلة 


)١(‏ فى المخطوط : (و». (؟) في المخطوط: «شيء». 
(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «عن ابن عباس». 


(۷) زاد فى المخطوط : «آأنه». 

(8) لم أجده هكذاء وأخرج مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح وفضل المساجد. حديث )51١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 

() ليست في المخطوط . )ف في المخطوط : «النهار» . 


المُظْلِمةِ: ليله باه وليْلُ اليل ولا عُرْفَ ههنا يضرف اللَفْظَ عن مُفْئَضاه لُه حتى لو ذَكَرَ 
الليالي حُمِلَتْ على الوقت المُطْلَقٍ ؛ لأنّهم تَعارَفوا استعمالّها في الوقتٍ المُطْلَيِء معروف 
ذلك في أشعارهم كما قالوا: 
e RE‏ ليالي لاقننا جُذامٌ وجِمْيَِرُ 

ولو قال لامرأيّه : يوم يقدمُ فُلانٌ فأمرُكِ بِيَدِكِء فقَّدِمَ فلا لَيْلآً لا يكو لها من الأمرٍ 
ولا وا لي اا (" يُرادُ به الوقثٌ المُعَيَنُء لأنْ ذكرٌ الأمر 
يقتتضى يكين لوقك لآ ا سر الجا > لأنّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم جَعَلوا للمُخَيْرةٍ 
الكيار ادات فى مجلنيها» فار ترا لامر رقا فإذا 7" كان كذلك استَعْنيَ عن 
n e‏ 
تعلم» ويَبْطْلٌ بمُضيٌّ الوقتِ لان هذا أمرٌ ف فيَبْطل ‏ بمُضيٌ الوقتِ» والعلمٌ ليس 
شط ل نه "© يرح الأمد من يدها . 

واتا في الأمر المُطْلَي فيقَصِرُ على مجلس علمهاء ولو قال بل يقدم لان فار 
بيَدِكِء فقَدِمَ تهارًا لم ينبت يعبت لها ذلك الأمرء لما ذَكَرْنا أن الليلة عِبارةٌ عن سواد الليل . 

وذَكرَ في الجامع إذا قال : واللّه لا أكَلّمُك الجمعة فله أن يُكَلْمَِ في غير يوم الجمعةٍ 
لان الجمعة اسم ليو خُصوص [فصار] “ كما لو قال لا كلْمُك يوم الجمعة» وكذلك 
لو قال: جُماء له له أن يكلم في غير يوم الجمعة لأنْ الجُمُع جَمْعُ [جمعة] © وهي يوم 
الجدعة فاد سارل غ بحلاف ارذ ٠‏ قال لا أكلمه ايام إن ٠‏ يذل فيه اللبالئ 
لأنا إنْما عَرَفْنا ذلك بِعُرْفٍِ الاستعمال» » قال اللّه تعالى في قِصَّةٍ رَكَرِيًا عليه الصلاة 
والسلام : تة أيَامِ إلا لا مر [آلعمران :41]» وقال تعالئ في عو آخَرَ: ت يال 
سیا4 [مريم ]٠١:‏ والقِصّةٌ واحدةٌ ومثلٌ هذا الاستعمال "" لم يوجدُ في [مثل] ا 


للف 


. في المطبوع : «وحميرا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «إذا). )٤(‏ في المخطوط : «بياض النهار؟ . 
(5) فى المخطوط : «فبطل». (5) في المخطوط : «يحنث بمضي». 
(۷) فى المخطوط : «لأنه». (۸) زيادة من المخطوط . 

(4) زيادة من المخطوط . 9 فى المخطوط 2 دكما لوة. 
)1١(‏ في المخطوط : «فإنه». )1١(‏ زاد في المخطوط: «أنه». 


(1) ليست في المخطوط . 


E‏ ع 
جمُعَاء ثم إذا قال: واللّه لا أكلَمُك جُمُعَا فهو على ثلاثِ جُمَع لان قل الجمع الصّحِيحٍ 
ثلا لوا اه نه مُبِيَقَئّاه وإذا قال : الجُمَعُ فهو على عشر جُمَعٍ في قولِ أبي 

حنيفة وكذلك الأَم رالأزينة والأحايين والشهور ونون [4/ ؟ ٠‏ أن ذلك يقعٌ على 
2-5 '' وعشرة أحايِينَ أو أْمِنةٍ وعشرة أشهر وعشرة سِنينَ 
رست بع بلع رح ين . وكذا في الأحايينٍ 

والأذينةوفي الأنام على سبع وفي الور على الك عشر 

: تسسات "ادغ فلي حَرْفٌ التَعْرِيفٍِ وهو اللامُ من أسماء الجمع‎ a 
أ" عرزن كارممة عور الصرت اجنو في انا وال عر اي الشوودء‎ 

وإِنْ “لم يكن هناك معهودٌ يَنْضَرِفُ إلى جميع الجلس فيَسْتَغْرِق العْمْرَ كالسْنينَ 
والأحايين والأرْمِنة» والأصلّ عند أبي حنيفة أنه يَنْصَرِفُ ذلك إلى أقصّى ما يُطْلَّقُ عليه 
لفط الجمْع عند اأترانه بالعدَد وذلك عشرة . 

وَخهُ قولهما: أن اللَمْظَ المُعَرَفَ إذا لم يُصْرَفَ إلى الجنْس» فإمًا أنْ يُصْرَفَ إلى المعهودٍ 
وإمًا أن يُصْرَفَ إلى بعض الجئسء والصَرْفٌ إلى المعهود أولى لأنه لا يُحْتاجُ فيه إلى 
الإذراج» وفي الصَرْف إلى البعض يختاج إلى إذراج لفظة البعض» » فكان الصَرْفٌ إلى 
المعهودٍ أولى» والمعهودٌ في الأيَام السَبْعةٌ التي ع منها الأشبوع؛ وهي من 
ال إلى اتن وف الشهور الا غر الي ل 
معهودٌ فالصَرْفٌ إلى الس اراح ر إليه . 

ولأبي حنيفة: استعمال أرباب [أهل] 7 الله وأهل اللْسِانِ في المجموع فإنّ أقصّى ما 
يُطْلَقُ عليه لفط الجمْع عند اقْتِانِهِ بالعدّدٍ هو العشرةٌ» ويّقال: ثلاثة رجالٍ وأربعةٌ رجالٍ 
وعشرةٌ رجالٍء ثم إذا جاوّرٌ العشرةً يُقال: أحدَ عشرّ رجلا وعِشْرونَ رجلا ومائة رجلٍ 
ألفٌ رجل ولان لفط الجمع يُطْلَىُ على كُل قدرٍ (" من هذه الأقدار التي ذَكَرْنا إلى 


)١(‏ في المخطوط : «جمع». (۲) في المخطوط: «إذا». 
(۳) في المخطوط : «فإنه» . )٤(‏ فى المخطوط : «فإن» . 
(0) في المخطوط : ايُرَكّبِ». (7) ليست في المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «فردا. (۸) في المخطوط : «الأعداد» . 


العشرة تي جاه الإنهاة, التشير جميعا ب واطلق على ما a‏ 
الإنهام» ولا يُطْلَقُ في حالة التَْيينِء والاسمْ مَتَى كان ثابتا لشيءِ في حالَيْنِ كان (أثبَتَ 
يِمَا) 2 هواسمٌ له في حال دونَ حال بل يكو نازلاً من الأول منزلة ”" المجازٍ من 
الحقيقة فكان الصَّرْفٌ إلى ما هو اسمٌ له في الحالَيْنِ أولى فلهذا اقْتُصِرَ على العشرة. 

ولو حَلَفَ لا يَُلّمُه أيَامَاء فقد ذَكَرَ في الأصل أنه على عشرة أيّام م في قول أبي حنيفة 


)۳( )€( 
وسوی ” '" بينه وبين الأيام ‏ . 


N as‏ ثةٍ يام ولم يَذْكُرْ فيها *؟ الخلافٌ وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّه 
دكَرَ لفظ الجمْع مُتكُرًا فيق على أدنى الجمع الصحيح» وهو ثلاثةٌ عندّناء ولو قال : : لا 
لك ين هو على ثلا مني في ولهم جسیتا مانن لېه ولو ات ل 
يكلم العُنْرَ» فهو على جميع العُمْرٍ إذا لم تَكَنْ له نيه 

رقنا لاعس ا برت رافق وجيف لاير رفي بي 

سِبَةٍ أشهر كالحين» وهو الأظهَرُ . 

وزو غلك له يكلف خكيا نهو عل تمان شد اتاب لذ ولو خلت الكل 
أيَامًا كثيرةً فهو على عشرة ابام فى تان كول ی . وقال أبو يوسّفَ مثله؛ لأنّه 
أدخَلَ الكثرةٌ ”" على | سم الجمْع فصار كما لو ذُكرَ بلامٌ الجن . 

وذَكَر في الجايع الضغير أن على قولٍ أبي يوسّف و تا ب على ا الا 
كنك ذاو داريا فيرعلا حد وعِشْرينَ ؛ لاله ار غو لفطك عل عاد فال 1 
ولو قال : كذا كذا يوما فهو على اا را ا ا 
فهو على ثلاثةً عشرَ [يومًا] لان البضعَ من ثلاثةٍ إلى يِسْعةٍ فيُحمَلُ على أقلّهاء ولو 
حَلَفَ لا يُكَلّمُهِ إلى بَعِيدٍ يقعٌ على شهرٍ فصاعدًاء ولو حَلّفَ لا يُكَلّمُهِ إلى قريب ولا نيه له 


. في المخطوط : «أبين بما». (۲) في المخطوط : «بمنزلة»‎ )١( 
. في المطبوع: «وسواء». (5) في المطبوع: «الإمام؟‎ )۳( 
في المخطوط : فيه . (1) في المخطوط: "'يومه».‎ )5( 
. في المخطوط : «وهو». (۸) في المخطوط : «الكثير»‎ )۷( 


(9) ليست في المخطوط . 


< سس ہر 


ولو ”" حَلَفَ لا يُكَلّمُه عاجلاً ولا نة له فهو على (أقَلَ من شهر) ”" لأنّ الشَهرَ في 
٠ E E‏ 

ولو حلت لا کلم ملا يعم على جني ركالبعير © شواة إلا أن يعني به ره 

وك الكَرْخيٌ [إذا] "قال واللّه لأهِجُرَنْكَ مَليّاء فهو على شهر وأكتّرَء فإِنْ نَوَى أل 
من ذلك لم يُدَيَنْ في القضاء؛ لأنّه جاء في تأويل قوله: «وَأَهْجْرَفِ ملا [مريم :<4] أي 
طويلاً» وهذا يقتّضي ما زاد على شهر . 

ولو حَلَفَ أن لا يُكَلّمَه الشّتاة فأوّلٌ ذلك إذا لَبِسَ النَاسٌ الحشْوَ والفراء وآخِبُ ذلك إذا 
ألقّوْها على البلَدٍ الذي حَلَفَ فيه» والصَيْفٌ على ضِدّه» وهو من حين إِلْقاءِ الحشو إلى 
نيه والرّبيعٌ جر العا قبل الصيف إلى آذ يَيْبَسَ العُشْبُ» والخريفٌ فصل بين 
الشّتاءِ والصَّيْفِء والمرجمٌ [4/ ١٠٠ب]‏ في ذلك كُلّه إلى الل . 

وفال اف ات : سالك محمّدًا عن رجلٍ حَلَفَ لا يكلم رجلا إلى الموسم 
قال : يُكُلّمُّهِ إذا أصبَحَ يوم التخر لأ وَل المويم وان ابو ا 
اسمس يوم عَرَفةَ لأنّه وقتُ اليُكن الأصليٌ وهو الوُقوفٌ بِعَرَفةً . 

وقال عُمَدُ وعن محمَّدٍ: رة الشَّهِرٍ ورأسٌ الشّهر أو لَيْلةِ ويومُهاء وأوَل الشهر إلى ما 
لون ال واو (إلى ف ي ا 1 

وقد رُوِيَ عن أبي يوسّف فِيمَنْ قال: لله عَلَيّ أن أصوم اول يوم من آخِرٍ الشهر وآخِرَ 
يوم من أوَلٍ الشهرِء فعليه صومٌ اليوم الخامِس عشر والسَاوِسٌ عشر أن الخاوسّ عشر جر 
وله والسادي فشر أول اخره: 

إذا قال : والله لامك أحد ومين أو لأخرْجَنَ أحد يومينِء أو قال : اليومَيْنِ " أو 
قال : أحدّ أيَامي فهذا كله على اتلد عد وااو إن ل ر وأو خرج قبل 
العشرة لم يَحْئَثْء ويدخل في ذلك الليلٌ والتّهارُ؛ لأنّ مثل هذا لا يُرادٌ به يومانٍ 


. في المخطوط : «وكذا». (۲) في المخطوط : «ما دون الشهر»‎ )١( 
. في المخطوط: اجُعِلَ1. () فى المخطوط : "كبعيد؟‎ )۳( ٠ 
. زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «إذا مضى»‎ )٥( 


(۷) زاد في المخطوط : «أو قال أحد اليومين». 


بأعيانهماء وإنما كر على طريي التْريب (على طريي العشرة وما دوئها» في كم 
الرّمانِ الحاضرء فإِنْ قال : أحدَ يومَيّ هذَيْنِ» فهذا "١‏ على يومه ذلك والغدٍ؛ لأنّه أشارَ 
إلى اليومَيْنٍ الاق ره تَقَعُ على المُعَيْنِ 0 

ولو حَلَفَ لا يُكَلَمُ ثلانَا وقُلانًا هذه السَنة إلأيومًا فان جَّمع كلامّهما في يوم له 
استفناه ©» "لا يَحَْتُ؛ لان اليو الذي يُكَلّمُهما فيه مُسْتَفْنَى من اليمينء فان كلَّمَ 
أحدّهما في يوم والآخَرَ في يوم حَيِتَ حَنْتَ؛ لان المُشتفتى ”" يوم يُكَلْمُهما جميعًا فيه ولم 
يوجد فقد كلّمَهما في غير اليوم المُسْتنتَى فيَحْنَتُ» فإن كلّمَ أحدّهما د ثم كلْمَهما جميعًا في 
يوم وده 9 ا وشرط الحِئث 7(" ز في غيره ”' 9 

TT‏ لان الاستثناء وقَعَ على يوم مُتكرٍ يُكَلّمُهما فيه 
فكأنّه قال: إلا يوم أكَلُمُهما فيه » ولو استَفتى يومًا معروًا فكَلْمَ أحدهما فيه والآخَرَ في 
الغ لم يَحْنَتْ؛ لأ شرط الحِنْثِ في * غير اليوم المُسَْنْنَى كلامُهماء ولم يوجذ فلم يوجدٍ 
الشرط بل بعصة: 

وقال محمّدٌ إذا قال : لا أكلْمُهِما إلا وما لم يَحْنَتْ بكَلايهما في يوم واحدٍ وإنْ كلّمَهما 
في يوم آحَر حك لاه لم فن إلا يوا واحدًا وقد وُجد فصارت اليمينُ بعد مُطلَقةٌ. 

وو : لمك شهرًا إلآيوماء آر قال : غير يوم» أنه على 
مانَوّىء وإِنْ لم تكن له نيه ني فلّه أن يتحَرّى أي يوم شاء ؛ ؟ لأنّه اس ستتی يومًا مُتكرَاء وکل يوم 

ل الل 
الشَّهرٍ يكونٌ [من] ' آخرهء والله E‏ 

ولو حَلَفَ لا يُكَلّمُ ثلانَا أو قُلانَا فكَلّمَ أحدّهما حَنِتَ؛ لأنّ كلمة «أو» إذا ذُكِرَتْ عَقَيبَ 


)١(‏ فى المخطوط : «وما دون العشرة». (۲) فى المخطوط : «فهوا. 
(۳) في المخطوط : «يومين». )٤(‏ في المخطوط : «معين». 
(5) فى المخطوط : «استشناؤه» . (1) زاد في المخطوط : «أي». 
)¥( زاذاقن السخطوط» «منه . (۸) في المخطوط : «لا» . 
(9) زاد في المخطوط : «ساعة». )٠١(‏ في المخطوط : «غير». 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ة عيض )و7 


كلمة التفي أ وجَبَتِ ”'' انتفاء كل واحدٍ من المذكورينّ على الانفِراد. قال اللّه تعالى : 

وا تع منم 2 ءاشنا أو كور » [الإنسان :4 ؟] أي ولا كفورًا . 

وكذلك لو قال: [فلانًا] (" ولا قُلانًا؛ لأن كلمة التفي ات تَناوَلَتْ كَل واحدٍ 
من المذكورينَ على حياليه» قال اللّه تعالى : 9دَلا رَه وَل موق وَلَا دال فى لحي 4 
[البقرة :1۹۷] . 

ولو حَلّفَ لا يُكَلُمُ قلانّا وقلانًا لم يَحْنَتْ حنّى يُكَلّمَهِما ؛ لأ حرف الوا للجَمْع ؛ 
والجِمْعٌ بِحَرْفٍ الجمع كالجمْع بلفظ الجمع. وكا تقلت لاك انيما فقن عل السراء 
بشرطَيْنِ فلا بزل عندَ وجو أحيهما [دونَ الآخر] © . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلّمُ لان وقُلانًا أو فُلاتا فن كلم أحدّ الأوَلَيْنِ لا يَحْنَتُ مالم يُكَلْمْهماء 
وإِنْ كلّمَ الثَالِتَ حَنِتَ لألّه جعل شرط الحِئْثِ كلام الأَوَلَيْنِ جميعًا أو كلام الثَالِثِء فاي 
ذلك وچ حَيِتٌ . 

ولو قال : لاأَكَلَّمُ هذا أو هذا وهذاء فإِنْ كلّمَ الأول حَنْتَء وإِنْ كلم أحد الآخرَيْن لم 
ب aS‏ ا و ( الآَحَرَيْنِ فيُراءَى شرطه . 

وك يم ایل تكله بي آدَمَ ” فكَلَّمَ واحدًا منهم يَحْنَتُ لأنّه لا 
يُْكنُ حمْلّه على الجئس والعُموم» لان الحالفّ ِنَم ْنَم نفسه نفسّه عَمّا في وُسْعِهء وليس 
في وُسْعِه تكليمٌ الٽاس كلهم > فلم يكن ذلك مُراده ”"» وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ في الجامع 
فقال : لا ری لله لا يقار آذ يكلم بني آدم ”كلهم وليس هنا معهرة يُضرَ الفط 
إليه» فتَعَيّنَ الصَرْفٌ إلى بعض الجئْس» ويُضْمَرٌ فيه لفظةٌ البعضء وإِنْ عَنَى به الكل لا 


لس ام 


يَحْنَتُ أَبَدَاء ويكونٌ مُصَدَفًا فيما بينه وبين اللّه - عر وجل - وفي القضاء أيضاء لأنّه نَوَى 


. في المخطوط: «أوجب». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «أو كلام». 
(5) في المخطوط : «تميم؟. (5) زاد في المخطوط : الهو . 
(۷) في المخطوط : «مرادًا». (۸) في المخطوط : «تميم» 


(9) في المخطوط : «وهو». 


@ 
وروي عن أبي يوسف : أنه لا يَدِينُ في القضاء ء [أيضًا] ”' لأنّه لا يراد الجنْسٌ بهذا 
الكلام فقد نَوَى خلافٌ الظاهرٍ فلا يُصَدَقُ قضاءً. . وعلى هذا إذا حَلَفَ لا يروج ]٤[‏ ` 

۲۰۵ النّساءَ (أو لا) شرق العيد: 

ولو َف لا یئ لان بكلايه بدا الي فم لواحو منهما على صاجبه متا لم 
يَخْنّثِ [الحاليف] لعَدَم شرط الحِدْثِ وهو ابتِداؤه لاا بالكلا م لأ ذلك بتكليوه قبل تكليم 
صاحبه ولم يوجد» وكذلك لو قال : إن ْنُك قبل أن تُكَلْمي فإه لَمَا حرج كلامهما معا 
فلم يُكَلَّم *" الحالِفٌ قبل تكلييه. > فلم يوجذ شرط الحِنْتِ. ولو قال : إن كلْمْتُكَ حبّى 
كلمي فتَكَلّما مَعَا لم يَحْمَتْ في قول أ بي يوسّف . . وقال محمّد: يَحْنَتُ . 

(وجه قوله أنَ) '*' الحالِف بقوله إِنْ كلّمْتُكَ مَنَعّ نفسّه عن تكليمه مُطْلَنّا وجعل 
تكليمٌ صاحبه إيّاه غاية لانجلالٍ اليمين ٠»‏ فإذا كلّمّه قبل وجود الغاية حَنِتَء ولأبي يوسّفٌ 
أن عرض الحالِفٍ من هذا الكلام (أنْ يمَْعَ) ** نفسّه عن تكليم المحلوف عليه قبل كلايه 
ولم يوجد ذلك فصار كأنّه قال : إِنْ بثك . 

وعلى هذا الخلا إذا قال : لا أكَلُمُكَ إلا ان كلمي ؛ لأنّ كليمة إلا ن إذا دخلّث على 
ما يتوَقَتُ كانت بمعنى حقّی . قال اللّه تعالى : لا يَرَالُ ل ہنم الى با رة في ُلويهر إل 

أن تمطح لوم4 [العوبة ٠٠٠:‏ وكذلك لو حَلّفَ لا يدخلٌ هذه الدَارَ حتّى يدخلّها ثُلانٌ 
وحَلَفَ الآخَرُ على مثلٍ ذلك فدخلا جميمًا لم يَحْنَتْ عند أبي يوسُفٌء ويَحَْتُ عند 
محمَّدٍء والله - عَرَ وجل - أعلَمُ . 

فضل [على الإظهار والكتمان] 


وأمّا الحلِفٌ على الإظهار والإفشاء والوعلان والكتمانٍ والإسرار ا والإخبارٍ 
واليشارة [والقراتع ” “ ونحوها إذا حَلّفَ لا أ أَظهرٌ سرك لفُلانِ أو لا فشي أو حَلَفَ 
اتكتمن مره أو E‏ فته > فَكَلَمَ لاتا (ببيرّه أو كتّب) ”" إليه فبَلَمّه الكتاتُ» أو 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ولا». 
(۳) في المخطوط : «يكلّمه؛. )٤(‏ في المخطوط : «لأن» . 
ل a‏ () ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «سرًا وكتب». 


ذ سس )ور 


أَرسَلَ إليه رسولا فبَلَعَّه الرّسالة» أو سَألَّه فُلانٌ عن ذلك . وقال: أكان من الأمر كذاء 
فأشارٌ الحالِف برأسِه به أي نَعَمء فهو حانِثٌ لوجود شرط الحِلْثِ وهو إظهارٌ الس إذ الإظهارٌ 
إثبات الظهور وذلك لا يَتنكُ على العبارة بل يَحْصّلٌ بالدّلالة والإشارة. 

ألا ری أنه قال : ظَهَرَ لي 7" اعتِقادُ فُلانِء إذا فعَلَ ما يدل [به] ”“ على اعتقاوه» وكذا 
الإشارة بالرّأس عَقيبَ السّؤالٍ ب ينْيْتُ به ظهورٌ المُشار إليه فكان إظهارًاء فان نَوَى به الكلام 
SD NO‏ 
الله - عر وجل -. 

وكذلك لو حَلّفَ لا يُعْلِمُ فلانًا بمَكانٍ فُلانِء فسّألّه المحلوفٌ عليه أقُلان في موضع كذا 
وكذا؟ فأومأ برأسه أي نَعَم يَحْنَتْ لوجودٍ شرط الحِنْثِ وهو الإعلامٌ إذْ هو إثباث العلم 
الذي يُحَدُ باه صِفةٌ يتجَلَى بها المذكورٌ لمَنْ قامَتْ هي به» فإنْ نَرَى به الإخبارٌ بالكلام أو 
بالكتاب يُدَيَنْ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّهِ نَوَى تخصيصٌ العُموم وإنّه جائرٌ» وإِنْ كان 
خلافٌ الظاهر فيُصَدَّقٌ ”" فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يُصَدَقُ فى القضاءٍ لمُخْالَفْتِه 
الظاهرَ . ٠‏ 
e‏ 
أو بالكتاب أو بالرّسالة» ولو أومأ برأسه لا يَحْنَتُ . وكذا لو ذَهَبَ به حبّى أوقَمّه على رأس 
قُلانٍ لا يَحْتَتُ نك لذ رط ليت هو الابائ» والاتشارة ليست بک وكذا ایتا على 
رافة ]ذ اله من أقسام الكلام . 

ألا رى أنّهم قالوا: أقسامٌُ الكلام أربعةٌ : أمرٌ ونَهْيٌ وبر واستخبارٌء ويُحَدٌ بأنّه كلام 
عرَيَ عن معنى القكليفب ”” والإشارةٌ ليس بكلام فلم َكُنْ حَبَرّا. والإيقافٌ على 
ريه من باب الإعلام لا من باب الخبّرِء ول حَبَرٍ إعلامٌ وليس كل إعلام حبرا والذليل 
عليه أنّ الكتابّ إذا فى على إنسانٍ . وقيل له أهو كنا كنت فيه فاا برا سه أي َعَم » لا 
بص فووا وكل إقرار إخبارٌ . 
)١( ٠‏ في المخطوط : «في» . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : ايصدق». )٤(‏ في المخطوط : «عربي». 
(5) في المخطوط : «الكلف». 


وكذا لو حَلَّفَ لا ي يقو لقُلانٍ بمالٍ ”فقيل له ألمُلانِ علِيكَ الف درهم؟ فأشارَ برأسِه أي 
نَعَمء لا يكونُ ذلك منه إقرارًا . وكذا إذا قر أعلى إنسانٍ ”" كِتابٌ الأخبار» فقيل له أهو 
كما قرأتٌ عليك؟ فأومأ برأسِه أي نَعَمء [لا ب يصيرٌ مُقِرٌاء وكُل إقرار إخبارٌ . وكذا إذا قرأ 
على إنسانٍ كِتابّ الأخبارٍ فقيلَ له أهو كما قرأثٌ عليك؟ فأومأ برأسه أي نَعَم] ” ليس له 
أن يَرُويَ عنه ب احَدَّناه ولا ب «أخبّرناه فدَلَ أنّ الإيماء ليس بإخبار . 

ولو نَوَّى بالإخبار الإظهارَ أو الإعلام يَحْنَثُ إذا أومأء لأنّه جَعَلّه مَجارًا عن الإظهارٍ 
مُناسَبَةٍ بينهماء وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه فيْصَدَّق» نّم في يمين الإظهار [والإفشاء] ”*) 
والإعلام لو أراد الحالِفٌ أنْ لا يَسْنَتٌ ويَحْصّلَ العلمُ والظهورٌ» ينبي أنْ يُقال له : إا تعد 

عليكَ أمكنة أو أشياء من الأسرار» فان لم تكلم کان فُلانٍ ولا یرہ فل لنا ليس كما 

تقولونٌ . وإ تَكَلّمْنا بيه أو بمَكانه فاسكت» ففعل ذلك لا يَحْنَتُ + لانهدام شرط الجِنْثِ 
وهو الإظهارٌ[:/ 5٠١٠ب]‏ (والإعلام» لما دَكَرْنا أنّ) ”© الإظهارَ هو إثبات الظهورء 
والإعلامٌ: هو إثباث العلم» ولم يوجدء لأنّ الظهورَ والعلمَ حَصّلَ من غيرٍ صُنْعِه وهذه 
الحيلةٌ مَتْقولةٌ عن أبي حنيقة والقِضّةٌ مشهورة . 

وكذلك لو حَلَفٌ لا يَدُنُهمء ففعل مثلَّ ذلك فهذا ليس بِدَلالةٍ لأنّ الحالِفٌ حَلَفَ 
على فعل نفسه وهو الدَلالهُ " لا على فعلهم وهو الاستذلال» والموجودٌ ههنا فعلّهم لا 
فعلّه فلم يوجذ شرطٌ الحِئْثِ فلا يَحْنَثُ ولو أومأ إليهم برأسه أو أشارٌ إليهم كان ذلك 
د إلا أن يعني بالدّلالةٍ الخبَرَ باللّسانٍ أو بالكتاب فيكونُ على ما عَنَى ؛ لأ اسم الدّلالٍ 
يقعٌ على الفعل والقولٍ لوجود معناها فيهماء فإذا نوی به أحدهما فقد نَوَى تخصيصٌ ما 
في لفظه فيُصَدَّقُ» والبشارةٌ حُكمُها حُكمٌ الخبَرٍ في ي أنّها لا تَتَناوَلُ إلا الكلامٌ أو الكتابَ 
لأنها حبر اي ع الام اه 
بإظهار أ ر السّرورِء وقد العمل ا بشرَتّه ظهار أُثّرِ الحُرْنِ مَجازًا كما 


)١(‏ في المخطوط: «بماله» . () في المخطوط: «إمام» 
(*) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فقيل» . (5) في المخطوط: لوالإسران وء 


(۷) في المخطوط : «الدال؟. (۸) في المخطوط : ايُعْرَفُ مِنْ؟. 
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في قوله - عر وجل -: يرشم يِصَدَابٍ أليم ليم # [آل عمران ]۲٠:‏ لكنْ عند الإطلاق يقع على 
الأوَلِء وإنّما يقعٌ على الثاني بالقرينة . 

وكذا الإقرارٌ بان حَلَفَ أن لا ير لفُلانِ بحقّه فهو على مثلي الخبّرِ» ولا يَحْنّتُ بالإشارة 
لان الإقرار إخبارٌ عن الماضي» م يق الفرق بين البشارة والإعلام وبين الإخبارٍ من حيثٌ 
إن الإعلام والبشارة يُشْتَرَطٌ لمُبوتِها “ الصَّدْقُء ”" فلا ينان بالكذِب ولا بماعَلِمَه © 
المُخاطَبٌ قبل الإعلام والبشارق» سَواءٌ وصّلَّ “ ذلك بِحَرْفٍ الباء أو بكلمة إِنْ حتّى 
[] لو قال لغيره: إن أعلمتني أن لاتا قم أو قال: إن أعلمتني بشدوم ُلانٍ؛ 
فأخبّرّه كاذبًا لا ب يَحْنَتُ لان الإعلام إثباتُ العلم» والكذِبٌ لا يُفِيدٌ العلم . وكذا لو كان 
المُخاطْبُ عالِمًا بقُدومه لأنّ إثبات الثابتِ محال . 

وكذا في البشارة لأنّها اسم لخَبّرٍ سار والكذِبٌ لا يَسْرُء وإذا كان عالِمًا بقّدومِه فالسّرورُ 
كان حاصِلاٌ وتُصيلٌ الحاصل مُسْتَحَيلُ . وأمًا الخْبَرُ فان وصّلّه (" بِحَرفٍ الباء بن قال : 
إن أخبَرْئي بِشُدوء لان فالنجوات فيه وفي الأعلام والبشارة سوا وإِنْ وصّلّه بكلمة إِنْ 
بان قال : إِنْ أخبّرْتني أن قُلانَا قَدِمَّ» فأخبّرّه كاذِيًا أو أخبّرّه بعدّما كانعَلِمَ المُخَاطبٌ 
بقُدويه بإخبار غيره ‏ يَحْنَفْء والفرق يُعْرَفُ ”2 في الجامع الكبيرٍ . 

وار "٠ت‏ لا بقل بير لان ولامتكايه فكب أو اما لابق لاڈ ایا 
و'"“الإشارةً ليسث ”'"'' بكلام وإِنّما تقوم مقامّه» ألا تَرَى أن الله تعالى أَنْرَلَ إِلَيْنا كتابًا؟ 
و في العُدْفٍ - 1 كلمّنا؟ فإ سل عنه فقال: نَعَمِ» فقد تَكلَم؛ 
لأ قوله: د قبلا سي تعدا يق فيه لكان E‏ : َمل َم م 
وعد ر م الا سر ا ی ا وج اما وعدا ریا حماء فد ا 


)١(‏ في المخطوط : «كونهما». )١(‏ زاد في المخطوط : «ولا يشترط كثرتها الصدق». 
(۳) في المخطوط : «علم». )٤(‏ اضطراب في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «وجد». )١(‏ ليست فى المخطوط. 
(۷) فى المخطوط : «وجد. (۸) زاد فى المخطوط : لا . 
٠‏ (4) فى المخطوط : «مذكور». )٠١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
)١1١(‏ فى المخطوط : «أن لاه . (10) فى المخطوط : «أو». 
(17) في المخطوط : «ليسا». (15) زاد في المخطوط : «أنه». 


. زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


بكلام دالٌ على المُرادٍ . 

روكت يتفم فلانة فاستخدّمّها بكلام أو أمرها بشيء من خدمةٍ أو أشارَ إليها 
بالخدمة فقد استخدّمهاء فهو حانِتٌ لأنّ الاستخدام ْلَب الخدمةٍ وقد وُجِدَ. 

ولو كانت هذه الأيمان كُلّها وهو صَحَيحٌ ثم حَرِسَ فصار لا يقر على الكلام كانت 
أيمانه في هذا كله على الإشارة والكتاب في جميع ما وصَفْنا إلا في حَضْلةَ واحدة وهي 
[َأنْ يَخْيِفَ] (“ أن لا يتكلم بير تلان فلا يحمت إلا بالكل *" لأ الكلام العُرْفىٌ اسم 
ا غا ۶ وذلك (لو وَجِدَ في) ‏ الإشارة والخبّرٍ والإفشاء 
والإظهار من الأخرّس إِنّما يكوك بالإشارة فيَسَْتُ بهاء وكُلُ شيء حَنْثَ فيه من هذه 
الأشياء بالإشارةء فقال: أشرتٌ وأنا لا أُرِيدُ الذي حَلَفْتُ عليه» فن كان فعَلَ ذلك جُوابًا 
ل الايد 
حال زالَ © الاحتمال» وإنْ لم يكن يرجغ | 

كر أ ما ني رای ين مسقي إذا قال : واللّه لا أقول كذا لقُلانِء فهو عندي 
(مثلُ الخبّر) ”” والبشارة . ألائَرَى أنَّ رجلاً لو قال: واللّه لا أقول لفُلانٍ: صَبَحَكٌ اللّه 
بحَيْرِء ثُمَ أرسَلَ إليه رسولاً ٠‏ فقال قُلْ لقُلانٍ يقول لَكَ ُلانُ صَبَحَكٌَ الله بخْيْرٍ» فإنّه 
حانِتٌ . قال : ألا تَرَى أن القائلّ هو المُرْسِلٌ وأ الرّسول هو القائلٌ "2 ذلك لقُلانٍ؟ 

ولو كان هو هذا الذي حَلّفَ عليه لم يَحْنَتْء ألا ئَرَى أن الرَجُلَ يقول: قال الله 0 
وحن - لا في تابه الكريم : كذا؟ ولو قال: واللّه لا كلم ثلانًا بهذا (الأمرء فهذا» © 
على الكلام بيه لا يَحْنَثُ بكتاب ولا ٦/٤1‏ ٠أ]رسولٍ‏ . ألا رى أنَكَ لا تقول كلَّمّنا اللّه 
ال کد 

وان البعديك تو على LC‏ الكلام ابي بحد بكلايف دلو 
قال : أي عَبيدي ي كر كد لوو 2 N SE Sg‏ 


(1) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «بالكلم» . 
(۳) في المخطوط : لا يوجد من) . (4) في المخطوط : «زوال». 
(0) في المخطوط : «كالخبر». (7) في المخطوط : «قائل». 
(۷) في المخطوط : «الكلام فهو'. (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «الحديث». 


ر عسي ہن 
منهم لوجود خد البشارة وهو ما ذَكَرٌناهء ولو بَشّرَه واحدٌ بعد واحدٍ لم د يعتِت الثاني لأنّه 
ليس بِمْبَشْرِء وإِنْما هو مُحْبرٌ. 

ألاتَرَى أن حَبَرَ القاني لا ينر في وجه المُحْبَرِ [له] "2 ولهذا قال ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه لما َه قول ال كل : «مَ ن أراد أن يقرأ القرآن خُضًا طربًا كما َْزلَ فأيقرأ بقِراءة ابن أ مبب“ 
وأخبّره بذلك أبو بكر ثُمَ عُمَرُ رضي الله عنهما فقال رضي الله عنه : بَشَرّني به أبو بكر ثُمَ 
أخبّرني به عُمَرُ رضي الله عنهماء فإنْ أرِسّلَ إليه أحدُّهم رسولاً فان أضاف الرَسولٌ الخبَر 
إلى العزيين فقال N SS‏ > وإِنْ 
أخبّرَ الرّسول ولم يُضِفْ ذلك إلى العبدٍ لم يه يُعْتَيِ العبدٌ لأنّ البشارةً منه لا من المُرْسِل . 

ولو حل لا يكم إلى ُن فامر غيزه فكب فقد ری وشام عن محا له قال ساني 
هارو الرَشِيدُ أميرُ المُّؤْمِنِينَ - أصلّحّه الله - عن هذا فَقُلْتٌ : إِنْ كان سُلْطانًا يأمُرُ بالكتاب 
بكي ل راقم لكاو اجات د الكتابة بنفسِه عادة بل يَسْتَكيِبٌ غيرّه 

تَقَعُ على العادة وهو الأمرٌ بالكتابة . 

قال هشاء كلت تعمد :لها تقول إذا حَلَفَ لا يقرأ لقُلانٍ تابا فتَطَرَ : فى " كتابه 
حتی اتی [علی] ‏ آخره وفَهمّه ولم يَنْطِقْ به؟ قال 07 
كان ابتَليَ بشيءٍ منه فقال : لايَحْتَتُ» ولاأرَى أنا ذلك . : 

و ا بن أيَوبَ وداود بن رَشِيدٍ وابنُ رُسْتُمَ أيضًا عن محمَّدٍ أنه يَحْنَتُ . 

فأبو يوسّف اعتَبَرَ الحقيقة لأنّه لم يقرأه حقيقةً إذ القراءةٌ لا تكونٌ إلا بتَحْرِيكِ اللْسان 
بالحُروفٍ ولم يوجد. ألا تَرَى أن المُصَلْيَ القاِرٌ على القراءة إذا لم يُحَرك لسائه بالحُروفٍ 
ل تجوؤصلائه» وكذا لو حَلَفَ لا يقرأ سورة من القرآن فتظرَ فيه وهه © ولم يُحَرك 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
صحيح: أخرجه ابن ماجه» في المقدمة. باب: فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء برقم‎ )۲( 
»)١67 /۲( والبيهقي ف فى الكبرى‎ ١ 55( وأحمد برقم (١۳)ء وابن حبان (16/ 047)» برقم‎ »)۱۳۸( 
)۱۳( برقم (۲۳٤۸)ء والبزار في مسنده (53/1)» برقم‎ »)/١ /4( والطبراني في الكبير‎ »)۲۷٠٠( برقم‎ 
.)5951١( من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير رقم‎ 

(۳) فى المخطوط : «إلى». (4) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وفهم». 


لسائّه لم يَحْتَثْء ومحمّدٌ اعتَبّرَ العُرْفٌ والعادةء ومّعاني كلام الئاس وهم إِنّما يُرِيدونَ 
بمثل هذه اليمينٍ الاميناء عن الوّقوفٍ على ما في الكتاب وقد وقف على ما فيه محر 
قال هشامٌ عن محمد : إذا قرأ الكتاب إِلأَسَطْرَاء قال: كأنّه قرأهء قُلْتُ: فإِنْ قرأ نصمّه 
قال لا يعني لم يقرأه. قال محمّدٌ: إذا قرأ بعضّه فإ أتَى على المعاني التي يَحْتَاحٌ إليها 
فكأنّه قد قرأه لأنَ تلك المعانيّ هي المقصودةٌ بالكتاب . 
ولو حَلَفَ لا يقرأ سورةً فترك منها حَرْهَا حَيِتَ» وإنْ ‏ '' ترك آية طويلةً لم يَحْنَثْ 
ارا ع ل ام 
رووك 1ق N E e‏ أبرك» وكذلك َكل بشىء أ 
لا دعنك ("2 شيئّاء فإنّه يَحْنَتُ بالكتاب» فأمًا الذّكرُ والإخبارٌ والإعلامٌ والإْلاعٌ على 
الكتاب والقولٍ والكلامٌ على الكتاب ”" أيضًا . 
قال عَْمَرٌ: وسَألتُ محمّدًا عن رجلٍ حَلّفَ لا يمل بِشِعْرٍ فتَمَمَلَ بنصفٍ بيتٍ قال لا 
تقد انال نلق دان كان بست انوت تن در كر قال لأ ادر ناا 
yS‏ 
عن رجل فارسيٌ حَلّفَ أن يقرأ #الحمدة بالعرَبيّة فقرأها فلّحَنَ *“ قال : لا يَحْنَتُ 
وإِنْ حَلَفَ رجل فصيعٌ أنْ يقرأ «الحَمدٌ4 بالعرَبيّةِ فق رأها فلَّحَنَ حَيْثٌ إذا لم يكنْ 
لأحيهما نيّة؛ لأ العرّبي إِنما أراد بيمينه أن يقرأ بموضوع العرّب وذلك المُعَرَبُ دون 
الملحون :فاا العجمية فَإتما بريد اللّحة العربتة درن العجفية» والعلحون تعد من 
العرّبيّة» واللّه - عَرّ وجل - أعلّم . 
فضل [في الحلف على الأكل] 

وأا الحيِفٌ على الأكلٍ والشُرْب والذّوْقٍ والغداء والعشاء ء (والسّحورٍ والضّحُوةٍ 
والتَصَبّح) © ديد من بان معاني هذه الأشياء» فالأكل : هو إيصال ما يحتمله المضعٌ 


)١(‏ في المخطوط : «ولوة. (۲) في المخطوط : «أذكر لك». 
(۳) في المخطوط : «الكلام!. () في المخطوط : «بلحن2. 
)٥(‏ وؤ في المخطوط : (ونحوها. 


بفيه إلى الجرْفٍ مُضِعٌ أو لم يُمْضَعْ كالحُبْرٍ واللّحم والفاكهة ونحوهاء والشَّرْبُ: إيصال 
مالايحتملُ المضْعٌ من المائعاتٍ إلى الجرْفٍ مغل الماء والتْبيذٍ واللْبَنِ والعسّلٍ 
والمخوض والسّويقٍ المْخوض وغير ذلك فإنْ وُجِدَ ذلك يَحْنَتْ وإلاً فلا يَحْنَتُ إلا 
إذا كان يُسَمَى ذلك أكلاً أو شرا في العُرْفٍ والعادة فيَسْنَتٌ إذا عُرِفَ هذا فتقولٌ " إذا 
حَلَفَ [لا يأكلٌ كذا ولا يشريه فأدحَلّه في فيه ومَضَعْه ثُمَ ألقاه لم يَحْنَثْ حتّى يُدْخِلّه في 
جَرْفِه لأت بدونِ ذلك لا يكونٌُ أكلاً وشُرْبًا بل یون ذَوْقَا لما تَذْكُرُ معنى الذَّوْقٍ - إن شاء 
الله تعالى في موضعه 

قال هِشامٌ سَألتُ محمّدًا عن رجل حَلّفَ] ”" لا يأكلُ هذه البيضة أو لا يأكل هذه 
او انك ال ور ور 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ عِنَبَا أو رُمَانا فجعل يمْضّعُه ويَرْمي بِمَلِه ” ويَبْلعُ ماءه لم يَحْنَفْ في 
اکل ولا في ارب لان ذلك ليس يأل ولا شرپ بل هو عل . وإ عَصَرَ ماءَ اليب 
لذ عط OS E‏ يَحْنَتُ لأنّ اذاهب ليس إلآ الماءَ ودَّهابٌ 
الماءِ لا يُخْرِجُه من (أنْ يكونّ) ”" أكلا له | ال ترَى أنه إذا ممه وابَلَمَ الماء آله لا يكون 
اكلا يلواح و الحِضرم فدَل أن أكل اليب هو أكل القِشْرٍ والحِصْرِمٍ منه وقد 


- 


وُجِدَ فِيَحْنَتُ . 


وقال شام عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلّفَ لا يأكل سُكَرَا فأخذ سُكرة فجَعلّها في فيه فجعل 
يَبْلَعُ مااةها حى ذَابَتْ قال : لم يأكلْ لأنه حين أوصّلّها إلى فيه وصََّتْ وهي لا تحمل 
المع . وكذا رُوِيَ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ حَلّفَ لا يأكل رُمَانًا "فصق E‏ 


و2 


روت 
٠.‏ هم 


جا . 


ل ا ال 0 
فأكله بحُبْرٍ 03 حك لان أكلّ ابن هكذا يكوك وكذلك الخلٌ لاله من جملة الإدام فيكوق © 


. في المخطوط : «فنقوله قال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ا (۳) فى المخطوط : «ثفله) . )٤(‏ في المخطوط : ابحصرمه؟ . 


(5) و فى المخطرط : «کونه». (۷) في المخطوط : «رمانة» . 
(۸) في المخطوط: «فثبت أن». ش 


اسبح ب مج 
أكلّه بِالخُبْزٍ كاللَبَنِء فان أكل ذلك بانفراده ”“ لا يَحْنَتْ أن ذلك [شُرْبٌ ]لمن 
بأكل» فان صب على ذلك الماء ثُمّ شربّه لم يَحْنَثْ في قوله : لا آل لعَدَمِ الأكلٍ» ويَخْنتُ 
في قولِه : لا أشرّبُ لوجود الشُّرْبِء وكذلك إِنْ حَلّفٌ لا يأكلٌ هذا الخُبْرَ فَجَفْفَه ثُمَ دَق 
وصّبٌ عليه الماء فشربّه لا يَحْتَتُ لان هذا شرب لا أكل» فن أكله مبلولاً أو غير مبلولٍ 


يَحْنَثْ لأنَّ الخُبْرَ هكذا يُؤكل عادة» وكذلك السٌويقٌ إذا شربّه بالماء فهو شارِبٌ وليس 
بآكل . 


ولو حَلَفَ لا يأكل طعامًا فإنَ ذلك يق على الحبْزٍ واللّحم والفاكهة سِوَى لر ونح 
ذلك» و يع على ما يُؤْكَل على سبيلٍ الإدام مع الحُْزِ لان الطّعامَ في اللَّعَةٍ اسم لما 
يُطْعَمُ إلا أله في العُرْفٍ اخمّصٌ بما يُؤكَلُ بنفسه أو مع غيره عادةً ولايقعٌ على الهَليلَحٍ ©» 
ين وإِنْ كان ذلك مَطعومًا في نفيه لأنّهِ لا يکل عادةٌ وا0 عا لا ناكل 
من طعام قُلانٍ فأخذ من خَلّه أو زيتِه أو كامّخه أ و يجه فأكل '"' بطعام نفسه يَحْنَتُ لان 


العادةً قد جَرَتْ بأكل هذه الأشياء مع الخُبْزٍ إدامًا له . قال التي ل : «نِعمَ الإدام الخل»”8) 
فكان طعامًا عَرْفًا فِيَحْتَتُء فَإِنْ أخذ من نَبِيذٍِ لان أو مائه فأكل به خُبْرًا لا يحنت لأنّه لا 


يُؤْكَلُ مع الخُبْزٍ عادةً فلا يُسَمَى طعامًا . وكذا قال أبو يوسّفٌ: الخل طعامٌ والتبيد والماء 
3 5 1 2 2 :عو 5 2 3 2 كا و 
شرابٌ . وقال محمّد: الخل والمِلْمحٌ طعامٌ لما ذْكرْنا أن الخل والملحَ مِمًا يؤكل مع غيره 
عادةٌ» والتبيد والماءٌ لا يكل عادةٌ . 
ولو حَلَّفَ لا يشتري طعامًا فإنّه يقعٌ على الجئطة ودّقيقِهاء وكان يَنْبَغي في القياس أنْ 


)١(‏ فى المخطوط : «بغير خبز؛ . (۲) ليست فى المخطوط. 

(۳) فى المخطوط : «وكذلك». ١‏ 

() الهلِيلج: عِقّير من الأدوية. لسان العرب (۲/ ۳۹۲). 

.)5١4(.ص السَّقَمُونْيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. المعجم الوجيز‎ )٥( 

() في المخطوط : «ولو». (۷) في المخطوط : «فأكله؛. 

(8) أخرجه مسلم» كتاب : الأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم ب برقم (۲۰۵۱)» والترمذي» كتاب : 
الأطعمةء باب: ما جاء في الخلء برقم »)١84١(‏ وابن ماجهء برقم (7717) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وبسند صحيح» أخرجه أبو داود» كتاب: الأطعمة» باب : في الخل» برقم (۳۸۲۰)» 
والترمذي» والنسائي. برقم (77947). وابن ماجهء برقم 150"). وأحمدء برقم 2)١7849(‏ 
والدارمي» برقم )۲۰٤۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وانظر صحيح الترغيب والترهيب 
(5؟537). 


< سس ہو 


يقح على جميع المطعوماتِ كما في اليمينٍ على الأكل إلا أن في الاستِحْسانٍ يقعٌ على 
الجلطة وذقيقها لأ البيع الاانجم بتفسيه بل بالجاتوء رباخ اليجلطة يسني بالغ الطعاء ي 
العُرْفِء و ”"“الأكل ي يتم بنفسه فِيُعْتَبَرُ نة نفس الأكل دون غيره وصار هذا كمّنْ حَلَفُ لا 


ر 


کیاکی ال ا لا ی و 

زل عاف لايس دِيم قصل فا بف لان الس فعل ب فة وغلى هذا 
بابُ ”" الرّياداتِ. وَرُوِيَ عن أبي يوسُفَ فيمَنْ حَلَّفَ لا يأل طعامًا فاضطرٌ إلى مَيْتَةٍ 
فأكل منها لم يَحْنَْ . وقال الكَرْخيُ : وهو (إحدى الرَوايتيْنِ عن) ”" محمَّدٍ. ورَوَى ابن 
رُسْتُمَ عن محمَدٍ أنه يَحْنَتُ . 

ب ا اا SEG‏ 
العام المُباح في غير هذه الحالة فوْجِدٌ شرطٌ الجنْثِ فيَحْنَتُ فحت 

وجه قول ابي يوشت وإحتى الروايتيْن عن محمب: أن إطلاق اسم الطعام لا يتناوّله لأنه 
IY‏ نستي طلعانا عزنا وعادة 9 ل( بزل عادة تی الا یمان على تعاني كلام 
الاس . 

وروي عن أبي يوسُفَ في رجلٍ حَلَفَ لا يأكل حَرامًا فاضْطرٌ إلى ميتو فأكلها قال لا 
شقن روه الور الك بع يمينه وإثمه موضوعٌ . 

وجه هذه الرواية: أن الميْتةَ مُحَرّمةٌ» والخصة أثَرُها في تَغْيير الحُكم وهو المُؤْاحَدةٌ لا 
في تَمْْيرٍ وصفف الفعلٍ وهو الحُرْمةُ كالمكرّه على أكلي مال الغير. ٠‏ 

وجه الرواية الأولى (وهي الضحيحة) ‏ : أن الميتةَ حال المخمّصة مُبا 0 
فيها بوجو في حى المُضْطرٌ وأَثْرُ الرّخْصة في ته تَغِْيرٍ الحُكم والوصفب جميعًا بِدَليلٍ أنه 
امتتَعَ حبّى مات يُوْاحَدٌ به ولو بقيتٍ الحُرْمَةٌ لم تَنْْتِ ا 
الغير حالة المخحْمَصة [أو الإكراه] ”" . 


)١(‏ في المخطوط : «وفي». () زاد في المخطوط : «في». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «عندي قول». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «يحنث» . () في المخطوط : «وهو الصحيح». 


(۷) ليست في المخطوط . 


EE LD. @ 


وقال حلفا ین اتؤت: شالت اسدين عفرو 51777 ره ضي الله عنهما (في رجل) ” 
حَلَفَ لا يأكل حَرامًا فأكل لحم واو كلب اوداز ار غرات» قال : لا يَحْنَتْ تُ إلا أن 
يعني ذلك» فيكك لان مُطْلَقَ الحرام هو ما قبت تَنْيْتُ حُرْمَتُه بدَلِيلٍ مقطوع به وځُرْمة هذه 
. الأشياء مَحَلٌّ الاجتّهاد. 

وقال خلف بن اوت سَالت الحدن فقال : هذا كله حرا م لقيام دَلِيلٍ الحُرْمةٍ فيهاء 
وإِنْلم يكن مقطوعابه. توورف التكل عق اي براقت حكن يمن حلت لا رركت 
حَراماء قال هذا على الرّنا لأنْ الحرام م المُطْلَّقّ يَنُصَرِفُ[4/ ۷ ]إلى الحرام لعَيْئِهِ وهو 
الرّناء ولأنّه يُرادُ به الرّنا في الِعُرْفٍ فيَنْصَرف إليه و قال محمد فإف كان الحالِف حصي 
أو مجبوبًا فهو على المَبْلةٍ ““ الحرام وما أشبَهّها . 

وقال ابن سماعة : عن أبي يوسُفٌ» فيمَنْ حَلَفَ لا يَأ امرأً وطتا حَرامًاء فوَطِع امرأته 
وقد ظاهَرَ منها أو وهي حائض قال : لايَحْتَثُ إلا أن يَنُويَ ذلك لأ الحُْمة تعبت بعارض 
الحيض والظَهارٍ ومُطْلَُ التحريم لا يقح على التحريم العارضٍ . 

إربان] "رن زنك a‏ وى ارهن عصسه نين 
إنسانٍ طعامًا فأكله لم ب يَحْدَتْ ؛ أن مُطْلَقَ اسم الحرام نّم يقعُ على ما كانت حُرْمَتُه لحق 
الل الى و هذ لمق قدب وضعك خزرا ار لكا امل يفتك برف 9 
الاس . ولو حَلَفَ لا اكل من طعام اشتّراه [فلانٌ] ”"' فُلان فاكل من طعام اشتّراه مع آخَرَ 
حَنِتَ إل ان یکو تَوَى شراءه وخدّه» وكذلك لو حَلَفَ لا بال من طعا مله تلان لا 
بعضٌ الطعام طعامٌ حقيقة ويُسَمَى طعامًا [عُرفا] أيضًا بخلافي ما إذا حَلَّفتَ لا يدخلٌ دارَ 


)١(‏ في المطبوع: «عمر» وهو تصحيف. 

(۲) هو: أسد بن عمرو بن عامرء أبو المنذر» القشيري البجلي . قاض من أهل الكوفة» من أصحاب أبي 
حنيفة » وأحد الأعلام» سمع أبا حنيفة وتفقه عليه وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل» وهو أول من كُتَبَ 
كب أبي حنيفة . ولي القضاء بواسط ثم ببغدادء ووثقه يحيى بن معين. وقال الطحاوي : كتب إلي ابن أبي 
ثور يحدئني عن سليمان بن عمران» حدثني أسد بن الفرات قال: كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا 
الكتب أربعين رجلا وكان في العشرة المتقدمين: أبو يوسف» وزفرء وداود الطائي» وأسد بن عمروء 
وغيرهم. توف سنة (184 ه)» وانظر ترجمته في : الجواهر المضية »)4٠/١(‏ والأعلام (191/1). 
(۳) فى المخطوط : «عمن». )٤(‏ فى المخطوط : «الظهر» . 

(م)ازياذة مه الميخطواط: (1) فى المخطوط : العرف». 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


کاب لبن ا 
فُلانِ فدخل دارًا بينه وبين آخَرَ أنّه لا يَحْنَتُ لأنّ بعضّ الدَارٍ لا يُسَمّى دارَاء وكذلك لو 
0 توما يملكة فلات أو يشتريه قُلانٌ [فلَبِس نَوْيَا اشئّراه قُلانُ] ”مع آخَرَ لا 

يَحْنَتُ لأنَّ بعض الوب لا يُسَمَى نھ وبا 
وَلو حَلَفَ لا يأل إدامًا 520100 به مع الخُبْزِ عادة كاللبنِ والرَيْتِ والمرّقٍ 
زفق 

والخل والعسّلٍ ونحو ذلك وما لا بطع" به فليس بإدام مغل الحم والشَوَى والجُبنِ 
والبيض» وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّفٌ . 

وقال محمّدٌ وهو إِحْدّى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسُفٌ: إن كل ما يُؤْكَل بالحْبْزٍ فهو إدامٌ مثل 
اللحم والشوّى والبيض والجُبنِ . 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف: أن الجوْرً اليابسٌ إدامٌ» واحتَجَ محمد بما رُوِيَ عن 
رسول الله ِ أنه قال: «سَيِدُ إدام أهل الجنَةٍ الحم وسَيِدُ رَياحين أهل الجنّةٍ الفاغيةٌ 7" 
وهي ورد الجتاء» ”“ وهذا نص ولان الإدام من الانيدام وهو المواققة . قال النْبئّ يلل 
لمُغيرةَ حين أرادَ أن يَتزوّجٌ امرأةً: «لو نَظَرْتَ إليها لكان أخْرَى أن يُؤْدَمٌ بينكما» ”“ أي يكون 
بينكما المواققةٌ» ومعنى الموافّقة بين الُبْزٍ وبين هذه الأشياءِ في الأكل ظاهرٌ فكانت 
إدامّاء ولأنّ التاسّ يأتَدِمونَ بها عَرْفًا وعادة . 

ولأبي حنيفة أن معنى الإدام وهو المواقَقةٌ على الإطلاتي» وهال لا طحت ق إلا فيما 
MS SS‏ 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) الصْبْخ: ما يؤتدم به . انظر المعجم الوجيز ص .)١۹(‏ 

(۳) الفاغية : قيل: هي نور الحناء» وقيل: الرائحة الطيبة وقيل: هي ورد كل ما كان من الشجر له ريح 
طيبة لا تكون لغير ذلك. 

(:) فى المخطوط: «وهو). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (١/١١٠)ء‏ برقم (۷۷٠1)ء‏ وابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث /١(‏ 
٤‏ من حديث بريدة رضي الله عنه . 


7 (0) صحيح: أخر جه الترمذي› كتاب : اللكاح» باب : ما جاء فى النظر إلى المخطوبة برقم AY)‏ \(« 


والنسائي» برقم .)۳۲۳١(‏ وابن ماجهء برقم »)۱۸٦7(‏ وأحمدء برقم (2)1757171 والدارمي» برقم 
(۷۲) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع الصغير (869). 
(۷) في المخطوط : «وإنما». (8) في المخطوط : البغيره؟ . 


فلا به يتحقٌ فيه معنى الموافقة» وما لا يصطبغ ”" [به] *" يُؤْكَلُ بنفسه فیختل معنى 
الإدام فيه» واللّحمٌ ونحوّه مما يُؤْكَلُ بنفسه عادةً مع أنّ من سُكَانٍ البراريّ مَنْ لا 
يتغذى إلا باللحم . 

ل ا ل ا : وَالبطيح ليس 
بادام في قولهم جميمًا لاله لا يُْتَملُ الاصطباع ” “ به ولا يُؤْكَلُ بِالحُبْزٍ عادةً . وكذا البقل 
ليس بادام في قولهم . ألا تَرَى أن آله لا يُسَمَى مُؤْتَدِمًا؟ 

وسيل محمد عن رجي حَلَفَ لا اكل برا مأدومًا؟ فقال : الخَبْرُ المأدومٌ الذي يُثْرَدُ 
تدا يعني في المرّقٍ والخلّ وما أشبَهّهء فقيل له : فان د ثُرَدَه في ماء أو يلح فلم ير ذلك 
[إلا] ”2 مأدومًا لأنّ مَنْ أكل حبرا بماء لا يُسَمَّى مُؤْتَدِمًا في العُرْفِ . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّف: إنّ تَسْمِيةَ هذه الأشياء على (ما يعرف أهل) " تلك 


البلاد في كلامهم . 

ولو حَلّفَ لا يأكلٌ خُبْرًا ولا نة له فهو على خبْزٍ الحِنْطةٍ والشعير إلا إنْ ”" كان 
الحالِفٌ في بلدةٍ ا م ا ا 
[وَنْ أكل من خْبْزٍ لوزيتج ”” ' وأشباه ذلك لا يَحْنَتُ إل أن يكونّ نواه] "' وإِنْ أكل من 
حب الذرة والأررٌ فإنْ كان من أهل بلا ذلك طعامُهم حَيْتٌ وإِنْ كان من أهل الكوفة 
ونحوها مِمَنْ لا يكل ذلك عامثهم لا خث إلا ان ينوي ذلك لان اسم الح بقع على 
حبر الجئطة والشعير ولا يُاد به حبر القطائفب عند الإطلاتي فلا يحمل عليه اسم 
الأرْرٌ في البلادٍ التي لا يعتاد أكله فيها . 


ور لا يأكلٌ ا ًا فاي لحم أكل من سائر الحيّوانٍ غير السَمَكِ يَحْنَتُ (ثُمْ 


. في المخطوط: «ولا. (۲) في المطبوع: «يضطبع؟‎ )١( 

(۳) زيادة من المخطوط . (:) فى المخطوط: «لا1. 

(5) في المطبوع : «الاضطباع». 0 اة شن السخطوط: 

(۷) في المخطوط : «العرف لأهل». (۸) في المخطوط : «إذا» . 

(9) اللوزينج : من الحلوى شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز . انظر لسان العرب (6/ ٠08‏ 5)» المعجم الوجيز 
ص (658). 


. ليست في المخطوط‎ )٠١( 


ةي کبس لبج 
يشتوى) فيه الحرم (وغيز المشرم) ”© والمطبوخ والتشوي [والضعيف] © لان 
اللّحمّ اسم لأجزاء الحيّوانٍ الذي يعيش في البرّ فِيَحْنَثُ إذا أكل لحم مَيَْةٍ أو خِنْزِيرٍ أو 
إنسانٍ أو لَحمَّ شاو ترك ذابحُها التَسْمِيةَ على ذَبْحِها عَمْدَا أو أكل ذَبيحةَ مَجوسيٌ أو مُرْتَدٌ أو 
لحم صَيْدٍ دبَحَه المُحْرمُ . ويَسْتَوي فيه لّحمٌ الغتم والبقَرٍ والإبلٍ لأنّ اسم اللّحم يتناوّل 
الل وان اك شك و ون هاه الله عر وجل - لَّحمًا في القرآنٍ العظيم 
بقولِه تعالى: حًا طَريًا) [النحل ]١6:‏ لأنّه لا يراد /٤[‏ ۷ ۰ب ] به عند الإطلاق اسم 
الحم فإنّ الرَجُلَ يقول: ما أكلت اللّحمَ كذا وكذا يومّاء وإِنْ كان قد أكل سَمَكًا. ألا 
تَرَى أن مَنْ حَلّفَ لا يَرْكُبٌ دابّة فرَكِبّ كافرًا لا يَحُْنَثْ وإِنْ سَمَّاه الله - عَرّ وجَلٌ - [فى 
کتابه] ‏ دابة بقوله - عَرّ وجَلٌ - : 3إ سر أَلدَوَآبَ عند آله أَلَّدنَ كقروأ [الأنفال ]٠١:‏ . ۰ 
a CS‏ تت وان ساو الله خان 
وتعالى - بيبًا في كتابه العزيز بقوله : 9رَإنَّ ّى البو لت امنيب لو حكَائوا 
لم4 [المنكبوت :١؛]‏ وكذا كل شيء يَسْكُنُ الماء فهو مثلُ السّمّكِ . ولو أكل أخشا 
البطْنِ مثلّ الكرش والكبدٍ والمُؤادِ والكلى والرّئةٍ والأمعاءِ والطّحالٍ ذَكَرَ الكَرْحيُ أنه 
يَحْنَثُ في هذا كله إلا في شحم البطن . 

هذا الجوابُ على عادة اهل الكوفة في زمن ٩”‏ أبي حنيفة وفي الموضيع الذي يع مع 
الحم . وأا في البلا التي لا باع مع اللّحم أيضًا فلا يَحْنَتُ به» فأمًا © د شَحمُ البطن 
فليس بلحم ولا نخد منه ما يُتَحَذُ من اللّحم ولا باع ع ا 
شَدَّدَ على تفه وكذلك اللا لاه ل ٠‏ فن أكل ث شّحم الظهْرٍ أو 
ما هو على الحم حَيِتٌ لأنه لَحمٌ لكئه لحم سَمينٌ رق أنه يقال لحم سی :وكذا 
يُتَحَذُ منه مايُنَحَدُ من اللّحم . 

وكذلك لو أكل رُءوسٌ الحيّواناتٍ ما خلا السَّمَكَ يَحْنَتُ لأن الرّأسّ عضو من أعضاء 
الحيّوانٍ فكان لْحمّه كلحم سائرٍ الأعضاءٍ بخلاف ما إذا حَلَّفَ لا يشتري لّحمًا فاشترى 


)١( ..‏ في المخطوط : افيستوي». (؟) في المخطوط : «وغيره». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لم». 
(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «زمان». 


(۷) في المخطوط : «وأما». 


@ 7 جات ق ےک 


رأسًا آنه لا يَحْتَتُ لان مُشْتَريه لا يُسَمَى مُشَْرِيَ لحم وإنما يقال اشتر تر ی رأسًا. 


ولو حَلَفَ لا يأك شّحمًا فاشترى شح لطر لم يخ [في قول أبي حنيفة وعنة أبي : 


يوسّفٌ ومحمّدٍ: يَحْنَتُ . 

وذَكَرَ في الجايع الضَّغيرٍ : في رجلٍ حَلَّفَ لا شت يشتري شحمًا فأيّ شحم اشتر یلم 
يَْتَتْ] “إلا أن يشتري شَّحمَ البطن روف الوق قراف N‏ 
تعالى : وی البقر وَالْعْو متا عليه سُحومَهُمَ إلا ما حَمَلَتَ ظهورَهُمَا © [الأنعام eet:‏ 
وَالمُسْتدْتَى من جِنْسٍ المُسْتَدتَى منه فدّل أن شح الظَهْرٍ شّحمٌ حقيقة . 

ولأبي حنيفة: أنه لايُسَمَى شَّحمًا عُرْقًا وعادة بل يُسَمَى لّحمّا سَمِيئًا فلا يتناوله اسم 
الشّحم عند الإطلاقي» وتَسْمِيةٌ الله تعالى إيَاه ه شَّحمًا لا يدل على دُخولِه تحت اليمين إذا لم 
يكن الاسم مد متَعارَفًا لأنَ مُطْلَقَ كلام التاس يَنْصَرِفٌ إلى ما يتعارّفونّه كما ضَرّبنا من الأمئلة 
في لحم السَمَكِ . وقال اللّه تعالى : #وَجَمَلَ َلسَّمس بِرَابًا» [نوح :15] . وقال - سبحانه 
وتعالى - : لار ساط [نوح ]1٠:‏ تم لا يدخلانٍ *" في اليمين على البساط والسّراج 
كذا هذا. 


وقد قالوا فيمَنْ حَلَفَ لا يشتري شّحمًا ولا لّحمًا فاشترى أليةً أنه لا يَحْنَتُْ لأنها ليستْ 
بشّحم ولا لحم . 

وقال َو عن محبَّدٍ فِيمَنْ أمر رجلا أن يشتريّ له شَحمًا فاشترى شّحمَ الظَهْرٍ أنّه لا 
يجوز على الأمرء وهذايَدُلُ على أن إطلاق اسم الشّحم لا يننال شَحم الظَهْرٍ كما قاله 
أبو حنيفة فيكونُ حُجَةَ على محمد . 

وَلو حَلَفَ لا يأكلٌ لَحمَ د جاج فأكل لحم ديك حَنِتَ لان الدجاج اسم للا والذكر 
جميعًا . قال جَريرٌ: 

لَمَا مَرَرْت بدير الهندٍ رفني صَوْتٌ الذجاج وضَرْبٌ بالتواقيس 
(فأمًا التجاجةٌ) ”" فإنّها ا سم للأنى» والدّيكُ اسم للذَّكَرِء وا سم الإبل يقعٌ على 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «يدخل»‎ )١( 
. في المخطوط : «وآما الدجاج»‎ )۳( 


< سس ر 


الذكورٍ والإناثِ . قال التبيُ با : ية : «في خمس من الإبل السائمة شاة» ”"“ ولم e‏ 
النَوعَيْنِ خاصّة . وكذا اسمٌ الجمّلٍ والبعيرٍ والجزور . وكذا هذه الأسامي الأربعة تَمَ تفع على 
البخاتيّ والهراب وغيرٍ ذلك من أنواع الإبلٍ واسم م البْحْتيّ لا يق على العرّبيّ وكذا اسم 
العرّبيٌ لا ب يقمُ على البُخْنَيّء وسم البقّرِ يقمُ على اكور والإناث. 

قال النّبئٌ ي : «في ثلائين من البقّر نبيع أو تَبِيعة» ° واراة كان كرو ورت عيتةا: 
وكذا اسم البقرة قال الله عر وجل : ل آله امَك أن تدكا بق [البقرة ]٠۷:‏ وقيلَ إن رة 

بني إسرائيلَ كانت ذَكَرًا وتَأنیها بالذّكرٍ بقوله تعالى : «قَالُوأ أذع لا رك بين لَنَا ما هى € [البقرة 
:۸ لتأنيث اللَفْظٍ دون ال كنا في قوله تعالى : وإ قات طابفة # [الأحزاب r:‏ وقال 
سبحانه وتعالى : #وإن من أ م ا د م على الذَّكَرٍ والأنتى . 

قال النْبي إل : «في أربعين شاد والمر ادمع الذكوة انات . وكذا الغْتّم اسم 
جنس» والٽغجة اسم للأنئى؛ والكبْشٌ للذَكَرِء والفرّسُ اسم للوراب ذُكَرها وأنثاهاء 
والبردَوْنُ اسم لغير الهراب من الطحارية ذَكَرِها وأنثاهاء وقالوا :“إن البوْدُوْنَ اس للتركي 
گر وأنئاه والخيْلٌ اسم جنس يتناو الأفراسَ ی الِراب والبراذينَء والحمارٌ اسم للذَكَرٍ 
والحمارةٌ والأتانُ اسم للأنتّى» والبغْلُ والبغْلةُ كَل واحدٍ منهما اسم للذّكَرٍ والأتقى . 

وَإِنْ حَلَفَ لا يأكل رأسًا فن نَوَى الرّءوسٌ كُلّها من السّمّكِ والغتم وغيرها فأيّ ذلك 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)۱٥۹۸(‏ والترمذي» برقم 
»)55١1(‏ وابن ماجهء برقم (۱۷۹۸)» وأحمدء برقم (5514)» والدارقطني »)١١7/5(‏ والبيهقي في 
الكبرى (54/ ۸۸)ء والحاكم في المستدرك (١/۹٤٥)ء‏ برقم »)٠٤٤١(‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ ۳۹(« 
برقم (2»)0870 وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 00708 برقم (/1441) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع (4771). 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي» كتاب: الزكاة» باب : ما جاء في زكاة البقر» برقم (1۲۲)» وابن ماجهء 
برقم »)۱۸۰٤(‏ وأبو يعلى في مسنده (477/8). برقم (0015)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 20755 
برقم (4919) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع (4559). 

(۳) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)۱٥۹۸(‏ والترمذي› برقم 
»)51١(‏ وابن ماجهء برقم (١٠۱۸)ء‏ وأحمد برقم (5770).» والحاكم في المستدرك »)049/١(‏ برقم 
(1545)» والبيهقي في الكبرى (88/4)» برقم 207١47(‏ وأبو يعلى في مسنده (۹/ 2070 برقم 
»)٤۷۰(‏ وابن e‏ برقم (1477) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء وانظر صحيح الجامع .)٤١١١(‏ 


gay poo 
a ارا ال الاوك علي اكوريا او‎ 
. خاصّة في قول أبي حنيفة‎ 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: اليمينُ اليوم على رُءوس الغنّم خاصّةً» والأصل في هذا أنّ 
م ا ا ا 
الرّأس يع على رأس العُصِفْورٍ ورأس الجرادٍ ويُعْلَمُ أن الحالِفٌ ما أراد ذلك ١8/51‏ 7أ] 
كان [ذلك] "١7:‏ الثراة نعي اشارا وهو ای ر في التَورٍ ويُباعٌ في السّوق 
عاد (فكأنٌ أب حنيفة) رأ وا سوير ن الغئّم والبقَرٍ والإبلٍ 
ديبعوتها في الوق فحُول اليمينُ على ذلك َم َآهم تَركوا رُءوسسٌ الإبلٍ وافْتَضَروا على 
e‏ الغئّم والبقرٍ فحَمَلَ E OE e eT‏ 
وقد ترك الاس البقر وافتَصروا على الغكَم فحمّلا اليمِينَ على ذلك فلم يكنْ بينهم خلافٌ 
في الحقيقة . 

ولو حَلَفَ لا يأكل بيضًا فإن نَوَى بيض كَل شيء بيض السَمَكِ وغيره فأ ذلك أكل حَنْتَ 
وا لم يكن له ني فهو على بيض اليكل الور والدّجاج وغيرهما ولا َك إذا أكل بيض 
السَمَكِ لان اسم البيض يق على الكل فإذانوَى فقد نوی ما يحتملّه الاسم وإذا لم كن له ني 
فيقمٌ على ما له قشر وهو بيض الطَيْرِ لأنّه يُرَادُ به ذلك عند الإطلاق فيُحمَلٌ عليه . 

ولو حَلّفَ لا يأكل طَبِيخًا فالقياسٌ يَنْمَ د ا 
حقيقةً إلآ أله صرف إلى اللّحم خاصّةً وهو اللّحمٌ الذي يُجْمَلُ في الماء ويُطبَحُ ليَسْهُلَ أكله 
للعْرْفٍ . 

ألا ئَرَى آنه لا يقال لمَنْ أكل الباقِلاء إِنّه أكل الطبيحٌ وإِنْ كان طْبِيخًا حقيقة وإِنْ أكل 
سَمَكًا مَطْبِوخًا لا يَحْنَفْ؛ لأنّه لا يُسَمَى طَْبِيخًا في العُرْفٍِ فان نَوَى بقوله لا يأكل 
طَبِيخًا من الحم وغيره فهو على ما نَّوَى؛ لأنّه طْبيخ حقيقةً وفيه تَشْدِيدٌ على نفسِه 
وكذا إذا حَلَفَ لا يأكلٌ شِواءَ وهو يَنُوي كَل شيء يُشْرَى فأيّ ذلك أكل حَنْتٌ وإِنْ لم يكن 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فكان أبو حنيفة». 


(۳) في المخطوط : «حنيفة». )٤(‏ في المخطوط : «وهما». 
)٥(‏ زاد في المخطوط : «ما يطبخ». 


م ا > CY‏ 
له نة فإنما يق على اللّحمٍ خاصة؛ لان حقيقة الشُّواءِ هي ما بذ يُشْوَى بالتارٍ ليَسْهُلَ أكلّه إلا 
ان عند الإطلاق يَنْصَرِفُ إلى اللّحم المشويٍّ دود غيره للعُرفٍ . 

ألائرَى أنّه يصح أن يُقال فُلانّ لم يأكلٍ الشَّواءَ وإنْ أكل الباؤْنُجانَ المشويٌّ والجرَّرَ 
المشويّ ويُسَمَّى بائعٌ اللحم المشويٌّ شاويًا فإنْ أكل سَمَكًا مشويًا لم يَحْنَتْ؛ لاه لا راد 
به ذلك عند الإطلاق وإِنْ أكل قَلِيّة يابسةً أو لونًا من الألوان لا مَرَقٌّ فيه لا يَحَْتُ ؛ لأنّ هذا 
اسمن طا وإنّما يقال له لَحمٌ مقي ولا يقال مَطْبوځ إلا لحم طبع في الماءِ فن طَبَعَ 

من الحم طَبيخًا له مَرَ رق فأكل من لحمِه أو من مَرَقِهِ يَحْنَتُ لأنه يّقالُ أكل الطَبِيحَ وإ لم 
يأك لَحمّه؛ لأنّ المرّقٌ فيه أجزاء الحم . 

قال ابن سبماعة في اليمينِ على الطبيخ : ي ينبي أن يكونَ على الشّحم أيضًا؛ ؛ لأنّه قد 
E‏ "الاك لانت خسار 
أليةٍ فإنْ طَبّحَه بسَمْنٍ أو زيتٍ لم يكن طبيځًا ولا يون الأرْرُ طا طَبيكًا ولا يكوة لطبا ۳ 
طبيًا ولا الجوذابُ ”" طَبِيخًا والاعتمادٌ فيه على العُرْفٍ . 

وقال داود بنْ رَشِيدٍ عن محمّد : في رجلٍ حَلَفَ لا يأكل من طَبيخ امرآټه فسَخَدَتْ له 
درا قد طَبَحَها غيرُها أنه لا يَحْنَتُ؛ لان الطبيحَ فعيل من طَبَحَ وهو الفعل الذي يَسْهُلُ به 
أكل الحم وذلك ود من الأول [لا] “ منها منها. ولو حَلَفَ لا يأكل الحُلْوُ فالاصلٌ في هذا 
ان اللو عندهم كَل حو ليس من جنسه حاوضٌ وما كان من چيه حايضٌ فليس بحو 
والمرجعٌ فيه إلى العُرْفِ فِيَحَْتٌ بأكّلٍ الخبيص والعسّلٍ والسكر والتَاطفٍ [والرّبٌ ی 
والذطب والمَمْرِ وأشباه ذلك درااار ذ القماى ور ميسو ا 
يَحْنّتُ ؛ لأنّه ليس من جِنْسِها حايض فَخَلّصٌ معنى الحلاوة فيه . 

ولو أكل عِتَبّا حُلُوًا أو بطيخًا حَُلْوًا أو رُمَانًا حُلْوًا أو إِجَاصًا حُلُوًا لم يَحَْتْ؛ٍ لأنّ من 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
الطباهج: الكباب» وهو اللحم المشوي أو المقلو. انظر مختار الصحاح ص (٤۲۳)ء معجم البلدان‎ )1( . 
.)47*/5( 

(۳) الجوذاب: هو طعام يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» المعجم الوسيط ص .)١١9(‏ 

(4) زيادة من المخطوط . (0) ليست: في الختخطوط . 


جيه ما ليس بِحُلْو فلم يَخْلْص معنى الحلاوة فيه وكذا الزَبِيبُ ليس من اللو ”؛ لان 
من جِئْسِه ما هو حايضٌ وكذلك إذا (" حَلَّفَ لا يأكلٌ حَلاوة فهو مغل الحلْوّى. وَإِنْ 
حَلَفَ لا يأكلٌ تمرًا ولا نيّة له فأكل قضُبًا ”" لا يَحْنَفْ وكذلك إذا أكل بُسْرًا مَطبوخًا أو 
رُطَبًا؛ لأ ذلك لا يُسَمّى تمرٌ ا في العُرْفِء ولهذا يختص ‏ كَل واحدٍ باسم على دة إِلاً 
ا رى للد تة عن ودع نيه ولو أكل ع ك ل ع 
اه اموه o‏ . وقيل: هو طعامٌ 


يكذ من تمر ويُضَعٌ إليه من السَمْنِ أو غيره والغالِبُ هو الثَّمْرُ فكأنَ أجزاء التَمْرٍ 
بحالها في فیبقی الاسم . 

O UNA‏ را مُذَنبًا . ههنا أربعٌ مسائل : نِنْتانٍ مُتَمَنْ عليهماء 
وتان مُخْتَلَفْ فيهما : 


افا الأوليان: فإنّ مَنْ يَحْلِفْ لا يأكلٌ بُسْرًا مُدَنْبَا أو حَلَفَ لا يأكلّ رُطْبًا فأكل رُطَبًا فيه 
شيء من الُسْرِ يَحْنَتْ فيهما جميعًا في قولهم؛ لأنّ المَُنْبَ هو البْسْرُ الذي ذَنبَ أي رَطبَ 
تبه فكانتٍ الغلَبَةٌ لذي حَلَفَ عليه فكان الاسم باقيًا . 

وافا الأخزيان: فان (مَنْ يَحْلِفْ) ”لا يأكل رُطَْبًا فيأكل ”" بُسْرًا مُذَنْبَا أو يَخْلِفْ لا 
يأكلّ بُسْرًا [5/ ٠١4‏ ب] فيأكل ”* رُطَبًا فيه شي من الْبْسْرٍ . 

قال أبنو حدفة 1و مدا 599+ تت وقال أو شف لا يحنث.. 

وعدفر: إن اد للدالكب في الحري والمخلوج بي كم المتدهلاف ركذا CS‏ 
في الأكل هو الذي له الغلَبةُ والخلبةُ للبْسْرٍ في الأرّلِ وفي الثاني لوطب فلا يَحْكَتُ ولهُمًا: 
1 أنه (أكل ما) ٠١”‏ حَلتَ عليه وغبره؟ لاله يرا بی سیه باسیه فصار كما لو مير 


)١(‏ فى المخطوط : «الحلاوة». (۲) فى المخطوط : «لو). 
(۳) القَضْب: الرطبة. لسان العرب (919/4/1). ٠‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «أختص». (05) فى المخطوط : «يمين». 
(5) فى المخطوط : «حلف». (۷) فى المخطوط : «فأكل» . 
(۸) في المخطوط : «فأكل». (9) ليست في المخطوط . 


)٠١(‏ في المخطوط : «مما». 


ELE‏ فنَعُم لكل الغْلّبةَ إّما توجبٌ استهْلاك المغُلوب في 
املاط الماتجة ]نا فی اعوط المجاورة فو الأته يراه بے قلا رضي كا 
كمنا إذااخلت ل ياكل سُويقًا أو سَمْنًا فأكل سَويقًا قد لْتَ بِسَمْنٍ بحت يَسْتَبِينُ أجزاء 
السّويقٍ في السَمْنٍ يَحْنَتُ لقيام كل واحدٍ منهما بعد الاختلاط به كذا هذا . 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ حَبًّا فأيّ حب أكل من سِمْسِم أو غيره مِمّا يأكله النَاسُ عادةً يَحْتَتُ ؛ 
ا ل و مور E‏ 
غيره ؛ ؛ لأنّه نَوَى تخصيص الملفوظ فيُصَدَّقٌ ديانة لا قضاءً؛ لأله حلاف الظَاهرٍ ولا يَحَْتُ 
إذا ابتلّعَ ُؤْلُوة؛ لان الأوهام لا صرف (إلى الولو عند إطلاقي اسم الحبٌٍ . 

ولو حَلَفَ لا يأكل ما فأكل رَبيًا لا يَحْنَتُ؛ لان اسمَ الوئب لا يتناوله . ولو حَلَفَ لا 
يأكل جَوْرًا فأكل منه رَطبًا أو يابسًا حَيِتَء وكذلك اللَوْرُ والمُْقٌ والتِينُ وأشباه ذلك ؛ لان 
الاسم اول الوطت واليَايين جلنيمًا: 

ولو حَلَفَ لا يأل فاكهة فأكل تُفَاحًا أو سَفَرْجَادٌ أو كُمَتْرَى أو حََوْخًا أو تيا أو إِجَاصًا 
أو مِشْمِشًا أو بطيخًا حَيْتٌ وإنْ أكل قِنَاءَ أو خيارًا أو جَرّرًا لا يَحْئَْ وإِنْ أكل عِنَبّا أو رُمَانًا 
أو رُطَبًا لا يَحْنَتْ في قول أبي حنيفة (وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدِ) ”" يَحْنَثْ 

ولو أكل ربيب أو حَبَ الرمَانٍ أو تمرًا لا يَحْنَتُ بالإجماع . 

وجه قولهما: أن كل واحدة من هذه الأشياء تُسَمَى فاكهة في العُرْفٍ بل تُعَدُ من رُءوس 
ل 

ولأبي حنيفة قوله تعالى : 6 فا حا ©© وا ون © ربا ود © َا عا © 
َفكهَهٌ وب [عبس :۲۷- الف 0 : فيا فلكهة ول 
ورمن € [الرحمن الإرعلت احا E‏ ا و 
لأنّ الفاكهة اسم لما ية يفْصَدُ بأكله التقكه وهو الُم ولد دود الشبع والطعامٌمايُْصَُ 
بأكله التعَذي والشْبَعْ والتَمْرُ عندهم يؤْكَلُ بطري التَعَذّي والسَبَع . حتّى روي عن التّبيّ کيا 


. في المخطوط : «فأما» . (۲) و في المخطوط : ا(إليه)‎ )١( 
في المخطوط : «وعندهما».‎ )۳( 


أنه قال: «بيتٌ لا تمر فيه جياعٌ اهل“ . وقال عليه أَفْضَلَ الصَّلاةٍ والسّلام يوم الفِطر : 
«أغنوهم عن المسألةٍ في مثل هذا اليوم»”" ك ذَكَرَ في جملةٍ ما تَقَعُ ”" به العُْية : اموه وفي 
بعضها الرَّبِيبَ؛ ولان الفاكهة لا يختلِفٌ حُكمُ رَطبها ويابسها [فما كان رَطْبّه فاكهةً كان 
يابسّه فاكهةً كالتَينٍ والمِشْمِش والإجاص ونحو ذلك واليابسٌ من هذه الأشياء ليس بفاكهةٍ 
بالإجماع وهو الرَّبِيبُ والتَّمْرُ حب الوُمَانِ فكذا رَطْبّها] ”؟' وما ذَّكّراه من العْرْفٍ مَمْنوعٌ 
بَلِ العُزْفٌ الجاري بين الاس أتهم يقولونَ ليس في كرْم فُلانٍ فاكهةٌ إّما فيه العِنَبُ فَحَسْبٌ 
فالحاصِلٌ أنّ ثَمَرَ الشَجَرِ كُلّها فاكهةٌ عندّهما وعندّه كذلك إلا تَمَرّ النَخْلٍ والكرْم وشّجَرٍ 
الرْمَانِ؛ لأنّ سائر التّمارٍ من الماح والسَمَرْجَلٍ والإجّاص زرا باكرا التَمَّكه 
دود الشّبّع وكذا يابسها فاكهةٌ كذا رَطَبّها . 

قال محمّدٌ: التَوثُ فاكهة؛ لأنّه يُتَفَكّه به والقِنَاءُ والخيارٌ والجرَّرٌ والباقِلاءً الرَطْبُ إدامٌ 
وليس بفاكهة؛ ألا ری أنه لا يُؤْكَلُ للتفَكُه وإنْ عَتَى بقوله : لا آكُلُ فاكهةٌ العِنَبٌ والوْطبَ 
والرْمَانَ فأكل من ذلك شيئًا حَيِتَء كذا ذَكَرَ في الأصل لأنّ هذه الأشياء مِمَا يمه بها وإنْ 
كان لا يُطْلَّقُ عليها اسمٌ الفاكهة . 

وقال محمد بُسْرُ السكر والبّسْرُ الأحمَّرُ فاكهةٌ؛ أن ذلك مِمًا يُتفَكَه به . وقال أبو 
يوسُفَ: اللَوْرُ والعُتَابُ فاكهةٌ» رَطْبٌ ذلك من الفاكهة الرَطبةء ويابسّه من اليابسةء لأنّ 
ذلك يُؤْكَنُ على وجه التَمَكّه» قال: والجؤرٌ رَطْبّه فاكهةٌ ويابسّه إدامٌ . وقال في الأصل : 
وكذلك ”” الفاكهةٌ اليابسة فيدخلٌ فيها الجؤْرٌ واللَوْرُ وأشبامُهما . 1 


»)5١55( أخرجه مسلم» كتاب: الأشربة» باب : في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» برقم‎ )١( 
وأبو داود» برقم (۳۸۳۱)» والترمذي» برقم (١۱۸۱)ء وابن ماجهء برقم (2)07371 وأحمد برقم‎ 
وابن حبان (۱۲/ 220 برقم (05707)» والطبراني في الأوسط‎ »23١70( والدارمي» برقم‎ .)۲٤۹۳۰( 
/0( برقم (۸۳۳۷)» والبيهقي في الشعب‎ »)١84 /5( برقم (2)59151 وأبو عوانة في مسنده‎ 417 /0( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )٥۸۸۱( برقم‎ «(AV 

(۲) أخرجه الدارقطنى فی سننه (۲/ ١١٠)ء‏ حديث (1۷) من حديث ابن عمر» وأصله في الصحيحين من 
حديث ابن عمر: «أن النبي يكل أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» أخرجه البخاري» كتاب : 
الزكاةء باب: الصدقة قبل العيدء حديث »)١6١9(‏ ومسلمء كتاب: الزكاةء باب: الأمر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة» حديث (485). 

(۳) في المخطوط : «يقع». (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وكذا». 


aD ED 


ورَوَى المُعَلَى عن محمّدٍ أن الجؤرٌ اليابسّ ليس بفاكهةٍ لأنه يُؤْكَلُ مع الحُبْرٍ غالبا . فأمًا 
رَطَبُهُ فلا يُؤْكَلُ إلا للتفكه . 


وجه ما ذكر ”في الأصل: أنه فاكهةٌ» ما ذَّكَرْنا (" آل رَطْبّه ويابسّه مِمّا لا يُقْصَدُ به 
الشْبَعٌ فصار كسائر الفواكه . 

وذَكرَ '" المُعَلَى عن محمَّدٍ في رجل حَلَفَ لا يأكل من الثّمارٍ شيئًا شيئًا ولا نيّة له أن ذلك 
على الرّطب واليابس فإنْ أكل تيئًا يابسًا أو لورًا يابسًا حَيِتَ فجعل التَّمارَ كالفاكهة لأنّ 
أحد الاسمَيْنِ كالآخر . 

وقال المُعَلَى: قُلْت لمحمّد : فإف حَلَفَ لا يأكل من فاكهة العام أو من مار العام ولا 

نيَةَ له» قال ل ٠‏ الرّطبةٍ فهذا على الطب > فان أكل من 
فاكهة ذلك العام شيعا ابا لم حتف يَحْنَثْء وكذلك الثَمَرةُ وإِنْ حَلَفَ في غير وقتٍ الفاكهة 
ل اي ا ا 0 
كان وقتٌ الفاكهة الرَطبةٍ أنْ يَحْنَتَ (في الرّطب) © ' واليابس لان اسم الفاكهة يتناولّهاء 
لله اسمينَ؛ لان العادة في قولهم : : فاكهةٌ العام إذا كان في وقت الرّطب أَنّهِم يُريدونَ 
به الرَطبّ دود اليابس فإذا مضى وقتٌ الطب فلا تفع َقَعُ اليمينُ إلأعلى اليابس فيحمَلٌ عليه 
والله عَرّ وجل أعلّمُ . 

ولو حَلَفَ لا يأكل من هذه الجِئطة أو لا يأكلٌ هذه الجنطة فن عَنَى بها * أنْ لا يأكلها 
ا ل ل 
تَكَنْ له نيْةٌ فكذلك عند أبي حنيفة . (وقال أبو يوسّفٌ ومحمَّدٌ) : يَحْنَفْء وهل يَحُْنَتُ 
عندهما إذا أكل عَيْتَها؟ 

ذَكَرَ محمّدٌ في الأصلٍ عنهما ما يذل على أنه لا يحنت أنه قال فيه : الوق عن 
ما يصع لاسء ودر عنهما في الجاع الضغير م يذل على أنه يحت فإّه قال : وقال أبو 
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وس د : إن أكلها خُيْرًا حت فيك أيضا نهذ يدل غ أنه إذا قضّمّها يَحْنَتُ عندّهما 


)١( ٠‏ في المخطوط: «ذكره». (۲) في المخطوط : «ذكر». 
() في المخطوط : «وروى» . (6) في المخطوط : «بالرطب». 
() في المخطوط : «به». (5) في المخطوط : ١حَبّا‏ حًا . 


(۷) في المخطوط : «وقالا». 


كما يَحْنَتُ إذا أكلها خَيْرًا . 

وجه قولهماء أنّ المُتَعارَفَ في إطلاقٍ أكل الحِنْطةٍ أكلّ المُتَخَذِ منها وهو الحُبْرُ لا أكل 
00 : لان يأكلُ من جثطة كذا أي من حُبْزِها (ومُطْلَنُ الكلام) ”" يُحَمَلُ على 
المُتَعارَفٍ خُصوصًا في باب الأيمانٍ (وجةٌ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه) "" أن اسم 
الجئطة لا ر يقعُ على الخُبْرٍ حقيقةٌ لأنّها اسم لذاتٍ مَخخصوصة مُرَكبةٍ فيّزول الاسم بزوالٍ 
التزكيب حقيقةً فالحمْلُ على الحُبْزٍ يكونٌُ حَمْلاً على المجازٍ فكان صَرْفٌ الكلام إلى 
الحقيقة أولى . 

واا قولهما: إن مُطْلَقَ الكلام يُحمَل على المُتعارَفٍ فم لكنْ على المُتَعار رف] عد 
أهلٍ اللْسانٍ وهو المُتَعارَفُ في الاستعمال اللّمَويٌ (كما يقول) ‏ مَشايح العراقٍ لا على 
E‏ ته لو حَلَفَ لا يأكلٌ لّحمًا فأكل 
لحم الآدّميٌّ أو " الخِئزير يَحَْتُ وإن لم يُتَعارَفْ أكلّه لوجود التَعارْفٍ في ٣‏ 
اراح واي الجدن لاطا روطت E‏ ا 
حم المي ولحم الخئزير على ان تماق ا متك ت في الجملة ؛ لأنّ الجئطة 
تُطْبَحٌ وتُقْلى فُوكَل ”“'" مَطبوحًا وقَلْيًا "" وإنْ لم يكن في الكفْرة مغل (أكلِها 
E‏ 

وَلو حَلَفَ لا يأكل شَّعيرًا فأكل حِنْطةٌ فيها حَبَاتٌ من شَعيرٍ حَيِتٌ . 

ولو كان اليمِينُ على الشراءِ لم يَحْنَتْ؛ لان مَنِ اشترى حِنْطةً فيها حَبَاتُ شعير يُسَمَى 
مُشْتَري الحِنْطةٍ لا مُشْتَري الشّعيرٍ وصَّرْفٌ الكلام إلى الحقيقة المُسْتعملةٍ في الجملة أولى 
من الصّرْفِ إلى المجاز» وإِنْ كان استعمالّه في المجاز أكثّرٌ لأنّ الحقيقة شارَكَتِ المجاز 


)١(‏ فى المخطوط : «فقال» . (۲) فى المخطوط: «والمطلق». 
(©) فى الملتتطوظ + «ولا فة (4) ليست فى المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «فما يقوله». (9) فى المتخطوظ + قو 

(۷) فى المخطوط : «المتعارف». (۸) زاد فى المخطوط : «الاستعمال». 
(4) في المخطوط : «فعلاً» . )٠١(‏ في المخطوط : «وتؤكل». 


)1١(‏ في المخطوط : «مقليًا» . )١١(‏ في المخطوط : «أكل خبزها». 


< سس د 


في أصل الاستعمالٍ» والمجارٌ ما شارك الحقيقة في الوضع رأسًا فكان العمّل بالحقيقة 
ا ١‏ 

ولو حَلَفَ لا يأكل من هذا الدّقي [فأكل من خُبْزِِ ولم تكن له نة ية حَيْتٌ لان 
الدقيِقَ] ”2 هكذا يُؤْكَلُ عادةً ولا يُسْتَتُ إلا نادرّاء والنّاد ور مُلْحقٌ بالعدّم» > فلم يكن له 
كو ا و جار عل ور "ديف فخي علد وإن نوق أن 
لا يأكلّ الدقيقَ بِعَيْيِهِ لا يَحْنّتُ بأكل ”*' ما يُخْبَرُ منه لأنّه نَوَى حقيقة كلاه . 

ولو خلت لآ ای هي هذ كرس :ني زاك ا را 
يأكلٌ من هذا البُسْرِ شيئًا فصار رُطَبًا ”أو لا يأكلٌ من هذا الرُطب شيئًا فصار تمرًا أو لا 
سر ع وم اا و لو م 
جُبنِ صْيِعَ منه أو مَضْلٍ أو اف اذ شيرات او غلق لباك من مده البيضه ارک فرعا 
فأكل من فرخ خرج منهاء أو حَلّفَ لا يَذُوقُ من هذه الخَمْرٍ شيئًا فصارث خلا لم يَحْنَتْ 
في جميع ذلك . 

والأصل : أن اليمينَ مَتَى تَعَلَقَّتُ بِعَيْنِ تَبْقَى ببقاءِ العيْنِ وتزول بزوالها والصّفَةٌ في 
ل لط رقش و ON‏ الفرضوت تع غيره والإشار تكن 

يف فوَقَعَتٍ العُنيةٌ عن ذكر الصّفةٍ "و : غيرٌ المُعيْنِ لا يحتمل " الإشارة فيكونٌ 

تعريقُه بالوصفيء وإذا عُرِفَ هذا قول العْن بدت في هذه المواضع فلا ت تَبْقَى اليمينْ التي 
عُقِدَتْ على الأول ”"'' والعيْنُ في الطب ون لم يُبَدَلْ لكنئ زالَ بعضها وهو الماء بالجفاف 
لان اسمَ الرُطب (لا يشتمل) “"'' على العيْنٍ والماءِ الذي فيهاء فإذا جف فقد زالَ عنها 9© 
الما فصار آلا بعض العيْن المُشار إليها > فلا يَحْنَتْ ثُ كما لو حَلّفَ لا يأكلٌ هذا 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : ايستعمل». 
(۳) في المخطوط : «أكل». (5) فى المخطوط : «كل». 

(5) فى المخطوط : «الرطب» . 

(5) الكَفُرّي: وعاء طلع النخل. وقيل: هو الطلع . انظر لسان العرب .)١59/0(‏ 
(۷) في المطبوع : «فصار بسرًا» . (۸) فى المخطوط : «زبيبًا» . 

(9) في المطبوع : «العين». )٠١(‏ في المخطوط : لاصفته) . 
)١١(‏ في المخطوط : «يحمل». (؟1) في المخطوط : «الأولى». 


(۳) في المطبوع : «يستعمل». )١5(‏ في المخطوط : اعنه؛. 


الرّغيفَ فأكل بعضّه بخلاني ما إذا حَلّفَ لا يُكَلّمُ هذا الشاب فكَلّمَهِ ٠١9 /٤[‏ ب] بعد ما 
بح اح E‏ 
يك كل لسارت نار قح الل 1 
وقرق أ آن لفات (التي في) *" هذه الاعیان َه" بليمن لما وت 
كالرُطوبةٍ التي هي في التَمْرٍ والب فإنَ (المرطوب تَضْربُه) ‏ الرُطوباتٌ فتَعَلَقّتِ اليمينُ 
بها. (والصّبا والشبات) هنا لا بُقْصَدُ بالمنع بل الذَاتُ هي التي مُنْصَدُ فتعَلَقَتِ اليمينٌ 
بالدّاتٍ دون هاتيْنِ الصّمَتَيْنِء كما إذا حَلَفَ لا يكلم صاحِبّ هذا الطَيْلسانٍ فباعه ثم كلمّه 
أنّه يَحْنَتُ لما قلنا كذا هذا . 

ل ل ا ا 
الجذي فأكله بعدّما صار تَيْسّا يَحْنَتُ لما قلا وكذلك] ”لو حَلَفَ لا يُجِايِعُ هذه الصَبيَة 
اي سه مكار اق لق 0 ا لبح هذا امل 
فأكله بعد ما صار كبيسًا أنه يحنث لما قلنا] (" ولو نَوَى في الفصول المُتَقَدّمَةٍ ما يكونُ من 
ذلك حَنْتٌ لاله َد على نفبيهء ولو حَلَفٌ لا يأكل من هذه (الحدٌ حَبَةً) *» فأكلها بعدّما 
صارث بطيخًا لا رواية فيه (واختلف المشايخ فيه) ‏ واللّه عَرّ وجل أعلّم . 

قال بشْرٌ عن أبي يوسّفَ في رجل حَلّفَ لا يدوق من هذا اللَبَنِ شيئًا (أو لا 
يشربُ) ”''' فصب فيه ماءٌ فذاقّه أو شربّه : آنه إنْ كان اللْبّنُ غالبا حَنْتَ ؛ لأنّه إذا كان غالبا 

aes r Ne‏ ماء لج فصب على ماءِ عَذْبٍ 
ا il‏ 
ای و ا في ارد اک لاقي جرا 


)١(‏ فى المخطوط : «الثابت» . (۲) في المخطوط : «ليس من». 
(۳) فى المخطوط : «ايقصد». )٤(‏ في المخطوط : «الرطوبة من». 
(0) فى المخطوط : «الصبى والشاب». (5) ليست في المخطوط . 

(90) زياد من اطوط ٠‏ (8) في المخطوط : «الحدجة». 
(9) في المخطوط : «وفيه اختلاف المشايخ؟ . 

٠١ ۰(‏ في المخطوط : «ولا يشرب». 


ةي سس سبح 


إِنْ كان المحلوفٌ عليه يَسْتَبِينُ لونه أ لا 
يَحْنَثْ سَواءٌ كانت ١”‏ أجزاءه أكثّرٌ أو لم تَكنْ ”" واعتَبَر محمّدٌ " عَلَبةَ الأجزاء فقال: إِنْ 
كانت 1 أجزاءٌ المحلوفٍ عليه غالبا يَحْتَكْ وإِنْ كانت مَعْلوبةَ لا يَحْتَثْ . 

وجه فول محف إِنّ الحُكمَ يتعَلَقُ بالأكر» والأقَل يكوك تَبَعَا للأكثر فلا عِبْرةَ به» ولأبي 
يوسُفٌ أنّ اللَّوْنَ والطَعْمَ إذا كانا باقيَيْنِ كان الاسم باقيّا ألا تَرَى أنه يُقَالَ لبن مَعْشُوشٌ 
[َوخَلٌ مَغْشوش] ‏ وإذا لم يَبْقَ له لون ولا طَغْمٌ لا يُبْقي الاسمُء ويُقالُ: ماء فيه لبن وماءٌ 
فيه تل فلا يَحْنَتُ لقال نووست 7 كان ا ا 
فأشكل عليه د تعَْبرُ الغلّبة من حيثٌ الأجزاء فإ عَلِمَ أنَ أجزاة المحلوفّ عليه هي الغالبة 
يَحْنَثْء وَإِنْ عَلِمَ أن أجزاء المُخالِطً له أكثرٌ لا يَحْنَتُ وإ وقح الشك فيه ولا يُدْرَى 
ل ل يت مع الشّكُ . 

وفي الاستخسان: ي يَحْنَتُ؛ لاه عند احتمالٍ الوجودٍ والعدّم على السواءء فالقول 
ال ولى احتياطا لما فيه من راء الَةٍ بيقن وهذا يسيم في اليمين بالل 
تعالى لأنّ الكمّارةَ حقٌ اللّه تعالى فيُحتاط في إيجابها . فأمًا في اليمين بالطّلاقٍ والعتاقي فلا 
يقي لآذ القند الد وتر الباق لا ري فا لاط لار فر فيه 
بالقياس . 


َه 


OT‏ ضننا ناكل مريت ند لت ES‏ لحك ست فى الال أذ 
أجزّاء الشنن (إذا كانت تَسْتين) "فى السّويق ویو جد طَعْمّه يحتف وإن كان لا يوجَدٌ 
ا ل ل ا أكل 
اسمن كتنهم ردا ٩۳‏ وإذا لم يَسْتَبِن فقد صارث مُسْتَهْلّكة فلا يد بها . 

ورَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ: أنه إِنْ كان (السَمْنُ مُسْتَبِيَا) ”"'' في السّويقٍء وكان إذا 


)١(‏ فى المخطوط : «كان» . (۲) فى المخطوط : «يكن». 

(©) زاد فى المخطرط: اف )٤(‏ فى المخطوط : «كان». 

(5) ليست فى المخطوط. )١( ٠‏ في المخطوط : «إن». 

(۷) في المطبوع : «بالوجود». (8) في المخطوط : «إن كان يستبين». 
(9) في المخطوط : «حنث» . )٠١(‏ في المخطوط : «لا يحنث) . 


. زاد في المخطوط : «فلا يعتد بها وروي»‎ )١( 
في المخطوط : «مفردًا». (۳) في المخطوط : «يستبين السمن».‎ )۱۲( 


عْصِرَ سال السَّمْنُ حَيْتَ» وإِنُ كان على غير ذلك لم يَحْنَتْ يَحْنَفْ وهذا لا يوجبٌ اختلاف 
الرّواية لإمكان التَؤْفيقٍ بين القوليْنِ؛ ؛ لأنّه إذا كان يَحْنَتٌ إذا عُْصِرَ سال السَمْنُ لم يكن 
مُسْتَهْلَكَاء وإذا لم يَسِلْ كان مُسْتَهْلَكًا إا اختلط المخلوف غلية جيه كاللين 
المحلوف عليه إذا اختَلّط بلبنِ آخَرَ. 

قال أبو يوسُفٌ: هذا والأَوَلُ سوا وتُعْتَبَدُ فيه الغْلَبَةٌ (وإنْ كان) ”" الغلَّبةٌ لخر 
المحلوف عليه لم يَخْنَتْء وقال محمّدٌيَحنَتْ وإ كان مَغْلويَا فمن أصلٍ محمد أن لشي 
لا يصيئ مُسْتَهْلَكًا بجئيه» (وإنّما صر مُسْتَهلَكًا) *" بغيرٍ جئسه» وإذا لم صر مُسْتَهْلَكا 
بجئْسِه صار كأنه غير مَغْلوبٍ . 

وقال المُعَلَى عن محمّدٍ في رجل حَلَفَ لا يشربٌ من هذه الخمْرٍ فصَبّها في ماءٍ فعَلبَ 
على الخثر حتّى ذَحَبَ لوُها وطَعْمُها فشربه لم يَحْنَتْء فقد قال مثل قولٍ أبي يوسُفَ . 

ولو حَلَّفَ على ماءِ من ماء زَّمْزْم لا يشربُ منه شيئًا فصب عليه ماءٌ من غيره كثيرًا حتى 
صار مَعْلوبًا فشربّه يَحْنَتُ لما ذَكَرْنا من أصله صله أنّ الٿيءَ لا يصيرٌ مُسْتَهْلَكا بجئْسِه . 

ولو صَبّهِ في بر أو حَوْضٍ عَظيم لم يَحْنَتْ قال: : لأني لا أدري لَعَلَّ عُيونَ ”*' [4/ 
۰ البر غو بما صب فيها ولا أدري لَعَلٌ اليسيرٌ من الماء الذي صب في الحوّض 
العظيم لم يختلط به كُلّه. 

ولو حَلَفَ لا يشربُ هذا الماء العذْبَ فصَبّهِ في ماء ماح فعَلّبَ عليه ثم شر ره لم يَحْنَثْ 
فَجَعِلَ الماء م مُسْتَهْلَكَا بجی إذا كان على غير صِفَيِهء قال : وكذلك إذا حَلَّفَ لا يشربٌ 
لبن صان فصَلَطه بلبنٍ معز فإثه تُعْعََُالغلبةٌ لأنهما نوعانٍ فكانا كالجنْسَيْنِ "قال 
الكرْخي : ولو قال : (لا أشرّبٌ) ”'" لبنَ هذه الشاة لشاةٍ معز أ و ضَأنٍ ثم خَلَطْه بغيره من 
(لبن ضَأَنِ) ”" أو معز 0 حَيْتَ إذا شريه ولا تُغتبَرٌ الكفرةٌ والغلبة وعَلَلَ فقال AE‏ 

و نه سان رب EV MG‏ 


)١(‏ في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط: «إن كانت». 
(۳) في المخطوط : «يل». )٤(‏ في المخطوط : «عين ما" . 
() في المخطوط : «كالجنس». )١(‏ في المخطوط : «لأشربن». 


(۷) في المخطوط : «اللبن الضأن». (۸) في المخطوط : «بالمعز» . 


ر سس ر( 


أن يكود لبنًا واليمينُ في المسألةٍ الأولى وقَعَّثْ على لبن الضَّأنٍ فإذا عَلَبَ عليه لبن المعز 
فقد استُهْلِكَتْ صِفتّه واستشهد محمد ونين لمان فقال: ولا ف اناه الت 
غلابا [اخُلقه غل لين الممر] الا تر ات لر قال وال 9 شتی را فار 
کا ر ریا عن ار توف :9ل ب لآن هذا را عو + ولوقال: 
واللّه لا أشئّري هذه الرُطَبةً لرْطَبَةٍ في كباسة ثّمَ اشترى الكباسة حَنِتٌ . 

ونّظيرُ هذا ما ذَكَرَ ابنُ ماعة عن محمّدٍ في رجل قال : واللّه لا آكُل ما يَجِىء به قُلانٌ 
يعني ما يَجِيءٌ به من طعام أو لحم د (غير ذلك ”يما يُْكنُ» دقع الحالت إلى 
المحلوفٍ عليه لَحمًا ليَطبْحَه طبه وألقي فيه قطعدٌ من كرش بر ثم طبخ القذرُ به» فأكل 
الحالِفٌ من المرّقٍ قال محمّدٌ :ار كنك ]إن الشوانيه من الحم نا قيطت رغد 
ويْحَدُمنه مرق ليه ون كان مثلُ ذلك طبخ ويكوثٌ له مَرَقَة فإ يحنت لاله جعل اليمينَ 
على اللّحم الذي يأتي به قُلانّ وعلى مَرَقَيِ والمرقة لاتكوك إلا بدَسَمٍ “ الحم الذي جاء 
به فإذا اختَلّطَ به لّحمٌ لا يکود له مَرَقٌ لقِلَتِه فلم يأل ما جاء به قُلانٌء وإذا كان مِمَا يُفْرَدُ 
بالطّبخ ويكوثٌ له مَرَقّ والمرّقٌ جِنْسٌ واحدٌّ فلم تُعْتبرُ فيه اللبةٌ وحَيِتَ . 

وقد قال محمّدٌ: فيمَنْ قال : لا آكُل مما يَجيءُ به فلن فجاء فُلانُ بلحم فشّواه وجعل 
بوك5 أذ التسالت ناكل الا ی را و لوكا ن ها 
N‏ رطب 
فسال منه رُبّ فأكل منه» أو جاءَ بزيتونٍ فعُصِرَ فأكل من زيه حَيِتَ 
ار ل ل و 
وفيه نَخْلْ يُخْصَّىء أو لا اکل من لمرو © هذا القل» وي عشرة ».أو ثلاث | و لاآكل 
من تمر “ هائَيْنٍ ن لين أو من هائينٍ اطي أو من هذه التلاثِ التُفّاحاتِء أو من 
هِذَّيْنٍ الرَغِيمَيْنِ» ا “لبن هاتَيْنِ الشَائَيْنِ فأكل بعضّ ذلك أو شرب بعضّه: فإنّه 
يَحْنَتُ لأنّه مَنَعّ نفسّه من أكل بعض المذكور» وشُرْب بعضه؛ لأنّ كلمةً من للتْعيض» 


. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «رطبتين أو ثلاثة»‎ )١( 
في المطبوع : اغيره لك4. (4) في المخطوط : «بدسة».‎ )5( 
فى المخطوط : «ثمر».‎ )١( . فى المخطوط : «عليه»‎ )5( 
في المخطوط : اثمر (8) في المخطوط : "«ثمر».‎ )۷( 


فإذا أكل البعض أو شرب حت . 

قال أبو يوسُفَ: ولو قال: واللّه لا أشرّبُ لبنَّ هائَيْنِ الشَائَيْنِ ولم يَمَل: من فإنّه لا 
يَحْنَثُ حبّى يشربّ من لبن كُلَّ شاةٍ؛ لأنّه حَلّفَ على شرب لبيهما فلا يَحْنَتُ بشُرْب لبن 
إحداهما وإذا شرب جزء! من لبن كل واحدة منهما نت ؛ لان الانسان لا نكف أذ يشرب 
جميع لبنٍ الشَاةٍ فلا يقصِدُ بيمينه مَنْعَ نفيبه عن ذلك فيا فينْعَقِدٌ يمينُه على البعض كما إذا حَلَفَ 
لا يشرب ماءَ البحْرٍ قال : وإِنْ كان لبن قد حُلِبَ فقال: واللّه لا أشرّبٌ لبن هاتَيْنٍ الشَّائَيْنٍ 
yS‏ 

و دة رن 7 بعضه؛ لأنّ يميئه وقَعَتُ 

على شرب ل حقيقة اذا إبتطاء E a E E‏ 
يَسَْطِع شُرْبَه دَفْعةَ يُحمَلُ على الجزء ” كما في ماء البحر» وعلى هذا إذا قال : لا كل 
هذا الطعامٌ وهو لا يقر (على أكله) '* دَفْعةٌ واحدةٌ» ونّظيرٌ هذا ما قالوا فيمَنْ فض من 
رجلٍ دَيْنَا عليه فوَّجَدٌ فيه درهمَيْنٍ زائمَيْنٍ فقال : واللّه لا آحُذْ منهما شيئًا فأخذ أحدّهما 
حَيِتٌ ؛ أن كلمةً هين للتَبُعيض . وقال ابنُ رُسْنْمَ عن محمّدٍ إذا قال : واللّه لا اكل لَّحمَ 
LS EA O‏ تناكل ETL‏ ولخد عافة : 

وذَكَرّ في الأصلٍ : فِيمَّنْ قال : لا آكُل هذه الرّمّانةَ فأكلها إلا حَبَةَ أو حَبْتَيْنِ حَيْتٌ في 
الاسيِخسان؛ لأ ذلك القدر لا يُْتَدُ به فإنّهِ يقال في العُرْفٍ لمَنْ أكل رُمَّانةً وترك منها حَبَة 
أو حَبَتَيْن إِنْه أكل رُمَّانةً وإنْ ترك نصفِها أو لها أو ترك أكمّرٌ مِمَا[؛/ ١٠۲ب]‏ يجري في 
العف أنه يَسقْطُ من الْمَانة لم يَحمَتْ؛ لأله لا يُسَمَى آكلآً لجميعها ". 

ولو قال: واللّه لا أبيعغك لحم هذا الخروف أو خابية الرَيْتِ فباع بعضها لم يَحْنَتْ؛ 
لأنه يُمْكِنُ حَمْلُ اليمين ههنا على الحقيقة؛ لأ بيع الكل مُمْكِنٌ . وقد قال ابن سماعة 
فيمَنْ قال لا أشئّري من هدَيْن الرَجُلَيْنِ أنه لا يَحْنَتُ حتّى يشتري منهما ولا يُشْبه هذا قوله : 
لا آكلُ هذَيْنٍ ايفين ؛ لان «ين؛ تعيض ويْمْكِنُ العمل بالمبعيض في الأكل ولا يكن 


. في المخطوط : «يقوى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بشربه» . (5) في المخطوط : «البعض».‎ )۳( 
. في المخطوط : «أن يأكله» . (5) في المخطوط : «أكله»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : اجميعها). 


< سس ر 


في الشراءِ؛ لأنَ البيعَ لا يتبَعَّض فيُحمَل على ابتِداء الغاية ذ فقد ذُكَرَ في الأصل والجاييع 


537 فين حلَفَ لا عزج اللساء أو لم ”يكلم بني دم أله يق على الواحد لتَعَُِالحئل على 


سر ت 


الكل فيُحمَلُ على بعض الس وقد (ذكزناه فيما تَقدَم) . 

ولوحَلّفَ لايأكل من كسب فُلانِ فالكسْبٌ ما صار لَلإِنسانٍ (أنْ يفعلّه) (" كالإيجاب 
والقبولٍ في البيع والإجارة والقبولٍ في الهبةٍ والصّدَقةٍ والوصيَةٍ والأخذٍ في المُباحاتٍ. 
فاا الميراثُ فلا يكونُ كسبًا للوارث» لأنّه يملِكه [الوارث] ”؟) من غير صُدْعِهِ ولو مات 
المحلوفٌ عليه وقد كسب شيئًا فوَرِنَه رجلّ فأكل الحالِفٌ منه حَنِتَ ؛ لأنّ ما في يَّدِ الوارثِ 
[يُسّمّی] ‏ كسب الميّتٍ بمعنى مَكسوبه عُرْفًا فلو انتَقّلَ عنه إلى غيره بغير الميراثِ لم 
يَحْنَْ ؛ لاه صار للثّاني بفعله فبَطُلَّتِ الإضافة إلى الأول . 

قال أبو يوسّفَ: وكذلك إذا قال: لا كَل مِمّا ملكت أو (مِمَا يمْلَكُ) "له (أو من 
ملكِكَ) ”" فإذا خرج من ملكِ المحلوفٍ عليه إلى ملكِ غيره فأكل منه الحالِفُ لم 
يَحْنَتْ ؛ لأنه إذا مله ”" القاني لم ”'' يَبْقّ ملك الأول فلم يَبْقّ مُضافا إليه بالملكِ . 
(قال: وكذلك) ”''" إذا حَلَفَ لا يأكلٌ مِمًا اشترى فُلانٌ أو مِمَا يشتري فاشتر 
المحلوفّ لنفيه أو لغيره» فأكل منه الحالِفٌ حَنِْتَ فإِنْ باعَه المحلوفٌ عليه من غيره بأمر 
المُشْتَرَى له ثُمّ أكل منه الحالِفٌ لم يَحْنَتْ؛ لأ الشّراءَ إذا طرأ على الشّراءِ بَطَلّتِ الإضافة 
الأولى وتَجَدَدَتْ إضافةٌ أخرى لم تَتَناوَلُها اليمينُ» وإنّما كان السرا لغيره» ولنفيه سَواء؛ 
لأنَ حقوق العقدٍ تَتَعَلَقُ بِالمُشْتَري فكانتٍ الإضافة إليه لا إلى المُشْتَرَى له. 

قال : وكذلك لو حَلَّفَ لا يأكلٌ من میراثِ فُلانِ شيئًا فمات ثُلانٌ فأكل من ميراثه حَيْتَ 
فان مات وارثّه فأورتٌ ذلك الميراثُ فأكل منه الحالِفٌ لم يَْنَتْ تسخ الميراثِ الأحير 2017 
الميراتٌ الأوَّلَ كذا ذَكَرَء لأنْ الميراتٌ إذا طرأ على الميراث بَطَلَْتِ الإضافةٌ الأولى. 


. فى المخطوط : «لاه . (؟) فى المخطوط: «قدمناه»‎ )١( 
فى المخطوط : «بفعله» . (4)الإيادة مق المبخطوط,‎ )۳( 

(89) لست فى المخطرط. (1) فى المخطوط : «يملكه؛ . 
(0) فى المخطوط : «ومن ملك». (۸) فى المخطوط : «ملك». 
(9) في المخطوط : «ولم». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


)١١(‏ فى المخطوط: «الآخر». 


© مر بس )> 

ومن هذا القبِيلٍ ما قالوا E E‏ جع دل زوع نامل 
الحالِفٌ عند المُشْمَري حَِت؛ لان الإضافة إلى الأول لاتبْطلُ بالبيع فإن بَذَره المَُْري 
ورَرَعَّه فأكل الحالِفٌ من هذا الرّرْع فإنّه لا ”“ يَحْنَتُ ك ؛ لان الإضافة بالرّزع اک 
التاني دود الأول . 

موا ب ا ا 

لباعةٌ تم أكل الحالِفٌ منه فإنّه يَحْنَتُ ؛ لأنّهِ يقال هو من حبر قُلانِ ومن طَبيخه ون باعَه . 

i 
الإضافةٌ ولو كان تَوْبَ َر فض » ونَسَجَه آحَُ ثُمَ لَبسّه الحالِفٌ لم يَحْكَفْ؛ لان التَنْج‎ 
. الثاني أَبْطلَ الإضافة الأولى‎ 

ولو حَلّفَ لا يشتري تَوْبًا مسّه قُلانُ فمسٌ فُلانٌ تَوْبَا وتَنَاسَحَيْه الباعةٌ فإنّهِ يَحْنَتُ إذا 

اشئّراه لأ الإضافة بالمسنٌ لا تُبْطِلُ البِيعَ "© فصار كأنّه قال: لا أشئّري تَوْبَا كان قُلانٌَ 
هسه . 

وقال بشْرٌ عن أبي يوسّفَ في رجل حَلَفَ أنْ لا يكل [من] ” TT‏ 
ا ا ا ی إن بذلها بره را ی يما أبْدَلَ طعامًا فأكله لم يَحْنَتْ 
ل نا Ty‏ 

شترى بِبَدَلِها لم يوجدٌ کل ما اشترى بها فلا يَحْنَتُ . 

وكذلك لو حَلَفَ لا يأل من نَّمَنِ هذا العبدٍ فاشترى بِتَمَِهِ طعامًا فأكله . 

ولو حَلّفَ لا يأكل من ميراثٍ أبيه شيئًا وأبوه حَيٌّ فمات أبوه فوَرِتَ منه مالآ فاشترى به 
طعامًا فأكله ففي القياس يَنْبّغي أن لا يَحْنَتَ ؛ لأنّ الطعامٌ المُشْتَرَى ليس بميراثِ» وفي 
امسر يا ليرد سرد حر اي ل ور 

شترى (المير الى قينا ما شترى بذلك الشَّىءِ [5/ ١١7أ]‏ طعامًا فأكله لم يَحْنَثْ ؛ لأنه مشر 


: بكسّبه ولیس بِمَشْتَرِ بميرائه . 


. في المخطوط : «لم». (؟) في المخطوط : «بالبيع»‎ )١( 
في المخطوط : «ولو اشترى».‎ )٤( . (؟) ليست في المخطوط‎ 


ر سس ہد 


وقال أبو يوسّفَ في الميراث بِعَيْيِهِ إذا حَلَفَ عليه فمَيّرّهِ واشترى به لم يَحْنّثْ لما فُلْناء 
قال فإِنْ كان قال لا كَل ميرانًا يكو لمُلانِ فكيف ما غَيرَه فأكله حَنِتَ ؛ لأنّ اليمينَ المُطْلَّقةَ 
تُعْتَبرُ فيها الصَّفةٌ المُغْتادةٌ وفي العادة أهم يقولونَ لما ورِلّه الإنسانٌ إِنّه ميراثٌ وإِنْ غَيْرَه . 

SS 
ورت طعامًا فأَطْعَمّه منه حَيْتَ ا لي ل‎ 
لان اليمينَ وقَمَتْ على الطعام الموروثٍ فإذا باه بطعام حر فالقاني ” لس برو‎ 
وقد أمكُنَ حَمْلُ اليمينٍ على الحقيقة فلا تحمل على المجاز وإنْ كان ورك دراهم فاشتر‎ 
الم‎ 
٠ المجاز.‎ 


وقال شام سَمِعْت محمّدًا يقول في رجل معه دراهمٌ حَلَفَ أن لا يأكلّها فاشترى بها 
دَنانيرَ أو قُلوسًا ثم اشترى بالدّنانيرٍ أو المُلوس طعامًا فأكله [لم] ”" يَحْنَفْء فن حَلَفَ لا 
يأكل هذه الدّراهمَ فاشترى بها عَرَضَا ثم باع ذلك العرْضٌ بطعام فأكله فإنّه لا © يَحْنَتُ ؛ 
لأ العادة في قولِه : لا أشئّري بهذه الدّراهم الامتِناعٌ من إِنْفاقِها في الطعام والتَمَّقَةُ تاره 
تكونُ بالابتياع وتارةً بتَضْريفها بما يُنْقَقْ فحُمِلّتٍِ اليمينُ على العادة. فأمًا ابتياعٌ العُروضٍ 
بالدّراهم فليس بنفقةٍ في الطعام في العادةٍ فلا تحمل اليمينُ عليه وهذا خلافٌ ما حكاه عن 
أبي يوسّف . 

وقال ابنُ رُسْتُمَ [عن محمد] ”*' فيمَنْ قال: واللّه لا كل من طعامك وهو يَبِيعٌ الطعامَ 
فاشترى منه فأكل حَنِتٌ ؛ لأنّ مثل هذه اليمينٍ يراد بها مَنْعّ التفس عن الابتياع . 

ا و بِعَيْئِه فأهداه له فأكله لا 
يح َك في قياس قول أبي حنيفة وأبي وف يحت في قول محمّلد؛ وهذا فرع 
اختلافهم فين قال : لا أدخل دار قُلانٍ هذه فباعها قُلانٌ د م دخلّها والمسألة تَجِيِءٌ فيما 
بعد إِنْ شاء اللّه تعالى . 


)١(‏ في المخطوط : «فالطعام الثاني». (؟) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «لم». (6) زيادة من المخطوط . 


قال محمد : ولو حَلَفَ لا یکل من طعابيه فأكل من طعام م مُشَْرَكِ ('2 بينهما حَنِتٌ ؛ لأنّْ 
كَل جزءِ من الطعام يُسَمّى طعامًا فقد أكل من طعام المحلوفٍ عليه 5" 
وار بُ سماعة عن أبي يوسّفَ في رجل حَلّفَ لا اكل من غَلَةٍ أرضه ولا نيه له فأكل من 
الغ حك ؛ لأ هذا في العادة يراد به الال الأرض فإ نَوَى eT‏ 
فأكل من تَمَِه ديه فيما بينه وبين الله تعالى ولم أيه في القضاء . 

قال القُدوريٌُ : وهذا على أصله فيمَنْ حَلَفَ لا يشربُ الماءَ ونَوّى الجِئْسّ أنّه لا يُصَدَقُ 
في القضاءء فأمًا على الرٌواية الظاهرة فيُصَّدَّقُ» لأنّه نَوَى حقيقةً كلايه . وقال محمّدٌ في 
الجايع : إذا حل لا ياك من هذه التخلة شيا وأكل "من تمر ها أو جُمّارها أ ا 
أو بُسْرِها أو الس الذي يحرج فق وطبها فَإنَه يشت ت لان التَخْلةَ لا يتأتى أكلّها 
ا ل لا تسر من اللي ل الفط بيه 

ولو حَلَفَ لا یال من هذا الکزم شيئًا فأكل من تبه أو ژبیبه أو عَصبره حك ؛ لان 
المُراد هو الخارج من الكرْم إذْ عَيْنُ ©» الكزْم لا تحبَمِلُ الأكلّ كما في النَخُلَةٍ بخلافٍ ما 
إذا تقر إلى عب فقال عبدُه حر إن أكل من هذا اليب فأكل من ربیب أو عَصيره أنه لا © 
تك أن المنث ينا تؤكل غك قلا رورو إلى اا على ما 

وكذلك لو حَلَفَ لا يأكلٌ من هذه الشَاةٍ فأكل من لبها أو رُبْدِها أو سَمْيِها لم د يَحْتَفْ ؛ لان 
الشَّاء مأكولة في نفسها فأمكنَ حَمْلُ اليمين على أجزائها فيُحمَلُ عليها لا على ما يتوّلّدُ منها. 

قال محمّدٌ: ولو أكل من ناطِفٍ جيل من تَمَرٍ النَخْلةٍ أو نَبيذٍ (تُبدَ من تَمَرِها) ”" لم 
يَحْنَثْ ؛ لأنْ كلِمة من لابتداء الخاية وقد خرج هذا محذوف الصيغة عن حال الابتداء فلم 
يتناوّله اليمينٌ . 

ولو حَلَفَ لا يأكل من هذا اللبَنِ فأكل من رده أو سَمْيه لم يَْ تختنك 4 لان الل ماكؤل 
بنفسه تحمل اليمِينُ على نفسه دون ما يُتَخَذُ منه واللّه عَرّ وجل أعلم . 


. فى المخطوط : «مشترى». (۲) فى المخطوط : «فأكل»‎ )١( 
. في المخطوط : «أو ما». () في المخطوط : «بطنها»‎ )۳( 
في المخطوط : «غير). (5) في المخطوط : «لم».‎ )9( 


(۷) في المخطوط : «خال من تمرها». 


ةي عبس ہر 


وَأمًا الحلِفُ على الشزب: فقد ذَكَرْنا معنى السب اله إيصال ما لايحتمله المضغ من 
المائعاتِ إلى الجوْفٍ حبّى لو حَلّفَ لا يشربُ فأكل لا ”' يَحْنَتُ . كما لو حَلَّفَ لا يأكل 
فشربّ لا يَحْنَتُ؛ لان الأكلّ والشرْبَ فعلانٍ مُتَغايرانٍ قال الله بار وتعالى : لوككوا [4/ 
۱با واشروا [ حى يتن لك ألْحَيط الْأَييضٌ] ") [البقرة N‏ 
والمعطوف غير المعطوفٍ عليه » وإذا حَلَّفَ لا يشرب ولا نيه له فأيّ شراب ”" ارين 
ماءِ أو غيره يَحْنَتُ؛ لأنّه مَنْعَ نفسّه عن الشُرْبٍ عامًا وسّواءٌ شرب قليلاً أو كنيرًا؛ لان بعضّ 
الشراب يُسَمَى شرابًا وكذا لو حَلَفَ لا يأكل طعامًا فأكل شيئًا يَسيرًا يَحْنَتُ لأنّ قَلِيلَ الطعام 
طعامٌ . 

ولو حَلَفَ لا يشرب نبيدا فأيّ نَبيذٍ شرب حَنِتَ لعُموم اللَفْظِءِ وإنْ شرِب سَكَرًا لا 
خف لان الشكز لا يسك نَبِيدًا لأنه اسمٌ لخمر الَمْرٍ وهو الذي من ماء التَمْرِ إذا غلا 
واشتدٌ وقَدّفٌ بِالرْبَدٍ أو لم يقذِفٌ على الاختلافٍ» وكذا لو شرِبَ فضيخًا ”© لأنّه لا يُسَمَى 
ًا إِذْ هو اسمٌ للمُئَلثِ يُصَبُّ فيه الماءُ» وكذا لو شرب عَصيرًا لأنّه لا يُسَمَى بيدا . 

وَإِنْ حَلَفَ لا يشربٌُ مع قُلانٍ شرابًا فشربا في مجلس واحدٍ من شراب واحدٍ حَنِتٌ ون 
كان الإناء الذي يشربانٍ فيه مُُخْتَِفَاء وكذا لو شرب الحالِفٌ من شراب وشرِب الآخَرُ من 
شراب غيره وقد ضَمّهما مجلس واحدٌّء لأنّ المفهومَ من الشُّرْبٍ ”*“ مع فُلانِ في العُرْف 
هو أن يشربا في مجلس واحدٍ انَحَدَ الإناء والشرابٌ أو اخملا بعدَ أن ضَمْهِما مجلس واحدٌ 
يقال شربنا مع فُلانِ وشربنا (مع الملِكِ) ”" وإِنْ كان الملِك يتفَرْدُ بالشُرْب من إناءِ فان 
وی شرابًا واحدًا ومن إناءٍ واحدٍ يُصَدَّقْ لأنّه نَوَى ما يحتملّه لفظه . 

ولو حَلَفَ لا يشربُ من دِجُلةَ أو من ”" الفراتٍ قال أبو حنيفة: لا يَحْنَتُ ما لم يشرب 
منه كرْعا وهو أن يَضَعٌّ فاه عليه فيشربَ منه فن أخذ الماء بيده أو بإناء لم يَحْنَثْ وعندَ أبي 


ف محمَّدٍ يَحْنَتُ [ اء] 40 شرت ک عا أو بإناء أو اعدف بّده . 
يو و سو سرت و بإناء أو اعرف بيد 


(1) في المخطوط: «لم». (؟) ليست في المخطوط . 


(") في المخطوط: «شربه». 


(5) الفضيخ: شراب يتخذ من البرٌ وحده من غير أن تمسه النار. مختار الصحاح ص .)۲٠۲(‏ 
(5) فى المخطوط : «الشراب». (5) فى المخطوط : «معه كذلك». 
(۷) زاد فى المخطوط : «ماء؟؛ . (۸) زيادة من المخطوط . 


ةشوا Oe‏ الله رف ”" إلى المُتَعارَفٍ عند أهل اللَّسانٍ 
E al a‏ 
من الفراتِ فيُحمَّل مُطْلَّنُ الكلام (على عَلَبةٍ المُتَعارَفِ) ”" وَإِنْ كان مَجارًا بعدَ أنْ كان 
مُتَعَارََا كما لو حَلَّفَ لا يأكل من هذه الشّجَرَةٍ أو من هذا القِدْرِ أنه يَنُصَرِفُ ذلك إلى ما 
يوج من الشَجَرة من الثمَرٍ وإلى ما يُطْبَحْ في القْرٍ من الطعام كذلك ههنا ولأبي حنيفة أن 
مُطْلَقَ الكلام محمول على الحقيقة و حقيقةٌ اشرب من القُراتِ هو أن يَكرّعٌ ('» منه كرْعًا 
لأنّ كيمةً «من» ههنا استُمْمِلَتُ لابداء الغاية بلا حلاف لتَعَذّرِ حَمْلِها على التَبُعيضٍ إذ 
المراتٌ اسم للتهر المعروني والنَهرٌ اسمٌ لما بين متي اراق لاا الجارى ف 
فكانت كلِمةٌ من» ههنا لابداء الغاية فتقتضي أن يكونَ الشَّرْبُ من هذا المكانٍ ولك © 
يکود شُرْبُهِ منه إلا [و] ”أن يَضْمَ فاه عليه فيشرب منه وهو تَفْسِيرُ " الکرْع كما لو حَلَفَ 
لا يشربٌ من هذا الكوز. 

الا رئ اله لو شرب من إناء أذ فيه الما من القرات كاذ شاريا من ذلك الإناء حقيغة 
(لا من) ”' الفرات والماء الواحدٌُ ”© لا يُشَْبُ من مكانين من كل واحدٍ منهما حقيقة 
لهذا لوقا شير تك من الإناء لأسن الغرات كان ی ار قال على ا كان كنا 
فدَلَ أن الشّرْبَ من القْراتٍِ هو الكرْعٌ منه وأنّه مُمْكِنّ ومُسْتعملٌ في الجملة. 

وقد روي أن رسول الله يك رأى قَوْمًا فقال: «هل عندكُم من ماءٍ بات في شَنْ وإلا 
كرغنا» ٩۲‏ ويسْتعوِلّه كثيرٌ في زَماننا من أهل الرّساتيق ی على أنه إن لم يكن فعلا مُسْتعملاً 


فذا لا ي RC RT‏ 
)١(‏ في المخطوط : «لأن» . (۲) فى المخطوط : «يضاف» . 

(۳) فى المخطوط : «عليه» . )٤(‏ فى المخطوط : «يشرب». 

)٥(‏ فى المخطوط : «جانبى». (5) فى المخطوط : «وأن». 

(0) لست فى المسخطوط ‏ (۸) فى المخطوط : «نفس». 

(9) في المخطوط : «لأن». ش )٠١(‏ في المخطوط : «واحد». 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأشربة» باب: شرب اللبن بالماء» برقم (0117). وأبو داودء كتاب: 
الأشربة. باب: في الکرع» برقم (77/75). وابن ماجهء .)۳٤۳۲(‏ وأحمدء (١١51١).؛‏ والدارمي» 
(۲۱۲۳). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

)١1١(‏ فى المخطوط : «ينفى». (۱۳) زاد فى المخطوط : «كما لو حلف». 
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تَسْميةً ونما كما لو حَلَفَ : لا يأكل لحم فأكل لّحمّ الجئزير آنه يَحْنَتُ وإنْ كان لا يُؤگل 
عادة لانطلاق الاسم عليه حقيقة E‏ نقضة SI Sag EE‏ هرذ لا سل 
اسم الحقيقةٍ عن الحقيقة بخلافٍ ما إذا حَلَّفَ لا يأكل من هذه الشّجَرةٍ أو من هذا القِدْرِء 
لأنَ ههنا كما لا يُمْكِنُ جَعْل هذه الكلمة لتبْعيض ما دخلّث عليه بخُروج الشَجَرةَ والقِدرٍ 
من أنْ يكو مَحَلاً للأكلٍ لا يُمْكِنُ جعلهما ابتِداءَيْنِ لغاية الأكل؛ لان es‏ 
تَحْصُلُ من المكانٍ بل من اليد لأ المأكول (مُسْتمسِاكٌ في) ”'' نفيه [والأكلُ معبارة عن 
لبم عن مَضغ ولا يتأتى فيه المضْعْ بنفييه] ”'" فلم يُمْكنْ جلها لابيداء الغاية فأضورَ فيه 
ما يتأتى فيه الأكلُ وهو الكَمَرة: في الشَّجَرةٍ والمطبوخ في القِدْرٍ فكانت من للتّبُعيض» وههنا 
أمكنّ جَعْلُهما لابتداء الغاية لأ الماء يُشْربُ من مَكان لا مَحالة لانهدام *" استمساكه في 
ا الكت بُ هو الل من غير [4/ 7١7أ]‏ مَضْعْ» وما يُمْكِنُ ©“ ابتِلاعُهِ من غير 
مَضْغْ لا يکود له في ”© نفسه استمساك وتاي ون e‏ 
ا 

ولو شرب من نهر يآحُْذ من الفُراتِ لم يَحْنَث في قولهم جميعًاء أمّا عندّه فلا يُشكل 
لأنّ هذا اهر ليس بمُراتِ فصار كما لو شرب من آنيةٍء وأمّا عندّهما قُلانهما يعتبرانِ 
العُرْفَ والعادة» ومَنْ شرِبٌ من نَهْرٍ يأحُدٌ من المُراتِ [لا يكون في العرف شاربًا من 
الفرات» ومن شرب من نهر ما تصرف من الفرات] ”* لا يُعْرَفُ شاربًا من المُراتِ لأنَّ 


. فى المخطوط: «حنث إجماعا»‎ )١١( 


الشُرْبَ من القْراتِ عندهما هو أخدٌ الماء المُفْضي إلى الشُرْب من الفُراتِ» ولم يوجذ 
ههنا لأنّه أخذ من نَهْرِ لا يُسَمَى قُرانًا . 
ولو حَلَفَ لا يشربٌ من ماء القُراتِ فشرِبّ من نَهْرِ أخذ [الماء] ”"'' من القُراتِء فإِنْ 
sS‏ بالاستِقاءِ و (براوية حتت بالإجماءع) ٩١‏ وإِنْ (كرّعَ منه 
يَحدّ يَحْنَْ) ”""'“ في ظاهر الرّواية . 
)١(‏ في المخطوط : «مشتمل من». (0) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لعدم». (8) فى المسخطوط : فو»: 
3 (0) في المخطوط : «یکون». (5) في المخطوط : لامن) . 
(۷) في المخطوط : «يكون شاربًا منه) . (۸) زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط : «الشراب». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «شرب بالكرع منه فكذا». 


ووخيهه: أن التهرَ لَّمّا أخذ الماءَ من الفرات فقد صار مُضافًا إليه فانقَطعَتٍ الإضافة (إلى 
القرات) . 

وؤخه ظاهر الرواية: مَنْعُ 7" نفسِه عن شُرْب جزءٍ من ماءِ الفراتٍ؛ لأ كلمةً امِنْ» 
ولت فى الماء صله للشب وغو قايل لفحل !" الشؤت فعاذت للتجاثة وبالدخول 
في 7 نَهْرِ انشَعَبَ من المُراتِ لا تَنْقَطِعٌ إليه النُسْبةُ كما لا تَنْقَطِعُ بالاعْيراف بالآنية 
والاستِقاء بالرّاويق» ألا تَرَى أنّ ماء رَمْزم يمل إِلَيْنا ونتبرّك به وقول شربنا من ماء زَمْْم؟ 

ولو غلك شروت مو مار وخيلة هرانا كلد ا E‏ وق كراف لد 
الشُّرْبٌ من التّهر فكان على الاختلاف (“ 

وَرَوَى المُعَلَى عن محمّدٍ فِيمَنْ حَلّفَ لا يشربٌ من نهر يجري ذلك التْهرُ إلى دِجْلةٌ ٠"‏ 
فأخذ من دِجْلةَ من ذلك الماء فشربّه لم يَحْنَتْء لأنّه قد صار من ماء دِجلةَ لزوال الإضافةٍ 
إلى التّهرٍ الأول بخصوله ” في دِجْلةَ . 

وَلو حَلَّفَ لا يشرب من هذا الجُبٌّ (فهو على الاختلافي) ‏ حبّى لو اغْتَرَفَ من مائه 
في إناءِ آخْرَ فشربٌ لم يَحْنَتْ حتّى يَضّعَّ فاه على الجْبٌ في قول أبي حنيفة» وعندّهما: 
يَحْتَ3ُْ ومن مَشايخنا من قَسَّمّ الجوابّ في الجُبٌ فقال : إن كان مَلآنَ (فهو على 
لخدف ؟ لن اللتحقيقة تاضور ال وجرد وان كان غ اناغ ف نف 
بالإجماع ”''" لعَدَّم تَصَوّرٍ الحقيقة فتنصَرِفَ '' يميه إلى المجاز . 

ولو حَلَّفَ لا يشربُ من هذا الكوز انصَّرَقَتْ يميئّه إلى الحقيقة إجماعًا لتَصور الحقيقة 
عندّه وعندهما للعُرْفٍ فان نْقِلَ الماءُ من كوز إلى كوز وشرِب من الثّاني لا يُسَمَى شاربًا من 
الكوز الأوّلٍ. 
)١(‏ في المخطوط : «إليه». (۲) في المخطوط : «أنه منع». 
(۳) في المخطوط : «لنقل». (5) في المخطوط: «من». 
(6) في المخطوط : «اختلاف». (5) في المخطوط : «الدجلة؛. 
(۷) في المخطوط : الحصوله». (8) في المخطوط: «فعلى الخلاف». 
(9) في المخطوط : «فعلى الخلاف». )٠١(‏ في المخطوط : «إجماعًا». 
)١١(‏ في المخطوط: «فبصرف». 


(r) 


وإِنْ ”" حَلَفَ لا يشربُ من ماءِ هذا الجُبّ فاغْتَرفَ منه بإناء فشرِب حَنِتَ بالإجماع " 
لأنّهِ عَقَدَ يميته على ماءِ ذلك الجْبٌ وقد شرب من مائه فان حول ماءه إلى جُبٌ آخَرَ فشربَ 
منه فالكلامٌُ فيه كالكلام فيمَنْ حَلَفَ لا يشربُ من ماء الفُراتِ فشرب من نَهْرِ يأحذ الماء 
من الفراتٍ وقد مَرَ . 

ولو قال: لا أشرّبٌ من ماءِ هذا الجَبّ فالكلامُ فيه كالكلام في قوله : لا أشرَبٌ من ماء 
وجل وقد ذَكَرْناه ولو حَلَفَ لا يشربٌ من هذه البثْرٍ أو من مائها فاستقّى منها وشرِب 
Ss‏ الرجوو لتشرت إلى المجار . وَقالوا فيمَنْ حَلَّفَ لا 
يشرب من ماءِ المطر فمُدَتِ الدَّجْلةٌ من المطر فشربَ لم ي يَحْنَثْ ؛ لأنّه إذا حَصَلَ في الدّجْلةٍ 
انقَظَعَتٍِ الإضافةٌ إلى المطر فإِنْ شرب من ماء واد سال من المطر لم يكن فيه ماءٌ قبل ذلك 
أو [جاء] ”" من ماءِ مَطر مقع في قاع حك لأنّه لَمّا لم يُضَفْ إلى النَهرٍ بقيّتِ الإضافة 
إلى المطر كما كانت . 

ولو حَلَفَ لا يشربٌُ من ماء قُراتٍ فشرٍبٌ من ماءٍ وِجْلة أو “تهر آحَرَ أو بر عَذْبةٍ 
يَتُ لاله مع نفّه من شب ماوعَذْبٍ ؛ إذ ارات في اللُغةٍ عبارء عن العذب قال 
الله عر وجل : #وَآسْتَبِترْ ماه فاا [المرسلات :۲۷] (ولمًا أطلَّقَ) ”"" الماء ولم يُضِفْه إلى 
القُراتِ فقد جعل القُراتَ نَعْنَا للماء وقد شرِبٌ من الماءِ المنعوتِ فيَحْنَتُ وفي الفصل 
الأوّلِ أضافٌ الماء إلى القْراتٍِ وعَرَفَ القُْراتَ بِحَرْفٍ التَعْريفٍ فيُضْرَفٌ © إلى التهر 
المعروف المُسَمّى بالمُراتِ . ۰ 
وأما الحِفُ على الذَوْقِء فالذوْقُ هو إيصال المذوقٍ إلى الفم ابتَلَمَه أ ولك عد أذ 
وجَدَ طعْمّه لأنّه من إحدى الحواسٌ ن الخمْسٍ الموضوعة للعلم بالمدركات ”" كالسَمْع 
باكرا و اندو لزعت امات ارات را رماوا رمام 
والعلمٌ بالطَغم يَخْصلُ بحُصولٍ [المذوق] ” "١‏ في فيه سَواءً ابَلَعَه أو مَجّه فل أكلٍ فيه 


. فى المخطوط : «ولو». (۲) في المخطوط : «إجماعًا»‎ )١( 
زاد فى المخطوط : «من».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( | 

(0) زاد فى المخطوط : «من٤.‏ (7) في المخطوط : اعن) . 

(۷) في المخطوط : «ولم يعين». (۸) في المخطوط : «فينصرف». 


(۹) في المطبوع : «بالمذوقات». )٠١(‏ في المطبوع: «الذوق». 


دَق ولیس كَل [4/ ۲۱۲ ب] دوقي أكلا» إذا عُرِفَ “هذا فتقول (" إذا حَلَفَ لا يَذوق 
طعامًا أو شرابًا فأدخَلّه في فيه حَيِتَ لحُصولٍ الذّوْقٍ لوجودٍ معناه وهو ما ذَكَرْنا . 

فن قال: أرَدْت بقولي : لا أذوقه لا كله ولا أشربُه دِينَ (فيما بينه وبين اللّه عَرَ وجل 
ولا يّدِينُ في القضاءِ) 7" لأنّه قد يُرادُ بالدّوْقٍ الأكلٌ والشُرْبُء يقال في العُرْفٍ : ما ذُفْت 
اليوم شيئًا وما ذُفْت إلا الماءء ويّرادُ به الأكل والشُرْبُ [فإذا نَوَى ذلك لا يَحْنَثُ فيما بينه 
وبين الله قعالى خی ياكل أو يقترت لآثه رى ما جما علات] © وَلَايُصَدَىٌ (فى 
القضاء) 8 لعُدولِهِ عن الظاهر . 

قال هشامٌ: وسَألت محمّدًا عن رجلٍ حَلَفٌ لا يَذوق في منزلٍ فُلانِ طعامًا ولا شرابًا 
فذاق منه شيئًا أَدخَلّه فاه» ولم يصِلْ إلى جوْفِهِ فقال محمّدٌ: هذا على الذَّوْقٍِ إلا أنْ يكونّ 
تقدمه كلام . 

قُنْتَ: فن كان قال له المحلوفٌ عليه : تَعَدَ عندي اليوم فحَلّفٌ لا يَذُوقٌ في منزله 
طعامًا ولا شرابّاء فقال محمّدٌ: هذا على الأكل ليس على الذَوْقٍِء وإنّما كان كذلك لما 
بيكاآن فيد ی ات بيني العله ای وقد تعمل ذلك 9" في 


3 
e 


اسر ت 


الأكلٍ والشُّرْب فان تَقَدَمَتْ هناك دَلالةٌ حال خرج ‏ الكلامٌ عليه حُلَتٍ اليمِينُ عليها 
ولو حَلّفَ لا يَذوقٌ الماء فتَمَضْمَضٌ للصَّلاةٍ لا يَحْتَتُ وإِنْ حَصَلَّ له العلمٌ بطَعُم الماء 
لأنّ ذلك لا يُسَمّى دَوْقًا عُرْقَا وعادةً إذ المقصودٌ منه التَطْهِيرُ لا معرفةٌ طَعْم المذوق . 
ولو کل لأ باکر اا او برت راا لر ل بذوق وتو طعامًا دون طعام 
أو شرابًا دونَ شراب ''". فجملة الكلام في هذا أن الحالِفٌ لا يَخْلو إِمَا أنْ يَنُوي 


> تتخصيص ما هو مَذُكورٌ» وإما أنْ نَوَى تخصيصٌ ما لیس بِمَذْكور» فإِنْ نَوَى تخصيصٌ ما 


)١(‏ فى المخطوط : «عرفنا». (۲) فى المخطوط : «نقول». 
5 فى التخطوط: «ديانة لا قضاءة. (5) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «قضاء؟ . BA)‏ اوهو 
(۷) في المخطوط : «وتلك». (۸) في المخطوط : #خروج». 
(9) في المخطوط: «ولا». )٠١(‏ تكرار في المخطوط . 


aD 


هو مَذُكورٌ بان ”' ذَكَرَ لفظا عامًا وأراد به بعض ما دخلّ تحت اللَّفْظٍ العام من حيتُ 
الظَاهِرٌ يُصَّدَّقُ (فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يُصَّدَّقُ في القضاء) ”" لأنَ التَكُلّمَ بالعامٌ على 
إرادة الخاصٌ جائرٌ إلا أنه حلاف الظاهر لأن اللَفْظ و وضع م لال [على] 7" العُموم 
والظَاهرُ ”“ من اللَفْظٍ الموضوع دَلالةً على العُموم في اللّةٍ إرادة العُموم فكان نه 
الخُصوص خلا القاهر فلا بُصَدق قضاء؛ وذ ”نى تخصيص ما ليس بمذكور لا 

يُصَّدَقُ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله عَرّ وجَّل) " سّواءٌ كان الشَخْصيصٌ راجعًا إلى 
الذّاتِ أو إلى الصّفَةٍ أو (إلى الحال) ”" لأنّ الخُصوصٌ والعُمومَ من صِفَاتٍ الألفاظٍ دون 
المعاني فغيرٌ الملفوظ لا يحتمل المي 5 والتخصيص [والإطلاق] والتَقْييدَ فإذا 
َوَى التَخْصيصٌ فقد نَوَى ما لا يحتمله كلامُه فلم تَصح نيه ES‏ 

[و] ”'''إذا عُرفَ هذا فتُخَرَجُ "عليه مسائلٌ: إذا قال: إِنْ أكلت طعامًا أو [إن] ”“ 
شرِبْت شرابًا أو إن ذُفْت طعامًا أو شرابًا فعبدي خُرّء وقال عَنَيْتُ اللّحمَ أ و الخْبْرٌ فأكل 
غيرّه لا يُصَّدَّقُ (في القضاء ويُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى) ©" لأنّه نَوَى التَخْصِيصٌ 


من اللَفْظٍ المذكور في ي“ موضع الشُموم ع E‏ إِنْ أكلت 
اا 0100 يو لِه : لكل طعامًاء فيتناوَلُ بظاهره کل طعام فإذا نوَى به بعض 


في ”*'' اللَفْظٍ العام ا 
:)0 و 


الأطهمةٍ دونَ بعض فقد نَوَى الخُصوصٌ 
الظاهر فلا يُصَدَّقُ قضاءً (ويّدينٌ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلَ) *"' . وإِنْ 
أكلت أو دقفت أو شرِبُت فعبدي حر وهو ينوي طعامًا بِعَيْنِه أوشرابًا بِعَيْيِهِ فأكل أو شرب غيرّه 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». 


(۳) ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط : «وللظاهر». 

(5) فى المخطوط : «فإن». )١(‏ فى المخطوط : «قضاء ولا ديانة» . 

(۷) في المخطوط : «والحال». (۸) في المخطوط : «العموم من». 

(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ فى المخطوط : «أصلا؛ . 

)1١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المخطوط : «يخرج». 

(1) زيادة من المخطوط . )١5(‏ فى المخطوط : «قضاء ويصدق ديانة». 
)٠١( ٠‏ في المخطوط: «من». (17) في المخطوط : الما». 

(۷) في المخطوط : امعنى». (18) في المخطوط : «من». 

(19) في المخطوط : «ويصدق ديانة» . )۲١(‏ في المخطوط : «ولو». 


(۲) فى المخطوط : «ديانة لا قضاء؛. 


@ 2 ا 


فإنّ عبدّه يعتِقٌ في القضاء (وفيما بينه وبين الله عَرْ وجَلَ) "١"‏ ؛ لأنّه نَوّى التَحصيصض ا 
غير المذكور إذ الطعامٌُ والشَرابٌ لَيْسا بِمَذْكورَيْنٍ بل يبان بطريتي الاقتضاء والمُقْتَضَى لا 
عَمومَله. 

وعند الشافعيّ : يَدِيْنُ (فيما بينه وبين الله عَرّ وجَل) ”' ويَرْعُمُ أن للمُقْئَضَى عمو 
والصحيح : قولنا ln‏ 
المعدومٌ لا يحتمل الصّفةَ حقيقة حقيقة إلا أله يُجْعَلُ موجودًا بطريتي الضرورة لصخة ‏ الكلام 
فيبقي فيما ° ' وراءه على (ُكم العدّم) '" . 

وأمًا التَخْصِيصٌ الرَاجِعٌ مُ إلى الصْمةٍ والحالٍ فنحؤٌ ما حَكى بشْرٌ عن أبي يوسّفٌ في رجلٍ 
قال : والله لا أكَلُ هذا الرَجُلَ وهو قائمٌ» وعَتَى به ما دام قائمًا لكته لم يتكلم بالقيام كانت 
نيه باطلةً وحَيِتَ إِنْ كلّمّه لأنّ الحال والصّفَةٌ ليست بمَذُكورةٍ فلا تحتل التنَخْصيصٌ . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلُمُ هذا القائمَ يُعْنّي ”" به ما دام قائمًا (وسِعّه فيما بينه وبين الله 
تعالى) لوروة الخصيصٍ على الملفوظء وكذلك إذا قال واللّه لأَصْرِبَنَ فُلانًا 
خمسينَ» (وهو يئوي) ”" بسَوْط بيه فبأيّ سَوْطٍ ضَرَبَه فقد خرج عن "١‏ يمينه» والتيه 
باطِلةٌ لأنّ آلةَ الصَرْب ليست بِمَذُكورة فبَطْلَّتْ نيَةُ التخُصيص [5/ 17 5أ]. 

ونَظيرُ هذا ما حَكَى ابن سماعة عن محمَّدٍ في رجل حَلْفَء وقال : واللّه لا أتروّح امرأةً 
وهو يَنُوي كوفيّةٌ أو بَصْريّة فقال: ليس في هذا نيه [فلا يُصَدَّقُ فيما] ”''' بينه وبين الله 
عَرّ وجل ولا في القضاء . ولو قال : واللّه لا أتزوّجٌ امرأةٌء يعني امرأةً كان أبوها يعمل كذا 
ركذا فهذا كله لآ تجر ر كيه اله 


ولو قال: والله لا أتروج امرأةً يعني امرأةً اا ا و ان 


فيما نواه فقد جعل قوله: عَرَبِيَة أو حَبَشية بيانَ التوع» وقوله: كوفيّةٌ أو بَصْريّة وصمًا 


. في المخطوط : «وديانة» . (۲) في المخطوط: لاتخصيص)‎ )١( 
في المخطوط : «ديانة» . (4) في المخطوط : «ليصح؟.‎ )۳( 
في المخطوط : «ما؟. (5) في المخطوط : «العموم؟.‎ )١( 
. في المخطوط : «وعني. (۸) في المخطوط : «وسع ديانة»‎ )۷( 
في المخطوط : «من».‎ )٠١( في المخطوط : «ونوى».‎ )9( 


() ليست في المخطوط. )١١(‏ في المخطوط : «هذا حسن». 


< سدس ور 
فِجَورٌ تخصيص التوع ولم ”'' يُْجَوّرْ تخصيص الوصفٍ؛ لأنّ الصّفةَ ليسث بمذُكورةٍ 
Ss‏ ابرق الى لينل و 
نوع دون نوع لاشتمالٍ اسم الجئس على الأنواع . .` 
فاا سام عن سحا فى رجل نان وال لا اتروع ارا ةَ على ظَهْرٍ الأرض» 
كوف امرا؟ E E TE‏ 
تخصيص جئس *" أُفْرادٍ العُموم إلا أنّه حلاف الظاهرٍ فلا يُصَدَقُ في القضاءٍ قال: ولو 
قال: لا أشئّري جاريةٌ» ونوَى موَلَدةٌ فان نيه باطِلةٌ لاله ليس بتخصيص نوع من جئْس» 
وَإِنّما هو تخصيصٌ صِفةٍ فأشبة الكوفيّة والبصريّة / ْ 
لوال اولك اتن لطع و لا أشرّبُ الماء أو لا أتزوّجٌ النّساءء فيميئه على 
بعض الجئْس لما “ بِيّنَا فيما تَقَدَ َقَدَمَ ون ن أراد به الجئْسّ صُدَّقَ لأنّه نَوّى ‏ حقيقة 
كلانه براقا انا علي قا راء لا ا مع مم ت سين ادت را 8 
ومعرفة وقتهما. 
اها الأولُ: فالغداءٌ والعشاء كَل واحلٍ منهما عِبارةٌ عن أكل [ما] ”" يُقْصَدُ به الشّبَعُ عاد 
ا 
أهلٍ الحضّرٍ إذا حَلَّفوا على تَرْكِ الغداء فشربوا اللْبّنَّ لم يَحتثوا؛ لأنّهم لا يتناوّلونَ ذلك 
للشّبَع عاد . ولو حَلَفَ البدويٌ فشربَ اللَبَنَ حَنِتَ ؛ لأن ذلك غَداءٌ (في البادية) ” وإذا 
وم ا غير الخُبْرٍ من أَرُذ أو تمر أو غيره حتّى شَبعَ لم يَحْنَتُْ 
ولم يكن ذلك غّداءَء وكذلك إذا أكل لّحمًا بغيرٍ بز لم يَحْنَثْ في قول أبي يوسّفٌ 
ومحمّدٍء كذا ذَكَرَ الكَرْخَيٌ قال: وقالا ليس الغداءٌ في مثل الكوفة والبصْرةٍ إلأعلى 
الْخُبْر 39 والمرجع في هذا إلى العادةٍ فما كان عَداءً مُتَعادًا عند الحالِفٍ حَيْتٌ» وما لا 


. فى المخطوط : «ولا». (۲) فى المخطوط : «فاحتمل»‎ )١( 

(5) فى المتغطوط؟ «يحفن, )٤(‏ فى المخطوط : «على ما». 
(6) زان فى الميخطوطل "اما اهو (5) في المخطوط : «معرفتهما». 

(۷) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «عندهم». 


)٠١( 0‏ في المخطوط : «اليرٌه . 


٠.‏ 0 وا a ٤‏ )1( 2 5 ولا مت رور ر ت 
فلاء ورّوَى هشام عن أبي حنيفة في أكل الهريسة والأرُرٌ أنه يَحْنَثُء وروي عن أبي 


يوسُفَ في الهَريسةٍ والفالودٌج والخبيص أله لا يحنت إلا أنْ يكونَ ذلك (عّداءةه والأصل 
أنّ) ”© غَداء كُلَّ بَلَدِ ما تعارفوه غَداءً فيُْتَبَدٌ عادةٌ الحالِفٍ فيما يَحْلِفُ عليه فإِنْ كان 
الحالِفٌ كوفيًا يقعُ على حبر الجئطة و[خبز] 7" الشّعيرٍ ولا يقعٌ على اللَبّنِ والسَّويقء وإِن 
كان بَدَويّا يقعٌ على اللْبّنِ والسّويتي إن كان ججازيًا يقعٌ على السّويقٍ وفي بلادنا يقع على 
خُبْر الجئطة . 

وها الثاني: فقول : : وق الغداء من طُلوع الفجرٍ إلى وقتٍ الرّوالٍ لأنالغذاء عبارة عن 
أكل العدُوةٍ وما بعدَ نصف التهار ايكون شُدُوة» والعشاءً من وقت الرّوال إلى نص 
لبر كاعر يأك محر ورت ارقا داري يد لا 

وقد روي أ التبيّ كله صَلَّى [إحدى] ود تي العِشاءٍ رَكعَتَيْنٍ 0 ا 
والعطره وف قرف ديارنا: المساءما بعد وق كلاو لمر واا الشحوة فنا ب تست 
الليلٍ إلى طلوع الفجْر؛ لأنّه مأخودٌ من السَحَرٍ وهو وقتٌ السَحَرٍ ولم يُذْكَرْ في ظاهرٍ 
الرّواية مِقّدارٌ الغداء والعشاء . 

وقد رَوَى ابن سماعةً عن أبي يوسّفٌ فيمَنْ قال لأمَتِه : إن لم تَتَعَشُ الليلة فعبدي خرٌء 
فأكلث لَقْمةً واحدة لم ترذ عليها فليس هذا بِعَشاءِء ولا يَحْنَتُ حتى تَأكُلَ أكثّرَ من نصفٍ 
شِبَعِها لأنّ مَنْ أكل لُقْمةَ يقولُ في العادة: ما تَعَدَيْت ولا تَعَشَيتَء فإذا أكل أكثّر أكله يُسَمَى 
ذلك غَداءٌ في العادة . 

ورَوّى المُعَلّى عن محمَّدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَيأتيّنه عُدُوةً أنه إذا أتاه بعد طلوع الفَجْرٍ إلى 
نصفي التهار فقد بَرَ وهو عُدُوةٌ لما ذَكَرْنا أنّ هذا وقثُ الغداء» ولو قال :لاض مخرة فهو 
من بعل لو الشّمس من الساعة التي جل فيها الصَلا إلى نصف التهار لآنّ هذا وق 
صلاة الضكى . 


. في المخطوط: امن؟‎ )١( 

(0) في المخطوط : «غداءء إلا أن يكون ذلك غداء من الأصل أي». 

9 زيادة من المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط . 

(5) أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير»» «(T/Y)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ةي ساس لعل 


قال محمّدٌ: إذا “ حَلَفَ لا يُضْبِحٌ, فَالتَصْبِيحٌ عندي اتابن طزوع اشم بين 
اتفاع الضَّحَى الأكبّر [4/ 1 "ب] ٠‏ فإذا ارْتَمَعَ الضحى الأكبَر ذَهُبَ وقتُ ك التضبيج لأن 
التَصْبِيحَ تَفُعيل من الصّبْح ""ا والتفعيل للتكثير فيقكضي زيادة على ما بيده الإصْباح 
ورَوَى المُعَلَى عن محمَدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لا يُكَلّمُه إلى ”" السَحر قال : إذا دخلّ ثُنْتُ الليلٍ 
الأخير فلْيكَلّمْه لأنَّ وقتّ السّحَرٍ ما قَْبَ من الفخر . 

قال هِشامٌ عن محمَّدٍ والمساءٌ مساءان: 

احذهماء إذا زالّتِ الشَّمِسٌ ألا تَرَى أنّك تقول إذا زالّتِ الشَّمِسٌ : كيف أمسَيْت؟ 

والمساء الأخيزء إذا غَرْبَتٍِ الشّمِسٌ فإذا حَلَفَ بعد الزّوالٍ لا يفعلٌ كذا حتّى يُمْسيَ كان 
ذلك على غَيْبوبةٍ الشمس ؛ ؛ لأنه لا يمْكِنُ حَمْل اليمين على المساء ء الأول فيُحَمَل على 
القاني واللّه عر وجَلٌ أعلَمُ . 


فضل [في الحلف على اللبس والكسوة] 


NE E EES‏ ارز 
بالسَراويلٍ أو القميص أو الوداء لم يَْمَثْ وكذا إذا اعتَمَ بشيءٍ من ذلك أن المطلق 5ه 
فيه العادةٌ والاتّزارٌ والتَعَمُمُ ليس بِمُعْتادٍ في هذه الأشياء فلا بُح 

IS TG 

ات رَ بالرّداءِ أو ارْتَدَى بالقميص أو اغْمَسَلَ فلّفٌ القميص على رأسه [لا 
1010110 قِه؛ لأنّ اليمينّ إذا 
تاق بعَيْنِ اعمّبرَ " فيها وجودٌ الاسم ولا د تُعْتَبَرُ فيها الصّفَةٌ المُعْتادةٌ لأنّ الصّفَةَ في 
ا و ا ای ا 4 لیس متاو فحنت به : 


U Tp CC A E RA 


)١(‏ في المخطوط : «ولو». (؟) في المخطوط : ا 
. (۳) في المخطوط : «في» . () زاد في المخطوط : «أو هذه السراويل». 
(6) في المخطوط : «فإن» . () زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «يعتبر. (۸) زيادة من المخطوط . 


(4) في المخطوط: «حنث؟». 


دونَ السّداءٍ لأنها هي الظاهرةٌ منه والسَّداءُ ليس بظاهر . 

ونَظيرُ (مسائلي الباب) ''' ما قال في الجاع فيمَنْ حَلَفَ لا يبس قَمصَيْنٍ فلب قَمِيضًا ٠‏ 
م نَرَعَه ثُمَ لَبِسسَ آخَرَ [فإنّه] ”" لا يَحْتَثُ ت حتّى يَلْبَسّهما '" مَعَا لأنّ المفّهومٌ من لبس 
القميصَيْنِ ‏ في العُرْفٍِ هو أن يَجُمع بينهما. 

ولو قال: واللّه لا ألبَسسُ هِذَّيْنِ القميصَيْنِ فلبسَ أحدّهما ثم َرَعَه ولبس الآخَرَ حك لأنّ 
اليمينَ ههنا وقَعَتْ على عَيْنِ فاعميرَ فيها الاسم دود الس المُْتاِء وقالوا فيمَنْ حَلتَ لا 
لبس شیا ولا نيه له لبس دِرْعًا من حَدِيدٍ أو زع امرأة أو خَمَيْنِ أو قَلَنْسوةً : إِنّهِ يَحْنَتُ ؛ 
لأنْ ذلك كُلّه يتناوّله اسم الأَبْس . 

ولو حَلَفَ لا يَلْبَنُ سِلاحًا فِتَقَلَدَ سَيْمَا أو تكب قَوْسًا أوثُوْسًا لم يَحْنَتْ لان هذا لا 
يُسَمَى لَبْسّا يقال : تَقَلَدَ السَيِفَ ولا يُقال: لَبِسَهء ولو لبس ِرْعًا من حَديدٍ [أو غيره] ”“ 
تالا وخر فكدا باكر رقاو ون عل لا بل فطذا لين لزه قطن 
يَحْكَتُ لان القُطْنَ لا يحتمل اللبْسَ حقيقةً فيّحمَلُ على لس ما نخد منه فإ لَبسسَ 
قباء''' ليس بِقطنٍ وحَشْوٌه قطن لم يحتف إلا أن يعني الحشرٌ لان الحشو ليس بمَلبوس فلا 
تَتَناوَلُه اليمينٌ فد لَبسَ ؤا من قُطَنٍ وكَتَانٍ حَيِتَ لأنّ اليمينَ على القُطن تَتَناوَلٌ ما يُتَخَذُ 
منه وبعض التوب تخد منه . 

وروی شر عن أبي يوسُفَ في رجلٍ حَلَفَ لّيقطعّن من هذا القَوب م قَميصًا وسّراويل 
فَقَطعَه قَميصًا فلَبسَّه ما شاء [الله] ©© كم ر م من القميص سَراويلَ فلَبسّه فإنّه يَبَدُ في يمينه 
لأنّ القميصٌ يُسَمَّى نَوَْا فقد (قْطِعَ القَوبُ سَراويلَ) ”"2 واسمُ الوب لم يرل فلا يَحْنَثٌ . 

وإِنْ حَلّفَ على قُميص لَيقطْعَن منه قَباءً وسَراويلَ فقَطمَّ منه قَباء فلَبسَه أو لم يَلْبَسْه ثم 
STS‏ 


مما لا يسم يُسَمَى قَميصًا ويميئه أقتَصضْتْ قتَصَّث أنْ يقطمَ السّراويل من قمِيصٍ لا من قَباءِ . 
)١(‏ في المخطوط : «هذه المسائل» . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «لبسهما». )٤(‏ في المخطوط : «القميص». 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «حنث» . 


(۷) القَبَاء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه . المعجم الوجيز ص .)٤۸۹(‏ 
(۸) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط : «قطع السراويل» . 


ةي س ور 


وقال في الزّياذات: إذا قال عبده ر إن لم ينمل من هذا الثوب کیا وشراويل ولانية 
له فجَعَلّه كُلَه قَباءَ وخاطه ثُمَ تقض القباء وجَعَلّه سَراويلَ فاه لا يَحَْتُ إلا أن یکو عَنَى أنْ 
يَجْعَلَ من بعضه هذا أو 7'' بعضه هذا وهو على الحالة الأولى . 

وقال عَمْرُو: عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلَفَ لا يَلْبَسُ هذا الوب فقَّطْعَه سَراويلِينَ فلَبسّ 
سَراويل بعد سَراويل لا يَحْنَتُ . 

وقال محمّدٌ: إذا صار سَراويلِينَ "© خرج من أن يکود تَوْنَا لأنَّ لَبْسَ القوب المُشارٍ 
إل ليه يبس جميعه دَفْعةَ واحدةً . 

ورُويَ عن محمَّدٍ آنه قال: سَمِعْت أبا يوسّفَ [يقول] ”" فيمَنْ حَلَفَ لا يَلْبَنُ هذا 
لون فاخذ مع فار ات ها ال يعت قا تت ترات ل يان E‏ 
لأ القلنسوة لا نُسَمَى نَوْبًا ون قَطعَه قَميصًا فمَضَلَ منه فضلةٌ عن “ القميص رفع 
مقي :تققد هاا أرما فته AS‏ ككف EY OS‏ [:/ 
]يذ تكان لاسا عدن شلف الأ بال زتانة فاكليا ا خر دار خد 
الوب جوارِبَ فلَبِسّها لا ”" يَحْنَتُ لأنه لَّمَا قَطْعَّه جَوارِب زالَ اسم التوب عنها 

ولو حَلَفَ لا يَْبَسنُ وبا من غَرْلٍ فُلانة فقَطمَ بعضّه فلبِسّه فإنْ كان لا يكو ما قَطَعَ إزارًا 
أو رداءً لم يَحْدَثْ فان بَلَعَ ذلك حَنِتَ وإِنْ قَطْعّهِ سَراويلَ فلَبِسّه حَيِتَ لأنَّ اسم الوب إِنّما 
بلع على 11ل يدا" ا 
إذا حَلَفَتْ لا تلبس نَوْيَا فلَبِسَتُ خمارًا أو م وفتعة لم "تح والمُرادُ بذلك الخمارٌ الذي 
لم يَبْلْعْ مِقْدارَ الإزارٍ فإذا بَلَعَ ذلك الإزارٌَ > حَيْتٌ بِلَبْسِه ون لم تُسْتَرٌ به العؤرة . 

SS e 
إزارٍ أو رداء) ” أو يقطمٌ من مثلها قّميصًا أو دِرْعًا أو سَراويلَ لأ اليمامة إذا لم تَبْلْعْ‎ 


)١(‏ فى المخطوط : «ومن». () فى المخطوط : «سراويل». 
() زيادة من اطاط (4) فى المخطوط : «غير». 

(40) ليست فى المخطوط . (1) فى المخطوط : «فأكل». 
(۷) في المخطوط : «لم؟. (۸) في المخطوط : «ستر». 
(4) في المخطوط : «لا . )١(‏ في المخطوط : «وكذا إن» . 


)١١(‏ فى المخطوط : «قدرًا يكون إزارًا أو رداء». 


مِفْدارَ الإزار فلابسها ”'" لا يُسَمَى لاس توب فلم يَحْنَثْ وإذا بَلَعَتْ مِفْدارَ الإزار أو 
الرّداء فقد لبس ما يُسَمّى تَوْبَا إلا (أنّه لبس) في موضع مَخخصوصٍ من بَدَنْهِ فهو كما لو 
لَبسَ القميص على رأسه . 

ولو لف لا بلس عن غزل فلانة ول يقل E‏ لم يَحْنَتْ في الَكَةٍ '" والرَر 
والعروة ا روي ذلك عن محمَّدٍ؛ لأنّ هذا ليس بلس في العادق» ولا يقال لمَنْ 


قال انو عرست : إن لبس رُفْعةَ في َوب ” 


حُكم الكثير فصار لابسًا له . 

وقال حي إذا خلف لا لن ثريا لايَحْتَتُ في الجمامةٍ والمِّْئَعَةٍ ويَحْنَتُ في 
السّراويلٍ» وقد قالوا: : اذا حَلَفَ لا يبس ؤا من خَرْيها فلس نَوْبَ حر عَرَلفه حك لان 
ذلك بُنْسَتُ إلى القوب فإنّه ”“ كان كِساءٌ من غَرْلِها سُداه قطن فن كان ذلك يُسَمَّى نَوْبَا 
حَيِتٌ وإلآلم يَحْنَتُْ 

ألو حلفت لا يلس نويا ا من شح قُلانٍ فتسَبجه عِلْمائه إن كان ثُلانٌ يعمل بي لم 
يَحْمَث] ”" إلا أن يَلْبَسَ من عَمَلِهِ ون كان ُلانٌ لا يعمل بيه حَنِتَ لان حقيقة الج ما 

فعَلّه ‏ الإنسانٌ بنفسه فإِنْ أمكَنَ الحمْل على الحقيقة بُ مَل عليهاء وإنْ لم يُمْكِنْ يُحمَل 

على المجاز فإذا كان لان لا ينج بيده لم تكن الحقيقة مُرادةٌ باليمينٍ فيُحمَلُ على 
المجاز وهو الأمرٌ بالعمَلٍ . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسُفٌ فِيمَنْ حَلّفَ لا يَلْبَسُ شيئًا من السود قال : : هذا على ما يبس 
مثلّه» ولا يَحْتَتُ ك في اة وال والعزوة؛ لان ذلك ليس ببس ا 
لاا شيئًا ولا نيه له فكساه فَلَمْسوةٌ أو شُفْيْن (أو جَوْرَبِينِ) ''' حَيْتٌ لأ الكشوة : 


شِبْرًا في شِبْرٍ حَنْتَ لأنّ هذا عنده في 


)١(‏ فى المخطوط : «فلبس». (۲) في المخطوط : : «أن لبسه). 
(۳) التكة : رباط السراويل» والجمع تكك. المعجم الورجير ص (3/): 

() اللَبنة : الزيق المحيط بالعنق. المطلع ص (14). 

(5) فى المخطوط : «ثوبه؟. )١(‏ فى المخطوط : «فإن». 

(۷) ليست فى المخطوط . (۸) فى المخطوط : «فعل». 

(9) في المخطوط : «ولو». )٠١(‏ في المخطوط : «أو نعلين». 


ع“ احج 
لما يُكسّى به وذلك يوجدٌ في القليلٍ والكثيرٍ . 
ورَوَى عَمْرّو عن محمَّدٍ إذا حَلَفَ لا كسو امرأةً فبَعَتَ إليها مِقْنَعة قال: لا يَحْنَتُ 
فجعل الكسْوةً عبارة عَمّا يُجْزِئٌ في كفّارةٍ ”" اليمين وأجرّى ذلك مجرّى قوله : لا ألبَسُ 
ولو خلت لا يكسيو فلاا ا بَا فأعطاه دراه يشتري بها تَوْبًا لم يَحْنَتْ لأنّه لم يَكسُّه 
وإِنّما وهب له درام وشاوّرّه فيما يفعل بهاء ولو أرسَلَ إليه بِكَوْبٍ وة حَيِتَ لأنّ 
الحُقوق لا تَتَعَلَقُ بالسولٍ وإنّما تعلق بالمُرْسَلٍ . 


فضل [في الركوب] 
وأمّا الحِفٌ على الرُكوب إذا حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَةَ فهو على الدّوابٌ التي يَرْكَبُها النَاسُ 


٠. 


في حوائجهم في مواضع إقامتهم» فان رَكِبّ بَعيرًا أو بقرة لم يَحْنَثْء والقياسٌ أن يَحْنَتَ 

في ركوب كُلٌ حَيَوانِ لأنَ الدَابَةَ اسم لما يدب على وجه الأرض قال الله تعالى : #ومًا من 
داقر في الْأَرضٍ إلا عل أله رفا [مود:»] وقالعَرٌ وجَلّ: «إِنَّ سر لدوب عند أله [ أَلَدِنَ 
كمرُو] € الأنفال :هه] إلا نهم استَحْسّنوا وحَمَّلوا اليمينَ على ما يَرْكَبُهِ الاس في الأمصار 
ولقضاء الحوائ نج غالبا وهو الخيْلٌ والبغال والحميرُ تخصيصًا للعُموم بالعُرفٍ والعادة لأنا 
نحلم أنه ما أراد به کل حَيوانِ فَسْمَلْنَا مطل كلايه على العادق, 

ومعلومٌ أن الفيل والبقّرةً ”' والبعيرَ لا يُرْكَبُ لقضاء الحوائج في الأمصار عادةً فإِنْ 
نَوَى في يمينه الخيْلَ خاصّة دينَ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلَ لأنّْ اللَمْظَ يحتملّه ولا يدن 
(في القضاء) ”* لأنّه حلاف ظاهر العُموم . 

واغلو A‏ وكيك 3 ER‏ روسك داك 
يَحْنّثْ ؛ لأنّ الفرَسٌ عِبارةٌ عن العرَبيٌ والبرْذّوْنُ [عبارة] ” عن الشّهريٌ فصار كمَنْ حَلَفَ 


. في المخطوط: «عادة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فحمل». (4) في المخطوط : «والبقر».‎ )( 
. في المخطوط : «ديانة قضاء» . (0) زيادة من المخطوط‎ )۵( 


ولو حَلَفَ لا يركب وقال: تََيْت الخيلَ لا يُصَدَقُ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله 
عَرّ وجَلَ) ”'" لأنّ الدؤكوبّ ليس بِمَذُكور فلا يحتملٌ التَخْصيصٌ فان حَلَفٌ لا يَرْكَبُ الخيل 
و وا ۳ لن | لخي اسم جر 7(" قال اللّه عَرّ وجل : وشل 


1 با1 ْمَل وَالْحَيرٌ روما َة [المحل :+] . وقال ل : «الخيل في تواصيها 
الخيرٌ إلى يوم القيامة»”*' والمُرادُ به الجنْسٌ فيَعُمٌ جميعَ أنواعه . 

لوعف 9 دا وهو زاك فشكت على اله ساعة راا أوسادر] عوك لما 
دَكَرْنا أنّ الذكوبّ يحتملٌ الابقداء ويِتجَدّدُ © أمثاله» وكذلك لو حَلَفَ لا يَلْبَسُ وهو لابسٌ 
أو لا يَجْلِسُ على هذا الفراش ”© وهو جالِسٌ لما قُلْنا فان نزل عَقِيبَ يميه أو نَرَعَ أو قام 
لم يَحْنَثْ [عندٌ أصحابنا اللاثة] "© خلاقًا لزُكَرَ وقد (ذَكَرْنا المسألة) ”*' فيما تَقَدْمَ . 


. فى المخطوط : «ديانة لا قضاء» . (۲) فى المخطوط : «حنث»‎ )١( 
فى المخطوط : «الجنس».‎ )۳( 
: صحيح: ورد عن جمع من الصحابة‎ )٤( 

أولا: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء أخر جه البخاري» كتات : الجهاد والسير» باب : الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (589) ومسلم» كتاب : الإمارة» باب : الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة› برقم »)1١41/1(‏ والنسائي» كتاب : الخيل» باب : فتل ناصية الفرس » برقم 
(707). وابن ماجه» برقم (77410), وأحمدء برقم (5801)» ومالك برقم »23١15(‏ والنسائي في 
الكبرى (۳۹/۳)ء برقم (5410)»: وابن حبان فى صحيحه 2)014/١١(‏ برقم (2»)5574 وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۱/ 707)» برقم (1844)» وأبو عوانة في مسنده »)44١/4(‏ برقم 2)7151١(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (5/ »)٥۲۰‏ برقم .)۳۳٤۸۳(‏ 

ثانيًا: ما ورد عن عروة البارقى» أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (١١۲۸)ء‏ ومسلم» كتاب : الإمارة» باب : الخيل في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة» برقم (۱۸۷۳)» والنسائي» كتاب : الخيل» باب : فتل ناصية الفرس» برقم (٤۷١٠۳)ء‏ وأحمد 
برقم 2)١18455(‏ والدارمي» برقم (2)54755 والنسائي في الكبرى (۳/ ۳۹)ء برقم (4415)» والطبراني 
في الكبير (11/ »)۱٥٩٤‏ برقم (2)747 وفي الأوسط (505//7)» برقم (1414)» وأبو داود الطيالسي في 
مسنده »)١47/1(‏ برقم »)23١65(‏ والحميدي في مسنده (۲/ ۳۷۲)ء برقم (2)841 وأبو عوانة في 
مسنده »)٤٤۳ /٤(‏ برقم (/07101. 

ثالنًا: ما ورد عن أنس بن مالك رضى الله عنه. أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: سؤال 
المشركين أن يريهم النبي كك آية فأراهم انشقاق القمر» برقم (١٤٠۳)ء‏ وابن الجعد في مسنده (1/ 2511 
برقم (22150).» وقد ذكرت روايات أخرى عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وجرير 
ابن عبد الله وأبي كبشة» وأسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنهم . 
() في المخطوط : «بتجدد؛ . )١(‏ فى المخطوط : «الفرش». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «تقدم». 


ر بس ہد 

ولو حَلَّفَ لا يَرْكُبُ دابة فلانٍ ” فرَكب دابة (لعبدٍ 7" وغل 5 ارلا د غل 
لا يحت (في قول أبي حنيفة) ‏ وعند محمّدٍ: ي يَحَّث . أمّا إذا كان عليه دين فلأنّه لا 
لاح و او E‏ 
يكن عليه دَيْنٌّ فهي مُضافةٌ إلى العبدٍ فلم يَحْنَفْء وعندَ محمّدٍ هي ملك المولى حقيقةً 
فيَحْنَثُ برُكوبها ولو غلبت لا يركب مركا ولا توي (*' شیا فرَكبَ ”* سَفِينة أو محمّلاً 
أو دابَةٌ بإكافٍ أو سرج " "© حََيِتَ لوجود الرُكوب أمّا في الدَابَةٍ ة بالسَرْجٍ والإكاف فلا شك 
فيه وأمّا في السَفيئةٍ فلن الله تعالى سى ذلك (رُكوبًا بقوله عر وجل : وال تكبأ ها 
يو آله يحَرِهًا» [هود: ]4١‏ واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّم) ”" . 

فضل [في الحلف على الجلوس] 

ال ب لق و اما 
خلس عليها ولیس بینه وبينها آشيء] "2 غير ثيابه» فإ کان بيه وبين الأرضي حصي 

ی او باط أو کر [أواشية عا ل SE‏ 000 
باق ار رونم محل ENE RR‏ 
الجُلوسَ عليها بما هو مُتَصِلُ به ''' من ثيابه يُسَمّى جُلوسًا (على الأرض) ”"" عُرْفَاء 
رذن :0" ا EGS‏ 

ألا رى أنّهِيُقَالُ: جَلَسَ على البساط والحصير لاعلى الأرض فإذا ©" حَلَفَ لا 
كنس على هذا الزراش ركنا حصي وهل سال E‏ 
يَحّْتْ لان الجُلوسَ يضاف 7" إلى الثاني دود الأول . 


)١(‏ في المخطوط : «لفلان». 
(۳) فى المخطوط : «عندهما). 
(۵) زاد في المخطوط : «في» . 


(۲) فى المخطوط : «لعبده» . 
)٤(‏ في المخطوط : «ينوي» . 
)١(‏ فى المخطوط : امسرجة». 


(۷) في المخطوط : «بالآية» . 
)1١( ٠‏ في المخطوط : «بها» . 


(1) في المخطوط : «فإن كان» . 


)١5(‏ فى المخطوط: «مضاف». 


(۸) زيادة من المخطوط. 
9© ليست فى المتخطوط؛ 
(1) فى المخطوط : «عليها». 
(15) في المخطوط : «فإن» . 


GP‏ 5 و 


ألاترى أنّ الطّئفيسة (١)إذا‏ جُعِلَتْ على (البوري ")) "لا يقال جَلَْسَ على (البوري) . , 
بل يُقَالٌ: جَلّسَ على الطَنْفِسةء وكذلك إذا جعل الفِراشٌ على الفراش أو البساط على 
البساط . وخالَفَ أبو يوس في الراش خخاصّةٌ قال : إذا حَلَفَ اينم على هذا الفراش 
فجعل فؤقّه فِراشا حر ونام عليه حَيِتٌ حك ؛ لأنّهما جميعًا مقصودانٍ بالتوم لأ ذلك إِنْما (يُجْعَلُ 
لزيادة التَوْطِئة) ”* . 

وأجمّعوا على آنه لو حَلَّفَ لا ينام على هذا الفراش فجعل فؤقّه قِرامًا أو محبسًا حَيْتَ 
لأنّ ذلك لا يمْنعٌ [من] ”" أنْ يُقال نام على الفراش . 

ONE a EE‏ و لايَنامُ على هذا السَطح 
فجعل فؤقه مُصَلّى أو رشا أو بساطا هم لس عليه ”" حو نالعال علج ا على 
السّرير» وإِنْ كان فؤقّه فراش e EEE‏ 
فق السَريرٍ سيا أو بی فو القن دكَانًا أو فق السَطْح ”© سَطْحا آخر لم يَحنَتْ 
الجُلوس يُضافٌ إلى الثاني دون الأوَلٍ . 

وقال محمّدٌ: إذا ”“ كان نَوَى مُباشْرَئّه وهي أن [لا] يکود فؤقه شيءٌ لم يُدَينْ في 
القضاء يُعْتَى به إذا حَلَفَ لا ينام على السّريرٍ فنامَ على الفِراش فؤقٌ السّرير لأنّه نَوَى غير 
ظاهر كلامه . 

لوقك زراك 15 علي الواح هذا السَّرِيرٍ أو ألواح هذه السفينة فمَّرش على ذلك 
فِراشا لم يَحْنَثْ يَحَث؛ لأنّه ما نام على ألواجٍ س 
الأرض فمَشَى عليها وفي رِجْلِه ف أو نعلي يَحْتَتُ لأنّ المشيّ على الأرض هكذا يكونٌ 
عادةً ألائرَى آنه لم يَجْمَلْ ''' بينه وبينها ما هو مُنْفَصِلٌ عنه وإنْ مَشََّى على بساطٍ لم 
)١(‏ الطْنفسة: البساط . انظر المعجم الوجيز (ص 0795 . 


(؟) في المخطوط : «اليواري». 


(4) فى المخطوط : «اليواري». (5) فى المخطوط : «جعل للتوطثة» . 
(1) زيادة من المخطوط . (۷) فى المخطوط : «فيه» . 

(۸) زاد في المخطوط : «آخر». (۹) فى المخطوط : «إن». 

)٠١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المخطوط : «الألواح». 


. في المخطوط : «حَجِل)‎ )١١( 


ر کتاب لایمان و( 
E‏ : مَشَّى على البساط وجاء في الشَعْر : 

سجس شتات طاق اي كي انارق 

ولو مَشٌی على المنعلح حَنِتَ لاه يقال : هذه أرض السّطحء ويُقالٌ لمَنْ [قام] “على 
السَطح لا تتم 9 على الأرض : 

فضل [في الحلف على السكنى] 

وأمًا الحلف على السكتى والمساكنة والإيواء والبيتوتة : 

أمَا السکتی : فإذا حَلَفَ لا يَسْكَنٌ هذه الدَارَ ما أن كان فيها ساكنًا أو لم يكنْ . 

إن لم يكن فيها ساكمًا: فالسکتی فيها أن بشکتها بنضيه ويَثْقُلَ إليها من مناه ما (يتأنّتُ 
نا ويسْتعمِلُه في منزله فإذا فعَلّ ذلك فهو ساكِنٌ وحانِثٌ في يمينه نه لأن الک ج 


01 سوه وات‎ I ES 
يَسَمَى (ساكِنَ المسجد) كو ا حديي ان الي سحي ب ااا وول أن‎ 

الشكتى ما ناء وذلك إِنّما يكونُ بما يكن به فى العادة وذلك ما قُلّْنا 0 

وذ كان فيها ا لا وشكلها فزن الجر حتى کل ا و ا وو ی 
اللي ةارما دوك كار جاردا a‏ يفعل ذلك ولم 
يأاځڏ في التُقْلةِ من ساعَتِه وهي مُمْكِنةٌ حَنِتَء ههنا ثلاثة فُصولٍ: 

احذهاء إذا حَلّفَ لا يَسْكُنُ فانتَقّلَ بأهلِه ومّتاعه في الحالٍ لم يَحْنَثْ في قول أصحابنا ^ 
الثلاثة» وعند زُقَرَيَحْتَتُ وهو " على الخلاف الذي ذَكَرْنا في الرّاكِب حَلَفَ لايَرْكَبُ 
[واللابس حَلّفَ لا يَلبَيُ] '' (فنزل وترّعَ في الحالٍ وقد ذَّكَرْنا المسألة فيما تَقَدَمَ. 

والقاني: إذا) ١”‏ انتَقَلَ بنفسه ولم يبقل بأهله ومَتاعه قال أصحابنا: يَحْنَتُ "". وقال 


0 ا نن الط (۲) في المخطوط : «تقم». 
(۳) فى المخطوط : (يبات فيه . (6) في المخطوط : هوا . 
(5) فى المخطوط : «ساكتًا» . (9) رباد من المتخطوط . 

(۷) في المخطوط : «قلناه». (۸) في المخطوط : «علماثنا». 
(9) في المخطوط : «وهذا». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


() فى المخطوط :«ونزل من ساعته ولو خلف لا يسكن فإذا» . 
)١١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (5517/7). المبسوط (۸/ »)١187‏ المختصر (ص ١8‏ ”7) 


0) ¢ 


الشافعيٌ : لا يَحْنَتْ 

وجه قوله: أنّ شرط جیه سُكناه ولم يَسْكُنْ فلا يَحْنَثُ كما لو حَلَفَ لا يَسْكنُ في بَلَدٍ 
فخرج بنفسه وترك أهلّه فيه» وقال الشَافعينٌ مُحُْتَجا علينا: إذا حرجت من مَكة حلفت 
دقیرات ‏ بها أقَاكونُ ساكئًا بِمَكةَ؟! 

ولثّاء أنّ سُكتى الدَارٍ نما يكونٌُ بما يُسْكَنٌ به في العادة لما ذَكَرْنا أنه اسم للكوْنٍ ”" 
على وجه الاستِفْرارٍ ولا يكونُ الكونُ على هذا الوجه إلا بما يُسْكنٌ به عادةً فإذا حَلّفَ لا 
يَسْكُتُها وهو فيها فإن بدأ في إزالةٍ ما كان (به ساكئًا فإذا لم يفعل حَيِتَ) 8 
بقوله : لا أسكنٌ هذه الدَّارَ (فقد مَتَمّ) © نفسَه عن سُكتّى الذدَارٍ وكُرِهَ سُكناها لمعنّى يرجعٌ 
إلى الدارء والإنسانٌ كما يصونٌ نفسّه عَمّا يكرّه يصونٌ أهلّه عنه عادةٌ فكانت يميئّه واقعة 
على السّكنّى وما يُسْكَنٌ به عادةٌ فإذا خرج بنفسه وترك أهلّه ومَتاعَه (فيه ولم) '"2 يوج 
شرط البرٌ فِيَحْتَتٌ . والدَّفاتِدُ لا يُسْكَنُ بها في الدّورٍ عادةً فبقاؤها لا يوجبٌ بقاء السّكنى 
(فهذا كان) ”" [تَشْنِيعًا] © في غير موضهه؛ ولان مَنْ حَلّفَ لا يَسْكُنُ هذه الدّارَ فخرج 
بنفسه وأهله ومّتاعه فيها يُسَمَى في العُرْفٍ والعادةٍ ساكِنَ الذَارِ . 

ألاتَرى أنه إذا قِيِلَ له وهو في السّوقٍ: أينَ تَسْكَنُ؟ يقول: في موضع كذاء وإِنْلم 
يكن هو فيه وبهذا فارّقٌ البلَدَ لأنّه [لا] “يقال لمَنْ بالبضرة: إِنّه ساكنٌ بالكوفة . 

والشايث: أنّه إذا انتَمَلَ بنفسه وأهله وماله ومّتاعِه وترك من أثاثِه شيئًا يَسيرًا قال أبو 
حنيفة : يَحْنَتُ . وقال أبو يوسّفَ: إذا كان المتاعٌ المثروكٌ لا يَشْغَلُ بيا ولا بعض الدَارٍ 
لا يَحْمَكُ ولت أجِدٌ في هذا حَدًا وإّما هو على الاستِحْسانٍ وعلى ما يعرقه النّاس. 


ا 5 20 وک 2 ٠‏ 40 ص 
رقيل مل فول أبن دة ذاق ك فيا بنرا بعتن ” “١‏ ما لا يُعْبَدٌ به '' ويُسكنُ 


وهذا لأنّه 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا خرج ببدنه متحولاً لم يضره بأن تردد على حمل متاعه وإخراج أهلهء وذكر عنه 
الربيع أن النقلة على البدن دون الأهل والمتاع . انظر: الأم (۸/ ۷۲)» مختصر المزني (ص 2597 . 

(۲) فى المخطوط : «دفيرًا) . (۳) فى المخطوط : «الكون». 

)٤(‏ في المخطوط : افيه ساكتًا لم يحنث». )٥(‏ في المخطوط : «منع». 

(0) في المخطوط : «لم». (۷) في المخطوط : «فكان هذا». 

(۸) ليست فى المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 

. زاد في المخطوط : «في التأثث»‎ )1١( زاد في المخطوط : «به».‎ )٠١( 


س ور 


1 بمثله . فأمًا إذا خَلَّفَ فيها ونَّدًا أو مكئّسة لم يَحْنَفْ لأبي يوسُفَ أن اليسيرَ من الأثاثِ لا 
ا ا ان 

ولأبي حنيفة: أنّ شرط البرٌ إزالةٌ ما به صار ساكئًا فإذا بقي منه شيةٌ لم يوجذ شرط البرٌ 
بکمالِه فِيَحْتَتُ فان مُنِعَ من الخُروج والقَحَوُلٍ بنفسه ومّتاعِه وأوقّعوه وقَهَروه لا يَحْنَتْ وإ 
أقامَ على ذلك اناق 9 أده ا بل أسكنّ فيها فلا يَحْنَفْء ولأنّ البقاة على 
السّكتى يجري مجرّى الابتداء . 

ومَنْ حَلَفَ لا يَسْكُنُ هذه الدّارَ وهو خا الدَّارٍ فَحُمِلَ إليها مُكرّمًا لم بخ يَحْنَفْ كذا البقاءٌ 
إذا كان بإكراو. 

وقال محمّدٌ: إذا خرج من ساعَتِه وخَلَفَ مَتاعَه كله في المسكن فمَكَتٌ في طَلَّبِ 
المنزل أيَامَا ثلانًا فلم ”*' يجذ ما يَسْتَأجِرُه وكان يُمْكِنُهِ أنْ يَخْرّجَ من المنزلٍ ويَضَعَ متاعَه 
حارج الدّارٍ لا يَحْنَتُ لأ هذا من عَمّل التُفْلةٍ إذ النُقْلهٌ محمولةٌ على العادة والمُعْتادُ هو 
الانيقالٌ من منزلٍ إلى منزل ولآته مادام في طب المنزل فهو مُتشاغل بالانيقال كما لو 
خرج يَطْلَْبُ مَنْ يَحمِلُ رَخْلَّهِ. 

وقال محمد : إِنْ كان السَاكِنُ موسِرًا وله مَتاعَ كثيرٌ وهو ي يقدِرٌ على أن يَسْتَأَجِرُ مَنْ 
لتاق في م فلم فمل وجعل يل بضيه لاز فلا فتكت في ذلك ناء 
قال: إِنْ كان التَقَّلانُ لا ب يُفثرانه 29 لآ يَخْكَتُ لان الحِنْتَ يقعٌ بالاستفرار بالدَارٍ ”"ا 
والمُتَشاغِلٌ بالانتقالٍ غير مُسْتَفَدٌ ولأنّه لا يَلْرَمُه مُه الانتقال على أسرّع الوجوه آلا تَرَى أنه 
بالانتِقالٍ المُعْتادٍ لا يَحْنَتُ وإنْ كان غيرّه أسرَعَ منه فإِنْ تَحَوّلَ بِبَدَنِهء وقال ذلك أَرَدْتَء 
فإِنْ كان حَلَفَ لا يَسْكَنُ هذه الدَارَ وهو ساكِنٌ فيها لا يُدَيَنُ في القضاء لأنّه حلاف 
الظاهر [4/ ١٠۲ب]‏ ويِّدَيّمُ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجل لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامُه 
وان 2*7 كان حَلَفَ وهو غيرٌ ساکن . وقال نَوَيْت الانتقال بدني دين لأنّه نَوَى ما يحتمله 


وفيه ندید على نفسه . 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ولم»‎ )٤( في المخطوط : «سكنها؛.‎ )۳( 
. في المخطوط : «حتى حمل». () في المخطوط : «يفثّر)‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «في الدار». (۸) في المخطوط : «فإن». 


mm‏ ر ا ا 


وأمّا المُساكَنةٌ فإذا كان ° رجل عاونا مع رجكل ي فحلف ی ا 
انج قان دفي الق رهي نكا [على المكان] ٩‏ وإلا حَيِك» والتُقْلهُ على ما 
وصَفْتٌ لَك إذا كان سائئًا في الدَارٍ فحَلَفَ لا يَنْكَتُها لأنّ المُساكَنةَ هي أ کو ن 
واحدٌ فإذا لم يَْتقِلُ في الحالٍ فالبقاء على المُساكنة مُساكَنة فيحنت فان وهَبَ الحالِفٌ 
مَتاعه للمحلوف عليه أو أودَعَه أو أعاره ثم خرج في طَلَّب منزلٍ فلم يجذ منزلاً أيَاما ولم 
يأتِ الدَارَ التي فيها صاحبه . 


قال محمد : إِنْ كان وهّبّ له المتاعَ وقَبَضَّه منه وخرج من ساعَتِه وليس من رأيه العو 
إليه فليس بِمُساكِنٍ له فلا يَحْنَتُ وكذلك إن أودَعَه المتاعَ ثّمَ خرج لا يُريدٌ العؤْد إلى ذلك 
المنزلء وكذلك العاريّةٌ لأنه إذا وهَبّه وأقبّضَّه وخرج فليس بمُساكِن إِيّاه بنفسه ولا بمالِه» 
الي وكذلك إِنْ أودّعَه المتاعَ ثُمَ خرج] ”" وإنّما هو 
في يَدِ المودّع » وكذلك ”© إذا أعارّه فلا يَحْنَتُ . 

ولو كان له في الدَارٍ زوجةٌ فرارَها على الجُروج فأبّث وامَتعَتْ وحَرّصٌ على ځُروچها 
واجتَهَدَ فلم تَفْعَلْ فإه لا يَحنَتُ [إذا كانت هذه حالها لأنّه لو؛ بقيّ هو في الدَارٍ مُكرّمًا لم 
يَحْتَمْ] ”*) لِعَدَم اختياره السّكتى به فكذا إذا بقي U‏ بد كنم 

لفت لا مناخ قُلانا فنناكته فى عوصة دار أو بيت أو غرف + لأنّ المساكنة 
هي الشُرَبُ والاختلاطٌ فإذا سَكَتَها في موضع يضْلُحٌ "2 للسُكتى فقد وُجِدَ الفعل 
المحلوفٌ عليه فِيَحْدَتُ فان ساكئه في دار هذا في حُجْرةٍ وهذا في حُجْرة أو هذا في منزلٍ 
وهذا في منزلٍ حَنِتٌ إلآ أنْ يون ”" دارًا كبيرة . 

قال أبو يوسّفَ: مثلٌ دار الرّقيق ونحوها ودار الوليدٍ بالكوفةء فإنّه لا يَسْتَتُ وكذا كل 
دار عَظيمةٍ فيها مقاصيرٌ ومَّازِلُ . 

وقال شام عن محمَّدٍ: إذا حَلَفَ لا يُساكِنُ فلاا ولم يْسَمٌ دارًا فسَكنَ هذا في حُجْرةٍ 


(1) في المخطوط : «قال» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(*) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «وكذا» . 
(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «صالح». 


(۷) في المخطوط : «تكون». 


وهذا في حُجْرةٍ لم يَحْنَتْ إلا أن يُساكته في حُجْرةٍ واحدة . 

قال هشامٌ: قلت : فن حَذْفَ لا ائه في هذه الذار فسَكَنَ هذا في حجر [منها] 17" 
وهذا في حُجْرةٍء قال يَحْنَتُ ؛ لمحم أن الحَجْرَتَيْنٍ المُخْتَلِفَتَيْنٍ كالدَارَيْنِ بدَليلٍ أن 
ارد مح اعدا إذا لفل المسووق إلى اى فى برليى عذلك إذاغلت ا 
في دار ؛ لأنّه حَلَفَ على أنْ لا يَجْمعهما دارٌ واحدةٌ وقد جَمعتهما ون كانا في حُجَرِها . 

روحت الاق ني لاد وقد e O‏ 
فقد وَجِدَ القَرْبُ فهو كبيبَيْنِ من دار » وإِنْ كانا في حُجْرَ َيْنِ من دار عَظيمةٍ فلا يوجذ القُرْبُ 
تقو اراق فى قفا نون سك تاش يلياد جا رهن ديكا رد ليت ولاعت 
ولم يْسَمٌّ دارًا حَنِتَ ”"' في قولهم ؛ لأ بوت الدّارٍ الواحدة كالبيتٍ الواحدٍ. 

ألا تَرّى أن السَارِقٌ لو نَقَلَ المسروق من أحد البِيتَيْنِ إلى الآحْرِ لم يُفْطْْ؟ وقال أبو 
يوسُف : [فإِنُ] ”" ساكته في حانوتٍ في السّوقٍ يعملانٍ فيه عملا أو يَبيِعانٍ فيه تجار فإنّه 
لايَحْنَتُء وإِنّما اليمينُ على المنازلٍ التي هي “ المأوى وفيها الأهلٌ والعيال. 

فقا حَوانيتُ الببع والعمّلٍ فليس يقعٌ اليمينُ عليها إلآّ(أنّهِينُوي أو) ”“ يكو بينهما 
اکلام! ‏ قبل اليمين [بَدَل] يذل عليها فتكود اليمنُ على ماتَقَدم من كلايهما 
ومّعانيهما لأنَّ السّكتّى عِبارةٌ عن المكانٍ الذي يأوي إليه © الت س في العادة . 

ألائَرَى أنه لا يُقال : لان يَسْكُنُ الوق وإِنْ كان يَنْحِرُ فيها فإن جعل السوق ن مأواه» 
فيل نه يَسْكُن السَوقٌَ» فن كان هناك دلالة تذل على أنه أراد باليمين تَرْكَ المُساكنة في 
السّوقٍ خُمِلْتٍ اليمِينُ على ذلك» وإِنْ لم يكن هناك دَلالةٌ فقال: نَوَيْت المُساكنة في 
السّوقٍ أيضًاء فقد شَدَدَ على نفسه» قالوا: إذا حَلَفَ لا يُساكِنٌ قُلانًا بالكوفة ولا نبّةَ له 
فسكنَ أحدّهما في دار والح في دار أخرى في قبي واحدة أو مَحلٍَ واحدة أو زپ 57 
فإنّه لا يَحْنَتُ حتى تجْمعهما السُكتى في دار لأنّ المُساكنة هي المُقارَبةٌ به والمُخْالَطةُ ولا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «لا». 
(۳) ليشت فى الميخطوط. (4) فى المخطوط : «فيها». 
)٥(‏ فى المخطوط : «أن ينويها و». (41 زياد من المتقطوط: 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «فيه» . 


(9) في المخطوط : دور . 


يوج ذلك إذا كانا في دارَيْنٍ وذَكَرَ الكوفةً لتخصیص اليمين بها حتّى لا يَحْنَتَ بمُساكئيه 
بو یر 

فإذ قال توت أن لا اسك 27 الكوقة والمخلوف غليه بالكوفة دق لأنه دد 
على نفسه وكذلك إذا حَلَّفَ لا يُساكِنُه [717/5أ] في الذَارٍ فاليمينُ على المُساكنة في دارٍ 
واحدةٍ على ما بين . 

ولو أن ملحا ” حَلَفَ لا يسان فُلانَا في سَفِينةٍ واحدةٍ ومع كل واحدٍ منهما آهل 
ومَتاعُه وانّخذها (منزلّه فإِلّه يَحْتَتُ) **؟ وكذلك أهل البادية إذا جَمعنْهِم حَيْمةء وإِنْ 
تَعَرَقَتِ الخيامُ لم يَحْنَثْ وإِنْ تَقَارَبَتْ؛ لأنّ السكتى محمولةٌ على العادةٍ وعادةٌ الملاحين 
السُكتى في السَمْنِ وعادةٌ أهل البادية السكتى في الأخبية فتُحمَلُ يميئهم على عاداتهم» 
وأمّا الإيواء فإذا حَلَفَ لا يأوي مع فُلانِ أو لا يأوي [في مكان أو دار أو في بيتٍ فالإيواءً 
الكونُ ساكنًا في المكانٍ فأوَى] ”” مع قُلانٍ في مكان ليلا كان المُكتُ أو كثيرًا ليلد كان 
أو هارا [حَنِتَ] 2 وهو قول أبي يوسّفَ الأخيرٌُ وقول محمَّدٍ إلا أ يکود نَوَى أكثّرَ من 
ذلك يومًا أو أكثّرٌ فيكونٌ على ما وی 

ورَوَى ابن رُسْثُمَ في رجلٍ حَلَفَ بالطلاقي لا يأويه وثُلانًا بيت وذلك لأنّ الإيواء عبارة 

عن المصيرٍ في الموضِع قال الله عَرّ وجل : قال سَتَاوىَ إل جَبَلٍ يعون م مر الماک 
[هود: : *4] آي ألتجئٌ وذلك موجوةٌ في قَليلٍ الوقتٍ وكثيرِه وقد كان قول أبي يوسُفَ الأول : 
إِنَّ الإيواء مثل البيتوتة وإنّه لا يَحْنَتُ حى يُقِيمٌ في المكانٍ أكثّرٌ الليل ؛ ؛ لأنهم يَذْكَرونً 
الإيواة كما يَذْكُرونَ البينوتةً فيقولونّ: فُلانُ يأوي في هذه الدَارٍ كما يقولونّ: يَبِيتٌ فيها 
وأا إذا نَوَى أكثّرٌ من ذلك فالأمرُ على ما نَوّى ؛ لأنّ اللَفْظَ مُحْتَمِلُ فإنهم يَذْكُرونَ الإيواء 
ويُريدونَ به السّكتّى والمقام . 

وقد رَوَى ابن رُسُْمَ عن محم في رجلي قال: إِنْ آواني وإيَاكٌ بيت أبَدَا [أنه] ''' على 
زفة عَيْنِ في قول أبي يوسّفَ الأخيرٍ ‏ وقولنا إلا أن يكونً نَوَى أكثرَ من ذلك يومًا أو 


. في المخطوط : «تسكن». (۲) فى المخطوط : «حنث»‎ )١( 
. في المخطوط: «منزلاً حنث)‎ )٤( . في المخطوط : «فلاتا»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )45( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «الآخر». 


أكثّرٌ [فالأم؛ على ما نَوَّى ؛ لأنّ اللَفْظَ يومًا أو أكتر] 2 . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفَ إذا حَلَفَ لا يأوي فُلانَا وقد كان المحلوفٌ عليه في 
عيالٍ الحالِفٍ ومنزله لا يَحْنَتُء إلا أن يُعيدَ المحلوف عليه مثلَّ ما كان [عليه] ”" وإِنْ لم 
يكن المحلوفٌ عليه في عيالٍ الحالِفِ فهذا على نيّةٍ الحالِن إن نَوَى أن لا يَعوله 4) 
نور N E‏ مله وت لان قرلة لا ياوه 37 E‏ 
ضَمُّهِ إلى نفسه ومنزله وقد يُرادُ به القيامُ بأمره فإِنْ كان في اللّفْظٍ دَلِيلُ على شيءٍ وإلاً 
يرجم إلى بيه ته فن دحل المحلوف عليه بغیر إذنه فرآه فسَكتَ» لم يَحْنَتْ ٽه حَلّفَ على 
فعل نفسه فإذا لم يأمُرْه لم يوج فعله . 

وقال عمرو عن محمَّدٍ الإيواء عند 7" البيتوتة والسّكتى فإِنْ تَوَى المبيتَ فهو على 
ذُهاب الأكثّر من الليل» وإِنْ لم يَنْوِ شيئًا فهو على ذَّهاب ساعة . وأمًا البيّتوتةٌ: فإذا © 
حَلَفَ لايَبِيتُ مع قُلانٍ أو لا يَبِيثُ في مَكانٍ كذا فالمبيثُ بالليل ”"' حتّى يکود فيه اکر من 
نصفي الليل وإذا "كان أ انل بشنت وسوا نام في اللموظيع أو لک 0157 
لأنّ البيتوتة عبارةٌ عن الكونٍ في مكان أكثّرٌ من نصفب الليل ألا ير ري أن الامنان يدجن 
على غيره ليلا bS Ls‏ أقامٌ أكثرٌ الليل 
قال ؛ بات عد ونال لاد بانث فى منزله وان کان فى اول الليل فى غيره ولا كته 
الوم لان الفط لا يقتضيه لُْةٌ كما لا يقتضي اليقَظة فلم يكن شرطًا فيه . 

وقال ابن رُم : عن محم في رج حَلّفَ لا بيت الليلة في هذه الذَار وقد ذََبَ ا 
اليل د ا الین قال زياع 080 ينيك ت لان البيتوتة إذا كانت تَقَعُ على أكثر الليل فقد 
حَلَفَ على ما لا يُتَصَوَّرُ فلا تَنْعَقِدُ يميه واللّه عَرَ وجَل أعلّم . ا 


. ليست فى المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : «عليه»‎ )١( 
. فى المخطوط : «يقوله»‎ )٤( فى المخطوط : «وإن».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «يدخل». () فى المخطوط : «لا أويه»‎ )5( 
فى المخطوط : «عندي». (۸) فى المخطوط : «إذا».‎ )۷( 

(9) فى المخطوط : «فى الليل». )٠١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
)١١(‏ في المخطوط : «لا». )۱١(‏ في المخطوط : «لا». 
(۱۳) فى المخطوط : «ترى». (15) في المخطوط : «ويقيم». 


. ليست في المخطوط‎ )٠١( 


فضل [في الحلف على الاستخدام] 

وأمّا الحلِفٌ على الاستخدام فإذا حَلّفَ الرَجُلٌ لا يَسْتَحْدِمُ خادمةً له قد كانت تخدمُه 
ولا نيه له» فِجَعَلَتِ الخادمةٌ تخدّمُه من غير أن يأمُرّها حَِتَء لأنّه لَمَا مَكُنَها من الخدمةٍ 
فقد تركها على الاستخدام السَابِقٍ؛ ولأنّه لما لم يمْتَعْها فقد استخدَمَها دلالة» وإ لم 
لے 17 يا 21 

ولو ” كان الحالِف ‏ على خادمة لا يملِكها فَحَدَمَئْهِ بغير أمره لا 00) يَحْنَتُ لعَدَم 
سبي الاستخدام ليكو التَمْكينُ 2 من الخدمة (إِبْقَاءَ لها) 9 على الاستخدام ودر 
جَعْلٍ التَمْكين دَلالةَ الاستخدام لأنَّ (امتتغيدام جارية الغير) ”* بغيرٍ ! نه حطر وك 
(يكونٌ إذنًا به) ” “من طريقي الدلالة [فهو الفرق] ”' الس لكان ا القن 
كانت تخدمّه عن خدمَيه ثم حَدَمَنْهِ بغيرٍ أمره. قِيلَ: لم يَحْتَثْ لاله بالتنكين 29 قَطَعَ 
استخدامّها السَابِقٌ فقد ود منها 27 به بغير استخدام فلا يَحنَتُ . 

ولاك مساك الا سيد سير ار بأمره وهي خادِمَيُه أو[7/5١7ب]‏ 
خادمةٌ غيره حَنِتٌ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على فعلها وهو خدمَتُها لا على فعله وهو 
استخدا ETE ٩5‏ ون . وکل شيءِ من عَمَّل بيه فهو خدمَيُه لأ الخدمة عِبارةٌ 
عن عَمَلٍ البيت الذي يُحْتَاجُ إليه في الغاليب. 0 

ولو 7" حَلّفَ لا يَسْتخدمٌ خادمة " لفُلانٍ فسَألّها ‏ وضوءا أو شرابًا أو أومأ 
إليها 10" ولم يكن له نيةٌ حين حَلّفَ حَنِتَ» إن فعَلت ”'" ذلك أو (لم تَفْعَلْ) "" إلا أن 


6 م 


(١)فى‏ الميخطوط :يود (؟) في المخطوط: «وصريحًا». 

(۳) فى المخطوط : «وإن». )٤(‏ فى المخطوط : «الحلف». 

(5) في المخطوط : «لم». (1) في المخطوط : «التمكن» . 

(۷) فى المخطوط : «لبقائها» . (۸) في المخطوط : «الاستخدام بجارية» . 
(4) في المخطوط : «يمكن إثباته) . )٠١(‏ ليست في المخطوط . 

)١١(‏ فى المخطوط : «الخدمة». )١0(‏ فى المخطوط : «بالنهي». 

(۱۳) فى المخطوط : «(منه) . (14) فى المخطوط : «استخدامها» . 
)٠١(‏ فى المخطوط : «وجد». )١(‏ فى المخطوط : «وإن». 

(10) فى المخطوط : «خادمًا». (۱۸) فى المخطوط : «فسأله». 

(15) في المخطوط : «بذلك إليه». )۲١(‏ في المخطوط : «فعل». 


)١١(‏ في المخطوط: «لا». 


م سس ہر 


يكونّ نَوَى ”'' حين حَلّفَ أنْ لا يَسْتَعِينَ بها" فتُعيئه "فلا يَحْنَثُ حتّى تُعيئّه لأنّه 
ييه ب مل وم س رند مط ا لي الا 
تخدمة فن ى ما يحتملّه كلامه و (فيما بيئه وبين الله تعالى) 00 


ا ا لو ار والعُلام والصَّغْيرُ الذي يَحُدْمْ 
والكبيزائن ذلك ر 0 ا الخاد تشم وا ی ر ا کے اکان 
الصّغْيرُ مِمَنْ يقدِرُ على الخدمة واللّه عر وجل أعلَمُ . 

فضل [في الحلف على المعرفة] 


وأمًا الحلِفٌ على المعرفة " فإذا 29 حَلّفَ على إنسانِ أنه لا يعرِقُه وهو يعرقه بوَجْهِه 
لكنّه لا یعرف اسمّه فقد بر في يميه 2 يمينِه ولا يَحْنَثُ لأ إذا لم يعرف اسمّه لم يعرفه بدَليلٍ ما 
وُوي عن" ' رسول الله يك آنه سَألٌ رجلا عن رجل» وقال له eT‏ 
الرَجُلُ: َعَم » فقال [له] ٠”‏ : «هل تذري ما اسمُه؟» فقال : لا . فقال: «إنّك لم عرف" 


أن إذا لم يعرف باسمه وإ عَََهبوَجْهه لم يكن عارئًا به على الإطلاقي بل من وجو دو 
وجه ومن» شرطٍ جنه المعرفةٌ على الإطلاقي ولم توجَدْ ”فلا يَحْنَتُ . 

وقال خَلف ين أنوت: : عن محمَّدٍ في رجل تزوَّج امرأةً ودخل بهاء ولا يدري ما 
اسمُهاء فحَلَف نه لا يعرفهاء قال لا يَحْنَثُ لما بيّئاء ولو أن رجلا وُلِدَ له مولودٌ فأخرّجّه 
إلى جار له ولم يكن سَمّاه بعدٌ فحَلّفَ جارٌه هذا آنه (لا يعرف هذا الصَّبىَ) ©" لا يَحْنَثُ 


(لأنْ معرفته بمعرفة) 7'' اسيه [فلا يُعْرَفُ قبل التَسْمية] 5" , 


. في المخطوط : «عني». (۲) في المخطوط: «به»‎ )١( 
في المخطوط : «عقه؛.‎ )٤( . في المخطوط : افيعينه»‎ )۳( 
. فى المخطوط : ايجبه) . (5) في المخطوط : «يخدمه»‎ )0( 


(۷) فى | لمخطوط : «ديانة» . 
(۸) زاد فى المخطوط : «وأخذ الحق وقبضه وقضائه؛. 


(9) في المخطوط : «إذا» . )١(‏ في المخطوط : «أن». 
)١١(‏ زيادة من المخطوط . )١١(‏ لم أجده. 
)١(‏ في المخطوط : «يوجد». )١5(‏ في المخطوط : لا يعرفه». 


. ليست في المخطوط‎ )١١( في المخطوط : «لأنه لم يعرف».‎ )٠١( 


[فضل في الحلف على أخذ الحق وقبضه 

وأمًا الحلِفٌ على أخذٍ الح ونَبْضِه وقضائه وافتضائه] ‏ [بعد] ”"'إذا حَلَّفَ الرَجُل 
لاان چو كلدو حتاو لق ومن نلان حه قاد متاه ار احا مه وکیل او 
أخذه ”" من ضاين عنه أو مُحتالٍ عليه بأمرٍ المطلوب بر لأنّ حُقوق القضاء لا تَرْجِعٌ إلى 
الفاهل ترم إلى الآير فكان قَبْنَ وكيل الطَالِب قَبْضْه قَبْضه معنّى وكذا القَبْض من وكيل 
المطلوب أو كفيله أو المُحْتالٍ عليه بأمره قَبْضًا منه من حيثٌ المعنى» ولو قَبَضَ من رجل 
بغيرٍ أمر المطلوب أو كانت الكفالة اا ق 
نيمل من ا و وجوت جديا ل أنه له جُعِلَ قابضًا عنه ”*' معنّى في 
موضع الْآمِرٍ وجُعِلَ القبض من الغير كالقبْض منه» فإذا لم يكن يكن ذلك بأمره لم تكن إضائَته 
ال ل ا ا و 
کان لالت حو للق فلي الال تی تھ 9 نيت ار تبني ”1 اعا 
بنفسه أو برسول أو بإحالةٍ أو أمرٍ مَنْ ضَمِئَه له فأخذه الطَالِبُ ب ا 
حقوق القضاءٍ لا تَتَعَلّقُ بالفاعل فَتَتَعَلّقُ بالآير . فكان هو القاضيّ والمُعْطيَ من حيتٌ 
المعنى» ولو كان ذلك بغير أمره حَنِتٌ الحالِفُ لاه لم يقض حقّه ولا أعطاه أصلاٌ ورأسًا 
ألا ری أنّه لا يرجم الدَافِمُ إليه *؟ . 

ل N‏ 
لم يفعل ذلك بنفسه حَيِتٌ حَيِتَ؛ لأنّه شَدَدَ على نفسه وإِنْ كان المطلوبٌُ حَلَّفَ أنْ لا يُعْطَيّه 
فأعطاه على أحدٍ هذه الوجوه حَيِْتٌ . 


فإِنْ قال : إِنّما أرَدْت أنْ لا أغطيّه أنا بنفسر, لم يُدَيَنْ في القضاءِ ودين فيما بينه وبين الله 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «أخذها». (5) في المخطوط : «منه» . 
)٥(‏ زاد هنا في المطبوع: «إلى». (5) في المخطوط : «ليقبضن». 


(۷) في المخطوط : «ليقصين» . (۸) في المخطوط : «عليه». 


ىعسن مع س-حج2 
تعالى لأنَ العطاء بفعله وبفعلٍ غيره سَواءٌ في القصّدٍ فتَناوَلّه ”" اليمينُ» فإذا نَوَى أن لا 
يُعْطِيّه بنفسِه فقد نَوَى خلافٌ الظاهر وأراد التَحُفيفٌ على نفسه فلا يُصَدَقُ فى القضاءء ولو 
لطر ل ال ا الا لمر 
العِوّض كما يصيرٌ مُسْنَوْ فيا بأخذٍ نفس الحقٌ . 

ولو حَلَفَ الطَالِبُ ليخن ماله منه أو ليقضيّنه أو لََسْتَوْفينه ولم يوَقْتْ وقنًا فأْرأه من 
المالٍ أو وهَبَّه له حَيْتَ في يمينه لأن الإبْراءَ ليس بقَبْض ولا استيفاء فقات * ر 
فحَيِتٌء ولو كان وقّتّ وقثًا فقال: اليوم ایدو أدشيق ذلك هيه له له 
يَحْسَفْ [عندَ أبى حنيفة ومحمّد] "° إذا جاور /٤[‏ 117 7أ] ذلك الوقت . 

وعند أبي يوسّف : يَحْنَتُ بناءً على أن اليمينَ الموّقّتة يتَعَلَّقُ انعقادُها بآخر الوقتٍ 
عندّهما فكأنّه قال فى آخر الوقتٍ: لأقبِضَّنٌ منه دَيُنى ولا دَيْنَ عليه فلا تَنْعَقِدُ اليمينٌ 
عندهما وتَْعَقِدُ عند أبي يوسُفَ فيَحَْتُ . أصل المسالة إذا حَلَفَ ليشربن الماء الذي في 
هذا الكوز اليم فأهْريقَ الما قبل انيضاء واللروولد اكركاوا ديا تدع إن نت الزن 
فوّجَدّه زيوفًا أو نَبَهْرَّجَةَ فهو قَبْض وبر في يمينه مد نه سَواءٌ كان الحلِفٌ على القَبْضٍ أو على 
الدَفْع» لأنّها من جنس حقّه من حي الأصل . 

ألا تَرَى أنه يجورُ أخذهما في تَمَنِ الصَرْفٍ فوَقَعَ بهما الاقْتضاءً وإِنْ كانت سَّتُوقةٌ فلي 
هذا بقَبْضٍ»› لأنها ليسثْ من جس الدراهمء ولهذا لا يجوز التَجَورُ بها في تَمَنِ الصّرْفٍ 
وكذلك لو ر القَوبَ الذي أخذ عن الدَيّْنِ بعَيْبٍ أو اسمْحِقَ كان قد بر في يميه 
و[كان] 7" هذا قَيْضًا؛ ان اي اي N‏ 
بطل ؛ لعَدَمِ الإجازة فانحَلتٍ اليمينُ فلا يُتَصَوّرُ الحِنْتُ بعدَ ذلك» وقد “ قالوا : إذا 


اث شترى بدیڼه ر 


بيعًا فِاسِدًا وقَبَضّه فإِنْ كان في قِيمّتِهِ وفاءٌ بالحقٌّ فهو قابضٌ لدَيْنِهِ ولا 
يَحْنَتُء وإِنْ لم يكن فيه وفاءٌ حَِتَ ؛ لأ المضمودً في البيع الفاسد القيمةٌ لا المُسَمَى» 


ولو غَصَّبَ الحالِفٌ مالا مثلَ ”" دَيْيهِ بر لأنّه وقَمَ الافيضاء به» وكذلك ”" لو استَهْلّكَ 


. في المخطوط: «فيتعلق بهما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . () في المخطوط : «وكذا».‎ )۳( 
زاد في المخطوط : «عبدًا». (5) في المخطوط : «بمثل».‎ )5( 


(۷) فى المخطوط : «وكذا». 


له دَنائيرَ أو عروضًا؛ لأنّ القيمة تجبٌ في ذْمْتِهِ فيصيرٌ قِصاصًا . 
وقال محمّدٌ: إذا قال: إِنْ لم أَنَزِنْ من قُلانٍ ما لي عليه أو لم أقبضْ ما لي عليه في 
كيس أو قال : إن لم أقبض ما لي عليك دراه أو بالميزانٍ أو قال: إن لم أقبض دراهمَ 
قضاءً من الدّراهم التي لي عليك فأخذ بذلك عَرَضًا أو شيئًا مِمَا يورَّنُ من الرَعْمَرانِ أو غيره 
فهو حانِتٌ» لأنه لَمَا كر الوزن والكيسٌ والدّراهم فقد وقَّعَتْ يميئه على جنس حقّه فإذا 
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أحدعْوَفا عه حي 
فضل [في الحلف على الهدم] 

وأمًا الحالِفٌ على الهَّذْم قال ابن سماعةً: وسَمِعْت أبا يوسّفٌ يقولُ في رجل قال : 
واللّه لأهيمن هذه الدَارَ فإ هَدَمَ سُقوقّها : بد قدلا عله على ان كزيل الب اا 
بِالهّدْم ؛ لأنّه لو هَدَمٌ جميعَ بنائها كانت بذلك تُسَمَّى دارَ لما ذَكَرْنا نها اسمٌ للعَرْصة 
فا ال على ك 

قال محمّدٌ: إذا حَلَفَ لَيَنْقُضَن هذا الحائط أو لَيَهْدِمَّنه اليوم فنَقض بعضّه أو هَدَمّ بعضّه 
ولم يَهْدِم ما بقي حتّى مضى اليومٌ يَحْنَتُ قال والهّدْمُ عندنا أن يَهْدِم حبّى يُبْقيَ منه ما لا 
يُسَمَى حائطاء لأنّ الحائطً يُمْكِنُ هَذْمّه حتى يُرِيلَ © الاسم عنه فوَقَعَّتِ اليمينُ على ذلك 
بخلافي الدَارِء فإك نَوَى هَدْمَ بعضه صُدَّقَ ديانة؛ لأنّ ذلك يُسَمَى هَدْمًا بمعنى الكسْر . ولو 
حَلَفَ لَيُكسِرن هذا الحائطً فَكّسَرٌ بعضّه بَرّ؛ لاه يُقالُ له : حائط مُكسورٌ فلا يُحتَبْدُ ما يزيل 
به اسم الحائط فالحاصِل أن ههنا ألفاظًا ثلاثة : الهَدْمٌ» والتَفْضُء والكسْرُء والمسائل 
مبنيّةٌ على معرفةٍ معنى كَل لفظٍِ فالهَدْمُ اسم لإزالة البناء؛ لأنّه ضِد البناءِ فان فعَلَ في 
الحائط فعلاً يُنْظَرُ إن بقي بعده ما يُسَمَّى مبنيًا حَنِتَ ؛ لأنّه لا وجود للشّيءِ مع وجودٍ ما 
يُضَادُه وإِنْ لم يَبْقّ ما يُسَمّى مبنيا بَرَه لتَخُقيقه في نفسه قال اللّه تعالى : وولا دهم أله 
الاس بعصم بي هَت صَوَْعِمٌ4 [الحج :0.] والمُرادُ منه استفصالًها [لا إحداث صَدْع أو 
)١(‏ في المخطوط : «قايضًا». (۲) في المخطوط: «أزن». 


(۳) في المخطوط : «عرضًا». )٤(‏ في المخطوط : «الكثير؟ . 
(5) في المخطوط : «يزول». )١(‏ في المخطوط : التحققه» . 


ةعس ع 
ومن في أبنيّتها] ”2 وكذلك التَفْض يُقالَ فُلانٌ تقض بيه كذا أى الها ولو قف 
بعض الحائط أو هدم عق . وقال GS CE‏ 
وجَلٌ) ” 4 انه ری تخصيص المُموم ونه مُحكمَل (فلا يُصَدَفُه َه القاضي) ‏ لأنّه عُدول 
عن الظاهر ٠‏ والكسْرُ عِبارةٌ عن إحداثِ صَدْعٍ أو شَقّ فيما صلب من الأجسام بمنزلة 
الخرّقٍ فيما استَرْخى منهاء فإذا ثبت "© فيه هذا فقد بَرَ في يمينه يمينه» وإِنْ بقيّ التَؤكيبٌ والله 
أعلّمُ . 

فضل [في الحلف على الصضرب والقتل] 


وا ان عار حا ا ل ار 
امرآته لَيَضْرِيَنها حتّى يقثلّها أو ”" حتّى نُرْقَمَ مين ولا نيّةَ له قال : إن ضَرَبَّها ضَرْبًا شَّدِيدًا 
كأَشَدٌ الضُرْب بَرَ فى يمينه ؛ لأنّه يراد بمثل هذا القولٍ فى العادةٍ شِدَّةٌ الصَرْب دون الموتِ» 
قال: فان حَلَفَ لِيَضْرِبَنها حتّى يُهْشََّى عليها أو حتّى تَبول (فما لم) ‏ يوجذ ذلك لم يَبَرْ 
في يمينه ؛ لأنَ هذا يَحدتُ عند شِدَّةٍ الصَرْب غالبا فيُراعَى وجوده للبرٌ. 

ولو حَلّفَ لَيَضْرِيَن عُلامَه في كل حقٌ وباطل (فمعنى ذلك) أنْ َه يَضْرِبَه في كل ما 
شكي ”' بحق ای( ایا و خجلا على وو ا وا 
اع لذن ا ا کر ل اواد بكرو عند الا و رن 
المولى في ضَرْبه أبَدّا فَحْمِلَ الضَرْبُ على الشّكايةٍ للعُرْفِء ولا يكونٌ (الضَرْبٌ في) ”“ 
هذا عند الشّكايةٍ أي : لا يُحمَلُ الضُرْبُ على فؤر " الشّكايةٍ؛ لأ اليمِينَ الواقعةً على 
فعل مُطْلَّقَ عن زَمانٍ لا تَتَوَقَتُ برَمانٍ دونَ رَمانٍ بل تَقَعُ على العْمْرٍ إلا أنْ يعني به الحال 
فيكونٌ قد شد على نفسه [فيصدق] "فان شكيّ إليه فضَرَبّه ثم شكيّ إليه في ذلك 


(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «أزاله». 
(۳) في المخطوط : «البعض صدق ديانة». ١‏ (4؛) في المخطوط: «ولا يصدق قضاءً). 
(0) في المخطوط : «الكلام . (5) في المخطوط : «أثبت» . 
(0) زاد في المخطوط : «قال» . (۸) في المخطوط : «فلم». 
(4) في المخطوط : «فمعناه». )9١(‏ زاد فى المخطوط : «أنه» . 
)١١(‏ فى المخطوط : «اعن». الست ف المخطوط: 
(17) في المخطوط : «المضروب». )١4(‏ في المخطوط : «قول». 


. زيادة من المخطوط‎ )١6( 


ال ری ور يفلم 0 و و أن لامك قنك كاه ی 
يَضربه للشكاية النّانية؛ لأنّه قد ضَرَبَه فيها مَرَةٌ واحدة ولا يتعَلَّقُ بالفعل الواحدٍ الذي ' 
وقَعَتِ الشّكايةٌ عليه ”" أكثَرُ من ضَرْبٍ واحدٍ في العُرْفٍ كما لو قال: إن أخبرتني بكذا 
يلك ر ا قز ی لأ بحت إلا درجم راسد راک رحبا 
كالأوّلٍ كذا هذا. 

وقال المُعَلَى : سَألت محمّدًا عن رجل حَلَفَ لَيقتُلّن فلاا ألفٌ مَرَةٍ فقَتَلّه نم قال إنّما 
نريت أذ الي على شي بال فال أدينه في القضاء؛ لأنّ العادة أنّهم يُرِيدونَ بهذا 
شدي القتلٍ دود تكَرره لدم تصَوّرِه. 

وقال ابنُ سماعة عن أبي يوسّفٌَ : فيمَنْ قال لامرأيّه : إِنْ لم أضْربْك حتَى أنْرْكَك لا 
حَيْة ولا ميّنة فهذا على أن يَضْرِبَها ضَرًْا شَديدًا يوجَعْها فإذا فعَلَ ذلك فقد بَرّ؛ لأنّ المُراد 
منه أن لا يَنْرَكها حَيةَ سَلِيمةَ ولا ميه وذلك بالضَّرْبٍ الشّديدٍ فيَنْصَرِفٌ إليه . 

وقال محمّدٌ: فِيمَنْ حَلّفَ بالطلا لّقد سَمِعٌَ قُلانَا يلق امرأتّه ألفٌ مَرَةِ وقد سَمِعَه 
طَلَقّها ثلاناء فإنه يُدَيَنُ فيما بينه وبين الله تعالى لأنّ (حكمَ القلاث) ”“ حُكمٌ الألفٍ في 
الإيقاع ؟ ولأنه يراد بمثله أكثّرُ عَدَدٍ الطّلاقٍ في العادة وهو الثّلاثٌ . 

ل ألفٌ مرو وقد لَقَيَّه مِرارًا فس ؟ لأنّ ^ 
ذلك لايكونٌ ألفَ م © وَإِنّما أرادَ كثرة اللَّاءِ ولم يُردٍ العدَدَ إنّي أديئه لأنّ مثلّ هذا 
ني اماق وال للتكثير دو الماد المحصور وقد قال اللّه تعالى: #أَمْتَمْفِرَ 
اهم أز و بك إن ر ر ر ا لبس 
ذلك على عَدَّدٍ السَبْعينَ بل ذَكَرّه سبحانه وتعالى للتكثيرٍ كذا هذا . 

ولو قال: واللّه لا أقثّلٌ فُلانًا بالكوفة أو قال: واللّه لا أتزوَجٌ قُلانةً بالكوفةء فضَرَبّه 
الحالِفٌ بِبَعْدادَ فمات بالكوفة أو زوّجّه الوليٌ امرأةٌ كبيرة بِبَعْدادَ فبَلَعّها الخبّرُ بالكوفة 


)١(‏ في المخطوط : 'عنه؛». (۲) في المخطوط: «أخرىة. 
(*) في المخطوط : «نفسه». )٤(‏ في المطبوع: «أنه». 
(5) في المخطوط : «الثلاث حكمها». (7) في المخطوط : «إلا أن». 


(۷) في المخطوط : «كرة». (۸) في المخطوط: «المخصوص». 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ زاد في المخطوط : «الآية». 


فاجارّث حَيْتَ في اليميئَيْنِ جميعًاء وكذلك لو حَلّفَ على الرّمانِ فقال: لا أَفْعَلُ ذلك يوم 
الجمعةٍ فمات يوم الجمعة [أو أجارَّتٍِ النّكاحَ يوم الجمعة] ”“ حَيْتَ الحالِفٌ ولو ”“ كان 
حَلَفَ ليفعلّن ذلك بالكوفة أو يوم الجمعة فكان ما ذَكَرْنا بر في يمينه » وإِنّما كان ذلك لأنّ 
الفعلّ الذي هو قَنْل إِنْ وُجِدَ ببَعْدادَ ويوم السَبْتِ لكته [غير] ” موصوف بصِفة الإضافة 
إلى المُخاطب» وإنما يصيرٌ موصوقًا بالإضافة وقتّ (ثُبوتٍ أثره) “ وهو رُهوقٌ الروح 
وذلك ود بالكوفة يوم الجمعة فِيَحْئَتُ في يمينِه» ونظيرُه لو قال: إِنْ خَلَّقَ اللّه تعالى 
للا ابنًا في هذه السّنةٍ فعبدي حُرٌ فحَصّلَ له ولد في هذه السّنةٍ يَحْنَتْ ون كان حَلْقُ الله 
أزَليا لكنّ الإضافة إلى المخلوق إِنْما تنبت عند وجود أنَّرِه وهو وجودٌ الولدٍ كذا ههنا. 

والئكاحٌ في [عرف] ”" الشرع اسم SS‏ 
(وكذلك العبدٌ) '" إذا اشترى عبد بغير إذن مولا ثم بَََ المولى فأجاز فاته مُشْتَرَى 
يوم أجارّه المولى لأنّه يوم ثبوتِ الملكِ . 

وقال محمّدٌ في البيع الموقوفي والفاسد: : إنه بائع يوم باع ومشتّر تر يوم اشتری» وقال في 
لقتل كما قال أبو يوسّفٌ لمحمّدٍ: إن الملكَ عند الإجازة يتعَلَُّ بالعقدٍ كما علي به عند 
الان 

ولأبي يوسف: أن الأخكام لا تَتَعَلَقُ بالعقدِ الموقوف وإِنّما تَتَعَلَقُ بالإجازةء ولو كانتِ 
الضَرْبةٌ قبل اليمين ومات بالكوفة أو يوم الجمعة لا يَحْنَتُ [في يمينه] “ وإنْ وُجِدَ القتل 
المُضاف إلى المُخاطب يوم الجمعة لأنّ هذا القتلّ ود منه قبل اليمينٍ فلا يُتَصَوُْ امتناعٌه 
عن انّصافِه بصفة الإضافق والإنسانُ لا يمْنَعُ نفسّه عَم ليس في وُسْعِه الاميناعٌ عنه إذ 
مقصوةٌ الحالف البرُ لا الحِنْتُ؛ ولهذا لو حَلَفَ لا يَسْكَنٌ هذه الدَارَ وهو ساكئها فأخذ في 
لتقل من ساعَيه لا يَحْنَتُ فإ وجَدَ السكتّى [718/4أ] وعَرَفَ بِدَلالةٍ الحال ته أراة مَنْمَ 
نفسه عن قَثْلٍِ مُضافٍ إلى مُخاطب *''' باشرّه بعد اليمين . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «وإن». 

() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ينوي مرة». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «يفيد؛. 

(۷) في المخطوط : «وكذا البيع». (۸) في المخطوط : «فأجازه» . 


(۹) ليست في المخطوط . )۱١(‏ ف في المخطوط : «المخاطب» . 


وتَظيزه ما ذَّكَرَّه محمد أنّه لو قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ غَذَاء ُي قال لها: إن طَلْقَتُك 
فعبدي حر فجاء عَدٌ فطقت لم يعت عبد . ولو قال لها : إن طَلَقّْك فعبدي حُرٌء ثم قال 
لها : إذا جاء غَدَّ فانت طالقٌّ فجاء َد وطَلّقّتْ ءَ عَنَىَ عبدّه لهذا المعنى كذا هذا. 


فضل [في الحلف على المفارقة] 


وأا الحلِفُ على المُفارقةٍ والورْنٍ وما أشبّه ذلك إذا حَلّفَ لا يُفارِقٌ غَريمّه حتّى 
لزني ها عليه ر ا ا ا 
E‏ يُسْتَحقُ على المُشْكَري فلم صر مُسْتَوْفيّ» فإنْ أخذ به رَهْنَا أو كفيلاً من غير براءة 
المكفول عنه» تُمَ فارَقّه يَسْنَتْء لأنّ الحنّ في ذِمَة الغريم بحاله لم يُسْتَوْفَ فان مَلّكَ 
اَن قبل الاثيراق بر في يميه لآله صار مُسَؤياء وذ لك بعة الاياي 22" 
لأنّه فارَقّه قبل الاستيفاء فَحَيِتٌ 

وقال أبو يوسفٌ E as‏ 
اا قواتن رَجَها عليه وفارَقّها وكانت عُفْدةٌ الكاح جائزة فقد بَرَ في يميه لأنّه قد 
وجب في نيه باللكاح مغل زب وصار قصاضا فيل نرتيا ولذ كان الكاح فايدًا وام 
بدخل بها حَنِتَ لان المهر لا يجب [بالئكاح الفاسي] ١”‏ فلم يعرز م مُسْتَوْفِيًا فان دخلّ 
بها قبل أن يَُارِفَهاء ومَهَرَ مها مثل الدَيْنٍ أو أكثّرٌ لم يَحْنَتْ يَحْنَفْ لان المهرّ وجب عليه 
الول فصار مُسْعَْفيَا فان كان العقدٌ صَحِيحًا فوَقعَتٍ الفُرقةُ بسبب من جهّتِها سقط 
مَهْدُها وفارَقّها لم يَحْنَتْ لأنّ المهرّ الواجِبَ بالعقدٍ قد سَّقَط وإ ل 
انجلال اليمين فلا يَحْنَتُ . ولو حَلّفَ ليزن ما عليه فأعطاه عَدَدًا فكانت ” " وازِنة حَيِتَ 
مكلف على الو ةقفر الو رن قعله ولع جيل 18 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : إذا قال : واللّه لا أقبضن ما لي عليك إلا جميعًاء وله 

عشرةٌ دراهمَ وعلى الطَّالِبٍ لرجلٍ خمسة دراهمَ فأمر الذي له الخمْسةٌ هذا الحالِفّ أن 


)١(‏ في المخطوط : «فاشترى». (؟) في المخطوط: «لم». 
(۳) في المخطوط : «لم يبر؟. (8) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لم». (0) ليست فى المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فإن كانت». (۸) فى المخطوط : (يفعل» . 


pee TD 
(يَخْتَسِبَ للمَطلوب بالخمسة) ”" التي عليه وجَعَلّها قصاصّاء ودَقَعَ لان المطْلوبَ إلى‎ 
الحالف خمسة فكأنّه قال : إذا كان مُتَوافِرًا فهو جائ فلا (' يَحْنَتُ لأنّ الاستيفاء دَفْعةَ‎ 
واحدة يع على البضٍ في حال واحدة (وأنْ يُعْرَفٌ الورْنُ) ”" ألا تَرَى أن الدَيّنَ إذا كان‎ 
مالا کشا لا ننه دف ۹ في وزنة “ واحدةٍ وقد قَبَض الخمسة حقيقةً والخمسة‎ 

وقد رَوَى ابنُ رُسْتُمَ عن محمّدٍ فيمَنْ قال ”“ واللّه لا خد ما لي عليك إِلأضَرْبَةٌ واحدة 
فور خمسّمائةٍ وأخذها ”" تم ورَنَّ خَمسَمائةٍ قال فقد أخذها ضَرْبَةَ واحدة لأنّ هذا لا 
يُعَدَ مُتَقَرا قال: وكذلك لو جعل ينها درهمًا درهمًا . 

وقال محمّدٌ في «الجامع»: إذا كان له عليه ألفٌ [درهم] ‏ فقال عبده حر إِنْ أخذها 
الوم منك درهمًا دود درهم» فأخذ منها "2 خمسةً ولم يح [منه] "ما بقيّ لم 
يَحْنَفْ لأنّ يميئه وقَعَتْ على أخلٍ الألفٍ مُتَقَرقةٌ في اليوم ولم يأَذٍ الألفٌ [متفرقة] “٠۳‏ 
Ey‏ 

ا ا E‏ 
دراهمَ و '*' لم يأخذ ما كی فرق الت يشدف ن اعد الان يمتنا 
وقَعَتْ على أخذٍ الكل مُتََ ا أخذٍ البعض لأن كلمة «من' للتَبُعيض» ولو قال: 
عبذه حر إن ادها اليوع درك وود a‏ و في وَل التهارٍ بعضّها وفي آخِرٍ 
التهارِ الباقيّ حَيْتَ لأنّه قات ا أخذ الكل في (يوم ُتَفَدقَا) 3 , 


وقال أصحابّنا: إذا حَلَفَ لا يفاره حتّى يَسْتَوْفيَ ما له علیه» فهَرَبَ أو كابَرّه على نفسِه 
)١(‏ فى المخطوط : «يجيب المطلوب بخمسة». 
(۲) فى المخطوط : «ولا». (۳) في المخطوط : «وإن تفرق للوزن». 
(©) فى المخظوظ وة () فى المخطوط : «دفعه». 
(0) فى المخطرط: لحلفت: (۷) فى المخطوط : «فأخذها». 
(۸) فى المخطوط : «فأخذها». (9) ليست "فى المخطوط. 
)٠١(‏ فى المخطوط : «منه». 9) اة من الميختطرط: 
09 زياذةامن المتخطوط. (17) في المخطوط : «اليوم منك» . 
)١14(‏ في المخطوط : «ثم». )٠١(‏ في المخطوط : «فأخذها». 


. في المخطوط : «فقد) . (۱۷) و في المخطوط : #يومه متفرقة)‎ )١( 


أو مَتَعَه منه إنسانٌ كُرْهًا حتّى ذَّمَبَء لم يَحْدَثِ الحالِفٌ لأنّه حَلَفَ “على فعل نفسه وهو 
مَُارَقَنهِ إِيّاه ولم يوجدٌ منه فعل المُفَارَقَةَ» ولو كان قال : لا تفارفني حتى آخد ما لي عليك 
حَنِتٌ لأنّه حَلّفَ على فعل الغريم ” "' وقد ود واللّه تعالى أَعلْمُ . 
فضل [في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف] 
وأمًا الحلِفُ على ما يُضافٌ إلى غير الحالِفٍ بملكِ أو غيره فجملة الكلام فيه أنَّ 
ا خاو 1 


وإِمًا أن جمع بين الإضافة والإشارة. 

والإضافةٌ لا تخلو: إمّا أن تكونَ إضافة /٤[‏ ۸٠۲ب]‏ ملكِ أو إضافة نسبةٍ من غير 
ملك ۳ 

فن افْمَصَرَ في يميه على الإضافةء والإضافةٌ إضافة ملكِ فيميئه على ما في ملك قُلانٍ 
yy‏ يوم 
حَلَفَ أو لم يكن بأن * حَلّفَ لا يأكل طعام ثُلانٍء أو لا یشرب شراب فلان» أو لا 

باعل کا فان ا وات فلن او لا يلت توت فان ار لا يكلم عبد فاون 
ولم يكن + شيءٌ منها في ملكه ّم اسنّحْدِتَ الملك فيها ” هذا جَوابٌ ظاهر الرّوايةِ في 
الأصل والزياداتِ 8 ' وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّف . 

(ورُويّ عنه) ”1 ا خرى أنّ "' الإضافة إذا كانت فيما يُسْتَحْدَتٌ الملك فيه 
حالاً فحالاً في العادة فإ اليمينَ [َقَُ] "© على ما في مَلَكَه يوم فعَلَ كالطعام والشراب 
الدّهْنِ وإنْ كانت الإضافةٌ فيما يُسَْدامُ فيه الملك ولا يُسْتَحْدَتُ رك 7''ساعةً فساعة عادة 


اليلق 


)١(‏ فى المخطوط : «أخذه». (؟) فى المخطوط : «الغير». 

(۳) في المخطوط : «الملك». )٤(‏ فى المخطوط : «ملك فلان». 
(4) فى المخطوط : «فإن». (5) في المخطوط: «وإن لم». 
(۷) في المخطوط : «منها» . (۸) في المخطوط: «أي ما دامت». 
(۹) في المخطوط : «وعن أبي يوسف». )٠١(‏ فى المخطوط: «لأن» . 

. ليست في المخطوط‎ )1١( 0 في المخطوط:‎ )١١( 


(1) زاد في المخطوط : « 


< سس عل جه 


فاليمينُ على ما كان في ملكه يوم حَلّفَ [كالدَارٍ والعبدٍ والقّوب . 

وذَّكَرَ ابنُ سماعة في نَوادِرِه عن محمَّدٍ أن ذلك كله ما في ملكه يوم حَلَفَ] ولا 
حلاف في أت إذا حَلَفَ لا يُكَلُمُ زوج قُلانةَ أو امرأةً فُلانِ أو صَديقَ فُلانِ أو ابنّ قُلانِ أو أخ 
قُلانٍ ولا نيّة له أن '" ذلك على ما كان ”یوم حَلَفَ ولا تَقَعُ على ما يَحْدّثُ من الروجية 
(والصّداقةٍ والولدِ) “ فَقَرَقَ في ظاهر الرٌوايةِ بين الإضافَتيْنِ وسَوّى بينهما في النَوادِرٍ. 

(وجه رواية الثوادر) ©) : أن الإضافة تقتّضي الوجود حقيقة إذ الموجودٌ يُضافٌ لا 
المعدومٌ؛ فلا تفع يميه إلأ على الموجودٍ يوم | لحلِفب ولهذا وقَعَتْ على الموجودٍ في 
إحدى الإضافتيْن وهي إضافة ُ الملك كذا في الأخرى . 

وجه ظاهر الرواية: : وهو الفرقٌ بين الإضافَيْن أن في إضافة الملكِ عَقَدَ عَقَدَ يميه على 
مَذُكور مُضافٍ إلى فُلانِ بالملكِ مُطْلَّقَا عن الجهةء وهي (أنْ يكونَ) ”" مُضاقا إليه بملكِ 
كان وقتٌ الحلِفٍ أو بملكِ استُخْدِتٌ " فلا يجوز تقييدُ المُطْلَّقٍ إلا بدليل وقد 
وُجَدَتِ وياد عه لكر لقت روني مال تعره فاو ةلل ا 
ا بتار ی ی دا لها ل قاد نِعَقَدَتُْ على الوجودٍ وصار كما لو 
ذَكَرَهم بأساميهم أو أشارَ إليهم فأمًا الملك فلا يُقْصَّدٌ باليمين لذاتِه بل لمالِكِ ”''' فيَزول 
بزوال ملكه ' . 

وأبو يوسّفٌ على ما رُوِيَ عنه اذَعَى تقييدَ ”"'' المُطلت بالعُرْف . وقال: استخداتٌ 
الملكِ في الدَّارٍ ونحوها غير مُتَعارَفٍ بل هو (في حُكم النُدْرَةِ) ”""' حبّى يُقال: الدَارُ هي 
أل ما يُشَْرَى وآخِرُ ما يُباءُ» وتقييدٌ المُطْلّيٍ بالعُرْفِ جائرٌ فتقييدُ اليمين فيها بالموجود 
وقتّ الحلف للعُرْفي بخلافٍ الطعام والشّراب ونحوهما لأنّ استخداتٌ الملكِ فيها 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (۲) فى المخطوط: «إن كان». 
(۳) فى المخطوط : «فى ملكه؛ . (4) فى المتخظرط : اوتتخوظاة: 
)٥(‏ في المخطوط : «فوجهها» . (5) في المخطوط : «لم تكن». 
- (۷) في المخطوط : (مستحدث» . (۸) فى المخطوط : «وجد من». 
(9) فى المخطوط : «اليسير». )٠١(‏ فى المخطوط : «للمالك». 
)١١(‏ في المخطوط : «الملك». (؟1) في المخطوط : «التفييد» . 


(۳) في المخطوط: «من حكم القدرة» . 


مُعْتَادٌ 7" و E‏ ن ذَعْوَى العُرْفٍ على الوجه المذكور 
مَمُنوعةٌ بَلِ العُزفُ مُشْتَرَكُ فلا يجوز تقييدٌ المُطْلَيٍ بعادةٍ مُشْتَرَكةٍ . ٠‏ 

ولو حَلَفَ لا يدخل (دارَ قُلان) E‏ ٽه على هذا الاختلافی ©2؛ لأن كل 
إضافة تُقَدَرُ فيها الام فكان الفصلانٍ * من الطعام والعبدٍ "“ ونحوهما [على الاختلافٍ 
ثي في إضافةٍ الملكِ] ”" إذا كان المحلوفٌ عليه في ملكِ الحالِفٍ وقتّ الحلِفِ» فخرج 
عن ملكه ثُمْ فعَلَ لا يَحْنَتُ بالإجماع . 

ET ED‏ والضدية دوعا E‏ روات عدار 
عادّى صَدِيقّه ثم كلّمَه فقد كر في «الجايع الصغير» أنه لا يَحْنَتُء وذَكَرَ في 0 
آنه يَحْنّتُ . وقيل : ماذكِرَ في الجاع (قول أبي حنيفة وأبي يوسّفَ) ”و 
ذُكِرَ "في الرّياداتِ قول محمَّدٍ المذكورٌ في التّوادر . 

وجه المدكور في الزيادات أذ يميئه وفَّعَتْ على الموجودٍ وقتّ الحلِف فحَصَلٌ 
تعريفٌ الموجود بالإضافة ”"'' فيتعَلَقُ الحُكمٌ بالعُرْف لا بالإضافة . 

وجه ما دُكر في الجامع الضغير: أذ الإتيان قدي ا 
وقد يمْنَعْ من تكليمها لمعئّى في زوجها yT‏ 
ججمع بين [إضافة] "" الملكِ والإشارة بأنْ قال: لا نَم عبد لان هذاء أو: لا أدخلٌ 
دار قُلانٍ هذهء (أو لا أركّبٌ دابّةَ قُلانٍ هذه» أو لا ألبَسٌ نَوْبَ قُلانٍ هذا) ”*'' فباعَ فُلانٌ 
NL‏ اا 
إلا أن يعني غير ”'“ ذلك الشيء خاصّةً» وعندٌ محمَّدٍ يَحْنَتُ إل أن يعني ما دامَث ملكا 
لملانِ فهما يعتَبرانٍ الإشارة والإضافة جميعًا وقتّ الفعلٍ للحِنْثِ» فما لم يوجدا لا يَحْنَتُ 


)١(‏ في المخطوط : «متعارف». فى المتخطوظ: ومن 

(۳) فى المخطوط : «دارًا لفلان». )٤(‏ فى المخطوط : «الخلاف». 
(0) زيادة من المخطوط : «على الاختلاف فى إضافة الملك». 

(1) فى المخطوط : «والشراب». (۷) ليست فى المخطوط. 

(۸) فى المخطوط : «الزوجية» . (9) فى المخطوط : «المذكور». 
)٠١(‏ في المخطوط : «قولهما». )1١(‏ في المخطوط : «والمذكور». 
)1١(‏ في المخطوط : «إليه». (18) زامن المتخطرط: 


)١5(‏ في المخطوط : «اونحوه» . )٠١(‏ في المخطوط : اعن». 


pa. rS 


. ومحمِّدٌ يعبر الإشارة دون الإضافة‎ ۹ /٤[ 

وكات e‏ يُشْتَرَطٌ قيامٌ الإضافة وق الفعلٍ للجِنْثِ بالإجماع» حتّى لو 

ا 

وحدفون هجوف ا و ان اف وار كل وا معام ا 
والإشارة بلع في التَعْريفٍ لأتها تُخَصصٌ لون وتقطعٌ الشركة > فتَلّخو الإضافةٌ كما في 
إضافة النّسْبِةِّ» وكّما لو حَلَفَ لا يُكَلّمُ هذا الشاب فكَلَمَّه بعدّما شاحَّ» آنه يَحْنَتُ لما قُلْنا 
كذا هذا . 

ولهما: أ الحالِفٌ لَمَّا جَمع بين الإضافةٍ والإشارة لَزِمّ اعتِبارُهما ما أمكنّ؛ لأنّ تَصَمُفَ 
العاقِلٍ واجبٌ الاعتِبارٍ [ما أمكنَ] ”" وأمكنّ اعبار الإضافة ههنا مع وجود الإشارة لأنّه 
باليمين مَنَعّ نفسّه عن (مُبَاشْرَيِه المحلوف) ‏ والظاهرٌ أن العاقِلٌ لا يمْنَعٌ نفسّه عن شيءٍ 
مَنْعَا مُوَكَدا باليمين إلا لداع يَدْعوه إليه وهذه الأعيانٌ لا تُقْصَّدٌ بالمنع لذاتها بل لمعنّى في 
الماك تا الدارُ ونحوُها فلا شك فيه» وكذا العبدٌ لأنه لا يُقْصَدُ بالمنع لحَسَيهء وإذما 
يُقَصَّدُ به مولاه» وقد زال بزوالٍ الملكِ عن المالِكِء وصار كأنّه قال : (مَهُما دامَث لقُلانٍ 
ملكا) ‏ بخلاف المرأةٍ والصّديقٍ لأنّهما يُفْصَدانٍ نِ بالمنع لأنْفسِهما فتَتَعَلَقُ اليمينٌ 
لاحي ررك 0115 لبور ار لطو دازو ون كبا رز بلطا بكر بد 
الشات فكلمه بَعدَما ضار شيخا 

ولو حَلَفَ لا يُكُلُمُ صاحِب هذا الطَيْلَسانٍ فباعَ الطيْلَسانَ فكَلّمَهِ حَيِتَ لان الطيْلَسانَ مِمَا 
لا يُقْصّدٌ بالمنع وإنّما صد ذا صاحبه وأنها باقية . 

وذَكرَ محمّدٌ في الزّياداتِ : إذا حَلَفَ لا يَرْكَبُ دَوابَ قُلانٍ أو لا يَلْبَنُ ثيا به أو لا یکلم 
غِلْمائّه أنَ ذلك على ثلائةٍ لأ ”" أقَلَ الجمْع الصحيح [ثلاثة] ‏ وكذلك لو قال : لا كل 
أطْعِمة قُلانٍ أو لا أشربُ أشربة ثُلانِء أن ذلك على ثلاثة أطَعِمةٍ وثلاثة أشربةء لما قُلْنا 


)١( .‏ في المخطوط : «هذه) . (؟) فى المخطوط : «تخص». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «مباشرة المحلوف عليه؛. 
(6) في المخطوط : «ما دامت ملكا لفلان؟ . )١(‏ في المخطوط: «لم؟. 


(۷) في المخطوط : «لأنه» . (۸) ليست في المخطوط. 


يُعْتبَرٌ قيامٌ الملكِ فيها وقتّ الفعلٍ لا وقتّ الحلِفٍ في ظاهر الرٌواياتٍ على ما يتا . 

فان قال : أرذت جميعٌ ما في ملكه من الأطهمة لم يد يَنْ في القضاء لأنه حلاف ظاهر . 
كلايه كذا ذَّكَرَ الققدوريٌ . 

وذُكِرَ في الرّياداتٍ : أنه يَدينٌ في القضاء لأنّه نَوَى حقيقة حقيقة ما تَلَمُْطَ به فِيُصَدَقُ في القضاء 
كنا ذا خلت لا يروج اة أو لا شرت اة او لا تكله القاس ونه ذلك وتو 
ا م ل ل ل 
الكل منهم (عَمَادٌ بحقيقة بحقيقة اللَّفْظٍ ويتناو J‏ الموجوؤين وك الح لأ هذه إفيافة 
نسبة . 

وقال أبو يوسّف: إِنْ كان ذلك مِمّا يُخْصَّى فاليمينُ على جميع ما في ملكه لأنّه صار 
مُعَرَقَا بالإضافةٍ ويّمْكِنٌ استيعابه فكان كالمّعَرَفٍ بِالألِفِ واللآم» وإِنْ كان لا يُخْصَّى إلا 
بكتاب حَِتٌ بالواحدٍ منه (لأنّه تَعَذَرَ) ”" استَغْراقٌ الجنس فيُصْرَفٌ إلى (أدنى الجئس) © 
كقوله لا أتروج النّساة» ويا يُجانسُ مسائلٌ الفصل الأول ما قال خَذْفُ , ساقت 
أسَدَا عن رجل حَلّففَ لا يَتزوّجٌ بنت قُلانٍ أو بنتا لملا فوُلِدَثْ (له بىت ت تزوّججها) © أو 
قال: واللّه لا أتزوّجٌ من بّناتٍ قُلانٍ ولا بّناتَ له ّم وُلِدَّ له» أو قال: واللّه لا أشرّبُ من 
س 
أتزرَج من بتاك ف فول له فتزوّجَ منهنّ أيَحْنَتُ آم لا؟ وقال لا اكل من تَمَرة شَجَرة فُلان 
ولا شَجَرةً لمُلانِ ثم اشترى شجَرةً فأكل من تَمَرِهاء قال : ما إذا حَلَّفَ لا يتزوَجُ بنت فُلانِ 
ولا يشربٌ من لبنِ بقّر فلانِ ولا يأكل من تمر شَجرة فُلانِ فلا يَحَْتُ في شيءِ من هذا . 

وأا قوله: لا أنزوجٌ بنا من بَناتٍ لان أو بنا لقُلانٍ فإله يَحنَتُ ونلرمه اليمينْ في قول 


وأمّا آنا فأقولٌ لا يَحْنَتُ لأنه حَلَفَ يوم حَلّفَ على مالم يُخْلَّنْ (قال خلف:) (“ 
وسّألت الحسّنَ فقال مثلَّ قولٍ أبي حنيفةً . 
)١(‏ في المخطوط : : «على الحقيقة لأن اللفظ تناول» . 


(۲) في المخطوط : «لتعذر». (۳) في المخطوط : «أدناه» . 
(4) في المخطوط : «بتًا ثم بنت فتزوجها». (6) في المطبوع : «حال حلف». 


CD 


ابي حنيغة أن قوله؛ لا أتزوَځ بنك فُلانٍ يقكضي بننّا موجودةٌ في الحا ٠‏ 
اليمينُ على الإضافة [وإذا قال بننًا لقُلانِء فقد عَقَدَ اليمينَ على الإضافة] ‏ فِيُعْتَبَئ 
وجودها يوم الحلِفف ”" كقوله : عبدًا لمُلانٍ. 

وأما أسَدّ فاعتَبَرَ وجود المحلوف عليه وقتّ اليمين فما كان معدومًا لا تصح الإضافة 

وقال خَلَفَ : سَألت أسَدًا عن رجلٍ حَلّفَ ! " لا يزوج امرأةً من أهلٍ هذه الدَارِ وليس 
للدَارٍ آهل د 43ة1لان] ا شرو حي قال يتك فقول ای که زلا 
يَحْنَثُ في قولي وهو على ما بنا من اعتبارٍ الإضافة . 


[فضل “2 في الحلف على ما يخرح منه ”” الحالف أو لا يخرح 


وأمًا الحلِفٌ على ما يَخْرُحُ منه "2 الحالِف أو لا يَخْرُجٌ : إذا قال: إِنْ دحل داري هذه 
أحدٌ أو رَكِبَ دابّتي أو صَرَبَ عبدي ففعل ذلك الحالف لم ي يَحْنَثُ ؛ لأنْ قوله «أحد» نكرةٌ 
والحالِفٌ صار معرفةً بياء الإضافةٍ» والمعرفة لا تدخل تحت التكرة ؛ لأنّ المعرفة ما يكونٌ 
مُتَمَيّرَ الذاتِ من بني جِنْسِهء والتكرةٌ ما لا يكونٌ مُتَمَيْرَ الذاتِ عن بَني جئْسِهء بل يكونٌ 
مُسَمّاه شائعًا في جنه أو نوعه. ويَسْتَحِيلٌ أن يكونّ الشَّيِءٌ الواح مُتَمَيّرَ الذّاتِ وغيرَ 
مُتَمَيرِ الذاتِ . 

ولاك اريت نوك )تمه اعد أو لبس توبك أو ضَرَبّ غُلامَكء ففعله 
المحلوفٌ عليه لم يَحْتَثْ يَحْنَثْ ؛ لأنّ المحلوفٌ صار معرفةًٌ بكاف الخطاب فلا يدخلٌ تحت 
التكرة. وإِنْ فعَلّه الحالِفٌ > حَنْتٌ؛ لاله ليس بمعرفةٍ لانهدام ما يوب وئه معرفة فجاز أن 
يدخل تحت النكرة. 

ولو قال: إن ألبَمْت هذا القميصٌ أحدًا فلَبسّه المحلوفٌ عليه لم يَحْنَتْ ؛ لأنّه صار 
معرفة بتاء الخطاب» وإِنْ ألبَّسّه المحلوفٌ عليه الحالِفٌ حَيْتٌ ؛ لأنْ الحالِفٌ نكرةٌ فيدخل 
(1) ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «حلف». 


(۳) في المخطوط : «قال». )٤(‏ هذا الفصل سقط من المخطوط كاملا . 
)٥(‏ في المطبوع : «من». () في المطبوع: «من». 


تحت النكرة. 

وإِنْ قال: إِنْ مس هذا الرّأسّ أحدٌ وأشارَ إلى رأسِه لم يدخل الحالِفٌ فيه؛ وإِنْ لم 
يْضِفْه إلى نفسه بياء الإضافة لأنّ رأسّه مُتَصِلٌّ به خِلْقةَ فكان أقرّى من إضافَته إلى نفسه بياء 
الإضافة . 

ا ا د فَكَلَّمَ الحالِفٌ وهو غَلامُ 
العا انيه عو ب رو لل رس ناسين بو حازم عبد الحميدٍ العراقي''' 
في بهذاافي ت . وقال: يَنْبَغي أن لا ب نت ؛ لأ الحلِيف تحت اسم العلّمٍ والأعلام 
مَعارف وهي عند أهلي الخ ألم في التَمْريفٍ من الإشارة؛ والمعرفة لا تدخل تحت 
التكرة وكذا عَرَقَه بالإضافة إلى أبيه بقوله ابن محمَّدٍ فامتئعَ دُحولّه تحت التكرة. 

وجه ظاهر الرُواية آله يجوز استعمال العلّم في موضع التكرة؛ لأ اسح الأعلام ون 
كانت مَعارِفٌ لكنْ لا بد من ب سبي المعرفة من المتَكلُم والسَامِع حقى يُجْعَلَ هذا الفط عَلَما 
عند وقد د المعرد و ننهما E‏ بتَعَيْنٍ المُسَمَى بالعلّم باسيه إذا لم يكن براه 
غيرُه والعلّمُ واحتمال المُزَاحَمةٍ ة ثابتٌ» وإذا جاز استعمال العلّم في موضع النْكِرةٍ وقد 
ُد ههنا ليل انصرائ التشمية إلى غير الحالفي وهو أن الإنسانٌ في العُرْفٍ الظاهر من 
أهل النّسانٍ آنه لا يكر نفسّه باسم العلّمِ بل يُضيفُ عُلامه إليه بياء الإضافة فيقول : 
عُلامي» فالظاهرٌأ ته لم يُِدْ نفسّه وأنّه مادخ ل تحت العلّم الذي هو معرفةٌ فلم يَخْرْج 
الحالِفٌ عن عُموم هذه التكرة] . 


فضل [في الحلف على أمور شرعية] 


وأمًا النوعٌ الثاني: وهو الحلِف على أمور شرعبَّةٍ : ومايقعٌ منها على الصّحيح والفاسد 
أو على الصّحيح دود الفاسِدٍ مثل البيع والشّراءِ والهبة والمُعاوّضةٍ والعاريّةٍ والتّخلة 
والعطيّةِ والصَّدَقَةٍ والقرض والتزويج والصلاةٍ والصوم ونحو ذلك إذا حَلَفَ لا يشتري ذَهَبًا 
وول القضاء + بالشام والكوقة انکر ا ل كد 


«المحاضر والسجلات»» و«لباب الفرائض»» و«أدب القاضى»» توفى سنة (۲۹۲ ه). انظر ترجمته في 
الفهرست لابن النديم ص (۲۹۲)» كشف الظنون .)١55 /١1(‏ 


ولا فِضَةٌ فاشترى دراهمٌ أو دنانيرٌ أو آنية أو يبرا أو مَصوعٌ حِلْيةٍ أوغيرَ ذلك مِمّا هو ذَهَبٌ 
أو فِضَهٌ فاه يَحْنَتُ في قول أبي يوسُفَ . وقال محمَّدٌ: لا يَحْنَثُ في الدراهم والذنانير. 

والأصلٌ في جنس هذه المسائل: أن أا سف ع الحقيقة ومد بعتي العف 
لمحمَّدٍ أن اسم الذَهَّب والفِضّةٍ إذا أَطْلِقَ لا يُرادُ به الدراهم والدّنانيرُ في الِعُرْفٍ ألائَرَى 
أله امّصَتْ باسم على جدة؟ فلا يتناولها مُطلَنُ اسم الذَهَب والفضةء ولأبي يوسّفٌ أن 
اسم اذهب والفِضَة ب يقعٌ على الكل ؛ ؛ لأله اسم جس وكَوْنُه مَضْروبًا ومَصوعًا وِْرًا أسماءُ 
أنواع له واسمٌ الجئْس يتناوَلٌ الأنواعَ كاسم الْآدَميّ . 

لكين عله قوله تعالى : ولد يَكْيرُو الدب والفِضة [ولا فقوتا فى سيل 
أنه مََيْرَهُم بِحَدَابٍ أَليي] ) [العوبة ٠٠:‏ ]" فدخل تحت هذا الوعيدٍ " المضروبُ 
وغيره . 

وَلو حَلَّفَ لا يشتري حَديدًا فهو على مَضْروب ذلك ويِبْرِه سِلاحًا كان أو (غيرَ 
سلاح) ”*' بعد أن يكونّ حَديدًا في قول أبي يوسف . 

NSN,‏ تكاس العو U‏ لعف ون ان باذ 
يُسَمَى حَدَادًا لايَحْتَتُ» وبائعٌ ابر لا يُسَمَى حَدَادًا فلا يتناوَلُها مُطْلَّنُ اسم الحديدٍ ولها 
اسمٌ يَحْصّها فلا يدخل تحت اليمين . 

ولأبي يوسّفَ: أن الحديدٌ اسم جنس فيتناول المعمول وغيرَ المعمولٍ قال ألو 
يوسّفَ في باب الذَهَّب والفِضّة: إِنّهِ إنْ كان له نيه ديّنَ فيما بينه وبين الله سبحانه . والنَيهُ 
في هذا واسعة؛ لأنّها تخصيص المذكور . 

وقال في باب الحديدٍ: لو قال: عَنَيْت التَبْرَ فاشترى إناءً لم يَحْنَثْ ولو قال: عَنَيْتَ 
ُمْقُمَا فاشترى سَيًْا أو إِيَرَا أو سَكاكينَ أو شيا من السّلاح لم يَسْنَتْ ويُدَيَنُ في القضاء 
وهذا مُشْكِلُ على مذهبه: لأنّ الاسم عندّه عام فإذا نَوَى شيئًا منه بعَيْيِهِ فقد عَدَلَ عن ظاهرٍ 
العُموم فيتبَغي أن لا يُصَدَقَ في القضاء وإِنْ صُدَّقَ فيما بينه وبين الله تعالى . 

وقال مختد في”الزياذاك + لو حلت لا يقتري دي داولا نة له فاشتر وزع نديد أو 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ زاد في المخطوط : «الآية». 
(۳) زاد في المطبوع : «كأثر» . (4) في المخطوط: «غيره». 


م 


سَيْمَا أو سِكيئًا أو ساعِدَيْن أو بيضة أو إيّرًا أو مسال : نشت وان امد ى اغ 


0 
ت .- 


مَضْروب أو إناءً من آنية الحديدٍ أو مساميرَ [وأقفالاً] ”“ أو كانونَ حَدِيدٍ يَحْنَتُ (قال: لأن 
الذي تة اللا والإيد والمسال) " لا يُسَمَى حَدَادًا والذي يَبِيعٌ ما وصّفْت لَك يُسَمَى 
حَذدَادًا . 

وقال أبو يوسّفٌ: إن اشترى باب حَديدٍ أو كانونَ حَدِيدٍ أو إناء حَدِيدٍ مَكسورٍ أو نضل 
سَيْفٍ مُكسور حَيْتٌ ) فأبو يوسُفَ اعتَبرَ الحقيقة وهو أنّ ذلك كُلّه حَديدٌ فتَناوَلّه اليمينُ» 
ومحمّدٌ اعتَبرَ العُرْفَ وهو أنّه لا يُسَمَى حَديدًا في العُْرْفٍ حتّى لا يُسَمّى بائعه حَذَادًا قال أبو 
يوسّفٌ. ولو حَلّفَ لا يشتري صُفْرًا فاشترى طْشْتَ صُمْرٍ أو كورًا أو تَوْرًا حَيْتَ وكذلك 
عند محمَّدٍ أمَا عند أبي يوسّفَ فلاعتِبارٍ الحقيقةٍ وأمّا عند محمَّدٍ فلأنٌ بائم ذلك يُسَمَى 
صَفَارًا . 

وقال محمّدٌ: لو اشترى فُلوسًا لا يَحْنَتُ ؛ لأنّها لا نُسَمَى صُمْرًا في كلام النّاس . ولو 
حَلَفٌ لا يشتري صوفًا فاشترى شاءً على ظَهْرِها صوفٌ لم ينث . ٠:‏ 

والأصلٌ فيه : أن مَنْ حَلَفَ لا يشتري شيئًا فاشترى غيرّه ودخلَ المحلوف عليه في البيع 
َبَعَا لم يَسْنَثْ ون دخلَ مقصودًا يَحَْتْء والضّوفٌ ههنا لم يدخل في العقد مقصودًا؛ لأن 
التشمية لم تَتَنارَلٍ الضَوفٌ وإِنّما دخل في العقدٍ تَبَعَا للشّاق وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري 
آجُرًا أو حَشَبا أو قَصَّبًا فاشترى دارًا لم يَحْنَثْ؛ لان البناء يدل في العقدٍ تَبَعَا لدُخوله في 
العقد بغير تَسْمِيةٍ فلم يكنْ مقصودًا بالعقدٍ [وإنّما يدخل فيه تَبَعَا] "" . 

وإ ** حَلَفَ لا يشتري كَمَرَ تخل فاشترى أرضًا فيها نَخْلْ مُثْمِرَةٌ © وشرَط المُشْتَري 
الثَمَرةَ يَحْتَتْ؛ لأنَ القَمَرةً دخلت في العقدٍ مقصودةً لا على وجه التبَع ألا تَرَى آنه لولم 
يُسَمّها لا تدخلٌ في البيع؟ وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري بف فاشترى أرضًا فيها بقْلٌ واشترطً 
المُسْتّري البقّلَ فإنّه يَحْنَتُ لدّخولٍ [4/ ١77أ]‏ البقّلٍ في البيع مقصودًا لا تَبَعَا. 

ولو حَلَفَ لايشتري لّحمًا فاشعرى شاةً حَيٌّ لا يَحْنَتُ؛ لان العقدَ [لم] ”“ يتناول 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «لأن بائع السلاح ونحوه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «ولو. 
)٥(‏ في المخطوط : «وفي النخل ثمرة». (0) زيادة من المخطوط . 


ر سس ہر7 


لَحمّها؛ لأنّ لَحمَ الشَّاةٍ الحيّةِ مُحَرَمٌ لا يجوز العقدٌ عليه . وكذلك إِنْ حَلَّفَ أنْ لا يشتري 
زیتا فاشترى زيتونًا؛ لأنَ العقدَ لم يقعْ على الرّيْتِ ألا تَرَى أنه ليس في ملك البائع؟ 

وعلى هذا قالوا فِيمَنْ حَلّفَ لا يشتري قَصَّبّا ولا خوصًا فاشترى بوريًا أو زِثُبيلآ “ من 
خوص: لم يَحْنَتْء لأ الاسم لم يتناول ذلك وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري جَدْيا فاشترى 
شاءً حايلآً بِجَدْي وكذلك لو حَلّفَ لايشتري لبا فاشترى شاً في ضَرْعِها لبنٌ. 

وكذلك لو ” حَلّفَ لا يشتري مَمْلوكًا صَغيرًا فاشترى أمةً حاملاً وكذلك لو حَلَّفَ لا 
يشتري دَقيقًا فاشترى حِنْطة» وقالوا لو حَلّفَ لا يشتري شّعيرًا فاشترى حِنْطةَ فيها شَعيرٌ لم 
يَحْنَثْ ؛ لأنّ الشّعيرَ ليس بمعقودٍ عليه مقصودًا وإِنّما يدخل في العقدٍ تَبَعَا بخلافي ما إذا 
حَلَفَ لا يأكل د شَعيرًا فأكل حِنْطَةً فيها شَعيدٌ؛ لأنَ الأكلّ فعل فإذا وفع في عَيَْيْنِ لم تَتْبَْ 
إحداهما الأخرى . 

فأمًا الشراء فهو عقدٌ وبعض العيْن مقصودةٌ بالعقدٍ وبعضها غيرُ مقصودةٍ وقد كان 
عون انيوكت الأول ال نعلت لابفعرى مر 6 داقبدر شا على طزرها ميرت 


و 
۵ 


ھت 
٠.‏ 


ولو حَلَفَ لا يشتري لبنًا فاشترى شاةً في ضَرْعِها لبن لم يَحْنَتْ . وقال لأنّ الصَوفَ 
ظاهرٌ فتَناوَله 7" العقد. 

وأا اللبنُ فباطِنٌ فلم يتناوّله َم رَجَعّ فسوی بينهما لما بيّنًا. 

ولو حَلَفَ لار يشتري دُهْنَا فهو على دُمْنِ جَرَتْ عادةٌ الاس أنْ يهنوا به فإِنْ كان مِمًا 
ليس في العادة أنْ يَدَهِنوا به مثلّ الرَيْتِ والبزر [ودهن الخروع] *؟ ودُهْنٍ الأكارع لم 
يَحْنَثْ ؛ أن الد قو عبار : نا دقن يه والأيمان يرنه عل القاة قوق ليمي عل 
الأدهان الطْيّة . 

وان حَلَفَ لا يَدَهِنُ بدَهْنٍ ولا نيه له فادَمَنَ بزيتٍ حَنْتٌ, وإنٍ ادَهَنَ بسَمْنٍ لم يَحْنَفْء 
لأ الرَيْتَ لو طبخ بالطّيب صار دُهْنًا فأجراه مجرّى الأدهانٍ من وجه ولم يُجُره مجراها 
)١(‏ الؤنييل: القّمّة. انظر المعجم الوجيز (ص ۲۹۳). 


(۲) فى المخطوط : «أو». () في المخطوط : «يتناوله» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


@ ا 


من وجه حيث» قال في الشّراءِ : لايَحْتَتُ وفي الأدهانٍ يَحْنَتُ ا ل 0 
Se‏ . وكذلك دُهْنُ الخِرْوّع والبُزورٍ ” "برل اشن ترى زيمًا 
مَطْبِوحًا ولا ني له حين حَلَفَ يَحْنَتُ يَحْتَتُ ؛ لان الرَّيْتَ مَطْبوځٌ بالٽارِ والرُنْبِقُ دهن يُدَهَنُ به 
كسائر الأدهانٍ . 

ولو حَلّفَ لا يشتري بَنفسَجًا أو حِنَاءً [أو حَلَفَ لا يَشّمُهِما فهو على الذَهْنِ والورّقٍ في 
البابين جميعًا وقد] ”" ذَكَرَ في الأصلٍ en‏ يشتري بَنفسَجًا أنه على الدّهْنِ دونَ 
لوقي وهذا على عادة أهل الكوفة؛ لأتهم إذا أطلّقوا البنفسَجٌ أرادوا به ادن . . فأمًا في 
غير عُرْفٍ الكوفة فالاسمٌ على الورّق قي فبَّحمَلُ اليمِينُ عليه والكَرْخئُ حَمَلَّه عليهما وهو 
روايةٌ عن أبي يوسُفَ . 

وأا الجنَاء والوْدُ فهو على الور دود لذن إلا ان ينوي الذَّهْنَ فيّدِينَ فيما بينه وبين 
الله تعالى وفي القضاءِ ؛ لأنّ اسم الورْدٍ والحناء إذا أَطْلِقَ يراد به الورّقٌ لا الدّهْنُ. 

وَذَكَرَ في «الجامع الصَّغيرٍ) : : أن البنفسّجٌ على الدّهْنِ والوزْد على ورَق الوردٍ وجعل في 
الأصل الخيْريّ مثلّ الود والحنّاء فحَمَلّه على الورقي . 

ولو حَلّفَ لا يشتري بَرْرًا فاشترى دُهْنَ بَرْرٌ حَنِتَ وإنِ اشترى حَبًا لم يَحْنَتْ؛ لان 
إطلاق اسم البزرِ يقعُ على الدّمْنٍ لا على الحبٌ . 

ولو حَلَفَ لا بيع أو لاي يشتري فأمر غيرّه ففعل فجملة الكلام فيمَنْ حَلْفَ على فعلٍ 
فأمر غيرّه ففعل (! د فعلّ) ”"" المحلوفٍ عليه لا يَخْلو إا أن يكونٌ له حُقوقٌ أو لا حقوق 
له > فن كان له حُقوقٌ فإمًا أن تَرْجِعَ إلى الفاعِل أ و إلى لآير أو لاء اال غق 
زجع إلى الفاعِل كالبيع والشراء والإجارة والقشمة لا خث بَحْتَثُ ؛ لأنَّ حقوق هذه العُقود إذا 
كانت راجعة إلى فاعِلها لا إلى الاير [بها] ”© كانت العُقودُ مُضافة إلى الفاعِلٍ لا إلى الْآمِرٍ 
على أ الفاعِلَ هو العاقِدٌ في الحقيقة؛ لأنْ العقد فعلّه وإتما لمر ”“ حُكمٌ العقدٍ شرعًا 


لا لفعله . 
)١(‏ في المخطوط : «البزر» . (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : : «أنّ. (5) ليست في المخطوط . 


)0( في المخطوط: «هو في؟. 


زع بض ا ب ال له لع سيل إلى اا فلم بوج نه تمل الارن 
عليه فلا يَحْنَتُ إلا إذا كان الحالِفٌ مِمَنْ لا يتوّلّى العُقودَ ”'' بنفسه فَيَحْنَتٌ بالأمر ؛ لأنّه 
وكا ينتج قم بوسح عاد وهر الادز يدك لار ف رر اا للد 
الحالِفٌ قالوا : يَحْنَتُ لما ذَكَرْنا أنّ الحُقوقَ راجعة إليه وأنّه هو العاقِدُ حقيقةً لا الام 
وإِنْ كانت حُقوقه راجعة إلى الآمِرٍ أو كان نّا لا1٤/ "١‏ ب] حُقَوقَ له كالتكاح والطلاقي 
والاف والكعابة وال وَالضَدفة ولكش وو والاتتفاء والقهياء رار والشركوبان 
حَلَفَ لا يُشارك رجلا فأمرغيرّه فعَقَدَ عقدَ الشركة والذّبْح والضَرْب والقتلي والبناء 
والخياطة والتَمَّقَةِ ونحوها حق نا شل لع لامو عت لاعنا وله كيه ادامر 
غيرّه حَنِتَ ؛ لأنّ ما لا حُقوق له أو تَرْجِمُ حُقوقُه إلى الاير لا "إلى الفاعِلٍ يُضافٌ إلى 
الاير لا إلى الفاعِلٍ . 

ألا تَرَى أن الوكيلَ بالتكاح لا يقولُ تروت وإنّما يقولٌ زوّجْت فُلانًا والوكيلٌ بالطلاقي 
يقولُ طَلَفْت امرأةً قُلانِ فكان فعلٌ المأمور مُضافًا إلى الآمِر . 

واختلفت الرُوايةٌ عن أبي يوسّفَ في الصّلْح. رَوَى بِشْرٌ بن الوليدٍ عنه أن مَنْ حَلَفَ لا 
يُصَالِحٌ رَكلَ بالصُلْح لم يَْنَتْء لان الصّلْحَ عقدٌ مُعارَضةٍ كالبيع» ورَرَى ابن سماعة عنه 
أنه يَحْنَتُء لأنّ الصَّلْحَ إسقاط حجن كالاثر اق 

إن قال الحالِفُ فيما لا تَرْجِمُ حُقوقه إلى الفاعِلٍ بل إلى الآمِرٍ كالئكاح (والطلاقِ 
الا توويك ااال الك يد ی مام وبين الله الین ولا دين في 
القضاء لأنّ هذه الأفْعال جَعِلَتْ مُضافة إلى الآمِرٍ لرُجوع حُقوقها إليه لا إلى الفاعِلٍ وقد 
ّى خلاف ذلك الظاهر فلا يُصَدَّقُ في القضاء ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنّه 
نَوَى المُحْتَمَلَ وإِنْ كان حلاف الظاهر . 

ولو قال فيما لا حُقوقٌ له من الصّرْبٍ والذبح [أو غيره] ”*: عَنَيْت أن أليّ ذلك بنفسي 
يُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاءٍ أيضًا لأنّْ الصَرْبَ والذَّبْحَ من (الأفْعال 


)١(‏ في المخطوط : «العقد». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «وغيره» . (5) زيادة من المخطوط . 


الحقيقيّة) ”'' وأنّه بحقيقَيه ‏ وُجِدَ من المُباشر وليس بِتَصَرفٍ حُكى فيه لتَعْيير ‏ وُقوعه 
ُكمًا لير المُباشرٍ فكانت العِبْرةٌ فيه للمُباشرة فإذا نَوَى به أن يَليّ بنفسه فقد نَوَى الحقيقة 


5 


فيصد ف اء وديانة: 

ولو حَلَفَ لا يبِيعُ من فُلانِ [شيًا] ”*' فأوجَبَ البيعَ لا يَحنَتُ ما لم يقل المُْتّري ولو 
حَلَفَ لا يَهَبُ لقُلانٍ شيئًا أو لا يتصَّدَّقٌ عليه أو لا يُعيرُه أو لا يُنْحِلُ له أو لا يُعْطيه م وهَبّ 
له أو تَصَّدَّقَ عليه أو أعارّه أو نَحَلّهِ أو أعطاه فلم يقبّلِ المحلوف عليه يَحْنّتُ عند أصحابنا 

وتَذْكُرُ المسألةً والفرقٌ بين الهبة وأخواتها وبين البيع في كتاب الهبة إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وأما القرض فقد رُوِيَ عن محمَدٍ أنه لا يَحْنَتُ مالم يقبل» وعن أبي يوسّفَ روايّتانٍ: 
في روايةٍ مثل قول محمّدٍء وفي روايةٍ يَحْنّتُ من غير قَبولٍ . 

وجه هذه الرواية: أ القرض لا تَقِفْ صحَئّه على تَسْمِيةٍ عِرَض فأشبَة الهبةًء وجه 
الرّواية الأخرى : أن القرض يُشْبه البيعَ لأنّه تمليكٌ تعوض . 

وقد قال أبو يوسّفٌ على هذه الرّوايةِ : لو حَلّفَ لا يَسْتقرض من فُلانِ شيئًا فاستقرّضّه 
فلم يُفْرِضْه أنه حانِثٌ فرق بين القرض وبين الاستَفْراض؛ لأنّ الاستِقراض ليس 
بض بل هو طُلَبُ القرض كالسَوْم في باب البيع . 

ولو حَلّفَ لا يبِيمُ فباع بيعًا فاسيدًا وقَبلَ المُشمّري وقَبَضَ يَحْنَتُ؛ لأنّ اسم البيع يتناو 
الصَحبحٌ الفا وهو مُبادلةُ شيء مرغوب بشيء مرغوب» ولأنّ المقصوة من البيع هو 
الوُصولٌ إلى العِرّضٍ» وهذا يَحْصّلُ بالبيع الفاسِدٍ إذا انَصَلَ به القَبْض؛ لان يقي 
الملكَ بعد البنض» ولو بع بالميعة والذم لا يسكت لاله ليس ببيع لانهدام معناه وهو ما 
ذَكَْنا ولإنعدام حُصولٍ المقصودٍ منه وهو الملك. 

لأنّه لا يقل الملك ولو باع بِيعًا فيه خيارٌ للبائع أو للمُشْتَري لم يَحْنَفْ في قول أبي 
يوسُفٌ وحَيِتَ في قول محمد . 1 
)١(‏ فى المخطوط : «أفعال الحقيقة». (۲) في المخطوط : «الحقيقة». 


(۳) في المخطوط : اليعتبر فيه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وفرق». (1) في المخطوط : «فلا». 


< بس ہد 


اوه فول حا ۲ سم البيع كما يقعٌ على البيع الثَابتٍ 0 يقعُ على الببع 
الذي فيه خيارٌ فإنَ كل واحدٍ منهما يُسَمّى بيعًا في العُرْفٍ إلا ETT‏ 
زائ وهو [الإجازةٌ أو على] ”*' سّقوطٍ الخيار فأشبَة البيعَ الفاسِد. 

ولأبي يوسشف : أن شرط الخيار يمْنَعُّ انِقادَ البيع في حقٌ الحُكم فأشبّهَ الإيجابَ بدونٍ 
الفكول» قال تصق سوقت أن يرسق تافهن فال : إن اشتريّت هذا العبدٌ فهو خُر 
فاشتراه على أن البائع بالخيارٍ ثلاثة ئة أيّام فَمَضّتٍ المّدَةٌ اللات ووّجَبَ البيعٌ يعتِقُ وإنّه على 
أصلة م لاا اشع اليم غد ةلا شار ل ال التشروط :فيه الخيار ذلا م نكري 

بنفس القبولٍ بل عند سُقوط الخيار والعبد في ملكه عند ذلك يعتّقٌ 

وکر القاضي في شرجه ُت الحاو في 1۲۲۱/41 ليع بشرط خيار لبا أ 
المُشْتَري أنه يَحْنَتُ ولم يَذْكْرٍ الخلاف وأصّلَ فيه أصلاً وهو أن كل بيع يوجبُ الملك أو 
تَلْحقّه الإجازةٌ يَحْنَتُ به وما لا فلا. 

اه تِه أو عَتَاقٍ [عبده بأنّ قال لامرأته : أنتِ 
فال أو غ ناما اسلف على دل بعِئْقٍ العبدٍ المُشْتَرَى أو المبيع فإِنْ كان 
لیت على اراو با قال: إن رنت هذا الفيد فهو فافكزاه بطر إن اشتزامشراء 
جائرًا بانًا عَتَىَ بلا شَّكُ وكذلك لو كان المُشْتّري فيه بالخيار . 

أمّا على قولِهما فلا يكل لأنّ خيارَ المُشْتَري لا يمْنَعُ وُقوعَ الملكِ له . 

معي ا سو و رو اه رم ل 
كأنّه أعتّقّه بعد ما اشتراه بشرط الخيار» ولو أعتَمَّه يعتِقٌ لأنّ إقدامه على الإعتاق يكونٌ 
فشا للخيار» ولو اشتراه على أن البائ فيه بالخيار لا يعيٌ؛ لاله لم يميكه لأ عار 
البائع يمْتَعُ زوال المبيع عن ملكه بلا خلافي» وسوا أجاز البائعٌ البيعَ أو لم يُجِرْ لأنه مَلكه 
بالإجازة لا بالعقدٍ. 

وذَكَرَ الطحاويٌ : أنّه إذا أجاز البائعٌ البيعَ يعتِقٌ» لأنَ الملك يَنْبّتُ عند الإجازة مُسْتَْدًا 


٠‏ (1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأن». 
(۳) في المخطوط : «الفاسده . (6) ليست في المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . 1 


GD‏ ا ا ع 
إلى وقتِ العقدٍ بدليل أنّ الزيادةً الحاوثة بعد العتتي ”2 قبل الإجازة تدخل في العقدٍ . 

هذا كله إنِ اشتّراه شراء صَحيحَاء فإنٍ اشئّراه شراء فاسِدًا فن كان في يَدٍِ البائع لا 
ا ل ل لي 0 
لأنّه صار قابضًا له عة عَقيبٌ العقدٍ فمَلَّكّهء وإِنْ كان غائبًا في بيتِهِ أو نحوه فإِنْ كان مَضُْمونًا 
ا ت اکا كان آمانة أو كان مر ا ب 
کالرَهْن لا يعتِی] "؛ لأنّه aN‏ العقدٍء هذا إذا كان الحلِفٌ على الشراء 
فإنْ كان على البيع فقال: إِنْ بتُك فأنت حُدٌ فباعه بيعَا جائرًا أو كان المُشْبَّري بالخيارٍ لا 
يعتنُ» لأنّه زال ملكه عنه بنفس العقدٍء والعتق ”© لا يصح بدونٍ الملكِ. 

إن كان الخيارُ للبائع يعتّق ؛ لأنّه كان في ملكه وقد وُجِدَ شرطه فيعيّق» ولو باعه بيعًا 
فاسِدًا فإنْ كان في يد البائع أو في يد المُشكّري غائبًا عنه بأمانقٍ أو برَهْنٍ يق ؛ لله لم يرل 
ملکه عنه وإِنْ كان في يَدِ المُشْئَري حاضرًا أو غائبًا مَضْمونًا بنفسه لا د يعِق ؛ لأنّه بالعقدٍ زال 
لک ع 

ا ا E‏ 
فاس دا لا ي يَحَْتُ؛ لان المقصوة من التكاح الل ولا يَنبْتُ بالفاسد لاله لا يَْبتُ شتسه 
وهو الملك] * بخلافِ البيع فن المقصود منه الملك وإنّه يَحْصل بالفاسدٍء وكذلك لو 
حَلَفَ لا يُصَلَي ولا يصومٌ فهو على الصحيح حقى لو صَلّى بغير طهارة أو صام بغير ني لا 

42 لأن ار نه الت إلى الله سان وتحالن ولا خضل ذلك افا 

ولو كان ذلك كله في الماضي بأنْ قال : إِنْ كُنْت صَليت أو صُمْت أو تزوّجت فهو على 
الصّحيح والفاسد. لأنّ الماضي لا يُقْصَّدٌ به الجل والتَقَدْبُ وإنّما يُقْصَّدُ به الإخبارٌ عن 
المُسَمّى بذلك والاسمُ يُطلَّقُ على الصّحيح والفاسِدء فان عَنَى به الصَّحيمٌ دينَ في 
القضاءء لأنّه احاح المعو . ولو حَلّفَ لا يُصَلَي فكبّرَ ودخلّ في الصّلاةٍ لم يَحْنَتْ حتّى 
ور سي ا ولا لحي وي لحر N‏ 
عليه اسم المُصَلَي فَيَحْنَثُ كما لو حَلَفَ لا يصومُ فنَوّى الصّوْمٌ وشرّعَّ فيه . 


)١(‏ في المخطوط : «العقد» . (0) ليست في المخطوط. 
(۳) في المطبوع : «والعقد». (5) ليست في المخطوط . 


ةي سس لعل 


وجه الاستخسان؛ وهو الفرق بين الصَّلاةٍ وبين الصَوْم أن الحالِفَ جعل شرط خثه فعلّ 
الضلاة والصَلاةُ في عُرْفِ الشرع اسم لوبادة مركبة من أفعال مُختَلِةٍ من القيام والقيراءة 
والرُكوع والشّجودٍ والمركب من أجزاء مُخْتََِةٍ لايق اسم كله على بعضه كالسَكَنْجَبينٍ 
ونحو ذلك فما لم توجَّدْ هذه الأفْعال لا يوجدٌ فعلٌ الصَّلاةٍ و بخلافٍ الصّوْمء لأ بصوم 
6 ةحصل فعل ''' صوم كايِلٍ ؛ لاله اسح لهبادة مُرَكَبةٍ من أجزا مقو وهي 
الإمساكاتٌ وما هذا حاله فاسمْ كُلّه يطل على بعضه تيد كاد اماو كينا بتار 


د ا 


على ماء البخر ب على قرو منه وقطرةٌ من عل من جملة د من حل أله شتی خلا 
حقيقة» فإذا صامٌ ساعةً فقد وُجِدَّ منه فعل الصّوْم الذي مَتَعَ نفسّه منه فيَحْتتٌ . 

وبخلافٍ ما لو حَلَفَ لا يصَلَى صَلاة أنه لا ّت حتى يُصَلَي رَكعَميْنِ؛ لاه لما كر 
الصّلاةٌ فقد جعل شرط الجِنْبِ ما هو صَلاةُ شرعًا وال ما | SS‏ كعَتانٍ 
بخلافٍ الفصل الأول /٤[‏ ١۲۲ب]؛‏ ؛ لأنّ ئَمَةَ شرطٌ الحِئْثِ هناك فعلٌ الصَّلاةٍ و وفع 
لعاحايرح جود ذل الاتعال ونا برع الاك إلى ا ال O‏ 
مُعْتَبَرَةٌ) " شرعًا تكرارٌ لهذه الأفعال فلا قف تَسْمِيةٌ فعلٍ الصَّلاةٍ على وجوده وقد ود 
ال قل ارو واسد ومن كناب الله عر ا وه قله ا : ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ 
لَهُمْ ألصّسلؤة» [الساء ]٠١:‏ وأرادَ به الرَكعَتيْنِ جميعًا لأنّه ورد في صَلاةٍ السَمَر . 

ثم قال: وتات طايه أخرى لر يصلوا يضلا معَكَ€ [النساء :؟١٠]‏ وأرادً به ركعة 
[واحدة] 7“ ؛ لأنّ الطائفة الثَانِيةَ لا يُصَلّونَ إلا (ركعة واحدة) 4 . 

ولو حَلَفَ لا يصومٌ يومًا لا يَحَْتُ حبّى يصوم يومًا تامًا لأنه؛ جعل شرط الحِنْثِ صومًا 
مُقَدرًا باليوم؛ لأنّه جعل كَل اليوم طَرًْا له ولا یکون كَل اليوم ظَرْفًا له إلا باستيعاب الصَوْم 
جميع اليوم . 1 1 

وكذا لو حَلَفَ لايصومٌ صومًاء لأنه ذَكَرَ المصُدَّرَ وهو الصَوْمٌ والصّوْمٌ اسم لعبادةٍ 
مُقَدَرةٍ باليوم شرعًا فِيُصْرَفُ إلى المعهود المُعَْبّرِ في الشّرِع بخلافٍ ما إذا حَلّفَ لا يصومٌ؛ 
لأنّه جعل فعلَ الصَوْم شرطا ووم ساعة واحدة وج فعل الضصَوْم . 
)١(‏ في المخطوط : «تعدية». (؟) في المخطوط : «معهود». 
(۳) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «ذلك». 


م ه42 الط“ :0 5 
ا م 
فما لم توج الأربمٌ لا ا 0 


و 


0 .يقال : : أدرك 


ت 


ا ءِ لْحوقٌ آخر 
لان زمنَ اليل ويُرادُ به لُحوقٌ آخره . 

ورُوِيَ عن مُعَاذٍ بن جَبَلِ رضي الله عنه عن النّبيّ بك أنه قال: «مَن أدرَّكُ الإمامٌ بوم 
الجمعة في التَشَهدِ فقد أدرَكٌ الجمعة» ‏ وروي عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه آنه 
انتَهّى يومًا إلى الإمام فأدركه في التَسَّهُدٍ فقال : الله أ أك أدركنا معه الصّلاة . 

ولو َلَفَ لا يُصَلّي الجمعة مع الإمام فأدرَك معه ركع فصّلاها معه فم َم الإمام وأ 
هو الثّانيةَ لا يَحْنَتُ تُ؛ لأنّه لم يل الجمعة مع الإمام إِذْ هي اسمٌ للكُلٌ وهو ما صَلَى الكل 
مع الإمامء ولو افَْنَحَ الصّلاةَ مع الإمام َم إنه أحدَتَ فذَهَبَ وتَوَضَآ فجاء وقد سَلَمَ الإمام 
فاتبَعَه في الصَّلاةٍ حَنِتَ وإِنْ لم يوجذ أداء الصَّلاةٍ مُقارِنًا للإمام ؛ لأنّ كلمة «مع» ههنا لا 
يُرَادُ بها حقيقةٌ القرآن» بل كوثه تابعًا له مُقْتَدِيّا به . 

ألا رَى أنّ أفْعالّه وانتتقاله من رُكنٍ إلى رُكن لو حَصّلَ على التَعاقُبٍ دود المُقارَنةِ عُْرفَ 
مُصَلَيًا معه؟ كذا ههنا وقد وُجِدَ لبقائه مُقْتَدِيّا به تابعًا له ولو نَوَى حقيقة المّقارَنةٍ صَدَقٌ فيما 
بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاءء لأنّه نَوَى حقيقة كلامه . 

ولو حَلَفَ لا يَحْجٌ حَجَةَ أو قال: لا أحُجٌ ولم يَقلَ: حَجَة لم يَحْنَفْ حتى يَطوف أكثَرَ 
طُوافٍ الزيارة لأنَّ حَجَةٌ اسم لوبادة رُكُبَتْ من أجناس أُفْعالٍ كالصّلاةٍ من الوقوفٍ بِعَرّفة 
وطَوافٍ الرّيارة فما لم يوجذ كَل الطّوافٍ أو أكثّرُه لا يوجدٌ الحج إن جامع فيها لا يَْنَتُ؛ 
لأ الحجّ عِبادةٌ فيقمٌ اليمينُ على الضّحيح منه كالصَّلاةٍ ولو حَلَفَ لا يعتَمِرُ فأحْرَمٌ وطافٌ 
أربعة أشواطٍ حَنِتٌ ؛ لأنّ ركنّ العُمْرة هو الطُوافٌ وقد رُجِدَ لأنْ للأكثر حُكمَ الكل . 

قال ابنُ سماعة : سَمِعْت أبا يوسّفَ قال: في رجل قال: إِنْ تزوّجت امرأة بعد امرأةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «يوجد». 
(۲) لم أجده مرفوعاء وفي العلل ومعرفة الرجال )/ «(EVA‏ برقم )1١55(‏ عن شعبة» قال: سمعت 
الحكم - أي ابن عتيبة - يقول. . . فذكره. 


< سس ر 


فهي طالقٌّ فتزوّج واحدة م تين في عُفْدة فإنه يقح الطلاقُ على إحدى الأخيرتين ©“ 
لأنّه قد تزوََ امرأةً بعد امرأةٍ وإِنْ كان معها غيرُها فوَقَمَ الطلاقٌ على إحداهما فكان له 

ولو تزوج امرأيْنِ في عُْدوَ لم تروچ امرأة بعدّهما طَلّْتِ الأخيرةٌ؛ لاه قد تزوّج بها 
بعد ارا والأرلياق کل واخ جيف لا اا ا ری ا الأخرى هي 
المُسْتَحقَّةٌ للشرط . ولو قال: إِنْ تزوّجت امرأ فهي طالقٌ فتزوّج صَببة طلقَتْ؛ لان غَرَضْه 
بهذه اليمينٍ هو الامتناعٌ من التُكاح فيتناوّلٌ البالغة والصَبيّة نضار قول : «امرأة» كقوله: 
«أنقى1 . 

قال ابن سماعة عنه إِنْ قال: إِنْ تزوّجُت امرأتيْنِ في عُقْدةٍ فهما طالقتانٍ فتزوّجَ ثلانًا في 
ُفْدةٍ فاته تلق امرأتانٍ من نسائه فوَقَعَ على لين من الثَلاثِ لأنّه قد تزوّج بائئيْنِ وإنْ كان 
معهما ثالثةٌ وليس أحدامُنَ بالطلاتي بأولى من الأخرى فيرجمٌ إلى تعيييه . 

قال ابن ماعة عن أبي يوسّفَ في واوره في رجلٍ قال: واللّه لا ازوج ابتتي الصَغيرةَ 
فتزوّجّها رجل بغيرٍ أمره فأجاز قال: هو حانِتٌ ؛ لأ حُقوق العقدٍ لا تَتَعَلَقُ بالعاقِدٍ فتَتَعَلَقُ 

ولو [4/؟17707] حَلّفَ لا يُرْوّجٌ ابا له كبيرًا فأمر رجلا فزوّجَه ثُمَ بَلَمَ الاب 77 فاجاز أفى 
زوّجَه وجل وأجاز الأبٌ ورَضِيَ الابنُ لم يَحْنَتْ ؛ لأ حُقوق العقدٍ لما لم تَتَعَلَقْ بِالعاقِدٍ 
تَعَلَقَتْ بالمُجيز ُب العقدٌ إليه . 

فال شا مح في واه ف دل حلت بطلاي مرا ثلانًا لا يُرْوّحٌ بنمًا له 
غ و ر فارج من أهله او عر واا حاف ذلك الل نوين روعت إلا انه 
ساكِتٌ حى قال الذي زوج (*“ للّذي حَطبَ قد زوَّجْتّكها. وقال الآخَرُ قد قَبلْت والأبُ 
باز N E‏ قد أجَرْت التكاح فرَعََ 

ال نا اك بف اد الذي ررح غبزهززئما الجازه عو وكدلك إذاخلت عن أمته: 


. في المخطوط: اليوقع؟ . (۲) في المخطوط: «الأخرتين؟‎ )١( 
في المخطوط: «تزوج».‎ )٤( في المخطوط : «الأب».‎ )۳( 


له حلت على القويج والإجازة [9]. ('" تُسَمَى نِكاحًا وتَّرُويجًا فقد فعَلَ ما لم يتناوّله 
الاسم فلا يَحْكتُ. ٠‏ 

ا ل و 
حَلَفَ المُتزوّج أن لا يَترْوّجها بدا تم بَلَمَها فرَضِيّتْ بالتكاح أو كان رجل زوّجَها منه وهو 
E E‏ 
الوجِهَيْنٍ؛ لأنّه لم يتزوّج بعد يمينه إنما أجاز نكاحًا قبل يميه أو أجارَنه المرأةٌ. 

قال ابن سماعةً عن محمَّدٍ : لو قال لا أتزوّجٌ فُلانةً بالكوفةٍ فزوّجَها أبوها إيّاه بالكوفة ثم 
أجارّتْ بِبَعْدادَ كان حائئًا وإِنّما أجاز السّاعة بإجازَّتِها التتكاح الذي كان بالكوفة وكذلك قال 

في «الجايع» لما ذَّكَرْنا أن الإجازةً ليست بيكاح ؛ ؛ لأنْ لكل هو الإيجاتٌ 0 
انضمام الإجازة إليهما كان التكاح حاصلا بالكوفة فوْجدَ شرطً الحِنْتِ فيَحْنَتُ 

ا د ا ا 
5 ةناها انز قال :حو سارك لان خدوق انقو العام ناجم رن المد ان 
هو المُتزوّجَ فَحَيِتٌ . ۰ 

قال المُعَلَى سّألت محمّدًا عن امر أو حَلَفَتْ لا ترج نفسّها من قُلانٍ فزوجَها منه رجل 
بأمرها فهي حانئةٌ» وكذلك لو زوّجَها رل فرَضِيّتْء وكذلك لو كانت بكرًا فزوّجّها أبوها 
سَكَبَتْ ؛ لأنّ العقدَّ لَمَا جاز برضاها وحُقوقُه تَتَعَلَقُ بها فصار كأنها عَقَدَتْ بنفسهاء وهذه 
الرُوايةٌ تُخَالِفٌ ما ذَكَرْنا من روايةٍ شام وكذلك لو حَلَّفَ لا يأذَنُ لعبده في التّجارة فرآه 
يشتري ويبِيمُ أنه إنْ سَكَتَ كان حائًا في يمينه؛ لان السّكوت إِذنٌ منه فكَانّه (" إِذنَ منه له 

ورَوَى بِشْرٌ بنُ الوليدِ وعَليُ بِنُ الجِعْدٍ عن أبي يوسّف: أنّه لا يَحْنَتُ؛ لأنَّ السّكوتٌ 
ليس بإِذنِ وإنما هو إسقاط حقّه عن المنع من تصرف العبلٍ ثُمَ العبدٌ يتصَرّفٌ بمالِكيةٍ نفسه 
بعد زوالٍ الحجرء فان حَلَفَ لا يُسَلَمٌ لقُلانٍ شفعة به أله اشترى دارا هو شَفيُها فسَكَتَ 
لا يَحْدَتُ؛ لأ السات ليس بِمُسَلّم وإنّما هو مط حقّه بالإعراض عن الطَلّب . 


. في المخطوط: «فكان»‎ )١( زيادة من المخطوط.‎ )١( 


< سس 7 


قال عَمْرُو عن محمّدٍ في رجلي حَلَفَ لايُرْوْجُ عبده فتزوّج العبدٌ بنفسه ثم أجاز 
المولى ؛ تحتف 

ولو حَلَفَ (الأبُ لا) ° يزوج ابئتّه فزوّجّها عَمّها وأجاز الأب لم يَحْنَثْء لأنّ عرض 
المولى باليمين أن لا تَتَعَلَنَ برقَبة عبدِه حُقوقٌ النُكاح وقد عَلّقَ بالإجازةٍ وغَرَضٌ الأب أنْ 
لا يفعلٌ ما يُسَمّى نِكاحًا والإجازةٌ ليست بيكاح . 

فالاو قري وى وو وزو NT‏ 
عن تّقاضيه حى مضى الشّهِرُ لم يَحْنَفْ» وهذا قول أبي حنيفة؛ لان الَا ي 
التاجيلٌ وترك التقاضي ليس بتأجيل» قال: ولو ن امرأءً حَلَمَتْ لا تَأذّنُ في تَرُويجها وهي 
کا ابوه تتكتت و لذ نشقث والتكاك ا لأن الشكوت ليس رذن 
خفيعة ونا أي نقاء ان ا 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسُّفٌ ا 
ودينار < حَنْتَ ؛ لاله مَتَعّ نفسّه عن کل بيع واستذتى الى نانح از رخو كرد بره وتم 
يوجدٌ فبقيّ تحت المُسْتَدْنَى منه فإنْ باه بعشرة دَنانيرَ لم يَحْنَتْ؛ لأنّه باعَه بعشرةٍ 
وبغيرها والعشرةٌ مُسْتئتى ”". 

وَرَوَى هِشاءٌ عن أبي يوسّفٌ في رجل قال: واللّه لا أبيعغك هذا التب بعشرةٍ حبّى 
تَزيدني» فباعَه بِتِسْعةٍ لا يَحْنَتُ في العبائن ولي الاستخسان يَحْنَتُ وبالقياس آحدٌ . 

وخبة القياس: أن شرط حِنْيِه البيعٌ بعشرةء وما باع بعشرة بل بِتِسْعةٍ . 

وة الاستخسانء أن المُرادَ من مثلٍ هذا الكلام في العُرْفٍِ أنْ لا يَبِيعُه إلا بالأكثَرٍ من 

عشرة [4/ ۲۲۲ ب] وقد باعّه لا بأكثّرٌ من عشرة فيَحْكَتٌ . 

Sa 
بأكَلَ من عشرةٍ أو بعشرة فإنّه حانِثٌ . وهذا بمنزلة قولِه : [لا أبيعُه] " إلا بزيادة على‎ 
. في المخطوط : «آلآ». (۲) زاد في المخطوط: «ولم يؤخره شهرًا؛‎ )1( 
. في المخطوط : «التأخر» . (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «ودينار» . () في المخطوط : «مستثناة» . 
(۷) ليست في المخطوط . 


ELD CD 


عشرةٍ؛ لأنّه مَنعَ نفسّه من کل بيع واستتی ّى بِيعًا واحدًا وهو الذي يزيد تَمَنه على عشرةٍ لأن 
معنى قوله : لا أبيعُ هذا القَوب بعشرة إلا بزيادق» أي لا أبيعٌه إل بزيادةٍ على العشرة ليصح 


الاستثناء» وما باعه بزيادة على عشرة فيَحْنَتٌ . 
ولو قال حبّى ازداد ‏ فباعَه بعشرة حَيِتَ»ء وإِنْ باعّه بأقَلٌ أو أكثرَ لم يَحْنَتْ؛ لأنه 


ا ا 
ولو قال: عبدُه حر إنِ اشئّراه بائتئ عشرّ فاشتراه بثلاثة عشرّ دینارًا ‏ حَنِتَ ؛ لأنّه اشتّراه 
بما حَلَفَ عليه وإنّْ كان معه زيادةٌ . 

ولو قال #أول عبد أككريه فهو و آخِرُ عبدٍ أو أوسَطٌ عبدٍ» فالأوَلٌ اسم لمَرْدِ سابقي 
وَالآخِرُ من المُحْدَئاتٍ اسم لمرد لاحِتٍ والأوسَطٌ اسم لمَرْدٍ اكتتمئه حاشيّتانٍ مُتَساويّتانٍ إذا 
عُرِفَ هذا فتقولٌ: إذا قال: وَل عبدٍ آشتریه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا واحدًا بعدَ يمينه عَمَقَ؛ 
لأنّه أوَلُ عبدٍ اشئّراه لكَوْنِه فردًا لم يتقَّدّمْه غيرُه في الشّراءء فإِنٍ اشترى عبدًا ونصف عبدٍ 
عع العبد الال لا غير؛ لان نصف العبد لا يسَمَى عبدًا فصار كما لو اشترى عبدا وتبا 
ادما إذا قال اول ك اف صد واد و 
ليس بِأوَّلٍ بدَلِيلٍ آنا لو عَرَلْنا كُوًا الصف (الباقي مع نصفي) ”© المعزول يُسَمَى كُرّا فلم 
يكن هذا أَوَلَ کُر اشتراه» فَإِنْ كان اول ما اڈ شترى عبِدَيْنِ لم يعتّق واحدٌ منهما ولا يعتِقٌ 


اشترى بعدّهما أيضًا لانعدام معنى الانفراد فيهما ولإتخدام معنى السب فيما بعدّهما. 


ولو قال : آخِرٌ عبد أشئريه فهو حر فهذا على أن ادر نواه سين ا 


يموت المولى ؛ لأنْ عنده يُعْلَمُ أنه آخِرٌ لجَّواز أن يشتريّ غيره ما دام حا 

ل ا ل ا E‏ 
الما وعلى قولِهما بعتن في آڃر جزءٍ من أجزاء حَياتِهِ ويعتِقُ من العَلْثِ سذ 0 
المسائلّ فى كتاب العتاق . 


ولو قال: أوسَّطٌ عبدٍ أشئّريه فهو حُرٌ فكل فرد له حاشيّتانٍ مُتَساويتَانٍ فيما قبل وفيما 


. زاد في المخطوط: «متاعه». (۲) في المخطوط : «أو باثني عشر ودينار؟‎ )١( 
في المخطوط : «الثاني في موضع النصف الأول».‎ )۳( 
في المخطوط: «و». (0) في المخطوط : «وقد ذكرنا؛.‎ )٤( 


< سس علج 


بعدمه فيو أوشط ؤلا يكوث الارل ول الا ويكها أبَدَا ولا يكونٌ الوسَّطّ إلا في وِثْرٍ ولا 
يون في شَفُع فإذا اشترى عبدًا ثّمَ عبدًا ثُمَ عبدًا فالتاني هو الأوسَطٌ فإنِ اشترى رابعا خرج 
التانی من أن یکو أوسّط فإنٍ اشترى خامِسًا صار الثَالِثُ هو الأوسّط فإنٍ اشترى سادِسًا 
خرج من أن يکود أوسَطٌ وعلى هذا كُلّما صار العدَّدُ شَفْعَا فلا وسَطّ له وكل مَنْ حَصَلَ في 
الصف الأوّلٍ خرج من أنْ يكونّ وسَطا. 
قضلّ [في الحلف على أمور متفرقة] 

وأا الحلِفٌ على أمور مُتَمَرقةٍ إذا قال: إِنْ كانت هذه الجملة جلطة فامرأئه طالقٌ ثلانًا 

ا لأنهجعل شرط جنه كون الجملة جنطة والجملة ليست 


بِحِنْطةٍ فلم يوجدٍ الشّرط . 

ولو قال: إِنْ كانت هذه الجملة إلا حِنْطةً فامرأته طالقٌ ثلانًا فكانت تمرًا وحِنْطَةٌ يَحْدَتُ 
في قول أبي يوسّف ولا يَحْنَتُ عند محمَّدِء وإِنْ كانت الجملةٌ كلها حِنْطةً لا يَحْتتُ بلا 
خلافٍ . 


راوس E‏ : إنَ معنى هذا الكلام إن كان في هذه الجملة غيرُ حِنْطةٍ 
فامرآثه كذا وقد تَبيّنَ أنّ في تلك الجملة غير جئطة فوّجِدَ شرط الجن فِيَحْتَتُ ومحمّدٌ 
يقولٌ: إن المُسْتَثْنَى لا يُعْتَبَرُ وجودّه؛ لأنّه ليس بداخِلٍ تحت اليمين إِنّما الدَاخِلُ تحتها 
المُسْتَدْنَى منه فيُعْتَبَرُ وجوده لا وجودٌ المُسْتَدْئَى وإذا لم يُعْتَبَرْ وجوده لا يُعْلَمُ المُسْتَثْنَى منه 
أنه وُجِدَ أم لا فلا يَحْنَتُ ونَظيرُ هذا ما قال في «الجامع» إِنْ كان لي إلا عشرةً دراهمَ فامرأثه 
طالقٌ فكان له أقَل من عشرةٍ دراه لم يَحْنَثْ ؛ لأنّ العشرةً مُسْتَثناةٌ فلا يه يعبر وجودها. 

وروي عن أبي يوسفٌ و أنّهِ إنْ كان الحلِفٌ بطلاقي أو عَتَاتٍ أو حَج أو عَمْرةٍ 
أو قال: لله عَلَيَ كذا يَحْنَتٌ وإِنْ كان باللّه تعالى لم يَلْرَمّْه [الكذِبُ فيها ولا كقارةً 
عليه] ” لأنّ هذا حَلِفٌ على أمر موجود فإِنْ كان بطلاقي أو عَتاقٍ أو تَذْرِ لَزِمَه ون كان 
بالله آ1 تمق بم كلك لو قال > إن كانت الد سوق الط ار ا 


. في المخطوط : «وجه قوله:». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . ش‎ )۳( 


فهو مثل قوله إلا حِنْطةَ ؛ لأنّ غيرَ وسِوّى من ألفاظ الاستثناء /٤[‏ 7 7أ]. 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال: واللّه ما دخلت هذه الدَارَ ثم قال: عبده حُرٌ إن 
لم يكن دخلّها فإنّ عبدّه لا عق ولا كفّارةَ عليه في اليمين باللّه تعالى وهو قول محمَل ثم 
رَجَعَْ أبو يوسّفء أما عَدَمُ وجوب الكفارة ذ في اليمين باللّه تعالى فلأنّه إن كان صادِقًا في 
قوله : والله ما دلت هذه الدَارَ فلا كثارة عليه وإذ كان كاؤبًا وهو الح فلا كقارة عليه 
أيضًا ؛ لأنّها يمِينُ موس وإِنْ كان جاهلاً فهي يمينُ اللَغْوِ فلا كفّارةً فيها ”“ وأمًا عَدَمْ عِنْقٍ 
ا العنناني العين ار ليش يما يفكي اا حكن بسي الك ره 
إكذابًا للقانية؛ لأنها يمينٌّ باللّه تعالى وإنّها لا تدخل تحت حُكم الحاكم فلم يصِرْ د مُكذَبًا 

في اليمينٍ الثانية باليمينٍ الأولى في الحُكم فلا ب بعد اليد فإ كانت ان الأولى عق 
yT‏ 
ll CE‏ 
الأول ولم يَلْرَمْه الآَخَرُ. 

وجه فوله الأؤل: أنه أكذّبَ نفسّه في كل واحدةٍ من اليميئيْنِ بالأخرى واعتّرف بوُقوع ما 

وجه قوله الآحَرِ: أنه أكذّبَ نفسّه في اليمين الأولى بالآخرة ولم يُكذِبْ نفسّه في اليمينٍ 
التَانِيةٍ بعدّما عَقَدَها والأكزّبُ ”قبل عقدها لا يتعَلّقُ به كم فلم يَحْنَثْ فيها فان رَجَعَّ 
فحَلّف ثالِئًا لم يعتِقٍ الثَالِتُ وعَبَقَّ ى القاني؛ لأنّه أكدّبَ نفسّه في اليمينٍ بعدّما حَلّفَ عليه 
ادك بكر اعنم 

وإذا تزوّجَ : الرَجُل أمةّ فقال لها : إذا مات مولاك فأنتٍ طالقٌ انين فمات المولى وهو 
وارِثُه لا [وراتٌ له] ”© غيرُه طُلَّقَ * ائتتَيْن و الى بوكو ونال ا 
لا تطلّقُ ولا تَحْرُمٌ عليه 

ولو قال الرّوجُ : إذا مات مولاك فأنتٍ حُرَةٌ فمات وهو وارثُّه لم يعيِنْ في قولِهما 
)١(‏ في المخطوط : «فيهما». (۲) في المخطوط: «ابها». 


(۳) في المخطوط : «والإكذاب». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «طلقت» . 


<( سس ر( 


وتعتِقٌ عندَ رقَرَء والكلامُ في هذه المسائل يرجمٌ إلى معرفةٍ أوانٍ ثبوتِ الملكِ للوارثِ 
فزُفَرُ يقول وقتٌُ ثُبوتِ الملكِ للوارثٍ عَقيبَ موت الموَرَثِ بلا فصل فكّما ”“ مات ت 
الملك للوارثِ فقد أضاف العتقّ إلى حال | لملكِ فص إضائْتُه إليه ولم تَصح إضافة 
الطّلاق؛ لان حال الملكِ حال زوالٍ التكاج فلم صح م كما إذا قال لها: إذا مَلَكتّك "° 
فأنتٍ طالقٌ وأبو يوسُفَ يقول : إن الملك للوارثِ يَمْبّتٌ له عَقيبَ زوالٍ ملكِ الموّرّثِ 
فِيَرَولُ ملك المّتِ عة عَقيبَ الموت أوّلاً ثُمْ يك يت للوارثٍ والطّلاقُ والعتاق مُضافانٍ إلى ما 
ا ق 


انودام الإضافة إلى حالة زرال الكاح فحت الإضافة وو اللا ورقف مَتْ عليه › 
ومحمَدٌ يقولٌ القياسٌ ما قال زَُرُ ِن الملكَ (للوارثِ له يَْبْتُ) ”* عَقِيبَ عَقِيبَ الموتِ بلا فصل 

فقد أضاف الطّلاقَ إلى رمان بطْلانِ التكاح فلم يصح وكان ينبي أن صح إضافة العتتي إليه 
إلا إثي استَحْسَنتُ أن لا تصح؛ لأ الإعتاق إزالة الملكِ والإزالةٌ تشتذعي تقد ابوت 
والعتنُ مع الملكِ لا يَجْتَمِعَانِ في مَحَلَّ واحلٍ في زَمانٍ واحلٍ . 

ولو قال: إذا مات مولاك فمَلّكتّك فأنتٍ خُرَةٌء فمات المولى والرّوجٌ وارِثّهِ عَتَفَتْ ؛ 
لأنّه أضافٌ العتىّ إلى الملكِ» ولو قال: إذا مات مولاك فمَلّكتّك فأنتٍ طالقٌ» ٠‏ لم يقع 
الطلاقٌ في قولهم أله إذالكها فقد زاك الككاح فلايْصَرهالطلان» ولو قال رجز 
لأمَتِه e‏ م باعها من قُلانٍ ثم تزوّجَها ن م قال لها: إذا مات مولاك 
فأنتٍ طالقٌ ين م مات المولى وهو واه قال أبو يوسُفَ يقمٌ الطلاقٌ ولا يق العتاق . 
وقال محمّدٌ: لا يقعانٍ جميمًا . وقال زُكَُ: يقم العتاقٌ ولاقم طلا . 

أمّا وُقوعٌ الطلاق على قول ا م الؤقوع على مذهب محمَدٍ وعدم ثبوتِ 
العتق على قولهما فما ذَكَزنا ورُكَرُ يقول وُجد عقدٌ اليمين في ملكه والشَرطٌ في ملكه فما 
بين © ذلك لا ت كن قال لات إن دعت الذر قانت ره باعي واشْتَرَاا 
فدخلَّتٍ الدَارَ واللّه عَرّ وجل أعلْمُ . 
(0 في المخطوط: طلماه. ٠‏ (؟) في المخطوط : «نكحتك». 


(۳) في المخطوط : (إليه؛ . )٤(‏ في المخطوط : «ثبت». 
(5) في المخطوط : امن» 


ر كتاب الطلاق ‏ ا( 
کک رشن 0 


قال الشيحٌ رحمه الله تعالى: الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصلٍ يقعٌ في خمسةٍ مواضِع . 
في بيان صِفة الطلاق وفي بيانٍ قدره وفي بيانِ ركه وفي بيانٍ شرائط الرُكن وفي بيان 
1 : 


ا 


أا الأوَلُ: فالطلاق بى الصّفة توعان : طلاق سُنَةٍ وطلاق بذعةء وَإِنّ شعت عت قلت : 
طلاقٌ مسنونٌ وطلاقٌ ممكروةٌ. 

أا طلاق السْنَةِ فالكلامٌ فيه في موضعين: 

احذهما: في سير طلاق السْنّة : أنّه ما هو . 

والثاني: في بيان الألفاظ التي يقعٌ بها طلاق السنَة . 


افا الأول: فطلاق السَّنَةِ نوعانٍ: نوعٌ يرجم إلى الوقتِ ونوعٌ يرجم إلى العدّدٍء وكل 
واحَدٍ منهما نوعانٍ حَسَنٌّ " وَأَحْسَنٌُ ”. ولا يُمْكِنُ معرفةٌ كل واحدٍ منهما إلا بعد معرفة 
أصنافٍ النّساءِء وهُّنّ في الأصل على صِئْمَيْنٍ : خرائرٌ وإماءٌ وكل صِدْفِ على صِئْمَيْنِ 


)١(‏ الطلاق في اللغة: الحل ورفع القيدء وهو اسم مصدره التطليق» ويستعمل استعمال المصدرء وأصله: 
طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاءء وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجهاء ويرادفه الإطلاق» 
يقال: طلقت وأطلقت بمعنى سرحت وقيل: الطلاق للمرأة إذا طلقت» والإطلاق لغيرها إذا سرح» 
فيقال: طلقت المرأة» وأطلقت الأسيرء وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق. فقالوا: بلفظ الطلاق يكون 
صريحاء وبلفظ الإطلاق يكون كناية» وجمع طالق طلق» وطالقة تجمع على طوالق» وإذا أكثر الزوج الطلاق 
كان مطلاقًا ومطلیقًاء وطلقة. 

والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامهء والمراد 
بالتكاح هنا: النكا اح الصحيح خاصة» فلو كان فاسدًا لم يصح فيه الطلاق» ولكن يكون مُتَارَكَة أو فسځًاء 
والأصل في الظلاق انه ملك لے وت وقد کرم با غير اا كما فى الوكالة زاوی ار درن 
إنابة» كالقاضي في بعض الأحوال. قال الشربيني في تعريف الطلاق نقلا عن التهذيب: تصرف ملوك 
للزوج يحدثه بلا سبب» فيقطع النكاح . انظر الموسوعة الفقهية (59؟/ هة). 
(1) الطلاق الحسن عندهم: أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر فيطلقها 
الثانية» ثم يتركها حتى تحيض فتطهر فيطلقها الثالثة. انظر معجم لغة الفقهاء (ص ۲۹۲). 
(۳) الطلاق الأحسن عندهم : أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتبا . انظر معجم لغة الفقهاء 
(ص (AY‏ 


٤ (‏ بائ الصقائع ج 
حائلاتٌ وحايلاتٌ» والحائلاتٌ على صِنْمَيْنِ : ذُواثٌ الأقراء وذواث الأشهر . إذاعرف 
هذا فتقول وبالله التوفيق ق أَحْسَنٌ الطلاقٍ في ذُواتٍ القُرْءِ أن يُطُلّقَها طَلّْقةٌ واحدة رَجْعِيَةَ في ' 
طَهْرٍ لاجماعٌ فيه ولا طلاقَ ولا في حيضة طلاقي ولا جماع ويَثْرْكُها حتى تُقضي عِدَنها 


ثلاث حيضات إِنّْ كانت خُرَةٌ وإِنّْ كانت أمةٌ حيضتان . 

والأصل فيه ما روي عن إبْراهيم النَحَعيَ رحمه الله أنّه قال: كان أصحابٌ رسولٍ الله 
له يَسْتَحْسِنونَ أن لا يُطُلّقوا للسِّنَةٍ إل واحدة َم لا يُطَلّقوا غير ذلك حى تَنْقضي العِذَ. 

وفي روايةٍ أخرى: قال في الجكاية عنهم : وكان ذلك عندّهم أ خسن من أن يُطَلقَ 
الرَّجُلُ ثلاثةٌ في ثلاثة أطهار . وهذا نص في الباب ومثله لا يَكذِبٌُ ولأنّ الكراهة لمَكانٍ 
احتمالٍ النَدّمٍء والطلاق في طَهْرٍ لا جماع فيه ليل على عَدَم النَدَم لن إلا 
جماعَ فيه رمان كمال الرَعْبَةٍ . والفخل لا يُطْلُقُ امرأته في رَّمانٍ كمال الرَغْبةٍ إلا لشِدَةٍ 
حاجَتِه إلى الطلاق» فالظاهرٌ أنه لا يَلْحقّه النَدَمُ فكان طلاقٌ لحاجةٍ فكان ”©[۲/ ١1أ]‏ 
مسنوتًاء ولو لَحِقَه النَدَمُ فهو أقرّبُ إلى التّدارُكِ من القلاثِ في ثلاثة أطهارٍ فكان أَحْسَّنّ 
[وإما شرّطنا أنْ يكونَ في طَهْرٍ لا طلاق فيه لأنّ الجمْعَ بين الطلْمَاتٍ القلاثٍ أو الطَلْمتينِ 
في طهر واحلٍ مُكروةٌ عندّنا] ٩‏ وَإنّما دم 
O‏ فيد 
صنيعه فيَظهَرَ E‏ 
تملا تلك مید لام بها لد لهف افر بكر لان لمي حو قدا 
إذا طَلَقّها في الحيض ثم طهر 

ا E a O‏ 
اا ر عنيت اء لأ الكراهة في ذَّواتٍ القَرْءِ لاحتمال التدامةٍ لا لاحتمالٍ 
الحبَلٍ فمَتَى طُلَقّها مع عليه بالحبّلٍ فالظَاهرٌ أله لا يندم وكذلك في دواتِ الشهرِ من 
الآيسةٍ والصّغيرةٍ الأَحْسَنُ أن يُطْلْقها واحدةً رَجْعيةَ وإنْ كان عَقِيبَ طَهْرٍ جامعها فيه . وهذا 
قول أصحابنا الثلائةٍ . وقال رصل بين طلا الآيسةٍ والصَغيرة وبين جماعهما بشهر . 


و 


وجه فوله: إن الشَّهِرٌ في حق الآيسة والصَّغيرةٍ اا تيفل 1 تصن 


. في المخطوط : «فيكون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ة Dg E‏ 
في طلاق السُنْةٍ بين الوطء وبين الطّلاق بحيضة فيمن تحيض» فكذا يُفْصَلُ بينهما فيمَنْ لا 
تَحِيضٌ بشهر كما يُفْصَلّْ بين التَطْليفَتَيْنِ . 

ولئا: أن كراهة الطلاق ا الذي وج الجماع فيه في ذَواتٍ الإقراء لاحتمال أن 
تَحْبَلَ بالجماع فيَئْدَمَ وهذا المعنى لا يوجدٌ في الآيسةٍ والصغيرة وإن ود الجماعٌ؛ ولأنّ 
الإياسٌ والصَّرَ في الدّلالةٍ على بَراءةٍ الرَحِم فؤْقٌ الحيضة في دّواتِ الأقراءِ لما جاز 
الإيقاع َمَةَ عَقَيتٌ عَقَيبَ الحيضة فلأ يجوز هُنا عَقِيبَ الجماع أولى . 

وأمًا الْحْسْنُ في الحُرَةٍ التي هي ذاثُ القرْء أن يَُلمَها ثلانًا في ثلاثة ا 
بان يُطَلَقَها واحدةً في طَهْرٍ لا جماعَ فيه د ل إفاخاضت حيضة أخرى وَطَْهَرَت طلقا أحرى 
م إذا حاضّث وَطَهْرَثْ طلَقّها أخرى وإنْ كانت امه طَلْقها واحدة تم إذا حاضّث وَطَهُرَثْ 
طلنها أخرف حاير ل عاقة 3 الحلباء 219 ..وقال مالك : لا أعرفٌ طلاقَ السِّنْةٍ إلا أن يُطَلَقَها 
واحدة ويَْرْكها حى تنُقضي عِدْنُها ”" . 

وجه قوله: : إن الطلاق المسنونٌ هو الطلاقٌ لحاجة» الات تنْدفِع بالطلقة ة الواحدة 
فكانت التانية والثَالِةُ في الطَهْرٍ القاني والتالثِ تطليقًا من غير حاجةٍ فيُكرّه لهذا أكرّه الجمْعَ 
كذا التفريق إذ كَل ذلك طلاقٌ من غير حاجة . 

ولنا: قوله تعالى : #مَطَلْمُوهُنَ ّيح [الطلاق ]١:‏ أي ثلانًا في ثلا ثة أطهارٍ كذا فِسّرّه 
مول الل ل فاته زوق أن عبد الله بن رفي الوا ارجا لشيس 
فسَألَ عن ذلك رسول الله ي فقال النَبيُ بيا : «أخطأات السْنَةَ ما هكذا أمرك رَبك إن من السُنْة 
أن تَسْتقبلَ الطْهْرّ استقبالاً فتُطَلْقَها لكل طهر تطليقة فتلك العِدَةٌ التى أمر ”" الله تعالى أنْ (يُطَلَقَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 5)» شرح فتح القدير 1/7 البناية في شرح الهداية (0/ 
ه)» الهداية (071/5). 
(۲) مذهب المالكية: أن الطلاق الذي أذنت به السنة يشترط فيه أربعة شروط: الأول: أن يكون لفظ 
الطلاق طلقة واحدة وإلا فأكثر منها في دفعة بدعي مكروه» الثاني : أن يوقع الزوج الطلقة في حال طهر 
المرأة. الثالث : أن يكون ذلك الطهر الموقع فيه الطلقة لم يمسها فيه . الرابع : أن لا تكون الواحدة مردفة في 
العدةء فإذا انتفى شرط من هذه الشروط الأربعة كان الطلاق بدعيًا مكروما أو حرامًا. انظر : الخرشي على 


مختصر خليل /٤(‏ ۲۷ ۲۸)ء حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ ١١۳)ء‏ أسهل المدارك -1١9/7(‏ 
)2 


(۳) في المخطوط: «أمرك» . 


ل ف سول الله كل الطَلاقَّ للعِدَةٍ بالثّلاثِ في ثلاثة أطهار» واللّه عَرَ 
وجل أمر به وأدنى دَرَجِاتٍ الأمرٍ التَذْبُء والمندوبٌ إليه يكو حَسََا ولان رسول الله ا 


نص على كونه سُنَهَ حيثٌ قال : إن من السُِنْةِ أن تستقبل الطهْرٌ استقبالاً فيُطَلَقَها لكل طَهْرٍ 
تطلقةً . 


والدليل عليه : ما رُويّ ‏ عن إِبْراهيمَ التَخّعىَ في حِكايّتِه عن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» وكان ذلك عندّهم أحْسَّنَ من أن يُطَلّقَّ الرَجُلُ [امرآته] ‏ ثلانًا في ثلاثة 
SS‏ کک ك 
ل ا ا 
Es‏ لي 
لدم ولا ينه دَْعُ هذه الحاجة بالقّلاثِ جملة واحدة لأنْها نه عبت للدم مت ا به 
0 أطهار» فيطأتها تطليقة رَجمية في 
طَهْرٍ لا جماعً فيه ورب نفسّه اله هل يُمكنُه الصَبْرٌ عنها؟ فن لم يکنه راجعَها وإن أمكته 
طَلَّقَّها تطليقة أخرى في الطهر الثاني ويُجرْبٌ نفسّه ثم م يُطَلّمُها الِثةً في الطْهْر القَاِثِ 
SS O yy‏ 
الحاجة لا بحقيقتها لكَوْها مرا باينا لا يوقت عليه إلا بتليل فقا TT‏ 
الجماع مقامٌ الحاجة إلى الطلاق فكان تكرارٌ الطهْرٍ دَلِيلَ تَجَددِ الحاجة فيْبتّى الحكم عليه» 
)١(‏ في المخطوط : «تطلق بها . 
)۲( ريه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : ومول أ َس حنّ ريون 24 برقم )20 ومسلمء كتاب : 
الطلاق : باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . .» برقم (١١٤۱)ء‏ وأبو داودء كتاب: الطلاق» 
باب : في طلاق السنة» برقم 562 والنسائي» برقم (TT ° ٠(‏ وأحمد. برقم (۷۷)» ومالك» 
برقم (۱۲۲۰)ء والدارمي» برقم (۲۲۹۲)ء والنسائي في الكبرى (۳۳۹/۳)ء برقم (۸۳٥٥)ء‏ 
والدارقطني )0/6( برقم 36 والبيهقي في الكبرى (/7/ 07377 برقم (5748١)ء‏ وأبو عوانة في 
مسنده (۳/ 56 ۱)» برقم (2)1004 والربيع الأزدي في مسند الربيع (۱/ ۳٠۲)ء‏ برقم )٥۲۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) فى المخطوط : «روينا». (4) ليست في المخطوط. 
(5) في المطبوع : «لكن» . 


eS‏ طهر داتعو من ديا بجي إن كانت 

حُرَةٌ لان العِدَة بالحيض عندّناء وبقيّتْ حيضةٌ واحدةٌ فإذا حاضَتْ حيضة أخرى فقد 
انقضَث عِدَنّها إن كانت آمة (فإن وقّعّ) ” عليها تطليقعان في طُهْرَئنِ فقد مَضَتْ من 
عدا خا وق حه واحدة 5 ”" فإذا حاضَت حيضة أخرى فقد انقضّث عِدَنُها ان 
كانت من ذَّواتٍ الأشهر طَلَقَّها واحدةً رَجْعيةٌ وإذا مضى شهرٌ طُلْقّها أحرى» ثُمّ إذا مضى 
شه طَلَقَها أخرى تُمَ إذا كانت حُرَةٌ فوَكَمَ عليها ثلاث تطليقاتٍ ومضى من عِدَّتِها شهرانٍ 
وبقيّ شهرٌ واحدٌ من عِدّتها فإذا مضى شهرٌ آخَرُ فقد انقضّث عِدَنُها . 

إن كانت أمةً ووَقّمَ عليها تطليمتانٍ في شهر وبق من عِدَّتِها نصفٌ شهر فإذا مضى 
نصفٌ شهر فقد انقضّث عِدَتّها ون كانت حايلاً فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسُّفَ 
ُطَلّمُها ثلانًا للسِّنةِ ويَفْصِلٌ بين كَل تطليقة بشهر . وقال محمّدٌ: لا يُطَلّقُ الحايلَ للسُّنةٍ إلا 
[طَلْقَة] ”" واحدةً وهو قول رُفَرَ. 

وذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في الأصل : بَلَمَنا ذلك عن عبد اللّه بن مسعودٍ وجابر بن عب 
الله والحسّنٍ البصريّ رضي الله عنهم ولا خلافٌ في أن المُمْتَدَ طُهْرُها لا تطلق للسّنَةٍ إل 
واحدة. 

وجه قول محمد ورُقَرَ: أن إباحة التفريتي في الشَرع ملقب دد فضول العِدة لان كل 
قُرْءِ في ذُواتٍ الإقراء فصل م فصول العِدَةٍ وكل شير ني الآيسةٍ والصَّغْيرةٍ فصل من 
ُصول العو دة الحم كُلّها فصل واحدٌ من الِدة لتَحَذرٍ الاستبراء به في حقٌ الحايلٍ 
فلم يكنْ في معنى مورد الشّرع فلا يُفْصَلْ بالشَهرٍ ولهذا لم يُفْصَلُ يْفْصَّلُْ في المُمْتَدٌ طهْرُها بالشهر 
كذا ههنا ولأبي حنيفة وأبي يوسّفَ قوله تعالى: طاق تاب كمسا مغرو أو شرح 
اخس [البقرة :؟؟] شرّعٌ اللات مُتَمَرقاتٍ من غيرٍ فصل بين الحامِلٍ والحائل أمَا شرعيّة 
طُلْقَةٍ وطَلْقَةٍ فبقوله تعالى : #الظَّلَنُ مرّتَانِّ4 لأنّ معناه دَفْعَتَانِ على ما نَذّْكُرُ إن شاء اللّه 
تعالى وشرعيّةٌ الطلقةٍ الثَالِئةِ بقوله عر وجل : أ رب سن أو بقوله عَرّ وجَل: إن 
طلا فل ل 2 ِن بد ع تكح ريا عَم [البقرة :]من غير فصل ولأنّ الحامِلَ ليسث 


)١(‏ في المخطوط : «فإذا وقعت». (۲) في المخطوط : «أخرى». 
(؟) ليست في المخطوط . 


من وات الأقرا ء فيصل بين طلائَيها بشهر كالآيسةٍ والصَّغيرةء والجامِمٌ أن الفصل هناك 
بشهر لكَوْنٍ الشهرٍ زَمانَ هذه العاف ا نكر ذا ا ا واج هذه الخ 
موجودٌ في الحايل فَيَمْصِلُ . فأمًا كونُ الشَّهِرٍ فصلاً من مُصولٍ العِدَةٍ فلا أثّرَ له فكان من 
اران ار جروا مق أرصاق ار لما الث مانا ی الى عل وماد 
محمّدٌ رحمه الله في الأصل لا حجَةَ له فيه لأنّ لفظّ الحديث : «افْصَلٌ طلاتي الحامل أن 
بطلقها واحدة كم يَدعَها حقى تَضَعَ حَدْلّهاه ”' وبه تقول : إن ذلك فصل ولاكلام فيه 

وأمًا المّمْتَدُ طَهْدُها فإنّما لا تطَلّقُ للسّنة إلا واحدةً لأنّها من ذَّواتِ الأقراءٍ لأنّها قد رأتِ 
لم وهي خا لم تدغ في د لإا إل اة فا لدا قيا يستمل ازول اها 
فساعة فبة فبقي ألخكامٌ ذّواتِ الأقراء فيها ولا تطلّقُ ذّواثٌ الأقراء (" في طهر لا جماعً فيه 
للسِّنَةٍ إل واحدة واللّه عَر وجل أعلّمُ . 

ولو طَلَّقَ امرأته تطليقة واحدة في طهر لا ماع فيه م راججعها بالقول في ذلك الطفر 
فله أن يُطَلُقَها في ذلك الطَهْرٍ في قول أبي حنيفة وره 

وقال أبو يوسّف: لا يُطْلَنُ في ذلك الطّهْرِ للسّنَةٍ وهو قول الحسَنٍ بن زياوء وقول 
محمّدٍ مُضْطرِبٌ ذَكَرَه [أبو جَعْفَرٍ] ”” ' الطحاويٍ مع قول أبي حنيفة وذَكَرَه الفقيه أبو الليثٍ 
مع قول أبي يوسف . ولو اباتها في طُهْر لم يُجامِعْها ثم تزوّجَها فلّه أن يُطَلَقَهها في ذلك 
الطهْرٍ بالإجماع . 

وَخِهُ قول أبي يوشفٌ: إن الطهرَ طهر واحدء والجمْعٌ بين طلاقَيْنِ في طَهْرٍ واحدٍ لا يكونٌ 
عام ليه 

ولأبي حنيفة: أنه ليا رها فقد كَل كم اللاي وجعل الطلاق كاله لم يكن في 

در الخكر ولانها عاذت ث إلى الحالة الأولى بسبب من جيه فكان له أن ينها أخرى كما 
إذا أباتها في طهر لم يُجامِعْها فيه ثم تزوّجها . 

وعلى هذا الخلافي إذا راجَعَّها بالفَبْلة أو بِاللَمْسِ عن شهوة أو بالنظرٍ إلى فرجها عن 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وانظر الحديث السابق. 
ا «القروء». (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «قيل» . 


ة کبس س( 
شهوة . 

وعلى هذا [۲/ ١5أ]‏ الخلاف إذا أمسَكٌ الرَجُلُ امرأته بشهوة فقال لها في حال 
المُلامسة بشهوة بان كان أخذ بيَدِها لشهوة: أنتٍِ طالقٌ ثلانًا للسّنَةِ وذلك في طهر لم 
يُجَامِعْها فيه له يقعُ عليها ثلاث تطليقاتٍ على التعافب للسّئْةٍ في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله 
قم التطليفة الأولى وبصي قراجِمًا لها بالاضناك عن شهرة ن تق الأخرى ويصية حرابما 
بالإمساكِ ثُمَ تَقَمُ لاله . 

وعند أبي يوسّف: لا يقعٌ عليها للسَتَةٍ إلا واحدةٌ والطلاقانٍ الباقيانٍ إِنّما يقعانٍ في 
الطهْرَيْنِ الباقييْن » وهذا إذا راجَعها بالقول اربفعل العم عن E‏ 
بالجماع بان طَلَقّها في طُهْرٍ لاجماعٌ فيه نم جامعها حقى صار مُراجِمًا لهاتم م إذا أراد أنْ 
ينما في ذلك اله ليس له ذلك [بالإجماع] ”“ لان نكم الطلاقي قد بَطْل بالمُراجَعةٍ 

فبقي ذلك الور طهْرًا ميد جامعها فيه فلا يجوز له eT‏ 
تخي ا تلت وله ذاه أن يُطَلقها أخرق أن كول ای ا ر 

وعند أبي يوست : ليس له أن يُطَلْقها حتى مضي شهرٌ من التطليقة الأولى أبو يوسُفَ 
قل : هذا طهر واحدٌ فلا يَْمَعُ فيه بين طلائيْنِ كما في المسألة الأولى» وهم يقولون إن 
الرّجعة أبْطَلَتْ كم اللاي وألحقّئه بالعدَم وكراهةٌ الطّلاق في الطّهْرٍ الذي جامعها فيه 
لكان اندم لاحتمال لحمل فإذا مها مع العلم بالحذلٍ لا يندم كما لو لم يكن طلَقها في 
ا ا أن يُطُلّقَها لما قُلْنا كذا هذا . 

ولو طلّقَ الصخيرة تطليقة ڈ م حاضَت وطهرَتْ قبل مُضيٌ شهر فلّه أن يُطَلّقَها أخرى في 
قولهم جميمًا لأنهالَمَا حاصف فقد بَطَلَّ حك الشهر لأ الشهر في حقّها بدن من ”© 
الحيضي ولا حُكم للبدَلٍ مع وجود المبدَلِ. وأما إذا على امرآئه وهي من وات الأقراءِ ثم 
أَيِسَتُ فلّه اي أخرى حتی تَبْأسَ في قول أبي حنيفةً وقال أبو يوسّفٌ : لا يُطْلّقُها 

000 أن حُكمٌ الحيض قد بَطْلَ 
باليأس وانتَقّلَ حالّها من العِدَّةٍ بالحيض إلى العِدَةٍ و بالأشهر وذلك يَفْصِل بين العْطليقئينِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عن». 


@ 9 بد الساتا ١‏ - 


كالانتقالٍ من الشُّهورٍ إلى الحيض في حى الصغيرةء وهذا التفري نما يُتَصَوّرُ على الرّواية 
التي قَدَرَتْ للإياسٍ حَدًّا معلومًا حمسينَ سَنةٌ أو سين سَنةٌ» فإذا نَمَتْ هذه المُدَةُ بعد 
التطليقة جاز له أن يُطُلّقَها أخرى عند أبي حنيفةً لما ذكَرْنا . فأمًا على الرّواية التي لم تُقَدْرْ 
للإياس مُدَةَ معلومة وإِنّما عَلَقَنْهِ بالعادة فلا يُتَصّوّرُ هذا التفريع 

ولو طَّلَّىَ امرأتّه في حالٍ الحيض ثُمّ راجَعَها ثم أرادَ طلاقّها ذَكَرَ في الأصل أنّها إذا 
طَهرَتْ ثُمَ حاضَت ثم طَهْرَتْ طَلَقّها إنْ شاء . 

ودّكَرَ الطَحاويٌ : أنه يُطَلفُها في الطَهْرِ الذي يلي الحيضة . 

وذَكَرَ الكَرْحِْنُ : أن ما ذَكَرّه الطُحاويُ [في] ”قول أبي حنيفة وما كه في الأصلٍ 
قول أبي يوسّفَ ومحمّد . 

وجه ما درفي الأصل: ما رُوِيَّ أن لبي بل قال لحُمَرَ رضي الله عنه لَمَا طُلّقَ ابنه عبد 
الله امرآّه في حالة الحبض : ئر ابتك ذيراجفها كم يدها إلى أن) "" تحبض نتطهر ثم 
تحيض فتطهرٌ ثم لبِطْلْقُها إن شاء طاهرًا من غير جماع» 7 أمره يك برك الطلاقٍ إلى 
[غاب ية] © الطّهْرٍ القاني فدَلٌ أن وقتَ طلا السُّنَةٍ هو الطْهْرٌ الّاني دود الأَلِ ولان 
الحيضة التي طَلَقّها فيها غيرُ محسوبةٍ من العِدَة فكان إيقاع الطلات فيها كإيقاع الطلاقي في 
الطَهْر الذي يَليهاء ولو طَلََ في الطَهْرٍ الذي يَليها * لم يكن له أن يُطَلّقَ فيه أخرى كذا 
هذا. 

وجه ما دّكره الحاو أنّ هذا طّهْدٌ لا جماعً فيه ولا طلاقّ حقيقة فكان له أن يُطُلَقَها 
فيه كالطهر الثاني . 

وأمًا الحديثٌ فقد رَوَيْنا أن التي يلل قال لعبدٍ الله بن م عْمَرَ : «أخطأت السُنَةَ ما هكذا أمرك 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : احتى». 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: قول الله تعالى: بأ الى إا طلقم السا ف 
لِعِدَّتبِنَ4: برقم (5151)» ومسلم» كتاب: الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض شر واا برقم 
»)۱٤۷١(‏ وأبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في طلاق السنةء برقم (۲۱۷۹)» والترمذي» (١۷١۱)ء‏ 
والنسائي» (۳۳۹۰)» وابن ماجه» (۲۰۱۹)» وأحمد .)5١47(‏ ومالك (۱۲۲۰). والدارمي» 
(۲۲۹۳)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «بينا». 


الله تعالى إن من السُنٍْ أن تَْتقبلَ الطّهْرَ استقبالاً فتطَلَقَها لكل طهر تطليقة» ”"“ جعل إا الطلاقٌ 
في كل طهر [طلاقًا] "“ على وجه السُنةِ والطّهْرُ الذي يلي الحيضة طهر فكان الإيقاع فيه 
اکال رجا مم : بين الرّوايتيْن فتُحمَلُ تلك الرّوايةٌ على الأخْسّنٍ لأنّه كل أمر 
بالتطليقة الواحدة في طَهْر واحدٍ لا جماعً فيه» وهذا أحْسَنُ الطلاتي وهذه الرّواية على 
الحُسْن لأه أمره بالثلاثِ في ثلاثةٍ أطهارٍ جَمْعًا بين الرّوايتيْن؛ عَمَّلاً بهما؛ جَمْعًا بقدرٍ 
الإمكان . ْ 
فخل [في ألفاظ طلاق السنة] 

وأا بيان الألفاظ التي يقمٌ بها طلاق السِّنَةِ : فالألفاظ التي يقعٌ بها طلاق اسن نوعانِ : 
نص ودَلالةٌ . 

انا النْصٌ: فنحوٌ أنْ يقول: أنتٍ طالقٌ [۲/ ٠١‏ ب] للسْنّة» وجملة الكلام فيه أن الرْجُل 
0 : وهي مدخول بها : أنتِ طالقٌ للسِّنَةَ ولا : ني له فن كانت من ذواتٍ الأقراء 

َعَثْ تطليقةٌ للحال إن كانت طاهرًا من غير جماع وإ كانت حائضًا أو في طهر جامعها 

9 عا ا :نز شامق و ت وت بها قلا وا لان قرات فال 
للمِّتَةِ إيقاعٌ تطليقةٍ [مختصة] '" بالسّئةِ المُعَرَفة باللا ؛ ؛ لأنَ الام الأولى للاختصاص 
فيضي أن تكو التَطليقةٌ ُخْتَصَّةٌ بالسِّنَةٍ فإذا أدحَلَ لام التغريفِ في السّنَةٍ فيقتضي 
استِغْراقَ السَّنَةٍ وهذا يوجبُ تَمَخضُها ‏ ' سه ب بحيثٌ لا يَشُوبُّها معنى البذعةٍ أو تصرف 
إلى الستَة المْتَعارَفةٍ فيما بين النّاسٍ . 1 

والسُنَةُ المُتَعارَفةٌ المعهودةٌ في باب الطّلاقٍ ما لا يَشُوبُّها معنى البدْعةٍ وليس ذلك إلا 
الواقع في طَهْرٍ لا ماع فيه ون نَوَى ثلانًا فئلاثٌ لأن التطليقة المُخْقصَةٌ بالسة (المُعرَف 
فاللام) ‏ التَريفٍِ نوعانٍ : حَسَنٌ اخسن فالآحْسَنُ أن يُطَلْقَها واحدة في طُهْرٍ لا جماع 
فيه» والحسنْ أن يُطُلَقَها ثلانًا في ثلاث 0 فقد فقد وى أحدّ نوعي التطليقة 
المُخْتَصّةٍ بِالسِّنَةٍ فتصح نيه كما لو قال: أ نك طا ثلانا للشتة وان آراة و اح بات لني 


. 0570 /۳( أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( ٠ 
. ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «تمحضًا». (5) في المخطوط : «المتعارفة بلام».‎ )٤( 


e p® 
ا 00 عم وت النتونة‎ 
۰ E BES 
ویسشتخیل أن يبت بالف ما تع بوه وإن نوَى التنٍ لم يكن نتن لاله عَدَدٌ محض‎ 
بخلاني القلاث لأنه فردٌ من حي إله كل جشس اللاي ولو أراة بقوله : «طالقٌ» واحدة‎ 
وبقوله : «للشئةه أخرى لم يقغ لأنّ قوله للسّثةٍ ليس من ألفاظٍ الطّلاقٍ بِدَليلٍ آنه لو قال‎ 
. لامرأتِه : «أنتِ للسّنة ونّوَى الطلاق لايق‎ 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ نين للسنةه أو «ثلانًا للسُنةه وفع عند كل طّهْرٍ لم يُجَايِمْها 
[فيه] " تطليقةٌ؛ لأنّها هي التطليقة المُخْتَصّهٌ بالسَّنْةَ المُعَرَفةٍ بلآمُ التَغْريفٍ. 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلا للسْئةا ونَوَى الوٌقوعٌ للحالٍ صَحْتْ نيه ويمع الثّلاتُ من 
ساعة تكلم عند أصحابنا القلاثة وقال زُكُ: : لا صح نيه وت فرق على الأطهار . وجه قوله : 
أنه نَوَى ما لا يحتمله لفظه فتَبْطلٌ ننه . 

وبيانُ ذلك أن قوله : «أنتٍ طالقٌ ثلانًا للسُنَة» إيقاعٌ التَطليقاتٍ الثلاثِ في ثلاثة أطهار 
[لأنها هي التَطليقاتٌ المُخْتَصَةٌ بالسَنَة المُعَرَفةٍ فاللآمُ التَعْرِيفِ فصار كأنّه قال: ‹ 
طالقٌ ثلانًا في ثلاثة أطهار»] " ولو نص على ذلك ونَوَى الوّقوعٌ للحالٍ لم صح نيه 
كذا هذا. 

ولئاء أنْ الطلاق تصرف مشروعٌ في ذاته وإنّما الحظرٌ والحُرْمة في غيره لمان تَبيّنَ فكان 
كَل طلاقٍ في أي وقتٍ كان سنه فكان إيقاعٌ القلاثِ في الحال إيقاعًا على وجه السُّنَةٍ 
حقيقةً إلا أن اسن عند الإطلاق تَنْصَرِفٌ إلى ما لا يَشُوبُه معنى البذعة بِمُلارّمةٍ الحرام إِيَاه 
للعُرْفٍ والعادةٍ فإذا نَوَى الوُقوعَ للحالٍ فقد نَوَى ما يحتملّه كلام وفيه تشد م 
فتَصح نيه ولأنّ السّنَةَ نوعان : سنه إيقاع وسْئهُ قوع لان وُقوعَ التلاثِ جملة عُرِفَ بالسُنةٍ 
لمانَبينَفإذا وى الوق للحا فقد توَى أحدّ نوي الس فكانت ننه مُحممِلة لما ّى 
وإِنْ كانت آيسة أو صَغيرَةٌ فقال لها : «أنتٍ طالقٌ للسْنَةَ» ولا ز ف لمطاقك الحا واد 


)١(‏ في المخطوط: «يدل». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


ر سس )در 
إن كان قد جامعها وكذا إذا كانت حايلاًٌ قد اسيّبانَ حَمْلُها وإنْ نَوَى اللات بقوله للآيسة 
والصغيرة : أنت طالق للسنة أ الا ور ب بل واكك ار ور 
أخرى» وبعدَ شهر أخرى وكذا في الحايلٍ على قول أبي حنيفة حنيفة وأبي يوسّف وأمًا على 
قولٍ محمَّدٍ لا يقمٌ إلا واحدةً بناء على أنّ الحايلَ تطلُقُ ثلانًا للسَّةِ عندهما وعندّه لا تطلَقُ 
للسِّنَةِ إل واحدة . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ تطليقةٌ للسّنَةِ فهو مل قوله أنتِ طالقٌ للسّنَةٍ وكذلك إذا قال: أنتٍ 
طالىٌ طلاق السُّنَةِ . وأمّا الدّلالة : فنحؤٌ أن يقول: أنتٍ طالقٌ طلاق العِدَةٍ أو طلاق العدل 
أو طلاق الدَينِ أو طلاق الإسلام أو طلاق الحقٌّ أو طلاق القرآنٍ أو طلاق الكتاب . 

ما ظلاق العذة : فلأنّه الطلاقُ في طهر لا جماع فيه لقوله عَرْ وجل : # َطَلْفُوهنَ 
ِعِدَّحبِنَ © [الطلاق ]١:‏ . 

وطلاق العذلٍ : هو المائل عن الباطِلٍ إلى الحقٌّ لأنّ العذل عندَ الإطلاتي يَنْصَرِفٌ إليه 
وان كان الاسم في اللُة وْضِعٌ دَلالةٌ على مُطْلّيٍ الميْلِ كاسم الجؤر» وعند الإطلاق 
يَمْصَرفُ إلى الميْلٍ من الحق إلى الباطلِ وإن وُضِعٌ في الُغة دلالةٌ على مُطْلَقٍ اليل 
والطّلاقٌ المائل من الباطِلٍ إلى الح هو طلاق السََة . 

وطلاق الدين والإسلام والقرآنٍ والكتاب: هو ما يقئّضيه الدّينُ [؟/ 77أ] والإسلام 
والقرآنٌ والكِتابُ وهو طلاق السُنةٍ. 

وكذلك طلاق الحقٌّ: هو ما يقتّضيه الدَّينٌ إلى الحقٌّ وذلك طلاق السُتَة وكذلك قولّه : 
«أنتِ طالقٌ أحسَنَ الطّلاق, أو أجِمّلَ الطلاقي» أو أعدَل الطلاقي» لأنّه أدحَلَ ألِفَ التفضيل 
وأضاف إلى الطّلاقٍ المُعَرَفٌ باللام الواقعَ على الحُسْن فيقتضي رُقوعَ طلاقي له مَْيةٌ على 

جميع أنواع الطلاقٍ بالحُسْنِ والجمالٍ والعدالةٍ كما إذا قِيلّ: «فُلان أعلّم الّاس» يوجبٌ 
لاله EM‏ في العلم» وهذا تَفْسِيرُ طلاقِ الست . 

ولو (قال) “: أنتٍ طالقٌ تطليقة حَسَنَةَ أو جميلة يقعٌ للحالٍ. 

٠‏ ولوقال: أنتِ طالقٌ تطليقة عَدْلة أو عَذْليَة أوعادلةً أو سَئْيّة يقعٌ للسُّنَةِ في قول أبي 


. ف في المخطوط : «طالق»‎ )١( 


يوسّفٌ وسوی بينه وبين قوله : «أنتِ طالقٌ) للمُنَةِ وفَرَّقَ بينه وبين قوله أنتِ طالقٌ تطليقة 
خا أو جما 

وذَكَرَ محمّدٌ في الجامع الكبير : e‏ 
ل ل ا سيل نتِ طالقٌ تطليقة [حَسَّنةَ أو 
جميلة وقَدق نين هذا وبين:قوله أن ظالقٌ للسنة . 

وجه قول محمد: أن قوله : «أنتِ طالقٌ» تطليقة] (© س وضف التطليفة بكونها سنة 
والطْلاقُ في أي وقتٍ كان فهو شي لل ص مشروع واوا لخ ب لاب م اذ 
يكونَ مشروعًا في ذاتِه وهذا القدرٌ ر كفي لصحَّةٍ الاتّصاف بكؤنها سيه ولا يُشْثَرَ 
م o‏ 
الكمالٍ وهو البينونةٌ الحاصلة بالتلاثِ كذا ههنا . 

ولهذا وقّعَ الطَّلاقُ للحالٍ في قولِه : «حَسَنة» أو «جميلةً؛ بخلافٍ قوله : «أنتٍ طالٌ؛ 
للسِّنَةٍ لأنَ ذلك إيقاعٌ تطليقةٍ تطليقة مُخْمَصّةٍ بالسُنَةٍ لان الم الأولى للاختصاص كما يقال : هذا 
لكي بست رو و 
إل كانت لتعريف الشي وهو جذ الس اى صف التَمَحْضٍ للم وهو أنْ لا يَشُويّها 
بدُعةٌ ون كانت لتعريف المعهود فالسُّنَة المعهودةٌ في باب الطلاق ما لا يَشُوبُها معنى 
البدْعةٍ وهو الطّلاقُ في طَهْر لا جماعٌ فيه . 

وجه قول ابي يوش أن هذا إيقاعٌ طلاتي موصو بگونه سيا مُطْلََا فلا بقع إلأعلى 
صفة الس اة والطَلاق لشي على الإطلاق لا يقع في غير وقتٍ الست ولهذا يقح ۾ 
في وقتٍ السَّنَةٍ في قوله : : «أنت طالقٌ للسّنة» كذا هذا وقَرَقَ أبو يوسُّفٌ بين السّنَيّةِ وبين 
الحسّنة والجميلة E Es‏ 
سُئَبَةَ وَعَدَّليّةَ وما كان الغالِبٌ فيه أن يُجْعَلَ صِفة للمرأة يُجْمَلُ صِفة لها كقوله: «حَسَنة 
ةا لأنّ المرأة مَدذُكورةٌ فى اللَفْظٍ بقوله : أنتِ والتَطْليقةٌ مَذُكورةٌ أيضًا فيُحمَلُ على ما 
لب اعمال اللنظ فيه ۰ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «وقعت»‎ )١( 
في المخطوط : «بأن».‎ )٤( في المخطوط: «وقع».‎ )۳( 


ر ساس سب« 


ولو قال لامرأتّه -وهي مِمَنْ نَحِيضٌ- : «أنتٍ طالقٌ للحيض» وقح عند كَل طهر من كَل 
حيضة تطليقةٌ لأنّ الحيضة التي يُضافٌ إليها الطّلاقُ هي أطهارٌ الد وإِنْ كانت مِمَنْ لا 
تَحيضٌ فقال لها : «أنتِ طالقٌ للحيض» لا يقعٌ عليها شيء لأنّه أضاف الطلاق إلى ما ليس 
بموجودٍ فصار كأثه عَلَقَهِ لشرطٍ لم يوجد. 
/ ولو قال لها -وهي مِمَنْ لا تحيض- : نت طالقٌ للشهور بقع للحا واحدةٌ بعد شهر 
أخرى وبع شهر أخرىء لان الشّهورَ التي يُضافٌ إليها الطلاقٌ هي شُهورُ العِدَةٍ . وكذا 
الحايل على قياس قول أبي حنيفةً وأبي يوسّفٌ . 

ولو تَوّى - بشيءٍ من الألفاظ التي يقمٌ بها طلاقٌ السِّثَةٍ وهو الطْلاق في الطَهْرٍ الذي لا 
جماعّ فيه - الوقوعَ للحالٍ نصح ننه ويكونُ على ماعَتَى لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامّه ما في 
اي ا ا ا ل ل ل ا 
قال الله حا وتعالى : وهر اهر مه [الروم :۲۷] أي هَيّنْ عليه إِذْ لا تَفَاوْتَ للأشياء 
في قُذْرةٍ الله تعالى بل هي بِالتّسْبة إلى مُدْرَيَسَواءً وقد َوَى ما يحتمله لفظه ولا توم : 
العُدولٍ عن هذا الظاهر لما فيه من التَشْدِيدٍ على نفسه فكان مُصَدَقًّا وكذا في سائرٍ الألفاظٍ 


و 


لما كنا أن الطلاق تَصَرُفٌ مشروعٌ في نفسه فكان إيقاغٌه سَُةَ في كَل وقثِ أو لأنّ وُقوعَه 
عرف بالسّْة على ما نَذْكُرُ . 

وذكر بشْرْ عن أبي يوسّف: أنّ هذا التوعَ من الألفاظٍ 0 
قشم منها: يكونٌ طلاقّ السّنَةٍ فيما بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاء نَوَى أو لم يَنْو . 
رعو ا I‏ 
لايكونُ للسِّنَةِ ”© ويقمٌ الطّلاقُ للحالٍ. 

وة هاما تَصَدْق فيه إذا قال رنت يد طلاق الس فا جه وبين الال 81/ 
7“ب] ويقع في أوقاتها ولا يُصَدَّقُ في القضاءٍ بل يقعٌ للحالٍ. 

و و ا 1 وأنتِ طالقٌ طلاق العذْلٍ أو طلا 
الدَينِ أو طلاق الإسلام أو قال : أنتِ طالقٌ طلاقًا عَدَلاً أو طلاق عِدَةٍ أو طلا 0 


0000 
ثلاثة: 


3 


(1) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «طلاق السنة». 


أحْسَنَ الطّلاقٍ أو أجمّلَ الطلاتٍ أو طلاق الح أو طلاقٌ القرآنِ أو طلاقٌ الكتاب أو قال : 
أنتِ طالقٌ للسِّّةٍ أو في السّنَةٍ أو بالسَّةٍ أو مع السّنَةِ أو عند السَنَةٍ أو على الستَة . 

وأا القشم الذاني: فهو أن يقول: أنتٍ طالقٌ في كتاب اللّه عَرّ وجَلٌء أو بكتاب الله عَرَ 
وجل أو مع كتاب اللّه عَرّ وجَل؛ لان في تاب الله عَزّ وجَلَ ليل وُقوع الطلاقي للسّنَةٍ 
والبذعة لأنّ فيه شرعٌ الطّلات مُطْلَقَا فكان الطّلاق تَصَوّهَا مشروعًا في نفسه فكان كلام 
مُحْتَمِلَ الأمرَيْنٍ فوْقْفَ على نيه . 

وأمًا القِسْمُ الثَاِت: فهو أن يقول: أنتٍ طالنٌ على الكتاب أو بالكتاب أو على قول القضاةٍ 
أو على قول الفقهاء أو قال: أنتِ طالنٌ طلاقَ القُضاةٍَ أو طلاق الفقهاء لأنّ المُضاةً والفقهاء 
يقولونَ من كتاب اللّه عَرّ وجل قال الله عر وجل : رلا رطس وا باہیں للا ف كت من » 
الأنمام :هه] » وفي تاب الله عَرّ وجَلٌ دَليلُ الأمرَيْنِ جميعًا لما بنا فكان لفظه مُحْتَمِلاً 
للأمرَيْن فيُصَدَقُ فيما بينه وبين الله عَرّ وجل ويقمٌ في وقتٍ السَةٍ ولا يُصَدَقُ في القضاء 
لأنه خلافٌ الظاهر» واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّمْ . 

ولو ”" كان الرّوج غائًا فأراد أن يُطُلّقَها للسَنَّةٍ واحدة فإنّهِ يكب إليها إذا جاءكِ كتابي 
هذا نَم حِضْتٍ وطَهرْتٍِ فأنتٍ طالقٌ» وإِنْ أراد أن يُطَلَقَها ثلانا يَكتْبْ إليها إذا جاءَكِ كتابي 
هذا ثُمْ حِضْتٍ وطَهُرْتٍ] (" فأنتِ طالقٌ .تم إذا حِضْتٍ وطَهُرْتٍ فأنتٍ طالقٌ ثم إذا حِضْتٍ 
وطَهُرْتٍ فأنتِ طالقٌ . 

وذّكَرَ محمّدٌ في الوُقَيَاتِ : أنه بكمب إليها إذا جاءك كتابي هذا فَعَلِمْت ما فيه ثُمّ حِضْتٍ 
وطَهُرْتِ فأنتٍ طالقّء وتلك الرُوايةٌ أخوّطٌ واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

فضل [في طلاق البدعة] 


وأمّا طلاق البذعة ”" فالكلامٌُ فيه في ثلاثةٍ مواضِعَ : في تَفْسيرِهء وفي [بيان] ”*) 
الألفاظ التي يقعٌُ بها طلاق البدْعةء وفي بيان كمه . 


. فى المخطوط : «وإن». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) الطلاق البدعي : أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحدء أو بألفاظ متعددة» ولكن في طهر 
واحد» أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه. انظر معجم لغة الفقهاء (ص ۲۹۲) . 

(4) ليست في المخطوط . 


م سق هسدنه 


أمًا الأوّل: : فطلاق البذعة ة نوعانٍ أيضًا : نوع يرجع م إلى الوقتٍ ونوع يرجع م إلى العدد. 

أمَا الذي يرجعٌ إلى الوقتٍ فنوعانٍ أيضًا: أحدهما: الطُلقةٌ الواحدة الرّجعيّةُ في حالةٍ 
الحيض إذا كانت مدخولاً بها سَّوَاءٌ كانت حُرَّةٌ أو أمةٌ لما رَوَيْنا عن رسول اللّه يكل أنه قال 
لعبد الله بن حم ين على امراته في خالا القن «لخطات القنة» ”© ولان فيه تطويرٌ 
ا لأ اله الى ماف شو ي غ ا ا ن عا 
وذلك إضرارٌ بهاء ولأنّ الطّلاق للحاجة هو الطّلاقُ في زَمانِ كمال الرَعْبةء ورَمانُ 
الحيض رمان افر فلا يكونٌ الإقدامٌ عليه فيه دَِيلَ الحاجة إلى اللاي فلا يون الاق 

فيه سن بل يكون سَفَهًا . إلا أن هذا المعنى يشل بما قبل الدّخولٍ» > فالصحيح هو المعنى 
الأرَلُء وإذا طَلَقَها في حالةٍ الحيض فالافْضَلٌ أن يُرَاجِعَها لما روي أنَ ابنَ عَمَرَ رضي الله 
عنهما لَمّا طَلَّقَ امرأته في حالةٍ الحيض أمره التي يله أن يُراجِعَها ”" ولأنّه إذا راجَعها 
أمكته أن يُطَلْقَها للسّثة فين منه بطلاقي غير ممكروو فكانت الرّجعةٌ أولى» ولو امكح عن 
الرّجعةٍ لا يَجْبّرُ عليها . 

وذُكِرَ في العُيِونٍ: أن الأمة إذا أَعْتقّتُْ فلا بَأسَ بان تختار نفسّها وهي حائضٌ وكذلك 
الصخيرة إذا أدرَكَتْ وهي حائضٌ وكذلك امرأة العِنَينٍ [إذا مضى أجل العنين] ‏ وهي 
حائض والثّاني الل الواحدةٌ الرّجعيةٌ في ذّواتٍ الأقراء في طَهْرٍ جامعها فيه حُرَةٌ كانت أو 
أمة لاحتمالٍ أنّها حَمَلَتْ بذلك الماع وعندً ظُهورٍ الحم يَنْدَُ فتبيّنَ أ أنه طَلَقَها لا لحاجة 
وفائدةٍ فكان سَمَّهًا فلا يكونُ سَُّنَةَ ولأنّه إذا جامعها فقد قَلَّتْ رَعْبَّهِ إليها فلا يكونٌ 
[الطّلاق] © في ذلك الطّهْرٍ طلاقًا لحاجةٍ على الإطلاقي فلم يكنْ سن . وأا الذي يرجم 
إلى العدّدٍ فهو إيقاعٌ الثلاثٍ أ و الَيْنِ في طهر واحدٍ لا جماعٌ فيه سّواءٌ كان على الجمع 
بأنْ أوقّمَ الثلاتٌ جملة واحدة أو على التّفاريت واحدًا بعد واحدٍ بعد أن كان الكل في طَهْرٍ 


واخ 
)١(‏ سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه. 
٠‏ (") زيادة من المخطوط. (4) ليست في المخطوط . 


(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 5)» رءوس المسائل (ص 08 5)» البحر الرائق لابن نجيم (”/ 
/01”")» شرح فتح القدير (۳/ 71۸٤ء‏ 5794) البناية في شرخ الهداية (5/ ۷ء ۸). 


SELL. @ 


وقال الشَافعيٌ : لا اعرف في عَدَدِ الطَّلاتٍ سنه ولا بذعة بل هو مُباحٌ وإنّما السْنَة 
والبدْعةٌ في الوقت فقَطٍِ . 

واحمّج بعموماتِ الطلاقٍ من الكتاب والستة: 

انا الكتاب [؟/؟1ا]: غ وجل : لوه لِعِدَّمِنَ» [الطلاق ]١:‏ ] وقوله عَرّ وجَلّ: 
الل تا [البقرة:*1] وقوه عَرّ وجَلّ : طلا جتاح لیگ إن طلقم الاه ما م تمَسُوهُنَ 4 
[البقرة ۲۳٠:‏ ] شرَعَ الطّلاقٌ من غيرٍ فصل بين الفرد والعدّد والمُفْتَرِقِ والمُجْتَمِع . 

وأا الشنة: فقولّه بلا : «كُلْ طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه والصّبي» ”") والدّليلٌ على أن 
عَدَدَ الطّلاق في طهر واحدٍ مشروعٌ آله مُعْتَبرٌ في حق الحُكم بلا خلافي بين الفقهاءء وغير 
المشروع لا يكوثٌ مُعْتَبْرَا في حق حى الحُكم . 

آلا ری أن بيع الل (العصير) ”" وذ نِكاحَ الأجانِب لما كان مشروعًا كان مُعْتَبّرَا في 

نامكم وبع المبخ وال والخغر والجازمر وكا المسارم مالم يكن مشر وخا لم 
e‏ حقٌ الحُكم وهنا لما ابر في حقٌ الحكم دل أنه مشرو وبهذا عُرِفَتْ 

عي الطَلْقةٍ الواحدة في طَهْرٍ واحدٍ والقلاثِ في ثلاثة ثة أطهارٍ كذا المجْتَمِعٌ . 


)١(‏ مذهب الشافعية: أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا بدعة فيه لكن الأفضل تفريقهن على الأقراء أو 
الأشهر إن لم تكن تكن ذات أقراء ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم . انظر : الأم (0/ ١۱۸)ء‏ مختصر المزني 
(ص .)١19١‏ الحاوي الكبير /١1(‏ 20784 الوسيط في المذهب (0/ 07577 . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب: الطلاق» باب : ما جاء في طلاق المعتوه» حديث »)١141(‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (۲/ 546)» حديث (4٦۱۰)ء‏ وأيضًا في التحقيق (۲/٤۲۹)ء‏ حديث )١1/1١7(‏ من 
حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» أي غير حافظ لهء قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 0/ 
١‏ «قال الحافظ زين الدين العراقي : هذا حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان 
ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد» وليس له في بقية الكتب الستة شيء وهو حنفي بصري يكنى 
أبا محمد ويعرف بالعطار» اتفقوا على ضعفه» قال ابن معين والقّلآس : كذاب» وقال أبو حاتم والبخاري: 
منكر الحديث» زاد أبو حاتم : جدّاء وهو متروك الحديث» انتهى. اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد 
روي عن علي بسند صحيح موقوفًا عليه؛ » قال البخاري في صحيحه : وقال علي رضي الله عنه : وكل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه» قال العيني : ذكره بصيغة الحزم ؛ لأنه ثابت» ووصله البغوي في الجعديات» انتهت 
من تحفة الأخوزي. ا الإرواء .)۲١٤۲(‏ 

(۳) في المطبوع : «والصفر». 


ر ساس ر( 


ولناء الكِتابُ والسُّنَةٌ والمعقولٌ أمَا الكتابُ فقوله عَرّ وجَلّ : لفون لعِدَّحِنَّ # 
[الطلاق ]١:‏ أي في أطهار عِذَتِهِنْ وهو اللات في ثلاثة أطهارٍ كذا فسَرَه رسول الله ية على 
ما ذَكَرْنا ('' فيما تَقَدَمَ ؛ أمر بالتّفريتي والأمرٌ بالتّفريت يكونُ نَهْيَا عن الجمع ثم م إن كان الأمن 
أمرٌ إيجاب كان نيا عن ضده وهو الجمْع د هي ریم ون كان أمرَ تب كان نَا عن ضِده 
ور ای توي ندب . ول ذلك حُيَةٌ على المُخالِفٍ لان الأول يذل على الحريم 
والآحَرَيَدُلُ على الكراهة وهو لا يقولٌ بشيءٍ من ذلك وقوله تعالى : الطَلَنُ نَا 
[البقرة :۲۲۹] أي دَفْعَتانِ . 


ألا ئرَى أنّ مَنْ أعطى خر درهمَيْنِ لم جز أنْ يُقال أعطاه مَرَيْنِ حتّى يُعْطيّه دَفْعَتَيْنِ 

ووجه الاستّذلال: أن هذا وإِنْ كان م الخبّرَ فان معناه الأمرُ لأنّ الحمْل على ظاهره 
يودي إلى الخُلْفٍ في حَبَّرِ مَنْ لايحتملٌ > حَبَرُه الخُلْفَ لان الطلاقٌ على سبيلٍ الجمْع قد 
SS‏ : نطقت يرست 
بأنمسهىً€ [البقرة ]۲٠۸:‏ أي ليِترَبَضْنَ . وقال تعالى : # وألولدت بْضِعْنَ أَوَلَدَهنَ4 [البقرة :*5] أي 
َيرْضِْنَ ونحوٌ ذلك كذا هذاء فصار كأنّه سبحانه وتعالى قال : طَلّقَومُنَ ”" مَرَنَيْنِ إذا 
أَدنُُ الطَلاقَ والأمرٌ بالتفريت نَهْيّ عن الجمع لاه ضِدٌه فيَدُلُ على كونٍ الجمْع حرامًا أو 
مَكروهًا على ما بنا . 

فإ قِيِلَ: هذه الآيةُ حَةٌ عليكُم لاه ذَكَرَ جنس الطلاق» ونس الطَلاقٍ ثلاث 
ل 
مسنوتَتَيْنِ فالجوابٌ أن هذا أمرٌ بِتَفْرِيقٍ الطَلاقَيْنِ ِن من الثّلاثِ لا بِتَفْرِيقٍ الثَلاثِ لأنّه أمرٌ 
بالوجمة غيت الطلاق رين أي دن بقرله تالق روفي € [البقرة :۲۲۹] أي 
وهو الرّجعة؛ وتَفْريقُ الطلاقى © وهو إبقائه دنین يتَعَقّبُ الرّجعة فكان هذا أمرًا 
بتَمْرِيقٍ الطْلاقَيْنِ من التلاثِ لا بتري كل جنس الطّلاق وهو اللات والأمر بتَفْريقٍ 
طَلائَيْنِ من القلاثِ يكونٌ نَهْيّا عن الجمْع بينهما فوّضّحٌ وجه الاحتجاج بالآية , بحَمْدٍ الله 
الوا 
)١(‏ في المخطوط : «بيّنا؛ . (۲) في المخطوط: «طلقوا». 
(*) في المخطوط : «طلقتان» . () في المخطوط : «الثلاث». 
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وأمًا الشُنَه: فما رُوِيَ عن رسول الله بيا أنّه قال : «تزوّجوا ولا تُطَلّقوا فإِن الطلاق يَهْثَرْ له 
عَرْشُ الرَحمَن» ته تھی چا عن الطلاق ولا يجورٌ أنْ كود النّهِي عن الطلاتي لمَييه لأنّه قد 
بقي مُعْتَبْرٌ مُعَْبَرَا شرعًا في حقٌّ الحُكم بعد التهي فعْلِمَ أن ههنا غيرًا حقيقيًا مُلازِمًا للطلاق يضْلْحُ 
أن يکود مَنْهيا عنهء فكان النَهِْ عنه لا عن الطّلاتٍ . 

ويجورٌ أن يُمْتَعَ مَنِ المُشْرّع لمَكانٍ الحرام المُلازِمِ له كما في الطلاق في حالةٍ الحيض 
والبيع وق النّداءِ والصَّلاة و في الأرض المعْصوبة وغيرٍ ذلك» و(قد ذُكِرَ) ”") عن عمد 
رضي الله عنه أنّه كان لا يُوْنَى برجل طَلَّقَ امرأنّه ته ثلانًا إلا أوجَعّه ضَرْبًا وأجاز ذلك عليه 
وذلك بمحضّر من الصحابة رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا والله أعلم . 

وأمًا المعقول فمن وجوه: 

أحذها: أن التكاح عقدُ مَصْلّحةٍ لوه وسيلةً إلى مَصالح الدَينِ والدّنياء والطَلاق إبْطال 
له وَِيْطالٌ المصْلّحةٍ مَفْسَدةٌ وقد قال الله عَرّ وجل : ول لا يجب الاد [البقرة:200] وهذا 

معنى الكراهة الشّرعيّةِ ههنا عندّنا : أ أن الله تعالى لا يُحِيّهِ ولا يَدْضَى به إلا أنه قد يَحْوُجٌ من 

ا ل ل م إلى يكاجها بان عَلِمَ 
الرّوجُ أو الال تقو : ُه“ بيكاح هذه المرأة 5 أنَ المُقامَ معها سببٌ فساد دينه 
وذلياه فتَنقَلِبُ المضْلَحة في الطّلاقٍ ليَسْتَوْفيَ مقاصِد التُكاح من ** امرأة أخرى إلا أن 
احتمال أله لم يتأتل حقّ العمل ولم يَنْظرْ حن التظّر في العاقبة قاف [؟/ ٠۳‏ ب] فالشرعٌ 
والعقلٌ يَدُعوانِه إلى التظر وذلك في أن يُطَلّقّها طَلْقَةٌ واحد حدة ر فة حتى إن التْبَاين أو 
الفساد إذا كان من جهة المرأةٍ تَتوبُ وتّعودُ إلى الصّلاح إذا ذاقث مَرارة الراقي . 

ون كانت لا توب نَظَرَ في حال نفيه آنه هل يُمْكِنْ الصَبْرُ عنها؟ فان عَلِم أله لا ينه 
الصَّبْد عنها يُراجِغْها | إن عَلِمَ أله يُمْكِنُه الصَبْرُ عنها يُطَلْْها في الطْهر الثاني نايا 
ار e‏ م يُطَلّقُها فيَحْرُ يخر نِكاحها من أنْ يكونّ مَصْلَّحةَ ظاهرًا وغالبًا؛ ؛ لأنه لا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال (8/ )1١١5‏ والبغدادي في تاريخه (۱۲/ ۱۹۱) برقم 
)€ 110( والحديث في إسناده جويبر وهر ت اا 

(۲) في المخطوط: «اروى». (۳) في المخطوط : «بأن». 

(4) في المخطوط : دلا تقوم». )١(‏ في المخطوط : : في . 

)١(‏ في المخطوط : «اراجعها» . (۷) في المخطوط : «(وجرب». 


يَلْحَمه اندم غالا فأَبيحت الطَلْقَةُ الواحدةٌ أو التلاتُ في ثلاثة أطْهارٍ على تقديرٍ حرو 
يكاجها من أنْ يكونّ مَضْلّحَةَ وصَيْرورة المصُلّحةٍ في الطَّلاقٍ فإذا طَلَقّها ثلانّا جملةً واحدةٌ 
في حالةٍ الغضب ؛ وليسث حالة الغضّب حالة التَأمّلٍ ؛ لم يعرف روج الاح من أن 
يكونّ مَصْلَحةٌ فكان الطلاقٌ إِبْطالاً للمَصْلَّحةٍ من حيتٌ الظَاهِرٍ فكان مَفْسَّدةٌ. 

والثاني: أن التكاحَ عقدٌ مسنونٌ بل هو واجبٌ لما ذَكَرْنا في كتاب التّكاح فكان الطلاقٌ 
قَطْعًا للسُّنَةٍ وتَقُوِيِنَا للواجب فكان الأصل [فيه] ”2 هو الحظرٌ والكراهة إلا أنّه رخص 
للتأديب أو للتَخُليص والتأديبٌ يَحْصّلْ بِالطَلْقةٍ الواحدة الرّجعيّةٍ لأنّ التبايْنَ أو الفساد إذا 
كان من قِبَلِها فإذا ذاقَتُ مَرارة الفراقي فالظاهر أنّها تَتَأدَبُ وتَتوبُ وتعودٌ إلى الموافقة 
والصّلاحء والتخليص يَحْصُل بالتلاثِ في ثلاثة أطْهارٍ والقابثُ بالوّْخْصةٍ يكوك ثابتا بطري 
الضَرورةء وحن الضّرورة صار مقضيًا بما ذَكَرْنا فلا ضَرورةٌ إلى الجمْع بين القلاثِ في 
طهر واحدٍ فر فبقي ذلك على أصل الحظر . 

وَالقَالِتُ: أنه إذا طَلَقّها ثلانًا في طهْرٍ واحدٍ فرُبّما او ا 
٠: RE‏ قيل في التّفسيرٍ أي نّدامة على ما سبقّ من 
فعله أو رَغْبةً فيهاء ولا يُمْكِنْه التدارك بالئكاح فيقمُ في السّفاح فكان في الجمْع احتمال 
القع في الحرام وليس في الامتناع ذلك والمَحَرْرُ عن مثله واجبٌ شرعًا وعقلاً بخلافٍ 
الطْلْمَةٍ الواحدةٍ لأنّها لا : تمنَعٌ من التّدارُكِ بالرّجعةٍ وبخلاف الثّلاثِ في ثلاثة ة أطهار لأن 
ذلك لا يُعَقَبُ يعَقَبُ اندم ظاهرٌ إلا أله يُجَرّبُ نفسّه في الأطهار القّلائةٍ فلا يَْحقّه اندم . وقد 
خرج الجوابٌ عَم ذَكَرّه المُخَالِفٌ لأ الطلاقٌ عندنا تَصَوُفٌ مشروعٌ في نفسه إلا أنّه 
مَمْنوعٌ عنه لغيره لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ . 

ويَسْتَوي في كراهة الجمع أنْ تكونّ المرأة حُرَةَ أو أمةَ مسلمة أو كتابيّة لأنَ الموجبّ 
للكراهة لا يوجبُ الفصلّ وهو ما ذَكَرْنا من الدّلائل . 

[ويَسْتَوي في كراهة الجمْع والخُلّع] و في الطّهْرٍ الذي لا جماعٌ فيه غير مُكروه 
.. بالإجماع» وفي الطلاق الواح البائنٍ رِوايّتانِ ذَكَرّ في كتاب الطلاق أنه يُكرّه وذّكرَ في 
زياداتٍ الرّياداتٍ أنّه لا يكرّه . 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


E ا‎ @ 


وجه تلك الرواية: أنّ الطَّلاقٌ البائنَ لا يُفارق الرّجعيّ إلا في صِفة البينونة» وة 
البينونة لا ثنافي صِفة السّنْةِ ألا تَرَى أن الطلّقةَ الواحدة قبل الدّخولٍ بائنةٌ وأنّها سنَةٌ وكذا 
الل في طهر لا ماع فيه بائ ونه سه . 

وه رواية كتاب الظلاق, أن الطلاقَ شرعَ في الأصل بطريتي الرّخصةٍ للحاجة على ما 
ْنَا ولا حاجة إلى البائن لأنّ الحاجة تَنْدَفِعُ بالّجعيّ فكان البائئُ طلاقًا من غير حاجةٍ فلم 
يكن سا ولان فيه احتمال الوُقوع في الحرام لاحتمال الندّم ولا يُمْكِنْه المُراجَعة وربّما لا 
توافِقه المرأةٌ في التكاح فيَمْبعَها بطريت حرام وليس في الأمتناع عنه احتمال القع في 
الحرام فيجبُ الور عنه بخلاف اللاي قبل الدُخول لاله طلا لحاجة لأثه قد يحت 
إلى الطلاتي قبل الدّخولٍ و[لا يُمْكِنُ دَفُعُ الحاجة بالطلاتٍ الرّجعيّ و ولأنّ] ”“ الطلاة ق قبل 
الول لا يُتَصَرَّدْ إيقاعُه إلا بائنًا فكان طلاقًا لحاجةٍ فكان مسنوئًا وكذلك الحُلْمُ لاه قم 
الحاجةٌ إلى الخُلْع ولا يُتَصَوْرُ إيقاعُه إلا (بصِفة الإبانة . 

ألا رى أنّه لا يُتَصَوَّرُ أن يكو رَجُعيًا؟) ”" ولأنّ الله سبحانه وتعالى رَقَعَّ الجناحَ في 
لحلع مُطْلَقا بقوله عَر وجل : «56 جع عا ن قت بيد البقرة: ٠۲١‏ فل على كونه 
ا طلقا 

م البدْعةُ في الوقتٍ يختلِيفٌ فيها المدخول بها وغيرٌ المدخول بها؛ افك أن نط 
المدخول بها في حالة الحيض ولا يُكرّه أن يُطلَنَ غير المدخول بها في حالة الحيض لان 
الكراهة في حالةٍ الحيض لمَكانٍ تطويل العِدَةٍ ولا يتحقق يتحمّقُ ذلك في غير المدخول بها. 

وأتا كوه طاهرًا من [غير] *"" جماع فلا يضور في غير المدخول بهاء وأا البذعة 
في العدّد فسوي فيها المدخولُ بها [۲/ 58أ] وغيرٌ المدخول بها لأنّ ما ذَكرْنا من الدّلائلٍ 
لا يوجبُ الفصلَّ بينهما [وكذا يَسْتُوي في السَتة والبذعةٍ المسلمةٌ والكتابيّةٌ والحُرَةٌ والأمة 
لان الدلائلَ لا توجبُ الفصلّ بين الكل © . 


ينك ف اطوط 
(۲) فى المخطوط : «بائئًا فكان طلاقًا لحاجة فكان مسنونًا) . 
(۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


ةي ساس س( 
فضل [في ألفاظ طلاق البدعة] 
وأمًا الألفاظ التي يقعٌ بها طلاق البدْعةٍ فنحوٌ أن يقول: أنتِ طالقٌ للبذعة» أو أنتِ 
طالقٌ طلاق البذعة» أو طلاقٌ الجؤْرٍ أو طلاقّ المعصية أو طلاقٌّ الشيطانِ فان وى ثلاناء 
فهو ثلاث لأنّ إيقاعَ الدّلاثِ في طَهُر واحدٍ لا جماعً فيه بدعة والواحدة في طهر جامعها فيه 
بدْعةٌ» والطلاق فى حالة الحيض بدْعةٌ فإذا نَوَى به الثلاتٌ فقد نَوَى ما يحتملّه كلامُه 
فت نع ]37 
ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنها واحدةٌ يمك بها الرّجعة لأنَّ البذعة لم يُجْعَلُ لها وقتٌ في 
(الشرع) ”" لتَنْصَرِفَ الإضافةٌ إليه فيلُغو قولّه للبذعةٍ ويَبْقَى قولّه أنتِ طالقٌ فيقعٌ به تطليقةٌ 
واحدةٌ رَجْعيّةٌ» وكذلك إذا قال: أنتٍ طالقٌ طلاق الجؤْرٍ أو طلاق المعصية أو طلاق 
واو ا O‏ عمد أو في حالةٍ الحيض 
وقَعَ من ساعَته وإنْ لم يكن لا يقعٌ للحالٍ ما لم تَجض أو يُجايِعْها في ذلك الطْهُر واللّه عَرَ 
وجل أعلّمُ . 
فضل [في حكم طلاق البدعة] 
وما حُكمٌ طلاقي البذعة فهو آنه واقعٌ عند عامّةٍ العلماء ”" . وقال بعض الناس : إِنّه لا 
يقعٌ وهو مذهبُ الشّيعةٍ أيضًا ”*' . 
وخ قولهم: أنّ هذا الطلاق مَنْهِىّ عنه لما ذَكَرْنا من الدّلائل فلا يكونٌ مشروعًا وغيرُ 
المشروع لا یکول نتيا فيحن ام ؛ ولأ الل تعالى جعل لن ولاية الإيقاع على وجو 


مَخْصوص » ومَنْ جعِلَ له ولايةٌ النَصَرُفٍ على وجو لا يملِكُ إيقاعه على غير ذلك الوجه 
كالوكيلٍ بالطلاتي على وجه السُّنْةٍ إذا طُلَقّها للبذعة أنّه لا يقح لما قُلْنا كذا هذا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
ف في المطبوع : «(الشروع».‎ )۲( ۴ 
/۳( فتح القدير‎ »)۳١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (۳/ 574).: الجوهرة النيرة‎ (WO 
.)۲۳۳-۲۳۲ /۳( البحر الرائق (۳/ ۸-۲۵۷١۲)ء رد المحتار‎ © 
.)١١/۳( انظر في مذهب الشيعة : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام‎ )4( 


ولناء ما رُوِيّ عن عُبادةٌ بن الصَامِتِ رضي الل قحف آبانه طلق انراتة الما فد كز 
ذلك للتبي بلا فقال إلا : «بائث بالقلاثِ في معصية وتِسْمْمائةٍ وسَبْعَةُوتِسْعَونْ فيما لا 
يملِك»20" . 

وز وي هن ابر عامس رضي الله اا فال إن أحدَكُم يركب الأحموقة فلق امرآله 
الغا ع ياني فيقول : يالاب عاس يا ابن بَاسٍ) ”© وان ال تعالى قال : وَمَن بسن أَلَّهَ َمل 
له ,را [الطلاق :؟] وَإِنّك لم تَثْق الله فلا اد لَك م مكرجا بات امرأك وعَصَيْتَ رَبك . 


ورَوَيْنا عن عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه كان لا يُؤْنَى برجل [قد] 7" طُلَقَّ امر أنه ثلانًا إلا 
أوجَعه ضَربًا وأجاز ذلك عليه وكانت قضاياه بمحضر من الصٌّحابةٍ رضي الله عنهم 
أجمَعينَ فيكونُ إجماعًا منهم على ذلك . 

وأمًا قولهم : إن غير المشروع لا يكوث ميراي حن الك فلغم لكي الاق نفك 
ع باو ار اوها لا ال E‏ 
والوٌقوع في الزّنا والسَقَه وتطويلٍ الودةء وإذا كان مشروعا في نفسه جاز أن يكوك مَعْتَبرٌ 
في حقٌ الحُكم وإِنْ مع عنه لغيره كالبيع وقتَ أذانٍ الجمعة والصّلاةٍ ائ ت 
ونحو ذلك . 

وقد خرج الجوابُ عن الوجه القاني وهو أن مَنْ ولي تَصَدُنَا أمشروعًا] 7 لا يملِكُ 
إيقاعَّه إلا على الوجه الذي ولي لأنّه ما أوقَمَ الطلاق إلا على الوجه الذي وليّ إيقاعه لاه 
تَصَدْتُ مشروعٌ في نفسه لا يُعَصَوَّدُ إيقاعُه غير مشروع إلا آله بهذا اللاي باشر صر 
مشروعًا وارْتَكبَ محظورًا فيأنّمُ بازتكاب المحظورٍ لا بمُباشرة المشروع كما في البيع 
وقت النّداءِ ونظائره بخلافٍ الوكيل لأنّ التَؤكيلَ بالطلاقي على وجه المِّنةِ تَؤْكِيلٌ بطلاق 
مشروع لا يتضَمّئُه "اركاب حرام بوجوء فإذا طُلَّقَّها للبذعة فقد آتى بطلاق مشروع 
يُلازمُه حرامٌ فلم يأتٍ بما أَِرَ به فلا يقح فهو الفرقٌ . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ ٠‏ °( برقم )٥۳(‏ وقال : رواته مجهولون وضعفاء» وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 
۲۳) برقم (۱۱۳۳۹)ء وأورده الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۳۳۸) وقال: : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 
(۲) في المخطوط : «أبا العباس» . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «كالطلاق». 
(1) في المخطوط : «ايتضمن». 


فضل [في قدر الطلاق وعدده] 

وأمًا بيان قدرٍ الطّلاقٍ وعَدَّدِه فقول وباللّه التَوْفِيقٌ فيقٌ الرُوجانٍ إما إِنْ كانا حُرَيْنِء وإمًا إِنْ 
كانا رَقيقَيْنِ» وإمًا إن كان أحدّهما حُرًا وَالآحَرُ رَقيقًا فإ كانا حُرَيْنِ» فالخ يُطُلّقُ امرأته 
الحُرَّةً ثلاث تطليقاتٍ بلا حلاف وإِنّ كانا رَقِيمً؛ قيقَيْنٍ فالعبدٌ لا يُطَلَنُ امرأته الأمة إلا تطليمَتيْنِ 
بلا خلاني أيضّاء امليف فيما إذا كان أحدّهما حرا والآحَب رَقِيقا أن عَدَد الطّلاق بت 
بحالٍ الرّجُلٍ في الرّقٌ والحُرَيةِ أم بحالٍ المرأ. 

قال أصحابُنا رَحِمّهم اللّه تعالى : يُْتَبَرُ بحالٍ المرأة ‏ وقال الشّافعيٌ : [يُعْتبئ] © 
بحالٍ الرَجل ”" حتّى إن العبد إذا كانت تحنّه حُرَةٌ يملِكُ عليها ثلاتٌ تطليقاتٍ عندّناء 
عندّه: لا يملِكُ عليها إلا تطليقَتَيْن . والح إذا كانت تحت أمدٌ لا يملِكُ عليها إلا 
تطليقَتَيْن عندناء وعندّه: يمك عليها ثلاث تطليقات, والمسألةٌ مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابة 
رضي الله عنهم روي عن عَليّ وعبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهم مثلّ قولنا. 

وعن لمان وزيل بن نابي مل قله وکن عل الله[14/1ب] بي شمر رضي الله 
عنهما أنه يحبر بحالٍ أيُهما كان رَقيقًا ولا خلافٌ في أن العِدَة تُعْتَبَرُ بحال المرأة. 

اتج الشافعيُ بما رُوِيَ عن عبد الله بن عَبَاس رضي الله عنهما عن رسول الله يله أنه 
قال : «الطلاقٌ بالرّجالٍ والعِدَةُ بالئساء» “ والمُرادُ منه اعتِبارٌ الطّلاقٍ في القدرٍ والعدَّدٍ لا 
الإيقاعٌ لأنْ ذلك مِمّا لا يُشْكِلُ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)22١4‏ المبسوط (١/۳۹)ء‏ رءوس المسائل (ص 
۷ ) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص .)١59‏ شرح فتح القدير (7/ 597)» الاختيار لتعليل المختار 
(*/ 1177)» البناية في شرح الهداية (5/ 2.59 .)07٠١‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية: أن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء فالحر يملك ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته 
أو أمة والعبد يملك طلقتين أمة كانت زوجته أو حرة» انظر: التنبيه للشيرازي (ص ١١١)ء‏ المهذب مع 
المجموع .)١١/١۸(‏ الوسيط في المذهب (5/ ,.)50١٠‏ الوجيز (۸/۲٥)ء‏ روضة الطالبين (۸/ 3 
- منهاج الطالبين (ص .)٠١7‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ۰ ؛) برقم 0»)١51517(‏ والطبراني في الكبير (۹/ ۳۳۷) برقم 
(4719).: وابن الجعد في مسنده (۱/ ۱۱۷)» برقم (۷۱۸) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه» وقال البيهقي : ليس بمحفوظ . 


انلق زفق 


وروي عن رسول الله بك أنه قال : «يُطَلْق العبدُ ثِنتَبِنِ وتعمَدُ الأمة ' ' بحيضّتَينٍ؛ ٠‏ من 
غير فصل بين ما إذا كانت تحتّه أمةٌ أو حُرَة . ولأنّ الرقَ إِنْما يودر في تُقْصانٍ الل لكَوْنٍ 
الج نعم وآّه يعْمةٌ في جاب الرَجُلِ لا في جازب المرأة لأثها مَمُلوكة مرقوقةٌ فلا ُو 
رِقّها في تُْصانٍ الحِلّ . 

ولناء الكتابُ والسُّنَةُ والمعقولٌ أمَا الكتابُ فقولّه تعالى : 9الطَلَنُ مرق إلى قوله عَزَ 
وجل : إن طَلَتَا كلا يل لم ون بعد حى تكح روا عَم [البفرة ]١١-٠٠۹:‏ والنَصٌ ورد في 
الحُرَةٍ حبر الله تعالى أن جِلّ الحرَة رول بالقلاثِ من غيرٍ فصل بين ما إذا كانت تحت حُرٌ 
أو تحت عبد فيجبٌ العمل بإطلاقه . : 

وَالدَيلُ على أنّ التصّ ورد في الحْرَةٍ قرائ الآية الكريمة: 

احذهاء أنه قال تعالى : فل جاح هما نا قدت بد [البقرة ]۲٠٠:‏ والأمةٌ لا تملك 
الافْتداءَ بغير إذنٍ المولى . 

والغاني» [قولّه عَرّ وجَلَ : عق تكح روج عَم [البفرة:.*] والأمة لا تملك إنكاح 
نفسها من غير إِذنِ مولاها. 

والفايث.] " قوله تعالى : فا جتاحَ عَلِمآ أن اجآ € [البقرة :۲۳۰] أي يتناكحا بعد طلاقي 
الزّوج الثاني وذا في الحرٌ والحرّة. 

وأمَا اسن فما روي عن عائشةً رضي الله عنها عن رسول الله يل أنه قال : «طلاق الأمةٍ 
نان وحِدَئُها حيضتان» ‏ جعل عليه الصلاة والسلام طلاق ئس الإماء ين لأنّه أدخَلَ 
لام الجئس على الإماء كأنّه قال : طلا كَل أمةٍ نتان من غير فصل بين ما إذا كان زوجُها 
حرا أو عبدًا. 
)١(‏ في المخطوط : «المرأة». 
(؟) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۳۹) برقم )۱١۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكره ابن أبن حجر في 
التلخيص الحبير (۳/ ۲۳۴۳) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۳) ليست في المخطوط . 
(4) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في سنة طلاق العبد» برقم »)22١189(‏ والترمذي› 
برقم (۱۱۸۲)» وابن ماجهء برقم (۲۰۸۰)» والدارمي» برقم (5544)» والدارقطني (2079/5 برقم 


c(1)‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ 20737٠١‏ برقم »)۱٤۹٤۷(‏ والحاكم في المستدرك (5/ ۲۲۳)» برقم 
(۲۸۲۲) من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر مشكاة المصابيح (۳۲۸۹). 


م کتابالطلاق 227 فلقه 
وأمّا المعقول فمن وجهين: 

احذهما أن الأصلّ في الطّلات هو الحظرٌ لما ذَكَرْنا من الدّلائل فيما تَقَدَمَ إلا أنه بحت 
الطلقةٌ الواحدةٌ للحاجة إلى الخلاص عند مُحْالْفَةٍ الأخلاتي لأنَّ عند ذلك تَصِيرٌ المصْلّحةٌ 
في الطَلاقٍ ليَرْدَوجَ كَل واحدٍ منهما بِمَنْ ”' يوا ٌه فتَخْصُلُ مقاصِدٌ الاح إلا أن احتمال 
دوين الجرين باد نمه الطلاق كما اير بر الله تعالى : لا مَدْرى لمل أله َد بعد دَِكَ 
أا € [الطلاق :1 فلو ثبت َبّتِ الحُرْمةٌ بطَلقةٍ واحدة ولم يُشرَغ طلاقٌ آحَرٌ حت يتأمَلَ الرّوِجٌ فيه 
ُبَما يندم ولا نئه التدارُك بالّجعة ولا توافِقّه المرأةٌ في التكاح ولا يُمْكِنُه الصَبْرُ عنها 
فيقمٌ في الرّنا فأبيحَتٍ الطَلْقةٌ الانيةٌ لهذه الحاجة ولا حاجةً إلى الطَلْمَة الاد إلا أن الشَرعَ 
ورد بها في الحُرَةٍ إذا كانت تحت حر وعبلٍ عبد إظهارًا لخَطرٍ التكاح وإبانة لشرَفِه» وملك 
اكع في ماني لحر كرتاو ور لودل جل في الحُرّة أن شرف التكاح وحَطرء 
لما يتعَلّقُ به من المقاصِد الذينية والدُنْيُويَة منها الولدٌ والسّكنٌ . 

ومعلومٌ أن هذَيْنٍ المقصودَيْنٍ في كاح الأمةٍ دوتهما في يكاح الحُرَة لأ ولدَ الحُرةٍ حر 
ولد الرّقبقةٍ رَقِيوٌّء والمقصودٌ من الول الاسيعْناسٌ والاستِئْصارُ به في الذُليا والدَغوةٌ 
الصالِحة في العُقْبَى وهذا المقصودٌ لا يَْصّلُ من الولدٍ الرّقيقٍ مثل ما يَحْصلُ من الحُرٌ 
لكَوْنٍ المرقوق مشغولاً بخدمة المولى . 

وكذا سُكونٌ نفس الرّوج إلى امرآته الأمةٍ لايكونٌ مثلّ سُكونه إلى امرأته الحُرَةٍ فلم 
يكنْ هذا في معنى مورد الشرع فبقيّتٍ الطَْقَةُ [الثالئة] <" و فيه على أصل الحظر . 
ل :ان لك الاق زرا ا وول وو ر الل ول ن 
تقض سن جل اشرو لان الزق يُنقِصٌ الجل» لان الجل تغلمة لكوته:وسيلة إلى 
0 ؛ وهي مقاصِدٌ التكاح والوسيلةٌ إلى التغمة " يغمةء ولق ل ر في نُقْصانٍ 
النْعْمَةٍ ولهذا أَئَرّ في نُقْصانٍ نِ المالكيّة حتى يملِكَ الحُرٌ التروّجَ بأربع نسوةٍ والعبدٌُ لا يملِكُ 
اروج إلا بامر تين . 

وما الحديثانٍ فقد قِيلَّ : إِنّْهِما غَريبانٍ ثُمَ إّهما من الآحادٍ ولا يجوز تقييدُ مُطْلَقِ الكتاب 


. في المخطوط: «بما». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١1( 
في المخطوط : «النعم».‎ )5( )۳( 


العزيز بب الواح ولا مُعارَضةٌ الخبَرٍ المشهور به َم تقول : لا حجْة فيهما أمّا الأرَلُ فلأنّ 
قوله : «الطلاق بالرّجال» إِلْصاقٌ الاسم بالاسم فيقتضي مُلْصَفَا ا 
المخدوف يتيل أن يكُونٌ هو الإيقاء ويُحْتَمَلُ أنْ يكونّ هو الاعتِبارٌ فلا يكونٌ حُجَة 
مع الاحتمالٍ. 

وقوله: «الإيقاع لا بشكل» مَمْنوعٌ بل قد يُشْكِلُ وبيانُ الإشكالٍ من وجهين: 

احذهما: أن التكاح مُشْئَرَكُ بين الرّوجَيْنِ في الانعِقادٍ والأصلّ في كُلَّ عمَدٍ - كان انعِقادٌه 
0 أذ يكرة ازتنائه بها إيضا كالتيع والاجارة a‏ 

والثاني: آنه مُشْتَرَكُ بينهما في الأخكام والمقاصِدٍ فشكل أن یکو الإيقاعٌ بهما على 
الشركة فل الإشكال بقوله : «الطلاقُ بالرجالي» 7* . 

وأما الثاني ففيه أنّ العبد يعلق ِنْتَيْنِ وهذا لا يني التَالِئةَ كما يُقال : قُلانٌ يملِك 
درهمَيْنء وقول 4 : «طلاقٌ الأمة ِنعان» ”© إضافة الطلاتي إلى الأمة والإضافةٌ 
للاختصاص فيقتضي أن يكو الطْلاق المُخْتَصُ بالأمة يُنْتَانِء ولو مَلَكَ التَالِئةَ عليها لَبَطْلَ 
الاختصاص» ويثالّه قولٌ القائل : «مالٌ ثُلانِ درهمان» أنه يني الرّيادةَ لما قُلْنا كذا هذا وقد 
خرج الجوابٌُ عن قوله : إن الحِلّ في جانبها ليس بيعمة لأنَا تا أنه غمة في حقّها أيضًاء 
لكَوْنِه وسيلةً إلى النَعْمةٍ "2 والملك في باب التُكاح ليس بمقصود بل هو وسيلة إلى 
المقاصِدٍ التي هي نِعَمٌّء والوسيلةٌ إلى التّْمةٍ نِعْمةٌ واللّه تعالى أعلّمُ . 


فضل [في ,كن الطلاق] 
وأمًا بيان رُكن الطلاق فرك الطّلاقٍ هو اللّفْظ الذي جُعِلَ (" دَلالةَ على معنى الطلاقٍ 
لُعْةَ وهو التَخُلِيةٌ والإرسال ورَفْعٌ | لقيْدِ في الصريح وقَطِمُ الوضلة ونحوه في الكناية [أو 
Ss‏ فمل أنْ 


يقول في الكناية: أنتٍ بائنٌ أ و أبَئنْكِ أو يقول في الصّريح أنتٍ طالقٌ أو طلقَتكِ وما يجري 
)١(‏ في المخطوط : «ملتصقًا» . (۲) في المخطوط: «والملتصق». 

(۳) في المخطوط : «يحمل». (6) سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه . )١(‏ في المخطوط : «النعم». 


(۷) في المخطوط : «وضع» . (۸) ليست في المخطوط. 


ةي سس ر 
هذا المجرى إلا أن التَطْليقَ والطلاق في العُرْف يُمْتعملانٍ في المرأةٍ خاصّةًٌ والإطلاق 
يُستعمل في غيرها يُقال في المرأةٍ طَلَقَ يُطَلَّنُ تطليقًا وطلاقًا وفي البعير والأسير ونحوهما 
يقال الق يِن إطلاً ون كان المعنى في اللمطيْنٍ لا خف في اللّةٍ ومثل هذا افر 
كما يقال حَصانٌ وجصانٌ وعَدِيلٌ وعَذْل فالحصانٌ بمَّمْح الحاء يُشتعمل في المرأةٍ 
وبالخقض يُشتعمل في الفرَسٍ وإنْ كانا يَدُلأَنِ على معنى واحدٍ لُغْةَ وهو المنعٌ. والعديل 
يُسْتعملٌ في الآَدَمِيٌ والعذْلٌ فيما سواه» وإِنْ كانا (مأخوذين من) ”" المُعادَلةٍ في اللّةٍ كذا 
هذاء ولهذا قالوا: إن مَنْ قال لامرأته : أنتٍ مطلقة مُحَفْفًا ير لون ان الإطلات 

EE OS 
أنك طالة‎ E a E الشكيوق الأ بالق ويستري قن‎ 
عق سيف ا ليم ار للف لعز ر تسر رجو كن القن رويس‎ 
. تطليقةٍ يقح تطليقة كايلةً وهذا على قول عامّةٍ العلماء‎ 

RY‏ حقيقة بل هو 
بعض تطليقةٍ وبعض الشيءِ ليس عَيْنَ ذلك الشيء e‏ 

ولمًا: ا و يدا لاي بذ يتبَعَض ذكرٌ لكلّه كالعفو عن بعض 
القصاص أذ 00 عن الكل . 

ولو قال انك طالق [طلف 0:1 واتحدة ويف ”© ازواحدة وتلة طلكت القن أن 
ل ب o‏ 
شالك و أنه لا يقع وده لأنّ هناك أضاف الصف إلى 
الواحدة الواقعةٍ 00 لا يُتَصَوّرُ وُقوعُه ثانيًا وهنا ذَّكَرَ نصًا مُتكرًا غير مُضافي إلى واقع 
فيكونٌ إيقاع تطليقةٍ أخرى . ١‏ 

ولو قال: أنتِ طالقٌ سدس تطليقة و ”" ثُلْتَ تطليقةٍ و 0 نص تطليقة أو تُلَنَيْ تطليقةٍ 
لي ارد ال 0 


)١(‏ في المطبوع: «موجودين في». (۲) في المخطوط : «مخففة». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «وربع». 
(6) في المخطوط : «بعضها» . () في المخطوط : «و). 


(۷) في المطبوع : «أو». (۸) في المطبوع: «أو». 


كانت غيرَ مدخولٍ بها فلا تَقَمُ إل واحدةٌ لأنّها بانَتْ بالأولى» كما إذا قال: أنتِ طالقٌ 
وطالقٌ وطالقٌ . 

ولوقال: أنت طالق سدس + تطليقة وتلكها و ته مها بعد أن لا هار الد عن 
واحدة "“ ولو جح ذلك فهو تطليقةٌ واحدةٌ ولو تجار بأن قال: أنتِ طالقٌ سدس تطليقةٍ 
ورُبْعَها وها ونصقّها؛ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُوايةِ واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : 
يقعٌ تطليمتانٍ. وقال بعضّهم: يمع تطليقةٌ واحدةٌ ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاث الصاف 
EEE US‏ 
تطليقة فصار كأنّه قال : أنٍ طالقٌ ثلاث تطليقات . 1 

ولو كان [له] ”" أربعٌ نسوة فقال بِينكنَ تطليقةٌ طَلَمَّث كَل واحدةٍ واحدة لأ الطلْقة 
الواحدة إذا قُسَّمَتْ قُسّمَتْ على أربع أصابّ كل واحدۉ رُبْعُها ربع تطليقةٍ تطليقةٌ كايلة» وكذلك 
إذا قال بينكنّ تطليمتانٍ أو ثلاثٌ أو أربعٌ لأنّ التَطلِيمَتَيْنٍ إذا انَقّسَمّتا ” بين الأربع يُصِيبُ 
كُلَ واحدةٍ نصفٌ تطليقة» ونصفٌ التَطليقة تطليقةٌ كاملة» فإ قِيلَ [لم] ”” لا يُقّسّمُ كَل 
تطليقةٍ بحيالها [۲/ 75 ب] على الأربع فيَلْرَمُ تطليّتانِ؟ فالجوابٌ أنّه ما فعَلَ هكذا بل 
جعل التَطْلِيقَتَيْنِ جميعًا بين الأربع لأنَّ الجئْسٌ واحدٌ لا يتفاوَتُ» والقِسْمةٌ في الجنْسٍ 
الواحدٍ الذي لا يتفاوّتٌ يقمٌ على جمَلَيِه وإِنّما يَقْسَمْ الآحاد إذا كان الشَّيءٌ م مُتَفَاوِنًا فان نَوَى 
الزْوِجُ أنْ یکو کل تطلیقةٍ على حيالها بينهُنَ يكونُ على ما نَرَى ويقعٌ على كُلَّ واحدةٍ 
حون E e EERE E‏ 

ولواقال ك هف قات فكر واغدة طرق ا أن ا إذا تشكك 
على "'' الأربع أصاب كَل واحدةٍ تطليقةٌ ورُبْعٌ تطليقةٍ ٠‏ وي تطليقةتطليقة كاولً فيكوة 
ْ تطليقَتَيْن وعلى هذا ما زاد على خمسةٍ إلى ثُمانيةٍ . إن قال بِينكنّ يَسْعُ تطليقاتٍ وقَّعَتْ 
على كل وأحدة ثلاث تطليقاتٍ لان القسعٌ إذا قُسْمَتْ على أربع أصابٌ كَل واحدةٍ منهّنَ 
تطليقتانٍ ورَبْع ت تطليقةٍ» ورُبْعُ تطليقةٍ تطليقةٌ كايلةٌ فيقعُ على كل واحدة ؛ ئُ. 


)١(‏ فى المخطوظ: «واحد». (۲) في المخطوط : «تطليقتين». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «قسمت6. 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بين». 


ر سدس عله 


وعلى هذا قالوا لو قال أ شرّكتُ بينكَنّ في تطليقَتَينٍ أو في ثلاثٍ أو أربع أو خمس أو 
aT‏ :ين كذ" تراه لان لف لين ي 

عن الشركة فقوله: اسقكن ا اا ا ك هذا باوت ها ذا طن ارال 
تطليقَتيْن د م قال لأخرى قد أ وا ااه الل NE‏ 
في طلاقِها إثبات الشركة في الواقع ولا ند جت الشركة في الواقع إلا بوت الشركة في كل 
واحل منهما أله لا كن َم التطليقةٍ الواقعة عنها وإيقاعها على الأخرى رمت الشركة 
في كَل واحدةٍ من التَطْليقَتَيْنِ على الانفِرادٍ وهذا يوجبُ وُقوعَ تطليقَتَيْنِ على الأخرى 
وسوا كان مُباشرةٌ الرّكنٍ من الرّوج بطري الأصالة أو من غيره بطري التيابة عنه بالوكالة 
والرّسالةٍ لأنّ الطّلاقّ مِمّا تَجْري فيه التيابةُ فكان فعل التائب كفعل المنوب عنه والله 
أعلم . 


وأمًا الذي يقومٌ مقامَ اللَفْظِ فالكتابةٌ والإشارةٌ على ما نُذْكَرُ إِنْ شاء الله تعالى . 
فضل [في شرائط الركن] 


وأمًا شرائط الرّكن فأنواعٌ بعضها يرجعٌ إلى الزوج وبعضها يرجم إلى المرأة وبعضها 
يرجعٌ إلى نفس الرّكنٍ وبعضها يرجعٌ إلى الوقتٍ أمّا الذي يرجمٌ إلى الوح فمنها أن يكون 
عاقِلاً حقيقةً أو تقديرًا فلا يقعٌ طلاقُ المجنونٍ والصّبِىٌ الذي لا يعقِلٌ لأنّ العقلّ شرط أهليّةٍ 
التَصَيُفٍ لأنّ به يعرف كود التَصَرُفٍ مَصْلّحةٌ وهذه التَصَوُفاتُ ما شرِعَتٌ إلا لمَصالح العبادٍ. 
es CE ES‏ او اليد 

طُوْعًا حمّى سَكِرَ وزال عقلّه فطلافّه واقمٌ عند عامَةٍ العلماء وعامّةٍ الصحابة رضي الله 


زفق 


عنهم وعن عثمانَ رضي الله عنه أنه لا يقعٌ طلاقه وبه أخذ الطحاويٌ والكرْخي وهو 
أحدٌ قولي الشّافعيٌ ”" . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۹۱١۱ء‏ ٠۲۸)ء‏ الهداية (۲/ ١١۳٥)ء‏ المبسوط (5/ 
7) شرح فتح القدير (۳/ 589)» البناية /٥(‏ ۲۷» ۲۸) . 

(۳) مذهب الشافعية : أن من طلق زوجت وهو واي الل مس غير مد فد رن أن :اماه از ار 

خرًا أو أكره على شربها أو يعلم أن المشروب من جنس ما يسكر أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي - 


a 


وجه قولهم: :إن عقلّه زائل والعقل من شرائطٍ أهليّة الَصَرفٍ لما ذكزنا ولهذا لا ''' يمع 
طلاقٌ المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يعقِلُ والذي زالَ عقلّه بالبنج والدّواءِ كذا هذا والدّليل 
عليه أنه لا نصح رِدَنّه فلن لا يصح طلاقه أولى . 

ولناء عُمومٌ قولِه عَرّ وجل : «الطَلَنُ مرَّانِ» إلى قوله - سبحانه وتعالى - : إن طَلَمَهَا 
کک يللم ون بَمدُ خی تكح روجا عيرم [البقرة :۳۰-۲۲۹] من غير فصل بين السّكرانٍ وغيره إلا 
مَنْ حص بِدَلِيلٍ . 

وقولّه عليه الصلاة والسلام : «كل طلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ الصَبيْ والمعتوه؛ ”" ولان عقلّه 
زال بسبب؛ هو معصية فيَُرَلُ قائمًا عُقوبة عليه ورّجْرًا له عن اركاب المعصيةٍ ولهذا لو 
ذف إنسانا أو تل يجت علية الح والقِضاصٌ وانهما لاايجبان على غير العافل ذل أن 
عقلّه جُعِلَ قائمًا وقد يُعْطَى للرّائلٍ حقيقة حقيقةً حكم القائم تنقيا ا بسي هو م 
للرّجْرٍ والرّذع كمَنْ فل موَرْنه آنه يُحْرَمُ الميراتٌ ”" ويُجعَلُ الموّرْتُ حا رَّجْرًا للقاتِلٍ 
وعُقوبةً عليه بخلاف ما إذازال بالبنج والدّواء لاله ما زالّ بسببٍ هو معصية إلا أله لا صح 
ِدَةُ السَكرانٍ استٍخساتا نَظَرًا له لأنَّ بقاء العقلٍ تقديرًا بعد زواله حقيقةٌ للزّجْرٍ وما تَمَُ 
الحاجة إلى الاجر فيما يَفْلِبُ وجودٌه لوجود الدّاعي إليه طَبْعَاء والرّدَة لا يَغْلِبُ وجودها 
لانودام الذّاعي إليها فلا حاجة إلى استبقاء ء عقله فيها للرّجْرٍ ولأنّ جهة زوالٍ العقل حقيقة 
تقكضي بقاء الإسلام وجهة بقائه تقديرًا تقتّضي زوالٌ الإسلام فيرَجَحٌ جانِبٌ البقاء لأنَّ 
E‏ ولهذا يُحْكُمٌ بإسلام الكافر إذا رة على الإسلام [1/ 15أ] 
ولايْسْكُمُ بكفْرٍ المسلم إذا أكره على إجراء كلم الكُفْرٍ فأجرّى وأخبرٌ أنْ كَلبّهِ كان مُطْمَيئً 
بالإيمانٍ كذا هذا. 

وان كان سُكرّه بسبب مُباح لكنْ حَصّلَ له به لذ بان شرب الخمْرَ مُكرّمًا حتّى سَكِرَ أو 
شربّها عند ضَرورةٍ العطشٍ فسَكِرٌ قالوا : إن طلاقه واقمٌ أيضًا لأنّه وإ زالَ عقلّه فإنّما 


ونحو ذلك _ ل يقع طلاقه أما من تعدى بشرب الخمر فسكر أو شرب دواء يزيل العقل لغير غرض صحيح 


فزال عقله فطلق وقع طلاقه على المذهب. انظر: الأم (6/ 2767 ١۲۷)ء‏ مختصر المزني (ص ٤۱۹٠ء‏ 
2 الحاوي ران »)3١6© ٠‏ الوسيط في المذهب (۳۹۰/۰). 
)١(‏ في المخطوط: «لم1. (۲) سبق تخريجه 


(۳) فى المخطوط : «ميراث» . 


حَصَلَ زوالٌ عقله بِلَدَةِ فِيُجْعَلُ قائمًا ويُلْحِقُ الإكراه والاضْطِرارٌ بالعدّم كأنّه شرب طائعًا 
حقی سَكِر. ٠‏ 
وَذَكَرَ محمَدٌ رحمه الله تعالى فِيمَنْ م د شرب التَبيدٌ ولم يرل عقله ولكنْ صَدَعَ فال عقله 
بالصّداع أنه لايقعٌ طلاقه ؛ لأنّه ما زالَ عقلّه بمعصيةٍ ولا بلَذّةِ فكان زائلاً حقيقة و وتقديرًا 
وكذلك إذا شرب البنج أو الذواء الذي يُسْكِرٌ وزالَ عقله لا يقح طلاقه لما فنا . 
[فصل] ”" 
ومنها: أنْ لا يكونَ معتومًا ولا مدهوشًا ولا مُبَوْسَمًا ولا مُعْمَيًا عليه ولا نائمًا فلا يقع 
طلاق هؤلاء لما قلا في المجنونٍ . 
وقد رُوِيَ عن التب بك أنه قال : ١كُلْ‏ طلاتي جائرٌ إلا طلاق الصّبِيٌ والمعتوه» ”" 
[فصل] )۳( 
ومنها: أنْ يكو بالِعًا فلا يقعُ طلاق الصَّبيٌّ وإِنْ كان عاقلا لان الطلاق لم يُشْرَ غ إلا عند 
شرو الك سن كرتشم راما رف لك مال وات لايد بطل 
واللّعِب لا يتأَمَلُ فلا يعرف . وَأمَا كونُ الرّوج طائعًا فليس بشرط عند أصحابنا ““ وعندٌ 
التاق ب بل ابيز حتّى يقح طلاق المُكرّه عندّنا وعندّه لا يقعٌ ”“ ونَذْكُرُ المسألةً في كتاب 
الإكراه إِنْ شاء الله تعالى . 
وَذَّكَرَ محمد بإسناده أنّ امرأةً (اعتَقَّلَتْ زوجّها وجَلَسَتْ على صَدْرِه) ” ومعها شَفْرةٌ 
فوَضَعَئْها على حَذْقِهء وقالت : لَتُطَلَفَئي ثلانًا أو لأنفِذَنُها فناشَّدَها الله أن لا تَفْعَلَ فأبَتُ 


. زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 

)۳( زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١۹١1ء‏ 507)» المبسوط (177/5)» رءوس المسائل 
(ص 555)ء إيثار الإنصاف (ص ۳۷۷)ء شرح فتح القدير (۳/ ۸۸٤)ء‏ الهداية (۲/ )٥۳١‏ . 

(5) مذهب الشافعية: أن طلاق المكره لا يقع» انظر: الحاوي الكبير للماوردي 2»)45/١1(‏ التنبيه 
للشيرازي (ص 7) الوسيط في المذهب (ه/ «(TAY‏ منهاج الطالبين (ص ۷ /اه١)ء‏ روضة 
الطالبين (55/4)» مغني المحتاج (۳/ ۲۸۹)ء (5/ 597). 

(5) في المخطوط: يكره . (۷) في المخطوط : #جلست». 


11 pow 
فطَلّقّها ثلانًا فذَّكِرَ لرسول اللّه يل فقال : «لا قيلولة ني الطلاقٍ» 7" . وَكذا كونه جادًا ليس‎ 
بشرط فيقمٌ طلاقٌ الهازِلٍ بالطلاق واللاعب لما رُوِيَ عن رسول اللّه ول أنّه قال: «ثلاتُ‎ 

جَدُهْنَ جَدّ وهَرْلّهُنَ جَدّ الاح والطلاقٌ والعتاق» ”"“» وروي «الكاحٌ والطَلاقُ والرّجعةٌ؛ . 
وعن أبى الدّزداء رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه قال : «مَنْ لَعِبَ بطلاقٍ أو عَتاقٍ 
ليه ر ول ا وان ارا قيار بيات ي أله هرا € [البقرة :1*1] 
وكان الرَجُلُ في الجاهلبّة يُطَلّقُ امرأته ثم يراج فيقولٌ كُنْت لاعِبًا ويُعْتِقُ عبده فم يرجم 
فيقولٌ كُنْت لاعِبّا فنزلتٍ الآيةٌ فقال ب : «مَنْ طَلَقَ أو حَرَرَ أو نَكَحَ فقال إني كنت لاعبًا فهو 
جائزٌ منه» ”24 . وكذا التَكلُمُ بالطْلاقي ليس بشرط فيقعٌ الطلاق بالكتابة المُسْتَبِينةِ وبالإشارة 
الممُهومةٍ من الأخرّس لأنّ الكتابةً المُسْتَبِينةَ تقوم مقامَ اللَفْظٍ والإشارةً المفهومة تقوم مام 

الاو 


وكذا الحْلو عن شرطٍ الخيارٍ ليس بشرط فيقعٌ طلاق شارط الخيار في باب الطلاقي بغيرٍ 
عِرَضٍ لان شرع الخيار للقَمَكَنٍ من الفسخ عند الحاجة [والذي من جاب الزوج 
وهو] ‏ الطّلاقٌ لا يحتمل الفسح لقوله بي : «لا قيلولةٌ [في الطّلاق» " . 

وأمًا الحُلرُ عن شرطٍ الخيارٍ للمرأةٍ في الطّلاقيِ بِعِرَضٍ فشرط ؛ لأن الذي من جانبها 


- 


SS‏ شر لسو فصَحَ شرط الخيار فيهاء فيمْتع 
و خی أتهنا لو رث بحُكم الخيار بَطْلَ العقدُ ولا يقمُ الطلاق . وَكذا 
صحَة الرّوج ليس بشرط وكذا إسلامُه فيقمُ طلاقُ المريض والكافر لأنّ المرّض والكُفْرَ لا 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء »)۲۱١/۲(‏ برقم (١٤۷)ء‏ وذكره ابن حجر في لسان الميزان (5/ ؟41) 

برقم (69؟١).‏ 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في الطلاق على الهزل» برقم .)۲۱۹٤(‏ والترمذي» 

E‏ وابن ماجه» برقم (۰۳۹ °( والحاكم في المستدرك (۲/١۱١۲)ء‏ برقم (۲۸۰۰)» والبيهقي 
في الكبرى (۷/ ”207 برقم ( ٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر إرواء الغليل للألباني 

رقم (1855). 

(۳) أورده الهيئمي في المجمع (557/4). وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو 

ضعيف . 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۲۸۷- ۲۸۸) من حديث أبي الدرداء» وقال: «رواه الطبراني وفيه عمرو 

ابن عبيد وهو من أعداء الله» . 

() ليست في المخطوط . 1 () سبق تخريجه. 


فيا فيان أهليّةٌ الطّلاقي] ”2 وكذا كوه عايدًا ليس بشرطٍ حتّى يقح طلاق الخاطئ وهو الذي 


ا دمخي اللاي سيق لسا الاق لان لفاك ئت بالخطأ ليس إلا القصد وأنّه 
ليس بشرط لوٌقوع الطلات كالهازِلٍ واللآعب بالطلا وكذلك العتاق لما قُلْنا في الطلاتي . 


ft 3 


وذَّكَرَ الكخئٌُ مُ أن في العتاقي رٍوايتيْن فإنَ هِشامًا رَوَى عن محمَّدٍ عن أبي حنيفة أن مَنْ 
اراد أن يقول لامرأيه اسقيني ماءً فقال لها: أنتِ طالقٌ وقَعَ ولو أراد ذلك في العبدٍ فقال: 


أنتَ حر لم يقغ 
ورَوَى بِشْرٌ بنٌ الوليدٍ الكتديٌ عن أبي يوسّفَ عن أبي حنيفة أنهما يتساويانٍ وهو 
الصّحِيحٌ لما ذَكَرْنا . 


وجه رواية هشام: أن ملك البْضع تَبَتَ تاس يناد ("“ فيه القضْدٌ وعَدَمُ القصْدِ وهو 
الككاح فعلى ذلك زواله بخلاي ملك العبد فاته ب 2 يكبت ”" بسبب مُخْتَلِفَ فيه القضْدٌ وعَدَمُ 
لقضد وهو الب ونحوٌ ذلك فكذلك زواله وهذا ليس بدي لاله قد 11 لوت 
الحُكم من الشرائط ما لاي يُشْرَطٌ لزواله» فكان الاستِدُلال بالتّبوتِ على الرّوالٍ استذلالاً 
فاسِدًا . 

فضل [في شرط النية في الكناية] 

ومنها: انه في أحدٍ نوعَي الطّلاق وهو الكناية : 

وجملة الكلام في هذا الشّرطٍ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في بيانٍ الألفاظ التي يقح بها الطّلاق في الشّرع . 

والثاني: في بيان صِفة الواقع بها . 

اها الأول: فالألفاظٌ التي يقمٌ بها الطّلاق في [۲/ 7 ب] الشرع نوعانٍ: صَريحٌ وكنايةٌ : 

OT 
التطليتي مثل قوله: «أنتٍ طالقٌ» أو «أنتٍ الطلاق» أو طَلَقْتُكِ أو أنتِ مُطَلَقَةٌ مُسَدَدّاء‎ 
E Ny هذا النَوعَ صَرِيحًا‎ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «مستوى». 
(۳) في المخطوط : «ثبت». )٤(‏ في المخطوط: ايشترط . 


السَامِع من قولهم : صرح فُلانٌّ بالأمر أي : كشّفَّه وأوضَحه . 

وسُّمَيَ البناء المُشْرِفٌ صَوْحًا لظُهوره على سائ الأبنيةء وهذه الألفاظٌ ظاهرة الجُرادء لاي 
تعمل إلآفي الاق عن قَيْدِالكاح فلا يتاج فيه إلى التي قوع الطلاق؛ امه 
في تعيينِ الهم ولاإِبْهامَ فيها . وقال اللّه تعالى : $ مَطَلْمُوهُنَ عِدَّحنَ 4 [الطلاق :]شرع الطلاق من 
غير شرط الي E‏ : #الطَلَقُ مان [البقرة :۲۲۹] مُطْلَّقَا . وقال سبحانه 
وتعالى e‏ َمَهَا ما يل لم ان تكح روجا عَم [البقرة :590]» ]» حَكُمَ سبحانه وتعالى 


ورَوَينا TT‏ 
رسول الله كل أن يُراجِعَها ولم يَسْأله هل نَرَى الطَلاقَ أو لم بنْو؟ . ولو كانتٍ اليه شرطا 
لسَألَه ولا مُراجَعةَ إلآ بعد وُقوع الطلاقيء فدَل على وُقوع الطلاق من غير نيّةٍ 

ولو قال لها: أنتِ طالنٌ ثّمّ قال ل: ارذ آتها طاليٌ من وثاقي لم دَق في القضاء لما 
ذَكَرْنا أن ظاهر هذا الكلام الطلاقٌ عن فيد التكاح فلا يُصَدَّفُه القاضي في صَرْفِ الكلام عن 
ظاهره . وكذا لا يَسَعُ للمرأة أنْ تُصَدَّمّه ؛ لأنّه حلاف الظاهر ويُصَّدَقُ فيما بينه وبين اللّه 
تعالى ؛ لأنّه نَوَى ما يحتمله كلامُه في الجملةٍ واللّه تعالى مُطْلِمٌّ على قله 9" . 

ولوقال:: آنت طالق . وقال: أرَذث أنّها طالق من العمَلٍ لم يُصَدَقْ في القضاء ولا فيما 
ينه ونين الله تال لأن هذا اللَفْظَ لا تعمل في الطلاقٍ عن العمّلٍ فقد نوَى ما لا 
يحتمله لفظه أصلاً فلا يُصَدَّقُ أصلاً © . 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ قال : أنتٍ طالق . وقال: نَوَيْتُ الطلاقَ من عَمَّلٍِ أو 
قَيْدِ يُدِيّنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ ؛ لأنها مُطْلَقةٌ من هِذَّيْنٍ الأمرَيْنِ حقيقة فقد 6 
يحتمله حقيقة كلذمه فجاز أن يُصَدْق فيه ولو َه ِحَ فقال: أنتِ طالقٌ من وثاقٍ لم يقعْ في 
القضاو لا المرا قد توصت بأئها اق من وثاق وان لم یکن ُشتمماة فاا رح به 
يُحمَل عليه وإِنْ صَرَحَ فقال : أنتِ طالقٌ من هذا العمل وقَّمَ الطلاقٌ في القضاء؛ لأنّ هذا 
الفط لا يُتعمل في الطْلاقٍ عن العمّلٍ لا حقيقة ولا مَجارًا ولا يقم فيما بينه وبين اللّه 


)١(‏ في المخطوط : «نيته؛ . (۲) في المخطوط : «رأيًا». 
(۳) زاد في المخطوط : «لا» 


و 0 

وعلى قياس روايةٍ الحسّن : يَنْبَغي أنْ لا يقعَ أيضًا في القضاء ولو قال: أنتٍ أطْلَقُ من 
ارا ولان وهي ملق فذلك على نيه إلا أن يكونَ جَوابًا لمسألة الطلاقٍ؛ لأنّ لفظة أَفْعَلَ 
ا يحة "في الكلام . 

آلا ترى أنْمَنْ قال لاخر : آنت أزْنَى من فُلانِ لم يكن قَذْفَا صَرِيحًا حتّى لا يجبُ 
الحد. ومعلومٌ أن صَريمَ القذْفٍ يوجبُ الحدّ وإذا لم يكن صَريحًا وُقِفَ على التي إلا إذا 
خرج جوابًا لوال الطلاقٍ فِيَنْصَرِفٌ إليه بقّرينةٍ السّوالٍ وكذا إذا قال لها: أنتٍ مُطْلَّقَةٌ 
وحَمَفَ ‏ فهو على نيّيِه لما ذَكَرْنا أن الانطلاق لا يُستعمل في قد الكاح وإنما ينتعمل 
في القيْدٍ الحقيقيّ والحبْس ”" فلم يكن صَريحًا فوَقَفَ على اليه . 

ورَوَى ابن سِماعة عن محمّدٍ فِيمَنْ قال لامرأته تِهِ : كوني طالقًا أو اطلِقي . قال: أراه 
واقعًا؛ لأنّ قوله: كوني ليس أمرًا حقيقة وإنْ كانت صيحْنّه صيغة الأمرء بل هو عِبارةٌ عن 
إثباتِ كونها طالقًا كما في قوله تعالى : # کن یکوت( [يس: :۸ إن قوله : كُنْ ليس بامر 
حقيقةٌ ون كانت صيمَمُه صيغة الأمِء بل هو كنايةٌ عن المكوينٍ ولا تكونُ طالقًا إلا 
بالطّلاقٍ وكذا قوله : «اطلّقي» وكذلك إذا قال لأمته ‏ : كوني خُرَةٌ أو عَتْقَى . 

ولو قال: يا مُطْلَّقَةُ وقَمَ عليها الطلاقٌ؛ لأنه وصّمَّها بِكَوْئِها مُطْلَّقَةٌ ولا تكو مُطَلَّقةَ إلا 
بالتَطليق» فإِنْ قال: أَرَدْتُ به الشَيْمَ لا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه خلاف الظَّاهرٍ؛ لأنّه نَوَى 
فيما هو وصفٌ أنْ لا يكونَ وصمًا فكان عُدولاً عن الظَاهِرٍ فلا يُصَدَقّه القاضي» ودف 
فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنّهِ قد يُرادُ بمثله الشَنْمُ ولو كان لها زوج قبله» فقال: عََيْثُ 
ذلك الطلاق دينَ في القضاءٍ؛ لأنْه نَوَى ما يحتملّه لفظه؛ لأنّه وصّمَّها بِكَوْنِها مُطْلَّقَةً في 
نفسِها من غير الإضافةٍ إلى نفسه» وقد تكونُ [۲/ 17أ] مُطْلَقَتَه وقد تكونٌُ مُطْلقةَ زوجها 
الأوَلِء فالئيهُ صادَفَتْ مَحَلّها فصّدّقَ في القضاءء وإذا لم يكنْ لها زوج قبله لا يُحْتَمَلُ أن 
تكون مُطَلَّقَةَ غيره فانصَرَفَ الوصفٌ (إلى كونها) ”” مُطَلَقَةَ له. 


)١(‏ فى المخطوط: «صريحا». (۲) في المخطوط : «مخففة». 
(۳) في المخطوط : «الحسن). (5) في المطبوع : «لامرأته» . 
(45) في المخطوط : «بكونها». 


ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ طالىٌ أو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أو قال : قد طَلَّقّْكِ قد 
طَلَّْكِء أو قال: أنتٍِ طالقٌ قد طَلَفْدّكِ يقمٌ يُنْنَانٍ إذا كانتٍ المرأةٌ مدخولاً بها؛ لأنه ذَكَرَ 
جز ري ال ا لاع ارين 

ولوقال 2 عَنيْتُ بالقاني الإخبار عن الأوَلٍ لم يُصَدَى في القضاء ؛ لأنَ هذه الألفاظ في 
مُرْفٍ اللّعْةٍ والشرع تُسْتعملٌ في إِنْشَاءِ الطّلاقٍ فصَّرّفُها إلى الإخبارٍ يكونُ عُدولاً عن 
الظّاهِرِء فلا يُصَّدَقُ في الحُكم وبْصَدَقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنّ صيعَتَها صيغةٌ 
الإخبارٍ. 

ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ فقال له رجلّ : ما قُلْتَ؟ فقال: طَلَّقْتُها أو قال قُلْتُّ: هي 
طالقٌ فهي واحدةٌ في القضاء؛ لأنَ كلامّه انصّرَف إلى الإخبارٍ بقرينة الاستخبارٍ والله 
أعلم . 

وأمًا الطّلاقٌ بالفارسيّةٍ فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه آنه قال في فارسيٌ 
قال لامرآته : بهشتم (إِنْ زن) "©. أو قال: (إِنْ زن) ‏ بهشتم» أ و قال: بهشتم لا يكون 
ذلك طلاقًا إلا أنْ يَنُويَ به الطّلاقّ؛ لأنْ معنى هذا اللَمْظٍ بالعرَبيَةٍ ليف وقول ت 


سوس 


من كِناياتٍ الطلاقي بالعرَبيَةٍ بيَةَء فكذا هذا اللَّمْظ إلا أن ن أبا حنيفة فرق بين اللْمُظَيْنِ من 


وجهيّن : 

احذهما أنّه قال : إذا نَوَى الطّلاقَ بقوله: خَليتٌ يقعٌ بائئاء وإذا نَرَى الطلاقٌ بهذه 
اللَفْظة يقم رَجْعيّا؛ لأنّ هذا اللَفْظَ يحتملٌ أن يكونَ صَريحًا في لُمَتِهم ويحتمل أنْ يكونّ 
كناية فلا بْب البينونة بالشّك . 

والثاني؛ قال : إن قوله : ليت في حال الغضّب وفي حال مُذاكرة الطلاتي يكونُ طلاقا 
حتّى لا يُدَيَنَ في قوله إِنّهِ ما أرا به الطّلاق» وهذا اللَفْظٌ في هاَيْنٍ ن الحالميْنِ لا يكونُ طلاقا 
حتّى لو قال : ما أرَدْتٌ به الطلاق يُدَيَنُ في القضاءِ ؛ لأنّ هذا اللّْظَ أقيمّ مقامَ التَخْلِيةٍ فكان 
أضعَف من التَخْليَةٍ فلا تعمل فيه دَلالة الحالٍ» ولم يُقَرَقْ ف بينهما فيما سِوّى ذلك حبّى قال : 
إن نَوَى بائنًا يكونٌ بائتا وإنْ نَوَى ثلانًا يكونُ ثلانًا كما لو قال: خَلِيتُ ووی البائنَ أو 


)١(‏ في المخطوط : «ازنى». (۲) في المخطوط : «ازنى». 


TD ED. 
اثلاث ولو نَوَى ثِْتيْن يكونُ واحدةء كما في قوله : خَلِيتٌ إلا أن ههنا يكونُ واحدة يملِكُ‎ 
. الرّجعة بخلافي لفظة التَخْليةٍ لما بينًا‎ 

وقال أبو يوسُف: إذا قال: بهشتم (إِنْ زن) ”'", أو قال: (إِنْ زن) ”"' بهشتم هي طالقٌ 
و كر ا ا ا 
فعَرَفَ أن هذا اللَفْظَ في لهم صَريحٌ قال: وإِنْ قال : بهشتم » ولم يقل يقل : إِنْ زن ”". فإِنُ 
قال: ذلك فى حال سُؤالٍ الطّلاق أو في حال الغضّب فهى واحدةٌيملِكُ الْجعةً ولا دي 
إِه ما أراد به الطلاق في القضاء . 

وإ قال في غير حال الغضّب ومُذاكرة الطلاق يُدَيّنُ في القضاء؛ لأنّ معنى قولهم 
بهشتم خَلِيتُ» ولیس في قوله : خَلِيتُ إضافة إلى التكاح ولا إلى الرّوجة فلا يُحمَلُ على 
الطلاقٍ إلا بمّرينة نيه أو بدّلالة حال . 

وحال الغضّب ومُذاكرة الطلاتي ليل إرادة الطّلاق ظاهرًا فلا يُصَدَقُ في الصَّرْفٍِ عن 
الظاهرٍ قال : وإِنْ نوی بائنًا فبائنٌ . وَإِنْ تَوَى ثلاثًا فثلاثٌ؛ لأنّ هذا اللَّقْظَ وإِنْ كان صَريحًا 
في الفارسيّةٍ فمعناه التَخْلِيةٌ في العرَبيّةٍ ية فكان مُحْتَمِلاً للبينونة والثّلاثِ كلفظة التَخْليةِ فجاز 
أن يحمل عليه باليّة . 


وقال محمّدٌ - في قولِه : بهشتم إِنْ زن ٠‏ أو إِنْ زن ‏ بهشتم -: إن هذا صَرِيحٌ 
الطلاق كما قال أبو يوسّفٌ. وقال - في قوله: بهشتم إِلّه -: إِنْ كان في حال مُذاكرة 
الطلاق فكذلك ولا يدَيّنُ؛ إنّه ما أراد به الطّلاقء وإِنْ لم يكنْ في حال مُذاكرة الطلاقٍ 
يُدَينُء سَواءٌ كان في حال الغضّب أو الرّضا؛ لأنّ معنى هذا اللَفْظٍ بالعرَبيّة : أنتِ مُخَلاةٌ أو 


ص 
0 


م 


وقال زُقَدِ : إذا قال بهشتم ووی الطلاق بائنًا أو غير بائنٍ فهو بائنٌ ونْ نَوَى ثلانًا فثلاث 
وان نوف ان فالكان وأخرئ هذه اللنظة مى قوله : خَليتٌ» ولو قال : خليتكِ ونَوّى 


الطلاق فهي واحدةٌ بائنة نَوَى البيدونة أو لم يَنْوِء وإِنْ نَوَى ثلانًا يكونٌ ثلانّاء وإ نوی 
(1) في المخطوط : «ازني». (1) في المخطوط : «ازني». 


(۳) في المخطوط : «ازني» . (4) في المخطوط : «ازني». 
(6) و في المخطوط : «ازني) . 


>. بت تميق‎ 2 GD 


انين یکون انين ين على أصله فكذا هذا . هذا ما نُقِلَ عن أصحابنا في الطلاقٍ بالفارسية . 

والأصلٌ الذي عليه الفرّى في رّماننا هذا في الطّلاق بالفارسيّة : أله إنْ كان فيها لفط لا ۰ 
تعمل إلأفي الاق فذلك ال ضري بقع به الطَلاقُ من غير نة إذا أضيف إلى 
المرأق» مثلّ [؟/ ۷٦ب]‏ أنْ يقول ”2 في عُرْفٍِ ديارنا : دها كنم " "© أو في عُرْفِ خراسان 
والهراق بهشتم؛ لأ الصَّرِيحَ لا يختلِفُ باختلافِ النّغاتٍ وما كان في الفارسيّةِ من 
الألفاظ ما يُسْتعملٌ في الطّلاقٍ وفي غيره فهو من كناياتٍ الفارٍسيّةٍ فيكونٌ حُكمُه حُكم 
كنايات العرّبيّةِ في جميع الأخكام واللّه أعلَمْ . 

والواقال لاا انت عالق ور بالا ققد لكك نيثة + لاله تو نشيو ال لات 
الشَرعَ أنْبَتَ البينونة بهذا اللَفْظ مُوَجَلاً إلى ما بعد انقضاء العِدَّوَء فإذا نَوَى إبانّتها للحال 
مُعَجَادٌ فقد نَوَى تَعْييرَ الشرع ولیس له هذه الولايةٌ فبَطَلَتْ نيمه وإنْ نَوَى لاا لَعَتْ نيه 
أيضًا في ظاهر الرّواية ”" . 

وروي عن أبي حنيفة أنه صح ننه وبه أخذ الشافعي ' 

وجه هذه الرواية: أن قوله : «طالقٌ» مشر مُشْتَقٌّ من الطلاقٍ كالضصارب ونحوه» دلخت 
بوت مأحَذٍ الاشيقاق وهو الطْلاق كسائر الألفاظ المُشْتَقْةٍ من المعاني» ألا تَرَى آنه لا 
يتَصَوّدُ الضَارِبُ بلا صرب والقاتِلُ بلا قَْل؟ فلا *" يُتَصَوُ الطَالِقُ بلا طلاتي فكان الطلاقٌ 
بائنًا فصَحَتْ ني القَلاثِ منه كما لو نمل على الطّلاقٍ فقال : أنتِ طالقٌ طلاقًا وكّما لو قال 
لھا yS‏ 


ر ولد“ اس 


وجه ” ظاهر الرواية: ل عَرّ وجل : ودا قم الا لضن أَجَلَهن نکش بَعروفٍ أو 
سَيَحُوهُنَ [ مروف ] "40 [البقرة: 81] أَنْبَتَ الرّجعةً حال قيام العدَة للىي مُطْلًَّا من غير 


. في المخطوط : «يقال» . (۲) في المخطوط: الدهاكر ذم؟‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ ۱۹۷)ء العناية شرح الهداية (5/ 5)» الجوهرة النيرة (۲/ 
)٣۳‏ درر ر اکا .)٦١ /١(‏ البحر الرائق ی (*/777)., رد 0 (9/ 56١‏ ). 

(5) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا قال : طلقتك أو أنت طالق ونوى طلقتين أو ثلانًا وقع ما 
نوی وكذا حكم الكناية» . انظر: روضة الطالبين (۸/ ١۷)ء‏ ا (۳/ ۲۸۸)» حاشيتي قليوبي 
وعميرة 7 ف «(TTA‏ مغني المحتاج (0/ ۷۸( تحفة الحبيب (€41/۳). 

(5) في المطبوع : «ولا). )١(‏ في المخطوط : «أو». 

(۷) زيادة من المخطوط . 


ةل ساس م2 
فصل بين ما إذا نَوَى اللات أو لم يو فوَجَبٌ القول بْبوتِ حقٌّ الرّجعةٍ عند مُطْلَّقٍ 
التَطلِيقٍ إلا بما قُيّد بدَلِيلٍ» ولان نَوَى ما [لا] ”“ يحتملّه لفظه فلا صح ننُه كما إذا قال 
لها: اسقيني ونَوَى به الطلاقّ» ودلالةٌ الوصني أنه نَوَى القلاتّء وقوله : طالقٌ لا يحتمل 
الثلاتٌ لوَجْهَيْنٍ : 

احذهما: أنّ طالنٌ اسم للذاتِ. وذاتها واحدٌّء والواحدٌ لا يحتملّ العدَد إلا أن الطلاق 
تَبَتَ مُفْتَضَى الطَالِقٍ ضَرورةً صِحَةٍ التَسْميةٍ بكوْنِها طالقًا؛ لأنّ الطًالِقَ بدونٍ الطلاقٍ لا 
و ل ا ا الي 
فة الققمية: (ودلف] "© على الأضل المعهوة فى الابت صرورة انه يقار بقدر 
الضرورةء ولا ضرورة في قَبِولٍ نة القلاثِ فلا يبت فيه بخلافيٍ ما إذا قال لها : أنتِ طالقٌ 
طلاقًا؛ لأنْ الطلاق هناك مَنْصوصٌ عليه فكان ثابتا من جميع الوجوه فيَنْبُتُ في حى قَبِولٍ 
النَيَةِ وبخلايٍ قوله: أنتِ بائنٌْ ؛ لأنْ البائنّ مُمْتَضاه البيكونة و انها عة إل فة 
ss‏ ل ب ب ا 
الجالس ؛ يُقال: جَلّسَ أي RE‏ ي : أنى تدا فكان الجالِسُ من الأسماء 
المُشْترَكةٍ لع مَحَلٌ الاشتقاق وهو الجُلوس» فكذا البائ والاسم المشْتَوَكُ لا تي شغ 
الشراة مت إلا ن فإذاترى الكلات ققد ي إأحدى وقي التيقولة فف ب وإذا 
ندر ل في 5 لانودام المُعَيّنِ بخلافٍ قولِه : «طالقٌ» لأنّه مأخودٌ من 
الطلاقء والطلاق في نفيه لا يتتوَعٌ لأنه رَفْمُ اليد والقيْدُ نوع واحدٌ. 

والقاني إن سلما أن الطَلاقٌ صار مَدْكورًا على الإطلاتي لكت في اللَّةٍ والشرع بارة 
عن رفع قَيِدٍ التكاح ؛ والقيْدُ في يكاح واحدٍ واحدٌّ فيكونٌ الطلاقٌ واحدًا ضرورة فإذا نَوَى 
للد ا وار ل لو اي ي أن لا يقح اللات 
أصلا؛ لان ” وُقوعه تَبَتَ شرعًا بخلافب القياس فَيْقْئَصَرُ على مورد الشرع . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ طلامًا فان لم تَكُنْ نيا فهي واحدةٌ وإنْ تَوَى ثلاثًا كان ثلانّاء كذا 


() زيادة من المخطوط . (؟) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكان». 
(5) فى المخطوط : «إلا أن» . 


ذُكِرَ في الأصل وفي الجامع الصّغيرٍ [وروى] ”'' عن أبي حنيفة أنه لا يكونٌ إل واحدة . 

وجه هذه الرواية: أنه دَكَرَ المضْدَرَ للتٌاكِيدٍ لما دَكَرْنا أنّ قوله : طالقٌ يقتّضي الطَلاق ٠‏ 
فكان قولّه : «طلاقًا» تَنْصيصًا على المصْدَرٍ الذي افْتَضاه الطَالِقُ فكان تأكيدًا كما يُقال: 
ُّمْت قيامًا وأكلت أكلاٌ» فلا يُفِيدُ إلا ما أفاده المُوَكُدُ وهو قولّه : «طالقٌ؛ فلا يقعٌ إلا واحدةٌ 
كما لو قال : أنتٍ طالقٌ» ونَوَى به القلاتٌ . 

وجه ظاهر الرؤايات: أن قوله: - «طلاقًا» - مَضْدَرٌ فيحتمل كَل جنس الطلاق؛ لان 
المضْدَرَ يقعُ على الواحدٍ ويحتمل الكل قال اللّه تعالى : لا دعو الوم بوا وبجدا وأدعوا 
ثوا كيرا € [الفرقان :6 ]١‏ وصّف البو الذي هو مَصْدَرٌ بالكثْرة» والتَلاثُ في عقَدٍ واحدٍ 
ل E E‏ 

نيه يُحمَّلُ على الواحد ؛ لأنّه [۲/ 18أ] معَيقَنٌ [به] . وقد خرج الجوابٌ عَمّا سبقَ؛ لأنْ 
لكلا ما بُحمَلُ على التاكبد إذا لم نكن حَمْنُه على فائدة ججديدةٍ: وههنا أمكنّ على ما 

ولو نوی تتبن لا على التفسيم في قولِه عالق طلانا لا تضح زيله أن لفظ المضدر 
e E Oa‏ نّم الشَّءٌُ قد يكونُ واحدًا من 
حيثٌ الذات» وهو أن يكو ذاته واحدًا من التوع كزيدٍ من الإنسانِ» وقد يكونٌ واحدًا من 
حيثٌ التَوعٌ كالإنسانٍ من الحيّوانٍ» ولا توجَدٌ في الائئيْنٍ ُن لا من حيثٌ الذاتُ ولا من حيتٌ 
الوم فكان عَدَدَا محضًا فلا يحتمله لفظةٌ الوحدان “ بخلاف الآلاث فإله واحدٌ من حيتُ 
الجِنْسن ؛ لاله كُلُ جس ما يملِكُه من الطّلاقٍ في هذا التُكاح» وكُلُ جس من الأفْعالٍ 
يعون ا راغا :الا تی انك من عدوت اجان ت اها ا 
الأجناس» كالضَرْب يكوك جِنْسًا واحدًا من سائرٍ أجناس الفعل . وكذا الأكل والشُرْبُ 
ونح ذلك» ولو نَوَى نين على التَفْسيمٍ نصح نيه لما نذكر . 

ولو قال: أنتِ الطْلاق ونَوَّى القلاتٌ صَحَتْ نيَنُهِ ؛ لأنّ الفعل قد يُذْكَرُ بمعنى المفعولٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . . (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) في المطبوع: «واحد؟ . (6) في المطبوع : «الواحد؟ . 
(5) ليست في المخطوط . 


م سدس لبجم 
يقال :هذا الترمم عرب الأمير آي مضرريه وهداعلم ابي حنيفة أي تعلو فلو انا 
على المصْدَرٍ لَلّغا كلامّه» ولو حَمَلْناه على معنى المقُعولٍ لَص فكان الحمْل عليه أولى 
وصَّحَتُ نة القلاثِ ؛ ؛ لأنَ اليه بع المذكورّء والمذكور يَلازِمٌ الجنْس . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ بدونٍ الألِفِ واللام ذَّكَرَ الطحاويٌٍ أنه لا يكو إلا واحدة ون 
َرَى الثّلاتَ» وقَرَقٌ بينه وبين قولِه : أنتِ الطلاق . 

eS 

- رحمه الله - في قوله : أنتِ طالقٌ طلاقًا ته لا يكونٌ إلا واحدةً وإِنْ نَوَى الثَلاتٌ . 
2000 المشهورة في التَسُويةٍ بين قولِه: أنتٍ طالقٌ الطلاقٌء وبين قولِه: أنتِ 
ا طا افا 2ل ر ری ويك قو : أنتِ طلاقٌ وبين قولِه : أنتِ الطلاقٌ . وحُكِيّ 
أن الكساء e SS,‏ 

فإن زفقي يا هند فالرّفْقُ أَيمَنُ 2 وإنْ تخرقي يا هند فَالخُرْقُ أشأمُ 

فأنتِ طلاق والطلاق عَزيمة ثلاث ومَنْ يَخُرقْ أعَنُ وأظلَمْ 

فقال محمّدٌ رحمه الله: إن قال ؛ والطلاق عو هة تلات طلقث واسيرة بقرلة انف 

طلاقٌ» وصار قوله : والطَلاقٌ عَِيمةٌ ثلاث ابيداء وحَبرًا غير مُتَعَلَيِ بالأوَلٍ؛ وإِنُ قال : 
والطّلاقُ عَزِيمةٌ ثلانًا طَلْقَتْ ثلاناء كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ثلانًا والطّلاق عَزيمةٌ؛ لأنّ اللات 
هي في الحال تَفْسِيرُ الموقّمَ فاسبَحْسَنَ الكسائئٌ جوايَه . وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ الطَلاقَ 
ونَوَى القّلاتٌ؛ لأنّه ذَكَرَ المصْدَرَ وعَرّقَه بلام التَعْرِيفٍ فَيَسْتَهْرِقُ كَل ئس المشروع من 
اللات في هذا الملكِ وهو التلاثُ› فإِذا نوی الثلاتٌ فقد تَوَى حقيقة كلامه فصَّحَت نه 
اعد ولوق لا مره الاير يدع رن صر ار عاد 

ولو نْوَى يَْيْنِ [لاعلى التفسيم] "لا نصح مه لما ذكةنا أن الطلاق مسد 
والمصْدَرُ صِيعَتُه صيغةٌ واحدةٌ فكان تَحْقَيقُ معنى التَوْحيدٍ فيه لازِمّاء والاثنانٍ عَدَدٌ محض 
لا توجَدٌ فيه بِوَجْهِ فلا يحتملّه اللَفْظْ الموضوعٌ التوحد ”"» وإِنّما احثّمَلَ اللات من حيتُ 
التوحد ”"؛ لأنّه كل جِْسٍ ما يملِكه من الطّلاقٍ في هذا الملكِ» وكُل الجئس جِنْسٌ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «للتوحيد»‎ )١( 
: . في المطبوع: «للتوحيد؛‎ )۳( 


واحدٌ بالإضافة إلى غيره من الأجناس وأمكنّ تَحْقِيقُ معنى التوحد "فيه وإِنْ لم يكن له 
نة لا يقخ إلا واحدةٌ؛ لأنّه وإنْ عَرَفَ المضْدَرَ بلامُ الَْريفٍ الموضوعة لاستغْراقي الجنْسٍ 
لكّه انصَرَفَ إلى الواحدٍ بدَلالةٍ الحال؛ لأن إيقاعَ القلاثِ جملة محظورٌ» والظاهرٌ من 
حال المسلم أن لا ثرتكت المحظور فانصّرَفٌ إلى الواحد بقّريئة وصار هذا كما إذا حَلّفَ 
لا يشربُ الماء أو لا يزوج النّساء أ لس لج د 
الأجناس صَحَتْ نيَنّه » وإنْ لم يكن له نيّة به يَنْصَ يَنْصَرِفُ إلى الواحدٍ من كَل جنس لدَلالةٍ الحالٍ 
كذا هذا. 

ولو قال : أرَدْت بقولي أنتِ طالقٌ واحدة» وبقولي : الطلاقٌ أو طلاقًا اضرف 1 
لأله َر لظن كل واحدٍ منهما يلح إيقاًا تائ ألا تَرَى أنه إذا قال لها: أنتِ طالقٌ يقع 
الطلاقٌ . 

ولو قال : أنتٍ الطَّلاقُ أو طلاق يقعٌُ أيضًاء فإذا أرادَ ذلك صار كأنّه قال لها: أنتِ طالقٌ 
وطالقٌ. 

ولو قال لامرأيّه : طَلّقي نفْسَكِ ونَوَى به القلاتَ صَحَتْ نيئه حبّى لو قالت: طَلَفْتٌ 

نفسى ثلانًا كان ثلانًا؛ لأنّ المصْدَرَ يصيرٌ مَذُكورًا في الأمر ؛ لأنّ معناه حَصّلي طلاقاء 

ا يقح على الواحدٍ ويحتملٌ الكل فإذا نَوَى اللات فقد نَوَى ما يحتملّه [18/5] 
لفظه وإِنْ لم يكن له نيه ی صرف إلى الواحدٍ لزنه متا وإ وی يتين لا يصح ؛ لال 
عَدَدٌ محضٌ فكان معنى التَرَّحُدِ فيه مُنْعَدِمًا أصلاً ورأسًاء فلا يحتملّه صيغةٌ الوحدان ” 

ولو ظلى اران تطليفة ملك ال رة جعة ثّمَ قال لها : قبل انقِضاءِ ءالعدة قد جعلت تلك 
التطليقة التي أوَعْتُها عليك ثلانًا أو قال قد جَعَلّها بائتا اختلف أصحاينا القلاثة نه فيه قال : 
أ سه ريه تلاك يعون نا رركرة ا و و ا 
قال ابو يرشت يكون انكاولا يكن تلان : 

وجه قول محمّد: موس لوا لوسر ا 
لان تَغْييرّه يكونُ تَغْييرَ الشرع والعبدٌ لا يمك ذلك ألا تَوَى [أنّه] لو طَلّقَها ثلا 


0 0 ا (۲) في المطبوع: «واحدة». 
يست فى المخطوط . 


< سو ہر 
فجَعَلّها واحدة لا تَصيرُ واحدة؟ وكذا لو 7" طَلَمَها تطليقة بائنةً فجَعَلّها رَجْعِيَةَ لا نَصيرُ 
رَجْعيّةَ لما قُلْنا كذا هذا . 

وجه قول ابي يوشق: أنّ التَطليقة الّجعيّة يُحْتَمَلُ أن يَلْحقّها البينونة في الجملة ألا ثرَى 
أله لو تركها حتى انقضَث عِدَنُها صي بائنة فجاز تعجيل الببنونة فيها أيضًا اما الواجدة 
فلا يُحْتَمَلٌ أن تَصِيرَ (" ثلانًا أبَدَا فلّغا قوله : جَعلُها ثلانا ولأبي حنيفة أله يمك إيقاع هذه 
التَطّليقة بائنةً من الابتداء فيملِك إِلْحاقّها بالبائنة ؛ لأنّه يمك إِنْشاء الإبانة في هذه الحالة 
كما كان يملِكّها في الابتداء» ومعنى اجَمْلٍ الواحدة ثلائاء أنه ألحقّ بها تطليقَْنِ أُخْرَيبْن لا 
أله جعل الواحدة ثلانًا والله أعلم . 1 


فضل [في الكناية في الطلاق] 


وأا الكنايةٌ: فنوعان: نوعٌ هو كناية بنفسِه وضّعًاء ونوعٌ هو مُلْحِقُ بها شرعًا في حى 
المي . 


00 0 ¥ ا ب ع م 
DT‏ ار ل 
لا سبيلَ لي عليكِ لا ملك لي عليكِ لا يِكاحَ لي عليكِ أنتٍ حرَة قَوْمِي اخرّجي اعُرُبي 
انطلقي انتقلي تَقَنَعي | ستيري تزوّجي ابتغي الأزواجَ الحقي بأهلِك ونحو ذلك . سمي هذا 
الوح من الألفاظ كناية؛ لأ الكناية في اللغة اسم لفظ استقر َر المُرادُ منه عند السَامِعِ » وهذه 
الألفاظ مُسْمَِرة المُرادِ عند السَايع . 

فإ قوله : «بائنٌ» يحتملٌ البينونة عن التكاح ويحتمل البينونة عن الخْيْرٍ وعن الشّرٌ . 

وقوله: «خَرامٌ؛ يحتمل حُرْمة الاستمتاع ويحتمل حُرْمة البيع والقتلٍ والأكلٍ ونحوّ 
ذلك. 

وقوله: «خَليَةُه مأخودٌ من الخُلرٌ فيحتمل الخُلرّ عن [الرّوج و] ”" التُكاح ويحتمل 


. في المخطوط: «إذا» . (۲) في المخطوط : «يعتبر؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


الخُلوٌ عن الخيْرٍ أو الشّرٌ. 

وقولّه : «بريئة» من البراءة فيحتمل البراءة من التكاح ويحتملّ البراءة من الخيْرٍ أو الشَر. 

وقوله : نه من البثٌ وهو القطمٌ فيحتمل القع عن التكاح ويحتمل القطعَ عن الخيْرٍ 
أوعق اشر 

وقوله : «أمرُكِ بيدِكِ؛ يُحْتَمَلُ في الطلاقي. ويُحْمَمَلُ في أمر آخَرَ من الخُروج والانتقال 
وغيرٍ ذلك . 

وقوله : «اختاري» يحتمل اختيارٌ الطلاقي ويحتملٌ اختيارَ البقاء على التكاح . 

وقوله: «اعتّدذي» أمرٌ بالاعتدادٍ وأنّه يحتمل الاعيِداد الذي هو من الد وتیل 
الاعتّدادَ الذي هو من العدَّدٍ أي اعتَّدّي نِعْمَتي التي أَنْعَمْتٌ عليكِ . 

وقوله : «استئرئي رَحِمَك» أمر بتعريف بَراءة الرَحِمٍ وهو طهارَتّها عن الماء وأنه كناية عن 
الاعتدادٍ الذي هو من العِدَةِ ويحتملٌ استبْرئي رَحِمَكِ لأطُلّقكِ . 

وقولّه «أنتِ واحدةٌ» يُحْتَمَلُ أن تكونَ الواحدةٌ صِفة الطْلْقةٍ أي : طالقٌ واحدة أي : طَلْقةً 
واحدةً ويحتمل التَوْحِيدَ في الشَّرَفٍِ أي : أنتِ واحدةٌ ذ في الشّرَفٍ . 

وقول : ليث سبيلك؛ يحتمل سيل الككاج ويحتملُ سيل الُروج من الي لزيارة 
الأبَوَيْنِ أو لأمر آخَرَ . 

رترلء لمعف بس E‏ لسار كاين ردن 

وقوله : ١حَبْلُكِ‏ على غاربك» استعارةٌ عن التَحلية ؛ لأنّ الجمّلّ إذا قي حَبْله على غاربه 

وقول : ماقي حدم ااتفازقة عن الككاح ويحتملٌ الثفار قدّعن المكان 
[والمضجّع] ”'' وعن الصداقة . 

وقوله : «خالّغتك» ولم يكر الوص يحتملٌ الخُلْمَ عن نفسه بالطلا ويحتملٌ الخُلْمَ 
عن نفسه بِالهَجْرٍ عن الفراش ونحوّ ذلك . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وقوله : لا سبيل لي عليك؛ يحتمل سبيل النكاح ويحتمل سبيل الببع والقتلِ ونحو 
ذلك . وكذا قوله : لا ملك لي عليكَ؛ يحتملٌ ملك التكاح ويحتمل ملكٌ البيع ونحوّ ذلك . 

وقوله : «لا نكا لي عليك لأني قد طَلَفْدْكِ» ويحتمل لا نكاحَ لي عليكِ أي : لا أتروجكِ 
ِنْ طَلَقْيّكِ ويحتملٌ لا يكاح لي عليك أي : لا أَطَوّكِ ؛ لأنّ التكاح يُذْكرُ بمعنى الوطء . 

و : «أنتِ حَرام» يحتملٌ [114/1] الخُلوصٌ عن ملكِ التكاح» ويحتمل الخُلوصٌ 
N E‏ : قومي واخرّجي واذْمَبِي يحتمل أي : افْعَلي ذلك ؛ 
لأنكَ قد طَلْقْتِ . والمرأ 5 إذا طَلْقَتْ من زوجها تقوم وتخرُجٌ من بيتِ زوجها وتَذْهَبُ حيتُ 
نَشَاءُ» ويحتمل التبعيد عن نفسه مع بقاء التكاح . 

وقوله : «اغْرْبِي؛ عِبارةٌ عن البُعْدٍ أي : تباعدي فيحتملٌ البُعْدَ من التُكاح ويحتمل البُعْدَ 
من الفراش وغيرٌ ذلك . ١‏ 

وقوله : «انطلقي وانققلي» يحتملٌ الطّلاق ؛ لأنها تَنَطَلِقُ وتَنْتَقِلُ عن بيتِ زوجها إذا 
طُلْقَتْ ويحتملٌ الانطلاق والانتقال إلى بيت أَبَوَيْها للرّيارة ونحوّ ذلك . 

وقوله : اتَقَنَعى أمر بِالتمَنّع والاستتار فيحتمل الطلاقٌ ؛ لأنها إذا طَلُّقَتْ يَلْرَمُها 
سَئْرُ رأسِها با ل 0 : كوني 
3 اة ومستورة لق يقم بص أت عليلك . 

وقولّه : «نزةجي؛ يحمل الطَلاق د لا َل لها المج بروج حر إلا بعد الطلاق 
ويحتمل تزوّجي إِنْ طَلَفْئكِ . وكذا قوله : ابتغي الأرُواجٌ . 

وقول : «الحقي بأهلك» يحتمل الطَلاقٌ لأنّ المرأةً تَلْحقُ بأهلها إذا صارث مُطْلَقَةَ 
ويحتملٌ الطَرْدَ والإبُْعاد عن نفسه مع بقاء التُكاح وإذا احتَمَلَّتْ هذه الألفاظ الطلاقٌ وغيرٌ 
الطّلاقٍ فقدا سر المُرادُ منها عند السَايع» فافكقرث إلى اليه لتعيينٍ المُراد ولا خلات في 
هذه الجملة إلا في ثلاثة الفاظ وهي قوله : سَرَحْدُكِء وفارَفْتُكِ وأنتِ واحدةٌ فقال ”© 
أصحاينا - رحمهم الله - : قوله : سَرَحْدّكِ وفارَقْيُكِ من الكناياتٍ لا يقمٌ الطَلاقٌ بهما إلا 
بقرينة التي كسائر الكناياتٍ ”" . 


)١(‏ في المخطوط: «قال». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (3/ ۷۷)ء تبيين الحقائق (۲/١٠۲)ء‏ العناية شر ح الهداية (4/ 14): 


7س سح ب سدع )> 

وقال الشافعي: هما صَرِيحانٍ لا يَفْتَقِرانٍ إلى النَيّةِ كسائر الألفاظ الصريحة » وقولّه : 
دأنتِ واحدة من الكناياتِ عندّنا وعنده : هو ليس من ألفاظ الطّلاقٍ حتى لا يق الطّلاقُ به 
وإِنَ نَوَى . 

أمَا المسألةٌ الأولى: فالمتج الشاقعي بقولهسبخانة:وتمالي : مساك عرو أو شري 
اخسن [البقرة :14؟] . والتشريخ هو التَطليقٌ وقوله تعالى: 9 فامیکوهن بمَعرون أو فارقُوهنَ 
بمَعروفٍ 4 [الطلاق :؟] وَالْمُفارَقةٌ قة هي التَطلِيقٌ» فقد سَمّى الله عَرّ وجل الطلاق بثلائة أسماء : 
ال ل لت سَرْحْتَكِ أو 

ولنّاء ان ريخ الاق هو الل الذي لا تعمل إلا في الطلاتي عن قَيدِ احاح لما 
ذَكَرْنا ان الصَريحَ في الل اسمٌ لما هو ظاهرٌ الُراد عند سابع وما كان مُْتعملاً فيه وفي 
غیرہ لا يكونٌ ظاهرٌ المُرادِء بل يكونٌ مُسْتَيِر ر المُرادِ ولفظ السرا والفراقي يُشتعمل في غير 
قَيْدِ التكاح يُقال : سرحت إبلي وفارَفْتٌ صٌديقي فكان كناية لا صَريحًا فر فيَفْتَقِرُ إلى النْيَةِ ولا 
حُجة له في الآيتيّن لأنا قول بموجبهما جَبهما: إن السّراحَ والفِراقَ طلاقٌ» لكنْ بطريق الكنايةٍ لا 
صَرِيحًا لانعدام معنى الصريح على ما بِينًا . 

وأا المسالة الثانية: فرّجْه قوله : أن قوله : «أنتِ واحدةٌ» صِفة المرأة فلا يُحْتَمَلُ الطّلاقُ 
كقوله : أنتِ قائمةٌ وقاعدةٌ ونحو ذلك . 

(ولنًا): : أنه ما ّى الطلاق فقد جعل الواحدة تنَا لمَضْدَرٍ محذوفي أي :طلقة واحدة 
وهذا شائمٌ في اللّعْةٍ يقال أَعطَيّته جَزيلاً وضَرَبْتُه وجيعًا أي : عَطاءً جَزيلاٌ وضَرْبًا وجيمًا؛ 
ولهذا ر يقعٌ الّجعيٌ عندنا دون البائنٍ . 


الجوهرة النيرة (؟/ 0075 فتح القدير (4/ 55)» البحر الرائق (۳/ 273705 مجمع الأغمر :)504/١(‏ رد 
المحتار (۳/ .)٠١‏ 

)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإذا قال لامرأته: أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو 
سرحتك أو أنت مسرحة أو فارقتك أو أنت مفارقة وقع الطلاق بلا نية» فإن خاطبها بأحد هذه الألفاظ ثم 
قال: أردت غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل؛ لأن يدعي خلاف الظاهر». انظر: المهذب (۲/١۸)ء‏ الأم 
(۲۱۱/۰)» أسنى المطالب (۳/ ۲۹۹-٠۲۷)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (9/ .)۳٠١‏ مغني المحتاج /٤(‏ 
۷)) حاشية الجمل 0 التجريد لنفع العبيد /٤(‏ 6). 


حي سدس لع ر 

واختلف مَشايحُنا في مََحَلَّ الخلافٍ قال بعضّهم : الخلافٌ فيما إذا قال «واحدة 
بالوقف ولم يُعْرِبْ ”'". فأمًا إذا أعرّبٌ الواحدة فلا حلاف فيها لأنّه إن رَفَعَها لا يق 
الطلاقٌ بالإجماع لأنّها حينئذٍ تكو صِفة الشّخْصٍ وإِنْ نصَبّها بقع الطلاقٌ بالإجماع؛ 
لأنها حينئِذٍ تكونُ نَعْنَا لمَصْدَّرٍ محذوفي على ما بينّا فكان موضِمٌ الخلانٍ [في] "ما إذا 
وثَّها ولم يُعْرِبْها ويُحْمَمَلُ أن يُقال: إِنّ موضع الرَفْع مَحَلَّ الاختلافي ”" أيضًاء؛ لأنْ معنى 
قوله : أنتِ واحدةٌ أي : أنتٍ مُتْمَرِدةٌ عن التكاح . 

وقال أكثّرُ المشايخ : إن الخلافٌ في الكل ثابتٌ؛ لأنَ العوامٌ لا يَْتَدونَ إلى هذا ولا 
يُمَيّرَونَ بين إعراب وإعراب - والله أعلم -. 

ولا حلاف آنه لا يقح الطَلاقُ بشيءٍ من ألفاظ الكناية إلا بالئيَِ فن كان قد نَّوَى الطلاقٌ 
يقمٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى» وإِنْ كان [لم يَنْوِ لا يقعٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى» وإِنْ] ° 
ذَكَرَ شيئًا من ذلك ثُّمَّ قال: ما أرَدْتٌ به الطلاق يدَيّنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنّ الله 
تعالى يعلّمُ سِرّه ونّجَواه . 

وهل يُّدَيَنُ في القضاء؟ فالحال لا يَخْلو إِمًا إن كانت حالة ‏ الرّضا وابيَدَأ الرّوجُ 
بالطلاقٍ وإمّا إذا كانت حالة ”“ مُذاكرة الطّلاقٍ وسُوْالِهء وإمًا أن كانت حالةً ”" الغضّب 
والخُصومة فإِنْ كانت حالةً © الرّضا[؟/ 1۹ ب] وابتَدَأ الرّوجُ بالطلاق يُدَيَنُ في القضاء 
في جميع الألفاظ لما ذَّكَرْنا أن كل واحدٍ من الألفاظ يحتمل الطلاقٌ و[يحتمل] ”'' غيرّه» 
والحال لا يذل على احيهما فتشال عن هودق في ذلك قضاء : وإن كانت حال 
مُذاكرة اللاي وسُّوالِهِ أو حالة "2 الغضّب والخُصومة فقد قالوا: إن الكناياتٍ أقسامٌ 
ثلائة : 

في قشم منها: لا يُدَيَنُ في الحالَيْن جميعًا؛ لأنّه ما أراد به الطلاق لا في حالة ©٠‏ 


. فى المخطوط : «تعرب». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الخلاف». (4) لست فى المخطوطظ:‎ )۳( 
فى المخطوط : «حال».‎ )١( * ف فى المخطوطة حال‎ 
فى المخطوط : «حال». (۸) فى المخطوط: «حال».‎ )۷( 
فى المخطوط : «حال».‎ )٠١( زيادة شن ال‎ )4( 
1 في المخطوط : «حال».‎ )1١( 


مُذَاكَرةٍ الطّلاق وسُوْالِهِ ولا في حالة ”© الغضّب والحُصومة» وفي قِسْم منها: يدَيَنُ في 
حال الخُصومةٍ والغضّب ولا يدبن في حال كر الطَلاقِ وسُؤاله» وفي قِسْمٍ منها يُدَيَنُ في 
الحالَيْنِ جميعًا . 

افا القِسْمُ الأول: فخمسة ألفاظ : «أمرُكِ بِيَدِكِ؛. «اختاري» » «اعتّدي» (استبرئي رَحمّك» 
«أنتِ واحدةٌ» ؛ لأنّ هذه الألفاظ تحمل الطّلاقَ وغيره والحال يدل على إرادة الطّلاقي؛ لأنْ 
حالَ الغضّب والخُصومة إِنْ كانت تَصْنّحُ للشّئم والتبْعيدِ كما تَصْلّحُ للطلاقٍ فحال مُذاكرة 
ا لكن هذه الألفاظٌ لا تضلّح لشم ولا لمعي فزالَ 
احتمال إرادة الشتم وَالتَبْعيدٍ فتَعَيََتِ الحالةٌ دَلالةَ على إرادة الطلاق ني فتّرَجَحّ جانِبٌ الطلاقي 
بدَلالة الحا فيكت إرادة العلا في كلايه ظاهرًا فلا يُصَدَقُ في الضزفي عن الظاهرٍ كما 
في صّريح الطّلاق إذا قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ثم قال: أرَدْتُ به الطلاق عن الوثاقي لا 
يُصَدَّقُ في القضاءٍ لما قُلْنا كذا هذا . 

واا القِسْمُ الثاني: : فخمسةٌ ألفاظ أيضًا «خَليَةَك «بريئةا «بَتدّى ابائنٌ). «حَرام)؛ لان هذه 


الألفاظ كما تَضْلُحٌ للطَّلاق تَضْلْحُ للششمء فإنَ الرَجُلَ يقول لامرأيه عند إرادة اشم : أنتٍ 


م 
± 


علا من الخير بي من الإسلام» با من الب م الُروءة» ڪرام آي شخي » 
أو حرام الاجتماعٌ واليشرة ةمعك وال الوت وال ةيلح لشم ويضْلْحُ 
للطلاق فب فبقي اللَفْظطٌ في نفسه مُحْتَِلدٌ للطّلاقي وغیره» فإذا عَنيَ به غيره فقد نَوَى ما يحتملّه 
كلامه» ااه لا يكَّي فِصَدَقَ في القضاء ولا يصَدَقُ في حال ذكر الطَلاق؛ ؛ لأنَ الحال 
لا يضْنُحُ إلا للطلاق؛ ؛ لان هذه الفا لا قلح ايء والحال لا يضح لشم يدل 
على إرادةٍ الطلاتي لا التَبْعيدٍ ولا الشَنْم تر 3 جحت جَنْبِةٌ الطلاقي بِدَلالةٍ الحالٍ. 

زوج ا ر ال ار على بهد اا و ا +الااسييل لي 
عليك» فَارَقْتَكِء خَليتٌُ سبيلك» لا ملك لي عليكِ» بنتٍ مِني ؛ لأنّ هذه الألفاظ تحتّمل 
ال م كما تحتل الطلاق فيقول الزوح لا منبيلٌ لي عليك شرك واي 
لكراهة اجتماعي معكِ» وخَليتٌ سبيلك وما أنتِ ت عليه» ولا ملك لي عليك لأنكِ أل من 
أنْ أتَمَلَكَكِ وبنتٍ يى لأنك بائنٌ من الدَّينٍ أ و الخيْرٍ وحالٌ الغضّب يصْلُحُ لهماء وحال 


)١(‏ في المخطوط : «حال». 


ر ساس 7 


كر الطّلاق لا تصْلُحُ إلا للطّلاق لما ذَكَرْنا فالتَحقَّتُ بالخمُسة المَمَدّمة. 

واا القِسْم الثايث: فبقيّةٌ الألفاظ التي دَكزناها ؛ لأ تلك الألفاظ لا تَصْلُحُ للشّئم وتَصْلْحُ 
لتَبْعيدٍ والطلاقي؛ لأنّ الإنساد قد يُبْعِدُ الرّوجةَ عن نفسه حال الغضّب من غير طلاقي وكذا 
حال سوال الطّلاقٍ فالحالُ لا يذل على إرادة أحيهما فإذا قال: ما أَرَدْتٌ به الطْلاقَ فقد 
وى ما يحتملّه لفظه» والظَاهِرُ لا يُخالِفُه فِيُصَدَقُ في القضاء . 

وكذلك لو قال : ومَبْنّكِ لأهليكِ قُبلوها أو لم يقبّلوها لأنها هنا تحتّمل الطلاق؛ لان 
المرأةً بعد الطلاقي د ُرَُ إلى اهلها وتحتّمل النَبُعيدَ عن نفيه والتقْلَ إلى أهلها مع بقاء 
التتكاح الخال لا يدن غلن إرادة أحيهما فبقيّ مُحْتَمَلا » وسّواءٌ قَبلّها اهلها او لم 
يقبتلوها؛ لان كود القصَرُفِ هبة في الشرع لا َف يقفا على قبول الموهوف له وإتما البجاجة 
إلى القبولٍ بوت الحُكم فكان القبول شرطً الحُكم وهو الملك» وأهلّها لا يملكودً 
طلاقها فلا حاجة إلى القبول . 

وكذا إذا قال : وهَبْتّكِ لأبيكِ أ و لأمّكِ أو للأواج ؛ ؛ لأنّ العادة أن المرأةً بعد الطلاق 
رَد إلى انور انا ل ا : وهَبتَّكِ لأخيك 
أو لأخْيِكِ أو لخالّيك أو لعَمّتِكَ لعَميكِ أو لفلانٍ الأ جتّبيٌ لم يكن طلاقًا ؛ لأ المرأةً (لا ثُرَدُ بعدَ 
الطلاق على هؤلاء) 00 

ا O‏ 
َك امرأةٌ؟ فقال: لا فن قال أرَدْتُ الكذِبّ يُصَدَقُ في الرّضا والغضّب جميعًا ولا يقعٌ 
الطلاق . 

إن قال: نَوَيْتُ الطلاقٌ يقعٌ الطْلاق على قول أبي حنيفةً . وقال أبو يوسُفَ [۲/ ]۷٠‏ 
ومحمّدٌ: لايقعٌ الطلاقٌء وَإنْ نَوَى ولو قال: لم أتزرّجك ونَوَى الطلاقٌ لايقمٌ الطلاقٌ 
بالإجماع . وكذا إذا قال : واللّه ما أنتِ لي بامرأةٍ أو قال: عَلَىَ حَجَةٌ ما أنتٍ لي بامرأةٍ أنه 
لايقمٌُ الطلاقٌ وإِنْ وى بِالاتّمَاقٍ . 

وجه قولهما؛ أن قوله : لَسْتٍ لي بامرأةٍ أو لا مرأةً لي أو ما أنا بزوجك كذِبٌ؛ لأنّه إخبارٌ 


)١(‏ في المخطوط : «بعد الطلاق لا ترد؛. 


pow ®‏ لستوج؟ 4 
عن انتفاءِ الرّوجِيّةٍ مع قيامها فيكو كَذِبًا فلا يقعٌ به الطلاقُ كما إذا قال: لم أتزوَجْكِ أو . 
قال : واللّه ما أنتِ لي بامرأة. 

ولأبي حنيفة أنّ هذه الألفاظ تحتَّمِلْ الطَّلاقَ فإنّه يقولٌ: لَّسْتِ لي بامرأةٍ لأني قد 
طَلَنْتّكِ فكان مُحْتَمِادٌ للطّلاقِء وكُلّ لفظٍ يحتملٌ الطّلاقٌ إذا نَوَى به الطّلاقَ كان طلاقًا 
كقوله: أنتٍ بائ ونحو ذلك بخلافِ لم أتزوَّجْكِ ؛ لأنّه لا يُحْثَمَلُ الطلاقٌ لأنّه نَفَىْ فعل 
اروج أصلا ورأسًا وأنه لا يحتمل الطْلاق فلا يقعُ به الطلاق خافن قوله : اللا 
أنتٍ لي بامرأةٍ ؛ لأنّ اليمِينَ على التفي تَتَاوَلُ الماضيّ وهو كاذبٌ في ذلك فلا يقمٌ به 
ی 

ولو قال: لا حاجة لي فيكِ لا يقعٌ الطْلاقُ وإ نوَى؛ لان عدم الحاجة لايد على 
عَدَمٍ الزَوجِيّةٍ فإ الإنسانٍ قد يَتزوّجٌ بمَنْ لا حاجة له إلى تزوجها فلم يكن يكن ذلك دَليلاً على 
انتفاءِ التكاح فلم يكن مُحْتَولدٌ للطّلاتي . 

وتالرشسقة سوقط مهوي قالاه لله اند اتلس ترون بو لفان ا 
الطّلاق ؛ لأ قوله : آفيحي بمعنى اذْمَبِي فان العرَبَ تقول للرَجُلٍ : أفْلخ بِخَيْرٍ أي : اذْمَبْ 
بخَيْر» ولو قال لها : اذْهَبِي يريد به الطلاقٌ كان طلاقًا كذا هذا . 

ويحتملٌ قولّه : فلحي آي : اظْمَّري بمُراوك يُقال: أفْلَّحَ الرَجُلُ إذا ظَفِرَ بمُراده» وقد 
يكونٌ مَرادها الطّلاقُ فكان هذا القولٌ ”'' مُحْتَمِلاً للطّلاق فإذا نَوَى به الطلاقٌ صَحَتْ 
ينه ولو قال: فسَّخْتٌ التّكاحَ بيني وبينكِ ونَوّى الطّلاق يقمٌ الطلاقٌ؛ لأنّ فسح التكاح 
نَفْضْه فكان في معنى الإبانة . 

ولو قال : وهَبْتُ لَك (طلاقك) . وقال أرَدْتٌ به أنْ يكو الطّلاق في يدك لا يُصَدَقٌ 
في القضاءٍ ويقعٌ الطْلاق؛ لأنَّ الهبةً تقتضي زوالَ الملكِء وهِبة الطْلاق منها تقتّضي زوال 
ملكه عن الطلاتي وذلك بقوع الطلاقي» وجَعْلٌ الطّلاقٍ في يدها تمليكٌ الطّلاتٍ إِيَاها فلا 
يحتمله اللَفْظُ الموضوعٌ للإزالة . 

وروي عن أبي حنيفة روايةٌ أخرى أنه لايقعٌُ به شية؛ لان الهبةَ تمليكٌ؛ وتمليك 


. في المخطوط : «اللفظ». (؟) في المطبوع: «طلاقًا»‎ )١( 


لور ل MD‏ 


الطلاقٍ إِيَاها هو أن يُجْعَلَ إليها إيقاعغه؛ ويحتملٌ قولّه : وهَيْتُ لَك طلاقّكِ أي : أعرّضْتٌ 
عن إيقاعه فلا يقعٌُ به شي5» ولو أراد أن يُطَلّقَها فقالت له : هَبْ لي طلاقي تُرِيدُ: أعرض 
عنه فقال: قد وهَبْتُ لَك طلاقّك يُصَدَقُ في القضاء؛ لان الظاهر أله آراد به ترك الإيقاع؛ 
لأذ الخوال وق بواقت اضرف الجوات إليهه ولو قال : تَرَكتٌ طلاقَكِ أو خَليتٌ سبيلٌ 
طلاقِكِ» وهو يُريدٌ الطْلاق وقَمَ ؛ لأنَّ ترك الطلاقٍ وتخلية سبيله قد یکول بالإعراض عنه 
وقد يكونٌ بإخراجه عن ملكه وذلك بإيقاعه فكان الفط مُحْتَلاً للطّلاق وغیره» فتّصحٌ 


a 


ىتە . 

ولو قال : أعرّضْتُ عن طلاقِكِ أو صَفَحْتٌ عن طلاقِكِ ونَوَى الطلاقٌ لم تطلّق؛ لأنّ 
الإعراضٌ عن الطلاق يقتّضي تَر اصرف فيه » والصَّفْحُ هو الإعراض فلا يحتملٌ الطّلاقٌَ 
ولا ”صح نيه . وكذا كَل لفظٍ لا يحتملٌ الطَلاقٌ لا يقمٌ به الطَّلاقُ» وإِنْ نَوَىء مغل 
[قوله] ": بارَكَ الله عليك أو قال لها: أطوميني أو اسقيني ونحوّ ذلك» ولو جَّمع بين ما 
يضنُحٌ للطلاتي وبين ما لا يضصْلُحٌ له بأنْ قال لها: اذْمَبِي وكُّليء أو قال اذْمَبِي وبيعي 
القوبّء ونَوَى الطلاقٌ بقوله اذْمَبِي ذُكِرَ في اختلاف رُكَرَ ويعقوبَ أن في قول أبي يوسّف : 
لا یکو طلاقًا وفي قول زُكَرَ يكونٌُ طلاقا . 

وجه قول زُفْرَ: أنه ذَكرَ لفظيْن : أحدّهما يحتمل الطلاقٌّ وَالآخَرَ لا يحتمله فيَلْغْرَ ما لا 
یحتملّه ويصحٌ ما يحتملّه . 

ولأبي يوسّف أن قوله : اذْمَبي مقرونًا بقوله كُلي أو بيعي لا يحتملٌ الطَلاقّ؛ لأنَّ معناه 
الل ا ا ل لالم ل لجر ور 
تعمل ينه ؛ ولو وى في شيء من الكناياتٍ التي هي وائ أن یکو ثلانًا مثل قوله: أنتِ 
بائنٌ أو أنتٍ عَلَيَ حرام (أو غير) ” كلت كر نادن رو قر اناري 1ل ال 
نوعانٍ: عَليظة وحَفيفةء فالخفيفة هي التي تُحِل له المرأة بعد بينونيها بيكاح جَدِيرٍ بدونٍ 
التروّج بزوج آخَرَ والغليظةٌ ما لا نجل له إلأ بيكاح جَدِيدٍ بعد الترمُج بزوج أحَرَ فإذا وى 

اللات فقد نَّوَى ما يحتملّه لفظه . 


)١(‏ فى المخطوط : ٠. ٠‏ () ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : اونحوا. 


والدَّليلٌ عليه : ما رُوِيّ أن رُكانة بنَ زيدٍ أو زيدَ بِنَّ رُكانةً طَلَّقَّ امرأته ألبَبَةَ فاستَحْلَمَه 
رسولٌ الله [۲/ ۷۰ب] پل : «ما أَرَدْتَ ثلانا» ”"“ فلو لم يكن اللَفْظُ مُحْتَيلاٌ للقلاث لم يكنْ 
للاستِخلافٍ معتّى . وكذا قوله : أنتٍ عَلَيَ حرام يحتملٌ الحُرْمة الغليظة والخفيفة فإذا نَوَى 
اللات فقد نَوَى إحدى نوعَي الحُرْمَةٍ فتّصحٌ نيئه وإنْ نَوَى يُْتَيْنْ كانت واحدة في قول 
أصحابنا الثلاثة 
وقال رُكَرٌ: يقم ما نَوَى. وجه قوله: إن الحُرْمةَ والبينونة أنواعٌ ثلاثةٌ : حفيفة وغَلِيظةٌ 
ومُتَوَسّطةٌ بينهماء ولو نَوَى أحدّ النَوعَيْنِ صَحَتْ ننه فكذا إذا نَوَى اللات ؛ لأن اللّفْظَ 
يحتمل الكل على وج واحلٍ . 
ولمًا: أن قوله: بائنٌ أو حَرامٌ اسمٌ للذَاتِء والذَّاتُ واحدةٌ ”" فلا تحتَيل ”" العدّد 
وإنّما احثّمِلٌ الثّلاثُ من حيتُ الوخد على ما بِيّا في صريح الطلاقي ولا تَوَحْدَ في 
الاثنتيه (4) SS‏ 
00 والحاصل بالواحدة سَواءٌ؛ لأن أنَرَهما في البينونة والحُرْمةٍ سَوَاءٌ ألا 
تھا [تَجِلً] '“ في كل واحدوٍ منهما بيكاح جَدِيدٍ من غ غير التزوج بزوج آخَرٌ؟ فكان 

الا ل ل انه فلا يكونٌ ههنا قِسْمٌّ الث في 
الخ 

وعلى هذا قال أصحابنا : إِنّه إذا قال لزوجَيّه الأمة : أنتٍ بائنٌ أو حرام يَنُوي الائئتَيْنٍ 
يقعٌ ما نَوَى ؛ لأنّ الانتيْنِ في الأمةٍ كل جنس الطّلاقٍ في حقّها فكان الثَثانِ في حقٌّ الأمةٍ 
كالئّلاثِ في حى الحْرَة . 

وقالوا: لو طَلْقَ زوجَتّه الْحُرَةَ واحدة ثم قال لها: أنتٍ بائنٌ أو حَرامٌ يَنُوي ائتتَيْنِ كانت 
0 لأنْ الاثتيْن بأنشيهما نشا گل جنس طلاق الحُرَةٍ بدونِ الطَلقةٍ المُتَقَدّمةٍ 


لا تَرَى أنّها لا تَبِينُ فالائئَتَيْنٍ ¿ بينونة غُليظة بدونِهاء ولو وى بقوله اعتَڏي استبرئي 


»)۱١۷۷( أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب : فى البتة» حديث (۲۲۰۸). والترمذي» حديث‎ )١( 
. وابن ماجه» حديث (۲۰۵۱) من حديث ركانة بن زيد» وهو ضعيف» وانظر ضعيف الترمذي‎ 

(۲) فى المخطوط : «واحدا. (۳) فى المخطوط : «يحتمل». 

(4) في المطبوع : «الاثنين» . (0) ليست في المخطوط . 

(5) في المطبوع: «بالواحد». 


ج سس ہر7 


رَحِمّكُ وأنتِ واحدةٌ ثلاثا لم نصح ان ؛ لأنَ هذه الألفاظ في حُكم الصريح ألاتَرَى أنْ 
الواقعَ بها رَجْعِيَةٌ فصار كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ ونوَى به اللات ولان قوله : أن واحدةٌ لا 
يحتمل أن يمسر بالّلاثِ فلا يحتمل ني نيّةَ القلاثِ وكذا قوله : اعتّدّي واستَبْرئي رَحِمَك ؛ لأنْ 
الواقع بكُلٌ واحدةٍ منهما رَجْعئٌ فصار كقوله : أنتِ واحدة. وكذا لو نّوَى بها انََيْن لا 


”فو 


يصح لما قُلناء بل أولى ؛ ؛ لأ الاثتتيْنِ عَدَدُ محض واللّه أعلّمُ . 
قضل [في النوع الثاني] 


واا النوعٌ الناني: فهو أن َ يكتبٌ على قِرْطاس أو لوح أو أرض أو حائط كتابة مُسْتبِينة 
ا ا ا : نَوَيْتُ به الطلاقٌ وق 
وإ قال: لم أنو به الطلاق صُدَّقَ في القضاء؛ لأنّ الكتابةَ على هذا الوجه بمنزلة الكتابةٍ 
لأنّ الإنسانَ قد َكب على هذا الوجه ويُرِيدُ به الطّلاقٌ وقد َكب لتَجُويدٍ الخط فلا يُحمَلُ 
على الطلاقٍ إلا بالنَيَةِ وإِنْ كتب ‏ كتابةٌ غيرُ مُسْتَبِينةٍ بان كتّبّ على الماء أو على الهّواءٍ 
فذلك ليس بشيء حتّى لا قح به الطلاق ون نَوَى ؛ ؛ لأنَّ ما لا تَسْتَِينٌ به الحُروفٌ لا يُسَمَى 
كتابة فكان مُلْحقَا بالعدّم» وإِنْ كتّبّ كتابةً مرسومة على طريقٍ الخطاب والرّسالةٍ مثل: أنْ 
يَكدّبَ أمَا بعد يا فُلانة فأنتِ طالقٌ أو إذا وصّلّ كتابي إِلَيِك فأنتٍ طالقٌ يقح به الطَلاقٌ . 
ولو قال: ما أرَدْتٌ به الطلاقٌ أصلاً لا يُصَدَقُ إلا أن يقول: نَوَيْت طلاقًا من وثاق 
فيُصَدَّقُ فيما بينه وبين الله عَرّ وجل ؛ لأ الكتابة المرسومة جاريةٌ مجرّى الخطاب ألا تَرَى 
ل ا 
بالكتاب والرّسولٍ ”" كالتبليغ بالخطاب فدّل أن الكتابةً المرسومة بمنزلة الخطاب فصار 
كائه تاا بها بالطلاق عند احفر ل نبا ات هان او ارش ليها سول 
ا فإذا قال: ما أرَدْثٌ به الطلاقٌ فقد أرادَ صَرْفٌ الكلام عن ظاهره فلا 
يُصَدَقُ» ثُمَ إنْ كتّبَ على الوجه المرسوم ولم يُعَلَقُهِ بشرط بان كتَبَ أمّا بعدُ يا ُلانة فأنتِ 
طالق وق الطَلاقُ عَقِيبَ كتابة لف ”" طالق اللا بلا فصل لما دَكَْنا أن كتابً قول : 


.؛ْتَْبَيُك١ في المخطوط: ليصح». (1) في المطبوع:‎ )١( 
في المخطوط: «وقال».‎ )٤( في المخطوط : «الرسالة».‎ )۳( 


(0) في المخطوط : «لفظة 


أنتِ طالقٌ على طريق المُحْاطَبةٍ بمنزلة التَلَفْظٍ بها. وإنْ عَلَقَهِ بشرط الوصو إليها بأنْ كدب 
إذا وصّلَ كتابي إِلَيْكِ فأنتٍ طالقٌ لا يقح الطلاقٌ حتى يصِلّ إليها؛ لأنّه عَلَقَ الوْقوعَ بشرط 
الوصول فلا يقعٌ قبله كما لو عَلَقّهِ بشرطٍ آخَرَ. 

وقالوا فيمَنْ كتّبَ تابا - على وجه الرّسالةٍ وكَعَبَ إذا وصّلّ كتابي ِلَْكِ فأنتٍ طالق ثم 
محا كر الطّلاق منه وأنْقَذٌ الكتابّ وقد بقيّ منه كلام يُسَمَى كتابًا ورسالة - وقَمَ الطلاقٌ؛ 
لوجود الشرط وهو وُصول الكتاب إليها ونإ تاها في الا ی يبن هنم كلام 
يكونٌ رسالةً لم بقع الطّلاقُ وإذ۲1/ 1۷١‏ وصّلَ؛ لأنْ الشَرطَ وُصول الكتاب ولم يوجذ؛ 
اما من لا ى تابا فلم يوجدٍ الشّرط فلا يقح الطَلاقٌ واللّه أعلّمٌ هذا الذي ذَكَرْنا 
بيانُ الألفاظ التي يقمٌ بها الطلاقٌ في الشرع . 


فضل [في الرجعي *'" والبائن ”"] 


واا بيان صفة الواقع بهاء فالواقع نكل واحدٍ من النّوعَيْنٍ اللَدَيْنِ ”"ذَكَرْناهما من 
الصويح والب وا : رَجَعِيٌ وبائنْ . 
oO OT‏ 
بعَدَدٍ الثّلاثِ لا نضا ولا إشارة ولا موصوفًا بصفة تنب عن البينونة أو تذل “ عليها من 
حر عزف لفلف ولام ريك نريب زا ها 
وأمًا الضريخ البائ: فبخلافه وهو أن يكونّ بحُروف الإبانة أو بحُروفٍ الطلاقٍ» لكنْ 
قبل الدّخولٍ حقيقةً أو بعدّه» لكنْ مقرونًا بِعَدَدٍ القلاثِ نضا أو إشارة أو موصوفا بصفة تنبئ 
رو كه و ت 
عن البينونة أو تذل عليها من غير حرف العطف أو مشبه بعدد أو صفة تدل عليها إذا عرف 


)١(‏ الطلاق الرجعي: أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاقء أو بما لا تعتبر به بائئّاء ويحق له 
إرجاعها ما دامت في العدة. انظر معجم لغة الفقهاء (ص ۲۹۲) . 
(۲) الطلاق البائن نوعان: 

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو أن يطلقها طلاقًا رجعیًا ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء وفي هذه 
مح له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد. . 

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المتمم للثلاث» ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجًا 
غيره» ويدخل بها دخولا صحيحًا. انظر معجم لغة الفقهاء ص ۲( 
(۳) فى المخطوط : «التى» . )٤(‏ فى المخطوط : «يدل»). 


هذا فصَريحٌ الطلاتٍ قبل الدّخولٍ حقيقة يكونُ بائتا؛ لأنّ الأصلّ في اللَفْظٍ المُطْلَيِ عن 
شرط أن فيد الحُكمّ فيما وُضِعٌ له للحال والتأخر فيما بعد الدُخولٍ إلى وقتٍ انقضاء العِدَةٍ 
ثبت شرعًا بخلافٍ الأصلٍ فيصر على مورد الشرع فبقي الحُكمْ فيما قبل الذخول على 
الأصل» ولو خلا بها خَلُوةَ صحيحة م ثم طلقّها صَريح الطلاق . وقال أ جانا كان 
طلاًا بائتا حقى لا يملِكَ مُراجعَتها وإنْ كان للخَلوةٍ حُكمٌ الذخولِ؛ لأنها ليسث بدُخولٍ 
حقيقةً فكان هذا طلاقًا قبل الدّخولٍ حقيقة فكان بائنًا . 

وكذلك إذا كان مقرونًا بِعِرَضٍ وهو الخُلْعُببَدَيٍ والطلاقٌ على مال ؛ لأنّ الخْلْحَ بعِوَضٍ 
طلاقٌ على (مالٍ عندّنا) “على ما لَذْكْر إن شاء اللّه تعالى والطلاق على مال مُعَاوَضةٌ 
المال بالتقسٍ ٠‏ وقد مَك الزّوجٌ أحد الهوّضَيْنٍ بنفس القبول وهو مالها فتميك هي الِوّضٌ 
الآَحْرَ وهو نفسّها تَحْقَيقًا للمُعاوَضِةٍ المُطْلَّقَوٍء ولا تملك إلآ بالبا: ئن فكان الواقعٌ بائنًا . 
ا ا و الو لاسا ا ا 


وجل : اکان طلقها قلا يَلُ َم من بعد حى تنك رَو غَيره 4 [البقرة :0*؟] وكذا إذا أشار إلى عَدَدٍ 
الثلاثِ بأنْ قال لها: أنتِ طا امكنا يز الام والسَبَّابة والوْسْطَى وإِنْ شار بإضْبّع 
واحدة فهي واحدةٌ يملِكُ الرّجعةً وإ أشار , ت نين فهي اثتتانِ؛ لأ الإشارة مَتَى تَعَلَقَتْ بها 
العبارةٌ رث متزلة الكلام لحُصولٍ ما وضع له الكلامٌ بها وهو الإعلامُ. 

والدَلِيلٌ عليه : اعرف والشَرحُ أيضًا أمّا العف فظاهة . 

وأمًا الشَّرِعٌ فقول التب بل ع اس ودر عي 5 
فكان بيانًا أن الشَهِرَ يكونُ ثلاثينَ ثم قال يكل : «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا»» وحَبَّسَ 
إنهامه في المرَةٍ القَالِعةِ © . 0 أن الشّهِرٌَ يكون يِسْعةَ وعِشْرينَ يومّاء وإذا قامَتِ 
الإشارةٌ مع تَعَلَّيِ الهبارة بها مقام الكلام صار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ ثلاناء والمُعْتَبدُ في 


)١(‏ في المخطوط : «ما بيّنا» . (۲) في المخطوط : «وكذا». 
(۳) أخرجه مسل كتاب : الصيامء باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلالء 
برقم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصوم» باب : قول النبي يه : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» برقم ٠٤(‏ 04° ومسلم» > كتاب : الصيام» باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» حديث 
(۱0۱). 


GD‏ ر 


الأصابع عَدَدُ المَرْسَلٍ منها دونَ المقبوض لاعتبار العْرْفِ والعادة. 

والدّليلٌ عليه : أن ابن كل لَمَا قال : «الشَهرٌ هكذا وهكذا وهكذا» قَبَض إِبُهامّه في 
لتك نرت بسد رمشرود بوتاو املد اقرط لكل لور يدا 
وعِشْرِينَ يومًا فدَلَ أنَ المُعْتَبرَ في الإشارة بالأصابع المُرْسَل منها لا المقبوض . . وكذا إذا 
كان موصوفًا بصفة تبي عن البينونة أو ذل عليها من غير حَرْفٍ العطفٍ مثل قولِه انت 
طالقٌ بائنٌ أو أنتٍ طالقٌ حَرامٌ أو أنتٍ طالقٌ أله ونحرٌ ذلك وهذا عندّنا . 


دلق وقبض 


ا ع 


وقال الشّافعيٌ : يقع واحدة رَجْعيّة 

وجه قوله: أنّه لَمّا قال : ا ال ا بوك 
قال : بائنٌ فقد أراد تَغْيِيرَ المشروع فيْرَدٌ عليه كما لو قال : أعَرْنَكٍ عاريّةَ لا رَد فيهاء وكما 
لو قال : أنتِ طالقٌ . وقال: أرَدْتٌ به الإبانة . 

ولنًا: : أله وصَفَ المرأة بالبينونة ”© بالطلا الأول وأنّه ِمَا يحتمل البينونة ألاتَرَى 
تَْصُلُ الینونة [به] قبل الأول وبعده بعد انقضاء الهّة؟ فكان قول : TT‏ 
لا مُغَيرَة ثُمّ إذا لم يكن يكن له نة لا يقعٌ تطليقة بقوله طالقّ والأخرى بقوله بائ ونحو 
ذلك؛ لان قوله : بائنّ ونحوّ ذلك يضْلّح وصمًا للمرأة 7 
واحدٌ؛ لان بوه بطريتي الضرورة قحد فيه بالأدنى . وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ تطليقة 
قَويَةٌ أو شديدة؛ لأنّ الشَدَةَ تنب عن القويّة ۲1۰/ ١7أ]‏ والقوي هو البائنُ 

وكذا إذا قال لها: أنتٍ طالنٌ تطليقة طّويلةَ أو عَريضة؛ لأنّ الطول والعرْض يقتّضيانٍ 
القرَةء ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ من هنا إلى موضع كذا فهو رَجْعيٌ في قول أصحابنا الثّلاثة 
وعند زُقَرَ هو بائنٌ . ۰ 


)١(‏ سبق تخريجه وانظر ما قبله. 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/8/5)» رءوس المسائل (ص ».)5١5‏ الهداية »)501/١(‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص »)١54‏ شرح فتح القدير (۲/ ۰۳۸ ۳۹)ء الاختيار (159/5). 

(۳) مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته : أنا منك طالق ونوى. وقع الطلاق. انظر: 
للشيرازي (ص »)١١١‏ المهذب مع المجموع (۱۸/ ۲۳۲)ء الحاوي الكبير (١١/١۱)ء‏ ان 
(ه/ ٤۳۹)ء‏ الوجيز (؟08/5). ش 

. فى المخطوط : «بالإبانة» . (65) زيادة من المخطوط‎ )٤( 

(1) في المخطوط : «تكن». (۷) في المخطوط: «القوة». 


GD Ea 


وجه قوله: أنّه وصّفَ الطلاقٌ بالطولٍ فصار كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ تطليقةً طويلة . 
ولئا: أله وصّفّه بالطولٍ صورة وبالقضر معتى ؛ لأ الطلاق إذا وقح في كان يع في 
الأماكن كلها فكان القضْرُ على بعض الأماكِنِ وصفًا له بالقضرٍء والطلّقةٌ القصيرةٌ هى 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ اشد الطلاتي» فان لم يكن له نيه أو نَوَى واحدة فهي واحدةٌ بائنة؛ 
لأن كم البائن ن اشد من حُكم الرّجعيّ فيقمٌ باتئا وإنْ نَوَى ثلانًا فئلاتٌ ؛ لأن الف التفضيل 
قد تُذْكَرُ لبيانٍ أصل التَفَاوْتٍ وهو مُطَلَُّ التفارُتِ وذلك في الواحدة البائنة؛ لأنّها اشد 
كما من الرّجعيَّةٍ ل ل ل 
ا لي ع يي ار ا ا مه ينص يَنُصَرِفٌ إلى 
الأدنى ؛ لأنه مي ا : أنتِ طالقٌ مِلْءَ ل ی 
لم يكن له ني فهى ؛ " واحدةٌ بائنةٌ؛ لأنّ قوله : مِلْءَ البيتِ يحتمل أنه أراد به الكثْرةَ والعدّدٌ 
ويحتمل أنه أرادَ به الصّفَةَ وهي العِظَّمْ والقوّةٌ فأ ذلك نَوَى فقد نَوَى ما يحتملّه لفظّه وعندَ 
انيدام اليه يُحمَلُ على الواحدة البائنة لكَوْيه مُتيََِا بها . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ أقبّحَ الطلاق قال أبويوسُّف: هو رَجْعَيٌ . وقال محمّدٌ: هو 
بائن. 

وجه فول محمد إِلّه صف الطلاق بالقُبْح والطلاقٌ القبيح هو الطْلاق المنهئ عنه وهو 
البائ فيع بات . 

ولأبي يوسّفَ أن قوله : أقبّحَ الطلاقٍ يحتمل القُبْحَ الشّرعيّ» وهو الكراهية الشرعية 
ويحتمل القَبْحَ الطبعيّ وهو الكراهيةٌ الطَبِيعيَةُ وهو أن يُطَلَّقَها في وقت يُكرّه الطَلاقٌ فيه 
طَبْعَا فلا نَنيْتُ البينونة فيه بالشَّكُ ووكذاافوك.» اتح الطلاق يفخيل القع بجي اانه 
ويحتمل البح بإيقاعه في زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه» فلا تدب بْب البينونة بالشّك . 

ولو قال : أن طا للبذعة هي واحدة زعي لان البذعة قد تكوث في الان وقد تكو 
في الطَلاقٍ [في] ‏ حالةً الحيض فَرَقَعَ الك في تُبِوتٍ البينونة فلا تيت البينونةٌ بالك . 


)١(‏ في المطبوع : «یکن) . (0) في المطبوع: «فهوا. 
(۳) زيادة من المخطوط . 


@ 8 لع ا .+ 


ول قفالا :1ا SS‏ 
أبي يوسّف فِيمَنْ قال لامرأيّه] ”" : آنتِ طالقٌ للبذعةٍ ونَوّى واحدة بائنة تَقَعُ ” واحدة 
بائنة؛ لأنّ لفظه يحتملٌ ذلك على ما بيا فتَصحٌ نيه ه ولو شَبَّه صَرِيحَ الطلافَ بالعدّدٍ فهذا 
على وجَهَيْنٍ إمَا أن شَبَة بالعدَدٍ فيما له عَدَدُ وإما أن شَبَه بالعدّدٍ فيما لا عَدَدَ له فإك شب 
بالعدّدٍ فيما هو ذو عَدٍَ كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ كألف أو مثلٍ ألفي فهنا ثلائةٌ فصول : 

الأۆل: هذا . 

والذاني: أن يقول لها: أنتِ طالقٌ واحدةً كألف أو مثلٍ ألفٍ 

والتالث: أن يقول لها : أنتٍ طالقٌ كعَدَدٍ آلف . 

افا الفصل الأولُ: فإِنُ نَوّى ثلانًا فهو ثلاث بالإجماع إن نَوَى واحدة أو لم يكنْ له ني 
فهي واحدةٌ بائنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ . وقال: محمّدٌ هو ثلاث ولو قال : 
نَوَيْت به واحدة ديّنته فيما بينه وبين الله تعالى ولم دين في القضاء . 

وجه قوله: أن 0 كألني تَشْبِيهٌ بالعدَّدٍ إِذ الألفٌ من أسماءٍ الأعدادٍ فصار كما لو نض 
على العدَّدٍ فقال لها: أنتِ طالقٌ كعَدَدٍ ألف» ولو قال ذلك كان ثلانًا كذا هذا . 

ولهماء أنّ التشبية بالألفٍ يحتمل التَشْبِيهَ من حيتٌ العدّدُ ويحتمل التَشْبِيهَ من حيتُ 
الصّفَةُ وهو صِفةٌ القرَة والشّدَةِ فإنَ الواحدّ من الرّجالٍ قد يسه بألف رجل في الشجاعةء 
وإذا كان مُسْمَوِلاً لهما فلا يبت المد إل بال فإذا ری فقد وی ما يحتمله كلاه وعنة 

ا ا ا 

وا القصل القاني. انا 3 لي ل ا 


في القوَةٍ ا وذلك في البائن فيع بائكًا. 
واا الفصلُ القَائِتُ: وهو ما إذا قال لها: أنتِ طالقٌ كعَدَّدٍ ألفٍ أو كعَدَدٍ ثلاث أو مثلٍ عَدَدٍ 
ثلاث فهو ثلاث فى القضاء وفيما بينه وبين اللّه تعالى» ولو نَوَى غيرَ ذلك فنيّتُه باطِلةٌ ؛ 


(1) في المخطوط : «وكذا إذا». ايفن اف 
(۳) فى المخطوط : «فهى» 


Cv) 11ل‎ 


لأنَّ التنصيص على العدد يَنْفي احتمال إرادة الواحدٍ فلا يُصَّدَقُ أنّهِ ما أرادَ به القلاتَ أصلاً 
كما إذا قال: أنتِ طالقٌ 1۷۲/۲1[ ثلانًا وتّوَى الواحدة» وإن شَيّهَ بالعدّد فيما لا عَدَدَ له 
أن قال : أنتِ طالقٌ مثلّ عَدَدٍ كذا أو كعَدَدٍ كذا لشيءٍ لاعَدَدَ له كالشمس والقمّرٍ ونحو 
ذلك فهي واحدةٌ بائنة في قباس قول أبي حنيفة وعنة أبي يوُفَ هي واحدةٌ يمك 
الرّجعة . 

وجه قول أبي يوشطه أن التَشْبِيهَ بالعدَدِ فيما لاعَدَدَ له لَعْوٌ بطل التشبيه» و[بقي] © 
قولّه : أنتِ طالقٌ ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا النّوعَ من التَشْبِيهِ يقتّضي ضَرْبًا من الرّيادة لا 
مَحالةً» ولا يُمْكِنُ حَمْلّه على الرّيادةٍ من حيثٌ العدَّدٌ فيُحمَلٌ على الرّيادة من حيتٌ الصّفةٌ . 
وقالوا فِيمَنْ قال لامرأتِه: أنتٍ طالق عَدَدَ شَعْرٍ راحتي أو عَدَدَ ما على ظَهْرٍ كفي من 
الشَّعْرٍ وه حلي طهر كمه طاقن وا خد اند سيريا لا غر ؛ لأنّه عَلَّقَ الطلاقٌ بوجودٍ 
لتر مان راحو أ على لور كله لللعاوو لبي عاو والتياو على طهر كوه ادر عر للحالٍ 
فلا يتحقّقٌ النَشْبّه بالعدَدٍ فَلَغا التّسَمّهِ و بقيّ قوله : أنتِ طالقٌ فيكونٌ رَجْعئًا . 

وإورقاك ا اک راسي وطق شر لور على و 
شه بما له عَدَدّ؛ لأنْ شَعْرَ رأسِه ذو عَدَدٍ وإنْ لم يكن موجودًا في الحالٍ فكان هذا تَشْبِيهًا 
به حال وجوده» وهو حال وجوده ذو عَدَدٍ بخلافي [المسألة الأولى] ”© ؛ لأنّ ذلك تَعلِيقٌ 
النَشْبيه بوجوده للحالٍ وهو غير موجودٍ للحالء فيَلْغْو التشبيه . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ مثل الجبّلٍ أو مثلَ حَبّةٍ الخرْدلٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ في قول أبي 
حنيفة وعندٌ أبي يوسّفَ هي واحدةٌ يمك الرّجعةً . 

وجه قول ابي يوشت أنَّ قوله : مغل الجبّلٍ (أو مثل حَبَةٍ الخرْدَلِ) 9 تمل ال فى 
لتَوَحُدٍ؛ لان الجبَل بجميع أجزائه شيء واحدٌ غير مكدو فلا يت البنونة بالك ولأبي 
حنيفةً أل هذا التَشْبِيهَ يقتّضي زيادة لا مَحالةً وأنّه لا يحتمل الريادةً من حيثٌ العدَدُ؛ لأثه 
ليس بذي عَدَدٍ لكَوْنِهِ واحدًا في الذَاتٍ فيُحمَل على الرّيادة التي تَرْجِمُ إلى الصّمَةٍ وهي 
)١(‏ في المطبوع : «علّ». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست فى المخطوط . 


(5) في المخطوط : ايجحتمل التشبيه في الصفة وهي العظم و». . 
() زاد فى المخطوط : «فى» . 


البينونةٌ فيُحمَلُ على الواحدة البائنة؛ لأنّها المُبَيِقَنُ بها. 

ولو قال : مث عِظم الجبّلٍ أ وقال : مثل عِظَمٍ كذا فأضاف ذلك ! إلى صَغيرٍ أو كبير فهي 
واحدةٌ بئنةً ون لم يُسَمْ واحدةً وإ ًى ثلانا فهو ثلاث ؛ لله نص على القشبيه بالجبلٍ 

لد ع عم اسم لي لو ثُمَ إِنْ كان قد سَمّى واحدةً 

E‏ ل ا 

احَمَلَ زياد في الصَّةٍ وهي البينونةٌ بواحدة أو بالتلاثِ فان تَوَى التلاتَ يكونُ ثلانًا؛ 
لأنه نَوَى ما يحتملّه كلامُه وإنْ لم يكن له نيه يُحمَلُ على الواحدة لکؤنها أدنى والأدنى 
ع ال 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ مل هذا وهذا وأشارٌ بثلاثِ أصابع فإِنْ نَوَى [به] لاا فثلاثٌ 
اا ا SI‏ 
e‏ وهي الشَّدَّةٌ فإذا نَوَى به اللات صَحَت نيّنُهِ ؛ لأنّه 
نَوَى ما يحتملّه لفظه كما في قوله: أ نتِ طالقٌ كألف وإذا تَوَى به الواحدة كانت واحدة؛ 
لأنّهِ أراد به التَشْبية في الصّفَةٍ . وكذا إذا لم يكن له نيه يُحمَلُ على التَشْبِيه من حيثٌ الصّفَةُ 
لأنّه أدنى واللّه عَرّ وجَلٌ أعلم . 

فضل [في ألفاظ الكناية] 

وافا الكناية فثلاثةٌ الفاظ: من الكناياتِ رواجم بلا خلافٍ وهي قولّه : اعتّدّي» 
واستّبري رَحِمّك» وأنتِ واحدة. 

أمَا قولّه : اعتّدّي فلِما روي عن أبي حنيفة أنه قال : القياس في قوله : اعَدَي أنْ يكونّ 
بائگا ونما انْبَعْنا الأثَرَ وكذا قال أبو يوسّف: القياسٌ أن یکو بائنًا وإِنّما تَرَكنا القياسّ 
لحَدِيثِ جابر رضي الله عنه أنّ رسول اللّه يله قال لسَوْدةٍ بنتٍ رَمْعةَ: رضي الله عنها 
مذي ا أن جز ھا لجس وا ماف رقي ال یا ن تدر فى جملة 
أزواجه فراجَعّها ورد عليها يومّهاء ولأنّ قوله: «اعحَدي» أمرٌ بالاعتدادٍ. والاعتداد يقتّضي 


. في المخطوط : «بالبينونة» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


ا ا تا يي ا 


GD ا‎ 


سابقة الطلاي وَالمُقْتَضَى يَنْبْتُ بطريقٍ الضّرورة فيُتَقَدَرُ بقدرِ الصرورةء والضرو تر 
بالأقل وهو الواحدةٌ الرّجعيّةُ فلا ينت ما سواها ثم قوله : «اعتّدي إِنّما يُجِعَل مُقْتَضيًا 
للطلاق في المدخول بها E‏ 

وكولة e a‏ : اعتَدّي ؛ لأن الاعتداد شرع 
للاسكراء ٠‏ ققد ما دقر :| 

ee ES 
لمَصْدَرٍ محذوفي وهو الطْلْقة كانه قال : أنتِ طالقٌ طَلْقةً واحدة كما يُقال: أَعطَيْتُه جَزيلاً‎ 
أي : عَطاء جَزيلاً . واختُلِفَ في البواقي من الكناياتٍ فقال أصحابنا رحمهم الله: إنّها‎ 
.*” وقال الشافعي : رواجم‎ ik 

وجه قوله: أن هذه الألفاظ كناياتٌ الطلاق فكانت مَجارًا عن الطّلاقٍ ألا تَرَى أنّها لا 
تعمل بدونٍ نيِّ الطّلاقٍ فكان العامِل هو الحقيقةٌ وهو المّكَنَى عنه لا المجارٌ (الذي هو) © 
الكناية ؛ ولهذا كانت الألفاظ الّلاثةٌ ثة رَوَاجِمَ فكذا البواقي. 

ا وأنها صالِحةٌ لإثباتٍ البينونةء والمجل قابل للبينونة 
فإذا وُحِدَثْ من الأهل تَبَنَتِ لاك عير CC‏ 
صالِحة لإثباتِ البينونة فإنه فت البيئوتةٌ بها قبل الدخول وبعد انقضاء العدة ويَقتثٌ 
تول الفجل ابه لأذ توك ا ا 

والدَّليلٌ على أنّ الشَرعٌ ورد بهذه الألفاظ قوله تعالى : امسا عزوي أو شرع 
اخسن [البقرة ٩:‏ ] وقوله تعالى : فتعاليرت > امک وميك سرلا جملا © [الأحزاب :۲۸] » 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط : «لاستبراء الرحم». 

(۳) ليست فى المخطوط . 

/١( انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۲/ ۲۱۸-۲۱۷)ء البحر الرائق (۳/ ١۳۲)ء مجمع الأخهر‎ )٤( 
. )705/( رد المحتار‎ ) ۳ 

)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرض أو 
الجبل أو أعظم من الجبل أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة أو أعظمه أو أشده أو أطوله أو أعرضه أو طلقة كبيرة 
أو عظيمة لم يقع باللفظ إلا طلقة رجعية» انظر روضة الطالبين (8/ ۷۷)ء الأم /١(‏ 42701 أسنى المطالب 
«(YAY /)‏ مغني المحتاج .(fA°/0‏ 1 

(5) في المخطوط: «وهوا. 


وقوله : اكه بمعروني أو فَارقُوهنَ يِمَعْرُوٍ 4 [الطلاق :۲] . والتَسْريحٌ والمُفارّقةٌ من 
كناياتٍ الطلاقٍ على ما بنا . 

وروي : أن رسول الله كله تزوّج امرأةً ا «الحقي 
بأهلِك» ” ٠."‏ وهذا من ألفاظٍ الكناياتٍ (وأنّ رُكانة بنَ زيدٍ أو) ' " زيدَ بنَّ رُكانة طَلَّقَّ امرأته 
ألبَتَهَ فحَلّمَّه رسولٌ الله لله ما أرادَ بها اللاتّء وقولّه : ألبَتَةَ من الكناياتٍ فإذا تَبَتَ أن هذا 
0 الَصَوُْفٍِ - حقيقةً - بوجود ركه وجوج ت رعا < بصلاورة من 

هله وځلولِه في مَجِلّه» وقد وُجد فتَقْبْتُ 2 تيت البينونةٌ وإذا تَبَتَتِ البينونةٌ فقد زالَ الملكُ فلا 
ا 
أخلاتّهما وعندٌ اختلافٍ الأخلاقٍ لا يَبَْى الكاحُ مَضْلّحة؛ ؛ لأنّه لا يَبْقَى وسيلة إلى 
المقاصِد فتَنْقَلِبُ المصْلّحةٌ إلى الطّلاقٍ لِيصِلَ كُلْ واحدٍ منهما إلى زوج يوافقه فيَسْتَرْفي 
صالخ الكاح منه إلا ا احالف قد تكو من جهة الزّوجٍ وقد تكو من جهة جهة المرأقء 
فِالشَّرِعٌ شرّعٌ الطلاق وفَوَض طريقٌ دَفْع المخالنة والاعادة إلى الشوائقة إلئ الروج 
لاختصاصه بِكَمالٍ العقلٍ والرّأي فيط في حالٍ نفيه فان كانت المُحالَمةٌ من جهّيه يلما 
طلاقا واحدا رجفا ًا أو ثلانًا في ثلاثةٍ أطهار ويّجَرّبُ نفسّه في هذه المّدَةٍ إن كان يُمْكِنه 
الصَبْرٌ عنها ولا يميل قَلْبّهِ إليها يَنْرّكُها حتى تنْقضي عِدَتُّهاء وإنْ كان لا يمْكِنْه الصّبْرُ عنها 
راجَعها وإِنْ كانت المُحْالَفَةُ من جِهّيها تََمُ الحاجة إلى أن توب وتعود إلى الموافقة وذلك 
لا يَخْصّلُ بالطلا الرجعيّ لان ذا علغت أن التكاح كينا كات لا ترب يتل إل 
الإبانة التي بها يرول الحِلَّ والملك لمَذوق مَرارة الفِراتٍ فتَعودُ إلى الموافّقةٍ عَسَى وإذا 
كانت المصُلّحةٌ في الطّلاتٍ بِهدَيْنِ الطَريقَيْنِ مسَتٍ الحاجةٌ إلى شرع الإبانة عاجلا وآجلاً 
تخقيقًا لمصالح التكاح بالقدر المُمْكِنٍ . 

قزل : هذه الألفاظ مَجارٌ عن الطّلاقٍِ مَمْنوعٌ > بل هي حقائقٌ ئُّ عايلةٌ بأَنْفْسِها؛ لأنّها 


.)070 الكَشْحُ: ما بين الخاصرة والضلوع . المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده برقم 2»)١0707(‏ وسعيد بن منصور في السنن (۱/ »)۲٤۷‏ حديث (۸۲۹)» 
والحاكم في المستدرك (77/4), حديث (1808) من حديث كعب بن عجرة» وقال الحافظ في التلخيص 
(۳/ ۱۳۹): «وفی إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف»» وانظر الإرواء (۱۹۱۲). 
(۳) في المخطوط : «وروي أن». 


ةي سس عل سب« 
صالِحةٌ للعَمَلٍ بأنفْسِها على ما بنا فكان وُقوعٌ البينونةٍ بها لا بالمُكَتَى عنه على آنا إِنْ سَلّمْنا 
أنها مَجَارٌ عن الطّلاقٍ فلفظ المجاز عايِلٌ بنفسه أيضًا كلفظ الحقيقة» فإنّ المجاز أحدٌ 
نوعي الكلام فيعمل بنفسه كالحقيقة ولهذا قُلّنا: إن للمَجاز عُمومًا كالحقيقة إلا أنه يُشْتَرَطُ 
التب لتتوُع البينونة والحُرْمة إلى الغليظة والخفيفة فكان الشّرط في الحقيقة نيّةَ التَمْييز 
وتعيينَ أحدٍ النَوعَيْنِ لا نيه الطلاتي واللّه أعلّم . ۰ 

ويَسْتَوي فيما ذَكَرْنا من الصّريح والكناية والرّجعيّ والبائن أن يكونَ ذلك بمباشرةٍ 
الرُوج بنفسه بطريق الأصالةٍ أو بغيره بإذيه أو أمره. وذلك نوعانٍ: تؤكيل» وتَفُويِضٌ أما 
التفويض فنحوٌ قول الرَجُل لامرأته: أمرُكِ بيك وقولِه اختاري» وقوله أنتِ طالقٌ إِنْ 
شئتء وما يجري مجراه وقوله : لقي نفسَكِ . 

فضل [في قوله: أمرك بيدك] 

اما قوله: امرك بِيَدِك فالكلامُ فيه يمع في مواضع: 

في بيانٍ صِفة هذا التفويض» وهو جَعْلُ الأمر باليدٍ. 

وفي بيانٍ كيه . 

وفي بيانٍ شرط ثُبوتٍ [۲/ 77أ] الحُكم . 

وفى بعاد قرف ا بلطل ر ر 

وفي بيانٍ صِفة الحكم الثَابتِ . 

دفي بام مضع واب جعل المر ايد من الاغاظ ويا كوه فا جت Ù‏ 

أمّا بيان صِفَّتِه : فهو أنه لازم من جاب الرّوج حتّى لا يملِك الرُجوعٌ عنه ولا هي نهي 
المرأةٍ عَمّا جْعِلَ إليها ولا فسْحّ ذلك ؛ NES ONEN‏ 
وِلايَنه من ”' الملكِ فلا يمك إِبْطالّه بالئُجوع والتهي والفسخ " بخلافٍ البيع فإنّ 
لاحي لباك ی بل هو أحدٌ رُكتي البيع فاحتَّمِلَ الرُجِوعٌ عنه ولان 
الطَلاقٌ بعدَ وجوده لا يحتمل [الرُجوعَ و و] *” الفسحٌ فكذا بعد إيجابه بخلافِ البيع فإنّه 


)١(‏ في المخطوط: «عن». (۲) في المخطوط : «بالفسخ». 
(۳) ليست في المخطوط . ش 


cg © 


يحتمل الفسمٌ بعد تَمامِه فيحتملٌ الفسحٌ والرُجوعٌ بعد إيجابه أيضًا؛ ولأنّ هذا التّوعَ من 
التَمْلِيكِ فيه معنى التّعليقٍ فلا يُحْتَمَل الرُجوعٌ عنه . والفسحٌ كسائر التعليقاتِ المُطَلَقةٍ 
NE‏ وكذلاك راواه عو ين ق 
الجغل ؛ ؛ لان قيامه ليل الإبُطال لكونه دَلِيلَ الإعراض فإذا لم يَبْطُلْ بصريح إنطاله كيف 
يطل دَليلٍ الإطال بخلافي البيع إذا أوجَبَ البائ ثم قام قبل قَبولٍ المُشتري أنه يَبْطلُ 
الإيجابٌ؛ لأن البيعَ يبل بصريح الإبْطال فجاز أن يَبْطْلَ بدليل الإبُطال . وأمًا من جاتب 
المرأة فإنّه غير لازم ؛ لاه لَمَا جعل الأمر بها فقد حَيرَها بين اختيارها نفسّها في المَطْليقٍ 
وبين اختیارها زوجها > والتَحْييرٌ ينافي اروم . 

وأمّا حُكمّه فهو صَيْرِورَةٌ الأمر بيّدِها في الطلاقي؛ لأنّه جعل الأمرّ بِيّدِها في الطلاقٍ 
وهو من أهلٍ الجغْلٍ» والمجل قابل للجَعْلٍ فيصيرٌ الأمرُ بها . 

وأمّا شرط صَيْرورة الأمر بها فشيئان: 

احذهما: نية الزّوج الطلاقٌ؛ لأنّه من كناياتٍ الطلاتٍ فلا يصح من غير نيّةِ الطلاقي. ألا 
تَرَى أنه لا يملِكُ إيقاعّه بنفسه من غير نيّةٍ الّلاق» فكيف يملِك تَفُويضّه إلى غيره من غير 
ني الطّلاق؟ حتّى لو قال الرّوجُ: ما أَرَدْتُ به الطّلاقٌ يُصَدَقُ ولا يصيرٌ الأمرُ بيَدِها؛ لأنّ 
هذا التَصَدُفَ يحتملٌ الطْلاقٌ ويحتملٌ غيرّه إلا إذا كان الحالٌ حال الغضّب والخُصومة أو 
حال مُذاكرة الطّلاق فلا يُصَدَقُ في القضاء . لأنّ - دل على إرادةٍ الطّلاتٍ ظاهرًا فلا 
يُصَدَّقُ في العُدولٍ عن الظاهرء فإِنِ ادَّعَتٍِ المرأةٌ أنه أرادَ به الطلاقّ أو ادَعَثْ أن ذلك كان 
في حال الغضّب أو في حال ذكر الطلاقٍ وهو يُْكِرٌ فالقول قولّه مع يمينه؛ لأنّها تَدَعي 
عليه الطْلاقَ وهو يُْكِرُ فإِنُ لاد إن ل ار قت ار ار الاق ا 
بيتتها العا لير اده يَقِففُ الشُهود عليها ويتعَلّقُ علمُهم بها فكانت 
شهادتهم ‏ “عن فا وکن 

ولو أقامَبٍ اليّنةَ على آنه َرّى الطَلاق لا قبل بها ؛ لأنّه لا وُقوفٌ للشّهِودٍ على التي 
لأنّه أمرٌ في القلْب فكانت هذه شهادةً لا عن علم بالمشهود به فلم تقّبل . 


)01( في المخطوط : «شهادة) . 


م ساس علج جه 


والثاني: علمُ المرأة بِجَعْلٍ الأمر بها حتى لو جعل الأمر بيدها وهي غائبةٌ أو حاضرةٌ 
3 قر SN SO NE E‏ كينا 
دي الظلاق هو ر ر لها رهر اا ی بالطلاق أو زوجّها برك الطلاق 
اختيارٌ الإيئار» وهذا لا يت يتحقق إلا بعدَ العلم بالتخییر فإذا عَلِمَثْ بِالتَخيرٍ صار الأمر بيَّدِها 
في أي وقتٍ عَلِمَتْ إِنْ كان التفويض مُطَْلََّا عن الوقتٍ وإِنْ كان مُوَقْنَا بوقتٍ وعَلِمَتْ 
[به] “في شيءٍ من الوقتٍ صار الأمرٌ يدها . 
فأمًا إذا عَلِمَتْ بعد مُضيٌ الوقتٍ كَلّه لا يصيرٌ الأمرُ بِيَدِها بهذا التفويض أَبَدَا؛ لأ ذلك 
علمٌ لا يَنْمَعٌ ؛ لأنْ التفويض ى الحُوقَكَ بوقث يثتهى ند انتهَاء لوقت فلو صار الام مها 
بعد ذلك لصار من غير تَفُويضِه وهذا لا يجوز . 
وأا بيانُ شرطٍ بقاء هذا الحكم وما بطل به وما لا بطل فَنْ '" يُْكِنَ معرقته إلا بعد 
معرفةٍ أقسام الأمر باليدٍء فتقول وباللّه التَؤفِيقٌ: جَعْل الأمر باليدٍ لا يَخْلو إِمَا أن يكونَ 
مُتَجَرّاء وإمّا أن يکود مُعَلَقَا بشرط» وإمًا أنْ يكونّ مُضافا إلى وقتٍ والمُتَجَرُ لا يَخْلو ما 
أن نکر طلقا وما أن يكرد موقا فإِنْ كان مُطَلَمَا بان قال؛ أمذك بدك فشرط بقاء 
كيه بقاءُ المجلس وهو مجلس علوها بالتفويض فما دامّتُ في مجلسها فالأمرٌ بِيّدها؛ 
لان جَمْلَ الأمر يدها تمليكُ الطّلاقٍ منها لأنّه جعل أمرها في الطّلاقٍ يدها تَمَصَرْفُ فيه 
برأيها وتَدْبيرها كيف شاءث بمَشيئة الإيار وهذا معنى المالكيّة. وهو التَصَرُفٌ عن مَشِيئةٍ 
الإيئار[؟/ ”/اب]. والرّوجُ يملِك التَطْليقَ بنفسه فيلك تمليكّه من غيره فصارث مالِكة 
للطلاقي بتمليكِ الّوج» وجَوابٌ التَمْلِيكِ مُقَيَذٌ "" بالمجلس ؛ لأنّ المملك إنما يملك 
بشرط الجواب في المجلس؛ لأنه يملكها بالخطاب» وكُلُ مَخُلوقٍ خاطبَ غيرّه يَطْنْبُ 
ا شت و ل ا ا 
قَصّرَ المجلسٌ أو طالَ؛ لأنْ ساعاتٍ المجلس جُعِلَّثْ كساعةٍ واحدةٍ ؛ لان اعتبار 
58 للحاجة إلى التَأمّلٍ وَالتَمَكُرٍ وذلك يختيف باختلافٍ الأشخاص والأخوالٍ 
والأرقات ول عاط رن" را ا ابن ا و معاي رفي 
aE‏ ا a‏ (۲) في المخطوط : «فلم». 


(۳) في المخطوط : «يتقيد . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «جعل» . 


دلقه .يداك ا ع 


الله عنهم لَلْمُخَيَرَةِ ”'' فيَبْقَى لامر في يدها ما بقي المجلسٌ فإن قامَث مَتْ عن مجلسها بَطْلَ ؛ 
لأنّ الرّوجَ يَطْلْبُ جَوابَ التَمْلِيكِ : في المجلس» والقيامٌ عن المجلس دليل الإعراض عن 
جَواب التَمُلِيكِ فكان رَدًا للتَمْلِيكِ ذَلالهَ . 

ولا الماك "لما طْلَبَ الجوابَ في المجلس لا يملِكُ الجواب في غير المجلس ؛ 
لاله ما مها في غيره وقد اختلف المجلس بالقيام فلم يكن في بقاء الأمر فائدةٌ فيطل 
وكذلك إذا وُجِدَ منها قول أو فعل يذل على إعراضها عن الجواب بان عَّث بطعام لتَاكلَ 
أو أمرثٌ وكيلها به بشيء أو خاطبّتُ إنسانًا ببيع أو شراء أو كانت قائمة فرَكِبَتْ أو راكبةً 
فَانتَقَلَتْ إلى دابّةٍ خر ئ أواواقفة فسارت أو امتقطت او اتلك أ فيكتت هن تفا 
زوجها حتى وطِتّها أو اشتَعَلَتْ بالتوم ؛ لأنّ هذا كُلَه ليل الإعراض عن الجواب وإِنْ كانت 
واد نايت راح فان أَجِابَتْ على الفوْرٍ وإلا بَطَلَ خيانها؛ امور 

شير اراكِب؛ وإ كانت سائرة فوَكَفّتِ الاب فهي على خيارها ون كانت في سَفِين 

سارت لايل خيازها؛ لان حكمها كم ابیت ؛ وکل مط به الخياز إذ كانت في 
البيتٍ يَبْطْلُ به إذا كانت في السّفِينةٍ وما لا فلا. 

فإ كانت قائمة فقَّعَدَتْ لم يَبْطُلْ خيارها بخلافي ما إذا كانت قاعِدةً فقامّتُ؛ لأنّ 
العو يَجْمَعُ أي والقيامٌ يقرف فكان الشعودٌ دلبل إرادة الالء والقيامٌ ليل إرادة 
التي نات اليد اتشدرظ ر الطال حي ئظا زا 01 بز عانق روصن 
فاتكأث ففيه روايتانِ في رواية َل خيارها لان الى يقد يقعد لِيَجْتَمِعَ ر أيه فأمًا القاعد فلا 
يتكئ لذلكء» وفي روايةٍ ا ؛ لأنّ المُتَأمّلَ يَنْتَقِلَ من الانّكاءِ إلى القُعودِ مِدَةٌ 
ومن القعود إلى الانّكاءٍ ء أخرى» وقد صار الأمرُ بها بيقِينٍ فلا يَخْرُجُ [بالشافَ] > فلو 
كانت قاعِدةً فاضْطْجَعَتْ يَبْطْلُ خيارُها في قول رُكَرَ, 

وعن أبي يوسّفٌ رِوايّتانٍ : رَوَى الحسّنُ بن زيادٍ عنه أنّه لا يَبْطْلُ خيادها ورَوَى الحسَنٌ 
بن أبي مالِكِ عنه آنه يَبْطِلٌ كما قال رُقَرُ ونٍ ابعَدَأتِ الصَّلاةَ بَطَلَّ خيارها فرضًا كانت 
الصَلاة أو تَقْلاْ أو واجبةٌ؛ لأنَ اشيِغالّها بالصّلاةٍ إعراضٌ عن الجواب فإِنْ خَبْرَها وهي في 


)١(‏ زاد في المخطوط : «المجلس». (1) في المخطوط : «المملك». 
(؟) ليست في المخطوط . 


الصَّلاةٍ فأَمَئْها إن كانت في صَّلاةٍ الفرض أو الواجب كالوثر لا يَبَطُلُ خيارُها حتى تخرْجَ 
من الصَّلاة؛ لأنّها مُضْطَرَةٌ في الإنُمام لكؤنها مَمُنوعةً من الإفسادٍ فلا يكونٌ الإنّمامُ دَليلَ 
الإعراض . ١‏ 

وإ كانت في صَلاةٍ التَطَوّع فإ سَلَمَتْ على رأ س الرّكعَيَيْنِ فهي على خيارها وإِنْ 
زاك على رَكعَتيْنِ بعل خيارها؛ لان كُلَ شَْعٍ من القطوُعٍ صَلاةُ على جدةٍ فكانتٍ الزيادة 
على الشَفْي بمنزلة الشروع في الصلاة ابهداء . 

ولو أُخْبِرَتُْ زهي في الاريع قبل الظهْرٍ فأتَمَتْ ولم تُسَلَّم على رأس الرَكعََيْن اختلف 
فيه المشايخ قال بعضهم : بطل خيارُها كما في التَطَوُعَ المُطلَقٍ ب EY‏ 
وهو الصَّحِيحٌ ؛ لأنّها في معنى الواجب فكانت مَنْ أوَلِها إلى آخرها صَلاةٌ واحدةًء ولو 
أخذ الرّوجٌ بِيّدها فأقامّها بَطلَ خيارها؛ لأنها إِنْ قَدَرَتْ على الامتناع فلم تمتَّيِمْ فقد قامّتْ 
باختيارها وهو دليل الإعراض . وَإِنْ لم تقدِرْ على أن تمَيْعَ تقدِر على أن تقول قبل الإقامة 
اخيّرْتُ نفسي فلَمًا لم تَقُلُ فقد أعرّضَتْ عن الجواب . 

بإ كنت وعانا امير اذ زكر علدا أو كر زا تله إن تنام ار 
لَبِسَثْ تَوْبَا وهي قائمة أو لَب أبنتت هي قاع ول : قم لم يَبْطَلْ خيارها؛ لأنّها تحتاجٌ إلى 
إحضار الشهودٍ فتحتاجُ إلى اللَبْسٍلعَسْعَرَ به فكان ذلك من ضَروراتٍ الخيارٍ فلا يَبْطُلُ به 
والأكل اليسيرٌ لا يَدُلُ على الإعراض وكذا الوم قاعِدة من غير أن تَشْعَهِلَ به . وكذا إذا 
ر سَبَحَتْ أو قرأث شيئًا قليلاً لم يَبْطَلْ خيارها لأنّ التَسْبِيحَ اليسيرٌ والقراءةً القليلةً لا يلان 
على الإعراض ؛ ولأ [۲/ ][۷١‏ الإنسانٍ لا يَخلو عن التَسْبيح القليل ”"“ والقراءة القليلةء 
فلو جيل ذلك مُبْطِلاً للخيار لانسّدَ بابُ التفويض وإِنْ طالَ ذلك بطل الخيادٌ؛ لان الطويل 
منه[يكون] و ا و ر و : اذْعٌ لي شهودًا أشوذ نم 
يَبْطْلْ خيارُها؛ لأنها تحتاجُ إلى ذلك صيانةً لاختيارها عن الجُحود فكان ذلك من 
sS‏ 
2 وكذلك إذا قالت : اذْعٌ لي أبي أستشيره؛ لأنْ هذا أمرٌ يَحْتاجُ إلى المشورةء وقد روي 
أن رسول الله ية لَمَا أراد تخييرَ نسائه قال لعائشةً رضي الله عنها : «إني أعرض عليك أمرًا 


. في المخطوط : «اليسيرا. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


فلا تعجّلي حتى تَستشيري أَبَوَنِك) ”)2 ولو كانتٍ المشورةٌ مُبْطِلةَ للخيار لما نَدَبّها إلى 
المشورة » ولو قالت : اخْيَرْتُك أو قالت : لا أختارٌ الطلاقٌ خرج الأمرٌ من يَدِها؛ لأنّها 
صَرَّحَتْ برَدٌ التَمْلِيكِ وإنْه يَبْطْلُ بدَلالة الرَدُ فبالضَريح أولى» وسَّوَاء كات التمليك بكلمة 
کا ار در ها ان فال لي لجرك کا شعت لما عونا أن اا غا ا 
اليك فيَرْتَدُ ما جُعِلَ إليها في جميع الأوقاتٍ . 

هذا إذا كان افويض مُطْلََا عن الوق قاتا إذا كان موتا فإن اَن الوقك بان قال: 


و 


أمرْك يدك إذا شئتٍ أو إذا ما شئتٍ أو مَتَى [ما] 7" شئتٍ أو حيدُما شئتٍ» فلها الخيارٌ في 
المجلس وغيرٍ المجلس ولا يتقَيّدٌ بالمجلس حى لو رَدَتٍ الأمرّلم يكن رَدًا . 

ولو قامَتْ من مجليها أو أخذث في عَمَلٍ آخَرَ أو كلام ر فلّها أن تُطَلّقَ نفسّها؛ ؛ لأنّه 
ما مَلَكَها الطلاقّ مُطْلَمًا ليكونَ طالبًا جَوابَها في المجلس > بل مَلَكَها في أي وقتٍ شاءث› 


أن طا So‏ 


أن تُطُلْقَ نفسّها في أيّ وقتٍ شاءث إلا أنّها لا تملك أن تُطَلَنَ نفسَها إلا مَرَ واحدة لما 


0 


ا : أمدك بدك يومًا أو شهرًا أو سَّنةَ أو قال : اليومً أو الشهرَ 
أو السّنة أو قال: هذا اليومٌ أو هذا الشَّهرَ أو هذه السّنة لا يتقّيّدٌ بالمجلس ولها الأمرٌ في 
الوقت كله تختارٌ نفسّها فيما شاءث منه . 

ولو قامَتْ من مجلسيها أو تَشاغَلّتْ بغيرٍ الجواب لا يَبْطْل خيارُها ما بقيَ شيء من 
الوقتٍ بلا حلافي؛ لأنّه فض الأمرّ إليها في جميع الوقتٍ المذكور فيَبْقَى ما بة بقي الوقتٌ؛ 
ولاه لو بطل الأمد بإعراضها لم يكن ليت فائدةٌ» وكات الوق وغير الوق سّواة غير 
أله إن ذكَرَ اليومَ أو الشَهرَ أو السَنَ مرا فلّها الأمرُ من السّاعةٍ التي تكلم فيها إلى مثلها من 
الغ والشهر والسّنةٍ؛ ؛ لأ ذلك يقعٌ على يوم تام وشهر تام وسَنٍ تامّةٍ ولا يتم إل بما قُلنا. 
ويكونٌ الشّهِرُ هنا بالأيّام؛ لأنّ التفويض إذا وُجَدَ في , بعض الشهر لا يُمْكِنُ اعتِبارٌ الأهِلَةٍ 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب: قوله: «بكاا لی ثل لَأْروِيكَ إن کس ردت 
الحيرة دياك برقم (47/85)» ومسلم» كتاب : الطلاق» باب : : بیان أن تخییر امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بالنيةء حديث »)١416(‏ والترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأحزاب» برقم (5 2097١‏ 


والنسائى» حديث aD)‏ وابن ماجه» حديث o۳)‏ 0 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) فى المخطوط : «الاستشارة) . (۳) ليست في المخطوط . 


يُعْتَبَرُ بالايام Ts‏ بقيّةٍ اليوم وفي بقيّةٍ الشهر وفي بقيّةٍ 
السنة ؛ ؛ لأن المُعرَفَ منه يقعُ على الباقي و؛ يُعْتَبَرُ الشَّهِرٌ ههنا بالهلال ؛ لأنّ الأصل في الشَّهِرٍ 
هو الهلال» والعذول عنه إلى غيره لمَكانٍ ن الضرورةء ولا رور هيناةء و انات 
نفسّها في الوقت مَرَةٌ ليس لها أن تختار مَرَةَ أخرى ؛ ؛ لأنّ اللَفْظَ يقتّضي الوقتٌ ولا يقتضي 
التكرارَ . 

ولو قالت: اخبّزت زوجي أو قالت : لا أختارٌ الطلاقَ ذُكِرَ في بعض المواضع أن على 
قول أبي حنيفة ومحمّدٍ يَخْرّجْ الأمرُ من د يها في جميع الوقتٍ حتّى لا تملِكٌ أَنْ تختار 
نفسّها بعد ذلك وإ بقيّ الوقتُ. وعند أبي يوسّفْ يَبْطْلُ خيارُها في ذلك المجلس ولا 
بطل في مجلس آخَرَ» ودُكِرَ في بعضها الاختلاف على العكس من ذلك . 

وجه قول مَنْ قال إنه لا يَخْرْجٌ الأمزمن يدها: ال ا و 
فإعراضها في بعض الوقتٍ لا يبل خيارّها في الجميع كما إذا قامَتْ من مجلسها أو 
الف بأمر ل على الإعراض . 

وجه فقول مَنْ يقولٌ إنه يزخ الأمزمن يدهاء أن قولها: : ارت زوجي رَدّ للتَمْليكِ. 
والتمْليك تمليك واحدٌ فيطل برد واحلٍ كتمليكِ البيع بخلافٍ القيام عن المجلس ؛ لأنّه ليس 
برد حقيقة» بل هو امتّناعٌ من الجواب إلا آله جل ردا في التَفويض المطلقٍ من الوق 
ضَرورة أن الرّوِجَ طَلَبَ الجوابَ في المجلسء والمجلس يَبْطلُ بالقيام فلو بة بقىَ الأمرُ بقىّ 
ا عن الفائدة فيطل ررر عدم القائدة في البقاو وهده الصُرَور مقي حا لان 
SS‏ 
المجلس فائدة [فيَبْقَى] كران الرُوجَ خَيرَها بين أن تختارٌ نفسّها وبين أنْ تختارٌ زوجّها 
TT‏ اختارّث زوجّها [۲/ ٤‏ ۷ب] وروی 
ابنْ سماعة عن أبي يوسّف آنه إذا قال : أمرّكِ بيَدِك هذا اليومَ كان على [اليوم كله ولو قال: 
أمرك بيدك في هذا اليوم كان على] ‏ مجلسها؛ لأ في الفصل الأول جعل اليو كله ظَرًْا 
للأمر باليدٍ كما لو قال : لله عَلَيّ ET‏ 
٠‏ عُمْرَه ظَرْكا للصَوْمء فإذا صار اليومٌ كله را للأمر باليدٍ فلا به يتقَيّدُ بالمجلس . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ema ليييح‎ 


وفي الفصل الثّاني: جُعِلَ جزءا من اليوم ظَرَْا كما لو قال: لله عَلَيّ أن أصومً في عُمْرِي 
أنه لا رَه إلأصومٌ يوم واحد؛ لأنّه جعل جزء! من عُمْرِه ظَرْكَا للصَوْمٍء وإذا صار جزءا ش 

من اليوم عزنا للأمر وليس جزء أولى من جزءٍ فيختص بالمجلس . 

ولو قال: أمرّك بيك إلى رأسٍ الشَهِرٍ صار الأمرٌ بها إلى ر أس الشَّهرِء ولا يَبْطل 
بالقيام عن المجلس والاشيغال برك الجواب وهل يَبْطُلّ باختيارها زوجّها؟ فهو على 
الاختلافي الذي ذَكَرْنا . 

َأمَا التفويض المُعَلّقُ بشرط فلا يَخْلو من أحدٍ وجهَين: 

إِمَا أن يكونٌ مُطْلَّقَا عن الوقتٍ وإمًا أنْ يكو مُوَقَنَاء فإِنْ كان مُطْلَّمًا بأنُ قال: إذا قَدِمَ 
هلان فأمرُكِ بيك فقَدِم ُلانَ فالأمرٌ بِيَدٍ يها إذا عَلِمَثْ في مجلسها الذي يقدمُْ فيه 
[َفُلانٌ] ؛ لأنّ المُعَلّقَ به بشرط كالمُتَجَرٍ عند الشرطٍ فيصيرٌ قائلاً عند القُدوم [أمرك 
]0 فإذا عَلِمَتْ بالقدوم كان لها الخيارٌ في مجلس عليها . وَإنْ [كان] موقا بأنْ 
قال : إذا قم لان فامرك بيك يوا أ وقال : اليومٌُ الذي يقدَمٌ فيه قُلانَّ فإذا قَدِمَ فلّها 
الخيارٌ في ذلك الوقت كَلّه إذا عَلِمَتْ بالقّدوم غير أنه إذا ذَكَرَ اليوم مُتَكرًا يقح على يوم 
تام . أن قال : إذا قَمَ لان فأمرك بيك یوما . وإِنْ عَرَقَه يقع على ب ية اليوم الذي يقَدَم فيه 
ولا يَبْطلُ بالقيام عن المجلس . وهل بطل باخختيارها زوججَها؟ فهو على ما ذْكَرْنا من 
e‏ مَرَةَ واحدةً لما بيّنّاء ولو لم تعلم 
بقُدومه حتّى مضى الوقتٌ ثم عَلِمَتْ فلا خيارَ لها بهذا التفويض أبَدَا لما مر 

ا انرك برك عدا اوراس شهر كذا فجاء ارفك ناز 
الأمرٌ بها لأ الاق يحتملُ الإضافة إلى الوقتٍ فكذا تمليكه وكان على مجليها من أوَلٍ 
الغْدِ ورأ س الشَهرٍ وأوّلٍ الغدِ من حين يَظُلُمُ الجر الثاني ورا س الشهر لَيْلَةَ الهلالٍ ويومّها . 

وإِنْ قال : أمدك بيك إذا هَل “ الشَّهرُ يصيئ الأمئ بيَدِها ساعة يَهُلْ الهلال [ويقَيَدُ 


ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «أهل؟ . 


(5) ليست في المخطوط . 


ولو قال: أمرُك بيك اليومَ وعَدّاء أو قال: امرك بيك هذَيْنِ اليومَيْنِ فلّها الأمرُ في 
اليومَيْنِ تختارٌ نفسّها في أيّهما شاءث» ولا يَبْطُلُ بالقيام عن المجلس ما بقيّ شيءٌ من 
الوقتيْنٍ . (وهل يَبْطُلُ باختيارها) 2١7‏ زوججها؟ فهو على ما مَرّ من الاختلافٍ» ولو قال لها : 
أمرّك بيك اليومَ وبعدَ غَدِ فاحتارّث زوجّجها اليوم فلّها أن تختا تار نفسّها بعد غَدِء وكذلك إذا 
رَدَتِ الأمرّ في يومها بَطَلَ أمرُ ذلك اليوم وكان الأمرٌ يها بعد عد حتّى كان لها أن تختارَ 
فا بعد كن ك الكدورق هذه الال وتيت القول الى ابي جزيفة وابى يوت 
ودَكرَها في الجايع الصّغيرٍ ولم يَذكُرٍ الاختلاف . 

والوجه: أنه جعل الأمرّ بِيّدِ يها في وقعَيْنَ وجعل بينهما وقنًا لا حيار لها فيه فصار كَل 
واحدٍ من الوقتَيْن شيئًا مُنْقَصِلاً عن صاحبه مُسْتَقِلاً بنفيه في الأمر منفردًا به فيتعَدَدُ 
افويض ممتی كأله قال أمرك يتك اليم مره بتك بعد عو الام في أحليهما ل 
يکود ردا في الآحْرٍ بخلافٍ قوله : أمرّكِ بيك اليومَ أو الشَهرَ أو السَنة أو اليوم أو عدا أو 
هذَيْنٍ اليومَيْنِ على قول مَنْ يقول : يطل الأمد؛ لأنَّ (هناك الرّمانَّ) ”" واحدٌ لا يتَخَذَلهِ ما 
لاخيارٌ لها فيه» فكان التفويض واحدًا فرَدٌ الأمر فيه يُْطِلّه . 

ولو قال: أمرّك بيك اليومَ وأمرُك بيك غَذَا فهما أمرانٍ حتّى لو اختارّث زوجُها اليوم 
أو رَدَتِ الأمرَ فهو على خيارها غَدَا؛ لاه لما كر الفط فقد تَمَدَد التفويض» فرَدُ أحيهما 
لا يکود رَدًا للآخَرِء ولو اختارّث نفسّها ذ في اليوم [الأول] 7" فطَلْقَتْ تم تزوّجّها قبل 
مَجيءِ الغدٍ فأرادث أن تختارٌ فلّها ذلك» وَتَطلنُ أخرى إذا ا لأنه مَلَكَها 
كل واحدة من التفويضَيْن طلاقاء فالإيقاحٌ بأحدهما لا بتع من (الإيقاع بالَخر) © . 

ولو قال لها: أمذك بيك هذه السّنةَ فاختارث نفسّها ثم تزوّجّها لم يكن لها أن تختارٌ في 
بقيّةٍ السّنةٍ في قول أبي يوسّفٌ :قال أبو يوشف ل ا 
يَلْزمها الطّلاقُ في الخيار الثاني ولسْت أروي هذا عنه؛ ولكنْ هذا قياس قولِه» ولو كان 
ترك القاس واسئَّحْسَّنَ لكان مُسْتَقِيمّاء ولو لم تختّر نفسّها ولا زوجهاء ولكن الزوج 
ظ طَلَقَها واحدةً ولم يكن دحل بها ثُمّ تزوّجَها في تلك السّنةٍ فلا خيارَ لها في بقيّةٍ السَنةِ في 


)١(‏ في المخطوط : «وأما الأمر في». (۲) في المخطوط : «الزمان زمان». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «إيقاع الآخر» . 
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وَخبه قول ابي يوشف: أنّ الزّوجَ تَصَرّفَ فيما فوّضٌ إليها فيَخْرُجٌ الأمرُ من يَدِها كالموَكُلٍ 
إذا باعَ ما وُكُلَ ببيعِه أنه يَنعَزِلُ الوكيل . 

ولأبي حنيفة أن جَعْلَ الأمر بالِيدٍ فيه معنى التَعليقٍ فزوال الملكِ لا يُبْطِلْهِ ما دام طلاق 
الملكِ الأول قائمًا كما في سائر التّعليقات» وقوله : الرّوجُ تَصَرَفَ فيما فوّضٌ إليها ليس 
كذلك لأنّه يملِك ثلاث تطليقاتٍ ولم يُفَوْضُ إليها إلا واحدةً فيقتتضي روج المُفَوَضٍ 

(' يده لاغيرٌ» كما إذا وَل إنسانًا يبِيعُ نوين له فباعَ الموَكُلُ أحدّهما لم تَبْطلٍ الوكالةٌ 
لما قُلْنا كذا هذا. 

وأمًا بيان صفة الخكم الثابتِ بالثفويض: فمن صِمَتِه أنه غير لازم في حم المرأةٍ حنّى 
تملِكٌ رَدّْه صَرِيحًا أو دَلالة لما ذَكَرْنا أن جَعْلَ الأمر بِيَدِها تخييرٌ لها بين أن تختارَ نفسّها 
وبين أن تختارٌ زوجّهاء والتّخْيِيرُ يُنافي اللّزومَ ومن صِمَّتِه أنّه إذا حرج الأمرٌُ من يَدِها لا 
يَعودُ الأمرُ إلى يَدِها بذلك الجغل أبَدَاء وليس لها أن تختارَ إِلآمَرَةٌ واحدة؛ لأ قوله: 
أمرك بيك لا يقتضي التكرارَ إلا إذا قُرِنَ به ما يقتضي التكرارٌ بأنْ قال: أمرّك بيك كُلّما 
شئتٍ فيصيرُ الأمرٌ بيّدِها في ذلك [المجلس] ” وغيره ولها أن ثُطْلْىَ نفسّها في كل 
مجلس تطليقةً واحدةً حتّى تَبينَ بثلاث ؛ لأنّ كلِمة كلما تقتضى تكرارَ الأفعالٍ. قال اللّه 
تعالى: 36 نت جلود شم بلتم جلودًا عر [النساء :5ه] وقال: 4 أوقدوا تار لْلْحَرْبِ 
َطْمَمًا لَه € [المائدة ٠٤:‏ فيُقْئَضَى تكرارٌ التَمْلِيكِ عند تكرار المشيئة إلا أنّها لا تملك أن تُطَلْقَ 
نفسّها في كَل مجلس إلا تطليقةٌ واحدة ؛ لاله يصيرُ قائلاً لها في كل مجلس أمرك يدك 
فإذا اختارّث فقد انتَهّى موجبٌ ذلك القَمْلِيكِ» ثُمْ يتِجَدَهُ لها الملك بتمليك آخَرَ في 
مجلس ار عند مشي أخرى إلى أن أن يَسْتَوْفَِ "ثلاث تطليقاتٍ فإِنْ بات بثلاثِ تطليقاتٍ 
م تزوّجَثُ بزوج آخَرَ '*' وعادّث إلى اروج الأول فلا خيارٌ لها؛ لاما إتذا تبك تطليق 
نها بتمليكِ اروج والرّوج نما ملَكَها ما كان يمك ”“ بنفسه» وهو إنّما كان يمك 
[بنفيه] ”“ طَلّقاتِ ذلك الملك القائم لا طَلّقاتِ ملكِ لم يوجدٌ فما لا يمك بنفيه كيف 


. في المخطوط: «عن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تستوق». (4) زاد في المخطوط : «في مجلس آخر».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «يملكه».‎ )5( 


OED aE RR ا‎ 


مكدع وإن بات بواحدة أو التيْنِ فم تزوّجث بزوج آخَرَ ْم عادّث إليه فلّها أنْ تشاء 
الطلاق 2ك بعد ای تَسْتَوْفيَ اللات في قول أبي حنيفة وأبي يوسّفَ خلاقًا لمحمَّدٍ 
وهو قول الشّافعيٌ بئاء على أن الرّوجّ الثاني يَهْدٍ يَهْدِمُ ما دونَ القلاثِ من التطليقاتِ . . وقد 


اسر 


ذَكَرْنَا المسألةً فيما تَقَدَمّ بخلافي ما إذا قال لها : : أمذك بيك إذا 27 شئتٍ أو إذا ما شئتٍ أو 
می شنت أو مَتَى ما شئت أنّ لها الخيار في المجلسٍ أو غيره لكتها لا تملك أنْ تختار إلا 
مَرَةّ واحدةٌ» فإذا اختارّث مَرَةٌ لا يتكَرَّرُ لها الخيارٌ في ذلك ؛ لأنّ «إذا» و١مَتَى)‏ لا تُفيدٌ 
ل ل 0 : اختاري في أي وقتٍ شئت» فكان لها 


الخيارٌ في المجلس وغيره» مَرَةَّ واحدة فإذا اختارّث مَرَةّ واحدة انتهى موجبٌ 
التفويض بخلافٍ الفصلٍ الأول ؛ ان لام يلي عور لقان N‏ 
تكرارٍ المشيئة واللّه أعلّمُ . 


َأمَا بيان ما يضْلّحُ جَوابَ جَعْلٍ الأمرٍ باليدٍ من الألفاظ» وما لا يضلْحُ وبيانُ ځُکوه إذا 
جد : فالأصل فيه : أ كل ما يضْلّحُ من الألفاظِ طلاقًا من الّوج يضْلّحُنجَوابًا من المرأ 
وما لا فلاء إلا في لفظ الاختيار خاضة فإنه لا يضْلُحُ طلاقًا من الرّوج ويضْلْح بجَوابًا من 
الم رأةٍ في الجملةٍ بخلافي الأصل ؛ لأنَ التفويض من الرّوج تمليك الطلاقٍ منهاء فما 
يملِكّه بنفيه يملِك تملیکه من غيره» وا لذ قاكو غو الال 

إذا عُرفَ هذا فتقولٌ: إذا قالت طَلَقْتُ نفسي أو أَبَنْتُ نفسي أو حَرَمْتُ نفسي يكونٌ 
جوابًا؛ لان اروج لو أتى بهذه الألفاظ كان طلاقًا . 

وكذا إذا قالت : آنا منك بائنٌ أو أنا عليك حرام ؛ لن الرّوجَ لو قال لها: آنتِ مي بائن 


أو أنتِ عَلََ حَرامٌ كان طلاقًا . 
وكذا إذا قالت لزوجها: نت متي بائنٌ أو انت عَلَيّ حرام ؛ لأن الرّوجَ لو "قال لها: 
ذلك كان طلاقًا . 


ولو قالت: آنا بائنٌ ولم نَمل : «منكٌ» أو قالت: آنا حرامٌ ولم تَقُلَ: «عليك» فهو 
.. جَوابٌ؛ لأنّ الرّوجَ لو قال لها: أنتِ بائنٌ أو آنتِ حَرامٌ» ولم يَقُلْ : «متي' أو «عَلَيَ؛ كان 


. في المخطوط: «إن». (۲) في المخطوط: «إذا؛‎ )١( 


© 
طلاقّاء ولو قالت لزوجها: أنتَ بائنٌ ولم نَمل : «متي» أو قالت لزوجها : أنتَ حرام _ 
ولم تَقُلْ: «عَلَىّ» فهو [؟/ 7"5أ] باطِلُ؛ لأن الرّوجَ لو قال لها: أنا بائنٌ أو آنا حرام لم 
يكن طلاقًا . 

ولو قالت : آنا منك طالقٌ فهو جَوابٌ؛ لأنّه ”'" لو قال لها: أنتِ طالقٌ ٽي كان طلاقًا . 
وكذا لو قالت لزوجها: أنا طالقٌ ولم تَقُلَ : منكٌ؛ لأنّ الرّوجَّ لو قال : أنتٍِ طالقٌ ولم يَكُلُ 
مني كان طلاقًا . 

ولو قالت لزوجها: أنتٌ يني طالقٌ» اا د 
طالقٌ لم يكن طلاقًا عندّنا”" خلاقًا للشّافعت 47 . 

ولو قالت: اخثَّرْتُ نفسي كان جَوابًا وإن لم يكن هذا اللْفْظَ من الرّوج طلاقاء وأنه 
كم ّت شرعًا بخلافي القياس بالتصٌ وإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما تَذكُر إن 
شاء الله تعالى: 

وأمّا الواقعٌ بهذه الألفاظ التي تَصْلُحُ جَوابًا فطلاقٌ واحدٌّ بائنٌ [عندنا] » إِنْ كان 
التفويض مُطَلَّقََا عن قرينةٍ اللات أن قال لها : أمرُك بيك ولم ينو اللات أمَا وُقوحٌ 
الطَلْقَةٍ الواحدة فلأنّه ليس في التفويض ما يُنْبِىٌ عن العدَّدٍ. وأمّا كوتُها بائنةً فلأنَ هذه 
الألفاظ جَوابٌ الكناية» والكناياتٌ على أصلنا مُنْبِياتٌ» ولأنّ قوله : مرك بِيَدِك جعل أمرّ 
نفسها بيّدِها فتّصيرٌ عند اختيارها نفسّها مالكة نفسهاء وإِنّما تَصيرٌ مالكة نفسها بالبائنٍ لا 
بالرّجعيٌ . وإِنْ قرنَ به ذكرَ الطلاقي بأنْ قال: مرك بيكُ في تطليقق» فاختارث نفسّها فهي 
واحدةٌ يمك الرّجعة فيها لأنه فوَضّ إليها الصَريحَ حيتٌ نص عليه وبه تين َ أنّه ما مَلْكها 
نفسَها وإثما مها التطليقة وها بين الفعل والمّوك؛ عَرَئنا ذلك بنصٌ كلايه بخلافي ما 
إذا أطلَقَ؛ لأنه لَمَا أطْلّقَ فقد مَلَكَها نفسّها ولا تملك نفسّها إلا بالبائن 

ولو قال: أمرُك بيَدِك ونَوَى اللات فطَلَقَتْ نفسّها ثلانًا كان ثلانًا ؛ لأنّه جعل أمرّها 
بِيَدِها مُطْلًَّا فِيُحْتَمَلُ الواحدُ ويُحْتَمَلُ القلاثُ» فإذا ّى اللات فقد نَوَى ما يحتمله مُطْلَّقُ 


)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «لأن الزوج». 
(۳) تقدمت قريبًا. )٤(‏ تقدمت قريبًا. 


(0) ليست في المخطوط . 


الأمر فصَحَتُْ نيَنّه» وإِنْ نَوَى الَتَيْنِ فهي واحدةٌ عند أصحابنا الثلاثةٍ خلا فَالزُفَرَه وقد 
فم اا نيما ا 

وكذا إذا قالت : طَلَقْت نفسي أو اختَرْتُ نفسي» ولم تَذْكُرٍ اللات في الجواب فهي 
ثلاثٌ؛ لأنّه جَوابُ تَفُويض الثَلاثِ فيكونٌ ثلانًا. وكذا إذا قالت : أَبَنْتُ نفسي أو حَرَمْتُ 
نع وزغي ذلك من لااد الى لطا عو 

ل اختّرْتُ نفسي بتطليقةٍ واحدة فهي بائنة لأنّه لما 

ى ثلانًا فقد فوّض إليها التلاتٌ [و] “هي أنَتْ بالواحدةٍ فيقعٌ واحدةٌ كما لو قال 
و ا ا ا ال 
تملك نفسّها إلا بالبائن 

ولو قالت: اختَّرْتٌ نفسي بواحدةٍ فهو ثلاث فرقًا بينه وبين قولها طُلَّقْتُ نفسي واحدةً . 
وجه الفرق أن معنى قولِها: بواحدةٍأي: بمَرَةٍ واحدة وهي يبارةٌ عن تَوَّحدٍ فعلٍ 
الاختيا حل رجو لا شاع يعدم إلى ا وانقِطاعٌ الل بينهما بالك 
بحيتٌ لا يَبْقَى بينهما أمرٌ بعدَ ذلك . وذلك إِنّما يكونُ بالتلاثِ بخلافٍ قولها: طَلَفْتُ 
قلي زا 9ا ا ادي انار ومو الطلاق و نسل اا 
فهو الفرق بين الفصاَيْنِ والله أعلّمُ . 

فصل [في قوله: اختاري] 

وأمًا قولّه : «اختاري»؛ فالكلامٌُ فيه يقعٌ فيما ذَّكَرْنا من المواضع 

في الأمر بالياء والجوابٌُ فبه كالجواب في الأمر باليدِ في جميع ما وصَفْنا؛ لان كُلَ 
[واحدة] ”© منهما تمليك الطّلاقٍ من المرأة» وتخييرُها بين أنْ تختارَ نفسّها أو زوجَّها لا 


يختلفانٍ إلا في شِيئَيْنٍ 
احيهما: أن الرّوجَ إذا نَوَى اللات في قوله : أمرُكِ بِيَدِكء يصحٌ» وفي قوله : اختاري» 
لا يصح ني القلاثِ . 

. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


(۳) زاد في المخطوط : «لا». (4) في المخطوط : «واحد». 


والاني: أن في قوله : «اختاري» لا بُ من ذكر التفس في أحدٍ الكلاميْنٍ إمّا في تَفُويضٍ 
الزوج وإمًا في جواب المرأة بان يقول لها: اختاري نفسّك وقول : اختَرْثُ أو يقول لها: ٠‏ 
ا ا ا O‏ 
لها: [اختارى الطلاق فتقول ا ايمول لها  ]:‏ اختاري فتقولٌ: اختَر 
الطلاقٌ» أو ذكر ما يَدُلُ على الطَّلاتٍ وهو تكرار الَخيرٍ من الرَوج بأنُ يقول لها 0 
اختاري فتقول : اخمَرْتُ» أو ذكر الاختيارة في كلام الرّوجٍ أو في كلام المرأة بان يقول لها 
الزوج : اختاري اختيارةً» [فتقول ات ار يقول ارج : احتاري] ‏ فتقول المرأةٌ: 
اخترتٌ اختيارةً» وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ القياسّ في قولِه : اختاري أن لا يقعَ به شيءٌ وإنٍ 
اختارّث ؛ لأنّه ليس من ألفاظ الطلاقي لُه . 

ألائرّى أن الرّوجّ لا يلك إد يقاعَ الطلاتي بهذا اللَفْظِ؟ فإ مَنْ قال لامرأيه [؟/1"5]: 
[اخترتك أو] 9 | خكزت نفسي لا تطلّقُ فإذا لم يمك إيقاع الطلاتي بهذا اللَفْظٍ بنفيه 
فكيف يملِكُ تَفُويضَه [إلى غيره] إلا أله جُعِلَ من ألفاظٍ الطلاتي شرعًا بالكتاب والسَنْةٍ 
والإجماع. 

أمَا الكِتابٌ : فقوله تعالى : یتام أل قل ریک إن كس ثرذت الْحَيَرةً لديا وَزَِتَهًا 
عا مَس وأ ا ا ی إلى قوله 20 عَظِيمًا» [الأحزاب: ۲۹-۲۸] أمر الله 
تعالى لته اڈ بتخییر نسائه بین اختيار النيراق والبقاء على التكاح والتبيُ ل خَيرَهُنَ على 
ذلك ولو لم 3 َع الفُزقة به لم يكن للأمر بالتخيير معنى . 

ووي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت : لَمَا أمِرَ رسولٌ الله لك بتخيير أزواجه بد 
بي فقال : «يا عائشةٌ إني ذاكرٌ ”7 لك أمرًا فلا عليك أنْ تعجَلي حتى تَسْتَامِرِي أَبَوَنِك؛» قالت : 
وقد عَم اله تعالى أن بي لم يكونا ليأُراني بفراقه قالت : فقرأ: 9« يتما سن قل ريك 
إن کش ردت الْحَيةَ لديا وها فعا مک ا سا چیک إلى قولِه: 
اج عَظِمًا) (الاحزاب: ۲۹-۲۸] فمَلْتُ أفي هذا أستأمِرٌ أبَوَيّ؟ فإني أ و 


. زيادة من المخطوط. (۲( زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في ا المخطوط : «أذكر)‎ )5( 


الآخِرةء وفي بعض الرّواياتٍ فقالت: بل أختارٌ اللّهَ ورسوله والدّارَ الآخِرةَ وفعل سائرٌ 
اراک ا فدل ا ار ار راا عى اام 

وات لامعا ف وو عن ساعد من الطتعابة شل غر وغماة وغ وع الله بين 
دوو رها اللي غ وار رعا رصي الله ضهم آذ 2 ا ارت ننتها في 
مجليها وق الطلاق وكذا بهو | أيضًا هذا الخيار بالخيارات الطَارئةٍ على التكاج وهو 
حيار المُْتَقَةٍ وامرأةٍ العِنْينٍ و َقَمُ المُْقةٌ بذلك الخيارٍ» فكذا بهذا وكذا اختَلّفوا في كيْفيَةٍ 
الواقع على ما تَذْكُرُ وذلك دليل أصلٍ الوّقوع إذ الكيْفيةُ من باب الصّفٍْء والصّفةٌ تَسْتَدْعي 
SS‏ 
NEE E,‏ و قّرينةٍ التفس فان اختيار الفراق " مُضَمَرٌ 
5 قوله تعالى : #إن كشن ترد الحو اليا وَرِيتَهَا [الاحزاب :۲۸] بدّليل ما يُقابِلّه وهو 
قوله : #وإن کش ترد أله وَرَسُولمُ € [الأحراب :۲۹] فدّل [ذلك] على هار اختيارٍ 
الفراقٍ كأنّه قال : «إن کش ثردت الْحَيَةَ ادا وزِسَتَهَاك مع اختيار راق رسول اللّه ب 
[فكان ذلك تخييرًا لهُنّ بين أنْ يخترْنَ الحياةً الدَنْيا وزيئتها مع اختيارٍ راق رسول اللّه 
]ا وبين أن يخترنَ الله ورسوله والدَارَ الآخرة فكنَ مُخْتاراتٍ للطلاتي لو اتد الدّنْيا 
أو كان اختِيارُمُنَ الدّنْا وزنبتها اختيارًا راق رسول الله لك إِذْ لم يكن معه ادنيا وزيتثها . 
والصّحابةٌ رضي الله عنهم جعَلوا للمُخَيّرَةِ المجلس . 

وقالوا *2: إذا اختارّث نفسّها في مجلسيها وقَعَ الطّلاقُ عليها فهذا مورد الشّرع في هذا 
اللَفْظ فيمْئَصَرٌُ كمه على مورد الشرع . 

[فإذا قال لها: اختاري فقالت: اختَرْتٌ لا يقع به شيء؛ لأنّه ليس في معنى مورد 
الشرع] ‏ فَيبقَى الأمرُ فيه على أصل القياس فلا يلح جوابًا ولأ قوله : اختاري معناه 
اختاري إيّايَ أو نفسّك فإذا قالت : اختّرْتٌ فلم تأتٍ بالجواب؛ لأنها لم تختّر نفسّها ولا 
زوجّها لم يق فيه شيءٌ وإذا قال لها: اختاري نفسّك فقالت: اختَرت فهذا جَوابٌ؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو متفق عليه . (۲) في المخطوط : «التفريق». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فقالوا». (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فلم». 


لأنها أحرَجَئه مَخْرَجّ الجواب كقوله اختاري نفسَّك فيَنْصَرِفٌ إليها كأنها قالتِ اخْتَّرْتُ _ 
نفسي . وكذا إذا قال لها اختاري فقالتٍ اخدّزت نفسي لما ذَكَرْنا أن معنى قولِه اختاري أي 
احتاري إِيّايَ أو نفسّك وقد اختارّث نفسّها فقد أتَتْ بالجواب . وكذا لو قالت: أختا 
نفسي يكونٌ جَوابًا استِخسانًا . 

والقياس: أن لا يكونّ جَوابًا؛ لأنّ قولها أختارٌ يحتملٌ الحالٌ ويحتملٌ الاستقبالٌ فلا 
یکول جَوابًا مع الاحتمالٍ. 

وجه الاستخسان: أن صيغة أفْعَلَ موضوعة للحال» وإلّما تُسْتعملٌ للاستقبال بقرينة 
السَينِ وسَوْفَ على ما عُرِفَ في موضعه . وكذا إذا قال لها: اختاري اختاري فقالت : 
اخدّرت فيكونٌ جَوابًا وإنْ لم يوجذ ذكرٌ التفس من الجانِبِينٍ جميعًا؛ لأنَ تكرارَ الاختيارٍ 
دَليلُ إرادة اختيارٍ الطّلاق؛ لأنّه هو الذي يقبَلُ التَعَدّدَ كأنّه قال : اختاري الطلاقٌ فيَنْصَرِفٌ 
الجوابٌ إليه . وكذا إذا قال اختاري اختيارة [فقالت: اخترت» أو قال اختاري] » 
فقالت : اختّرتٌ اختيارةً فهو جَوَابٌ؛ لأ قوله: اختيارةً يُفِيدٌ معلَييْنِ : 

احذهما: تأكيدٌ الأمر . 

والثاني: معن التو د راوه هَالتَقبيدٌ بها بوجت التَمَدد دل على آ نه أراد به التََخيِيرَ 
فيما يقبّلُ التَعَدّدَ وهو الطلاقٌ وإذا قال لها : اختاري الطلاقٌ فقالتِ اختّت فهو جَوابٌ لأنْه 
فرّضّ إليها [۲/ ١۷ب]‏ احتيارَ الطّلاقٍ نضًا فيَنْصَرِفُ الجوابٌ إليه . وكذا إذا قال لها 
اختاري فقالت : اختَرْتٌُ الطلاقّ؛ لأنْ معنى قوله: اختاري أي اختاري إِيّايَ أو نفسَك» 
فإذا قالت : اخّدتٌ الطلاقّ فقد اختارّث نفسّها فكان جُوابًا . 

ولو قال لها: اختاري . فقالتِ :اتوت أبى وأتي أو أهلي والأرُواجٌ» فالقياس : أن لا 
یکول جُوابًا ولا يقع به شيءٌ» وفي الاستِحُسانٍ ا 

وجه القياس: : أله ليس في لفظ الرّوج ولا في لفظٍ المرأو ما يدل على اختيارها نفسّها فلا 
يصْلْحُ جوابًا . 

وجه الاستخسان. أن في لفظها ما يَدُلٌ على الطَّلاق؛ لان المرأةً بعد الطّلاقٍ تَلْحِقُ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


د عبس ہر 
أبَوَيْها وأهلها وتختارٌ الأزواجَ عادةٌء فكان اختيارُها هؤلاء دَلالةَ على اختيارها الطْلاق 
فكأنّها قالت : اختَرْت الطلاق . 

وأمّا الواقمٌ بهذه الألفاظ فإِنْ كان التَخْييرٌ واحدًا ولم يَذْكُرٍ القلاتٌ في التَخِْيرٍ فلا يقعٌ 
إلا طلاق واحدٌ - وإِنْ نَوَى اللات في التَخْييرٍ - ويكونٌ بائتا عندّنا إن كان التفويض مُطْلَعًا 
عن قري الاق 997 . 
وقال الشّافعيٌ : إذا أراد الرّوجٌ بالتَخيرٍ الطلاق فاختارّث نفسّها ونَوَتِ الطلاق يقم واحدةٌ 
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حير (” امرأتّه فاختارَثُ زوبجها أو اختارّث نفسّها قال بعضُهم: إن اختارّث زوججها لا يقعٌ 
شي وهو قول عُمَرَ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وأبي الدَرْداءِ وزيدٍ بن ثابتِ رضي الله عنهم . 

وروي عن عَليّ رضي الله عنه أنّها إذا اختاررث زوجّها ق والتْجيحٌ 
لقولٍ الأوَّلِينَ لما روي عن عائشة رضي الله عنها [أتها قالت: راز سیول الله عله 
فاختزناه فلم يَعْدَ ذلك طلاق ‏ . 


وعن مسروقٍ عن عائشةً رضي الله عنها:] ”*' أنها سُيْلَّتْ عن الرَجُلٍ يُخَيْرُ امرأ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ »)5١٠‏ فتح القدير (5/ ١8)؛‏ البحر الرائق »)٤٠١۷ /١(‏ رد 
المحتار (۳/ 5٠‏ ")» المبسوط (5/ 25١6‏ 515). 

(1) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو قالت: اخترت نفسي ونوت وقعت طلقة وتكون رجعية 
إن كانت غلا للرجعة»» انظر: روضة الطالبين (۸/ ۹٤)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ۲۷۹)ء تحفة المحتاج (۸/ 
)٥‏ الغرر البهية (5/ 7367) . 

(۳) فى المخطوط: يرا . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : من خير نساءه» برقم (0777)» ومسلم» كتاب : الطلاق» 
باب : بیان أن تخيبر امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» برقم »)١41/(‏ وأبو داودء كتاب : الطلاق» باب: 

في الخيار» برقم »٠(‏ والترمذي» برقم (111/9)ء والنسائي» برقم (۳۲۰۳). وابن ماجه» برقم 
(۲۰۵۲)» وأحمدء برقم (55844). والدارمي» برقم (۲۲۹۹)» وابن حبان /١١(‏ 84)» برقم (/47571)» 
والبيهقي في الكبرى (۷/ ۰)۳۸ برقم »)۱۳١٤۸(‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۰)۸۷ برقم (٤۱۳۳)ء‏ وأبو 
داود الطيالسي في مسنده ))5٠١ /١(‏ برقم )14۳( وإسحاق بن راهويه في مسنده )/ «(A10‏ برقم 
4)١505( .‏ وعبد بن حميد في مسنده 2)41/١(‏ برقم »)١447(‏ وأبو يعلى في مسنده (۷/ 20770 برقم 
(47171)» وأبو عوانة في مسنده (۳/ 2»)١77‏ برقم (5554)» وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ 177)» برقم 
»)١19484(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۸۸) . 

() ليست في المخطوط. ٠‏ 


يكونٌ ”2 طلاقًا؟ فقالت: حََيّوَنا رسول اللّه له أفكان طلاقًا؟ ‏ ولأنّ التَخْييرَ إثباتُ 
الخيار ذ e‏ راا دازو جها ليل الاطراضو عن ر ا 
م IMSS‏ 200 : هي واحدةٌ 


ت و 


رجعية . 


وقال زيدٌ بن ثاب رضي الله عنه : إذا اختارّث نفسّها فهو ثلاث والتَرْجِيحٌ لقولٍ مَنْ 
قول يقع بائتا لا رَجْعيًا [ولا ثلانا؟ 9 ما أمّا وُقوعٌ البائنٍ : فلأ الرّوجَّ خَيّرَها بين أن تختارَ 


نفسّها لنفسِها وبين أنْ تختارٌ نفسَّها لزوجها ٠‏ فإذا اختارّث نفسّها لنفسها لو كان الواقة ° 
رَجُعيًا لم يكن اختيارها نفسّها لنفسِهاء بل لزوجها؛ إِذْ لزوجها أنْ يُراجعَها شاءث أو 
: 


وأما عَدَمُ وُقوع القّلاثِ وإنْ وُحَدَتْ نيه القلاثٍ في التَخْبرٍ فما ذَكَرْنا أن القياسٌ أن لا 
يقح بالاختيار شية؛ لأنّه ليس من ألفاظ الطّلاتي وإِنْما جيل طلاقًا بالشرع ضرورة صحَةٍ 
التخْيير› وح الضرورة يصيرُ مقضيًا بالواحدة البائنة» وإ كان التفويض مقرونًا بكر 
الطّلاقٍ بأنْ قال لها : اختاري الطلاق [فقالت : اخترت أو قال لها: اختاري] © فقالت : 
احتَرْتُ الطْلاق فهي واحدةٌ رَجْعيَةٌ ؛ لأنه لَمَّا صَرّحَ بالطلاقي فقد خَيَرَّها بين نفسِها بتطليقة 
رَجْعِيَةٍ وبين رَد التَطَلِيقةٍ كما في قوله: أمرُكِ بيك فن ذَكَرَ الثلاتٌ في التَخْييرٍ بان قال لها : 
اختاري ثلانّا فقالت: اختّرت يقعٌ التلاثٌ؛ لأنّ التنصيصٌ ”2 على الثّلاثِ ليل إرادةٍ 
اختيار الطلاق ؛ لأنه هو الذي يتَعَدَدُ» فقولّها اخترتٌ يَنْصَر 7 رف إليه فيقعٌ القَلاتٌُ» ولو كرّرٌ 
التَخْييرَ بأنّ قال لها: اختاري اختاري ونَوَّى بل واحدةٍ منهما الطلاقّ فقالتِ اختَرْث يمع 
ِْنانٍِ؛ لأنّ كَل واحدةٍ منهما تخييرٌ تام بنفسه لوجود ركه وشرطه وهو النّيَهُ والثّاني لا 


)١(‏ فى المخطوط : «أيكون». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: من خير نساءهء حديث (05174)» ومسلمء كتاب: 
الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» حديث (۷۷٤۱)ء‏ والترمذي» كتاب: 
الطلاق» باب : ما جاء في الخيار» برقم [لخدالفة والنسائي» حديث )۳٤٤٤(‏ من حديث عائشة . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «الوقوع». 

(5) زيادم من المخطوط . (7) في المخطوط : «التخصيص». 


pO GS TD 
يضْلُحُ تَفْسيرًا للأوّلٍ؛ لان الشّيء لا يْفَسَرُ بنفيبه ولا يضْلُحٌ جَوابًا أيضًا ولا عِلَةَ ولا حُكمًا‎ 
لرل فيكو ااا تكد والتكرا2 ليل إرادةٍ ”“ الطّلاقٍ» قولّها (" اخيّرتُ يكونُ‎ 
جَوابَا لهما جمياء والواقع كن واحدٍ منهما طلاقٌ بائنٌ يقم تطليقنان بائئتانٍ وكذلك إذا‎ 
ذَكَرَ القاني بحَرْفٍ الصّلةٍ بأنْ قال لها: اختاري واختاري أو قال: اختاري فاختاري؛ لأ‎ 
لاج سسا سس ب لوج ل تو‎ 
الحكم؛ كما يُقال: أَبْشْرْ فة فقد آنا الغوّتٌ» ويال قد أتاك الوت فأَبْشْرْء لكنْ ههنا لا‎ 
SR a E 

ولو قال لها: اختاري [۲/ ۷۷] اختاري اختاري» أو قال : اختاري واختاري واختاري 
أو قال اختاري فاختاري فاختاري فقالت : اخدّزت فهي ثلاث لما فلا . 

ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري فقالتٍ اختّرْثٌ الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرة 
فهو ثلاث في قول أبي حنيفة وعندهما: يق واحدةٌ. 

وجه قولهما: لياط ردك إل رايد EE‏ ؛ لأنالوة a‏ 
يوجدُ منها إلا اختيارٌ واحدةٍ فلا د ََعٌ به الرّيادةٌ على الواحدة كما لو قال لها : اختاري ثلاث 
فقالت : اختّتٌ واحدة . 

ولأبي حنيفة: أن الرّوجّ مَلَكَها اللات جملة والقلاثُ جملةً ليس فيها أولى ولا وُسْطّى 
ولا أخيرة فقولّها اختّرْتٌ الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرةً يكو لَعْوَّا فيَبِطلٌ تعييها ويَبْقّى 
قوله اختَرْتُ وأنّه يلح جَواب الكل . 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال لها: اختاري واختاري واختاري أو قال لها: اختاري 
فاختاري فاختاري فقالت : اخترت الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرة . 

ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري أو ذُكَرَ التَخِْيِرَيْنِ بحَرْفٍِ الواو أو بِحَرْفٍِ الفاء 
فقالت: قدا' ترت اختيارةٌ فهو ثلاثٌ في قولهم جميعًا؛ لأنَّ معناه اخيَرْثُ الكُلَ مر فيقمُ 
اللاك وإ لم يوجذ ذِكرٌ الس من الجانبينٍ جميعًا لما ذَكَرْنا أن التكرارَ من الرّوج دليل 
إرادة اختيارٍ الطلاق . وكذا إذا قالت: |= يوت الاختيارة أو قالتِ اخدَّرْتٌ مَرَةٌ أو بمّرَةَ أو 
دَفْعةً أو بدَفْعة أو بواحدة فهو ثلاث لما قُلْنا. 


(1) في المخطوط : «اختيار» . (1) في المخطوط : «فقولها» . 


ولو قالت: : قد طَلَقْتُ نفسي واحدة أو اخبّرْتُ نفسي بتطليقةٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ لما ذَكَرْنا 
في الأمر باليدٍ. ولو قال لها تقار ختاري NES‏ 
أو الوُسْطَى أو الأخيرةً فهو ثلاث وعليها آلف درهم في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ لا يقمٌ إلا واحدةٌ غيرَ أنّها إِنٍ اختارّث نفسَها بالأخيرة كانت تطليقة واحدةً وعليها 
الف درهم» وإِنٍ اختارّث نفسّها بالأولى أ و بِالوْسْطَى كانت واحدة ولا شيءَ عليها . 

ا ا ليطن أو الأخيرة لفو لأثه ملكها 
التلاتٌ جملةً والتلاثُ المْمَلَّكةٌ جملة ليس لها أولى ولا وُسْطَى ولا أخيرةً فكان التَعْيينُ 
ههنا ”" لَعْوَا فبَطلّ التَعيينُ وبق ”" قولّها اخسّدتُ . 

ولو قالت: اخيَروتٌ طَلُّقَتْ ثلانًا وعليها الألفُ كذا هذا. والأصلّ عندّهما أن اختيار 
الأولى أو الؤُسْطَى أو الأخيرة صَحيحٌ ولا يقعٌ إلأواحدةٌ غير أنّهما يقولانٍ لايَلْرَمُها 
الألف إلا إذا اختارتٍ الأخيرة؛ لأنْ كل واحدٍ من التَخْييراتٍ تخبيرٌ على جِدةٍ؛ لاله كلام 
تام بنفيه ولم يُذْكز معه حَرْفُ الجنع فِيّعَلُ الكُلَ كلامًا واحدًا فبقي فبقي کل واحدٍ منهما 
تخييرًا تاا بنفسه فَيُمْطَى لكل واحلٍ منهما حُكمّ نفیه . والبدل لم يُذْكَْ إل في التَخْمِيرٍ 
الأخير فلا يجب إلا باختيار الأخيرةء ولو ذَكَرَ خَرْفَ الواوٍ أو حَرْفَ الفاء فقال: اختاري 
واختاري واختاري بالف درهم أو قال : اختاري فاختاري فاختاري a‏ 
اختتثٌ الأولى أو الوُسْطَّى أو الأخيرةً فعندٌ أبي حنيفةً لا يختلِفُ الجوابٌُ فتطْلُنُ ثلانًا 
وعليها ألفُ درهم لما ذَكَرْنا وعندهما لايق الاق في هذه الصورة؛ لأنّه َمَا جمع بين 
الشخبيراتِ القلاثِ حف الجمْع جعل الكل كلامًا واحدًا وقد أمرها أن تُحَرّمَ نفسَها عليه 
بالف درهم فلا تملك التَحريمَ اقل من ذلك > كما إذا قال لها : طلّقي نفسّك ثلانًا بالف 
درهم فَطَلَقّتْ نفسّها واحدةٌ آنه لايقمٌ شي لما فنا كذا هذاء واللّه أعلّم بالضّواب . 


فصل [في قوله: أنت طالق إن شنت] 


وأمًا قوله : أنت طالنٌ إِنْ شعت» فهو مثلٌ قولِه : اختاري في جميع ما وصَفْنا؛ لأنّ كَل 
واحدٍ منهما تمليكٌ الطلاق إلا أنَّ الطّلاقَ ههنا رَجْعيٌ وهناك بائنٌ؛ لأنْ المُمَوْض ههنا 


)١1(‏ في المخطوط : «منها» . (۲) في المخطوط: «ويبقى». 
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صَريحٌ وهناك كناية . 
وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ إن أ* خُبَبْتٍ أو رَضِيَتْ أو هَوَيْتٍِ أو أرَدْتِ؛ٍ لأنه عَلْقَّ 


الطلاق بفعلٍ من أفْعال القلب فكان مل قول : إن شعت . 

وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ حي شئتٍ أو أبن شعت أو آيتما شعت أو حا عقت 
فهو مثلٌ قولِه أ شنت» لان دیک ویر اسم تكان واماء لا فبهماء ولاتعأ 
TT‏ 
طالقٌ إِنْ شعتٍ وكذا إذا قال لها: آنتِ طالقٌ كم شئت أو ما شت غب أزالها أن طا 
نفسّها في المجلس ما شاءث واحدة أو د ع o yT‏ 
وقد العلا هو العدُوالعدةُ هو الواقغ. . وكذا كلمةٌ اما في مثلي هذا الموضع 
لبيانٍ القدرٍ يقال : كَلْ من طعامي ما شئتٌ أي القدرٌ الذي شئتٌ . 


ولو قال لھا : آنتِ طالقٌ إذا شئتٍ أو إذا ما شئت أو می شئت أو مَتَى ما شئت فلّها أن 
تعلق نفسّها في أي وقتٍ شاءث في المجلسٍ أو بعد القيام عنه» لما مر وليس لها أن 
تُطُلَّقَّ نفسّها إلا واحدة ؛ لاله ليس في هذه الألفاظِ م يَدُلَ على التكرار على ما مر بخلانٍ 
قولِه : أنتِ طالقٌ كلما شئتء فان لها أن تطَذّقَ نفسَها مَرَةٌ بعد أخرى حتّى يُطَنْقَ نفسّها 
ا ا ل ل ل أنتِ طالقٌ وهو 
الطلاقٌ» لكته عَلَقّه بالمشيئةً بكلمة «كلّما»» وأنّها تقء تقتّضى تكرارَ الأفعال فيتكرّرٌ المُعَلَّقُ 
بكر الشرط . وإذا و اللات عند المشيات المُكررة ”ْمَل التعليڻ عند أصحابنا 
القلائٍ خلاقا لر حتی لو تزوَجَث بروج آخَرَُمَ عادث إلى الرّوج الأول فعلَقَّث نفسّها لا 
a E TS‏ تَقَدَم؛ ولان 
المُعَلّقَ بل م مَشيئةٍ والمُمَوَّض إليها تطليقةٌ واحدةٌ؛ وهي البائنة مُفْمَضّى قوله : أنتِ طالقٌ 
فلا تملك اللات . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ كيف شئتء طَلْقَتْ للحالٍ تطليقة واحدة بقوله : أنتِ طالقّء في 
.. قول أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ لا يقم عليها شيء مالم تَشَأْ والحاصِلٌ أن عند 
أبي حنيفة في قوله : أنتٍ طالقٌ كيِفَ شئت لا يتعَلّقُ أصل الطلاقي بالمشيئة بَلِ المُعَلَنُ 


(1) في المخطوط : «المذكورة». 


GD‏ کر يدق ا 


بالمشيئة صِفة الواقع تََقَيَدُ مَشيَتّها بالمجلس» وعندهما (تَتَعَلّقُ بالأصل والوصفِ 
ا SM‏ 

وجه قولهماء أنّ الكيّفيّة من [باب] ‏ الصّفَةٍ وقد عَلَقَ الوصفٌ بالمشيئة» وتعليق 
الوصفي بالمشيئة تَعلِيقُ الأصل بالمشيئة لاستّحالةٍ وجود الصّفةٍ بدونٍ الموصوففيء وإذا 
تَعَلَنَ أصلٌ الطّلات بالمشيئة لا يرل ما لم توجَدٍ المشيئةٌ . 

ولأبي حنيفة أن الرّوجَ بقولِه : أنتِ طالقٌ كيْفَ شئتء أوقَعَ أصلّ الطلاقٍ للحالٍ 
وقَوّضٌ تَكييفٌ الواقع إلى مَشِيئَتِها ؛ لأنّ الكيفيّة للموجود لا للمعدوم إذالمعدوم لا 
يحتملُ الكيفيةَ فلا بُدَ من وجود أصلٍ الطلاقي لَعَخَيرَ هي في الكيْفيةَ» ولهذا قال بعض 
المُحقَّقِينَ في تعليل المسألة لأبي حنيفة NS‏ 
فلا بد من الوجودء ومن ضَّرورة الوجود الوُقوعٌ ثم إذا شاءث في مجلسها فإِنْ لم يَنْو 
لوج البينونة ولا اقلا فشاءث واحدة بائنة أو ثلانً كان ما شاءث؛ لان الوح وض 
الكيّفيّة إليها فإِنْ نَوَى الرَوج م البينونة أو اللات فإذا ‏ واقَقَتْ مَشِيئَتّها نيه اوج بأنْ قالت 
في مجلسها ل ا 
ثلاثٌ؛ لان الرّوجَ لو لم تَكُنْ منه نيّة فقالت: شعت شئت واحدة بائنة أو ثلاناء كان الواقع 
الا او يي ا SC‏ 
شعت ثلانًا . وقال الرُوجٌ: تَرَيْثُ واحدةً لايقمٌ بهذه المشيئة شيء آخَدُ في قول أبي حنيفة 
سِوّى تلك الواحدة الواقعة بقوله : أنتِ طالقٌ إلا إذا قالت : شعت واحدة ثانية ”أ فتَصيرُ 
افر ا ارو تا وي ع eS N‏ 
حنيفة أنه إذا قال لها: طَلّقي نفسَك واحدة فطَلَقَتُْ نفسّها ثلانًا لا يقح شيءٌ» وعندهما يقعٌ 
واحدةٌ وسَتَذْكُرُ أصل المسألةٍ في موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو قالت: شئتٌ واحدة N NENE‏ 


3 
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قولهم جميعًا؛ أن المذهبّ عندّهم آنه إذا قال لها : طَلّقي نفسّك ثلانًا إن شئتٍ» ٠‏ فطلقَتْ 
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نفسّها واحدةً لا يقعٌ شيء لما ذَكَرْنا في الفصل الذي يليه إلا أن عند أبي حنيفة قد وقَعَتْ 


. في المخطوط : #يتعلق الأصل والوصف بالمشيئة»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط: «فإن».‎ )۲( 
. في المخطوط : «بائنة؛ . (6) في المخطوط : «بائنة)‎ )5( 


ةي ساس ہس 7m‏ 
طَلْقةٌ واحدةٌ بقوله: أنتِ طالقٌ حال وجوده؛ وإِنْ لم تَشَّأ المرأةٌ شيئًا حتّى قامّتْ من 
مجلييها ولا نة للرّوج أو نَوَى واحدة فهي واحدةٌ يمك الرّجعة في قول أبي حنيفة؛ لأنّها 
كَل وهي مُتبقَنُ بهاء وعندهما لايق شية وإ شاءث لخُروجٍ الأمرِ عن يدها . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ إن شئتٍ» فقالت : شعت إِنْ كان كذاء فإنْ عَلَقَثْ بشيءٍ 
موجود نحو ما إذا قالت: إِنْ كان هذا لَّيْلاً أوتَهارًا أو إنْ كان هذا أبي ول امل انمي 
ونحوٌ ذلك يقعٌ الطلاقٌ؛ لأنّ هذا تَعلِيقُ بشرط كائنء والتعليق بشرطٍ كائن تَنْجِيزُء ون 
عَلَقَتْ بشيء غير موجودٍ فقالت: شئ شئتٌ إِنْ شاء فلا يَخْرُحُ الأمرُ من [1/ ۷۸ب] يّدِها 
حتّى لا يقعٌ شيء وإ شاء قُلانٌ؛ لاه رض إليها الَنْجِيرَ "“ وهي انث بالتعليق > 
والتنجيز غير التعليق؛ لان التنجيرٌ تطليقٌ» والتعليقٌ يمين فلم تأت بما فرّضّ إليها 
[وأعرَضَت عنه لاشتغالها بغيره فيَبِطلُ التفويض] 7" . 

ولو قال لها أنت طالقٌ إِنْ شاء فُلانٌ يتقَيَدُ بمجلس علم فُلانِ؛ فان شاء في مجلس عليه 
وقح الطّلاقُ وكذلك إذا كان غائبًا وبَلَعّه الخبَرُ يقتّصِرٌ على مجلس عليه ؛ لأنّ هذا تمليك 


)١(‏ التنجيز : تفعيل من نجزء وله في اللغة عدة معان منها الفناء والذهاب. يقال: نجز الشيء ونجز إذا 
فني وذهب فهو ناجزء ومنه الانقطاع يقال نجز الكلام: إذا انقطع ومنه الحضور والتعجيل. يقال نجز 
الوعد ينجز نجرًا : إذا عقر ومنه قضاء الحاجة. يقال: نجزت الحاجة إذا قضيت . 

ويستعمله الفقهاء في الحضور والتعجيل . والأصل في الطلاق التنجيز إلا أنه يقبل التعليق باتفاق الفقهاء 
فالطلاة ق الجر : هو الطلاق الخالي في صيغته عن التعليق والإضافة» كقوله : أنت طالق» أو اذهبي إلى بيت 
أهلك» ينوي طلاقها . انظر الموسوعة الفقهية .)۳١/۲۹( »)٤۷ /۱٤(‏ 
(۲) الطلاق المعلق على شرط : التعليق على شرط هنا هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلق أو المطلقة أو غيرهماء أو لم يكن من فعل أحد . فإن كان من 
فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يميئًا لدى الجمهور مجازّاء وذلك لما فيه من معنى القسم» وهو: تقوية 
عزم الحالف أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه» كما إذا قال لزوجته : أنت طالق إن دخلت دار فلان» 
أو: أنت طالق إن ذهبتٌ آنا إلى فلان» أو أنت طالق إن زارك فلان. . . فإن كان الطلاق معلقًا لا على فعل 
أحدء كما إذا قال لها : انك طالق إن شت القن ا كان ا دوا يسم ياء لاء من الین 
فيه» وإن كان في الحكم مثل اليمين» وهنالك من الفقهاء من أطلق عليه اليمين أيضًا. وأدوات الربط 
والتعليق هي : إن وإذاء وَإِذْمَاء وکل› وكلماء ومتى » ومتى ماء ونحو ذلك > كلها تفيد التعليق بدون 
تكرار إلا : كلماء فإنها تفيد التعليق مع التكرار. وقد يكون التعليق بدون أداة» كما إذا قال - لها: علي 
اكد افطل عدا و ا حي الطلاق إن ل انحل ذا رهوءة ی ا ا 
العرف . انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ ۳۸-۳۷) . 
(۳) ليست في المخطوط . 
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LER TS‏ ا 
الطَلاقٌ إذا وُجِدَ الشَرطٌ في أيّ وقتٍ وج ولا يتة يتقيّدُ بالمجلس ؛ ؛ لأنّ ذلك تعليق الطلاق 
بالشَّرطٍ» والتَعليقُ لا يتقَيّدُ بالمجلس ؛ ؛ لأنّ معناه إيقاعٌ الطلاقي في رَمانِ ما بعد الشرط 
فيَتِفُ الرقوعٌ على وقتٍ وجود الشَرطٍ ففي أي وقتٍ وُجِدَ يقح والله عَرّ وجل أعلَم . 
فضل [في قوله: طلقي نفسك] 

واا لات لمك توروايت مارجا جه الكت ار لاء ويقتَصِرٌُ على 
المجلس كقوله : : أنتِ طالقٌ إِنْ شئتٍ ”. وعندَ الشافعيّ : هو تَوْکیل ولا يقتَصِرٌ على 
المجلس قَيَدَه بالمشيئة أ ولم يُقَيّدْه 7" . 

وأجمّعوا على أنّ قوله لأجّبيٌ : طَلَّقِ امرأتي» » تَؤكيلٌ ولا يتقَيّد بالمجلس» وهو فصل 
التؤكيلك فإِنْ قَيَدَه بالمشيئة بأنْ قال له : طَلّقِ امرأتي إِنْ شئتٌء فهذا تمليك عند أصحابنا 
القلاثة وعند َُرَ هو تَوُكيلٌ فوَقَمَ الخلافٌ في موضِعَيْنِ . 

أمّا الكلامُ مع الشّافعيٌ فوّجْه قوله أنه لو أضاف الأمرَ بالتطليق إلى الأجئبيّ بِيّ ولم بيد 
بالمشيئةٍ كان تَؤكيلاً بالإجماع» فكذا إذا د ل E‏ 
يختلف إلا الشَخْصٌ والصيغة لا تخمَلِفُ باختلافٍ الشخْصٍ . وكذا إذا َد 7 بالمشيئة ؛ 
لأنْ التَقْيِيدَ بالمشيئة والشّكوتٌ عنه بمنزلة واحدة؛ ؛ لأئها تلن نفسها بتشيئيها واختيارها 
ِذْ هي غيرُ مُضطرَةٍ في ذلك فكان ذِكرٌ المشيئة لَغْوًا فكان مُلْحقًا بالعدم فيَبْقَى ي فيبْقَى قول : طُلّقي 
نفسّكء وأنّهِ تؤكيلٌ لما ذَكَرْنا فلا يتقَيّدٌ بالمجلس كما في الأجتّبيٌ 


ولنا البيان أنّ قوله: لامرأته طَلّْقي نفك تمليكُ وجوة ثلاثة: 

احذها: أنّ المُتصَدَفَ عن ملكِ هو الذي يتصرف برأيه وتَذْبيرِه واختياره» والمرأة بهذه 
الصَّفَةٍ ٠‏ فكانت مُتَصَرّفةَ عن ملكِ فكان تَفُويض التَطليتٍ إليها تمليكا بخلاف الأجتبي ؛ لأن 
نَم الرَايّ وَالتَدبِيرَ للرّوج والاختيارٌ لهء »> فكان إضافةٌ الأمر إليه تؤكيلاً لا تمليكا . 


.)۹1/6( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/2)6578-6557 العناية مع فتح القدير‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا قال طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا وقع عنده طلقة واحدة. انظر: رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة .)٤١١/١(‏ 

(۳) في المخطوط : «(قيده) . 


ةي سدس ہر 


والثاني: أن المُتَصَرَفَ عن ملكِ هو الذي يتصرف لنفسه» والمُتَصَرّفَ عن تَؤكيلٍ هو 
الذي يتصرف لغيره؛ والمرأةٌ عاملةٌ لنفسها لأنّها بالتَطليقٍ تَرْقَمُ قيْدَ الغير عن نفسها فكانت 
مُتَصَرّفةَ عن ملك فأمًا الأجتَبنٌ َي فإنه عاِلٌ لغيره لا لنفسه ؛ لأنْ مَنْفَعةَ عَمَلِهِ عائدةٌ إلى غيره 
فكان مُتَصَرهَا عن تَوكيلٍ وأ نر لاعن اف 

والفايث: أن قوله لامرأيّه : طَلّقي نفسّكء لا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ تَؤكيلاً؛ لأنَّ الإنسان لا 
يصْلُحُ أن يکود وكيلاً في حم نفسه فلم يُمْكِنْ أن تُجْعَلَ وكيلةً في حقٌّ تطليقٍ نفسِهاء 
ويُمْكِنُ أن تُجْمَلَ مالكة للطْلاتي بتمليكِ الزُوج فَعيّنَ حَمْلُه على التَمْلِيكِ بخلافٍ الأجتبيٌ 
لاله اعطق ری العيرء راا يلخ ريل في عق هرد الله او 

وما الكلامُ مع زُكَرَ فوَجْه قوله: آنه لو أطَلّقَ الكلام لكان نوكيل فكذا إذا قَيَدَه بالمشيئة 
لما مر أن التَقْيدَ فيه والإطلاق على السّواء ؛ لله إذا طلْقَ لن عن مشيئة [و] © لا محال 
لكؤنه مُخْتارًا في التطليق غير مُضْطرٌ فيه . 

ولنا وجه الفرق بين المُطُلَقٍ والمُقَيّْدِ: وهو أن الأجنّبِيَ في المُطْلّقِء فيتصَرّفٌ راق 
الغيرٍ وتَدْبِيرِه ومَشِيمَيهِ فكان تَؤكيلاٌ لا تمليكا. اماي اا ن عن رأ نفب 
وتَدْبِيرٍ نفسه» ومَشيئَيِهِ وهذا معنى المالكيّةٍ؛ وهو التَصَرُفٌ ”" عن مَشِيئَيِه وهذا فرق 
E‏ 

وأا قولّه : التقييدٌ بالمشيئة وعَدَّمُه سَواء؛ لأنّه مَتَى ما طَلَقَ طَلّقّ عن مَشيعة» فمَمْنوعٌ 
هما سَواءٌ» وأنّه مَتَى طَلَّقَ طْلَقَ عن مَشِيئةٍ؛ فإنَ المشيئةً تُذْكَرُ ويُرادُ بهما اختيارٌ الفعل 
وتاكة: وهو الست الان بشي الغ والأشطراذ وهو الست رلا لاض ت ا 
تعالى» فان الله تعالى يتوّلّى تخليقّ آفعال الوباد واللّه تعالى غيرُ مَغْلوب ولا مُضطرٌ في 
فعله وهو التَخْليقٌ› E e‏ 

كذا وإِنْ شئتٌ لم أَفْعَلُء أي : إن شئت آنَرْتُ الفعلٌ على الترك وإِنْ شئتُ آئَرْتٌ اترك على 
الفعل» وهو المعنيٌ من قولنا: المكرّه ليس بمُخْتارٍ» والمُرادُ من المشيئة المذكورة ههنا 
...هو اختيار الإيئارٍ لا اختيارٌ [؟/ 8/اب] الفعل وتَرْكه ؛ لأا لو حَمَلْناه عليه لَلَغا كلامه» ولو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يتصرف». 
(۳) في المخطوط : «المتصرف». 


>. بائ الصناج جأ‎ GD 


حَمَلْناه على اختيار الإيثارٍ لم يل وصيانة كلام العاقِلٍ عن اللَغْرِ واحبٌ عند الإمكانء 
واختيار الإيثارٍ في التَمْلِيكِ لا في التَؤكيلٍ لما ذَكَرْنا أن الوكيل يعمل عن رأي الموّكُلٍ 
وتَذْبيرِهء وإنّما يَسْتَعيرُ منه العبارةً قط فكان الإيثار من الموّكل لا من الوكيلٍ . 

وأما الحُمَلّكُ فإنما يعملٌ برأي نفيه وتَدْبيرِه وإيثاره لا بالمُمَلّكِ فكان التفييد بالمشيئة 
يدا والاصل أن اتَؤكيل نة هو الإنابة» والتفويض هو التشلي بالكل لذلك ّى 
مَشايخُنا الأوّلَ وكيا والثّاني َفُويضَاء وإذا بت أن المُقَيدَ بالمشيئة تمليك والمُطلَقَ 
تَؤكيلٌ والتمليك ‏ بق يتم على الاين لما رثا أنّ المُمَلّكَ إِنْما يملِكُ بشرط الجواب 

في المجلس لأنّه نما يملِكُ بالخطاب؛ ؛ وکل مَخْلوقٍ خاطبَّ غير يَطْنّبُ جَوابَ خطابه 

في المجلس فلا يمك هيه عنه لما مَرَ ثم ج التؤكيلٌ لا يقتَصِرُ على المجلس ؛ ؛ لأنّ الوكيل 
لا يمه القيامُ بما وُكُلَ بتَحْصِيلِه في المجلس ظاهرًا وغالبًا؛ ؛ لأنّ التَؤكيل في الغالب 
يكونُ بشيء لا يَحْضُرُه الموَكُلُ ويفْعَلُ في حال َيه ؛ لأنه ذا كان حاضِرًا يَسْتَغْني بعبارة 
نفيه عن استعارة عبارة غيره . 


ر ا 


فلو تَمَيدَ التؤْكِيلٌُ بالمجلس لخلا عن العاقبةٍ الحميدة وکود سنا وملك هه عنه؛ 
لأنّه وكيلّه فيملِك عَرْلَه» ولوأ اراد بقوله طَلّقي نفسَكِ ثلانا فقد صار الثَلاثُ بيّدها؛ لان 
معنى قوله : إيَاها طَلّقي [نفسَكَ] ”" أي : حَصلي طلاقًاء والمضْدَرٌ يحتمل الخُصوصٌ 
والعمومٌ ؛ له اسم چئ فإذا ری به اثلا فقد ری ما يحتمل کلائه فح كه ولو 
الوا ال لاف ار ليذ وحور رار د ل سا مان 
ما بيّنَا فيما تَقَدَمَ . وإن لم يكن له نيه بد تصرف إلى الواحدٍ؛ لأنّه مُتَيَقَنّ به ولأن الأمرَ 
المُطَلَّقَ بالفعل (في الشاهد د ا 
المتَعارَفٍ . 

ألا وى [أنَ] ‏ مَنْ قال لعُلامِه : استي هذه الأرضّ وكانتِ الأرض لا تَصْلّحُ للرراعة 
إلا بئلاثِ مَرَاتِ صار مأمورًا به» وإ كانت تَصْلُحُ بِالسَفْي مَرَ مَدَةّ واحدةً صار مأمورًا به» 
ومَنْ قال لعُلامِه : : اضرب هذا الذي استَحَفٌ بي يَنْصَرِفُ إلى ضَرْبٍ يقعٌ به التأديبٌ عادة 


لسس _بخ اشم 
)١(‏ في المخطوط : «فالتمليك». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ينصرف». )٤(‏ في المخطوط : «صرف». 
(0) ليست في المخطوط . 


<« سس را 
ويَحْصْل به المقصودٌ وهو الانزجارٌء ومَنْ أصابَّتْ تَوْبّه نَجاسةٌ فقال لجاريّتِه : اغْسِليه لا 
تَصِيرٌ مود تورة إلا بعل مُحَصّلِ للمقصود د وهو طهارةٌ التوب دَلَ أن الأمرّ المُطْلَقَ في 
الا ال ن موا وا ا ا 
فرلا الامزايه طلقي تقك ملف ققد تبه الطلاق الخنطل للك وقد ١‏ بذ 
به الطَلاقٌ المُبْطِلٌ لجل المحَلَيَةٍ سَدًا لباب التّدارُكِء فأيّ ذلك نَوَى انصَرَفَ إليه ثُمْ إذا 
صَحَتْ نيّةٌ القلاثِ فن طَلَقَتْ نفسّها ثلانًا أو اندَمَيْنِ أو واحدة وقَعَ؛ لأنَ الرُوجَ مَلَكَها 
اللات ومالك القلاثِ له أنْ يوقِمَ الثّلاتَ أو الانتَيْنِ أو الواحدةً كالروج سَّواءء بخلافٍ ما 
إذاقال لهاب أن طالة إن شعت أو أوَذك ار رفت آل إذا شعت أو می شت أو مَتَى ما 
شعت أو أين * شئتٍ أو حيثٌ شئتٍ ونحوّ ذلك ونَوّى اللات أنه لاايصحٌ لما مَرَ أن قوله: 
أنتِ طالقٌ صِفةٌ للمرأةٍ وإلّما يَنْبْت الطلاقُ اقتضاءَ ضرورة صحَة التَسْمِيةٍ بكَوْنها طالقًا ولا 
ضَرورةً في قَبولٍ ني الٿلاثِ فلا يبت في حقّه . 

ولو قال لها: طلّقي نفسَكِ ثلانّاء فطَلَقّتْ نفسّها واحدةً فهي واحدةٌ في قولهم جميعًا ؛ 
لأن الرّو جَ مها اللات ومالك القلاثِ إذا أوقّمَ واحدة تَمَع كالزوج» وهذا لاه لَمَا ملَكَها 
التلات فقد مَلّكَها الواحدةً؛ لأنّها بعضل التلاثِ» وبعض الممْلوك يكونٌُ مَمْلوكًا . 

ولو قال لها: طَلّقي نفسَكِ واحدةً» فطَلَقَتْ نفسها ثلانًا [لم يقغ شيء] “في قول أبي 
حنيفةً . وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: يقعٌ واحدة. 

وجه فولهما: أنّها أتَثْ بما فض الرّوجٌ إليها وزادث على القدر المُفَوّضٍ فيقمٌ القدرٌ 
المُفَرَضٌ وتَلْغْو الرّيادة كما لو قال لها: طَلْقَى نفسّك واحدة فقالت: طَلَّقْتُ نفسي واحدةً 
واحدة واحدة أنه يقع واحدة وتَلْغو الرّيادةٌ كذا هذا . 

وكذا لو قال لها: طُلّقي نفِسَكِ فقالت: أَبَنْتُ نفسي» تَقَعُ واحدةٌ رَجْعيَةٌ وغو صِفَةُ 
البينونة لما قُلْنا كذا هذا. 

ولأبي حنيفة وجوة من الفقه: 


احذهاء أنّه لو وقَّعَتِ الواحدة إِما أن تَمَعّ بطريت الأصالة مقصودًا أو ضِمْئًا أو ضَرورةً 


. في المخطوط : «وهو». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وُقوع التَلاثِ لا سبيل إلى الأول ؛ لأنه لم يوجذ إيقاعٌ الواحدة بطريتي الأصالة لانعدام لفظ 
الواحدة [ووجود لفظ آخَرَ وكذا لم يوجذ وق وُقوع الواحدة بطريتي الأصالة] ؛ 0 
ذلك عند قولها [طلقت] ۷۹/7 نفسي وسّكوتها عليه» ووقتَ وُقوعِها مع القَلاثِ 
عند قولها ثلاناء ولا وجة للقاني؛ لأتها لم تملك القلاث إذ الوح لم يُمَلْكها اللات فلا 
تملك إيقاعَ الثلاثِ فلا يقعٌ القلاثُ فلا د قح الواحدةٌ ضِمْنًا لوؤقوع التلاثِ فتَعَذَّرَ القول 
بالوقوع أصلاً بخلافي ما إذا قال لها : علقي نفسَك ثلانا فطَلََتُْ نفسَها واحدة لان هناك 
فده اللات فمَلَكَتٌ إيقاعَ التلاثِ»ء ومالك إيقاع التلاثِ يملِكُ إيقاعَ الواحدة؛ لأنَّ 
مخف التكلوك لورد وههنا اة لما ا : 

٠‏ وبخلافي ما إذا قال لها: علقي نفسك ”© واحدة ققالت : طَلَقَتْ نفسي واحدة واحدة 

واحدة؛ لأن َم أ أومَعَتِ الواحدة بطريق الأصالة لوجود لفط الواحدة وقتّ "" وُقوعها 


بطريقٍ الأصالة فَوَقَءَ َعَثْ واحدةٌ بطريتي الأصالة د ثم اشْتَعَلَتْ بغيرها وهو غيرٌ مَمْلولٍ لها 
فلّغا. 
وبخلافيٍ ما إذا قال لها: طُلّقي نفسّك فقالت: قد أبَنْتُ نفسي؛ لأنَّ هناك أوقَعَتْ ما 


فض هط لاا 09 ةماطلا نعي الأ اھا زادَتُ 
على القدر المُمَوَض صِفةً البينونة فلَعّتْ وب 5 
والثاني: أن المرأةً بقولها : طَلَفْتُ نفسي ثلانًا أعرَضَتْ ض الرّوجٌ إليها فيبْطْل 
اليا ا م ار المي 
ودلالة أنه أعرّضْتْ عَمّا فرْض إليها أنه فوّضٌ إليها الواحدةً وهي أَنَّثْ بالقلاثِ؛ والواحدةٌ 
TS‏ ل 
0 لا يكونٌ غير نفيه لكنّها غيدُ الواحدة لفظا وحُكمًا (ووقتًا) " . 
أمَا اللّمْظ فان لظ الواحدة غيرُ لفظ التلاث . وكذا حُكمُهاء غير حكم الثلاث . وأمًا 


ت 
ا 
0 


ل ؛ لأنْ الواحدة تَمَعْ عند قولِها 
)١(‏ ليست في المخطوط. () زاد في المخطوط : : «طلقت». 
(۳) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : : اووقَّتَ». 


(5) في المخطوط : «بكلام» . (5) في المخطوط : : (اووقتٌ وقوع». 


طَلَقْتُ نفسي والثّلاتٌ تَمَعُ عند قولها ثلانًا لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أن العدّدَ وهو الواقعٌ على 
معنى أنه مَتَى افَْرَنَ بكر الطّلاقٍ ذِكرُ عَدَّدٍ لايقمٌ الطّلاقُ قبل ذكر العدّدِء ويّقِفُ أوَلُ 
الكلام على آخِرِه فصارتٍ المرأةٌ باشتِغالِها بكر الثّلاثِ لفظًا مُعْرِضةٌ عن الواحدة لفظًا 
ومُحكمًا ووقتٌ وُقوع الطلاقي لصَير ورَيها مُشْتَغِلة بغيرٍ ما مَلَّكَتْ تاركةً للمَمْلوكِ 
والاشتغال بغير الممْلوك دَلِيلُ الإعراض عمًا مَلَكَّتْ؛ والإعراضٌ عن ما مَلَكَتْ يوجِبُ 
بُطلانَ التَمْلِيكِ وُروج الأمرٍ عن يدها بخلافٍ ما إذا قال لها: طُلّقي نفسَك ثلانًا فطَلَقَتُْ 
نفسّها واحدة؛ لأنَ هناك ما أعرّضَث عَمَّا فوّض إليها؛ لأنّه فوّض إليها اللات وتَفُويضض 
التلاثِ فويض الواحدة؛ لأنّ التّفويضٌ تملك وتمليكٌ الثلاث تمليكُ الواحدة؛ لأتها 
من أجزاء الَلاثِ وجزءٌ المملوك مَمْلوك فلم تَصِرْ باشتِغالِها بالواحدةٍ مُشْتَفِلة بغير ما 
مَلَكَتْ ولا تاركة للمَمْلوكِ . فأمًا تمليكُ الجزءٍ فلا يكوك تمليكٌ الكل فافترقا . 

والفايث: أن الرّوجَ لم يُمَلّكها إلا الواحدةً المُنْقَرِدةَ» وما أنَتْ بالواحدة المُتْفَرِدةٍ فلم 
تأتٍ بما مََكَها ارج فلا يقعُ شي كما لو قال لها: طَلّقي نفسّك فاعتقّث عبدهء ولا شَكَ 
أن الزّوجَ لم يُمَلْكها إلا الواحدة المُثَْرِدة لأنه نص على القوَحُدء والموَحدُ ُنب عن التََْد 
في اللَّعْةٍ فكان المُمَرَضٌُ إليها طَلْقَةٌ واحدة مرد عن غيرها؛ وهي وإنْ أن بالواحدة 
بإتيانها بالٿلاث فما أتَثْ ث بالواحدة المُتْمَرِدةٍ لأنها أتث بثلاث مُجْتَمِعةٍ والثّلاثُ المُجْتَمِعَةٌ لا 
يوجدٌ فيها واحدة مُنقردةٌ لما فيه من الاستحالةٍ لتضادٌ بين الاجتماع والافتِراق فلم تأتِ بما 
فض إليها فلا يقعٌ شيءٌ بخلافي ما إذا قال لها : طَلّقي نفسَكِ ثلانًا فطَلَقَتْ نفسّها واحدة؛ 
لأتها ”'؟ هناك نَت ث بما فوّضٌ إليها لكتها زادّثُ على القدر المُمَوّضٍ لأنّه فوّضّ إليها 
اللات مُطَْلَقَا عن صِفةٍ الاجتماع والافتّراقٍ . 

الا رَى أنه لو طَلَقَتْ نفسها ثلانً مُمَقَْقَةٌ فحت كما لو طَلَقّتْ نفسها ثلانًا مُجكيعةء 
ولو كان المَُوّض إليها اللات المُجْتَمِعَةَ لما مَلَكَثْ إيقاعَ الّلاثِ المُتَمَرَقوَّء فإذا صارتٍ 
اللات - مُطْلَقَا - مَمْلوكة لهاء مُجْتَمَعةَ كانت أو مُنْفَرِدةَ صارث كُلَّ واحدةٍ من الطُلْقاتٍ 
القلاثِ مَمْلوكة لها مُنْمَرِدةَ كانت أو مُجْتَمعة» فإذا طُلَّقَتْ نفسَّها واحدة فقد أَنَتْ بالمملوكِ 
ضَرورةٌ» وهو الجوابُ عَمّا إذا قال لها: طَلَّقي نفْسَكِ واحدة فقالت : طَلَفْتُ نفسي واحدةً 


)١(‏ في المطبوع : «لأن». 


»بيسح بس 
واحدة واحدة أنه يقعٌ واحدة؛ لأتها أتث بالمَمَوَّض وزيادةً فيقعٌ القدرٌ ذ المفوفي ولعو 
الربادةٌء وههنا ما أَنَتْ بالمُمَوَضٍ إليها أصلاً ورأسًا فهو الفرق . ولا يَلْرَمُ ما إذا قال لها: 
طُلّقي نفسَكِ فقالت [۲/ ۷۹ب]: أبنت نفسي ؛ لأ هناك أيضًا أَنَتْ بالمُفَوَضِ إليها 
وزيادة؛ لأذ القع نوس إلا ام الطلاق ی ای راو الات او 
الفا لكلاف ع ا ملعا ا ديريو هيلت الوقن الام و 
الطلاق فتَقَمُ واحدةٌ رَجْعِيَة . 

وذَّكرَ القُدوريٌ عن أبي يوسّفَ في هذه المسألة أن قياس قول أبي حنيفة أنْ لا يقح شيءٌ 
وعلى هذا الخلافيٍ الذي ذَكَرْنا ما إذا قال لها طَلَّقى نفسّك واحدة إن شت فطَلَقَتْ نفسَّها 
ثلانًا . ٠‏ 

ولو قال لها طَلَمَي نفْسّك ثلانًا إنْ شئت فَطَلَّقَّتْ نفسّها واحدة أو ثِنْتَيْن لايقعٌ شيءٌ في 
قولِهم جميعًا؛ لأّه مَلّكها القلاتَ بشرط مَشِيئَيِها التلاتٌ فإذا شاءث ما دون التلاثِ لم 
تملِكِ اللات لوجودٍ بعض [شرط] ''' الملكِ والحُكمُ المُعَلَقْ بشرطٍ لا يَنْبْتُ عند وجودٍ 
بعض الشرط . 

ولو قال لها: طَُلَّقي نفسَّكِ من ثلاثِ ما شئت فلّها أن م طَلّنَ نفسها واحدةً وثِنتَيْنِ» 
وليس لها أن تُطَلّنَ نفسّها ثلانًا في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: تُطَلّقُ نفسها 
ثلانًا إِنْ شاء ت . 

وجه قولهما: أن كلمة من في مثل هذا الموض ضع تُذْكَرُ لبيانٍ الجئس فإنّ مَنْ قال لغيره: 
كَل من هذا الرّغيفٍ ما شعت كان له أنْ يأكلّ كَل الرّغيفِ . ۰ 

ولأبي حنيفة أنّ كلمة ما كلِمة عامّةٌ» وكَلِمةَ من للتنعيض حقيقة فلا بد من اعتِبارٍ 
المعنَييْنِ جميعًا وذلك في أنْ يصيرٌ المُمَوّض إليها من الثّلاثِ بعضًا له عُمومٌ وذلك اثنانٍ؛ 
فتملِكُ ما فوّضٌ إليها وهو التُّنْنَانٍ . وفي مسالة الرّغيفٍ صُرِفتْ كلِمةٌ من عن حقيقّتِها إلى 
الجنْسٍ بدلالة الحالٍ وهو أن الأصلّ في الطعام هو الماح دود الشّحّ خصوصًا في حقّ 
مَنْ قُدّمَ إليه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


د سس طبرب 

ولو قال لها: طُلّقي نفِسَكِ إِنْ شئت فقالت شئتٌ لا يقمٌ الطّلاقُ» ولو قال لها: أنتٍ 
طالقٌ إِنْ شئت يقعُ؛ لأنّ في الفصل الأول أمرها بِالتَطَليقٍ فما لم يُطَلّنْ لايقعٌ الطّلاقُ 
ومشيئة التطليتي لا تكونُ تطليقًاء وفي الفصل الثاني عَلَقَّ طلاقها بِمَشْيمَها وقد شاءث» 
ولو قال لها: طُلّقي نفسَكِ فقالت: أَبَئْتكُ نفسي طَلَقَتْ واحدة تملك الرّجعةً» وإِنْ قالت : 
قد ارت نفسي لم تطلّق. ووَّجُه الفرقي: أنّ قولها أَبَئْتُ من ألفاظ الطّلاقٍ؛ لأنّ الإبانة 
قَطْعْ الوضلة [لَّعْة] ”“. والطلاقَ رَفْعُ اليد لع إلا أن عَمَلَ صريح الطَلاقٍ يتأخَرُ شرعًا في 
المدخول بها إلى ما بعد انقضاء العِدَوَء فكان بين اللَفْظَيْنِ مواقّقةٌ من حيتٌ الأصل فإذا 
قالت: أَبَنْتُ نفسي فقد أت بالأصلٍ وزادّث صِفة البينونة فلخو الصَّفَةٌ ويَبْقَى الأصل 
بخلافي قولها اختّرْتٌ؛ لأنّ الاختيارٌ ليس من ألفاظ الطّلاقٍ لُه بدّليل آنه لو قال لامرأته : 
اخَرتُكِ أو قال : اخيَرْثُ نفسي لا يقعُ الطّلاقٌ . ١‏ 

وكذا إذا قالتِ المرأةٌ: طَلَّقْتُ نفسي أو أبنت نفسي وقّفَ على إجازة الزوج» ولو 
قالت : اختَرْت نفسي لا يَف على إجارَّتِه » بل يَبْطْلْ إلا أنه جُعِلَ من ألفاظٍ الطلاقٍ شرعًا 
بالنّصٌّ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم عند خروجه جُوابًا للتَخييرٍ وما في معناه» وهو 
الأمرٌ بايد فلا يون جَوابًا في غيره فيَلْغو . 

وحَكى القُدوريٌ قول أبي يوسّفَ فقال: قال أبو يوسّفَ: إذا قال لها : طَلّقي نفسَك 
فقالت: أَبَئْتُ نفسي لايقعٌ شيءٌ على قياس قول أبي حنيفة ووَقّعَ عندهما تطليقةٌ رَجْعِيْةٌ 
كأنّها قالت : أَبَنْتُ نفسي بتطليقةٍ ولم يُذْكَرْ حلاف أبي حنيفةً في الجامع الصغير . 

وجه الفرق )"بين هذه المسالة وبين قوله َي نفلك واحدة على نحو ما ناء 
ولو قال لها طُلّقي نفْسَكٍ تطليقة رَجْعيّةَ فطَلََّتْ نفسّها بائنًا " أو قال لها: طُلّقي نفسَكِ 
تطليقة بائنة فطقت رَجعة يق ما أمربه الو لاما أن به؛ لاله إنما تملك تطليقٌتفيها 

بتمليك SEE e E‏ 
الأصل؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما من ألفاظ الطّلاقي» وإّما خالَمَّه من حيثٌ الوصف فإذا وكَمَ 
.. الأصل استَنبَعَ الوصف المُمَلَكُ فيقعٌ ما فض إليها واللّه الموَقْقُ للصواب. 


(1) ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «واحدة بائئة» . 


ESD 0 


فصل [في الرسالة إلى الغائبة] 

وأا الؤٌسالةٌ فهي أن يَبْعَتَ الرّوجُ طلاق امراية [الغادبة] 27 على ]سان فَيَذْهَبُ 
الرَسولٌ إليها يلها الرّسالةَ على وجهها فيقعٌ عليها الطلاق؛ لأنْ الرّسول يَنْقُلُ كلام 
المُرْسِلٍ فكان كلامُه ككلامه ”" واللّه الموَفْقٌ . 

ومنها: عَدَمُ السك من الرّوج في الطّلاقٍ وهو شرط الحُكم بوقوع الطلاتي حتّى لو شك 
فيه» لايُحَكَمٌ بوقوعه حتّى لا يجب عليه أنْ عدرل امرأته؛ لأنَ التُكاح كان ثابتا بيَقَينِ 
ووَقَحَ السك في زواله بالطلا فلا يُحكُمُ بروايه باسك كحياة ةَ المفقود» أتها لما كانت 
ثابتة ووَقَعَ 1[؟/ ٠۰‏ الشّكُ في زوالها لا يُحْكُمْ بزوالها بالشّك حتّى لا يورت ماله ولا 
يرٿ هو أيضًا من أقاربه . 

والأصل في تفي انبا السك قوله تعالى : ولا قف ما لیس لك بد عِلْم © [الإسراء :55] » 
وقوله عليه الصلاة والسلام - لَمَا سْيِلَ عن الرَجُلٍ بحل إليه آله يجذ الشّيء في الصَلاة : 
الا يَنْصَرِفٌ ” " حتّى یشمع صَوْنًا أو یجد ریځ“ | عبر البقينَ وألمّى الك تم شك اللرُوج 
كر ما أن وق في أصلٍ التطليتي أطَلَقّها أم لا؟ وإمًا أن ونّعَ في عَدَِ الطّلاقٍ وقدره؛ 

أنّهِ طَلَقّها واحدة أو اثتتيْن أو ثلانّاء أو [في] “ صِفة الطلاقٍ أنه طْلفَهَا ر هة أو بائنة فإن 
وقَعَ في أصل اللات لا يكم وقوه لما قُْناء وإنْ وقح في القدر يُحْكَمُ بالاقل؛ لأنّه 
مُتَيَقَنُ به وفي الزيادةٍ مَك وإ ومَعَ في وصفِه يُحْكُمْ بالرّجعيّةٍ؛ لأنّها أَضعَفٌ الطَلائَيْنٍ 


فكانت مسقنا بها . 
تنا تنبا تن 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ف في المخطوط : «ككلام المرسل؟. 


() في المخطوط : (اينصرفنٌ) . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» برقم »)1١51(‏ 
ومسلم» كتاب : الحيض» باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته 
تلك برقم (2)951 وأبو داود» برقم 2)١15(‏ والترمذي» برقم »)۷٥(‏ والنسائي» > برقم (* ۰)۰ وابن 
ماجهء برقم »)٥۱۳(‏ وأحمدء برقم )١1014(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 

(5) زاد في المخطوط : «في؟2. 


ةل سس سبج 
[فصل ”“ فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق 


وأمًا الذي يرجم إلى المرأة فمنها الملكُ أو عَلَّقَة من عَلائقِه ؛ فلا يصح الطلاقُ إلا في 
الملكِ أو في عَلَّقَةٍ من عَلائتي الملكِ وهي عِدَّةٌ الطّلاق أو مُضافًا إلى الملكِ. وجملةٌ 
الكلام فيه أنّ الطلاق لا يَحُلو : إِمَا أن يکود جيرا وإما أن يكو تَعليقًا بشرطء وما أنْ 
يكو إضافة إلى وقت 7" . 

أمَا التَنُْجيرُ في غير الملكِ والعِدَةٍ فباطِلٌ ؛ بأنْ قال لامرأةٍ أجتبيّةِ : أنتِ طالقٌ أو 
لاي ؛ ت عاك الل ورل ليد ولا جل ولا ية في لأجشية» لا تر اناك 


ورَفْحُه وقد قال التب لا : «لا طلاق قبل التكاح» 7" . وإِنْ كانت مَلكوحة الغير وُقِفَ على 
إجارّيه © عندّنا ”“ خلاقًا للشافعيٌ » والمسالة تأتي في كتاب البُبوع . 

ا ل ا O O‏ 
نوعانٍ: حقيقيٌ» وحكميٌ أمّا الحقيقيٌ: فنحوٌ أنْ يقول لامرأته : إِنْ دخلتٍ هذه الذَارَ 
فأنتِ طالقٌ أو إِنْ كلَّمْتٍ فلاتًا أو إن قَّدِمَ كُلانُ ونحوّ ذلك وإنّه صَحِيحٌ بلا خلافي؛ لأنّْ 
الملك موجودٌ في الحالٍء فالظاهِرٌ بقارٌه إلى وقتِ وجوه الشَرطٍ » فكان الجزاءٌ غالِبَ 


. من هنا بداية سقط من المخطوط إلى نهاية الفصل وبدأ في الخلع‎ )١( 

(۲) الطلاق المضاف: هو الطلاق الذي قرنت صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت» 
كقوله : أنت طالق أول الشهر القادم» أو آخر النهارء أو أنت طالق أمس . انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 
(٦‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (بمعناه)» كتاب : الطلاق» باب : في الطلاق قبل التكاح» برقم (۹۰٠۲)ء‏ وآحمد» 
برقم (1۸۹۳)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۲۲)ء برقم .)۲۸۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (بلفظه) (۷/ 
۷) برقم 2»)١5745(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 2)599/١(‏ برقم »)۲۲٣۰(‏ من حديث 
عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم (۱۷۵۱)» وبلفظ الحديث 
وبسند صحيح أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق» باب : لا طلاق قبل التكاح» برقم »)۲٠٤۹(‏ والبيهقي 
في الكبرى (۷/ 20717١‏ برقم 2)١5570(‏ و (۷/ ۳۸۳)» برقم .)٠١٠۲۸(‏ والطبراني في الصغير /١(‏ 
4) برقم (2)7557 وفي الأوسط »)45/١(‏ برقم »)۲۹١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (411/5)» برقم 
»)۱۱٤٥۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ 87)» برقم »)۱٤(‏ وذكره ابن حجر في الفتح (9/ ۳۸۲) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (07877. 

(4) أي: إجازة الزوج وهي إذنه. 

(0) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ 17)» البحر الرائق ۰)٦ /٤(‏ درر الحكام /١(‏ ۳۷۷)» رد 
المحتار (۳/ 2755 . 


ديح باق تسوج 


الوجودٍ عند وجود الشرط فيَحْصٌّلُ ما هو المقصودٌ من اليمينٍ وهو التَقَوَي على الامتناع 
من تخصيل الشرطٍ فصَّحَتٍ اليمين» ثم إذا وُجِدَ الشرط والمرأ دفي ملكه أو في العِدَةٍ 
يقعٌ الطّلاقٌ وإلآفلا يقعٌ الطّلاقء ولكنْ تَنْحَلُ اليمينُ لا إلى جَزاء حتّى إِنّه لو قال 
لامرأته : إِنْ دخلتٍ هذه الدّارَ فأنتِ طالقٌ فدخدّتٍ الدَّارَ وهي في ملكه طَلُّقَّتْ . وكذا إذا 
أبانّها قبل دُخول الدَارٍ فدخلَّتٍ الدّارَ وهي في العِدَّةٍ عندّنا؛ لأنّ المُبانةً يَلْحقُّها صَريحُ 
الطّلاقٍ عندّناء وَإنْ أبانها قبل دُحول الدَّارٍ وانقضث عِدَنُها نّم دخلّتٍ الدَارَ لا يقمٌ الطلاق 
لِعَدّم الملكِ والعِدّوَء ولكن تَبْطْلٌُ اليمِينُ حتى لو تزوّجها ثانيًا ودخلّتٍ الدَارَ لايقمُ شيء؛ 
SS‏ 
فإِنْ قِيلَ: أليس أنّ الصَحيحَ إذا قال لامرأتّه : إِنْ دخلت الدَّارَ فأنتِ طالقٌ ثم جُنّ 
فدخلّت الدَاَأله يم طلائه ولو تحر في تلك الحالة لا يقم فالجوابٌ من وجهين : 
احدهما: أنّ التَطَليقَ كلامٌه السَابِقُ عند الشَرطٍ فتُعَْبَدُ الأهليةٌ وق وجوده وقد وُجِدَتْ . 
والثاني: آنا لما عمبَرناه تَُجيرًا ُكمًا وتقديرّاء والمجنونٌ من آهل أن يقح الطلاق على 
امرأتِه بطريتي الحُكمء فإنّ العِنّينَ إذا أجَلَ فمَضَّتٍ المدَةٌ وقد جُنَ يُقَرَقُّ القاضي بينهما 
ويكونُ ذلك طلاقًا فاطْرَدَ الكلامٌ بِحَمْدٍ اللّه تعالى . 

ولو آباتها قبل دُخولٍ الدّارٍ ولم تدخل الدَارَ حبّى تزوّجَها ثم دخلّث يقمٌ الطلاقٌ؛ لان 
اليمينَ لم تَبْطُلْ بالإبانة؛ لأنه يُتَصَرْدُ عَوْهُ الملكِ فما قامتٍ الجزاء على وجو لا يُتَصَوُْ 
عَوْدُهء ولو قال لامرأته : إِنْ دخلتٍ هذه الدّارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فطَلَقّها واحدة أو يُنْتَيْنِ قبل 
دُخولٍ الدَارٍ فتزوّجَتُ بزوج آخرَ ودخل بها ثم عادّث إلى الرّوج الأوّلِ فدخاّث طَلّقّتْ 
ثلا في قول ابی حنيقة وابي يوش فا وغد محمد هي طالق ما بة بقي من الطْلْقَاتِ الثلاثِ 
ن 

وأصل هذه المسالة أن مَنْ طَلَقَّ امرآته واحدةً أو اين ثُمَ تروَجَّٺ بزوج آخَرَ ودخل بها 
وعادَث إلى الأوّلٍ أنّها تَعودُ بثلاثِ تطليقاتٍ في قولهماء وفي قول محمّدٍ تَعودُ بما بقيّ 
وهو قول زُقَرٌ. 

ولمَبْ المسالة؛ أن الرّوجَّ الثاني هل يَهْدِمُ الطلقة وَالطْلْمَتيْن؟ عندّهما يَهْدِمُ وعند محمَّدٍ 
لايَهْدِمُ. والمسألةٌ مُخْتَلِفَةٌ بين الصحابة رضي الله عنهم رُوِيَ عن عَليّ وعبدٍ اللّه بن 


ED‏ عبج 
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وروي عن عُمَرَ وأبيّ بن كب وعِمْرانَ بن حُصَيْنٍ مثل مذهب محمَّدٍ وزُكَرَ واحتّجا 
اة وتعالق : ای تا إلى قوله : : إن طلا كلا يل َم م ِن بَمْدُ حى تكح 
روجا عر [البقرة :-۲۳۰] حرم مَ المُطلقة E‏ 
إصابةٌ الروج القاني التلاك وبين ما إذا لم يللها وهذه مُطَلْقَُ قلات حقيقة؛ لأنّ هذه 
لق متها لمان قيا وال الال هي اة لني سبقها قتان ندخث تحت 
التمل ؛ ولأن الزوج التاني جل في الشرع مهي لمق لقوله تعالى : : #تَن لها كا تيل لم 
ِن ندح تكح رَوجًا عَم وحتّى كلمة غاية» وغاية الحُرْمةٍ لا ضور قبل وجود الحُرْمة» 
والحُرْمةٌ لم تبث ّث قبل الطَلَقاتٍ القلاث فلم يكن الوح الثاني مهيا للحُزمة نحق بالعدم . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسّفٌ النُصوصٌ والمعقول أمّا ار : فالعُموماتٌُ الوارٍدةٌ في 
باب التكاع وو انكر SN‏ : فانک ما طاب لک مِنَّ ايساو [النساء :*] Us‏ 
وجل : رکا لديم ينك © [النور :۳۲] . 

وقول التبيٌ ل : «تزؤجوا ولا تلقو فإنَ الطّلاقَ يَهْمَرُ له عرش الرَحمَن» ''' فهذه 
الأصوص وآمثالّها تقتضي جوارٌ التكاح من غيرٍ فصل بين أن تكونّ المرأةٌ مُطَلَقَة أو لا وبين 
أن تكو مُطَلَقةً ثلانًا تَخَذَلّها إصابة الرّوج الثاني أو لا إلا أنَ المُطْلَقَةَ القلاتٌ التي لم 
يتحَلَلْها إصابةٌ الرّوج القاني حصت عن النُصوصٍ فبقيّ ما وراءها تحتها . 

وأمًا المعقول فمن وجهين: 

أحدهما: : أن التكاح مَنْدوبٌ إليه ومسنونٌ وعقدٌ ومَصْلَحة ميه صالخ الدَينِ والدثياء 
فلا يجورٌ أن يُمْنَعَ عنه؛ لأنّه يُوَدَي إلى التَنافض ؛ لأنْ قَطْمَ المصلَحة مَفْسَدةٌ والشريقة 
مُتَرّهةٌ عن التنافض إلا أنّه قد حرج من أن يكونّ مَصْلّحةً بمُخالمةٍ الأخلاق ومُبايَنةٍ الطباع 


)١(‏ موضوع: ذكره الديلمي في الفردوس (؟/١0)؛‏ برقم (۲۲۹۲) من حديث أبي هريرة» وذكره ابن 
عدي في الكامل في ضعفاء اي ا ا ا 
الخفاء /١(‏ لكل برقم (/91) من حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» وانظر السلسلة الضعيفة 
للألباي» رقم (۷۳۱). 


1 موسا لصاو‎ GD 


أو غير ذلك من المعاني ويقعٌ e‏ المصالِح من هذه المرأةٍ وَفشرع ءَ الطلاق 
لاستيفاء ء المصالح المطلوبة من التكاح من زوجةٍ أخرى» إلا آنَ حُروجَ التكاح من أن 
يكود مَصْلّحة لا يُعرَفُ إلا بالتامُلٍ والتَجرِبةء ولهذا فوّضّ الطَلاقُ إلى الّوج لاختصاصه 
بكمال الرّأي والعقل ليتأمَل . 

فإذا طُلَّقّها ثلانًا على ظَنّ المُخَالَفَة ؛ ثُمَ مال لبه إليها حتى تزوَجًها بعد إصابةٍ اللزُوج 
الثاني الذي هو في غاية التمارٍ في طباع الفحل ونهايةٍ المنع دَلَ أن طريق المواقّقةٍ بينهما 
قا ونه حط في التَجربةٍ وفص في اتام ؛ فبقيّ التكاح مَصْلّحةً لقيام المواقّقة بينهماء 
فلا یجو القول بحُرْمَيهِ كما في ابقداء النکاج» بل أولى لان تَمَةَ لم يوجذ إلا ليل أصل 
الموافقة وههنا وُجِدَ دَلِيلُ كمال الموائقة وهو الميْلٌ | إليها مع وجود ما هو النّهايةٌ في 
0 

م لما حَلَ يكالحها في الابتداءِ لتقي المقاصِدٍ فبعد إصابة اروج القاني أولى» وهذا 

المعنى لا وجب التفرقة بين إصابة الوح القاني بعد اللات القَلاثِ وبين ما قبلهاء 
فورود د الشرع بجَوازٍ ٍ التُكاح نَّمَةَ يكوث وُرودًا ههنا دَلالة . 

والثاني: :أن الجل بعد إصابة #الروج الثاني وطلاقه إيّاها وانقضاءِ عدتِها جا دند 
والجل الجديد لا يول إلآبئلاث لفات كما في ابتداء الاج . 


والدليل قلى أذ هذا حل ديد : أن الجل الأول قد زال حقيقة ؛ لأنّه عرض لا يُتَصَدَدُ 
بقاؤف إلا أنه إذا لم يتَحَثّلٌ بين الحِلينٍ حُرْمَةٌ يُجْعَلُ كالدائم بِتَجَددِ أمثالِه فيكونٌ كشيءٍ 
واحدٍ فكان زائلاً حقيقةً وتقديرًا فكان الثاني جلا جَديدَاء والجِلّ الجديدٌ لا يرول إلا 
بثلاثِ تطليقاتٍ كما في ابتّداءِ التُكاح . 

وأا في قوله تعالى : كن لا [البقرة 5.٠:‏ فتقولٌ هذه الآيدٌ الكريمة تناوَلُ طَلْقَة ثالث 
مسبوقة لين بلا فصلي» لان الفاء للتغقيب بلا فصل وإصابةٌ الزّوجٍ الثاني ههنا حاصلةٌ 
فلا يتناولهاء أو تُحمَلُ الآيهُ على ما إذا لم يدخل بها الوح القاني حتّى طَلَّها وتزوّجّها 
الأول وطَلَمّها واحدة تَوْفيمًا بين الدّلائل . 

واا ا فتقول كونٌ الإصابة غايةً 
للحُرْمة يقتّضي انتهاء الحُزْمة عند عَدَّم الإصابة وقد بنا أنه ينْبْتُ جل جَديدٌ بعد الإصابة 


ا هئ 


ولو قال لامرأيّه : إن دخلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فطَلّقّها ثلانًا قبل الدّخولٍ وتزوّجَتُ 
بزوج ودخلّ بها ثُمَ عادّث إلى الأول فدخلّتٍ الدَارَ لا يقعٌ عليها شيءٌ عند علمائنا التلاثةء 
وعند َر يع عليها ثلاث تطليقاتٍ وجه قولِه أن المَُلقَ طلَقاتٌ مُطَلَعَةٌ لا مُقيَدة بالجلٌ 
e‏ لأنْ الحالفٌ أطْلَقَ وما قَيَدَء والجل القائمُ م إنْ بطل بالتنجيز فقد جد جل آخَدُ؛ٍ 
فكان التعليق باقيًا وقد جد الملكُ عند وجود الشَرط فينِْلُ المُعَلَقُ كما إذا قال لامرأيه: 
إن دخلت هذه الدَارَ فانت عَلَيّ كطَهر أ مي ثُمَ طَلَّقّها ثلانًا قبل الدخول يَبْقَى تعلق الظهار 
بالدُخولٍ حتّى لو تزوّجَث بزوج آخَرَ ْم عادّث إلى الرّوج الأرَلِ فدخلّتٍ الدَارَ يصيرُ 
مُظاهرًا لما ذَكَرْنا كذا هذا . 

ولئا: أن المُعَلّقَ طَلَّقَاتُ الل القائم للحالٍ» وقد بطل على وجو لا يُتَصَوّرُ عَرْدُه فلا 
يُعصّوّرُ الطّلاقُ المُبْطِلُ لحل القائم عند وجود الشرط فتَبْقَى اليمِينُ كما إذا صار الشَرطٌ 
حال لا عضوو وان خغل الثاز ا او ناما والدليل على أن ى المعلى طلقات هذا 
الجل أن المُعَلَقَ طلاق ماع من تَخصيلٍ الشرط؛ لان الخرّضٌ من مثلٍ هذه اليمينٍ التقَرَي 
على الاميناع من تَحخصيلٍ الشَرطٍ» والمن لا يَخْصّل إلا بِكَوْه غلب الوجود عند وجود 
الشرط . وذلك هو الجل القائم م للحالٍ؛ لأته موجودٌ للحالٍ» » فالظاهرٌ بقاؤه فِيصْلُحُ ماناء 
والذي يدت بعد إصابةٍ الزّوج الثاني عَدَمٌ للحالٍ» فالظَاهرٌ بقاؤه على العدّم فكان غالِبَ 
العدّم عند وجود الشَرطٍ فلا يضَلُحُ إطلاقه مانعًا فلا يكود مُعَلمَا بالشَرطٍ ما لا يكونٌ مُعلََ 
به . 

وأا قوله : الحالِفٌ أطَلَقٌ فتعم لكته أراد به المُقَيَدَ عَرَفُنا ذلك بِدَّلالةٍ الغرض المطلوب من 
تصرف وهو التقَوّي على الامتناع . وذلك لا يَحصّلُ إلا بتطليقاتٍ هذا الحِلّ فيتميدُ بها . 
وأمّا مسألةٌ الظّهارٍ ففيها اختلافٌ الرُواية رَوَى أ بو طاهر الا و ااا اله بطل 
بتنجيز القّلاثِ فلا يصيرٌ مُظاهرًا عند دُحول الدَارِء كُمَ ما ذَكَرْنا من اعتبار الملكِ أو الِدةٍ 
لوقوع الطلاقٍ في الملكِ بشرط واحدٍ. فَإِنْ كان بشرطْيْنِ هل يُشْتَرَطُ قيامُ الملكِ أو العِدَةٍ 
عند وجود الشَرْطيْنِ جميعًا؟ 
٠‏ قال اصحابناالثلاثة: لا يُشْتَرَطُ بل الشَرطٌ قيا الملكِ أو العِدَةُ عند وجو الشَرطٍ 


الأخير . 


>) ر بل لسسع‎ Cm 

وقال رُكَرٌ: يُشْتَرَطَ قيامُ الملكِ عند وجود الشَرطَيْنِ شير الصالة E‏ 
كلّمْت زيدًا وعَمُرًا فأنتِ طالقٌ فطُلّقَها وانقضَتٌ عِدَنّها فك فَكَلْمَتْ زيدًا ثم تزوّجها فكَلْمَتْ عَمْرًا 
ا ل ل 
کلمت زيدًا وهي في ملكه ت طَلَقّها وانقضَئ عِدَّها تم كلَّمَتْ عَمْرًا لا يقم الطلاقٌ . 

وجه قول زُفر: أ الحالِف جعل كلام زي وعَمْرو جميعًا شرطا لوقوع الطلاق» ووجود 

جميع الشرط شرطً لتُزولٍ الجزاءء ووقتٌ تُزولِ الجزاء هو وق وجود الشرط ألا تَر 

000 دون الآخَرِ لا يقمٌ الطلاقٌ؟ فكذا ال 
فذلك مُلْحقٌ بالعدّم كما إذا جد الشرطانِ جميعًا في غير الملكِ . 

وكا أذ للك aN ES NIE e‏ 
وجود الشرط الأخير فُشْتَرطَ قيامٌ الملكِ عندّه لا غير وهذا؛ لان الملكَ إِنما يُشترَط إا 
لصحَةٍ التعليق أو بوت الحُكم وهو ثزول المُعَلَقِ والملكِ القائم في الوقينِ بن جميعًا . فأمًا 
وقثُ وجو الشرط الأول فليس وق القعليتي ولا وقث ترو الجزاء فلا معنى لاشير 
الملك عنده . ونَظيرٌ هذا الاختلافٍ في كتاب الرّكاةٍ SS‏ 
ونُقُصانِه في أثناء الحوْلٍ لا يمْتَمُ الوجوب عندنا وعنده يُشْتَرَطٌ الكمالٌ من أوَلٍ الحؤْلٍ إلى 
اجره . 

ولو قال لامرآته : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ إِنْ كلّمْت فُلانًا يُشْتَرَطُ قيامُ الملكِ عندَ 
وجود الشّرطٍ الأول وهو الڏخول؛ لأنّه جعل الدُخول شرط انعقادٍ اليمين كأنّه قال لها عندَ 
الدُخولٍ: إن كلّمْت فُلانًا فأنتِ طالقٌ» واليمينُ لا َنْعَقِدُ د إلا في الملكِ أو مُضافةً إلى 
الملكِ فِإِنُ كانت في ملكه عند دُخولِه الدارَ صَحَتٍ تِ اليمينٌ المُتَعَلّقةٌ بالشرط وهو الكلام 
فإذا كلَمَتْ يقح الطلاق وإنْ لم تكن في مله عند الول بان طَلَقّها وانقضّث عِذَنها ثم 
دخلَتِ الدَارَ لم يصح التعليق لعَدَمٍ الملكِ واليدَةء فلا يقمٌ الطْلاق وإ كلَمَتْ . وإِنْ کان 
َلَقّها بعد الحولِ بها قبل دُخول الدَارِثُمَ دلت الدَارَ وهي في العِدََتُمْ كلْمَث فُلائ 
وهي في العِدَةٍ طَلْقَتْ؛ لأنّ المُعْتَدَة يَلْحمّها صَريحٌ الطلاقي تَنْجِيرًا فيص تعلق طلاقِها 
أيضًا في حالٍ قيام العِدّةٍ كالزُوجةٍ . وإذا صح التَعلِيقُ ووٌّجِدٌ شرطه في الملكِ أو في العِدَةٍ 
زل المُعلَقُ . 


ولو قال لامرأيّه: أن طالنٌ إنْ شعت فهذا وقولّه : أنتِ طالنٌ إِنْ دخلت الدَّارَ أو إن 
كلَّمْتٍ كُلانًا سَواء؛ من حي إِنْهِ يِف وُقوعٌ الطلاق على مَشِيئَتِها كما يَتِتْ على دُخولها 
وكلايها إلا أنَ ذلك تَعليقٌ بالشَرطِء وهذا تمليك كقوله : أمرُكِ بيَدِك واختاري ولهذا 
افَنَصَرَ على المجلس . 

ولو حَلَفَ لا يَحْلِفٌ لا يَحْتَتُ؛ لان الحلِف بما سِرّى اللّه عَرْ وجَلٌ شرط وجَزاءٌ 
ومَشْيكتُها ليسث بشرطٍ؛ لأ شرطً الطلاق ما جُعِلَ علمّنا على الطلاق» وهو ما يكونٌ 
دَليلاً على الطّلاقٍ من غير أنْ يكونٌ وجودٌ الطلاقي به؛ لأنَ ذلك يكونٌ عِلَّةَ لاشرطاء 
ومَشِيتَتُّها يتعَلَقُ بها وجودٌ الطلاق» بل هي تطليقٌ منهاء وكذلك مَشِيئَتْهِ بأنْ قال لها: أنتٍ 


ألا تَرَى إذا قال لامرآته : شعت طلافّك طَلْقَتْء كما إذا قال طَلّفْتِ فان قِيلَ: أليس أنه 
E‏ نتٍ طالقٌ إنْ طََفيكِ كان تعليقا للطلاق بشرط التطليي حتى لو طلقّها يق 
المُنَجز ب ثل المعَلنُ» والتعليق مِما يَحْصُلَُ به الطلاقُ ومع هذا يضْلّحُ شرطا فالجوابُ : 

E‏ المُعَلَنُ يَحْصل بغيره» 
کن يني حل الا ال عت ست که درگ 

وكذلك إذا قال لها: أنتٍ طالقّ إِنْ هَوَيْتٌ أو أرَدْتٌ أو أَحْبَبْتَ فك أو رضت نووشئل اول" 
إل شعت ويتعَلُّالطَلاقُ بالخَرٍ عن هذه الأشياء إلا بحقائقهاء والأصلٌ أ مَتَى عُلّقَّ 
ا 29 


لاح ار ات 0 أو أبَْضُ يقم الطلاقُ ا 5 


ب 


وجه القياس: أنه عَلَنَّ الطلاقٌ بشرطٍ لا يُعْلَمُ وجوده فأشبة التعليق بمَّشيئة اللّه تعالى . 

وجه الاسټخسان, آنه عَلَقَهِ بأمر لا يوقّفٌ عليه إلا من جِهّتِها فيتعَلَقُ بإخبارها عنه» كانه 

- قال لها: إِنْ اخيّؤئني عن مُحَبَيِكِ أو بك إِيَايَ فأنتٍ طالقٌ» ولو فض على ذلك علق 
بنفس الإخبار كذا هذا . 

عل TT‏ : إن كنت تُحِبينَ أن يُعَذََكِ اللّه بالَار أو إنْ كنت تكرَّهينَ الجئة 


فانتِ طالقٌ فقالت : أَُحِبٌّ الثارَ أو أكرّه الجنّة» وقَمَ الطّلاق لما قُلْناء ولو قال: إن كُنْتَ 
تُحِبّيني بقّلْبك فأنتٍ طالقٌ فقالت : أَُحِيّكٌ بتَلْبِي وفي قَلْبها غيرُ ذلك يقعٌ الطّلاقُ في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ . وقال محمّدٌ: لا يقع 

وجه قوله: أنّه لما قَيَدَ المحَبّةَ بالقلب فقد عَلَّقَ الطلاقٌ بحقيقة المحَبَةِ لا بالمُخَبّر عنها 
فإذا لم يكن في قَلْبها مَحَبَةٌ لم يوجدٍ الشرط فلا يقعٌ الطلاقٌ؛ ولهُمًا : أن المحَبّة والكراهة 
لَمَا كانتا من الأمور الباطنة التي لا يوّفُ عليها إلا من جِهّتها تَعَلَقَ الطَلاقُ بنفس الإخبارٍ 
عنهما دون الحقيقة وقد وَجِدَ. 

وعلى هذا إذا قال لها إن حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ فقالت حِضْتُ طَلْقَتْ حين رأتٍ الد 
واستَمَرٌ إلى ثلاثة أيَام ؛ لأنْ الحيض لا يوقفٌ عليه إلا من قِبَلِها فيُقْبَلُ قولها في ذلك» وإذا 
استَمَرٌ الدمٌ إلى ثلاثة ت أيَام تين أنّ ما رأث كان حيضًا من حين وجوده فوَّقَم الطلاق من ذلك 
الوقتِ . 

ولو قال لها: إِنْ حِضْتٍِ حيضةً فأنتِ طالقٌ لا يقمُ الطّْلاق ما لم تَحِض وتطهرْ؛ لأنْ 
الحيضة اسم للكامل ؛ ألا تَرَى إلى قوله ية في سَبايا أوطاس : «ألا لا توطأ الحبالى حتّى 
يَضْعْنَ ولا الحيالى حتّى يُسْتَبْرأنَ بحيضة» © ويقعٌ على الكاملٍ حتّى يُقَدَرَ رالاسش را يفن 
الها اناما من ذللة باتصال ج من الطَهْرٍ بها فكان هذا في الحقائت تَعلِيقُ الطلاق 
بار 

ونَظيرُه إذا قال: إذا صّمْت يومًا فأنتِ طالقٌ وقَمَ عَلَىَ صومٌ كَل اليوم وذلك بدخول أوّلٍ 
جزءٍ من الليل فكأته عَلََ الطلاقَ بدُخولٍ الليل وكذا هذا. وكذا إذا قال: إِنْ جضت نصفتٌ 
عيض ةنانف اق نطلل تناك ت ر لأذ حت تمه سيفن كاين كانه 
قال إذا ت وكذا إذاقال» ا سق حدس حيضة او كلك ف لما قلياد 

وكذلك إذا قال : إذا جضت نصفٌ حيضة فأنتٍ طالقٌ» وإذا جضت نصمّها الآخَرَ فأنتِ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: النكاح» باب: في وطء السباياء برقم (۷١٠۲)ء‏ وأحمدء برقم 
»2230١844(‏ والدارمي» برقم »)۲۲۹١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۱۲) برقم (١۲۷۹)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ ۹٤٤)ء‏ برقم (19170)» والطبراني في الأوسط (۲۷۹/۲)» برقم (۱۹۷۳)ء وذكره ابن 


.(T °) 


مك211 
طالقٌ؛ لايقمُ الطلاقٌ ما لم تجض وتطهُز فإذا حاضّث وطَهرَتْ يقمُ تطليقتان؛ لائ عَلَقَ 
طُلْقةَ بنصي حيضة» ونصفٌ حيضة حيضة كاملةٌ: وعَلَقَ طَلْقَةَ أخرى ضف غلك الحفة 
يها وهي حيضة كايلةً فكان هذا علي طلائَيْنٍِ بحيضةٍ واحدة كايلة؛ وكَمَاليا بانقفناتها 
وانّصالٍ الطَهْرٍ بها وإذا انصَلّ بها الطَهْرُ طَلْقّتْ تطليقَتئن . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ في حيضك أو مع حيضك» فحين ما رأتٍ الدّمٌ تطلّقُ بشرط أنْ 
يَسْتَمِرَ بها الدّمُ إلى ثلاثةٍ أيَام؛ لأنّ كليمة في للظَرْفٍء والحيضٌ لا يضْلُحٌ ظَرْقَا للطلاق 
فيُجْعَلُ شرطا فصار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ إذا حِضْتء وكَلِمةٌ مع للمُقارَنةٍ فيقتضي كونّ 
الطلاقي مُقَارِنًا لحيضها فإذا رأتٍ الدَمّ ثلاثة أيَام تَبيَنَ أن المرئيّ كان حيضًا من حين وجوده 
فيقع الطلاق من ذلك الوقتٍ . 

ولو قال لها : أنت طالق في حيضك أو مع حيضّك فما لم تحِضُ وتطهر لا تطلّقُ؛ لان 
الحيضة اسم للكايلٍ وذلك بانّصالٍ الطَهْرِء ولو كانت حائضًا في هذه القُصولِ كلها لا يق 
الم لوزن هله اف وج ر أخرى لاله جعل الحيضٌ شرطًا لوُقوع الطّلاق؛ 
والشَرطٌ ما يكونُ معدومًا على حطر الوجودٍ وهو الحيض الذي يُسْتقبَلُ لا الموجودٌ في 
الحالٍ فكان هذا تَعلِيقَ الطلاقٍ بحيض مُبْتَدإ. 

ولو قال لها: إذا حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ وقلانةٌ معكِ فقالت : حِضْتء إن صَدَقَها الروجُ 
يقعٌ الطَّلاقُ عليهما جميعًاء وإِنْ كذَّبّها يقح الطّلاقُ عليها ولايقمٌ على صاحِبَّيها؛ لأنّها 
أمينةٌ في حقٌّ نفسها لا في حقٌ غيرها فتَبَتَ حيضها في حقّها لا في حقٌّ صاحِبّتهاء ويجورٌ 
أنْ يكونّ الكلامٌ الواحدٌّ مقبولاً في حقٌّ شَخْصٍ غير مقبولٍ في حقٌ شَخْص آخَرَء كما يجوز 
أن يكون مقبولاً وغيرَ مقبولٍ في حقٌ حُكمَيْن مُحْمِفينِ كشهادة النّساءِ مع الرّجالٍ إذا قامَثْ 
على السرقة أنه بل في حقٌ الما ولا قبل في حق القطع . وإذا قال إذا حِضْتٍ فامرأتي 
الأخرى طالى ودع فقالت : قد حِضْتٌ يقح الطلاقٌ والعتاق إذا صَدََها الرّوجُ» وإِنْ 
كذّبَها لا يقعٌ لما ذَكَرْنا أن إقرارها على غيرها غير مقبولٍ لأنّه بمنزلةٍ الشهادةٍ على الغير . 
ولوقال: إذا ولذتٍ فأنتٍ طالقٌ فقالت ولذت لا يقمٌ الطلاقٌ ما لم يُصَدّفُها الرّوجُ أو 
ا على الولادة رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسُفَ 
ومحمّدٌ: يقمٌ الطْلاق إذا شَهِدَتٍِ القابلةٌ على الرلادة. 


وجه قولهما: أن ولادَتَها قد ثَبَتَتْ بث بشهادة القابلة لكَوْنِ التكاح قائمّاء والولادة تَْبْتُ تا 
بشهادة لقا حال تيء اللكاج ني تين لود وفيما هو من واي وهو السب لكان 
الضرورة» والطلاقٌ ليس من لَوازِم الولادةٍ فلا تنبت الولادةٌ في حقٌ الطلاق بهذه الشهادة . 

ولو قال: إن دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ أو إِنْ كلَّمْت فلانًا فأنتِ طالقٌ فقالت : دخلتٌ أو 
كلمت لايقعٌ الطلاق ما لم يُصَدّفْها الرّوجُ أو يَشْهَدْ على ذلك رجلانِ أو رجل وامرآتان 
بالإجماع؛ لأنّ قولها دخلت أو كلَّمْت إقرارٌ على الغيرٍ وهو الرُوجُ بإبْطال حقّه فكان 
0 

ولو قال لامرأتَيْن : إذا حضتما حيضة فأنثُما طالقانٍ أو قال إذا حِضَئُّما فأنثما طالقانٍ. 

لار ل هذه المسائل: أنّ الرُوجَ مَتَى أضاف الشيءَ الواحد إلى 2 
وجعل وجوه شرطا لوقوع الطّلاقٍ عليهما يُنْظَرُ إن كان يَسْتَحِيلُ وجودٌ ذلك الشّيءِ منهما 
كان شرطا لوقوع الطّلاقٍ عليهما وجوده من أحدهماء وإِنْ كان لا يَسْتَحِيلُ وجودٌه منهما 
جميعًا كان وجودُه منهما شرطا لوٌُقوع الطّلاقٍ عليهما ؛ لأنْ كلام العاقِل يجبٌ تَضْحيحٌه ما 
أمكنَّ» إِنْ أمكنَ تَصْحيحُه بطريتي الحقيقة يُصَّحَحُ بطريقٍ الحقيقة» وإنْ لم يُمْكِنْ تَصْحِيحُه 
بطري الحقيقة يُصَحْح بطريق المجاز . 

إذا عُرِفَ هذا فتقولٌ إذا قال لامرأتَيْنِ له : إذا حِضْيُّما حيضة فأنثما طالقانٍ أو إذا ولدْثُما 
ولدًا فأنّما طالقان ا اعد اهنا اد ولدّتْ إحداهما يقعٌ الطلاق عليهما؛ لأنّ حيضة 
واحدة وولادةٌ واحدةً من امرأتَيْنِ مُحال فلم يَنْصَرِفْ إليه كلام العاقِلٍ فيَنْصَرِفٌ إلى وجود 
N‏ يْنْ على إرادة وجوده من أحدهما مُتَعارَفٌ بين 
أهلٍ اللّسانٍ قال اللّه تعالى فى قِصَّةٍ موسَّى اه سيا حوتهمًا* [الكهف: ]1١‏ وإِنّما 
نَسيّه صاحِبّه وهو فتاه . وقال : رج م نما الولو وَالْميْعَاتُ » [الرحدن :؟؟] وإِنّما يحرج 
من أحدهما وهو البِحُرُ المالِحُ دونَ العذب . وقال النَبي يل لمالِكِ بن الحوَيْرثِ وعَمّه : 
«إذا سافَرْئما فأذّنا وأقيما» ''' ومعلومٌ أن الأمرَّ بالتَأَذِينِ والإقامة كان لأحدهما فكان هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب : اثنان فما فوقهما جماعة» برقم (10۸)ء ومسلم» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامةء برقم .)1۷٤(‏ وأبو داود» برقم (2084)» والترمذي» 
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< سدس 7Y‏ 
تعليقَ طلاقهما بحيضة إحداهما وبولادة إحداهما. 

ولو قالت | حداهما: حِضْت إن صَدَفّها الوح طَلَُقّا جميعًا؛ لان حيضّتها في حقّها 
كات نبت بإخبارها وفي حق صاجبَتها نبت بگضديتي اروج وإِنُ كذَّبّها طَلْقَثْ هي ولا تطلّق 
صاجبها؛ لان حيضّها تبت في حفها ولم ب يٺ في حقٌّ صَاحِبَيها . 

ولو الت كن وا ا كن ميت ا ج سَواءٌ صَدَّقَهِما الرّوجٌ أو كذّبّهما 
أمّا إذا صَدَّقَهما فالأمرُ ظاهرٌ لا يبت حيضة كَل واحدةٍ منهما في حقٌّ صاحِبّيها . وأمّا إذا 
كذّيَهما فكذلك؛ لأنّ التكذيبَ يمْتَعُ بوت حيضة كَل واحدة منهما في حقٌّ صَاحِبَيِها لا في 
حقٌ نفسها. ولوت حيضّتِها في حقٌ نفسها كفي لوُقوع الطّلاقٍ عليها كما إذا قال لها: إذا 
حِضْتٍ فأنتِ طالقٌ وهذه معك فقالت : حِضّتء وكدذّبّها الرّوجُ. 

ولوقالء إذا حِضُّْما فأنثُما طالقانٍ» وإذا ولدّْما فأنثُما طالقانٍ لا تطلّقانٍ مالم يوجدٍ 
الحيض والولادةٌ منها جميعًا؛ لأنّه أضافٌ الحيض أو الولادةً إليهما ويتصور من كل واحدة 
منهما الحيضٌ والولادةٌ» فيُعَلَقُ الطلاق بوجودٍ الحيض أو الولادةٍ منها جميعًا عَمَلاً بالحقيقة 
عند الإمكانٍ» ولو الت كل وا ا جك ل مما ر ا لأنه عَلَقَّ 
طلاقهما بوجودٍ الحيض منهما جميمًا وقد تك ذلك بقولهما مع تَصْديق الزَوجء ا كينا 
لاتطلَنُ واحدةٌ منهما؛ لال قول كَل واحدة منهما مقبولٌ في حقٌّ نفا لا في حقٌ صاحِبَتهاء 
يبت في حقٌّ كل واحدةٍ منهما حيضّها لا حيض صاحِبّتهاء وخيض فل وإحدونتهما بالفراده 
شطرٌ الشرطٍ» وطلاقٌ كَل واحدةٍ منهما ملق بوجوو حيضهما جميعًا ٠‏ والمُعَلَقُ بشرطٍ لا 
يَنْزِلُ بوجو بعض الشَّرطٍ ون صَدَّقَّ إحداهما وكذّبَ الأخرى تطلّجُ المُكذّبةٌ ولا تطلقُ 
النقددك ان ميقي لمعن فك في حمّها بإخبارهاء وحيض المُصَدَقةٍنَبَتَ في حقّ 
ا سا ا ار 
حقّها فيقمٌ الطلاقٌ عليهاء ولم يبت يبت في حقٌ المُصَدَّقَةٍ إلا حيضها في حقٌّ نفسها ولم يب 
حقّها حيضٌ المُكدَبةٍ لتكذيب الرّوج المُكذّبةً في ثبوتِ حيضها عندٌ المُصَدَّقَةٍ فكان ا 


والدارقطني ,)*45/١1(‏ برقم ٠(‏ °( والبيهقي ف فى الكبرى »)5١١/١(‏ برقم (۱۷۹۸)» والطبراني في 
الكبير (۲۸۹/۱۹)» برقم 055٠ ٠(‏ وأبو عوانة في مسنده (؟/8)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)١91//١(‏ 
برقم (5104) من حديث مالك ب بن الحويرث رضي الله عنه . 


في حقٌّ المُصَدَّقَةٍ شَطْرٌ الشَّرطٍ فلا ية يقعٌ الطلاقٌ . 

وكذلك إثاال: ذا جطشا قتان او ناوشا ولت لش طلقا نهنا دقر" 
ا وا ا سيب ميا ار يَلِدا جميعًا لا يقح الطلاقٌ عليهما؛ 
لأ وجودّ حيضَتَيْنٍ منهما وولادةً ولدَيْنِ منهما يكونٌ بهذا الطريق وهو أن تحيف كن 
واا كف تلد كن و ا | 

وكذا إذا قال : إذا دخلتّما هذه الدَارَ أو كلّمْتّما فُلانَا أو لَبسْتّما هذا التَوبّ أو رَكِيْتّما هذه 
الدَابَة أو أكلتُما هذا الطعامٌ أو شِرِبْتُما هذا الشَرابَ؛ فمالم يوجذ منهما جميعًا ليقع 
الطلاق لأنه يُتَصَوّْرٌ وجوذه منهما فيُعْمَلٌ بحقيقة بحقيقةٍ الكلام بخلافِ قولِه إذا حِضْتُما حيضة أو 
ولذتّما ولدّاء لأ ذلك محال ثم التعليق في المُْكِ كما يصح بشرط الوجود يصح بشرط 
ل ؛ لان الشرط عَلامة محضة والعدّمٌ يصْلّحُ علمًا محضًا فيضْلُحُ شرطا غير أنه إن وفك 
يرل المُعَلَنُ عند انتهاء ذلك الوقتٍ وإِنْ أطْلَقَ لا ينْزِلُ إل في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء حَياتِه . 

بيان ذلك : إذا قال لامرأتّه : إن لم أدخلْ هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ أو قال: إِنْ لم آتِ 
البصرةً فأنتِ طالقٌ لا يقح الطلاقٌ إلا في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء حَياتِه» لأنه عَلَقّ الطلاق بعَدَم 
الدُخولٍ والإثيانِ مُطْلَقَا ولا يتحقّقُ ذلك إلا في ذلك الوقتٍ. 

وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ إِنْ لم أطَلَفْكِ آنه لا يقم الطّلاقُ عليها 
ما لم يبه إلى آخِرٍ جزءٍ من أجزاء حَياتِه ؛ لأنه عَلَقَ الطَلاقٌ بشرط عَدَم القطليق مُطْلَقَاء 
والعدمٌ املق لا يتحقق إلا في ذلك الجزء . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ إذا لم أ طَلّفْك وإذا ما لم أَطَلّنْك فإِنْ أراد بإذا ِن لا يقمٌ الطلاقُ إلا 
في آخِرٍ جزء من أجزاء حَباِه بالإجماع و إن وى به مى يقح الاق إذا فرع من هذا الكلام 
وسكت وإِنْ لم يكن له نيه قال أبو حنيفة هذه يمدولة قوله إن . وقال أبو وف و ةا 
هي بمعنى مَتّی . 

وَحبة قولهما: أنَ إذا للوقتٍ قال اللّه تعالى : #إدَا َلشَّش كرت ولا ألساء أَنفطرَتْ » 
ولا أله أن نَقّت4 إلى غير ذلك من الآياتٍ الكريمةٍ فكانت في معنى مَتَى » ولو قال: مَتَى 
لم أَطلفك يقمٌ الطْلاق عَقيبَ الفراغ من هذه اللَفْظةَ إذا سكت كذا هذا . 


والدّليلٌ : أنّه إذا قال لها : أنتِ طالقٌ إذا شئت لا يُقْئَصَرُ على المجلس كما لو قال: مَتَى 


C7 ا‎ 


شئت» ولو قال : إِنْ شت يُفْصَّرُ على المجلس» ولو كانت للشرط لافْتْصِرَتٍ المشيئة 
على المجلس كما في قوله إِنْ شئت. ولأبي حنيفة إل هذه الكلِمةً كما تُذْكَرُ ويُرادُ بها 
الوقتُء تُذْكَرُ ويُرادُ بها الشَرطٌ كما قال الشّاءه: 

اسفن ما أغباك رَبك بالغتى وإذا تُصِبْك حخصاصة فَتَجَمَلٍ 

ألا َرَى أنه جَزم ما بعدّه» فان قال ا e‏ 
وسكت كما في قوله مَنَى . وإ قال: : أريدٌ بها الشّرطً لا يقعٌ إلا في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء 
حَياتِه كما في كلِمة إِنْ» َع الك في وُقوع اللاي عند الفراغ منه فلا يقحُ مع الك 
وَإنّما لا يُقْنَصَرُ على المجلس ؛ أله حَصَلّتٍِ المشيئة في يدها بقولِه : أنتِ طالقٌ إذا شئت» 

وآتها تعمل للوقت ولِلشَرطٍ فإن أريد بها الشّرط يَبطلُ بالقيام عن المجلسٍ كما في 
قوله: إِنْ شئت ٠‏ وإ أريد بها الوقثُ لا بطل كما في قوله: م E‏ 
البُطَلانٍ بالقيام عن المجلس فلا يَبَطْلُ مع الشّكُ فاطْرَد كلام أبي حنيفة في المعنى بِحَمْدٍ 
السات ال 

وَلو قال لها : إذلم اك ا رَسنة فأ نت طالقٌ» أو إن لم ألم ثلانا َه فأنتِ 
طالقٌ فمَضْتٍ السُّنّةُ قبل أن يدخلها 0ك 

وعلى هذا ب يَخْرُجٌ الإيلاءٌ بأن قال لامرأته : الحرَةٍ: واللّه لا أقرَبُك أربعة أشهر فَمَضْتٍَ المُدَهُ 
ولم يقَرَبْها أنه يقح طَلقَة بائن؛ لان الإيلاء في الشرع جَعْل تعليي اللاي بشرط عَدَم الفيٰء ء إليها 
في أربعةٍ أشهر» وهو المعنيٌبالتَعليتي الحكمي ؛ لان شرع جعل الإيلاء في حقّ أحدٍ الحَكمَيْنٍ 
-وهوالبرٌ - تَعلِيقَ الطلاقي بشرط البرّفي المد قكأنّه قاللها : إِنْلمأة تربك اريعه امير نات عالق 
بائنٌ قال اللّه تعالى : ون ربوأ ألطَلَقَ د أله سيم عَلِيمٌ € [البقرة :۲۲۷] فإذا مَضْتٍ المُدَةٌ والمرأةٌ في 
ملكه أو E AS‏ ا E‏ 
عند القُرْبانٍ وسَئذُكُرُه بحُكمه في موضعه 

راما التعليق بالملكِ فنحوٌ أن يقول لأْجَبيَةٍ : إِنْ توَجْتُكِ فأنتٍ طالقٌ» وإنّه صَحِيحٌ عند 
أصحابنا حى لو تزوّجَها وقَعَ الطلاق”"" . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص »)3١7”‏ المبسوط (47/57. 4۷)ء إيثار الإنصاف ص 


فك 6 ة شرح فتح القدير (5/ ))١١5‏ الاختيار لتعليل المختار (۳/ »)٠٤١‏ البناية في شرح الهداية 8 
.)١ 7/١ ۹‏ 


له 5 يت ا ےک 


وعند الشافعيٌ : لايصحٌ ولا يقعٌ الطلاقٌ 7" . 
واحتّج بقول التبيّ بي : : «لاطلاق قبل الكاح» ” . والمُرادُ منه التَعليقٌ؛ لأن التَنجيرٌَ 
مِمَا لا يُشْكِلٌ ولأنّ قوله: أني طالقٌ في التعليتي بالملك تطليق لل أن الاق عند وجو 


الشرط بقع به إذا لم يوجد كلام آحَرُ سواه فكان الكلام السَاب تطليماء إلا أنه نه لم ي يلين 
الحُكمٌ للحالٍ للمايع وهو عَدَمٌ الشرطٍ . والتَصَدُفَ لا يَنْعَقِدُ يعد تطليقًا إلا في الملكِ ولا ملك 
ههنا فلا نقد . 


ولئا: أنّ قوله : أنتِ طالقٌ ليس تطليقًا للحال» بل هو تطليقٌ عندٌ الشرط على معنى آنه 
علمٌ على الانطلاتي عند الشّرطٍ فيَسْتَدْعي قيامَ الملكِ عندّه لا في الحا والملك موجودٌ 
عند وجود الشّرطٍ ؛ لأنّ الطلاق يقعٌ بعد وجود الشرط . 

وأمًا الحديثٌ فتقولٌ بموجّبه : أن «لا طلاقٌ قبل التكاح»" وهذا طلاقٌ بغي التكاح؛ لأنّ 
المتَصَدَفٌ عله طلا بعد التكاح على معنى أنه عله علا على الانيللاق بعد تكاج لا 
أن يُجَعَل م مما للطّلاتي بعد الثكاح» أو يى الكلامُ السَابنُ إلى وقت وجود التكاح ؛ ؛ لأنْ 
التا نيّ مُحالٌ» والأرَلَ خلاف الحقيقةء وإضافة اللاي إلى الشّرع لا إلى الرّوج» وقيل في 
اران الا بارت رذ علس شد اين عريمي ا 
بالشرط . 

وقونه : التلجير لا يُْكِلُ مُسَلَمٌ بعد رود الحديثِ . فاما قبله فقد كان مُشكلاء فإنه 
روي : أل في الجاهليّة كان الرَجُل يعلق جئبيَةَ ويعتّقِدُ حُرْمَتها فأَبْطلَ الحديثٌ ذلك» 
والحرات 7 الأول آحن وأدق والله اعرف 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ فتزوّجّ امرأةً طَلّقَتْ عندّناء 
ولو تزوّجَ تلك المرأةً ثانا لا تطلّقُ. وكذا هذا في قوله: إِنْ تزوّجْئُك لأنّه ليس في لفظِه ما 
يوجبٌ التكرارٌ. 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق» أو «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو 
«كل امرأة أتزوجها من بني تميم أو من أهل البصرة فهي طالق؟ فنكحها فلا تطلق. انظر: الحاوي الكبير 
4048٠0 /17(‏ الوسيط في المذهب (١/٠۳۹)ء‏ الوجيز (588/1)»: منهاج الطالبين (ص 2235١7‏ مغني 


المحتاج (4۲/۳(. 
(۲) سبق تخريجه . (۳) تقدم تخريجه. 


< سس عل بيج 


و 


ولو قال لأجلَبيّةٍ : كلما تروَجْتّك فأنتِ طالقٌ طَلْقَتْ في كَل مِرَةٍ يتزوَّجُها؛ لأنْ كلم كَل 
دخلَّثْ على العيْنِ وكَلمة كُلّما دخلّثْ على الفعلٍ» ولو تزوّجها ثلاث مَرَاتِ وطلَمّتْ في 
yy‏ 
لمَلكوحة: كُلّما دلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ فدخلّث ثلاثة مَرَاتِ وطَلُقَث في كُلَّ يرو 
و لو سات ل سس انك ا مسد ل ار 
المُعَلَّنَ هناك طَلَمَاتُ الملكِ القائم المُبْطِلةُ للحالٍ القائم» وقد بَطَلَ ذلك بالتلاثِ ولم 
تَوجَدٍ الإضافةٌ إلى سبب ملكِ حادثِ وجل مُسْتَأنَفٍ فلم يتعَلّقْ ما يملِكُ به من الطَلْقَاتِ 
وههنا قد عُلّىَ الطَلاقٌ بسبب الملكِ وأنّه صَحِيحٌ عندّنا فيصيرُ عند كَل تزوّج يوجدٌ منه 
لامرأةٍ قائلاً لها: أنتِ طالقٌ» سَواءٌ كانت هذه التي تَكَرّرَ عليها طلاقها أو غيرُها من 
النّساءِ . 

وعلى هذا الخلاف الظّهارُ والإيلاء فإِنْ قال لأجتَبيّة : إِنْ ترّجْتُك فأنتٍ عَلَىَ كظهر أُمَى 
أو قال: واللّه لا أقرَبُك واللّه أعلْم . اا 

ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إِنُ كانتٍ السَّماءٌ فؤقّنا أو قال: أنت طالقٌ إِنْ كان هذا تَهارًا 
أو إِنْ كان هذا لَيْلاٌ وهما في الليل أو في التهارِ يقمٌ الطلاقٌ للحال؛ لأنّ هذا تَحْقيقٌ ول 
بتعليتق بشرط ؛ إِذِ الشّرطٌ ما يكونُ معدومًا على حطر الوجودٍ وهذا موجوة . 

ولو قال : إن دحل الجمّل في سم الخياط فأنتِ طالقٌ لا ية يقعٌ الطلاقٌ؛ ؛ لأنَ غَرَضَه منه 
تَحقيق التفي حيثٌ ع ا ا 

وَأمّا الإضافةٌ إلى الوقتٍ فالرّوجُ لا يَخَلو إِما أن أضافٌ الطلاق إلى الرَّمانٍ الي وما 

أن أضاقه إلى الزّمانٍ المُسْتقبّلٍ» فإِنْ أضافّه إلى الرّمانٍ الماضي يُنْظَرُ : إن لم تكن المرأة 
في ملكه في ذلك الوقت لا يقعٌ الطلاقٌ» وإِنْ كانت في ملكه يقم الطلاقُ للحالٍ وتَلُغو 
الإضافةٌ» بيانه ما إذا قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ قبل N‏ 
تَصْحيحَ كلامه بطريق الإخبار مُمْكِنٌ ؛ لأنّ المُحْبَرَ به على ما اكول اهن سيك 
.. بطريق الإنْشاء إلآ بإبْطال الإسناد إلى الماضي فكان التَصْحيحٌ بطريتي الإخبار . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ امي نإذ كاد تروجها البوم لا يقعٌُ لما قُلْنا وإِنْ كان تزوّجها 
وَل من أمس يقعٌ السّاعة؛ لأنّه حينيظٍ تَعَذَرَ 1 نَضْحيحُه بطريتي الإخبار لانعدام المُخْبرٍ به 


ey yx CD 
فيكونٌ كزبًا فيْصَحَح بطريق الإتشاءء كُمَ تَعَذْرَ تم َضحيحه إنشاء الإضافة؛ لأنّ إسناد الطلاق‎ 
الموجود للحالٍ إلى الرَّمانٍ الماضي مُحالٌ فبَطَلتِ الإضافة واف قُتَصَرَّ الإنْشاءُ على الحا‎ 
. فيقعٌ الطّلاقٌ للحالٍ‎ 

ولو قال لأجتبيّةٍ : أنتِ طالقٌ إذا تزوّجْتُكِ قبل أن أتزوّجَكِ ثم تزوّجّها وقّمَ الطلاقٌ؛ 
لله أو الاق بعد القريّج ف اضاف الواقع إلى ما قبل العَروّج فوأ اللا ولعت 
الإضافة . 

وكذلك إذا قال: أنتِ طالقٌ قبل أنْ أتزرّجَك إذا تزوَّجْتُكِ فتزوّجها يقمٌ الطّلاق» ويَلغو 
قولّه : قبل أن أتزوّجّكء ولو قَدِمٌ ؤكرَ التَرُويج فقال: إذا تزَوّجْمّكِ فأنتِ طالنٌ قبل أن 
ارو غك أو قبل ذلك ا الطلاق عه ان و مدير لابن . 

وجه قول محمد أن المُعَلَقَ بالشّرطٍ يصيرٌ كالمُئَجَرٍ عند وجود الشرط فيصيرٌ قائلاً عند 
التزويج أنتِ طالقٌ قبل أذ أتزرجَكِء ولو نص على ذلك لا يقمٌ كذا هذا . 

عه فاو أنّه ٽه أوقع الطلاقَ بعد التَزوج ثم أضافٌ الواقم إلى زَّمانٍ ما قبل 
التَروّج فتلْغو الإضافة ويَبْقَى الواقعٌ عَلََ حاله واللّه عَرْ وجل أعلّمُ . 
- ولو أضاف الرّوح الطَّلاقٌ إلى ما يُسْتقبّلُ من الرّمانٍ فن أضائّه إلى رَمانِ لا ملك له في 
ذلك الرّمانِ قَطْعًا لم يصح كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ بعد موتي . وكذا إذا قال لها: أنتٍ 
طالقٌ مع موتي أو مع موك ؛ لأنّ معناه بعد موتي أو بعدّ موتك ؛ لأنَّ الطلاق مُعَلَّقُ 
بوجودٍ الموتِ فصار الموثٌ شرطا إِذْ الجزاءً يعقّبُ الشّرطً فكان هذا إيقاعٌ الطلاقي بعد 
الموتٍ ولا ملك بعد الموتِ فبَطل . 

ولو قال لامرأيّه: وهي أمة : أنتِ طالقٌ اثنَتَيْنِ مع عِنْقِ مولاكِ فأعتّقّها مولاها فإنّ 
زوجّها يملِك الرّجعة؛ لأنّه تَعَلَنَ طلاقُها بِعِنْقِ مولاها فصار عِنْنُ مولاها شرطا لوٌقوع 
الطّلاقٍ فيقمٌ بعدَ نمام الشرط؛ وهي حُرَةٌ في ذلك الوقتٍ. ١‏ 

E VEE CAE OB‏ لعف ينقد ورا 
عاتن قوق ی ی ا وا 
خلاف في أن عِدَتَها ثلاث حييض . 

وجه قول محفي: أنه عَلَىَّ الطّلاقٌ والعتاقٌ بمَجيء الغْدٍ فكان حال وُقوع الطلاتي والعتاق 


ر اتات لطلاق.__ > C4)‏ 
واحدًا وهو حال مَجيء ء الغ فيقعانٍ مَعَاء والعتق حال وُقوعِه يكونٌ واقعًا؛ لأ الشَّيء 
حال وجوده يکو موجوداء والشَّيءٌ في حال قيايه يكونٌ قائمًا وفي حال سَوادِه یکونٌ 
أسوّدّء فالطْلمَتانِ يُصادِفانْها وهي حر n‏ 
حيّض ؛ ؛ ولهذا لم تَنْبْتِ شت الخامة الغليظة . في المسألة الأولى كذا هذا. 

م م ا ل الخد وقّعا مَعَاء ثم العتق يُصَادِقُها 
وهي أمةٌ. وكذا الطلاقُ فيَئْيْتُ الحُرْمةٌ الغليظة بد بين بخلاف المسألةٍ الأولى» لأنّ ثَمَةَ 
تعلى الاق باقر فقن يعد ر الى قروز عا رادت لخدو قن وجرت 
العِدَةِ يتعَقّبُ الطلاق؛ لان الطلاق يُصَادِقُها وهي مَْكوحةٌ» وعد على الدك ريا 
يكونٌ وجوبّها مُقَارِنًا لوقوع الطّلات فكان عَقِيبَ الطلاقٍِ ضَرورةٌ؛ وهي حُرَةٌ في تلك 
الحالةٍ فكانت عِدَنُها عِدَةَ الحرائر واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 

ا ل ا 
الإضافة» والظاهرٌ بقاؤه إلى الوقتٍ المُضافي إليه فصَّحَتٍ الإضافة ثم إذا جاءَ عَدّ أو رأسٌ 
الشهرٍ فإ كانتٍ المرأةٌ في ملكه أو في العِدّةٍ أو في وَل جزءٍ من الد والشهر ية يقح الطلاقٌ 
وإلاً فلا كما في التعليق . 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا قال لامرأيّه : أنټِ طالقٌ مَتَى لم أُطَلَفْكِ وسَكَتَ آتها طَلْقَتْ؛ لأنّ 
مى لوقت فقد أضاف الطَلاقَ إلى وق لايُطَلُّها فيه فكما فرع من هذه الألفاظ وسَكَتَ 
وٌجَدَ هذا الوقتُ فيقمُ الطَلاقٌ . وكذا إذا قال لها : أنتٍ طالقٌ مالم أك لذن بعت ا 
لم أَطَلْفْك أي : في الوقتٍ الذي لا أَطَلفُكِ يُقالُ في العُرْ : مامت تَفْعَلُ كذا افْعَل كذا أي : 
في الوقتٍ الذي تَفْعَلُ . وقال اللّه تعالى > خبّرًا عن عيسّى عليه الصلاة والسلام #وَأَوَصَن يسرو 
وزكر ما دمت سا [مريم :]آي : وقتَ حَياتي فيصيرٌ كأنّه قال : أنتِ طالقٌ في الوقتٍ الذي 
لا أظَلقُكِ ؛ فكما فرع وسَكَتَ تَحقْقَ ذلك الوقتٌ فيقمٌ الطّلاقُ . 

ولو قال ذلك يُطَلَقُها موصولاً أن قال لها : أنتِ طالقٌ ما لم أَطَلَفْكِ أنتِ طالقٌ . وذَكَرَ 
. الجبارئيْنٍ الأخرتيْنٍ فهي طالقٌ هذه التطليقة دود القطليقةٍ المُضافة إلى رمان لا يلها فيه 
عند أصحابنا التلاثةٍ . وكذا لو قال لها: انت طالقٌ ثلاناء ما لم أَطَلّفْكِ أنتٍ طالق تََمُ هذه 
الطَلْقةٌ لا غير عندّناء وعند رُكَرّ: يقعٌ ثلاثُ تطليقاتٍ.. 


وجه قوله. أنّه أضاف الطّلاقٌ إلى وقتٍ لا طلاقّ فيه وكّما فرَعٌ من قوله ما لم أَطَلَقْكٍِ 
قبل قوله : طالقٌ وُجِدَ ذلك الوقتُ فيقعٌ المُضافٌ . ٠‏ 

ولئا: أن المُضافٌ إليه وقتٌّ خالل عن الطّلاقٍ ولمّا قال: أنتِ طالقٌ موصولاً بالكلام 
الأول فلم يوجذ وقثٌ خالٍ عن الطّلات؛ لان قوله أنتِ طالقٌ بجملَيه طلاقٌ؛ لأنّه كلام 
واحدٌ لكَوٌنِه مُبْعَدَأْ وحَبّوَاه فلم يوجذ بين الكلامَيْنِ وقتٌّ لا طلاقٌ فيه فلا يقح الطَلاقٌ 
المُضاف لانيدام المُضاف إليه واللّه عَرّ وجَلَ أعلّمُ . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ عَذًا. وقال: عَنَيْت آخِرَ التهارٍ لم يُصَدَقْ في القضاء بالإجماع» 
ردق فما ينه وبين الله تعالى ولو قال: أنت طالقٌ في عب وقال عَقيْت في جر التهار 
يُصَدّقُ في القضاء في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: لا يُصَدَقُ في القضاءِ 
ونّما يُصَدَقُ فيما بينه وبين الله تعالى لا غير ون لم يكن له نيةٌ يقح في أوَّلِ جزء من الغ 
بلا خلاف . 

وجه قولهما: أن الخد اسمٌ رَمانِ؛ والرّمان إذا قُرِنَ بالفعل يصيرٌ ظَرْقًا له» سَواءٌ قُرِنَ به 
حَرْفُ الظرْفٍ وهو حَرْفٌ في أو لم يُقْرَنُ به فإ قول القائلٍ كت في يوم الجمعة» ويو 
ا ر كان و ری ارو والشكوك ص يط لو رع .ولو لم ا 

ولو قال: أنتِ طالقٌ غَدَا. وقال: عَنَيْت آخِرَ التهار لم يُصَدَقْ في القضاء؛ ولهذا لولم 
يكن له نيّةٌ يقعٌ في اول جزء من الغدٍء ولأبي حنيفة أن ما كان من الرّمانٍ ظَرَْا للفعلٍ 
حقيقةً؛ وهو أنْ يکود كله ظَرْهَا له يُذْكَدُ بدونٍ حَرْفٍ الظرْفِء وما كان منه ظَرْفًا له مَجارًا 
وهو أنْ يكو بعضّه طَرْهَا له والآحَرُ ظَرْفَ طَرْفِه يُذْكَرُ مع حُروفي الظَرْفٍء فَلَمَا قال : أنتٍِ 
طالقٌ عَدَا بدونٍ حَرْفِ الظَرْفٍ فقد جعل الغدّ كُلّه ظَرَْا للطلاق حقيقةٌ» وإنّما يكولٌ كله 
ظَرْقًا للطلاق حقيقة إذا وقّعَ الطلاقُ في أوَلِ جزءٍ منه» فإذا وقّعَّ في اول جزء منه يَبْقَى 
ُكمًا وتقديرًا فيكونٌ جميعٌ الغدٍ ظَرًْا له بعضّه حقيقةٌ وبعضّه تقديرًا . 

أا إذا وقّمَ الطّلاقُ في آخِر النّهارٍ لا يكونٌ كَل الغْدٍ ظَرْنَا له» بل يكونٌ طَرْفَ الظَرْفٍء 
فإذا قال : عَنَيْتَ آخِرَ النَهارٍ فقد أراد العُدول من الظَاهرٍ فيما يُتّهُمُ فيه بالكذب فلا يُصَدَقُ 
في القضاءٍ ويُصَدَقُ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامُه» ولمّا قال: أنتٍ 
طالق في عَدٍ فلم يَجْعَلِ الغدّ كلمةَ ظَرْفٍِ للطلاقي حقيقة» بل جَعَلّه ظَرْفَ الظَرْفٍ وبيِنَ أن 


ة ساس عبج 
الظَرْفَ الحقيقيّ للطّلاقٍ هو جزءٌ من الغدٍ. وذلك غير مُعَيّن فكان التَعِْينُ إليه » فإذا قال : 
عَنَيْثُ آخِرَ التهار فقد عَيّنَ فيُصَدَقٌ في التَعِْينِ؛ لاله ری حفيقة كلايه؛ وتظير ما إذا قال: 
إن صّمْت في الدَّهْرٍ فعبدي حر فصامٌ ساعة يَحْنَتُ . 

ولو قال ع لسر e‏ ا 
إذا لم يئو شيا يقحٌ الطّلاقُ في أوَّلِ جزء من الغدٍ؛ لأنّ الأجزاء قد تَعارَصْتْ فتَرَجَح الأول 
بجو حاط كوت لكان SE SG‏ 
العْدٍ لا لبيان أنّه ظَرْفٌ الظرْفي؛ فتَرَجَصحَ الجزء ؛ الأول على سائر الأجزاءِ عند استِواءِ الكل 
في الجواز بدُبِوتٍ الاستِخقاقٍ من وجه فيقعٌ في الجزءٍ الأوّلِء وقد خرج الجوابٌ عن 
قوِهما: إِنّ دُخول حَرْفِ الظَرْفٍ في العْدٍ وعَدّمٌ الدّخولٍ سَواءٌ لأنا قد بِيّنَا آهما يَسْتَويانٍ 
والله عَرَ وجَل أعلم . 

ولو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ اليومَ وعَدّا يقمٌ الطلاقُ في اليوم؛ لأنّه جعل الوقتَيْنِ جميعًا 
N ENE SEE‏ 
الوؤقوعٌ إلى الغدٍ لكان الظْرْف أحدهما. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ اليوم غَدَا أو عَدًا اليوم» يُؤْحَذُبأوَلِ الوقن الذي تَمَرَه به؛ لاله في 
الأول ي أوقَعَ الطلاقٌ في اليوم ووَصَفَ اليو انه عد وهو محال فلحا قوله : غَدّا وبقي قولّه : 
اليوم فيقعٌ الاق في اليوم» وفي القاني أضاف الطَلاق إلى الغ ووَصّفَ الخد بانه اليوم 
وهو مُحالٌ فلّغا قوله : اليو وبق قوله : غَذّا فيقمٌ اللا في عد . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ مَتَى شئتٍ أو مَتَى ما شت أو إذا شعت أو إذا ما شئت أو كلما 
شعت شئتٍ لا يقح الطلاقٌ ما لم تسا فإذا شاءث وقَعَ؛ لأنّه أضاف الطلاق إلى وقتٍ مَشِيَتِها 
ووقتٌ مَشيتتِها هو الزَّمانَُ الذي توجَدٌ فيه مَشِيكَتُهها فإذا شاءث فقد وَج ذلك الزّمانٌ فيقعٌ 
ولا يقتَصِرٌ هذا على المجلس بخلاني قوله: إِنْ شئتٍ وما يَجْري مجراه؛ لأنَّ هذا إضافةٌ 
وذا تمليك لما بين في موضعه 

وَعلى هذا الأصل يخر 3 اح الاق في اليد لكلام فيه : أن المرأةً لا تخلو إمًا أن كانت 
مُعْتَدَةَ من طلاق رَجَعيٌ أو بان أو حلع فان كانت مُعَْدةٌ من طلاقي رَعيٌ يقح الطلاق 
عليهاء سوا كان صَرِيحًا أو كناية لقيام الملكِ من كُلَّ وجو لان الطَلاقَ الرّجعيّ لا يُزيل 


م با لدعا > 
الملك. ولهذا يصح ظهارٌه وإيلاؤٌه ويَمْبَتٌ يَْبْتُ النُعانُ بينهما وهذه الأخكامُ لا صح إل في 
الملك . وإنْ كانت مُعْتَدَةَ من طلاق بائن ن أو حلع وهي المُبانة أو المُخْتَِعَة فيَلْحقُها صَريحُ 
الطلاقٍ عند أصحابنا ”'' . وقال الشَافعيٌ ODE‏ 

وجه قوله: أن الطَلاقَ صر في الملكِ بالإزالة» والملك قد زا بالخُلْع والإبانقي 
وإزالة الزّائلٍ مُحالٌ ولهذا لم ب يصح الحُلْمُ والإبانة . 

ولناء ما روي عن رسولٍ الله 6: آله قال : «المُخْتَِمة َلْحقّها صريح الطلاق ما اقث في 
العِدَة 7 ؛ ؛ وهذا نص في الباب ولاتها بالحُلْعٍ والإبانة لم تخرّج من أن تكود مَجِلا 
للطلاق ؛ لان كم الطّلاق إنْ كان ما ينب عنه مّلع - وهو الانطلاق وَالتَخَلَي وزوال 
القَيْدِ - فهي مَجل لذلك لأنها مَُيَدة ني حال الِدَة لأها مَمُنوعةٌ عن الخُروج والُروز 
العَروّج بزوج آخَرَء والقيْدُ هو المع وان كان ما لا يشب عنه اللفْظ ل وهو زوال جل 
الكل د شرعًا عر ق ئمٌ؛ لأنه لا یرول إلا بالات القلاثِ ولم توججذ فكانتٍ 
المبانة نه والمُخْتَلِعةٌ مَحِلينٍ للطلاقٍ وبه تَبيَنَ أن قوله : - الطلاق د تَصَرْفٌ في الملكِ بالإزالة 
- غير سَديدٍ ؛ لذ زرال الملك اح عه الفط لح ولا يدل عليه قرعا 

الا رى أن الطلاق الرّجعيّ واقعٌ . ولا زول الملك بالإجماع» ولو راجَعَها لا يَنعَدمُ 
الطلاقٌ» بل يَبْقَى ره في حقٌّ زوالٍ المحَلَيَةٍ واد انعد اتر فى حى زول الدلك لاف 
الإبانة ؛ لأتها إزالةٌ الملكِ والملك ليل . 

وأمّا الكنايةٌ فهل يَلْحمُّها؟ يُنْظَرُ إِنْ كانت رَجْعَيّةَ وهي ألفاظ وهي قولّه: اعتَدي 
واستَبّرئي رَحِمَك وأنتٍ واحدةٌ يَلْحقّها في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسُفَ أنه لا يَلْحقّها حتّى لو قال لها اعتَڏي لا يَلْحقّها شيءٌ. وجه هذه 
الرُوايةٍ أنّ هذه كِنايةٌ» والكناية لا تعمل إلا في حال قيام الملكِ كسائر الكناياتِ وجه ظاهرٍ 


.)١54 إيثار الإنصاف (ص‎ »)١75 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية: أن المختلعة لا يلحقها الطلاق. انظر: الأم (0/ 194)» مختصر المزني (ص ۱۸۷)ء 
حلية الفقهاء (5/ )٥٥۳‏ . 

)( م أجده مرفوعّاء وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه :)7”857/١(‏ حديث )١5517(‏ من قول أبي 
الدرداء. وقال ابن الجوزي في التحقيق (۲/ 596): «واحتجوا بما روى أبو يوسف أن النبي ب قال : 
«المختلعة يلحقها. . .» الحديث . قال ابن الجوزي : «هذا حديث موضوع لا أصل له». 


ل @ 


الرّواية أن الواقعَ بهذا التوع من الكنايةٍ رَجْعِيٌ فكان في معنى الصّريح فيلح الخْلْعَ 
والإبانة في ايدو كالصَريح . وإ كانت بائنة كقوله : أنتِ بائنُ ونحوه ونَرَى الطلاقٌ لا 
يَلْحقُّها بلا خلافي؛ لأنّ الآبانة نة قَطعْ الوضلة» والوضلة مُنْقَطِعَةٌ فلا يُتَصَوَّرُ قَطْمُها ثانيًا 
بخلافي الطلاق ؛ ؛ لأنه إزالة القِيْدٍ وإزالةٌ جل المحَلَيَةِ وكُل ذلك قائمٌ ؛ ولأنه يَمْكِنُ 
تَصحيح هذا الكلام بطريتي الإخبار لأنّ المُخبَرَ به به على ما أخبر ولا يُمْكِنُ تَصْحيحُه بطريق 
الإنشاء؛ لان إبانة المُبانٍ محال فيْصَحَحٌ بطريتي الإخبار؛ لأنّه یکول كذِبًا فيُصَحَحٌ بطريق 
الإنشاء . 

ولأ الإبانة نَْريمٌ شرعًاء وهي مُحَرَمةٌ وتَسْريمٌ المُحَرَم مُحالُ» وسَواء نّجَرَ الإبانة في 
حال قيام الِدَة أو عَلْقَّها بشرط بِأنْ قال لها في العِدَةٍ :إن مخلك همان انه ا 
ونوَى الطلاق حقى لو دخلَتٍ الدّارَ وهي في الد لا يقمٌ الطْلاق سويد 
فلا يَنْعَقِدُ ينْعَقِدُ إلا في حال قيام الوضلةٍ وهو الملك ولم يوجدٌ فلا يَنْعَقِدُ. 

ولو قال لامرأتِه : إن دخلتٍ الدَارَ فأنتٍ بائنٌ أو حَرامٌ ونحوّ ذلك د ْم أبانها أو خالّعَها ثم 
1000000 1101131311 ا 

وجه فوله: إن التعليقَ بالشرط يصيرٌ تَنُجِيرًا عند الشرط تقديرّاء ولو نجَرَ الإبانةَ عند 
الشرط لا يقعٌ شي يءٌ لعَدَم الملكِ. 

ولنّاء: ان القعليق وفع صحيحًا لقيام الملكِ عند وجوده من كل وجو فانعقدَ موب 
للبينونة وزالَ الملكُ عند وجود الشرط من كَل وجو إلا أن الإبانة الطّارئة أُوجَبّت زوالً 
الملكِ من وجو للحالٍ وبقيّ من وجو حال قيام العِدَةٍ لقيام بعض آثار الملكِ فخرج التعلي 

فن نيعون ما لزوال املك عد الشرط من كل وج + الروال افك من وه بعال 
بالتشخير فبقي سينا ازوال الجلك من وجو وفيه تح التصرفن في جى الخكم بقدرٍ 
الإمكانٍ فكان أولى من تَضْحيح أحدهما وإبطال الآخَرِء بخلافٍ اث 
المعتدة المبانة ليها هما لا يصحَانٍ؛ لأن لن الملكٌ وقت التنْجيزِ» والتعليق قائم من 
وجه دول وجو فقيامّه من وجو لقيام الِدَة يوجبٌ الصّحَْةَ aT‏ 
وما لم تغرف صحَُه إذا وقَمَ السك في صحَتِه لا يصح بالشّكٌ بخلاف التعليقٍ في مسألَينا؛ 


لاله وقَعَ صَحيحًا بيقن لقيام الملكِ من كل وجوء فتلجير الإبانة المُنكرضة يق السك في. 
بُطَلانِهِ فلا يطل مع الشّكٌ فهو الفرقٌ بين الفصِلَيْنِء واللّه عَرّ وجل آعلَمُ. 

ولو آلى منها لم يصح إيلاؤه في حُكم البرّ؛ لأنْ الإيلاء في حق أحدٍ الحُكمَيْنٍ وهو 
الْبرٌ - تَعلِيقٌ الإبانة شرعًاء وشرط الب - وهو عَدَمٌ القَرْبانِ في المّدَةٍ وقيامٌ الملكِ 0 
صحَةٍ الإبانة تَنْجِيرًا كان أو تَعليقًا كما في التعليق الحقيقيٌ على ما مَرّ؛ لأن الطلاق في 
الإيلاء إِنّما يقم عند مُضيّ المدَةِ من غير قُرْبانِهاء ويصيرٌ فيه ظالِمَا يمْنَعٌ حقّها في الوطء 
في المد ولا حقّ للمُبانة والمُخْتَلِعَةٍ في الوطءٍ فلا يصح الإيلاءٌ في حقٌ الطلاقٍ . 

ولو آلى من زوجّتِه ثم أباتها ونوّى الطلاق أو خَلَعَها قبل مضي أربعة أشهر 0 مَضْتُ 
أربعةٌ أشهر قبل أن يقرَبّها وهي في العِدّةٍ وقّمَ الطّلاقُ عندنا خلاقًا لزُفرَ بناء على أنّ الإبانة 
التاجزةً يَلْحقُها الإبانة بتعليتي سابتي عندّنا خلانًا له. ولا يصح ظهاره من المُبانةٍ 
والمُحْتَلعة؛ لأ الظْهارَ تَحريمٌ والمُحَرَّمةٌ قد تَنْيْتُ بالإبانة والخُلْع السّابت وتَحْريمُ المُحَرّم 


روم ثبي 
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ولو عَلَّىَ الظهارَ بشرط فى الملك بِأنْ قال لامرآته : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ عَلَىَ كظهر 
أمّي ثَّ أباتها فدخلّتٍ الدّارَ وهي في العِدَة لا يصيرٌ مُظاهرًا منها بالإجماع وهذا جه زُقْرَ. 

ووَجْه الفرق لَنا بين الظهارٍ وبين الكناية البائنة من وجهَيْن : 

احدهما: ما ذَّكَرْنا آل الظّهارَ يوجبٌ حُرْمة مُوَقَتةَ بالكمّارة وقد تَنْبْتٌ الحُرْمة بالإبانة من 
كُلّ وجو فلا يُحثَملُ التحريمْ بالظهارٍ بخلاف الكناية المَُجَة؛ لها توجبٌ زوال الملكِ 
من وجو دون وجو قبل انقِضاءٍ العِدَّةٍ فلا يُمْتَمُ ثبو ت حكم التعليت . 

والثاني: أنّ الظُهارَ يوجبُ حُرْمةٌ د تَرْتَفِعٌ بالكقارقء EN es‏ 
E‏ ال التَابتةٌ بالإبانة أقوّى الْحَرْمَتَيْنٍ 39 والتابتة بالظّهارٍ أْضَعَفُهما فلا 
تَظْهَدُ بمُقابَلةٍ الأقرّى بخلاني تلجيز الكنايةٍ وتَعلِيقِها فإِنّ كَل واحدٍ منهما في إيجاب 
البينونة وزوال المُلْكِ على السّواءِ فيُعْمَلُ بهما بالقدرٍ المُمْكِنِ وفيما قُلّنا عَمِلَ بهما جميعًا 
على ما بيّنًا. ولو خَيْرَها في العِدَّةٍ لا يصح بأنْ قال لها : اختاري فاختارّث نفسّها في الْعِدَةٍ 
حتّى لا يقمَ شي بالإجماع؛ لأنّ التنجيرٌ تمليك والتَمْليك بلا ملك لا يُتَصَوّرُ . 

ولو قال لامرأتِه : إذا جاءَ عَدٌ فاختاري» ثم أبانّها فاختارّثُ نفسّها في العِدَّةٍ لا يقعٌ شيءٌ 


7 ل a‏ رد 


بالإجماع وهذا أيضًا حُجَةٌ زُفَر. 

والفرق لنا بين التنجيز وبين تعليق الكناية القابعة بشرط أنه لَمَا قال لها إذا جاء َه 
فاختاري فقد مَلَكَها الطلاق غَدَاء ولمًا أباتّها فقد أزال الملك للحالٍ من وجو وبقيّ من 
وجو على ما بيناء والمُلْكُ من وجو لا يُكفي للتَمْلِيكِ ويكفي للإزالة كما في الاستيلاد 
والتَدَُرٍ المُطْلَقٍ حتّى لا يجوز بيع أً م الولدٍ والمُدَبّرٍ المُطْلَقِ ويجورٌ إعتاثهما كذا هذا . 

ولأ القلجير يعبر فيه جانِبٌ الاختيار لا جانبٌ التلجيز» والتعليق يُحْتَبَرُ فيه جانِبُ 
اليمِينٍ لا جانِبُ الشرط بِدَليلٍ أنّه لو شَهِدَ شاهدان بالَنْجِيزٍ وشاهدانٍ بالاختيار ثُمَ رَجََ 
الشّهِودُ فالضمانُ على شاهدّي الاختيارٍ لا على شاهدي التنجيز وبمثله لو شَهِدَ شاهدانٍ 
باليمينٍ وشاهدانٍ بالدُخولٍ ثّمَ رَجَعوا ضَمِنَ شُهودُ اليمين لاشُهودٌ الدُخول. وإذا كان 
الع في ا موا ارا ولا تخييرٌ الزوج يعْتَبرٌ قيامٌ الملكِ وقتَ اختيارهاء وهي 
ا ل I‏ 
قيام الملكِ وقت اليمينٍ لا وقت الشرطٍ» ولو قَذَقّها بالرّنا لا يُلاعِنْ؛ لأ العا لم يُشرَغ 
إلا بين الرّوَجَيْنِ قال الله سبحانه وتعالى : ون و روجهم 4 [النور :*] والرّوجِيّةٌ 1 
طعت بالإبانة والخُلْ٠‏ كل ُزقة توب حزم دة كحزمة المُصاقرة والرضاع فإ 
الطلاق لا يَلْحقُها وإنْ كانت في الِدَة؛ SN‏ َر ولان التَابتَ بالطّلاقٍ 
حُزْمة مُوَقتة N‏ او والمُصاهَرةٍ حُرْمةٌ مُوَبَدةٌ والحُرْمةٌ المُوَبَدةُ أقوّى الحُرْمَئيْن 
فلا يَظهَدُ الأضعَفٌ فُ في مُقابلة الأقوى» وكذلك لو اذ SE aS‏ 
الطلاقٌ؛ لأنّها ليس بمُعْتَدَة. 

الا ری أنه يَحِلُ له وطؤها ولا يَحِلُ وء امعد بحالٍ؟ وكذا لو قال موحي وهي 
أمة الغير : أنتِ طالقٌ للسَُةٍ كُمْ اذ شتّراها وجاء وق الس لا بقع شية لما ذَكَرْنا آنها ليستْ 
بمُعَْدَةٍ والطلاق المُعَلَقُ بشرط أو المُضافٌ إلى وقتٍ لا يق في غير ملكِ التكاح والودَة. 

ولو قال العبد لامرأته وهي حُرَةٌ: e‏ 
عليها الطلاقٌ؛ لأنّها مُعْتَدَةٌ منه» وكذلك إذا قال الرَجُل لامرأته وهي أمةٌ الغير : أ نٿ طالقٌ 
E‏ دن اك وار رن دادر ؛ لأنها مذ منه هور 
كم العِدَةٍ بعدَ الإعتاتي . 


@ ر نداتة ا ج 


وَإِذا ارْتَدَ الرَجُلُ ولحِقّ بدارٍ الحرْب فَطَلَقَ المرأةً لم يقعْ على المرأة طلاقه وَإِنّْ كانت . 
في العِدَّةٍ؛ لأنّ العصّْمةً قد انقَطَّعَتُ بينهما بلحاقه بدار الحرْب فلا يقعُ عليها طلاقه؛ كما 
لايقمُ على المرأة طلاقّه بعد انقضاء العِدَةٍ . 

فن عاد إلى دار الإسلام وهي في العِدَّةٍ وقَعَ طلاقه عليها؛ لأنّ المانْعَ من الطلاقٍ 
اختلاف الدَارَيْنٍ وقد زالَ فإِنٍ ارْتَدَتٍِ المرأةٌ ولحِمَّتْ بدار الحب فطَلَقَ المرأةً لم يقغ 
طلاق الرَّوجٍ عليها ؛ لأنّ العصّْمة قد انقَطَعَتْ بلحاقها في بدارٍ الحب فصارث كالمُئقضيةٍ 
العِدَةٌ فإِنْ عادّث قبل الحيض لم يقَعْ طلاقٌ الرّوج عليها في قول أبي حنيفة . وقال أبو 
يوسّفٌ : يقعٌ طلاقه عليها. 

وَجَْهُ قول أبي يوسّفت: أن العِدَة باقيةٌ حقيقةً إلا أله لم يَظْهَرْ حُكمُها للحالٍ لماع وهو 
اللَحاقُ لاختلاف الذَارَيْنِء إن عادّث إلى دار الإسلام فقد زالَ المانِعٌ فظَهّرَ حُكمُ العِدَةٍ 
كما في جاب الرَّجَلٍ . 

ولأبي حنيفة: أن المَرْتَدَةَ بلحاقِها بدارٍ الحذب صارث كالحربيّة الأصليّةٍ ألا تَرَى أنّها 
عرق كالحرْبيَة فبَطَلَتِ العِدَةٌ في حقّها أصلاً فلا تَعودُ بِعَوْهِها إلى دارٍ الإسلام بخلافٍ 
المر قد 

على هذا الأصل يُكَرَجُ عَدَهُ الطّلاق قبل الدُخول أله إن اوح مُجْتَمِمًا يقح الكل وإن 
أوقَِ مُتََرقَا لايق إلا الأرّلُ؛ لان الإيقاع إذا كان مُجْتَِعَا فقد صادَفٌ الكل مَجِلّه - وهو 
الملكُ - فيقمٌ الكل . وإذا كان مُفْيَرنَا فقد بانتْ بالأوَلٍِء والتاني والثَايِثُ صاَقّها ولا ملك 
ولاعِدَةٌ فلا يقع . 

وبِيانُ هذا الأصل في مسائلَ إذا قال لامرآته : قبل الدُخولٍ بها: أنتٍ طالقٌ ثلانا أو 
قال: أنتٍ طالقٌ انين وق ذلك عند عامَةٍ العلماء ”. وقال الحسَنٌ البضري : لا بقع إلا 
واحذة ويلغو قوله وااو ان 


وخه قوله: إِنّ قوله : أنتٍ طالقٌ كلامُ تام لكوْيه مُبْتَدَأ وحَبَرًا وقد سبق العدَّدُ في الذكرٍ 


.)٥٥١ »٠٥١ /۲( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
مذهب الشافعية : أنه إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل الدخول بها تقع طلقة واحدة. انظر: رحمة الأمة‎ )۲( 
.)٤١۷ ء٤١١( فى اختلاف الأئمة‎ 
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فِيَسْبقٌ في الوقوع فبينَ بقوله أنتِ طالقٌء والعدّدُ يُصادِفُها بعد حُصول البينونة فيَلْغو كما إذا 
قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ . 

ولئاء آنه أوقّمَ اللات جملة واحدةً فيقعُ جملةً واحدةٌ» ودلالة الوصفِ من وجَهَيْن : 
أحدهما: ٠‏ أن العدّدً هو الواقعٌ وهو الثّلاثُ وقد أوقَعَ الثلاتٌ مُجْتَمِعًا . 

قلتي آذ الكلام إلا بنع باجرءة الأ المتكلم زا يلق كلانه يشر ار بو إلى 
وقتٍ أو يُلْحِقُ به الاستثناء لحاجَيه إلى ذلك يتف : قف اول الكلام على آخرِهء وإذا وف عليه 
عار الكل ا ر قيقع الكل جل جد ولا يده المع على ی 
قال لها: أنتِ طالق واحدة فماتث بعد قولِه طالقٌ قبل قولِه : واحدة لم يق شية؛ لان 
الواقع هو العدّدٌ وذلك وَجِدَّ بعد الموتِ. 

وكذا لو قال لها: أنتِ طالقٌ ثلانًا إِنْ شاء الله فماتث بعدّ قولِه ثلانًا قبل قوله إِنْ شاء اللّه 
لايق شية؛ لأنه تَوَقْفَ اول الكلام على وجو د آخجره المُمَيرِ له فلم يتعَلقْ بأوَلِه كم فلا 
يقح به شيءٌ في حال الحياق» ولا يقح بعدَ الموت لعَدَمِ التطليتق عند وجو الاستثناء وعَدَم 
المجل أيضّاء وكذلك إذا ذَّكَرَ بعدّه ما هو صِفةٌ له وع بتلك الصّفَةٍ كما إذا قال انج طالق 
بائنٌ أو حَرامٌ ؛ لأنَ الصّفةَ مع الموصوف كلام واحدٌ فلا يُفْصَّلٌ البعض عن البعض في 
الؤقوع . 

وفائدةٌ هذا لا تَظْهَرُ في التجيزٍ ؛ لان الطلاقَ قبل الدّخولٍ لا يقعٌ إل بائنًا سَواءٌ وصّفّه 
بالبينونة أم لم يصِفْه» وإِنّما تَظْهَرُ في التعليتي بان يقول لها: أنتِ طالقٌ بائنٌ إنْ دخلت الدَارَ 
إن لا جر يل على بالدخؤل+ لان قوله: : بائ بين الإيقاع والشّرطٍ لا يقعٌ فاصِلا بينهما 
لما كنا أن الصّفةَ مع الموصوف كلام واحدٌ فلا يكونُ حائلاً بين الإيقاع والشرط فلا 
يمح التَعلِيقَ بالشّرطٍ . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ واحدة مع واحدة أو معها واحدةٌ يقعٌ يُنْمَانِ؛ لأنّ كلِمةً مع 
للمُقارَنةٍ فقد أوقّمَ الطْلاقَيْنِ مَعَا فيقعانٍ مَعَا كما لو كانت مدخولاً بها. وكذا لو قال: أنتٍ 
. طالقٌ واحدة قبلها واحدةٌ أو واحدةٌ بعد واحدة؛ لأنَ هذا إيقاع طلْقةٍ واحدةٍ للحالٍ وإضافة 
طَلْقَةٍ أخرى إلى الرّمانٍ الماضي فيقعٌ في الحالٍ واحدة ولم د صح إضافةٌ الأحرى إلى 
الماضي لما فيه من الاستّحالةٍ فيقعٌ في الحالٍ . 


@ ل ا 


ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً قبلها واحدةٌ أو واحدة بعدّها واحدةٌ يقعٌ واحدة؛ لأنه أوقع 
تطليقةٌ واحدةٌ وأعقَبّها بتطليقةٍ أخرى فوقعَتِ الأولى ولعَّتٍ الثانية لعَدَم الملكِ والعِدَّةٍ . ولو 
رر لفظّ الطّلاق فالأمرُ لا يَخْلو إِمّا أن كرّرٌ بدونٍ حَرِْ العطف وإمَا أن يكونً بِحَرْفٍ 
e‏ . فان كرّرَ بغير حَرْفٍ العف ونّجْرٌ بان 

نت طالقٌ أ: نت طالنٌ أنتٍ طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ؛ يقح الأولى ويَلْغو 

الثاني 0 أوقم متَمَرُقا . 

أمَا في قولِه : أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالق ؛ فلن كَل واحدٍ من هذه الألفاظ الثلاثة 
كلام تام ؛ ل كَل واحدٍ منهما وُجدَ مُتَمَرََا فكان كل واحدٍ منهما إيقاعًا 
مرا فيقيّضي الوُقوعَ مُتَمَها فتَحْصّلُ البينونةٌ بالأولى» والثّاني والقَالِتُ يُصادِفُها ولا ملك 
ولا عِدَةَ وفوا 

وكذلك إذا قال: أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالق؛ لأن الكّانيَ وَالثَالِتَ حبر لا مُبْتَدَأْ له فيُعادُ 
المُيْتَدَاَكأنه قال: أنتٍ طالقٌ أنت طالنٌ . وإنْ عَلَّقَ بشرط فان قَدَمَ الشّرط بأنْ قال: إِنْ 
دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ ا ا عن 
ذكرُ شرطٍ وجَزاءٍ في الملكِ» والثّاني يرل في الحال؛ ال نت طالقٌ إيقاع تام . 

وقولّه : وطالقٌ معناه أنتٍ طالقٌ وإنّه إيقاعٌ تام ؛ ؛ لأنه مُبْتَدَأْ وخَبَدٌ وقد صادفّ مَجِلّه - 
وهو المنكوحةٌ - فيقعٌ ويَلْغو القَالِتُ لوقوع البينونة بالإيقاع 

ولو تزوّجَها ودخلّتٍ الدَار زل المُعَلَنُ ؛ ؛ لان اليمينَ باقية؛ لأتها لا بطل بالإبانة فؤجد 
الشَرطٌ وهي في مُلْكه فيتزل الجزاء» ولو دخلّتٍ الدَارَ بعد البينونة قبل التَروّج تخل اليمينُ 
ولايقعٌ الطّلاقُ ون كانت مدخولاً بها؛ فَالأوَلَ يتعَلَنُ بالشَرطٍ لما ذَكَرْناء والتاني والثَالِتُ 
ينِلانٍ للحالٍ؛ لان كل واحدٍ منهما إيقاعٌ صَحيحٌ لمُصَادَقَيهِ مَجلّه . 

وإِنْ أخرَ الشّرطً بأنْ قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ إن دخلت الدَارَء أو قال : 
أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدَارَ فالأوّل رل في الحال؛ لأنّه إيقاع تام صادّفٌ 
مَحِلّهء ويَلْغو التاني والقَالِتُ بحُصول البينونةٍ بالأولى فلم يصح التَعليقٌلعَدَمِ الملكِ» وإن 
كانت مدخولاً بها يقعٌ الأول والقاني للحا ويتعلقُ التَالِتُ بالشرطٍ ؛«لآن الأول واا كل 
واحدٍ منهما إيقاعٌ تام لكؤنه مُبْتَد أ وحَبَرّا وقد صادَف مَحِلَّهِ فَوّقَعَ للحالٍ» وَالتَالِتُ عَلَْقَّه 


م بسو علج 
بالشرط فتَعَلّقَ به لحُصولٍ التعليتي حال قيام الد فصادَف التَعليقُ مَجِلّه فصَحَ بخلافٍ 
الفصل الأوّلٍ . دن كر بحَرْفٍ العطف فإ نجَرَّ الطلاق بان قال : أنت طالقٌ ُمّ طالق ثم 
طالقٌء أو قال: أنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ لا ب يقعٌ إلا الأول بلا خلافٍ؛ لأنّه أوقّعَ القلاتَ 
ترقا لوجود حُروفٍ موضوعة للتَقَرُقٍ ؛ لأنَّ ثم للتّزتيب مع التّراخي والفاء للتزتيب مع 
التغقيب . ووٌقوعٌ الطْلْقَة الأولى يِمْنَعٌ من تَرْتيب الثّانيةٍ والتالثة عليهاء وكذلك إذا قال : 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ عند عامَة العلماء ”" . وقال مالك : يق الثلاثٌ ". 

وخبة قوله: أن الواوَ للجَمْع والجمْعٌ بِحَرْفٍ الجمع كالجمْع بلفظٍ الجمع فكان هذا إيقاعَ 
القلاث جملةً واحدةً؛ كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ثلاما . 

ولئاء أن الوا للجَمْع المُطْلَقيْء والجمْعٌ المُطْلَقُ في الوجود لا يُتَصَوَرُء بل يكونٌ 
وجودٌه على أحدٍ الوضعَيْنٍ عَيْنَاء إِمّا القِرانٌ وإمًا التَرْتِبُ فإِنْ كان الوٌقوعٌ بصِفة التَرْتِيبٍ لا 
يقمٌ إلا الأرَلُء وإِنْ كان بصِفة القِرانٍ يقمٌ الّاني والثَالِتُ فيقمٌ الضَّك في رُقوع الثاني 
والَالثِ فلا يقمٌ بالشَّكُء وإنْ عَلَّقَ بشرط فإمًا أن قَدَمَ الشّرطَ على الجزاء وإمًا أن أخرَّه عنه 
فإ قَدَمّه بأنْ قال: ِن دخلت الدَّارَ فأنتِ طالقٌّ وطالقٌ وطالقٌء تَعَلّقَ الكل بالشرط 
بالإجماع حتّى لا يقعَ شي قبل دُخولٍ الدَارٍء فإذا دلت الدَارَ قبل الول بها لايقمٌ إلا 
واحدةٌ في قول أبي حنيفة وإنْ دخلّتٍ الدَارَ ر قبل الدّخولٍ بها فيقعٌ القّلاتُ بالإجماع» ٠‏ لكنْ 
عند أبي حنيفة على التعاقب» وعندهما يقعٌ على الجمع . 

وعلى هذا الخلافي إذا قال لأجتبيّة إِنْ تزْوّجْتَكِ فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فتزوّجَها لا 
يقعٌ إلآواحدةٌ عندّه وعندّهما يقمٌ اللات 

ولو قال: إِنْ تزوَّجْتّك فأنتٍ طالقٌ وأنتٍ عَلَىَ كظَهْر أَنَىَ فتزرّجها طَلُقَتْ ولم يز 
مُظاهرًا منها عندّه خلاًا لهماء ولو قَدِمَ الظهارٌ على الطّلاقٍ بان قال: إِنْ تزوّجْتُك فأنتٍِ 
علق فظو یا تطالن يفل الشلاق والظهاز ا ا ا 

فقوف 4 ارقم الات جيل والحدة قيقع جا راحدة: كما إذا قال: إِنْ دخحلت 
(1) انظر في مذهب الحنفية: غتصر اختلاف العلماء (؟/7١١4)»‏ المختصر (ص ١۱۹)ء‏ المبسوط (5/ 
(AA‏ . 


(۲) مذهب المالكية : إذا أراد بقوله أنت طالق ثلانًا كان ذلك ثلامًا . انظر : المدونة (۲/ ۳۹۷ »)٤١١‏ (۳/ 
۳(. 


الدَارَ فأنتِ طالقٌ ثلاناء ودلالةٌ لوصف أنه جَمع التَطليقاتٍ القلاتٌ خرف الجن - وهو 
الواو - والجمع ب بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظٍ الجمع لُه وشرعًا . 

اها اللغة: فإنّ قول القائل : جاءني زيدٌ وزيدٌ وزيدٌء وقوله : جاءني الرَيْدونَ سَواءُ . 

وأمًا الشرغ؛ فان مَنْ قال : لقُلانٍ عَلَىّ لكشك ر ا كما لو كان 
لهِدَيْنِ الرَجُلَيْنِ عَلَيّ آلف درهم :اوكا المُعولُِ إذا زوج رجل امراة وقول اشر روج 
أت تلك المرأةٍ من ذلك الرَجُل فبَلَعّه التُكاحانٍ فقال أَجَرْتُ ِكاح هذه وهذه. بَطْلَ 
التُكاحان جميعًا كما لو قال: أَجَرْت يُكاخهما فَتَبَتَ أن الجمْعٌ بِحَرْفٍ الجمْع كالجمع 
بلفظٍ الجمْع» ولو ججمع بلفظ الجمْع بأن قال : إِنْ دخلتٍ هذه الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ ثلاثًا لَوَقَعَ 
القلاثُ سَواءٌ دخَلَّمُها قبل الدّخولٍ بها أو بعد الدّخولٍ كذا هذاء ولا يَلْرّمُ التُجيرٌ فإنّه لو 
ذَكَرَ لفظٌ الجمع قبل الأول بها أن قال : أنتِ طالقٌ ثلانًا يقعٌ القلاثُ» ولو ذَكَرَ بِحَرْفٍ 
الجمْع لايق إلأواحدةٌ بآنْ قال لها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ؛ ؛ لأنّ العطفٌ والجمْعَ 
بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظ الجمع إذا صح العطفٌ والجمْمُ في التَنجيزٍ لم يصح م ؛ لأنه 
لما قال لها : أنتِ طالقٌ فقد بانّثْ بواحدة لعَدَمِ الهِدَةٍ فامع وُقوعٌ القاني والقليثِ لانهدام 
مَحِلَّ الطلاقي بخلافي التعليت بالشرط ؛ لأ التعليقَ بالشرطٍِ قد صَحَ» وصح َ التَكَلّمُ بالتاني 
والقَالثٍ ا صح التَكلَمُ بِحَرْفِ الجمع صار 
اكلم به كالتكَلّمٍ بلفظ الجمع ؛ ولهذا وقح اللات إذا أ خر الشرط كذا هذا. 

ولأبي حنيفة ان قوله: إن دخلت الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إيقاعٌ الدّلاثِ 00 في 
زّمانِ ما بعد الشَرطٍ فيقتضي الوقوعَ مُتَمَْ رقا كما إذا قال لامرأتِه قل الد ول ا 
طا واعدة تعدا أخرئ . ولاشك أن الإيقاعَ إنْ كان متمَرقًا يكونٌ بالوقوع مرا ؛ لآ 
الؤقوعَ على حَسَبِ الإيقاع ؛ لأنّه حكمه والحكم ي ينبت على وف العِلَةِ . 

والدليل عليه اوت التلاك كر رما a‏ ؛ لأنْ الإيقاعَ هو كلامه السَابى 
إذْ لاكلامٌ منه سواه وكَلامُه مُتَمَرقُ فان قوله e‏ : وطالقٌ 
معطوفٌ على الأول تابعا فيكون حير اح ال لاا نټ طالقٌ وأنتِ طالقٌ وأنتِ 
طالقٌ ا مَُقرَقةٌ فيكونٌ الأول مُتَقَََا ضَرورةً فيقتضي يتفي الوت كا وهو أن 
يقح الأول تم الثانق ثم القاليكه YS‏ 


< سس سر 
الثاني ر الملكِ والعِدَةٍ؛ ولهذا لم يقغ في التنجيز إلا واحدةٌ لكَوْنٍ 
الإيقاع م مُتَقََقَا إلا أن هناك أوقِع مَُمَرَقَا في الحالٍ في رمان بعد الشرط ولا يَلْرَمُ ما إذا قال 
لها : إن دخلتٍ هذه الدَارَ فأنت طالقٌ ثلانًا فدخلَْها إِنّه يقمٌ القَلاتٌ؛ ؛ لأ هناك ما أوقعَ 
اللات مُتَمَرقَاء أوقَعَها جملة واحدة؛ لأ قوله: أنتِ طالقٌ ثلانًا موضوعٌ العدَّدٍ معلومٌ 
لغة. 

ألا تَرَى أن في التئجيز كذلك؟ فكذا في التَعليقٍ» ولا يُلْرّمُ ما إذا أخرَ الشّرط؛ لأنّهم 
وضّعوا هذا الكلامٌ عند تَأخيرٍ الشرط ذكرًا لإيقاع القّلاثِ جملة وإِنْ كان مُتَمَرْقَا من حيثٌ 
الصّورةٌ لضَرورةٍ دَعَنْهم إلى ذلك؛ وهي ضَرورةٌ دار الغلّطِ؛ لأنّ الطّلاقٌ والعتاقّ مِما 
يجري على اللْسانٍ غَلَطَا من غير قَضْدِء فوَضّعوا الشرط والاستثناء في الكلام لتَدارك 
الغلطٍ حتّى إذا لم ي يكنْ ذلك عن قَصْدٍ الحقٌّ الرَجُل به الاستثناء فيقو ل : إن شاء اللّه تعالى 
أو يقول: إن دخلتٍ الدَارَ فصار هذا الكلامٌ عند احير الشّرطٍ لإيقاع القّلاثِ جملةٌ وضعًا . 

وإِنْ كان من حيثٌ الصّورةٌ مُتَمَرَقَا لحاجَتّهم إلى تَدارُكِ الغلّطِ وهم أهل اللَّسانٍ فلّهم 
ولاية الوضع . والحاجة إلى تَدارُكِ الغلّطِ عند تأخيرٍ الشّرطٍ لا عند تقديوه فيجبُ العمل 
SE‏ . ولا يُلْرَمُ ما إذا قال لامرأتِه e‏ 
فال ْم قال في اليوم النّاني : إن دخلت هذه الدَارَ أنتِ طالق؟ ثم قال في اليوم الثَالِثِ : إن 
دخلت هذه الذَارَ فأنتِ طالقٌ ثم م دخلت الذَارَ أنه يقعٌ القلاثُ» وإ كان الإيقاع مُتَمَرَهَا ؛ لان 
مادم أرق اسوك E E‏ ؛ لأنَ ذلك الكلام ثلاثة أيمانِء كل 
واحدة منها جُولّث علمًا على الانطلاتي في رَمانِ واحدٍ بعد الشَرطٍ فكان رمان ما بعد 
الشرط - وهو دُخول الدَّار - وقتَ الث في الأيمان كلها فيقعٌ جملةً ضَرورةٌ حتّى لو قال 
لها: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ تہ ثم قال في اليوم الثاني : إِنْ دخلتِ هذه لار الأخرى 
فأنتٍ طالقٌ نم قال في اليوم القَالثِ إنْ دخعلتٍ هذه الدَارَ فأنت طالقٌ لار يقعٌ بكُلّ دَخْلةٍ إلا 
طلاقٌ واحدٌ؛ لأنّ الموجود ثلاثة أيمانٍء لكل واحدٍ شرطٌ على جدة بخلافٍ مسألَينا فإنّ 
الموجؤة يمر واخ ولها قرط واد 

وقد جعل الحالِف ججزاء هذه اليمينٍ إيقاعاتٍ مُتَمرةٍ في رَّمانٍ ما بعد الشرط فلا بُدَ من 
تَمَرُقٍ الإيقاعاتٍ في رَمانِ ما بعد الشَرطٍ فيقمٌ كل جَرْاءِ في رَّمانٍ كما في قوله : إن دخلتٍ 


هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ واحدة بعدّها أخرى» بخلافي ما إذا قال: إن دخلت الذَارَ فأنتٍ 
طالقٌ ونصف؛ لأنّ هناك ما أوقَح مُتَمَرقَاء بل مُجْتَمِعًا ؛ لأنّ قوله : طالقٌ ونصفٌ اسمٌ واحد - 


frig 


واحد. 


وإِنْ كان الصف معطوفًا على الواحدٍ كقولنا: أحد وَعِشْرونَ ونحو ذلك فكان ذلك 
تطليمََيْنِ على الجمْع ولهذا كان في التَخْييرٍ كذلك فكذلك في التعليقٍ . . وبخلاف قوله إِنْ 
دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ واحدةً لا بل يُنْتَيْن ؛ لأنّ ذلك إيقاعٌ القلاثِ عِلَّةَ في رَمانِ ما بعد 


ت 


الشرط؛ لأنّه SS‏ 
الأوّلء والمُجوع لم يصحّ؛ لأنّ تَعلِييَ الطلاقٍ لا يُحْتَمَلُ الرُجوعٌ عنه» وصح يقاع 
التَطْليقَتَيْن فكان إيقاعٌ التّلاثِ بعد الشّرطٍ في رَمانٍ واحدٍ كأنّه قال: إِنْ دخلت الدَارَ 0 


طالقٌ ثلانًا وههنا بخلافه . 
وأمّا قولّه : أنّه جمع بين الإيقاعاتٍ بِحَرْفٍ الجمْع وهو الواوٌء فالجوابٌ عنه من 
وجهين : 


أحدهما: go yy‏ والجدع 
TS‏ مَُيدا بأحدٍ الوصفَيْنِء فبعدٌ ذلك حَمْله 
على القِرانٍ يكونُ عُدولاً عن حقيقة الكلمة وجَعْلِها مَجارًا عن كلمة «مع٠»‏ ونحنُ نَمِل 
على التّذتيب وَنَجْعَلُهِ مَجارًا عن كلمة ّم فوَقَمَ التَعارْض فسَّقَطْ الاحيّجاجٌ بِحَرْفٍ الواوٍ مع 
ما أنْ التَرْجِيحَ معنا من وجِهَيْنِ : 

احدهما: أن الحمْلَ على الترْتيب موافِقٌ للحقيقة لوجود الإيقاع مُتَمَرهَا حقيقة لا موجَبَ 
حَوْفٍ الواو»ء والحمْلٌ على القرانِ يُالِفٌ الحقيقة فكان الحمْل على التَرْتيب أولى . 
والقاني: أن الحم على التزتيب يِمْتَعُ من قوع القاني والقَايثِ والحمل على القران 
NE ANS‏ بالضك على الأصل لمتعهرة إن مالم" يكن ثابئّاء ووقعٌ 
الشّكُ في تُبوتِه لا يَمْبْتُ بالشّكٌ بخلافٍ مسألة الفُضوليٌ فإنّه كما لا يجوزٌ الجمْعٌ بين 
لين على المُقارنة لا يجو على الزتيب فأمكنَ العمل بحَْفٍ الوا فيما يققضيه وهو 
الجمعٌ المُطْلَيُء وفي مسالة الإقرار تَوقْفَ أوَلُ الكلام على آخره لضّرورة دار الغلّطٍ 
والتّنيانِ ؛ إِذْ قد يكونُ على إنسانٍ حقٌ لان فُقِرُ ِكل الحىٌّ لأحدهما على السَهْو والغفلة 
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م يتذَكَرُ فيتدارَكٌ بهذه اللَفْظة فوَقَفَ أَوَلُ الكلام على آجره وصارتٍ الجملة إقرارًا واحدًا 
لهما للضّرورةٍ كما فنا في تَأخيرٍ الشَرطٍ في الطّلاق . 

ومشل هذه الضّرورة في مسألَنا مُنْعَدِمة فيجبُ العمَل بالحقيقة . وَلو عَلّقَ بخَرْفِ الفاء 
أن قال : إِنْ دخلت الدّارَ فأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌء فجعل الكَرْخئٌ والطحاويٌ حَرْفَ 
الفاء ههنا كحَرْفٍ الواو وأنْبّتا الخلافٌ فيه . والفقيه أبو الليثِ جَعَلّه مثلّ كلمة بعد وعَدَّه 
مجَمَعٌ عليه فقال :إذاكانت غير مدخول بها لايقع إلا وإجدة بالاجماع : 

وهكذا ذْكَرَ الشيخ الإمام الاج الأستادُ عَلاءُ الذينٍ رحمه الله تعالى . وهذا أقرّبٌ إلى 
يكحلاه القان E‏ افايب ررق لازا بات مين تح القت E‏ 

ولو قال : إِنْ دخلت الذدَارَ فأنتِ طالقٌ د تم طالق ڈ yT‏ 
يقعُ للحالٍ ويَلّغو الثَايِتُ في قول أبي حنيفة كما إذا لم يَذْكُرٍ الور ولا الفاء بن قال: إن 
دخلت الدَارٌ فانتِ طالقٌّ طالقٌ طالقٌ» فإنْ توج بها ودخلتٍ الذَارَ ولم ا کن دلت قبل 
ذلك الدَّارَ نزل المُعَلَّىُء وإِنْ كانت مدخولاً بها يتَعَلّقُ الأول بالشَّرطٍِ نَّم القانيةٌ والتَالِثة 
في الحالٍ» فإنْ دخلَتٍ الدَارَ وهي في العِدَّةٍ أو دخلتُها بعد أن راجَعها نزل المُعَلَقُ . 

وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ: يتعَلَنُ الكل بالشّرطٍِ حتّى لا يقعَ شيء في الحالٍ وإذا دخلّتٍ 
الدّارَيقعٌ واحدةٌ ون كانت مدخولاً بها يقعٌ القلاثُ على التعافُب كما إذا قال: إِنْ دخلتٍ 
الدَارَ فأنتِ طالقٌ واحدةً وبعدّها واحدةٌ وبعدّها واحدةٌ وكما قال أبو حنيفة في حرف الواو. 

وجه قولهماء أنّ عَطفَ البعض على البعض بِحَرْفٍ العطفٍ؛ لان ثم حرف عَطفِ كالواو 
فيتعَلَنُ الكل بالشَرطِء نَم الوه قوع بعد الشرط يكونُ على التَعاقّب بِمُقْتَضَى حَرْفٍ ثُمَ م ؛ لأنه 
لتيب مع التراخي تر أن معنى العف في التعليي ومعن ازتيب في الُقوع على ما 

RR 
وأنّها مُنْعَقِدةٌ لحُصولها في الملكِ» فلَمَّا قال : ثْمَ طالقٌ فقد تَراحَى الكلامٌ الثاني عن الأول‎ 
فصار کاله سكت ثُّمَ قال لها: أنتِ طالقٌ فيقمٌ في الحالٍ ولا يتعَلّقُ بِالشَرطٍء وأبو حنيفة‎ 
يعتّبرٌ معنى الكلمة وهو التراخي في نفس الكلام فكان الفصل بين الكلام الأرَلِ والقاني‎ 
. بالتّراخي كالفصل بالسّكوتٍ على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء الله تعالى‎ 


بوك2 الوط a E E ES‏ ۰ 
. طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ إن دخلت الدَارَتَعَلَىَ الكل بالشرط فإ وُجَدَ الشرط يق م القلاتُ 
بالإجماع ؛ لأنّ أهلّ الل وضّعوا هذا الكلام على تَأخيرٍ الشرط لإيقاع الثلاثِ جملة في 
رَمانِ ما بعد الشرط لحاجَتهم إلى تَدارُكِ الغْلّطٍ على ما بيّنا فيما تَقَدَم. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ إن دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالق إن دخلت 
الذَاوَء أو قَدَمَ الشّرط بأنْ قال :إن وخلت فاتك ما قال ذلك و الكل 
بالدخولِ فما لم تدخل لايقم شية» وإذا دخلّتٍ الدَارَ دَحلة واحدة يقعٌ اثلاث بالإجماع 
لما كنا أن هذه أيمانٌ ثلاث لها شرط واحدٌ؛ كَل يمينٍ إيقاعٌ اللات القّلاثِ في زَّمَانٍ واحلد 
وهو ما بعد الشرطٍ فكان إيقاع القلاثِ جملة - في رمان ما بعد الشرطٍ - لا مُتَمَّقَا فإذا 
وُجِدَ الشّرطٌ يقعٌ جملة . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ّم طالقٌ نّم طالقٌ إن دخلت الدَارَ» فالأرَل يقمٌ للحال ويَلْغو الثاني 
والثَالِثُ في قول أبي حنيفة ون كانت مدخولاً بها يقعٌ الأول والقاني للحالِ ويتعَلَقُ القَالِتُ 
بالشَرطٍ . 

وقال أبو يوسب ومحمّدٌ: يتعَلقُ الكل بالشّرطٍِ ولا بقع إلا واحدةٌ وإ كانت مدخولاً 
بها يقعٌ اللات سَواءٌ كانت مدخولاً بها أوغيرَ مدخولٍ بهاء وجُعِلَ ثم م عندهما في هذه 
الصورة كالواو والفاء . 

وجه قولهما على ظاهر الرواية عنهما: أنّ نّم حَرْفُ عَطْف كالواوٍ والفاء ولها معئّى خاص 
وهو التراخي» فيجبٌُ اعتبار المعتيّن جميعًا فاعتّبَرْنا معنى العطْفٍ في تعليتٍ الكل بالشّرط 
كما في حرف الواوٍ والفاءء واعتَبَرْنا معنى التراخي ف في الوّقوع وهذا يمْنَعُ وُقوعٌ الثَانية 
وَالغَالثَةٍ قبل الدّخولٍ بها . 

وجه قول ابي حنيفة: :أل كلمة ثم موضوعةٌ للتراخي وقد دخلّث على الإيقاع فيقتضي 
تراخيّ الثاني عن الأول في | لإيقاع كأنّه قال : أنتِ طالقٌ وسكت تم قال : فطالقٌ وطاليٌ إن 
دخلت الدَارَ فيقعُ الأول للحال ويو الثاني والقَالِتُ ؛ i Ee‏ 
بالأوَّلِ فلا يقعانٍ في الحالٍ ولا يتَعَلّقَانٍ بالشرط أيضًا لانعدام الملكِ وقتَ التعليتي» فلم 

يصح التعليق فالحاصل آنهما يعتَّبرانٍ معنى التراخي في الوّقوع لا في الاي يقاع» وأبو حنيفة 


ر سياس ہ7 
E N e‏ 
التراخي دخلّث على الإ يقاع والتراخي في الإيقاع يوجبٌ التراخي في الوقوع ؛ ؛ لأن الحكم 
ينبت على وف العِلَةٍ ٠‏ فنا اقول بتراخي الُقوع من غير تراخي الإيقاع فقول ابات ځكم 
العِلَّةِ على وجه لا تقتّضيه العِلَةٌ وهذا لا يجوز . 

وَرُوِيَ عن أبي يوسّفٌ فِيمَنْ قال لامرأته : أنتِ طالقٌ - أَستَعْفِرُ اللّهَ - إِنْ دخلت الدَارَء 
موصولاً أو قال: سبحان اللّه أو الحمّدٌ للّه أنه يدَيّنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ويقمٌ في 
القضاء في الحالٍ؛ لأنّ هذا كلامٌُ لا تَعَلّقَ له بالطلاقٍ فيكو فاصِلاً بين الجزاءٍ والشّرطٍ 
فيمْتَعٌ التَعلِينٌ كما لو سكت بينهما من غير ضَّرورة السَّعالٍ فيقعٌ في الحالٍ في القضاءء ولا 
يُصَدَقٌ إن أراد به التعليقّ؛ لأنّه حلاف الظاهر ودين فيما بيئه وبين الله عر وجَلٌ ؛ لأثّه 
وی ما يحتملّه كلامٌه . وكذا إذا تَنحِنّحَ من غير سُعال غَشِيّه أو تَساعَلَ ؛ لأنْه لَمَا تَحنَحَ من 
غير ضَرورةٍ أو تََساعَلَ فقد قَطْمّ كلامّه فصار كما لو قَطعَّه بالسّكوتٍ . 

وَلو قال: أنتِ طالقٌ واحدة وعِشْرينَ أو واحدة وثلاثينَ أو واحدة وأربعينَ أو قال : 
أحدًا وعِشْرِينَ أو أحدًا وثلاثينَ أو أحدًا وأربعينَ وقَّعَتْ ثلانًا ني قول أصحابنا القلاثةٍ. 
0 

Raw‏ ا لا فوٌقوع الأول يمْنَعْ 

0 قود ا 5 ألا تَوَى آنه لا 

أن يتَكَلّمَ به إل على هذا الوجه؟ فلا قصل البعض عن البعض كقوله : أنتِ طالقٌ 
ثلانًا . 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال : أنتٍ طالقٌ اثئتَيْنِ وعِشْرينَ أو اثَتَيْنٍ وثلائينَ أو انَتَيْنٍ 

وأربعينَ أو قال : اثتّئ وعِشْرينَ أو انتَيْ وثلائينَ أو اثتّيْ وأربعينَ أنه ثلاث عندّناء وعند رر 


اثتنان لما قُلْنا . 
ولو قال * ای إخدئ ر أنْ يتكَلّمَ على غير هذا الوجه بأنْ يأتيّ با 
المُعْتادٍ فيقول إحدى عشرة أو أحدَّ معنا يت ل عل رسد تاديد 


العشرةٍ بعد الواحدٍ فلا يصح كما لو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ أو فطالقٌ أو ثُمَ طالقٌ. وَذَكَرَ 


>___ م بدائم الصنائ أ‎ GD 
الكَرْحنُ عن أبي يوسّفَ في إحدى وعشرة أنّه ثلاث ؛ أ ند ما قا اخ ع‎ 
. فكان مثلّه‎ . 

ولو قال: أنت طالقٌ واحدة ومائةً أو واحدة وألمًا كان واحدة كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي 
حنيفة ؛ لأنّه كان يُمْكِنُه أن يتَكَلّمَ به على غير هذا الوجه وهو أن يقول مائةٌ وواحدة وألمًا 
وواحدةً؛ لأنّ هذا هو المُعْتَادُ فإذا قَدَمَ الواحدةً فقد خالّفٌ المُعْتاد فلا يُمْكِنُ أنْ يَجْعَل 
الكل عَدَدَا واحدًا فيجْعَلُ عَطَفًا يميم وُقوعٌ ما زادَ على الواحدة. 

وقال أبو يوسّف: إذا قال: واحدة ومائة تََعُ ثلانا؛ لأنَّ الَقْدِيمَ والتاخيرَ في ذلك مُعْتاد 
ألا رى أنّهم يقولونَ في العادةٍ مائةٌ وواحدةً وواحدة ومائة على السّواء؟ ولو قال: أنتِ 
طالق واحدة ونصمًا يقح اثتانِ في قولهم ؛ لآنّ هذه جملة واحهدة: 

ألا رى آنه لا يُمْكِنْه أنْ يتَكَلّمَ بها إلأعلى هذا الوجه؟ فكان هذا اسما لمُسَمّى واحدٍء 
والطّْلاقٌ لا يترا کان 23 عض يكوا تلكل؛ فكان هذا إيقاعَ تطَليقَتَيْنِ كأنّه قال لها: 

ولو قال: أنتِ طالقٌ نصمًا وواحدة يقعٌ عليها ثِْتانِ عند أبي يوسّف» وعند محمّلٍ 
واحدةٌء له أن الِكَذّم على هذا الوجه غير مُعْتادٍ بَلِ العادةٌ قولهم واحدةً ونصمًاء فإذا عَدَلَ 
عن المُعتاو لم يُمْكِنْ أن يَجْمَلَ الكل عَدَدًا واحدًا فيُجْعَلُ عَطْفّاء وا سف شرل 
الاستعمالٌ على هذا الوجه مُعْتادٌ فإنّهِ يُقال: واحدة ونصفًا وواحدة على السّواءِ . وَمنها 
الإضافة إلى المرأة في صَريح الطلاتٍ حتّى لو أضاف الَو صَريحٌ الطلاقي إلى نفسه بأن 
قال : آنا منك طالقٌء لا يقمٌ الطَلاقُ وإِنْ نَوَى وهذا عندّنا”" . 

وقال الشَافعنٌ : الإضافةٌ إلى المرأة في صَريح الطلاتٍ حتّى لو قال: أنا منك بائنٌ أو أنا 


() 2 


عليك حرام وى الطلاقٌ يصح 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ »)٥٤١‏ المبسوط »)۷۸/٦(‏ رءوس المسائل (ص ».)51١75‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص 2)١55‏ شرح فتح القدير /٤(‏ ۳۸ء ۳۹)ء الاختيار لتعليل المختار (۳/ 
9 . 

(۲) مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق ونوى وقع الطلاق» انظر: التنبيه 
للشيرازي (ص ».)١١757‏ المهذب مع المجموع (777/18)» الحاوي الكبير (17/ ١1)ء‏ الوسيط في المذهب 
.)۳۹٤ /5(‏ الوجيز (۲/ ۰)٥۸‏ منهاج الطالبين (ص »)٠١7‏ روضة الطالبين (510//4) . 


(وجه قوله) أنّ الرّوجَ أضاف الطَلاقٌ إلى مَحِلّهِ فيصحٌ كما إذا قال لها: أنا منك بائنٌ أو 
أنا عليك حَرامٌ . ودَلالةٌ الوصن أن مَحِلَ الطلاتي المُقَيَدٌ؛ ؛ لأ القَطليقَ رَهُمُ اليد والرَجُل 
ميد إذ َالمُقَيَدُ هو الممنوعٌ والزوج مَمْنوعٌ عن التزوج بأَخْتها وعن التروج بأربع سواها 
فكان م مُقَبَدَا فكان محلا لإضافة الكناية المُبينة إليه لما أنّ الإبانة قم الوضّلةٍ وأنّها تابتةٌ من 
جانيه كذا هذا . 

ولنا الكِتابُ والسْنَةُ والمعقول: 

انا الكتاب فقوله عَرّ وجل : هلمن نتن [الطلاق:1] أمر سبحانه وتعالى 
بتطلِيقِهنَ والأمرٌ بالفعلٍ نَهْيّ عن اكه وتظليق نيه ترك لبق ابرا سختيقة؟ لأنه أضافٌ 
الطَّلاقٌ إلى نفيه لا إلى امرأته حقيقة فيكونٌ مَنْهِيّاء والمنهيٌّ غير المشروع› والتَصَرُفُ 
الذي ليس بمشروع لا يَعْتَبَرٌ شر رعو ل لكر 

وأمًا السُنْةُ: فا أبو داود في سَّنَيِه بإسناده عن رسولٍ الله ككل أنّه قال : «تزوّجوا ولا 
لوا فإن الاق هتر له عَرْشُ الرَحمَن» ٠‏ نى عن التطليي مُطَلقَاء سوا كان مُضافًا إلى 
الو | و إلى الرّوجة وأكَدَ النّْهِيَ بقوله : فإنَ الطلاقٌ يتر له عرش الرَحمَنِ فظاهرٌ الحديث 

يفتفى ايكون الل ا سرا أضيف إلى الرّوج أو إليها ثم م جاءَتٍ المُخْصةٌ في 

القطليق المُضافٍ إلى الروجة في صوص الكتاب من قوله تعالى : فوشن لدّعِنَ4 
[الطلاق ]١:‏ وقوله تعالى : #وَإن م E‏ ۰۰] وقوله تعالى: لا جنا اح ع إن طلقم 
لسا [البقرة :1*5] ونحو ذلك فب فبقيّ التَطليقٌ المُضافٌ إلى الرّوج على أصلٍ التي 
والمنهيّ غير مشروع والتَصَرُفُ الشَرعيٌ إذا خرج من اذ یکر تو عا + وجرد لر 

فلا يصح ضَرورة . 

وامًا المعقول: فهو أن قوله : آنا منك طالقٌ ما أن يُعْتَبَرَ إخبارًا عن كونه طالقًا كما يقتّضيه 
e‏ ا كه 0 
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GD‏ سح باقع الصقائعاج؟_> 

احذهماء أن قَنْدَ الّكاح في جاب المرأةٍ إنّما ثَبَتَ لصرورة تَحْقِيقٍ ما هو من مقاصِدٍ 
التكاح - وهو السّكَنٌ والنَسَبُ؛ لان الخُروجّ والبُرورَ يُرِيبُ فلا يَطْمَيْنُ لبه إليهاء وإذا' ' 
جاءث بِوَلَدٍ لاَق بِكَوْنِهِ منه» وهذه الصرورة مُنْعَدِمةٌ في جاب الرّوج فلا يَنْبْتُ 
التكاح . 

والثاني: أن َيْدَ الككاح هو ملك التكاح وهو الاختصاصٌ الحاجرٌ والرّوجٌ مالِك؛ لأنّ 
المرأة مَمْلوكةٌ ملكٌ التكاحء والمملوك لاب له من مالك ولا ملك لغير الرّوجٍ فيها فلم 
أن الزّوجّ مايكها ؛ فاستحال أنّْ يكونّ مَمْلوكًا بخلاف ما إذا أضاف الطلاق إليها . 

فإ قال لها: أنتٍ طالقٌ آنه لا يّمْكِنُ حَمْلُ هذه الصَّيِغْةٍ على الإخبار ؛ لأنّه يكونُ كزِبًا 
لكَويها غير مُنْطَِة وت مَيدِ التكاح فيُحمَلُ على الإنشاء أنه مُمْكِنْ لعَدَم الانطلاتي قبلهء 
بخلافي الكناية المبينة ؛ لان الإبانة قم الوضلةٍ وإنّها ثابتة في الطْرَكَيْنٍ فإذا زالَت من أحد 
الطْرَقَيْن نزول من الطْرَفٍ الآخَرِ ضَرورةَ؛ لاستٍحالةٍ انّصالٍ شيء بما هو مُنْفَّصِلُ عنه» 
والتّحريمُ إثباتٍ الحُرْمةٍ» وإنّها لاتَكبْتُ ت من أحدٍ الجازبينٍ لاستحالة أن یکو الشَخص 
حَلالاً لمَنْ هو حَرامٌء بخلافٍ الطلاقي؛ لأنّه إثباث الانطلاق ورَفْمُ القيْدِء والقيْدُ لم يَْيْتْ 
ا 

وما كر له : الَو مَمْنوعٌ عن المَروّج بأَتها وأربع سواها فككم لكن ذلك لم يَنْبْث 
من جاب واحدٍ وإِنّه قائمٌ ؛ 121011117 
كان ثابتا قبل التكاح . 

آلا ری لو تزوججهما جميعًا لم يَجز؟ وسَواءٌ كانت الإضافة إلى امرأؤ مَُينةٍ أو مُبْهَمة 
عند عامّةٍ العلماءٍ حتّى لو قال لامرأتَيْه : إحداكما طالقٌ أو قال لأربع نسوةٍ له : إحداكن 
طالقٌ ولم يَنْو واحدةً بِعَيْنِها صَحََتٍ الإضافةٌ © . وقال ثُفَاةٌ القياس: لا صح إضافةٌ 
الطلاقي إلى المُعَيّنَةِ . 

وجه قولهم: لم يصْلْخ مجلا للتكاح فلا يضح جا للطلاقي؛ إذ الاق برع ما بت 
بالتكاح . وكذا لم يصْلّحْ مَحَلاً للبيع والهبة والإجارة وسائر التَصَرُفاتٍ فكذا الطلاقٌ . 


)۱( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (0/ «A1‏ تبيين الحقائق )۲/ ۰0(« البحر الرائق .(YIT/™)‏ 


ال ي 


[الطلاق ]١:‏ وقوله : الا 0 0 وقوله سيان E‏ يذ بعد 
سی تنكم زج و السعرة:٠٠1ء‏ وقوله : طلا جاع گر إد طلقم ا ل سّ4 
[البقرة :093 . وقال النّبنٌ يكل : «كُلْ طلاقٍ جائرٌ إلا طلاق الصّبيَ والمعتوه» 2١‏ من 0 فصل 
بين طلاق وطلاقي وبين الطلاقٍ المُضافٍ إلى المُعَيّنِ والمجهول؛ ولأنَّ هذا ليس بتلجيز 
الطّلاقٍ في الحقيقةٍ» بل هو تَعلِيقٌ من حيتٌ المعنى بشرط البيانٍ لما تَذْكُرُء والطلاق مِمّا 
يحتمل التعليقٌ بالشرط . 

ألائرَى آنه يصح تَعليقُه بسار الشّروط؟ فكذا بهذا الشرطٍ بخلاف الكاح فإنه لا 
يحتملٌ التَعليقَ بالشَرطٍ فلا تكونُ المجهولةٌ مَجِلاٌ للئكاح . وكذا الإجارةٌ والبيعٌ وسائرٌ 
التَّصرٌّفات . 

وعلى هذا الوجه لا يكونُ هذا إيقاعَ الطلاقٍ في المجهولة؛ لأنّه تَعلِيقٌ بشرط البيانِ 
فيقعٌ الاق في المُبينةٍ لا في المجهولة ؛ على أنا إن نا بقوع كما قال بعضّهم فهذه 
جهالة يُمْكِنٌ رَفْعُها بالبيان» فالطلاق يحتمل حطر الجَهالةٍ: 

ألائرَى أنّه يحتملٌ خَطَرَ التعليتق والإضافةٍ بحقيقة آذ البيمَ يحتمل جَرَيانَ الجهالة؟ فإنه 
إذا باعَ قَفيرًا من صَبْرَةٍ " جاز. وكذا إذا باعٌ أحدّ شيئَيْنِ على أن المُشْتَريَ بالخيار يأخد 
أيّهما شاء ويّرْدُ الآحَرَ جاز» فالطلاقٌ أولى ؛ لأنّه في احتمالٍ الخطر فوْقٌ البيع . 

الأغزى اله رعسم خط الشليق والإعتافق وال لا مل لك دلق جا 
اللتجهول فالطلاق أوتى ورا كانت التجهالة مارت ار ار بان طلن واجدة م ات 
ا نسي المُطْلّقةَ حتّى لا يَحِلٌ له وطْءٌ واحدةٍ منهنَ ؛ لأنّ المُقارِنَ لَمّا لم يمْئَمْ صحة 
الإضافة فالطارٍئ لأنْ لا يَرْفَعَ الإضافة الصحيحة أولى» لأنّ المنمَ أسهَّل من الرَفْع واللّه 
عَرّ وجل أعلَمُ . ١‏ 

ومنها: الإضافة إلى - جميع أجزائها أو إلى جزءٍ جايع منها و 
. خلاف أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء جامِع منها كالرَأسٍ والوجه وَالرَقبةٍ والفرج أنه 
)١(‏ تقدم. 5 ۰ 
(۲) الصّبْرة: الطعام المجتمع كالكومة» والجمع: صُبّر. النهاية (//9). 


ED. GD 


الطَلاقٌ؛ لأنّ هذه الأعضاء اع ادو ال : لان يملِكُ كذا وكذا رأسًا من 
الرّقيق تي وكذا وكذا رَقَبَةٌ . وقال الله تعالى: أو َرِير َكب [المائدة :46] والمُرادُ بها 
العلا “رقي اليد د «لَعَنَ الله الفُروجَ على الشروج» 3. والوجه يُذْكَرُ ويُرادٌ به الات قال 
اللسيهانة وثعالن : : بل مَيَءِ مَالِكُ إل َم € [القصص : : ] أي الآ هوء ومَنْ كمَّلّ بِوَجْه 
لان يصيرٌ كفيلاً بنفسه فيَئْبْتُ يبت أنّ هذه الأعضاء يُعبَرُ بها عن جميع البدَنٍ فكان ذكرها ذكرًا 
للبَدَنٍ كأنه قال : أنتِ طالتٌ . وكذا إذا أضافٌ إلى وجهها؛ ا م التفس بها؛ ولان 
الرَّوحَ تُسَمَى نفسًا قال اللّه تعالى : اھ برق الانَضْى جين موتا وَألَتى لز تمت فى 
ماما € [الزمر ٣:‏ » ولو أضاف الطلاق إلى دُبْرِها لا يقع ؛ أن الي لابه عن جميع 
لبن بخلاف الفرج» ولا خلا أيضًا في أنه إذا أضاف الَلاق إلى جزء شائع منها بال 
قال: نصفْكِ طالقٌ أو ُلك طالقٌ أو رُبْعُك طالقٌ أو جزءٌ منك أنه يق الطَلاقٌ؛ ؛ لأنْ 
الجزءً الشَائع مَل للُكاح حقى صخ إضافة التكاح إليه فيكو مجلا للطلاقي؛ ؛ ولان 
الإضافة إلى الجزءٍ ء الشائع تقتّضي ثُبِوتَ حُكم الطلاق فيه وإِنّه شائعٌ في جملة الأجزاء 
بعْذرٍ الاستمتاع بجميع البدن ن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء ء الحرام فلم يكنْ في إِبْقاءِ 
التكاح فائدةٌ فيّزول ضَرورة . 

واخلِف فيما إذا أضاف الطلاق إلى الجزءٍ E,‏ 
كاليدٍ والرّجْلٍ وَالأَصْبُّع ونحوها؛ قال أصحابّنا: لا بقع الطلاقٌ ” “. وقال زُقَرٌ: يقع وبه 
أخذ الشافعئىٌ عدا ا 

وج دو از اليد جزءٌ من البدَنِ فيصحٌ إضافةٌ الطلاقٍ إليها كما لو أضاف إلى الجزءٍ 

ئع منها . 
0000 : أن البدَنَ عبارةٌ عن جملة أجزاء مُرَكْبَةِ منها اليد 


)١(‏ الحديث لا أصل له حقيقة» وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ 17) عن ابن عباس مرفوعًاء 
كما ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۲۸) . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ».)١114‏ اللباب في شرح الكتاب ("7/ 56)» المبسوط 
«(A4 /%)‏ رءوس المسائل (ص 17( شرح فتح القدير »)١5/5(‏ الهداية (؟/:غه). 

(*) مذهب الشافعية : أن الرجل لو أضاف الطلاق إلى عضو معين كاليد والرجل» فطلاقه نافذ وهو قول زفر 
كما قال المصنف . انظر: الأم (/187)» الوسيط في المذهب (0/ 40947 الوجيز (۲/ ۷٥)ء‏ منهاج 
الطالبين (ص :»23١7‏ مغني المحتاج (۳/ ۲۹۱). 


SRL 
فكانتِ اليد بعضّ الجملة المُركّبةء والإضافةٌ إلى بعض البدَنِ إضافةٌ إلى الكل كما في‎ 
الجزءٍ الشائع‎ 

ولنا: قوله تعالى : #مَطَلَمُوشنَ لِِدّحِنَّ4 [الطلاق :1] أمر اللّه تعالى بتطليقٍ النّساءء والنّساءً 

جَمْعُ المرأٍ والمرأةً اسم لجميع أجزائها . والأمرُ بتطليق الجملةٍ يكو نَهْيّا عن تطليق جزءٍ 
دوا لااحد وموس للدي لت ترك لتطليق جملة البدَنِء والأمرُ بالفعل نَهْىّ عن 
ركه والمنهيٌ لا یکو مشروعًا فلا يصحٌ شرعًاء ولان قوله : يدك طالقٌ إضافةٌ الطلاقٍ إلى 
ما ليس مَل الطلاقٍ فلا يصح كما لو أضافٌ الطلاقٌ إلى خجمارٍهاء ودَلالةٌ الوصف أنّه 
أضاف الطّلاقٌ إلى يدهاء ويّدُها ليست بِمَحِلّ للطّلاقٍ لوَجْهَيْن : 

العا درت أي لداع عاتم اذا لقعا الوبائرة كود عبد 
للطلاتي؛ لأ الطلاق رَفْعّ ما ب بْب بالتكاح . ألا تَرَى أنّها لَمَا لم تَكَنْ مَحِلاّ للإقالة ؛ لأنها 
فسخ ما تبت بالبيع كذا هذا . 

والفاني أن َل الاق َكَل حك في عرف الفقهاو, وحكمْ الطلاق زوال بد 
التُكاح» وقَيْدٌ الاح ؟ َك في جملة البدّن لا في اليد و شدهاء لأ التكاع ضيفت ضيفٌ 2 
جملق ادن ولا صرَهُ اليد الاب في جملة لبن في الب ودع فكانتٍ الإضافة إلى 
ا . وكذا يقال في الجزء الشائع ؛ لأنّه 

ّت الحكمٌ في البدَنٍ بالإضافة إلى الجزءٍ الشائع بل لمعتى آخرٌ - وهو عَدَمٌ الفائدة - 
نه تع مل انزف يداني ؛ لأتداسن متروزات ا إلى ال 

الشّائع كمَن قَطّحَ حبْلا مَمْلوكًا له َعلَقَ به ديل غيره وهنا لا ضَرورة لم تَثيْتِ الحُرْمةُ في : 
الجزءٍ المُعَيّن مقصورًا عليه لإمكانٍ الانتفاع بباقي البِدَنٍ فكان بقاءٌ الكاح مُفيدّاء لكنْ لا 
قائل به على ما عرف في الخلافيّاتٍ . 

وما قولّه : اليدُ جزءٌ من البدَنِ فتقولٌ: إِنْ سَلِمَ ذلك لكنه جزء مُعَيَنُ فلِمَ يكن مَجِلاً 
للطّلاتي بخلافي الجزء الشّائع فإنّه غير مُعَيّنِ؛ وهذا لأنّ الجزء إذا كان شائعًا فما من جزءٍ 
.. يشار إليه إلا ويحتملٌ أن يكونٌ هو المُضاف إليه الطَّلاق فتَعَذْرَ الاستمتاعٌ بالبدَنِ فلم يكن 
في بقاءِ التكاح فائدةٌ بخلافِ المُعيّنِ على ما مَرُ] . 


)١(‏ هنا انتهى السقط السابق . المشار إلى بدايته آنقًا 


wD 


[فصل: في قبول العوض والخلع] 


وَمنها قَبولٌ [العِرّض من] ”" المرأة في أحد نوعي الخُلمٍ وفي الطلاتي على مال إذا لم 
يكن هناك قائلٌ آخَرٌ سواهاء أمّا الخُلْعُ فجملة الكلام ذ فيه أن الْحُلْمَ نوعانٍ : حل بعِوَض» 
ولح بغيرٍ عِوَضٍ . 

أما الذي هو بغيرٍ عِوَضٍ : فنحوٌ أنْ قال لامرأتِه : خالّْتكِ ولم يَذكْرِ الوص فان تى 
به الاق كان طلاثًا ولا فلا؛ لأنّه من كناياتٍ الطّلاتي عندّناء ولو نَوَى ثلانًا كان ثلانًا . 
وإِنْ نَوَى اثتَتَيْنِ فهي واحدةٌ عند أصحابنا التلاثة - خلاقا لزُقَرَ - بمنزلةٍ قوله: أنتٍ بائن 
ونحو ذلك على ما مر 

واا الثاني: وهو أنْ يكونَ مقروئًا بالعِرّض لما ذَكَرْنا بان قال : خالَعْتكِ على كذا وذكَرَ 
عِوَضًا. وا سم الخُلْع يقح عليهما إلا أنه عندَ الإطلاتي يَنْصَرِفٌ إلى التوع القاني في عزف 
الل والشرع فيكونٌ حقيقة عُرْفِيةَ وشرعيّةٌ حتّى لو قال لاجتبيّ اخلّع امرأني فخَلَعَها بغير 
عِرَضٍ لم يلخ . وكذا لو خالّعها على اتوك سد انارو الم نويه 
الطلاقٌ لا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّ ذكرَ العِرّض دَليلْ E‏ 
في العُدولٍ عن الظاهر بخلاف ما إذا قال لها : خالّغتكِ ولم يَذْكْرٍ العِوَض نم قال: ما 
ابد به الطلاق اله ق إذالم يكن هناك لال حال تذل على إرادة الاق من قشب 
أو ذكرٍ طلاقي “ على ما ذَكَرْنا في الكناياتٍ؛ لأن هذا اللَفْظَ عند عَدَمٍ ذكر التغويضٍ 9 
تعمل في الطّلاقٍ وفي غيره فلا بد من الي صرف إلى الطَلاقٍ بخلاف ما إذا در 
العِوّض ؛ لأّه مع ذكر العِرّض لا يُستعمل ة في العُرْفِ والشرع إلاأللطلاق. 

م لكلا في هذا التوع يق في مواضع في بيان ماهيتيه» وفي [بيان] ‏ كيفتيه وفي 

بیان شرط صخته› وفي بيان شرطٍ وجوب العِوّض» وفي بيان قدر ما يَجل لوج أخذ. 
منها من الوّض» وما لا يَحِلُ وفي بيان كوه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يصلح». 
(۳) فى المخطوط : «دلالة»). (5) فى المخطوط : «الطلاق) . 
(0) فى المخطوط : «العوض». ١‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


م ساس ہ7 

افا الأؤل: فقد اختَّلِفٌ في ماهيَة الخْلْع قال أصحابنا: هو طلاق وهو مرويٌ عن عُمَّرَ 
وعثمانَ رضي الله عنهما ”" ولِلشّافعيٌ قولانٍ: في قول مغل قولناء وفي قول ليس 
بطلاقي» بل هو فسخ 7" وهو مرويٌ عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهماء وفائدةٌ الاختلافي أله 
إذا خَالّمَ امرأته ثم تزوّجّها تَعودُ إليه بطلائَيْنِ عندّنا وعندّه بثلاثِ تطليقاتٍ حتّى لو طَلَقّها 
بعد ذلك تطليقَتَيْنِ حُرّمَتْ عليه فة غلبظة عدرنا 4٠‏ ؤعندة: لا ُحَرَمْ إلا بثلاث . 

احج الشَّافعيٌ (بظاهرٍ قوله) " عَرْ وجل : الى ران إلى قوله : إن طلَمَهَا4 
[البقرة :8؟88:0-7] . ذَكَرَ سبحانه الطلاقٌ د الخُلْمَ بقوله : فلا جاح عَلَهِمَا فا 
فد بو [البقرة :۲۲۹] ثم ذَكَرَ الطلاقٌ أيضًا بقوله عر وجل : : #قإن طَلَقَها طَلَقّهَا4 فلو جعل الخُلْعَ 
طلاقًا لازداد عَدَدُ الطلاقٍ على الثّلاثِ وهذا لا يجورٌ؛ لأ الفُرْقةَ في التُكاح قد تكونٌ 
بالطلاقي وقد تكونُ بالفسخ كالمُرقة ة بعَدَم الكفاءة وخيارٍ العتاقة والردَةٍ وإباء الإسلام» 
ولفظٌ الحُلْم ليل الفسخ» وفسح العقد رَْمُه من الأصلٍ فلا يكونُ طلاقًا [كما لو قال: 
طَلَقْتْكِ على الف درهم فقبلّث] ”9 . 

ولنّاء أن هذه فُرْقةٌ بعِوَضٍ حَصَلَتْ من جهة الزّوج فتكونُ طلاقًا وقول : المُرْقةٌ في 
التُكاح قد تكو من طريتي الفسخ مُسَلَمٌ > لكنْ ضَرورةٌ لا مقصوةًا إِذْ التُكاحٌ لا يحتمل 
الفسحَ مقصودًا عندّنا؛ لأنّ جُوارّه َبَتَ مع قيام المُنافي للجوازٍ وهو الحُرَيَةُ في الحُرَةٍ 
وقيامُ ملكِ اليمينٍ في الأمةٍ على ما عُرِفَ»ء إلا أن الشرعَ أسقّطٌ اعتِبارَ المُنافي وألحقه 
بالعدَم لحاجة الاس إليه» وحَاجَمُهم تَنْدَفِعُ بالطلاقٍ بِعِوّضٍ وغير عِوَضٍء وانفساخه 


/5( مختصر اختلاف العلماء (۲/ 556)»؛ المبسوط‎ .)٥۹۷ /۲( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
.)۱۹۱ المختصر (ص‎ »؛0١‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلانًا. انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (509)» 
الأم /٥(‏ ۱۹۷)ء مختصر المزني (ص .)١59‏ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ١۱۷)ء‏ رءوس المسائل (ص .)٠٠١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة» وقال المزني: «احتج 
الشافعي من القرآن والإخاع بحا يذل عل أذ الطلاق لا يلحتها يما ذكر الله بين الررجيق س : اللعان 
٠‏ - والظهار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدلت خمس آيات من كتاب: الله تعالى على أنها ليست 
بزوجة. انظر مختصر المزني (ص ۱۸۸). السنن الكبرى للبيهقي (۷/ )۳١١‏ . 

١ في المخطوط: «بقوله».‎ )٥( 

(5) ليست في المخطوطء وموضعها فيه بعد قوله: فتكون طلاقًا. 


ضَرورةٌ فلا حاجة إلى الفسخ مقصودًا فلا يَسْقُطُ اعتبارٌ المُنافي في حقٌّ الفسخ مقصودًا . 

والاتفساع فيا كنا من المواضيع ما يت مقصودا بل ضَرورةٌ ولا كلام فيه؛ ولان لفط 
الخُلْع ۲/ ١٠/ب]‏ يذل على الطّلاتي لا على الفسخ ؛ لأنّه مأخودٌ من الخُلْع وهو التزعٌ 
والتَرْعٌ إخراجُ الشيءِ من الشَيءٍ ل ا 
عَلّ€ [الحجر: 47] أي أخرّجُنا . وقال سبحانه وتعالى : وع بم [الشعراء: ]٣۴‏ أي : أخخرَجّها 
من جَيّبهِ فكان معنى قوله : حَلَعَها أي : أخرّججها عن ملك الُكاح» وهذا معنى الطّلاقي 
البائن» وفسحٌ التكاح رَفْمُّه من الأصلٍ وجَعْله كان لم يكن رما فا حكن مق 
الإخراج وإثباث كم اللَفْظٍ “ على وجو يَدُلُ عليه اللَقْظُ لغ أولى؛ ولان فسخ العقدٍ 
لا يكونٌ إلا بالعِوَضٍ الذي وقَعَ عليه العقدٌ كالإقالةٍ في باب البيع . 

والخُلْعٌ على ما وقّمَ عليه الاح وعلى غيره جائرٌ فلم يكنْ فسْحًا . 

وأا اكب فاه نه نبياة لأذدعر لحل يري إلى الطلاتين U‏ 
ذُكَرّهما بغير عِوَضٍ ثُمْ ذَكَرَ ”" ' بِعِوَض » م ذَكرَ سبحانه وتعالى اثالث بقوله تعالى : إن 
م ربد كان .لاط على E E E‏ 

تَغِْيرٍ المشروع مع ما أنه قد قِيلَ : : إِنّ معنى قوله تعالى : إن طَلَمَهَا» [أي :] ”" ثلاثًا 

وت الطْلَقَات التلاث بقولِه سبحانه : «#دا يل لم من بعد حي تنك روجا عيرم [البقرة 
:] فلا يَلْرَمُ مَنْ جعل الخُلْعَ طلاقًا شرع الطَلْقةٍ الرَابعة واللّه عَرّ وجل أعلّمْ . 

وَأمَا بيان كيفيّة هذا التوع فتقول له كيفيتان: 

إحداهما: أنّه طلاقٌ بائنٌّ ؛ لأنّه من كناياتٍ الطلاق» وإنْها بَوائنُ عندّنا؛ ولأنّه طلاقٌ 
عرض » وقد مَلَّكَ الزّوجُ العِوّضّ بِقَبِولِها فلا بُدَ ون تملك هي نفسها تَخقيقًا للمُعاوَضةٍء 
ولا تملك نفسّها إلا بالبائن فيكونٌ طلاقًا بائئًا؛ ولأنّها إِنّما بَذَلَتِ العِوَضٌ لتخليص نفسها 
عن حبالةٍ الزّوج ولا تَتَخَلصٌ إل بالبائن؛ لأن الرّوجَّ يُراجِعُها في الطلاقٍ الرّجِعيٌ فلا 
E‏ هَبُ مالّها بغير شيءٍ وهذا لا يجوز فكان الواقعٌ بائتا . 

TT‏ العِوّض ومن 


)١(‏ في المخطوط : «الشيء» . (۲) في المخطوط : «ذكرهما». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بل». 


ذ سس بسب« 
جانيها معاوَضة المالٍ وهو تمليك المالٍ بض حتى لو ابد اوج الخُلْعَ فقال : خالغتكِ 
عاد الاك زوع ابعزاتاا لسر كدرو ل لتر وى اقرز عن القبولٍ» ولا 
يَبْطُلُ بقيايه عن المجلس قبل قَبولِها ولا به يشترط حُضورٌ المرأة بل يتوَقّفٌ على ما وراء 
المجلس حبّى لو كانت غائبة فبَلَمّها فلّها القبول؛ لكنْ في مجلسها؛ لأنّه في جانبها 
ا 

وله أن يُعَلَقَّه بشرط ويُضيفّه إلى وقتٍ نحو أن يقول: إذا قَدِمَ زيدٌ فقد خالّعتكِ على 
الف درهم أو يقولٌ: خالَمْتكِ على ألفٍ درهم عدا أو رأسّ شهر كذا :و القيول اندها بعد 
قدوم زيا وبعدَ مَجيءٍ الوقتٍ حتّى لو قَبلَتْ قبل ذلك لا يصحٌ؛ لان القَعليقَ بالشرطٍ 
والإضافة إلى الوقتِ تطليقٌ عند وجود الشرط والوقت» فكان قَبِولُها قبل ذلك هَدَرّاء ولو 
قوط لحار ةمان قال خالفدك على الف درهم على أي بالخيارٍ ثلاثة 5 یام لم يصح 
الشرط ويصحٌ ” الحُلْمُ إذا قَبلَتْ . ١‏ 

ون كان الابتداءً من المرأة بِأنْ قالت : اخيَلَعْتُ نفسي منك بألفٍ درهم فلها أن تَرْجِعَّ 
عنه قبل قَبولٍ الرّوج ويَبْطُلُ بقيايها عن المجلس وبقيامه أيضّاء ولا يِفَف على ما وراء 
المجلس بان كان الرُوِجُ غائبًا حتّى لو بَلَمّهِ وقَبلَ لم يصحٌ» ولا يتعَلّقُ بشرطٍ ولا يَنْضافٌ 
إلى وقتٍ . 

ولو شرَّطٌ الخيارَ لها بأنْ قال : خالّعتكِ على ألفٍ درهم على أنّك بالخيارٍ ثلا ثة أيام» 
فقَبلّث جاز الشَرطٌ عند أبي حنيفة ثبت لها الخيار حقى إِنّها (إذا اخترث) " في المُدة 
وقَمَّ الطلاقُ ووَجَبَ المال» وإ رُدَتْ لا يقمٌ الطّلاق ولا يَلْرَمُّها المال» وعند أبي يوسفٌ 
ومحمَّدٍ شرطٌ الخيارٍ باطِلٌُ» والطّلاق واقمٌ والمال لازمٌ. وإِنّما اختلف الجانبانِ في كيْفيّة 
هذا التوع لأنّه طلاق عندّنا . 

وموم أن المرا ة لا تملك الطلاقٌ بل هو ملك الرّوج لا ملك المرأة» فإنّما يقعُ بقولٍ 
الزّوج وهو قولّه ابلك كان لبذي ار (1ك e‏ 
التَعلِيقَ بالشّرط» والإضافةٌ إلى الوق لا تحكول الرُجوعٌ والفسح ولا يت يتقَيّدٌ بالمجلس ويَقِف 
٠‏ على الغائب عن المجلس ولا يحتملٌ شرط الخيارء بل يَبْطْلَّ الشّرط ويصحٌ الطلاق . 


)١(‏ في المخطوط: «وصح». (؟) في المخطوط: «لو أجازت». 


وأمّا في جازبها فإنّه مُعاوَّضة المال؛ لأنّه تمليك المالٍ بعِرَض» وهذا معنى مُعاوّضة 
المالٍ فُراعَى فيه أخكامٌ مُعاوّضةٍ المالٍ كالبيع ونحوه وما گنا من أحكايهاء إلا أن أبا ۰ 
يوسّفٌ ومحمّدًا يقولانٍ في مسألةٍ الخيارٍ : إن الخيارَ إِنّما شرع للفسخ. والحُلْمُ لا يحتمل 
الفسخ؛ ؛ لأنه طلاق عندّناء وجَوابٌ أبي حنيفة عن هذا أن يُحمَل الخيارٌ في مَنْع انعقادٍ 
العقدٍ في حقٌ الُكم على أ صل أصحابنا فلم يكن العقدٌ مُنْعَقِدًا في حقٌ الحُكم للحالٍء بل 
60 ۸ عو موقوفٌ ف خلا إلى رقت فرط ال ار فاد بحل على ما غرف في 
مسائل البُيوع واللّه الموفْقٌ 
ل ل ل ا 
Ss‏ : خالّعْتكِ ولم يَذْكْرٍ العِوَض 
٠ yT‏ سَواءٌ قَبلَتْ ا لأنّ ذلك طلاق بغير 
عِوَض فلا يمقر إلى القبولٍ وحَضْرةٌ السّلْطانٍ ليست بشرط لجَوازِ الخُلّْع عندَ عامَةٍ العلماء 


ر عن ور و 


ا ا 0 
العامة لما روي أن عْمَرَ وعثمانَ وعبد الله بنَ عُمَّرَ رضي الله عنهم جُوّزوا الخْلْعَ بدونٍ 
ت 3 الكاح جائرٌ عندَ غير السُّلْطانٍ فكذا الحُلْمُ . 

تم الخُلْعٌ يلع يَنْعَقِدُ بلفطَيْن يَُبَرُ بهما عن الماضي في اللُةٍ وهل يَنْعَقِدُ بلفظيْن يعبر 
بأحدعم عن لتيل وهو لامر والامطها؟ فجمة كلدم يه ان لمقة ل غار تاذ 
يكونَ بلفظة الخُلْع وإِمَا أن يكونٌ بلفظة البيع N‏ أن يكونّ 
بصيغة الأمر أو بصيغة الاستَفْهام إن كان بلفظة الخُلْم على صيغة الأمر يتم . إذا كان البدل 
معلومًا مَدُكورًا بلا خلافٍ [بأنْ قال لها E‏ :حلفت 
ا : اخلّعي نفسّك متي فقالت : 
خَلَعْتُ بالف درهم لا يم الحُلْمُ حى يقول الرّوجُ خَلَفْت خلعت 
00( اف بلع الحنفية : المبسوط »)١77”/57(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/ 2550 555). 


ومذهب الشافعية: يجوز الخلع بغير سلطان. انظر الأم /٥(‏ ۱۹۹)» مختصر المزني (ص .)١19‏ 
(۳) ليست في المخطوط . 


ةي سداس عبج 


والفرق أن الأمرّ بالخُلْع دل موم 7 وکل لها . والواحدٌ يتولى الخُلْمَ من الجانِبين 
وإِنْ كان هذا النّوع مُعاوّضة - والواحدٌ لا يتوَلَى عقدَ المُعاوَضةٍ من الجازبينِ كالبيع -؛ 
e‏ ؛ لأ الحقوق في باب الخُلْم ”© 

جح إلى الوكيل ؛ ولهذا جاز ن يكونّ الواح وكيل من الجانِبينٍ في باب التكاح . 

١‏ رع مسا AMEN‏ يجيا سكل و لتؤکیل 
ون وا جوز ان کان 
و بأ قال الرّوحُ لها: أَخَلَعْتٍ نفسّك يى بألفٍ درهم؟ فقالت: خَلَعْتُ 
اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يم العقد . وقال بعضهم مه يعم ما لم يقبّلٍ الَو 
وبعضهم فصل فقال : إن نَوَى به التَحُقَيقَ يم وإنَ نَوَى به السَوْمٍ لايَتم؛ لأن قوله: 
أخَلَعْت نفسّك مِني؟ يحتمل السّوْمٌَ» بل ظاهره السَوْمُ؛ لأنّ معناه أطْلِبَ منك أنْ تخلعي 
نفسّك مى فلا يُضْرَفٌ إلى التخقيت إلا بالنَيّةِ فإذا نَوَى يصيرٌ بمعنى التؤكيل والأمر وإِنْ 
كان بلفظ البيع والشراءِ بان قال الزُوجُ لها: اشئّري نفسَك ٽي ؛ فان دك بدلا معلومًا بان 
قال : بألفٍ درهم ونحو ذلك فقالتِ اشتريْتٌ . 

اختلف المشايح فيه قال بعضّهم : َم العف ولالايعاي E‏ 
SS e‏ ا ل ا 
SS‏ 00 
على هذا وإِنْ لم يَذْكْرِ البدّل - بأنْ قال لها: اشئري نفسّك يني فقالتِ اشتريْتُ - لا 
ينع الخُلْعُ ولايقمٌ الطْلاق ما لم يَقُلٍ الرّوج بعت . 

وكذلك إذا قال بالفارسيّة: خويشتن ارمننجر فقالت : خريدم ولم يَقلٍ الرّوجُ فروختم 
لايتمُ الل ولا تطلقُ حبّى يقول الرّوجُ فروختم فرق بين هذا وبين ما إذا قال لها بلفظةٍ 
الخُلْع : اخلّعي نفسّك مِنَى ونَوّى الطلاق فقالت: خَلّعْت أنّْها [لا] ”*' تطلق؛ لأنّ قوله : 


. في المخطوط: «معلوم». (؟) زاد في المخطوط : «لا)‎ )١( 
. فى المخطوط : «أو).” (5) في الممخطوط : «ما بينا؛‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


لها اخلّعي مع نة الات أمرٌ لها بالطلاتي بلفظة الع وإتها تملك الطلاقٌ بام الو ْ 


وتؤكيله فيصحٌ التَوؤكيلٌ والأمرُ ر وى الخُلْعُ من الجانِبينٍ . 

وقولّه لها : اشكري نفسَكِ خويشتن ازمننجر أمرٌ بالخُلْع بض » والعوّض غير مُقَدَرٍ 
فلم يصح الأمرٌ . وإنْ كان بلفظٍ الاستِمُهام بأنْ قال لها : ابتعتٍ نفسّك يِتي؟ فان ذَكَرَ بَدَلا 
معلومًا بأنْ قال : بألفٍ درهم أو قال : بمَهُرك ونفقةٍ عِدَيّك فقالت : ابتعثٌ . 

EEE TG ET‏ لايم ولايقع 
العلا ما لم يكل الوح بْتُء وبه أخذ الفقيه أبو الليث . 

وقال أبو بكر الإسكافٌ : يم ويقعٌُ الطلاقٌ . وقال بعضهم : لايم إلا إذا أرادَ به 
الحقيق دود المُساوَمةٍ على ما ذَكرْنا في لفظ العرَبية» والفرق بين الاستفْهام والأمر على 
نحو مابيّنًا أنها بالأمر صارث وكيلة ! ذالم بالخُلْع تَؤكيل به - إذا كان البدل مُقَدًَا - 
والواحدٌ ۲1/ ١ب]‏ يلح وكيا من الجازِبينٍ في الخُلْعٍ ولم يوجد الأمرُ ههنا فلم يوج 
التؤكيل فيْقَى الشَخْصٌ الواحدُ في عقدٍ المُعاوَضة مُسْتَرِيدًا ومُسْتَتْقِضَاء وهذا لا يجوزٌ. 

وإِنْ لم يَذْكُرٍ البدَلَ بأنْ قال لها : ابتعتٍ نفسَكِ مِنّي؟ فقالت : ابتعت» لايم مالم َمل 
الزوجٌ : بعْتُ؛ لأله لا يتم في الأمر فلأنْ لا يّتم في الاستِفهام أو وسوا كان العبول 
منها أو من أجتبيٌ بعد أن كان من أهلٍ القبولٍ لأنّها لو قَبلَتْ بنفسها يَْرَمُها البدَلُ من ير أن 
تملِكَ بِمُابليهِ شينًا [وفي هذا المعنى المرأة والأجنبي سواءء فإن بدل الخلع يلزم الأجنبي 
من غير أن تملك بمقابلته شيئًا] ”© بخلافي ما إذا اشترى لإنسانٍ شيئًاء على أنّ البدَل عليه 
أن ذلك لا يجورٌ؛ لساك ال اجن لبن في معنى المشكري؟ لاذ التشتري بماك 
بمُقَابَلةٍ البدّلٍ شيئًا والأجتبئٌ لاء فلا يجوز إيجابّه على مَنْ لا يملِك بمُقابَلَيه شيئّاء 
والحاصِلٌ أن الأجتّبيَ إذا قال للزوج : اخلّع امراك على آٽي ضامِنٌ لَك ألما أ وقال: على 


ألفٍ هو عَلَىّ» أو قال على اي ملم أو عبدي هذاء [أو على هذه الألفي] ”" أو على . 


هذا العبدٍ ففعل ص صح الخُلْعٌ واستّحقٌ ق المال. 
ولو قال: على ألف درهم» ولم يرذ عليه ”“ وقِفَ على قَبِولٍ المرأق. 


: + ليست في المخطوط . (9) ؤياذة أن المخطوط‎ )١1( 
في المخطوط: «عليها».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


1 


< ساس ر 


وَلو خَلََ ابه - وهي صَغيرةٌ - على ما لها ذُكِرَ في الجامع الضغير أنّه لا يجوز ولم 
بين أنّه لا يجورٌ الحُلْعُ EE ES‏ 

واختلف مَشَايخُناء منهم مَنْ قال: معناه آنه ”2 لا يجبُ عليها البِدَلُ فأمًا الطَّلاق 
فواقمٌ . ومنهم مَنْ قال: معناه أنه لا يقح الطَلاقُ ولا يجب المالٌ عليها . 

وذَّكَرَ الطحاويٌ في اختلافٍ العلماء ء أنه غير واقع في الخلافي ابداءٌ أنه ''" لايقعٌ 
الطلاقٌ عند أصحابنا . 

وقيلَ في المسألةٍ روايتانِ» والحاصِلٌ أنه لا حلاف في آنه لا يجب المالُ عليها؛ لأنّ 
الخُلّْعَ في جانيها مُعارَّضِةٌ المالٍ بما ليس بمالٍ والصغيرة تَتَضَرّرُ بهاء وتَصَرُفٌ الإضرار لا 
يدخل تحت ولايةٍ الوليّ كالهبة والصَدَقةٍ ونحو ذلك» وإنّما الاختلافٌ في وُقوع الطلاقي . 

وجه القول الأول: أنَّ صحّة الخُلْع (لا َف : ERN‏ 8 
يصح على ما لا يلح عِوَضًا كالميْةٍ والدّم والخِنْزيرٍ والخَمْرٍ ونحو ذلك > فلم يكنْ من 
ضَرورةٍعَدَمِ وجوب المالٍ عَدّمُ وُقوع الطلاتي . 

وجه القول الثّاني: أن الل می وقح على بَدَلٍ - هو مال - يتعَلّقُ وُقوعٌ الطلاقي بقَبولٍ 
ونه الال و لوول الات ل معي لمان ؛ لأنّه ليس له ولايةٌ القبولٍ على الصَّغيرةٍ 
لكونِه ضَرَرًا بها فإِنْ حَلَعَها الأبُ على الف على أنه ضَاينٌ ِالخُلْعُ واقعء والألف عليه 
لما ذَكَرْنا أ من شرط صحةٍ الخلْعِ في حقّ وُقوع الطلاق ووجوب البدَلٍ قبول ما يلخ 
بدلا ممن هو أهلٌ القبول» والمرأةٌ والأبُ والأجتبيم في هذا سّواء لما بيتا . 

وَأمَا شرط وجوب العؤض: وهو المُسَمَى في عقَدٍ لحلع فله شرطانٍ : 

احذهما: قَبِولَ العِرّض؛ لأنّ قَبول العِرّض كما هو شرطُ وُقوع الفُرْقةٍ من جازبه فهو 
شرط لُزوم العِرّضٍ من جازيها لما ذَكَرْناء سَواءٌ كان العِرَض المذكورٌ في الخُلْعِ من مَهْرِها 
الذي استحقنه بعقدٍ التكاح من المُسَمَى وهر المثلي أو مالاً خر وهو المُسَمّى بالجُعْلٍ 
فهذا الشَرطٌ يَحُمُ العِوَضَيْنِ جميعًا . 


. في المخطوط : «أي». (۲) في المخطوط : «لأنه؛‎ )١( 
. في المخطوط : «نوع لا يقف». (5) زاد في المخطوط : «القول»‎ )۴( 


e eee 


والثاني: يَخْصٌ الجُعْل ؛ SS‏ 
للم اوس إذ ميمصتل مال يلها اکا على مد لك افص وجو 
ال ت بشرط 7" لم يُشْتَرَط في اللكاح لوجوب المُسَمّى وهو مية مال مُمَقََ 
موجودٍ وقت الخُلْم معلوم أو مجهول جَهالة قليلة أو كثيرةء لوا E E‏ 
فان وج شاا القرط وج الجر وإلآفلا يجبُ. 

وهل يجب عليها رَد ما استَحقتّه من المُسَمّى أو م مَهْرٍ المثلٍ بعقدٍ التكاح؟ 

نط إن كان الم مالا ترما حك mE‏ كلم سورلا 
2 ا ا اي 

شىءَ عليها أصلاً ود ق المُرْقةٌ . 

الجن : في الخُلْع : إن كان مِمّا يصح تَسْمينه مَهْرَا في التكاح فحُكمُّه حُكمٌ المهر أعني 
أن المُسَمَى في التّكاح إن كان مما يُجْبَرُ الرَوجٌ على تَسْليم عَيْيِه إلى المرأقء ففي ب الع 
ُجْبرُالمرأةٌ على تسليم عَبْنِه إلى لوج . وإ كان مِمَا يُتَخَيَُ الرّوجُ بين تَسْلِيمِ الوسَطٍ منه 
وبين تَسْليمٍ قيمَتهِ ففي الحْلع تَُخَيْرُ المرآةء كالعبدٍ والفرَسٍ ونحو ذلك؛ لان الى ف 
العقدَيْنِ جميمًا عرض عن ملك التكاح إلا آله في أحدهما عِوَضٌ عنه بوتا وفي الآخَر 
سُقوطًا فيعتبرٌ أحدٌ العقدَينٍ باحر في هذا [۲/ 1۸۲] الحُكيء والقيمةٌ (فيما يو بن 
الوسَطٌ منه أصلٌ ؛ لأنّ كوئّه وسَطَا يُعْرَفُ بها على ما مَرَ في كتاب التكاح . 

و هد الشرائط في مطائل ادال مرا ته على ميتة أو دم أو خمر أو خَنْزِيرٍ وقَعتٍِ 
الفدقة قةٌ ولا شيء له على المرأةٍ من الجُعْلٍ» ولا يَرُدُ من مَهْرِها شيًا. 

تا قوع القُرْقةٍ فلن الخُلْمَ بعِوَضٍ مُعَلَقُ بقَِولٍ المرأة ما جُعِلَ عِرَضًا ذكرًا ونَسْمِية 
E‏ وان ترخات الزو N‏ 
القبول وقد قبلث فصار كأنّه صر رَحَ بتَعلِيقٍ الطلاقي بقّبولِها العِوّض المذكور فق فقَبلتْ» ولو 
كان كذلك لَوَقَمَ الطلاقٌ إذا قَبِلَتْ كذا هذا. 


. في المخطوط: «شرط». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «مما يجب».‎ )٤( في المطبوع : «العمل».‎ )۳( 


ر سس علج 


وأْمًاعَدَمُ وجوب شيء له على المرأةٍ ؛ فلأ الخُلْمَ طلاقٌ» والطلاق قد يكونٌ برض وقد 
يكن بغير عِوَضٍ» والميتةٌ الم ليسث بمالٍ في حق أحدٍ فلا تَصلّحُ عِوَضَاء والخمرُ 
والخزيرٌ لا قيمة لهما في حقّ المسلمينَ فلم يلحا عِوَضًا في حفّهم» فلم نصح ” تَشميةٌ 
خي ويد فلت و علي ققد رفي ارو بير ی انها شي له و اع 
من جاذب الو إسقاط الملكِ» وإسقاط الملكِ قد يكونُ بعرَضٍ] ' '"' وقد یکول بغيرٍ عض 
كالإعتاتي» فإذا دُكَرَ ما لا يضْنُحُ عِوَضًا أصلاً أو ما لا يلح عِوَضًا في حنٌ المسلمينَ فقد 
رَضِيَ بالإسقاط بغي عِوَضٍ فلا يَسْتَحِقٌ عليها شيئاء ولان مَناِمَ البْضع عند الخُروج عن ملك 
TT‏ 
المقابلة بالمالٍ المُتَمَوّمِ فعند المَقَابَلةٍ بما ليس بمال متَقُوٌ مُتَقَوْم تَبْقَى على الأصلٍ؛ ولأنها إِنْما 
انت شكه لقن ب لكا عن أو في ملك لوج حر له عطي لمن 
لكَوْنها سا لحضوله» فججلت مُتَقَوّمَةَ شر عا صانةٌ لها © عن 'الابيذال . 

والحاجةٌ إلى الصيانة عند الذخول في الملكِ لاعن الخُروج عن المُنْكِ؛ لأ 
بالخُروج يول الابتذال فلا حاجة إلى التو فبقيّث على الأصل» وجعِلَ الفرق بم دكن 

بين الخُلّم على هذه الأشياء وبين التكاح عليها؛ ؛ لأ هناك يجبٌ مَهْرُ المثلٍ؛ لأ التُكاح 
لم شرع الا يرشن لما ذكزنا في انل اكام والمذكرة لذ يشل عرق فاش ذلك 
بالعدّم ووَّجَبَ الوص الأصليٌ وهو مَهْرُ المثل . 

فأمًا الخُلْمُ فالعِوَضٌ فيه غير لازم» بل هو مشروعٌ بعِرَضٍ وبغيرٍ عِرَضٍ فلم يكن من 
ضَرورةٍ صِحّتِه لوم العرّض . 

E‏ الاق ردن وب ريه . وكذا 

ناق الع عند الأول عطي لها حكم التَقَُم شرعا لكَوْنْها وسيلةً إلى حصولٍ الْآدَميّ 
المْكَرّم» والخُلْعُ نال معنى التَوَسُلٍ فلا يَظْهَرُ معنى التَقَوم فيه . 

ولو[ عالفي] على شيو باوث ا یری ها ع نا فق رن کی 
. أو نمي من ولدٍ أو على ما في ضُروعِها من لبن أو على ما في بَطْنِ جاريتي من ولدٍ أو 


. في المخطوط : «ايصح». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «خلعها».‎ )٤( في المخطوط : «له».‎ )*( 


على مافي حلي أو د شَجَري من تَمَر؛ فإِنْ كان هناك شيء فهو له عندنا ”''. وقال 
الشَافعينٌ : لا شي له ”" . 

وجه قوله: اذ الج ي ابو رال في ال لا ل تاي اشن ؛ لأله غير 
مقدور التشليم ولهذا (لم ب يصح) ‏ عِوَضًا في التكاح وكذا في الخُلْع . 

والتليز علهة:نثالا مكو و اک اا لا بط وما 
في الخلّع . 

ولنا: الفرقٌ بين الخُلْم وبين التكاح وهو أن بابَ الخُلْمٍ اوس من باب التكاج ألا رى 
أنه لو خَلَعَها على عبدٍ [له] ‏ آبتي صَحْتٍ التَسْمِيةُ؟ ولو تزوّجها عليه لم تصح التَسْميةُ 
فص إضائَيّه إلى ما هو مال مُتَقَومُ موجودٌ كما صح إضائَيُه إلى العبدٍ الآبتي بل أولى ”*) 
لأنّ ذاك له حطر الوجودٍ والعدّم» وهذا موجودٌء وبهذا تَيَنَ أن القَدْرةَ على تَسْليمٍ البدَلٍ 
ليست بشرطٍ في الخُلْع فإنه جائرٌ على العبدٍ الآبقٍ : والقدرة على تسليمة غي ر ثابتة بخللافي 
ا ق طّ ٠‏ اورفك كن ماك عر وك ا 
اسَحقَّتٰ سَحقَّت بعقد التُكاح E U‏ ما فقد عَرَنّه بِتَسْمِيةٍ المالٍ المتَقَوم 
فصارث مُلْترِمةًتَّسْليمَ مال قوم ضاينة له ذلك » والروج لم يَرْضَ بزوالٍ ملكه إلا بورض 
هو مال مَُقَومّ وقد تَعَذَرَ عليه الوُصولٌ إليه لحَدَمه» ولا سبِيلٌ [آله] ”إلى الو جوع إلى 
(القيمة المذكورة) ‏ لجَهالَتِها ولا إلى ة قيمة البْضْعِ لما [أنه] ”' لا قيمة قيمةً للبْضْعِ عند 
الخروعاين O‏ عت الر جوع إلى ماكز انمع . به على الرّوج عند 
الشول مهروما ا الو كن ا يا مَهْرٍ المثلٍ . 

وكذلك إذا قالت : عَلَيّ ما في بيتي من مَتاع» أنّه إنْ كان هناك متاعٌ فهو له وإ لم يكن 
يرجم عليها بالمهر ؛ لأْها عََنْهِ بتَسْميةٍ مال موم فيَلْرّمُها ضَمانٌ الغرور - وهو رَد المهر 
الى - لما فلنا. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 2)١848 »١141//5(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟551//5). 
(۲) مذهب الشافعية: لا يجوز في الخلع إلا ما يجوز في البيع والإجارةء انظر: الأم .)5١1/6(‏ 


(۳) في المخطوط : «لم يصلح». (5) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «الأولى» . )١(‏ في المخطوط : «البيع» 
(۷) زاد في المخطوط : «له) . (۸) في المخطوط : «قيمة المذكور؟ . 


(9) ليست في المخطوط . 


< سدس علج 


ولو قالت : علي ما في بن عتمي أو ضروعِها أو عَلَيَ ما في تځلي أو شري ولم رذ 
على [7/ 57أ] ذلك ؛ فإِنْ كان هناك شيءٌ أخذه؛ لأنَّ التَسْميةَ وقَعَتْ على مال مُتَقَوّم 
os‏ اما ل e N‏ 
يكن ماك شي E a E‏ مهرم es‏ 
في بَطَيها مال متَقَوَمٌ وقد لا يکود فلم تَصِرْ بكره غارَة لزوجها ” '" بل الرّوجُ هو الذي غَرٌ 
نفسّه» والرُجوعٌ بكم الغرورٍ ولا غرورٌ منها فلا يرجع عليها بشيء . 

وإ قالت: اخَلَّعْتُ منك على ما تَلِدُ عتمي أو تلب أو بِكَمّرِنَخْلي أو شّجَري أو على 
ما أنه العامّ أو أكسِبُه أو ما أستَغِلٌ من عقاري» فَقَّبلَ الرّوجُ وفَعَتِ الفرقةٌ وعليها أنْ ترد ما 
استحقث من المهر وإ ولت الغتموأئعرٌ الل افر . أمَا وُقوعٌ القُرْقةٍ فلما ذَّكَرْنا أنَّ 
ذلك يَتِفُْ على قَبولٍ ما يضْلُّحُ عِرَضًا صَحَتْ صَّحَتْ تَسْمِينّه عِرَضًا. 

وأمًا وجوبٌ رَد المُسْتَحقٌ ؛ فلأنه لا سبيلٌ إلى استخقاق المُسَمّى ؛ لكونِه معدومًا وقتّ 
الخُلْع ويجورٌ أن يوجدّ ويجورٌ أنْ لا يوجدّ واستخقاق المعدوم الذي له حطر الوجود 
والعدّمٍ في عق المُعاوَضةٍ لم يرد الشرع به ووَرَة بتحَمّلٍ الجهالة إذا لم يختلفي المعقودٌ في 
قدر ما تحمل لاختلافهما في احتمال السّعةٍ والضّيقٍء ولا سبيلَ إلى إهدار التَسمية رأسًا؛ 
لأتها سَمَتْ مالا مَُقَما لم اليُجوعٌ إلى المهر المُسْتَحقٌ بعقدٍ التُكاح . 

ولو قالت: اخلّمْني على ما في يّدي من دراهمٌ أو دنانيرٌ أو فلوس فن كان في يَدِها 
قدو ذف زور لتتر ار عو انها كج مال م رقا Na O‏ 
التسمية وإنْ كان المُسَمَى مجهول القيمةٍ وله ما في يَدِها من الجنْسٍ المذكور قل أو 
ر لاه َر باسم الجمع فيتناوّل القلاتَ فصاعِدًا وإنْ لم يكن في يها شيء أو كان قل 

من ثلاثةٍ فعليها من كل صف سنه ثلاثة ونًا في الدّراهم والدّنانيرٍ وعَدَدًا في الفُلوسِ 
لوجود تَسْمةٍ الما المُتَقَوم ؛ لأ الدّراهمَ والدّنانيرَ والفُلوسَ أموال مُتَقَوَمةٌّ والمذكود 

وأقَل الجمْع الصّحيح ثلاث فيَْصَرِفٌ إليها ويتعيّنُ المُسَمَى كما في الوصيّة بالذراهم» 
بخلاف الاح والعتت فإنّهِ إذا تزوّج امرأءً على ما في يَدِه من الدّراهم وليس في يه شىء 
RN. eT‏ 


يجب [عليه] ”' مَهْرُ المئل . 

ولو أعتّقَ عبدّه على ما في يِه من الڌراهم وليس في يِه شيءٌ يجب عليه قيمةٌ نفيه ؛ 
لأ مَنافِع البْضْع ليسث بِمُتَقَوّمَةٍ عند الخُروج عن الملكِ فلا تشقرط كرون E‏ 
ل ا ل ا ؛ لأن 

مَنافِمَ البْضْع عند الذخول في الملكِ م مُتَقَوّمَةٌ . وكذا العبد مُتَقَوُمٌ في نفسه فلا ضَرورةً إلى 

اعتبارٍ المُسَمّى المجهول . 

ولو قالت: على ما في يَدي» ولم تُزِدْ عليه فان كان في يَدِها شيءٌ فهو له؛ لان التَسْمية 
Ns‏ أو كثر؛ لأنْ كلمة ما 
E‏ . وا لم يکڻ في يها شية : شيءَ [له] ؛ لأنّه إذا لم يكن في يَدِها 
شيءٌ فلم توجَد تَسمية مال م قتا : ااي واو دی ا د ي 
قو وقد لامكو فلم بوج شط وجرت شی فلا بارا شی 

وَلو اختَلَعَتٍ الأمة من زوجها على جُعْل بغيرٍ أمرٍ مولاها وقّمَ الطّلاقٌ ولا شيءَ عليها 
من الجَعْلٍ حتى تَعْمَقَ . 

أمَا وُقوعٌ الطلاقي؛ فلانه يَقِفْ على قَبِولٍ ما جعِلَ عِرَضًا وقد وُجِدَ. وأمّا وجوبُ 
الجُعْل بعد العتتي؛ فلأنّها سَمَّتْ مالا مُتَقَوّمَا موجودًا وهو معلومٌ أيضًا وهي من أهلٍ 
التمية فصَّحَتٍ المي إلا أنه تَعَذْرَ الوجوبٌ للحالٍ لحن المولى فيتأخَرٌ إلى ما بعد 
العتتي» وإِنْ كان بإذنٍ المولى لَزِمَها الجْعْلُ وتُباعٌ فيه ؛ لأنّه دَيْنّ ظَهَرَ في حقٌّ المولى فاع 
فيه كسائر الديونٍ . 

وكذلك المكاتبة به إذا اخمَلَعَتْ من زوجها على جُعْلٍ؛ يجو الخُلْعُ ويقٌ الطلاق ويتأخرٌ 
الجْعْلٌ إلى ما بعد العتاتي وإِنْ أَذِنَ المولى ؛ لان رَقَبَتَها لا تحتَّمِلٌ البيعٌ فلا تحكَيل تَعَلُقَ 
الدَيْنٍ بها . 

وَلو حَلَحَ امرأتّه على رَضاع ابيه “ منها سََْيْنِ جاز الخُلْعُ وعليها أن تَرْضِعَه سَتتيْنِ فإ 
مات ابنّها قبل أن تَرْضِعَه شيئًا يرجعٌ عليها بقيمة الرّضاع للمدَةَ وإنْ مات في بعض المَدَةٍ 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١1( 
زاد في المخطوط : «وخلع».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


عست ا ID‏ 
e Ce GT‏ : ن 
اسن کک اوه رهن € [الطلاق : :] فيصحٌ ان يُجْعَلَ جُعَلاً في الُم » ومَلاك الولدٍ قبل 
yS‏ ار 
ولو شر نفقة نفقة الول بعد الحوليْنٍ وصَرَبَ لذلك أجلو أربع سنينَ أو ثلاث نين 
ل ؛ لأن النفقة ليس لها1؟/ 
۳ مِقْدارٌ معلومٌ فكانتٍ الجهالة مُتَفَاحِسْةٌ فلا يَلْرّمُها شيء ولكن الطَّلاقٌ واقمٌ لما 
کنا . 
ولو اخَلَمَثْ في مَرَضِها فهو من التُلْثِ ؛ لأتها مُتبَرْعةٌ في قبول البدَلِ فيُعَْبَرُ من الكُلْثِ 
ا ث في العِدّةٍ فلّها الأكَلّ من ذلك ومن ميراثه منها “لور اهيا عدن يدان 
حُكيها أو كمأ جني فعليها المهرٌ الذي استَحمَنْه بعد التكاح ام 

حُلمٌ] ”" بقشمية فايدة و لتفاحش الجهالة والخطر أيضًا فلم صح التَسْمِيةٌ فلا تَسْتَحِقٌ 
المُسَمّى فيرجعٌ عليها بالمهر ؛ ل مو لغ مل ناه دل لا 
[الحكم] إلا بمال مُتَقَوّمٍ عادةٌ» فكان الخُلْعٌ على الحُكم حُلْعًا على مال مُتَقَر 
قله ية مال م لا ل لايل إلى اسجخقاقي ما يق به الشكم تكله مهولا لها 
متا مُتفاحشةً ”' كتجهالة الجئس فتْجعْ إلى ما استحدئه من المهر؟ م يُنْظَرٌ إِنْ كان الحُكمٌ إلى 
الرّوج فان حَكمَ بوِفْدارٍ المهر د تجْبَرُ المرأةٌ على تَسْليِمٍ ذلك ؛ لأنّه حَكم بالقدر المَسْتَحقٌ . 
وكذلك إِنْ حَكَمَ بأملَ من مِفّْدارٍ المهر لأنّه حط بعضّه (فهو تَمَلّكَ) © خط بعضِه لأ 
تملك خط الكل فاعض آولى: 

وإِنْ حَكم بأكثّرٌ من المهر لم تَلْرَمْها الرّيادةٌ ؛ لأنّه حَكمَ لنفسه بأكثّرٌ من القدرٍ المُسْتَحقٌّ 
فلا يصح إلا برضاهاء وإِنْ كان الحُكمٌ إليها فان حَكمَث بقدرٍ المهر جاز ذلك ؛ لأنها 
حَكمَتْ بالقدرٍ المُسْتَحقٌٌ وكذلك إن حَكَمَتٌ بأكثّرٌ من قدرٍ المهر ؛ لأئها حكمت لنفيها 
بالزيادة وهي تملك بَذْلَ الرّيادة. 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهو يملك».‎ )٤( . فى المخطوط : «فاحشةا‎ )۳( 
في المخطوط : «يملك‎ )5( 


وإ حَكَمَتُ بأقل من المهر لم يَجز | إلا برضا الرّوج؛ لأنها حَطثْ بعض ما عليها وهي . 
لا تملك خط ما عليها. 

0 جتّبيٌ فان حَكُمَ بقدرٍ المهر جاز وإِنْ حَكُمْ بزيادة أو نُقْصانٍ لم 

تَجُزْ الرّيادةٌ | إلا برضا المرأة والتُمْصانٌ إلا برضا الرّوح؛ لأنّ في الريادة إْطال حقّ المرأة 
وفي القنْصانٍ ِنطالَ حن الزّوجٍ فلا يجودٌ من غير رضا صاحب الح ولو اخلفا في ئس 

ما وقَعَ عليه الطلاقٌ أو نوعِه أو قدره فالقول قول المرأة وعلى الرّوج البينةٌ؛ لان بول 
البدَلٍ ي إلى المرأقء والرّوجٌ يدعي عليها شيئًا وهي تُنْكِرُ فكان القول قولها. 

e‏ : طَلَقْدّكِ أمس على آلف درهم أو بألفٍ درهم فلم تقبّلي» > فقالت: لا بل 
كنت قَبْتُ فالقولٌ قول الزّوج فرق بين هذا وبين ما إذا قال لإنسانٍ : بعك هذا العبدَ أمس 
بألفٍ درهم فلم تقبل فقال : لاء بل قَبلْتُ أن القول قول المُتري» وجه الفرقي أن اليج 

في مسألةٍ الطّلاقي لم يصِر مُناقِضًا في قوله فلم تقبّلي؛ لأنّ قول الرّجُلٍ لامرأته مأ 
أمس على ألفي يُسَمّى طلاقًا على آلف قَبلَنْهِ المرأةٌ أو لم تقبل فلم يكن الرّوجُ في قوله فلم 
تقبّلي مُناقِضًا بخلاف البيع ؛ لأ الإيجابٌ بدونٍ القبولٍ لا يَسَمَى بيعًا فكان الإقرارٌ 
بالإيجاب إقرارًا بالقبولٍ فصار البائعٌ مُناقِضًا في قوله فلم تقبل ‏ ولأنّ المرأةً في باب 
الطلاقٍ تَدَّعي وُقوعَ الطلاقٍ؛ لأنها تذعي وجود شرط الوقوع, والزوج يكر الوقوع 
لإثكاره شرط الوٌقوع فكان القول قول المُذكر واللّه الموَفق . 

وافا بيان قدر ما يحل للزوج من أخذٍ العوض وما لا يَجِلُ: 

فجملة الكلام فيه أن الشور لا يَخْلو م أن كان من قِبَّلِ الزوج» وما إن كان من قِبَلٍ 
المرأ فان كان من قل الزّوج فلا يحل له أخدٌ شيم من العِرَضٍ على المُخْلِعٍ لقوله تعالى : 
رن ارد ۾ أَسْيَبَدَالَ روچ ڪات روچ وَدَاتَيَثْمْ إِحَدَسهُنَ ينطارا قل ns‏ 72 نه سنا 
نَهَى عن أخذٍ شيء مِمّا آناها من المهر وأَكَدَ التهيّ بقوله : أَأحْدُوتۂ هكا وَإِنْمَا مِيسًا» 


. ]٠٠: [النساء‎ 


وقوه : «ولا َوه إتَدْهَبُوأ عض مآ ءَاتبْمُوهُنَ4 أي : لا تُضَيّقوا عليهنَ لتَذْهَبِوا 


)١(‏ في ا لخطوط : «تقبلى» 


< سس طسبو 
ببعض ما آتَيْتُموهُنَ « ل أن يان ية م دَق € [النساء :4] أي : إلا أن يَنْشُرْنَء نَهَى 
ا هو اعد یو ا ےی کو و المُسْتَدْتَى يُخَالِفُ 
حُكم المُستفتى منه فيقتّضي حُرْمةَ أخذٍ شيءِ مِمّا أعطوْهُنَ عند عَدَم الثُشوزِ منهُنَ [وهذا 
في حُكم الدّيانة» فإنْ أخدّ جاز ذلك في الحُكم ولزِم حتّى لا يمك اسرداه ؛ ؛ لأنَ الرّوج 
أسقّط ملكّه عنها بعِرّضِ رَضِيَث به» والزّوجُ من أهل الإسقاطٍ . والمرأةٌ من أهلٍ 
المُعاوّضةٍ والرّضا فيجوز في الحُكم والقضاء] وإث كان التُشودٌ من ليها فلا يَأ بان 
با اا ودر المهر فر الي : إل أن بابي و تن 4 [النساء :1] أي : إلا 
أن شرن والاستساء ء من التهي إباحة من حيثٌ الظَاهِرٌ ورل ١‏ کا جاع عا ف ف قدت 
ب [البقرة :194] قِيل أي : لا جُناحَ على الرّوج في الأخذٍ وعلى المرأةٍ في الإعطاء . 

وأمًا الا على قدو الف ها ركان ذكِرَ في تاب الطلاق أنها مكروهة وهكذا 
روي عن عَليّ رضي الله عنه أنّه كر للرّوج أن يأُدٌَ منها أكثّرٌ مما أعطاها وهو قول 
الحسَنٍ البضري وسعيل بن الُسَيْب وسعيا بن بير وطائس . وذَكَرَ في الجاع الصّغْيرٍ : 

ها غيرُ مكروهة 7" - وهو قول عثمان البتىُ - وبه أخذ الشافعئ ”" . 

وجه هذه الرؤاية: ظاهرٌ قوله تعالى : ق جاح عَلَيِمًا فا ف أَفَدَتَ ۲1/ "حمب] بو [البقرة 
ء رَقَعَ الجناحَ عنهما في الأخذ والعطاء من الفِداءِ من غير فصل بين ما إذا كان مَهرَ 
المثل أو زيادةً عليه» فيجبُ العمل بإطلاق النصّء ولأنّها أعطئ مال نفسها بطيبةٍ من 
نفيها وقد قال اللّه تعالى: اَن ع کہ عن یو ينه شا کو هَن مرا [النساء :4] » 
بخلافِ ما إذا كان التُشُورُ من قِبَلِهِ؛ لأنَ التُشورَ إذا كان من قبل الرّوج كانت هي مجبورةً 
في دَفْع المال؛ لأنّ الظَاهرَ أنّها مع رَعْبّيها في الرّوج لا تُعْطي إلا إذا كانت مُضْطَرَةٌ من 
جَهَت بأسباب أو مُغْتْةَ بأنواع التَغْريرٍ والتزوير فكرة الأخدٌ. 

وجه رواية الاصل: قوله تعالى : وک يل کہ أ ادوا مآ ترشن ع إل أن جا 
ألا قيا خُدُوَ ان إلى قوله : ١ك‏ جاح نّا فا أفَدَتْ بد [البقرة ]۲٠٠:‏ تهَى عن أخدٍ شيءٍ 


)١( ..‏ ليست في المخطوط . 


)۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (7/ /091). 


الل : في هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ قال الشافعي : لا يكره. انظر: رحة الأمة في 
اختلاف الأئمة .)5٠١(‏ 


مِنَا أعطاها من المهر واستَفتى القدرٌ الذي أعطاها من المهر عند خَوْفِهما ترك إقامة حُدودٍ 
الله على ما نَذْكُرُء والنَّهىُ عن أخذٍ شيءٍ من المهر نَهْيٌّ عن أخذٍ الريادة على المهرٍ من 
طريتي الأولى كالتهي عن التّأفيف أ نه يكو نَهْيّا عن الضرْب - الذي هو فؤقّه - بالطريق 


الأولى: 
وروي أن رسول الله يه [لَمَا] ”" قال لامرأةٍ ثابتِ بنِ قَيْس بنِ شَمَاسٍ: «تَرُدينَ عليه 
حَديقته؟» فقالت: نَعَم وزيادة . قال: «أمَا الرّيادةٌ فلاه "هى 7 عن الرّيادةٍ مع كونِ النُشُوزٍ 


من قِبَلِها وبه تَبِيَنَ أن المُراد من قوله : يبا أفَْدَتْ4 [البقرة:04] قدرٌ المهر لا الرّيادةٌ عليه 
ون كان ظاهرّه عاما عَرَفْنا ببيانِ النْبيّ يكل الذي هو وخي غير مَتْلوٌ . 

والدّليلُ عليه أيضًا: قوله تعالى: في صَذر الآبةٍ: «ولا يلڪم أن تدوأ ئ 
َاتَبتُمُوهنَّ سا [البقرة :۲۲۹] ذكرَ فى أوَلٍ الآيةٍ ما آتاها فكان المذكورٌ في آخرها -وهو 
قول : ف ا - مردوةًا إلى الها فكان المُراد من قوله : ي دّ4 أي : بما 
اا ل ا ر ر ا 

وأمًا قولّه : أنّها أعطَنه مال نفسها بطيبةٍ من نفسيها فتَعَّم لكنّ ذاك دَلِيلُ الجواز» وبه 
تَقولٌ: إن الرّيادةَ جائزةٌ ذ في الحُكم والقضاءء ولان الخُلْمَ - من جانبها - مُعاوّضة حالة 
عن الطّلاقٍء وإسقاطٌ ما عليها من الملكِء ودَفْعُ المالِعِرَضًا عَمًا ليس بمالٍ جائرٌ في 
الحُكم إذا كان ذلك مِمّا يَرْعْبٌ فيه . 

الا تك ا كل كليل کف ن قدلا ر ا 
الملك؛ وار وكذلك الصُلْحُ عن دم العم وكذلك التكاح لما جاز على أكثر من مف 
ا ل 5 بأكئرٌ من مَهْرِ مثلها؛ لأنّه بَدَلُ من 

سَلامةٍ الع في الحالَيْنِ جميعًاء إلا أنه ّى عن الزّيادةٍِ على قدرٍ المهر لا لمعئى في نفس 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه» برقم .»)٥۲۷۳(‏ والنسائي» 
كتاب : الطلاق» باب : ما جاء في الخلع» برقم (7577)» وابن ماجهء برقم (5067).» والدارقطني (۳/ 
14 ؛» برقم (۳۸)» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳١۳)ء‏ برقم »)٠٤١٠١(‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 
1°( برقم )۱۱۸۳۲٤(‏ من حديث عبد الله ب بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط: : «بأخذ) . 


العقدِ بَلِ المعنى في غيره» وهو شَبْهة الرّباء والإضرار بهاء ولا يوجدٌ ذلك في قدرٍ المهر 
فِحَلّ له أخذٌ قدرٍ المهرء واللّه أعلّمُ . 
فصل [في حكم الخلع] 

واا حم الخُلْمٍ ف فتقولٌء وبالله التَوْفِيقٌ : يتعَلّقُ بالخُلْع أخكامٌ بعضها يَعُمْ كَل طلاقي 
بائن» وبعضها يَخْصٌ الحُلْعَ . 

اقا الذي يعم ڪل طلاقٍ بائن: فتَذْكُرُه في بيانٍ حُكم الطلاقي إِنْ شاء اللّه تعالى . 

واا الذي يحص الحُلْعَ: فَالخُلْعُ لا يَخْلو إِمّا أنْ عن كيز بَدَلِء وإمًا أن كان بِبَدَلِء فإِنْ كان 
بغير بَدَلِ بان قال : خالَعْتكِ» ونَوَى الطْلاق فحُكمُّه أنه يقعٌ الطّلاق» ولا يَسْقْطُ شيءٌ من 
المهرء وإنْ كان بِبَدَلِ فان كان البدَلُ هو المهرٌُ بن خَلَعَها “ على المهر فحُكمُّه [أنّ 
المهر] "إن كان غير مقبوض أنه يفط المهرُ عن الزّوج» وتَسْقْطُ عنه التققة الماضيةٌ؛ 
وإنْ كان مقبوضًا فعليها أن ترد على الرّوج» وإنْ كان البدَّلُ مالا خر وى المهر فحُكمّه 
كم سه سوط كُلَّحكمء وجب بالئكاح قبل الخُلْم من المهر والتققَةالماضية» ووجوب 
اذل عق لو اها على ع أو على مائو درهمء ولم يذه ر شيا آخَرَ فلّه ذلك ثم ِنْ كان 
لم يها المھر بَرِئ» ولم يكن لها عليه شي سوا كان لم يدخل بها أو كان قد دل بهاء 
وإِنْ كان قد أعطاها المهرّ لم يرجغ عليها بشيء سوا كان بعد الأخول بها أو قبل الذخول 
بهاء وكذلك إذا بارأها على عبدٍ أو على ماثة درهم فهو مثل الخُلْعِ في جميع ما وصَفّْناء 
وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ في المُبارأةٍ مثلّ قول أبي حنيفة . وقال في الخُلْع إِنّهِ لا يَسْقْطٌ به إلا ما 


وقال محمّدٌ لا بنط في الُم والمُبارأة جميمًا إلا ما سما حى إِنّه لو عقا على مائة 
درهم - ومَهُرُها آلف درهم - فإِن كان المهرٌ غير مقبوض فإنّها لا تَرْجع عليه بشيءِ سَواءٌ 
كان ألرزّوج لم يدخل بها أو كان قد دحل بها في قول أبي حنيفة وله عليها مائة درهم 
وعندّهما إن كان قبل الدّخولٍ بها فلّها أن [؟/ 654أ] د تَرْجِعٌ عليه بنصف المهرء وذلك 


(1) في المخطوط : #خالعها» . (۲) ليست في المخطوط . 


خمسّمائق» وله عليها مائةٌ درهم فيصيرٌ قدرٌ المائة قصاصًا فيرجمٌ عليه ”'' بأربمائ» وإن 
كان بعد الدُخول فلّها أن تَرْجِعَ [عليه] " بِكُلّ المهر الأ قد المائة فتَرْجِعٌ عليه 
بِتِسْعِمائَةَ» وإِنْ كان المهدُ مقبوضًا فلّه عليها المائة لا غيرَء وليس له أن يرجم عليها بشيء 
من المهرٍ سَّواءٌ كان قبل الذخول بها أو بعدّه في قول أبي حنيفة وعندّهما إِنْ كان قبل 
الدّخْولٍ يرجم إلى الرّوج عليها بنصف المهرء وإِنْ كان بعدّه لا يرجح عليها بشيءء 
وهكذا الجوابٌ في المبارأةٍ عند محمّدٍ. 

والحاصل أن ههنا ثلاك مسائل. : الخُلْمَّ والمُبارأة والطلاق على مالٍ» ولا خلافٌ 
بينهم في الطّلاتٍ على مال آله لا يرأ به من سائر الحُقوق التي وجَبتْ لها بسبب التكاح ؛ 
ولا حلاف أيضًا في سائر الذيونٍ التي وجَبَتُ لا بسبب التكاح . و تيال تسق هده 
التَصَرُفاتِء وإِنّما الخلافٌ بينهم ذ في الخُلْعء والمُبارأةٍ» واتَمَنَ جَوابُ أبي حنيفة وأبي 
يوسّف في المُبارأق» واختلف جوابُهما : في الْخُلْع » واتَمَقَ جَوابٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ في 
الخُلع» واختلف في المُبارأق» فأبو يوسّفَ مع أبي حنيفةً في المُبارأ» ومع محمّدٍ في 
الخُلْع . 

وجه قول محمد: إن الخُلَّعَ طلاقٌ بِعِرَضٍ فأشْبَه الطلاقٌ على مالء والجايع بينهما آذ 
حق الإنسان لا يلط من غير إسقايله» ولم يوجذ في الموضِمَنٍ إلا إسقاطً ما سَمياء فلا 
سمط ما لم تجز “به التْمية» ولهذا لم يَسْقُط ”* به سائرٌ الدّيونٍ التي لم تجبٌ بسبب 
التكاح . وكذا لا تَسْقْط نفقةٌ اليد إلا بالتمية» وإِنْ كانت من أخكام التكاح التي لم تجب 
كذا هذا. 

وجه قول ابي يوشفٌ وهو الفرقٌ بين الخُلْع والمبارأة: : أن المبارأة صَريحٌ في إيجاب البراءةٍ؛ 
لأنها إثباث البراءة نصا فيقتضي بوت البراءة مُطلَمًا فيَظْهَرُ في جميع الحُقوق التَابتة بينهما 
aT‏ ل SG‏ 
البراءةء وإِنّما تَثْبتٌ البراءة مه مُقْتَضاهء والثَّابتُ بطريق الافْتِضاءِ ء ل يكونٌ ثابنًا من جميع 
الوجوه فتَبنّتِ البراءةٌ بقدرٍ ما وقَّعَتٍ التَسْمِيةٌ لاغيرُ. 
)١(‏ في المخطوط : «عليها» (؟) ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط : «إلا . (4) في المخطوط : «تجر؟ . 
(5) في المخطوط : «تسقط 


ولأبي حنيفةً أن الخُلَمَ في معنى المُبارأة؛ لأنّ المُبارآة مُفاعَلةٌ من البراءة والإبراء إسقاط 
فكان إسقاطا من كُلَّ واحدٍ من الرّوجَيْنِ الحُقوق المتَعلْقَةَ بالعقدٍ المُتَنارّع فيه كالمْتَخْاصِمَينَ 
في الدّيونٍ | إذا اضعلًحا على مال سط بالصّلْح جميع ما تناعا كذا بالمُبارأة» والحُلعُ ماخوة 
من الخلع ء وهو الْزْعٌ؛ والنَرْعٌ إخراج الشّيِءِ من الشّيءِ فمعنى قولنا خَلَمَها أي: أخرّججها من 
التكاح وذلك بإخراجها من سائر الأخكام [المتعلقة] '"' بالتكاح» وذلك إِنّما يكونٌ بسقوطٍ 
الأخكام القابتةٍ بالأكاح» وهو معنى البراءة فكان الخَلْ في معنى البراءةء والوبرةٌ في العُقود 
للمعاني لا للالفاظ وقد خرج الجوابٌ عَمَا دَكرَّه أبو يوسف . 

وما قولُ محمّدٍ إِنّه لم يوجذ منها إسقاط غير المُسَمَى فتقول: إن لم يوجذ نصًا فقد 
ُد لاله لما كنا أن لفط الخُلْمِ ليل عليه؛ ولان قَضْدّهما من الخُلع قَطمْ ٠‏ 
المُنارعة وإزالة الحُلْفٍِ بينهماء والمُنارعة والخُلْفٌ إِنّما وّعا في حُقوق التكاح, ولا 
ندع الماع والخُلْفٌ إلا بإسقاطٍ حقوقه فكان ذلك تَسْمِيةٌ منها '" لسائر الحُقوق 
لمعل بالككاح لال بخلاف سائر الدُيونٍ؛ لاله لا تعلق لها بالككاح» ولم تمع المُنارَعة 
فيهاء ولا في سببهاء فلا يَْصَرِفُ الإسقاطً إليها بخلانٍ الطلاقٍ على مال ؛ ؛ لأنّه لا يذل 
على إسقاط الحُقوقي الواجبةٍ بالتكاح لا نضّاء ولا لاله . 

وأمًا نفقة العِدة؛ فلاتها لم تكن واجبة قبل الخُلْم؟ ا ا 
التققة الماضية؛ لاتا كانت واجبة قبل الخُلم بمرْضٍ القاضي | و بالتراضي فكان الل 
إسقاطا بعدَ الوجوب فصّمٌ . ولو خَلّعَها على نة نفقةٍ العِدَّةِ صَعٌّء ولاتجبٌ التَقّقَةُ ولو 
أبْرأتِ الرّوِجَ عن الَمَعَةٍ في حال قيام التُكاح لا يصح الإبْراُ» وتجبُ التَقّقةُ؛ لأنَ التَقّقَةَ في 
a‏ ل 0 
الوجوب فلم يصح فأمًا نفقةٌ نفقة لد فإتما تجبٌ عند الخُلْعٍ فكان الل على التق ماعا 
من وجوبهاء ولا يصح الحلْعُ على الشكتى» والإبْرا عنه؛ لان السّكتى تجبٌ چ حا لله 
تعالى قال الله تعالى : طلا رخ مأ يوه وا من إلا أن َأيينَ َة مين 4 
[الطلاق ]٠:‏ » فلا يملِكٌ العبد إسقاطه» واللّه تعالى أَعلّمْ . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «رفع». 
(۳) في المخطوط: «منهما». ش 


فصل [في الطلاق على مال] 

وأا الطّلاقُ على مال فهو في أخكايه كالخُلْع ؛ لان كَل واحدٍ منهما طلاقٌ بِعِوَضٍ 
فيُعْتَبَرُ في أحدهما ما ب يعبر في الآحَرِ إلا أهما يختلِفانٍ من وجوء وهو أن العوَضّ [1/ 
٤ب‏ ] إذا بطل في الخُلْمٍ بان وقح الخُلَعُ على ما ليس بمال عقوم ب ية يَْقَى الطَلاقٌ بائئاء وفي 
الان غل امال إذا لالض نان ا نيس ان تق فالطَلاقٌ يكونٌ 
َجْعيًا ؛ لأنّ الخُلْمَ كنايةء والكنايات مبيّنات عندّناء فأمًا الطّلاقُ [على مال] ”" فصَريحٌ» 
وإنّما بُ البينونة بتَسْميةٍ العِوّض إذا صَحْتِ التسميةء فإذا لم صح التَحقّث بالعدّم فبقي 
صَريحٌ الطلاقي فيكونٌ رَجْعبًا . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ بألفٍ درهم» فقَّبِلَتْ طَلّقَتْء وعليها ألفٌّ؛ لأنَ حَرْفَ الباء 
حَرْفُ إِنْصاقٍ فيقتّضي إلصاق البدَلٍ بالمُبْدَلٍء وكذلك لو قال: أنتِ طالقٌ على الف 
درهم ؛ لأنّ «على» كلِمةٌ شرط يُقال: ررك على أن تزورّني أي : بشرط أن روني . وكذا 
[إذا] © قال لأغرائه :انف طالق على أن تدتلين الْدَارَه كان دخول دار شر طا كما لو 
قال : إِنْ دخلت الدَارٌَء وهي كلمة إِلُزام أيضًا فكان هذا إيقاعٌ الطلاق بشرط أن تُعْطِيّه 
الألفٌ عَقيبَ وُقوع الطَّلاقء ويَلْرَمُها الألفُ فيقعٌ الطّلاقٌ بقَبولِهاء وتجبٌ © عليها 
الألف . 

ولاه ل ل ج وله الرضعة و 

شىءَ عليها من الألف سَواءٌ قَبِلَتْ أو لم تقبل في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: 
إذا قت طلقث ماف وعليها الآلف: 

وعلى هذا الخلا إذا قالتِ المرأةٌ لزوجها: طقني ولك ألفُ درهم» فَطَلّقَها أنه يق 
طلْقة رَجُعيّة» ولا يَلْرَمُها البدَلُ في قول أبي حنيفة وعندّهما يقح الطلاقُ» وعليها الألث» 
وعلى هذا الخلافي إذا قال لعبدِه : أنتَ حُرٌّ وعليك الف درهم» أ أنه يُعْتَقُ سَواءٌ قبل أو لم 
يقبل في قول أ بي حنيفة » وعندهما إذا قبل يُعْتَقُ وو 


. في المخطوط : «بطل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «إذا». (5) في المخطوط : «يجب؟‎ )( 


< سس عله 


وجه قولهما: أن هذه «الواوً؛ واو حال فيقتّضي أن وجوبّ الألف حال وُقوع ١”‏ 
الطلاق» والعتاق؛ ولأنّ هذه las‏ لاخر شيل هذا 
الشَيءَ إلى مَكانٍ كذاء ولك درهمٌ» فحَمَل ي يسْتَحِقٌّ الأَجْرةً كما لو قال له : احول بدرهم . 

ولأبي حنيفة أن كل واحد من الكلامَيْنٍ كلامٌ تامّ بنفسه أعني : قوله : أنتِ طالقٌ وقوله : 
وعليك ألفٌ در هم ؛ لان كل واحدٍ منهما مُبْتَدَ او فور اا متفينة بالأ رن 1لا 
لضّروروء [والضَرورةٌ فيما كان الغالِبُ فيه أن يكونّ بعِرّض كما في قوله : احمِلْ هذا إلى 
ي رلك الا ر رر في اللا ران :10 الخالت ورا بخير 
عِرَض»ء فلا يُجْعَلُ القاني ممصا بالأوَلِ من غير ضرورة. 

وانااقر ا ا وار جا ا و عطق في ار ا ااك 
طالٌء وأَخْبرْكِ أن عليكِ ألفُ درهم . 

ولو قالتٍ المرأةٌ لزوجها: طَلَفني ثلانا على ألفٍ درهمء فَطَلَقَها ثلانًا يقم عليها ثلاث 
تطليقاتٍ بألفٍ» وهذا مِمّا لا إشكالَ فيه» ولو طَلّقّها واحدةً وَعَثْ واحدةٌ رَجْعيّةٌ بغير 
شيءٍ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: [يقم] ”" واحدةٌ بائنةٌ لث الألفٍ. ولو قالت : طَلَّمْني ثلانًا 
بألفٍ درم فَطلْقّها ثلاثا يق : ثة بالف درهم لا شك فيه» ولو طَلَقّها واحدة وقَعَتْ 
واحدة بائنة بلب الألفٍ في قولهم جميعًا . 

وخة قولهما: أن كلمةَ على في المُعامّلاتِ» وحَرْفَ الباء سّواءٌ يقال بعت عنك بألفٍ» 
وبغت منك على ألفي» ويُفهمُ من كُلّ واحدةٍ منهما كود الألفٍ بَدَلاً. ا 
ليره احمل هذا الشيءَ + إلى بيتي على درهم وقوله : بدرهم سّواءٌ حتّى ي تش البذل فا 
جميعا . 


لاسرا سل 


لاطا أن اجزاء اليل تلق على أجزاء المُبْدَلٍ إذا كان مُتَعَدّدًا في نفيه فتَنْقَسِمُ 
الألفُ على الثّلاثِ فيقعٌ واحدة بلب الألفٍ كما لو َكَرَت بِحَرْفٍ الباء فكانت ۶ بائنةً ؛ 
لأنّها طلاقٌ برض . 
)١(‏ في المخطوط : «لوقوع». () ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «كانت». 


ونابي حنيغة: أنَ كليم على كلمةٌ شري فكان وجو اللات اللاثِ شرطا لوجوب 
الألف فكانت الطُلْقةٌ الواحدةٌ بعض الشَرطٍ» والحكم لا ينبت يبت بوجودٍ بعض الشرط فلَمًا 
لم يلها ثلاتا لا يَسْتَحِقُ شيئًا من الألفٍ بخلافي حرفي الباء فإنه زف مُبادَلةٍفيققضي 
انقسامٌ البدّلٍ على المُبْدَلٍ فتَلقَسِمُ الألفٌ على التَطليقاتٍ الثلاثِ فكان بمُقابلة كل 
واحدة تلت الألفٍء ولا يشكل هذا القدرُ ب بما إذا قال لها : طَلّقي نفسَك ثلانًا بألفٍ فطَلَقَتْ 
نفسها واحدة آله لا بقع شي۶؛ لأ الَو لم يَرْضٌ بالبينونة إلا بكل الالفي . > فلا يجورٌ 
وُقوعَ البينونة ببعضها ببعضهاء فإذا أمرئه بالطلاق فقالت : لقي ثلانًا بألفٍ درهم فقد سَألَّتِ 
الزوجَ ن یتما انب وقد به ب من ذلك نقد زاها برا والإطکال ا حا لبت 
الغليظة بألفٍ» ولم يأتٍ بها بل تى بالخفيفة» ولعَلُ لها غَرَضًا في الغليظة» والجوابٌ أن 
عَرَضّها في استيفاء ما لها مع حُصول البينونة التي وضع لها الطَلاقٌ اشد 

واا[۲/ 186] قولّهما: إن كيمة على تعمل في الإبْدال فككم لكن مَجارًا لا حقيقة ؛ 
ولا ترك الحقيقةٌ إلا لضَرورة» وفي ي البيع ونحوه صرورة» ولا ضَرورة في الطلاقي على ما 
بِيَنَا على أن اعتِبارَ الشرط د ْنَم الوجوبٌ لما ناء واعتبارٌ البدَلِ بوب فيقعٌ السك في 
الوجوب» فلا يجب مع الشَّكٌ ولو قالتٍ امرأتانٍ له طامنا بالف درهم أو على آلف درهم 
مهما يقح العلا [ثلا] ‏ عليهما بالألف» وهذالايُْلُ» ولو علق إحداهما وقح 
الطّلاقٌ عليها بحِصَّتِها من الألفٍ بالإجماع . 

والفرق لأبي حنيفة بين هذه المسألٍ» وبين مسألة الخلاف آله لا عرض لكل واحدة من 
المرآتيْن في طلاقي الأخرى فلم يُعََْرْ معنى القَّرط» وللمرأة غَرَضٌ في اجتماع تطليقاتها؛ 
اه 

ولو قالت : طَلْقْني واحدةً بألفٍ فقال: أ نتِ طالق ثلانًا وقَمَ القلاثُ مَجَانًا بغي شيءٍ في 
قول أبي حنيفة . 

وان زو E‏ م : يقمُ ثلاث تطليقاتٍ؛ [كُل] " واحدة منها بألفٍ» وهذه 
ُرَْعةُ أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَمّ وهو أن من أصل أبي حنيفة أنْ القلاتّ لا تَصْلّحُ جوابا 


. في المخطوط: «فيقسم». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


ةي بسو علب 


للواحدة فإذا قال ثلانًا فقد عَدَلَ عَمَا سَأْلَنْه فصار مُبْتَِنَا بالطلاقي فتَقَمٌ ”' التلاثٌ بغير 


0 


شيءِ . 

ومن أصلهما : أنّ في التلاثِ ما يلح جَوابًا للواحدة؛ لأنّ الواحدة توجَدُ في الثَلاثِ 
فقد أتى بما سَألَّئْه وزيادة فيَلْرَّمُها الألفْ كانه قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً» وواحدة 
[وواحدةً] » ولو قالت طَلَفْني واحدةً بالف فقال: أنتِ طالقٌ ثلانًا بألف وُقِفَ على 
بولها عند أبي حنيفة إن قلت جاز؛ وإلا بَطَلَ؛ لأنّه عَدَلَ عَمَا سَأَلَنْه فصار مُبْتَدِنَا طلاقًا 
بعِوّض فيَقِف فيَقِفْ على قَبولهاء وعندٌ أبي يوسّفَء ومحمَّدٍ يقعٌ التّلاثُ» واحدةٌ منها بألف كما 
[لو] *” سَالْتْ واثئنان بغير شيء. 

وحَكَى الجصّاصٌ عن الكرْخيٌ أنّه قال : رَجَمَ أبو يوسّفٌ في هذه المسألة إلى قول أبي 
دو و ريرحت ني الفمالى لاتوت بع راكد ينها بللا للف و اسار 
تَقِفَانِ على قبول المرأ و قال القدوريٌ : وهذا صَّحَيحٌ على أصلهما ؟ لأنها ‏ جيلٺ في مقابلة 
الواحدة ألما فإذا أوقَعَها بكُلْثِ الألفٍ فقد زادها خَيْرَاء وابد اتطليقتين بكي “الال 
فرَقفَ ذلك على قَبولِهاء والله أعلَمُ . 0 

فصل ”“ في الذى يرجع إلى نفس الركن 

وأما الذي يرجم إلى نفس الرُكن فمنها : 

أذ لا يلْحقه اتتا أصلاء وراسًا سوا كان وضعا أو عرفا عند عامة العلماءءوعتد 
مالِكِ : الاستثناءٌ العُرْفِينُ لا يمْئَعٌ وُقَوعَ الطلاق» وسَّنَذْكُرُ المسألة إن شاء اللّه تعالىء 
والكلام في هذا الشرط يقعٌ في مواضع : 

في بِيانٍ أنواع الاستثناء . 

وفي بِيانٍ ماهيّةِ كَل نوع . 

ا 


. في المخطوط : «فيقع» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بثلث»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. سقط هذا الفصل من المخطوط‎ )5( 
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اقا الأولُ: فالاستفناء فى الأصل نوعانِ : استثناءٌ وضعيئٌ » واستفناءٌ عرف : 


افا الوضعي: فهو أن يكونَ بلفظ موضوع للاستثناء» وهو كلمة إلا وما يجري مجراها 
نحو سِوّى» وغيرًء وأشباه ذلك . 

وامًا الغزفي: فهو تَعلِيقٌ بمَّشيئة الله تعالى» وإِنّه ليس باستثناء في الوضع لانعدام كلِمةٍ 
Sl Sa‏ التوع 
قال اللّه تعالى : #إ نَمَو رتبا مُصَحِينَ © ولا بسنو [القلم: ١١‏ -4 أي : لا يقولونً: إن شاء 
ا وين الأول قاض فزن معنى ظاهر لفظ الاستثناءء وهو المنعٌ» والصَرْفٌ 
دون الحقيقة فأَظْلِقٌ اسمٌ الاستثناء ل ل ل 
تَخصيلٍ؛ واستثناء تعطيل فسُمَيَ الأول استثناة تَحْصيلٍ تَخصيل ؛ لأنه تَكلّمّ بالحاصل بعد انيا 
والثّاني تعطيلاً لما أ َه يتعطلٌ الكلامٌ به . 

وَأمّا الكلامٌ في بيان ماهية کل نوع: 

اا التوع الأول فهو َكَل بالباقي بعد اليا وهذه البارةٌ هي المُخْعَارةٌ دونَ قولهم 
استخراجُ بعض الجملة الملفوظة لأنّ القدرَ المُسْتَئْتى إِمنا أنْ يدخلّ بعد نص المُسْتَئْنَى منه» 
وإِما أن لا يدخلّ فإ لم يدخل لا يُتَصَوَرُ الإخراج» وإ دخل يتناقض الكلام؛ ؛ لأن نص 
الس مه نيت ونص الاستثناء يفي »› ولتي أنْ يكونّ الحُكمٌ الواحدٌ في زَمَانٍ 
نبنا ومَنْفْيًا» ولهذا فُهْمَ من قوله تعالى : فلت فيه أَلْفَ سََةٍ إلا مريت اما [المنكبوت 
١‏ ما ذَكَرْنا حتی يصيرّ في التفدیر كأنّه قال : لبت فيهم يَسْعَمائةَ وخمسینَ عامًا لا معنى 
الإخراج لتلا بودي إلى الخُلْفِ في حَبَرِ الله تعالى . 

واما التو القاني: فهو تَعلِيقٌ بالشّرطٍ إلا ان الشّرط إذا كان مِمّا يَُوَقَْتُ عليه ويُعْلَمُ 
وجوه يَنْزلُ المُعَلَنُ عند وجوده؛ وإِنْ كان مِمّا لا يُعْلَمُ لا يِل وهذا النَوعٌ من التَعليتٍ 
من هذا القبيل لما تَذْكُرُه إن شاء الله تعالى . 

وأا شرطٌ صحّته فلِصحَةٍ: الاستثناء شرائط : بعضُها يَعُمُ التَوعَيْنِء وبعضها يَحْصٌ 
أحدّهما آنا الذي يَعْمّهما جميعًا فهو أن يكونٌ الاستثناء موصولاً بما قبله من الكلام عند 
عَم الشرورةٍ حتّى لو حَصَلَ الفصلٌ بينهما بُكوتٍ أو غير ذلك من غير ضَرورةٍ لا يصح 


Cv ا‎ 


وهذا قول عامّةٍ الصحابة رضي الله عنهم وعامّة مَةَ العلماء 2١”‏ إلآشيئًا رُوِيّ عن عبد الله بن 
عَبّاس رضي الله عنهما أن هذا ليس بشرط» ويصحٌ منصلا ومُنْمَصِلاً . 

واحتّجٌ بمارُوِيَ عن رسول الله يل أنه قال : «لأغْروَنَ قُرَنِشَاء ثم قال: «بعدَ سَنةٍ إنْ شاء 
لله تان دولر ل يضح لما قال . ولأنَ الاستثناء في معنى التَخْصيص ؛ لأنّ كَل واحلٍ 
منهما بيان ثم النَخْصِيصٌ يصح مُقَارِنَاء ومُتّراخيًا فكذا الاستشناء يجبُ أنْ يكود مُتَصِلاٌ 
ومُمْفَصِلا . 

ولنًا: أن الأصل في كَل كلام تام بنفبيه» فان كان مدا حبرا أن لا ية يِفَف حكمه على 
غيره» والوقفُ عند الوضلٍ لضرورةء وهي رورة استذراك الخلطء والضرورة تند 
بالموصول» ٠‏ فلا يَف عند عدم الوضل» ولهذا لم يِف على الشرط المُنْقَطِع فكذا على 
الاستثناء ء المُتْقَطِع ؛ ولأنه عندَ عَدَم الوُصولٍ ليس باستشناء لع ؛ لأنّ العرّبّ لم تَتَكَلّم به 
ومَنْ تَكَلّمَ به لا يَعْدَونّه استثناء ء بل يَسْخَرونَ منه» وبهذا تب تبيَنَ أن الرُواية عن ابنِ عَبَاسِ 
رضي الله عنهما لا َكادُ نصح ؛ لأنّه كان إمامًا في النّة كما كان إمامًا في الشريعة . 

وأمًا التخصيص المُتّراخي فعندٌ بعض مَشْايِخنا ليس ببيانِ بل هو فسْحٌ» فلا يَلْرَمُ وعند | 
بعضِهم بيانٌ لكنّ إلْحاق البيانٍ بِالمُجْمَلٍء والعامٌ الذي يُمْكِنُ العمل بظاهره مُتَراخيًا 
مشهورٌ عندهم» وإنه كثيرُ التظير في كتاب الله عَرّ وجَل . وأمّا الحديثُ ففيه أنه قال بعدَ 
تلك المقالة بسَنةٍ إِنْ شاء الله تعالى وليس فيه أنه قَصَّدَ به تَضْحِيمَ الاستثناء فيُحمَلُ أنه أراد 
به استدْراكَ الاستثناء ء المأمور به في الكتاب العزيزٍ قال عَرّ وجل ولا مولن ىء إن فَاعِلُ 
کے عدا © إل أن اء أ [الكهف :54-7] أي “إلا أن قوق : إل شاء الله فتسيّ ذلك 
ادكو بعد مل فارج ا ا ر : #وأذكر رَبك إِذَا ديت [الكهف 
:4 » وَيُحْمَمَلُ أنه عليه الصلاة والسلام أضْمَرَ في نفسه أمرّاء وأراد في قَلْبه» وعَزم عليه 


.)١155 المختصر (ص‎ »)54١ ٠٤٤١ /۲( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب : الاستثناء فى اليمين بعد السكوت» حديث‎ 0 (۳ 


(TYA -.-‏ عن عكرمة مرسلاً أن رسول الله ك قال : e‏ والله لأغزون قريشاًء والله 


لأغزون قريشاًء ثم قال: إن شاء الله»» ووصله ابن حبان في صحيحه (۱۰/ »)۱۸٥‏ حديث »)٤۳٤۳(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (5/ ۰)۷۸ حديث »)۲۱۷٤(‏ والطبراني في الكبير (۲۸۲/۱۱)ء حديث (111/47)» 
وهو صحيح» وانظر صحيح أب داود. وأما قوله : «بعد سنة» فمن تفسير ابن عباس رضي الله عنه . وانظر 
سنن البيهقي »)48/١١(‏ الفتح .)٠٠١/١١(‏ 


CD‏ سح _بدائع الصنائع اج؟_> 
فَأظهَرَ الاستثناء بلِسانِه فقال: إِنْ شاء اللّه» ومثل هذا مُعْتادٌ فيما بين التاس» فلا يصحٌ 
الاحتجاجٌ به مع الاحتمالٍ. 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الفصل من غير ضَرورقٍ» فما إذا كان لضّرورة التَتَمْسِء فلا 
يمْئَعٌ الصَّحَةَء ولايُعَدٌ ذلك فصلا إلا أنْ يكونّ سّكتةٌ هكذا رَوَى هِشامٌ عن أبي يوسف ؛ 
لأنّ هذا التوعَ من الفصل مِمًا لا يمْكِنُ النَحَورُ عنه» فلا يُعْتَبَرُ فصلاء ويُعْطى له حُكمٌ 
الوصّلٍ للضرورة. 

وأمَا کون الاستثناء مسموعًا فهل هو شرط؟ ذَُكَرَ الكَرْحيٌ آنه ليس بشرطٍ حتّى لو حَرَكٌ 
لسائه» وأنّى بحُروف الاستشناء ء يصحٌ وإِنْ لم يكن مسموعًا. وذَّكَرَ الفقيه أبو جَعْمَرٍ 
الهئدوانيٌ أنه شرطً» ولا يصح الاستثناءٌ بدونه . 

وجه ما ذكره الكزخي: أن الكلام هو الحُروفٌ المنظومة وقد وُجَدَّتْ . فأما السَّماعٌ 
فليس بشرط لكَوْنْه كلامًا فإنَ الأصّمّ يصح استثناؤه» وَإِنْ كان لا يَسْمَعُء والصَّحيحٌ ما 
ذَكَرّه الفقيه أبو جَعْمَر؛ لأ الحُروفٌ المنظومةء وإِنْ كانت كلامًا - عند الكخي» 
وعندنا - هي لال على الكلاء» وعبارةٌعنه لا تفس الكلام في الغائب» والشاهدٍ جميئا 
نان توكو الخووت البيظرما هيدا لأنّ الحُروفٌ لا تَتَحِقَّىُ بدونٍ الصّوْتِ فالحخروفٌ 
المنظومة لا َة تح بدونٍ الأصواتٍ المُتَقَطْعةٍ بتقطيع خاصٌ فإذا لم يوجدٍ الصَوْتُ لم 
توجّدٍ الحُروفٌ فلم يوجدٍ الكلامٌ عندّه» ولا لاله الكلام عندّنا فلم يكن استثناء» واللّه 
المَوَفُنُ . ١‏ 

وَأمَا الذي يَخْصٌ mls E‏ فهو أن یکو المُسْتَْنَى بعض 
المُسْتَدْنَى منه لا كَلّه لما ذَكَوْنا أنّ الاستثناء تَكَلّمّ بالباقي بعد اليا ولا يكو تَكَلّمَا بالباقي 
إلا أن يكون الست بعض المُسْتَْئَى منه لاكُلّه؛ ولأ الاستشناء ءَ يجري مجرّى 
التخصيصء والتَخصيصٌ يَرِدُ على بعض آفراد العٌموم لا على الكل ؛ لأنّ ذلك يكونُ 
َا لا تخصيصًا . وكذا الاستثناء ْح الكمء ونَسْحٌ الحُكم يكونُ بعد ويه والطلاق 
بعد وُقوعِه لا يحتملٌ التَسْحّ فطل الاستثناء . 

ومن مَشايخنا مَنْ قال: إن استثناء الكل من الكل نما يصح؛ لاله رُجوعٌ» والطلاقُ يما 
لا يُحْتَمَلُ الوُجوعٌ عنه . وكذا العتاق . وكذاالإعتاق . وكذا الإقرارٌء وهذا غير سَديدِ؛ 


ظ سس لح 
لاله لو كان كذلك لصح فيما يحتمل الرّجوعَ - وهو الوصيّةُ - ومع هذا لا يصح حى لو 
قال : أوصّيْتُ لقُلانٍ ُنْب مالي | ِلأثُنْتَ مالي لم يصح الاستثناء؛ وتَصحٌ ال ندل أن 
عدم عَدَمَ الصّحَةٍ ليس لمَكانٍ الرُجوع بل لما قُلْنا أله ليس باستثناءء ويصحٌ استثناءُ البعضٍ من 
الكل سَواء كان المُسْمَتى اقل من المُسْتَفْنَى منه أو أكثّرَ عند عامّةٍ العلماءء وعامَةٍ أهلٍ 
اللّغْة . 

وروي عن أبي يوسُّفَ : أنه لا يصح استثناء الأككر من الأئَلّ» وهو قول الفرَاءِ وجه 
قولهما أنّ الاستثناة من باب اللّْوَء وأهلٌ اللّةٍ لم يتكلّموا باستثناء الأكثّرٍ من الأكَلٌ؛ ولأنّ 
الاستئناء وضع في الأصل لاستذراك الخلطِء والخلط يجري في الال لا في الأكثر . 

ولئاء أنّ اهل اللّةِ قالوا: الاستثناء تَكَلّمّ بالباقي بعد اتيا من غير فصل بين الأكَلٌ» 
والأكر إلا أنه قَنّ استعمالّهم الاستثناة في مثله لقِلَةٍ حاجتيهم إليه لقِلةِ وُقوع الغلَط فيه . 
وهذا لا يكونُ منهم إخراجًا للَفْظِ من أن يكونّ استثناءً حقيقة كمَنْ أكل لحم الخِنْزيرٍ لا 
مْتيمُ أحدٌ من أهل اللّسانٍ من إطلاقٍ القولٍ بأنّه أكل لّحمّ الخِئْزيرٍ» وإنْ كان يقل استعمال 
هذه اللَفْظةء لكنْ قِلَهُ استعمالها لقِلَةِ وجودٍ الأكلٍ لا لانيدام معنى اللَفْظٍ حقيقةً كذا هذا . 

وعلى هذا تكرح مسائل هذا التوع إذا قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدة يقع 
ان لان هذا استثناة صَحيحٌ لكؤنه تكلم بالباقي بعد اليا والباقي بعد استثناء الواحدة 
من التلاث يُنْتانٍ إ إلا ان للدْنْتَيْنِ اسمَيْن : أحدّهما يُنْتانِء وَالآخَرُ ثلاث إلا واحدةٌ» ولو 
قال : إلا اين ن يقح واحدة؛ لأنّ استثناء ء الأكثّر من الأقَلُ استثناء صَحيحٌ أيضًا لما ذَكَرْنا . 

ولو قال: إلا ثلاًا وَعَ اللات ؛ لن الاستثناء لم يصمّ؛ لأنه استثناء الك من الكل . 
ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلأواحدةً واحدة وواحدة وواحدة وواحدة وقّمَ اللات وبَطل 
الاستثناءٌ في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍء وقال أبو يوسّفَ جاز استفناءٌ الأولى» والتانيةء 
وَبَطَلّ استفناء الثَالثَةّء وتَلْرَمُه واحدةٌ. 

وجه فوله: أنّ استثناء الأولى» والثّانية استثناُ البعض من الكل فصَح إلآ أنه تو سكت 
عليه لجاز فأمّا استفناء القَالِثِةٍ فاستفناء الكل من الكل فلم يصح فالكحقَ بالعدّم فيقعٌ 
واحدةٌ. 


ولأبي حنيفة ومحمده أنّ أوَلَ الكلام في الاستثناءِ يَف على آخره فكان استفناء الكل من 


الكُلّء فلا يصح كما لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثلانًا؛ ولأنّه لَمَا قال إلا واحدةٌ» وواحدة 
وواحدة فقد جَّمع بين الكل بِحَرْفٍ الجمْع فصار كأئّه قال إلا ثلاثًا . ا 

ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ وواحدة إلا ثلانًا يق اللات ويَبْطُلُ الاستفناء في 
قولهم جميمًا؛ لأنّ الاستثناء إذا كان موصولاً يقت أو الكلام على آخِرِه فكان الاستثناة 
راجمًا إلى الكل فبَطَلَ ؛ E‏ 
استشناء الجملة من الجملةء فلا يصح وإذا قال: أنتٍ طالقٌ اتتَتَيْن اث نَتَيْنِ إلا اثَتَيْنِ يقح 
تان في قول آبي يوست ومحمّدٍ. وقال ريق ثلاثٌ كذا َر المُدوري» ولم بذك قول 
أبي حنيفة . 

وجه قول رُقْرَ: أن الأصلّ في الاستثناء ء أنه يَنْصَرِفُ إلى ما يليه ؛ لأنه قرب إليه» وهو 
مُقَصِل به آیصًاء ولا يَنْصَرفُ إلى غيره إلا بدَلِيلٍ » ومَتی انصَرَفَ إلى ما يلیه ؛ كان استثناء 
الكل من الكلّء > فلا يصح . 

ولهما: أن الاستثناء يُصَحُحُ ما أمكنّ»ء ولو جَعَلْناه «مِمَا يليه لَبَطْلّء ولو صرف إلى 
SS‏ 

SS‏ اورسك بدن كال أنتِ طالق اثَتَيْنِ وائئتَيْنِ إلا 
ثلاثا نه يقعٌ ثلاثٌ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَصْحِيحٌ الاستثناء ههنا؛ لأنَّ أل لكلا في كل واحدز 

ا و أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثلانًا؛ لأنّه لا يُمْكِنُ أن 
يَجَْعَلَ الاستثناءً في الجمَلَتَيْنِ على السّواءِ E N‏ 
ونصفاء وهذا استفناء جي الجن ؛ لأنْ استثناة واحدة» ونصفي استثناغ ؛؛ ُْتَيْنِ ؛ لأنْ ذكرَ 
البعضٍ فيما لا يتبَعَضٌ كر كله فكان استثناء الكل من الكل ولا بنك أن ُجْعَلَّ من 
إحدى الجمَلتَيْنِ ؛ لأنّه يكونٌ استثناء ء الكل من الكل وزيادةٌ» ولا يمك أن يُضْرَفَ اثتتان 
من القّلاثِ أو جملةٌ واحدةٌ إلى جملة أخرى؛ لأنّ هذا حلاف تَصَدُفِهء وإئشاء: تصرف آخرَ 
ل ل ا 
الأول ا ل ا ء بل هو مُلْحقٌ بالعدّم 
بدَليلٍ أن نه لو قال : : أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةء ونصمًا يقمٌ عليها نتان 

ا 0 لأنّه يصير كأنّه 


ةر سس( 


قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا ائتتَيْن إ» وكان الفقه في ذلك أن الاستثناء َكَل بالباقي بعد اليا 
ار ور ل ا ل 
كأنه قال: أنتِ طالقٌ ائتتئّن ن» وإذا لم يصِر ِكرُ البعض ذكرًا للكلٌ في الاستثناء ء يصِر م 
e oS‏ 
فيجبٌ أن يقعَ يُنْنَانِ كما في المسألة الأولى عندهما. 

.وني هل المسالة لكان لل تار ری چغ شر . ورَوَى هِشامٌ أيضًا عن محمّدٍ 
فيمَنْ قال: أنتِ طالق اثَتَيْن اراب رح لبا براه ال لعن ل 
ا ء بالصَرْفِ إلى الجملَمَيْنِ على الشبوع» ولا بالصَرْفٍ إلى واحدة منهما منهماء ولا 
صر يضْرَفُ البعض عَيْنًا إلى جملةٍ» والبعض إلى جملةٍ أخرى لما قُلْناء والإشكال على القسم 
لرل على ما بينا. 
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وقال بشْرٌ عن أبي يوسُف فيمَنْ قال لامرأته : أن نتِ طالقٌ واحدة واحدة وائئتَيْنِ إلا اين 
اھ قزل سند 

والوجه فيه ما ذَكَرّناء والإشْكالٌ على نحو ما بّّاء هذا إذا كان لفظ الاستثناء من ئس 
ال نعم كان ف ان حلي يمك اا و ووی وإن ای على يميم 
التق نحو أذ يقول ناي طُوالقٌ إلا عولاء و لن له تسا غين فاته يضح الأسكناء. 
ولا يُطْلَنُ واحدةٌ منهُنَ؛ لأنّ الاستثناء يعبر فيه اللَفْظّء والإشارةٌ مع التَسْميةٍ مُخْتَلَِانٍ لفظًا 
فصّحٌ الاستثناء بخلافٍ قوله نسائي طوالِق إلا نسائي؛ ولأ عند اختلاني اللَمْظَيْنِ يكون 
معناه نسائي غير هؤلاء طُوالِقُء وهذا إضافةٌ الطّلاقٍ إلى غير هؤلاء . 

وقيلَ هذا إذا كان الأربع ما دونَ هؤلاء» فإذا كُنَ أربمًا لا يصح الاستثناة» ويَطْلْقْنَ 
كُلَّهُنَ ؛ لأنّه لا يُتَصَوَرُ استفناء ا : نسائي طُوالِقُ» ولا نساء له 
وهناك لا يصح الاستثناة» و تو كلية قتضية القند عاتدفال : نسائي إلا نسائي 
طُوالِقُء ولو قال ذلك طُلَّفّنَ كذا هذا. وكذا هذا في العتاقي إذا قال دی كلهم ارا 
٠‏ إلا عَبيدي لم يصح الاستثناء» وعَتّقوا جميعًا . 

ولو قال: عَبيدي أخْرارٌ إلا هؤلاء» وليس له عَبِيدٌ غيرُ هؤلاء لم يُعْتق واحدٌ منهم» 
وكذلك هذا في الوصيَّةٍ إذا قال : أوصَّيْتَ بِثُلْثِ مالي لقُلانٍ أو أوصَيْتَ لمُلانٍ بعلب مالي 


صية | 


إلا أت درهمء ومات» وثُلْتُ ماله أل درهم صح الاستثناة» وبَطلتٍ الوصية . 

ولو قال : أوصَيْت بلب مالي إلأثْْتَ مالي لم يصح الاستثناة» وكان للموصّى له تلك 
ماله . ولو قال: أنتِ طالقٌ عشرًا إلا تِسْعًا يقعُ واحدةًء والأصل أنه إذا تَكُلَمَ بالطلاتي بأكثر 
شاللات و اسن منه فالاستثناءً يرجعٌ إلى جملة الكلام لا إلى القدرٍ الذي يصح 
وُقوعُهء وهو الثّلاثُ خاصّة فيب اللفْظَ لا الحكمّء > فلا يَْبْتَ الحُكمْ في القدرٍ المي 
وت فيا بقيّ قدرٌ ما يصح توه ؛ لأنّه تَكَلّمَ بالباقي بعد التُنِياء فإذا قال : : أنتِ طالقٌ 
عشرًا إلا تِسْعًا يقح واحدة. 


ولو قال: إلا نّمانيًا يقعٌ انتَانٍء وإذا قال : إلا سَبْعَا يقح ثلاث لما ذَكَرْنا أن الاستثناء 
يع الفط لا الحُكمٌ فصَحٌ الاستثناة» ودخل على الجملة الملفوظة» وعَول فيها فين أن 
القدرَ المُستفتى لم يدخل في الجملةء فلا يقع قدرُ ما دخل عليه الاستثنائ» ويقع الباقي .. 
وهو اللات -؛ لأنّه هِمَا يصح وُقوعُهء وكذلك إذا قال: إلا سِا أو خمسًا أو أربعًا أو لاتا 
أو ائَتَيْنِ أو واحدة يقعٌ ؛ تّ؛ لأنّ اللات هي التي يصح وُقوعٌها مِمَا بقيّ إِذْ لا يزيد 
الطلانُ على القلاثِ . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلآ ثلانًا إل واحدة تَقَعٌ واحدةً» والأصلُ في مسائل الاستثناء 
من الاستثناء أن لتخريجها طريقَيْنِ : 

احذهما. آنه يُنْظَرُ إلى الاستثناء الأخير فِيُجْعَلٌ استثناء مِمَا يليه ثم يُنْظَرُ إلى ما بقيّ منه 
فِيُجْعَلٌ ذلك استثناء مِمّا يليه هكذا إلى الاستثناء الأول ثُمَ يُنْظَرُ إلى الباقي من الاستثنا 
الأول فيستد ل 0 بقيّ منها الواقعٌ» فإذا قال: أنتِ 
اه يَسْتَنْنى الواحدة من الكّلاثة ل 
فتَبْقَى واحدةٌ کأنه قال : أن نت طالق ثلا إل اين ¿ فإِنْ قال : نتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثلائا إلا 
النََيْنِ يقع اثتتانٍ ؛ لأنك تَسْتَئْني الاين TS‏ ية 
الان . 

فن قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلآثلانًا إلا انتَتَبْر كين إلا واحدةٌ يقح واحدة؛ لاك شعني 
الواحدة من اتْنَتَيْنٍ فى واحدةٌ تَسْتَئْنيها من القّلاثِ في قَى اثتتانٍ تَسْتَنْيهما من الثّلاثِ 
فيَبْقَى واحدةٌ هي الواقمٌ» وكذلك إذا قال : : أنتِ طالقٌ عشرًا إلا يَسْعًا إلا نَمانيًا ك تَسْتَدْنِي 


ع 0 


0 


مانا من يسع فبقيّ واحدةٌ تَسْتَئنيها من العشر فيَبْقَى يَسْعْ كانه قال : أنتِ طالقٌ يِسْعَا فيقع 
ثلاث . 

فن قال e‏ عشرًا إلا ِسْعًا إلا E‏ ت الواحدة من 
القسع يَبْقَى تُمانية دن تَنْنيها من العشر فيَبْقَى اثتّتانٍ كأنّه قال 500 عشرًا إلا تمانيًاء 
ES‏ وقياسه . 

والثاني: يرجمٌ إلى عقد اليد وهو أن تعقدَ العدّد الأول بيمينِك؛ والثاني بيَسارِك؛ 
والثَالِتَ تَضْمّه إلى ما في يمينِك› والرَابعَ م بيَسارِك تَضْمُّه إلى ما بيَسارك ثُمّ تطرَح ما اجتّمع 
في يسارك من جملة ما اجتّمع في يمينِكَ فما بقيّ في يمينِك فهو الواقمٌ» واللّه أعلّمُ . 

: تعليق الطلاقٍ بِمَشيئَةٍ الله عر وجل 

تول : إذا عَلَقَ طلاقٌ امرآته بمشيعة الله يصح الاستشنائ ولا يق الطلاق» سَواء قم 
الطَّلاقٌ على الاستثناء في الذّكر بأنْ قال : أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه أو أخرّه عنه بأنْ قال : إِنْ 
شاء الله تعالى فأنتِ طالقٌّء وهذا قول عامّةٍ العلماء “. 

وقال مالك : لا يصح الاستثناءء والطلاقٌ واقعٌ 7" وعلى هذا تعليق العتتي» والتذرِء 
واليمين بِمَشْيئةٍ اللّه سبحانه وتعالى . 

وجه فوله: أن هذا ليس تَعليقًا بشرط ؛ لأنّ الشرط ما يكونٌ معدومًا على خطر الوجودء 
ومَشيتةٌ الله تعالى أله لا تحتَمِلُ العدّمَ فكان هذا تَعليقًا بأمر كائن فيكود تَْقيمًا لا َعليقًا 
كما لو قال : أنتٍ طالقٌ إِنْ كانت السّماءٌ فؤقنا . 

ولنا: قوله عَرّ وجل حبرا عن موسّى عليه وعلى بيا فصل الصّلاةٍ والسّلام: #سَتَجِدفَ 
إن سآ َه صَايًا4 [الكهف :*:] وصح استفناؤه حتّى لم يصِر بئَرْكِ الصَبْرٍ مُخْلِفًا في الوغْد . 
ولولا صحّةٌ الاستثناء أصار مُخْلِمًا في الوعْدٍ بالصَّبْرِه والخُلْفٌ في الوغْدٍ لا يجوز والتي 


(۱) انظر في مذهب الحتفية : الهداية (۲/ 015)» العناية مع فتح القدير »)١78 /٤(‏ الاختيار (/ »)١47‏ 
تبيين الحقائق »)511١/17(‏ اللباب شرح الكتاب (۳/ )٥۳‏ . 

ومذهب الشافعية: أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه؛ لأن مشيئة الله غيب لا 
يدرى قصاز الوصف المعلق به هلا . انظر : الأم (141/0)» مختصر المزني (ص »)١95‏ الوجيز (۲/ 
۲) مغني المحتاج (7/ 07037 . 
)۲( مذهب المالكية : أن الطلاق يقع وإن استثنى . انظر: الكافي ( ص «(1A‏ بداية المجتهد (۲/ 4۲( 
القوانين الفقهية (ص كا زاد المستقنع (ص ROKÎ‏ دليل الطالب ( ص (TT‏ 


04 ر صر صم 


معصومٌ. EE‏ : «ولا شرك ىء إن امل دل عدا © إل أن اء 
أن [الكهف :۲۲ -14] أي إلا أن د تقول إن هاه الله ولو لم يَحْصّلْ به صيانة الخبَرٍ عن 
الخُلْفٍِ في الوعْدٍ لم يكن للأمرٍ به معئّى . 

وروي عن رسول الله يله أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بطلاقٍ أو عَتاقٍء وقال: إِنْ شاء الله فلا جنك 
عليه» “» وهذا نص في الباب . 

وروي أنّه بي قال : «مَن استفتى فله تُنياه» "؛ ولأنَ تَعلِيقَ الطلاق بمَّشيئة الله تعالى 
ا 0 
أن وُقوعَ هذا الطّلاقٍ هل دحل تحت مَشِيئةٍ اللّه تعالى أو أو لم يدخل؟ فان دخل وقّعَ» وإ 
لم يدخل لا يقعٌ؛ لأنَّ ما شاء اللّه كان» وما لم يَشَألم يكن »> فلا يقم بالشّكُء وبه تين أن 
هذا ليس تَعليقًا بام كائن؛ ولأ دُخول الوٌقوع تحت مَشيئةٍ الله تعالى غير معلوم» وهذا 
هو تَفْسِيرُ تَعليقٍ الطلاقٍ بمَشيئة الله عَرَ وجَل» ومن الاس مَنْ فرق بين الطلاق» والعتاق 
فقال SS‏ 
في العتاقي؛ لأنّ الطّلاقَ مكروه الشرع» والعتقُ مَنْدوبٌ إليه» وهذا هو مذهبٌ المُعْمَرِلة أن 
إرادة الله تعالى تعلق الب » والطّاعاتٍ لا بالمكانٍ والمعاصي» وان الله تعالى أراة كل 
ير وصَّلاحٍ من العبلٍ ثُمَ العبدُ قد لا يفعله لسوء ء احتيارهء ويْطلانُ مذهبهم يُعْرَفَ في 
مسائل الكلام ثُمَ أتهم ناقضوا حيتٌ قالوا فِيمَنْ حَلّفَ فقال: : لأصومَنّ غَدَا إِنْ شاء الله 
تعالى أو قال : لأصَلْيَنَ رَكعَتيِن | و لأقضيَّنَ دَيْنَ لان فمضى الغدُ ولم يفعل شيئًا من ذلك 
اله لا يَحَْتُ ولو شاء الله تعالى كُلّ خَيْر لَحَنِتَ ؛ لأنّ هذه الأفعالَ حخَيْراتٌ وقد شاءها 


عندهم . 
وكذلك لو قال: أنتٍ طالنٌ لو شاء الله تعالى أو قال أنْ لو يَّشاء الله تعالى لَّما قُأّنا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين» برقم 
»)1٠65(‏ وأحمدء برقم (8011)» والطبراني في الأوسط (۲۲۸/۳)ء برقم (١٠٠)ء‏ وأبو يعلى في 
مسنده /١١(‏ ۰ برقم (747)» وأبو عوانة (5/ 07)» برقم (0491)» وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ 
۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني رقم .)٠٥۷١(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب : الكفارات» باب : الاستثناء في اليمين» برقم )51١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح ابن ماجه. 


ر ساس سر7 
وكذا لو قال إلا أن يتشا الله ؛ لأنّ معناه إلا أن يَشاء الله أنْ لا يقعَ وذلك غير معلوم . وكذا 
لو قال: ما شاء اللّه تعالى ؛ لأنَّ معناه الذي شاءه اللّه تعالى . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ لم يَشَأ الله تعالى يکود المُسْتَثْنَى كقوله إِنْ شاء اللّه تعالى؛ لأنّ 
هذا في الحقيقة تَعليقٌ بِعَدّم دُخول الوقوع تحت مَسِيئةٍ الله تعالى . وذلك غيرٌ معلوم . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ؛ وإِن شاء الله أو قال: فان شاء الله تعالى لم يكن استثناة عند أبي 
يوسُّف؛ لأنّه حالَ بين الطّلاق» وبين الاستثناء - حَرْفٌ - هو حَشْوٌ - فيصيرٌ فاصلاً بمنزلة 
السّكتة فَيُمْنَعٌ التعليق بالشرط فيقم في الحالٍ. 

وَلو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا ثلانًا وثلانًا إن شاء اللّه تعالى لايصح الاستثناء» ويقعٌ 
التَلاثُ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: الاستثناءً جائرٌ» وعلى هذا الخلاني إذا قال: أنتِ طالقٌ 
ثلاناء وواحدة إن شاء اللّه تعالى . 

وجه قولهماء أنّ في الاستثناء الموصول يَف أو الكلام على آخره فكان قولّه : ثلانًاء 
وثلانًا كلامًا واحدًا فيعملٌ فيه الاستثناءً كما لو قال: أنتِ طالقٌ سِئًا إِنْ شاء اللّه تعالى؛ 
ولأنّه جَمع بين الجمَلََيْنِ بِحَرْفٍ الجمْع» وهو حَرْفٌ الواو فصار كما لو ذَكَرهما بلفظ 
واحدٍ فقال: أنتٍ طالقٌ سِنًا إِنْ شاء الله تعالى . 

ولأبي حنيفة أن العدَدَ الثاني وقّعَ لَغْوًا؛ لأنه لا يتعَلّقُ به حُكمٌ إِذْ لا مَزِيدَ للطلاق على 
القلاثِ فصار فاصِلاٌ فمَئَعَ صحّة الاستثناء كما لو سكت بخلافيٍ ما لو قال: أنتِ طالقٌ 
سِئًا؛ لأنّه ذكَرَ الكل جملةً واحدةٌ» فلا يُمْكنُ فصل البعض عن البعض . 

ولو قال : أنتٍ طالقٌ واحدة وثلانًا إِنْ شاء اللّه تعالى جاز الاستثناء في قولهم جميعًا؛ 
لان الكلامَ لاني ههنا ليس بِلَغْرِ؛ لاله جملةٌ يتعَلَيُ بها محكمٌ فلم يصِرْ فاصِلاً بخلافي 
الفصل الأوَلِء ولو جمع بين مين بحَرْفِ الوا نّم قال في آخرهما إِنْ شاء اللّه تعالى 
بان قال : امرأئه طالقٌ طالقٌ وعبده حُرٌ إنْ شاء اللّه تعالى انضرف الاستفناء إلى الجمَلَتَيْنٍ 
0 جميعًا حقى لا يقح الطّلاق» والعتاق بالائفاتي . وكذا إذا كر الشرط في آخرٍ الجملتينٍ باذ 
قال : إِنْ دخلت الدَّارَ أو إن كلَّمْتِ فُلانًا. 

ولو قال: لزید ولي الث درهم لمرو َل الت درهم الآ خمسمائة انضرف الاسناة 


gag pow 


إلى الجملة الأخيرة عند عامَةٍ العلماءِ “. وقال بعضّهم: يَنْصَرِفٌ إلى جميع ما تَقَدَمَ من 
الجمَلٍء وبه أخذ الشّافعيُ؛ وعلى هذا الأصل بَتَوَا مسألة المحدود في القذّفٍِ إذا تاب 
وشَهدَ؛ لأن قوله إل الي ابأ [البقرة :150] مُنْصَرِفٌ إلى ما يليه عندّناء وعندّهم: إلى 


وجه قول هؤلاء: أن وارَ العف إذا دخل بين الكلاميْنِ يَجْمَلُّهما كلامًا واحدًا كما في 
قول القائلٍ جاءني زيدء وعَمْرّو معناه جاءاني» وكّما إذا قال : امرأئه طالقّء وعبده حر إِنْ 
شاء اللّه تعالى» أو قال: إِنْ دخلت الدَارَأ لی الأئزان جما الوط إن كان كل 
واحدٍ منهما جملةً تامّةَ لكنْ لما دل بينهما واوٌ العطف جُعِلَ كلامًا واحدّاء وتَعَلّقَا جميعًا 
بالشرط كذا هذاء ولهذا إذا كان المعطوفٌ ناقِصًا شارك الأول في كمه وجعل الكل 
كلامًا واحدًا بأنْ قال : لامرأته أنتِ طالقٌ» وفلانةٌ حبّى يقعَ الطَلاقٌ عليهما كذا هذا . 


)١(‏ إذا ورد الاستثناء بإلا ونحوها بعد جمل متعاطفة بالواو فعند الحنفية والفخر الرازي من الشافعية: 
الظاهر أنه يتعلق بالجملة الأخيرة فقط. وعند جمهور الشافعية ومن وافقهم: الظاهر أنه يعود إلى الكل . 
وقال الباقلاني بالتوقف في عوده إلى ما عدا الأخير. وقال الغزالي بالتوقف مطلقا. وقال أبو الحسين 
المعتزلي : إن ظهر الإضراب عن الأولى» كما لو اختلف بالإنشائية والخبرية» أو الأمرية والنهيية» أو لم يكن 
اشتراك في الغرض المسوق له الكلامء فإنه يعود للأخيرة فقطء وإلا فللجميع. والنزاع كما ترى في 
الغلهور. ولا تتأتى دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات المذكورة. ولم ينازع أحد أيضًا في إمكان 
عود الاستثناء إلى الأخيرة وحدهاء وإمكان عوده إلى الكل » فقد ثبت ذلك فى اللغة» هذا إذا كان العطف 
بالواوء أما إذا كان العطف بالفاء أو ثم فالخلاف قائم أيضّاء لكن ذهب بعض الشافعية - كإمام الحرمين 
والآمدي - إلى أنه يعود حيتئذ إلى الأخير. واحتج الحنفية بان حكم الجملة الأولىء ظاهر في الثبوت 
عمومًاء ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فقطء فلا يرفع حكم الأولى؛ لأن 
الظاهر لا يعارضه المشكوك . بخلاف الأخيرة» فإن حكمها غير ظاهر ؛ لأن الرفع ظاهر فيها فيما لا صارف 
له» فيتعلق بها. واحتجوا ثانيًا بأن الاتصال من شرط الاستثناء» والاتصال ثابت في الجملة الأخيرة» أما 
فيما قبلها فإنها متصلة بالعطف. إلا أن الاتصال بالعطف فقط ضعيف» فلا يعتبر إلا بدليل آخر موجب 
لاعتبار هذا الاتصال. والشافعية ومن معهم احتجوا بالقياس على الشرطء فإنه إذا تعقب جملا رجع إليها 
اتفاقا . واحتجوا أيضًا بأن العطف يجعل المتعدد كالمفرد» فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل . وبأن الغرض 
من الاستثناء قد يتعلق بالكل » فإما أن يُكَّر الاستثناء بعد كل جملةء وإما أن يؤتى به بعد واحدة فقطء أو 
يؤتى به بعد الجميع . فالتكرار مستهجن» فبطل الأول وفي الثاني ترجيح من غير مرجح» فبقي الوجه 
الثالث» فيلزم الظهور فيه . ومما اختلف فيه بناء على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى : قال الحنفية : الذين 
تابوا من القاذفين لا تقبل شهادتهم» والاستثناء عائد على الحكم بفسقهم . وقال الشافعية ومن وافقهم : تقبل 
شهادتهم ؛ لأن الاستثناء يعود على الجمل الثلاث . أما الجلد فاتفق على عدم سقوطه بالتوبة لأجل الدليل 
المانع من تعلق الاستثناء بقوله تعالى : والمانع هو كون الجلد حقًا للآدمي» وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة. 
انظر الموسوعة الفقهية (۳/ ۱۸۹-۱۸۸) . 


ا @ 
ولئاء أن الأصل في الاستثناء أن يَنْصَرِفَ إلى ما يّليه ؛ لأنّه أقرّبُ إليه» ومُتَصِلُ به؛ 
ولأنّه ليس بكلام مُفِيدٍ ميا بنفسه مُسْتَقِلٌ بذَاتِه» فلا بد من رَبْطِه بغيره لصي مُفِيدَاء وهذه 
الضرورة تَنْدَفِمُ بالصّرْفٍ إلى ما يليه فانصَرَفَ إلى غيره من الجُمَلٍ المُتَقَدْمَةٍ بدُخولٍ 
حرف العطفي بين الجمَلَتَيْن فِيَجْعَلّهما كلامًا واحدًا وجملة واحدةٌء وإِنّما يُجْعَلٌ كلامًا 
وااو ل واحدة نوو العطية یک اا ا ينعي ان 
تفلت عق لا الأخرى لارا اة فا إذا كانت فاا حك لو سل هن 
الأخرى كان م فو ن كو وعدا »لان ل لف افر الشركة 
والشركة ثابتةٌ بدونِ روف الواوٍ فكان الوضْل والإشراك بِحَرْفٍ الواوء وعَدَمِه ا 
ولان جَعْلَ الكلامَيْنِ كلامًا واحدًا خلافٌ الحقيقةء فلا يُصارٌ إليه إلا لضّرورةٍ - وهي أن 
تكونّ إحدى الجِمَلَتَيْنِ ناقصة | إا صورة أو معنّى - كما في قول القائلٍ جاءني زيدٌء 
NE E LES‏ ختكذا ESO‏ بالاشرالة يكز 
الواو كما في قول الرّجُلٍ لامرأتيْه : زيتبُ طالقٌ» وعَمْرةٌ لما قُلناء أو تكونٌ ناقصة معنّى 
في حقّ ححصولٍ غَرَضٍ المَُكَلّم ؛ كما في قوله امرأنّه طالقٌ» وعبده حر إن شاء الله تعالى 
أو إن دخلت الدَارَ فن هناك إحدى الجمَلَبَيْنِ ناقصةٌ في حى حُصول عَرَضٍ الحالِفٍ؛ ؛ لأن 
غَرَضّه أن يَجُعَلّهما جميعًا جَرْاءٌ واحدًا للشرط . 

وإِنْ كان كَل واحدٍ في نفسه يصْلّحُ جَرْاءً تامّاء وهذا الغرّضٌ لا يَخْصّلٌ إلا بالإشراكِ 
والوضل فيكونٌ أحدّهما بعضّ الجزاء فكانت جملة ناقصةً في المعنى -» وهو تخصيل 
ته نتف انه ناقص في أصل الإفادة» ومثل هذه الضّرورة لم توجَدْ ههنا فبقيتْ 
إن كانت معطوفةً بحَرْفِ الواو كما لو قال جاءني زيدٌ» وذَّمَبَ عَمْرُو فن هذا عَطفٌ . 
جملةٍ على جماةٍ بِحَرْفٍِ الواوء ولم تَنْبْتِ الشركة بينهما : في الخبّرٍ لما قُلْنا كذا هذا . 

ولو أدخل الاستثناء ا ر ا ا تی طالقٌ إِنْ 
٠‏ دخلت الدَارَ وعبدي خُرٌ إِنْ كلمت فُلاتًا إِنْ شاء اللّه تعالى ان رن اا إلى ا ن 
قول أبي يوسّفٌ فتطَلُّقُ امرأثه» ولا يُمْتَنُ عبدٌه. وقال محمّدٌ: يَنْصَرِفٌ إلى الجمِلَئَيْنٍ 
جميعًاء ولا يقعٌ الطلاقٌ» ولا العتاق . ٠‏ 


وجه قول محمد على نحو ما ذُكرنا: أن الكلامَ معطوف بعضّه على بعض بِحَرْفٍ 
العطف ؛ لاه عَطَفَ إحدى الجملََيْنٍ على الأخرى بحَرْفٍ الواو فيَجمَلُهِما كلامًا واحدًا 
كما في التجیز بن يقول امرأثه طالقٌ» وعبده خُرٌ إِنْ شاء اللّه تعالى» وأيٌٍّ فرق بين التلجيز 
رالو و ك ابن برت على شمو ها أكزنا ات الال في الاما أن يتصرف لها 
ليه نهنا ا راو إلى ر ا ا ضورف وفعت أو مستى عا 
ذَكَرْنا . 

زهينا كل وا من الجن كام صر وس انا الضررة قطافة .وام المعين)؛ 
ؤي لا كرى كر عر داشرلا على عه اقل RD‏ و ادا 
فكان كل واحدٍ منهما جملةً واحدةً فكان كَل واحدٍ منهما من الطّلاتٍ والعتاتي جَرْاءً تامًا 
صورة ومعنّى . 

ولو قَدَمَ الاستثناة فقال: إن شاء الله تعالى فأنت طالقٌ فهو استثناة صَحيحٌ ؛ لاله وصل 
الطلاقَّ بالاستثناء بِحَرْفٍِ الوضل » وهوالفاءً؛ ف فيصحٌ التعليق بِمَشِيئَةٍ الله تعالى كما لو 
قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ . كران ِنْ شاء اللّه تعالى» وأنتٍ طالقٌ؛ لأنْ 
الواوَ للجَمْع فتَصيرُ الجملةٌ كلامًا واحدًا . 

ولو قال: إن شاء اللّه تعالى أنتِ طالقٌ جاز الاستثناء في قول أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ» 
ولايقعٌ الطلاقٌ. وقال محمّدٌ: هو استثناء مُنْقَطِعٌ والطلاق واقمٌ في القضاءء ويّدِينُ فيما 
بينه » وبين اللّه عَرّ وجَل أنه أراد به الاستثناء . 

وخبة قول محقد: أن الجزاء إذا كان مُتَأخُرًا عن الشّرطٍ لا بُدَ من ذِكرٍ حَرْفٍ الاتصال - 
وهو حَرْفُ الفاء - لقصل الجزاء بالشرط» وإذا لم يوجذ لم يَعَصِلْ فكان قوله: إن شاء الله 
تعالى استثناءً مُنْمَطِعَا فلم ي يصمح ويقعٌ الطلاقٌ كما إذا قال : إن دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ 
فإنه لا يتعَلَنُ لِعَدَم حرفي التَعلِيقٍ - وهو حَرْفُ الفاء - فيَبْقَى تَنْجِيرًا فيقعٌ الطلاقٌ كذا هذا . 

ولهما: أن الفاء يُضْمَرُ في كلامه تَضْحِيحًا للاستثناء والإضْمارٌ في مثل هذا الكلام جائزٌ 
قال الشاعِرٌ : 

مَنْ يفعل الحسَّناتٍ الله يَشْكُرُها ١‏ والشَرٌ بالشّرٌ عند الله مثلان 
أي : فالله يَشْكُرُهاء أو يُجْعَلُ الكلامُ على التَقْدِيم والتّأخيرٍ تَضْحيحًا للاستثناء كأنّه 


ةي ساس لبج 
قال: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه تعالى والتَقْدِيمُ والتأخيرُ في الكلام جائرٌ أيضًا في اللّغْةٍ. 
وهذانٍ الوجهانٍ يصحَانٍ لتَصُحيح الاستثناء فيما بينه» وبين اللّه تعالى لا في القضاء؛ لأنّ 
كَل واحدٍ منهما خلافٌ الظاهر» فلا يُصَدَّقُه القاضي . 

ألا تَرَّى أنه إذا قال : إِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌ لا يتعَلّقُ» وإِنْ أمكنّ تَصْحيحٌ التَعليق 
بأحدٍ هِذَّيْنِ الطَريقَيْنِء لكنْ لما كان خلاف الظاهر لم يتَعَلَّقُء ولا يصْدّق أنه أراد به 
التَعليقَ في القضاءء وإِنّما يصْدَّق فيما بينه» وبين اللّه تعالى لا غيرَ كذا هذا . 

ووخبه الفرق بين المسالتيْن: أن الحاجة إلى ذكر حرف الفاء في التّعليقٍ بسائر الشروط ب 
إذا كان الجزاءٌ مارا عن الشَّرطٍ في الملكِ - ليَتَصِلَ الجزاءً بالرلك ترود عند روود 
ل به على تقديرٍ وجوده» فلا بُدَ من وضّلٍ 
الجزاء بالشرط برذ في الوصْل بخلاف التعليتي بمَّشيئة الله تعالى» ووقو قوع هذا الطلاتي مِمّا 
سير ا ارو صدا حتّى تََّعُ الحاجة إلى ول الجزاءِ به ليوجدٌ عند 
وجوده فكان تعطيلاٌ في علمناء فلا حاجة إلى كر حَرْفٍ الوضل قبل هذا الشرطٍ . 

والدّليل على التفرقة بين الشَّرطَيْنِ أنه إذا قال : إن شاء اللّه تعالى» وأنتِ طالقٌ؛ يصح 
الاستثنائ» ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَء وأنتِ طالقٌ لا يصح التَعلينُ؛ ويقعٌ الطلاقٌ للحالٍ» 
ولو قال: عَسَبْت به التعلينَ لا يصْدٌقُ قضاءًء ولا ديانةً لما دَكَرْنا كذا هذا . 

هذا كله إذا عَلّقَ الطّلاقٌ بمَشيئة اللّه تعالى . فأمًا إذا عَلّقَ الطّلاقٌ بمَشيئة غير الله فان 
عَلَقّ بمَشيئة مَنْ يوّفُ على مَشيئَتِه من العبادٍ بان قال: إِنْ شاء زيدٌ فالطّلاقٌ موقوفٌ على 
مَشِيئَيِه في المجلس الذي يُعْلَّمُ فيه بالتتعليق؛ لأنّ هذا التَوعَ من التَعليقٍ تمليك لما نَذْكُرُ 
فيتقيَدُ بالمجلس كسائر التمْليكاتٍ. 

ون عَلَقَّه بمَشيئة مَنْ لا يوفّفُ على مَشِيكَتِهِ نحوٌ أن يقول: إن شاء جِبْرِيلٌ أو الملائكةٌ أو 
الجن أو الشَّياطينُ فهو بمنزلةٍ التعليتي بِمَشْيئةٍ اللّه تعالى ؛ لأنّه لا يوفّفٌ على مَشيئةٍ هؤلاء 
كما لا يوقّفٌ على مَشيئةٍ الله عَرّ وجَلٌ فصار كأنّه قال: إن شاء اللّه تعالى . ولو جَمع بين 
- مَشيئة الله تعالى وبين مَشيئة العبادِ فقال : إن شاء اللّه تعالى» ولاقو عار ميتم 
الطلاقٌ ؛ لأنّه عَلْقَهِ بشرطْيْنِ لا يُعْلَمُ وجودٌ أحيهما والمُعَلنُ بشرطَيْنِ لايرل عند وجود 
أحدهما» كما لو قال: إن شاءزيد» وعم فشاء أحدهما واللّه الموفق 


ومنها أن لا كود انتهاء الغاية فإ كان لا يقعُ» وهذا قول أبي حنيفة وذُكَرَ وقال أبو 
يوسُفَء ومحمّدٌ هذا ليس بشرطء ويقعٌ» وإِنْ جيل انيِهاء الغاية» وهل يشر يُشْتَوَطٌ أن لا 
يكو ابتداء الغاية؟ 

قال أصحائنا الثلاثةٌ : لا يُشَْرَطْ وقال رُفَدُ يُشْتَرَط والأصل في هذا أن عند زُفَرَ الغايّتانٍ 
لا يدخلان ثُمَ يُنُظَّرْإِنْ بقي بينهما شيء وقّمَ» وإلآفلا. وعند أبي يوسُف» ومحمّدٍ 
الغايتانِ تدخلان» وعند أبي حنيفة الأولى تدخل لا الثاني . 

وبيانُ هذه الجملة إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ واحدة إلى اثَتَيْنِ أو ما بين واحدةٍ إلى 
اث ين فهي واحدةٌ عند أبي حنيفة ا هی اا وع د ب شية . ولو قال : 
أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدةٍ | إلى ثلاث فهي اثَتانِ في قول أبي حنيفة 
وعندّهما هي ثلاثٌ» وعند زُكَرَ هي واحدةٌ . 

وخ قول رق أن كلمةً مَنْ لابتداء الغايةء وكَلِمةَ إلى لانتِهاء الغاية؛ يقال سِرْت من 
البضرة إلى الكوفة أي : البضرةٌ كانت ابيداة غاية المسير والكوفةٌ كانت غاية المسير؛ 
والغايةٌ لا تدخلٌ تحت ما ضُرِبَتْ له الغاية كما في البيع فإنّه | إِدْ قال : بعت منك من هذا 
الحائط إلى هذا الحائط فالحائطانٍ لا يدخلانٍ في البيع فكان هذا منه إيقاع ما ضُرِيَتْ له 
الغاية لا الغايةٌ» فيقمٌ ما صرب له الغايةٌ لا الغاية . وكذا إذا قال: بِعْمّك ما بين هذا الحائط 
إلى هذا الحائطٍ لا يدخلُ الحائطانٍ في البيع كذا ههناء ولهذا لم تدخل إحدى الاين عند 
أبي حنيفةً كذا الأخرى . 

ولهُما :أ ما جَعِلَ غايةً لابُدَ من وجوده إِذِ المعدومٌ لا يضْلُحٌ غاية» ومن ضَرورةٍ 
وجوده وُقوعّه» ولهذا دخآَتٍ الغايةٌ الأولى فكذا القانيةٌ؛ بخلافٍ البيع فإنَ الغاية هناك 
كانت موجودة قبل البيع فلم يك وجوذها بالبيع ليكو من ضّرورة وجودها بالبيع دُخولها 
فيه فلم تدخل» وأبو حنيفة بى الام في ذلك على العُرْفِ والعادة فإ الَجُلَ يقول في 
العُرْف والعادةٍ لمُلانٍ عَلَىّ من مائة درهم إلى ألفيء ويُرِيدٌ به دُخول الغاية الأولى لا 
القّانية . وكذا يقال سِنٌ قُلانِ من يِسْعِينَ إلى مائةء وياد به حول الغاية الأولى لا التانية . 
وكذا إذا قِيلَ ما بين يَسْعينَ إلى مائةء وقيلَ إِنّ الأصمّعيّ ألزم زُفَرَ هذا الفصل على باب 


ا 


الرّشِيدٍ فقال له : كم سِئّكَ؟ فقال من سَبْعینَ إلى تّمانِينَ» وكان سنه أقَلَ من تُمانينَ تحير 


< سدس ہر( 
e‏ 
ر موا ليام ل اَ4 [البقرة :1۸۷] والليل ۳ يدخل تحت الأمر ا فيه فوَقَعَ م الشك 
في دُخول الغاية الثّانيةِ في كلايه» فلا يدل مع الضَّكُ > فن نَوَى واحدة في قولِه من 
واحدة إلى ثلاث كما قال زُفَرٌ دِينَ فيما بينه» وبين اللّه تعالى ؛ لأَنّهِ نَوَى ما يحتملّه كلامهء 
ولا يَدِينُ في القضاء؛ لأنّه حلاف الظاهر› وقياسٌ ظاهر أصلهما في قوله : أنتِ طالقٌ من 
واحدة إلى اثتتَيْنِ : أنه يقعٌ التَلاتُ؛ لأنّ الغايتيْن يدخلانٍ عندّهما إلا أنه له ْمَل أنّه جعل 
تلك الواحدة داخلة في اتن ويُحْكمَلُ آنه نه جَعَلّها غير التَّنتَيْنِء فلا تَمَعُ الريادةُ على 
ال بالشك:. 

وروي عن بي يوسّف آنه قال : في رجل قال لامرأته : أنتٍ طالقٌ اثتتيْن ن إلى اثتَتيْنِ : أنه يقع 
نتان ؛ لكت كتيل اذ بكر یا دا هو الغا کا قال : أنتِ طالتٌ من اثَتَبْن إليهما . 
le E e‏ 
لأنه ما جعل التَلاتٌ غاية» وإِنّما أوقَعَ ما بين العدَدَيْنِ - وهو واحدةٌ - فتَقَعُ الواحدةٌ . 

وإذاقال: انك غا ما من واخدة إلى أخخرى ] أو من واحدة إلى واحدةٍ - فهي واحدةٌ - 
أمّا على أصلٍ أبي حنيفة ؛ فلأنَ الغاية الأولى تدخلٌ» ولا تدخل القانيٌ قح واحدة . وأمًا 
على أصلهما فالغايّنانِ» وإ كانتا يدخلانٍ جميعًا لكنْ يُحْتَمَلَ أن يکود المُرادُ من قوله 
واحدةٍ إلى واحدة أي : منها وإليهاء فلا يقع أكثّرُ من واحدةء وأمًا على أصلٍ رر فالغايتانِ 
لا يدخلان» ولم يبْقَ بينهما شية واللّه عَرَ وجل ألم . 

ومنها: أنْ لا يكونّ مَضْروبًا فيه فإنْ كان لا يقعٌ» ويقعٌ المضُروبٌ» وهذا قول أصحابنا 
الثلانة »اواك زمز بهذا ابد يشر لا وبوزقع التظورت والعضروت فينم بياذ الاك فيمن 
قال لامرأيّه: أنتِ طالقٌ واحدة في اثَتَبْنِ أو قال واحدةً في ثلاث أو اثنَتَيْن في اتنَتَيْنِ ؛ 
وجملة الجواب فيه آنه إِنْ نوع الت والوقاء ب رلا ' المضروتُ؛ لأ الطّلاقَ لا 
يصْلّحُ طَرْقَاء وإ نَوَى مع يقمٌ المضروبُ والمضروبٌ فيه بقدرٍ ما يصح وُقوعُه بلا خلافي. 
| ول رىج الضرت والجسات »بولغ تكن لها يفخ المضروبٌ لا المضروتٌ فيه عند 
اا الثلاثة . وعند زُقَرَ ي يقعٌ المضروبٌ والمضروب فيه بقدرٍ ما يصح وقوعه . 
وَجْْهُ قوله أن الواحدٌ في اثتَتَيْنٍ ن اثنانِ على طريتي الضَّرْبٍ والجساب والواحدٌ في الثّلاثةٍ 


ثلاثةٌ والاثنانٍ في الائئَيْنٍ أربعة» وهذا يقتّضي وُقوعٌ المضروب والمضروب فيه؛ كما لو 
جمع بينهما بلفظٍ واحدٍ فقال: أنتِ طالقٌ اثئَتيْنٍ أو ثلانًا أو أربعًا إلا أن العدّدَ المُجْتَمِعَ له ' 
عِبارَتانٍ : إحداهما الاثنانٍ والثّلائةُ والأربعةء والأخرى واحدٌ في الَيْنِء وواحدٌّ في ثلاثةٍ 
واثنانٍ في اثَيْنِ 

ولنا وجوه ثلاثة: 

احذها: أنَّ الصَّرْبٌ إِنّما يتَقَّدَّرُ فيما له مساحةٌ . فأمًا ما لا مساحة له» فلا يتقَدَرٌ فيه 
الصَرْبُ؛ لأ تقديرٌ ضَرْبٍ الاثتيْن في الاثتيْنِ حَطَانٍ يُضَّمٌ إليهما خَطَانٍ آخرانِ» فمن هذا 
الوجه يُقالٌ الاثنانٍ في الاثتَيْن ن أربعةٌ والطلاقٌ لا يحتمل المساحة» فإذا نَوَى في عَدَدٍ 
الطلاق ارت ققد أراة شحالاً مطل نيثه. 

والثانيء أن الشيءَ اندو ال ت واتار أجزاؤٌه فواحدٌ في ائدَيْنِ واحدٌ له 
جزءانٍ واثنانٍ في ائنَيْنٍ : اثنانٍ له أربعةٌ أجزاءء وطلاقٌ له جزة» وطلاقٌ له جزءان» وثلاثة 
افا راک رمن ذلك را 

والثالث؛ أنه جعل المضْروبٌ فيه ظَرْنًا للمَضْروب والطلاق لا يضْلُحٌ ظَرْقًا إِدْ ظَرْفٌ 
الشّيءِ وهو المُحْتَوي عليه» ولا يُتَصَوَرُ احتِواءً الطلاق على شيء؛ لأنّ الاحيِواءَ من 
مع ااه يه م 0 ته : أنتِ طالقٌ 
في دُخولك الذَارَء أو قال لها: الات و عورا يتح لخر 4 لأند حمل الدخول 
والحيضٌ طَرَْاء وإنهما لا يضْلْحانٍ ًا لاسيحالة حفن مى معنى الظَرْفٍ فيهما إلا أن تمه 
يتعَلَقُ الطَلاقُ بِالدّخولٍ والحيض» ويُجْعَلٌ «في» بمعنى امع لمُناسبة؛ لأنّ مع كلمةٌ مُقارَنةٍ 
والمظروفٌ يُقارِنُ الظَرْفٌ فصار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ مع دُخولٍ الدَارٍ أو مع حيضك› 
وههنا لو أراد بفي مع في قوله : في اثْيْنِ أو في ثلاثٍ يقح اللات . وكذا لو أرادً بكلمة في 
حرف الواو؛ لأنَ الوا للجَمْع والظْرْفٌ يُجِامِعُ المظروفٌ من جميع يع الجهاتٍ فيجورٌ 
استعمالّه كله والظَرْفُ على إرادة المُقارَنةٍ أو الاجتماع من هة واحدةٍ واللّه تعالى 
E‏ 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إلي بدايته آنفا 


فصل [فيما يرجع إلى الوقت] 


وأا الذي يرجع إلى الوقت فهو : : مضي مد الإيلاءء وهو شرط وُقوع الطّلاقٍ بالإيلاء 
حقى لايقعٌ الطّلاق قبل مُضِيّْ المدَةٍ؛ لأنَ الإيلاء في حقٌ أحدٍ الحُكمَيْنِ - وهو الب - 
طلاقٌ مُعَلَقُ بشرط ترك الفيْء في (مُدَةٍ الإيلاء) ‏ لقوله عَرّ وجَلّ لون عا ألطََكَيَ ين ا 
سَهِيعٌ علي 4 [البقرة :۲۲۷] . 


GD 


وروي عن ابنِ عَّاس» وعِدَةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم : إِنّ عَرْم الطْلاقِ تَر الفئء 
إليها أربعة أشهر : فقد جعل ترك الفيْءَ أربعة أشهر شرطٌ وُقوع الطّلاتٍ في الإيلاء. 
والكلامٌ في الإيلاء يقعٌ في مواضِعٌ ۰ 

في تَفْسيرٍ الإيلاء له وشرعًا . 

وفي بيانِ ركن الويلاء . 

وفي بان شرائطٍ الوكن . 

وفي بيانٍ كم الإيلاء . 


أمناتفْسيرُه: فالإيلاء في اللّخةٍ: عبارةٌ عن اليمينٍ يُقالُ آلى أي : حَلّفَ ولهذا سُمْيَتِ 

اليمينُ ألبَةَ وجَمْعْها ألايا قال الشاعِرُ : 
قَليلُ الألايا حافظ ليمينه وإ صَدَرَثْ منه الأليَةٌ بُرَثْ 

وفي حر عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وابنٍ عَبّاس رضي الله عنهما «للّذينَ ”” 
فيدراك السام اجن نه ارايو بن الأبهاء لمان دم فا TEC‏ 
أو مَل مي [ وَالسَعَة] € [النور: ۲۲] أي : ولا يَسْلِفٌ . 

وفي الشّريعة عِبارةٌ عن اليمينٍ على تَرْكِ الجماع بشرائط مَخْصوصةء نَذْكُرُها في 
مواضعها إن شاء اللّه تعالى . 

وَأما رُكنُه فهو : اللَفْظُ الدَالٌ على مَنْع التفس عن الجماع في الفرج مُوَكَدًا باليمين بالله 


)١(‏ فى المخطوط : «المدة» . (۲) في المخطوط : «الذين». 
(۳) ليست في المخطوط . 


تعالى أو بصفاته أو باليمين بالشرط والجزاءِ ‏ حى لو امتَنَعَ من جماعها أو " هَجْرٍ 
ی وة 7 ا ا 
سَنةّ أو أكثّرَ من ذلك لم يكن موليًا ما لم يأتِ بلفظٍ يدل عليه ؛ لأن الإيلاة يمين لما ذكرنا 
واليمينْ تصرف قوليٌ» فلا بُدَ من القولٍ» ولو أتى بلفظٍ يَدْلَ على تمي الجماع فيما دون 
الفرج لم يكن ذلك إيلاءً في حقٌ حُكم البرٌ؛ لأنْ حُكم البرٌ إنّما ينبت لصّيْرورَيه ظالِمًا 
برك الجماع في الفرج ؛ لأ حقّها فيه . ولو ذَكَرَ لفظا يذل على مَنْع نفسه عن الجماع في 
الفرج ولم يُوَكدُه باليمين لم يكن إيلاء؛ لان الظَلْمَ بالمنع والمنعٌ لا يتأكدُ إلا باليمينٍ . 

وقال الشّافعيُ في القديم : لا يكونٌ موليًا إلا بالحلِفِ باللّه تعالى » فظاهرٌ "الاي 
ا يدف هذا القول؛ لأنّ الله تعالى قال لذن يلو ِن يهم © [البقرة ]۲۲١:‏ فالويلا 
في اللّة جبارةٌ عن اليمينٍ واسمٌ اليمينِ يقعٌ على اليمينٍ بالله تعالى » ويقع على اليمينٍ 
بِالشّرطٍ والجزاء لتحقت معنى اليمين» وهو القوة. 

ولو حَلّفَ بغير الله عَرّ وجل وبغير الشَرطٍ والجزاءِ لا يكوثُ موليًا حتّى لا بين بمُضيّ 
المُدَةِ من غير فئء» ولا كقّارةَ عليه إِنْ قَرِبَها [؟/ ٠۸ب]؛‏ لأنّه ليس بيمين لانعدام معنى 
اليمين - وهو القرَةٌ - . وقال النبيُ ا : «لا تخلفوا بآبانكم ولا بالطواغيتٍ (فمَنْ كان) ‏ 
منم حالقًا يلف بالل أو هذَه . 


ê 


ذاعم 


27١ /۷( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 547): مختصر الطحاوي (ص 2307» المبسوط‎ )١( 
الدر المختار‎ ء)۲۷١‎ ء۲۷۰١‎ /٥( شرح فتح القدير (5/ ۰۱۹۱ 191)» البناية‎ »)٤۲۳ رءوس المسائل (ص‎ 
. 1 

(۲) فى المخطوط: «و». 


(۳) فى المخطوط : «وظاهر» . )٤(‏ فى المخطوط : «ومن كان». 

(5) لم أقف عليه في نخديث انحن رلك بطر الحديث الأول» اعرجة اساي كاب الأينان 
والنذورء باب: الحلف بالطواغيت» برقم »)۳۷۷٤(‏ وأحمدء برقم »)۲٠٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۲۹/۱۰)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۷۸)ء برقم (۱۲۲۷۷)ء وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 
۲ ) من حديث عبد ال رحمن بن سمرة رضي الله عله. وهو صحيح» انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم (۸٤۷۲)ء‏ والشطر الثاني : صحيح أيضّاء أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات» باب : كيف 
يستحلف» برقم (2)171/9 ومسلمء كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم 
».)١1417(‏ وأحمدء برقم (5504)» ومالك برقم »)۱٠۳۷(‏ والدارمي» كتاب: النذور والأيمان» باب : 
النهي أن يحلف بغير الله» برقم (۱٤۲۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (٤/٤۳۹)ء‏ برقم 0277717 وابن حبان 
(۲۰۱/۱۰)» برقم »)٤۳٥۹(‏ والبيهقي في الكبرى (١٠/۲۸)ء‏ والطبراني في الأوسط 2)15١/1(‏ برقم 
(787)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ 2)5 برقم (19): والحميدي في مسنده (5/ 2070١‏ برقم 


< سدس عبرم وه 


وروي : «مَنْ حَلّفَ بغير الله فقد أشرك»› الفا الجا على للقي عن ادا 
فأنواعٌ بعضها صَريحٌ» وبعضها يَجُْري مجرّى الصريح» وبعضها كِنايةٌ أا ا 
المُجامّعة بأنْ يَحْلِفَ أن لا يُجَامِعَها . وأمًا الذي يَجْري مجرى الصّريح فلفظ القُرْبانٍ 
والوطءٍ والمباضَعَةٍ والافتيضاض ف في البكر ؛ بان يَخْلِف أن لا ي ركبا ا له اما 
يُباضِعَها او لا يَْمَضَهاء وهي بكرٌ؛ لان الك المُضاف إلى المرأو يراه به الجماعٌ في 
العْرْفِ قال الله تعالى : ولا رهی عي يهد [البقرة :0 . وكذا الوطءٌ المُضاف إليها 
عَلَبَ استعماله في الجماع . 

قال التب كل في سَبايا أوطاس : «ألا لا توطّأ الحبالى حقى يَضَعْنَء ولا الحبالى ١‏ حقى 
سرن بحيضة» ٠‏ والمُباضَعةٌ مُفاعَلةَ من البُضْء وهو الجماعٌ أو ”" الفرجٌ 

والافْيِضاض في العُرْفٍ : عِبارةٌ عن جماع البكر - وهو كسْرٌ العُذْرةٍ - مأخودٌ من 
الفض» وهو الكسْرٌ. 

وكذا إذا حَلَفَ لا يَغْتَسِلُ منها؛ لأنّ الاغْتِسالٌ منها لا يكونٌ إلا بالجماع» فأمًا الجماحٌ 
في غير الفرج فالاغْتِسالَ لا يكونٌ منهاء وإِنّما يكونُ من الإنْزالٍ ألا ترّى أنه ما لم بزل لا 
يجبٌ العُسْلُ . وفي الجماع في الفرج لا يَف وجوبٌُ الاعْتِسالٍ على وجود الإثزال. 

ر و أي اا كرو قوت ی ريدب انما نا 
وبين اللّه تعالى؛ لان (اللَمْظَ يحتملّه) © في الجملة. وأمًا الكنايةٌ فنحرٌ لفظة الإْيانٍ 
والإصابة بان حَلَْفَ لا يأتيها أو لا يُصيبٌ منها يُرِيدٌ الجماعً ؛ لأنّهما من كناياتٍ الجماع ؛ 
لأنّهما يُسْتعملانٍ في الجماع» وفي غيره استعمالاً على السّواءء فلا بُدَ من النَبّةِ. وكذا 
لفظةٌ الْشَيانٍ بان حَلّفَ لا يَمْشاهاء لان العْشَيانَ يُسْتعملُ في الجماع قال اللّه تعالى : 
#فََما تَسَمَّنِهَا؟ [الأعراف :149] أي : جامعهاء ويُستعمل في المجيء. وفي السّمْرِ والتَفْطيةٍ 
قال اللّه تعالى: يم يَفْمَنهُمْ الْعَدّابُ4 [المنكبوت :هه فيل : يأنيهم. وقيل يَسْتْرُهم 


7 وأبو يعلى في مسنده (۲۰۱/۱۰) برقم (2)08715 وأبو عوانة في مسنده )۲۳/٤(‏ برقم 
(1ؤمه) وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۷۸)» برقم (۱۲۲۷7)» وذكره ابن حجر في الفتح (0/ ۲۸۸) من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. : 

. في المخطوط : «الحيالى».. (1) تقدم‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «اللفظة تحتمله؛. 


GD 


ويْعَّطيهم»› » فلا بد من الْنَيَةِ . 

وكذا إذا حَلَفَ لا يمس جلْدّه جِلْدَها. وقال : لم آعنٍ به الماع يُصَدَقَ ؛ لته يحتمل 
الجماع » ويحتملٌ الم المُطْلَقَ فيَحْنَتُ بغير الجماع» والإيلاء : : ما وقّفَ الحِنْتٌ فيه على 
الجماع ؛ SS‏ 
خنت لأ ينها لها كلما . وكذا إذا حَلَفَ لا يُضاجِعها أو لا يقرب فِراشها بال لم اع 
الجماعً فهو مُصَدَّقٌ في القضاء ؛ لان هذا الل يُنتعملُ في الجماع» ويُستعمل في غير 
استعمالاً واحدًا؛ ولاه يُمْكِنّه جماعُها من غير مُضاجَعةَء ولا قُرْب فراش . 

ولو حَلَفَ لا يَجْتَمِعُ رأسي وراك فان عَنَى به الجماعٌ فهو مول؛ لاله يُحْتَمَلُ 
الما وان لم يعن به الجاع لم يكن مونيًا؛ ولا یمان على فراش » دلا وزو 
زمه الكفّارةُ» وله جماعُها من غير اجتماع على الففراش» ولا شيء يَحْمَعُ رأسهما عليه . 

ولو حَلَفَ لا يَجْمَعُ راسي ورأسَكِ وسادة أو لا يُؤويني وإِيّاكِ بيت أو لا أبيت معك في 
فراش فإِنْ عَتَى الجماعَ فهو مول ؛ ؛ لأله يُحْتَمَلُ الجماع فتصح نينه» وكيفما جامعها فهو 
حانِتٌ» (وإنْ لم) “يعن به الجماع فليس بمولو» ولا يأوي معها في بيتء ولا بیت 
معها في فِراش» ولا يَجْتَمِعَانٍ على وسادة لثَلا تَلْزْمه الكقارةٌ ويَطؤُها على الأرض 
والبوادي . 

ولو حَلَفَ لأسوءنكِ أو لأغطتكِ لا يكو مولي إلا إذا عكى به تز الجماع؛ ؛ لأنْ 
المساءءً قد تكونٌ برك الجماع وقد تكو بغيره. . وكذا الخْيْظّ» فلا بد من النْيّةِ. وأمًا 
اليمينٌ باللّه تعالى» وبصِفاتِه فهي الحلِفٌ باسم من أسماء الله تعالى أو بصِفةٍ من صغاته 
بلفظٍ لا تعمل في غير الصَّفَةٍ أ أو يُسْتعملُ في الصّفةٍ وفي غيرها لكنْ على وجو لا يَْلِبّ 
استعمالّه في غير الصّفَةِء وموضِعٌ معرفةٍ هذه الجملةٍ كِتابُ الأيمانٍ . . ثم الإيلاء إذا كان 
باللّه تعالى [فالمولي لا يَخُلو] ”" ما ِنْ أطْلّقَ الإيلاء. وإمًا إِنْ عَلَقَّه بشرطهء وإما إن 

أضائّه إلى وقتء وإما إِنْ وقَّنّه إلى غايةٍ فان أطُلَّىَ بأنْ قال لامرأيّه : واللّه لا أقرَبك كان 

موليًا للحالٍ . 


ا 


.» في المخطوط : «ولو‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


ةي ساس ورو 


والأصل فيه أن مَنْ مَتَعَ نفسّه عن قُرْبانٍ زوجيه بما يضْلْحٌ أن يكون ماًاء وبما 
لكلف يفاد س هو أو يقال: : مَنْ لا يُمْكِنْهِ قُرْبانُ زوجَتِه في المُدَةِ من غير شيءِ 
رمه بسبب اليمين فهو مول وقد وُجِدَ ههنا؛ لأ ذكر اسم الله تعالى يلْحُ مازعا - 


م 7< 


تخَررًاغن الهثك د وهو ها يُخلف بدعادة وَعْرقًا . وكذا لا يُمْكِنُهِ قُرْبانُ زوجَته في 
المُّدَةِ من غير شيء يَلرَمه - وهو الكفّارةٌ - فيصيرٌ موليًا . وَكذا إذا قال لامرأنَيْنِ له : 
واللّه لا أقريكما. 

وههدا ثلاثة فُصول: 

احذهاء أنْ يقول لامرأتيْنٍ له : واللّه [۲/ ]۸١‏ لا أقرَبُكُما أو يقول لنسائه الأربع واللّه لا 
آفر يكن وشا فصل واحد. 

والثّاني: : أن يقول: واللّه لا أقَرَّب إحداكما أو إحداكنّ . 

والثالك: أن يقول : واللّه لا أقرَبُ واحدة منكما أو واحدةٌ منك . 

افا الأؤلُ: إذا قال لامرأتيْن له: واللّه لا أقرَبُكُما صار موليًا منهما للحا حتّى لو مَضْتْ 
أربعةٌ أشهر» و يقرب هما فيهآ باتعا جتميعاء (ويبطل . وكذا) 7" إذا قال لنسائه الأربع : 
واللّه لا أقربُكُنَ صار موليًا منهُنَ للحالٍ حتّى لو لم يقرَبْهُنَ حتّى مَضْتْ أربعةٌ أشهر بن 
مياه وعدا قول اماتا وة وهو امان - والقياس : أن لا يصيرَ موليًا في 
الأوَِ (ما لم) ”" يَطَأ واحدة منهما فيصيرٌ موليًا من الأخرى . وفي الثاني : [ما لم يَأ 
واحدةٌ فيصيرٌ مولا من الأخرى» وفي اثالث :] ”4 ما لم يَطأ التالغة ” منهُنَ فيصيرٌ موليًا 
من الرًابعة» وهو قول رَفَرَ. 

وجه القياس؛ أن المولي مَنْ لا يُمْكنْه ُرْبانُ امرأيه من غير حِدْتِ يلرَمه» وهنا يُمْكِه في 
الصّورةٍ الأولى قُرْبانُ إحداهما من غير حِنْثٍ يَلْرَمُه ؛ لأنّه لا يَحْنَتُ بِوَطْءِ إحداهما إِذْ جُعِلَ 
شرط الجِنْثِ فُزباتهما [من غير شيء يَلْرَمُه] ”° ولم يوجدء وفي الصّورة التانية © 


)١( .‏ فى المخطوط: ه«مما). (۲) فى المخطوط: «وله». 
(۳) فى المخطوط : لاحتى؟ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «الثالث؟. () ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «الثالثة». 


. ربا القلاثِ منهُنَ من غير جلث يَلْرَمه‎ e 

ألا رى آنه لا يَحْنَتُ بِوَطْءِ القلاثِ منهنَ فلِمَ يوجذ حَدٌ المولي» » فلا يكونٌ موليّاء وإذا 
وطئ إحداهما أو وطئ اللات منهُنَء فلا يكن وط الباقية "إلا بحل يَلْرَمُه فود 
عد الإبلاء فضي مرا 

وجه الاستخسان: أنَ المولي م مَنْ لا يئه وطءٌ امرأتّه في المُدَةِ من غير شيء يَلْرَمُه بسبب 
اليمين . وههنا لا يُمْكِنه وطؤها في المُدَةِ من غير شيء يَْرَمُه بسبب اليمينِ ؛ لأنّه لو وطِىّ 
إحداهما أو اللات منهنَ َِمَه تعيينٌ الأخرى للإيلاءء وهذا ؛ شيءٌ يَلْرَمُه بسبب اليمين وقد 
جد خد الإيلاء فيكونُ مولياء ولو قَربَ إحداهما لا كقارة عليه لدم شرط الحِئثِ» وهو 
فر انما :ولک بطل إبلاؤءامنها ؛ لأنّ ذلك يَقِفُ على القُّرْبِانٍ وقد وُجِدَّء والإيلاءُ في 
حقٌّ الباقية ية على حاله لانيدام المُبْطِلٍ في حمّهما ‏ وهو القزبان. 

ولو قَرِبَهما جميعًا بَطْلَ إيلاؤهماء وعليه كمّارةٌ اليمينِ لوجود المُبْطِل لهما والموجب 
للكفارة: وهو قؤبانيما . ولو ماتث إحداهما قبل مُضيّ أربعةٍ أشهر بَطْلَ إيلاؤهاء ولا 
تجبُ الكفَّارة وإذ ول " الأخرى بعد ذلك بالإجماع ؛ لأنّ شرطً وجوب الكفارة 
اينما ولم يوجذء ولو طَلَّقَّ إحداهما لا يَبْطَلُ الإيلاء. 

وأها القاني: وهو ما إذا قال : واللّه لا أقرّبُ إحداكما فإنّه يصيرُ موليًا من إحداهما حتّى 
لو وطئ إحداهما لَِمَئْهِ الكمّارمٌ ا 
إحداهماء ولو ماتثُ إحداهما أو طَلَىَ إحداهما ثلانًا أو بانتْ بلا عِدَةٍ تَعيََتِ الباقيةٌ للإيلاء 
لزوال المُزاحمةٍ» ولو لم يقرب ! ال لايس 
خيارٌ أنْ يوقِمَ الطلاق على أيَتهما شاء ؛ لأ الإيلاءَ في حقٌّ حُكم البرٌ تعليقُ الطلاقٍ شرعًا 
بشرط ترك القَرْبانِ في المُدَةٍ فيصيرٌ كأنّه قال: إن لم أقرّبْ إحداكما أربعة أشهر (في 
إحداكما) ”*' طالقٌ بائنٌ . ولو نص على ذلك فمَضَّتٍ المُدَةُ ولم يقرّبْ إحداهما طَلّْقَتْ 
إحداهما غير عَيْنِء وله الخيارٌ يوقِعٌ على أيّتِهما شاء كذا هذا . 


)١(‏ في المخطوط : «الثانية». (۲) في المخطوط: «حقها». 
(9) في المخطوط : «قرب». () في المخطوط : «فإحداكما». 


ج سس عوج 
ولو أراد أن يُعَيّنَ الإيلاء في إحداهما قبل مُضيٌ أربعة أشهر لا يملِكُ [ذلك] ”2 حتى 
r MS‏ 
بغير عَيِْهاء ويُخَيَرُ في ذلك ؛ لأنّ اليمينَ تَعَلَقّتْ بغير المُعَيّنةِ فالتَعْيينُ يكونٌ تَغْيِيرَ اليمين» 
فلا يملِكُ ذلك؛ لأنْ تَغْييرَ اليمين إِنْطالُّها من وجه واليمينُ عقدٌ لازِمٌ لا يحتملّ الطلاقٌَ» 
فلا يحتمل التَييرٌ؛ ولأ الإيلاء في حن البرّتَعليقُ الظلاتي بشرط عَدَم القزبانِ في مده 
ومَّتَى ”' عَلَّقَ الطلاق المُبْهُمَ بشر ئم أراد التعلِيقَ قبل وجود الشّرطٍ لا يقير على ذلك 
كما إذا قال لامرأتَيه : إذاجاء عد فإحداكٌما طالقٌ؛ م آرا5 انيعي إحداهما قبل مجيء 
العْدٍ لايملِكُ ذلك كذا هذا فإذا مَضّتٍ المُدَةٌُ وبانّثُ إحداهما بغير عَيْيْها فلّه الخيارٌ في 
تعيينٍ أيّيهما شاء للطلاق؛ لأنّ الطلاقٌ إذا وقَمَ في المجهولة يتَخَيّرُ لوج في التّعْيينِ فلّه 
أن يوقِعَ الطلاقٌ على إحداهما فلو لم يوقِع الطلاقٌ على واحدة منهما حتّى مَضَتْ أربعة 
أشهر أخرى وقَعَتْ تطليقةٌ أخرى: وبانّث كَل واحدة منهما بتطليقة في ظاهر الروايةٍ. 
وروي عن أبي يوسف أنه لا يقعٌ م الطّلاقُ على الأخرى . 

وجه رواية ابي يوشف: آنه آلى من إحداهما لا من كَل واحدةٍ منهماء فلا يتناوّل الإيلاء 
إلا إحداهما. 

وجه ظاهر الرواية: أن اليمينٌ بافيةٌ قية لعَدم الحنْث فكان تعلق طلاق إحداهما [۲/ ٦۸ب]‏ 
لاسن ري وات ما اعة ارنهة أدور باوز اللا كان تاهما 
زَالَتُ مُرْاحَمَتُّهما واليمينٌ باقية فى تَعيتِ الأخرى لبقاء اليمين في حمّهاء وتعليتي طلاقها كما لو 
زا المُرَاحَمةٌ بعد مُضيّ امد و قبل اخختيار ل بالموت بأنْ ماتث 7" إحداهما أليس أنه 
تعَينُ الأخرى كذا ههنا. وهل يتكَرّرُ الطلاقُ على المولئ منها ‏ بالإيلاءِ السَابقٍ بتكرار 
ا ا ال CE‏ 
البعض يُعْرَفُ في الجامع الكبيرء وكذلك لو عَيّنَ الطلاقٌ في إحداهما بعد مُضيّ أر, بعةٍ أشهر 
م مضت أربعةٌ أشهر أخرى بانّتِ [الأخحرى] ‏ بتطليقةٍ على جواب ظاهر الرّواية . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ومن». 
() في المخطوط : «بانت» . (5) في المخطوط : «منهما . 
(5) ليست في المخطوط . 


>___ حم بائع الصنائع أ‎ GD 
واا الثَالِتُ: وهو ما إذا قال : واللّه لا أقَرَبُ واحدةً منكما فإلّه يصيرُ موليًا منهما جميعًا‎ 
حتّى لو مَضَتٌْ [مُذَةُ] ”'' أربعة أشهرء ولم يقرَبْهما فيها بانّنا جميعًا كذا ذَكَرَ المسألة في‎ 
الجامع من غير خلاي» وهكذا ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويّ . وذَكَرَ القدوريٰ‎ 
في شرجه مُخْتَصَرٌ الكَرْخَيٌ فقال على قول أبي حنيفة وأبي يوسّفَ يكونٌ موليًا منهما‎ 
. استخسانًا . وعلى قول محمَّدٍ يكونٌ موليًا من إحداهما وهو القياس‎ 

وجه القياس: أن قوله : واحدةٌ منكما لا يُعَبّدْ به عنهما بل عن إحداهماء فصار كقوله: 
واللّه لا اقرب إحداكّما والدّليلٌ عليه أنّه إذا قب إحداهما يَحْنَتُء وتَلْرَمُه الكّارةٌ فدَلَ أن 
اليمينَ تَنَاوَلَتْ إحداهما لاغيرَ. 

ووخه الاستخسان: - وهو الفرق بين المسالتَيْن - أن قوله إحداكما معرفةٌ؛ لأنّه مُضافٌ 
إلى الكناية والكناياث معارف بل أعرَفُ المعارف والمُضاف إلى المعرفة معرفةء والمعرفة 
تختّصٌ في التفي كما تختّص في الإثباتِ . 

قر : واحدة منكما تكرةٌ ؛ لأنها تكرةٌ بنفسها بنفسهاء ولم يوجذ ما يوجبٌ صَيْرورَتها 
معرفةًء وهو اللآمُ أو الإضافة فبقيّث تكرةء وأنها في مَحَل التفي مء والدليل على 
التق بينهما أنه يَسْتَقِيُ إذخال كلمة الإحاطة والاشتمال - وهي كلم كَل - على واحدة 
منكما . ولا يَسْتَقِيمُ إذخالُها على إحداكُما حتّى يصح أن يُقال: : والله لا أقرَبُ كل واحدةٍ 

منكماء ولا يصح أن يُقال: واللّه لا أة قرب كَل إحداكٌما فدّلَ أن قوله واحدةً منكما يلح 

لهما. 

. وقوه : إحداكما لا يضْلُحُ لهماء إلا أنّه إذا قال واللّه لا أقرّبُ واحدةً منكما فقَربَ 
إحداهما ينْطْل إيلازُهما جميعًاء وتَلْرَمُه الكقّارةٌ لوجودٍ شرط الحِنْثِء وهو قُرْبِانُ واحدةٍ 
منهماء بخلافي ما إذا قال : واللّه لا أة قرَبُكُما فقَّربَ واحدة منهما إِنّه يبْطْلٌ إيلاؤهماء ولا 
يطل إيلاءُ الباقية حتّى لا تجبّ عليه الكمّارةٌ؛ أمّا بُطلانُ إيلاء التي قَرِبَها فلوجودِ شرطٍ 
البُطْلانِء وهو القُرْبانُ» ولم يوجدٍ القُرْبان في الباقيةٍ» فلا يَبْطُل إيلازهاء وما عدم 
وجوب الكمارة فلعَدَم شرطٍ الوجوب» وهو قُرْبانُهما جميعًا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ذل سدس ملعل جه 

ولو قال لامرأّه : وأمَيه : واللّه لا أقرَبُكُماء لا يکود موليًا من امرأيّه ما لم يقرّب الأمة 
فإذا قَرِبَ الأمةَ صار موليًا من امرآته ؛ لأنّ الموليّ مَنْ لا يُمْكِنه قُرْبانٌ امرأيّه في المُدَة من 
غير شيء يَلْرّمّه» وقبل ان يرب الامة ينه قربا أمرأيه من غير جلي يَلرَم ٿه عَلَقَ 
الجِنْتٌَ بقُرْبانهماء فلا يَنْبْتُ بقَرْبانِ إحداهماء فإذا قَرِبَ الأمةً فقد صار بحالٍ لا يُمْكِنه 
ار كير يعت لزنا طبار مرا 

ولو قال: واللّه لا أو قرّبُ إحداكماء لم يكن موليًا في حقٌ البر لما ذْكَرنا أنَّ قوله 
إحداكما معرفة لكَوْنِه ”'" مُضافًا إلى المعرفة» والمعرفة تحص ولا َعم سَواءٌ كان في 
مَحَلّ الإثباتٍ أو في محل التفي» فلا يتناوّل إلا إحداهماء والإيلاء في حقٌّ ابر تعليق 
الطّلاقي بشرط ترك القَرْبانِ في المّدَةِ [فصار كأنّه قال: إن لم أقرَبْ إحداكّما في المُدَةِ] © 
فإحداكما طالقٌ . 

ولو قال ذلك لا يقمٌ الطّلاق إل إذا عَنَى امرأته» وماعَنَى ههناء فلا يُمْكِنُّهِ جَعْلّه إيلاً 
في حقٌ البر. ولو قَرِبَ إحداهما تجبٌ الكفارةٌ؛ لأنّه بقي يميئًا في حى الحِنْثِ وقد وُجِدَّ 
]2 شرطً] ”" الحِنْثِ فجت الكفّارةٌ كما لو قال لأجتبيّة ية : واللّه لا أقرَبك ثُمَ قَرِبَها حَيْتٌ» 
ولا يكوك ذلك إيلاءً في حقٌ البرٌ كذا هذا. 

ولو قال > :والله لآ أقرت واتحذة كما كان مولا من امر اند نا دكا أن انرا تك 
و ا ل ا 

آله لو قَرِبَ إحداهما حَيِتَ لما ذَكَرْنا أنّ شرط جنه ُرْبانُ واحدةٍ منهما لا قُرْبانُهما وقد 
وده ولو يان له ا ا يزان فال وائله کا انر اا 
لأنّ كَل واحدة منهما مَحَل الإيلاء فإذا مضى شهران» ولم يقرَبْهما بات الأمةٌ لمُضيٌ ” 
مُدّتِها من غير قُرْبانٍ [؟/ ۸۷[]» وإذا مضى شهرانٍ آخَرانٍ بانّتِ الحُرَة أيضًا لتمام مّدَتِها من 
غير فيْء . 

ولو قال: واللّه لا أو قرّبُ إحداكُما يکود موليًا من إحداهما بغير عَيْيِها؛ ؛ لأنَّ كل واحدة 
منهما مَحَلَّ الإيلاء وقد أضاف الإيلاء إلى إحداهما بغير عَيْيها فيصيرُ موليًا من إحداهما 


)١(‏ في المخطوط : «لكونه». 
(؟) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 


غيرَ عَيْنِء ولو أراد أن يُعيّنَ إحداهما قبل مُضيّ الشَهرَيْنٍ ليس له ذلك لما بنا فيما قم 
0 ميت ('' للإيلاء بل لسَبْقٍ مُذْتَهاء 
وَاستَوْئَقَتْ ”" مُدَة الإيلاء على الحُرَةٍ فإذا مَضْتْ أربعة 5 أشهرء ولم يقرَبْها بانَّتِ الحَرّةٌ؛ 
لأنْ اليمينَ باقية YY‏ 
شهران وح الطلاق على الأمق فقد زات مُزاحمَُها واليمين باق فتعَيدتٍ فبَعَيّتَتِ الحَرَةٌ لبقا 

الإيلاء في حمّهاء وتَعلِيقٍ طلاقِها بِمُضْيٍّ المُدَء وإنما استؤئقة قث © مُدَةُالإيلاء على 


ےا 
26 


الحرَة؛ ؛ لأنّ ابتداء المُدَةٍ انَمَقَدَتْ لإحداهما وقد تَعَيّئَتِ الأمة للسَبْقٍ فيَبْتَدع الإيلدخ ° 
على الحُرَةٍ من وقتٍ بينونة الأمة . 
بخلافي ما إذا قال لها: واللّه لا أقرَ َيُكُما؛ لأنّ هناك انِعَقَّدَتِ المُْدَةٌ لهما فإذا مضى 


شهران فقد تَمْتْ مُدَةُ الأمةٍ فم مُذَةُ الحُرَةِ بشهرَيْنٍ آخَرَيْنِ ولو ماتتٍ الأمة قبل مُضيّ 
الشهِرَيْنٍ تَعَينّتِ الُرَةُ للإيلاء من وقتٍ اليمين حقى إذا مَضَتْ أربعة أشهر من وقتٍ اليمينِ 
يد ون ا ا ۰ 

ولو قال EE‏ مهما > يكونُ موليًا منهما جمیعًاء حتی لو مضىء 
شهرانٍ تَبِينُ الأمةٌ ثُمّ إذا مضى شهرانِ آحَرانٍ تَبِينُ الحُرَةُ كما في قوله : : واللّه لا أقرَيكماء 
إلا أن ههنا إذا قرب إحداهما حَنِتَء وبَطَلَّ الإيلا لما ذَكَرْنا فيما قَبْلَ» وإنْ عَلّْه بشرط 
تَعَلّقُ به بأنّْ قال: إِنْ دخلت هذه الذَّارَء أو إِنْ كلّمْت فُلانًا فوالله لا أقرَبّك . إذا أضافه إلى 
الوقتٍ بأنْ قال : إذا جاء عد فوالله لا أة رَبك أو قال: إذا جاء رأسٌ شهر [كذا] ”*“ فوالله 
لا أقرَبك» وإذا وجد د الْشرط أو الوقثٌ فيصيرُ موليّاء ويُعْتَبَرُ ابتِداءً المَدْةِ من وقتٍ وجودٍ 
الشرط والوقتٍ؛ لأنّ الإيلاء يمينٌ» واليمينُ تحتّمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقتٍ 
كسائر الأيمانٍ» وإنّ وقَنّه إلى غايةٍ ية يُنْظَر إِنْ كان المجعول غاية لا يُتَصَوّرُ وجودّه في مُذَةٍ 
الإيلاء يكونُ موليًا كما إذا قال: وهو في شَعْبانَ : واللّه لا أقرَيّك حتّى أصوم المُحَرّمْ ؛ 
لأنه مَتَعَ نفسّه عن قُْبانِها بما يضْلُحٌ مانِعًا؛ لاله لا يُمْكِنُه ُرْبانّها إلاً بحت يَلْرَمُهه وهو 


الكمارة . 
)١(‏ في المخطوط : «تعينت» . (۲) في المخطوط: «واستوقفت». 
(۳) في المخطوط : «استوقفت». (5) فى المخطوط: «المدة». 


(0) ليست في المخطوط . 


ألا ئَرَى آنه لا يُتَصَوّرٌ وجوذ الغاية - وهو صوم المَحَرّم - في المدةء وكذلك ”" يُعَدٌ 
في العُرْفٍ ؛ لأنّه لا يُخْلّفْ به عادةً . 

e‏ : واللّه لا أقريُك إلا في مَكانٍ كذاء وبيّته» وبيّنَ ذلك المكان أربعةٌ أشهر ظ 
فصاعِدًا يكونُ موليًا؛ لأنّه لا يُهْكِئه فرْبانُها من غير حِنْثِ يَلْرَمه» وإِنْ كان أقل من ذلك لم 
يكن موليًا لإمكانٍ القُرْبانٍ من غير شيء يَْرَّمُه . 

وكذا لو قال: واللّه لا أة رَبك حى تَفْطِمي صَبيَكِ وبينها وبين الفطام آربعة أشهرٍ 
فصاعِدًا يكونٌ موليّاء وإِنْ كان أقَلّ من ذلك لم يكن موليًا لما قُلْنا. 

ولو قال: واللّه لا أقرَبُك حبّى تخرّجٌ الذَابَةٌ من الأرض أو حتّى يَخْرُجٌ الدَجَالُ أو حتى 
تطلُعَ الشّمسٌ من مَغْربها . 

فالقياسٌ أن لا يكونّ موليًا [لَصَرّرٍ وجود الغاية في المُدَةٍ ساعةً فساعة فيُمْكِنُه قُرْبانُها 
في المّدَةِ من غير شيء يَلْرَمُه فلا يكونُ موليًا] ”" . 

وفي الاستِخسانٍ: يكونُ موليًا؛ لأنَّ حدوت ‏ هذه الأشياءِ لها عَلاماتٌ يتأخَرُ عنها 
O‏ ال ل ا 
أربعة أشهر عادةٌ فلم تكن الغاية مُتَصَرَّرة الوجودٍ عادةٌ» فلا يُمْكِنُه قُرْبانُها من غير حِنْثِ 
يمه عادةً فيكوثُ موليًا؛ ولأ هذا الط بكر على إرادة الابيد فى العف فصار كاله 
قال : واللّه لا أقرَبئك أَبَدَا . ۰ 

وكذا إذا قال : واللّه لا أقرَبك حتّى تُقَوَمَ السَّاعَةٌ كان موليّاء وإِنْ كان يُمْكِنُ في العقل 
قيامُ السّاعةٍ ساعةً فساعةً لكنْ قامَّث دَلائل الكتاب العزيز والسَنَنِ المشهورة على أنّها لا 
قوم إلا بعد د تمذم أشراطها [العظام] “ كطلوع الشّمِسٍ من مَغْرِبهاء وخُروج الدَجَالٍِء 
وروج يأجوج ومأجوج . ونحو ذلك ولم يوجذ شية من ذلك في مانا فلم تكن الغاية 
قله ر الويخرد عاد على :أذ ر هله لفان ا ويُرادُ بها التَأبِيدُ في العُرْفٍ 
0 والعادة كما قال اللّه تعالى: ولا يَدَعْلُونَ ألْجَنََ حَقَّ يلج لمل في م للا فرت fer:‏ 


. في المخطوط : «وكذا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «حزوج». (4) في المخطوط : «نطقت».‎ )۳( 
. ليست في المطبوع‎ )5( 


أي : لا يدخلوئها أصلاً ورأسّاء وكمايُقال: لا أفْعَل كذاحتى يَبِيَض الفأدء ويَشيبٌ 
as‏ يي ال : واللّه لا أو فريك آنا وإ كان ما جع غاية 
يتصور وجودها "“ في المدةء فإن كان مما لا يتصور بقاء النكاح مع وجوده بأن قال والله 
13م ب] لا أقربك حتّى تّموتي أو حنّى موت أو حتّى تُقْتَلي أو حتّى أَقْتَلَ أو حتّى 
أقتلك أو حتّى تقتلينى كان موليّاء وإِنْ كان يُتَصَوَّرُ وجو هذه الأشياء في المُدَةٍ لكنْ لا 
يُتَصَوّرُ بقاءُ التكاح بعد وجودها فيصيرٌ حاصِلٌ هذا الكلام كأنّه قال: واللّه لا أقَرَبُك 
دمت زوجَكِ أو ما دُمْتٍ زوجّتي أو ما دُمْتٌ حَيًا أو ما دُّمْتِ حَيّة» ولو قال ذلك كان موليًا 
إذْ لو لم يكن موليًا لما تْصِوَّرَ انِقادُ الإيلاء؛ لأنّ هذا التَقْدِيرَ ابثٌ في كَل الإيلاء . 

ولو قال لامرأتّه : وهي أمةٌ الغيرٍ - واللّه لا أقرَبّك حنّى أملِككِ أو أملِكٌ شِفْصًا منك 
يكونٌ موليًا؛ لأنّ التكاح لا يَبْقَى بعد [ما] ” ملكها أو شِفْصًا منها فصار كأنّه قال: واللّه 
اي 

ولو قال واللّه لا أقرَبّك حبّى أشئّريّك لا يكونٌ موليًا ؛ لأ التكاح لا يَرْتَهِعُ بمُطلَّقٍ 
الشّراءِ لجَواز أنْ يث يشتريّها لغيره» فلا يملِكها > فلا يَرْتَفِعُ التُكاحٌُ . وكذا إذا قال : حتّى 
أشئّريّك لنفسي ؛ لأنّه قد ب يشتريها شراء فاسِدًاء فلا يَرْتَفِمُ النكاحٌ» فلا يملِكها؛ ؛ لأنّه لا 
يملكها قبل القبْض “. 

ل شئَّريَك لنفسي وأقبضّك ”كان موليًا؛ لأنَ الملك في الشُراءِ الفاسِدٍ 

ينبت بالقبض فيرتةٍ َم الُكاح فيصير تقديرُه والله لا ارك ما دمت في يكاحي؛ وإِنْ كان 
ناهبن كاج مع وجوه ف كا مال َل به لكان مولي بصيز موي ذا مل 
غايةٌ» وإلفلا. هذا أصلٌ أبي حنيفةً ومحمّدٍ . وأصلّ أبي يوسُف أنه إِنْ أمكته قُرْبانُها في 
المُدَو من غيرٍ حِدْثِ يَلْرَمُه لم يكن موليًا . 

وعلى هذا يَخْرْجُ ما إذا قال واللّه لا أقرَيُك حتى أعيِقَّ عبدي قُلانًا أو حتى أَطَلّقَ امرأتي 
قُلانةَ أو حتى أصومٌ شهرًا أنه يصيرٌ موليًا في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعندٌ أبي يوسّفٌ لا 


یکون مولي . 
)١(‏ في المطبوع : «فإنه يصير) . )١(‏ في المخطوط : اوجوده». 
(۳) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «التصرف». (7) في المخطوط : «وأقاضيك». 


SD‏ غعل بيج 


لأبي يوسّفَ أنه يُتَصَوّرُ وجودٌ هذه الغاياتِ قبل مُضيٌ أربعة أشهر فَيْمْكِنُه ف قَرْبانُها من 
غير جلث يَلْرَمّه بسبب اليمين > فلا يكونٌُ موليًا كما إذا قال : واللّه لا أقرَبّك حبّى أدخل 
الدَارَ أو حتّى كلم لانًا. 

ولهُما: أنه مَتَعَ نفسَه عن (فُرْبانِ زوجَته) ” بما يصْلُّحُ أن يکود مانِعّاء وبما يُحْلَفٌ به 
في العُرْفٍ والعادة» وهو عِنْنُ عبده» وطلاق امرأته وصومٌ الشهر› ولهذا لو حَلَفَ بهذه 
الأشياء لكان موليًا فكذا إذا جَعَلّها غايةً . وكذا لا يُمْكِئه قرْبانُها من غير شيء يَلْرَمُه بسبب 
اليمين: إما وجوبٌ الكقّارةٍ أوعِيْقُ العبدِ أو طلاق المرأ أو صومٌ الشهرء فيصيرٌ في 
التَفْدِيرٍ كأنه قال: إن قَرِبْنُك فعبدي حر أو عَلَيَ كفارةٌ يمين» ولو قال ذلك لكان موليًا كذا 
هذا بخلافي الول والكلا! . قال لا أقرَيُك حت أقثّلَ عبدي أو حتى أشُمَ عبدي أو حتى 
أ شِثُمَ فلاا أو أضرب قُلانَاء وما أشبّه شبّه ذلك لم يكن موليًا؛ لأنّه لم يُحْلَفْ بهذه الأشياء 
عَرْفًا وعادة» ولهذا لو حَلَفَ بشيءٍ من ذلك لم يكن موليًا فكذا إذا جَعَلَّه غايةً للإيلاء . 
RR‏ أو ثل فُلانٍ أو 
ا 1 شَْمُ فُلانِ لم يكن موليًا كما لو قال : فعَلَيَ أنْ أدخُلَ الدَارَ أو أكَلّمَ ُلانَا لما 
قُلْنا واللّه الموَفق . 
es‏ 
هذه طالقٌ أو قال: فعبدي هذا حر أو فأنتٍ عَلَيَ كظهر اال : فعَلَيّ عِنْقُ EE‏ 
فعَلَيّ حَجَةٌ أو عَمْرَةٌ أو المشيُ إلى بيتٍ الله ع ا ام 
لأ الإيلاة يمينٌ واليمينٌ في الل عِبارةٌ عن القرّةء والحالِفٌ يتقَرّى بهذه الأشياء على 
الامتناع من (" قُرْبانٍ امرأته في المّدَةِ؛ لأنَّ كَل واحدٍ منها ‏ يصْلّحُ مانِعًا من القُرْبانِ في 
المُدَةِ لأنه يكال علي لطن ريق عليه كان فى ی ا ا وجل لولم 
وضع له اليمينُ وهو التمَّوّي على الامتناع من مُباشرةٍ الشرط . وكذا يعد مانِعًا في العُرْفٍ 
والعادة فإنّ النّاسّ تَعارّفوا الحلِفٌ بهذه الأشياء . وكذا لبعضها مدحَلٌ في الكقّارق وهو 


)١(‏ في المخطوط : «قربانها». (؟) في المخطوط : «عن». 
(؟) في المخطوط : «منهما». 


#79 ب يح Gama‏ 
الع والصَدَقةٌء وهي الإطعامٌ والضصَوْمٌ والهَديُ» والاعتكاف لا بصخ بدونٍ الصَوْمٍ 
والحجٌ والحُمْرة» وإنلم يكن لهما مدعل في الكقّارةٍ فلّهما تَعَلُنُ بالمال فإنه لا 
ايه E‏ ليها بالجالة؛ 

وذَكَرَ القدوريٌ في شرح م مُخُْتَصَرٍ الكرْخيّ خلافٌ أبي يوسّفٌ في قوله إل قَرِبْنّك فعبدي 
ا 0 
الطحاويٌ 

وجه قول ابي يوشف: أن الموليّ مَنْ ن لا مئه و ران امرأيه في المُدَةٍ إلا بحت يَلرَمهء 
وههنا يُمْكِنْه القُرْبانُ من غير [1/ ۸۸] شيء يَلْرَمُه بأنْ يَبِيمَ العبدَ قبل أن ن يقرَبّها ثم يقرّبُهاء 
فلا يَلْرَمُه شيعٌ» فلا يكونٌ موليًا . 

وة قولهماء آنه مَتَعَ نفسَه من قُرْبانِها بما يصْلُّحُ مانِعاء ويُعَدٌ مانِعًا في العُرْفِ والعادة 
فكان موليًا . 

وما قولّه : يئه أن يَبِيمَ العبدَ قبل القُرْبانِء فلا يَلْرَمُه شيء بِالقُرْبانِء فيكونٌُ الملك 
قائمًا للحال والظَّاهِرُ بقاؤّه والبِيعٌ موهومٌ فكان الحِنْتٌ عند القَرْبانٍ [لازِمًا] "على اعبار 
الحالٍ ظاهرًا وغالبًا . 

ولو قال: إن ربك فكل مَمْلوكِ أملِكه فيما يُسْتقبَلُ حًُا. وقال كل امرأةٍ أتزوّجُها فهي 
طالقٌ فهو مول في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسّفٌ : لا يكو موليًا . 

وجه فول ابي يوشط: أنّه عَلَّىّ [اليمينَ بِالقَُرْبانِ»] ”" وعندَ وجود م 
شيةٌ» وإنّما يَْرَمّهِ بعدَ التَمُلِيكِ والتزوُج والجزاء المانِعٌ من القُرْبانٍ (ما يُلْرَمُ) “عند 
القُزْبان؛ ولاه يقير على أن يمْعَيِعَ عن المَمَلْكِ والتَررّجء فلا يَلْرَمُه شية» فلا يكونٌ 
موليًا. 

وجه قولهماء أنّه جعل القُرْبانَ شرط انعِقادٍ اليمين» وكَوْنٌ القُرْبانِ شرط انعِقادٍ اليمينِ 


ام 
تس 


يصْلُحٌ مانِمًا [له] * عن المَُرْبانِ؛ لأنّه إذا قَرِبَها انعَقَدَتِ اليمينُ واليمينٌ إذا انعَقَدَتْ 


. في المخطوط : «يتوسل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ما لم يأزم».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )٠( 


ا GD‏ 
يَحْتاجُ ”'' إلى مَلْع التفس عن تَخصيلٍ الشرط حَوْفًا عن تُزولٍ الجزاءء وبه تَبيِنَ أنه لا 
ُمُه فُرْبانُها من غيرٍ شيء يَْرَمُه وقتّ القُرْبانِء وهو انعقادُ اليمين التي يَلْرَمُ عند انجلالها 
حُكم الحِنْثِ فيصيرٌ موليًا . 

وقوله : يمك أن لا يتمَلّكَء فلا يَْرّمُه شيء فنا وقد يملِكُ من غير تَمَلّكِ بالإرثِ» فلا 
يُمْكِنْه الامتناع عنه . ٠‏ ْ 

ولو قال: : إن رتك فعَلَيَ صومٌ شهر كذا فن كان ذلك الشَّهِرُ يُضي قبل مُضيٌ الأربعة 
الأشهر لم يكن موليًا؛ لأنّه إذا مضى يئه الوط في المد من غير شيء يرنه وإنْ كان 
لا يمْضي قبل مضي الأربعةٍ الأشهرٍ فهو مولٍ؛ لأنّه لا يُمْكِنْه وطَؤُها في المّدَةِ إلا بصيام 

ولو قال: إن فبك فعَليّ أن أَصَلَيَ رَكعمَيْنٍ أو عَلَيَ ان أغرَ لم يكن موليًا في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسّفٌء وعندَ محمَّدٍ يكونٌ موليًا كذا دَكَرَ القُدوري في شرجه مُخْتَصَرَ 
الكَرْخيّ وذَّكَرَ القاضي - في شرجه مُخْتَصَرٌَ الطّحاويٌ - الخلافٌ بين أبي يوسّفَ 
ومحمّدٍء ولم يدك قول أبي حنيفة . 

وخ قول محمي: أن الصَّلاةً ّا يصح إيجابُها بِالدذْرٍ كالصّوْمٍ والحج فيصيرٌ موليًا كما لو 
قال: عَلَيَ صومٌ أو حَج . 

IGS 
في العرْفٍ آي يضًا ألا تَوَى أن الاس لم يتعارفوا الحلِفَ بالصَّلاةٍ والغزوٍ بخلافٍ الحجٌ‎ 
والصّوْمء فلا يصيرٌ موليّاء كما لو قال : لله عَلَىَ صَلاةٌ الجنازة أو سَجْدةٌ التّلاوة‎ 
مدخل للصَّلاةٍ و في الكقّارة» ولا تَعلّنَ لها بالمالٍ بخلاف الصّْمٍ والحجٌ» ولو قال: إن‎ 
TT رتك فَعَلَيَ كفارة .أو قال: فعَلَىّ يمين فهو مول‎ 
. نضّاء وقوله : عَلَيَ يمينٌ موجبٌُ اليمين» وهو الكقّارةٌ فكان بمنزلة قولِه : فَعَلَىَ كفّارةٌ‎ 
وقالوافيمَنْ قال: إن ربك فعَلَىَ نحرُ ولدي أنه مول عند أصحابنا القّلاثةٍ خلاقًا لُقَو‎ 20 
ناء على أن اذ بنحر الول يصح» ويجبٌ َبُْ شاق عندناء وعنة دقر هو بال لا يوب‎ 1 
شيا ولو قال: إِنْ قَرِبْئّك فأنتٍ عَلَىَ مثلٌ امرأة وَقُلاقِء وقُلانٍ كان آلى من امرأيّه فإ نوی‎ 
في المخطوط : «تحتا‎ )١( 


الإيلاء كان موليًا؛ لأنّه شَبَهها بامرأة آلى منها زوججها لإثْيانه بلفظٍ موضوع للتَّشْبِيه فإذا نَوَى 


به الإيلاء انصَرَفَ التَشبيه إليه» ون لم ينو التحريمَ ولا اليمينَ لم يكن موليًا؛ لان التَشْبِية ” 


لا يقتضي المساواةً في جميع الصّفاتٍ. 

وقالوا ف كان لياف ا ذا ماس 
وبين اللّه ولا يكونٌ موليا ؛ لأنّ لفظه لفظ الخبّرِء وحَبَرُ غير المعصوم يحتملٌ الكذِبَء ولا 
يُصَدَّقُ في القضاء؛ لأنّ حَبَرَه يُحمّلُ على الصَّدْقٍ ولا يكونُ صادقًا إلا بوت المُخْبّر ب 
وإنْ عَنَى به الإيجابّ كان موليًا في القضاءء وفيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنْ هذا اللَفْظَ 
يُستعمل في الإيجاب في العُرْفٍ ولو آلى من امرأته ثم قال لامرأةٍ له أخرى قد أشركثك في 
إيلائها كان باطِلاٌ ؛ لا الشركة في الايلاء لو عت لبت الشركة في الكو نيمء لكل 
واحدةٍ منهما منهما قل من أربعةٍ أشهرء وهذا يمْتَعُ صححةً الإيلاء لما تَذْكُدُ ِن شاء الله تعالى . 

ولو قال: إِنْ قَرِبثك فأنتِ عَلَيّ حَرامٌ فان نَوَى الطَلاقٌ فهو مول عندّهم جميعًا؛ لأنّه إذا 
نَوَى به الطلاق فقد جعل الطلاق جَزاء ماعا من القُرْبانٍ فيصيرٌ كأنّه قال: إن فرك فأنتِ 
طالقٌ ولو قال ذلك لصار موليًا كذا هذاء وإِنْ نَوَى اليمِينَ فهو مول للحال عند أبي حنيفة 
وعند [۲/ ۸۸ب] أبي يوسّفٌء ومحمَّدٍ: لا يون مولي ما لم يقرَبْها 

وخجة قولهما: أن قوله أنتٍ عَلَىَ حَراءٌ إذا نَوَى به اليمينَ أو لا نيّةَ له يكو إيلاءً بلا خلافٍ 
بين أصحابنا كأنّه قال واللّه لا أو ل مُعَلّقَا بالقَرْبانِ كانه قال: إن فَرِبْئّك 
فوالله لا أقرَبّك ولو قال ذلك لا یکو موليًا حى يقرَبّها كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أنه َع نفسّه من قُرْبانٍ امرأه في المُدَةَ بما [۷] ”“ يلح مانا . د وهو 
التَحريمٌ» وهو حَدٌ المولي - فيصيرُ موليًا كما لو قال : إن قنك فانت عَلَيَ كظَهر أ مي 
لا بد من معرفةٍ مسألة الحرام؛ أعني قوله لامرأتّه: أنتِ عَلَيَ حَرامٌ من غير التَعليقٍ بشرط 
القذبان ان كمه ماهو . وجملةٌ الكلام فيه أن الأمر لا يَخُلو إما أن أضاف التّحريمَ إلى 
شيءٍ خاص نحو امرأتّه ته أو الطّعام أو الشّراب أو اللْباسٍ . وإِمًا إِنْ أضاقّه إلى كَل حَلالٍ 
على العُموم فان أا إلى ارا ان كان : أنتٍ عَلَىَ حَرامٌ أو قد حَرَمْئُك عَلَىَ أو أنا عليك 
حَرامٌ أو قد حَرّمْت نفسي عليك أو أنتٍ مُحْرِمةٌ عَلَىَ فان أرادَ به طلاقًا فهو طلاقٌ؛ لأنّه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


لاي ا م اي ia‏ 


لبج 
يحتملٌ الطلاقّ؛ وغيرّه. 

فإذانَوَى به الطلاقٌ انضرف إليه» وإِنْنَوَى ثلانًا يكونٌ ثلائاء وإِنْنَوَى واحدة يكونٌ 
واحدة بائنة» وإنْ نَوَى اثََيْنٍ يكونُ واحدة بائنةً عندّنا خلافا لزُفْرَ؛ِ لأنّه من جملة كناياتِ 
SS‏ أو لم يكن له نيه فهو يمينٌ عندّناء ويصيرُ 
موليًا حتّى لو تركها أ وئعة أشهر بانَتْ بتطليقةٍ؛ لأنَ الأصل في تخريم الحلالٍ أنْ یکول 
يميئًا لما تَبِئّنَء وإِنْ قال "زات يلعزت م تسد نا EN IENE RE‏ 
شيئًا ولا يُصَدَّقُ في ني اليمين في القضاء . 


<7 
5-2 


و 


> اج ا ال اح رح ا ور كي 
وعبدٍ الله بن مسعودٍء وعبدٍ الله بن عَبّاس» e‏ نهم قالوا : الحرام 
ا عتى روي عن ابن عباس :رضي اللهعتهها أنه قال : ذا حَرّمٌ الرَّجُلُ امرأته فهو 

كننها ”11 امدكان لك فى ررق ره أخر؛ عمد 

وروي عن عبدٍ اللّه بن عُمَرَ رضي الله عنه ”" آنه قال : إن نَرَى طلاقًا فطلاقٌ» وإ لم 
يٺو طلاقًا فيمينٌ كفْرّها “ . وعن زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه آنه قال : فيه كمّارةٌ يمين» 
ومنهم مَنْ جَعَلّهِ طلاقًا ثلانّاء وهو قول عَليٌ رضي الله عنه ومنهم مَنْ جَعَلّه طلاقًا رَجُعيًا . 
العابح ين بعر انيه 535 SM SCG‏ 
الحلالٍ هل هو يمينٌ؟ عندنا يمينٌ ”)2 وعنده : ليس بيمين ا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق» باب : الحرام» برقم .)۲٠۷۳(‏ والأثر صححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه. 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الطلاق» باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته» برقم »)۱٤۷۳(‏ وأحمد» 
برقم (۱۹۷۷). 
() في المخطوط : «عنهما 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (۷/ 2070١‏ برقم »)۱٤۸۳۸(‏ من قول ابن مسعود رضي الله عنه . 
(5) ليست في المخطوط . 
)١1(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ ١۷)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ 204» البحر الرائق (018/4» تبيين 
الحقائق (۲/ ۲۹۷)» فتح القدير .)5١8/4(‏ 
(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: (إذا قال هذا الثؤب أو العبد أو الطعام حرام عل فهو لغو لا 
تجب به كفارة ولا غيرها». انظر : روضة الطالبين (۸/ ۳۰). الأم /٥(‏ ۲۷۹)» أسنى المطالب (۳/ 79؟), 


ننه 7 ان لمات ج .> 


وخبه قوله: أ تَحْريمَ الحلال تَغْييرُ الشرع والعبدٌ لا يمك تَعْيير الشَرع» ولهذا خرج , 
قوله تعالى: لأا لي لِمَ حرم مآ أل أله ك [العحريم ]١:‏ مَخْرَجَ الجتناب لرسول الله يله 
فدّل آنه ليس لأحدٍ أن يُحَرّمَ ما أحلّ الله - سبحانه وتعالى - وبه تَبيّنَ أن اليمينَ لا يُحَرمُ 
المحلوفٌ عليه على الحالِيء وإنّما يمْئَعْه منه بكَوْنِه حلالاً. 

ولنا الكتابت والسُنةُ والإجماع: 


عع مس لا 


نا الكتاب فقوله - عَرّ وجل - : ياج لين لر رم مآ أل آنه € إلى قوله مد وض 
آله لک مل یسیک [التحريم ٠:‏ -۲] قي : نزلتٍ الآيةٌ في تَخُريم جاريته ماريةً القِبْطيْةِ لَمَا قال 
ك : «هي عَلَيَ حرام » وسَمّى الله تعالى ذلك يميئًا بقولِه قد يض َه ك يل 
میگ [أي: وسح الله عليكُم أو أباح لَكُم أن تُحِلُوا من أيمانِكم] ”" بالكقّارة» وفي 
بعض القراءاتٍ : «قد فرَض الله لَكُم كقارة أيمانكُم؛ والخِطابُ عام يتناو رسول الله ل 
وأمتّه . 

واا الشئة: فما رَوَى ابن عَبّاسٍِ عن عُمَرَ بنِ الخطاب رضي الله عنهما أن الي يكل جعل 
الخراء ب / 

وأمّا الإجماع : فما روي عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّ التي َة جعل 
الحرام يميئاء وبعضهم نص على وجوب كقارة اليمينٍ فيه وكقارةٌ اليمينِ - ولا يمينَ - 
لا ضور فل على أنه يمينٌ وقول مَنْ جَعَلّه طلاًا ثلانا محمولٌ على ما إذا نَوَى اثلاث ؛ 
لأ الحُزمة نوعان غَلِيظةٌ وحَفيفة فكانت نيه القلاثِ تعيينَ بعض ما يحتمله اللَفْظُ 


حاشية الجمل (4/ ۳۳۲)» التجريد لنفع العبيد (5/ ۷)ء مغني المحتاج (4/ 477). 

ء)٣٥۳‎ /۷( والبيهقى فى الكبرى‎ »)17١7( حديث‎ »)٤۳۸/۱( أخرجه سعيد بن منصور فى سننه‎ )١( 
عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء‎ )١44804( حديث‎ 
رسول الله وة فلم يرها في المنزل أرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة وجاءت حفصة‎ 
على تلك الحال فقالت: يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟ قال : «فإنها علي حرام ولا تخبري بذاك‎ 
أحدًا؛ فانطلقت إلى عائشة رضى الله عنها فأخبرتها بذلك . فأنزل الله عز وجل : إلى قوله: فأمر أن يكفر‎ 
عن يمينه ويراجع أمته. وأصله عند النسائي» كتاب : عشرة النساء» باب: الغيرة» حديث (۳۹۵۹) من‎ 
حديث أنس أن رسول الله يلد كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه‎ 
.)۲٠۹/۳( فأنزل الله عز وجل إلى آخر الآية . وصححه الحافظ في التلخيص‎ 

(۲) ليست في المخطوط . : 


ر سس ر 
فيصحٌ» وإذا نَوَى واحدة كانت واحدة بائنة؛ لأ اللَفْظَ يُْبئ عن الحُرْمة والطلاق الرجعيٌ 
لايوجبُ الحُرْمةً للحال» وإثباتُ حُكم اللَفْظٍ على الوجه الذي يُنْبِئٌ عنه اللَفْظُ أولى ؛ 
ولأ المُخالِفَ يوجبٌ فيه كمّارةَ يمين» وتَفَارةُ اليمينٍ تَسْتَدْعي وجود اليمينٍ فدَلَ أن هذا 
اللّقْظَ يمينّ ذ في الشّرع فإذا نَوَى به الكذِبّ لا ي يُصَدَقُ في إِبْطال اليمين في القضاء بِعُدولِه 
عن الظاهر . 

وأمًا قوله: إ ن تخريج الحلال تغيير الشرع فالجوابٌ عنه من وجهين: 

E‏ حقيقة بل من اللّه -سبحانه 
وتعالى - - لأ التحريمَ إثباث الحُرْمةٍ كالتخليل إثبات الجِلٌ والعبدٌ لا يملِكُ ذلك بَلِ الحُرْمةُ 
والجلٌ؛ وسائدُ الحُكوماتٍ الشّرعيّةِ تبت ”22 بإثباتٍ اللّه تعالى لا صّنْمَ للعبدٍ فيها أصلاً 
نما من العبدٍ مُباشرةٌ سبب اثَبوتِ . 

هذا هو المذهبٌ عند أهل السِّنَةٍ والجماعةٍ فلم يكنْ هذا من الرّوج تَحْرِيمَ ما أحلّه - 
الله تعالى - بل مُباشرةً سبب ثُبوتٍ الحُرْمةٍ أو مَنْعَ التفس عن الانتفاع بالحلال؛ لأنّ 
العو ا عا عن المنع وقد يُمْتَمُ المرء من تناو الحلا لعرَضٍ له في ذلك ؛ 
ويْسّمّى ذلك تَحْريمًا قال الله تعالى : #وَحَرَمَمَا عَلَيَهِ E‏ 
منداك 7ر1 اموت علي القيازة واللداام عن الار هداع مو عير لدي مه لا التحريمُ 
الشّرعيٌ» وعلى أحدٍ هِدَّيْنٍ الوجهَيْنٍ يُحمَل التحريمٌ المُضافٌ إلى رسول الله يك . 

فإِنْ قِيلَ: لو كان الأمرُ على ما ذَكَرْثُم لم يكن ذلك منه تَحْرِيمٌ الحلالٍ حقيقة فما معنى 
إِلْحاقٍ العتاب به؟ فالجوابُ عنه من وجَهَيْنٍ : 

احذهما: أن ظاهرٌ الكلام إِنْ كان يوهمٌ العِتابَ فليس بعتاب في الحقيقةٍ بل هو تخفيف 
المُؤْنةٍ عليه ية في حُسْنٍ العِشْرةٍ والصٌّحْبَةٍ مع أزواجه؛ لأنّه كان مَندوبًا إلى حُسْنٍ العِشْرةٍ 
معهّنَ والشَّفّقَةٍ عليهنَ والرّحمةٍ بهن فبَلّعَ من حُسْنٍِ العِشْرةٍ والصٌّحْبةٍ مبِلَعًا امتَتَعَ عن 
الامتناع بما أحل الله له يتخي به حُسْنَ الوشرة فخرج ذلك مَحْرَجّ تخفيفف المُونةٍ في حُسْنٍ 
" العِشْرةٍ معهّنَ لا مَخْرَّج التهي واليتاب» وإِنْ كانت صيعَنّه صيغة التهي والعتاب» وهو 


)62 في المطبوع : اىتت» 


> الراك لصت ع1‎ GD 


کقولِه تعالى : لفلا َذْهَبَ فشك عَلومَ € [ناطر :+] . 

والثاني: إن كان ذلك الخِطابُ عِتابًا فيحتمل أنه إِنّما عويب تِبَ؛ لأنّه فعَل بلا إذنٍ سبق من " 
الله - عَرْ وجل - وإ كان ما فعَل مُباحًا في نفسه وهو مَنْمُ التفس عن تَناوُلٍ الحلالٍ 
الاجا لبهم الصلاة والسلام الیو على أدنى شيء منهم يوجد مالو کان ذلك من 
غيرهم لحد من أَفْضَلٍ شَمائلِه كما قال الله تعالى : عقا أله عدلك لم نت لمر € [العوبة 
"؛] وقوله: #عس 6ك (ي) أن جك لْقَنَىَ © [عبس :1 -۲] ونحو ذلك والثّاني : إِنْ كان هذا 
تخريم الحلالٍ لكن لم ّت إن كل تخريم حَلالٍ من العبد تيبر للشّرع بل ذلك نوعانٍ : 

تَخريمُ ما أحله اللّه تعالى مُطْلَمًا : وذلك تَعْبيرٌ بل اعتِقاده كفْرٌ . 

وتَحْريمٌ ما أحله اللّه مُوَقَنَا إلى غاية : لا يكونٌ تَِْرَا بل یکو بیان نِهايةٍ الحلا » ألا 
َرَى أن الطلاق مشروعٌ وإنْ كان تَحْريٍ يم الحلالٍ لكن لَّمّا كان الجل مُوَنَنَا إلى غاية وجود 
الطلاق لم يكن التَطلِيقٌ من الزوج '' (تَغْييرًا للشرع) ”" بل كان بيان انتهاء الجر . 

0 الشركة رعويم عر o‏ 
يحتملٌ التَناسُعَّ » فكذا قول : : لامرأيه أت عَلَيَ حرام وإ نوَى بقوله انت عَلَيَ حرام 
الظْهارَ كان ظهارًا عند أبي حنيفة وأبي يوسْفٌ . وقال محمّدٌ: لا يکود ظهارًا. 

وحْبهُ قوله: أذ الظهار تشبيه الحلا بالحرام» والتشبيه لاب له من حرف التشبيه ولم 
یوج فلا يكونٌ ظهارًا . 

ولهُما أنه وصَمّها بِكَوْنِها مُحَرّمَةٌ والمرأةٌ تارة تكو سُحَرَمة بالطلاقي وتارة تكو 
مُحَرَمةٌ بالظهارٍ فأيّ ذلك ری فقد تَوَى ما یتمه كلاه ذه فيْصدق فيه . 

هذا إذا أضافٌ التَحريمَ م إلى المرأة. فأمًا إذا أضافّه إلى الطعام أو الشراب أو اللْباس بأ 
قال: : هذا الطعامٌ عَلَيّ حَرامٌ م أو هذا الشَرابٌ أو هذا اللَّاسُ فهو يمينٌ عندّناء وعليه الكقّارةٌ 
إذا فعَل . وقال الشافعي : : إذا قال "*' ذلك في غير الرّوجةٍ والجارية لا يجبُ شية » وهي 
ا ر يم الحلال آنه يمِينٌ أم لا؟ 


00 ي ا «الشرع». () في المخطوط : : اتغير الشرع». 
(۳) و في المخطوط : : «الانفساخ». )٤(‏ في المخطوط : (كان» , 


1 
1 


و هقنهة 


وجه قول الشافعي [في المسالة الأولى] '“ : ما ذَكَرْنا في المسألةٍ الأولى . 

ولناء قولّه - عر وجل - یا لی لر رم ما ا أل ُّلك [العحريم :] قیل : نزلتٍ الايةٌ 
في تَحْريمٍ العسَلٍ وقد سمه الله تعالى يميئًا بقوله سبحانه وتعالى : قد وض اه لک علد 
سی [التحريم :] فدَّلَ أن نَحْرِيمٌَ غير الروجة والجارية يمِينٌ موجبٌ للكَقًارة؛ لأنّ تَحِلَةَ 
اليمين هي الكقارة . 

فان قِيلَّ: فقد رُوِيَ أنّها نزلث في تَحُريم جارييه مارية فالجوابٌ أنه لا يمْتَيِمُ أنْ تكونٌ 
الآيةٌ الكريمةٌ نزلث فيهما لِعَدّمِ التنافي ؛ ولأنّه لو أضاف التحريمٌ إلى الروجةٍ والجارية 
لكان يميئّاء فكذا إذا أضيفَ إلى غير هما كان يميئًا؛ كلفظ القسّم إذا ا 
والجارية كان يميئّاء وإذا ضيف إلى غيرهما كان يميئًا أيضًاء كذا هذاء فان فعَلَ كان يمينا 
ِما حَرَمَه قليلا أو كثيرًا حَدِتٌ وانحَلْتِ اليمينٌ؛ لأ التحريمَ المُضافٌ إلى المُعَيّنِ وجب 
تَحْريمَ كل جزء من اعزاء الع جر الخخروالسارير وال والدم فإذا تناول هنبا 
1 هي ]منه فقد فعَلَ المحلوفٌ عليه فيَحْتَتُ رتك ا بخلاف ما إذا حَلَفَ لا 
يأكلٌ هذا الطْعامٌ فأكل بعضّه آنه لا يَحْمَتُ ؛ لاد الحِنْتٌ هناك مُعَلَقّ بالشرطٍ - وهو اکل کل 
الطعام - والمُعَلَقُ بشرط لا يرل عند وجودٍ بعض الشَرطٍ . 

ولو قال : نِسّائي عَلَيَ حَرامٌ ولم يَنْو الطلاق فقَّرِبَ إحدامُنَ كفْرَء وسَقَطْتٍ اليمِينُ فيهنّ 
جميعًا؛ لأنّه أضافٌ التحريمٌ إلى جَمْع فيوجبٌ تَحْريمَ كَل فر من أفراد الجمْع فصار كل 
فرد من آفراد الجمْع مُحَرّمًا على الانفِرادٍ فإذا قَرِبَ واحدة منهُنَ فقد فعَلٌ ما حَرّمّه على نفسِه 
يحت وتَلْرَمُه الكفّارة» وتَنحَلُ اليمينٌُ» وإن لم يقرب واحدةٌ منهُنَ حتّى مَضْتْ أربعةٌ أشهر 
بن جميعًا؛ لأنَّحُكمَ الإيلاءِ لايَنْبْثُ في حى كل واحدةٍ منهنَ على انِرادها والإيلاء يوجبٌ 
البينونة مضي المُدةِ من غير فيْوِء هذا إذا ضاف جرم إلى نوع حا فقا رذ إصائه الي 
الأنواع كُلّها بن قال : کل حَلالٍ عَلَىَ حرا م فإن لم تَكُنْ له نيه فهو على الطّعامٍ والشّراب 
عاق ا ی نوهو فول رن 


وجه القياس 7") : أن اللَفْظَ خرج مَخْرَجَ العُموم فيتناولٌ كل حَلالٍ» وكّما فرَعّ عن يمينه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قول زفر». 


47ص دسح بش سدع > 
لا يَخُلو عن نوع حَلالٍ يوجدٌ منه فِيَحْنَتُ . 

وجه الاستخسان: أن هذا عامٌ لا يمن العمل بعُمويه؛ لاله لا يُمْكِنُ حَمْلُه على كل ماج 1 
من فح عَيْنِهه عض بَصَرِه» وميه وغيرها من حركاته» وسَكَناته المُباحة؛ لأنّه لا 
ُه الاميناح عنه والعاقِل لا يقصِدُ بيمينه مع نيه عَم لا يكن الاميناٌ عنه فلم يُْنٍ 
العمل بعُموم هذا اللَفْظٍ فِيُحَمَلُ على الخُصوص - وهو الطعامٌ والشّرابٌ - باعتِبارٍ العُرْفٍ 
والعادة؛ لأنّ هذا اللَفْطَ مُمْتعملٌ فيهما في فى العف . 

ونَظيرُه قوله تعالى : لا سى حب ب ألكَار اض اج4 دس : ا ال ین 
العمل بشمويه لبوي المُساوا بين المسلم والكافر في أشياة كثيرة حول على الخُصوص » 
وهو نَفْيْ المُساواةٍ بينهما في العمّلٍ في اليا أو في الجزاء في الآخرقء كذا هذا. 

فان نَوَى مع ذلك اللّباسٌ أو امرأته فالتحريمُ واقعٌ على جميع ذلك . وأيّ شيءِ من 
ذلك فعَلَ» وده لَِمَنْ الكّارةٌ؛ لان الفط صالِحٌ كنال كَل المُباحاتء وإنّما حَمَلناء 
على الطّعام والشراب بدَليلٍ العف فإذا توَى شيئًا زائدًا على المُتَعارَفٍ فقد توَى ما يحتمله 
لفط وفه ديد على ضيه فقيل قله > فإذا نَوَى شيئًا بِعَيْيِهِ دون غيره؛ بأنْ نَوَى الطعامَ 
اة أو اشرات كات او الا اف اوا ادات فيو على ها توق فا مو 
الله تعالى» وفي القضاء؛ لما دَكَرْنا أنّ هذا اللَفْظَ مروك العمل بظاهر عُمومِهء ومثله 
مقن على الهو قال ارات واد بعلي درن غ حمل تله ناه لفل لخو 
وك ارفك يرج نه القدر لفن افا ا و ف و ف را 
ونَّوَى امرأته كان عليهاء وعلى الطعام والشراب؛ لأنّ الطعامً والشَّرابَ دخلا تحت ظاهر 
هذا اللَفْظِ ولم يَنْفِهما بنيه فبقيا داخِلَيْنِ تحت اللَفْظٍ بخلافٍ الفصل الأوَّلٍ ؛ لأنّه هناك وى 
امرأته خاصّة» وتَمَى الطعامٌ والشَّرابَ بيه فلم يدخلا وههنا لم ينف الطعامٌ والشَرابٌ نيه 
وقد دخلا تحت اللَفْظٍ فبقيا كذلك ما لم يُنْمَيا بالنيّةِ» وإنْ نَوَى في امرأتّه الطلاق لَرِمّه 
الطّعامٌ فيها إن أكلّ أو شرب لم تَلْرَمْه الكمّارةٌ؛ لان اللَفْظَ الواحدّ لا يجوز حَمْلَُه على 
الطّلاقٍ واليمين لاختلافٍ معتَيَيْهماء واللَفْظٌ الواحدٌ لا (يشتمِلٌ على) ‏ معتَيَيْنِ 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». () زاد في المخطوط : «أجمع». 
(۳) في المخطوط : «حلال». )٤(‏ في المطبوع: «يحتمل؟. 


م كسس لع بيج 


مُخْتَلِمَيْنِء فإذا أرادَ به في الرّوجةٍ الطّلاق الذي هو شد الأمرَيْنِء وأَعْلَظُهما لا يَبْقَى الآحَرُ 
مُرادًا . وكذا روي عن أبي يوسّفء. ومحمّدٍ في رجل قال لامرْتَيْنٍ له : أنثما عَلَىَ حرام 
يعني في إحداهماالعلانٌ؛ وفي الأخرى الإيلاة فهما طالقان جميمًا لما كن أنّ اللفظ 
الواحد لا يحتمل معنَيَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ فإذا أرادهما بلفظ واحدٍ يُحَمّلٌ على أء | غلظهماء ويقع 
الطّلاقُ عليهما. ولو قال: هذه عَلَىَ حَرامٌ - يَنُوي الطّلاقٌ - وهذه عَلَىٌ حَرامٌ - يوي 
الإيلاة - كان كما نَوَى ؛ لأنّهما لفظانٍ فيجورٌ أن يُرادَ بأحدهما خلافٌ ما يُرادُ بالآخر . 

وعن أبي يوسّف فيمَنْ قال لامرأتَْه : أنتُما عَلَيَ حَرامٌ يلوي في إحداهما ثلاث ثلانًا وفي 
الأخرى واحدة آتھما جميعًا طالقان ثلاث ؛ ا البائنة خلاف كم القلاثِ ؛ 
لأ اللات يوجبٌ الحُرْمة الغليظة وَاللَقْظُ الواحدٌ لا يتناوّل معتَيَيْن مُخْتَلِمَيْنِ في حالةٍ 
واحدةٍ فإذا نَواهما يُحمَّلٌ على أعْلَظِهِماء وأشدّهما. 

وقال ابن سماعةً في نواه : سَمِعْت أبا يوسّفَ يقول في رجلي قال ما أحلّ الله عَلَيَ 
حَرامٌ من مال 1؟/ ٠‏ وأهلٍ ونّوَى الطّلاق في أهلِه قال : ولا نة له في الطعام فإ أكل 
لم يَحْنَثْ لما قُلْنا. قال: وكذلك لو قال : هذا العام علَيّ حرام وهذه - يلوي الطّلاقَ ؛ 
لان اللَفْظة واحدةٌ وقد تَناوَلَتِ الطلاق» فلا كنول تحْرِيمَ الطعام . 

وقالوا فِيمَنْ قال لامرأيّه : أنتٍ عَلّيّ كالدّم أو الميْتة أو لحم الخِنْزيرٍ أو كالخمْر أنه يُسَألُ 
عن نيه ؛ فن وى كبا فهو كذِبٌ؛ لان هذا اللَفْظَ ليس صَريحًا في القحريم ليجْمَلَ يمينا 
فِيُصَدَقُ أنه أراد به الكذِبَ بخلافٍ قوله أنتٍ عَلَيَ حَرامٌ فاه صَريحٌ في التّحريم فكان 
يميئاء وإنْ نَوَى التحريمَ فهو إيلاء؛ لأنّه كما شَبَهَها بما هو مُحَرّمٌ فكأنّه قال : أنتِ حرام . 
وإِنْ نَوَى الطلاق فالقول فيه كالقولٍ فيمَنْ قال لامرأيّه ا ی 

ورَوَى ابن ماعة عن محمَّدٍ فيمّنْ قال لامرأيّه : إن فعَلْت كذا فأنتٍ أمّي - بريد 
التَحريمَ - قال : هو باطِل ؛ والاثلاك يجغلي سل أنه ليكوة را ر اج أنه 

فيكونٌ كبا . 
00 لا ام ري وك ل د ا . وقال 
ابن سماعةً عن محمَّدٍ فيمّنْ قال لامرأتّه : أنتِ معي حَرامٌ فهو مثل قولِه : أنتٍ عَلّيّ حَرامٌ؛ 
لأنَ هذه الحُروفَ يُقامُ بعضها مقامّ بعض واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في ركن الإيلاء “] 


)١(‏ الإيلاء في اللغة معناه: الحلف مطلقاء سواء أكان على ترك قربان الزوجة آم على شيء آخرء مأخوذ من 
آلى على كذا يولي إيلاء وألية : إذا حلف على فعل شيء أو تركه . كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من 
زوجته حلف ألا يطأها السنة والسنتين» أو ألا يطأها أبدّاء ويمضي في ب يميئه من غير لوم أو حرج » وقد 

تقضي المرأة عمرها كالمعلقة» فلا عي زوج کے يوق الروجة: ولا هي يطلقة تستطيع أن تتروج ول 
آخرء فيُغنيها الله من سعته . فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع للإيلاء أحكامًا خففت من أضراره» 
وحدد للمولي أربعة أشهرء وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته؛ وإما بالطلاق عليه . قال الله تعالى : 
َي يوون ين اهم ريمس أرب مر کان آمو ون آله عمد يحب 3 وَإِنْ عرّبأ ألطَلّقَ هن أله سيم ليد » 
[البقرة: 975-/717؟] والإيلاء في الاصطلاح - يعرفه الحنفية -: أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من 
صفاته التى يحلف بباء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن يعلق على قربانها أمرًا فيه مشقة على 
نفسه» وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك أربعة أشهرء أو ستة» أو يقول: والله لا أقربك 
أبدّاء أو مدة حياي» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالى» أما صورة التعليق» 
فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهرء أو حج»› أو إطعام عشرين مسكيئًاء ونحو ذلك مما يكون فيه 
مشقة على النفس » فإذا قال الزوج شيئًا من هذا اعتبر قوله إيلاء. أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون 
یمین » فإنه لا يكون إيلا NE‏ 0 بل يعتبر سوء معاشرة 
يتيح لزوجته طلب الفرقة عند بعض الفقهاء» إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربانها . ومثل هذا لو علق 
الرجل على قربان زوجته أمرًا ليس فيه مشقة على النفس » كصلاة ركعتين أو إطعام مسكين, لا يكون إيلاء . 
وكذلك لو كانت المدة التي حلف عل ترك قربان الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر إيلاءء وذلك 
قول الله تعالى: لين ولون ين يهم ري أربعةٍ بر » [البقرة: ]۲۲١‏ فإنه سبحانه ذكر للؤيلاء في 
حكم الطلاق مدة مقدرة هي أربعة أشهر» فلا يكون الحلف على ما دونه إيلاء في حق هذا الحكم اوقد 
وافق الحنفية - في أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - الالكيةٌ» والشافعيٌ في الجديد» 
وأحمدُ بن حنبل في رواية. وخالف في ذلك الحنابلةٌ في الرواية المشهورةء فقالوا: الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف بالله تعالى > أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشي إلى بيت الله تعالى على قربان الزوجة فإنه لا يكون 
إيلاء؛ لأن الإيلاء قسمء والتعليق لا يسمى قسمًا شرعًا ولا لغة» ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسمء ولا 
يجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربية في باب القسمء وعلى هذا لا يكون إيلاء. وحجة الحنفية ومن 
وافقهم : أن تعليق ما يشق على النفس يمنع من قربان الزوجة خوقًا من وجوبه» فيكون إيلاء كالحلف بالله 
تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسمًا شرعًا ولغة - ولكنه يسمى حلمًا عرفا . ومذهب الحنفية أن 
الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. وذهب الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهرء وسيأتي ذكر هذه 
الآراء وأدلتها في الكلام عن مدة الإيلاء. والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: 
أن هجر الزوجة قد يكون من وسائل تأديبها > كما إذا أهملت في شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك 
من الأمور التي تستدعي هجرهاء علَّها تشوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل في مثل هذه 
الحالات إلى الإيلاءء يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبًا لها ورغبة في إصلاحهاء أو لغير ذلك من 
الأغراض المشروعة . انظر الموسوعة الفقهية . ١‏ 


ةي عست م#طللب«ج2 

وأمَا شرائطٌ ركن الإيلاءِ فنوعان: 

نوع هو شرطً صحَتته في حقٌ حُكم الحِنْثِ . 

ونوعٌ هو شرطٌ صِحَّتهِ في حقٌّ حُكم البرٌء وهو الطلاقٌ . 

افا الأؤل: فموضِعٌ بيانه تاب الأيمانٍ؛ لأ الإيلاء يساوي سائر الأيمانٍ في حقّ أحدٍ 
لكين وهو حُكمْ الجلث» وإذمايُحالقها في حن الحكم الحَرِء وهو كم ليره 
ولأنّه لاخكمَ لسائر الأيمانٍ عند تَحقَقٍِ البرٌ فيهاء وللإيلاء عند تَحمَقٍ البرّ خحكمٌ. وهو 
ُقوعٌ الطّلاق؛ [ِذْ هو تَعليقٌ الطّلاقٍ البائن شرعًا بشرط البر] “كانه قال: إذا مَضْتْ 
أربعةٌ أشهر ولم أقرَبْكِ فيها فأنتٍ طالقٌ بائنٌ» فتَذْكُرٌ الشرائط المُخْتَصَةَ به في حقٌ هذا 
الحكم؛ > [وهو الطلاق] "فقول : لرْكنٍ الإيلاء في حقٌ هذا الحُكم شرائطً بعضُها يَعُمُ 
كَل يمين بالطلاقي» انها يخم يا 

ما الذي يَعُمٌّ فما ذكزنا من الشرائط فيما تَقَدَمَّ من العقل والبلوغ وقيام ملك التُكاح 
والإضافة إلى الملكِ حقى لا يضْلّحَ | يلاء الصّبيٌ والمجنونٍ؛ لأتهما لَيْسا من آهل الطَلاقِ . 
وكذا لو آلى من أمَتِه أو مُدَبرَتِِ أو أمّ وليه لم يصح إبلاؤه في حقٌ هذا الحُكم ؛ ؛ لأنَّ الله 
تعالى حص الإيلاءَ بالرّوجاتٍ بقوله - عر وجل - للدي لذن يوون من يسام 4 [البقرة 035 
والرّوجةٌ اسمٌ للمَمْلوكة بملكِ التُكاح» وشرعٌ الإيلاء في حنٌّ هذا الحُكم نَبَتَ بخلافٍ 
القياس بهذه الآية الشّريفة» وأنها رَد في الأزواج فتختّصٌ بهم» ؛ ولأنّ اعبار الإيلاء 
ل ل ا لي ل 
باليمينٍ ولا حقّ للأمةٍ قِبَّنَ مولآها في الجماع ؛ يتحقّقٍ الظُلْمُء ٠‏ فلا تمم الحاجة إلى 
الدَفْع لوقوع الطلاق ؛ ولان المّرقَةٌ الحاصلة مضي لدو من غير فيْء ذُرقةٌ بطلاقي ولا 
TS‏ 
الملكِ من كُلَّ وجوء ولهذا صح طلاقه وظهارٌه» ويتوارثانٍ» وإِنْ كان بائتا أو ثلانًا لم يكن 
موليًا لزوالٍ الملكِ والمحَلٌ بالإبانة والقلاثِ. والإيلاء لا يَْعَقِدُ في غير الملكِ ادائ 
وَإِنْ كان يبْمّى بدونٍ الملكِ على ما نَذْكَرُه إِنّْ شاء اللّه تعالى . ۰ 

وعلى هذا يخر دج ما إذا قال لأجَنَبيَةٍ جِتبيْةِ : واللّه لا أقرَبُكِء نَم تزوّجها أنه لا يصيرٌ موليًا في 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


(ga بيسح‎ 


ی خف الح لو ملف أربعةٌ أشهر فصاعِدًا بعدَ التَروّجٍ ولم (يَفِىٌْ إليها) ”لا يقعُ ٠‏ 
عليها شي لانودام الملكِ والإضافة إلى الملكِ» ولو قَرِيَها بعد التروٌج أو قبله تَلْرَم 
الكمّارةٌ؛ لانعقادٍ اليمين في حق كم '" الحِنْثِ . 

ولو قال لها : إن تزوّجْتُك فوالله لا أقرَبك» فتزوّجّها صار موليًا عندّنا لوجود الملكِ 
عند التزوّج واليمينُ بالطلا يصح في الملكِ أو مُضافًا إلى الملكِء وههنا وُجَدَّتٍ 
الإضافةٌ إلى الملكِ فيصيرٌ موليًا بخلافٍ الفصل الأوّلِء وكذا جميعٌ ما ذَكَرْنا من شرائط 
صِحّة التطليقٍ فهو من شرطٍ صِحةٍ الإيلاء في حى الطلاق . 

وَأَمَا الذي يَخُصٌ الإيلاءَ فشيئان: 

احذهما: المُدَةٌ وهى أن يَحْلِفَ على أربعة أشهر فصاعِدًا فى الحَرّقء E‏ 
أو مُوَبَدَاء حتى لو حَلَّفَ على أقَلَ من أربعةٍ أشهر لم يكن موليًا في حقٌّ الطلاق» وهذا 
قول عامّةٍ العلماء» وعامَةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم ‏ . 

وقال بعض أهلٍ العلم : إن مّدَةَ الإيلاء غير مُقَدَرَوْء يَسْتَوي فيها القليل والكثيرٌُ حتى لو 
کل yS e‏ ربعة أشهر بانَتْ . وكذا روي عن 

وقال ابن عَبّاس رضى الله عنهما: إن الإيلاء على الأبَدِء وقال الشافعنٌ : لايكونٌ 
موليًا حتى يَحْلِفَ على أكثّر من أربعة أشهر . 

وجه قول الأؤلين: ما رُوِيَ عن نس بن مالِكِ رضي الله عنه أن رسول الله ب آلى من 
نسائه شهرًاء فلا كان عة وعِشرِينَ يومًا ترك إيلاءهُن» فقيل له : إِنّك آلَيْتَ شهرًايا 
رسول الله [۲/ 9١‏ ب] فقال : «الشَهرُ تَِسْعةٌ وعِشْرونَ يومًا» © ولأنّ الله تعالى لم يذْكَرْ في 
)١(‏ في المخطوط : «يقربها . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)٤۷١-٤۷۳‏ المبسوط (۲۲/۷). 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يكون موليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر» وقال الشافعي : يوقف بعد مضي 
المدة فإما أن يفي وإما أن يطلق وتكون تطليقة رجعية . انظر : الأم (0/ ۲۷۰)ء مختصر المزني (ص ۱۹۷) . 
(4) أخرجه البخاري» كتاب: النكاح» باب: قول الله تعالى: «ألرَجَالٌ فَرمُورت عل أليسآء» [النساء: 


<[ برقم c(0 ١(‏ والترمذي» كتاب : الصوم » باب : ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» برقم 
) 4°( والنسائي› حديث (T07)‏ 


ج سس ہر( 
تابه [الكريم للإيلاء] ”'' مُدَةٌ بل أطلَمَّه إطلاقًا بقولِه - عَرَ وجل - لذن يُؤْلُونَ ين 
بهم [البقرة :17؟] فيَجري على إطلاقِه » وإنّما ذَكَرَ المُدَةَ لشبوتٍ البينونة حتى تَبِينَ بمُضيٌ 
المُدَةِ من غير فيْءِ لا ليصيرًالتصرف إيلاءً شرعًاء وبه تقول . 

ولناء قوله تعالى : «للَِينَ يُولُونَ ين سايهم ربص أرَبعةٍ عة شمر 4 [البقرة ٣:‏ ] ذكرٌ للإيلاء فی 
حُكم الطلاقٍ مده مُقَدَرة فلا يكونٌ الحلِفٌ على ما دونّها إيلاء في حقّ هذا الحُكم. 
وهذا؛ لأنّ الإيلاء ليس بطلاق حقيقةٌ» وإِنّما جُعِلَ طلاقًا مُعَلَقَا بشرط البرٌ شرعًا بوَصفٍ 
كوه مانِعًا من الجماع أربعة أشهر فصاعِدًاء فلا يُجْعَلُ طلاقًا بدونه؛ ولأنّ الإيلاء هو 
ابم التي تم الماع حًا من لَرومٍ الجلث» وبعة مضي يوم أو شهر كث ا يام 
من غير نٹ يَلْرَمُهء فلا يكونٌ هذا إيلاءً . 

وأمًا قولّهم: إن المُدَةَ دُكِرَتْ لمُْبوتِ حُكم الإيلاء لا للإيلاء فتقول: ذكرٌ المُدَةِ في 
حُكم الإيلاء لا يكونُ ذكرًا في الإيلاء؛ لأنّ الحُكمَ تَبَتَ ”" بالإيلاء إِذْ به يتأكدٌ المنع 

وأمًا الحديثٌ : فالمرويٌّ أن التب َة آلى أن لا يدخلّ على نسائه شهرّاء وعندنا مَنْ 
حَلّفَ لا يدخحل على امرأيه يومًا أو شهرًا أو سَنةٌ لا يکود موليًا في حقٌ حُكم الطَلات؛ لان 
الإيلاء يمين يمع الجماع» وهذا لا يمْتَعُ الماع وقول عبد الله بن عبَاسِ رضي الله 
عنهما : «الإيلاء على الأبَدِه ”" مُحْثَمَلُ يُحْثَمَلُ أن يكون معناه أنّ الإيلاء إذا ذَُكِرَ مُطْلَمًا عن 
الوقتِ يقعٌ على الأبَدِء وإ لم يُذْكَرٍ الأبدُء ونحنٌ تقول به . 

ويُحْيَمَلُ أنه أراد به أن كرٌ الأبَدٍ شرط صحة الإيلاء في حى حُكم الطّلاقٍ» فيُحمَلٌ 
على الأول تَوِْيقَا بين الأقاويل . ۰ 

والدّليلٌ عليه : ماروي عن ابنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنّه قال : كان إيلاءٌ أهل 
الجاهليّةٍ السَنةَ والسَتََيْنِ وار من ذلك فوته الله أربعة أشهر» فمَنْ كان يلاه كل 


)١( .‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «يثبت؟. 

(۳) لم أقف عليه بهذا النحو. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (۷/ ١۳۸)ء‏ برقم »)١9١15(‏ والطبراني في «الكبير؛» (١١/۸١٠)ء‏ 
برقم (5ه ٠١3"‏ ). وقال الهيثمي في «المجمع؟› (/ :23١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
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من أربعةٍ أشهر فليس بإيلاءِ؛ ولأنّه ليس في النّصّ شرط الأبدِ فيَلْرّمُهِ إثباتُ حُكم الإيلاء 
في حن الطّلات عند تَريْصٍ ( أربعة أشهر» فلا تجورٌ اياده إلا بدَليل. ١‏ ۰ 

وأمّا الكلامٌ مع الشّافعيٌ فمبنيٌ على حُكم الإيلاء في حقٌّ الطلاق» فعندنا إذا مَضَْتْ 
أربعةٌ أشهر تَبِينُ منهء وعندّه لا تَبِينُ بل توقفٌ بعد مُضيّ هذه المّدَ ويُخَيْرُ بين الفيْءِ 
والتّطليق» فلا بد وأنْ تَزِيدَ المّدَةُ على أربعة أشهرء وتَذْكُرٌ المسألة في بيانِ حُكم الإيلاء 
إن شاء اللّه تعالى . 

وسوا كان الإيلاءٌ في حال الرّضا أو الغضّب أو أراد به إِضَلاحَ ولده في الرّضاع أو 
الإضرار بالمرأةٍ عند عامّةٍ العلماء» وعامَّة الصّحابَةٍ رضي الله عنهم» وهو الصَّحيحٌ ؛ لأ 
نص الإيلاء لا يَفْصِلٌ بين حال وحال؛ ولأنّ الإيلاء يمينٌء فلا يختلِفٌ حُكمُّه بالرّضا 
والغضّب وإرادة الإصّلاح والإضرارٍ كسائر الأيمانٍ. 

(وأمًا مده إيلاء الأمةٍ المنكوحة : فشهرانٍ فصاعِدًا عندّنا) ”2 ”"؛ وعند الشَافعي : مده 
إيلاء الأمة كمُدَةٍ إيلاء الح ^ . 


واحتَج بقوله تعالى : طلِلَدَ يلو ين بهم أرب رة أن [البقرة:290] من غير فصل 
ا ع N‏ صل نَذَكُرُه في حُكم 
الإيلاءء وهو أنّ مُدَةَ الإيلاء ضربّتُ اجا لر نة عدا فاش مد اليدة فيعضت باي 
كمدة العدق وعندّه ضُرِيَتْ لإظهار طلم الرّوج بِمَْع حمّها عن الجماع في المّدَوَء وهذا 
يوجبٌ التَسُوية بين الأمة والحرَّةٍ في المّدَةٍ كأجَلٍ العِنَينِ ولا حَجَة حُجَة له في الآية؛ لأنها 
تَناوَلَتِ الحرائرَ لا الإماء؛ ؛ لأله سبحانه وتعالى َر عَم الاق فم عقب بقوله تعالى : 
#وَالمَطلقَتٌ يرس أَنفْسهن كله وو # [البقرة :8؟] 3 وهي عِدَهٌّ الحرائرء وسُواءً كان 
زوجُها عبدًا أو حُرًا فِالعِبْرةُ لرق المزأة» وحُرَيَيها لا لرق الرَجُلء وَحُرَيْيه ؛ لأنّ الإيلاء في 
)١(‏ في المخطوط: ١مضي»‏ . 
زفق انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ ۲). مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)58٠‏ 
ال رص ا مر لمر الاج بر «ولأن الإيلاء يمين»» مع اضطراب 
(؛) مهب الشافعي كما : في البويطي : أن مدة الإيلاء أربعة أشهر لكل من الأمة والحرة كمدة اليمين . انظر: 
الأم /٥(‏ ”)2 عد مختصر المزني (ص ۱۹۹) . 
(5) في المخطوط : «عدد». 


TD‏ م2 

حقٌّ أحدٍ الحُكمَيْنِ طلاق فِيُعْتَبَرُ فيه جانِبٌ النّساء . 

ولو اعبّضٌ ”' العتقٌ على الرّقٌ بأنْ كانت مَمْلوكة وقتّ الإيلاءِ ثُمَ أَغْتِفَّتْ تَحَوْلَتْ 
مُدَتُها مُدَةَ الحرائرء بخلاف العِدّةٍ فإنها إذا طَلّقَتْ طلاقًا بائئا نّم أعْتِقَتْ لا تَنْقَلِبُ عِدَنُها 
د اللسرائر» وتي الطلاق ال تَنْقَلِبُ والفرق بين هذه الجملة يُعْرَفُ في موضعه إِنْ 
شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ ما إذا قال لامرأيّه الحُرَةَ: واللّه لا أقرَبُكِ أربعة أشهر إلا يومًا - لا 
يكونُ موليًا لنُقْصانٍ المّدَة. ولو قال لها: واللّه لا أقرَبُكِ شهرَيْنِ؛ وشهريْن بعد هدَيْن 
الشَهِرَيْنِ فهو مولٍ؛ لأنّه جمع [1/١9أ]‏ بين شهرَيْنِ وشهرَيْنِ بِحَرْفٍ الجمُع؛ والجمْع 
بِحَرْفِ الجمْع كالجمُع بلفظ الجمع فصار كأنّه قال: واللّه لا أقرَبُكِ أربعة أشهر . 
الاو ل ال 
الإيلاء؛ لان الشهرين e E‏ فإذا قال د 
تيوت نه جم الموولل: 210 زتع E aN‏ 
فصار كأنّه قال: واللّه لا أقرَبكِ أربعة أشهر إلا يومّاء ولو قال ذلك لم يكن موليًا لنْقُصانٍ 
المدةء كذا هذا. 

ولو قال: واللّه لا أقرَبّكِ سَنةَ إلا يومًا لم يكن موليًا للحالٍ في قول أصحابنا الثّلائةٍ 
وعند زُكَرَ يون موليًا للحالٍ حتى لو مَضْتٍ السّنة ولم يقرَبْها فيها لا تَِينُ ولو قَرِبَها يومًا لا 
كّارة عليه عندّناء وعندّه إذا مَضْتْ أربعةٌ أشهر مُنْدُ قال هذه المقالةً ولم يقرَبُها فيها تَبِينُ 
لو قَرِبَها تلْرَمّه الكقارة . 

وجه فوله: أن اليوم المُسْتَنْى يَنْصَرِفٌ إلى آجر السّنةٍ كما في الإجارة فإنّه لو قال: 
أجَرْنَكَ هذه الدَارَ سنه إلا يوم اذ نضرف اليوم م إلى آخِرٍ السَنةٍ حتّى صخت الإجارةٌ» كذا 
ههنا . وإذا انصَرَفَ إلى آخِر السَّنةٍ كانت مُدَّةٌ الإيلاء أربعة أشهرء وزيادة [فيصيد 
موليًا] ؛ ولأنّه إذا انصَرَفَ إلى آجر السَنةء فلا يُمْكِنْه فرْبانُ امرأته في الأربعة أشهر من 


. في المخطوط : «اعترض». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


غير حِدْثِ يَلْرَمّه» وهذا حَدٌ المولي . ٠‏ 

الس الس الدع لح بام قي 
من غير ضرورة فبقيَ ل الو ار أن يَجْعَلَ ذلك اليومَ أي يدم 
شاء» فلا تكجُلُ المُدَّه ؛ لأنّه إذا اس سن يوا هائعا في الجملة فلع بع ننسه عن فربان 
امرأيّه بما يلح مانعًا من الفُزبانِ في المُدَةَ؛ لان له أن يتن يونا للكزيان أ بوم كانت 

فيقرَبُها فيه من غير حِنْتِ يَلْرَمُه فلم يكن موليًا . وفي باب الإجارة مسَتٍ الضَرورةٌ إلى 
تعيينٍ الحقيقة لَضحيح الإجارة؛ إذْ لا صحّةً لها بدونه؛ لأنْ كود المدَةِ معلومة في 
الاجاروشرط صك الإجار ق ولا تصن بتعلومة إلا ناراف الاه ءِ إلى اليوم الأخيرٍ» 
مهالا رون لان جْهَالة المدةل مطل البمين + فإن قالاتذلك كع فر ها يوا يلظ : إن 
كان قد بقيّ من السّنةٍ أربعةٌ فصاعِدًا صار موليًا لوجود كمال المّدَةِ » ولوجودٍ حَدٌ 
المولي؛ وإنْ بي أكَلُ من ذلك لم يصِرْ موليًا لُقْصانٍ المُدَوِ ولإنهدام حَدٌ الإيلاء . 

وعلى هذا الخلانٍ إذا قال : واللّه لا أقرَبُكِ سَنةَ إلآمَرَةَ غيرَ أن في قوله : إلا يومًا» إذا 
قَرِبها وقد بقيّ من السّنةٍ أربعة أشهر فصاعِدًا لا يصيرٌ موليًا ما لم تَغْرْبٍ الشَّمسٌ من ذلك 
اليوم» ويُعْمََرُ ابيداء امد من وقتٍ غروب الشمس من ذلك اليوم ؛ ؛ لأ ايوم اسم لجميع 
هذا الوقتِ من أوَله إلى آخجره» فلا يدتهي إلا بغروب الشمس . 

وفي قوله : «إلَامَرَة» يصيرٌ موليًا عَقِيبَ القَرْبانِ بلا فصل وَيُعْتَبَرُ ابتِداءُ المّدَةِ من وقتٍ 
ا ل 
اليومٌ لا المرّةُ؛ لذلك افْتَرقا 

ثم مُدَةُ أشهر الإيلاء تُعْتَبَرُ بالاأهلَة آم بالأيّام؟ فقول : لا حلاف أن الإيلاء إذا وفع في 
غرَةٍ الشهر تُعْتَبَدُ المُدَةُ بالأهِلّة» وإذا وقح في بعض الشّهر لم يُذْكَرْ عن أبي حنيفة نض 
رِوايةٍ . 

وقال أبو يوسُف تُْبرُ بالأيام» وذلك مائةٌ وشرو يومًا . وروي عن زُفَرَ أنه يعبر بقيّة 
الشَّهِرٍ بالأيَام» والشّهرٍ الثاني وَالثَالِتَ بِالأهِلَةٍ وتُكَمَل يام الشَهر الأول بالأيَّام من أوَّلِ 
الشَهرٍ الرابع» ويُحْتَمَلَ أنْ يكونَ هذا على اختلافهم في عِدَ اللاي والوفاة على ما تَذْكرُه 


)١(‏ في المخطوط : «مدة الإيلاء؟. 


جر كتاب الطلاق ج0440 
هناك إِنَّ شاء اللّه تعالى . 
والثاني؛ ترك الفيئْءٍ في المُدّةٍ؛ ؛ لان اله تعالى جعل عَرْمَ الطلاق شرط وُقوعِه بقوله 
وون عا ألطلقَ فَإِنَّ أله سميعٌ علي [البقرة :۲۲۷] وكيمة «إنْ» للشرطه وعَزْم م الطلاقي توك 
الفيْءِ في المدة. 
والكلامُ ذ في الفيء يقع في في مواضع: 
في تَمُسير الفَيْءِ المذكور في الآيةٍ الكريمة أنه ما هو؟ 
وفي بيان شرط صخة الفيْء . 
وفي بيان وقتٍ الفئء آنه في ”'' المّدَةٍ أو بعد انقضائها؟ 
ما الأول فالفيْءٌ عندّنا على صَرْبينِ: 
أحذهما: : بالفعلٍ؛ وهو الجماع ف في الفرج حتى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها 
بشهوة أو لَمسّها لشهوةٍ أو نَظْرٌ إلى فرجها عن شهرةٍ لاايكونٌ ذلك فَيْنًا؛ لأنّ حقّها في 
الجماع في الفرج فصار ظالِمًا ثيه فلا دقع لم لآب فلا يطل الفين؛» وهر 
المُجوعٌ عَمّا عَزْم عليه عند القُدْرةٍ إلآ به» بخلافي الرّجعة أنها بُ بالجماع فيما دون 
الفرج . وبالمسٌ عن شهوة والتظر إلى الفرج عن شهوة؛ لان البينونة هناك بعد انيضاء 
العِدَةٍ تَنْبْتُ من وقتِ وجود الطلاق من وجو فلو لم تَفْبْتِ بْب ۲1/ ۹۱ ب] الرّجعةٌ به لّصار 
مركا للحرام فجُيل الإقدامٌ عليه دَلالةَ الرّجعة تَحَرْرًا عن الحرام» وهذا المعنى لم يوجذ 
ههنا؛ لأنّ البينونة بعد انقضاء المُدَوَ نَبَتَتْ نَت مقصورةً على الحالٍ فلو لم يُجْعَلْ منه فيا لم 


يصِر مُرْتَكِبًا للحرام لذلك فافتَرَقا . 
والثاني: بالقولٍ والكلام فيه يقح في موضِعَيْنٍ : 
احذهما: في صورة الفيْء بالقول . 


ا : فِنْت إِلَيْكِ أو راجَعْتّكِء وما أشبّة ذلك . 


اج م ام 


)١(‏ في المخطوط : «قبل انقضاء» 


وذَّكرَ الحسّنٌ عن أبي حنيفةً في صِفة الفيْء أن يقول الرّوج: اشهّدوا آي قد فِئْت إلى _ 
امرأتي» وأَبْطْلْت الإيلاء وليس هذا من أبي حنيفة شرطً الشّهادةٍ على الفَيْء فإنّه يصحٌ 
الس عاد لس و الور ل ا 
إليها بعدَ مضي المُدَةٍ كدب المرأةٌ فيَحتاح إلى إقامة مة البيّنةِ عليه إلا أن تكونّ الشّهادةٌ شر 
لصحَةٍ الفيْء . 

وقد قال أصحاينا ١ك‏ إذا علس لزي والمراء : في الفيْءِ مع بقاءِ المّدَةٍ والرُوحٌ ادْعَى 
الفية وانكرّت المرآة فالقولٌ قول الزوج؛ لن المدَةٌ إذا كانت باقية فالرُوجٌ ملك الفيئء 
فيها وقد ادَعَى الفيْءَ في وقتٍ يملِكُ إنشاءه فيه فكان الظاهِرٌ شاهدًا له فكان القولٌ قولهء 
وإِنٍ اخمَلّفا بعد مضي المُدَةٍ فالقول قول المرأة؛ لأنّ الزّوجَّ يدعي الفيْء في وقتٍ لا يملِكُ 
إِنْشاء الفيْءِ فيه» فكان الظَاهِرٌ شاهدًا عليه للمرأق» فكان القولٌ قولها . 

وأمّا شرطً صخته فلِصحَةٍ الفيْءٍ بالقولٍ شرائط ثلاثةٌ 

احذها: العجُز عن الجماع» فلا يصح مع الذرة على الجماع ؛ لأ الأصل هو الفيْء 
بالجماع ؛ لان الم به يدفم حقيقةٌ» وإتما الفيء بالقول حَلَفَ عنه ولا عبر بالخالفِ مع 
لل ل و ريم نْمَ الشّرطٌ هو العجرٌ عن الجماع 

قيقة أو مُطْلَقُ العجز» إِمّا حقيقة قيقة» وإمّا حكمًا . 
فجملةً الكلام نب A‏ 
أمّا الحقيقيٌ : ذ: فنحو أنْ يكونّ أحدٌ الروجَيْنِ مَريضًا مَرَضًا يتعَذّرُ معه الجماعٌ» أو كانتٍ 
المرأةٌ صغيرةً لا يُجامَعٌ مئلُهاء أو رَنقاءَ» أو يكو الَو مجبوبًاء أو يكو بينهما مسافةٌ 
لا يقر على قَطعِها في مُدَةٍ الإيلاءِء أو تكو ناشِزة مُختجبةً في مكان لا يعرفُهء أو يكونّ 
محبوسًا لا يقدِرٌ أن يدخلّها » ومَيِوُه في هذا كُلّهِ بالقولٍ. كذا ذَّكَرّه القدوريٌ في شرجه 
مُخْتَصَرٌ الكرْخيّ . 

وذَّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاوي أنه لو آلى من امرأتّه وهي محبوسة أو هو 

محبوسٌء أو كان بينه وبين ¿ أمرأيّه مسافة أقَلَ من أربعة أشهر إلا أن العدو أو السّلْطانَ مَتَعَه 


)١(‏ زاد في ١‏ لمخطوط : «عليه 


م عتاسصسي امسج ويه 
عن ذلك فان فياه لا يكونٌ إلا بالفعل» ويّمْكِنٌ أن يوَفْقَ بين القولِيْنٍ في الحبْس بان يُحمَلَ 
ما ذَكَرّه القاضي على أن يقدِرَ أحدّهما على أنْ يصِلٌ إلى صاحبه في السّجُنء والوجه في 
لام ل سا ا لس م 

ل ل ل ا ل 

وإذا عْرِفَ هذا فقول : لا خلاف في أنّه إذا كان عاجرًا عن الجماع حقيقة 0 
الفيْء ء بالجماع إلى الفيْء ء بالقول واختلف أصحاينافيما إذا كان قادرا على الماع حقيقة 
وعاجرًا عنه ُكمًا آنه هل يصحٌ الفيء ء بالقول؟ قال أصحاينا الكّلاثةُ ثة: لا يصح ولايكونٌ 

فيه إل بالجماع» وقال زُكَرُ: [يصخ] ”"'. 

وجه قوله أن العخرٌ ُكمًا كالعجز حقيقةٌ في أصولٍ الشّرِيعةٍ كما في الخلوة فإنّهِ يَسْتَوي 
المانِعٌ الحقيقيّ والشرعيٌ في المنع من صحَة الخلوة. كذا هذا. 

ولئاء آله قاِرٌ على الجماع حقيقة فيصيرٌ ظالِمًا بالمنع ٠‏ فلا يَنْدَِمُ الظُلْمُ عنها إلا بإيفائها 
حقّها بالجماع وح العبدٍ لا يَسْقْطُ لأجلٍ حقٌ الله تعالى ذ في الجملة؛ لغِئى اللّه - عر 
وجل - وحاجة العبك. 


والثّاني: دوام العجزٍ عن الجماع إلى أن تمضي المُدّةٌ حتّى لو قَدِرَ على الجماع في 
المدَةِ بَطلَّ الفيْء بالقولٍ وانتَقّلَ إلى الفيئْءِ ء بالجماع» حتی ولو تركها ولم يقرَُها في المدَةٍ 
حتّى مَضَتْ تَبِينٌ؛ لما ذَكَرْنا أن الفيْء بِاللْسانٍ دل عن الفئء ء بالجماع» ومَنْ قَوِرَ على 
الأصلٍ قبل حُصولٍ المقصود بالبدَلٍ بَطَلّ حُكمٌ البدَلٍ كالمُتَيمُم إذا قَدِرَ على الماءِ في 
الصّلا 


\o! 


وكذا إذا آلى وهو صَحيحٌ ثم مَرِض فإِنْ كان قدرٌمّدَةِ صحّيِه ما يُهْكِنْ فيه الجماعٌ ففَيْرُه 
بالجماع ؛ ET‏ القّدْرَةٍ عليه فقد 
فرط في إيفاء حقّها ٠‏ فلا يُعْذّرُ بالمرّض الحاوِثء وَإِنْ كان لا يُنْكِه : وُه بالجماع لقِصّرِه 
فمَيْوه بالقول؛ لأنّه إذا لم يقَدِرُ على الجماع فيه لم يكن مُفَرْطًا في تَرْكِ الجماع فكان 
E MN MS ESS‏ 


. زاد في المخطوط : «وقت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


صخ ثُمّ مَرِض فتزوّججها وهو مَريضٌ» ففاء إليها باللّسانٍ صح يوه في قول أبي يوسُفٌ 
حتّى لو َّث أربعةٌ أشهر من وقت التَروّج لا تبينْ» وقال محمّدٌ: لا يصح . 1 

وة قوله؛ آنه إذا صح في المَدَةٍ القانية فقد قَدِرَ على الجماع حقيقةٌ فَسَقَط اعتِبارٌ الفيْءٍ 
باللّسانِ في تلك المّدَوء ون كان لا يقِرٌ على جماعِها إل بمعصيةٍ [كما إذا كان مُخرِمًا 
ففاء بلسانه أنه لم يصح فيْؤُه باللّسانِ لكَوْنِهِ قاورًا على الجماع حقيقة» وإِنْ كان لا يقدِرٌ 
١ SS‏ 

ولأبي يوسّفٌ : أن الصّحَة إِنّما تمسح الفيْء باللّسانٍ للمُدْرةٍ على إيفائها حقّها في 
الجماع ولا حق لها في حالة البينونة» فلا فلا تُعْتَيْدْ الصّحَةٌ مانِعةً منه . 

وَالَالِتُ: ١‏ قيامٌ ملكِ التكاح وقتّ الفِيْءِ بالقول» وهو أنْ تكو المرأة في حال ما يَفِي؛ 
إليها زوججمّه غير بائنة منه؛ فان كانت بائنة منه ففاء بإيسايه لم يك ذلك فيْناء ويبقَى 
الإيلاء؛ لأنّ الفيْء بالقولٍ [حالَ قيام التّكاح] إِنْما يَرْفَعُ الإيلاء في حى حُكم الطلاق 
خسان ااا بن ولاقو لها اه ار اغ ا و ينتير الف رار 
وجودها والعدّمٌ بمنزلة فيَبْقَى الإبلا فإذا تزوّججهاء ومَضّتٍ المُدهُ ت تَبِينُ منه» بخلاف 
الفيْءٍ بالفعل - وهو الجماع أله بصع بعد زوا الملك» وأبوت البينونة حى لاي 
الإيلاة بل يبط ؛ لأنّه جنك بالوطء فانحَلّتٍ اليمينُ» وَبَطَلَتْ ولم يوجدٍ الحِنْتُ ههناء »> فلا 
الا > فلا يَرْتَفِعٌ الإيلاء. 

ت الفئْء بالقولٍ عندّناء نما يصح في حق كم اللاي حقى لا يقح الطلاقٌ بمُضي 
الدةإلآً في حن الحنث؛ لان اليمين ني حي كم الث باقية؛ لأتها انَل إلا 
بالحِْثِ والحِئْتٌ إِنّما يَحْصُلُ بفعل المحلو عليه والقولٌ ليس محلوقًا عليه > فلا تَنْحَل به 
اليمينُ» هذا الذي 0 وقهة ا 

وقال الشَافعنُ : لا فِيْءَ إلا بالجماع وإليه مال الطحاويّ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حنيفة» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

.)٤۸١ /۲( انظر في مذهب الحتفية : الهداية (۲/ 046)» مختصر اختلاف العلماء‎ )٥( 

(1) مذهب الشافعية : أن الفيئة لا تكون إلا بالجماع لمن قدر عليهء > أما إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي 
مدة الإيلاء نظر: "امو لي الروجة؟ أم .تي الروح ؟ فإن كان اہ كانت تیال حكن وطوها أ 


م كتاب الطلاق ‏ “مل سع# 840 

ووخجهه: أن الفيْءَ بالحِئْثِ ولا حِنْتٌ باللّسانٍء فلا يَحْصلْ الفيْءُ به» وهذا؛ لأنّ الحِئْتَ 
هو فع المحلوفٍ عليه والمحلوفٌ عليه هو القُرْبانُء فلا يَحْصّلُ الفئء إلا به . 

طح مدي اوت ل ا الو ا 
رضي الله عنهم أذ نهم قالوا الي عند العجر والتولي» ركذا روي عن جماعز من التابيين 
د ليسمروق والتنبي : وإتراي Ss‏ ؛ ولأنَ الفيْءَ في اللّعةِ هو 
المُجوعٌ» يُقال: فاء الظّلُّ أي : : رَجَعَّء ومعنى الرُجوع في الإيلاء هو آنه بالإيلاء عَزم على 
مع حقّها في الجماع » وأكَدَ العزم باليمين» فبالفيْءِ رَجَعَّ عَمَا عَزم . 

وال جوعٌ] '' كما يكونُ بالفعلٍ يکود بالقولء وهذا؛ لان قوع الطلاق لصَيْرورَته 
ظالمًا بع حقهاء والظلمٌ عند القدْرةِ على الماع بمَئْع حمّها ني الجماع > فيكونٌ إزالةٌ 
الظُلْم بإيفاءِ حقّها (في الجماع) (فيكون إزالةٌ هذا الظُلّم بإكر إيفاء حقّها في 
الجماع) ”" أيضّاء وعندَ العخزٍ عن الجماع يكو بإيذائه إيَاها ملع حمّها في الجماع ؛ 


محبوسة لا يمكن الوصول إليها أو حائضًا أو نفساء أو كان بها مانع شرعي بأن كانت محرمة أو صائمة» أو 
يتكنة a‏ بالنيه؟ لأنه معذور . أما إذا كان المانع فيهء فقد يكون المانع طبيعيّاء 
فقد يكون شرعيًا . آما الطبيعي : كأن يكون مريضًا لا يقدر على الوطء أو يخاف زيادة العلة أو بطء البرء أو 
كان محبوسًا ظلمًا فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ والفيئة باللسان أن يقول : إذا قدرت فئت› 
ثم إذا زال المانع يطالب بالفيثة بالوطء أو بالطلاق تحقيقًا لفيئة اللسان. وأما المانع الشرعي: كالصوم 
والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه طريقان: أحدها : به قطع المراوزة أنه لا يكفيه الفيئة باللسان وللمرأة 
مطالبته بالفيثة أو أن يطلق › > فإن وطئ اندفعت المطالبة مع كونه حرام . ويقال له : أنت مخير بين أن تعصي 
بالوطء. أو أن تطلق» وأنت قد ورطت نفسك فيه . 

والطريق الثاني: وهو المذهب وبه قطع العراقيون: أنه يبنى الأمر على أن الزوج لو أراد وطأها وهناك 
مانع شرعي » هل يلزمها التمكين؟ وفيه تفصيل حاصله : أنه إن كان المائ نع يتعلق بهما كالطلاق الرجعي أو 
يختص بها كالحيض والصوم والإحرام لم يلزمهاء بل يحرم عليه التمكين؛ وان اختص به كصومه وإحرامهء 
فوجهان: أحدهما: يلزمها التمكين. لأنه لا مانع فيهاء وليس لها منع ما عليها من الحق. وأصحهما: 
المنع » لأنه موافقة على الحرام وإعانة عليه وعلى دمل أمح الرحهن ف ليع يقنع منه بفيئة اللسان» بل يطالب 
بالطلاق إزالة للضرر عنهاء بخلاف المانع الطبيعي لانه الوطء هناك متعذر وهنا ممكن» وهو المضيق على 


نفسه. وفي وجه: : يكتفى منه بفيئة اللسان كالمانع الطبعي . انظر: الأم (5/ 262777 مختصر المزني (ص 
(TN‏ الحاوي الكبير «(TAO 85/1١‏ الوسيط في المذهمب 7*5 يل روضة ة الطالبين )۸/ 

(o0 «of 

(1) ليست في المخطوط. (0) في المخطوط: «بالجماع» . 


(۳) ما بين الأقواس مؤخر في المخطوط بعد قوله: «ليكون إزالة هذا الظلم» . 


© 


ليكونّ إزالةٌ هذا الطَلْم بقدر الظُلّمء فينبْتُ الحُكمُ على وفّتي العلَةِ . والله أعلم . 

تارفك O‏ نهدن فى انقو ونه SO‏ قوق لتك و 
المسألة في بيانٍ حُكم الإيلاء إِنْ شاء اللّه تعالى . 

211و اليوني دش عر ا ا ا عا اوک لو 
قال العبدٌ لامرأتّه : واللّه لا أقرَبُكِء أو قال: إن قَربْتّك فعَلّيَ صومٌ أو حَجٌ أو عَْمْرةٌ» أو 
امرأتي طالقٌ يصح إيلاؤٌه حتّى لو لم يقرَبْها تَِينُ منه في المّدَةِ» ولو قَرِبَها ففي اليمين باللّه 
تعالى تَلْرَمُه الكمّارةٌ بالصَرْم» وفي غيرها يَلْرَمُّهِ الجزاء المذكورٌ؛ ولأنّ العبدَ آهل لذلك» 
وان كان يَحْلِفٌ بما يتعَلّقُ بالمالٍ بان قال: إن قَرِبْكِ فعَلَىَ عن َب أو عَلَيَ ان أتَصَدَقَ 
بكذا لا يصحٌ؛ لأنّه ليس من أهل ملك المالٍ. 

وأمّا إسلامُ المولي فهل هو شرطٌ لصخة الإيلاء؟ 

فتقولٌ: لا حلاف في أن الذّمَىَ إذا آلى من امرآته بالطّلات أو التاق أنّه يصح إيلاوٌه؛ 
لأ الكافرَ من أهل الطّلاقٍ والعتاق ولا خلاف أيضًا في آنه إذا آلى بشيء من القُرّب 
A TT‏ إن قَرِبْنُكِ فعَلَّيَ صومٌ أو صَدَقَةٌ أو 
حََةٌ أو عُمْرةٌ أو غير ذلك من المُرّب لا يكونٌُ موليًا؛ لأله ليس من أهل القُرْبةٍ فِيْمْكِنه 
ُرْبِانُ امرأتّه من غير شيء يَلْرَمُه فلم يكن موليًا . 

وكذا إذا قال لامرآته : إن قُرنثك فأنتٍ عَلَيَ كظَهْر أمّي» أو فُلانة عَلَيَ كظَفْرٍ أمي لم 
يكن موليًا؛ لأنّ الكُفْرَ يمْتَعٌ صح الظّهارٍ عندّناء وإذا لم يصح يُمْكِنْه قرْبانُها من غير شيء 
يَلْرَّمُهء فلا يكونُ موليًا . واختّلِفَ فيما إذا آلى باللّه تعالى فقال: واللّه لا أقرَبُّكء [تَنْعَقِدُ 
موجبة للكفارةٍ على تقدير الجنث] ”'' (عند أبي) ”" حنيفة: يكونٌ موليًا. وقال أبو 
توشف ‏ وشكد لا زكرن مولا 

وجه قولهما: أنّ اليمينَ باللّه تعالى [۲/ ۹۲ب] لا تَنْعَقِدُ من الذّمَيّ كما في غير الإيلاء 
والجامع بينهما أن اليمِينَ باللّه تعالى تَْعَقِدُ موجبة للكمَارَةٍ [على تقديرٍ الحِنْثِ والكافْرٌ 


ليس من هل الكفارة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قال أبو». 


ر ساس ور 


م قوله تعالى : لي وو بن بهم ) [البقرة::25] من غير 


تخصيص المسلم ؛ '” ولان الإيلاء بالله يمين يمْتعٌ اران حَوْها من هَنْكِ حُرْمةٍ اسم اللّه 

وول - والذْمَيُ يعد حزم اسم اللّه تعالى» ولهذا يُستَحْلَفُ على الدَعارَى 
كالمسلمء ويتعَلَنُ جل البحة بتشمييه» كما علق بتشمية المسلمء فإنّه إذا ذَكَرَ اسم الله 
عليها أَِلّتْء وإِنْ ترك التلميةً لم د تُؤكل» فيصحٌ إيلارٌه كما يصح إيلاءٌ المسلم . 

وإذا صح إيلاؤٌه باللّه تعالى تَنْيْتُ تَْيْتُ أخكامٌ الإيلاء في حقّه كما تَنْيْثُ ا E‏ 
له لا َه في حن حكم الجلث؛ وهو الكفارة؛ لان الكقارة باد وهو ليس من آهل 
العبادة فيَظْهَرُ في حقٌ حُكم الب وهو الطَلاقٌ؛ لأنّه من أهله . 

ولو آلى مسلمٌ أو ظاهَرَ من امرأيه ثم ازْئَدَ عن الإسلام ولق بدارٍ الحزب ثم رَجَمَ 
مسلمًا وتزوّجّها فهو مولٍ» ومُظاهرٌ في قول أبي حنيفة . 

NE E وقال أبن‎ 

وَجْهُ قوله ”© : أن الكُفْرَ يمْئَعُ صحْة الإيلاءِ والظّهارٍ ابتداءً فِيمْتَعُ بقاءهما على الصّحَة؛ٍ 
لأنّ حكم الإيلاء وجوبٌُ الكفّارة على تقدير الحِنْثِء وحُكمُ الظَهارٍ حُرْمةٌ مُوَفتةٌ إلى غاية 
التكفيرٍ ‏ والكافرٌ ليس من أهلٍ وجوب الكمّارة . 

ولأبي حنيفة : أن الكفرَ لَمَا لم يمْمَع انعقادَ الإيلاء لما بِيّنَا فلن لا يمْبَعَ بقاءه أولى؛ لأنْ 
البقاء أسهّل؛ ؛ ولأ الإيلاء قد انعفد لوجوده من المسلم والعارضٌ هو اة وأنَرها في 
زوالِ ملكِ الكاح» وزوال الملكِ لا يوجبٌُ بُطَلانَ اليمينٍ ف فتَبْقَى اليمينٌُ» فإذا عاد يَعودُ 
كم الإيلاء؛ لال عارض على اصل يتج بالعتم من الاصل إذ زح ويل كان 
لم يكن ؛ ولان الإيلاء انعَمَدَ بيَقينٍ والعارض وهو الرّدَةٌ يحتمل الزّوالَ . 

والمصَدُْفٌ الشرعيّ إذا انعد بين لاحتمال الفائدة في البقاءء واحتمالٌ الفائدة ههنا 
فيك لان ا والطياة قد اة مويك خم وهو اله ارا 


ولابي . يفةً] و 


٠‏ () ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «بعموم». 
() زاد في المخطوط : : «والكافر ليس من آهل الكفارة» ولأبي حنيفة». 
)٤(‏ في المخطوط : «في». (0) و في المخطوط: «قول أبي يوسف». 


(5) في المخطوط : «الكفارة» . 


لصدوره من المسلم»› وبالردة الث صِفةٌ الحكم» وبقي الأصلء وهو الحُرْمةٌ إذ الكافدُ 

من أهل ُبِوتٍ الحُرْمَةٍ» وبقائها في حقّه ؛ لأنّ كم الحُرْمةٍ وجوبُ الامتناع؛ وهو قادِرٌ 
على الامتناع بخلاف القربةء ولهذا خوطِب بالحُرماتٍ دون القُرْباتٍِ والطاعاتٍ على ما 
عُرِفَ في أصولٍ الفقه والله الموَفُقُ . 

فصل [في حكم الإبلاء] 

وأمًا حكم الإيلاءِ فتقول - وباللّه التؤفيق -: إِنّه يعلق بالإيلاء حكمان: 

والآخر: حكم البرٌ. 

أمَا حُكمُ الحِدْثِ : فيختلِفٌ باختلافٍ المحلوف به: فإ كان الحلِف باللّه تعالى فهو 
وجوبٌ كمَّارَةٍ اليمين كسائر الأيمانٍ باللّه» وإِنْ كان الحَلِفٌ بالشَرطٍ والجزاء فلّزومُ 
المحلوفٍ به كسائر الأيمانِ بالشُروط والأجزية أو زوم كمه على تقدير وجوده على مابيئًا . 

وأمّا كم البرّ: فالكلامُ فيه في مواضِع : 


في بيانٍ أصل الحكم . 
وفي بيانٍ وصفه 
وفي بيانٍ وقته 
وفي بيانٍ قدره . 


أمَا أصل الحُكم فهو وُقوعٌ الطلاق بعد مضي المُدَةِ من غير فيْءِ؛ لأنه بالإيلاء عَرْم 
على مَنْعِ نفسه من إيفاء حقّها في الجماع في المُدَو وأكدَ العم باليمينٍ فإذا مَضْتٍ المُدَُ 
ولم يَف إليها مع القُذرة على الفيْء فقد حمق العم المُوَكد باليمينٍ بالفعل فأك لظم في 
حمّها فتَبِينُ منه عُقوبةً عليه جَزاء على ظليه» ومرحَمة عليهاء EE,‏ 
جبالِه لَتَوَصَلَ إلى إيفاء حقّها من زوج آخَرَء وهذاعندًن . 
وقال الشّافعيُ: حُكمُ الإيلاء في حى البرٌ هو الوقفٌ. وهو أن يوقّفٌ الروج بعد مُضيّ 


.)۲۹۰ /۲( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۷٠۲)ء الهداية‎ )١( 


@ ET 


المَدة و فيخَيْرَ بين الفيْءِ إليها بالجماع» وبين تطليقهاء فإِنْ أبَى أجبَرّه الحاكِمٌ على أحيهما 
فن لم يفعل طْلَقَ عليه القاضي ي ”2 فاشتَمَلّتْ معرفة هذا الحُكم على معرفةٍ مالين 


إحداهماء أنّه لا يوقّفٌ المولي بعد انقِضاءٍ المُدَةٍ عندّنا بل يقعٌ الطّلاق عَقِبَ انقِضائها بلا 
فصل » وعنده يوقّفٌء ويُحَيْرُ بين الفيْءٍ والتطليقٍ على ما بِينًا. 

والثانية: أن الفيْءَ يجب أن يكو في المد عندّناء وعنده بعد مُضىٌ المُذَةٍ. 
والمسألتانٍ مُحَْلمَتانِ بين الصحابة رضي الله عنهم . ۰ 

احج الشافعیٌ بقوله تعالى : للدي يلون من ايهم ربص أربعة اهر إن ا٤و‏ ون أله عفر 
َد 9 وإ ن عا آلطَلقَ4 [البقرة: ]۲۲۷-٠٠١‏ حير سبحانه وتعالى المولي بين الفيْءِ» وبين 
العم على الطلاقي بعد أربعةٍ أشهر فدّل أن حُكمَ الإيلاء في حق البرٌ هو تخييرُ الرّوج بين 
الفَيْء والطلاقي بعد المُدَةٍ لا وُقوعٌ الطلاقٍ عند مُضيٌ المُدّوَ وَإِنْ وق الفيْءَ بعد المُذَةَ لا 
في المَدَةٍ؛ ولأنّه [۲/ 47أ] قال عَرّ وجل ون عا ألطلقَّ كن أنه سيم علي 4 [البقرة :7؟؟] 
أي : سَمِيعٌ للطلاق» فلا بُدَ وأنْ يكونً الطلاقٌ مسموعًاء وذلك بوجودٍ صوْتٍ الطّلاق إِذْ 
غيرُ الصَوْتِ لا يحتمل السّماعٌ . 

ولو وقّعَ الطلاقٌ بنفسٍ مضي المد من غير قول وُجِد من الرّوج أو من القاضي لم 
يتحقّق صَوْتُ الطلاق» فلا يَنْمَقِدُسَماعُه؛ ولان الإيلاء يمن يمك من الماع أربعة 
أشهرٍ؛ لان الَْظَ يذل عليه فقَط لا على الطَّلاقِء فالقول بوُقوع الطّلاقي بِمُضيّ المُدء قول 
بالوؤقوع من غير إيقاع» وهذا لا يجوز . 

ونا أن الل تعالى جعل مذ لتر أربعة أشهر ولوقت يوب الزيادة على الد 
المنصوص عليهاء وهي مُدَةٌ اختيارٍ الفيْء أو الطلاقٍ من يوم أو ساعدّء فلا تجوز الرّيادةٌ 
إلا بدَليلٍ > ولهذا لَمَاجعل الشَرِعٌ لسائر المّدَدَ ”“ التي بين الرُوجَيْنِ مِفُدارًا معلومًا من 


)١( - ٠‏ مذهب الشافعية : أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر حتى يمكن مطالبته بالفيئة أو الطلاق فإن أبى 
الفيئة والطلاق . طلق عليه القاضي طلقة واحدة رجعية. ا الأم (١/١۲۷)ء‏ مختصر المزني (ص 
٠‏ ) مغني المحتاج (۳/ .)١٠١‏ 

(۲) في المطبوع: «المدة». 


المُدَوء افرع سس ول E‏ القدرٍ فكذا مُدَةُ الطلاق؛ ولأنّ الفيْء 

اقض لمم جر يها عراء ني لامكل قال اللدتعالين : #ولا تفضا الْأَْسنَ بَنَدَ تَكِيِدهَا 
وق ا ا کے سطع کی ر ا لبت الإطلاق في المُدَة بقِراءةٍ عبدٍ اللّه بن 
مسعووء وأ بن كفب رضي الله عنهما فإ فاءو فيهن» ف فبقي النَفْض حَرامًا فيما وراءهاء 
فلا جل الفئ؛ + فيما وراءها فلَِّمٌ القول بالفيْء ء في المَذَوَ يوقوع اللاي بعد مُضيّها؛ 
ولأنْ الإيلاء كان طلاقًا مُعَجَادٌ في الجاهليّة فجَعَلّه الشرع طلاقًا مُوَجَادٌ والطلاقٌ المُوَجَلٌ 


يقعٌ نفس ''' انقِضاءٍ الأجَلٍ من غير إيقاع أحدٍ بعدّه كما إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ رأسّ 


الشهر . 
SS‏ ؛ لکن هذا لايوجبٌُ أن 
یکو الفيْءٌ بعد مُضيّها. ألا تَرَى إلى قوله تعالى : إا بش جلهن مهن بمَعرونٍ أو 


فارقوشن بِمَعَرَوفَ * [الطلاق sS‏ بمعروف بعد بُلوغ الأجَلِء وأنّه لا يوجِبُ 
الإمساكَ بعد مُضيْ الأجَلٍِه وهو العِدَةٌ بل يوجبُ الإمسالء وهو الرّجعةٌ في الد 
والبينونة بعد انقضائهاء كذا ههنا . 

وأمًا قوله تعالى: ون عا ألطَلّقَ فإ أله سمِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة :۲۲۷] فقد قال قَوْمٌ من آهل 
التأويلٍ ا في هذا الموضع أ 7 س ایاتب وال يما 
نطق به» ويُقال : فيكونُ مسموعًا . وقوله تعالى «عليمْ؛ يَنُصَرِفٌ إلى العزم أ ي: عليم 
بِعَرْمِه الطلاقٌّ» وهو ترك الفئو» وليل صحّةٍ هذا التَأويلٍ أنه تعالى ذَكْرَ قوله «سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ 
عَقيبَ أمرَيْنِ : 

احذهما؛ يحتمل» وهو الإيلاءُ والآخَرُ لا يحتملٌ» وهو عَرْمُ الطلاقٍ فيَنْصَرِفُ كُل لفط 
إلى ما يَلِيقٌ به ليُِيدَ فائدته» وهي كقوله تعالى : #لِتَسَكُوأ فيه ولغوا من مَضْلِي © [القصص 
:۷۳ عَقِيبَ ذكر الليل» والنّهارٍ بقوله #وَين َو صل لک آل نمار 4 [القصص :+/] أنه 
صَرَفَ إلى كَل ما يلي به [ليْيدَ فاده ] ”" وهو السكونُ إلى اليل وابتغاء الفضلٍ إلى 
النهارٍ . كذا ههنا؛ ولاه تعالى كر آله مع عَليمٌ؛ وك مسموع معلومٌ وليس كَل معلوم 


)١(‏ فى المخطوط : «بنفس». (؟) في المخطوط : «جعل». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ا @ 


مسموعا؛ لأن السّماعَ لا يكون إلا للصَوْتٍء فلو كان الطْلاق في الإيلاءِ بالقولٍ لكان 
مسموعاء والإيلاء مسموعٌ أيضًا فَوَقَعتٍ الكفايةٌ بكر السّميع» فلا يتعَلّقُ بذِكرٍ العليم 
فائدةٌ مُبْتَدَأَةٌ . ولو كان الأمرُ على ما قُلْنا إن الطّلاق يقعُ عند مُضيٌ المّدَةِ من غير قولٍ 
يسْمَعٌ لانصَرَفَ ذكرٌ العليم إليه الانادلك لمن بسو حت ی 253 الشميع عن ور 
العليم فيتعَلَقٌ بزكر العليم فائدةٌ جَديدةٌ فكان ما قُلْناء أولى مع ما ااا أن سَماعَ 
الطلاقٍ يَقِفْ على ذكر الطلاقٍ بحُروفِه . ألائَرَى أن كِناياتٍ الطلاق طلاق» وهي 
مسموعة وإنْ لم يكن الطَلاقٌ [مسموعًا] ''' مَذْكورًا بخُروفه» وكذا طلاق الأخرّسٍ فلم 
يكنْ من ضرورة كونٍ الإيلاء طلاقًا التَلَفُظُ بلفظ الطّلاق» فلا يَتِفُ سَماعٌ صَوْتِ الطلاقٍ 
عليه . 

وقوله : «لفظ الإيلاءِ لا يذل على الطلاق» مَمْنوعٌ بل يَدُلُ عليه شرعا فان الشَرعَ جعل 
ا ل ا ل 
باتتا بتَرْكِ المُرْبانٍ أربعة أشهر كأنّه قال : إذا مَضَتْ أربعة أشهر ولم أ قَرَبْكِ فيها فأنتِ طالقٌ 
بائنُ» عَرَفْنا ذلك بإشارة النصّء وهو قوله تعالى : ون عا ألطلَقَ ين أله سمي علي © [البقرة 
۷ سَمَى رك الفيْء في المدةعَزْم الطلاق» وأخبّرٌ سبحانه وتعالى أنه سَمِيعٌ للإيلاء فدَل 
أذ الإيلاء السَابقَ يصيرٌ طلاقًا عند مضي المُدَةٍ من غير فيْءٍ» وبماذَكَرّنا من المعنى 
المعقول: 

a لصي كزين‎ NR 
وقال الشَافعيٌ : إذا خير بعد انقضاء العِدَةٍ فاختارٌ الطلاقَ فهي واحدة رَجْعيّةٌ بناة على أصله‎ 
أن الطّلاقٌ بعد نُضيٌ ادويق بإيقاع * : مَبْتَدَإ وهو صَريحٌ الطلاقٍ فيكونٌ [؟/ ۹۳ب]‎ 
. رَجُعيًا‎ 


وان لحمل العا رفي الله عدوم ذإله زوين تبان" وعبدٍ الله بن مسعودء 
وعباد الله بن عَبّاس» وزيدٍ بنٍ ثاب رضي الله عنهم أ نهم قالوا : إذا مضت أربعة أشهرٍ 
- فهي تطليقة بائنةٌ 9 ؛ د مادق اع ع نسي الال مدب ا 


(۲( م الترمذي ء كتاب : الطلاق» باب ا الك برقم »)١1١١1(‏ وأورده ابن حجر في 
«الدارية»» (؟/ (VE‏ . 


@ 5 ا 


عنها إلا بالبائن لبَتَخَلَصَ عنه فتَتَمَكُنَ من استيفاء a‏ 
بالبائنٍ ؛ ولأن القول بْقوع الطلاقي الّجعي يودي إلى الع ؛ ؛ لأ الرّوجَ إذا أ بَى الفيْءً» 
والمَطْليقَ ُقَدَمُ إلى الحاكم [لمُطَلَ عليه الحاكم] عند 1 عندّه ثم إذا طَلَّقَ عليه الحاكِمٌ 
مها ”" الوح فرح فل الحاكم مَخْرَجَ العبَبِ» وهذا لا يجوذ. 

وأمًا قدرُه : وهو قدرٌ الواقع من الطَلاتي في الإيلاءء فالأصل أن الطلاق في الإيلاء ينبح 
المد لا اليمينَ فْتَحِدُ بانّحادِ المُّدَةِ ويتعدهُ بَعَدوهاء وفي قول أصحابنا اللائ وعنة 
رين اليمينَ يعد دد اليمين» ويتَحِدُ بانُحاوهاء ولا حلاف في أن المُعْتَبَرَ في حق 
حك الث هو اليمين قير إلى البمين في الاحادء وَالتَعَدُدٍ لا إلى المدَةَ. 

وجه قول رُقَرَه أن وُقوعٌَ الطلاقي» ولّزومَ الكفارةٍ حُكمُ الإيلاء» والإيلاءُ يمين فيدورٌ 
الحُكمٌ مع اليمين فيَتَحِدُ باحاوهاء ويتعَدَدُ بتَعَدُوِها لأنّ الحُكم يتكَرَّرُ بِتَكَرّرٍ السَبّب» 
و تخد ناتجاوة: 

ولئاء أن الإيلاءَ إِنّما عبر طلاتًا من الو لمَذيه حقّها في الجماع في المُدَة نَا مُركدا 
باليمين إذ به يصيدٌ ظالِمّاء والمنع بد باحاد المُدٍَ فد الظلمُ فيح الطلاق» ويتدة 

بَعَدُوها فيتعَدة اَم فيتعَدَدُ الطّلاقُ» فاا الكفّارةٌ فإتّها تجبٌ لهَدْكِ حُزمة اسم الله - عر 
وجل -» والهَدكُ تعد بعد الاسم ويَعَحدُ بانّحاوِه؛ وعلى هذا الأصلٍ مسائل : 

إذا قال لامرأتِه : مَرَةٌ واحدةً: واللّه لا أقرَبّكِ» فلم ي يقدَنها حتى مضت المُذةٌ بات 
بتطليقةٍ واحدة وإِنْ قَرِبَها رمه كفَارةٌ واحدةٌ لاتحادِ المُدَقٍء واليمينٍ جميعًا . 

ولو قال لها في مجلس واحدٍ : واللّه لا أقَرَبُكِ» واللّه لا أقرَبُكِء واللّه لا أقرَ اا 
ی به التكرارَ فهو إيلاء واحدٌ في حقٌ حك الحنْث» والبرٌ جميمًا حقى لو مضت أربعة 
أشهر ولم يقرَيْها بات بتطليقة واحدة ولو قَرِبَّها في المُدَةِ لا يمه إلا كقارةٌ واحدة؛ ؛ لأنّ 
مل هذا يُْكَُ للتكرار في الف والعادق» فإذائرَى به تكرار الأول فقد تى ما يحتمل 
كلامه فيُصَدَقُ فيه» وإنْ لم تَكَنْ له نيه سا من E‏ 
التلاثة] ‏ وثلاتٌ في حقّ حُكم الحِدْثِ بالإجماع» حقى لو مَضْتْ أ أشهر ولم يقر 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «راجعها». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


بانّتْ بتطليقةٍ واحدةٍ في قولٍ أصحابنا القّلاثةٍ ولو قَرِيَها في المّدَّةِ فعليه ثلاث كمّاراتٍ 


ا وعند زُفْرَ هو ثلاث إيلاءاتٍ في حقٌّ حُكم الحِنْثِ والبرٌ جميعًاء وينعقد ينعقد كل 


2 


چت 


إيلاء من حينٍ وجوده؛ فإذا مَضَتْ أربعةٌ أشهرٍ ولم يِئ بتطليقة فم إذا مَضَتْ ساعة بان 
بتطليقةٍ أخرى ثُمْ إذا مَضَّتْ ساعةٌ أخرى باّث بتطليقةٍ واحدةٍ أخرى» وإن بها في المُدَةٍ 
فعليه ثلاث قارات . 

وأصل هذه المسالة: أن مَنْ قال لامرأته : إذا جاء غَدَّ فواللّه لا أقرَبّك ‏ قالها <° 
ثلانًا فجاء عد يصيرٌ موليًا في حقٌّ حُكم البرٌ إيلاء واحدًا عندّناء وعندّه يصِيرُ موليًا ثلاتٌ 
إيلاءاتٍ [ولا حلاف في أنه يصير موليًا ثلاث إيلاءات] © في حقٌ حُكم الحِنْثِ» إن 
أراد به التَغْلِيظَ» والتَشْديدَ فكذا في قول أبي حنيفة وأبي يوسّف أنه إيلاءٌ واحدٌ في حقٌ 
حُكم البرٌ استخساناء وعندَ محمَّدٍ وزْفَرَ هو ثلاث في حقٌّ البرٌ والحِئثِ جميعًاء وهو 
لقان ماله ةفق ع على افتل اذ الشكم لليذيق لااللشتوة اذ السو كي لقي 
الموجبُ للحُكم وقد تَعَدَدّتْ فِيتعَدّدُ السَبَبُ بتَعَدّدِ الحُكم . 

واماوجه القياس لمحمي: أنّ المْدَةَ قد اختلفث؛ لأنّ 6 واحدةٍ من هذه الأيمانِ وُحِدَتْ 
فی ر مان نکاتت كد کل وخا متهي عير مدو الاخری فضا ر کیا لو الى مھا توت مراك 
في ثلاث مَجالِسَ . 

وجه الاستتخسان: أن المُدَدَ» وإ تَعَدَدَتْ حقيقة فهي مُتَعَدَدةٌ حكمًا لتَعَذّرٍ ضَبْطٍ الوقتِ 
التق هن ال عند مف ار اور تارك كن ايان كليا ن وا كما 
والتابثُ حُكمًا مُلْحقٌّ بالتابت حقيقةً . 1 

ولو قال: إذا جاء عد فوالله لا أقِرَبكِ وإذا جاءَ بعد غَدٍ فواللّه لا أقَرَّبُكِ؛ يصيرُ موليًا ٠‏ 
إيلاءيْنِ في حى حكم الجن والبرٌ جميعًا ثم إذا جاء غَدٌّ يصيرُ موليّاء وإذا جاءَ بعد غَدٍ 
يصيرٌ موليًا إيلاء حر » وكذلك إذا آلى منها في مجلس » ثم آلى منها في مجلس آخَرَ بان 
قال: والله لا افر فک يوا ثم فال وال اريك تير مولن يوين اذ ماقي 
الحالء والآخَرٌ في الغدٍ في حقٌ الحِنْثِ والبرٌ جميعًا؛ لأنّ المُدَدَ قد تَعَدَدَتْ حقيقة» 


)١(‏ زاد فى المخطوط : (إذا جاء غد فوالله لا أقربك». 
(۲) فى المطبوع : «قاله» . (۳) زيادة من المخطوط . 


@ 2 ا 
وحُكمًا لاختلانٍ ابتداءٍ كَل مُدَةٍ وانتهائهاء وإمكانٍ ضَبْطٍ الوقتٍ الذي [۲/ 115] بين 

ولو قال: كُلّما دخلت هذه الدَارَ فواللّه لا أقرَبُكِء أو قال: واللّه إن دخلت هذه الدَارَ 
فواللّه لا أقرَيُكِ أو قال : واللّه لا أقرَبْكِ كُلّما دخلتٌ هذه الدّارَ يصيرُ مولي إيلاءَيْنِ في حقٌ 
الببرّء وإيلاءً واحدًا في حقٌّ الحِنْثِ فإذا دخل َّ الدَارَ دَخلَتَيْن يَنْعَقِدُ الإيلاء: الأول : عند 
الدَخْلةٍ الأولى» والقاني: عند الدَخْلةِ القانية» حقى لو مَضَتْ أربعةٌ أشهر من وقت الدَخْلةٍ 
الأولى بِانَتُْ بتطليقة» وإذا نمث أربعة أشهر من وقتِ الذخلة القانية بانّتْ بتطليقةٍ أخرى 
ولو قَرَها بعد الدَخْلَتيْنِ لا يرنه إلا كار واحدةٌ لَعَدِّ المّدَةِوانّحادٍ اليمينِ في حكم 
الحِنْثِ . 

اا اا الد بالل تیان ی عل ترط متكزر لا يشكور 
انِقادها بتَكَوُر الشَرطِ» واليمينُ بما هو شرط وجَزاء إذا عُلَقَتْ بشرط مُتَكَرَرٍ نكر بتكرارٍ 
الشرط . 

وقوه : واللّه لا أقرَبُكِ - يمينٌ باللّه تعالى في حقٌّ الحِنْثِء ويمينٌ بالطلاقٍ في حى 
البرّ ودَلِيلُ هذا الأصل» وبيانٌ فُروعه عه بعرت في الجاع الكبير وكذلك إذا قال: كُلّما 
دخلتٍ واحدة من هائَيْنٍ الدَارَيْنِ فواللّه لا أقرّبُكِ أو قال : كُلّما كلَّمْتُ واحدًا من هِذَيْنٍ 
الرَجُلَيْنِ فوالله لا أقرَبُكِء فدخل إحداهما أو كلم أحدّهما صار موليّاء وإذا دخل مَرَةَ 
اجر أو كلّمّه أخرى صار موليًا إيلاءً حر في حقٌ حُكم البرّ) وهو إيلاءٌ واحدٌ في حقٌ 
حُكم الحِيْثِ واللّه تعالى أعلم . 


فصل [فيما يبطل به الإيلاء] 


وأمًا بِيانُ ما يَبْطلُ به الإيلاء: فما بطل به الإيلا نوعانٍ : نوع بطل به 0 
الحُكمَيْنِ جميعًاء وهو البرُ والحِنْتُء ونوعٌ بطل به في حقّ حقٌ أحدٍ الحَكمَيْنٍ؛ و 
[حُكمُ] ”" البرّء ويَبْقَى في حم الحُكم الآخَرِء وهو حُكمٌ الحِنْثِ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن؟. 
(۳) ليست في المخطوط . 


@ EST 


أمَا الذي يَبْطْلُ به الإيلاءٌ فى حقٌ الحُكمَيْن جميعًا فشيءٌ واحدٌ : وهو الفيْء بالجماع 

في الفرج في المذَةٍ؛ لانن وا ريق ا لع لمق لا جنك اليمين 
نَقَضهاء والشيءُ ءُ لا يَبْقَى مع وجود ما يَنْقْضْه 

وأمّا ما يطل به في حق حكم ابر دونَ الجثث فشيئان: 

احذهما: الفيء بالقول عند استجماع شرائطه التي وصَفْناها فيطل به الإيلا في حقّ 
حکم البرٌ حبّى لا تب تبي بمُضيّ المُدَو لما ذَكرْنا أن ترك الفيئْء ا 
بعد مُضِيّها إِذْ هو عَزِيمةٌ الطلاق» وأنّها شرط بالتصل لكئّه ب ّى في حقٌ حُكم الحِنْثٍِ 
انا إلا اقول ف الم على الماع بعة لذ عجامه ره قار 9 
وجوب الكقارة مُعَلَق بالجِلْثِ :وال هو همل الميخلوق عليه والسحلوف عليه هو 
الجماعٌ في الفرج» فلا يَحْصّلٌ الحِنْتٌ بدونه . 

والثاني: الطَلْقَاتُ اللات حتّى لو وقح عليها ثلاث تطليقاتٍ بالإيلاءٍ أو طَلَّقّها ثلانًا 
عَقيبٌ الإيلاء فتزوّجَتْ نَم عادث إليه فمَضَتُ أربعة البرك لاي د 
عند أصحابنا القّلائق» وعند رُكَرَ لا يَبْطْلُ بها الإيلا: ويقعٌ عليها الطّلاقٌ بالإيلاء أبَدًا بناء 
على أنّ استيفاء طلاقي الملكِ القائم للحال يُبْطِلٌ اليمينَّ» وعندّنا وعندّه لا يُبَطِلّها وقد 
كنا المسألةً فيما تَقَدَمَ. ١‏ 

ولو آلى منها ولم يِئ إليها حى مَضَّتْ أربعةٌ أشهر فبانّتْ منه بتطليقةٍ وانقضث عِدَُها 
Ns‏ > لكنْ عند أبي حنيفة 
ذأري يوت شت طا وها ميحر ها بقن بناء على أن الَو القاني يَهْدِمُ الطَلْقة 
والطَلَْينٍ عندّهماء وعندّه لا يَهْم . والمسآلة قد مرت ولا يطل الإانة حت لو آلى منها 
1 م أباّها قبل مُضيّ اهدو نّم تروَجًها فمَضّتٍ المد من غير فيْء تين بتطليقة أخرى بالإيلاء 
السّابتي ولو أبائّها ولم يَتزوّجُْها حتّى مَضَْتٍ المَدَّمٌ وهي في العِدّةٍ يقمٌ عليها تطليقةٌ أ خرى 
عندّناء وعند ذُكّرَ لايق وقد مَرَتٍِ المسالة» وهل يبْطْل بِمُضيّ المُدَة من غير فيْءِ فإنْ كان 
الإيلاء مُطَلًَا أو مدا بان قال: والله لا أقرَيّكِ أبََا أو قال: والله لا أقربُكِء ولم يُذكَر 
الوق فمَضّتْ أربعة أشهر من غير فيْءِ حقى بانّتْ بتطليقة لا بطل الإيلاء حقى لو تزوّجَها 
فَمَضَتْ أربعةٌ أشهر أخرى مُنْذُ تزرّجَ يقم عليها تطليقةٌ أخرى 4 لان اميق عفدت مطلقة أو 


مُدةء والعارضٌ ليس إلا البينونةء (وأئرها في) "زوا الملكِ؛ وزوال الملكِ لا 
يوجبٌ بُطَلانَ اليمين بالطّلاتي لما عُرِفَ أن اليمينَ إذا انعَقَّدَتْ تَبْقَى لاحتمال الفائدق ‏ 
واحتمالُ الفائدة ثاب لاحتمال القروج ؛ ف فة قى " اليمينٌ» إلا أله لايد من الملكِ لانعِقَادٍ 
المّدَةٍ القانية فإذا تزوّجّها عاد الملك فعادً 0 في الجماع فإذا مَضَتٍِ المّدَةٌ اتانيه من غير 
فيْءٍ إليها فقد مَنَعَها حقّها فقد ظَلَّمّها : فيقعٌ ”© تطليقةٌ أخرى جَزاءً على ظُلْمِه . 

وكذا إذا تروجها بعدما انث بتظليفة اة ° » ومَضَتُ أربعةٌ أشهر أخرى مُنذُ تزوّجَها 
تَبِينُ بشالِغة لما قُلْنا[؟/ ٤۹ب]‏ و ا و الزن ف اريم 
5 يقرنها فيها لا يقعٌ عليها شي: عند أصحابنا التلاثةٍ خلاًا زر ولو آلى منها ملم 
أو ادا فمَضَتْ أربعةٌ أشهر ولم تئ إليها حثى بائّث» َم لم يتزوّجها حتى مَضَتْ أربعة 
1 شهر أخرى وهي في العدَة لا يقعٌ عليها تطليقةٌ أخرى ؛ ؛ [لا] 7 لأنّ اليمينَ قد بَطْلَتْ بل 
هي باقيةٌ لما ينا ٩‏ إلا IE‏ ل تَسْتَحِقُ الوط على الرّوج» [فلا يصيرٌ 
الو ا اززيإنها قي E‏ الطلان كاد ليةا الاي راج 
يوجذء فلا يقع لكن ت تَْقَى اليمينُ» حى لو تزوّجّها ومَضَتٍ المُدَةٌ من غير فِيْءِ يقح . 
والأصلٌ: أنّ المُدَةَ المُنْعَقِدةَ لا تَبْطْلُ بالبينونة» وإنْ كانت لا تَنْعَقِدُ على المُبانة على 
طريق الاستِئْنافٍ ولو قَرِيَها قبل أن يَتَزْرّجَها فعليه الكفّارةٌ؛ لأنّ اليمينَ باقيةٌ وقد وُجِدَ 
شرطً الحِنْثِ فيَحْنَتُ . 

ولو كان الإيلاء مُوَقَنَا إلى وقتٍ معلوم أ ربعة أشهر ا 
حتى وفع الطَلاقُ لا يَبْقَى الإيلا؛ وينتهي حتّى لو قَرِبَها لا كقارة عليه. ولو لم يقرَبُها 
حبّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر لا يقح عليها شية؛ لأ المُوَفَتَ إلى وقتٍ يهي عند وجود 
الوقت: 

ولو حَلَفَ على قُرْبانٍ امرأته بوق عبدٍ له ثُمَ باع سَقَطَ الإیلاء؛ لأنه صار بحال لا يَلْرَمُه 


. فى المخطوط : «وأنه ينافي» . (۲) فى المخطوط: «فبقى»‎ )١( 
. في المخطوط : «فتقع». . (4) في المخطوط : «بائنة»‎ )۳( 
. فى المخطوط : «قلنا»‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )6( 
. في المخطوط : «فلا». (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


eS 
تركها أربعة أشهر يقرَبُها فيها تَبِينُ ؛ أن الجزاء لا يتقَيّدٌ بالملكِ القائم للحالٍ كمَنْ قال‎ 
لعبده «: إن دخلت الذَارَ قات حر فباه ّم اشتراه فدخحل الاد آنه يح ولو دخلٌ في مل‎ 
بعد القَرْبانِ لا يَعودُ الإيلاءُ لبْطلانه بالقَرْبان» وكذا إذا مات العبد بَطَلَ الإيلاء؛ لأنّ الجزاء‎ 
صار بحالٍ لا يُتَصَرّرُ وجو ده فبَطْلَتٍِ اليمينُ.‎ 

ولو قال: إِنْ فَرِبْئُك فعبديّ هذانٍ حُرَانِء فمات أحدُهما أو باع أحدّهما لا يَبْطْلُ 
الإيلاء؛ لأنه يَلْرَمُه بِالقُرْبانٍ عِنْنُ ولو ماتا جميعمًا بَطَلَ الإيلاءُ» وكذا لو باعهما جميمًا مَعَا 
أو على التَعاقُب ولو باعَهما ثم دخلَ أحدُهما في ملكه بوَجْهِ من الوجوه قبل الشُرْبانٍ عاد 
الإيلاء فيه ثُمّ إذا دحل الآخَرُ في ملكه عاد الإيلاءٌ فيه من وقتٍ دول الأوَّلٍ ؛ لأنّ العائدَ 
عَيْنْ الأول . 

ولو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ قبل أنْ أو قرَبّكِ بشهر» فَقَرِبّها قبل تمام الشَّهرٍ من وقتٍ 
ا عا ا ولو د ا و ؛ لأنَ معنى هذا 
الكلام : إذا مضى شهرٌ لم أفرَبْكِ فيه فأنتِ طالقٌ إِنْ قَرِبْنّكِ ولو قال ذلك» ومضى شهرٌ لم 
يقرَبُها فيه لصار مولي لما ذَكَرْنا أن قوله «أنتِ طالق إن قَربْتُكِ) إيلاغ. ألا تَرَى آنه لا يُمْكِنْه 
قُرْبانُها من غير شيء يَلْرَمُه وهو الطَلاقٌ» وهذا حَدٌ المولي فإذا صار مولي فان قَرِبها بعد 
ذلك وق الطّلاقٌ؛ لاه عَلَقَ الطَلاقَ بِالقُرْبانِء وإنْ لم يقرَنها تى مَضَتْ أربعةٌ أشهر بانّتْ 
بتطليقةٍ ؛ لأنّ هذا حكم الإيلاء في حقٌّ البر. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا قبل أن أقرَبَكِ ولم يَقُلْ «بشهر» لا يصيرٌ موليّا ويقمٌ الطلاقٌ 
من ساعَيّه ؛ لأنه أوقّمَ الطلاقٌ في وقتٍ هو قبل القَُرْبانِء وكما فرَعٌ من كلامه فقد وُجِدَ هذا 
الوقثٌ فيقعٌ» ولو قال : «قبيل "أن أقرَبكِ؛ يصيرٌ موليًا ؛ لأ قبل الشيءِ اسم لمان مُتَقَدُم 
عليه مُطْلَقَا وكما فرَعٌ من هذه المقالةٍ فقد وُجد رمان مَُقَدمٌ على القربان فيقع الطلاق 
فأما قبيل الشيء فهو اسم الزمان متقدم] ”" عليه مُتَصِلُ به فما لم يوجد القُرْبانُ “لا 
اه هذا الزّمانُ فكان هذا تَعلِيقُ الطلاق بِالقُرْبِانٍ كانه قال: إن قَربْنّكِ فأنتِ طالقٌ» 


)١(‏ في المخطوط: «وإن لما. ليع «قبل). 
(©) ا الط )٤(‏ في المخطوط: «الزمان». 
() في المخطوط : «فكأنه» . 


فإ قَربَها وقَعَ الطلاقٌ بعد القُّرْبانٍِ بلا فصل» فان تركها حى مَضَتْ أربعةٌ أشهر بِانَثْ 


بالإيلاء كما لو نص على التعليتي بِالقَرْبانٍ واللّه الموَفّق . 
فصل [في حكم الطلاق] 

واا بيا حكم الطلاتي : فحُكم الطلاقٍ يختلِفٌ باختلافٍ الطلاق من الرّجعيٌ: 
والبائن» ولق بل وا منهما أخكامٌ بعضها أصليٌ» وبعضها من التوابع 

أما الطلاق الرجعيٌ :فاكم الاصليُ لد مو فصا العتوء نازول املك وجل 
الوطء فليس بكم أصليٌ له لازم حتى لا قبت للحالي» وإتما ب بْب في الثاني بعد انقضاء 
المد فإن ”لھا ولم يُراجَمْها بل تركها حتى انقضث عِدَئُها [بائف] . وهذا 
عندّنا 9 » وعندَ الشافعيٌ زوال حل الوطءٍ من أخكامه الأصليّةِ؛ حى لا يحل له وطؤُها 
قبل الرّجعة ج ا اوعد الله ا 

وكا تا زوا الملكِ فقد اختلف فيه أصحابّناء قال بعضّهم: الملكُ بزل في حقّ جل 
الوطءِ لا غيرٌُ. وقال بعضّهم : لا يرول أصلاً > وإنّما يَحْرْمُ وطؤها مع قيام الملكِ من كَل 
وجو كالوطء في حالة الحيض والتّفاسٍ . 

وجه قوله: أن الطْلاق واقعٌ للحالٍ ٠‏ فلا بد وأنْ یکول له أذ د تاتس )زهي وال عل 
الوطءء وزوالٌ [؟/ ][۹١‏ الملكِ في حى الجلٌ وقد ظَهَرَ أنّرُ الزوالٍ في الأخكام حتَّى لا 
جل له المُسائَرةٌ بهاء ولا“ الخلوةٌ» ويرول قَسَمْهاء والاقراء قبل الّجعةٍ محسوبةٌ من 
العِدَوَء ولهذا سَمّى اللّه تعالى الرّجعة جعة ردا في كتابه الكريم بقوله - عر وجل - # ويعولينَ # 
[أي : أرْواججَهُنَ] ”° من َوه في دَلِكَ4» والرّدُ في اللَّعْةٍ عبارةٌ عن إعادةٍ الغائب فَيَدُلُ 


. في المخطوط : «بأن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١94/7(‏ رءوس المسائل (ص .)57١‏ شرح فتح القدير (5/ 

65 البناية في شرح الهداية .)٠٠١ ۲٤۹ /٥(‏ الدر المختار (۳/ ۹٠٤)ء‏ الهداية (۲/ ۲۸۸) . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه يحرم وطء الرجعية ولمسها والنظر إليهاء وكذلك سائر الاستمتاعات فلو وطئها 

فلا حد عليه» وإن كان عامًا بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته ولا يعزر إن كان جاهلاً أو يعتقد الإباحة 
وإلا وجب التعزير. انظر: الأم (0/ 545)» مختصر المزني (ص ,.)١95‏ الحاوي الكبير (۱۹۱/۱۳)ء 

الوسيط (5/ 5765)» روضة الطالبين (۸/ 2©20 منهاج الطالبين (ص ١١١)ء‏ مغني المحتاج (۳/ 71). 

(5) زيادة من المخطوط . 0) ليست في المخطوط . 


٠ 


على زوال الملكِ من وجي . 

ولناء قوله تعالى : ومون اح بون في دَلِكَ4 [البقرة:4١1]‏ وقوله تعالى : وسو أي 
أزُْواجْهُنَ وقوله تعالى : لمُنَ4 كناية عن المُطَلّقاتٍ . سَمّاه اللّه تعالى زوججها بعد الطّلاق 
ولا يكونٌ زوجًا إلا بعدَ قيام الرّوجِيّةٍ فدَل أن الرّوجيّة قائمةٌ بعد الطّلاقِ واللّه - سبحانه 
E‏ احل لجل وطاء زوجت بقوله - عَز وجل - وَل روجهم خرن © إل 
لہ ارو جه أو و ما مککت يميم تم عير ملو [المؤمنون ]١-٥:‏ وقوله تعالى : اؤ 
]٣: e‏ وقوله - عر وجل - لوَمِنْ اَي أن حَلَقَ کر ينْ 
نيكم اروا کا اما [الروم ]۲٠:‏ ونحو ذلك من النُصوص . 

والدَليل على قيام الملكِ من كَل وجه: أنه يصح م طلاقه» وظهارهء وإيلاؤٌه» يجري 
اللّعانُ بينهماء ويتوارئان» وهذه أخكامٌ الملكِ المُطْلَيء وكذا يمك مُراجََتها بغير 
رضاها ولو كان (ملك النّكا اح) 7" زائلا من وجو لكانتٍ الرّجعة إن شاء التكاح على الحُرَةٍ 
من غير رضاها من وجدء وهذا لا يجورٌ . 

وما قوله : الطّلاقٌ واقعٌ في الحا - فمُسَلّمٌ ”" لكن التَصَرْفُ الشرعيٌ قد يهر أنه 
للحالٍ وقد يتراخى 7 بشرط الخيار» وكالتصَرفٍ الحِسَي» وهو الرّمْيُ ٠‏ وغيرٌ 
ذلك» فجاز أن يَظْهَرَ تَر هذا الطلاقٍ بعد انقِضاء العِدَوٍء وهو زوالٌ الملكِء وحُزمةٌ 
الوطءٍء على أن له أثرا ناجرّاء وهو فصان عَدَدِ الطلاقيء وتُفْصانُ جل المحَلَيةَ وغيز 
ذلك على ما عُرِفٌ في الخلافيّاتٍ. 

وأا الفساقرة بها فقد قال رَدرُ من أصحابنا: إِنّه يحل له المُسائَرةٌ بها قبل الرّجعةٍ . وأما 
على قول أصحابنا الثّلائةٍ فإنّما لا تَحِلٌ لا لزوالٍ الملكِ بل لكَوّنْها مُعْتَدَةَ وقد قال اللّه 
تعالى في المُعْنَدَاتٍ «لا رجو من وهن وا رجن 1[ إل اتان ةر 42 
[الطلاق ]١:‏ ] “َه SS‏ #عن الخُروج فَيُسْقِطُ الرّوجُ الد 
بالرّجعة؛ لتزول الحُرْمة ثُمْ 

وأمًا الخلوةٌ: م وإِنْ لم يكنْ من قَصده المُراججعة ۵ يكوه 


(1) في المخطوط : «الملك». (؟) زاد في المخطوط: «و». 
(۳) في المخطوط: «الزنى». () ليست في المخطوط. 


هيمح باق e‏ 


لكنْ لا لزوالٍ التُكاح وازتفاع الحِلَّ بل للإضرارٍ بها؛ لأنّه إذا لم يكنْ من قَضْدِهِ استيفاء 
التُكاح بالرّجعة فمَتّى خلا بها يق بينهما المِساسٌُ عن شهوة فيصيرٌ مُراجعًا لها( 
يُطَلُفُها) ”'' [ثانيًا] (" فيُوّدي إلى تطويل العِدّةٍ عليها فتَتَضْرّرُ بذلك» وهو معنى قوله 
تعالى : «وَلا صُكرْهُنَ ضارا لَمَدُوا4 [البقرة :081] » وكذلك ”" القسَّمٌ؛ لأنّه لو تَبَتَ 
[لها] ”* القسّمُ لخلا بها فيُوَّدَي إلى ما ذَكَرْنا إذا لم يكن من قَضْدِه أن يُرَاجِعَهاء حتّى لو 
كان من قَصْدِه أن يُرَاجِعَها ”© لكان لها القسَّمْ وله الخلوةٌ بهاء وَإِنّما احتّسّبنا الأقراء من 
العدَّةٍ لانعِقادٍ الطّلاقٍِ سببًا لزوالٍ الملكِ» والحِلّ للحالٍ على وجو يتم عليه عند انقضاء 
العدةء وهو الجوابٌ عن قوله : إن الله تعالى سَمَّى الرّجعة رَدا؛ لأنه يجوز إطلاق اسم 
الرّدٌ عند انعقاد سبب زوالٍ الملك بدونٍ الزّوالٍ كما في البيع بشرطٍ خيار المَتَعَاقِدَيْنِ أنه 
يُطْلَّقُ اسم الرّدٌ عند اختيارٍ الفسخ . 

ا ل "ولع بت ال ریه لانعقادٍ سبب الرّوالٍ بدون 
الرّواكِء ويكوثٌ الرَدُ فسْحًا للسَبّبء ومَئْمًا له عن العمَل في إثباتِ الرّوالٍ . كذا ههنا. 

ويُسْتَحَبُ لها أنْ تَتَشَوَفَ وتّتزينَ ؛ لأنّ الرّوجِيّة قائمةٌ من كَل وجه ويُسْتَحَبُ لها ذلك 
َل زوجّها يُراجِعُهاء وعلى هذا يُبَِى حق الرّجعةٍ آنه ثابثٌ للرّوج بالإجماع سَواءٌ كان 
الطَلاقٌ واحدًا أو اثئيْنِء أمّا عندّنا فلقيام الملكِ من كَل وجوء وأمًا عندّه فلِقيايه فيما وراء 
حِلَّ الوطء. ثُمَ الكلام في الرّجعةٍ في مواضِعَ : في بيان (شرعيّة الرّجعة) ٠‏ وفي بيان 
ماهيّتِهاء وفي بيانِ رُكنهاء وفي بيانٍ شرائط جَوازِ الرّكن : 

افا الأولُ: فالرّجعةٌ مشروعةٌ عرقت شرعيّتُها بالكتاب» والسْنّةء والإجماع» والمعقول. 

افا الكتاب العزيرٌ: فقوله تعالى : ووي أن رده [البقرة :۲۲۸] أي : رَجعَتِهِنَ وقوله تعالى : 
لإا بهن أجلهن اهن بمَغروني أو فارفوهن بمعروفي) ‏ [الطلاق: ؟] وقوله تعالى : #الطَلَنُ 
ان امسا خرو أو ريح باحس [لبقرة :*؟؟] » والإمساك بالمعروفٍ هو الرّجِعةٌ . 


. فى المخطوط : «فيطلقها». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «أما» . (8) زياد من النخطوط؛ 

(5) فى المخطوط : «المراجعةا. (1) ليست فى المخطوط. 

(۷) فى المخطوط : «الرجعية». ١‏ 

(۸) في المخطوط : «قوله تعال: (إذا طلقتم النساء فبلغن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف)) . 


ا هنقه 


وأا الشئةٌ: فما رَوَيْنا عن عبدٍ الله بنِ عُمّرَ رضي الله عنهما لما طْلَىَّ امرأتّه في حالة 
الحيض قال رسول الله ية عْمَرَ رضي الله عنه : «مُرِ ابتك (يراجغها)  »‏ الحديتٌ . 

وروي أن رسول الله : لَمَا طُلَّقَ حَفْصة رضي الله عنها جاءه جبْريل يل فقال له : 
«راجغ حَفْصةَ [۲/ 45 ب] فإنها صَوَامةٌ قَوَامةَ فراجَعَها» 7" . وكذا روي أنّه يلل طَلَقَّ سَوْدة بنتَ 
زَمْعَةَ رضي الله عنها ثم راجَعَها 29 وعليه الإجماع . 

واا المعقول: فلن الحاجة تمس إلى الرّجعةٍ؛ لأن الإنسان قد يُطَلَّقُ امرأته م ينْدَمُ على 
ذلك على ما شار ارب - سبحانه وتعالى جل جَلالُه - بقوله : «لا رى لمل أنه مث 
بعد ذلك ام [الطلاق ]١:‏ فيَحْتاجٌ إلى التّدارُكِ فلو لم تَنْبْتِ الرّجعةٌ لا بُمْكِيُه التَدارُكٌ لما 


عَسَى لا توافِقه المرأةٌ في تَجْدِيدٍ التكاح ولا يُمْكِنْه الصَبْرُ عنها فيقحٌ في الرّنا والله اعلم . 
فصل [في بيان ماهية الرجعة] 
وَأمًا بيان ماهيّة الزجعة: فالرّجعةٌ عندنا: استدامة الملكِ القائم» ومَنْعُه من الرّوالٍ» 
وفسحٌ السَبّب المُنْعَقِدٍ لزوال الملك ©" . 
وعند ”'' الشافعي: هي استدامةٌ من وجهء وإِنْشَاءٌ من وجو بناء "©2» على أن الملك عندّه 


)١(‏ في المخطوط : «مره ليراجعهاة. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) حسن : أخرجه الحاكم في المستدرك ,.)١6/5(‏ برقم .)1۷١۳(‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ ١٠٠۳)ء‏ 
برقم (2)9575 والحارث في مسنده (۲/ 2)415 برقم »)٠١٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ »)٥١‏ وذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۳۱) من حديث قيس بن زيد رضي الله عنه» وأورده الهيثمي في 
المجمع (9/ ١٤۲)ء‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني» 
رقم .)161١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ 2)17/6 برقم (۳). من حديث عروة بن الزبير» وأخرجه 
الطبراني في الكبير (85؟/ 93), برقم (۸۷)» وعبد الرزاق في مصنفه (59297/5؟)2 برقم )٠١561/(‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع » (4/>©» وقال: رواه الطبراني وفي إسناده ضعيف . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (2297). المبسوط :)١9/5(‏ شرح فتح القدير /٤(‏ 
۱ 59()ء البناية (ه/ ٠١‏ 571)» الدر المختار (۳/ ١ ١‏ 5) الهداية (؟/ 0817). 
- (5) فى المخطوط: «وقال». 
٠‏ (۷) مذهب الشافعية: للشافعى رحمه الله فى حكم الشهادة على الرجعة قولان: 

أحدهما: قاله فى الإملاء والقدي : أن الشهادة فى الرجعة واجبة مع التلفظ بها فإن لم يشهد كانت الرجعة 
باطلة لقوله تعالى: «وَأَشْيِدُوأ دَرَىَ دل تنك وهذا أمر يقتضى الوجوب. 

والقول الثانى : وهو الأظهرء والجديد: أنها مستحبة ليست بواجبة» لأنه لما لم يعتبر فيها شروط النكاح فى 


قائعٌ من وجوه زائل من وجوء وهو عندّنا قائم من كَل وجوء وعلى هذا ينبي أن الشّهادة 
ليست بشرط لجوازٍ الرّجعةٍ عندّناء وعنده شرط . ٠‏ 

وجه البناء: أنّ الشّهادةَ شرط ابتِداءِ العقدٍ وإِنْشائه لاشرط البقاء» والرّجعةٌ استيفاءً 
العقدٍ عندّناء فلا يُشْتَرَطُ [له] ”'' الشهادةٌء وعندّه هي استيفاء من وجو وإِنْشَاءٌ من وجه 
فيُشْتَرَطْ لها الشّهادةٌ من حيثُ هي إنشاءٌ لا من حيثٌ هي استيفاء فص البناء. 

ثُمّ الكلامٌ فيه على وجه الابتداء احبّجٌ الشّافعيٌ بقولِه تعالى : راید ذَوَقَ دل تنک 
[الطلاق: ؟] فظاهرٌ الأمر وجوبٌ العمّلٍ فيقتضي وجوبٌ الشّهادةٍ ”" 

ولناء [أن] ”" نُصوصٌ الرّجعةٍ من الكتاب» و رم الإشهاد إلا أنّه 
يُسْتَحَبٌ الإشهادٌ عليها إِذْ "*' لولم يَشْهَد لا يأمَنُ من أ نْ تننقضي العِدَةٌ فلا تُصَدَّفُه المرأةٌ 
في الرّجعدٍء ويكونٌ القول قولها بعد انقِضاءٍ العِدَةٍ فب إلى الإشْهادٍ لهذا. وعلى هذا 
0 9 .وف الآيقما يذل ع لان ميان الى فال 3 
بلقن اجلهن فام وهن بمعروفي أو روسن بمعروب 4% [الطلاق :؟] جمع بين المُرْقَةٍ والرّجعةء [أمر 
سبحانه] ‏ بالإشهادِ بقوله «وَأَضْيِدُوا دَوَىَ عَذَلٍ ينك [الطلاق ]٠:‏ . 

ومعلومٌ أنّ الإشهاد على المُرْقةٍ ليس بواجب بل هو مُسْتَحَبٌ 
تُحمّلُ على هذا تَوْفِيقًا بين النُصوص بقدرٍ الإمكانٍء وكذا لامَهْرَ : فى الرّجعة ولا يُشْتَرَ 
فيها رضا المرأة؛ ل 
ليس بشرطآط حقى لو لم يُمْلِمْها بالرّجعة جارّث؛ لان الرّجعة حه على الخُلوصٍ لكوي 
انان تلح لاس ستيفاءء والاستدامةء فلا يُشْتَرَطُ فيه إعلامُ الغير كالإجازة [في 
الخيار] ”"' (لكته مَنْدوبٌ) *" إليه > ومُسْتَحَبٌ ؛ لأنّه إذا راجَعَها ولم يُعْلِمُّها بالرّجعةٍ فمن 
الجائز أنها تَتزوّجٌ عند مُضيّ ثلاثِ حيّض ظَنًا منها أن عِذَنَها قد انقضَثء فكان تَرْكُ 


غير الشهادة من الولي والقبول: لم يعتبر فيها الشهادة. انظر: الأم (0/ 7148)» مختصر المزنى ص (٩۱۹)ء‏ 
الجاورى الكبير )۳/17( الوسيط (ه0/ €7( الوجيز 0 روضة ة الطالبين 1/4 مغنى 


المحتاج (7705/9) . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «الإشهاد) . 
() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «لأنه» . 


(4) في المخطوط: «يحمل الأمر في الآية. )1١(‏ ليست في المخطوط. 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لکونه مندويًا» . 


( سس ر 
ع ا E‏ 

ولو راجَعَها ولم يُعْلِمُها حى انقضَّث (مُدَةُ عِدّيها) » وتزوّجَتْ زوج آخَرَ نّم جاء 
زوجها الأول فهي امرأئه سَّواءٌ كان دخل بها الثاني أو لم يدخل» وق ا وبين 
الثاني ؛ لأنّ الرّجعة قد صَحَتْ بدونٍ عليها فتزوّجّها التاني» وهي امرأة الأول فلم يصح› 
وعلى هذا تُبنَى الرّجعةٌ بالفعل بأنْ جامعها أنّها جائزةٌ عندنا ”" . 

وعند الشّافعيّ : لا يجوز ”" الرّجعةٌ إلا بالقول ‏ . 

وجه البناءِ على هذا الأصل: أن الرّجعة عنده إِنْشْاءٌ التُكاح من وجدء وإِنْشَاءٌ التُكاح من 
كل وجه لا يجوز إلا بالقول » فكذا إِنْشاؤٌه من وجوء وعندنا هي استدامةٌ الكاح من كل 
وجوء فلا تختّصٌُ بالقولء ويُبتى أيضًا على جل الوطءء وحُرْمَيِهِ. 

وجه البناء: أن الوطء لَّمّا كان حَلالاً عندّنا فإذا وطِّها فلو لم يُجْعَل الوطء لاله 
التجعةٍء وما لاياجِمُها بالقول بل يَتْدْكُها حتى تْقضيّ عِدَنُها فيّزول الملك عند انقضاء 
اعدو بالطّلاتٍ السَابتٍ؛ لأنّه لافعلَ منه إلآذلك فيّزول الملك مُسْئَيِدًا إلى وقتٍ 
[وجود] ” الطلاق فيتبين “أن الملك كان زائلاً من وقتٍ الطلاق من وجدء فَيَظْهَرٌ أن 
الوطأء كان حرامّاء فجعِلَ الإقدامُ على الوطءٍ دَلالةَ الرّجعةٍ صيانةٌ له عن الحرام وعندّه لما 
كان الوطءٌ حَرامًا لا يُقْدَمُ عليه إلا ضرورة إلى خضل دلالة ا ابداء الدّليل (في 
المسألة) ”" قوله تعالى : مولن امن رَه [البقرة :18] سَمِّى الرّجعة رَذَّاء والرّدُ لا 
يختص بالقولٍ كرد المغُصوب. ورَّدٌ الوديعة . 


)١(‏ فى المخطوط : «عدتها». 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ۸۲٥)ء‏ مختصر الطحاوي ص(۱۹۲)» المبسوط (5/ ۲۲١٠۲)ء‏ 
رءوس المسائل ص »)٤۲۲(‏ شرح فتح القدير (٤/۹۰۱۹۰١٠)ء‏ البناية فى شرح الهداية (6/ 
1 

(۳) فى المخطوط : «تجوز؟». 

(4) مذهب الشافعية: أنه لا تصح الرجعة إلا باللفظ من الناطق سواء كان صريحاً أو كناية مع النية وبالإشارة 
من الأخرس» ولا تصح بالفعل من الوطء والاستمتاع؛ لأن الفعل لا يقوم مقام اللفظ فى الرجعة عند 


الشافعى (رحمه الله). انظر: الأم (5/ .)۲٤٤‏ مختصر المزنى ص (۱۹۲)ء الحاوى الكبير (۱۹۳/۱۳)ء 
الوسيط »)570847١/5(‏ روضه الطالبين (۸/ ١٠-۱۷)ء‏ مغنى المحتاج (۳/ ۲۲۷). 
(4) ليست في المخطوط . (1) و في المطبوع : افتبين؟ . 


(۷) في المخطوط : «لنا» . 


قال النّبيٌ 4 : «على اليد ما أخذث حتّى نَرْدْهه ''' وقوله تعالى : نیش يَمونٍ» 
[الطلاق :؟] وقولُه - عر وجل - لفَإِمْسَاكُا قوف [البقرة :114] سى الرّجعة إمساكاء ' 
والإمساك حقيقةً يكن بالفعل» وكذا إن جامعثه» وهو نائمٌ أو مجنونٌ؛ لان ذلك حَلالَ 
لها عندنا فلو لم يُجْعَلَ رَجْعَةَ لصا لصارث مُرْتَكبَةَ للحَرام على تقدير انقضاء ء العِدَةٍ من غير 
140151322 من الزوج کی ذلك منها کے را کرو ا من تر 
[ولأنَ جماعَها كجماعه لها في باب التحريم » فكذا في باب الرّجعة] ”“. 

وكذلك إذا ”" لَمسّها لشهوةٍ وأو نّظرَ إلى فرجها عن شهوة فهو مُراجِعٌ لما قُلْناء وإ 
ر أو نَظرَ لغيرٍ شهوة لم يك رَجْعة؛ لأ ذلك حَلال في الجملة . ألا تَرَى أن القابلة 
والطبيب يَنْظْرانٍ إلى الفرج» ويمسسٌ الطبيبٌ عند الحاجة إليه بغير شهوةء فلا ضرورة إلى 


وكذلك إذا نَظَرَّ إلى غير الفرج لشهوةٍ؛ لان ذلك أيضًا ساح في الجملة . ويُكره التفبيل 
واللّمْسٌ لغيرٍ شهوة إذا لم يرذ (به المُراجَعةَ 0 ه أن يّراها مُتَجَرّدةَ لغير شهوةٍ. 
كذا قال أبو يوسّف؛ لأنّه لا يأمَنُ من أن يث يشتهي فيصيرٌ مُراجعًا من غير إِشْهادٍء وذلك 
مَکروه» وكذا لا يأ من الإضرار بها لجواز ن يشتهي فيصير به مُرَاجِعَاء وهو لا يُرِيدٌ 
إمساكها فِيُطَلّقُها فتطول العِدَةُ عليها فتَتَضَرّرُ به واللّه تعالى نَهَى عن ذلك بقوله و 
مُسكوْهُنَ ضرا لِنعَندُوأ 4 [البقرة :01 » وكذا قال أبو يوسّف أن الأحْسّنَ إذا دخلَ عليها أنْ 
يتنحتّح » ويُسْوعَها حَفْقَ تَعليه ليس من أجل أنّها حَرامٌ ولكن لا يأمَنُ من أن يَرَى الفرج 
بشهوة فيكو رَجْعَةَ بغير ‏ إِشْهادٍء وهذه عِبارةٌ أبي يوسُّفَ رحمه الله. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: فى تضمين العورء برقم: (05571)» والترمذي» 
برقم: »)١577(‏ وابن ماجهء برقم (5100). وأحمدء برقم : (19587). والدرامى» لرقم (2)5595 
والنسائى فى الكبرى» (۳/ »)1١١‏ برقم : (01/87)., و الحاكم فى المستدرك› (۲/ ١٥)ء‏ برقم: (۲۳۰۲)ء 
والبيهقي في الكبرى» (5/ »)4٠‏ برقم .2١١577(:‏ والطبراني في الكبير» 5١8/0‏ برقم : (2)5855 
والرويانى في مسنده »)٤۱/۲(‏ برقم: »)۷۸٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 2)١1894/١(‏ برقم: 
(2». وذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟١/‏ ”4) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه انظر إرواء 
الغليل للألبانى رقم : 2). 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : (إن». 

)٤(‏ في المخطوط : «الرجعة» . (5) زاد في المخطوط : «من غير». 


م سس علل مه 


ولو نَظَرَ إلى دُبُرها موضع خُروج الغائط بشهوة لم يكنْ ذلك رَجْعَةٌ كذا ذَكَرَ في 
اكاك برهن فل ا وان يفول أوَلا إنه يکود رَجْعةً ثم رَجَعَّ» > حكى 
إِبْراهِيمٌ بن رُسْتُمَ رُجوعهء وهو قياس قول أبي حنيفة ؛ لأنْ ذلك السبيل لا يجري مجرّى 
الفرج . 

إل لا ئَرَى أن الوطء فيه لا يوجبٌ الحدّ عندّه فكان النَظَرُ إليه كالتظر إلى سائر البدَنٍ؛ 
ولأ انر إلى الفرج بشهوة ّما كان رَجْعةٌ لكَوْنٍ الوطء حَلالاً: تقريرًا للحِلّ صيانة عن 
الحرام» والتظّرٌ إلى هذا المحَل عن شهوة ما لا يحتمل الحِلّ بحالي كما أن الفعل فيه لا 
يحتمل الحِلّ بحال ٠‏ فلا يصْلّحٌ ليلا على الرجعة . 

[ولو نَظْرَتْ إلى فرجه بشهوةٍ قال أبو يوسّف : قياس قول أبي حنيفة أن يکود رَ 
اوی رک واا ورت ری قال فول ای تقال 
َكَرْنا فيما إذا جامعنه» وهو نائمٌ أو مجنونٌ؛ ولأ النَظَرَ حَلالُ لها كالوطء فيْجْعَل رَجَعَةً 
تة تقريرًا للحِلٌ وصيانةٌ عن الحُرْمةٍ؛ ولأ النظَرَيْنِ يَسْكويانِ في التحريم . 

ألا تَرَى أنْ نها إلى فرجه كتظره إلى فرجها في التحريم فكذا في الرّجعةٍ . ولو لَمسَنْه 
ل ا ل ا 
ومحمّل + وقال اير ووشف لب برخعة و سو ىببينها وبين الجارية المُشْتَراةٍ بشر 
لكاو ب لالح لخر ام قيطا عات عدر فذق یما فال 0 
يكونٌ رَجْعةًء وهناك لا يكونٌ إجازةً للبيع . 

وعن أبي يوسّف في الجارية روايتانِ : في رواية فرق فقال: َم يكو إجازةٌ للببع: 
وههنا لا يكونُ رَجْعَةَ وفي روايةٍ سَرَّى بينهما فقال: فعلّها لا يكونٌ رَجْعةٌ ههنا و[لا] © 
a SS‏ 

ووخجه الفرق له على الرواية الأخرى: : أل بُطْلانَ الخيار يِف على فعل المُشْتَري بل قد 

يط بغیر فعله كما إذا يث "© في بده بق ماوت 


مه جعة] 60 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : افسخ». 
(۳) زاد في المخطوط : ابشهوة» . )٤(‏ ليست في المخطوط. 
(5) فى المخطوط : «تعيب») . 


2ه E LD‏ 
فما الرّجعةٌ» فلا يجوز أنْ تَنْبْتَ إلا ”“ باختيار ر "اروج حتّى قال اوو كت پا 
إذا لّمسَنْه فتركهاء وهو يقدِرٌ على مها (كان ذلك) ”" رَجْعةٌ ؛ لاله لما متها من الس 
فقد حَصّلَ ذلك باختياره فصار كانه لَمسَهاء وكذلك قال أبو يوسُّفٌ: إذا ادات اللّمْسَء 

وهو مُطاوعٌ لها أنّه يكونُ رَجْعَةَ لما قُلّنا. 

ووخجه الفرق لمحمب أن إسقاطً الخيارٍ إِدْخَالَ الشَيءِ في ملك المُشْتَريء والأمةٌ لا تملك 
ذلك وليستٍ الرّجعة إِدْخَالَ المرأق على ملك الرّوج؛ لأنها على ملكه فلو جَعلْناء بفعلها 
لم تملكه ما لم يكنْ ملكا له فصّحَتٍ الرّجعةٌ ولأبي حنيفة على نحو ما ذَكرْناء وهو أن 
اللَمْسَ حَلال من الجازبينٍ [عندنا] ”7 ارم م تكد إل ا ووا و ال رداك 
ل جُعة على ما سبق بيانه» كما قال في الجارية : إن اللّمْسَ منها لو لم يجْعَلْ إجازةً 
للبيع » ورُبّما يسح في فيتبينُ أن اللَمْسَ حَصّلّ في ملك الغير من وجهء وما ذَكَرَه أبو يوسّفٌ 
لآ الّجعة لا نر بغير اختار الوح يشل با إذا جامعقه وهو نام لهي التجعة 
من غيرٍ اختيارٍ [رضا] " الزوج . وما ذَكرٌ محمّدٌ أن إسقاط الخيار إذخال المبيع في ملكِ 
الى ایا و م لاني يوذ E‏ لماي عد E‏ 
الخيار على أن هذا فرًا بين المساليَنِ فيما وراء المعنى المُؤثرِء والفرق بين المسالين 

فيما وراء المعنى المُوَثْرٍ لايقدّحٌ في الجمع بينهما في المعنى المُوَثرٍ. 

قال محغذ: ولو صَدَقّها الورّثة بعد موه أنّها لَمسَنْهِ بشهوة لكان ذلك [۲/ 91 ب] 
رَجْعَة؛ لأنّ الورثة قاموا مقامّه فكأنّه صَدَّقَها قبل موته . 

قال: ولو شود الشهوذ أنه قله لشهوة لم قبل شهاةتهم؛ لأ الشهوة معئى في القلب 
لاقف يَقَف عليه الشهودٌ» فلا تُقْبَلُ شهاةَتُهم فيه وإِنْ “ شهد شودوا على الجماع قُبِلْث؛ لأنْ 
الجماعً معنّى يوقّفٌ عليه ويُشاهَدٌ ولا يَحْتاح [فيه] ” “إلى شرط الشَّهوة فيُقْبَلُ فيه 


الشّهادةٌ . والله أعلم . 

. في المخطوط : «بغيرا. (۲) في المخطوط : «إختيار»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «إن ذلك».‎ )( 
. في المخطوط: اتثبت), (0) زيادة من المخطوط‎ )5( 
ليست فى المخطوط . (8) في المخطوط : : اممنوع».‎ )۷( 


(5) في المخطوط : «ولو». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


فصل [في ركن الرجعة] 
3 / 5 5 © ل و 
وَأمّا يكن الرجعة فهو: قول أو فعل يذل على الرجعة 
افا القول: فنحرٌ أن يقول لها: راجَعْتُك أو رَدَدْنَك أو رَجَعْتُك أو أَعَذْنَك [أو راججغت 


امرأتى أو راجَعْتها أو رَدَدْتها أو أَعَدْتها] ('' ونح ذلك ؛ لأنّ الرّجعة رَد وإعادةٌ إلى 
الحالة الأولى» ولو قال : لما ”" تَكَخْتُك أو تزْوَّجْتّك كان رَجْعَةَ فى ظاهر الرٌواية . 


MD 


وزوي عن ابي حنيفة: أنّه لا يكونٌ رَجْعةً؛ وجه هذه الرّواية أن التَّكاحَ بعد الطلاقٍ 
الرّجعيٌ قائمٌ من كَل وجو فكان قولّه : نَكَسْمُّك إثبات الثّابتِ» وأنّه محال فلم يكن مشروعًا 
فكان مُلْحقًا بالعدَم شرعًا فلم يكن رَ جعة بخلاف قوله: راجَغْتك؛ لأ ذلك ليس بإتبات 
التكاح بل هو استيفاء الكاح القابتء وأنّه (مَحل للاستيفا ء) + لأنّه انعقّدَ سببٌ زواله 
وان الست رد الس لعل قت 0 

وجه ظاهر الرؤاية: أن ”“ التكاح » وإِنْ كان [ثابتًا] © جيذ كر اليكل ل 
الإثبات فِيُجْعَلٌ مَجارًا عن استيفاء التابتِ لما بينهما من المُشابَهة رَد حل ل ا 
الإمكانٍ وقد قل في أحدٍ تَأُويلَيْ قوله تعالى : 9 ومولهن أن به ن كك [البقرة :۲۲۸] أي : 
آڙواجُهُنَ احق بيكاعون فى ا غيرهم بن اا اع المُضافٌ إلى المُطَلَقَةٍ 
ااال ا بوت (الرّجعيّةٍ ية بالتكاح 7 

وأا الفعلُ الدَالُ على الزجعة: فهو أن يُجامِعَها ا ا 
إلى فرجها عن شهوةٍ أو يوجدّ شيءٌ من ذلك ههنا على ما بيّتاء ووه دَلالة هذه الأفعالٍ 
على الرّجعةٍ ما كنا فيما تدم وهذا عندناء فأمًا عند الشافعيّ» فلا ُت چ 
بالقولٍ بناء على صل ما ذَكَرْناه واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلّمُ . 


o +K‏ اتن 
() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لما». 
(۴) في المخطوط : «يحتمل الاستيفاء؟ . (4) في المخطوط : الفصح؟ . 
(5) زاد في المخطوط : «في» . (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فيدل. , (8) في المخطوط : «الرجعة بلفظة النكاح» . 


فصل [في شرائط جواز الرجعة] 
وأا شرائط جَواز الرّجعةٍ فمنها قيا اهدو فلا تصح الرّجعةٌ بعد انقضاء الهدَةٍ؛ لأ 
الرّجعةً استدامةٌ الملكِ؛ والملك يرول بعد انقِضاء العِدَوَء فلا تُتَصَوَّرُ الاستدامةٌ إذ 
الاستدامة للقائم لصيائتِه عن الزّوالٍ لا للمُزيلٍ ”2 كما ذ في البيع بشرط الخيار للبائع إذا 
معنت كذ راا 57 لا يمرك اه "١‏ الملكِ في المبيع بزوالٍ ملكه بمُضيّ 
المدة. كذا هذا. 
OB‏ 
إن انك ت أيّامُها في الحيض عشرًا لا تصح الرّجعةٌ وتَجل للأزواج بمُجَرَد 
05 العِدَّةٍ ”؛ لأنّ اقضاءها بانقضاء الحيضة الثَالِثةٍ 0 انقضث بيْقينٍ لانقطاع دم 
الس نين an‏ . ألا تَرَى أنّها إذا رأث أكثّرٌ من 
عشرةٍ لم يكن الرّائذ على العشرة حيضًا فتبة فقا بانقضاء العِدة. ولا رَجَعة بعد انقضاء 
العِدَوْء وإِنْ كانت أيَامُها دون العشرة فإ كانت تج ما فلم تَمْكَسِلْ بت 
وصَلَّتْ به ولا مضى عليها وقتٌ ايل من أوقاتٍ أدنى الصَّلَّواتٍ إليها لا تَنْقَطِعْ 
الرّجعةٌ ولا تَحِلّ للأزواج» وهذا عندّنا ©. 
وقال الشافعي: لا أعرِفٌ بعد الأقراء معنّى مُعْتَبَرَا في انقِضاء العِدَّةِ * ؛ وهذا خلاف 


. في المخطوط : «الزائل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «من».‎ )٤( . في المخطوط : «استدامة»‎ )۳( 
في المخطوط : «الدم». (5) زاد في المخطوط : «لأنًا تيقنا بانقضاء العدة».‎ )( 


(۷) فى المخطوط : «العشرة». 

(۸) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 7؟)0 تبيين الحقائق (؟/ 704)» العناية شرح الهداية (4/ 
25©)©) الجوهرة النيرة (۲/ ١١-١٥)ء‏ فتح القدير ».)١77/5(‏ البحر الرائق (5/ /ا5)» رد المحتار 
0/0 4). 

(9) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي: «وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون 
يومًا وساعة» وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءًا ثم 
تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء الثاني» ثم تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء 
الثالث فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها؛ انظر المهذب (۲/ ١٤٠)ء‏ روضة الطالبين (4/ 757 
۷). الأم (0/ 194)., أسنى المطالب (۳/ ۳۸۹)ء مغني المحتاج (١/۷۹-٠۸)ء‏ حاشية الجمل (4/ 
ا44(« تر الحبيب (٤/۸٤-۹٤)ء‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ 078 . 


الكتاب العزيز» والسْنَّةء وإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

افا الكتاب: فقوله - عر وجل - : «ولا روه عي يهن 4 [البقرة :۲۲۲] أي : يَعْتَسِلْنَ . 

وافاالشنة؛ فما روي عن النبيّ يله أنه قال: «الرّوجٌ أحق برَجْعَتِهامادامث في 
مُغْتَسَلِهاه”'' . وَرُوِيَ : «ما لم تَعْمَسِلْ من الحيضة الثالفة» " . 

أمَا إجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم : فإنّه رَوَى عَلْقَمَةُ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه أنه قال: كت عند عُمَّرَ رضي الله عنه فجاءَ رجلٌ وامرأةٌ فقال الرَّجُلُ : زوجَتي 
طُلْقّْتُها و رِاجَعْنُها فقالت O‏ الور احير وكين 
جضت الحيضة الثَالِئةَ وانقطمَ الدّمُء وعَلَفْت ” ' بابي» ووَضَعْت عُسْليء وخَلَّعْت ثيابي 
رق البابٌ فقال: قد راجَحْتّك السك سا كار رسي E‏ 
ابن أ عبدٍ فقُلْت : أرَى أن الرّجعةً قد صَّحَتْ ما لم تجل لها الصَّلاةٌ فقال عَمَرُ : لو قلت 
غير هذا لم أرّه صّوابًا . 

وروي عن مُكحول أن أبا بكر وعَمَرَء وعَليًا وابنَ مسعودء وأبا الدَّرُداء» وعبادةً بنّ 
الصَّامِتِ» وعبد الله بن قيس الأشعَريّ رضي الله عنهم كانوا يقولونٌ في الرَجُل ۲1/ ۹۷] 
يُطَلّقُ امرآته تطليقة أو تطليقَتَيْن إنه أحق بها ما لم تَْتَسِلُ من الحيضة التالغة ‏ َر 
ينها ما دامَتْ في العِدَو فائَفقَتِ الصحابة رضي الله عنهم على اعبار الل فكان قوله 
سارل التعديق و ج اا ا . ولان أيَامَها إذا كانت أَقَلَ من عشرةٍ لم 
تَسْتَئِقَنْ ن بانقطاع د الحيض لاحتمال المعاوّدةٍ ذ في أَيّامٍ الحيض» إِذ الدّمْ لا يدر درا واحدًا 
eS‏ 
العشرة فلم يوجدٍ انقِطاعٌ دم الحيض بيَقينِ» فلا يَنْبْتُ ا فتَبْمَى العِدَّة؛ لأتها 


GD 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ . 

(۲) لم أجده مرفوعاء وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ ۰)۳۲ حديث (1118) والطبري في 
تفسيره (۲/ »)11١‏ والبيهقي في الكبرى »)4١1//17(‏ حديث »)١6١1!١(‏ عن عمر وعبد الله بن مسعود 
. موقوقًا عليهما. 

. فى المخطوط : «وأغلقت». (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( ٠ 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟» )61۷/۷( برقم ».)١6١1/5(‏ ولفظه: «عن عمرو وعبد الله وأبي 
موسى رضي الله عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل» قال: هو 
أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة». 


كانت ثابتة بيقين» والقابثُ بين لا يرول بالشّكُ كمَنٍ | سَيْمَنَ بالحدّثِ» وشَّك في الطهارة 
بخلافي ما إذا كانت أَيَامُها عشرًا؛ لاه ”هناك لا يحتملٌعَوْةُ دم الحيض بعد العشرة إن 
العشرةٌ أككَرٌ الحيض فتَيقَنَا بانقطاع دم الحيض فيّزول الحيض ضَرورةً) ويَكْبْتُ AG‏ 
وههنا بخلافِه على ما بِينا . 00 

والشافعي بى قوله في هذا على أصله : أن اليذه ا تقضي بالأطهار لا بالحيّضٍ فإذا 
طُعَنَثْ في أوَل الحيضة الثَالِثة فقد فقا تقرس ال مو ج إلى یو ا ار 
على بُطّلانِ هذا الأصلٍ في موضعه إن شاء الله تعالى فيَبْطُلٌ الفرعٌ ضَرورة . 

وإذا اغْتَسَلَّتِ انقَّطْعَتٍ الرّجعةٌ؛ لأنه تبت لها ُحكمٌ من أخكام الطاهراتِ» وهو إباحة 
أداء الصّلاةٍ إِدْ لا بباح أداؤها للحائض فتمَرْرَ الانقطاعٌ بقّرينة الاغتسالٍ فتتْقَطِعٌ الرّجعةٌ 

وكذا إذا لم تَعْتَسِلُ لكنْ ”© مضى عليها وقتثٌ الصَّلاوَ نَل ا ل 
عليها وقثُ الصَّلاةٍ صارتٍ الصّلاةٌ ديْنَا في ذِمَتهاء وهذا من أخكام الطاهراتٍ إِذْ لا تجبٌ 
الصَّلاةٌ على الحائض» فلا د تَصِيرٌ دَيْنَا عليها فاستَحْكمٌ الانقِطاعٌ بهذه القرينة فانقَطْعَتِ 
الخو 

وكذلك إذا لم تجدٍ الماءً بأنْ كانت مُسافِرة فتَيِسَمَتْ وصَلَّثْ؛ لأنْ صحّة الصَّلاةِ حُكمٌ 
من أخكام الطّاهراتٍ إِذْ لا صحَة لها مع قيام الحيضٍ فقد يضاف ”” إلى الانقطاع حُكمٌ من 
ألحكام الطاهراتٍ فاستَحكُمٌ الانقطاع فمقلِعٌ الرّجعةٌ» فأما إذا تَيِمَمَتْ ولم تُصَلْ فهل 
ا جعة؟ اختلف فيه أصحابنا : قال أبو حنيفة وأبو يوسّف: لا تَنْقَطِعٌ . وقال 


4 و 


د 

وخة قوله: أنّها لَّمَّا تَيمَمَتْ فقد تَبَتَ لها كم من أخكام الطاهراتِ» وهو إباحة 
الصَّلاوَء فلا يبْقّى الحيض ضَرورةً كما لو اغْتَسَلَتْ أو تَيِمَمَتْ وصَلَتُ به . 

وه قولهما: على نحو ما ذَكَرْنا أن أيَامَها إذا كانت دو العشرة لم تَسْتَيْقِنْ بانقضاء 
اساي 05 حي لسن سي عر 


4 


فتَبيِنَ أنَها حائض » والحيض كان ثابنًا بيقين بء فلا يُحْكُمْ بزواله إلا عند وجود الطَهر بيقين 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». (۲) في المخطوط: «ولكن». 
(*) في المخطوط : «انضاف». 


ت 


Gv) ا‎ 2 


ولم يوجذء وبقرينة التَيِمُمِ لا تصيرٌ في حُكم الطاهراتِ بيَقِينِ؛ لأنه ليس بطهور حقيقةء 
نما جُعِلَ طَهورًا شرعًا عندَ عَدَمٍ الماءِ لقوله تعالى : طقلم جوا ما يسما صَعِيدا 
طَيَبًا © [الساء :4] . 


والدليل عليه: أنها لو رأتِ الماء قبل الشُروع في الصّلاة أو بعدّما شرَعَتْ فيها قبل 
الفراغ منها بَطَلَ تَيُمُها فكان التيمُم طَهارء مُطلَمَةٌ ‏ شرعًاء لكنْ حال عَدَمٍ الماء واحتمال 
وجود الماء في كَل ساعةٍ قائمٌ؛ فكان احتمال عَدَم الطْهوريَةٍ ثابتًا فلم توجَدٍ الطهارةٌ 
[الحاصلة] ”" بيقين فَبْقَى نّجاسةٌ الحيض إلا أنه يح لها أداءُ کک الماءِ في 
لحان من حيث الَاهرُ مع احتمال الوجود فإذ لم تج الماء وصَلتْ [بد] ‏ وَقَرَغْتْ 
من الصَّلاةٍ فقد اسبّحْكِمَ العدَمُ م فاستخكمَتِ الطهارةٌ الحاصلة بِالنيمُم » فلا ي eT‏ 

نا قبل ذلك فاحتمالعَدَمٍالظهارة ثبت لاحتمال وجوه الماوء فلا يكو هار 
شرعا بيّقين بل مع الاحتمالٍ فيَبْقَى حُكمٌ الحيض النَّابتٍ بيقين» بخلاف الاغْتِسالٍ؛ لأنّه 
ها يقي لرن الماد هوا ملق َ 1 

فإذا تَبَنَتِ الطهارةٌ بيّة ين انتَّى الحيض صرورة؛ لاله ضِدّها بخلافِ التَيمُمٍ على ما 
كاه و يلاق ها إو شی عليها رفك کا من أزقات فد ودا صارث ذَيْنًا 
0 0 0 
يقين فتلقضي العا يتقين 

ولو اعَْسَلَتْ E‏ الرّجعةٌ بنفس الاغْتِسالٍ بالإجماع ولكته لا جل 
للأزواج ؛ لأنّ سُوْرَ الجمار مشكول فيه إمّا في طَهِوريَته أو في طَهارَتِه على اختلافهم في 


ذلك. 
فن كان ذلك طاهرًا أو طهورًا انقَطْعَتٍ الرّجعةٌ» وتجل للأزواج لانقضاءِ العِدَوَ لَه 
الانقطاع بِالاغْتِسالٍ . 


ی 01 


/۲ واد لم یکن أو كان طاهرًا غير هور لا تَنَِْعُ الّجعةٌ ولا جل للأزواج فإذا وح‎ ١ 
الشَّكُ لَِمَ الاحتياطٌ في ذلك كُلَّه وذلك فيما قُلُئاء وهو أن تَنْقَطِعَ الرّجعةٌ ولا‎ ]۷ 


. في المخطوط : «وإنه؛ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


تَحِلَّ للأزواج أخدًا بالق في الحُكمَيْنِ احترارًا عن الحُرْمةٍ في البابين» ولا تُْصَلَّي بذلك . 
الغْسْلٍ ما لم تيمم > ولو اغْتَسَلّتٍِ المُعْتَدَةُ وبقي من بَدَنِها شيءٌ لم يُصِبْه الماءٌ فالباقي لا 
يَخْلو أمًا إِنْ كان عُضُوًا كاملا وأمًا إِنْ كان أقَلٌ من عُضُوء فإِنْ كان عُضُوًا [كاملاً] ”'' فلّه 
لمم وإ نان أت من مشو ادال ی ا لعلف اور ی تقال ارو 
يوسّف: قوله: لا ”" رَجْعة له في الأقَلّ هذا استِخسانٌ» والقياسٌُ أن يکود له فيه 
لوط ب حر ا 

وقال - رحمه الله- : هناك تَنْقَطِعُ الرّجعةٌ» والقياس عليه أن تَنْقَطِعَ هّنا أيضًا إلا أنّهم 
استَخسنوا وقالوا: لا تَنْقَطِعُ الرّجعةٌ؛ أ التقر الأكايل حك على و زهو 
مِمًا لا يُتَعافَلُ عنه عادةً فَتْقَطِعُ " الرّجعة هُ كما لو كان المثروكُ زائدًا على عُضْوٍ بخلافٍ 
المضْمَضة والاستئشاقي؛ لأ ذلك غير مُجْمَع على وجوب غسله بل وجوبه» مُجْتَهَدٌ فيه 
وأبو يوسُّف يقولٌ: المثروك وإ قَلء فحكمٌ الحدّثٍ باق . 

ألا تَرَى أنه لا باح الصلاة معهء ون قلء ومجاء تبردت انل الطهارة» وهذا 
يوجب ل والكثير إلآأنّهم استَحْسّنوا في القليل» وهو ما دود العْضْوٍ 

إل لقعم الوجمة فيه» لأن هذا القذر وجا يتحاقلٌ غنه غادة» ويحتمل ايشا أنه 

ا ل E‏ 
القياس . 

واختلفتٍ الرّوايةٌ عن أبي يوسّف في المضّمّضةٍ والاسِئشاق» روي عنه أنه تَنْقَطِعْ 
الرجعة وروي عنه [أيضًا] 7 آله لا تَنْقَطِعٌ الرّجعة . وقال محمّدٌ: تَبِينُ من زوجها 
ولكتها لا جل للأزواج . 

وجه قوله: هو إحدى الرّوايتيْن عن أبي يوسّف في انقطاع الرّجعة أن وجوبَ 
المصْمّضة» والاستئشاق مُخْتَلّفَ فيه» وموضِمٌ الاجتِهادٍ موضِعٌ تَعَارْضِ الأدلة» فلا يَحْلو 
عن السك والشُْهةء والرّجعةٌ يُسْلَكُ بها مسلّكُ الاحتياطٍ» فلا يجوز بقاؤها بالك 
فينْقطِعٌ ولا يجوز إثباث حال التزوج بالك أيضّاء لذلك لم يُجِرْهِ محمّدٌ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا». 
(۳) في المخطوط : «فلا تنقطع». (5) ليست في المخطوط. 


2 2 ن 


وجه الرواية الأخرى لأبي يوشف: أن الحديتٌ 0 "قد بقي في عضو كامل فَبْقَى الرّجعةٌ 
هذا إذا كانتٍ المُطَلَّقَةٌ مسلمةء فأمًا إذا كانت كتابيّةٌ فقد قالوا ادي جعة تَنْقَطِعٌ عنها بنفس 
انققطاع الدّم ؛ لأتها غير مُخاطبةٍ بالعْسْلِ و لاف ض العُسْلٍ *" كالمسلمة إذا 
اغْتَسَلَتْ والله الموفق. 


1 


ومنها : عَدَمُ التطليق بشرط› والإضافةٌ إلى وقتٍ في المُسْتقبلٍِ حتّى لو قال الَو بعدَ 
الطلاقي: إِنْ دخلت الدارَ فقد راجَعْنَكِء أو راجَعْتّكِ إن دخلت الدَارَء أو إن كلت 
زيا '" أو إذا جاء عد فقد راجَعْمُك أو قال راجعتك عَدًا أو راس شهر كذا لم صخ 
الرّجعةٌ في قولهم جميعًا؛ لأن الرّجعةً استيفاءً ء ملك التكاح. فلا يحتمل التعليق بشرط» 
والإضافة إلى وقتٍ في المُسْتقبّلٍ كما لا يحتملها إلْشاء الملكِ؛ ولأنّ الرّجعةً تَعَضَمَنُ 
انفِساحٌ الطلاقٍ في انعقاده سببًا لزوالٍ الملكِء ومَئْعَه عن عَمَلِه في ذلك فإذا عَلَقّها بشرط 
أو أضاقها إلى وقتٍ في المُسْتقبَلٍ فقد استَبْقَى الطلاقٌ إلى غايةٍ» واستبْقاء الطلاتي إلى غاية 
یکو تَأبِيدًا له (إِذْ هو) © لا يحتملّ التَوْقِيتَ كما إذا قال لامرأتِه : أنتٍ طالقٌ يومًا أو شهرًا 
أو سَنةَ أنه لا يصح التَؤْقِيتُ» ويتأبَدُ الطَلاقٌ» فلا صح الرّجعةٌء هذا إذا أَنْشَأْ الّجعةً . 

فأمًا إذا أخبّرَ (عن الرّجعة) ”'' في الرّمَنِ ” الماضي بأنْ قال: كُنْت راجَعْتُك أمس فإِنْ 
ف اا نقد ا و ی ا عضا العد وبعد آن 
كانت المرأةٌ في العِدَّةٍ أمس 

ون كذّبَئْهِ فن قال ذلك في العِدَّةٍ فالقول قولّه ؛ لأنّه أخبّرَ عَمَا يمك إن شاءه في 
الحال؛ لأنّ الرّوِجَ يمك الرّجعة في الحالٍء ومَنْ أخبّرَ عن أمر يملِك إن شاءه (في 
الحالٍ) يُصَدَقْ فيه . إِذْ لو لم يُصَدَق يُنْشُِه للحالٍ» فلا يُيدُ التكذيبَ فصار كالوكيلٍ 
قبل العزْلٍ إذا قال : بغته أمس 

وإِنْ قال بعد انقِضاءٍ العِدَةٍ فالقولٌ قولّها؛ لأنّه أخبَرَ عَمَا لا يملِك إِنشاءه في الحال؛ 
لاله لا يملِكُ الرّجعةً بعد انقضاء العِدّةٍ فصار كالوكيل بعدّ العزْلٍ إذا قال قد بعْت» وكذّبه 


)١( 1‏ في المخطوط : «الحدث». (۲) في المخطوط : «فلا) . 
(۳) زاد في المخطوط : «فصارت». () في المخطوط : «فلانًا». 
(5) فى المخطوط : «(وهو». (5) في المخطوط : «بالرجعة». 


(۷) في المخطوط : «الزمان». (۸) في المخطوط : «للحال». 


الموَكُلٌ ولا يمِينَ عليها في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسّفَء ومحمَدٍ تُسْتَخْلَفٌ . 

وهذه من المسائلٍ المعدودة (" التي لا يَجُري فيها الاستخلافٌ عند أبي حنيفة تَذْكُرُها 
1 في كتاب الدّعوىء فان اقام الرّوجُ بين قُبلّث بِيْئمُه وتَمْبْتُ تَكْبْتُ الرّجعةٌ؛ لأنّ 
الشهادة قامَتْ على الرّجعة في العِدَّةٍ فتّسْمَعُ ولو كانت المُطَلَقةُ أمةً الغير فقال زوججها - 
بعد انقضاء العِدّةِ - : [قد] *” كُنْت راجَمْتُكِء وكذَّبَئْه الأمهٌ وصَّدَّقّه المولى فالقولٌ قولها 
عند أبي حنيفة ولا تَنْيْتُ ث الرّجعةء وعندهما القول قول الرّوج» والمولى, وتَقْبْتُ ثبت التجعة؛ 
لأنّها ملك المولى. 

ولأبي حنيفة أن انقِضاءً عِدَّتِها إخبارٌ منها عن حال حيضهاء وذلك إليها لا إلى المولى 
كالحُرّة فإ قال الزّوِجُ لها : قد رَاجَعْتّكِء فقالت [المرأة] ° - مُجيبة له: قد انقضَتُ 
عِدّتي فالقولٌ قولّها عند بي حنيفة مع يمينها . وقال أبو يوسُفٌء ومحمّدٌ : القول قول 
الروج» وأجمّعوا على أنّها لو سَكََّثْ ساعة ثّمَ قالت : انقضْتٌْ عِدَتي ا 
لوج ولا حلاف أيضًا في أنّها ذا بَدَأْ فقالت : انقضث عِدتي فقال الرّوحٌ - مُجيبًا لها 
موصولاً بكلايِها : راجَعْتُكِ يكونُ القول قولها. 

وجه قولهما أن قول الزّوج : ا«راجَمُْكِ» وقّعَ رَجْعَةٌ صَحِيحةٌ لقيام العِدَةِ من حي 
الظَاهِرٍ فكان القولٌ قول المرأةٍ : انقضث عِدَّتي إخبارًا عن انقِضاء ءِ العدَّةٍ ولا عِدَةَ لْطلانِها 
بالرّجعةء فلا يّسْمَعُ» كما لو سَكَْتَتْ ساعة ْم قالت: : انقضث عِدتي؛ ولأن قولها: 
«انقضَث عِدّتي) إِنْ كان إخبارًا عن انقضاء ء العِدَةٍ في رمان مَُقَدُمٍ على قول الرّوجٍ - لا قبل 
[منها] "© بالإجماع» كما لو أسئَدَ كدت الخ عن الانقضاء إله نضا بان قالتة كانت عدت 
قد انقضَتُ قبل رَجْعَتِك ؛ لأنها ”مته مُتَهَمةٌ في التأخير في الإخبار» وإن كان ذلك إخبارًا 
عن انقِضاء العِدَةٍ في رَّمانٍ مُقارِنٍ لقولٍ اروج فهذا نادِرٌ» فلا يُقْيَلُ قولها . 

ولأبي حنيفة: أن المرأة أمينةٌ في تاره (" عن انقِضاء العِدَةٍ فإنَ الشَرعً انْتَمَنَها في 
هذا الباب؛ قال اللّه تعالى : ولا يحل 1 ي أن يَكْسْمْنَ ما ما حَلَنّ اه فيه أَيَحَامِهنَ إن ك مؤْمِنَّ باه 


(۳) زيادة من المخطوط. E‏ 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لكونها؛ . 


(۷) فى المخطوط : «الإخبار». 


Gv) E 
- قيل في التفسير : إِنّه الحيض والحبَّلٌ تَهامُنَ - سبحانه وتعالى‎ ]۲٠١: وأو آلآ € [البقرة‎ 
عن الكِنْمانِ» والنّهِيٌ عن الكِنْمانٍ أمرٌ بالإظهارء إذ النَهيٰ عن الشَّيءٍ أمرٌ بِضِدّه؛ والأمث‎ 
بالإظهار آم بالقبول لمَظهرَ فائدة الإظهار فلَرم  قبول قولهاء وحَبرها بانقضاء العِدة‎ 
ثُمَ إن كانت عِدَنّها انقضَتْ‎ ٠ ومن ضَرورةٍ قبول الإخبار ”'' بانقضاء ء العِدَةٍ جلها للأواج‎ 
قبل قول الرّوج رَاجَعْتَكِ - فقوله : راجَحْتُكِ يقعٌ بعد انقضاء عِدَّتهاء فلا يصحٌ» وإِنْ كانتٍ‎ 
انقضَتْ حال قوله : رَاجَعْتُكِ فيقمٌ [حال] ”" قوله : رَاجَعْتُكِ حال انقِضاء العِدَّ وما لا‎ 
صح الرّجعةٌ بعد انقِضاء العِدَةٍ لا نصح حال انقِضائها © ؛ لأنّ العِدَةَ حال انقِضائها‎ 
مُنْقضيةٌ فكان ذلك رَجْعة لمُنقضية العِدَوَء فلا صح فان قِيلَ: يحتملٌ أنّها انقضّتُ حال‎ 
إا وإخبارها مُتَأَخْرٌ عن قوله : راجَعْتُكِ فكان انقِضاء العِدَةٍ مُتَأْحُرًا عنه‎ 
مور ف فتصحٌ الرّجعةٌ فالجوابٌ إذا احتَمَلٌ ما قُلْنا واحثّمَلَ ما قُلَثُم وقَعَ الشَّكّ في صحَة‎ 
الج‎ 

والأصل: أن ما لم يكنْ ثابنًا إذا وفع السك في تُبوتِه - لا يَقْبْثُ مع الشَّكٌء والاحتمال 
خصوصًا فيما يُحْتاطٌ فيه ولا سيّما إذا كان جِهةٌ الفسادٍآكَدَ » وههنا جهةٌ الفسادٍ 


اكد ؛ لاٽها صح من وجوء وتَفْسّدُ من وجهَيْن فالأولى أنْ لا يصح واللّه - عَرْ وجل - 
الْعَوفق: 

ثم عند أبي حنيفة تُسْتَحْلَفٌ » وإذا نَكَلَتْ يُقْضَّى بالرّجعة..وهذا يشل على أصله؛ لأنّ 
الاستِخلافٌ للتُكولٍ» والتكول بَدَلَّ عندّه؛ والرّجعةٌ لا تحبّملٌ البدَلٌ لك 7 الاستخلاف 
قد يكونٌ للتُكولٍ ليُقُضَى به» وقد يكونٌ لا للثكولٍ بل لتَفي الهْمة بالحلِفٍ . 

لاتری له خف عنده نیما لامْضَى بالُكول أصلا كم في دعْرَى القصاص في القفس 
َي لمق والمرأةٌوإنْ كانت أمينة لك الأمينُ قد يحالف يُسْتَخْلَفٌ لتقي الهْمة بالحلِفٍ فإذا تكَلَتْ 
فقد تَحقَقَتِ التّهُمةُ فلم ب ن قولها حُجَة فبقيتٍ الرّجعةٌ على حالها [حكبًا] *) لاستضحاب 


)1١(.‏ في المخطوط : «فيلزم». (؟) في المخطوط: «خبرها». 

(۳) ليست فى المخطوط . (54) في المخطوط : «انقضاء العدة» . 
(4) فى المخطوط : «كانت». (7) (۷) في المخطوط : ١آ‏ 

(8) في المخطوط : «لأن». (9) ليست في المخطوط . 


> بائ الصناع عأ‎ GYA) 


حال تعد لیل الژوال لات ول وھا ی ل ي ا 
لما ْنا ها بالكو صارث منَهّمة فخرج قولها من أنْ يكونَ حُجْة للتْهُمةٍ فَبْمًى العِدّةٌء 

وها في المنع من الأزواج» والسّكونٍ في منزل الو فقطء كم يفْصَى بالّجعةٍ 
ا خاب الال ؛ لاتا بإخبارها باتیضاء ديه لث للأزواج؛ وإذا تكلب فق 
بَدََّتِ الامتناعَ من الأزواج» والسكونٍ في منزل الڙوج» وهذا معتى يحتمل البدَل. 
ومنها : عَدَمُ شرطٍ الخيارٍ حتّى لو شرط الخيارٌ في في الرّجعةٍ لم يصح ؛ لأتها استبْقاءُ 
الككاح» فلا يحتمل شر الخيار كما لاايحتملُ [1/ ۹۸ب] الإلشاء. 

ومنها: أن يكونَ أحدٌ نوعَيْ ركن الرّجعةٍ - وهو القول 00 
لاوج © : راجَعْتُك لم يصح لقوله سبحانه وتعالى : وومع أن يهن [البقرة :۲۲۸] أي : 
أحقٌ برَجْعَتِهِنَ منهُنّ . 

ولو كانت لها ولايةٌ الّجعةٍ لم يكن الرّوجُ أحقّ بالرّجعة منهاء ٠‏ فظاهرٌ التص يقتضي أن 
0 
ا 


رر ن 


ما رضا المرأة فليس بشرط لجُوازِ الرّجعة. وكذا المهرُ لقوله تعالى : وسو 
ا N‏ 
أحقّ بِرَجْعَتِها منها؛ ؛ له لا يملِكُ بدونِ رضاهاء والمهر فيي إلى الخُلْفِ في حَبَرِ الله - 
عر وجل دوهذا لأ يجوز؛ ؛ ولأنّ الّجعةً شرع لإمكان العدارُكِ عند الندّم فلو شرط 
رضاها لكك التداد؛ لأنها عى لا قزی» وعَسى لا يج لوج المهر» وكذا كود 
لوج طائمًا وجادًاء وعايدًا لبس بشرط لوا الزجعة فقصح [الزجمة] "مع الإكرا” 
والهزل واللّعِبِ والخطأ؛ لأنّ الرّجعة ةَ استبُقاءٌ التكاح» وأنّه دون الإنشاء ولم تُشْتَرَط هذه 
الأشياءٌ للإنشاءِ فلأنْ لا تُشْتَرَط للاستبقاء ا : هثلاث 
جَدْْنَ جد وههن جَدُالتكاح» (والرجعة» والطلاق) ٠"‏ 


لك 

)١(‏ زاد في المخطوط : «لا©. (1) في المخطوط: «والكون». 

(۳) فى المخطوط : «والكون». )٤(‏ في المخطوط : : «الزوجة). 

(0) ليست فى المخطوط . (5) و في المخطوط : «والطلاق والرجعة». 


ا ل GY)‏ 


فصل [في حكم الطلاق البائن] 

وأمًا حكم الطلاق البائن فالطّلاق البائن نوعان: 

احذهما: الطْلّقاتٌ . 

والثاني: الطْلْقة الواحدة البائنةٌ 22 والتنتانِ البائتتانِ » ويختلِفٌ حكم كل واحدٍ من 
النَوعَيْن يْنِ وجملةٌ الكلام فيه أن الرّوجَيْنِ لا يخلو أ ما أن كانا حُرَيْنِ وأمًا أن كانا مَمْلوكَيْنِء 
وَآنا ان كان احذهينا ERE O E‏ 

فان كانا حر إن ال اااي لما دون الثلاثِ من الواحدة البائنة» والتَنتَيْنِ البائئتيْن 
هو نُفْصانٌُ عَدَدِ الطلاق» وزوال الملكِ أيضًا حتّى لا يَحِلَ له وطوُها إلا بكاح جَدِيدٍ ولا 
يصمح ظهازه» وإيلاؤٌُه ولا يَجْري اللّعَانُ بينهما ولا يَجْري التوادثٌ زلا ی رة خليظة 
حتّى يجوزٌ له زکاځها من غير أن توج بزوج آخَرَ؛ لأ ما دود القلاثة - وإنْ كان بائًا - 
فان روسك زوال الاك لا وال جل السكلت . 

وأمًا الطلقاتٌ التّلاثُ: فحُكمُها الأصليٌ هو زوالٌ الملكِ؛ وزوالٌ جل المحَلَيّةِ أيضًا 
حتی لا يجورٌ له کاځها قبل التروج بروج آخَرَ؛ ؛ لقوله - عر وجل - : کان طَلَقََا كلا يل لم 
من بعد حى تسكع روجا عيرم 4 [البقرة ۰۰ » وسّواءٌ طَلَّقَها ثلانًا مُتَمَه مقا أو جيل واخ لان 
أهل التأويلٍ اختَلّفوا في مواضِع التطليقة الثَاِمةِ من كتاب الله : قال بعضهم هو قوله 
تعالى : کین طلقھا كلا يل لم من بنذ حي تنح وبا ع4 بعد قوله : لی تان مسالا 
تروف أو نرح خسن [البقرة ]٠۲۹:‏ . 

وقالوا : الإمساك بالمعروفٍ هو الرجعة والتَسْريحٌ بالإحسانٍ هو أن يَتْدكّها حتى 
ا 

وقال بعضهم هو يؤلة ان : أو تريح خسن فَالتَسْرِيحٌ هو الطْلْقةٌ التالغة» وعلى 
ذلك جاء لخب كل ذلك جائرٌ مُحْكَمَلٌ غير أنه إن كان التشريح هو برها حتى تثقضي 
عِدَنُها كان تقديرُ قولِه سبحانه وتعالى : إن طلقا كلا يَلُ لم4 أي : طَلَقَّها تطليقةً ثالث 


. في المخطوط : «الثانية» . (؟) في المخطوط : «الثانيتان»‎ )١( 
في المخطوط : «وقال».‎ )۳( 


g~ © 


ون كان المُرادُ من الُشريح التطليقة ''" الثالثة كان تقديرُ قوله تعالى :وإ عل . 
أي : مها طلاقا ثلاناء فلا جل له من بعد حتى تكح زوجًا غيره. واا تقو الخو" 
رتل للارع الأز تقرس ينها لتك ب وهران نْ تَنْكِصَ زوجًا غيرّه لقوله تعالى : 
ی تنح رب ع4 نى الجل» ES‏ 
الممُدودُ إلى غاية لا ينهي قبل وجود الغايةء فلا َب تَنْتّهِي الحُرْمة قبل التَريُج» فلا يَحِلْ 
للرّوج الأول قبله ضَرورةٌ» وعلى هذا يَخُْرْجٌّ ما إذا وطِئّها إنسانٌ بالرّنا أو بشَبْهةٍ أنها لا 
جل لزوجها الأول لعَدَم التكاح . 

وكذا إذا وطِتها المولى بملكِ اليمينٍ بأنْ حَرْمَتْ ث أمَنّه المنكوحة على زوجها حُرْمَة 
عَلِيظةٌ وانقضّث عِدَنّها فرَطِتَّها المولى لا تَحِلّ لزوجها؛ لأنّ الله تعالى فى الحِلّ إلى غاية 
النكاح» فلا ينهي النَمَيُ قبل وجود التكاح ولم يوجذ. 

وكذا رُوِيَ عن عَلِيٌ رضي الله عنه أنّه قال في هذه المسألة: ليس بزوج “ يعني : 
امول 1 

وروي أن عثمانَ سيل عن ذلك» وعنده عَلِيٌّ ؛ وزيدٌ بنُ ثابتِ رضي الله عنهما رخص 
اس عا ب و وس الود حي 
قال لبد يرر »ركذ إن انخرلها الزرع غيل ان أنْ تنكم زوجًا غيرَه لم تجل له بملكِ 
اليمين» وكذا إذاأَعيقّتْ لما قُلنا. 


فصل [فيما لو كان النكاح الثاني صحيدحا] 
ومنها [34/7أ]: أنْ يکود التُكاحٌ الثاني صَحيحًا حتّى لو تزوَّجَتُ رجلا نِكاحًا فاسِدًا 
إلى ما هو نكا حقيقة . 
ولو كان التّكاح الثاني مُخْتَلِفًا في فساده» ودخل بها لا تَحِل للأوّلٍ عند مَنْ يقول 


. فى المخطوط : «الطلقة». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «ومد».‎ )۳( 

.)۱٦۷۳۰( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ 077)» برقم‎ )٤( 
.)۱١۷۳۳( انظر المصدر السابق» برقم‎ )5( 


عست معلل -ح50 
ا ا وا ا 0 
او ا ا و وها على عله ه اني حَلَْتْ للأوَّلٍ في قولهم جميعًا ؛ لأنّ مجر 
ال في الشعاتلات خير مقر ع لكا يا لاستيجماع شراط الشحة فقيل للازل 
كما لو نويا التوْقيت» وسائرٌ المعاني المُفْسِدةٍ. 

وإنْ شرّط الإحلال بالقول. وأنه يتروَجُها لذلك» وكان الشرط منها فهو زكاځ صَحيحٌ 
E‏ وكير لزه ركه للتاني» والأوّلٍ . 

وقال أبو يوسف: النّكاحٌ القاني فاسِد» وإِنْ ”" وطِئّها لم تَحِلّ للأوَلٍِ وقال محمّدٌ: 
التكا الثاني صَحَيحٌ ولا نحل للأوّلٍ . 

وخ قولٍ ابي يوشط: أن التُكاح بشرط الإحلالٍ في معنى التّكاح الت وط 
القزقيت في الككاح ُيده والتكاح الفاييد لاقع به التخليل» ولمح أن الككاح عق 
مَُبَدُ فكان شرطً» الإحلالٍ ” استعجال ما أخرَه الله تعالى لعَرَّض الجِلّ فيطل » 
الشرط؛ ويَبْقَى الكاحُ صَحِيجحا ٠‏ لكن لا يَخْصّلْ به الغرّضٌ كمَنْ قَثَلَ موَرّنّه أنه يُحْرَمُ 
الميراتٌ لما قُلْنا كذا هذا. 

ولأبي حنيفة: : أن عموماتِ التّكاح تقد تقتضي الجوارٌ من غيرٍ فصل بين ما إذا رط فيه 
لاس أل كان لکا بذ اترم كا صخا دعل تمت برل تال : حت 
تنک روا عر فنا فتهي الحُزْمة عند وجوده إلا أله رة التكاح بهذا الشرط لغيره» وهو آله 
شرط يُنافي المقصود من التُكاح» وهو السَكَنٌ والتوالّ والتَعَقفٌ ؛ لأنّ ذلك يَف على 
البقاء» والدّوام على التُكاح» وهذا - والله أعلَمُ کی لجان اللو اسار في فونه 
كه : «لَمَنَ الله المُحَلْلَ وَالمُحَلَلَ لى 9 . 


)١(‏ في المخطوط : «يشترطا) . (۲) في المخطوط: «فإن؟. 
(۳) في المخطوط : «للإحلال». (5) في المخطوط: «أجّله) . 
(4) في المخطوط : «فبطل؟ . 


(5) ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة : 
أولاً: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صحيح ؛ أخرجه أبو داود» كتاب : النكاح› باب : 
فى التحليل برقم %0(« والترمذي (بنحوه)» برقم ۰)۱۹ وابن ماجه» برقم )ل راخت 
برقم (۳). والبيهقي في الكبرى (۲۰۷/۷)» برقم (3971)» والطبراني في الأوسط (۷/ ۱۲۷)» 
برقم »)۷۰٦۳(‏ والبزار في مسنده (۳/ ۳٦)ء‏ برقم »)۸۲١(‏ وأبو يعلى في مسنده /١(‏ 207377 برقم 
.)5١50(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ۲۹۹)» برقم ٠۷۹۱(‏ °( وانظر صحيح الجامع ٠١(‏ 01°(: 


وأمًا إلحاق اللْعْنِ بالزرج الأوَّلِء وهو 0 یکول لوّجْهَيْنٍ 

احذهما: آنه سببٌ لمباشرة الزوج الثاني هذا التكاحَ لقَضْدٍ لقَضْدٍ ”'" الفراق» والطّلاق [دوة ‏ 
الإبقاء] 7" وتَخة لتقيو ما وضع ل رال ید ان کر في اوت زارب فر 
التَسَيّبِ للمعصيةء والطاعة . 


والثاني: أنه با؟ شر ما يفضي إلى الذي تَنفُِ منه الطباٌ السليمة» وتكرَّه من عَوْهِها إليه 
بعد مَُضاجَعة غيره إيّاها واستمتاعه بهاء وهو الطَلْقاتُ القلاثُ إِذْ لولاها لما وقَّمَ فيه فكان 
إلْحاقه اللَعْنَ به لأجل الطلقاتٍ الثلاث واللّه - عَرْ وجَلٌ - أعلّمُ . 

ي TS‏ فتقولُ: المُفْسِدُ له هو 
التؤقيتُ نصًا. ألا ترَى أ كُلَ يكاح مُوَفْتٍ فإِنه موَقَتُ بالطّلاقء وبالموتِ» وغيرٍ ذلك 


ثانيًا: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عله -» چ أخر جه الترمذي» کتاب التكاحء 
باب : ما جاء ف فى المحل والمحلل له¿ برقم c(1 ١(‏ والنسائي» برقم (T17)‏ والدارمي (مه؟؟) 
وأهد. برقم (EY)‏ والنسائي في الكبرى )/ «(Yo‏ برقم (00۳7(« والبيهقى فى الكبرى )۷/ 
°۸(« برقم جو والطبراني ة فى الكبير ( )م برقم «((AY۸)‏ وفي الأوسط 11/0(« 
برقم e ll 2)1٠01١(‏ برقم (014 «(0٠°‏ وعبد الرزاق في منصفه (بنحوه) < /N)‏ 
,)٥‏ برقم ( 9)) وآ بن أي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۹۲)» برقم ( ۰)» وذكره أبن عبد البر في 
التمهيد )17 «(TE‏ وانظر مشكاة ة المصابيح للألباني» رقم (۹7). 

ثالنًا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - حسن» أخرجه الترمذي» كتاب التكاح» باب : ما جاء 

في المحل والمحلل له برقم (0114( وابن ٠‏ مأاجە› برقم (47D‏ والحاكم في المستدرك ١؟/‏ اك 

برقم )£ c(YA‘*‏ والدارقطني )۳/ 01(« برقم «(A)‏ والبيهقي في الكبرى A/V)‏ ”5 والطبراني في 
الكبير (۱۷/ ۹4( برقم (A10)‏ والرویاني في مسنده (۱/ »)۱۷١‏ برقم (TTY‏ وانظر صحيح سنن 
ابن ماجه للألباني . 

رابعا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه أحمد. برقم (۰۸۸ (A*‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ 
(TA‏ وابن الجارود في المنتقى /١(‏ ۱۷۲)ء برقم »)1۸٤(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 007) وفي سنده 
عثمان بن محمد» وثقه ابن معين والبخاري»› وابن ¿ حبان وقال ابن المدينى : روى عن سعيد مناكير» وقال 
النسائي : ليس بالقوى . 

خامسا: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - صحيح أخرجه ابن ماجه» كتاب : النكاح» 
باب : المحلل والمحلل له برقم (*19) وانظر صحيح ابن ماجه . 

سادسا: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-ء أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۳/ )٥٥۲‏ . 

سابعا : حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -6) صحيح ٠‏ أخرجه الترمذي» کتاب النكاح› 
باب : ما جاء و فى المحل والمحلل له برقم (01119)ء وانظر صحيح الجامع ٠١(‏ ٠له).‏ 
(1) في المخطوط : اعلى قصد»). (1) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «مفسد 


م عيشت ہ7 
ولم يوجد التَؤقيتٌ نصّاء فلا يَمْسُدٌُء وقول محمّدٍ: إلّه استعجال ما أجْلّه اللّه تعالى 
مَمْنوعٌ » فإ استعجال ما أجَلّه اللّه تعالى لا يُتَصَوّرُ؛ لأنّ الله تعالى إذا ضَرَبَ لأمر أ أجل لا 
تدم ولا يتحر فإذا طلقّها الوح الثاني َي أنّ اللّهَ تعالى أجل هذا التكاحَ إليه» ولهذا 

فلن : إن المقتول مَيّتٌ بأجَلِهِ حلاف للمُعْتَرِلةٍ . وَمنها الخول من الوح القاني» فلا تل 
لزوجها الأول بالئكاح الثاني حتّى يدخلّ بهاء وهذا قول عامّة العلماء . 

قال شعيد ب E‏ : جل بنفس العقدٍ واحتّجٌ بقوله تعالى : إن طَلَقَهَا قلا يل لم 
من بعد حى تنح روجا عبرم [البقرة:100] » والتّكاحٌ هو العقدٌء ون كان يُسْتعملٌ في العقلِء 
والوطءٍ جميعًا عند الإطلاقي لكتّه يُصْرَفٌ إلى العقدٍ عندٌ وجود القرينة وقد وُحَِدَتُْ؛ لأنّه 
أضاف التّكاحَ إلى المرأ ق بقوله تعالى: 9حَيٌ تكح رَو عَم والعقدُ يوجدُ منها كما 
يوجدٌ من الرَجُلِء فأمًا الجماعٌ فإنه يقومُ بالرَجُلٍ وخده» والمرأة مَحَله فان نصَّرَفٌ إلى العقدٍ 
بهذه القرينة فإذا وُجِدَ العقد تَنْتَي الحُرْمة بظاهر النّصّ . 

ولناء قوله تعالى : إن عله 5 يل َم ين بعد عق تنك روا عير والمُرادٌ من 
التكاح : الجماعٌ؛ لان التْكاحَ في اللُةٍ هو الضَّعٌ [ حقيقة] » وحقيقة الضَمّ في 
الجماع ؛ وإنّما العقدٌ سببٌ داع إليه فكان حقيقة للجماع مجارًا للعقدٍ مع ما آنا لو حَمَلْناه 
على العقد لكان تكرارًا ؛ لأنّ معنى العقدٍ يفيه كر لوج فكان الحم على الجماع 
أولى . 

بقيّ قولّه : أنّه أضافٌ التّكاحَ إليها. والجماحٌ مِمَا نصح إضائَتُه إلى الروجَيْنِ لوجود 
معنى الاجتماع منهما حقيقة» فأمًا الوطْءٌ ففعل الرّجُلٍ حقيقة لكنْ إضافة التكاح إليها من 
حيثٌ هو ضَمٌ وجَمْعٌ لا من حيثٌ هو وط ثم إن كان المُرادُ من التكاح في الآية هو العقدُ 
3 ب ا] فالجماع يُضْمَرُ فيه » عَرَفنا ذلك بالحديثِ المشهورٍ وضرب من المعقول . 

أمَا الحديثٌ: فما رَوَيْنا عن عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القَرّظيّ طَلَقَ امرأته 
ثلانًا فتزوّجّها عبدُ الرَّحمّنٍ بن الزبيرٍ فأتتْ رسول الله يه وقالت : إن رفاعةً طَلَقَنيء 
٠‏ وبّتَ طلاقي ؛ روي ا الرعقو يز الروك يكن ما إلا رل و بة) ”4 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مكررًا»‎ )١( 
. و في المخطوط : «كهدبة)‎ )٤( . فى المخطوط : (عنده)‎ )۳( 


التوب؛ فقال رسول الله ك : «أتُريدينَ أن تزجمي إلى رفاعة؟ لا حقى تذوقي [من] © 
عُسَيْلَته ويذوقٌ من عُسَيْلَيِكِ» ‏ . 1 

وعن ابن عَمَرَ٬‏ وأنّس ب رضي الله عنهم عن النّبِيّ بيا هذا الحديثٌ ولم يَذْكُرا قِصَةَ امرأةٍ 
رفاعة» وهو ما روي عنهما أن رسول الله کي سيل › وهو على المنبّرٍ عن رجل طَلَقَ امرأته 
ثلانًا فتزوَجّها غيه فأغْلّقَ البابَء وأرعَى السّثْرَ وكَشّفَ الخمار قم فارَقّهاء > فقال النّبي 
يك : «لا جل للأوَلٍ حتى تذوق عُسَيلةَ الآخر» ”" . 

وا : فهو أن الحُرْمة الغليظة إا تَقْبْثُ عُقوبة للرّوج الأول بما أقدّمٌ على 
الطلاق التلاثِ الذي هو مَكروةٌ شرعًا رَجُرّاء ومَنْعًا له عن ذلك لكنْ ‏ إذا تَفَكَرَ في 
خُرْمَيِها عليه إل بزوج آخَرٌ - الذي تَنْفِرُ منه الطّباعٌ السَّليمة وتكرّهُه - انرّجَرَ عن ذلك» 
ومعلومٌ أن العقد بنفييه لا تر عنه اطبا ولا تكرّهه؛ إذ لا يشت على المرأة مجر احاح 
ما لم يَتَصِلْ به الجماعٌ فكان الدّخولٌ شرطا فيه ليكو رَجْرًا لى ومَنْعًا عن ازتكابه فكان 
الجماع مض مُضْمَرًا في الآيةٍ الكريمة كأنّه قال - عر وجل : حتی تَنْكِحَ زوجًا غيرّه ويُجامِعها. 
والله أعلم . 

وأمًا الإزال فليس بشرط للإحلال؛ لأنّ اللّهَ تعالى جعل الجماعً غايةً الحُرْمقٍ 
والجماعٌ في الفرج هو التِقاءُ الخِتائيْنِ فإذا ود فقد انتَهَتٍِ الحُرْمةٌ وسَواءٌ كان الَو 
التاني بالِعًا أو صَبيًا يُجَامِعُ فجامعها أو مجنونًا فجامعها لقوله تعالى : لعَيٌّ تنك روب 
€ من غير فصل بين زوج وذوج ؛ ولأ وطء الصّبيّ والمجنونٍ تعلق به أحكامٌ التكاح 

من المهر والتحريم كوّطء البالغ العاقِلء وكذلك الصّغيرةٌ ة التي يُجِامَمٌ مثلّها إذا لها 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبي» برقم ,)١7794(‏ ومسلمء كتاب: 
النكاحء باب» لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنکح» برقم »)١475(‏ والترمذي» برقم (۱۱۱۸)ء 
والنسائي» برقم (*85؟”). وابن ماجه» برقم (۱۹۳۲)» وأحمدء برقم (۳۸٣۲۳)ء‏ والدارمي» برقم 
(۲۲۷) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۳) صحيح : أخر جه النسائي» كتاب : الطلاقء باب إحلال المطلقة ثلاثًا والنكاح الذي يحلهاء برقم 
(7416). وابن ماجهء برقم ,.)١9(‏ وأحمدء برقم (6 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء وانظر صحيح الجامع (07157 . 

(5) في المخطوط : «لكي» . 


7 كك لد ( 


زوجُھا ثلانًا وجل بها ارو الثاني لت للاول لإطلاقٍ قوله تعالى : إن طلقها كلا جل آم 
ين بد حَقٌّ تنح روجا عيرة4 ؛ ولان وطاها يملق به أحكامٌ الوطء من المهر» والقحريٍ 
فصار كوّطء البالِغةٍ» وسّواءٌ كان الرّوجُ الثاني حُرًا أو عبدًا قلا أو مُدَبَرِ را أو مكاتبًا بعد أنْ 
تزوّجٌ بِإذنٍ مولاه» ودخل بها لقوله تعالى: خی تكح روا ع مُطَلَّقَا من غيرٍ فصل ؛ 
ولان أخكامٌ التكاح تعلق بوَطءِ هؤلاء كما تَتَعَلَقُ ِوَطْءِ الحُر. 

CO‏ ينْتَشرٌ له» ويُجامِعُ لوجودٍ الجماع في النكاح الصّحيحء وإنّما 

لفانث هو الإثزال» وذا ليس بشرط كالفخلٍ إذا جامع ولم يِل . 

وأا المجبوب: فإنّه لا يُحِلّها للأوّلٍ ؛ لأنه لا يتحقَق منه الجماعء وإِنّما يوجدٌ منه السَحْقُ 
والمُلاصَقةٌء والتخليل يعلق بالجماع» وآنه اسمٌ لالِقاء الختائينِ ولم يوجذ» فلا تَحِلُ 
للأوَلِء وان حَمَلَتٍ امراء المجبوب ووَلَدَثْ هل تَجِلُ للا قال آبو يوسُفَ لف 
للأوَّلِء وكانت مُحْصَّنةً . وقال رُكَدُ : لا جل للأوّلٍ ولا تكونُ مُحْصَنةٌ وهو قول الحسّن . 

وجه قول ژقر؛ ظاهرٌ؛ لأن بوك السب ليس Eb‏ تيف بل اام مقاء لوطه 

حُكمّاء والتخليل يعلى [بالوطء] ”2 حقيقة حقيقة لا حُكمًا كالخلوة فإنّها لا فيد الجلٌّء وَإِنْ 

00 ] الوطء حُكمًا كذا هذا؛ ولان التسب يَقْبّتُ من صاحب الفيراشٍ مع كون 
المرأةٍ زانية حقيقة لكَوْنِه مولودًا على الفراش» والتَخْليلٌ لا ب يقع بالرّنا. 

ولأبي يوسُّف : أنّ السب ثابتٌ منهء وثُبوتُ السب حُكمٌ الوط في الأصلٍ فصار 
كالذّخولٍ سوا وطتها الزّوج الثاني في حيض أو يفاس أو صوم أو إحرام لوجود الدّخولٍ 
إلى الكاح الصعيع واوا الشركة يعد تحت مسلم طَلَقّها ثلانا فتكَحَت كتابيا يكاحا يران 
عليه لو أسلّما ودشخلَ بها فإتها َل للرّوج الأول لوجود الول في التكاح الصَحبح في 
حقّهم؛ لأئهم يُقَرَونَ عليه بعدَ الإسلام فصار كيكاح المسلمينَ» وسوا كانت المراء 
مُطَلّقةَ من زوج واحدٍ أو من زوجَيْنِ أو أكثرَ من ذلك فالرّوجُ الواحدٌ إذا دحل بها تَحِلُ 

للرّوجَيْنِ أو أكثرٌ من ذلك» ٠‏ بان علق الرَجُل امرأته [ثلانًا] © فتروّجَث بروج آحَرَ فطَلَقّها 


)١(‏ في المخطوط : «مسلولاً». (۲) في المخطوط : «بشرط». 
() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «أقيمت». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


دنه حم بدائع الصنائع جأ __> 
الثاني قبل أنْ يدخلَّ بها ثلانًا تم تروّجَتْ زوجًا ثالِنّاء ودخلّ بها حَلَتْ للأوَلَيْنِ لقوله 
تعالى : طون طلقا ک5 يل من بد عق تكح رذب عو جعل الرَوج القاني مَنْهيًا للحُزمة 
من غيرٍ فصل بين ما إذا حَرّمَتْ على زوج [1/ ١٠٠أ]‏ واحا أو أكثرَ : ثُمّ وط٤‏ الرّوجٌ القاني 
ا 
يَهُدِمُ ما دون التلاثِ؟ قال ابو حوفة رابو يرست : يَهْدِمُ “. وقال محمَّدٌ: لا يَهْدِمُ وبه 
أخذ الشافعيٌ ("2» وقد ذَكَرْنا احج والشّبّهَ فيما تَقَدَمَ. 

وإذا طَلّقَ الرَجُلُ امرأته ثلانًا فغايّث عنه مُدَةَ ثم أنه فقالت : إِنّي تزوّجت زوجًا غيرك 
ودخلّ بي وطَلَقّي وانقضّث عِدَّتيء قال محمّدٌ: لا باس أن يتزوّجَهاء ويُصَدّقَها إذا كانت 
يْقَةَ عندّه أو وقّمَ في قَلْبه أنّها صادقةٌ؛ لأنّ هذا من باب الدّيانةٍ» وحَبَرُ العذلٍ في باب 
اليانة مقبولٌ رجلا كان أو امرأةٌ» كما في الإخبار عن طَهارةٍ الماءء ونّجاسَّتِهء وكما في 
رواية الأخبار عن رسول اللّه ب فإِنْ تزوّجها ولم تُخْبِرْه بشيء فلَمَا وقح قالت الم 
أترزوّج زوجًا غيرّكَ أو قالت: تزوؤجت ولم يدخل بي» أو قالت: قد خلا بي وجامعني فيما 
دون الفرج» وكذَّبّها الأرَلُ. وقال: قد دخلّ بك الثّاني» لم يُذْكَر هذا في ظاهر الرّواية . 

ال ا اال المرأة في ذلك كُلَّه ؛ لأنّ هذا المعنى ‏ لا يُعْلَمُ 
إلا من جهّتِها فكان القولُ [فيه] ” قولها كما في الخبّرٍ عن الحيضٍ» والحبّلٍ» وفيه 
شكال »وهو ا له إتَمايُجَْلُ *» اقول قولها إذا لم شبن متها ما ُكذّبهاء وقد سبق متها ما 
يُكذَّبُها في قولهاء وهو إقدامّها على الُكاح من الروج الأول ؛ لأنّ شيئًا من ذلك لا يجوز 
إلآ بعد التزوج بزوج آحَرَء والدّخولٍ بها فكان فعلها مُناقِضًا لقولهاء e‏ 
الرّوجُ هو الذي قال : لهالم تتزوّجي أو قال : لم يدخل بك القاني» وقالتٍ المرأةٌ: قد 
دحل بي قال الحسّنٌ القول قول المرأق» وهذا صَحيحٌ لما ذَكَرْنا أن هذا إِنّما يُعْلَمُ من 
)۱( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص ,.)5١9(‏ الهداية (۲/ ۲۹۰) إيثار الإنصاف ص 


زفة6ة Er /۳( a‏ اللباب شرح الكتاب (۳/ 04). 
(۲) مذهب الشافعية : أن الزوج الثاني لا يهدم ما مضى من طلاق الأول إذا كان طلاقة رجعيًا فتعود إليه بما 


بقى من الطلاق» انظر: الأم (۵/ ۰٠۲)ء‏ مختصر المزئنى ص )١960(‏ الوجيز (۸/۲٥)ء‏ المنهاج ص 
.)١١0‏ 
(۳) فى المخطوط : «الأمر. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «يكون). 


سد 1 - 0 
جهّتها ولم يوجذ منها ليل التنافُضٍ فكان القولٌ قولهاء قال: ويَفْسّدُ الّكاح [بقولٍ 
الروج] ”' ولها نصفٌ المُسَمّى إِنْ كان لم يدخل بهاء الكل إِنْ كان قد دخلَ بها ؛ لأنّ 
لوج مُعْتَرِفٌ بِالحُوْمةٍ . 

وف : فيما يرجم إلى الْحُرْمةٍ مقبول؛ لأنّه يمك إِنشاء الحُرْمة ”"2 فكان اعتراقُة بفّسادٍ 
اللكاح بمنزلة إشاء الُرْقةٍ فيُفْبَلُ قوله فيه ولا يُْبَلُ في إسقاطٍ حقّها من المهر واللّه - عر 
وجل - أعلّم . 

وَإِنْ كان الرّوجانٍ مَمْلوكَيْنِ فحكمٌ الواحدة الثانيةٍ لا يختلِفٌ . وأمًا حُكمٌ الاثتَتَيْن 
فحكمُهما في الممْلوكَيْنٍ ما هو حُكمٌ الثّلاثِ في الحُرَيْنِ بلا خلاف؛ لقوله يك : «طلاق 
الأمة نتان وعِدتها حيضتان) 0 وقوله كه : (يُطَلّْقْ العبدُ [ثنتين] ا 0 

وإِنْ كان أحدّهما خُرًا وَالآخَرُ مَمُْلوكًا فِيُعْتَبَر فيه جانِبٌ النّساءِ عندّنا 227 وعند 
الشّافعي : جانِبٌ الرّجال ” بناءً على أنّ اعبار الطّلاقٍ بِهِنّ لا بهم عندّناء وعندّه بهم لا 
بهنَ» والمسألهٌ قد تَقَدَمَتْ والله - عَرّ وجَلٌ - أعلّمُ . 


فصل [فيما يتعلق بتوابع الطلاق] 


هذا الذي ذَكَرْنا بيان الحُكم الأصليّ للطلاتي» وما الذي هو من التوابع فنوعانٍ : : نوع 


يَحُمُ الطْلاق المُعيّنَ والمُبْهُمَ» ونوعٌ يَخْصٌ المُبْهَمَ ٠‏ أمنا الذي يَُمُ المُعَيَنَ والمَبْهمَ: 
فوجوبٌُ العِدَةٍ على بعض المُطْلَّقَاتِ دونَ بعض »› وهي المُطَلَّقَةٌ المدخول بهاء والكلام 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «التحريم». 

(۳) ضعیف : أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» برقم (۲۱۸۹)» والترمذي› 
برقم (۱۱۸۲)» وابن ماجهء برقم (٠۸٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۲۳/۲)» برقم (۲۸۲۲)» 
والدارقطني بنحوه» (٤/۳۹)ء‏ برقم :.)١١7(‏ والطبراني في الأوسط (۲/۷) برقم »)1۷٤٩۹(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر ضعيف الجامع .)٦۰(‏ 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(0) أخرجه الدارقطني (٤/۳۹)ء‏ برقم »)١17(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (بنحوه) (7/١77)؛‏ برقم (۱۲۸۷۲)ء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار (؟/ 854١)غ‏ رءوس المسائل (١//ا١4؛‏ 118). 

(۷) مذهب الشافعية : أن الطلاق معتبر بالرجالء انظر: المهذب (۷۹/۲)ء الوجيز (؟58/1)» الروضة 
(/71)» المنهاج ص .)1١7(‏ 


في الد في مواضع : 
في تَفْسيرٍ العِدَةٍ في عزفي الشرع . 
وبيانِ وقتٍ وجوبها. 
وفي بيان أنواع العِدّوِه وسبب وجوب كَل نوع» وما له وجَبّء وشرط وجوبه. 
وفي بيانِ ادر العدد. ١‏ 
وفي بيان انيقالٍ العِدَةء ويها . 
وفي بِيانٍ أخكام العدة. 
وفي جاوما للدي الوضاة القدرو توما يان بها : 
ما تفسي العِدةٍ "١‏ [وبيان وقت وجوبهام ": 
فالعِدَةٌ في عُرْفٍ الشرع : اسم لأجَلٍ ضَرِبَ لانقِضاءٍ ما بقيّ من آثارِ التُكاح؛ وهذا 
عندّنا " وعند الشّافعيٌ : هي اسم لفعل الترَبّص» وعلى هذا ينبني العِدَتانٍ إذا وجبَنا 
أنهما يتداحَلانٍ سَواءٌ كانتا من جنس واحدٍ أو من جِنْسَيْنِ . 
وصورةٌ الس الواحد: المُطَلَقَةٌ إذا تزوّجَتُ في عِدَتِها فوَطِتَها الرُوجٌ م تتاركا حتّى 
وجَبّتْ عليها عِدَةٌ أخرىء فإنّ العِدَتَيْنِ يتداخلانٍ عنذنا . 


وصورةٌ الحِنْسَيْن المُخْتَلِقَيْن: المُتَوَنى عنها زوجُها إذا وُطِنَتْ بشُبْهِةٍ تَداحَلَتْ أيضاء 


)١(‏ العدّة لغة: مأخوذة من العد والحساب» والعد في اللغة: الإحصاءء وسميت بذلك لاشتمالها على 
العدد من الأقراء أو الأشهر غالبّاء فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائهاء أو 
أيام حملهاء أو أربعة أشهر وعشر ليال» وقيل : تربصها المدة الواجبة عليهاء وجمع العدة» عِدَّدء كسدرة» 
وسدر. والعْدَّة بضم العين: الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح» والجمع عدّدء مثل غرفة وغرف. 
والعد: الماء الذي لا ينقطع» كماء العين وماء البئر. 

وفي الاصطلاح : هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. 
انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ ١5‏ . 
(۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/ ١۲)ء‏ العناية شرح الهداية (٤/١٠۳)ء‏ فتح القدير (4/ 
۷ ) البحر الرائق /٤(‏ ۱۳۸)ء مجمع الأخبر (1/ 574)» رد المحتار (/ 2007. 
(4) انظر فى مذهب الشافعية: الغرر البهية /٤(‏ 47 ) حاشيتي قليوبي وعميرة (4/ »)٤١‏ حاشية الجمل 
(441/4)» التجريد لنفع العبيد (4/ 075 . 


كتاب الطلاق س( 
وتكد قا راثة مق العيضن ف الاو س دوا 


وقال الشافعي: تمضي في العِدَةٍ الأولى فإذا انقضّتٍ استََنَمَتِ الأخرى ”© 


احج بقوله 
تعالى : #وَالْمطْلفنت بر بصت بِأَنفْسهنٌَ له فوع © [البقرة :4 وقوله تعالى : ##وَألَدنَ يوون منكم 


مدع م 


ویدرون روجا يمر 


e 


معو کے o6‏ 


سی بهن أبس بَمَةَ شمر وَعَشرَ 4 [البقرة :4+؟] وقوله تعالى : وعو لن آحق بدن في 
ك4 أي : في الَريْصٍ » ومعلومٌ نالوج إنما يمك الرجعة في الِدة دل أن لهِدةتَريْصُ ؛ 
سَمّى الله تعالى العِدَةتَرَبْضّاء وهو اسم للفعل» وهو الكفٌ والفعلانٍ - وإ كانا من چس 
واحد[؟/ ١٠٠ب]‏ - لا يتأديان بأحيهماء كالكفٌ في باب الصَوْم» وغير ذلك . 

ولنا؛ قوله تعالى : لل تَمْرمُوا عُقَدَةَ الاج حى بل لْكنبُ أجل [البقرة :6؟] سَمَى 
الله تعالى العِدَةٌ أجَلاًء والأجَلٌ اسمٌ لرّمانٍ مُقَدَر مَضْروبٍ لانقضاء أمرٍ كآجال الذيونِء 
وغيرها سُمَيَتِ العِدَةٌ أجَلاً لكَرْنِه وقتا مَضروبا لانقضاء ما بقيّ من آثارٍ التُكاح» والآجالٌ 
إذا اجتمعث تثقضي بمْدَةٍ واحدةٍ كالآجالٍ في باب الدّيونٍ» و پل على آتها اسم للأجَلٍ 
لا للفعلٍ أنّها تنتقضي من غير فعل [التَريُصٍ] ”" بأنْ لم تج جْتنَبْ عن محظورات العِدَةِ حبّى 
انقضت المدة ss‏ وهو اترك . 

وأما '*' الآياث: فالترَبْصٌ هو التََبْتُ والانیظارء قال تعالى : فرصو پو حَقّ حن ) 
[المؤمدون :ه؟] . وقال سبحانه وتعالى : #وَيَريسٌ بک ابر [العوبة :44] وقال سبحانه 
تربصو إا مَمَحكم مرون [التوبة :87] . 

والانتِظارٌ يكونٌ في الآجالٍ فَالمُعْتَدَةُ تنْتَظِرُ انِضاء المُدَةٍ المضروبة» وبه تَبيّنَ أن المَرَيْص 
ليس هو فعلّ الكفٌء على آنا ِن سَلَمْنا أله كف لكتّه ليس برُكن في الباب بل هو تابح بدَليلٍ أنه 
تنقضي العِدَةٌ بدونه على ما ناء وكذا تلقضي بدونٍ العلم به ولو كان رُكنًا لّما تور الانقضاءً 
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (41/3): تبيين الحقائق (۳/ ۳۱)» درر الحكام (1/ 07-407 4), 


رد المحتار (۰۱۸/۳- .)61١9‏ 
(۲) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي E‏ العاف بد نيد عن ك3 


77 أو وفاة أو شبهة أو نكحها جاهلا ووطئها أو كانت المنكوحة معتدة عن وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل 


بل تعتدٌ عن كل واحد عدة كاملة» انظر روضة الطالبين (۸/ ١۳۸)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ١۳۹)ء‏ الغرر البهية 
(707/4). حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ۷٤-۸٤)ء‏ مغني المحتاج (0/ »)4٠‏ حاشية الجمل /٤(‏ ١١٤)ء‏ 
التجريد /٤(‏ ۸۳) . 

(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «هو». 


بدوڼه» وبدونٍ العلم به . وَعلى هذا يُبئَى وقتٌ وجوب العِدَةٍ أنها تجبٌ من وقتِ وجودٍ سبب 
الوجوب من الطّلاق» والوفاق» وغيرٍ ذلك حى لو بَلَعّ المرأة طلاقٌ زوجها أو موه فعليها 
العِدَةُ من يوم طَلَّّ أو مات عند عامَةٍ العلماء» وعامّةٍ الصحابة رضي الله عنهم . 

ركو عن ليق رضي لطع e TT I‏ 

وجه لباو على هذا اص أن الفعل لما كان ركنا ن یجاب الفعي على ن لا عع ل 
به ولا سب إلى الؤصولٍ إلى العلم به مُمْتَيمٌ غ» فلا يُمْكِنُ إيجابُه إلأأمن وقت يلوغ الخبرٍ؛ 
أله وق حصول العلم به» ولا كان الك هو لججلُ عنذناء وهو مضي الّمان امَف 
وجوبّه على العلم به كمّضيّ سائر الأزينةء ثُمْ قد بنا أنه لا يَتِفْ على فعلها أصلاء وهو 
الك فإئها لو عَلْمَثْ فلم كف ولم تيب ما يه المُْقدَةُ حتى انقضت المُدَة القضث 
عِذَتُها . وإذا لم يَف على فعليها فلأن لا يتقف : يَف على علمها به أولى» وما روي عن عَليْ 
رفي Eo NBDE EE‏ 

وقد رُوِيَ عنه رضي الله عنه في العِدَةَ آنها من يوم الطلاقٍ مثل قول العامة فأمًا إِنْ 
يُحمَلَ على الرّجوع أو على ما فلْنا. ۰ 

واا بيان أنواع العِدَدٍ فَالعِدَدُ في الشرع أنواغٌ ثلاشة: عِدَةٌ الأقراءء وعِدَّةٌ الأشهرء وعِدَةٌ 
الختل:: ۰ 

أمَاعِدَةٌ الأقراء فلوجوبها اسبابٌ منها؛ المُرْقَةٌ في التكاح الصّحيح سَواءٌ كانت بطلاق أو 
بغير طلاقي» وإنّما تجبُ هذه اليذه لاستثراء الرّجمء َف برها عن الشُغْل بالول؛ 
لاتها لو لم تجبٌء ويحتمل أنها حَمَلْتْ من الروج الأول فتتزوجٌ بزدج آخرَ» وهي حال 
من الال فيَطَأها القاني فبصيرٌ ساقًا ماء» زع غيره وقد ّى رسولٌ الله يق عن ذلك 
ل سنن 


0 

(۲) أخرجه ا في 00 )۷/ «(fo‏ برقم »)٠١۲۲١(‏ وعبد الرزاق في «(مصنفه)» (5/ 
۹) برقم (۱۱۰۵۱). 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب: في وطء السباياء برقم (۸١٠۲)ء‏ وأحمدء برقم 
(€۲ 110(« والبيهقي في الكبرى (7/ 59 5)» برقم (55 2 2» والطبراني في الكبير (557/6)» برقم 
«(EEAY)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 6794 برقم »)۳۹۸۸٤(‏ من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 


رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع (¥ 10( . 


< سس ر 


وكذا إذا جاءث بوَلَدٍ يُشْتَبّه النَسَبُء فلا يَحْصّلٌ المقصودٌء ويَّضيم الولدُ أيضًا لعَدّم 
المُرَبّيء والتكاحُ سببّه فكان تَسَببَا إلى هَلالكٍ الول وهذا لا يجوز فوّجَبتِ العِدَةٌ ليُعْلَم بها 
فراع الرّجِم وشَّغْلّهاء فلا يردي إلى هذه العواقب الوخيمة . 

وَشرط وجوبها: الدّخولٌ أو ما يجري مجرَى الدّخولٍء وهو الخلوةٌ الصحيحة في 
الككاح الصّحيح دود الفاسء فلا يجبُ بدونٍ الدّخولء والخلوة الصحيحة لقوله تعالى : 
« كام الذي ءام إا كخم اردنت تر طرش د ين نل أن تسوشڪ فا کم عليه من 
عد َو تعر وتها € [الأحزاب :44[ £ ولأ وجوبّها بطريتي استِبْراء الرّحِمٍ على ما بيّناء والحاجةٌ إلى 
الاستِبّْراءِ بعد الدَّخولٍ لا قبله إلا أن الخلوةً الصحيحة في التكاح الضّحيح أَقِيمَتْ مقام 
الك حول ”فى وجورب ال ااا امت مقا ف فى ناد اهر لدی هو خالض عق 
العبدء فلأن يقام مقامه في وجوب العدة التي فيها حق الله تعالى أولى ؛ لدان 
تعالى يُختاطً في إيجابه ؛ ولان العسْليمَ بالواجب بالئكاح ة قد حَصّلَ بالخلوة الصحيحة 
فتجبٌ به الهِدّةُ كما تجبٌ بالدُخولٍ بخلافٍ الخلوة في التُكاح الفاسِدٍ؛ لأنّ الخلو 
اديع الما مهام الدحرل في رجرب العذذ يع انها لومت يذخو حتيفة لكزنا 
ا قيمَتْ مقامّه احتياطًا إقامةً للسَبّب مقامٌ المُسَبّبِ فيما يُحْتاطٌ فيه . 

والخلوة ss‏ ل E‏ 
فسا التكاح» و(حُرْمَةٌ الوطء) ” "© فلم توجدٍ الخلوةٌ الحقيقيّةٌ ”" إِذْ هي لا تَتَحقَّقُ إلا 
بعد انتفاء المواذٍ نِع أو وُجِدَتْ بصِفة الفسادء فلا تقومُ مقامَ الدّخولء وكذا التَسْلِيمُ الواجبٌ 
ال لم بول لأنْ التُكاحّ الفاسِدَ لا يوجبٌ التَسْلِيمَ» فلا تجبٌ العِذَةُ. 

وأمّا الخلوةٌ ة الفاسدة في التكاح الصّحيح فقد ذَكَرنا تَمُصيل الكلام فيها ”؟' في كتاب 
الكاح وسَواءٌ كانت المُطَلقَةٌ خُرَة أو آم ونه و كنثرة رتكاف ار دقتعا فيلت 
أصلّ الحُكم باختلاف الرّقّ والحُريَةِ؛ لأنَّما وجب له لا يختليفٌ باختلافهماء وإنّما 
يختلِفٌ في القدر لما تَيَنّ» والكلامٌ في القدرٍ يأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى .. 

وسَّواءٌ كانت مسلمة أو كِتابيّة تحت مسلم» الخرَةٌ #الخضق والا كالاب + لان العذة 
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. في المخطوط : «النكاح». (؟) في المخطوط : «حرمته»‎ )١( 
. في المخطوط : افيه‎ )٤( . فى المخطوط : «حقيقة»‎ )۳( 


e‏ ر 


تجبٌ بحقٌ ”'" اللّهء وبحقٌ بحقٌ ‏ الرّوج» قال تعالى : ما که هی ِن عدو ندُوببا ) 
والكتابيّة يه تُخاطَبةٌ قوق الوباد فتجبٌ 7" عليها العِدَُ وتُجبرُ عليها لأجلٍ حق الزوج 
والولدٍ؛ لأنّها من أهل إيفاء قوتي العبادٍء ون كانت تحت ذِمَي» فلا عِدَةٌ عليها في المُرْقةٍ 
ولا في الموتِ في قول أبي حنيفةً إذا كان ذلك كذلك في دينِهم» حتّى لو تزوّجَت في 
الحالٍ جاز» وعند أبي يوسّفَء ومحمَّدٍ عليها العِدَه. 


وذَكَرَ الكَرْخيّ في جامعه في الذَمَيَةٍ تحت ِمَيٍّ إذا مات عنها أو لها فتزوَجَتْ في 
الحالٍ جاز إلا أن تكونَ حاملاً» ٠»‏ فلا يجوزرٌ يكانحها؛ وجه قولهما أن الذَّمَيَ من أهلٍ دارٍ 
الإسلام :ألا تر أ ن أهلَّ الذمَة يَجْري عليهم سائرٌ أخكام الإسلام . كذا هذا الحكمء 
ولأبي حنيفة أ نهو وجيت عليه اليد إا أن تحت بى اللدتعالى اويحق الزوج ولا 
سبيلَ إلى إيجا إيجابها بحقٌ الرّوج؛ لان اروج لا يععَقِدُ *“ حقالنفيه ولاو لي 
إيجابها بحقٌّ اللّه تعالى ؛ ؛ لأنّ الد فيها معنى القُزبةء وهي غير مُخاطبةٍ بالقرْباتٍ إلا آنها 
إذا كانت حايل َع من التزويج؛ لان وء اوج القاني بوب اشتياةالتهب» و فة 
الا الد ٠»‏ فلا يملِكُ إِبْطالَ حقّه فكان على الحُكم استيفاء حقّه بالمنع من 
التزويج» ولاعِدَة على المُّهاجرةٍ في قول أبي حنيفة وعندهما عليها الِدَهُ والمسالة 
مَرَثْ في تاب الاح . 

فإِنْ جاء اروج مسلمًا وتركها في دار الحزب» فلا عِدَةَ عليها في قولهم جميعا؛ ؛ لان 
على أصل أبي حنيفة الكاة فرةتَْرَّمُها العِدَةٌ [لحقٌ المسلم واختلاف الدَاريْنِ يمْتَعُ ثبو 
الح لأحدهما على الْآخَرِء وعلى أصلِهما وجوبٌ العِدّةٍ على الكافر فرة] ”° لجَرَيانٍ 
كينا " على أل الذّمَةِ ولا يَجْري حُكمُنا على الحرْببَة ولاعِدَةٌ على الزانية حايلا 
كانت أو غير ايل ؛ لأنّ لزنا لا تعلق به بوث الب . ومنها القُرْقةُ في التكاح الغاس 
بَمُريتي القاضي أو الا ا وشرطيها التخول ؛ لأ اللكاح الغاس يُجْعَلُ معدا عن 
الحاجة» وهي عند استيفاء ء المنافع وقد مسَتِ الحاجة إلى الانيقاد لوجوب العِدّةٍ وصيانة 


)١(‏ في المخطوط : «الحق» . (۲) في المخطوط : «لحق؟. 
(۳) في المخطوط : «فيجب! . )٤(‏ في المخطوط : ايعتقده» . 
(0) في المخطوط : «سبيل» . (5) ليست في المخطوط . 


)¥( في المخطوط : «أحكامنا» . 


للماءِ عن الضّياع بثبوتِ النَّسَّب» وتجبٌ هذه العِدَةُ على الحُرَوٍء والأمةء والمسلمةء 
والكتابيّةِ؛ لأنّ الموجبّ لا يوجبٌ الفصلء ويَسْتّوي فيها القُرْقةُ والموثٌ؛ لان وجوبَ 
هذه العِدّةٍ على وجه الاستِبّراء وقد مسّتٍ الحاجة في الاستبْراء؛ لوجودٍ الوطء . 

فأمًا عِدَةٌ الوفاق فإنْما تجبٌ لمعبّى آخَرَه وهو إظهارٌ الحُرْنِ على ما فاتها من نِعْمَةٍ 
التكاح على ما نَذّكٌرُ إِنْ شاء - اللّه تعالى - . 

والتكا الفادُ ليس بيكاح على الحقيقة فلم يكن يَعْمةٌ. 

ثم يُعَْبَرُ الوجوبٌُ في القُرْقةٍ من وقتٍ القُرْقَةٍ» وفي الموتِ من وقتٍ الموتِ عند 
أصحابنا الثّلائٍ» وعند زُهَرَ من آخِرٍ وطءٍ وطِتّهاء والمسألة مَرَتُْ في تاب التكاح . 

ومنها : الوطءٌ عن شَبْهةٍ التكاح بأنْ رُفْتْ إليه غيرُ امرأته فوَطتها ؛ لأ الشَبْهة تام معام 
اللحنيفة و ا وإيجابُ اليد من “ باب الاحتياط . 

متها جني أء الول وها موت ولاه بان أعتَقَها سَيّذها أو مات عنهاء وسببُ 
وجوب هذه العِدَةٍ هو زوال الفراش» وهذا عندّناء وعندٌ الشّافعيٌ لاعِدَةَ عليهاء وإنّما 
عليها الاسيَبْراء بحيضة واحدة» وسببُ وجوبها عندّه هو زوال ملكِ اليمينء وتَذُكُرُ 
المسألة في بيانِ مقادير العِدَدٍ إن شاء الله تعالى . 

فصل [في عدة الأشهر] 

وأمًا عِدَةُ الأشهر: فنوعانٍ: نوعٌ يجبٌ بدلا عن الحيض» ونوعٌ يجب أصلا بنفيهء أما 
الذي [ب يجبُ] "بدلا عن الحيض فهو عِدَّةُ الصغيرة والآيسةٍ والمرأ التي لم تَحِضُ رأسًا 
في الطلاقٍ وسببُ وجوبها هو الطلاق» وهو سببُ وجوب عِدّةٍ الأقراء» وأنّها تجبٌ قضاءً 
لحقّ التكاح الذي استؤفيَ فيه المقصودٌ. وشرط وجوبها شيئان : 

اهنا أحدٌ الأشياء التلاثة : الصّعّرُ أو الكِبَرُء أو فقّدُ الحيض أصلاً مع عَدَم الصَّكَرِ» 
والكبر. 

والأصل فيه قوله تعالى: ول بسن [؟/ ١١٠ب]‏ می الْمَحِضٍ من ایگ إن ار 


)١(‏ في المخطوط : «في» . (۲) في المخطوط : «مولاها». 
(۳) ليست في المخطوط . 


CD 
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من تك اهر سى لر صن( [الطلاق ]٤:‏ . 

والثّاني: : الدُخولٌ أو ما هو في معناه» وهو الخلوةٌ هُ الصحيحة في التكاح الضّحيح لعُموم 
قوله تعالى : يتاب لرن اممو إا كحنم الْمؤمتت ثم قرفن كل ل ی ا 
يهن مِنْ عِذَّوَ حر > ور رهس عر سما أن الخلوة الشعيحة ني الح 
الضّحيح أ لقت بالدّخولٍ في حنٌّ وجوب الهدةٍ لما ڙنا أنه لمث به في حق َأكيدٍ كل 
المهر ففي وجوب الد أولى احتياطاء وتجبٌ هذه العِدَةٌ على الخُرّوٍ والأمةٍ . وأصل 
الوجوب أنّ “ ما وجَبَّت له لا يختليف, وهو ما بينّاء وإنّما يختلِفانٍ في مِقدار الواجب 
على ما نَذْكَرُ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وكذا يَسْتَوي فيها المسلمة والكتابيَةٌ لعُموم التصّء وكذا المعنى الذي له وجيت لا 
(يوجبُ الفصلّ) “ . وأا الذي يجب أصلاً بنفيه فهو عِدَةُ الوفاق» وسببُ وجوبها الوقاة 
قال الله تعالى : #وَالْدِنَ وون نكم ودروت أزوجا بيصن بهن َة نهر َا € [البقرة 
*] وأنّها تجبُ لإظهار الحُرْنٍ بقَوْتِ نِعْمة التكاح إِذ التتكاحٌ» كان نِعْمة عَظيمة في حقّها 
فن الروجَّ كان سببّ صيائَيهاء وعَفافِهاء وإيفائها بالنَفقة» والكسّوةء والمسكن فوجبٌ 
عليها اذَه إظهارًا للحُرْنِ بِمَوْتٍِ النَعْمة» وتعريفا لقدرها. 

قرط وجوبها التُكاح الصَّحيحٌ فقّطء فتجبُ هذه العِدَةُ على المُتَوَفَى عنها زوجُهاء 
سَواءٌ كانت مدخولاً بها أو غيرَ مدخولٍ بهاء وسّواءٌ كانت مِمَنْ تتحيض أو مِمَنْ لا 
تَحيض ؛ ا قوله - عر وجل - وان رة نكم يدرو زا يصن اهن 
َة اشر وَعَدْما 04 ولِما دَكَرْنا أنّها تجبُ إظهارًا للحُرْنٍ بمَوْتِ نِعْمَةٍ التكاح وقد وُجِدَ 
تنا م لي ا 0 
حقيقة إلا بالئكاح الضّحيح» وسَواءٌ كانت مسلمة أو كتا تحت مسلم» ٠‏ لعُموم التَص» 
GS a‏ أمة اد مُكائَبةً أو 
مُمْتَسْعاةً لا يختلِفٌ أصل الحُكم؛ ماو ل لا تف اا ا لعنا 


)١(‏ في المخطوط: «لأن». 
(۲) في المخطوط : «يفصل». 


فصل [في عدة الحامل] 
on‏ الوا 00 
تعالى : ّت الال E a‏ مله € [الطلاق :] أي : انقِضاءٌ أجَلِهِنَ أن يَضصَعْنَ 
حَمْلَهُنَّ» وإذا كان انقِضاءٌ اجون برضم نيون كان اعَلوْن؛ ؛ لأنّ اانه لون 
وهذه العِدّةٌ نما تجبُ لثّلاً يصيرَ الرّوجّ بها ساقيًا ماءه زَّرْعَ غيره» وشرطً وجوبها أن يكونَ 
الحمْل من الكاح صَحيحًا كان أو ل ا ل 0 

تجبُ على الحايلٍ بالرّنا؛ لان الرّنا لا يوجبٌ الد إلا أله إذا توج امرأةء وهي حامِلٌ من 
الزّنا ”"“ جاز النَكاح عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ: لا يجوز له أنْ يَطأها ما لم تَضَعْ لل يصيرَ 
ساقيًا ماءه زَرْعَ غيره . 
فصل [في مقادير العدة وما تنقضي به] 

وأمّا بيان مقادير الدَةٍ " وما تَنْقضي به» ك 
فعد تا اة 5 فروءٍ لقوله تعالى : # والمطلقت يربص بأنشسهن لَه وو [البقرة ]۲٠۸:‏ » 
وسَواءٌ وجَبّث بالرْقةٍ في التُكاح الضّحيح بالق في الك الفا أو الوط عن شه 
التُكاح لما ذَكَرْنا أن التكاح الفا بعد الدُخول يُعَلْ معدا في حى وجوب الد 
ل حي وسو م 1 01 


ا وكذلك أمٌّ الولدٍ إذا ا ار اوقا ات 
عند 40) 5 


تعد 


بثلاثة فُروء عندّنا "» الشافعيٌ : تعد بحيضة واحدةٍ 
)١(‏ زاد فى المخطوط : «حتى 

(۲) فى المخطوط : «العدد؟ . 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۸٠۲)ء‏ المبسوط (04/5)» رءوس المسائل ص 
(۲٤4)ء‏ فتح القدير (٤/١١۳)ء‏ البناية (0/ 4194)» الدر المختار (/ .)٠٠١‏ الهداية (۲/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «قال». 

- (0) مذهب الشافعية : أن السيد إذا مات عن أم ولده أو أمته أو أعتقها وليست في زوجية ولا عدة نكاح 
لزمها الاستبراء وكذلك المدبرة والحرة المسترقة بالسبي فيلزم هؤلاء جميعًا أن يستبرئن أنفسهن بقرء واحدء 
انظر الأم »)75١4/6(‏ الحاوي الكبير (15/ 78٠١‏ ۳۸۲)ء الوسيط »)١79/57(‏ روضة الطالبين (۸/ 
۳) منهاج الطالبين ص »)١١١(‏ مغني المحتاج (۳/ .)٤٠١‏ 


وجه قوله: أن هذه العِدَةَ لم تجبٌ بزوالٍ ملكِ التكاح لعَدَم التكاح » وإِنْما وجَبّثْ بزوال . 
ملكِ اليمينٍ فكان وجوبها بطري الاستِبراء فيُكتَفَى بحيضةٍ واحدةٍ كما في استِبراء سائر 
المتلوعات. 

ولنا ماروي عن عُمَر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنّهم قالوا: عِدَةأمّالولد 
ثلاث حيّض , وهذا نص فيه» وبه َبينَ أن الواجب عِدَةٌ وليس باسيبراء لأ هم سَمَوْه هده 
والعِدَةٌ لا تْقَدَرُ بحيضة واحدة» والدليل على أنه عِدَةٌ أنه يجبٌ على الحرَةء والخرٌةٌ لا يَلْرَمُها 
الاستديراء . وإذاكان عِذَةٌ لا يجوز تقديرُها بحيضة واحدة كسائر العِدَّدِ؛ ولأنّ هذه العدة 
تجبٌ بزوالٍ الفراش ؛ لاا م الولدٍ لها فراش إلا أن فراشها قبل العتت غيرٌ مُسْتَحْكُمِ بل هو 
ضَعيفٌ لاحتماله اللَْلَ إلى غيره فإذا عْيقَتْ فقد اسَسَكَمَ فلح بالفيراشٍ القابت بالتُكاح » 
والعِدَةٍ التي تجبٌ بزوالٍ الفراش التّابتِ بالتكاح » وهو التكاحٌ الفاسِدٌ مُقَدَرة بئلاثة قُروءٍ 1[ ؟/ 
»]1٠ ۲‏ ولهذا استَوَى في الواجب عليها الموث والعتقء كما في التكاح الفاسِدٍ وعِدة 
المُسْتَحاضْةَ» وغيرها سَّواءٌ وهي ثلاثة أ أقراء لعُموم الت ٠‏ وإِنْ كانت أمة فمَرْءانِ عند عامَةٍ 
العلماء . وقال ناء القياس : ثلاثة قُروءِكهِدَةٍ الحُرَة احبّجوا بعُموم قوله تعالى : لمل 
رب اهن لَه فوع من غير تخصيص الحْرَة. ۰ 

ولناء الحديثٌ المشهورُء وهو ماروي عن عبدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن 
رسو الل أنه قال «طلاق الأمة تان وجذئها حيضتاره "١‏ وقال َر رضي الله ع 
عِدَّنّها حيضّتانٍ ولو استطغت لَجَعَلْتها (حيضةء ونصمًا) ٠‏ وبه تَبِيّنَ أن الإماء 
مَخْصوصاتٌ (من عُموم) " الكتاب [الكريم]  ٠“‏ وتخصيص الكتاب بالخبّر المشهور 
جائزٌ ثز بالإجماع ؛ ولان الد حقّ من قوق التكاح مُق يور ارق في تَنْصيفيه كالقسَم 
كان يي أن يضف فتعمّدٌ (حيضةً ونصمًا) » كما أشار ر إليه عُمَرُ رضي الله عنه إلا أنه لا 
يَمْكِنْ ؛ لأنّ الحيضة الواحدة لا جرا فتكائلت صَزورةٌ: وو كان ز وها غا اوعدا 


بلا خلاف ؛ أن العدة تعر م بالنّساءِ الما ويَسْتَوي في مِقَدارِ هذه العدة اة 
والكتابيّةٌ» الْحُرَةٌ كالحُرّقء والأمةٌ كالأمة؛ لأنّ (الدلائل لا توجبٌ) ”' الفصل . 


(۱) تقدم تخریجه . (؟) في المخطوط : «حيضة واحدة ونصف حيضة» . 
() في المخطوط : «عن عمومات؟. (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «بحيضة ونصف؟. (6) في المخطوط : «الدليل يوجب». 


ثُمّ اختلف ختلف آهل (العلم) ”" فيما تنقضي به هذه العِدَة أنه الحيض أم الأطهارٌ؟ قا 
ا ل ا وقال الشافعي اواو ا © أن مَنْ 
طَلَنَ امرأته في حالة الطّهْرٍ لا يُحْعَسَبُ بذلك الطْهْرٍ من العدَّةَ عندّنا حتّى لا تنه تَنقضي عِدَتها 
مالم تَحِض ثلاتٌ يض بعده» وعنده يُحْتَسَبُ بذلك الشُْرٍ من اليدة فتلقضي ئها 
بانقِضاءِ ذلك الطَهْرٍ الذي طَلَّقَها فيه» (وبطهر آحَرَ خم ب والسيالة ملف بين 
الصحابة رضي الله عنهم . وروي عن أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ» وعَليّ» وعبدٍ الله بنِ 
مسعودء وعبدٍ الله بن عَبَاسء وأبي موسّى الأشعّريٌء وأبى الدّرْداء» وعبادةً بن 
الصَاِتِء وعبدٍ اللّه بن قَيْسِ رضي الله تعالى عنهم أنّْهِم قالوا: الرّوجُ أحق بمُراجَمَتها ما 
لم تَغْتَسِلُ من الحيضة الثَالِةٍ كما هو مذهبنا . 

وعن زيد بد بن ثابجء وحُدَيْفَةَه و[عبدٍ اللّه] "بن عُمَرَ» وعائشةً رضي الله عنهم مثل 
قوله» وحاصِل الاختلافِ راجمٌ إلى أن القرءَ المذكورَ 0 في قوله سبحانه اله و4 
ما هو الحيض أم الطَهر؟ فعندّنا الحيضل» وعنده الطّهْدُ ولا خلا بين أهلٍ اللّةٍ في أن 
القرءً ا SE EC‏ على سراق 

الاشتّراكِ فيكونُ حقيقةً لكل واحدٍ منهما كما في [سائر] ‏ الأسماءٍ المُشْتَرَكةٍ من اسم 
العيْنِء وغير ”'" ذلك . 

أا استعمالّه في الحيض فلِقولٍ التّبيّ يك : : «المُسْتَحاضةٌ تَدَعٌ الصَلاة ة أيَامَ أقرائها» "١7‏ 
أي : ايام حيضها إِذْ أيَامُ الحيض هي التي تَدَعٌ الصَّلاةَ ة فيها لا ايام الطْهْر . 


)١(‏ في المخطوط : «القبلة». (۲) زاد في المخطوط : «إنما». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى ص »)5١7(‏ المبسوط »)١7/5(‏ فتح القدير (٤/۸٠)ء‏ 
البناية 008 »)2٠5 ٠‏ الهداية 5717/١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن المراد بالأقراء: الأطهارء والقرء: الطهرء وأن العدة تنقضي بالأطهارء انظر: 
الأم (ه/ ١٠٠)ء‏ الحاوي الكبير (14/ 42188 الوسيط /١(‏ ۷١١١)ء‏ روضة الطالبين (۸/١١۳)ء‏ مغني 


. (Ao /F) المحتاج‎ 

() فى المخطوط : «الخلاف». (7) في المخطوط : «بطهرين آخرين» . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) زاد في المخطوط : «في الآية) . 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «ونحوه» . 


)١١(‏ تقدم في الطهارة. 


وأمَا في الطَهْرٍ فما رَوَيْنا أنّ رسول الله يا قال لعبدٍ الله , بن عَمَرَ رضي الله عنهما : «إنّ 
من السُنَة أن تَستقبلَ الطَهْرَ ”'' استقبالاً فتُطَلّقَها لكل قَرْءِ ت يقذه ”آي : طهر . 

وإذا كان الاسم حقيقةً لكل واحدٍ منهما على سبيل الا؛ شيِراكٍ فيع الكلام ف في التزجيج 
احج الشافعيٌ بقوله تعالى: #مَطْلْمُوصُنَ ِمِدَّتبِنَ4 [الطلاق ]١:‏ وقد فَسّرَ النّبيُ اة العِدَةَ بِالطْهْرٍ 
في ذلك الحديثٍ حي قال : «فتلك العِدَةٌ التي أمر اللّه ”" أنْ يُطَلَقَ لها السا“ قَدَل أن 
المد بالطّهْرٍ لا بالحيض ؛ ولأنّه أدحَل الهاءً في الثّلاثة بقوله عَرْ وجل : له رور . 
وإنّما تدخل الهاء في جمْع المُذَكُرِ لا في جَمْع المَُنّثِ بُقال ثلاثة رجالِ» وثلاتُ نسو 
والحيضٌ مُوَنْتٌء والطهْرٌتُذَكرٌ فدَلَ أنّ المُراد منها الأطهارُ» ولأنكُم لو حَمَلتُم القّزء 
TS‏ 
ا تلقضي عِدَنّها ما لم تَعْتَسل من الحيضة الَاثة» فقد جَعَلْتُمُ اليذه 
بالطهْرء وهذا تَنافُْض . 

ولنا: الككتابُ والسئة والمعقول: 

افا الكتاب الكريم: فقوله تعالى : «وَالظفت يرست > بهن كد فور [فقد] (“ 
أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاثة فُروعء ولو حمل الف على الطَّمْرٍ لكان الاعتدادُ بطْهرَيْنِ 
وبعض الثَالِثْ؛ لأنْ ركه ال الى ادان مر مين الل عا 
والتلون! 117 أده التو E‏ قدو لايق حيو SS‏ 
العمّلٍ بالكتاب ولو حَمَلناه على الحيض يكونٌ الاعتّدادُ بثلاثِ حيّض كوايلَ ؛ لأنَّ ما بقيّ 


)١(‏ فى المخطوط : «العدة». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» برقم (١١٠۷)ء‏ 
ومسلم» كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم (١١٤۱)ء‏ وأبو داود» برقم 
(5145)» والترمذي» برقم »)١١177(‏ والنسائي» برقم (۳۳۹۹)» وابن ماجه. برقم (۲۰۲۲)» وأحمدء 
برقم »)٥٠٠١(‏ ومالك برقم (۱۲۲۰)» والدارمي» برقم (۲۲۹۲). والدارقطني (بلفظه) (٤/١۳)ء‏ 
برقم »)۸٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ »)۳۳١‏ برقم )۱٤١١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

)۳( زاد في المخطوط : «تعالى» . 

. تقدم مرارًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق عليه‎ )٤( 

(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «والثلاث». 


من الطّهْرٍ غير محسوب من الَو عندّنا فيكون عَمَلاً بالكتاب [۲/ ٠۲‏ ١ب]‏ فكان الحمْل 
على مَاقُلْنا أولى ولا يَلْرمُ قوله تعالى : الح أشهر معو لوست € [البقرة :۱۹۷] أنه ذَكَوَ 
الأشهرًى والمُّرادُ منه شهران»ء وبعضٌ التَالِثِء فكذا القّروءٌ جائرٌ أن يراد بها '' القُرْءانِء 
وبعض الثَالِثِ؛ ؛ لأنّ الأشهرٌ اسم جَمْعٍ لا اسم عَدَدٍ واسم م الجمع جاز أن يُذْكَرَ ويُراد به 
بعد نا هه جار ا ولا بج رز أن بذك الا الموضتوع لحد محصون وا 
ذوته لا حقيقة ولا مُجَارًا. 

ألائوَى أنّه لا يجورٌ أنْ يُقال: رأيت ثلاثةَ رجالٍ» ويُرادُ به رجلانِ» وجاز أن يُقال: 
رأيت رجالاً» ويُرادٌ به رجلا مع ”” أن هذا إن كان في حَدٌ الجواز» فلا شك آنه بطريتي 
المجازء ولا يجوز العُدولُ عن الحقيقةٍ من غير دَلِيلٍ ؛ إذ الحقيقةٌ هي الأصل في حقّ 
الأخكام للعَمَلٍ بها . 

وإ كان في حقٌّ الاعتِقادٍ يجبٌ التَوَقْفُ لمُعارّضةٍ المجاز الحقيقةً في الاستعمالء وفي 
باب الح قامَ ليل المجاز . 

تلدع ريخل : ایی بن مِنَ لض من اید | إن ري فون تَلَنَهُ نهر 4 
[الطلاق :4] جعل سبحانه وتعالى الأشهرَ بَدَلا عن الأقراء عند اليأس عن الحيض *› 
وَالمُبْدَلُ هو الذي ترط َه لجواز إقامة لبد مقاته فل أن امِل هو الحيض فكان 
هو المُرادُ من القَرْءٍ المذكور في الآية كما في قوله تعالى ا روا ماك فت 
يبا [الساء :+4] لما شرّط عَدَمّ الماء عند ذكر البدَلٍء وهو التَِيمّهُ EEE‏ 
E‏ 
وأا الشنة: (فما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه قال) ‏ : «طلاقٌ الأمة ثنتان» وعذتها 
حيضتان)” کو أنه لا ارت بين الخز رالامة قي ا نيما بقع ا 
الرقُ أده في تَنْقيص العِدَةٍ التي تكو في حقٌّ الحُرَّة لا في تَغْييرٍ أصل العِدّة» فدَلَ أن أصل 
ما تَُقضي به الْعِدَةٌ هو الحيض . 


يسوا صويدا 


)١(‏ في المخطوط : «به». (؟) في المخطوط : «مخصوص». 
(۳) في المخطوط : «مع )٤(‏ في المخطوط : «المحيض». 
)٥(‏ في المخطوط e‏ (1) سبق تخریجه . 


وأمًا المعقول: فهو ا ''' عن بَراءةٍ ارجم والعلمٌ ببّراءة ٠‏ 
الرجم يَمْصُلُ بالحيض لا بِالطْهْرٍ فكان الاعتّدادُ بالحيض لا بالطهْر. 

وأمًا الآَيةٌ الكريمةٌ فالمُرادٌ من العِدَةٍ المذكورة فيها عِدَةٌ الطّلاقٍء ولتي يل جعل الطَهْرٌ 
عِدَةَ الطلاقي . ألا تَرَى أنّه قال : «فتلك العِدَةٌ التي أمر الله تعالى أن يُطَلَقَ لها النْساء»”") 
والكلامٌُ في العِدَّةٍ عن الطلاقٍ آٽها ما هي وليس في الآية بيانها؟ . 

وأمًا قولّه : أدحَلَ الهاءً في التلاثة فت فتَعم لكّنْ هذا لا يذل على أن المراة لهو الطور من 
ل ١‏ لان الغ لاتم من تشمية الشيء واحل باس التذكير والتاني؛ كالم 
والجئطة فيّقال: هذا الب وهذه الحنطةٌ» وإنْ كانت لر والجئطةٌ شيئًا واحدّاء فكذا 
ي مواد إوخياره راع الأب اك وهر ءُ فيُقال: ثلاثة 
قُروءء والآخْرُ مُوَنْتّه وهو الحيض فيُقال : ثلاث حيّض» ودَعْوَى التَناقُض مَمْنوعةٌ فإنّ 
في تلك الصّورة الحيضٌ باقيء وإ كان الد منْقَطًِا؛ لأن انقطاع الم لا يُنافي الحيض 
بالإجماع SS‏ 
في وقتٍ الحيض قائم م فإذا لم يُجْعَلُ ذلك الطَهْر عِدَهَ هلا يَلْرَمُنا التَنافْضُ والله الموفق 

Es‏ د تر لان 
فانقضاءٌ عِدّيِها في الطلاق» وسائر [وجوه] ” aT‏ 
آنه ارَْقَعَ حيضُها لعارض» فلا تنقضي عِدَنُّها حتی تَحِيضٌ ثلاث حيّض أو حتّى تدخل في 


fae 


خد الإياس ف نَفَ عِدَةُ الآيسة ثلاثة أشهرء وهو مذهبٌ عَليّ» وعثمان» وزيدٍ بن ثابتٍ 
رضي الله عنهم © 

وروي عن عُمَرَ وابنِ عَبّاس رضي الله عنهم أنّها ڌ تمكثٌ يَسْعةَ أشهر فان لم تَحِضٍ 
اعتَّرّتُ ثلاثةٌ أشهر بعد ذلك» وهو قول مالك 9 . 


)١(‏ في المخطوط : «للتعرف». (۲) سبق تخريجه. 

(۳) في المخطوط : «من القرء الطهر . (5) ليست في المخطوط . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ ۲۷). مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۳۸۲» ۳۸۳). 

(7) مذهب المالكية : قال مالك في التى يرتفع حيضها: : تنتظر تسعة أشهر فإنها إن لم تحض فيهن: اعتدت 
ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن 
تحيض اعتدت ثلاثة أشهر»ء انظر: المدونة (؟1475/5- .)٤١۸‏ 


ی 


2 e 5-5 


واحمّجّوا بقوله تعالى : ولص بسن مِنَ الْمَحِضٍ من اپ إن ارت ودن لَه 
أَشّهُرِ © [الطلاق :4] . 

َقَلنَ [الله] ”' العِدّةَ عند الارتياب إلى الأشهر› والتي ارْتَمَعَ حيضّها فهي مُرْتابةٌ فيجبٌُ 
أن تود عِدَنُّها بِالشّهور . 

والجواب: أنه ليس المُرادُ من الازتياب المذكور هو الارْتيابٌ في اليأس بَلٍ المُراد منه 
ارْتِيابُ المُخاطبينَ في عِدَة الآيسةٍ قبل تُزول الآية . 0 

كذا روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الله تعالى لَمّا , ِيَنَ لهم عِدَةَ ذاتِ القروءِء 
وعِدَةٌ الحايل شَكُوا في الآيسة فلم يَذروا ما عِدْنّها فأئرَلَ الله تعالى هذه الآية» وفي الآية 
ما يدل عليه فاته قال ول پس من لض ين نيك ولا یاس مع الازتياب؛ إِذ 
الارتيابُ يكونُ وقتّ ”" رَجاءٍ الحيض» والرّجاءٌ ضد ضِد اليأس . 

وكذا قال سبحانه : إن أرَيَسْمٌ 4 ولو كان المُرادُ منه الارتيابُ في الإياس لكان من حى 
کو ا الله عد 
وجَلَ أَعلّم . 

وأمَا عِدَةٌ الأشهرٍ فالكلامُ فيها في موضِعيّن ايضا: 

في بيان مفدارها وما تثقضي به . 

وفي بيانٍ كيّفيةِ ما يُعْتَبَرُ به الانقضاء . 

انا الل فما وجب بدلا عن الحيض» وهو عِدَةٌ الآيسةٍ» والصّغيرة» والبالِغةٍ التي لم 
ل ل : الى بیت ين مض ين 
ایگ إن أت فيم تة أَمْهْرٍ وَل ر يِضْنْ) ؛ ولان الأشهرَ في حنٌّ هؤلاء (تَدُل 
على) ۲ 'الأقراوء والأصلٌ بق ,لات كذ الب سواة جت اترا بطلاق أ غير 
طلاقي في التكاح الصّحيح لعُموم انض أو وجَبَّث بالفرقة في الُكاح الاد أو بالوطء عن 
شُبْهة ؛ لما ”* ذَكَرْنا في عِدَةٍ الأقراء . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «مع». 


(*) في المخطوط : «بدل على» . (4) في المخطوط : «کما». 


وكذا إذا وجَبّتْ على أ الولد بالعتت أو بموتٍ المولى”" عندّنا خلانًا للشَافعي 9" . 
إن كانت أمةٌ فشهرٌ ونصفٌ؛ لأنّ كم البدَلٍ حُكمُ الأصلٍ وقد تَنضَفٌ المُبْدَلُ فيتنضفٌ 
البدَلُ؛ ولان ارق مُتَنضَفٌء والتَكامُلُ في عِدَّةٍ الأقراءِ نَبَتَ لضرورة عَدّم التجزيء والشّهِرُ 
مجر فبقيَ الحُكمٌ فيه على الأصل» ولهذا تَتَنصَفُ عِذَنّها في الوفاق وسوا كان زوجُها 
حرا أو عبدًا لما دَكَرْنا أن المُعْتَبَرَ في العِدّةٍ جانِبُ النّساءِء [و] ”"سَواءٌ كانت فته “ أو مُدَبْرة 
أو أمّ ولي أو مُكائبةٌ أو مُسْتَسْعاةٌ عند أبي حنيفة [لما دَكَرْنا في مَدَةٍ الأقراء . 
وكذا إذا وجَبّتْ على أَمٌ الولدٍ بالعتق أو بموتِ المولى عندّنا خلاقًا للشافعيّ] و 
جَبَ أصلاً بنفسه» وهو عِدَةٌ المُتَوَنَى عنها زوجُها فأربعة أشهر وعشرٌء وقيل: إِنّما 
مدو هقه د بوك اذه لكات حر لكر لداع وك وار کر ينك ا 


00001 و مر سے ال 


أزواجا ریصن أَنشسهنَّ أزبعة اهر وَعَشْرًا © [البقرة :137 . 
دقيل ك ق a‏ 


وه 8 


تريس هالا دو لي الحيل إن كان بها بل وان كانت آم فشهراو. وخ 


يدأ 


يام ل ولد ار هاب أو مُسْتَسْعاةٌ عند أبي 
و ا والكتابيةُ سَواءٌ كان في مِفْدارٍ هائَْنِ العِدَئَيْنِ الحُرَهُ كالخ والامة 
كالأمة ؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من الدّلائل لا يوجبٌ الفصل بينهما وانقِضاءٌ هذه العِدَّةٍ بانقِضاءِ هذه 
المّدَةِ في الحَُرَوٍء والأمة . ١‏ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 204» العناية شرح الهداية .)۳۲١ /٤(‏ الجوهرة النيرة (؟/ 
٩‏ فتح القدير /٤(‏ ۳۲۱)ء درر الحكام (۱/۱١٤)ء‏ ا 3 »)١6١/5(‏ رد المحتار ("/ 008). 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۸/ .)۳۳١‏ أسنى المطالب (۳/ ٠4‏ 5)» الغرر البهية /٤(‏ ١١۳)ء‏ مغني 
المحتاج ».)۸١ /٥(‏ حاشية الجمل (559/5) تحفة الحبيب (A/D)‏ . 

(۳) ليست في المخطوط . 

(5) القن : بكسر القاف وتشديد النون يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر وقد يجمع على 
أقنان وأقكةء من قن الشيء قَنَا إذا ضربه بالعصاء والقِن بمعنى مقنونء أي الذي يضرب بالعصاء العبد 
المملوك هو وأبوه. واصطلاحًا: الرقيق الكامل الرّق ٠‏ إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مُقَدّماته 
كالمكاتبة والتدبير ونحو ذلك . انظر معجم لغة الفقهاء ص .)717١(‏ 

)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ليتبين؟. 


ة تيس مطل ١-ح22‏ 

وأا [الثاني: وهو] بيان كيْفيَةٍ ما يُعْتَبَرُ به انقِضاءٌ هذه العِدَّةٍ فجملةٌ الكلام فيه أنّ 
سببَ وجوب هذه العِدَّةٍ من الوفاة» والطلاق» ونحو ذلك إذا انَقَنَ في غرَةٍ الشَهرٍ اعتُبرَتِ 
الأشهرٌ بالأهِلَّةء وإِنْ نَقَصَتْ عن العدَّدٍ في قول أصحابنا جميعًا؛ لأ اللّهَ تعالى أمر بالعِدَّةٍ 
بالأشهر بقوله عر وجل َوَن تَلمَهُ اهر وقوله عَرْ وجل «أنْبْمَةَ نهر وَعَثْرَا 4 فلَزم 
اعبار الأشهرء والشَّهِرٌ قد يکود ثلاثينَ يومًا وقد يكونٌ يِسْعةَ وعِشْرينَ يومّاء بِدَلِيلٍ ما 
روي عن النّبىّ يكل أنه قال : «الشَهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذاء وأشارَ بأصابع يََيْهِ كُلّهاء ثم 
قال : الشَهرْ هكذاء وهكذاء وهكذاء وَحَبَسَ إِنْهامَه في المرَةٍ الثالغة» " . 

وإِنْ كانت المُرْقةٌ في , بعض الشَّهِرٍ اختَلّفُوا فيه» قال أبو حنيفة يُعْتَبرُ بالأيّامِ فتعمّد 
الاق وأحوايه يَسْعينَ بوقاء ومن الو 0 7 ینیو وكذلك نل في سد 
بالأيام» 5 اا 0 ا ا 

وعن أبي يوسّف روايّتانٍ: في روايةٍ مثل قول أبي حنيفة وفي روايةٍ مثل قول محمّدء 
وهو قوله الأخيرٌ. 

وخة قولهما: أنّ المأمورَ به هو الاعتدادٌ بالشهرء والأشهرٌ اسم م الأهِلَّة " فكان الأصل 
في الاعتِدادٍ هو الأجِلَّةٌ قال اللّه تعالى : سلون عن لسر فل هى ميت لاس وَاَلْسَحٌ 4 
[البقرة :184] جعل الهلال لمعرفة الات وال الأيام عند ار اعتِبارٍ الهلال 

في الشهر الأول فعَدَلْنا عنه إلى الأيّام» ولا تَعَذّرَ في بقيّةٍ الأشهر فَلَزِمَ اعتبارُها بالأهِلّقٍ 
ولهذا ا َتنا كذلك في باب الإجارة إذا وقَعَتُْ في بعض الشَّهرٍ . كذا ههنا. 

ولأبي حنيفة: أن العِدَةَ يُراعَى فيها الاحتياط فلو | عتَبَّرْناها في الأيّام راث على 
الشهووء ولو اعتَبّرْناها بالأهِلَة لَنَقَصَتْ عن الأيامء فكان إيجابُ الرّيادة أولى احتياطًا 
بخلافي الإجارة؛ لأتها تمليكُ المنفّعََ والمنافِمٌ توجَدُ شيئًا فشيئًا على حَسّب حُدوثِ 


َد من 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الصيام» باب: الشهر يكون تسمًا وعشرين» برقم »23١84(‏ وأحمد. برقم 
(14175)» والنسائي في الكبرى (۵/ ۳۹۸)» برقم (4159)» وابن حبان (۸/ 714) برقم »)۳٤۵۲(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۳) في المخطوط : «للأهلة».. 


ema yow 
الرّمانِ فيصيئٌ كل جزء منها كالمعقودٍ عليه عقدًا مُبْتَدَاْ فيصيدُ عند استِهْلاكِ الشهر كأنه ابد‎ 
. العقدَ فيكونُ بالأهِلَةٍ بخلافِ العِدَّةٍ فان كل جزء منها ليس كَعِدَةٍ مُبْتَدَأة‎ 

وما الإيلاء في بعض ''' الشَهر: [۲/ ٠١1‏ ب] فقد ذَكَرْنا الاختلافٌ بين أبي يوسّفء وَزُقَرَ 
في كَيْفيّةٍ اعقبارٍ الشهر فيه أنّ على قول أبي يوسُّف يُحْتَبَرُ بالأيّام فيكول مائة» وعِشْرينَ يومًا 
ولا يُنْظَرُ إلى تُقْصانٍ الشّهرٍ ولا إلى تمايه . ١‏ 

وعند رُقر يُعْتَبَرُ بِالأهِلَة . وَجْهُ قوله أن مُدَةَ الإيلاء كمّدَةٍ العِدَةٍ؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما 
يتَعَلَّقُ به البينونة . 

ولابي يوشط: أن اعتِبارَ الأيّام في مُدَةٍ الإيلاء يوجبٌ تأخير القُرْقَةَء واعتِبارُ الأشهر 
1 التَعْجِيلَ فوَكَعَ "السك في وُقوع الطلاقيء فلا يقعٌ بالشّك كمَنْ عَلَنَ طلاق امرأته 

في المُسْتقبّلٍ E‏ فى المّدَةَ بخلافي العدَةَ؛ لأ الطلاقٌ هناك واقعٌ بيقين › 

ل > فإذا وو َمَ الشّكُ في التأجيل لا يتأجَلُ بالشّكُ والله أعلم . 

أا عِدَةٌ الحبل: فمِقٌدارها ب َيه بيه مُدَةٍ الحمُلٍ قَلَتْ أو كدُرَتُ حبّى لو ولدث بعد وجوب 
ليذو بيو أو قل أو أكثر انقضث به الهِذةُ لقوله تعالى : أت الْدَمَالٍ جهن أن صني 
لمن € [الطلاق :4] من غير فصل » وذُكِرَ في الأصلٍ أنّها لو ولدّث والميِّتٌ على سَريرِه 
انلقف كت اليل علق ا جاه اله كذ د ر اکر عن ما رر عن ر 
رضي الله عنه أنه قال في المُتَوَفى عنها زوججها : إذا ولدّث وزوجها على سّريره (؟ جاز 
لها أن تَتروّجَ » وشرط انقضاءِ هذه العِدّةٍ أنْ يكونٌ ما وضَعَتٌْ ”* قد اسيَبانَ حَلْقُه أو بعض 
حَلْقِِ فان لم يَسْتّبن رأسًا بان أسقَّطث عَلَّقةٌ أو مُضْعْةٌ لم تقض العِدَةٌ؛ لأنّه إذا استبان خَلقه 
أو بعض خَلَقِه فهو ولد فقد جد وضع الحمْل فتتقضي به الهِدةٌ» وإذا لم يَسْتّن لم يلم 
كوئه ولدًا بل يحتملٌ أن يكونٌء ويحتملٌ أن لا يكودً فيقعٌ الك في وضع الحمْل» > فلا 
تثقضي العِدَةٌ بالضّكُ © , 
)١(‏ في المخطوط : «رأس». (۲) في المخطوط : «فيقع». 
(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «السريرا. 
)٥(‏ في المخطوط : «ولدت» . 


(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (56/5). تبيين الحقائق (۳/ »)١5١‏ فتح القدير (١/۱۸۸)ء‏ البحر 
الرائق »)١51//5(‏ رد المحتار (7/ .)01١‏ 


وقال الشافعي في احد قوليه: يُرَى للنّساءِ » وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنهُنَ لم يُشاهذنَ 
oS‏ ال . وقال في قول آخَرَ : يُجْعَلُ في الماء 
لحارم نظ إن انل فليس بوَلَوه ون لم يَنْحَلَ فهو ولد وهذا أيضًا فاسِدٌ؛ لال 
ل أو أحيها انفَصَلَّتْ منهاء وأنّها لا تَنْحَلٌ بالماءٍ الحارٌ كما لا 
يْحَلُ الولدٌ» فلا يُْلَمُ به أنه ولد . ولو ظَهَرَ أكثرُ الولدٍ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرّواية . 
وقد قالوا في المُطَلَّقَةٍ طلاقًا رَجْعيًا : إِنْه إذا ظَهَرَ منها أكثَدُ وليها أنّها تَبِينُء فعلى هذا 
يجب أن تَثقضي به العِدَهٌ أيضًا بظهورٍ أكثّرٍ الولدِ» ويجورٌ أن يرق بينهما فيقامَ الأكرُ مقامَ 
لكل في انقطاع الزجهة احا لاا في انضاء لب حثى لجل لاج 
احتياطًا أيضًا كم اؤضاء عِدَة الحمْلٍ بِوَضْع الحمْل إذا كانت مَُْد مَعْتَدَةَ عن 0 
من أسباب القُرقَةٍ بلا خلافٍ لعُموم قوله تعالى : رودت التَمال أجلن أن سن نل 
E CS‏ اليه 


وروي عن عَمَرَ» وعبدٍ الله بن مسعودء وزيدٍ بن ثابتِ» [وعبد الله بن عُمَرَ] أ 
وأبي هُرَيْرةَ رضي الله عنهم أنهم قالوا: عِدَنْها بِوَضْع ما في بَطْنِهاء وإِنْ كان زوجُها على 
لكين . وقال علي رضي الله عنه وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن ابنٍ عَبَّاسٍ رضي الله 
عنهما: أن الحامِل إذا توفي عنها زوجُها فَعِدَنُها أبْعَدُ الأجَلَيْنِ 0 ضع الحمل أ و مضى 
أربعة أشهر وعشرٌ أيُهما كان أخيرًا تلقضي به العِدة. 

وخجه هذا القول: أن الاعتّدادَ بوَضْع الحمْل إِنّما ذُكِرَ في الطّلاقٍ لا في الوفاةٍ بقوله 


)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو أسقطت مضغة فلها أحوال : أحدها: أن يظهر فيها شيء 
من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر وغيرها فتنقضي بها العدة . والثاني: أن لا يظهر شيء من صورة 
الآدمي لكل أحد لكن قال أهل الخبرة من النساء: فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرناء 
فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام . الثالث e a‏ 
رارع روثي وار ا لتحي را عاق للضي ار اكد لتمر بطر E‏ 

(7/4/*), الأم /٥(‏ 42777 أسنى المطالب (۳/ ۳۹۳)ء الغرر البهية (5/ .)70١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 


- 1/0) مغني المحتاج (0/ ١۸)ء‏ حاشية الجمل (4437/5). 


(۲) في المخطوط : «الرجعية» . (۳) في المخطوط : (من) . 
(5) ليست في المخطوط . (5) أخرجه الشافعي ذ في «الرسالة»» )٥۷ ٤ /١(‏ بلفظه . 


(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟. (2»)579/1 برقم (151144). 


تعالى : أت الال اجه أن يصَعْنَّ لَه ؛ لاله معطوفٌ على قوله عر وجل «وألى _ 
بسن من الْممْحِيضٍ من ولا ال و م وه 
لعا كر تعالى : بايا لين إا طَلَفَثْمْ ايسا 4 [الطلاق ]١:‏ فكان المُرادُ من قوله اوا 
رَ بس4 المُطّلّقاتُ ”؛ ولان في الاعتداهٍ بأَبْعَدٍ الأجَلَيْنِ جَمْعًا بين الآيتيْنِ بالقدرٍ 
الممكن؛ ؛ لأنّ فيه عَمّلآ بآية عِدَّةٍ الحبّلٍ إن كان أجَل تلك الود أبْعَدَه وعَمَلا بآية دة 
الوفاةٍ إن كان اخلها انعد د فكان عَمّلاً بهما جميعًا بقدر الإمكانٍء وساف عمل عَمَل 
بإحداهما ‏ ورك العمل بالأخرى أصلاً فكان ما قُلْنا أولى . 

اك شكس ده وسيم سروه 
0 جه ا ا O‏ 
a‏ : إن ا کے ا ت تور مساوم له لابقع الازتياب فين يحتملٌ 
المُرْءَء وذلك؛ لأنّ الأشهرٌ في الآيساتِ إِنّما[؟/ ٠١5‏ ] أقيمَث مقا الأقراء في ذّواتٍ 
الحيض» وإذا كانت الحايل مِمَنْ تَحيض لم [يجز جز آڻ] ” بقح لهم شك في عِڏڌيها ليَالوا 
عن عِدّتهاء وإذا كان كذلك تبت آنه خطابٌ مدا وإذا كان خطابًا مُبْعَدَاتََاوَلَ العِدَدَ كُلّها . 

وقول الاعقداد بابْعَدِ الأجَلَيْن عَمَلٌ بالأَييْنِ بقدر الإمكانِ فيُقالٌ امال ااا 
0 ينبت نسح إحداهمابالتََدُم والتاخر أو لم يكن إحداهما أولى بالعمّلٍ بهاء وقد قيل إن أيه وضع 
الحم ل رهما زول ماروي عن عبد اله بن مسعوو رضي الله عن أله قال : مَنْ شاء باهليّه أن 


و ووم 1 


قوله لوأوْلَتُ الال أجلن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَّ © نزل بعد قوله « أرب بم فر وَمَْرً 4 [البقرة [rre:‏ . 

فأما نَسْحُ الأشهر بِوَضْع الحمْلٍ إذا كان بين تُزول الآييْنٍ زان يلح للتشخ فينْسَخ 
الخاصٌ المُتَقَدُمُ بالعامٌ المُتَأخُرِ كما هو مذهبٌ مَشايٍخنا بالعراقي ولا بى العام على 
الخاصٌ أو يُعْمَلُ بِالنّصٌ العام بعُمويِهء ويُتَوَقَفُ في حقٌ الاعيِقاد في التَخْرِيج على 
التَناسّخ والتخصيص كما هو مذهبٌ مَشايخنا بسَمرقَئْدَ ولا يُبتَى العام على الخاصٌ على 
ما عرف في أصول الفقه . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «فكذا هذا». (۲) في المخطوط : «بأحديهما». 
8 لبسسن فى ر (5) في المخطوط : «العمل؟. 


وروي عن عَمْرِو بن شعَيْبِ : 0 : قلت : يا رسول الله حين نزول 


قوله : ولت الال 0 يضمن حا من 4 أنّها في المُطَلَقَةٍ آم : في المْتَوَنَى عنها زوجُها 
فقال رسول الله ينه : افيهما جميعًا» ( وقد ووة ا لي ENE‏ 
الحارثِ [الأسلّميَة] '"' وضعَتْ بعد وفاة زوجها ببضعء وعِشرينَ لَيْله فأمرها رسولٌ الله 
كله بان 0 

مي م ا 
بعد وفاة زوجها ببضع» وعِشْرينَ ليله فأمرها رسول الله لي بأن توج ”” . 

وروي أنه لا مات عنها زوجُها وصَعَتْ حَدْلَهاء وسَالتْ أبا الستابلي ”بي بَمْكَكِ هل 
يجوز لها أن تعزوَج؟ فقال لها: حتّى يَبْنُعَ الكتابُ أجَلّهء فذَكَرَتْ ذلك لرسول الله يه 
فقال : «كذّبَ أبو السنابل ”" ابتغي الأزواج؛ 2 وهذا حَديتٌ صَحَيحٌ وقد رُوِيَ من طُرُقٍ 


)۳( وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۰)۳۹ حديث‎ .)۲۱۱٤١( حديث‎ ,)1١17/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
«وهذا‎ : SG وو كدوك سروح اسيم آنه فر ا انق فين ونال شافط في الى‎ 
المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تُشعر بأن له أصلاء ويعضده قصة سبيعة‎ 
المذكورة».‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه مسلم» كتاب الطلاقء باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرهاء برقم »)١484(‏ 
والترمذي» كتاب: الطلاق. باب: ما جاء في الحامل المتوق عنها زوجهاء برقم ,)١195(‏ والنسائي» 
حديث »)۳١۱۲(‏ عن أم سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك 
لرسول الله وي فأمرهر أن تتزوج». وأخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: راولت لحمل 
جَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ € [الطلاق :4] » حديث )491١(‏ بلفظ : «قُتِلَ زَوْجّ سبيعة الأسلمية وهي حبل 
ال O‏ فخُطبت فأنكحها رسول الله يلل ل يا 
)٤(‏ فى المخطوط : «الستابك»؛ . 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب الطلاق» باب: ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضعء حديث 
(۱۱۹۳)» وابن ماجه» حديث (۲۰۲۷). وأحمد في مسنده (۱۸۲۳۹)» وهو صحيح» وانظر صحيح 
الترمذي . 

(5) فى المخطوط : «السنابك». (۷) فى المخطوط : «السنابك». 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده» برقم »)٤۲۷۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث 


٠‏ ضحت خلها يعد وقاة زوحها بحمين هش رة ليله فذحل علبيا أي السنائل فتال:' كانك محدين نفك 


بالباءة» ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين» بالطلقت إل رول الله كك فاخيرته يما قال أب البتتايل؛ 
فقال رسول الله ية : «كذب أبو السنابل إذا أتاك أحدٌ تَوْضَيْئَهُ فأتيني بهء أو قال: فأنبثيني» فأخبرها أن 
عدتها قد انقضت . وهو حديث صحيح › E‏ . 


® در - بذاك لمات چ © 
صَحيحةٍ لا مساً لأحدٍ في العُدول عنها؛ ولأنّ المقصود من العِدَةٍ من دواتِ الأقراء العلمُ . 
ببّراءة الرّجم» ووضع الحمْلٍ في الدلالة على البراءة فَوْقٌّ مُضِيٌ المُدَةٍ فكان انقِضاء العِدَةٍ 
به أولى من الانقضاء بِالمّدَةَ» وسّواءٌ كانتٍ المرأةٌ حُرَةٌ أو مَمْلوكة قِثةَ أو مُدَبَرةَ أو مُكائَبة أو 
أ ولد أو مُسْتَسْعاةٌ مسلمة أو تابي لموم اص . 

وقال أبو يوسب كذلك إلا في امرأة الضغير في عِدَة الوفاة بأ مات الصَّغيرُ عن امرأته 
وهي حايلٌ فإنّ عِدَنَها أربعةٌ أشهر وعشرٌ عند أبي يوسفَ» وعندٌ أبي حنيفة ومحمَدٍ عِدَنها 
أن تَضَمَّ حَمْلَها . 

وجه قوله: أن هذا الحمْلَ ليس منه بِيّقين بِدَليلٍ أنه لا ينبت نَسَبْه منه فكان من الزّناء فلا 
تنقضي به العِدّةٌ كالحمْلٍ من الزّناء وكالحمُلٍ الحادث بعد موه ولهما عُمومٌ قوله تعالى : 
ووت الال أجلن أن يَصَعْنَّ لَه 4. 

وكوك : الحمْل من الرّنا لا تُقضي RE OT OT‏ ليون 
مَخُصوصًا من العُموم» فقول : لحمل من الزّنا قد تثقضي به اليدّةٌ على قياس قولهما . 
ألا تَرَى آنه إذا تزوّجَ امرآة حال من الزّنا جاز نكاحها عندهما ولو تزوجها ثم لها 
فَوَضَعَتْ حَمْلّها تَنقضي عِدَتّها عندّهما بوَضع الحمْلٍ كذا هاهنا جاز أن ت تنقضى عدتها 
بوضع الحمل ”"» وإِنْ كان الحمْل من الرّنا؛ ولأ وجوب المِدَةٍ للعلم بخُصول فراغ 
الرَحِمء والولادة دَليلُ فراغ الحم بيقينٍ» والشَهرٌ لا يدل على الفراغ بيقن فكان إيجابُ 
ما وَل على الفراغ بِيِّينٍ أولى ولا أئْرَ للب في هذا الباب» وإتما الأثُ لنابينا فى 
الجملة؛ فان مات وهي حائلٌ ”" ثم حَمَلَتْ بعدَ مويه قبل انقضاء العِدَةٍ فعِدَنّها بالشُهور 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ [بالإجماع لموم قوله تعالی : #وَالَدِنَ یوون منکم یدرون أَزوجا يريصن 
ضهن َة نر رمَا [البقر: بسع لكك ؛ ولأ الحمل إذا لم يكن موجودًا وقتّ 
الموتٍ وجَبَّتِ العِدَّةٌ بالأشهرء فلا 93 َتَغيَرُ بالحمْلٍ الحادِث» وإذا كان موجودا وقتَ الموتِ 
وجَبَّث عِدَةُ الحبّلٍ فكان انقِضاؤُها بوَضع الحمْل ولا يبت نَسَبٌ الولدٍ في الوجِهَيِنٍ 
ميم 510 لويد لا تخسر عاد الأمى ا لها لقع :ينتيل 


)١(‏ ليست في المخطوط . )وياد هن المتخطوظ: 
(*) في المخطوط : «حامل». (4) ليست في المخطوط . 


5-2-7 ا @ 


وجوده عادةً فيَسْتَحِيلٌ تقديرٌه . 

وقال أبو يوسُفَ» ومحمّدٌ في زوجة الكبير تأتي بوّلَّدِ بعدَ مويه لأكثّرٌ من سََتَيْن وقد 
تزوَجَّث بعد مُضيّ أربعةٍ أشهرٍ وعشر أن الُكاحَ جائرٌ؛ لأنّ إقداتها على التكاح في هذه 
د ء الو لتَحَرزٍ المسلمةٍ عن التكاح في اليد اا 
ما بُبْطِلُه . ألا ری آنھا لو جاءث بعد التزويج بوَلَدٍ لِئَة أشهرٍ فصاعدًا كان النكاحٌ جائرًا 
[۲/ ٤٠٠ب‏ ] لما بيّنَا فههنا أولى. 

وإذا كانت المُعْتَدَةٌ حاملا فوَلَدَتْ ولدَيْنِ انقضّث عِدَنُّها بالأخير منهما عند عامّةٍ 
الا 

وقال الحسّنٌ البضر لبضري إذا وضَعَتُ أحد الولدَيْنٍ انقضّئ عِدها واحتّج بقوله سبحانه 


وتعالى : ووت آل گال أَجَلْهنَّ أن يسن له » ولميَمُل: أحمالَهُنَء فإذا وضَعَتٌ 
إحداهما فقد وضَّعَتْ حَمْلّهاء إلا أن ما قاله لا يَسْتَقِيمُ ؛ لوَجْهَيْن : 

احذهما أنّه رى في بعض الرّواياتِ ‏ «أنْ يَضْعْنَ أحمالَهُنَ؛ . 

والثاني: آنه عَلَّقَ انقضاء ء اليذة بضع الحمْلٍ لا بالولادة حيثُ قال سبحانه وتعالى : 
يصع س4 ولم يقل : ١يَلِدْن21‏ الكل : اسم لجميع ما في بَطْيِهاء ووضع أحدٍ 
الولدَيْنِ وضع بعض حَمْلِهاء لاوضع حَمْلِهاء ٠‏ فلا تنقضي به العدَة؛ ا ا 
إنّما تنتقضي به العِدَة لبَراءةٍ الرَجِم بوَضْعِهء وما دام في بَطَيِها ولد لا تَخْصّلٌ البراءةٌ به فلا 


۶ 
2 
6 


تَنْقضي العِدَّةٌ والله أعلم . 
فصل [فيما يعرف به انقضاء العدة] 
وما بان ما رف به اتقضاء العِدّو» فما يعرف به انقضاء [الهِدةِ نوعانٍ: قول» وفعل . 
أا القول فن خا المخد انفضا ء العدَة] ”" في مُدَةٍ يحتمل الانقضاءً في مثلهاء فلا 
بك من بيان اَل المُدَة التي تُصَدَقُ فيها المُْتَدَةُ في إقرارها بانقضاء عِدَتِها . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ »)۲١‏ الجوهرة النيرة 7 ”)2 فتح القدير (۱/ ۱۸۹)ء البحر 
الرائق .)٠٤١ /٤(‏ 


(۲) في المخطوط : «القراءات». (۳) ليست في المخطوط . 


وجملةٌ الكلام فيه: أن المُعْتَدَةَ إن كانت من ذُواتٍ الأشهر فإنها لا تُصَدَقُ في أقَلَ من 
ثلاثة ة أشهر في عِدَةٍ الطلاقٍ إن كانت خُرَة ومن شهرء ونصفي إِنْ كانت أمة» وفي عِذَةٍ 
الوفاة لا نُصَّدَقُ في أقَلَ من أربعةٍ أشهر وعشر إن كانت حُرَةٌ ومن شهرَيْنِ؛ وخمسة أيَام 
إن كانت أمةٌ ولا حلاف في هذه الجملة . 

إن كانت من ذَواتٍ الأقراءِ فإ كانت مُعْتَدَةٌ من “ وفاةٍ فكذلك لا تُصَدَقُ في أقَلَ مِمَا 
ذَكَرْنا في الحُرَةٍ والأمة . ش 


وإِنْ كانت مُعْمَدَةَ من (" طلاق : فإِنْ أخبَرّث بانقضاءِ عِدَتِها في مد تقضي في مثلها 
اده يُقْبَلُ قولهاء وإنْ أخبرّث في مدو لا تقضي ي في مثليها الهِدَة لا يُقْبَلَ ة قولّها إلا إذا 


فسَرَثُ ذلك بأنْ قالت : أسقَطْت سَفْطًا مُسْتبِينَ الخلق أو بعضه. فَيُقْبَلُ قولهاء وإِنّما كان 
كذلك ؛ لأنّها أمينةٌ في إخبارها "© عن انقِضاء عِدَّتّها فإنَ الله تعالى انْتَمَها في ذلك بقوله 

َر وجل : «ولا يِل من أن يَكْتْمْنَ مَا اا حي E‏ 
الحيض : وَالْحبَلٌ :والقول قول الأمين مع اليمينٍ كالمودع إذا قال : رَدَدْت الوديعة» أو 
مَلَّكَتْ E‏ في لضي في هتله امتا" فيل قولّها ولا يبل 
إذا كانت المُّدَةٌ مما لا تند تَئقضي في مثلها العِدةٌ؛ ؛ لأنّ قول الأمين إِنّما قبل فيما لا يُكذَّبه 
الاه . والظَاهب ههنا يُكذّبّهاء فلا يُفْبَلُ قولُها إلا إذا فسَرَتُ فقالت : : أسقّطتٌ سَقْطَا 
مُسْتَِينَ الخلق أو بعض الخلق» مع يمينهاء يبل قولّها مع هذا التفسير مع يمينها؛ لأن 
الظَاهرَ لا يُكذَّبُّها مع التفسير . 

َم املف في أل ما دَق فيه عة بالأقراء. 

قال ابو حنيفة: أقَلّ ما تُصَدَّقُ فيه [المعتدة] 7" الحُرّةٌ سِنّونَ يوم . 

وقال أبو يوشت ومحمْدٌ؛ يَسْعَةٌ وثلائونَ يومًا واختلفت الرُوايةٌ في تخريج قول أبي حنيفة 
فتخریځه في رواية محمد أنه دا أ بالصهْرٍ خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيَامٍ ثم 
ا حي ع نم بالحيض خمسة أيام اور ا مشر رما م بالحيض 


. في المخطوط : «عن». (۲) فى المخطوط : «عن»‎ )١( 
. في المخطوط : «الإخبار». (4) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )6( 


خمسة يام فتلك ستو يومّاء وتخريجه على رواية الحسّنٍ أنه يبدا بالحيض عشرةٌ يام كُمّ 
لير حا مشر يوا بالحيض عشرة ليام باهر خمسة عشر يوتا بالحيض 
عشرة أيَامٍ فذلك ستو يومّاء فاختلف التَخْريجٌ مع افاي الشكم؛ وتخريجٌ قول أبي 
پو ٠‏ ومحمّلٍ: أنه يبْدَأ أ بالحيض ثلاثة نه أَامٍ نم بالطَهْرٍ خمسة عشر يوم ثُمَ بالحيض 
ثلاث آم م بالطَهْرٍ خمسة عشرٌ يومًاُمَ بالحيض ثلاثة أيام فذلك يسْعةٌء وثلاثود يومًا. 
وجه فولهما: أن المرأ : أمينةً في هذا الباب» والا م لصن ما ا لشي 
ههنا بان يُسْكُمْ بالطلا في آجر الطَهْر يبدا باليدَة من الحيض فيُْتبرُ اقل وذلك ثلاثة 
[أيام] © ؛ م اقل الطهرِء وهو خمسة عشر يومًا كم قل الحيض كم أل اهر ثم اقل 
الحيض فتكونٌ الجملة تِسْعةٌ» وثلاثينَ يوما. 
وجه قول ابي حنيفة على تخريج محمد : أن المرأةً» وإِنْ كانت أمينة في الأقراءٍ بانقضاءِ 
اة لكنٍ الأمينُ إلما يدق فيما لا يُحالِقُه الظاهِرُ فأمًا فيما يُُخالِمُه الظَاهِرُ فلا يُقْبَلُ 
قولّه. كالوصيٌ إذا قال: أنقَقْتٌ على اليتيم في يوم واحدٍ آلف دينار؛ وما قالاه خلاف 
aS‏ قەه ؤ في وَل الطَهْرِء وكذا 
حيض ثلاثةٍ له نا وح عشرة د اذلو وهو حا عاذ 
اقفر يري ڏ أقَلَ ما تُصَدَقٌ فيه سود يومًا وی تخريع روا ية الحسَنٍ 
أن يُحْكمَ بالطلاقٍ في آخر [1/ ه ٠‏ الطَمْر؛ لأن الإيقاعَ في أرَلِ الطّمْرِء وإنْ كان 
شل لكي الطاهر هو لبقا ني آجر لطر لاه يُجَرْبٌ نفسّه في أرَلِ الطّهْرٍ (هل 
يمْكِنُه) ”© الصَّبْدُ عنها © م بلق فكان الظَاهِرُ هو الإيقاع في آجر الطَفرٍ لا أله يعبر مده 
الحيض عشرةً يام وإنْ كانت أكثّرٌ المَدَةِ؛ ؛ لأنا قد اعتَبَرنا في الطْهُر أَقَلّه» فلو نَقَضْنا من 
العشرة و في الحيض لَلَِمَ القْصُ في الد يفوت حقٌ الرّوج من كَل وجو فيكم بأكثر 
الحيض» وال الطَهْرٍ رعايةٌ للحقّيْن واعتِيارٌ هذا التَخْريج ج أيضًا يوب ما ذَكَوْناء وهو أن 
يكو ألما ُصَدَقُ فيه ميوت [يومًا] . وأا الام فس أي حنيفة اثر ما سدق في 
على روايةٍ محمَّدٍ عنه أربعونَ يومّاء وهو أن يُقَدَرَ كأنه طَلّقّها في أوّلٍ الطَهْرٍ فبِبْدَأ بِالطّهرٍ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «أنه هل يقدر على؛ . 
(5) زيادة من المخطوط . 


١ 3 


خمسة عشرٌ يومًا ثُمَ بالحيض خمسة أيام ت بالطَهْرٍ خمسة عشرٌ يومًا ثم بالحيض خمسة 
أيَامٍ فذلك أربعونٌ يوما . 1 
وأننا على رواية الحسَن فأثَلُ ما تُصَدَقُ فيه حمسةء وثلاثون يومًا؛ لاه ْمَل كان 
الطْلاق وقح في آجر ارقي بالحيض عشرة ثم باهر خمسة عشر يومًا أ ثم بالحيض 
عشرةً فذلك خحمسة» وثلاثونَ يومًا فاختلف حُكمٌ روايتهما في الأمة واتفق ق في الحرّة. 
وأا على قول أبي يوسّفَء ومحمّل فال مانُصَدَقُ فيه إحدا وعِشْرونَ يوما؛ لأنهما 
دران الطْلاق في آخرٍ الطَهْرِ» بئان بالحيض ثلاث ة ايام ثم بالطهرٍ خمسة عشر يو ا 
بالحيض ثلاث فذلك أحدٌ وعِشرود يوم واللّه الموَقق . 

وأمًا البُعْتَدَةُ إذا كانت تُفّساءَ بأنْ ولدَّتِ امرأنّه» وطَلَّقّها عَقيبَ الولادوَثُمَ قالت: 
انقضث عِدتي . 

I‏ : لا تُصَدَقٌ الحُرةٌ د في اقل من حمسو وثّمانينَ يوم ؛ 
لأنه يبت التفاس خمسة وعِشْرِينَ [يومًا] ؛ لاه لوبت انَل من ذلك لاحتاج إلى أن 
کت سل سا عدر رت طرفم کح بت فل لوز لأ من أصله أن الدمَيْنِ 
في الأربعينَ لا يَفْصِلٌ بينهما طْهْرٌء وإنْ كر حتّى لو رأث في أل افاس ساعة دَمّا» وفي 
آخره ساعةً كان الكل اا عندّه فجعل الغاس خمسة وعِشْرينَ یوما حتى يَثْبْتَ بعدّه طهر 
خمسة عشرٌ فيقع الم بعد الأربعينَ» فإذا كان كذلك كان بعد الأربعينَ خمسةٌ حيضًاءٍ 
وخمسةً عشرَ طُوْرَاء وخمسةً حيضًاء وخمسةً عشرَّ طهْرَاء وخمسة حيضًا فذلك خمسة 
وتّمانونٌ يوما. 

وأمّا على روايةٍ الحسَن عنه» فلا تُصَدَّقُ في أقَلّ من مائة يوم ؟ لأنه ينبت بعد الأربعينَ 
عشرةٌ حيضًاء وخمسة عشرٌ طهْرَاء وعشرةٌ حيضّاء وخمسة عشرَ طُهُرَاه وعشرةٌ حيضًا 
فذلك ماثةٌ . 

وقال أبو يوسُّفَ: لا تُصَدَقُ في أقَلْ من خمسة وسِئّينَ يومًا؛ لأنه يَنْيْتُ أحد عشرّ يوم 

نِفاسًا؛ لأنّ العادة أنَ اقل التفاس يَزِيدُ على أكثّرٍ الحيض ثُم يَنْبْتُ I E‏ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) ليست في المخطوط. 
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طْهْرَاء وثلائةٌ حيضًاء وخمسة عشرَ طَهْرَاء وثلاثةٌ حيضًاء وخمسة عشر طَهْرَاء وثلاثةٌ 
خم فلك حمس وسترن وا 

وقال محمّدٌ: لا تُصَدَقُ في قل من أربعةٍ وخحمسينَ وساعةٍ؛ لان أقَلَ التّماسِ ما وَج 
E E EE‏ تر يرث ارا حيضًاء 
وة فر فاطو راو ها وحم عع ارا طا وو عيضا 
GT‏ راد وكش امور د ل يا امار 
في أقّل من خمسةء وسِنَينَ يومًا؛ لأنه يَنْبْتُ بعدَ الأربعينَ خمسةٌ حيضًاء وخمسة عشرٌ 
طْهْرَاء وخمسةٌ حيضًا فذلك خمسةً» وسِتُونَ» وعلى روايةٍ الحسَنٍ عنه لا تُصَدَقُ في أقَلّ 
من ية ور ددنت بهذ لار عر سينا وحمي مقطو اه وة 
حيضًا فذلك خمسةٌ وسَبْعونَ . وقال أبويوسُف: لا تُصَدَقُ في أقَلَ من سَبْعةٍ وأربعينَ ؛ 
أنه قلق ا ا ميم نوسي د لاه 
وكلانة حيفًا ذلك هة واربغون يومًا: 

وقال محمّدٌ: لا تُصَدَقُ في قل من سِتَةٍ وثلاثينَ يومًا وساعة؛ لأنه يبت ساعة نِفاسَاء 
وخمسة عشرّ طَهْرّاء وثلاثةً حيضاء وخمسةً عشرّ طَهْرَاء وثلاثةٌ حيضًا فذلك سِبّةٌ وثلاثونً 
يومًا وساعة . والله أعلم . 

َأمَا الفعل فنحو أن توج بزوج آخَرَ بعدّما مَضْتْ مُدَةٌ تثققضي في مثلها العِدَةُ حتّى لو 
قالت : لم تقض عِدّتي لم تُصَدَقُ لا في حقٌّ الروج الأول ولا في حي الرّوج القاني؛ 
محا الي ؛ لان إقداتها على المَردج بعد د :. مُضيٌ مدو يحتمل الانقضاء» في 

مثلها دَليلٌ الانقضاء واللّه الموَفقٌ. 


فصل [في انتقال العدة] 
وأمَا بيان انيقال العِدَّةِ وتَمَيْرهاء أمَا انتقال العِدَّة فضَربان: 
احذهما: انتِقالُها من الأشهر إلى الأقراء [۲/ ٠١0‏ ب]. 
والثاني: انتِقالُها من الأقراء إلى الأشهر . 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 


و 


اقا الأولُ: فنحرٌ الصغيرة اعتَدّتْ ببعض الأشهر ثم راتِ الدَمَ تقل عِدَتُها من الأشهر إلى . 
الأقراء؛ لأنّ الشهر ‏ في حقٌ الصَّغيرة بَدَلُ عن الأقراء وقد تَعْبْتُ ”" القّدْرةُ على 
المُبْدَلِء والقُدْرةُ على المُبْدَلِ قبل حصولٍ المقصود بالبدَل بطل حُكمَ البدَلٍ كالفُذرةٍ على 
الوْضوء في حقٌّ المُتيِمّم» ونحو ذلك» فَيُبْطِلُ كم الأشهر فَانتَقَلَتْ عِدَتّها إلى الحيض» 
وكذا *" الآيسةٌ إذا اعتَدَثْ ببعض الأشهر تم رأتٍ الدَمَ قل عِدَنّها إلى الحيض» كذا ذَكَرَ 

وذَكَرَ القدوريٌ أن ما دَكَرَّه أبو الحسَنٍ ظاهرٌ الرُوايةٍ التي لم يُقَدْروا للإياس تقديرًا بل 
هو غالِبٌ على نها أنّها آيسةٌ؛ لأنّها لَمَارأتٍ الدّمَ دل على أنّها لم تَكْنْ آيسةء وأنّها 
أخطّاث في الظَّنٌّء فلا يُمْتَدُ بالأشهرٍ في حقّها لما ذَكَرْنا آٽها بَدَل فلا يُْتَبَمُ مع وجود 
الأصل . 

وأمًا على الرّواية التي وقتوا للإياس وقنًا إذا بَلَمَثْ ذلك الوقت ثم رأث بعدّه الدّمّ لم 
يكن ذلك الدّمُ حيضًاء كالدّم الذي تراه الصغيرة التي لا يَحيضٌ مثلّهاء وكذا ذَكَرَ 
الجصّاصٌ أنّ ذلك في التي َنَت أنّها آيسةٌ» فأمًا الآيسةٌ فما تَرَى من الدّم لا يكو حيضًا. 
الا ترَى أن وجود الحيض منها كان مُعْجِرْةً نَبِيّ من الأثبياء عليهم الصلاة والسلام فلا 
يجوز أن يُؤْخذ إلا على وجه المُعْجِرَةٍ. كذا عَلّلَ الجصّاص . 

وافا الثاني وهو انتِقَالٌ الِدَةٍ من الأقراء إلى الأشهر فنحوٌ ذاتِ القُرْءِ اعتّدَتُْ بحيضة أو 
حيضّتَيْنٍ ثمَ أِسَتْ تَنْتَقِلُ عِدَنّها من الحيض إلى الأشهر فتستقبل العِدّة بالأشهر ؛ لأنها لما 
أيِسَتْ فقد صارث عِدَتُها بالأشهرٍ لقوله عَرّ وجل ولي بيني ِنَ لض ين ناي إن 
أ دجن نة أَْهُرٍ 4 [الطلاق ]٤:‏ » والأشهر بَدَل عن الحيض فلو لم تَسْتقبل» وبنت 
على الأول لصار الشَيِءٌ الواحدٌ أصلاً ودلا وهذا لار 

فإك قِيلَ أليس أنَّ مَنْ شرّعَ في الصَّلاةٍ بالوُضوء ثُمّ سبقّه الحدّثٌُ فلم يجذ ماءً له أن 
يتِيمّعُ» وبني على صَلاتِه» وهذا جََمُْعُ بين البدَلٍ والمُبْدَلِ في صَلاةٍ واحدة فهّلا جاز ذلك 
في العِدّةِ؟ فالجوابٌ أن المُمْتَِعَ كود الشّيِءِ الواحد بَدَلاً وأصلاء وههنا كذلك؛ لأ العِدَةٌ 


. فى المخطوط : «الأشهر». (۲) في المخطوط: اثبتت)‎ )١( 
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(۳) فى المخطوط : «كذلك». 
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شيءٌ واحدٌّ» وفَصْل الصَّلاةٍ ليس من هذا القبيل؛ لأنّ ذلك جَمْحْ بين البدَلِ والمُبْدَلٍ في 
شيءٍ واحدء وذلك غير مُمْمَعٍ فإ الإنسانّ قد يلي بع صلاته قائمًا بركوع وسُجووء 
وبعضّها بالإيماءِء ويكونٌ جَمْعًا بين البدّلٍ والمُبْدَلٍ في صّلاة واحدة» ومن هذا القبيل إذا 
طَلَّنّ امرأتّه نّم مات فإنْ كان الطْلاقٌ رَجُعيًا انتَقَلَتْ عِدَتّها إلى عِدَةٍ الوفاةٍ سّواءٌ طَلَقّها في 
حالةٍ المرّضٍ أو الصَّحَةٍ وانهَدَمَتْ عِدَةٌ الطلاقء وعليها أنْ تَسْتَأَنِفَ عِذَةَ الوفاةٍ في قولهم 
جميعًا؛ لأنها زوجَنّه بعد الطلاقٍ إذ الطلاق الرّجعئُ لا يوجبٌ زوال الرّوجِيّةٍ» وموتٌ 
00 يوجبٌ على زوجَيِه عِدَةَ الوفاة لقوله تعالى: وان تقون مكم وَيَدَرُونَ دوجا 
ا بصن بأنشسهنّ رة اشر وَعَشْرَا € [البقرة ١‏ كما لو مات قبل الطلاق» إن كان بائنًا أو 
واد ان نك ا لو تر ؛ لأنَّ اللّهَ تعالى أوجَبَّ عِدَةَ 
الوفاة على الرّوجاتٍ بقوله عَرّ وجل ولزن يوو مدكم ويذرون أزوجا يرصن بأنفسهنّ 


a 


SS 
عِدَهٌ الطلاق على حالها . وإ ورت بان طُلقّها في حالة المرّض ثُمّ مات قبل أن تثقضيَ ق‎ 
0 لعِدَة فوَرِتّتِ اعَدَتْ بأربعة أشهر [وعشر] » فيها ثلاث حيّض»‎ 

مدَةِ الأربعة أشهر والعشر» ثلاث حيّض تَسْتَكمِلٌ [بعد ذلك] » وهذا قول أبي حنيفة 


ومحمد. 


وكذلك کل مُعْتَدَةِ ورِئَتْ . كذا ذكر الكر ي » وَعَتى بذلك امرأة المر تد بان اركذ ويا 
بعدّما دخل بهاء زو عليه اندز ت نات أو فيل ووَرِثَنْه . 

وذَكَرَ القدوريّ في امرأةٍ المُرْتَدٌ روايتيْن عن أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفٌ: ليس عليها 
إل ثلاث حيّض . 

وجه فوله: ما ذَكَرْنا أن إلشرعَ نما أوجَبَ عِدَةَ الوفاة على الرّوجاتِ وقد بَطَلَّتِ الرّوجِيّهُ 
بالطلاقي البائن إلا أا بقَيْناها في حقّ الإرثِ خاصّةً لتْهْمَةٍ الفِرارٍ فمن " اذَعَى بقاءها في 
حٌّ وجوب عِدَةٍ الوفاة فعليه الدَّلِيلٌ . 

(وجه قولهما:) “ أن التّكاح لما , بقيّ في حقّ الإرثِ فلأنْ يَبْقَى في حى وجوب العِدَةٍ 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فمتى» . (5) في المخطوط : «ولهما».‎ )( 


أولى ؛ لأنّ اده يُختاطُ في إيجابها فكان قيامٌ الكاح من وجو كاف لوجوب الد احتياطا 
فيجبٌُ عليها الاعتدادٌ أربعةً أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيَض . رلو حَمَلَتِ المُعْتَدَةٌ في عِدَتِها 
ذَكَرَ الكخيٌ أذ عن تملع :في عنيها ال أن تفخ 1/51 ٠‏ ]حَمْلّها ولم يمَصِل بين 
امعد عن طلاق أو :قاف وقد فصل ميحد هفات فال فيك مات عن امراب وهو 

صَغيرٌ أو كبيرٌ ثم حَمَلّتْ بعد موته : فِدّتُها الشّهورٌء فهذا نمل على أن عِدَة المتَوَنَى عنها 
ا ل 0 > قال : وإ كانت في عِدَةٍ 
اللات فحَبِلَتْ بعد الطلاق وعُلِمَ بذلك فَعِدَتُها أنْ نْ تَضَعَ حَمْلَها. 

وجه ما ذُڪره الكزخي: أن وضع الحمْل أصل العِدّدٍ ”"2؛ لان العِدَةَ وْضِعَتْ لاستبراء 
ي ادل على بَراءة الرَحِمٍ من وضع الحمْلٍ فيجبٌ أنْ يَسقُط معه ما سواه كما 
سقط الشّهورُ مع الحيض . 

والصَّحيحٌ ما ذَكَرّه محمّدٌ: أن عِدَةَ المُتَوَنَى عنها زوجُها لا تَتَغَيَرُ بوجودٍ الحملٍ بعد 
الوفاة ولا تَنْتَقِلُ من الأشهر إلى وضع الحمْلٍ بخلافي عِدَةٍ الطلاق . وجه الفرقٍ بين 
العِدَتَيْن أن عِدَةَ الوفاة إِنّما 2 وج جَبَثْ لاسوِبْراء الرّحِمِ بدَليلٍ أنّها ادى بالأشهر مع وجود 
نج کے قبل رزه راا رحبت الاظهار ر التأسفٍ على فوْتٍ نِعْمةٍ التكاح» 
ركان الأصلُ في هذه الهِدَةٍ هو الأشهر إلا إذا كانت حايِلاً وقتَ الوفاق فيتعَلقُ بضع 
الحمْلٍ» فإذا كانت حايلاً بقيّثُْ على حُكم الأصل فلا َير بوجود الحمُلٍ فلا تَنْتَقِل» 
بخلاف عِدَةٍ الطلاقٍ فإنّ المقصود د منها الاستئراغ» ووَضْعْ الحْلي أصلّ في الاستبراء فإذا 
قَدَرَتْ عليه سَّقَطَ ما سواه؛ أو يُحمَلُ ما ذَكَرَه الكرْخيٌ على الخُصوص وهي التي حَبِلَتْ 
في عِدَةٍ الطّلاقء وذكرُ العام على إرادةٍ الخاصٌ مُتَعارَفٌ . 

وقال محمّدٌ في عِدَةٍ الطّلاقِ : إنّها إذا حَبِلَتْ فان لم يُعْلم أنّها حَبِلَتْ بعد الطلاقٍ ثم 
جاءث بِوَّلَدِ لأكثرٌ من سََتَيْنٍ فقد حَكَمْنا بانقضاء عِدَّيها بعد الوظع لسِنَةٍ أشهر حَمْلاً 
لأمرها على الصّلاح إِذْ الظاهرُ من حال المسلمة أنْ لا تتروَحَ في عِدَتَها فيكم بانقضاءِ 
عدَيها قبل الَروّج» والله الوق 


. في المخطوط : «العدة»‎ )١( 
في المخطوط : «ما‎ )۲( 
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فصل [في تغيير العدة] 


وانا تفييز الهدة: فنحرٌ الأمة إذا طَلْقَّتْ ثُمَ أعْتِقَتْ فن كان الطلاق رَجْعيًا َير عِدَنُها 


إلى عِدَةٍ الحرائر ؛ ا EOS‏ 
وهي زوجَتّه فتعبّدٌ عِدَةَ الحرائر كما إذا عَبَقّها المولى ثُمَ طَلَقّها الرّوجُء وإِنْ كانت بائنًا لا 
َيه عدا وعد الشافيئ : ی ا ج 

وجه قوله: أن الأصلّ في العِدّةِ هو الكمالٌ وإِنّما النمْصانٌ بعارض الرَقٌ فإذا أَعْتقَّثْ فقد 
زالَ العارض وأمكنّ تكميلُها فتكمل . 

ولنّاء أنّ الطلاقٌ أوجَبٌ عليها عِدَةَ الإماء؛ لأنّه صادَفّها وهي أمةٌ والإعتاق وُحِدَ وهي 
اليا را ييه a‏ بخلات لان اجن 0 
الحرائر ٠‏ وهذا يخلاف الإيلاو أذ كانت الزوجةٌ تشلوكة رفك الإيلاء قم فوطت يقت أنه 
تَقَلِتُ " عِدَتُها © إلى عِدَةٍ '*' الحرائر وإِنْ كان الإيلاء طلاقًا بائئّاء وقد سَوّى بينه وبين 
الرّجعي في هذا الحكم» وإنّما كان كذلك لأنَّ البينونة في الإيلاء لا َنْبْتُ للحال وإِنّما 
تَنْبْتُ بعد انقِضاءٍ المّدَةٍ فكانتٍ الرّوجِيّةٌ قائمةً للحالٍ فأشبّه الطْلاق الرّجعىّ بأنْ طَلَّقَها 
الرّوجُ رَجْعيًانُمَ أعتَقّها المولى» وهناك تَنْقَلِبُ عِدَتُها عِدَة الحرائر فكذا مُدَنّها ههناء 
بخلافي الطْلاقٍ البائنٍ فإنّه يوجبٌ زوالٌَ الملكِ للحالٍ وقد وجَبَّتُ عِدَةٌ الإماء بالطّلاقٍ فلا 


-815 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 20737 تبيين الحقائق (۳/ ۲۹). العناية شرح الهداية‎ )١( 
/١( 717-/710)؛ درر الحكام (1/ 507)» مجمع الأبر‎ /٤( الجوهرة النيرة (۲/ ١۷)ء فتح القدير‎ ,)۷ 
(۷ 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإن أعتقت في أثناء العدة ففيه ثلاثة أقوال : أحدها: : تتمم‎ )۲( 
عدة أمة لأنه عدد محصور بالرق والحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.‎ 

والثاني: أنها إن كانت رجعية أمت عدة حرة e SL E‏ 
زوجها أنها إن كانت رجعية تنقلت إلى عدة الوفاة وإن كانت بائنًا لم :: 

والثالث : وهو الصحيح أنه يلزمها أن تمم عدة حرة لان الاعتبار في العدة بالانتهاء ولهذا لو شرعت في 
الاعتداد بالشهور ثم حاضت تنقلت إلى الأقراء؛ انظر المهذب (۲/ ١٤٠)ء‏ الأم (۸/ ١٠۳)ء‏ أسنى المطالب 
.)۳۹١ /۳(‏ الخرر البهية .)۳٤٤ /٤(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة EES‏ مغني المحتاج (4/حم)ء 
تحفة الحبيب .)٥١/٤(‏ 
(9) في المخطوط : «انتقلت» . (4) فى المخطوط : «مدة) . 
(5) في المخطوط : «مدة». ١‏ 


ته 
عير بعد البينونة بالعتتي» واللّه الموَقق . 

(وَأمَا المُطْلَقَةُ الرّجعية) 7" إذا راجَعّها الزوجٌ ثم طَلَقّها قبل الدّخولٍ بها قال أصحابنا : 
عليها عِدَةٌ مُسْتَائَةٌ وقال الشَافعينٌ في أحدٍ قوليه : إِنّها تُكمل العِدَة . 

وجه قوله: أنّها تعبّدُ عن الطّلاقٍ الأرَلٍ لا عن الثاني ؛ لأنّ الثاني طلاقٌ قبل الدخول فلا 


يوب العِذَةً . 

ولمًا: أن الطّلاق القاني طلاقٌ بعد الذخول ؛ لأنّ الرّجعة ليسث إِنُشاء التُكاح بل هي 
yy SS‏ 
بعدَ الدخول فتدخلٌ تحت قوله تعالى  :‏ والمطلفت يربص بأنشسهن لَه روو . وَلو 
ES‏ 
المولى؛ ؛ لأ العدةَ إّما تجبُ عليها بموتٍ المولى لزوال الفراش فإذا كانت تحت زوج أو 
في عد د من زوج لم كن فرشا له لقيام فراش الرّوجٍ فلا تجبُ عليها الد إن أعتها 
المولى د لها الرّوجُّ فعليها عِدَةُ الحرائر ؛ ؛ لأنّ إعتاقٌ المولى صادّفها وهي فراش الزوج 
فلا روج عليه ل ولاق الزوج ا اا ۰۹ ری کر تمزيها هذا 
الحرائر . 

ولو طَلَّقّها الرّوجُ أوَلاتُمْ أ أعتَقّها المولى إن كان الطلاقٌ رَجعيًا تتَكيرُ عِدَنها إلى عِدة 
الحرائر» وإنْ كان بائنا لا عير لما َكرنا فيما عدم فإن انقضّث عِدَئها نم مات المولى 
فعليها بموتٍ المولى ثلاث حيّض ؛ لأتها لما انقضث عِدَئها من الزوج فقد عاد فراش 
الا نم زالّ بالموت فتجبُ العِدَةُ لزوالٍ الفيراش» كما إذا مات قبل أن يُرَوّجَهاء فإ 
باك العوى رازو فالأد ا لسار ما إن عُلِمَ أيُهما مات أوّلاً وإما أن لا" يُمْلْمَء 

وكُؤُ] " ذلك لا يَخُلو : إمَا إِنْ عُلِمَ كم بين موتَيْهما وإمًا إن لم يُعْلم : : فان عُلمَ أن الرَوجَ 

مات أوَلاً وعُلِمَ أن بين موتَيْهما أكثّرٌ من شهرَيْنِ وخمسةٍ أ نلیا هران رما أي 
َه عد الأمة في وفاة الّوج» فإذا مات المولى فعليها ثلاتُ يض ؛ لاله مات بعد 
انقِضاء عِدَّتها من الوفاقٍ فعليها العِدّةُ من المولى وذلك ثلاث حيّض » وإِنْ كان بين موتيْهما 
َل من شهرَيْن وخمسة أيَام فكذلك عليها شهران وخمسةٌ ايام مدَُعِدَةِ وفاق الزّوج فإذا 
(۲) في المخطوط : «لم». (۳) ليست في المخطوط . 


لذت 


مات العزلى لا في غاا بجر لاله مات وهي في عدو الزوج . 

وإِن عْلِمَ أن المولى مات أوّلاً فلا عِدَةَ عليها من المولى ؛ ؛ لأنها تحت زوج فلم تَكُنْ 
فراشًا للمولى فإذا مات الزُوجُ فعليها أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ عِذَةُ الوفاق من الرّوج؛ لأنها 
قث "“ بموتِ المولى» وعِدَة الحُرَة في الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ» TT‏ 
مات أوّلا: فإِنْ عَلِمَ أن بين موتِهما أكثر من شهرَيْنِ وخحمسة أيام فعليها أربعة أ شهرٌ وعشر 
فيها ثلاث حيّض» وتَفْسيرُ يره الها إذالم قر ثلاث حيْض في هذه الأربعة الاشهر والعشر 
تَسْتَكمِلٌ بعد ذلك ؛ لأنه إن مات الو أوَلاَ فقد وجَبَ عليها شهرانٍ وخمسة آيام لأنها أمة 
وعِدَّةٌ الأمة من زوجها المُتَوَنَى هذا القدرُء ثُمّ مات المولى بعد انقِضاءٍ عِذَتِها فوَجَبَ 
ا 1 

ون مات المولى أوّلا فقد عَتَهَتْ بموته ولا عِدَةَ عليها منه ؛ لأنّها ليست فِراشًا له 
وعِدَهُ أمٌ الول من مولاها جب بزوالٍ الفراش فَلَمًا مات الرَوجٌ بعدَ موتٍ المولى فقد مات 
الأو هي خرة فرعت علبها عدة الحرائر في الرفاة وميك أربعة أشهر وعشرّ فإذّا في حال 
يجبٌ عليها شهرانٍ وخمسة يام وثلاثُ حيّض» وفي حال يجب أربعة أشهر وعشرٌ 
والشّهرانٍ يدخلانِ في الشُهور فيجبٌ [عليها] ا عة أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيضٍ 
على التفسير الذي ذَكَرْنا احتياطاء وإِنْ عُلِمَ الوه يه أقَل من شهرَيْن وخمسة أيَام 
فعليها أربعة أشهر وعشرٌ في قولهم جميعًا؛ لا لانحال مقا وجب لحي ت إن 
مات المولى أوَلاً لم يجب بمويّه شيء لأنّها تحت زوج فإذا مات وجَّبَ عليها أر, ت 
أشهر وعشرٌ؛ لأنّها عَتََتْ بموتٍ المولى» وعِدَةٌ الحُرّةٍ ذ في الوفاة أربعة أشهر وعشرٌ . 

وإنْ مات الرُوجُ أو لوكت غا رانو أيَام ؛ لأنّها أمةٌ فإذا مات المولى بعدّه 
لاايجبٌ عليها شيء بموته؛ لأنّه مات وهي في عِذَةٍ لوج فلم تَكُنْ راشا له. فإذًا في حال 
يجبُ عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ فقَّطْء وفي حال شهرانِ وخمسة أيَامٍ فقَطُ فأوجُبنا الاعتداة 
بأكثر المدَْيْنِ احتياطا فإذا "لم يُعْلم أيُهما مات أوّلاً ولم يُعْلم أيضًا كم بين موتهما فقد 
اختُلِفٌ فيه : قال أبو حنيفة : عليها أربعة أشهر وعشرٌ لا حيض فيها. وقال أبو يوسّفٌ 


(1) في المخطوط : «عتقت». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فأما إذا» . 


>___ حم بدائع الصنائ ج‎ GD 
. ومحمّدٌ: عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيّض‎ 

وجه قولهماء أله يُحْتَمَلُ ان الرَوجَ مات أوَلاً وانقضتٍ اليذه م مات المولى بعد اتيضاء 
العِدّةِ فيجبٌ عليها ثلاثُ حيَّض» ويُِحْتَمَلُ أن يكونَ المولى مات أوْلاً فعَتَقَثْ بموته ثم 
مات الرّوجُ فيجبُ أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيُراعَى فيه الاحتياطً فيُجْمَعُ بين الأربعة الأشهر 
والعشْرٍ والحيض . 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى : «وَالدِنَ يوو منك وَيَدَرُونَ دوب يصن شه أيمَةَ أَدَمْرٍ 
وَعَشَيا © وهذا تقديدٌ لعِدَةٍ الوفاة بأربعة أشهر وعشر فلا يجوز الّيادةٌ عليه إلا بلي ؛ ولان 
اك مرن حاون لم يُعْلم تاريخ ما بينهما أن يُحْكُمَ برَُوعِهما مَمَا كالخْرْقَى 
والحرّقّى والهَدْمَىء وإذا حُكِمَ بموتِ الرّوج مع موت المولى فقد وجَبّتُ عليها العِدَهُ 
وهي حُرَةٌ فكانت عِدَةٌ الحرائر فلم يكن لإيجاب الحيض حال فلا يُمْكِنُ إيجابهاء والله عر 
وجل أعلَم . 

وعلى هذا الأصل قال أبو يوسّف : إذا تزوّج © أ الول بغير إذنٍ مولاها ودخلّ بها 
الرّوجُ ثم مات الرَوج والمولى ولا يُعْلم أَيُهما مات أوّلاً ولا كم بين موتَيُها فعليها حيضّتانٍ 
في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنّه يُحْكُمُ بموتهما مَعَاء وفي قولٍ[7/1١٠أ]‏ أبي يوسُف 
يجبُ عليها ثلاث حيّض في أربعة أشهرٍ وعشر بناء على أصلِه في اعبار الاحتياط؛ ؛ لأنه 
بل أذ اعات ألا فا اكان ره لأنها عَتَقَثْ فجاز يكاحٌها بِعِدْقِها ثُمَ مات 
الزوج وقي خر فوَجت غاا أربعةٌ أ أشهر وعشرٌ ويُحْتَمَلُ أنه مات الروج 52 
عدثها ا ثم مات المولى بعد انقضاءِ ء العِدَةْ فعليها عِدَةٌ المولى ثلاث حيّض فوَجَبَ عليها 
aL‏ 00 

وَإِنْعُلِمَ أنّ بين موتَيْهما ما لا تَحيضٌ فيه حيضَّئَيْنِ فعليها أربعة أشهر وعشرٌ فيها 
حيضَتَان ؛ أن عِدَةَ المولى قد سَقَطَتْء سَّواءٌ مات أوَلاً أو آخِرًا إذا كان بين موتَيْهما ما لا 
تَحيضٌ فيه حضْئَْنٍ وفع اَردةُ في عِدَّة الوح ؛ لأنّه إن مات المولى ألا فقث تَفَذْ 
نِكاحُها بِعِبْقِها فوّجَبَ عليها عِدَةُ الحرائر بالوفاق» ون مات الرُوجٌ أوَّلاً وجب عليها 
حيضّتانٍ فِيُجْمَعُ بينهما احتياطا . 


. في المخطوط : اتزوجت) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ولو حاضّث حضْتَيْنٍ بين موتَيْهما فعليها أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ فيها ثلاث حيّض ؛ لأنّه إنْ 
مات المولى أو لا فقت فف نکاځهافلَّمّامات الَو A,‏ 9 
Ea‏ الاثم مات المولى بعد انقضاء العِدَةٍ فيجبٌ عليها ثلاث حيّض 
و بين الشّهورٍ والحيّض احتياطا . 

000 شترى الرّجُلٌ زوجَتّه وله منها ولد فاعتقّها فعليها ثلاث حيّضٍ حيضّتانٍ من الكاح 
تَجْتَيِبُ فيهما ما تَجْتَيِبُ ب المنكوحة وحيضة من العتقٍ لا تَجْتَيبُ فيها ؛ ؛ لأنّه لما اشئّراها فقد 
فَسَدَ يِكاحُها ووَجَبّتْ عليها العِدَةُ فصارث '" مُعْتَدَةَ في حقٌ غيره وإ لم نَكُنْ مُعْتَدَةَ في 
حقّه» بدَلِيلٍ أنه لا يجوز له أنْ يُرْرّجَها فإذا أعتَقّها صارث مُعْتَدَةَ في حقّه وفي حى غيره؛ 
لان المنافِمَ من كونها مده في حفّه هو إباحةٌ وطَئِها وقد زالٌَ ذلك بزوالٍ ملكِ اليمين 
EGE‏ 
مَعْتَبّرَانٍِ من الإعتاق أيضًاء وعِدَةٌ التكاح يجب فيها الإحداد. 

وأمًا الحيضةٌ التَالِئةُ فإِنّما تجبٌُ من العتقٍ خاصّة . وعِدَةُ العتق لا إحداد فيهاء فإِنْ كان 
طَلّقّها قبل أن يشتريّها تطليقةً واحدة بائنةَ نّم اشئّراها حَلُ له وطؤُها وكان لها أنْ تَتزيّنَ ؛ 
لأنّ ملك اليمين سببٌ لجل الوطءِ في الأصل لا ”' لمانْع» وماؤه لا يضْلُحُ مانِعًا لوَطْئه 
فصار كما لو جَدَد التُكاحَ فإذا © حَلَ له وطُؤُها سمط عنها الإحدادُ إن 00 ثلاث 
حيّض قبل العتتي ثم أعتّقّها فلا عِدَةَ عليها من التكاح وتعكَدٌ في العتتي ثلا حيّض ؛ 
لأها ون لم تكن مُعْتَدَة في حقّه بعد الشّراءِ فهي مُعْمَدَةٌ في حقٌّ غيره بدَلِيلٍ أنه لا يجوز له 
(أن يَتزرّجها) ”" فإذا مَضَتِ الحيَض بعد وجوب الَو بوجو من الوجوه تعمّدٌ بها فإذا 
a e‏ ا حيضٍ لوي 


nS وَوَجَبّتْ‎ 


)١(‏ فى المخطوط : «نفده. (© لاقي المخطرظة: 
(۳) فى المخطوط : «فقد صارت). (4) في المخطوط : «إلا». 

(5) فى المخطوط : «وإذا». (7) في المخطوط : «بثلاث» . 
(۷) في المخطوط : «تزوجها» . (۸) في المخطوط : «بثلاث». 


0( في | للخطوط : لاووجب) . 


>. 16 يات لعنال ا‎ QD 


نا فساد الثكاح قبل مويه بلا فصل فلا المُكابَ إذا مات وترك وفاء أي يُحْكَمْ به 
في آخر جزءِ من أجزاءِ حَياتِه وإذا أَعْتِقَّ عْتِقَ مَلَكها الان فَمَسَدَ نِكاحها . 

وأمّا وجوبٌ العِدَةٍ عليها حيضّتانٍ فلأتها باّث وهي أمٌ فان كانت ولدّتْ فعليها تَمامُ 
ثلاث حيّض ؛ لأنها أ ول فيجبُ عليها حيضّتان بالتكاح والعتتي وحيضةٌ بالعتت خاصّة» 
فن لم يرك وفاءً ولم تَلِدْ منه فعليها شهرانٍ وخمسة ایام دخل بها أو لم يدخل بها إذا لم 
َكَنْ ولدَّتْ منه؛ لأنّه لما مات عاجرًا لم يَفْسْدْ يكاحُها ؛ لأنّه مات عبدًا فلم يميكها فمات 
عن مَنْكُوحَْه وهي زوه 9 اما ويك غليها ف يزان وميه يام عِدَةُ الأمة في الوفاة 
ويَسْتُوي فيه الخول وعَدَمُ الدّخولٍ أن الندة عد ا ان كانت ولد ساسع 
وسَعَى ولدّها على تُجويه . فإِنْ عَجَّزا فعِدَتُها شهرانٍ وخمسة أيَام لما بِيّنا فإنْ أذيا عَنَقا 
وعَمَّقَ المُكائبُ» فَإِنْ كان الأداء في العِدَّةٍ فعليها ثلاثُ حيّضٍ مُسْتَأْنَمَةٍ من يوم عَمَقا 
سكول فيها شهرَيْنٍ وخمسة أيَامٍ من يوم مات المُكائبٌ؛ لان الأصل أن المكاتبَ إذا ترك 
ولا ولم ب يرك وفاء فاكتّسب الود وأدى يُحْكَمُ بعِْق المُكائب في الحال ويُسْتَئَدُ إلى ما 
قبل الموتٍ من طريتي الحكم ؛ لأنّه إذا (لم ب نرّك) ‏ وفاء فقد مات عاجرًا في الظاهر فلم 
يُڂْکم بِنْقه قبل موټه مع العجز وإتما يُحْكَمْ عند الأداء فيْسْكَمٌ بينْقّه للحال ثُمّ يُسْتََدُ ا 
فِيُعْئَقُ بونْقّه ويجبٌ عليها الحيض بعد العتق› > بخلافي ما إذا ترك وفاءً [57//ا١٠ب]؛‏ لاله 
إذا كان له مال فالدَيْنُ وهو بَدَلُ الكتابة يَنْتَقِلُ من ذْمَتِه إلى المالٍ فيمْعُ ظهورَ العجز فإذا 
أذى يُحَكمُ بسُقوطٍ دَيْنِ الكتابةٍ عنه وسَّلامَتِهِ للمولى في آخِرٍ جزء من أجزاء حَياتِه فيَعْتَقَ 
في ذلك الوقتِ . 

وعند رُكَرَ في الفصِلَيْنٍ جميعًا يُحْكُمُ بيه به قبل الوت يِل الول إذا أدى کالکشب 
إذا أذى عنه والمسألة تُعْرَفُ في (موضع آخَرَ) ” 0 أڏيا فعَتّقا بعدّما انقضّت العِذَةٌ 
الشَهرَيْنِ وخمسة أيَامٍ فعليها ثلاث حيّض مُسْتَقَبَلةَ؛ لأنّ عِدَةَ الوفاةٍ لَمّا انقضَت تَجَدَدٌ 
وجوبٌ عِدَةٍ (* أخرى بالعتتق فكان عليها أنْ تيد بها . 


ودَكَرَ ابنُ سماعةً فى نّوادِره عن محمَّدٍ: إذا اشترى المُكائّبُ امرأتّه ووَلَدَه منها ومات 


)١(‏ فى المخطوط : : ازوجةًا. (1) في المخطوط : «ترك». 
(۳) في المخطوط : امواضع أخر» . )٤(‏ في المخطوط : «العدة) . 


وترك وفاءً من دُيونٍ له أو مال فهدثُها ثلاث حيّضٍ في شهِرَيْنٍ وخحمسة أيَامٍ لاي لا أعلَمُ 
ودی المال فبُحْكَمُ بِعِْقه أو يوي فِيَحْكمُ بِعَجْزْه فوّجَبٌ الجمْع بين العِدَتَيْنٍ . 

نت متام و ES E‏ 
أشهر وعشرٌ دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأ التُكاح عندّنا لا يَفْسُدُ بموتٍ المولى» فإذا 
مات المكاتبٌ عن مَنْكوحَيِه الخُرّةِ وجَبّتْ عليها عِدَةُ الحرائر» وإِنْ لم يرك وفاءً فعليها 
ثلاثُ حيّض إِنْ كان قد دخلّ بهاء وإِنْ لم د يكن دخل بها فلا عِدَةَ عليها ؛ لأنه مات عاجرًا 
فَمَلَكَنْهِ قبل مويه وانفسَحَ احاح ووَجَبَتْ عليها العِدَةٌ بِالمُرْقةٍ في حال الحياةٍ إن كان دخل 
بها وإلاً فلا. 

فضل [في أحكام العدة] 
NE‏ : آنه لا يجوز للاجتبىٌ نبي نكاح المَعْمَدَةٍ لقوله تعالى : ولا رمو عَقَدَ 
لاج حى يبل لكب أجل [البقرة :00 قِيلَ 0000 

e‏ ” عليها من العِدَّةٍ ولأنَّ النّكاحَ بعد 
الطلاتي الرّجعيّ قائمٌ من كل وجوه وبعة القلاثِ والبائنٍ '"' قائم من وجو حال قيام العِدَة لقيام 
بعض الآثارٍ» والثابثُ من وجو كالقابتِ من كل وجو في باب الححَرّماتٍ احتياطا . 

ويجورٌ لصاجب العِدَةٍ أن يتزوّجَها ؛ لأ التي عن التَروّج للأجانب لا للأزواج؛ ؛ لأنْ 
عِذَة اللاي إنمالمَنْها حًا للزوج لكَْنه باقيةً على ُكم يكاجه من وجو فما َه في 

حن التحريم على الأجئبيّ 8 بيّ لا على الرّوج إِذْ لا يجوز أن ْنَع حقّه 0 
للج جتبيٌّ خِطبةٌ المُعْتَدّةٍ صَرِيحًا سَّواءٌ كانت مُطَلَقَةَ أو مُتَوَفَى عنها زوجُهاء أمَا المُطَلَّقَةٌ 
طلا َجعيافلاتها زوجةٌ اَن لقيام ملك التكاح من كَل وجو فلا يجو يها كما لا 
يجوز قبل الطلاقٍ . 

وأمًا المُطْلَّقَةُ ثلانًا أ و بائنا والمَُوَفَى عنها زوجُها فلأنَ الاح حال قيام العِدَةٍ قائمٌ من 


کل وجو لقيام بعض آثاره [فيكون] 9 كانتا ميسن كل وجو ات و 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «كْيِبَ؛.‎ )١( 
زاد في المخطوط : «والثلاث». (5) زيادة من المخطوط.‎ )۳( 


ت 


التضريح بالخطبة حال قيام الكاح من وجه وُقوف موقف النّهْمةٍ ورَنَعَ حَوْلَ الحِمّى ؛ وقد 
قال التب يه : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِرٍ فلا يَقَِنَ مواقف الهم “ وقال بيا : «مَنْ 
رَتَعَ حَوْلَ الجمَى يوشِكَ أن يقعَ فيه» ”" فلا يجورٌ التَضْريحُ بالخِطَبةٍ في العِدَةٍ أصلا . 

وأمًا التَعْرِيضُ فلا يجورٌ أيضًا في عِدَةٍ الطلاقٍ ولا بَأسّ به في عِدَةٍ الوفاق» والفرق 
بينهما من وجهِين : 

احذهما: أنّه لا يجوز للمُعْتَدَةِ من طلاقي الخُروجٌ من منزلها أصلا بالليلٍ ولا بالتهارِ فلا 
ُمْكِنُ التَمْريضُ على وجو لا يَقِفُ عليه الاس والإظهارٌ بذلك [بالحُضور] "إلى بيتٍ 
زوجها قبح . 

وأمًا المُتَوَنى عنها زوجُها فيُبِاحُ لها الخُروجٌ نَهارًا فيْمْكِنُ التَغريض على وجو لا يتف 
نا 

والثاني: أن تعريض المُطَلّقَةٍ اكتِسابُ عَداوةٍ وبُمْض فيما بينها وبين زوجها إِذِ العِدَةُ من 
حقّه بدَلِيلٍ أنه إذا لم يدخل بها لا تجبٌ اليذه ومعنى العداوة لا يدر بينها ونين المت 

05 0 2 کے ور‎ 0 2 2 (o 

ولا بينها "> وبين ورلَيّه أيصًا؛ لأنّ العِدَة في المُتَوَفّى عنها زوجُها ليسث لحق الزوج 
بدَليل أنها تجبٌ قبل الأول بها فلا يكو التَعْريض في هذه العِدَةٍ تَسْبِيبًا إلى العداوة 

9 0( ا © L(V),‏ ل ع ال الى 
والبغض بينها '' وبين ورَثة المُتَوَفَى فلم يكن بها "' باس والأصل في جَوَازٍ التغعريض 
فى عِدَّة الوفاة قوله تعالى : ولا جاح کم فِيمَا عَرَضُّْر بوء من خطبة ايساو [البقرة :50] . 


)١(‏ لم أجده. وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۲/ ۳۳۳)ء وعزاه إلى الزخشري في الكشاف في أواخر 
تفسير سورة الأحزاب . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (01): ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)۱٥۹۹(‏ وأبو داودء برقم (۳۳۲۹)ء والترمذي› 
برقم .)٠٠٠٠١(‏ والنسائي» برقم »)٤٤٥۳(‏ وابن ماجهء برقم (2)984 وأحمدء برقم (1961١)؛‏ 
والدارمي» برقم (۳۱٥۲)ء‏ وابن حبان» (491//7)» برقم (۷۲۱)» والبيهقي في الكبرى» (6/ 554)) 
برقم »)5١14٠(‏ والطبراني في الأوسط (۹/۳٥)ء‏ برقم .)۲٤۷۲(‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۳۹۷)ء 
برقم (60470)» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «سواهما». 

(4) فى المخطوط : «بينه» . )١(‏ فى المخطوط : ابيئه؟. 

(۷) في المخطوط: «به؛ . 1 


واختلف آهل التأويلٍ في التَعْريض ب أنه ما هو؟ قال بعضهم : هو أن يقول لها إِنْكِ 
الجميلةٌ لي عوك لسري راي علخي از أجاورك إلى 
غير وتك لنافمة ٠‏ وهذا غير ديد ولا تل لآحل أن تاف ارا أجل بجر له 
زكاحها للحالٍ بمثلٍ هذه الكلِماتٍ؛ لأنّ بعضّها صَريحٌ في الخطبة وبعضّها صَريحٌ في 
إظهار الرَعْبة فلا يجوز شيءٌ من ذلك» وإنّما[؟/م8 ٠‏ المْرَحْصٌ هو التغريض وهو أن 
رى من نفسيه الرَغبة في يكاجها بدَلالٍ في الكلام من غير تَضْريح منه إذ التغريض في الل 
هو تَضْمِينُ (" الكلام في ”" الدّلالةٍ على شيء من غير القَضريح به بالقولٍ على ما ذُكِرَ في 
الخبر أن فاطمة بنتَ قَيْسٍ لَمَا استشارث رسول الله ية وهي مُعْتَدَة آّفقال ‏ لها: «إذا 
انقضث عِدَنكِ فآؤنيني» فا (* ' في رجلَيْنِ كانا حَطَباهاء فقال لها : «أمَا فُلانٌ فإنه لايَرْكَمُ 
العصا عن عاتِقِه َيه ونا تلان فإله صغلوك لا (مالَ له) ء فهل لك في أسامة بن زید؟؛ ”"" فكان 
قوله يكل : «آزنيني» ”“ كناية خطاب إلى أنْ أشارَ عليه الصلاة والسلام إلى اا فيد 
وصَرّحٌ به. 

وعن ابن عَبَاس رضي الله عنهما أنّه قال : التَعْريض بالخطبة أن يقول لها: أريدٌ أنْ 
أتزوّجَ امرأةً من " أمرها كذا وكذا يُعَرّض لها بالقولٍء واللّه عر وجل أعلّمُ . 

وَمنها : حُرْمةٌ الخُروج من | لبيتٍ لبعض المُعْتَدَاتِ دون بعض » وجملة الكلام في هذا 
الحكم أن اا ور و اکر ا من کے بيع ونا أن تكون مُعْبَدَةً 


)١(‏ في المخطوط : «أوا. (۲) في المخطوط : «تضمن». 
() في المخطوط : «عن» . )٤(‏ في المخطوط : «وقال» . 
(5) في المخطوط : «فاستأذنته» . )١(‏ فى المخطوط : «شىء عليه . 


(۷) أخرجه مسلم» كتاب : الطلاقء باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم »)١44(‏ وأبو داودء كتاب : 
الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة» برقم (۲۲۸۲)ء والترمذي» برقم »)2١١4(‏ والنسائي» برقم »)۳٠٤۵(‏ 
وابن ماجه. برقم 2)١859(‏ وأحمدء برقم »)۲٦۷۷۹(‏ ومالك برقم (١۱۲۳)ء‏ والدارمي» برقم 
756214" والحاكم في المستدرك» 11/0( برقم (1۸۸۲)» وابن حبان في صحيحه. (۹/ 7(« برقم 
(504)» والبيهقي في الكبرى (۷/ 0 »)١7‏ برقم .)٠٠١۲(‏ والطبراني في الکبیر» (07537/15» برقم 
»)9١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده» .2)778/١(‏ برقم »)١1460(‏ وعبد بن حميد في المتتخب من 
مسنده (۱/ »)٤٥۸‏ برقم )10۸4(« من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(۸) فى المخطوط : «فآذنینی» . (9) فى المخطوط : «ومن». 

١ في المخطوط : «تخلو».‎ )٠١( 


LID. CD‏ ىن 


من يكاح فاساوء ولا يَخْلو إِمَا أنْ تكونٌ خرَةً وإما أن تكونَّ أمةٌ بالِغة أو صَغيرةَ عاقِلة أو 
لمكتو N‏ كتابيّةَ مُطَلَمَةَ أو مُتَوَفّى عنها زوجُهاء والحال حال الاختيار أو خال 
الاضطرار : فإِنْ كانت مُعْتَدَةَ من ن يكاح صَحيح وهي حُرَة َة بلغ عاقلة مسلمةٌ والحال 
حال الاختيار فإِنّها لا تخر ج َا ولا نّهِارَا سَوَاءُ كان الطَّلاقٌ ثلانًا أو بائنًا أو رَجْعيًا. 

0 الرّجعيّ فلقوله تعالى : #لَا حرَجوَهُنَ من وكين ولا خرن إلا أن ات 
بقح مير 4 [الطلاق ]١‏ قِبلَ في تأويلٍ قوله عَرَّ وجَل « إل أن ياين بتَحِمَةَ مُينَوِ 4 إلا أن 
MS‏ : الفاجشةٌ هي الخُروج تفه أي إلا أن يحون 
فيكونٌ حُروجُهُنّ فاحشة» نَهَى الله تعالى الأزواج عن الإخراج والمُحْمَدَاتٍ عن الخُروج . 

وقوله تعالى : #أمكوضشَ من حَيْتُ سكشر [الطلاق ]٠:‏ والأمرٌ بالإسكان نَهْيّ عن الإخراج 
وو ا 
الخّروِجٌ كما قبل الطّلاق إلا أن بعدَ اللا لايُباحُ لها الخُروج وإن أن لها بالحُروج 
بخلافي ما قبل الطلاق . [لأنَ حُرْمةً الحُروج بعد الطلاقي لمَكانٍ اليد وفي العِدّةٍ حق الله 
تعالى فلا يملِكُ إبْطالّه بخلافي ما قبل الطّلاق] © ؛ ؛ لأنّ الحُرْمة تَمَةَ لحق الرّوج خاصة 
فيملِك إِبْطالَ حقٌ نفسه بالإذنٍ بالخُروج» ولأنّ الرّوج يَحْتاجُ إلى تَخْصِينٍ مائه والمنع من 
الخُروج طريق القَخْصينٍ للماء؛ لأنْ الخُروج يُريبُ الزّوجَ آله وطِتها غير فيشتبه السب إذا 

وأمّا في الطلاتي التلاثِ أو البائنٍ فلِعُموم الّهي ويساس الحاجة إلى ت تين الماء على 
ما بينًا. وأمًا اوی عنها زوجُها فلا تخرج ليلا ولا بَاسَ ى بأ تخرّج هارا في حَوائجها ؛ 
لأنها تحتاح إلى الخُروج بالتهار لاكساب (ما تُنْفِقُه) ؛ لأنّه لا نفقة لها من الروج 
9 بل متها عليها فتحتاجُ إلى الخُروج لتخصيل التَفَقَةِ " :ولا تخرّج بالليل لحم 
الحاجة إلى الخُروج بالليل بخلاف المُطَلقٍَ فن نفقتها على الرّوج فلا تحتاجُ إلى الخُروج 
كن لو اعكلعك بدفقة عدا يعمل متسايكنا قالواه بباح لها الشروع بالتهار 
للاكتساب ؛ لأنها بمعنى المُتَوَفَى عنها زوجها . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المعيشة». 
(۳) في المخطوط : «المقصود». )٤(‏ في المخطوط : «والاكتساب». 


اك ا GD‏ 


وبعضهم قالواء لا بباح لها الخُروج؛ لأنها هي التي أَبْطَلَّتٍ التَقَقَةَ باختيارها والتَقّقةٌ حو 
د ل O sg‏ 
بالٽهارِ في حَوائجها لا بيت عن منزلِها الذي 7 عند فيه » والأصل فيه ما روي أن فُرَ 
أَخْتَ شت أي سعد لري رضي الله حت تايل زو ها أت الذي لذ ااه في الايا 
إلى بني خذرة فقال لها: «امكثي في ببتِكِ حى يَبنُعَ الكتابُ أجَلّهه . 

وفي روايةٍ [لمَا] ”" اسِتأدَنَتْ أذِنَ لها ثُمَ دعاها فقال: «أعيدي المسالة» فأعادّث فقال : 
دلا حتى بلع الكتابُ أجَلّه» 9 , 

أفادّنا الحديثٌ حُكمَيْنِ E‏ الخروج بالتهار» وحُرْمةٌ الانتقالٍ حيث ”لم بتكن 
خُروججها ومَنعَها له من الانتقالِ» فدّلَ على جَوازٍ الحُروج بالتهارٍ من غير انيقل . 


هيم 4 


وروی علقم ا نسوة من مدا نعي لين اوجن فسَألنَ ابن مسعود رضي الله عه 
قَأنَ إا نَْتَوْحِسٌ فأمرهُنَ أن يَجْتَمِعْنَ بالتهارٍ فإذا كان اليل ”" فلْتَمْحْ كَل امرأة إلى بيتها 
وروي عن محمَدٍ أنّه قال : لا بس أن تنام عن بيتِها كَل من نصفب الليل؛ ؛ لأ البيتوتة في 
العُرْفٍ عِبارةٌ عن الكونٍ في البيتٍ أكثّرٌ الليلٍ؛ > فمادونّه لا يُسَمّى بيتوتة في العُرْفٍ 
ومنزلها الذي د تُؤْمَرُ بالسّكونٍ فيه للاعتدادٍ هو الموضِمٌ الذي كانت تَسْكُنُهِ قبل مُفارّقةٍ 
زوجها وقبل موه سَواءٌ كان الرّوجٌ ساكئا فيه أو لم يكن؛ لأنّ الله تعالى أضاف البيت إليها 
بقوله عَرّ وجَّل طلا رجه من وهن والبيثٌ المُضافٌ إليها هو ٠١8/11‏ ب] الذي 


(1) في المخطوط : «إبطالها) . 

)۲( صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب: الطلاق» باب: في المتوفى عنها تنتقل» برقم (۲۳۰۰)ء 
والترمذي. برقم )1٠١(‏ والنسائي» برقم (م كه وابن ماجه» برقم ١1ت‏ وأحمد. برقم 
(/ ه55 )ل ومالك» برقم )64\(<« والدارمي› برقم «((YYAY)‏ والحاكم في المستدرك «((Y1/۲)‏ 
برقم c«(YATY)‏ وابن حبان )1°/ «(1A۸‏ برقم )4۲( والبيهقي في الكبرى )۷/ «(T4‏ برقم 
فك 56 والطبراني في الكبير )4/ (EY‏ برقم «(1°۸A1)‏ و داود الطيالسي في مسئده /١(‏ 
«(TY‏ برقم (1558) وإسحاق بن راهويه في مسئده. دل 5663 برقم .)١(‏ وعيد الرزاق في مصنفه 
(0/ 6 ") برقم (۱۲۰۷7)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (تعليًا) »)١58 /٤(‏ وانظر صحيح سنن أبي داود 


٠‏ للألباني. 


(*) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)44١/75(‏ برقم )1١1!/8(‏ بنحوه» وانظر ما قبله. 
(5) فى المخطوط : احتى» . (1) في المخطوط : «بالنهار» وهو خطأ. 


GC)‏ 8 يناك اما ج 
تَسْكَنُهء ولهذا قال أصحابنا إِنّها إذا زارَث أهلّها فطَلّمَّها زوجُها كان عليها أنْ تَعودَ إلى 
منزلها الذي كانت تَسْكنٌ فيه فتعمّدَ تَمَةَ ”“؛ لان ذلك هو الموضِمٌ الذي يُضافٌ إليها وإ ' 
كانت هي في غيره» وهذا في حالةٍ الاختيار . 

وأا في حالة الضّرورة فإنٍ اضْطَرَتْ إلى الحُروج من بيتها بان اث سُقوط منزيها أو 
خاقث على مّتاعِها أو كان المنزلٌ بأَجْرةٍ ولا تجدٌ ما تَُديه في أَجْر في عِدَةٍ الوفاة فلا 
باس عند ذلك أن تَنْتَقِلَ وإنْ كانت تقدِرُ على الأجرة لا َيِل . 

وإ كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلها أن تَسْكُنَ في نصيبها إن كان نصيبها من 
ذلك ما" تكتفي به في السّكتى وتَسْتَورُ َير عن سائرٍ الورثةٍ ثة هِمَنْ ليس بمحرم لهاء وإِنْ كان 
نصيبها لا يكفيها أو حاف على مَتاعِها منهم فلا باس أن تَنْتَقِلَ > وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
السشكتى وجَيَّث بطريتي الجبادة حقًا لله تعالى عليهاء والهباداث تَسْقطُ بالأعذار» وقد روي 
أنه لما فيل عم ُمَرُ رضي الله عنهتَقلَ عَليّ رضي الله عنه أمّ كوم رضي الله عنها لأنّها كانت 
في دار الإجارة . 

وقد رُوِيَ أن عائشة رضي الله عنها ّث أختها أ لكوم بنك أبي بكر رضي الله عنه 
ما فل لْحةُ رضي الله عنه فل ذلك على جُوازٍ الانتقال لذ وإذا كانت تقر على 
أَجْرة البيتٍ ” " في عِدَةِ الوفاٍ فلا عُذْرَ فلا تَسْقُط عنها العبادة كالمُتَيمّم إذا قَدَرَ على 
شراء الماءِ بن وجَدَ نَمَنَه وجَبَ عليه الشراء وإنْ لم يز لا يجب لِعُذْرٍ العدّم. كذا ©) 
0 0 

وإذا انتقَلَتْ لعُذْرٍ يكو سُكناها في البيتٍ الذي انتَقَلَتْ إليه بمنزلة كونها في المنزلٍ 
الذي انَقَلّث منه في حُرْمةٍ الخُروج عنه؛ لأنّ الانتتقال من الأرَلٍ إليه كان لعُذْرِ فصار 
المنزل الذي انتقَلتْ إليه كانه منزلها من الأصل فَلَزِمَها المّقامُ فيه حتى تلقضي العِدَه. 

وكذا ليس للمُعْتَدَةٍ من طلاقي ثلاث أو بائن أن تخرّجَ من منزلِها الذي تعيّدٌ فيه إلى سَمَّر 
إذا كانت مُعْتَدَةٌ من زكاح صّحيح وهي على الصَّفَاتٍ التي ذُكَرْناهاء ولا يجوز روج أن 
يُسافِرٌ بها أيضًا لقوله تعالى : «لا ررش من يوه ولا ع4 . 


)١(‏ في المخطوط : «فيه» . (۲) فى المخطوط : «مما». 
(۳) في المخطوط : «المنزل». )٤(‏ في المخطوط : «وكذلك». 
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وقوله عَرّ وجَلَ: «هُنَ» كنايةٌ عن المُعْتَدَاتِ ؛ ولأنّ الروجيّة قد زالَتْ بالقلاثِ والبائن 
فلا يجورٌ له المُسافرةٌ بها . 

وكذا المُعْتَدَةُ من طلاتي رَجْعيٌ ليس لها أن تخرّجَ إلى سَمَرٍ سَواءٌ كان سَمَرَ حَجّ فريضة 
أو غيرَ ذلك ؛ لامع زوجهاولا مع ترم غير محلى تلقضي عذتها اور اها لعموم فول 
تعالى : طلا عرش ينا متهن ولا ع4 من غير فصل بين خروج وڅروج ولِما ذَكَرْنا 
أذ الزوجية قائمةٌ؛ لان ملكَ الككاح قائم فلا بباح لها الخُروج؛ لان الهِدة َم مَتََتْ أصلّ 
الخُروج فلأن تُمْتَعَ من خروج مدي وهو الخُروج من السَفَرِ أولى» وإِنّما استوّى فيه سَمْرُ 
الحج وغيره ون كان حَج الإسلام فرضًا ؛ لأنّ المُقامَ في منزلها واجِبٌ لا يُمْكِنُ تداركه 
بعد اناو الفذة وف الح واج نکن دار بعد اء ء العِدَةٍ؛ لأ جميعٌ العمر 
وقتّه فكان تقديمَ واجب لا يُمْكِنٌ تداركُه بعد الفَوْتٍ جَمْعًا بين الواجبينَ فكان أولى» 
ولیس لزوجها أن يُسافِرَ بها عند أصحابنا الثّلاثةٍ 

وقال زُكَرُ: له ذلك» واختلف مَشايِخُنا في تخريج قول زُكْرَه قال بعضّهم: إِنّما قال 
ذلك لاله قد َبَتَ من أصلٍ أصحابنا أن الطَلاقٌ الرّجعيّ عَدَمٌ في حقٌ الحُكم قبل انِضاء 
العدوتكان الخال قبن اة ومد هاا . وقال بعضهم : إما قال ذلك ؛ ؛ لأنّ المساقرة 
بها رَجعة عندّه دَلالةَ . 

ووخهه: أن إخراج المُعْتَدَةٍ من بيتٍ العِدّةٍ حَرامٌ فلو لم يكن من قَصّدِه الرّجعةٌ لم يُسافِرْ 
بها ظاهرًا تَحَرُرًا عن الحرام فيَجْعَلَ المُسافَرةً بها رَجْعةَ لاله حَمْلاً لأمره على الصَلاح 
صيانة له عن اركاب الحرام» ولهذا جَعَلْنا القَبْلةَ واللّمْسَ عن شهوة رَجْعةَّء كذا هذا. 

ولنا: قوله تعالى طلا نيتنا تنه ولا عله إل أن يأتينَ قحك ميو تھی 
الأزُواجَ عن الإخراج والنّساءً عن الخُروج؛ وبه تَبِيّنَ فسادٌ القخريج الأوَلٍ 0 
الكتاب اللُزبر يقتضي حُرْمةٌ إخراج لمعد ون كان ملك التكاح قائمًا في اللاي الرّجعيّ 
لس وإليه أشارَ أبو حنيفةً فيما روي عنه أنه قال : لا ساف بها؛ 


ليس من قِبَلٍ " اي ل ي 


حخرجوهن من وهن ولا رحن 


)١(‏ في المخطوط : «قبيل». 
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وأا النَخْرِيجُ الثاني وهو قولهم: إن مُساقرةً اروج بها لاله '' الرّجعةٍ فمَمْنوعٌ وما 
دروا أن الظاهرَ أنه يريد الرّجِعة جعة تَحَررًا عن الحرام فذلك فيما كان التّهِي في التحريم 
ظاهرًاء فأمًا فيما كان خخفيًا فلا ۲1/ ٩‏ يم ل ل 
زفق 0 n‏ و يفْب 
قيام ملكِ التُكاح من كُلْ وجو ِا (لا: يَحْمَى) "عن الفقهاء ء فضلا عن العوام فلا يبت 
الامتناعٌ عنه من طريي الدّلالة مع ما أنّ الخلافٌ ثابثٌ فيما إذا كان الَوجُ قول : إِنّه لا 
يُراجِعْها نصّاء ولا مُعْتَبَرَ بالذلالة مع التَضْريح بخلافها . وإذالم تكن المُسائَرةٌ بها دَلالة 
الرّجعةٍ فلو أخرَجَها لأحرَجَها مع قيا الَو وهذا حرام بالتَصء وقد قالوا فِيمَنْ حرجت 
مُحْرِمةً فطّلَقّها الزُوج وبينها وبين مِضْرها آل من ثلاثة آيام أنّها تزجع وتصيرٌ بمنزلة 
المُحْصَرِ ؛ لأنّها صارث مَمْنوعة من ”" المُضيٌّ في ا ]ذا راكعها 
زرخ ديلت الهذة وعادت ارج فجاز له] © اة 
وكوي الجوابٌ في حُْمةٍ الخروج والإٌ EE‏ 
لان الث عن الشروج والإخراج إلى ما دون السَْرٍ انف لحف الخُروج و ” “الإخراج 
وإذا خرج الرجل مع امرأيه مُسافرًا فطلقّها في بعض الطريتي أ و مات عنها فن كان بينها 
وبين مِضْرِها الذي خرجث منه مَل من ثلاثةٍ اام وبينها وبين مقصدها ثلاثة يام فصاعدًا 
رَجَعَتْ إلى مِضْرِها؛ لأنّها لو مَضَتْ لاحتاجَث إلى إِنْشاءِ سَفَّرٍ وهي مُعْتَدَة ولو رّجَعَتْ ما 
احتاجّث إلى ذلك فكان الرُجوعٌ أولى كما إذا طَلَّقَتْ في المِضْرٍ خارجٌ بيتِها نها تَعودُ إلى 
بيتهاء كذا هذا. 
وإنْ كان بينها وبين مِضْرها ثلاثةٌ هام فصاعِدًا وبينها وبين مقصيها أل من ؛ ثلاثةٍ ايام 
سے $ 
ها تمضي ؛ لأنّه ليس في المُضيّْ إنشاءً سَمَرِ وفي الأجوع إنشاء سَفَرِ والحغْتَدةُ ممنوعة : 
E‏ 


)١(‏ في المخطوط : «بمنزلة» . (۲) في المخطوط : «يختفي». 
() في المخطوط : «عن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


() في المخطوط: «أو». 
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وإ كان بينها وبين مِضْرها ثلاث أيَامِء وبينها وبين مقصرها ثلاثة هام فصاعِدًا فإن كان 
الطْلاق في المفازة أو في موضع لا يضْلُحُ للإقامةٍ بان خاقّث على نفسها أو متها فهي 
بالخيار إِنْ شاءث مَضَتْ وإِنْ شاءث رَجَعَتْ؛ لأنّه ليس أحدُهما بأولى من الْآخَرِ سَواءٌ كان 
معها محرّمٌ أو لم يكنْ» وإذا عادّث أو مَضَتْ فبَلَعَّتْ أدنى المواضع [فهي بالخيار» إن 
شاءث مَضّتْ وإِنّْ شاءث رَجَعَتْ إلى] “التي تَضْلُّحٌ للإقامةٍ في مُّضِيّها أو رُجوعهاء 
أقامَتُ فيه واعبّدَتُ إِنْ لم تجذ محرمًا بلا خلافٍ. 

وَإِنْ وجَدَتُْ فكذلك عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لو وجِدَّ الطلاقٌ فيه ابتِداءً لكان لا يجورٌ لها 
أن (تَتَجَاوَره عندَه) ‏ وإِنْ 0 محرّمًا فكذا إذا وصَلَّتْ إليه» وإِنْ كان الطّلاقٌ فى 
اضر أو في موضع يضلَح للإقامةٍ احتف فيه . ۰ 

قر شيف لي "١‏ وو ی و بعد ی 
محرّمء حَجًا كان أو غيرّه. وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: إِنْ كان معها محرّمٌ مَضَْتْ على 
سَمَرها. 

وه قولهما: أن حُزْمة الخُروج ليسث لأجلٍ العِدَةٍ بل لمَكانٍ السَفَرٍ بدَلِيلٍ أنه يُباحُ لها 
الْحُروجٌ إذا لم يكنْ بين مقعدها ومنزلها مسيرةٌ ثلاثة 5 آيامء ومعلومٌ أن الخُرْمة القابتة لليِدَة 
لا تختَلِفٌ بِالسَفَرِ وغير السّفَرِء وإذا كانت الحُرْمةٌ لمَكانٍ السَمّرِ تَسْقُطُ بوجودٍ المحرّم . 

ولأبي حنيفة: أن العِدَةً مانعةٌ من الحُروج والسَقرٍ في الأصل إلا أن الخُروج اما 
السَمَرٍ ههنا سمط اعتِبارُه؛ لأنّه ليس بروج مبْتَدَإ بل هو خُروجٌ مبنيٌ على الخُروج الأول 
فلا یکو له حُكمٌ نفيهء بخلافي الخُروج من بیت يت الرّوج ؛ لاه خُروجُ مدأ فإذا كان من 
الجازبينٍ جميعًا مسيرةٌ سَفَرِ كانت مُشِئٌ لحرو باعتبار السَمَرِ فتناوله التحريمٌ» وما حرم 
لأجل الَو لا يَسْقُطُ بوجود المحرّم . 

وأمّا المُعَْدَةُ في التُكاح انلها ان تمزع ل لت الور علي شتام 
التُكاح [السيع] “ابل هي أخكامٌ التُكاح السَابقٍ في الحقيقة بقيّتْ بعد الطلاق 
بالرناك اکن الاي لأ يديد ات بن ر دعقا الي راذا ازن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «نتجاوز عنه». 
(۳) في المخطوط : «تقر». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


لتحصين مائه فلّه ذلك . وأمَا الأمةٌ والمُدَبرةُ وأمُ الول والمُكاتبةٌ والمُسْتَسْعاةُ على أصلٍ 
أبي حنيفة فِيَخْرْجْنَ "2 في ذلك كُلَّه من الطلاقٍ والوفاة: ما الأمةٌ فلِما ذَكَرْنا أنَ حال 
العِدَةَ مبنيةٌ على حال التّكاح ولا يَلْرَّمُها المُقامُ في منزلٍ زوجها في حال التُكاح كذا في 
حال العدة ؛ ولان متها حُ المولى فلو مَتَعْناها من الخُروج لأبُطّلنا حقّ المولى في 
الخدمةٍ من غير رٍضاه» وهذا لا يجوز إلا إذا بَوَأها مولاها منزلاً فحينِذٍ لا تخرّجٌ ما دامَتْ 
على ذلك؛ لأنّه رَضِيَ بسُقوطٍ حقٌّ نفسه» وإِنْ أراد المولى أن يُخْرِجَها فلّه ذلك؛ لأنْ 
TT‏ لاير أن رة العازتة ؛ رل دنا أن حال 
العِدَةٍ مُعْتَبَرةٌ بحال النّكا مُرَتَبةٌ عليها ولو بَوَأها المولى في حال التُكاح كان للرّوج أن 
۹/۲1 ٠ب]‏ ينها من الكُروج حت يد للمولى فكذا في حال لودو 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ في الأمة إذا طْلَّقّها زوجُها وكان المولى مُسْتَعْنِيًا عن 
خدمتها فلّها أنْ تخرّج وإِنْ لم يأمُّرْها؛ لأنّه قال : إذا جاز لها أن تخرّجٌ بإِذنِه جاز لها أن 
تخرّج بكلّ وجه . ألا تَرَى أن حُزْمةَ الحُروج لح الله تعالى فلو لَزِمَها " لم يَسْقْط بِإذنه 
وكذلك المُدَبَرةُ؛ لما فنا وكذلك أ الولد إذا طلَقّها زوجُها أو مات عنها لأتها أمة 
المولى وكذا إذا عَتَمَتْ ٺ أو مات عنها سَيِّدُها لها أنْ تخرّج ؛ لأنّ عِذَنَها عِدَةُ وطءٍ فكانت 
كالمتكوحة نِكاحًا فاسِذًا . 

وآمَا المكاتة فلأنَ سَعَايئها حى المولى إذ بها يصل المولى إلى حقه فلو ماعا من 
لحري جد تهدها فار وبر الك عدوا بعد لقعا تبةٍ عند أبي حنيفة وعندّهما 
رة ولو أعِقَتِ الأمة في العِدَةٍيَلْرَمُها فيما بقيَ من عِدَّيها ما يَْرَمُ الحُرَة؛ لأنّ المانِعَ 
من الخروج قد رال 

وأمّا الصَّغْيرةٌ فلّها أن تخرّج من منزلها إذا كانتٍ القُرْقةٌ لا رَجْعَةَ فيهاء سَواءٌ أَذِنَ الرّوجٌ 

لها أو لم يأدن؛ لأ وجوبٌ الشكتى في البيت ”على المت ل الله تعالى [وحق 
الزُوج] » وح الله عَرَ وجَلٌ لا يجبُ على الصَّبيٌ» وحقٌ الرّوج في حِفْظٍ الولدٍء ولا 


)١(‏ في المخطوط : «فيخرج». (۲) في المخطوط : «في». 
(۳) في المخطوط : «لزمتها؛ . () في المخطوط : «إن». 
(5) في المخطوط : «المبيت». (0) ليست في المخطوط . 


Cry) ETD 


ولدَ منهاء وإنْ كانت المُرْقةٌ قة رَجْعيّة فلا يجوز لها الخُروجُ بغير إذْنٍ ارو لأنها زوجته 
وله أن يأدّنَ لها بالخُروج» وكذا المجنونة لها أن تخرّجٌ من منزلها؛ لأنّها غير مُخْاطَبةٍ 
كالصغيرة إلا أن لزوجها أنْ يمنَعَها من الخُروج لتحصين مائه بخلافيٍ الصَّغيرةٍ فان الرّوجّ 
لايملِك مَنْعَها؛ لأ المنعَ في حقٌّ المجنونة لصيانة الماءِ لاحتمالٍ الحبّل؛ والصّغيرةٌ لا 
تَخْبَل والمنعُ من الطلاتي الرَجعيّ لكَوْنِها زوجته " ۰ 

واا الكتابيَةٌ: فلّها أنْ تخرّج ؛ لأنّ السّكتى في العِدَّةٍ حقٌ اللّه تعالى من وجو فتكونُ 
عبادةٌ من هذا الوجه. والكُفَّارُ لا يُخاطْبونَ بشرائعٌ هي عباداتٌ إلا إذا مَتَعَها الرّوجٌ من 
الخُروج لتَخْصينٍ مائه؛ لأنّ الخُروجَ حقٌ في العِدَة “ وهو صيانةٌ مائه عن الاختلاط فإ 
أسلَمَتٍ الكتابية في الَو لَزِمَها فيما بقيّ ب من اليدة مايرم المسلمة ؛ لأنَ الماع من اللّروم 
هو الكَفرٌ وقد زالَ بالإسلام» وكذا المجوسية إذا اسل زويجها وأ بت الإسلامٌ حقى وقَعَتٍ 
القُرْقةٌ ووّجَبّتٍ العِدَةٌ فان كان الرّوجٌ قد دحل بها لها أن تخرّج؛ لما قُلْناء إلا إذا أراد 
اروج مَنْعَها [من الخروج] (" لتَخْصِينٍ مائه» فإذا طُلَّبَ منها ذلك يَلْرَمُها؛ لأنّ حى 
الإنسان يجب إبْقاؤه عند طُلّبه» ولو قَبَلّتِ المسلمةٌ ابنَ زوجها حى وقَّعَتِ الفُرْقةٌ ووَجَبَتِ 
الهِدةٌ إذا كان بعد الخول فليس لها أن توج من منزليها ؛ لأنّ السّكتى في العِدَّةٍ فيها حى 
الله تعالى» وهي مُخاطبة بحقوق الله عَرّ وجل . 

وآمّا بعدَ انٍضاءِ العِدَةٍ فلّها أن تخرّجٌ إلى ما دود مسيرة سَفْرٍ بلا محرّم؛ لأنّها تحتاجُ 
إلى ذلك فلو شُرط له المحرّمٌ لَضاقٌ الأمرُ عليهاء وهذا لا يجوز ولا يجو لها أن تحرج 
إلى مسيرة سَمَرٍ إلا مع المحرّم . والأصل فيه ما رُوِيَ عن رسول اللّه يل أنه قال : «لا تُسافِرٍ 
المرأةٌ فق ثلاثةٍ أتام إلا ومعها زوجُها أو ذو رَحِمٍ محرّمٍ منها» © وسَواء كان المحرّمٌ من 


- 
2 


(1) في المخطوط : «زوجه». 

ا : «عدتها) . (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: في كم يقصر الصلاةء حديث »)۱١۸١(‏ ومسلمء كتاب 
الحج. باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (۱۳۳۸). وأبو داود» حديث (۱۷۲۷)» من 


6 - حديث ابن عمر بلفظ : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» دون قوله : «زوجها» وهذه اللفظة جاءت 


في حديث آخر من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « ل تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. . 2( 
أخر جه البخاري» كتاب الجمعة. باب : مسجد بيت المقدمن. حديث (لا9١١)2‏ ومسلم» كتاب الحجء 
باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (۸۲۷) . 


»تب سح بدائع الصنائع ج٤‏ 
اليا و الرّضاع “أو المُصاهَرةٍ؛ لأنْ النّصّ وإِنْ ورَدَ في ذي الرَجم المحرّم فالمقصود 
م البعزن عر زء9 الغناقعز E E‏ 
المُعْتَدَةٍ والكلام في هذا الحكم في ثلاثة مواضِع : 

احذها: في سير الإحدادٍ. 

والثَالِتُ: في بيانِ شرائط وجوبه . 

اما الأوّل: فالإحدادٌ في اللَّةٍ ا من الرّينةء يُقال: أحدّت المرأةٌ على 
زوجها وحَڏٿ أي امتّئعتٌ من الزّينةٍ وهو أن ت تجتن تَجْتَيبَ اليب ولَبْسَ المُطَيّب وَالمُعَصِمَرِ 


aor‏ ا ما اخ ور ا # اس دبي 
والمزعفر› وتَجَْيِبَ الدَهُنَ والكخلّ ولا تختَضِب ولا تمتَشِط ولاتَلْبَسَ حُليّا ولا 
(f) 2‏ 
ف . 


سے ص 
Boe‏ 


افا اليب فما رَوَتْ أمٌ سَلَّمةَ رضي الله عنها أن النَبيّ يك نَهَى المُعْمَدَةَ آل تختَضِبَ 
بالجتاء ” . وقال ب : «الجتاء طيبٌ» 0" فيد على وجوب اجتّناب الطيب» ولأنّ الطيبَ 
فق الحناء فالتّهيّ عن الجناء يكون نَهْيَا عن الطيب دلالة» كالتهي عن التأفيف تَهِيّ د 


عن الضَّرْبٍ والقتل دلالةء وكذا لَبْسُ الوب المُطَيّب والمضبوغ ا 
رائحةٌ طَيَبَةٌ فكان كالطيب . 


)١(‏ فى المخطوط : «الرضاعة». 
(5) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط: «أم لا». 

)٤(‏ التشوف لغة: مصدر تشوف» يقال : تشوفت الأوعال: إذا علت رءوس الجحبال تنظر السهل وخلوه ما 
تخافه لترد الماء. ومنه قيل: تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه» ثم استعمل في تعلق الآمال» 
والتطلب» والمشوفة من النساء: التي تظهر نفسها ليراها الناس. وتشوفت المرأة: تزيدت وتطلعت 
للخطاب - من شفت الدرهم: إذا جلوته . ودينار مشوف: أي مجلو- وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل 
خديها. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفظ تشوف عن معانيه الواردة في اللغة. انظر الموسوعة الفقهية 
(؟8/1:). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم (2)51005 
والنسائي» برقم «(Forvy)‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ›)٤٤١‏ برقم »)١۳۱٠(‏ والطبراني ف فى الكبير 
(419/57)» برقم (۱۰۱۳)» من “لايك أم حكيم بنت أسيد عن أمهاء وانظر ضعيف أبي داود. 

. انظر نصب الراية للزيلعي (۳/ 54؟١). (۷) في المخطوط : «يكون نهيًا؛‎ )١( 


ةي سدس ہر 


وافا الدهْنٌ: فما فيه من زينةٍ الشَعْرِء وفي الكخلٍ : زينة العيْنِ ولهذا حُرّمَ على المُخرم 
جميمٌ ذلك وهذا في حال الاختيار» فأمًا في حال الصرورة فلا باس به بأنِ اشَكَتُ عَيْمَها 
فلا باس بأنْ تكتّحِلَ أو اشتكت ”'' رأسها فلا باس أنْ تَصْبَ فيه الدّهْنَ [؟/ ١١٠أ]‏ أو لم 
يكن لها إلآنَوْبٌ مَضْبوعٌ فلا باس أن تَلْبَسَهِ لكنْ لا تقصِدُ به الزّينة؛ لأ مواضِعَ م الضرورة 

وقال ابو يوشف؛ لا باس أن تَلْبَسَ القصّبَّ والخرٌ الأحمَرَء وذَكَرَ في الأصل وقال: ولا 
تَلْبَسُ قَصَّبًا ولا حرا تَتزيّنُ به؛ لأنّ الخرّ والقصَبّ قد يُلْبَسٌ للرينة وقد يُلْبَّنٌ للحاجة 
والرّفاء فاعمِبِرَ فيه القضْدٌّء فإِنّْ قصدت به الزّينةَ لم يَجزء وإِنْ لم (يُقْصَدْ به) ”"' جاز. 

[الإحداد] " وامًا الثاني: وهو بيان أنه واجبٌ أم لا فتقول: لا خلافٌ بين الفقهاء أنّ 
المُتَوَفَى عنها زوجُها يَلْرَمُها الإحدادُ. وقال ثُفَاةٌ القياس: لا إحدادَ عليهاء وهم 
محجوجونٌ بالأحاديثِ وإجماع الصَّحابةٍ رضي الله عنهم . 

تا الأحادي: فمنها: ماروي أن م حبيبة رضي الله عنها ما بها موث | أبيها أبي 
E‏ ایام نم دَعَتْ بطي . وقالت: مالي ” إلى الطيب من حاجة» 

© تيدف زول الله كله يفول : الا جل لامراةؤين بالل واليوم الآخر أن جذ على 
مَيْتِ فؤقٌ ق ثلالة أام إلا على زوجها أربعةٌ أشهر وعشرًا» © 

وروي أن امرآةٌ مات زوجُها فجاءث إلى رسول الله وك تأنه في الانيقال» فقال 
رسول الله بك : إن إحداكُن كانت تمكتُ في شرٌ أخلاسها إلى الحؤلٍ ثم تخرُجٌ فثلقي البغرة 


)١(‏ فى المخطوط : «اشتكى». (۲) فى المخطوط : «تقصد». 

(۳) ليست في المخطوط . (4) فى المخطرط "قبا 

(5) في المخطوط : «لكني». ١ ١‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب : إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم )۱۲۸١(‏ ومسلمء كتاب 
الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة» E‏ والنسائي » برقم (/2)5051 وأحمد. برقم 
(55766)., ومالك» برقم (۱۲۹۸)» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۰)٤۳۷‏ برقم (91؟07١)2‏ والطبراني في 


م الكبير )/ «(TY‏ برقم ١(‏ °( وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۲۲۲)» برقم a‏ 


والحميدي في مسنده 5/1 )ء برقم °0(« والربيع في مسنده )11/1( برقم (/67).. وعبد 
الرزاق في مصنفه »)٤۸/۷(‏ برقم »)۱۲۱۳١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۱۹۹)» من حديث أم عطية 
رضي الله عنها. 


00 (" فدَل الحديثٌ [على] ”" أنّ عِدَتَهُنَ من ”قبل نزول هذه الآية 
[كانت] ”*) حَؤْلاً وأنهُنَ كُنْ في * شر لاسن مده الح ثم انسح ما زاد على هذه امد 1 
ا وهو أن تمكّتّ المُعْتَدَةُ هذه المّدَةَ في شرٌ 
أخلاسهاء وهذا تَفْسِيرُ الجداد . 
وأا الإجماغ: فإنّه روي عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن عُمَرَ 
وعائشة وأمُ سَلَّمةَ وغيُهم رضي الله عنهم مثْلُ قولنا وهو قول السَلَفٍ. واخمُلِفٌ في المُطلَقةٍ 
ثلانًا أو بائتا قال أصحاينا : يَلْرّمُها الجدادٌ ”* . وقال الشّافعيُ : لا يَلْرَمُها الحدادٌ 7 . 
وه فول : أن الجداد في المنصوص عليه إِنّما وجَبَ لحقّ الزوج تَأسّمَا على ما فانّها من 
حُسْنٍ الشرة وإدامة الصخبة إلى وقتٍ الموتٍ وهذا المعنى لم يوجذ في المُطلقة؛ ؛ لأن 
الروجَ أوحَشها بِالفُرْقةٍ وقَطعَ الوّضْلةَ باختياره ولم يمُثْ عنها فلا يَلْرَمُها التَاسّفٌ . 
ولئا: أن الجداد إِنّما وجَبَ على المَُوَنَى عنها زوججها لقّواتِ التُكاح الذي هو نِعْمةٌ في 
الدَينِ خاصّةً في حقّها لما فيه من قضاء شهوّتِها وعِفْتِها عن الحرام وصيانة نفسها عن 
الهّلاك بدُرور التََقوِء وقد انقَطّمَ ذلك كله بالموتِ فَلَزِمّها الإحداهُ 35 إظياةاللخضية 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب : الكحل للحادة» حديث »)٥۳۳۹(‏ ومسلمء كتاب الطلاق» 
باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» حديث ».)١588(‏ والترمذي». 
حديث (۱۱۹۷)ء والنسائي. حديث (901)» وابن ماجه» حديث (۲۰۸۲) من حديث أم سلمة أن 
امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله َة فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل. قد 
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رَمَّث ببعرة فلا حتى تمضي أربعة 
أشهر وعشر). 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط: «كانت». 

١ . ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۲۱۹)ء المبسوط (08/5)» فتح القدير (755/4 
۸) البناية (4/ ١٤ء‏ 57"5).» الدر المختار (۳/ ۰١۳٥ء .)٥١١‏ 

(7) مذهب الشافعية : أنه يجب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة ولا يجب في عدة الرجعية . وروی أبو ثور 
عن الشافعي رحمهما الله تعالى أنه يستحب للرجعية الإحداد» وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات 
والملاعنة» قولان للشافعي : القديم وهو المزني : وجوب الإحداد. والجديد: الأظهر لا يجب بل يستحب 
والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه على القولين» انظر: الحاوي الكبير /١5(‏ ۳۱۷ 2018 الوسيط (5/ 
4 ) الروضة (۸/ »)5٠5‏ مغني المحتاج (۳/ 0794 . 

(۷) في المخطوط : «الحداد». 


والحُرْنِء وقد ود هذا المعنى في المُطَلَّقَةٍ التّلاث والمُبانةِ فيَلْرّمُها الإحدادٌ؛ وقول : 
الإحداد في عِدَةٍ الوفاة وجب لحقٌ الرّوج لا يَسْتَقيمْ ؛ لأنّه لو كان لحقٌّ الرّوج لما زادَ على 


وان الخال في شرائط وجوه فهي أل كود داف عل مسلمة من يكاج 
صَحيح سَواءٌ كانت مُتَوَنَى عنها زوجُها أو مُطلقة مُطْلَقَةٌ ثلانًا أ ناتا قيهن عل المغيرة 
والمجنونة الكبيرة والكتابية والمُعَْدَةٍ من يكاح فاد والمُطَلَقةٍ طلاقًا رَجْعبًاء وهذا 


ىدن , 


وقال الشّافعيُ: يجب على الصّغيرَةٍ والكتابئّة *" . 

وجه قوله: أ الجداد من أخكام الَو وقد مها اذَه فيَْرَمُها حكمُها . 

ولئا: أن الجداد عِبادٌ بَدَنيةُ فلا تجبُ على الصَّغيرةٍ والكافرةٍ كسائر العباداتٍ البدنيّة من 
الصّوْم والصَّلاةٍ وغيرهما بخلافي اليد فإنّها اسمٌ لمُضيّ رمان وذا لا يختلِفٌ بالإسلام 
وَالكَفْرٍ والصّكَرٍ والكبَرِء على أن بعض أصحابنا قالوا ت عا الو ا يعي 
علينا أن لا تتزرّجَهما ولا إحداد على أمٌ الول إذا أعتقّها مولاها أو مات عنها ؛ لأنها تعبَدٌ 

من الوطء كالمنكوحة يكاحًا فاسِدًا ولا إحداد على المُعْمَدَةِ من يكاح فاسِدٍ فكذا عليها ولا 
إحداد على المُطَلَْةِ طلاًا رَجْعيًا؛ لأنّه يجب إظهارًا للمُصيبة على فوت يَعْمةٍ التكاح ؛ 
والتّكاحٌ بعد الطلاقٍ الرّجعيّ غيرُ فائتٍ بل هو قائ ثم من كُلَّ وجه فلا يجب الحدادُ بل 
يُسْتَحَبٌ لها أنْ تتريَنَ لتَحْسْنَ في عَيْنِ الزّوج فيراجِعَها ولا إحداد في التكاح الفَاسِدِ؛ لأنْ 
التُكاح الفاسد ليس بِنِعْمَةٍ في الذين ؛ لاعفا ومن المسال إبجاث إظهار التصيبة علي 
فواتٍ المعصية بل الواجبٌُ إظهارٌ السّرورٍ والفرّح على فواتها . 

وأمّا الْحُرّيَةٌ فليسث بشرط لوجوب الإحدادٍ فيجبٌ [الإحداد] ”© على الأمة وَالمُدَبَرَةٍ 
وأمٌ الولد إذا كان لها زوج فمات عنها أو طَلَقّها والمُكاتبة والمُسْتَسْعاةَ؛ لأنّ ما وجب له 
الجدادٌ لا يختلِفٌ بالرْق والحُرَيْةِ فكانتٍ الأمةٌ فيه كالحُرَةٍ واللّه أعلَمُ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (09/5)» مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١۳۹)ء‏ مختصر القدوري 
(۳/ 6م)ء تحفة الفقهاء /١(‏ 5617؟). 
(۲) مذهب الشافعية : أن الإحداد على الصغيرة والكافرة والمسلمة الكبيرة . انظر: مختصر المزني ص (14؟١5).‏ 
(9) ليست في المخطوط . 


ومنهاء وجوبٌ الَمَقَةٍ والشّكتى وهو مُؤْنة السّكتى لبعض المُعْتَدَاتِ دونَ بعض» وجملة . 
الكلام [فيه] “أن المُعْتَدَةَ إِمَا إِنْ كانت [7/ ٠١‏ ا جلاع طلاق ازع ف رطن 
وإما إن كانت عن وفاقٍ» ولا يَخْلو من أنْ كود مده من كاج صّحيحِ أو فاسِدٍ أو ما هو 
تيبح التكاع ا : فان كانت مُعَْدةٌ من يكاح صَحبح عن طلاتي إن كان الطَلاقٌ 
رَجْعبًا فلّها التَمَقَةُ والسّكتى بلا خلافي؛ لأنّ ملك الُكاح قائمٌ فكان الحالُ بعد الطّلاقٍ 
كالحال قبله وما تَذكُرُ من َلائلَ أَحَرّء وإنْ كان الطَلاقٌ ثلانا أو بائا فلّها التقَّةُ والسُكتّى 
إن كانت حايلاً بالإجماع لقوله تعالى : «وَن كى أت حل دوا عن حقَّ يَصَعْنَ 4012 
ال ا ار 

وقال الشّافعىٌ : لها السكتى ولا نفقة لها ”" وقال ابن أبي لَيْلى : لا نفقة لها ولا سُكنّى 
مقو تمان : له لك عل یا ای حي ل خم ایز 
بالأمر بالإثفاق عليها فلو وب جَبَ الإثفاق على غير الحايل لَبَطَلَ الَخْصِيصٌ . 


وروي عن فاطمة ب: ا : «طَلقّني زوجي ثلانًا فلم يَجْمَل لي التبئ لله نفقة 
ولا سکتی» ” “ ولان التقّقةَ تجبُ بالملك وقد زالَ الملكُ بالقّلاثِ والبائن إلا أن الشافعي 


يقولٌ: عَرَفْتُ وجوبَ السّكتى في الحايلٍ بالتّصٌ بخلاف البائن ” 
ولنا: قوله تعالى 3000 كوش من حَْتُ سكم ين ورك وفي قِراءةٍ عبدٍ اللّه بن مسعودٍ 
رضي الله عنه «أسكِنومُن من حيتُ سَكَنْئُم وأنففقوا عليهِن من وُجْدِكُم» ولا اختلافٌ بين 


)١(‏ زاد فى المخطوط : افيه 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: غتصر الطحاوى ص (۲۲۳)ء المبسوط (١/٠١۲)ء‏ فتح القدير (5/ 704 
٤‏ ) الاختيار ص (58)» البناية (5/ ٠۲٥٠ء‏ ۲۷٥)ء‏ الدر المختار (۳/ ۹٠1)ء‏ اللباب (۳/ ۹۳). 
(۳) مذهب الشافعية: أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط »)52١4/5(‏ الروضة (9/ 
c(1‏ المنهاج ص (۱۲۰)» مغني المحتاج (#/ ادف .)44٠‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الطلاق» باب : المطلقة د ًا لا نفقة لهاء برقم ١(‏ 2 © وأبو داودء كتاب 
الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة» برقم (۲۲۸۸)» والترمذي» برقم ( ۰ c(۸‏ والنسائي» برقم »)۳۲٤٤(‏ 
وابن ماجهء برقم ))5١5(‏ راع برقم »)۲۹۷۸٩(‏ والدارمي» برقم (۲۲۷۲)» وابن حبان /٠١١(‏ 
)0 برقم (2)4100 والبيهقي في الكبرى (7/ 20477 والطبراني في الكبير (078/14»؛ برقم 
»)4٤(‏ وفي الأوسط »)1١517//9(‏ برقم »)۱٦۰۰(‏ وأبو عوانة في مسنده (۱۷۹/۳)» برقم (4500)» 
وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 4 7)» برقم (۲۷ )من حديث فاطمة بنت قيس . 

)٥(‏ في المخطوط : «القياس». 


2 ر ور سرصم 


القِراءَتَيْن لكنّ إحداهما (تَفْسِيدُ الأخرى) ”'' كقوله عر وجل #والسارف وَألمَارِقَةٌ َأتَطعُوًا 
يما [المائدة:ه+] وقراءةٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنه «أيمائهما؛ وليس ذلك اختلاف 
القراءةٍ بل فرعته تَفْسيرٌ القراءةٍ ”" الظاهرةٍ كذا هذا. ولأنّ الأمرَ بالإسكانٍ أمرٌ بالإثفاق؛ 
امن عار يري تحرط ل لسري ١‏ ر SS‏ 

نفقتها على الزوج ولا مال لها لهَلَكَتْء أو ضاق الأمرُ عليها وعَسُرَّء وهذا لا يجورٌ وقوله 
تال لوق ا مطل قن اقيق ومن فون عقوا رركم تافل ا اكه ا[ [الطلاق :۷] من غير 
فصل بين ما قبل الطلاقي وبعدّه في الهِدّء ولأنَ التقّقة إما وجَبَتْ قبل الطَلاقٍ لكَونِها 
محبوسة عن الخُروج والبُروزٍ لح الرّوج وقد , بقيَ ذلك الاحتباس بعد الطلاقي في حالةٍ 
العِدَةوتَابَدَ بانضمام حقٌ الشرع إليه ؛ لأ الح قبل العلا كان حقًا لوج على 
الحُلوصٍ وبعد الطلاق تَعَلََ به ح اقرع © حتى لا باح لها الخُروجُ وان ذد الزوجُ 
لها بالحُروج فما وجَبّتْ به التَقّقةُ قبل التَاكّدِ فلا تجبَ بعد التَاكّدِ أولى . 

ر ققيوا اند ارو وروا كني ورت الاق سان ير 
الحاملٍ ولا يوجبّه أيضًا فيكودٌ مسكونًا موقوقًا على قيام الذَليل وقد قام دَلِيلُ الوجوب 
وهونها ذكونا 

وما حَدِيثُ فاطمة بنتٍ قَيْس فقد رَڌه عُْمَرُ رضي الله عنه فإنّه روي أنّها لَمَا رَوَتْ أن 
رسول الل لم َكل لها شکتی ولا نفقة قال مر رضي الله عنه: لا تع عاب ينا ولا 
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سُنْة يتنا بقول امرأة لا نَذْري أصَدَقّث أم كذّبّثْ وفي ب بعض الرّواياتٍِ قال اموت 


ب 


اس 


كاوق يشا قا سد تقول: نز اء كزيا تسوت أو كن الها سَمِعْتٌ رسول اللّه يلل يقول : 
«لهاا لسْكتر وَالتَفْقَةُ» 0 
وقول عُمَرَ رضي الله عنه: «لا نَم كناب رَبنا يُحْتَمَلُ آنه أرادٌ به قوله عر وجَلّ : 


)١(‏ فى المخطوط : «تفسيرًا للأخرى». 

(۲) في المخطوط : «للقراءة. (۳) في المخطوط: «الله تعالى؛ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلامًا لا نفقة لهاء برقم ( C(IEA*‏ والترمذي» كتاب 
الطلاق» باب : ما جاء في المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة» برقم (۰ )ل من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنهاء وأخرجه الدارمي في كتاب» الطلاق. باب : في المطلقة ثلانًا ألها السكنى والنفقةء 
برقم (2)11175 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


سي وني اس محم ب ا ْ 
الله عنه ویکودٌ هذا قراءة عُمَرَ أيضًاء ويُحْمَمَلٌ أنه اراد" قوله عر وجل # لفق ذو سَعَقٍ 
تعيق وت تور مكو رول ی ا انه أذ © فاا > ويّحََمَلُ أنّه أراد بقوله : لانَدَعٌ 
تاب رَبّنا في السّكتى خاصّةً» وهو قوله عَرّ وجل اوھ ِن حَبْتُ سَككثْر یں ویک كما 
هو القراءةٌ الظاهرةٌ» وأراد بقولِه رضي الله عنه «سُنَةَ تبينا» ما رُوِيَ عنه رضي الله عنه أنه 
قال : سَمِعْتُ رسول اللّه كل يقولٌ : «لها التَقّقةُ والسّكتى» 00 

ل أنْ يکود عند عُمَرَ رضي الله عنه في هذا تِلاوةٌ رُفِحَتْ عَيْنُها وبقيّ حُكمها 
فأرادَ بقوله : «لانَدَعُ كتاب رَبّنا تلك الآيةَ كما رُوِيَ عنه آنه قال في باب الرِّنا: كنا نلوا في 7 
سورة الأخزاب : «الشيخُ والشَبخةٌ إذا نيا فازججموهما تكالاً من الله والله عَِيرٌ حكيمٌ»؛ 
م رفِعَتٍ الثّلاوة وبقي حُكمُها . كذا ههنا . 

ور آنا زوا اا بن ویوا ]ذا ا كقدث نالك ا يكل شي ني 
يده . 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت لها: لّقد فتَنْتِ النّاسّ بهذا الحديث وأقَل 
أخوالٍ إنكارٍ الصحابة على راوي الحديثٍ أنْ يوجب [۲/ ١١١‏ أ] طَعْنًا فيه ثُمّ قد قِيل في 
ويله إنّها كانت بدو (على أحمائها) “ أي تَنْحشُ عليهم باللّسانٍِ من قولهم : بَذَوْتُ 
على قُلانٍ» أي فَحَشْتُ عليه؛ أي كانت تُطِيلٌُ لسائها عليهم بالمّحْشٍ فتقَلّها رسول الله به 
إلى بيت ابن ام كتوم ولم بَجَْلْ لها نفقة ولا سكتى ؛ لأنها صارث كالتاشِزة إِذْ كان سببٌ 
الخُروج منهاء وهكذًا تقول فيمَنْ خرجث من بيت زوجها في عِدَيِها أو و کان منها سببٌ 
أوجَبَ الخُروجَ أنها لا تَسْتَحِقٌ التمَّقةَ ما دامَتْ في بيتٍ غير الرّوج» وقيلٌ: إن زوجَها كان 
غاثبًا فلم يعض لها بالتفقةٍ والسكتى على الروج لغَيْبتِهِ ؛ إذْ لا يجورٌ القضاءً على الغائب من 
غير أنْ يکود عنه صم حاضِرٌ . 

فان قِيل: رُوِيَ أن زوججها كان قد خرج إلى السام وقد كان وكل أخاه فالجوابٌ آته إنّما 
وكّلّه بطلاقها ولم يوَكُلْهِ بالخُصومة . 


١ 


. زاد في المخطوط: لابه) , (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : بدا . (4) في المخطوط : «على الرجال».‎ )۳( 
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وقولّهما إنَ التقّقة تجبٌ لها بمُقابَلٍ الملك مَمْنوعٌ فإ للملكِ مانا آخَرَ وهو المهرٌ 
على ما نَذَُكُرُ إن شاء اللّه تعالى؛ وَإِنّما تجبٌ بالاحتّباس» وقد بقيّ بعد الطلاقي الثلاثِ 
والبائن فتبقَى الَفقةٌ وسَواءٌ كانت المُعْمَدَةُ عن طلاقي كبيرةً أو صَغيرةٌ مسلمة أو كتابئةٌ؛ لأ 
ما كنا من الال لا يوب الفصل» ولا نفقة ولا ُكتى للأمة الخد عن طلا ذالم 

ينها المولى بيتا ؛ لأنّه إذا لم يُبَوْنْها المولى بيا فحق الحبْس لم يَقْبْتْ يبت للروج . 

ألا ترَى أنْ لها أن تخرُج فن كان المولى قد رها با فلّها الشكتى والتققة لفرت سه 
الح للرّوجء وكذلك المُدَُْ وم لول إذا طَلقهما و اهما المولى بیتا أو لم َرنهما؛ 
لان كل واحدومتهما آم ركذا الجكائة والخشكمعاة على أصل أبي حنيفة وإنْ أَْتِقَتْ أمُ 
الولدِ أو مات عنها مولاها فلا نفقة لها ولا سُكتّى ؛ لأنّها غيرُ محبوسة . 

ألا ترَى أن لها أنْ تخرّجَ فلا تجبٌ لها التقَّقةٌ والسُكتى كالمُعْمَدَةٍ من زكاح فاسِدٍ؛ لأنْ 
عِدَنّها ”' كعدة المتكوحة يكاحا فَاسِداء هذا إذا كانت معد عن طلا من كاج حي 
فان كانت مُعْتَدَةٌ من زاح فاسل فلا سُكتّى لها ولا نفقة؛ لما ذَكَرْنا أن حال العِدَوَ مُعْتَبَرةٌ 
بحا التكاح ولا ُكتى ولا نفقة في التكاح الفايدء فكذا في ادو منهء هذا إذا كانت 
مغد عن طلا فان كانت مَُْدَةٌ عن فُرْةٍ بغير طلاقي من يكاح صَحيح فان كانت القُرقة 
من قِبَلِه فلّها التَمَّقَهُ والشّكتى كيْفّما كانت الفُرقة وإ كانت من بها فان كانت بسب 
ليس بمعصية كالأمة إذا يقت فاختارّث نفسّهاء وامرأة التي إذا اختارت الفرقة فلّها 
السّكتى والنفقةٌء aS ay‏ 
نفقةً لها ولها المُكتى ؛ لأ الكتى فيها حن الله تعالى وهي مسلمةٌ مُخاطَبةٌ بحقوق الله 
تعالى . 

وأمًا التَمّقةُ فتجبٌ فتجبٌ حقًا لها على الخُلوص فإذا وَعَتٍ القُرْقَةٌ من قِبَلِها بغير حىٌ فقد 
ابَْلتْ حن نفسيها بخلاف المحْتقٍ وامرأق اليتين؛ لان اله نت من هما بحي فلا 


(Y) grog‏ ووم سس 


هذا إذا كانت معتّدة عن طلاقي أو عن فُرْقةٍ بغير طلاقي» فإنْ كانت مُعْتَدَةَ عن وفاةٍ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «عدة الوطء». 
(۲) فى المخطوط : «المعتدة» . 


فلا سُكتّى لها ولا نفقةً في مال الرّوج سَّواءٌ كانت حائلاً أو حايلاً فإ ” التَمَّقَةَ في باب 
التُكاح لا تجبُ بعقدٍ التكاح دَفْعةَ واحدةً كالمهرٍ وإِنّما تجبٌ شیئًا فشيئًا على حَسَّب مُرورٍ 
الرّمانْء فإذا مات الرّوجٌ انتَمّلَ ملك أمواله إلى الورّئةٍ فلا يجو أن تجبّ التَمَّةُ 
والسّكتّى في مال ا يركوا كانس اح آر الح كدي ا أو فتهيرة مه أن 
كتابيّة ؛ لأنَّ الحُرَّةٌ المسلمة الكبيرةً لما لم نَمْتَحِقَ التمَقةَ والسّكتى في عِدَة الوفاة فهؤلاء 
أولى» وكذا المُعْتَدَةٌ من يكاح فاسِدٍ في الوفاقٍ لا كى لها ولا نفقة؛ لأنهما لا يُسْتَحقَانٍ 
بالتكاح الصحيح في هذه العِدَةٍ فبالئكاح الفاسِدٍ أولى» واللّه أعلَم . 

NE SEE تمجاكوه‎ 
: الأصل‎ 

أحذهما: في بيان ما يبت فيه نسب ول المَعْتَدَةٍ من المدة. 

والتاني: في بيانِ ما يَنْبْتُ به نَسَبُه من الحْجَةٍ أي يَظهَرُ به . 

افا الأول فالأصل فيه أن أقَل مُدَةٍ الحمْل سِنَّهُ أشهر ؛ لقوله عر وجل #وحمام وفصدلم 
تكن سبي [الاحقاف ]٠١:‏ جعل اللّه تعالى ثلائينَ شهرًا مُدَةَ الحمْلٍ والفِصالٍ جميعًا ثم جعل 
سبحانه وتعالى الفِصالَ وهو الفِطامُ في عامَيْنِ بقوله تعالى : «وَفِصداُمُ في امن [لقمان ]٠١:‏ 
يَبْقَى للحَمْلٍ سِبَةُ أشهر» وهذا الاستذلال مَتْقولٌ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما فإنّه 
رو أذ رجلا تروخع:امزأة نجاف برل تة أشهر فهَمْ عثمانُ رقي الله عن بها فاك 
ابن عباس رضي الله عنهما : أما إنّه لو خاصَمْبُكُم بكتاب الله لَخَصَمْتُكُم قال اللّه تعالى : 
لملم وَنِصَلُمٌ َل سَ4 وقال سبحانه لوَفِصَلُمٌ في امن أشارَ إلى ما ذَكَرْنا [؟/ 


١‏ ب] فدَل أن أقَلَ مُدَةٍ الحمل سِبّةٌ أشهر وأكترها سَتَنَانٍ عندّنا “ . وعندٌ الشّافعيٌ أربع 
ETT #0 # (o),‏ ا a‏ 02 
سنين » وهو محجوجٌ بِحَدِيثٍ عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : «لا يَبْقَى الولذ في رَحِم 


)١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(5) فى المخطوط؛ اليجب)2. (۳) فى المخطوط : «الوارث». 

/5( الهداية (۲/ 27719 758) المبسوط‎ ء)۳١١‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية: العناية مع فتح القدير‎ )٤( 
ا55).‎ ء٤1٦1‎ /٠( البناية‎ »)2 5٠ /”( الدر المختار‎ )١ 

(5) مذهب الشافعية : أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات» انظر: الوسيط (7/ ١١٠)ء‏ روضة الطالبين (۸/ 
(VY‏ . 


د هنته 


مه أكقرَ من سن ولو بقَلكةٍ مِغْرَل» ‏ والظَاهرٌ أنّها قالت ذلك سَماعًا من رسول الله كي 
لأ هذا بابٌ لا يُذْرَكُ بالرّأي والاجتهادٍء ولا طن بها آتها قالت ذلك جُزاقًا وتخميئا فتَعينَ 
الماع . 

وأصل آخَرُ أن كَل مُطَلْقةٍ لم تَْرَمْها العِدَةُ بان لم تَكُنْ مدخولا بها فنَسَبُ وليها لا يكبت 
من الڙوج إلا اذا عل يقبا ٽه منه» وهو أن جيء به لاقل من تة أشهر وكُل طلم 
وجبت عليها العِدَةٌ فتَسَبُ ولدها يَْبْتُ من الرّوج إلا إذا عَلِمَ يتا أذ نه ليس منه» وهو أن 
تجيءَ به لأكثّرَ من سَنَتَيْن» وإِنّما كان كذلك ؛ لأ اللا قبل الحو يجب انقطاع 
التكاح بجميع عَلائقِه فكان الاح من كَل وجو زائلا بِيّينِء وما زالَ بتقين لا يغ أن 
بقن مثله فإذا جاءث بل لاقل من ست أشهرٍ من يوم الطَلاقٍ فقد تين أن الوق جد في 
حال الفِراش وأنّهِ وطِتها وهي حامِلٌ منه إِذْ لا يُحْتَمَلُ أنْ يكو بوَطءٍ بعدَ الطلاق؛ ؛ لأنْ 
العا ار أشهرٍ فكان من وطءٍ وُجِدَ على فراش الرّوج» وکود العُلوقٍ 
و '' فراشه يوب بوت السب منه» فإذا جاءث بول ل أشهرٍ فصاعِدًا لم يُسْتَيِقَنْ سيم 
بکؤنه مولودًا على الفِراش لاحتمالٍ أن يكو بوط بعد الطّلاق» والفراش كان زائ بيقن 
فلا يَنْبْتُ مع السك . 

ا َه قبل الدخول بها فجاءث بوَلَدِ لال من سِتَة أشهر مُدْ 
طَلَّقها أنه يَلْرَمُه ار لض 
عَم الت بذلك» يسوي في هذا الحكم ذُواتُ الأقراء ووا الأشهر لما كنا 

وَعلى هذا َرَج ما إذا قال : كل امرأ ترجه تمي عالق ترج مر فطل جاخ 
بول تما إن جاكث به تة أشهر من وق اللكاح ا يقبت النَسَبٌ ؛ لأنّها إذا جاءث به لسِتّة 


أشهر من وفك التكاح كان لأقل من تز أشهر من وقج الطلاق: لأن الطلاقٌ يقمٌ عَقِيبَ 
التُكاح ؛ لان احالف أوقَعّه كذلك . ألاترَى أنّه قال : فهي طالقٌ «والفاءً» للتعقيب بلا 


تراخي . 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (/ ۳۲۲)ء حديث ٠(‏ »© والطبري في تفسيره (۱۳/ »)١١7‏ والبيهقي 
في الكبرى (۷/ 447)؛ حديث )٠١۳۲۹(‏ من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت دلا 

يكون الحمل أكثر من ستتين قدر ما يتحول ظل مغزل». 

(۲) في المخطوط : «على» . 


اسر 


وقال رُقز: لا يبت النْسَبٌء وروي أنّ محمّدًا كان يقول مثلّ قوله ثم رَجَعٌ . 

وجه قول رُقر: أن إثبات التَسَب بعقدٍ إمكانٍ بِوَطْءٍ ولم يوجذ؛ إِذْ ليس بين التُكاح 
والطّلاقٍ رمان يَسَمُ فيه الوطء بل كما وُجدَ التكاح وقَعَ الطَلاقُ عَقيبه بلا فصل فلا يُتَصَوَُ 
الوط فلا ُت النَسَبُ» وإنا تقول يُمْكِنُ تَصَوُدْه بان كان يُخالِطُ امرأة فدخلّ الرّجالٌ عليه 
فتزوّجَها وهم يَسْمَعونَ كلامّه وأنْرّلَ من ساعَتِه وإذا تُصورَ الوطء فالتّكاحٌ قائمٌ مقامً الوطءٍ 
المنْزلِ عند تَصَوُرِهِ شرعًا؛ لقوله با : «الولدٌ للفراش» ” وإِنْ جاءث به لأقَل من سِنّةٍ أشهرٍ 
من وقتٍ التكاح لا يَكْبْتُ النَمَبُ (لاتا عَلِمْنا) © Ne‏ 
إذا جاءث به لسِتَةٍ أشهر من وقتٍ التكاح حى يبت النَسَبٌ يجب على الزوج مَهْرٌ كايل . 
كذا ذَّكَرَ في ظاهر الرّواية ؛ لأنّها صارث في حُكم المدخول بها . ١‏ 

وذْكَرَ أبو يوسّف في الأمالي : أن القياس : أن يجب عليه مَهْرٌ ونصف مَهْرِ نصف مَهْرٍ 
بالطّلاقٍ قبل الدّخولٍ» ومَهْرٌ كامِلٌ بالدُخولٍ. 

ووخهه: أن يُجْعَلَ اللا واقعًا كما تزوّجٌ فيجبُ نصف مَهْرِ لوجود الطلاقٍ قبل 
الدّخولٍ تم يُجْعَلُ واجبًا © بعد الدّخولٍ بناء على أن عندّه أن الطلاقٌ غيرُ واقع ؛ لأنّه يَرَى 
أن تَعليقَ التكاح بالملكِ لا يصْلْحُ كما هو مذهبُ الشّافعيّ فيجبٌ المهرٌ بهذا الوطء ويَكبْتُ 
النَسَتُ؛ لأنّ المسألة مُجْتَهَدٌ فيها فلا يكونٌ فعلّه زِنًا إلا أن أبا حنيفةً استَحْسَنَ وقال: لا 
يجب إلا مَهْرّ واحدٌ؛ لأنّها كالمدخولٍ بها من طريت الحُكم فيتأكَدٌ المهرٌ. 

ون قيا هة اندر ل ها فجاءت ر لو تعمل الاك في © المنكذو ان قال 


»)۲۷٤٥( أخرجه البخاري» كتاب : الوصاياء باب : قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي . . . » برقم‎ )١( 
وأبو داودء برقم‎ »)١501( ومسلم» كتاب: الرضاعء باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» برقم‎ 
والنسائي» برقم (1485”)؛ وابن ماجه» برقم (۲۰۰۲)ء وأحمدء‎ »)١١01( والترمذي» برقم‎ »)۲۲۷۳( 
والدارمي» برقم (557)»: والدارقطني (5/ 205117 برقم‎ »)١5549( برقم (701)»: ومالك» برقم‎ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (؟/111)»‎ »)۱۱۲٤٤( الددقةة والبيهقي في الكبرى (85/5)» برقم‎ 
برقم (777: وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۳۹۲)ء برقم (4419)» وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ 44 4)» برقم‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ »)۱۳۸۲۲( 

(۲) في المخطوط : «لأنه علم.  ٠‏ (۳) زاد في المخطوط : «تعين». 

)٤(‏ فى المخطوط : «واطنًا؛ . (0) فى المخطوط : «فيه؟. 

40 زاد في المخطوط : «أن». 


ED‏ هته 


المُغْمَدَةٌ لا يَخْلو ''' ما إِنْ كانت مُعْمَدَةَ عن طلاتي أو [عن] © غيره من أسباب المُرْقةء 
وما إِنْ كانت مُعْتَدَةَ م: ف واو واج ا ر ا تهون مع كرات 
الأقراء أو من ذَواتٍ الأشهر كانت أُقَرَتْ بانقِضاء العِدّةِ ”” أو لم تقر فإ كانت مُعْتَدَة عن 
طلاقي فالطلاقٌ لا يَخْلو إِما أن يكونٌ بائئًا وإما أن يکود رَجُعيًا» فإِنْ كان بائئًا وهي من 
ذّواتٍ الأقراء ولم تَكَنْ أَقَرَتْ بانقضاء العِدَةٍ فجاءث بوَلَّدٍ فإن جاءث به إلى سَتمَيْنِ عند 
الطلاقٍ لَزِمَه؛ لأنّه [لا] 7 يُحْمَمَلُ أن يکود العُلوقُ من وطْءٍ حادِثِ بعد الطّلاقٍ» 
ويُحْعَمَل أن يكونّ من وطء ود في حال قيام الكاح وكانت حايلاً وقت الطَلاق؛ لان 
الولد يَبْقَى في البطن إلى ۲1/ 7١١أ]‏ سَتَيْنِ بالاتّماقٍ . 

وهذا أظهرٌ الاحتمالينٍ إذ الاهرُ من حال المسلمة أن لا روج في الِدَةٍء وحَمْلُ أمور 
الل على الملاح والسداق واجبا ما أمخن ؛ فيُحمَلٌ عليه أو تقول الكاحٌ كان قائمًا 
بقن والفراشر ش كان ثابتا بين لقيام التكاح» والقابثُ بيقِينٍ لا رول إلا يقي مثله فإذا كان 
احتمال العُلوقٍ على الفراة ش قائمًا لم تَسْيَيقِنْ ل بانقِضاء العِدَّةٍ وزوال التكاح من كُلَّ وجو فلم 
يقن زدال اراي فلا أ نحت ازو ال بالشَك . 

الي سَتْتَيْنِ لم يَلْرَمْه إنْ أنْكرَه ؛ لأنا تَيََنَا أنه ليس منه؛ لأنّ الولدَ لا 
قى في البطنٍ أكقر أكثّرٌ من سََتَيْنٍ فلا ينبت نَسَبّه منه ما لم يَذَع فإذا ادع تَبَتَ النَسَبُ منه» 
وهل ي رار 

واخيّلِفٌ في انقضاء عِدَّتِها . قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يُحْكُمٌ بانقضائها قبل الولادة بِسِبَةٍ 
أشهر ونرد ما أخذث من نفقَيِه هذه المُدَةَء وقال أبو يوسّفٌ : : انقضاء عِدَتها بوَضع الحمْلٍ 
ولا تَرُدٌ شيئًا من النَمَقَةَ . 


4 م 0 4 چ واعو عع ا ر 0 و 
وجه فوله: آنه يُحْتَمَلُ أنه وطِئّها أجنّبِيٌ بشهُبةٍ ويُحْتَمَل أن الرُوجَ وطِنّها بشْبْهةٍ فلا تَوُدُ 


التَمَقَةَ بِالشَّكُ . 
ولهُما: أنَ الولد لا بد وأنْ يکود من وطْءٍ حاو بعد الطلاقي؛ لأنّ الولدَ لا يَبْقَى فى 
)١( 0‏ في المخطوط : «تخلو». () زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط: «عن» . (4:) في المخطوط : «تخلو». 
(5) في المخطوط : «عدتها . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «ولا. 


0 أكثّرٌ من سَتَتَيْنِ فلا يجورٌ أن يُحمّلَ على أن الرَوج وططتها؛ لأنه حرام ولا على أن 
ا ووتها يتيز لاد زلف عرام إيقم ؟أونزامر يخال SS‏ تحرج عن الحرام فَعَيْنَ . 
الح ىو اورم ينا شع تز ار أن عِدَتَّها قد انقَصْتٌ 
وتزوْجَث» كَل مُدَةِ الحمل سِنَهُ أشهر فوّجَبَ رد نفقةٍ ستَةٍ أذ شهر؛ لاه تين ها لم نَكُنْ 
و الجوابٌ عَمَّا ذَكَرّهِ أبو يوسّفٌ على آنا إِنْ حَمَّلْنا على أن أجِتَبئًا وطِئّها 
بسُبْهةٍ َسْفُط التَقّقةُ عن زوجها ؛ لأنهم قالواة في المنكوحة إذا تزوَجَث فحَمَلتْ من غير 
زوجها أنه لا نفقةَ لها عليه › وإِنْ كانت أ َرَت بانقضاء لدو وذلك في مُدَةِ ب تقضي في مثلها 
العِدّةُ ثم جاءَٺ بوَلَدِ في سََتَيْنِ» فإِنْ جاءث به لاقل من سِنّةِ أشهر من يوم رث رم 
أيضًاء وإِنْ جاءث بوَلَّدٍ لسِتَة أشهر فصاعِدًا من وقتٍ الإقرارٍ لم يَلْرَّمْه؛ لأنّ الأصلّ أنّ 
المَعْبَدَةَ مص مُصَدَّقَةٌ في الإخبارٍ عن انقِضاء عِدتِها إِذِ الشرعٌ انْتَمَئتها على ذلك فتصَدَقُ مالم 
ا ان و كذِبُها "بيقن فإذا جاءث به لاقل من سِنَةٍ سِتَةٍ أشهر من وقتٍ الإقرارٍ ظَهْرَ 
غَلَطْها أن كذتها» لا تع آنها كانت دة وفك الإقرار ]ؤ المرأة لا تلد لاقل من ةة 
أشهر» فإقرارُها بانقضاءٍ العِدَةٍ وهي مُعْتَدَةٌ يون غَلَّطا أو يكونُ كذيًا إذْ هو إخبارٌ عن 
الخبّر لاعلى ما هو بهء وهذا حَدّ الكذب فالتحق إقرارُها بالعدّم . 
اف نيه ایر ار اکر يطو كوتها ایال ا ر بعد رازا 
(بانقِضاء العِدَة) © فجاءَث منه بوَلَّدٍ فلم يكن ولد زنئ * لكنْ ليس له نَسَبٌّ معروف 
ْم نصْدِيقّها في إخبارها بانقضاء عِدَتِها على الأصل (فلم يكن الولدٌ من الزّوج) 0 
وهذا الذي ذَكَرْنا مذهبنا”'. وقال الشافعي : إذا أقَرَتْ ثم جاءث بوَلَدِ لتَمام سِنَةٍ أشهرٍ 
لا ا 


)١(‏ في المخطوط : «أنها غلطت». )١(‏ في المخطوط: «كذبت». 

(۳) في المخطوط : «بعد انقضاء عدتها». (6) في المخطوط: «الزنى». 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (2)575/7 مختصر اختلاف العلماء »٤٦١/۲(‏ ۲٦٤)ء‏ الجامع 
ا 

(8) مذهب الشافعية : أنه 5 AES E ED‏ 
يوم نكحها أو أكثر لزمهء انظر: الأم (0/ 0574 . 


@ E 


وجه فوله: أن إقرارّها بانقِضاء عِدَّتِها يتضَمَّنُ إِنُطال حى الصَّبيّ وهو تَضَيِيع نَسّبه؛ لأنّ 
التسب يَكْبْتُ حقًا للصّبىّ فلا بقْبل . 

ولنا: ما ذَكَرْنا أن الشرعَ انْتَمَتها في الإخبارٍ بانقضاء عِدَتِها ”“ حيتٌ نّهاها عن كِنْمانٍ ما 
في رَحمِهاء والنّهىٌ عن الكِبْمانٍ أمرٌ بالإظهار وأنّه أمرٌ بالقبولء وقوله يضمن إِنَطالَ حي 
الصّبيّ في التَسَّب مَمْنوعٌ فإنَ إِنْطالَ الحق بعد تُبوتِهِ يكونٌ» والتَسَبٌ ههنا غيرُ ثابتٍ لما 
ذَكَرْناء [فكيف يتصور إبطاله؟! . 

وإن كان الطلاق رجعيًا فجاءت بول ولم يقر بانقضاء العدة فإن جاءت به من وقت 
الطلاق لزم الزوج وانقضت عدتها وبانت لما ذكرنا] ”" في الطلاق البائن . 

وإِنْ (جاءث به) '" لأكثّرَ من سَّئَتَيْنِ لَزِمَ الزُوجَ أيضًا وصار مُراجمًا لهاء وإِنّما كان 
كذلك ؛ لأ العُلوق حَصّلَ من وطء بعد الطلاقٍ ويُمْكِنُ حَمْلُه على الوطءٍ الحلالٍ وهو 


EN Ns‏ ك 
الجر و جب حَدْله علیه» ومتی حول عليه صار راچا بالط : فللث الت ل 


TT‏ أن تكو مُمْمَدة الور فرطتها في آخر العَّفر فعَلقَتْ فصار مُراجعًا. 
فن قِيل : هلا حُمِلَ عليه فيما إذا جاءث به لاقل من سين ليصيرَ مُراجعًا لها . 

فالجواب: أنّ هناك لا يُمْكِنُ الحمْل عليه ؛ لأنّه لو حُمِلَ عليه لََِمَ إثباتُ الرّجعة بالشّكُ ؛ 
لأنَ الأمرَ مُحْيَمَلُ يُحْتَمَلُ أن يكو العُلوقُ من وطْءٍ بعد الطلاقٍ فيكونٌ رَجْعةً ويُحْيَمَلُ 
أنْ يكونّ من وطْءٍ قبله فلا يكو رَجْعةَ» فلا تَنْبْت الّجعةٌ مع السك . 

ما ههنا فلا يُحْتَمَلُ أن يون العُلوقُ من وطْءٍ قبل الطّلاتي؛ لأنّ الولدَ [۲/ ١١١ب]‏ لا 
يَبْقَى في البطن أكثر من سين فتَعينَ أن يكونَ من وطْءِ بعد الطلاق» وأمكنَّ حَمْلُه على 
الورطء الحلالٍ فِيُحمَلٌ عليه فيصيئ مُراجِعًا بالوطء فافْتّرَقاء وإِنْ كانت أقَرَتُ بانقِضاء العِدَةٍ 


م ام 6م 


في مُدَةَتقضي في مثلها الهِدهُ) فان جاءث به لاقل من سِمّةٍ أشهر مُنْذُ أكَرَتْ لَزِمَه وَإِنْ 
جاءتٌ به لسِنَّةٍ أشهر أو أكقر من ذلك] ”من وق الإفرار» لا يَلرَمه لما ذَكَوْنَا في 
الطلاق البائن 


)١(‏ في المخطوط : «العدة». () زياد من اطوط 
(۳) في المخطوط : «كانت». () في المخطوط : «عدتها». 
(5) في المخطوط : «نسبه» . )ليست في نکر 


هذا إذا كانت المُعْتَدَةُ من "“ طلا من ذَّواتٍ الأقراءء فأمًا إذا كانت من ذّواتِ الأشهر 
اذ كانت آيسةٌ فجاءث بود فإ كانت لم تَر بانيضاء اد فكمها حك ذُواتٍالأقراو ش 
وقد دَكَرْناهء سَواءٌ كان الطلاقٌ رَجُعيًا أو بائئاء فإِنّها إذا جاءث بِوَلَّدٍ إلى سَتَتَيْنَ من وقتٍ 
الطلاق يَنْبْتُ ”'" نَسَبُه من الروج ؛ لأنها لَمَا ولدَث عُلِمَ ها ليس بآيسةٍ بل هي من دُواتِ 
الأقراء» وة كانت قرت باتقضاء عِذَتِها فان كانت أقَرتُْ به مُفَسَرًا بثلاثة ة أشهر فكذلك؛ 
لاهلا ا تبن انها لم نکن آبيسة تن ك 
عِدتها بالأشهر فالتَحقّ إقرارها بالعدّم» فجْعِلٌ ”" كأتها لم تقر أصلاً 

وإ كانت َرَت به طلقا في مُدََ لح لثلاثة | أقراء فان ولدَث لأقَلَ من سِنَةِ أشهر مذ 
أَقَرَتْ يَنْبَتُ السب وإلآفلا؛ لأنّه لَمَا بطل اليأسٌ بَعدَ "> حَمْل إقرارها على الأقراء 
(بالانقضاءٍ بالأشهر) ”" لبْطْلانٍ الاعتدادٍ بالأشهر فيُحِمَلُ على [الإقرار] ” بالانقضاء 
بالأقراء حَمْلاً لكلام العاقِلةٍ المسلمةٍ على الصّحَةَ عند الإمكانٍ . 

إن كانت صَغيرةٌ فجاءث بِرَلَدِ فالأم؛ لا يلو من ثلاثة أوجد : 

إِمّا أن كانت أُقَرَتْ بانقضاء العِدّةٍ بعد مُضىٌ ثلاثة أشهر 

اما اذاكات لم نه ولكتها ارك ان في مدو الوذ زرفي ا ار 

وإمًا أن سَكَتَثْء وکل وجو على وجهَيْن : 

إا أن كان الطَلاقٌ بائئاء (وإمًا أنْ كان) ”" رَجْعمًا . 

فان كانت أَقَرَثْ بانقِضاء العِدَةٍ عند مضي ثلاثة ل 
من ست أشهر مُنْدَ أكَرَتْ بت السب ء وإ جاءث به لسِثَةٍ أشهر أو أكثرٌ لا ينبت ت؛ لأ إقرارَ 
الصَغيرة بانقضاء عِدَيَها مقبول في الظاهر ؛ لأنها أعرّفٌ بِعِدّتِها من غيرهاء ولهذا لو أت 
بالبُلوغ يبل إقرارُها غير أنها لَمَا جاءَث به لاقل من سِنَةٍ أشهر من وقتٍ الإقرارٍ فقد ظَهَرَ 


0-3 


كذِبُها في إقرارها؛ لأنّه ”" تَمِيّنَ أنها كانت مُعْئَدَةَ وقتَ الإقرار فاق إقراُها بالعدّم . 


. في المخطوط : «عن» . (۲) في المخطوط : «ثبت)‎ )١( 
. )ًَرّذعت١‎ : م في المخطوط : «وجعل» . (6) في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «بانقضاء الأشهر» . (7) في المطبوع : «الأقراء».‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «أو» . (۸) في المخطوط : «لا2. 


ةي ساس تع مه 

وإذا جاءث به لسَِةٍ أشهر فصاعِدًا لم يَظْهّرْ كذِبّها في إقرارها لجَوازٍ أنّها تروّجَتُ بعد 
انقِضاءٍ عِدَتِها وهذا الولدُ منه» والطَلاقٌ البائنُ والرّجعييٌ في هذا الوجه سَّواءٌ . 

وإنْ لم تَكُنْ أقَرَتْ بانقِضاء العِدَةٍ ولكتها أقَرّث بالحمْلٍ في مُدَةَ العِدَةَ فن كان الطْلاق 
بائنا ينبت النَسَبُ إلى سَتَتَيْنِ من وقتٍ الطلاقي . وإنّ كان رَجُعيًا بْب إلى سَبْعةَ وعِشّرينَ 
شهرًا؛ لأنها لَمَا أقَرَتْ بالحمُل في (مُدَةٍ لیذ نقد كنا وھا فصار حكثها حكم 
البالغة فإذا جاءث بِوَلَّدِ ينْبْتُ النَسَبُ إلى سَمَتَيْن من وقتٍ الطلاتي وإ ”© كان الطلاقُ بائنا 
لما مر انه حك بالخلوق قبل الطلاق :ناذا جات يه لأر من شين لا يقت ن 
يُحمَل ”" على عُلوقٍ حاوث بعد الطلاقٍ . 

وإِنْ كان الطلاقٌ رَجْعًا ينْبْتُ النَسَبُ إلى سَتَتَيْنِ وثلاثة أشهر ؛ لأنّه ظَهَّرَ أن العُلوقَ كان 
في العِدَةٍَ وعِدَنُها ثلاثة أشهر والمُعْتَدَةُ من طلاقي رَجْعيٌ إذا عَلِقَثْ في العِدَةَ يصيرٌ الروج 
مُراجِعًا لها. 

وإِنْ جاءَث به لأكثّرٌ من سَبْعة وعِشْرينَ شهرًا لا يفْب النَسَبُ ؛ لأنّه تَبينَ أن العُلوقَ كان 
بعد مُضْيٌ التلاثة الأشهر ولأنّ الولدَ لا يَبْقَى في البطن أكثّرٌ من سَسَتَبْنِ فلا يصيرٌ مُراجعًا 
لها. 

وإِنْ لم يُقِرَ بشيءٍ اخثُلِفَ فيه قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: سُكوثّها كإقرارها بانقِضاء العِدَةٍ 
eS‏ 
لستَة أشهر أو أكثَرٌ لا يَنْيْتُ سَّوَاءٌ كان الطلاق بائئًا أو رَجْعبًا TT‏ 
كإقرارها بالحمْلٍ أو دَعْوَى الحمْلٍ أنه إن كان الطلاق بائنًا يَنْيْتُ النَسَبُ إلى سَتَتَيْن وإِنْ كان 
رَجْعيًا ينبت إلى سَبْعَةٍ وعِشْرينَ شهرًا . 

وجه قوله: أنَّ المُراهقةَ يُحْتَمَلُ أن تكون عِدَنُها بوَضْع الحمْل لاحتمالٍ أنّها حَبلّث ولم 
تعلم بذلك» فما لم تقر بانقضاء عِدَيَها لا يُحْكمْ بالانقضاءٍ كالمُتَوَنَى عنها زوجُها. 

ولهُمَاء أن عِذَةَ ة الصغيرة ذاثُ جهةٍ واحدةٍ وهي ثلاثة أشهر على اعتِبارٍ الأصل إذ الأصل 


)١(‏ في المخطوط : «المدة». (؟) في المطبوع: «وإن». 
(۳) في المخطوط : «حُمِلَ2. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


فيها عَدَمٌ البُلوغ فكان انقِضاؤُها بانقِضاء ثلاثة أشهر فصار مضي ثلاثة أشهر كإقرارها 
بانقضاء عِدَتِها . 

[ولو أقَرَتْ بانقضاء عِدَّتِها كان الجوابٌ ما ذَكَرْناء كذا هذاء بخلاف المُتَوَفَى عنها 
زوجها أنه لا يكم بانقضاء عِدَتِها] ٩‏ بمُضيّ الشُهورِ؛ لأنّ عِدَّها ذاتُ جِهْتَيْنِ يُحْتَمَلُ أن 
تكو بالشهورة وتیل أنْ تكونّ بِوَضْع الحمْلٍ» ا ا ء العِدّة) 9 لا 
يُحْكمُ بأحدٍ الأمرَيْنِء هذا الذي ذَكَرْنا حُكمُ المُعْتَدة و عن طلاقيء وگل جَوابٍ عَرَفْتَه في 
1اا المُعْتَدَةِ عن طلاق فهو الجوابٌ في المُعْتَدَةٍ ون عير ا 
الفرقة . 

وَأمَا المُتَوَنَى عنها زوجُها وهي مدخول بها فلن كانت من ذَّواتٍ الأقراء فجاءتُ 
وَلَدِ فان جاءث به ما بينها وبين سَََيْن ولم تَكَنْ رث بانقضاء العِدَةٍ يبت نَسَبُ ولدِها من 
الرّوج عند أصحابنا الثّلاثة. وقال زُفَرُ: إذا لم تَدَع الحمْل في مُدَةٍ العِدَةَِ ثم جاءت به 
لعشرة آشهر وعشرة آيام لا بيت النْسَبُ . ۰ 

وقوه ان ع لر عا رها قفي اا “اعد عن اتن راا 
عَم الحمْلٍ فإذا مَضَتْ أربعةٌ أشهر وعشرٌ يُحْكَمٌ بانقضاء عِدّتِها فصار كأنّها َرَت بانقضاء 
الْعِدَةٍ و م جاءث بوَلَّدِ بعد ذلك» وهناك لو ”© جاءث به لأثَلّ من سن أشهر من وقتٍ 
الإقرارٍ يَنْبّتْ النَسَبُ . وإنْ جاءث به لسِنَةٍ أشهر فصاعِدًا لا يَنْبْتُ كذا هذاء ولهذا كان 
الحكمُ في الصَّغيرَةٍ ما وصَفنا كذا في الكبيرة. ْ 

نا مكنا ن جذ وى عنها زويجها ذاث هين لجاز أ تکود حايلا ولا 
يُعْلَمٌ ‏ ذلك فلا تثقضي عِدَنُها بالأشهر فما لم ثُقِرَ بانقِضاء عِدَتِها لا يُحْكَمٌ بالانقضاء 
كالمُعَْدَةٍ 2 من الطلاقٍ وإِنْ جاءث به لأكثّرٌ من سَئْتَيْنِ لا يَنْبْتُ لما مَرّ في عِدَةٍ الطلاق 
بخلاف الصّغيرةٍ فإنّ عِذَنَها ذات جهة واحدةٍ؛ لأ الأصل فيها عَدَمٌ الحبّل؛ لأن المحَلّ لا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بانتهائها؛‎ )١( 
في المخطوط : «عن». (5) زاد في المخطوط : اا‎ )*( 
في المخطوط : «تعتبر بالأشهر». (5) في المخطوط : «عدتها».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «إن» . (A)‏ و في المخطوط : ااتعلم؟ . 
9( في ا لمخطوط : «كالعدة) . 


يُحتَمَلُ ”'" وإنّما يصيرٌ مَحَلا بالبُلوغ وفيه شك فيَقَى حُكمٌ الأصل . 
ااا اكور نااك ودر لجال لا O O‏ ااا 
بالأشهر مع الاحتمالٍ وإِنْ أقَرَتْ بانقٍضاء عِدَّتِها ثّمَ أنَثْ بوّلّدِ فإنْ أنَتْ به لاقل من سِنَةٍ 
أشهر مئ آقَرَٺ بت السب وإ جاءث به لتمام تة أشهر فهو على الاختلاف الذي 
SS‏ ا 
وعند الشافعي: يَنْبْتُ ما لم تَتزوَج ‏ . [وَإِنْ كانت من ذَّواتِ الأشهر فان كانت آيسة أو 
صَغيرة فحُكمُها في الفواتٍ ما هو حُكمُها في الطلاق وقد ذَكَْناه] ”2 هذا الذي ذَكَرْناه كله 
في عِدَة الطَّلاقٍ وغيره من الفيراق وعِدَة الوفاة إذا جاءتٍ المُعْنَدَةُبوَلَدِ قبل القَرُويج ”© 
بزوج آخَرَ . اما إذا تزوَجَت بزوج آخَرَ ثم جاءث بوَلّدِ فالأمرُ لا يَخُلو من أربعةٍ أوجو : 
ما أن جاء ع اكوم مسن مُئذَ طَلَقَها الأول أو مات و “لاقل من سِتة أشهر مُنْدُ 
تزوّجّها الثاني . ظ 
وإما أنْ جاءثُ به لأكثّرَ من سين ميد طَلّقَهَا الأول ؛ أو مات وَلِسِنَةٍ أشهر فصاعِدًا مُنْذُ 
تزوّجّها الثاني . 
TS‏ 
تزوّجّها الثاني (وإمًا أنْ) 9 جاءث به لأككه (: "اك يتين تند طلقها الأول SR‏ 
ال ا 


١ : في المخطوط‎ )١( 

ا «مذ). (۳) في المخطوط : «ذكرنا». 

»)٠٠١ /٤( العناية شرح الهداية‎ »)5١ /۳( تبيين الحقائق‎ .)٤۷ /٦( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 
.)۱۷۳ /5( الجوهرة النيرة (۲/ 2)4857 فتح القدير (2)"06/5 درر الحكام (۰۸/۱ ٠غ)» البحر الرائق‎ 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن طلقها حامل واعتدت بالأقراء ثم وضعت ولدًا قبل أن‎ )5( 
تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض وإن أتت به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما‎ 
/5( أسنى المطالب (۳/ 2797 مغني المحتاج‎ »)۲۳۷ /٥( بينهما لحقه؛ انظر المهذب (۲/ ۱۲۰)ء الأم‎ 
ش ش‎ .)٤٤١ /٤( حاشية الجمل‎ ۷ 

(0) ليست ف في المخطوط . (۷) في المخطوط: «أن تتزوج». 

سه : «أو». (9) فى المخطوط : «فإن» . 

١ . في المخطوط : «لأقل»‎ )٠١( 


إذ المرأ ةلا نِد لاقل من سِثَةٍ أشهرء ويُحْيَمَلُ أنْ يكونّ من الأرَّلٍ ؛ لأنّ الولد يَبْقَى في بَطْنِ 
أ مه إلى سَتَتَيْنِء وفي الحمْلٍ عليه حمل أمرها على الصّلاح وأنّه واجبٌ ما أمكنّ . 

وإِنْ جاءَث به لأكثّر من سَنَتَيْنٍ مُنْذْ مذ طُلْقَها الأول و مات ولِسِتَةٍ أشهر فصاعِدًا مُنْذُ 
تزوّجّها الثاني فهو للثّاني ؛ لأنه لا يُحْتَمَلُ أنْ يود من الأوّلٍ [إذ الولد لا يبقى ذ في البطن 
أكثر من سنتين » ويحتمل أن يكون من الثاني لوجود مدة صالحة للحمل» وفيه حبقا 
عن الحرام فيكون للثاني . 

وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات ولستة أشهر فصاعدا منذ 
تزوجها الثاني فهو للثاني والنكاح جائز؛ لأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها من 
الأول] ”" إِذ الظَاهِرُ من حال العاقِلةٍ المسلمة أنْ لا تَتزوّجَ وهي مُعْتَدَةُ الغير فصّح ناح 
الثاني فكان مولودًا على فراش صَحيح فيَنيْتَ نَسَبه منه . 

وإِنْ جاءث به لأكثّرٌ من سَنَتَيْنٍ مُْدُ ظَلَّقّها الأول أ و مات ولأقل من ية أ شهرامنة 
تزجًها الثاني لم يكن للأوْلٍ ولا للثاني ؛ لأ الولد لا قى في البطن أككّرٌ من سَتَتَيْنِ 
والمرآةٌ لا تَلِدُ لأمَلّ من سِبَةٍ أشهر وهل يجوز نكاحٌ القاني؟ 

في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ: جائڙ . 

وعندٌ أبي يوس : فاسِدً؛ لأنه إذا لم ينُب السب من الأول ولا من الثاني كان هذا 
الحمْلٌ من الرّناء فيكونُ بمنزلة رجل تزوّج امرأةً وهي حايل من الرّنا . 

وذلك على هذا الاختلافٍ ” على قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ: جاز نِكاحُها ولكنْ لا 
یربا حتی تَضع . 

وعلى قول أبي يوسّف: لا يجو التُكاحٌ ما لم تَضَعْ حَمْلّهاء هذا إذا لم يُعْلم ”" وقتَ 
التروج أنّها تروَجَّث في عِذَتِها ٠‏ فان عَلِمَ ذ EE‏ 


اسر 


فإنّ السب يت من الأول إِنْ أمكنّ إثبائه منه بان جاءث به لاقل من سنت سَتَيْن مُند طَلَقَها 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الخلاف».‎ )۲( 
في المخطوط : «تعلم؟.‎ )۳( 
. في المخطوط: «(ووقع؟‎ )5( 


. الأول أو مات عنها ولِستّة أ أشهر فصاعِدًا مُنْذ تزوّجّها الثاني ؛ لأنّ التُكاح الثاني فاسِدٌ» 
ومَهْما أمكنَ إحالةٌ النَمَب إلى الفراش الصّحيح كان أولى » وإِنْ لم يُمْكِنْ إثبائه منه وأمكنّ 
إثبائه [7/ ١١7‏ ب] من القاني فَالنَسَبُ يبت من الثاني بان جاءث به لأكثرٌ من سن مذ 
لها الأول أو مات» ولِسئةٍ أشهرٍ فصاعِدً مد تروَجًها القاني؛ لأن التكاح الثاني و إن كان 
فاسدا لکن لَمّا تَعَذّرَ الاك تتم لتاقي لصحي ا 
الحمْلٍ على الرّناء واللّه الموقق . 
وإذا نعي إلى المرأة زوجُها فاعمَّدَتْ وتزوّجث ووَلَدَتْ ثم جاء زوجُها الأول فهي 
امرأه ؛ لأنّها كانت مَنْكوحَتّه ولم يعبّرِض على التّكاح شيءٌ من أسباب القُرْقةٌء فبقيّتْ 
على التكاح السَابِق ولكنْ لا يقرَيُها حتى تَنقضي عِدَنُها من الثاني . 
وأمًا الولد فقد اختُّلِفٌ فيه قال أبو حنيفة : هو للاوَّلٍ. وقال أبويوسّفٌ: إِنْ كانت 
ولدَنْه لأقل من سِتَة أشهرٍ من حينٍ وطتها الثاني فهو للأوَّلِء وإنْ كانت ولدَنْه لسِنّةٍ أشهر أو 
أكثر "فهو للثّاني . 
ال ا مان روا ل pe‏ 
ولدَنْه لأكثرٌ من سَتَتَيْنِ فهو للتاني . 
وجدفول ست الها ذا كائها E E N‏ 
على الفِراشٍ الصحيح ؛ [لأنَ الولد يَبْقَى ف البطن إلى ن فَيُحَمَلٌ عليه وإذا كانت 
ولدَنْه إلى سَنَتَيْن 0 
الفراش الصّحيح] ”"؛ لأن الول لا يَبْقَى في البطنٍ أكثّرٌ من سََتَيْنِ فِيْحمَلُ على الفِراش 
الفَاسِدٍ ضرورة. 
وجه قول ابي يوشف: أنّها إذا ولدَت لأقل من سَِّةٍ أشهر من حينٍ وطِئّها الثاني تَيَقَنَا أنه 
e‏ أشهر وأمكنَ حَمْلّه على الفراش فيْحمَلٌ 
عليه» و إذا ولدَتْ لسِنّةِ أشهر أو أكثرٌ فالظاهرٌ أنه من الثاني . 
)١(‏ في المخطوط : «لأكثر». 
(۲) في المخطوط: «ولدت». 


(۳) ليست في | لمخطوط . 
(5) زاد فى المخطوط : «أمّا» . 


EEL. @ 


وجه فول ابي حنيفة: أن اراش الصَحيحَ للأرّلٍ فيكودٌ الولدٌ للأوَلٍ لقول النَبيّ كلا : 
«الولدُ للفراش» ومُطْلَقُ الفراش يَنْصَرِفٌ إلى الصحيح»› واللّه المَوَفُّقُ للضواب . 

اا القاني: وهو بيان ما يَنْيْتُ به نَسَبٌ ولد لتقتو آي ر ه: 

فجملةٌ الكلام فيه أن المرأةً إذا ادَعَتْ أنّها ولدَّتْ هذا الول لسِتّةٍ أشهر فإِنْ صَدَقَها 
الوح فقد ثبتت ولادَتّهاء زَسَواء انت کر أو مغد ون ذبا نبت ولادني] ° 
بشهادة امرأة واحدة ثِقة عند أصحابنا ويَثْبّتُ نَسَبّهِ منه حتّى لو نّفاهء يُلاعِنُ ". وقال 
الشّافعيٌ : لا يكبت إلا بشهادة أربع نسوة ثقاتٍ '” . 


وخ قوله: أن هذا نوع شهادة فلا بُدّ من اعتِبارٍ العدّدٍ فيه كسائرٍ أنواع الشّهاداتٍ» فيُقام 
كانتي منهُنَ مقا رج فإذا كُنَ أربعًايقُمْنَ مقامَ رجلَيْنِ فكل العدد. 

ولناء ما رُوِيَ أن رسول اللّه يها أجاز شهادة القابلةٍ “في الولادة فدّل على جَوازٍ 
شهادتِها في الولادة من غير اعبار العدّدِ ولأ الأصلّ فيما يُقَْلُ فيه قول النّساءِ بانفرادِهِنَ 
أنه © انكر كز العة؛ سن ا ن الشرع كما في روايةٍ الإخبارٍ والإخبارٍ 
عن طَهارةٍ الماء ونَّجِاسّتِه وعن الوكالة وغير ذلك من الدّياناتٍ والمعامَلاتِ . وقد خرج 
الجواث عَمًا دَكَرَه المُخَالِفٌ أنْ العدَد شرط ؛ لأنّ العدّد إنّما يُشْتَرَطُ فيما لا يُقْبَل فيه 
قول النّساء بانفِرادِهِنَ وههنا يُقْبَلُ فلا يُشْتَرَطٌ العدّدُ فيهنَ ”" . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (48-417//5)» تبيين الحقائق (۳/ “5-47 4)» العناية شرح الهداية 
(506/5")» البحر الرائق »)١09/5 -١ا/ه /٤(‏ رد المحتار 557/7 0). 

(*) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي: «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع 
والعيوب التى تحت الثياب شهادة النساء منفردات ؛ لأن الرجال لا يَطّلعون عليها في العادة فلو لم قبل فيها 
شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد ولا يغبت شيء من ذلك إلا بعدد لأنها شهادة فاعتبر فيها العدد؛ 
ولا يقبل أقل من أربع نسوة لأن أقل الشهادات رجلان وشهادة امرأتين بشهادة رجل› والدليل عليه قوله 
تعالى : إن لَمْ یکت رجن فَيَجْنٌّ واكان [البقرة :۲۸۲] الآية . فأقام المرأتين مقام الرجل» . انظر المهذب 
(5/ ۳ الأم (558/5).» الغرر البهية .)٠٠١ /١(‏ مغني المحتاج ۳۹/۲( تحفة الحبيب (5/ 
9© التجريد لنفع العبيد (4/ .)1١9‏ 

.)۲۳۹ /۳۲( القابلة هي : المرأة التي تتلقى الولد عند الولاةء وجمعها قوابل. انظر الموسوعة الفقهية‎ )٤( 
فى المخطوط : «أن».‎ )٥( 

. فى المخطوط : «شهادة»‎ )١( 

(۷) في المخطوط : «منهن». 


CD 
ولو نَقَى الولد يُلاعِنُ ؛ لأنّه يَنْبْتُ ل القابلة» وإِنّما التَابتٌ‎ 
بشهاديها الولادة فقطء ( وتَعَيّنَ أي) ” '" الذي ولدَنْه هذا لجوازٍ آتها ولدّث مَيّنَا أو حا ثم‎ 

ناك افر فلتت لز لد تقد ضار قاذقا اا وقَذْفٌ الرّوجة بالرّنا يوب اللّعانَ . 

وكذلك إذا قال لأمَتِه: إن كان في بَطنِكِ ولد فهو مني» فشَّهِدَتٍ امرأةٌ على الولادة 
تقر تعن الو لادة فد التجارية أء وله ل لأ التسب يبت براش الملكِ عند الدَعْوةٍ. 
وقولّه : إنْ كان في يَطْنِكِ ولد فهو مني دَعْوَى النَسَبٍ والحاجة بعد ذلك إلى الولادة 
وت الول وذلك يفْب بشهادة القابلة وإذا تَبَتَ السب صارتٍ الجارية أ ولډ له 
ضَرورةٌ؛ لأنّ أمومية الولدِ من ضَروراتٍ بوت النسَب . 

ولو قال لامرآتِه: إذا ولذتِ فأنتِ طالقٌء فقالت: ولذْتُء وأنْكرَ الرّوجُ الولادة 
فشَهِدَتْ قابلةً (على الولادة) ”" يَنْبّتُ السب بالإجماع . 

eS 

قال أبو حنيفة : لا يقع مالم يَشْهَدْ على الولادة رجلانٍ أو رجلّ وامرأ 

وفال أض يوسف ويد يقح بشهادة القابلة إذا كانت عَدُلاً. 

وخبة قولهما: أن الولادة قد ْب بشهادة القابلة ي بالإجماع» ولهذا تَبَتَ النَسَبُ ومن 
ضَرورة تُبوتٍ الولادةٍ وُقوعٌ الطلاقي؛ لأنّه مُعَلَقُ بها . 

ا القابلة جه ضرورنة؛ لأنها شتهادة قروه ثم عر آي قبطي 
فيما فيه الضَّرورةٌ 47 وفيما هو من ضَروراتٍ تلك الضرورة» والضّرورةٌ في الولادق 
فِيَظهَرُ فيهاء فَتَنْبْتُ الولادةٌ ووقوعٌ الطلاقٍ ليس من ضروراتِ الولادةٍ اور الولادةٍ 
بدونٍ الطّلاقٍ في الجملة» فلا ضَرورة إلى إثباتٍ الولادة في [1/ 1١١١‏ حن قوع الطلاقي 
فلا يَنْبْتُ في حقه . والنَسَبُ ما نَبَتَ باتباذاو جارك الجراتى لقياء التكاع» اننا 
التَابتٌ بالشهادة الولادةٌ > وتَعَيّنُ الولدٍ ووٌقوعٌ الطلاق ليس من ضروراتِ الولادةٍ ولا من 
(؟) ف فى الط اة (وتعيين؟ . 


(۳) في المخطوط : «بالولادة» . 
() في المخطوط : #ضرورة». 


@ حم بائع الصنائع ج > 
ضَروراتٍ تُبوتٍ النَسَب أيضّاء فلم يكنْ من ضَرورة الو لادة وتُبوتٍ النَسَب وُقوعٌ الطلاقء 
وإِنْ كان الرّوجُ قد أقَرَ بالحبّلٍ أو كان الحبَلٌ ظاهرًا يقمُ الطَلاقٌ بمُجَرّدٍ قولها . 

وإ لم تَشْهّدِ القابلة في قول أبي حنيفة . وعندّهما لا يقعٌ إلا بشهادة القابلة. ولا 
حلاف في أن السب لا يَْبْتَ بدونٍ شهادة القابلة . 

وخة قولهما؛ أنّ المرأةً عي وُقوعَ الطّلاق» والأصل [أنَ المُدَعيَّ ] “لا يُغطي أحدًا 
شيئًا بمْجَرَّدٍ الدعوى ؛ لأنَ دَعْوَى المُدَّعي عارّضها إِنْكارٌ المَنْكِرٍء وقد قال كل : «لو أطي 
الاس بتغواهم» ‏ الحديث إلا فيما لا يوت عليه من جهة غيره» فيْجعَلُ القول فيه قوله 
للضّرورة» كما في الحيض . والولادةٌ أمرٌ د يُمْكِنٌ الرُقوفُ عليه من جهةٍ غيرها فلا يُقْبَلُ 
قولّها فيه . ولهذا لم يَكْبْتِ النَسَبُ بقولها بدونِ شهادةٍ القابلة . كذا وُقوعٌ الطلاتي؛ لأنها 
عي وهو يُنْكِرُ . والقولٌ قول المُْكرٍ حتى يقي المدّعي حُجَنّه. 

وجه قول ابي حنيفة: أنه قد تَبَتَ الحبّلُ» وهو كود الول في البطن بإقوان الزوج بالخيل 
أو يون الحجل ظاهرًا ك 
فكانتٍ الولادةٌ الس ات 0 
إذا جضت فأنتٍ طالقٌء فقالت : حِضْتٌء يع الطلاقٌ . كذا ههنا إلآّأ له لم يُْبل قولها في 
حقٌ إثبات السب بدونٍ شهادة القابلة؛ لأتها مُتهَمةٌ في تعيين الود فلا تُصَدَقٌ على التغيينِ 
في حم إثباتٍ النَسَب ولا هّمه ف في الت في حقٌّ وُقوع الطلاتٍ فتٌصَدَقُ فيه من غير شهادة 
القابلة . 

وتظيره ما إذا قال لامرأته : إذا جضت فأنتِ طالقٌ وامرأتي الأخرى ثُلانةٌ معكِ» 


2 
ف 


فقالت : حضت› وكذَّبّها الرّوجُء تطلُقُ هي ولا تطَلَّقُ ضَرَّتّهاء TE‏ نيا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب : #إنَّ اَي يسارو هد لم ابم سنا قلا » برقم 
»)٤٠٥1(‏ ومسلم» كتاب الأقضيةء باب: اليمين على المدعى عليه» برقم (١١۷١)ء‏ وابن ماجه» برقم 
(۲۳۲۱)» وأحمد» برقم »)۳٤۱۷(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ٥۸٤)ء E‏ وابن حبان /١١(‏ 
٩‏ ) برقم (0087)» والدارقطني /٤4(‏ ۷١٠)ء‏ برقم (٩)ء‏ والبيهقي في الكبرى /٥(‏ 201 برقم 
»)۱٠٥۸۵(‏ والطبراني في الكبير (۱۱۷/۱۱)ء برقم (١۱۱۲۲)ء‏ وفي الأوسط (1۳/۸)» برقم 
(۷4۷1)» وعبد الرزاق في مصنفه (۸/٤۲۷)ء‏ برقم (2)15197 من حديث عبد الله بن عباس 


كا كك بي ب و 
ولا يبت في حقٌ ضَرَتِها إلا بتَصْدِيقٍ ازج لكَوْنِها مُنَهَّمةَ في حى ضَرّتها وانتفاء التّهُمَةٍ في 
حي EE‏ 

ون كانت مُعْتَدَةَ من طلاقي بائن أو من وفاقٍ فجاءث بِوَلَّدٍ إلى سَئَيْنِ فألكرَ اروج 
الولادةً أو ورِثَنْه بعد وفاته وادّعَتْ هي فان لم يكن الرّوجٌ أَرَ بالحبّلٍ ولا كان الحبَّلُ ظاهرًا 
لاك الفلا بشهادة رجلَيْنٍ أو رجل وامرأنَيْنِ على الولادةٍ في قول أبي حنيفة . 
وعندّهما يَنْيْتُ بشهادة القابلة . 

وجه قولهما: أن التكاح بعد الطلاتٍ البائن والوفاةٍ بات في حقّ الفراش فلا حاجة إلى ما 
ينبت به السب كما في حال قيام التكاح» وإنّما الحاجة إلى الولادةٍ وتعيينٍ الول وذلك 
ينبت بشهادة القابلة كما في حالٍ قيام التكاح . 

ولأبي حنيفة أن الفراش لا قى بعد الولادة لانقطاع التُكاح بجميع غلائقه بانقِضاء 
العِدَةِ بالولادة وتصيرٌ أجتّبيَة» فكان القضاءً [بثُبوتٍ الولادة] “ بشهادةٍ القابلةٍ قضاءً 
شرت التتب لولو الا جتبية بشهادة الُساوء ولا جور ذلك ولا بُ إلا بشهادة رين أو 
رجل وامرأتَيْنِ . ش 

ات لاحر قداتد ليد ارات O‏ . َإنلم 

تَشْهَّدْ لها قابلةٌ في قو ل أبي حنيفة وعندّهما لا تَفْبْتٌُ الو لادة (بدونٍ شهادة) ‏ القابلةء 

والكلامٌ في الطْرَقَيْنِ على النَحْو الذي ذَكَرْنا . 

وإِن كانت مُعْنَدَةَ من طلاق رَجْعيٌ فكذلك 1 في كتاب الدعوى» وسوی بين 
الرّجعيٌّ والبائن؛ لأنها بعد انقِضاء المد أجِنَّبِيَه ذ في الفصلَيْن جميعًا فلا تُصَدَقُ على 
الولادة إلاً کا أو رجل ل مُقِرًا بالحبّلٍ 
ولا كان الحبَّلٌ ظاهرًا. وَإِنْ كان قد أَقَرّ بالحبّل أو كان الحبَلُ ظاهرًا فهو على الاختلاف 
الذي ذَكَرّنا . ۰ ش 

ولوامات الزوج وا ارال برل يعد رناب اوا ورين ار سكن ولم ينها على 
الولادة أحدٌّ لا القابلة ولا غيرُها ولكنْ صَدَّقّها الورثةٌ ”" في أنّها ولدنّهء در في الجاع 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «إلا بشهادة». 
(۳) في المخطوط : «الوارث». 


@ لعن ع سے 


الصغير أنه يَنْبْتُ نَسَبْهِ بقولهم . 

وذُكِرَ في كتاب الدّعوى أن نسب الولدٍ يَمْبتُ إِنْ كان ورَثمّه ابئَيْنٍ أو ابا وبنتَيْن»› 
واختلافٌ العِبارَتَيْن [يرجع] إلى أن ُبوتَ نَسَبه بِمَصْديقِهم من طريتي الشهادة أو من 
طري الإقرار» فما دَكَْنا في كتاب الدعوى ذل على أله من طريتي الشهادة حيثُ شرع أن 
يکود الورثةٌ ابتيْنِ أو ابا وبنتَيْنٍ . وما ذَكَرْنا في الجامع يدل على أنه من طريتي الإقرار؛ 
لأنّه قال : فصَّدَّقَها الورئةُ؛ والشّهادةٌ لا تَسَمَى تَصْديقًا في العْرْفٍ. 

وكذا الحاجة [۲/ 5١١بس]‏ إلى الشَّهادةٍ عند المُنازَّعةٍء ولا مُنازِعَ ههناء ومن هذا 
إنْشاء ” الاختلافٍ بين ”" مَشايخنا فاعتبَرَ بعضهم التَصْديقَ منه شهادةً وبعضهم إقرارًا . 
فمن اعتَبّرّه شهادةً قال : لا يَنْبُتُ نَسَبُه إلا إذا كانت الورثةٌ رجِلَيْنِ أو رجلا وامرأتَيْن» 
ويُشترَطُ لفط الشهادة ومجلسٌ الحُكمء وإذا صَدَقّها البعض وجحَدَ البعض؛ فإك صَدَقَها 
رجلانٍ منهم أو رجل وامرأتانٍ شارك الولدٌ المُقِرْينَ منهم والمْنْكرينَ جميعًا منهم في 
الميرات 5 الها َيه مطلقة فكانت ج على الكل فيظهر تسه في سق الكل . 
ومن اعتبره إقرارا قال يعبت تسب إذا صَدَها جميع الورّئة سَواء كانوا ذكورًا أو إنانا ولا 
يُراعى لفل الشهادة ومجلسسُ الحُكم» فإذا صَدَها بعضٌ الورثة وججحَدَ لباقو يبت نسب 
في حمَّهم ويُشارِكُهم في نصيبهم من الميراث» ولا يَنْبْتُ في حنٌّ غيرهم ؛ لأنّ إقرارهم 
حُجَةٌ في حقَّهم لا في حقٌ غيرهم . . ومن هذا أيضًا إشاء “ الخلافٍ فيما إذا كان الوارِتُ 
واحدًا فصَّدَقّها في الولادقء فقال الكزخييٌ : إن نّسبه ينبب بإقراره في قولهم جميعا . 
وَذَّكَرَ الطحاويُ فيه الاختلافٌ فقال: لا يَثْبْتُ نَسَبُهِ في قول أبي حنيفة ومحمَّدء وفي 
قولٍ أبي و كانهما! عتبّرا قوله ا ة الفرد لا تُقْبَلُ واعتَبَرّه أبو يوسّفت 


إا الفرذ مقرل هذا إذا صَدَقَها الورئة أ و بعضهم . 
فأمًا إذا لم يُصَدّفُها أحدٌ منهم فهو على الاختلاف والتفصيل الذي ذَكَرْنا أن الرّوجَّ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «نشأ»‎ )۲( 
. فى المخطوط : (من»‎ )۳( 
. في المخطوط : «نشأ»‎ )4( 


< سدس ہر( 


إذا لم يكن أقَرَ " بالحمْلٍ ولا كان الحمْل ‏ ظاهرًا لا يعْيُْتُ تَسَبّهِ إلا بشهادة رجلَيْنِ 
أو رجل وامرأئَيْنِ على الو لادة عند أبي حنيفة» وعندّهما لا يَنْبْتُ نَسَبّهِ بشهادة القابلة» وإذا 
كان الزُوج أ بالحبلٍ أو كان لحيل ظاهرًا يت تلقث الولادة بمجرو تولها ولذث عند ابي 


سات ل 


حنيفة . وعندّهما لا يَنْبْتُ من غير شهادة القابلةء وقد مَرّ الكلامُ في ذلك كله فيما تَقَدَم 
واللّه تعالى الموفق 

رجلّ قال لمُلام: هذا ابني, [ثُمَ مات] ©) فجاءث أَمُ الُلام فقالت: آنا امرأه: لا 
شك أن الغُلامَ يرن ؛ لأّه بَتَ تَسَبُهِ منه بإقراره» وهل تَرِنه هذه آم لا؟ 

(ذَكَرَ في التَوادرٍ أنّها تَرنه استخسانًا) ”* والقياسسٌ أنْ لا يكونّ لها الميراتٌ . 

وَحهُ القياس: أنه يُحْكَمَلُ أن تكود أَمُ الغُلام حُرَةٌء ويُحْثَمَلٌ أن تكو أمة ولو كانت 
ا تمل أن تكو هذه الغرأة ونمل أن تكون غيزهاء ولو كانت هذه المرأةً فيُحْتَمَلُ 
أن يكو وطِتها بباح صّحبحء ويُحْكَمَلُ بيكاح فاا (أو هة يكاح) ”" فيقع الك في 
الإرثِ فلا تَرتُ بالشّكُ . 

وَحبة الاستخسان: أن سببّ (الاستِخقاقٍ للإرث) ”" في حقها بْب ينبت '* بإقرارٍ اه 
الولدٍء وهو التّكاحٌ الصّحِيحٌ ؛ لأنّ المسألةً مَْروضةٌ في امرأقٍ معروفة بالحُرَيّة وبأمومة هذا 
الولدٍ فإذا أقَرَ ب بكسب الول أنّهِ منه والنَسَبُ لا يبت إلا بالفراش. والأصل في الفِراش هو 
النُكاحٌ الصحيح فكان دَعْوَى تسب الولدٍ إقرارًا منه أنه من التكاح الصحيح › > فإذا (صَدَقَها 
يَنبْتُ) ”"' التكاح ظاهرًا فَرثه؛ لأ العمل بالظاهرٍ وا جحت فا إذالم تكن معروفة 
بذلك وأنْكَرَتِ الورثة د كونّها حُرَةٌ أو أمّا له فلا ميرات لها ؛ ؟ لأن الأمرَ يب يَبْقَى مُحْتَمِلاً فلا َرِتُ 
بالشّكٌ والاحتمالٍ» واللّه الموَقّقُ 

وَمِمّا يَنَصِلٌ بحالٍ قيام اليد عن طلاق من الأخكام . 

منها الآرثٌ عند الحوت » وجملةٌ الكلام فيه أن المُْكدَة لا تخر : 


)١(‏ في المخطوط : «إن». (؟) في المخطوط : «مقرًا بالحبل». 
(۳) في المخطوط : «الحبل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «استحسانًا أن ترثه» . (7) في المخطوط : «وبشهة النكاح». 
(۷) في المخطوط : «استحقاق الإرث». (۸) في المخطوط : «ثبت) . 


(9) في المخطوط : اصَدَقَيْهُ نَبَتَ2. )٠١(‏ في المخطوط : «وآما» . 


2 جح يناك سنت ع > 


إن أن كانت من طلاق جعي وتا أن كانت من طلا بئن أو ثلاث . 

والحال لا يَخُلو ما أن كانت حال الصّحَةَ وإمًا أن كانت حال المرّض . 

فإ كانت العِدَةُ من طلاقي رَجْعيٌ فمات أحدٌ الروجَيْنٍ قبل انتقضاء العِدَة وره الآحَُ بلا 
خلا سَواءٌ كان الطلاقٌ في حال المرّضٍ أو في حال الصَّحَةٍ؛ ؛ أن الطلاق الرّجعيّ منه لا 
ييل التكاح فكانت الرَوجية بعدَ اللاي قبل انقيضاء ء العذة قائمة من وجوء والتكاحٌ القائم 
من كل وجو سببٌ لاستخقاقي الإرثِ من الجانبينِ» كما لو مات أحدهما قبل الطّلاقٍ» 
وسَواءٌ كان الطّلاقٌ بغيرٍ رضاها أو برضاهاء فان ”ما رَضِيَتُ به ليس بسب لبُطْلانٍ 
التكاح حتی يكونّ رضًا بۂطلانِ حقّها ذ في الميراث» وسّواءٌ كانت المرأء حُرَءٌ مسلمةً وقتٌ 
اللاي أو مَملوكة أو كتابية نّم أَْقَتْ أو أسلّمَت في العدَة؛ لأنّ الئكاح بعد الطّلاتٍ قائمٌ 
من كَل وجو ما دامّتٍ العِدَةٌ قائمةً وأنّه سببٌ لاستخقاق الإرث . 

إن كانت من طلاتي بائنٍ أو ثلاثِ فإ كان ذلك في حال الصّحَةٍ فمات أحدُّهما لم يرنه : 
ابه سواه کان لان برضاها أو بغير رضاهاء وإ كان في حال المرّض فان كان 
برضاها لا تَر بالإجماع؛ وإِنْ كان بغیر رضاها فإنّها نرت من زوجها عندنا”" . 

وعند الشافعيّ لا نرت [۲/ 1١١6‏ 0 . ومعرفة هذه المسألةٍ مبنيّةٌ على معرفةٍ سبب 
استِخقاقٍ الإرث وشرط الاستخقاق ووقته. 

أمّا السَبّبُ فقول : [لا خلافٌ] '“' أن سب اسيَخقاقِ الإرثِ في حفَّها التَكاحٌ فإنّ الله 


عر وجل أدارٌ الإرت فيما بين الرَوجَيْنِ على الرّوب جيَةٍ بقوله سبحانه وتعالى : # رَڪ 


(1) في المخطوط : : «لأن», 

() انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۲/ ٤٦‏ ۲)ء المبسوط .)٠١ /5١(‏ العناية شرح الهداية /٤(‏ 
»)۱٤۹ -۸‏ فتح القدير .)۱٤۹-۱٤۸/٤(‏ البحر الرائق (55/5). 

() في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي: : «اختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بَسّ طلاق امرأته فى 
المرض المخوف واتصل به الموت فقال في أحد القولين : إنها ترئه؛ لأنه متهم في قطع إرثها فورثت› كالقاتل 
لما كان متهمًا في استعجال الميراث لم يرث. والثاني : أنها لا ترث وهو الصحيح لأنها بينونة قبل الموت 
فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة». انظر المهذب (۲/ .)٠١‏ الأم (۷/ 2017٠١‏ أسنى المطالب (۳/ 
75)؛ حاشيتي قليوبي وعميرة 5 ۳۳۷/۳ مغني المحتاج (۷۸/6٤)ء‏ حاشية شية الجمل /٤(‏ ١۳۳)ء‏ تحفة 
الحبيب (۳/ 00 


(4) ليست في المخطوط . 


کس سے کے 


صف ما رك أَْوْجُكُمْ . . . 4 [الساء :؟1] إلى آخِر ما دَكَرَ سبحانه من ميراثِ الزُوجَيْنٍ ولان 
سب ”“ الإرثِ في الشّرع ثلائةٌ لا راب لها : القرابةٌ والولاء والرَوجِيةٌ. ْ 

وا او الذي يُصَيّرٌ التكاحَ سببًا لاستخقاتي الإرثِ» وعند الشافعي هو 
وقتٌ الموت فإنْ كان التّكاحٌ قائمًا وقت ”" الموت تَبَتَ الإرثُء وإلآ فلا. 

واختلف مُشايحُناء قال بعضّهم: هو وقتٌ مَرَضٍ الموتء والتكاحٌ كان قائمًا من كل 
وجه من ”" أوَلٍ مَرَضٍ الموتء ولا يُحْتَاجٌ إلى إبْقائه من وجه إلى وقتٍ الموتٍ ليصير 
سببًا . وتَفْسيرٌ الاستخقاق عندهم هو تُبِوتُ الملكِ من كَل وجي للوارثِ [من أول المرض 
عند وجود شرائطه بطريق الظهور . 

وقال بعضهم : يعتبر قيام النكاح من وجه إلى وقت الموت ليصير سبباء وتفسير 
الاستحقاق عندهم بثبوت الملك من وجه للوارث] “ من وقتٍ المرّضٍ بطريق الظّهِور . 

ومن وجو وقتٌ الموتِ مقصورًا عليه وهو طريق الاسّناد» وهما طريقتا مَشْايِخِنا 
المُتَقَدّمِينَ. وقال بعضّهم - وهو طريق المُتَخْرِينَ منهم- : إن التكاحَ القائمٌ وقتّ مَرَضٍ 
الموتِ سببٌ لاستخقاقٍ الإرثِ وهو ثُبوتُ حم الإرثِ من غير ثُبوتٍ الملكِ للوارثٍ ”*) 
أصلاً لا من كل وجه ولا من وجه. 

َه قول الشافعيأنّ الإرتٌ لا يَعْبُتُ إلأعندَ الموتِ؛ لأنّ المالَ قبل الموتِ ملك 
المورّث دلبل اذ تَصَرُفاته فلا ُد من وجود السب عند الموتِ؛ ولا سيب ست ا 
التكاح» وقد زالَ بالإبانة واللاثِ فلا يَنْبْتُ الإرتُ» ولهذا لا يَنْبْتٌ بعد انقِضاء العِدَةٍ ولا 
يرث الرّوجُ منها بلا خلافٍ» ولو كان التكاح قائمًا في حقٌّ الإرثِ لَوَرِتَ ؛ لأنْ الزوجيّة لا 
تقوم (" بأحدٍ الطْرَفَيْنٍ فدَل أنّها زائلة . 


ولنا: إجماع الصّحابةِ رضي الله عنهم والمعقول: 


اقا الإجماغ: فإنّه رُوِيَ عن ابن سيرينّ أنّه قال : كانوا يقولونَ ولا يختلفون : مَنْ فر من 


. في المخطوط: «أسباب؟ . (؟) في المخطوط : !عند‎ )١( 
. في المخطوط : «في» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )*( 
. فى المخطوط : «للحال». (5) فى المخطوط : «يثبت»‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «تفوت». (۸) في المخطوط : «الطريقين». 


ea yo 


يتاب الله تعالى رد إليه» أي : مَنْ طُلَّقَ امرآته ثلانًا في مَرَضِه فإنّها تَرِنُه ما دامَتْ في 
العِدَة. وهذا منه جكايةٌ عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومثله لا يَكذِبُ . 

وكذا رُوِيّ تَوْرِيتُ امرأة الفا عن ججماعةٍ من الصحابة من غير تكيرٍ» > مثل عُمَرَ وعشمانٌ 
وعليٌ وعائشة شة وأِيٌ بن كشب رضي الله عنهم فإنّه روي عن إبْراهيمَ النَخَعيَ أنه قال: جاءَ 
عُرْوة البارقيُ إلى شُرَيْح بخمس خخصالٍ من عند عُمّرَ [بن الخطاب] “ رضي الله عنه 
متهن أن الرَجُلَ إذا طَلَقَ امرآته وهو مَريضٌ ثلانًا ورت منه ما دامَٺ في عِدَتِها . 

ورُوِيَ عن الشَعْبيٌ أنه قال : إن أ البنينَ بنك مين بن حصن كانت تحت عثمان رضي 
الله عنه فلَّمّا احتّضِرَ طَلَّقّهاء وقد كان أرسّلَ إليها بُشْرَى ”" فلّمًا فيل أَنَثْ عَليِّا رضي الله 
عنه فذَّكَرَتُ له ذلك» فقال على رضي الله عنه : تركها (حتّى إذا) ”" أشرّفٌ على الموتٍ 
طَلَقَهاء و 

وروي أن عبدَ الرّحمّنٍ بنَ عَوْفِ طُلْقَ امرأتّه تُماضِرٌ الكلبيةَ في مَرَضِه آخِرَ رَ تطليقاتِها 
القلاثِ وكانت تحته أ كُأثوم بت عُْبة أَحْتُ عثمانً بن عَفَانَ رها شمان رضي الله عنه 
وروي أنّه قال : ما أَتَهمّهء (ولكن لا) 9 أن نكون سنة : 

ورَوَى هِشِامٌُ بن ”'' عُرُوةَ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: إن المُطْلْقةَ 


ثلانًا وهو مَرِيضٌ رنه ما دامَتُ في العِدّةٍ (" . 


وروي عن أي بن كغب بره 7 مالم بترو فإ قِيلَ: إن اب الربِيرٍ مُخَالِفٌ فإنّه 
روي عنه آنه قال في قِصَّةٍ تُماضِرَ: ورَنّها عثمانٌ بِنُ عَفَانَ رضي الله عنه» ولو كُنْتٌ أنا (لما 
ورّئتها) ('". فكيف يَْمَقِدُ الإجماعٌ مع مُخْالَمَي؟ 

فالجوابٌ أن الخلاف لا يَتْبّتُ بقوله هذا؛ لاه مُحْتَمَلٌ يُحْتَمَلُ أن يكونٌ معنى قوله : لو 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يشتري ثمنها) . 
(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : «وورثها». 
(5) في المخطوط : «ولكني» . () في المخطوط : «عن». 


(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۱۷۲)» برقم .)١9045(‏ 
(۸) فى المخطوط : «إنه قال: ترث». 

(4) أخرجه المروزي في «اختلاف العلماء» (181/1). 

)١(‏ في المطبوع : «لم أورثها». 


< ساس VY‏ و 
كنت آنا لَّما ورَنْتُّهاء أي : عندي أنْها لا ظ 

ولكمر نعود ماه اي اوه لديو N‏ اكرات ودر VE‏ 
يَظْهَرُ لي » فكان تَصُويبًا له في اجتهاده؛ وأنّ الح في اجتهاده فلا يَنْبْتُ الاختلافٌ مع 
الاحتمالٍ بل حَمْله على الوجه الذي فيه تَحْقِيقٌ لواف الى »وش أنها كانت سَألَتِ 
الطّلاقَ فرأى عثمانٌ رضي الله عنه تَوْرِيئها مع سُوَالِها الطَلاقٌ فيرجمٌ قولّه : لو كنت آنا لّما 
ورَنْتُها إلى سُوالِها الطلاق» فَلَمَا ورّنّها عثمانُ رضي الله عنه مع مسألَتِها الطلاقٌ فعندٌ عَدَم 
السُؤالٍ أولى على آنه رُوِيَ أن ابنَ الرُبِيرٍ رضي الله عنه إّما قال ذلك في وِلايتِه وقد كان 
انعَقّدَ الإجماعٌ [قبله] ”" منهم على التَّوْرِيثِء فخلافُه بعد وُقوع الاتّفاقٍ منهم /١[‏ 
٠°‏ ب] لا يقدحٌ في الإجماع؛ لأ انقِراضٌ العضر ليس بشرطٍ لصحَة الإجماع على ما 
عرف في أصول الفقه . 

واا المعقول: فهو أن سببّ اسيَخقاق الإرثِ وج مع شرائط الاستِخقاقٍ فِيَسْتَحِقٌ 
الإرثٌ كما إذا طْلَمَها طلاقَا رَجْعّاء ولا كلام في سبب الاستِحْقاقٍ وشرائطه وإِنّما الكلامٌ 
في وقتٍ الاستِخقاقٍ فتقول: وقتُ الاستخقاقٍ هو مَرَضُ الموتء أمّا على التفسير الأول 
والقّاني - وهو ثُبوتُ الملكِ من كَل وجو أو من وجه - فالدليل عليه : الت وإجماعُ 
الصحابة رضي الله عنهم ودّلالةٌ الإجماع والمعقول. 

أمَا التص : فما رُوِيَ عن رسول الله ية أنه قال : «إنَ الله تعالى تَصَذَقَ عليكُم بِكُلْثِ 
آموالكم في آخر أعمارِكم زيادة ا ي تَصَدَّقَ باستيفاء ملككم عليكم في 
ثلث أ ثلث أموايكم زيادة على أعمالكم» أخبَّرٌ عن مِبَةِ الله تعالى على عِباوه آنه استَبْقَى لهم 
الملكَ في ثُنْثِ أموالهم ليكونَ وسيلة إلى الرَّيادةٍ في أعمالهم بالصَرْفٍِ إلى وجوه الخْيْر ؛ 


م 
EA‏ 


. في المخطوط : «الخلاف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) و في المخطوط : «في) . 

e‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب : الوصاياء باب: الوصية بالثلث» برقم (۲۷۰۹) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني» وأخرجه الدارقطني بسند حسن» 0/ 
)ل برقم (۳(« والطبراني في الكبير ( 1°/ (ot‏ برقم (44( وابن ¿ آي شيبة ام برقم 
I)‏ وأورده الهيئمي ف 00 (/)» من نحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء وانظر 


GD‏ سح بتاع الصنائعوج؟_ 
لأ مثلّ هذا الكلام يحرج ا وخر أعمارهم ”'' مَرَّض الموتِ 
دل على زوالٍ ملكهم عن اللي إذ لو لم يل لم يكن لين عليهم بِالمَصَدقٍ ف بالدُّلْثِ بل 
الور ل ا ا ويَذْكُرْ أدناهماء وإذا زالَ 
ملكه عن الدُلَيْنِ يٿو " إلى ورتيه ؛ لأثهم أقرَبُ التاس إليه فيَرْضَى بالّوال إليهم لرُجوع 
ار اا قةٍ وأنواع الخيْر بخلافي الأجانب . 

وكا[ ماع اا رفي اللاعتى : فاه رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه أنّه قال في 
مَرَضٍ مويه لعائشة رضي الله عنها : إِنَي كلت نَحَلْتُكِ جدادَ عِشْرِينَ وسْقًا من مالي 
بالمابقع تلد ل فر E‏ وخر TA‏ لمان اديه ولد 
دع عائشة رضي الله عنها ولا كر عليه أحدٌ وكان ذلك بمحضّرٍ من الصحابة رضي ال 
عنهم فيكونٌ إجماعًا منهم على أن مال المريض في مَرَضٍ موت يصيرٌ ملك الوارثِ من كل 
وجو أو من وجه. 

واا لال الإجماع فهي : آله لا يقد ره فيما زا على القُلْثِ في حقٌ الأجاب» وفي 

عق الوود لايكلة بغي ا صلاورا ساسك الوزن أذيا دو الجوهوت من بد 
الموهوب له من غير رضاء إذا لم يدن القيمة» ولو َد ما كان لهم الخد من غير رضاء 
فدَل عَدَمُ التفاٍ على زوالٍ الملكِ وإذا زالَ يرول إلى الورئة لا 

وأنا"الحكول فهر أل الما الفاضِلَ عن حاجة الميّتِ يُصْرَّف إلى الورّئة بلا خلافي 
والكلام فيما إذا فصل ووَقُمَ من وق المرّض الفراعٌ عن حوائج المت فهذه الدلائل تذل 
على ثُبوتٍ الملكِ من كُلّ وجو للوارث في المال الفاضِلٍ عن حَوائج الميّتِ فيَدُلُ على 
ثبوتِ الملكِ من وجو لا مَحالةً . وأمّا على التفسير التالِثِ وهو نبوت حقٌّ الإرث من غير 
ثبوت الملكِ رأسًا فَلِدَلالةٍ الا و الو 

E دنس امون مرف رو‎ SRE E 


. فى المخطوط : أعماركم»‎ )١( 

(۲) في المخطوط ر (۳) زيادة من المخطوط . 

هع عرض البيهقي في «الكبرى»» (2)178/5 برقم (١٤۱۱۷۸)ء‏ وعبد الرزاق في (مصنفهاء (۹/ 
١‏ برقم .)۱٦٥۰۷(‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


م سدس ن 


الوارثِ ”" بمالِه في مَرَضٍ موته لكان التَبرُعُ َصَوُهَا من آهل "في مَحَلٌ مَمْلوكِ له لا حقٌّ 
للخير يتفي أن لا لقف هذل حن النقص غلى تعلق الحو : 

وأمّا المعقول فهو : أن الكاح حال مَرَضٍ الموتٍ صار وسيلةً إلى الإرثِ عند الموتٍ» 
ووسيلةٌ حقٌّ الإنسانٍ حه ؛ لأنه يَنْتَفِعُ به» والطلاقٌ البائنُ والّلاثٌ إِبْطالٌ لهذه الوسيلة 
فيكونٌ إطالاً لحقّها وذلك إضرارٌ بها فيرَدُ عليه » ويَلْحِقُ بالعدّم في حن إبْطال الإرثِ في 
الحالٍ عَمَلاٌ بقول النّبيّ يكل : دلا ضَرَرَ ولا ضِرارَ "في الإسلام» “ فلم يعمل الطّلاقُ في 
الحالٍ في إنْطال سبي التكاح لاسيشقاقي الإرثِ وكؤنه وسيلة إليه دَفْعَا للضّرَرٍ عنها وتَأخْرٍ 
عَمَلِه فيه إلى ما بعد انقِضاء العِدةٍ. 

وكذلك إذا آباتها بغيرٍ طلاقي بخيار البُلوغ بأنِ (اختارَ نفسّه) “» وتقبيل NT‏ 
وده أنَ ذلك إِنْ كان في الصّحَةٍ لا ترت هي منه ولا هو منها بالإجماع كما لو أبائها 
بالطلا لانعدام سبب الاستِخقاقٍ في وقتٍ الاستِخقاقٍ وهو مَرَضٌ الموت إلا في الردَةٍ 
أن ارد اروج في حال صححيِه فمات على الرَدَةٍ أو فيل أو لَحِقَ بدارٍ الحرب وهي في 
العدَةٍ فإنها ترت منه؛ لأ ارد من الرّوج في معنى مَرَضٍ الموتٍ 9 لما ند إن قاء الله 
الى : 

وإِنْ كانت هذه الأسبابُ [منه] ”" في حال المرّض فهو على الاختلاف الذي ذَكَرْنا في 
الطّلاق أنّها ترت منه عندّنا خلا للشّافعيّ» ولا يرث هو منها بالإجماع . 
)١(‏ في المخطوط : «الورثة» . (۲) في المخطوط : «الأهل». 


(۳) فى المخطوط : «إضرار». 

»)۲۳٤١( صحیح : أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم‎ )٤( 
وانظر صحيح سنن ابن‎ »)١١7017( برقم‎ »)١57/5( وأحمد» برقم (۲۲۲۷۲)» والبيهقي في الكبرى‎ 
ماجه للألباني» وبسند صحيح أيضًا أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب : من بنى في حقه ما يضر‎ 
بجاره » برقم (2)159141. وأحمد. برقم (2)5855 والطبراني في الكبير (١1١/8؟5)» برقم (5/ا61١١)2 من‎ 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر إرواء الغليل للألباني. رقم (١١١٠)ء وبسند صحيح‎ 
والدارقطني (۳/ ۷۷)ء برقم (۲۸۸)ء‎ »)۲٠١( كذلك» أخرجه الحاكم في المستدرك (2)55/7 برقم‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر‎ »)١١١١١( والبيهقي في الكبرى (59/5)» برقم‎ - 
.)5767( إرواء الغليل للألباني» رقم‎ 

(5) فى المخطوط : «اختارت نفسها». (5) فى المخطوط : «اموته». 

0 ا ال ١‏ 


@ و 


ولو جامعها ابه مُكرّهةً أو مُطاوِعة لا َرثُ» أمّا إذا كانت مُطاوِعة فلأنها رَضِيَتْ بإبطال . 
حقّها وإِنْ كانت مُكرّهةً فلم يوجدْ من الرّوج إنْطال حقها المتَعَلَيِ بالإرثِ لوقوع الفرقةٍ 


[بفعل غيره] 60 
ون كانتٍ البينونةٌ من قِبَل المرأة كما إذا قَبََتِ ابنَ زوجها أو أباه بشهوةٍ طائعة [؟/ 


!| أو مُكرّهةً أو اختارّث نفسّها في خيارٍ الإذراكٍ أو مقي أ اکنا فإ كا 
ذلك في حال الصّحَةٍ فإنّهِما لا يتوارئانٍ بالإجماع كما إذا كانتٍ البيونة من قِبَلِ الزّوج» 
وكذا إذا ارْتَدَتْ بخلافِ رِدَةٍ الرّوج في حالٍ صحَّيه . 

وۆخه الفرق: أن دة الزوع :في معني مَرَضن مرب نهنا ته تُفْضي إلى الموتٍ إلا أن 
احعمالٌ الصّحَةٍ باحتمال الإسلام قائمّ م فإذا قْتِلَّ على الرّدَةٍ أو مات عليها فقد زا 
الاحتمالٌ»ء وكذا إذا الى يداز البعراب؟ a‏ فتَقَرَرَ " المرّض 
أنّ سببٌ الاستِخقاق كان ثابًا في وقتٍ الاستِخقاقٍ وهو مَرَض د 
وُجِدّ [منه] ”" في مَرَض الموتٍ فتَّرِثُ منه كما لو كان مَريضًا حقيقة . 

فأمًا رٍدَتُها فليسث في معنى مَرَض موتّها ليُقال : يَنْبَغي أن يرث الرّوجٌ منها وإنْ كانت 
هي لا ترت منه؛ لأنّها لا تُفُضي إلى الموتٍ؛ لأتها لا نُفْتلَ عندّنا فلم يكنٍ التكاحٌ القائمٌ 
حال رِدَتِها سببًا لاستِحْقاقٍ الإرثِ في حقّه لانعدامه وقتّ الاستحقاق وهو مَرَض الموتٍ 
لذلك افْترَقاء واللّه عَرَ وجَلٌ أعلّم . 

وإ كان في حال المرّض فا كان في حال مَرَضٍ الزّوج لا ثرت منهء وإِنُ كانت في 
الدَولعَدم شرط الإرثِ» وهو عَدَمٌ رضاها بسبب القُرْقة؛ ولحصول الفُزقة بفعلٍ غير 
الڙوج» يرث الزّوجُ منها إن كان سببٌ الُزقة منها في مَرَضها وماك تال اكضار انها 
لوجود سبب الاستحقاق في حقّه وهو النُكاحٌ في وقتٍ الاستِحقاقٍ وهو مَرَض موتهاء 
ولوجود سبب إبطال حقّه منها في حالٍ المرّضٍِ . 

والقياسٌ فيما إذا ارْتَّدَتُْ في مَرَضِها نّم مات في الِدَة أنْ لا ينها زوجُها وإنّما ينها 
استخسانًا . 


2 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيتقرر»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 


ةر سدس 7 


ار و 


وجه القياس: أن المُرْقةَ لم تَقَعْ بفعلها ؛ لأ فعلها الرّدََ» والفُزقة لا تَقَعْ بهاء وإنما قح 
باحتلافِ الذَيَيْن » ولا صّنيعَ لها في ذلك فلم يوجذ منها في مَرَضِها إبْطال حقٌ الروج 
يرد عليها فلا يَرِتُ منها . 

وجه الاستخسان: ما ذَكَرْنا ولسْنا نُسَلُمُ أنّ القُرْقةَ لم تَقَعْ بفعلِها فان الردَة من أسباب 
القُرْقَةَ وقد حَصَدَتْ منها في حال نَل حقّهِ بالإرثِ وهو مَرَضُ موتها فيَرتُ منها واللّه 

ان : فنوعانٍ: نوعٌ يَحُمّ أسبابَ الإرثِ كُلّهاء ونوعٌ يحص التكاح . 

أ الذي يَعُمُ الأسباب كُلّها فمنها : 

شرط الأهليّةِ وهو أن لا ايكون الوارثٌ مَمْلوكًا ولا مُرْتَدًا ولا قاتلا فلا يرت الممْلوك 
ولا المُرْتَدُ من أحدٍء ولا يرت القاتِل من المقتول . ۰ 

ودَلائل هذه الجملة تُذْكَرُ في كتاب الفرائض إِنْ شاء اللّه تعالى . ويُعْمَبَرُ وجود الأهليّة 
ا ا قك الطلاقي ودَوامُها إلى وقتٍ الموتٍ حتّى لو كانت مَمْلوكة أو كتابيةٌ وقتَ 
الطلاقٍ لا تَرِتُ» وإنْ أَعْتَتْ أو أسلَّمَثْ في العِدَة؛ لأنَ السَبَبٌ لا يَنْعَقِدُ مُفيدًا للخكم 
بدو شرله ذالم يكن وقت صَيْروة الاح سيب للاستخقاي وهو رض الموي من 
أهلٍ الميراثِ لم يَنْعَقِدُ سببًا فلا يعبر "“ حدوث الأهليّة بعدَ ذلك . 

لوعن ملم رقت تلو 10 E‏ أسلمَّت فلا ميراتٌ لهاء وإِنْ 
كانت من آهل الميراثِ وقتّ الطلاق . 

IG BE 


yy ST‏ ف 
الموتِ ولم يَبْقَ لبطلا اردق 
3 و 0 0 3 
وأمّا على طريقٍ الظهور المحض فيُشْكل تخريج هذه المسألة؛ لأنّه تَبيّنَ أن الملك من 
)١(‏ في المخطوط : «هاهنا) . 


(۲) في المخطوط: ايتغيّرا . 
)۳( في المطبوع : «الحل؛. 


كُلَّ وجو كان ثابتا للوارثِ وق المرّض» والتكاح كان قائمًا من كَل وجه في ذلك الوقتٍ؛ 
والأهليّةٌ كانت موجودةً» وبقاءً السَبَب ليس بشرط لبقاء الخُكم» وكذا الأهليّةُ شر 17 
القْبوتِ لاشرطٌ البقاءء وهذا بخلانيٍ ما إذا طَلَقّها في مَرَضِه تُّمَ قَبَلَْتِ ابنَ زوجها أو أباه 
بشهوة في عِدَتِها نرت ؛ لأنها بالتفبيل لم تخرّخ عن أهليّةٍ الإرثِ؛ إِذْ ليس تحت التَقْبيلٍ إلا 
التتحريم» والتّحريمُ لا يُبَطِلُ أهليّة الإرثِ بخلاف الرّدَةٍ فإها مُبْطِلةٌ للأهلية . 

ومنها شرطٌ المحَلَّيّةِ وهو ”'" أن يكونَ المثروكٌ مالاً فاضِلاً فارِعًا عن حَوائج الميَّتٍِ 
حاجة أصليّة فلا يتبث الإرثُ في المالٍ المشغول بحاجَته الأصليّة . 

ومنها انّحادٌ الدَيْنِ . 

ومنها انحا الدّارٍ لما نَذْكُرُ إن شاء اللّه تعالى في كتاب الفرائض . 

وأمًا الذي يَخْصٌ التكاح فشرطان: 

احذهماء قيا العِدَةِ حتّى لو مات الَو بعد انقِضاء عِدَيَها (" لا تَرِثُء وهذا قول عامّةٍ 
العلماء . 

وقال ابن أبي لَيْلى : هذا ليس بشرطء وتَرِثُ بعد انقضاء العِدَةٍ ”" مالم تتزوْجٌ 

والصضحيح ةق قول العامّة[؟/5١١ب]؛‏ لأنْ جَرَيانَ الإرث بعد الإبانة والتّلاثِ تَبَتَ 
بخلافٍ القياس بإجماع الصحابة» وهم شرّطوا قيا العِدَةٍ على ما رَوَيْنا عنهم فصار 66 
شرطًا بالإجماع غير معقولٍ فيَْبعُ معقدَ الإجماع» ولان العِدَةَ إذا كانت قائمةً كان بعض 
أخكام الئكاح قائمًا من وجوب التفَّةٍ والشّكتى والفراشٍ وغيرٍ ذلك فأمكَنَ إبْقاؤه في حق 
كم الإرث فالتَْريتٌ يكونٌ موافِمًا للأصول . إذ فضت الوه لم يبن شي من ي 
التكاح فكان القول بالتؤريثٍ نصب شرع بالرّأي» وهذا لا يجوزٌ. 

وقالوا فيمَنْ طَلَقَ زوجٌتّه في مَرَضِه ودام به المرّض أكثَرٌ من سََتَيْن» فمات ثم جاةثْ 
بوَلَدٍ بعد موه بشهر : إِنّه لا ميراتٌ لها في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ. وقال أبو يوسّفٌ لها 
الحيراف با على ان افا عدو ادن أو رطع ار اا ادا ا 
)١(‏ في المخطوط : «وهي» . (۲) في المخطوط : «العدة . 
(۳) في المخطوط : «عدتها) . )٤(‏ في المخطوط : «فكان» . 


كا کک oD‏ 


وجه قول ابي يوش أنّ الحمْل حادِثٌ ؛ لأ الولدّ لا يَبْقَى في البطْنِ أكثّرٌ من سَتََيْنِ 
فيُحمَلٌ على أنها اقث بشْبْهةٍ فلا يكم بانيضاء ها إلا برَضع الح فلم تكُنْ مقضية 
العِدَةِ عند موت الرّوج فتَرِثُ . 

وهما يقولانٍ: لا شك أن الولدَ حَصَلّ بِوَطْءٍ حاو بعد الطلاقٍ فلا يَخْلو إِمًا أن يُحمَلَ 
على أن الزُوجَ وطِنّها أو غيرُه» لا سبيل إلى الأوَّلٍ؛ لأنّ وطأه إيّاها حَرامٌ والظاهِرُ من حالِه 
أنه لا يَرْتَكِبٌ الحرامٌ» ولا وجه للقاني؛ لن غير الرّوج إما أن وطكها بيكاح أو بشْبْهةٍ 
والوطء بشْبْهة حرا الاق حدر افرع من للك لشب رعو ود اعد 
قبل التروج ب بسِئَةٍ أشهر ثم تزوّجَت فكانت عِدَنُها مُنقضية مُنْقضية قبل موت الرّوج فلا تَرِثُ ولهذا 
كال الوص ميد : إِنْها ترد نفقة سِتَةٍ أشهر . وقال أبو يوسّفٌ : لا ترد واللّه عر وجَلٌ 


أعلّمُ . 
والذاني: عَدَمٌ الرّضا منها بسبب المُرْقَةٍ وشرطها > فان رَضِيَتْ بذلك لا تَرِثٌ؛ لأتها 
رَضِيَث ببُطلانٍ حقّهاء والتؤْريث 3 تتققيق :07 ES E a‏ 


وعلى هذا تخريج *'"' ما إذا قال لها في مَرَضِه : أمرُكِ بَِدِكِ أو اختاري» فاختارّث 
نفسّها أو قال لها طَلِّي نفسّكِ ثلانّاء ففعلث» أو قالت لزوجها: عفني ثلاناء ففعل أو 
اختَلَعَتْ من زوجها ثم مات الرّوجُ وهي في العِدَةٍ أنّها لا تَرِتُ؛ انها قتا بيه 
البُطلانٍ أو بشرطه أمّا إذا اختارّث نفسّها فلا شك فيه؛ لأنها باشوّث سبب البُطلان 
بنفسِها . وكذا إذا أمرها بالطلاقي فطَلَقَّتْء وكذا إذا سَأَلَْهِ الطلاق فطَلّقَها؛ لأنها رَضِيَتْ 
بمُباشرة السَبّبٍ من الرّوج وفي الخُلْع باشرَتٍ الشّرطٌ بنفسها فكُلُ ”" ذلك دَليلُ الرّضا . 

ولو ات لروجها د ي ج فطلّقّها ثلانًا ورِنّتُ؛ لأنَّ ما رَضِيَثْ به -وهو 
الطلاقٌ الرّجعيٌ- ليس بسبب لبُطْلانٍ الإرثِء وما هو سببٌ البطْلاذِء وهو ما أنَى به 

الزوجُ مارَضِيت به فرك ٠.‏ 


. في المطبوع: «نظرًا'‎ )١( 
في المخطوط : «يخرج».‎ )۲( 
في المخطوط: «وكل؟.‎ )۳( 


وعلى هذا يُخَرَحُ ما إذا عَلَقَ الطلاقٌ ”'' في مَرَضِه أو صحّتّه صخته بشرط › وكان الشّرطُ في 
المرّض» وجملة الكلام فيه أن الأمرّ لا يَخْلو إِمَا أن كان التعليق ووجوةٌ الشرط جميعًا في 
الصّحَقَ وما أن كانا جميعًا في المرّضء وإمًا أن كان أحدُهما في الصَّحَةٍ والآَحَرُ في 
المرّض» ولا يلو إِمّا أن عَلَقَّ بفعل نفسه أو بفعلها أو بفعل أجتّبيٌ أو بأمر سَماوي . 

فإِنْ كان التَعلِيقُ ووجودٌ الشّرطٍ جميعًا في الصّحَةٍ لا شك أنّها لا تَر آي شيءٍ كان 
المُعَلَقُ به لانهدام سبب استخقاتي الإرثِ في وقتِ الاستخقاقٍ وهو وقتٌ مَرَضٍ الموتِ . 

وإِنْ كانا جميعًا في المرّض فٳِٽها ترت أيّ شيء كان المُعَلَقُ به به لوجودٍ سبب الاستځقاقي 
في وقيه وانجدام الرّضا منها ببْطَلانِ حقّها إلا إذا كان التعليق بفعلها الذي لها منه بذ فإّها لا 
ثرت لوجودٍ الرّضا منها بالشّرطٍ ؛ ؛ لأنها فعَلَثُْ عن اختيار . 

ولو أجل الِئّينُ وهو مَرِيضٌ ومضى الأجَّل وهو مَريضٌ وخيّرَتٍِ المرأةٌ فاختارّث نفسّها 
فلا ميراتٌ لها؛ لأ القُرْقةَ وقَعَتْ باختيارها؛ لأنّها تقدِرٌ أن تَصْبِرَ عليه فإذا لم تَصْبرْ 


و 


واختارّث نفسّها وقد باشرّث سبب بُطلانِ حقّها باختيارها ورضاها فلا رث . 

ولو آلى منها وهو مَريض وبانَّتُ بالإيلاء وهو مَرِيض ورِنَّتْ ما دامَتُ في العِدَةٍ لوجودٍ 
سبب الاستّخقاقٍ في وقيه مع ”© شرائطه . 

ولو كان صَحَيحًا وقتٌ الإيلاء وانقضّث مُدَةُ الإيلاء وهو مَريض لم ترت لِعَدَمِ سبب 
الاستخقاق في وقته ؛ لأنّه باشرٌ الطلاقّ في صحَتِه ‏ ولم يضْنَمْ في المرّض شيا . 
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الفَرْقةٍ ود في وقتٍ تَعَليِ حقها بالإرثِ ولم يوجذ منها دَليل الرّضا ببَطلانٍ حقها لكونها 
مُضْطرَةٌ إلى ” المُطابة باللّحانِ لدَفْع الشَينٍ عن نفسهاء والرّوج هو الذي اضطرها بَذفه 
فيُضافٌ فعلّها إليه كأنّه أكرّمّها [7/7١١أ]‏ عليه . وإنْ كان القذْفُ في الصّحَةٍ واللُعانُ في 
المرّض ورِدَّتْ في قول أبي حنيفة وأبي يوسّفَء وعندَ محم لا تَر . 

وجه قوله؛ أنّ سب الفُرْقة وُجِدَّ من الرّوج في حال لم يتعَلّْ حقّها بالإرثِ وهو حال 


)١(‏ في المخطوط : «طلاق امرأته». (؟) في المخطوط: «و2. 
ا ا )٤(‏ في المخطوط: «سببًا . 
(5) في المخطوط : 


م کتاب لطلاق __ > CD‏ 


الصّحَوَء والمرأةٌ مُخْتارةٌ في اللّعانٍ فلا يُضافٌ إلى الروج . ولهُمًا: أن فعلّ المرأةٍ يُضافٌ 
إلى الزوج؛ لأنها مُضطرَة في المُطالَبةٍ باللّمانِ لاشطرارها إلى َع العارٍ عن نفسهاء 
والرّوجُ هو الذي ألجأها إلى هذا فيُضافٌ فعلّها إليه كأنّه أوقَعَ م الفُرقة في المرّض واللّه عَرْ 
وجل أعلم . 

وَإِنْ كان أحدهما في الصّحَةٍ والآحَرٌ في المرّض فإنْ “كان التعليقٌ في الصّحَةٍ 
زارط في اتموضن فإن كان البق بام كاري بان قالالها: اجات راس هر ا 
نات طالق فجاء وهو مریم نه مات وهي في العدو لآ تركف مخت اة 


وعند زفرٌ ترٹ 
وجه قوله: أنّ المُعَلَقّ بالشرط كالمُئْجَزْ عند الشرط فيصيرٌ قائلاً عند الشّرطٍ : أنتٍ طالقٌ 
ثلاثا وهو مَریض . 


ولئاء أن الزّوجَ لم يضْنَمْ في مَرَضٍ مويه '” شيئًا لا السَبّبَ ولا الشرط ليرد عليه فعله» 
فلم يصِر فارّاء وقولّه : المُعَلَنُ بالشرط يُجْعَلْ مُتَجَرًا عندَ الشَرطِء مَمْنوعٌ بل يقم الطّلاقٌ 
بالكلام السَابق من غير أن يُقَدَرَ افا إلى وتتدروجعر الكوير على ما عرف ني اال 
الخلافٍ . وكذا إن كان بفعل أجنبيّ سَواءٌ كان منه بذ كدوم زی (© أو لا بُدَ منه كالصَّلاةٍ 
المفروضة والصّوْمٍ المفُروض ونحوهما ” لما م ُلنا: إن لم يوجذ من الروج صُنْعّ في 
المرّض لا بمُباشرةٍ السَبّب ولا بمُباشرةٍ الشّرطِ» وإِنْ كان بفعل نفسه تَرتُ سَّواءٌ كان فعلاً 
له منه بد كما إذا قال لها: إن دخلت انار فأنتِ طالقٌ أو لا بد منه كما إذا ” قال: إن 
صَلِيتٌُ أنا الظَهْرٌ فأنتِ طالقٌ؛ لأنّه باش ر شرط بُطلانِ حقّها فصار مُتَعَدَيًا عليها مُضِرًا بها 
لمُباشرة الشرط فِيرَدُ عليه رَفْعَا للضرر عنها ؛ لأن العُذْرَ لا يُعْتَبَرُ في موضع التَعَدَي 
والضّرَرِء كمَنْ أَنْلَفٌ مال غيره نائمًا أو خاطِئًا أو أصابثه مَخْمَّصةٌ فأكل طعامٌ غيره حتّى 
يجب عليه الضّمانٌ ولم يُجْعَلُ معذورًا في مُباشرة الفعلٍ الذي لا بُدَ له منه لما قُلْنا. كذا 


هذا. 


)١(‏ فى المخطوط : «بأن». (۲) في المخطوط : «في قول». 
(۳) في المخطوط : «الموت». (4) في المخطوط: «فلان) . 
)١(‏ في المخطوط : «ونحو ذلك». (5) في المخطوط : «لو». 


CD‏ 8 سا لعا و 


وإِنْ كان بفعلٍ المرأة فن كان فعلاً لها منه بذ كدّخولٍ الدَارٍ وكلام زيدٍ ونحوٍ ذلك لا 
تَرِتُ؛ لأنها رَضِيَتْ ببْطْلانِ حقّها حيثٌ بائ شرت شرط البُطلانٍ من غير ضَرورةٍ» وإ كان 
فعا لا بد لها منه كالأكل والشُّرْبٍ والضَّلاةٍ المفروضة والصّوْمِ المروض وحَجَةِ الإسلام 
وكلام أبَوَيْها وافِضاء 000 '" فإنّها تَر في قول أبي حنيفة وأبي 
يو الف وعد سند لا رف . وكذا إذا عَلَقَ بول دار لاغِنَى لها عن دُخولها فهو على 
هذا الخلاي . كذا روي عن أبي يوسُف . 

وجه قول محمد: آنه لم يوج من الزوج مُباشرةٌ بُطْلانِ حمّها ولا شرط البُطْلانٍ فلا يصيرُ 
فارًا كما لو عَلَنَ بأمر سَماويٌٍ أو بفعل جني أو بفعلِها الذي لها منه بُد. 

ORs‏ فك فكت N OE NGS‏ فلن ممه 

عائدةٌ عليه ؛ لأنّهِ مَتَعَها عَمًا لو امتَتَعَتْ عنه (لَحِقَ الرّوجَ مأنّمٌ) ”" فإذا لم تمتَيْعْ 
وفعلث لم يَلْحفّه مأنّمٌ م فکانت مَتْفَعَةٌ فعلها عائدة عليه TT‏ 
فوّجَبَ إِبْطالٌ فعله صيانة لحقّهاء ومن الوجه الذي بقيّ مقصورًا عليها ليس بدَليلٍ 
للأضا *©؛ لأتها عله مُضْطَرَةٌ دَق العُقوبةٍ (عن نفسها) ”" في الآخِرةٍ لا برضاها . 1 

وقالوا فيمَنْ فرّض طلاق امرأته إلى الأجتبئ ' في الصّحَةٍ فطَلَقَها في المرّض: إن 
التتفويضّ إِنْ كان على وجو لا يملِكُ عَرْلّه عنه بان مَلَكَه الطلاقً لائَرِتُ؛ (لأنه لَمَالم 
ا ل ل ل ا . وَإِنْ كان 
التفويض على وجو يُمْكِنه نه العْلُ عنه فلق في المرّضٍ وركَثُ؛ لاه لما اكه عَْله 
بعد مَرَضِه فلم يفعل وصار كاله أا الَكيلَ في المرّضٍ ؛ لأ الاصلّ في گل فصر غير 
لازم أن يکود لبقاته حُكمٌ الابتداء والله عر وجل الموَفق . 

على هذا ذا قال في صځیه لامرأه : إن لم آتِ البصرة ١‏ فأنتٍ طالقٌ ثلائاء فلم يأتِها 
حتی مات وره "2 ؛ لأنّه عَلَقَ طلاقها بِعَدَّم إتيانه البصرة› ٠‏ فلّمًا بَلَعَ إلى حالةٍ ومع اليأس 


. في المخطوط : «غريمها الديون». (۲) في المخطوط : «إليه؛‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «فالزوج بذلك آثم. )٤(‏ في المخطوط : «للزوج». 

(5) في المخطوط : «الرضا». )١(‏ في المخطوط : «عنها». 

(۷) في المخطوط : «أجنبي» . (8) في المخطوط: «لأنها لم تقدر». 


(9) في المخطوط : «يمكن». )٠١(‏ في المخطوط: «ورث». 


ا CD‏ 
له عن إِنْيانِهِ البضْرةً فقد تَحقَّقَ العدّمُ وهو مَريض في ذلك الوقتٍ فقد باشرّ شرطً بُطْلانٍ 
حقها في ''' الميراثِ فصار فارًا يرنه . وإ ماتث هي وبقي الرَوجُ ورِنّها؛ لأثها ماتث 
وهي زوجَمه؛ لأنّ الطّلاقَ لم يقغ لدم شرط الرُقوع وهو عَدَمٌإثيانه البضرة لجوازٍ أن 

يأنيها بعد موتها فلم يقع الطّلاقُ فماتث وهي [۲/ ۱۱۷ ب] زوجَتُه ينها . 
ولو قال لها: إِنْ لم تأتٍِ البِصْرةً فأنتٍ طالقٌ ثلانًا فلم تأتِها حبّى مات اروج رمه ؛ 
yy‏ لسر 

ا جى منها الإنيان وان ماتث هي وبقيّ الَو لم يَرنْها ؛ لأنّه لم يوجذ منها سببُ الفُرْقةٍ في 

E 
ولو قال لها: إِنْ لم أَُطَلُفْكِ فأنت طالقٌ ثلانًا فلم يُطَلقّْها حتّى مات وركّئه ؛ لأته عَلَنَ‎ 
طلاقها بشرط عَدَم التَطليقٍ منه وقد تََحقَقَ العدّمُ إذا صار إلى حالةٍ لا يتأتى منه التَطَليق‎ 
وهو مَرِيضٌ في تلك الحالةٍ فيصيرٌ فار بمُباشرة شرط بُطْلانٍ حقّها فَرِنُه . ولو ماتث هي‎ 

وبقيّ الوح لم يَرِنْها؛ لأنها لم نَصِرْ فارةٌ لانهدام سبب القُرْقةٍ منها في مَرَضِها فلا برها . 
وَكذلك لو قال لها: إِنْ لم وَج عليكِ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فلم يفعلٌ حتّى مات وره . 
E E EN E‏ . ولو قال لامرأتَيْنِ له 
في صحَيه إحداكما طالقٌ ثُمّ مَرِض فين “ الطلاق في إحداهما ثّمَ مات ورَنه المُطَلَقَةٌ؛ 

لان قوع الطلاق المُضاف إلى المُبْهَم مُمَلَقٌ بشرط البيانٍ هو الصحيح لما تَذْكُرُه في 

موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

والضحيخ إذا عَلَقَ طلاق امرأيه بفعلي ففعل في مَرَضِه فإنها ره والله عر وجل أعلّم . 
وَقالوا فِيمَنْ قال في صحَّيّه لأمَبَيْنِ تحنّه : إحداكما طالقٌ بن EE‏ 
أن يوقِعَ على إحداهما في مَرَضٍه فلا ميراتٌ للمُطْلَقَةٍ ولا يملِكُ الزُوجٌ الرّجعة وهو 
التحوات عن فول من يقول: : إنَ الطلاق واقعٌ في المَُيّنِء والبيانُ تعيينُ مَنْ وقّعَ عليه 
الطَلاقٌ لا شرط وُقوع الطلاتي وال ERE‏ لان الإيقاع والوقوع حصلا في 
حالٍ لاجتي لواحدة منهما وهي حالةٌ الصّحَةٍ فلا ترت ولا يملِكُ الرّوجُ الّجعة؛ لأنّ 


(1) في المخطوط : «من» . () في المخطوط: ازوج». 
(*) في المخطوط : «فيين 


E ا‎ GD 


الإيقاعَ صادّقها وهي أمدٌ وطلاقٌ الأمة ثِنْتانِ على لسانِ رسول اللّه ة فتَقْبُتُ الحُرْمةٌ 
الغليظة فلا يمك الرّجعة . 

واقاعلی قول مَنْيقول sS e‏ ت وهو 
وقوع ع الطّلاق قعل بشرط الخباره: 

والصحيح إذا عَلَقَ طلاق امرأته بفعله ففعل وهو مَريضٌ ثم مات فهي في الود نره 
سَوَاءٌ كان فعا له منه بُذّ» أو لا بّدَ له منه كما إذا قال وهو صَّحيحٌ : إِنْ دخلثٌ أنا الدَارَ 
انت طالقٌّ فدخلها وهو مَرِيضٌ طلقت يملِكُ ارّجعة؛ لأن الطلاق واقعٌ عليها وهي رة 
اتام لو فرق ميرك د كحي . ولو كانت إحداهما خُرّةَ فقال في صحّته : 
إحداكما طالقٌ يُنْتَيْن IE‏ الأمة د ثم مَرِض الزوج فبِينَ الطلاقٌ في الأمةء فالطلاقٌ رَجْعيٌ 
وللُطلقة الميراتُ في قول أبي يوسُف الأول وهو قول محمد كم رَجََ ابو سف وقال : 
إذا اختارَ أن يوقِع على التي كانت أمةٌ فإنّها لا تل له إلا بعد زوج . 

وذَّكَرَ هذه المسألة في الرّياداتِ وقال في جوابها : إِنها لا نجل له إلا بعد زوج ولها 
الميراثٌ ولم يَذْكُرْ خلافًا . واختلافٌ الجواب بناء على اختلاف الطريقين فمَنْ جعل 
الطّلاقّ واقعًا في الجملة ”“ وجعل البيانَ تعيينَ مَنْ وق عليه الطَلاقٌ يقول: لا يملِك 
الرّجعة؛ لاه وقَعَ الطَلاقُ عليها وهي أمةٌ فحُرَمَتْ حُرْمةً غَليظة وكان ينغي أنْ لا ثرت ؛ 
لان الإيقاحَ والوٌقوعَ كل ذلك وُجِدٌ في حال الصَّحَةٍ؛ ؛ لأنّه إِنّما قال بِالتَوْريثِ ي لكَوْنٍ الروج 
مهما في البيانٍ لجَواز أنه كان في قَلْبه الأخرى وقتَ الطَلاقٍ فبيّنَ في هذه فكان مُتَهَمَا في 
البيانٍ فتَرثُ 8 

فأمًا مَنْ لا يَرَى الطّلاقٌّ واقمًا قبل الاختيار يقول : يمك الرّجعة ؛ لان الطَلاقَيْنِ وقعا 
وهي حُرَةٌ فلا ُحَرّمُ حُرْمةً غَلِيظةٌ وتَرِتُ ؛ لأنّ الطلاق رَجَعيٌ . 

وان © كان الى في المرّض والشَرطٌ في الصّحَةٍ بان طَلَّقَها ثلانا أ نانك وهو 

تي ف صخ مات لم قر كان ع قينأ ذلك لمق لم يكن عض امو 


)١(‏ في المخطوط : «المجهولة». (۲) في المخطوط : «فورثت». 
(۳) في المخطوط : «إنما» . 


2 کا ا ےک CD‏ 
فلم يوجدٍ الإيقاعٌ ولا الشرط في المرّض ؛ فكان هذا والإيقاعٌ في حال الصّحَةٍ سوا 
ولهذا كان هذا المرّض والصّحَةٌ سَواءً في جميع الأخكام . 

ل ا الا و ل تَقَدْمٌ فلا بَدَ من 
معرفة مَرَضٍ الموتِ لتَفْرِيت ”© الأخكام المُتَعَلّقةٍ (" به فتقول وباللّه التتؤفيقٌ: ذَكَرَ 
الكرْخي أن المر يعن رفن اموت هو الذى أعناء ال ف وار سناجت نراقن ادا 
قا ولع و وجرامع ذلك يكم 111411] قور صولة ا ١‏ 

وَذْكَرَ الحسَنٌ بن زيا دعن أبي حنيفة : : المريض الذي إذا طَُلَّقَ امرآته كان فارًا هو أنْ 
يكونّ مُضْئَّى بالمرض لا يقومٌ إلا بشِدّةٍ وهو في حال يُعْذَّرُ في الصَّلاةٍ جالِسًا . 

والحاصِل أن مَرَضَ الموتٍ هو الذي يُخافٌ منه الموثُ غالبا . ويدخلٌ في هذه العبارة 
م ل ب ل ل 
إلا بِشِدَةٍ يُخْسَى عليه الموثٌ غالبًا . وكذا إذا كان صاحِبَ فِراش» وكذا إذا كان يَذْهَبُ 
ويّجيء ولا يُخْشَّى عليه الموثُ غالبا :واكاك يع فاؤركرة ذلك مره الحرك: 

وكذلك صاحِبٌ الفالِج والسُلّ والنَفْرَسِ ونحوها إذا طال به ذلك فهو في ُحكم 

؛ لأنّ ذلك إذا طال لا يُخافٌ منه الموثُ غاليًا فلم يكن مَرَضَ الموتٍ إلا إذا تَكَيْرَ 
حالّه من ذلك ومات من ذلك التَمْيُرهِ فيكونٌ حال التَكَيْرِ ”" مَرَض الموتٍ؛ لأنّه إذا َير 
ل ا ل 

وعلى هذا قالوا في المحصور والواقف في صف القِتالٍ ومَنْ وجَبَ عليه القتل في حَدٌ 
أو قصاص فَحُبسي لبُفَْلَ آله كالضَحِيح ؛ لأنه ليس الغالِبٌ من هذه الأخوالٍ الموتَ فإِنّ 
الإتنان تلص تهنا خالا ل اسات الخلاص . 

ولو قَدِمٌ لقتل أو بارَرٌ قِرَْه وخرج من الصف فهو كالمريض إِذِ الغالِبُ من هذه 
الحالة © الهّلاك فتََتَبَ نَبَ عليه أخكامٌ المريض إذا مات في ذلك الوجه. ولو كان في 
السَفينةٍ فهو كالصّحيح إلا إذا هاجَتٍ الأمواجُ فيصيرٌ في حُكم المريض في تلك الحالة؛ 


. في المخطوط : «لتعرف) . ا «المعلقة»‎ )١( 
في المخطوط : «التغيير من». () في المخطوط : «يخلص».‎ )*( 
في المخطوط : «الأحوال».‎ )0( 


لاله يُخْشََى عليه منها الموث غالبا ولو أُعيدَ المُخُرج إلى القتلٍ أو إلى الحبْس أو إذا رَجَعَ 
المُبارِرُ بعد المُبارِزةٍ إلى الصف أو سَكَنَ الموج صار في حُكم الصّحيح كالمريض إذا بَرِئٌ . 
من مَرَضِه والمرأةٌ إذا ما أخذها الطْلْقُ فهي في حُكم المريض إذا ماتث من ذلك؛ ؛ لأن 
الغايبَ منه حف الملا وإذا سَلِمَتْ من ذلك فهي في حُكم الصّحيح كما إذا كانت 
مَريضة ثم صح . 

ولو طَلَقّها وهو مَريضٌ ثُمَ صح وقام من مَرَضِهِ وكان يَذْمَبٌ ويّجي؛ ويقوّى على 
الصَّلاةٍ قائمًا َم كس فعاد إلى حالّتِهِ “التي كان عليها ثم مات لم تَرِنْه في قولٍ أصحابنا 
القلاثة» وقال زُقْرُ: تَرِنه 

وجه (قوله) ”: أن وقت الطلاق وقتثٌ ل الحنٌ ”" بالإرثِ» ووقت الموتِ وقتُ 
بوت الإرثِ» والمرّض قد أحاطً بالوقتَيْنِ جميعًا فانقِطاعُه فيما بين ذلك لا يُعْتبَرُ؛ لأنّه 
ليس وقت التعليقٍ ولا وقت الإرث . 

ولئاء آنه لَمَا صح بعد المرّض تَبِيَنَ أنّ ذلك لم يكن مَرَض الموتٍ فلم يوجد الطلاقٌ في 
حال المرّض فلا تَرِثُ والله عَرّ وجَلّ أعلَمْ . 

وَأمَا الذي يَحْصٌ الطلاق المُبْهَعٌ فهو أن يكو لفظ الطّلاقٍ مُضافًا إلى مجهولة © 
فجملة الكلام فيه أنّ الجهالة إما ِن كانت أصليّةَ وإمًا إن كانت طارئةٌ : 

0 EE 
المُضاف إليه تكونٌ لمُزاحمة غيره إياه في الاسم والمَُاحِمٌ إَاه في الاسمء لا يلو إما‎ 
E يكونّ مُحْتَمِلاً للطّلاقٍ وإمّا ا‎ 
يکود يِمَنْ يملِك الزّوجُ طلامه أو لا يمك طلاقه» فان كان مِمَنْ يمك طلاقه صَحْتٍ‎ 
الإضافة ا نحو أنْ يقول لنسائه الأربع : إحداكُنَ طالقٌ ثلاناء أو يقول لامرآتَيْنِ له‎ 
. إحداكما طالقٌ ثلانًا‎ 

والكلامُ فيه يقغع في موضعين: 

احذهما: في بيانِ كيّفيّةِ هذا التَصَرَّفِء أعني قوله لامرأتيْه : إحداكما طالقٌ . 


)١(‏ في المخطوط: «حاله». (۲) في المخطوط : «قول زفر». 
(؟) في المخطوط : «حقها». (6) في المخطوط: «مجهول». 


pe aD 

والثاني: في بيانٍ الأخكام المُتَعلَْةٍ به . 

افا الأؤل: فقد اختلف مَشايحنا في كيْفيّةٍ هذا اصرف قال بعضّهم : هو إيقاعٌ الطّلاقٍ في 
غير المُعَيّنِ على معنى أنه يقعٌ الطلاقُ للحالٍ في واحدةٍ منهما غير عَيْنِء واختارٌ الطْلاقَ 
في إحداهما وبيانٌ الطّلاقٍ فيهما تعيينُ [الطلاق] ”'' لمَنْ وقّمَ عليها الطلاقٌ . ويُقال: إِنَّ 
هذا قول محمّدٍ. 

وال تضهن :الهو رقع الطلاق فعلقا يشرط لماز يقتي« وممناء أن قله راكنا 
طالق يَنْعَقِدُ ys‏ 
الطلاقٍ بسائر الْشُروط من دُخول الدَارٍ وغيره غيرَ أنّ هناك الشرط يدخل على السَبّب 
والحُكم جميعًا وههنا يدخل على الحُكم لا على السَبّب كما في البيع بشرط الخيار فإذا 
اختارٌ طلاقٌ إحداهما فقد وَج شرط وُقوع الطلاقٍ في حقّها فيقمٌ الطلاقُ عليها بالكلام 
السابتي عند وجود شرط الوٌقوع وهو الاختيار كانه عَلَقَه به نضا فقال : إن اختّذت طلاق 
إحداكمافهي طالق وال هد قود ابي يوتف Se‏ 
بعضها يُوَيّدُ القول [۲/ ١١۸‏ بص الأول وبعضها يَنْصرٌ القول التّاني ونحنٌ نُشِيرُ إلى ذلك 
ههنا وتَذْكُرُ وجه كُلَّ واحدٍ من القوليْن وتزجيح أحهما على الآخَرٍ وتخريجٌ المسائلٍ عليه 
في كتاب العتاقي إِنْ شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم : البيان إظهارٌ من وجه وإِنْشاءٌ من وجهء ورَعَموا أ المسائلّ تُخَرَجُ 
عليه وأنّه كلام لا يُعْقّلُ بل هو مُحالٌ» والبناءً على المُحالٍ مُحالٌ . 

وأما الأخكامٌ المُتَعلّقَةُ به فنوعانِ : نوعٌ يتعَلَقُ به في حال حَياةٍ الرّوج ونوعٌ تعلق به بعدَ 
مماته . 

افا" التوعٌ الأول : فتقول: إذا قال لامرأتيْه : إحداكما طالقٌ ثلانًا فلّه خيارٌ التَعيين 
يَخْتارُ أيَهما شاء للطلاقي؛ لأنّه إذا مَلَّكَ الإبْهامَ مَلَكٌ التَعْيينَ . ولو خاصّمّتاه واستعدّتا عليه 
القاضي ی يبِينَء أعدّ عليه ولق ابيا اراك سرع الح الا 
الحاو اا ا ا حُقوقِ التكاح منه» وإما التَوَصّل إلى زوج آخَرَء وحقٌّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد فى المخطوط : «بيان».‎ )۲( 


هته نات لعف ےک 


الإنسان يجب إيفاؤه عند طَلَبهِ وإذا امبَتَعَ مَنْ عليه الحق يُجْبِرُه القاضي على الإيفاء وذلك 
بالبيانٍ ههناء فكان ”" البيانٌ حقّها ”" لكَوْنِهِ وسيلةً إلى حقّها "» ووّسيلةٌ حقّ الإنسانٍ 


0 
2 


سحقة . 

والجئه على البيان يُوَيَدُ القول الأرَلَ؛ لأنّ الوقَوعَ لو كان مُعَلَقَا بشرطٍ البيانٍ لما أَخبرَ 
إِذْ الحالِفٌ لاي يُجْبَرُ على تَخصيلٍ الشَرطٍ ؛ ولأنّ البيانَ إظهارٌ القابتِ» وإظهارٌ الثابتٍ ولا 
تارك تحال له البياة توغان و 

أمَا النَصٌّ فنحوٌ أن يقول: إيّاها عَنَيْتَ أو نَوَيْت أو أرَدْت أو ما يجري مجرَى هذا. ولو 
قال: : إحداكُما طالقٌ ثلانًا نم طَلّقَ إحداهما عَيْنَاِبأنْ قال لها: أن طالقٌ وقال : أَذَذكَ نه 
بيان اللات الذي لَزِمَني لا طلاقًا مُسْتقبّلاً كان القول قوله؛ ؛ لأنْ البيانَ واجبٌ عليه» 
وقولّه: أنتٍ طالقٌ يحتمل البيانَ؛ لأنه إن جَعِلَ إنشاءً ف في الشرع لكنّه يحتمل الإخبار 
فيحتملٌ البيانٌ إذْ هو إخبارٌ عن كائن» وهذا أيضًا يَنْصُرُ القول الأوَلَ ؛ لأن الطلاق لولم 
يكن واقعًا لم يُصَدَّقْ في إرادة البيانٍ إذ البيان للواقع 

ا ا E‏ 
يُطَلَقَها أو يَحْلِفَ بطلاقِها أو يُظاهِرُ منها؛ لأنّ ذلك كُلّه لا يجوز إلا في المنكوحة فكان 
ره لصفي لكام وإذا َيَثْ هي للتكاح تَعيتِ الأخرى للطلاق ضَرورة 
انتفاءِ المُزاجم . وإذاكُنَ أربعًا أو ثلانًا تَعَيَدتِ الباقياثٌ لبيانٍ الطّلاقٍ في واحدةٍ منهنّ نضا 
أو دلالةً بالفعل أ و بالقول بان يَأ التانية والقايئة فكعي الرابعة للطلاقي أو يقول : هذه 
مَمُكوحةٌ وهذه فت فتتعين الرابعة للطلاق الرّابعةٌ إِنْ كن أربعًا وإِنْ كُنَ ثلانًا عن الثَالِغة للطلاق 
بِوَطءٍ الثانية أو بقوله للثَانية: هذه مَْكوحة . 

وكذلك ^ إذا ماتث إحداهما قبل البيانٍ طَلَّقَتِ الباقية ؛ لأنّ التي ماتث خرجث عن 
احتمال البيانٍ فيها؛ لأنّ الطّلاقَ يقعٌ عندَ البيانِ وقد حرجث عن احتمال الطلاقي فخرجث 
عن احتمال البيانٍ فتَعيَدتِ الباقيةٌ للطّلاق وهذا يُوَيْدُ القول الثاني ؛ لأن الطَلاقٌ لو كان وقَمَ 
في غير المُعيّنِ لّما اْتَرَهَّتِ ”*» الحال في البيانٍ بين الحياة والموتٍ إِذْ هو إظهارٌ ما كان» 
)١(‏ في المخطوط : «فكذا». (۲) في المخطوط : «حقهما». 


(۳) في المخطوط : «حقهما». )٤(‏ في المخطوط : «كذا». 
(5) في المخطوط : «افترق». 


ة كسس بجوي 
فرّقٌ بين هذا وبين ما إذا باعَ أحدّ عبِدَيْه على أن المُشْتَريَ بالخيار يأحْدٌ أيّهما شاء ويرد 
ر ات او عبن ا اللا ا ی تع يتعَيّنْ الميِّتُ للبيع 
ر الي ال في لي ل مرت ج عليه رذ الباني ا 

وفع انقزي ]آذ مارج ال ار ل ارت وو ر عن لم يكن رفك 
الشّراء وهو المرّض إِذْ لا يَخْلو الإنسانٌ عن مَرَضِ قُبِيلَ الموتِ عادة» وحُدوتٌ العيب في 
المبيع الذي فيه خيارٌ (مُبْطِلُ للخيار) ”" فبَطَلَ الخيار َيل الموتِ ودخلّ العبدُ في ملك 
المُشْتَري فتَعَيّنَ الآخَرُللِرَهُ ضَرورَةٌ» وهذا المعنى لم يوجذ في الطلاقي؛ لأنَّ دوت 
العيب في المُطَلْقَةٍ لا يوجبٌ بُطلانَ الخيار . 

ولرماتت عداهياادل الجا تقال الدوج : إيَاها عَتيْت لم يَرِنْها وطَلْقّتٍ الباقية قِيةٌ؟ لأنّها 
كما ماتث تَعَيَنَتِ الباقية للطلاقٍ فإذا قال 4 عند الأحرى دارا ف الاق عن 
الباقية فلا يُصَّدّقُ فيه ويُصَدَقُ في إبْطال الإرثِ؛ لأنْ ذلك حقه والإنسانٌ في إقراره بِإِبُطال 

وكذلك إذا اھ ا او ااا ب اا ون عَتَيْت التي مات أوَلآلم 
يرث منهماء أمّا (في التانية) *" فلِتَعيها للطلاقي بموتٍ الأولى . وأمّا من الأولى فلإقراره 
أنّه لا حقَ له في میراٹها وهو مُصَدَقُ على نفسه . ولو ماتتا جميعًا بأنْ سَقَطَ عليهما حائط 
أو غَرِقََا يَرثُ [؟/4١1أ]‏ من كُلَّ واحدةٍ منهما نصف ميرائها؛ لأنّه لا يَسْتَحِقُ ميراتٌ كَل 
واحدةٍ منهما في حال ولا يَسْتَحِقّه في حال فيتنصَّفٌ كما هو أصدّنا في اعتبار الأخوالٍ. 

وكذلك إذا ماتتا جميعًا أو العذاهما بهد الا لك اف التَّعَدَمُ وَالتَأخرُ فهذا 
بمنزلة موتهما معا . ولو ماتتا مَعَا ثم عَيَنَ إحداهما بعدَ مويّهما وقال : إيّاها عَنَيْتَ فلاف 
منها ويَرِثُ من الأخرى نصفّ ميراثِ زوج ؛ لأنّهما لما ماتتا فقد استّحّ من كَل واحدةٍ 
منهما نصفٌ ميراث لما بيّنَا فإذا أا اسما عا وقد اط جقة قر مي انها وهو الف 
يرث من الأخرى الصف . ولو انتا جميمًا قبل البيان فانقضّتْ عِدَنّهما وبائّا لم يكن له 
أن يْبِينَ الطلاق اللات في إحداهما . 


کک يطل لخبار». 


> سح _بدائع الصناتعج؛‎ CD 

أمَا البينونةٌ فلن الملكَ قد زالَ من كَل وجه بالرَدَةٍ وانقضاء العِدَّةَء وإذا زالَ الملك لا 
يملِكُ البيانٌ» وهذا يدل على أن الطّلاقٌ لم يق قبل البيانٍ إِذْ لو وقّمَ لَصَمّ البيانٌ بعد 
البينونة؛ لأنّ البيانَ حينئِذٍ "2 يكونُ تعيينَ مَنْ وقَمَ عليه الطْلاق فلا ته تَفمقِرٌ صحُه إلى قيام 
الملكِ . ولو كانتا رَضيعَتَيّن فجاءتٍ امرأ ET‏ 
على صحََةٍ القول القاني؛ لأنّه لو وقح الطَّلاقٌ على إحداهما لّصارث أجتبيّة فلا يتحقّقٌ 
الجمعٌ بين الأَحمين بالرّضاع يكاحًا ينغي أن لا نينا وقد باتماء وإذا بان بالرضاع لم يكن 
له أن بين الطّلاقٌ في إحداهما لما قُلْناء وهو دَلِيلٌ على ما قُلْنا. 

ولو بيّنَ الطلاقَ في إحداهما تجبٌ عليها العِدَّةُ من وقتٍ البيانٍ. كذا رُوِيَ عن أبي 
يوسّفٌ حبّى لو راجَعَّها بعد ذلك صَحَتُْ رَجْعَمّه وكذا إذا بين الطلاق في إحداهما وقد 
كانت حاضّث قبل البيانٍ ثلا حيّضٍ لا تعد بما حاضث قبله وتَسْتَانفٌ اعد من وقت 
البيان» هذا يدل غ أن الطلاقٌ لم يكن واقعًا قبل البيانٍ. 

وروي عن محمَّدٍ أنه تجبٌ العِدَة من وقتٍ الإرسالٍ وتنقضي إذا حاضث ثلاتٌ حيض 
من ذلك الوقتٍ ولا صح الرّجعةٌ بعدَ ذلك . وهذا يَدُلُ على أن الطْلاق نازل في غير 

ومن هذا حمق القّدوريٌ الخلافٌ بين أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ في كيّفيّةِ هذا التَصَرُفٍِ على 
ما ذَّكَرْنا من القوليْن ”" واسسَدَل على الخلا بمسألة العِدَةِ. 

ولو قال لامراتيْن له له: إحداكما طاليٌ واحدةً؛ والأخرى طالنٌ ثلانّاء فحاضّتٌ إحداهما 
ثلاتٌ حيّض بانّتْ بواحدةٍ والأخرى طالقٌ ثلانًا؛ لأ كَل واحدة منهما مُعَلَقةٌ إِلاأنَ 
إحداهما بواحدةٍ والأخرى بثلاثِ فإذا حاضٹ إحداهما ثلاث حيّض فقد زالَ ملكّه عنها 
يقي فخرجث عن احتمال بيان لقلا فيه يت الأخرى للقلاث قروا . ولو كان 
تحنّه لجن أنه و : إحداكُنَ طالقٌ ثلانًا تم تزوّجٌ أخرى جاز له وإ كان 
مدخولاً بهن فتزوّج أخرى لم يَجز وهذا حجَةٌ القول الأوَلٍ ؛ لأنَ الطلاق لو لم يكن واقعًا 
في إحدامُّنّ لّما جاز [تِكاحٌ امرأةٍ خر ى] ”" في الفصل الأول ؛ لأنّه يكو نِكاح الخامسةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «حقيقة». (؟) في المخطوط: «القول». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


ةعس ر 
ولجاز في الفصل الثاني ؛ لأنّه يكونٌ نِكاحَ الرَابعةٍ ولمّا كان الأمرُ على القلْب من ذلك دَلّ 
أن الطلاقٌ لم يكن واقعًا قبل البيانٍ. 

ولو قال لامرأتَيْن له في الصّحَةٍ ” إحداكما طالقٌ» ثم بيّنَ إحداهما في مَرَضِهِ يصيرُ 
قطي المكوحة ر حل ييه ع E‏ 
لأنّ الطلاق لو كان واقعًا في إحداهما غيرَ عَيْن لكان وُقوعٌ الطْلاقٍ في الصّحَةٍ فينبغي ي أن لا 
يصيرٌ فارّاء كما إذا طُلَقِّ واحدةً منهما عَيْنَا واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

وَأمَا الذي يعلق بما بعد موت الرّوج فأنواغٌ ثلاثة: 

NBEO EEE بك لد‎ 

أمَا كم المهر فإِنْ كانتا مدخولاً بهما فكل واحدة منهما جميمٌ المهر ؛ لأنْ كَل واحدةٍ 
منهما تَسْتَحِقُ جميعٌ المهر مَكوحةً كانت أو مُطَلَقَةً. 

أمَا المنكوحةٌ فلا شك فيها . 

وأمًا المُطَلَّقَةُ فلأتها مُطَلْقَةٌ بعد الدّخولٍ. 

وإِنْ كانتا غير مدخولٍ بهما فلّهما مَهْرٌ ونصفٌ مَهْرِ بينهماء لكل واحدة منهما ثلاثة 
رباع المهر؛ لان كَل واحدة منهما يُحتَمَلُ ان تكون مَلكوحة ويَُْمَلُ أن تكو مُطَلَقة 
إن كانت مَلكوحة تَسْتَحِقُ جميعٌ المهر ؛ لأ الموك بمنزلةٍ الدّخولٍ . إن كانت مُطلقة 
تستسن لفت ؛ لأ الصف قد سقط بالطّلاقي قبل الأول فلِكلٌ واحدة منهما كل المهر 
فى تال الت فی حال و بست إحداهما باولى من الأخرى عقيف دک لكل 
واحدة ثلاثةٌ أرباع مَهْر . 

هذا إذا كان قد سَمَّى لهما مَهُرَاء إن كان لم يُسَمٌ لهما ليها ميو كلهها م ونه ستهما؛ 
ل ا 
المتْعقَ ٠‏ فكل واحدةٍ منهما تَسْتَحِنُ كمالَ مَهْرِ المثئلٍ في حال ولا ت تود ما ب تور 
المثل في حال -وكذا العف فتتتضف كل واحذة سنا ؛ فيكو لهما ۱۱۹/۲1 ب] مه 
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Ry O E احتف ينهم لكل‎ 


)١(‏ في المخطوط : «صحته» 
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ون كان سَمّى لإحداهما مَهْرًا ولم يُسَّ للأخرى فللمُسَمَى لها ثلاثة أرباع المهرٍ ولِلّتي 
لم يسم لها هرا نصفٌ مَهْرٍ المثل؛ لان المُسَمى لها إذا كانت متكوحة فلها جميعٌ المْسَمَى 
وإِنْ كانت مُطَلََةَ فلّها الصف فيتنضَفُ كل ذلك فيكونُ لها ثلاثة هُ أرباع المهر المُسَمّى . 

والتي لم بسح لها إن كانت مَتكوحةً فلّها جميعٌ مَهْرٍ المثلٍ [وَإنْ كانت مُطَلَمَةَ فليس لها 
من مَهْرٍ المثل شي٤] 2١”‏ فاستّحقَّتْ في حال ولم تَسْتَحِقٌ شيئًا منه في حالٍ» > فيكونٌ لها 
نصفٌ مَهْرٍ المثل» والقياسٌ أن يكود لها نصفُ المُمْعةٍ أيضًا وهو قول رُقَرَه وفي 
الاستخسان : ليس لها إلا نصف مَهْرٍ المثلٍ. 

وخ القياس: أنّها إنْ كانت مَنكوحة فلّها كمال مَهْرٍ المثلٍ وإنْ كانت مُطَلَقَةَ فلّها كمال 
المُتْعةٍ ٠‏ فكان لها كمال مَهْرٍ المثل في حال وكَمالُ المُْعةٍ في حال فيتنضَفٌ كَل واحدة 
ا تكو لها تك رما ا 

وجه الاستخسان: أن نصفَ مَهْرٍ المثل إذا وجب لها امتّتَعٌ وجوبٌ المُنْعةٍ؛ لأ المئعة 
َدَلُّ عن نصف مَهْرٍ المئل؛ والبدَلُ والمُبدَلُ لا يَجْتَمِعَانٍ . 

هذا إذا كانت المُسَمَى لها مَهْرُ المئلٍ معلومة فان لم َكَنْ معلومة ذلّها مقر ودبع مقر إذا 
كان اكز معني" سو اء ويكون بها ؛ لان كل واحدةٍ منهما يُخكَمَل أنْ تكونَ هي 
المُسَنَى لها المهرٌ فيكونُ لها ثلاثة أرباع المهر لما ذَكرْناء ويُحْمَمَل أن تكون غير المسمى 
لها المهرُ فيكونُ لها نصف مَهْرٍ المثلِء ٠‏ ففي حال يجب ثلاثة م اا 
نصفٌ المهرٍ فيتنضَفٌ كَل ذلك > فيكونُ لهما مَهْرٌ ورب مقر ببنهما لكل واحدة منهما 
نصف مَهْرِ ومن هر نصفٌ مَهْرٍ المْسَمَى ومن مَهْرِ المئلء ولا تجبُ المُْعة استخسانًاء 
افيا a EA‏ نضا ون ی زهو فول د . وجه القياس 
والاستِحْسانٍ على نحو ما ذَكَرْنا واللّه عَرّ وجل أَعَلَمُ . 

وهذه المسائلٌ تَدُلُ على أنّ الطّلاقٌ قد وقَمَ في إحداهما غيرَ عَيْنِ وقتَ الإرسالٍ حيثُ 
شاعَ فيهما بعد الموث إِذ الواقمٌ يشيع واللّه عر وجَل الموَقق 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مثلهما‎ )۲( 
في المخطوط : «تجب»‎ )۳( 
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وإتاح كم امراب قور الما حريا نه E SS‏ 
الأخوالٍ كُلّها؛ لأنّ إحداهما مَنْكوحة يقن وليسث إحداهما بأولى من الأخرى فيكونُ 
قد ميراث امرأو واحدؤ بينهما إن كان للزوج امراةٌأخرى سواهما لم يديا في الاق 
فلّها نصف ميراثِ النّساءِ ولهما الصف ؛ أنه لا يُرَاحِمّها إل واحدةٌ منهما ؛ لأنّ المدكوحة 
ولي والأخرى مُعَلَقةٌ فكان لها النُصفُ دُمَ الصف القاني ٣‏ کو بق 
الأخر ين نصمَيْنِ إِذْ ليست إحداهما بأولى من الأخرى . 

RE‏ دوق زر لشي لأن إحداهما 
ملكوحةٌ والأخرى مُطَلَقةُ وعلى المنكوحة عِدَةُ الوفاة لا عِدَةُالطّلاقء وعلى المُطَلَقَ 
عِدَةُالطّلاق لا عِدَةٌ الوفاة فدارّث كَل واحدةٍ من العِدَنَيْنِ في حى كَل واحدةٍ من المرأتَيْنِ 

بون الوجووارعهم الوجوب موالعة؛ تعكاط في ابيا من لاحن 1 ليزن 
و على كَل واحدةٍ منهما واللّه تعالى الموَفُنُ. 

ا ا ا ل e‏ و 

جِنْبيّة فقال ؛: إحداكما طالقٌّ ختى لا تطلى زو جنه 7 ؛ لأنّ هذا الكلام تعمل للإئشاء 
ويُسْتعمل للإخبارء ولو حول على الإخبار لْصَحَ؛ لأنّه يُخْبِرُ أن إحداهما طالقٌ والأمر 
(على ما) ''' أخبّرء ولو حمل على الإِنْشَاءِ لم يصحّ؛ لأنَّ إحداهما -وهي الأجئبيّةُ- 
تحبَّمِلٌ الإنشاء لعَدَم التكاح» ولا طلاق قبل التُكاح على لسانِ رسول الله بل فكان حَمْلّه 
على الإخبارٍ أولى . هذا إذا كان المُرْاجِمٌ في الاسم مُحْتَمِلاٌ للطلاقٍ فأمًا إذا لم يكنْ نحوٌ 
ما إذا جمع بين امرأته وبين حَجَرٍ أو بَهِيمةٍ فقال: إحداكما طالقٌ فهل صح الإضافةٌ؟ 
اختَلِف فيه» قال أبو حنيفة وأبو يوسفّ: نصح حتّى يقح الطلاقٌ على امرأته . وقال 
محمّدٌ: لا نصح ولا تطلّقُ امرأئّه . 

وجه قوله: أن المع ب بين المنكوحة وغيرٍ المنكوحةٍ يوجبُ شَكا في (إيقاع الطلاقي) ( 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الباقي» . 
(۴) في المخطوط : «بوجوبهما». (5) في المخطرط: «طلاقه) . 
(6) في المخطوط : «امرأته» . (5) في المخطوط: «كما؛. 


(۷) في المخطوط : «الإيقاع» . 


> ر باتع سد‎ CD 


[على المنكوحة] ٣‏ كما لو جع بين امرأق ويين جني جِتَبيَةٍ وقال : إحداكما طالقٌ فلا يقعٌ مع 
الشَكُ . ولهُمًا: آنه إذا جمع بين مَنْ يحتمل ”" الطَلاق وبين مَنْ لا يحتملٌ ”" الطَلاقٌ ق في 
الاسم وأضاف الطلاق إليهما فالظَاهرُ أنه اراد به مَنْ يحتمل الطْلاق لا مَنْ لا يحتمل 
الطلاق ؛ أن إضافةً الطَّلاقٍ إلى مَنْ لا يحتملّه سَمَهُ؛ فان نصَّرَفٌ مُطْلَّقُ الإضافة إلى زوجته 
بدلالةٍ الحال بخلافي ما إذا جَّمع بينها وبين أجِتَبِيَةٍ؛ لأنّ الأجئبيّة مُحْتَمِلهٌ للطلاقٍ في 
الجملةٍ وهي مُحْتَمِلةٌ للطّلاقٍ في الحال إخبارًا إن كانت لا تحكَولّه إنْشاء» وفي الصَّرْفٍ 
إلى الإخبارٍ صيانة كلايه عن اللَمْوِ فصّرِفَ إليه . ولو ججمع بين زوجَيِه وبين رجلي فقال: 
Es‏ ۰ خی لا تطلی زوجم وقال أبو 
يوسف : : يصح وتطلق زوجت . 

وجه قول ابي يوشط: أنّ الرَّجُلَ لا يحتمل الطلاقّ ألا تَرَى أنّه لو قال لامرأته : أنا منكِ 
طالقٌ لم يصح فصار كما إذا جمع بين امرأتِه وبين حجر أو بَهيمةٍ وقال: إحداكما طالقٌ . 
' ولأبي حنيفةً أنّ الرَجُلَ (يحتمل الطَلاقَ) ”© في الجملةٍ. ألا تَرَى أنه يحتمل البينونة 
حتّى لو قال لامرأته : أنا منكِ بائنٌ ونّوّى الطْلاقَ يصح والإبانةٌ من ألفاظ الطلاقٍ فإِنّ 
الطلاقٌ نوعانٍ: رَجْعِئٌّ وبائنٌ» وإذا كان مُحْتَمِلاً للطلاقٍ في الجملةٍ حُمِلَ كلامّه على 
الإخبارٍ كما إذا جَمع بينها وبين أجَبيّةٍ وقال: إحداكما طالقٌ . ولو ججمع بين امرأيّه وبين 
امرأةٍ مَيِّتَةِ فقال : أت طالقٌ أو هذه وأشارَ إلى المي لم نصح الإضافة بالإجماع حتّى لا 
تطلّقَ زوجَنّه الحيّةٌ؛ لأنّ الميّنة من جنس ما يحتمل الطلاقٌَ وقد كانت مُحْتَِلةَ للطّلاق قبل 
موتها فصار كما لو جَّمع بينها وبين أجَبيّةٍ واللّه عَرّ وجل الموَفّق 

وَأمَا الجهالة الطَارئةٌ فهي أن يكونّ الطْلاق مُضافا إلى معلومة ت تُجِهَلُ كما إذا طَلَقَّ 
الرَجُل امرأةً بعَيْنِها من نسائه ثلانًا ثم نسي المُطَلّقة . 

والكلامٌ في هذا الفصل في موضِعَينٍ أيضًا: 

أحذهما: في بيان كيّفيّةِ هذا التَصَرّفٍ . 

والثاني: في بيانٍ أخكامه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «يحتمله». 
(۳) في المخطوط : «يحتمله». (4) في المخطوط : «محتمل للطلاق». 


افا الأولُ: فلا خلافٌ في أن الواحدةً منهُنَ طالقٌ قبل البيانٍ؛ لأنّه أضافٌ الطلاق إلى 
مُعَيّنة مََُنٍوإنّما طرأتٍ الجهالةٌ بعد ذلك والمُعيَنةُ مَحَل لوقوع الطَلاق فيكودٌ البيانُ مهنا 
إظهار! ] و تعييئًا لمَنْ وقَعَ عليها الطلاقٌ . 

وأمًا الأخكامٌُ المتَعلَقَةُ به فنوعانٍ أيضًا على ما مَر . 

اا الذي يتعَلّقُ به في حال حَياةٍ الرّوج فهو أنْه لا يَجل له أن يَطأ واحدةٌ منهُنَ حت يعلّم 
التي طلَقَ فِيَجْتَِبَها؛ لأنّ إحداهُنَ م ا 
هي المُحَرّمة» فلو وطِىَ واحدة منهما ا وهو لا يعلَم بالمَحَرَّمة فرُ فرد بّما وطى المحرّمة . 

والأصل فيه : ما رُوِيَ عن رسول الله ية أنه قال لوابصة بن معبَّدٍ : «الحلال بين والحرامٌ 
ِن وبينهما أُمورٌ مُْسَبِهاتٌ فغ ما يَريبُكَ إلى ما لا َريْكَ» ”" ولا يجوز أن تطلّقّ واحدة منهُنَ 
بالتَحَرَي والأصل فيه أن كَل ما لا بباح عند الصرورة لا يجورٌ فيه التَحَرَيء والفر ج لا يُباحُ 
عند الضرورة فلا يجورٌ فيه التَحَرّي بخلافي الذّكيّةِ إذا اخبَلَطْث بالميّتة أنه يجوز التَحَرَي 
في الجملة وهي ما إذا كانت الغلَّبةٌ للذّكيّة عندنا؛ لأنّ الميّتةَ مما باح عند الضّرورة. 

إن جَحَدَتْ كَل واحدةٍ منهنَ أن تكود المُطَلَّقَةٌ فاستعدَيْنَ عليه الحاكم في التَمّقةٍ 
والجماع أعدّى عليه وحَبَّسّه (على بيان) “التي طَلَّقَ منهنَ وألزمه التَقّقةَ لهُنَ؛ (لأنّ 
کو حدةٍ منهنٌ م حق المُطالبة بحُقوقٍ التكاح» ومَنْ عليه الحقٌ إذا امتََعَ من الإيفاء 
مع فُذرَيِه عليه يُحْبَسُ كمَنٍ امتَّتَعَ من قضاءء دَيْن عليه وهو قاورٌ على قضائه فيَحْبِسّه 
الحاكم ويقضي بنفمَيَهِنَ عليه ؛ لأنَ التَققةَ من حُقوقي التكاح . 

فإنٍ ادَعَثْ كل واحدةٍ منهّنَ آنها هي المُطَلّقةٌ ولا بيّنة لها وجَحَدَ الرّوجُ فعليه اليمينُ لكل 
)١(‏ في المخطوط : «منهن». (؟) في المخطوط: «منهن». 
(۳) لم أجده مرفوعًا هكذاء وأخرجه النسائي» كتاب آداب القضاةء باب: الحكم باتفاق أهل العلم» 
حديث »)٥۳۹۸(‏ والدارمي في سننه» حديث 2)١584(‏ والطبراني في الكبير (۹/ ۱۸۷)› حديث (89750) 
ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض 
بما قضى به نبيه» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه َة فليقض بما قضى به الصالحونء ولا 
يقول أحدكم : إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بَيّنّ والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك . 
(4) في المخطوط : #حتى يبين؟ . (5) في المخطوط : «ولكل». 


CD‏ سمح باقع لصتاتوج؟_> 
واحدة منهّنّ؛ لأنّْ الاستخلاف للتُكولٍ . والتُكول بَذل أو إقرارٌ» والطلاق يحتمل البذل 
والإقرار فيُسْتَسْلَفُ فيه فن أبَى أن يَحْلِفٌ فرق بينه وبينهُنَ ؛ لأنه بَدَّلَ الطلاق لكل واحدةٍ 
ميا أو لزي وبوايظلان حمل كل أرالعدو يدون "الوزن لت لز لا سقط مله اليل 
بل لابُدَ أن يُيِنَ ؟ لأ الطلاق لا يَرْتَفِعْ م باليمين فبقيَ على ما كان عليه فيؤْحَذُ بالبيانٍ. 

ورَوَى ابن سٍماعة عن محمَّدٍ : آنه قال : إذا كانتا امرأئينِ فحَلّفَ للأولى طَلْقَتِ التي لم 
يَحْلِفْ لها ؛ أله لما أنكَرَ للأولى أن تكو مُطَلَقة نعي الأخرى للطّلاق ضَرورةً» وإنلم 
يَحْلِفْ للأولى طَلَُفَتْ ؛ لأنّه بالنُكولٍ بَدَّلَ الطلاق لها أو أقَرَ به فإِنْ تَشاحنا على اليمين 
حلت ا بالا بااطلق وا تيجا ا اا في الیو 
إيفاء حقّهما في الحلِفِ» ا N‏ 
يُبِيّنَ ؛ لأنّ إحداهما قد بقيَتْ مُطَلَّقَةَ بعد الحلِفٍ ؛ إذِ الطلاقٌ لا يَرْتَفِعُ باليمين فكانت 
إحداهما مُحَرَمةٌ فلا يكن ارتفاع الحرمة منهما إلى أن ين . 

فن وطى إحداهما فالتي لم يَطَأها مُطْلَقَةٌ ؛ لان فعله محمول على الجوازء ولا يجوز 
إلا بالبيان فكان الوط بيانًا أن الموطوءةً مْكوحةٌ» فَتَعَيَنَتِ ي الأخرى للطلاق ضرورة انتفاء 
المُزاجم» كما لو قال: إحداكما طالقٌ ّم وطِئ إحداهما. 

وإذا عل واحدة سن فاق با فا رل ا فی قيطا ببنة وبين الله غائ أن 
يُطَلَّنَ كُلّ واحدة منهنَ تطليقةً رَجْعِيّةٌ ويها حبّى تَنْقضي عِدَنّها فتبينَ؛ لأنّه لا يجور له أنْ 
يُمْسِكَهُنّ فيقَرَبَهُنَ جميعًا ولأ حاكن تحزية بتر ولا يجرة 711 ب]له أن يَطأ 
لصتيو بالتحريية ول مدل للتعري في ترج ؛ ولا يجوز له أن رهن بغمر 
بيانٍ لما فيه من الإضرار بِهِنَ بانطال حُقو قوقِهِنَ (من هذا الزّوِج) “" ومّنْ غيره بالتکاح؛ إذْ 
لايَحِلٌ لهنَ التُكاح؛ لأنّ كَل واحدةٍ منهُنَّ يُحْعَمَلُ أن تكو ملكوحة فيوقمُ على كَل 
واحدةٍ منهُنَ تطليقةً رَجْعيّة ويَنْرْكُها حتّى تَنقضي عِدَتّها فتَبِينَ وإذا انقضْث عِدَتُهُنَ وبنَ 
فأرادً أن يَتزرّجٌ الكل في (مُقْدةٍ واحدة) ‏ قبل أن يَتَزْوّجْنَ لم يَجِرْ؛ لأ واحدة منهُنَ 


مُطَلَّقَةٌ ثلاثة بيقين 
)١(‏ في المخطوط : «واحد منهما . (۲) في المخطوط : «الفروج». 
(۳) في المخطوط : «منه؛ . )٤(‏ في المخطوط : «منهما) . 


)٥(‏ فى المخطوط : «عقد واحد». 
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وإِنْ أراد أن يتوج واحدة منهنَ فالأخْسَنٌ أنْ (لا يَتزوّجَها) إلا بعد أن يَتَرْوْجْنَ 
كُنَهُنَ بزو خر لجَواز ان تكو التي يتزرّجُها هي المُطَلَقةُ ثلانًا فلا نحل له حتى تنح 
زوجًا غير فإذا ترْوّجْنَ بغيره فقد حَلَأْنَ بِيَقِينِ» ٠»‏ فلو أنه تزوّجَ واحدة منهنّ قبل أنْ 
وك وا ا له لعن على رو 
بالبيانٍ فكان إقدامٌه على يكاجها بيانًا أنّها ليست بِمُطَلَقَةٍ بل هي مَلكوحة . 

وكذا إذا تزوّجٌ القانية والقَالِئةَ جاز لما قُلْنا ونَعَيّنَتِ الرَابعةٌ للطلاقٍ ضَرورةً انتفاء 
المزاجم 

وكذا إذا كانتا اث تِن فتزوّجَ إحداهما تَعَيَتِ الأخرى للطَلاقٍ ؛ لأنا حول نِكاحَ التي 
تزوّجَها على الجواز» ولا جَوارَ له إلا بتعيين الأخرى للطَّلاقٍ فتَتَعَيّنُ الأخرى للطلاق 
ضَرورة. 

هذا إذا كان الطّلاق ثلانًا ِن كان بائًا يَمْكحُهُنَ جميعًا نِكاحًا جَدِيدّاء ولا يَحْتاجُ إلى 
الطّلاق» وإِنْ كان رَجْعيًا يُرَاجِعُهُنَ جميعًا . وإذا كان الطَّلاقٌ ثلانًا فماتث واحدةٌ منهُنَ قبل 
البيانِ فالأحْسَنٌ أنْ لا يَطأ الباقياتٍ إلا بعدَ بيانٍ المُطَلَّقَةٍ لجَوازٍ أن تكونّ المُطَلَّقَةٌ فيهنَّ» 
وإِنْ وطِئَهُنَ قبل البيانٍ جاز؛ لأنّ فعلَ العاقِلٍ المسلم يُحمَل على وجه الجواز ما أمكنَّ» 
وههنا أمكنَ بأنْ يُحمَلَ فعله على أنّه تَذَكْرَ أنَ الميّة كانت هي المُطَلَقةٌ إذ البيانُ في الجهالة 
الطَارئةٍ إظهارٌ وتعيينٌ لمَنْ وّمَ عليها الطَلاقٌ بلا حلاف فلا تكونٌ حَاتُها شرطا لجوازٍ 
بيان الطلاق فيها . 

وإذا تَعَيَنَتْ حا ل ل ا E‏ 
الأصليّة إذا ماك واحدةٌ مته أنّها لا تَتَعَيَنُ للطلاق لان الطلاق معا يمع عبد وجرد 
الشريا وحوانيان قال DE‏ اللات وقتّ البيانِ ثم البيانُ 
ضَرْبانٍ نص ودلالةٌ . 

اقا النصل فهوء أن يُبرّنَ المُطْلَقَةَ نضا فيقول : هذه هي التي كنت طَلَقْتُها : 

واا الذلالة فهي: أن يفعل I‏ ذل ملو اسان مغل أن يَطّأْ واحدة أو يُقَبّلّها أو 


)١(‏ في المخطوط : «لا يتزوج بها . (۲) في المخطوط : «ولا يجوز». 


GA)‏ ر ا 
E‏ يَحْلِفَ بطلاقها أو يُظاهرَ منهاء فإِنْ كانتا انتَتَبْنٍ يكت الأخرى للطلاقي؛ لان 
فعلّه أو قوله يُحمَلُ على الجواز» ولا يجوز إلا بتعيين الأخرى للطّلاق»ء فكان الإقدام 
غل تعستا رئ للطلاقٍ ضَرورةٌ . 

ود ةا ان عد تهوسة :روانناة لل اما ف الأحرق للظلاق هرر وا 
لقال هذه كوخا ون و ارا او نلاا تحت الباقياث لكؤن المطلفة قهن 
فتَتعَيّنُ بالبيانٍ نصا ”" أو دلالة بالفعل أ و بالقولٍ على ما مَرّ بيانه في الفصل الأول . ۰ 

ولو كُنّ أربعًا ولم (يكنْ دخلٌ) ”" بهن فتزوجَ أخرى قبل البيانٍ جاز؛ لان الطلاق واقعٌ 
في إحداهُنّ فكان هذا نِكاح الرَابعةٍ فلا يتحقق يتحقّقُ الجمْعٌ بين الخمس فيجورٌ . وإِنْ كن 
مدخولاً بِهنَ لا يجورُ؛ لأنّه يتحقّقُ الجمْعٌ لقيام التُكاح من وجه لقيام اليد . 

کا افو فى ا بي اشرو سوق ني تزع ت وان ليان 
مهنا رهاز ولقين لحن رقع عليه الطلاق والوتر] ر 
الأول . 

وأمّا الذي يتَعَلَقُ به بعد موت الرّوج فأاحكامُه * ثلاثةٌ: كم المهرٍ» وحُكمٌ 
الميراثِ» وحكم العِدَّوَء [وقد بيّتاها في الفصل الأرّلٍ] ”“ والفصلانِ لا يختلفانِ في هذه 
الأخكام فما عَرَفْت من الجواب في الأول فهو الجوابٌ في الثّاني» واللّه تعالى أعلّمُ . 


تم الجزء الرابع. ويليه الجز. الخامس وأوله: «كتاب الظهار» 


* يرن ينا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) زاد في المخطوط : «أيضًا) . 
(۳) في المخطوط : «يدخل؟. 
(4) في المخطوط : «فأنواع» . 
(45) ليست في المخطوط . 


كل رش ره 


يختاج في هذا الكتاب إلى معرفةٍ رُكنٍ الظهارٍ» وإلى معرفةٍ شرائط الرُكن» وإلى معرفة 
حُكم الظهارِء وإلى معرفة ما ينهي به حكمه. وإلى معرفة كمّارةٍ الظّهار . 

اما كن الظهار: فهو اللَّفْظُ الدَالُ على الظّهارٍ والأصلٌ فيه قول الرَجُلٍ لامرآته : آنتِ 
عَلَىَ كظَهْرٍ أنّي» [يُقال: ظامَرَ الرَجُلُ من امرآته وظامَرَ وتَّظامَرَ وأظْهَرَ وتَظَهرَ أي قال 
لها: آنتِ عَلَىّ كظَفْر أَمّي] "22 ويَلْحقُ به قوله : اي عل عط امن ار نخد أن ارو 
أتي» ولأنّ معنى الظهار تشبيه الحلالٍ بالحرام ؛ ولهذا وصَفّه الله تعالى بكرن 0 
من القول وزورًا فقال سبحانه وتعالى في آية الظهار : ويم وة شڪ ين الول 
أ [المجاة :11 » وبَطَنُ الأ ونَخِدُها في الحُرْمةٍ مثل ظَهْرهاء ولِفَرْجِها مَزيدُ حُزمة 
فتزداد ناته في كونٍ قوله مُْكرًا وزورًا فيتأكٌدٌ الجزاء وهو الحُرْمةٌ . 

فضل [في شرائط الظهار] 

وأا الشرائط فأنواعٌ : بعضّها[؟/١١1أ]‏ يرجم إلى المُظاهرٍء وبعضّها يرجم إلى 
المُظاهَرٍ منه» وبعضها يرجمٌ إلى المُظاهَرٍ به. 

أما الذي يرجعٌ إلى المظاهر فأنواغٌ: 

منهاء أنْ يكونٌ عاقلا إما حقيقة أو تقديرًاء فلا يصح ظهارٌ المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا 


)١(‏ الظهار: بكسر الظاء المعجمة لغة: مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: 
أنت علي كظهر أمي. وإنما خصوا الظهر - دون البطن والفخد وغيرهما - لأن الظهر من الدابة موضع 
الركوب . 

وفي الاصطلاح: هو تشبيه الرجل زوجتهء أو جزءًا شائعًا منهاء أو جزءٌ يعبر به عنها بامرأة محرمة عليه 
تحريمًا مؤيدّاء أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه؛ كالظهر والبطن والفخذ. وفي فتح القدير: إنما خص 
. باسم الظهار تغليبًا للظهر. لأنه كان الأصل في استعمالهم. انظر الموسوعة الفقهية (9؟189/5). 

: (1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بأنه). 


29 
يعقِلُ؛ لأ حُكمَ الحُرْمةٍ وخطابَ القحريم لا يتناوّلٌ مَنْ لا يعقل . 

ومنهاء أن لا يکود معتومًا ولا مدهوشًا ولا مُبَرْسَمًا ”'" ولا مُعْمّى عليه ولا نائمًا فلا 
يصح ظهارٌ هؤلاء كما لا يصح طلاقهم» وظهارٌ السكرانِ كطلاقه وهو على التفصيل الذي 
ذَكرْناه في تاب الطلاقي 

ومنهاء أن يكونَ بالِمًا فلا يصح ظهارٌ الصبِيّ وإنْ كان عاقلا ؛ لما مر في ظهارٍ المجنونٍ؛ 
ولأ الظّهارَ من المَصَّدُفاتٍ الضَارَةٍ المحضةء فلا يملِكه الصّبِيُ كما لا يملِكُ الطلاقَ 
والعتاقَ وغيرهما من التَصَّدُفاتٍِ التي هي ضَارَّةٌ محضة 0 

ومنها؛ أن يكونُ مسلمًا فلا يصح ظهارٌ الذّمّيّ وهذا عندّنا 

وعندٌ الشّافعيٌّ : إسلامٌُ المُظاهرٍ ليس بشرطٍ لصخة ظهاره» ويصح ظهارٌ رال 

واحّجٌ بعُموم قوله عَرّ وجل : : وين يُظهرُونَ من نساب [المجادلة ۴ من غير فصل بين 
المسلم والكافر؛ ولأنّ الكافرَ من آهل الظّهارٍ؛ أذ شكس اا رالتاز افون 

بشرائع هي حُرْماتٌ» ولهذا کان أ E‏ 

ولنّاء E e‏ 
لم لل د م ارم 


۳ 


۳ 0 


کی 


© للا ع روجهم أو ما ملكت ايم 

موی © [المؤمدون :ه-1] وقوله عَرّ وجل : ساوک کر رٿ کم ا ا ا 
:۲ والظّهارٌ لا يوجبٌ زوالَ التكاح والزُوجِيّةٍ؛ لأنّ لفظ الظّهارٍ لا يُنْبىٌ عنه ولهذا لا 
پُختاج إلى تَجْدِيدٍ التُكاح بعد الكفارة؛ لأن المسلم صار مَحْصوصًاء فمن ادَعَى 
ا ا ي يَحَْاجُ إلى الدَليلٍ ؛ ولان كم الظْهارٍ حُزْمة مُوقتة بالكقارة أو بتَخرير 
يمه الصّوْمُ والكافرٌ ليس من أهلٍ هذا الحُكمء ٠‏ فلا يكونُ من أهل الظْهارٍ» وقد خرج 


ل ل لب شبيهة بالجنون . ا ت الفقهية (۸/ )۷١‏ . 

۱ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه يجوز الظهار من الذمي . انظر : الأم (6/ 207175 المهذب (۲/ ۱۹۹)ء الوجيز (۲/ 
۸) المنهاج ص .)١1١5(‏ 

. في المخطوط : «كذا الظهار»‎ )٤( 


د ا 
الجوابٌ عَمّا ذَكَرّه من المعنى . 

وأا آية الظَهارٍ فإتها اول المسلم لدَلائل : 

احذها: أن أوّل الآيةٍ خاص في حقٌّ المسلمينَ وهو قولّه عَرّ وجل : لر هروه 
يكم © [المجادلة :؟] فقولّه تعالى : 3 منكم 4 [ابفرة ]٠٠:‏ كنايةٌ عن المسلمينَ ؛ ألا تَرَى إلى قوله 
سبحانه وتعالى : إت أله لعَفُورٌ تَحِيِمٌ 4 [النحل ]١8:‏ والكافرٌ غيرٌ جائز المغْفِرةٍ؛ وقوله 
تعالى : #وَالَدِنَ َظَهرُونَ من ياب 4 [المجادلة :] بناءً على الأول . 

والثاني: أن فيها أمرًا بتخرير يَحْلَفُه الصّيامُ إذا لم يجدٍ الرَقَبةَء والصّيامٌ يَخُلُفُهِ الطعامٌ إذا 
لم تطغ وكل ذلك لا بصو إلا في حقٌ المسلم . 

والثالث: أن المسلمَ مُرادٌ من هذه الآية بلا شك . 

والمذهت عندّنا “: أنّ العام بى على الخاصٌ» ومَتّى بُنيّ العام على الخاصٌ خرج 
المسلمٌ من ''' عُموم الآية ولم يَقَلْ به أحدٌّ . وأمًا كوثه حرا فليس بشرط لصحّة الظهار 
فيص ظهارٌ العبدٍ؛ لأن الظَّهارَ تَحْريمٌ والعبدُ من أهلٍ التحريم؛ ألا رى أله يمك التحريمَ 
بالطلا ؛ فكذا بالظَهار ولِحُموم قوله عر وجل : ولي هرون ين يا6 [المجادلة :+] . 
هإِنْفِيلَ: هده الأية لذ ا العبد؛ لأنّه جعل حُكمَ الظّهارٍ التحريرَ بقوله تعالى : 
ْ هتح َب الساء:؟] والعبدُ ليس من أهلٍ التَحريرٍ فلا يكونٌ من أهلٍ حُكم الظَّهارٍ فلا 
. يكوك من آهل الظَّهارِء فلا يتنارّله نض الظهارٍ . ْ 

فالجوابٌ أنه مَمْنوعٌ» آله جعل كم الظهارٍ التحريرَ على الإطلاقي» بل جعل حُكمّه في 

حق مَنْ وجَدَء فأمًا في حقٌ مَنْ لم يج فما جعل حُكمّه الصَّيامٌ بقولِه تعالى : لمَمَن لم 

جد قَصِيَامُ سَهْرَنِ مُتَتَابمين4 [الساء :۹۲] والعبدٌ غير واجدٍ؛ لأنّه لا يكونٌ واجدًا إلا 

بالملكِ؛ والعبد ليس من أهل الملكِ» فلا يكونُ واجدّاء فلا يكونٌ الإعتاقٌ حُكمَ الظّهارٍ 


7 
ك 


في حقّه إذْ لا عِنْقَ فيما لا يملِکه ابن آدَمَ على لسانِ رسول الله يك ”فلا يجورٌ له التكفيه 


)١( .‏ في المخطوط : «عنده». (؟) في المخطوط : «عن». 

' (۴) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاقء باب: في الطلاق قبل النكاحء برقم »)5١40(‏ والترمذي 
.))١181( :‏ وأحمد (51/ا؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء وانظر صحيح 
1 سنن أبي داود. 


(e باتع‎ pw 
بالإعتاق وكذا بالإطعام إذ الإطعامٌ على وجه التَّمْلِيكِ أو [الإباحة] " والإباحة لا‎ 
. نحق بدونٍ الملكِ‎ 

ولو كفْرَ العبدٌ بهما بإذنٍ مولاه» أو المولى كفّرّ عنه بهما لم يَجْ؛ لأنْ الملك لم يَنْبْتْ 
لهء فلا يقح الإعتاقُ والإطعامُ عنهء بخلافِ الفقيرٍ إذا أَعنَقٌ عنه غيرُه أو أطْعَمَ فإنّه يجورٌ؛ 
لأ الفقيرَ من آهل الملكِ فتَبَتَ ”" الملك له أوَلاَ» ثم يُؤَدَى عنه بطري التيابةء والعبدٌ 
ليس من آهل الملكِ فلا يملِكُ المُوَدَى فلا يَجْزيه في الكّارة إلاً الصّيامٌ؛ وليس لمولاه أن 
يمئّعه من صيام الظهارٍ بخلاف صيام التَذْرِ وكمارةٍ اليمين ؛ لأنَ للمولى أن يمَْعَه عن 
ذلك لاذ اضوع الظهارٍ فد تعلق به سق العراةة ؛ لأنه تعلق به استياحةٌ ويها الذي استحقه 
بعقدٍ الُكاح فكان مَنْعُه إتاها عن الصّيامٍ نّا له عن إيفاء حنٌ مُسْتَحقٌ للغير فلا يمك 
ذلك بخلافٍ صوم التَذْرٍ وكَمَارةٍ اليمينِ ؛ لأنّه لم يتعَلّقْ به حقٌ أحدٍ فكان العبدٌ بالصّوْمٍ 
مُمَصَرْا في المنافع المملوكة لمولاه من غير إذنِهء لا حقّ لأحدٍ فيه» فكان له مَنْعُه عن 
ذلك سّواءٌ كان العبدٌ قِنّا أو مد را أو أَمَ ولد أو مُكاتبًا أو مُسْتَسْمَىء على أصل أبي حنيفة 
لما قُلْنا . 

وكذا كوه جادًا فليس ١17١/71‏ ب] بشرطٍ لصحّةٍ الظّهارٍ حتى يصح ظهارٌ الهازلٍ كما 
يصح طلاقه» وكذا كوه طائعًا أو عامِدًا ليس بشرط عندنا فيصحٌ ظهارٌ المُكرّه والخاطِئ 
كما يصح (طلاقهما) شد 0 

وعندٌ الشّافعيٌ : شرطٌ فلا يصح ظهارُهما كما لا يصح طلاقهما وهذه من مسائلٍ 
الإكراه 0 . 

وكذا التَكَلُمُ بِالظّهارٍ ليس بشرط حى يصيرٌ مُظاهرًا بالكتابةٍ المُسْتَبِينةٍ والإشارة 
المعلومةٍ من الأخرّسء وكذا الخُلرُ عن شرطٍ الخيارٍ ليس بشرطٍ فيصح ظهارٌ شرطٍ ”") 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيثبت) . 


(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ۲۳۳)ء تبيين الحقائق (0/ ۱۸۸)» الجوهرة النيرة (۲/ 20578 فتح 
القدير (۳/ ۸۹٤)ء‏ مجمع الأنبر (؟/ 5 57)» رد المحتار (/157). 

)٤(‏ فى المخطوط : «طلاقه». 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الخطيب : «ولا بد أن يكون مختارًاء فلا يصح ظهار المكره انظر: مغني 
المحتاج (0/ )٠‏ حاشية الجمل (5/ 2)15٠0‏ تحفة تحفة الحبيب 2)١7/5(‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ 07). 
(5) في المخطوط : : #شارط؟. 


الخيارٍ لما ذَكَرْنا في كتاب الطلات . 
وأمًا كونٌ المُظاهرٍ رجلا فهل هو شرطٌ صحَّةٍ الظْهارِ؟ . 
ووس يدري 
وال ما : شرط؛ حتّى لو قالتٍ المرأ لزوچها: أنت عَلَيَ كظهْر مي تَصيرُ مُظاهرةٌ 
فاا يوسّف وعليها كفارةٌ الظهار . 
0 وعند محمد لا نَصيرٌ مُظاهرة» ولمّا حُكِيَ قولّهما للحَسَنٍ بن زياد فقال : هما شيخا 
. الفقه أخطًة > عليهما ''' كفَارةٌ اليمينٍ إذا وطِنّها زوجُها. 
وخجه قول الحسسنه أنّ الظهارَ [تَحْريمٌ] ”" فتصيرٌ كأنّها قالت لزوجها: أت عَلَىَ حرام 
ولو قالت ذلك تَلْرّمُها *" الكقّارةٌ إذا وطِئّها كذا هذا . 
وخبه قول محهد؛ أنّ الظهارَ تَحُريمٌ بالقولٍ والمراء N‏ اف 
انها لا تملك الطْلاق؟ فكذا الظّهارُء ولأبي يوسّف أنّ الظّهارَ : تَحْريمٌ يَرْتَفِع بالكمّارة وهي 
من آهل الكَمًارةٍ فكانت من آهل الظّهارٍ والله أعلّمُ . 
ومنهاء : التب عند أبي حنيفة وأبي يوسُف في بعض أنواع الظَّهارٍ دون بعضٍ کا ذلك 
. آنه لو قال لامرآته : ته : آنتِ عَلَيّ كظَهْرٍ أمَي كان مُظاهرًّاء سَواء نَرَى الظّهارَ أو نيه له أصلاً؛ 
اذهل ريع لي الها ذهو ادر اراد تكو المنى عن الشمام بك نية 
. إلى إفهام السَامِعِينَ (فكان صَرِيحًا لا) “ يَفْتَقِرُ إلى التي كصّري يح الطلاقٍ في قولِه : أنتٍ 
٠‏ طالق. 
وكذا إذا نَوَى به الكرامة أو المنزلة أو الطْلاق أو تَحْريمَ اليمين لا يكونُ إلا ظهارًا؛ لأنّ 
ْ هذا الفط صَريحٌ في الظَهارٍ فإذا تى ”0 به غيرّه» فقد أرادَ صَرْفَ اللَفْظٍ عَم وضع له إلى 
| غيره فلا يَنْصَرِفٌ إليهء كما إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ» ونَوَّى به الطلاق عن الوثاقٍ أو 
الطلاقٌ عن العمّلٍ أنّه لا يَنْصَرِفٌ إليه» ويقعٌ الطلاقٌ لما قُلْناكذا هذا . 
ولو قال: أرَدْتُ به الإخبارٌ عَمّا مضى كذِبّاء لايُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه حلاف 


() في المخطوط: «عليها». (5) ليست في الممخطوط . 
() في المخطوط : «لزمها». (4) في المخطوط : افلا . 
)٥(‏ في المخطوط : «أراد؛ . 


الظاهرٍ ؛ لان هذا الَف في الشّرع جُعِلَ إأْشاء فلا يضْدُقُ في إرادة الإخبارٍ عنه كقوله : : أنتِ 
طالقٌ إذا أراد به الإخبارَ عن الماضي كذِبًاء ولا يّسَعُ لللمرأة أن نُصَدْقَه كما لايَسَعْ 
للقاضي ؛ لأنّ القاضي إِنّما [لا] ”'' يَصَدُ هه لادّعائه حلاف الظاهر» وهذا موجودٌ في حى 
المرأةٍ ويُصَدَّقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأثه نَوَى ما يحتملّه كلامّه . 

وكذا إذا قال: آنا منك مُظاهدٌ وقد ظَامَرْتُكِء فهو مُظاهِرٌ تَرَى به الظَهارَ أو لا نيّة له؛ 
لان هذا اللَْطَ صَرِيحٌ في الظّهارٍ أيضًا إِذْ هو ممكشوف المُراد عند السَامِعٍ فلا يقر إلى 
اليه وأيّ شيء تَوَى لا يكو إلا ظهارًا وإنْ أراد به الخبّرَ عن الماضي كاؤيًا لا يُصَدَقُ 
قضاءً ويُصَّدَّقٌ ديانةً لما قُلْنا كما لو قال: : أنتٍ مُطَلَقَةٌ أو قد طَلَقْئّكِ . 

وا لوي تر أن اركقير اع ا الى 1 : أنتٍ عَلَيَ 
كظَهْرٍ أي على السّواء لاله يجري منيرى الشريج لما ذكزنا قيما تقدم . م 

ولو قال : انت عَلَيَ كمي أو مغل تيء يرجم م إلى نيّتِهء فن نَوَى به الظهارَ كان 
مُظاهرًاء وإِنّْنَوَى به الكرامة كان كرامةء ES‏ وإِنْنَوَى به 
اليمِينَ كان إيلاء؛ لأنّ اللّفْظَ يحتمل كُلّ ذلك؛ إِذْ هو تَشْبيه تَشْبيه المرأة بالا فيحتمل التّشْبية 

في الكرامة والمنزلة أي أنت عَلَيّ في الكرامة والمنزلة كأتي» ويحتمل التشيية في الحم 
َم يحتملٌ ذلك حُرْمةً الظّهار» ويحتملٌ حُرْمةَ الطلاقي . ويحتمل حُرْمةَ اليمين» فاي ذلك 
وی فقد نَوَى ما يحتملّه لفظه» فيكونُ على ما نَوَى . 

ون لم يكن له نيه نة لا يون ظهارًا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوست إلا أن عند أبي 
حنيفة لا يكونٌ شيئاء وعندَ أبي يوسُفَ يكونٌ تَحْرِيمَ اليمين» وعندَ محمّدٍ يكونُ ظهارًا . 

واحتّج محمّدٌ بقوله تعالى في آية الظَّهار رَذا على المُظاهرينَ یی : ًا مر أمَهتهرٌ » 
[المجادلة :؟] وذَّكرَ اللّه سبحانه وتعالى الم ولم يَذْكْرْ ظَهْرَ الأمء فدَل أنّ تَشْبِية المرأةٍ بالأم 
وهو قوله نوهلي اي ظهارٌ حقيقة كقوله : أنتٍ عَلَيَ كظَهْرٍ أي بل أولى؛ لان 
قوله : انت عَلَيَ طهر أي تَشْبيه بيه المرأةٍ بعْضْوٍ من أعضائها . 

وقوه انت [علي] كأتي» تَْبية بكُّها م ذال لما كان ظهارًا فهذا أولى ؛ ولأ كات 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


النشبيه تخقص بالظهار فعند الطلاق تُحمَلُ عليه ولأبي حنيفة وأبي يوسُّفٌ أن هذا الل 
بحتمل الظَهارَ وغيرّه احتمالاً على السّواءِ لما ذَكَرْنا فلا يتعيّنُ يتين الظهار إلا بلي مَُينِه ولم 
يوجذ إلا أن أبا يوسّفَ يقولٌ: : حمل على تخريم اليمينٍ لأ الها أنه آراة بهذا القشبيه 
التشبية في التَحريم» وذلك ”' ' يحتمل تَخريم الطّلاق وتَحْريمَ اليمين إلا أن تَخريم اليمين 
أدنى يحمل [؟/ ١١7‏ أ] عليه . 
والجوابٌ: أَنَالانُسَلُمُ أله أراد به التَشْبِيه في التحريم بل هو مُحْتَمَل يحتمل الحُرْمة . 
1 وغيرها فلا يمير لحري من غير دَلِيلٍ مع ما أن معنى الكرامة والمنزلةٍ أدنى فيُحمَل مُطْلَقُ 
التشبيه عليه د أن الله تعالى در الأمهاتٍ لا ظُهِورَمُنَ فنا هذا لا يَدُلُ 
1ْ على أنّ التَشبية بالأمٌ ظهارٌ حقيقة ؛ لأنّه لو كان حقيقة " لّقال: ما هُنّ كأَمَهاتِهِم [لأنه 
1 شبهها بالأم] 7" ؛ لاله انيت الأمو ميه لها . 

ولو قال: : انت َي حرام كأتي ُهل على تبه ؛ لال إذا كرمع القشبيه التحريم لم 
يحتمل معنى الكرامة» فَتَعَيّنَ التَحريمٌ» وهو ° ' يحتمل [تَحْر يم] ‏ الظْهارٍ ويحتمل 
ئ تَحْريمَ الطلاقي والإيلاء فيَرْجَعٌ إلى نيه فن لم يكن له نيه 210110101 
. يختصٌ بِالظْهارٍ فمُطْلَُ القحريم يُحمَلُ عليه . 
ولو قال: أنتٍ عَلَيّ حَرامٌ كظَهْرٍ أي فان َرَى الظَّهِارَ أو لا نة له أصادٌ فهو ظهائ؛ وإِنْ 
ئ ری الطلاق لم يكن للا هارا في قول أبي حنيفة؛ وعنة أبي يوس ومحمږ یکو 
طلاقًا . 

وروي عن أبي يوسُف آنه يكونٌ ظهارًا وطلاقًا میا 29 . 

وجه قولهما: أن قوله : : أنتٍ عَليْ حرام ؛ يحتملٌ الطلاقٌ كما يحتملٌ الظّهارَ فإذا نَوَى به 
الطلاقٌ» فقد نَوَى ما يحتملّه لفظه فصَحَتْ نه . 

وأب و فة قول : لما قال بعد قوله: : حرام كظَهْرٍ أي فقد فر الفحريم بقخريم 
الها فال الاحتمالٌ فكان صريجًا في الظهارء فلا تعمل فيه التي وما روي عن أبي 


)في المخطرط: رتد () في المخطوط : «كذلك». 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ثم هو محتمل». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «جميعًا) . 


و 0 اللّفْظَ [الواحد] "على معتيَئْن [مختلفين] " واللّفْظُ 


الواح لا يَنْنَظِمُ معتييّن مُخْتَلِمَيْنٍ 

ولو قال Te‏ أو كالدّم» 0 أو (كلّحم الخِئزير يُرْجَعُ) ”" إلى 

نيه إن © نَوَى الطَّلاقٌ كان طلاقّاء وإِنْنَوَى التّحر ل رن ل و انا 
يم أو 


. ون قال : عَنَيْتُ به الكذِبّ» لم يكن شيئًا ولا يُصَّدَقُ في نَفْي اليمينٍ في القضاءء وقد 
ذَكَرّنا هذه المسألة في كتاب الطْلاقٍ في فصل الإيلاء والله الموفق . 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر منه] 
وأمّا الذي يرجح إلى المُظاهَر منه: 
فمنها: أن تود زوجَتّه وهي أنْ تكونّ مَمْلوكة له بملكِ التكاح» فلا يصح الظْهارُ من 
الأجسَسة EET‏ ك 


أنتٍ عَلَيَ كظهر أ مّي إلى رأس شهرٍ كذاء لقيام الملك» وتعليقًا في الملكِ بأن قال لها: إن 
دخلتٍ الدَارَ أو إن كلّمْتٍ مُلانًا فانتٍ عَلََ كظَهْرٍ أمّي لوجودٍ الملكِ وقتّ اليمين . 
وأمًا تَعليقُه بالملكِ وهو إضائَيُه إلى سبب الملكِ فصّحيحٌ عندنا خلاقًا للشافعيّ أن 
قال لأجتبيّةٍ : إنْ تْوّجْتُكِ فأنتٍ عَلّيّ كظَهْرٍ أمّي» حتى لو تزوّججها صار مُظاهرًا عندنا 
لجر الإضاة لى سب اللي 4 0 
عندّه: لا يصح لعَدَمِ الملكِ للحالٍ "2 . 
ال : إل دخلت الدَارَ فأنت عَلَيَ كظَهْر (أه مي لا يقعٌ الظّهارُ) ”" حتّى لو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كالخنزير» رجع». 

() في المخطوط : : «إن». (4) ليست في المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير »)٠١۷ /٤(‏ البحر الرائق (5/ ›)٠١١‏ مجمع الأنهر »)٤٤۷ /١(‏ رد 
المحتار (۳/ .)٤١۷‏ 


(1) مذهب الشافعية أنه : : لو قال : إذا نكحتك فانت عل كظهر أمي فنكحها لم يكن مظاهرًا؛ لأن التحريم 
إنما يقع من النساء على من حَلَّ له» ولا معنى للتحريم في الَحَرّم»» انظر : : الأم (۸/ ۷ ) أسنى المطالب 
0 تحفة .(1۷A/۸)‏ 


تزوَجَها فدخلّتٍ الدَارَ لا يصيرٌ مُظاهرًا بالإجماع لعَدَم ''' الملكِ والإضافةٍ إلى سبب 
العلكء وعنلى هذا يخ اج الظهارٌ من الأمة والمُدَبّرة وأ م الولدٍ [وولد أم الولد] © 
والمكاتبة والمُسْتَسْعَاقٍ على أصلٍ أبي حنيفة أنّه لا يصح لعَدَمٍ الرَوجيَةٍء ثُمْ ّما كانت 
الرّوجِيّةٌ شرطا لصخة الإظهار؛ لان بوت الحُرْمةٍ بالظّهارٍ مر تَبَتَ تَعَبُّدا غيرُ معقولٍ 
المعنى ؛ لأنّ قوله: : انت عَلي كظهر أمي» تَشْبيه المرأةٍ إبالاء وان مكتيل بس القن 
في الكرامةٍ والمنزلة ويحتمل النَّشْبِية في الْحُرْمةٍ . 

ثم اتبيه في الحُزْمة مُحْتَمَلُ أيضًا يحتمل حُرْمة الظهار وهي الحُرْمة اموه بالكقارة, 
ويحتمل م ة الطلاقٍ وحُرْمة اليمِينٍ وهذه الوجوه كُلَّها في احتمالٍ اللَفْظِ سوا فلا 
يجوز زيل على بعض الوجوه من غير ليل مُعَّنِ إلا أن هذه الحُرْمة تَمْيْتُ تثبت شرعا غير 
معقولٍ فيُفُصَرُ "على مورد الشرع وهي الرّوجِيّةُ قال اللّه تعالى : ولي يهود من 
4 المجالة :؟] والمُرادٌ منه الزّوجاتُ كما في قوله تعالى : لين ولون من يْسَآبهم € [البقرة 
TT‏ : #وَأْمَهَتُ شام [النساء ۰ وقوله عَڙ وجل : شاو حر رت ل 
انو عر نک اَن دة شغ [البقرة ١‏ ونحو ذلك وسّواءٌ كانتٍ الرّوجة حُرَةٌ أو أمة قِنَةَ أو مُدَبَرةَ 
ا مكائية أو معا على أصلٍ أبي حنيفة لعُموم قوله تعالى : 
لن هرو من ا4 [المجادلة ]٣:‏ . 

ومنها: : قيامٌ مِلْكِ النُكاح من كَل وجو فلا يصح الظّهارٌ من المُطَلَقةٍ ثلانًا ولا المُبانة 
لمم وإ كانت في اليو بخلاي الطلاقي؛ لان المُشتِمةوالبانة لْحفهما صريع 
الطلاق ؛ لأنّ الظْهارَ تَحْريمٌ وقد كَبَعَتِ بت الحُزْمة بالإبانة والخُلْع وتَخْريمٌ المُحَرَمٍ محال 
ولأنّه لا يُفيدٌ؛ لأنّ الما ني لا يُفِيدُ إلا ما أفادّه الأول فيكونٌ عَبَكَا لله عن العاقبة الحميدة 
بخلافٍ الطلاقي؛ ولأنّ الطلاق إزالةٌ جل المحَلَيَةٍ وأنّه قائمٌ بعد الإبانة فلم يكنْ إثباتَ 
التابتِ فلم يكن مُسْتحيلا . 

وكذا النّاني: فيد غير ما أفاده الأول وهو فصان [1/ ۲۲٠ب]‏ العدَّدٍ فهو الفرق بين 


الفصينٍ وكذا إذا علق الاق شري ثم آباتها قبل وجود الشَرطء ثُمّ وُجِدَ الشرطً وهي 


. في المخطوط : «لانعدام». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «فيقتصر؟‎ 


كنت سبح باقع لسع جه 
في العِدَةٍ أنه لا يَنْزِلُ الظّهارُ بخلاف ما إذا عَلّقَ الإبانةة بشرط فَتَجَرَ الإبانة» ثُمّ وُجِدَ الشّرط 
رهي ا الهار هجاوا ان الفكلد لبا ذكز اذا لطواة بكري و لامجاي :اقل 
انها نار عن كلت نبل الراند a‏ '" مُسْتَحيل ثم هو غيرٌ 
مُفيلٍ "فا 9 شوق هه الظياة ا وال قرط خوت ال العاف بشرط ؛ لان 
A Gy‏ 
امَو 

وها أن بكرن الظياة ماقا إلى يدن الزوجةا و إلى عضر منها جايع آر ا 
عندّنا » وعند الشّافعيٌ : ليس بشرط وصح الإضافةٌ إليها أ و إلى کل ٤ء‏ عضو منها 
ووعلى هذا يحرج ما إذا قال لها: راسك عَلََ طهر أي أو وجهُكِ أو رََبَئْكِ او 
فرجُكِء أله يصيرُ مُظاهرًا؛ لأنّ هذه الأعضاء يُعَبّدُ بها عن جميع البدَنِ فكانتٍ الإضافةٌ 
إليها إلى جميع ”'' البدَنِ. 

وكذا إذا قال لها : لَك عَلَيَ كظَهْر أي رونك أ سنك ونس ؤلله فى a‏ 
الشائعة . 

ولو قال: يَدّكِ أو رِجْنّكِ أو أَصْبُعُكِ لا يصيئُ مُظاهرًا عندنا خلانًا للشّافعيٌ . واختلف 
مَشايحنا في الظَهْرٍ والبطن» وهذه الجملة قد مَرَتْ في كتاب الطلاق 


تن xX‏ يننا 


)١(‏ في المخطوط : «وأنه» . (۲) في المخطوط : «سديد؛. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط )۰۲۲۹/۲ ۲۲۷)ء تبيين الحقائق (۳/ ٤)ء‏ الجوهرة النيرة (؟/ 14)» 
فتح القدير (5/ ١55؟).‏ 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «وإن شبه عضوًا من زوجته بظهر أمه بأن قال: رأسك أو 
يدك عَللِ كظهر أمي فهو ظهار؛ لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها 
كالطلاق. . .»» انظر المهذب (۲/ ١١١)ء‏ روضة الطالبين (۸/ 27). الأم (0/ .)۲۹١‏ أسنى المطالب 
«(FoR /T)‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ›»)۱١/٤(‏ مغني المحتاج (0/ ۳۱(« التجريد لنفع العبيد (5/ 01) . 
(5) في المخطوط : (جزء) . 


ر عبس عم 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر به] 

وأمًا الذي يُرْجَعْ إلى المُظاهر به: 

فمنهاء أن يكونَ من جنس النّساءِ حتى لو قال لها: أنتٍ عَلََ كظهر أبي أو ابنيء لا 
يصح الظهار؛ لأ الظْهارَ عُرْقًا موجبًا بالشّرع» والشَرِعٌ إنّما ورد بها فيما إذا كان المُظامَرٍ 
به امرأة . 
sS‏ 
شَبْهَها برأس أمّه أو بوَجهها أو يَدِها أو رِجْلِها لا يصير مُظاهرًا؛ لأنّ هذه الأعضاء e‏ 
سن 

ومنها: أن تكونَ هذه الأعضاء من امرآو يَحْرْمٌ زكاحُها عليه على التَأبِيدٍ سَواءٌ خُرّمَتْ 
عليه بالج كالأمٌ والبنتٍ والأحْتِ وبنت الأخ والأخحتٍ والعمّةٍ والخالق» أو بالرتضاع» أو 
بالصهريَة كامرأة أببه وحليلة ابيه؛ لاله يَحْرُمٌ عليه ِكاحُهُنَ على التأبيدِء وكذا أم امرأيه 
سَواءٌ كانتٍ امرأتّه مدخولاً بها أو غيرَ مدخول بها ؛ لأنّ نفس العقَدٍ على البنتٍ مُحَوُمٌ للام 
فكانت مُحَرّمةَ عليه على التَأْبِيدٍ . وأمًا بنتُ امرأته إن كانتٍ امرأثّه مدخولاً بها فكذلك؛ 
لأنّه إذا دخل بها فقد حُرّمَتْ عليه ابنَتُها على التَأبِيدِء وإِنْ كانت غيرَ مدخول بها لا يصيرٌ 
مُظاهرًا لِعَدَمِ الحَرْمةٍ على التَأبيدِ . 

ولو شَبَهَها بِظَهْرٍ امرأةٍ رَنَى بها أبوه أو ابه . 

قال أبو يوسّف: هو مُظاهرٌ» وقال محمّدٌ: ليس بمُظاهرٍ بناء على أنّ قاضيًا لو قضّى 
بجَوازٍ يكاح امرأق زَنَى بها أبوه أو ابثه لا ينقد قضاؤه عند أبي يوسّففت» حقى لو رفع 
[قضاوًه] ”'' إلى قاض آخَرَ أَبْطْلّهِ ٠‏ فكانت مُحَرّمة الكاح على التَأبِيدٍء وعندَ محمَّدٍ ينم 
غاز ران لاقي لقان أن لتقلل إذا رق ع تكن ر على تا 

ل ا E‏ 
وولا تَكحوأ ما تک »ابوس لاي [النساء بابرا اوس الْضْمْء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


> حر بدائع الصنائع‎ @m 
وحقيقة الضَّمٌ في الوطءء فلم يكنْ هذا مَحَلَ ألاجتهاد إذ الاجتّهادٌ المُخَالِفُ للأصوصِ‎ 
باطِلٌ فالقضاء بالجواز يكونُ مُحالِمًا لَص فكان باطِلاٌ بخلافي ما إذا شَبَهّها بامرأةٍ قد فُرقَ‎ 
بينه وبينها بِاللّعَانِ أنّه لا يکود مُظاهرًاء وإِنْ کان لا يجورٌُ له نِكاحُها عندي؛ لأنّه لو حَكمَ‎ 
[حاكم] ”' بجَوازٍ يكاجها جاز لأ حُرْمَة يكاجها غيرُ مَنْصوصٍ عليه» فلم تكن مُحَرَمة‎ 
. "7 على التَأبيدِ‎ 

وجه قول محمد أنّ جَوارٌ زكاح هذه المرأة مُجْتَهَدٌ فيه ظاهرٌ الاجتهاد» وإنّه ”" جائزٌ 
عند الشَافعيٌ؛ وقد طَهَرَ الاختلاف فيه في السَلَّفٍ فكان مَحَلَّ الاجتهادٍ» وظاهة الت 
مُحَِْلُ التأويل فكان للاجتهادٍ فيه مساعًا وللرّأي مُجالاً 1 

ولو شَبَهَها بِظَهْرِ امرأو هي أُمّ المزنيٌ بها أو بنتُ المزنيٌ بها لم يكن مُظاهرًا؛ لأنّ هذا 
فصل مُجْتَهَدُ فيه ظاهرٌ الاجتهاد في السَلّفِء فلم تكُنٍ المرأةٌ المُظاهَرُ بها مُحَرّمة على 
التَأسِد . 


9 


أ 


ةا وا ع ف امد كلاو وس ول امار الوا 040 : 
ولو قَبَلَ أجتبيّة بشهوة أو نَظرٌ إلى فرجها بشهوةء ثم شبه زوجته بابئيها “لم يكن 
مُظاهرًا عند أبي عديقة فال و لبشه هذا الوطةئ:الوطة اين واظهر عَتى بذك 
[آنه] ‏ لو شَّبَّهَ زوجْئّه ببنتِ موطوءته فلا يصيرٌ مُظاهرًا فهذا أولى ؛ لأنّ التَقْبِيلَ وَاللْمْسَ 
والنَظَرَ إلى الفرج سببٌ مُفْضٍ إلى الوطء فكان دونَ حقيقة الوطء فَلَمّا لم يز مُظاهرًا 
بذلك فهذا أولى . وعندَ أبي يوسُّفَ يكونٌ مُظاهرًا؛ لأنّ الحُرْمة بالتظر مَنْصوصٌ عليها . 
قال التّبيٌ َل : دمن كَشَفَ خمَارَ انرأ 1158/11 أَوْ نَظَرَإِلَى فَرْجِهَا حَرْمَث عَلَيهِ مها 
واها» ”© وعلى هذا رُح ما إذا شَبَهّها بامرأةٍ مُحَرّمةٍ عليه في الحا وهي مِمَنْ جل له 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)7١11/7(‏ تبيين الحقائق (۳/ ۲)» الجوهرة النيرة (؟/ 4255 البحر 
الرائق (5/ .)١٠١”‏ 
(۳) في المخطوط : «فإنه؛ . )٤(‏ في المخطوط : «بها». 
(05) ليست في المخطوط . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ١۸٤)ء‏ عن أي هانئ قال: قال 
رسول الله َل : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها»؛ رواه البيهقي في الكبرى )۱١۹/۷(‏ 
وإنما الذي يروى فيه عن النبي ية : «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها» فإنه رواه 
الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي يي . وهذا منقطع ومجهول وضعيفا» ..= 


تي 7I‏ 
تحال أخرى كاحت ارا أو امرأةٍ و لها زوج أو مَجوسية أو مُرْتَدّةٍ أنه لا يكونُ مُظاهرًا؛ 
لأنها غ غير مُحَرّمَةٍ على التَأبِيدٍء واللّه أعلَمْ . 


فضل [في حكم الظهار] 
وأمًا حكم الفهار فللظهار أخكاة: 


منهاء حُرْمة الوطءٍ قبل التكفير ولِقوله عَرّ وجل : ويي هوت من يوم مم يوون لا 
الوأ مر رب ِن كَل أن ساسأ [المجالة ]٣:‏ أي فأْمُحَرّروا كما في قولِه سبحانه وتعالى : 


ell rs 


# ولوت ارعن أَوْلَدَهْنَ » [البقرة :۳۲] أي : لِيَوْضِعْنّ ) وقوله تعالى : للقت بريصر 
أيهنَ 4 [لبفره:۲۲۸] أي a aS‏ 
وجل ا 5 7 5 5 نول 2 ی 7 رر صَدَقُه ك4 [المجادلة :؟١]‏ وات 0 
على حُرْمةٍ النَجُوَى قبل الصَّدَقَةٍ إذ لو لم يَخْرُم لم يكن للأمرٍ بتقديم الصَدَقةٍ على النَجْوَى 
معتّى فكذا هذا. 

1 و أَنَّ سلمة بْنَّ صخر الْبَيَاضِيُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَيه ته ثم أَبْصَرَهَا فِي لَيْلَةِ قَمْرَاءَ وَعَلَيْهَا 
خلال فص َأَمَجَبَئَهُ قَوَطِعَهًا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ له عَنْ ذلك فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 
:افر الله لاذ مى ّى 200 ] مره ي بالاستِغْفار» والاستِغْفَارٌ إنّما يكونٌ 
-الحجاج ب بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف؟!. وروى الترمذي في كتاب 
التكاح ١‏ باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ؟!» حديث 
(۷)» من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ي قال : «أيما رجل نكح 
امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو 
لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها»»وقال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قَبَلٍ إسناده وإنما رواه ابن 
لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يُضعفان في الحديث» . وقال 


ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ ۲۷۳) : قال أبو زرعة : ابن لهيعة ليس ممن يحتج به. وقال 
أحمد بن حنبل : المثنى حديثه لا يساوي شيئّاء وقال النسائي: متروك الحديث. 

)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (؟/ 0175 : لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفارء والحديث رواه أبو داود 
- في كتاب الطلاقء باب: في الطهارة» حديث (١؟555)»‏ بلفظ : «فاعتزلها حتى تكفر عنك». وكذا 
الطبراني ف فی الكبير (۲۳۹/۱۱)ء حديث »)١١599(‏ بلفظ : «اعتزلها حتى تكفر»ء والبيهقى فى الكبرى 
GT TNT‏ الا 
البدر المنیر (۲۲۹/۲)ء ونصب الراية (۳/ ١٤۲)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. 


عن ”" الذنب» فدَلّ على حُزمة الوطوء وكذاتَهَى المُظاهرَ عن العزد إلى الجماع ؛ 
ومُطْلَنُ التهي للتحريم فيَدُلٌ على حُرْمةٍ الجماع قبل الكقّارة . 

وروي عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أنه قال : إذا قال انق قن طهر أت لم نجل 
له خی کف 

ومنهاء حُرْمةٌ الاستمتاع بها من المُباشرةٍ والتفبيلٍ واللَمْسٍِ عن شهوة والتظر إلى فرجها 
عن شهوة قبل أن يُكَفْرَ ؛ لقوله عَرّ وجل : #يّن قبل أن يتَمَآما € [المجادلة :*] وأحَفٌ ما يقعٌ 
عليه اسمٌ الم هو اللَمْسُ باليد إذ هو حقيقةٌ لهما جميعًا - أعني الجماع واللَمْسٌ باليد- 
لوحو وسنت الف ٠‏ لد كينها ؛ ولأن الاستمتاع داع إلى الجماع فإذا حرم الجماعٌ 
حرم الدّاعي إليه إِذْ لو لم يَحْرُم لأذى إلى التَنافُْضِ ولهذا حَرُ حرم في الاستبراءِ وفي الإحرام 
بخلاي باب الحيضي والثاس؛ لا الاستاعٌ مناك لا مضي إلى الجماع لوجود القع 
وهو استعمالٌ الأذّى فاميَتَمَ منَدَعَ عَمَل الذاعي للتعارُض فلا يُمْضي إلى ا ؛ ولأن هذه 
الخ راع I E a‏ 
زتلك ال E‏ ؛ ولأنّ الظهارَ كان طلاق القؤْم ”" في الجاهلية 
فقلّه الشّرِعٌ من تَحْرِيم المحَلٌ إلى تَحْرِيم الفعلٍ» فكانت حُرْمةٌ الفعلٍ في المُظاهَرٍ منها مع 
ل ا e‏ 
کل عناهنة . ولا ينغي للمرأةٍ إذا ظامَرٌ منها زوجُها أن تَدَعَه برها بالوطءٍ 
والاستمتاع حتى يُكَفْرَ؛ لأن ذلك حَرامٌ عليه والتَمْكِينُ من الحرام حرام . 

ومنهاء أن للمرأةٍ أن تُطالبه بالوطء وإذا طالَبَئْه به فعلى الحاكم أن يُجبرَه حتّى يُكَثْرَ 
ويّطأ؛ لاله بالقحريم بالشهارِ أصَرَ بها حيتُ متها حقّها في الوطء مع قيام الملكِ فكان لها 
المُطَالَبةٌ بإيفاء حقّها ودفْع التَصَوٌرٍ عنها وفي وُسْعِه إيفاء حقّها بإزالةٍ الحُرْمةٍ بالكفّارة 
فيجبٌ عليه ذلك وَيجْبَرُ عليه لو امع . 

ويَسْتَوي في هذه الأخكام < جميعٌ أنواع الكفّارات كُلّها من الإعتاقي والصّيام والطعام 2 


)١(‏ في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «اللمس». 
(۳) في المخطوط : «البدن». (5) في المخطوط : «كل البدن؟. 
(0) في المخطوط : «الإطعام». 


اعني يها نمالا تباخ له وطؤها والاستمتٌ بها قبل التحربرٍ والصّوْمٍ لا بباح له قبل الإطعام 
وال غا 

وقال مالك : : إنْكانت كمَارَنه الإطعامٌ جاز له له أن يَطأها قبله “"'؛ لأناللّة تعالى ماشرط تقديم 
ا ا . ألائرَى آنه لم يَذْكْرْ فيه من «قَبْلٍ أن يتماسًا»؟] ° 

شرط سبحانه وتعالى في النُوعَينٍ ِن وين فقَط فيعصِرُالشّرطٌ على الموضع المذكور . 

a‏ نه لو أبيح له الوطء قبل الإطعام فيَطَؤُهاء ومن الجائز أنه يقدِرٌ على الإعتاق 
والصّيامٍ في خلال الطعام تنل كمَارَتّه إليه. في 1 ن وطاہ ‏ كان حَرامًا فيجثُ 
صيانتّه عن الحر ام بإيجاب تقديم '" الإطعام احتياطا . 

اا م ا إذا عاق الركل من اريع مزق لهأ هليه از ارات رة 
ظاهَرٌ منهنّ بأقوالٍ مُخْتَلِفةٍ أو بقول واحد ٠.)‏ 

وقال الشَافعئُ : إذا ظامَرَ بِكَلِمةٍ واحدةٍ فعليه كقّارةٌ واحدةٌ 2 . 


وجه قوله: أنّ الظهار أحدٌ نوعَي التحريم» قبع يعبر بالتوع الآخَرٍ وهو الإيلاُ» وهناك لا 


يجبٌ الأ كار واحدة بان قال لنسائه الأديع : واللّه لا ا > فمَرِبَهِنَ فكذا ههنا . 


ولنا: الفرق بين الظهار وبين الإيلاءِ وهو أن الظهارَ وإ كان بِكَلِمةٍ واحدةٍ فإنّها تَتَنَاوَلَ 
٤‏ کل واحدة منهُنَ على حيالها [۲/ ۱۲۳ ب] فصار مُظاهرًا من كَل واحدةٍ منهنَ . 


.)۲۳١ /١( المبسوط‎ ›»)٤)۹۸ /۲( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)٠١١/۲( المعونة‎ »)٠١ /۳( مذهب الماليكة : : أنه لا يجامع حتى يُطيم . انظر: المدونة‎ )۲( 


99 لنت كن ر (4) في المخطوط: «أو). 
() في المخطوط : «الإطعام) . (5) في المخطوط : «فيتبين». 
ش (۷) في المخطوط : «وطأها» . (۸) في المخطوط : «يتخرج». 


(9) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/584)» المبسوط (5/5؟5؟). 

١ ۰)‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : : «وإن تظاهر من إربع نسوة بأربع كلمات وأمسكهن لزمه 
لكل واحدة كفارة» وإن تظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال أنتن عَلي كظهر أمي وأمسكهن ففيه قولان : قال 
_ في القديم تلزمه كفارة واحدة . : . وقال في الجديد : يلزمه أربع كفارات ؛ لأنه وُجد الظهار والعود في حق 
كل واحدة منهن فلزمه أربع كفارات كما لو أفردهن بكلمات». انظر: المهذب »)١١١/۲(‏ الام ۸/ 
۷ روضة الطالبين (۸/ 7076)؛ أسنى المطالب (۳/ ١٣٠۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 22٠١ /٤(‏ مغني 
.. المحتاج .)۳۸/١(‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ /اه) . 


والطّهار تَريمٌ لا بُ إلا بالكقارة فإذا تَعَدَدَ الحرم تَتَعَدَدُ الكفّارةٌ بخلافي الإيلاء؛ 
لأ الكقّارة نَمَةَ تجبٌ لحُرْمةٍ اسم الله تعالى جَبْرًا لهَنْكه والاسم اسمٌ واحدٌّ فلا تجبٌُ إلا 
كثّارةٌ واحدةٌء وكذا ”'' إذا ظاهَد من امرأةٍ واحدة بأربعة أقوالٍ يَلْرّمُهِ أربعٌ كماراتٍ؛ لأنّه 
اتی بارع ترات ولو قار من امرأةٍ واحدةٍ في مجلس واحدٍ ثلانًا أو أربعًا فن لم 
يكن له نيه نيه فعليه لكل ظهار كقّارةٌ؛ لأنّ كُلَ ظهار يوجبٌ تَخريمًا لا يَرْتَفِعٌ إلا بالكمّارة . 

فإن قيل: إنّها إذا حرم مَتْ بالظهارٍ الأول فكيف تَحْرُمُ بالقاني؟ وأنّه إثباتثٌ الثابتٍ وأنّه 
مُحال تم هو غير مُفِي . 

فالجوابٌ أن الثاني إنْ كان لا يُفِيدُ َخريمًا جَديدًا فاه ُد تأكيدَ الأول فلن تَعَذرَ 
إظهاره ف في التحريم أمكنّ إظهارًه في التكفيرٍ فكان مُفِيدًا فائدةً التكفير» وإِنْ نَوَى به الظّهارَ 
الأول قعله كثارة واحدة؛ أن عت سيد ات وقد ر الإنسانٌ اللَفْظَ على إرادة 
التَغْليظ والتشديد دود التجديدٍ» وَالظّهارُ لا وجب تُقْصِانٌ العدّدِ في الطّلاق؛ لأنّه ليس 
بطلاق ولا يوجبُ البينونة وإِنْ طَالَّتٍ المَدَةٌ؛ لان لاوجت ؤوال الك وإنّما يَحْرُمُ 
الوط قبل التكفير مع قيام الملكِ . 

وإِنْ جامعها قبل أنْ ال ا E‏ 
أَنْيَعودَ حتّى "يمر لَمارَوَيْنا أن رسول اللّه اة قال لذلك الرّجلٍ الذي ظَاهَرَ من امرأيّه 
فواقعَها قبل أن يُكَمَرَ : «اسْتَففرْ الله لاغذ حَبى ثكم (" فأمره يكبا لاستِغْفَارٍ لما فعَل [و 0 
بالكقّارة وتهاه يل عن العؤْدٍ إليه إلا بتقديم الكمّارةٍ عليه واللّه عَرْ وجَلَ ألم . 


[فضل في بیان ما ينتفي به حكم الظهار] 


وأمّا بیان ما ب ينهي به حم اهار أو يَبِطل ٠ ٠‏ فُكمُ الظهار ينهي بموتٍ أحد الَوجَيْنِ 
لبُطُلانٍ مَحَلَ كم الظهارٍ ولا يُقَصَوَرُ بقاء الشّيء ء في غير مَحَلَّهِ ويَنْتَّهي بالكفّارةٍ وبالوقتِ 


إن كان موقنًا . 
وبيانُ ذلك أن الظّهارَ لا يَخُْلو إِمَا أن كان مُطْلَمَا وما أنْ كان موَّقَتَاء فَالمُطْلَقُ كقوله : 
)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (۲) في المخطوط: "ما لم». 


(۳) سبق تخريجه قريبًا. () في المطبوع: «لا». 


انت عَلَيكظَفْر أي وحكمُه لا ينمهي إلا بالكقارة؛ لقوله ل لذلك المُظاهر : «اشتففر الله 
وَلَاتعْذْ حَنَى تُكَفَْرَ ؛ نّهاه عن | لجماع ومَدَ التهيّ إلى غاية التكفير فيمَْدٌ إليها ولان 
ببْلانٍ ملكِ التكاج ولا يلان جل المحلَية حتّى لو ظاهَرَ منها طلاقًا دُّمَ طَلَقّها طلامًا بائنا 
َم تزوجها لا جل له وطؤُها والاستمتاعٌ بها حتى يكر . وكذا إذا كانت زوجَته أمة فظاهَرَ 
منها ثم اشئّر O‏ 
ولحِقَتْ بدارٍ الحزب فسُّبِيّتْ ثم اشتّراها . وكذا إذا ظاهَرَ منها؟ م (ارتد) عن الإسلام 
ل 

وكذا إذا طلقّها ثلانًا فتزوّجَث بزوج آحَرَ نم عادّث إلى الأرَلِ لا يَحِلُ له وها بدونِ 


ش تقديم الكفارةٍ عليه ؛ ؛ لن اهار قد انعفد موجبًا كمه وهو الحُزمة والأصلٌ أن التَصَدُفَ 


الشرعي إذا انعَقَدَ مُفِيدًا لحُكمه وفي بقائه احتمال الفائدة أو وَهُمُ الفائدة يَبْقَى لفائدةٍ 
eS‏ 
شی على ما انق علمه وهو بوث حمق لا ريع الآ بالكفارة وإث كان موقا بان كان 
انت علي كظهر تي يونا أو شهرًا أو سَنةَ صح التَؤقبثُ ويَنْتّهي بانيهاءٍ الوقتٍ 
بدونٍ الكقّارةٍ عند عامّة العلماء '" وهو أحدٌ قولي الشّافعي ٠‏ وفي قولِه الآخَرٍ -وهو 
قول مالِكِ- يبْطل التأقيتُ ويتبَدُ الها 2,29 
وجه قوله: أن الظهارَ أخو الطلاق؛ إِذْ هو أحدٌ نوعي التحرييم» »نم تَحْريمُ الاق لا 
يحتمل التأقيتَ كذا تَحْريمْ الّهار . 
ولناء أنْ د تخريم م الظّهارٍ ا يم اليمينٍ من الطلاقي ؛ لن الظهارَ ِل الكقارة 
كاليمين (يحلها) ‏ الجِنْثٌ» د ثم اليمينٌ َتَرَقّتُ كذا الظهار لدف الطلاقٍ ؛ لأنّه لا يُجِلَّه 


. شية فلا يتوت والله عَز وجل أعلّمْ‎ ٠ 


. في المخطوط : «ارتد»‎ )1( ٠ 


(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ 585)»؛ مختصر الطحاوى ص .)۲٠۲(‏ المبسوط 


OTT 


7 (۳) مذهب الشافعية : أن الظهار المؤقت يبطل بمضي المدة. انظر: المزني ص .)٠٠۳(‏ 


.( ۳/۳) مذهب المالكية : أنه مظاهر أبدًا. انظر: اللؤونة‎ )٤( 
, في المطبوع : «محله؛‎ (2) 


قضل [في كفارة الظهار] 

وأمّا بيان كفارةٍ الظهار فالکلامٌ فيه يق في مواضِمٌ في تَفْسِيرٍ كفارة الظْهارٍء وفي بِيانٍ 
سبب وجوبهاء وفي بيانٍ شرط وجوبهاء وفي بيانٍ شرط جوازِها. 

أمّا تمْسِيرُها : فما ذَّكَرَه الله عَرّ وجل في كتابه العزيز من أحد الأنواع الثلاثة لكنْ على 
الترتيب : الإعتاقٌ ثم الصَيامُ ثم الإطعامُ . 

وَأنَا سببٌ وجوب الكقَّارَةٍ فلا حلاف في أن الكمّارةً لا تجبٌ إلا بعد وجود العؤدٍ 
والظّهارٍ لقولِه عَرّ وجل : ورين يُطهرُونَ من يآ ثم يعوو لما دالوأ مسَربرُ وبين مل أن 
ََمَآمَ» [المجادلة :*] غيرٌ أنه اختَلِف في العؤد . 

قال أصحابٌ الظواهر : هو أن يُكَرّرَ لفظ الظهارٍ . 

وقال الشافعيٌ : هو إمساك المرأ و على التكاح بعد الظّهار وهو أنْ114/71أ] يسكت 
عن طلاقهاعَقِيبَ اهار ودار ميمكت طلاقها في إذا ”" أمسَكَها على التكاح عَقِيبَ 
الظّهار قدا ا تة طلا ا فيه فلم يُطَلّْها فقد وجبّتْ عليه الكفّارةٌ على وجو لا 
يحتملٌ الوط بعد ذلك سوا خايّث أو مانث ”“ . وإذا غابٌ فسواء لها أو لم يُطَلفها 
راجَعها او کار علنها عقت و ا ر 
لعَدّم إمساكِ المرأة عَقيبَ الظهار . 

رقال أصحاينا: الع هو الع على وطْيها عَزْمامؤكد' " حتّى لو عَزم ثم بدا له في 
أنْ يَطأها لا كفّارةَ عليه لعَدَم العرّم المُوَكّد لا أنّه وجَبَّتِ الكفارةٌ بنفس العزم ثم سَقَطْتْ 
كما قال بعضّهم ؛ لأنّ الكقّارةً بعد سُقَوطها لا تَعودُ إلا بسب جَدِيدٍ . 


)١(‏ في بيان مذهب الظاهرية يقول ابن جزم : «أو قال لها: أنت مني بظهر آمي» أو كظهر أمي» أو مثل 
ظهر أمي» فلا شيء عليه ولا حرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى: فإذا قال لها 
مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار». انظر: المحلى (۹/ ۱۸۹). 

(۲) فى المخطوط : «فإذا». (۳) فى المخطوط : «قدر». 

(4) في المخطوط : «أن يطلقها». 

(6) مذهب الشافعية : أنه إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار› فلم يطلق» فقد وجبت الكفارة» ماتت أو مات» 
انظر: مختصر المزنى ص 5١5‏ . 

(7) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/ 585)» المختصر (ص517). 


وجه فول اصحاب الظواهر: التَمسّكُ بظاهرٍ لفظة العؤدٍ؛ لأنّ العوْدٌ في القول عِبارةٌ عن 
تكراره قال اللّه تعالى : : الم تر ل الد وا أعَنِ اجو ثم يوون لما موأ عله [المجادلة :۸] فكان 
معنى قوله : م يوون | لما الوأ [المجادلة :] أي : يرجعونً إلى القولٍ الأول فيُكرٌرونّه . 
وجه قول الشافعي: أن قوله تعالى : وَين يظلِهرُونَ من فا ایم ثم يعودونَ لما قالوا محر حر ر 
من ل ”“ المجادة :» قتضي وجوب الكقارة بعد المزد وذلك فيم فلن ل نيم فلكم 
الع حت ا أن يُوَدَيَ الكمارة فتُرْقَمَ الحُرْمةٌ وهذا 
ولثاء أن قول القائلٍ : قال قُلانّ كذا تم عاد لماء ؛ قال في الأ يحتمل أن كود معناه عا 
إلى ما قال وفيما قال أي كرّرّه ويُحْتَمَلُ أنْ يکود معناه عاد لَفْضٍ ما قال» فاه حُكِيَ أنّ 
نقتت بن قن لصون باندكد كوي ل SD‏ 
بقولِك : أعودٌُ له؟ فقال: أنقضه . 
ولا يُمْكِنُ حَمْلُه على الأرَلِ وهو التّكرارٌ؛ لأن القول "لا يحتمل التكرار؛ لن 
القكرارَ إعادة عَيْن الأول ولا يُتَصَرَ رَرُ ذلك في الأعراض لكونها مُسْتَحيلةً البقاء فلا يُتَصَوّدُ 
. إعادثها وكذا التبيُ كلما أمر وسا بالكقارة لم ټشاله أله هل كرّر الظهارَ آم لا؟ ولو كان 
٠‏ ذلك شرطا لَسَألَهِ؛ إذ الموضِمٌ موضِمٌ الإشكالٍ وكذا الظَّهارُ ر الذي كان مُتَعَارَفًا , بين آهل 
الجاهلية لم يكن فيه تكرارٌ القولٍ وإذا تَعَذََ حمْلّه على الوجه الأول يُحمَلُ على الثاني 
وهو العؤدُ لض ما قالوا وفسخه فكان معناه ثُّمّ يرجعونّ عَمّا قالوا وذلك بالعم على 
الوطءٍ؛ لأ ما قاله المُظاهِرٌ هو تَحْرِيمُ الوطء فكان العوْدُ لنَئْضِهِ وفسخه استباحة الوطء 
وبهذا تَبيّنَ فساد تأويلٍ الشّافعيّ العوْد بإمساكِ المرأةٍ واستَئقاء ء الكاح» لأنَّ إمساك المرأةٍ 
لايُغرَتُعَْدًا في الغ ولا إمساك شيء من الأشياء تكلم فيه بالعزد ولان الظهارَ ليس 
برَفْعٍ الُكاح حتّى يكونٌ العودُ لما قال اسيِبْقاءً للتكاح فبَطَلَ تاريل العو بالإمساكِ على 
التكاح . 
-. والدّليل على بُطْلانِ هذا التأويلٍ : أن الل تعالى قال: م يوون لِمَا قَالُوأ© [المجادلة :*] 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الظهار»‎ )١( 


وله اغ ن جل ارد عبار عن اسوزقاد التكاح وإمساكِ المرأةٍ عليه فقد جَعَلَه 
عائدًا عَقِيبَ القول بلا تَراخي وهذا خلاف النَص . 

أمَا قولّه : إن لَص يقتضي وجوبٌ الكقّارة وعندكُم لا تجبٌ الكفارةٌ فليس كذلك بل 
عندّنا تجبُ الكفّارةٌ إذا عَرْم على الوط كأنّه قال إذا عَرَمْتَ على الوطء فكَفَرْ قبله كما قال 
انه وتغالى : 5ا مُمَسّمَ إلى الصاوة فأَعْسِنوا وُجَو مَك 4 [المائدة :] وقوله سبحائه: #8 إدًا 
َم َلرَسُولٌ مدموا [المجادلة ]٠۲:‏ ونحو ذلك . 

واختَلِفَ أيضًا في سبب وجوب هذه الكفّارةٍ قال بعضهم : انها تخت بالظهان والعوذ 
جمیمًا؛ لأنّ الله تعالى عَلْقَها بهما بقوله تعالى : ولي هرو من يم ثم يوون لما الوا 


ددس و لمم 


شتحريدر ر4 [المجادلة :"] . 

وقال بعضهم وكيك الوجوت هو الطهاة وال ةرط ؛ لأنَ الظهارَ ذَّنْبّ . ألا رى أن 
الله تعالى جَعَلَّه مُنْكرًا من القول وزورًا؟ والحاجة إلى رفع الأب والزجر عنه ني 
المُشتقبل ثابتةٌ فنجبُ الكقّارةٌ؛ لأنّها رافعة للذذْب و ” زاچرة عنه. 

والدّليل عليه “أنه تضاف الكثّارةٌ إلى الظّهارٍ لا إلى العوْدٍ يقال : كفارة ة الظّهارٍ والأصل 
أنّ الأخكامَ تضاف | إلى أسبابها لا إلى شروطها . 

وقال بعضّهم: سببُ الوجوب وهو العؤدٌ والظّهِارٌ شرطً؛ لأنّ الكارة عِبادةٌ والظْهارٌ 
محظورٌ محضٌ فلا يصلح سببًا لوجوب العبادةٍ . 

وقال بعضهم کل واحو منهما شرط : وست ال وجوت ام * ثالِتٌ هو كونٌ الكمارةٍ 
طريقًا مُتَعَينَا لإيفاء الواجب» وكؤْنُه قادرًا على الإيفاء ؛ لأنَ إيفاء حقّها في الوطء واجبٌ 
ويجبُ عليه في الحُكم إِنْ كانت بكرًا أو تیا ولم يَطَأها مَرَهّ وإنْ كانت تيبا وقد وطِئّها مَرَة 
لا تج فيما بينه وبين اللّه تعالى [انََصِالٌ ذلك] ‏ أيضًا لإيفاء حمّها . 

وعندٌ بعض أصحابنا : يجب [1/ ١174‏ ب] في الحُکم أيضًا حتی يُجبْرَ عليه ولا نک 
إيفاء الواجب إلا برَفْع الحُرْمةٍ ولا تَرْتَقِعْ الحُرْمة إلا بالكفّارة فيُلْزِمُه الكفارةٌ ضَرورةً إيفاء 
الواجب على الأصل المعهودٍ أن إيجابَ الشَّيءِ إيجابٌ له وما لا يُتَوَصَل إليه إلا به كالأمرٍ 


)١(‏ في المخطوط : «أو). (؟) ليست في المخطوط. 


ور كب او 
بإقامة الصّلاةٍ يكونٌ أمرًا بالطهارة ونحوٌ ذلك واللّه أعلّمُ . 
وأا شط وجرا : فالقَدْرةُ على أدائها لاستيحالة وجوب الفعلٍ بدون القذرة عليه فلا 
يجب على غير القادِرء وكذا العؤةٌ أو الظْهارُ أو كلاهما على حَسَب اختلاف المشايخ فيه 
ا 
آفاشرط خوازها: فِلِجَوازٍ هذه الكقارةٍ من الأنواع التلاثة أعني الإعتاقَ والصَيام 
والإطعام شرائط تذْكُرُها في تاب الكفّاراتٍ إن شاء الله تعالى واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمُ . 


کک رشو 0 


الكلامٌ في النّعانٍ يقم في مواضِم : 

في بيانٍ صورةٍ اللّعانٍ وكيفيته . 

وفي بيانِ صِفة اللّعَانٍ . 

وفي بيان سبب وجوبه . 

وفي بيانِ شرائط الوجوب والجواز . 

وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به سببُ الوجوب عند القاضي . 

وفي بيانٍ معنى اللّعانِ وماهيّيه شرعًا . 

داقن انها ا 

وفي بيانٍ كمه إذا سَقَط أو لم يجبْ أصلاً مع وجود القذْفٍ . 


أمَا صورة اللعان وكيفيئه: 
فالقذْفٌ لا يَخْلو إِمًا أن يكود بالرّنا (وإما أن يكون) *'" بتَفْي الولدء فإنْ كان بالوّنا : 
فيَبّغي للقاضي أن يُقِيمَهما بين يَدَيْمُتَمائِيْنٍ فيأمرَ الرّوج أوَلا أنْ يقول أربعَ مَرَاتٍ : أشْهَدُ 
باللّه إنّي لّمن الصَادِقينَ فيما رَمَيْها به من الرّناء ويقول في الخامسة : لَعْنةٌ اللّه عليه إِنْ كان 


)١(‏ اللعان: مصدر لاعن. وفعله الثلاثي لَمَنّ مأخوذ من اللعن» وهو الطرد والإبعاد من الخير» وقيل: 
الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب. 
والملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها. وعرفه الحنفية والحنابلة 
بأنه: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب 
م . الزوجة . وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه» وحلفها على 
ٍ تكذيبه أربعًا من كل منهما بصيغة أشهد الله بحكم حاكم . وعرفه الشافعية بأنه : كلمات معلومة جعلت 
1 حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به وإلى نفي ولد. انظر الموسوعة الفقهية (45/6؟). 
. (۲) في المطبوع: «أو». 1 


( ر بس 
من الكاؤبينَ فيما رَمَيْتُها به من الزّناء ثم يأمرٌ المرأة أن تقول أربع مَرَاتِ : أشهّدٌ بالله إِنّه 
لمن الكاؤبينَ فيما رَماني به من الرّناء وقول في الخامسة غ الله علبي إن كان م“ 
الصَادِقِينَ فيما رَماني به من الزّنا . هكذا ذَكَرَ في ظاهر الرٌواية . 

وزو الحسَنُ عن أبي حنيفة أله يج إلى لفظ المواتجهة فيقول الو : * فيما رَمَيْنّك 
به من الزّنا وتقول المرأة :انيما وقتنتي بدن الزن وهر تقول ر ا ا 
المُعاينةٍ فيه احتمالٌ؛ لأنّه يحتمنُها ويحتملٌ غيرّها ولا احتمالَ في جطاب المواجهة 
فَالإثْيانُ بلفظ لا احتمال فيه أولى . 

. والجوابُ أنّه (لَمَا قال) “: أشهّدُ باللّه إني لّمن الصَّادِقِينَ فيما رَمَيّتها به من الرّنا‎ ٠ 
و[قد] ”" أشارَ إليها فقد زالَ الاحتمالٌ لتعيينها بالإشارة فكان لفط المواجّهة والمُعايَنةٍ فيه‎ 
ا‎ 

OE‏ 5 تفي الولدٍ فقد ذَكرَ الكَرْحٌ أنّ الرّوجَ يقول في كَل مَرَةِ: فيما 
رمك به من تفي وليك وقول المرأةٌ: فيما مني به من في ولدي . 

وذَكَرَ الطحاويٌ أن ازع يقول في کل مَرَةٍ : فيما رَمَيّْها به من الرّنا في نمي ولدها, 

' ازماني ر ۴ په من الإنافي تفي ول ۾‎ Ss 


لَمِنَ الصَّاوِقِينَ فِيمَارَم؛ ت بين لزاني تثي تابا ذا ةن وني > وَتَقُول 


ْمَأ : أشْهدُ الله إنّك لَّمِنَ الْكَاذبِينَ فيما رَمَيْنِي به مِنَّ الرنا بأد هذا الوَلَدَ لَيْسَ مِنك . 


هه 2 
o‏ م2 و ر ر 03-3 


م * في تراد روهال : : إِذَاتَمَى الْوَلَدَيَشْهَدُ بالل لذي لاله إلا 
هُوَإِنهُ لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا به مِنَ ارتا وهي هَذًَا الْوَلَدِ . 

قَالَ الْمُدُورِيٌ : وَهَذَالَيْسَ بِامْيلافٍ رِوَايَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ احَتِلاف حال الْقَدْفٍ فَِنْ كَانَ 
الْقَدْفُ يِن الرّوْج بقَوْلِهِ : هَذَا الْوَلَدُلَيْسَ مني يَكْنِي فِي اللْعَانٍ أن يَقُولَ: فِيمَا رَمَيْنُكِ به مِنْ 


ص 


هی الْوَلَدِ ؛ لِه ما قَدَقَهَا إلا بتفى الْوَلَدِ وَِنْ كَانَ الْقَذْفُ بالرتا وني الْوَلّدِ ” لآ بد مِنْ ذِكرٍ 


(1) في المطبوع : «وقال». a EN‏ 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «رميتني 


: ليست في المخطوط . (5) في المخطوط‎ )٥( 


ج عاشي ہر7 
الأمر ْنِ؛ لاه قَدَمَهَا بالأمْرَيْنِ جَمِيعًا وَإِنمَا بُدِى بِالرّجُلٍ لِقَوْلِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى : ولي 
27 21 يك لم شبد إل نشم فشهند هة اهر [النور :"ا وَالَْاءُ تعيب فَيَقْتَضِي أن 
َكُونَ لِعَانُ رّذح عَقِيبَ الْقَذْفٍ قبقَُ ِعَانُ لْمَرْأَبَعْدَ لِعَاِِ. 

وَكَذَا رُوِيَ آنه لَمّا نَرَلّتْ آي ١‏ العا ز اناد وغول الله 01 ضري لقان على ابت 
الرَّوْجَيْنٍ ن بدأ بلِعَانٍ الرَجُل وهو قُدوَةٌ ” ''؛ ولان لعانَ اروج وجب حمًا لها ؛ لأنَ الرُوجَ 
ال بها العار بالل ينمي اا إِيَاه ِاللّعَان نِ تدقع م العارٌ عن نفسِها ودَفعٌ العار عن 
نها هاو صاخ الح إذ ا ظطالت من عليه الحو بإرغاو ته لا يجوز اكا عدن 
عليه الدَّيْنُ» فإِنُ a‏ عراوك ,لخر يني لان بعد الماك عتى ر 
لأنّ النّعانَ شهادةٌ والمرأةٌ یادا تقذ ني شهاذة ال رن فلا بع قبل" ' وجود 
شهادتهِ ؛ ولهذا في باب الدّعاوٌّى 0 بشهادة المُدَعي د ثم بشهادة المَدَعَى عليه بطريقي 
الدع [۲/ ١76‏ أ] له كذا ههنا. 


فان لم يُعِدْ [لعائها] ”" حتى فرق بينهما نَقَذَتِ ‏ المُرْقةٌ؛ لأنْ تَفْرِيقَه صادَفَ مَل 
الاجتهادٍ ؛ لأنّه يَرْعُمُ أن اللّعانَ ليس بشهادة بل هو يمينٌ؛ ويجورٌ تقديمٌ إحدى اليميتيْن 
على الأخرى كتَحالّفٍ المُيَداعِييْنِ أنه لا يَلْرَمُ مُراعاةٌ الترْتيب فيه بل يجوز تقديمٌ أحيهما 
أيُهما كان فكان تَفْريقُه في موضِع الاجتِهادٍ فتَقَذٌ . 

E OG U. Ca, 
قاعِدًا؛ لأنّ اللّعَانَ ما أن يُعَْبَرَ فيه معنى الشهادة وإمَا أنْ يُْتَبَرَ فيه معنى اليمين» أو يُعْمَبَرَ‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب اللعان» حديث »)١540(‏ وأبو داود» حديث »)۲۲٣۳(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال : لو أن رجلاً وجد مع 
امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ؟! والله لأسألن عنه 
رسول الله يِه فلما كان من الغد أتى رسول الله مهه فسأله فقال : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً 
ا أو ككل ر أو سكت سكت على غيظ؟ فقال: «اللهم افتح » وجعل يدعو فنزلت آية 
اللعان : ولب ” برو ازجم وکر يكل هم شهدا إل آَم [النور: ]١‏ هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من 
بين الان تجا عو واعرانه إل رسول الله لله فاد تة الرجل ازيم خبهادات بالل وه من الما د 
. .لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله ك : «مه». فأبت 
فلعنت فلما أدبرا قال: «لعلها أن تجىء به أسود جعدًا» فجاءت به أسود جعدًا . 

(۲) فى المخطوط : بعد . ١‏ (۳) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : (وقعت) . 1 


”© سم باس )> 
فيه المعئيانِ جميعاء والقيامٌ ليس بلازِمٍ فيهما إلا آنه يُنْدَبُ إليه EE‏ 
ااا فان : ايَاعَاصِمُ ثُمْ فاشهذ بآلله؛ وَقَالَ لامْرَأَته 4 «قُوبي فَاشْهَدِي. 1 
بالل “؛ ؛ ولأنّ النّعانَ من جانبه قائمٌ مقام حَدَّ القذْف ومن جاذبها قائمٌ ا 
والسُّنَُ في الحدود إقامَتُها على الإشهار والإعلانٍ والقيامٌ أقرّبُ إلى ذلك واللّه الموّققٌ . 

فضل [في صفة اللعان] 

وأمًا صِفة اللعان فلّه صِفاتٌ: 

منها: آنه واجبٌ عندنا "2 وقال الشافعيٌ : ليس بواجب إتما الواجبُ على لوج 
بتَدْفِها هو الحدُ إلا أن له أن بلص تفسهعده بال ة أو الان ©) 

والواجبٌ على المرأةٍ إذا لاعَنَ اوج هو حَدٌ لزنا ولها أن تُخلْصٌ نفسَها عنه باللّعانٍ 
حتّى إن للمرأة أن تُخاصِمّه | إلى الحاكم وتُطالبه بالنّعَانٍ عندّناء وإذا طالبثه يُجُبِرُه عليه 


ولو امتَنّعٌ يبس مشا بن a EE‏ :فمخيس_خَتّى 
يُلاعِنَ أ و يُكذّبَ نفسّه وعندّه ليس لها ولايةٌ المُطالَبة باللّعانِ ولا يُجْبَُ ل د 


0 


إذا امتَتَعَ بل يُقامُ عليه الحدٌ . وكذا إذا التَعَنَ الرَّجُلٌ تُجُبَدُ المرأةٌ على اللَّعَانِء ولو 
امنّتَعثْ نُحْبَسٌ حتّى تُلاعِنَ أو ثُقِرَ بالرّنا عندّنا ۰ وعندّه لا تُجْبَرُ ولا تُحْبَسُ بل يُقامُ 
ا 

احبّجٌ الشافعي بقوله عَرّ وجل : وازن ب المحصتت ثم ل بأ برس شاه أجلدوشر سيين 
جَلْدَةٌ € [النور ]٤:‏ ا ا 
إلا أن القاذِفٌ إذا كان زوجًا له أن يَدْقَعَ [الحد] 90 ع يليه مال إن كانت له بك وإِنْ 


. )7559 /۳( أورده ابن كثير فى «تفسیره»‎ )١( 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط .)٤١/۷(‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن موجب قذف الزوج الزوجة هو الحدء انظر: روضة الطالبين .)۳٠۷ /١(‏ 
)٤(‏ انظر في مذهب الأحناف : الهداية (۲/ )٦١۳‏ . 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا نكلت الزوجة عن اللعان وجب عليها الحد فقط . انظر: رحمة الأمة 
(ص59:). 

(5) ليست في المخطوط . 


< سس عمج 
لم تَكَنْ [له بِينةُ] ”'' يَذْفْعُه باللْعانِ فكان اللّعَانُ مُحَلْصّا له عن الحدٌ . 
وقوله تعالی : #وبِدَرؤا عنها الْعَدَابَ أن شبد أب دات لَه € [النور :4] جعل سبحانه وتعالى 


لعائها دَفْعَا لحد الرّنا عنها إِذْ الدر ء هو الدَفْعُ لُه فدَلَ أنّ الحدّ وجب عليها بِلِعانه ثُمَ تَدْفَعْه 
بلعانها ولأنّ بِلِعَانِه يَظْهَرُ صِدْقُه في القَذْفٍ؛ لأنّ الظاهرَ أنه لا يّلاعِنُ إلا وأنْ يكونَ صادقًا 
في قَذْفِهِ فيجبٌ عليها الحدٌ» إلا أن لها أنْ تُخَلْصٌ نفسّها عنه باللَعانِ؛ لأنّها إذا لاعَنَتْ وقّمَ 
لتَعارْضٌ فلا يَظْهَرُ صِذْقُ اروج في القذّفٍ فلا يُقامُ عليها الحد . 

ولناء قوله تعالى : ولدب يبون نجهم ور يك هم شبد له نشم سهد فشَهِرَةُ ليهر أرب سات 
َم € [النور ]٠:‏ أي : فَلْيَشْهَدْ أحدهم أربعَ شهاداتٍ باللّه» جعل سبحانه وتعالى موجِبّ قَذْفٍ 
الرّوجاتٍ اللعانَ فَمَنْ أوجَبَ الحدّ فقد حالف التص» ولأنّ الحدّ إِنّما يجب لظهرْرٍ كذبه 
في القذْفٍ وبالامتناع من اللَّعانِ لا يَظْهَرُ كذْبه إِذْ ليس كل مَنِ امتّتَعَ من الشّهادةٍ أو اليمين 
يَظْهَرُ كذِيُه فيه» بل يُحْثَمَلُ أنه امع منه صَوْنًا لنفسه عن اللّمْنِ والغضّب والحدٌ لاايجبُ 
مع السَبْهةٍ فكيف يجب مع الاحتمال؛ لسالس لبد ذل أو زياس N‏ 
نَجْري في الحُدودٍ فان مَنْ أباح للحاكم أنْ يميم عليه الحدّ لا يجورٌ له أنْ يقم . 

وأمًا آية القذف : فقد قِيل: | إن موب القذفي في الابيد كان هو الحذ في الأجتيان 
والرّوجاتٍ جميعًا ثُمَ نح في الرّوجاتٍ وجُعِلَ موجَبٌ قَذْفِهِنَ اللُعانَ باية اللّعَانٍ . 
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والخلين علئوما وق كل قو الثر ذن متعرو ري انيع أله قال : کا جُلوْسَا في 
ف سول اللّوء أَرَأَيءُ يكم الوَجُلَ يَجِدْ مَعٌ 


ت 
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مراته ته رجلا قان د فته ُوه ون تكلم به َلَذئُمُو» وإ أَنسَكَ أَمسَكَ عَلَى عَيْظِِ ثم 
ل : اللَّهُمَّ افخ فَتَرْلَتْ آية اللَعَانِ ل : ون تكلم به جَلَدئمُوهُ على أن 
موججبّ قَذْفٍ الرّوجة كان الحدّ قبل نزول آ ية اللّعانِ ثُمَ ثيح في الرّوجاتٍ بآية اللّعانِ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : اتخليصًا»‎ )١( 
وأبو داود» كتاب الطلاق» باب : في اللعان» حديث‎ .)1١596( رواه مسلمء »> كتاب اللعان. حديث‎ (۳) 


«((YYor) |‏ وابن ماجه» حديث »)۲۰٦۹۸(‏ وابن حبان في صحيحه ( ١٠‏ حديث (2)1781 وأبو 


عوانة في مسنده )۰۷/۳ °( حديث 1١)‏ 2 ا يعلى في مسنده (2)6/9 حديث (لكام). 
والبيهقي ف في الكبرى (۷/ ٠86‏ 4( حديث )۱١۹۱۲۲(‏ من حذيث ابن مسعود. 


(4640ك بإ سح بدائع الصنائعجة__ > 
فيَنْسَحُ الخاصٌُ المُتَأخْرُ العامٌ المُتَقَدّمَ بقدره هكذا ”"“ هو مذهبٌ عامّةٍ مَشْابِخِنا » وعند 
الشّافعيٌ يى العام على الخاصٌ ”" ويتبِيَنُ أن المُرادَ من العامٌ ما وراءً قدرٍ الخاصٌ سَّواءٌ . 
كان الخاصٌ سابقًا أو لاحِمًا وسَواءٌ عَلِمَ الَاريحَ وبينهما مان يصْلُحُ للخ أو لا يصْلْحٌ» 
أو جُهلَ التَاريحٌ بينهما فلم تكن الرّوجاتٌ داخلاتٍ تحت آية القذْفٍ على قولِه فكيف يصحٌ 
احتجاجه بها؟ . 
وأمّا قوله تعالى : ودروا عنها ألعدَابَ € [النور :4] فلا حُسجَةَ له فيه ؛ لأنَ دَفْعَ العذاب يقتّضي 
نوجه العذاب لا وجوبه ؛ لاه حِينئِذٍ [؟/ ۱۲١‏ ب] یکو رَفْعَا لا دَفْعَا على أنّه يُحْتَمَلُ أنْ 
يكو المُرادُ من العذاب هو الحبْسٌ إِذِ الحبْسٌ يُسَمّى عَذابا قال اللّه تعالى في قِضَّةٍ الهّدْهدٍ 
َعَم انا كسديدًا4 العمل 1 قيل في التّفسير : لأحْبِسَئّهِ ؛ وهذا لأنْ العذاب يُنْبِئُ عن 
معنى المنع في اللّةٍ يقال : أعدّبَ: أي مَتَمَ ( وأعدّبَ أي امَتعَ يُستعملٌ لازم ومُتَعَدَيَا 

ومعنى المنع يوجدٌ في الحبْس» وهذا هر ملعك أنها إذا امت من اللحان ت وق 
لا أو تق بالوناء در اعا العذات وهو :الست الان قا فلا يفوج 
الآية الكريمة . 

ومنهاء آله لا يختمل العف والإثراة والصّلْحَ ؛ لله في جاب الروج قاد م مقامٌ حَدٌ 
القذفيء وفي جانبها قا كم مقام حَدٌَ الزّناء وكُل واحدٍ منهما لا يحتمل العفرَ والإبُراء 
والصَّلْحح: لما كر إِنْ شاء الله تعالى في الحُدودٍ . 

لوقت E N‏ الصّلْح 
ولها أنْ ُطالبه باللّعانِ بعدَ ذلك كما في قَذْفٍِ الأجئبىٌ . 

ومنهاء أنْ ('' لا تُجَرَى فيه التيابةٌ حٌى لو وكّلَ أحد الرّوجٍ جَيْنِ بِاللّعَانِء لا يصح 
التَؤكيلٌ» لما ذَكُرْنا أنه بمنزلة الحدٌ فلا يحتمل التيابة كسائر الحُدودِ؛ ولأنّه شهادة أو 


, في المخطوط : وء‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحتفية : المبسوط .)٤۲/۷(‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (7/ 227017 وقد مرت المسألة من قبل . 
(4) في المخطوط : «أمنع» . . (08) في المخطوط: «فقلنا». 

(5) و في المخطوط : «أنه) . 
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يمينٌ» وكُل واحدٍ منهما لا يحتملٌ الثيابة» فأمًا التؤكيلٌ بإثباتٍ القذْفي بالبيّنة فجائدٌ عند 
أبي حنيفة ومحمّدء وعندٌ أبي يوسّفٌ لا يجوز وَذْكٌرُ المسألة في كتاب الوكالة إن شاء 
الله تعالى . 

فضل [في سبب وجوب اللعان] 

وأا بيان سبب وجوب اللْعَانِ فسببُ وجوبه القدْفٌ بالرّنا وأنّه نوعان: 
ازير ی اراو 

والثاني: بن بتفي الولدٍ. 

انا الذي يعبر ل الول : فهو أنْ يقول: لامرآته يا زانية» أو رَنَيْتِءِ أو رأيئّك تَرْنِينَ» 
ولو قال لها E‏ حَدَ لعَدَم 
القذفِ بالزّناء ولو قَدَقَها بِعَمَلٍ قَوْمٍ لوط فلا لعانَ ولا حَدّ (في قول) ”'' أبي حنيفة 

ا د ل رس ل 
يوجب القذّفٌ بالزّنا وعندهما هو زنا . والمسألة تأتي في كتاب الحُدودٍ إِنْ شاء الله 
ال 

ولو كان له أربع نسوة فقَدَفهُنَ جميعًا بالرنا في كلام واحلدء أو قَذّفَ كُلَ واحدة بالرّنا 
بكلا على جدؤء فإ كان الرَوجُ ون من آهل اللحان يَلاِنُ في كل قذي مع كل واحدةٍ 
على جدة لوجودٍ سبب [وجوب] '"' اللْعَانٍ في حقٌّ كَل واحدةٍ منهُنَ وهو القذْفُ بالرّناء 
ون لم يكن الرّوجُ من آهل اللّعانٍ يُحَدُ حَدَ القذْفٍ ويكتقَى بِحَدّ واحدٍ عن الكُلَ؛ ا 
القذف يتداخل . 

ولو كان الرّوجُ من آهل اللُعانِ والبعضٌ منهنَ ليس من أهلي اللّعَانِء يُلاعِنُمنهنَ 
كانت من أهلٍ اللّعَانٍِ لاغيرٌ . 

ولو قال لامرايه : يا زانية بدت الؤانيق» وجَبَ عليه اللُعانُ والحدُ؛ لاه كَذّفَ زوجت 
ودف أمْهاء وقَذْفُ الرّوجة يوجبُ اللُعاء وقَذفُ الأجتبيّة يوجِبُ الحد َم إنهما إذا 


فراص 


. ليست في المخطوط‎ )۲( ٠ في المخطوط: «عندا.‎ )١( 


اجِبَّمّعا على مُطَالَبَةٍ الحدٌ يُدِىّ بالحدٌ أجل الم ؛ لأنّ في البداية [به] ”© إسقاط اللّعانِ؛ 
لاله بصي محدودًا في القذفي» فلم يَبْقَ من آهل الشهادة واللُعاٌ شهادةء والاصل أن 
الحدَّيْنِ إذا اجتّمَعا وفي الت مي إسقاط الآخَرِ بُدِئَْ بما فيه إسقاطً الآخرء لِقَوْلِهِ 
كل «اذْرَُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطفْتُمْ » ” 

وقد اسَطعنا در “الح هذ الطرق» ولذ لم قطان اليك السرا لاقن ينما 
ويام حَدٌّ القذْف للأمٌ بعد ذلك إِنْ طالّبنّه به كذا ذُكِرَ في ظاهر الرّواية . 

وذَكَرَ الطحاويٌ أنه لا يُقَامُ الحدٌ للأمٌ بعد اللعانِء وهذا غيرُ سَديدٍ؛ٍ لأنّ المانِعَ من 
إقامة اللّعانٍ في المسألةٍ الأولى هو خُروجُ الرّوج من أهليّةٍ اللّعانِ لصَّيْرورَتِهِ محدودًا في 
القذْفٍ ولم يوجذ ههنا. 

وكذلك لو كانت أُمّها ميه فقال لها: يا زانية بنك الرانية» كان لها المُطالَبةُ والخُصومةٌ 
في القذَْيْنٍ لوجوب اللّعانٍ والحدٌ» تم إنْ حاصَمَته في القذَْيْنِ جميعا يدأ بالحد ُد 
لأ حَدَالقذفٍ لما فيه من إسقاط العانء وإذ لم تُخاصم في َذْنٍ أنه ولكثها خاصّمَث 
في قَذَّفٍِ نفسِهاء يلاعَنُ بينهما ويّحَدُ للم لما ذَكَرْناء وكذلك الرَجُل إذا قَدَفَ أجتبية 
بالرّناء م تزوججها وقَذَنَها بالرّنا بعد ترج وب عليه الحدٌّواللَعانُ لوجودٍ سبب وجوب 
کل واحدٍ منهما؟ م إنْ خَاصَمَئْه في القذْقَيْن جميعًا يُبْدَأبحَدٌّ القذفٍ حتّى يَسْقْطَ الماد 
ولو لم تُخاصِم في حَدٌ القذْفٍِ وخاصّمَتْ في اللّعانٍ يُلاعَنُ بينهما ثم إذا اصَمَتْ في 
الحدٌّ يُحَدَّ لما قُلْنا واللّه أعلّمْ . 

وأنا الذي يلي الولد :فهو ان يفول لامر اة عدا الو لد من ارتا أو يقول :هذا الولد 
لبس »اذ فيل : قوله : هذا الولدٌ ليس مِئَي لا يكونٌ قَذْهَا لها بالرّنا لجَوازٍ أنْ لا يكونَ 
ابته بل يکود ابنَ غيره ولا تكونُ هي زانية بان كانت [157/5أ] وُطِنَثْ بِشُبْهِةٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى فى مسنده »)٤۹٤ /۱١(‏ حديث (55748)» والدارقطني في سننه (۳/ ۰)۸٤‏ حديث 
(۸)ء والحاكم في المستدرك (417/4): حديث (4175)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۳۸)ء ور 
الترمذي» كتاب الحدود» باب : ما جاء في درء الحدودء حديث 2»)١1754(‏ وضعفه ابن حجر في الدراية 
(؟/44)» (07/5)» وانظر نصب الراية (/ ۹٠۳)ء‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع . 


فالجوابٌ : َعَم هذا الاحتمالٌ ثابتٌ لكنّه ساقِطٌ الاعتِبارٍ بالإجماع ؛ آذ الات اڭ 
على أنه إن تاه عن الأب المشهور بأنْ قال له: لَسْتُ بأبيكَ ”'' يكونٌ قاذًا لأمّه حتّى 
زمه حَدّ القذفٍ مع وجودٍ هذا الاحتمال. 

ا ا ار لو 
الولادة» وإِنْكارٌ الولادةٍ لا يكونٌ فذقا فان أقَرّ بالولادة أو شَهِدَتٍ القابلةٌ على الولادةٍ ثم 
قال بعد ذلك : ليس بابني» وجب اللّعانُ لوجود القَذْفٍ. 

ولو قال لامرأتّه وهي حايل : : ليس هذا الحمْل مِنّي لم يجب اللّعانٌ في قول أبي 
حنيفة ؛ لعَدَمٍ القذفٍ بتفي الولد. 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ : إن جاءث بول ”لاقل من سِنّةٍ أشهر من وقتٍ القذْفٍ 
وجب العا وَإِنْ جَاءَث به لأر من تة سِنَةٍ أشهر لم يجب . 


وجه قولهما: ل ل ل 
البطْنِ وقتّ القذْفٍ؛ ولهذا لو أوصّى لحَمْلٍ امرأته “'" فجاءث به لاقل من سِنَةٍ أشهر 
استّحق الوصية» وإذا تنا بوجوده وفك التفي كان محولا للتفي إذ الحذل تعن به 
الأخكامٌ؛ فإنّ الجاريةً ترذ على بائيها ويجبُ للمّعْبَدَةٍ التقَقهُ لأجلٍ حَمْلِها » فإذا ناه 
فح ا د أشهر فك ن بوجرو عند لدف ان اند 
حمل حادِتثٌ ولهذا لا تَمْتَحِنٌّ الوصيّة ١‏ 

ولأبي حنيفة: أن القذّفَ بالحئل لو صح إِمَا أنْ يصح باعتِبارٍ الحال أو باعتِبارٍ الثاني لا 
وجة للأوَلٍ؛ لألّه لا يُعْلَمُ وجوه للحالٍ لجّواز آنه ريحٌ لا حَمْلٌ ولا سبيلَ ”إلى الثاني ؛ 
لاله يعي في معني التخليق بالشرطز كانه وال إل كنت ارا فان راي والقذف لا 
يحتمل التَعليقٌ بالشرط بخلاف ارد , بعَيْب الحبّلٍ ؛ لأنه يُمْكِنُ القول بالرّدٌ على اعبار 
الحال لر جود العين اها واحتمال ايح خلا الاه فلا يورت إلا شَبْهةًء والرَدٌ 
بالعيب لا يسيع بالشَُهاتِ بخلاف القذْفٍ» والتقَقةُ لا يختصٌ وجوبًها بالحمْلٍ عندّنا فإتها 


)١(‏ في المخطوط: «لأبيك». ٠‏ )شن المخطرط: به: 
(۴) في المخطوط : «امرأة». (5) في المخطوط : «فأما إذا» . 


تجبُ لغير الحايل» ولا (يُقْطَعُ نَسَبُ) " الحمُلٍ قبل الولادةٍ بلا خلافي بين أصحابنا . 

أمّا عند أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ لأته لا يْلاعَنُ» وقَطْعُ السب من أخكام اللْعانِ . 

وأمًا عندهما فلأ الأخكام نما تَنْبْتُ للوّلّد لا للَحَمْلٍ وإنّما يَسْتَحِقٌ اسم الولدٍ 
بالانفْصالٍ ولهذا لا يَسْتَحِنُ الميراتٌ والوصيّةَ إلاً بعد الانفصال "" . 

وعند الشافعي : يُلاعَنُ ويِقْطَمٌ نَسَبُْ الحمل ”" . 

َاحْجٌ ما روي ا َسُولَ اللو يف لعن بَْنَ لآل ن مم بين اَي وي حَايلٌ 

وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بها * [فَدَلَ أن القذْفَ بالحمْلٍ يوجبُ اللْعانَ وقَطْعَ نَسَبِ الحمْلٍ] e‏ 
حُججة له فيه؛ لان هلالا لم يلها بالحمْلٍ بل بصّريح الزّناء وذكَرَ الحملَ وبه تقول: إن 
مَنْ قال لزوجته د قا انه هاي قز لان تعلق القدتبالترط: 

(وأمًا قَطْعُ السب فلأن) ”2 رسول اللّه َة عَلِم من طريتي الوخي أ أنّ هناك ولدًا؛ ألا 


تَرَى أنه قَالَ لا : )1 نْجَاءَتْ ٻه) ”"" عَلَى صِفَة كَذَا فَهُوَ لِكَذَا وَإِنْ جَاءَتْ به عَلَى صِفَة كَذَا فَهُوَ 
لِكَدَاه ‏ ولا يُعْلَمُ ذلك إلا بالوخي» ولا طريق لّنا إلى معرفةٍ ذلك فلا يُنْقَى الولدٌ واللّه 
الموفى . 
XK % +‏ 


)١(‏ في المخطوط : «نقطع بسبب». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١٠١)ء‏ المبسوط (۷/ ٤٤ء‏ 40) 

)۳( مذهب 0 يلاعن بالحمل» انظر : مختصر المزني (ص 10( . 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة» حديث 2)6079١6(‏ ومسلم» كتاب 
اللعان» حديث »)١594(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب : فى اللعان» حديث (۹٠۲۲)ء‏ والترمذي». 
حديث (۱۲۰۳)» والنسائی» حديث »)۳٤۷۷(‏ وابن ماجه» حديث (۲۰۱۹)» والشافعي في مسنده» 
ضن 010+ وانظر نصب الراية 0۴٤۹/۳7‏ : 

(45) ليست في المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «ولأن». 

(۷) في المخطوط : «لو جا . 1 

(۸) رواه البخاري» في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» بات ودرا عا العتاب: أن ديد 5 ا 
با حديث (2)4141 ومسلم» » كتاب اللعان» حديث »)١5147(‏ وأبو داودء كتاب الطلاق» باب : 
فئ اللعانء حديث »)۲۲٣٤(‏ والترمذي» حديث اا والنسائى» حديث 5" وابن ماجه» 
حديث (۲۰۹۷) . ١‏ 


فضل [في شرائط الوجوب والجواز] 

وأمّا شرائطً وجوب اللُعانِ وجّوازه فأنواع : 

بعضها يرجح إلى القاؤفٍ خاصة . 

وبعضها يرجم إلى المقذوفٍ خاصّة . 

وبعضها يرجم إليهما جميعًا . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ به . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ فيه . 

وبعضها يرجم إلى نفس القَذْفٍ . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى القاذِفٍ خاصّة 

فواحدٌ وهو : عَدَمُ إقامة البيّنةٍ؛ لأنّ الله تعالى * omy‏ 
وجل : ولدب مون أيهم وَل يك م شهدا إل شم فشهدة حدر م كات بار [الور ٠:‏ 
الآية حى لو اقام أربعة من الشُهودٍ على المرأ و بالرٌناء (لا يَمْبْتُ) ”'' اللّعانُ ويُّقامُ عليها 
خد الرّنا؛ لأنّه قد ظَهَرَ زناها بشهادة الشّهودٍء ولو شَهدَ أربعةٌ أحدهم الرّوج فان لم يكن 

من الرّوج قَذْفَ قبل ذلك تُقْبَلَ شهادَتهم ويُقامُ عليها الح عندّنا 

وعندٌ الشافعيٌ : لا تُقْبَلُ شهادةٌ الرّوج عليها 0 

وجه قول الشافعي »أن الرُوجَ مُنْهَمٌ 7 شهادتِه لاحتمال أنه حَمَلَّه (الغيْظً على ذلك) ۵ 
ولا شهادة للمتهَم على لسانٍ رسولٍ الله وك ولاه يَذْقَعْ المغْرَمَ عن نفيه وهو اللّعانُء ولا 
شهادة لدافِع ” المعْرَم على لسانٍ رسولٍ الله ل . 

ولناء أن شهادَتّه (بالقبولٍ أولى من شهادة الأجتبيّ) ؛ لأنّها أَبْعَدُ من التّهْمةٍ إذ © 


)١(‏ في المخطوط : دلا يجب). 

(۲) انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 016)» الميسوط .)٥٤/۷(‏ 
)۳( مذهب الشافعية : يلاعن الزوج ويحد الثلاثة, انظر: مختصر المزني (ص (٤‏ . 
)٤(‏ فى المخطوط : «على ذلك غيظ» . (5) في المخطوط : «لمن يدفع». 
(7) في المخطوط: «أولى بالقبول من غيره وهو الأجنبي». 

(۷) في المخطوط : : دلأن؛. 


ea yow «© 


العادةٌ أنّ الرَجُلَ يَسْتُرُ على امرأيّه ما يَلْحقّه به شين فلم يكن مُتْهَمّا في شهادَه فيُقْبَلُ ؛ 
كشهادة الوالِدِ على ولده. 
وقوله لقي العم عن لقي بوه E‏ > فاه لم يبق منه قَذْفْ (يوجبٌ 
اللّعانَ) "'' فاته لم يَسْبق ىْ هذه الشّهادةً قَذْفٌ لِيَدْفَعَ اللّعانَ بها فصار كشهادة الأجتّبىٌ فإنها 
ر ولا جْعَل [۲/ ۱۲۹ ب] داعا للحدٌ عن نفيه؛ كذا هذا . 
وإ "كان الزّوِج َذََها الاثم جاء بثلائة سواه [فشهدوا] " فهم قَذَفة يُحَدَونَ 

وعلى الرّوج اللُعانُ؛ لأنه لَمَا سبقَ منه القذْفٌ فقد وجَبَ عليه اللّعانُ فهو بشهادته جُعِلَ 
دافِمًا للضّرَّرٍ عن نفسه فلا تُقْبَلُ شهادَتُه والرّنا لا ينبت بشهادة ثلاثةٍ فصاروا قَذَفةَ فِيُحَدَونَ 
حَدَ القَذْفِء ويُِلاعَنُ الرّوجُ لقَذْفٍ زوجَيّهء فإِنْ جاءَ هو وثلاثةٌ ا شهدوا أنها قدرّتث فلم 
يعدلوا فلا حَدَ عليها؛ لأنّ زناها لم يَنْبْثْ إلا بشهادة الفاق ولا حَدَ عليهم ؛ لأنّ الفاسِق 
من أهلٍ الشهادةٍ . 

ألا ری أن الله تعالى أمر بالتؤفيتي في بيانه؟ فقد ودياك اربعة شهدا فكيف يجب 
عليهم الحد؟ ولا لعانَ على الرّوج ؛ لأنّه شاهدٌ وليس بقاذِفٍء فان شَّهِدوا معه ثلاثةٌ ع 1 
حُدَ وحُدّواء أي يُلاعَنُ الرَوج ويُحَدَونَ في القذْن؛ لأ العُمْيانَ لاشهادةً لهم قَطْمَاء فلم 
ل و سس 


ل 

احدهماء تکار ها وجو الرّنا متها تق لو آّدت بذلك لا بيخت اللعان ويَلرَمها عد انا 
وهو الجِلْدُ إن كانت غيرَ مُحْصَّنَةٍء والرَجُمُ إِنْ كانت مُحْصَنةً لظهور زناها بإقرارها . 

والثاني: عِنَتُّها عن الرّناء فان لم تَكنْ عَفيفةً لا يجب اللَعانُ بتَذْفهاء كما لا يجبٌ الح 
في قَذّفِ الأجتَبيّة 9 جتبية لأنها لم تكن عَفيفة؛ لأ إذا لم تكن عَفيفة فقد صَدَقنه بفعلها فصار كما 
لو صَدَكَيْه بقولها وما تَذْكُ في (كتاب الحُدود) ونَذكُرُ تَفْسيرَ العِفْةٍ عن الرّنا فيه إن شاء الله 
6 ۰ 


. في المخطوط : «موجب للعان». (۲) في المخطوط: «فإن»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


ل ا و 

وعلى هذا قالوا في المرأة إذا وُطَِّتْ بشُبْهةٍ ثم قَدَفَها زوججها: [إنه] ”“ لا يجبُ 
النّعانُ ولو قَذَّمَها أجِتبيٌ * لا يجت عليه الحةُ) 0 
ا ا ل ا 
ووجوبٌ المهرٍ فكان كالموجود في التُكاح فلا يُزِيلٌ المِفةَ عن الرّنا . 

والجواب: أن الوطءَ حرا م لعَدَمٍ الككاح» إتما الموجودٌ شَبْهةٌ احاح فكان 7 شن أن 
يجب الح عليها إلا أله سَقَطَ للشّْهة لان يَسْمطَ الح والنّعانٌ عن القازف لمكان الحقيقة 
أولى . 

وأمًا الذي يرجعٌ إليهما جميعًا فهو : أنْ يكونا زوجَيْنِ حُرَيْنٍ عاقِلَيْنِ بِالَِيْنِ مسلمَيْن 
ناطِقَيْنِ غير محدودَيْنِ في القذّفٍء ما اعتِبارٌ الرّوجِيّةِ فلأل الله تَبَارَكَ وتعالى حص 
العا بالأواج بقوله تعالى : ٥و‏ ين َه . . . 4 [النور :+] وأنه حُكمٌ ثبت عبد 
غيرٌ معقول المعنى» ٠‏ يفص على مورد ايء وإلما ور اتد به في الأزواج يتم 
عليهم . 

وعلى هذا قال أصحابنا: ن مَنْ تزوّج امرأةً نكاحًا فاسِدًا ثم قَذَفَهاء > لم يُلاعِنْها لِعَدَّم 
الزُوجِيّة» إذِ التكاح الفاسِدٌ ليس بيكاج 1 

وقال الشافعيُ : يَلاعِنّها إذا كان القذفُ بتي الولد؛ ؛ لأنّ القذْفَ إذا كان بِتَفي الولدٍ تَمَعْ 
لماجا ای تلم لتب راتت يبال بوک بت بلج لقع 
يشْرَعٌ الَعانُ لقَطّع التب “. 

والجواتٌ : أن قَطعَ انب يكو بعد الفراغ من اللّعَانِء ولا لعا إلا بعد وجوبه» ولا 
وجوبٌ لدم شرطه وهو الرّوجِيَهُ . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «کان» . 

۳( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/ ۱۸)» درر الحكام (۱/ ۳۹۷). رد المحتار (۳/ 187). 
)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وإن قذف امرآته في نكاح فاسد فإن لم يكن نسب لم يلاعن 
لدرء الحد؛ لأنه محتاج إليه وإن كان هناك نسب فإن كان ولدًا منفصلاً فله أن يلاعن لنفيه لأنه ولد يلحقه 
بغير رضاه لا ينتفي عنه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان کالولد في النكاح الصحيح». انظر المهذب (۲/ 
) الا م (۸/ .)۳١۳‏ روضة الطالبين (۸/ .)۳۳٣-۳۳١‏ أسنى المطالب (۳/ .)۳۸١‏ الغرر البهية ©/. 
7(« 8 شيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ۳۸)ء حاشية الجمل (579/54). 


© سم ب س )> 
ولو طَلَّقَ امرآته طلاقًا بائتا أو ثلانًا ثُمَ قَدَقَها بالرّنا لا يجب اللُعان لعَدَم الزُوجِيَةٍ 
لبُطلانِها بالإبانة والتَلاثِ . 

ولو طَلَقّها طلاقًا رَجْعيًا نُّمَ قَدَقَّها يجب اللّعانُ؛ لان الطْلاق الّجعيّ لا يُبْطِلُ الرّوجيّة . 
ولو قَدَفَ امرآته بِنًا كان قبل الرّوجِيّةٍ فعليه اللُعانُ عندّنا 9" . 

وعندَ الشّافعيٌ عليه حَدَّ القذْفٍ ”" واحتّجٌ بآية القذف وهي قوله تعالى : ون يمون 
لمُخصتتٍ ثم ل يأوأ اريم شه أجل دور تي 3 #7 [التور :4] . 

ولنا: (آية اللّعانِء وهي قوله تعالى) ”: ولیب بو ازجم وار يكل م شبن إل شم 
هند َي آرم علدت يه . شعاد مي بي اه 
الرّوجِيّةِ أو قبلها. والدّليلٌ على أنه قَدَفَ زوجّبّه آنه أضافّ القذْفٌ إليهاء وهي للحالٍ 
زوجَمهء إلا أنه قَذَفَها بِزِنا مُتَقَد مُتَقَدُمء وبهذا لا تخرّجٌ من أنْ تكونَّ زوجُنّه في الحالٍ كما إذا 
قَذَفَ أجتبية بِن عفدم حتى يمه ” ملقد كذاههنا. 

ذاقا ارا RE‏ على ابل زلا قد للا و علي المع وف 
الخاصٌ المُتَأحْرْ العام المُتَقَدُمَ بقدره عند عامّةٍ مَشْايِخِناء وعندّه يقضي العام على الخاص 
بطري التَخْصيصٍ على ما مَرٌ 

ولو قف امراته بعد موتها لم لذن عن : 

وعند الشافعيّ : يُلاعَنُ على قَبْرها 7" . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۷/ .)٠١‏ تبيين الحقائق (۳/ ١١)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ ١۷)ء‏ فتح 
E‏ البحر الرائق .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : الو قال لها وهي زوجته زنيت قبل أن أنكحك فلا لعان ود إن طلبت ذلك انظر : 
الأم (١/٠١٠۳)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ١۳۸)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)4٠ /٤(‏ مغني المحتاج 2017١ /٥(‏ 
التجريد لنفع العبيد .)۷١/٤(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «أن الله تعالى قال فى آية اللعان» . 
(5) فى المخطوط : يجب عليه حده. ١ ١‏ 

00 انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق ,)١77 /٤(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 558)» رد المحتار (۳/ .)٤۸٤‏ 
(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «وإن ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالموت 
وورثها الزوج ؛ وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيهء أن الحاجة داعية إلى نفيه» فإن طالب ورثتها بحد 
القذف لاعن لإسقاطه ولا يسقط من الحده. انظر المهذب »)١517/17(‏ الأم /٠(‏ ١١٠)ء‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة (5/ :»)1٠١‏ مغني المحتاج (0/ )۷١‏ . 


7د لتديية © 

واحتَجَ بظاهرٍ قولِه عَرّ وجَلٌ في آية اللّعانٍ : ولدب يمون أو روجهم . . #الآية [النور :5] [7/ 
٠‏ أ] من غير فصل بين حال الحياةٍ والموتِ . 

ولناء قولّه عَرّ وجل : وين مو رجهم . . . € [النور :] الآيةَ حص سبحانه وتعالى 
لد ف لي ا 

جا لمن لكل 2101 N SL‏ 

: وا , بشو روجهم . . . € [النور ]١:‏ وبعد الموتٍ لم تَبْنَ زوجة له . 

وأمّا اعبار الحرّيّة والعقلٍ والبلوغ والإسلام والتطق ي وعدم الحدٌ في القذف : فالكلام 
في اعقبار هذه الأوصافي شرطا لوجوب اللْعانٍ فرع الكلام في معنى اللَعانِ وما ييه شرعًا 
وقد اخّلِف فيه قال أصحائنا بنا : إنّ اللّعانَ شهادةٌ مُؤَكَدةٌ بالأيمانٍ مقرونةٌ باللَعْن وبالغضّب 
وإِنّه في جاب الزّوجٍ قائمٌ مقامٌ حَدٌ القذفِ» وفي جانبها قائمٌ مقام حَدٌ دنا 290 . 

وقال الشافعي : اللّعانُ يمان بلفظ الشهادةٍ مقرونةٌ (باللَمْنَ والغضّب) ”© ”" فكل مَنْ 
كان من أهلٍ الشّهادةٍ واليمِينٍ كان من أهلٍ اللّعانِء ومّنْ لافلا عندّناء وك مَنْ كان من 
أهلٍ اليمينِ فهو من أهلٍ اللُعانِ عندّه سّواءٌ كان من أهل الشّهادةٍ أو لم يكنْ» ومَنْ لم يكن 
من أهلٍ الشَهادةٍ ولا من أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع . 

احج الشافعيْ بقوله تعالى في تَفْسيرٍ اللَعانِ: دة 
فسَرَ الله تعالى اللّعانَ بالشّهادةٍ باللّه والشّهادةٌ باللّه يمينٌ . 

ألاتَرَى أن مَنْ قال: أشهدٌ باللّه» يكونٌ يميئا إلا أنّه يمينٌ بلفظ الشهادة؛ ولأنّ التّعانَّ 
لوكا مهاد كا د اراد ييا سم) الله تعالى ؛ لأ الشّهادةً لا تَفْتَقِدُ إلى ذلك وإنّما 
اليمِينُ هي التي تَفْتَقِرُ إليه؛ ولأنّه © لو كان شهادةً 9" لكانت شهادة على الصفم 
شهادة الرَجْل ء كما في سائر المواضع التي للمرأةٍ فيها شهادةٌ فيَنْبَغي أن تَشْهَدَ المرأةٌ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ ١٤)ء‏ الهداية (؟/ 3517). 
() في المخطوط : «بالغضب أو اللعن» . 
050 ملحب الشائعية: في اللعان أن يكر اليمين لكن.بلفظ أشهد بالل إنه لن الضادقين ثم يقل في 
الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انظر رحة الأمة (ص 478) . 


(4) في المخطوط : «باسم» . () في المخطوط : «فلأنه». 
(1) في المخطوط : «شهادتها» . 


سهد احير 3 دت ب 4 [النور:5] 


عشرمَرَاتٍ فلَّمّا لم يكن ذلك دَلَ أ نه ليس بشهادة . 

والدّليلٌ على أنّه يمينٌ ما روي (أنّ رسول اللّه) ”ية لما فرق بين المُتَلاعِنَيْنِء 
وكانتٍ المرأةٌ حُبُلى فقال لها : «إذًا وَلَدْتِ وَلَدَا فَلَاتْرْضِعِيهِ حٌى تَأَتِينِي په » فلّمّا انصَّرّفوا عنه 
قال رسول الله يله : «إن ودنه أَخْمَرَ مِْلَ الس فهو يُشْبه َه الَذِي نفا وَإِن ودنه ود أذعَج 
جَمدًا قَطَطا فهو يشْبهُ الذي رمث په » ّا وضَعَتْ وأْنَتْ به رسول الله يكل نَظرَ إليه» فإذا هو 
أسوّدٌ أدعَجُ جَعْدٌ جَمْدٌ طط على ما نَعَتَه رسولُ اللّه ا فقا يك: ولا الأبما لني سيقت لكا 
لي فِيها رَأيٰ » وفي بعض الرّواياتٍ : «لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنْ» '"' فقد س سى له اللعانَ أيمانًا لا 
شهادة» فدَل أنّه يمينٌ لا شهادةٌ . 

ولنا: قوله تعالى : وارب بش رجہ ور یکی ل شد إلا أشنم هة أحَدر أ بدح 
سه . . . © [النور:*] والاستِذْلالَ بالآية الكريمة من وجَهَيْن : 

EE‏ آنه تعالى سَمّى الذينَ يَرْمونَ أرُواجَهم شُهَداء؛ لأنّه استثناءٌ من الشّهّداءِ بقوله 
تعالى : ور ي یک لم شهدا لَه سم 4 [النور :*] والمُسْتَدْنَى من جِنْسٍ المُسْتَدْتَى منه . 

والقاني: أنه سَمّى اللَّعانَ شهادةً نصًا بقوله عَرّ وجل : لإفهادة أحيهر رع بات با 4 
[النور :] رأة أي : الشّهادةٌ الخامسةء وقال تعالى في جانبها : وير عا الدتان أن 
تشهد ارج شبللات اله [النور :۸] والخامسة أي : الشهادةٌ الخافسة إلا أنه تعالى سَمَّاه شهادة 
باللّه تأكيدًا للشّهادةٍ باليمين» فقولّه : أشهدء كر ن ا وقول ECE‏ 
وهذا مذهبنا آنه شهاداتٌ مُوَّكّدةٌ بالأيمانِ» وهو أولى يِمّا قاله المُخَالِفٌ لأنّه عَمَلُ 
باللفْظَيْن في معتييْنِء وفيما قاله حَمْلُ اللَفْظَيْنِ على معتّى واحدٍ فكان ما فاه دلي 

والدّليلٌ على أنه شهادةٌ أنه شرّطً فيه لفظ الشهادةٍ وحَضّرةً الحاكم . 

وأمّا قولّه : لو كان شهادة آكان في حي المراوؤعلئ الصف من شهادة الرَجْلٍ » فنَة 
)١(‏ في المخطوط : «عن النبي» . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب: ويروا عا الْعَدَابَ أن تشهد اع بدت حديث 
(۷٤۷٤)ء‏ وأبو داودء كتاب الطلاق. باب: في اللعان» حديث (55601)» والترمذي» حديث 
(۳۱۷۹)» وابن ماجهء حديث )7١517(‏ «. . . لولا ما مضى من الله لكان لي ولها شأن» وفي رواية لأبي 


داود (7655؟): «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
(۳) ليست في | لمخطوط . 


2-8 كب ن > GD‏ 
هو شهادة مُؤّكْدةٌ باليمينٍ فيُراتَى فيه معنى الشَّهادةٍ ومعنى المي 
الشهادةٍ فيه باشتراطٍ لفظة الشّهادةٍ» فيُراءَى معنى اليمين بِالتَسُويةٍ بين الرَجُلٍ والمرأة في 
ا عد تلا ان جمبئا؛ ولا ةله ف الحديث؛ لات وري في بعفي الزولياج” 
«لَوْلَامَا مَضَى مِنْ الشَّهَادَاتِ) ل : إِنْه 
يمين لكنّ هذا لا يفي أنْ یکول شهادةً فهو شهادة مُوَكَدةٌ باليمين واللّه تعالى الموَفُقٌ . 

وإذا عُْرِفَ هذا الأصل تُخَرَجّ عليه المسائل : أا اتبا العقلوالبلوع فلان الب 
والمجنونّ لَيْسا من أهلٍ الشهادة واليمين» > فلا يكونانٍ من أهلٍ اللعانِ بالإجماع . 

وما الخُرَيَةٌ: فالممْلوك ليس من آهل الشَهادةٍ فلا يكونٌ من آهل اللّعانٍ 
[بالإجماع] ”"'. 

وأها الإسلام: فالكاذ” ليس من أهل الشهادةٍ على المسلم؛ وإِنْ كان المسلمٌ من أهلٍ 
الشهادةٍ على الكافر . وإذا كانا كافرَيْنِ فالكافرٌ [؟/ ١717‏ ب] وإِنْ كان من أهل الشهادةٍ 
على الكافرٍ فليس من أهلٍ اليمينٍ باللّه تعالى ؛ ؛ لأنه ليس من أهل حُكيها وهو الكفارةٌ؛ 
ولهذا لم يصح ظهار الدْمَىّ يّ عندّناء واللّعانُ عندنا شهاداتٌ مُرَكّدةٌ بالأيمان ”" فَمَنْ لا 
يكونٌ من اهل الین لأ ركوث سك أهل اللْعانِ . 

وأما اعيِبارٌ الط فلأنّ الأخرّسٌ لا شهادة له؛ [و]”* لأتّه لا يتأتّى منه لفظةٌ الشّهادة؛ 
ولأن القذفَ منه لا يكونٌ إلا بالإشارة» والقذْفٌ بالإشارةٍ يكونُ في معنى القذفِ بالكتابق 
وإنّه لا يوجبٌ اللّعانَ كما لا يوجبٌ الحد لما نَذْكُرُْه في (كتاب الحُدود) إِنْ شاء اللّه 
تال 

وأمّا المحدودٌ في القذْفٍ فلا شهادة له؛ لأنّ اللّهَ تعالى رَد شهادته على التَأبيدِء ولا 
يلرم على هذا الأصل قَذْفٌ الفاستي والأعمّى فإنّه يوجبُ اللّعانَ ولا شهادةً لهما؛ لأنّ 
الفاسق له شهادةٌ في الجملة ولهما جميعًا أهليّةُ الشهادة . 

ألا ری أن القاضيّ لو قضّى بشهادَتِهما جاز قضاوّه» ومعلومٌ أنه لا يجورٌ القضاء 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ولعله من تفسير بعض العلماء. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «باليمين». 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


@ < _ بدائع الصنائع > 


بشهادة مَنْ ليس من أهل الشَّهادةٍ كالصّبِيٌ والمجنون والمملوك إل آنه لا ثبل شهادة 
ا و ا لأتّه لا يُمَدُ بين المشهودٍ له والمشْهودٍ عليه لا لأنه ليس من 1 
أهل الشهادةء ق هذه الشرائطٌ كما هي شرط وجوب اللْعانِ فهي شرط صحة اللّعانِ 
وجوازه» حتّى لا يجري اللّعانُ بدونها . 

علد الشافعة: يجري اللّعانُ بين الممْلوكَيْن والأخرَسَيْنِ والمحدودَيْنِ في 
القذفي 9 ؛ لأن هؤلاء من أهل اليمين فكانوا من أهل اللّعانِ» وكذا بين الكافرينَ؛ أن 
بعد لقا مجح من لأ دمن آهل الإعتاق والكسْوةٍ والإطعام ولهذا قال: يجوز 
ظهارٌ الذّمَىّ» وعلى هذا الأصل يُخَرَج قول أبي حنيفة وأبي يوسُف : إِنّهما إذا التعنا عند 
الحاكم ولم برق بينهما حتّى عُرِلَ أو مات فالحاكِمٌ القاني يشتقبل اللّعانَ بينهما؛ لأنّ 
اللّعانَ لَمَا كان شهادةً فالشّهودُ إذا شهدو اعندَ الحاكم فمات [الحاكم] ”" أو عُزِكَ قبل 
القضاء بشهاةتهم لم يعمد الحاكمٌ بتلك الشَهادةٍ, وعندٌ محمّد : لا يَسْتقبلٌ اللّعانَّ . 

وقوله. لا يُكَرَحُ على هذا الأصل » ولكنّ الوجة له أنّ اللّعانَ قائمٌ مقامَ الحد فإذا التعنا 
فكأته أقِيمَ الحدٌ» والح بعد إقامَته لا يُوَّدُ فيه العزْلٌ والموثٌ . 


9 
0 


والجواث, أنّ كم القذفي لا يتناقى إلا بالتفريق فيُوثُْ العزلُ والموثٌُ قبله ثُمْ ابهداء 
الدّليلٍ لّناافي المسألةٍ ماروي عن رسولٍ الله يل أنه قال : «أَرْبَعَةٌ لا لِعَانَ بَئِنَهُمْ وَبَيْنَ 
أَرْوَاجِهِمْ : لَالِمَانَ بَيْنَ الْمُسْلِم وَالْكَافِرِ وَالْعَبْد وَالْحْوَة وَالْحْر وَالْأمَةِ وَالَكَافِر وَالْمُسْلِمَةِ» ”4) 


.)5١179 انظر في مذهب الأحناف: الهداية (؟517/5:‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية :أنه يصح لعان الأخرس وقذفه» إذا كان له إشارة مفهومة» أو كتابة» انظر: ختصر 
المزنى ص 2)51١١(‏ الحاوي الكبير ۲۷/۱۵) الوسيط »)۱١١۱/١(‏ الوجيز (۲/ ١4٩)ء‏ روضة الطالبين 
)0۲/۸( . 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) ضعيف: رواه بنحوه ابن ماجه» كتاب الطلاقء باب: اللعانء حديث (2»)50171 وقال البوصيرى 
(۲/ ۱۲۹): هذا إسناد ضعيفء ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه» ورواه الدارقطني في 
سننه (۳/ 1): حديث (750)» وقال: فيه عثمان بن عطاء الخراساني» وهو ضف لديف جداء 
وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضّاء وأخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۹۷)» حديث 
»)١٠6١4(‏ وقال: «وفي ثبوت هذا موقوفا أيضًا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراري 
الثاني يحيى بن أي أنيسة وهو متروك» وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما 
كاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولكن من رواه مرفوعًا أو موقوفا 


وصورئه الكافرٌ أسلَّمَتْ زوجَُه ”'' فقبل أن يُعْرَضٌ الإسلامٌ على زوجها قَذَقَها بالرّنا . 
ولتا أصل آخَرُ لتخريج المسائلٍ عليه وهو: أن كَل قَذْفٍ لا يوجبٌ الحدّ لو كان القاذفُ 
أجكبيًا لا يوجبٌ اللّعانَ إذا كان القاؤفٌ زوجًا؛ لان اللُعانَ مو جَبٌ ”" القذّفٍ في حقٌ 
اروج كما أن الحا ق ی 
الد ولوكان] TT‏ 


القذْفٍ فى الأجتبىّ» وا لايوجبٌ 


والودااها ES‏ ية اللّعانٍ إلا من حص بلي ولا حُجَة له في الآية ؛ 
لأنَ الله تعالى سَمّى الذينَ يَرْمونَ أزواجهم : شهداء في آية اللْعانِ واستئناهم من الشَهَداء 
المذكورينَ في آية القذفِ» ولم (يدخل واحدٌ) ”*' مِمَنْ ذَكَرْنا في المُسْتَدنَى منهم فكذا في 
المُسْتَدْنَى ؛ لأنّ الاستثناة استخراجٌ من تلك الجملةٍ وتَخصيل منها . 

وأمًا الذي يرجِعٌ إلى المقذوف به والمقذوفٍ فيه ونفس القذُفٍ فَنَذْكُرُه في (كتاب 
الحدود) إِنْ شاء الله تعالى . 

فضل [فيما يظهر به الوجوب عند القاضي] 

وأمَا بيان ما يَظْهَِ به سببُ وجوب اللّعانٍ وهو القذف عند القاضى فسببُ 
ظَُهورٍ القذف نوعان 8 ۰ 

احذهما: البيّنةُ؛ إذا خاصَّمَتٍ المرأةٌ فأنْكَرَ القدفَء والأفْضَلٌ للمرأة أن ترك الخصومة 
والمُطالَبةً لما فيها من إشاعة الفاجشة وكذا تَرْكها من باب الفضل والإكرام "© وقد قال 
الله تعالى : #ول تسوا ألْفَضْلٌّ لفل بكم € [البقرة فا مرك واصَمَيْه إلى القاضي 
يُسْتَحْسَنٌ للقاضي أن يَدْعوّهما إلى التَرْكِ فيقول لها : اتركي وأعرضي عن هذا؛ لأنه دُعاءٌ 


إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمى بعضهم في هذا جده 
فقال: عبد الله بن عمرو. وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جده عبد الله لكن يجب أن 
يكون الإسناد إلى عمرو صحيحًاء ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمروء والله أعلم» . وانظر نصب الراية 
(۳/ ۸٤)ء‏ والضعيفة .)٤۱۲۷(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «امرأته» . (۲) فى المخطوط : «يوجب». 

5 فى المخطوط + رة (4) في المخطوط : «يوجدا. 

)٥(‏ في المخطوط : «شيئان». (5) في المخطوط : «والكرم». 


go 
إلى سَثْرِ الفاجشة وأنه مَنْدوبٌ إليه» فإِنْ تركث وانصَرَقّث مُمَ بدا لها أنْ تُخْاصِمّه فلّها ذلك‎ 
. وإ نادم العهدُ؛ لأنّ ذلك حقّها وحقٌ العبدٍ لا يَسْقّطٌ بالتّقادم‎ 

ا عافدو آنا قذنها اانا تک رر و قبل سياف مات اذى 
إلا بشهادة ”'' رجِلَّيْنِ عَذْلَيْنِ . ولا تُقْبَلٌ شهادةٌ النّساءء ولا الشهادةٌ على الشهادقء ولا 
كِتابُ القاضي إلى القاضي كما لا يُفْبَلُ في إثباتٍ القذّفٍ على الأجتّبيٌ َب ؛ لأنّ اللّعانَ قائمٌ 
مقامٌ خد القذف وأسباب الحُدودٍء ولا[78/7١‏ أ] يُقْبَلُ (في | إثباتها) "“ شهادةٌ النَّساءِ 
[على النّساء] ”" ولا الشّهادةٌ على الشهادةٍ ولا كِتابٌ القاضي إلى القاضي لتُمْكِنَ زيادةٌ 
شُبْهةٍ ليست في غيرهاء والحدودٌ تدرأ بالشبهاتِ. 

والثاني: الإقرارٌ بالقذف : وشرط ظهور القذْفي بالبيَّةَء والإقرارٌ هو الخُصومةٌ والدّعوى 
لما نَذْكُمُ في كتاب الحُدودٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

فضل [فيما يسقط اللعان بعد وجوبه] 


وأمًا بيان ما يُسْقِطٌ اللّعانَ بعد وجوبه وبيانُ لحكيه إذا سَقَطَ أو لم يجب 
أصلاً فنقول وبالله التؤفيق: 

كَل ما يمْتعٌ وجوبٌ اللَعانٍ إذا عرض بعد وجوبه يُسْقِط كما إذا جنا بعدَ القذْفٍ أو جُنّ 
أحدهماء أو از ندا أو ارد احذهماء أو خَرسا أو خرس أحذهماء أو قَذَفَ أحذهما إنسانًا 
فحُدٌ حَدَ القذْفٍ أو وُطَِتِ المرأةٌ وطْمًا حرامّاء فلا يجب عليه الحدّء وكذا إذا أباتها بعد 
القذف فلا حَدَ ولا لعانّ. 

أمَا عَدَمُ وجوب الحدٌّ؛ فلن القذْفَ أوجَبّ اللّعانَ فلا يوب الحدّ . 

وأمًا عَدَمُ وجوب اللّعانٍ فلزوالٍ الرّوجِيّةَء وقيامُ الزوجيّةٍ شرط جَرَيانِ اللّعانِ؛ لان الله 
سبحانه وتعالى حص اللّعانَ بالأزواج . 

ولو طَلَقَّها طلاقًا رَجْعيًا لا يَسْقُط اللّعانُ؛ لان الطْلاق الّجعيّ لا يُبْطِلُ الرّوجيّة . 

ولو قال [لها] ©" . يائؤائبة آنت طالقٌ ثلاثا» فلا خد ولا لِعَان؟ لان قوله: يا زانية 


)١(‏ في المخطوط : «شهادة» . (۲) في المخطوط : «فيها». 
() ليست في المخطوط . (54) ليست في المخطوط . 


ل ل جة "١‏ ولمًا قال: أنتِ طالقٌ ثلانّا فقد بطل 
الرّوجِيّة» واللَّعانُ لا يجري في 7" غير الأزواج . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلانًا يا زانيةء يجبُ الحدّ ولا يجب اللّعانٌ؛ لأنّه قَذَفَها بعدَ 
الإبانة وهي أجتبيةٌ بعد الإبانق» وقَذْفٌ الأجتبيَة يوجبٌُ الحدّ لا اللّعانَ . 

ولو أكذَّبَ الرّوجُ نفسّه سَقَطَ اللّعَانَُ لتَعَذّرٍ الإنيانٍ به إِذْ من المُحالٍ أن يُؤْمَرَ أن يَشْهَدَ 
باللّه إنّه "لمن الصَاوِقِينَء وهو يقول: إِنّه كاذِبٌء ويجبٌ الحدٌ لما تَذْكُرُ في كتاب 
الحُدودٍ إن شاء الله تعالى . 

ولو أكدَبَتٍ المرأةٌ نفسّها في الإنكارٍ وصَّدَقَتٍ الرّوجّ في القذْفٍ سقط النُعانُ لما 
قُلْنا © ولا حَدّ لما نَذْكَرُ إن شاء اللّه تعالى . 

ولو لم يَنْعَقِدٍ يَنْعَقِدٍ القذْفُ موجبًا للّعَانٍ أصلاً لمَّواتِ شرط من شرائط الوجوب فهل 
اليل 

فَمَشايحُنا أصلوا في ذلك أصلاٌ» فقالوا: إِنْ كانعَدَمُ وجوب اللّعانٍ أو سُقوطه بعدَ 
الوجوب لمعئّى من جانبها فلا حُدودَ ولا لعانّ» وإِنْ كان القذْفٌ صَحيحًا وإ كان لمعئّى 
من جازبه فان لم يكن القدفُ صَّحيحًا فكذلك وإِنْ كان صَحيحًا يُحَدُ 

وعلى هذا الأصل خَرّجوا جنس هذه المسائلٍ» فقالوا: إذا أكذّبَ نفسّه يُحَد؛ لان 
قوط لمان لی مو جا بوه إكذاله نفك رالو ی ودف عات ين 
ال ولو أكذَّبَتْ نفسّها في الإنكارٍ وصَدَقتٍ الزّوجَ في القذْفٍ فلا حَدَ ولا لغانَ 
وإ كانت على صِفة الالتِعانٍ؛ لأنّ سُقوطً اللّعانِ لمعئّى من جازبها وهو إكذابُها نفسّهاء 
ولو كانتٍ المرأةٌ على صِفة الالتِعانٍ والرّوجُ عبدٌ أو كافرٌ أو محدودٌ في قَذْفِ فعليه الحدٌ؛ 
لان قَذْمَها قَذْفَ صَحيحٌ» وإنّما سَقَطَ اللعانُ لمعئّى من جِهّتِه وهو أنّه على صِفةٍ لا يصح 

ولو كان الرّوجٌ صَبيًّا أو مجنونًا فلا خد ولا لعانَ» وإ كانتٍ المرأةً على صِفة 


)١(‏ في المخطوط : «لزوجته؟ . (؟) في المخطوط: «من». 
() في المخطوط : «إني». (5) في المخطوط : بيا" . 
(05) في المخطوط : #يوجب». 


© ب 
الالتعانِ؛ لأنّ قَذْفَ الصَبيٌ والمجنونٍ ليس بصحيح 

NN CESS ERN EE NOE 
NT بان كانت كافرة أو مَمْلوكة أو صَبِيَةَ أو مجنونة أو زانية» فلا حَدَ [على الرّوج‎ 
. لعان؛ لان فذقا ليس بِقَذْفٍِ صَحيح‎ 

ال رى أن خت الى قذفها لا جد ولو كانت المراة مسسلمة ةعاقل عَفيقةٌ إلا آنا 
محدودة في القذفي فلا خد ولا لعان؛ لأنْ القذفَ وإ كان صَحيجًا لك سُقوط اللّعانِ 


لمعئّى من جانبها - وهر أنها ليست من أهل الشّهادةٍ - فلا يجب اللّعانُ ولا الحدٌ كما لو 
صَدَقَنِْ وإ كان كل واحلٍ من الزَوجَيْنِ محدوةًا في تَذْفِ فَقَذَها فعليه الحدٌ؛ ؟ لأنّ القذفَ 


صَحيحٌ وسّقوطٌ اللُعانٍ لمعتى ”" في الرّوج» ولا يقال 00 
أن الزّوج لو لم يكن محدوةًا والمرآة محدودة لا يجب اللمانٌ لاعتيار جازيها . وإ ن 
كان السّقوطً لمعئّى من جاذبها فيَْبّغي أن لآ بت اللعان ولا الحِدٌ؛ لاتا تقول الق 


ا E‏ ل ل 
امل اللّعانٍ لا تعر 1 ٠‏ ونا تُعْتَبَرُ صِفَاتٌُ الرّوج» فيُعْتَبر بر المانِعٌ بما فيه لا بما فيها فكان 


قير لابين اقيض بي 1 رعيطد ا ا أعلّمُ . 
فضل [في حكم اللعان] 
وأا كم اللّعَانِ فالكلامُ في هذا الفصل في موضعينِ : 
احذهما: في بيانِ حُكم اللَّعَانٍ . 
الثاني ف ادما ل غ : 
ما بيان كم اللْعانِ فلِلّعانِ حكمان: 
ات ا وا ا 
أمّا الحكم الأصليئ للْعانٍ فتذكز أصلّ الحكم ورصفه: 
اقا الأول: فقول [8/1١١ب]‏ اختلف العلماء فيه قال أصحائنا [الكلائة] *: هو 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بمعلى». 
(۳) في المخطوط : «وإذا» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وجوبُ التفريتقي ما داما على حال اللُعانِ لا قوع المُْقةٍ بنفس اللْعانٍ من غير ريي الحاكم 
حتّى يجوز طلاق الروج وظهارٌه وإيلاؤه ويجْري التوارُثٌُ بينهما قبل التفريتي 0 

وقال رر والشافعي : : هو وقوع ع الُرْقةٍ بنفس اللّعانٍ إلا أنْ عند رُكَرَ لا َه َع القُرْقَةٌ مالم 
ينا 0 

e و‎ 
TT 

واحتَج فر بما رُوِيَ عن رسول اللّه لل آنه قال : «المُتَلاعِانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ أبَدَاء 7" وفي 
بقاء التكاح اجتماعهما و(هو خلافٌ) © النَصّ . 

ولنا: ای نالع عن ابر عدر رضت الله غنهها : آذ وَجُلا لَعَنَ امْرَأَنَهُ في رَمَنِ التي 
له وَانْتَمَى مِنْ وَلَدِحَا فَمَرَ e‏ و 
رق يىا . وروي Ts TT‏ 
اللّعَانِ فرق يق بال عل السلذ: a‏ «اللة يَمْلَمُ أن أَحَدَكُمَا لَكَاؤِبٌ فَهَلْ مِنِكُمًا 


ا ل ر 


تَائِبٌ؟» ° قَالَ ذَلِكَ تلائ قايا مَمَدَقٌ بَيْتَهُمَا . 


 طوسبملا‎ »)23516( مختصر الطحاوى ص‎ .)٠٠١ /۲( انظر في مذهب الأحناف : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. 247/0 

(۲) مذهب الشافعية: أنه إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدّاء الْتَعَنَتْ 
أو لم تلتعن» انظر مختصر المزنى ص .)5١١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه 2077/7/5 حديث 2»)١1١7(‏ والبيهقي في الكبرى (404/1)» من 
حديث ابن عمر بلفظ : «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» وقال الحافظ في الدراية (75/5): 208 
لا بأس به» وانظر الصحيحة .)۲٤٠٥(‏ 

() في المخطوط : هذا بخلاف) . 

(0) أخرجه البخاري»› كتاب الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة»ء حديث (2)0710 ومسلمء كتاب 
اللعان» حديث .)۱٤۹٤(‏ وأبو داود» حديث (09؟١2)5‏ والترمذي» حديث 2)١١١7(‏ والنسائي» 
حديث (۷۷٤۳)ء‏ وابن ماجه» حديث .)75١59(‏ 

(1) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
(5145).» ومسلم» كتاب الرضاع» باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةء حديث »)١544(‏ وأبو 


فَدَّلَْتِ الأحاديثٌ على أن الفُرْقةً لاتق بعان لوج ولا بلعانها ' "دلق وفعت لنا 


احثّمِلَ التفريق من رسول الله وك بعد قوع المرْقة بينهما بنفس اللْعانِ؛ ولان ملك التكاح ٠‏ 


كان ثاب قبل اللُعانِ والاصل ان الملكَ می تبت لإنسان لا رول إلا بإزاليه أو بحُروجه من 
أنْ يکود مُنْتَمَعَا به في حقّه لِعَجْزِه ا ا لو ير 
لا ُنب عن زوا الملك؛ لاله شهادة موكد باليمينٍ أو يمينٌ» وكُل واحدٍ منهما لا ينب 
عن زوال الملكِ» ولول بسائر الشهاداتِ والأيمانٍ» والقّدْرةٌ على الامتناع ° 
ابتةٌ فلا تَقَعُ المُوْقةٌ بنفس اللَّعَانِ وقد خرج الجوابٌ عَمًا ذَكَرَه الشافعيٌ . ١‏ 
قو ل الشافعي مُخالِفٌ لآبة الَمانٍ؛ لان الله تعالى خاطب الأزواج باللعان بقوله عز 
وجل : وال د مون نّ روجهم € [النور :] إلى آخر ما ذْكَرَ فلو ثب َبْتِ الفُرْقةٌ بلِعانٍ الرّوج فالرّوجة 
ُلاعِّه وهي غيرٌ زوجةٍ وهذا خلاف النَّصٌ . 


وأمًا aS‏ من اللَعْنِ وحقيقة المُتَفاعِلٍ 
ا فاعلاً حقيقة فلا يَبْقَى مُلاعِنًا حقيقة» فلا يصح 
التَمسّكُ به لإثباتِ القُرقة عَقيبَ اللّعانِ فلا تَنْيْتُ الفرْقة عَقيبّه» وإِنّما التَابتٌ عَقَيبّه وجوبُ 


لتر فإ فرق الَو نيه والآ توب القاضي سناب في التفريق فإذا فرق بعد تمام العا 
وفَحَتٍ القُرْقةُ إن أخطأ القاضي فمَرَقَ قبل تما اللّعانٍ يُنْطَرُ إن كان كل واحدٍ منهما قد 
المَعَنَ أكثَرَ اللّعانٍ تمد التفريق وإن لم يلتعنا أكثر اللعان» أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر 
اللعان لم ينفذء وإنما كان كذلك ؛ ؛ لأن تفريق القاضي إذا وقَمَ بعد أكثَرٍ اللّعانٍ فقد قضّى 
بالاجتهاد في موضع يَسوعٌ الاجتهاد فيه قفد قضاؤه كما في سائر المجتهداتِ› والذلين 
على أن ربصاف تخ الاستهاة وجو ثلانة: 

احذها. أنه عر إن الأكتريقوم مقام الكل في كثير من الألحكام فأفضى ('" اجتهادٌه إلى 
أن الأكثرٌ يقومٌُ مقامً الكل في اللَّعَانٍ . 
داودء حديث »)3١50(‏ والترمذي» حديث »)١١57(‏ والنسائي» حديث (7701)» وابن ماجه» حديث 
(1919)» وابن حبان في صحيحه :)75/1١١(‏ حديث (2)4777 والضياء في المختارة (؟/١١1)»‏ 
والبيهقي ف في الكبرى (۷/ ۰)۱۸ حديث (11178)» والطبراني في الأوسط /١(‏ 10/4)؛ حديث (048). 


. في المشطرطا : «بلعانهما» . (۲) في المخطوط : «الانتفاع»‎ )١( 
في المطبوع: «فاقتضى».‎ )( 


بس ران 
والثاني: أنّه اجِتَهّدَ أن التكرارَ في اللّعانٍ للتأكيدٍ والتَعُليِظٍ وهذا المعنى يوجدٌ في 
والثالِث: أنه رَعَمَ أنه لَمَا ساعٌ للشّافعيٌ الاْتِصارٌ ر على لعانٍ الرّوج إذا قَدَفَ المجنونة أو 
الميّتةَ فلأنْ يَسوغ له الاجِتهادٌ بعد إكمالٍ الدج لعالّه وَإِنّيانٍ المرأ ق باكر اللّعَانِ أولى فَتَبَتَ 
أن قضاءً القاضي صَادَف مَحَلّ الاجتهادٍ فيثمُدٌ . 

فن قِيِلَ شرط جُواز الاجتّهادٍ أنْ لا يُخَالِفَ النَصّ وهذا قد خالّفٌ التّصّ من الكتاب 
والسِّنَةٍ؛ لأنّ كناب الله ورَدَ باللّعانٍ بعد مَخْصوص وكذا النَبي يل لاعَنَ بين الرَوجَيْنِ 
على ذلك العدَدٍ وإذا كان ذلك العدَّدٌُ مَنْصوصًا عليه فالاجتِهادُ إذا حالف النّصّ باطِلٌ . 
فالجوابٌ : مَمْنوعٌ لأنِ (اجتِهادَ القاضي) ”“ حالف النّصّ فإنّ التَنْصيصٌ على عَدَّدٍ لا 
يفي جوارٌَ الأكثّر وإقَامَتَه مقام الكل ولا يقتضي الجوارٌ أيضًاء فلم يكن الحُكمُ مَنْصوصًا 
عليه بل كان مسكوئًا عنه فكان مَحَلَّ الاجتهاد» وفائدنّه التلصيص على العدَّدٍ المذكور 
والتنبيه على الأصل ”" والأولى وهذا لا يَنْفي الجوارّ . 

وامًا القاني: فقد اختلف العلماءٌ فيه أيضًا [۲/ 9١١أ]‏ 

قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: الُزقة الواقعة في اللّعانٍ رق بتطليقة بائنة فيزول ملك التكاح 
ل ا 
أو أكذَّبَتِ المرأةٌ نفسّها [بأنْ صَدَقنه] ‏ جاز (التناكح) ”*' بينهما ويَجْتَمِعَانٍ . 


و 


وقال أبو يوسّف وزُقَرٌ والحسَنْ بن زياد : E ag‏ 
كحُرمة الرّضاع والمصامّرةٍ واحتجوا بقول الثبيّ َل : «الْمُتَلَاعِئَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا» “ وهو 
نص في الباب . 

O‏ ل 
مسعودٍ وغيرهم رضي الله عنهم از نهم قالوا : الْمْتَلاَعِنَانِ لأ يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا 


)١(‏ في المخطوط : «الاجتهاد للقاضي». 
(۲) في المخطوط : «الكل» . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المطبوع: «النكاح». (0) سبق تخريجه . 


ساس سمو سمس 


ولأبي حنيفة ومحمده ما روي أنّ رسول الله كله لَمّا لاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلانِيُ وَبَيْنَ 
مايه فَقَالَ عُوَيْمِدٌ : كَذَيْتُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله إن أَمْسَكْتهًا فَهِيَ طَالِقُ ناء وَفِي بَعْضِ 
الدُوَايَاتِ : كَدَبْتُ عَلَيْهًا | َم أََارِمُهَا قَهِيَ طاق لئ ”©“ . فصار طلاق الزّوج عَقَيبَ 
اللّعانٍ سْنَهَ المَُلاعِتَيْنٍ؛ لأنَعوَيْمِرٍ طَلَقَ زوجَتَه ثلانا بعد اللّعانِ عند رسول الله يه 
فائمَدَها عليه رسول الله ل فيجبٌ على کل مُلاعَن ,لاطا وإ نااات بوت العاسي سات 

في التفريتق فيكونٌ طلاقًا كما في العِنّينِ؛ ؛ ولان سبب هذه القرْقٍَذْفُ الوج؛ لله يوجبُ 
الما ولك يوجبُ التفريق والتفريٌ وجب الفُرقة فكانت ارقأ بهذه الوسائط مضافة 
إلى القذفي السَابتٍ وكل قُرْقٍ تكونُ من الزّوج أو يكونُ فعل الزوج سببّها تون طلاقًا كما 
في العِنْينٍِ وَالخُلْع والإيلاء ونحو ذلك. ٠‏ ۰ 

وهو قول السَلَّفٍ: إن كَل فُرْقةٍ وقَمَتْ من قِبَّلٍ الرّوجٍ فهي طلاق من نحو إبْراهيم 
والحسّنٍ سحي بن جير وقد وغيرهم رضي الله عنهم . 

وأمّا الحديثٌ فلا يُمْكِنٌ العمل بحقيقَته لما َكَرْنا أ ليا الما بر عر سيار 
بالفعل وكّما فرّغا من اللّعانٍ ما بقيا مُتَلاعِئَيْنِ حقيقة فانصّرَفٌ المُرادٌ إلى الحُكم وهو أنْ 
بكرن کک نامان ا َ 

فإذا أكدّبَ الرّوجُ نفسّه وح حَدّ القذْفٍ بَطْلَ حُكمُ اللّعَانٍ فلم د يَبْقَّ مُتَلاعِئًا حقيقة 
وحُكمًا فجاز اجتماغهما. 

ونَظيرٌه قوله تعالى في قِصَّةٍ أصحاب الكهف : إّ َع إن يظهروا علي يرجموكز 

ا ا 9 
إذا لم يفعلوا يُفْلِحوا فكذا هذا . 

وأا الحُكمٌ الذي ليس بأصليّ للّعانِ فهو وجوبٌ قم التب في أحدٍ نوعَي القذْفٍ 
وهو القذْفٌ بالولدٍ لما روي أن رسول اللّه يل لَمَا لاعن بين هلال بن ا وبين زوجته 
ركذن متها لذي لولة 17 عقهرالكمقه انيد :لسرا انل اعد شعني اللعاو يلا 
القذْفٌ إذا كان بالود فكَرَض الرّوج أن ينمي ولا ليس منه في رَعْمِه فوّجَبَ التي تَحْقيَا 
0 (7) في المخطوط: «ولد امرأة هلال) . 
(؟) في المخطوط : «بها». 


1 
ا‎ 
: 
ْ 
٠ 


كسس ا عللس-حج م 


لمْرَضِه وإذا كان وجوبٌ نيه أحدّ حُكمّي اللُعانِ فلا يجبُ قبل وجودهء وعلى هذا قُلْنا: 
إن القذْفَ إذا لم يَنْعَقِدُ و ل أولم يجب أو لم 
. يَسْقْطْ لكتّهما لم يتلاعنا بعدٌ لا يَنْقَطِعٌ نَسَبُ الولدٍ 

وكذا إذا ّى نسب ولدٍ حُرَةَ فصَدَقَْه لا يَنقَطِعُ َسَبّه لتعَذّرِ اللّعانِ [مع تصديقها إياه في 
القذف لأن ذلك ينفى اللعان] "لما فيه من التّناُض حيتٌ تَشْهَدُ باللّه إِنّهِ لَمن الكاذبينَ» 
زف قال إن صادق. وإذا تعلو اللحان ذه ل ا ؛ لته خحكمّه ويكونُ ابتّهما لا 

يُصَدََانٍ على تيه ؛ لان التسب قد تَبّتَ والنَسَبٌ الات بالئكاح لا يَنْقَِمُ إلا باللّعاذٍ ولم 
يوجِدُء ولا يَُْبرُنَصادُفهما على التفي ؛ ؛ لأنْ التسب يَنْبْتُ حمًا للولَدِ وفي تَصادُقِهما على 
التفي بال حٌ الول وهذا لا يجورٌ. 

وعلو ها 133 2و ونان N‏ يهان ألما e E RE‏ 
يق بينهما اللّعانُ نحوٌ ما إذا عُلْقَثْ وهي كتابيّةٌ أو أمةٌ ثم أَعْتِفّتٍِ الأمةٌ أو أسلّمَتٍ الكتابية 
فوَلَدَتْ فتفاه آنه لا يَنْقَطِعٌ نَسَبّهِ؛ لأنّه لا تَلاعُنَ بينهما لعَدَم أهليّةِ اللُعَانِ وقتّ العُلوقٍ» 
قط النَسَب كم اللَعانٍ. 

ّم لوجود قَطْع النَسَب شرائط : منها التَفرِيق؛ لأنّ الكاح قبل التفريتي قائمٌ فلا يجب 
ال 

ومنها: :أن يكود القذف بالتفي بِحَضْرةٍ الولادة أو بعدها بيوم أو بيومَيْنِ أو نحو ذلك من 
مُدّةَ توجَد فيها لتَهِْئةٍ أو ابتياع آلاتٍ الولادة عادةً فإ تفاه بعد ذلك لا شتفي ولم يوقت آبو. 
حنيفة لذلك وقنًا . 

وروي عن أبي حنيفة اله وڪ له سَبْعة آَم > وأبويوسّف ومحمّدٌ وقتاه بأكثّر الفا 
وهو أربعونٌ يومًا ‏ واعمَبَرَ الشّافعيٌ الفَْرَ فقال: إِنْ تفا على الفؤْر انَقَى وإلأ رمه . 
وجه قوله: أن [۲/ ١79‏ ب] ترك التفي على الفؤْرٍ إقرارٌ منه دَلالةَ فكان كالإقرارٍ نضا . 
وجه قولهما أن افاس َر الولادة فيصحٌ َف الولدٍ ما دام ر الولادة. 
ا اب وزو و 
mT (۲)‏ الحنفية : الهداية (۲/ 11۸)ء المبسوط (۷/ .)٠١‏ 


(#0 سنن - لمح بدائع الصنائعجة___ > 
باختلافٍ الأشخاص والأخوال فتَعَدّرَ الؤقيثٌ فيه فيَسْكُمٌ فيه العادةٌ من قَبولٍ العَهْيئةٍ 
وابتياع آلاتٍ الولادة أو مُضيّ مدَةِ يُفْعَلُ ذلك فيها عادةً فلا يصح نَفْيُهِ بعدَ ذلك» وبهذا - 
يطل اعتِباذ الفورٍ؛ لأنّ معنى التَأمّلٍ والتَرَرَي لا يَسْصلُ بالفؤرٍ . 

وعلى هذا قالوا في الغائب [عن امرأته] : إذا ولدّثْ ولم يعلم بالولادةٍ حتّى 0 
بَلَّعّه الخبَرُ وهو غائبٌ ST a‏ يتدار بين الرلن وابجاء لانت 
الرلادة وعنتهما في ودار اماس بعد لدوم أو ُلرخ الخبر؛ لأن السب لاأرَم إلا 
بعدَ العلم به فصار حال القُدوم وبُلوغ الخبّرٍ كحال الولادةٍ على المذهبينٍ جميعًا . 

وروي عن أبي يوسّفَ أنّه قال : إن قَدِمَ قبل الفصالٍ فلّه أن يَنْفيَّه في مِقّْدارٍ مُدَةٍ الاس 
إن قَدِمَ بعد الفصالٍ فليس له أن يَنْفيّه ولم يُرْوَ هذا التفصيل عن محمَّدٍ . كذا ذَكَرَ 
القدوری . 

ووخهه: أن الولد قبل الفصالٍ لم يَنْتَقِلَ عن غِذائه الأول فصار كمُدَةٍ التّفاس وبعدَ 
ارات ره ذلك قداو رحو لوال N E‏ ذلك لواتجتول 
بعدّما صار شي شيخا وذلك قَبِيحٌ . 

ول لقاش فى شري فک ار ا رذ کے ان ت اا فلا أذ 

يتفي إلى نمام مد الاس را 3 بلق يدر E a‏ 
قال له أن بف إلى مام س سَئتَيْن ؛ لأنّه لَمَا مضى وقث التّفاس يُعْتَبَرُ وقثُ الرّضاع ومُدَنه 
مان عسدهماء "ولو بُلكةالخية بعد خر فتقاه ذفن في غير روازة الأصرله عن أي 
بوس SS‏ 

وعن محمَّدٍ أنّه قال : ي يتفي الولد إذا تاه بعدَ بُلوغ الخبّر إلى أربعينَ يومًا. 

ومتهاء أذ لا يق التي عن اوج ما يكو إقرارا منه بكسب الود لا نضًا ولا 5لا فإ 

n 
أَقَر به فقد ثم بَتَ نسب والنسَْبٌُ حن الول فلا يمك الرأٌجوع عنه بالتفي فالتص نحو‎ 
0 : يقول.: هذا ولديء أو هذا الولدٌ مِتي» والندّلالة هي‎ 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


ر وهس م درق 
المُهَمَّع؛ لأنّ العاقِلَ لا يَمْكَتٌ عند التَهْنئة بوَلّدِ ليس منه عادةً فكان السّكوتٌ والحالةٌ هذه 
اعترافًا بكسب الولدٍ فلا يمك تَفْيَه بعد الاعترافٍ . 

ورَوَى ابن رُسْتمَ عن محمَّدٍ أنّه إذا هُنَ بِوَلَدٍ الأمة فسَكتٌ لم يكن اعترافًا وإِنْ سكت 


ت 
و 


في ولدِ الرّوجِةٍ كان اعترافاء ووَجْه الفرقٍ أن تسب ولد الرُوجةٍ قد ثَبَتَ بالفراش إلا أن له 
غَرَضيَةَ التي من الرّوج فإذا سَكَتَ عند هة َل على آله لا يفيه فبَطْلَتِ الغرضية فتَقَررَ 
السب وأما 7" ولدُ الأمة فلا يَنْبْثُ إلا بالدَعُوةٍ ولم توجَدْ فن جاءث بوَلَدَيْنِ في بَطْنِ 
فا باحيهما وى الآحَرَ فان أ بالل وى الثاني لاعَنَ ولزمّه الولدان جميمًا أما لوم 
الولدَيْنِ فلأنَ إقرارّه بالأوّلٍ إقرارٌ بالاني؛ لان الحمْلَ حَمْل واحدٌ فلا يُتَصَوّرُ بوت بعض 


و 


نسب الحمْل دون بعض كالولد الواحدٍ أنّه لا يُتَصَوَرُ ثبوتٌ نسب بعضه دون بعض فإذا نَفَى 


نَسَبّهما جميعًا ويّلاعِنُ ؛ لأنْمَنْ قر بتَسَب ولد ثُمَ فاه يُلاعِنُ وإنْ كان لا يفطم نَسَبْه؛ لان 
َطْمَ التب ليس من لَوازِم النُعانٍ بل يَنفَصِلُ عنه في الجملةٍ . 

الا رى أله شرع في المقذوقة بير ولج ثم إثما وبحت اللعاة لانه لا أف بالاول فقد 
وصَف امرأتّه بالعفَّةٍ ولمَّا نَمَى الولدَ فقد وصَّقَّها بالرّناء ومَنْ قال لامرآته : أنتِ عَفيفة ثم 
قال لها: أنتٍ زانية» يُلاعَنُ . 

وإِنْ مى الأول وأقَرّ بالتاني حُدَ ولا لعانَّ ويَْرَمانِه جميعًا . 

أا ثبوث نَسَبِ الولدَيْنٍ فلأ نَفْيَ الأوَلِ وإنْ نَضَمَنَ نَفْيَ التاني فالإقرارٌ بالقاني يعَضَمَنُ . 
الإقرار بالأوَلٍ فيصيرُ مُكذَّيًا نفسّه ومّنْ وجب عليه اللّعانُإذا أكذَّبَ نفْسَّه يُحَد وإذا خد لا 
يُلاعَنُ ؛ لأنهما لا يَجْتَمِعَانٍ ولأنّه لَمَانَقَى الأول فقد قَذَفَها بالرّنا فلّمَاأقَرَ بالتّاني فقد وصَمَها 


العمّةٍ . ومَنْ قال لامرأته : أنتٍ زانيةٌ ثُمَ قال لها : أنتٍ عَفيفة يُحَد حَدَ القذْفٍ ولا يُلاعَنُ . 
ومنها: أنْ يكو الولدُ حَيّا ونتٌ قَطع السب وهو وق التّفريتٍ فإِنْ لم يكن لا يُقَطَع 
نَسَبه من [7/ 170 أ] الأب حتّى لو جاءَت بوَلَدٍ فمات ثم فاه الرّوجُ يُلاعِنْ ويَلْرّمُهِ الولد؛ 


لان التسب يتَقَّرّرُ بالموتٍ فلا يحتملٌ الانقطاعً ولكئه يُلاعِنُ لوجود القذْفٍ [بتَفْي 


)١(‏ في المطبوع: «فأما». 


الولي] ” وانقِطاعٌ التب ليس من لَواِم اللّعانٍ. 

وكذلك إذا جاءث بِوَّلَدَيُن اا كك فتفاهمايِّلاعَنٌ ويَلْرَّمُه الولدانٍ لما قُلْناء ' 
وكذلك إذا جاءَث بِوَّلَّدِ فا 4 مات الولدٌ قبل اللُعانِ يُلاعِنُ الرّوجُ ويَلْرَمُه الول 
لما قُلنا. 

وكذا لو جاءث بِوَلَدَيْنِ فتفاهما تم ماتا قبل اللّعَانٍ أو فيلا يُلاعِنُ ويَلْرَمُه الولدانٍ؛ لأنّ 
التسب بعد الموتٍ لا يحتملٌ القطعَ ويّلاعَنُ لما قُلْنا وكذا لو تّفاهما ثم مات أحدّهما قبل 
اللُعانٍ أو فيل زمه الولدانٍ؛ لأنَ سب الميّتِ منهما لا يحتمل القطع لَه بالموتِ فكذا 
تَسَبُّ الحيّ؛ لأنهما َوْأمانٍ وأمًا اللّعانُ فقد ذَّكَرَ الكَرْخَيُ أنه يُلاعَنُ ولم يَذْكْرٍ الخلاف» 
وكذا ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَّرَ الطحاوي . 

وَذَكَرَ ابن سماعةً الخلاف في المسالة فقال عند أبي يوسّف : يَبْطْلُ اللّعانُ وعندَ 
محل لا يطل : 

وجه قول محمب: أن اللّعانَ قد وجَبَ بالتفي فلو بَطَلَ نما بطل لاميناع فطع السب 
وامتناعٌه لا يِمْمَمُ بقاء العا ؛ لان قَطْعَ السب ليس من لَوازِم اللَعان e‏ 
المقصود من اللّعَانِ الواجب بهذا القذْف أعني : القذْفٌ بتي الولدٍ هو نَفْيٌ الولدٍ فإذا تَعَذْرَ 
تَحْقَيقٌ هذا المقصودٍ ولم يكن في بقاء اللُعانٍ فائدةٌ فلا يني الولد» ولو ولدَث [ولدًا] © 
فتفاه ولاعنّ الحاكِمٌ بينهما فرق وألزم الولد أته أو زتها بنفس التفريتي م ولدّث ولدًا 
آخَرَ من الغدٍلَزِمّهِ الولدانٍ جميعًا واللّعانُ ماض؛ لأنّه قد ت نَبَتَ نَسَبُ الولدٍ الثاني إِذْ لا 
یک طساوا من اللحان؟ لأ كم اللُعانِ قد بعل بالفُزقة يقب تَسَبُ الولد 
الثاني . 

A E LD ES 
ثابتي السب منه شرعًا فن قِلَ : أليس إِنّه أكدّبَ نفسّه بقوله هما ابنايّ ؛ لأنّه سبق منه نَفَيُ‎ 
او الول قلق عِنّ ”” ثُمَ أكذّبَ نفسّه فيُقامٌ عليه الحد كما إذا جاءث بوَلدٍ واحدد‎ 
: فقال بجلا ائولة ليع يني لاقن ا م قال : هو ابني» فالجوابٌ أن قوله‎ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «فلاعن». 


هما اباي يحتمل الإكذابَ ويحتملٌ الإخبار عن حك امه شرعًا وهو بوت بسب الولدَيْنٍ 
فلا يحل | إكذابًا مع الاحتمالٍ بل حَمْلُه على الإخبار أولى ؛ لأله لو جل إكذابًا لَلَِمَه 
الحدّء ولو جُعِلَ إخبارًا عَمًا قُلْنا لا يَلْرَمه 

وقد قال النبيّ يكل : : «اذرَءُوا الْحُدُودَ بِالشبّهَاتِ »» وقال: : روا الْحُدُود ما اسْتَطخكم » ” 
حت لز [فال] 9 : وس ل مسا 
الإكذاب فزالَ الاحتمال» وقد قال مَشایځنا: إن الإقرارٌ بالولدٍ بعد التفي إِنّما يكونٌ إكذابًا 
إذا كان المُقِرُ بحالٍ لو (لم يُقرَ) ” به لَلوعِنٌ به إذا كان من أهل النّعَانِ وههنا لم يوجذ؛ 
لاله لو لم يقر بهما لم يُلاعن بخلاف الفصلي الأول فإنّه لو لمي يقر بهما للوعِنَ به. وعلى 
هذا قالوا: لو ولدَتٍ امرأثه ولدًا فقال: SS‏ 
عليه ؛ ؛ لأنه لم يصِر مُكذّبًا نفسّه بهذا الإقرار . ألا ری أنه ته لو لم ير به لا يُلاعَنْ تفي الولدٍ 
لمُبوتٍ نَسَبِ الولدَيْنِ . ولو قال ا یا ابت انا ابه يه ولاحَدٌ عليه ؛ لأنّه أعاد القذفَ 
الأ وكَررَه؛ لتقم القذْف منه والنعادِ والمُلاعِنُإذا كر القذْفَ لا يجب عليه الحدُ . 

ولو طلَقَ امرأته طلاقا رَجْعيًا فجاءث بوَلَدٍ لاقل من سََتيْنِ بيوم فتفاه شم جاءث بوَلَدِ بعد 
سين بيوم فاق به فقد با ولا لعانَ ولا حَدَ في قول بي حنيفةً وأبي يوسّف . 

وقال محمّدٌ: هذه جعي وعلى الرّوج الحدٌ فتذكُرُ اصلهما وأصلّه وتُكْرَجُ المسالً 
عليه . 


فمن أصلهما: أن الولد الثاني يبع الولد الأول ؛ ؛ لأنها جاءثْ به في مَُدَةٍَ ب اك 
وهكذا هو سابنٌ في الولادة فان القا: لي كابقا لان غانها چات ا من ا 
فلا تَْبْثُ الرّجعة فتَبِينُ بالولدٍ الثاني فتصيرُ أجتبية » فيتعَذَرُ اللّعانُ . نود 
ومن أصله : أن الولد [الأول] ‏ يَنْبَعْ القاني؛ لأنّ الثاني حَصَلَ من وطءٍ حادِثٍ بعد 
الطلات بِيِينٍ إذ الول لا يبْقَى في البطْنٍ أكثرَ من سََتيْن والأوَلُ يُخْتَمَلُ أنه حَصَلَ من وطْءٍ 
حا أيضًا وإنّنا نرد المُحْتَمَلَ إلى المُحْكم فجْعِلَ الأرَلُ تابعًا للقاني فصار كأنّها ولدّئهما 


(۱) سبق تخريجه . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «أقرة. (4) ليست في المخطوط. 


وَالمُطْلَّقَةٌ طلاقًا رَجْعيًا جا إذا جاءث بوَلَدِ لأكثّرٌ من تدك :ال فة لاتديكون من 
ماوت ين الشدن il O E a‏ قَرَ بالتاني بعد نمي الأول 
قد كدج ا وَإِن1؟/ ۳۰ ب] كان الطَّلانُ بائتا والمسألةٌ بحالها يُحَدّ ويَقيْتُ 
نشت نسب الولدَيْنِ عندهماء وعندٌ محمَّدٍ لا حَدَ ولا لعانٌ ولايَئْبُتَ نسب الولدَيْنِ؛ لأ من 


مراع چ 


اصلهما أن الولد الثاني بنع الأ جعلُ انها جاءث بهما لال من سن فيك هما 
ولا يجت اللَّعانُ لزوال الرّوجِيّةِ ويجبُ الح لإكذاب نفسه . 

ومن أضله صله : أنّ الأرَلَ َم الثاني وتجْعَلُ كأنها جاةث به لأككرٌ من سين والمرأةٌ مبتوتة 
والمبتوتةٌ إذا جاءث بوَلَّدٍ لأر من ت سكين لا يكت نسب الولد ولاح قاؤقُها؛ لان معها 
عَلامة الرّنا وهو ولد غير ثابتٍ السب فلم تَكُنْ عَفيفة فلا يجبُ الحدٌ على قاذفها . 

وليه أن لأرقر تنك اللوتكر کر شر غاا ا ع 

فان كان لا يُقْطَعُ نَسَبُه فصورَئُه ما رُوِيَ عن أبي يوسّفَ أنه قال في رجلٍ جاءتٍ امرأثه 
و فتفاء ولم يلان حتى نها أجتبي بالولد الذي جاءث به فضَرَبَ القاضي الا جني 
الحد فإ تسب الولد يه بْب من الرّوج ويَْمُطٌ اللُعانُ؛ لان القاضي لَمَا حَدَ قاذقها بالولد 
فقد حَكَمَ بكزبه والحُكم بكزبه كم يبوت تسب الولد والب المحكوم ببويه لا 
يحتملٌ النّفَيَ باللّعانِ كالئَسَب المقّ” به وإِنّما سَقَطَ اللّعانُ؛ لأنْ الحاكِمٌ لّمَا حَدّ قاؤِقّها فقد 
كم بإحصانها في عَيْنِ ما لفت به ثم إذا فع السب من الأب وألحقّ الول بالأم ّى 
التب في حقٌّ سائر الأخكام من الشهادق والزكاة والؤسناس وغيزها حلى لا بجر هادا 
أحدهما للآخَرٍ وصَرْفُ الرّكاةٍ إليه» ولا يجب القصاصٌ على الأب بق بقَثْلِهِ ونحوّ ذلك من 
ااتكاءطان يجري اكرات جين . ولا نفقةً على الأب] ؛ لان التي باللّعانٍ 
بْب شرعًا بخلافي الأصلٍ بناء على زَعْمِه وظَنّه مع كونه مولودًا على فراشه وقد قال النّبِي 
يك : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ » ("" فلا يَظْهَرُ في حقٌّ سائر الأخكام : 


(1) ليست في المخطوط . (0) سيق تخريتهه. 


فضل [فيما يبطل به حكم اللعان] 

وأمًا بيانٌ ما يَبْطْلُ به حُكمٌ اللْعانِ فكل ما يُسْقِطُ اللّعانَ بعد وجوبه يُبْطِلُ الحُكم بعد 
وجوده قبل التفريتی وهو ما ذَّكَرْنا من جُنونهما بعد اللعَانٍ قبل التفريت» أو جُنونٍ أحدهماء 
أو خَرَسِهما أو خرس أحدهماء أو رِدّتِهما أو رِدَّةٍ أحدهماء أو صَيْرورةٍ أحدِهما محدودًا 
في القذفي» أو صَيْرورة المرأة موطوءةٌ وطن حرامًا وإكذاب أحيهما نفسّه حتّى لا فرق 
الحاكِمٌ بينهما ويكونانٍ على يكاجهماء والأصل أن بقاءهما على حال اللّعانٍ [شرط بقاء 
كم اللُعانِ فإ بقيا على حال اللُعانِ , بقي حُكمٌ اللّعانٍ وإلآفلا . وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
اللّعان] ‏ شهادةٌ ولا بُدَ من بقاء الشَاهِدٍ على صِفة الشّهادةٍ إلى أن يَتَصِلَ القضاءٌ بشهاةته 
حقى يجب القضاء بها . وقد زاّث صِفةُ الشهادة بهذه العوارض فلا يجوز للقاضي التفريق 
ولو لاعتها بالولي ثم ها هو هو أو غيرّه لا يجبٌ الحدٌ ولو لاعَتها بغير لولدم قَذَمها هو أو 
غيرٌه يجب عليه الحد» والفرقٌ أن اللّعانَ لا يوجبُ تَحْقِيقَ الزّنا منها فلا رول عِنَمُها 
اللمان إل ا في اللعانٍ بالولد قذّها ومعها عَلامة الزن وهو الول بير أب فلم كن عفيفة 
فلا يقا قَامُ الحدٌ على قاذفِها ولم يوجذ ذلك في اللّعانٍ بغيرٍ ولد فبقيّتُ عِفْتُها فيجبٌ الحدُ 
على قاذفها. 

: ولو أكذّبٌ نفسّه بعد اللّعانِ وَل أو بغير ول ثم ها هو أو غير يجب الح لال 
اللعانَ لا يُحِقَّقُ يُحقق الزّنا والولد بلا أب مع الإكذاب لا يكونٌ عَلامةَ الزّنا فتكون عِمَتُها قائمةً 
ِيُحَدٌ قاِقُها واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


کک ررح 


قد دَكَرّنا في (كتاب التكاح) أن المُحَرّماتٍ نِكاحًا على التَأبِيدِ أنواعٌ ثلاثة : مُحَرَماتٌ 
بالقرابةء ومُحَرّماتٌ بِالصَّهْريَةَ» ومُحَرّماتٌ بالرّضاع وقد بِيّنَا المُحَرّماتٍ بالقرابة والصهرية 
في كتاب التّكاح وهذا الكتابُ وُضِعٌَ لبيانِ المُحَرّمَاتٍ بالرضاع والكلامٌ في هذا الكتاب 
يقح في ثلاثةٍ مواضِعٌ : 

احذها: في بِيانٍ المَحَرّماتٍ بالرّضاع . 

والثاني: في بيان صِفة الرضاع المَحَرّم . 

وَالثَالِتُ: في بيانِ ما ينبت به الرَضاعٌ 1 


[فضل في المحممات من الرضاع] 


اما الأؤل: فالأصل أن كَل مَنْ يَسْرُمُ بسبب القرابة من الفِرَقٍ السَبْع الذينَ ذَكَرَهم الله عر 
وجل في كتابه الكريم نضا أو دَلالة على ما ذَكَرْنا في كتاب التكاح ؛ lG‏ 
إلا أ الحُرْمة في جاب المُرْضِعةٍ ممق عليهاء وفي جاب زوج المُرْضِعةٍ مُخْتَلَف فيها . 

E SS 
صارث أما له بال ل ال : راڪم لي أَرَصَعَدَكم 4 [النساء :؟]‎ 
معطوفًا على قوله تعالى : حرمت ملم اک رانک 4 [الساء :*5] فسَمّى سبحانه‎ 
وتعالى المُرْضعة أ الُزضع وڪزتها علیه» وكذا ئها خرش عليه سواه کن من صاڃب‎ 
اللَبَنِ أو من غير صاحب اللْبَنِ مَنْ تََدَمَ منهُنَ ومَنْ تَآخَرَ؛ لأنْهُنَ أخوائّه من الرّضاعةٍ وقد‎ 


مود سس من 


قال الله عر وجل : «رَمَوْنُكُم يرت ليَصْعَةٍ # [النساء :*5] [5/ ٠7١‏ أ] أَنْبَتَ اللّه تعالى 


)١(‏ الرضاع - بكسر الراء وفتحها - في اللغة : مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعًا ورضاعًا 


ورضاعة أي امتص ديما أو ضرعها وشرب لبنه . وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة» وهو رضيع . 
والرضاع في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط . انظر 
ا موسوعة الفقهية (۲۲/ ۲۳۸) . 


ب سم بش عع 
ا سي اي 
وأَخْتِء وكذا بَناتٌ بَناتِها وبناتٌ أبنائها وإ سَمَلْنَ ؛ SE‏ الترمع واخثه 
الّضاعة » وهن يَحْرُمُنَ من النَسَب كذا من الرّضاعة . 

ولو أرضَعَتٍ امرأةٌ صَعيرَيْنٍ من أولاد الأجانب صارا أَحَوَيْنِ لكَوْنِهما من أو 
المُرْضِعةٍ فلا يجوز المُناكّحةٌ بينهما إذا كان أحدُهما أثئى» والأصل في ذلك ان كل الكين 
اجتّمّعا على دي واحدٍ صارا أَخَوَيْنٍ أو أَخْتَيْنِ أو اا اوا 2 
لأحيهما أن يزوج بالآخَرِ ولا وله كما في التسبء وأُمَهاتُ المُرْضِعةٍ ضعة يَحَرّمُْنَ على 
المُرْضْع؛ أنَهُنَ جاه من قِبَلٍ أَمّه من الرّضاعةٍ وآباءً المُرْضِعةٍ أجدادُ المُرْضَعِ من 
الّضاعة فيَسْدُمٌ عليهم كما في التب . وأحَواتٌ المُرْضِعة يَحْرْمْنَ على المُرْضَع ؛ لأَنّْهنَ 
خالائه من الرّضاعةٍ وإخرّتُها أخوالٌ المُرْضَع فيَحْرُمُ عليهم كما في النَسَب فأما نات إخوة 
المُرْضِعَةٍ وأخَواتها فلا يَحْرُمْنَ على المُرْضّع ؛ لأنَهُنَ بَناتُ أخواله وخالاته من الرّضاعة 
وأَنْهُنَ لا يَحْرُمُنَ من النَسَّب فكذا مالا وتََخْرُمُ المُرْضِعةٌ على أبناء المُرْضع وأبناء 
أبنائه وإِنْ سَمَّلوا كما فى السب هذا تَمُسِيرُ الحرْمة فى جانِب المرْضعة . 

والأصلُ في هذه الجملة قول اللبيّ ل : «يَسْرُمْ ِن الرضاع ما يَحْرْمْ من التب  »‏ 
فيجبٌ العمل بعُمومه إلا ما ص بدليل . 

وَأمَا الحُرْمة في جاب زوج المُرْضعة التي نزل لها منه لبن فَبَبَتْ عند عامّةٍ العلماء 
وعامّةٍ الصحابة رضي الله عنهم . 

وروي عن رافِع بن خديج رضي الله عنه آنه قال :لا تنبت وهو قول سَعيدِ بن المُسَيّبِ 
OT‏ 

آنه هل يَحَرٌ > أو لا؟ وتَفْسيرٌ تخريم لبن الفخلٍ أنْ المُرْضعة تَحْرُمُ على زوج المُرْضعة؛ 
ET‏ أبنائه الذينَ من غير المُرْضِعة؛ لأنّهم إخوّتُها لأب من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
(40 1(« ومسلمء > كتاب الرضاعء باب : : تحريم ابئة الأخ من الرضاعة» حديث »)۱٤٤۷(‏ والنسائي» 
حديث (7955), وابن ماجه» حديث )١988(‏ من حديث ابن عباس . 


(۲) ليست في المخطوط . 


ر سس عه 


الرّضاعةٍ وكذا على أبناء أبنائه وأبناء بناته من غير المُرْضعة؛ لأنّهم أبناء إخوة المُرْضعة 
وأخواتها لأب من الرّضاعةٍ . 

وعلى هذا إذا كان لرجلٍ امرأتانٍ فحَمَلَنا منه وأرضَعَتْ كَل واحدةٍ منهما صَغيرًا أجتييًا؛ 
فقد صارا أحَوَيْنٍ لأب من الرّضاعةٍ» فان كان أحدّهما الى فلا جور التكاح بينهما؛ ؛ لأنْ 
الزوجَ أخوها لأبيها من الرّضاعة» وإنْ كانا أن لا يجوز لرجل أن يَجمع بينهما ؛ لأنهما 
eS‏ 
الرّضاعة وكذا على إخوّته ؛ لأتهم أعمامها من الرّضاعةٍ وآحَوائه عَمَاتُ المُوْضَع يخر وم 
عليه . 


وأمًا أولادُ إخوّتّه وأَحَواتِه فلا تَحْرُمٌ المُناكحة بينهم؛ لأنهم أولاد الأعمام والعمّاتِ 
ويجوز الَكاح بينهم في النَسَب فيجوز في الرضاع . 

هذا تَفُسيرٌ لبن الفخلٍ : احتّجٌ مَنْ قال : إِنّه لا ب يُحَرّمُ بان الله عَرٌ وجل بيّنَ الحُرْمةَ في 
جاب المْرْضِعةٍ ولم يبن في جاب الزّوجٍ بقوله تعالى : را مَهنْكُْمْ الي أَرَصَعتَكُْ € [النساء 
:1] ولو كانت الحُرْمة ثابتة في جازبه ؛ لَبيتها كما بيّنَ في النَسَب بقوله عَرّ وجل : حرمت 
يكم امف وبتائكم) [الساء ]۲١:‏ ولأ المُحَرّمَ هو الإرضاعٌ وإنّه وُجِدَ منها لا منه 
فصارثٌ بننًا لها لا له . 

والدَليلٌ عليه و جل لا وه امقر الاو ا 
الحُرْمةٌ بلبيه فكيف تبت بلبن غيره؟ . 

ولناء الحديثٌ المشْهورٌ وهو قول ار «يَحْرُمُ مِنْ الرّضَاع مَا يَحْرُمْ ِن السب » "' 
وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءَ عَمّي E‏ 
لفاحتى سافن ٠‏ وسول ا 2 ذلك] ”" فقال هة : («إئْمَاهُو) “عمك 
أدبي لَهُ؛ فقّلْت يا رسول الله إِنْما أرض شعتني المرآة ولم بضني الر جحل فقال رسو الله 
6 : «إنه عَمْك فَليلِخِ مَلَيِك؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها: و[كان] ”” ذلك بعد أن ضْرِبَ 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «أسأل». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «أنه». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


علينا الججابُ “أي : بعد [ما] ”" أمر اللّه عَرّ وجل النّساءَ بالحجاب 7" عن الأجايب» 
وقيلَ : كان الدَاخِلُ عليها 4 أفْلَحَ أخا أبي القُعَيْسِ وكانتٍ امرأة أبي القُعَيِْسٍ أَرضَعَتْها . 
رين سف ال سات رس ا ا تنه ار موك الله كف كان متها أن 
قالت عائشة : فقّلْت يا رسول اللّه هذا رجل يَسْتَأَؤِنُ في بِيتِك فقال: «أرَاُ ثانا - لِعَمْ 
عند من ارقت الال روسو الله لر كا قاد - لصتي وين a‏ 
يدخل عَلَيّ؟ فقال : «نَعَمْ إن الرَضَاعَةَ تُحَرُمُ مَا حرم م الولادةه ”*) 

وعن عَليٌ رضي الله عنه أنه قال: لا تكح مَنْ أَرضَعَنْه امرأة بيك ولا امرأةٌ أخيك ولا 
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وعن ابن عَّاس رضي الله عنهما أنه سيل عن رجل له امرأتانٍ أو حا وار 
ارصَعَتْ هذه علا وهذه جاريً : هل يضح للام أن زوج الجارية؟ فقال رضي الله 
عنه : لا اللّقاحُ واحدٌ (" . بين الحكمَ وأشارَ إلى المعنى وهو انّحادُ اللّقاح ؛ ولأنّ المحَرم 
هو اللَبَنُ وسببٌ اللَبّنِ هو ماءٌ الرَّجُل والمرأةٍ و أن يكو الرّضاعٌ منهما 
اا كبا کان الولد لهمنا عا 

وأمًا قولّهم ؛ إن الله تعالى : َنَ الحُرْمة في جاب المُرْضِعة لا في جاب زوجها فتقول : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاحء باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. حديث 
(0779)» ومسلمء كتاب الرضاعء باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل» حديث »)١545(‏ وأبو داودء 
حديث (2)5055 والترمذي» حديث »)١١548(‏ والنسائي. حديث (۳۳۰۱)ء وابن ماجهء حديث 
0»)١449(‏ وأبو عوانة في مسنده (9/ »)١1١5‏ حديث (47176). 

(۲) زيادة من المخطوط. (۳) فى المخطوط : «بالاحتجاب». 

(:) في المطبوع: «عليك». ١‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
(545), ومسلمء كتاب الرضاعء باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةء حديث »)١٤٤٤(‏ 
والنسائى ٠‏ حديث (۳۳۱۹۳) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 049). حديث (٤١٤٠۱۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى (// 4807). 
(9) رواه'سغيد بن منضور فى سه ص 6)۲۷ خنيك (553)+ وابن أي شبية في هتفه (1۷/6)) 
حديث (17844). ١ ١‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 


إن لم يُبيّنها نضا فقد بيّتها دَلالة؛ وهذا لأنّ البيانَ من اللّه تعالى بطريقّيْنِ : بيان إحاطة 
وبيانٌ كفاية» فبيّنَ في النَسَب بيان إحاطةٍ وبيّنَ في الرّضاع بيان كفايةٍ تَسْلِيطًا للمُجْتَهِدِينَ 
على الاجتهادٍ والاستِدلالِ بالمنصوص عليه على غيره وهو أن الحُرْمَةَ في جاب المُرْضعة 
لمَكانٍ اللَبَنِ وسببٌ حُصول اللْبَنِ ونُرولِه هو ماؤهما جميعًا؛ فكان الرّضاعٌ منهما جميعًا ؛ 
وهذا لأن اللَبَنَ إنما يوجبٌُ الحُرْمة لأجل الجزئيّة والبعضيَّةٍ؛ لأنّه ينبت اللّحمَّ ويُنْشَر 
العظّمٌ على ما نَطَّقَّ به الحديثٌ» ولمّا كان سببُ حُصول اللَبَنِ ونُرولِهِ ماتهما جميعًاء 
وبازتيضاع اللبَنِ تبت الجزئية بواسطة نَباتٍ الحم ؛ يُقامُ سببُ الجزئية مقا م حقيقةٍ الجزئيّة 
في باب امات احتباكا السب قم مق السب خُصوصًا في باب الخرمات أيًا . 

ألائَرَى أن المرأةً تَحْرُمُ على جَدّها كما تَحْرُمُ على أبيهاء وإنْ لم يكن تَحْرِيمُها على 
جَدّها مَنْصوصًا عليه في الكتاب [العزيز] ‏ لكنٌ لَّمَا كان مُبِينَا بيان كفايةٍ وهو أن البنت 
وإنْ وجدت من ماء الأب حقيقة دونَ ماء الجدٌ لكنّ الجدّ سب ماء الأب أقيمَ السَبَبُْ 
مقامٌ المُسَبِّب في حق الحُرْمةٍ احتياطا كذا ههنا . 

والدّليل عليه: أنه لَمَالم يَذْكُرٍ البناتِ من الرّضاعةٍ نصّا؛ لم يَذْكُرْ بَناتِ الإخوة 
والأخواتِ من الرّضاعةٍ نضّاء وإِنّما ذَكَرَ الأخواتِ ثُمَ ذَكَرَ لبَناتِ الإخوة والأخواتِ ذَلالةَ 
حتّى خُرّمْنَ بالإجماع كذا ههناء على على أنه إن لم ين بوي مغل فقد بن بوَخحي غير مطل 
على لسانٍ رسول الله هة بقولِه : : يَحْرْمُ ِن الرضَاع ما يَحْرْمُ ين الب » " وقد خرج 
الجوابٌ عن قولهم ”© : إن الإرضاعً وُجِدَ منها لما ذَكرْنا أله وُجدَ منهما لأنّ سببّ حصو 
اللبَنِ ماؤهما جميعًا فكان الإرضاعٌ منهما جميعًا . 

وَأمّا الرَوجٌ إذا نزل له لبن فارْتَضْعَتْ به صَغيرةٌ فذاكٌ لا يُسَمَّى رَضاعًا عُرْفًا وعادةٌ 
ومعنى الرّضاع أيضًا لا يَحْصّل به وهو اكتَفاءً الصّغْيرٍ به في الهذاء ؛ لاله لا نه من جوع 
ل اه ظ 

َم إنّما تَقْبْثُ الحُرْمَةٌ من ” “ جانب الرّوج إذا كان لها زوجٌ» فأمًا إذا لم يكن لها زوجٌ 


٠‏ () ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «حدثت». 
(۳) سبق تخريجه قريبًا. (6) في المخطوط : «قوله». 
(5) في المخطوط : «في». ش 


بأنْ ولدّث من الرّنا فنزل لها لبن فأرضَعَتُْ به صَبِيًّا فالرّضاعٌ يكونٌ منها خاصّة لاا من 
الرّاني؛ لأ نُسبه يبت منها لا من الرّاني . 

والأصل: أن كَل مَنْ يَنْبْثُ منه السب يَمْبْتُ منه الرَّضاعٌ ومَنْ لا يَْبّتُ منه السب لا 
يمت منه الرضاعٌ» وكذا البكرُ إذا نزل لها لبن وهي لم بترو قَط؛ فالرضاعٌ يكونُ منها 
خاصّةً واللّه الموّققُ . 

ركذا كل مَنْ يَحْدْمُ بسبب المُصَاهَرةٍ من افير الأربع الذينَ وصَمْناهم في يتاب التكاج 
- يحرم بسبب الرّة ل ل 0 
في التب إلا ان الم حرم نفس العقدٍ على البنتٍ إذا كان صَحيجًاء والبنثُ لا تَْرُم إلا 
بالخولٍ بالأمٌ كما في السب وكذا جَدَاتُ زوجَيه من أبيها وها وإ علو أوبنات بنايها 
وبّناتٍ أبنائها وإ سَمَلْنَ لي لوي ل 
ا ب أبيه وإنْ عَلا [كما في التَسَّب] ' وتََحْرمُ 
مَنْكوحةٌ أب الرّضاع وأ ب أبيه ون عَلا على ابنٍ الرّضاع وابنٍ ابه وإِنْ سَمْلَ كما في 
التب» وكذا يَحْرْمُ بالوطءأُمُ الموطوءة وبنثها من الرّضاع على الواولئ . 

وكذا جَدَائُها وبّناتُ بّناتها كما في التَسّب وتَّحْرُمُ الموطوءةٌ على أب الواطِئ وابيْه من 
الرضاع . 

ا و و ا ی ر ا 
الوطْءٌ حَلالاً بان كان بملكِ اليمين أو [كان] "الوط بيكاح فاسِدٍ أو شْبْهةٍ يكاح» أ 
كان بِزِنًا عندّناء وعند الشَافعيّ: الزّنا لا يوجبٌ حُرْمة المُصامَرةٍ فلا يوجبٌ حزمة 
الرضاع ”" والمسألة قد مَرَتْ في (كتاب التكاح) . 

ثم قول التّبيّ يكل : «يَحْرْمْ ِن الرّضَاع مَا يَحْرْمُمِنْ السب مُجْرَى على عُمويه إلا في 

إحداهماء أنه لا يجورٌ للرَجُلٍ أنْ يتوج بأَحْتٍ ابيه من التب لأمّهء وهو أن يکود لابيه 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من الخطوط‎ )١( 
. تقدمت مصادر هذه المسألة في كتاب النكاح‎ )۳( 


ذو سس عط بج 
وهو 0 من الرّضاع أت من التب لم زتها ماله لال الما من 
العوازفي لتقب كوك ا ا ' موطوءة الزوج؛ لأنّ أمّها [۲/ ٠۳١‏ ب] إذا كانت 
اد وإِنْها حرام وهذا لم يوجذ في الرضاعء ولو وّجد؛ 
والقانية: آله لا جو لجل بج أ أي من لشب لأيه وهو أن يكوة له أف 
من أبيه من التب لا من أُمّه؛ لا يجوڙ له أن يروج أمَ هذه الأحْتِ ويجورٌ له أن يتوج أم 
حه من الرضاع» وهو أن يكونّ له أَحْتٌ من الرّضاعة فيتزوّج ا : لأنَّ المانِعَ 
في النّسَب كونٌ المُتزوّجة موطوءةً آبيه» وهذا لم يوجذ في الرّضاع حبّى لو وَجِدَ لا يجوز 
ماقي اا 

وَيجورٌ للرَجُلٍ أنْ بروج أَحْتَ ت أخيه لأبيه من النَسَب وصورتُه مَنُكوحة أبيه إذا ولدت 
0 فهي أت أخيه لأبيه فيجورٌ له أن يَتزْرّجَهاء وكذا يجوز 
للرَجُلٍ أن يَتروّج أ ا به ا ل ااا 
المُرْضْع من النَسَب؛ لن المُرْضَعَ ابل ء ويجورٌ للإنسانٍ أنْ يتوج أمَ ابيه من النسَب . 
TS‏ 
فهي كأمٌ ابِيِه من النَسَبٍء وكذا يجوز له أنْ يزوج بمَحارِم أ بي الصّبيٌّ من الرّضاعة أو 
الا كاير له أن كرو با وال ع وكل ا 

فطل [في صفة الرضاع المدرم] 

وأمَا صِفَةٌ الرّضاع المُحَرّم فالرضاعٌ المُحَرُمُ ما يكونٌ في حال الصّعَرٍ فأمًا ما يكونُ في 
حال الكِبّرٍ فلا يُحَرُمُ عندَ عامّةٍ العلماء وعامّةٍ الصحابةٍ رضي الله عنهم إلآما رُوِيَ عن 
عائشة رضي الله عنها اا ل ل م ا و ل 
راڪم اکى رتك راخوڻڪم و مر الرَضَلعَةَ # [النساء :۲۳] من غير فصل بين حال 
.. الصّغَّرٍ والكبر. 

وروي أن أبا حُذَيْفةَ بی سالِمًا وكان يدخل على امرأتِه سَهْلةَ بنتِ سُهَيْل فلَمّا نزلث آي 
)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «البنت». 


© م ب س 
الججاب أَنَتْ سَهْلة إلى رسولٍ الله بل وقالت : يا رسول الله قد كُنَا نَرَی سالِمًا ولدّا وكان 
يدخلٌ عَلََ وليس لَنا إلا بيت واحدٌ فماذا رى في شأنه؟ فقال لها رسول الله ل : «أَرْضِعِيٍ 
عَشْرَرَضَعَاتٍ ثُمْ يَدْخُلُ عَلَيِكِه "“ وكان سالِمًا كبيرًا فدَلَ أنَّ الرّضاعً في حال الصّغَّرٍ والكِبَرِ 
مُحَرّمٌ وقد عَعِلَثْ عائشةٌ رضي الله عنها بهذا الحديث بعدّ وفاة التّبيّ بلا حتّى رُوِيَ عنها 
أنها كانت إذا أرادَتْ أن يدخلّ عليها أحدٌ من الرّجالٍ أمرث أَحْمّها أ كُلكوم بنتٍ أبي بكر 
رضي الله عنهم وبّناتِ أخيها عبدٍ الرَحمَنِ بن أبي بكر الصَّدَيقٍ رضي الله عنه أن 
يُرْضِعْئه فد عَمَلّها بالحديثٍ بعد موتٍ *" الب يل على أله غير مَنُسوخ . 

تفا نا ررق أذ رر ل الله و بوم على عا رضي اللاعنها فوع ددن 

رجلا فتَغَيَرَ وجه رسول الله ي فقال : «مَن هَذَا [الوَجُلْ] *؟» فقالت عائشةٌ : هذا عَمّي من 
الرّضاعةٍ فقال رسول اللّه ي : د«أنْظُرْنَ ما [أَحَوَانَحُمْ ِنَ] ”” الرّضَاعَةٍ إِنْمَا الوَضَاعَةُ مِنْ 
المجَاعَقه ”" أشار كل إلى أن الرّضاعً في الصّكْرٍ هو المُحَرّمُ؛ إِذْ هو الذي يَدْكَمْ الجوع فما 
جوع الكبيرٍ فلا يَنْدَفِعُ بالرّضاع . 

وروي عن النّبيّ ية أنه قال : «الرّضَاعٌ مَا أَْبَتَ اللْخمَ وأنشر ”" الْمَظْمَه ” وذلك هو 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب : فيمن حَرَمٌ به [أي : برضاعة الكبير]» حديث )5١51(‏ فقال لها 
النبى يل : «أرضعيه» فأرضعته حمس رضعات . . .» والشافعی فى مسنده ص (۳۰۷)» وابن حبان في 
صحيحه /٠١(‏ ۲۸)ء أما رواية: «أرضعيه عشر رضعات . ...» فروى مالك في الموطأء كتاب : الرضاع . 
باب: رضاعة الصغيرء برقم (۱۲۸۳)» من طريق نا فع أن سام بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة آم 
المؤمنين أرسلت به وهو يَرْضَع إل أختها م كانم بنت أي بكر الصديق قالت : أرضعيه عشر رضعات حتى 
E‏ و ل ين 


(۲) انظر الحديث السابق. (۳) في الممخطوط : «وفاة) . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


(5) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب: من قال لا رضاع بعد حولین» حديث »)٥۱۲(‏ ومسلم»› كتاب 
الرضاع؛ باب : إنما الرضاعة من المجاعة» حديث »)٠٤٠١١(‏ وأبو داودء حديث (۸١٠۲)ء‏ والنسائي» 
حديث (۳۳۱۲)» وابن ماجهء حديث »)١546(‏ وأبو عوانة فى مسنده (۳/ ۱۲۳)» حديث (2)11470 
والبيهقي في الكبرى (۷/ »)455١‏ والطيالسي في مسنده» ص (۲۰۰)ء حديث .)١411(‏ 

(۷) في المطبوع: «وأَنْشّرًا. 

(۸) رواه أحمد في مسندهء برقم »)81١7(‏ وسعيد بن منصور في سننه /١(‏ 0747 0)147 حديث 
(480)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ )٥٤۸‏ . 


ةصيه مح مه 
رَضاعٌ الضَّغْيرٍ دونَ الكبير ؛ لأنّْ إرضاعَه ”'" لا يُنْبتُ اللّحمّ ولا ينشر ”" العظمَ . 

وروي عنه يكل آله قال: «الرّضَاعٌ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» " ورضاعٌ الصَّغْيرٍ هو الذي يَفْمُقُ 
الأمعاءء لا رَضاعٌ الكبير ؛ لأنَّ أمعاءَ الصَغيرٍ تكونٌ ضَيِّقَة لا يَْتُقُّها إلا اللْبَنُ e‏ 
لطت الأعدرة جا لوضنة aS‏ : لا حالصا م 
سيين € [النحل :13] فأمًا أمعاءً الكبير فمنفيقة مله فَمُئْمَيِقةٌ لا تحتاج إلى الفثتي بِاللْبَنْء ور وي عنه كلا 
أنه قال : لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ 47م ا 

وروي أ رجلا من أهل البادية ولدَتِ امرأنّه ولدّا فمات ولدّها فوَّرِمٌ نَدْيُ المرأة فجعل 
الرَجُلُ يمْصّه ويمُجُه فدخلّث جَرْعَةٌ منه حَلْقَه فسَألَ عنه أبا موسّى الأشعريّ رضي الله عنه 
فال قد حرمت كان لعزي عر eg‏ الداعت نكال فال لزعي الله 
ا : هل سَألت أحدًا قبلي؟ فقال: نَعَمء سَّألت أبا موسّى الأشعّريّ؛ فقال: 
رمت عليك فجاء ابن مسعودٍ أبا موسّى الأشعّريٌ رضي الله عنهما فقال له : أما عَلِمْتَ 
ته اتا ا نْبَتَ اللّحم) ”"؟ فقال أبو موسّى: لا تَسْألوني عن شيء ما 
دام هذا الي بين أظهركم . 

وعن عبد الله بن ء عُْمَرَ أن رجلا جاء إلى عُمَّرَ رضي الله عنه فقال كانت لی وليدة 


ر 


1 


8 


)١(‏ في المخطوط : «رضاعه». (۲) في المطبوع : يشر وكلاهما صواب. 

(۳) صحيح : رواه الترمذي. كتاب الرضاعء باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء 
حديث :4)١١67(‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء ورواه ابن ماجه. كتاب النكاح» باب: لا رضاع بعد 
فصال» حديث »)١955(‏ عن ابن الزبیر رضى الله عنهماء وابن حبان فى صحيحه (۳۷۸۰)ء حديث 
(5774)» والطبراني في الأوسط (۷/ ۲۸۹)ء حديث (۷١١۷)ء‏ عن آم سلمة رضي الله عنهاء وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع (۷1۳۳)» والإرواء .)516٠0(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «الفصال». 

)١(‏ رواه الضياء في المختارة (۲/ 6705 حديث (1۷۳)» والبيهقي في الكبرى (۷/ »)571١‏ والطبراني في 
الصغير ›»)٠١۸/۲(‏ حديث (2.)40177 والخطيب في تاريخ بغداد (99/6) حديث (۲۸۰۲)» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وكذا رواه الطيالسي في مسندهء ص »)۲٤۳(‏ حديث (۷١۱۷)ء 0١‏ 
عدي في الكامل (۲/ 47 4)» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۱۹)» حديث »)١5701/(‏ عن جابر بن عبد الله 


- رضى الله عنهماء وانظر نصب الراية (۳/ 519) . 


0) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : ١لا‏ يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم». 


أطَؤُها فعَمَدَتِ امرأتي إليها فأرضصَعَنْها فدخلت عليهاء > فقالت: دونك (فقد والله) ”° 
أرضَعْتها فقال عُمَدُ رضي الله عنه : واقغها فهي جاريتُك فإتما الرّضاعةٌ عند الصعّرء ا 
1١7١ 3‏ ب] تبِيّنَ أن ليس المُراد من الآية الكريمةٍ رَضاعة الكبير؛ لأنَّ النّبي كَل فسَرَ 
الرضاع المُحرْمَ بكؤنه داعا للجوع مُنْبنًا للحم مُنْشِرًا للعَظم فاتًِا للأمعاءء وهذا وصفٌ 
رَضاع الصّغيرٍ لا الكبيرٍ ؛ فصارتٍ السِّتَة مُبيَة لما في الكتاب أصلّه . 

وأا حَديتُ سالِم فالجوابُ عن التعلِّ به من جهن : 

احذهما: يحتمل أنه كان مَخْصوصًا بذلك يذل عليه ما روي أن سائر اواج رسول الله 
كل أبين أنْ يدخل عليهِنَ [بالرضاع] ‏ في حال الكِبَرٍ أحدٌ من الرّجالٍ وقلنَ. اى 
الذي أمر به رسول اللّه كله سََهْلةَ ب نت سُهَْلٍ إلأرُخْصة في سالِمٍ وده فهذا يدل على أن 
الا عاذ صوص دل وا كاد من صرف يعن النائن لمكي يا تنيل :لا 
يحتمل القياسّ› ولا رك به الأصلٌ المُقَرَرَ في الشرع . 

والثاني: أن رَضاعٌ الكبير كان مُحَرْمًا م صار مسوا بمارَوَيْنا من الأخبارء وأمًا عَمَلُ 
عائشةً رضي الله عنها فقد رُوِيَ عنها ما يدل على رُجوعِها فاه رُوِيَ عنها أنها قالت: لا 
يرم من الرّضاع إلا ما نبت الحم والدَم . وروي أنّها كانت تأمَرُ بنت أخيها عبد الرَحمَنِ 

ST 
نَّعَمَلها مُعارَضٌ بعَمَلٍ سار أزواج التي ف فإنّهُنَ كن لا َر نَ أن يدخلنَ عليهِنَ بتلك‎ 
الا اخ مو )ل حال ووا لا کون شيف‎ 

وَإِذا نَبَتَ أن رَضاعَ الكبيرٍ لا يُحَرُمُ ورضاعَ الصغير مُحَرٌ حَرّمٌ فلا بُ من بيانِ الح الفاصِلٍ 
بين الصّغيرٍ والكبيرٍ في حُكم الرّضاع وهو بيان مُدَةٍ الرّضاع المُحَرّم . 

وق متك نيه نان ادر حيبق SNE ١‏ 
يفط . 


وقال رسف ومتحمد - رَحِمّهما الله تعالى - : حَوْلانٍ لا يُحَرُمٌ بعد ذلك قُطِمَ أو لم 


. في المطبوع : «مقدور الله». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
رءوس المسائل ص‎ «(1Y 1۳71 زفرة انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ( °( المبسوط كا‎ 
.)۲٠۹/۳( حاشية رد المحتار مع الدر المختار‎ ء)۸٠١‎ /٤( البناية‎ »)54١/( شرح فتح القدير‎ »)444( 


”سس ود 


طم وهو قول الافمع 9©. 


احج آبو يوسُفَ ومحمّدٌ بقوله : #ولولدت يُْضِْنَ وهی عون كاين لمن راد أن ُي 
اساد [البقرة :*8؟] جعل اللّه تعالى الحؤْلَيْنٍ الكامِلَيْنِ تَمامَ مَدةٍ و الرّضاع وليس وراءَ التمام 
شيءٌ وبقوله تعالى : «وفص ام في عامنٍ4 [لقمان :14] وقولِه عر وجل : و م فصنم لون 
َر [الأحقاف ٠6:‏ وأقَل مّدَةِ الحمل سِبّةٌ أشهر فبقي ”" مُدَةُ الفصالٍ حَوْلَيْن . وروي عن 
لتب هة أله قال : «لَا رَضَاعَ بد الْحَوْلَين ا ۰ 

ولابي حنيفة: قوله تعالى : راڪم آل أَرَصَعَكَكْمْ وركم ّت الرصَلعَة 4 [النساء 
:۳] أَنْبَتَ بت الحُزمة بالرّضاع ا عن التَعرّضٍ لرَّمانٍ الإرضاع إلا أنّه اقام الدَليلٌ على 
أن رمان ما بعد الثّلاثينَ شور الین مراد فمل بإطلاقه فا ورا وقوله تغالی : قن ردا 
وصالا عن راض ينما ودتًاورر © [البقرة :**5] . 

والاستذلال به من وجهين: 

احذهما: أنّه أنْبَتَ لهما إرادةً الفصال بعد الحوْلَيْنِ ؛ لأنّ الفاء للتقيب فيقتكضي بقاء 
الرّضاع بعد الحوْلَيْنِ ليتحقّقَ الفِصال ا 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لا أثر للرضاع في ثبوت الحرمة بعد الحولين» انظر: مختصر المزني ص (۲۲۷)ء 

الحاوى الكبير /۱٤(‏ ۲۷٤)ء‏ الوسيط (5/ »)١87‏ الوجيز (۲/ ١٠٠٠)ء‏ روضة الطالبين (9/9). 

(۲) فى المخطوط : «فيبقى». 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى (477/9)» والدارقطني في سننه (4/ »)۱۷٤‏ حديث (١٠۱)ء‏ وقال: لم 

يسنده عن ابن عيينة غير الهيشم بن جميل» وهو ثقة حافظ» ورواه سعيد بن منصور »)۲۸٠ /١(‏ حديث 

(4۷۹). وانظر الدراية (۲/ 78)» حديث (6537)» والتلخيص الحبير /٤(‏ 5)» حديث »)١565(‏ وقال: 

تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظًا e‏ 

وكان يغلط. ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه» وقال البيهقي: الصحيح موقوف. . . وانظر 
أيضًا خلاصة البدر المنير (۲/ ١٠٠)ء‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف. (۲/١٠٠)ء‏ ونصب الراية (۳/ 

.)۸ 


(6) في المخطوط : «بالإرضاع» . 


والقاني: أنّه أُنْبَتَ لهما إرادة الفصال مُطْلَفّا عن الوفتِ» ولاايكونٌُ الفصال إلأعن 
الرّضاع فدَلْ على بقاء كم الرّضاع في مُطْلَقِ الوقتٍ إلى أن يقم الدليل على اليد 
وقوله تعالى : لون ردم E‏ مرا ولق € [البقرة .7 أَنْبَتَ لهما إرادةً الاستزضاع مُطَلَمَا 
عن الوقت فمَن اذْعَى التييد بالحوْلَيْنِ فعليه الدَلِيلُ ولأ الإرضاع إِنّما يوجبُ الحُْمة 
لكؤنه مُنَْا للحم مُنْشِرًا للعَظْم على ما نَطقَ به الحديث» ومن المُحال عادة أن يكون مُنبتا 
SRR‏ لأنّ الله تعالى ما أجرّى 
العادةً بتَغْييرٍ الغِذاءِ إلا فى ”" مُدَ دو مُعْتَبَرو؛ ولأن المرأة قد تلذ في البزد الشديد والحرٌ 
mT‏ تَمّ على الصّبيٌ سَتََانٍ ؛ لا يجوز أن ُؤْمَرَ المرأةٌ بطامه ؛ لأنّه يُحَْافٌ منه الهلا 
E SE‏ بغيره من الطعام ؛ فلا بُدَ ون تُؤْمَرَ بالرّضاع ومُحال أن 
تُؤْمَرَ بالرّضاع ويُحَرَمُ عليها الرّضاعٌ في وقتِ واحلٍ فدَلَ a o‏ 
00 أبا حنيفةً استَحْسَنَ في تقديره مُذَةَ إْقاء كم الرّضاع بعد الحولَيْنِ َة 

شهر؛ لل وكير الولد فاك اولة جلى في بن أنه تة أشهر يتذّى بخذاتها م 
ع أصلاً في الغذاء وَزُقَرُ اعثَبَرَ تبر بعد الحوْلَيْنِ سَنةَ كاهلة فقال : لَمَانَبَتَ كم 
الرضاع في ابتداء السَنةٍ [القَايئق] “ - لما قاله أبو حنيفة - يَكْبْتُ في بقيّتها؛ كالسّنةٍ الأولى 
والقانية . 


وأمّا الآيةُ الأولى ففيها أن الحولَيْنٍ مُدَةُالرّضاع في حق مَنْ أراد مام الرّضاعةٍ وهذا لا يفي 
أن يکود الرَائدٌ على الحوْلينِمُدَة الرضاع في حقٌّمَنْ لم برذ عم ]مع ما 


أن ذكرَ الشيء ء بالتمام لا يمْئَعٌ من احتمال الزّيادةٍ عليه : لاتوّى إلى قوله کا : «مَن (أَذْرَكُ 
عَرَفَةَ) ° قَقَذتَمْحَجُهه e‏ 
الح على أن في الآية الكريمة أن الحوْلَيْنِ تَمامُ مدو الرّضاع لكنّها تَمَامُ مُدَالرضاع في حق 
الخزمة أ و في حقٌّ وجوب أجر الرّضاع على الأب فالنّصٌ لا عرض له . 

س يي ب يبت بت ي 


. ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «بعد؟‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «لو لم يكن تعود؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)٥(‏ فى المخطوط : «وقف بعرفة». 

(© اغر جه ابر دارت كتاب : المناسك»› باب : من لم يدرك عرفة» برقم (۱۹۰۰)» والترمذي»؛ (۸۹۱)»› 
والنسائى. »)۳۰٤۱(‏ وابن ماجه (١۳۰۱)ء»‏ من حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه. 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ١‏ : 


وعندهما : مام مُدّة الرّضاع في حقٌّ وجوب الأجر على الأب حتّى إن الم لمعل إذا 
طَلَبّتِ الأجرّ بعد الحوْلَيْنٍ - ولا تُرْضِعٌ بلا أجر -؛ لم يُجْبّرٍ الأبُ على أجر الرّضاع فيما 
زادَ على الحؤْلَيْن أو تُحمَلٌ الآيةٌ على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائل ؛ لأنّ دلائلَ الله عَرّ وجَلَ لا 

وأمًا الآيةٌ القانيةٌ فالفصال في عامَيْنِ لا يفي الفِصالٌ في آكگر من عامَيْن كما لا يفيه في أقَلٌ 
من عامَيْنِ عن تَراضٍ منهما وتَشاوٌرٍ فكان هذا استِذلالاً بالمسكوت كقوله عَرْ وجَلّ : 
وشم إن َم فم حبر € [لنور :+" الآية آله لا يمْتمُ جوا الكتابة إذا لم يعلم فيهم خَيرًا. 

وأمًا الآية الثالِثة فتحكَيل ما ذَكَرْتُم أن المُرادَ من الحمْلٍ هو الحمْل بالبطْن والفِصالٌ هو 
ا ی ا بتكي ركذ ل ون ر كما زري عن عبد الله 
TS‏ أن يكو المُّرادُ من الحمْلٍ الحمل باليدٍ والحِجْرِء 

فيقتضي أنْ يكو القلاثونَ مُدَةَ الحمْلٍ وَالفِصالٍ جميعًا؛ لأنه يُحمَل باليدِ والججر في هذه 

المّدَةِ غَالِبًا لا ا المُدَةٍ مُدَةَ الحمْل وبعضّها (مُدَةَ الفصال) ”“؛ لأنّ 
إضافة السَئَتَيْنِ ”" إلى الوقتٍ لا تق تقتضي قِسْمةً الوقتٍ عليهما بل تقئّضي أن يكونّ جميع 
le E E‏ 
لا يقتتضي قِسمة الشّهِرٍ عليهما بل يقتضي كود السهر كُلّهِ وقنًا لكل واحدٍ منهما فيقتّضي أنْ 
يكو الّلاثونَ شهرًا مُدَة الرّضاع كما هو مذهبٌ أبي حنيفة فلا يكونٌ حُجَةَ مع الاحتمالٍ . 
على آنه إن وقّعٌ التَعارْض بين (الآياتٍ ظاهرًا) " لكنْ ما تلونا حاظِرٌ وما تلوثّم مُبِيحٌ 
والعمّلٌ بالحاظر أولى احتياطًا . 

وأمّا الحديثٌ فالمشهورٌ: الَارَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ» ”© ونحنٌ تقول بموججبه فجائرٌ أن يكونٌ 
أصل الحديثِ هذا وأنْ مَنْ ذَكَرَ الحوْلَيْنِ حَمَلّهِ على المعنى عندّه» ولو نَت هذا اللّقْظٌ 
ِيُحْتَمَلُ أن يكونَ معناه الإرضاعَ على الأب بعد الحؤلَيْنِ أي في حقٌّ وجوب الأجر عليه 
٠‏ على ما ذَكَرْنا من تَأويلٍ الآيةِ أو يُحمَلُ على هذا عَمَلاً بالدّلائلٍ كُلّها واللّه الموَمّقُ 


)١(‏ في المخطوط : «للفصال». () في المخطوط : «الشيئين». 
(۳) في المخطوط : «ظاهر الآيات». )٤(‏ سبق تخريجه. 


ا حستكي ن ن 


ثم الرَضاعٌ يُحَرّمُ في المدَةٍ على اختلافهم فيها [سَواءً] ”“ قُطِمَ في المُدَةِ أو لم يُفْطَمء 
عا حرا قار لزي لين تايا ىلر لطر لصفي في ندر لل ذا سق يدر 
ذلك في المّدَةٍ؛ كان ذلك رَضاعا مُحَرّمًا ولا يُعْتَبَرُ الفِطامُ وإنّما يُعْتَبَرُ الوقث فيُحَرّمْ عند 
ا aE‏ 
عُرِفَ مُحَرّمًا في الشّرع لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ من غير فصل بين ما إذا قُظِمَ أو لم يفطم . 
والح عن ا ال إذا فيلخ في ي الستَيْنِ حقّى اسكغتى بالفطام ثم 
اصع بعد ذلك في السَتتَيْنِ أو الثلائينَ شهرٌ :ا لم ين ذلك رضاعًا؛ لله لضا بعد 
لط ا م لاسي 
يُرْضَمٌ أوَلاً في القلاِينَ شهرًا فهو رَضاعٌ مُحَرٌ حرم كما يُحَرُمُ رَضاعٌ الصّغْيرٍ الذي لم يُفْطم . 
يحت الأتكوة واي الست يلقم ول اماه وهوة ازع يال 
بعد اليطام إنّما يكونُ رَضاعًا مُحَرْمًا إذا لم يكن الفطام تام بن كان لا يني بالطعام عن 
الرضاع» فإنٍ استفتى لا ُحَرمٌ بالإجماع ويُحمَل قول التبيّ بل : «لارَضَاعَ بَعْدَ الفصَال» 
على الفصال المُتعارَ اتاد وهو الصا الت لني عن الرضاع . 


وَيَسْتَوي في الرّضاع المُحَرّم قليله وكثيرٌه عند عامَةٍ العلماء وعامّة الصّحابةٍ رضي الله 


عنهم '" » وروي عن عبد اللّه ب الم 
اغد الان فقا لايك إلا حم رات مُتَفَدَقات ” 

MS العا ان‎ out 

2 . رت ا ل : :ف (WO‏ و > ا 

يحرمن » ثم صِرْنَ إلى خمس فتوفي النَبي كلل وهو فيما يقرأ “ . وروي عن التّبيّ كله أنه 
)١(‏ ليست في المخطوط. 
زفق انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوى ص (۲۲۰)» المبسوط (0/ (1T4‏ رءوس المسائل ص 
(447)» شرح فتح القدير (۳/ ٤۳۸‏ ۳۹٤)ء‏ الاختيار لتعليل المختار (۳/ 22١117‏ البناية في شرح الهداية 
۰/0 على (AO‏ 
(۳) مذهب الشافعية : أن الرضاع لا تك تثبت حرمته إلا بخمس رضعات,. انظر: مختصر المزني ص (2)555 
الحاوي الكبير (٤۱۹/۱٤)ء E‏ الوجيز (۲/ »)٠٠١‏ روضة الطالبين (7/9) . 
)٤(‏ رواه مسلمء كتاب الرضاع ء باب : التحريم بخمس رضعات» حديث »)۱٤٥۲(‏ وأبو داود. حديث 
)°( والنسائي» حدیث (۳۰۳۷)» وابن ماجه» حديث ›»)۱۹٤٤(‏ وابن حبان في صحيحه (۰ 1۰ 


5» حديث »)٤۲۲۲(‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۱۱۹)ء والبيهقي في الكبرى (۷/ »)٤٥۳‏ حديث 
«(1o0 4¥)‏ والدارقطني في سننه »)١81 /٤(‏ حديث (۰ (. 


قال: لا حرم امه وَالْمَصْعَانٍ ولا الإِملَاجَةُ والإملاجتان» . ولال الحُرْمةَ بالرّضاع لكَوِْه 
مُنبتا للحم ومُنْشِرًا للعَظْمٍ وهذا المعنى لا يَحْصلُ بالقليلٍ منه [فلا يكونُ القليل 


و مُحَرمًا] ۳ 


Alle‏ له ا 


ولناء قوله عر وجَلّ : #وأمتكم أله أزسمتكم رونم قرت الْرصَلعَة 4 [النساء: +"] 
مُطْلَقَا عن القدرٍ . وروي عن عَلِيّ وعبدٍ الله بن مسعودٍ [7/ 17 ب] وعبدٍ الله بن عَبَاسِ 
رضي الله عنهم نهم قالوا: قلي الرّضاع وكَثيرُه سَواءٌ . 

وروي عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنّه قال: الرَضْعةٌ الواحدةٌ تُحََرُمُ '" . وروي أنه 
نَمَا بَلَعَّه أن عبد الله بنَ الرُبيرٍ يقولٌ : لاتْحَرُمُ الرَّضعة و[لا] ”*“الرَضْعَتَانِء فقال: 
قضاءٌ اللّه خَيْرٌ من قضاء ابن الزبير ونلا قوله تعالى : راڪم آل أَرصَعتَكة 4 ”*' [النساء 
:+1] وروي أنه لَما بَلَمَه أن عائشةً رضي الله عنها تقول : لا تُحَرُمُ المضّةٌ والمصّتانٍ فقال: 
حُكمٌ اللّه تعالى أولى وَخَيْرٌ من حُكوها . 

وأمًا حَدِيتُ عائشة رضي الله عنها فقد قيل : إِنّه لم بش يقب عنها وهو الظَاهرٌ فاه روي 
الها قالت: ري الب يل وهو مما يُثْلى في القرآنِ فما الذي سه ولا سح بعد وفاة 
التب ية؟ ولا يُحْتَمَلُ أن يقال ضاع شيء من القرآنِ ولهذا ذَكَرٌ الطحاويٌ في اختلافٍ 
العلماء ۽ أن هذا حديتٌ منک واه من صَيارِفةٍ الحديث ولي تبت فيُحْتَمَلُ أنه كان في رضاع 


ء)٠١( وابن حبان كما في موارد الظمآن. ص‎ .)۸۷١( رواه الضياء فى المختارة (۳/ ١۷)ء حديث‎ )١( 
۰)۱۸۲ /۲( حديث (17675)» والنسائى فى الكبرى (۳/ ۲۹۹)ء حديث (۷٥٤٥)ء والبزار في مسنده‎ 
»)711//9( حديث (41۷)ء عن الزبير رضى الله عنه . قلت: وقد روي مختصرّاء وانظر نصب الراية‎ 
١ والدراية (؟58/5).‎ 

(۲) ليست في المخطوط . 

(46 يتوه أحريهة البيهقي (۸/۷٥٤)ء‏ برقم 2)١5477(‏ ولفظه: «أرسلني عطاء ورجلا معي إلى 
دا ررقي الله عنهما فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة» قال: 
عي عليه برا مادم 

E 

٠‏ (6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2»)4717/4 برقم »)١919(‏ ولفظه: «أخبرني عمرو بن دینار أنه 
سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا. فقال 
رجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فقال ابن عمر: قضاء الله 
خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين» . 


”سر بل س 
الكبيرٍ فسخ العدَدٌ بِتَسْخ رَضاع الكبير . 

وأمّا حَديتٌ المضة لان فقد ذَكَرَ الطحاويٌ أن في إسناده اضْطِرابًا ؛ لأنَّ مّدارَه 
على عُرُوةً بن الزيِرٍ عن عائشةً رضي الله عنها . وروي أنه سيل عُرْوةُ عن الرضاعةٍ فقال 
تاكان تن ا قطرة واجئة كز والوارج إذا عَمِلَ بخلافِ ما رَوَى أوجَبّ 
ذلك وها في ثُبوتٍِ الحديث؛ لأنّه لو نَبَتَ عنده لَعَمِلَ به على أنّه ا 
افد متاتان اك وموم لح دجون ل 
للبَنَ وصّلَ إلى جَؤف الصَبِيّ أ الا 
ييه جد لس اج El N‏ : إذا 

عَقَى الصَّبِيٌ فقد حُرّمء حين سَّيْلَ عن الرَضْعةٍ الواحدة هل رم لان لقي اس لما 
خوج من بَطنٍ الصَبِي حين يول اسلج إذا وصل اللْبنُ إلى جزفه يقال هل عقيدم 
ای هل ي ٥‏ عَسَلاً لِيَسْقُط عنه عق MS‏ 
في جؤفه؛ لاله لامُْقَى من ذلك البنِ حقی بصیر في جره وَل انه کان ذلك في 
إرضاع الكبيرٍ حين كان مُحَرٌ دما تم تخ . 

وأمًا قوله : إن الرضاع إِنْما يُحَرُمُ لكؤنه مُنْبنَا لحم مُنْشِرًا للعَظم فة فتقول : القليل يبت 
ومُشُِ بقدره فَجَبَ أن يحرم [باصله وقدره على [آن] ”هذه الأحاديث إِنْ تَبََتْ فهي 
مُبيحةٌ وما تلونا مُحَرّمٌ والمُحَرُمُ يقضي على المُبيح احتياطًا] ”؛ لأنّ الجُرْعةَ الكبيرة 
a ES‏ الك ار ل رد 
خمس رَضَّعاتٍ صِغارٍ فدَلَ أنّه لا مَّدارَ على هذا . 

وكذا يَسْتَوي فيه لبن الحيّة والميّنٍَ بأل حُلِبَ لبنّها بعد موتّها في فدح فأوجرٌ به صَبِيّ 
يحرم عندّنا 7" . 
)١(‏ في المخطوط : «لو ثبتت) . (۲) في المخطوط: «لما لا؛. 
(۳) ليست في المخطوط . 


() العِقي : أول ما يخرج من بطن الصبيٌ - يخرؤه حين يولدء وهو أسود لزج كالغراء- قبل أن يطعم . انظر 
لسان العرب .)۸١/٠١(‏ 

(6 اة مق 'المتخطوط', 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ 70)» مختصر الطحاوى ص (۲۲۲). 


وقال الشّافعيٌ : لبن الميَّةٍ لا يُحَرّمُ ولا حلاف في أنه إذا حَلّبَ لبتها في حال حَياتها في 
إناءِ فأوجرّ به الصّبئٌ بعد موتِها أنه يبت به الحُرْمة ‏ . 

وجة قوله: إن ححكمَ الرّضاع هو الحُرْمةٌ والمرأة ةٌ بالموتٍِ خرجث من اک 
لهذا الحُكم ولهذا لم تبث حُْمَةٌ المُصاهَرة بِوَطيها عندَكُم فصار [لبثها] '"' كلبنٍ البهائم 
ولو ارْتَضَعَ صَعْيرَانٍ من لبن بَهِيمةٍ لا تن تَنْبْثُ حُرْمة الرضاع بينهما كذا هذا وإذا لم تَمْبْتِ 
زمه في حقها لاقف : ايحن ا اس في اهنا يق انار 
يَْبْتُ) ”© في حقّها ثم يتعَدّى إلى غيرها فإذا لم يَنْبْتْ في حقّها فكيف يتعَدَّى إلى غيرها 
ا ل CL‏ 
للحُكم وقتَ انفِصال اللبَنِ منها فلا يَبْطلُ بموتها بعد ذلك . وههنا بخلافه ولأنّ اللَبّنَّ قد 
لجسل بموتها لبَتَجْسِ وعائه وهو الذي فأشبَة البؤلَ والدّمَ . 

ولناء الحديثٌ المشهورٌ عن رسول الله لا أنه [قال] ‏ : ١يَحْرُمُ‏ ِن الرّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنْ 
م ا ل ل ل 
كان يَرْضَعُ بلبنٍ الشَاٍ والبقرٍ ولا على فعل لاضع منها بدَليلٍ أنه نه لو ارْتَضْعَّ الصَّبىُ منها 
وهي نائمةٌ يُسَمَى ذلك رَضاعًا حتّى يُحَرّمْ ويُقال أيضًا : أَرْضِعٌ هذا الصَبِيٌ بل هذه المي 
كما يُقالُ: أَْضِعٌ بلبنٍ الحية] ‏ وقوله به : «الوَضَاعٌ “من الْمَجَاعَة» وقولّه : «الرّضَاعٌ مَا 
أَنْبَتَ اللْخمَ وَأَنْشَرَ الْمَظْمَه ”") وقوه ك : «الرّضَاعٌ ما فَمَىَ الأمْعَاء» ولبَنُ الميّتة يَدْهَمُ الجوع 
وينْبتُ اللّحمَ ويُنْشِرُ العظمَ ويَمْيُقُ الأمعاء فيوجبٌ الحرمة» ولأنّ اللْبَنَ كان مُحَرّمّا في حال 
الحياةٍ والعارض هو الموثُ واللَبّنُ لا يموت كالبيضةٍ كذا رُوِيَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنه 
ال يمرت ولأن الموت هل معن العيان رل ا في اللي 

لار أنها لم تام باه في حال حياتهاء والحيّوان تألم بأل ما فيه ياء من لحي 
وسائر أعضائه وإذا لم يكن فيه حَياةٌ؛ كان حالّه بعدَ (موتٍ المرأة) ‏ كحاله قبل موتها 


.)771( مذهب الشافعية: أن لبن الميتة لا يحرم انظر: مختصر المزنى ص‎ )١( 


.. (۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : اثبت) . 
(4) زيادة عن الخطوط. (5) ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «الرضاعة». (۷) سبق تخريجه. 


(A)‏ في المخطوط : «الموت). 


وقبل موتها مُحَرّمْ كذا بعذه . 

وأمًا قولّه : المرأةً بالموتٍ خرجث من أن تكد مَحَلا للحُزمة وهي الأصلّ في [۲/ 
4ا] هذه الحُرْمةٍ فقول الحُرْمة في حال الحياةٍ ما كب لبمار اماد واد رون 
باعتبار إنْباتٍ الحم وإِنْشازٍ العظم وقد ب بقى هذا المعنى بعد الموت وة" قَى الحُرْمةٍ بخلافي 
حزمة المُصاهرة؛ لأتها قبت لد فساد قطيعة الرجم أو باعتيار الجزنية والبعضيَة لكَوْنٍ 
الوطءِ سببّا لحُصولٍ الولدٍ وكُل واحدٍ من المعتبيْن لا يتقَدَرُ بعدَ الموتٍ لذلك افَْرَقا. 

وقوله : اللبَنُ ينْجْسٌ بالموتٍ مَمْنوعٌ وهذا شيء بّناه على أصله فأمًا على أصل أصحابنا 
فاللبَنُ لا يَنْجْسٌ بالموتٍ بل هو طاهرٌ بعد الموتٍ وإ تجسن الوعاء الأصلئٌ له وتّجاسةٌ 
الظَرْفٍ إِنّما توجبٌ َجاسة المظروف إذا لم يكن الظَرْفٌ معيئًا للمَظروفٍ وموضِعًا له في 
الأصل فأمًا إذا كان (في الأصل) ”'' موضِعُه ومَظانّه فتَجِاسَنُّه لاتوجبُ تَجاسة 
المظروفي. 1 

ألا تَرَى أ الدّمّ الذي يَجْري بين الحم والجِلدِ في المُدَكَاةٍ لا يُنَجسُ اللَحمَ لَّمَا كان في 
معلِنه ومَظَائّه فكذلك اللَبَنُ والدَلِيل عليه ئه لو حَلّبَ لبتها في حال حَياتِها في وعاء لچس 
فأوجرٌ به الصّبيٌ يُحَرُمُ ولا فرق بين الوعاءَيْنِ ؛ إذِ النَجَسُ في الحالَيْنِ ما يُجَاوِرُ اللَبَنَ لا 
عَيْنّه يته ّم جاسة الوعاء الذي ليس بمعدن اللَينِ لما لم ْغ وُقوع التتحريم فما هو معدِنٌ له 
أولى ويَسْتَوي في تَحْريمٍ ادمع (الارْتِضاعٌ من الذي لسغا © والإيجار ؛ لأنّ 
المُوَثُرَ في القحريم هو حصو الذاء لبن وإثباتٍ الحم وإنشاز العظم وسَدٌ المجاعة 
لأن به يشحقق البى يد ° وذلك يَحْصّلٌ بالإسعاط والإيجار؛ نال حرط يف إلى 
الدماغ و[يصل] إلى الحلتي فُمَذّي ويَسّدٌ الجوع والوجور يمل إلى العزب وي 
وأا الإقطارٌ في الأَذُنِ فلا يخر م٠‏ لأنه لا يُمْلَمُ وُصوله إلى الدُماغ لضيتٍ الخرقي في الأذِ. 

وكذلك الإقطارٌ في الإحليل ؛ لأنّه لا يصِلُ إلى الجرْنٍ فضْلاٌ عن الرُصول إلى المعدة 
وكذلك الإقطارٌ في العيْنٍ الدبر لما قُلْنا. 

وكذلك الإقطارٌ في الجائفةٍ وفي الاَمَة؛ لأنّ الجائفة تَصِلٌ إلى الجفي لا إلى المعدة 


(1) في المخطوط : «ذلك». (؟) في المخطوط : «والارتضاع والاستعاط». 
(۳) زيادة من المخطوط. )٤(‏ ليست في المخطوط . 


DOR. 
والآمَةُ إِنُ كان يصِلٌ إلى المعدة لكنْ ما يصِلٌ إليها من الجراحة لا يَحْصّلٌ به الغِذاءٌ فلا‎ 
. بْب به الحَرْمةٌ والحَُقْنةٌ لا ُحَرّمُ بان حْقِنَ الصَبِيٌ باللبَن ة في الرّواية المشهورة‎ 

وروي عن محمد أنْها تُحَرّمٌ» وجه هذه الرّواية E‏ فساد 
الضَوْمٍ فصار كما لو وصّل [إلى الجوف] من الفمء وجه ظاهر الرّواية أن المُْتَبَرَ في هذه 
الحُرْمةٍ هو معنى التَعَذّي والحُفنة لا صل إلى موضع الغذاء ؛ لأنّموضِم الغِذاء هو المعدة 
والحُفنة لا صل إليها فلا يَحْصّلُ بهانَباتُ اللّحم ونُشُورُ العظم واندفاع الجوع فلا توجبُ 
الحرمة . 

وَلو جُعِلَ اللَبَنُ مَخِيضًا ”أو رائبًا أو شيرارًا أو جُبنًا أو أقِطا أو مَضّلاً فتناولّه الصّبينُ لا 
يَْبْتُ به الْحُرْمةٌ؛ لأنّ اسم الرضاع لا يقعٌ عليه وكذا لا يُنْبِتُ اللّحمَّ ولا يُْشِرْ العظمّ ولا 
يكتّفي به الصّبئُ في الاغْتِذَاء فلا يَحَرُم . 

ولو اخقلطً اللْبَنُ بغيره فهذا وجوو: 

أمَا إن اختَلَطً بالطعام أو بالدّواءِ أو بالماء أو بلبن البهائم ونا و أخرى قإن 
الما لمع ال حلى تفخ لم غرم في وله جیا لل قب من طني 
بالطّبْخ وإِنْ لم َمسّه النَارُ فان كان الغالِبٌ هو الطعام؛ لم تَفْبْتِ TS‏ لأ الطعامَ إذا 
غَلَبَ سَلّبَ قوَةً اللَبَن وأزال معناه وهو التَعَذّي فلا يَمْبّثُ به الحُرْمةء ون كان اللَبَنُ غالبا 
للطعام وهو طعامٌ يَسْتَبِينُ لا بْب به الحُرْمة في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ 


8 
00 و 


لىسا . 


وجه قولهما: أن اعتِبارَ الغالب وإلْحاق المغْلوب بالعدم أصل في الشرع فيجبٌ اعتباره 
ما أمكنّ كما إذا اختَلّط بالماء أو بلبن شاقٍ ولأبي حنيفة أن العام ون كان 


فاه يَسْلْبُ قوَةٌ اللَبّن؛ ؛ لأله يرق ويَضْعُفُ بحيتٌ يَظْهَرُ ذلك في > حِسسٌ البصّر فلا تَقَعُ الكفاية 
به في تَعْذيةٍ الصّبيٌ فكان اللْبَنُ مَغْلوبًا معتّى له اء أو 


)١( <‏ زيادة من المخطوط. 1 

(؟) المَخيض : اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده» ومَخَض اللبن وامْتَخَضٌ أي تحرك في الممخضة. مختار 
الصحاح ص (558). 

(۳) في المخطوط : «الشاة» . 


® 
الذَهْنٍ أو بالتبيزٍ؛ يبَر فيه الخالِب فإ كان اللَبَنُ غالا يُحَرم؛ لأن هذه الأشياء لا نجل 
بصفة اللَبَنِ وصَيْرِورَتِهِ غِذاءَ بل بقدرٍ ذلك؛ الا ل ا لام 
E E‏ لتلفيذٍ ثم اللَبَنُ بانفراده يُحَرُمُ فمع هذه الأشياء 
أولى» وإِنْ كان الدّواءٌ هو الغالِبً لا تبت ْمك به الحُرمةٌ؛ لأ الل إذا صار مَعْلوبًا صار 
هكا فلا يقم به لدي فلا َيتُ به الحرم وكذا إذا اط بالماء يعر فيه الالِبُ 
أيضًا فإِنْ كان اللَبَنُ غالِبًا يَنْبْتُ به الْحُرْمةٌ وإِنْ كان الماءٌ غالبا لا يَعْبْبُ [به] ”'' وهذا 
0 

عند ”" الشّافعيٌ : إذا قُطْرَ من [۲/ 14 ب] القَدي مِقْدارَ خمس رَضّعاتٍ في جُبٌ ماءِ 
فقي منه الصَّبِيُ تَْبْتُ به الخؤمةٌ 4 . ۰ 

وجه قوله: أنّ اللبّنَ وصّلَ إلى جَوْفٍ الصَّبِيٌ بقدره في وقته فتَقْبْتُ الحُرْمةٌ كما إذا كان 
اللَبَنُ غالبا ولا شك في وقتٍ الرّضاعء والدَّلِيل على أن القدرَ المُحَرُمٌ من اللَبَنِ وصّلَ إلى 
جَوْفِ الصّبِيٌ أن اللَبّنَ ون كان مَعْلوبًا فهو موجودٌ شائمٌ في أجزاء الماءِ وإِنْ كان لا يرَى 
فيوجبٌ الخزمة . 

ولنّاء م ا 0 0 
وَاللَبَنُ المعُلوبُ بالماء لا كدي الصّبِيَ لزوال ريه آلا ری أله لا يځ الاكيفاء به في تَغد 
لبن فلم يكن مكرما وقد خرج الجوابٌ ماكر المُخالف» ودَكَرَ الجضاصٌ أن 
جَواب الكتاب يَنْبَغي أن يكودً قولهما فأمًا على قول أبي حنيفة يَنْبَغي أن لا يُحَرْمَ وإن كان 
لبن غالبا وقاسَ الماء على الطّعام وججمع بينهما من حيثٌ إن اختلاطه بالماء يَسْلْبُ ونه 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص ۲۲۲)ء المبسوط »)١40/0(‏ رءوس المسائل (ص 
)٥‏ فتح القدير (۳/ 2250١‏ البناية في شرح الهداية .)85١ /٤(‏ 

(۳) في المخطوط : «قال». 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن اللبن إذا خلط بمائع كالماء أو الدواء أو بحرام كالخمر ينظر فيه إن كان اللبن غالبا 
تعلقت به الحرمة وإن كان مغلوبا ففيه قولان: أحدهما: لا يتعلق به التحريم» والثاني وهو أظهرهما: يتعلق 
به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف . انظر: مختصر المزني ص (۲۲۷)ء الحاوي الكبير /١5(‏ 477 » 
00 الوسيط (5/ ١1۸٠ء‏ ١۱۸)ء‏ روضة الطالبين (49/ 4)» منهاج الطالبين (ص ١١١)ء‏ مغني المحتاج 
۳/ £10(. 


إن كان الماء قُليلاً كاختلاطه بالطعام القليل وفي ظاهر الرّواية أطْلّقَ الجوابَ ولم يَذْكْرٍ 
الخلاف ولو اخلط بلبنٍ البهائم كلبنٍ الشَاةٍ وغيره يبَر فيه الغاليبٌ أيضًا لما دنا ولو 
اختَلّطَ لبن امرأة بلبنٍ امرأة و رى فالحُكمٌ للغالِب منهما في قول أبي يوسّفٌ . 

وروي عن أبي حنيفة كذلك» وعند محمَدٍ يغبت ياك اللاي ما جني وهر قول رة 
وجه قولٍ محمد : أن اللَبَيْنِ من جِنْسٍ واحدٍ والجِنْسٌ لا يَْلِبُ الجن فلا يكونُ خَلْطُ 
الجنْس بالجئْس استَهْلاكًا فلا يصيرٌ القليل مُسْتَهْلَكا في الكثير فيُمَذي الصَبِي كُل واحدٍ 
منهما بقدره بإنْباتٍ اللّحم وإئشاز العظم أو سد الجوع ؛ ؛ لأنّ أحدّهما لا يَسْلُْبُ قرّةَ الآحَر . 
والدّليلٌ على أن خَلْطٌ الجئس بالجئْسٍ لا يكونٌ استَهُلاكًا له أن مَنْ غَصَبَ من آخَرٌَ زيا 
فخَلّطه بزيتٍ آخَرَ اڈ شتركا فيه في قولِهم جميعًا ولو خَلَّطه بشيرّج أو بِدَهْنٍ آخَرَ من غير 
سه ؛ يتب الخايبُ فإ كان الغاليبُ هو المْصوبَ كان لصاجبه نيحد طبه قط ما 
اختَلَطً بزيتِه وإِنْ كان الغالِبُ غيرَ المعُصوب صار المعُصوبٌ مُسْتَهْلَكَا فيه ولم يكن له أنْ 
يُشارِكّه فيه ولكنّ الغاصِبٌ يَغْرَمٌ له مثل ما عُصَبَه فدّل ذلك على اختلافِ حُكم الس 
الواحدٍ والجِنْسَيْنَ وأبو يوسّف اعتَبَرَ هذا النَوعٌ من الاختلاط باختلاط اللْبّن بالماء وهناك 
الحُكمٌ للغالب كذا ههنا . 

ولمحمَّدٍ أن يُمَرْقَ بين الفصلَيْنٍ فإنَ اختلاط اللْبّنِ بما هو من جنْسه لا يوجبٌ الإخلال 
بمعنى التَعَذّي من كَل واحَدٍ منهما بقدره؛ لأنّ أحدّهما لا يَسْلْبُ قَةٌ الآحَرِ وليس كذلك 
اختلاط اللَبّنِ بالماء» واللْبُّ مَْلوبٌ؛ لان الماء يَسْلْبُ قوة اللبَنِ اا 
التي أو يختلٌ» واللّه عَرّ وجَلّ أعلَمُ . 

وَلو طَلَقَ الرَجُل امرأته ولها لبن من ولد كانت وله منه فانقضّث عِدَنّها وتوّجَتْ بزوج 
آخَرَ وهي كذلك فأرضَعَتُْ صَييًا عند التاني ينر ِن أرضَعَتْ قبل أن تَحمِلَ من الثاني فالرضاعٌ 
من الأول بالإجماع ؛ ؛ لان الب نزل من الأول فلا يرع حكئه مه بارْتفاع التكاح كما لا يَرْتَقعٌ 
بالموتٍ وكّما لو حَلَّبَ منها اللْبَنَ نم ماتث تث لا بطل حُكمٌ الرّضاع من لبنهاء كذا هذا . 

وإ أرضَعَتْ بعدّما وضَعَتْ من الثّاني فالرّضاعٌ من الثاني بالإجماع؛ لأ اللْبَنَ منه 
ظاهرًا . 

. في المخطوط : «اللبن»‎ )١( 


ل 25 


زر نعدق ينها عقلة نو نان فل اذ تطعا رازاع مز لادلا رن ان لقع من 
قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ : إن عُلِمَ أنّ هذا اللَبّنَ من الثاني بأنٍ اداد لبها فالرضاعٌ من الثّاني وإ 
لم يُعْلم فالرّضاعٌ من الأول . 

ورَوَى الحسّنُ بن زياد عنه أنّها إذا حَبِلَتْ فاللْبَنُ للتاني» وقال محمَّدٌ وَزُفَرُ: الرّضاعٌ 
منهما جميعًا إلى أن تَلِدَ فإذا ولدث فهو من الثّاني . 

. وجه قول محمد أن اللَبّنَ الأول باق والحمْل سببٌ لحُدوثِ زيادة لبن فيَجْتَمِعُ لبنانٍ في 
نَدي واحدٍ فتَفْبُتُ الحُرْمةٌ بهما كما قال في اختلاط أحدٍ اللَبَتيْنِ بِالآَحَرٍ بخلافِ ما إذا 
وضَعَتْ؛ لان اللبَنَ الأول يَنقَطِعُ بالوضع ظاهرًا وغالًِا فكان اللَبَمُ من القاني؛ فكان 
الرضاعٌ منه . 

وجه قول ابي يوشط: أن الحاملَ قد ينز لها لبن فلم ازداد لبها عند الحمْلٍ من الثاني 
َل أن الزيادةَ من الحمُلٍ القاني ؛ إذْ لو لم يكن لكان لا يَْدادُ بل يَنْقُصضٌ ٠"‏ إذ العادة أن 
اللَبَنَ يَنْقْصٌُ بمُضيٌ الرّمانٍ ولا يَرْدادُ فكانتِ الزيادةٌ ليلا على أنّها من الحمْل الثاني لا من 
الأوّلٍ. 

وجه رواية الحسن عنه: أن العادةً أن بالحمْلٍ يَنْقَطِعُ اللَبَنُ الأول ويَحْدتٌ عنذه لبن آخَرُ 
فكان الموجودٌ عند الحمْل الثاني من الحمْل الثاني لا من الأوّلٍِ؛ فكان الرّضاعٌ منه لا من 
الأول . 

ولأبي حنيفة: أن رول اللْبّنِ من الأول بَتَ ب ية بيَقينٍ ؛ لأنْ الولادة سببٌ لتُرولٍ اللبَنِ بيقن 
1 ۱۳ عاد فكان كم الال ثانا يقي فلا ل كمه ما لم يوجذ سب ارمع 
بيقين وهو ولادةٌ أخرى لا الحمْلْ ؛ لأنّ الحامل قد ي ينْزِلُ لها لبن بسبب الحمْلٍ وقد لا يِل 
حتى تَضَعَّ والقابتُ بيّقينِ لا زول بالشّكُ . 

وأمّا قول أبي يوسّف: لَمَّا ازداد اللَبَنُ دل على حُدوث اللَبّنِ من الثاني فمَمْنوعٌ؛ لأنْ 
زيادةً اللَبَنِ تذل على حُدوث اللَبَنِ من الحمْل فإِنَّ لزيادةٍ اللَبَنِ أسبابًا من زيادةٍ الغِذاءِ 


)١(‏ في | لخطوط : «ينتقص» 


وجَوْدَتِهِ وصحَّةٍ البدَنٍ واعتدالٍ الطبيعة وغير ذلك» فلا يذل الحمْلُ على حُدوث الزّيادة 
بالضَّكٌ فلا يَنْقَطِعُ الحُكمُ عن الأول بالشكٌ» وقد خرج الجوابٌ عَمّا قاله محمَّدٌ واللّه 
المفق اللضوات: 

وَيَسْنَوي في تخريم الرّضاع الع لين لا اسار عليه لأنْ دلائل 
التحريم لا توجبُ الفصلّ بينهما وبيانُ هذا الأصلٍ [في مسائل] ”' ' إذا تزوّجَ صَغيرةً 
فارضعقها أنه من السب أو من الرّضاع حُرّمَتْ عليه ؛ لأنها صارث أَخنَا له من الرضاع 
تَْرُمٌ عليه كما في السب وكذا إذا أرضعنها ْمُه أو به من السب أو من الّضاع ؛ ؛ لأنها 
صارث بت أَختِه أو بنك بنتِه من الرّضاعةٍ وأنْها تَحْرُمُ من الرضاع كما تَحْرُمُ من التب . 

ولو تزوّج صَعْيرَتَيْنٍ رَضيِعَتَيْنِ فجاءتٍ امرأة :اح نارف تيهنا مما أو على التَعاقُبِ 
حُرْمَتا عليه ؛ لأنهما صارتا أَخْتَيْن من الرّضاعة فيَحْرُمٌ الجمْعٌ بينهما في حالةٍ البقاءٍ كما 
ا ا ا ا ا ا E‏ 
هو الجمْعٌ كما في النَسَب فإِنْ كُنّ ثلانّا فأرة ضَعَبْهُنَ جميعًا مَعَا حَرٌمْنَ عليه ؛ لاهن صِرْنَ 
أَحَواتٍ من الّضاعة فَيَحْرْمٌُ الجمْعٌ بينهُنَ وله أن يَتزوّجَ واحدةً منهنَ أيتَهُنَ شاء لما قُلنا . 

ل م ؛ حُرّمَتْ عليه الأولتانِ "و كانت 
الغَالِثَةٌ زوجَتّه "؛ لأنها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى د ّم القانية؛ صارنا أَحْمَيْن فبانّتا منه فإذا 
EG SOLES TT‏ ا ب يد 
إذا أرضَعَتٍ البنتيْن مَعَا ثُمْ امال متا والقَالةٌ امرأته ؛ لما فنا . ولو أرضّعَتٍ الأولى ثُمَ 
E‏ لان الأرلى لم تام وكذا الإرضع لم الجثم فإذ ضعي 
الأخر َيْنِ مَعَا صِرْنَ أحَواتِ في حالةٍ واحدةٍ فِيَفْسّدُ ِكاحُهُنّ ولو كُنّ أربعٌ صَبِيَاتٍ 
فأ رضَعَنهُنَ على التَعاقُب واحدة بعد واحدة حرم جميعًا ؛ لأثها لما أرضَعَتٍ الثّانية فقد 
صارث أَخْنَا للأولى فحَصَلَ الجمُْمٌ بين الْأَحْمَيْن من الرّضاعة فبانّتاء ولمًا أرضَعَتٍ الرابعة 
فقد صارث أَخْنًا للتَالئِةِ فحصّل الجمْعٌ» فبانّتاء وَحَكمْ المهر والرّجوع في هذه المسائلٍ 
) نَذْكُرُهِ في المسألةٍ التي ليها وهي ما إذا تزوّجَ صَغْيرَةٌ وكبيرة فأرضَعَتٍ الكبيرةٌ الصَغيرة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الأوليان». 
(۳) في المخطوط : «امرأته» . ش 


5 ر ب س 


أتا حكمْ التكاح فقد حُرّمنا عليه؛ لأ الصّغيرة صارث بنا لها والجمعٌ بين الأمّ والبنتِ 
من الرّضاع نكاحًا حرام كما يَحْرُمُ من التَسَب ثم إِنْ كان ذلك بعدّ ما دحل بالكبيرة؛ لا 
يجوز له أن يزوج واحدة منهما أَبَدَا كما في التب وإ كان قبل أنْ يدخلّ بالكبيرة؛ جاز 
له أن يزوج الصَغيرة؛ لأتها ينه من الرّضاع لم يدخل بأنها فلا يحرم عليه نكاحها كما 
في النّسَب ولا يجوز له أن يزوج الكبيرة أبَدَا؛ لأنّها أ مَْكوحَته من الرضاع فْتَحْرُمُ بمُجَرَدٍ 
نكاح البنتِ دخل بها أو لم يدخل بها كما في السب . 

E بواجا سمط‎ SEE E E, 
الفساد أو لم تَتَعَمَّدْ؛ لأنّ المهرّ قد تَأكَدَ بالدّخولٍ فلا يحتملٌ السّقوط بعد ذلك فلّها مَهْدْها‎ 
ولها السُکتی ولا نفقة لها؛ لان السّكتى حق الله تعالى فلا نط بفعليهاء والتَقَقةُ تجبُ‎ 
حتااليا ا يقةٍ الصَّلةِ وبالإرضاع خرجث عن استِحْقاقٍ الصّلةٍ فن كان لم يدخل بها سَقَطَ‎ 
مَهْرُها فلا مَهْرَ لها ولا سُكتى ولا نفقةً سَّواءٌ تَعَمَدتٍِ الفساد أو لم تَتَعَمَدْ؛ِ لأنَّ الأصلَ أنّ‎ 
الفُرْقةَ الحاصلة قبل الدّخولٍ توجبُ سُقوط كَل المهر ؛ لأنّ المُبْدَلَ يَعودُ سَلِيمًا إلى المرأةٍ‎ 
وسَلامةٌ المُبْدَلِ لأحدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ يوجبُ سَّلامة البدَلٍ لاحر لملا يَجْتَمِعَ المُبْدَلُ والبدَلُ‎ 
في ملكِ واحدٍ في عمد المُبادَلةٍ . كان بغي ن لا يجبّ على الرّوج شيء سَواءٌ كانتٍ‎ 
القُرْقَةٌ بغير طلاتي أو بطلاتي إلا أن الشَرِعَ أوجَبَ عليه في الطّلاقٍ قبل الدّخولٍ مالا مُقَدَرَا‎ 
بنصفي المهر المُسَمّى ابتّداءً بطريق المُنْعة صِلة لها تطييبًا لقَلْبها لما لَحِقَّها من وخشة‎ 
لي‎ CS 
AY فلا تشتحن شا :وأتا الشغيرة ةفلّها نصفٌ المهر على الرّوج عند عامَةٍ‎ 

وقال مالِكٌ : لا شيء [1/ 15 أ] لها . 

وجه قوله أن المُرْقةَ جاءث من قِبَلِها لوجود عِلَة المُرْقة منها وهي ارْتَِضاعُها؛ لأنّه 
بذلك يَحْصّل اللْبَنُ فى ي جَؤفها فيبثُ الحم يشر العم فتَحصّل الجزئية التي هي المعنى 
اكول في فو الموسؤة وا اک م ا 
فكانت مُحَصَّلةَ للشرط والحُكمُ للعِلّةٍ لا للشرط فلا يجب على الرّوج للصغيرة شيءٌ ولا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۳/ ۲۹۹)ء تبيين الحقائق (۲/ ١۱۸)ء‏ فتح القدير (۳/ ۷١٤)ء‏ درر 
الحكام )1/ لاه مل رد المحتار )۳ 1( 


يجب على المرضعة للزوج شية أيضًا. 

ولناء ما ذَّكَرْنا أن القُرْقةَ من أيّهما كانت توجبٌ سُقوطً كَل المهر لما ذَكَرْنا وإنّما يجبٌ 
ا ل ال 
يوجبٌُ خُروجّها عن استځقاق النَظرٍ "؛ لأنّ فعلّها لا يوصّفٌ بالخطر» وليسث هي من 

آهل الرّضا لنَجْعَلَ فعلّها دلالةٌ الرّضا بارْتفاع التكاح فلا نّحْرَمُ نصفّ الصَّداقٍ بخلافٍ 
الكبيرة؛ لان إقدائها على الإرضاع لاله الرّضا بازتفاع اللكاح» وهي من أهل الرّضاء 
وإرضاعها جنايةٌ فلا تَسْبَحِقٌ التق يجاب نصفي المهر لها يتداة؛ إا الجائي لا مجن 
التَظَرَ [على جنايّيه] ”" بل يَسْتَحِقُ الرّجْرَ وذلك بِالحِرْمانٍ لكلا يفعل مثلّه في المُسْتقبّلٍ فلا 
يجب لها شية سوا تَعَمَدّتِ الفساة آو لم تععمَد؛ لان فعلها جناية في الحالينٍ يرجم 
الوح بما أى على الكبيرة إن كانت تَعَمَدّتٍِ الفسادّ» وإِنْ كانت لم '* تَتَعَمَدْ لم يرجعْ 
عليها كذا ذَّكَرَ المشايخٌ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسّفت 7 . 

[وقال محمد: لا يرجع عليها بشيء سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد كذا ذكر مشايخنا 
قول خد ۹ 

روي عن محمَّدٍ: أنّ له أن يرجم عليها سَواء تَحَمَدَتِ الفساة أو لم تَتَحَمَدْ وهو قول ذُقَرَ 
وبشر المريسيّ والشافعيٌ '" . 

وجه قولهم: أن هذا ضما الإثلانٍ ونه لا يختلفٌ بالعمْدٍ والخطأ والذليل على أن هذا 
ضَمانُ الإثلاف أن القُْقة حَصَلَتْ من نيلها بإرضاعِها ولهذا لم تَسْتَحِقَ المهر أصلا ورأسًا 
سوا تَعَمَدَتٍ الفسادَ أو لم تَتَعَمَدْ وإذا كان حُصول المُرْقةٍ من قِبَلِها بإرضاعها صارث 
بالإرضاع مُوَكّدةَ نصف المهر على الرّوج ؛ لأنّه كان (مُحْتَمِلاً للسقوط) ‏ بردتِها أو 


. فى المخطوط: امهر). (۲) فى المخطوط : «الصلة»‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لا». 

(0) انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (؟/7”317)» مختصر الطحاوی» ص .)551١(‏ 

- (5) زيادة من المخطوط. 

(۷) مذهب الشافعية :أنه يغرم نصف المهرءٍ ويرجع على المرضعة بنصف صداق مثلهاء > لأن كل من أفسد 
شيئًا ضمن قيمة ما أفسد خطأ كان أو عمدّاء انظر: مختصر المزنى ص (۲۲۸) . 

(۸) في المخطوط : «محتملٌ السقوط». 


”7 ر ب س )> 
gg‏ ل نف 
لايحتمل التّقوطً فصارث مُتْلِفَةَ عليه ماله فتَضْمَنُ . 

وجه قول محمد: أنها ون تَعمَدَتِ الفساد فهي صاحبةُ شرطٍ في ثبو المُرْقةٍ؛ لأن عله 
الُرقة هي الازيضاع للصّغيرة و لما بيّنَا والحُكمُ يُضافٌ إلى العِلَةٍ لا إلى الشّرطٍ على أن 
إرضاعَها إِنْ كان سببٌ المُرْقَةٍ فهو سببٌ محض ؛ لأنّه طرأ ملاس رحن وهو ارْتِضاعٌ 
الصَّغْيرةٍ والسبَبُ إذا اعتّرَضٌ عليه فعلٌ اختياريٌ يكو سببًا محضّاء والسَّبَّبُ المحض لا 
حُكمَ له ون كان صاحِبٌ السَبَّب مُتَعَمّدًا في مُباشرةٍ السَبّب كمّنْح باب الإِصْطَبْلٍ والقمَصٍ 
حتّى خرجت الذَابَةٌ وضَلَّتْ أو طارَ الطيْرُ وضاعً؛ ولأنّ الصَّمانَ لو وجب عليها ما أن 
يجب بإِنُلافٍ ملك التكاح أو بإِنْلافٍِ الصّداقٍ أو بتأكيدٍ نصفه على الزوج . 

ولا وجة للأرّلٍ؛ لأنّ ملك التكاح غير مَضْمونٍ بالإثلافٍ على أصلنا ولا وجة للقّاني؛ 
لأتها ما أنلَمّتِ الصداق بل أسقَطتْ نصفّه والنُصفُ الباقي بقيّ واجبًا بالتكاح السَابقٍ ولا 
وجة للثَالِثِ؛ لان التأكيد لا يُماثل التفويت فلا يكونٌ اعتّداءً بالمثل . 

ولابي حنيفة: وأبي يوسُفَ أن الكبيرةً ون كانت مُحَصَّلة شرط المُرْقَةَ» وعِلَّة القُرْقةٍ من 
الصغيرة كما ذَّكَرّه محمَّدٌ لكنّ الأصلّ أن الشرط مع العِلَة إذا اشتركا في الحظر والإباحة 
أي في سبب المُوَاحَذةٍَ وعَدَِهِ فإضافةٌ الحُكم إلى العِلَةٍ أولى من إضافَيِه إلى الشرط . 

فأمًا ل ا ل ا 
أولى من إضاقيه إلى الح كما في حفر " البئْر على قارعة الطريقٍ فالكبيرةٌ إذا لم تَكنْ 

َعَعَدتِ الفسا فقد استوَى الشرطً والعِلهُ في عَدَم الحظرٍ فكانت القُْقةُمُضافةً إلى الي 
وهي ارْتِضامُها وإنْ كانت تَمَمَدَثٍِ الفساد؛ كان الشّرطٌ محظورًا وهو إرضاعٌ ”" الكبيرة 
والعِلَةٌ غيرُ موصوفةٍ بالحظر وهي ارْتِضاعٌ الصّغيرةٍ فكان إضافةٌ الحُكم إلى الشرط أولى . 

رركا سينك التق ا وه ا و ت العو ت على 
الرّوج ابيداء مُلازمًا للمُرْقةٍ؛ صارت القَرْقةُ الحاصلة منها كأنها عِلَةٌ لوجوبه لا أنه بقيَ 
الصف بعد القرْقةٍ واجبّا بالكاح السَابق ؛ ؛ لأنّ ذلك قولٌ بتخصيص العِلَةٍ؛ لأنّه قول ببقاء 


)١(‏ في المخطوط : «الصداق عليه». (۲) في المطبوع: «حقٌظ. 
(۳) في المخطوط : «ارتضاع؛». 


نصفي المهر مع وجود العِلَّةِ المُمْقِطةٍ لكَلّه وإنّه باطِلٌ فصارت الكبيرة مُتْلِفَةٌ هذا القدرٌ من 
0 الما على الزوج ؛ إز الآداة مي على الوجوب بت ل الوجوع هليه 
ولهذا المعنى وجب الضّمانُ على شُهودٍ الطّلاقي قبل الأول إذا رَجَعوا بالإجماع بخلافٍ 
ما إذا لم تَتعَمَدِ الفساد؛ لن عند عَم التعَمّدِ لا تكو القُرْقةُ مُضافة إلى فعلي الكبيرة فلم 
يوجذ منها عِلَهُ وجوب نصفي المهرٍ على الرّوجٍ فلا يرجح عليها . 

وأمًا مسألةٌ فتح باب الإِصْطَبْلٍ والققّص فكما يَلْرَمُها يَلْرَمُ محمّدًا لأنّ عند يَضْمَنُ 
الفاتح وإنٍ اعتَرَض على الفح (فعل اختياري) ؛ فقد خرج الجوابٌ عن الباقي فافهّم . 

تم تَحَمُدُ تَعَمَّد الفساد يَنْبْتٌ بثلاثة أشياء 9) ee‏ 
بإرضاعها وعَدَم الضرورة وهي صرورة حَوْفٍ الهلاكٍ على الصغيرة لولم تُرْضِعْها 
والقولٌ قولها [في الهالم تعر لماه مع ينيها ١‏ الوح بتري تعد الفساء دعي 
عليها الصَمانَ وهي تُنْكِرُ فكان القولٌ رل 

وعلى هذا حُكمٌ المهرٍ والرّجوع في المسائل المُتَقَدّمَةٍ من الاثّفاقٍ والاختلافي» وَلو 
تز كيرا و ن فار ة ا الك إن ا ا عقر ا ها سينا 
ل E‏ يك 
الكبيرةً 6 أبَدَا سَواءٌ كان دل بها أو لم يدخل بها] © ؛ لأنها أَمُّ مَكوحَيه فتَحْرْمُ بنفس 
العقدٍ على البنتِ . ولا يجوز له أن يَجْمع بين الصَعيرَتَيْن ن ناحا أبَدَا؛ لأنّهما صارتا اين 

من الرّضاعٍ ويجور أن يرج بإحداهما إن كان لم يدخل بالكبيرة؛ لأنها ريه من الّضاع . 
فلا تَحرم بمُجَرَدِ العقدٍ على الأمّ كما في التصّب» وإنْ كان قد دخل بها ؛ لا يجورُ كما في 
التَسَب وإِنْ أرضعنهما على التَعاقُبِ : واحدةٌ بعد أخرى فقد حَرُمَتِ الكبيرة مع الصّغيرةٍ 
الأولى؛ ؛ لأنّها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى صارث بننًا لها فحصّلّ حص فحَصّلَ الجمُعٌ بين الأمّ والبنتٍ فبانّتا 
منه . 


وأما الصَّغيرةٌ النّانية : فإنّما ”*' أرضَعَنْها بعد ما بانَتِ الكبيرةٌ فلم يصِرْ جايعًا لكتها 


(1) في المخطوط : «فعلاً اختياريا» . (۲) في المخطوط : «أمورة. 
(۳) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فإنها) . 


ربيب من الرّضاع فإ كان قد دحل مها تَحْرُ رم عليه وإلاً فلا ولا يجوز كا الكبيرة بعد 
ذلك ولا الجمُعٌ بين الصَّعْيرَتَيْن لما ذَكَرْنا . 

دل زج كيرة رثلات يات اوضع على اعاب واحدة بع أخرى حون علي 
جنها الانيا لما ار عدت راي شارف يا لها N‏ بين الأمٌ والبنتِ فحرٌ 
عل :فلي ٠‏ أرَْضَعَك الثائية ققد أرَضعتها والكبيرة والضغيرة e‏ 
بسبب الجمْع لعَدَمٍ الجمع ولكن يُنْظَرُ إن كان قد دخل بالكبيرة تَحْرُ تَحْرُمٌ عليه للحالٍ؛ لأتها 
ربيبته وقد دخل بانّھا وإنْ كان لم يدخل انها ° لا تزه عا ا 
فإذا أرضَعَتٍ الثَالِئَةَ حَُرّمتا عليه ؛ لأتهما صارتا أن واكم في تزع الكبيرة بعد ذلك 
والجمْعٌ بين صَيرتَيْنِ وتزوّج [إحدى] ' " الصَّعغائرٍ [على : تجو 17 ا 

ولو تزوّج صَغيرَتْنٍ وكَبيرتَيْنِ فعَمَدتٍ الكبيرتانٍ إلى إحدى الصَغْيرَتَيْنِ فأرضَعتاها ”“ 
افا أعرى 3 ومع الصحيرة ؛ القانية واحدة بعد أخرى بانّتِ الكبيرتانِ والصَغيرة 
الأولى والصغيرة ة الثانيةٌ امرأثه ؛ لأتهما لما أرضّعَتا الصَّغيرةً الأول سنارت كل وا 
الكبِيرَتَيْنٍ آم امرأيه فصارتٍ الصّغيرةٌ بنتَ امرأته فصار جايعًا بِينَهُنَ فَحُرّمْنَ عليه لما 
أرصعَتا القانية نقد أرصعتاها بعد لوت البينونة فلم صز جايعًا فلا تَحوُمْ هذه الضغيرة 
بسبب الجمْع ولكتها ابنة مَنكوحةٍ كانت له > فان كان لم يدخل بها لا تَحْرٌ : رُم عليه وإ كان 
قد دخلّ بها تَحْرُمُ ولا يجورٌ له اح واحدةٍ هن الک ن بعد ذلك بحالٍ والأمرٌ في جوازٍ 
نكاح الصغيرة ة الأولى على التفصيل الذي مَرَ . 

ولو كانت إحدى الكبِيرَتَيْنٍ ارضَعَتِ الصَغيرتينِ واحدة بعد الأخرى فم أرضكت الكبيرة 
الأخرى الصَعَيرَتَيْنَ واحدة بعد الأخرى يُنْظَرُ إن كانت الكبيرةٌ ُ الأخيرة بَدَتُْ بالتي بَدَتْ 
بها الكبيرةٌ الأولى ؛ بانَتِ الكبيرّتانٍ والصّغيرةٌ الأولى والصغيرة م الأخرى امرأيّه وإِنُ كانت 

کک آ بها الأولى حُرّمُنَ عليه جميعًا وإِنّما كان كذلك ؛ ؛ لأ الكبيرة 0 

ضَعَتِ الصغيرة لأر فة منارك ا مر الج ين ا وات هة 


)١(‏ في المطبوع: «ولما». (۲) في المخطوط : «بها؛. 
(*) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فأرضعتها». 


ا 
ا 
شْ 
1 
١‏ 
1 
١‏ 


ة سس مه 
[جميعًا] (' عليه؛ نكما ANE‏ أرضَعَنْها وهي أجِنَبِيَةٌ : يتحقّقٍ الجمْمُ لكنْ 
ارتا ان کان لم دسل بأتها شرم وان کان قد دعل به ترم 
فلَمّا جاءَتِ الكبيرةٌ الأخيرةٌ فأرضَعَتٍ الصغيرة الأولى فقد صارث أُمّمَْكوحَيه فر حرم 
عليه فلّمًا أرضَعَتٍ الصغيرة ه الأخرى فقد أرضعها وهي أجي فصارث زی فلا َم إن 
كان دغر انها EEO‏ انها 7 ب ] يحرم وإِنْ كانتٍ الكبيرةٌ 
الأخيرةٌ بَدَأْتْ بالتي لم تَبْدَأ بها الكبيرة ة الأولى فقد صارث بنا لها فصار (جامعًا بين الأم 
والبنت) ‏ فحرمتا عليه كما حُرّمَتِ و ةُ الأولى مع الصغيرة الأولى فحْرّمْنَ جميعًا . 

ولو كان تحئّه صَغِيرةٌ وگبيرةٌ فأرضَعَتْ أً م الكبيرة الصغيرة ا باَنا؛ لأتهما صارتا أَْمَيٍْ 
وكذا إذا أرضَعَتْ أَخْتُ الكبيرة : الضغيرة؛ لاا ارتوا اخ ادر انه الحم بين 
المرأة وبين بنتٍ أَخْتِها لا يجوز في الرّضاع كما لا يجوز في النَسَب ولو أَرضَعَنْها عَمَهُ 
الكبيرةٍ أو خالّئها لم تبن؛ لأنّها صارث بنتَ (عَمَة امرأتِه) ”* أو بنتَ خالّيها ويجورٌ 
للإنسانِ أن يَجْمع بين امرأةٍ وبين بنتٍ عَمَيها أو بنتٍ خاليها في النَسَب فكذا في الرّضاع . 

ولو طلق رجل امراتة ثلانًا نّم أرضعَتٍ المُطْلّقَةٌ قبل انقضاء عِدَّتَها امرأةٌ له صغيرة بِانَتِ 
الصّغيرةٌ؛ لأنها صارث بنثًا لها ”© فحَصَلَ الجِمُعٌ في حال العِدَةٍ والجمْعْ في حال قيام 
العِدَةِ كالجمُع في حال قيام التكاح . 

ولو زوج ابته وهو صَغيرٌ امرأةً لها لبن فارْتَدَتُْ وبانّث من الصّبيٌ نّم أسلّمَتْ فتزوّجَها 
رجل فحَبلَتُ منه ثَمّ أرضَعَتْ بلبيها ذلك الصّبيّ الذي كان زوجّها حُرَمَتْ على زوجها 
الثاني كذا رَوَى بِشْرٌ بنْ الوليدٍ عن محمَّدٍ؛ لأن ذلك الصّبِيّ صار ابا لزوجها فصارٹ هي 
مَلكوحة ابه من الرّضاع فَحُرّمَتْ عليه ولو ET‏ ةقر اله E‏ 
بلبن ا ر مت على زوجها وغلن مرها لاذ ال رع مار اها اللمزلي) 7" قفارت 
هي موطوءة أبيه فتَخْرُمٌ عليه ولا يجوز للمولى [أيضًا] ”" أنْ يَطأها بملكِ اليمين؛ لأنّها 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «بها». 
.(5) في المطبوع : : «جامعها مع أَنُّهاء. (:) في المخطوط: «عمتها» . 
(5) في المطبوع : «له» . (5) في المطبوع: «لزوجها». 


(۷) زيادة من المخطوط . 


د رد سس لي د كن خْرّمَتْ عليه ؛ لأنها 


فضل 7 يثبت به الرضاع ] 


وما بان ما يَعْيْثُ به الرضاع -أي: يَظْهَم به- فالوضاغ يَظْهَرْ بأحدٍ أمرين : 

أحذهما: الإقرارٌ. 

والتّاني: ال 

. أمّا الإقرارٌ فهو أنْ يقول لامرأةٍ تزوَجًّها : هي أختي من الرضاع أ و أي من الرّضاع أو 
بنتي من الرّضاع يقت على ذلك يقر عليه قيقر بينهما؛ ؛ لأنّه قد ببُطْلانِ ما يملِكُ 
إِنْطالّه للحال فيْصد دى لداعل لقن وإذا صدَّقَ لا يَحِلٌَ له وطؤُها والاستمْتاعٌ بها فلا 
يكو في إِبْقاءِ ء ‏ التكاح فائدة يرق بينهما سَواء صَدَكنه أو كذّيّثه ؛ لأنّ الحُرْمة ثابتةٌ في 
ريق ّم إن كان قبل الدَّخولٍ بها فلّها نصفُ المهر "إن كذََئْه؛ لأنّ الرّوجَ مُصَدّقُ على 
نفسِه لا عليها بإنُطال حقّها في المهر› [وإن صَدَقَيْهُ فلا مهر لها لتصادقهما على أنه لا حى 
لها في المهر] > وإن كان بعد الدّخولٍ بها ذلّها كمال المهر التق والشكتى ؛ ا 
مُصَدَّق ”'' بإيُطال حقّها فان أَقَرَ د بذلك ثُمْ قال : أُومَمْت أو أخطات أو غَلِطت أو نّسيت أو 
كنت » هما على الككاح» زلا يق يتهها علا 5 

قال الف ۹ والشافعي ‏ : يه فرق بينهما ولا يُصَدَقُ على الخطأ وغيره . 

وجه قولهما: أل قز بسب الف فلا ملك الأجوع كماو أ بلطلا م جع بان قال 
لامرآته : كنت طَلَفْتّك ثلاثًا ثم قال : أومَمْتء والدّليلٌ عليه أنه 1 : هذه امرأتي 
E‏ “ أو ابتتي ثّمّ قال : أومَمْت ؛ أنّه لا يُصْدَق وتعتِنُ كذاههنا. 


. في المطبوع : «ويصبر». (۲) في المخطوط : «بقاء؛‎ )١( 

(*) في المخطوط : «الصداق». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

(5) زاد في المخطوط: «في حقها». 

)0 انظر في مذهب الحدفية : مختصر اختلاف العلماء (۲/ ١۳۲)ء‏ مختصر الطحاوى (١؟١5).‏ 
(۷) مذهب المالكية : أنه يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأء انظر: المدونة (۲/ 417). 
)۸( مدخت الغناقعية : أنه يفرق بينهما ولا يضدق:غل الط انظر مختصر المزنى ص (7750). 
(9) ليست في المخطوط . 


لقا أذ الإقراز [تعباد فقوله: هذه تي حبار منه انها لم تكن زوته قط كرما 
مُحَرّمةَ عليه على التَأبِيدٍ . فإذا قال: أومَمْت صار كأنّه قال : ما تزوّجْتها ثّمَ قال: تزوّجتها 
وصَدَّقَئْهِ المرأةٌ ولو قال ذلك؛ ب ل ال ؛ لأ قوله: 
كنت طَلَمْدّك ثلانًا إقرارٌ منه بِإِنْشَاءٍ الطّلاقٍ الثّلاثِ من جهّتِه ولا يتحقّقٌ إِنْشَاءُ الطلاتي إلا 
بعد صخة التكاح فإذا أثَرَ فم رَجَمَ عنه لم يُصَدَقْ وبخلافٍ قوله لأميه : هذه مي أو ابتني ؛ 
ال ا د 

ری أنّها لو كانت أنه أو ابتته حقيقة جاز دُخولها في ملكه حتّى يقح العتڻ عليها من 

اد ا ا : أت لا مدن كما لو قال : 
هذه حُرَةٌ نُمّ قال : أوهَمْت . وكذلك إذا أو قر اروج بهذا قبل التكاح فقال و وين 
ا ؛ لا يجوز له أن يَنَرْوّجَها ولو تزوّجَها 
يُقَرَقُ بينهماء ولو قال : أومّمْت أو غَلِطّت جاز له آنْ يَتَرَرّجَها عندنا لما قُلْنا ولو جَحَدَ 
الإقرارٌ سهد شاهدانٍ على إقراره فُرَقَ بينهما . 

وكذلك ]قف بالكنن قال اهل E‏ نانس آى اسمن ونين لبايك 
معروفٌ وآثها لح نتا ل | أو أن له فته يأل مَدَةٌ [؟/ 1٠7‏ أ] أخرى فإنْ أصَبٌ على ذلك 
تتت عليه يف رق ببنهما لظهور التب بإقراره مع إضراره عليه وإ قال: أُوهَمْت أو 
أخطأت أو غَلِطت علطته تسد ول ق بينهما عندّنا لما قُلناء وان كان ليا ست فعروف 
أو لا تَصْلحُ GOOSEN‏ 
واللّه أعلَّمْ . 

وان البيثة: فهي أن يَشْهَدَ على الرّضاع رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ ولا يُقْبَلُ على 
الرضاع أف من ذلك ولا شهادة الكساء بانفرا دهن وهذا عدن 0 


وقال الشّافعٌ : يُقْبَلُ فيه شهادةٌ أربع نسوةٍ 3 


. زاد في المخطوط : «فإنه) . (۲) في المخطوط : في‎ )١( 

. (۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ۲۹٥)ء‏ المبسوط /١(‏ ۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸)ء شرح فتح القدير (؟/ 
1) الدر المختار (۳/ 5 2.77 .)۲٠١‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع نسوة كالولادة ولا يثبت 
بدون أربع نسوة» انظر: الحاوي الكبير »)575/١5(‏ الوسيط (١/۱۹۸)ء‏ الوجيز 2)21١94/5(‏ روضة 


yow‏ باع لصنق عه 


وجه قوله: أنّ الشّهادةَ على الرّضاع شهادةٌ على عَوْرةٍ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ تحمل الشهادة إلا 
بعد التظر إلى الذي وإِنّه عَوْرةٌ يقل فيه شهادةٌ النّساء على الانفِراد كالولادة. 

ولنا ما رَوَى محمّدٌ عن عكرمة بن خالِدٍ المخُزوميٌ عن عْمَرَ رضي الله عنه أنه قال : لا 
يبل على الرّضاع أل من شاهدَيْنٍ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ ولم يَظْهَرٍ التكيد © 
من أحدٍ؛ فيكونّ إجماعًا ولأنّ هذا بابٌ مِمَا يَطَلِعُ عليه الرّجالَ فلا يُقْبَلُ فيه شهادةٌ النّساءِ 
(على الانفِراد) ”" كالمالٍ وإنّما فُلْنا ذلك ؛ لان الرَضاعَ مِما يَطَلِعُ عليه الرّجالٌ أمَا تَدْيُ 
الأمةٍ فلأ يجوز للأجانب النَظَرٌ إليه . وأمًا نَدْيُ الحُرَةَ فيجورٌ لمَحاريها النَظَرٌ إليه فتَبَتَ 
ان هذه شهادةٌ ينا يَطَلِعُ عليه الرّجالُ فلا يبل فيه (شهادة التساء) على الانفراد؛ 
لان قبول شهاتون بالفراون في أصول الشرع للضرورة وهي ضَرورةٌ عَدَم اطلاع الرّجالٍ 
على المشهود به فإذا جاز الاطْلاعٌ عليه في الجملة لم ب تَتَحَقَقٍ الضّرورةٌ بخلافٍ الو لادة فإنّه 
لايجورٌ لأحدٍ [فيها] ”“ من الرّجال الاطّلامٌ عليها فدَعْتِ الضَرورةٌ إلى القبول . 

فإذا شَهِدَتٍ امرأ على الرّضاع فالأفْضل لوج أن بُغارقها لما روي عن محمد أن عقب 
بنَ الحارث قال : تزوّجت بنتٌ أبي إهاب فجاَتٍ امرأةٌ سَوْداءُ فقالت نإل اوفشكا 
فدَكَرّث "2 ذلك لرسول الله يك فقال بيا : «نَارِفْهَاء فقّلْت إِنّها امرأةٌ سَوْداءُ وإنّها كيت 
وكَيْت فقال ڳا : «كيف وذ قيل» ‏ . 

وفي بعض الرّواياتِ قال عُفْبةٌ فذّكَرْت ذلك لرسول الله اة فأعرَضٌ نَم ذَكَرتُه فأعرَضٌ 
حتّى قال في الثَالِثِةِ أو الرّابعة : «نَدَعْهَا إذا» وقول : «قَارِفْهَا أو قَدَعْهَا إِذَاه نَذْبٌ إلى الأفْضَلٍ 


والأولى . 

الطالبين (۹/١۳)ء‏ مغني المحتاج (/ 574). 

)١(‏ في المخطوط : «التكذيب». )١(‏ في المخطوط : «بانفرادهن». 
(۳) في المخطوط : «على ما». (4) في المخطوط : «شهادتهن» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : افذكر». 


(۷) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعةء» حديث (2)5550 وأبو داودء كتاب : 
الأقضيةء باب : الشهادة في الرضاع » حديث (۳٠٠۳)ء‏ والترمذي» حديث »)١٠١١(‏ والنسائي» حديث 
(۳۳۳۰)ء وابن حبان (۱۰/ ۳۲)ء حديث »)٤۲۱۸(‏ والدارقطنی فى سننه /٤(‏ ۱۷۷)ء حديث (۱۸)ء 
والحميدي في مسنده (۱/ 577). حديث (0174)» والطبراني في الكبير (۲/۱۷٥۳)ء‏ حديث (4۷۲)ء 
وانظر التلخيص الخحبير (7/5)» حديث 2»)١509(‏ وخلاصة البدر المنير (۲/ ۲۵۱)» حديث .)۲٠۷١(‏ 


ألا تَرَى أنه يل لم يُمَرَقْ بينهما بل أعرّضٌ ولو كان التفريق واجبًا لفرق ولّما أعرَ 
SS‏ ل 
فَرَّعَمَتْ أنّها أرضَعَئْهِما فِسَّألَ الرَجُل عَليّا رضي الله عنه فقال هي امرأتّك ليس أحدٌ 
يُحَرمُها عليك فان تَتَرهْتَ فهو افضل وسال ابنُ عَبَاسٍ رضي الله عنهما فقال له مثل ذلك 
ولأنه يحمل أنْ تكونٌ صادقة في شهادتها فكان الاحتياط هو المُفارَقةَ . وإذا فارَقّها 
فَالأفْضَلٌ له أن يُعْطيّها نصفّ المهر إن كان قبل الدّخولٍ بها لاحتمالٍ صحّةٍ التُكاح 
لاحتمالٍ كذبها في الشّهادةٍ والأفْضَلٌ لها أن تَأَحْذَ شيئًا منه لاحتمالٍ فسادٍ التُكاح لاحتمالٍ 
صِدْقِها في الشّهادةٍ وإِنْ كان بعد الدّخولٍ [بها] '' فالافضل للزوج أن يُعْطيّها كمال المهر 
والتققةٍ والسكتى لاحتمالٍ ججَواز اللكاح والأفُضَلُ لها أن ناخد الل من مَهْرِ مثلها ومن 
الخسشجى ولا أخذ التق والسّكتى لاحتمال الفساد وإن لم يلها فهو في سَعة من المُقام 
معها ؛ ا 7 ل العم وركذا نا E‏ أو رجلّ وامرأةٌ أو رجلانٍ غيد 
عَذْلَيْنِ أو رجلٌ وامرأتانٍ وهم غير عُدولٍ لما فنا . 

وإذا شَّهِدَ رجلانٍ عَدْلانٍِ أو رجلٌ وامرأتانٍ وقُرّقَ بينهما فن كان قبل الدّخولٍ بها فلا 
شيء لها؛ لأنّه تَبِيَنَ أنّ التّكاحَ كان فاسِدًا وإ كان بعد الدُخولٍ بها يجب الأقَل من 
المُسَمَى ومن مَهْرٍ المثل ولا تجبٌ لها التَّقهُ والشّكتّى في سائر الأْكحةٍ الفاسدةء واللّه 


)١(‏ زياذة من المغطوط. 


<« عمس علج 


کک رست 0( 


النفقات ”" أنواعٌ أربعة : نفقة الرّوجاتٍء ونفقة الأقارب» ونفقة الرّقيي ونفقة البهائم 
والجمادات . 

أمَا نفقةٌ الرّوجاتٍ: فالكلامٌ فيها يقم في مواضِع : 

في بيانٍ وجوبها. 

وفي بيانٍ سبب الوجوب . 

وفي بيانِ شرائط الوجوب . 

وفي بيانِ مِقَدارٍ الواجب منها . 

وفي بيانٍ كيفيّة وجوبها . 

وفي بيانٍ ما يُسْقِطّها بعد وجوبها وصَيْرورَتِها ديْنَا في الذَّمةٍ. 

افا وجوئها: فقد دَلَ عليه الكتابٌ والسَِّةُ والإجماعٌ والمعقول. 

افا الكتاب [العزيزٌُ:] “ فقوله عر وَل : #أَسْكنوهُنَ من حَيْتُ مَككثر من وُر € [الطلاق ]٦:‏ 


. في المطبوع : «النفقة»‎ )١( 
: اسم من الإنفاق» وهو الإخراج . قال التهانوي : والتركيب يدل على المضي بالبيع» نحو‎ e 
نفق المبيع نفاقًا : أي راج أو بالموت نحو: نفقت الدابة نفوقا : أي ماتت»ء أو بالفتاءء نحو نفقت الدراهم‎ 
نفقا: أي فنيت. وقيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعًا أو على أهله» أو في سبيل الله والجمع: نفقات‎ 
. قال الله تعالى: وما مَتمَهْرْ أن قبل نهم تتَمَتُهُْ إل نمر مرا © [التوبة :؛ه]‎ 
: وشرعًا: هي الطعام والكسوة وا (الإمام محمد) وكذا في «الخلاصة». وتجب 5207 ثلاثة‎ 
زوجية.‎ -١ 
. ؟- قرابة‎ 
. ملك‎ -* 
و اناد هد‎ NT قال ابن عرفة ل للم‎ 
.)٤١۳ -٤۳۲ /۳( وإدامّاء وكسوة» ومسكنًا وتوابعهاء انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ 


(") في المطبوع : «النفقة». (4) ليست في المخطوط . 


® حم بدائع الصنائع ج4__>- 
أي : على قدرٍ ما يجذه أحدُكُم من السّعةٍ والمقدرةٍ والأمرُ بالإسكانٍ أمرٌ بالإنفاقٍ [۲/ 
۷ب[ ؛ لأتها لانَصِلُ إلى التَمَقَةٍ إلا بالخُروج والاكساب وفي حَرْفٍ عبد الله بنٍ 
مسعودٍ رضي الله عنه «أسكنوهُن من حيت سَكَنْتُم وأتفقوا عليهن من وُجْدِكُم؛ وهو نص وقوله 

4 0 ولا نُصَارُوهنَ فيا عر [الطلاق :5] أي : لا تُضَارٌومُّنَ في الإنُفاقٍ عليهِنّ 
مضي as‏ بجنا e‏ 
استِئذان فتضية فقوا “عليه المسكَن قبن رجو 

وقوله َر وجل : #وإن كن ا a‏ وقوله عَرَ 


ےر اح الى ساسا 


وجل : #وعل الود لم رذن كسمن انرون ) [البقرة ]۲١۳:‏ وقوله عر وجل : # لفق ذو سَعَق 
من سَعَيّوُء ومن فر عله ررقم ففق يما اله أنه 5 [الطلاق: : [v‏ لە عر وجل : وش مل 
ای عَلِنَ العو © [البقرة :57] قيل : هو المهرٌ والتققة 

وأمًا السُنْةُ: :فما روي عن رسولٍ الله يل أنّه قال :ماد َقُوا الله في النْسَاء فَِنْهُنْ عِنْدَكُمْ عَوَانْ لا 
يَمْلِكْنَ لِأَنْفْسِهِنْ شَيْئًا [وَإِنْمَا] اعاتترضن بأمان اللو انغلا اروعكن بعلم الله لك انون 
حَقْ ان لا بُوطِئْن فُرْسَكُمْ أحَدا وَلَا أن (" في بُبِويِكُمْ لأحَدٍ تَكْرَهُونَ ِن فم ُشُورْهْنَ فَمِظُومُيٌ 
وَافْجِرُوهُنٌ فِي الْمَضَاجع وَاضْرِبُومُنْ [صزا] ‏ غير مْبَرْح وله عَلَِكُمْ ونه وَرِزْتهُنْ 


ِالْمَعْرُوفٍ ثم َالَ تنا : الاهل بَلْنْتَ» *” ويُحْبَمَلٌ أن يكونّ هذا الحديتٌ تَفْسيرًا لما أَجَمَل 
الحق في قوله : وی مل الى عَلهِنَ العو © [البقرة :4 فكان الحديتٌ مُبِيّئَا لما في 
الكتاب أصله . 


وروي ي أن رجلا جاء إلى رسول الله اة فقال ما حقٌ المرأةٍ على الزوج؟ فقال مي : 
سس يك ىن برو ونون ُقَبَخْ» “ وقال 


. في المخطوط : «فيضيق (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط 57 (4) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أحمد (۱۷۲ )٠‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳/ 177): روى أبو داود منه ضرب النساء فقطء 
ورواه أحمدء وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معينء وفيه علي بن زيد وفيه كلام . قلت: 
وروى بعضه مسلم في كتاب الحج» باب: حجة النبي لاء حديث (۱۲۱۸)» وأبو داود» حديث 
(ه١‏ وال والترمذي» حديث (57١١)ء‏ وابن ماجه» حديث .)۳۰۷٤(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء حديث »)5١57(‏ وابن 
ماجه» حديث ».)١860(‏ وابن حبان (۹/ »)٤۸۲‏ حديث (4115)» والحاكم في المستدرك (5/ 5 »)5١‏ 
حديث »)۲۷٦۹٤(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن ص (7١7)؛‏ حديث 2)١15845(‏ والبيهقي ف في فى الكبرى 


د سس ل« 
التب يله لهند امرأة أ بی سفْيانَ : «حُذِي مِنْ مَالِ أبِي سيان مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَمْرُوفِه “ ولو 
لم تكن الّقةُ واا لم يحمل تَمَلْ أن يأذَنَ لها بالأخذٍ من غير إِذْيِه . 

واا المعقولُ: فهو أن المرأة محبوسة بِحَبْسٍ التُكاح حقًا للرّوج مَمْنوعةٌ عن الاكقساب 
سح ا E‏ 
لو ا OS‏ 
محبوسٌ لجهّتهم مَمْنوعٌ عن الكشب فَجُعِلَتْ نفقَتُه في مالهم وهو (بِيثٌ المال) “ كذا 
ههنا. 

فضل [في سبب الوجوب] 

وأمّا سببٌ وجوب هذه التَقَّقَةِ: فقد اختلف العلماءٌ فيه قال أصحابنا: سببٌُ وجوبها 

انتشياق الحبّس الثابتِ بالئُكاح للزوج عليها. 


(۷/ ۰)۲۹ حديث (50507١)؛‏ والنسائي في الكبرى /٥(‏ ۳۷۳)ء» حديث .)4۱۷١(‏ والطبراني في الكبير 
(416/19)». حديث (4494)» عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه . قلت : انظر التلخيص الحبير (5/ /7)» 
حديث (4)1171 والإرواء (۲۰۳۳)ء وصحيح الجامع (8144). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب النفقات» باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف. حديث (2»)0755 ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هندء حديث .)۱۷١١(‏ وأبو داوذ» 
حديث »)۳٥۳۲(‏ والنسائي » حديث »)٥٤۲۰(‏ وابن ماجه» حديث (۲۲۹۳)» وابن حبان في صحيحه 
»6/٠١ )‏ حديث (4100)» وأبو عوانة في مسنده (۲/ 174)» حديث )1۳۸١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)559/1١(‏ حديث »)31١87(‏ والدارقطني فی سننه /٤(‏ 5 77)»: حديث (۰»)۱۰۸ وأبو يعلى فى مسنده 
(98/4)» حديث (5785)» والطبراني فی الكبير »)۷۱/۲٣(‏ حديث (۱۷۲). 1 

(۲) حسن: رواه أبو داودء كتاب البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء حديث 
(2508» والترمذي» حديث .)۱۲۸١(‏ والنسائي» حديث (5590)» وابن ماجه» حديث »)۲۲٤۳(‏ 
وابن حبان (۲۹۸/۱۱)ء حديث .)٤۹۲۷(‏ والحاكم في المستدرك (۱۹/۲)» حديث 2)5١1/5(‏ وأبو 
عوانة فى مسندہ (۳/ :)4٠080‏ حديث (04947)»: والبيهقى فى الكبرى (0/ 2071١‏ حديث (619١1)غ‏ 
عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر: التلخيص الحبير (۳/ 77): وخلاصة البدر المنير (؟/59), حديث 
(67٠١)ء‏ والإرواء (1396). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «مال بيت مالهم». 


ey 

وقال الشّافعئٌ : السَبَبُ هو الرّوجِيّةٌ وهو كونُها زوجة له ورُبّما قالوا: ملك التُكاح 
[للرّوج عليها] ”'' ورُبّما قالوا: القوامية واحتّجٌ بقوله تعالى : الال شوت عل السا 
يما ی أنه کے عل بن وين أنققوا م مِنَ أَمْوَلهِمٌ 4 [النساء ]٠:‏ أوجبّ التَمَّقَةَ عليهم 
ل لبج الكو و ل 

ولنا: أ حق الحيس القابت لوج عليها بسبب التكاح مو في اسيشقاق التمّقةِ لها 
عليه لما بنا . فأمًا الملكُ فلا تر له؛ لأنّه قد قوبلَ برض مَرَةٌ وهو المهرٌ فلا يقابل عرض 
]و ليوف ا ا فر ی وو زكر 197 لكان فيو ائيات 
القوامية بسبب التَمَمَةٍ لا إيجابٌ التَمَقَةِ بسبب القوامية . وعلى هذا الأصل ينبني أنه لا نفقة 
لس رفرس اده كحو ال كس 
مكان] "١‏ ا من وان قلت حل الي ؛ «الإنالم يكت يبيب ا 
لانیدای © وإِنّما يَنْبْثُ لتَخْصِينٍ الماءِ ولأنّ حال العِدَةٍ لا يكون أقوّى من حال التكاح 
فلّمَّا لم تجبْ في التكاح فلأنْ لا تجبّ في العِدَةٍ أولى . 

وتجبُ في الَو من نكاح صَحيحٍ لوجودٍ سبب الوجوب وهو استخقاق الحبْسٍ للرّوج 
e‏ لان الُكاحَ قات من وجو فتَسْتَحُِ التقّقة كما كانت تَسْتَحقّها قبل 
الفُرْقة ة بل أولى ؛ لال حقّ الحبْس بعد الفرقة اق بحقٌ الشرع وناد السبّب يوجِبْ ناد 
الحُكم فلَّمَّا وجَبَتْ قبل الفُرْقة؛ فبعدّها أولى سَواءٌ كانتٍ العِدَةٌ عن فُرْقةٍ بطلاقي أو عن فُرْقَةٍ 
بغيرٍ طلا من قِبَلِ الزوج أو من قِبَلٍ المرأة إلا ”*' إذا كانت من قِبَلِها بسبب محظورٍ 

وشرح هذه الجملة أن القُرْقةَ إذا كانت من قِبَلِ الرّوجٍ بطلاقي ؛ فلّها التَمّقةٌ والسّكتى 
[۲/ ] سَواءٌ كان الطلاق رَجْعبًا أو بائئًا وسّوَاءٌ كانت حايلاً أو حائلاً بعد أن كانت 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «وأما الآية فلا حجة له فيها». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : الانعدام حقيقته» . 
(5) في المخطوط : «لأنها». 


as 

وعندٌ الشافعيٌ : إن كانت مُطَلَقةَ طلاقًا رَجُعيّا أو بائنًا وهي حامِلٌ فكذلك ‏ . 

فأمّا المبتوتة ا إذا كانت حليلٌفلّها الكتى ولا نفقة لها لوال التكاح بالإبانة وكان 
ينبي أن لا يكو لها السكتى إلا أله ترك القياس في السكتى بالنصٌ وعند ابنٍ أبي لَيْلى لا 
نفقةً للمبتوتة ولا سكتّى لها والمسالة كرت في كتاب الطّلاق في بيان أخكام الهِدّةِ وسَواءٌ 
كان الطَّلاقُ بِبَدَلِ أو بغير بَدَلِ وهو الجُلْعُ والطّلاقٌ على مال لما قُلّنا. ١‏ 

ولو حالما على أن يَبْرأ من اة والشُكتى» يبرا من التفقة ولا يبرا من السكتى لكثه 
يثرا عن مُوْنةٍ الُكتى ؛ لان التقّقةَ حقّها على الخُلُوصٍ وكذا مُؤْنة السكتى فتميك 7" 
الإثراء عن حقها فاتا الُكتى ففيها حن الله عر وجَلّ فلا تملك المُْمَدة إسقاطه ولو أبرأثه 
عن التَفّقَةِ من غير خلع لا ° يصح الإبراء؛ ؛ لأ الإراء إسقاطٌ الواجب فيَسْتَذعي تقد 
الوجوب والتَفّقةُ تجبُ شيئًا فشيئًا على حَسَب مُرور الرّمانِ فكان الإبْراءً إسقاطًا قبل 
الوجوب فلم بصخ بخلافي ما إذا اتلعَتْ نفسّها على نفقّتها لما دكَْناه في كتاب لحلع 
يل ل عي ل 
الوجوب فيب الوجوبٌ مه تى الم باشطلاجهما كما لو اصْطلّحا على الت أنه 
حك وتم دافن الد كذا هذا . 


وكذلك القُرْقةُ بغيرٍ طلاتي إذا كانت من قِبَلِهِ فلّها التقَقةُ والشّكتّى سَواءٌ كانت بسبب 


مُباح كخيار البلوغ أو بسبب محظور كالرّدَةٍ ووَطءِ أمّها أو ابيها أو تقبيلهما بشهوةٍ بعد أن 
يكن بعد الأخول بها لقيام السب وهو حقٌ الحبْسٍ للرّوج عليها بسبب التكاح وإذا كانت 
من قبل المرأ فان كانت بسبب مُباحٍ كخيار الإذراكِ وخيار العنين وخيار عَدَم الكفاءة 
فكذلك لها التَمَّقَهُ والسّكتى» وإنْ كانت بسبب محظور بأنٍ ارْنَدَتْ أو طَاوَعَتٍ ابنَ زوجها 
أو أباه أو لَمسَنْهِ بشهوة؛ فلا نفقةً لها استِخسانًا ولها المّكتى وإنْ كانت مُسْتَكرَهةٌ فلا 
(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ١50)؛‏ مختصر الطحاوى (ص ۲۲۳)ء المبسوط (۵/ ١١۲)ء‏ فتح 
القدير (4/ 4٠0‏ 504)» الاختيار (ص 58)» البناية (4/ ٦۲٥٠ء‏ ۲۷٥)ء‏ الدر المختار (109). 


(۲) مذهب الشافعية :أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط »)5١18/57(‏ الروضة (9/ 
171( مغني المحتاج (E of ٠٠/۳(‏ 


(۳) في المخطوط : «فيملك». (:) في المخطوط : «لم». 


والقياسٌ أن يكونّ لها التَمّقَةُ والمّكتّى فى ذلك كله . 
وجه القياس: أن حى الحبْس قائمٌ وتَسْتَحِقٌ التَقَقةَ كما إذا كانت القُرْقةُ من قِبَها بسبب 
مباح أو من قِبَّلٍ الزّوج بسبب مُباح أو محظور . 


وللاستخسان () وجهان : 


احذهما: أن (حق الحبّس) ”قد بَطْل برِدّتَها . ألا تَرَى أنّها تُحْبَسسُ بعد الرٌدَةِ جَبْرَا لها 
على الإسلام EN‏ التكاج فلم تجب التَقّقةٌ بخلافٍ ما إذا كانت الُرْقةُ 
بسبب مُباح ؛ لان هناك حب لكا قامٌفبقيتٍ الع ركذا إذا كانت من قبل الدج 
بسبب هو معصية؛ لآتها لا تُحْبسٌ برَةٍ الرّوج فيَبْقَى حَبْسُ التكاح فة فتَبْمّى العِدَهٌ لكن هذا 
يُشْكَلُ بما إذا طارَعَتٍ ابن زوجها أو قله بشهوة؛ أنها لا َج التدّقة وإنْ بقيّ حبس 
التكاح ما دامّتٍ العِدَّةٌ قائمة ولا إشكال في الحقيقة؛ TS‏ لانجدام 
شرطٍ من شرائط الاسيِحْقاقٍ وهو أن لا يكو الُرْقةُ من قَبَلِها (حاصلة) ”“ بفعلٍ هو 
محظورٌ مع قيام السَبّب وهو حَبْسٌ التكاح فاندَقَمَ الإشكال بِحَمْدِ الله تعالى . 

لني أن حش لكا إلما ويب التقة علب صلا ذا عت ارق بفعلها الذي 
هو معصيةٌ لم (تَسْتَحِقّ حِقّ الضَّلةً) "© ؛ إِذ الجاني لا يتج ق الصّلةَ بل يَسْتَحِقٌ الرّجْرَ وذلك 
في الحرْمانٍ لا في الاستخقاقي كمَن ككل مره بغير حقٌ أله يحرم الميرات لما كنا كذا هذا 
بخلافي ما إذا كانت مُسْتَكرَّهةٌ على الوطء؛ لأنَّ فعلّها ليس بجنايةٍ فلا يوجبٌُ حِرْمانٌ 
الصّلةٍ وكذا إذا كانت القُرْقةُ بسب مُباحٍ وبخلافي الرّوج ؛ لان التقّقةَ حقّها قل الرّوجٍ فلا 
ير عله الذي هو معصيةٌ في إسقاط حقٌ الغير فهو الفرق بين الفصلَيْنِ وإما لم حرم 
السّكتى بفعلها الذي هو معصية لما قُلْنا إن في السكتى حق الله تعالى فلا يحتمل السّقوطٌ 
بفعل العباء ولو ارْتَدَتْ في التكاح حقى حُرمَتٍ الَقَقة ثم أسلّمَتْ في العِدَةٍ؛ 4 لا تسق 
انمد ولو ارْتَدَتْ في العِدَةٍ ثم أسلَّمَتْ وهي في الد تَعودٌ النََقةُ. 


وؤخه الفرق: أن التَمّقَةَ في الفصل التّاني بقيّتْ واجبة بعد القُرْقة قبل الرّدَةٍ لبقاء سبب 


. في المخطوط : «وجه الاستحسان». (۲) في المخطوط : «حبس النكاح»‎ )١( 
. في المخطوط : «نفقات حبس‎ )٤( زاد في المخطوط : «بالحبس؟.‎ )۳( 
. في المطبوع : «خاصةا . () في المخطوط : «تبق مستحقة للصلة»‎ )۵( 


ا ل ة فإذا 

وأا في الفصل الأول : فَالتَمَقهُ 1 َبْقَ واجبةً وقتَ وجوب العِدَةٍ لبْطلانِ سبب وجوبها 
بال ۲1/ ١۳۸‏ ب] في حم حَبْس التكاح؛ لأ ارده أوجَبّث بطلا ذلك الحيْس فلا عو 
E as‏ 

والأصل في هذا أن كَل امرأة ولم بطل نفقثها بالفرقة م بطَلَتْ في الد لعارض منها ثم 
زال العارض في العِدَةٍ ؛ تعود نفَمُها ول مَنْ بَطَلتْ نفقتها بالفرقة لا تعود الَف إليها في 
العِدَّةٍ وإ زالَ سببٌ القُرْقةٍ [في العِدّةِ] ”“ بخلافي ما إذا تَشَرَتْ ثُمّ عادّث أنّها تَسْتَحِقُ 
التَمَقَة؛ لأنّ التُشُورَ لم يوجِبُ بُطَلانَ حىٌّ الحبْس القّابتٍ بالتّكاح وإِنْما فوت التَسْلِيمٌ 
المُسْتَحقّ بالعقدٍ فإذا عاذت فقد سَلَمَتْ نفسّها فاستحقَّتٍ التَمَقَةَ. 

ولو طاوَعَتٍ ابنَ زوجها أو أباه في العِدَةٍ أو [ لَمسَنْه بشهوة فإِنْ كانت مُعَْدَةَ من ”"2 طلاقي 
وهو رَجْعِيٌ ؛ فلا نفقة لها لأنَ القُْقةَ ما وقّحَتْ بالطلاقي وإنّما وقَعَتْ بسبب ود منها وهو 
محظورٌ وإِنّْ كان الطْلاق بائئًا أو كانت مُعْتَدَةَ عن فُرْقَةٍ بغير طلاقي فلّها النَفَقَة والسّكتَم 
بخلاف ما إذا ارْتَدَثْ في العِدَةٍ أنه لا نفقة لها إلى أن تعود إلى الإسلام وهي في العِدَةٍ؛ 
[لأنّ حَبْسَ التكاح يَُوثُ بِالرّدةِ ولا يفوت بِالمُطاوَعةٍ و 

ولات في الا رت يناو المرب حادق وات او وات اون 
تُعْتق ؛ فلا نفقة لها لأنّ العِدَةً قد بَطْلَتْ باللّحاقٍ بدار الحرْب؛ لأ الرّدَةَ مع اللّحاقٍ بمنزلة 
الموت. 

ولو طَلَّقَ امرأته وهي أمةٌ طلاقًا بائگا وقد كان المولى بَوَّأها مع زوجها بينًا حتّى وجَبَّتِ 
التَقَقةُ ثُمَ أخرّجّها المولى لخدمَيّه حتّى سَقَطْتٍ التَقّقَةٌ [فطلقها الزوج] ”* ثُّمَ أرادَ أنْ 
متها إلى الزوج ويا التق كان له ذلك ا 
الرّوخ ثم م راد أن وها مع الرّوج في العِدَةَ لتجبَ التق فإنّها لا تجبُ 

وجه الفرق: أن التَمّقةَ كانت واجبةً في الفصل الأول e‏ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «عن». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


g~ © 


RY‏ ومو للم انه لاا حرجي الى عرلا افق روت على الزرج 
E‏ ؛ فامتَتَمَ وجوبٌ اة حقًا لى ٠‏ فإذا أعادها إلى الزوج 
عاد حقّه فيَعودُ حقٌ المولى في التَمَعةِ. 

فاما في الفصل الثاني: فالتمَقَةٌ ما كانت واجبة في العِدَّةٍ لانهدام سبب الوجوب أو شرط 
الوجوب وهو التَّسْلِيمٌ فهو بالبينونة يُرِيدُ زام الرّوج التمَقةَ ابتِداءً في الْعِدَّةٍ فلا يملِك 
ذلك . 

والأصل في ذلك : أن كُلَّ امرأةٍ كانت لها التَمَقةُ يوم الطّلاقٍ ثُّمَ صارث إلى حال لا نفقة 
لها فيها؛ فلّها أن تعود وتأحُدَّ الَفَقةّه وكُلُّ امرأةٍ لا نفقة لها يوم الطّلاقٍ فليس لها نفقةٌ 
[أبَدَا] ”'" إلا النَاشِزةً وتَفْسِيرٌ ذلك والوجه فيه ما ذَكَرْنا ويَسْتَوي في نفقةٍ المُعْتَدَةِ عِدَهُ 
الأقراء وعِدَةٌ الأشهر وعِدَّةُ الحمْل؛ لاستواء الكل في سبب الاستخقاق فيُنْقِنُ عليها ما 
دامَتُ في العِدة. ۰ ۰ ٠‏ 

وان تَطاوَلّتٍ المُدَةُ لعُذْرٍ الحبَلٍ أ و لعُذْرٍآخَرَ ويكونٌ القول في ذلك قولها ؛ لأنّ ذلك 
ا ا أنها حايل أَنْقَقَ عليها إلى سََتَيْنِ ملد طلقها؛ ؛ لأنْ الولد 
8 في البطنٍ إلى سَتيْنِ فإنْ مَضْتْ سَننانِ ولم تَصَعْ فقالت : كنت اتوم اٿ حال ولم 
0 إلى (هذه الغاية) ”“ وطَلَبَتِ التقَقة لعُذْرٍ امتدادٍ الطَهْرٍ وقال الرّوجٌ : إنك ادْعَيْت 
الحمْلّ فإٽما تجبٌُ عَلّيَ التَقّقةُ لعِلَةٍ الحمْل» وأكتَر مّدَةِ الحمْل سََتانِ وقد مضى ذلك فلا 
فقة علي إن القاضي لا يث إلى قوله يلزه التققة إلى أن نقضي جنها بالقراء 
وتدخل ني هذه ارياس لأنَّ أحد العُذْرَيْن ”" إِنْ بطل وهو عدر ر الحمل “ فقد قد بقىّ 
جر ار سارو سور ل انعا Sd‏ 
نإذ لع حيس ی وخلث في عد الاس ا عليه وة اوران امت في الأشهر 
التلاثة ثة واستقبَلَتِ العِدّةً بالحيض فلَها النَمَقَةٌ؛ ؛ لأنها مُعْتَدَةِ . وكذلك لو كانت صَغيرةً 
يُجامَعٌ مثلّها فطَلَقّها بعد ما دحل بها أنْمََ عليها ثلاثة ة أشهر فإ حاضّث في الأشهر الثّلائةٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «هذا العام». 


(۳) في المخطوط : «العددين». (5) في المخطوط : «الحبل». 


(5) فى المخطوط : «تعتد به) . 


:41000 سج راا 
واستقبَلَث عة الأقراء أنْمَنَ عليها حتى تثقضي عِدَنّها لما قُلنا. 

وإِنْ طَالَبتْه امرأةٌ بالتمّقةٍ وَدَمْهِ إلى القاضي فقال الرَّجُلُ للقاضي : قد كنت طَلَقْتها مُئْذُ 
سَنةٍ وقد انقضّث عِدَنُها في هذه المُدة وجَحَدَتٍ المرأةً الطلاقَ فإ القاضي لا يبل قول 
ا ا ی و ا ge‏ لأنّه يُصَدَقُ 
في حقٌّ نفسه لا في إِبُطال حقٌّ الغير فإِنْ آقام شاهدَيْنِ على أذ له طَلََها مذ سَنةٍ والقاضي لا 
يعرفُهما أمره القاضي بالنَفقة وقَرَض لها عليه افق ؛ لأنّ المرقة مُنذ مذ سن لم تَظهَرْ بعد . 

فإِنْ (أقا قام بين عاولة) “او أَرَتْ هي أنها قد حاضث ثلاتٌ حيّض في هذه السَّنةٍ فلا نفقة 
لها على 1174/41 لوج وإذ كانت أخذث من شتا زک علب وروت ةلذ 
وانقضاء العِدَّةٍ . وَإِنْ قالت : لم أجض في هذه السّنوٍء فالقول قولّها ولها التَمَّقة :“لات القول في 
انقِضاء العِدَةٍ قولهاء فن قال الرّوجُ : قد أخبَرَئي أن عِدَنَها قد انقضَث لم يُقبل قوله في إبُطال 
نفقيها؛ لأنّه غيرُ مُصَّدَّقٍ عليها في إبْطال حقّها . 

ولو طَلَّقَّ امرأتّه ثلانًا أو بائئا فامتَدَث عِدَنُّها إلى سََتَيْن نّم ولدَثْ لأكثّر من سَتَتَيْنِ وقد 
كان [الرُوجٌ] “ أعطاها التَمَّقةَ إلى وقتٍ الولادة فاته يُحْكمْ بانقضاء عِدَتَها قبل الولادةٍ 
لِنّةٍ أشهر عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ ويَسْتَرِدُ نفقة سِئَةٍ أشهر قبل الولادةٍ وعند أبي يوسُفَ لا 
يَسْتَرِدُ شيئًا من التََّقَةٍّ» وكذلك إذا طُلَّقَّ امرأته في حال المرّض فامئَدٌ مَرَضْه إلى سَتَتَيْنِ 
وامتَدَتْ عِدَنُها إلى سَتمَيْن ثم ولدّتِ المرأة بعد الموتِ بشهر وقد كان أعطاها الَمَقةٌ إلى 
وقتٍ الوفاة؛ فإنّها لا ئَرِتُ ويَسْتَرِدُ منها نفقة سِتَةٍ أشهر عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ وعند أبي. 
بمارت ول 2 لابن لفقو وعد قات (لبذ اانا ررق كاب لادوم ولا ليق بيه 
الفُرْقةٍ قبل الدّخولٍ بأيّ سبب كانت لارّتفاع التُكاح من كَل وجو فيَلْعَدِم السَبّبٌ وهو 
الحبْس القابثُ بالتكاح . 

وم الولد إذا أعتقّها مولاها ووَجَبَتْ عليها العِدّةٌ لا نفقةٌ لها وإنْ كانت محبوسة مَمُنوعةً 
عن الخُروج؛ لان هذا الحبْلَ لم يَنْبْتْ بسبب التكاح وإنّما ينبت لتَخْصِينٍ الماء فأشبَهَتٍِ 
. المُعْتَدَةَ من التكاح الفاسِدٍ ولأنَ نفقتها قبل العتتي إّما وجبّتْ بملكِ اليمينِ لا بالاحتباسِ 
وقد زال بالإعتاقٍ ونفقة الروجة إنّما وجَبّثْ بالاحتباس وإِنّهِ قائمٌ . 


. في المخطوط : «عدلت البينة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


۷ سح 0 بدائع الصنائع ع8 > 
فضل [في شرط الوجوب] 


وأمًا شرطً وجوب هذه التفقة: فلوجوبها شرطانٍ : 

أحذهما: :يَعُمْ النَوعَيْنِ جميعًا أعني : نفقة التُكاح ونفقة العِدَةٍ . 

والثاني: يحص أحدّهما وهو نفقةٌ العِدَة. ۰ 

أما الأؤل: ٠‏ فتَسْليمٌ المرأة نفسّها إلى الرّوج وق وجوب التسليم وني بالشنليم : التخلية 
وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برَفْع الماع من وطَيها أو الاستمتاع بها [حقيقة قق 1 
ا 
وجوب التسليم ؛ فلا نفقة 

دن : إذا تزوّجٌ بالِغة < خُرّةَ صحيحة سَّليمة وَنَقَّلّها إلى بيتِه فلّها 
النَمَقةُ لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه وكذلك إذا لم يَنْقُلُها وهي بحي لا تمع نفسَها 
وطْلَبَتٍ التمَّقةَ ولم يُطالبُها [هو] ”' بِالثُقْلةٍ فلّها التَمّقةُ؛ لأنّه وُجِدَ سببُ الوجوب وهو 
استحقاق الحبْسٍ وشرطه وهو التَسْلِيمُ على التفسير الذي ذَكَرْنا فالرّوجُ بتَرْكِ الُقْلةٍ ترك 
حقّ نفسه مع إمكانٍ الاستيفاءِ فلا بطل حقّها في التَمّقةٍ فإنْ طالَبّها بالتّْلةِ فامتتَعَثُ فإِنْ كان 
امتناعُها بحن بأ امتَتَعَتْ لاستيفاء مَهْرِها العاجل - فلّها التَفَّقَةُ؛ لأنّه لاايجبٌ عليها 
المّسْلِيمُ قبل استيفاء العاجلٍ من مهْرِهاء فلم يوجدُ منها الامتناعٌ من التَسْلِيمٍ وقتَ وجوب 
و : لو طالَبّها بِالتّْلةِ بعدَ ما أوفاها المهرَ إلى دار مَعْصوبةٍ فامتتَعَتُ 
فلها التَمَقةٌ: لأنّ امتناءَها بحقّ فلم يجبُ عليها التَسْلِيمٌ فلم تمتَِعْ من التسليم حال وجوب 


ey 
؛ لعَرّضٍ التخحويل إلى منزله أو إلى منزلٍ‎ E التَمّقة ؛‎ 
الكراء اميناع بحقٌ ؛ فلم يوجذ منها الاميناحٌ من القشليم وقتَ وجوب القشليم ون كان‎ 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «من».‎ )٤( في المخطوط: «بل قالت له».‎ )۳( 


بغيرٍ حقٌ بان كان الرّوِج قد أوفاها مَهْرَها أو كان مُؤَجلا ؛ فلا نفقة لها لانيدام التشليم حال 
وجوب التَسْليمٍ فلم يوجذ شرطً الوجوب فلا تجبٌ» ولهذا لم تجب التفَقَةُ للتاشِزة وهذه 
اف 

ولو مَّتَعَتُ نفسّها عن زوجها بعد ما دخلَ بها برضاها لاستيفاء مَهْرِها فلّها النَمَقَةُ عند 
أبي حنيفة ؛ يي مووي ايا اتلد ليا جر e‏ 
مَتَعَتْ نفسّها [عن زوجها] ”'' بعد ما دخلّ بها على كرو منها فلّها التمْقةٌ؛ لأنها مُحِقَةٌ في 
الب وذ كانت صغيرة يجام افو الال في اع ا 
يَجْمَعْهِما وإِنْ كانت لا يُجِامَعٌ مثلّها ؟ فلا ز نفقة لها عندنا ‏ وعند الشافعيٌ : لها التفَقَة بناءً 
على أن سببَ الوجوب عنده التكاحُ وشرطه عَدَمٌ الأشوز وقد وج وشرط الوجوب 
عندنا تَسْلِيمٌ النّفس ولا ية يتحقَّق التَسْلِيمُ في الصغيرة و التي لا يُجامَعُ مها لا منها ولا من 
ل ل 

0-2 E ع ا‎ eT 
فإِنْ أمسّكها فلّها النَفْقَةٌ وإِنْ رَدّها فلا‎ . a لي‎ 

e a 
اناس ا ا ا ا‎ 
. جماعها لانعدام التسليم الذي أوجَبّه العقدٌ وعَدَّم رضاه بِالتَسْلِيم القاصر‎ 

وإِنْ كان الرّوجٌ صَغيرًا والمرأةٌ كبيرة» فلّها التق لوجود التشليم منها على التفسيرٍ 
الذي ذَكَرْنا وإنّما عجر الرّوِجُ عن القبْض لاله ليس بشرطٍ لوجوب النَفقة» وكذلك لو كان 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(۲) انظر مذهب الأحناف : الهداية (۲/ 554)» المبسوط »)١817//5(‏ فتح القدير (5/ ١۳۸)ء‏ البناية (6/ 
۸ 5494)) الدر المختار (۳/ .)٥۷٤‏ 
(۳) مذهب الشافعية: أن من موانع الإنفاق على الزوجة الصَّغَّرء فإذا كانت الزوجة صغيرة لا تحتمل الوطء 


لتعذره لمعنى فيها والزوج كبير أو صغير فقولان أظهرهما: أنه لا نفقة لها. والثاني: تجب لها النفقة» انظر: 
الوسيط »)5١77/57(‏ الروضة »)5١/94(‏ مغني المحتاج .)٤۳۸/۳(‏ 


)٤(‏ فى المخطوط : «فى الخدمة». 


ew ييح‎ «© 


الزّوِجٌ مجبوبًا أو عِنْينًا أو محبوسًا في دَيْنِ أو مَريضًا لا يقَدِرُ على الجماع أو خارجًا للحجٌ 
فلّها التَمّقَةٌ لما قُلّنا . 

ولو كانت المرآةٌ تريضةٌ قبل اة مرَضًا يمع من الججماع فنْقِلَثْ وهي مريضة فلها 
التَقّقةٌ بعد النُقْلةٍ وق أيضًا فإذا طَلَبّتِ التمَّقةَ فلم يلها اروج وهي لا تمَيِمُ من التُقْلةِ لو 
طالبّها الرّوج وإِنْ كانت تميَيِعٌ فلا نفقة لها كالصَّحِيحةٍ كذا ذَكَرَ في ظاهر الرُواية . 

ورُويَ عن أبي يوسّف : أنه لا نفقة لها قبل التَقَلةٍ فإذا نُقِلَثْ وهي مَريضة ؛ فلّه أنْ 
يَُدهاء وجه روابة أبي يوسّف أنه لم يوج اللي ؛ إذْ هو تخلية وتمكينٌ ولا يتحقق ذلك 
مع الماع وهو تَبوْمُ المحَل فلا د تَسْتَحِقٌ التَّقةَ كالضّغْيرَةٍ التي لا تحدَيل الوطء وإذا أسلَّمَتُ 
انفسها] “ وهي ريض له أن ياء لان التشليم الذي أوجَبّه العقدُ وهو العَسْليمُ 
المُمَكنُ من الوطء لَمَا لم يوجذ؛ كان له أن لا يقل اللي الذي لم يوجِبه العقدُ وهكذا 
قال أبو يوسّف في الصغيرة و التي لم يُجامّع مثلّها : أنّ له أن يدها ؛ لما قُلْنا . 

وجه ظاهر الرواية؛ أن التَسْلِيمٌ في حقٌّ التَمْكينٍ من الوطء إِنْ لم يوجذ فقد ود في حى 
الوط اي رودا حلي SC NE‏ 
صومٌ رَمَضانَ وإذا امنَتَعَثُ فلم يوجذ منها التَسْلِيمٌ رأسًا؛ فلا فلا تَمْتَحِقٌ التَمْقةً. 

O EEE U Es 
وإِنْ شاء أمسّكها فإنْ أمسّكّها فلّها النمَقَةٌ إن رَدّها فلا نفقة لها ؛ لما كنا في الصخيرة ون‎ 
قلت وهي صّحيحةٌ ثم مَرِضَثْ في بيتِ بِيتٍ الزّوج مَرَضًا لا تَسْتطيعُ معه الجماعٌ لم بطل‎ 
نفقتُها بلا خلاني؛ لان القشليم المُطْلَقَ وهو القشليم الممَكَنُ من الوطءٍ والاستمتاع قد‎ 
حَصَلَ بالانتقالٍ؛ ؛ لأنها كانت صحيحة كذا الانتقال ثم قَصْرَ ر اليم لعارض يحتمل الزّوالَ‎ 
بان الف از نعل ا الجن بالنقد زو] في حي المرب الى لاتير‎ 
الجماعَ قبل الانتقالٍ وبعدّه هو التَسْلِيمٌ في حقٌّ الاستمُتاع لا في حقّ الوطْء كما في حى‎ 
. الحائض‎ 

وكذا إذا نَقَلّها نُمَ ذَهَبَ عقلّها فصارث معتوهة مَْلوبةٌ أو كبرت فطَعَئَتْ في السَّنّ حتّى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (9)ؤيادة من المخطوظ. 


DP EES 
لا يَسْتَطيعَ زوججها جماعَها أ أو أصابها بَلاءٌ - فلّها التَمّقَةُ؛ [لما قُلْنا] . ولو حبست في‎ 
َيْنِ ذَكرَ في الجامع الكبيرٍ موسيم لاو ب مدي‎ 
بعدّه وبين ما إذا كانت قاورةً على التَخلية أ و لا؛ لأنَّ حَبْسرَ حَبْسَ التُكاح قد بطل بإعراض حَبْسٍ‎ 
لذن ی ادن ی بلقي وكات اشام أرما انك يي ليا وهر‎ 
. مطلها فصارث كالتاشزة‎ 

وذَّكَرَ الكرخئٌ : أنّها إذا كانت محبوسة في دَيْن من قَبْلٍ الُقْلةِ فإنْ كانت تقر على أن أنْ 
تُخَلَيَ بينه وبين نفسيها فلّها الَقَةُ إن كانت في موضع لا تقر على العخْليةٍ فلا نفقة لها 
وهذا تَفْسِيرُ ما أجمَلَه محمّدٌ في الجايع؛ لأنّها إذا كانت تقد على أن توصِله إليها؛ 
الظَاهِرٌ منها عَدَمُ المنع لو طاليّها اوج وهذا تَفْسيرُ العَسْلِيمٍ فإ لم يُطالبْها فالتفصيرٌ جاء 
من قِبَلِهِ فلا يَسْقْطُ حقّهاء وإِنْ كانت لا تقدِرٌ على التَخُلِيةِ فالَسْلِيمٌ فاك بمعئّى من قِبَلِها 
وهو مُماطَلَتُّها فلا تَسْتَوجِبُ التقّقةَ ولو حُبِسَتُ بعد التُقْلةِ لم تَبطْلْ نفمَتُها لما قُلْنا ”" في 
العريقية: 

وذَكَرَ القُدوريٌ : أن ما ذَكَرَه الكَرْخيُ في الحبْس محمولٌ على ما إذا كانت محبوسة لا 
تقدِرُ على قضائه فأمًا إذا كانت قادِرةً على القضاء فلم تقض فلا نفقة لها وهذا صَحيحٌ ؛ 
لأنّها إذا لم تقض مع القّدْرةٍ على القضاءِ ۽ صارت كأنّها حَبّسَتْ نفسّها فتَصيرُ بمعنى التَاشِزة 
ولو فرّضّ القاضي لها التَمَقةَ تُمَ أخذها[؟/ ١ ٠‏ أ] رجلٌ كارهة فهَرَبَ بها شهرًا أو غَصَّبَها 
اصِتٌ لم يكن لها نفقةٌ في المدَةَ التي مَتَمَها لقَواتٍ التسليم لا لمعئى ”من جه الزّوج . 

وروي عن أبي يومف : أن لها الَف لأنّ الفوات ما جاء من قِبَيهاء والرثقاء والقرناة 
لهما التَمَّقَةُ بعدَ التُقْلةِ وقبلها إذا طَلَبَا ولم يَظهَرْ منهما الامتّناعٌ في ظاهر الرٌواية ورُوِيَ عن 
أبي يوسّف أ أن لهما التمّقة بعد الانتقالٍ فأمًا قبل الانتقالٍ فلا نفقة لهماء وجه رواية أبي 
يوسّف أن التَسْلِيمَ الذي أوجَبَه العقدٌ لم يوجذ في حقّهما قبل الانيقال وبعده إلا ها 
َبلّهما مع العلم بالعيب فقد رَضِيَ بالتسليم القاصِرٍ كما قال في المريضةء إلا أ ههنا 
قال : لا يجو له أن يَرُدَهماء وقال في الصّغيرة التي يَنْتَفِعٌ بها في الخدمة والمريضة التي 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ذكرنا». 
(۳) في المخطوط : «بمعنى» ش 


طلة 
يَسْتَأْنسٌ بها أن له أنْ يَرُدَهما. 

وجه ظاهر الرؤاية: أن العقد انعَمَدَ في حقّهما موجبًا تَسْلِيمٌ مئلهما وهو التَمْكينُ من 
الاستمتاع دون الوطءٍ وهذا النّوعٌ من التَسْلِيم يكفي لاستخْقاق النَفَقَة ة كتَسْليمٍ الحائنض 
والتَساءِ والمُخرمة والصَائمةٍ مع ما أن القَسليمَ المُطْلَقَ يَُصَرَدُ منهما بواسطة إزالة المانِع 

من الت والقرَنٍ بالعلاج ''" فيْمْكِنٌ الانتفاعٌ بهما وطنًا . 

ولو حَجِتٍ المرأة حَجَةٌ فريضة فن كان ذلك قبل الْلةٍ فن حَجَتْ بلا محرّمٍ ولا زوج ؛ 
فهي نائيزةٌ وإنْ حَجتْ مع محرّم لها دود الّوج فلا نفقةً لها في قولهم جميمًا؛ لأنّها 
امتَتَعث من التليم بعد وجوب التَسْليمٍ فصارث كالتاشيزة» وإنْ كانت انتَقَلَتْ إلى منزلٍ 
ا يي لبا قبا اروف ليا وال : للا 
نفقة 

وجه قول محمد أن التَسْلِيمَ قد فات بأمر من قِبَلِها وهو څروجُهافلا تَسْتَحِقٌ 
[التَمَقة] "“ كالتاشزة . 

دلأبي وساف أن التَسْليمَ املق قد حَصَل بالانيقال إلى منزل الزّوج ثم فات بعارض 
أداء ل ل ا ل 
رَمَضانَ أو تُقول: : حَصَل العَسْليمٌ المُطْلَقْ بالانِقالٍ ثم فاك لمُذْرٍ فلا تَسْقُطْ التقَقةٌ 
ل ْم إذا وجَبّث لها التَقَّةُ على أصل أبي يوسّف يَفْرِضُ لها القاضي نفقةً الإقامة لا 

نفقة السَمَرٍ؛ لأن الرّوج لا يَلرَمه إلأنفقةٌ الحضّر فأمًا زيادةٌ المُؤْنة التي تحتاجٌ إليها المرأٌ 
في السَمَرٍ من الكراء ونحو ذلك فهي عليها لا عليه ؛ لأنّها لأداء الفرض» والفرض عليها 
فكانت تلك المُؤْنةٍ عليها لا عليه كما لو مَرِضَتْ في الحضّرٍ كانتٍ المُداواةٌ عليها لا على 
الزوج فان (جاوَرَتُ بمَكة أو أقامَتْ )”7 يهنا بعد أذاء ء الحجٌ إقامة لا تحتاجٌ إليها سَقَطْتْ 
نفقّتُها ؛ ؛ لأنها غيرُ معذورة في ذلك فصارث كالتَاشِزة فن طَلَبَتْ نفقة نفقة ثلاثة أشهر قدرٌ 
الذهاب والمجيء؛ لم يكن على الرّوج ذلك ولكن يُمْطيها نفقةً شهر واحدٍ فإذا عاد 


(1) في المخطوط : «بالصلاح». (؟) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «إذا» . () فى المخطوط : «إذا». 
)٥(‏ في المخطوط: «جاورت مكة وأقامت». 


أخديت ها بق ؛ لأنّ الواجبٌ عليه لها نفقةٌ الإقامة نفقة السَفَرِه ونفقةٌ الإقامة تُفْرَضُ لها 
قير تك روعت العملا لع على ادر مويق ارد لد تدر از e‏ 
الحجٌ» فأمًا إذا حرج فلّها النَمَقَةٌ بلا خلافي لوجود التَسْليم المُطْلَتي لإمكانٍ الانتفاع بها 
وطُنًا واستمْتاعًا في الطريق فصارث كالمُقيمةٍ في منزله . 

ولو آلى منها أو ظاهَرَ منها فلّها التَمَّقَةٌ؛ لأنّ حقّ الحبْس قائمٌ وَالتَسْليمَ بور و 
من وطيها والاستفتاع بها بغير وط في الإيلاء وبوابيطة تقديم الكفارة في الظْهارٍ فود 
سببٌُ وجوب اللَقَّقةِ وشرط وجوبها فتجبٌ. 

ولو تزوّج أت امرآته أو عَمّتّها أوخالتها لم يعلم ی دعل بها ؛ فرق بينهم 
ووجَبَ عليه أنْ يعتّزلّها مد مُدةَ عِدَةٍ أَخْتها فلإمرأيِه التق لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه 
وهو الششليم إل أله امع الانتفاٌ بها بعارض يزو فأشيّة الحيض والنُفاسّ وصوم رَمَضادَ 
NEE VEY,‏ ؛ لأنها مُعْبَدةٌ من يكاح فاس . 
وعلى هذا الأصل يَخْرُجٌ ما اذ سرع كن NN A‏ 
اها المولى تم تجبُ ”" التَفّقةٌ وإلآفلا؛ لأنَ سببّ الوجوب [وهو حق الحبس] ”" 
وشرطه وهو التَسْليمُ لا يتحققٌ بدون التَئْوئةٍ؛ لأنَّ التَبْوئة هو أن يُخَلَيَ المولى بينها وبين 
زوجها في منزلٍ زوجها لاستخدامها فإذا كانت مشغولة بخدمة المولى؛ لم تكن محبوسةً 
عند الوح ولا مُسَلَمةَ إليه ولا يُجبَرُ المولى على التبْوئة؛ لأنّ خدمَتها حى المولى فلا 
ب يُجْبَرُ الإنسانُ على إيفاء حقٌ نفيه لغيره فن بَوّأها المولى ثُمْ بدا له أنْ يَمْتَحْدِمّها فلّه ذلك 
ليا ذكذنا أن حدما ىال ؛ لأن مّنافِمَ سائر الأعضاء بقِيّتْ على ملكه وإِنّما أعارَها 
للرّوج بالتبوئة وللمعير ن مشر عاريته ولا نفقة على الوح مذ الاستخداع ٠/51‏ 1ب[ 
لقُواتٍ التشليم فيها من جهة المولى» ولو برها [مولاها] © ' بيت الزّوج فكانت تجِيء في 
أوقاتٍ إلى مولاها فتخدٌمٌه من غير أن يَْتَخْدِمّها قالوا: لا تَسْقّطْ نفْقَتّها؛ لأنْ الاستزداد 
إنّما يَحْصّلٌ بالاستخدام ولم يود ولان هذا القدرّ من الخدمة لا يقح في في التَسْليمٍ كالحُرَةٍ 
إذا خرجث إلى منزل أبيها وإنْ كانت مُكاتبة تزوْجَبْ بإذن المولى حتّى جاز العقدٌ فلّها 


)١(‏ في المخطوط : «يعتزل عنها' . (؟) في المخطوط: «وجبت». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


CD‏ -دسسح باع الصناقع عه 
لتر و يت وم هر 
أنه ليس للمولى أنْ يَسْتخْدِمّها فكانت في مَنافِعِها كالخرَة فِيَجْبَرُ المولى على ٠‏ 

شل ودب مل زر اق الس اع کرای غر رام ذهو ني 
اليم ؛ ؛ ولهذا استريا في وجوب المهر إلا أن الفرق بينهها أ اة إذا صارث مَفْروضةً 
على العبدٍ تَتَعَلَقُ بر َيِه وكَسْبه ؛ يُباعٌ فيها إلا أن يَفْدِيّهِ المولى فيفط حى الغريم كسائرٍ 
الذيون ويد بها قبل الخْلة لمولاه فن [كان] ” المولى لو صرب عليه ضَرِيبةٌ إن (نفقة 
امرأيه) "تمذم على ضَريبةٍ ة مولاه: لأنّها بالفرض صارث دَيْنَا في رَه حتّى يُباعَ بها فأشبَة 
سائرٌ الذَيونِ بخلافي الغ فإنها لا ت تجبُ للمولى على عباه دَيْنّ في الحقيقةٍ فإ مات العبد 
قبل البيع ؛ بَطَلّتِ التََقةٌ ولا يُؤْحَدُ تر بشيء لقَّواتٍ مَحَلَّ (التَعليتٍ فيطل التَعليقٌ) “ 
كالعبدٍ المرهونٍ ‏ إذا مَلَكَ يطل الدَيْنُ الذي تَعَلّقَ به . 

وكذلك إذا قُتِلَ العبدٌ فى ظاهر الرّواية» وَذَكَرَ الكَرْخئُ آنه إذا قْتِلَ كانتٍ التَمَقَهُ فى قيمَتِه 
وجه ما ذَكَرَه الكَرْحِْئٌ أنّ القيمة قامَتْ مقامٌ العبدٍ؛ لأتها بَدَله فقوم مقامّه كأنّه هو كما في 
ئرٍ الديونٍ 

وجه ظاهر الرو' اية: أن القيمة إِنّما تُقامُ مقام الرَقَبةٍ قَبةٍ في الدّيونٍ المُطْلَّقَةٍ لا فيما يَجْري 
مجرّى الصّلاتِء والتَفّقةٌ د تَجْري مجرى الصّلاتٍ على أصل أصحابنا - لما نَذْكْرُ إن 
شاء اللّه تعالى - فتَسْقُطُ بالموتٍ قبل القبْضٍ كسائر الصّلاتٍ ولهذا لو كان لوج حرا 
فقيل حَطَا؛ سَقَطْتْ عندّنا ولاقام اليه مقا فكذا إذا كان عبدًا وكذلك المُدَبَُ ا م الولدٍ 
- لما قُلْنا - غير أن هؤلاء لا ُباعود؛ لان دُيوئهم تَتَعَلَوُ باكسابهم لا برقابهم لَعَذَر 
استيفائها من رقابهم ؛ لأنْ الاستيفاء بالبيع » ورقابُهم لا تحتّملٌ البيعَ : 

وأمًا المُكائبٌ: فعندنا يتعَلَّقُ الدَيْنْ بِرَقَبَيِهِ وكسْبه كالقِنٌ لِتَصَوَّرٍ الاستيفاء من رَقَبَتِه 
لاحتمالٍ العججز ؛ لأنّه إذا عَجَرَ يَعودُ فنا فيَسْعَى فيها ما دام مُكائبًا فإذا فضي بِعَجْزه 
)١(‏ زاد في المخطوط: «لو». (۲) في المخطوط : «نفقته» . 


(۳) في المخطوط : «التعلق فبطل التعلق) . )٤(‏ في المخطوط : «الرهن». 
)٥(‏ في المخطوط : «الصلة» . 


وصار “ّا يُبَاعٌ فيها إلا أن يَفْديّه المولى كما في ”" الكتابة . 

ا : فهو عند أبي حنيفة بمنزلة الشكائب لأ لله لا صر فيه الع 
والبيعٌ في الدَيْنِ فِيَسْعَى في نفقّتها وعد عونا هو خا عله دنن ولا بجت على العبق لفقة 
وليه سَواءٌ كان من امرأق حرا وأمة؛ لأنّه إِنْ كان من حر يكونُ حرا فلا يجبٌ على العبدٍ 
نفقةٌ الجر وتكونٌ على الأمٌ نمه إن كانت عَنيةَ ون كانت مُحتاجة فعلى مَنْ يرث الولد من 
القرابة وإ كان من أمةٍ فيكونُ عبدًا لمولاها فلا يَلْرَمُ غيره نفقَته . 

ظ وكذلك الحُبُ إذاتزوّجَ أمةًفَلَدَتْ له أولادًا فنفقةٌ الأولادٍ على مولى الأمة؛ لأنّهم مُماليكه» 

والعبدٌ والح في ذلك سواءٌ وكذلك المُدَبّرةُ وأ الود في هذا كالأمة القِئَِ لما فنا وإنْ كان 

مولى الأمة في هذه المسائل فقيرًا والرّوجُ أبَ الول َنبا لا يو زمر الات بالق على وله بل ما 

أن يَبِيعَه مولاه أو يُنْفِقَ عليه إِنْ كان من أمةٍ قِنَةِ وإِنُ كان من مُدَبْرَةٍأ وأ لبتي الا عليه ثم 

يرجمٌ على المولى [إذا أب ا عد ر الجبْرٍ على البيع هنا لعَدَمِ قَبولٍ المحَل . 
لي ا ا يم اه 

سَّوَاءٌ كان الأبُ حرا أو عبدًا؛ لأ ولد المُكائبَةٍ ملك المولى رَقَبةَ وهو حقٌ المُكائَبةٍ 

ألا تَرَى ا اس ا وس نفقته 

عليها؛ لأنَّ نفقةً الإنسانٍ تَنْبَعُ كسْبّه قال التبيٌ ية : «إنْ أَطْيِب ما (يَأْكُلْ الرّجْلُ) ”*' من 

كُسْبه) ار تسد را نا على مسا اك اس يما ل يي 

ذ ی اوی على عبد الجا ززة رقع اندي ع يما جفيةا ملن 

المولى ؛ لأتهما جميعًا ملك المولى واللّه عر وجَلَ أعلَمُ . 

)١(‏ في المخطوط : «عاد». (۲) في المخطوط : «قبل». 

(۳) في المطبوع : «البعض». (4) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «أكل المرء . 


(7) صحيح : رواه أبو داودء كتاب البيوع› باب: في الرجل يأكل من مال ولده» حديث (078")؛ 
والنسائي » حديث (1559). وابن ماجه» حديث (۲۱۳۷)» وابن حبان (۱۰/ ۷۲)» حديث »)٤۲٥۹(‏ 
. والحاكم في المستدرك »)۳٠۲/۲(‏ حديث (۲۳٠۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ١۸٤)ء‏ والطبراني في 
الأوسط ©/ )٠‏ حديث (1585)» عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: التلخيص ال 
حديث 2)١15580(‏ نصب الراية (/ ۲۷۵)ء الإرواء »)5١177(‏ صحيبح الجامع (75708). 

(۷) في المخطوط : «فيجب» . (۸) في المخطوط : «مولاهما». 


ea با‎ pC 


والكتابيّةٌ في استِخقاقي التَفّقَةٍ على زوجها المسلم كالمسلمة لاستوائهما في سبب 
الاستحقاق وشرطه والذَمَيْ في وجوب التَقََةِ عليه لزوجَته *"" التي لبت 10۷ 
مَحارِيه كالمسلم لاستوائهما في سبب الوجوب وشرطه ولان ما ذَكَرْنا من (5لائلِ 
الوجوب) ”" لا يوجبٌ الفصل ب بين المسلم والذّمَيّ في التَمََّةِ وقول اللي ل ل ودا قبلو 
قفد لهم أن هم ما لمن لبهم ما على ملين 0 وعلى المسلم نفقة 
زوجَتّه [لها] © فهكذا على الذَّمَيٌ 

م ا ال لع ا لك 
َالتَقَقةٍ لها ”2 وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ وَزُقَرَ والشّافعيّ : لا يقضي بناءً على أن هذا 
التكاحَ فاسِدٌ عندهم ‏ . 
حتى قال إِنْهما يُقَرَانِ عليه ولا يُعْتَرَض عليهما قبل أنْ يترافّعا أو يُسْلِمَ أحذهما. 

وَذَكَرَ الكرْخيُ : أن هذا التُكاح فاسِدٌ بالإجماع وإِنّما أوجَبَ أبو حنيفة التَمَعَةَ مع فسادٍ 
هذا التكاح ؛ لأنّهما يُقَرَانِ عليه مع فساده عنده فن أبا حنيفة قال : إِنَي أَفْرض عليه التَفَقة 
لكل امرأةأوِرَثْ على يكاجها جائرًا كان النکاځ عندي أو باطِلا» ووه أنه لَما ره على 
نكاجها فقد ألحّ هذا النُكاحَ بالنُكاح الصّحيح في حقٌّ وجوب التَمَّقةٍِ وقد يُلْحقُ التُكاح 
الفاسِدٌ] بالصّحيح في بعض الأخكام من النَسَب والعِدَّةٍ وغيرٍ ذلك . 

كشوي في اعا ا ال ة ال ي اوي ا على 
زوجها وإنْ كانت موسِرة لاستوائهما في سبب الاستخقاقي وشرطه ولان هذه التفقة لها شَبَه 


)١(‏ فى المخطوط : «على زوجته». . (؟) فى المخطوط: «الدلائل للوجوب». 

(۳) صحيح : رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب : على ما يقاتل المشركون» حديث (255141» والترمذي» 
حديث (۲۹۰۸)» والنسائي» حديث (۳۹۹۷)» وصححه الألباني في الصحيحة (757)» وقال: وفيه 
دليل على بطلان الحديث الشائع على ألسنة الخطباء والكتّاب أن النبي ب قال في أهل الذمة: لهم ما لنا 
وعليهم ما عليناء وهذا ا لا أصل له عنه 86 . وانظر الضعيفة .)١١١7”(‏ 

2 زيادة من المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (0/ 79)» تبيين الحقائق (۲/ ١۱۷)ء‏ فتح القدير (5177/7)» البحر 
الرائق (۳/ ۲۲۳)ء رد المحتار (۳/ .)۱۸١‏ 

(5) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو نكح مجوسي عَرَمًا وترافعا في النفقة أبطلناه ولا نفقة» 
انظر : روضة الطالبين (۷/ .)٠١٠١‏ أسنى المطالب (۳/ ۷١۱)ء‏ مغني المحتاج 2277٠ /٤(‏ الغرر البهية (4/ 
.)٠6١‏ 


بالأعواض فيَسْتّوي فيها الفقيرٌ والغنيُ كنفقة القاضي والمُضارب بخلاف نفقة المحارم أنّها 
لا تجبُ لعي لألّها تجبٌ صِلةٌ محضة لمَكانٍ الحاجة فلا تجبٌ عند عد الحاجة ولا نفقة 
للناشز وتجب هذه التَمَّقةُ من غير قضاء القاضي لكتها لا تَصيرٌ دَيْنَا في الدَّمَةٍ إلا بقضاء أو 
رِضًا على ما نَذْكُرُ إنْ شاء الله تعالى بخلاف نفقة دوي الأرحام فإنّها لا تجبٌ من غيرٍ 
قضاءٍ القاضي» ونفقةٌ الوالِدِينَ والمولودينَ تجبٌُ من غير قضاءٍ القاضي والفرق بين هذه 
الجملة يُذْكَدْ في نفقةٍ الأقارب إِنْ شاء اللّه تعالى» [ولا نفقة ة للتائزة] ”'' لمَواتٍ التشليم 
بمعئّى من جِهّّتها وهو النُشُورُء والنشوز في التكاح أن تمتَعَ نفسّها من الزّوج بغيرٍ حقٌ 
خارجةٌ من منزله بن خرجث بغير إذێه واب أو ساقَرَث فأمًا إذا كانت في منزله ومَنَعَثْ 
نفسّها في روايةٍ فلّها التَمَقَةٌ؛ لأنها محبوسة لحقّه مُنْتَفِعٌ بها ظاهرًا وغالِبًا فكان معنى 
التشليم حاصلً والُشو في الَو أن تخرُحَ من بيت العِدَةٍ مُراغِمة لزوجها E‏ 
من قِبَلِها وقد روي : أن فاطمة بنك قَيْسِ كانت تبذو على أحمائها فتَقَلّها الْبنُ ية إلى بيتِ 
ابن أ كتوم ولم يَجْعَلُ لها نفقة , ولاسُكتّى ””؛ لأن الإخراج م [إذا] “کان بمعتى 

من قِبَلِها فصارث كأنّها خرجث بنفسها مُراغِمةٌ لزوجها . 

واضا القاني: وهو الشّرطٌ الذي يحص نفقة العِدَّةٍ فهو أل بكرن وجوت العذة هة 
حاصِلةٍ من بها بسبب محظور استخسانًاء والقياس : آله ليس بشرط» وقد (مَد وجه) © 
القياس والاستخسانِ فيما تَقَدَمَ وكُلٌ امرأة ة لها التَمّقَةُ فلّها الكسْوةٌ لقوله تعالى : #وَعَلَ الولو 
لم دهن كوحن مروف © [البقرة ٣:‏ وغير ذلك من النُصوصٍِ التي ذَكَرْناها فيما تَقَدْمَ ولان 
سب وجوبهما لا يختلِفُ وكذا شرط الوجوب ويجبانٍ على الموسر والمُغْسِرٍ؛ لأ ليل 
الوجوب لا يَفْصِلَ والله أعلم. 

وکل ام رأوٍ لها التَفَقَةُ فلها " السّكتى لقوله عر وجل : کوش من حَيثُ سكثثر ين 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «النفقة». 

(06 ره ستل > كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم »)١580(‏ وأبو داودء كتاب: 
الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» برقم (۲۲۹۸)ء والترمذي» (١١٠١)ء‏ والنسائي» (٤٤۳۲)ء‏ وابن 
ماجه» 2)5١77(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها. 

(4)أزيادة من المخطوط: (5) في المخطوط : «وُجد). 

)١(‏ في المطبوع: «لها». ش 


وُببَدحٌ4 [الطلاق ]٠:‏ وقرأ ابن مسعودٍ رضي الله عنه : «أسكنومُن من حيتُ سَكَْئُم وأنفقوا عليهن 
من وجْدِكُم؛ ولأنّهما استيا في سبب الوجوب وشرطه وهو ما ذَكَرْنا فِيَسْتَويانٍ في الوجوب ٠‏ 
ويَسْتَوي في وجوبهما أصلّ الوجوب الموسِرٌ والمُعْسِرُ؛ لأنَّ دَلائلَ الوجوب لا توجبُ 
الفصل وإِنّما يختلِفانٍ في مِفّْدارٍ الواجب منهما - وسَيُبينُه إنْ شاء الله تعالى في موضعه . 

ولو أراد الرّوجٌ أنْ يُسْكِبّها مع ضَرَتِها أو مع أحمائها كأ الزوج واخ وبنته من غيرها 
وأقاربه فأبّثْ ذلك؛ عليه أنْ يُسْكِئها في منزلٍ مُفْرَدِ؛ لانَهُنَ رُبَما يُؤذيتَها ويَضُرُرْنَ بها في 
المُساكَنةٍ وإباؤها دَليلٌ الأذَى والضرَرِ ولأنّه يَحْتاجُ إلى أن يُجامِعَها ويُعاشرَها في أي وقتٍ 
يََفْقُ ولا يُمْكِنُه ذلك إذا كان معهما ثالِتٌ حتّى لو كان في الذَارٍ بُيوتٌ ففَرَعٌ لها بيا وجعل 
a‏ 

ولو كانت في منزلٍ الرّوج وليس معها أحدّ [يُساكئها] ”فشكت إلى القاضي أن الزّوجَ 
ا a‏ 
يَوَدْبُه [۲/ ١٤۱ب‏ ] ويأمن ره بأنْ يُحْسِنَ إليها ويأمّرَ جيرائّه أن يتفُخصوا عنها وإِنْ لم يكن 
الجيرانٌ قَوْمَا صالِحين أمره القاضي أن يحولا إلى جيرا صایحین فإ "© اترو 
و ا ها هناك ولم يُحَوَلّها وروج أن يمْتعَ أباها وأمها وولَدَها 
ا غير ومحارتها من الذخول عليها ؛ لأنّ المنزلٌ منزلّه فكان له أن يمْتَعَ مَنْ شاء 
وليس له أنْ يمْتَعَهِم من التظر إليها وكلايها خارج المنزل ؛ لأن ذلك ليس بحقٌ له إلا أن 
LT‏ ا ا 


فصل [في مقدار الواجب] 
راما بيان مقدار الواجب منها فالكلامٌ في هذا الفصل في موضعين : 
أحذهما: فى بِيانٍ ما تُقَدَرُ به هذه التَمَقَةُ . 


اا الأؤل: فقد اختلف العلماءٌ فيه . قال أصحابنا: هذه التفَقَةٌ غير مُقَدَرةٍ بنفسها بل 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «وإن». 
(۳) ليست في المخطوط . 


كه لاقل 0 


بكفايتها » وقال الشّافعٌ : مُقَدَرةٌ بنفسِهاء على الموسر مُذَاذِء وعلى المْتَوَسْطٍ 
E‏ وعلى المُّعْسِرٍ مذ ( واحنّجٌ بظاهر قوله تعالى : لفق ذو سَعَقَ يد 0 
[الطلاق :۷] أي قدرَسَعَتِهِ فدّل أنّها مُقَدَرَةٌ ولأنّه إطعامٌ واجبٌ فيجبٌ ”" أنْ يکود مُمَدَرَا 
كالإطعام في الكفّاراتٍ ولأنها وجَبَتْ بَدَلاً؛ لأتها تجبٌ بمُقَابَلةٍ الملكِ عندي ومُقابَلةٍ 
مر كارك ا في المبيع والمهرٍ في التكاح . 

ولناء قوله تعالى : عل الولو لم مق وكسومنَ الو 4 [البقرة :+8 مُطلَقًا عن التَقْدِيرٍ 
فَمَنْ قَدّرَ فقد خالّف الت ولأنه أوجَبها باسم الرّزْقٍ وَرِرْفٌ الإنسانِ كِفايتّه في العُرْفٍ 
والعادة كرِرْق القاضي والمُضارِب . 

ورُوِيّ: أن هِنْدَ امرأةً أبي سُفْيانَ قالت : يا رسول الله إن أبا سُفْيانَ رجل شَحيحٌ وإنّه لا 
يُعُطيني مايكفيني ووّلّدي فقال کيا : : «حَذِي مِن مَال أبي سُفْيَانَ مَايَكْفِيك وَوَلَدَكَ 
التترري ت الك [ و ی 5 

مُقَدَرَةٌ بالكفاية ولأنّها وجَبَّتْ بكونها محبوسة بحق الزوج مَمُنوعةً عن الكسب لحقّه فكان 
وجوبُها بطريتي الكفاية كنفقة القاضي والمُضارب . 

وأمًا الآيةُ فهي حُجَةٌ عليه ؛ لأنّ فيها (أمرَ الذي عندّه) ‏ السّعةٌ بالإفاق على قدر السَعةٍ 
مُطْلَقًا عن التفدير بالوزْنِ فكان التَفْدِيرُ به تقييدًا لمُطْلَقٍ [ذاته] 7" فلا يجورٌ إلا بدَلِيلٍ وقوه : 
نه إطعامٌ واب يطل بنفقة الأقارب فإ إطعامٌ واجبٌ وهي غير مُقَدْرة بنفسها بل بالكفاية, 


مار 


والتفْديرٌ بالوزْنٍ في الكمًاراتِ ليس لكونها نفقة زه نفقةً واجبةً بل لكونها عِبادة [محضة] 0 جوا 


على وجه الصَّدَقَةٍ [كالرّكاةٍ فكانت مُقَدَرَةٌ بنفسِها كالرّكاة ووجوبٌ هذه النَمَقَة ليس على وجه 
الصَدَّفة] " بل على وجه الكفاية تَتَقَدَرُ بكِفايَتها كنفقة الأقارب . 


ر عمسم 


(۱( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ۳۲۰) الاختيار (5/ 5)» اللباب في شرح الكتاب (۳/ 4۲( . 
(۲) مذهب الشافعية : أن الواجب من النفقة معتبر بحال الزوج وحده» وهو مدان على الموسر»ء ومد ونصف 
على المتوسط ومد على المعسرء انظر: الأم (0/ ۸۸)ء مختصر المزنى ص ٠٠‏ روضة الطالبين (۹/ ١٤)ء‏ 
الغاية القصوى (۲/ .)۸٦۷‏ 


(۳) في المخطوط : «فوجب». )٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) في المخطوط : «الزوجية». (7) في المخطوط: «أمرًا لذى». 
(۷) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


(9) ليست في المخطوط . 


واقا قوله: ها وجَبّتْ بَدَلاَ مَمْنوعٌ ولا تقو إا تيك لقاب ال بل فحت 
جَرَاءَ على الحبْس ولا يجوز أنْ تكونَ واجبة بمُقَابَلةٍ ملك التُكاح لما ذَكَرْنا وإذا كان 
وجويّها على سبي الكفايةٍ فيجبٌ على الرّوجٍ من التقَّةٍ قدرُ "ما يُكفيها من الطعام 


وس سه 


والإدام والدَهْنٍ؛ لأ الخُيْرٌ لا يؤْكَلُ عاد إل مأدومًا وَالدّهْنٌ لا بد منه للتساء ولا تُقَدَ 7 
قثا بالقراهم والتنئر على أي غر كانت؛ لاق في راا بأحد الجن إق امن 
قد يَعْلو وقد يرخص بل تُقَدَ در لها على حَسَبٍ اختلاف الأسعارٍ غَلاءً ورُخصًا رعاية 
للجانبين ويجبٌ عليه من الكسْوة في كل سن مين صَيْفِية وشَعويّة؛ لأّها “ كما تحتاجُ 
إلى الطعام والشّراب تحتاجٌ إلى اللَّباسٍ لسَثْرٍ العؤْرة ولِدَفْع الحرٌ والبزد ويختلِفٌ ذلك 
باليسارٍ والإعسار والشّتاءِ والصَّيْفِ على ما نَذْكُرُ إِنّْ شاء اللّه تعالى . 
و أن المُعْسِرَ يُفْرَض عليه خمسة دراهمَ في الشهر والموسِرٌ 
عشرةٌ وذلك محمول على اعتِبارٍ قرارِ السَعْرٍ في الوقتِ» ولو جاءَ الزوج م يَحْتَاجٌ إلى 
الطبّخ والخبز فأبَتِ المرأة البح والخبْرٌ يعني بان تطبحَ وتخبرٌ (لما رُوِيَ ا رسول الله 
) 7" قسَمَ الأاعمال بين عَليّ وفالمة رضي الله عنهما فجعل ك 
وأعمال الدَاخِلٍ على فاطمةً رضي الله عنهما ولكتها لا تُجْبَرْ على ذلك إِنْ أ بَثْ وومر 
اوج ان يأتيّ لها بطعام مهي ولو ارما لطع ورن جروا يجوز لها أخذ 
الأجرة على ذلك ؛ لأنها لو E N‏ 
فكان في معنى الرّشُوةٍ فلا يَحِل لها الأخدٌ . 

وذَّكْرَ الفقيه أبو الليثِ : أن هذا إذا كان بها عِلَّةٌ لا تقد تقر على الطْبْخ والخْبزٍ أو كانت من 
ينات الأشرافي» فأمًا إذا كانت تقر على ذلك وهي مِمَنْ تحدم بنفيها تج على ذلك ون 
كان لها خادمٌ يجب لخاديها أيضًا الَمّقةُ والكسوةٌ ةإذا كانت مُتَمَرْغْةَ [۲/ ١57‏ أ] لشُعْلِها 
ولخدمَتها لا شعُْلَ لها غيرها؛ لأنّ مور البيتٍ لا تقوم بها وخْدَها فتحتاح إلى خادم ولا 
يجبٌ عليه لأكثّر من ادم واحدٍ في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعندَ أبي يوسُفَ يجب 
لخْادِمَيْنِ ولا يجب أكبَّرُ من ذلك و2 ر خرف أن المرأة ١‏ إذا كانت يجل 
يدارا عن خدمة خادم واحدٍ وتحتاجٌ إلى أكثّرٌ من ذلك يجب لأكثّرَ من ذلك بالمعروفٍ 


. في المخطوط : «مقدار». (؟) في المخطوط : «لأنه»‎ )١( 
. في المخطوط : «لأن النبي بيا‎ )۳( 


وبه أخذ الطحاويٌ . 


ونه لاشو قول انى وشت أن خدمة امرأةٍ لا تَقومُ م بخادم واحدٍ بل د م الحاجة إلى 
خادمينِ بكرن أحذهما معينًا للآخر. 


وجه قولهما: أن الرّوجَ لو قامَ بخدمّتها بنفيه لا يَلْرَمُه نفقةٌ خادم أصلاً وخادمٌ واحدٌ 
يقومٌ مقاته فلا يمه غيرٌه؛ لاله إذا قم مقامه ؛ صار كاله حدم بنفيه ولأ الخام الواح 
لا بد منه والرّيادةُ على ذلك ليس له حَدٌ معلو م يُقَدَرُ به فلا يكونٌ اعيِبارٌ الخادِمَيْن أولى من 
التلاثة والأربعة فيدر بالكل وهو الواحدٌ. 

هذا إذا كان الرّوجُ موسِرًا فأمًا إذا كان مُعْسِرًا فقد رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه ليس 
عليه نفقةٌ خادم وإِنْ كان لها خادِمٌ» وقال محمّدٌ: إِنْ كان لها خادمٌ فعليه نفمَثُه وإلآ فلا . 

OSS E a 
الرّوج نفقةٌ خادِيها وإِنْ لم يكن لها خادمٌ دل نها راضيةٌ بالخدمة بنفسها فلا يُجْبَرٌ على‎ 
. انَحَاذٍ خادم لم يكن‎ 

وجه رواية الحسن: أن الواجبّ على الرّوج المُعْسِرٍ من التَمَمَةٍ أدنى الكفاية» وقد تُكتقّى 
المرأةٌ بخدمةٍ نفيها فلا يَلْرّمُه نفقة الخادم وإِنْ كان لها خادمٌ . وأمًا الثاني : وهو بيان مَنْ 
يُقَدَوُ به هذه التقّقةَ فقد امليف فيه أيضًا ذَكَرَ الكَرْحيُ أن قدرَ التق والكسوة يُحْتَبَدُ بحال 
الرّوج في يسارِه وإعساره لا بحالها وهو قول الشافعيٌ أيضًا. 

ركه متاك ارده O‏ طن نسي MR‏ لان 
وإ كانا نشد ة ن ف م ايار ولك ادا ر يا او ما وة ولا 
خلافٌ في هذه الجملة فأمًا إذا كان الرّوجُ موسرًا والمرأةٌ مُحْسرة؛ فعليه نفقةٌ اليسار على ما 
ذَكَرّه الكزخيٌ .. 

وعلى قول الخضاف: عليه أدنى من نفقةٍ الموسِراتٍ وأوسّعٌ من نفقة المُعْسِرِينَ حتّى لو 
كان الرّوِجُ مُفْرِطًا في اليسارٍ يأكل خَُبْرَ الحوّارى ”" ولحم الحمّلٍ والدّجاجء والمرأةٌ 
مُفْرِطةٌ في الفقْرٍ تَأكُلُ في بيِها حُبْرَ الشعير ؛ لا يجب عليه أنْ يُطْعِمَها ما يأكله ولا يُطْمِمُها 
اا ا ظ 
(۲) الحُبز الحُوّاري :الذي تخل مرّة بعد مرة» انظر 5550 


ag 


ما كانت ناكل في بيتٍ أهلها أيضًا ولكن يُطْعِمُها خَبْرٌ الجئطة ولحم الشَّاةٍ وكذلك الكسْوةٌ 


على هذا الاعتبار . 

وجه قول الخضاف: أن في اعتبارٍ حالَتِهما “في تقدير التَفَقَةٍ والكسْوة تَظْرّا من الجانبين 
فكان أولى من اعتبارٍ حال أحيهما والضحیځ ما ره الكُرْحيٌ لقوله تعالى : 9ق 
سَمَوَ ن سَمَيَي وس فر عه ردخم قفن مآ ءانه اة لا مكف أله نذا إل مآ انها © [الطلاق :؟] 
وهذا نص في الباب . 

وإذا عرف هذا فتقولٌ: إذا كان الرّوجُ مُعْسِرًا يُنْفِقْ عليها أدنى ما يكفيها من الطعام 
والودام والدهْن بالمعروفي ومن الكِسْوةٍ أدنى ما يُكفيها من الصَّيْفِيَةِ والشَّنُويَةِ» وإنْ كان 
مُتَوَسّطًَا يُنْفِقْ عليها أوسّمٌ من ذلك بالمعروف ومن الكِسْوة أرفَعَ من ذلك بالمعروفي» وإ 
كان غَنيًا يُنْفِقٌ عليها أوسَمٌ من ذلك كله بالمعروفٍ ومن الكِسْوة أرق من ذلك كله 
ار ا ی اوجن وات 
وذلك في إيجاب الوسَط من الكفاية وهو تَفُسِيرٌ المعروف فيكفيها من الكِسْوةٍ في الصَّيْفٍ 
قَمِيصٌ وخجمارٌ ومِلْحَفَةٌ وسّراويل - أيضًا في عُرْفِ ديارنا - على قدرٍ حالِه من الخشِن 
واللَيّنِ والوسَطِء والخشِنٌ إذا كان من الفقراء واللَيِنُ إذا كان من الْأغْنياء والوسَطٌ إذا كان 
من الأوساط وذلك كله من القُطْنِ أو الكبّانٍ على حَسّب عادات البُلْدانٍ إلا الخمارٌ فإنّه 
يُفْرَّض على الغنيٌ مار حَرير» وفي الشتاء يُرادُ على ذلك حَشُو وَقَرُوةٌ بحَسّب اختلافٍ 
البلادِ في الحرٌ والبردِ . 

وأمًا نفقة الخادم : فقد قیل : إن الزّوجَ الموسِر يَلْرَمُهِ نفقة الخاوم كما يَلْرَمُ المُعْسِرَ نفقة 
امرآته وهو أدنى الكفاية وكذا الكسوة . 

ولو احلا فقالت المرأةٌ: إل موسر وعليه نفقة الموسِرينَ» وقال الزوجٌ: إني مُعْسِرٌ 
وعَلَيَ نفقة المُمْسِرِينَ والقاضي لا يعلّمْ بحاله ذَكرَ في كتاب الئكاح أنّ القول قول لوج 

يمينه وكذا كر القاضي والخصّافٌ . 


كر ممه في ت أنّ القول قول المرأةٍ مع يمينِها وأصلّ هذا أنّه مَتَى وقّعَ 


)١(‏ في المخطوط : «حالتها». 


ا اا و ا E‏ الا 


الاختلافٌ بين الطَالِبٍ [۲/ 47١أ]‏ وبين المطلوب في يسار المطلوب وإعساره في سائر 
الْيونِ فالمشايخُ اختَلفوا فيه منهم مَنْ جعل القول قول المطلوب مُطَلْقَا ومنهم مَنْ جعل 
القول قول الطَالِب مُطْلَقَا ومنهم مَنْ حَكُمَ فيه رأيّ المطلوب ومحمّدٌ فصل بين الأمريْنٍ 
فجعل القول قول الطايِب في البعضٍ وقول المطلوب في البعض» وذَكَرَ في في الفصل أصلا 
يوجبُ أنْ كود القول في التق قو ل المراء وكذا فصل الخضاف لکت وک أصلاً يقتّضي 
أن يکود القول في التَمَقَةٍ قول الزّوج . وبيان ن الأصلَيْنِ وؤكرٌ الحُجَج يأتي في كتاب 
الحبْس - إِنْ شاء الله تعالى . 

فإف اقات المرأةٌالبنةً على ساره فُبلّث بِيكُها ون أقاما جميمًا البيّنة فالبيّنةُ كته ؛ 
لأئها مُثبتة وبين اروج لا تت شيئّاء ولو فرّضّ القاضي لها نفقة شهرٍ وهو مُعْسِرٌ ثم أيسَرَ 
قبل تمام الشَهر يَزِيدُها في الفرض ؛ لأنّ التمّقةَ تختَلِفٌ باختلافٍ اليسارٍ والإعسارٍ وكذلك 
لو رض لها فريضةً لوقت والشّْرُ رَخيصٌ ف غَلا فلم يكنيها ما فرَضّ لها فإنه يَيدُها في 
الفرض ؛ لان الواجبّ فاي الوقتِ وذلك يختليفٌ باختلاف الشغْرء ولو فرَضٌ لها نفقة 
شهر فدقعها الج إليها نم ضاعَث قبل تمام الشهرٍ فليس عليه نفقةٌ أخرى حقى يْضيّ 
الشَّهرُ وكذا إذا كساها الرّوِج فضاعَتٍ الكِسْوةٌ قبل تمام المُدَوٍ فلا كِسُوةٌ لها عليه حتّى 
تمضي المُدَةُ التي أخذث لها الكسوةً بخلافي نفقة الأقارب فن هناك يُجْيُ على نفقة أ خرى 
وكِسْوةٍ أخرى لتمام المُدَّة التي أخذ لها الكسوةً إذا خلف أنها ضاعَتٌ . 

ووخجه الفرق: :أن تلك التَفّقةَ تجبٌ للحاجة؛ ألا ری آتها لا تجبٌ إلا للمُختاج وقد 
تَحقََّتِ الحاجةٌ إلى نفقةٍ أخرى وكِسْوةٍ أخرى ووجوبٌ هذه النْقّقةِ ليس معلولاً بالحاجة 
بدَلِيلٍ أتها تجبٌ للموسرة إلا أن لها شَبَهّا بالأعواض وقد جُعِدَتْ عِوَضًا عن الاحتباس في 

جميع الشّهرٍ فلا يرنه ءوض ى آخَرُ في هذه المّدَةِ» ولو فرّضٌ القاضي لها نفقة أو كِسْوةٌ 
فمضى الوقتُ الذي أخذث له وقد بقيّتْ تلك التقَقةُ أو الكشوةٌ بأنْ أكلث من مال آخَرَ أو 

َبِسَتْ تَوْبَاآحَرَ فلّها عليه نفقةٌ أغرق عفر أخوئ بخلافٍ نفقة الأقارب . 

والفرق ما دَكَرْنا: أنّ نفقة الأقارب تجبٌ بِعِلّةٍ الحاجة صِلة محضة ولا حاجة عند بقاء 
التَقََةِ والكِسْوةء ونفقةٌ الرّوجاتٍ لا تجبٌ لمَكانٍ الحاجةٍ وإِنّما تجبٌ جَرَاءَ على الاحتباس 
الها كني ا عن ا رهد كيلك وشا في ما لس مكيب يز 


تنبت ي 
مُضيّ هذه المُدَةَ بح بِحَبْس آخَرَ فلا بد لها من عِوَض آخرً» ولو نَفِدَتْ نفقتها نفقَتُها قبل مضي المَدَةٍ 
التي لها أَحِدَّتْ وك ققرت و ا نفقة لها على الرّوج ولا كِسْوةً ةَ حبّى تمضي المَذَةٌ 
بخلافٍ نفقة الأقارب وكِسْوَتِهم ‏ وال تعدو ا والله أعلمُ : 

فحل [في كيفية الوجوب] 

وَأمَا بيان كيفية وجوب هذه التَمَقةِ : 

فقد اختلف العلماءٌ في كيّفيّة وجوبها : 

. قال أصحابنا : إِنها تجبُ على وجه لا يصيرٌ دَيْنَا في ذِمَّةٍ الزّوج إلا بقضاء القاضي أو 
بتراضي الرَوجَيْنِ فان لم يوجذ أحدٌ هذَيْنِ؛ تَسقْط بمُضيّ الرَمانِ لي 
تَصِيرُ دَيْنَا في الذَّمَةِ من غير قضاءٍ القاضي ولا رضاه ولا تَسْقْطُ بِمُضيٌّ الرّمانٍ 

فيقع الكلامٌ في هذا الفصل في مواضع: 

في بيانٍ أن الفرضٌ من القاضي أو التراضي هل هو شرط صَيْرورةٍ هذه النْمَقَةِ نّا في 
ِمةٍ الزّوج أم ل؟. 

وفي بيانِ شرط جوازٍ فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطا . 

وفي بیانِ كم صَيْرورَتِها دَيْنَا في ذم الزوج . 

افا الأوّل: فهو على الاختلافي الذي ذَكَرْنا ل الشافعي بقوله عر وجل : #وَعَل الْولُودِ 
أ ينعن وون اليو 4 [البقرة :+8؟] وعلى كلِمةٌ إيجاب» فقد أخبَّرٌ سبحانه وتعالى عن 
وجوب التَفقَةٍ والكِسوة مُطَلَقَا عن الزّمانٍ . ا 

وقوله عَرّ وجل : لفق ذو سَمَوَ ين س وم فد عليه رم لق مآ ءانه أ4 [الطلاق 
:۷] أمر تعالى بالإنّفاقٍ مُطْلَقَا عن الوقتٍ ولأنّ التمّقَةَ قد وجَبَتْ والأصل أنّ ما وجَبَ على 
إنسانٍ لا يَسْقُطْ إلآ بالإيصالٍ والإيْراء كسائر الواجباتٍ ولأنها وجَبّث يِوَضًا لوجوبها 
بمقابلة المثعة فبقيَتٌ في الذَّمّةِ من غير قضاءٍ كالمهر . 

.)۹۷ /۳( اللباب في شرح الكتاب‎ 425 /٤( انظر في مذهب الأحناف : الهداية (۲/ ۳۲۲)ء الاختيار‎ )١( 


(۲) مذهب الشافعية : أنه لو ترك الزوج الإنفاق على زوجته مدة ماء فلا تسقط بمضي الزمان» ولكن تصير 
ديئًا في ذمته سواء فرضها القاضي أم لا. انظر الوجيز (؟4/1١١)»‏ الروضة (۹/ هلا. 071 . 


والدَلِيلٌ عليه : أن الروجَ يُجْبَرُ على تشليم التفقةِ ويُحْبَسُ عليها والصّلةُ لاتحتمل 
الخ وَالجير: 

ولئًا: أن هذه التَمْقة ت تَجْري مجرَى الصَّلةٍ وإِنْ كانت تُشْبه الأعواض لكنّها ليسث بِعِوَض 
حقيقةً ؛ لأنّها لو كانت عِوَضِا حقيقة خقيقة إن كانت عرفا عن نفس اتةه وهي الاما . 
وإما إِنْ كانت عِوَضًا عن ملك المُنْعَةٍ وهي الاختصاصٌ بها لا سبيل إلى الأوّلٍ؛ لأن الرَوجَ 
مَك [۲/ 57 ١أ]‏ مُمْعَتَها بالعقدٍ فكان هو بالاستمتاع مُتَصَرّهَا في ملكِ نفسيه باستيفاءٍ مَنافِعَ 
ممُلوكةٍ له ومَنْ تَصَرَفَ في ملكِ نفسه لا يَلْرَمُه عض لغيره ولا وجة للثاني؛ لأنّ ملك 
المُنْعةٍ قد قوبلَ بعِرّض مَرَةٌ فلا يقابل بِعِوّض آخَرَ فخَلَّتِ التَمَقَهُ عن مُعَرَضٍ فلا يكون 
رشا حققة بل كانت ميل ولِذلك سَمَّاها اللّه تعالى رِرْقًا بقوله عر وجَلٌ: #وَعَلَ الْولود 
م رذع ككموَييُنَ مروف [البقرة:10] والرزْقُ اسمٌ للصَّلةٍ كرزق القاضيء والصّلاتُ لا 
yT‏ أو قضاء القاضي ؛ لان 
(القاضي له) ”" ولاية الإلزام في الجملة أو التراضي؛ لأن ولاية الإنسانٍ على نفسه أقوّى 
من راك اشاقن ن لأنه أوجب بِمَقَابَلةٍ ملك المَتّعة فكان ع عِوَضًا مُطْلَقًَا 
فلا يَسْقْطٌ بِمُضيٌ الرّمانِ كسائر الذّيونٍ المُطْلَقةِ ولا حُجَةَ له في الآيتيْنِ ؛ لأ فيهما وجوبَ 
النَمَّقَةِ لا بقاؤها واجبة؛ لأنّهما لا يتعَرّضانٍ للوقتٍ فلو ثَبَتَ البقاءٌ إِنْما يَنْبْتُ باستحاب 
الحال وأنّه لا يصْلُّحُ لإلزام الخضم . 

وأتا قول : إن الأصلّ فيما وجَبَ على إنسانٍ لا يَسْقط إلآ بالإيصالٍ را 
فتقولُ: هذا حُكمٌ الواجب مُطَلَنَا لاحكمَ الواجب على طريت لايل كي امي 
بمُضيٌ الرّمانِ كنفقة الأقارب وأَجْرةٍ المسكن وقد خرج الجوابٌ عن قولِه : إنها وجَبَتْ 
عِوَضًا. 

وأمّا الجبْرُ والحبْسٌُ: فالصّلةٌ تحتَّمِلٌ ذلك في الجملة فإِنّْه يُجْبّرُ على نفقة الأقارب 
ويُحْبَسُ بها وإِنْ كانت صِلةًٌ وكذا مَنْ أوصّى بِأنْ يومَبَ عبده من قُلانٍ بعد موته فمات 
. الموصي فامَتَمَ الوارثُ من تَنْفِيذٍ الوصية ”في العبدٍ يُجْبَرُ عليه ويُحْبَسسُ [به] ؛ بأنه 
)١(‏ في المخطوط : «وهوا. (؟) في المخطوط : «للقاضي». 


(۳) في المخطوط : «أن لا . )٤(‏ في المخطوط : «بالقضاء». 
)0( في المطبوع : «الهبة) . () زيادة من المخطوط . 


وإنْ كانت الهبةٌ صِلة فدَلٌ أنّ الجبّرَ والحبْسٌ لا يَنْفِيانِ معنى الصَّلةٍ . 

وعلى هذا يخر ج ما إذا استدائث على الرّوج قبل الفرض أو التّراضي فَأئْمَقَتْ أنّها لا 

تَرْجِعُ بذلك على الرّوج "بل تكونٌ متَطَرّعةً في الإثفاقِ سَواءٌ كان الرّوِجُ غائبًا أو حاضِرًا 
لأنها لم تَصِرْ ديْنَا في ذِمَةٍ الرّوج لعَدَم شرط صَيْرورتها ينا في دمه فكانتٍ الاسقدانة ازام 
الاين الزوج ‏ بغيرٍ أمره وأمر مّنْ له ولاية الأمر فلم يصح وكذا إذا أنْمََتْ من مال نفيها لما 
فنا . 

وكذا لو أَبْراثْ زوججها من التَمَّقَةٍ قبل فرض القاضي والتّراضي لا يصح الإبْراءُ؛ لأنّه 
إِيْراه عَمَا ليس بواجب والإبْراء إسقاط وإسقاطٌ ما ليس بواج مُمْمَيمٌ وكذا لو صالَحَتْ 
زوججها على نفقةٍ وذلك لا يكفيها د ثم طُلَبّتْ من القاضي ما يُكفيها فإ القاضي يَفْرِضٌ لها 
ما يكفيها ؛ لأنها حَطْتْ ما ليس بواجب والحطً قبل الوجوب باطِلٌ كالإبراءِ واللّه ألم . 

وَأمًا الثاني: فلوجوب الفرض على القاضي وجُوازِه منه شرطانٍ : 

احذهماء لَب المرأة الفرضٌ منه ؛ لأنه إْما يَفْرِضٌ التَفَّقةَ على الرّوجٍ حمًا لها فلا بُدَ من 
الطلّب من صاجب الحقٌّ. 

والثاني: حَضّرةٌ الزّوج حتّى لو كان اروج غائبًا فطلَبَتِ المرأةٌ من القاضي أنْ يَفْرِضَ لها 
عليه نفقةٌ لم يَفْرِض وإِنْ كان القاضي عالِمًا بالزَوجيةٍ وهذا قول أبي حنيفة الآحَرِ وهو قول 
شرَيُح وقد كان أبو حنيفة أوّلاً يقول: وهو قول إبراهيمَ النَجَعيّ : إنّ هذا ليس بشرط 
ويَفْرِضُ القاضي التْمّقةَ على الغائب وَحُبَةٌ هذا القولٍ ما رَوَيْنا عن رسول الله يله أنه قال 
لهِنْدٍ امرأةٍ أبي سيان «حُذِي يِن مَالٍِ أبي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِه “ وذلك من 
النّبيّ ية كان فرضًا للتَمَقَةٍ على أب بي سيان وكان غائبًا (وحُجَةٌ القولٍ الأخير) ”" أنّ 
الفرض من القاضي على الغائب قضاءٌ عليه . وقد صح من أصلنا أنّ القضاءَ على الغائب لا 
كور إلا أذ يكوك ف 

وأمًا الحديثٌ : فلا حُجة[له] ”“ فيه ؛ لأنّ رسول الله إل إتّما قال لهند على سبيل الفتوَى لا 


. في المخطوط : «زوجها). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «وجه قول الآخر».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( 


GD ا‎ 


على طريتي القضاء لیل أنه لم عد لها ماناحذٌه من مال أبي سُفْيانَ وَرْض الَمَقَةٍ من القاضي 
تقديرها فإذالم د تُقَدَرْلم تَكُنْ فرضًا فلم تََكُنْ قضاء د تَحُقيقُّه أنَّمَنْ يجَورُ ”" القضاءَ على 
الغائب فإنّما يُجَوُرُه إذا كان غائبًا عَيْبةً سَمَرٍ فأمًا إذا كان في المضر فإنّه لا يجوز بالإجماع ؛ 
ل ع ل ا 
القاضي عالِمًا بالزّوجِيّةِ فسَألَتٍِ القاضي أن يَسْمع ينها بالرّوجِيّةِ ويَمْرِضٌ على الغائب 
وقال أبو يوسّفٌ: لا يَسْمَعُها ‏ ولا يَفْرِض . 

وقال زُفَرُ: يَسْمَعُ ويفرض لها وتَسْتَدِينُ عليه فإذا حَضَرَ الرّوج وأنْكرَ يأمُرُها بإعادةٍ 
البينة في وجهه فان فعَلّتْ تُقّدَ [۲/ 47١ب]‏ الفرضٌ وصّححتٍ الاسيدانة» وإنْ لم يفعل لم 
نقذ ولم يصح 

وجه قول زَُرَ: املح ا وا اد لقح ملي الاي ار : إِنْ 
الغيبة تمع من ذلك بل ليتوَضل بها إلى الفرض» ويجوزٌ سَماع | لييو في حق ځکم دون 
ځکم كشهادة رجلٍ وامرآئيْنِ على السرقة واتها تفل في حق المال ولا َُْلُ في حق 
[السرفة] ‏ كذا ههنا ئل هذه اين في حق صخ الفرض (ولاتقيل) ‏ في إثباتِ 
التكاح» فإذا حَضَرَ [وأنْكَرَ] * استعاد منها البيّنةَ فان أعادث نُقُلَ ' "© الفرض و صَّحَتَ 
الاستدانةٌ عليه وإلاً فلا . 

والصّحيحٌ : قول أبي يوسُف؛ لان البيّنةَ على أصلٍ أصحابنا لا تُسْمَعُ إلأعلى خَضْمٍ 
حاضر ولا حَضْعٌ فلا تُسْمَعٌ» وما كر قر ان يها ثبل في حقٌ صحَةٍ الفرض غيرٌ 
سديدٍ؛ لأنّ صحّةٌ الفرض مبنيّةٌ على ثُبوتٍ الرّوجِيةٍ فإذا لم يكن إلى إثباتٍ الرّوجِيةٍ جيّة بالبيّنة 
سبيلٌ لعَدّمِ الخضم لم يصحٌ» فلا سبيل | إلى القبولٍ في حقٌ صخة الفرض ضَرورة . 

هذا إذا كان الرّوج كانتا ولع يكن لجال حاير ناذا إذا كان لجال خاي يرل كان 
امال في يدها وهو من جس التَمَّقةِ فلّها أن ت نُنْفِنَ على نفسِها (من غير إذن) ” القاضي 


)١(‏ في المخطوط : «جوز». (۲) في المخطوط: ١لا‏ يسمع». 
٠٠‏ (۳) في المطبوع : «القطع». )٤(‏ في المطبوع : دلا 


(4) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: ا«بعد). 


لحديثِ أبي سُفْيانَ فلو طُلَبَتِ المرأةٌ من القاضي فرض اللَقَّقةِ في ذلك المالٍ وعَلِمٌ القاضي 
بالرُوجيّةٍ وبالمالٍ فرّض لها التَقَقة؛ لأ لها أن تأخدّه فتُنْفِقَ على نفسِها من غير فرض - 
القاضي فلم يكن الفرض من القاضي في هذه الصّورةٍ قضاءً بل كان إعانةً لها على استيفاء 
حقّها وإنْ كان في يد مودعِه أو مُضاربه أو كان له دَيْنّ على غيره فإ كان صاحِبُ اليد مُقِدًا 
بالوديعة والرّوجِيّة أ و كان مَنْ عليه الدَيْنُ مُقِرّا بالدَيْنِ والرُوجِيَةٍ أو كان القاضي عَالِمًا بذلك 
فرّض لها في ذلك المالٍ نفقتها في قول أصحابنا التلاثة وقال رر : لا يقرض 

وجه قوله: أن هذا قضاءٌ على الغائب من غير أنْ يكونَ عنه خَضْعٌ حاضِرٌ؛ إذ المودءٌ 
ليس بخصْمٍ على الرّوج وكذا المديونٌ فلا يجو . 

ولاه أن صاحِب اليدٍ وهو المودعٌ إذا أَقَرَ بالوديعةٍ والرّوجِيّةِ أ و أفَرَ المديونٌ بِالدَيْنٍ 
والرٌوجِيّةِ فقد أقَرَ أن لها حق الأخذٍ والاستيفاء؛ لأنْ للرّوجة أنْ تَمُدَ يدها إلى مال زوجها 
تخد كفايتها منه؛ لحديثِ امرأةٍ أبي سُفِيانَء فلم يكن القاضي فرَض لها اة في ذلك 
العان لايل كان إعانه لوتااعلى أخذٍ حقّها وله على إحياء زوجَتّه ؛ فكان له ذلك وإِنٌ 

جَحَد أحدّ الأمرَيْنٍ ولا علم للقاضي به ولم يَسْمَعِ البيّنةَ ولم يَفْرِض ؛ لأ سَماعٌ البيْنة 
شيك ا علي ایی فى عير خض در لأنه إِنْ أنْكَرَ الرّوجِيّة لا يْمْكِنُها 
إقامة البيّنةٍ على الرُوجِيّةٍ؛ لأنّ المودعٌ ليس بِحخصْمِ عنه في الرَوجية وإ أَنْكَرَ الوديعة أو 
الديْنَ لا ينها إقامة الي على الوديعة والدَيْنِ؛ لأنْها ليسث بِخَضْمٍ عن زوجها في إثباتٍ 
حُقوقِه فكان سَماعٌ البيّنةٍ على ذلك قضاءً على الغائب من غير ایکون عه حي حاف 
وذلك غيرٌ جائز عندّنا هذا إذا كانت الوديعة والدَّيْنُ من جنس التَمَقَةٍ بأ كانت دراهم أو 
دَنانِيرَ أو طعامًا أو ثيابًا من جنس كِسُوَّتِها فأمًا إذا كان من جئْس آخَرَ فليس لها أن تَتَنَاوَلَ 
e‏ 
التق بالإجماع ؛ ؛ أله لا يُمْكِنْ إيجابٌ التق فيه إلا بالبيع ولا يبا العقار على الغائب 
ازا اك بنك داقر در wS‏ ل 
الخلاف فيه فقال [القاضي] ”'' : لا يَبِيعُ الحُروض عليه في قول أبي حنيفة وعندهما: له 
أن يها عليه وهي مسألة الحجْرٍ على الحُرٌ العاقلٍ البالِغ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ةر سس دو 


ور قوري "© المسألة على الفاق فقال القاضي : إِنْما يبي على أصلهما على 
الحاضر المُمْتَِع عن قضاء الدَيْنِ لكَوْنِه ظالِمًا في الامتّناع دَفْعًا لظُلْمِه والغائبٌُ لا يُعْلَمُ 
اماع فلا يُعْلَمُ طَلْمُه فلا يبا عليه وإذا فرّضٌ القاضي لها التَمّقةَ في شيء من ذلك وأخذ 
منها كفيلاً فهو حَسَنْ لاحتمال أن يَحْضُرَ اوج فيي ايند على طلاقها أو على إيفاء حمّها 
في النَمَّةِ عاجلاً فينبَغي أنْ يَسْتَوْئِنَ فيما ‏ يُعْطيها بالكفالة ثُمَ إذا رَجَمَّ الرّوجُ يُنْظَمُ إِنْ كان 
لم يُعَجلُ لها التمّقة؛ فقد مضى الأمرُء وإِنْ كان قد عَجَلَ وأقامَ البيّنةَ على ذلك أو لم يُقِم 
له بن واستَحْلَمَها فتَكَلتْ فهو بالخيار إِنْ شاء أخذ من المرأةٍ وإِنْ شاء أخذ من الكفيل ولو 
أئَرَتِ المرأةٌ أنها كانت قد تَعَجَلَتِ التفَقة من الرّوج فإ الَوج َحُدُ منها ولا يآخُدُ من 
الكفيل ؛ ١‏ ل الإقرار حُجَة قاصِرة فيَظهَُ في حقّها لا في حقٌّ الكفيل» ولو طَلَبَتِ1؟/ 
٤‏ الرّو جه من الحاكم أن ْنَم [لها] ”" مَهْرَها ونفقتها من الوديعة وَالدَيْن) 
لم يفعل ذلك وإ كان عالِمًا بهما؛ لأن القضاء بالقة في الوديعة والدَيْنِ كان توا للغائب 
لما في الإنْفاقٍ من إحياء زوجّتِه بدَفْع اللاك عنهاء والظاهرٌ أنه يَرْضَى بذلك وهذا المعنى 
ل يوجدُ في المهر والدَيْنِء ولو كان الحاكمٌ فرّضّ لها على الرّوج الْقّقَةَ قبل عَيْبَتِه 
فَطَلَبَتْ من الحاكم أن يقضيّ لها بنفقةٍ ماضيةٍ في الوديعةٍ والدّيْنِ قضَّى لها بذلك؛ لأنّه لَمَا 
جاز القضاء بِالتَفّقَةٍ في الوديعةٍ» والدَيْنُ يَْتَوي فيه الماضي والمُسْتقبَلُ؛ لأنّ طريقَ 
الجواز لا يختلِفٌ . وكذلك إذا كان للغائب مال حاضِدٌ وهو من جس التَفّقةٍ وله أولادٌ 
حار ففرا راز رز رى فعراء أو إناك فقبر ات ور ادان قران فإذاكان الال في 
أيديهم فلّهم أنْ يُنْفِقَوا منه على أنمُيهم» وإِنْ ” طُلَّبِوا من القاضي فرض التْفَّقَةٍ منه 
رض ؛ (لأن الفرضٌ منه) " يكو إعانةٌ لا قضاءء [وَإِنْ كان المال فى يَدِ مودعِه أو كان 
دَيْنَا على إنسانٍ فرّض القاضي نفقتهم منه . ١‏ 

وكذلك] ”* إذا أقَرَ المودِعٌ والمديونٌ الوديعة والدَيْنِ (وبالسبب) "أو عَلِمَ القاضي 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط: «ما». 

٠‏ () فى المخطوط : «المرأة». )٤(‏ فى المخطوط : «القاضى». 
(6) زناف نال رط : (1) فى المخطوط : «فإن». 
(۷) فى المخطوط : «لأنه» . (۸) ليست فى المخطوط . 
(9) في المطبوع : «واللسب) . ١‏ 


بذلك؛ لأ نفقة الوالِدِينَ والمولودينَ تجبُ بطريتي الإحياء؛ لأنّ الإنسان يَرْضَى بإحياء 
كُلَهء وجزيه “من مالِه» ولهذا كان لأحدهما أن يمُدَ يَدَه إلى مال الآحَرِ عند الحاجة: . 
ويأخڏه من غير قضاء ولا رضًا وقد تَحقَقَّتِ َة ت الحاجةٌ ههنا فكان للقاضي أن يَفْرض ذلك من 
طريت الإعانة لصاحب الحقٌ» وإِنْ جَحَدَهما أو أحدّهما ولا علمَ للقاضي به لم يَفْرِض لما 
ذَكَرْنا في الرَّوجةٍ ولا يُفُرَض لغيرهما ولا من دوي الو جم المحرّم نفقَنُهمٍ في مال الغائب ؛ 
ال ا اوري ا ا 
لا تَرَى أنه ليس لأحد أن ي يمد يَدَه إلى مالٍ صاحبه فيأخدّه وإنْ مسَتْ حاجَتُه من غير 

mT 
يكن المال من جس التَفَقةٍ ؛ فليس لهم أن يعوا بالشميع وين للقاضي أن يَبِيعَ على‎ 
الغائب في التَمَقَةِ على هؤلاء العقارَ ر بالإجماع والحُكمٌ في العُروضٍ ما بِينَا من الاثّاقٍ أو‎ 
. الاختلافِ» وفي بيع الأب العُروض خلاف تَذَكُرُه في نفقةٍ المحارم‎ 

وآمَا يسار الزوج فليس بشرطٍ لوجوب الفرض حتّى لو كان مُعْسِرًا وطلَبَتِ المرأةٌ 
الفرضٌ من القاضي فرّضٌ عليه إذا كان حاضِرًا وتَسْتَدينُ عليه فُنْفِقُ على نفسها؛ لأ 
الإعسارٌ لا يمْنَعٌ وجوبّ هذه التَمََّةٍ فلا يمْنَعُ الفرضٌ» وإذا طَلَبّتِ المرأةٌ من القاضي فرض 
التَمَّقةٍ على زوجها الحاضر » فإنْ كان قبل التُّقْلَةِ وهي بحيتٌ لا تمتَيِع من التشليم آلو 
طالها ا ”"' أو كان امتِناعُها بحنٌ» فرَّض القاضي لها؛ إعانة لها على المُصولٍ إلى 
حقّها الواجب لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه؛ وإِنْ كان بعدّما حَوَّلّها إلى منزله فرَعَْمَتْ أنه 
بين يلقن علا او ن اش :في اغ :قاذ يفي اا لمكن بالفر من راک ا 
التق (والتؤسيع فيها) *"؛ لأنّ ذلك من باب الإمساك بالمعروفيء وإِلّه مأمورٌ به ويتاتّى 

في الفرض ويتوَلّى الرّوجُ الإثفاقٌ بنفسه قبل الفرض إلى أن يَظْهَرَ ظُلْمُه بالّزك والتضييتق 
في التتفو» فحرعل تقرط عله تفغ كل شهر وباي إن يدقع اة لها لن عي عا 
على نفسها . 

ولو قالت: أيّها القاضي إِنّه يُرِيدٌ أنْ يَغيبَ فَحُذْ لي منه كفيلاً ‏ بِالتَقّقَقٍ لا يُجْبِرُه 


. في المخطوط : «وجزؤه». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «الكفيل».‎ )٤( في المخطوط : «والتوسع».‎ )©( 


القاضي على am‏ ؛ لأنْ نفقة المُسْتقبَلٍ غيرٌ واجبةٍ للحالٍ فلا يُجْبَرُ على الكفيلٍ 
نما ليس براحي ةة قف أنه لاتقو فلي الكقيل "© دين راجت تا شير 
راجت ».إلى هاا أشارَ أبو حنيفةً فقال: لا أوجبٌُ عليه كفيلاً بنفقةٍ لم تجبْ لها 
بعل . 

وقال أبو يوسُف أستَحيِيٌ أن آل ”لها منه كفيلا بنفقة شهر؛ لأنا تَعْلَمُ بالعادةٍ أن 
هذا القدرٌ يجب في السَمَرِ؛ لأنّ السَمْرَ يمْتَدٌ يمْتَد إلى شهر غالبا . 

والجوابٌ أن نفقة الشَّهِرٍ لا تجبٌ قبل الشَّهِرٍ فكان تُكفيلاً بما ليس بواجب فلا يُجْبَرُ 
عليه» ولكنْ لو أعطاها كفيلاً جاز؛ لأنّ الكفالةً بما يَتوبُ على فُلانِ جائزةٌ . ١‏ 

واا الثايث: وهو بيان كم صَيْرورة هذه النَفَقة دَيْنَا في ذمَة الزّوج» فقول : إذا فرض 
القاضي لها نفقة كل شهر أو َراضّيا على ذلك كم مها الوح قبل ذلك أشهرًا غات كان أد 
حاضِرًاء فلّها أنْ تُطالبه بنفقة ما مضى ؛ لأنّها صارث َيْنَا بالفرض أو التّراضي *؛ 
0 التطالة بهاكائر الأيوق بتعلاف تفقو انارت إذا مشت الثذة رل 
1 ده أنه سقط ؛ لأنها لا تصيرٌ دَيْمَا رأسًا؛ لأنّ وجوبّها للكفاية وقد حَصَلَّتٍِ الكفاية 
ا e E‏ 

فأمًا وجوبٌ [۲/ ٤٤‏ ١ب]‏ هذه التَمَّقَةِ فليس للكفاية وإنْ كانت مُمَدَرة بالكفاية» ألا تَرَى 
نها تجبُ مع الاسيِعْناء بان كانت موسرةً وليس في مُضيٌّ الزّمانِ إلا الاسيِغناءَ [فلا يُمْنَعُ 
بقاءٌ الواجب] © » ولو أَنْقَفَّتْ من مالِها بعد الفرض أو التراضي لها أن تَرْجِعَّ على الرّوج؛ . 
لأنّ التفقةَ صارث دَيْنَا عليه . 

وكذلك ”" إذا استّدانَثْ على الرّوج لما قُلّناء سَّواءٌ كانت استدائَتُها بإذنٍ القاضي أو 
بغير إذنه غير أنّها إنْ كانت بغير إذْنٍ القاضي ؛ كانت المُطَالََةُ عليها خاصّةً ولم يكنْ للعّريم 
أن يُطالب الرّوجَ بما استدانَتُ» وإِنْ كانت بإِذْنٍ القاضي؛ لها أنْ تُحيلَ الغريمَ على الرّوج 
فيُطالبه بالدَيْنِ وهو فائدةٌ إذنٍ القاضي بالاستدانة . 


)١(‏ في المطبوع : «التكفيل؟ . (۲) فى المخطوط : «واجب». 
(۳) في المخطوط : «يأخذه. (4) في المخطوط : «بالتراضي» . 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «وكذا». 


ae ا‎ ©9 


ولو فرَضٌ الحاكِمٌ التمْقةَ على الزّوج فامتَتَعٌ من دَفْيها وهو موسِرٌ وطلَبّتِ المرأهٌ حَبْسَه 
لها أن تَحْبِسّه؛ لأنّ التَقّقة لَمَا صارث دَيْنَا عليه بالقضاء؛ صارث كسائر الدّيونٍ إلا أنه لا 


ت 


e‏ حالس إلى مجاسَيْنٍ أ ثلاثو وغه في 


وإذا حُبِسٌ لأجل النَفَقَةٍء فما كان من جنس التَمَّقَةٍ سَلَمّهِ القاضي إليها بغيرٍ رضاه 
E‏ كاد بن كلتمن ار بيع عليه شيئًا من ذلك» ولكنْ يأمَرُه أن يَبِيعَ 
بنفسه » وكذا في سائر ليون في قول أبي حنيفة . 
ها في كتاب الحجر | اا 

فن ادَعَى الرّوجُ أنه قد أعطاها التفّقَةَ وأنكَرّث» فالقولٌ قولّها مع يمينِها؛ لأ الرُوجَ 
يدعي '"' قضاء دَيْنِ عليه وهي مُنْكِرَةٌ فيكونٌ ”" القول قولها مع يمينها كما في سائر 


STS‏ وقالت هي: هو من 
لفقو فالقولٌ قول الرّوج» إلا أن نّ تيم المرأةٌ البيّنة؛ لأنْ التَمْلِيك منه فكان هو أعرّفٌ 
بجهة التَمْلِيكِ كما لو بَعَتَ إليها شيئًا فقالت هو هديق قال :هو من المهرء (أن القول 
فيه) “ قوله إلا في الطعام الذي يُؤْكَلُ - لما قُلْنا - كذا هذا. 

ولو كان للرّوج عليها دَيْنُ فاحتّسبتْ عن نفقَّتِها؛ ؛ جاز لكنْ برضا الرّوج؛ لأنّ 
التقاصْر إِنّْما يع بين الدينَيْنِ ن¿ المْتَمائِلَيْنِ ؛ الا ری أنه لاقع بين الجيدِ والرّديءء وكين 
الروج اقوق بالل ا مط بالحوبة ودين اف ت بارت ا الد 
بالرّديءء فلا بُدَ من المُقاصّةٍ بخلافٍ غيرها من الدّيونٍ والله أعلّمُ . 


% تنا ين 
)١(‏ في المخطوط : «عليه؟. (۲) في المخطوط: «ادٌعى». 
(۳) في المخطوط : «فكان». )٤(‏ في المخطوط : «فالقول». 


(5) في المخطوط: «من» 


CC» 


فقضل [فيما يسقطها بعد وجوبها وصيرورتها دينا في الذمة] 


وأما بيانٌ ما يُسْقِطها بعد وجوبها وصَيْروريها دَيْنَا في ذم الزّوجٍ : فالمُسْقِطٌ لها بعدَ 
الوجوب ”" قِيلَ: صَيْرورَتُها َيْنَا في الذَّمَةٍ واحد د وهو معن الزمان امن غير فرص" 5 
القاضي والتراضي . 
وأمًا المُشقِطٌ لها بعد صَيْرورَيها دَيْنَا في الدّمَةٍ 5 فأموث: 
منها: الإبْراءُ عن التَمَّقةٍ الماضية ؛ لأنّها لَمَا صارث [دَيْتَا] ”© في ذِمَتِه كان الإبْراءُ إسقاطا 
لين واپ فيصځ كما في سائر الذودِء ولو أبرأئه عَمّا يُسْتقبّلُ من التْفَمَةٍ المفُروضةٍ؛ لم 
يصح الإبراء؛ ؛ لأنها تجث شيئًا فشيئًا على حَسَّبٍ حُدوثٍ الرَّمانِء فكان الإبْراء منها إسقاط 
ار فل لسوت وقبل وجودٍ سبب الوجوب أيضّاء وهو حقٌ الحبْس ؛ لأنّه يتجدد 
بتَجَدّدِ الرّمانٍ؛ فلم يصحَ» وكذا يصح هِبة اة الماضية؛ لأنْ هبة الدَيْنِ يكوك إبْراءً عنه 
فیکوٌ إسقاط دَيْنِ واجب فيصحٌ» ولا صح هِبة ما يُسْتقبل لما قلنا . 
وها وت اجد ال د جَيْن حتّى لو مات الرَجُلُ قبل إعطاء الَقَّقَةِ لم يكنْ للمرأة أن 
E‏ رَنَيِها أن يأخذوا لما ذَكَرْنا أنها تَجْري مجرّى 
ا لصَّلةُ تَبُطلّ بالموتٍ قبل القبْضٍ كالهبة > فإِنْ كان الوح أسَلَمَها نفقتها وكِسْوَتَها 
"الاك نرق عو Eel E MR‏ 
يوسفَ سَواء كان قائمًا أو مُسْتَهْلَكَاء وكذلك لو ماتث هي لم يرجع الرَوجٌ في ترِكَتِها 


وقال محمّدٌ: لها حِصَّةٌ ما مضى من التَقَّقَةِ والكِسُوةٍ ويجبٌ رَد الباقي إِنْ كان قائمًا وإ 
كان هالِكا فلا شيء بالإجماع . 
ورَوَى ابنُ رُسْنُمَ عن محمد أنها إن كانت قَبَضْتْ نفقة شهر فما دونه ؛ لم يرجع عليها 
بشيء » وإِنْ كان المفْروضٌ أكثّرٌَ من ذلك يَرْقَعُ ''' عنها نفقةَ شهر ورَدَتْ ما بقيّ » وجه 
() في المخطوط: «وجوبها». (۲) في المخطوط : «قضاء؟. 
(۳) في المخطوط : «ذمة الزوج». (4) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «حتى». (5) في المخطوط : «رفع». 


471 7بب«-سسح باقع الصتاقع جف 
هذه الروايةأنّ الشَهرَ فما دوئه في كم القليلٍ فصار كنفقة الحالٍ؛ وما زاد عليه في كم 
الكثير فينْبَتُ به الرّجوعٌ كالدَيْنٍ . 

وجه ظاهر قولٍ محمي: أن هذه التَمقَةَ تشبه الأعواضٌ فتَسْلّمُ لها بقدرٍ ما سَلِمَ للزّوج من 
المُعَوْضٍ كالإجارة و ا 
المدة. 

وجه [قولهما] ”' أن هذه صِلةٌ انَصَلَ بها القبْض فلا يَنْيْت فيها المُجوعٌ بعدَ الموتٍ 
كسائر الصَّلاتِ المقبوضة . 

| وأا قوله : إتها تُشبه الأعواضٌ» فعَم لكنْ بوَصفِها لا بأصلها > بل هي صِلةٌ بأصلهاء 

لا تَرَى أنّها تَسْقطُ بالموتٍ قبل القبْضٍ بلا خلافي بين أصحابنا لاعتيار معنى الصّلةٍ فيُراعى 
ام ار 0 إنّها لا تَبْطل بالموت بعد 
ال > فلا يَْبْتُ فيها الرٌجوع اعتبارا للاصلٍ وراعَيْنا معنى الوصف قبل القْض] ”© 

فلن : إتها بطل بالموت قبل القبْضٍ كالصّلاتٍ» وراعيّنا معنى الوصف بعد القبْض فقُلنا: 
يبب فيها الرّجوعٌ كالأعواض اعتبارًا للأصل والوصفب جميعًا على ما هو الأصل في 
- بِالشَبَهِيْنَ عند الإمكانٍ واللّه الموفقٌ . 
فضل [في نفقة الأقارب] 

وأمّا نفقة الأقار ب فالكلامٌ فيها أيضًا يق في المو اضع ا ي ناها في نفقة 
الروجات وهي : 

بيان وجوب هذه النَفَقَةَ» وسببٌ وجوبهاء وشرط الوجوب» ويدار الواجب. وكيفية 
الوجوب» وما يُسْقِطُها بعد الوجوب . 

. اها الأله وهو بيان الوجوب : ذلا تكن الؤضوة الهة الا بيه معردة انرا ا 


فقول وبالله التَوْفِيقٌ : القرابة في الأصل نوعانٍ : قرابة الولادة  EE‏ 
9 
الولادةٍ 


. في المطبوع : «قوله». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الولاد». () في المخطوط : «الولاده.‎ )۳( 


وقّرابة غير الولادة “ نوعانٍ أيضًا: 

قَرابةٌ مُحَرّمةٌ للتكاح كالأخوَةٍ والحُمومةٍ والخُؤولة. 

وقرابةٌ غير مُحَرّمة للتكاح كقرابةٍ بني الأعمام والأخوال والخالات؛ ولا خلافٌ في 
وجوب الم في قرابة الولادة. 

وأفانفقة الوالِدَيْن: فلقوله عَرّ وجل : #وقَضَى ریک آلا ميدكا إِلَّه ِیاه وبولد إخستا4 
[الإسراء :*5] أي : أمر رَبك وقضّى أنْ لا تعبّدوا إلا إا وأمر سبحانه وتعالى ووّصَى 
بالوالِدَيْنِ إحساناء والإثفاقُ عليهما حال ففرهما من أحْسَنٍ الإحسانٍء وقوه عر وجَلّ: 
ووصيتا إن بودي تًا € [المنکبوت :۸] وقوله تعالى: أن اشڪر لي وليك 4 [لقمان ]١4:‏ 
والشّكرُ للوالِدَيْنِ هو المُكاقَأةُ [لهما أمر سبحانه وتعالى الولدَ أن يُكافيٌ لهما ويُجازي 
بعض ما كان منهما إليه من التَرْبِيةِ والبرٌ والعطفي عليه] ”" والوقاية من كَل شر ومكرووء 
وذلك عند عَجزهما عن القيام بأمرٍ لْفُسِهماو '" الحوائج لهماء وَإِدْرارُ التَمَقَةِ عليهما 
حال عَجْزِهما وحاجٌتِهما من باب شكر النّعْمةٍ فكان واجبًا وقوه عَرّ وجَلَ: «وَصَاحِبْهُمَا في 
ألذنيا مروا € [لقمان ]٠١:‏ وهذا في الوالِدَيْنِ الكافرَيْنِ» فالمسلمانٍ أولى» والإنْفاقٌ عليهما 
عند الحاجة من أعرّفٍ المعروف» وقولّه عر وجل : ثلا تقل ها أفِ [ولا تتهرهما] “) 
[الإسراء :+7] وأنّه كنايةٌ عن كلام فيه ضَرْبٌُ إيذاءء ومعلومٌ أن معنى التّأذي برل الفاق 
عليهما عند عَجْزِهما وفُذرة الولدٍ أكَرُ فكان الي عن التأفيف هيا عن تَرْكِ الإثفاتي دَلالةَ» 
كما كان نَهْيّا عن الشَّئْم والضرْب دلالة . 

وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله يك ومعه أبوه 
فقال ارول ا لى مالا و ا ولا وان أبي يريد أن يأخدّ مالي فقال 
رسولٌ اللّه يكل : «أنت وَمَائْكَ لأبيك» ”“ أضاف مال الابنٍ إلى الأب بلام الملك وظاهره 


)١(‏ في المخطوط : «الولاد؟. (۲) ليست فى المخطوط. 

(۳) في المخطوط : «عن». (4) ليست في المخطوط . 

(5) صحیح : رواه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده» حديث (۲۲۹۲)؛ وبنحوه 
: رواه أبو داود» حديث (75170)» والبيهقي في الكبرى (۷/ :»)58١‏ والطحاوى في شرح معاني الآثار /٤(‏ 
۸),), والبزار في مسنده .)87١ »٤۱۹/۱(‏ حديث (51960)غ: والطبراني في مسنده الشاميين» ص 
(۲۱۲)» حديث (۳۷۹)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وانظر التلخيص الحبير (۳/ 1۸۹)ء 
ونصب الراية (۳/ ۳۳۸)» والإرواء .)١5765(‏ 


يقتّضي أنْ يكو للأب في مال ابه “ حقيقةٌ الملكِ فإِنْ لم تنبت الحقيقةٌ فلا َل من أنْ 
يبت له حى التَمْلِيكِ عند الحاجة . 

وروي عن النّبيّ يله أنّه قال : «إنّ أَطْيَبَ مَا يَأكُلُ ”" الرَجُلُ مِن کسه وَإِنوَلَدهُ مِنْ كَسْبِهء 
فَكُلُوا بن كسب أَوْلَادِكُمْء إذا احتَجْتُمْ ليه بالْمَمْرُوفِه ”" والحديتٌ حُجَةٌ بأوَلِهِ وآخره أما 
بآخره فظاهرٌ؛ لأنّه “ ي أطْلَقَ للأب الأكلَ من كشب ولده ”” إذا احتاجَ إليه مُطْلََا عن 
شرط الإذنٍ والعِوّض فوّجَبٌَ القول به . 

الور نك مع حر O‏ لاي 1 
جعل كسب الرّجْلٍ أطت الماكول +" والماعول کسه لا فة وإذا كان كشت ولد كله 
كانت نَفمَّنُه فيه ؛ لأنّ نفقة الإنسانٍ في فى ”© كبه ولأنّ وله لَمَا كان من کشبه؛ كان کشت 
ولده ككسُبه وكَسُْبٌ كسب الإنسان كسبّه؛ ككَسْب عبده المأذونٍ فكانت نفقَيُه فيه . 

وأمّا نفقة الولدٍ فلقوله تعالى : #وَلْوَلِدَتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ4 إلى قوله : «وَعَلَ امود لم ينه 
سو [البقرة :۲۳] أي : [وكسوتهن, أي] ”" رِرْقُ الوالِداتٍ المُرْضِعَاتِء فإِنْ كان 
اد من الوالِداتِ المُرْضِعاتٍ المُطلقاتِ المُنْقضياتِ e‏ ضاع 
و لأجلٍ الولدٍ كما في قوله تعالى : ٍن سن لك مهن 

جور € [الطلاق :] وإنْ كان المُراد مِنْ (هُنَ ) : المنكوحات أو المُطْلّقاتِ i‏ فإتما 
ذَكَرَ التَمّقةَ والكسْوة ة في حال الرضاعء وإِنْ كانت المرأةٌ نَسْتَوحِبُ ذلك من غيرٍ ولد؛ ؛ لأنها 
SS‏ 

تَرَى أن لها أنْ تُفْطِرَ لأجلٍ الرّضاع إذا كانت صائمةٌ لزيادة حاجَتها إلى الطعام بسبب 

SS 
الوالِدٍ وإحياء نفسِه واجبٌ كذا إحياء جزثه» واعتبارٌ هذا المعنى يوجبٌ النْقََةَ من الجانبين‎ 
ولان هذه القرابة مَُْرَصةٌ الوضلٍ مُحَرّمةُ القع بالإجماع» والإثفاق من باب الصّلةٍ فكان‎ 


)١(‏ في المخطوط : «الابن». (۲) في المخطوط : «أكل». 
(۳) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «فإنه؛ . 
(5) في المخطوط : «ذلك» . () في المخطوط : «من». 


(۷) زاد في المخطوط : «وكسوتهن» أي ٠:‏ . 
(۸) في المخطوط : «طعام» . 


RTT‏ ال ا a O‏ ا 


واجبًا ركه مع (القذرة للمئقِق) ”2 وتَحقَّي حاجة المُْقَيِ عليه يودي ”" إلى القطع فكان 


حرامًا : 
واختلِف فى وب فى القرابة المُحَرمةٍ للتّكاح سِوّى قرابة الولادة قال أصحا 
لف في وجوبها في القرابة ة للنكاح سوى قرابة الولادة 
ma‏ 1 


وقال مالِكٌ والشّافعيٌ : لاتجبٌ غير أنَّ مالِكًا يقول: لا نفقة إل على الأب للابن 
والابن للأب حتى قال : لا نفقةٌ على الجدٌ لابن الاب ولا على ابن الابنٍ للجَدٌ ”4 . 

وقال الشّافعئٌ : تجبٌُ على الوالِدِينَ والمولودينَ ٠‏ والكلامٌ في هذه المسألةٍ بناءً 
على أن هذه القرابة مُفْتَرَضةٌ الوضل مُحَرّمَة مه القطع عندّنا خلاقًا لهما . 

وعلى هذا ينبني العتق عندَ الملكِ» ووجوبٌ القطع بِالسَرِقَةٍ وهي من مسائل العتاقي 
َدْكَدُها "2 هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

نّم الكلامُ في المسألة على سبيلٍ الابتداءء احج الشّافعيٌ فقال: إن الله تعالى أوجَبٌ 
التَقَقةَ على الأب لا غير بقولِه تعالى: لوَعَلَ الْوُود لم رهن وكسوم لمرو © [البقرة :*؟] 
فَمّنْ كان مثلّ حاله في القُّرْب يَلْحقُ به وإلآفلاء ولا يُقال: إن اللّهَ تعالى قال: وغل 
راث مِْلُ ذلك € [البقرة :+5] ؛ لأنّ ابنَّ عَبّاسِ رضي الله عنهما صَرَفَ قوله ذلك إلى تَرْكٍ 
المُضَارَةٍ لا إلى التَمَّمةٍ والكِسُوةٍ؛ فكان معناه لا يُضَارٌ الوارثُ باليتيم» كما لا تُضارٌ الوالِدةٌ 
والمولود له بوَلدِهما. 

ولناء قوله تعالى : #وَعَلَ ألوارثِ مِثْلُ ذَلِكَ € [البقرة :+؟] ورُوِيَ عن عُمَرَ بن الخطاب وزيد 
ات رضي الله هما راع مه اا اعرف على ا رار ي لا 
على ترك المُضارَق معناه وعلى الوارِثِ مثل ما على المولود له من التَفّقةٍ والكِسُوة؛ 
ويضداق هذا التأويلٍ أنه لو جُعِلَ عَطْفًا على هذا؛ لكان عَطفَ الاسم على الاسمء وإِنّه 


. فى المخطوط : «قدرة المنفق». (۲) فى المخطوط : «يفضي)»‎ )١( 
1 0.051١ /0( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )( 
مذهب المالكية: أنه لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام‎ )4(: 
. )1۸١/۲( والعمات وولد الأخوة» وغيرهم. انظر المعونة‎ 
.)8١/0( مذهب الشافعية: أنه لا تجب النفقة على غير الوالدين والمولودين» انظر: الأم‎ )٥( 
. في المخطوط : «وستذكرها»‎ )"( 


ww ©‏ ب 
شائعٌ» ولو عُطِفَ على تَرْكِ المُضارَةٍ لكان عَطّفَ الاسمّ على الفعلٍ» فكان الأول أولى 
ولاه لو جُعِلَ عَطُمًا على قوله : #لَا تُصَسَآتَ4 [البقرة :۲۳۳] لكان من حقٌّ الكلام أن يقول : 
والوارثُ [مثلٌ ذلك] ‏ وججماعةٌ من آهل التأويلٍ عَطّفوا "على الكل من النْمَمَةٍ 
Sy‏ لأ لكلا كله رت عه على يحض رف رار 0 
خرف جَمْع ؛ فيصيرٌ الكل مَذُكورًا في حالةٍ واحدةٍ فيَنْصَرِفُ قولّه ذلك | A‏ 
على الوارثِ مل ذلك من التَمّقةٍ والكسْوةء وأنّه ”*© لا يُضارٌهاء ولا تضاره في التَمْقَةٍ 
وغيرهاء وبه تَبِيّنَ رُجْحانٌ هِذّيْنٍ التَأويلَيْنِ على تأويلٍ ابن عباس رضي الله عنهماء على 
أن ما قاله ابنُ عَبَّاس ومَنْ تابَعَّه لا يَنْفي وجوب النَمَقَةٍ على الوارِثِ بل يوجبٌ لأن قوله 
الج : ل تسسا ولد يلها [البقرة نَهَى سبحانه وتعالى عن المُضارٌ ةَ مُطْلَّقًا في 
النتفة و ا كان ی الو ااانه بر لها برك الإنفاق عليها أو بانتزاع 
الولدٍ منها وق دأمرَ الوارتٌ بقولِه تعالى: #وعَلَ لار يكل ر [البقرة :۲۳۴] أن لا 
يُضَارُها؛ فإِنّما يرجعٌ ذلك إلى مثلٍ ما لَِمَ الأب وذلك يقتّضي أن يجبّ على الوارِثٍ أن 
يَسْتَرْضِعَ الوالِدةً بأَجْرةٍ مثلهاء ولا يُخْرِجٌ الولدٌ من يّدِها إلى يَدٍِ غيرها إضرارًا بهاء وإذا 
تَبَتَ هذا فظاهرٌ الآية يقتضي وجوبَ التمَّقةِ والكِسُوةٍ على كَل وارثِ أو على مُطْلّقِ الرارثِ 
إلأمَنْ حص أو قُيّدَ بلي . وأما القرابة التي ليست بِمُحَرّمةٍ ” للتكاح» فلا نفقة فيها عند 
عامّةٍ العلماء خلاقًا لابن أبي لَيْلى . 

واحتّجٌ بظاهر قوله تعالى : وَل ألْوَارثِ مَل َلك » [البقرة :۲۳۳] من غير فصل بين 
ا ارأغارت الدى له نك تدر ا مطلن 
الوارثء عَرَفْنا ذلك بقراءةٍ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: «وعلى الوارِثِ ذي 
الم المحرّمٍ مثلُ ذلك» ولأنّ وجوتها في (القرآن العظيم) ”' معلولاً بكزنها صل 
الرَحِمٍ صيانةً لها عن القطيعة فيختصٌ وجويّها بقَرابةٍ يجبُ وضْلُها ويَحْرُمٌ قَطعُها ولم 
توجَدُ؛ فلا تجبُ ولهذا لا ينبت العتقُ عند الملكِ» ولا يَحْرُمُ التُكاحٌ ولا يُمْتَمُ وجوبُ 
القع بالشرقق» والله المَكق. 


. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : اجعلوه عطمًا»‎ )١( 
. في المخطوط : «أو». () فى المخطوط : «وأن»‎ )۳( 


(0) في المخطوط : «محرمة». (5) في المخطوط : «الولد». 


فضل [في سبب وجوب نفقة الأقارب] 

وأمَا سببُ وجوب هذه التَمَّقوِء أمَا نفقةٌ الولادة فسببٌ وجوبها هو الولادةٌ؛ لأ به بْب 
الجزتة والبمضية والإثفاق على المختاج إحياةله» ويجبُ على الإنسان إحياء كله وجزيه 
وإِنْ شئت قُلْتَ: سببٌ [وجوب] ” نفقةٍ الأقارب (في الولادة) ” " وغيرها من الرّحِمٍ 
المحرّم هو القرابة المُحَرّمةُ [للقطم] ؛ لاله إذا حرم قطمها يحرم كل سبب مُفْضٍ إلى 
القطع . وتّدْكُ الإئفاق من ذي ال جم المحرّم مع قُْرَته ل 
عليه نعضي إلى قَطع الرَجم» فيَحْرُمُ م التَرْكُء وإذا حرم اليَرْكُ وجب الفعل “ ضَرورةٌ . 

وإذا عُرفَ هذا فتقولٌ: الحال في القرابة الموجبة للتَمَقةٍ لا يلو : 

ما أن كانت حال الانفِرادٍ» وإمّا أن كانت حال الاجتماع . 

إن كانت حال الانفِرادٍ بان لم يكن هناك مَنْ تجبٌ عليه التقّقةٌ إلا واحدًا تجبٌ كَل 
اا عليه عتد اج شرائظ الوتجوك لوجوة نسب وجري كل التَقَّقَةِ عليه» وهو 
الولادةٌ والرَحِمٌ المحرّم وشرطه من غير مُزاجم . 

ون كانت حال الاجتماع فالاصل أنه أنّه م مى اجتّمع الأقربُ والأبْعَدُ فالتقْقةٌ على 
الأقرب في قرابة الولادة وغيرها من الرّحِمٍ المحرّمء إن استوبا في القُرْب ففي قراب 
الولادة يُطْلَبٌ التزجيح من وجو آخَرَ وتكونٌ َة على مَنْ جد في حقّه نوع رُجْحانٍء 
فلا َم التق عليهما على قدرٍ الميراث؛ وان كان كل واحدٍ منهما وارناء ون لم يوج 
التَرْجِيحٌ فالتفقة عليهما على قدرٍ ميراثهما . 

ل I‏ 
على الوارث وبرج ۷ ' بكوْنِه وارِنًا وَإِنْ كان كُلَّ واحدٍ منهما وارثّاء فَالتَمَقَةُ عليهما على 
د ل ا برجا عن ملاس ل لقا ل NNN E‏ 


)١(‏ زاد في المخطوط: «وجوب». (۲) في المخطوط: «الوالدين والمولودين». 
:(”) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «القدرة». 
(5) في المخطوط : «الوصل». (5) في المخطوط : «إذا». 


(۷) في المخطوط : (ويترجح؟ . 


>) مر ب س‎ CD 
الوراثة قال الله تعالى : وَل للود لم رذن كسمن امروف [البقرة :*18] عَلَّقَ سبحانه‎ 
وتعالى وجوبها باسم الولادة» وفي غيرها من الرّحِمٍ المحرّم تجبٌ بحق الوراثة لقوله عر‎ 
وجل : وَل الْوَارثِ مِْلُ ذلك € [البقرة :18] عَلَّقَ سبحانه وتعالى الاستِحْقاقٌَ بالارثِ فتجبُ‎ 
بقدرٍ الميراث» ولهذا قال أصحابنا : إن مَنْ أوصّى لوَرَئةٍ فُلانٍ وله َنود وبَناتٌ فالوصية‎ 
بينهم للذَّكَرٍ مغل حَظ الأليين» ولو اوی للد لان اتاد والاقى را فدَلَ‎ 
. به ما ذَكَرْنا‎ 

وبيانٌ هذا الأصل إذا كان له ابن وابنُ ابن فالتَمَقَةٌ على الابن ؛ لأنّه أقرّبُء ولو كان 
ل نيوا را الاو مرت ا فة على الاب اا إذا لم يكن رثا لأثه هو الأقرت 
بلحبي امه O‏ لس 0 رُ ابنَ الابنٍ بان 
يودي عنه على أن يرجح م عليه إذا أيسَرَ فيصيرٌ الأبْعَدُ نائبًا عن الأقرّب في الأداءء ولو أدّى 
بغير أمر القاضي لم يرجعْ» ولو كان له أب وجَدٌَ فالتمّقةُ على الأب لا على الجدّ؛ لأنّ 
الأب أقرّت. 

ل الي ا او يكن رَمِنَا لکن يُؤْمَرُ 
الجدٌ بأن يُنْفِقَ ثم يرجمَ على الأب إذا أيسَرَء ولو "کان له أب وابنُ ابن فنفقَتُه ”على 
الأب ؛ لأنّه أقرّبٌ إلا أنّه إذا كان الأبٌ مُعْسِرًا غير زَّمِنِ وابنُ الابن موسِرًا فاته يردي عن 
الأب بأمر القاضي ثُّمْ يرجح عليه إذا يسر . 1 

ولو كان له أبٌ وابنٌ فنفقّتُه على الابنٍ لاا على الأب» وإِنٍ اسَّوّيا في القَرْب 
[والوراة] 9 ورج الاب بال یجاب لكؤي كنت الأب يكرد ل تاي کے 
وكَرْنٍ ماله مُضاقا إليه شرعًا لقوله ا : «أنت وَمَالّك لآبيك: ”* ولا يُشارك الولدَ في نفقةٍ 
والِدِه أحدٌ لما قُلْنا . 

وكذا في نفقة والِدَتّه لعَدَم المُشاركة في السَّبّب وهو الولادة والاختصاص بالسَبّب 
يوب الاختصاص بالحُكم وكذا لا يُشَارِكٌ الإنسانّ أحدٌ في نفقة جَدٌَه وجَدَيه عند عَم 
)١(‏ في المخطوط : «الورثة». (۲) في المخطوط: «وكذا إذا». 


(۳) فى المخطوط : «فالتفقة». (6) ليست في المخطوط . 
(0) سبق تخريجه . 


ا تنه 


الأب والأمٌ؛ ؛ لأنّ الج يقومٌ مقام الأب عند عَدْمِه؛ والجدة تقوم مقامَ الم عند عَدَمِها . 


ول 


ولو كان له ابنانٍ فنفمَتُه عليهما على السَواءٍء وكذا إذا كان له ابن وبدتٌ» ولايفضل ` 
الذّكَرَ على الأّنَى في التَمَقةِ؛ لاستوائهما في سبب الوجوب وهو الولادةٌ. 

ولو كان له بنتٌ وأَخْتٌ فالتققة على البنيٍ؛ ؛ لأنَّ الولادة لهاء وهذا يذل على أن التقّقة 

لاتُحبُبالميراث ؛ لان الأحت ترت مع البنت ولا نفقة عليها مع البنتِ» ولا تجبُ على 
الابن نفقةٌ مَلكوحة أبيه ؛ لأنها أ جتبيةٌ عنه إلا أنْ يكونٌ الأبُ مُحْتاجًا إلى مَنْ يَحْدْ مه فحينئل 
ج قف ارا لان يُؤْمَرُ بخدمة الأب بنفسه أو بالأجير . 

ولو كان للضغير أبَوانِ فنفمتُه على الأب لا على الأمٌ بالإجماع» إن استيا في القُرْب 
والولادةٍ ولا يشار الأب في نفقةٍ وليه أحدٌ؛ لأنّ الله تعالى ححص [الأبَ] ''' بتَسْمِييه 
ري رأ ارة لموااو الصاوتم اا ا 
بقوله : وَل الولو ل ره [البقرة :؟] أي : : ررق الوالدات الْمَرْ ضِعاتٍ» م لاء والدةّ 
والب مولودًا له ا "2 : ن ارعن اسمن تک فاون حرش € [الطلاق : *] حص 
انه وتعاى الأب ليا أجر التضاع بعد اللات ركذا وب في أبن كل تفز 
١ 1‏ ب] الرّضاع على الأب لول الضغير وليس وراء الكل شية ولا يُقال: : إن الله 
عَرّ وجل قال: لوَعلٌ الود َم ر [البقرة :+10 ثم قال : لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ € [البقرة 
+ وال وار خضي ال شار الاب في القع كسائر الورئة من دوي الزجم 
المحرّم؛ وكَمَنْ قال : أوصَيْت لقُلانٍ من مالي بالف درهم وأوصَّيْت لقُلانٍ مثل ذلك ولم 
(تخرح الوصيّتان» " من الث هما , بشتركان فيه كذا هذا؛ لان تقول : لَمَا جعل الله عر 
وجَلّ كُلَّ التَقّقةِ على الأب بقوله NR‏ رهن [البقرة :۲ا تَعَذَرَ إيجابّها على الام 
حال تیم الاب؛ قحل على حال ديه ليكون مَل بالتعل من كَل وجو في الحاقين ٠‏ 
ولم يوجذ مثل هذا في سائر دوي الرّحِم المحرّم؛ وفي باب الوصيّةٍ صيَة لا يُمْكِنُ العمل بكلّ 
واحدةٍ من الوصيَئيْنِ في حالَيْنِ وقد ضاق المحَل عن قَبولِهِما في حالةٍ واحدة فلَِمٌ © 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «وبقوله». 
(۳) في المخطوط : «يخرج الوصيتان؛. )٤(‏ في المخطوط : «حالين». 
(5) في المخطوط : «فیلزم) . : 


aa gy pm 
القول بالشركة ضرورة.‎ 

لي الي اه 
الم بالتفقة ثم تو جع [بها] '"' على الأب إذا أيسَرَ؛ يسَرَ؛ لأنها تَصيرٌ دَيْنَا في ذْمتِهِ إذا أَنْمَعَتْ 71 
القاضي» ولو كان للصَّغْيرٍ أب وأ مأ فالتفقةٌ على الأب والحضانةٌ على الجدةٍ ؛ لأن الأ 
لَمَالم تُشَارِكِ الأب في نفقة ولده الصَّغيرٍ مع قُرْبها؛ فالجدّةٌ مع بُعْدِها أولى . 

هذا إذا كان الولذ صَغيرًا فقيرًا وله أبَوَانِ موسٍران» فأمًا إذا كان كبيرًا وهو دَّكَرٌ فقي 
عاجرٌ عن الكسْب فقد ذُكِرَ في كتاب التّكاح أن نفقَّتّه أيضًا على الأب خاصّة وذْكَرَ 

[أتها] *" على الأب والأمٌ أثلانًا: تاها على الأب. وثُلتّها على الأم . 

وجه ما ذكره الخضاف: أنّ الأب إنْما حص بإيجاب النمَقَةٍ عليه لابه الصَّغْيرٍ 
لاختصاصه بالولاية» وقد زالّث وِلاينّهِ بالبُلوغ فيَرَولٌ الاختصاص فتجبٌ عليهما على قدرٍ 
ميراثههنا. 

وجه رواية كتاب النكاح: أن تخصيص الأب بالإيجاب حال “ الصَّمّر لاختصاصه 
بِتَسُميّتِه بکونه مولودًا له وا ا بلق انف ان واعتِبارٌ 
الولاية والإرثِ في هذه التَمَقَةٍ غير سَّديدٍ؛ لأنها تجبٌ مع اختلانٍ الدّينٍ ولا ولاية ولا 
إرثٌ عند اختلافي الدين . 

ولا بار الجدّ أحدٌ في نفقة ولدٍ وليه عند عَدَّم ولده؛ لأنّه يقومٌُ مقامً وليه عند 
عدمه. 

ولا يُشارك الرّوجَ في نفقةٍ زوجَتِه أحدٌ؛ لأنّه لا يُشاركه أحدٌ في سبب وجوبهاء وهو 
حق الحبْسٍ التّابتٍ بالكاح؛ حتّى لو كان لها زوج مُعْسِرٌ وابنٌ موسِرٌ من غيرٍ هذا اوج أو 
أب موسِرٌ أو أخ موسِرٌ؛ فنفمَتُها على الرّوج لا على الأب والابنٍ والأخ » لكنْ يُؤْمَرُ الأب 
أو الابنُ أو الأح بأنْ فَِ عليها ثم يرجعَ على الرّوج إذا أيسَرَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «أنه؛. 
(۳) في المخطوط : «وثلًا» . )٤(‏ في المخطوط : «حالة». 


(5) في المخطوط : «كالصغير». 


ولو كان له جد وابنُ» ابن فالتقَقَةٌ عليهما على قدرٍ ميراثهما لأنهما في القرابة والوراثة 
[سواء] ‏ ولا تَوْجِيحَ لأخرهما خان الارن وج دده فكانتِ ا 
الميراثٍ : السّدْسٌ على الج والباقي على ابن الابن كالميراثِ . 

ولو كان له َم وجَدّ (كانت التقّقة) ”" عليهما أثلانا : لذت على الم لدان على 
الجدٌ على قدر ميراهماء وكذلك إذا كان له أ وا م لاب وام أو لأب أ د ابن اخ لاب وأ 
أو لأب أُوعَمٌ لأمٌ واب أ و لأب؛ كانت التَمَقةُ عليهم نلاا ا 
الأخ 77 الأخ والعم . 

وكذلك إذا كان له أ اح لاب وأمٌ وأَخْتٌ لاب وأم؛ كانت الَقّقةُ عليهما أنلانًا على قدر 
ميرائُهماء ولو كان له أ اخ لاب وام واخ لم لتق عليهما [تكون] ”" أسداسًا: سيا 
على الأخ لأمّ وخمسةٌ أسداسها على الأخ لأب وأم. 

ولو كان له جَدٌَ وجَدَةٌ كانت التَمّقَةُ عليهما أسداسًا على قدر الميراثِ» ولو كان له عَم 
وعَمَةٌ فالتمٌقةٌ على العمٌ؛ لأنّهما استيا في القرابة المُحَرّمة للقّطع؛ والعم هو الوارث 
فيُرجَحٌ بکؤنه وارنًا . ا 

وكذلك لو كان له عَمٌ وخالٌ لما قُلْناء ولو كان له عَمَةٌّ وخالةٌ أو خال فالتَقّقةٌ عليهما 
أثلانًا : تُنُعاها ”© على العمّةٍ والثُلْتُّ على الخال أو الخالة» ولو كان له حال وان عَمّ 
َالَفّقةُ على الخال لا على ابن العمٌّ؛ لأنّهما ما اسئّوّيا في سبب الوجوب وهو الرّحِمُ 
الحرم للقطع ؛ إذ الخال هو ذو الرجم المخرم واستخقاقٌ الميراثٍ للتزجيح والتزجيخح 
يكونُ بعد الاستواء في رُكن العِلّةٍ ولم يوجذ. 

ولو كان له عَمَةٌ وخالةٌ وابنُ عَم فعلى الخالة الَلْتُ وعلى العمَةٍ العَلثانِ لاستوائهما في 
سبب استِخقاق الإرثِ فتكون التَمَّقَةُ بينهما على قدرٍ الميراثِ ولا شيءَ على ابن العم 
لانهدام سبب الاستخقاق في حقّه وهو القرابة المُحَرّمةٌ القطع . 

1 ا ولو كان له ثلاث أَحَواتٍ مُتَتَرَقاتٍ وابنٌ عَم فالتَقّقَةُ على الأحَواتٍِ على 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فالنفقة)‎ )١( 
. في المخطوط : «ثلثا"‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


i pow «© 


خمسة أسهم : ثلاث أسهم على الأنحتٍ لأب وأ (وَ : حي على كفك ا وق عن 
الأحتٍ لأب) لأسن سر اق عرلا بنك N‏ لانهدام سبب 
الاستخقات في حقّه فيلح بالعدّم كانه ليس له إلا الأحواث وميرائه لهُنَ على خمسةٍ أسهم 
كذا التَمَقَةُ عليهِنَ» ولو كان له ثلاثةٌ إخوة مُتَمَرِينَ فالتَفّقةٌ على الأخ للأب والأمٌ وعلى 
الأخ للأمٌ على قدرٍ الميراثِ أسداسًاء لان الأ لا يرت معهما فيُلْحقُ بالعدّم . 

ولو لمق رهن وكقان N RN‏ شمن 
الاستِخقاقٍ وهو الرَحِمُ المحرّم وفَضَّلّهما بكونه وارِنًا؛ إذ الميراثُ له لا لهماء فكانتِ 
التقَقةُ عليه لا عليهماء وإِنْ كان العم مُعْسِرًا فالتفقة عليهما؛ لأنّه يُجْعَلُ كالميّتٍ . 
والأصلُ في هذا أن كل مَنْ كان يَحررٌ “ جميعَ الميراثِ وهو مُعْسِرٌ يُجْعَلُ كالميِّتٍ وإذا 
جعِلَ كالميّتِ ؛ كانت التَقّقةُ على الباقينَ على قدرٍ مواريثهم وکل مَنْ كان يَحررُ © بعض 
الميراث لا يُُجْعَلُ كالميّتِ فكانت التَقََّةٌ على قدرٍ مواريثِ مَنْ يرث معه . 

بيان هذا الأصل؛ رجل مُعْسِرٌ عاجرٌ عن الكشب وله ابنٌ مُعْسِرٌ عاجرٌ عن الكشب أو هو 
صَغيرٌ وله ثلاث إخوة مُتمرّقِينَ فنفقة الأب على أخيه لأبيه وأمّه وعلى آخيه لأمّه أسداسًا : 
شك وع الأ ر اا على الاع لأ رأ د الولو على الام 
لاب وأُمٌّ خخاصّة؛ لان (الابن يحرز) ”» جميع الميراثِ يُّجْعَل كالميّتِ (فتكون) ”“ نفقةٌ 
الاب على الأحَوَين على قدر ميرالهما مت ” ^ وميراهما من الأب هذا فأمًا الابنُ فوارثه 
العمُ لأب وأ ملا العم لأب ولا العم لام ادي ا ور 

ولو كان للرّجُلٍ ثلاث أَحَواتٍ متََرقاتٍِ كانت نفمٌَه نفقَتُه عليهِنَ أخماسًا: ثلاثةٌ أخماسها 
على الات لا وأ ومس على الأححتٍ لاب وُمْسٌ على الأخحتٍ لام على قدر 
مواريئِنَ ونفقةٌ الابنٍ على عَمِْه لأب وأمٌّ ؛ لأنّها هي الوارثة منه لا غير . 

ولو كان مكان الابنِ بنتٌ والمسألةٌ بحالها؛ فنفقةٌ الأب في الإخوة المُتَقَرّقِينَ على أخيه 


)١(‏ في المخطوط: «وسهم على الأخت لأب وسهم على الأخت لأم؟. 

(۲) في المطبوع : «الأب يحوز». (۳) في المطبوع : «الاب يحوز» . 
(4) في المطبوع : «الأب يحوز». (5) في المطبوع : : «فيكون) . 
(0) ليست في المخطوط . (۷) فى المخطوط : «النفقة) . 


< سس عليه 


لأبيه وأمّه وفي الأحَواتٍ المُتَمَرْقاتِ على أيه لأبيه وأمّهِ؛ لأنّ البنتٌ لاد تَحوزٌ ''' جميعَ 
الميراثِ فلا حاجة إلى أن تُجْعَلَ كالميّةٍ فكان الوارثُ معها الأحّ للاب والأمٌ لا غير 
والأخث لاب وا م لاغيرٌ؛ لان الاح والأحت لأم لا يَرِئاذٍ مع الولدٍ والأح لأب لا يرث 

مع الاخ لاب وأمٌ ولحت لآب لا رث مع البنتٍ والأخْتٍ لآب وأ ؛ لأنالأخواتِ مع 
البناتِ عَصَبةٌ [وفي العصّباتٍ] ”" يُقَدَمُ الأقرّبُ فالأقرّبُ فكانت التَقَّقَةُ عليهما . 

الك دنا سي نا الس را عار لاسر ا ا ار 
بخلافٍ الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّْ هناك لا يُمْكِنُ الإيجابٌُ للتَفّقَةٍ على الإخوةٍ والأخَوات إلا 
جل الاين OEE‏ * جميعٌ الميرا؛ فمسّتٍ الحاجة إلى أن يُجعَلَ 
مَيّنَا حكمّاء ولو كان الابنٌُ مَيّنَا كان ميراتٌ الأب ” “للاخ لأب وأمّ وللأخ لأمّ أسداسًا 
وللأحَواتٍ أخماسّاء فكذا الَمّقَهُ وعلى هذا الأصلٍ مسائل . 


فصل [في شرائط وجوب هذه النفقة] 


وَأمَا شرائطً وجوب هذه التَقََّةٍ فأنواعٌ : بعضّها يرجعٌ إلى المُنْمَّقِ عليه خاصّةً وبعضّها 
يرجعٌ إلى المُنْفِقِ خاصّة» وبعضّها يرجعٌ إليهم ٠‏ وبعضها يرجمٌ إلى غيرهما أمّا الذي 
يرجم إلى المُنْمَّقِ عليه خاصّة فأنواعٌ ثلاثةٌ : 

احذها:إعسارٌه فلا تجبُ لموسر على غيره نفقةٌ في قَرابةٍ الولاد وغيرها من الرّحِمٍ 
الجر ؛ لأنّ وجوبّها معلول بحاجة المُْمَي عليه فلا تجبٌ لغير المُحتاج ولأنّه إذا كان 
عَنيًا لا يكو هو بإيجاب التَفَّقَةٍ له على غيره أولى من الإيجاب (لغيره عليه) (" فيقعٌ 
اا ادي و ا يجالة كاذ یات هه 7" في ماله 
أولى من إيجابها في مال غيره بخلافي نفقةٍ الرّوجاتِ أنّها تجبٌُ للرّوجة الموسِرة؛ لأنّ 
وجوبٌ تلك الَقََةٍ لا ينْبَعٌ الحاجة بل لها شَبَةٌ بالأعواض فيَسْتَوي فيها المُعْسِرَةٌ والموسِرةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «تحرز». (0) ليست في المخطوط. 

9١ 7‏ في المطبوع : «الابن». (4) في المخطوط : «يحرز» . 
(6) في المطبوع : «الأب». )١(‏ في المخطوط : «عليها». 
(۷) في المخطوط : «عليها لغيره». (۸) في المخطوط : «ليستغنى» . 


(4) في المخطوط : انفقة» . 


كتَمَنِ البيع والمهر . 

واختّلِفَ في حَدٌّ المُعْسِرٍ الذي يَسْتَحِقٌ التَفَّقةَ» يل : هو الذي (يَجل له اح ”© 
الصَدَقَةٍ ولااتجبٌُ عليه الرّكاةٌء وقيلَ: هو المّحْتَاجُ . ولو كان له منزلٌ وخادمٌ هل يَسْتَحِقٌَ 
التمَقةَ على قريبه الموسر؟ فيه اختلافٌ الرٌواية : 

في رواية : لا سشج حتى لو كان أَخْما لا يمر لأ بالإثفاقي عليها وكذلك إذا كانت 
نا له أو أَمّا وفي رواية : 55 

. وجه الرواية الأولى: أنّ التَمُقَةَ لضت لغير المخداع وعولاء غير اج لأنّه يمْكِنٌ 
الاكتفاء بالأدنى بان يَبِيمَ [۲/ 41١ب]‏ بعضٌ المنزلٍ أو كله (ويكّريَ منزلاً فِيسْكنَ) 5 
بالكراء أو يَبِيمَ الخادِم . 

وجه الرؤاية الأخرى؛ أنَّ بيع المنزل لا يقعٌ إلا ناورّاء وكذا لا يُمْكِنُ لكل أحدٍ السُكتى 
N Ag NS‏ ا 
بالإثفاق عليه ألا تَرَى آنه تَحِلَّ الصَّدَّقةٌ لهؤلاء ” " ولا يُؤْمَرونَ ببيع المنزلء ثُمَ الولدُ 
الصَّعْيرُ إذا كان له مال حتّى كانت نفقَيُه في ماله لا على الأب» وإِنْ كان الأبُ موسرًا فان 
كان الما خايةا فى د الاب اث من عليه .رياني أن بشو على دلت إذ لوال بيز 
فمن الجائز أن يُنْكِرَ الصّبِي إذابَلَمَّه فيقول للأب : إِنّك أَنْقَفْت من مالٍ نفك لا من مالي» 
فيُصَدّقه القاضي؛ لان الظاهرٌ أن الرَجُلَ الموسِر يُنْفِقُ على ولده من مالٍ نفسه وإِنْ كان 
وَلَّدِهِ مال فكان الظَاهِدُ شاهدًا للوَلّدِ فيَبْطُلُ حن الأب وإِنْ كان المال غائبًا يُنْقِنُ من مال 
نفسه بأمرٍ القاضي إيّاه بالإنْفاق ليرجع أو يَُشْهِدَ على أنه يُنْفِقُ من مال نفسه ليرجعٌ [به في 
مال ولده] ” ليْمْكته المُجوعٌ لما ذُكَرْناء لأن الظَّاهِرَ أن الإنساد يتبَرَعٌ بالإثفاق من مال 
نفسِه على ولده» فإذا أمره القاضي بالإنّفاق من ماله ليرجعً» أو أشهد ”* على أنه يُنْقِقُ 
ليرجعٌ» فقد بَطَلَ الظّاهِرٌ» وتَبيْنَ أنه إنْما أَنْمَيّ من ماله على طريتي القرض» وهو يملِكُ 
إقراضٌ ”ماله من الصَبِيّ فيْمْكِنه الرُجوعٌ» وهذا في القضاء. 
)١(‏ في المخطوط : «لا تحل» . (۲) في المخطوط : «فيكتفي؟. 


(۳) في المخطوط : «لها» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : ١ليشهد».‏ (7) في المخطوط : «اقتراض». 


ر اعدس عله 


فأمًا فيما بينه وبين اللّه تعالى فيّسَعْه أن يرجم من غير آمر القاضي والإِشْهادٍ بعد أن نَوَى 
بقلب أنه يُنْفِقُ ليرجمَّ؛ لأنّه إذا نَوَى صار ذلك دَيْنَا على الصَّغْيرٍ وهو يملِك إثبات الدَيْنٍ 
عليه؛ لأنّه يملِك إقراض ماله منه» واللّه عَرّ وجل عالِمٌ بنيتِه فجاز له الرُجِوعٌ فيما بينه 
وبين اللّه تعالى» والله أعلّم . 

والثاني: عَجْرّه عن الكسْب بِأنْ كان به زمانةً أو فَعَد أو فلّجٌ أو عَمّى أو جُنولٌ أو كان 
مقطوعَ اليدَيْنِ أو أشَلَّهِما أو مقطوعٌ الرَجُلَيْنِ أو مَفْقوء العيْتَيْنِ (أو کک 
العوارض التي تمتَعٌ [الإنسانَ] من الاکتساب حتی لو كان صَحيحًا مُكتَِبًا لا يَقُضَى 
بالتفقةٍ على غيره . 

وَإِنْ كان مُعْسِبًا إلآللاب 7" خاصّةً والجدٌّ عند عَدَمِه فإنّه يُقُضَى (بنفقة الأب) * وإِنْ 
كان قادرًا على الكسْب بعد أن كان مُعْسِرًا على وله الموسِرء وكذا نفقةٌ الجدّ على ولدٍ 
ولده إذا كان موسِرًاء وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ المُنْمَقَ عليه إذا كان قادِرًا على الكسّب كان 
مُسْتَغْنَى بِكَسْبه فكان غِناه بكسْبه کغناه بمالِه» فلا تجبٌ نفقَّتُه على غيره إلا الولد؛ لأنّ 
الشَرعَ نَهَى الولدَ عن إِلْحاقي أدنى الأدّى ”* بِالوالِدَيْنِ وهو التأفيف بقوله عَرْ وجل : لفلا 
َكل لمآ أي [الإسراء :*1] ومعنى الأذّى في إِلّز ام الأب الكسْبّ مع ِى الولدٍ أكثَرُء فكان 
أولى بالتهي » لوي ننفت الاين لهذا ين 0 الرَجُل بدَيْنٍ ابيه ويُحيِسُ بين أبيه 
ولأ الشَرعٌ أضافّ مال الابن إلى الأب بلام الملكِ» نكن فال كاله رهد ]17 هنو 
كسب كسُبه؛؟ فكان ککسْبه فكانت نفْقَنّه فيه . ٠‏ 

والثَالِتُ: أن الطَلَّبَ والخُصومة بين يَدَي القاضي في أحدٍ نوعي التَمَّقَوّ» وهي نفقةٌ غير 
الولاد فلاحت يدون لأا لاعت ينون فشا القاضي + والقضاة 3010 له الطب 
ا 

وَامًا الذي يرجغ إلى المنْفِقٍ خاضة: فيَساره في قَرابةٍ غيرٍ الولادٍ من الرجم الجر فلا 
يجب يجبُ "على غير الموسر في هذه القرابة نفقةٌ ون كان قاورًا على الكسشب؛ اوت 


() في المخطوط : «ونحو». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الأب» . (5) في المخطوط : «بنفقته» . 
(5) في المخطوط : «الإيذاء؟ . (7) في المطبوع: «وكذا». 


(۷) في المخطوط : «تجب»2. 


هذه التَقّقَةِ من طريق) ”'" الصَّلةء والصّلاتُ تجبُ على الأغنياء لا على الفقراءء وإذا كان 
يَسارٌ المُْفِقِ شرطٌ وجوب التَفَّقَةِ عليه في قَرابِةٍ (ذي الرّجِم) ”" ؛ فلا بد من معرفةٍ حَدٌ 
اليسار الذي يتَعَلَّقُ به وجوبٌ هذه التمّقةٍ . روي عن أبي يوسّف آنه اعتَبَرَ فيه صاب 
الزكاة . 

(قال ابن ميماعة) ”" في تَواوِره: سَمِعْت أبا يوسُف قال : لا أَجْبرُ على نفقة ذي الرجم 
المحرّم مَنْ لم يكنْ معه ما تجبٌ فيه الرّكاةُ؛ ولو كان معه مائتا درهم إلا درهمًا ولیس له 
OE‏ زه على نفقّتهاء وإنْ كان يعمل بِيَِهِ ويَكتّسِبُ في الشهرٍ 
خمسينّ درهما . 

وروی هِشامٌ عن محمَّدٍ أنه قال : إذا كان له نفقةٌ شهر وعندّه فضْلٌ [عن] يفم قَةٍ شهر له 
ولا الخد معن لقف دلت جم المحرّم» قال محمَّدٌ انان لاني ءَله) و 
بكب كل بوم درهما يكتفي منه بأربعة توانيق» فل يق ' ل 
ويُنفِقُ فضلّه على مَنْ يُجْبَرُ على نفقيه . 

وجه رواية شام عن محتدٍ ان ن کان عن غاا شهر فما زا5 عليها فهو َي نه في 
الحالٍ والشّهرٌ ينَسِعٌ للاكتساب» فكان عليه صَرْفٌ الزيادة إلى أقاربه . 

وجه قول ابي يوشفٌ: : أنْنفقةً ذي الرجم صِلةء والصّلاتٌ إِنّما [؟58/5١أ]‏ تجبٌ على 
الأَغْنياءِ كالصَّدَقَةَء وحَدٌ الغْنَى ذ فى ا ا ا ا ق ا اركن» 
روات [ف ا كنت دات رموه م إلى ی نما زاغل کا 
يجب صَرْفُه إلى أقاربه كمَضْل ماله إذا كان له مالء ولا يُْتَبَُ النَصِابُ؛ لأنّ النّصاب إِنّما 
تنكنة في جرت حفر و الله يان الال وا ج اجون ی واتار 
بالتّصاب) يها وإِنّما يُعْتَبَرُ فيها إمكانٌ الأداء. 


. في المخطوط : «وجويها من غير‎ )١( 


(۲) في المخطوط : «ذوي الأرحام». (۳) في المخطوط : «فإن ابن سماعة قال» . 
)٤(‏ في المخطوط : ١لا».‏ (5) ليست في المخطوط . 

() في المخطوط : «ليس له شي“ . (۷) في المخطوط : «يدفع؟ . 

(۸) في المخطوط : اجمعه؟. (9) في المخطوط : «الكفاية؛ . 


)٠١(‏ في المخطوط : «لاعتبار النصاب». 


ولو طَلَّبَ الفقيرُ العا عن الكشب من ذي الرّحِمٍ المحرّم منه نفقة» فقال : آنا فقيرٌ 
واذعَی هو آنه عي قادر فالقول قول المطلوب؛ لأ الأصلّ هو الففْرُء وَالغِنّى عاض 
فكان الظَاهِرٌ شاهدًا له» فمحمَّدٌ يَحْتاجُ إلى الفرقي بينه وبين نفقة الرّوجاتِ» والفرق له أنّ 
الإقدامٌ على التكاح دليل القدْرةٍ فبَطَلَتْ شهادةٌ الظاهر . 

وأمّا في قرابة الولاد فْْطَرٌ : إِنْ كان المُنيِنُ هو الأب ؛ فلا يُشْتَرَطُ يسارُه لوجوب المََةٍ 
عليه» بل قُدْرَئُهِ على الكسُب كافيةٌ حتّى تجبّ عليه (التَفّقةٌ على) ”'' أولاده الصَّعْارٍ 
والكبارٍ الذُكورٍ الَمْتى الفقراء والإناثِ الفقيراتٍ وإِنْ كُنّ صَحيحاتٍ» وإِنْ كان مُعْسِرًا بعدَ 
أن كان قادرًا على الكسّب؛ لأنّ الإنُفاقٌ عليهم عند حاجَتِهم وعَجُزهم عن الكشب 
إحياهم وإحيارهم إحياءً نفسه؛ لقيام الجزئية والعصّبيّة ” وإحياءٌ نفسِه واب ولو ”" 
كان لهم جد موسِرٌ لم تّفْرَضٍ التَمّقَةُ على الجدٌ ولكنْ يُوْ E.‏ 
حاجَتِهم] ‏ ثُمَ يرجمُ به على ابه ؛ لأنْ النَقَقةَ لا تجبُ على الجدٌ مع ”*' وجودٍ الأب إذا 
كان الأبٌ قادرًا على الكش ؛ ؛ ألا ترَى آنه لا يجب عليه نفقةٌ ابه فنفقةٌ أولاده أولى . 


وإِنْ لم يكن الأب قادرًا على الكسب بأنْ كان رَمِنًا فضي بنفقّتهم على الجدٌّ؛ لأنْ عليه 


نفقة أبيهم فكذا نفقتهم . 
O o‏ : فُرضَتُ زمه نفقته على 
قَرابتِهِ من قبل أبيه دود قَرابَتِهِ من قِبَّلٍ ا جبرته على نفقة الأب أجبرته على نفقة 


الحُلام إذا كان الأب رَمِنّا؛ o‏ 


ا قال : فإ لم يكن له قراب من قبل ابی قضَيْتٌ (بنفقيه على) ( " ابنه وأمرت 
الخال أن يُنْفِقَ عليه» ويكون ذلك دَيْنَا على الأب (" 


وؤخه الفرق بين قرابة الأب وقرابة الأم: أن قرابة الأب تجبٌ عليهم نفقةٌ الأب إذا كان 


رَمِنَاء فكذا نفقةٌ ولدِه الصَّغيرٍء فما قَرابة الأمٌ فلا يجب 2 90 لهو نفقة الأ ولا تفقة 
)١( ٠‏ في المخطوط : «نفقة». (۲) في المخطوط : «والبعضية». 

(۳) في المخطوط : «وإن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «عند». (7) في المخطوط : «بالنفقة على؟ . 


(۷) في المخطوط : «أبيه». (۸) في المخطوط : #تجب». 


لد سح باقع القع جه 
الولو لآن الآت لا يشار أحد في نفعة وليه. 

وان كان المُنْقِقُ هو الاب وهو مُعْرٌمُكتَِبٌ َر في کنب فان كان فيه فل عن قوته 
يُجْبَرُ على الإنفاقي على الأب من الفضل ؛ لأنه قاور على إحيائه من غيرٍ حَلَلٍ يرج إليه 
وإِنْ كان لا فصل من كسبه شيء يُؤْمَرُ فيما بينه وبين الله عَزّ وجل أنْ يواسي أباه 5-5 
يَحْسُنٌ أن يَئْرْكَ أباه ضائعًا جائعًا يتكَمّفٌ الناسّ وله كسْبٌء وهل يُجْبَدْ على أن يُنْفِنَ عليه 
وتُفْرَضٌ عليه التَقَقةٌ إذا طَلَبَ الأبُ الفرض أو يدخل عليه في التَقَّقَةِ إذا طَلَّبَ الأب ذلك؟ . 
OOS EY O J‏ 

وقال بعضهم: يُجْبَّرُ عليه» واحتّجّوا بمارُوِيَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال : لو 
أصابّ الاس السَّنة لأدخَلْت على أهل كَل بيتٍ مثلّهم فان الاس لن يَهْلِكوا على 
أنْصافٍ يُطونِهم © 

وقال النَبِيُ با : «طَعَامُ الْوَاجِدٍ كفي الانتين» 5 

وجه قول العاضة: أن الجبْرَ على الإنفاتٍ والإشراك في نفقةٍ الولدٍ المُعْسِرٍ يودي إلى 
إعجازه عن الكشب؛ لأنّ الكسبّ لا يقومٌ إلا بكَمالٍ القرّةّء وكَمالٌ القرَةٍ بكمال الغِذاىٍ 
فلو جَعَلْناه نصمّيْنِ؛ لم يقدِرْ على الكسب وفيه خحََوْفٌ مَلاكهما جميعًا . 

وذَكرّ في الكتاب : أرأيت لو كان الابنُ يأكل من طعام رجل عَنِيٌ يُخطيه كُلَ يوم رَغِيًا أو 
رَغيِمَيْنِ أيُؤْمَرُ الابنُ أن يُعْطيَ أحدهما أباه؟ قال ع يذه ولو قال الآبُ للقاضي : 
ل ل 
ر يِقصِدُ بذلك عُقوقي» يَنْظْرُ القاضي في ذلك : فان كان الأب صادمًا في مقالته أمر الابنَ بان 
َكتَسِب فيْْفِقَ على أبيه» وإِنْ لم يكن صادقًا (بأنْ عَلِمَ) “آنه غيرٌ قار على اكتساب زيادةٍ 


1 


8 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)؟5١١/60( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )( 
.)717/( في المخطوط : «أضافت». (5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )٤( 


49 رواه مسلم» > کتاب الأشربةء باب : فضيلة المواساة في الطعام القليل. . .» حديث 6690 
والترمذي› کتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين» ب C(A1°‏ وابن ماجه. 
حديث (7014*): عن جابر رضى الله عنه . 


(۷) و في المخطوط : «هذا) . (۸) ذ في المخطوط: : (وعلم». 


و0 ع القت . تح DD‏ 
ترکه» هذا إذا كان الولدٌ واحدًا. فإِنْ كان له أولادٌ صِغارٌ وزوجةٌ ولا يَفْضْلُ من كسشبه شيءٌ 
ية يق على أبيه فظَلّبَ الأبُ من القاضي أن يُذَخلّه في التَمَّةٍ على عياله يُدْخِلُهِ القاضي ههنا؛ 
لأنّ ذخال الواح على الجماعة لا جل بطعايهم حََدبيَاء بخلاف إذخال الواحدٍ على 
الواحدٍء هذا إذا لم يكن الأبٌ عاجرًا عن [۲/ ١44‏ ب] الكسشب . 

فما إذا كان عاجرًا عنه بأنْ كان رَمِنًا يُشارِكُ الابنَ في قويّه ويدخلٌ عليه فيأكل معه وإِنْ 
لم يكن له عيالٌ؛ لأنّه ليس في المُشاركة حَوْفٌ الهّلاكِء وفي تَرْكِ المُشارَكةٍ حَوْفُ هَلاكِ 
الأب فتجبٌ المُشاركة . 

وكذلك الأ إذا كانت فقيرةً تدخلٌ على ابيها فتَأكّل معه لكنْ لا يُفْرَضُ لها عليه نفقةٌ 
على حِدةَء واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

راما الذي يرجعٌ إليهما جميعًا فنوعانٍ : 

احهماء انّحادُ الدّينِ في غير قَرابةٍ الو لاد من الرَجم المحرّم فلا تَجْري التَمَّقَةُ بين 
المسلم والكافر في هذه القرابةء فأمًا في قَرابة الولادٍ فانّحادٌ الدينِ فيهما ليس بشرطٍ؛ 
فب فيجبُ ”2 على المسلم نفقةٌ آبائه وأتهاته من آهل الذَّمَةٍ يجب على الذي تفقة أولاذه 
الصّغْارٍ الذينَ أطي لهم حُكمْ الإسلام بإسلام نّمم ونفقة أولاده الكبار الست الذينَ 
هم من آهل استخقاق التق على ما َذكُرُه. 

ووَجْه الفرق من وجهين: 

أحذهماء أن ووب هذه النَقَقَةٍ على طريت الصَّلوَء ولاتجبٌ صِلةٌ رَحِمٍ غير 
الوالِدَيْنِ ”عند اختلافِ الدّينِء وتجبٌ صِلة رَحِم الوالِدَيْنِ مع اختلاف الدِّينٍ بدَلِيلٍ أنه 
يجو يجوز للمسلم أن ْئ بقل أخيه الحزبيّ» ولا يجورٌ له أن يَبْنَدِى بِقَْلِ أبيه الحرْبيٌ» وقد 
قال سبحانه في الوالِدَيْنِ الكافرَيْنِ : اتسا فى شتا موا € [لقمان ]٠6:‏ ولم يَرِدْ مثلّه 
في غير الوالِديْنِ 

والثاني: أن وجوب التَفَمَةٍ في قَرابِةٍ الولادٍ بحقٌّ ”" الولادة لما ذَكَرْنا أنَ الو لادة توجبٌ 


)١(‏ في المخطوط : «فتجب) . (۲) في المخطوط : «الوالده. 
(۳) في المخطوط : «لحق» . 


١‏ بدائع الصنائع جه 
الجزئيّةٍ والبعضيّة بين الوالِدِ والولدء وذا لا يختلِفٌ باختلافي الدّين؛ فلا يختلِفٌ الحكمُ 
المُتَعَلَّقُ به» والوجوبٌ في غيرها من الرَحِم المحرّم بحقٌّ الوراثة ولا وراثة عند اختلافٍ 


ولو كان للمسلم ابنانٍ أحدّهما مسلمٌ والآخَرُ ذْمَيٌّ فنفقَتُه عليهما على السّواءِ لما ذَكَرْنا 
أن نفقةً الو لادة لا تختَلِف باختلافٍ الدّينِ . 


اوفنتي: ائحاة الذارني غير تراب الاؤس الاج الج غلا نخري لتقا رين ا 
والحرّبيٌ انعا من في دار الإسلام؛ ؛ لان الحزين وإث كان ُشتاتتا في دار الإسلام فهو من 
أهلٍ الحزب وإنما دحل دارَ الإسلام لحَوائج يقضيها م عو ألا رى أن الإمام َنُه من 
الرُجوع إلى دار الحؤب ولا يُمَكنه من إطالة الإقامة في دار الإسلام» فاختلفتا الذارانٍ» 
ركذا لا ننقة بين المسلم [المْتَوَطْنٍ] "" في دارٍ الإسلام وبين الحرْبيٌ الذي أسلَّمَ في 
دارٍ الحب ولم يُهِاجِرْ إِلَيْنا لاختلافي الدَارَيْن وهذا ليس بشرط في قَرابةٍ الولاد. 


.)£( | ۳ 


و[وجه] ‏ الفرق بينهما (من وجهين) 

احذهما: أن (وجوبّ هذه النَفَقَةٍ) ‏ في هذه القرابة بطريتي ‏ الصّلةء ولا تجبٌُ هذه 
الصّلةٌ عند اختلافٍ الدَّارَيْنِ وتجبٌُ في قَرابةٍ الولاد. 

والثاني: أن الوجوبٌ ههنا ب بحقٌّ الوراثة ولا وراثة ةَ عند اختلاف الدَارَيْن والوجوبٌ هناك 

۴ بحقٌ الولادة وإنّه لا يختلِفٌ . ۰ ش 

وأما الذي يرجح إلى غيرهما فقضاءً القاضي في أحدٍ نوعي اة وهي نفقةٌ غير الولاد 

من الرّحِم المحرّم» فلا تجبٌ هذه التق من غير قضاءٍ القاضي› ولا بع يُشْتَرَطُ ذلك في نفقةٍ 
الولادٍ حتى تجبّ من غير قضاءٍ كما تجبٌّ نفقةٌ الرّوجاتٍ . 

ووخه الشرق: أن نفقة الولادٍ تجبٌ بطريتي الإحياء لِمّا فيها من دَفْع الهلا حمق معنى 
الجزئيّةٍ والبعضيَّةٍ بين المَنْفِقٍ والمَنْمَقٍ عليه » ويجبٌ على الإنسانٍ إحياءٌ نفيه بِدَفْع اللاك 
)١(‏ زاد في المخطوط : «أو الذمي». (۲) ليست في المخطوط . 


( زياد من المتخطوطة, )٤(‏ في المخطوط : «على نحو ما ذكرنا من الوجهين». 
(0) في المخطوط : «الوجوب». (1) في المخطوط : «بحقٌ. 


ا هله 


عن نفسِهء ولا يقِفْ وجوبه على قضاء القاضي . 

فأمًا نفقةٌ سائرٍ ذوي الرّحِمِ المحرّم فليس وجوبّها من طريت الإحياء لانعدام معنى 
الجزئيّة» وإنّما تجبُ صِلة محضةً فجاز أنْ يتف وجوبُها على قضاءٍ القاضي وبخلاف نفقةٍ 
الزوجاتٍ؛ لان لها شَبَهًا بالأعواض فمن حيتٌ '' هي صِلهٌ لم تَصِرْ دَيْنَا من غير قضاء 
[ورِضًا] ”» ومن حيتُ هي عِوَض تجبٌ من غير قضاء عَمّلاً بالشَبَهَيْنِ . 

وعلى هذا ب يَخْرُج ما إذا كان الرَجُل غائبًا وله مال حاضِرٌ أنّ القاضي لا يمر ر أحذًا بالتمقة 
من ماله إلا الأَبَوَيْنِ ن¿ الفقيرَيْن وأولادّه الفقراءً الصّعْارَ الذكود والإناتٌ والكبارَ الذكرة 
الفقراءَ العجَزةً عن الكشب والإنات الفقيراتٍ والرّوجة؛ لأنه لا حق لأح في ماله إلا 
لهؤلاء . 

ألا تَرَى آنه ليس لغيرهم أن يمد يده إلى ماله فيأخدّه وإِنْ كان فقيرًا مُحْتاجًا ولهم ذلك» 
دي القاجتي بالا عو وا لحري انراد على لقاب ميو شار امع جار 
ولا یکو لهم قضاءً بل يكونٌ إعانةً ثُمَ إِنْ كان المال حاضِرًا عندَ هؤلاء وكان النَسَتُ 
معروقا أو عَلِمَ القاضي بذلك أمرهم بالنفقةٍ منه؛ لأ نفقّتَهم واجبةٌ من غير قضاءِ [؟/ 
۹ ] القاضي فكان الأمرٌ من القاضي بِالإنْمات إعانةٌ لا قضاءً وإِنْ لم يعلم بالنَسّب فطلب 
بعضهم أن يبت ذلك عند القاضي بالبيّنةٍ لا ُسْمَعٌ منه البينة ؛ لأنّه يكونُ قضاءً على الغائب 
من غير أن یکول عنه حَصُمٌ حاضِرٌ. 

وكذلك إِنْ كان ماله ”" وديعة عند إنسانٍ وهو مُقِدٌ بها أمرهم القاضي بالإثفاقٍ منها 
وكذا إذا كان له دَيْنُ على إنسانٍ وهو مقر به لما قُلنا . 

ولو دَفَعَ صاحِبٌ اليد أو المديونٌ إليهم بغير إذنٍ القاضي يَضْمَنُ» وإذا وقح بإذيه لا 
يَضْمَنْ [واستَوْتَقَ القاضي منهم كفيلاً إن شاء] ‏ وكذا لا يأمّرُ الجدّ ووَّلَّدَ الولدِ حال 
وجود الأب والولد ؛ لأتهما حال وجووهما بمنزلة وي الأرحام وأمرُهما حال عَدَوهما؛ 
لأنَ الجدّ يقومٌ مقامً الأب حال ” “ عَدَمِهَ ولد الولد يقو متام الوللاحال عدي مه 


0 في المخطوط : «وجبت».‎ )١( ٠ 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «له»‎ )۳( 
في المخطوط : «عند). (5) في المخطوط : «عند».‎ )5( 


إن كان صاحِثُ اليد أو المديونٌ مُنْكِرًا فأرادوا أن يُقيموا البيّنة لم يَْتَِتِ القاضي إلى ذلك 
ا الأبُ من مال انه ثُمّ حَضَرٌ الابنُ فقال للأب : كُنْت موسرًاء وقال 
الأبُ: كنت م مُْسرًا يُنْظَرُ إلى حال الأب وقك الخُصومة فن كان مُعْسرًا فالقول قوله وإن 
كان موسِرًا فالقولٌ قول الابن؛ لأنّ الظاهرَ استمرارٌ حال اليسارٍء والإعسار والبَمَيُدُ حلاف 
الظاهر [فيجعل حكمًا] ES‏ (" وصار ”" هذا كالأجير مع المُسْتَأْجِرٍ إذا 
اختَلّفا في جَرَيانٍ الماء وانقطاعه أنه يُحَكُمٌ الحال لما قلنا كذا هذا . 

فن أقاما لبن فالبيّنةٌ نة الابن؛ لأنها تنبت أمرًا زائدًا وهو الهِنّى . هذا إذا كان المال 
من جنس التَمّقةٍ من الدّراهم والدّنانيرٍ والطعام والكسْوةٍ فان كان من غير جنها 
فالقاضي لا يَبِيعٌ على الغائب العقارٌ لأجلٍ القضاء بالإنفاقٍ وكذا الأبٌ إلا إذا كان الولدٌ 


صغيدًا فليبع العقارَ. 
وأا العُروض فهل يَبِيعُها القاضي؟ فالأمرٌ فيه على ما دَكَرْنا من الاتّفاقٍ والاختلافٍ 
وهل يَبيعُها الأبُ؟ 


قال أبو حنيفة : يبيع هدار ما يَحمَاجُ إليه لا الرّيادة على ذلك و وهو “ اسيِخْسانٌ» وقال 
أن يوتف كد : لايبِيُ ولا حلاف أن الم لا تَبِيعُ مال ولدها الصَّغْيرٍ والكبيرٍ وكذا 
الأولادُ لا بيعو مال الْأبَوَيْنِ . 

وجة قولهما وهو القياس: آنه لا ولاية للأب على الولدٍ الكبير فكان هو وغيرًه من 
الأقارب سَواءً ؛ ولهذا لا يَبِيعٌ العقارٌ وكذا الغروض . 

ولأبي حنيفةً أنّ في بيع العُروض نَظَرًا للوَلّدِ الغائب؛ لأنّ العُروض مِمّا يُخاف عليه 
الؤلاك فكان مها( باب ال ان SS‏ وغيرٍ ذلك 
بخلافٍ العقار فإنّه محفوظ بنفسيه فلا حاجةً إلى جه حِفْظِه بالبيع فيَبْقَى بِيعْه تَصَرُفَا على الول 
أضافٌ مالّ الولد إلى الوالد وسَمَاه كنبا له فإن لم طهر ذلك 

حقيقة الملكِ فلا أقَلَ من أنْ يَظْهّرَ في ولا ية بيع عَرَضِه عند الحاجة . 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : : #فصار». (4) في المخطوط : «ونحوها)‎ )۳( 
. و في المخطوط : : «وهذا). 00 في المخطوط : «حفاظًا لها‎ )05( 


< ومس در 


فضل [في مقدار الواجب من هذه النفقة] 
وأمًا بيان هدار الواجب من هذه اة فنفقة الأقارب مُقَدَّرةٌ بالكفاية بلا خلافي ؛ لأنّها 
تجبٌ للحاجة فتَتَقَدَ تَتَقَدَرُ بقدرٍ الحاجة وكُلُ مَنْ وجَبّتْ عليه نفقةٌ غيره يجبُ عليه له المأكلٌ 
والمشْرَبٌ والملبَس [والسكئى] "'' والرّضامٌ إن كان رَضيعًا ؛ لأنّ وجوبّها للكفاية 
والكفاية يه تتَعَلَنُ بهذه الأشياء فان كان للمُنْمَي عليه خادمٌ يَْتاجُ إلى خدميه تُفْرَضُ له أيضًا؛ 
لأنْ ذلك من جملة الكفاية . 


فضل [في كيفية الوجوب] 


وأمً ہیا كيه وجوبها فهذه الثققة تچب على وجو لا تَصِيرٌ دَيْنَا في اة أصلاً سَواءٌ 
فرَّضها القاضي أو لا بخلافٍ نفقة الرّوجِاتٍ فإنّها د نَصيرٌ دَيْنَا في الذَّمَةِ بفَرْضٍ القاضي أو 
بالتراضي حتّى لو فرَض القاضي للقَّريب نفقةً شهر فمضى الشَّهرٌ ولم يأحذْ ليس له أنْ 
يُطالبه بها بل تَسْقُطُ وفي نفقة الرّوجاتٍ للمرأة ولايةٌ المُطالَبةٍ بما مضى من التَفَقَةِ في مُذَةٍ 
الفرض . وقد ذَكَرْنا وجة الفرق بينهما في نفقة الروجاتٍ فيقمٌ الفرق بين التَمَقََيْنِ في 
أشياءَ : 

منهاء ما وصَفناه آنِقَا أن نفقة الزوجة ”"" تَصيرٌ دَيْنَا بالقضاء أو بالرّضاء ونفقة الأقارب 
لا تَصِيرٌ دَيْنَا أصلاً ورأسًا. 

ومنها: أن نفقة الأقارب أو كِسْوَتَهِم لا تجبٌ لغير المُعْسِرٍ ونفقةٌ الرّوجاتٍ أو كِسْوَتهُنَ 
تجبٌ للمَعْسِرَةٍَ والموسرة. 

ومنهاء أن نفقة الأقارب أو وهم إذا مَلَكَتْ قبل مُضيّ مد الفرض تجبُ نفقةٌ أخرى 
وكِسوة أخرى وفي نفقة الرّوجاتِ لا تجبُ . 

ومنها: أن نفقة الأقارب اوو ا ت ابه لفن الكاوالا ی ی 
وو جاع فجت رقا ن يواه ایا ره نفقةٍ الرّوجات) . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط: «المرأة؛. 
(۳) في المخطوط : «بقيت» 


ومنها: أنه إذا عَجَلَ نفقة مُدَةٍ في الأقارب فمات المنفق أو المُئْمَقُ عليه قبل تَمام المدَقٍ 
لا يَسْتَردٌ شيئًا منها بلا حلافي» وفي [۲/ ۹٤۱ب‏ ] نفقةٍ نققة الا وجات ادف محيد» ونح 
فى نفقة الأقارب كما يُحْبَسُ في نفقة الرّوجاتٍء أمّا غير الأب فلا شك فيه . 


وأمًا الأبُ فيُحْبَسٌ في نفقةٍ الولدٍ أيضًا ولا يُحْبّسَ في سائر بويا د إيناة الاسام 
في الأصل وفي الحبْسٍ إيذاؤء إلا أنّ في التفَقةِ ضَرورةً وهي (ضَرورةٌ َفع) ' الهّلاكِ عن 
الولدٍ؛ إِذْ لو لم يُنْفِقْ نْ عليه لهَلَّكَ فكان هو بالامتناع من الإثفاتي عليه كالقاصِدٍ إهلاكّه فدهِمَ 
قَصْدُه بالحبْسٍ ويَحمِلُ هذا القدرٌ من الأدّى لهذه الشرورة وهذا المعنى لم يوجذ في سائر 
الدّيونِ ولأنّ ههنا ضَرورةً أخرى وهي ضَرورةٌ استّذْراكِ هذا الح أعني : : التفقةَ ؛ لأنها 
تَسْقُط مضي الزّمانِ فتَقَعْ الحاجة إلى الاسيذرالٍ بالحبْس ؛ والس حل [على 
الأداء] ‏ فيَحْصلُ الاستذراك» ولو لم يُحْبَسُ يفوت حه رأسًا شرع الحبْسٌ في حقّه 
ل ل ا 
ال ل رلك ب د مورك بم له ان 
الممْتمَ من َة يُضَرُ ولا يُحْبَسُ بخلاف [المُمْتَيع من] ”" سائر الحُقوقٍ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ 
0 الاه برت ب رمان ونرد مارب مهلاق اة 
الحُقوقٍ وكذلك الج أبَ الأب وإنْ عَلا لأنّه يقومُ مقامٌ الأب عند عَدَمِهِ . 


فضل [في المسقط لها بعد الوجوب] 


وما بيان المُمْقِطٍ لها بعد الوجوب فالمُسْقِطُ لها بعد الوجوب هو مُضئيُ الرّمانِ من غير 
قَبْضٍ ولا استدانةٍ حتّى لو فرّضٌ القاضي نفقة شهر للقّريب فلم يقبض ولا استدان عليه 
عل تضك القدةك متكي اللذة لبا N‏ تجبٌ صله محضة فلا يتأكد 


XK اتن‎ +X 


. زاد في المخطوط : «المنفق أو». (۲) في المخطوط : «دفع ضرورة)‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


فضل [في نفقة الرقيق] 


وأمًا نفقة الرقيق فالكلامٌ في هذا الفصل في مواضع: 

في بيان وجوب هذه التَمَقة . 

وفي بيانٍ سبب وجوبها . 

وفي بيانٍِ شرط الوجوب . 

وفي بيانِ دار الواجب . 

وفي بيانٍ كيّفيّة الوجوب . 

اقا الأؤلُ: فوجوبّها ثابثٌ بالكتاب والسَّنَةٍ والإجماع والمعقول. 

نا الحكتاب فق وه عر وجَلَ : وما مَلَككْ أيَثَحُم» [الساء: ٠‏ معطوفًا على [قوله] : 
بالود سا4 [الساء: .] أمر بالإحسانٍ إلى المماليكِ ومُطْلَّقُ الأمرِ يُحمَل على 
الوجوب. والإنْفاقٌ عليهم إحسانٌ بهم فكان واجبًا ويُحْتَمَلُ أن يكو أمرًا بالإحسانٍ إلى 
المماليكِ أمرًا بَؤْسيع التق عليهم ؛ لأنّ المرء لايك أصلّ التَقَقةِ على مَمْلوكه إشفاقًا على 
ملكه وقد يقر في الإثفاق عليه لكَؤنه َمْلوكًا في يده فأمر الله عَرّ وجل السّاداتٍ بتؤسيع 
التفقةٍ على مُماليكهم شكرًا لما انعم حم عليهم حت جعل مَنْ هو من جَوْمَرٍهم وأمثالهم في 
الخِلْقَةٍ حَدَمّا وخَوّلاً أؤلآء تحت أيديهم يَسْتَخْدِمونَّهم ويَستعولوتهم في حوائجهم . 

وأا الشئة: فما رُوِيّ أنّ رسول الله يلل كان يوصي بالممْلوك خَيْرًا ويقول : «أَطْمِمُوهُمْ 
E E‏ 7 إن الله تعالى شرل 2 ل 
كلف تفس إلا وسعها 4 [البقرة :۲۳۳] . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
,)595405( رواه البخاري» كتاب العتق. باب: قول النبي كل «العبيد إخوانكم. ..»: حديث‎ )۲( 
وأبو داود»‎ »)١571( ومسلم» كتاب الإيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس» حديث‎ 
وابن ماجه» حديث (۳۹۹۰)» والبيهقي في الكبرى‎ »)۱۹٤٥( والترمذي» حديث‎ »)٥۱٥۷( أحديث‎ 
حديث‎ ) ١ /۹٩( حديث (۱۸۹)» والبزار في مسنده‎ »)۷٦( والبخاري في الأدب المفردء ص‎ «(¥ /۸) 
: .(4۲( 


aa بيسح‎ CD 
وعن أئس رضي الله عنه قال كان آخِرٌ وصيّةٍ صيّةِ رسول الله ية حين حَضَرَئْه الوفاةٌ:‎ 
٩ للا وما مت أَيِمَائكُْه “ وجعل ل يَُرْغِرُ بها في صَدْرِه وما يقبضٌ بهاعلى‎ 
. لسانه» وعليه إجماحٌ الأمَةٍ أن نفقة المملوك واجبةٌ‎ 

وما المعقول: فهو [أنه] ”" عبد مَمْلوك ل يقدِرُ على شيء فلو لم تُجْعَلْ نففَتُه على مولا 

فضل [في سبب وجوبها] 

وأمّا سببٌ وجوبها: فالملك؛ لأنّه يوجبُ الاختصاص بالممْلوك انتِفاعًا وتَصَّدُفًا وهو 
Se cs O a‏ 

یی آله لا يجبُ على العبدٍ نفقة ولد لدم الملك؛ لان أمه إنْ كانت حُرَةٌ فهو حر وإن 
كانت ر ملك مر کو كانت کے على ر ولا کے تر له يل بهو ا 
في يِه لمولاه والمولى أجبيٌ عن هذا الولدٍ فكيف تجبٌُ التَمَّقَهُ في مال الغير لملكِ الغير . 
وكذا لا يجبٌ على الحرٌ نفقة نفقةٌ وله المملوكِ بأنْ تزوّج حُرٌ أمة غيره فوَلَدَث ولدًا؛ لأنّه 
ملك غيره فلا تجبُ عليه نفقة مَمْلوكِ غيره . ولو أَعنَقَ عبده بَطَلَّتِ التَّقَةُ لبُطْلانِ سبب 
الوجوب وهو الملك ثُّمَ إِنْ كان بِالِمًا صَحِيحًا فنفمَتُه في كسُبه وإِنْ كان صَغيرًا أو رَمنًا 
قالوا: إن نفقّتَه في بيت المالٍ؛ لأنّه واحدٌ من المسلمينَ حر عاجرٌ» لايُعْرَفٌ له 
[غنيٌ] ‏ قَرِيبٌ؛ وبيثٌ المالٍ مال المسلمينَ فكانت نفقَنُهِ فيه» وكذا اللّقيطٌ إذا لم يكنْ 
معه مال فنفقَتُه في بِيتٍ المالٍ لما قُلنا . 

وقالوا في الصَّغْيرٍ في يَدِ رجل قال لرجل : هذا عبدُك أُودَعْتَنِيه فَجَحَدَ قال محمّدً[؟/ 
۰ : استخلقه بالل عر وجل ما أ أودغته فن حَلَفَ قضَيْت بنفقّيه على الذي هو في يده ؛ 
لأنّه قر بره ثم أكَرَ به لغيره وقد رَد الغيرُ إقراره فبقيّ في يده واليدٌ دَلِيلُ الملكِ فِيَلْرَمُه 
نفقته . 


قال محمّدٌ: ولو كان كبيرًا لم أستخْلفي المُدَعَى عليه؛ لأنّه إذا كان كبيرًا كان في يَدِ 


. تقدم في كتاب الصلاة. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أنه» . (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


د داشت > هنقة 
نفسه وكان دَغواه هَدَرًا فيتِفُ الأمرُ على دَعْوَى الكبير فكل مَنِ ادَعَى عليه آنه عبدٌه وصَدَقَه 
o‏ بين شريكَيْنِ فنفقَثُه عليهما على قدرٍ ملكيّْهماء وكذلك لو كان في 
لل ال ار ل ا ل ا 
المُشْتَرَكةٍ بين اثئَيْنِ أنَثْ بِوَلَّدٍ فاّعاه الموليانٍ : إن نفقة هذا الولدٍ عليهما وعلى الولدٍ إذا 
كبر نفقة كل واحدٍ منهما؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما أب ايل في حقّه» واللّه أعلَم . 


فضل [في شرط وجوبها] 


[وأمَا شرطٌ وجوبها فهو أنْ يكو الرّقِيقُ مَمْلوكَ المنافِع والمكاسب للمولى فن لم 
يكن فلا تجبُ عليه نفّْتُه فيجبُ على الإنسانٍ نفقةٌ عبده القِنَّ والمُدَبّرٍ وأمّ الولدِ؛ لأن 
أكسابّهم ملك المولى» ولا تجبُ عليه نفقةٌ مُكاتبه ؛ لأنّه غير مَمْلوكٍ المكاسب لمولاه . 
ألا ئَرَى أنه أحنٌ بِكَسْبه من مولاه فكان في] ”" مَكاسبه كالحُرٌ؛ فكانت نفْقَنْه في كسْبه 
كالحُرٌ وكذا مُعْتَقْ البعض ؛ لأنّه بمنزلة المُكاتّب عند أبي حنيفة وعندهما: خُرٌ عليه دَيْنْ 
والعبدٌ الموصّى بِرَقَبّيه لإنسانٍ وبخدمّيه لآخْرَ - نفقَنُه على صاجب الخدمة لا على 
صاجب الرَقَبَةِ؛ لأنَ مَْفَعَتَه لصاحجب الخدمة» ونفقةٌ عبدٍ الرَمْنِ على الرّاهن؛ لأنَ ملك 
الذَاتِ © اسقط ره دة على لبود ا عدر E‏ 
المُسْتَعيرٍ ؛؟ ؛ لأ ملكَ المنفّعةٍ في زم العاريّة له؛ إذ الإعارة تمليك المنقعةء ونفقةٌ عبد 
الغضب قبل الرّدٌّ على الغاصِب؛ لأنّ مَنافِعَه تَحُدْتُ على ملكه - على بعض طرق أصحابنا 
حى لو لم تَكُنْ مَضْمونةَ على الغاصب فكانت نفمَمّه عليه ولأ رَد المغصوب على 
الغاصب ومُؤنةٌ ارد عليه لكَوْنِها من ضَروراتٍ الرَدٌ والتمّقةٌ من ضَروراتٍ الرّدٌ؛ لأنّه لا 
يُمْكِيُه [الرد] إلا باستِبقائه ولا يَبْقَى عادةً إلا بالنمَقَةٍ فكانتٍ التَمَقَةٌ من مُؤْناتِ الرّدُ 
لكَوْنِها من ضَروراتِه فكانت على الغاصب. واللّه ألم . 

xX +X‏ يخ 


)١(‏ في المخطوط : «المملوك؛. (۲) سقطت من المطبوع 
(۳) في المخطوط : «الدار؟ . (5) زيادة من المخطوط . 


ey yw د‎ 


فضل [في مقدار الواجب منها] 


وأمًا مِقْدارُ الواجب منها: فَمِقّْدارُ الكفاية؛ لأنْ وجوبها للكفاية فتُقَدَرُ “ بقدر الكفايةٍ 

كنفقة الأقارب . 
فضل [كيفية وجوبها] 

وأمًا كيْفِيَةٌ وجوبها: فإِنْها تجبٌ على وجو [يُجْبّرُ عليها عند الطلّب والخُصومةٍ في 
الجملة بيان ذلك أنّ الممُلوكٌ إذا خاصّمَ مولاه في التَمَّقَةٍ عند القاضي فإنّ القاضي يأمره 
القع لم اذ ټی يَنُْالقاضي فكل مَنْ يضح للإجارة يواجر وق عليه من أجرټه أو 
يمه إن كان مَحَلاً للبيع كالقِنَ؛ وراي البيع أصلّحُ ولا يُجْبَهُ على الإثفاق وإن لم يضلّح 
للإجارة بان كان صَغيرًا أو جاريةً ولا محا للبيع كالمُدبْر وم م الولدٍ يُجبرُه على الإنفاق؛ 
لأنّه لا يُمْكِنٌ بيحُه ولا إجارَئُه» وتَرْكٌه جائعًا تَضْيِيمٌ إلى آدَميّ فيُجْبَرُ المولى على الإثفاقي» 
ا 

نفقةٌ البهائ تم] ”" فلا ”" يُجْبَرُ عليها في ظاهر الرّوايةٍ ولكئّه يُقْتَى فيما بينه وبين 

00 أن بق لبها وري عن أي يوشت أنه يُجْبَرُ عليها؛ لأنّ في رکه جائعًا 
تعذيبٌ الحيّوانٍ بلا فائدةٍ وتضييع المال ونَهّى رسول الله يلك عن ذلك كله ولأنه سَمَهُ 
لخُلوٌّه عن العاقبة الحميدة والسَمَّه حَرامٌ عقلاً . 

وجه ظاهر الرواية: أن الجبْرَ على الحقٌّ يكونُ عند الطْلّب والخُصومة من صاجب الحقٌّ 
ولا خحَصْمَ فلا يُجْبّرُه ولكنْ تجبٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى لما قاله أبو يوسُفٌ . 

وأمّا نفقةٌ الجماداتٍ كالدّورٍ والعقارٍ فلا يُجْبَرُ عليها لما قُلْناء ولا يُقْتَى أيضًا بالوجوب 
إلا اله إذا كان [هناك] ”* تَضْيِيمَ المالٍ فيُكرّه له ذلك» واللّه عر وجل أعلَمُ . 


لين ok‏ ¥ 
)١(‏ في المخطوط : «فيكون». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لاه. )٤(‏ في المخطوط : «عليها». 


(5) ليست في المخطوط . 


ا ج و 
OL‏ 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِحَ : في تَفْسِيرٍ الحضانة وفي بيان مَنْ له الحضانة» وفي 
بيان مُدَةٍ الحضانةٍ» وفي بيانِ مَكانٍ الحضانة . 

أا الأوَلُ: فالحضانة في اللّغةِ تُنتعملٌ في معت 

احذهماء جَعْلٌ الشّيءِ في ناحية يُقَالٌ: حَضّنَ الرَجُلُ الشّيء أي اعتزلّه فَجَعَلَّه في ناحية 
مئه . 

والثاني: الضمٌ إلى الجئب يقال : حَضَئْته واحتضلته : إذا ضَمَمُته إلى جُئبك› والحضنْ 
الجن فحضان الم ولتعا هي ها زاء إلى ايها واميزاله تاه من أبيه ليكو عندها 
0 بجفْظه وإمساكه وعَسْلٍ ثيابه ولا تُجبرُ الم على إرضاعِه ” " إلا أنْ لا يوجد مَنْ 
رضِمه فشي عليه وهذا قول عات م العلماء 9" , 


وقال مالك : إل كانت شريفة لم تُجْبَرْ وإِنْ كانت دَنيْةَ ثُجْبَرْ ‏ والضَّحِيِحٌ قول العامة 
لقولِه عَرّ وجل : لا ضار ول بِوَلوِهَا # [البقرة ٣:‏ قیل : في بعض وجوه التَأويلٍ أي : 


)١(‏ الحضانة في اللغة: مصدر حضن» ومنه: حضن الطائر بيضه: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه» 
وحضنت المرأة ابنها: إذا جعلته في حضنها أو ربتهء والحاضن وال حاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه 
ويربيانه » وحضن الصبي يحضنه حضنًا: رباه. 

والحضانة شرعًا: هي حفظ من لا يستقل بأمورهء وتربيته بما يصلحه. انظر الموسوعة الفقهية /١١(‏ 
8). 
(۲) فى المخطوط : «الرضاعة». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (5/ 754): درر الحكام »)5٠١ /١(‏ البحر الرائق (5/ ١۱۸)ء‏ رد 
المحتار (۳/ 0869) . 
)٤(‏ في بيان مذهب المالكية : يقول خليل بن إسحاق : «وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر 
إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا قبل غيرهًا أو يُعدمَ الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها 
ليان» ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانًا على الأرجح مختصر خليل ص 
(5» مواهب الجليل (5/ 5١5)؛‏ الخرشي »)۲٠٠/٤(‏ حاشية العدوي (۲/ »)١79‏ حاشية الدسوقي 
«(o0 /۲)‏ منح الجليل (519/5). 


د ا لس )> 
لا ضار بإلزام الإرضاع مع كرامَّتها وقوله عَرّ وجَلٌ في المُطْلْاتِ : ن ارعن لك مَنَاوْهُنَ 
ْج [الطلاق :<] جعل تعالى أ Baa SE‏ 
لوعن لمن كا اله وقوله ء عَزْ وجل : و ل وود لم رهن كمون اعرف € [ ا 
أي : رق الوادت المُرْضِعاتٍ فان أرب به المُطَلَْاتُ؛ ففيه آله لا إرضاعً على الأمّ حيثُ 
أوجَبَ بَدَلَ الإرضاع على الأب مع وجود الأ وإ Î‏ د لتك سات كاف الث اذ a‏ 
ؤالله عد وجل اع اجات زياد 1 6 ب] التمَقةٍ ‏ على الأب للم المُرْضِعةٍ 
لأجل الولد» وإلاً فالتقّقة تَْتَحِمّها المنكوحةٌ من غير ولل ولأ الإرضاعً | إِنْفَاقٌ على الولدٍ 

نفقةٌ الولد يختصٌ بها الوالِدُ لا بُشاركه فيها الأمٌ كنفقيه بعد الاسفناء . فكما لاتجبُ 
Es E OS‏ امع ل ل 

وأمّا في الفبْوَى فَتُفْتَى بأنّها تُرْضِعُه لقوله تعالى : لا نضا له يولرِهَا» [البقرة:5؟] 
قيلَ في بعض (تأويلاتٍ الآية) ”“ : اي لا ضار بها بان زمه على ال[ّوج بعد ما عَرَته 
وألِقّها ولا تُرْضِعَه فيتضَرَرَ الول ومَتَى تَضَْرَ الولد تَضَرٌ رر الوالد ؛ أنه يتلم قله بذلك» 
وقد قال اللّه تعالى : #ولا موود لم يرود [البقرة:+18] أي : لا يُضارٌ المولودٌ له بسبب 
الإضرار بوَلَده كذا قِيلَ في بعض وجوه التأويل ؛ ولان التكاح عقدُ (سَكَن وازوواج) “» 
وذلك لا يَحْصّلُ إلا باجتماعهما على مَصالح التُكاح . 

ومنها؛: إرضاعٌ الول یی به ولكثها إن اث لا جر بد عليه ؛ لما قُلْناء إلا إذا كان لا 
يوجدٌ مَنْ يُرْضِعُه فحينئظٍ تُجْبّرُ على إرضاعه © ولو لم خير عليه للك الولد. 

ولو الس الأبُ لله مُرْضعًا فأراتٍ الم أن ره بنفسها فهي أولى؛ لأنها أشمَقُ 

عليه ولأنّ في انزاع الولدٍ (منها إضرارًا بها) ‏ ونه مَنْهِيّ عنه لقوله عَرْ وجَل: «لا 
ضار ولد پول ها [البقرة ٣:‏ ] قِيل في بعض الأقاويل : أي لا يُضارّها زوجُها بانهزاع 
الول منها وهي تُرِيدٌ إمساكه وإرضاعّه . 

فن أرادَثْ أن تَأَحْدَ على ذلك أجرًا في صُلْبٍ التّكاح لم يَجز لها ذلك ؛ لأنّ الإرضاعَ 


. في المخطوط : انفقة) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وجوه التأويل». () في المخطوط: «إزواج».‎ )۳( 
في المخطوط : «الرضاعة) . (7) في المخطوط: «ضررًا بالأم».‎ )٥( 


وان لم يكن مُستَحًا عليها في الم فهو مُسْتَحق في الفذَى» ولا يجوز اد الأجر على 
آمر مُسْتَحقٌ ؛ لأنّه يكونُ رِشوة» ولأنها قد استحقث نفقة ة التكاح [وأخرة الرّضاع] ا 
وأجرة الرضاع بمنزلة التققةٍ فلا جل نفقعين ولأ اجر الرضاع يجبُ لجفظ الصَبِي 
عله وهو من نظافةٍ البيت» ومَنْفَعة البيتٍ تَحْصّلٌ للرُوجَيْنِ فلا يجوز لها أن تخد عِوَضًا 
عن مَنْفَعةٍ تَخْصل لها حتّى لو استَأجَرَها على إرضاع وليه من غيرها جاز ؛ لأن ذلك غيرٌ 
واجب عليها فلا يكون أخدُ الألجرةٍ على فعل واجب عليها وكذا ليس في حِفْظِه مَنفعة نعو 
الا لأ ل يعت هايا أن نَسْكِئّه معها . 

وكذلك إذا كانت مُعْمَدَةٌ من طلاق رَجعيٌ لا جل لها أن تان الأجرة كما لا يجوز في 
صُلْبِ التكاح ؛ ؛ أن التكاح بعد الطلاق الرّجعيّ قائمٌ من كَل وجو . 

وأمّا المبتوتة ففيها رِوايّتانٍ : في روايةٍ لا يجوز لها ناخد الأجرً؛ لأئها مستَحِقَة 

تة والسّكتّى في حال قيام العَِة فلا يَحِلَّ لها الجر كما لا يَحِلُ للرّوجة . 

وفي روايةٍ اتجوذ؛ أذ تكاج ند زال Na‏ جَنَميّة . 


3 
م 


وأا إذا انقضّث عِدَتُها فالتمسّث أَجْرةٌ الرّضاع وقال الآبُ: أ: نا أجِد مَنْ يُرْضِعُْه بغير 
أجر أو بأقَل من ذلك فذلك له لقوله تعالى: #وإن سرت رضح لث رى [الطلاق :] 
ولان في زام الأب بما تَلْتَمِسّه الم إضرارًا بالأب وقد قال الله سبحانه وتعالى : : وو 
موود ل يورو [البقرة :]أي : لا يضار الأب بالتزام الرّيادةِ على ما تَلْتَمِسُّه الأجتبيّة كذا 
در في بعض التأويلاتِ ولكن ُرْضِعُه عن الأمٌ ولا يرق بينهما لما فيه من إلْحاقٍ الضَرَرٍ 
بالأمٌ واللّه أعلَمُ . 

فضل [في بيان من له الحضانة] 

وأمّا بيان مَنْ له الحضانة فالحضانةٌ تكونُ للنّساءِ في وقتٍ وتكونٌ للرّجالٍ في وقتٍ 
والأصلّ فيها النَّساءٌ؛ لأنْهُنّ ُن أشمَق وأرقُ وأهدى إلى تَرْبِيةٍ الصّعْارٍ ثم نُضْرَفٌ إلى 
الرّجال؛ لأنهم ”" على الجماية والصّيانةٍ وإقامة مَصالح الصّعْارٍ أقدَرُ ولِكلّ واحدٍ منهما 
شرط فلا بُدَ من بيا شرطٍ الحضَائَتَيْنِ ووقتهما. 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأن الرجال» . 


افا التي للنساءٍ فمن شرائطها: أن تكو المرأةٌ ذاتَ رَحِمِ محرّمٍ من الصَّعْارٍ فلا حضانة 
لبّناتٍ العمٌ وبَناتِ الخال وبّناتٍ العمّةٍ ويّناتٍ الخالة ؛ ؛ أن مى الحفانة علق القع 
ا ل ا و 1 ا 
وات الرَجم المحرّم بالحضانة الالء ؛ لأنه لا أقرّبَ منهاتُمَ ا أم الاب؛ لان 
الجدتَيْنِ وان استَوَيّنا في اقرب لكنْ إحداهما من قبل الأم 0 وهذه الولاية مُسْتَفَادة 
من قبل الام فل مَنْ : يُذلي قراب الأمّ كان أولى ؛ لأنها تكونٌُ أشمَقَ 1د ج الأحواث] فام 
الأب أولى من الأحْت ؛ لان لها ولادّاء فكانت أَدحَلَ في (الولاية وكذا) ٠‏ “ هي أشفَقُء 
وأولى الأحَواتٍ الأحْتُ لاب وأمّثمِ الأحتُ ت لم م الأحث لأب؛ لان الأحت لاب وأم 
ُذلي قاين فُرَجَحُ على الأحْتٍ لم بقرابة الأب ورجح الت لأم؛ ؛ لأنها تُذلي بقرابة 
الأمّ فكانت أوق د الات لأب. 

واختلفت الرّوايةٌ عن أبي حنيفة في لأت لأب مع الخالة يشما أولى؟ روي عنه في 
كتاب التكاح أن الخالة أولى وهو قول محمد ودُكرَ . وروي عنه في تاب الطلاتي أن 51/ 
1|١‏ الأخت لأب أولى . 

وجه الرواية الأولى: ما رُوِيَّ أن بنتَ حَمْزة لما رأث عَليًا رضي الله عنه تَمسَْكُتْ به 
وقالت: ابنّ عَمّي [فأخذها] ”" فاخيّصّمَ فيها عَليّ وجَعْمَرٌ وزيد بِنُ حارثة رضي الله عنهم 
فقال [علئ] ‏ رضي الله عنه : بنثٌ عَمَي» وقال جَعْفَرٌ: بنتُ عَمَي وخالتها عندي» 
وقال زيدٌ بن حارئة رضي الله عنه: بنثٌ أخي آحَيْت بيني وبين حَمْرَةَ يا رسول اللّهء 
فقضى [بها] ”© رسولٌ الله ية بها لخالتها وقال يكل : «الْخَالَةُوَلِدَه ° فقد سَمّى الخالة 


والدة فكانت أولى . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «القرابة وكذلك». 
0 (4) زيادة من المخطوط . 

)2 زاد في المخطوط : ١‏ 


(1) صحيح : رواه مده ل عن علي وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ١٠4)؛‏ 
والطبراني في الكبير (۱۷/ 747)» حديث (1۷۷)» عن ابن مسعود. وقال الهيئمي في المجمع 0/ 
(YT‏ : فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات› ورواه ابن سعد في 
الطبقات (5/ ه”2)7 وانظر علل الدارقطني (١/٤۱۹)ء‏ حديث (۲٦١۱)ء‏ والتلخيص الخحبير (5/ ؟7١)2‏ 
ونصب الراية (۳/ /51؟)» وصحيح الجامع (1*90). 


سد ہر( 
وجه 00 الأخرى: أن الأختَ لأب بنتٌ الأب والخالة بنتٌ الجد فكانتٍ الأختٌ 
e‏ م أولى من الخالة؛ لأنّها من ولد الأبوَينِ وكذا بنث الأحتٍ لأم؛ 
اا ا و ا 
الرّواية الأخيرة؛ لأنّها من ولد الأب» والخالةٌ ولذ الجدٌ فكانت أولى . 

وما على الرواية الأخرى © : فلا شَكَ أن الخال تَتَقَدمُ عليه ؛ ؛ لاتهاتَتقَدَمُ على مها 
وهي الأخحتُ لأب فلان تَتَقَدَمَ على بنيها - وهي أبْعَدُ من أَمّها ES‏ 
م ل ا 
ا ؛ فكانتٍ الخالة اول ل 

وإ كانت كُلَّ واحدةٍ منهما أعني : بنك الأخ والعمّة 7" تُذْلي بِذَكَرِ؛ E‏ 
أقرَبُ؛ لأنّها ولد الأب» والعمّةٌ ولدُ الجدّء فكانت بنتُ الأخ أ قرب فكانت أولى؛ ثم 
الخالاث أولى من الات وإذ سين في الزب؛ لان الخالات يلين قراب لضن 
أشمّقَء وأولى الخالاتٍ الخالة لاب وأم ؛ لأنها تذل بقَرابَتيْن يِن ثُمّ الخالةٌ لم لإذلائها بقَرابةٍ 
المّتُمَ الخالةٌ لأب َم العمَاتٌ . 

ور الحسَنَ بن زياد في تاب الطلاقي | أمَ الأب أولى من الخالة في قو أبي يوسُفَ 
وقال رُقَدُ : الخالة [أولى] ” "» وجه قول زُكَرَ قول النَبيّ يك : «الْحَالَةُ اده . 

وجه قول ابي يوشف: أن ۹ الأب لها أولاد والولاية في الأصلٍ مُسْتَفادةٌ بالولاد. 

رارك سواه ناور ؛ لأنها ندل بقرابَتَيْن ن نُمَ العمّةٌ لم لانّصالِها بجهة اله 


وأتا نات العم الخال والعمّةٍ والخالة فلا حق لهنَ في الحضانة عدم الحم المحرم: 
واللّه أعلَم . oS.‏ 
(1) في المطبوع : «الأولى». (۲) في المخطوط : «العمات». 


(۳) ليست في المخطوط . 


po‏ باتع لسع عه 


ومنهاء أن لا تكونّ ذاتَ زوج أجتبيٌ من الصَّغْيرٍ» فإِنْ كانت فلا حقّ لها في الحضانة» 
وأصلّه ما رُوِيَ [عن] ”'' عَمْرو بنْ شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّه أن امرأة أَثْ رسول الله ب 
فقالت: يا رسول الله ِن ابني هذا كان بَطني له وعاءً وحِجري له جواءً وتّدْبي له سِقاءً 
ويَرْعُمُ أبوه أنْ ينره متي فقال رسو ل اللّه يكل : «أَنْتٍ أَحَقْ به مِنه ما لَمْ تتكجي» 0" . 

وروي عن سَعيدٍ بن المُسَيِّب آنه قال: طُلْقَ عُمَرُ رضي الله عنه أمّ ابه عاصِم رضي الله 
عنه فلقيّها ومعها الصَبِيُ فنارّعَها وازْتَقُعا إلى أبي بكر الصَّدّيقِ رضي الله عنه فقضى أبو 
بكر رضي الله عنه بعاصم [بنِ عُمَرَ رضي الله عنهم] ”لاه ما لم يشب أو تتروّج وقال: 
إن ريحَها وؤراشها خَيْرٌ له حتّى يَشِبَ أو تَتزوَجّ» وذلك بمحضّرٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم ولان الصّغيرَ يَلْحقّه الجفاء والمذَلَهُ من قبل الأب ؛ لأله يَْعَضْه لغيرَيه ويَنْظرٌُ إليه نَظْرَ 
المنشئ عليه من الوت و عليه الثققة تفر يه حى لو تروجت بذي رسب جرم من 
الصَّبيٌ لا يَسْقُطُ حقّها في الحضانةٍ كالجدَةٍ إذا تزوّجَت بِجَدٌ الصَبىّ أو الأمتروجَث بع 
الصبى أنه لا يَلْحقّه الجفاء منهما لوجود الماع من ذلك وهو القرابة الباعِئةٌ على الشَّمَمَةِ . 

ولو مات عنها زوجُها أو أبانّها عاد حقّها في الحضانة ؛ لأنّ المانِعَ قد زالَ فيَزولُ المنعُ 

م و همه 2 0 2 0001 
ويّعود حقها وتكون هي أولى مِمْنْ هي ابعد منها كما كانت . 

ومنها: عَدَمٌ رها حتّى لو ارْتَدَتْ عن الإسلام بَطََ حمّها في الحضانةٍ؛ لأنَّ المَوْتَدَةَ 
حبس فيتضَرَدٌ به الصَبيُ» ولو تابّث وأسلَمَّث يَعودُ حقّها لزوالٍ الماع » وسيل محمّدٌ عن 
النّساءِ إذا اجتّمعنَ ولهّنّ أَرُواجٌ؟ قال : يَضْعُه القاضي حيبت شاء ؛ لالدلا حولي قفار 
كمَّنْ لا قرابةَ له . 

ومنهاء أنْ تكونّ خُرَةٌ فلا حقّ للأمةٍ وأمٌ الولدٍ في حَضانة الولدٍ الحُرٌ؛ لأن الحضانة 
ضَرْبٌ من الولاية وهما ليستا من أهل الولاية فأمًا إذا أَعْتِقّتا فهما فى الحضانة كالخرَةٍ؛ 
لأنهما استفادتا الولاية بالعتق . 

)١(‏ زاد في المخطوط : «عن 
(؟) حسن: رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب من أحق بالولدء حديث (١۲۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۲۲۵). حديث (۲۸۳۰)» وانظر: التلخيص الحبير (5/ ۰٠١‏ ۱۱ حديث 2))١5548(‏ ونصب الراية 


»)۲٦٠ /۳(‏ والإرواء (۲۱۸۷). 
(۳) ليست في المخطوط . 


وأهل الذّمَّةِ في هذه الحضانةٍ بمنزلة أهلٍ الإسلام؛ لأ هذا الحق إِنْما يَنْبّتُ نَظَرًا 
ترو الا بحرت بالإسلام والكثرء ,ركذا انحا التين ليذ يشرط فرت هذا لق 
حبَّى لو كانت الحاضِنة كتابيَةٌ والولدُ مسلمٌ كانت في الحضانةٍ كالمسلمةٍ » كذا دُكِرَ في 
الأصل لما فُلّناء وكان أبو بكر [أحمَدُ ES‏ ها او 
بالصَّغيرٍ والصغيرة حبّى يعقّلا فإذا عَقَلا سَقَطَ حقّها؛ لأنها تُعَوّدُهما أخلاق الكفّرةَ وفيه 
ضَرَرٌ عليهماء واللّه عَرّ وجل الموَفّق . 

فضل [في وقت الحضانة من قبل النساء] 

وأمًا وقثُ الحضانة التي من قبل النّساءِ فالأ والجدّتانٍ أحق بالُلام حى يَسْتَهْنيَ 
SS‏ 
ابنُ دعن ر ا و يُرِيدُ به الاستِنجاءَ ءَ آي ويَسْتَنْجِي وخده ولم يُقَدْرْ في 
ا 0 

وأما الجارية : فهي أحق بها حتى تَحيضٌ كذا در في ظاهرٍ الرُوايةِ . 

وحَكى شام عن محم حتى تَبْلّع أو َشْتهي . وإنما اختلف حُكمٌ العُلامٍ والجارية؛ 
لأنَّ القياسّ أن َتَوَقَتَ الحضانةٌ بالبُلوغ في الخُلام والجارية جميعًا؛ اا 
ولأنها تَبَتَتْ تَبَعَتْ للام فلا هي ي إلأبالبُلومْ كولاية الأب في الال إل نا ترَكنا القياسّ في 
للام بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم لما رََيْنا أن ن أبا بكر الصّدِيقَ رضي الله عنه قضّى. 
بعاصم ابن عُمرَ أنه ما لم ينب عاسم أو عزج أنه وكان ذلك بمحضّرٍ من الصّحابة 
رضي الله عنهم ولم يكر عليه أحدٌ من الصحابةء فتَركنا القياسّ في الخُلام بإجماع 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم » فبقي الحُكمٌ في الجارية على أصل القياس ؛ ولان الخُلام إذا 
استَغْدَ ستفتى ياج إلى القأديب والقكَلّي بأخلاتي الجا وتخصيل أنواع الفضائلٍ واكتساب 
أسباب العُلوم والآبُ على ذلك أقَوّمُ وأقدّرُ مع ما أنّه لو تر ا في يلها لَتَحََقَ بأخلاقي 
لنّساءِ ونود بشَمائلِينَ وفيه ضَرَدٌء وهذا المعنى لا يوج في الجارية فر في يد الم بل 


. في المخطوط : «كالمسلم». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بالصغير» . () في المخطوط : «بقى».‎ )۳( 


ETE CD 
. مس الحاجة إلى امرك في يدها إلى وقت البُلوغ لحاجيها إلى تَعَلّم آداب النساء وَالتَخَلّي‎ 
بأخلاقِهِنَ وخدمة البيتٍ ولا يَخصّل ذلك إلا راف كر ةع ا ته يعدن حاطيت ]و‎ 
ا خة الشهرة م م الحاجةٌ إلى ايها وصيائَيها وجفظها عَمَنْ يَطْمَعُ فيها‎ 
. لكؤنها لَحمًا على وضّم فلا بُدَمِمَنْ يذب عنها والرّجال على ذلك أقدَرُ‎ 

وأمّا غيرُ هؤلاء من ذَّواتٍ ال بك امغر مر الاخوا جر اله لات والككات إذاكان 
الصَّغيرٌ عندهُنَ فالحكمٌ في الجارية ة كالحُكم في العُلام وهو أنها ئر في أيديهنَ إلى أن 
َأكُلَ وخدّها وتَشْرَبَ وحْدّها وتَبَنَ ودَهاتُمَ تُسَلَمَ إلى الأب وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأئها 
وإ كانت تحتاجُ بعد الاستَغْناء ء إلى تلم آداب النّساء لكن في تأديبها استخدامها وولايةٌ 
الاستخدام : غيرُ ثابتة لغير الأمّهاتٍ من الأخَواتِ والخالات وَالعْمَاث فتُسَلّمُها إلى الأب 
احترازًا عن الوقوع في المعصية . 

اقا التي للرحالء فاا وفثها فماء : بعد الاستِعْئاءِ ء في الخُلام إلى وقتِ البلوغ وبعد الحيض 
اا اا ا را و کا حكد عيرم فما يقد الات 
فيهما جميعًا إلى وقتٍ البُلوغ لما ذَكَرْنا من المعنى» انما رفت اال الى وفك 
بُلوغ الصَغْيرٍ والصّغيرةٍ؛ لأنَّ ولاية الرّجالٍ على الصَّغارٍ والصَغائرٍ درول بلبْلوغْ [كولاية 
ا غيرَ أن العلا إذا كان غير مأمونٍ عليه فللأب أنْ يَضْمّه إلى نفسِه ولا يُخَلَيَ 
سبيله (کيٰ لا) ‏ يَكتّسِبَ شيئًا عليه ولیس عليه نفقَئُه إلا أنْ ينطع فأمًا إذا بَلّعّ عاقلا 
واجتّمع رأيّه واستَعْئَى عن الأب وهو مأمونٌ عليه؛ فلا حقّ للأب في إمساكه كما ليس له 
أن مُه من ماله فيُخَلَيَ سبيلّه فِيَذْمَبَ حيثٌ شاء والجارية إِنْ كانت تيبا وهي غير مأمونةٍ 
على نفسها لا يُخَلَ سبيلّها ويَضُمّها إلى نفسه, وإِنْ كانت مأمونةً على نفسِها؛ فلا حقّ له 
فيها ويّخَلَي سبيلها و ترك حيثٌ أحبّثء وإِنْ كانت بكرًا لا يُخَلَي سبيلّهاء وإنْ كانت 
ييا 0 مأمونة على نفسها؛ لأنّها مَطْمَعٌ لكل طايع» ولم تختَبرٍ الرّجالَ فلا يُؤْمَنُ عليها 


الخداع . 
)١(‏ في المخطوط : «وإذا كانت». (۲) في المخطوط : برقت . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : الثلا». 


. زاد فى المخطوط : «ثيبًا»‎ )٥( 


وأا شرطهاء فمن شرائطها؛ العُصوبة فلا تَقْبْتٌ إلا للعَصَّبَةٍ من الرّجالٍ ويتقَّدّم الأقربُ 
الأقرب الأب م الج أبوه وإذ علا لاح لاب وأ مالاع لاب فم ابن الاخ لاب وأ 
م ابن الأخ لاب تم العم لأب وأ ُمَ العم لاب فم ابن العم لاب وأم هک 
إن كان الصَّبي عُلامًا وإ كانت جاريةً فلا تُسَلَمُ إليه؛ لأنّه ليس بمحرّم منها “؛ يأ 
يجوز له اها فلا يُؤْتَمَنُ عليها . 

وأما العام فاه عَصَبةٌ وأحقٌ به مِمَنْ هو أبْعَدُ منه م عَم الاب لاب وأم َعَم الأب 


لأب ب م عَم الجد لاب وام م عم الج لاب . 


و إخوةٍ كلهم على درج واحدة بان كانوا كلهم لاب وام مأو لأبء أو 
ثلاثة 5 أعمام كلهم على دَرَجَةٍ واحدة» فَأفْضَنُّهِم صَلاحًا ووَرَعًا أولى» ٠‏ فن كانوا في ذلك 
سَواءً ؛ فأكبّذهم سِئًا أولى بالحضانةٍ فن لم يكن للجارية تة من عَصَّباتِها غيرٌ ابن العم اختارَ 
لها القاضي أفْضَل [۲/ ١١٠آ]‏ المواضِ ضع ؛ لأنَّ الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصلحَ 
[فإن رَآه أصلّحٌ ضَمّها إليه وإلآ فيِضَعْها عند امرأةٍ مسلمةٍ أمينة] (" . 

وكُلُ ذَكَرِ من قِبلٍ النّساءِ فلا حقّ له في الولدٍ مثلٌ الأخ لأمّ والخالٍ وأ الأمّ لانهدام 
العصوبة. 

وقال محمّدٌ: إِنْ كان للجارية ابن عَم وخالٌ وكلاهما لا بأسّ به في دينِه؛ جَعَلّها 
القاضي عند الخال؛ لأنّه محرّمٌ وابنُ العم ليس بمحرّم فكان المحرّمُ أولى والأحُ من الأب 
اخ ملعا کے عشي رعو ايا ا ا ایو الخال واو 


3 


الجد. 

a N A yT 
الخال واب الأم؛ ؛ لأنه عَصَبنّه والأح لأب أولى من العم وكذلك ابن الأخ ؛ ؛ لأنه أقرّبٌُ فان‎ 
لم تحن لدقراية صخ بن و ان ا ار ر الام أولى ی اا ای‎ 
eS لام‎ 

ونيا ٠‏ إذا (كان الصَّغِيرُ) ”" جا ية أنْ تكونٌّ عَصَبَنّها مِمَنْ يُؤْتَمَنُ عليها فإِنْ كان لا 


. في المخطوط : «لها» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : كانت الصغيرة.‎ )۳( 


لل سح بان الصتائع ج0 
لديا عر و مس .ا 0 5 0 م 006 ر ٠.‏ 0-7 
يُؤْتَمَنُ لفِسْقِه ولِخيانَيه لم يكن له فيها حق ؛ لأنْ في كفالته لها ضَرَّرًا عليها وهذه ولاية نَظرٍ 
فلا تَْبْتُ مع الضَرّرٍ حثى لو كانت الإحوة والأعمامٌ غير مأمونينَ على نفسها ومالها لا 
ُسَلَمُ إليهمء ويَنْظُدُ القاضي (امرأةً من المسلمينَ) ”' ثِقة عَذْلةَ أمينة فيْسَلّمُها إليها إلى أنْ 
بلع › فبَثْرَكُ حيتٌُ شاءث وإِنّْ كانت بكرًا . 

يفده e e‏ و 
الدين يمْنَعْ التَعْصيبَ . 

وقد قالوا في الأخوَيْن ذاكاد سلما لكا واا حر يردا رالضيي نودي : إن 
اليهوديٌ اول بعد لاله عضب 9ال واللّه عَرّ وجل الموفق 

ولا خيارٌ للخُلام والجارية إذا اختلف الأبَوانِ فيهما قبل البُلوِغ وعدا وقال 
الشافعي : يُحَيرُ العلا إذا عَقّلَ المَخْيِيرَ 44 . 

واحتّج بما روي عن أبي هُرَيْرةٌ رضي الله عنه : أن امرأة تت رسول الله يل فقالت : إن 
ری أن باكر بوني ا لمحتي سفاني بن بر ابي وت طقال : «استهمَا عليه 
فقال الرَجُلٌ : مَنْ يُشافّني في ابني] © فقال التب يل للام : «اختز أبهُمَا شفت» فاختار أَمّه 
فأعطاها إِيَاه "2 ولان في هذا نَظرٌّ للصّغيرٍ ؛ لأنّه يَحْتاجُ الأشْمَقَ . 

ولناء ما رَوَيْنا عن النَبيّ ل أنه قال للأمٌ : «أَنْتِ أَحَقُ به ما لَمْ تتكجي» ” ولم يُخَيّر؛ ولان 
تخييرٌ الصّبيٌ ليس بجكمة؛ لأنّه لعَلَبَةٍ هواه يميلٌ إلى اللَّذّةٍ الحاضرة من الفراغ والكسّل 
)١(‏ في المخطوط : «من المسلمين امرأة». (1) في المطبوع : «للعصبية 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ ۳۷)ء الاختيار (5/ ٤٠ء‏ ١٠)ء‏ فتح القدير .)"17١/5(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا صار الصغير مميرّاء خير بين الأبوين إذا افترقاء ويكون عند من اختاره منهما 
۳ ) الغاية القتصوى (۲/ ۸۷۹) . 
(4) ليست في المخطوط . 
»%( صحيح : رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: من أحق بالولد» حديث (۲۲۷۷)» والترمذي» 
حديث (لاه١)2‏ والنسائي» حديث (2)9595 والبيهقي في الكبرى (۸/ ۳)» وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود. 
(۷) سبق تخريجه . 


PD ا‎ 


والهَرّب من الكُتَابٍ وتَعَلّم آداب التفس ومَعالِم الدّينِ فيَخْتارُ شر الأبَوَيْنِ وهو الذي يُهْجِلَه 
ولا يؤدبه . 

وما حَدِيتُ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه فالمُرادُ منه التَحْييرٌ في حى البالِغ ؛ لأتها قالت: 
تَفَعَني وسّقاني من بر أبي عِنَبةَ ومعنى قولها: تَفَعَني أي : كسب عَلَيَ والبالِغُ هو الذي 
يقدِرٌ على الكسشب وقد قيل : إن بِئْرَ ويف ا المغير الاسرفاء ءَ منه فدَلُ 
على أنّ الماد منه المخْيرُ في حقٌّ الباليغ ونحنٌ به تقول : إن الصَبِيّ إذا بَلَعَّ يُحَيَر . 

لكلل N NS NEE‏ 
الخوزواء تقل «اقفاء عق امدقت Ea E E‏ 
عنه ومّعي أ لي صَغيرء فخَيرني َل رضي الله عنه ثلاناء فاختزت اي فأبَى عَنْي أن 
يَرْضَىء فوَكَرّه عل رضي الله عنه بِيّدِهِ وضَرَبّه بِيِرَيِه وقال: لو بَلَعَ هذا الصّبيُ أيضًا 
خت فهذا يذل على أن التَخْييرٌ لا بكو إلا بعد البُلوغ ' 

فضل [في مكان الحضانة] 

وَأمَا سان مَكان الحضانة فمَكانُ الحضانة مَكانٌ الْرّوجَيّن إذا كانت الروجية بينهما قائمة 
حتّى لو أرادً الروج أن ت ل ممن له الخضائة من 
التساء له ذلك حبّى يني عنها لما ذَّكَرْنا أنها أحق بالحضانة © منه» فلا يمك انتزاعه 
من بها لما فيه من إنطال حقّها فضا عن الإخراج من الد وَإِنْ أرادّتٍ المرأةٌ أن تخرُجَ 

من المِضّرٍ الذي هي فيه إلى غيره فللزوج أن يمتها من الخُروج سَواءٌ كان معها ولد أو لم 
يكن ؛ لأنْ عليها المقام في بر بيتِ زوجهاء وكذلك إذا كانت مُعْمَدَة لا يجوز لها الخّروجُ مع 
الولدٍ وبدونه ولا يجوز للروج إخراجهالقولِه عَرّ وجَّل: لا جوش من بوه ولا 
حن إلا أن ياين بفحة ية ر [الطلاق 1 
E Sb‏ أن تخرْحَ بوَلّدِها من البلَدٍِ الذي هي فيه إلى بَلَدٍ 


رجن 


)١(‏ زاد في المخطوط : انحو 
(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه 2)١8٠ /٤(‏ حديث (5514). 
(۳) في المخطوط : «بحضانته» . 


> جات لمعن‎ 2 CD 


[آخر] ''' فهذا على أقسام : إِنْ أرادَثُ [؟/ ٠٠۲‏ ب] (أنّْ ت: تخرّجَ) "إلى بَلَدِها وقد وفع 
OS‏ ل 
وقَّعَتِ القُرْقةٌ بينهما وانقضّت العِدَّةٌ فأرادث أن تَنْقّلَ أولادها إلى الكوفة فلّها ذلك ؛ لأنّ 
المانِعٌ هو ضَرَرْ التَفريت بينه وبين وله وقد رَضِيَ به لوجود دَليلٍ الرُضا وهو اروج بها في 
بَلِها؛ لأ مَنْ توج امرأة في بها فالظَاهرٌ آنه يُِّيمُ فيه والولدُ من ثَمَراتِ الكاح فكان 
راضيًا بحَضانةٍ الولدٍ في ذلك فكان راضيًا بالتفريتي إل أ التكاح ما دام قائما يَْرَمُها باع 
الزوج فإذا زالَ فقد زالَ المانِعُ وإنْ وقَعَ النُكاحٌ في (غير بَلَدِها) لم يكن لها أن نَل 
بولَدِها إلى بَلَّدِها بان تزوّجَ امرأةً ة كوفيّة بالشّام فوَقَعَتٍ المَرْقةٌ فأرادث أن تَئْقَزَ ولدّها ° 
إلى الكوفةٍ لم يكن لها ذلك ؛ لأه إذا لم يقع التَكاحُ في بَلَيها لم توجذ دلالة الرّضا بالمقام 
في بها فلم يكن راضيًا [بحضانة الولد فيه فلم يكن راضيًا] ”“ بضر التفريق» ولو 
أرادّتُ أن تَنْقا الول إلى َل ليس ذلك ببَلِّها ولك وقَعَ اللكاح فيه كما إذا تزوّجَ كوفية 

بالشام فتقّلها إلى البصرة فوَقَعَتٍ القُرْقةٌ بينهما فأرادّث أن (تَنْتَقِلَ بأولادها) "> إلى اام 
ا لي الا NODS‏ الذي رقع هه E‏ 
بَلْدِ الرّوج بل هو دارٌ غزْبة لها كالبلّدِ الذي فيه الرّوجُ فلم يكن التّكاحٌ فيه دَليلَ الرضا 
بالمُقام فيه فلم يكنْ راضيًا بحَضانةٍ الول الذي هو من تَمَراتِ الكاح فيه» فلم يكن راضيًا 
ِضَرَرٍ التْريقٍ فاعتّبرٌ في الأصلٍ شرطيْن : 

. احذهماء أنْ يكونّ البِلَدٌ الذي تُريدٌ أن ْمَل إليه الولد بَلَدَها‎ ٠ 


والثاني: وُقوعٌ التكاح فيه فما لم يوجدا لا بْب لها ولايةٌ التَفْلٍ . وروي عن أبي يوسّفٌ 
أ لها ذلك واعبَبَرَ تبر مَكان العقدٍ فقط» وإليه أشارٌ محمّدٌ في الجايع الصّغيرٍ فقال: وإِنّما 
نْظرُ في هذا إلى عد التكاح أينّ وفّعَتْ؟ وهكذا اعمَّبْرَ الطحاويٌ والخضّافٌ اتَاعَا لقولٍ 
محمد في الجايع وهذا غير سَّدِيدِ؛ لأنّ محمّدًا وإ أجمّل المسألة في الجايع فقد فصّلّها 
في الأصلٍ على الوجه الذي وصَمُناء والمُْجْمَل يُحمَلُ على المُفَسَرٍ وقد یکول المُفَسَرُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «الخروج». 
(©) في المخطوط : «غيرها». (6) في المخطوط: «غيرها». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «تنقل أولادها». 


بيانا للمُجْمَلٍ كالتصٌ المُجْمَّل من الكتاب والسَتَة إذا لَحِقَ به التَفسيرٌ أنه يصيرٌ مُفَسَرًا من 
الأصل كذا هذاء واللّه عَرّ وجل المَوَفُقُ. 


CIR , E E A a 7 EU: 
هذا إذا كانت المسافة بين البِلَّدَيْن بَعيدةء فإِنْ كانت قريبة بحيتٌُ يقَدِرٌ الأبُ أن يزور‎ 


ت 


ولدّه " ويَعود إلى منزله قبل الليل فلّها ذلك؛ لأنّه لا يَلْحِنُ الأب كبيرُ ضَرَرٍ بالتقُْلِ 
(بمنزلة التقلٍ) ) "إلى أطراف البلَدِ . ۰ 
م ل a‏ ا ا 
واحدٍ . وبيائه : أن الكاح إذا وقّمَ في المسْتاق فأرادتٍ المرأةٌ أنْ تقل الصّبيّ إلى قَرْيَتها 
فإِنْ كان أصلٌ التكاح وقَمَ فيها؛ فلّها ذلك كما في المِضْرٍ لما قُلنا. 
إن كان وقّمَ في غيرها فليس لها نَفْلّهِ إلى قَْيَيِها ولا إلى القرية التي وقَحَ فيها التُكاح 
إذا كانت بعيدة لما ذّكَرْنا في المِضْرٍ وإِنْ كانت [قريبة] 7" - على التفسير الذي ذُكَرْنا - 
فلّها ذلك كما في المِضْرٍ وَإِنْ كان الأبُ مُتَوَطَْا في المِضْرٍ فأرادتُ ث تَقْلَ الول إلى القرية فإِنْ 
كان تزوّجَها فيها وهي قَرْيَتُها فلّها ذلك وإِنْ كانت بَعيدةَ عن عن الوصْر لما ذَكرنا في المِضْرٍ 
وإ لم َكَنْ تلك قَريتها فإِنْ كانت قَزيته ”4) ووَقَمَ فيها أ أصلٌ التكاح» فلّها ذلك كما في 
المِضْرِء وإِنْ كان لم يقع التُكاحٌ فيها فليس لها ذلك . 
وإ كانت قَِيبةٌ من المِضْرٍ بخلاف المِضْرَيْنٍ ؛ لأنّ أخلاقٌ أهلٍ الوا لا تكونُ مثلّ 
أخلاق أهلٍ المِضْرٍ بل تكونٌ أجمّى فيتَخَلَقُ الصَبِيُ بأخلاقهم فيتضَرَرُ به ولم يوجذ من 
الأب دَليلُ الرضا بهذا الضَرّرِ؛ إِذْ لم يقخ أصلُ التكاح ذ في القرية واللّه عَرَ وجل أعلَم . 
وليس للمرأةٍ ال قل وها إلى دار الحزب وإ كان قد تزرَجها هناك وكانت عرب 
بعدَ أنْ يكو زوجُها مسلمًا أو ذِمّيّا؛ لأنّ في ذلك إضَرارًا بالصّبيّ ؛ لأنّه يتلق بأخلاق 
الكفّرة ف تو فيتضَرَرُ به ون كان لاهما حَرْبيَيْنٍ فلّها ذلك؛ لان الضَبيّ تب لهما وهما من أهلٍ 
US‏ عرو اعنم افر اندر + 


تن لزنا نح 


)١(‏ فى المخطوط : «الولد؛. (۲) في المخطوط : «كالنقل». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «قريبة». 


کک عن“ 0 


الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في مواضِع : في بيان أنواع الإعتاقٍ وفي بيانِ رُكنِ 
الإعتاق» وفي بيانٍ شرائط الرُكن» وفي بيانِ صِفة الإعتاق. وفي بيانٍ حكم الإعتاقي» وفي 
بِيانِ وقتٍ شُِوتٍ حُكمه» وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به الإعتاق . 

أا الأَوَلُ: فالإعتاق في القسمةٍ الأولى يَنْقَسِمْ إلى أربعة أقسام : 

واجبٌّء ومَنْدوبٌ إليه» ومُباح؛: ومحظورٌ. 

افا الواجب [10۴/۲]: فالإعتاق في : كفارةٍ القتل والظهارٍ واليمين والإفطار إلا أنه في باب 
القعلٍ والّهار والإفطار واجبٌ على الَغيينِ [عند ادر عليه وفي اليمينٍ واجبٌ على 
التَخْييرٍ] © قال الله تعالى في كقارةٍ القتلٍ والظْهارٍ : هرر رقب [الساء :؟4] وفي 
كمارةٍ اليمين : أو ريز ركب [المائدة :4»] وإنّه أمرٌ بصيغة المضْدَرٍ كقوله عَرّ وجل : 

رب راب4 [محمد:؛] وقوله عَرّ وجل : #وَالْوَلِدتُ رضن أَولَدَهْنَ» [البقرة :**] وقوله 
تعالى : « والمطلفت برب بِأَنمْسهنَ * [البقرة :۲۲۸] ونحو ذلك . 

وقال التب يكل في كمَارةٍ الإفطار : «أَعْتِقْ رَقَبَةَ 4 

وأا المندوبٌإليه: فهو الإعتاق لوَجْه اللّه تعالى من غير إيجاب ؛ لأ الشرعَ نَدَبَ إلى 
ذلك لما رُوِيَ عن ابن عَبَاس رضي الله عنهما عن رسول اللّه يك قال : (أنمامؤيق عق 
مُؤْمِنَا في الدّْيا أَعْتَّقّ الله اى بك عُضْو مئه عُْوَا نه من الثارِ» 5 ل 


)١(‏ فى المخطوط : «العتاق». 
(۲) العتق لغة : حلاف الرق - وهو الحرية» وعتق العبد يعتق عنقا وعِتقاء وأعتقته فهو عتيق» ولا يقال : 
عتق السيد عبده» بل أعتق . ومن :عفان" اون . وسمي البيت الحرام: البيت العتيق » لخلوصه من 
أيدي الجبابرة فلم يملكه جبار . 1 

واصطلاحا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ 54؟). 
.- 00 ليست في المخطوط . (5) سبق تخريجه في كتاب الصيام . 
(5) رواه البخاري» كتاب العتق» باب : في العتق وفضله. حديث (50117)» ومسلمء كتاب العتق» باب 
فضل العتق» حديث »)١9١09(‏ وأبو داودء حديث (7974)» والترمذي» حديث (947١).؛‏ والنسائي؛ 
حديث »)۳٣٠٤١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۷۱/۱۰)» حديث (96١١5)ء‏ والطبراني في E‏ 


po «CD‏ لصتقع ع8 


وعن وائلة بن اا فال اتنا رر كني ناج لذ قد ا د" 
«أَعْبِقُوا عَنْهُ يعْتِنْ الله تَعَالَى ِكل عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ من الئار» ”"“ . 

وعن أبي ”" تجيح السُّلّمِيُ قال : كنا مع رسول الله بل بالطائفٍ فسَّمِعْته يقولٌ: هَن 
رى سهم في سيل الله َل دَرَجَةٌ في الْجٍَوَمَنْ شاب َة في الإشلام كائ لَه ُورَا ْم الام 
وما رَجُلٍ مُسْلِم أعْمقَ رجلا مُسْلِما كان به وقّاءُ كل عَم مِن عِظَام مُحَرَرِ من الَارِوَأَيْمَا ار مُسِْمَة 
قث امْرَأ مُسْلِمَةٌ ان بها وقَاءُ كل عَظْم مِن عِظَام مُحَررَتهَا ِن الكار» 9" . 

وعن البراء بن عاب قال : جاء أعرابيٌ إلى التب يل فقال: يا رسول الله عَلَمْني عَم 
بذجني الجنةً فقال يله : : «أَغْتِق النّسَمَةَ وفك الرَقَبَة فقال ‏ : أو لَّيْسا واحدًا؟ فقال بل : 


«لاء عن النْسَمَةٍ أن تَنفَرِد بِعِبْقِهَاء ٠‏ وَفَكُ الرَقَبَةِ أن نعِينَ في إِفْكَاكِهَا ” “» [وفى بعض الرّوایات : 
«أَنْ تُعِينَ فِي تَمَنِها» 0], 


واا المباخ: فهو الإعتاق من غير نيّةِ لوجود معنى الإباحة فيه وهي تخْييرٌ العاقل بين 
تخصيل الفعلٍ وترْكه شرعًا . 

وامًا المحظوز: فهو أن يقول لعبده احا ري ليا وى القن رع ورين 
الإعتاق وشرطه. وقوه لوَجْه الشَيطانٍ لبيانٍ الغرّض وتُقَسْمُه أيضًا أقسامًا خر تَذُكُدُها في 
مواضعها إِنْ شاء اللّه تعالى . 
=الأوسط (۷/ ۲۸ء 59؟), حديث .)٦۷٥٤(‏ 
)١(‏ ضعيف: رواه أبو داودء كتاب العتق. باب: في ثواب العتق» حديث .)۳۹٦٤(‏ وابن حبان في 
صحيحه »)٠٤١ /٠١(‏ حديث (۷٠۳٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳۰)» حديث (۳٤۲۸)ء‏ والطبراني 
في الأوسط (۳/ ۲۹۰)» حديث »)۳٠۸١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (974)» والسلسلة 
الضعيفة (4۷). 
() في المخطوط : «أبن» . 
)۳( صحيح : رواه أبو داود» كتاب العتق» باب : أي الرقاب أفضل » حديث (مكحة )ل وابن حبان في 
صحيحه (١١//ا5١)2‏ حديث »)٤۳٠۹(‏ والنسائي في الكبرى (59/5١)»؛‏ حديث .)٤۸4۷۹(‏ والبيهقي 
في الكبرى (۱۰/ ۲۷۲)» حديث .)۲٠٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )۲۷۲١(‏ . 
)٤(‏ في المخطوط : «قال». (4) في المخطوط : «نكاحها». 
() صحيح : رواه أحمد» برقم 0 ,) والدارقطني (۲/ »)۱۳١‏ حديث »)١(‏ وابن حبان (۲/ »)٩۸‏ 
حديث »)۳۷٤(‏ والبيهقي فى الكبرى (۲۷۲/۱۰)» حديث 2))5١١١175(‏ والطيالسي في مسنده ص 
.)٠١٠١(‏ حديث (۷۳۹)» والبخاري في الأدب المفردء ص (۳۸)ء حديث (1۹). وصححه الألباني في 
الأدب المغرد» وصحيح الترغيب .)40١(‏ 


فضل [في ركن الإعتاق] 

واا زكن الإعتاق فهو: اللَنْظٌ الذي جُعِلَ دَلالةَ على العتق في الجملة أو ما يقومٌ مقامَ 
اللَفْظٍِ فيُسْتاجُ [فيه] إلى بيانٍ الألفاظ التي يَْبْتُ بها العتق في الجملة إِمّا مع النَيَةٍ أو “ 
بدون التَبّةّ» وإلى بيانٍ ما [يقوم مقام اللفظ في الدلالة على العتق» وإلى بيان ما] " لا 
يبت به العتقُ من الألفاظ رأ 

أمَا الأَرَلُ: فالألفاظ التي ينبت بها العتق في الجملة فَتَنْقَسِمُ ثلاثة أقسام: 
صَريځ» ومُلْحق بالضريج»› وكناية. 

اقا الضريخ: فهو اللَفْظٌ المُشْتَنُ من العتتي أو الحُرّيّةِ أو الولاء نحو قوله : أعتقتك أو 
خوك أو انث عن أو من أو أن مولايّ؛ لأن الصَريحٌ في الل اسمٌ لما هو ظاهرٌ 
المعنى مَكشوف المُراد عندَ السَامِع وهذه الألفاظ بهذ الضفو > أمًا لفظ العتتي والحُرَيْةٍ فلا 
شَكٌ فيه؛ لأنّه لا يُسْتعملُ إلا في العتتي فكان ظاهرٌ المُرادِ عندَ السَامِع فكان صريجًا فلا 
ا سي ا ررك لح لسار 

وأا لفظ الولاء: فالولاء ” وَإِنْ كان من الألفاظ المُشْتَرَكةٍ في الأصل لوّقوعه على 
مُسَمَياتٍ مُخْتَِفةٍ الحُدودٍ والحقائتي بمنزلة اسم العيْنٍ والقَرْءِ وغيرهما . . فإنّه يقعٌ على 
التَاصِرٍ قال اللّه تعالى : ذلك يان 2 أ ون لْكَفِرنَ لا مرل هج [محمد ]١١:‏ ويقع 
على ابن العم قال اللّهِ تَبارَكُ وتعالى حََبَرَا عن نَبيّه زَكَريّا عليه الصلاة والسلام : 0 
فت الْمَوَيلٌ من ورای( [مريم *] ويقٌ على المُخْتِقٍ والمُعَْيِ لكنْ ههنا لا يحتمل معنى 
التَاصِر ؛ لأنّ المولى لا يَسْتَنْصِرٌ ر بعبايه ولا ابنَ العمٌ إذا كان العبد معروق النَسَب ولا 
التق إذ العبدُ لا يُْينُ مولاه فتَعيّنَ المُغتِقُ مُرادًا به» و[اللَفُظً] المُشْتَرَكُ يتعيَنُ ين بعض 
الف التي “ يحتملّه مرا اد ده "” بدَليل مُعَيَنٍ ا ا 


E a‏ من الالقاط LA a‏ قال يا كه يا عتيق عَتِيقٌ يا 
ENO‏ «وإما». (0) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المطبوع : «فالمولىء؟. )٤(‏ في المطبوع: «الذي». 


(5) فى المخطوط : «مرادا». 


ب يك 
مسق ؛ مُعْتَنُ؟ لأنّه ناداه بما هو صَريحٌ في الدّلالة على العتتي لكوْنٍ اللَفْظٍ موضوعًا للعِئْت وَالحُرَيَةٍ 
0 فِيَنْبُتُ العتقُ من غير نبّةٍ كقوله : أنتَ حر أو عَتِيقٌ أو 
وذَكَرَ محمّدٌ أنّه لو كان اسم العبدٍ حُرًا وعُرِفَ بذلك الاسم فقال له: يا حر لا يعيِقٌ؛ 
لأنّه إذا كان مُسَمّى بذلك الاسم معروقًا به ليدائه يُحمَلُ على الاسم العلّمٍ لا على الصّفةٍ 
[فلا يعتِقّ] وكذا إذا قال له : يا مولاي ؛ يعتِقٌ عليه عند أصحابنا القلاثة . 
۰ وقال زُقَرُ: لا يعتِقُ من غير نيَةٍ 
وجه قوله ان قوله: يا مولايّ يحتملٌ التَعْظِيمَ ٠١١/۲1‏ ب] ويحتمل العتقّ ”"» فلا 
يُحَمَلُ على التحقيتي إلا بالّة كقوله : يا سَيّدي ويا مالكي . 
ولئا: أن (التّداءَ للعبي) ”؟ باسم المولى لا يُرادُ به (التَعْظيمُ للعبد) ‏ وإكرامّه عادةً 
وإنّما يُرادُ به الإعتاق فيُحمَل عليه كأنْ "2 قال [له] ": أنتَ مولايّ» ولو قال ذلك ؛ 
يعتِقُ عليه كذا هذا بخلافٍ قوله : يا سَيّدي ويا مالكي, لأنّ هذا قد يُذْكَرُ على وجه التَعْظيم 
والإكرام فلا يَمْبْتُ به العتق من غير قَرِينةٍِ وعَلّلَ محمّدٌ لهذا فقال: لأا إِنّما أعتقناه في 
قولِه : يا مولايّ لأجل الولاء لا لأجلٍ الملكِ» ومعناه ما ذَكَرْناء واللّه عَرّ وجل أَعلّمُ . 
ولو قال في شيءٍ من هذه الألفاظ من قوله : أعتقتك أو ” نحوه؛ عَنَيْتَ به الخبّر كذِبًا 
لايُصَدَقُ في القضاء لُدوله عن الظاهر؛ لأنّه يعمل في إِنْشاء العتت في عُرْفٍ اللّغةٍ 
SS‏ 
لصّيعْةٍ وفي الحمْلٍ على الخبَرٍ حَمْلُ على الكذب» وظاهرٌ حال العاقِلٍ بخلافه فلا يُصَّدَُ 
ET‏ طَلَْنّك ونَّوَى به الإخبارَ كذِبًا [لا يُصَدَقُ في القضاء] 
ويُصَدَّقُ به فيما بينه وبين الله عَرّ وجَلٌ؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامه؛ لأنّه يحتملٌ الإخبار 
وإِنْ كان إرادَتُه ”*" الخبَّرَ حلاف الظاهر . 


(1) في المخطوط : «في الموضوعات». 


(؟) في المخطوط : «التعطف». () في المخطوط : «التحقيق) . 
(؛) في المخطوط : انداء العبده. (0) في المخطوط : «تعطف العبد» . 
(7) في المخطوط : «كأنه» . (۷) زاد في المخطوط : «له». 


(۸) في المخطوط : «و». (9) في المخطوط : «إرادة؟ . 


حر تاب لإعتا > MM‏ 

ولو قال : عَنَيْت به أنّه کان حبرا فإِنْ كان موَكدًا لا يُصَدَقُ أصلاً؛ لأنّه كذِبٌ محض وإ 
كان إِنْشَاءً لا يُصَدَقُ قضاء؛ لأنّ الظَاهِرَ إرادةٌ الإنُشاء من هذه الألفاظ فلا يُصَدَقُ في 
العُدول عن الظاهر ويُصَّدَقُ ديانةً ؛ لأنْ اللّمْظً يحتملّ الإخبارٌ عن الماضي . 

ولو قال: أنتَ حر من عَمّلٍ كذا أو أنتَ حر اليم من هذا العمّلٍ عَتَنَّ في القضاء؛ لان 
العتق بِالّسْبةِ إلى الأعمال والأزمان ”لا ي فعا لامتيحالة ايفين الو وو دا 
أو عق في عَمَل ويرَقَ في عَمَّلٍِء فكان الإعتاق في ”" عَمَلٍ دود عَمَّلِ وفي رَمانِ دون 
رمان إعتانًا من الأعمال كُلّهاء وفي الأزمانٍ بأسرها فإذا نَوَى بعض الأعمال والأزمانٍ فقد 
نَوَى خلاف الظاهر فلا يُصَدَّقُه القاضي» وكذا إذاقال: أنتَ مولايّ» وقال: عَنَيّت به 
الموالاةً في الدينء لا يُصَدَقُ © في القضاء؛ لأنّه حلاف الظاهر ؛ إِذْ هو يُسْتعملٌ لوَلاءِ 
العتتي ظاهرًا ويُصّدَّقُ ديانة؛ لأنَّ اللَفْطَ يحتمل ما نَوَى . 

ولو قال: ما أنت إلا حو عََنَّ؛ لأنّ قوله : ما أنت إلا حر آكَدٌ من قوله : أنتَ خرٌ؛ لأنْه 
إثباثٌ بعد التفي كقولنا : لا إِلَهَ إلا الله . 

ولو قال انف حو لوَّجْه اللّه تعالى عَيَقَ؛ لأ اللآم في قولِه لوّجْه اللّه تعالى لام 
الغرّض فقد نَجَرَ الحُرَيَة وبيَنَ أنَ غَرَضَه من التحرير وجه الله عَرّ وجل وكذا لو “قال 
لعبده : أنتٌ حُدٌ لوَجْه الشيطانِ؛ عَنَقَ ذَكَرّه محمّدٌ في الأصل ؛ لأنّه أعتَقَه بقوله أنتَ خرٌ 
وين عَرَضّه الغاس من الإعتاقي فلا يدح في العتني» ولو دعا عبدّه سالا فقال : يا سال 
فأجابّه مرزوقٌ فقال : أنتَ خُرٌ ولا نيّة لهء عَتَقَ الذي أجابّه ؛ لأنّ قوله أنتَ خرّ خطاب 
والمُتَكَلُمُ أولى بصَرْفِ الخطاب إليه من السَّاكِتٍ . 

ولو قال: عَنَيْت سالِمًا عََقا في القضاء أمّا مرزوقٌ فلأنَ الإشارةً مَصروفة إليه لما 
بيا ”2 فلا يُصَدَقُ في أنه ما عَناه . وأمًا سالِمٌ فبإقراره وأمّا فيما بينه وبين اللّه تعالى فإنّما 

يعتِقُ الذي عَناه خاصّة ؛ لأنّ الله تعالى يَطْلِعُ "على سِرّه» ولو قال : يا سالِمٌ أنت حر 
ا ق اله ؛ لأنّه لا مُخاطبَ ههنا إِلأسالِمٌ لوف قله انث 


3 (1) في المخطوط : «والأعمال». )١(‏ في المخطوط : «ويرق». 
(۳) فى المخطوط : «من». )٤(‏ في المخطوط: «يدين». 
(0) في المخطوط : «من». () في المخطوط : «قلنا» . 


(۷) في المخطوط : «مطلع؟ . 


CD‏ بدائع الصتائع ج5 


خُرٌ إليه» واللّه عَرّ وجَلٌ أعلم . 

اقا الذي هو مُنْحقٌ بالضريح فهو: أن يقول لعبده: وهَبْت لَك نفسّك أو وهَبْت نفسّك 
منك أو بغت نفسّك منك ويعتِقٌ سَواءٌ قَبلَ أو لم يقبل نَوَى أو لم ينو ؛ لأ الإيجاب من 
الواهب أو البائع إزالة الملكِ من الموهوب أو المبيع وإنّما الحاجة إلى القبولٍ من 
الموهوب له والمشْتَري لبو الملك لهماء وهنا ليث [الملك] لعب في نفيه؛ 
لاله لا يصْلُّحٌ مَمْلوًا لنفيه فيد فتَبْقَى الهبةء والبيمٌ إزالة الملكِ عن الرّقيقٍ لا إلى أحدٍ وهذا 
[هو] معنى الإعتاق ولهذا لا تزه َقِرُ إلى القبولٍ فلا يَحْتَاجٌ إلى النَيَةِ أيضًا؛ لأنَ اللَمْظَ 
صَريمٌ في الدّلالة على زوالٍ الملكِ عن الموهوب والمبيع ٠"‏ والإعتاق إزالة الملكِ 
وقد قال أبو حنيفة : إذا قال لعبدِه: وهَبْت لَك نفسّك وقال: أرَدْت وهَبْت له عِنْقَه أي : لا 
أعيقُه لم يُصَدَّقْ في القضاء؛ لأنّ الهبةَ وْضِعَتْ لإزالةٍ الملكِ عن الموهوب وهبة العتقي 
استِبْقاء الملكِ على الموهوب فقد عَدَلَ عن ظاهر الكلام فلا يُصَدَقُ في القضاء ويُصَدَقٌ 
فيما بينه وبين الله عر وجل ؛ أنه توئ اما يحتمله كلامه: 

لسري ل ا ار ا ل ا ا 
يعتِنُ في القضاء؛ لأنّه أخبّرَ أنه مُعْتَنُ قُلانِ ولا يكونُ مُعْتَقَ فُلانٍِ إلا ون يكونّ مَمْلوًا 
لمُلانِ فأعتّقّه فإ [قال] 3 سس ل 
يحتملٌ ته أرا [به] أن لاتا انا العنق فيك ولا يكو ذلك إلآ بعد الملك ويحتمل أنه 
أراد به أنه قال لَك للحالٍ : أنتَ حُرٌ ولا ملك له فيه فلا يعتِقُ بالشَّكُ واللّه عر وجل أعلَمُ . 

وَمن هذا القبيلٍ إذا اشترى أباه أو أمّهِ أو ابته عََقَ عليه نَوَى أو لم ينو عند عامَّةٍ 
العلماءِ؛ لان شراءه جُعِلَ إعتاقًا شرعًا حتّى تَتَأدَى به الكفّارةٌ إذا (اشترى أباه) ”" ناويا عن 
الكفّارةٍ في قول أصحابنا القلاثةٍ * RE SG‏ 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «والبيع». ش (4) في المخطوط: «لا2.‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط. . () زيادة من المخطوط‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «اشتراه؛ . 
(۸) انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص ۳۹٥)ء‏ الاختيار (4/ 71)» البناية (8/ ۵۹۰ 2)041 
حاشية رد المحتار (۳/ 5414). 


خلاقا لُقَو والشافعيٌ ”"» وعندَ ند 7" مالِكِ : لا ي يعتِقُ إلا بإعتاقي م 


أت "” 


والأضل: أن كل من يلك ا a‏ 
الصَّدَقةٍ أو الوصيّة أو بالإرث يعتِقٌ عليه . 

وقال مالك : لا يعتِقُ ما لم يُعْتقْهِ . 

وقال الشافعيٌ : لا ب يعيِقُ بالملكِ إلا مَنْ له أولادٌ فأمًا مَنْ لا أولادَ له فلا ي يعيِقُ إلا بإعتاق 
مبتدأ . 


5-0 ٠ 


أمّا مالك : فاته احبّج بما رَوَى أبو داؤد في سُنَيِهِ بإسناده عن أبي هُرَيْرةَ عن رسول الله 
يكل أنه قال : «لَنْ يَجْزِيَ وَلَدَ عن وَالِدَهُ إلا أن بَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِبَهُ فِيمْتقَه» 9 حي [عية] 0 
الإغناق عيب الشراو» .ولو كان الشراة تنه اعانا لم يتحت الإعتاق عقي لان [عناق 
المُعَْقٍ لا يُتَصَوَّرُ فدّل أن شراء القريب ليس بإعتاتي ولان الشّراء إثبات الملكِ والإعتاقٌ 
إزالةٌ الملكِ وبينهما مُنافاةٌ فكيف يكونٌُ اللَقُظ الواحدٌ إثبانًا وإزالةً . 


ولنا: ما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه قال : من مَلَكَ ذَارَحِم مَحْرم نة فهو خُر ال" 


)١(‏ مذهب الشافعية :أن من ملك أباه. أو أمه. أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم 

أو ملك من أولاده وإن سفلوا عتق عليه انظر : الأم (۸/ ١٠)ء‏ الحاوي (۲۲/ ١۸ء‏ 87)» الوسيط (۷/ 

.)119 /٤( الروضة (۱۲/ ۳١۱١)ء مغني المحتاج‎ »)۲۷١ ٠۲۷١ الوجيز (؟/‎ )٩۰ 

(۲) فى المخطوط : «وقال». 

(۳) في بيان مذهب الالكية يقول سحنون : قلت : فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدًا من أجداده 

أيجرئ أحدٌ من هؤلاء في الكفارة؟ قال : سألت مالكا عنه فقال : لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يَعِتقُ عليه إذا 

ملكه من ذوي القرابة ؛ لأنه إذا اشتراه لا يقع له عليه مِلْك إنما ب يَعتِق باشترائه إياه» انظر : المدونة (۱/ -٥۹٦‏ 

217 التاج والإكليل (557/5)» الفواكه الدواني (48/1): حاشية العدوي (51/5). منح الجليل 

.)565١/5( 

(5) فى المخطوط : «مالك». (6) ليست فى المخطوط . 

(5) رواه مسلم» كتاب العتق» باب: فضل عتق الولد. حديث »)١51١(‏ وأبو داودء حديث »)٥۱۳۷(‏ 

والترمذي» حديث 2)١1105(‏ وابن ماجه» حديث »)۳٣٥۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص .)١97(‏ 

حديث (۱۰)» وابن حبان فى صحيحه (1717//7): حديث (474)» والبيهقى فى الكبرى (١١/8494؟)»؛‏ 
حديث »)5١70(‏ والنسائي في الكبرى (۱۷۳/۳)» حديث (4447).: والطبرانی فى الأوسط (8/ 

اكوك حديث (060") 000 0 

(0) ليست في المخطوط . 

(۸) صحيح: رواه أبو داود. كتاب العتق» باب: فيمن ملك ذا رحم محرم» حديث (۹٤۳۹)ء‏ ..- 


هه 


وعن ابن عَبَاس رضي الله عنهما قال : جاءر جل إلى الي تقال : يارسول الله إّي دخلت 
اله ق جات ا ع افر وا ا ن أَعْيَقّهِ فقال له يكل : إن الله تَعَالَى قذ احق » 
والحديثانٍ حُجَةٌ على مالِكِ والشّافعيٌ ومعنى قول النّبِيّ يله في حَديث أبي هُرَيْرة «َتعتِقَه» أي : 
تميق بالشّراءِيُحمّلُ على هذا عملا بالأحاديثٍ كُلّها صيانةٌ لها عن التَنافُض . 

وأمّا قوله: الشَّراءُ إثباتٌ الملكِ والإعتاق إزالةٌ الملكِء فتَعّم ولكنٌء المُمْتَتَعَ إثباث 
حکم وضدّه ‏ بلفظٍ واحدٍء في رمان واحدٍ وأمّا في رَماتَيْنِ فلا؛ لأن عِلَّلَ الشرع في 
الحقيقةٍ لال وأعلامٌ على المحكوماتِ الشّرعيّة فيجوزٌ أ يكون ليو 0 الو السابق 
عَلَمّا على تُبوتِ الملكِ في الرّمانٍ الأول وذلك اللَفْظ بعَيْيِه عَلَمّا على ثُبوتِ العتتي في : 
الرّمانٍ الثاني ؛ إذْ لا تَنافيَ عند اختلافٍ الزَّمانٍ . 

راكا الكلدم ني إلصافقي قدي علي ا ل ل ل ار با 
قاد الأعوو و التموهة والخوؤلة كرا م القطع عندّنا “ ' وعندّه لا يَحْرُم قَطعُهاء وعلى هذا 
يى “ وجوبُ القطع بالسَرقةٍ ووجوبٌُ التقّقة في هذه القرابة أله لايقطعُ ويجبُ التق 
عندنا "2 خلاقًا له 7 [ولا خلاف] في أن قَرابةَ الولادٍ حرام القطع ولا خلاف أيضًا 


-والترمذي» حديث »)۱۳٦١(‏ وابن ماجهء حديث »)۲٥۲٤(‏ والطيالسي في مسنده ص (۱۲۳)› 
حديث (١41)؛‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ٠‏ ۰ حديث (4)774 والبيهقي في الكبرى (۰)۲۸۹/۱۰ 
حديث »)5١1705(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۰)٤٤‏ حديث »)۱۸٤(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ۱۷۳)ء 
حديث (5845)» والطبراني في الأوسط (۱۱۸/۲)ء حديث (۳۸٤۱)ء TT‏ التلخيص الحبير (5/ 
2). حديث »)۲۱٤۹(‏ ونصب الراية (۳/ ۲۷۸)» وصحيح الجامع (100۷). 

)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الدارقطني (٤/۱۲۹)ء‏ حديث (١٠)ء‏ وقال: العرزمي تركه ابن المبارك» ويحبى 
القطان وابن مهدي › وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضاء هو القائل : كل ما حدثت عن 
آي صالح : كذب. ومن طريقه البيهقي في الكبرى .)5١51١١(‏ 

(۲) فى المخطوط : «واحد». (۳) فى المخطوط : «بلفظ» . 

٠ .)۲١۷/۳( انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير‎ )٤( 

(4) في المخطوط : «ينبني» . 

.)٠٠١/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7717/5)» الجوهرة النيرة (4۳/۲)ء مجمع الأغبر‎ )١( 
مذهب الشافعية : «أنه ينفق على ولده وولد ولده وآبائه كما وصفت› لايق على أحد أقرائ غيرهم لا‎ )۷( 
۹۷)ء‎ /٥( أخ ولا عم ولا خال ولا على عمه ولا على ابن من رضاعة ولا على أب منها .». انظر الأم‎ 
. (۹-1۸4 /۷( نباية الحتاج‎ . )۳٤١١-۳٤١ /۸( تحفة المحتاج‎ .)٤٤١-٤٤١ /9( أسنى المطالب‎ 

(۸) ليست في المخطوط . 


في أن القرابة التي لا تُحَرُمُ التكاح كقرابة بني الأعمام غير مُحَرّمة القطع فالشّافعي يُلْحِقُ 
Ta Ls‏ 

وج هول أن الع إثما بق الق اة لكوْنِ العتق صِلة وكَوْنٍ القرابة مُسْتَدْعيةَ للصّلةء 
والإحسانٌ إلى القريب والعننٌُ من أعلى الصّلاتٍ فلا ينيك إلا بأعلى القراباتِ وهي قراب 
الولاد لما فيها من الجزئيّة والبعضيّةٍ ولا“ يوجدٌ ذلك في هذه القرابةء فلا يُلْحِقُ بها بل 
يلح بالقرابة البعيدة وهي قراب بتي الأعمام ولهذا أَلْحِقٌ بها في كثيرٍ من الأحكام وهي 
جَرَيانٌ القصاصة في التفس والطَرَفٍ وبول الشَهادةٍ والحبْسٌ بِالدَيْنِ وجَوارُ الاستئجارٍ 
وكام الحليلة وعَدَمٌ التكائّب . 

ولئا: أن قرابةً الولاد نما أوجَبّتِ العتقّ عند الملكِ لكؤنها مُحَرَمة القطم وإبقاء المللكٍ 

في القريب بُفْضي إلى قَطْع الرَم؛ لأنْ الملكَ نفسّه من باب الل والهَوانِ فيورثُ وخشة 
وا ا بين ال وهو د و الرجع ون ال المعضي الى 
لقن تحرو ا تناز ي الملك دَفْعَا للتنافض فلا يَبْقَى الا وة 
لم يُشْرَعْ بقاؤه ذ في المسلم والذّمَيّ ج إلا لأجلٍ الملكِ المُحْمَرَم م للمالِكِ المعصوم وإذا زال 
ال بت العم ضَرورةٌ؛ والقرابةًالمُحَرّمةُ امكاح مُحَرْمةُ القطم ؛ لان الأصوص 
المُْتَضية لحُرْمةٍ فطع الرَحِم عامةٌ أ و مُطْلّقةٌ قال اللّه بار وتعالى : وشا لَه ازى ابل 
بي [۲/ :١ه٠اب]‏ الأ [الساء ]١ ٠:‏ معناه : واتقوا الله الذي تّساءَلونَ به فلا تعصوه واتّقوا 
الأرحام فلا تقطعوها ويحتمل أن يكونٌ معناه واتقوا الله وصِلوا الأرحامٌ وقد رُوِيَ في 
الأخبار عن رسول الله علا أنه قال : «صِلُوا الْأَرْحَام فة أنْقَى لَكُمْ فِي الدُنْيَا َير لَكُمْ في 
الآجرةه " [والأمرُ بالوضلٍ يكونٌُ تَهيَا عن القطع؛ لأه ضِدٌه] " والأمرُ بالفعل نَهْيْ عن 


ضده. 


وروي عنه يكل أنه قال : «الرْجِمْ شُجتَة ِن الل تَعَالَى مُعَلْقَة باعش تقول يا رَبْ هَذَا مَقَامُ الْمَائٍ 
بك قُطِعْتُ وَلَمْ أوضّل فَيَقُولَ الله تبَارَكَ وَتعَالَى أَمَا كفيك أَني شَفَقْت لَك اسْمًا مِنْ امي آنا الرّحْمَنُ 


.)۲۲۷ /٤( في المخطوط: «ولم». (۲) رواه الطبري في تفسيره‎ )١( ٠ 
ْ . ليست في المخطوط‎ )۳( 


CD 
وَآَنْتِ الرْجمْ فَمَنْ وَصَلَك وَصَلْته وَين قُطَعَك بمث»  ومثل هذا الوعيدٍ لا يكونُ إلا بازيكاب‎ 
. المُحَرّم فدَل أن قَطمَّ الرّحِم حَرامٌ‎ 

وَالرّحِمُ : هو القرابةٌ سُمَيَتٍ القرابة رَحِمًا ما باعتبار آنّ الرَحِمَ مُشَْنَّ من الرّحمةٍ كما 
جاء في الحديثِ والقرابةٌ سببُ الرّحمةٍ والشَمََّةٍ على القريب طَبْعَاء وما باعتِيارٍ [أن] "" 
المْضْرَ المخُصوصٌ من النّساءِ المُسَمَى بالرّحِم مَحَلُ السَبَبٍ الذي يِتعَلَقُ به وجودٌ القراباتِ 
فكان كَل قرابة أو مُطْلَنُ القرابة مُحَرَمةَ القطع بظاهر النُصوص إلا ما حص أو فيد بلي ثم 
خر الاخكام أا جَرَيانُ القصاص فلا يُقْضي إلى فطع الرَحِم ؛ ES‏ 
الفعلء وجَزاء الفعلٍ يُضافٌ إلى الفاعِلٍ فكان الأ القاتِلُ أو القاطِعٌ هو (قاطمَ الرّحِم) ”“ 
فكأنّه كَتَلَ نفسّه أو قَطْمَ طرّقّه باختياره» وكذا الحبْس بِالدَيْنِ؛ لأنّه جَراءُ المطل الذي هو 
جنايةٌ فكان مُضافا إليه . 

وأمًا الإجارةٌ فهي : عقدُ مُعاوَضة وهو تمليك المنفّعةٍ بالمالٍ وأنّه حَصَلَ باختياره فلا 
يُقْضي إلى (قطع الرحم) ° إلا أنه لا يجوز استِئْجارٌ الأب ابته في الخدمة التي يَحتاج 
إليها الأبُ لا لأنّه يُمْضي إلى قَطيعةٍ ”” الرّحِم بل لأنّ ذلك يُسْتَحقّ على الابنٍ شرعًا فلا 
يجورٌ أن يَسْتَحِقَ (الأجرَ في مُقابَلته) ” فلا يدخلٌ في العقء ولو استَأجَرَ الابنُ أباه يصح 
ولكن يُفْسَحُ احترامًا للأب ونحنٌ نُسَلُمُ أ للاب زيادةً احترام شرعًا يَظْهُرُ في حقٌّ هذا وفي 
حقّ الققصاص والحبْسٍ» ولا كلام فيه . ْ 

وافا ذكاخ الحليلة: فإِنّه وإِنْ كان فيه نوع عَضاضةٍ لكنّ هذا النَوعَ من الغضاضة غير 


(۱) لم أجده هكذا: وأخرج البخاري» کتاب الأدب» باب : من وصل وصله الله» حديث (0986) من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الرحم شجنة من | حن فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» 
وأخرج أيضًاء كتاب تفسير القرآنء باب: « ودقطعوا ایامک € [محمد :۲۲] » حديث »)٤۸۳۲(‏ 
ومسلمء كتاب البر والصلةء باب: صلة الرحم وتحريم قطعهاء حديث :4)١5004(‏ من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بل . قال : فذاك لك . ثم قال رسول الله وَك: 
«اقرءوا إن شئتم: هل عَسَبَْثْمٌ إن ليم أن يدوا فى الذرض وقطعوا ايسا مك4 [محمد :؟؟] الآية . 
(۲) زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط : «القاطع للرحم؟. 

)٤(‏ في المطبوع : «القطع». (5) في المخطوط : «قطع؟. 

(5) في المخطوط : «بمقابلته». 


اك ا اك ير 
بر في تخريم القع فلان "١‏ الجمْعٌ بين الأَختينٍ تَيْنِ حرم للصيانة عن قطيعة الرّحِم 
ركع أي لأا راید بت وال امو مو تناد" 
وأمًا الكاتب ” ©: فعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ يتكائبٌ الأ كما في قَرابةٍ الولادٍ وعن أبي 
حنيفة فيه رِوايَّانِ نُم قول عَدَمٌ تكاتب الأخ لا يفضي إلى قطيعة الرَحِمٍ ؛ لأنّ ملكه لا 
يلح للتكائب؛ لاله من باب الضّلةٍ والمبَُ وملك المُكائب ملك ضروريّ ل يهر ني 
سق الت التي ذالم تكب عليه ل يقير لاغ على إزاةالذَ نه وهو الملل ؛ فد 
بُقْضى إلى الغضاضة بخلافي الولدٍ ؛ لأنْ ملك المُكاتّب وإِنْ كان ضروريًا لم يُشْرَعٌ إلا 
ال dg‏ خرَيَةٍ 
أولاده وآبائه مثلّ ما يَسْعَى لحُرَيْةٍ نفسِه فهو الفرق واللّه عَرّ وجل أعلَم . 
وسَّواءٌ كان المالِكُ لذي الرّحِم ا 
مَلكه لعُموم قوله يك : من ملك ارجم مَحْرَمٍ نه َو خُر ولأنّه عَلَقَ الحُكمَّ وهو الحُرَيَهُ 
بالملكِ فيقئضي أنّ كُلَ مَنْ كان من اهل الملكِ؛ كان من أهلٍ هذا ”“ الحُكم وال 
والمجنونٌ من أهلٍ الملكِ فكانا من أهلٍ هذا الحكم . 
فن قِيلَ: إِنّ الصّبيَ العاقل إذا اث شترى أباه يعتِّقُ عليه وشراءٌ القريب إعتاقٌ عند أصحابنا 
حتّى تَتَأدَى به الكفّارةٌ والصَّبيُ وإِنْ كان عاقِلاً فليس من آهل الإعتاقي فيَئْبّغي أن لا يعتِقٌ أو 
لا يکود السرا إعتانًا قِيلَ : إن كونّ شراء الأب ”" إعتاقًا عَرَئْناه بالتصٌء وهو ما رَوَيْنا 
من حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» والنّضٌ قابلٌ للتخصيص والتَقِْيدِء وقد قام الدَليل 
على أنّ الصَّبىَ ليس بمُراوٍ؛ لأنّه ليس من آهل الإعتاق» فلا يكو الشراءً لي 
عار ريا كر ا ا 
ا ا 0 د 


5000007 أو العمّة أو ابئئّها أو ابنَ الخال أو الخالة أو بِنتَيْهما لا يعتِق؛ لان 
(1) في المخطوط : «فإن». (؟) في المخطوط : «المكاتب». 
(۳) في المخطوط : «الولاد». )٤(‏ سبق تخريجه . 
)٥(‏ في المخطوط : «ذلك» . (5) في المخطوط : «القريب». 


(۷) في المخطوط : «منهما) . 


سم بان لسن عه 
شرط العتتي [ملكُ] © ذي رَحِمٍ محرّم فلاب من وجودهما أ غي الحم الحرم ففن 
الأ ود المحرمٌ بلا جر وفي الثاني [۲/ ١١١‏ ب] ود الرّحمُ بلا محم فلا بيت 
العتق وأهل الإسلام و وأهل الذّمَةٍ في ذلك سَواءٌ لاستوائهم في حُرْمةٍ قَطْع الرَحِم وأهليّة سه 
الإعتاق وأهليّة الملكِ ولِعُموم قوله يل : لان ملك تازعم مخز و ”© ووَلاءُ المُعْتَقٍ 
لْمَنْ عَتَقَ عليه لحار ور إعتاق . 

وقد قال النّبيٌ ية : «الْوَلاهُ لِمَنْ أَعْمَنَ؛ ” وإِنْ وقَّعَ بالملكِ فالملك شرعًا فالملك 
للمَعْتَقٍ عليه فكان الولاءٌ له وَلو اث شترى أمة وهي حُبْلى من أبيه والأمةٌ لغيرٍ الأب؛ جاز 
الشُراءٌ وعَمَّقَ ما في بَطَنِها ولا تعِقٌ الأمةُ» ولا يجوز بِيعُها قبل أن تَضْعّ وله أن يَبِيعَها إذا 


وضعتٌ. 
أما جَوارٌ الشراءِ فلا شك فيه؛ لأنّ شراءً الأخ جائرٌ كشراء الأب وسائر دوي الرّحِم 
المتكرم:. 


وما عِنْقُ الحمْلٍ ”* ؛ فلأنّه أخوه» وقد مَلَكّه فيعتِقُ عليه ولا تعتِقُ الأمُ عليه ؛ لأتها 

أجتّبيَة عنه لعَدَّم القرابة بينهما؛ يُحمَّقُه أنه لو مَلَكَها أبوه لا تعتِقُ عليه فابئه أولى . 

وأمَا عَم جوز بيوها ما دام الحملٌ قائمًا فلا في بَطِها ولدًا حرا ولان بيع الحايلٍ 
أنه لو باعَها واستَفتى الحمْلَ يَفْسُّدٌ البيعُ فإذا كان الولدٌ حُرًا والْحُرُ لايكونٌ 

> يصيرٌ ''' كأنّه استثئى الولدّ وإذا وضّعَتْ جاز بِيعُها؛ لأنّ المانِمَ قد زالَ» وَإذا 

SS RTT 

تركف ويعوقد و زنو يد كله E O‏ جني ؛ لأنّ العتقّ يتجَرٌ 

عندّه وعندّهم لا يتجَرّأ . 

ولو مَلّكَ رجلانٍ ذا رَحِمِ محرّم من أحديهما حبّى عَتَنَ عليه فهذا لا يَخْلو: إمّا إِنْ مَلَكاه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. (6) في المخطوط : «الجنين». 
(5) في المخطوط : «دون». (6) في المخطوط : «فيصير». 


(۷) في المخطوط : «إذا . 


حر كبلق > © 


0 . فان مُلَكاه بسبب لهما فيه 
صم بان مَلّكاه بالشّراءِ أو بقبول الهبة أ و الصّدّقة أو الوصيّة لا يضمن مَنْ عَتَقَ عليه لشريكه 
ORE SM‏ 

يوسّفٌ ومحمَّدٍ يَضْمَنُ الذي ءَ عَتَىَّ عليه نصيبّه إِنْ كان موسرًا . 

ولوك لط حا ور ع وه ا ا 
حتّى عَتَنَ عليه ؛ لا يَضْمَنُ المُسْكَري نصيبٌ البائع عند أبي حنيفة موسرًا كان القريبٌ أو 
مُعْسِوًاء ولكنْ يَسْعَى العبدُ في نصف قيمته للبائع وعندّهما يَضْمَنُ إنْ كان موبيرًا وإنْ كان 
ا تسكن الد 

وَلو قال الرَجُلُ لعبدٍ ليس بقَّريبٍ له : إِنْ مَلَكْتُهُ فهو حر كم اشثّراه الحالِفٌ وغيره 
م ل ل DG‏ 
وعددهها يشمن ود الک لا أعرف الرّوايةٌ في هذه المسألة . 

وأجمّعوا على TT‏ 

عليه أ المُشْتَريَ يَضْمَنُ نصيبّ الشَّريكِ السَاكِتٍ إِنْ كان موبرًاء ولا يَضْمَنْ البائع شين . 

والكلام في هذه المسائل "'' بناء ء على أنّ الإعتاق يتجَرًأً عند عند أبي حنيفةً» وعندهما: لا 
تَجَرَأًء ووَجْه البناء على هذا الأصلٍ أنْ الإعتاق لَمَا لم يكن مُتَجَرْنَا عندذهما وشراء القريب 
إعتاق فكان شراءً نصيبه إعتاقًا لنصيبه *" وإعتاقٌ نصيبه إعتاقٌ لنصيب صاحبه [فِيعتِقٌ 
كُلّه] ”" كالعبدٍ المُشْتَرَكِ بين اتيْنٍ أعتّقّه عينة ادها وهو موس ولا كات م جر اغدة كاك 
شرا نصيبه إعتانًا لنصيبه خاصّةٌ» فلم يكنْ إفسادًا لنصيب شريكه ولا تمليكًا (لنضيبه 
أي 2 لان ذلك تَبَتَ لضَرورة تكميل الإعتاق لضّرورة عَدَمِ التَجْرِئةٍ فإذا كان مُتَجَرْنا 
عندّه فلا ضَرورةً إلى التكميل فلا حاجة إلى التَمْلِيكِ . 

والدّليلٌ عليه : : ايه (لاضّمانٌ) * إذا كان مُعْسِرًا وضَّمانُ الإثلافٍ والتَمْلِيكِ لا ينمط 
بالإعسار وكان يَنْبَغي أنْ لا يجبّ الضَّمانُ على الشريك المُعْتِقٍ إلا أنا عَرَفْنا وجوبٌ 


)١(‏ في المخطوط : «المسألة». (۲) في المخطوط: النفسه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : النصيب شريكه» . 
(5) في المخطوط : دلا يجب الضمان». 


الضّمانٍ ثَمَةَ مُخالِمًا للأصول بالتصٌ نَظَرًا للشّريكِ السات وهو مُسْتَحِقٌ للتَظَرِء إذلم 
يوجدٌ منه الرّضا بمُباشرة الإعتاقي من الشّرِيكِ ولا بمُباشرة شرطه وههنا وُجِدَ؛ لأنّ كَل 
واحدٍ من المُشْتَريَيْنِ راض بشراء صاحبه وكيف لا يكونٌ راضيًا به» وإنّ شراء کل واحدٍ 
منهما شرطٌ لصحَةٍ شراء صاحبه حتّى لو أوجبّ البائ لهما فقّبل أحذهما دونَ صاحبه ”© 
لم يصح . 

وكذا البائعٌ نصف عبليه من ذي رم محرّم [منه] ” " راض بشرائه» ومَنْ رَضِيَ بالضَرَرٍ 
لا يُنْظَرُ له فلم تَكُنْ هذه المواضِعٌ نظي المنصوص عليه ف فبقيَ الحُكمُ فيها على الأصلٍ 
بخلاف العبدٍ المُشَْرَكُ بين اثتيْن باع أحدُهما نصييّه من ذي جم محرّم منه؛ لأ هناك لم 
يوجذ دَليل الرّضا من الشّريكِ السَّاكِتٍِ بشراء القريب أصلاً حتّى يوجب سُقوطٌ حقّه في 
الضمانِ فكان في معنى المنصوص عليه [۲/ ١55‏ ب] فيَلْحِنٌ به ثم وجه الكلام لأبي حنيفة 
على طريق لادا أله وناك أن شرا ستو إا للف راا ت ر ا 
هذا إفساد مرضي به من جهة الشريكِ ؛ لأنّه رَضِيَ بشراء نفسه وإثباتٍ الملكِ له في نصيبه 
ولا يُمْكِنه ذلك بدونٍ شراء صاحبه؛ لأنّ الخلافٌ فيما إذا أوجَبّ البائ البيمَ لهما صَفْقةَ 
واحدة فلا بُ وأنْ يكو القبولٌ موافًِا للإيجاب؛ إِذٍ البائ ما رَضِيَ إلا به . 

ألا تَرَى أنه لو قال : بغت منكما فقَبلَ أحدُهما ولم يقبّل الآخَرُ؛ِ لم يصح البيمٌ فكان 
الرّضا بشراء نفسه رِضًا بشراء صاحبه فكان شراءٌ القريب إفسادًا لنصيب الشّرِيكِ برضا 
الشّريكِ فلا يوجبّ الضَّمانَ كما إذا كان العبد مُشْتَرَكَا بين اثتَيْن فقال أحدهما لصاحبه: 
عدا شت لخر ا 0 

فان قبل : هذه التّكتةٌ لا ينه َتَمَشَى في الهبة فإنّ أحدّهما إذا قبل الهبة دون الآخَرِ يَنْبْتُ 
ا ا 
مرضيًا به من جهةٍ الشَّريكِ وكذا لا تَتَمَشَى فيما إذا لم يعلم الشريك الأجتبٌ أنّ شريكّه 
قريب العبدٍ؛ لأنّه إذا لم يعلم به به لم يعلم كول شراء الشَّرِيكِ إعتاقًا لنصيبه فلا يعلّمُ كونّه 
إفسادًا لنصيب شريكه فلا ينبت رضاه بالإفسادٍ؛ لأنّ الرّضا بالشّيء بدونٍ العلم به مُحالٌ . 
فالجوابٌ: أنّ هذا من باب عَكس العِلَةٍ؛ لأنّه أراه الحُكمَ مع عَدَم العِلةِ وهذا تفس 


. في المخطوط: «الآخر». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


Ds O ED 
العكس والعكس ليس بشرط في العلل الشرعيّةٍ َة لجَوازٍ أن يكونٌ لحُكم واحدٍ شرعيّ عِلَلُ‎ 
و لس‎ 
ل‎ 
لأنّه جَوابُ إيجاب واحدٍ يثاله : إذا قرأ المُصَّلَي آيةَ واحدة قصيرةً أو طويلة على الاختلافٍ‎ 
يعلق به الجوازٌ» ولو قرأ عشرَآياتٍ أ واكك رمن الجواز بالك وة ال كا اة‎ 

كذا هذا . 

وأمّا فصل العلم فتخريجُه على جَّواب ظاهر الرّواية وهو أن عند أبي حنيفة لاايجبُ 
الضَمانٌ سَواءٌ عَلِمَ أو لم يعلم وعندّهما يجب عَلِمَ أو لم يعلم نص عليه في الجامع الصَّغيرٍ 
أمًا على أصلهما نظاهرٌ؛ لأنَ الضمانَ عندّهما يجب مع العلم فمع الجهْلٍ أولى . 

وأمّا على أصل أبي حنيفة فلأنَ سُقوطٌ ضَمانٍ الإثلافِ عند الإذنٍ والرّضا به لا يتف 
على العلم فإ مَنْ قال لرجلٍ : كل هذا العام الَو لا يعم أنه طعامٌ نفسه تأكله الَجُلُ 
لا يَسْتَحِقَ الضَمانَ عليه وإِن لم يعلم به» وهذا لأنّ حقيقة العلم ليسث بشرط في بناء 
الأخكام عليهء ل ل ا 

ل ل 

وهو السؤال وال عن ¿ حقيقةٍ الحالٍ» فإذا لم يفعل فقد قَصّرٌ فلا ي يَسْتَحِقٌّ الضمانً . 
وزع الهو لج يرسك که بيو السك ا ا 
فلاف العيد يحي وتشعى للا تبي في قول أبي خنيفة واب بو وان كان لايجا 
فهو بالخيارٍ إن شاء َة تقض البيعَ وإنْ شاء نَم عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ . 
ووخه هذه الرواية: أن الشراءَ مع شركة الأب عَيْبٌ فكان بمنزلة سائر العُيوبء أنه إِنْ 
عَلِمَ به المُشْثَرِي يَلْرّمُه البيعٌُ كما في سائر العُيوبء وإِنْ ”لم يعلم به؛ لم يَلْرَّمْه مع 
ا ل اج ااا 


. في المخطوط : «ولو». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


بيسح باتع سد )> 


وَذْكَرَ في الجايع الصّغْيرٍ : لو اشترى رجل نصف عبد ثُمْ اشترى أبّ العبدٍ الصف 
الباقيّ وهو موسِرٌ فالمُشكّري بالخيارٍ بمنزلةٍ عبد بين اَن ”" أعبَقّه أحدهما فالمُشْتّري 
بالخيار؛ لات لم بوخد من الشظتري الأحتبئ ما هو ليل الفا فى شقوط المان عن 
الأب فلا ينمط . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف : أنه قال: لو أن عبدًا اشترى نفسّه هو وأجتبيٌ من مولاه فالبيع 
باطِل في حِصّةٍ الأجئبي ؛ لأنه اجتّمع العتق والبيمُ في عقا واا في زان واحلد؛ لأن بي 
نفس العبدٍ منه إعتاق على مال فلا يصح البيعٌ بخلافِ الرَجُلَيْنِ اشتريا ابنَ أحيهما أنه 
يصِحٌ» وإنٍ اجتّمع الشراءٌ والعتق في عقدٍ واحدٍ؛ لآتاشراة العريت تجلك فى الزجان 
الأول وإعتاقٌ في الرّمانٍ القاني» وإِنّه جائرٌ لما بنا . 

وروي عن [57/7١أ]‏ أبي يوسّفَ أنّه قال: إذا قال : إِنْ ملكت من هذا العبدٍ شيئًا [فهو 
حر "ثم اشتراه الحالف وأبوه صَفْقةٌ واحدة عََنَّ على الأب وهذا على أصله؛ لل 
العتق عنده لا ياء وقد اجتمع لليثي سببان aS‏ بقةٌ على 
اليمين فإذا مَلّكاه صار كأنّ عِنْقَّ الأب أسبق فيعِقٌ التصيبانِ عليه ولهذا قال في رجل 
ا م 
ونصفٌ ولائه للّذي أعتَقَه» وهوابنٌ للّذي ادّعاه؛ لأنّ التسب ”" ههنا لم يَسْبِقٍ اليمينَ 
فيعتقُ نصيبٌُ كَل واحدٍ منهما عليه ووَلاؤٌه بینهما؛ ؛ لأنه ع عليهما والولاء لمعي . 

وإ مَلَّكَ اثنانٍ ذا رَجم محرّم من أحدهما بسبب لا صُنْمَ لهما فيه بان ورئا عبدًا وهو 
قَرِيبُ أحيهما حتّى عَبَقَ عليه لا يَضْمَنُ نصيب شريكه موسرًا كان أو مُعْسِرًا ولكنْ يَسْعَى 
العبدٌ في نصفف قيمَيّه لشريكه في قولهم جميعًا؛ لأنَّ العتقَ ههنا ثبت بالملكِ شرعًا من 
غير إعتاقٍ من جهة أحدٍ من العِبادٍ إذ لا صّنْعَ لأحدٍ من العِبادٍ في الإرثِ ووجوبٌ 
الضّمانِ على المرءٍ يعتّمِدُ شرعًا صُيْعَا من هيه ولم يوجذ من القريب فلا يَضْمَنُ» والله 
الموققٌ : 

ومن هذا القبيلٍ ألفاظٌ النَسَب وؤكرُها لا يَخْلو : ما أنْ يكونَ على وجه الصّفةٍ وإمًا أنْ 


1 في المخطوط : «شریکین» . (۲) ليست في المخطوط . 


يکود على سبيل الفِداءِ فإ ذَكَرّها على طريقٍ الصَّفةٍ بان قال لمَمْلوكِه : هذا ابني (فهو 
0 بلي : أمَا إنْ كان يضْلُحٌ ابا له بان كان يولدُ مثلّه لمغلِهء وإمّا أنْ كان لا 
يصْلُحُ ": ولا يّخْلو : أمَا إِنْ كان مجهول السب أو معروفٌ السب من الغيرٍ . 

إن كان يصُلُحُ ابنًا له : فان كان مجهول السب يبت النَسَبٌ والعتق بالإجماع وإ كان 
ماروق الب من لعب لا يلقت الت با قك ولك بت الضن عة وع 
الشافعي : لا يكت المت 447 . 

والأصلٌ عندّه: أنّ العتقّ بناءٌ على النَسَب فن ثَبْتَ النَسَبُ تَبْتَ العتق وإلاً فلاء وإِنْ 
كان لا صل ابا له فلا © يَكْبّتُ التب بلا شك وهل يعتّق؟ . 

قال أبو حنيفة : [يعتِقُ] 7 سَّواءٌ كان مجهول السب أو معروف النّسَب . 

وقال اورسف ومد لاابديقٌ».والاضل عيدهنا أن الع من على تر ر السب 
والخدمال شوتّه» قإن [كان] تور ثبو e‏ 


والأصلّ عند أبي حنيفة : أن ثُبوتَ العتتقي 2 قف على بوت السب ولا على تصور 
بوټه وكذلك لو قال لمَمْلوكتِه : ملا تھی على بهذا التنصول والاتقاق رالا سلا 
الذي ذَكَرْنا في الاب . 


زه هوم آذ ال لر ت له تخل زقا اتيت :بدك أو بناء على وت التب ءالا 
ep‏ أمّا عند الشافعيٌ فلأنّ 


« في المخطوط:‎ )١( 

() أي: 070000 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ 574)» فتح القدير (6/ ٤۳۹‏ ١٤٠)ء‏ الاختيار لتعليل المختار 
(:/4لاه).» الدر المختار (/5145). 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فإن كان معروف النسب من غيره لم يلحقه لكن يعتق على 
الأصح لتضمنه الإقرار بحريته»» انظر روضة الطالبين (؟7١/‏ ١٠٠)ء‏ أسنى المطالب »)٤٥٤/٤(‏ مغنى 
المحتاج (5/ 478)» حاشية الجمل .)٤٤۹/۳(‏ 

(5) فى المخطوط : «لا». (7) ليست فى المخطوط . 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «إلى الثاني». 

(9) في المخطوط : «النسب». 7 ١‏ 


المسألة الثانية لا يُتَصَوَّرُ تُبوتُ النَسَب فلا يَنْبْثُ العتق وفي المسألةٍ الأولى يُتَصَوَّرُ ثُبوتُ 
النَسَبٍ منه حقيقة بالرّنا والاشتهار من غيره بناء على النّسَب الظاهر فيعتِقٌ . 

ولأبي حنيفة: أنَ كلام العاقِلٍ المَتَدَيّنٍ يُحمَّلُ على الصّحَةٍ والسّدادِ ما أمكنّ لاعتبار 
عقله وديئه دّلالةَ وأمكَنَ تَضحيح هذا الكلام من وجِهَيْنٍ : : الكنايةٌ والمجازٌ أمَا الكناية 
فلوجود طريتي الكناية في اة وهو المُلارَّمة بين الشَئينٍ | والمجاررة نبتهما غالبا على 
وجه يكوة بيئهما تقل الوتوؤ به اؤعنده أو تعلق البقاء وتكوة الكناية كالتابع للمُكنّى» 
والمُكَتى هو المقصودٌ يرك اسم الأصلٍ صَريجًا ويُكَنَى عنه باسم الملازم إِيّه الاب له 
كما في قوله عَرَ وجل : لآو جا أحد نكم مِنَ اعبط [النساء ]ا والغائط : اسم للمكانٍ 
الخالي المقاطة تن SS EG‏ 
غالبا وعادة؛ إِذِ العادةٌ أنَ الحدّتٌ يوجدٌ في مثلٍ هذا المكانٍ د سرا عن النّاسٍ . 

وكذا الاستِئجاءٌ والاستِجمارٌ كنايةٌ عن تطهير موضع الحدّث؛ إذ الاستِنجاء طْلَبٌ 
التو والاستِجُمارٌ طَلَب الجمارٍ وكذا العرَبُ تقول : مازلنا طا السّماءَ حى أتيْناكم أي 
طا المطرَ؛ إذ المطرٌينْزِلُ من السّماءِ ونحو ذلك من مواضع الاستعمالٍ . 

والبُنوَةُ في الملكِ (مُلازِمةٌ للحْرَيّةِ) ”'2 فجاز أن يُكتي بقوله : هذا ابني عن قوله : هذا 
مُعْتَقَي وؤكرُ الصريح والكناية في الكلام سوا ولو صرح فقال: هذا مُعْتّقي عَتَنَ فكذا إذا 
كنّى به . 

واقا المجاز: فلن من طُرُقِه المُشابَهة بين الذَائَيْنِ “في المعنى الملازم ”" المشهورٍ 
في مَحَلَّ الحقيقة فيُطْلَُ اسمٌ المُسْتَعارٍ عنه على المُسْتَعارٍ له لإظهارٍ المعنى الذي هو ظاهرٌ 
[57/5٠س]‏ في المُسْتَعارٍ عنه حَفيٌ في المُسْتَعارٍ له كما في الأسَّدٍ مع الشجاع» والجمارٍ 
مع البليدٍ [ونحو ذلك] » وقد وُجِدَ هذا الطريقٌ ههنا من وجهَيْنٍ : 

احدهماءأة الان في اللغة اسم للوق من ما الذكر والألقى وفيه معت ظاهر لازم 
وهو كوثه مُنْعَمّا عليه من جهة الأب بالإحياء لاكساب سبب وجوده وبقائه بِالتَرْبِيةٍ 
والمُعْتَنُ مُئعَمٌ عليه من جهة المُعْتِقٍ ؛ إذ الإعتاق إِنْعامٌ على المُعْتَقِ وقال الله عَرّ وجل : 


. في المخطوط : «تلازمها الحرية». (۲) في المخطوط : «الناس»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «اللازم»‎ )۳( 


E‏ لر آَم اله عليه وَأنْصَمتَ عو [الاحزاب :1۴۷ قيل في التفسير : أنْعَمَ اللّه تعالى 
عليه بالإسلام وأنَْمْتَ عليه بالاعتاقي فكان بینهما مُشابَهةٌ في هذا المعنى ونه معنى لازم 
ر فتجرر إطلدق اسم الابن على المُعْتَيٍ مَجازًا لإظهارٍ نِعْمةٍ العتتي كإطلاقي اسم الأسَدِ 
على الشجاع والجمارٍ على البليدٍ. 

والثاني: أن بين مُعْتِقٍ الرّجْلٍ وبين ابنه الدّاخِل في ملكه مُشابَهِةَ في معنى الحُرَيّةٍ وهو 
معتى لازم للا الداخلٍ في ملكه بحي لا ْمَك عنه ونه مشهورٌ [فيه] ''" فوجِدَ طريق 
الاستعارة فصَّحَتٍ الاستعارةٌ وقد خرج الجوابٌ عن قولهم : إن العتىّ إِمَا إِنْ ثَبَتَ ابتداءً أو 
قن التب لان تقول : ابداء لكن بأحدٍ الطريميْنِ وهو الكناية أذ لجار عا ها نينا 
ولا يلرم على أبي حنيفة ما إذا قال لامرأتّه : هذه بنتي ومثله لا يَلِدُ مئلها أنه لا ثَهَ َع المُرْقةٌ 
بينهما؛ لأنّ إقرارّه بكونها بنا له نَقَى التكاح لأجل السب وههنا لم يَْبّتِ النَسَبٌ فلا ينْتمِي 
التكاحٌ فأمًا بوث العتتي فليس يِف على ثُبوتٍ السب . 

والذليلٌ على التفرقة بين المسالتيْن أنّه لو قال لزوجَتِه 
الغير : هذه بنتي لم نَع الُرقةء ولو قال لأمَيه : وهي معروفةٌ التب :هذه بنتي تعيِقٌ » 
وما افْتَوّقا إلألما قُلْناء وكذالو قال لزوجَيِه : هذه بنتي» وهي تَضْلّحٌ بننًا له» ثّمَ قال : 
أومَمتَأ و أخطات لا تَقَمُ الفرْقةٌ . 

ولو قال لأمته (". هذه بنتي -وهي تَصْلُحُ نتا له- ثُمَ قال : أأوَمَمت أ و أخطأت [لا تقع 
الفرقة» ولو قال لعبده: هذا ابني ثم قال: أوهمت أو أخطأت] يقم العتقُ فدّل على 
التفرقة بينهما 

TS‏ هذا أبي فان كان يلح أبا له وليس للقائلٍ أب معروفٌ يفيت 
النَسَبُ والعتق بلا خلافء وإِنْ كان يصْلّحُ أب له ولكنْ للقائلٍ أبٌ معروفٌ لا يَنْبْثُ النَسَبُ 
ويعتِقٌ عندّنا "2 خلافًا للشّافعيٌ وإِنْ كان لا يصْلُحٌ أبَا له لا يَنْبْتُ النَسَبُ بلا شك ولكنْ 


زفق سمه 
وهي معروفة النَسَّب من 


. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لامرأته؛‎ )١( 

(۳) في المخطوط : الزوجته» . 44 راط من ارا 

(0) زيادة من المخطوط . 

»( انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة /١(‏ 517 1). فتح القدير (4/ 4147)» درر الحكام )4/۲( 
البحر الرائق (4/ ١٤۲)ء‏ الدر المختار .)١٤١/۳(‏ 


يعتِقُ عند أبي حنيفة وعندهما لا يعت . 
وكذلك لو قال: هذه أَنّي فالكلامٌ فيه كالكلام في الأب . وأما الكلام في الحُرَيَة بان 
كان الممْلوك أمة؛ ففي كَل موضيع بْب لَب تَقبْتُ الحُريَةُ وإلآفلاء ولو قال لعبيه: 
هذه بنتي أو قال لأمَتهِ : هذا ابني اختلف المشايح فيه : قال بعضّهم : يعتِقٌ وقال بعضهم : 
ليتق 
ولو قال لمَمْلوكه : هذا عَمَّي أو خالي يعيِقٌ بلا خلافي بين أصحابناء ولو قال: هذا 
أخي أو أختي ذَكَرَ في الأصل أنّه لا يعت بخلافِ قوله : هذا ابني أو أبي أو عي أو خالي ؛ 
ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه يعتِقُ كما في قوله : عَمّي أو خالي [وجه هذه الروايةٍ أنه 
وضَفَ مَمْلوكّه بصفة مَنْ يعيِقٌ عليه إذا مَلَّكّه فيعيِقٌ عليه كما إذا قال: هذا عَمّي أو 
اي 
وجه رواية الأصل أن قوله: هذا أخيء [محتمل] ‏ يحتمل تَحْقِيقَ العتق ويحتمل 
الإكرامَ و" التَكََي به؛ لأنّه يُسْتعملُ في ذلك عُرْفَا وشرعًا قال اللّه تعالى : لقن لم 
نعلا اهم یخوم في الزن ين رليك [الاحزاب :»] فلا ُحمَل على العتق من غير نيَةٍ 
بخلاٍ اسم الخال والعمٌ فإنّه ٽه لا يُشتعمل في الإكرام عُرْفَا وعادةً فلا يقال : هذا خالي 
أو عَمّي على إرادةٍ الإكرام فكان ذكرّه للتَقيقٍ وبخلافٍ قوله : هذا ابني أو هذا أبي؛ لأنّه 
لا يُسْتعملُ في الإكرام عُرْفَا وشرعًا وقد مح الشَِعٌ من ذلك قال الله تعالى : وما جل 
اراک أ ا € [الاحزاب :4] وقال سبحانه وتعالى : # ادعوشم بيهم هو سط عند أله فان 
م حلمو ااه هم رڪم في لين مريك [الأحزاب :0] . 
وروت ألهم كانوا يَُمَونَ زيد بنّ حارئة زيدٌ بن محمد فنزل قوله تعالى : «دًا کان سد 
3 ن الک وا کن رَسُولٌ لَه اَم بيسن [الاحزاب ]٠٠:‏ فكقوا عن ذلك. [وَإِنْ 
لم يكن مُسْتعملا في الإكرام يُحمَلُ على التحقيق] " . 


. ليست في المخطوط. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أو». (:) في المخطوط : «لأنه؟.‎ )۳( 
. في المخطوط : «فكنى». (") ليست في المخطوط‎ )٥( 


ج سس علج 


واها النذه: فهو أن يقول : يا بن يا أبي » يا ابتتي» يا آي » يا خالي» يا عَمّي» أو يا تي أو 
يا أخي على روايةٍ الحسّن لا ”'' يعتق في هذه الفُصولٍ؛ لأنْ الغرّضٌ بذكرٍ اسم النّداءِ هو 
استِخضارٌ المُنادّى لا تَحْقِيقٌ معنى الاسم فيه» إلا إذا كان الاسم موضوعًا له (على ما) © 
يناه فاحَملَ آنه أراة [به] ”© الثداء على طريق الإكرام دون تحقيق العتتي فلا يُحمَنُ على 
العتتي من غير نة . ولو قال لعبده: يا ابن أو لأمتِه : يا ابنةُ لا يعتِقُ لعَدّم الإضافة إلى نفسه» 
ولو قال: يا بتي أو يا بتيَُ؛ يعِتِقُ لوجودٍ الإضافة . 

اما الكناية: فنحرٌ قوله : لا سبيلَ لي عليكء. أو لاا ملك لي عليكء أو خَليتَ 
سبيلّك» أو حرجت من “ ملكي » فن نَوَى العتقّ يعيِنُ وإلاً فلا ؛ لأنْ كل واحدةٍ من هذه 
الألفاظ يحتملٌ العتقّ ويحتمل غيرّه فإنَّ قوله : لا سبيل لي عليك»؛ بحتمل سبيل اللوم 
والعقوبة [؟//57١أ]‏ أي : ليس لي عليك سبِيلُ اللَّوْم والعُقوبةِ لوفائك بالخدمة والطاعةٍ 
ويحتملٌ : لا سبيلَ لي عليك لاي كاتبيُك فزالّث يدي عنكَ ويحتملٌ : لا سبيلَ لي عليك 
لأنّي أعتقئّك فلا يُحمَلُ على العتقٍ إلا بالئيّة. و يُصَدَقُ إذا قال : عَنَيْت به غير العتتي» 
إلا إذا قال: لا سبيلَ لي عليك إلا سبيلٌ الولاء فإنّه يعتِنُ في القضاء ولا يُصَدَّقُ أنه أراد به 
غير العتق ؛ لأنّه نََى كَل سبيل وأنْبَتَ سبيلَ الولاءِ وإطلاق الولاءِ يُرادُ به ولاء العتتي» 
وذلك لا يكونُ إلا بعدَ العتتي  .‏ 

ولو قال : إلا سبيلٌ الموالاةٍ دِينَ في القضاء؛ لأنّ مُطْلَّقَ الموالاة يُرادُ بها الموالاة في 
الدَيْنِ أو يُسُتعملٌ في ولاءٍ الذَبْن ووَّلاءِ العتتي . فأيُ ذلك نَوَى يُصَّدَقُ في القضاءٍ وقولّه : 
لا ملك لي عليك يحتمل ملك اليدِ أي : كاتبُْك فزالّت يدي عنك ويحتملّ : لا ملك لي 
عليك؛ لأني بِعْتّك ويحتمل : لا ملك لي عليك؛ لأنّي أعتقدّك, ففف ”2 على اليه . 
N E‏ ويم 
أعتقتّك» ولو قال له : أمرُك بيك أو قال له : اخيّزء وقّف على اة ؛ لأنّه يحتملٌ العتقّ 
وغيره فكان كناية . 
)١(‏ فى المخطوط : «ولا». (۲) فى المخطوط : «لما». 


(۳) في المطبوع : لابه) . (4) في المخطوط : اعن؟ . 
(5) في المخطوط : «ولا . (5) في المخطوط : «فيقف». 


>) ر با لسو‎ CD 

ولو قال له : أمرُ عِنْقّك بيك أو جَعَلْت عِنْقَّك (في يَدِك) ”'' أو قال له: اتر العتقّ أو 
حَيَرْنُك في عِنْقِك أو في العتق لا يتاج فيه "إلى النَبّةِ؛ لأنه صَريحٌ ولكن لا بُ من 
اختيارٍ العبدٍ العتقّ ويَقِفُ على المجلس ؛ لأنّه تمليك . 

وقوله : حرجت عن ملكي يحتمل ملك التَصَرُّفِ فيكونُ بمعنى كائَبْئّك ويحتمل 
أعتقتّك» ولو قال لمَمْلوكه نَسَبُّك حُرٌ أو أصلّك حر فان كان يعلَمُ أنه سبيَ لا يعتِنُء وإِنْ 
لم يكن سبي ب يعتِقٌ؛ لأنّ الأصل أن خُريَةَ الأَبَوَيْنِ تقتّضي خُرّيّة الولدٍ ؛ لآن الْمَكَولدَ فد 
الْحُرَيْنِ يكونٌ حرا إلا أن حُرَيَةَ المسبيّ يَطْلْتْ بِالسَبْي ف فبقيّ الحكمٌ في غير المسبيّ على 
الأصل . 

ولو قال لعبده: أنتٌ للّه تعالى لم يعِقُ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفٌ: إن نَوَى العتقّ يعتِقٌ . 

وجه قوله: أن قوله : للّه تعالى يحتمل أنْ يكو بيان جهة القَرْبةٍ للإعتاقٍ المحذوفي» 
فإذا نَوَى العتقّ يعيِّقُ كما لو قال : أنتَ خُرٌ للّهء ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثبات صِفة 
لمَمْلوكِ لم َكَل ثابتةً قبل الإعتاقي ؛ لأنّهِ إثباثُ العتتي ولم يوجدٌ؛ لأنّ كونّه لله تعالى كان 
ثابتا قبل الإعتاقي فلم يكن ذلك [إعتاقًا] ”" فلا يعيّق . 

ولو قال [له] ”4 : أنتَ عبد اللّهء لم يعتّق بلا خلافيء أمّا على قول أبي حنيفة فظاهرٌ 
لما ذَّكَرْنا أن الإعتاق إِنْشَاءُ العتق فيقتضي أنْ لا يکود ثابتا قبله وكَونّه عبد اللّه صِفةٌ ثابتةٌ له 
قبل هذه المقالة . 

وأمّا على قول أبي يوسّفَ فلأن قوله: عبد اللّهء لا يحتملّ أن يكونَ جهة القُرْبةٍ 
الاعتاق وقوله : للّه تعالى» يحتملٌ ذلك 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ أنّه قال: إذا قال لعبيه: قد جعَلْتُك لله تعالى في صحتّه أو 
مَرَضِهء وقال: لمأ نو العتقّ ولم يقل شيئًا حتّى مات قبل أن (يبِيّنَ لا) ° ی وان توق 
العتقّ عَدَنّ . 
)١(‏ في المخطوط: «بيدك». (۲) في المخطوط : :في ذلك كله؛. 


() ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يتبين حتى لا . 


وكذلك إذا ”'2 قال هذا في (مَرَضِه فمات) ”" قبل أن يُبيّنَ فهو عبدٌ أيضًا؛ لأنّه يحتملٌ 
أنه أرا راد '" بهذا اللقِْ التَذرَء ويحتمل | نه أراد به الععق ‏ فلا يعتِىٌ إلا بالتَيّةِ ولا يَلْرَمْ 
الورّثة بعد الموت الصدقة ؛ لأن التذر يفط بالموت ”عفدا 

وروي عن أبي يوسّف أنّه قال : إذا قال لأمَتِه: أطلقتّك يريد به العتىّ تعتِقٌ ی الان 
الإطلاق إزالةٌ اليد والمرء يُزِيلُ يده عن عبده بالعتتي وبغير العتقي بالكتابة فإذا نَوَى به العتقّ 
تق كما لو قال لها خليت سبيلك:. 

ولو قال لها: طَلَّقْتُك يريد به العتقّ ؛ (لا تعيقٌ) '"' عندنا لما نَذْكُرُ ولو قال فرجُك 
عأ كراة زيذ العتن لم تنون ؟ لآن زية الترع مع الزق بتتهانا كا لوا شترى أنه من 
الرضاعة 3" أويجارية فد وطح أ مها أو ها ار جار جو انها ا ن : 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قال : إذا قال لعبده: أن تح رء أو قال لزوجّته: أ نت ط 
ال ق» فتَهَجَى ذلك هِجاء إِنْ نَوَى العتقّ أو الطلاقٌ وقح ؛ لأنّه يُقْهَمُ من هذه الحُروفي 
ا ا ل ا أنّها ليست بصّريحةٍ في الدّلالةٍ 
على المعنى ؛ لأنّها عند انفراوها "لم توضَعْ للمعنى فصارث بمنزلة الكناية فبَقفْ على 
ايء وَأمّا ما يقومٌ مقامَ اللَفْظٍِ في الدّلالةٍ على العتقٍ بالكتابة المُسْتَبينة؛ لأنها في الدّلالةٍ 
ما لتر اريك اد ET‏ ؛ لأنّ الإنسانٌ قد يَكتبُ ذلك 
لورادة العتق وقد يكنب لتَجُويدٍ ا 1 بسائر الكنايات فافتقر إلى النَيّقَ والكلام في 
هذا كالكلام في الطلاقٍ وقد ذَكدناه ( "في الطلاق وكذا الإشارةٌ من الأخرّس إذا كانت 
مُعْلَمةَ مفهمة المُراد؛ لأنّها في الدّلالةٍ على المُرادٍ في حقّه كالعبارة "في الطّلاقٍ 
والأصل في قيام الإشارة مقام الجبارة قوله تعالى خطابًا [۲/ /51١ب]‏ لمريم عليها السلام : 


)١(‏ فى المخطوط : «إن». (۲) فى المخطوط : «وصية ومات». 
(۳) زاد فى المخطوط : «به». (4) فى المخطوط : «الإعتاق». 
(5) فى المخطوط : «بعد الموت». )١(‏ فى المخطوط : «يعتق» . 

(۷) في المخطوط : «لا يعتق». (۸) في المخطوط : «الرضاع». 
(9) فى المخطوط: «و). )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 

)1١(‏ في المخطوط : «الانفراد» . )١١(‏ في المخطوط : «ذكره». 


)١9(‏ زاد فى المخطوط : «كما». 


)و ب ديح (ea‏ 
ولح إن تَدَرتُ لمن صَوْمًا4 [مريم ]۲١:‏ أي : صَمْنَا وإمساكا وذلك على الإشارة لا على 
القول منها “ء وقد سّمّاها الله تعالى قولاً» فدَل [على] ”" أنّها تعمل عَمَلَّ القولٍ. 

وَأمَا الألفاظٌ التي لا يقع بها العتقُ أصلاً نَوَى أو لم يَنْو فنحوٌأنْ يقول لعبده: كُم أو 
افْعُدْ أو اسقني ونَوّى به العتقّ؛ لأنّ هذه الألفاظ لا تحتّمل العتقّ فلا صح فيها نيه العتتي . 

وكذا لو قال: لا سُلْطانَ لي عليك؛ لأنّ السَلْطَنةَ عبارةٌ عن نَمَاذٍ المشيئة على وجه القهْرٍ 
فانيفاؤها لا يقتضي انتفاء ارق كالمُكائب فلا يقكضي العتقّ بخلاف قولِه : لا سبيلٌ لي 
عليك؛ لأنّه َه َمّى السبُلَ كُلّها ولا يتفي السَبِيلُ عليها مع قيام الرّق . ألا تَوَى أن 
للمولى على مُكاتّبه سبيل المُطالبة بِبَدَلِ الكتابةٍ . 

وكذا السُلْطانُ يحتملٌ الحُجَةَ أيضاء فقولّه: لا سُلْطانَ لي عليك أي: لا حُجَةَ لي 
عليك وانتِفاكءُ حُجتِه على عبده (لا يوجبٌ) ”* خُرَيَتَه وكذا لو قال لعبده: اذْمَبُ حيتٌ 
سنت او ويج حت شخت من بلاد اله تال بوي به الع أو قال له: أنت طالقٌ آو 


سوو 


طَلَقَّك أو أنتٌ بائنٌ أو أَبَنْتَكِ أو قال لأمَيّه : أنتِ طالقٌ أو طَلَْقْتّك أو أنتٍ بائنٌ أو أَبَنْتك أو 


80 


أنتٍ عَلََ حَرامٌ رذق ا أي يوبأ لقي ا ئجي أو اعيي أ 


4 
8 


تَقَنَعي أو استَبرئي (أو اختاري ونَوَى) "© العتقّ فاختارث وغيرَ ذلك هِمّا ”" ذَكَرْنا في 

الطلاتٍ وهذا عندّنا 7 . وعند الشّافعيّ : يقح التق بها إذا َو 0 

ولقَّتُ المسألة : أن صَريصَ الطلاق وكناياته لا يقمٌ بها (العتاق عندّنا حلاف له) 237 . 
ٍ : أن صَريحَ الطلاق وكناياته لا يقع ب 


وجه فوله: أن قوله لمَمْلوكته : أنتِ طالقٌ أو طَلَفْتّك إثباتٌ الانطلاق أو إزالة القيْدِء وأنّه 


نوعان : 

)١(‏ في المخطوط : «فيها». ( 0 من الط 

(۳) في المخطوط : «لأن». )٤(‏ في المخطوط : «لا توجب». 
() في المخطوط : «أين». (5) في المخطوط : ينوي به . 


(۷) في المخطوط : : اعمن). 

(۸) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار »)١9/5(‏ البناية .)٥۸۳ /٠١(‏ الدر المختار .)١٤۸/۳(‏ 

(۹) مذهب الشافعية : : أن صرائح ألفاظ الطلاق وكناياته كلها كنايات في العتق . فمن قال ذلك لأمته ونوى 
العتق عتقت. انظر: الحاوي ا الوسيط (۷/ »)551١‏ الروضة »)٠ ٠۸ /١5(‏ مغني المحتاج 
.)64۳/٤(‏ 

)٠١(‏ في المخطوط : «العتق أم لاء غيرها لا يقع وعنده يقع». 


سدس ملعل-م2 


كامِلٌ» وذلك بزوال الملكِ والرّقٌ وهو نمسي العتتي . 

وناقِصٌ» وذلك بزوالٍ اليدِ لاغيرُ كما في المُكائب والمأذونٍ فإذا نَوَى به العتقّ فقد 
نَوَى أحدّ النَوعَيْن فتَوَى ما يحتملّه كلامّه ضحت نيه ولهذا (إذا قال لزوجّته :) 2١‏ أنتِ 
حُرَةٌ وتَوَى به الطْلاق؛ طَلّقَتْ كذا هذا . 

ولاه أنّ هذه الألفاظً المُضافةَ إلى الممُلوكِ عِباراتٌ عن زوال يَدٍ المالِكِ عنه أمّا قولّه : 
أنتِ طالقٌ فلأنّ الطلاقٌ عبارةٌ عن رفع الق والقتد عار عن المنع [عن العمّل] لا 
من الملك والمائعيَُ الماك ف 7" المايع يكود بزوال يده وزوال يد الماك عن 
الممْلوك لا يقتضي العتقّ كالمُكاتبٍ وكذا قوله : اذْمَبْ حيثٌ شعت أو وجه إلى أينّ 
شتهزة لاتدعبارة عن رقم التردفته رانلا يافي الزق كالشكانة ريه تجدن أن القيد ين 
ل 0 

وكذا قوله : أنت بائنٌ أو أَبَنْتّك ؛ لأنه يُتَبَُ عن الفصل والتَبْعيدٍ وكذا التَحري يم بجايع 
ل Ma‏ : أنتِ خْرةٌ؛ 
لأنَ التحرير تخليص» والقيْدُ تُبِوتٌ فيُنافيه ولأ ملك اليمين لا يَْبّتُ بلفظ التكاح وما لا 
يُمْلَكُ بلفظ التكاح لا يرول الملك عنه بلفظ الطّلاتٍ كسائر الأعيانٍ وهذا؛ لأ الطَلاقٌ 
رَفْعُ ما يَنْبْثُ © بالتُكا اح فإذا لم يَنْبْتْ ملك اليمين بلفظ التُكاح لا يُتَصَوْرُ َفْعُهِ بلفظ 
الطلاق بخلافٍ قوله لامرأته ف أتت حو وترّى به الطلاق ٠‏ لأن ملك المُئحة لا بخص رنه 
بلفظ التُكاح فإنّه كما يَنْبْتُ بلفظ التّكاح يطبت بغيره من الشّراء وغيره فلا يختص زوالّه 

ألا رى أنه يرول (برِدَةٍ المرأة) ”2. وكذا بشرائها ”" بأنٍِ اشترى الرّوجٌ امرأته فجاز أنْ 
يَزول بلفظ التحرير» ولو قال لعبده: راسك راس حر أو بدك بَدَنُ حُرٌ أو فرججك فرج حر 
لم ب يعي ؛ الآ هذا ةلك ذف عاق اليه ونه خا (من باب الاح فان 


. في المخطوط : «لو قال لامرأته». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: اورفع». (4) في المخطوط: «ثبت».‎ )۳( 
. في المخطوط : «شرائها‎ )١( في المخطوط : «بالردة».‎ )٥( 


(۷) فى المخطوط : «ومن باب المتابعة» . 


الله تعالى : لو َمل مر أَلتصَانَ4 [النمل :4ه] أي كمّرٌ السّحاب وقال الشَاعِدُ ”2 : 
وعَيِناكِ عَيناها وجيدُكَ جيدها سِوّى أنْ مَظمٍ الشاي منك دَقيق 
فتَشبيه الشَّيِءٍ بالشّيء لا يقتّضي المُشاركة بينهما في جميع الصّفَاتٍ ' *أ وھا معت 
قولهم : كلام التَشُبيه لا عُموم له قال اللّه عَرّ وجل : عي لاوت لمان [الرحلن 5 


وقال تعالى : 3 کین بط ٤‏ کون [الصافات :؛] فلا يعتِقٌ» 0 
وبَدَنُك بدن حر وفَرْجك فرج حر فهو حر ؛ هذا ليس به 0 بتَشْبِيهِ بل هو وصفٌ وقد وُصِفَ 


جملة أو ما يُعَبَُ به عن جملةٍ ”*'' بالحُرَية فيِعتِقٌ . 

ولوقال: ما أنتٌ إلا مثلٌ الحُرٌ أو أنتَ مثِلّ الحُرٌ؛ لم يعتِنْ في القضاءٍ ولا فيما بينه وبين 
لل ل ار امي ار ل ا 
في جميع الصفاتِ بخلافٍ قوله : ما انت إلا حدٌ؛ لأنّ ذاك ليس بِتَشْبِيهِ بِتَشْبِيهِ بل هو تَخريرٌ؛ لأنّه 
ّى وأنْبَتَ» والتميُ ما زاء إل تأكيدًا كقول القائلٍ لغيره : ما أنتَ إلا فقيه . 

وزوي عن ابي يوش أنه (فال: إذا) ”“ قال “كل مالي خُرٌ وله عَبِيدٌ لم يعتقوا[؟/ 
+[Î\0۸‏ ؛ لأنّه ججمع بين العبيا وغيرهم من الأموال ووَصَفَ الكل بالحُرَية بقو بقولِه ا 
حر ومعلومٌ أنَ غير العبيدٍ من الأموال لا يحتمل الوصف بالحُرَية ة التي هي التق فِيَنْصَرِفٌ 
الوضاتٌ بالشرث إلى الحرة ال يشتملماالل وعي اکرو چ ابرا تا ضافية 
له لا حقّ لأحدٍ فيها فلا ڌ ی غ ا وال عر وجل الوقن : 

فضل [فى شرائط الركن] 

وأمّا شرائطٌ الرُكن فأنواعٌ : بعضها يرجمٌ إلى المُعْتِق خاصّةٌء وبعضّها يرجعٌ إلى المُعْتَقٍ 
خاصّةً وبعضها يرجم إليهما جميعًاء وبعضها يرجع إلى نفس الرّكنٍ . 

ما الذي يرجعٌ إلى المُعْتِقِ خاصّةً . فمنها: أنْ يكونً عاقِلاً حقيقة أو تقديرًا حتّى لا 
يصح الإعتاق من (الصّبيٌّ الذي لا يعقِلُ والمجنون) ” كما لا يصح الطلاق منهما . وأمًا 


() البيت من بحر الطويل وهو لمجنون ليل قيس بن الملوح ؛ انظر ديوانه ص(۳٦)›‏ وحميرة اللغة ص 


(89). 
(۲) في المخطوط : «أي كعينها وتشبيه». (۳) في المخطوط : «الأوصاف». 
)٤(‏ في المخطوط : «جملته» . (5) في المخطوط : «لاو». 


(1) في المخطوط : «المجنون والصبي الذي لا يعقل» . 


ےک ® 


المجنونٌ الذي يُجَنُّ في حال وُي في حال فما يوجدُ منه حال إفاقَيِه فهو فيه بمنزلة سائر 
المُقَلاءِ وما يوجدٌ منه في حال جُنونه فهو بمنزلة المجنونٍ البق اعتبارًا للحقيقة و وأمًا 
الشكرانٌ فإعتاقّه كطلاقه وقد مَرّ ذلك في كتاب الطلاقي . 

ومنهاءأ أن لا یکو معتومًا ولا مدهوشًا ولا مُبَرْسَمًا ولا مُغْمَى عليه ولا نائما حتی لا 
بصخ الإعتاق من هؤلاء كما لا يصح الطلاق منهم» لما رتا في الطلاقي . 

ومنهاء أن يكونَ بِالِمّا فلا يصح الإعتافٌ من الصّبِيّ وإنْ كان عاقلا كما لا يصح الطلاق 
منهء ولو قال رجلٌ: أعتقت عبدي وأنا صَبِيٌّ أو قال : وأنا نائمٌ؛ كان القول قولهء 
والأصلٌ [فيه] “أنه إذا أضافّ الإعتاق إلى حال معلوم الكونٍ وهر ابت من اهل الإعتاد 
فيها يُصَدَقٌ بان قال: اعتقته وأنا صَبِيٌّ أو وأنا نائمٌ أو مجنونٌ وقد عُلِمَ جنوه أو وأنا حَرْبيٌ 
ل 0 أضافٌ الإعتاقٌ 
إلى رَّمانٍ لا يُتَصَوّدْ منه (الإعتاق» عُلِمَ إن أراد به) “ صيغة الإعتاقي لا حقيقة الإعتاتي» 
فلم يصِر مُعْتَرِقَا بالإعتاق . 

قا أعتقته وأنا مجنونٌ ولم يُعْلم له جُنونٌ لا يُصَدَقُ؛ لأنّه إذا أضاقّه إلى حالةٍ لا 
يقن وجودُها فالظاهر أنه أراد الدُجوعٌ عَمَّا قر به فلا يُقْبَلُ منه» ولو قال : أعتقثّه قبل أن 
اَی أو قبل أن يُخْلَقَ لاب يع ؛ لأن رما ما قبل انخلاقه وانخلاق العبدٍ معلومٌ نقد أضاف 
الإعتاق إلى زَّمانٍ معلوم الكون ولا يُتَصَوّرُ منه فيه الإعتاق فلا يعيِقٌ . 

وأا كوه طائعًا فليس بشرط عندّنا خلاثًا للشافعيٌ» والمسالة [قد] *" مَرَْ في كتاب 
الطلاقي» وكَوْئه جادًا ليس بشرطٍ بالإجماع, حتّى يصح إعتاقُ الهازلِء وكذا كوثه عايدا 
حى يصح إعتاقٌ الخايلئ لما َكزنا في الطلاتي وكذا اكلم باللّسانِ ليس بشرط فيص 
الإعتاقٌ بالكتابة المُسْتِينةٍ والإشارة المفهومة وكذا الخ عن شرط الخيارٍ ليس بشرط في 
الإعتاقي بورض وبغير عِرَضٍ إذا كان الخيارٌ للمولى حتى يقح العتق ويبْطُلَ الشرط . 

أمَا إذا كان بغيرٍ عِرَض فظاهرٌ؛ لأنَ بوت الخيارٍ لفائدة الفسخ» والإعتاق بغيرٍ 
العِرّضٍ لايحتملٌ الفسمّ وكذا إن كان برض لان الحو فن جات المولى هو 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «فالظاهر أنه أراد»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «عوض».‎ )۳( 


eam ym 
التق وإنّه لا يقبّل الفسمّ فلا معنى للخيارٍ فيه وإِنْ كان الخيارٌ للعبدٍ فحلوه عن خياره‎ 
(شرط صخته) “ حتّى لو رَد العبدُ العقدَ (في مُدَةٍ الخيار) ”" فيَنْفَسِحُ العقدٌ [ولا‎ 
يعيق] ؛ لان اليوَض في جازيه هو المال فكان مُحْتَوِلاً للفسخ فيصحٌ شرط الخيار فيه‎ 
. كما في الطلاقٍ على مال وقد ذَكرْناه في تاب الطَلاقٍ‎ 

وعلى هذا الصّلْحُ من دم العمْدِ بشرط الخيارٍ وأنَ الخيارَ إن كان مشروطا للمولى يَبْطلُ 
القباز ريصع الصلخ ؛ لأ الخيار لوت الفسخ والذي من جازب المولى وهو العفرٌ لا 
يحتمل الفسخ وإنْ كان الخياز للقال جاز ؛ لأ ما هو الِوَضٌ من جازبه وهو المال قابل 
للفسخ ثم إذا جاز الخيارٌ وسح القاتِلُ العقدَ هل يطل العفرٌ؟ 

فالقياسٌ أن يَبَطلَ؛ لأنه تَعَلَقَ بشرط المالٍ ولم يلم المال وفي الاستِخْسانٍ لا يَبطْل 
ويَلْرّمُ القاتِلَ الدّيةٌ كذا روي عن محمّدٍ . 

أا صحّةٌ العفو وسقوط القصاص فلأنّ عَفْرَ الوليٌ يصيرُ شَبْهة والقصاصٌ يَسْقُطٌ 
ليهات وأمًا وجوبٌ الدَية فلن الول لم يَْضٌ بإسقاطه بغير عِوَضٍ ولا عرض إلا 
الدَية؛ إِذْ هي قيمة التفس ثُمَّ فرَقَ بين الإعتاقي على مال وبين الكتابةٍ فاه يجوز فيها شرط 
الخيارٍ للمولى ؛ لأنّها عقدُ مُعاوَضة يَلْحقّها الفسح فيجورُ شرط الخيارٍ في طرَفَيْها كالبيع 
بخلافٍ الإعتاق على مالٍ» واللّه عَرَّ وجل الموَققُ . 

وكذا إسلامٌ المُعْيِقٍ ليس بشرط فيصحٌ الإعتاقٌ من الكافر إلا أن إعتاق المُرْتَدٌ لا يمد 
في الحالٍ في قول أبي حنيفة بل هو موقوفٌ وعندّهما نفل وإعتاقٌ المُرْتدٌ اذ بلا خلافي 
والمسألة تَذُكُرُها في كتاب السّيّرٍ - إِنْ شاء اللّه تعالى [۲/ ١54‏ ب]- . 

اماد ال لاومو اريت و الراك اد لواو 
يوجبُ الفصلّ إلا أن الإعتاق من المريض يُعْتَبَرُ من الثُلْثِ؛ لأنّه يكونُ وصيّة. . 

ومنها: للك في اه نعي اروا ا در االصريم ,متشي قر راي 
الإعتاقي وكناياته أن يكونَ ذلك بمُباشرةٍ المولى بنفسه على طريتٍ الأصالةٍ أو بغيره على 
طريت التيابة عن المولى بإذنه وأمره وذلك أنواعٌ ثلاثة : تَفُْويضٌ» وتؤكيلء ورسالةٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «شرطٌ لصحته». (۲) في المخطوط : «في هذه الحالة». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وجوب الدية». 


فالتفويض : هو العَحْييرٌ والأمرٌ بايد صَريحًا وكنايةً على ما ناء والأمرٌ بالإعتاقي 
كقوله : أعتِقْ نفك وقوله : أنتَ حُرٌ إن شعت . والتّؤكيلٌ هو أنْ يأمُرَ غيرّه بالإعتاقٍ بأن 
يقول لغيره: أعتّق عبدي فُلانًا من غير اقبي بالمشيئة . 

والرّسالةٌ معروفةٌ وقد فسَّرْناها في كتاب الطلاتي . 

والحُكم في هذه القُصول في العتاقي كالحكم فيها في الطلاقي» وقد استَؤقينا الكلامَ فبها 
في كتاب الطلاقي بتَؤفِيقٍ الله عَرّ وجل . 

ومنهاء عَم الك في الإعتاتي وهو شرا الحُكم بعْبوتٍ الععتي فإ كان شاكًا فيه لا 
يَحْكُمُ بوه لما ذَكَرْنا في الطلاقٍ . 

وَأمَا الذي يرجم إلى المُغْتَق خاصّة فنوعان: 

احذهما: الإضافةٌ» فمنها: أن يكونّ المُضافٌ إليه العتق موجودًا بيقين » فإِنْ لم يكن لم 
صح الإضافةٌ بأن قال لجارية مَمْلوكةٍ له : : حَمْلُ هذه الجارية حُرٌ قال أو ما في بَطْنِ هذه 
الجارية حو فن ولدَث لأقل من سِبَةٍ تة أشهر من وقت التَكَلّم عَتََّ وإنْ ولدَث لستة أشهر 
فصاعِدًا لم ب يعيِقْ؛ لأها إذا ولدّث لاقل من سِتَةٍ أشهر من وقتٍ اليمين تَيَقَنَا بوجوده في 
ذلك الوقت؛ لأنّ المرأةً لا تَلِدٌ [لأقل] "“ من سَِةِ أشهر » فإِنْ ولدّثْ واحدًا لاقل منها '") 
0 م ولدّثْ خر لأر منها بيوم عنقا جميعًا؛ ؛ لان الأول عَمَقَ لكَوِْه في البطن يوم 
الكلام فإذا عََقَ الأول عَتَقَ الثاني ؛ لأنهما تَرْأمانٍ . وأمًا إذا جاءث به لسِنّةٍ أشهر فصاعِدًا 
من وق العكَنُم فلا سيقن بوجوده وقت النكلم لاحتمال حدوثه بعد ذلك فوع الها 
في ثُبوتِ الحُرَية (فلا بْب مع الشَكُ) © . 

ومنها: الإضافةٌ إلى بَدَنِ المُعْتتي أو إلى جزء جامع ”**» منه وهو الذي يعبر به عن جميع 
البدَنِء أو إلى جزء شائع عندّنا ”“ خلانًا للشّافعيّ حتّى لو أضاف إلى جزء مُعَيْنِ لا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من ستة أشهر». 
(") في المخطوط : «فلا يثبت بالشك». () في المخطوط : «شائع». 


(5) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير /٤(‏ ١١٠)ء‏ البناية (/ ۸٦١)ء‏ الدر المختار (5/ 4 214 . 


)٦(‏ مذهب الشافعية : :أن من أ يق ركفي عليه كله راان الت مرا أو معدا . ولو 
أضاف العتق إلى عضو معين في مملوكه كَيّدِهِ ورِجْلِهِ عتق کله . انظر: الوسيط (۷/ 5551)» الروضة /١١(‏ 
)»٠‏ مغني المحتاج (4/ 197). 
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رسو 


ا N O E‏ 
ال ال ا ئح منه لا ب يعتِقُ كُلّ عند أبي حنيفة» وإنّما يعت قدرُ ما أضاف [إليه] ”° 
5 5 

وا آي يوطت وة رون كلد 

ذي للدت تراك اللاي واه على ا لان يتجَرَاً عندَ أبي حنيفةً وعندّهما لا 
عجرأ والطَلاقُ لا تجا بالإجماع فأبو حنيفة يَحُتاجُ إلى الفرق بين الطلاقٍ والعتاقٍ . 

ووخه الضرق له أ ملك الشكاح لا يرا به إل الوطة والاستشتاع وذلك لاء يتحمَّقٌ في 
البعضٍ دون البعضٍ » NNE‏ تسب قار 
القول بالتَكامُلٍ . فأما ملك اليمينٍ فلم يوضع للاستمتاع والوطء فإنّه يَْبْتُ يبت مع حرمة 
لر راا كا او ر وا ر ا و رضن 
للاسيزياح أو الاستخدام وذلك يححقق مخ قيام الملك في البعقن دون اليعضن ؛ فكان 
ثبوتُ العتتي في البعض دود البعض مُفِيدًا فهو الفرق » فلا ضرورة إلى التَكامّلٍ ران كرون 
الضافي إله الع معلومًاء فليس بشرط لصح الإضافة حن عامة العلماو. > فيصحٌ 
إضافَتّه إلى المجهول بأنُ قال لعبدَيُه: أحذكُما حُرٌ أو قال: هذا حُرٌ أو قال ذلك 
تنه ۳ . 

وهال ٣‏ تُغَاةٌ القياس: شرط حتّى لا صح الإضافة إلى المجهولٍ عندّهم» والكلامُ في 
العتاق على نحو الكلام في الطَّلاقِ وقد زناه في تاب الطلاقٍ وسّواءٌ كانتٍ الجهالةٌ 
مقارنة أو طارة بان عت واحدامن ياه فعا 1 نسي المُعْتَقَ لما ذَكَرْنا في كتاب الطلاق . 

ومنها ‏ قبول العبدٍ في الإعتاق على مال فما لم يُقْبلء لا يعتِنُء ومنها: المجلسٌ 
وهو مجلس الإعتاق إن كان العبدٌ حاضِرًا ومجلسٌ العلم إِنْ كان غائبًا لما نَذْكْرُ في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «الإعتاق». 

(") انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (/ ٤۷)ء‏ الجوهرة النيرة (۲/ 2)44 فتح القدير -٤4۷ /٤(‏ 
)» درر الحكام (۲/ .)١١ -١٠١‏ البحر الرائق /٤(‏ 571- 5037)., رد المحتار (9// 555--/333). 
)٤(‏ وفي المخطوط : اوعند». )٥(‏ في المخطوط : «والثاني». 
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َأمَا الذي يرجم إليهما جميعًا فهو الملك؛ ! إو المالِكُ والممْلوك من الأسماء الإضافيّة 
والعلاقةٌ التي تَدورٌ عليها الإضافةٌ من الجانِبِينٍ هي الملك فكَوْنُ المُعْتَي ملوك المّعْتِقٍ 
رقب وق بوت المت شرط بريه [فيَتاجٌ في هذا الفصل إلى بيان كون الُختق نلو 
المي ركب وق بوت العتتي شرط ثُبوته] ('" وإلى بيانٍ أنّه : هل يشرط أن یکول مَمْلوكّه 
وقت الإعتاتي وهو الكل بالعتتي آم لا؟ وإلى بيانِ مَنْ يدخلٌ تحت ملت اسم الممْلوكِ في 
الإعتاق المُضافٍ إليه ومَنْ لا يدخل . 

اها الأول فالدَليلٌ على اعتِبار هذا الشرط قول التبيّ له : «لَا عِدْقَ يما لا يَمْلِكُهُ بْنُ 
اة <" ولأنّ زوالَ ملكِ المحَلٌ شرطٌ [7/ 109 1] ُبوتٍ العتتي فيه ولا بُدَ للزّوالٍ من سابقةٍ 
الوت . 

وعلى هذا يَحْرْجٌ إعتاق عبد الغير بغير إذنه؛ إِذْ لا يذ لدم الملكِ ولكن يتقف على 
إجازة المالِكِ عندنا وعند الشّافعيّ : لا يتَوَقّفُ» وهي [مسالة] ” تَصَّوُفاتٍ الفُضوليٌ 
وموضِعها تاب البيوع 

لو ا ل د ال ا د ايه 

شترى (العبدٌ المأذونٌ أو المُكاتبٌ) * ذا رم منه؛ لا يعيِق عليه لمافُلناء و RT‏ 

لا الل ا ا 
عليه؛ لأنّه إذا لم يكن عليه دَيّنّ فقد مَلّكّه المولى فيعتِقُ عليه كما لو اشتّر شتراه بنفسِه وإِنْ كان 
عليه دين مُسْتَِْقٌ لرََبِه لا يعن عند أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسّفَ ومحمّلٍ يعت بناء على 
أن المولى لا يملِكُ كسب عبده المأذونٍ المديونٍ عندّه وعندّهما يملِكُ وهي من مسائلٍ 


المأذون» ولو اشترى المُكائّبُ ابه من مولاه أو ذا رَحِم محرّم من مولاه؛ لم يعيّقٌ في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» حديث »)25١1910(‏ والترمذي› 
حديث »)١١81(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۱۸/۷)ء حديث (417417١)غ‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
.)١56‏ حديث )٤٥۹(‏ . وانظر الدراية (؟/ ٥‏ حديث (515)» والتلخيص الخحبير (5/ »)١1/5‏ حديث 
(۲۰۵۸)» ونصب الراية (۲۷۸/۳)ء وصحيح سنن أبي داود. 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المكاتب أو المأذون». 

. (0) في المخطوط: «وإذا». 
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قولهم جميعًا؛ لأنْ المولى لم يملكه؛ لاله من كسب المُكائّب والمولى لا يمك أكسابَ 
مُكاتبه فلا يعتِقٌء ولو اشترت المكاتبة بد ابكها من سَّيّدِها عَدَقَ ؛ لأنّ إعتاقٌ المولى يلمد في 
المُكائَبةٍ ووَلّدِها فيعتِقُ من طريقٍ الحُكم لأجل السب ويجورٌُ إعتاق المولى المُكانّبَ 
والعبدَ المأذونَ والمُشْمَرَى قبل القإض والمرهوثٌ والمُسْتَاجرٌ لقيام ملك الرَّبة وكذا لعب 
الموصى بِرَقَبَتِه لإنسانٍ وبخدميّه لآخَرَ إذا أعتقّه الموصّى له بالرقبة َبَةِ لما قُلّنا . 

وعلى هذا الأصل يَخْرُجٌّ قول أبي يوسّف في الحربيّ إذا أعنّقَ عبدًا حَرْبيًا له في دارٍ 
الحزب أنه يعتِقُ لقيام الملكِ . 

وأمًا عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ: فلا يعن ولا حلاف في أنه إذا أعتقّه وخَلَى سبيلّه عق 
منهم مَنْ قال: لا حلاف في العتي أنه يعتِنُ» وإِنّما الخلافٌ في الولاء أله هل يبت فيه آم 
لا؟ ذَكَرّ الحاو عن أبي حنيفةً أنّ للعبدٍ أن يوالي مَنْ شاء ولا يكونٌ ولاؤه للمُعْتِقٍ . 
ر أنَ الخلاف ثابتٌ في العتت فإنّهم قالوا ف في الحربيٌ إذا دحل إِلَيْنا ومعه 
مَمالِيكَ فقال: : هم مُدَبَرونَ : : له لا بعل قول وإث قال : هم أولادي أو هُنّ ا 
أولادي قُبِلَ قولّه ؛ فهذا يدل على أن التَدْبِيرَ لا يش يَْْت في دارٍ الحب . 

ورواية الطّحاويٌ عن أبي حنيفةً محمولةٌ على ما إذا خرج إلى دارٍ الإسلام» وإذا خرج 
إلى دارٍ الإسلام فلا ولاء له عليه عندّهما؛ لأنّه يعتِقُ بإعتاقه وإنّما عَتَقَ بخُروجه إلى دار 
الإسلام . 

وعد أني يوحت :عن اماق مولاء له 

وجه قول أبي يوشت في مسألة العتق: : أله أعبّىّ ملك نفسه فيعتِقٌ كما لو باعَه وكّما لو كان 
في دارٍ الإسلام فأعنّقَ َي عبدًا له حَرْبئًا أو مسلمًا أو ِمَيّا وكالمسلم إذا أعتّقَ تَقّ عبدّه المسلمَ في 
دار الدب ولا شَكَ أنه أعمَىَ ملك نفيه؛ لأنّ أموالَ أهل الحزب أملاكهم حقيقةٌ . 

ألا تَرَى أنْهم يَرِئُونَ ويورّثٌ عنهم؟ 

ولو كانت جاريةٌ يصح من الحرْبيٌ استيلاؤها إلا أله ملك غير معصوم . 

فا أذ إعناق الكرية عيده الي في ذاو الوب بلاوق الف لا بيد مى ال 


. في المخطوط : «فإن». (؟) في المخطوط : «استيلادها»‎ )١( 


لأنّ العتىّ عبارةٌ عن قوّةٍ حكميّة نبت ُت للمَحَلٌ يدم به ي الاستيلاء والتَمَلّكِ عن تفه 
وهذا لا يَحْصّلٌ بهذا الإعتاق بدون التَخْلِيةِ؛ لأنّ يده عليه تكونُ قائمة حقيقة وملك أهل 
الحؤب في دارٍ الحزب في ديانّيهم بناءً على القَهْرٍ الحِسَيٌّ والغلبةٍ الحقيقيّة» حتّى إِنّ العبدَ 
إذا قَهَوَ مولاه فاسة ستؤلی عليه مَلَكَه وإذا لم توجَدٍ الَخْلِيةٌ كان تحت به وقَهره حقيقة 
فلا يَظْهرُ معنى العتتٍ . هذا معنى قول المشايخ مُعْتَقُ بيسانه مُسْتَرَقُ بيده بخلاف ما إذا 
َعتِقَ في دار الإسلام؛ ؟ لأنّ يَدَ الاستيلاء ء والمّمَلّكِ تَنْقَطِمُ بثْبوتٍ الحتقي في دار الإسلام 


ت 


فَيَظْهَرُ معنى العتتي وهو القّةٌ الدَافِعة يَدَ الاستيلاء وبخلاف المسلم ("' إذا أعبّقٌ عبدّه 
[المسلم] ”" في دارٍ الحرب؛ لأنّ المسلمَ لا يُدِينُ الملك بالاستيلاء والغلّبةٍ الحقيقيّة 
ولو كان عبده حَرْييًا فأعتّقه المسلمٌ في دارٍ الحزب يعتِقُ من غير تخليةٍ استخسانًا . 

والقياس: أن لا يعتِىّ عندهما كالحرْبيّ إذا أعتَقّ عبدّه الحرْبيّ في دار الحرب» ومنهم 
مَنْ جعل المسألة (؟؟ على الاختلافٍ . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا مَلّكَ الحرْبيٌ في دار الحرب ذا رَحِم محرّم منه أنه لا يَعِقُ عند 
ابي حديفة ومتملو» وعتد آبي يوشفة: بعيق لان ملك القريب يوج العش فكان 
الخلافٌ فيه كالخلافٍ في الإعتاقي . 

وافا الذاني: فالإعتاقٌ لا يَخْلو : ما أن يکود تَنْجِيرّاء وإما أن يكو تعليقًا [بشرط] ”*', 
وإمًا أن يكونٌ إضافة إلى وقتٍ . 

فإن كان تنجيرًا يُشْتَرَطُ “ قيامُ الملكِ وقتّ وجوده؛ لأن التَنْجيرٌ إثباتُ العتتي للحالٍ . 
وَلاعِنْقَ بدونٍ الملك. 

وإِنْ كان تَعلِيقًا [۲/ 69١بس]‏ فالتَعلينُ في الأصل نوعانِ : تَعلِيقٌ محض ليس فيه معنى 
المُعارَضِدٌء وتَعلِيقٌ فيه معنى المُعاوّضةَ؛ فكو ا وجه ومُعاوّضةً من وجدء 
والتَعلِيقٌ المحض توعان أيما تعلق ا رى الماك ومين الشرؤط + ودل 
بالملكِ أو بسبب الملكِء وكُل واحدٍ منهما على ضَرْبِينِ : تَعلِيقٌ صورةً ومعبّى» وتَعليقٌ 


(1) في المخطوط : «واستولى». (؟) في المخطوط: «العبد المسلم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المسلم». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الشرط». 


e eee (CD 
[ : معتّى لا صورةًء فيقعٌ الكلامٌُ في الحاصل في موضِعَيْنِ‎ 

احذهما: في بيان أنواع التَعليقٍ» ما يُشَْرَطْ لصحيه قيامٌ الملكِ وقتٌ وجوده وما لا 

والثاني: في بيانِ ما يَظْهَرُ به وجودٌ الشرط . 

أا الأول فَالعَعَلِيقٌ ('؟ المخض بها شوى الملك وسببه من الشروط + فتخ و التعليق 
بدُخولٍ الدَارٍ وكلام زي ودوم عَمْرِو ونحو ذلك بان يقول لعبدِه : إن دخلت الدَارَ فأنت 
حر أو إنْ كلت فُلانًا أو إذا قَدِمَ فلا ونحؤٌ ذلك فإِنّه تَعلِيقٌ صورةً ومعنّى لوجود حرف 
التعليتي والجزاءء وهذا التو من القعليي لا يصح إلا في الملكِ حتّى لو قال لعب لا 
يملكه : إِنْ دخلت الذَارَ فأنتَ حُثُمَا نراء تفل الذاز لا و 
ليس إلا إثبات العتتق عند وجودٍ اط لا مَحالة» ولاعِنْقَ بدونٍ الملكِ ولا يوجدٌ الملك 
عند وجود الشّرطٍ إلا إذا كان موجودًا عند ” التعليقٍ؛ لأنّ الظاهر بقاؤه إلى وقتِ 
الشَرطِ» وإذا لم يكنْ موجودًا وقث التعليتي ؛ كان الظاهرْ عَدَمَه عند وجود الشرط فلا ْب 
العتنُ عند وجوده ”" لا مَحالةً ولأنّ اليمينَ بغر الله عَرَ وجَلُ شرط وجَزاءٌ والجزاء ما 
يكونُ غالِبَ الوجود عند وجود الشَرطٍ أو مقن الويجوو عند وجووة لتخصيل معن اليمين 
وهو النَقَوّي على الامتّناع أو على التَخصيلٍ فإذا كان الملك ثابنًا وقت التعليتي؛ كان الجزاءٌ 
غالِبَ الوجود عند وجود الشّرطٍ ؛ لأنْ الظّاهرَ بقاء الملكِ إلى وقتٍ وجود الشرط فيَحْصٌلٌ 

يع البعين: 

وكذا إذا أضافٌ اليمينَ ‏ إلى الملكِ أو سببهء كان الجزاء مُتَيَفَنَ الوجودٍ عند 
وجود الشَّرطٍء أما إذا لم يكن الملك موجودًا وقت اليمين ولا وجدت الإضافة إلى الملك 
وسببه» لم يكن الجزاءٌ غالب الوجود عند وجود الشرط › ولا متيقن الوجود عند وجوده» 
بل كان محتمل الوجود والعدم احتمالاً على السواءء بل كان محتمل العدم؛ لأنه معدوم 
الحال» فكان الظاهر بقاءه على العدم؛ لأنه معدوم للحال» فلا يحصل معنى اليمين حتى 


. في المخطوط : «فأما التعليق» . (۲) في المخطوط: «وقت»‎ )١( 
فى المخطوط : «وجود الشرط». (5) في المخطوط: «العتق».‎ )۳( 
. في المخطوط : «لأن»‎ )0( 


لوكا عبد الع o‏ والخضر» رصح حت لو إتر 
فدخل الدار يعتق لوجود الإضافة إلى الملك؛ » فكان الجزاء متيقن الوجود عند وجود 
الشرط» فَيَحْصّلُ معنى اليمين فتَنْعَقِدُ اليمينُ» م إذا ج التعليُ في الملكِ حتّى صح ؛ 
فالعبدُ على ملكه في جميع الأحكام قبل وجو الشَرطٍ» وإذا وُجِدَ الشرط وهو في ملك 
يعين» ون لم يكن في ملكه تنل اليم لا إلى زاء تی لو قال لعبده: : إِنْ دخلت الدَارَ 
فأنتَ حر فباعه قبل دُخول الدَارٍ [فدخل الدَارَء وهو ليس في ملكه] ”يطل اليمينُ؛ ولو 
لم يدخل [الدار] ”© حثّى اشتراه ثانيًا فدخل الدَارَ عََقَ؛ لأنّ اليمينَ لا يَبْطْلُ بزوالٍ 
الملكِ؛ لأ في بقائها فائدةً لاحتمال العو بالشّراءِ وغيره من أسباب الملكِ إلا أنّه لم 
ينزِلِ الجزاءً عند الشَرطٍ لعَدّم الملكِ فإذا عاد الملك واليمينُ قائمٌ عَمَنّ على ما ذَكَرْنا في 
الطلاق . 

وَلو قال لعبده: إن بِعْنّك فأنتّ حُرٌ فباعَه بِيعَا صَحِيحًا لا يعِقٌ لعَدَّم الملكِ له فيه عند 
الشرط› ر جك ارف روعي ورو الت افيه ».ولق كان التعلين 


في الملك بشرطينٍ بُراكى قيام المللكِ عند وجود الشرطٍ الأخير عندّنا خلاقًا لزْرَ حتى لو 
قال لعبده: إِنْ دخلت هذَيْنٍ ا حر فباعه قبل الدُخول فدخلّ إحدى الدَاريْنِ ثم 


شترا فدخحل الذَارَ الأخرى يعيِقٌ ” فا وعدد 53 لمكو هه لالم اض 
0 ش 

ولو قال لعبيه: إن دخلت الدَارَ فانت حر إِنْ كلّمْت فُلانًا لكر الوروك 
الخول أيضًا؛ لأنّه جعل الدُّخول شرطً انعِقادٍ اليمين واليمينٌ بالعتاقي لا تَنْعَقِدُ إلأفي 
الملك أو مُضافة إلى الملكِ أو [بسببه] ”24 كأنّه قال له عند الذخول: إِنْ كلّمْت فُلانًا فأنتَ 
2 

ولو قال لعبده أنتَ حر | إن شتت أو آخيئت أووْضيت أو هوت أو قال لأميه إن كنت 
تُحِبّينى أو نُبَغِضيني أو إذا جضت فأنتٍ خُرَةٌ فالجوابٌ فيه كالجواب في الطلاقي وقد ذَكَرْنا 
هذه المسائلٌ وأخواتها في كتاب الطلاقي . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (9) زيادة تمن السخطوط. 
(*) في المخطوط : «عتقا . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وَلو قال: أنتَ حُرٌّ إِنْ لم يَسَّأ قُلانّ فن قال فُلانٌ: شئت في مجلس عليه لا يعيّق لعَدَّم ِ 
شرطه» وإِنْ قال : لا أشاء؛ يعتّن لكنْ لا بقولٍ: لا أشاءٌ؛ لأن له أن يَشاء في المجلس بل 
TTT‏ . ألا َرَى آنه إذا۲1/ ٠‏ 11°[ 
قال : إِنْ لم يَشَأْ قُلانٌ اليومَ؛ ؛ فأنتَ حر فقال فُلانٌ: شئت لا يعتّقٌ» ولو قال : لا أشاءٌ لا 
يعتِقُ؛ لأنّ له أن يَشاء بعدَ ذلك ما دامّتٍ المُدَةُ باقية إلا إذا مضى اليومُ ولم يَشَّأْ فحينئِذٍ 


و 


يعرق . 
ولو عَلَقٌ بمَشيئة نفسه فقال: أنتَ حر إِنْ شعت أناء فما لم توجَدِ المشيئةٌ منه في عُمْرِه 
لا يعتِق» ولا يُْتَصَرٌ على المجلس ؛ لطر سا 
ولوقال: أنتَ حر إن لم تَشَأء فِإنْ قال: شئت لا يعيِقُ؛ لعَدَم الشرط وإِنْ قال: لا أشاءٌ 
يعيِقٌ؛ لأنّ العدّمَ لا يتحقَق بقوله ل ا م هه 
os‏ ؛ لأنَ هناك اقْتَصَرَ على المجلس فإذا قال : لا أشاءً فقد أعرّض عن 
المجلس وهنا لا يقَصِرٌ على المجلس فلَه أن يشاء بعد ذلك حقى يموت فإذا مات فقد 
تَحقَوَ Cs‏ يه يُْتَبَرُ من ثلث المالٍ كوُقوع العتق في المرّضٍ إذ 


aS‏ مة مَرّض 
ولو قال: أنتّ ت فالمشيئةٌ في العْدٍ فن شاء في الحالٍ لا يعتِق ما لم يَشَّأ 
فى الغلٍ . 


ولو قال: أنتَ حُرٌ إِنْ شئت عَدًا فالمشيئةٌ إليه في الحال فإذا شاء في الحالٍ عَتَقَّ غَذَا 
لأ في الفصلٍ الأول مُلّنَ الإعتاق المُضاف إلى الخد بالمشيئة فيقتّضي المشيئة في الغ 
وفي الفصل الثاني أضاف الإعتاقّ المُعَلَقَ بالمشيئة إلى الد فيقئضي تَّقَدُمَ المشيئة على 
الغ ٠‏ 

ووي عن ابي حنيفة انه قال: المشيئةٌ في الغدِ في الفصلَيْن جميعًا وقال زَُرُ: المشيئة 
إليه للحال في الفصليْن جميمًاء ومن هذا القبيل قول الرَجُلٍ لعبده إن أدْت إِلَيّ أله فأنت 
حُرٌ؛ لأنّه تَعلِيقٌ صورةً ومعنّى لوجود الشَّرطٍ والجزاء فيصحٌ في الملكِ ويتعَلّقُ العتقُ 


)١(‏ في المخطوط : «بتعريض؟. 


بوجود الشرط وهو الأداء إليه [في ملكه] ١"‏ فإذا جاءً بألفٍ وهو في ملكه وحَلى بينه وبين 
الألفٍ [عتق] ‏ شاء المولى أو أبَى وهو تَفْسيرٌ الجبْرٍ على القبول ”" إلآ أ القاضيّ 
يَجْبرٌه على القَبْض بالحبّس كذا فسْرَ ره محمّدٌ فقال : إن العبدّ إذا أحضَّرَ المال بحيثٌ يتمكنٌ 
لو وهذا استخسانٌ» والقياسٌ أنْ لا يعِنٌ ما لم يقبض أو يقبل» 
وهو قول رَفَرَ . 

وَجِهُ القياس : أنه عَلَّىّ العتقّ بشرط الأداء إليهء ولا ية يتحقّقٌ الأداءٌ إليه إلا بالقبْض ولم 
بود افا یا كمال قل إن أذيْت إيّ عبدًا فان حر فجاء بمب ردي وخی 
مر ال أدَيْت إِلَىَ كُرًا من حِنْطَةٍ فأنتٌ حر 
فأدى كُرًا من حِنْطةٍ رَدِيئةٍ ولو قبل يعيِقُء وكذا إذا قال: إِنْ أَدَيْت إِلَىّ تَوْبا أو دابّة» فأتى 
كوب مُطْلَقٍ أو دابةٍ مُطلََةٍ لا يعيِقّ بدونٍ القبولٍ» وكذا إذا قال : إن أَدَيْت إِلَىَ ألما أحج بها 
أو حَجَجْت بها لا يعتِقُ بتَسْلِيمٍ الألفي [إليه] '*' ما لم يقبل» وكذا إذا قال : إِنْ أَدَيْت إلى 
هذا اَن من الخمْر لا يعتِقٌ بالتَخلية [بدونٍ القبول] 9 . 

وة الاستخسان: أن أداءَ المالٍ ؛ إلى الإنسانٍ عِبارةٌ عن تَسُْليمِه إليه قال اللّه تَبارّك 
وتعالی : إن آله یامرگ أن نودو لمكت إل أَهَلهًا) [انساء :«ه] أي : تُسَلُموا وقال سبحانه 
وتعالى حبَّرًا عن نَبِيّهِ موسّى عليه الصلاة والسلام : أن أذواً ِكَ عِبَادَ َه € [الدخان :14] أي 
سَلَّموا وليم الشّيءِ عبارةٌ عن جَعْلِهِ سالِمًا خالِصًا لا يُنازِعُهِ فيه أحدٌ وهذا يَحْصّلٌ 
بالتخلية ولهذا كانتٍ التَحْليةٌ تَسْلِيمًا في الكتابةٍ وكذا في المُعاوّضاتٍ المُطلَقة فلا يُحْتاجُ 
ا ل و و 
عدن الف الآنها تفي ا من التَصَرُفٍِ وهو تَفْسيرٌ القبْضٍ لا الجغْلٍ [في] ”'') 
البراجم كما في سائرٍ المواضع 

وأا المسائلٌ فهناك لم يوجدٍ الشرطٌ ما مسألةٌ العبد؛ ؛ فلانّه 7" وَإِنْ ذُكِرَ العبدٌ مُطْلَمًا 


)١(‏ ليست فى المخطوط . © ا من انر 

(۳) في المطبوع : «القول». (4) في المخطوط : «من قبضه» . 
٠‏ (6) ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط : «إذا» . 

(۷) فى المخطوط : «وإن». (8) زيادة من المتخطوط: 

(9) ليست في المخطوط . 9 زيادة من المبخطوظ: 


() في المخطوط : «فإنه» . 


> سح باع انلع عم‎ CD 
فإنّما أراد به المُقَيَدَ وهو العبدٌ المرغوبٌُ فيه "لا ما يَنْطلِقُ عليه اسم العبدٍ عُلِمَ ذلك‎ 
٠" يلاله خالل فلا يجق بادا لدی ا قبل يعي لله إا قبل نيبن أنه ما أرادً به المُقَيَد بَلِ‎ 
ا أن له فيه غَرَضًا آحَرٌ في الجملة فلا د ُعْمَبَرُ الدَلالهُ مع الصريح بخلافه حتّى لو‎ 
. أتى بعبدٍ جَيّدٍ أو وسَطٍ وخَلّى يعيِقُ وهو الجوابٌ في مسألة الكرٌ‎ 
يعيِنُ مالم يقبل» ولا يعيِقُ بأداء الوسَطٍ ؛ لأنّ الَيابَ‎ TT 
أجنامنٌ مُخْتَلِفةٌ وأنواعٌ مُتَاوتةٌ واسمٌ التوب يقعٌ على كَل ذلك على الانفِرادٍ من الديباج‎ 
والخرٌ والكتَانِ والكرْباس ( والصّوفٍ وکل جنس تحتّه أنواع فكان الوسَّط مجهولاً‎ 
جَهالةَ مُتَفَاحِسْةً ولا يقعٌ على أدنى الوسّطٍ من هذه الأجناس كما لا يقعٌُ على أدنى الرّديءٍ؛‎ 
لأنَّ قيمة أدنى الوسَطٍ وهو الكِرْباسٌ وهو تَوْبٌ تُسْتَدُ ”* به العؤرةٌ مِما لا يُرْعْبُ فيه بمُقابَلةٍ‎ 
إزالة الملكِ عن عبدٍ قيمَيّه ألفٌ» ومَتَى بقيّ مجهولا لا تَْقَطِمْ المُنارّعةٌ فلا ي يتحقّقُ التَسْلِيمْ‎ 
والتَخْلية حى لو قال : إن أَدَيْت إلى تَوْبًا هَرَويًا فأنتَ حر يقعٌ على الوسّطٍ وإذا جاء به يبر‎ 
ب] القبول وكذا الجوابُ عن مسألة الدَابَة؛ لأنّ الدَوابَ أجناس مُحَلِفة‎ ٠٠١ /7[ على‎ 
تحتها ا بَةِ يقم على كُلَّ ذلك على الانفِرادٍ حتّى لو قال : إِنْ أدبت‎ 
. إِلَىَ فرَسًا فأنتَ حر فقد قالوا: إِنّهِ يقعٌ على الوسَّطٍ ويُجْبَرُ على القبولٍ‎ 

وَأمَا مسالةٌ الحج: اقفبهنا تتصضيل: :| :إن قال: إِنْ أَدَيْت إلى es‏ وقال: 
ج ع يق ؛ لاه عَلَنَ الع بشرطين فلا يعيق " و 


u‏ نْ أدَيْت إِلَىَ ألما ها عدن [ذاخلئ ويكون فر احج بهاء لبيانٍ 
SS‏ 
سبيل الشرط . 


ومسالة الخفر: لا رواية فيها ولكنْ ذُكِرَ في الكتابة أنه إذا كانّبَ عبدّه على دَنَّ من خمر أو 
على كذا عَدَدٍ من الخنازيرٍ على آنه مَنَى أنَى بها فهو خُرٌ فقَبلَ؛ يكونٌ كتابة فاسِدةً فلو جاءَ 


.»نع١ في المخطوط : «إليه». (۲) فى المخطوط:‎ )١( 
١ في المخطوط : «قيمة». ش‎ )۳( 

(5) الكزياس: فارسي معرب» وهو القطن . انظر لسان العرب .)١96/5(‏ 
)٥(‏ في المخطوط : ايستر؛ . (7) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «يترك) . (۸) في المطبوع : «للعقد». 


ج سو ہر( 
بها المُكائّبُ وحَلّى بینه وبينها ب عق لوجود الشرط ويره قيمة نفسه فیجوڙ ن يقاس 
عليه » ويقال : يعتِق ههنا بالتخلية أيضًا 

وقال بعض المشايخ '": إن العتقّ في هذا الفصل لَب ثبَتَ من طريق المُعاوّضِةٍ لا بوجوو 
الشرط حقيقة كما في الكتابة» والصحيح أنه َب ت 7" بوجود القرط حقيقة كما في سائر 
التعليقات بشرويها ل بطري المُعاوَضةء والمسائلٌ دل حليها » فإله كر عن بر بن 
الوليدٍ أنه قال : سَمِعْت أبا يوسّفٌ قال في رجل قال لعبده : إذا أَدَيْت إلى ألما فأنت حر أو 
مَتَى أَدَيْت أو إِنْ © أدَيْت: فان أبا حنيفة قال: ليس هذا بمُكائّب وللمولى أن يَبِيعَه وكذا 
قال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ . 1 

فان أدّى قبل أن يَبِيعَه فان أبا حنيفة وأبا يوسّفَ ومحمّدًا قالوا: يُجْبَدْ المولى على قَبِوَلِه 
ويعتقٌ استخسانًا فإنْ مات المولى قبل أن يدي الالفَ فالعبد رَقِيقٌ يورَثُ مع أكسابه 
بخلان الكتابةٍ» ولو مات العبدٌ قبل الأداء وترك مالاً فمالّه كله للمولى ولا يودي عنه 
فيعيِقٌ بخلاف المُكاتبء وإنّ ب بقيّ بعد الأداء في يده مال ِمّا اكتسبه فهو للمولى بخلافٍ 
المُكائّب لأن المُكاتبَ في يَدِ نفسه ولا سبيل للمولى على أكسابه مع بقاء الكتابة فبعدَ 
الحرَيَةٍ أولى . 

وقالوا: إن المولى لو باعه قبل الأداء صح كما في قوله لعبيه: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتَ حر 
بخلافٍ المُكائب فإنّه لا يجوز بيه من غيرٍ ضا المُكاتب وإذا رَضِي تَنْمّسِحٌ الكتابة» وَلو 
قال لعبدَيْنِ له : إن أَدَيْثُما إِلَيَ ألقًا فأنثما خْرَانٍ (فإنْ أدّى) ''' أحذهما حِصَّتَهء لم (" يعي . 
أحذهما؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ بأداء الألفٍ ولم يوجذ» وكذا إذا أى أحدُّهما الألف كله (^ 
من عنيه؛ لأنه جعل شرط عِنْقِهِما أداةهما جميعًا الألفَ ولم يوجدٍ الألفُ فلا يعيِقانِء 
كما إذا قال لهما: إن دخلثما هائَيْنٍ الدَارَيْنِ فأنتُما حُرَانِء فدخل أحدهما لا يعتِقُ مالم 
يدخل الآخَرء وَإنْ آذى أحذهما الألف [كُلّها] "2 وقال: خمسّمائةٍ من عندي وخمسّمائةٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «فيجب) . (۲) فى المخطوط : «مشايخنا». 
(۳) في المخطوط : «متى يثبت». )٤(‏ فى المخطوط : «عليه» . 
(6) فى المخطوط : «إذا» . (7) فى المخطوط : «فأدى». 
(۷) في المخطوط : «لا». (۸) في المخطوط : «كله» . 


(۹) ليست في المخطوط . 


E ا‎ GD 


أخرى بَعَتٌ بها (صاجبي ليُوَدَيّها) *'" إلَيْكَ عُتِقا [جميعًا] “ لوجود الشَرطٍ وهو أداء 
الألفٍ منهما: حِصَّةٌ أحدهما بطريتي الأصالةء وحِصّةٌ الآخَرٍ بطريي التيابة؛ لأنَّ هذا باب ˆ 
ُجَِيٌ فيه التيابةٌ فقام أداؤه مقامَ أداو صاحبه ولو أذى عنهما رج حر لم يعيقا؛ لعَدَم 
الشرط وهو أداؤهما . 

وأمًا إذا أى الأجتبِيُ الألف وقال: ؛ ودنا إتنك على تهنا ران فقبلها المولى على 
ذلك عَتقا؛ لان هذا بمنزلة التعليق بشرط آخَرَ مع الأجتّبيٌ كانه قال له: إن دت إِلّيَ ألما 
فعبدي حر وُر الما إلى المولى؛ لان المولى لا يَسْمحِنُ الما بوق عبليه على . 
ارملا ب زيار N‏ تج ذلك 9 على الغير مالا 
بخلافي ما إذا قال لخر ” “: علي امراك على ألفي هذه وذح إليه طق ان لأف تكو 
ا ج) * لم يَحْصّلْ له بالطّلاتٍ مَنْفَعةٌ (لأهو) ”" إسقاطً (حقه» 
والأجتبي) ^ صار مُتَبجَعَا عنها بذلك» فأشبَة (ما إذا) " قضّى عنها دَيْنَا بخلافِ العتق ؛ 
لاله حَصَلَتْ ‏ للمولى مَنْفّعَةٌ وهو الولاءٌ فلا يجوز أن يَسْتَحِقَ بَدَلا على الغيرٍ . 

ولو أدّاها الأجتبيُ وقال: هما أمّراني أ د أَوَدَيها عنهما فقَبلّها المولى عَنَّقَا لوجود 
الشرط لأنّه يجوز أنْ يكو الرَجُلُ رسولاً عنهما فأداء الرّسول أداء المُرْسِلٍ فإك ادى العبد 
من مال اكتّسبه قبل القبولٍ عَمَقَّ؛ لوجود الشَرط ويرجعٌ المولى عليه بمثله؛ لأن المولى ما 
أذ قله بالأداء من هذا الكت لان الإؤن (تبث بصن الفننول) :017 والکنت كان 
قبل القبولٍ ""“ فصار بمنزلة المغصوب بأنْ غُصَبَ ألمًا من رجل وأذّى ولم يُجِزٍ 
المعُصوبُ منه أداءه فل العبدَ ي يعق لوجود الشرطٍ وللغاصب أن يَسْتَرِة المفصوبٌ 
وللمولى أن يرجم على العبدٍ بمثلها وإِنْ أدى [من] ”""' مال اكتسبه بعد القبول؛ صَحّ 
ل 0 


. فى المخطوط : «إلى حتى أؤديها» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «قبل». (4) في المخطوط : «به. 

(5) فى المخطوط : «لغيره». (1) في المخطوط : «لأنه». 

(۷) في المخطوط : «لأنه». (۸) في المطبوع: #حق الأجنبي؟. 
(4) في المخطوط : «ما لو). (۰ )٠‏ في المخطوط : ««حصل». 


. في المخطوط : «يثبت مقتضى القول»‎ )١١( 
. في المخطوط : : «القول» . (۱۳) ليست في المخطوط‎ )١١( 


GD ا‎ 0-8 


یرجح ؛ لأنّه [۲/ ]١١١‏ أدّى مال المولى فيرجمٌ عليه كما لو اكتّسبه قبل القبولٍ بخلافٍ 
المُكاتب؛ لأنّه أذى من مال نفسه لأنّ اكتسابه ملكه إلا أنّهم استَحْسّنوا فقالوا: إِنّه لا 
يرجع ؛ لأنه آذى بإذنٍ المولى فكان إقدامّه على هذا القبولٍ ”'" إِذْنًا له بالتّجارةَ دَلالةَ؛ لأنّه 
لا يْتَوَصَلٌ إلى أداء ء الألف إلا بالتّجارةٍ فيصيرٌ مأذونًا في الّجارة فقد حَصّلَ الأداء من كشب 
هو مأذونٌ في الأداء منه من هة المولى فلا يَسْتَحِنُ الرُجوعَ عليه أو تقول : الكسْبٌ 
الحاصل بعد القبولِ ليس على حُكم ملكِ المولى في القدر الذي يودي ككَسْب المُكاتب 
فصار من هذا الوجه كالمُكائّب» ولو كانت هذه أمةٌ فوَلَدَت ّم أَدَثْ لم يعتِنْ ولدُها 


بخلافف المُكائَبةٍ إذا ولدّث ثم أدث فَعَتَقّتْ أنه يعيِقُ ولدُها . 

وَلو قال العبد للمولى احم عا يخي ااي اليا ري ِعتِق؛ لأنّ الشرط لم 
يوجد بخلافي الكتابةء فإنَ العتقّ فيها يَنْبْتُ بطريق المُعاوَضةء والحط يتح بأصلٍ العفو 
في المُعاوّضاتٍ كالبيع؛ وكذا لو أدذى مكان الذراهم دَنانِيرَ لا يعتقٌ وإنْ قبل لعَدَم 00 

ولا ی ا ا 
خدمتّه سنة» وكذا إِنْ صالَحَّه من الخدمة على (دراهمَ أو من) aT‏ 
على دنانيرَء وكذا إذا قال [له] ا : اخليم أولادي سَنةٌ ونت حر فمات بعضّهم قبل تمام 
السّنةٍ لم يعت وهذا كله ليل على أن العتقّ ثَبَّتَ بت بوجود الشرط حقيقة فلا يختلِفٌ الحُكمُ 
فيه بالرُضا وعَديه وإسقاط بعض الشرط كما في سائر الأزمانٍ ألا يَرَى أنّه إذا قال له : إِنْ 
دخلت هائَيْنِ الدَارَيْنِ فأنت حُرٌ فدخل إحداهما وقال المولى : أسقّطت عنك دُخول 
[الدار] ‏ اللأحرى لا يَمْقّطٌ كذا هذا. ش 
و بر المولى العبدَ من '' الألفٍ لم يعتق لدم الشّرطٍ وهو الأداء ولو أَبْرأ المُكاتّبَ 
عن بَدَلٍِ الكتابة يعتِقٌ . 

وَذَكَرَ محمّدٌ في الزّياداتٍ أنه إذا قال لعبدة: إن أدبت لي ألما في كيس بض فأنتَ 
حارش كين أو ل رجور ونوا ب اوقد الل ل أن [العتق] ”© ههنا ا 


)١(‏ في المخطوط : «القول». () زاد في المخطوط : «ويجوز الوالي عما بقى». 
(۳) في المخطوط : «على دنانير أو عن». 
(:) زيادة من المخطوط . )0( زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط: «اعن». (۷) زيادة من المخطوط‎ )١( 


GDP‏ ا 
بوجود الشَرطٍ لا من طريتي الُعاوَضة بخلافي الكتابةٍ وإ باع هذا العبة ثم اشمّراه وأذى 
إليه يُجْبّرُ على القبولٍ عند أبي يوسّفٌ وقال محمّدٌ في الزياداتِ : لا يُجْبَرُ على قبولِها فإن : 
َبلّها عَتَنَّه وذَّكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ الطحاويّ أنه لا د ر على القبول ولم يَذْكُر 

الخلافٌ وعلى هذا إذا رَدّه عليه بعَيْب أو خيارٍ . 

وجه قول أبي يوسّفَ ظاهرٌ مُطْرِدٌ على الأصل ؛ (لأنَ عِنقّه تعَلَقَ) *'' بالشرط» والجزاءً 
لاي ل ل ف 
قوله : إن دلت الذَارَ فأنت حر فباعه ثم شتراه فدخل . 
٠‏ ا 000 
عَرَضَه من التعليتي بالأدء ريه على الكشب ليصل إليه الما وذلك في الال ٠‏ 

القائم واد ذلك بوجود العتتي المُرَغْب عب له في " الكشب مع احتمال أن المُرادَ منه مُطْلَّقُ 
الملك فإذا أتى بالمال بعدما باعه واڈ شتراه فلم يقبل لا عق لتقي ه بالملكِ القائم ظاهرًا 
بدّلالة الحالٍ وإذا قبل ي يعتِقُ؛ لأنّه تَِينَ أن المُرادَ منه المُطْلَقُ . 

وَلو قال لأمَتِه : إذا أَدَيْت إلى ا دير اا ا ذلك الربريهةا بكار 
وله أن يَبيَها ما لم تود وإن كسَرَتْ شهرًا لم" تود إليه ڈ ثُمَ أذث إليه في غيرٍ ذلك الشَّهرٍ لم 

تعن كذا ذَكَرَ في رواية أبي حَفْصٍ [وهشام] وك في روارة أخرى وقال: هذه كاي 
ولس له أ ها وإ سرش شرا الث في غير ذلك الشهر کان جانا وج 
هذه الرّواية آنه أدحَلَ فيه الأجَلَ فدَل أنه كتابةٌ . 

وجه رواية ابي حفص أن هذا تَعلينُ العتتي بشرطٍ في وقتٍ وهذا لا يدل على أنه كتابةٌ 
كما لو قال لها : إن دخلت دار قُلانٍ اليومَ أو دار قُلانٍ عَدّا فأنتٍ حُرَةٌ لا يكونُ ذلك كتابة 
َوَإِنْ أَدخَلَ الأجَلّ فيه] ”“ . 

والدَلِيلٌ على أنّ الصَّحِيحَ هذه الرّواية : : أه إذا قال لها : إذا أَدَيْت إِلََ ألا في هذا الشَهرٍ 
فأنتٍ حُرَةٌ فلم ُوَدّها في ذلك الشَهرٍ وأذنها في غيره لم تعتّء ولو كان ذلك كتابة ما بَطل 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه عتق معلق». 
(۲) في المطبوع: «المال». (۳) في المخطوط : «على». 
(4) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


کر ےک GD‏ 
ذلك إلا بكم الحاکم أو بتراضيهما فدَلٌ أنّ هذا ليس بكتابةٍ بل هو تعليق بشرطٍ ”'“ لكنْ 
بوق دون وقتٍ ثُمْ التَعلِيقُ بالأداء هل يقتّصِرٌ على المجلس؟ فان قال : مَتَى أدَيْت أو مَتَى 
ما أدّيْت [أوحيث أديت أو حيثما أديت أو إذا أديت] أو إذا ما أَدَيْت فلا شك أن هذا 

ِقتَصِرٌ على المجلس ؛ لأنْ في هذه الألفاظ معنى الوقتٍ . 

وَإِنْ قال: إِنْ أديْت إِلَيّ ۲1/ ١١١‏ ب] ذَكَرَ في الأصل أنه نه يُقْنَصَرُ على المجلس» وظاهرٌ 
ما رّواه بش عن أبي يوسّف يَدُلُ أنه لا يقتَصِرُ على المجلس» » فاته قال في روايةٍ عن أبي 
يوسْفٌ : إِنّه قال في رجل قال لعبده : إن ”" أدَيْت إِلَىَ ألا فأنتَ خُرّء أو مَتَى أَدَيْت أو إن 
ديت فقد سَرَّى بين هذه الكلمات ت في كلمة : إذا أو مَتَى لا يقتَصِرُ على المجلس فكذا 
في كلِمة إِنْ . 


را ب ما يدل عليه فإته قال عَطْمًا على رو اا عن ابي برش إن الول إذا 
باعَه ثُمَ اڈ شتّراه» فأدّى المال عَتَقَ ويَِعُدُ أن يَنْْدَ 9" البيع والشّراءُ وأداء الما في مجلس 
ES‏ عد ال العتقّ لا يقعَصِرٌ على المجلس في الألفاظ كُلّها والوجه فيه 
ظاهث ؛ لأنّه عن مُعَلَقّ بالشَرطٍ فلا يَقِفْ على المجلس كالتعليق بسائر الوط قزل 
إن دخلت الدَارَ فأنتَ حر وغيرٍ ذلك . 

وجه رواية الأصل: أن العتىّ المُعَلّىَ بالأداء مُعَلَنُ باحتيار العبدٍ فصار كأنّه قال: أنتَ 
إن شئت ولو قال: إن شئت يقِتَصِرٌ على المجلس ولو قال: إذا شئت أو مُتَى شئت 5 
يقَتَصِرٌ [على المجلس] ©» كذا ههناء وسّواءٌ أدَى الألفٌ جملةً واحدة أو على التفاريق : 
E‏ أنه يُجْبَدْ على القبولٍ حتّى إذا نَم الألفٌ يعتِقٌ؛ لأنه عَلْقَ 
العتقّ بأداء الألف مُطلَقًا وقد أدّى . 

ورَوَى ابن رُسْتّمَ عن محمَّدٍ فيمَّنْ قال لعبده في مَرَضِه : إذا أَدَيْت إِلَيَ ألما فأنتَ خُر 
وقيمةٌ العبدٍ الف فأدّاها من مال اكتسبه بعد القول فإنّهِ يعتِقُ من جميع المالٍ استَحْسَنَ أبو 


. في المخطوط : «بالشرط». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إذا» . () في المخطوط : ْم‎ )۳( 


(6) ليست فى المخطوط . 
() في المخطوط : «خمسة وعشرين» خسة وعشرين) . 


®« ل ديح ema‏ 


وقال رُقَرُ: يعتِقُ من القُّْثِ وهو القياس . 

ووخهه: أن الكسْبّ حَصَّلَ على ملكِ المولى؛ لأنّه كسب عبده فإذا أسقّط حقّه عن 
الرَقَبة [به] ”2 كان مُتَبَدُعًا فيُعْتَبَدُ من الثُّلْثِ كما لو أعبَقّه ابتِداءً بخلاف الكتابة؛ لأنَّ 
المولى لا يملِكُ أكسابّ العبدٍ المُكاتّب فكان (" كسْبه عِوَضًا عن الرَقَبة فِيعيِقُ من جميع 
المال. 

وجه الاستخسان .أن القدرٌ الذي يُوَّدَى من الكسْب الحاصل بعد القولٍ ليس على ملكِ 
المولى ككَسْب المُكاتب؛ لاه المولى اطم لحي باداته إليه قضاز تمايق الى به نينا 
داعيًا إلى تَحْصِيلِه فصار كسْبه من هذا الوجه بمنزلة كسب المكاتب . 

ولو قال له: آذ إِلَيَ ألما وأنتَ حر فما لم يُوَدُ لا يعتِق؛ لأنه أنَى بجَواب الأمر لأنّ 
جَوابَ الأمرٍ بالواو فيقتضي وجوب ما تعلق بالأمرِ وهو الأداءُ . 

ولو قال: أدَِلَىَ ألما فأنت حُرٌ فلا رواية في هذا وقيلَ هذا والأوَلُ سَواءٌ لا يعتِقٌ إلا 
بأداء المالٍ إليه لأنّ جَوابَ الأمر قد يكونٌ بِحَرْفٍ الفاءِ ولو قال: أذ إلَيَ ألما أنتَ حر يعي 
للحالٍ أذّى أو لم يَود؛ لكنهلم موكد ههدا با رونك تعلة السو بالا لوحف ت 
بِحَرْفٍِ الجواب, واللّه عَرّ وجل أعلّمْ . 

ومن هذا القبيل إذا قال لأمَيِهِ : إن ولذت ولدًا فهو حُرٌ أو قال: إذا ولت ولدًا فهو حر 
ور لصكةاقيام الخلك في الأمة وت الى قاي قر إن ولت ولدا فأنتٍ حرة؛ 
لأنّ الملك إذا كان ثابتًا في الأمة وقتّ التَصَرُفي فالظاهرٌ بقاؤه إلى وقتِ الولادة فلا حاجة 
إلى إضافة الولادة إلى الملكِ فيصحٌ " فإذا صح التعليق فكل ولد تَلِذّه في ملكه يعتِقُ وإ 
ولدّثْ في غير ملكه لا يعيِقٌ وتَبْطلٌُ اليمينْ بان ولدّث بعد ما مات المولى أو بعدّ ما باعَها 
ولو ضَرَبَ ضَارِبٌ بَطْتها فألقَث جَنيئًا مَينَا؛ِ كان فيه ما في جني الأمةٍ لأنّ الحُرَيّةَ تَحْصُلُ 
بعد الولادقء ENN,‏ يشما الك 

ولو قال: إذا حَمَلْت بوَلَدٍ فهو حُرٌ كان فيه ما في جَنين الحُرَةٍ؛ لأنّ الحُرَيَةَ [هاهنا] © 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «فصار». 
(۳) في المخطوط : «ليصح». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


CW EET LED 


تَحْصلُ منها للحَمْل فالضَرْبُ صادَقّه وهو حر إلا نا لاانحكُمٌ به ما لم تذ؛ لأثا لا تَعْلَمُ 
E‏ 

فَإِنْ قيل REA‏ تَنْدْتُ إلا بعد حدوث الحياة فيه ولا نَعْلَّمُ ذلك فكيف يُحْكَمٌ 
بخريه؟ فالجواث آنه : َمَا حَكُمَ الشْرعٌ بالأرش على الضَارب فقد صار محكومًا بحدوثِ 
الحياةٍ فيه ؛ لأنّ الأرشّ لا يجب إلابإتلاف الحيّ . 

ولو بامّها المولى فوَّلَّدَتُ عند المُشْتَري قبل مُضِيّ سِنَةٍ أشهر كان الولذ حرا والبيع 
باطلدٌ 27ب لاتا يقتا أنه باعَها والحمْلُ موجوةٌ والحُحرَيَةُ ثابتةٌ فيه وحُرَيَة الحمْلٍ تمع جُوارَ 

بيع الأ لما مره وإن ولدثه مثو أشهر فصاهدًا لم يعيق يعت ؛ لأا لم نَتَيَقَنْ بخصول الولدٍ يوم 
البيع فلا يجوز فسح البيع وإثباثٌ الحُرَيةٍ [بالشك] ”" . 

د اول EEE‏ لا دعاك a‏ 
يَخْلو من أوجُه: إمَا إِنْ عُلِمَ أيُهما وُلِدَ أوَلاَ أن الَمَنَ المولى والأمةٌ على أنّهما يعلّمانٍ 
ذلك» وإما إن لم غلم بان اققا على أثهما لا يعلّمانٍ [ذلك] » وإما إن اكلفا في . 
ذلك . فإ عُلمَ اهما ود وان كان اللا هو الأرَل فهو رَقيقٌ؛ لأ المُعَلقَ لات 
شق الأ وهي نما تع بعد الولادة [۲/ 1175] فكان انصال الول على حكم الرّقَ فلا 
يودر فيه عق الأ وتعتِق الم بوجود الشّرطٍ (وتعتِقُ الجارية بعِنْقِها) “ . 

إن كانتٍ الجارية هي الأولى لم يعت واحدٌّ منهم لعَدَمِ شرط العتتي وإ لم يُغْلم 
فالعُلامُ رَقيقُ على کل حال ؛ ؛ أله لا حال له في الحُريةٍ أصلاٌ سوا كان مُمَقَدمَا في الولادة 
أو مُتَأحُرًا؛ لأنّه إِنْ كان أوَلاً فذاك * شرط عق مه لاشرطً عه وعِنْقُ أَمّه لا يلها 

وإ كانت الجارية أوَلاَفولادنُها لم تَجْعَلُ شرط العتتي في حى أحد؛ فلم يكن للعُلام 
حالٌ في الحرَيَةٍ رأسًا فكان رَقيقًا على كَل حال . وأا الجارية وال يعت من كَل واحدة 
منهما نصفها وتَسْعَى في نصف قيمّتِها لان گل واحدة هما غین في حال وثرّق في 


. في المطبوع : «باطل». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «ويعتق من الجارية نصفها».‎ )۳( 
1 . في المخطوط : الا‎ )5( 


حال ؛ ل3 الام إن كان لات الم الجارية آنا الأ فلوجود شرط العتي فيه . وأا 
الجارية فلق الأمّ؛ لأنّ الأمّ إذا عَمَقَتْ؛ عَتَقَتِ الجارية بيشت الأ تما لها فعتقتا جميعًا . 

وإنْ كانت الجارية أوّلا لا يعيِقانِ؛ و ا وإذا لم تعيتٍ 
الأم؛ لاه تعن الجارية لان نها بوثقها ّا هما بعيقان في حال وران في حال فيتنضف 
العتق فيهما فيعيِقُ من كَل واحدةٍ منهما نصمّها على الأصل المعهود لأصحابنا في “ 
ا ةا 

وروي عن محمد آنه یہ يُسْتَحْلَفُ المولى على عليه باللّه تعالى ما يعلّمُ العُلامَ وُلِدَ أوَلاً 
فن تَكَلَ عن اليمين عَءَ قب اليا وكا الفلا بتا اَن ارا جميتاارثه 
وكذلك إذا لم يُخاصِم المولى حتّى مات وخوصِم واه [بعده] '" فأقَر أنه لا يدري 
وحَلَفَ بالل تعالى ما يعلمُ اللا ولد الا رفوا . 

ووخه هذه الرواية: أنّ الأخوان اا عند عدر البيانٍ والبيانُ ههنا مُمْكِنٌ باليُجوع 
إلى قول الحا فلا تُمْتَبَرُ الأخوالٌ والجوابٌ أنه لا سبيلٌ إلى البيانٍ باليمينٍ ههنا؛ ؛ لأنّ 
الخصْمَيْنِ مان على أنّهما لا يعلّمانٍ الأرَلَ منهما فلا يجوز للقاضي أن يُكَلْفَ المولى 
الحلِفٌ على أنه لا يعلّمُ الأرَلَ منهما مع تَصادُقِهما على ذلك» وإِنِ اخملا فالقول قول 
المولى : إن الجارية هي الأولى» لأنّه يُْكرٌ العتقّ . 

ولو قال لأمَتِه : إنْ كان وَل ولد تَلِديته عُلامَا فأنتٍ حُرَةٌ وإنْ كانت جارية فهي خُرَةٌ 
فوّلَدَتْ غُلامًا وجارية فإِنْ عُلِمَ أنّ العُلامَ كان أوَلا عَتََّتِ ت الأمّ والجاريةٌ لاغيرُ . 

أمَا الأم: فلوجود الشرط : 

وأمًا الجاريةٌ : فلِعثق الأمّ . 

وأما رق الخُلام فلانفصالِه على حُكم ارق فلا ير فيه عِشق الأم . 

0 تَقَتْ ”*' هي لاغيرُء لأنّ المُعَلّقَ بولادَتِها 


عِنْمّها لا غير وعِنْقُها لا يون فى "فرعاو نال aC‏ والح عن 
)١(‏ في المخطوط : «من». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فهم رقيق». (4) في المخطوط : «أعتقت». 


(6) زيادة من المخطوط . 


ة TD E‏ 
ع كل جال وو ع عل کر خا وی ت اا رمتس ف ها 
أما ما حُرَيَةُ الجارية على كل حالٍ فلأنّه لا حال لها ف فى الرّقٌّ ؛ لأن العُلامَ إن كان أوَلاً 
عَتقّتِ الجارية؛ لان أنها تميق فع هي بيغ الأ وإ كانت الجارية رلا فقد عَتَقَتْ 
لوجودٍ شرط العتتي في حقَّها فكانت خُرّةٌ على كَل حال . 
واا رق الام على كَل حال : فلأنّه ليس له حال في الحُرَيَة رولد ولا اوا 
وأا الأم نما يع نصمها ؛ لأنها : عق في حال وُرَق في حال لان الام إنْ كان (هو 
الأرل) ”2 تعد تعن الم والجازية أا بعِئْق الأ وَإِنّْ كانت الجارية ُ أوَلاً تعيقُ الجاريةٌ لا 
غي لأن المعلى نه به ها لاغير وها لايتعدى إلى فت الم فإ عون الام دو يخال 
وله تعتِنُ في حال فيعتِقُ نصمّها اعتِبارًا للأخوالٍ وإنٍ اخعَلفا فالقول قول المولى لما بيا . 
ولو قال لها لها: إِنْ كان أوَّلُ ولد تَلِديته غُلامًا فهو حُرٌ وإِنْ كان جارية فأنتٍِ حُرَةٌ فَوَّلَدَتْ 
عُلامًا وجاريةً فإ عُلِمَ أن العُلامَ وُلِدَ ألا عَتَنَ هو لا غيرٌ وإِنْ عُلِمَ أ الجارية وُلِدَتْ أوَلاً 
عَتَفَّتِ الم والعُلامٌ لا غير وإ لم يُمْلم أيُّهما ولد ألا فالقُلامُ ُرٌ على كُلَّ حال؛ لأنّه لا 
حال له في الرّقٌ سَواءٌ كان أوَلاً أو آخِرَاء والجارية رَقيقةٌ على كُلَّ حال؛ لأنّه لا حال لها 
ا ل ا ع ل و ا ود 
ل تعتقُ إلا الم والُلامُ فلم يكن للجارية حالٌ في الحُرَيةِ فبقيّتْ 
قيقة والأم عق منها نصفُها وتّسْعَى في نصفف قيمتها ؛ لان الجارية إن كانت هي الأولى 
تعدو تميق الأم كلها ون كان العُلامُ هو الأَلُ لا يعت شيء منها فتعيقُ في حال ولا تعتقُ في 
جار نعي ينها تتفي فى التمللي أعفارا E‏ ناد ونا بقار لإا وان 
اختَلّفا فالقولٌ[7/ 7١ب]‏ قول المولى لما ذَكَرْنا . ْ 
هذا إذا ولدّث غُلامًا وجاريةً فأمًا إذا ولدَتُ عُلامَيْنِ وجاريتيْنِ والمسألةٌ بحالها فإِنْ عُلِمَ 
أوَلُّهِم آنه ابنٌ» يعيِقُ (" هو لا غيرُ؛ لأنَّ المُعَلَقَ عِنْقّه لا غير يعيِّقُ هو لا غيرٌ عندٌ وجودٍ 
ارط وإ عل آله جاريةٌ فهي َقيقة ومن واها أخرارٌ؛ ؛ لأنه جعل ولادنّها ألا شرط 
حُرَيَةَ الم فإذا وُجِدَّ الشرط عَتَقَّتِ عَتَقَّتِ الأ ويعقِق كَل مَنْ وُلِدَ بعدَ ذلك , بوشتي الأمتَبَعَا لها وإ 


)١(‏ في المخطوط : «أولا». (۲) في المخطوط: «عُتِقّ؛. 


لم يُعْلم مَنْ كان الهم يعتق من العُلامَْنٍ اب تراط يها ثةٌ أرباعه ويَسْعَى | 
في ربع قيمَته» ويعتُ من الأمّ نصفُها وا َسْعَى في نصفِ قيمَتهاء ويعتِقُ من البنتيْنِ من كل 
واحدةٍ منهما رُبْعها وتَسْعَى في ثلاثةٍ أرباع قِيمَتِهاء وإِنّما كان كذلك . 

واماالفلامانء فلن أرَلَمَنْ ولدّث إن كان علامًا عَتنَ اهلام كه لوجود الشَرطٍ ون كان 
جارية عمق الُلامانِ لان الم تعيقُ ويعتيق ي اكل] ”" مَنْ ولد بعد ذلك وهم الُلامانٍ 
Sl OES‏ ية أحدٍ العُلامَيْنِ وشككنا في الآخَرِء وله حالتان: يعت 


في حالي» ولا يعي في حالوء ؛ فيُجْعَلُ ذلك نصفَيْن فيعيِقُ عُلامٌ واحدٌ ونصف من الآخَرٍ 
[ولا يُعْلَمُ أيُهما عَتَنَ كله وأيُهما عَتَقَ نصمّه فاستَرًيا في ذلك وليس E‏ 
من الآخر] (" فيعتِقُ من كَل واحدٍ منهما ثلاثةٌ أرباعه ويَسْعَى في ربع قيمَتِه 

وافا الأمُ: فإنّها تعيِقُ في حال ولا تعيّق تق في حال مار لقن ESE‏ 
تعيَرٌ عن أصلاٌ ون كان جاريةً تعيِنُ فتعتِنُ في حال ونُرَق في حال فيعيِقُ نصمُها ونَسْعَى في 
لي 

وأا الجاريتان: فإحداهما أمةٌ بلا شك د مس 
وإ كانت جاريةً فإنّ الأولى لا تعيِقُ وتعيِنُ الأخرى , بوق الم فإذًا في حالة لهما خُر َي 
ارس ساد ع ليا لبا ا ا 
فيصيرَ ذلك بينهما نصفَيْن وهو رُبُعُ الكل فيعيقُ من كل واحدة منهما رُبُعْها و وتَسْعَى في 
ثلاث أرباع قيمتيها واللّه عر وجل ألم . 

وَلو قال لأمَته : إن ولذت عُلامًا نم جارية فأنت حُرَة ون ولذت جارية نَم غُلامًا فالغلا 
حو لدت لاما وجارية إن كان العُلاء الا عتمت الأمٌ لوجودٍ شرط عشقها والعُلامُ 
والجارية رَقيقانٍ لانفصالهما على حكم ارق عق الأمّ لا بر فيهما وإ كانت الجارية 
ألا لاعت اللا لوجود الشرط» وال والجارية كان لان عنق الام لا بر فيهما ران 
لم يُعْلم أيُهما نينا او لا رامقا عل أنّهما لا يعلّمانِ ذلك فالجارية رَقيقةٌ ؛ لأنّه لا حال لها في 
ال ان فى + جميع الأخوال. 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «نصف قيمتها‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


اس للت 


واناالفلاة: والأم فإله ع من كُلّ واحدٍ منهما نصفه ويَسْعَى في نصفب قيمَيه؛ لان كل 
واحلٍ منهما يعتِقُ في حال ويُرَقُ في حال فيعيِقُ نصفُّه ويَسْعَى في نصفٍ يميه وإذا اخبَلّفا 
فالقول قول المولى مع يمينِه على عليه . هذا إذا ولدّتْ غُلامًا وجارية فأمًا إذا ولدَث 
لامي وجاريتين والمسالة بحالها إن ولدّث عُلامين م جارينين مقت ال لوجود 
الشرط و عََقّتِ الجارية التانية بوغيها د, ا 
عُلامًا ثم جاريتين م غُلامًا عََقَّتِ عقي الأ لوجود القرط والجارية لقانب راللام الثاني بيفي 
الأ ون ولدث عُلاما ثم جارية» قم علاتا م جارية عقت عقت الأ لوجود الشرط» والثلا 
القاني والجارية الثَانية ب بوث الأ ون ولدّث جارين ثم لامي عق الام الأول لوجود 
الشرط ار تاتس ايم 
الغّلامُ الأول لوجود الشرط] “ بقي مَنْ سواه رَقِيقَا . 

وكذلك إذا 0 عَكَقَ الُلامٌ الأول لا غيرُ [لوجود 
شرط العتتق في حقَّه لاغيرٌ» وكذلك إذا ولدَث جارية ّم غُلامًا نّم جاريةً ثُمّ غُلامًا عَتَقَ 
العُلامٌ الأول لاغيرُ] ”"؛ لما قُلْنا . 

وإِنْ لم يُعْلم بأنِ انه فقوا على أنْهم لا يعلّمونَ أيهم الأول يعن من الأولاد من كل واحدد 
ريع ؛ لأنّ أحد العُلامَيْنِ مع إحدى الجاريتيْنٍ رَقيقانِ على كل حالٍ لأله ليس لهما حال في 
لحري والجارية الأخرى والُلامُ الحم يعن كل واحدد منهما في حال يرق في حال 
فيعيِقٌ من كَل واحدٍ [منهما] » نصمُه فما أصاب الجاريةً يكونٌ بينها وبين الجارية 
الأخرى نصِفَيْنِ إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى فيعيِقُ من كَل واحدةٍ رُبُعُها وكذلك 
ما أصاب العلا يکود بينه وبين الُلام لأر نصفَينٍ لما نا . 

وتا الأ عق منها نصفُها لأنّه إنْ سبق ولادة العام فتعيَقُ لوجود الشرط وإنْ سبق 
ولادةٌ الجارية لا ت 0 
المولى مع يمينه على عليه لما فنا . 

ولو قال لها: إِنْ ولذت ما في بَطنِك فهو حُرٌ فان جاءَت به لأقّل من سِنّةٍ أشهر من يوم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «جارية ثم غلاما». 
(۳) ليست في المخطوط. )٤(‏ زيادة من المخطوط . ' 


CD 
حَلّفٌ عَمَقَّ ما في بَطَنِها وِنْ جاءث به لستَة أشهر فصاعِدًا لا ڍ يعتِقٌ؛ لأنّها إذا جاءَث به لأقل‎ 
من سيت أشهر َه موجوةا وقت التعليقي لان الول لا يولد لل من ست أشهر فت‎ 
بكوْه 175/51أ] داجلا تحت الإيجاب وإذا جاءث به لو أشهرٍ فصاِدًا لم ني‎ 
بوجوده بل يحتملٌ أن لا يكونٌ موجوةًا ثم وُجِدَ [من] “بعد فلا يدل تحت اك‎ 
مع السك وكذا إذا قال لها: ما في بَطِك حُرٌ إلأأنَ هنا عق من يوم حَلْفَ وفي الفصلٍ‎ 
الأول : يوم تَلِدُ لأنَ هناك شط الولادةٌ ولم تُشْتَرَطْ ههنا.‎ 

. ولو قال لها: إذا حَمَلْت فأنتٍ حر فوَلَدَث لأقَل من سََتَيْنٍ أو لسَئَئَيْنِ من وقتٍ الكلام 
ا ا ال ير َهَعُ على حَمْلٍ يَحْدّتٌ بعد اليمينٍ فإذا 
ولدَث لأقل من سَئَتَيْنِ أو لسَتيْنِ ؛ يُتَمَلُ أها كانت حُبْلى [من وقتٍ الكلام لا تعيق ون 
رلت افر س ن اولع تخر أنها كانت حُبْلى] ”" وقتّ اليمينٍ ويُحْتَمَل أنه 
حَدَتَ الحمل بعد اليمين فيع الك في شرط بوت الحُرَيْةِ فلا َبْتُ الحرَيةُ مع المَّكُء 
فأمّا إذا ولدّث لأكثّرَ من سَتتَيْنِ فقد تَيَقَنَا أ الحمْل حَصَل بعد اليمِينٍ لأنّ الولد لا يَبْقَى 
البطنٍ أكثَرٌ من سين فقد ود شرط العتتي وهو الحمْل بعد اليمينِ فيعيق . 

إن قبل بال أن عن اتلك أنّ الوطء إذا كان مُباحًا تُقَدَ تقَدَرْ مُدَةُ الحبَّل 7" بسِنَةٍ أذ شه 
فيلا درد تم ههنا كذلك . 

الجوا: أ هذا من أصنا ذم م يكن في ناث رمو أو متاق باشل وار جل 
مدَةَ الحمْلٍ ههنا عة أشهر لكان فيه إثباتٌ العتتي بالشّكُ وهذا لا يجوز ثُمَ إن ولدَث بعد 
المقالة لأكئرٌ من سَسَتَيْنِ حتّى عَتَمََثْ وقد كان وطِفّها قبل الولادةٍ فإِنْ وطِنّها قبل الولادةٍ 
لأقنّ من تة أشهر؛ فعليه المُْدُ وان وطتها قبل الولادة لمية أشهر فصاهِدًا لاعُفَْ 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الحمل».‎ )9( 

(4) من معاني العْقْر- بضم العين - لغة: الَهْرْ» وهو للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة» والعقر - 
بالضم + ما تعطا المرأة عل وط الشبهة : واضله: : أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضهاء فسمي ما تعطاه 
للعقر عقرّاء ثم صار عامًا لها وللثيب» وجمعه: : أعقار. وقال ابن المظفر : عقر المرأة: دية فرجها إذا عُصِبَِتْ 
فَرْجَهًا. وقال الجوهري : هو مهر المرأة إذا وطئت بشبهة . وفي الاصطلاح نقل ابن عابدين عن الجوهرة أن 
العقر: في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر القيمة لو بكرّاء ونضف العشر لو ثيبًا. وفي العناية = 


عليه؛ لأنّها إذا ولدَثْ لاقل من سِنَةِ أشهر مُنْذٌ وطِّها عُلِمَ ٽه وطِئّها وهي حايِلٌ؛ لأنّ 
الحمُلّ لا يكونُ أقَل من سِتَة أشهر فإذا وضَعْت لأقَلَ من سِبّةٍ أشهر بعد الوطء؛ عُلِمَ أن 
العُلوقَ حَصّلَ قبل هذا الوطء فيجبُ عليه العْقَرُ؛ لأنّه عُلِمَ أنه وطِئّها بعد بوت الحُرَيّقٍ 
فإذا ولدَثْ لسِبَةِ أشهر فصاعِدًا من وقتٍ الوطء يُحْيَمَلٍ أن الحمْلّ حَصّلَ بذلك الوطءٍ فلا 

بجت الف لان الوط لم يُصاوف الحرَية ويُحكَمَل أ أنه حَصَّلَ بِوَطْءٍ قبله فيجبٌ العٌْدُ 
بقع الك في وجوب العف لا يجب مع الك وني في الووع ولت إذا قال لها هذه 
المقالةَ نُمَ وطِئّها أنْ يعتَزِلّها حتّى يعلمَ أحايِل [هي] “آم لاء فان حاضّث وطبَها بعد ما 
طَهُرَتْ من حيضها لجَّوازٍ أنها قد حَمَلَتْ بذلك الوطءء فَعَتَقَتُء فإذا وطِئّها بعدَ ذلك كان 
وطْء الحُرَة فيكو حرام فيعتِلُها صيانةٌ لنفسه عن الحرام» فإذا حاضث تَبينَ أن الحهْلَ لم 
يوجذ إِذ الحايلُ لا نَحيضٌ ولهذا تُسْعَبْراالجاريةٌ المُشْتَراةُ بحيضة لدَلالَيها على فراغ 
الرّحِم . 

الو ان 
م سَتَْيْنِ أو لسَبَيْنِ بعدَ اليمين يصح ابيع لجَوازٍ أن الولدَ حَدَتَ بعد اليمينٍ فلا يَبْطْلُ البيعُ 
ر ر أشهر قبل 
البيع لا يجورٌ البيعٌ ؛ لأٽه حَدَتَ الول قبل البيع فعَتَقَتْ هي ووَلّڏهاء وبيعٌ الحُرٌ لا يجوز 
وإ كان ذلك لس أشهر فصاعِدًا من وقت البيع فإنّها لاتعتِقٌ؛ لأ من الجائز أن الولد 
حَدَتَ بعد البيع والبيمٌ قد صح فلا يُفْسَحُ بالشكُ] *" . 

ولو قال لها: إِنْ كان حَمْلُك عُلامًا فأنتِ حُرَةٌ ون كان جارية فهي حُرَةٌ فكان حَمْلّها 
عُلامًا وجارية لم يعي أحدٌ منهم؛ لان الحم اسم لجميع ما في الرّحِمٍ 7" قال الله 
تعالى : «وَوْكَتُ الْدَمَالٍ أَجَلْهن أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ € [الطلاق ا جميع جميمٌ ما في البطن 
حتى لا تقض ي اده إلا بضع جميع ما في الرّحِمٍ وليس كَل الحمْل الُلامَ وده ولا 


بهامش فتح القدير : العقر: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة» والمراد به مهر المثل» وبه فسر الإمام العتابي العقر 
في الجامع الصغير» وقال أحمد بن حنبل : العقر: المهر. انظر الموسوعة الفقهية (۳۰/ 7717-7715). 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «البطن؟. 


الجاريةً وحْدَها بل بعضّه ”“ عُلامٌ وبعضّه جاريةٌ فصار كأنّه قال: إن كان كَل حَمْلِك 
عُلامًا فأنتٍ حُرَةٌ وإنْ كان كَل حَمْلِك جارية فهي حُرَةٌ فوَلَدَتْ لاما وجارية فلا يعيِنُ ' 
أحدهم [كذا هنا] ”2 : وكذلك لو قال: إِنْ كان ما في بَطْنِك لأنّ هذا عِبارةٌ عن جميع ما 

ولو قال : إِنْ كان في بَطَيِك عَمَقَ العّلامُ والجارية لأ قوله: إِنْ كان في بَطيِك غُلامٌ 
ليس عببارةٌ عن جميع ما في البطْنٍ بل يقكضي وجوه وقد وَج عُلامٌ ووٌجِدَ أيضًا جارية 
٠‏ ل أشهرٍ فهي رة ووَلدُعاء 
وإنْ ولدّث (لسِبَةٍ أشهر أو أكثَرَ) "لم تعيِقْ لن أل مُدَة الحم سِمَةُ أشهر فإذا آنَتْ 
[به] ”*» لأقل من سِبَةٍ أشهر عُلِم أن الحمل كان موجوقا وقت اليمينٍ فتعيق لم لوجود 
شرط عِدْقِها وهو كوثها حايلاً وقتٌ اليمينٍ ود عق الحمل بعِثقهاتَبَعا لهاء وإذا أ تت لستَة 
أشهر أ اک حل ان یکو بحل حادب بعد البمين فلا يعيق ْمَل أذ يکود ذل 
موجود وقتٌ اليمين فيعنُ فوَقَعَ الك في العتق فلا عق ين © مع الشّك ومن هذا القبيل 
لذبي والاستيلاة؛ لأ كَل واحدٍ منهما تَعلينُ العتتي بشرط الموت إلا أن التذبير : تَعلينٌ 
بالشرط قولاً» والاستيلادٌ: تَعليقٌ بالشرط فعلاً لكن الشَرطٌ فيهما يدخلٌ على الحُكم لا 
على السَبّبٍ ولِكُلَّ واحدٍ منهما كِتابٌ مُفْرَدٌ . 

وَأمًا التعليقٌ المحض بما سؤى الملك وسببه معئى لا صورة: فنحوٌ أن يقول لاأَمَيّه : كل ولد 
تلِديته فهو حر وهذا ليس بتَعلِيقٍ من حيتٌ الصّورةٌ؛ لانهدام حف التعليتي وهو «إن» 
و«إذا» ونحو ذلك ؛ ل كل لف كلِمةَ تعليق بل هي كلِمةٌ الإحاطة بما دخلّتْ عليه 
مك ميك مو حيك ای ا اا یو من ای ی ار الت خی 
موصوفي بصِفة وهو الولدُ الذي تَلِده فيتوَقّفٌ وُقوعٌ العتتي على انَّصافِه بتلك الصّفَةٍ كما 
يتوَقّفٌ على وجود الشّرطٍ المُعَلَقٍ به صَرِيحًا في قوله: إِنْ ولذت ولا أو إِنْ دخلت الذَارَ 


. في المخطوط : «(بعض الحمل) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «الأكثر من ستة أشهر» . (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : لليثبت4‎ )0( 


ونحوٍ ذلك ال و ور ل وي 
التعليق» حتى لو قال لأمةٍ لا يملكها : کل ولد تَلِدیته فهو خُرٌء لايصحٌ» حتّى لو اشر 1 
فوَّلَدَتُْ عنده ١١‏ ل 
الملكِ وسببهء ويصحٌ إذا كانت الأمةُ في ملكه وقتَ التَعلِيقٍ وقيام الملكِ في الأمة ةِ كفي 
لصحيه ولا يُشْتَرَطُ إضافةٌ الولادة إلى الملكِ للصَّحَةٍ بان يقول كَل ولد تلديته وأنتِ في 
ملكي فهو حر لما بيا فيما تَقَدْمَ . 

ْم إن ولدَّثْ في ملكه يعتّقٌ الولدٌ لوجود الشرط في الملكِء وإِنْ ولدّث في غيرٍ ملكه 
SS‏ : إن دخلت الدَارَ 
فان اعفد الداز يتطل البمين جى لى اشتراء فاا فدخل الدار لا يميق كذا 
ا 

وعلى هذا إذا قال لعبدٍ يملِكّه أو لا يملِكّه : گل ولد يولدُ لَك فهو حُرٌ فولِدَ له ولد من 
أمةٍ فإِنْ كانتٍ الأمة ملك الحالِفٍ -يومَ حَلِفَ ”"- عَتَقَ الولدٌ وإلأفلا ويُنظَرٌ في ذلك إلى 
ملك الأمة لا إلى ملك العبد لان الول في ارق والحُريةيَْبَْ الم لا الأبّء فإذا كانت 
الأمة على ملكه وقتَ التَكَلُمٍ فالظَاهر بقاء الملك فيها ° إلى وقتٍ الولادة وملك الأم 
سببُ ثُبوتٍ ملكِ الولدٍ فصار كأنّه قال : كل ولد يولدُ لك من أمةٍ لي فهو حر فإذا لم تكن 
الأمةُ مَمْلوكة في الحال فالظاهِرُ بقاؤه على العدّم لا يوجدٌ ملك الولدٍ وقتّ الولادةٍ ظاهرًا 
فلم يوجدٍ التَعليقُ في الملكِ ولا الإضافةٌ إلى الملكِ فلا يصح هذا إذا وُلِدَ الولدٌ من أمةٍ 
مَمْلوكةٍ للحالِفٍ من نكاح فأمًا إذا ولد منها من سفاح بأنْ رَنَى العُلامُ بها فوَلَدَتْ منه هل 

يعت أم لا؟ فقد اختلف المشايح فيه وهي من مسائلٍ الجايع . 

ولو قال لأْمَتِهِ : ا كلدك ف ووت ولد في قل ولك ءابنا ثم 
ولدَث ولدًا حَيّا لااشَكٌ في أنه لا يعيِقُ الولدٌ الميِّتُ وإِنْ كان الولد الميِّتُ ولدًا حقيقة» 
وهل يعيِقٌ الولدٌ الحيٌ؟ قال أبو حنيفة : يعيِقُء وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: لا يعيّقٌ . 

وحاصِلٌ الكلام يرجم إلى كيْفيّةٍ الشَرطٍ أن الشرط ولادةٌ ولد مُطْلَّق أو ولادة ولد حي 


. ف في المطبوع : مله . (؟) في المخطوط : «ههنا»‎ )١( 
في المخطوط : «الحلف». (5) في المخطوط : «فيه».‎ )۳( 


فعندهما : الشرط لاد ولمعي فإذا ولدّث ولا مين فق وج القرط فيسل اليم فلا 
يُقصَوَرُ رول الجزاء بعد ذلك وعندٌ أبي حنيفة : الشَرطٌ ولادة ولد حي ذ يتحقّق الشَرطٌ 
بولادة ولد مَيْتِ فيبْقَى اليمينُ فيل الجزاءً عند وجودٍ لذ طوس ارد عق 

وجه قولهما لهما :أن الحاِف جعل الشرط ولادةً ولد مُطلتي؛ لأنّه أطلّقَ اسم الولدٍ ولم يمَيّذّه 
بصفة الحياة والموتء والولدُ الميّتُ وُلِدَ حقيقة حبّى تَصيرٌَ المرأةٌ به نْمَساءً وتقضي به 
العِدَةٌ وتصيرَ الجاريةٌ أمَ ولد له» ولهذا لو كان المُعَلَقُ عِنْنَّ عبد آخَرَ أو طلاقٌ امرأوٍ نزل 
عند ولادةٍ ولد مَيْتٍ . 

وكذا إذا قال لها: إِنْ ولت ولدًا فهو حُرٌ وعبدي فُلانٌ» فوَّلَدَتْ [ولدا] “ميا عَتَقَّ 
عبدُه ولو لم كن هذه الولادةٌ شر طَا لما عَيَنَ فإذا ولدَتْ ولدًا مياه فقد وُجِدَ الشرط لكن 
المحل غير قابلي للجزاء فينحَل اليمين لا إلى جَزاءِوتَبْطلٌ كما إذا قال لعبدء : إن دخلت 
الدَارَ فأنتَ حه فباعه قبل الذخولء ؟ُ م دخحل تَْحَل اليمِينُ لكنْ لا إلى جاو حقی لو 
اشئّراه ودخل لا يعتِقٌ» وإِنْ MS‏ 0 
في ملكي» مع ذلك لم يتقَيَدُ به كذا ههنا . 

ولأبي حنيفة: أن الإيجابٌ أُضيفٌ إلى مَحَلَّ قابل للحُرَيّة ؛ إذ العاقِلُ الذي ”" لا يقصِدٌ 
انات الح فيما لآ ييل الحرية؛ لأثه سَمَهء والقابلٌ للحُرَيّةِ هو الولدٌ الحيٌ» فيتقَيّدُ 
به كانه قال : أُوَّلُ ولد ولِدتيه © حًا فهو حر [وإن ولدت ولدًا حيًا فهو حر] * كما إذا 
قال لاحر : إِنْ ضَرَبْنُك فعبدي حُرٌ أنه يتقَيّدُ بحال (الحياةٍ للمَضروب) ‏ حتى لو صَرَبَّه 
بعدَ موه لا يَحْنَتُ لدم قول المحَلّ للضَرْب كذا ههناء ولا فرق سِوّى أن ههنا تيد 
لثرول الجزاء وهناك تيد لعفي الشَرطٍ بخلافي ما إذا عَلَقَ بالولادة ع عِدْنَّ عبدٍ آخَرَ أو طلاقٌ 
امرأته ؛ لأنّ هناك المحَلّ المُضاف إليه الإيجابٌ ”2 قابلٌ للعتاتي والطلاق فلا ضَرورةً إلى 
المد خاو ال رند كما إذا قال ها إن ولد رفانت أو قال أول اولي تلد 
فأنت حُرَةٌ فوَلَدَتْ ولدًا مَيْنّا عَتَمَّتْ وههنا بخلافه وهو الجوابٌ عن قوله : إذا ولذت ولدًا 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (۲) فى المخطوط : «الدين». 
(۳) فى المخطوط : اتلدينه) , ١‏ 

(4) زيادة من المخطوط. 

(5) في المخطوط : «حياة المضروب». )١(‏ فى المخطوط : «للإعتاق» . 


ر بشت ہ7 
3 !| فهو حُرٌ وعبدي فُلانٌء أن وِلادة الولدٍ المّتِ تَصْلَُح شرطا في عِدْقٍ عبِدٍ آخَرَ 
لكَوْنٍ المحَل قابلاً للعئق ”© ولا تَضْلُحُ شرطًا في عِْيِ الول لدم قَبولٍ المح . 

يجوز أن يُعَلَنَ بشرط واحدٍ جزاءانٍ م يرل عند وجود أحدهما دود الآخَرٍ لماي 
كمَّنْ قال لامرأتِه : إذا حِضْت فأنتٍ طالقٌ وفلانة معك فقالت : حِضْت فكذَبَهاء يقمٌ 
ss‏ 

وأمّا التعليقٌ بدخول الدَارٍ فإتما لم يتقَيّد بالملكِ؛ لأن التقييد للتَصحيح والإيجاب 
اد روف ف راتک الحو روا .إلا ی أنه يتاك على 
إجازة المالِكِ» والباطِلٌ لا يَف على الإجازةء وإنّما الملك ‏ شرط التّفاذء أمّا ههنا فلا 
وجه لكَضحيح الإيجاب في الميِّتٍ رأسًا لحَدَمٍ احتمالٍ المحَل؛ إِذْ لا سيل إلى إعتاق 
المت وجو تدعت الصوورة إلى القن غ الخاد 

وذَّكَرَ محمد في (الأصل): إذا قال: أَرَلُ عبد يدخلٌ على فهو حر فأَدخِلَ عليه عب 
مت نم حَي عَعَقَ الح ولم بذك خلانًا فمن أصحابنا مَنْ قال : هذا قول أبي حنيفة 
خاضة؛ لان ما ضيف إليه الإيجابُ وهو العبٌ لا يحمل الوجوبَ إلا بف الحياق فصار 
كأنّه قال : وَل عب يدخلٌ عَلَىَ حَيّا فهو حر كما في الولادة. 

(فأمًا على قولهما) ٠‏ فلا يعتِقٌ؛ لأنّ الحالِفٌ أطَلَّقَ اسم العبدٍ فيَجُري على إطلاقِه 
ولا يميد بِحَاةٍ العبدٍ كما في الو لادة. 

ومنهم مَنْ قال : هذا قولّهم جميعًا قال القَدورِيٌ لوم ل ل 
العبدٍ والعبدٌ اسمٌ للمرقوق وقد بَطْلَ ارق بالموتِ فلم يوجدٍ الشرط بإذخاله عليه فيعتِقٌ 
القاني لوجود الشرط في حقّه بخلافٍ الولدٍ؛ لأنَ الولد اسم للمولود وا د 


فإ قيل : الرّقُ لايَبْطُلُ بالموتِ بِدَليلٍ أنه يجبٌ على المولى كمَّنٌ عبده الميّتِ 
فالجوابٌ : إنّ وجوب الكَمَنٍ لا يَدُلُ على الملكِ ألائرَى أن مَنْ مات ولم ترك شیا فکفنه 


)١(‏ في المطبوع : «للتعلق». (۲) في المخطوط : «المملك». 
(۳) في المخطوط : «#بوصف». )٤(‏ في المخطوط : «وأما عنهما». 


>__ ۴ حر بدائع الصنائع‎ GD» 
على أقاربه إن لم يكنْ هناك ملكٌ» وإذا زالّ ملكه عن الميّتِ؛ صار الثاني أوَلَ عبد [من‎ 
+ بير ”2 أل عليه فو جد الشرط فيع‎ 

وَمن هذا القبيلٍ قول الرَجُلٍ : كُلَْ مَمْلوكِ لي فهو حر ويقعُ على ما في ملكه (في 
الحالٍ) ”© حتّى لو لم يكن يملِكُ شيئًا يوم الحليفٍ. > كان اليمينٌ لَعْوّا حبّى لو مَلَّكّه في 
المُسْتقبلٍ لا يعت؛ لان هذا الكلام لا تعمل إلا للحال فلا يعلق به عن ما ليس بِمَمْلوكُ 
له في الحالٍ . 

وكذا إذا عُلّقَ بشرط قُدُمَ الشرط أو أَُخُرَ بان قال: : إن دخلت هذه الدَارَ فكل مَمْلوكِ لي 
حو أو قال : (إذادخلت أو ناما خلت آو تی خلت أو تی ما دضلت) 1 و قال : گل 
دای حٌُ إن دخلت الدَارَ فهذا كله على ما في ملكه يوم حَلّفَ وكذا إذا قال : کل 
نلوك أملكُه ولا نة له؛ لان صيغة أفْعلَ وإ كانت تُشتعمل للحا والاستقبال لكنْ عند 
الإطلاقي يراد به الحا عُرَْا وشرعًا ولغ ما العُدْفٌ : فن مَنْ قال : قُلانٌ يأكلٌ أو يفعلٌ كذا 
يديه الال ار ل چ رأنا نا أملِك) آلف درهمء [وهو] ب يد بها التكال: 

0 : فن مَنْ قال أشهّد هَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله يكونٌ مُؤْمِئًا . 

ولو قال: أ شد أنّ تلان على فُلانِ كذا يكونٌ شاهدّاء ولو قال: أ َو أن لفْلانٍ عَلََ كذا 
صح إقرازه . 

وأمًا النّْةٌ: فإنَ هذه الصَيغةً موضوعةٌ للحالٍ على طريق الأصالة؛ لأنّه ليس للحال 
صيغةٌ أخرى وللإستقبالٍ السَينُ وسَوْفَء فكانتٍ الحالٌ أصلاً فيها والاستقبال خيلا فعند 
الإطلاقٍ يُصْرَفَ إلى الحال . 

ولو قال: عَنَيْت به ما اسيُقْبلَ ملكٌه؛ عََنَ ما في ملكه للحالٍ وما استُحْدِتٌ الملك فيه 
لما ذَّكَدْنا أنَّ ظاهرَ هذه الصَّيعْةٍ للحالٍ فإذا قال: أرَدْت به الاستقبال فقد أرادٌ صرف الكلام 
عن ظاهره فلا يُصَدّقُ فيه؛ ويُصَدَقُ في قولِه : أرَت ما يَحْدْتُ ملكي فيه في المُسْتقبّلٍ 
فيعيِقُ عليه بإقراره كما إذا قال : زيب طالقٌّ وله امرأةٌ معروفةٌ بهذا الاسم ثُم قال : لي امرأةٌ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «للحال»‎ )١( 
في المخطوط : «إذا دخلت الدار أو متى أو متى ماا.‎ (۳) 
في المخطوط : «فلان يملك». 5 زا ن المخطرظ:‎ )6( 


م سدس ہر 
أخرى بهذا الاسم عَتَيّْمها طَلَّْتِ المعروفةٌ بظاهر [هذا] “ اللَفْظٍ والمجهولةٌ باعترافِه كذا 
2 

وكذالو قال: كَل مَمْلوكِ أملِكٌه السَاعةً فهو حُرٌ أنَ هذا يقمُ على ما في ملكه وقتَ 
الا ولا يتيق :نا نيذه بعد ذلك إلا إنيكون تر ذلك وا م ما نوي لا دمن 
السَاعةٍ المذكورةٍ هي السّاعةٌ المعروفةٌ عند الاس وهي الحال لا السَاعة الرَمانية نه التي 
يَدْكُرُها المُتَجُمونٌَ؛ فيتناَلُ هذا الكلامُ مَنْ كان في ملكه وقت المَكَلّم لا مَنْ يَسْتَِيدُه 
بعدّه " فإِنْ قال: أرَدْت به مَنْ أستّفيده في هذه السّاعةٍ الزّمانيَةِ يُصَدّ دَق فيه لان اللَفْظ 
يحتملّه وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه ولكنْ لا يُصَدَّقُ في صَرْفِه الَف عَمَنْ يكونُ في ملكه للحالٍ 
سَواءٌ أطلَّقَ [۲/ ١175‏ ب] أو عَلَقَ بشرطٍ - قَدّمَ الشّرطٌ أو أخْرّ - بأنْ قال: إِنْ دخلت الدَارَ 
کل ال الک زكر ار فال كن اة املك غ | نفلت الا ای ون مرا 
في أن اليمينَ إِنْما يتعَلّقُ بما في ملكه] ”" يوم حَلَفَ ؛ لأنه عَلَقَ العتقّ بشرط فيتناوّلٌ ما في 
ملكه لا ما يَسْتَمِيدُه كما إذا قال: كل عبدٍ يدخل الدَّارَ فهو حر فإِنُ قال: أرَدْت به ما 
سحت ملكه؛ عَتَقَ ما في ملكه إذا وُجِدَ الشّرطٌ باليمين وما يُسْتَحْدَتُ بإقراره؛ لأنّه لا 
يُصَدَقُ في صَرْفٍ الكلام عن ظاهره ويصَدَّقٌ في التَشّْدِيدٍ على نفسه . فان لم يكن في ملكه 
يوم حَلَفَ مَمْلوكُء فاليمينٌ لَغْو؛ِ لأنّها [لم] ‏ تَتَناوَلُ الحال» فإذا لم يكن له مَمْلوكٌ 
للحالٍ لا تَنْعَقِدُ اليمينُ لانودام المحلوف عليه بخلافٍ قوله: إِنْ كلمت قُلانًا أو إن دخلت 
الدَارَ فكل مَمْلوكِ أشئّريه فهو حر أو كَل امرأة أتزرّجُها فهي طالقٌ؛ لأنّ قوله أشئّري أو 
أتزرّجٌ لا يحتمل الحال فاقْتَضَّى ملكا مُسْتَنَمَا وقد جعل الكلامٌ أو الدّخول شرطًا لانعقادٍ 
اليمينٍ فيمَنْ يشتري أو يروج فَيُعْتبَرُ ” ذلك بعد اليمين . 

ولو قال: کل مَمْلوكٍ أملِكه اليومَ فهو حُرٌ ولا نيه له وله مَمْلوكٌ فاستّفادَ في يويه ذلك 
ا ا ل 
هذه السّنة ؛ لأنه لَمَا وقَتَ باليوم أ و الشهر أو السَّنةٍ فلا بُدَ أن يكونّ التَؤقيتُ 0 
يتناوّلٌ إلا ما في ملكه يوم الحلِفٍ لم يكن مُقَيَدَ مُقَيَدَا فان قال : عَنَيْت به أحدّ الصّنْمَيْنِ دو 
TT RE)‏ (؟) في المخطوط : «من بعد». 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة .من المخطوط . 
(5) في المخطوط : ١فيعتق».‏ 


الآخَرِء لم يُدَيَنْ في القضاء اي سير ا د امريد بوتي 
القنا .و دى فعا به وو الله عر ون لآذ الله فطل على ننه 

ولو قال : کل مَمْلولٍ أميكه عدا فهو حُرٌ ولا ني دا مولن دن 
ملكه في غَدِءِ ومَنْ كان في ملكه قبله وهو قولّه في الإملاء أيضًا وهو إحدى روايتي يتيْ أبي 
سماعة عنه . 


وقال أنوا ت :ل يعيِقٌ إلا مَن استفاد ملكه في غَدٍ ولا يعتِقُ مَنْ جاء عد وهو في 
ملكه وهو إحدى روايتي ابنِ سماعة عن محمَّدٍ . 

وجه قول محف أنه أوجَبٌ العتقّ لكل مَنْ يُضافُ إليه الملكُ في عَدٍ فيتناوَل الذي مَلَكه 
في َد والذي مَلَكَه ”© قبل الغدٍ كانه قال : في الغڍ گل مَمْلوكِ امه اليوم فهو خُر 
فيتناوّلٌ الكل . 

وجه قول ابي يوست :أن قوله: أملِكء إِنْ كان للحالٍ عند الإطلاق ولكته لَمَا أضافٌ 
العتقّ إلى زَّمانٍ في المُسْتقَبَلٍ ان نضرف إلى الاستقبال بهذه القرينة كما يَنْصَرِفٌ إليه بقّرينة 
السِّينِ "فلا يتناو ذل الال 

وعلى هذا الخلا إذا قال : كُلَّ مَمْلوكِ أملِكٌه رأسَ شهر كذا فهو حُرّء وراس الشَّهِرٍ 
الليلة التي يِل فيها الهلا ومن الغد إلى الليل» وكان القياسٌ أن يكونٌ راس الشَهرٍ أو 
ساعةٍ منه؛ لأنّ راس كَل (شيء) (" ما رأسَ عليه -وهو أوَلّه- إلا أنّهم جَعَلوه اسمّا لما 
كنا للمُدفٍِ والعادق» فاه يقال في المُرْفٍ والعادة لأوّلٍ يوم من الشهر : [هذا] © ا 
الشهر . 

وروی ابن سماعة عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال: كَل مَمْلوكُ أملِكّه يوم الجمعة فهو حُرٌ 
قال : ليس هذا على ما في ملكه إِنّما هو [على] ”ما يملكه يوم الجمعة فهذا على أصلٍ 
أبي يوسّفَ صَحيحٌ ؛ لأنّه أضافّ العتقّ إلى رَّمانٍ مُسْتقبَّل» > فان قال: كُلَّ مَمْلوكِ لي خُر 
يوم الجمعةٍ فهذا على مَنْ في ملكه يعيِقودً يوم الجمعة ليس هو ” على ما يُسْتقبّل؛ ؛ لاله 
)١(‏ في المخطوط : «كان في ملكه؛ . (؟) في المخطوط : سين وسوف». 


(۳) في المطبوع : لاشهر) . (5) ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. (1) في المخطوط : «هذا» . 


@ EE. 


عَقَدَ يميه على مَنْ في ملكه في الحالٍ وجعل عِنْقّهِم موَقَنَا بالجمعة فلا يدخل فيه 
الاستقبال. 

فأمًا إذا قال: كَل مَمْلوكِ أملِكُه إذا جاء عد هو حر فهذا على ما في ملكه في قولهم : 
لأنّه جعل مَجيء الغْدٍ شرطًا بوت العتتي لا غير فيعِقُ مَنْ في ملكه لكنْ عند مَجيءِ غَدٍ 
واللّه عَرّ وجل أعلم . 

ومن هذا القبيل الإعتاقٌ المُْضافٌ إلى المجهولٍ عند بعض مَشايخنا؛ لأنه تعليق معتّى 
لا صورة ولا بت العتقٌ في لبج كر را رونك مر ار اب 
وهو الذي يُخْتارٌ العتنُ فيه مقصورًا على الحال كأنّه عَلَقَ ع عِنْقَ أحدهما بشرط اختيارٍ العتق 
فيه كالتَعليقٍ بسائر الشّروطٍ ومن دُخولٍ الدَارٍ وغير ذلك إلا أنه نَم الشرط يدخل على 
السَبّب والحُكم جميعًا وههنا يدخلُ على الُكم لا على السَبّب كالتذْبيرٍ والبيع بشرط 
الخيار كذا قال بعص مَشابِخْنا في ية الإعتاتي المُضافِ إلى المجهولٍ وبعضهم تسب 
هذا القول لأبي يوسّف ويُقال: إِنّه قول أبي حنيفة أيضًا . 

وقال بعضهم : هو نجي العتتي في غير العتق للحال» واختيار العتتي [في أ ا 
بيان وتعينٌ لمَنْ وقّمَ عليه العتق بالكلام السَابِقٍ من حين وجوده» وبعضهم تسب هذا 
القول ]إلى محمد و الحاصيل أن الخلاف في كيّْفيّةٍ هذا التَصَّمُفٍ على الوجه الذي وصَفْنا 
غيرُ منُصوص عليه من أصحابنا لكته مدلول عليه ومُشارٌ إليه . 

افا الذلالةٌ: فإنّهِ ظَهَرَ الاختلافٌ بين أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ في الطلاقٍ فِيمَنْ [۲/ 170 أ] 
قال لامر تيه : إحداكما طالقٌ أن العدة تحبر ر من وقتٍ الاختيارٍ في قول أبي يوسّفٌء والهدة 
اا ' من وقتٍ وُقوع الطّلاقٍ فيدُلُ على أ الطْلاقّ لم يكن واقعًا وإ و 
الاختيار مقصورًا عليه وفي قول محمد يعبر من وقت الكلام الاي وهذا يذل على آذ 
الاق قد وفع من حين وجوده» وإلما الاختيار بين تعن لمَْ وع عليها الطلاق. 

وأمًا الإشارةٌ فإنّه رُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قال : إذا أَعتىّ أحد عبدَيُّه تَعَلَّقّ العتقٌ بِذِمّتِه 


+ قال له أعتقء هذا إشارةٌ إلى أن العتىّ غيرُ نازِلٍ في المحَلٌ؛ إِذْ لو كان نازلاً ّما كان 


. في المخطوط : "تعتبرا‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


© سم بش لسو )> 
مُعَلَقَا بالذَّمَّةٍ ومعنى قوله : بال له أعتّق أي : اختر العتقّ لإجماعنا على أنّه لا يُكَلَفٌ بإئشاء 
الإعتاق ”3 . 

وذَكَرَ محمّدٌ في (الرّياداتِ) يُقالُ له: بِيّنْء وهذا إشارةٌ إلى الوُقوع في غير المُعَيْنِ؛ 
لأنَ البيانَ للموجود لا للمعدوم . 

ززلن عدار كفت لكوع و SE‏ اوبرت وس ا آذ 
الُدوريَ حَكَى عن الكَرْخيّ أنه كان يُمَرقُ بين العتاق والطلاتي فِيَجْعَلَ الاختيار بيانًا في 
الطلاقي بالإجماع من قِبَلٍ أنّ العتاتي يحتمل اتوت في الذَّمَةٍ والطلاقٌ لا يحتمل قال: 
وكاناضيك من امهارها لتو تيه ؛ لأنّ الطلاق أيضًا يحتمل الّبوت في الدَّمّةٍ في 
ال 

ألا د َرَى أن المُرْقة واجبةٌ على العِنَينٍ وإنّما يقومٌ القاضي مقامّه في التفريقِ وهو 
الصحيح ایا تیاو لاه تعلق الم باد ليس اء( عقا سيب القع من غير 
وُقوع وهو معنى حقٌّ الحُرَيْةٍ دونَ الحقيقة وهما في هذا المعنى مُسْنَويانٍ © 

وجه القول الأؤل. أذاقولة: اخدکما ر تم 0 SR‏ ولیس بتَعليقٍ 
حقيقة لانعدام حَرْف التَعليق» إلا أنّه تلجيرٌ "في غير المُعَيّنِ فيتعيّنُ بالاختيارٍ . 

وؤخه القول الثاني أ أن العتقّ إِمّا أن يَنْبَتَ باختيارٍ العتقٍ وإما أ ن يَنْيْتَ ثبت بالكلام السابق» 
[والثاني] لا سبل إليه؛ لأنّ اختيارٌ العتتي لم يُعْرَفْ | ت إعتانً في الشرع . 

ألائرَى أنه لو قال لعبده: اخرّذت عِنْقَك لا يعتِقُ فلا بُدَ وأنْ يَْبْتَ بالكلام السَابِقٍ فلا 
يَخُلو : إمّا أنْ يَنْبْتَ حال وجوده في أحدهما غيرٌ عَيْن [ويتعَيَنُ باختياره] ‏ وإمّا أن يفْب 
عند وجود الاختيار في أحيهما عَيْنَا وهو تَفْسِيرُ التعليتقٍ بشرط الاختيارٍ لا وجة للأرّلٍ ؛ 
لأنه رُبّما يَحْتارُ غير الجر فيْرَمُ القول بانتِقالٍ الحُرَيّةِ من الحُرٌ إلى الرّقيت» أو انال ارق 
من الرّقيقٍ إلى الحرٌ أو استِرْقاتي الحُرٌ والأول مُحال والثاني غيرٌ مشروع فتَعَيّنَ الثاني 


)١(‏ في المخطوط : «العتق». (۲) في المطبوع: «الاختلاف». 
(۳) في المطبوع: «وهو). )٤(‏ في المخطوط : «يستويان». 
(5) فى المخطوط : «يتخير». (0) في المخطوط : «يتخير) . 


(۷) في المخطوط : «والأول». (۸) ليست في المخطوط . 


EDC‏ هذقة 
ضَرورةٌ وهو “أن بْب العتق عند وجود الاختيار بالكلام السَابتي مقصورًا على حال 
الاختيار وهو سير القعليي ف القائلود بالبيانِ الوا في كَيفبة البيانِ منهم مَنْ قال : 
البيانُ إظهارٌ محضٌ ومنهم من قال : هو إظهارٌ من وجو وإِنْشاءٌ من وجو . 

واسمَدلُوا بما دَكَرَ محمّدٌ في (الزياداتِ) في موضع يقال له : : بين » وفي موضع يقال له : 
أعين ورَعَموا أن المسائل تَتَكَدُ "عليه وهذا غيرُ سَدِيدِ؛ لأنَّ القول الواحدٌ لا يكونٌ 
إظهارًا وإِنُشاء؛ إِذ الإئشاء إثباتُ أمرٍ لم يكنْ والإظهارٌ ! إبْداءُ أمر (قد كان) ”" وبينهما 
تناف وثَمَرة هذا الاختلافِ تَظْهَرُ في الأخكام وإتها في الظاهر مُتَعارضة : ا دل ان 

صحَّةٍ القول الأول وبعضّها يدل على صخة القول القاني ونحنٌ تُشيرُ إلى [كل] “ ذلك إذا 
انتَهَيّنا إلى بيانِ حكم الإعتاقي وبيانٍ وقتٍ تُبوتٍ حكمه» فأمًا تَرْجِيحٌ أحدٍ القوليْنٍِ على 
الآحَرٍ وتخريج "» المسائل عليه فمَذُكورانٍ في الخلافيّاتٍ . 

اا التعليق نانك او سه صورة ومني حر ذايقول لا لا نلک : إن مَلَكتّك 
فأنت خ أو إن اشتريْتُك فأانت حُرٌ ونه صَحِيحٌ عندّنا حتی لو مَلّكّه أو اشتراه يعي وإ لم 
ا 

وقال الشّافعئُ : لا يصح ولا يع 

وقال بكر المرسئن اح لمن وبي لف ا 

اتا الكلامُ مع الشّافعي فعلى نحو ما ذَكَرْنا في تاب الطلاتي وأا مع شر فوَجه قوله أن 
اليمينَ بالطّلاتي والعتاقي لا يصح إلا في الملكِ أو مضا إلى الملكِ ولم تود الإضافة إلى 
الملك؛ لأنّ الشَّراءً قد يُفِيدُ الملكَ للمُشْتَرِي وقد لا يُفِيدٌ كالشّراء بشرطٍ الخيارٍ وشراء 
ل حت ور الا 


(۳) في المخطوط : «كائن» . e‏ 
(o)‏ في المطبوع : «(وتخرج) . 


7 زف انظر في مذهب الحنفية : العناية مع فتح القدير (5/ ١٥٤)ء‏ رءوس المسائل ص °۷ 6 البناية (ه/ 


)ل الدر المختار (*/ 101( . 
(۷) مذهب الشافعية :أن تعليق العتق با ملك لا يصح كتعليق الطلاق بالنكاح» فمن قال لعبده : إن ملكتك 
فأنت حر فلا يصح العتق › > انظر: الوجيز (۲/ ۸٥)ء‏ المنهاج ص ۷١١1ء‏ مغني المحتاج (۳/ ۲۹۲» ۲۹۳). 


GD‏ کر بدك لصح کک 


ولئا أن مُطْلقَ الشراء صر إلى الشراء العاف وهو الشراء لنفيه ومن غير شرط . 
الخيار وإنّه من أسباب الملكِ فكان ذكرّه ؤكرًا للملكِ» والإضافةٌ إليه إضافةٌ إلى الملك 
كأنه قال : إِنْ مَلَكتُك فأنتَ حُرٌ؛ ولأنّه لَمَا عَلَّقَ العتقّ بالشّراءِ - ولا بُدَ من الملكِ عند 
الشراء لثُبوتِ [۲/ ٠٠١‏ ب] العتتي - كان هذا تَعلِيقٌ العتقٍ بِالشّراءِ الموجب للملك كال 
قال: إن اشتريْتك شراءً موجبًا للملكِ فأنت حر فإذا اشئّراه شراءً موجبًا للملكِ فقد ود 
الشرط فيعتِقٌ . 


ولو قال: إِنْ تَسَرَيْت جارية فهي حُرَةٌ فاشترى جارية فتَسَرَاها لا تعيِقٌ عند أصحابنا 


القلاثة وعند زُكْرَ تع ولو تَسَرَى جاريةٌ كانت في ملكه يوم حَلَفَ عََْتْ بالإجماع . 

وجه قول رقرء أنه وُجِدَتٍ الإضافةٌ إلى الملكِ؛ لأنَ التَسَرَيَ لايصحٌ بدونٍ الملكِ 
فكانتٍ الإضافة إلى التّسَرّي إضافة إلى الملكِ فيصحٌ التعليق . 

ولناء أنّه لم يوجدٍ الملك وقت التَعليقٍ ولا الإضافةٌ إلى الملكِ والكلامٌ فيه ولا إلى 
سبب الملكِ؛ لأ التَسَرّيّ ليس من أسباب الملكِ. 

ألا تَرَى أنه يتحمّقُ في غير الملكِ كالجاريةٍ المعُصوبة» واليمينٌ بالعتاق والطّلاقٍ لا 
يصح إلا في الملكِ أو مُضاقًا إلى الملكِ أو سببه ولم يوجذ شيءٌ من ذلك . 

وما قوله : إن المَسَرَيَ لاصحَّةً له بدونٍ الملكِ فهذا مُسَلَمٌ أن الملكَ شرطًٌ صخة 
المَسَرّي وجَوازِه» لكنٍ الحالِفٌ جعل [نفس التسري ووجوده] ”“ شرط [العتق] "» 
والَسَرَي نُه يوجدٌ من غير مللك» فلم يكن القعليق به تَعليقًا بسبب الملك فلم 
نّم امليف في تَفْسيرٍ التَسَرَي : قال أبو حنيفة ومحمّد: هو أن يَطْأها ويُحَصّئَها ويمُتَعَها 
من الخروج والبُروزِ سَواءٌ طَلّبّ منها الود أو لم يَطْلّبْ . 

وقال أبو يوسّف : طَلَّبٌ الولدٍ مع التخصين شرط . 

وجه قوله: إن الإنسانً يَطأ جاريته ويُحَصّئُها ولا يقال لها : سَريةٌ وإّما بُّقالُ ذلك إذا كان 


. في المطبوع : «وجوده». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «في»‎ )۳( 


ع بل« 
بطل متها الولدَ أو كود أم وله هذهو الشف والعادة: 

ولهماء آنه ليس في لفظ التَسَرَي ما يَدُلُ على طَلّب الولدٍ؛ لأنّه لا يَخُلو: إِمَا أن يكونٌ 
مأخودًا من السو وهو الشَّرَفٌ فيُسَمّى الجارية سَريَةَ بمعنى أتها ”'2 أسرّى الجواري أي : 
أشرَفُهُنَ وإمًا أنْ يکود مأخودًا من السّرٌ وهو الجماحٌ قال الله تعالى : لوَليكن لا اعدو 
يراك [البقرة :] قِيلَ جماعًا وليس في أحدهما ما ينبي عن طَلَّبِ الولدٍء ولو وطِئَ جارية 
كانت في ملكه يوم الحلِف فعَلِقَتْ منه لم ت ار 
والوطءٌ وحْدّه لا یون تَسَرَيّا بلا خلاف فلم يوجدْ شرطً العتق فلا تعيّق 
e‏ ل ل 
عن الإسلام ولحِمَّثْ بدار الحرب ثم شكراها الحالِفُ كر محمّدٌ في الجاع أن 
I‏ 
المُكاتّب والعبدٍ المأذونٍ إذا قال : كل غد أملِكّه فيما استُّقْبلَ فهو حر وقال : کل عبد 
أشئّريه فهو حُرٌ فِيعتِقُ ثُمَ مَلّكَ عبدًا أو اشترى عبدًا على قول أبي حنيفة لا يعيِقُ وعلى 
قولهما يعتِقُ والمسألة تأتي في موضعها . 

ولو قال لأمةٍ لا يملكها: إِنٍ اشتريثّك فأنتٍ حُرَةٌ بعد موتي [فاشئّراها صارث مُدَبْرة؛ 
نه عَلَنَ تَدِبِيرَها بسبب الملكِ وهو الشراء؛ لأنْ قوله: أنتٍِ حُرَةٌ بعد موتي] " صورةٌ 
التذبير وقد عَلَقَه بالشّراء فيصيرٌ عند الشّراء قائلا أنتِ حْرَةٌ بعد موتي . ٠‏ 

وأا التعليقٌ بالملكِ أو بسببه معتّى لا صورة فهو أنْ يقول الحُمرُ: كَل مَمْلوكٍ أملِكٌه فيما 
يُسْتقبَلُ فهو حُرٌ ويتعلَقُ العتق بملكِ يَسْتَمِيدُه؛ لأنّه نص على الاستقبالٍ . 

رى ابن يماعة عن محمد في الثوادر إذا قال: ل جارية اشر يها إلى سن فهي خُر 
فكل جاريةٍ يشتريها إلى سَنةٍ فهي حُرَةٌ ساعة يشتريها قال: وإنْ قال: كَل جارية أشئّريها 
ا ا ا اا 
الشّراءِ في السَنة فتعيقُ كل جاريةٍ يشتريها في السّنةٍ ساعة الشّراءِ كأنّه قال عند الشّراءِ : أنتٍِ 
.. خُرَةٌ فتعتِقُ» وفي الفصل الثاني جعل الشّراءُ شرطا لعِنْتٍ مُوَقّتٍ بالسَنةٍ فاته قال بعد 


. في المطبوع : «أنه؟. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


:ببدم بش لصا __> 
الشّراء لحا سان ويس دير 
على كل مَمْلوكُ يشتريه قبل الغْدٍ وإِنِ ا* E‏ يعتِقُ ؛ لأنّه جعل الشراءَ شر 
لزوالي ”'" حُرَيْةٍ مُوَقٍََ بوجود الغا فلا بذ من تمذم الملكِ على الد لزل العتق 0 
به . 

ولو قال : كُلَّ مَمْلوكِ أمِكّه إلى ثلاينَ سَنةٌ فهذا على ما يُسْتقبَلُ ملكه في التَلاثينَ سَنةٍ 
أوَلّها: من حينٍ حَلَفَ بعد سُكوتِه في قولهم جميعًا ولا یکول على ما في ملکه قبل ذلك ؛ 
لأنّه لَمَا أضافٌ العتّ إلى الاستقبالٍ تَعَيّنَ اللّفُظُ للمُسْتقبّل وإذا انصَرَفٌ إلى الاستقبال لا 
يُحمَل على الحال إذ اللَفْظْ الواح لا يَنَْظِم مين مُخْمََِيْنِ بخلاف قوله: عا عند 
محمّدٍ؛ لأنّ ذاك ليس أصلاً إلى الاستقبالٍ بل هو إية يقاعٌ عن على موصوفي بصِفةٍ فيتناولٌ 
كَل مَنْ كان على تلك الصْفة . 

وكذلك إذا قال: كُلَّ مَمْلوكِ أملكه ثلاثينَ سَنةَ أو في ثلاثينَ سَنةٌ أو قال : أملِكه إلى سَنةٍ 
أو سَنةً أو في سَنةٍ أو قال13155/11]: أملِكه أبَدّا أو إلى أنْ أموت فهذا كُلّهِ بابٌ واحدٌ 
يدخل فيه ما يُسْتقبَلُ دونٌ ما كان في ملكه؛ لاه أضاف الحُرَية إلى المُسْتقبَلٍ فن قال: 
أَرَدْتَ بقولي كَل مَمْلوكِ أملكه سن ان يکود ما في ملكه يوم حَلَفَ مُسْمداَا سن دين 
فيما بينه وبين اله تعالى» ولم يُدَيَنْ في القضاء؛ لأ لامر أله له نما وقتَ السّنةً لاستفادةٍ 


3 


ا 


ولو قال. : إِنْ دخلت الدَارَ فكل مَمْلوك أملِكه يومَيْذٍ فهو حُرٌ أو قال : إذا قم لان فكل 
مَمْلوك آمل مه وم فهو ځ ولا نيل عن ما في ملك يوم دل لد ؛ لأنّه عَلَقَ عِنْقَ كل 
عط كرف مارك ره ELEN REO‏ 
هذا هو مُقْتَضَى اللّعْةٍ؛ لأنْ تقديره يوم إذا دحل الدَارَ؛ لأثه حَدَفَ الفعلّ وعَرّضٌ عنه 
بالتثوین فيعتِقُ كَل ما كان مَمْلوكًا له يومَ الدّخولٍ فكَأنّه قال عند الدُخولٍ: كل مَمْلوكٍ لي 
فهو حر وسَواءً دحل الذارَلَيْلا أو َهارَا؛ لان اليو يُذْكَرُويُرادُ به الوق المُطَلَقُ قال الله 
ا لا مرا ونال أو مسحب إل َو َد مآ 


u 


يعن فر ا وا ج وش َلْصِيرٌ 4 [الانفال ]٠١:‏ وهذا الوغد يَلْحقٌ المولي دُبْرَه 


)١(‏ في المخطوط : «لتزول». (۲) في المخطوط : «آو». 


يلا وهار ولان كُرَضٌ الحاليفٍ الامتناعٌ من تخصيلٍ الشرط فلا يختص بوقتٍ دود وق . 
ولو قال: كَل مَمْلوك اه شتريته فهو حُرُ إنْ كلمت أو إذا كلَّمْت فلانًا أو إذا جاءَ عد [ولا 
نيه له فهذا يقع على ما ي يشتريه قبل الكلام فل مَمْلوكٍ ان شتراه قبل الكلا م دُمْ تَكَلَمَ عَتَنَ وما 

اشتراه بعد الكلام لا يعتقُ ولو تَدّمَ الشرط فقال: : إن كلَّئْت قُلانًا أو إذا كلّمْت قُلانًا أو إذا 

جاء عَدّ] فل مَمْلوكِ اشتريته فهو حر فهذا على ما يشتريه بعدّ الكلام لا قبله حتی لو 

كان اشترى ممالِيكٌ قبل الكلام ثم كم لا یع واحدٌ منهم وما اشترى بعده يعت . 
وؤخه الفرق: أن في الفصل الأول جعل الكلام شرط انجلال اليمينٍ ؛ لان قوله 00 

مَمْلوكِ أشئّريه فهو حُرٌ يمينٌ تامّةٌ لوجودٍ الشَّرطٍ والجزاء فإذا قال : إِنْ كلَّمْت فُلانًا فقد 

جعل كلام ثُلانٍ غايةً لانجلالها فإذا كلّمّه انحَلّتْ فلا يدخلٌ ما بعد الكلام كقوله كُلْ 

مَمْلوكِ لي حر إِنْ دخلت الذارَ . 
وفي الفصل الثاني: جعل كلام قُلانٍ شرطً انعِقادٍ اليمينٍ فإذا كلّمّه الآنّ انعَقَدَتٍِ اليمينُ 

فيدخلٌ فيه ما بعدّه لا ما قبله فيصيرُ كأنّه قال عند الكلام : کل مَمْلوكٍ أشئّريه فهو حر 

وذلك يتناوّل المُسْتقبَلَ . 
ولو قال كل مرك اه e‏ حُرٌ أو قال: إِنْ قَدِمَ فُلانٌ فهذا على ما 
يشتري بعد الفعلٍ الذي حَلَفَ عليه ولا يعتِقٌ ما شترى قبل ذلك إلا أن يُحبتَهم ؛ لأنّه جعل 

ل م ا كل تقلوك أشتّريه فهو 
والذلل على ات عل رل الد ار شرك اتعقاد البفين أن فرك + كل ملوك اشرب 

SEE TE E لر تر له‎ 

العطفٍ ولا سبيلَ إلى إِلْغاءِ الشرط الثاني ؛ لأن إلْغاء تصرف العاقلٍ مع إمكانِ تَصحيجه 

خارجٌ عن العقل ولتضحيجه وجهانٍ : 
احذهما: أن يُجْعَلَ الشَرطّ الثاني مع جّزائه يميئًا وجَزاء الشَرط الأول وحينيٍ لا بْدَ من 

. إذراج حرف الفاء؛ لأنّ الجزاء المَُعَفَّتَ للشّرطٍ لا يكونٌ بدونٍ حَرْفٍ الفاء وفيه تَغْييرٌ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ed © 


والثاني: أنْ يُجْعَلَ شرط الانيقاد وفيه تَغْييرٌ أيًا ببجَعْلٍ المُقَدَمٍ من الشَرطَيْنٍ مُوَخَرًا إلا 
أن التَْييرَ فيه أقَلُ ؛ ؛ لأ فيه تبْدِيلَ مَحَلَ الكلام لا غير وفي الأو إِنْباثُ ما ليس بثابتٍ فكان 
الثاني أقَلَ تَغِْيرَا فكان التضحيح به أولى وتُسَمَى هذه اليمينٌ اليمِينَ المُعْتَرضة لاعتراض 
شرط بين الشرط والجزاءء ولو نَوَّى الوجة الأوَّلَ صَحَتْ نيه ؛ لأن اللَّفْظَ يحتملّه ولهذا 
قال محمَّدٌ: إلا أنْ يعني غيرٌ ذلك فيكونٌ على ما عَنَى 

ولو قال :المكائت أو العبدُ المأذونٌ: كل عبد أملِكُه فهو حر فق ثم مَلّكَ عبدًا لا 

يعر لكر : أملِكُ للحالٍ لما يتناوّله للحالٍ نوع ملك إلا أله غيرُ صالح للإعتاقي 
كَل اليمينٌ لا إلى المجزاء. 

ولو قال: كَل مَمْلوك أملكه إذا أعتقت فهو حر فعَئَنّ فَمَلّكَ عبدًا ءَ عَتَىَ؛ لأنّه عَلَّقَ العتقّ 
بالملكِ الحاصِل له بعد ثيه وه ملك صالِحٌ للإعتاتي فصَحْتٍ الإضافةٌ بخلاف الصَبِي إذا 
قال “كل له أملكّه بعد البُلوغ فهو حُرٌ ثُمَ بَلَعَ فمَلَكَ عبدًا أنه لا يعتِقٌ؛ لأ الصّبيّ 
ليس من آهل الإعتاقي تَنْجيرًا وتعليقًا لكَوْنِهِ من النَصَرُفاتِ الضَارٌ ة المحضة [؟/5"١اب].‏ 
نأا اليد فهو من اهل لكؤي عاقلا بالل ان لا تلج ” يز العتقٍ منه لعَدَم شرطه 
وهو الملك الصَالِحُ فإذا عُلَنَ بملكِ يضصْلّحُ شرطا له صح . 

ولو قال: کل مَمْلوكِ أملِكُه فيما استُقْبلَ فهو خُر أو قال: کل مَمْلوكِ أشئريه فهو حر 
فعَتَقَ فمَلَكَ بعد ذلك عبدًا أو اشترى عبدًا لا يعتِقُ عند أبي حنيفة . 

وعندٌ أبي يوسّف ومحمَّلٍ يعتِق . 

وجه قولهما: أنّ قوله : أملِكه فيما استُقْبِلَ يتناوّل [كُلَ] ما يملكه إلى آخِرِ عُمْرِه 
ْمَل موم اللَْظٍ كما في الحُرٌ؛ ولأن في الحمْلٍ على الاستقبال تَصْحِيحٌ تَصَرُفِهِ وفي 
الحمْلٍ على الحالٍ إبْطالٌ فكان الحمْلْ على الاستقبالٍ أولى . 

ولابي حنيفة: أ لَلْمُكائّب نوع ملكِ ضَروريٌّ يُنْسَبُ إليه في حالةٍ ارق في حالة الكتابة 
بمنزلةٍ المجاز لمُقَابَلةٍ الملكِ المُطْلَّقٍ . ألا ئَرَى إلى قول النّبيّ ب : «مَن بَاعَ عَبْذَا وَل 
مَالُ. . . » " الحديتٌ أضافٌ المال إليه بلام الملكِ دل أن له نوع ملكِ فهو مُرادٌ بهذا 


. في المخطوط : «يتقيد» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 


ا ييه 
الإيجاب بالإجماع بدَلِيلٍ أنه لو قال: إِنْ مَلَكتُ هذا العد بعتي المستتجل زهو 
فمَلَكه في حال الكتابةٍ فباعّه ثُمٌ | شرا بعدّما صار حرا لا يعيِقٌ رم 
الأوَلٍِ؛ لأنّ الملك المجازيّ مُرادٌء فخرجت الحقيقة (من أن تكون مرادة) “كي لا 
يوَدَيّ إلى الجمُع بين الحقيقةٍ والمجاز في لفظ واحدٍ وقد قالوا في عب قال : للّه تعالى 
عَلَيّ عِنْنُ نَسَمَةٍ أو إطعامٌ مسكين: لَزِمّه ذلك وكان عليه إذا عَنَىَّ؛ٍ لأنّ هذا إيجابُ 
الإعتاقي» والإطعامٌُ في الدّمَةٍ وذِمَئُه تحكول الإيجابَ فيصحٌ ويَلْرّمُه لحرو عنه بعد 
العتق . 

وَلو قال: إن اشتريّت هذا العبدٌ فهو حُرٌ أو إنٍ اشتريّت هذه الشَّاةً فهي هَذْيٌٍ لم يَلْرَمْه 
ذلك في قياس قول أبي حنيفة حتّى يُضيف إلى ما بعد العتتي فيقول: إِنِ اشتريْته بعد 
العتتي . 

وقال أن يوتف وماد ارما 

لأنّ من أصل أبي حنيفة أن العبدَّ يُضافٌ إليه الشَّراءُ في الحالٍ وإِنْ كان بمنزلةٍ المجازٍ 
بِمُقَابَلةِ الشَّراءٍ بعد الكُرَيّةَء والمجارٌ مراد فلا تكونٌ الحقيقة مُرادةٌ . 

ومن أصلهما أنّ هذا يتناوّل ما يُسْتقبّلُ من الشّراءِ في عُمُره وتَضْحيحٌ اليمينٍ أيضًا أولى 
من إبطالها . 

ا ل 
الدَّارَ لم يعتِقٍ العبدٌ ؛ لأ هذا الملك غير صالح ليشت ولم توجَدْ الإضافةٌ إلى ما يضْلْحُ . 

وَقالوا في حر قال لامرأ حرَو: إذا كفك فأنتٍ حر أو إذا اد شعرنتك فانت خدة 
فَارْتَدَتُ ولحِقَّتْ بدارٍ الحزب ثُمَ سبي فاشتراها الحالف : أنّها لا تعتِقُ في قياس قول أبي 
حنيفة وعندّهما تعيّقُ بناءً على أن من أصل أبي حنيفة الات املك وا ع 
يقب لمحل في الحال وهو ملك اللكاج هنا ورا أيضًا يصْلُحُ عبارة عن سبب هذا 
الملكِ وهو التّكاخ » والحرّيّة 5 أيضًا تَصْنُحُ عبارةً عَمَا يبْطِله وهو الطَلاقٌ . 


وكَلامُ أبي حنيفة في هذا الفصل ظاهرٌ؛ لاال تعن عل فار يَسبق إلى الأوهام 


. في المطبوع: «عن الإرادة؟‎ )١( 


(بهه س بان لست جع 
ولا تصرف الأوهام إلى ازتدادها ولُحوقِها بدارٍ الحرب وسَبْيها؛ لأنّ ذلك غيرُ مَظْنونِ . 
بالمسلمةٍ فكان صَرْفٌ كلايه إلى ما دَكَرْنا أولى من صَرْفِه إلى ما تَسْبِقُ إليه الأوهامٌ ومن 
أصلهما أنه يُحمَل مُطْلَنُ الملكِ على الملكِ الحقيقيّ الصاح للإعتاق وهو الذي يوجدٌ 
ولو قال لها: إذا ارْتَدَدْتِ وسُبِيتٍ فمَلكثك أو اشتريّْك فأنتٍ حر فكان ذلك ؛ عَتَقَتْ 
في قولهم ؛ لأنّه أضاف العتنّ إلى الملكِ الحقيقيّ فيُضافٌ إليه واللّه عَرّ وجل أَعلّمُ . 
ومن هذا القبيلٍ إذا قال: أوّل عبدٍ أشتريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا عََقَ؛ لأ الأول اسم 
لقَرْدٍ سابتی وقد وج ولو اشترى عبِدَيْنِ مَعَا [لم ب يعت أحذهما؛ لأنّه إن وُجِدَ معنى السَبْقٍ 
فلم يوجدْ معنى التَمَرُدِ . فِإنٍ اشترى عبِدَيْنٍ مَعَا] ”'" ثُمّ اشترى آخَرَ لم يعتِتٍ الثَالِتُ ؛ 
د انيد ومشك SS‏ نمس التق وقد انود مي الات ليباق 
الثَاِثِ ليس بِأوَّلٍ أنّه لو قال: آخِرُ عبدٍ اشتريّته فهو حر فاء شترى عبِدَيْنِ مَعَا تم اشترى آخَرَ 
ثُمَ مات المولى أنه يعيِقُ التَالِثُ فدَل أنه آخِرّء وإذا كان آخِرًا لا يكونُ أوَلاَضَرورةٌ 
سال كن 1ا واحلة من المخلوقة أزلا واخوا: 

ولو قال: وَل عبد أشئّريه واحدًا فهو حُرٌ؛ عَدَنَ الثَالِتُ ؛ لأنّه أعَّىَ عبدًا يَنَصِفْ بِكرْنِه 
فردًا سابقًا في حال الشراء وقد وُجِدَ هذا الوصفٌ في العبدٍ الثَالِثِء ولو قال: آخِرُ عبدٍ 
أشئّريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا ثُمّ لم يشترٍ غيرّه حتّى مات المولى لم يعت ؛ لأنّ الآخِرَ اسم 
لقَرْدِ لاحت وهذا فردٌ سابقٌ فكان أوَلاً لا آخِرّاء ولو اشترى عبدًا ثُمَ عبدًا نّم مات المولى 
عَتَقَ الثاني ؟ لأنّه آخِرٌ عبد اشتّراه . 

واختّلِفٌ ١717/71‏ أ] في وقتٍ ثُبوتٍ العتتي فعند أبي حنيفة يعتِقُ يوم اشتّراه وعند أبي 
يوسّف ومحمَّدٍ يوم مات . 

وجه قولهما: أنه عَلَقَ العتقّ بصِفة الآخِريَةِ وإنّما يتحقَّقُ عند موه إذا لم يشتر آخْرَ . 
لای أنه لو اشترى بعده عبد حر حرم هو من أن يکود آخرا فيتوقف الصا بكو 
آخِرًا على عَدَم الشُراء بعدّه ولا ي يتحقَقٌ ذلك إلا بالموتِ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عبدًا؛. 
(۳) في | لمخطوط : «أن يكون». 


ةي سدس سر( 
لابي حنيفة: آنه لَمَّا لم يشتر آخَرَ بعدّه حتّى مات ؛ تَبيَنَ أنه كان آخِرًا يوم اشتّراه إلا آنا 
كُنَا لا غرف ذلك لجاز أن يشتري آخَرَ بعدّه فتَوَقَفُنا في تَسْمِيَيِه آخِرًا فإذا لم يشترٍ آخَرَ 
حك مات زال E‏ وقيق لكان احا طن ونث الشر ووو اشترى عيذ قم عدن 
[مَعَا] ؛ لم يعت أحذهم . 

اقا الأؤل: فلا شَكٌ فيه ؛ لأنّه أوَلُ فلا يكوك آخِرًا وآمّا الآخَرانٍ: فلأ الآخِرَ اسمٌ لمَرْدٍ 
لاحت ولم يو جذ معنى التَمَُرّدِ فلا ؛ بعت ادها و اما بان مَايَظهر به وجرة الشرط 
فالحالِفٌ لا يَخُلو : إِمّا أن يكونّ مُقِرًا بوجود الشرط وإمًا أن يكونّ مُنْكِرًا وجودّه. 

فان كان مُقِرًا يَظْهَرُ بإقراره كائئًا ما كان من الشرط . 

وإ كان مُنْكِرًا: فإنْ كان الشَرط مِما لا يُعْرَف إلا من قِبَلِ المحلوفي بِعِبْقِهِ (كَمَشيئةٍ 
و ويقْضةٍ) ”© والحيض ونحو ذلك يَظْهَدُ بقوله» وإذا اخملا كان القولُ قوله؛ ؛ [لأنّه 
ذا كان أمرا ل َرَت إلآ من قله كان لَه شاهدًاله فكان القولٌ قوله] » وإ كان 
أمرًا يمْكِنُ الوُصولٌ 0 كدخول الدار ” “ وگلا زي ودوم عَمْرِو ونحو 
ذلك إذا اخمَلّفا لا يَظْهَرُ إلا ببِيّنةَ تة قوم عليه من العبدٍ ويكود القولٌ عند عَدَمٍ البيّنةٍ قول 
المولى؛ لل المي و فكان القول قول المُذكر يميئة» :ولو 
كان الشرط ولادة الأمةٍ بأن قال لها : إن ولذت فأنت خُررَةٌ فقالت رات تكد لجراي 
فشَّهِدَتٍ امرأةٌ على الولادةٍ لا تعتِقُ عند أبي حنيفةً حتّى يَشْهَدَ بالولادةٍ © رجلانٍ أو رجل 
وامرأتانٍ وعندهما تعيِقُ بشهادةٍ امرأوٍ واحدة ثِقةٍ والمسألة مَررَتْ في فُصول العِدَّةٍ من (كتاب 
الطلاق) . 


ت 


وَأمَا الثَالِتُ, وهو بیان مَنْ يدخل تحت مُطَلَقٍ اسم الممْلوكِ في الإعتاقٍ المُضافٍ إليه 
ومَنْ لا يدخحل . فتقول - وبالله التؤفيقٌ -: 

يدخل تحته عبد الرَهْنِ» الوديعةٌ والآبق والمخُصوبٌ والمسلمٌ والكافرُ والذَكَرُ والأنتّى 
لانعدام الخللٍ في الملك والإضافة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «كمشيته ومحبته وبغضه». 
(۳) ليست في المخطوط . (54) في المخطوط : «غير» 
(5) في المخطوط : «على الولادة» . 


g~ ©‏ 
ولو قال : عَنَيْت به الكورً دود الإناثِ لم يُدَيَنْ في القضاء؛ لأنّه أَدخَلَ كيمةً الإحاطة 
على الممْلوكٍ فإذا نَوَى به البعض ؛ فقد نَوَى تخصيصٌ العُموم وإِنّه حلاف الظاهرٍ فلا 
يُصَدّقُ في القضاء ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لاه نَوَى ما يحتملّه كلامه» ويدخل 
ار 
تَرَى أن للمولى أن يَطَا المُدبَرة وأ الولد مع أن جل الوطء مني شرعًا إلا بأحدٍ 

د : وان هش ارم ا ت ي او ما گت 
تيم إن حي عبر موه >€ [المؤمنون :ه-:] ولا يدخل فيه المُكائَبُ إلا أن : يُعَيتَهِ ؛ لأنّه خرج 
0 يدا فاخ الملكٌ والإضافة» فلا يدخلٌ تحت إطلاتي اسم 
الممْلوك ولهذا لا يَجِل له وطؤُّهاء ولو وطِتّها يَلْرَمُه العُقْرُه وإنْ عَتَى المُكاتبينَ عَتَّقوا 
لأنّ الاسم يحتمل ما عَنَى » وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه فيُصَدَقُ» وكذا لا يدخل فيه العبدُ الذي 
مق يمه ی ا وغل عبد لعافو و کان 
فود ارا ولا 

وأمًا عَبِيدٌ ”'' عبده المأذونٍ إذا لم يكن عليه دَيُْنُ فهل يدخلونَ؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسّف: لا يدخلونّ إلا أن يَنُويّهم . 

وقال محمّدٌ: يدخلونَ من غير ن 

[وجه قوله: أنه إذا لم يكن على العبدٍ دَيْنّ فعبدٌ عبده ملکه بلا حلاف فيعيّقٌ . 

و]”'" لهُما: أن في الإضافة إليه قُصورًاء ألا تَرَى أنه يقال : هذا عبد قُلانِء وهذا عبد 
عبده» فلا يدخلٌ تحت مُطْلَت الإضافة إلا بالئَيَةِ؛ لأنّه لَمَا نَوَى فقد اعثُبِرَ الملك دون 
الإضافةء والحاصِل أن محمّدًا يعتَّبِرُ نفس الملكِ ولا خَلَّلَ في نفيبه» وهما يعتَبِرانٍ معه 
الإضافة وفي الإضافةٍ خَلَلُ» واعتبارُهما أولى ؛ لأنّ الحالِفٌ اعمَبْرَ الأمرَيْن جميعًا بقوله : 
کر ر قها لو يوس على وسوی ليق ٠‏ 

وإِنْ كان على عبيه دَيْنُ مُحيط بِرَقَبَتِهِ وبما في يَدِه لم يع عَبِيدُه © 
وإِنْ واهم [عند أبي حنيفة] ‏ بناء على أصله أن المولى لا يملِك عبدَ عبده المأذونٍ 


. في المخطوط : «عبدا. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : (عبده».‎ )۴( 


حر كاب الإعتاق___> @ 


المديونٍ دَيْنَا مُسْتَعْرِقَا لرَقَبتِهِ وكسْبه . 

وقال أبو يوسف: إن تواهم عَتَقوا؛ لاهم مَماليكه إلا انهم لا مُضافونَ إليه عند 
الإطلاق» فإذا تى وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه عَتّقواء وعند محمَّدٍ يعتِقونَ» وإِنْ لم ينوم بناء 
على ما ذَكَرْنا أن محمّدًا لا ينظ إلأإلى الملكِء وهما يَنْظرانٍ إلى الملكِ والإضافة 
جميعاء ولا يدخل فيه مَمْلوكُ [۲/ ۱۱۷ ب] بيئه وبر بين أجتّبيٌ» كذا قال أبو يوسّفٌ؛ لأنّ 
بعض الممْلوك لا يُسَمَى مَمْلوكًا حقيقة» وإِنْ نواه عَتَقَ استخساتًا؛ لأنه نَوَى ما يحتمله 
لفظه في الجملة وفيه تَشْدِيدٌ على نفيه فيْصَدَقُ وهل يدخلٌ فيه الحمْلٌ. 

إن كانت أمة في ملكه يدخل ويعتِق بعِتْقِهاء وإِنْ كان في ملكه الحمُلُ دود الأمةٍ بأ 
كان موصى له بالحمَل لم ي يعتِق؛ لأنّه لايْسَّمّى مَمُْلوكًا على الإطلاق؛ ؛ لأ في وجوده 
خطرًاء ولهذا لا يجبٌ على المولى صَدَقَةٌ الِطر عنه. 

والدّليلٌ عليه أنّه لو قال: إن اشتريْت مَمْلوكَيْنِ فهما حُرَانِء فاشترى جاريةً حايلاً لم 
يعيقا؛ أن شرط الحِنْثِ شر اء م مَمْلوكَيْنِء والحمْل لا يُسَمَى مَمْلوكًا على الإطلاقي» وكذا 
لو قال لأمتِه: : كل مَمْلوك لي غيرك فهو حُرٌ لم يعي حَمْلُهاء فقبتَ أن إطلاق اسم 
المملوك لا يتناوّل الحمْلٌ» فلا ب يعتِقُ إلا إذا كانت أمةً في ملكه فيعيِقٌ بِعِيْقِها ؛ ؛ لأنّه في 
كم أجزائها . 

قافا التعليق الذي فيه معنى الفعاوؤضة: فهو الكتابةٌ والإعتاقٌ على مال : أمّا الكتابةٌ فلّها 
كتابٌ مُفْرَدْء وأمَا الإعتاق على مال : فالكلامُ فيه في مواضعَ : في بيان ألفاظِه » وفي بيانٍ. 
ماهيّة الإعتاق على مال وفي ببانٍ ما يصح تَسْميتُه فيه من البدّلٍ وما لا يصح وفي بيانٍ 

حكم صِحّةٍ التَسُمِيةِ وفّسادها. 

اقا الأؤل: فنحرٌ أن يقول لعبده: أ نت حر على أل درهم» أو بألفٍ درهم» أو على أن 
تخطيني الَا أو على أن تُوَدَيَ إِلَيّ ألقّاء أو على أن تجيعني بالف أو على أن لي 
عليك ألقّاء أو على أ لنب تُوديها إلى . 

وكذا لو قال: بِعْتُ نفسَكٌ منك على كذاء ووَهَبْتُ لَكَ نفِسَكَ على أن به تَعَوْضَني كذا . 


)١(‏ في المخطوط : «ألف درهم». 


@ حر بدائع الصنائعج:__ .> 
فهذا وقوله : آنت حُدٌ على كذاء أو أَعَيِمَّك على كذا سَواء؛ إذا قَبلَ عَتَقَ (لما ذُكِرَ) ”" فيما 
َم انالبي إزالةُ ملك البائع عن المبيع» والهبً إزالة ملك الواهب عن الموهوب . ا 

لو كان المُشتَري والموهوبٌ له مِمَْ يصح له الملك في المبيع والموهوب ينبت يبت 

للك ار رخن ا ليمك ت لها امن ا :نط في البيع والوية 
إزالةٌ الملكِ لا إلى أحدٍ بِبَدَلِ على العبلء وهذا تَفسيرٌ الإعتاتي على مال . 

ولوافال: انت ر وعليك ألفُ درهم يعتِقٌ من غير قَبِولٍ ولا يَْرَمه المال عند أبي 
حنيفةً» وعندّهما لا ي نع إلا ,الول ل» فإذًا قَبلَ عَتَنَ ولزِمّه المال» وعلى هذا الخلا إذا 
قال العيد رل أعتقني ولك أل درهم فأعتقهء والمسالا دُكرَتْ في (كتاب الطلاتي) . 

واا ماه ا ل ال ار 
قبولٍ العِوّض» فیراعی فيه من جانبه أخكامٌ التعلیق» حتی لو ابتد أ المولى فقال : أ 
على آلف درهم» ةلس حدق قو لیوا میق تعر رشع 
ES‏ ام ا 

3 حتّى لو كان غائبًا عن المجلس يصحٌ» ويصحٌ تَعليقُه بشرط وإ e‏ 
00 : إن دخلت الدَارَ» وَإِنْ كلَّمْت فُلاتًا فأنتَ خُرٌ على ألفٍ درهم» أو يقول إن 
دحلت» أو إِنْ كلَّمْت فُلانًا فأنت ل 
ولا يصح شرطٌ الخيارٍ فيه بأنْ قال: أ أنتَ خرٌ على الع ا تي بالخيار ثلاثة أيَام. 

ومن جات اليد غارف وهر فار اال اة لاله من جاه تملك اتفال 
بالعوّض» وهذا معنى مُحَاوَضةٍ المال فيُراعَى فيه من جازبه أخكام مُعاوّضة الما المي 
وتعرى را الا : اث شتريْتٌ نفسي منك بكذاء ف فلّه أن يرجم عنه» ويُبْطِل 
بقيايه عن المجلس قبل قًبول المولى و(بقيام المولى) ”" أيصاء ولا يَف على الغائب 

عن المجلس» ولا يحتملٌ التَعليقٌ بالشَرطٍ والإضافة إلى الوقتء بان قال : ١:‏ اشْتريْت نفسي 
حك تكد إذا اغد ار فال عد راس شر ذا 

ولو قال : إذا جاء غَدٌ فأعتِقّني على كذا جاز ؛ لأ هذا تَوْكيلٌ منه بالإعتاتي حتى يملِك 


. فى المخطوط : «والمال دين عليه لما ذكرنا»‎ )١( 
فى المخطوط : «بقيامه».‎ )۲( 


عه ا ےک هه 
العبدٌ عَرْلّه قبل وجود الشرط وبعده وقبل أنْ يعتِقَ » ولو لم يعزله حتى أعنّقّه نَقَدَ إعتاقهء 
ويجوزٌ بشرط الخيار لهما عند أي حنيفة على ما َكرنا في كتاب اللاي في فصل الل 
والطلاقٍ على مال ولا يصح الإعتاق على مال إلا في الملكِ؛ لأن التعليقَ بما سِوّى 
الملكِ وسببه من الشروط لا صحّة له بدون الملكِء وكذا المُعاوّضةٌ. 

ويعتقُ العبد بنفس القبول؛ لأنه من جازبه تعليق العتق بشرط قبول العِوّض» وقد وُجِدَ 
الشرط فَينْرْلَ المُعَلَقٌ > كالتعليتي بدّخولٍ الدَارٍ وغيره ومن جاب العبدٍ مُعاوَضةٌ وزوال 
ا ا ا ببنفس و امرض في المَعاوّضاتِ كالبيع ونحوه» بخلافٍ 


قولِه : إن أَدَيْتَ إِلَىَ ألما فأنتَ 11 اناس نه ملف النقار ةر الي زات 
محضٌء وقد عَلَقّه بشرط الأداء» فلا يعيِقٌ قبله والعتقٌ [۲/ ١74‏ أ] ههنا تَعَلَقَ بالقبولٍ» 
فإذا قبل عَبَقّ . 


ولوفال[الموئى] ° : أعتقتّكَ أمسّ بالف درهم» > فلم يقبل» وقال العبدٌ: قَبلْت». 
فالقول قول المولى مع يمينه؛ لأنّه من جايب المولى تَعليقٌ بشرط القبولِ» والعبد بذعي 
وجود الشرط والمولى ينك ؛ فكان القول قول المولى كما لو قال لعب : إن دخلت الدَارَ 
فأنتَ حر فمضى اليومٌ والعبدٌ يَدّعي الدّخول وأْنْكَرَ المولى كان القولٌ قول المولى كذا 
ههنا . 

ولو كان هذا الاختلاف في البيع كان القول قول المُشْكَري بان قال البائعٌ : بثك 
عيذي ان يالف درهم + » فلم تقبل» وقال المشْتري : بل قَبلْتء فالقول قول المُشْتري» . 
والفرقٌ ق أن البيع لا يكوثٌ بيا إلا بعد قَبِولٍ المُشْتَريء فإذا قال : بِعْنّك فقد قر بالقبولٍ» 
فبقوله لم تقبل ٠‏ يُريدُ الرُجوعٌ عا َر به» وإبْطالَ ذلك فلم يقبل» بخلافف الإعتاقي على 
مالٍ؛ لأنّ كونّه تَعليقًا لا يَقِفْ على وجود القبول من العبدٍء إِنّما ذاكَ * شرط قوع العتق» 
فكان الاختلافٌ واقعًا في تُبِوتٍ العتتق وعَدَيِه فكان القول قول المولى . 

ولو اختلف المولى والعبدٌ في دار البدّلِ فالقول قول العبد؛ ؛ لأنّه هو المُسْتَحقٌ عليه 
ا ؛ فكان القول قوله في القدر احق كما في سائر اليو ولان لو وع الاختلاف 

في أصلٍ الدَيْنِ كان القول قول المُمْكِرِء ٠‏ فكذا إذا وقح في القدرء وإِنْ أقاما ؛ نة فالبينة به 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


@ 


المولى؛ لأنْها ثَمْبتُ زيادةء بخلافي التعليتي بالأداء إذا الما في مبلغ المال أن القول فيه 
قولٌ المولى؛ لأنْ الاختلافٌ هناك وقّعَ في شرط ثُبِوتٍ العتي إِذْ هو تعليق [محض محض] "أ ١‏ 
فالعبدٌ يدعي العتقّ على المولى وهو نكر فكان القولُ قوله» وإن أقاما الب فالبيْنة بين 2 
العبدٍ؛ لأنّ الأصلّ هو العمَل بالبيَتَيْنِ ما أمكنَ إذْ هو عَمَل بِالدَليلَْنِء وههنا أمكنّ الجمْعٌ 
بينهما لعَدَم التنافي؛ لأنا نَجْعَلْ كأنّ المولى عَلْقَ عِنْقَّه عِدْقّه بَكُلَّ واحدٍ من الشَرطَيْنِ على 
حال فأنهما و جد عت لم إذا قَبِلَ العبدُ عَتَنَ وصار البدل المذكورٌ دَيْنَا في ذْمّتِِ إذا كان 
ل ا لح لا 


و ا ا 1 
بالعتقء أو في قيمة رَكَبتِِ لأجل بَدَلِ شرطٍ عليه أ و لدَيْن نَبَتَ في رَقَبيِهِ فهو بمنزلةٍ الحرٌ 


في أخكامه؛ مثلّ أ أن 6 يع لرن عبد المرهو وهو مشر 
. وكذلك الع اذو ذا أخيق علي كي وكذلك امأ سَيّدُها على أن تتزوّجَه 


فَقَبلَتْء ثُمَ أت فإِنّها نَسْعَى yy‏ 
خب [على قد قمغا رقف ٠‏ فقَلَ ذلك» فهو بمنزلةٍ الحُرٌ ونّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ السّعاية 
في هذه القصول لَِمَتْ بعد بوت الحُربَةء وفي الفصل الأول قبل تُبوتهاء وإٽما يَسْعَى 
ليتوّسَلٌ بالسّعاية إلى الحُرَيةٍ عند أبي حنيفة . ۰ 
وعلى هذا لو أبْرأ المولى المُكائبَ من مال الكتابة فلم يقبل فهو خرٌ» وعليه أن يَوّدَيَ 
لكتابة؛ لان الإثراة يصح من غير بول إلا أنه يرد باد لكن فيما يحتمل الرد؛ والعتقٌ لا 
يحتمل الرّدٌ ذ يرد َد بالرّدٌ والمال يحتملٌ الرّد فيرَْدُ بالرَدُ فيعيّقٌ ويَلْرّمُهِ المال . 
00 أنتٍ حُرَةٌ على ألفٍ درهم فقَبلَثْ» ثُمَ ولدّثء ثم ماتث لم يكن على 
الولدٍ ان ف ورين اعبت عليه لأنها عَتَمَتْ بالقبولء ودَيْنُ الْحُرَةٍ لا يَلْرْمْ 
ولدّهاء وسَواءٌ أعتَقَ عبدّه على عِوَضٍ فقبل» أ أو نص عبيه على رض [فقبل) . ”© أله 
يصح غير أنه إذا أعمّقّ نصمّه على عِوَضٍ فقبل يَعْتَقَ يُعْتَنُ نصفُّه بالعِوّض ويَسْعَى العبدٌ في 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


< سدم )7 


نصف قيمَتّه عن الصف الآخَرِء فإذا دى بالسّعايةٍ عَتَقَ باقيه» وهو قبل الأداءِ بمنزلة 
المُكائب في جميع أخكايه إلآ اله لا ردني الرّقّء وهذا قول أبي حنيفة . 

وعلى قول أبي يوسّفٌ ومحمّدٍ ا لوا ا عت ا ع أن العتقّ يدأ 
عندّه فَعِنْقُ البعض يوجبٌ عِنْقَّ الباقي» فيجبٌ تخريجّه إلى العتاق» فيَِلْرّمُه السعايةٌ» 
وعندّهما لا يتجَرَأًء فكان عِيُْ البعض [, بعوض] ”" عِثْقَا للكَلٌ بذلك العِوّضء وَدَكَرَ 
محمَّدٌ في الرّياداتِ فيمَنْ قال لعبده: أنتَ خُرٌ على آلف درهم » أنتَ خُرٌ على مائةٍ دينار» 
فقال العبدٌ: قد قَبلْت عَمَّىِّء وكان عليه المالانٍ جميعًا . 

وكذا لو قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ ثلانّا على ألفٍ درهم» أنتٍ طالقٌ ثلانًا على مائة 
دینار» فقالت : قد قَبلْتء طَلْقَّتْ ثلانًا بالمالَيْنِ جميعاء وهذا قول محمّدٍ. 

وقال أبو يوسّفٌ في مسألة الطَّلاقٍ : القبول على الكلام الأخيرء وهي طالقٌ ثلانًا بمائة 
دینار . 

قال الكرْخيٌ : وكذلك قياس قوله في العتتي . 

ووخجهه: [۲/ ۱٦۸‏ ب] أنه لَمَا أوجَبّ العتقّ بعِرّض»ء ثُمْ أوجَبّه بض آخَرَء فقد انفَسَحَ 
الإيجابُ الال فتَعَلقَ القبول بالتاني كما في البيع ولمحمَّدٍ أن الإعتاق والطّلاقٌ على مال 
تَعليقٌ من جانب المولى والرّوج» ونه لا يحتمل الانفِساحَ » فلم يتضّمَنٍ الإيجابٌ الثاني 
ابا الآزي» فيض الإيجاياد وتلصرت ابرق [لبوما جمتاء [1عز رساخ ران هه 
جميعًا ٠‏ فيَلْرَمُ المالانِ جميعًا بخلافٍ البيع ؛ لأنَ إيجاب البيع يحتمل الفسخ. فيتضَمَنُ ضَمَنٌ. 
الثاني انفِساح الأول . 

ولو باع المولى العبدَ من نفسهء أو وهَّبّ له نفسّه على عِوَضٍ» فله أنْ ييح العِوّضٌ قبل 
القنضٍ؛ لأنّه مَمْلوكٌ بسببٍ لا يَنْفَسِحُ بهلاكه» فجاز اصرف فيه قبل قَبْضِهِ كالميراثِ» 
وله أنْ يعتقّه على مال مُوّجَلٍ ويكونٌ ذلك دَيْنَا عليه مُوَجَلا وله أن ب يشعري فيه شيعا بدا ك 
ولات فيه بع لان من أصل اضحابدا أن جميع الذيرن يجوز الصف فيها قبل القْض 
.. كأنْمانٍ البياعاتِ والعُروض والعُصوب إلا بَدَلَ الصَّرْفٍ والسَلّم» إلا أنّه لا بد من القَبْضٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


TED 
في المجلس للا يكو اقْتِراقًا عن دَيْن بدَيْن» ولو أعطاه كفيلاً بالمالٍ الذي أعتّقّه عليه فهو‎ 
لأته صار ءا بالقبولٍ والكفالة بدَيْنِ على حُرٌ جائزةٌ, كالكفالةٍ بسائر الدّيون»‎ 8 
ووّلاؤه يكونٌ للمولى؛ لأنه عَتَقَ على ملكه» والمال دَيْنّ على العبدٍ؛ لأنّه في ”“ جانبه‎ 
مُعاوّضةٌ» والمولى أيضًا لم يَرْضٌ بخُروجه عن ملكه إلا ببَدَلِء وقد قَبلّه العبدٌ» واللّه عَرَ‎ 

وجل أعلّمْ . 
وَأمَا بيان ما صح تَسْميَنُه من البدّلٍ وما لا تصح» وبيانٌ كم [صحة] ”" التشميةٍ 

وفُسادها: فالبدَل لا يَخْلو : إا أن يكوك عَيْنَ مال وإمًا أن يكونّ مَْفّعةَ وهي الخدمةٌ . 

فان كان عَيْنَ مال : فإِمًا أن يکود بِعَيْيِه بان كان مُعَيَنَا 7" مُشارًا (إليه» وإما) ““ أنْ كان 


واه 


[بغير عَيْيِهِ بأنْ كان] 8 مُسَمى غير مشار إليه» فان كان بِعَيْئِهِ عَتَقَ إذا قبل ؛ لأنْ عَدَمّ ملكه 
لينم صا تَسْمييه ِوَضَاء [لاله مال معصوءٌ مقرم معلومٌ] © ثم إن أجاز الماك 
کک عَيْه إلى المولى» وإ لم يج فعلى العبلٍ قيمةٌ العيْنٍ ؛ لأنْ تَسْميته قد صحف ثُمَ 
ذَرَ تَسْلِيمُه لحقٌّ الغير فتجبٌ يمه إذٍ الإعتاق على القيمةٍ جائرٌء كما إذا قال : أعتقتّك 
قيمة رَبك أو على قيمة هذا اليم ء فقبل يعتِقُ» وكذاعَدّمٌ الملكِ في باب البيع لا 
يمع E‏ إلا أن هناك 
إن " لم يُجز المالِكُ يُفْسَحٌ العقدُ | إِذْ لا سبيلٌ إلى إيقاعِه على القيمة»ء إِذ البِيعٌ على 
القيمةٍ بِيعٌ فاسِدٌ» وههنا لا يُفْسَحْ لإمكانٍ الإيقاع على القيمة» إذ الإعتاق على القيمةٍ 

إعتاقٌ صَحيحٌ فتجبٌ قيمَنه كما في باب التكاح والخُلْعِ والطّلاق على مال وإِنْ كان بغير 
عَينه › ا اال ن سملو لجنس ران رات ير واللموزون مه ا 
وإنْ كان معلومٌ الجنسٍ والتوع مجهول الضّفةٍ كالقياب الهَرَوَةِء والحيّوانٍ من الفرس 
رامدو الها رز فعلية الوشط من و ا بالقيعة نه المولن هلل ار ؛ لأن 
جُهالة الصّفَةٍ لا تمنّع صخة التَسْميةٍ فيما وجَبَ يَدَلأَعَمّا ليس بمالٍ كالمهر» وبَدَلٌ الخُلْع 


والح من دم العمد. 


. فى المخطوط: «مكن». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إذا ما»‎ )٤( . في المخطوط : (مسمی)‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


(۷) في المخطوط : «إذا» . (۸) في المخطوط : «عن». 


إن كان مجهول الجئس كالقّوب والدَابَةٍ والدّارٍ فعليه قيمةٌ نفسه؛ لأنَّ الجهالة 

والأصل فيه أن كَل جَهالة تَرِيدُ على جَهالة القيمة توجبُ فسادً التَسْمِيةٍ كالجهالة الرّائدةٍ 
على جَهالة مَهْر ٍ المثلٍ في باب التُكاح» والكلامٌ فيه كالكلام في المهرء وقد ذَكَرْناه على 
سبيلٍ الاستِمصاءِ ء في يتاب التكاح» إلا أن هناك إذا فسَدَتِ التَسْميةٌ يجبُ بح مَهْرْ المثل وههنا 
تج قيمةٌ العبد؛ لا الموج الاصلن هناك موه المثل؛ لأ قيمة الضم وهو الع 
والمصيرٌ | إلى النشكي غند جات الكتسفه فإذ| فكت هق إلن ااا 
والموجبُ الأصليٌ ههنا قيمة العبدٍ؛ لأنّ الإعتاق على مال مُعارّضةٌ من جاب العبدٍء 
ومبئى المُعارّضةٍ على المُعادَلةء وقيمةٌ الشَّىءِ هي التي تُعَادِلُه إلا أن عند صخة التَسْمِيةٍ 
يُعْدَلُ عنها إلى المُسَنَىء فإذا فسَدَتْ وجب العِرّضٌ الأصلئُ وهو قيمةٌ نفس العبد» وإِنْ 
ا رع باك +" طن إن ا شل نو 
حين قَبلَ ذلك» والخدمةٌ عليه يُؤْحَذُ بها؛ لأنَّ تَسْمِيةَ الخدمة قد صَحَتْ فيَلْرَمُهِ المُسَمَى»ء 
كما إذا أعبّقّه على مال عَيْن» فإ مات المولى قبل الخدمة بَطْلَتِ الخدمة؛ لأنه قبل 
الخدمة للمولى» وقد مات المولى لكن للوَّرَثُةٍ أن يأخذوا العبدَ بقيمةٍ نفيبه» وإِنْ كان قد 
حدم بعض السّنوَء فلّهم أن يأخُذُوه بقدر ما بقيّ من الخدمةء وهذا قول أبي حنيفة» وأبي 


و 
يوسفا . 


0. 


وكال مد ُد العبدٌ 114/71 أ] بقيمة تّمام الخدمة إِنْ كان لم يَخُدُم ون كان قد 
حَدَمَ بعض الخدمة يُؤْحَذُ بقيمة ما بقي بقىّ من الخدمة . 


وكذلك إذا قال: أنت خرٌ على عاض ا على 
قولهما على العبدٍ قيمةٌ نفسِهء وعلى قولٍ محمَّدٍ عليه قيمةٌ خدمّتّه أربعٌ سِنينَ» ولو كان 
العبد حَدَمَه ياك را حلي ارا باعي ا وعلى قول 
E‏ وعنده 
ا 


بقيمة الخدمة . 


أضن E E E‏ ا 
و 4: ال من باع العبد من نمه بجاريرٌ بعيرها ٠‏ دم 2 ر 


ا بان قصنائع ج6 
قولهما يرجمٌ [المولى على] ”'' العبدٍ بقيمةٍ نفسه» وعلى قول محمَّدٍ يرجمٌ عليه بقيمةٍ 
الجازيق وكذلاك لولم توق والكل وكدديها مج فزذها نهر على بها( الاحتلافة» 

و الكلام فيه : أن العولن إذا قيض السرض» : ع استّحِق من يدم فإن كان 
[العوَضٌ] بغي عَيِْهِ كالمكيلٍ والموزونٍ الموصوقَيْنٍ في الذْمَةٍء أو العُروضٍ والحيّوانٍ 
کارت ال رار زات ولات فمل لحد لاق اكز والجرزرن 
والوسَطٍ في الفرّس ”" والحيّوانِ؛ لأنّ العقدّ وقَعَ على مالٍ في الدَمَةء وإنّما المقبوض 
عِرَضٌ عَمّا في الذَمَة» فإذا اسبّحِقَ المقبوض» فقد انفّسَح فيه القبْض » فبقي موجبٌ العقدٍ 
yy‏ ؛ أد موزول 
حنيفة NT‏ ا بقيمة نفسِه» وقال محمد : يرجع م آعليه] بقيمة بقيمة 
المُسْتَحقٌ . 

وخجة قول محمد: أن العقد لم به يسح باستيخقاقٍ العِرّضِ ؛ لاله لا يحتمل الفسح > فِيَبْقَى 
موجبًا لتَسليم العِرّض»ء وقد عَجَرٌ عن تَسْلِيِمِه > فيرجمٌ عليه بقيمَتِه كالخُلْع والصّلْح عن دم 
اا 

ولفعاء أن العقدّ قد انسح في حقّ أحد العرَضَيْنِ وهو المُسْتَحيَ؛ ؛ لأنه تَبيْنَ أنه وقَعَ على 
عَيْن هي ملك المُسْتَحقٌ ولم يُجِرْء وإذا انفَسَحّ العقدٌ في حقّه لم يَبْقّ موجبًا على العبدٍ 
تَسْلِيمُهء فلا يجبُ عليه قيمَنّه » وانفساځه فى حم أحدٍ العِوّضَيْن يقتّضى انفساخه فى حى 
العِرّض الآخَرء وهو نفس العبدٍ إلا أنه تَعَذَْرَ إظهارٌه في صورة العبدٍء فيجبٌ إظهارٌه في 
معناه وهو قِيمَيُه؛ فتجبُ عليه إِذْ قِيمَتُه قائمةٌ مقامَ رَد عَيْنِهه كمَنْ باع عبدًا بجارية فأعتَمّها 
ومات العبدٌ قبل التَسْلِيم أنّه يجب على البائع رَد قيمة العبدٍ لا رَد قيمة الجارية كذا ههنا. 

ثُمّ ما ذْكَرْنا من الاختلافٍ في العيب إذا كان العيبٌ فاحِشًا؛ لأنّ العيبَ الفاجش في هذا 
الباب يوجبٌ الرّدٌ بلا خلافٍ كما في باب التّكاح» فأما إذا كان غير فاجش فكذلك 


عندهما. 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «العرض». (5) ليست في المخطوط . 


)0( في ا لمخطوط : «العبد» . 


حم _ يتاب لإعناق__> GD‏ 


وما عند محمّدٍ: فلا يمك رَدّها؛ لأنّه مُبادَلة لمال بمالٍ ليس بمالٍ فأشبّة الكاحء 
والمرأةٌ في باب التكاح لا تملك رَد المهر إلاً في العيب الفاجش» وكذا ”2 المولى ههنا . 

ولو قال عبد رجل لرجلٍ اشتَرٍ لي نفسي من مولا بألفٍ درهم فاشتّراه فالوكيل لا 
يَخْلو إِمَا أن يُبينَ وق الشّراءِ آله يشتري نفس العبدٍ للعبدٍ ٠‏ وأما إن لم بين فان بين 
[جاز] "“ الشراء حكن الع بقبول الوكيل» يجب القن ؛ لأنه اتی بما وکل به فتَفّدَ على 
الموكل . 

نم ذَكَرَ في الجاع أن المولى يُطالبُ الوكيل ”» ثم الوكيلٌ يُطالبٌ العبدّء فقد جُعِلَ 
هذا التَصَرُفَ في حُكم مُعاوّضة المالٍ بالمالٍ كالبيع ونحوه؛ لال حقوق العبدٍ إِنّما تَرْجِمُ 
إلى الوكيلٍ في مثلٍ هذه المُعاوّضة . 

وذَّكرَ في (كتاب الوكالة) أنه يُطالبٌ العبدَ ولا يُطالبُ الوكيلٌ» واعِبَبَر ره معاوّضة المالٍ 
الينين يمان ع ا على ا ی الاق 

ر وه ف ا ي دا يكن انان س با 
بالإعتاق . 

فلو قُلْنا: إنه يصيرٌ مُشْتَريًا للعبدٍ ويُعْمَقُ لكان فيه إثباث الولاية على البائع من غير 
رضاه» وهذا لا يجوزء وكذلك لو بيّنَ» لكته لو حالف في القَمَن بأنِ اشترى بزيادة بأنْ 
يكو مُشْتَرِيًا لنفسه لما قُلّنا هذا إذا أمر العبدٌ رجلا . ۰ 

فامًا إذا أمر رجل العبد: بأنْ يشتريّ نفسّه من مولاه بألفٍ درهم فاشترى» فن بين وقتَ 
الشّراء أنه يشتري للآمِرٍ فيكونٌ للآمِرٍ ولا يعيّقُ؛ لاه اشترى للآمرٍ لا لنفيه» فيقمٌ الشّراُ 
لآير ويصيرٌ قابضًا لنفيه بنفس العقد؛ له في يد نفسهء وليس للبائع أن يَحِْسّه لاستيفاء 
التّمَن؛ لأنّه صار مُسَّلُّمًا إيَاه حيثٌ عَقَدَ عَفَدَ على شيءٍ هو فى يَدِه وهو نفسّهء ولو وجَدَ الام 
به يا له أذ رذه» ولكنَ العبد هو الذي يتْلى الرّة» لاله وكيل وحقوق هذا العقد مرجم 
إلى العاقّدٍ» وإِنْ لم يُبيّنْ وقال179/11١ب]‏ لمولاه بغ نفسي يني بألفٍ درهم فباعَ صار 
مُشْعَريًا لنفسه وعَمَّقَ؛ لأنَّ بيع نفس العبدٍ منه إعتاقٌ» وكذا إذا بيّنَ وخالّف أمره يصيه 


. في المخطوط : «فكذلك». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «الموكل».‎ )۳( 


مُشْتَريا لنفسه ويعتّقٌ . ٠‏ 

وَلو قال لعبدٍ واحدٍ: أنتَ حُرٌ على أل درهم» فقبل أن يقبّل قال له: أنتَ خُرٌ على 
مائة دينار» فإِنْ قال : قَبأْت بالمالَيْنِ عَمَقَّ ويَلْرّمُهِ المالانِ جميعًا بلا خلافي» وإ قال: 
فلك ييا ولم يبن فكذلك في قولٍ محمّد. 

وكذلك ولو قال لامرأتّه: أنتِ طالقٌ ثلانا على آلف درهم أنتٍ طالقٌ ثلانًا على مائةٍ 
دينار» اها إن قالت: قَبِلْت بالمالَئِن فالئلاث ”© بالمالَئّن بلا خلافيء وإِنّ أبْهَمَتْ بان 
الت اناع غ ند بالا قاي رل حدر 

وأنَا عند أبي يوس : فالقبولٌ على الكلام الأخير في المسألَبَيْنِء ووّجْهُه أنَ القبول 
خرج عَقِبَ الإيجاب الأخير فيَنْصَرِفُ إليه» ولاه لَمَا أوجَبَ بعِرّضء نَم أوجَبّ بِعِرَضٍ 
آحْرَ تَضَمَّنَ القاني انسح الأول كما في البيع » ٠‏ يعي القبول بالقاني ”" كما في البيع . 

ولمحمَّدٍ: الفرق بين الإعتاق والطلاقٍ على مالٍ» وبين ع البيعء وهو أن الإعتاقٌ 
والطلاقٌ على مال تَعلِيقٌ من جاب المولى والرّوج وأنّه لا يحتمل الانفِساحٌ فلم يوب 

الثاني رَفْعَّ الأول بخلافٍ البيع ؛ لأله يحتمل الرَفْعَ والفسمّ» فيوجبٌ القاني ازتفاع الأوَلِء 
هذا إذا قبل [بالمالَيْن] اه قبل على الإبْهام» فأمًا إذا قَبِلَ بأحدٍ المالَيْنِء بأنْ قال: 
قَبأْت بالدّراهم» أو قال : قَبلْت بالدّنانير» ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌٍ آنه لا 
يُعْتَنُ» وعَلَّلَ بان للمولى أن يقول أعتقئك بالمالَيْنِ جميعاء فلا يُعْتَقُ بقَبولٍ أحدهما مع 
الك وذَّكَرَ أبو يوسّف في الأمالي أنه يعتِنُ» ووَجْهّه أن المولى أنَى بإيجابينٍ مُخْتَلِمَيْنِ 
فكان للعبدٍ أن يقل بأيّهما شاء . 0 

وَلو قال: أنتَ حُرٌ على ألف درهم» أو مائة دينار فن قَبِلَ بأحدٍ المالَيْنٍ عَيْنا 
قال: قَبِلْت بالدراهم» أو قال: قَبلْت بالدنانير ؛ مستي 1 
بأحدٍ المالَيْن [فَوْجِدَ شرط العتق» فعتق» ولزمه ما قَبِلَّ» وإن قَبِلَ أحدّ المالين] '' غير 


ع م 


. في المطبوع : «طلقت؟ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بأحد المالين وهو الأخير».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قد؟‎ )٤( 


(5) زيادة من المخطوط . 


عَيْنٍ عَتَقَ أيضًا لوجود الشَّرطٍء ويَلْرَمه أحدٌ المالَيّنِء والبيانُ إليه» كما إذا قال لمُلانِ عَليّ 
آلف درهم» أو مائةٌ دينار يلرم أحذهماء والبيانٌ إليه كذا. 1 

ولوقال : قلت بالمالَيْنِ لا شك أنه يعتِق ؛ لأذفي رل المالئن قز نايتار ةدا 
العتتي فيعتِقٌ ويَلْرّمُه أحدٌ المالَيْنِ؛ لأنْه أعتقّه على أحد المالَيْنِء فلا تَلْرَمُهِ الرّيادةٌ» والبيانٌ إلى 
الد با ارالك إذا قآل قيلت ول ب يعدن زيار اعد الما ن ريا 
CCE‏ 
يُعيّن- أو (قَبِلْتُ بهما) » وهناك يعتِقُ وخيارٌ التَعْيين إليه كذا ههنا . 

وعلى هذا ذا قال لامراه: أنت طالق على الف درهم؛ أ على مانو ديار فقث 
بأحدهما عَيْنَاء أو غير عَيْنِ» أو قَبلت بالمالَيْنٍ » أو أَبْهَمَتٌ ث لما قُلْنا في العتتي» وكذلك لو 
قال : أنت حر على ألف درهم» أو على ألَينِء إلا أن ههنا إذا قبل بالمالينٍ ؛ يعتِقٌ بألفي ولا 
يُكَيْدُ؛ لان الجن مُتَحِدٌ والتَخِيرُ بين الأكثر وَالأقَلٌ ذ في الجلس الواحدٍ لا يُفِيدٌ؛ لأنّه لا 
يَحْتار إلا الأقَل بخلافٍ الفصل الأوّلٍ ؛ لأ هناك اختلف الجشل فكان التخبية ميا > هذا 
كله إذا أضاف العتقّ إلى مُعَيْنٍ 

فَإِنْ أضائّه إلى مجهول بأنْ قال لعبدَيْه : أحذكُما حُرٌ بألفٍ درهم لا يعتِقٌ واحدٌ منهما ما 
لم يقبّلا جميعاء حتی لو قبل أحذهما ولم يقبّلٍ الآخَرُ لا , ِعتِقُ؛ لال قوله أحذكُما كما يق 
على القابلٍ يق على غير القابلٍ» فمن الجائز آنه عَنَى به غير القابلٍ . 

ألا تَوَى أنّ له أن يقول : عَنَيْت به غير القابلِء فلو حَكَمْنا به بِعِنْقٍ القابلٍ لكان فيه إثباتٌ 
العتتي بالشّكُ وإِنْ قبلا جميعًا فان قبل َل احا منهما بخمسيمائة لا يعن واحدٌ منهما؛ 
لأنه أ اا بالق الآ ب إن قل كز واخو ديا الف ان قال كل راک 
منهما: قَبلْت بالف درهم» أو قال: قَبلْت ولم يَقُلُ بأليء أو قالا: ما قَبِلْنا بألفي» أو 
قالا: قَبِلْنا ولم يَذْكُرا الألفٌ عَمَقَ أحدُّهما بألفٍ لوجودٍ شرط العتتي وهو فبول كُلّ واحدٍ 
منهما الألفٌء ويال للمولى اختَر العتقّ في أحدهما؛ لأنّه هو الذي أجِمّلَ العتقّ فكان 
- البيانٌ إليهء فأيّهما اختارَ عن ولزِمَئْهِ الألفُ. فإِنْ مات قبل البيانٍ يعتِقُ من كل واحدٍ منهما 
لعاقه لافار تعن فى سك كيد آله لكا مات قبل ا ا 
)١(‏ في المخطوط : «قال قبلتهما». 


لقال 2 بالف درهم فقبلا» د نُمَ قال: أحذكُما حر بالف درهم» أو ۲1/ 
۷۰[] قال : اکا بير شی فاللفقاً لقان لع لأنهما لَمّا قَبلا العتقّ بالإيجاب 
الأو فقد نزل العتق في أحديهما لوجوو شرط الزول وهو بوهماء فالإيجابٌ الثاني 
ك جَمْعَا بين حُرٌ وعبيء فلا يصحٌ» ولو لم يقبّلاء ٿم قال: أحذكما حر بغيرٍ شيء عَتَقَ 
أحدذهما باللَفْظ الثاني بغير شيء؛ لأتهما لَمَا لم بقبلالم بزل العتق بالإيجاب الأول 
فصّمٌ الإيجابٌ القاني وهو نجير العتقي على أحدهما غير عَيْنِه يقال للمولى : اضرف 
الفط الثاني إلى أحدهماء فإذا صَرَنَه إلى أحدهما عَنَقَ ذلك بغيرٍ شيء؛ لأنَ التلجيز 
خصل بغر بل : 

وأما الآخَرُفَإِنْ قَبلَ البدَلَ في المجلس يعدِقُ والآفلا؛ لأنّ الإيجابَ الأول وقّعَ 
صَحيحًا لحُصولِه بين عبِدَيْنِ» وتَعَلَقَ العت بشرط القبول» وقد جد فيه صرب إشكالٍ» 
وهو أن شرطً وجوب الحُرَيّةٍ لأحيهما هو قَبونُهماء ولم يوجد ههنا إلا قَبِولُ أحيهما 
فِيَنْبَخي أن لا يعتِقَ العبد الآَخَر . 

ل 614 لجات اما اح الا ی ا فل ادا حر رقن وجد 
القبولٌ من أحدهما ههناء إلآ أله إذا لم (يُنْجِرْ عِيْنَّ) “ أحدهما يتوقّف عِنْقُ أحدهما على 
قَبولِهما جميعًا لاحتمال أنّه أراد به الآخَرَء ل د أرادّه بالإيجاب 
الأول ؛ لأنّ (الإعتاق من المُّعْتَقِ) ”" لا يُتَصَوْرُ فتَعَيّنَ الآَحَرُ للقَبِولٍ» وقد قبل فيعتِقٌ» 
او قلا جميتا قبل لان قفا لأ العق لمث بالايجاب الازل أله علي الع 
بشرط القبول» ٠‏ فلا يلرل قبل وجود الشرط فيصحٌ الإيجابُ الثاني» فإذا قبلا جميعاء فقد 
يفنا بعنقهما ؛ الأ انين أريد بالا كعاب الأ لعن بالفتول» انيما ريد بالإيجاب الثاني 
عََقَ من غير قَبولٍ؛ لأنّه إيجابٌ بغير بَدَلِء فكان عِنْق كَل واحدٍ منهما مُتَيقَنّا به لكنّ عِنْقَ 
أحدهما بالإيجاب الأول وعِنْقَّ الآحَرٍ بالإيجاب الثاني فَيُعْتَقَانِء ولا يُقَضَى عليهما 
بشيء ؛ لان أحدهما وإ بالات ذل إل آنه متجهول» والقفاه تاجات المال 
على المجهول مُتَعَذْرٌ كر جِلَيْنٍ قالا لرجلٍ : لَكَ على أحينا آلف درهم أنّه لا يَلْرَمُهما بهذا 


)١(‏ في المخطوط : «يعتق». (۲) فى المخطوط : «إعتاق المعتق». 


الإقرار شيء لكَوْنٍ المقضيّ عليه مجهولاً كذا هذا . 

ولو لم يقبّلا جميعًا ولكن قَبلَ أحدُهما لا يعتِقٌ إلا أحدّهما لوجودٍ شرط عقي أحدهماء 
وهو َبِولٌ أحدهما في هذه الصّورةٍ لما بِيّنَا من الفقه» ثُمَ إن صَرَفَ المولى اللَفْظ الثاني 
إلى غير القابلٍ عَتَقَ غيرُ القابل بغيرٍ شيء وعَتَقَ القابل بألفٍ» وإن صَرَفَ اللَمْظَ الثاني إلى 
القابل عَمَنَ القابلٌُ بغي شيءٍ وعَمَقَ غير القابل باللَفْظٍ الأول بالف إن قبل في المجلس ؛ 
لأنّ القابلَ منهما ب يعتِقُ بالإيجاب الأوَلِء وإنّه إيجابٌ بِبَدَلٍ فيعتِقُ بِبَدَلِء وغيرٌ القابلٍ يعتِقٌ 
بالإيجاب الثاني » وإنّه إيجابٌ بغير بَدَلٍ فيعيِقُ بغير بَدَلِ . 

وَلو قال لعبدَيْه أحدُكُما خُر بغير شيء» ثم قال أحدّكُما خُر بألفٍ درهم» فالكلامٌ الثاني 
؛ لآنْ أحدّعما َك بالإيجاب الأَلٍ لوجود تلجيز العتتي في أحيهماء فالثاني يقع 
جَمُه sS‏ 

e‏ حر بالف درهم» ٠‏ فَقَبْلَ أن يقبّلا قال: أحدكما خُرٌ بمائة دينار» فإِنْ 
TS‏ أحدّهما بالف درهم وثَيلَ التُ بمائة 
دينار» أو قَبِلَ أحدّهما بالمالَيْنِ ولم يقبَلٍ الآحَرُء أو قبل أحدُهما بالمالَيْنِ وكَبلَ الآحَرُ 
بمالٍ واحد لا يُْمَنُ واحدٌ منهما؛ لأ للمولى أن يجْمع الماليْنِ على أحديهما فيقول: 
اي ل ا ا » فإ قبلا جميعًا 
بالماينِء بان قال كَل واحدٍ منهما : قلت بالماليْن» أ ا : قد قبا يحيو المولى 
فيال له : إِمَا نا کد کے ان اعا لتحم ا عه ر اا ي 
الآخَرُ رَقيقًاء وإمّا أن تَضْرِفَ أحدّ اللَفْظَيْنِ إلى اب 
هما يأف درم رابمائ دنار لأنَ الإيجابينٍ وفّعا صَحيحينِ . 

افا الأول فلا شك فيهء ولأنّه اف إلى أحدٍ العبدَيّنء وكذا الثّاني؛ لأ الإيجابَ 
الأو لم صل به القبول والعتقٌمُعلٌَّ بالقبول» فالإيجابٌ التاني حَصّلَّ مُضائًا إلى أحد 
بين فبصحٌ» وتقى صح اإيجاب لقان حمل أله على به من نا الإيجاب الال 
ويُخْتعل أنه عَنَى به العبدَ الآخَرَ؛ لذلك : حير المولى فإِنْ مات قبل البيانٍ عَتَنَ من كُلَّ واحدٍ 
[منهما] “ ثلاثةٌ أرباعه بنصفي المالَيْنِ؛ لأنّ أحدّهما حُرٌ بيتقين؛ لأنّه أرادَ بالإيجاب 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


الثاني غير مَنْ أراده بالأوّلِء فكان القَابتُ بالكلاميْنٍ عِنْقَينٍ بل كلام عِنْقٌ» ون اراد 
بالقاني عَيْنَ مَنْ أراده بالأوّلِ كان القابتُ بالكلامَيْن عِنْقَ واحلء فإذا ء عَتَقَوَاحَدٌ كانت 
بيمعين بِيّقينٍ» والعتق الآحَرٌ يَنْبْتُ في حال ولا يَنْبُتُ [۲/ ٠‏ ب] في حال فينصّف تست ت ف 
عن وتميف علق بالسالين ولس أحدهما بكمال العتق بأولى من الآخَرِ فيَنْقَسِمُ عِنْقُ 
لو ا اص جه الصا 


a‏ خر علي الي رهم > فقبل أن يقبّل جمع بين عبدٍ له آخَرَ 
وبينه» فقال : أحدُكُما حُرٌ بماثةٍ دينار» فقالا : بنا يُخَيّرُ المولى فإِنْ شاء صَرَفَ اللْمْظيْنِ 
إلى المَعَينٍ وعَمَقَ بالمالَيْن جميعًاء وإِنْ شاء صَرَفَ أحد اللَفْظَيْنِ إلى أحدهما والآخَرَ إلى 
ا 0 لأن الإيجابين صَحَيحَانٍ لما 

قُلناء فَيُحْتَمَلُ أنه نه اراد بالقائي المَعْيَنَ آیضًاء ويْحتَمَل أنه ا قال ل 
بین فأيّهما ب بِيّنَ فالحكم للبيانٍ» فن مات قبل البيانِ عَنَوَ عَتَقَّ المَعَينُ كله ؛ لأنه دحل تحت 
الإيجابين جميعًا . 

أمَا الإيجابُ الأوَلُ: فلا شك فيه ؛ لأنّه حَصّه به فلا يُشارِكُه فيه غيره . 

وأا الإييجات الثاني فلات قوله : أحدكُما يقمٌ على كل واحدٍ منهماء ٠‏ فإذا قبل الإيجابين 
وُجِدَ شرط عِْقِه فِيعيِقٌ فيَلْرَمُه آلف درهم وخمسود دينارًاء أمَا الألفُ ؛ فلأنّه لا مشارَكة 
للثاني فيهماء وأمًا نصف المائة الدّينارٍ؛ فلأنّه في حال يَلْرَمه مائة دينار وهي ما عَناه 
بِاللَفْظْيْنِء وفي حال لا يَلْرَمُه منها شيء وهي ما إذا عَنَى باللَفْظٍ الثاني غيره فيتنصَّفُ 
للك ا رد دا 

وأمًا غير المُعَيّنِ فإنّه يُحْتَقُ نصمّه بنصفف المائة؛ لأنه يَعْتَق ُعْتَقُ في حال ولا يُعْتَقُ في حالٍ؛ 
أله إن ناه بالإيجاب الثاني يق كل كَل لمات وإ لم يمن لار يعتِنُ شي منه ولا يَلْرَمُه 
شي٤»‏ فيعتِنُ في حال ولم يعتِقْ في حال فَتُْتَبَرْ الأخوال» ويعتِنُ نصفُه بنصف المائة وهو 
خمسونٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «فتنصف 


هذا إذا عُرِفَ المُعيّنُ من غير المُعَيَنِ ٠‏ فإنُ لم يُعْرَفْ وقال كل واحدٍ منهما آنا المُعَينُ 
عق من كل واحدٍ منهما ثلاث أرباءه بنصف الماليْنِ؛ وهو نص الألفٍ ونصفٌ الما 
الدينار؛ E E‏ لت 
أرباع العتتقي ويَسْعَى في ربع قيمَيه . 

وَلو قال لعبدَيْه : أحدُكُما حُرٌ على ألفٍ درهم والْآخَرُ على خمسمائةٍ» فإنْ قالا جميعًا : 
ناء أو قال كَل واحدٍ منهما: قَبِلْتٌ بالمالَيْنِء أو قال كَل واحدٍ منهما: قَِلْتُ بأكثر 
المالين عنقا جميعًاء فيَلْرَمُ كَل واحدٍ منهما خمسمائةء أما عِنْقُهما فلآنَ الإيجابينٍ خرجا 
على الصّحَةٍ بخُروج كَل واحدٍ منهما بين عبدَيْنِء والمّرادُ بالإيجاب الثاني ههنا غير المُراد 
بالإيجاب الأول DT‏ 
المولى ههنا فيْعَْقَانِ جميعًاء وعلى كَل واحدٍ منهما خمسّمائةٍ؛ لأنّ أحدهما عَتَقَ بألفٍ 
وَالآخَرَ بخمسيمائة لكنا لا نَذْري الذي عليه الألفٌ والذي عليه خمسّمائة» إلا آنا تَيَمَنا 
بوجوب خميمائةٍ على كل منهماء وفي الفصلِ القاني شك فيجبٌ الَف لات 
المشكوك فيه» كائتَين ن قالا لرجلٍ : لك على أحدنا الف درهم وعلى الآخَرٍ خمسّمائق لا 
طالب كل واحلٍ منهما إلا بخميمائة لما فلا فكذا هذا . 

ولو قَبلَ أحدّهما بأقل الماليْن وَالآخَرٌ بأكتر المالَيْنٍ عَئَنَ الذي قبل العتق بأكتّر المالَيْن ؛ 
لأنه لا يَخَلو إما أن عَناه المولى بالإيجاب بالأقل» أو بالإيجاب بالأكثّر فتَيََنَا بعِتْقِه 2 
في الأكثّرٍ [قدرُ] 7" الأقَلَّ وزيادةٌ فيَلْرَمُه خمسّمائةٍ كانه قال : قَبلْتُ بالمالَيْنِ فَلْرَمُه الأقل 
وهو خمسمائة ويصيرُ بعد العتتي كانه قال لَك عََيّ الف درهم أو خمسّمائق» ولو قال ذلك 
رمه الأقل كذا ههنا . 

ولو قَبِلَ كل واحدٍ منهما بِأقَلٌ الماليْنِ لا يُعْتَقَانٍِ؛ لأنّ حُجَةَ المولى لم تَنْقَطِعْ ؛ لأنَ له 
أن يقول: لم أعتِقّك بهذا المالِء بخلاف ما إذا قَبِلَ أحدُهما بأكر المالَيْنٍ؛ لأن الأقل 
دال في الأكثّرٍ . 

وَلو قال : أحدُكُما حُدٌ بألفٍ والآحَرُ بالفَيْن فان قبلا بان قال كل واحدٍ منهما: قَبلْت 
بالماليْنِء أو قالا: قبلا عقا لوجوو شرط عِْقِهما وعلى كَل واحدٍ منهما ألفٌ؛ لأنه أعمق 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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أحدهما بأل والآخَرٌ بألمَيْنِ فتَيقَنا قتا بوجوب الألفٍ على كَل واحدٍ منهماء ٠‏ كرجِلَيْنٍ قالا 
لرجلٍ :لش على الحربا الت وعلن الجر ألفانٍ يلرم كل واحدٍ منهما ألفٌ لكَوْنِ الألفٍ 
تَيَقَنَا بها كذا هذا . 

ون قبل أحدهما المالَيْنِ جميعًا بأنْ قال : قبت بالمالَيْن» أو قال : قبلْتء أو قبل بأكثر 
الماليْنِ أن قال : قَبلْت بالمالَيْن» أو قال : قَبلْت بِألفَيْنِ يعتِقُ لوجود شرط العتق وهو 
القبول» > ما إذا قَبِلَ بالماليْنِء أو قال: قَبلْتء ٠‏ فلا شك فيه؛ وكذا إذا قَبِلَ باكر المالَيْنِ 
لوجود القبولٍ المشروط بيقين فيعتِقٌ . 

TT‏ لا راشاو وه 
لا يعيِقّ» وهو القياسٌ على مسالة الشّهادة بالألفٍ والألقَيْنِء والضحيح أنه يعيقُ نه 
خلافي» وإذا عَمَقَ لا يلرم مه [إلا آلف] ‏ درهم؛ ا ل 
ارو و ر تكن الع هين ؛ لأنّ 
التَخْيِيرَ بين الأقل والأكثّرٍ عند انّحادٍ الجنس غير مُفِيدٍ؛ لأنه يَخْتَارُ الأقَلٌ لا مَحالة» وإِنّْ 
e‏ يعتِقٌ؛ لأ للمولى أن يضرف العتقّ إلى الآخَرِء كما إذا قال: 
e‏ ل ائ حر بمائة دينارٍ فإنْ قبلا عَنَقَا لوجودٍ شرط العتق» 
ولا شيءَ عليهما ؛ لأنّ المقضيّ عليه مجهولٌ إذ لا يُدْرَى الذي عليه الألفُ منهما والذي 
عليه المائة الدَينارٌ» كاين قالا لرجلٍ : لك على أحينا آلف درهم وعلى الآخَرِ مائ دينار 
أله لا يَْرَمٌ احدهما شيء كذا هذاء وكذا هذا في الطّلاق بان قال لامر ئه : إحداكما طالقٌّ 
SS‏ 

شىة لما فَلّنا. 

اذل eT‏ أو بمائة دينارء e‏ 


00 أحدّهما بالمالَيْنِ عَتَقَ ويَلْرَمُه أي المالَيْنِ اختارّه ؛ لأ الواجبَ أحدهما وهما 


)١(‏ في المطبوع : «الألف». 


ةي سدم ع2 
جِنْسانٍ مُخْتَلِمَانٍ فكان التَخِيرُ مُفيدًا فيُخَيَرُ بخلافٍ الفصل الأول فإ قبل الآخَرُ في 
المجلس عَنَقَا وسَقَطَ المال عن القابلٍ الأول ؛ لأنَ المقضىّ عليه مجهول» هذا إذا كان 
قبل البيانَ من الأوّلِء فإِنْ قبل بعد البيانٍ عَنَقَ الثاني بغير شيءٍ وعَمَقَّ الأول بالمالَيْن ؛ ؛ لأنّ 
بالاقي حو هيد معن ون تلق الاخر لم يفنح . 

وَلو قال: أحذُكُما حر بالف والآخَرُ حر بغير شيءء فان قبلا جميعًا عََمَا لوجود شرط 
عِنقهما وهو قَبولُهما ولا شيءَ عليهما؛ لأنّ الذي [لَ] “ عليه البدَّلُ مجهولٌ؛ ولا 
يَمْكِنُ القضاءً على المجهولٍ؛ كرجلَيْنٍ قالا لرجل : لك على أحدنا ألف درهم ولا شيء 
على الْآخَرء لا يجبٌ على أحدهما شيءٌ لجَهالةٍ مَنُ عليه الواجبٌ كذا ههنا. 

وإ قَبِلَ أحدّهما بألفٍ ولم يقبّل الآخَرُ بُقال للمولى : اضرف اللّفْظَ الذي هو إعتاقٌ 
كبر بد ل إلى انيعم ء إن ضيه إلى غير القاال كن غر القابل بغير شین وی القابل 
ال درن إلى القايل ع اقا ر سيو يفي ا بال جات اي هر يدن 
ذال في الاس وكذا لر له يعبل وابعد مها تی شرف الا یات الذى هو يغير 
بَدَلٍ إلى أحدهما يعتِقُ هوء ويعتِقٌ الاآَخَرٌ إن قَبِلَ البدَلَ في المجلس» وإِلاً فلا. 

ون مات المولى قبل البيانٍ عَتَنَ القابل كله وعليه خمسّمائةٍ وعَمَقَ نصفُ الذي لم يقبل 
ويَسْعَى في نصف قيمتّه . 

تا عن القابل كُلّهء فلن عِْقه ثاب بين ؛ لاه إن ريد بالإيجاب الأول عَتََّء وإ 
ريد بالإيجاب النّا: ني [عتق] ‏ فكان نه ميقت به» وأما روم حسيمانة؛ لاله إن عق 
بالإيجاب الأول يه شمن ا و ا يِقّ بالإيجاب الثاني ب ُعْتَقُ بغير شيءٍ فيُنصّفٌ الألف 
فيَلْرّمُهِ خمسمائة . 

واا عنْنُ الصف من غير القابلٍ فلاته إن ريد باللَفْظٍِ الأوَلُ لا يعي وإن ريد باللَْظٍ 
الثاني ييخ ن فى حال دود حال لضف عند فحن ننه ويك فى لنب و 

هذا إذا كان الإعتاق تَنْجيرَاء أو تَعلِيقًا بشرطٍء فَأمّا إذا كان أضاقه إلى وقتء فلا يَخْلو 
4 إمّا أن أضافه إلى وقتٍ واحدٍ وإمًا أن أضاقه إلى وقتَيْنِء فإِنْ أضاقّه إلى وقتٍ واحدء فإمًا 


0 ينبت في المخطوظ. (۲) ليست في المخطوط . 


أن أضاقه إلى مُطْلَقٍ الوقت» وإما أنْ أضائّه إلى وقتِ موصوف بِصِفةٍ . وفي الوجوه كُلّها 
يُشْتَرَطُ وجودٌ الملكِ وقتَ الإضافةٍ؛ لأنَ إضافة الإعتاق إلى وقتٍ إثباتٍ العتتق في ذلك 
ارفك عا راد راجا درن الحلاق» .يل ريمت a‏ 
كان موجودًا وقتّ الإضافة؛ لأنّه إِنْ كان موجودًا وقتّ الإضافةٍ فالظاهرٌ أنه يَبْقَى إلى 
الوقتٍ المضاف إليه فيئْبَتٌ العتقٌ» وإذا لم يكن موجودًا كان الظاهِرُ بقاءه على العدّمء فلا فلا 
يَنْبْتَ العتق في الوقتٍ المُضافي إليه لا مَحالةَ فيكونٌ خلاف تَصَرَُفِه . 

والأصل اعتيارٌ صرف العاقِلٍ على الوجه الذي أ وقّعه . 

أمَا الإضافةٌ إلى وقتٍ مُطْلَّقِ . فنحو يم 
فيعتِقٌ إذا جاء غَدّ أو رأسٌ الشّهرٍ ؛ لأنّه جعل الغدّء أو راس الشّهِرٍ طَرْهًا للعِئق» فلا بُدَ 
وُقوع العتت عندّه ليكونّ ظَرْفًا له» وليس هذا تَعليقًا بشرط لانهدام تاب ليق 1؟/ 
١‏ ب] وهي كلِماتٌ الشَّرطٍء ولهذا لو حَلَفَ لا يَحْلِفُ فقال هذه المقالةً لا يَحْتَتُ 
يتااي ,001 لاض رواج 2ن نولت لمك حدر اوبره ارو ير 
فان قيل كيف يكونٌ تَعليًا بشرط» والشرط ما في وجوده حطر ومّجِيءٌ الغدٍ كائنٌ لا 
مَحالة» قيل له من مَشايخْنا مَنْ قال : إن الغدَ في مَجِيئِه حَطرٌ لاحتمال قيام السَاعةٍ في كَل 
اغ قال الله سبعاته وتال :را آنه ر الا كتى المر ارف اقرب € [النحل 
:۷ فيصْلَّح مَجيءٌ الغدٍ شرطًا لكنْ هذا الجوابٌ ليس بسَّديدٍِ؛ لأنّ السَاعةً لا تقوم إلا عند 
وجود أشراطها من روج يأجوجَ ومأجوج ودابَةٍ الأرضٍ وروج الذَجَالِ وطلوع الشّمسٍ 
من مَغْرِبها ونحو ذلك مِمّا دل عليه الكتابُ ووَرَدَتُ به الأخبان. 

والجوابٌ الصحيح أن يقال إن مَجيءَ الغدِء وإنْ كان مُبَيَقَنَ الو جود یمکن كوثه شرطا 
لؤقوع العتتي وليس بيقن الوجود بل له حطر الوجود والعدّم لاحتمالٍ موث العبد قبل 
مَجِيءٍ الغدٍء أو موتِ المولى» a‏ 
على أن الشّرطً اسم لما جُعِلَ علمًا لثُزول الجزاء سَواءٌ كان موهومٌ الوجودء أ و ميقن 
الوجود. 

وَأمَا الإضافة إلى وقتٍ موصوفي: فنحوٌ أن يقول لعبده أنتَ حُرٌ قبل دُخولِك الدَارَ 
بشهرء أو قبل قُدوم فُلانِ بشهرء أو قبل موت قُلانٍ بشهرء ولا شَكٌ أنه لا يعتِقُ قبل وجود 


DED 
الوقتِ الموصوفي» حتى لو وج شي من هذه الحوادثِ قبل تمام الشهر لا يعيِق تِقُ؛ لأنه‎ 
أضاف العتقّ إلى الوقتِ الموصوفء فلا يَنْبْتُ قبله. ويُشْتَرَطٌ تَمامٌ الشهر وقتّ ت اكلم‎ 
وَإِنْ كان العبدٌ في ملكه قبل ذلك بشهور بل بسِنينَ ؛ لأن إضافة العتتي إلى وقتِ إيجاب‎ 
العتق فيه غيرٌ إيجاب العتتي في الزّمانٍ الماضي » وإيجابٌ العتتي في الرّمانِ الماضي لا‎ 
يضور فلا يُحمَلُ كلام العاقِلٍ عليه ولا شك أن العتقّ نَبَتَ عند وجود هذه الحواوث‎ 
لتمام الشَهرٍ . واخيف في كيفية أبويه» فقال ذه :يليت هن أرَلٍ الشّهرٍ بطريتي الظهورء‎ 
يفْب مُفْتَصِرًا على حال وجود الحوادث» وأبو حنيفة فرق بين‎ 
لدوم الول وبين الموت» فقال في ادوم والدُخولٍ كما قالاء وفي الوت كما قال‎ 
زكر حتّى لو كان المملوك أمةً فوَلَدَتُْ في وسّطٍ الشّهر ي يعيِقٌ الولدٌ في قول أبي حنيفة‎ 
. وزُقَرَه وعندهما : لا يعيق‎ 


وجه قول زُقرء أنه أومّعَ العتقّ في وقتٍ موصوفي بكونه مُتَقَدّمَا على هذه الحوادثِ 
شمر لد تت بعة شهر هلبه لل الشهر من له كن موصو با عله 
لا مَحالة» فتَّبِيّنَ أن العتقّ كان واقعًا في أُوَلِ الشهر كما إذا قال : أنتَ حر قبل رَمَضانَ 
بشهر» ولا فرق سِوَى أن هناك يَسْكُمْ بالعتتي من وَل هِلالٍ شَعْبَانَ [ولا يتوَقَفٌ على مَجِيءِ 
شهر رَمَضانَ»] ”" وههنا لا يَحْكُمُ بالعتت من اول الشّهرٍ ؛ لأ نَمَةَ رَمَضانُ قصل بشّعْبانَ 
لا مَحالةً» وههنا وجودٌ هذه الحوادثِ يحتمل أن يَتَصِلَ بهذا الشَّهرٍ ويحتمل أن لا يَتَصِلَ 
لجَوازٍ أنّها لا توجَدُ أصلاً . فأمًا في نُبِوتٍ العتتي في المسآلمَيْنِ من ابتداءِ الشَهرٍ» فلا 
يختلِفانٍ» ولهذا قال أبو حنيفة : بوت العتقٍ بطريق الظلهورٍ في الموتِ . ش 
وجه قولهما: "أو عذاي ا تعلق العتر بيده و العتن في دنر 
مُنَصِف بِالتَقَدُم على هذه الحواوث» ولا صف بالتَقَدُم عليها إلأبانصالها به. ولا صل 
به إلا بعد وجودهاء فكان ثُبوتُ العتتي على هذا التذريج مُتَعَلقَا بوجو هذه الحواوثِ» 
فيُفْتَصَرْ على حال وجودهاء ولهذا قال أبو حنيفة : هكذا في الأخول والقّدومٍ كذا في 
الموت بخلاقٍ عَنانَ+ لان اتضاف شعاد يكوه مَُقَدّمَا على رَمَضانَ لا يَف على مَجيءِ 


وكا او aR‏ 


رَمَضَانَ. 


. في المخطوط : «في قولهما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


rag pow 


اواو اح يد ب SL‏ وى الكو :أن في مسألةٍ القدوم والدخول 
بعدّما مضى شهرٌ من وقت التَكَلّم َب يى الشَهرٌ الذي هت ليه الث هو رمرم الرجرد: 
ES‏ وج انار ثلا وهو الى رد قل CCAD‏ 
يوجد هذا الشَّهرء وإلآفلا؛ لما دَكَرْنا أن هذا الشَّهرَ لا وجود له بدون الانُصافٍ ولا 
الصاف بدونٍ الانّصالٍ ولا اتصال بدونٍ القُدومء إذ الانّصال إِنْم يُتَصَوَدُ بين موجوديْنٍ لا 
EE‏ اردور تار اميد ورك أن سان إلى لون Ro E‏ 
هذا تعليقًا ضَرورة ف فَيِْتَصَدُ الحُكمُ المُتَعَلّقُ , به على حال وجود الشرط كما في سائر 
التعليقات ‏ فأمّاذ في مسأل الموتٍ فبعدّما مضى شهرٌ من زمن الكلام لم يب ذاتُ 
الشهر الذي أضيف إليه العتقُ موهوم الوجود» بل هو كائ لا حال ؛ لأنّ الموتّ كائنٌ لا 
مَحالةَء فصار 7" هذا الشهر م متَحققَ الوجود بلا شَكَّ بخلافِ الشَهر المُتَقَدِّ على الذخولٍ 
والقّدوم» غير أله [7/ 111] مجهول الذّاتِء فلا يُحْكَمْ بالعتتي قبل وجود الموتِ» وإذا 
وُحِدَء فقد وُجِدَ المُعَرْفُ للشهرء بخلان الشهر المُتَقَدُم على شهر رَمَضانَ فإنّه معلوم 
الذات؛ لاله كما جد نبان لم له (موصوف بالتقُم) على زتضادء وههنا بخلافه 
وبخلاف المُدوم والدُخولٍ» > فَإِنّ بعد مض * شهر من وقت الكلام بقي ذاث الشَّهرٍ الذي 
اعت لبه الحو خودي کر ف بكو شدي عزنا لد ههر جل و 
[للشهر] ‏ الموصوف بهذه الصّفَةٍ بحيثٌ لولا وجوده لما وُجِدَ هذا الشَّهِرٌ ألبَتَهَ» فكان 
الورك مرو قا احور دوز م الأغال كن عي وعواة ٠.‏ 
E‏ : على مذهب أبي حنيفةً قال بعضّهم : هو ظهورٌ 
محضء فتَبِيِّنَ تاو أذ لمكن كاناواتا من أزل CoS‏ 
ُعْتَبَرَ الوقوع أو لاء ثم يَسْري إلى أوّلٍ الشهر ؛ لأ الأصل اعتِبارٌ التَصَرِّفٍِ على الوجه 
الذي أنْبَتَه المُتَصَرّفٌ والمُتَصَرّفَ أضاف العتقّ إلى أرَلَ الشَهر المُتَقَدَمِ على الموتِ» فيقعٌ 
في أرَلِ الشهر لا في آخرِهء فكان وقتٌ وُقوع الطّلاقي أل الشّهِر فيَظْهَرُ أ العَقّ وقَعَ 
من ذلك الوقتء كما إذا قال: إِنْ كان قُلانٌ في الدَارٍ فعبده حر فَمَضَتْ مده ثُمَ عَلِمَ 
)١(‏ في المخطوط : «التعاليق». (۲) في المخطوط: «لأن». 


(©) في المخطوط : «موجود التقدم» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في ا لمخطوط : «فى 


آله كان في الدَارٍ يوم التكلم يقمُ العتقُ من وقتٍ اكلم لا من وقتِ الظّهور . 

وهؤلاء قالوا : لو كان مَكانُ العتاق طلاق ثلاث فالمِدةٌ عه من أوَلٍ الشَّهِرٍ في قول أبي 
عرو عت اماه بن الت كوه لذ ماك للا كادي اماق مسر يتن من 
العِدّوّ» ولو كان قال: أنتٍ طالقٌ قبل موت قُلانٍ بشهِرَيْنِء أو ثلاثةٍ أشهر, ثُمّ مات فُلانٌَ 
لتَمام المُدَوِ أو كانتٍ المرأةٌ رأث ثلاثة حيّض في المُدَوَء تَبيْنَ عندٌ مويه أن الطلاق كان 
زاقكاء واد العذة قد انلقف . كما لو قال : إن كان زيدٌ في الدَارٍ فامرأتي طالقٌ» ثم عَلِمَ 
بعدّما حاضّتٍ المرأةٌ ثلاث حيّض أنه كان في الدَارٍ يوم النَكَلُّم (به تَيِنَ) ”“ انها قد طَلْقَتْ 
من ذلك الوقتء وأنّها مُنْقضيةٌ العِدَةِ كذا هذا . 

وكذلك لو قال: إِنْ كان حَمْلٌ فُلانة عُلامًا فأنتِ طالقٌ» فوَلَدَث غُلامًا يع الطلاقُ على 
طريق التبِيينٍ كذا هذا . 

والذي يُوَيدُ ما قُلنا: أنّ رجلا لو قال : آخِرُ امرأةٍ أنزرّجُها فهي طالقٌ فتزوّجَ امرأمٌ ثم 
أخرىء ثم مات ”" طَلَقّتِ الثَانِيةٌ على وجه التبْينِ المحض عند أبي حنيفةً» وإنْ كان لا 
يُحْكُمُ بطلاقها ما لم يمْتْ كذا ههنا. 

وقالواء لو خالّمَها في وسَّطٍ الشَّهرِء ثُّمّ مات قُلانٌ تتام الشهر فَالخُلْعُ باطل ويُؤْمَرُ 
لوج برد بَدَلِ الع سَواء كانت عند الموتٍ مَُْدَةٌ» أو مُنقضيةٌ اليةء أو كانت مِمَنْ لا 

عة عليها أن كانت غير مدخولي بهاء وهؤلاء طُعَنو فيما كر محمّدٌ في الكتاب لتخريج 
قول اک الزن مات اون ری في الوذ بتكم تلان ل ر التو برد بَدَلِ 
الخُلَّع» وذ كانت غير موف موبلا أذ كاذ بعد الُم قبل مو لان گت 
قا ا م ذمَرُ اوج برد بَدَلٍ الع . 

وقالوا: هذا التَخْرِيجُ يَسْتَقِيمُ على قولٍ ”" أبي حنيفة؛ لأنّ هذا ظهورٌ محض فتَميَ 
e‏ أذ هذا ا دن اناو رو رد ا ا 
الطْلْمَاتِ التّلاتٌ كانت واقعة من ذلك الوقتٍ سَواءٌ كانت مُعْتَدَةَ» أو غيرَ مُعْتَدَوِء كما لو 
قال : إِنْ كان فُلانٌ في الدَارٍ فامرأثه طالقٌ» تم خالَّمَهاء ثُمْ تَبيّنَ أنه كان يوم الحلِفِ في 


)١(‏ في المخطوط : «أنه يتبين» . (۲) في المطبوع : «ماتت». 
(9) في المخطوط : «أصل؟ . 


CD‏ يسح باقع لاقع جف_ 
الدَار آنه يتبيَنُ أن الخُلْمَ كان باطِلاً على الإطلاتي سَواءٌ كانت مُعْتَدَة» أو لم تَكُنْ كذا ههنا. 
والفقه أن وق الموتٍ إذا لم يكن وقت وقوع الطلاتي لا يعبر فيه قيامٌ الملكِ والهِدٍّء 
وعامّةٌ مَشايخنا قالوا : إل العتقّ ("©» أو الطّلاقٌ يقعٌ وقتّ الموتء د َم بشتيد إلى اول 
الشّهرء (إلاً أله) " يَظِهَرُ أنه كان واقمًا من أوَّلٍ الشهر . 

ووّجْهُه ّا لا يُمْكِنٌ الرُصول إليه إلا بمُقَدّمَةٍ وهي أنّ ما كان الدَلِيلُ على وجوده قائمًا 
يُجْعَلُ موجودًا في حقٌ الأخكام ؛ ؛ لأ إقامة الدّليلٍ مقامٌ المدلولٍ أصل في الشَرع والعقلٍ . 
ألا رى أن الطاب يَدورُ مع دَليلٍ القُدْرةٍ وسببها دونَ حقيقةٍ القُدْرةَء ومع دَلِيلٍ العلم 
وسببه دون حقيقة العلم» حتّى لا يُمْذّر الجاهل باللّه عر وجَلَ لقيام الآياتٍ الدالةٍ على 
وجود الصَّانِعء ولا بالشرائع عند إمكانٍ الوصول إلى معرئّيها بدليلِهاء د 0 
حَفِيَ بحيتٌ يِتعَذّرُ (" الوؤصول إليه يُكتَمّى به إذا كان مُمْكِنَ الحُصولٍ في الجملةء إِذ 
الدّلائلٌ تَتَعَاوَتُ في نفسها في الجلاء والخفاءء والمُسْتَدِلَونَ 0 
في الغباوة والذكاءء ا أسقّط اعتِبارَ هذا التَاوتِ فكانتٍ العِبْرةٌ لأصلٍ الإمكانٍ في 
هذا الباب . وأمّا ما كان الليل في حقّه مُنْعَدِمًا فهو في حقّ الأخكام مُلْحقٌ بالعدّم . 

وإذا غرف هذافئقول: الشهرٌ الذي يموت قُلانٌ في آخرهء فإن اتف ادم من وقت 
وجوده لکن كان دَليل انّصافِه [به] م مُنْحَدِمًا أصلاً» فلم يكن لهذا الانّصافٍِ عبرة © 
ويَبْقَى ملك الاح إلى آخِرٍ جزءٍ من أجزاء الشَهِرٍ فيُعْلَمُ كوثه مُتَقَدَمَا على موته» ومن 
ضَرورة اتصاف هذا الجزء ء بالتقذم صا جميع الأجزاء المتقَدمةٍ عليه إلى تمام الشَّهِرِء 
ولا يَظْهَرُ أن ليل الانّصافٍ كان موجودًا في أو الشَهِرٍء إوالذلين فراع خو اا 
الشَّهِرٍء [ووجودٌ الجزءِ الأخيرٍ من الشّهرٍ مُقارنًا لأوَلٍ الشهر مُحال > فلم يكن دَليل انُصافٍ 
الشهر] "أ يكؤزة متكا مرج ذا قلع يديه هذا الاصافٌ» فبقيّ ملك التُكاح إلى وقتِ 
وجود الجزءٍ الأخير فيُحْكُمُ في هذا الجزء بكؤنها طالقًا . 

ومن صرورة كونها طالقًا في هذا الجزء ثبو الانطلاقٍ من الأصل ؛ لأتها تكونُ طالقًا 


. فى المخطوط : «العتاق». (۲) في المخطوط : ١لا أنه؛‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «يندر»‎ )۳( 
. في المطبوع: «عدة). (7) ليست في المخطوط‎ )0( 


بذلك الطلاقي المُضافٍ إلى أوَلِ الشهر الموصوفي بال لتَقَدُم على الموتِ» فلأجلٍ هذه 
ارو و بالطلاق بين ول لر ٠‏ لكنْ بعدّما كان التْكاحٌ إلى هذا الوقت قائمًا عدم 
َيل الانّصاف بِالتَقَدُمٍ على ما بيّناء نُمَ لَمَا حُكِمَ بِكَْنِها طالقًا للحالٍ ونَبَتَ الانطلاقٌ فيما 
مضى من أل اهر ضرورةٌ» جل كا الطلاق يقمُ ”'» للحالي» َم بعد وُقوعه شري إلى 
أوَلِ الشهرء هكذا يوجبٌ ضَرورةً ما بنا من الدّليلٍ» وإذا جيل هكذا ي يَخْرّجٌ عليه 
المسائل: 

ما العِدَةٌ: فإتها تجبُ في آخِر جزءٍ من أجزاء حَياو فُلانٍ الميّتِ؛ لأنّها مِمًا يُحْتاطٌ في 
إيجابها فَوَّجَبَّتْ للحالٍ وجُعِلٌ كأ الطلاقَ وقََ للحالٍ . 

وأمًا الخُلْعُ : فإنْ كانت العِدَةُ باقية وقتَ الموتٍ لم يصح» وإ كانت مُْقضية العِذة 
صَمّ ؛ لأنّها إذا كانت باقية قية كان التّكاحٌ باقيّا من وجو ويحْكمٌ ببقائه إلى هذه الحالةٍ لضّرورة 
عَدَم الدَليلٍ» ؛ نَم يُحْكُمْ للحا بكؤنها طالقًا بذلك الطلاقي المُضافٍ وسَرَى '"' واستَئدٌ إلى 
أوَلِ الشَّهِرِء عُلِمَ أنه خالّمَها وهي بائنةٌ عنه» فلم يصح الخُلْعُ ويُؤْمَرُ ازوج برد بَدَلٍ 
لحل وإذا كانت مُنقضية الد قت الموت فالثكاخ الذي كان يبَْى إلى آخِرٍ جزء من 
أجزاء حياته لضّرورة عَدَمٍ الدَليلٍ لا يَبْقَى لازتفاعه بالخُلْم فبقي الاح إلى وقتٍ الخُلْم 
ولم يَظْهَرْ أنه كان مُرْتَقِعًا عندَ الخُلْع »> فحکم ب A‏ 
الخْلْم) 7" ؛ بخلافي ما إذا قال : إنْ كان زيدٌ “في الدّارٍ؛ لأ دَلِيلَ الرُقوفٍ على (كونِ 
0 في الدَارٍ موجودٌ حالة القَكَلُم فانعَقَدَ الطلاق جيرا لو کان هو في الدَارِ؛ ۽ لأنّ 
التعليق بال جرد تيع واف فا إذاكان : إن كان حمل فُلانة عُلامًا؛ لأنَ الولد 

في البطْن يُمْكِنُ الوقوف في الج على وق الد رر وو الاو فا هنا مين اغ 
٠ a‏ فانعَقَدَ الطلاق تَنْجِيرّاء ثم عَلِمّنا بعدَ ذلك . 
A E E ORE,‏ لاخر انم 
مات] ”" أنه يقعٌ الطلاق على القّانية من طريق التَبْيين ؛ لأ هناك لَمَا ”" تزوّجٌ القّانية 


)١( ٠‏ في المخطوط: «وقع». (۲) في المخطوط : «ويسري». 
(۳) في المخطوط : «البدل». (5) فى المخطوط : «فلان». 
(۵) في المخطوط : «كونه». )١(‏ في المخطوط : «تحقيق». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «كما». 


لييح باع لصتا ع8 
انَصَفَتْ بِكَوْنِها آخِرَ الوجودٍ حَدًَا لآحَرَ وهو الفردٌ اللآحِنُ وهي فردٌ وهي لاحِقَةٌ . ألا تَرَى 
أله يقولٌ: امرأتي الأولى وامرأني الأخيرة إلا أل لا يكم بقوع اللاي للحالي لاحتمال 
أنه يزوح بثالئةٍ فتَسْلَبُ صِفة الآخِريّةٍ عن الثانية» فإذا مات قبل أن زوج بالغ تقررت 
صِفة الآخِريَةٍ للتانية من الأصل» > فْحُكِمٌ بؤُقوع الطلاقٍ من ذلك الوقتِ» وههنا دَلِيل 
الصاف الشهر بِالتَقَدْم مُنْعَدِم في أوَلِ الشّهرء وما لا دَلِيلَ عليه يُلْحِقٌ بالعدم» (هذا) © 
بخلافِ ما إذا قال لامرآته : إن لم أتزوّجٌ عليك فأنتٍ طالقٌ» ولم يَتروّجٌ حتى مات أنه يقع 
الطّلاقٌ على امرأيّه مُفْتَصِرًا على الحال؛ لأنّ هناك عَلَّقَ الطلاق صَريحًا بعَدَم التَروُج» 
والعدمٌ يَسْتَوْعِبٌ العَمرَ . 

ألا ترَى أ نه لو توج في العْمْرٍ مره لا يوصَف بِعَدّمٍ التَروْجٍ؛ لأ الوجوة قد تَحقّقَ 
والعّمٌ يقابل الوجوة» فلا يت يتحقّقُ مع الوجود فيم بوه عند الموتء والمُعَلَّقُ بشرط © 
بزل عند م لحكل العرط كم اررق ا وأمّا هذا فليس 
بتعليي الطلاقي بشرطٍ بل هو إضافةٌ الطلاتي إلى وقتِ موصوفي بِصِفةٍ فيتحمّقُ الطَلاقٌ عند 
ا تحقتي الصّفةٍ بِدَليلِهِ على التَفْدِيرٍ الذي ذَكَرْناء واللّه عَرّ وجل الموَققُ . 

ولو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ قبل موتي بشهرء أو قبل موتك بشهرٍ فمات لتمام الشَّهِرٍء 
أو ماتث لا يقح الطلاقٌ عندهما. 

وعند ابي حنيفة: يقمٌ [فهما] " فرّقا بين الطلاقٍ والعتاق» فقالا : العتاق يقعٌ والطلاقٌ 
لايقمٌ؛ لأنَ عندهما هذا تَصَرُفُ تَعلِيقٍ الطلاقٍ والعتاقٍ بالشَرطِء والمُعَلَّقُ بالشرط يَنْزِلُ 
بعد [وجود] '“' الشرطٍء والرّوجٌ [۲/ ۱۷۳[] بعد الموتٍ ليس من آهل إيقاع الطلاقي» ولا 
المرأةٌ بعدَ موتها مَحَلّ لوُقوع اللاي عليهاء » بخلاف العتق ؛ لأنّه يقح بعد الموتٍ كما في 
التذبير » واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 

ولو قال لعبده: نت حر قبل موت فُلانِ وفلانِ بشهرء أو قبل قُدوم فُلانِ وفْلانِ بشهرء 
فَإِنْ مات أحذهماء أ قرم قبل فضي شهير لا يون ذا لانه أضاف العتقّ إلى شهر 
موصوفب بالتَقَدُمِ على مَوْتهماء ٠‏ أو قُدويهماء ولم يوجذء ولا يُتَصَوّرُ وجوده بعدّ ذلك؛ 


)١(‏ في المطبوع: «وهو هذا». (0) في المخطوط: «بالشرط». 
() ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


م عبس ہس( 
لأنه لو د َم الشَهرٌ بعد موت أحدهماء أو دوم أحيهما كان موصرنًا بالتَقَدُم على موت 
أحيهماء أو دوم أحيهماء وهو ما أضاف العتقّ إلى هذا الشهر بل إلى شهرٍ موصوفي 
بالتقدُمٍ على مؤتهما ؛ أو قدومهما جميعا: وهذاغية ذَاك , 

ون مضى شهرٌ» ثُمّ مات أحدهما عَمَنَ العبدٌُ» وإنْ لم يمْتٍ الآَخَرُ بعدُء بخلاف ما إذا 
قال: أنتَ خُر قبل قُدوم قُلانٍ وقُلانٍ بشهرء ثم قَدِمَ أحدّهما لتمام الشهر أنه لا يعي مالم 
يقدم الآخَرٌ . 

ووخه الفرق على [نحو] ''' ما بنا فيما تَقَدَم؛ وهو أنه إذا مات أحدهما تَحقَّقَ كون الشهرٍ 
سابقًا على مويّهماء وإذا قَدِمَ أحذهما لم يتحمَّىْ كونٌ الأول سابقًا على فُدويهماء وإِنّما 
يتحقّقُ عند وجود فُدويهما جميعًاء فكان القياسٌ أن لا يعِقٌ ما لم يموتا جميعًا في لَحظةٍ 
واحدة بعد مُضيّ شهرء فكذا في القّدوم وهو قول عَليٌ لازي ؛ (لأنّ العتىّ أضيفَ) © 
إلى شهر موصوفي بال لتقدُم على موتهماء ا رفي ننس نيما ال عدت الع إل 
شھر قد على موتهما أو دومهما ومنْ ضرورة ذلك وجودٌ موتهما أو قُدويهما جميعًاء 
وعند تُبوتٍِ التراخي فيما بين الموئّيْن» أو القدومَيْنِء يكونٌ العتق واقعًا قبل موتٍ 
أحدهماء أو قُدوم أحيهما بشهر وقبل موت الآخَرِء أو قُدوم الآحَرِ بشهرء وأنّه خلاف ما 


0) 


A 


أضاف» لوي ا : أنتَ حُرٌ قبل يوم الفِطْرٍ والأضحَى بشهر حيثٌ يعيقٌ 
كما اَهَل هلال رَمَضانٌ ؛ لان وحؤة وقح نتسب ا لما دير لتيل 
ل أراة به إضافةٌ التق إلى وقتٍ موضوفي 

تَقَدُمٍ على أحدٍ اليومَيْنِ بشهرٍ وعلى ” “ الآخَرِ بِمُدَةٍ غير مُقَدَرَوِ» وفيما نحن فيه لا 
استّحالة» فيُراعى عَيْنُ ما أضافٌ إليه (وجواب الاستحسان) ” E‏ 
أخكام الشّرع أن المُسْتَحِيلَ عادة يَلْحقُ بالمُسْتَحيلٍ حقيقةٌ» وقُدومٌ شَخْص ” "© في جزءٍ لا 
يتحرى ”من الرّمانِ بحيثٌ لا يتقَّدَمُ أحدّهما على صاحبه " مُسْتَحيلُ عادةٌ» وكذا موت 
شَخْصَيْنِ على هذا الوجه والجوابُ في المُسْتَحيلٍ حقيقة وهو مسألة الفِطر والأضحَى 


)١( - -‏ زيادة من المخطوط (۲) في المخطوط : «لأنه أضاف العتق». 
(۳) في المخطوط : «متقدم» . )٤(‏ في المخطوط : «وإلى». 
0ن المطبوع: لاوجوب الاستحالة». (5) في المخطوط : (شخصين) . 


(۷) في المخطوط : «يتحرى». (۸) في المخطوط : «الآخر». 


هكذاء فكذا في المُسْتَحيلٍ عادة . 

ز[كذا] 7 لو قال انت حر قبل قُدوم قُلانِ وموت فُلانِ بشهرء فان مات أحدذهما أو 
قَدِمَ أحدُهما قبل مُضيّ الشهر لا يعتِقُ أبَدَا لما ناء وإ مات أحدُهما لتمام الشّهِرٍ لا يعيِقٌ 
حتّى يقدّمٌ الآحَرُء ون اهاي تفلن الشهر حكن ولا عط موث الآخر: إلا أنه 
لا يُسْتَدَلٌ لما دَكَرْنا أنّ الموتَ كائنٌ لا مّحالةَ والقّدومُ موهومٌ الوجودٍ. 

ولو قال: أنتَ خُرٌ السّاعةَ إِنْ كان في علم اللّه عَرْ وجل أن فلاا يقدُمُ إلى شهرء فهذا 
وقولّه : قبل قُدوم فُلانِ بشهر سَّواءٌ ؛ لأنّه لا يُرادُ بهذا علمُ اللّه تعالى الأرَليٌ القائمْ بذاته عَرَ 
وجل وإنما يُرادُ به ظُهِورَ هذا [المُدوم] ‏ المعلوم لناء وقد يَظْهَرُ نا وقد لا يَظَهَُ 
فكان شرطا فيقَتَصَرٌ العتق على حال وجود الشرط كما في سائر التعليقاتِ بشُروطهاء واللّه 
َر وجل أعلّم . 

وَلو قال : نت حُرٌ بعد موتي بشهر فكائَّبّه في نصفٍ الشَهرٍء ثم مات لتّمام الشَهِرِء ٠‏ فان 
كان استَوْقى بَدَلَ الكتابةء ثم مات لتمام الشَهرٍ كان العتق حاصلاً بجهة الكتابق» وَإِنّ كان 
لم يَسْتَوْفِ بعد بدَل الكتابة عق بالإعتاق السّابِقٍ وسَقَط اعتِبارٌ الكتابةٍ عند أبي حنيفة » 
وهذا يَدُلُ على أن العتقّ يبت بطري الاستناد عند . 

وقال أبو القاسم الصَمَارٌ: نه بطل الكتابةٌ من الأصلٍ سَوَاءٌ كان استَوْفی بَدَلَ الكتابة 
أ لم سف وهو قياس قول ن يقو بوت العتقي من طريق الهو المحض ؛ ؛ لأنه 
َبِيَنَ أنّ العتقّ يبت من أول الشهرء فيتبيّنَ أنّ الكتابة لم نَصمّ» وقد ذَكَرْنا نَضْحِيحٌ ما ذُكِرَ 
في الكتاب وهو اعت بطري الاستناد فيما َقَدَمَ فلا تيده . 

وعندّهما إِنٍ استَوْفَى بَدَلَ الكتابة فالأمرُ ماض ؛ لأ العتقّ عندهما ينبت مه مُفْتَصِرًا على 
حال اموت وهر عر فى ها اا لر إلى ال سبي الا عد اداو البدل» 
وإ كان لم يَسْعَوْفِ بعد بَدَلَ الكتابة» إن كان العبدُ يَخْرُجُ من الَلْثِ عن من جميع 
المالٍِء وإِنْ لم يكن له مال غيرُه عَتَقَ تله بالتدبير ؛ لان مد مد لأن ته على بوت 
موصوفي بِصفةٍ قد يوجدُ على [1/ 1١77‏ ب] تلك الضّفةٍ وقد لا يوج ويَسْعَى في الال 


من ثُلَنَىْ قيمتِه قيميِه» ومن جميع بَدَلِ الكتابة عند أبي يوسُّفَ وعندٌ محمد يَسْمَى في الأقل من 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط. 


ةعاس ميج 
واصل المسالة: أن مَنْ دَبَرَ عبدّهء ثم كاتبّه» تّمَ مات المولى ولا مال له غيرُه يعتِقٌ لله 
جنا بلتذبيرِ» ثم يسْمَى في الأقّل من َي قميه؛ ومن جميع بَدَلِ الكعابة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسّفَء وعندَ محمّدٍ في الأقَل من تُلَنَيْ قيمَتِه قيمَيِه» ومن ثُلَنَيْ بَدَلِ الكتابةٍ» فهذا على 
ذاك إلا أن عند أبي حنيفة يُخَيرُ العبد بين أن يَسْعَى في هذا وبين أن يَسْعَى في ذاك» 
وعندهما يَسْعَى في الأقَلَّ منها بدون التَخيِيرٍ: ثم عند أبي حنيفة في مسألة الكتابةء 
يعتَبرٌ "2 صحّة المالِكِ ومَرَضِه في أوَّلِ الشَّهر . هكذا ذَكَرّ في التوادر؛ لأنّه يصيرُ مُعْتَقًا 
انلك اكز قد وق ا TSS‏ 
خاو لو م اتلك اذ يمرن انم جز درفو عير ار سيرن اراق 
أشهر أو ما شاء من المَدَةٍ Sema Ta‏ بق حميع لماه 
ود هنا كيك ماكان ت عنثه عن الت لان بهد تدعا ما بعد الوت ارال 
عَرْ وجل المُسْتَعانُ . 

وَأمًا الإضافة إلى وهتَيْن: فالأصلٌ فيه أن المُضافَ إلى وقتَيْن يَنْزِلُ عند أوَلهماء والمُعَلَّقُ 
بشرطَيْن [يَنْزِلَ] ”عند آخرهماء والمُضافٌ إلى احا الوقتَيْن غير عَيْنِ ؛ فيَئْزِل عندَ 
احڍهما والمُعَلَُ بأحدٍ شرطَيْنٍ غير عن بزل عند أويهماء ولو بجمع بين فعلٍ ووقتٍ ت يعتبرٌ 
فيه الفعل» ويَنْزِلَ عند وجوده في ظاهر الرّواية» وروي عن أبي يوسّف أنه بول عند 
أوَلِهما أيُهما كان . ش 
وبيانُ هذه الجملةء إذا قال لعبده: ا تق في اليوم؛ لأنّه جعل 
الوقتَيْنِ جميعًا ظَرْفًا للعِئْقء فلو تَوَقَفَ وُقوعُه على أحدهماء لكان الظَرْفُ واحذا لوقتَيْنِ 
لا كلاهماء وأنه إيقاعٌ صرف العاقِل لا على الوجه الذي أوقَعَه ۰ 
ولو قال: أن أنتَ حُرٌ الِيومَ عَدَاء أَعْتِقَ في اليوم؛ EE‏ 
وصَفَ اليم باه عَدٌ وأنّه مُحالٌ (ويَبْطلٌ وصفّهء وبقيتٍ) ” " الإضافة إلى اليوم . 

ولو قال: أنتَ حُرٌ غَذَا اليوم يُعْتَقُ في الغْدٍ؛ لأنّه أضاف العتقّ إلى الغدِء ووَصَفَ 


)١(‏ في المخطوط: اتعتبر). (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «فبطل وبقى؟ . 


الغدَ باليوم وهو مُّحالٌ فلم يصح وصفّه » وبقيّث إضاقَتُه العنقّ إلى الخد فيُْئَقُ في الغ 

ولو قال : : أنتَ خُر قم لان وقلا فما لم يُقِما جميعًاء لا يعيِقٌ؛ لأنّه عَلَىَ عِنْقَهِ " 
بشرطَيْنِ فلا يَنْزِلُ إلا عند آخرهماء إِذْ لو نزل عندَ أوَلِهما لَبَطْلَ التَعلِيقٌ بهما ولكان ذلك 
تَعلِيقَا بأحدهماء وهو عَلَقَ بهما جميعًا لا بأحدهما. 

ولو قال : أنتَ حر اليوم أو غَذًا يُحْتَنُ في الغد ؛ تار لاسر 
عَتَقَ في اليوم» لكان الوقتانٍ جميعًا ظَرْفَاء وهذا خلاف تَصَوَفِه 

ل لي 
جاء الخد قبل قدوم قُلانِء لا يُحْمَقُ ما لم يقدّم في جَواب ظاهر الرٌواية . 

ولع سوال ررضت أذ تسيا OS‏ لول وات ا 
شرطا ووقنًا في تَصَرُفٍ واحدٍ ولا يُمْكِنٌ الجمْعٌ بينهما؛ لما بين التَعليقٍ بشرط وبين 
الإضافةٍ إلى وقتٍ من التنافي» فلا بُدَ من اعتبارٍ أحدهما وتَرْجيحه ”" على الآخَرِء فأبو 
يوسُفَ رَجحَ جانِبٌ الشَرطٍ؛ لان الشرط لا يضْلْحُ طَرًْا والرْفٌ قد يضْلُحُ شرطًا > فكان 
المْجْحانٌ لجاب الشرط» فاعتَبَرٌه تعليقا بأحدٍ الشَرطيْنٍ فيز عند وجودٍ أوَلِهما أيُهما كان 
كما إذا نص على ذلك» ونحن جنا السّابق منهما في اعتبار التعليتي والإضافة» فإِنْ كان 
الفعل هو السّابق» يعكَبرٌ التَصَرُفَ تعليمًا واعتبازه تعليقًا يقتّضي تُزول العتق عند أوَلٍ 
الشَرطَيْنء كما إذا عَلّقَّه بأحدٍ شرطَيْن نضّاء وإِنْ كان الوقثٌ هو السَّابقٌ» يعتَبرُ إضافّه 
واعتبازها يقتضي تُزول العتتي عند جر الوقميْنٍ» كما إذا أضاف إلى آخر الوقَيْنٍ نضّاء 
واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى نفس الرُكن فهو ما ذَكَرْنا في الطلاق» وهو أنْ يكو الذكنُ عاريًا 
عن الاستثناءٍ رأسًا كيّقّما كان الاستثناءً وضعيًا كان أو عَرْفيًا عند عامّة العلماء . 

والكلام في الاستثناء ء في العتاقي وبيانٍ أنواعه وماهيّةِ كُل نوع وشرائط صحيه» على 
نحو الكلام في باب الطلاتي وقد دَكَرْنا ذلك كُلّه في كتاب الطَلاقٍ ولا يختلِفانٍ إلا في شيء 
کاو انه ا ا ء بعض العدّدٍ في الطلاتٍ ولا يُتَصَرّرُ في العتاتي؛ لأنَ الطلاق 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عتق» . 
(۳) في المخطوط : «وتصحيحه» . 
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ذو عَدَدٍ فيُتَصَوّرُ فيه استثناءٌ بعض العدّدٍء والعتق لا عَدَدَ له فلا يُتَصّوّرُ فيه استثناءً ءُ بعض 
العدّو» وإنّما يُتَصَوَرُ استثناءً بعض الجملة الملفوظة» نحو أنْ يقول لعَبيدِه : آم أخراد إلا 
سالِمًا SS‏ ف لمتكا هيه ا ای 

ولو اش تی [۲/ 11/4 أ] عق بعض العبد يصح عند أبي حنيفة» وعندنا ولا يصح 
عندّهما؛ بئاءً على أن العتقّ يت تجَرَأ عندّه فيكونٌ استثناءً البعض من الكل فيصحٌ» وعنذهما 
لا يعجرا فيكوثُ استثناء الكل من الكل فلا يصح . 

وذَكَرَ ابن ماعة في نوادِره عن محمَّدٍ فيمَنْ قال: غُلامايَ حُرَانٍ سالِمٌ وبَريعٌ إلا بريعًاء 
أنّ استثناءه جائرٌ ؛ لأنّه ذَّكَرَ جملةً ثم فضّلّها بقوله: سالِمٌ وبَرِيعٌ» فانصّرَفٌ الاستثناءٌ إلى 
الجملة الملفوظ بها فكان استثناء البعض من الجملةٍ الملفوظة فصّحٌ» وليس كذلك ما إذا 
قال : سالِمٌ حر وبَّريعُ إل سالمًا؛ لأنّه لما َر كل واحدٍ منهما بانفراِه كان هذا استثنا عن 
كُلَّ واحدٍ منهماء فكان استثناءً الكل من الكل فلا يصحٌ» ولو قال انت خُرٌء وخر إن شاء 
الله تعالى بَطَلَ الاستثناء في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: الاستثناءٌ جائز . 

وجه قولهما: أنّ هذا كلام واحدٌ معطوفٌ بعضّه على بعض بِحَرْفٍِ العطففٍء فلا يقعٌ به 
الفصلٌ بين المُسْتَدْنَى و[بين] ”'" المُسْتَدْنَى منه» كما لو قال: أنتَ حر لله إِنْ شاء اللّه 
تغالى: 

ولأبي حنيفة ان قوله: حر وحُدٌّ لَعْو؛ لثْبوتِ الحُرَيّةٍ بِاللَفْظٍ الأول فكان فاصلاً بمنزلة 
الک قف و للد ]إن قتاءائله اليه الأو اقول لل 7 لسن 

ل ا ل ل ا 
ا قن الشكسة ا ان لقا قال عكر من 
مَماليکي أخرارٌ إلا واحدّاء فقد اسبَثئّى ا سعدنا ستشناء تَكَلُّمّ بالباقي فصار 
كأنّه قال: يَسْعةٌ من مُماليكي أخرارٌء وله خحمسة» ولو قال ذلك»› عُتِقوا جميعًا كذا هذا. 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


و ديح rag‏ 


ولو قال: مُماليكي العشرةٌ أخرارٌ إلا واحدّاء عَتَىَّ منهم أربعة؛ لأنّ هذا رجل ذَكَرَ . 
ناتك وقلطافي یی فرلا تلقو هذا اقول يكن قرول مالك لخر ل 
واحدّاء ولو قال ذلك» وله خمسة مَّماليك يُعْتِقُ أربعة منهم كذا هذاء واللّه عَرْ وجل 
أَعلّمْ . 

فخا [في E0‏ الإعتاق] 

واما صِفَةٌ الإعتاق: فهي ''' أن الإعتاق هل يتجَرّأ أم لا؟ وقد اختُلِف فيه . 

كال ابو صقن :يكزا كوا كان ای ر او في 0 
وقالا بي تروت يوجر ناما كاذ العنين . 
وقال الشَافعيٌ کن تيا بتكأ ون كان موا ا 0 

والفسالة د مختلفة مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم» قال بعضهم فِيمَنْ م عبَّقّ نصف عبد بینه 
وبين غيره: إِنّه يُعْتِقْ نصقّه ويَبْقّى الباقي رَقِيقَاء Saz‏ ا 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه» وقال بعضهم: يُعْتِنُ كله وليس للشَّريكِ إلا 


السار 
وقال علي وابنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما : عَتَقَ ما عَتَقَ ورَق مارَقٌ» هما احنّجًا بالنتص 
والمعقولٍ والأخكام . 


ما لص : فما رُوِيَ عن رسول اللّه يل آنه قال : «مَن أَعْتَقَ ” شِقصًا لَه ِن عَْدِءِ عَتَقَ 
كل لس لِلّهِ فيه شَرِيكٌ» وهذا نص على عَدَّم النَجَرّي . 


(۱) و في المخطوط : ١فهوا.‏ 

۲( 9 في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ ١1۷)ء‏ العناية مع فتح القدير .)٤١۸ /٤(‏ 

E ال‎ o a es 
كله . ولو أضاف إلى عضو معين عتق كله» وإن كان باقية المملوك لغيره» بأن كان له شريك فيه فيعتق نصيب‎ 
المعتق» وإن كان موسرًا بقيمة باقيه لزمه قيمته للشريك وإن كان معسرًا بقي الباقي على ملك الشريك» إن‎ 
ء٤4٦۳‎ /۷( شاء أعتقه وإن شاء استبقاه» انظر الأم (۷/ ۱۹۷)ء الحاوي الكبير (۲۲/ 00 ١)ء الوسيط‎ 
.)455 2446 ء٤۹4۲‎ /5( مغني المحتاج‎ »)١١7 011١ /١1( الروضة‎ »)474 . 

(5) فى المخطوط : «التضمين». (0) فى المخطوط : «عتق) . 

(5) الشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء. انظر النهاية لابن الأثير (۲/ .)49٠0‏ 
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. 2” اية : ١مَنْ أَعْتَقَ شِركا له عَبْدِء فَقَد عَتَقَ كله َيس لِلَهِ فيه شَرِيِكُ»‎ 
وفي رو من اعتى شر ذا له ي عتی فيه سرد‎ 


وك سكيد : فهو أن العتقّفى العْرْفٍ 0ك يم لكر كز ايوز جد 
الاستيلاء) #برورون ان لدي شعو من اباتع للك اي 
الحُكميٌ بالحقيقيٌ» وثْبوتٌ القوّةٍ الحقيقيّةٍ والضّعْفِ الحقيقيٌ في الصف شائعًا مُسْتَحيل 
فكذا الحُكميٌ؛ ولأن للعِبْقٍ آثارًا من المالكيّةٍ والولاية والشهادةٍ والإرثِ ونحوهاء 

بوث 7 هذه الآثار لا يحمل التجري: ولهذا لم يترا في حال الأبوتٍ حتى لا شرب 

الإمامُ الوّقّ في لصاف السّبايا ومن عليهم بالأنُصافيٍ ” كذا في حالة البقاء . 

وأمّا الأخكامٌ: فإ إعتاق الصف قد تَعَدَى إلى الصف الباقي في الأخكام؛ حتّى 
تكح جوا التصرُفات الال للملكِ فيه من البيع والهة واد والوصية عند أصحابناء 
وكذا يجبٌ تخريجه إلى عِنْدَ عن الكل بالضّمانٍ أو بالسّعايةٍ حتّى يُجْبِرّه القاضي على 
ذلك وهذا من آنارٍعَدَمالَجَزّيء وكذا الاستيلاة لا يعجرا حقى لو استَولدَ جارية بينه 
وبق كةو اداه تقض كلها أ ولو ل الان 

ومعلومٌ أن الاستيلاة يوجبٌ حى الحرَيةٍ لا حقيقة حقيقة الحُرْيةَ » فالحق إذا لم يحتمل التجزؤ 
فالحقيقةٌ أولى» وكذا لوعَمَنَ ”' نصف أُمّ وليه أو م ولد بينه وبين شريكه» عمق كلها 
وإذا لم يكن الإعتاقٌ مُتَجَراء لم يكنٍ المجل [في ] 0 حقٌّ العتتي مُتَجَرْنَاء وإضافة 
انا عقن ينا لا يد أ في يتنه يكون اة إلى الكل > كالطلاقٍ والعفو عن 
القصاصء واللّه ألم . 

ولأبي حنيفة النُصوص والمعقول والحكم : 

اقا الثصط: فما رُوِيَ عن عبد اللّه بن عُمَّرَ رضي الله عنهما عن رسول الله كك آنه قال : 


ء)۲٤۹۱( رواه البخاري» كتاب الشركة» باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» حديث‎ )١( 
وأبو داودء» حديث (۳۹۳۳)ء‎ »)١0١*( ومسلم» كتاب العتق» باب: ذكر سعاية العبد» حديث‎ 
والبيهقي في الكبرى (۱۰/ *1/9؟), والطبراني‎ «(YoYv) وابن ماجه» حديث‎ »)١1755( والترمذي حديث‎ 
.)٥۰۷( حديث‎ 2)١9١/١( فى الكبير‎ 


. في المخطوط: «عرف الشرع». (۳) في المخطوط : «للاستيلاء»‎ )۲( ٠٠ 
في المخطوط : «وشيء» . (5) في المخطوط : «في الأنصاف».‎ )٤( 
في المخطوط : «السعاية». (۷) في المخطوط : «أعتق».‎ )5( 


(۸) ليست في المخطوط . 


)سح بدائع الصنائع ج8__> 
«منْ أَعَْقَ نَصِبًا له ِن مَمْلُوكِ كُلْفَ عِنْقَ بَقِعتِهه وإنْ لم يكن عندّه ما َيِه فيه » جاز ما صَنَعَ : 
وروي : «كُلْف عِنق ما بقي» وروي [۲/ 1074١ب]‏ : اوجَبّ عليه أن يُعْتِقَ ما بقي»» (وذلك 
كُلَّم) *" نض على التَجَرَي ؛ لان تكليف عِنْقٍ الباقي لا يُتصَرَرُ بعد بوت العتت في كلهي 
وقوله و : «جَارَ مَاصَتَعَ»؛ إشارةٌ إلى عِنْقٍ البعض إِذْ هو الذي صَئَعَه لاغيرٌ . 

وروي عن عبدٍ الله بن عُمّرَ رضي الله عنهما أيضًا عن رسول الله كك آنه قال : «مَنْ أَْتّقَ 
شرا له في ”عبد وكا لَه مال يبع من الَِْدِ قوم علي ية عَذلء وَأغطَى شُرَكَاءه حِصَصَهُمْ 
َع عل دواع ما َه والحديثٌ يدل على علي ثي الباقي بالضّمانٍ إذا ( 
كان المُعْيِقُ موسرًاء وعلى عِدْقِ البعض إن كان مُعْسِرًاء فيدُلٌُ على النَجَري في حالة اليسارٍ 
والإعسار . 

وروي عن أبي هُرَيْرةَ عن رسول الله يل آنه قال: «مَن كان لَه شِفْصٌ فِي مَمْلُوكفََْتَقَه 
ََلَي حَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إن كان لَه مَالَء وَإِنْ لَمْ كن لَه مَالَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ في رَه غيِرَ مَشْقُوقٍ عَلَي 
وفي روايةٍ: من أَعْتَقَ شِفْصًا [لَه] ”ِن مَمْلُوكٍ '" فََلَبهِ أن يُمْتِقَهُ كله إن كان لَه َال وَإِنْلَمْ 
يكن لَه مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيدِه "8 . 

وأا المعقولُ: فهو أن الإعتاق إِنْ كان تَصَوُنَا في الملكِ والماليّةٍ بالإزالة» فالملك 
مُتَجَرّئٌ وكذا الماليّةُ بلا شك حتّى تَجُريَ فيه سِهامُ الورثةٍ ويكونٌ مُشْتَرَكًا بين جَماعةٍ 
كثيرةٍ من الغانِمينَ وغيرهم, وإِنْ كان تَصَُفًا في الرّقٌ فالرّقٌ مُتَجَرّئٌّ أيضًا؛ لأنْ مَحِلّه 
مُتَجَرَئٌ وهو العبدٌُ وإذا كان مَحِلَه مَُجَزَاء كان هو مُتَجَرَْا ضرورة . 


)١(‏ رواه أبو عوانة في مسنده (۳/ ۲۲۰)ء حديث (47117)» والطبراني في الأوسط (۷/ »)۱١۸‏ حديث 
2»070١74(‏ وأحمد» حديث .)٥٤١٤(‏ وابن عدي في الكامل (۳/ ۹۷)ء وقال الزيلعى فى نصب الراية (۳/ 
14 «أعله - ابن عدي : بداود بن الزبرقان. وضعفه ابن معين والنسائي. ثم قال: وهو من جملة 
الضعفاء الذين يكتب حديثهم». 

() في المخطوط : «وكل ذلك». (۳) في المخطوط: «من». 

»)۲٠۲۲( رواه البخاري» كتاب العتقء باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين اثنين» حديث‎ )٤( 
»)۱۳٤١( والترمذي» حديث‎ »)۳۹٤١( وأبو داودء» حديث‎ ,.)١0١١( ومسلم» كتاب العتق» حديث‎ 
»)٤۳۱١( حديث‎ ,.)١68 /۱۰( والنسائي» حديث (2)1599 وابن ماجه» حديث (2)50784 وابن حبان‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(5) فى المخطوط : «إن». (6) ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «عبد». (4) سيق تخريجه قرا 


وو اي و ا ل ا اا ا ا ا 0 


ْ٠ 
ظ‎ 


ة باستو ر 

وأمًا كم ” الاثتيْنٍ إذا أعتقا عبدًا مُشْتَرَكا بينهماء كان الولاءٌ بينهما نصمّيْنِء والولاء 
من أخكام العتتي فدَل تََجَرُوُه على تَجَرو العتتي . 

وافا الحديث: فقد قِيلَ : إن غيرُ مرفوع بل هو موقوف على عُمَرَ رضي الله عنه وقد رُوِيَ 
عنه خلاقه» فإنه روي اله قال في عبد بين صي وبايغ ا : يَنْتَظِرُ بُلوعٌ 
الصَبيٌّ » ك 

أحذهما: أن معنى قوله : عَتَنَ كله أي : اسئحقّ عِنْقّ كله اع اراي 
العتتي لا مَحالة فِيُعْتِقٌ الباقي لا مَحالة بالاستِسْعاءِ ء أو بِالضَمانء وما كان مُسْبَحقٌ الوجودٍ 
يُسَمّى باسم الكونٍ والوجود قال اللّه تعالى : ظإِنَّكَ ميت وَإِمُّم تون [الزمر :100 . 

ا لو أن المُرادَ منه عن كله عندَ 
الاستِسْعاءِ والضَّمانِء فتحمِلّه على هذا عَمَّلاً بالأحاديث كُلّها . 

واا قولهما: إِنّ العتقّ قَوَّةٌ حكميّةٌ فيُعْتَبَر بالقرّة الحقيقيّق ولبوتّها في البعض شائعًا 
مُمَْيْمّ» فكذا الحُكميَة» فتقول EE‏ العا ف الك ور اين أده 
الملك عِبارةٌ عن القَذرة الحُكميَة والقَوَةٌ والقُذرة سَواء؟! ثم الملك يَمْبْتّ في النُصفٍ 
شائعًاء وهذا لأن الأمرَ الشّرعي يُعْرَفٌ بدَلِيلٍ الشّرع» وهو النَص والاسيِدلال لا 
بالحقائتي» وما ذَكَرَ من الآثارٍ فليسث من لَوازِمٍ العتتي . 

(الاَری) ”" أنه يقصَوَُ ثبو العتتي بدونها كما في الصّبيّ والمجنون» بل هي من 
ارات ووا المرة لا يُخل بالذات» نَم إثها من كَمَراتٍ حريةكُلّالشخْصٍ لا من 

َمَراتٍِ خُرَيّةٍ البعض . فإنَّ الولاياتِ والشّهاداتٍ [شُرِعَتْ] ١‏ وعا سي ا 55 
شكرًا لنِعْمةٍ القَذرةء وذلك عند كمال التُعْمَةٍ» وهو أن يَْقَطِعَ عنه حق المولى لِيصِلَ إلى 
إقامةٍ حقوقي الغير . 

وقولهما: لا يتجَرَأ ونه كذا زوالّه من مَشايخنا مَنْ متم وقال: إن الإمام إذا ظَهَرَ على 
جماعةٍ من الكفرةٍ وضرب الرّق على أنْصافِهم ومَنّ على الأُصاف جاز» ويكونٌ حُكمُهم 


(1) في المخطوط : «الحكم فإن». (۲) في المخطوط : «إلا». 
(۳) ليست فى المخطوط . ش 


ضطنة ل 1 


حکم م َو مُعْتَتي البعض في حالة البقاءء م إن سَلَمْناء 0 


لك كام لتَكاملٍ سببه وهو الاستبلا؛ ٤‏ إذْ لا يُتَصَرَرُ وُرودُه على بعض المجل دو 
بعض E E‏ ' وجودٌ سبب زواله كاملا وقاصِرًاء في د فيَئْبُتُ كاملا 


و واس عسي ل 

وأمًا التَخْرِيجُ إلى الإعتاقي وامتِناعٌ جَوازٍ التَصَرّفاتِ فليس لعَدَم التَجَرُؤْ بل لمعنّى آخَرَ 
تَذّكُدَه إِنْ شاء اللّه تعالى . 

۰ وأما الاستیلا فمَمْنوعٌ؛ أله لا يترا بل هو مُتَجَرئٌ» فإنَ الأمة المُشتركة بين انين ع إذا 
جاءتٌ بِوَّلَّدٍ فادّعياه جميعًاء ٠‏ صارث أَمَ ول لهماء إلا آله إذا ادَعَى أحدّهماء صارث كلها 
أ ولد له؛ لوجودٍ سبب التكاملٍ وهو نسبة كل أمّ الول إليه بواسطة الول على ما نذْكرُ 
في تاب الاستيلادء وما من مُتجري إلا وله حال الكمال إذا ود السب بكماٍ يتكامل ؛ 
وإذا مُجَدَ قاصِرًاء لا يتكاملٌ بل يب يكبت بقدره» وفي مسأليّنا وُجِدَّ قاصِرًا فلم يتكامّل . 

وكذا إعتاق أ الولدٍ مُتَجَرئ والقابثُ له ”" عِنْق الصف وإِنّما ينبت [له] ‏ العتقُ 
في اللصفب الباقي ل بإعتاقه؛ بل عدم الفائدة في بقاء نصيب الشريك كما في اللاي 1؟/ 
0]]] والعفو عن القصاص» على ما عُرفَ في مسائلٍ الخلافي» والله أعلّمُ . 

وإذا عُرِفَ هذا الأصلّ» بى عليه مسائل ار ماديا بع ا 
نصيبّه لاغيرُ عند أبي حنيفة ؛ لأنْ الإعتاق عنده مُتَجَرّئّ: وإعتاق ” “ البعض لا يوجبٌ 
إعتاق الكل بل يُعْتِنُّ بقدر ما عمق ويَبْقَى الباقي رَقيقًاء ولِلشريكِ الساككت خمس 
خياراتٍ : إن شاء أعتّقٌ 3 E‏ يباه كاتيد اران E‏ 
كان المّعْتَقُ أو موسِرًا ويَسْعَى وهو رَقيقٌء وإِنْ شاء ف ضَمّنَ المُعْتَقَ قيمة نصيبّه إن كان 
موسِراء ولیس له خيارٌ ر الوك على حاله ؛ لأله لا سبيلَ إلى الانتفاع به مع ثُبوتٍ الحُرَيّةِ في 
جز منه» ورد الما مِنْ غير انيفاع احا به سببٌ له وإنّه حَرامٌ» فلا بُدَ من تخريجه إلى 
العتتي» وله الخيارٌ في ذلك من الوجوه التي وصَفْنا . 


. في المخطوط : «البعض». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط: ابه؛‎ )۳( 
. في المخطوط : «فإعتاق) . (5) في المخطوط : (وصفناها)‎ )٥( 


ذل بسو ہس( 

أمّا خيارٌ الإعتاقي والتَذْبِيرٍ والكتابة؛ فإن نصيبّه باق على ملكه وأنّه محتمل ”'' لهذه 
التَصَرّفاتِ كما في حال الابتداء . 

وَأمَا خيارٌ السّعَاةٍ ؛ فلأل نصيبّه صار مُحْتَسَبًا عند العبدٍ لحقّه 7" لثبوتِ العتقي 
[له] “في نصفيه فيصيرٌ مَضْمونًا عليه» كما إذا انصَبّعٌ نَوْبُ إنسانٍ بِصَبْعْ غيره من غير 
صُنْعِ أحدٍء فاختارٌ صاحِبُ القوب [القَوبَ] ”* أنه يجبُ عليه ضَمانٌ الصَبْع المبروزة 
الصبْغ مُحْتسبًا عنده لقبايه بك ملول له لا يكن لتخي . كذا ههنا؛ ولان في السّعاية 
سَلامة نفسه ورَقَبيهِ له وإنْ لم تَصِرْ رَقَبنهِ مَمْلوكة له . 

ويجوة جات الان فام لات الذئية مو غير تملك كالجكاكب شر اء انعد 
نفسّه من مولاه؛ ولأنّ مَنْفَعةَ الإعتاقي حَصَّلَتْ له فكان عليه ضمانه ؛ لقوله ل : «الْخَرَاجُ 
بِالضْمَانِ ثم خيارٌ السّعايةٍ ل 

وقال الشّافعيٌ : لا أعرف السّعاية في الشريعة ”" . 

والوجه لقوله: أن ضَمانَ السّعايةٍ إِما أن يكو ضَمانُ إِنْلافِء وإما أن يكو ضَمانٌ 
تملك ولا ]تلات هن العو بوك لاط لاني الأعتاق راس ولا ملك بضر لله 
في نفسه بالضَّمانٍ؛ ولأ المولى لا يجبٌ له على عبده دَيْنْ؛ لما فيه من الاستحالة 
وهي ”“ كود الشَّيِءِ الواحدٍ واجِبًا عليه وله؛ ولأنّ العبد مُعْسِرٌء والضَّمانٌ في هذا الباب 
لاايجبٌ على المُعْسِرٍ . ألا تَرَى أنه لا يجبٌ على المَعْتَتٍ إذا كان مُعْسِرًا مع وجود الإعتاقي 
منه فالعبدٌ أولى . ش 


ولنا: ما رَوَيْنا من حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه ورَوّى محمد بنْ الحسّن عن أبي 


)١(‏ في المطبوع: «يحتمل». 

(۲) السَعَاية: عمل العبد وسعيه لتحصيل ما تبقى 

(۳) فى المخطوط : ابحقه؟ . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

(۵) ليست فى المخطوط . 

.. (7) انظر في مذهب الحنفية: العناية مع فتح القدير (408/4). 

(۷) مذهب الشافعية :أنه لا يجبر العبد على الاستسعاء فيما رق منه في حق كل واحد منهما وتتبعض في 
العبد الحرية والرق» انظر: نفس المصادر فى المسألة السابقة. . 

(۸) في المخطوط: «اوهو؛. 1 


يوسُفَ عن الحججاج بن أرطاةً عن نافع عن ابن عُمّرَ رضي الله عنهما عن رسول الله يك أنه 
قال : «من أَمْتن بدا به وَين شَرِيكه بُقَومُنَصِيبُ شريكه قِيمَة عَذْلِ فَنْ گان مورا ضهن نَصِيِبَ ˆ 
شَرِيكهء وَإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَى الْمَبْدُ غَيرُ مَشْقُوقٍ عَلَيِِه ”" فدّل أن القول بالسَّعايةٍ لازم في 
الجملة» عَرَفّها الشَافعينٌ أو لم يعرفها وكذا ما ذَكَرْنا من المعاني . 

وه يبي أن شمان التعاية ليس ماق إثلاق ولا صَمَاك ملك بل هو شمان احا 
وضَمانٌ سَلامة التقس والرقبةِ وحصول المنقَعة؛ لان كَل ذلك من أسباب الضّمانٍ على ما 

قر ا لر علق عد ف وقد ی وگاب والستحی (في 
کم المُكاتّب تب) ”" عندهء إلى أن يُوَدَيَ السّعاية : إلى الشريك السَّاكِتٍِ إذا اختارَ السّعاية أو 
إلى عق إذا ركه الشَريكٌ السَاكِتُ؛ لاله ب" يسه يَسْعَى لتخليص رَقَبَيِه عن الرّقّ كالمُكائب» 
وده نبت فيه جمي كام المُكائب من الإرثِ والشّهادةٍ والتكاح» فلا يَرِثُ ولا يورت ولا 
يَشْهَدُ ولا يتوج إل التتين لا يَْتَرِقَانِ إلا في وج واحددء وهو أنَّ المُكاتّبَ إذا عَجَرَ يرذ في 
الوق N‏ فى الوق إذااعهرء لآن الموعة ب (" للسّعاية موجودٌ قبل العجز 
وبعدّهء وهو ثُبِوتُ الحُرّيّةِ في جزءٍ منه؛ ولان رَدَهِ ذ في ارق ههنا لا يُِيدٌ؛ لأنا لو رَدَدناه 
إلى الرّقٌّء لاحتنا إلى أنْ نَجْبْرَه على السّعايةٍ ية عليه ثانيا فلا يميد ارق . 

فإِنْ قِيلَ : بَدَلُ الكتابةٍ لا يَلْرَمُ العبدَ إل برضاه والسّعايةٌ تَلْرَمُه من غيرٍ رضاه فأنّى 
يستویان؟ 

فالجواثُ: أنه إنّما كان كذلك؛ لأنّ بَدَلَ الكتابة يجب بحقيقة العقد إِذ المُكاتبة 
لا لسر او كي رد كي ا 
حكمية ثابتة َة بِمُقْتَضَى اختيار السّعايةَ» فلا يَتِفْ وجوبُها على الرّضاء؛ ؛ لأنّ الرّضا إتما 
في الكتابةٍ المَبْتَدَأةٍ 5؛ لأنّه يجورٌ أن يَدْضَى بها العبد» [ويجورٌ] ا 
ويَخْتار البقاء على الرّقٌء فوَقَمَتْ على الرّضاء وههنا لا سبيلَ إلى استبقائه على الرّقْ شرعًا 
إذ لا يجوز ذلك فلم يَشْرِطْ رضاه للّزوم السّعايةِ . 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المخطوط: «كالمكاتب». 
() في المخطوط : «الواجب». (8) ليست في المخطوط . 


aD ا‎ - 

ثُمّ اختلف أصحابنا فقال أبو حنيفة : هذا الخيارٌ يبت للشريكِ [۲/ ١۷٠ب]‏ الذي لم 
يُعْتِقْ سَّوَاءٌ كان المعْتِقُ مُعْسِرًا أو موسِرًا. 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: لا يَنْبْتُ إلا إذا كان مُعْسِرًا؛ لأنْ الإعتاق لَمَا لم يكن مُتَجَرََا 
sS‏ 
وجوب السّعاية فكان ينغي أن لا يجب حال الإعسارٍ أيضًا وأنْ [لا] ”" يكود الواجبٌ إلا 
الضّمانَ في الحالَيْن جميعًا وهو قول بشْرٍ بن غياثِ المريسيّ وهو القياسٌ؛ لأنّ ضَمانَ 
الإثلاف لا يختلِفٌ بالإعسار واليسار» إلآ أنَا عَرَفْنا وجوبّها [: e E‏ 
القياس بالصٌ الذي رَوَيْناه والتص ورد فيها في حال الإعسار» فحال اليسار يَف يَقِفْ على 
أصلٍ القياس» ولمّا كان مُتَجَرْئَا عندّه» لم يكن الإعتاق إِثلانًا لنصيب الشريكِ حقى 
يوجبّ صما الإثلافٍ» لكنْ بقي نصيبّه مُحْتَسَبّا عند العبدٍ بحقّه بحيتُ لا يُنْكِنُ 
استخلاصه منه» وهذا يوجبٌ الضّمانَ على ما بِيّنَا وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين حال 
اليسار و[بين حالي] “ الإعسار في يبت خيارٌ السعاية في الحالَيْنِء وإذا عَمَنَ بالإعتاقي أو 
بالسّعاية ‏ أو بِبَدَلٍ الكتابة» فالولاءٌ بينهما ؛ لأ الولاء للمُعْيِقٍ والإعتاق حَصّلَ منهما . 

وَأمَا خيارٌ النَضْمِينِ حال يَسارٍ المُعْتتيِ فأمرٌ نَبَتَ شرعًا غيرٌ معقولٍ المعنى بالأحاديثِ 
التي رَوَيْنا ناء لأنّ الإعتاقَ إذا كان مُتَجَرّنَا عندّه» كان المُعْتِنُ مُتَصَرَفًا في ملكِ نفسِه على 
طريتي الاقتيصار» ومن تصَرَفَ في ملكِ نفسيه لا اَذ بما حَدَتَ في ملك غيره عن 
تَصَوفِه لا بتَصَوَفِه كمَنْ أخْرَّقٌ دار نفسه فاحتَرَقَتُ دارٌ جاره» أو سَقَى أرض نفسه فَنَرْتْ 
أرض جارِه» أو حَمَرَ برا في دار نفسه فَوَقُعَ فيها إنسانٌ ونحوٌ ذلك» إلا أن وجوب الضّمانٍ 
حالةً اليسار تبت بالنُصوص عن مقرل کی حال ار مارغل ار اعاس ار 

بت معقولاً بمعنى التَظَرٍ للشريكِ ؛ (كيْ لا) ‏ يَنْلَف ماله بمَُابلةٍ مالٍ في ذمَةِ الُفْلِسِ من 
اا » فصَّلَّحَ أنْ يكونَ موجبًا للضَّمَانٍ ومن غير أنْ 
يكونّ في مُقابَلَيهِ ءوض فيكونُ ضَمانَ صِلةٍ وتَبَرُعء كنفقة المحارم» وضَمانٌ الصَّلةٍ 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
N في المخطوط : «بخلاف». 0 سيت فى‎ )۳( 
. في المخطوط : «لئلا»‎ )١( . فى المخطوط : «بالسقاية»‎ )٥( 


و تايحت اله ا نففة ر أو وت نظًا للعيد؛ لأنه تَبَرَعَ عليه ْ 
بإعتاق نصفه فلم يم غَرَضُه في إيصال د ّمَراتٍ العتتي إلى العبدٍ» فوَجَبَ عليه الضَمادٌ 
تَنْمِيمًا لعَرَضِه فيختصٌ وجوبّه بحالةٍ اليسارٍ» ومن مَشايخنا مَنْ سَلّكَ طريقة أخرى لأبي 
حنيفة في ضَمانٍ العتتي . فقال: هذا ضَمانٌ إفسادٍ عندّه؛ لأ المُعْتِقَ بإعتاقه نصيبّه أفْسَدَ 
نصيبّ شریک مون د وري ا د ا و 
التَصَرّفاتٍ المزيلةٍ للملك عَقيبَ عَقِيبَ فعله» وإِنّما يملِك الإعتاق والسّعايةَ والحُكم مَنَى ت 
عَقِيبَ وصفي مور يُضافٌ إليه» إلا أنه لا يجبُ على المُعْسِرٍ نصًا بخلافٍ القياس . 

ون قن هر خاد تملك (لآنه بوجوين) 27 الضهَان عل الى بير نصيث 


شريكه ملكا له؛ حتّى كان له أن عق نصيبّه ٩‏ 


مَجَانًا بغيرٍ عِوَضِ » وَإِنّ شاء استَسعى 
العبدٌ» وهذا تَفْسِيدُ ضَمان التَمَلّكِ أن يكو بمُقابَلة الضَمانٍ ملك العِوَضٍ» وهذا كذلك؛ 
لهذا ان ان ال همان اة وضَمانٌ التَمَلّكِ لا يَسْمَدْعي وجوة الإثلافٍ 
كضّمانٍ الغصب . 

فان قِبِلَ: كيف يكونُ ضَمانٌالَمَلّكِه والمضمونُ وهو نصيبٌ الشّريكِ لا يحتمل النَقْلَ 
من ملكِ إلى ملكِ؟ قِيلَ : يُحْتَمَلُ التَقْل إلى ملك المُعْتِقٍ بالضَّمانٍ إِنْ كان لا يحتمل التَقْلَ 
إلى ملكِ غيره» ويجوزٌ بِيعُه منه أيضًا في القياس» هكذا ذْكَرَ في الأصل وقال: إِنْ باع 
الذي لم يُعْتِْ نصيبّه من المُعْتتي أو وهّبّه له على عِوّض أخذه منهء وهذا واختياره الضْمانَ 
سَواءٌ في القياس» غير أن هذا أَفُْحَشُهماء [والبيعٌ : وهو تقل الملكِ بعِرّضء إلا أن في 
الاستخسانٍ لا يجو بيعُه من المّعْتَقٍ كما لا يجو من غيره] » لك [هذا] ‏ لا 
يف ج جَوارٌ القْلٍ لا على وجه البيعء "اذ ف ر ا 
وَإِنْ كان لا يحتملّه بجهة البيعء فاد الخمْر ِل إلى المسلم بالضّمانٍ بأنْ انلف على ذِمَيّ 
خمره: 

وإنْ كانت لا تَنْتَقِلُ إليه بالبيع » على أنّ بول المحَلّ لانتقالٍ الملكِ فيه بشرط حال 


)١(‏ في المخطوط : «لأن وجوب». (۲) في المخطوط : «بنفسه». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يبقي» 


EES.‏ «لقه 


انعقاو السَبَّب لا حال أداء الصّمانِ؛ لأنّه [لا] “ يملكه من ذلك الوقتٍ فيُراعَى بول 
المحَلَّ في ذلك الوقتِ . 

ألاتَرَى أن مَنْ عَصَبَ من آخَرَ عبدًا فِهّلّكَ في يَدِه ثم أدى الضمان أنه يملکه» ومعلومٌ 
أن الهالِكَ لا يقبَلُ الملكَء لكن لَّمّا كان قابلاً وقتّ انيقاد السَبّب والملك يْبْتٌُ من ذلك 
الوقتء يُعَّْبَدْ قول المحَلّ فيه» وكذا ههنا . 

ثُمّ إذا ضَمِنَ الذي أعمّقٌ» فالمُعْتَقُ بالخيار إن شاء أعتَقَ عدَّقّ ما بقيّ ون شاء دَبَّرَ وإنْ شاء 
كائّبٌ وَإِنْ شاء استَسْعَى ؛ لما ذَكَرْنا في الشَّرِيكِ الذي لم يه يُعْتِْ ؛ لأنَ نصيبّه انَل إليه فقام 
مقامه وبأيٌ وجو عَتَنَ من الإعتاتي أو السّعاية فوّلاءُ العبدٍ كله له ؛ لأنّه عَتَقَ کله على ملكه : 
هذا إذا كان المُعْيقُ موسِرًا . فأمًا إِنْ كان [۲/ [۱۷١‏ مُعْسِرَاء فلِلشريكِ أربعٌ خياراتٍ: إِنْ 
شاء أَعتَّنٌ وان شاء دَبّرَ ون شاء اتب وَإنْ شاء اسَتَسْعَى ؛ لما ذَكَرّنا . 


00 


ررب تارقم ابلا نا ا رما سلب ا قاذ 
إعتاقٌ بعضه إعتائًا لكلّه ولا خيارٌ للشّريكِ عندّهماء وإنّما له الضَمانُ لا غيرٌ إِنْ كان 
المُعْتُِ موسِرًاء وَإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه السّعايةٌ لاغيدُ؛ لما ذَكَرْنا أن المُعْتِقّ صار مُتْلِقَا نصيبَ 
الشَّرِيكِ فكان بغي أن يكونَ الواجبٌُ هو الضَّمانُ في حالةٍ اليسارٍ والإعسارء إلا أن 
وجوب السّعايةِ حال الإعسار تَبَتَ بخلافي القياس بالنّص . 

وأمًا على قول الشّافعيٌ إِنْ كان المُعْدِنُ موسرًاء عَتَقَ كله ولِلشَريكِ أن يَضْمَئَهِ لا غير 
كما قالا ون كان مايق ما أعمَقَ ويبقّى الباقي مَحَلاٌ لجميع الَصَرفاتٍ المُزيلة للملكِ 

0 ؛ لأنّ الإعتاق عندّه لا يتَجَرًاً في حالةٍ اليسارٍ» وفي حالةٍ 
الإعسار يتجرٌ لما ”" ذَكَرْنا من الدّلائل لأبي حنيفة» فيقئَصِرٌ حُكمُ تَصَرّفٍ المُعْتِقِ على 
اوس ل ل I‏ 
لا يعَجَرَاً وإتما اختّلفوا في الإعتاق وهذا غيرُ سَّديدٍ ؛ لأنّ الإعتاق لَّمَا كان مُتَجَرْنَا عند أبي 
حنيفةً» كان العتق مُتَجَرئَا ضَرورةً إِدْ هو حُكمُ الإعتاق» والحُكمْ يَنْبْتُ على وف العِلةء 
ولمًا لم يكن مَُجَرْنا عندهما لم يكن الإعتاق مُتَجرئا ئا أيضًا؛ لما قُلْنا؛ ولأنّ القول بهذا 
قول بتخصيص العِلَةٍ؛ ؛ لأنّه يوجدٌ الإعتاق في الصف ويتأحَرٌ العتقٌ فيه إلى وقتٍ الضمان 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «كما». 


NP”‏ م ب س 
أو السّعَايةَ» وأنّه قول بوجود العِلَةِ ولا حُكمَ وهو تَفْسِيرُ تخصيص العِلَةٍ وأنّه باطِل . 
ولئاء أن العتقّ وإِنْ تَبَتَ في نصيب المُعْتِقٍ على طريق الاقْتِصار عليه » لكنْ في الإعتاق حق 
الله عَرّ وجل وح العبدٍ بالإجماع وإِنّما اختَلّفوا في الرْجُحانِ . فالقول بِالتَمْلِيكِإِيْطالُ 
الحقيْنٍ وهذا لا يجوز وكذا فيه إضرار عقي بإدار صوق من حي الَمرة للحالٍ» 
وإضْرارٌ بالعبدٍ من حيتٌ إِلْحاقٌ الل به في استعمالٍ الصف الُرٌ والضَرَرٌ مَنْنٌ شرعًا . 
فان قل : إل كان في التَمْلِيكِ إضْرارٌ بالمُعْتَيِ والمعتق» ففي المنع من التَمْلِيكِ إِضْرارٌ 
ل ل a‏ 
إا لا نَمْتَعْه من *" التَمْلِيكِ أصلاً ورأسًا فإنّ له أنْ يَضْمَنَ المُعْتَقَ ويَسْتَسْعيَ العبدّ ويُكاتبّه» 
وفي القضمينٍ تمليكه من الم بالضمانء وفي الاسهشعاء والُكائة بة إزالة الملكِ 7" إلى 
عِرَضٍ وهو السّعايةٌ وبَدَلُ الكتابة» فكان فيما قُلْنا رعايةٌ الجانبين فكان أولى . فإِنٍ اختارَ 
اذه 2:33 ا اذ تشع قعل مرك يكيدل 
النَخْرِيجَ إلى العتق» والتَدْبِيرُ تَخَرَجَ إلى العتق إلا أنه لا يجوز له أن يَتْرْكَه على حاله لِيُعْتَقَ 
CIE‏ 
يعتِقٌ لأنْ المُدَبَرَ قابل للإعتاق» وليس له أنْ يَضْمَنَ المُعْتَقّ؛ لأنّ التَضْمينَ يقتضي 
َمَنّكَ © المضمون والمُددء لا يحتمل افر من ملك إلى مللك ؛ ؛ لأنّ تَدْبِيرَه اختيارٌ منه 
ا 
وإِنٍ اختارَ الكتابة» فكاتِبٌ نصيبه يصيرٌ نصيبُه مُكاتبًا عند أبي حنيفة؛ لما ذَكنا ° 
وكانت مُكاتَبنّه ‏ اختيارًا منه للسّعاية» حى لا يملِك تَضْمِينَ ينَ المُعْتِقٍ بعدَ ذلك؛ ولان 
ملك المُكاتب وهو مُكاتِبٌ لا يحتملٌ النَقْلَ [أيضًا] ”" ؛ فتَعَذَرَ التَضْمِينُ ويملِكُ إعتافّه ؛ 
لأنَ الكتابة لا تمَعٌ من الإعتاقي» ثُمَ مُْتَقُ البعض إذا كويب فالأمرٌ لا يَخْلو إِمًا أن كاتبّه 
على الدّراهم والدّنانير » وإِمّا e‏ أنْ كاتبّه على الحيّوانٍ . فإِنُ 
كاتبّه على الذراهم والدنانير فان كانت المُكائبةٌ على قدرٍ قيمّتِهِ جارَّثْ ؛ لأنّه قد ثَبَتَ له 


. عن (۲) فى المخطوط : «عن»‎ a 
فى المخطوط : «ملك».‎ )٤( فى المخطوط : «ملكه».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «مكاتيةً)»‎ )١( . في المخطوط : «قلنا»‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . 


م بسو دور 
ا فإذا كاتبّه على ذلك فقد اختارَ السّعايةَ وتّراضَيا عليهاء وإنْ كاتبه على أقل 
من قيمَيّه يجوز أيضًا؛ ؛ لأنّه رَضِيَ بإسقاط بعض حقّه وله أن يَرْضَى بإسقاط الكل > فهذا 
0 

وإ كاتبّه على أكثّرٌ من قيمّتِهِ فإِنْ كانتٍ الرّيادةٌ مما ”'' يتغابَنُ الاس في مثلهاء جارّتْ 
أيضًا؛ لأنها ليسث زيادة مُتَحقّقة '' لدّخولها تحت تقويم [أحد] '" المُقَّوَمَيْنِء وإنْ 
كانت مما لا يتغابَنُ الاس في مثلهاء [جارّث أيضًاء لأتها ليسث زيادة مُتَحقّقةً لدُخولها 
تحت تقويم أحدٍ المُقَوَمَينِ يْنْء وإِنْ كانت يما لا يتغابَنُ الاس في مثلها] ”© يَطْرَحٌ عنه 
الفضل ؛ ؛ لأنّ مُكائبَته اا والسّعايةٌ من جِنْسٍ الدّراهم والدّنانير» فلا يجوز 
أخذ الزيادةٍ على القدر المُسْتَحقٌ ؛ لأنّه يكونٌ ربًا. 

ون كانتٍ المُكائَبَةٌ على العُروضء جارّتُ بالقليل والكثير ؛ لأنّ القَابتَ له [عليه] (“ 
رفوالا من خسن اندرا ران لأن بيع الدراهم والدنائير بالعُروض جائرٌ [؟/ 
٦٠ب‏ ] قَلَتِ العُغروض أو كتُرَتُ» وإِنْ كانت على الحيّوانٍ جارَّتْ؛ لأنّ الحيّوانَ يَنْبْتُ 
ی برضا ا ا الكتابة عل برا وتيت ا 
كذا هذا . وَلو صالحَ الذي لم يُعْتِقٍ ق العبد أو المُعْتِقَ على مالٍ» فهذا لا يَخْلو عن الأقسام 
التي ذكزناها في المكاتَبةٍ اا لح لي الاجم لی نهاك تيفك لا 
شَكَ آنه جائرٌّء وكذا إذا كان على اَل من (نصني فيمّتِه) ٤‏ ؛ ss‏ 
فإذا رَضِيَ بدونه فقد أسقّط بعض حقّه فيجوزٌ» وكذا إِنْ كان [على] ”" أكئرٌ من 
يميه مما يتَغابَنُ النّاسٌ في مثلِه ؛ لما قُلنا . 

فما إذا كان على أكثّرٌ من نصف قَيمَتِه مما لا يتخابَنُ الاس في مثله فالفضْلٌ باطِلٌ في 
قولهم جميعاء أمّا على أصل أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأنّ نصف القيمة قد وجَبَ على 
العبدٍ أو على المُعْتَيء والقيمة من الڌراهم والدنانير» Sa‏ 
تكونٌ فضْلَّ مالٍ لا يُقابلُه عِرَضٌ في عقدٍ المُعاوَضة؛ فیک و رِبًا كمَنْ كان له على آخَرَ ألفُ 


)١( - :‏ في المخطوط : «فيما». (؟) في المخطوط : «مستحقة 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قيمته نصف». 


(0) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : اني التضمين». 


درهم فصالَحَه على آلف وخمسيمائةٍ» أ الصّلْحَ يكونُ باطِلاً كذا هذاء وهذا على أصلهما 
مُطْرد؛ لان عندهما ان مَْ انلف على آخَرَ ما لا مثلّ له أو غَصّبَ منه ما لا مثلَّ له فهَلّكَ ٠‏ 
في يَله؛ فالتَابتُ في ذِمَتِه القيمةٌ حتّى لو صالَحَ على أكثّرٌ من قيميِه » لا يجوز عندّهما فكذا 
ضَمانُ العتقي؛ لأنّه مان إلا عندّهما . 

وأمّا عند أبي حنيفة فالصلْحُ عن المُْلّفٍ أو المغْصوب على أضعافِ قيمّتِهِ جائرٌ وههنا 
قول : لا يجورٌ فيَحْتاجُ إلى الفرقٍ بين المسالتيْن و[وجه] ”" الفرق له من وجوو: 

احذها. أن الواجبٌ بالإئلافِ والغصب فيما لا مثل له من جِنْسِه في ذْمَّةٍ المُنْلِفِ› 
والغاصِبُ هو المُئْلِفٌ لا قيمَنّه» فإذا صالَّحَ على أكثّرٌ من قيمة المُتْلّفٍ والمعُصوبء كان 
ذلك عِوَضًا عن المُتْلَفِ فجاز» وضَمانٌ العتق ليس بضَّمانٍ إثلافي ولا ضَمانَ عضب 
عندّه؛ لَعُبوتِ لنووالم فسون في اذم كان «القايك ني الذجة خو القجبة زهي 
دراهمٌ ودنانيرٌ فلا يجوز الصّلْحُ على أكثّرٌ منها . 

والتّاني: أن الات تنا يداك المتسوات عة إغهار الان لاقل يذلل اقل ان لا 
يَضمَته أصلاً ليَهْلِكَ على ملكه فيْثابُ على ذلك ويّخاصَمٌ الغاصِبٌ يوم القيامة فكان 
المعُصوبٌ قبل اختيارٍ الضمانِ على ملكِ المعصوب منه فكان هذا صلخا عن العبدٍ على 
هذا القدرٍ من المالَيْنٍ فكأنه مَلَكَه منه به وأنّه مُحْتَمَلَّ © للملكِ فصّحٌء ومُعْمَقُ 
البعض لا يحتمل التَمْلِيكَ مقصودًا فكان الصّلْحُ عن قِيمَتِهِ فلا يجوزٌ؛ لما بيّنًا. 

والثالث: أن الضَّمانَ في باب الغضّب يجب وقتّ الغضب؛ لأنه هو السب الموجبٌ 
للضمانِ فيَنْيْتُ الملك إلى الغاصِب في المعُصوب في ذلك الوقتٍ وأنّه في ذلك الوقتِ 
قابلٌ للتَمْلِيكِ فيصحٌ *" الصُّلْحُ على القليل والكثير » والضَّمانُ في باب العتتي يجب وقتّ 
الإعتاق والعبدُ في [ذلك] ”" الوقتٍ لا يحتمل التَمْلِيكَ مقصوداء فالصّلْحُ لايقعٌ عن 
العبدٍ وإنّما يقعٌ عن قِيمَتِهِ فلا تجوز الرّيادةُ من قيمّتِه وإِنْ كان الصّلْحُ على عَرَضِء جاز 
بالقليل والكثير ؛ لأنّ ذلك بيع العرّضٍ بالدّراهم والدّنائير وذلك جائ كيْمّما كان. 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : "اليثبت». 
(۳) في المخطوط : «ليثاب» . )٤(‏ في المخطوط : «المال» . 


(0) في المخطوط : «يحتمل». ٠‏ ) في المخطوط: «فصح». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «آنه» . 


وإِنْ صالَّحَه على شيءٍ من الحيّوانٍ كالعبدٍ والفرّس ونحوهما فن صالَح العبدٌ» جاز 
وعليه الوسَط وإنْ صالَحَ المُْتَيَّه لم يَجز؛ لأنَ في الفصل الأوّلِ جعل الحيّوانَ بَدَلاً عن 
العتتق وأنّه ليس بمالٍ والحيّوان يَنْبْتُ دَيْنَا في الَّمةِبَدَلآَعَمَا ليس بمالٍ كالإعتاق على 
مالِء والكتابق» والثكاح والصّلْحٍ عن دم العم ولان الصُلْحَ مع العبدٍ في معنى مايه 
إن كانه على عبد مُطْلَقٍ أو فرَسٍ ٠‏ يصح ويجبُ الوسّطٌ كذا هذاء وأما في الفصل الثاني 
[إِنّما] ”') جعل الحيّوانَ بدلا عن القيمة وآنها مال والحيّوانُ لا مُت يتا في الذَّمةِ بدلا 
عن المال كالبيع ونحوه . 

وَلو كان شريك المُعْمَقٍ في العبدٍ صَبِيًا أو مجنوثًا له أب أو جد أو وصيٌ فوَليُه ؛ أو 
ول لعا حا ود الت را ا اي 00 
يُعْتِقَ أو يُدَبر ؛ لأنّ التَدْبِيرَ إعتاقٌ والصبي والمجنونٌ لا يملكان الإعتاقٌ (فلا يملكه) ^ 
N E‏ ع الاستِسْعاء والتََضْمِينَ؛ لأنَّ الاستشعاء 
مُكاتبةٌ والأبُ والوصئٌ يملكانٍ مكائبة َبَةَ عب الصَّبيٌ والمجنونء والتَضْمينُ فيه نَقْلَ الملكِ 
إلى المُعْتِقٍ فيُشْبه البيعَ وهما يملِكانٍ بيع مال الصّبيّ والمجنونٍ . 

ركذلك لو كان الشريك مُكاتبًا أو مأذونًا عليه دَيْنٌّ» آنه يتخَيّرُ بين الضمانِ والسّعايةٍ 
والمُكاتبة إلا أتهما لا يملكانٍ الإعتاق ؛ لانهدام ملك الرّقبةِ . 

أما بوت الخيار للمُكائب فلا شك فيه؛ لأنه أحَص بالتَصَرفِ فيما في يه من المولى . 
وأمّا المأذونُ والذي عليه دَيْنٌ فكذلك 107/751 أ] ؛ لأ المولى لا يملِك ما في يَدِه على 
أصل أبي حنيفة فيكونٌ الخيارٌ AOS Oa‏ 
بِالمَصَرُْفِ فيما في يِه من المولى فإ لم يكن عليه بء فالخيارٌ للمولى كما في الحْرية ؛ 
لأنّه إذا لم يكنْ عليه دَيْنُّ فهو وما في يَدِه ملك المولى فكان الخيارٌ للمولى» > فان اختارٌ 
الشريك السُعاية ففي الصّبِيّ والمجنونٍ الولا لهما؛ لأتهما من أهل الولاء لكؤنهم 
حُرَيْن» وفي المُكاتب والمأذونٍ الولاء للمولى ؛ لَكَوْنِهما رَقيقينَ ‏ والولاء لا ينبت إلا 
0 للحُرٌ وإِنْ لم يكن للصَّغيرٍ والمجنونٍ ولي ولاوصيٌ . فإ كان هناك حاكِمٌ؛ نصّبٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فكذا». 
(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط: نينا . 


لاإ ببح باقع لتاق جه 


الحاكِمُ مَنْ يَخْتارُ لهما أصلحَ الأمورٍ من التَضْمِينِ والاستِسْعاءِ ”' والمُكاتبة» وإِنْ لم يكن 
هناك حاكِمٌ» وقّفَ الأمرُ حتّى يَبْلُعَ الصَبِيُ ويُفِيقَ المجنونٌ فِيَسْتَوْفِيانٍ حُقوقّهما من 
الخياراتِ الخمس . 

نم إذا اختلف حُكمُ اليسارٍ والإعسارٍ في الضَّمانٍ لا بُدَ من معرقتهماء فاليسارٌ هو أنْ 
يملِكٌ المُْتِنُ قدرٌ قيمةٍ ما بقي من العبدٍ قَلْتْ أو كثُرّثُ» والإعسارُ هو أن لا يملِك هذا 
الوه لها ملت ا ا و حتى لو مَلّكَ هذا القدرّ كان للشريك ولاية 
تَضْمِينِه وإلآ فلا. 

إلى هذا وقَعَتِ الإشارةٌ فيما رَوَيْنا من حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول اللّه 
يل أنه قال : «مَن كَانَ لَه شِفصٌ في مَمْلُوكِ اتمه فَعَلَِ خََاصٌهُ من مَالِهِ إن كَانَ لَه مَالَ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
لَه مَالُ» اسْتَسْعَى الْعَبْدُ في رَقَبَبهِ غَِرَ مَشْقُوقٍ عَلَيه» ‏ . اعمُبِرَ مُطْلَّقُ المالٍ لا التصاب» وأشارَ 
لل إلى أن الواجبّ تخليص العبدٍ وبهذا القدر يَحْصّلُ التَخْلِيصٌء وبدونه لا يَخْصّل ثم 
يَسارٌ المُعْتِقُ وإعساده يُعْتَبَرُ وقتَ الإعتاقي حتى لو كان مُعْسِرًا وقتّ الإعتاقٍ لا يَضْمَنُ ون 
أْيسَرَ بعد ذلك؛ لأنّ ذلك وقتٌ وجوب الضمانِ فِيُعْتَبَرُ ذلك الوقثٌ كضّمان الإثْلافٍ 
والغصب . 

ولو اختَلفا في اليسارٍ والإعسار فإِنْ كان اختلافُهما حال الإعتاقي» فالقول قول المُعْيِقٍ؛ 
لأنَ الأصلّ هو الفقّْرُ والغِتى عارضٌ فكان الظاهرُ شاهدًا للمُعْتِقٍ والبينة بيه الآحَرِ؛ لأنها 
قبت ؤيادة : 

وإِنْ كان الإعتاق مُتَقَدَمًا واختَلّفا فقال المُعْتِقٌ: أعتقثُ عام الأول وأنا مُعْيِرٌ ثم 
أيسرات» ا وقال الآخَرُ : بل أعتقئه عام الأول وأنتَ مور فالقول قول 
المَعْتِقٍ وعلى الشريك إقامة البية؛ لأ حالة اعبار اليسار والإعسار شاهدٌ لمق فيخكم 
الحال» كما إذا اختلف صاحِبٌ الرَحَى والطَحَانُ في انقطاع الماءِ وجَرَيانِه» أنه يَحْكُمُ 
الحالء كذا ههنا . 


- 


)١(‏ في المخطوط : «السعاية» . (۲) سبق تخريجه. 


استَغْتى ثم اختار أنْ يوقِعَ العتق ”'' على أحدهماء ضَمِنَ نصف قر سد 
لو كان مات قبل أن حار وقد استَغْتى قبل موته» صن ع قيمةٍ كل واحل منهما إذما 
أنْظدْ إلى حاله يوم أوقّمَ بمنزلة مَنْ كاتّبَ نصيبّه من العبدٍ ثُمَ أدَى العبدُ ”"' [فيعتقٌ 

ج إنّما نما أنْظُدُ إلى حال مولاه يوم ”* عَمَقَّ المُكانّبَ ولا أَنْظُرُ إلى حالِه يوم كانّبَّ 
وهذا على أصله صَحيحٌ ؛ لأ إضافة العتتي إلى المجهول تَعليقٌ (لعِنْقٍ عبده) © بشرط 
الاختيار كأنّه عَلَقَه به نصا فيُحتبَدُ حالّه يوم الاختيار؛ لأنّه يوم المت كما لو قال لعبل معو 
بينه وبين غيره: إِنْ دلت الدَارَ فنك حر فدخل أنه يَضْمَنّ نصفّ قيمَت يوم م دخل الدَّارَ 
لا يوم اليمين؛ لأنّ يوم الدُخولٍ هو يوم العتتي . 

وما ف أصل محمّدِ فإضافةٌ العتتي إلى المجهول تَنْجِيرٌ» وإنّما الاختيارٌ تعيينُ لمَنْ 
وقَّعَ عليه العتق فيغر صِفة العتتي في يَسارِه وإعساره يوم اكلم بالعتتي وكذا يتير قيمة 
العبد في المانٍ والسماية يوم الإعتاقي حنى لو لمث © تبه يوم عتق م ازدلاث أ 
ان نتَقّصَّتْ أو كاب أمة فوَلَدَتْ لم لتق إلى ذلك وَيُضْمُهِ قيمَّه يوم أعتّقه؛ لاله يوم 
وجوب الضّمانٍ فيعتبر قيمته يومَئِذٍ كما في الغضب والإثلافٍ؛ وإنْ لم يعلّما ذلك واختلغا 
e‏ أنْ يكونّ قائمًا وقتّ الخُصومة وإمًا أن يكونَّ هالِكا 
انَمَّقا على حال المُعْتِقٍ أو اختَلفا فيهاء والأصلُ في هذه الجملة أن الحال إِنْ كانت تَشْهَدُ 
لأحدهماء فالقولٌ قولّه؛ لأنّ الحالَ شاهدٌ صاوقٌ أصلّه مسألةٌ الطاحونةٍ وإِنْ كانت لا 
تَهْهَرُ لأحدهماء فالقولٌ قول المُعْتِقٍ؛ لأنّه مُنْكِرٌء فإنْ كان العبدٌ قائمًا وقتّ الخُصومةٍ 
ا يه ار افو ل ار 
وقيمَيُه كذاء وقال شریکه : َعَم أعتقته اليومَ إلا أ قي يمه أكثرُ من ذلك بر E‏ 
للحالٍ ولا يعبر التَحالّفٌ والبيّةٌ [؟/ ۷۷١ب]؛‏ لاق الخال اصدى: 

ENS E E BE 
لحر : أعتقته اليوم وقِيمَيُه أككر أو قال المُمْتِقُ : أعتقيُه ايوم وقيمَتُه كذاء وقال الآخَرُ:‎ 


)١(‏ في المخطوط : «المعتق». (۲) في المخطوط : «العتق». 
: (”) ليست في المخطوط. )٤(‏ في المخطوط: (ثم». 
)٥(‏ في المخطوط : «العتق عنده» . (5) في المخطوط: «غلت». 


(۷) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «رجع». 


™ )سم بل س 
لاحت وبر الاقير روت كات "ار وك a‏ ؛ لأنّ الحال إذا 
شَهِدَتْ لأحيهما فالظاهِرٌ (أنَّ قيمَتّه) ”" كانت كذلك وقتٌ الإعتاق» إِذٍِ الأصل دَوامُ 
الحالٍ وَالتَمَيّرُ حلاف الأصل فكان الظَاهرٌ شاهدًا له فأشبّة اختلات صاجب الطّاحو نة 39 
مع الطْحَانٍ في انقطاع الماء وجَرَيانه أنه له يَحْكُمُ الحالٌ فيهء كذا هذا © . 

إن قا على أن التق كان معدا على رمان الخُصومة لكن قال المُمْيقُ: قبمثه كانت 
كذا شهذت» وقال الشّريك E‏ تيتا مكو شك البساربالر جوع إلى 
قيمة العبدٍ في الحال لأنها تَرِيدٌ وم مص في المُدََ ويكونُ القول قول المُعْيقُ؛ لأنّ الشّرِيكَ 
يعي عليه زيادةً ضَمانٍ وهو ُلْكِرٌ؛ فكان القول قوله كالمُمْلِفٍ والغاِب» وقالوا في 
الشفعة : إذا احتَرقٌ البناء واختلف الشَفِيعٌ والمُشْتّري في قَيمَتِه وقيمة الأرض : إن المرجعَ 
إلى قيمة الأرض في الحالء والقول قول المُشْتَري في البناء؛ لان الشَفيح بريد أن يتَمَلَكَ 
عليه الأرض بِالشْفْعةٍ فلا يجورٌ أن يتمَلّكُها إلا بقولهء فأمًا المُعْتِقُ فلا يُرِيدٌ أنْ يتمَلّكَ على 
شريكه وإنّما شريه يدعي عليه زياد ضَمَانِء وهو يُنْكَرْء وكذلك إذا كان العبدٌ هالِكًا 
فالقول قول المُعْيقٍ ؛ لما فنا : إن مُْكرٌ للرّيادق» واللّه عَرَ وجَلٌ أعلَمْ . 

فَإِنْ مَلَكَ العبدٌ قبل أن يَخْتَارَ الشريك الذي لم يُعْيِقْ شيئًا هل له أن يُضَّمُنَ المُعْتِقٌ إذا 
كان موسرًا؟ اخختلفت الرُوايةٌ فيه عن أبي حنيفة رَوَى محمّدٌ عنه وهو روايةٌ الحسَنِ وإحدّى 
ON ONES‏ اوموق رواب أخر عن اندلا 
ضَمانَ على المَعْيِقٍ . 

وجه هذه الرواية: أن تَضْمِينَ المُعْتِقٍ ثب نَبَتَ نضا بخلافٍ القياس ؛ لما بيّئًا فيما تقد تَقَدْمَ أن 
الريك العو تی متيب نهب الغلئ رجه انان 2ل اعا 
اللرراك ىناك رتيوت اعطاق .إل أنارلارة لتقي لشن شرع لشرييا: رولك 
المضُمونٍ إلى الضمان ” "© فإذا لَك لم ”ببق الملك فلا بعصو ْله بی ولاب 
التَضْمِينٍ على أصل القياس . 


. في المخطوط : كانت قيمته؛. (۲) فى المخطوط : «آنها»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «السلمان». (4) في المخطوط : : هنا‎ 
في المخطوط : «الضامن».‎ )( ٠ في المخطوط : «بالاقتصار».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : 0 
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وجه رواية محهد: أنّ ولايةً النَضْمِينٍ قد ّت بالإعتاق فلا تَبْطلُ بموتِ العبدء كما إذا 
eS‏ اا ق : ملك الشريكِ بلا العا خرج عن 
احتمال التقل . اسمن سند إلى وقت الإعتاقي فِيَسْتَيدُ ملك المضمونٍ إلى ذلك 
ا و ا 0 
الضّمانِء [وإذا ضَمِنَ المُْتَنَ يرجم المُعْيِقُ بما ضَمَنَه في تَرِكةٍ العبدٍ إنْ كان له ركه وَإِنْ 
لم يكن» فهو دَيْنّ عليه؛ لما دَكَرْنا من أصل أبي حنيفة أن نصيب الشريك يَبْقَى على 
مله وله أن يُضَّيِنَ المُعْقِقٌ إِنْ كان موسِرًاء وإذا ضَمَتَه مَلّكَ المُعْتِقُ نصيبّه بِالسّبَب 
السابتي وهو الإعتاقٌ وكان له أن يرجم بذلك في تَرِكةٍ العبدِ كما كان له أنْ أذ منه لو كان 
حَنّاء وإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه أن يرجم في ترك العبدٍ وإِنْ لم ب يرك شيئًا فلا شيءَ للشَّرِيكِ ؛ لان 


0 


حقّه عليه وهو قد مات E‏ 

هذا إذا مات العبدٌء وَأمًا إذا مات أحدٌ الشَرِيكَيْن فإنْ مات المُعْتِقُ فلا يَخْلو إِمَا أن يكون 
الإعتاقٌ [منه] "في حال صحيه وإما أن يکود في حال مَرَضه» فن كان في حالٍ صحْته 
يُوْحَدُ نصفُ قيمة العبدٍ من تَرَِيه بلا خلافي» وإِنْ كان في حال مَرَضِه لم يضمن يَضْمَنْ شيئًا حتّی 
لا يُوْحَدُ من تَرِكَيِهء وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال آبو يوسشف خمد : يَسْتَوْفي الشريك من ماله قيمة نصيبه وهذا مبني على الأصلٍ 
الذي ذَكَرْنا أن الإعتاق لا يتَجَرًاً عندهماء و 

وؤخه البناء على هذا الأصل: أنّ الإعتاق لَّمَا لم يكن مُتَجَرْنَا عدف كان مان العتقي 
ضَمانَ إثلافٍ» وضَّمانُ الإثلافٍ لا يختلِفٌ بالصّحَةٍ والمرّض» ولمّا كان مُتَجَرْنَا عندّه كان 
لمن مُعصَدْهًا في ملك نفيه على طريتي الافْتِصار وم هذا لا يوجبُ الضَمان في أُصولٍ 
لشرع» ولهذا لو كان يرا لايجبٌ الماد ولو كان إعتاقه إثلانًا أد وإفسادًا لنصيب 
شريكة می لوجت الضَّمانُ؛ لأنّ ضَمانَ الإثلافف لا يختلِفٌ باليسار والإعسارء إلا أا 
رفن وجوبٌ الضمان بالتص» وأنّه ورد في حال اليسار المُطلّقِ وذلك في حال الصَّحْةٍ؛ 


1 لأنّها حال لوص أموالهء وفي مَرَّض الموت يتَعَلّقُ بها حى الورَثة و ا يف اراب 


2 ممعم 


ررثة اصا5 ولا يصح تبَعُه على الأجتبيّ لأ من الَُثِ ولا صح كفالئه ولا إعتاقه إلا من 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ema yD 
لتّْثِ فلم يكن حال المرَض حال يسار مُطْلَيِ ولا ملكِ [مطلق] ” فبقيّ الأمرُ فيها على‎ 
اساي الا ار الا ار‎ 


الأترى أنه لا يجبٌُ على المُعْسِرٍء والصّلاتُ إذا لم تَكنْ مقبوضة تَسْقُطُ بالموتِ كنفقة 
الأقارب والرّكاةٍ وغير ذلك . 


وإلى هذا أشارَ محمّدٌ لأبي حنيفة أنه لو وجب الضّمانُ على المريض ويُؤْحَدُ من تَرِكيِه 
يان أن الشَرِعَ جعل القُّلْتَ للمُريض في 
حال مَرَضٍ موته والتُلَيْنِ لور رة 

قال النّبي يله : sS‏ 
مالك “ وهكذا تقول في حالةٍ الصّحَةٍ: إِنّهِ يجبُ صله ثم [قد] *" يَْقَِبُ مُعاوّضةً 
في حالةٍ البقاءِ فإنّهِ يَنْبْتٌ به الملكُ في المضمونِ في حقٌّ الإعتاقي والاستِسْعاءء كالهبة 
الو س أنه ينْمقِدُ صِلة ثم ملب مُعاوَضة وكذا الكفالة تعد رمَا حت لا نصح إلا 
ا أهل التّبرُعء ثم تَنْقَلِبٌ مُعاوّضة وإِنّما انقَلَبَتْ مُعاوّضْةً؛ لأنّه يوجبُ 
الملكَ في رقبة العبد مُجازاة لاه أو تَحَملاً عن العبدٍ؛ لأنّ الضّمانَ عليه في الحقيقة 
لحُصولٍ التفع له ب م له حق الرُجوع في ماليّةٍ العبدٍ بالسّعَايةٍ» كما في الكفالة أن الكفيلٌ 
يكود مُتَبَرَعَا في التَحَمّلِ عن المكفولٍ عنه» ثُمّ إذا صح تَحَمُلُه ومَلّكَ ما في ذْمَتِه بالأداء 
إلى المكفول له انْقَلَبَتُ مُعاوّضة . 

ألا تَرَى أنَّ مّنْ قال في حالٍ الصّحَةٍ : ما كان لَك على فُلانِ فهو عَلَىّ» ثّمَ كان له على 
لان في مَرَضه فيد ذلك من المريض» فاه ينتير من جميع المالٍ لا من الث ويُؤْحَدُ 
من تَرِكَيه؛ ولو وُجِدَ ابتداءُ الكفالة في المرّض يكوك المُوَدَى مُعْمَبرَا من القُّْثِ ؛ فدّلَ على 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) حسن: رواه ابن ماجهء كتاب الوصاياء باب: الوصية بالثلث» حديث )۲۷٠۹(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني (5/ .)٠٠١‏ حديث (”)». والطبراني في الكبير /7١(‏ 5 5)» حديث (45)» عن معاذ 
ابن جبل» وانظر : الدراية (۲/ ۲۸۹)ء حديث (۳١٠٠)ء‏ والتلخيص الحبير (*/ ۱٩)ء‏ حديث (۱۳۹۳)» 
ونصب الراية (5/ ۳۹۹)ء والإرواء .)١551(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


وإِنْ مات الشّرِيكُ الذي لم يُعْتِقْ نَبَتَ الخيارٌ لوَرَنَيهِ فإنٍ اجِتَمَعوا على شيءٍ من الإعتاق 
أو التَضْمِينٍ أو الاستِسْعاءِ وغيرٍ ذلك فلّهم ذلك بلا خلاني؛ لأنهم يَخُلْفُونَ الميْتَ 
ويقومونَ مقامّه» وكان للموَرّثِ ذلك قبل مويّه فكذا لهم وَإِنٍ انفَرّدوا فأراد بعضهم 
الإعتاق وبعضّهم التَضْمِينَ وبعضهم السعاية (ذَكَرَ في الأصل أنّ لهم ذلك) ”". وقال 
اا إلاقين لقم :ذلك إل أن و ا ی والظَاهدٌ 
اله روايةٌ عن أبي حنيفة ؛ لأ الإعتاق (عندٌ الحسّن) ”" لا يتجَرّأء كما لا يتَجَراً عند أبي 
E‏ الكدرن معز عا CT‏ الأفيل ان تعبت 
الشريك قد بقيّ على ملكه عند أبي حنيفة لتَجُزئ الإعتاق عنده» وقد انَقّلَ نصيبه إلى 
الورئة بموته فصاروا كالشّرَكاءِ في الأصل في العبدٍ أعّقٌ أحدُهم نصيبّه» أن للباقينَ أنْ 
يَخُتارَ کل واحدٍ منهم ما يَشاءُء كذا هذا. 

وجه رواية الحسن: أن الورثةَ انتَقَلَ إليهم ما كان للميِّتِء وما كان له أنْ يَحْتارَ الصّمانَ 
في البعض والسّعايةَ في البعض» فكذا لهم ؛ ولأنَّ المُسْتَسْعَى بمنزلة المكاتب عند أبي 
حنيفة ومّنْ كاتبَ عبدّه ثُّ مات» ليس لوَرَئَتِه أنْ يَنْمَردوا بأ يَحْتارَ بعضهم الإعتاق 
وبعضهم التَضْمِينَ وبعضهم الاستِسْعاءة» بل ليس لهم إلا أن يَجْتَمعوا على شيءٍ واحد إمّا 
العتقُء وإمًا الضَّمانُ كذا هذا. 

م على روايةٍ الحسّن لو أعنّقَ بعضّهم» كان إعتاقه باطلاً ما لم يعوا على الإعتاق؛ 
لأنّ المُسْتَسْعَى كالمُكائب على أصل أبي حنيفة» ولو مات المولى فأعتّقٌ بعض الورَثة 
المُكاتّبَ» كان إعتاه باطِلدٌ ما لم يَجْتَمِعوا عليه كذا هذاء فإذا اجتَمَعوا على عه ينق بلا 
خلافٍ والولاء يكونٌ للميّتِ حتی يَنْتَقِلَ إلى الذُكورٍ من وريه دون الإناثِ وهو فائدةٌ كوه 
للميّتِ ؛ لأنّ من أصل أبي حنيفةً أن المُعْتَنَ بعضه في معنى المُكاتّب» والمُكائبٌُ لا يَْتَقِلُ 
[الملك] ”*' فيه بالإرٹ فكان ولاوّه للمَيِّتِ كذا هذا . 


1١ 


ككل 


)١(‏ في المخطوط : «فكذلك لهم في رواية محمد في الأصل». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «عنده». 
)€3 زيادة من المخطوط . 
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وَإذا كان المُعْتِقُ موسرًا يوم أعَقَّه فاختارٌ الشريك تَضْميئه ثم أراد أن يرجم عن ذلك .. 
ساس 1 ليسي من N‏ 
بالضمانِ أو حَكَمَ به الحاكِمٌ» أو لم يَرْضٌ به المُعْتِقُ ولاحَكَمَ به الحاكمٌ؛ ورَوَى ابن 
سماعةً عن محمَدٍ أن له ذلك ما لم يقبَلٍ المُعْتِنُ منه التَضْمِينَء أو يَحْكم به الحاكِمٌ فان قَبلَ 
أو حَكُمَ به الحاكِمٌ فليس له ذلك» من المشايخ مَنْ لم يَجْعَلُ في المسألةٍ اختلافٌ الرٌواية» 
و[جعل] ”'' ما ذَكَرَّه ابن سِماعةً عن محمَّدٍ من التفصيل تَفْسيرًا لما ذَكَرّه في ظاهر 
اراب وليه ذكن لصاف GS‏ ينا Ng IEE E‏ 
رف بل«الشريك: 

وحَكى عن الكرْخيٌ والجصّاص: أنّهما جَعَلا مسألة الغاصب وغاصب الغاصِب على 
هذا ان غ ر و ا ی ذا له ا ی التق يلد وك 
إلا أن يَرْضَى به المُضَّمَنُ أو يقضي به القاضي» ومنهم مَنْ جعل في المسألةٍ روايتئن. 

وجه ما ذڪڙ في الأصل: ان له خيارَ التضمينِ وخيارَ السّعاية» والمُخَيّرُ بين شيئَيْنِ إذا 
اا ا هاجف من ”" الآحَرٍ فكان اختياره للتَضْمِينٍ إِبْراءً للعبدٍ عن السعايةء 
ولهذا لو اختارٌ السّعايةَ لم يكنْ له أن يَحْتارَ اضما وكانت [نفسٌ] ”" اختيار السعاية إِبْراءً 
له عن الضمانِ من غير قضاءٍ ولا رِضًا كذا إذا اختارٌ الضمانَ . 

وجه رواية [7/4/5اب] ابن سماعة: : أن اختيا رَ الشَرِيكَيْن “َد تضمينَ المُعْتِقٍ إيجاب الملك 
له في المضُمونٍ بعِرّض وهو الضّمانٌ وذلك لا يتم إلآ بالرُضا أو بالقضاء فما لم يوجد 
أحدهما لا يّتمُ له الاختيارُ» وكان له الرُجوعٌ عنه إلى السّعايةٌ» بخلافي ما إذا اختارٌ 
الشريك السّعاية» أله لا يكوك له خيارٌ التَضْمين بعد ذلك رَضِيَ بذلك العبدٌ أو لم يَرْض ؛ 
اذ تار اة عدي العبد ي فيه اجات اة السو ف ج بيت فان 
رضاه فلا بف عليه. فان اعت أحدُهما نصيبٌ صاجبه» لم ُفتق منه شية . 

أا على أصل أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ عنده يتَجَرَا فيقئَصِرُ العتنُ على نصيب 
المُعْتِقِء فإذا صادّفٌ ملك غيره لم يمذ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «الشريك». 


راتا على أصلِهما فالعتڻ وإ كان لا يجا لكن لا بُ من ثُبوتٍ العتق في نصيبه» ثم 
يري إلى نصيب شريكه فإذا أضاف الإعتاقٌ إلى نصيب شريكه > لم يَنْبتِ العتق في 
لش نيه نل E‏ لقنب لسر نزرد كان كفن جار عياف ايض 
المُعْتِنُ من قيمة الولدٍ شيئًا؛ لأنّ الحمْلَ بمنزلةٍ طرَفٍ من أطرافِها والأطرافٌ بمنزلة 
الأرصاف» والأوصافٌ لا تُفْرَدُ بِالضَّمانٍ إلا بعد وجودٍ سبب وجوب الضّمانٍ فيها 
ل ا ال ل يا 
وكذلك كل حَمْلٍ ب تي أنه إذا كان الم مالگهما كما في الرَمْنٍ [وإن لم يكن مالک 
للولّد] “ كما في الجارية الموصّى برها لرجل وبِحَمْلِها لآحَرَء فأعتَقَ صاحِبٌ الرَقبةٍ 
الأم, ين الحمْل ويَضْمَنُ يميه لصاحبه ؛ لأنّ الولدَ انقَرَدَ عن الأم في "“ الملكِ فجاز أن 
نمر بالضمانِ . 

وَإِنْ كان العبد بين جَّماعةٍ فأعّىٌ أحدهما نصيبّه فاختارٌ بعض الشرَكاء الضّمانَ وبعضهم 
السّعايةً وبعضُهم العتقّ فذلك لهم » ولِكلٌ واحدٍ منهم ما اختارٌ في قول أبي حنيفة؛ لأنّ 
إعتاقٌ نصيبه أوجَبّ لكل واحدٍ منهم الخياراتِ ونصيبٌُ كَل واحدٍ [منهم] ”" لا يتَعَلّقُ 
بنصيب الآخَرِء فكان لكل واحدٍ منهم ما اختارَ . 

وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة في عبد بين ثلاثةٍ عق أحدّهم نصيبّه ثُمَ اع الآحَرُ 
بعدّهء فَلِلئَالِتِ أن يُضَمّنَ المُعْتِقَ الأوّلَ إِنْ كان موسِرًا وإِنْ شاء أعنّقَّ أو دَبّرَ أو كاتبَ أو 
استَسْعّى؛ لأنّ نصيبّه [بقيَ] * على ملكه فتَبَتَ له الخياراث للتخُريج إلى الإعتاق» 
وليس لهأ أن يُضَمّنَ المُعْتِقَ الثانيّ وإِنْ كان موسرًا؛ لأنّ تَضْمِينَ الأول تبت على مُخالفة 
القياس؛ لما ذَكزنا أنه لا صُنْعَ للمُعْمَقِ في نصيب الشريك بإثلافِ نصيبه؛ وإنّما عَرَفْناء 
بالتض ترا للشريكِ واله َحصْلْ بعَضْمينٍ الأول؛ ولان ضما العتي صما معارَضة في 
الأصللء فإذا أعمّقَ الأول فقد ثَبَتَ للشّريكِ حق تَقْلِ ملك “' المضمونٍ إليه باختيارٍ 
الصّمانِ» وتَعَلّقَ بذلك التَقْلٍ حن الولأى و الو لاء لالخف اشيم فلاايميك تفل جى 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : اعن». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المطبوع: «الملك». 


سب بيسح (gy‏ 
التضمين إلى غيره» فإنٍ اختارٌ تَضْمِينَ الأول فللأول "أن يعتِقَ وإِنْ شاء دَبْرَ ون شاء 
كاتبَ وإِنْ شاء استَسْعَى ؛ لأنّه قامّ مقامٌ المُضَمّنِ وليس له أن يُضَمّنَ المُعْيِقَ الثاني ؛ لأن ˆ 
الأوَّلَ لم يكن له أنْ يَضْمَنَه فكذا مَنْ قامّ مقامّه . 

وأكا على امئلهها »فنا اغتق الأول أَعيق ٠‏ جميع الد فلم رضخ إعناق اقاي 
وليس للثّاني والقَالِثِ إلا التَضْمِينٌ إِنْ كان المُعْتِقُ موسِرًا والسّعايةٌ إِنْ كان مُعْسِرَاء وعلى 
هذا مَنْ كان له عبد فأعتّىّ نصمّه فعلى قول أ بي حنيفة : : يُعْتِقُ نصفه ويَبْقَى الباقي رَقِيقَاء 
يجبٌ تخريجه إلى العتاقي فإِنْ شاء أعنَّقّ وإِنْ شاء دَيَرَ وإِنْ شاء كاتبٌ وإِنْ شاء اسِتَسَعَى» 
وإذا أدّى السّعايةَ أو بَدَلَ الكتابة يُعْتِنُ كله ولیس له أن يَتْرْكّه على حاله . 

وعلى فولهما : یحی كله سوا كان المُعْتِقُ موسِرًا أو مُعْسِرًا من غير سِعايةٍء وكذا إذا 
أعبّقّ جزءًا من عبده أو شِقّصًا منه» يمْضي منه ما شاء ويَبْقّى الباقي رَقيقًا يَخْرُجٌ إلى العتاق 
بالخياراتٍ التي وصَفْنا في قول أبي حنيفة ؛ لأنّ الإعتاق عنده مُتَجَرّئٌء إلا أن ههنا أضافٌ 
العتقّ إلى مجهول فيرجعٌ في البيانِ إليه» ا e‏ 
يك يَنْبْغْي] ”" في قياس ب قولٍ أبي حنيفة في السَهُمِ أن يُعْتَقّ منه سّدْسُّه ؛ لأنّ السّهُمَ عِبارةٌ عن 
اي حرفو لد وو ور و ا ل سكر ارقي E‏ 
أوصّى في زمن التي كله بسَهْمٍ من ماله لرجلٍ فأعطاه التي ل سد ا 

لاح تماد لاسو ووه 
کل ؛ لأنْ العتقّ لا يتجَرٌّ جر 

عبدٌ بين رجِلَيْنِ دَبْرّه أ 2 صار نصيبه مُدَبَرَا ثُمَ إنْ كان المُدَبّرُ موسِرًاء فللشريكٍ 
اا و وإِنَ شاء كاتبّ»ء وإِنُ شاء ضَمّنَّء وَإِنّْ 


)١(‏ في المطبوع : «فالأولى» . )١(‏ في المخطوط : «عتق». 

(۳) ليست فى المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 

() رواه البزار في مسنده (5/ 410): حديث (۷٤۲۰)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸/ ۱۸۲)» حديث 
(88): وقال الهيئمي في المجمع :)7١/4(‏ عن حديث البزار: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي» 
وقال عن حديث الطبراني: فيه أيضا محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف» وانظر: الدراية (؟/ 
١0؛»‏ نصب الراية (801//5). ١‏ 

(5) زيادة من المخطوط . 
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شاء استّسْعىء وَإِنْ شاء تركه على حاله [وَإِنْ كان مُعْسِرًا فلشریکه حمس خياراتٍ : إن شاء 
افو ا د :ون شاء کات وإن شاء استشعىء ون شاء ترك على حال 97 
ولیس له [۲/ ۱۷۹[ أن يُضَمِّنَ وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأنّْ التَدْبِيرَ عند مُتَجَرّئٌ كالإعتاقي» 
بْب له الخيارات أمّا خيارٌ العتق ”" والتذبير والمُكاتبة والسّعايةٍ؛ فلأن تضمينه بقيّ على 
ملكه في حن اليج إلى العتاق 0 
وأما خيارٌ النَضْمِينٍ ؛ فلائه بالتذبير أخرّجّه من أن يكونّ مَحَاد للغليك مُطَلَقَا بال 
والهبةٍ والرَهْن ونحو ذلك» فقد أنْلَمّه في حقٌ هذه المَصَرُفاتٍ فكان للشّريكِ ولاية 
وأمّا حيار الترْكٍ على حالِه؛ فلأ الحُرَيَةَ لم تَقْبْتْ في جزءٍ منه فجاز بقاؤه ““ على 
الوَقَّ» وإنّه مُِيدٌ؛ لان له أن يَْتَقِمَ به مَنْفَعةَ الاستخدام فلا يكلف تخريجّه إلى الحُرَيةِ مالم 
يمُتِ المُدَبّدُ فإِنٍ اختارَ تَضْمِينَ المُدَبّرِ فللمُدَبُرٍ أن يرجعَ بما ضمُنَ على العبدٍ؛ لان 
الريك كان له أن يَسْتَسْعِيّه فلَمَا ضَمَنَ زوك قامَ مقامّه فيما كان له فإذا أَدَى عَتَقَّ 
والولاء كله للمُدَبْر ؛ ؛ لأنّ كله عَنَىَ على ملكه؛ لانتِقالٍ نصيب شريكه إليه» وإنٍ اختارَ 
الاستِسْعاء أو الإعتاقٌ كان الولاءٌ بينهما ؛ لأنّ نصيبّ كل واحدٍ منهما ءَ عَتَنَ على ملكه. 
وأمّا إذا كان مُعْسِرًا فلا حقّ له في الضَّمانِ ؛ لأنّ ضَمانَ التَدْبِيرٍ لاايجبٌ مع الإعسارٍ كما لا 
يجبُ ضَمانٌ الإعتاقٍ فبقيّ أربعٌ خياراتٍ . 
وأمّا على قول أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ صار ل بَرَا؛ لان التَدْبِيرَ على أصلهما لا يتجرٌ 
كالإعتاق المُعَجَلِء وليس للشّريكِ إلا التَضْمِينُ موسرًا كان المُدَبرُ “ أو ماعل © 
الرّوايةٍ المشهورةٍ عنهما؛ لأنَّ ضَمانَ التقْل والتَمْلِيكِ لا يختلِف باليسارٍ والإعسارٍ كالبيع . 


و 
٣‏ 


ولو كان العبدٌُ بين ثلاثة رَهْط بره أحدُهم وهو موسِرٌ ثم أعتَقه الثاني وهو موسر 
فللشريك الثَالِثِ أنْ يضمن المدبر لُك يميه ويرجع به المُدَبر ر على العباء وليس له أن 


يُضْمُنَ المُعْتَقّ» وللمدبر أن يَضَمَر المُعْتَقَ ثُلْتَ قيمَيِه مُدَيّرَاء وليس له أن يُضَمنَهِ ما انتَقَل 


(۱) ليست فى المخطوط. (۲) فى المخطوط : «الإعتاق». 

في ني 2 
(۳) في المخطوط : «الإعتاق؟. )٤(‏ في المخطوط : «إبقاؤه». 
(5) في المخطوط : «في» 


7 ر با س عه 
اليه من نصيب الالء وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوست محمد محمد : العبد کله مدير لذي دَبَرَه يفن أل في يميه لشريكه موسا 
ارا لالح يا عد GT‏ 
واحدٍ [من الشّريكيْن] ”ست خياراتء فَلَمًا أعتّمّهِ الّاني فقد استَؤْفّى ما كان له فلم تَبْقَ 
له ولاية تَضْمِينٍ المُدَبَرٍ ولِلسَاكِتٍ أنْ يُضَمّئه ؛ لأنه أنلّفَ عليه نصيبّه فكان له ولايةٌ 
التَضْمِينٍء وليس له آذ يُضَمْنَ المُخْتَقَ؛ لأ ضَمانَ المُْتَيِ ضما مُعاوّضةٍ في الأصل » 
ل 

لضن العف ايلك المي المضديؤن » لآن ادر انعفد 
على المْدَبَرٍ وأنه يوجبٌ ملك المضْمون» فصار ذلك التَصيبُ بحالٍ لا يحتمل النَقْلَ إلى 
غير المُدَبَرٍ فتَعَذْرَ تَضْمِينُ المُعْتِقٍ ؛ ولأ المُدٍَ بر ِالتَدْبِيرٍ قد تَبَتَ له حقٌ الولاءء والولاء لا 
يَلْحقّه الفسخ فلا يجوز أن يَنْقُلّهِ إلى الغير» وَللمدَبرٍ أن يَضْمَنَ المُعْيِقَ ؛ لأنّه بالإعتاق 
أنْلَفَ نصيبّه بإخراجه من أن يكو مُنْتَمَعَا به مَتْمَعةَ الاستخدام, فَيَضْمَنُ له قيمةً نصيبه لكنْ 
مُدَيرَا؛ لأن المتلف مدير e‏ (" العبدٍ؛ ع 


LL ع‎ e Be 
مُدَبَرٌء والمُدَبَرُ لا يحتمل النَقْلَ إلى ملكِ الغيرٍ فجعِلَ ضَمانُ جناية بطريتي الصرورةء وإنْ‎ 
شاء المُدَبَرُ أعتَقَ نصيبّه الذي دَبَرَه؛ لان بإعتاق شريكه لم يَرُلْ ملكّه» وَإِنْ شاء اسيَسْعَى‎ 
العبدَ كما في عِنْقِ أحدٍ الشَرِيكَيْن فإنٍ اختارَ الصَّمانَء كان للمُعْتِقٍ أن يَسْتَسْعي العبدَّ؛ لأنَّ‎ 
ابر أنه مقام نيه فكان له أن يَسْتَسْميه فكذا له» وليس له أن يَُمْنَ ايق قيمة‎ 
تسد اهل يو ذلك ؛ لأنّ المُدَبّرَ ِنَم مَلَكَ ذلك الثُلْتَ عند القضاءٍ بالضّمانٍ‎ 
مُسْتَِدًا إلى وقت التَدبِيرِء والمُسْتَيِدٌ قبل تُبوتِه في المحَلّ يكو ثابنًا من وجو دون وجه فلا‎ 
. يَظْهَرُ ملكه في حم المُعْتِقٍ فلا يَضْمَنٌ المُعْيِنُ له ذلك‎ 
وأمًا عندّهما: فَالتَدْبِيرُ لَمَالم يكن مُتَجَرنَا صار الكل مُدَبَوًا ويَضْمَنُ تُلْكَيْ قيمَتِه‎ 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «إلى»‎ )١( 
. في المخطوط : «المدبر)‎ )( 
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للشْريكَيْنٍ لإثلافٍ نصیبهما عليهما ٩‏ سَواء كان مويرًا أو مُْرًا لا تجبٌ السّعاية هنا 
بخلاف الإعتاق؛ لان بالإعتاق زول مله می وهو حر وههنا بالثذبير لا يَزولٌ مله 
يمف انعد كله مدن رَالهء وكَسْبٌ المُدَبَرٍ للمولى فِتَعَذّرَ الاستِسْعاءً 

وَعلى هذا إذا شَهِدَ أ أحدٌ الشَرِيكَيْنِ على الآخَرٍ بالإعتاقي بان كان العبدٌ بين رجِلَيْنٍ وشَهِدَ 
أحدُهما على صاحبه آنه أعَقّه وأنكَرَ صاحبه لا تُقْبَلُ شهادَنُه على صاحِبه ويجوزٌ إقراره 
على نفيه ولم يَجز على صاحِبه؛ ولا يُمْتَقّ نصيبٌ الشاهدٍ ولا يَضْمَنُ لصاحبه ويَسْعَى 
العبدُ في قيمَيِه بينهما موسِرَيْنٍ كانا أو مُعْسِرَيْنٍ في قول أبي حنيفة» وعندّهما : : إن كان 
المشْهودٌ عليه موسرًا فلا سعاية للشَاهدٍ على العبدٍء وإنْ كان مُعْسِرًا فلّه السّعايةٌ عليه . 

ل ا ل ل وان 
[لكان] ”" لا تُقْبَلُ شهادَتُهما أيضًا؛ لأنهما بشهادّتهما يَجْرَانٍ المغْنَمَ إلى ا 
يْبتانٍ به حن التضمين لأنْقُسِهماء ولا شهادةً لجارٍ المهْتم على لسانِ رسول الله يك إلا أنه 
بشهادته على صاحبه 7" صار مة مقا بمّسادٍ نصيبه ۳ بإقراره على صاحبه بإعتاق نصيبه» 
فشهادته على صاجبه وإقراره عليه إِنْ لم يَجز فإقرارُه بفّسادٍ نصيب نفسه جائزٌ؛ لان 
الإنسانً يُصَّدَقُ بإقراره ”© على نفبه خُصوصًا فيما يتضَرّرُ به ولا يُعْتَقُ نصيبٌ الشّريكِ 
الشّاهي؛ لاه لم يوجذ منه الإقراٌ بوي نصيبه بل بقساد نصيبه وإنما قر بالعتتي في 
نصيب شريكهء إلآأنَّ إقرارّه بالعتق في نصيب شريكه في حقٌ شريكه كه لم يَنْمُذء فيَنْمُذَ 
إقرارُه بالعتت في نصيب شريكه في حقّه ولا يَضْمَنُ الشَاهِدٌ لشريكه؛ ؛ لأنه لم يَعْتِقُ نصيبَ 
نفسه . 

Sy‏ ج إلى العتتي بالسّعاية» ويَسْعَى العبدٌ لهما 

فى قيمَتِهِ بينهما فيَسْعَى للشَاهِدٍ " في نصف قَيمَتِه ويَسْعَى للملكر في نصفِ قيمَتِه » سَوَاءٌ 
كان المُنْكَدُ موسرًا أو مُعْسِرًا في قول أبي حنيفة؛ لأ السّعايةً ّث ث مع اليسارٍ والإعسارٍ 


على أصله . 

. في المخطوط: «عليه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
. )لي ار انفسه) . (:) في المخطوط : «نصيب نفسه»‎ 
في المخطوط : «لو لم».‎ )١( في المخطوط : «في إقراره».‎ )5( 


(۷) فى المخطوط : «الشاهد» . 


mm 


أمَا حق الاستْعاء للشَاهدٍ ون كان المشهودُ عليه [موسِرا؛ فلانٌ في رَغيه أنْ شريكه | 


قد 0 لكام أنّهِ تَعَذّرَ التَضْمِينُ ؛ ؛ لأنْ إقرارّه لم يَجز عليه 
في حقّه فبقيَ له حقٌ الاسيِسْعا 

a Ee a i E 
بإقرار شريكه فكان له أنْ يُسْتَسْعَى‎ 

وأمًا عندهما: فإِنْ كان المُنْكدُ موسرًا فلا سعاية للشَاهدٍ على العبدٍ؛ لأنّه يَرْعُمُ أنه عَتَنَ 
باعتا شريكه وأنّه لا يَسْتَحِن إلا الضّمانَ؛ لأنّ السّعايةَ لا تَنْبْتُ مع اليسار على أصلهماء 
وإِنْ كان مُعْسِرًا فَلِلشّاهِدٍ أن يُسْتَسْعَى 


وأا المُذکِر یکی على کل حال بالإجماع مُعْسِرًا كان أو موبيرًا؛ لان نصييّه على 

ملكه ولم يوجذ منه الإقرازٌ بسقوط حقّه عن السّعاية» فإِنْ عن كَل واحدٍ منهما بعد ذلك 
نصيبّه قبل الاستِسعاء ء جاز في قول أبي حنيفة ؛ لأنّ نصيبّ المُنْكرٍ على ملكه؛ وكذلك 
نصيبُ الشَاهدٍ عندّه؛ ؛: لآن الاعناق a‏ اعتقا تكد E‏ والرلاء نوها لان 
العتق منهماء وكذلك إِنِ استَّسْعَيا وأدّى السّعاية فالولاءٌ لهما . 


وأمًا على قولهما فالولاءٌ في نصيب الشَاهِدٍ موقوف؛ لأن في زعم الشاهد أن ميخ 
الولاء لشريكه؛ لأنّ الإعتاقٌّ لا يِتجرًأ على أصلهماء وشریکه يَجْحَدُ ذلك فيُسَلَّمُ له 
الصف ويوقِفٌ له الصف 1 
َا شَهِدَ كُلّ واحدٍ منهما على صاحبه وأْكَرَ الحَرُ يَْلِفُ أوَلا كُلُ واحدٍ منهما على 
دَعْوَى صاحبه؛ لان كَل واحدٍ منهما بِدَعْوَى العتقٍ على صاحبه يدعي وجوب الضَّمانٍ 
على صاحبه أو السّعايةَ على العبدٍ؛ وصاجبه يُنْكرُ ؛ فَيَسْلِفٌ كل واحدٍ منهما لصاحبه ؛ 
وهذا لأنّ فائدةً الاستخلافي التُكولٌ ليقضي به» والتُكول إِما بَدْلٌ أو إقرانٌ» والضّمانٌ يِا 
يصح بَذله والإقرارٌ به . ٠‏ 
وإذا تالا سَعَى العبدُ لكل واحدٍ منهما في نص قيمَيِه في قول أبي حنيفة؛ أن في 
زعم کل واحدٍ منهما آن شريكة فد اعتى ان لاع اوا وتَعَذَّرَ التَضمِينٌ حيثٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من». 
(9) في المخطوط : «عنهما 


لم يُصَدّفْه الآحَرُ فبقيّ الاستِسْعاءً» ولا فرق عند أبي حنيفة بين حال اليسارٍ والإعسارٍ . 

وأمَا على قولِهما: فان كانا موسِرَيْنِ» فلا سِعاية لواح منهما؛ لأ كل واحدٍ منهما 
عي اتا على تبر يك و أذ ل ف الا ن ار يلت يناما انر 
العبد عنه . 

وان كانا مُعْسِرَيْنٍ ب يَسْعَى ”" العبد لكل واحدٍ منهما؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما يَرْعُمُ أن 

شريكه أعبّىّ وهو مُعْسِرٌ فلا حقّ [له] ”" إلا السّعا 0 

وَإِنْ كان أحدهما موسرًاء والآخَرُ مُعْسِرَاء يَسْعَى “ العبدٌ للموسر ولم يَسْعَْ للمُعْسِرٍ ؛ 
لأنّ الموسِر يَرْعُمْ أ 03 ان عا سروك ورتما له الكتمارة على ا 
يَرْعُمُ أن الضّمانَ على الشَّريكِ وأنّه قد أبرأ العبد. 

ثم هو عبدٌ في قول أبي حنيفةً ويَسْعَى وهو رَقِيقٌ إلى أن يُوَدَيّ ما عليه ؛ لأ المُسْتَسْعَى 
في حُكم المُكائّب على اصله» وعندّهما هوخُرٌ [و] ”“ عليه دَيْنٌ حين شَهِدَ الموليانٍ 
فيَسْعَى وهو حر لان في رَغم كَل واحدٍ منهما أنه خُر من جهة صاحبه . 

ا ا علد في ملك عو عليه وعد بين وجار تان اا إن غات 
هذه الدّار أمس فأنتٌ حح وقال الآ : إذ لم كن دخلتها اسي فانت حُرٌء ولا يري 
أكان دخلّ [1/ ]| وكجتر ات عت لمر ساد لي في بم قِيميِه بين 
الموليَيْنِ موسِرَيْنٍ [كانا] ”" أو مُعْسِرَيْنِ في قول أبي حنيفة . 

e‏ مُعْسرَيْنٍ سّعَى في نص قيمّيّه يينهماء وال كانا مويِرَيْنٍ فلا 

لي ل ل م قيمّيّه ولا 


يَسْعَى للموسر ال ان و ا م و ان لو E‏ 
لهما في جميع قيمته 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «سعى» . 
اقرف زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : ((سعى ) 
(4) في المخطوط : «أنه» . (1) زيادة من المخطوط . 
(۷) زيادة من المخطوط. (۸) في المخطوط : اللمعسر؟ . 


ed ا‎ 


وجه قول محمد أنّ كَل واحدٍ منهما يدعي على صاحبه أنه أعبَقّهِ؛ فصار كشهادة كل . 
واحَدٍ منهما على صاجبه ؛ ولأنّ مَنْ عَتَقَ عليه نصف العبدٍ مَجَانًا بغير سِعاية مجهولٌ؛ 
الان الات مها فرلا 7" كان هن تكسن عله يفورظ تسن الحا مهيز لا فك 
يمن القضاءٌ به. 

ولاب عة ر اذ فت ال و ع کی ق :لان أحدّ الشَريكَيْنٍ حانِثٌ 
بِيّقِين إذ العبدٌ لا يَحْلو من أن يكو دخل الذَارَ داك و بين الخو 
والعدّمٍ وليس أحذهما بتعيينه للحِْثِ أولى من الآخَرِء والمقضيٌ له بالعتق يِتعَيّنُ © 
oT‏ ا ا ا 


مس سمس و سم 


اا اك سيرم وعندٌ أبي 
يوسّفَ يختلِفٌ فان كانا مُعْسِرَيْنِ سَعَى لهماء وإِنْ كانا موسِرَيْنِ لا يَسْعَى لهماء وإِنْ 
CT‏ 0 

وما ذَكَرّه محمّدٌ أن هذا كشهادة كُلَّ واحدٍ منهما على الآخَر غيرُ سَديدٍ؛ لأنّ ههنا تَبَقَنا 
بحُي نصفب العبدِ لما بيتاء وفي مسألة الشَهادة لم تِن بالحُرَيَِ؛ لاحتمالٍ أن تكو 
الشّهادَتانٍ كاذْبََيْنِ . 

وأمَا قول : إن الذي يُفْضَّى عليه بالعتقٍ بغير سعايةٍ مجهولء فَتَعَمء لكنّ هذا لايِمْتَمُ 
القضاء إذا كان المقضيٌ له معلومًا؛ لأن المقضيّ له إذا كان معلومّاء يُمْكِنُ رَفْعٌ الجهالة 
التي من جانب المقضيّ له **' بِالقِسْمةٍ والتؤزيع» وإذا كان مجهولاً لا يُمْكنُ . فان حَلَفَ 
رجلانٍ على عبِدَيْنِ كَل واحدٍ منهما لأحدهماء فقال أحدُهما لعبده: إِنْ كان زيدٌ قد دخل 
E‏ ت حر وقال الآخَرُ لعبده : إن لم يكن زيدٌ دحل هذه الدَارَ اليومٌ فأنتَ 


خُر فمضى اليومٌ ولا يدري أدخل [زيد] ''' الدَارَ أم لم يدخل؟ لم يُعْتق واحد من 
العبدين ؛ لأنّ ههنا المقضيّ له وعليه كَل واحدٍ منهما مجهولء ولا وجه للقضاء 7 نك 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «متعين! . 

(9) في المطبوع : «كانا» . (6) في المخطوط : «نتيقن؟ . 

(5) في المخطوط : «عليه» . 0) زيادة من المخطوط. 


(۷) في المخطوط : «إلى القضاء» . 


dD ا‎ + 2 


تمَكُنٍ الجهالة في الطْرَقيْنِء وفي الفصل الأول المقضيٌ له بالعتتي ميقن معلومٌ والقضاء 
في مثله جائ › كمَنْ أعبَقٌ واحدة من جواريه العشْرٍ ثم جَهلّها . 

وعلى هذا قال أبو يوسفَ في عبِدَيْن بين رجِلَيْنِ قال أحذهما لأحد العبدَّيّن: أنتَ حر 
إن لم يدخل فُلانٌ هذه الدَّارَ اليومَ وقال الخد للعبدٍ الآخر: إن دحل فُلانٌ هذه الذَارً اليومٌ 
فان حر فمضى اليومٌ وتصاقا [على] 7" أنهما لا يعلّمانٍ دحل أو لم يدخل؟ فإن هذَيْنٍ 
العبدَيْنِ يُعْتَىُ من كل واحدٍ منهما رُبُعْهء ويَسْعَى في ثلاثة أرباع قيمَيِه بين الموليَيْنِ 
و : قياس قولٍ أبي حنيفة أنْ يَسْعَى كَل واحدٍ منهما في جميع قِيمَتِه 
وجه فول ابي يوشف: أن نصف أحدٍ العبدَيْنِ غير عَيْنِ قد عَتَقَ بيقين ؛ لأنّ فُلانَا لا يَخْلو 
و 27 أن يكرد مع الاك اليو آرم يكل :ندل كاد مف ااا کین لين 
أحدُهما بذلك أولى من الْآخَرِ فيُفْسَمُ نصف الحُرَيَةٍ بينهما نويا كنتت من كز واا 
ربع له رودق كل اد في ثلائة أرباع قيمّه للُخريج ج إلى العتت كما في المسألةٍ 
عار اذ مال المي وک ی ا 
كق نصفُ أحيهما غير عَيْن ويْفْسَمُ بين *" الموليين فتن على كَل واحدٍ منهما اليم 
ويَسْعَى كَل واحدٍ منهما في الباقي وذلك ثلاثةٌ أرباع قيمَتِه . 

وجه قياس قول ابي حنيفة: أن ا و ولان ول سبيل إلى التضاء 
بالحرّية مع جَهالتهِماء فيَسْعَى كُلَّ واحدٍ منهما في جميع قيمتِه بخلافٍ المسالة المُتَقَدَمةِ؛ 
1010 اندي ندع جور وعرعد رونا e‏ 
عب بين رجن زم اعذهما أن ماك انه تار انه هر أعتّقه اليوم » و 
لم أَعَْفه وقد أعتقئه “أ e‏ 
e‏ آنا أعتفته البوع ليبن بإعتاني بل هو اقرا باي 

أنه حَصل بعد إقراره على شريكه بالعتتي فلم يصح وكذا لو قال : ا 
صاحبي مُنْدُ سوه وإِنّْ[1/ ۱۸۰ب ] لم يُقِرَ بإعتاقي تفسه لكنْ قامَتْ عليه نة أنه أعتّقّه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «إما». 
(۳) في المخطوط : «على» . (4) في المطبوع : «أعتقت» . 


CD‏ بس 
أمس فهو ضَايِنٌ لشريكه ؛ لظّهور الإعتاقٍ منه بالبيّنة فدَعواه على شريكه العتقّ المُتَقدمَ لا 
يمْتَعُ ظهورٌ الإعتاقي منه بالبّةِ ويمْتَعُ ظُهورَه بإقراره» واللّه عر وجل المَوَّقُ 

فضل [في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم] 

وأمّا بيان حُكم الإعتاقي وبيانٌ وقتٍ ثُبوتٍ حُكيه فللإعتاقٍ أخكامٌ بعضّها أصليٌ 
وبعضّها من التوابع . أمَا الحُكمٌ الأصلئٌ للإعتاق : فهو بوت العتق؛ لأنّ الإعتاق إثباتُ 
العتق والعتق في اللّغةٍ : عبارةٌ عن القوّةء يُقالَ: عَمَقَ الطائن» إذا قوي فطارٌ عن وكره. 
[وفي عُرْفٍ الشرع : اسمٌ لق محكميّة للدت يدق بها يَدَ الاستيلاء والتَمَلّكِ عن 
نفسِه] 237ب ؛ ولهذا كان مُقابنُه وهو الرّقُ عبارةٌ عن الضَّعْفٍِ في اللّغْةِ يُقال تويب زفين أي 
مر ا ار اراد مط ادي رو O‏ 

للتمَلكِ» وعلى عِبارةٍ لحري السك الأصليٌ للتّحرير : هو تُبِوتٌ الحرَيَة؛ لأ التحرير 
هو إثباث الحُرَيّةِ وهي الخُلوصٌ يُقال: طينٌ حُرٌ أي : خالِصٌ وأرض خُرَةٌ إذا لم يكنْ 
عليها خَراجٌ؛ وفي عُرْفٍ الشّرع يُرادُ بها الخلوص عن الملكِ والرّق» وهذا الحُكمٌ يعم 
جميع أنواع الإعتاقي غير أله إن كان تَنْجيرًائِيَتَ هذا الحكم للحا ون كان تَعليقً بشرطٍ أو 

اا رفي يلتك لبت بعد و جود الشرظ والوقعة ويكون الكل ف قبل ذلك على حكم 
ملك الماك في جميع الاكا إل ف القعليي بشرط الموت اللي وهو اذيك عندناء 
وكذا الاستيلادٌ» ثُمَ هذا الحُكمَ قد يبت في جميع ما أضيف إليه وقد ينبت في بعض ما 
أضيف إليهء وجملة الكلام فيه أن الإعتاق لا يَخْلو . إا (أنْ كان في الصَّحَةٍ وإمّا أن كان 
في المرّض) . فان كان في الصَّحَةٍ عَمَقَ كُلّه سَّواءٌ كان له مال آخَرَ أو لم يكن وسّواءٌ 
كان عليه دنا أو لم يكن ؛ ؛ لأنَ حقّ الورّئة أو ”" الغريم م لا يتعَلّقُ بالمالٍ حالة الصّحَةٍ . 
فالإعتاق صادّفٌ خالِصٌ ملكه لا حقّ لأحدٍ فيه فتَمّد. 


ل ا والعبد كُلّهِيَخرْجُ من كُلْثِ المالٍ 
نتم کل #لآن ا اا نوق 49 ا وره رثة فيه» وإِنّما تَعَلَّقَ حقّهم (في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أن يكون في الصحة أو في المرض».‎ )۲( 
في المخطوط : «و». (:) في المخطوط : «ملكه».‎ )۳( 


الُلميْنِ) » والأصل فيه ما روي عن رسول الله ل أنه قال : "إن الل َعَالَى دق عَلَيكُمْ 
بثك أَنولُمْ في آجر ارتم رة على أفماليُم» ”" وإن كان لا خر كل من ْب الما 
وأجارّتٍ الورئةٌ الرّيادة فكذلك ؛ لأنَ الماع حى الورثة فإذا أجازوا فقد زال المانِمٌ فيَعْتَقُ 
كُلَ وإن لم يُجبزوا الزيادة ينق منه بقدر ثُلْثِ ماله ويِسْعّى في الباقي للوَرَئق» وإث لم 
يكن له مال سِوَى العبدٍ فإنُ أجارّتٍ الورئة عَتَقَ كله ؛ لمافلناء وإِنْ لم يُجيزوا د يحت مله 
ويَسْعى في التُلتَينِ للورَثة؛ لما قُلنا. 

والدليلٌ عليه أيضًاء ما روي في حَديثِ أبي قلابةً أنّ رجلا اع (عبدًا له عند موته) 7) 
ولا مال له غيثه» فأجاز الب يله تل واستشعاء ه في ثُلَتَْ قِيمَتِهه فدَّلَ الحديثٌ على جُوازٍ 
الإعتاقي في مَرَض الموتٍ حيتٌ أجاز النّبِي كله ذلك» > على أن الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ 
وشيقة ف ا و اة واغلى نطلان قول من ول : لا سعاية في الشريعة حيثُ 


و 


استسعى العبد. 
عدالاااف كن E‏ اتسينا لسيسجه ول 0 سوق 
العبدٍ أو له مال آخَرٌ لكنّ الدَيْنَ مُسْتَغْرِقٌ لماله فأعيّقٌ سى في جميع يميه جا لحريو 


ا ال لذ بح اد فاا 
وروي عن أ بي الأعرّج أنَّ رجلا أعتَقَ عبدًا له عند الموتِ وعليه دَيْنّ فقال النّبي بي : 
«يَسْعَى في الدَّيْن؛ 7 رسكنا رن عن غا واب تشعو رقي الله عا :إن كان النين 
دل لقي اونا لاك الف عر لحار وي اي 
يميه لكريم ردا للوّصيّة في قدر الدَيْنِ قم نصفه القاني َمَقّ بطريتي الوصيّق» فان أجاوتٍ 


و ° M2‏ ور 


الور عن جميم نصفه القاني» ولذ لم تحر : يُعْنَقْ تلت الصف الثاني مَجَانًا بغير شيءِ وهو 


)١(‏ فى المخطوط : «بالثلثين». 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ /7١(‏ 04): حديث (44): من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعًا به. وقال الهيشمي في المجمع (4/ :)۲٠١‏ ورواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه أحمد. 

. في المخطوط : «عبده في مرض موته؛‎ )"( ٠ 

(5) فى المخطوط : «القيمة». 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (۲۸۳/۱۰)» حديث (۷۳٠٠۲)ء‏ وقال: «وهذا منقطعء ورواية 
الحجاج بن أرطاة غير محتج بها . 


سدس الكل ويَسْعَى في تي الصف فالحاصل أنه أنه يُعْتَقُ سُدْسُّه مَجَانًا بغير شيءٍ ويَسْعَى ١‏ 
في خمسة أسداسه : ثلاث أسهم للعّريم وسَهُمانِ للورَثة . 

اذل كان لدعيذ از فاستهها وهو a‏ 
مال سواهما وهما يَخْرْجانٍ من الثّْتِء اغتقا جديا ينجن شريو؟ لخاذكزناوروإن لم Sa‏ 
من الثُلْثِ وأجارّتٍ الورثةٌ الرّيادةَ فكذلك ؛ لما ناء ون لم يُجيزوا الزيادة ُت من كَل 
واحدٍ منهما بقدر ثُنْثِ ماله ويَسْعَى في الباقي للوَرَبُةَء وإِنْ لم يكن له مال سواهما فإِنْ 
لي ا او و ا 
1١‏ مَجْانًا ويَسْعَى في اَن للوّرئة» فِيَجْعَلُ كَل رَقَبةٍ على ثلاثة و أسهم ؛ ؛ [لحاجٌتنا إلى 
الثّْثِ] ''١‏ فيصيرُ جملة المالٍ وهو العبدانٍ على عة أسهم فيرح منها هام العتتي وهام 
السّعاية للعبدَيْنٍ : سَهُمانٍ من سِنَّةَّء وللوّرثة أربعةٌ اسهم فاستقامَالُلْتُ والقُلَانِء فن 
مات أحدهما قبل السَّعايةٌ يُجْعَلُ هو مُسْتَرْ رضي لان نما يليواي ا 
يدخل على الورّئةٍ وعلى العبدٍ الباقي فيْجْمَعُ نصيبٌ الورئة وذلك أربعةٌ أسهمء ونصيبُ 
عبد الحيّ وذلك سهم فبكون حمسة» ف من لعب الحي سه ويتشتى في أربمة 
اياي م 5 كك رَثة أربعة أسهم وللحَيّ سَهْمٌء والميّتُ E‏ 
فحصلل للوّرَئةٍ ربع اسهم وللوصية سهؤماو؛ فاستقم ك وأا 

ولو كان العبيد ثلاثة نه ولم يكن له مال سواهم. يُعْتَقُ من كَل واحدٍ تله ويَسْعَى في ی 
ِيمَتِهِ فيصيرُ كل واحدٍ 4 على ثلاث 8 اسه فنصي ا على رشع اسيم : تة أسهم 

وَرَثْةَ وڈ ثة أسهم للعَبيدِء فان مات أحدّهم قبل السُعاية صار مُتْلَِا لما عليه من السّعايةٌ 
مسبو فيا م ا لي 
ثمانية أسهم > فبُجْعَلُ كل عبدٍ على أ ربعةٍ أسهم فيعتق و زرو جزل قور عقن انر 
اا فيصل " للوَرَثة سنه ر ا ا 
سَهْمّاء فاستّقامَ الل واكان . 


. ليست في المخطوط . )ف ال لفيجعل»‎ )١( 
في المخطوط : «العبدا.‎ )٤( . في المخطوط : «بينهما»‎ )( 
. في المخطوط : «آرباع قيمته» . (0) في المخطوط : «فيجعل»‎ )5( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


فإ مات انان َع نميب الووئ ست ولحي سه فيكو ةفق من الحي به 
ويَسْعَى في َة أسباع قيمّيه» فيصل للورثة ٿة سِبَةٌ وللحَيٌ سهم والميّتانٍ استَوْقَيا سَهْمَيْن» 
فصت الوص كلد اسهم والسْعايةٌ نه فاستقام الل والقُلئانٍ . 

هذا گل إذا لم يكن على الميّت ين إن كان عليه ي مُْتعرق» يَسْعَى كل واحا في 
قِيمَتِهِ للغرّماء رَدًا للوّصِيّةٍ؛ لأنَّ العتق في مَرْضٍ الموتِ وصيّةٌ ولا وصيّة إلا بعد قضاء 
الدَيْنِ وان كان الدَيْنُ غير مُسْتَغْرِقٍ بان كان ألا الاوك كن واد ها الف د شی كل 
واحدٍ [منهما] في نصاي قيميِه م صيّةٌ] ”2 فإِنْ أجارّتٍ 
الورثة عَم الصف الباقي من كَل واحلد» وإ لم جز الورئةيُْتَُ من كَل واحلٍ ثُلْتُ 
تصن الا :جنا زهو الس ويشقى في ئی ا فني الجاصدل حكن مو كل 
واعو تا انار AS‏ اداج الله عر رذعل غلم : 

[ثم] ” المريضٌ إذا أعنّقٌ عبدّه ولا مال له غيره» فأمرٌ العبدٍ في الحالٍ في أخكام 
الحُرَيَةِ من الشّهادةٍ وغيرها موقوفٌ فان بَرِئ تَبيَنَ أنه صار حُرًّا من حينٍ أعنّقَّء وإ مات 
فهو بمنزلة المُكائب [إذا سعى] ”في قول أبي حنيفة؛ لأ الإعتاق يعجرا اعنده] > 
ره هوك وع د 09 الإعياق لا كذ احا 


وَأمَا الذي هو من التوابع فنحؤ: المالكية والولاية والشهادة والإرث وغير ذلك لكنْ هذه 
aS‏ بعض أنواعه 
دونَ بعض كالإعتاقي المُضافٍ | إلى الصّبىٌّ والمجنونٍ ونحو ” " ذلك رن الغبيل : ۰ 
الأقناق العفاف إلى 'المكهول ويه الكلام (في المعتق المجهول) ”*" أن جهالة 
المُعْتِقٍ ما أن كانت أصليّة» وإما أن كانت طارئة . 
فرح كانت اطلية وهي أنْ تكونّ الصَّيعْةٌ من الابتداء مُضافة إلى أحدٍ المذكورَيْنٍ غير 
عَيْنِ فيُجْهّل المُضافٌ | إليه؛ لمُراءَ قود ”باضه زف الأجمو ساس لخر اه 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) زيادة من المخطوط‎ )۳( 

(5) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «وغير؟ . (۸) في المطبوع: افيه . 


(9) في ا لمخطوط : ابمزاحة). 


7سر با س )> 
SS‏ 
لا يَخْلو إما آذ يكو مِمَنْ فد إععاقة ف اوم لاد 4 فان كان مقي 
للإعتاق وهو مِمَنْ يَنْقُدُ AE aS‏ 
خرٌ أو هذاء أو يقول سالِم خرٌ أو بَرِيعٌ» لا يلوي أحدهما بعَيْبِه فالكلامٌ في هذا الفصل في 
موضِعيّنٍ : 

أحذهما: : في بيان كيّفيّة هذا التَصَرَّفٍ . 

والثاني: في بيانٍ الأخكام المُتَعَلْقَةٍ به . 

ش ا ن نبوا ا 

وأمًا الكلامٌ في الأخكام المُتَعَلَّةٍ به في الأصل فنوعانٍ: نوعٌ يتعَلّنُ به في حال حَياةٍ 
العولى ٠‏ ورم يملق بفريعة رفا 

أمنا الأول: ف فتقول ولا قَوَةَ إلا باللّه تعالى : إن للمولى أن يَسْتخدِمَهما قبل الاختيار» وهذا 
يذل لين أن العتقّ غيرٌ نازلٍ في أحدهما ولأنه اسيل إلى اا ر م غير ا 
وك أن ا ا لفقت للمولى ونا انمي يدل على ينا 
فنا . 

ولو جَنَى عليهما [قبل الاختيار] ”" فالجنايةٌ لا تخلو: أمّا إن كانت من المولى» وأمًا 
إن كانت من الأجّي» ولا تخلو : أما إِنْ كانت على التفس أو على ما دون التفس . 

فان كانت الجناية [7/ 141 ب] من المولى فإِنْ كانت على ما دود التفس بن قَطَعَ يد 
العبدَيْنِ فلا شيء عليه» وهذا أيضًا يدل على عَدَم ثُزولِ العتتي حيثٌ جَعَلّهما في حُكم 
الممْلوكَيْنِ قبل الاختيارٍ» وسّواءٌ قَطَعَهما مَعَا أو على التَعَاقُب؛ لأنّ القطمَ لا يُبْطِلُ الخيارَ 
ولا يكونٌ ثابتا » بخلافي القتل ؛ لما تَذْكُرُ. 


وان كانت جناية على النفس: بن فَتَلّهما فن فَتلّهما على التَعاقبء فالأوّل عبد والقّاني 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
من . (4) في المخطوط : «يملك».‎ CR 
في المخطوط : «يملك». (5) في المخطوط : «يملك».‎ )5( 


ا (۸) في المخطوط : «بيانًا» . 


ةر عب ہہ س7 


حُرٌ؛ لأنّه لَمَا أقدمٌ على قَثْلٍ الأول فقد تَعَينَ الثاني للعِنْقٍ فإذا قَتَلَهِ فقد قَتَلَ حُرّاء فعليه 
اليه وتكونٌ لوَرَنَيه ؛ لأنّ الدّيةَ تَصيرُ ميرانًا للوَرَثة ولا يكونٌ للمولى من ذلك شية؛ لأنّه 
قاتِلٌ والقاتِلُ لا برت . 

وإ لاما تة ولحدة :تله تصنت وية كل واحر همال ت لان 
المضمون على المولى احذهما وهو الح متهماء وليين ا 
حُرَيَةٌ واحدةٌ فيهماء وهذا يويد القول بتُولٍ العتتي في غيرٍ ”" العيْنِ. 

وإن كانت الجناية من الاجتبي:فإِنْ كانت فيما دون النَمْسٍ بِأنْ قَطْحَ إنسانٌ يد العبدَيْنٍ 
فغلية ارك اليد 4 وذلك ضف یج كل واد فدهها لكن بكرن أرشهها للحران 

يي مسي N‏ 
بعَدَم نُزولٍ العتتي إِذْ لو نزل» » لكان الواجبٌ أ ر نلعيل ور وو تطلفة قيمة عل وتف 
دية خُر 

وان كانت في النفس: فالقاتِلٌ لا يَخُلو ما أنْ كان واحدًا وإما أنْ كان اثنَيْنَء فإِنْ كان 
حا نان تهنا الى اا م قنمة كل وحن هة ع فة هذا وض 
E‏ اعد موا تيز قوذي فال 
وتكونُ لوَرَنَّيهماء وهذا ليل على أن العتقّ نازِلٌ في غير العيْنِ د لو لم يكن لكان 
الواجبٌ (في قَنْلهِما) ”“ مَعَا قيمة عبدَيْنِ ومع ذلك لم يجب بل وجب ديةٌ خُرٌ وقيمةٌ عبد ؛ 
لان أحدّهما حر وقد قَتَلَ حرا وعبداء والواجبٌ بِقَمْل الحُرٌ الدّيةٌ وبقَثْل العبدٍ القيمةٌ: 
الكل الاو كلانهف O‏ الزن كر و الع سوبا فح دنه في حال 
وقِيمَئُه في حالٍ؛ لاحتمالٍ أله حر وعبدٌ فيَئقَسِمُ ذلك على اعتِبارٍ الأخوالٍ كما هو أصل 
أصحابنا . 

وإ هما على التعافُب يجب على القاتِلٍ قيمة الأول للمولى ودية القاني للوَرَئة؛ لأ 
ثل الأول يوجبٌ تَعَيّنَ الثاني للوق ؛ فيتعيّنُ الأول للمولى وقد قَتَلَ و 


)١(‏ في المخطوط : «على كل». () في المخطوط : «عين». 
(۳) في المخطوط : «العبد؛ . () في المخطوط : «بقتلهما». 


: حا 2 2 ا ا ل و ا 
وإن كان القايّل اتن ُنَيْنِ فقتل كل واحدٍ منهما رجلا فإن وقع قتل كل واحدٍ منهما معاء 


فعلى كُلَّ واحدٍ من القاتِلِينَ القيمةٌ نصفها للوّرَئةٍ ونصمُها للمولى» وإيجابٌ (القيمَتَيْن ٠٠‏ 


يوجبُ) ”" قيمةً وديةً على قولٍ مَنْ يقول: [إنْ العتقّ غيرٌ نازلي ظاهرًا؛ لأنّ كل واحدٍ 
منهما فل عبدا خَطَاً وأله يو جت القيمة : 

وأا على قول مَنْ يقول] ”" بُزول العتي فإتما لم تجب الذيةٌ؛ لأنمَنْ تجبُ الذي 
عليه منهما مجهول إِذْ لا يُعْلَمُ م مَن الذي تجبٌ عليه منهما فلا يُمْكِنٌ إيجابٌ | لدية مع 
اله الا ميق ف شاف ما إذا قان القايِل وخا أن عاك كن عليه معو 
لا خيالة فت :واا الجهالة ف له 

وأمًا انقسامٌ القيمَتَيْنِ؛ فلأنَ المُسْتَحِقَ لأحد البدَلَيْنِ هو المولى والمُسْتَحِقٌ للبَدَلِ الآحَرٍ 
هو الؤارث وکل واو مها يعن في حال ولا تج فى ,حال فرجوت القن 
حُجَةُ أحدٍ القوليْنِ وانقسامُهما حُجَةٌ القولٍ الآحَرٍ . 1 
إن وتم نل كل واحلٍ منهما على التعاُب فعلى قال الأوَلِ القيمةٌ للمولى وعلى قايلٍ 
الثاني الدَية للورثة لوالا دمحا ا خرًا؛ لأنّ قَتْل الأول أوجَب تعن 
الثاني للحَرَيَةٍ ية والأوّلٍ للرّقٌ 

وَلو كان الممُلوكان الوم وافيةة الواشركوا ربا ابرق امار 
فاختارٌ المولى عِنْىّ إحداهما عَتَقَّتْ هي وعَبَّنَ ولدُهاء سَواءٌ كان للأخرى ولدًا أو لم يكن . 
أمّا على قول التَخِْيرٍ فظاهرٌ؛ لأنّ العتىّ كان نازلاً في غير العيْنٍ منهماء والبيانٌ تعبينٌ لمَنْ 
وقَعَ ”" عليه؛ فَعَتَقَتٍ المُعيّنة وعَتَنَ ولذها تَبَعَالها . 

وأمَا على قول التعليقٍ؛ فلأنَ العتقّ إِنْ لم يَنْزِلُء فقد انعَقّدَ سببُ التّزولِ في إحداهما 
فيّسري إلى ولدها كالاستيلاد والكتابة . 

ولو غات الأمناق ا فل الا مار رقن ولد كز واحد ةنيما ولدًا حب انون 
فِيَخْتارٌ عى أي الولدَيْنِ شاء؛ لأنّهما لما ماتتا مَعَا لم تَتَعَيَنْ إحداهما للحُرّيّةِ فحَدَتَ 


. في المخطوط : «قيمتين دون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يوقع»‎ )۳( 


اردان على وض اه ؛ فيُضَيّرٌ المولى فيهما كما كان يُخَيَرُ في الأم » فإِنْ مات أحدٌ 
الولدير قبل الأشرمع بناء لاني ل" SD O‏ 
نويه غيب 3 الخوية إتما ن فيه بِتَعَيّها في أمّه وحُكمُ التَعْيين في الام قائمٌ ؛ أن 
تعييتها مُمْكِنٌ فيُخَيّدُ المولى [فيهما] ”" فأيِّهما [۲/ 187أ] اختارَ عِنْقَها فَعَتَمَتُء عَتَقَّ 
ولذها . 

ولو قل الأمَتَيْنِ ن مَعَا رجل » خير المولى في الولدَيْنٍ ؛ لما قُلنا في الموتء وأيُهما 
احتار عق فعققَ» لا برت من ارش أَمّه شيتًا؛ لأنه ما عن باختيار العتتي فيه وذلك يتأ 

لم ا ا ا 
ل يا ل E‏ 0 
[العتقٌ] ”*2 فكان عِنْقَّه متمد دما (على موتٍ) الام فته فيَنْبَغي أن يرت ل 


أعلم . 

وَلووْطِفَتٍ الأمَتانٍ بشَبْهة قبل اختيارٍ المولى» يجب عَفْرُ أمَتَيْنْء ويكون للمولى 
كالأرش» وهذايُوَيّدُ قول التَعلِيقَدْ لو كان تَنْجِيرَاء لكان الواجبٌ عَمَرَ حُرَةٍ وأمةٍ ولكان 
نصفٌُ ذلك للأمَمَيْنِ والنُصفٌ للمولى » (ولما ذكرنا أن كسبهما يكون له كالأرش  )‏ فالعقد 
أولى ؛ لأنهمالا يمليكانٍ بدونٍ ملك الأصل» وقديملِك الكسْبّ بدونِ ملك الأصلٍ 
كالغاصِب فلَّمّا كان الكسْبٌ له فالأرش والعْْرُ أولى» ولو باعَهما صَفْقَةَ واحدةً كان البيع 
فاسِدًاء أمّا على قول التنجيز فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ إذا نزل في غير المعين ”" منهما صار جايعًا 
بين (حُرٌ وعبلو) ”في البيع من غير بيانٍ حِصّةٍ كَل واحدٍ منهما؛ لأنه غير جائز بالإجماع . 

وأمّا على قول التعليق فلأنْ حى الحُرَيّةٍ قد ثَبَتَ وهو انعِقادُ سبب الحُرَيّةٍ لأحدِهما 


l0‏ سمس 


فيمْتَعُ جَوازَ البيع» كما لو ججمع بين قِنَّ ومُدَبّرٍ في البيع ولم يُبيّنْ حِصّةٌ كل واحدٍ منهما 


ن ال 
)١(‏ في المخطوط : «الأمّين». (1) في المخطوط: «لم». 
:-(37) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «بموت». (5) في المطبوع : «ولما كان كسبهما له والأرش». 
(۷) في المطبوع: «العين». (۸) في المخطوط : «الحر والعبد. 


(9) في المخطوط : «في». 


> 2 لان تصنات‎ GD 


رلو أنه باعَهما صَفْقَةَ واحدةً وسَّلَّمَهما إلى المُشْتَرِي فاعتقّهما المُشْتَرِي فيال للبائع : 
اخمّر العتقّ في أحدهماء وأيُّهما اختار عِْقَهء عَنَنَ الآََرٍ على المُشْتَري؛ لأ المُشْتَريَ لما 
ل ل ا 
تَعَبّنَ الآخَرُ للملكِ الفاسِدء فيَنْقُدُ فيه إعتاقٌ المُشْتَريء وإِنّما بدِىَ بتخيير البائع ؛ لأنَّ 
التَمْلِيكَ منه حَصَّلَ في مجهولٍ > فمالم يفاك دهن لفت كييك لاخر لكك 
الفاسِدٍء فإِنْ مات البائعٌ قبل البيانٍ قامّتٍ الورئة نه قات یتال ل برا فإ ن بوا في 
أحيهماء عَتَنَ الآحَرُ على المُشْمَريِ ولا يُقالَ: ينغي أن يميم العتق بموتٍ المولى كما 
إذا مات قبل البيع ؛ أل شرطً الانقٍسام أنْ لا زول الملك عن أحدهما لاستحالة انقسام 
ل ل ل 


فإن قي الخ م لاز نكيف وم مالیا وها ست قف 3 
فالجواتث أنْ هذا الخيارَ لا ي يورك ندال ينث وَرَئَةٍ ابتداء لا بطري الإرثِ» بل؛ 


لاتم اتسوا © قيمة اح اين نان لهم ليبن كما كان للبائم» وهذا كما قالوا 
فِيمَنْ باع أ نادار رها ان ى فا ي و ثم ماك الات أن 
وره ل ل ين فان لم ييي المُشتري حتّى مات 
لبائ > لم ينه يَنْقّسِم العتقٌ فيهما حنّى يَمْسّحَ القاضي البيعَ ؛ فإذا فسخ انقَسَعَ وعََق من كل 
رائحر منهينا فهو ما كان كلف ا يار 14 1 
الملكِ في أحايهماء والملك قد زالَ عن أحد العبدَْنِ فتََرَالقفسيمٌ والمؤزيٌ؛ إلا أن 
البيعَ الفاسِدَ واب الفسخ حمًا للشّرع رَفْعَا (" للفّساوٍء وفسحّه بفعل القاضي أو بتّراضي 
العا فإذا فسح عاد إلى ملكِ البائع وشاع العتق فيهما وعَمَقَ من كل واحدٍ منهما 
وَلو وهَبّهما قبل الاختيارٍ أو تَصَدَّقَ بهما أو تزوّجّ عليهما يَخَيْرُ في om‏ 
انعقادٌ سبب الحُرَيّةِ في أحدهما على اختلافٍ الكيْفيتيْن لا يوجبٌ بُطْلانَ هذه 0 . 


(1) في المخطوط: «لم يستحقوا». (۲) في المخطوط: «دفعًا». 


GD 4 

لا رى آنه لو جَمع في الهبة أ أو في الصَّدَقَةٍ أو في التُكاح بين حُرٌ وعبدٍ يصح في العبدٍ . 

وكذا إذا جمع فيها بين مُدَبْر وقِنٌ يصخ في القن وهذا؛ لأ الجمعَ بين الحرٌ والعبد في 
البيع إنّما يوب فسادً البيع ؛ ؛ لأله إذا ججمع بينهما فقد جعل قَبول البيع في كل واحدٍ منهما 
شرطًا لصحّة قبوله في الآخَرِ وأنّه شرط فاسيدٌ وهذه القصَرُفات لاتُبْطِلُّها الشّروط 
الفاسِدة . 

فن قِيل: : إذا هما الموهوبُ له أو المُعَصَدَقُ عليه أو المرأةٌ فقد زالَ الملك عن 
أحدهما فكيف بحر المولى؟ فالجوابٌ أنا لا قول بزوال الملكِ عن أحدهما قبل الاختيار 
بل زواله موقوفٌ على وجود الاختيار» فإذا تَعَيّنَ أحدهما للعثتي باختياره العتقّ فيه يزول 
الملك عن أحدهما. 

وإِنْ مات المولى قبل أن ي يُعيْنَ (" العتىّ ۲1/ 187ب] في أحيهما بَطْلَّتِ الهبة 
واصَدَقة فيهما بعل إمهازها؛ لأنه لما مات فقد شاع المت فبهما لوجود شرط القباع ؛ 
فغق من كُلّ واحدٍ منهما نصمُّه ومُعْتَقُ البعض لا يحتمل التَمْلِيكَ من الغيرٍ . َ 

رلو أسَرَهما أهلّ الحزب كان للمولى أن يَخْتارَ عِنْقَ عن أحدهماء و[لا] 7" يكون الآخَرٌ 
لأهل الحرب؛ لأنّْ أهلّ الحرْب لم يملكوهما بالأسرٍ؛ أن أحدهيا ع أن حى الحوّية 
ادها © انك ور :ذلك يكم من املك بالا ؛ ولهذا لا يملكونً المكاتبَ 
وَالمَدَبّرَ ر بالأسرٍ كما لا يملكود الحُرَء وإذا لم يُمْلّكا بالأسر بقيا على ملك المولى وله 
خيارٌ العتتي» فإذا اختارٌ أحدّهما بقيَ الآخَرُ عبدًا فيملِكّه أهل الحزب فإِنْ لم يخترٍ المولى 
حتى مات بَطَلّ ملك آهل الحرب بينهما؛ ؛ لأنّه لَّمَا مات المولى شاعَتٍ الحُرَيّةُ وعَتَقَ من 
كُلَّ واحدٍ منهما نصفه فتَعَذَّرَ رَالتَمَلّكُ . 

ولوا سَرَ أهل الحزب أحدّهما لم يملكوه؛ لأنَّ SA EE‏ لدج و 
ذلك يمْتَمُ من التَمَلّكِ »> بخلاف ما إذا باع أحدّهما؛ لأنّ بيه إِيَاه اختيارً منه للملكِ فقد باع 
ملكه باختياره فصَح . 

ولو اشتّراهما من أهلٍ الحزب تاجدٌ فللمولى أن يَخْتارَ عِنْقَ أيّهما شاء ويأخذ الآخَْرَ 


. في المطبوع : ين . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
: . في المخطوط : «للآخر»‎ )۳( 


CD 
بحِصَّتِه من الثَمَنِ ؛ أن الخيار كان ثابًا للمولى قبل البيع» > فإذا باعوا فقد تَبَتَ للمُشْتَري ما‎ 
٠ كان ثابنًا [له] ''' قبل خيار العمّلٍ فإذا اختارَ عِمْقَ أحيهما صح ملك أهلٍ الحزب‎ 
والمُشتري منهم في الْآخَر ؛ ؛ فيأحُذُه بحِصّيِهِ من الَمَنِ فإنٍ اذ شترى التَاجِرُ أحدّهما فاختارٌ‎ 
1-6 المولى عِْقَهء عَمَقَ وبَطَلَ الشّراء؛ لما ذَكَرْنا أن ولاية الاختيار قائمةٌ للمولىء فإن أ‎ 
المولى من الذي اث ال ا لان او ب‎ 

الآخَرُ للعِبْقٍ كأنه أعبَقّه 

قدي م ل برو ا ا ان 
يُعْتَقُ من جميع المالٍء وإنْ كانت قيمَتُه أكثرٌ من الَلْبِ بان كانت قيمةٌ أحيهما ألما وقيمةٌ 
لخر ألقَيْنِ فبين العتتٍ في الذي فِيمَمُه ألفانِء وهذا يذل على أنّ إضافةً العتق إلى 
المجهول إيقاعٌ وتنجيزء إذْ لو كان تَعليقًا واقْتصَرٌ العتق على حالةٍ المرّض ينغي أن يبَر 
من التّْثِء كما لو اننأ العتقّ في المرّضء واللّه عر وجَلَّ الموَفُنُ . 

وَللعبدَيْنِ حق مُخاصَّمةٍ المولى فلّهما أن برعا إلى القاضي ويسْتعديا عليه» وإذا 
استعدّيا عليه أعَداهما القاضي (وأمره القاضي) بالبيانٍ أعني اختيارٌ أحدهما وجَبَرّه 
عليه بالحبْس لو امتّتَعَ . 

ا فلأنَ العتقّ نال في أحدٍ منهما غير عَيْنِء وکل واحلٍ منهما 

يجوز أنْ يكونّ هو الحُرٌ والحُرّيّةٌ حقّه وله فيها حي . 

CEE E Dg‏ َنْب في أحدهما فقد يبت حى الحُرَيَةٍ 
أعني العقدٌ سببُ بوت الحُرَيةٍ من غير ثُبوتٍ الحُريَة أصلاً وهذا حقّه وله فيه حقٌّء والبيانُ 
طريق استيفاء هذا الحقٌّ فكان كُل واحلٍ منهما بسبيلٍ من الخُصومة والمُطالَبة بالبيان» 
وإنّما كان البيانٌ إلى المولى ؛ ل 


والمُشْئَرَك في النُصوص وكَمَنْ أقَد ”" ' بشيءِ مجهولٍ أو باعَ قَيرًا من صَّبْرَةٍ كان البيانٌ 


إليه» كذا هذا . 
ثم البيان أنواعٌ ثلاثةٌ: نص ودلالةٌ وضَرورةٌ» أمَا التص : فنحرٌ أن يقول المولى 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) و في المخطوط : «وأمر» . 


(۳) في المخطوط : «أمر» . 


GD SET L.ED 


لأحدهما عَيْا : إِيَاكَ عَنَيْتُ أو نَوَيْتُ أو أرَدْتُ بذلك اللَفْظٍ الذي ذَكَرْتء أو اختَرْتُ أن 
تكونٌ حرا باللَفْظ الذي قُلْتُء أو أنتَ 3 حُدٌ بذلك اللَفْظٍ الذي قُلْتُ أو بذلك الإعتاق» أو 
أعتقمُكَ بالعتتي السّابتي» وغيرٍ ذلك من الألفاظ > فلو [قال: أنتَ حُرٌ أو أعتقتّك بالعتق 
السار ا اء عقا جميعّاء وهذا بالإعتاق المُسْتَأنَفِ وذاك باللّفْظِ 

بق ؛ لأنْ إلشاء العتق في أحدهما قبل الاختيارٍ اختيارٌ العتتي في الآخر دَلالةَ ؛ لا 
TT‏ 


وإِنْ قال : عَتَيْثُ به الذي لَزِمّي بقولي : اداح يعن ق في القضاءء ويُحمَلٌ قولّه : 
أعتقتُكٌ على اختيار العتتي» أي اخيَرْتُ عِنْقَكَ . 

وَأمًا الذلالة: فهي أن يُخْرِج المولى أحذهما عن ملكه بالميع أو بالهبة أو بالصدقة ة أو 
بإنْشاء العتتي» أو يَرْمنَ أحدّهما آوبُواچر أو ُكاتبَ او يُدبْر او سول إن كانت أمة؛ لان 


الأصلّ ان مَنْ حير بين أمرَيْنِ ففعل ما يُسْتَدَلُ به على اختياره ”" أحدّهماء » يُجْعَلُ ذلك 
اختيارًا منه دلالة» ويقومٌُ ”" ذلك مقامَ م الت ؛ كأنّه قال: اختَْتٌ . والأصل فيه ما روي 
عن رسول اللّه يا أنّه قال لبّريرة : «إن وَطِنَكِ رَوْجُكِء فَلَاخِيَارَ كه 2*7 لما أن تمكيتها 
زوجّها من الوطء دَلِيلُ اختيارها زوجها لا نفسّها؛ فصار هذا أصلاً في الباب . 

وهذه التَصَُفَاتُ كلها في أحدهما دَليلُ اختيارٍ العتتي في الآخَرِ؛ لأنّ منها ما يُنافي 
ال e‏ 
انار اسار ل ا يي I‏ : وهو 


الانيقاض والبطْلانِ؛ فكان TS‏ لیا على 
اختياره العتقّ المُبْهَمَ في الآخَرِء واختياره العتقّ المُبّْهَمَّ في أحدهما عَيْمًا د رط رول 
Ek‏ ل الا «اختيار) . 


(4) رجه الدارقطني في في سئلة 5 44( حديث )1۸0( من حديث عائشة ذا اللفظطء وأخرجه أبو 


داود» كتاب الطلاق» باب : حتى متى يكون لها الخيار» حديث (YYTTD‏ وسعد بن ضور في ينئنه 


(۲۷۱/۲)» حديث »)۲۲۳٣۹(‏ والبيهقي ف في الكبرى (۷/ ۲۲۵)» حديث )۱٤١٦۱١(‏ بلفظ: «إن قَربّك 
فلا خيار لك» وضعفه الألباني في الإرواء ل (۱۹۰۸)» وضعيف الع .)۹٥(‏ 


(5) في المخطوط : «نزول». 


العتقي فيه بالكلام السَابقٍ . 

وهذا التَخْريجُ على قولٍ مَنْ يقول : إن العتقّ غيرٌ نازلٍ في العيْنِ فيهما . فأمًا على قولٍ ' 
مَنْ يقول بُزولٍ العتقٍ في أحيهما غيرٌ عَيْنِ فهو أنّ هذه التَصَّدْفَاتِ لاصحّة لها بدونِ 
الملكِ فالإقدامٌ عليها يكونٌ اختيارًا للملكِ في المُتَصَرَفٍ فيه فتَعيَنَ ‏ الآ EY‏ 
ضرورةٌ من غير اختيار المولى نضا ودَلالةَ » كما إذا مات أحدُهما قبل الاختيار أو 
قيلَء وسَواءٌ كان البيع ب ّا أو فيه خيارٌ للبائع أو للمُشَْري أمَا على مذهب التَنْجيزٍ ؛ فلأنّه لا 
صحّة للبيع إلا بالملكِ فكان إقدامٌه على بيع أحدهما اختيرًا ياه للملكِ» 0 
الي شرورة . وأمًا على مذهب التَعليقٍ» ؛ أَا خيارٌ المُشتَري فلا يمئعُ زوالَ المبيع عن 
ملكه بلا خلافي فينا في اخحتيارٍ العتتي المُبْهَمٍ فيه . وآمّا اختيارُ البائع ؛ فلأ اختيار العتق 
لمهم يُبْطِلُ شرطً الخيار . 

وسّواءٌ كان البيعٌ صَحيحا أو فاسِدًا إذا قَبَّض المُشْتري؛ لأنّه وقّمَ مُزيلاً للملكِ فيتعَينُ 
الآخَرُ للق دلالة أو ضَرورةٌ . 

وأمًا إذا لم يقبض فقد ذَكَرَ في الأصل إذا باع أحدّهما بيعًا فاسِدًا وقَبَض المُشتري» عَبَّقَ 
الباقي ولم يَذْكُرْ أنه إذا لم يقبض ماذا حُكمُّه . 

وهكذا ذَكَرَ محمّدٌ في الإملاء إذا ومّبّ أحدّهما وأقبّضّه أو تَصَدَقَ وأقبض. عَتَنَ اله 

اا لون ی ر ره ا ر بض المشتري 
N EMS‏ 
العبدَيْنِء وقح العتق في الآحَرٍ» وهكذا رَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّفَ أنّه لو أوصّى 
بأحدهما أو ساوّمٌ؛ عَمَقَ الآحَرُ ومعلومٌ أن المُساوّمةَ دود البيع الفاسِدٍ فالسَوْم لما كان بيانا 
فالبيعٌ أولى . 

وبه تَبِيَنَ أن ؤكرٌ القبْضٍ في الأصلٍ ليس على سبيلٍ الشرط بل و قَعَّ ذِكرُه اتّفاقًا أو 
إشعارًاء الجخ التو يمن ا لفاك د ت ولو ا ا ا 


N‏ : افيتعين) . () في المخطوط : «للعتق». 
(۳) في المخطوط : «أو لا دلالة؟. 


= 


بأنْ قال له : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتَ حُرّء عَتَقَ الآحَرٌ أمَا على مذهب التَنْجِيز ؛ فلأن التعليق 
ل ل > فكان الإقدام على تعليق عِنْقِه اختيارًا 
للملكِ [فيه] ('' فيتعيّنُ الآحَرُ للعِئْتي ضَرورةً كما لو نَجَرَ العتق في أحدهما . 

ونا على لاهن ك و فلان اعبار ا ا فين لز ا ا وا 
كما لو دَبَّرَ أحدّهما . 

ا تماق عق معطي آنه إذاقاك مهما ا الذا وا ر 
قال: أحدكُما حُرٌ ثُمّ دخلّ الذي عَلَّقَ عِنْمَ ل ل 
المولى زالَ عن أحدهما لسبب من جهيه فصار كما لو آعَقَه عتّقّه ابتِداءً أو باعَهء ولو كان 
المملوكانٍ اَن فرط المولى إحداهما فن عَإِقَتْ منهء عمقت الأخرى بالإجماع ؛ ؛ لأنها 
صارث م ولد له» وقد ذكزنا أن الاستيلاة بكو معنا لليف في الأحرى؛ وإذ لم 
تعلق ”" لا تُعْدة عق الأحرى في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ: 5 ق 

وى بن سماعة عن بي يوت ال ل : وكذلك لو “في إحداهه بشو ومن 
بشهوة أو نَظَرَ إلى فرجها عن شهوة ولو استخدَّمَ إحداهما لا ته تُْتَقُ الأخرى في قولهم 
جميعًا؛ لأنّ الاستخدام تَصَدُفٌ لا يختص بالملكِ إِذْ ”* قد يَسْتَخدمُ الحُرّةٌ . 

وخه قولهما: أن الظاهرَ من حال العاقِل المُتَدَيْنِ الإقدامُ على الوطْءٍ ”© الحلال لا 
لحراءء وجل الوطء لات إلا باح نوخي الملكٍ ولم يوجذ [ههعا] ‏ ملك الكاج؛ 
فتَعَيّنَ "2 ملك اليمين للجلّء وإذا تَعَِنَتِ الموطوءةٌ للملكِ 3 تَعيدَتِ الأخرى للوق ؛ ولأنّ 
الوطة لولم مَل بين فمن الجائز أن بقع اختياء على الموطوء؛ يديق فيتبينُ أنّه وط خرّة 
بن غير کا اورط”ء الحرة من غير نكاح سفاح] " ''" فيْجْعَل الوطء بيانًا ضَرورةً التَحرُجَ 

عن الحرام حالاً ومّآلاً» حتّى لو قال : إحداكما مُدَبَرة ثم وط إحداهماء HR‏ 
بالإجماع ؛ لأنّ التَدْبِيرَ لا يُزيلَ ملك الاستحمتاع فلا حاجة إلى التَحَرُزٍ بالبيان؛ ولهذا جعل 


. ليست فى المخطوط. (۲) فى المخطوط : «تعبيئًا)‎ )١( 

(*) فى المخطوط + «يعلىة: )٤(‏ فى المخطوط : «إذا». 
(5) فى المخطوط : «و». (1) فى المخطوط : «التصرف». 
(۷) في المخطوط : «دون». (۸) ليست في المخطوط. 


(9) في المخطوط : افيتعين». )٠١(‏ زيادة من المخطوط. 


>_ ب-بإببيسح باع الصنائع ع8‎ CD 
إحداهما‎ ١” الوطْء بيانًا في الطلاق المُنْهَمِ حتّى لو قال لامرأتَيُه : إحداكما طالقٌ» فرط‎ 
ب] طَلَّقّتِ الأخرى» كذا ههنا.‎ ۳ /1[ 

وک ع كوه لوطو انا وى ا یی و ا ی کر 
المعين] ”'' ؛ ليكونّ الوطء "" تعييتا للمُغتقةٍ منهماء والحتق بالكلام البق غيرٌ نازِل؛ 
لما بينَا من الدّلائلٍ» وهكذا تقول في الطلاقٍ المُبْهَم : إنّه غيرٌ واقع في غير المُعينِ منهما 
بل هو مُعَلَقُ بشرطٍ الاختيار» لان هناك جعل الوطء لاله الاختيار ولم يُجْعَلْ ههنا؛ 
ى على الرّوج شرعًا؛ لقوله عَرْ وجل : مساك بمَعْرُوفٍ 
أو نرد خسن [البقرة :4 قيل في التفسير : إنّ الإمساك بالمعروفي هو الوط والتَمّقَةٌ 
م م ا بالتكاح عند اختيار الإمساكِ فإذا قَصَّدَ وطءَ إحداهما صار مُخْتارًا 
لإمساكها فيَلْرَمُه إيفاء المُْتَحق شرعًا صرورة اختيار الإمسالك فيصر مُختارا طلاق 
الأخرى» والوطغ في الأمة غيرُ مُسْتَحقٌ ى بحالٍ فلا يكونٌ وط٤‏ إحداهما اختيارًا للعثي في 
الأخرى لو صار مُخُتارًا للإمساك إِنّما يصيه؛ ليقع وطؤه حَلالاً ترجا عن الحُرْمةٍ ووَطْؤْه 
إِيَاهما جميعًا حلال» وباختيار إحداهما لا يَظْهَرُ أنّ وطءَ الموطوءةٍ كان حَرامًا؛ لأنّ العتَقّ 
بت “ حال الاختيار مقصورًا عليها . 

راما الضّرورة فنحوٌ أنْ يموت أحدٌ العبدَيْنِ قبل الاختيار فيَُْقُ الآحَرٌ؛ لأنه بالموث 
خرج من أن يکود مجلا لاختيار التق المبْهُم فة فتَعَيّنَ لحر ضَرورةٌ من غير تعيين المولى 
لانضًا ولا لاله وهذا يَدُلُ على أن العتىّ غيرٌ نازلٍ إِذْ لو كان نازلاً» لما تَعَيّنَ الآَحَرُ 
ا لان التَعْيِينَ للضرورة وهي ضَرورةٌ عَدَم المجل ولا ضرورة؛ لأنْ الميّتّ كان 
ملا للبيان [د الاد تن لمن وقح عليه العتقٌ بالإيجاب الشاب وقت وجووه وكان حَيَا 
في ذلك الوقتِ» وهذا بخلافِ ما إذا ”“ باع أحدّ عبدَيّه على أن المُشْتَرِيَ بالخيارٍ ثلاثة 
أيام» فمات أحدّهما أنّ ملك المُشْتَري يتَعَيّنُ في الميّتِ منهما ولا يتعَيّنُ في الحيّ؛ لأ 
هناك وُجِدَ المُسْقِط للخيارٍ في المّتِ قبل الموتٍ وهو حُدوتٌ العيب فيه إِذ الموتٌ لا 


. في المخطوط : «ثم وطئ؟. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «العتق». (54) في المخطوط : «يثبت».‎ )۳( 
في المخطوط : «لو».‎ )5( 


لو عن مُقَدّمةِ مَرَضِ عادةًء فحُدوتٌ العيب فيه يبل خيارٌ المُشْمّري فيه ؛ فيتعيّنُ [بالبيع 
فيتعيي] ”© الح للردٌ. 

وههنا حدوث العيب في أحدهما لا يوجبٌ تعييته للملكِ قبل الموتٍ فيتعَيّنُ للموتٍ 
فيتعَيَنٍ الآخْرُ لليثتي ضرورة» بخلافي ما إذا قال : أحدٌ هذَيْنِ ابني أو أحدٌ هائينٍ أمُ ولدَيْ» 
فمات أحذهما لم يتعَيّنٍ لخر للحْرَية ية والاستيلاد» كذا رَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ؛ لأنْ 
قوله : أحدٌ هائينٍ أمُ ولدي» أو اح هذَيْنٍ ابني» ليس بإنشاء بل هو إخبادٌ عن أمر ساب 
والإخبارٌ يصح في الحيّ والميّتِ فيتِفٌ على بيانه . 

وقول : أحذكما حر أو أحد هِذّيْن حر إِنْشَاءٌ للحُرَيّةِ في أحدهماء والإنْشاءً لا يصح 
إلآفى الحيّ» فإذا مات أحدُهما تَعَبّنَ اله (للحُرَيّةَء وكذا ) إذا قُتِلَ أحذهما 
سوا ”" قله المولى أو أجتّبيٌ؛ لما قُلْناء غيرَ أن القتلّ إن كان من المولى فلا شية عليه 
وإِنْ كان من الأجتّبِيٌ فعليه قيمةٌ العبدٍ المقتول للمولى . 

فإِنٍ اختارٌ المولى عق المقتول لا ي متف م العتق عن 7 ولكنْ قيمةٌ المقتولٍ تكونٌ 

؛ لأنّ المولى قد أَرٌ بِحُرَيْيِهِ فلا يَسْتَحِقٌ شيئًا من قيمَتِه 

ل موا كا القع من المولى أ من أجتيٌ؛ لا 
الة ْم لا يطح خيارٌ المولى لبقاء مَل الخيار بخلاف القتل فإ قَطَمَ أجتبي يد أحدهما ثم 
بن المولى العتقّ فان يته في غير المجنيّ عليه فالأرش للمولى بلا شك وإِنْ بيه في 
ال غل افو في ران ار ون أيضًا ولا شيءَ للمجنيٌ عليه من 
الأرش . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ أن الأرش يكونٌ للمجنيّ عليه » وهكذا ذُكْرَ 
القاضي فيما إذا قَطَحّ المولى» ثُمْ بيّنَ العتقّ آنه إن بيه في المجني عليه يجبُ عليه أرش 
الأخرارٍ ويكونٌ للعبيء وعَلَلَ بأنّه آقَرّ على نفسه بأنّه جَنَى على خُرٌء وإِنْ بيه في غيرٍ 
المجنيٌّ عليه فلا شيء على المولى . ولم يَذكر القُدوريّ هذا الفصلّ وإِتّما ذَكَرَ فصل 
الاأجتبئ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : «لما قتله سواء؛ . () في المخطوط : «لورثة المقتول». 


وما ذَكَرّه القاضي قياس مذهب التلجيز ؛ لأنَ البيانَ يكونٌ تعييئًا لمَنْ وقَحَ عليه العتقٌّ _ 
فيتبيَنُ أنه كان حرا وقتّ وُرودٍ الجناية عليه؛ فوجب *'' أرش الأخرارٍ على المولى للعبدٍ. 

وما ذَكَرّه القُدوريُ قياس مذهب التعليتي؛ لأنّ العتقّ تَبَتَ 7 وقتّ [كان] 7" الاختيارٍ 
موتا عله نلا ل *)الجناية ادك دخو وله قز رجز اعم 

ولو قال: عبدي خُرٌء وليس له إلأعبدٌ واحدٌ عَتَقَّ؛ (لأنه تَعَيِنَ بالإيجاب) "° 
[فانصَرَف إليه» فإِنْ قال : لي عبد آخَرٌ َيه لم يُصَّدَقٌ في القضاء E‏ 
عبد آحَدُ انضرف إيجايّه إلى هذا العبدٍ ظاهرًاء فلا يُصَدَّقُ في العُدولٍ عن الظاهر إلا ية 
تقوم على I‏ نكن ديه دوين الله عر وك .لان E‏ 
لفظه] 9" , 

رلو قال: أحدٌ عَبيدي حر أو أحدٌ عبدّيّ حُرٌ وليس له إلا عبد واحدٌ عَنَقَّ؛ لأنْ لفظة 
«أحدُ؛ لا تقتتضي آحادًا . 

ألا تَرّى أن الله تعالى موصوف بأنّه أحدٌ قال سبحانه وتعالى: فل هو أله ح4 
[الإخلاص ]١:‏ ولا مثلّ له ولا شريك» ولا أحدّ غيرٌه في الأزَّلٍ . 

ل O‏ 
حر * أحدٌ عَبيدي حٌُ قال ذلك ثلانًا [7/ 184أ] عَتّقو اء لأنّ أحدهم عَمَقَّ بِاللَمْظٍ الأوَلٍ؛ 
لأله أحدٌ عَبيدِه وعَمَقَ الآحَدُ باللَفْظ التاني لهذا المعنى» وقد بقي له عبدانٍ فَيُعْتَقُ "ا 
أحدهماء وعَتَقَ الثَالِثُ بِاللّفْظٍ النَايثِ وإِنْ لم يَبْنَ إلا عبد واحدّء كما لو قال ابتداء: أحد 
عَبيدي حر ولیس له إلا عبد واحد. 

ولو قال: أحذكُم حر أحذكُم حر أحذكم خُرٌ لم يه mS‏ 
اللَفْظٍ الأوَلِء َم باللَفْظٍ الثاني جمع بين حر وعبِدَيْنِ فقال: أحذكم خُر ا 


)١(‏ في المطبوع : «فيوجب». (۲) في المخطوط : «يثبت». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أن» , 

(5) في المخطوط : «الآخر». (5) في المخطوط : «لأن لفظه تعيين للإيجاب». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: افعتق». 


(9) في المخطوط : «فلا». 
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نم باللَفْظٍ العَايثِ جمع بِينٍ عبد وحُرَيْنٍ فلم يصخ ذلك أيضًا ؛ ؛ لأنّه يُحمَلٌ على الإخبار 
وهو صادِقٌ فيما أخبَر . 

ولو قال لعبده: : أنت حر أو مدب يؤْمَرُ بالبيانٍ فإ قال: عَنَيْتُ به الحُرَيَة» عَتَقّ وإ 
قال: : عَيِتُ به الذي صار مُدَََا وهذا ظاهرٌ فان مات قبل البيانٍ والقول في الصّحْةٍ؛ 
كن نصفه بالإعتاق البات ونصفه بالتذيير يوع العتينٍ فيه» إلا أن نصفه يق يُعْتَقّ مَجَانًا من 
جميع المال؛ ؛ لأنه بع يُمَْنُ بالإعتاق الباثٌ في حالة الصَّحَوَ ونصفه ب يُعْتَنُ من الكُّلْثِ؛ لأنّه 
يُعْتَقُ بِالتَذْبِيرٍ» والعتقٌ بالتذبير يبت من طريق الوصيّة فيُعْتبَدُ من الَلْثِ سوا كان التَدْبيرُ 
ا أو في اصح إنْ خرج من الث عَم كل الصف ون لم يكن له مال غيرُء 
عي لث الصف مَجاًا؛ لأ هذا القدر لم يتعَلقْ به حقٌ الورثة» ويَسْعَى في ثي الصف 
وهو ثلث الكل . 

ولو كانا عبِدَيْنٍ فقال: : أحدُكُما حُرٌ أو مُدَْريُؤْمرُ بالبيان فإنْ مات قبل البيانِ ولا مال له 
غيرهما والقولٌ في الصّحَةٍ عََيّ نصفٌ كُلّ واحدٍ منهما للشيوع إلا أن ارح من كل واحلد 
منهما كق مَجَاًا من جميع الما لحصوله بالإعتاتي الباتٌ في حالةٍ ‏ الصّحْقٍ» والريع 
ين من الثلث لحصووه بالقذبیر ويسعى كَل واحا منهما في نصف قيمته على کل حال . 

ولو قال : نما حُرَانٍ أو مُدَبَرَاذِ [والمسألةٌ بحالها] eS ٠‏ 
بالإعتاتي الباتٌ ونصفٌ كل واحدٍ منهما بالتَذْبيرِ؛ هذا كله إذا كان القول في الصّحَةٍ فإِنُ 
كان في المرّض تير ذلك من ال . 

وَلو كان لرجل ثلاثة أعبّدِ فقال :هذا غ او هدا وهذاء عَتَقَالَالِتٌ وومر بالبيان في 
الأوَلَيْنء ولو قال : هذا خرٌء وهذاء أو هذاء عَتَقَ الأول ويّؤْمَرُ بالبيانٍ في الخَرَيْنِ› 
وكذلك هذا في الطلاقي . 

ووخه الفرقء أن كليمة «أو في الفصلٍ الأول دلت بين الأول والقاني فأوجبَتْ خرن 
أحيهما غير عَْنِ نّم اَل ملف على الحُرْ منهما هما كان فصار كاله قال: : أحدكما 

مح [وهذا] . وفي الفصل الثاني أوجبّ الحُرَيةَ للأوّلٍ عَبئاء نم أَدخَلٌ كلمةً او في 


. في المخطوط : «حال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


>. بات دن ع‎ 2 GD 


الثاني والثَالِثِ فأوجَبَّث خُرَيَة أحهما غير عَيْنِ فحَتَقَ الأوَلء ويُؤْمَرُ بالبيانٍ في الثاني 
والتالثِ. وهذا بخلافي ما إذا قال: إِنْ كلَّمْتُ هذا أو هذا وهذا فعبدي حر أنّه إن كل | 
الأول وحْدّه حَنْتَء وإ كلّمَ الثاني أو القَالِتَ وخْده لا يَحْنَتُ ما لم يُكَلّمْهِما جميعًا . 
ولو قال: إن كلَّمْتُ هذا وهذاء أو هذا فعبدي حر فإ كلم الاك وده حت وإِن 
كلّمَ الأول أو الثّانيَ وحْدّه لا يَحْنَتُ يَحْنَتُ مالم يُكَلَّمْهِما جميمًا؛ لأنّ في الفصل الأول جعل 
شرط الحنْتِ كلام الأرَكِ وخده أو كلام القاني والتَاِثِ جميعًا؛ لله جعل الاك معطوثًا 
على الثاني بِحَرْفِ الحطفي فقد أدخَلَ كلمة : وء بين الأوَّلِ وده وبين الثاني والثَالثِ 
وأا في الفصل الثاني: فقد جعل شرط الجنْثِ كلام الأول والتاني جميعًا أو كلام القَالِثِ 
وخده؛ لأنه عَطفَ الثاني على الأول بِحَرْفٍ العطفي وأدحَلٌ كلمة «أو بين الأول والقاني 
جميعًاء والثَالِتُ وخده» والله عَرّ وجَل أعلّمُ . 

وسار يوي مح لني ب ره وا 
فول نا حر والمولى يقول : احذكما عدي كان ”© لکل واخلمنهما أن يُحَلفه بالا 
تعالى ما يعلّم أنّه خُر فإ حَلِف لأحدهما وتك للآخَرِء فالذي َكَل له حُرٌ دود الآخَرٍ 
NS‏ شقن بار 
ويُْيِقُ من كل واحدٍ منهما نصفّه بغير شيءٍ ونصفَّه بنصني القيمة» وكذا ٩‏ لو كانوا ثلا 
تی من کل واحدٍ منهم لله ويسْعى في نی يميه كذا ذَكَرَه الكَرْخَيُ . 
وا لي عار سيار وار رو ا 00 
سيه فان بِيّنَ فهو على ما بِيّنَء فإِنْ ” لم يبن وقال: لا أدري أيُهما حر لا يُجْبَدْ على 
لان ولكن يك هن كن واس ا تقرف انا ونم شك هيت ا وز للك هيد 
افا الذوع الثاني: وهو ما يتلق به بعدَ موتٍ المولى . 

فهو أن المولى إذا قال لعبدَيْهِ : أحدُكُما حُرٌ لا يوي أحدّهما بعَيهِ َم مات قبل الاختيار 


)١(‏ في المخطوط: «عبد بحرا . (۲) في المخطوط : «وكل». 
ل a‏ «فإن» . (6) في المخطوط : «وكذلك» . 
)٥(‏ في المخطوط : «وإن» . 


سرا کاو ہر( 


و 


عَيَنَ “ من كُلَّ واحدٍ منهما نصفه ؛ لأنّه وقمَ اليأسُ عن البيانٍ ۲1/ ۱۸٤‏ ب] والاختيار» إِذْ 
لا نئه ذلك بنفسه وهذا الخيارٌ لا يوَرث حتّى يقومٌ الوارث فيه مقامّه فيَشيعٌ العتق 
فيهماء إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآحَرِ فغق من كل واحدٍ منهما نصفه مَجَانا كل 
واحدٍ منهما في نصف قي قيمَيّه» وفَصْلْ الشيوع دَلِيلَ تُزول العتقي في أحدهماء إذ التَابتٌ 
تفي رر ليس خان شق أن کو الحلرق رقع و "لذن في 
أحدهما ثُّمَ فرق بين هذا الخيارٍ وبين خيارٍ التضمين ‏ في باب البيع ؛ لأنْ ”*' الوارتَ 
هناك يقومٌ مقامً المورث 7 في البيانٍء وههنا لا. 
ووخه الفرق: أنّ هناك مَلَكَ المُشْتَري أحد العبدَيْن مجهولاً» إِذْ كل واحدٍ منهما مَحِلٌ 
[للعلى] +٠7‏ ات فار بورك امعد مرل فك ی اور ت 
ولايةٌ التَعيِينِ» أمَا ههنا فأحدهما خُرٌ أو اسَحق الحُرّيّةَ وذلك يمْنَعٌ جَرَيانَ الإرثِ في 
أحدهما فيمْتَعٌ ولاية النَعيينِ» هذا | إذا كان المُرَاحِمُ له مُحْتَمِلدٌ للعِئْقٍ وهو مِمَنْ يَنْقُذُ إعتاقه 
فيه» فأًاإذا كان مِعَنْ ل بُ إعتائه فيه بان ججمع بين عبليه وعبدٍ غيره فقال: أحدكُما حر 
لتقت عرد إلا ال ان قوله خد کا يحتمل کل واه متينا ؛ لأنّ عبد الغيرٍ قابل 
للق في نفسه ومُحْتَمِلُ لتُقُوذِ الإعتاق فيه في الجملة فلا يَنُصَرِفٌ إلى عبدٍ نيه إلا بالتب 
وإ كان العام مِمَنْ لايحتمل العتق صلا 617 كما إذا جع بين عبيه وبين بَهيمة أو 
حائط أو حجر فقال: أحدُكُما حر أو قال: عبدي خُرٌ أو هذا [وهذا] ”'' فن عبدّه 
تلن فقول ا حنيفة توى أو لم بره رفاك ادر هقفاو جد : لا يُعْتَقُ إلا بالتيق 
يعي يات 
وعلى هذا إذا جَمع بين عبده وبين خر فقال : أحذكما حر أنه لا يُعْتَىُ عبذه إلا بالنيّةِ ؛ 
لأنّ صيكَّته صيغةٌ الخبّرِ فبُحمَلُ على الإخبارٍ وهو صادِقٌ في إخباره مع ما في الحمْلٍ عليه 
تَصْحيحُ نَصَُفِهِ وأنّه أصلٌ عند الإمكانٍ فيُحمَلُ عليه» إلا إذا نَوَى فيُحمَلُ على الإنُشاءِ 


)١(‏ في المخطوط : «يعتق». (۲) في المخطوط : «يشيع» 

٠‏ (۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المطبوع: «التعيين». 

٠‏ (5) في المخطوط : «أن» . (0) في المطبوع : «الموت». 
(۷) في المطبوع : «للملك». (۸) في المطبوع : «يرث». 


(9) في المخطوط : «رأسًا». )١(‏ ليست في المخطوط . 


فيال فيَنْصَرِفٌ إلى العبدٍ . 

ولو جَمع بين عبده ومُدَبّرِهِ فقال : أحذكُما حُرٌ لا يصيرٌ عبد مُدَبرَا إلا التي وحمل 
على الإخبار كاي ال بين الخز والعيد ولو جن ون عه مر ان : اثنانِ منم 
TEY‏ ا ال ثنانِ منکم» يُضْرَفُ أحدُهما إلى 
المُدَبّرِ ويكونٌ إخبارًا عن تَذبيره» إذ الصّيعْةُ للْخَبَّرٍ في الوضع وهو صادقٌ في هذا 
الإخبار» وَالآخَرُ يُضْرَفُ إلى أحدٍ العبدَيْنِ فيكونٌِنْشاءً للتَدْبِيرٍ في أحدهما إِدْ لا يُمْكِنُ 
حَمْلُه على الخبَر ؛ لاله یکو ذبا فيُحمَلُ على الإنشاء كانه قال للمُدَْرٍ : هذا مَُبْر ولد 
العبدَيْنٍ مُدَبَرٌ *؛ فيُؤْمَدُ بالبيان كما لو قال ذلك ابتِداءً لعبدَيُه ”"2: أحدكما مُدَبَرٌء فان مات 
المولى قبل البيانِ انقَسَمَ ا دير َك بين العبديْنِ نصمَيْنٍ» فغق المُدَبَمُ المعروفٌ من الب 
ويُْئَنُ نصفُ كُلَّ واحدٍ من العبدَيْن من الثُلْثِ؛ لان التذْبيرَ وصيّةٌ والوصية تُعَْبرُ من العَلْثِ 
eS‏ 
منكم حُرَانِ» أنه يُصْرَفُ أحدهما إلى الإخبارٍ عن حُرَيَةِ أحدهم والآخَرُ إلى إِنْشَاءِ الحُرَيَةٍ 
في أحدٍ العبدَيْن لا غيرٌء كأنّه قال للحرّ: إِنَّ هذا حُرّ وأحدٌ العبدَيْنٍ خُر فيُؤْمَرُ بالبيانٍ» 
فان مات قبل البيانِ عَتَنَ من كَل واحلٍ منهما نصمه لشيوع العتتي فيهماء كذا هذا . 

وَلو كان له ثلاثة نةُ أعبّدٍ دحل عليه اثنانٍ فقال : أحدكّما حر ثم خرج أحدهما ودخل 
الآخَرُ فقال: أحذكُما حُرٌء فالكلامٌ في هذه المسألةٍ " في الأصل يقح في مِوضِعَيْنِ : 

احذهما: يتعَلّنُ (في حال) ”" الحياة . 

والثاني: يتعلّقُ بحالٍ 0 

افا الأؤل: فما دام المولى حَيا يُؤْمَرُ بالبيان» ثُمَ إن بَا بالبيانٍ للإيجاب الأول فان عَنَى به 
الخارج عق الخارجٌ بالإيجاب الالء وَين أن إيجاب الثاني بين القابت والدَاخلٍ وع 
صخيجًا؛ لزقرعه بينَعبديْنِ فيُؤَُْ بالبيانٍ لهذا الإبجاب» وإ تى بالإيجاب الأول 
القَابتَ عَتَقَ الابتُ بالإيجاب الأوَّلٍء وتَبيَنَ أن الإيجابَ الثاني وقح لَغْوَا؛ لخصوله بين حر 
وعبدٍ في [جواب] ‏ ظاهر الرّواية . 


)١(‏ في المخطوط : «للعبدين». (۲) فى المخطوط : «الجملة». 
(۳) في المخطوط : «بحال». E)‏ 


ET LED.‏ هققه 


ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه قال : الكلامٌ التاني يَنْصَرِفٌ إلى الدَاخِلٍ وهذا غير سَديدِ؛ 
لأنْ على قوله إذا جمع بين خُرٌ وعبدٍ فقال: کا يانه ينغي أن يَنُصَرِفٌ إلى العبدٍ وليس 
كذلك بالإجماع » وَإِنْ بَدَأْ بالبيانٍ للإيجاب الثاني نا عَنَى به الدَّاخِلَ عَتَقَّ الدّاجل 
[عَتَنَ] ”'' بالإيجاب النّاني» وبقيَ الإيجابٌُ الأول بين ”" الخارج والثّابتِ على حاله كما 
كانء فَيُوْمَدُ بالبيانٍ كما كان وإ عَنَى به التَابتَ عَتَقَ الابتُ بالإيجاب الثّاني [۲/ ]۱۸١‏ 
وعََقَ الخارِجٌ بالإيجاب الأوّلٍ؛ لتعيينه للعِتتي بإعتاقي الثّابتِ . 

وأمًا الذي يتعَلّقٌ بما بعد الموتِ فههنا حالانٍ: حال ما بعد موت العبدَيْنِء وحالٌ ما 
بعد موت المولى» أمًا موت العَبْلٍِ : SEE ENED‏ بالإنجاب الأزن موقي 
أل الإيجاب الثاني وقَعَ باطلاء إن مات القَابتُ عَتَقَ الخارح ا 
بالإيجاب الثاني ؛ لأ الابت قد أُعيدَ عليه الإيجابُ» فينْقُه يوجبٌ تعيينَ كَل واحدٍ منهما 
للمنقء وإك مات التاجل بز مر المولى بالبيانٍ للإيجاب الول > فان عَنَى به الخارِجٌ عَتَقَ 
الخارِجُ بالإيجاب الأول " وبقي الإيجابٌ الثاني بين الدَاخِلٍ والثابت. فيَؤْمَرُ بالبيانٍ» 
إن عَنَى به القابتَ تَبيَنَ أن الإيجاب القاني وقَمَ باطلاً . 

وأمًا موت المولى قبل البيانٍ فن كان القولٌ منه في الصَّحَةٍ يُعْتَىُ من الخارج نصفه» 
ومن الثَابتِ ثلاثةٌ أرباعه بلا خلافي بين أصحابنا . 

واخكَلّفوا في الال قال أبو حنيفة وأبو يوسُف: يُعْتَمُ من الدَاخِلٍ نصفه» وقال 
محمد ل ؛ فلأنَ المولى إِنْ كان عَنَى بالإيجاب الأول الخارج 
عق كله ولم يُتق تی به التَابتٌ» وإِنْ كان عَنَى به التَابِتَ ع عق القابتُ كله ولم يق به 
الخارج» وکل واحدٍ منهما تق يَُْ في حال ولا يعن في حال فيتنصفٌ فيَْقُ من كل واحلد 
منهما نصفّه بالإيجاب الأول ثُمَ م القابتُ بالإيجاب الثاني يُعْتَقُ نصفّه الباقي ““ في حال 
ول كق في حال فيتنضَّفٌ ذلك الصف فَيُحْتَنُ رُبْعُه بالإيجاب الثاني وقد عَتَنَ نصفه 
بالإيجاب الأوْلٍ؛ فيْعتَقٌ ثلاثة أرباعه . 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «هو. 
(۳) زاد فى المخطوط : «والثابت بالإيجاب الثانفي» فإن عنى به . 
)٤(‏ فى المخطوط : «الثاني» . 


وأمّا مسألةٌ الخلاي» فأمًا وجه قولٍ محمَّدٍ فهو : أن الإيجاب الثّانيَ يصح في حال ولا ْ 
يصحٌ في حال ؛ لاه إن كان المولى عَنَى بالإيجاب الأول الخارجَ يصح الإيجابُ الثاني ؛ 
لأنّ التابتَ يَبْقَى رَقيقَا فيقعٌ الإيجابٌ الثاني جَمْعًا بين العبدَيْنِ فيصحٌ وإِنْ كان عَنَى به 
التَابتَ لا يصحٌ؛ لأنّه يقعٌ جَمْعًا بين الحُرٌ والعبدٍ فيَلْغو؛ فيصحٌ الإيجابٌ الثاني في حال 
ولم يصح في حالء فلا يبت إلأنصفٌ خُرَيةٍ فيِفْسَمْ ° , بين الثَابتِ والدَاخِلٍ » فيُصيبُ 
كل واحدٍ منهما الرَيْمُ . 

ولهما: أنّ الإيجابَ الثاني إِنّما يَدورُ بين الصّحَةٍ والبْطْلانِ إذا نزل العتقٌ بالإيجاب الأول 
في و لتقف مديجارك يار ؛ لما ذَكَرْنا من الذّلائلٍ فيما تَقَدَمَ فكان الإيجابٌ الثاني 
صَحيحًا في الحالَيْنِ جميعًاء فلّمّا مات المولى قبل البيانٍ أصابٌ الدَّاخِلَ من هذا الإيجاب 
نصف حُرَيَة» ثم إن كان عى به ابت عََقَ به الصف الباقي ولا يكن الالء وإ كان 
عَنَى به الدَائِلَ عَدَنَ كله ولا يه يُعْتَُ شي من النّصفٍ الباقي من القابتِ» فكل واحَدٍ منهما 
يَْبْتُ في حال ولا يبت في حال فيتنصًف فَيُْتَقُ من الثَابتِ رُبْعُه ومن الدَاڃِل نصفه . 

والدّليل على على أن ما ذَكَرّه محمّدٌ غير سَديدٍ أن الإيجاب الثّانيّ لو كان تَرَدَهَ ‏ بين 
ل وعَدَم " الصّحَةٍ لَبَطَلَ أصلاً ور أسَا؛ لأنّ مَنْ جمع بين حُرٌ وعبدٍء وقال: أحذكما 

خوط اماك رام اسع عبر الإيجابٌ الثاني حيتُ قال بثُبوتٍ نصف حُرَيَةٍ بين 
التابتِ والدَاخِلٍ » هذا إذا كان القول منه في الصّحَةٍ > فَإِنْ كان ذ في المرّض فإِنْ كان له مال 
لخر خر جود من الت أو لا يَخْمُجِونٌ لكل إنْ أجارّتٍ الورثة فكذلك الجوابٌ؛ ون 
لم يكنْ له مال سِوّى هؤلاء ولم تُجِزٍ الورَثةء يُفْسَمْ الت بينهم على قدرٍ وصيّتهم ؛ لان 
الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ والوصيّة تاها من الدْثِ؛ فيُضْربُ كل واحدٍ منهم 
بهقدار وصيّتهء فوّصيَةٌ الخارج نصف الرَقَبٍ ووَصيَة القَليثِ ثلاثةٌ رباع الرَقَبة ووَصيَة 
الدَاخِلٍ نصفٌ الرَقَبة على أصلهماء فِيْجْعَلُ كل واحدٍ “ على أربعةٍ أسهم ؛ لحاجَيّنا إلى 
ثلاثة الأرباعء فالخارج يُضْرَبُ بنصف الرّقَبةٍ وذلك سَهْمانٍ والقابتُ يُضْرّبُ بثلاثة أرباع 
الرَّقبةِ وذلك ثلاثة أسهم. والدَاخِلُ يُضْرَبُ بنص الرَقَبَةٍ وذلك سَهْمانِء فتْجْمَعْ وصاياهم 


)١(‏ في المخطوط : «فتنقسم» . (۲) في المخطوط : «يتردد». 
(؟) في المخطوط : «وبين عدم». )٤(‏ في المخطوط : «رقبة». 


فتصير سَبْعة أسهم » > فيُجَعَلُ ثُلْتُ المالٍ مبلّمَ الوصايا وذلك سَبْعةٌ أسهمء فيكون شا الملل 
أربعة عشر سما ضَرورةٌ فيكونُ جميعٌ الما أحدًا وعِشْرينَ؛ فصار كَل عب سَبْعة أسهم ؛ 
لأنْ مالّه ثلاثة ا وعد صا ماله كله اا رع شونا تخ هه ها الكل برها 
ا لمكي لي ني ل لخبي اموي وكات وتو 

لاثهُ أسهم من سَبْعةٍ ويَسْعَى في أربعة أسهم . والدّاخل ي OTN‏ 
ويَسْعَى في خمسةٍ أسهم كالخارج » وإذا صار سِهام الوصايا سَبْعَةَ تَصيرُ سِهامُ الورثةٍ أربعة 
عشرَّ ضَرورةٌ» فاستقام للت والقَلَانِء وهذا التَخْرِيجٌ على قولهما . 

رأقااطي قزل متحت الها يقرت يتوكان الات بالانور اول بحق للك 

تة اسهم» فصار دت ۲/ ۱۸۵ ب] المال تة أسهم فيكون ثلا م مثليه وذلك اثتيٰ عشرّء 
فيصيرُ جميمٌ الما ماني عشرَء فصار كَل عبد عة سهم يرح منها هام العتتي وسهام 
e e‏ 

عى في ثلائةٍ وبع من الذَاجلٍ سَهُمّ واحدٌ ويَسْعَى في خمسةٍ أسهمء فصار 

اي عشر ولاصحاب الوصايايتة» استا لك روء وال عر وجل ملم 

انا التجهالة الطارئة بأ أضاف صيغةً الإعتاق إلى أحدهما بِعَيْيه 8 نّسيّه فالكلام في 
هذا الفصل أيضًا في موضِعَيْنِ : 

احذهما: في كيّفيّةٍ هذا التَصَرَّفٍ . 


وَرَنْةَ 


والقاني: في الأخكام المُتَعَلّقَةٍ به أمَا الأوّلُ فلا حلاف في أنّ أحدّهما حُرٌ قبل البيانٍ لأنّ 
الصيغة أُضيفّتْ إلى مُعَيْنٍ والمُعَيّنُ مَحَل نزول العتتي فيه فكان البيانُ في هذا التوع إظهارًا 
ونا لمن لل فب ا 

وأمًا القاني: فالأخكامٌ المُتَعلقَةٌ به ضَرْبانٍ أيضًا: 

ضَرْبٌ يتعَلَقُ به في حال حَياةٍ المولى» وضَرْبٌ تعلق به بعد موټه . 

اا الأؤل: فتقولٌ : إذا أعبَنَ إحدى جاريتيه بعَييِها ثم نّسيّها أو أعبّقٌ إحدى جواريه العشرة 
<' بِعَييها؟ نّم نسي المُعْتَقة فإنّه يُمْنَعُ من وطْئِهِنَ واستخدامهنّ ؛ لأنّ واحدة منهُنَ حُرَةٌ بين 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


69 يح باقع لصتقع ج48 
فكل "2 واحدة يُُحْثَمَّلُ أن تكونَ هي الحُرَةُ ووَطْءٌ الحُرّةٍ من غير ِكاح حَرامٌ فلو قرب , 
واحدة منهنّ رُيّما يقرّبٌ الحرّةً فيمْتَعَ من ذلك صيانة عن الحرام . 

والأصل في هذا الباب: ما رَوَيْنا من حَديثِ وابصة بن معب رضي الله عنه [وروى] ”") 
عن رسول اللّه ية [أنّه قال] 7" : ألا إن كل مَلِكِ جمّىء وَإِنّ جِمَى الله مَحَارِمُةُ فَمَنْ حَامَ 
حول الْحِمَّى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه ““ ولا يجوز أنْ يَطأ واحدة منهنّ بِالتَحَرَي ؛ لما ذَكَرْنا في 
تاب الطلاق» فلو أنه وطى واحدة منهنَ فحُكمُّه نَذَكُرُه هُناء والحيلة في أن يُباحَ له 
وطْوْهُنَ أن يعقِدَ علِيهنَ عقدَ التُكاح فتَجل له الحُرَةُ منهُنَ بالتكاح ‏ والرّقيقة بملكِ 
اليمين . 

لو خاصّمَ العبدانٍ المولى إلى القاضي وطَلَبا منه البيانَ أمره القاضي بالبيانٍ ولو امت 
حَبْسَه لَيُبيّنَ كذا ذَكَرَه الكرْخي ؛ لأنّ أحدهما حر بيقين السو حمة ]ل له فيها جين 
ولكز ا 

ولو ادَعَى كل واحدٍ منهما آله هو الحُُرٌ ولا بيّنةَ له» وجَحَدَ المولى» فطلا يميكه» 
استَحْلَفّه القاضي لحل واحدٍ منهما [باللّه عَرّ وجَلَ ما أعبَقّه] 9©؛ لان الاستِخْلافٌ لفائدة 
الول والتُكول بَذْلُ أو إقرارٌ» والعتق يحتمل كَل ذلك (ثُمَ إنْ) "نكل لهماعََقا؛ لأ 
بَذَكَ لهما الحُرَّيّةَ أو أقَرٌ بها لهماء وإِنّْ حَلَّفَ لهما يُؤْمَرُ بالبيانِ؛ لأنْ أحدهما حر بيّقين 
وريه لا تَرْتَفِعٌ باليمين» وما ذَكَرْنا من رواية ابن سِماعةً عن محمّد في الطلاقٍ يكونٌ ذلك 
رواية في العتاق وهو أنّهما إذا استَحْلّفا فَحَلّفٌ المولى للأوَّلٍء يُعْتَقُ الذي لم يَحْلِفَ له؛ لأنّه 
لَمَاحَنَّفَ للأول Ny‏ 0 
لأحدهما عَيْنَا: هذا عبد وَإِنْ لم يَحْلِفْ له ع عَتَنَ هو؛ لأنّهِ بذل له الحُرّيّة أو 


ا 


. فى المخطوط : «وكل». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(#)السيت فى المخطوط: 

(4) أخرجه البخاريء كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (01): ومسلمء كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)١699(‏ وأبو داودء (۳۳۲۹)» والترمذي». 
(۱۲۰۵)» والنسائی» »)٤٤٥۳(‏ وابن ماجه» »)۳۹۸۲٤(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
(5) في المخطوط : «بعقد النكاح». () ليست في المخطوط . 1 

(۷) في المخطوط : «فإن» . 


GD ELE. 


وإِنْ تَشاحًا في اليمين حَلَّفَ لهما جميعًا باللّه عَرّ وجل ما أعتّقَ أعبَّقّ واحدًا منهماء فإِنْ 
ختت ليما إن كانا انزو E‏ حتّى بين ؛ لما ذَكَوْنا أن حُرَيَةَ "© إحداهما 
لا تَرْتَفِعٌ بالحلِف . 

وذَّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ أنّ المولى لا يُجْبَدُ على البيانٍ في الجهالة 
الطارئة إذا لم يكز لما فيه من اسيَرْقاقي الحُر؛,ٍ لأنّ أحدّهما حر بيّقين بخلاف الجهالة 
الأصلبيّةٍ؛ لأنّ ثَمَةَ الحرّيّةٍ EERE‏ المسل في | صح القوليْنٍ فلم يكن في البِيانٍ 
استْقاقٌ الح [ثّة] ”" البيانُ في هذه الجهالة نوعانٍ: نص ودلالةٌ أو ضَرورةٌ أمَا نص : 
فنحوٌ أن يقول المولى لأحدهما عَيْنَا: هذا الذي كنت أعتقثه ونّسيثُ . 

وأمًا الدلالةٌ أو الضرورةً: فهى أن تقول أو يقعز ما يدل على الان ر أن يتصرف 
في أحإهما تَصُّنًا لاصحَةً له بدونٍ الملكِ من البيع والهبةٍ والصَدَقةٍ والوصيّة والإعتاقي 
والإجارة والرَهْنٍ والكتابة والتذبير والاستيلادٍ إذا كانتا جاريتْنٍ ؛ لان هذه المَصَرّفاتٍ لا 

صحَة لها إلآفي الملكِ فكان إقدامٌه دَلِيلَ اختياره الملكَ في التصَرُفٍ فيه» ونَعَينَ الآحَرُ 
الج 

وكذا إذا كانا أمَتَيْن فَوَطِىَ إحداهماء عَتَقَتِ قت الأخرى ادعلاف ؛ لأنّ إحداهما حر 
ا ا 
انيفاء المُاحمِء بخلاف الجهالة الأصليّة على أصل أبي حنيفة؛ لأ العتقّ غير ناز في 
إحداهما ل اا 

ولذ گن عشرًا فوط إحداهُنَ تَعَيَدَتِ الموطوءةٌ للرّقُ [حَمْلاً لأمره على الصّلاح © 
تَعَيَنَتِ الباقياث ؛ لكر اشنا مون تلال اد ر 
07 

وكذا لو وط القانيةَ والثالِئة إلى التاسعة» فبَتّعَيَنُ الباقيةٌ وهي العاشرةٌ للعِئْتي ؛ لأنَّ فعلّه 
ل ا 


0 والباقيةٌ للق أو تَتَعَيّنّ الباقية ضَرورةً وإِلحَسّنَ أن لا يَطَأْ واحدةً منهنٌ مُنَ؛ لاحتمال أن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «حرمة». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


تكو الموطوءةٌ هي الحْرّةٌ فلو أنّه وطِئّ» فحكمه ما ذَكَرْنا . 1 
وَلو ماتث واحدة منهُنّ قبل البيانٍ» فالأحْسّنٌ أنْ لا يَطأ الباقياتِ قبل البيان؛ لاحتمال 
أن تكونّ المُعْتَقةُ فيهنَ» فلو أنه وطِكَهُنَ قبل البيانٍ جاز؛ لأنّ فعلَ المسلم العدلٍ محمول 
على الجواز ما أمكنّ» وأمكنَ ههنا بأنْ يُحمَّل على أنه قد تَدَكَرَ أن المُعْتَقَةَ منهُنَ هي 
الميّنةٌ ؛ الادالجاة في هذا ار ون الجهالة E‏ وتعين لون E‏ هٌ من الأصلٍ 
فلم تَكُنٍ الحياة ترك لتخاء: ا على و ا 
والباقياتٍ للق دلالة أو عبن الباقياتثُ للرقٌ ضَرورةٌء بخلاف الجهالة الأصليّة إذا ماتث 
واحدة منهنّ أن الميّتة لا تَتَعيّنُ للحرَيَة؛ لأنّ الحُرَيَة َة هناك غير نزِلةٍ في إحدامُنَ وإنّما تنل 
عند وجود الشرطٍ وهو الاختياز مقصورًا عليه والمجل ليس بقابل للحُرَيٍْ وقت الاختيار 

فهو الفرق . 

ولو كانتا اثتتَيْن يْنِ فماتث واحدةٌ منهما لا تعن ن الباقية للعِيْق؛ لأنّ الميّتة لي ت 
للرّقٌ لانعدام ليل يوجبٌ ب التغيين فلا تَتعيَنُ الأخرى للعدتي رر فوَقّفَ تعييئُها للعِئْقٍ 
على البيانٍ نصا أو دَلالةء إذِ الميّهٌ لم تخ تخرُجٌ عن كونها مجلا للبيانٍ إذِ البيانُ في هذا التوع 
إظهارٌ وتعيينٌ» بخلاف التوع الأَلِ في أصَحٌ القوليْنٍ . 1 

ولو قال المولى : هذا مَمْلوكُء وأشارٌ إلى أحيهماء يتعَيّنُ *" الاَحَرٌ للعِئتي دَلالةَ أو 
aa‏ وعد كان البيع فايداء لاثه باع خا وعيذا صمت 
ل ل م ال ده 
واحدةً» ويُفْسَحُ البيمُ في الكلّه ولو باعَهم على الانفرادٍ جاز البيُ في القسعة ويتميُ 
العاشرٌ للعِيْقٍ . كذا ذَكَرَ الكؤْخيٌ م ا ل ل 
للش دَلالةَ أو يتين ضرورة عَدّمِ المُزَاجم 

كما [فيما] 7" لو وط عشرة تَمَرِ لكل واحد منهم جاريةٌ فأعبّقٌ واحدٌ منهم جاريته ولا 
يُمْرَفُ المُعْمَنُ فلِكلٌ واحدٍ منهم أن يَطَأ جاريته وأنْ يتصرف فيها تَصَرُفَ المُلاكِ؛ [لأنّ 
الجهالة تَمَكنَتْ في الجانِبينٍ جميعًا المُعْتَيِ والمُعْتِقٍ فوَقّحَ السك في الطَرَكَيْنِء فلا يُزَالَ 


)١(‏ في المخطوط : «لا2. (۲) فى المخطوط: اتعين». 
(۳) زيادة من المخطوط. 


aD کے‎ 


ليقي بالاك] '©؛ بخلاني ما إذا كانت الجواري لواحي فاععقَ واحدة مهن ثم َسيهاء 
أنّه نه يَُْعُ من وطء الكل ؛ لأ الجهالة هناك لم تَقَعْ (إلا في) ا ا 
الك إلا في أحد الجانيين» إذ ذ المُغْتِقُ على يَقين من حُريةٍ 5ة إحداهُنَ وكُلَ واحدة تُحْتَمَلُ أن 
تكو هي الحْرَة في فيُمَْعُ من ونون ٠‏ ولو دخل الكل في ملكِ أحدهم» صار كأنّ الكل كُنْ 
في ملكه فأعبّقٌ واحدةً منهُنّ ثم م جَهِلّها . 

واا القاني: فهو أن المولى إذا مات قبل البيانٍ يُعْتَنُ من كُلَّ واحدة منهما نصفه مَجَانًا 
بغير شيءٍ ونصفه بالقيمة» فتَسْعَى كَل واحدةٍ منهما في نصفف قيمَتِها للوَرَثة ؛ لما ذَكَرْنا في 
الجهالة الأصليّة؛ واللّه عَرَ وجَلٌ أعلّم . 

فضل [فيما يظهر به حكمه] 

وأمًا بيانُ ما يَظْهَ به حكمُه فالمُظهر له شيئانٍ : 

أحذهما: الإقرارٌ . 

والفاني: اليه . 

اها الأول" : فلا شك أنّ (الإقرار من) ”*2 المولى بإعتاقٍ عبده يَظْهَرُ به العتقُ؛ لأنَّ 
الظاهرَ أن الإنسانٌ لا ر يقر على نفسه كاؤيًاء فيُصَدَقُ في إقراره على نفسه» [ولا يقل على 
غيره لكَوْنِهِ شهادةٌ على الغير» وشهادةٌ الفرد غير مقبولة] ٠‏ ولو أثَرَ بحُي عبد غيره ثم 
E E 2‏ ييل عن 93 قير لكرنه عهاذ: علي 
الغير وشهادةٌ الفرد غير مقبولةٍ» ٠‏ فإذا اشتراه فقد زالَ الماع من تقييده في حقّه فيعْئَقُ عليه . 

رمَا البيُنةُ : فجملةٌ الكلام فيها آنه لا خلاف في تھا تُقْبَلْ على ء عنتقي المثلوكٍ | 11 
المئلوكٌ العتّ وأنّْكَرٌ المولى سَّواءٌ كان الممْلوك عبدًا اا ا ينع انكر 
العتقّء والمولى أيضًا مُنْكِرٌ فهل نبل الشّهادةٌ على عِدْقِه من غير دَغُواه؟ 

فان كان الممْلوكُ جارية تُْبَلُ بالإجماع» وإِنْ كان عبدًا لا تفيل في قول أبي حنيفةً 


٠‏ () ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط: «من. 
(۳) في المخطوط : «الإقرار» . )٤(‏ في المخطوط : «إقرار» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : : في حق) . 


وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ تُقْبَلَء من سحا امن حمل 7 الشالة علق ان عى ادق 
العبدِ عند أبي حنيفة والشّهادةٌ على حُقوق العِبادٍ لا تَقْبَلُ من غير دَعاويهم كالأموالٍ وسائرٍ 
حُقوقٍ العباد» وعندّهما هي حٌ اللّه تعالى والشّهادةٌ على حُقوقِ الله عَرّ وجل مقبولةٌ من 
غير دَعْوَى أحدٍء كالشهادةٍ على إعتاق الإنسان أمَتَه وتطليقه امرأتّه» والشَّهادةٍ على أسباب 
الحُدودٍ الخالِصة للّه عَرّ وجَلَ من الرّنا والشُرْب والسّكرء إلآ السَرِقَةَ فإّه رط فيها 
الدّعوى لتَحْقِيتٍ السَبّبء إِذْ لا يَظْهَرُ1؟/1417١ب]‏ كود الفعلٍ سَرِقةً [شرعًا] ”'' بدونٍ 
العوى؛ لما تَدُكدُ في كتاب الشرقة فتَدكَلَمُ في المسألة بناء وابتداة . 

أمّا البناء فوَجْه قولهما: أن في الإعتاقي تَحْريمَ الاسترْقاقٍ وحُرْمةٌ الاسترْقاق حنٌ الله 
تعالى قال التب بك : اة أَنَاحَضْمُهُمْء وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ خَصَمْمُهُ يَْمَ الْقِامَةه» وذَكَرَ من 
جملتها «رَجُلا باع حُرًا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ َمَتَهُه 7" وكذا يتعَلّقُ به أهليَةٌ وجوب حقوق الله عَرٌ وجل من 
الكفّاراتٍ والرّكواتِ والجْمّع والجماعاتٍ: فتَبَتَ أن العتقَ حى الله تعالى» فلا يُشْتَرَطَ فيه 
الدّعوى لقّبول الشّهادةٍ القائمة عليه» كما في عِنْقٍ الأمةِ وطلاق المرأةٍ وكما في الحُدودٍ 
الخالصة» وكذا الأخكامٌ تذل على أنّ الدّعوى ليست بشرط فان الشّهادةً على حُرَيَةٍ 
الأصل للعبد ثبل من غير دَغُواه . 

وكذا الشّهادةُ على نَسَب صَبِيٌ صَغْيرٍ من رجلٍ وأَنْكَرٌ الرَجُلُء وكذا الشَهادة على 
الفوان ا بطيلازيها ريه E E‏ 
قال عبدٌ لإنسانٍ: اشتّرني فإنّي عبدٌ قُلانِء فاشتراه» ثم ادَعَى العبدٌ حُرٌ ريه الأصل» تُسْمَعٌ 
دَعُواه . ولو كانتٍ الدّعوى فيه شرطا لكان التَّنَافْض مانِعًا من صحَة الدّعوى كما في سائر 
الدعاوّى . ۰ 

ولأبي حنيفة أنّ الإعتاقّ إثباث العتي» والعتقُ في عُرْفِ اللّةِ والشّرع اسم لقوَة حكميةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بنى». (۲) ليست في المخطوط. 

(9) رواه البخاري» كتاب البيوع› باب: إثم من باع حرّاء حديث (۲۲۲۷)» وابن ماجه» حديث 
(5455) وأبن بعل قن كد ا حديث (561/1)» وابن حبان فى صحيحه /١5(‏ 20779 
والبيهقي في الكبرى (5/ :)١5‏ حديث (١۸۳١۱)ء‏ والطبراني في الصغير (۱۱۹/۲)ء حديث (٥۸۸)ء‏ 
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


تَنْيْتُ للعبد تَْدَفِمُ بها يَدُ الاستيلادٍ والمَمَلّكِ عنه» وَالحُرَيَةُ يَهُ 7" حقّه إِذْ هو المُنْتَقِعُ بها 

مَقَضودًا: 

ألاتَرَى أنّه هو الذي يتضَرّرٌ بانقفائها ل وكذا التّحريرٌ إثباث 
الحُرَية والحُريَةُ في مُتَعارَفٍ الشرع واللّة ؛ ُنْب عن لوص نفس العبدٍ له عن الرَق 
والملك وذلك حقّه ؛ لاله هو المُنْتَقِمُ به دون غيره مقصوداء وحقٌ الإنسانِ ما يَْتَفِعُ 
[هو] ”" به دون غيره [مقصودًا] "© », فإذا تَبَتّ أنّ العتقّ حى العبدِ» فالشّهادةٌ القائمةٌ على 
دق الد لا تقل من غير تغزاء» كسائر الشّهاداتٍ القائمةٍ على [سائر] (*؟ حقوقٍ 
العبادء والجامِع بينهما من وجِهَيّْنٍ : 

احثهما. أنّ المشهود به إذا كان حقًا للعبدٍ كان العبدٌ مشهودًا له» فإذا أَنْكَرٌ فقد كذّبَ 
شُهوده» والمشهودٌ له إذا كذّب شهوده لا تُقْبَلَ شهادثهم له . 

والثاني: أنّ إنْكارَ المشهود له حقٌّه مع حاجَيه إلى استيفاء حف َع به يوجبُ تَهْمة في 
الشهادة؛ لأنْ المشهود به لو كان ثابئًا لَتَبَادَرَ إلى الدّعوى ولا شهادة لمَنّهُم . 

وأمًا قوله : في الإعتاق تَحْريمُ الاستزقاق» فتقول : : الإعتاق لا يم عن ذلك وإنما ينْبئُ 
عن إثبات القوَةوالخُلوص على ما بيا وذلك حقّه فح إذا تبك حه بالإعتاقي حرم 
الا حقه اوهلا الايد ربعي تغط السو ماوق اللدقر 
وجل . 

الا تى أن سائرٌ الحُقوقٍ القابتة للِبادٍ يحرم إنِطالُها ولا يذل على أن حُرْمةَ إنطالها حق . 
لله تعالى على آنا إن سلا أ في العتي حن الله تعالى فالمقصودٌ حال ؛ لاله من حي 
إن حٌ الله تعالى تفل الشّهادةٌ عليه من غير دَعْوَى العبلِء ومن حيثٌ إنّه " اق ال 
ُفْبَنُء فدارتٍ الشَّهادةٌ بين القبول» وعَدَم القبول فلا تُفْبَلُ مع الشَّك؛ ولهذا لم تُقْبَلٍ تقْبل 
الشهادةٌ على القذّفٍ من غير دَعْوَى المقذوفيء إن كان حَدُ القذْفٍ حنٌ اللّه تعالى من 
وجه وحق العبدٍ من وجدء كذا ههنا . 


)١( |‏ في المخطوط: «والقوة؛. (1) ليست في المخطوط . 
(2) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «حق». 


)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «هو؛. 


e مح باع‎ CD 


وأمًا الأخكامٌ» فأمًا عِْقُ الأمة فَمَةَ هكذا تقول : إن تلك الشهادة لا ثبل على العتقٍ من 


حي ذاتٌ العتتي ؛ لما قُلْنا في العبدٍء وإِنّما تُقْبَلُ من حيتٌ إن عِنْنَ الأمة حقٌ اللّه تعالى 


على الخُلوصٍ من حيكٌ إلّه سببٌ لتخريم الفرج ووّسيلةٌ إليه والشيءُ من يت التَسَيت 
التَوَسّلٍ غيرٌ ومن حيتُ الذَّاتِ غيرٌء كما قُلْنا في كُفْرٍ المُحارب : إنّه يوجبُ القتل من 
عيذ إن روه زراب "١:‏ لوعي ناوي SE NO‏ لأنّهما غيران» 
كذا هذا. 
۰ الا رى أنه قصل أحدّهما عن الآخَرِء فإ العتقّ قد لا يكو وسيلةٌ إلى تخريم الفرج 
وهو عِْقُ العبلء ثُمَ مَتَى قُبلَتْ على العتقٍ من حي إله سببُ حُرْمةٍ الفرج ا 
ا . وكذا في طلاقي المرأؤٍ من غير دغواهاء وليس للق في مَحِلَّ التّزاع 
تخريم الفرج» فلو (قبلء » لَقُبلَ على) ”" ذاتٍ العتقي» ولا وجة إليه؛ لما يتا . 

0 : ما ذَكَرْثُم من العُذْرٍ في فصل الأمةء والطْلاقٌ لايصحٌ؛ لأنْ الشهادة 
على عت الأمة المتخوشية والأخث مق الإضاعة مقرلا سن غير دغرى: وهذه الشّهادةٌ لا 
تَتَضَمَنُ حُرْمة الفرج؛ ؛ لأنَ الحُوْمةَ كانت ثابتة قبل ذلك» وكذا الشّهادةٌ على الطلاق 
الرّجعيّ والطَّلاتٍ المّضافٍ إلى الملكِ يُفْبَلُ من غير دَعْرَى» ولا تَتَضْمَنُ هذه الشّهادةٌ 
تَحْرِيمٌ الفرج . 

فالجوابٌ: أن من أصحابنا مَنْ يمْتَعٌ المسأَلَتَيْنِ الأولتَيْنِ فقالوا : 1 ۷ لا تُقْبل 
[هذه] ‏ الشهادةٌ فيهما من غير دَعْوَى ؛ لأنّها لا ت ۶ َمَضَمَنُ تَحْرِيمَ الفرج ومنهم مَنْ سَلَمَ 
مسالة المجوسيةٍ ومع مسألة الأحتٍ من الرضاعة وَرَقَ بينهما من حيثٌ إن وطء الأمة 
المجوسيَةٍ ملوك للمولى وإنّما مت من الاستيفاء ء لخُبْئِها كما يُمْنَعْ من الوطء حالة 
الحيض ولا وا سقط احا وبعد العتتي لو وطِتها يَسْقْطُ إحصائه 
TT‏ لوي ل 


)١(‏ في المخطوط : «الحراب». (؟) في المخطوط: «قبلت؟. 
(۳) في المخطوط : «قبلت لقبلت من حيث؟. 
)٤(‏ في المطبوع: «فإنه» . )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


في الباب تَحْريمٌ الفرج لا الأنوثة والشّهادةٌ على حريه الأصل على هذا الاختلاف؛ 
والشهادة على التب *(' قَطْ لا تُقْبَلُ من غير دَعْرَىء وفيما ذَّكَرَ من المسألة وهي ما إذا 
كان صَغيرًا فلا تُقْبَلُ عند أبي حنيفة ما لم يُنضَّبٍ القاضي حَضْمًا عن الصّغيرٍ لِيَدَعيَ السب 
له بطريق التيابة شرعًا؛ نَظَرًا للصَّغيرٍ العاجز عن إحياء حقّه بنفسه والقاضي نُصّبّ ناظِرًا 
للمسلمينَ وكان 7" ذلك شهادةً على حَصُم . 

راتا الاستيلاة فهو سببٌ لتخريم الفرج والدعارى في الجملة؛ لاله يوب حقيقا 
الحُرَيَِ عند الموتء والحُرْمةٌ لازِمة للحُرَيّة حتّى لا بباح [لها] "مسل المولى وعَسْلّه 
ل ل ل 
الحال فيُقَامُ “ السَبَّبُ مقامٌ الحقيقةٍ في ق التَحريمٍ احتياطا وهو الجوابٌ عن الطلاقي 
الرّجعيّ» والطلاقي المُضافٍ (إلى الحُرَيّةِ) ”© تَمَةَ نَبَتَ في الجملة أيضًا عند وجود زوالٍ 
الجلّ» فيُعَْبَدُ السّبَبُ قائمًا مقا المُسَبّبِ في حقّ الحُرْمةٍ احتياطا . 

واا الابتداء فوخجه قولهما أن عَدالة الشَاهِدٍ دلالة صِدْقِه في شهادته من حيبت الظَاه؛ ؛ 
فيكت المشهودُ به ظاهرًا والقاضي مُكَلَفٌ بالقضاءٍ بالظاهرٍ فكان يَنْبَغي أنْ لا تُشْتَرَط 
الدّعوى لقَبِولٍ الشهادة أصلاً ولهذا لم تشرط في عِنْقٍ الأمةٍ وطلاتي المرأةٍ وأسبا 
الحُدودِء إلا أا عَرَفْنا اشتِراطها فيما وراء الحتق من حُقَوقٍ العِبادٍ بالإجماع فيقتَصِرٌ على 
مورد ال جما . 

وَجِهُ قول ابي حنيفة: :أن خَبَرَمَنْ ليس بمعصوم عن الكذب مُحْتَمِل للكذب فلا فيد 
لعل للقاضي بالمشهود به» والأصلٌ أنْ لا يجوز القضاء ةن 
بئابتٍ قَطْعًا؛ لقوله عَرّ وجَلٌ : ولا لقف ما ليس لَك يو عِلْمٌ © [الإسراء ]٠٠:‏ وإنّه اسمٌ للثّابتٍِ 
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0 رتعالن : ياود ا و‎ E 


. في المخطوط : «السبب» . (۲) في المخطوط : «فکان»‎ )1١( 
. في المخطوط : «فقام»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المطبوع: «لحرية»‎ )5( 


CD 


أصلا لم ام و ل 
بالدّعوىء والمُتارّعةٌ سببٌ الفسادء أو لدَفْع فساد الزّنا كما في حَدٌ الّنا وشت الأمة وطلاقي 
المرأقق أو لدَفْع فسادالسُكر في حَدٌَ الشَارِبٍ والسُكر فالحق المُحْمَمَلَ بالمَُيَقَنِ أو اكتَمَى 
بظاهر الصَّدّْقٍ مع الاحتمال دَفْعَا للفسادِء فبقي : ييه ل 

وعلى هذا شاهدان نِ شهدا على رجل أنه عتَقَ أحدَ عبدَيْه والعبدان يَدَعِيانٍ [العتَقّ] " 
امرض سس ةم 
حنيفةٌ» وعندّهما تُفْبلُ؛ لان العوى شرطٌ قَبولٍ الشهادة على شق العبدٍ [عنده] » 
والمُدَّعي مجهولٌ فجَهالةٌ المُدّعي مَتَعَنْه صحّةٌ الدعوى فامتَئعَ قَبِولٌ الشَهادٍ وعندهما 
الدعوى ليست بشرط فجّهالةٌ المُدَّعي لا تكونٌ أقَلْ من عَدَم الذعوى فلا تمنّعٌ قبول 
الشهادق فتُقْبَلُ [الشهادة] ‏ ويُجْبَمُ على البيانٍء وإ شهدا بعدَ وفاتّه على أنه أعدَة 
أحدّهما في حالٍ صحّتِه فهو على هذا الخلايء وإِنْ شهدا على ذلك وهو مَريض فمات» 
أو شهدا بعد موه على آنه قال ذلك في المرّض لا تُقْبَلُ في قياس قول أبي حنيفة؛ وفي 
الاستِخسان تُْبَلُ ولا حلاف في آتهما إذا شهدا على أنه طَلَقَ إحدى امرأْنَيْه تُقْبَلَ ويُخَيْر 
فيَحْتارُ طلاق إحداهما. 

وجه قياس قول ابي حنيفة ما ذكرنا: أن العوى قوط والمدذعي TT‏ 

وجه الاستخسان. أن المُدَعيَ ههنا معلومٌ؛ لأنّ الإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتِ وصيّةٌ 
والخضمٌ في تَنْفِيذٍ الوصيّة هو الموصي» فكان الميِّتُ المشهودٌ له لوقوع الشهادة له فكان 
المّدّعي معلومًا فجارَّتٍ الشّهادةٌ له» بخلافٍ حال الصّحَةٍ فن الشهادة هناك وقَعَتْ لأحدٍ 
العبديْنٍ فكان المشهود له مجهولاً فلم جز الشهادةٌ؛ ولأنّ المولى لَمّا مات فقد شاع العتق 
فيهما جميعًا فصار كَل واحدٍ منهما خَصْمًا في حقٌ نفسه [مُتَعَيْنَا] © فتُقْبَلُ الشهادةُ 
بخلافي حال الحياةٍ والصَحَةٍ . 


وَكذلك جوابٌ أبي حنيفة في هذه المسألة في الأمَتَيْن بان شهدا بأنّه ”"' أعَقَ إحدى 
)١(‏ في المخطوط : «فيبقى». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «على أنه» 


> مغر 
ع 


C7 کے‎ 


مته » [۲/ ۱۸۷ ب] أنّها لا تُقْبَل ؛ لأنَّ انودام اشتر تراط الدّعوى بقبول الشهادة على عِنْقِ 

E‏ ُت حُرْمةٌ الفرج بالعتتي المُبْهَم 
عند أبي حنيفةً» فكان الجوابُ في العبدَيْنِ والأمَينِ ههنا عندّه على السّواء» بخلافي ما إذا 
شهدا على أنه أنه طَلَّقَ إحدى امرأتَيْه» أنّها تُقْبَلُ؛ لأنها قامّثْ على سبب حُرمة الفرج» 
والدعوى فيها ليست بشرطٍ . 

ولو شهدا أن أحدّ هذَّيْنِ الرَجُلَيْنٍ أعتَقَ عبدّه فُلانَاء لم تجز شهادئهما؛ لأ المُدَعَى 
عليه مجهولٌ ولو شهدا أنّه أعَقَ عبدًا له وسَمّاه ونسيناه , 0" أن الشّهادةً باطلة؛ لأنّْ 
الشَاهدَ إذا سي ما تَحَمَلَ لاتقل شهاَتُه ولو شهدا آنه عق عبده سالمًا ولا يعرفانٍ 
سالِماء وله عبد اسمّه سالِمٌ ليس له غيره ٥‏ قبل شهادتُهماء 0 

ووخبه الفرق أن البيمَ لا يحتمل الجهالة أصلاً والعتق يحتمل ضر ۶ من الجهالةء ألا 
ار E‏ 
الشرط الذي عَلَقَ به العتقّ»ء لم تجز شهادتهما؛ ؛ لأتهما شهدا بعقدَيْنِ كل عقدٍ لا يَنْبْتُ ينبت إلا 
بشهادةٍ شاهدَيْنِ ولم يوجد. 

والأصل فيه : : أله إذا اختلفث شهادةٌ الشَاهدَيْنِء فإن كان ذلك في دَعرَى العتتي لا تقب 
أصا ون كان في دَعْرَى المالٍ ففيه تَفْصِيلٌ ووفاقٌ واختلاف, تَذْكُرُ ذلك كله في كتاب 
الشّهادات» إِنْ شاء اللّه تعالى واللّه عَرّ وجَل أعلم . 


لين لزيا بن 


. في المخطوط : «فنسياه؟‎ )١( 


ا 
کک شزیر“ 


الكلامُ في هذا الكتاب يقعٌ فيما ذَكَرْنا في كتاب العتتي» وهو ”" بيان رُكن التَذْبِيرٍ» 
[وبيانٌ] 0 247 شرائط الكن » وبياكٌ صِفة التدبيرء ”بیان كم التَذْبِيرِء ووقتٍ ثُبوتٍ 
كمه وبيانٌ ما يَظْهَرُ به التَدْبِيرٌ . 


فطل [في بيان ركن التدبير] 


أا الأوْلُ: فرُكنٌ التّذبير هو: اللَمْظ الال على معنن التذبير لع وهو إثباتٌ العتق عن 
بر ”ف إثباث العتتي عن ذب نوعانٍ : مُطلَقُ» ومُقَيدٌ . 

أمَا المُطْلَّنُ فهو : أن يُعَلّقَ الرَجُلُ عِئْنَ عبده بموته مُطْلَفَاء وله ألفاظ قد تكونُ 9 
بصَريح اللَفْظٍ مثلُ أن يقول: أنتّ مُدَبْرٌ أو دبَرْئُكء وقد تكونُ بلفظ التحرير والإعتاق نحو 
أن يقول: أنتَ حُرٌ بعدَ موتي أو حَرَرْتُكَ بعد موتي أو أنتّ مُعْتَنُ أو عَتِيقُ بعد موتي أو 
أعتقتّك بعد موتي . 


ا د 


وكذا إذا قال: أنتَ حُرٌ عند موتي أو مع موتي أو في موتي هو بمنزلة قوله بعد موتي؛ 
لأنّ (عندٌ ) كلمةٌ حَضْرةٍ فعندٌ الموتِ يَسْتَدْعى وجود الموتِ» فيكو مونّه بمعنى الشرط 


وجَمْعٌ للمُقارَنة» ومُقَارَنةٌ الشَّيءِ يقتضي وجودهماء و (في ) للظَرْفٍ فإذا دخل ما لا: 


يصْلُّحٌ ظَرْفًا يَجْعَلُ شرطا . كما إذا قال لعبيه: أنتَ خُر في دُحْولِكَ الدَارَ. 
8 ار 0 


وقد يكونٌ بلفظ اليمين بأنْ يقول: إِنْ مِثّ فأنتَ حر أو يقول: إذا مت أو مَتَى مِتّ [أو 


)١(‏ دَبْرَ الرجل عبده تدبيرًا: إذا أعتقه بعد موته» والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تئول إليه عاقبة الأمر» 
والتدبير أيضا: عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت. ولا يخرج المعنى الشرعي عن هذا المعنى الأخير. 
انظر الموسوعة الفقهية .)٠١١/١١(‏ 

(۲) في المخطوط: «في». (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ زاد فى المخطوط : «وفى». (5) زاد فى المخطوط : «وفى). 

(5) في المخطوط : «إدبار». (۷) في المتخطوط : «يكون». 


010 E 


ETL 5 2‏ 
می ما مِتُّ] (" أو إِنْ حَدَتَ بي حَدَثٌ أو مَنَى حَدَثَ بي ؛ لأنه عَلَقّ العتقّ بالموتِ مُطَلَّقَاء 
وكذا إذا ذَّكَرَ في هذه الألفاظ مَكان الموتٍ الوفاةً أو الهّلاكَ . 

ولول : إنْ مات فُلانٌ فأنت حُرٌ لم يكن مُدَبْرَا لأله لم يوجذ تُعليق (عِدْقٍ عِنّْقَ عبده) () 
بموته» فلم يكن هذا تَدْبيرَا بل كان تَُعلِيقًا بشرط مُطْلَقٍ » كالتعليق بسائر الشّروطٍ من 


J 0000‏ : نت ت حر إنْ مِتّ أو قُتِلْت فليس بمُدَبَرٍ ار . هو 
مَدَبرٌ؛ لأنه عا ىَِّ عدو عِنْمّه بالموتٍ وأنّه كائنٌ لا مَحالةء ولأبى يوسّف إن عَلَقَ بأحدٍ الأمرَين 


فلا يصيرٌ ما كما لو قال : إن مت أو مات زيد. 

ولو قال: إِنْ مِتّ وقُلانُ فأنت حر أو قال : أنتَ حر بعدَ موتي وموث فُلانِء أو قال : 
بعدَ موت فُلانِ وموتي لم يكن مدب برا إلا أن يموت قُلان قبله» فيصيرٌ حينؤك درا وإِنّما 
ليف 153 | لالتحال » لأنه عقيل أنْ يموت المولى أوّلا فلا يُعْتَقُ؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ 
بشرطين : بموته» وموث قُلانٍ فلا يُعْتَقُ بموټه وحُدّه ويصيرٌ العبدٌ ميرانًا . فبعدٌ ذلك إِنْ 
مات ثُلانّ ووْجِدَ الشَرطٌ الآخَرُء فإتما وُجِدَ بعدّما انتَقّلَ الملكُ إلى الورثق» ويُحْثَمَلَ أن 
يموت فُلانٌ فيصيدٌ مُدَبَرَا ويُحْتَقَ بموتٍ المولى» فكان هذا كالتذبير المُقَيَدِء َم يُنْظَرُِنْ 
مات المولى أوَلاً فقد صار العبدٌ ميرانًا للوَرَثة لما بيّنا . ۰ 

وان مات فُلانٌ أَوَلاً فقد صار مُدَيّجَا؛ لأنّ التَدْبِيرَ صار مُطْلَقَا وصار العبدٌ [بحاله] 0 
يُعْتَقٌ بموتٍ المولى» ْم استَشْهَدَ في الأصل» فقال: ألا تَرَى أنّه لو قال : أنتَ خُر بعد 
كلايك فُلانًا وبعدَ موتيء فَكَلَّمَ (قُلانَاء كان مُدَبْرًا . 

وكذلك قولّه : إذا كلّمْت فلاا فأنتَ حر بعد موتي . فكَلَّمَّه صار مُدَبْرَا؛ أنه بعد الكلام 
صار التَدْبِيْ مُطْلَقَا فكذا هذا) ‏ . 


وقد يكونٌ بلفظ الوصيّة وهو أنْ يوصي لعبده بنفسه أو بِرَقَبَتِهِ أو بِعِْقِه أو يوصيّه 


. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عتقه»‎ )١( 
فى المخطوط : «إذا».‎ )٤( في المخطوط : «فكان».‎ )۳( 
١ . ليست في المخطوط‎ )5( 

(7) في المخطوط : "أنه بعد الكلام صار مدبرًا مطلقًا كذا هاهنا». 


2-5-5 600055-77 
بوصيَة يَسْتَحِقٌ من جملَتِها رَقَبَتَهِ أو بعضّهاء نحو أنْ يقول له: أوصَّيْتُك بنفسك أو برَقَبَتِك 
ال ل ا 0 
كان الموصّى له ممن يحتمل [1188/1] الملك» يَزولٌ ”'' الملك إليه» وإلا فيّزول لا 
ا ل ا e‏ 
إزالةَ الملكِ لا إلى أحدٍ وهذا معنى الإعتاق» فهذا ” "لكي لجزين نش ان 
له إعتاقًا كذا هذاء فيصيرٌ في معنى قوله : أنتَ حر بعد موتي . 

وكذا لو قال له: أوصَّيْت لَك بِمُلْثِ مالي؛ لأ رَقَبَتَه من جملة [ثلث] ”" ماله 
فصار ”2 موصّى له ليها ولأنّ © هذا إزالة الملكِ [من التُْثْ] "لا إلى أحدٍء فيكونُ 
إِعتاقًا . 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف في مَنْ أوصّى لعبده بِسَهُم من ماله أنه بعت بعد موټه» ولو 
Î‏ / 

وة الغرق أن السَهُم عبارة عن السْدَين فإذا أوضى له يسدق ماله فقد دخل سدس 
رَقَبَتِهِ في الوصيّةِ . فأمًا اسم الجزء فلا يتضَمَنٌ الوصيّة بالرّقَبِةِ لا مَحالة» فكان الخيارٌ فيه 
إلى الورَثة فلّهم التَعْيينُ فيما شاء» واللّه - عَرّ وجل - أعلّمُ . 

وآما المُقَيِد فهو أن يُعَلّقَ عِنْقَ عبده بموتّه موصوقا بصفة أو تو تهر رط آخرٌ نحو أن 
يقول: إِنْ مٽ من مَرَضي هذا أو في سَفَري هذا فأنت حُرٌ . أو يقولٌ: إِنْ قُيِلْتُ فانت حي 
أو إِنْ عرفت فأنتَ خُرّء أو إن حَدَتَ بي حَدَٿ من مَرَضي هذاء اومن ٣‏ سَفَري هذا 
فأنتَ حر و ذلك فاط أن يکود موثه على تلك الصّفةٍ ويحتمل أن لا يكون, ٠‏ 
وكذا إذا ذَكَرَ مع موه شرطا آخَرَ بحتمل الوجوة والعدَم فهو مُدَبرّ مُقَيَدّه وحُكمُه يُذْكَرْ في 
موضعه إِنّْ شاء الله تعالى . 

ورَوّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة [أنّه لو قال] : إذا مِثْ وذُفِلْتٌ أو 2 عُسّلْتٌ أو كُمْنْتُ 


)١(‏ فى المخطوط : «بزوال). (۲) فى المخطوط : «بهذا». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط: «فصيرة: 
(0) فى المخطوط : «فكان». 0 سق الف 
(۷) في المخطوط : «في». (۸) في المخطوط: «إذا قال». 


(9) في المخطوط: او 


> حم بائع الصنائہ‎ CD 
فأنت حر فليس بِحُدَبَرِ بريد به في حقّ الأحكام المُتَعلْقَة بالتذبير في حال حَياة امبر‎ 
"ˆ لن اع بالموت وبمعتى آَر فلم يكن مق > مُطْلَقَاء[قال]: “فن مات وهو في‎ 
كد شيك 9 إن تمن ات‎ 

والقياس: أنْ لا يُعْتَقُ كما لو قال : : إذا مت فدخلت الدَارَ فأنتَ حر . فمات المولى 
فدخلَ ”" العبدٌ الدَّارَ آنه لا يُعْتَقُ كذا هذاء لكنّه استَحْسَنَ وقال: : يُعْمَقُ من الثُلْثْ ؛ لأنّه 
عَلَنّ العتقّ بالموتِ وبما هو من عَلائقِه» فصار كما لو عَلَقّه بموتِ نصفيه؛ فكان حكمه 
كم ال المد بخلاق ر : إذا مت فدخلت الدَارَ؛ كن تعنول اللذار لا تعلق له 
بالموتِء فلم يكن د تعلیقًا بموتِ نصفِه» فلم يكن تَدْبِيرٌ را أصلاء بل كان يمينا مُطْلَقَاء 
فِيَبْطلُ بالموتٍ كسائر الأيمانِء م التَدبِيرُ قد يكونٌ مُطْلَقَاء وقد یون مُعَلَقَا بشرط وقد 
يكون مضافا إلى وقت . 

أا المُطْلَنُ فما ذَكرْناء وأا المُعَلّنُ فنحوٌ أن يقول: [إِنْ دخلت الدَارَ أو] “إن " 
كلَّمْت فُلانَا أو إذا قَدِمَ (زيدٌ فأنت مُدَبَهُ) ؛ لأن التَدْبيرَ إثباثُ حقٌ الحُرّيّق وحقيقة 
الحُرَيّةِ تحتّملٌ التَعليقَ بالشرط فكذا [في] ”* حى التَذْبِيرٍ . 

وذَّكَرَ محمّدٌ في الأصل : إذا قال : : أنتَ حُرٌ بعد موتي إِنّْ شئتء فان نَوَى بقوله إن 
د شعت السّاعةٌ فشاء العبدٌ في ساعَيِه تلك صار مُدَبْرَا؛ لأنّه عَلنَ التذبيرَ بشرطٍ وهو المشيئة 
وا الشرط و ر مدبرًا . كما إذا قال : إِنْ دخلت الذارَ فأنت مدير . 
yy‏ 
بشرط يوجدٌ بعد الموتٍ فإذا وُجِدَّ قبله لا يُعْتَبَرُه فإنْ مات المولى فشاء عند موه فهو حر 
E‏ 

وذَكَرَ الحاكمٌ في مُحْتَصَرِ مُخْتصَره أنّ المُرادَ منه أنْ يُعْتِقّه الوصيٌ أو الوارثٌ؛ لأنْ العتقّ ههنا 
نر ناسلل 8 ارا و يعي زه مقا لوصا رسيي 


. زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «استحسن؟‎ )١( 
فى المخطوط : «مدبرًا».‎ )٤( فى المخطوط : «ودخل».‎ )۳( 
ليست فى المخطوط . (7) فى المخطوط : «إذا».‎ )0( 

(۷) في المخطوط : «فلان فأنت حر . (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «يتعلق» . 


EE Ly,‏ هف 


أنْ لا يُعْتَقَ ما لم يُعْتق» وكذا ذَكَرَ الجصّاصٌ أنه لا يُعْتَقُ حتّى يُعْيِقَه الورئةٌ لما فنا . 


ورَوّى ابنٌ سماعة وعيسّى ب بنُ أبانَ وأبو سُلَيْمانَ عن محمَّدٍ فِيمَنْ قال لرجل : إذا مت 
او » أو قال إذا مت فأم عبدي هذا بيك ثم مات فشاء الرَجُل عِنَّْه 


في المجلس أو بعد المجلس فلَه أن يُعْتِقّهِ ؛ لأنّ هذا وصيّةٌ بالإعناق» والوصايا لا يتقّيّد 


العبولافيها بالمطلين» 
(وكذا إِن) " قال: ل و0 2 اموي 
بعدَ المجلس» فقد وجبّتِ الوصيّةٌ؛ لما ذَكرنا أن الوصيّة تيد قَبولُها بالمجلس ولا 


تكن ا ا ال 90 
لأت افق سن المشالن سز أن هناك عَلَّقّ بمَشيئة العبدِ» وشا على بمشكة الاج نبي . 
وكذلك لو قال لعبده : أنتَ حر إنْ شئت بعد موتي» فمات المولى وقامَ العبدٌ من 
مجليه الذي عَلِمَ فيه بموتٍ المولى [أو و] أذ في عَمَلٍ آحَرَ فان ذلك لا يبلل شيتا مما 
جَعَلّه إليه؛ لما ذَّكَدْنا أنّ هذا وصبَّةٌ بالإعتاق وليس بتمليكِ» والوصية له 712 فبولها 
على المجلس . 

وآتا المُضاف إلى وقتٍ فنحوٌ أن يقول آنت مُدَبْرِ دا أو رأسّ شهر كذا فإذا جاء الوق 
صار مُدَبًَّا؛ لأنّ التَدْبِيرَ إثباتُ حقٌّ الحرَيَّةٍ فيحتمل الإضافة كإثباتِ حقيقة الحُرّيّةِ ولهذا 
احتَّمّلَ التَعليقَ بالشرط كذا الإضافة . 

a بيجن نال لعي‎ LY 
ْ : فليس بِمَدَبْر ولا یہ ی إلا أن ينق‎ . 
وَرَوَى ابنْ سٍماعة عن محمَّدٍ أنه قال : القياس أن یکو باطِلاً: ألا تَرَى أنه ته لو جَنَى قبل‎ 
. الشهر دَق فَعَه ”© بالجناية» ولو لَحِقَّه دَيْنٌ بيع فيه‎ 

ووخجبه القياس: ما ذَكَرْنا آنه لَمَا عَلَقَ العتقّ (بمُضيّ * شهر) * بعد الموتِ» فكما مات 
ار الملكُ فيه إلى الورثة ولم يَبِقَ إلا مضي الزمانِ وهو الشَهرٌ > فلا يُحْتَمَلُ توت العتق 


٠‏ ١١)فى‏ المخطوط: «وكذلك لو). (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) في المخطوط : دلا ا )٤(‏ في المخطوط : «دفع». 
(5) في المخطوط : ٠‏ هش 


به فيطل (" إلآأنّهم اسبَخْسّنوا فجَعَلوه وصيّة بالإعتاقٍ [أشار إلى انتقال الملك إلى 
الؤرثة بالموت] 27+ لان تم تَصَرْفَ العاقل يُحمَل على الصّحَةٍ ما أمكَنَ» واس يله كن ` 
الوصيّة بالإعتاق بعدَ مُضيّ شهر بعد الموتِ فيُحمَلٌ عليها 

ولو قال : أنتَ حر قبل موتي بشهر . فليس بمدېر؛ ا إلى الموتٍ 
أصلاء بل أضائّه إلى رمان موصوفي باه قبل مويه بشهرٍ من وقت التَكَلُمِه وهذا أيضًا 
يحتملٌ الوجود والعدّمٌ لِجَوازِ أن يموت قبل مام الشّهِرٍ من وقت الكلام» فلا یکول مُدَبّدًا 
للحالي» وإذا مضى شهدٌ قبل موتٍ المولى وهو في ملكه ذَكَرَ الكَرْحْين في مُخْتَصَرِه أنه 
مُدَبَوٌّ في قول أبي حنيفة وزُفَرَهِ وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ (ليس بِمُدَبَرِ) » وعَلَل 
القُدوريٌ لأبي حنيفة آنه لَمَا مضى شهرٌ ”*' صار كأنّه قال عند مُضيّ الشهر : أنتَ حر بعد 
موتي . 

وذَكَرَ في الجايع : اللا كود كتززا» وبجكرا بيع ولم بذك اللخلات وهر 
الصحيح أمَا على قول أبي حنيفةً فلا المُدَبْر اسم لعن علق ع عِنْقَهِ بمُطلّقٍ موت المولى» 
وهنا ما أضافَ العتقّ إلى الموتِ أصلاً بل أضاقه إلى أول الشهر» وكذا حكمه عند أبي 
حنيفة يتبث من أل الشهرٍ بطريق الظّهورٍ» أو يَسْتَيدٌ إليه والقابثُ بِالتَذْبيرٍ يقتَصِرٌ على حالةٍ 
الموتِ ولا يسيد وبهذا د بين أنّ ما ذَكَرَه القُدوريٌّ من التعليل لأبي حنيفةً غيرُ سَّدِيدٍ . 

وأمّا على قولهما: فقد ذُكِرَ في التَوادِرٍ أ عندّهما يصيرٌ مُدَبَرّا مُطَلَفّاء ووَجْهُه أنه لَمَا 
میا عور عة ل مطل مرت الدولى قضار كاله ا ا أت 
بعدَ موتي فصار مُدَبَرَا مُطْلَقًا . 

وأمّا على ظاهر الرّوايةِ عنهما ‏ : فلا يصيرٌ مُدَبَرَا؛ لأنّه ما عَلَّقَ عِنْمَّه بالموتِ» بل 
بشهر ومُتَصِلٍ o‏ أنتَ خُرٌ قبل موتي بساعة» ولو قال يوم 
أموث : فأدت 40 خررٌ أو أنتَ حر يوم أموثٌُ . فإِنْ نَوَى به التّهارَ دونَ الليل لم يكن مُدَبَرّا؛ 


(0) 


(1) في المخطوط : «فبطل» . (۲) زيادة من المخطوط . . 
(۳) في المخطوط : «لا2. )٤(‏ في المخطوط : «الشهر». 
(5) فى المخطوط : «وهذا هو». 0) في المطبوع : «منهما» . 


(۷) في المخطوط : «متصل». (۸) في المخطوط: «أنت؟. 


DD ا‎ « 


لاله َوَى حقيقة كلايه» إِذ اليومٌ اسم لبياض التهار لَه ويجور أن يموت بالليلٍ لا بالتهارِء 
فلا يكونٌ هذا ”' مُدَ دبرا مُطْلَّاء وإِنْ عَنَى به الوقتَ المُبْهَمَ فهو مَدَبْرٌ؛ لأنّ اليوم يُذْكَرُ 
ويّرادُ به الوقتٌ المُطلَقُ قال الله تعالى : #ومن يهم يمي ديرم » [الأنفال :15] ومَنْ وى 
بالليلٍ لَحِقّه الوعيدٌ المذكورٌ . 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ قال : لو رن هن اوناك تَ حر 
فليس بِمُدَبَرٍ ؛ لأنه عَلَقَ عِنْقَه بموتٍ بصفةٍ بصفة تحتَمِلٌ ”" الوجود والعدّمَ» فإِنْ قال : إن مِتّ 
إلى مائة سنق ومثلّه لا يعيش إلى ذلك الوقتِ في الغالب فهو مُدَبرٌ؛ لأ موتّه في تلك 
المّدَّةِ 7" كائنٌ لا مَحالة. 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ فيمَنْ قال : : أنت مُدَبْرٌ بعد موتي فهو مُدَبَرٌ السَاعة؛ لأته أضافَ 
الد ير إلى ما بعد الموء والتَدييرُ بعد الموت لا صو قلغو قوله: : بعد موتي فييقى ‏ , 
قوله : انتا مد 2 ق : انت مُدَبَدّ آي : أنتَ حر فيصيرٌ كأنّه قال : أنتَ حر 
بعد موتي . 

ولو قال: : أن حو بعد موتي على الف درهم فالقبول بعد الموتٍ كذا ذُكِرَ في الجاهع 
الصّغيرٍ وهذا 9 جَوابُ ظاهر الرُوايةِ وروي عن أبي يوسّفَ أن القبول في هذا على حالة 
الحياق» لا بعد الموت فإذا قبل في المجلس صح الَدبيدُ وصار مُدَبَرَا ولا يَلْرَمْه المالء 
وإذا مات عَنَقّ ولا شيء عليه . 

وخة قوله: أن هذا إيجابٌ العتق في الحال بعِرَضء إلا أن العتقّ يتأخَرُ إلى ما بعد 
المت كان القبول في المجلسي كما ذا فال [له] لأ ا 
[الشهر] تُعْتَبر بُ المشيئة في المجلس بوت الْحُدَيّة[في] ” راس الشَّهِرٍ كذا ههناء فإذا 
َبنَ في المجلس صح التَدْبيرُ ولا يلرم المال؛ ؛ لأنَّ المَدَدِ e‏ 
بجت عليه للمولى دَيْنّ» وإذا مات عَمَقَّ لوجودٍ شرط العتتي وهو الموثء ولايَلْرَمُه 


)١(‏ في المخطوط : «بهذا». (۲) في المخطوط : «يحتمل». 
, (") في المخطوط : «الحالة». )٤(‏ فى المخطوط : «ويبقى» . 

(5) في المخطوط : «و؟. (5) في المخطوط : (وهو). 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «المولى». 


المال؛ لأنّه لم يَلْرّمْه وقثٌ القبولٍ فلا يلرم وقثٌ العتتي . 

وجه ظاهر الرواية: أله أضافٌ الإيجابٌ إلى ما بعد الموتِ فيكونٌ القبولٌ بعدَ الموتِ» ‏ 
إذ القبولٌ بعد الإيجاب يكونٌ» ولأنّ الإعتاق بعد الموتٍ وصيةٌ بدَليلٍ اعتباره من التلْثِء 
فال ال فاا الوك نوز اكات الول بعد الت لا لا يَعْتَبَدُ د بول في حال الحياق 

وإِنّما بُ+ ل SS‏ > أو 

لا يُعْمَقُ إلا بإعتاتي الوارثِ أو الوصيّ أو القاضي [؟/ 189أ]» > لم يُذْكَرْ هذا في الجايع 
اضفر 
:ولو فال انع كوي عل الف ا فهو م الال ا و 
عَلَنَ التَدبِيرَ بشرطٍ وهو قَبِولٌ الالء فإذا قَبِلَ صار مُدَبَوَا والمُدَبَرُ على ملكِ المولى؛ فلا 
يجو أنْ زمه دَيْنُّ لمولاه فسَقَط 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف في نوادِرِه فِيمَنْ قال لعبده: أنتّ مُدَبَرٌ على آلف قال أبو 
حنيفة :ليس له القبول السَاعةء وله أن يَبِيعَه قَبِلَ أو لم يقبل . فن مات وهو في ملكهء 
فقال : قد قَبلْتُ أدّى الألفٌ وعَتَقَء وهو رواية عَمْرو عن محمّدٍ وقال أبو يوسّفٌ إو 
يقبل حبّى مات ليس له أن يقَبَلَ» وظاهرٌ ‏ قوله : أڌى الألف وعََهِ عت يقتّضي بوت العتقي 
من غير إعتاقي الوارث أو الوصي . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ إذا قال : إذا مث فأنتَ حُرٌ على ألفٍ درهم 
فإنْما بتاع إلى القبول بعد الموت ”© [إلا على زواية آبى يوسف علق ماابينا] ©" فإذا 
ل اسم o‏ م7 

عن الموتء وكُل عق ى ا تانر وُقوعه عن الموتٍ لايَقبْتُ © إلا بإيقاع من الوارثِ 

الا ادم ال أن ار ا 0 
لم یوجٍ) ‏ الإعتاق كما لو قال : أنتَ حُرٌ بعد موتي بيوم أو بشهر آنه لا د يُعْتَقُ ما لم يُعْتِقْه 
الوارثُ أو الوصيٌ بعد مُضيّ اليوم أو الشّهرٍ لما فنا كذا ههنا . 


. في المخطوط : «وإذا». (؟) في المخطوط: «فظاهرا‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «الوفاة».‎ )۳( 
. في المخطوط : ايقع» . (0) زيادة من المخطوط‎ )5( 


(۷) و في المخطوط: فلا يقع قبل وجود). 


م س 0 


في الوصبّة بالإعتاقي يملِكُ الوارث الإعتاق تَنُْجيرًا وتعليقًا حقى لو قال له: إن 

ok‏ 2 فد ا كما لو ر المت + الرس يمرك التتحجية لا اقيق 
حتى لو على بالدغول قدغخل لا يُعْتَىُ] "22 ولأنّ الوارت يتصرف بحُكم الخلافةٍ عن 
الميّتِ ويقومٌ مقامه كاله هو والوصيٌ يصَرَفُ بالأمر فلا يتعدَى تَصَرْفهِ موضِع م الأمرٍ 
كالوكيل» والوكيلٌ بالإعتاتي لا يمك التَعلِيقَ» ولو أعّقّه الوصيٌ أو الوارثُ عن كفارةٍ 
رمن لا يَسْقُطُ عنه؛ لأنه يقمُ ”عن الميّتِء والولاء عن ” الميّتٍ لاعن الوارثِ؛ 
لأنّ الإعتاقٌ منه من حيتٌ المعنى . 

ولو قال: أنتَ حو على ألفٍ درهم بعدّ موتي . فالقبول في هذا في الحياة بلا خلاب؛ 
لأنّه جعل القبول في الحالَمَيْنِ شرطًا لُبُوتِ التق بعد الموت» فإذا قبل صار مُدَبَرَا ولا 
يجب المالٌ لما قُنْنا فإذا مات عَمَقَ ولا شي عليه وهذا حْجْة أبي يوسُّفٌ في المسائلٍ 
الممَدَّمة» واللّه عَرّ وجل الموَفُقُ ٠‏ 

ولو قال : كل مَمْلوكِ أملِكّه فهو حُرٌ بعدَ موتي فمافي ملكه صار مُدَبّرَاء (وما 
د يَسْتَفِيدٌه) ” يُعْنَقُ من الثُّلْثِ بغير تَدْبِير وهذا قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ وقال أبو يوسُّفٌ: 
لا يدخل في هذا الكلام ما تيده . 

وَجْدُ قوله : أن الممْلوكٌ للحال مُرادٌ من هذا الإيجاب؛ فلا يكونٌ ما يَسْتَفِيدٌه مُرامًا ؛ 
لان الحالَ مع الاستقبالٍ معئيانٍ مُخْتَلِفَانِء واللَفْظُ الواحدٌ لايشتيل على معنَيَيْنٍ 
مُخْتَلِمَيْنِ ؛ ولهذا لم يدخلٍ المُسْتَمَادُ في اللفظ هذا في الإعتاقي الباتٌء كذا في التَذْبِيرٍ . 

ولهما: أن التَذْبِيرَ في معنى اليمينِ ومعنى الوصيّةٌ» أمَا معنى اليمين فظاهرٌ ؛ لأنه تعليق 
العتتي بالشَرطٍ ٠‏ فاليمينٌ إن كان لا يلح إلا في الملكِ القائم أو مُضافًا إلى الملكِ أو سببه 
فالو صي َع بما في ملك الموصي وبما يُسْعَحدتُ المللكُ فيه فإ مَْ أوصى بدلْثِ ماله 
يدخلٌ فيه الممْلوك للحالٍ وما يَسْتَفِيدُه إلى وقتٍ الموتٍ . 

وقوله : اللَمْظُ الواحدٌ لا يشتملٌ على معتيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ . 
0(7) لبت ف المخطوط: (۲) في المخطوط: ايعتق» . 


(۳) في المخطوط : «من» . )٤(‏ في المخطوط: «امن؟. 
(5) في المخطوط : «وما يستقبل» . 


قُلّْنا: قد يشتمِلٌ كالكتابةٍ والإعتاق على مال فإتهما يشتملانٍ على معنى اليمينٍ 
والمُعاوَّضة كذا هذاء واللّه عَرَّ وجَل أعلّم . 
فضل [في شرائط الركن] 
وأمّا شرائط الرُكن» فأنواع : بعضّها يَعُمٌ نوعَي التَدْبِيرٍ أعني المُطْلّقَ والمُمَيَدَ وبعضها 
6 أحدّهما وهوا لمُطَلَقٌ. 


ما الذي يَعُمّ التوعين: 


فما دَكَرْنا في كتاب العتاق» فلا يصح التَدْبِيرُ إل بعد صدور ركه مُطْلَّقَا عن الاستثناء 
من أهله مُضاقًا إلى مَجِلّه» ولا يصح إلا في الملكِ سَواءً كان مُتَجَرًا أو مُعَلََا بشرطٍ أو 
مُضانًا إلى وقتٍ أو مُضائًا إلى الملكِ أو سبب الملك» نح وّأنْ يقول لعبدٍ لا يملِكّه : إِنْ 
مَلكبّك فأنتّ مُدَبَئ أو إن اشتريْتّك فأنت مُدَبَدٌ ”؛ (لأن التدبير) ”" إثبات حقيقة 
الحُرَيّةٍ بعدَ الموتء وإثبات حقٌ الحُرّيّةِ في الحال. ولا “ يَعْبْتُ ذلك إلا بعد وجود 
الملكِ في الحالٍ؛ لأنّه إذا كان موجودًا للحال ”* فالظاهِرُ دَوامُهِ إلى وقتِ وجود الشرط 
والوقتء وإذا لم يكن موجودًا فالظّاهِرٌ عَدَمُهِ فلا يَمْبْثُ حقٌ الحُرَيَةٍ عند وجود الشرط 
والوقتٍ ولا عند الموتِء فلا يَحْصلُ ما هو الغرّضٌ من التَدْبِيرٍ أيضًا على ما يُذْكَرُ في بيان 
حُكم التَدْبِيرٍ [إِنْ شاء الله تعالى] ". 


ومنها: أنْ يكونّ التَعلِينٌ بموت المولى حتى لو عَلَّنَ بموتٍ غيره بأنْ قال: إِنْ مات فُلانٌ. 


فأنتَ حر لا يصير مدير أصلاً . 
وأمًا الذي يحص أحدّهما [دذون الآخر] 0 فضربان: 
احذهما: أنْ يكو التعليقٌ بِمُطْلَّقٍِ موتٍ المولى» فان كان بموتٍ موصوفيٍ بصفة لا 


ت 


یکول تَدْبِيرًا مُطْلَقَا [1/ ۱۸۹ ب] بل یکون مُقَيَدَا . 


)١(‏ في المخطوط : «احرا. (۲) فى المخطوط : «حر». 
(۳) في المخطوط : «لأنّه التزم» . (4) في المخطوط : «فلا». 
(5) في المخطوط : «في الحال». )١(‏ ليست في المخطوط . 
(۷) زيادة من المخطوط . 


E ا را ا‎ ORES APRES 


الثاني؛ أنْ يكونّ التعليقٌ بموته وخده» حت لو غلة عرق وقروط اخ ل يكون ذلك 


تَدْبيرًا مُطْلَقَا وقد ذَكَرْنا المسائل المُتَعَلّقَةَ بهذن ن الشَرطَيْنِ فيما تَقَدَمّ . 


فصل [في صفة التدبير] 


وَأمَا صِفَةٌ التذبير فَالتَدِْيرُ مُتَجَرّئْ في قول أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ : لا عجرأ لاله باعتبار الحال إثبات حى الحُريةٍ في 
ات عقن ا و فا ةة الح يكزا أ عند ر فیا لآ عكر عذا إثناث 
حقٌ الحرَية باعتبار المال [و] 2١”‏ هو إثباثُ حقيقة الحُرَيَةَء فكان إعتاقّاء فكان الخلاف فيه 
لازمًا. 

وعلى هذا يَخْرُجُ عبدٌ بين اين دَبرَه أحدُهما إن على قول أبي حنيفة صار نصيبّه خاصة 
مرا ونصيبٌ شریکه على ملكه؛ لكَوْنِ ‏ التَدْبِير مُتَجَرَا عنده فِيقتَصِرٌ على نصيبه؛ ثم 
إن كات الت موسا فللشريكِ ست غبارات إن شاء أعينّ وإن شاء بر ون شاء كاب وإ 
شاء ضَمِنَ وإِنّْ شاء استَّسْعَى العبدّ وإِنْ شاء تركه على حاله . 

آم خيارٌ الإعتاقي والتذبير والكتابة 7" والاسيَسْعاءء فلن نصيبه , بقيّ على ملكه في حقٌ 
التَخْريج إلى العتاتي . 

وأما خيارٌ التَضْمِينٍ : فلأه بِالتَدْبِيرٍ أخرّجّه من أن يکود محلا للتملْكِ مُطْلَقا بالبيع 
والهبةٍ والرَهْن ونحو ذلك» فقد أنْلَمّه عليه في حقٌ هذه القصَرُفاتِ فكان له ولايةٌ. 

وأمّا حيار التَرْك على حاله فلأ الحرّيّة لم تثب َنْب في جزءٍ منه فجاز إِبْقاؤٌه على الرّقُ؛ 
وله مُفيدٌ؛ لأ له أن بنع به ملعا لكشب والخدمةء فلا يكلف بالخريج ج إلى الحَرَيّةٍ ما 
0 د فإنٍ اختارٌ الإعتاقّ فأعيَقٌَ» فللمُدَبَر أن يرجعَ على المُعْدِقٍ بنصف قَيمَته 


راء لأنّه انلف عليه نصيبّه وهو مدر فد فيضم قِيمْتّه مَدَبرًا والولاءٌ بينهما؛ لأنّ الإعتاقٌ 
منهما لأنّ نصيبّ المُدَبّرٍ لا يحتمل الانتقال إلى المُعْتَتيٍ؛ لأنَ التَدْبِيرَ يمْئَعٌ من ذلك 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) في المخطوط : «والمكاتبة» . 


وللمُعْتِقٍ أن يرجعَ على العبدٍ بما ضَمِنَ ؛ لأ مَبْفَّعةَ الإعتاقٍ حَصَّلَثْ له وإِنْ شاء المُدَبّرُ _ 
آ تمض وإ قا و و ا ا :اليس اة على حال لان ميق 
البعض» فيجبٌ تخريجه إلى العتاق . 

oS‏ ل ل ل ثلاثةٌ حياراتِ إِنْ شاء أعتَقَ وإِنْ 
شاء اسيَّسْعَى وَإِنْ شاء كائبٌّ وإِنّْ شاء اختارٌ التَذْبِيرٌ فَدَبّرَ نصيبّه حتّى صار العبد مُدَبَهًا 
بينهماء وساوّى شریکه في التَصَرّفٍ د ثم مات أحذهما عَتَقِّ نصيبٌ الميّتٍ بِالتَدْبِيرٍ ويكونٌ 
من الثُلْثِ؛ لان التَدْبِيرَ وصيّةٌ ويَسْعَى في نصفي قيمّتِه للباقي إن شاء؛ لأنّه صار مُعْتِقَ 
البعض » وإِنْ شاء أعتّقّ وإنْ شاء كاتّبَ وليس له التَرِكُ على حالِه لما قُلنا . 

فإف مات الشريك الْآخَرُ قبل أخذٍ السّعايَةٍ [وله مال يخرج نصيبه من ثلثه] ”" عَمَقَّ 
نصييُه من الثُّْثِ أيضًا لما قُلْناء وبَطَلَتِ السّعايةٌ؛ لأنّ العتقّ حَصَّلَ بموتِ المولى والمُدَيَرُ 
إذا أَعْتِقَ بموتٍ مولاه وميه تخرجٌ من القُّْثِ لا يجب ”" عليه السّعايةٌ 

وقيلَ إنّ هذا على قياس قول أبي حنيفة» فما على قياس قولهما فلا يَبْطْلُ؛ ؛ لأنّ 
الإعتاقٌ عندّهما لا يتجَرا فقد عَم كله بمو الأول فوَجَبّتِ السّعايةٌ عليه وهو حر فكان 
ذلك بمنزلة دُيونٍ وجَبّتْ على الحُرٌ فلا تَسْقُطٌ بالموتٍ . 

وأا على قول ابي حنيفة: فلا يعتِقُ نصيب الشّريكِ ما لم يود الس 
لأ الإعتاق مُتَجَرئٌ عندّه فإذا مات الشّريك فهذا مُدَبَدٌ مات مولاه وقِيمَتُه تخْرُجُ من الثُلْثِ 

فيُمْتَقُ من غير سعايةٍ» وإِنٍ اختارٌ الكتابةً وكائبه صَحَتٍِ الكتابةٌ؛ لأنّ نصيبّه على ملكه فإنْ 

ل E‏ عَنَنّ وبَطْلَتْ 
اناا الشعاية وان “ كان لا يَخْرْجٌ من الثُلْثِ بأنْ لم يكن له مال غيرُه ففيه خلافٌ 
بين أصحابنا الملاثة يُذْكَرٌ فيما بعد إِنْ شاء الله تعالى . 


لسّعاية إذا اختارٌ السعاية ؛ 
ر 


وان اختار تَضْمِينَ المُدَبُرٍ فوته فقد صار العبد كله مدب لانتقالٍ نصيب شريكه إليه 


س خا هس 


بالضّمانِء والولاء كله للمُدَبر؛ لأنّ كله عَتَنَ على ملكه وللمُدَبُرٍ أن يرجمَ بما ضَمِنَ على 


. في المخطوط : «إن» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «تجب».‎ )۳( 
في المخطوط : «فإن».‎ )5( 


aD 1 


العبلٍ فيَسْتّسعيه ؛ لأنّ الشَّرِيكَ كان له أن يَسْتَسْعيّه فلَمَّا ضَمِنَ المَدَيّرُ قامَ مقامّه فيما كان لهء 
فإ مات المُدَرّدُ عَتَنَ نصمُه من ثُلْثِ المال؛ ؛ لأ فة قد هار دبرا فی پر لکن 
من تُنْثِ المال لما قُلْنا ويَسْعَى في الصف الآخَرٍ كايلاً للوَرَثة؛ لأنَ ذلك الصف كان فنا 
وإ شاءوا أعتّقوا ذلك التَّصفَ وإِنْ شاءوا دَبّروا ون شاءوا كاتبوا وإ شاءوا تركوه على 
حاله . 
وإن ‏ اختارَ الاستِسْعاءَ سَعَى العبدٌ في نصفي قيمّتِه» فإذا أدّى يُعْتَنُ ذلك النّصِفٌء 

E م‎ i 
سيب وجوب الان وللمُدبر أن برجع على العبد فنكشعيه؛ لان المي صار كق‎ 
]امم مدق ا انض كل واحد منهما عن‎ ٠۹۰ البعض فإذا [؟/‎ 
علق مكنإ مالك الكدة ر قبل أن يأخدّ السّعاية ية يَظَلَتِ السّعايةُ وعَتَنَ ذلك الصف من‎ 
. لب ماله لما بيّنا‎ 

ون اختار تدك نصيبه على حاله فمات يكون نصييبّه موروثًا عنه يقل الخيارٌ إلى الورئة 
في الإعتاق والتذبير والكتابة والاستِسْعاء والتَرْكِ على حاله ؛ لأ نصيبّه انتَقَلَ إليهم وقد 
كان له هذه الخياراتٌ . 

وإِنْ مات المُّدَبّت عَتَىّ ذلك الصف من الُّلْثِء ولغير المّدَبّرٍ أن يَسْتَسْعيَ العبدٌ في 
نصف قيمَتِه إن شاء وإِنْ شاء أعَیَ وإِنْ شاء دَبَرَ ون شاء كاتّبّء ولیس له خيارٌ ر التذك؛ لأنه 

صار مُعْتَقَ البعض فيجبٌُ تخريجه إلى العتتي لا مّحالة» والولاء بينهما؛ “أن ف كل 
واحدٍ منهما عَتَىّ على ملكه» هذا إذا كان المَدَبُرٌ #بومد ا فإن كاة لقني ال سريت 
الخياراتُ التي ذُكَرْنا إلا حيار ”" التَضْمِينٍ . 

وأا على قولهما إذا دير نصييّه فقد صار كَل مُدَبَرَا؛ِ لان العَدْبِيرَ لا يعَجَرّاً عندهما 
يضم الب لشريكه نصف قيمَيه موبيرًا كان أو مسرا فقد فرقا بين الذبير وبين 
١‏ عتاتي أنّ في الإعتاتي لا يَضْمَنُ إذا كان مُعْسِرًاء وإلما يَسْعَى العبد؛ ؛ لأ هذا ضَمانُ "4 
ثلانٍ أو مان تَمَنّكِ أو صما حبس الما وإنّه لا يلف باليسار والإعسار في أصولٍ 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط: «ولم). 
(۳) في المطبوع : «اختيار» . (6) في المخطوط : «لضمان» . 


الشّرع» إلا أن السّعايةَ في باب الإعتاق 5+ بت بخلافي القياس بالتص» ولان بالإعتاقٍ قد 
u SS E‏ ۰ 
وكَسْبُ المُدَبَرٍ على ملكِ مولاهء فلا 7 يُمْكِنُ القول بالاستسْعاء 

ون N U ENES‏ 
منهما: قد دَبَرّْك أو أنتّ مُدَبَدٌ أو نصيبى منك مُدَبَرٌ أو قال إذا مِتّ فأنتَ حر أو أنتَ حر 
بعدَ موتي . وخرج الكلامانٍ مّعَا صار مُدَبَرَا لهما بلا خلافي؛ لأنَ تَدْبِيرَ كَل واحدٍ منهما 
صادّفٌ ملك نَفْسِه فصار العبد مُدَبَرًا بينهما فإذا مات أحذهما عَنَىِّ نصيبّه من الثَّلثْ» 
والآخَرٌ بالخيار إن شاء أعنّقَ وإنْ شاء كاب وإِنْ شاء استَسْعَى» ولیس له أن نرگ على 
حاله ؛ لأنّه صار مُعْمَىَ البعض» فإذا مات الباقي منهما قبل أخدٍ السّعَايةٍ بَطْلَتِ السّعايةٌ 
و او يق من الكل لما را 

وَإِنْقالآ حميمًا: إذا متا فانت تطراراكت) الك تمر وحن O‏ 
يصيرٌ مُدَبَوًا لأنّ كل واحَدٍ منهما عَلَقّ عِنْقَّه بموته وموتٍ صاجِبه» فصار كأنّ کل واحدٍ 
منهما قال: إن مت آنا وُلانٌ فأنتَ حر أو أنتَ حُدٌ إِنْ مت أنا وقُلانٌ إلا إذا مات أحذهما 
فيصيرٌ نصيبٌُ الباقي منهما مُدَبَرًا لصَيْرورةٍ عِيْقِِ مُعَلَقَا بموتٍ المولى مُطَلّقَاء وصار نصيبٌ 
الميّتِ ميرانًا لوَرَنَتِه ولهم الخياراتٌ إِنْ شاءوا أعتّقوا وإنْ شاءوا دَبّروا وإ شاءوا كاتبوا 
وَإِنْ شاءوا اسيَّسْعَوًا وإ شاءوا ضَمِنوا الشَرِيك إِنْ كان موسِرًاء وإذا مات الآخَر عَنَقَّ 
نصيبه من القُلْثِ . ) 

هذا إذا a‏ أعتَقَّه الآحَرُ فهذا في الأصل لا 
يَخْلو من أحدٍ وجهيْن ن : ما أنْ خرج الكلامانٍ على التَعاقُبء وإمّا أنْ حرجا مَعَاء فَِنْ 
خرجا على التعائب فإتا أذ عُلِم الاب منهماء وإتا أن لم غلم ٠‏ فإِنْ عُلِمَ فإِنْ كان 
الإعتاقٌ سابمًا بأنْ أعتَمَّه أحذهما الاد تم بره الآخر. 

فقا على قول أبي يوسُفَ ومحمّدٍ فكما أعَقّه أحدُهما فقد عَنَقَ كله لأن الإعتافق 
عندهما لا يتجَرّأ وتَدْبِيدُ الشّريكِ باطِلٌ؛ لاه صادّفٌ الحُرّء والولاء كله للمُعْتِق؛ لأ 
كله عَتَىَ بإعتاقه» وعليه الضَّمانٌ إِنْ كان موسِرًا وعلى العبدٍ السّعايةٌ إِنْ كان مُعْسِرًا لما 


)١(‏ في المخطوط : «فلم». )١(‏ في المخطوط: «وأنت». 


ر _ کتاب لشي _ > GD‏ 


دَكَرْنا في كتاب العتاتي» [فصار] ”“ كعبد بين اثتَيْنٍ أعتَقّه أحدُهما وسكت الآخَرٌء وقد 
ذّكَرْنا فيما تَقَدْمْ . 

واا على قول ابي حنيفة: إذا أعتّقّه أحدُهماء فلم يُعْتِقُ إلا نصيبه لتَجَرُوْ الإعتاق عنده» 
فلَمًا دَبْرَه الآحَدُ فقد صح تَدْبِيدُه؛ لأنه بر ملك نفسه فصّحٌ وصار ميرانًا للمُعْيِقٍ عن 
الصمان؛ لأنّه قد نَبَتَ له بإعتاتي الشّريكِ خياراتٌ منها التَضْمِينُ ومنها التَدْبِيرٌ فإذا دبْرّه 
SS‏ يَنْبْتُ له ولاية التَصْمين بشرط تقل 

نصيبه إلى المُعْتَقٍ بالصمانِ وقد خرج [الجوابٌ] "عن احتمال التَقْلٍ بالتذبير فسَقَط 

الا والمدير د بالخيار إن شاء أعنَّقّ نصيبّه الذي صار مُدَيّوَا وإِنْ شاء كائّبّه وإِنّْ شاء 
استَسْعَى العبدّء ولیس له أن يَنْرْكه على حاله ؛ ؛ لأنه قد عَمَقَ بعضه فوّجَبٌ تخريجه إلى 
العتتي ”” بالطّري التي بّنَاء وإذا مات المُدَبْدُ َمنَ نصيبُه الذي صار مُدَبَرَا من الَلْثِء 
والولاءٌ بينهما؛ ؛ لأنّ كله عَمَقّ بإعتاقهماء الصف بالإعتاق البات والنّصفْ بالتذبير » فعَتَقَ 
نصيبٌ کل واحدٍ منهما على ملككه ۲1/ 6واب] . وإ كان العَدبيرُ سابقا أن بره أحدّهما 
اول م عمق الآحَُ فعلى قولهما كما ره احدهما صار كله مدب اله؛ لأ التَّدْبِيرَ 
عي ا 1 * نصيبّ شريكه قِنّاه سَّوَاءَ كان موسِرًا أو 
متا a‏ 

وما على قول أبي حنيفة فلم يصِر كله مُدَبَرَاه بل نصيبُه خاصّة 36 
صخ إعتال الريك فق نمش وبر أن يرجع على الي صف قي المد مر 
إن كان المع موسر الما دكؤا ”* فيمًا َقَدَمّ» ون شاء أعتَقَ نصيبّه الذي هو مُدَبَرٌء وإ 
شاء اسِتَسْعَى العبدٌ ولیس له أن يَنْرُكَه على حاله ؛ ؛ لأنّه مُعْتَقُ البعض» وإِنْ خرج الكلامانٍ 
َا [لا يرجمٌ أحدُهما على صاحبه بضّمانٍ؛ لان الضَمانَ إنما يجب بإثلافي مال الغير؛ 
فإذا خرج الکلامان مَعَا] کان كل واحلٍ منهما مُتَصَرنًا في ملك نَمّسِه لا مُنْلِمًا ملك 
غيره» فلا يجبٌ عليه الضَمانُ . 


8 


8 التذبير عنذه 


. ليست في المخطوط. (۲) ليست في المخطوط‎ )1( ٠ 


(۳) في المخطوط : «العتاق». )٤(‏ في المخطوط : «بينا) . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


ومنهم من قال: هذا على قياس قول أبي حنيفة؛ لان 7" الإعتاقٌ والتَدْبِيرَ كَل واحدٍ 
منهما يكزا عنده؛ فسَح الثذير في الُصف والإعتاق في الصف . 1 

فأمًا على قياس قولهما يَْقُذ الإعتاق ويَبْطْل التَدْبِيرُ؛ لأنّ الإعتاقّ والتَدْبِيرَ لا يتجَرآنٍ» 
والإعتاق أقرّى فيدْفُ الأدنى . 

ون كان أحدّهما سابقًا لكن لا نَعْلّمُ " السا بق منهما من اللاجتيء ذَكَرَ في الأصل أن 
المُْتِقَ يَضْمَنُرُنْمَ قيمة العبدٍ للحُدَبْر ويَسْسْعي العبد له في الرُبْعِ الآحَرِءِ وهذا 
اسيِخُسانٌ» ولم يذْكّرٍ الخلاف» ومنهم مَنْ قال: هذا قول أبي حنيفة . فأمًا عندّهما 
فالجوابُ فيه وفيما ”*' إذا خرج الكلامانٍ مَعَا سَّوَاءٌ . 

وجه قولهما إن گل أمرَيْنِ حاوثينِ لا يُعْلَمُ تاريحُهما يُحْكُمٌ بوقوعهما مَعَا في أ صولٍ 
الشرع كالغْرْقَى والحرْقَّى والهُدْمَى» ولهذا قال بعض أهل الأصولٍ : في النّص العام 
والخاصٌ إذا تَعارضا وجُهل التاريخ أنه لخكل یاو وين ا علق الحا 
الوه براض الما فا ا 

وجه [قياس] ” *' قول ابي حنيفة: أنه وفع السك في وجوب الضَّمانٍ على المُْمِقِ لؤقوع 
الشَكُ في سبب وجوبه؛ لأ المَدْبِيرَ إن كان لاحِقًا كان المد َر بالتذبير جَبريا للمُعْيِقٍ من 
الضْمانٍ لما مَىٌ ون كان سابقًا يجب الضَمانُ على المُعْتِقٍ فوَقَعَ السك في الوجوب» 
والوجوبٌ لم يك ثابتا فلا بْب مع الشَكٌ. 

وجه الاستخسان له اعتِباز الأخوال وهو أن الإعتاقّ إذا ”° كان مُبَقَدّمًا على التَّدْبِيرٍ فقد 
أبرأ مدر المُعتقَ عن الضَمانٍء وإ كان مارا المت اين وقد سَقَطَ ضما التذبير 
بالإعتاقٍ بعدّه . فإذًا لاضَمانَ على المُدَبّرٍ في الحالَتَيْنِ "' جميمًا وَالمُعْتِقُ يَضْمَنُ في 


حال ولا يَضْمَنُ في حالٍ؛ والمضُمونٌ هو الصف فيَنْئَصِفٌ [فيعيِقٌ] ” دُيْمَ القيمة © 


. في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «متجزئ)‎ )١( 
في المخطوط : «وما».‎ )٤( . في المخطوط : «يعلم»‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وإن».‎ )6( 
. في المخطوط : «الحالين». (۸) ليست فى المخطوط‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «قيمة العبد» . 


يَسْعَى العبدٌ للمَُبرٍ في الربْع الآخَرِ؛ لأنّه لَمَا تَعَذْرَ التَصْمينٌ فيه ووّجَبَ تخريجّه إلى 

ا ال ا 

رة بين رجِلَيْنٍ “ جاءث بوَلَّدِ ولم يدع أحدُهما فهو مُدَبَدٌ ببنهما كأمّه ؛ لان ولد 
المُدَيو وعدي اندر "في بيان ُكم التذبيرِ إن شاء الله تغالئ : 

فإن ادّعاه أحدّهما فالقياسُ أنْ لا يَْبْتَ سمه منه» وهو قول رُكَرَ وإليه مال الطحاويُ من 
أصحابناء وفي الاستخسانِ يَعْبْتَ 

وجه القياس: أنّهما لما دَبّراه فقد لب َبَتَ حقٌ الولاءِ لهما جميعًا؛ لأنّه ولد مُدَبَرَتَهما 
جميتاء وفي إثبات الب من المُدعي إنطاُ هذا الح عليه» والولء لا لحف الفسخ 
وجه الاستخسان أنّ التسب قد ثب نك في تمي المي " لوجودٍ سبب التَبوتِ وهو 
الوطءٌ في الملكِ» وإذا ثبت في نصيبه يَنْبْتَ ينبت في نصيب شريكه ؛ لأ السب لا يتجرٌ جر 
لا SM ST IS‏ 
ا E‏ 
للشَّرِيكِ الآحْرِء وصار * نصفٌ الجارية أ ولد له» ونصفها مُدبْره على حالها للشريكٍ 
إن قبل: الاستيلة ل يج وهذا قو بالشخزدةنالجو ما كرا آي كعاب 
العتاقي] ”” أله مُتَجَرئٌ في نميه عند أبي حنيفة كالإعتاقي إلا أله يتكامّل في بعضٍ المواضع 
اجو يتالكا بعل آنا تقول +"الأسعيلاة لا يكرا فيما يحتمل تقل الْمْدِكِ 
كف ناكمالا عفد تون مُتَجَرَّئٌ » وههنا لا يحتمل لما نذكر ويَغْرَمُ المدعي نصف العقر. 
لشريكه ونصف قيمة الول مُدَبرَا ولا يَْمَنُ نصفَ قيمة الأم اتا وجوبٌُ نصف العف 
فلأ أقَرّ بالوطءِ في ملك الغير لإقراره بوَطْءٍ مُدَبَرةَ م مُشْتَركةٍ بينهماء وأنّه حَرامٌُ إل أنَ الحدّ 
لا يجب للسَبْهة؛ لأنّ نصف الجارية ملكه» فيجبٌ العْقُْرُء ويَغْرَمُ نصف قيمة الول مُدَبَرَا؛ 
لأنّه بالدَغوة أثْلّفَ على شريكه مله التَابتَ ظاهرًا؛ لأنّه حَصَلَ في ”مَل هو ملكهماء 


. في المخطوط : «اثنين». (۲) في المخطوط : «نذكر»‎ )١( 
زاد في المخطوط : «إبطال هذا الحق عليه».‎ )۳( ٠ 
. ليست في المخطوط‎ )٥( في المخطوط : «ويبقى؟.‎ )4( 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «من». 


(rg pow CD 
فإذا ادّعاه فقد أَثّلّفَ على شريكه ملكه التَابتَ من حيتٌ الظاهرٌ بإخراجه من أنْ يكونَ‎ 
مُنْتَفِعَا به مَتْمَعَةَ الكسُب والخدمة» فيَضْمَنٌ نصف قيمَتِه مُدَبوَا؛ لأنّه الف عن ر‎ 
نصيبّ ”'' الشَّرِيكِ قد بقيّ‎ O سب مدر 512 151 سبا ييه‎ 
على ملكه ولم تَصِرٍ الجاريةٌ كُلّها مويله لذ سسبو ب الريك عكر ا‎ 
نصيبه» ونصيبُه لا يحتمل الممَلكَ لكوي مُدَبََاء بخلاف الأمة ال بين رجلَيْنِ جائ‎ 
بول فادّعاه أحذهما أنه ينبت السب ويَغْرَمُ نصف عَقْرٍ الجارية لشريكه. ولط لار‎ 
لها أمَ ولد له ولا يعرم من قيمة الولدٍ شيا لأنَ هناك نصيبَ الشريك مُْحَمَلُ التق ؛‎ 
یالرل ملك ته ن رورو ف الأ الاك وف‎ 
العُلوقٍ» فَبيَنَ أن الولدَ حَدَتَ على ملكه فلا يكونٌ مَضْمونًا عليه» وههنا نصيبٌ الشّريكِ‎ 
لا يحتمل التَقْلَّ فيقَصِرٌ الاستيلادٌ على نصيب المُدّعي وِيَتْفَرِدُ الول بالصمانِ لانفراده‎ 
. بسبب وجوب الضمانٍ‎ 

فإ مات المُدّعي أُوَلأَعَتَنَّ نصيبه بغير شيءٍ؛ لأنّ نصيبه أ ولإ له فلا تَسْمَى في نصيبه» ولا 
يَضْمَنُ للشريكِ السات شيئًا لحصول العتقٍ من غير صّنْعِه وهو الموثُ» ويَسْعَى في نصيب 
الآخر في قولهم جميعًا؛ لان نصيبّه مُدَبَدٌء فن مات الاح قبل أن يأخدٌ السّعاية عَمَقَ كُلّها إن 
خرجث من ثُنْثِ مالِه» وبَطَلَتِ السّعايةُ عنها في قياس قول أبي حنيفة . 

وعلى قياس فولهماء لا تَبْطّلٌّ بناة على أنّ الإعتاقٌ كك اع وعندّهما يكزا ركد 
ذَكَزْنا وجة البناء فيما تَقَدَمَ . 

وإنْ مات الذي لم يَذَع الا عَتَقَ نصيبّه من القُلْثِ؛ لأنّ نصيبّه مَُبَوٌ له ولا يَسْعَى في 
تشب الأخرافي كول أبي حنيفة #الآن نص أ ولق لهنورق | م الولدٍ ليس بِمَتَقَوْمٍ عنده» 
وفي قولهما يَسْعَى لان رق مقرم فإن لم مُث واحدٌ منهما حتّى ولدّتْ ولد خر فلدعاء 
فهو ضامِنٌ لنصفي العْقَّرٍ ؛ لاله كر بوَطْءِ مُدَبَرةِ مُشْتَركةٍ بينهماء وأيّهما مات يعيّق كَل 
الجارية؛ لأنّ نصيبّ كُلَّ واحدٍ منهما أَمُ ول وأ الول إذا أَعْتِقَ بعضها عَمَىَ كُنُّها ولا 
سعاية عليهاء وإِنْ [جاءَث بوَلّدِ] ”" وادّعَياه جميعًا مَعَا َب نَسَبُهِ منهما جميعًا وصارتٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «نصف قيمة»). (؟) في المخطوط: «بملك»2. 
(۳) ليست في المخطوط . 


ر سے ملل بج 
الجارية أمّ ولد لهما جميعًا ويبطلُ التذبير إلى حَلَفٍ هو خَيْرٌ وهو الاستيلاة؛ لان عِنقَ 
الاستيلاد يمذ من جميع المالٍ فكان خَيْرًا لها من التَدْبِيرِء وحُكمٌ الضَّمانٍ في القِنّ “ما 
هو الحكم في الجارية القن وسَئَذْكُرُه في كتاب الاستيلادٍ إن شاء اللّه تعالى . 

ولو دَبَرَه عبدّه ثم كات جارتٍ الكتابةٌ لما ذَكَرْناء فإِنْ أذى الكتابة قبل موت المولى عَمَقَ 
لوجودٍ شرط العتتي بسبب الككتابق» وهو أداء بَدلِ الكتابق» وإ لم يود حتى مات المولى 
عَتَنَ أيضًا إِنْ كان يَخْرْجٌ كله من ثلث مال المولى ؛ لوجودٍ شرط العتقٍ بسبب التَدْبِيرٍ وهو 
موت المولن . وُروجٌ المُدَبْرِ من ثلث ” مايه ولا سِعاية عليه؛ لأ عِْقَ المُدَبْرٍ وصبَةٌ 
والوصيةُ في القُّْثِ ناؤذةٌ فإذا خرج كُلّه من الث عَم كله من غير سيعايق» ون لم يكن له 
مال آحَرُ واه فلّه الخيارٌ إن شاء استَسْمَى في جميع الكتابةٍ وان شاء سى في لي قيمَيه؛ 
فان اختارٌ الكتابة سَعَى على التُجوم ون اختار السّعاية في ثُلَيْ قمَيه يَسْمَى حالاً» وهذا 
قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّف: يَسْعَى ّى في الأقَلُ من جميع الكتابة ومن ثُلْنَي القيمةٍ وقال محمّدٌ: 
يَسْعَى في الأقَلْ من تُلْئَي الكتابة ومن تُلْئَي القيمٍء والخلاف في هذه المسألةٍ يقعُ في 

احذهما: في الخيار . 

والثاني: في المِقّدارٍ . 

والخلاف في الخيار بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ وفي الِقْدارٍ بين أبي حنيفة وأبي 
يوسّفء وبين محمّدٍ اقا فصل الخيارٍ فالخلا فيه مبنيٌ على أن العتقّ يعجرا عند أبي 
LEO‏ 

ووخه البناءِ على هذا الأصل: أن العتقّ لما كان مُتَجَرّنَا عندّه لم يعت بموتٍ المولى إلا 
ثلث العبدء وبقيّ الثُلَانٍ منه رَقِيقَاء وقد تَوَجَة إلى اين العتق من جهيْن : 

إحداهما: الكتابةٌ بأداء بَدَلِ مُؤَجَلٍ . 
والفانية: التَدْبِينٌُ بسعاية ية ثي القيمة مُعَجَلاًء فيُخَيَرُ إن شاء مال إلى هذا وإِنُ شاء مال 


)١(‏ في المخطوط : «والكسب». (۲) في المخطوط : «الثلث». 
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إلى ذاك» ولمّا لم يكن العتقُ مُتَجَزْنَا عندّهما فإذا عََقَ عََقَ له بالموتِ فقد عَتَقَ كله وبَطَلَ 
التاجيل في بَدَلٍ الكتابة» فصار المالانِ جميعًا حالاً» وعليه أخدٌ “ المالَيْنِ : إمّا الكتابة» 
وإمًا السَّعَاية» وأحدُهما أقَلَ والآحَدُ أكثَرُء فلا فائدة ف في التَخْميرٍ ؛ لأنه يَخْمَارُ الأقل لا 
مَحالةٌء ولأنّ الواجبّ عليه إذا كان أحدٌ المالَيْنِ وأحذهما كك من الْآخَرٍ [أو أقَلُ] "© كان 
الأقل هّنا به به فيَلْرّمُه ذلك . 

ا 0 : إن بَدَلَ الكتابة كُلَه قوبل كل الرَقبة لأ العقدّ قد 

نعَمَدَ عليه حيثٌ قال : كاتبْتّك على كذاء وقد عَيَنَ يلت الدَقََةِ فيَسْقُط عنه ما كان بِمُقابَلَيِه 
(" الان ولان تلك مال المولى لو كان مثل كل قيمة العبد لَسَقَط 
عنه كَل بَدَلِ الکتابق فإذا كان مثل ثُلْثِ یمه [۲/ ١۹۱‏ ب] يجب أن يَسْقْط ثل بَدَلٍ 
الكتابة فى القَُانِء فيَسْعَى في الكل من تي الكتابقء ومن تي القيمة لما قُلنا. 
ولهُقاء أنّ العبدَ كان استّحق تلك َه الذي السَابي قبل عقد الكتابق» فإله يلم له 
ذلك كائءًا *“ ما كان فإذا كاتبّه بعد ذلك فالبدل لا يُقابل القدرٌ المُسْتَحقٌ وهو اقلت 
وإِنّما يُقابل التُلَتَبْنِ فإذا قال كائَبْئّك على كذا فقد جعل [المالَ] ** بمُقابلة ما لا يصح 
لقاب به وهو التلّتُه وبمُعابلة ما يصح المُقابَلة به وهو الان فيضرف كل البدلٍ إلى ما 
يصحٌ المُابَلةُ به وهو الان كم طَلْقَ امرأئه الحُرَة تطليممَنِ ثم ۾ طَلَّقّها ثلانًا على ألفي 
درهمء لَرِمَها كَل الأل لما نا . 

وکذا إذا جمع بين مَنْ يِل يكاحها وبين مَنْ لا جل نکاځهاء فتزوّجها بالف درهمٍ 
وججبّتِ الألفُ كلها بمُقابلةٍ يكاح مَنْ يحل له يكالحها عند ابي حنيفة» وإذا كان الأمرُ على 
ما وصَّفْنا فالئّنُتُ وإِنعَتَىّ عند الموتٍ لكنْ لا بَدَ دل بمُقابأَيه > وإِنّما البدَلُ كله بمُقَابَلةٍ 
اين فلم يَسْقطُ من البدّلٍ شيء بخلافي ما إذا خرج العبد كُلّه من الثلْتِ؛ ؛ لان هناك يُسَلَم 
له جميعٌ رَقَبتِهء فلَزِمٌ القول بالبراءةٍ هذا إذا دَبَرَ عبدّه ثم كاتبّه» فَإِنْ كاتبه ثم دَبَرَهِ ثْمَ مات 


ب 


. في المخطوط : «أحد». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «فبقى» . (4) في المخطوط : «قيمته».‎ )۳( 
. في المخطوط : «كيف)‎ )5( 

(6) في المخطوط: «وتزوجها». 
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المولى فعلى قول أبي حنيفة: إن شاء سَعَى في ّي القيمة ون شاء سَعَى في ثُلنّي 
الكتابة» وعندهما يَسْعَى في الئل من كي القيمة ومن ّي الكتابة فقد انقّقوا على 
اليفدار ههنا حيثٌ قالوا: ِتْداءُ بَدَلِ الكتابةٍ تُْعَانِء وإنّما كان كذلك لأن هناك كاتبه» 
والعبدٌُ لم يكن اسبّحقّ شينًا من رَقَبَتهِ فكان جميعٌ لدل بمُقابَلةِ جميع الرقبة وقد عَتَقَ 
عند الموتٍ بسبب التذبير قله فيَسْقُط ما كان بإزائه من البدَلِء فبقي القُلانِ بلا خلافي» 
وإِنّما اختلّفوا في الخيارء فعند أبي حنيفة يُحيَدُ بين القُلقَيْنِ من بَدَلِ الكتابة مُوَجَلاء وبين 
كى القيمة مُحَجَلاُء وعندّهما يجبُ عليه الأقَل منهما بناء على تَجَرو الإعتاقي» وعَدَمٍ 
جره على ما بيتا في الفصل الأول والله عَرّ وجَلَ أعلَمْ . ۰ 


فطل [في حكم التدبير] 


نلك 


وأمًا حك التدبير فنوعان: 
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نوعٌ يرجمٌ إلى حَياة المُدَبْرٍ ونوعٌ يرجمٌ إلى ما بعد موته أمّا الذي يرجعٌ إلى حال حَيا 
الدب فهو ثُبِوتُ حى الحُريْةِ للمَُّبَرِ إذا كان التذبير مُطلَقَاء وهنا عدون 237 

وعند الشافعي»لا حُكمّ له في حال حَياةٍ المَدَبُرٍ رأسَاء فلا يَنْيُْتُ حقيقةٌ الحُرَيّةِ ولا 
حقّهاء بل حُكمّه تُبوثُ حقيقةٍ الحُرْيةِ بعدَ الموتِ مقصورًا عليه . 

وعلى هذا يُبتى بيع المُدَبْرِ المُطْلَيٍ آنه لا يجوز عندّناء وعنده جائرٌء ويجوز بيع المَدَبْرٍ 
المُقَيَدِ بالإجماع . احيّجٌ الشّافعئُ بما رُوِيَ عن عَطاء أنه قال: دَبْرَ رل عبدّه» فاحتاج 
فباعه رسول اللّه اة بمانمائة درهم . وأدنى دَرَجاتٍ فعل رسولٍ الله ية الجوارٌء 


/0( انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوى ص 2558 المبسوط (۱۷۹/۷)» شرح فتح القدير‎ )١( 
.) 508 /9( البناية (6/ ؟58)» الدر المختار‎ (TY oY 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع المدبر وهبته والوصية به وسائر التصرفات وسواء كان التدبير مطلقا أم 
مقيدًا ففي أي زمان مات السيد عتق بموته. انظر: الحاوي الكبير 2»)١١7/557(‏ الوسيط (۹۹/۷٤)ء‏ 
الروضة (١١/٤۱۹)ء‏ مغني المحتاج (017/4). 

(۳) إسناده ضعيف : رواه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۷)ء حديث (55)» قال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر 
إنما أذن في بيع خدمته» عبد الغفار: ضعيف » ورواه غيره عن أبي جعفر مرسلاء قلت: عبد الغفار بن 
القاسم أبو مريم: رافضي» ليس بثقة. قال البخاري : ليس بالقوى . وانظر : الكامل في الضعفاء (60/ 
۷ ) والتحقيق لابن الجوزي (797/57), حديث »)75١71(‏ نصب الراية (۳/ )۲۸١‏ . 


ولأنّ الدب تمیق التق بالشرط» وان لات E‏ جوازَ البيع (كالتعليتي بسائر الو اا 
من دُخولٍ الذَارٍء وکلام زِيدٍ وغيرٍ “ذلك دكاتي لي ول فيه ممنى الوصية. 
وذلك لا يمَْعُ جَوارَ البيع كما إذا ارم ست عو ل ا 

ولناء ما روي عن نافع عن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما عن رسول اللّه يكل أنه قال : «الْمُدَُ 
ا يبا وَلَايُوهَبٌ وَهْوَ حر ِن الث ”"» وهذا نص في الباب . 

وعن أبي سَّعيدٍ الخُذْريٌ وجابر بن عبد اللّه الأنصاريٌّ أن رسول اللّه ية . تَهَى عَنْ بَيْع 
امبر *. ومُطَلَقُ التهي يُحمَلُ على التحريم . ١‏ 

ل ا ا ا 
الله ين ر رفي الل صي مكل مهيا .وهو فول جاخ اا مق شه 
عدر و ا 
سيرينَ وعمَرَ بن عبد العزيز والشَّعْبِيٌ والحِسّنٍ البضريٌ والرهْريّ وسعيل بن جبير وستالم 
بن عبدٍ الله وطاوّسٍ ومُجاهِدٍ وقّتادة حتّى قال أبو حنيفة لولا قول هؤلاء الأجِلَةِ © ؛ 
قلت بِجَوازٍ بيع المُدَبرٍ لما َل عليه من النَظَرٍ . 

ولناء لإثباتٍ حى الحُرَيَةْ ضرورة الإجماع ٠‏ ودلالة عرض المُدبُِء أا َرورةٌ الإجماع 

فهى أن الحرّيّة ت تَقبْتُ بعد الموتٍ بالإجماع» والحُريَة يه لابدَ لها من سبب ولا سبب ههنا 

حر اكلام الشاكي» هلد E‏ لفسال دوزم أن ل تابي 


)١(‏ في المخطوط : «كسائر التعليقات بالشروط). 

(5) في المخطوط: «ونحو). 

(۳) موضوع : رواه الدارقطني في سننه 2)١178/5(‏ حديث »)٥۰(‏ وقال : لم يسنده غير عبيدة بن حسان» 
وهو ضعيف » وإنما هو عن ابن عمر موقوقًا من قوله› والبيهقي ( .))٠‏ حديث »2)75١5531(‏ قلت : 
فيه عبيدة بن حسان» قال أبو حاتم : مذكر الحديث . وعمرو بن عبد الجبار يروي عن عمه مناكير» وانظر: 
الدراية (؟/ ۸۷)ء والتلخيص ا ونصب الراية (/ 785)» والسلسلة الضعيفة »)١34(‏ 
وضعيف الجامع (0919). 

)٤(‏ قلت : : قد ثبت عنه يو أنه باع مدبرًا كما عند البخاري» كتاب البيوع» باب : بيع المزايدةء حديث 
(141› ومسلم» كتاب الإيمان. باب: جواز بيع المدبر»ء حديث (44۷)ء وأبو داودء حديث 
(9565). والترمذي» حديث (۱۲۱۹)» والنسائی» حديث (5767).» وابن ماجه» حديث .)۲٣۱۲(‏ 
وابن حبان (۳۰۲/۱۱). 

(5) في المخطوط : «الأجلاء؛. 
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الشَّرطِء ولا سبيل إلى التاني؛ لأنّه ليس من أهل مُباشر و السّبّب فبَعَيّنَ أن يكونَ سببًا عند 
ا E‏ و ي و 
الحُرَيةُ عند الموتٍ بعد البيع . 

وأمَا لاله الغرّض فهو أن غَرَضٌ المُدَبّرٍ من التَدْبِيرٍ أ يْسَلَمَ الحُرَيَة لَْمُحَبَر عند 
الموتِ ‏ [إِمَا تَقَمْبًا إلى الله عَرّ وجل بالإعتاق ؛ شود e‏ 
الحديثٌ» وإما] ”© حقًا لخدمّتِه [۲/ 97١أ]‏ القديمة مع بقاء مَناِعه على ملكه في حَيا 
لحاجَتِه إليهاء ولا طريق لتخصيل ”" الغْرَضَيْنٍ 0 
الشوتة يعد القونت» ]د واه َنَت الكُرّيةٌ في الحال لفات غَرَضُه في الانتفاع به ولولم 
بعد شيء راسا لات عَرَضْه في العتتي؛ لجواز أن يمه لِد خَضَبٍ أو غير ذلك . فكان 
انيقاده سيبًا في الحاليء وتار الحُرَة إلى ما بعد الموتٍ طريق إحراز الخرضَيْنٍء في فَتَبَتَ 
ذلك بدلالة الحالٍ» فيتقَيّدُ الكلامُ به إذٍ الكلام يتمَيّد تقد بد لالة الغرّض . 

فان قِيلَ : هذا مُناقِضٌ لأصلِكم؛ لان التَدْبِيرَ لح sod‏ 
التعليقاتِ ليست أسبابًا للحالٍ وَإِنّما تَصِيُ أسبابًا عند وجودٍ شروطهاء وعلى هذا ْنم 
تعليق الطّلاقٍ والعتاقي بالملكِ وسببهء وههنا جَعَلْتُمُ التَدْبِيرَ سببًا لقّبوتِ الحْرّيّةٍ للحالٍ» 
وهذا مُناقضةٌ في الأصل» والتَنافْضُ في الأصل دَليلُ فساد الفرع 

فالجوابٌُ: إنّ هذا أصِلّنا فيما يُمْكِنٌ اعتِبارُه سببًا عند وجود الشرط» وفيما لم برد 
المُتَكَلّعُ جَمْلّه سببًا في الحالٍ» وفي التّعليقٍ بسائر الشّروطٍء وأمكنَ اعتبارُه سببًا عند 
ل و 0 


الحربة في النا: ي ۵. 
وأا حَدِيثٌ عَطاءِ فيحجملٌ أن ذلك كان تَدْبيًا ” ميا وقوله باع جكايةٌ فعلٍ فلا عُموم 
.٠‏ له» وَيُحْثَمَلُ أن يكونَ معنى قوله باعَ أي أَجَرَ إذ الإجارة تسَمَى بيعًا بلُعةٍ أهلٍ المدينق» 


. فى المخطوط : «وفاته» . (۲) ساقط من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إلى تحصيل» . (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 


GD‏ ي 


وهكذا رَوَى محمِّدٌ بإسناده أن التي يل باع خدمة مُدَبّرٍ ولم يَبعْ 7 ويد الذكان 
لشفي اواس سبي كان لخر اشوا على ما نوي أن رسول الله ل باع 
رجلا بدَيْيِه يقال له سُرَقُ ثم صار مَنْسِوححا بشخ بيع يع الخُرٌ بوت حقٌ الحُرَيْةٍ في المُدَبْرٍ 
إلْحاقًا للحقٌ بالحقيقة في باب الحُرٌماتٍ . 

وأما المُدَبَدُ المُقَيَدُ : فهناك لا يُمْكِنٌُ أن يُجْعَلَ الكلامٌُ سببًا للحالٍ ؛ لأن الأمر مُتَرَدْدُ بين أن 
يموت من ذلك المرّضء وفي ذلك السَمَّرٍ أو لايموتٌ كان ارط تير الوجود 
والعدّم » » فلم يكن التَعلِيقُ سببًا للحال كالتعليتي بسائر الشّروطٍ»ء وكذالَمَا عَلَقَ العتقّ بامر 
يحتمل الوجوة والعدّمَ دل أنه ليس غَرَضُّه من هذا الكلام التَقَرْبَ إلى الله عَرَ وجل بإعتاقي هذا 
العبد» ولا قضاءَ حقٌّ الخدمة القديمةٍ» إِذْ لو كان ذلك عَرَضّه لَعَلقَه بشرطٍ كائن لا مَحالة . 


وأمًا قوله : إن في التذبير مع: مت الوضؤة فی ١‏ کن دارج لازمة رای ن 
أمر لازم وهو اليمينْ ٠‏ فلايحتمل الفسحٌ» ولهذا لايحتمل الرُجوعٌ؛ بخلافِ الوصيّةٍ يه 
بالإعتاق . فإ قيل : هذا يُشكل بالتَذبِيرٍ المُقَيَدِ فإنّه يتضَمَنُ معنى الوصيَة اللازمة ومع هذا 
يجوز بيه قِيلَ " معنى الوصيّةٍ [فيه] ‏ للحال مُتَرَدُدُ لتَرَذدِ موه على تلك الصَّفْةَء فلا 
يصيرُ العبدٌ موصّى له قبل الموتِ بتلك الصو وهنا بخلافه وإذانَبَتَ حق الحُرَية ية للمدبر 
التطلق ف الال تم شاه نظ هذا اليد لاجو نوها لآ بطل جور 

CAGE‏ الممائل N‏ تاروث E E‏ لأنّه 

تَصَرُْفُ تمليكِ الرَقَبة فيطل حقٌّ الحُرَيّةِ ولا يجوز رَهْنْه ؛ لأنّ الرَهْنَ والارتِهانَ من باب 
إيفاء الذيْن واستيفائه عندنا . فكان من باب تمليكِ العيْنٍ وتَمَلُكُهاء ويجورٌ إجارثه؛ لأنّها 
لا بطل هذا الحقّ؛ لأنّها تصرف في [هذه] 2 المنقعة بِالتَمْلِيكِ لا في العيْنء والمنافِع 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه »)١178/4(‏ حديث (47) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًاء وقال: 
«هذا خطأ من ابن طريف» والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلاً؛ وهذا المرسل أخرجه أيضًا 


الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸)» حديث (47) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين مرسلاً . وقال الحافظ عن هذا 
المرسل في الدراية (۲/ ۸۷): «إسناده ضعيفب جدًاة. 

(؟) في المخطوط : «فمسلم». (۳) في المخطوط : «قبل». 

(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «تخرج» . 

() زيادة من المخطوط . 


وقد رَوَينا عن رسول الله كل آله باعَ خدمة المُدَبرٍ ولم يبِعْ رَكَبََه وبي خدمة المُدَبْر 
بيع مَنْمَعَتِهِ» وهو معنى الإجارقء ويجوز الاستخدام وكذا الوطءٌ والاستمُتاع في الأمة؛ 
لأنها استيفاءً المنافع» ويجوز تزويجُها لان التزْويج تمليك [المنافع] ”" . 

ون غي الله ين مر أنه كان با بره ۳ ۽ ولأن الاستيلاة اكد من التَدْبِيرٍ ؛ لاله 
يوجبُ الحرية من جميع المالى» والتذْبيرٌ من الثُلْثِ نّم الاستيلاد لا يمْتَعُ من الإجارة 
والاستخدام ولا يمْتَُ من الاستمتاع والوطء والتزويج في الأمةء فالتَذبيرُ أولى؛ والأخرةٌ 
والمهرٌ والمّْدُ والكسْبُ والغلَةُ للمولى ؛ لأتها بَدَلُ المنايم» والمنافِعُ مله والأرش له 
أله بََكُ جزء فات على ملكه ولا َل الي برقي ؛ لن رم لا تحقيل ابيع لما ناء 
تعلق بكَسْبه ويَسْعَى في دُيونه بالِةً ما بَلََتْء وجنايثُه على المولى وهو الال من قيمَته 
ومن أرش الجناية» ولا يَضْمَنُ المولى ار من قيمة واحدة» ون كرت الچناياك لما 
نَذْكُرٌ في تاب الجنايات إِنْ شاء الله تعالى ويجورٌ إعتاقه ؛ لاه إيصاله إلى حقيقةٍ حقيقة الحرّيّة 
مَعَجَلا مُعَجَلاء ولأنّ المنعَ من البيع ونحوه» لما فيه من موه من وصوله إلى هذا المقصود . 
فمن المُحال أن يمْتَعَ من إيصاله [۲/ 97١ب]‏ إليه؛ ولهذا[المعنى] ‏ جاز إعتاقه 1 
الول كذا المَدبْر ر ویجوز مکاتبته؛ لاله ربد تالحر إل رالرى يلك ذلك كنا 
يمك مُكائبة أ الولدء ووَلَدُ المُدبَر من غير سَيّها بمنزليها لإجماع الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم على ذلك» اله زرو امن عي نم1 ی و رضي ا ولك 
المُدَبَرةِ بمنزلَيها يعيِنُ نها ويَرِقُ برقُها ” ' وروي أن عثمانَ رضي الله عنه خوصِم إليه 

في أولاد تبرق فقّى أن ما ولدثه قبل التذبير عبد وما ولذثه بعد قذي ُتَر وكان ذلك 
مقرم الشجابة ولع لكر عليه أحدٌ منهم . فيكونٌ إجماعًاء وهو قول شُرَيْح 
ومسروق وعَطاءِ وطاوس ومُجاهِدٍ وسَعيدٍ بن جُبير والحسَنِ وقتادةً رضي الله عنهم ولا 

بُمْرَثُ في السَلَفٍ خلافٌ ذلك» وإنّما قال به بعضٌ أصحاب الشّافعيّ فلا يُعْتَدُ بقوله ؛ 


)۳( اة ابن e‏ وعبد الرزاق ف متا .)٤۷/4(‏ 
٠‏ (8) زيادة من المخطوط . (45) زيادة من المخطوط . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» /٤(‏ 0207377 برقم (۳۱٦۲۰)ء‏ ولفظه: «عن ابن مسعودء قال : 
ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها». ْ 


CD‏ باع س 
لمُخالَفة الإجماع ولأ حق الحُرَيَة يَسْر ي إلى الود كوَلَدٍ أَمّ الولدء وما ولدَيْهِ قبل التذبير 
فهو من أقضيةٍ عثمانٌ رضي الله عنه بِحَضْرةٍ الصحابةٍ رضي الله عنهم ولأنَ حقّ الحُرَيَةِ لم 
يكن ثابتا في الام وقتّ الولادةٍ حتى يري إلى الولدٍ. 

ولو اختلف المولى والمُدَبّرةٌ في ولدها فقال المولى : ولذتيه قبل التذبير» فهو رَقِيقٌ 
وقالت [هي] : ولدُه بعد التَدبيرٍ فهو مُدَبَدٌ فالقول قول المولى مع يمينه على عليه» 
والينة نة المُتبّرة؛ لأن المدَبْرة دعي سراي التذبير إلى الول والمولى دك . فكان 
اقول ره ان و عي على ؛ لأ الولادة ليست فعلّه» والبيّنة ية المُدَبَرة 
لأن فيهما إثباثٌ التَذْبِيرٍ . 

ولو كان مُكان التَدْبِيرٍ عِنْقٌ فقال المولى للمُعْتَّقةٍ: ولذتيه قبل العتقٍ وهو رَقيقٌ» 
وقالت: بل ودنه بعدَ العتتي وهو حُرٌ يَحْكُمْ فيه الحالٌ إِنْ كان الولدُ في يَدِها فالقول 
قولّهاء وإنْ كان في يَّدِ المولى فالقولٌ قولّه؛ لأنّه إذا كان في يدها كان الظّاهِرُ شاهدًا لها 
وإذا كان في يِه كان الظاهرٌ شاهدًا له بخلاف المُدَبْرةِ لأا في يَدِ يد المولى فكذا ولذهاء 
فكان الظَاهرُ شاهدًا له على کل حال وكان القولٌ قوله. 

ولوقال لأمةٍ لايميكها 1 ن مَلَكتُك فأنتٍ مُدَبَرة وإِنِ اشتريْئّك فأنتٍ مُدَبْة فوَلَدَتْ ولدًا 
ا شتراافها جنها فال م الو و لآن اله إا هارت مد ارط رك يوج 
الشرطٌ في حق الول وإنّه منقَصِل فلا يري إليه تذبير الأ والله عَرَ وجَل أعلَمُ . 

وَأمّا الذي يرجح إلى ما بعد موت المُدبر: 

فمنهاء عِنْقُ المَُبرِ؛ أن عِنْقّه [كان] ”" مُعَلَقَا بموتٍ المولى والمُعَلَىُ بالشرط ينْزِل 
عند وجو الشَرطٍء ويسْتَوي فيه المُدَبَرُ المُطْلَّقُ والمُقَيّدُ؛ لأن عِنْقَ كل واحدٍ منهما مُعَلَقُ 
بالشرط . إلا أن الشرط في المُّقَيَدِ الموثُ الموصوف بصفة» فإذا جد ذلك فقد وُجِدّ 
الشرط ة يَنْزِل المُعَلَقُ وسّواءٌ كان الموثٌ حقيقة أم كما بِالرّدَو بأنٍِ ارْتَدَ المولى عن 
الإسلام والعياد بالل ولحِقٌ بدارٍ الحرْب؛ لأنّ الرّدةَ مع اللّحاقٍ بدارٍ الحزب تَجْري مجرّى 
الموتٍ في زوال الأملاكٍ . وكذا المَسْتَأمَنُ إذا اشترى عبدًا في دار الإسلام فَدَبّرّهِ ولجق 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 


ر سس )ر 
بدارٍ الحرب فاستُرِق الحرْبيٌ عَتَقَ مُدَبَرُه؛ لأنَ الاستِرْقاق أوجَبَ زوالَ ملكه عن أمواله 
خكمًا فكان بمنزلة الموتٍ . 

وكذا ولذ المُدَبَرَةٍ الذي ليس من مولاها؛ لأنّه نَبِعَها في حى الحُرّيّةء فكذا في حقيقة مَيمَة 
الحُرَيْةء ويَسْتَوي فيه المُطَلَّقُ وَالمُمَيَدُ؛ِ لأنْ معنى التَبَعيّة لا يوجبُ الفصل . 

ومنهاء أن عِشقّه يُحْسَبٌ من ثُلْثِ (مالٍ المولى) ٠”‏ وهذا قول عامَة العلماء وعامّة 
الصحابةٍ رضي الله عنهم وهو قول ب سَعيدٍ بن جُبيرٍ وشُرَيْح والحسَنٍ وابنٍ سيرينَ رضي الله 
جيم 

وروي عن عبدٍ الله بن مسعود أن عِنْقَّه عِنْقّه من جميع المالِء وهو قول إِبْراهِيمَ يم التَجَعيّ 
IA E‏ كأمٌ الولد . 

ولناء ما رَوَيّنا عن رسول الله ككل أنه قال : «الْمُدَبَر لا يْبَاعٌوَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حر مِن الثُلْثِْ» 
ولأنّ التدبيرَ وصيّةٌ» والوصيَة تُعْتَبرُ من ثُلْثِ المالٍ كسائر الوصايا وسّواءٌ كان التَدْبِيرُ في 
المرّض» أو في الصّحَة ؛ لأله وصيّةٌ في الحالَيْنِء وسَّواءٌ كان التَدْبير ر مُطْلَعًا أو مُقيَدَا لغموم 
الحديث» إلا لله حص منه المي في حقٌّ ابيع والهبة ْمل بعُمويه في حق الاعتياٍ من 
الثُلْثِء ولأنّ معنى الوصيّةٍ يوجدٌ في التَوعَيْنِء وأنه يقتّضي اعتبارّه من الثُلْثِء ويعتبر 
ل ل ع ا ا و ل 
الما ”" فإ كان [كل] ‏ يحرج لك مان على بان وان ليان اعد سوا ان 
لم م عى لله وتتعى في التلئيق. 


1 


ره 


هذا ذالم يكن على المولى نی فإ كان عليه ن نی في جميع تي قيمَيِه في قضاء 
ذيونٍ المولى ؛ لأنَّ الدَيْنَ مُقَدْمٌ على الوصيّة . 
ومنهاء أن ولاءَ المُدَبّرٍ للمُدَبّرٍ؛ لأنه المُعْتِقُ وقد قال النّبِيُ كله : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَمْتَقَ» ١‏ 


سرا ص 


ولا يَْتَقِلُ هذا الولاءٌ عن المُدَبّرٍ وان عَمَنَ [؟/ ١91‏ أ] المَدَبّرُ من جهة غيره كمُدبّرةٍ بين 


فى 


)١(‏ في المخطوط : «المال». (۲) سبق قريبًا. 
(۳) في المخطوط : «مال المولى». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «سواه». (5) سبق تخريجه . 


GD‏ 2 بت لصتل“ 


انتَيْنِء جاءَث بِوَّلّدٍ فادّعاه أحدّهما . ايك لله تتدو عر و اعبت ن 
دسي ؛ لأ حن الريَة نابتٌ في الحالٍ عندناء وأ يكبت ت حقٌّ الولاء وهو 


الولاءٌ مور سر ا ا رد 
ومحمَّل إذا أعتَىَ أحذهما نصيبه عَتَنَ جميعه والولاءٌ بينهما . 


فضل [في بیان ما يظهر به التدبير] 


وأا ان ما نظ يه التذبية» ادبي يهر نما طهر به الإعتاق البات وهو الإقراز 
والبيّنة؛ لأنّه إثباثُ حقٌ الحُرَيةِ في الحال فَيُعْتَبَرُ الحقٌ بالحقيقة وهو إثباتُ حقيقة الحُرَيٍَ 
بعد الموتء يميد بالإثباتٍ بالحاليء وذا يهر باح هلين 0350 
فتقول: إذا ادْعَى المشلوك التَدبيرَ وأدْكَرَ المولى فأقامَ اله . قُبلَتْ بيه بلا خلاني» فان 
موك لم لملى ل ق الي على ایر سن غير وى لد في رل أ 
يدق وا ييل والحِجَحُ على نحو ما ذَكَرْنا في الإعتاقي الباتٌ إلا أن الشهادة على 
عنتقي الأمة تُقْبَلُ من غير دَعْواه بالإجماع» والشّهادةٌ على تَدْبِيرٍ الأمةِ على الاختلاني؛ لأنَّ 
تَدْبيرَ الأمة لا يوجبُ تَخريم الفرج» فلم تكن الشهادةٌ قائمة على حقٌّ اللّه تعالى . 

ولو شهدا أله دير أحد عبدَيه بغير عَْيِ في الصّحّة فالشهادة باطِلةٌ في قول أبي حنيفة ؛ 
لأنْ المُّدَعىَ مجهولء وعندّهما يُقْبَلُّه ولو شهدا أن ذلك كان في المرّض يُقْبَلُ عنده 
استيخسانًاء والقياسٌ أن لا يُْيَلّ وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستخسانِ في كتاب العتاق ولو 
كي ال قال #تجذ اك وينذا ندئة [بطد مرك قد ضار 1زز ]29ل تعر سوا توعان 
قول أبي حنيفة لجَهالة المدَّعي . 

ولو شهدا أنه قال : هذا حر بعد موتي لا بل هذا كانا جميعا مدب برَيْن ويَعْتَقَانٍ بعد موته 
من ثليه ؛ لأنّه لَمَا قال : هذا حُرٌ بعد موتي . فقد صار مُدَبّوَاء فَلّما قال: لا بل هذا فقد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأمرين». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ر تب شش > GD‏ 
رَجَعَ عن الأول وتَدارَكَ بالقاني ورُجوعُه لا يصحٌ وتَدارُكُه صَحِيحٌ» كما إذا قال لإحدّى 
امرأتَيُهِ : هذه طالقٌء لا بل هذه. 

ولو شهدا أنه قال ل ا . جارَّتٍ الشّهادةٌ لهما؛ لأنّه أعبّقَ 
الأول ثُمَ 2 وتّدارَك بالتاني فالئُجوعٌ ”“ لا يصح ويصحٌ لتك ا 
والقّاني مُدَ 

EG‏ عّقّه ألبَبَهَ فالشهادةٌ باطِلةٌ ؛ لأنّ كَل واحدٍ 
منهما شَهِدَ بغير ما شَهِدَ به الآحَرُ لفظًا ومعتّى أما اللَفْظ فلا شَكَ فيه وأا المعنى فلن 
الإعتاق الباتّ إثباتٌ العتقفي الحال والتدبير إثبات العتق بعد موتٍ المولى» وهما 
مايرا وليس على كل واحدٍ منهما إلشاهدٌ واحدّء وكذلك لو شهدا بالتذبير واختلفا 
في شرطه ؛ لأنهما هدا على شين مُخْتَلِفَينِ كما في الإعتاتي لباك واللّه عَرْ وجل أعلَمُ 
وهو الموَفقُ. 


+ #ا 


)١(‏ في المخطوط : «والرجوع». 


کک تیرو © 


الكلامُ في هذا الكتاب في مواضِعَ في تَفْسيرٍ الاستيلاد لةٌ وعُْفَاء وفي بيان شرطه» 
وفي بيانِ صِمَّتِهء وفي بيان حُکيه» وفي بيانِ ما يَظهَرٌ به . 

أنَا تَفْسيئه لد فالاستيلاد [فى اللّةِ] (2: هو طَلَبُ الولي كالاستيهاب والاستئناس» 
أنه طلّبٌ الهبةٍ والأنس . 

وفي العُرْف : هو تَضْيِيدُ ”" الجارية أمّ ولد يُقالٌ: قُلانٌ استَوْلّدَ جاريته أي 47 صَيَرَها 
أمّ ولده. 

وعلى هذا قُلْنا: إِنّه يَسْتَوي في صَيْرورَةٍ الجارية أمّ ولدٍ الولدٌ الحيٌ والميّتٌ؛ لأنَّ 
الميّتَ ولد بدَليلٍ آنه يتعَلّقُ به أخكامٌُ الو لادة حتّى تَْقضيّ به العِدَةُ وتصيرٌ المرأةٌ به نُقَساءَء 
وكذا لو أسقّطث سِقْطًا قد استبانَ خَلْقُه أو بعض خَلْقِهء وأقَر به فهو بمنزلة الولدٍ الحىّ 
الكايلٍ الخلتي (في تَضيير) ”* الجارية (أمّ ولد) ”؛ لأ أخكام الولادة تَتَعَلّقُ بمئلٍ هذا 
السَقْطٍ وهو ما ذَكرْنا. 

وٳن لم يکن استّبانَ شيء من حَلقِهء > فألقَتٌ مد مَضِعةٌ أ وال اين 
فإتها لا صي أ ولي كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة؛ لأنه مالم ي نش خلفه لا س 
ولذّاء ورور الجارية أذ ولق يدوق الود شال ولأنّه يحتمل أنْ يكونّ ولدّاء ول 
أن يكونّ دَمَا جايدًا أو لّحمًا فلا يَنْبُتُ به الاستيلادُ مع الشّكٌء وهذا الذي ذَكَرْنا قول 


)١(‏ الاستيلاد لغة: مصدر استولد الرجل المرأة إذا أحبلهاء سواء أكانت حرة أم أمة واصطلاحا كما عرفه 
الحنفية : تصيير الجارية أم ولد. وعرف غيرهم أم الولد بتعاريف منها: قول ابن قدامة: إنها الأمة التي 
ولدت من سيدها في ملكه . فأم الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوءه 
:- وما يتلوه. انظر الموسوعة الفقهية(٤/ .)١514‏ 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «أن تصير». 
)٤(‏ في المطبوع: «إن». )٥(‏ في المخطوط : «وتصير». 


(1) في المخطوط : «أم ولده». 


AD‏ و ايلك ا 
ولِلشّافعيٌ فيه قولانِ» في قول قال : يُصَّبٌ عليه الماءٌ الحارٌ فن ذابَ فهو دَمّء وإن لم 
يذب فهو ولدّ» وفي قول قال: يُرْجَعُ فيه إلى قول النّساءِ . 

والقولانٍ فاسِدانٍ لما ذَّكَرْنا في (كتاب الطلاق) . 

ا ار تقال لجار َمل هذه الجارية مارت ولد تلان الأقراز 
بالحمُلٍ إقرارٌ بالولد» إِذ الحمْل عِبارةٌ عن الولد . 

وروي عن أبي يوسّف اه قال: إذا قال: حَمْلُ هذه الجارية مي أو قال : هي حُبْلى مِنّي 
أو قال ما في بَطْنِها من ولڍِ فهو متي ثم قال بعد ۲/ 197١ب]‏ ذلك : لم تَكُنْ حاملاً وما 
كان ريا صقن الام فإتهما لا يُصَدقان وهي أم ولو؛ لاله أ تاها والتعنا عار 
عن الولدٍ وذلك ي IO‏ خُرَيَةَ الاستيلاد» فإذا رَجَمَ لم بصخ رُجوعُه ولا يُلْتَمَتُ إلى 
تضديتها؛ لان في اة حن اله تمالى فلا يحتملٌ سوط بإسقاط لعب ولو قال: ما 
في بَطنها ٽي ولم يقل من حَمْلٍ أو ولدء ” ثم قال بعد ذلك : كان ريحًا وصَدَقَنْه لم تَصِرَ 
Nea‏ 
فل ت ت الاستيلاد . ۰ 

ولو قال المولى : إِنْ كانت هذه الجاريةٌ حُبْلى فهو متي فأسقَطّت سِقطا قد استبان حَلْقَه 
أو بعضٌ خَلْقِهِ [فقد] ”© صارث أمّ ولد لما بيّنًا فان ولدَث ولدًا لاقل من سَِةٍ أشهرء 
صارث أَمٌ ولد له» ولأنّ الطريقَ إلى تُبوتٍ تسب الحمْل منه هذا لأنّ معنى قوله : إن كانت 
خُبْلى فهو مِٽي أي ٳِٽي وطِئْتّهاء فان حَبلَٺ من وطءٍ فهو مِنَيء فإذا أنَتْ بعد هذه 
المقالة ”بول لاقل من سِتَةِ أشهر نيما أنها كانت حاملاً حينيذٍ فَبَتَ النَسَبُ والاستيلاة. 

فان أنْكَرَ المولى الولادةء فشَّهِدَتْ عليها امرأةٌ» لَزِمَهِ النَسَبُ؛ لأنّ الرّوجَ إذا كان أقَرَ 
بالحمل تقل شهادةٌ امرأد تِه على الولادةٍ على ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاقٍ فإِنْ جاءَث 
[به] ”© لمبدّة أ شهر فصاعِدًا لم رَه ولم تَصِرٍ الجارية أمَ ولد [له] © ؛ لأنا نَعلَّمْ وجو 
)١(‏ في المخطوط : «فلا». (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المطبوع : «المقابلة». )٤(‏ في المخطوط : «بالحبل». 
)0( زيادة من المخطوط . 0( زيادة من المخطوط . 


22 سام بي 


هذا الحمْلٍ في ذلك الوقتٍ لجَوازٍ أنها حَمَلّثْ بعد ذلك» > فلا يَنْبْتٌ النَسَبٌ والاستيلاد 
بالشّك . 


فضل [في سبب الاستيلاد] 


وما سببُ الاستيلادٍ وهو صَيْرورةٌ الجارية أ ولد له فقد اختّلِفَ فيه» قال أصحا 
سبُه هو ثُبِوتٌ سب الولدٍ ”' . 

وقال الشافعي: سببه عُلوقُ الولدِ حُوًا على الإطلاتي بعد اتفاقِهم على أن حُكمَ 
الاستيلادٍ في الحالٍ هو تُبوثُ حقٌّ الحُرَيةَ» وتوت حقيقةٍ الحْرَيَة بعد موتٍ المولى "" . 

والأصلّ فيه قول التب يكل في جاريّتِه مارية القِبْطيّةِ لَمَا ولدَتْ إبُراهيمَ يم ابن التّبيّ كلل : 
تَا وَلَدُمَاه (" والمُرادُ منه التَسْبيبٍ أي ولدّها سببُ عِنْقِها . غيرَ أنّهم اختّلّفوا في جهة 
التشبيب فقال أصحابّنا : هي تُبِوتُ نَسَبٍ الولدٍ وقال الشّافعيٌ: هي عُلوقٌ الولدٍ خُرًا 


و 


مُطلقًا . 
وَِهُ قوله: :إن الولد حر بلا شك وإنّه جز الم وخر الجر تتفي َي خْرَيَةَ الكل إذْ لا 
0 أن يکود الكل رَقِيقًا والجزءٌ حُرّاء كان يبعي أنْ م نكن الأ للحال إلا أئها ” ها 
عق ؛ E‏ و سق اسار الان لتويك ر الام تن 
لو أعققَ الجنينَ فقُلنا ببوتِ حقٌ الحُرَيّةِ في الحال وتأخر الحقيقة إلى [ما] ‏ بعدٍ الموتِ 


.)۲۹۲ /٤( انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (5/ 55)» البحر الرائق‎ )١( 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : إذا علقت الأمة بولد حر في ملك الواطئ صارت آم ولد له 
فلا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بهاء انظر المهذب »)١9/7(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ه/الا- 
١‏ مغني المحتاج (5/ 010). حاشية الجمل (0/ (٤۸٤-٤۸۲‏ تحفة الحبيب (491/4- 447): 
التجريد لنفع العبيد (4/ 47 444-4). 

(۳) ضعيف: رواه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب : أمهات الأولاد» حديث .)٠١٠١(‏ والدارقطني /٤(‏ 
۲)» حديث »)۲٤(‏ والبيهقي في الكبرى .)۳٤٦/۱۰(‏ حديث .)۲٠١۷١(‏ والحاكم في المستدرك 
(۲۳/۲)» حديث (۲۱۹۱)ء وانظر: الدراية (۲/ ۸۷)ء حديث (571)» والتلخيص الخحبير ›»)۲۱۸/٤(‏ 
“حديث 2»)١١50(‏ وخلاصة البدر المنير (؟455/5)» حديث (۲۹۹۱)ء ونصب الراية (۳/ ۲۸۷)»› 
والإرواء (۱۷۷۲). 

. في المطبوع: «أنه؟. (6) زيادة من المخطوط‎ )٤( 


> 26 جراخ لمات‎ GD 


ولئاء أن الوطء المَُلَقَ أوجَبَ الجزئيّة بين المولى والجارية بواسطة الولدٍ لاختلام 
الماءيْن وصَيْرورَتَهما شيئًا واحدًا وانخلاقٍ الولدٍ منه» فكان الولدُ جزءًا لهماء وبع ش 
الاتيصال عنها إن لم يبن جزة! لها على الحقيقة فقد بقيّ كما لأبوت التب ولهذا 
(مُثسَّبُ كُلُ الم إليه بواسطة الولد) "يقال ا فلز بقث ةة الخْرَيّةٍ لتت 
قفا ال5 [للحال] (" فإذا بقيَْ حُكمًا (نَبَتَ الح على ما عليه وضع مأخَدٍ الحُجَج 
ف ر نيب الأخكام على قدر قرّتها وضَمْفهاء وإلى هذا المعنى أشار رَعْمَرُ رضي الله 
عنه فقال : : اتم تلت لسرم بلحومون رمام اون یدرد يعن ۳ 

N OR E َم اختلف أصحاينا في يمي هذا السَبَب فقال علماؤنا القلاثه‎ ٠ 
شرعا.‎ 

وقال رُكَك : هو بوت السب مُطَلَقًا سَوَاءٌ ثم بت شرعًا أو حقيقة . 

ا ال سول ا ا ا م مها صارث آم 
ولد له عند أصحابنا؛ لأن سب الاستيلاد هو بوث التب (وقد نَبَتَ فكحققَ 
الس > إلآ أنه توفت الحُكمْ على وجود الملكِ فتَعَدْرَ " إثباتُ كيه ون عن 
الخُرّيّةِ في غير الملك› N‏ إثباث الحقيقة في غيره فتَأخرَ الحُكم إلى وق 
الملك ‏ وعند الشّافعيٌ ا ': وهو قول إبُراهيمَ النَخَعيّ لأنّ السَبَبَ 
عندّه عُلوقٌ الولدٍ حرا على الإطلاق ولم يوجذ؛ لأنْ الولد رَقِيقٌ في حقٌ مولاه» وإذا مَلَكْ 


. فى المخطوط : «لثبات». (۲) فى المخطوط : «ينسب كل الابن إليه»‎ )١( 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) فى المخطوط : «يثبت الحق على ما عليه وضع قاعدة الشرع من». 

.)١77954( أخرجة عبد الرزاق في مصنفه (۲47/۷( حديث‎ )٥( 

. في المخطوط : «وقد تحقق». (۷) في المخطوط : «لتعذرا‎ )١( 

(۸) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (/ »)١54‏ تبيين الحقائق (۳/ ٤١٠)ء‏ الجوهرة النيرة (۸/۲٠۱)ء‏ 
فتح القدير (0/ 44- -ه5)» البحر الرائق (5957/5) . 

(۹) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن علقت بولد حر. .. ل تصر آم ولد في الحال فإذا ملكها 
ففيه قولان: أحدهما: لا تصير أم ولد لها علقت منه فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسد أو زناء 
والثاني: أنها تصير أم ولد؛ لأا علقت منه بِحُرٌ فأشبه إذا علقت منه في ملكه . انظر المهذب 2)١94/5(‏ 
اميق المطالب (۲/١۳۲)ء‏ تحفة المحتاج ( (to‏ نهاية المحتاج (م/ *":)., حاشية الجمل /١(‏ 
(AY‏ . 


م سے DP‏ 


ر 


EE e a 
. منه شرعا‎ 

وكذلك إذا نَبَتَّ بت التَسَبُ من غير مالك الجارية بوَطْءِ بشْبْهةٍ بشْبهةٍ "22 م مَلَكَها فقد صارث 
أ لله حي لها [عننا ۳ لوجود السبب» وعنةه لا لاندامالهب» ولو ملل 
الول عَمَقَ لما قُلْنا . 

ولو رَنّی بجاريةٍ فاستَوْلّدَها بأنْ قال : زَنَيْت بها أو فجرت بها أو قال : هو ابني من زت أو 
نُجور» [1144/1] وصَدََنْه وصَدََه مولاها فوَلَدت نَم مَلكَها لم تر أ ولو له عن 
أصحابنا الثلاثة» وهو اتشان 

والقياسٌ: أن د ا 
مُطْلَفَاء وقد َبَتَ السب حقيقة بِدَليلٍ أنه ٽه لو تَمَلّك ”" الولدٌ عَمَقَ عليه بلا خلافٍ بين 
أصحابناء وَالسَبَتُ عند أصحابنا القلاثة هو توت بسب الولدٍ شرعًا ولم بْب . 


فصل [في شروط الاستيلاد] 

وَأمَا شرطّه فما هو شرط ثُّبِوتٍ التَسَب شرعًاء وهو هو الفراش ولا فراش إل بملكِ 
اليمين ؛ < eS‏ 
00 فلا اي يَْيُتٌ الاستيلادُ بدون لذ وكوي في الاستيلاة ملك الك 
مدر لاستوائهما في إثبات ” الب إلآأنالمُبَرة إذا صارث أ ولي بطل التذيير؛ 
لان أي الولد َع لها . 

ألا رى أن نم الولدِ لا تَسْعَى لكريم ولا لوارثء والمُدَبَرة نَسْعَى ويَسْتَوي في ثُباتٍ 
السب ملك كُلَّ الجارية وبعضها. 


. في المخطوط : «لشبهة) . (1) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
. في المخطوط : «شبهته)‎ )٤( . في المخطوط : «ملك»‎ )۳( 
في المخطوط : «ثبات»..‎ )١( في المخطوط : «ولا؟.‎ )5( 


نه ال ا 


وكذا في الاستيلادٍ حتّى [لو] '' اذ جارية ين ان لقث في ملكهما جام بر 
ل لت ا ا تق مع زارت الجارية كلها آم ولقاله بالضيانة وهو اتضفت ٠‏ 
قيمة الجارية» ويّسْتَوي في هذا الضَّمانٍ اليسارٌ والإعسارٌ ويَغْرَمُ نصف العْفْرٍ لشريكه. ولا 
يَضْمَنُ من قيمة الولدٍ شيئًا . 

ما تُبوثُ التب فلِحُصولٍ الوطء في مَل له فيه ملك ؛ ؛ لأنّ ذلك القدرَ من الملكِ 
أو جنا لوت ای بتار را ليذ :ا رذ لنت في ہی كله سرود 

عَدَم النَجَزُوْءِ ولأنَّ التسب ثُبَتَ ت بشُبْهة الملكِ فلأنْ يَنْبْتَ بحقيقة الملكِ أولى . 

ا ل لك أن تف الجارية 
مَمْلوكٌ لهء والّصفُ الآَحَر إِمَا باعتبار أنّ الاستيلاة لا يتَجَرّاً فيما يُمْكِنٌ َقْلُ الملكِ فيه» 
فإذا ثبت في البعض ب يَْبْثُ في الكل لضرورة عَدَمِ التَجَرْ وإمًا باعتبار أنه وُحِدَ سببٌ 
التكاملٍء وهو النْسَبُ على ” كو جرا في تف لان نبت الاسنيلاو هو نبوت 
SE‏ والحُكمٌ [يثبت] “ على وف العِلّة فتَبَتَ الاستيلاد» وفي 
نصيبه قضيّةٌ للسَبّب ثُّمْ يتكامّلٌ في الباقي بسبب النْسَبء وإمًا باعتِبار سبب آخَرٌ أوجَبَ 
التَكامُلَ على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ» ثم لاسبيلَ إلى التَكامُلٍ بدونٍ ملكِ '* نصيب 
شريكه فيصيرٌ مُتَمَلَّكَا نصيبٌ شريكه ضَرورةً صحة الاستيلاد في ذلك التصيب» ولا سبيل 
إلى تَمَلّكِ مال الغير (من غير) 7" بَدَلِء فيتمَلّكُه بالبدَلِ وهو نصفٌ قيمَتِهاء وإِنّما استّوَى 
في هذا الضَّمانٍ حالةٌ اليسارٍ والإعسار ؛ لأنّه ضَمانُ ملكِ كضَّمانٍ المبيع . 

زاف رو ت ج للك الغؤداو انه رام إلا نا اليد 
لم یجب لمَكانٍ شبْهةٍ ‏ لحُصولٍ الوطءٍ في ملكه وملكِ شريكه فلا بد من وجوب العْقْرٍ 
ولا يدخل العُْرُ في ضَمانٍ القيمة ؛ لأنْ ضَمانَ نصف القيمةٍ ضَمانُ الجزءء وضمان البضع 
ضَمانُ الجزءء ولان منافِحَ البُضْع لها كم الأجزاءء وضَّمانُ الجزء ء لا يدخلٌ في مثله . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : #ثبت؟. 
(۳) في المخطوط : «مع». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «تملك». (1) فى المخطوط : «بغير»: 


(۷) في المخطوط : «الشبهة) . 


EES.‏ هه 


وأا عدم وجوب نصفب قيمة الولد فلأه يمك نصيبَ شريكه بالعلوقي السَابق فصار 
الولدُ جاريًا على ملكه فلا يكونُ ”'' مَضْمو نَا عليه» ولأنّ الولدَ في حال الحُلوقِ لا قيمة له 
فلايُابَُ بالَمان» ولاه كان بمنزلة الأوصاف فلا يفره بالضمانٍ» ويَستوي في بوت 
السب وصَيْرورة الجارية أ ولد ملكُ الذّاتِ وملك اليد كالمُكائب إذا اسول جارية من 
إكسابه على ما تَدُكُدُ في تاب الدّعوى إِنْ شاء الله تعالى وكوي في دَعُوة السب حالةُ 
الصّحَةٍ والمرّض ؛ لأنّ [حال] ”" التسب من الحوائج الأصليّة . 

ك 5 ورج القولٌ منهما مَعَاء فَعِئْقُهِ باطِلُ ودَعُوةٌ 
صاجبه أولى ؛ لأن الذّعوة استكدث إلى حال معقَدّمة» وهي اعلوق والعتق وقَعَ في الحال 
فصارت الدَغْوةٌ أسبقّ من الإعتاقي فكانت أولى» وإِنِ ادّعَياه جميعًا فهو ابتُّهماءٍ وا 
أ ول لهما تخدم لهذا يوماء ولذاليوماء ولا يضمن واحدٌ منهما من قيمة الأ لصاجبه 
شيئًاء ويَضْمَنُ كَل واحدٍ منهما نصف العُفْرٍ فيكونُ قِصاصًا. 

ما بوت التَسَب منهما: : فمذهينا » وعند الشّافعئٌ يَثْبْتُ من أحدهما ويتعَيّنُ بقول 
القافة وهي من مسائل (كتاب الذعوى) . 

وأا صَيْرورةُ نصيب كُلّ واحلٍ منهما من الجارية أ ول له فقوت تسب ولليها منهء 
فصار كأنّه [۲/ ٤۱۹ب]‏ انَفْرَدَ بالدغوةٍ» وإِنّما لا يَضْمَنُ أحدهما A‏ 
الم ؛ لأ نصيبّ كُلَّ واحدٍ منهما لم يَنْتَقِلَ إلى شريكه» ات كز راع ليها 
لصاجبه نصفٌ العُفْرِ لوجوو سبب وجوب الضّمانِء وهو الإقرارٌ بالوطء في ملكِ الغير 
فيصيد أحدهما قصاصًا للآخر ر لعَدّم الفائدة في الاستيفاء . ش 


وكذلك لو كانت الجارية بين ثلاث أو أربعة أو خمسة فادعوه جميمًا مَعَايبتُ ق يسبت تسه 


سد بير 


منهم» وتصيرٌ الجارية اأ وليهم في قول أبي حنيفةء وعنة آي يوشت لا بت لكب من 
أكثّرٌ من انتيِنِء وعندَ محمّدٍ من أكقر من ثلاثق» وتَذْكُُ احج في كتاب الذعوى إن شاء 
اللّه تعالى . 

وإِنْ كانت الْأنْصِباءٌ مُخْيَلِفَةَ بان كان لأحدهم السّدْسُء والآخر الربع » لحر لقلثْ؛ 
اللا ا 


. في المخطوط : «يصير؟ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ستأتي هذه المسألة في كتاب الدعاوى‎ (۳) 


ولآحَرَ ما بقي يَكْبْتُ به“ منهم ويصيرٌ نصيبٌُ كَل واحدٍ منهم من الجارية أمّ ولد لهء لا 


تاي إلى ییا ما کر الجا ر وا سي ای ندر اشا 
أن كَل واحدٍ منهم تَبَتَ الاستيلاد منه في نصيبه» فلا يجورٌ أنْ بْب فيه استيلادٌ غيره . 

ل ل 
لمكي ومس ع ا و ارك ا 
كتابيّ ومّجوسيّ» أو بين عبد مسلم أ و مُكائبٍ مسلم وبين حُرٌ كافر أو بين ذِمَيٌّ مرد 
فحكمه يُذْكَرُ في (كتاب الدّعوى) . 
ش هذا إذا كان العُلوقُ في ملك المُدَعِيَيْنِء إن لم يكن بأنِ اشترياها وهي حايلٌ فجاةثُ 
بوَلّدِ فادّعاه أحدهما أو كلاهما فهو 7" من مسائل الدّعوى نَذْكره هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وكذا إذا ولدَتٍ الجاريةٌ المُشْتَرَكةٌ بين اثنَيْن ولدَيْن» فادَعَى كَل واحدٍ منهما ولدًا 
ولاتوعانى وار سكن USS NEN EGE‏ ا 
لإنسانٍ ثلاثة أولاو فادعى أحدُهم وهم ويدوا في بَْن واحلٍ أو في بُطون ملف وادَى 
المولى أحدهم عه أو بغير عَيِِْ كم هذه الجملة في (كتاب الدّعوى) وكذا دَعْوةٌ الأب 
تسب ولد جارية ابه مع فُروعِها > (ودَغوة اللقيط) ”" مع فُصولها تُذْكَرُ نَمَةَ إن شاء اللّه 
E‏ 

آمة بين رجن افر ادحا أنها أ ولو لشاعبه رانك ذلك صا قال آم هة 
بطل حق الشَاهدٍ في رَكَبيها موسرًا كان المشهودُ عليه أو مُعْسِرَاء وتخدمٌ المشهود عليه 
بواررازةة عو ير إن بات المورة كارا فحت لوراك بوانت تيجال الاي 
كالمُكائَبَةٍ» فإنْ أَدَسْ عَتَقَتْ وكان نصفٌ ولائها للمشهودٍ عليه الصف لبيتٍ المالٍ» وهو 
قول أبي يوسفَ الآخَرٍ . 

وقال محمّدٌ: يَسْعَى السّاعةَ في نصف قيمَتّها للمشهود عليه فإذا أَدَتْ فهي حُرَةٌ لا سيل 
لأحد عليها . ٠‏ 


. في المخطوط : «فهي»‎ )١( في المخطوط : «النسب».‎ )١( 
في المخطوط : «أو دعوة الأب».‎ )۳( 


وجه قوله: إِنّ المُقِرّ قد أَفْسَدَ على شريكه ملكّه بإقراره؛ لأنّه لما لم يُصَّدَّفْه الضَّرِيكُ 
انقَلَبٌ إقرارُه على نَفَسِهء فمّن ”2 اشترى عبدًا ثُمَ أَرَ أن البائ كان قد أعبَقّه وأنْكَرٌ البائ 
أنه يَنْقَلِبُ إقرارُه عليه ويّجْعَلُ مُعْتَمَا كذا ههناء وإذا انقَّلّبَ إقرارُه على نَمَّسِه صار مُقِرًا 
بالاستيلاد في نصيبه؛ ومَبَى نبت في نصيبه تبت في نصيب صاجبه ؛ لأنّه لم """ 
يتجَرّاء فقد أَقْسَدَ نصيبّ صاحبه لكن لا سبيل إلى تَضْمِينِه؛ لأ شريكه قد كذبّه في 
إقراره» فكان لشريكه السَّعايةٌ كما لو أعنّقَ المُقِرُ نصيبّه وهو مُعْسِرٌء وإذا سَعَثْ في نصيبه 

ولهما: أن المُقِرَ بهذا الإقرارٍ يدعي الضّمانَ على المُنْكر بسبب الجارية؛ لأ الاستيلاة 
لايعجَرأً فيما يحتملٌ النَقْلَ والملكَ ويجبٌُ الضَمانٌ فيه على الشّرِيكِ في حالةٍ اليسارٍ 
والإعسار ودَعْوَى الضَّمانٍ توجبٌ بَراءةً الأمة عن السّعايةٍ فطل حقّه في رَقَبتها وبقي حق 
المُنكرٍ “ في نصيبه كما كان» ولأن امقر لا يلو إِمَا أنْ كان صادثًا في الإقرار» وإمًا أنْ 
كان فيه كاؤبًا فیه» فإ كان صاثًا كانت الجارية كلها أ ولد لصاجبه» فَيْسَلْمُ له كمال 
الاستخدام» وَإِنْ كان كاذبًا كانتٍ الجارية بينهما على ما كانت قبل الإقرار » فنصفٌ 
ال لتقن تفي راا هذا المع يرت أن لاا عليها ابا هاما 
الم فقد اسقط حق نيه عن الخدمة لوه أن كُلَ الخدمة لشريكه» إلا أن شريكه ماو 
عليه بَطَلَّتْ خدمةٌ اليوم» وبِيعٌ هذه الجارية مُتَعَذَّدٌ؛ ؛ لأنّ الشاهد أ نيا ولد كيتنا 
ا 
ل ل ا ار عَتَعَتْ بموت صاحبه 
لرَعْمِه أنّها أءٌ ولد صاجبه» والأمةٌ المُشْتَرَكةٌ بين اث نين إذا أ قَرَ أحدهما على شريكه بالعتق 
ع سي ا رن ا متحت ا لد al‏ 

ونصفٌ الولاءِ للمشهودٍ عليه لأنّها عَتَكَتْ على ملكه ووَّقَف الصف الْآخَرَ؛ٍ أن المُقِدٌ 
أقَرَ أنه للمشهودٍ عليه والمشهودُ عليه رَد عليه إقرارّه فلا يُعْرَفٌ لهذا الصف مُسْتَحقٌ 
)١(‏ في المخطوط : «كمن». (۲) في المخطوط : «شريكه؛ . 


(©) في المخطوط : «لا» . 6 ر «الشريك؟. 
(۵) في المخطوط : «من حيث» . 


معلومٌ فيكو لبيتٍ المالٍ . 

فإِنْ جاءث بوَلَدٍ فقال أحدّهما: هو ابنُ الشّريكِ وأْنْكَرَ الشريك فالجوابُ في الام 
كذلك؛ ونا الول فيعقُ ويَسْعَى في نصاف قيمه للمشهود عليه؛ لان الشُريك امقر أ قر 

بِحْرّيّةٍ الولدٍ من جهةٍ شريكه» وأحد الشريكَيْن ! إذا شَهِدَ على الآخر بالعتق OEE‏ 

a EN E‏ أقَرّ أنه حر الأصل وأنّه لا 
سِعايةً [له] عليه . ۰ 

ونَظيرُ هذه المسألةٍ ما رَوَى بِشرٌ عن أبي يوسّفٌ في جاريةٍ بين شريكَيْنٍ ادَعَى أحدُهما 
أن شريكه دَبرَها وأنْكر الشّرِيكُ فان أبا حنيفة قال: الشَاهدٌ بالخيار إِنْ شاء دَبْرَ فَحَدَمَئه © 
يومًا والآخَرَ ”" يومّاء وإِنْ شاء أمسَكٌ ولم يَُدَبّدْ فخَدَمَيْهِ يومًا والآخَرَ * يومّاء وإِنّْ شاء 
التحعانا وي SC‏ وكوي سيت 
للآحَرِء وكان قول أبي يوسُفَ في ذلك أنْها كام الولڍ د ثم رَجَعَّه وقال: توقّفٌ كما قال أبو 
حنيفة» إلا في تعيض التَدْبِيرِه وقال محمّدٌ: تَسْعَى السّاعةً . 

وجه قولٍ محمّدٍ على نحو ما ذدَُكَرْنا في الاستيلاد وهو, أن الشَّرِيكَ لَمَا لم يُصَدَفْه في 
اا ل ل ا 
َج التَدْبِيرٍ عندّه» فقد أَفْسَدَ نصيبَ المنْكرٍ و[قد] تَعَذّرَ إيجابُ الضمانِ عليه للمُلكر 
کا کی او كدالو الها کی ی »ومن امكل ا جا 
ابر رافلا يصيرُ نصيبّه بإقراره لير على صاحبه مرا کما لو در أحدٌ الشريكين 
نصيبّهء أنه يَبْقَى نصيبُ الآخَر على حالِه وله التَدْبِيدُ والاستِسْعاء والتَرْك على حالهء إلا أن 
ههنا لو اختارَ السّعايةً فما يَسْتَسُْعاها يومًا ويَتْركّها يومًا؛ لأنّه لا يملك - جميمٌ منافِعِها فلا 
ا د رن يَسْعَى للمُلكر في 


نصيبه ؛ لأنّه فسَدَ نصيبه وتَعَذّرَ تضمينْ المَقِرّء فكان له أن يس 


وأبو يوسّفٌ واقَقٌّ أبا حديفة إلا أنه يمول 5007 - es‏ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : افيخدمه؛. 
(۳) في المخطوط : «وللآخر؟. (4) في المخطوط : «وللآخر». 
(0) زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


ELD‏ لعل 
شريكه ٠‏ يَدَّعي الضَّمانَ عليه موسِرًا كان أو مُعْسِرًا فكان مُبَرْنَا للأمة عن السّعايةٍ فلم 
يق له حق الاسيسعاءِ ولا حق الاستخدام فيتوقفَ نصيبّه» والله عر وَل عَم . 

وَرَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسُف أنه إذا شَهِدَ كل واحدٍ منهما بِالتَدْبِيرٍ على صاحبه» أو 
شَهِدَ كَل واحدٍ منهما على صاحبه بالاستيلاد» فلا سبيلَ لكل لواحدٍ ”' منهما على 
صاجبه» ولا على الأمةٍ موسِرَيْن كانا أو مُعْسِرَيْنِ ؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما يدعي حى الحُرَيَةٍ 
من جهيه» (والإراء للامة) *" من السّعايةٍ يدعي ”* الضّمان على شريكه 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَء فأمًا محمد فواقََ أبا حنيفة في هذا الفصل ؛ لأنّ 
كَل واحدٍ من الشَرِيكيْنِ ههنا أبْرأ الأمة من السّعاية وادَعَى الضَّمانَ على شريكه ٠‏ 
وَرَوَى المُعَلَى عن أبي يوسّفَ في عبدٍ بين شريكَيْن قال أحدّهما للآخَرِ : هذا ابني 
وابئك أو ابنّك وابني فقال الْآخَرُ: صَدَفْت» فهو ابنُ المُقِرٌ خاصّةً دونَ المُصَّدّقِء وكذلك 
قال محمّدٌ في الرّياداتِ في صَبِيٌ لا يعقِلُ في يَدِ رجلَيْن قال أحدّهما للآخَر: هو ابني 
وابئك» وصدقه صاحبه . 

وإِنّما كان كذلك؛ لأنّه لَّمَا قال هو ابني فكما قال ذلك ”' تَبَتَ نَسبه منه لوجودٍ الإقرار 
منه بالنّسّب في ملكه» فلا يحتمل الّبوتَ من غيره . بعد ذلك قال محمّدٌ: لو قال هذا 
ابئك» وسَكَتَ فلم يُصَدّفُه صاحِبّه حتّى قال هو ابني معك» فهو موقوف؛ فن قال 
صاحِبّه : هو ابني دونك فهو كما قال؛ لأنّه [لما] ”" أقَرَ له بِالنَسَبٍ ابتداءً وسكت فقد 
اسبَفَّرَ إقراره ووَقَفَ على التضديق فقوله بعد ذلك [هو] ‏ ابني يتضّمّنٌ إبْطال الإقرارٍ فلا 
يشيع تإذا وعد اشيرق هر نت N‏ فال فك قال الشقة لذه لبن 
بابني ولكئّه ابتك أو قال : ليس بابني ولا ابئك أو قال : ليس بابني» وسكت فليس بابن 
١95 [‏ ب] لواحدٍ منهماء في قياس قول أبي حنيفة . 1 


وقال محمّدٌ ِن صَدَقَه فهو ابن المُقرٌ له وإنْ كذَيّهِ فهو ابنُ المُقرٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «الشريك» . (۲) في المطبوع: «لواحد». 
٠٠‏ (۳) في المخطوط : «وإبراء الأمة) . (:) في المخطوط : «وادعى». 


(6) في المخطوط : «رجلين». (7) في المخطوط : «هذه المقالة». 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «نسبه 


فهذا فرعٌ اختلافهم فِيمَنْ أقَرّ بعبدٍ أنّه ابن قلانٍ وكذَّبّه المَُرُ له وادّعاه المولى أنه لم 
نصح دَعْوَئه في قول أبي حنيفة» وفي قولهما صح . 

وجه قولهما: آنه لَمَاِ كدب المُقَدُ له فقد يَطَلَ إقرارُه كما في الإقرارٍ بالمالٍ وإذا بَطْل إقرارٌه 
التَحقّ بالعدّم فجاز أن يَدَعيّه لنفسه ولأبي حنيفة آنه لَمَا افر ر بالنّسَب لغيره فقد زَعَمَ أنه 
ثابتُ السب منه» فتكذيبّه يفي تُبوتَ النَسَب منه في حقّه لا في حقٌ الشّريكِ ”بل بقيّ 
ابت النَسَب منه في حقّه» فَإذا [ادعاه فقد] 7" ادَعَى ولدًا هو ثابتٌ السب من الغيرٍ في 
حقّه فلا تُسْمَعُ دَغواه» ولو قال : هو ابني وابنّكَ فهو (من التاني) '"؛ لأنّه لما قال هو 
ابني [فقد] 7 صَدََهء فقد لَبَتَ نَسَبّه منه فإقرارٌه بعد ذلك بقوله وبك لم يصح؛ قال 
محمد : فن كان هذا العلا يعقٍل فالمرجع م إلى تَضْديقِه ؛ لأنّه إذا كان عاقِلاً كان في يَدٍ 
َفَسِهء فلا تُقْبَلُ دَعْوَى النَسَب عليه من غير َصْديقِه . 

قال : وإِنْ كان الولدٌ من ”' أمةٍ ولدَنه في ملكهماء فالجوابٌ كالأوّلٍ في النَسَب إن 
على قول أبي حنيفة لا يَنْبْتُ من المُقِرٌ بعد اعترافه لشريكه» وعلى قولهما يَنْبْتُ قال : 
والأمةٌ اَم ولد لمَنْ تبت السب منه؛ لان الاستيلاة يَنبَمُ السب . 

ومن هذا التوع : ما إذا اشترى رجلانٍ جارية فجاءث بِوَلّدِ ''' في ملكهما لسِنَةٍ أشهر 
فصاعِدًاء واذَعَى أحذهما أن الولدَّ ابه واذَعَى الآخَرُ أن الجارية بنته وخرجت الدّعوتانٍ 
اه فالتغرة دغر م بدن الولةء ردقو شعي الأناطلة ب لآن مدعي الول عر 
دعو الاستيلادٍ © والاستيلاةٌ يَسْتَيِدُ إلى وقتٍ العُلوقء ومُدَعِيَ الأ غو تحرير 
والتّحرير يَنْبَتَ ك في الحا ولا تيء فكانت دَعُوةٌ مدعي الولدٍ سابقةً؛ فقت تب الولد 
منه ويصيرٌ نصيبّه من الجارية أَمَ ولد له» ويَمْتَقِلُ نصيبٌُ شريكه منها إليه فكان دَعْرَى 
الريك درف ما لا نملك افلا ندم :وهل يضاق اا يسنت فم ةلم 
ونصف عُقْرِها؟ قال محمّد: يَضْمَنُ . 


. في المخطوط : «المقر». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( E ني المخطرف‎ 
. في المخطوط: «ابن؟. (5) في المخطوط : «بولدين»‎ )٥( 


)۷( في المخطوط : «استيلاد» . 
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وذَّكَرَ في الجامِع الكبير : أ أن هذا قياس قول أبي حنيفة» وهي رواية بشرِ بنِ الوليد عن 
ابي وُت ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسُّف أنه لاشية على مدعي الول من قيمة الام 
ولامن العُقْرِ "» ولا شي له لي ا كا لوت 
TERT EE‏ لخر أن هذا القول أقيّس 

E‏ قر أنّها خُرَةُ الأصل > [فكان مُنْكِرًا ضّمانً القيمة] ”» فلا يَعْبْتٌ 
له 1ح] ‏ الغضمين» فإ وَجَعَ من غواه وأكذبَ تممه َك له حقٌ الشمان الذي 
اعترّف به له شريكه . 

وجه قول ابي حنيفة ومحفب وإحتى الروايتيْنٍ عن ابي يوش .أله لما نيت تست الول من 
مدعي ء فقد صار نصيبه من الجارية أ ول له فكذا نصيبُ شريكه عدم تَر الجارية في 
حنٌّ الاستيلادٍ فيما يحتمل التَْلّء قار للك ©" تفي کا :بولا يندز تاك 
مال الغير إلا بعِوَضٍ فيَضْمَنَ لشريكه نصفٌ قيمة الأ ويَضْمَنَ له نصف عُفْرٍ الجارية 
أيضًا؛ لأنّ الوطْء لاقاهاء ونصمُها مَمْلوكٌ للشّريكِ» فما صادَفَ ملك غيره يجب به 
الْعَفّرٌ . 

وأما قوله : أن مُدَعيَ الأم ا َر أنها حُرَةٌ الأصلٍ » فالجوابٌ من وجهَيْنِ : 

احتهماء آله ما قضى بكؤنها أم ولد للمدّعي فقد صار مُكذْيًا شرعَاء فبَطَلَ كما لو ادَعَى 
المشترى آنه اشترى الدَّارَ بألفي وادَعَى البائع البيع بالفَيْنِ وأقام البائع البيّنَةَ» وقضى 
القاضي بألمَيْنَ © [على المُدَعَى عليه] ” أن الشّفيعَ يأخُذها بالألمَيْنِ من المُشْتَري وإن 
سبق من المُشْتَري الإقرارٌ بالشَّراءِ بألفي ”" لما أنه كذّبَهِ ”*" شرعًا كذا هذا . 

والقاني: أن إقراره بِحُرَيتِها وُجِدَ بعدّما حَكَمَ بزوالها عن ملكه؛ لأنّها جُعِلَتْ زائلة عنه 
من وقتٍ العلوقٍ فلم يصح إقراره» فلم يصِر إقرارٌه راء إيّاه عن الضمانِ كما في مسألة 


3 


الشفيع . 

. في المخطوط : «عقرها». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «متلفًا»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )9( 
. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «بالألفين».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «بالألف». (۸) في المخطوط : «كذب». 


aay yow (CD 


ومن مسائلٍ دَعْوَّى الولدٍ: إذا كانّبّ الرَّجُلُ أمَته فجاءث بوَلَدٍ ليس له نَسَبٌ معروفٌ 
فادّعاه المولى ثبت نسبه مته صت ام که وسوا جات بالولد ليت اشهر أو لأكتر أر 
لأقل فإنَ نسب الولدٍ يَمْبْتُ على كَل حال إذا ادّعاه؛ لكا تَبَةَ باقيةٌ على ملكِ المولى 
فكان ولذها مَمْلوكًا له» ودَعُوةٌ المولى ولد أمَتِهِ لا تَقِفْ : تَقِفْ صحَيّها على التَصْدِيقٍ وعِمْقٍ 
الولد؛ لان تسبه ت من 11۹١/۲1‏ المولى ولا ضَمانٌ عليه فيه؛ لأ كرض الكائبة من 
الكتابة متها وشي أولادها وقد حَصَلَ لها هذا الفرَضٌ فلا شم لها شيقاء أ إن جا 
بالولدٍ لأكثّر من سِتَة أشهر فعليه العُفْرُ؛ لأنّه تَبيَنَ أن الوطء [حَصّلَ] “ في حال الكتابة . 
وَإنْجاءث به لاقل من سِمَةٍ أشهر مُنْدٌ ” كاتبها فلا عفر عليه ؛ لأنهعَلِمَ أنه وطِقها قبل 
الكتابةٍ» والمُكائبة بالخيار إن شاءث مَضَّتْ على كتابَتِهاء وإِنْ شاءث عَجَرَتْ نفسها؛ لأنْ 
الخْرَيّة تَوَجْهَثْ إليها من جِهَتَيْن ”" ولهافي كَل واحدة ماغرض مج لأنَّ بالكتابة 
تَتَعَجَل لها الحُرَيَةُ وبالاستيلاه تَسْقُطُ عنها السّعايةٌ فكان التَخِْيرُ يدا فكان لها (أنْ 
تشناة) 9" أيهم شاءث: 

وَإِنٍ اذعى المولى ولد جاريةٍ المُكاتب له وقد عَلِقَتْ به في ملكِ المُكاتِب» 
يرجعٌ إلى تَضْديقٍ المكايّب» فان كذْب المولى لم يَنْبْتْ نَسَبُ الولدٍ ولا تَصيرُ الجار 
ولد له» وكانتٍ الجارية ووَلَدُها مَمْلوكَيْنِء وإنْ صَدَقّه كان الولدٌ ابنَ المولى وعليه قِيمَبّه 
يوم ولد . 

وَذَكَرَ محمّدٌ في (الزّياداتِ) ولم يَحْكِ خلافاء وكذا ذَكَرَ في الدَعاوّى ” إلا أنّه قال: 
أستَحَسِنٌ ذلك إذا كان الحبّل في ملك المُكاتب» وهذا يُشيرُ إلى أن القياسّ أنْ لا يعتِقّ 
الولد وإنْ صَدَقّه المُكاِبُ؛ وهو رِوايةٌ عن أبي يوسّفَء ورَوَى ابن سماعة في نوادِره عن 
أبي يوسّفٌ أن المولى يُصَدَقُ بغيرٍ تَصْديقٍ المكاتب . وجه القياس أنه لَمَا لم يبل قوله 
1 مو Gg GT‏ 
التصديق بالحريّة أي يضاء وجه الرُوايةٍ الأخرى لأبي يوسُف أن حقّ الرَّجُلٍ في مال مُكائبه 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فقد)‎ )١( 
. في المخطوط : اوجهين». () في المخطوط : «الخيار»‎ )( 


(0) في المخطوط : «الدعوى». (5) في المخطوط : «ملك». 


ل الس ىا GD‏ 
أقرّى من حفّه في مالٍ ولده» (فلَمّا نَبَتَّ) '' النَسَبٌ في جارية الابنِ من غير تَصْديتٍ فههنا 
ا 

وجه ظاهر (" الرواية: أن حقّ المُكاتّب في كسْبه أقوّى من حقٌ المولى بدليل آنه لا 
يمك التزع من بده فكان المولى في حن ملك القصَُفِ في مال المُكائب بمنزلة الأجتبي؛ 
قف صحة دَعْوَيِهِ على تَضْديتٍ المُكائّبٍ فإِنْ صَدَقّه كان الولد ابنَ المولى وعليه قيمَته يوم 
وَلِدَ؛ لأنّه يُشُبه ولد المعْرور لكُبوتِ الملكِ في الأمّ من وجو دون وجو؛ لأنَ ملك 
الذَّاتِ (" في المُكائب للمولى وملكُ التَصَرُفاتِ للمُكائب كالمعرور»ء أنه يبت الملك في 
الأ ظاهرًا وللمُسْتَحِقٌ حقيقةٌ» ولد المفرورٍ حُرٌ بالقيمة . 

قال محمّدٌ في (الرّياداتِ) : إذا اشترى المُكائّبُ أمةً حايلاً فادَعَى مولاها ولدّهاء أو 
اشترى عبدًا صَغيرًا فادّعاه لم يَجز دَعُوَنُهِ إلاً بالتضديتي كما في المسألة الأولى؛ إلا أن 
هناك إذا صَدَّقَه ينبت النَسَبُ ويعتِقٌ وههنا إِنْ صَدَقَّه المكاتِبٌ نَبَتَ نَسَبُهِ ولا يعيِقٌ؛ لان 
تلك الدّعُوى دَعُوى استيلادٍ [لوجود العلوق في الملك] ”؟' وهذه الدعوى ليست دعوى 
ل ل ل ا ل 
أنه لو أعتقّه لا نَصحٌ؟ إلا أن التسب يَنْبْتُء وليس من ضَرورة تُبِوتٍ النَسَب ثُبوتٌ العتتي ألا 
تَرَى أن مَنِ ادَعَى ولد أمةٍ ة أجتّبيٌ فصَّدّقَه مولاه يَكْْتُ ”السب ولا يعتِقُ في الحالٍ؟ كذا 
ههنا . 

فضل [في صفة الاستيلاد] 

وما صِفةٌ الاستيلادٍ فالاستيلاهُ لا يتجَرّأ عند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ كالتَدْبيرٍ وعند أبي 
حنيفة هو مُتسجَرّئٌ إلا أنه قد يتكامّلُ عند وجود سبب التَّكامّلٍ وشرطه» وهو إمكان 
التَكامُل » وقيل : إله لايتجزاً عنده أ أيضًا لكن فيما يحتملٌ (َقْلَّ الملكِ) فيهء وأمّا فيما 
لا یحتمل فهو م مَتَجَرّئْ عنذه . 


. في المخطوط : «فلا يثبت؟ . (۲) في المخطوط : «هذه»‎ )١( 
. في المخطوط : «إلآب» . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «ثبت». (7) في المخطوط : «النقل».‎ )5( 
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وبين هذا [في] "ما ذَكَرّنا فيما َقَدمَ في الأمة القِئّة بين اتيْنِء جاءث بوَلَّدٍ فاقعاء 
حدمي ان ُلّها صارث أ ولي له وإِنِ اذعياه جميعًا صارث ااا 
الول الخالِصةٌ إذا عمق المولى نصفّها عَتَنَ كلها بالإجماع . 

وكذا إذا كانت بين اثتَيْنِ فأعبّقَ أحذهما نصيبّه عَتَقَ جميعْها بلا خلافٍ» لكنْ عندّهما 
لدم تَجَرُوْ الإعتاق» وعنده عدم الفائدة في بقاء حكم الاستيلادٍ في الباقي لا بإعتاقِه كما 
في الطّلاقٍ والعفو عن القصاص على ما بينّا في كتاب العتاق» ولا ضمانً على الشّريك 
المُعْتِقِ ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة وستأتي [المسألةٌ في موضعها] ”" والفرق 
بين ين الخد و ا في بهذا الخكم رذ شاءااللاتعالى» 

ولو كانت مُدبَرةَ صار نصيبٌ المُدّعي أمّ ولد له ونُصيبٌ الآحْرٍ بقي مُدَبَرَا على حالِهء 
وإنْ كانت مُكائّبة بين اثنَيْنٍ ِن صار نصيبٌ المُدّعي ا ولڍ عند أبي حنيفة؛ وتَبْقَى الكتابة 
ا اا ي وتْفْسَحْ الكتابةٌ في الصف وهي من [۲/ 957١ب]‏ 


فصل [في حكم الاستيلاد] 
راما حُكم الاستيلاد: فنوعانٍ أيضًا كحكم التذبير: 
احذهما: يتعَلَقُ بحالٍ حَيا المُسَْوْلِدِ . ۰ 
والثاني: يتعَلَّقُ بما بعد موه . 
اما الأوّل: فما ذَكَرْنا في التَدبِيرٍ وهو ثُبوتُ حى الحُرَيَةِ عند عامَةٍ العلماء 


و غيات الین ودازدين علي ااا اا ايعان الظاهر) لا 5 
له في الحالٍء وعلى هذا تر ّى جملة من الأخكام ؛ فلا يجوز بيع أمٌ الولدٍ عند العامة » 


0 
وعندهما: : يجور 2 


9 زيا من المخطرط: (5) ليست فى المخطوط: 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ 02١44‏ تبيين الحقائق (4/ 44)» الجوهرة النيرة 27١1/١‏ فتح 
القدير (507/5)» البحر الرائق (٦/۷۹)ء‏ مجمع الأخبر (۲/ 07). 

)€3 وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : : «ولا يحل بيع آمة حملت من سيدها»ء انظر المحلى (۷/ 
مع هة). 


واحنّجًا بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ اللّه أنّه قال : نابي مهات الأولادٍ على عهد 
رسول الله ية ولأتها مَمْلوكةٌ له بِدَليلٍ آنه يَحِلُ له وطؤهاء ولا يَجل الوطْء إلا في 
الملكِء وكذا صح إجارَثّها وكتابَتُهاء فدَل أنّها مَمُلوكةٌ له فيجورٌ بِيعُها كبيع القِنّة . 

ولناء ما روي عن رسول الله كل آنه قال : أ الْوَلَدِ لا باع وَلَا نُوهَبُ» 0 وهي خُرَةٌ من 
جميع المالٍ [وهذا نص في الباب] ۰ وروي عن ابن عَبَاسٍ عن رسول الله يك آنه قال 
في أ راهيم عليها السلام : : «أَْتَقَهَا وَلَدْهَاه © فظاهرّه يقتّضي ثُبوتَ حقيقة الحُرَيَةٍ 
للحال ER‏ 
من انعِقادٍ سبب الحُرَيَةء أو الحرَيّةِ من [كل] وجوء وكُلٌّ ذلك عَدَمٌ يمت جَوارٌ البيع . 

وروي أن سَعيدَ بنَ المُسَّب سْئِلَ عن بيع أَمَهاتٍ الأولاد فقال : إن الاس يقولون إن 
ل مَنْأمر بيشت أمهاتٍ الأولاد اي التطاف ولس کت لکن رول الله كله أوْل 

مَنْ أعتَقّهُنَ ولا يُجْعَلْنَ في الٿ ولا يَسْتَسْعِينَ في دَيْنٍ “ 

وعن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ أن رسول الله َة أمرّ بو بوتي أمهاتٍ الأولاد ون لا يُبَمْنَ في 
لين ولامجََْْ في الث ركذا إجماع ”" التابعينَ على أنه لا يجوز بيع أ اولي > فكان 
قول بشر وأصحاب الظواهر مُخالِقًا للإجماع فيكونٌ ‏ باطِلاًء ومن مَشاپخنامَنْ قال : 
عليه إجماع الضحابة أيضًا لما روي عن عَليّ رضي الله عنه آله سيل عن بيع مهات الأولاد 
فقال : كان رأيي وراي عُمَرَ ا لا يُبَعْنَ» ثُمَ رايت بيعَهُنَ فقال له عُبِيدةٌ السَلْمانيُ : : رأيّك 
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)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العتق» باب: في عتق أمهات الأولادء حديث (2)734504 والنسائي في 
الكبرى (۳/ ۱۹۹). حديث .)٥۰٤۰(‏ وابن ماجهء حديث (/1١550؟2)7‏ وأبن حبان فى صحيحه /٠١٠١(‏ 
5)» حديث (4771)»: والبيهقي في الكبرى (۸/۱۰٤۳)ء‏ حديث »)۱۲٥۸۱(‏ وهو حديث صحيح» 
وانظر الإرواء (۱۷۷۷)ء والمشکاة (809”) . 

(۲) إسناده حسن موقوفا: رواه الدارقطنی في سننه (5/ 1754)» حديث (۳۳) عن عمر رضي الله عنهء 
وانظر: التلخيص الحبير (5/ ۲۱۸)ء خلاصة البدر المنير (۲/ 415: 479): حديث (۲۹۹۲). 

( ليف فى المخطرط: (4) سق ترجه 

(5) زيائة من الط ط: 


) رواه البيهقي في الكبرى »)۳٤٤/۱۰(‏ حديث (۰٦٥۲۱)ء‏ قلت: انظر نصب الراية (۳/ 584)» 


والدراية (۲/ ۸۷)» حديث (؟571). 
(۷) في المطبوع : «جميع؟. (۸) في المخطوط : «فكان». 


مع الجماعة أحبٌ إل من رأيك وخدك » وفي رواية أخرى عن ٩‏ علي رضي الله ۰ 

عنه: اجتّمع ”" رأيي ورأي عُمَّرَ في ناس من أصحاب رسول الله َة على عنقي أمّهاتٍ 
الأولاد» ثم رايت بعد ذلك أن بن في ادن فقال عُبيدة رأيّك وراي مر في الجماعة 
أحبُ إِلَىَ من رأيك في المُرْقَةِ فقو ل عُبيدة في الجماعة إشارةٌ إلى سَبْي الإجماع من 
الضحابةٍ رضي الله عنهم ثم بدا لعل رضي الله عنه فيُحمَل خلاثه على أنه كان لايَرَى 
استِقْرارَ الإجماع ما لم يَنْمَرِضٍ العصرًء ومنهم مَّنْ قال : كانت المسالة مُخْتَلِفةٌ بين 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم فكان عَليّ وجابرٌ رضي الله عنهما يرَيانٍ بي آم الولدِء لكنّ 
التَابعينَ أجمّعوا على أنه لا يجوز» والإجماعٌ المُتَاحْرُ يَرْقَعُ الخلاف المُتَقَدُمَ عند أصحابنا 
لماعُرِفَ في أصول الفقه. ولان أمّ الولدٍ تعيقُ عند موت السَيّدِ بالإجماع» ولا سببَ 
سِوَى الاستيلادٍ السَابقٍء فَعُلِمَ أنه انعَقَدَ سببًا للحال لبت الحْرَيَة بعدَ الموتٍ وأنّه يمْنَعْ 
جَوارٌ البيع لما بينّا في التَدْبِيرٍ . 

وأماحَدِيثُ جاب رضي الله عنه فيحتملٌ آنه أ أنه أرادَ بالبيع الإجارة؛ لأنها د تَسَمّى بِيعًا في 

ُو آهل المدينق» ولأها بيعٌ في الحقيقة لگؤنها مُبادلَ شيءِ مرغوب بشيءِ مرغوب؛ 
ويحتمل آله كان في ابتِداء الإسلام حينما كان بِيمُ الحُرٌ مشروعًا ثُمَ انتَسَحّ بانيساخه» فلا 
يكونٌ حُجَةَ مع الاحتمالٍ . 

وأمًا قوله : إنّها مَمْلوكةٌ للمُسْتَوْلِدِء فتعم» لكنْ هذا لا يمْئَعُ انعقاد سبب الحْرَيّة من غير 
عُرَيٍَ اصلاً ورأسّاء وهذا القدرُ يكفي لمع من جُواز البيع لما دَكَرْنا في كتاب العذبير 
وسَّواءٌ كان المُسْتَوْلِدٌ مسلمًا أو كافوّاء مدا أو وميا أ رشاع جرخ إلى ارتا رمت أ 
رل ا و لان ا الول كي تباث اوو ك مع 
بوت النَسَبء ولمّا دخل المُسَْامَنُ داز الاسلام اما تقد يي بشكم الاسلام» ومن 
كم الإسلام أن لا يجوز بيع أمٌ الوليء وكذلك كَل د نَصَوُفِ يوجبٌ يُطَلانَ حى الحْرّيَةٍ 
التَابتةٍ لها بالاستيلادٍ لا يجوز كالهبةٍ والصَّدَقةٍ والوصيّةٍ يّةِ والرّهْنِ؛ لأنّ هذه التَصَرّفاتِ 


»)۳٤۳/۱۰( رواه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۲۹۱)ء» حديث (04)17774 والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)518/5( حديث (516055)» وانظر: نصب الراية (*/ ۲۹۰)ء والتلخيص الحبير‎ 
(؟) في المخطوط : «قال». (۳) في المخطوط: «أجمع».‎ 


توجبٌ زوال ملك العيْن ”'' فيو جب يُطَلانَ هذا الحقٌ» وما لا يوجبٌ بُطَلانَ هذا الحقٌ 
فهو 7" جائرٌء كالإجارة والاستخدام والاستسعاء 8 و 
[والوطء] *؛ لآتها د صرف في المنفّعةٍ لا في العيْنِء والمنافعٌ [۲/ ۱۹۷[ مَمْلوكة له 
والأجرةٌ والكسْتٌ والغلّةٌ والعُقْرٌ والمهرٌ للمولى؛ لأنّها بَدَلُ المنفّعَةَء والمنافِعُ على 
ملكه . 

وكذا ملك العيْن ”* قائمٌ م؛ لأ العارض وهو التَدْبِيرُ لم ''" يُوَ و ز إلا في ثبوت حق 
اة ية من غير حُرَيَةٍ» فكان ملك اليمينٍ قائمّاء وإتّما الممْنوع منه 9" تَصَدُ فطل هدا 
الحىّء وهذه التَصَرّفاتٌ gS ANE NEYE‏ 
يُزوْجها؛ لأنّ التَزُويجَ تمليك المنفعةء ولا يَنْبَغي أن يزَوّجَها حتى يَسْتَبْرِئَها بحيضة؛ 
لاحتمالٍ أنّها حَمَلَتْ منه فيكونٌ التّكاحٌ فاسِدّاء ويصيرٌ الرّوجُ بالوطءٍ ساقيًا ماءه زَرْعَ 
غيره» فكان التَزويجُ تعريضًا للمّسادٍ فينبَغي أنْ يتحَرّرٌ من ”“ ذلك بالاستبراء» لكنّ هذا 
الاستِبْراء ليس بواجب بل هو مُسْتَحَبٌ كاستِبراء البائع . 

ولو زوّجّها فوَلَدَتْ لأَلَ من سِتَة أشهر فهو من المولى والتّكاحٌ فِاسِدٌ؛ لأله تبي أنه 
زوّجّها وفي بَطنِها ولد ثابتٌ السب منه . 

وان ولدّث لأكقر من يئة أشهر فهو ولد اوج ؛ لن الزوجَ له فراش » والول لراش 
على لسانٍ رسول الله ب ولا فراش للمولى لزوالٍ فراشه بالتكاح» فإِنِ اذعاه المولى 
وقال: هذا ابني لا يَْبْتُ لَه منه لسَبْق تُبوټه من غيره» وهو الو فلا بضر ونه مه 
E‏ ؛ لأنّه في ملكه وقد أقَر بحْرَييهِ فيعتِق عليه » وان لم ينث 

نَسَبّهِ منه كما إذا قال لعبده : هذا ابني» وهو معروفٌ النَسَبٍ من الغيرٍء E‏ 
يكيْتُ من المولى من غير دَعْوةٍ [عند عَدَم الحُرَيْوَء إلاإذا حرمت عليه حُزْمة مرد 
فجاءث بوَلَدٍ تة أشهر من وق الحُرْمِةٍ أو زوّجها فجاءث بِوَّلّدٍ لسِنَةٍ أشهر من وقتٍ 


التزويح فلا يَنْبت د تكله لأ و يالك وھا من ارال فين خير 
)١(‏ في المخطوط: «اليمين». (؟) في المخطوط : «فإنه؛ . 

(۳) في المخطوط : «والاستكساب». (4) ليست في المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «اليمين». (5) في المخطوط: «لا». 


(۷) في المخطوط : «عنه» . (۸) في المخطوط : «عن» . 


CD‏ سح باقع الصنائعع»__» 
و ا لحري لكر اتاج “ لأتها صارك فراشًا بيرت تست ,لها 
والولدُ المولودٌ على الفراش يَثْبْتُ نَسَبّه من غير دَعُوةٍ . 

قال التبئُ يل : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش» ”" بخلافي الأمة القِنَةِ أو المُدَبَرةِ؛ لأنّه ” لا يَمْبُْتُ 
نَسَبْ ولٍهاء وإ حَصَئها المولى وطلّب ولدّها بدونٍ الدَعْوةٍ عندّناء فلا تَصيرٌ فِراشًا 
بدونٍ الدغوق» ثم إِنمايكيْتُ نَسَبُ ولد أ م الولدٍ بدونٍ الدَّعْوةٍ دونَ ولد القِنّةِ والمُدَبَرَةٍ؛ لأنَّ 
الظاهرَ أن ولدَ أمٌ الوليِ من المولى ؛ لأنّه لا يتحر عن الإعلاقيء إِذِ التَحَرُرُ لوف فواتِ 
ماليّيها وقد حَصّلَ ذلك منه» فالظَاهرٌ أنْ لا يعزِلٌ عنها بل يُعَلَقُها فكان الولدٌ منه من حيثٌ 
الظَاهرُ فلا َم الحاجةٌ إلى الدَعُووَء بخلاف القِنْةِ والمُدَبَرَةُ فإنّ هناك الاه أنه لا يُعَلّقُها 
بل یعزل عنها تَحَرُ را عن إِنْلافٍ الماليّةء فلا يُعْلّمُ أنه منه إلا بِالدَعُوةَء فلا يَنْبْتُ النَسَبُ إلا 
ال و ارو دوا عر وجل أعلَمُ -. 

فان صارث أ أمٌ الولدٍ مُحَرّمة على المولى على التَأْبِيدٍ بأنْ وطِئّها ابن المولى أو أ 
وط المولى أً مها أو بنتّها فجاءث بولَدٍ؛ لأكثّرٌ من سِنَةٍ أشهر لم يَنْبْثْ نَسَبُ الولدِ الذي 
N SS‏ 
الوطء كالتفي دلالةء وإِن اذى يبت ف الت لان الكامة لا تريل الملك: 

ودر القدوريٌ في شرجه (مُخْتَصَرَ الكَرْخيّ) أصلاً فقال إا حرمت ا الد اين 
يكاح الحُرَة ويُزِيل فراشها مثلّ المسائلٍ التي ذَكَرْنا لا ينبت نَسَبُ وليها من مولاها إلا أن 
يدعي ؛ لان فراش الرّوجة أقوّى من فراش أ م الولدِء وهذه المعاني تقطعٌ فراش الروجةء 
فلن تقح فراش أمٌ الول أولى . 

وكذلك إذا زوّجَها فجاءَث بِوَّلَّدٍ لأكثّرَ من سِنَةٍ أذ شهر؛ لأنها صارث فِراشًا للرّوج 
فيَسْتَحِيلٌ أنْ تَصيرَ راشا لغيره إلا أنه إذا ادَعَى يعت عليه» كما إذا قال لعبدِه وهو معروفٌ 
النَسّب من الغيرٍ : هذا ابني» وَإِنْ حُرٌّمَتْ عليه بما لا يقطعٌ نِكاحَ الحُرَةٍ ولا يزيل فراشها 
مثل الحيض والتفاس والإحرام والصَوْم ينْبْثُ نَسَبُ ولدها منه؛ لأنه تَحْريمٌ عارضٌ لاير 


0ا ا 0 
(۳) في المخطوط : «لأنها» . 


حُكمَ الفراش نَم وللمولى أن يتفي ولد أ آم الولدٍ من غير لعانِ . 

ل E SE‏ 
فكان مُصَدَّقًَا . 

وأما الي من غير لعانٍ فلا فراش م الولدٍ أُضْعَفٌ من فراش الكو وهذا أصل بذك 
في كتاب الدّعوى ان الفرش ‏ ثلاثةٌ: قوي وضَعيفٌ ووَّسَطْ . 

فالقويٌ : هو فراش التُكاح حتى ينْبْتَ بش مُت السب فيه من غير دَعُوةٍ ولا يتفي إلا باللّعانٍ . 

وَالفعيف : فراش الأمة حتّى لا يعد يَْيْت النَسَبٌ فيه من غير دَعْوةٍ 

ا ا 00 
لأنّه يحتملّ الانتقال بالتزویج فيحتمل الانفاء بالتفي بخلانف فراش الرّوج . 

َم انما يتفي بالتفي إذا لم يقض به [191/7١ب]‏ القاضي أو لم تتَطارل الع قاتا إذا 
قضّى القاضي به أو تَطاوَلَتٍِ المُدَةٌ فلا يَنْتَمِي به؛ لأنّه يتأكدُ بقضاء 0 
ل 
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شرا ی وقد دَكَرْنا في تاب اللُعانِ ورَلَدُ أمّ الولدِ من غير مولاها بمنزلة 
الأ بان دج أ ولد فوَلّدَث ولا عة أشهر فصاعدًا من وقتٍ التزويج ؛ لان الولد ين 
الم في ارق والحريَة وقد نَبَتَ حق الحُرَيَة ةِ في الأمٌ فِيَسْري إلى الولاء > فكان حكمه حکم 
الم في جميع الأخكام . 

هذا إذااستولَدَ جاريةٌ في ملكه فن كان استَوْلدها في ملكِ غيره بيكاح حتّى يغبت 
نسب ولدها منه» م مَلَكَها ولها ولد من زوج آخَرَ بان استَوْلدَهاء ثُمَ فارقُها فز فزوجها 
نموي من لك مانت زول اا ر أ رلب 
عند أصحابناء ولا يصيرُ ولدُها ولد أمٌ ولد حتّى يجو بيه في قولٍ أصحابنا القلاثة 


نتفي بالتفي ولم يُقَدْْ أبو حنيفة لتَطاوَلٍ المَدَةٍَ تقديرًاء وأبو یوس ومحمّد قذّراه بِمُدة 


5 4 تب 5 09 4 206 5 وم 3 
وقال رُكَدُ: إذا مَلَكَ مَنْ ولدَنّه بعد ثُبوتِ نَسَبٍ ولدها منه» فهو ولد أمّ وليه يَقْبْت فيه 


حُكمُ الأم. 


)١(‏ في المخطوط : «الفراش». (۲) في ال خطوط : «أربعون». 
(۳) في المخطوط : «استولد» . 


وجه قوله: (أنَ الاستيلاة “"' ون كان في ملكِ الغيرٍ لكثه لما مَلَكّها فقد صارث 1 ولد 
عند أصحابناء وإنّما " صارث أمّ ولي بالعُلوقٍ السَابقء والولدٌ حَدَتٌ بعد ذلك فيَْدُ 0 
على وص الأ فإذا لَه يت فيه الحم الذي ينبت في الأ . 

ولئاء أن الاستيلاة في الأمٌ وهو أُمَيَةُ الولدِ [شرعًا] " إِنّما بْب وقت ملك الأ 
والولدٌ مُنمَصِلٌ في ذلك الوقتء والسّرايةٌ لا َنْب في الولدٍ المُنْقَصل» ويتَعَلّقُ الدَيْنُ 
اا ا لا فين کے لها ذكؤيا ری ی را و أن 
الدَيْنَ عليها لا في رَقَتِهاء وأرش جنايتها على المولى وهو الال من قيمَتِهاء ومن الأرش 
وليس على المولى إلا قدرٌ يمتها وإنْ كثّرَتٍ الجنايات كالمُدَبَرٍ» ويجورٌ إعتاقّها لما فيه 
من استعجالٍ مقصودها وهو الحْرَيةُ 

ولو أعبَقَ المولى نصمّها يعي كُلّهاء وكذا إذا كانت مُشْتَرَكةٌ بين اين فأعمَقَ أحدُهما 
نصيبّه عَتَنَ جميعها لما ذَكَرْنا ولا ضَمانَ على المُعْيِقّء ولا سعايةً عليها عند أ بي حنيفة» 
وعند أبي يوسّف ومحمَّدٍ إِنْ كان المُعْيِقُ موسرًا ضَمِنَ لشريكه؛ وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَثْ في 
نصف قيمّتها للشريكِ الذي لم ين . 

وماس هن أ ولو توي کر كه عَتَنَ جميعها ولا ضَمانَ عليه بالإجماع ؛ ؛ لأنه لا 
صن له ف في الموتِ» ويقغ الاختلافٌ في السّمايةء عند أبي حنيفة لا سِعايةً عليهاء 
وعندهما عليها السّعايةٌ 

وعلى هذا الخلافٍ الغصبٌ والقيّض ذ في البيع الفاسِدء إنْها لا تُضْمَنُ في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندّهما تُضْمَنُء ولا حلاف في المُدَبَرةٍ ها تُضْمَنُ بهذه الأسباب» ولقَبُ 
المسألةٍ أن أمّ الول هل هي مُتَقَرّمةٌ من حيتٌ إِنّها مال أم غير مُتَقَوَمة؟ عنده غير مُتَقَوَمَةٍ من 
هذه الجهةء وعندهما مَتَقَوّمَة . 


25 ت 
سے برسم 


وأجمّعوا على : : أنها مُتَقَوَمةٌ من حي إنّها نفسٌ» ولا خلا في أن المُدَبْرَ مَُقَوُمٌ من 
حي إِنّه مال» ورْبّما تُلَقَبُ المسألةٌ باذ رق أَمّ الولدِ هل له قيمةٌ أم لا؟ ذَكَرَ محمّدٌ في 
الإملاء: أنّها تُضْمَنُ في الغضب عند أبي حنيفة كما يُضْمَنُ الصّبِيُ الحُرُ إذا عُصِبَ يعني إذا 


)١(‏ فى المخطوط : «آنه». (۲) في المخطوط : «ولما». 
() ليست في المخطوط . 


ETD‏ هنقه 


مات عن سبب حادث بان عَقره سَبْعٌ م أو نَهَشَْهِ حَيَةٌ أو نحو ذلك . 

وجه قولهما؛ آن أ الولدٍ مَمْلوكةٌ للمولى ولا ”“ شَكَء ولهذا يِل له وطؤُها وإجارُها 
واستخدائها وكِتابَتُهاء وملكّه فيها معصومٌ لأنّ الاستيلاد [له] "لم يوب زوال 
العِصْمَةٍء فكانت مَضْمونةٌ بالسْب والإعتاقي والقبْضٍ في البيع الفاسِدٍ كالمدبرٍ . 

والذليل على e‏ قوم م: آنأ ولد التضرانيٌ إذا أسلَّمَتُْ تخرٌ مرح إلى العتاق 
بالسّعاية» فلولا أن ماليتها متقو رة لقث مججنَاه ولم يكن للمولى اخ السّعاية بدلا عن 
ماليّيهاء وكذا يجوز للمولى أن يُكاتبّهاء والاعتياض إِنّما يجوز عن مال مُتَقَومٍ » والدليل 
عليه أنّها تُضْمَنُ بالقتلِ بالإجماع . 

ولأبي حنيفة: فول الي له لمارية لما ولدَتٌ إِبْراهِيمَ عليه السلام «أَمْتَقَهَا وَلَدْهَاه فظاهرُ 
الحديثِ يقتّضي ثُبوتَ العتتي في الحالٍ في حقّ جميع الأخكامء إلا آله حص منه 
الاستمتاعَ والاستخدام بالإجماع؛ ولا إجماع في التَقُويمٍ» فكانت حُرَةٌ في حق التَقُويمٍ 
بظاهر الحديث؛ وكذا سببُ العتتي للحالٍ ”" موجوةٌ وهو بوث تسب الولا؛ ؛ لأنّ ذلك 
يوب الاتّحاة بين الواطۍ [۲/ ۱۹۸[ والموطوءة ويَمَلهِما نفسًا واحدةً» فقضيئثه بوت 
العتتي للحا في جميع الأخكام إلا آله لم يَظْهَرْ في سائر الأخكام بالإجماع فيَظهَرُ في حقّ 
سُقوط التََوُم بخلاف المُدَبَرٍ؛ ؛ لأنّ هناك السَّبَبُ وهو التَدْبِيرُ أضيفٌ (إلى ما) ”* بعد 
الموتٍ؛ ا اتيك ناخ الس هن :اال شور سنا لمان و اعطاق بي 
المُدَبَر والقابثُ بالضرورة يتقَّيَدُ **» بقدرٍ الصّرورةٍ والضّرورةٌ في حُرْمة البيع لا في سَقوطٍ 
لقو وههنا الأمرُ على القلّب من ذلك ؛ ؛ لأنْ السَبَبَ يةه يققضي الحُكمّ للحالء والتأخير 
على خلانٍ الأصل» والدّليل على أنّها غيرُ م TT‏ ؛ لأتها لا تَسْعَى 
لقریم ولا لوارث» ولو كانت مقو من حي إثها مال قبت للمريم [حقٌ حقٌ] ” فيها 
وللوارثٍ في كلها فيجبٌ أنْ يَسْعَى في ذلك كالمُدَبَرِ» والسّعايةُ مبنيةٌ على هذا الأصل ؛ 
لأنّ استِسعاءً العبدِ يكونٌ بقيمَيه » ولا قيمةً لأمٌ الولدٍ فلا سعايةً عليها . وأمًا قوله : إن ملك 


)١( - 0‏ في المطبوع : «بلا؟. (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «في الحال؟. (4) في المخطوط : «إليها» . 
(5) في المخطوط : «يتقدر» . (5) ليست في المخطوط . 


4 7ل يسح نافع الصناتع جه_> 
المولى فيها قائمٌ بعد الاستيلاد» والعضمةٌ قائمة . فَمْسَلَمٌء لكنّ قيا الملكِ والضمةٍ لا 
يقتضي التَقَوْمَ كملكِ القصاص وملك التكاح وملكِ الخْمْرٍ وجِلّْدٍ الميّتقء وأمًا أمٌ ولدٍ 
التضرانيّ إذا أسلَمَّث فالجوابٌ من وجَهَِيْن : 

احذهما أنه مُتقَرْمةٌ في زَعْمِهم واعتقادهم» ونحنٌ أيرنا برهم وما يَدينونَ» فإذا دانوا 
: تقويمها يُثركود وذلك» ولذلك جُهِلَثْ خمورهم مُتَقَوّمة كذا هذا . 

والثاني أن أم ولد التضرانيٌ إذا أسلَمَت تُجعَلُ مُكائبة ته لارو رةد ل تم القول 
بعِّقِها ١‏ املك ناسملت a E‏ متيل N‏ 
لك يَسْتمتعُ بها ويسْتخَدِمُها لما فيه من الاستِذُلالٍ بالمسلمةٍ» ولا وجة إلى دَفع المذَلَة 
عنها بالبيع (من المسلم) لخر وجها بالاستيلاد عن مَحَليّة ابيع فشكن ما ومان 
ا عع لاك ا لزان و لاا عاد ماني الك وام 
ثُمّ إذا سَعَتْ تَسْعَى وهي رَقِيقةٌ عندَ أصحابنا القلاثة و عند زُفْرَ نَسْعَى وهي حُرّةٌ . 

وجه قوله: إِنْ [في] 9 الاستسعاء ء استذلالاً بها وهذا لا يجوز. 

E,‏ في الحُكم بعثْقِها إنطال ملك الذَّمَيّ عليه. وتكََلَنُ دُيوئه ‏ بم 
ل م ا ا ل 

ألا تَرَى أن أمة التَضرانيٌ إذا أُسلّمَتُ فكاتبّها المولى لا د تَجْبَرُ على البيع؟ وقد خرج 
لجرا عن الكتبةء ونما يتت بانلي لا صما لفت ا الم رقف ٠‏ وَإِنّها 
مُتَقَوّمةٌ من هذه الجهة وما ذَكَرَ محمّدٌ في الإملاء عن أبي حنيفة حنيفة فذلك ضَمانُ القتل؛ 
لاه |1 لم يتقطها حت ملكت ی يها عم 
يجورٌ إعتاقّها لما فيه <° من تعجيلٍ العتت إليهاء ولا تُشْكِلٌ الكتابةٌ على أصلٍ أبي 
ج اا عازه ورق أ لرل ف لد فا نر آذ دكي الشولى عا 
عِوَضًا؛ٍ لأنَ صحّة المُعاوّضةٍ لا تَقِفْ على كون المُعَوّض مالا أصلاً فصلا عن كونه 
وما وما كما في التكاح والخُلْع . ْ 


)١(‏ في المخطوط : «للمسلم». (۲) في المخطوط : «وقال؟. 
(۳) زيادة کک )٤(‏ في المخطوط : «دينه» . 
)٥(‏ في المخطوط: « 


فان مات المولى قبل أن نودي بَدَلَ الكتابة عَتَفّتْ عَتَقَتْ ولا شيءَ عليهاء أمّا العتقٌ فلأنّها 
کات أل وقدمات رها رن الح شر شي فا ل ته ان رة 
تَوَجَهَتْ إليها من وجِهَيْنٍ: الاستيلادُ والكتابةٌ» فإذا تَبَتَ العتقٌ بأ حدهما بطل كم 
الآخَرِء وكذا يجوز إعتاقها على مال وبيعُها نفسّها حنّى إذا قَبِلَتْ عَتَقَتْ عَتَقَّثْ والمال دَيْنٌ 
عليها؛ لأنّ الإعتاقٌ على مال من باب تعجيل الحُرّيَةَ» وَأمّا الذي يتعَلَّقُ بما بعد موت 
المولن قمنها عثفها؛ [لأ ها “كان ماقا قرعا بعرت المولق لما روي [عن] ° 
عكرمة عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول اللّه ا : «أَيْمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أمَتهُ 
وقد رَوَيْنا عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: حين ولدَثْ أم 
يْراهِيمَ عليه السلام : «أَغتَقَهَا وَلَدَْاه ^ 

ومعلومٌ أنه لا يَنْبْتُ حقيقة العتتي في حال الحياق» فلو لم يَنْبْتْ بعد الموتِ لَتَعَطلَ 
الحديتُ» ولأنّ سببٌ تُبِوتٍ العتق قد وُجِدَ وهو بوت نَسَب الول ولم يعمل في حال 
الحياةٍ فلو لم يعمل بعد الموتٍ لَبَطْلَ ” السّبَبُ» ويَسْنَوي فيه [الموتٌ] 2١"‏ الحقيقي 
والحُكميٌ بالدَةِ والنُحوقٍ بدارٍ الحزب لما ذَكَرْنا في (كتاب التذبير) . 

وكذا الحربيٌ وَالمُسْتَأْمَنُ ن إذا اشترى جارية في دار الإسلام واستَوْلَدَها ثم يرع إلى دارٍ 
الحزب فاستُرِقَ الحرْبيٌ عَتََّتِ الجاريةٌ لما ذَكَرْنا في المُدَبْرِء وكذا يعتِق ولدّها الذي ليس 
13 ب] من مولاها د سَرَتْ أأموميةٌ الول إليها على ما بيْتا؛ لأ الولد بع الم في 
الرّقّ والحرية . 

ومنهاء أنّها تعيّقٌ بن جميع المالٍ ولا تَسْعَى للوارِثِ ولا للغُريم بخلافٍ المُدَبَرَةٍ لما 


0 لتك فى الط (9)ازيادة اطوط 

(۳) ضعيف: رواه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب : أمهات الأولادء حديث (١٠١٠)ء‏ قال البوصيرى 
(//97): هذا إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمى» تركه على بن المديني» وأحمد بن 
حنبل» والنسائي» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة . وقال البخاري : يقال إنه كان يتهم بالزندقة» والبيهقي في 
" الكبرى »)"47/1١(‏ حديث (۷۰٥۲۱)ء‏ والدارقطنی /٤(‏ ۱۳۰)ء حديث (۱۸). 

. سبق تخریجه . (5) فى المخطوط : «التعطل»‎ )٤( 

(5) ليست في المخطوط . 


Cew ye 
رَوَيْنا عن رسول الله كل أنه قال : : «أمُ الود لا باع ولا تومب 90 ر ی العا‎ 
ˆ 'وهذا نص . ورَوَيْنا عن سَعيٍ بن المَسَيّب أنّه قال : أمر رسول الله يله بعِمّْق شتی مهات الأولادٍ‎ 
. بغر و ق و[أن] © لا يجْعَلْنَ في الي‎ 

وفي بعض الرّواياتِ : ولا يُجَعَلْنَ في الَلْثِ ولا يُسْتَسْعَيْنَ في دين . وفي بعضها: أ 
رسول الله يله , بوث أمّهاتٍ الأولادٍ من غير الثّْثِ ولا يعن في ذبن . 

و بوت وي ا رور ف ا ر ای 
السّعايةٌ» كذا خُرَيَةٌ الاستيلادٍ ومنها أن ولاءها للمولى ؛ لأنّ الإعتاق ”" منه لما بيّتا . 


فصل [فيما يظهر به الاستيلاد] 


ما يا ما يَظْهَرُ به الاستيلادٌ» فظهورُء بإقرار المولى» د ثم إِنْ أقَرَ به في حال الصّحَةٍ 
أن هذه الجارية قد ولدَث منه فقد صارث أَمّ وليه سَواءٌ كان معها ولدٌ أولم يكنْ؛ لأنَّ 
الإقرارٌ في حال الصّحَْةٍ لا تُهْمةَ فيه فيصحٌ [سَواءٌ كان معها ولدٌ أو لم يكن] » ولهذا لو 
أعتّقَها في الصّحَةٍ يُعْتَبَرُ من جميع المالٍ . 

وإِنْ كان الراك بعلن تر عن رق فان كان معها ولد صارث أَمّ وليه أيضًا وتعيِقٌ 
من جميع المالٍ إذا مات المولى ؛ لأنّْ كونّ الولدٍ معها دَليل الاستيلادٍ فكان الظَاهِرٌ شاهدًا 
له فيصحٌ إقراره» ولأنّ النسب من الحوائج الأصليّةِ» وتَصَوُفُ المريض [في] ”*'' مَرَضٍ 
ارب جاح دكا ان بعرو لحار ورور ل 

وإنْ لم يكن معها ولد عَتَقَتْ عَتَقَتْ من الثُلْثِ ؛ لأنه مُنّهَمٌ في إقراره في حى سائر الورّثة» ولم 
يوجذ ما يَنْفي التَّهُمة وهو الولدُ وكذا إذا لم يكن معها ولد لاتحتاجُ إلى النسب فيصيرٌ 
قوله : هذه أمٌ ولدي كقولِه هذه حُرَةٌ بعد موتي فتعتقٌ بعد موه من الب . 


زفي 


. تقدم تخريجه. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «الدين». (5) زيادة من المخطوط . 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)5454/1١(‏ برقم 2»)5١1670(‏ من غير وجه عن مسلم بن يسار عن 
سعيد بن المسيب به. 

. في المطبوع : #تجامعها». (۷) في المخطوط: «إعتاقها؛‎ )١( 

(۸) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط: «وعتقت». 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


کک ں۰ 


الكلامُ في هذا الكتاب يقح في مواضِع في بيان جُوازٍ المُكائَبةٍ وفى بِيانٍ رُكن 
المُكائّبةٍ» وفي بيانٍ شرائط الرُكن» وفي بِيانٍ ما يملِكّه المُكائبُ من التَصَوُفاتٍ وما لا 
يملِكه» وفى بيانٍ ما يملكه المولى من التَصَرِّفٍِ في المكاتب وما لا يملكه» وفي بيانٍ صِفَةٍ 
المُكاتبة» وفي بيانٍ كم المُكاتبةء وفي بيانٍ ما مَس به المكاتبة . 

افا الأول فالقياسٌ : أنْ لا تجوز المّكائَبَةٌ لما فيها من إيجاب الدَيْن للمولى على عبده 
وليس [يجث] ”" للمولى على عبده دَيْنّ» وفي الاستخسانِ جائ بالكتاب والسْنْةٍ وإجماع 


اقا الكتابُ فقول عر وجل : كيش إن عنم في عَم [النور :*] وأدنى رجات 
الأمر التدْبُ» فكانت الكتابة مَدوبًا إليها فصلا عن الجواز» وقوله عر وجَلَ : «إن عتم 
فين خَبرَا4 [الدور :+] أي رَعْبةً في إقامةٍ الفرائض» وقيلَ : وفاء لأمانة الكتابة» وقيل: 
حرفة . 

وروي هذا عن رسول الله يل أنه قال في تفسير قوله عَّ وجل : خي أي : حِرْفة ولا 
تُرْسِلوهم كلابًا على النّاسٍ . ش 

واا السشنَةٌ: فما رَوَى محمَّدٌ بن الحسّن بإسناده عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَه 
عن رسول الله يل أنه قال : أا عَبْد كويب عَلَى اة أوقهة فداه كلها إلا شر أواق فهو 
)۳( 


و آي 
رفيق» 


. المكاتبة في اللغة: مصدر كاتب وهي مفاعلة» والأصل فى باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدًا‎ )١( 
يقال: كاتب كتابًا ومكاتبة» وهي معاقدة بين العبد وسيدهء يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم»‎ 


٠‏ ويكتب العبد عليه أنه معتق إذا أدى النجوم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . قال ابن 


حجر : المكاتبة تعليق عتق بصفة على معاوضة خصوصة . انظر الموسوعة الفقهية (۳۸/ .)375٠9‏ 
© لبيك فى الخطرط: ٠‏ 
(۳) رواه أبو داود» كتاب العتق » باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» حدیث (۳۹۲۷)» 


GD‏ 2 داتع الصلات چ 

وقال كَل : «الْمْكَاتَبُ عَبْدَ مَا بَقِي عليه دِرْهَمٌ» 00 

وروي أن عائشة رضي الله عنها كاتَبَّثْ بَريرةً بحَضْرة النّبيّ يلك ولم يُنْكِرْ عليها وعليه 
إجماعٌ الأمَةٍء وبه تين أن قول داؤد بن علي الاصفهانيٌ أن الكتابة واب قول مُخالِفٌ 
للإجماع» وإنَ تَعَلَمَه بظاهر الأمر لا يصحٌ؛ لأنّ الأمّة من لَدُنْ رسول الله ل إلى يومنا 
هذا یرکون مَماليكَهم بعدَ موتهم ميرانًا لوهم من غير تكير فعُلِمَ أن ليس المُرادُ من 
هذا الأمر الوجوبّ . 

وأمّا الجوابٌ عن وجه القياس إن المولى لا يجبُ له على عبيه دَيْنٌّ . فهذا على 
الإطلاقٍ مَمْنوجٌ وتنا تلم ذلك نالعز لظ AEN ENN‏ لأنْ كشب 
القِنّ ملك المولى؛ وكَسْبَ المُكائّب والمُسْتَسْعَى ملكُهما لاحقّ للمولى فيه؛ فكان 
المولى كالأجتّبيٌ عن (كسْب المُكاتب) ” فأمكنَ إيجابٌ الدّيْنِ للمولى عليه . 

فضل [في ركن المكاتبة] 

وأمًا رُكنٌ المُكائَبَةٍ فهو : الإيجابٌ من المولى والقبولٌ من المُكائب أمّا الإيجابٌُ: فهو 
اللَّْظٌ الدّالٌ على المُكاتّبةء نحو قولٍ المولى لعبده: كائَبتّك على كذاء سّواءٌ ذُكَرَ فيه 
حَرْف التّعليت بأنْ يقول [فيه] ”“ : على أنّك إِنْ أدَيْت إِلَيَّ فأنت حر أو لم يُذْكَرْ عندّنا . 

وعند الشافعيٌ [7/ 199أ]: لا يتحقّقٌ الرُكنُ بدونٍ حَرْفٍ التعليق؛ وهو أنْ يقول: 
كاتبتك على كذا على نك إِنْ أدَيْت إِلَيّ فانتَ حُرٌ» بناء على أن معنى المُعارّضةٍ أصلّ في 
الكتابة» ومعنى التّعليقٍ فيها ثابتٌ عندناء والعتقٌ عندّه الأداء يَنْبْتّ من حيثٌ المُعاوّضة لا 


والترمذي» حديث (۱۳۹۰)» وابن ماجه» حديث (7350194)»؛ والبيهقى فى الكبرى (۱۰/ ۳۲۳)» حديث 
.)٤١(‏ وانظر: نصب الراية (5/ 40١47‏ وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» وصحيح 
الجامع (ه؟/ا؟), 

)١(‏ رواه أبو داودء كتاب العتق. باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. حديث (۳۹۲۹)ء 
والترمذي» حديث (20350)» والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 0774 والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 
١؛»‏ والطبراني في مسند الشاميين (۳۰۳/۲)» حديث ١۱۳۸)ء‏ وانظر: الدراية (۱۹۱/۲)ء 
والتلخيص الحبير (2)515/5 وخلاصة البدر المثير (؟/477)» ونصب الراية (4/ »)١47‏ والإرواء 
(2)1717 وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» وصحيح الجامع (؟5175). 

(۲) فى المخطوط : «وبهذا». () في المخطوط : «الكسب». 

(4):زيادة من المتتطوط . ١,‏ 


من حيتُ التعليق بالرط» وعندّه معنى التعليي فيها أصلٌ شاه دال ا 
التعليق فلا بد من حرفي التعليتي» وما ُأناء أولى بِدَلِيلٍ آنه لو بُرأه عن بَدَلِ الكتابةٍ يعيِقٌ. 
ولو كان تُبوتُ SS‏ التعليت بالشرط لما 00 الشرط وهو الأداء. 
وكذا لو قال لعبده: أنتَ حر على أله لف يها إل نُجومًا في كَل شهر كذا قل أو قا 
أ لي ت درهم ل شهر متها كذ قا ضُ دوقيل اواماله غلك فيك الف 


درهم تُوَدَيها َي ُجومًاً كَُّنَجُمِ كذاء فإذا أدّيْت فأنتَ حر وإِنْ عَجَرْت فأنت رَقِيقٌ وقبل 
و ”)نحو ذلك من الألفاظ ؛ لاد العِبْرةَ في العُقودٍ إلى المعاني لا للألفاظ . 


وكا الول فهو SS‏ 
الإيجابٌ والقبولٌ فقد د َم الرُكنٌ ڈ نّم الحاجةٌ إلى الرّكنٍ فيمَنْ مَنْ يبت حكم العقدٍ فيه مقصودًا 
ل N‏ 
كما لا د بُْرَدُ بالشّروطٍ ‏ لا يُفْرَهُ بالأركانٍ لما فيه من قَلْب الحقيقة» وهو جَْل التَبّع 


مَمْبِوعَا وهذا لا يجوزٌ. 
فضل [في شروط الركن] 

وأمّا شرائط الرُكن فأنواعٌ : بعضّها يرجح إلى المولى» وبعضها يرجح إلى المكاتّب» 
وبعضها يرجعٌ إلى بَدَلِ الكتابق» وبعضها يرجعٌ إلى نفس الرُكن ثم بعضها شرط الانعقادء 
زتها شرط القاة: م ا 

أمّا الذي يرجح إلى المولى: 

فمنهاء العقلٌ» وأنّه شرطٌ الانجقادٍء فلا تَنْعَقِدُ المُكائَبةٌ من الصَّبِىّ الذي لا يعقِل 
والمجنونٍ . 


ومنها: البُلوعٌ وهي شرط الفا ** حتّى لا تَنْقُدَ الكتابةٌ من الصّبِيٌ العاقل» وإِنْكان حُرًا 
[أو] ”'' مأذونًا في التّجارةٍ من قَبَلٍ المولى أ والوصيٌ ؛ لأنّ المُكاتبة ليست بتجارة إذِ التُجارةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «يثبت». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «أو». (6) في المخطوط : «بالشرط». 
(5) في المخطوط : «الانعقاد أيضًا». (1) ليست في المخطوط . 


@ 
مُبَادَلةٌ المالٍ بالمالٍ» والمُكاتبة ليسث كذلك» وليسث من توابع التّجارة ولا من ضروراتهاء _ 
ولهذا لا يملِكها العبدُ المأذونٌ» والشريك شركة العنانٍ لمافُلناء وله أن يُكاتِبَ عبدّه بإذنٍ أبيه 
أو وصيّه لأنّ الأبَ والوصيّ يملكانٍ العقد بأنْميهما فيملكانٍ الإذنَ به للصّبيٌ إذا كان عاقِلاً . 

ومنها: : الملك والولايةٌ؛ وهذا من شرائط النفاذ؛ لأ المُكائَبة تَبَةَ فيها معنى الْمُعَاوَضْةَ 
والتعليتي» وكُل واحدٍ منهما عند الانِراد لا يصح بدونٍ الملكِ والولاية فكذا عند 
الاجتماع» فلا تَنْقُذَ المُكاتبة تَبةُ من الفُضوليٌ لانجدام الملكِ والولاية» وتَنْقُدُ من الوكيلٍ؛ 
لأنه نائبٌ الموَكُلٍ فكان تَصَُقُهِ تَصَرُفَ الموَكُلٍ» وكذا من الأب والوصيٌ اسيخسانًا 
والقياسسٌ أن لا تَنْقُدٌ . 

وجه القياس: أنّ المكاتبة تَصَرُفٌ يُفُضي إلى العتقي» وهما لا يملكانٍ الإعتاق لا بغيرٍ 
بَدَلِ ولا بِبَدَلِ كالإعتاق على مالٍ» وبيع نفس العبدٍ منه . 

وجه الاستّخسان: أن المكاتبة من باب اكتساب المالٍء ولهما ولاية اكتساب المال كالبيع 
SS‏ ار اح ا داك كر ير بت 
الاكتّساب بل هو من باب الإعتاتي 7" ؛ لان العبدَ يعتِقُ بنفس القبولٍ فيَبْقَى الال دَيْنَا في 
سي ٠‏ فإ أقَرَ الأبُ أو الوصيٌ بِقَبْضٍ بَدَلِ الكتابة» إن كانت لكاب معروفة 
ظاهرة ر تخد الشهوو تمدق وبعدر ی لأنّه أمينُ في قَبْضٍ الكتابة» فكان 
مُصَدَنا؛ كالوكيلي بالبيع إذا باع ثم ار ۴ بقَيْضِ التَمَْء وإِنْ لم تَكُنْ معروفةً لم يُجز إقرارُه» 
ولا يحتى العبد ؛ لأ الكتابة إذا لم ن ظاهرء كان ذلك منه إقرارًا بالمتق» وإقرارٌ الأب 
(أو الوصيّ) ”" بِعِنْقٍ عبدٍ اليتيم ”" لا يجورء وإذا كانتٍ الكتابةٌ ظاهرةً كان ذلك منه 
إقرارًا باستيفاء الدَيْنِء فيصحٌ إقراره . 

ولو كات الأبُ أو الوصييٌ ثّمَ أدرَكٌ الصَّبيُ فلم يَرْض بالكتابةٍ فالمُكاتَبةٌ ماضيةٌ إلا أنه 
ليس للوّصيٌ ولا للأب أن يقبض بَدَلَ الكتابة؛ لأنّه إنَما كان يملِك القبْض بِولايَتِه لا 
بمُباشرةٍ العقدٍ؛ لأنْ حُقوق العقدٍ في المُكاتبةٍ يرجعٌ إلى مَنْ عُقِدَ له لا إلى العاقِدٍء وقد 
الَتْ وٍلايتّه بالبُلوغ » بخلافٍ الوصيّ إذا باعَ شيئًا ثم أدرَكٌ اليتيمُ أن له أن يقبضٌ؛ لأنْ 


)١(‏ في المخطوط : «الإتلاف». (۲) في المخطوط : «والوصي». 
(۳) في المخطوط : «الصبي». 


م سمه ہو 


قوق البيع ترجع إليه وكل عقي هو مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ يرجعٌ إلى العاقِدِء هذا إذا كانتِ 
الورئة صِغارًاء فان كانوا بارا لا يجوز للوّصيّ أن يُكاتِبَ ولا للأب؛ لزوالٍ ولايّتهما 
بالبُلوغ سَّواءٌ كانوا حُضورًا [199/5١ب]‏ أو عُيْبَا؛ لأ الموجبّ لزوال الولاية لا يختلف»› 
وهذا بخلافٍ البيع ؛ ؛ لأنّ ”2 الوارتٌ الكبيرٌَ إذا كان غائبًا أن للأب والوصي أن يَبِيمَ 
المنقول ؛ لأ بيع المنقول من باب الجِفْظ ؛ لأ حفط تمه ايسر سر من حِفْظٍ عَيْيِهء ولهما 
ولاية الحِفْظٍ وليس في الكتابة جِمُظ فلا يملكانها ”" . 

وإ كانت الورّثةٌ صِغارًا و '" كبارًا ذَكَرَ في الأصلٍ آنه لا يجوز . 

ثم الف في هذا الإطلاق قال بعضهم : معناه أنّه لا يجورٌ في نصيب الكبارٍ وأمّا في 
نصيب الصّعارٍ فجائزٌ . 

وقال بعضهم : معناه أنه لا يجوز في نصيب الكبارٍ والصّعارٍ جميعًا؛ لأنّه إذا لم يَجز في 
نصيب الكبارٍ لم يكنْ في جَوازه في نصيب الصّغارٍ فائدةٌ؛ لأنَ لهم أن يَفْسَخوا العقدَ 
وار [هوا] عدو ان a EI E‏ إلا برقا شريجه 
لأنّه لو فعَلٌ بغير إذنٍ شريكه كان لشريكه أن ب مَس فلم يكنْ فيه فائدةٌ كذا هذا . 

ولو كان على المّتٍ دَيْنُ فكاتبَ الوصيُ عبدّه من كيه لم يَجز كذا ذَكَرَ في الأصلٍ ولم 
يَفْصِلْ بين ما إذا كان الدَيْنُ ”“ مُحيطا بالتّركة وبين ما إذا لم يكن مُحيطا بهاء منهم مَنْ 
أجرّى المذكور في الأصل على إطلاقِه وقال: لا تجورٌ مُكائبَئه؛ سَواءٌ كان الدَيْنُ مُحيطا 
بالتركةٍ أو لم يكن أمّا إذا كان مُحيطًا بالتركة فلن حقّ الغرّماء يكونٌ مُتَعَلَّا بهاء والمُكاتبة 
ES‏ نكما ارش ابر لولف ب 
فلا يملِكُ تَأجِيلّها بالكتابة» وإِنْ كان غير مُحيطٍ بالتركة فكذلك؛ لأنّ ذلك القدرّ من الدَيْنِ 
يتعَلّنُ بالتركة مُطَلَقَا وتَبْطلٌ الكتابةٌ؛ لأنّ ذلك القدرَ من الدَيْنِ يتأجَلُ تَسْلِيِمُه فيتضَرّرُ به 
الغريمُ إلا أن بار استيفاءة فن غيرها جور لاا عدم رار لعن a‏ 
من مَحَلّ آخَرَ فقد زالَ حقّه فزالَ الماع بين الجواز . 


)١( -٠‏ في المخطوط : «آن» . () في المخطوط : «يملكها». 
(۳) في المخطوط : «آو» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «المدين». 


(۷) في المخطوط : «ليتضرر». 


للمّيّتِ [مال] ”"“ غير العبدٍ [أو غيرٌ القدر الذي يقضي به الدَيّْنَ . فأمًا إذا لم يكن الدَيْنُ 
مُحيطا بالتّركة يجورٌ له ذلك] (" ؛ لأنّه إذا كان هناك مال خر يقضي به الدَيْنَ فحن الغرّماءِ 
لا يتعلَقُ بعيْنِ ”" العبدٍ؛ لأ التَعلِيقَ بحاجَتيهم إلى استيفاء ديهم وأنّه يَسْصُلُ بدونه؛ 
أنه لو تَعَلىَ ليل الدَينِ بجملة الشركة لأقى إلى الحرّج ج؛ لأ التركة قَلّما ““ تخلو عن 
قَلِيلٍ الدَيْنِ ولا يجوز لأحدٍ الوصيَيْنِ ن أن يُكاتِبَ بغير إِذنِ صاحبه في قول أبي حنيفة 
للحاو رد ل او لو 

و ا ل ل لبو 

ا ل 0006 
مأذونًا بالتّجارَةٍَ وعليه دَيْنٌ أو لا دَيْنَ عليه؛ ل ل د 


المُكائبةٌ إلا أنه إذا كان عليه دَيْنّ مُحيط أو غيرٌ مُحيطٍ فللغرّماء أن يَرُدَوا المُكائبة؛ لأنّ لهم 
حو اننا الد من ويه وهوبالمكاةآةإطال حقهم کان لم ال تادر 
كما لو باعّه وعليه دَيْنٌّ مُحيطٌ أو غير مُحيط أن البِيمَ يَنْقُذ لكنْ للغرّماء أن يَنْقُضوا إلا إذا 


کان قضّى المولى ”" دَيْتهم من مال آخَرَ قبل أن يَنْقْضواء فليس لهم أن يَنْقُضواء ومَضَتٍ 
المُكاتبة ؛ لأنّها وقَعَتْ جائزة لؤقوعِها في الملكِ إلآ أنه كان للغرّماء التقض " لقيام 
کی فإذا قفن دم قفد زان حن فقت جار ویر المول بنااقضى من الدين 
على المُكائّب ؛ لأنّه بقضاءٍ الدَيْنِ أصلَّحَ مُكائَبتَه فكان عاملآً لنفيه . 

وكذا لو أبَى المولى أن يُوَدَيَ " الدَيْنَء وأدّاه العّلامُ عاجلاً مَضْتٍ المُكائبةٌ لما قُلْناء 
ولا يرجمٌ المولى على العبد بما أدَى لما قُلْناء إن كان المولى أخذ البدّلَ ثُمَ عَلِمَ الغرّماءً 
[بذلك] ”'' فلّهم أنْ يأخذوا من المولى ما أخذ من بَدَلٍ الكتابة؛ لأنّه كسب العبدٍ المديونٍ 


(1)ازيادة من المخطوط (۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) في المخطوط : #بتفس». (4) في المخطوط : «لاه. 
(5) في المطبوع: «الاستيفاء» . (5) في المخطوط : «المال؟ . 
(۷) في المخطوط : «القبض». (۸) في المخطوط : «يقضي» . 


(۹) ليست في المخطوط . 


واند يو خد من المولي و1[ [أن] ”'"' العتقّ واة قعٌ إمّا من طريق المُعاوّضِةٍ لسَلامَةٍ العوَض 
للمولى > وإمّا من طريتي التعليتي بالشرط لوجود الشرط وهو أداءٌ يَدَلِ الكتابةء والعت بعة 
وُقوعِه لا يحتمل النَفْض فن بقيّ من دَيْنِهم شيء كان لهم أن يُضَمُنو | المولى قيمَته ؛ لأنه 
أْطَلَ حقهم في قدر قيمة العبدٍ حيتٌ مَتَمَهِم عن بوه ا 0 
ببقيّةِ دَيْيهِم ؛ لأنّ الدَيْنَ كان ثابتا في ذْمَيِه مُتَعَلَقَ بِرَقَبَتِهِ وقد بَطَْلَتِ الرّقَبَةٌ بالحرَيّة فبقيَتِ 
الل كاد لهم أن مرول برسم المولى على الغو ينما أل مم يدل الاة أن 
المولى حين كاتبه كانت رَقَبَنُه مشغولة بالدَيْن فكانت مُكائَبَتُه إيَاه مع عليه أن الغرّماء أحى 
منه بكسّبه دلالةً الرّضا بما أخذ منه . 

ولو كان العبدٌ[7/ ]17٠١‏ مرهونًا أو مُؤْاجَرًا فكاتّه» وقَفَتٍِ المُكاتبةٌ على إجازة 
ارون e‏ ا او ل سن 
وتو کان لمنلا ر خر حل لو اب شرا رلو تالكا لم 
وو و الس 
لأنهما يعتِقانٍ بموت السّيّدِ هذا إذا كانا يَخْرْجانٍ من الثُلْثِ فن كانا لا يَخْرْجَانٍ من الثُْثِ 
فأمٌ الولد : تعتِقُ من غير اعتبارٍ النْْثِ ولا تَسْعَى . 

وأمًا المد بر فلّه الخيارٌ في قول أبي حنيفة إن شاء سَعَى في جميع الكتابةٍ وإنْ شاء سَعَى 
ل له 


2 
5-2 
- 


السّعايةَ في ثُلْنَىْ قِيمَتِه يَسْعَى حالاً» وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ لا خيار له » لكنْ عند أبي 
يورت ملعي :في لاقل من سدع اا ون لل الو لحكل قط فالات 
من ثي الكتابةٍ ومن لكي القيمةٍ وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كتاب الاستيلاد . 

عنما لضا وهو من شرائط الصّحْةٍ فلا تصع المكائب َبةَ مع الإكراه والهَرْلٍِ والخطأ؛ 
| لأنها من القصَرُفاتِ التي تحتل الفسحٌ يدها الكُزْه والهَْلُ والخطاً؛ كالبيع ونحوه . 
وَأمَا خُرَيَةُ المُكائّب فلیسٹ من شرائط جُوازٍ المُكاتبةء فتصحٌ مُكائَبَةٌ المُكائب لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (9) يده من الميخطوط: 


@ 


تَدْكُرُ إن شاء اللّه تعالى . 


وكذا إسلامُه فتجورٌ مُكائبةٌ الذَّمَىّ عبدّه الكافرٌ؛ لقوله يل «َإا بوا َد اذم فَعلمْهُمْ أن 
ا ا 0 وللمسلمينَ أنْ يُكاتيوا عَبيدَهم» فكذا لأهلٍ 
الذَمَة» ولأنّ المُكاتبة مُشَِْلةٌ على معنى المُعاوَضة والتعلیي» وکل واحدٍ منهما یملک 
الذَّمّنُ حالةً الانفِراد» وكذا عند الاجتماع» َالدّمَنُ إذا بتاع اا كات اوسا 
ls‏ اا في مراع الكافر العبد الم أنّه جائرٌ إلا أله يُجْبَدْ على بيعه صيانةً له عن 
الاستِذلال ٍ باستخدام الكافر إِيّاهء والصيانة تَخْصّلٌ بالكتابةٍ لزوال ولاية الاستخدام بزوال 
EEE‏ بق واا مكائبة به المُْتَدٌ فموقوفةٌ في قول أبي حنيفة» فإك قُيِلَ أ و مات على 
الرّدْة أو لَحِقَّ بدار الحؤب ب بَطَلَتْء وإِنْ أسلَم نَقَذَتْء وعندّهما هي نافِذةٌ وهي من مسائلٍ 
السَيرء واللّه عَرّ وجل الموَفقٌ . 

فقضل [في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة] 

وأا الذي يرجم إلى المُكاتبَةٍ فأنواغٌ أيضًا: 

منها: ان لا يكونٌ فيه خَطرٌ العدّم وق المُكائَبةِ» وهو شرط الانوقادء حتّى لو كاتَبَ ما 
في بَطْنِ جاريتِه لم ينعد نقذ 4 لهي التبي ي عن بيع فيه عَرَرٌ والمُكائةُ فيها معنى البيع . 

ومنهاءأ ل ل 
مجنوًا أو صَغيرًا لا يعقِلٌ لا تَنْعَقِدُ مُكا ينه لان القبول أحدُ شَطرَي الرُكنٍ» وأهليَةٌ القبول 
لا قبت بدونٍ العقل ؛ ؛ لأنّما هو المقصوةٌ من هذا العقدٍ وهو الكسْبُ لا يَْصْلُ منه» إن 
عا اال عدر فاه المولى لا يميق م ؛ لأنّ العقد لا يَنْعَقِدُ بدونٍ القبولٍ» 
ولم يوجذء فكان أداءٌ الأجتّبي اا غير عقو فاديطين ان ا أدَى ؛ لأنّه اذاه 
بدلا عن العتتي ولم يُسَلَمِ العتقّ» ولو قَبِلَ عنه الرَجُل الكتابة ورَضِيَ المولى لم يَجز أيضًا؛ 
لان الَجُلَ قبل الكتابة من غيره» من غير رضاهء ولا يجوز قبول الكتابة من غيره بغير 
رضاه» وهل يفف على إجازة العبدٍ بعد البلوغ؟ ذَكَرَ القُدوريُ أنّه لا يتوَقف» وذَكْرَ 


. تقدم تخريجه. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فقبل»‎ )۳( 


GP 


2 كك ا 
القاضي في شرجه (مُخْتَصَرَ الطحاويٍّ) أنه يتقف . 

والصّحِيحٌ ما ذَكَرَه القُدورِيُ؛ لأنّ تَصَدُفَ الفُضوليٌ إّما يتوَقّفٌ على الإجازة إذا كان له 
مُجِيرٌ وقتٌ التَصَّدُْفِء وههنا لا مُجِيرَ له وق وجوده إِذِ الصّغيرُ ليس من آهل الإجازة فلا 
رق بخلافي ما إذا كان العبدُ كيرا غاا فجاء جل وقلَالكتابعنهورَضِيَ المولى» أن 
الكتابة تَتَوَ ووه َف على إجازة العيد؛ لأّه من آهل الإجازة وقت بول الفُضوليّ عنه» فكان له 
مُجِيرًا وقتَ التَصَرَّفٍ فتَوَ وَقَفَ » فلو أدّى القابل عن الصَّغْيرٍ إلى المولى» ذَكَرَ في 
الأصل أنّه يعتِقٌ استِخسانًاء وجَعَلّه بمنزلة قوله: إذا أَدَيْتَ ا كذا فعبدي خرٌّء وقال: 
a‏ 

والقياس: أنْ لا يعتِقّ؛ لأن المكاتبة بةَ على الصّغير لم تَنْعَقِدُ؛ لأنّه ليس من أهل القبولٍ 
ينی الأداء بخير مُكائبة» فلا يعي . 

وجه الاستخسان: أن المُكاتبة فيها معنى المُعاوّضةَ ومعنى التعليق› والمولى إِنْ كان لا 
يملِك إِْرَامَ العبدٍ العبدٍ العِوّضّ ۲/ ١٠٠ب]‏ [لكن] ”" يملِكُ تَعليقٌ عِدْقِهِ بالشرط» فيصح من 
هذا الح را ال روات ع ردا ذا كان الث اغاق ر اا نه 
فُضوليٌ وأدّاها إلى المولى د يعتِنُ استخساناء وليس للقابلٍ استَردادُ المُوَدَى» والقياس أنْ لا 
حدق وله آن يشْتَرة لما قلنا: 

هذا إذا أدى الكُلّ فإِنْ أدَى البعض فلَه أنْ يَسْتَرِدٌ قياسًا واستخسانًا؛ لاه إنّما أذى ليْسَلَمَ 
العتقّ» والعتقُ لا يُسَلَمُ [له] (" بأداء بعض بَدَلٍ الكتابةٍ فكان له أن يَسْتَرِد إلا إذا بَلَعّ العبد 
فاجاز قبل أن رة القابل فليس له أن رة بعد ذلك ؛ لان بالإجازة استكد جواز العقد 
إلى وقتِ وجوده والأداءً حَصَلَ عن (» عقدٍ جائز فلا يكونٌ له الاستِرْدادُ» فلو أن العبد 
َجَرَ عن أدا الباقي ورد في الرّقّ فليس له أن يست أيضّاء وان د5 العبد في في الرّقٌ؛ لأنْ 
المُكاتبة ب لا تَنْفَسِحُ بالرّدٌ في الف بل تَنْتّهي هي في المُسْتقبل فكان حك العقل قائما في القدر 
ا هلاب (باب] © ا مزاع قينا 1 َّبر إنسانٌ 


بأداءِ القَمَن ثُمَّ قُسِم اليم بالرّدٌ بالعيب أو بوجو من الوجوه أن للمُتَبَرّع أن يَسْتَرِدْ ما دَق ؛ 
)١(‏ في المخطوط : «فيتوقف». (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «عند؛. 


(5) ليست في المخطوط . 


لأنّ الدع كان بحُكم العقدٍ وقد انقَسَحَّ ذلك العقد. 

وكذلك لو َع جل بأداء المهر عن الوح َم ور اللا قبل الدّخولٍ أنه يَسْتَرِدُ منها 
النُصفٌ؟؛ لأنّ الطلاقٌ قبل الدّخولٍ فسْحٌ من وجوء ولو كانت المُرْقةٌ من قِبَلها قبل الخول 
بها فلّه أن يَسْمَرِدَ منها كُلَ المهرٍء ولايكونُ المهِرٌ للرّوج بل يكونٌ للمُتَبرّع لانفساخ 
التكاح . 

ا 8 3 قر و TT‏ م - 

هذا كله إذا أدَى القابل فلو امتَّتَعٌَ القابل عن الأداء لا يُطالبٌ بالأداء إلا إذا ضَينَء 
نحين يد به بكم الضمانء فاتا لوہ فليس بشرٍ حتى لو كائبه وهو يمل الج 
للشّافعئ ”؛ لأنّ المُكاتبةَ إذنُ في التّجارةٍ وإذنُ الصّبيٌ العاقل بالتّجارةٍ صَحيحٌ عندنا 
خلاقًا له» وهی من مسائل [كتاب] ”" المأذونٍ . 


فصل [فيما يرجع إلى بدل الكتابة] 


راما الذي برج إلى بدل الكتابة فمنها فمنها أنْ يكونّ مالء وهو شرط الانعِقادٍ فلا تَنْعَقِدُ 
المُكائبةً على المية والدّم ؛ لأنهما لَيْسا بمالٍ في حقٌّ أحدٍء اوت اوا فة 
الذَّمَىّ . 


ألا ئرّى أنّ المُشْتَريَ بهما لا يملِك وإِنْ قَبَضسَ؟ ولا تَنْعَقِدُ عليهما المُكائبةٌ حبّى لا 
يعيِقّء وإِنْ نُ أدَى لأنَّ التَصَوْفَ الباطِلَ لا حُكمَ له فكان مُلْحمًا بالعدّم إلا إذا كان قال : عَلَيَّ 
أنّك إِنْ أَدَيْت إِلَىَ فأنتَ حر فأدّى فإنّه يعتِقُ بالشرط» وإذا عَتَقَ بالشرط لا يرجعٌ المولى 
عليه بقيمّتِه ؛ لأنّ هذا ليس بمُكائَبةٍ إنّما هو إعتاق مُعَلَّقٌ بالشرط بمنزلة قوله: إن دخلت 
الدَارَ فأنتَ حر . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ .)٥۲‏ تبيين الحقائق (5/ .)۱٤۹‏ درر الحكام (۲۳/۲) البحر 
الرائق (۸/ 55)» مجمع الأغبر (405/5).» رد المحتار (5/ 49). 

(۲) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشافعي : «ولا يجوز أن يُكاتب الرجل عبدًا له مغلوبًا على عقله ولا 
عبدًا له غير بالغ» انظر الأم (۳۷/۸)ء أسنى المطالب (5/ /الا4): حاشيتي قليوي وعميرة (7514/5)) 
مغني المحتاج (5/ ٠۸٤)ء‏ حاشية الجمل (104/0)» تحفة الحبيب /٤(‏ ۷۳٤)ء‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ 
48 ). 


)( زيادة من المخطوط . 
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ومنها أنْ يكونَ مُتقَوَّمَاء وأنّه من شرائط الصّحَةٍ فلا تصح مُكائبة به المسلم عبدّه المسلمٌ 
أو الذَّمَيّ على الخمْرٍ أو الخِئزيرٍ» [ولا مُكائبةٌ الذْنَيّ عبدّه المسلمٌ على الخفر 
والخِئْزير] ؛ ؛ لأنّ الخمْرَ وإنْ كان مالا في حقٌ المسلمينَ فهي غير مُتَقَوّمةٍ في حقّهم » 
فَانعَقَدَتٍِ المكاتبة بد على الفسادء فإِنْ أدّى يعت وعليه قيمةٌ نفسِه؛ لأ هذا حُكم المكائَبةٍ 
الفاسدةٍ على ما َذْكُرُ في بيانٍ حُكم المُكاتبة . 

اتا اَن فتجودٌ مُكاتبته عبدّه الكافر على خمر أو مجنزير ؛ لأنّ ذلك مال عدم 
كالخلٌ والشَاةٍ عندّناء فإِنْ كاتّبَ ذْمَيُ عبدًا له كافرًا على خمر فأسلَم أحدُهماء > فالمُكاتبة 
ماضيةٌ وعلى العبدٍ قيمة الخَمْر ؛ ؛ لأ المكاتبة ونَعَتْ صحيحة لكَوْنِ الخمْرٍ مالا مُتَقَْمَا في 
حمّهم إلا أنه إذا أسلَمَ أحدهما فقد تَعَذَرَ اتيم أو العسَلُم؛ السام مهي عن لك 
ا شترى الذَمَيُ من ذِمَیّ شيئًا بخمر 5 م اسم 
أحذهما قبل قَبْض َمَنِ الخمْر أن البيعَ يطل وههنا لا بطل المُكائبة به ؛ لأنّْ عقدَ المُكاتبة 
As‏ والمُسامّحة ترا لعب إيصالاً لهم إلى ڈ شرف الحُرَيّةء فلا يَنْمَسِحْ 
تدر لي الى او تسلهديل صاز إلى بل . فأمًا البيعٌ فعقد مُماكسة ومضايقة لا 
ی ارا ا ی ا ي 
ويَرْتَفِعٌ » وإذا ارْتَمَعَ لا يُتَصَوّْرْ تَسْلِيمُ القيمة مع اتفاع سبب الوجوب . 

ومنهاء أن يکود معلومٌ ٠‏ البوع والقلر وشر ركان بعلو العو أو لاء وهو من شرائط 
الانعقادِء فَإِنُ كان مجهول القدر أو:مجهول التوع لم يَنْعَقدُ . وإنْ كان معلومٌ التوع والقدرٍ 
مجهول الصّفةٍ جارَّتِ المُكاتبة ش 

والأصلٌ : أن الجهالة مى فِحَشَتْ مََحَتْ جُوارَ المُكاتبةء وإلاً فلاء وجهالةٌ التوع والقدرٍ 
جَهالةٌ فاحشةٌء [۲/ 7٠١١‏ أ] وجهالةٌ الصَّفَةٍ غيرُ فاجشةء فإنّهِ رُوِيَ عن عَمَرَ رضي الله عنه أنه 
أجاز المكاتبة ب على الوْصَّفَاء بمحضّر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون إجماعًا على الجوازٍ 
والإجماعٌ على الجواز إجماعٌ على سُّقوطٍ اعتبار هذا التوع من الجهالة في باب الكتابة . 

وبياكُ هذا الأصل في مسائلٌ: إذا كات عبدّه على نَوْبٍ أو دة او يوان أو دار لم 


(1) ليست في المخطوط . 


تنْعَقِدُ حتّى لا يعتِقٌ» وإِنْ أدى ؛ لأنّ الوب والدَّارَ والحيّوانَ مجهول التوع لاختلافٍ أنواع 
کل ئس وأشخاصه اختلاقًا مُتََاحِشًا . ١‏ 1 

وكذا الدّورٌ تَجري مجرّى الأجناس المُخْبَلِفَةٍ ة لتفاحش التَفَاوْتٍ بين دار ودار في الهَيْةٍ 
والتفطيع وفي القيمة باختلاف المواضع من البْدانِ والمحال والسّككِ» ولهذا مَتعَتْ هذه 
الجهالةٌ صحّة التشميةٍ والإعتاق على مال والتكاح والحُلْعَ والصّلْحَ عن دم العمْدِ فصارث 
هذه الأشياء لكَثْرةٍ التهاوُتِ في أنواعها وأشخاصها بمنزلة الأجناس المُخْتَلِفَة فيصيرُ كأنّه 
كانه على نََوْبٍ [أو دابَةِ] "2 أو حَيَوانٍ أو دار فأدّى طعامّاء ولو كان كذلك لا يعيّنُ فكذا 


هاهنا لا يعتق . 
وإن ل ل ل ا القيمة أنه 
يعتِقُ؛ لأنّ التَفاوْتَ بين القيمَتَيْنِ لا يُلْحِقُهِما ب بجِنْسَيْن فكانت جَهالةٌ القيمةٍ مُفْسِدةً للعقدٍ لا 


مُبْطلة له وكات هلل توب قزري ار عياار اا 
الا مهنا ا لوصفو ا أر ی فيك لتحي كنا 
في التكاح والخُلْع . 

والأصل : أن الحيّوانَ يَنْبْتُ دي دَيْنَا في الذَّمَةٍ في مُبادَلةٍ المالٍ بغيرٍ المالٍ كما في التكاح 
الوه كم الشتعبا و 
كاتبه على وصَّيْفٍ يجوزٌء ويقمٌ على الوسّطٍ » ولو جاء العبد بقيمةٍ م الوسط في هذه 
المواض ضع يُجْبَرُ المولى على القبولٍ كما في التكاح وَالخُلْع ونحوهما. 

رلو عات على ازلو اد مقرو ف ا 59 الا ا رو ا 
حِنْطةٍ أو با انذة ذلك من المكيل ررر يذ و 
لأنّه َبَتَ ”" دَيْنَا في الدَمَةٍ في مُبادَلةٍ المالٍ بالمالٍ إذا كان موصوقَاء ويَكْبْتُ في مُبادَلةٍ (ما 
لیس بمالٍ بمالي) * وإذ لم يكن موصوًا كالئكاح والحُلع والصُلْحٍ عن د العند 
رمات على مار و اكات بة مُعاوّضةٌ ما ليس بمالٍ بمالٍ في جاب المولى فتجوزٌ 
الا عد و ا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «بقدر». 
(©) في المخطوط : «يثبت». (4) في المخطوط : «المال بما ليس بمال». 


ولو كاتبّه على حُكيه أو على حُكم نفسّه لم تَْعَقِدُ لأنْ الجهالةً ههنا فش من جَهالةٍ 
التوع والقدر؛ ؛ لأنّ البدَلَ هناك مُسَمَّىء ولا تَسْمِيةَ للبَدَلِ ههنا رأسًا فكانتٍ الجهالةٌ هاهنا 
كى وإلى هذا أشارٌ في الأصلٍ فقال: أرأيت لو حَكَمّ المولى عليه بيلْء الأرض ذَهَبًا 
أكان يَلْرَمّه؟ أو حَكمَ العبدٌ على نفسه بمَلْس هل كان يلزمه؟ فلم يَْمَقِدِ العقدٌ أصلا فلا 
ف ی بالحكم» وإِنْ كاتبه على ألف درهم إلى العطاء أو إلى الدّياس أو إلى الحصاهٍ أو " 
نحو ذلك يما يرف من الأجَلٍ جاز استحسانًاء والقياسٌ أن لا يجور؛ لان الأجَلَ مجهول 
وجَهالهُ الأجَلٍ تُبْطِلُ البيع فطل المكائبة 

وجه الاستخسان: أن الجهالة لم تدخل في صلب العقدٍ؛ لأنها لا تَرْجِعٌ إلى البدَّلٍ 
E GEES‏ كيال 
الوصفٍ بخلاف البيع | إلى هذه الأوقاتِ» أنه يمس E‏ 
لذاتها بل لإفضائها إلى المُنارّعة» [والمُنارعة قَلّما تَجْري في هذا القدرٍ في المُكاتبة؛ 
لأنْ مبناها على المُسامَ مَحةِ] » بخلا البيع فن "*' مبناء ل( لشفي إلى 
المُنارَّعةَ ولهذا جارّتٍ الكفالةٌ إلى هذه الأوقات» ولم يَجرْ تأجيل المَن إليها في 
البيع » > بخلافي المكاتبة بة إلى مَجيء المطر وهُبوب الرّيح؛ لأنّه ليس لذلك وقت معلومٌ 
نتشقيق الا “كان اكه إل الا غار المطاء ود جل جل في مثلٍ الوقتِ 
الذي كان يَخْرُجّ فيه العطاء؛ لان المُرادَ به [في] ”" العُرْفٍ والعادة وقثُ العطاء لا عَينُ 
العطاءء وكذا [هذا] ” في الحصادٍ والدياس . 

ولو كاتبّه على قِيمِّه فالمُكائَبةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ القيمةً تختَلِفٌ ب [اختلاف] ‏ تقويم 
امقر فكان البِدَلَ مجهرل القدرة وإله تجهول جهالة فاعشة» ولهذا هيحت ضحة 
التمية في باب التكاح حقى عُدّلَ إلى مَهْرٍ المئلٍ فتُمْتَعُ صخة المُكاتبة بل أولى؛ لأ 
الكاح يجورٌ بدونٍ تَسْميةٍ البدَلٍ ولا جَوارً للمُكاتبة من غير تَسْميةٍ البدّلٍ > فلَّمَالم صح 


)١( ٠‏ في المطبوع: «كان». (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لأن». 
(6) و فى المخطوط : «فتأخر» . )3ن( زيادة من المخطوط . 


)۷( زيادة من المخطوط. (A)‏ زيادة من المخطوط 5 


>۴ حر بدائع الصنائع‎ GD 
. تَسْمِيةٌ القيمة هناك فلأنْ لا نصح ههنا أولى» ولأن جَهالة القيمة موجبٌ للعقدٍ الفاسِد‎ 
فكان ذكدها نصا على الفسادء بخلافي ما إذا[؟/١١٠ب] كاتبّه على عبدٍ؛ لأ جهالة‎ 
العبد جَهالةٌ الوصنيء أي : جَيّدٌ أورّديء أو وسَطْء فعند الإطلاقي يقعٌ على الوسَطٍِ‎ 
. والوسّطاُ معلومٌ عندّهم‎ 

ألا ئَرَى أنّ أبا حنيفةً جعل قيمة الوسّطٍ أربعينَ دينارًا ل 
بمُكاتبةٍ على بَدَلِ معلوم عند النّاسٍ عند إطلاتي الاسم» فصار كما لو كانه على آلف 
على ألمَّيْنِء غير أنه إذا eS‏ 
كالبيع الفاسدٍإذانصَلَ به القنض؛ والتكاح الفاية إذا صل به الُخولء حثى يي 
الملك في البيع» وتجبَ العِدَةٌ والعقْرُ وي 3 ys‏ 

[ولو قال: كاتبْتّك على دراهمٌ فالمكاتبة تبه باطِلةٌ ولو أدّى ثلاثة دراهم لا يعيِّقٌ عِنْ؛ لأنْ 
ال نهر جهالة نيجه وليين درام وط محلو حى يقح عليه الاسم يخلافيدما 
إذا قال أعتقةّك على دراه قبل العبدٌ عََقَ وره قيمة نفسه؛ لأن العتقّ هناك وفع 
بالقبول» والجهالةٌ مُتََاحِشْةٌ فلَرِمَهِ قيمةٌ نفسه] » ولو كائبّه على أنْ يَخْدْمَه شهرًا فهو 
جائرٌ استِخساناء والقياسٌ أن لا يجوز . 

وجه القياس: أن الخدمة مجهولةٌ؛ لأنّها مُحْتَلِفةٌ ولا يَدْري في آي شيء يَسْتخدمُه وأنه 
يَسْتخْدِمُه في الحضّر أو في السَفَرِء وجَهالةٌ البدَلٍ تمع صحّةً الكتابة. 

وجه الاستخسان: :أن الخدم المطلقة 5ا صرف إلى الخدمة المعهودة فتّصيرٌ معلومة 
بالعادة» وبحال المولى أنه في أي شيءٍ يَسْتَخْدِمُه وبحال العبد أنه لأيّ شيءِ يضْلّحُ فصار 
كما لو عَيّتَها نصّاء ولهذا جارَّتٍ الإجارةٌ على هذا الوجه ف [كانت] 7 المكاتة أولق؟ 
لأنها أقبَلُ للجهالةٍ من الإجارة . 

ولو كاتبه على أن يَخُدُمَ رجلا شهرًا فهو جائرٌ في القياس» كذا ذَكَرَه في الأصلٍ ولم يرذ 
به قياس الأصل؛ لأنّ ذلك يقتّضي أنْ لا يجوز لما ذَكَرْنا وإنما أرادَ به القياس على 
الاستِحسانٍ الذي ذَكَرْنا ويجورٌ القياسٌ على موضع الاستِخسانء إذا كان الحكم في 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ةي سدس عبج 


الاستخسانِ معقول المعنى كقياس الجماع ناسيًا على [قيامر س] “ الأكلٍ والشُرْب ناسيّاء 
ر الا انال في الشقروهبواثها تسب معلومة بوكر الاق ا درو بين أن يكاج 
رجلا لِيَخْدُمَه أو لِيَحْدْمْ غيرّه. 

وكذلك لو كاتبّه على أن يَحْفِرَ بنرا قد سَمّى له طولها وعَمْمًّها ومَكانهاء أو على أن يَبنيَّ 
له دارا آَجْرَها وجصّها وما يبي بها؛ لأنّه كاتبّه على بَدَلٍ معلوم» ألا تَرَى أن الإجارة 
عليه جائزةٌ؟ فالكتابةٌ أولى» ولو كانه على أن يَخْدّمَه ولم يَذْكُرِ الوقت فالكتابةٌ فاسِدةٌ؛ 
أن البدل متجهول : 

ؤمنهاء ألا يكو البدَل ملك المولى وهو شرط الانعِقادٍ حى لو كاتبّه على عَيْن من 
بان ال عرق لك ر کر ا بغير يدل فى ام ناج كما ]ذا با 
دارّه ”من إنسانٍ بعبدٍ هو لصاحجب ** الذَّارِء أنّه لا يجوز البِيمٌ ؛ لأنّه يكو بِيعًا بغير 
تمن في الحقيقةٍ كذا هذا . 

وكذا لو كائبّه على ما في يَدٍ العبدٍ من الكشب وق المُكائَبَةٍ؛ لأنّ ذلك مال المولى 
فيكونٌ مُكاتَبةَ على مال المولى فلم يَجز . 

وأمّا كونُ البدّلٍ دَيْنَا *» فهل هو شرط جُوازٍ الكتابةٍ بأنْ كائبّه على شيء بِعَيْيِهِ من عبدٍ 
أو ثوب أو دار أو غير ذلك مِمّا يتعَيّنُ بالتَعْيينِ وهو ليس من أعيانِ مال المولى ولا كشب 
لور ا وو محاة اليد ی اف مده على 
عبد بِعَيْيِه لرجل لم يَجز» ولم يُذْكَرٍ الخلافٌ ودَّكَرَ في كتاب الشُرْب إذا كاتبّه على أرض 
لرجل جاو ولم يَذْكُر الخلا وذَكَرَ ابن ماعة الخلافٌ فقال: لا يجوز عند أبي 
حنيفة» ويجوزٌ عند أبي يوسُفَء وعند محمٍّ: إِنْ أجاز صِاحِبُه جاز وإلا لم يَجزء 
وإطلاق رواية كتاب المُكائّب يقئّضي أنْ لا يجو أجاز أو لم يُجِرْء وإطلاق روايةٍ كتاب 
eG N‏ 
الإجازة أولق ويجوزٌ أن يكون قول منك نشوا وا يْنِ المَبْهُمَتَيْنِ؛ > فتَحمَلٌ رواية 
" كتاب المُكائب على حال عَدَمِ الإجازة . 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مكاتبة» . 


(۳) فى المخطوط : «دارًا؛ . (5) فى المخطوط : «صاحب». 
(5) في المخطوط : «بغير عينه؛ . (5) في المخطوط : «تقتضي» 


>. بك فصت‎ GD 


(كتاب الشرْب) على حال الإاجازةء وجه [إطلاق] “ روايةٍ كتاب المُكائب أنه 
دهعل مالك لأنّه كانه على عبدٍ هو ملك الغير فلا يجوز وبه عَلَلَ في 
ا : لأّه كانه على ما لا يملِكُ؛ لأنّه كاتبه على ملك الغير» وشرح هذا التعليلِ 
ان المُكائبة عقدٌ وُضِعَ لإكساب المالء والعبدٌُ لا يقدِرُ على إكساب هذا العيْنِ لا مَحالة ؛ 
لأنّ مالِكَ العبدٍ قد يَبِيمُهِ وقد لا يبِيعُهء فلا يَحْصّلُ ما وضع له العقدٌ» ولأنا لو قضَيْنا 
بصحّةٍ هذه المُكائبةِ لَمَسَدَتْ من حيثٌ نصح ؛ لأنّه إذا كاتبّه على عبدٍ معين هو ملك الغير 
ولم يُجز الماك فقد تَر عليه الم فكان موجبُها وجوبٌ قيمة العبلد» فيصر كاله كانه 
على قيمة قيمة عبد (" فيَفْسُدُ من حيتٌ يصحٌ» وما كان في َصضحيجه إفساده فيقضي بفساده من 
الأصل أو يقال إذا تعَذَرَ عليه 5/51 ٠١‏ التَسْلِيمٌ فإمًا أن تجبّ عليه قيمة العبدٍ أو قيمة 


نفسِه » وكُلَّ ذلك فَاسِدٌ . 


وجه رواية (ڪتاب الشزب) e‏ :أن المُكاتبة فى معنى الإعتاق 
على مال ثم لو عق بِعَيْئه بيه لرجل فَقَبلَ ”" العبدٌ جاز [كذا هذا] 
دمدساواموممدومه اوقد مه وج ها عقدلة ج جال وقوعه. 
قف على الإجازة كالمبيع ”*'» وكذلك كَل ما عينُه من مالٍ غيره من عَرَضٍ أو مكيل أو 
ا 0 في العُقود بِالنَعْيينِ فكانت كالعبدٍ. 
ولو قال : كبتك على ألف فُلانِ» هذه جارّتِ المُكاتبةٌ ؛ لأنْ الدّراهمَ لا تَتَعَيّنُْ بالتَعْيينِ 
فى عقودٍ المُعاوّضاتِ» فبقمُ العقدٌ على مثلها في الذَّمَةِ آلا على عَيْنهاء > فيجورٌ وإِنْ ادى 
غيرها عَبَنَّ؛ لأنّ المُكائبةَ وَّعَتْ على ما في الذَّمّة] ” *©. وسَّواءٌ كان البدَل فليا أو كثيرًا ؛ 


لان لال ججواز الُكائبة لا ْمل بين القليل والكثير» وسّواة كان مجلا أو غير مُوجلٍ 
عدن 7" ود الشافجي : لا يجو رإلاًمُوَجَلدٌ » وهو على قَلْبٍ الاختلافٍ في 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «العبدا‎ )١( 
. في المخطوط : «وقبل» . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «كالبيع». (5) ليست فى المخطوط‎ )5( 


)۷( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (8/ 5). 
(۸) في المخطوط : : «وقال». 
(4) مذهب الشافعية : لا يجوز الكتابة إلا مؤجلا ومُتَجَمّاء > انظر: روضة الطالبين (۸/ .)٤٦۸‏ 


السَلّمء أنه لا يجوز إلا مُوَجَلاً عندّنا وعنده يجوز مُؤَجَلاً وغيرَ مُؤّجَلٍ . فالحاصل آنه لا 
خلاف في جَوازٍ المكاتبةٍ على بَدَلٍ مُوَجَلٍ . 

واختّلِفَ في الجواز على بَدَلِ غير مُوَجَلِء قال أصحابّنا: يجوز ”" وقال الشافعيٌ : 
عرزن عه E‏ 

ع ع د لد مي م 3 لذ يال له 
وَالعجر عن التَسْليم عند العقدٍ يمْنَعُ انهقاّه. بِدَليلٍ أنه ته لو طرأ على العقدٍ يَدْفَعُه 2 . فإذا 
قارَئه © يمْبَعُه من الانعقادٍ من طريت الأولى؛ لأ المنعَ أسهّلُ من الرَفُع» وكذا ماحد 
لي ل اي ا و اا ل ا 
قال الله عَرّ وجل : ويا دكا ون دري إل َا كاب مسوم [الحجر :4] أي أجل لا يتَقّدَمُ 
ولا يتأخرٌء فسْمَيَ هذا عقدُ كتابةٍ لكَوْنٍ البدّلٍ فيه مُوَجَلاً ويُذْكَرُ بمعنى الكتاب المعروفي» 
وهو المكتوبُء سُّمَيَ العقدُ بذلك لأنّ البدَلٌ يُكتّبُ في الديوانِ» والحاجة إلى الكتابةٍ 
للمُوَّجَلٍ لا للحال » فكان الأجَلُ فيه شرطًا كالمُسَلَم لما كان مأخودًا من التَسْليمٍء كان 
َسْلِيمٌ رأسٍ المالٍ فيه شرطًا؛ لجّواز السَلَمِء وكذا الصَرْفٌ لَمَا كان يي عن تفل البدلِ من 
يل إلى يد كان القبْضٌ فيه من الجازيينٍ شرطا كذا هذا . 

ولنا: وله عر وجل : کشم إن عشم يم برا 4 [النور :*"] من غير فصل بين الحالٍ 
والمُوَجَلء ولأ بَدَلَ الكتابة دَيْنّ يجوز الاستِبْدالٌ به قبل القبْض فلا يُشْتَرَطَ فيه التتأجيل 
كسائر الذيونٍ بخلاف بَدَلِ الصّرْفٍ وَالسَلّم . ْ 

وأا قوله : إن العبدَ عاجِرٌ عن تَسْلِيمٍ البدّلٍ عند العقدٍ . فمْسَلَعٌ» لكنّ الأداء يكونُ بعدَ 
الد وه درت ا او ا ا يكيل ين او وی دل 


وأمًا مآحَدذُ الاسم فالكتابة تحتَمل معانيَ يقال : كتّبَ أي أُوجَبَ قال الله تعالى : « كب 


)1( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٤/۸(‏ 


)١(‏ مذهب الشافعية: لا تصح الكتابة حالة ولا تجوز إلا منجمة» وأقله نجمان» انظر: رحة الأمة في 


اختلاف الأئمة (ص 084). 
(۳) في المخطوط : «فقير'. )٤(‏ فى المخطوط : «رفعه». 
(5) في المخطوط : «قاربه». (5) في المخطوط : «ہأن يكتسب4. 


Em GD 
R&R : عَلَ شه أيحْمَةَ4 [الانعام :؟1] [ويقال :] “ كَمَبَ أي تَبَتَ قال اللّه تعالى‎ 
لويم م الْإِيِمّنَ# [المجادلة ۲ وكَمَبَ أي حَكَمّ وقضّى»ء قال الله تعالى : : ۶ ڪتب أله‎ 
o ليك آنا ال‎ 
المكائبة ب حالة فان أذ البدّلَ حين طالب المولى بها والآيرَُفي ارق سَواء شرط ذلك في‎ 
العقَدٍ أو لم يشرط بأنْ قال له: إن لم ڌ تُوَدّها ِلََ حالّةَ فأنتَ رَقِيقٌ» أو لم يَقُلْ؛ لأنه كاتبه‎ 
على بَدَلٍ موصوفِ بِصفةٍ الحُلولٍ فلم يكن راضيًا بدونٍ تلك الصّفْوَء وكذلك إذا كانت‎ 
مُتَجَمةٌ بجوم معلومة فعَجَرٌ عن أوَلِ [أداء] "جم منهاء يُرَدُ إلى الرّقَّ في قول أبي حنيفة‎ 
ومد توعد الى يوشت ل ا حت جرال علي تیان‎ 
e : احج أبو يوسّف بما رُوِيَ عن عَليٌ رضي الله عنه آنه قال‎ 
نَجْمانٍ رُڌ في الق » فقد شرّطً حُلول نجْمَيْنٍ للردٌ في ارق ولان العجرٌ لا يتحقق إلا‎ 
٬ عند حُلولٍ نَجَميْنٍ ن لجواز أن يُفْرِضَه إنسانٌ» أو يَحْصٌلَ له مال من موضع آخَرٌ؛ فَيُوّدَيَ‎ 


0 
2 


فإذا امع علية مال تجمبن قد نحق عجره: 


ولهما ما روي عن عب الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما آنه كاب عبدًا له» فحَجَرَ عن نَجْمٍ 
او ا ٠“‏ والظَاهرٌ أن ذلك كان على علم من الصَحابةٍ رضي الله عنهم؛ 
ولم يقل أله انكر عليه أحدٌ؛ فيكون إجماعًا ولأ المولى د شرّطً عليه في كَل نَجُم قدرًا من 
الما وأنّه شرط مُعْتَبٌ مُفِيدٌ مُفيدٌ من شرائط الكتابة» فكان له أن يذه إلى الرّقٌ عند فواته» كما 


ات 


لو عَجَرٌ عن َجْمَيْنِ . 
وأمًا احتِجاجُه بقولٍ عَلِيٌ رضي الله عنه فغيرُ سَّدِيدِ؛ لأنّه احتِجاجٌ بالسّكوتٍ لان 
فيه أنه إذا توالى عليه نَجمانٍ يرد إلى الرّقَء ولیس فيه أنه إذا کسر تَجُمَا واحدا ماذا حكمّه؟ 
أو تمل على التذن) ويه تقول : إِنَّ المُكاتّبّ إذا كسّرٌ نََجْما يُنْدَبُ مولاه إلى أن لا رده 
إلى الق [؟/ ۲ ١٠'ب]‏ ما لم يتوال عليه تَجْمانٍ رِفْقَا به» ونَظرًا؛ فان عَجَرّ عن نَجْمَيْن على 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) رواه البيهقي في الكبرى (١٠١/؟5147)»‏ حديث »)5١1519(‏ وانظر الدراية (۲/ »)١97‏ والتلخيص 
الحبير (6/ ۷١۲)ء‏ ونصب الراية .)١57/5(‏ 


(5) رواه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲٤۳)ء‏ حديث .)5١615(‏ 
(5) في المخطوط : «بالمسكوت». 


اصلِه أو عن نَجُم على أصلهماء فإنْ كان له مال حاضِرٌ أو غائبٌ مرجرٌ حُضوره بأنْ قال: 
لي مال على إِنسَانٍ أو قال ”: يجِيء في القافلة» فان القاضي يَنْمَظِرُ فيه يومَيْنِ أو 
ثلاثةً استِخسانًا ؛ لأنّ هذا القدرَ من التأخير مما لا ضَّرَرَ فيه على المولى» وفيه رَجاءٌ 
سول كن اخماخ ت اف لك عند واد الو صوق 

وَلو اختلف المولى والمُكاتبٌ في 7" قدر البدَلٍ أو جئْسِهء بأنْ قال المولى : كاتبئّك 
على أَلفَيْنِ أو على الدّنانير » وقال العبدٌ: [بل] ‏ كاتبتني على ألفٍ أو على الدّراهم . 
الول رن لامي فى فول الل ت اا سَواءٌ كان قد أدى عن دل الكتابة شيئًا أو 
كان لم يود وكان يقول [أوَلا] ”7 : يتحالّفانٍ ويترادَانٍ كالبيع ؛ لأنَّ في المُكائبةِ معنى 
المُبِادَلة» ثم رَجَعّ وقال : القولٌ قول المُكائب؛ لاله المُسْتَحقُ عليه» مى وقُمَ الاختلاف 
في قدر المُسْمَحقٌ أو جئيهء فالقولٌ قول المُسْمَحقٌ عليه في الشّعِ كما في سائر ليون 
ولان القيام يمْكَعُ التَحالّفَ لما تَذْكُرُ في كتاب البيوع إن شاء اللّه تعالى . 

إلا أن الشرعَ ورد بخلافي القياس ذ في البيع وأنّه مُبادَلُ الما بالمال مُطلَمًاء والكتابة 
بخلافه فلم تَكَنْ في معنى البيع » ٠‏ فلا يقاس عليه » واللّه عَرّ وجَل أعلم . 

فقضل [فيما يرجع إلى نفس الركن] 


وما الذي يرجمٌ إلى نفس الرُكنٍ من شرائط الصّحَةٍ : 

فخُلوّه عن شرط فَاسِدٍ وهو الشرط المُخَالِفٌ لمُقْتَضَى العقدٍ الدّاخِل في صلْبٍ العقدٍ 
من البدلء ٠‏ نان لم حاف مُقْتَضَى المقد جاز اقرط والعقة؛ وإث حاب مُفقصَى العقد 
لكتّه لم يدخل في صُلْبهِ يَبْطْلُ الشرط وب يَبْقَى العقدٌ صَحيحَاء وإِنّما كان كذلك؛ لأنْ عمد 
تال ل نجاف و خله ركو ف بعر لقا ا لجا و ا ر ا 
والإعتاق نا لا يله الشُروط الفاسيدةٌ وفيما يرجم الى انمد لاو وخا ال 
البيع ؛ ؛ لأنَ المولى عَقَدَ عقدًا يَئولٌ إلى زوالٍ ملكه عنه فكان كالبيعء والبيع مِمَا يفده 


اي المطيوع. «حال». (۲) في المخطوط : «عليه» . 
(۳) فى المخطوط : «على» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . ش 


الشُروط الفاسدةٌ لهي النّبيْ وك عن بيع وشر ط ‏ فَيُجَعَلٌ من (" الشروط الدَّاخِلةِ في 
صُلْب العقدٍ كالبيع فيعملُ فيه (الشَرطٌ الفاية) ٠"‏ وفيما لا يدخل في صلب العقد من 
اشر وط يُجْعَلُ كالإعتاق» فلا يُوَنّدُ فيه (الشَرط الفاسد) ‏ عَمَلاً بالمعتَيَيْنِ جميعًا بقدرٍ 
الإمكان . 

وعلى هذا مسائل : إذا كاب جاريةٌ على آلف درهم على ان يَطأها ما دامَثْ مُكائبة تَبة أو 
على أن يَطَأها مَرَةٌ فالكتابةٌ © فاسِدةٌ؛ ؛ لأنّه شرط فاسِدٌ لكَوْنِهِ مُخالِفًا مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأنّ 
عقدَ المُكائَبَةٍ يوجبٌ حُرْمة الوطوء وأنّه " دخل ف في صلب العقدٍ لذخوله في البدَلِء 
حيتٌ جعل (يَدَلَ الكتابة) ” بالف درهم وها ففَسَدَتٍ الُكائبة 

ولو كاتبّه َه “على ألفِ درهم على ان لا تحرج من الضر أو على أن لا بسار فالشرطٌ 
فاسِدٌ؛ لأنّه يُخَالِفٌ مُقْتَمَ مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأ العقدَ يقئّضي انفكا الحخر وانفتاحَ ‏ طريق 
الإطلاق له إلى أي بَلَدٍ ومَكانٍ شاءء فَيَفْسّدٌ الشَرطٌ لكنْ لا يَفْسُّدُ عقدُ الكتابة؛ لأنّه شرط 
حر و ا لو ور روا و لاا لد وا لوا 
أنّها أَدَتِ الألفَ في المسألةٍ الأولى عَتََثْ في قول عامّةٍ العلماء ””" . 

وقال شر بن غيات المريس + الا فعين) 5017 

وجه قوله أن المولى جعل (شرط العتتي) '""' شيئينٍ : الألف ووطأهاء والمُعَلَقَ بشرطيْنٍ 
لا يَنْزلُ عند وجودٍ أحيهماء كما إذا كاتبّها على لف ورَطل من خمر فأدْتٍ الألفٌ دونَ 
ولنًا: أن الوطء لا يضلّح عِرَضًا في المُكائبق» فلا يع العتڻ به» فألْحِقَ ”"" ذكرء 
E ET‏ اف 
بلق بالعدّم وتعلى المتى 197 بأذانها» ثم م إذا أَدَتْ فَعَتَقَتُ يُنْظرُ إلى قِيمّتِها فإِنُ كانت 


)١(‏ سبق تخريجه . (۲) فى المخطوط : «فى». 

(۳) فى المخطوط : «الشروط الفاسدة». )٤(‏ فى المخطوط : «الشروط الفاسدة». 

() فى المخطوط : «المكاتبة». (1) فى المخطوط : «فإنه». 

(۷) فى المخطوط : «البدل». (۸) فى المخطوط : «كاتب عبده». 

(9) في المخطوط : «وانفساح». )٠١(‏ انظر في مذهب الأحناف: المبسوط (۹/۸). 
)١١(‏ في المخطوط : «لا يعتق». (؟١١)‏ فى المخطوط : «للعتق». 


(1) في المخطوط : «فالتحق». )٠(‏ في المخطوط : «التعليق». 


> سم ہر7 
مها أل درهم فلا شيءَ للمولى عليهاء ولا لها على المولى؛ لأنّها مَضْمونةٌ بالقيمة 
لكَوْنِها مقبوضة بحُكم عقدٍ فاسِدٍء والمقبوض بحُكم عقدٍ فَاسِلٍ مَضْمونٌ؛ لأنه يجب عليه 
رده وهو عاجرٌ عن رَد عَيْيِهِ فير القيمة لقيايها مقامٌ العيْنِء كذا ههناء وجب عليها رَد 
نفيهاء وقد عَجَرَتْ لنُفوذٍ العتق [فيها] ”" فتُرَدُ القيمة وهي الف درهم» وقد وصّل بتمايه 
إلى الول قلا بكرن الهم بعد لف هلق هاه سيل كما ار باع رر من حر 
عبد بألفٍ درهم» ورَطْلٍ من خمرء وقَبَض البائعٌ الألفَ ت وسَلَمَ العبد إلى المُشْتري وهَلّكَ 
في يَدِهء لا يرج أحدُهما على صاحبه لوُصول ما يَسْتَحِقَه مه البائع على المُشْتَري إليه فكذا 
ههنا . 

وإِنْ كانت قيمةٌ الجارية أكثّر من لف رَجَمَّ المولى عليها بما زادَ على الألفٍ ؛ لأنها 
مَضْمونةٌ بكمالٍ قيمتِهاء وما أَدَتْ إليه كمال قِيمّتِهاء فيرجمٌ عليها وصار هذا ۲1/ [ÎY ° ٠‏ 
كما إذا باع عبدّه من ذِمّيّ ”" بألف ورَّطل من خمر وقَبَضٌ الألفَ وسَلَمّ العبدٌ ومَلّكَ في 
يَدِ المُشْتَري» وقيمَتُه أكئد يي 

وإِنّْ كانت قيمة المُكاتبةٍ بة أقَل من الألف وأدّتٍ الألف وعَبَقَتْء هل تَرْجِمٌ على المولى 
بما أخذ من الزّيادةٍ على قِيمّتها؟ 

قال أصحابّنا التلاثة : ليس لها أن تَرْجِعَء وقال رُقَرُ: لها أن تَرْجِمَّ بالرّيادةٍ على 
المولق.: 

وجه قوله: «إِنّ المولى أخذ منها زيادةً على ما يَمْتَحِقّه عليهاء فكانت الرّيادةٌ مأخوذةً 
بغیر حقٌ فيجبٌ [عليه] (4) رَدها كما في البيع الفاسِدٍ إذا استَهْلَك المُشْبَري المبيعَ» آنه إن 
كانت قِيمَنّهِ أكثَرٌ من القَمَنِ يرجع ”البائ على المشتري ا اد واد كانت فيفك ال 
يرجع ” المُشّْري على البائع بفَضْلٍ الَمَنِ كذا هنا . 

ولئا: أنّها لو رَجَعَتْ عليه لأدّى إلى إِبْطال العتق؛ لأنّها عَتَفَّتْ بأداءِ الكتابةٍ ”" فلو لم 


(١)ليست‏ في المخطوط. (؟) في المخطوط: «آخر». 
(۳) في المخطوط : «الألف». )٤(‏ زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط: ارجع». (5) في المخطوط: «رجع» 


(۷) فى المخطوط : «المكاتبة» . 


>. م بدائع الصنائوعظ_‎ GD 
يلم المُوَدَى للمولى لا يَسْلّمُ العتق للمُكاتبة » والعتق سالِمٌ لها فيَسْلَمٌ المُوّدَى للمولى ؛‎ 
لأنّ عقد المكاتبة بة مُشْتَمِلٌ على المُعاوّضة وعلى التعليي » واعتِبارٌ جانب المُعاوّضةٍ يوجبٌ‎ 
لها حقٌّ المُجوع عليه بما زد على القيمة» واعتِبارٌ معنى التعليتي لا وجب لها حق‎ 
الرُجوع» كما لو قال لها : : إن اديت لي الفا قانتٍ حُرَةٌء فاذث ألما وخمسّمائق» وقيمَتها‎ 
. آلف عَتَقّتْ ولا تَرْجِعُ عليه بشيءء فيقمٌ الشّكُ في ثُبُوتٍ حقٌ الرُجوع فلا ب يبت مع السك‎ 

وَكذا لو كاتبَها وهي حايِلٌ على ألف [درهم على] ”" أنّ ما في بَطَنْها من ولد فهو له 
وليس في المُكاتبة» أو كاتبٌ آمة "على الف درهم على أن كَل ولد تَلِدُه فهو للسَيّدِ 
فالمكائبة فاسدة» لاه فول فرط تشالت ی ا ان سرجه ان ود كل وا 
لد يکود ُكائيا الها فكان هذا شرطا فاا وأنه داخجل في صلب العف" ؛ لأنّه يرجم 
إلى البدَل فيوجبٌُ فسا العقَدٍ وإ 7" أذَتِ الألفٌ عَتَقَتْ لما قُلْناء ثم إذا عَتََتْ يُنْظَرُ إلى 
قِيمَيِها وإلى المُوَدَى على ما ذَكَرْنَا "* . 

وَكذا لو كانت [عبدّه] © على ألفٍ درهم» وعلى أن يَخْدْمّه ولم يُبِيّنْ مِقّدارَ الخدمةٍ 
فأدى الألف عَتَنَ لما قُلْناء ثُمَ يُنْظَرُ إلى قيمّته وإلى الألف على ما وصَفنا . 

ولو كاتيه علىٍ آلف مَنَجْمةٍ على أله إن عَجَرَ عن تَجْم منها فمُكاتبته تبته ألفا درهم الم بعر 
هذه المكاتبة به لتَمَكُنِ العُذْرٍ في البدَلٍ؛ ؛ لاله لا يدري آنه يعجرُ أو لا يعجرٌ» ويُمْكِنٌ الجهالةٌ 
فيه جهالةٌ فاجشة» » فيَفْسّدُ العقدٌ وهي التب يلي عن صَفْقَتَيْنِ في صَفْقوٍّ وهذا كذلك . 

ولو كائبّه على ألفٍ يُوّيها إلى غيم له فهو جائرٌء وكذا إذا كاتبّه على ألفٍ يَضْمنْها 
لرجلٍ عن سي فالمُكائَةٌ والضمانٌ جائزان» بخلافي البيع إذا باع عبدًا بالف درهم 
يُوَدّيها إلى قُلانٍ أو على أن يَضْمَئها المُمْتَري عن البائع لمُلانِء آن ابيع فايدٌ؛ لان الب 
يقد بالشرط الفاسِدٍء وهو الشّرطٌ المُخالِف لمُقْتَضَى العقدء والكتابةٌ لا تَفْسُّدُ بالشُروط 
سكيس سس حر > كمالو ”" كاتبّه على ألفٍ على أن لا 
يَخْرُجّ من المِضْرٍ أو لا يُسافِرَء إلا أن هناك شرط الضَّمانٍ باطِلُ وههنا جائڙ؛ لأ ضَمانَ ` 


. زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : «أمته»‎ )١( 
في المخطوط: «قلنا».‎ )٤( ٠ فى المخطوط : «ولوه.‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «إن». 


المُكائّب عن سَّيّدِه وكَفالَته عنه بما عليه مُمَ مُقَبَدَا جائرٌ ؛ لأنَ ذلك واجبٌ عليه فلا يكونٌ 
برعا في الضمانِء وضَّمانٌ المُكائب عن الأجدّبىٌ بي إنّما لا يصح لكوْنه م برعا ولم يوجدٌ . 


4 


إن ”'» كانه على آلف درهم مُتَجّمةٌ على أن يُوَدَيَ إليه مع كُلَ نَجْم وبا وسَمَى نوعه 
جاز؛ لان مُكائبته على بَدَلِ معلوم حيتُ سَمَى نوع القوب» فصار الألفُ مع القوب بدلا 
[كايلاً] ”" وكُلُ واحدٍ منهما معلومٌ . ألا تَرَى أن كَل واحدٍ منهما لو انفَرَدَ في العقدٍ جاز؟ 
وكذا إذا جَمع بينهماء وقد قال أصحابنا: | نه لو كر مثل ذلك في البيع جاز بان يقول : 
بك هذا العبدَ بألفٍ درهم على أن تُمْطيِّي معه ماثةً دينارٍ» وتّصيرٌ الألفُ والمائةً دينار 
تما لما فُلْنا كذا ههنا . 

وكذلك إِنْ 9" قال : على أن طني مع كل نَجْمِ عشرة دراهم» وكذلك لو قال على 
أنْ ودي مع مكائبتِك ألفٌ درهم؛ أن الكل صار بدلا في العقدٍ . 

ولو كائبّه على ألفٍ درهم وهي قِيمّتُه على أنه إذا أذى وعَتَىَ عليه » فعليه آلف أخرى 
جا ركان الأب على ما قله إذا أذ الألف عى وعلبه الف أخرى بعد العتتي؛ 
لأنّه لو جعل الألقَيْنِ جميعًا بَدَلَ الكتابة لُجاز» ولو جَعَلّهما جميعًا بعد العتتي لُجازء كذا 
إذا جعل البعض قبل العتتي والبعض بعدّه اعتبارًا للجزء بالكل . وَإِنْ كانه على ألفٍ درهم 
على نفيه وماله (يعني على) ”" أنْ يكونّ المُكائبُ أحقّ بنفيه ومالِه فهو جائرٌ. 2 ' 

وَإِنْ كان للعبدٍ ألفٌ أو أكمّرُ ولا يدخل بينه وبين عبده رِبّاء كذا ذَكَرَ في الأصل وفَرَقَّ 
بينه وبين البيع ۳/۲ ٠‏ "ب]» إذا باع عبدّه مع ماله بأل درهم» ومال العبدٍ الف درهم أله 
لا يجوز البيع ؛ لان الألف يقابل الألف ف 9 يمى العبدٌ زيادةً في عمَدٍ المُعا ل شارليا 
عِوَض فيكونً ربا ولا يتحقّقٌ الرّبا ههنا الأن الثبالابخرئ بين ادر هذا سما 
أشارَ إليه في الأصل . 

َم مال العبدٍ ما يَخْصّلٌ ‏ بعدّ العقدَ بِتِجارَتِه أو بقَبولٍ الهبة والصَّدَقةٍ َة لأنّ ذلك يُنْسَبُ 


)١( ..‏ في المخطوط : «وإن». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لو». )٤(‏ في المخطوط : «فكان». 
() في المخطوط : «قال» . (7) في المخطوط : «على أن يعني». 


(۷) في المخطوط : «المعاوضات». (4) في المخطوط : «كان حاصلا؛ . 


GD‏ د اياك تصنت ےک 
إلى العبدٍ ولا يدخلٌ فيه ما كان من مال المولى في يَدٍِ العبدٍ وقتَ العقدٍ؛ لأنْ ذلك.لا . 
يُنْسَتُ إلى العبدٍ ولا يدخلٌ فيه الأرشٌ والعُقرُء ون حَصّلا بعد العقدٍ يكن ''' للمولى؛ 
لان 7 له ست بُ إلى العبدٍ بخلافي بيع (الدّرهم بالدّر هِمَيْن) ”" أنّه لا يجورٌ ويكونٌ ربًا؛ 
لان مراد محمد من ”© قوله أنه لا يجري الرّبا بين العبدٍ [و] ”سمه فيما ليس بِمُعاوَّضْةٍ 

والكتابةٌ ون كان فيها [معنى] ‏ المُعَارَّضةٍَ فليسث بمُعاوّضة مُطْلَّقٍَء وجَرَيان الرّبا 
يختصٌ بِالمُعاوَضِاتٍ ”"' المُطْلَعَةٍ بخلاف بيع (الدّرهم بالدَرهمَيْن) *؛ أن ذاك معاوضة 
مُطَلَّقَةَ ؛ لأنّ المولى كالأجتّبىٌ بين عن كسب المُكائّبٍ فهو الفرق . 

ولو الفا فقال المولى : كان هذا قبل عقا المُكائَبة تَبِةِ ”''“» وقال المُكاتبٌ: كا 
يؤتف] :2290 بعد العقك فالقول فول الشكاتى: لن الشّيء في يِه فكان الظَاهرُ شاهدًا له 
فكان القولٌ قوله . 

ولو قال العبدُ : كاتبني على ألفٍ درهم على أن أُعطيّها من مال قُلانِء فكائّبه على ذلك 
جارّت الكتابة 3١”‏ 2؛ لأنّ هذا شرط فَاسِدٌ» (والشّروطٌ الفاسدة لا تُبْطِلٌ الكتابة) "" إذالم 
تكن داخِلةَ في صُلْبٍ العقدٍء ٠‏ فلو كاتبّه على ألفٍ درهم على آنه بالخيارٍ أو على أن العبد 
بالخيار يومًا أو يومَيْنٍ أوثلاثة أيَامٍ جاز ؛ أن دَلائلَ جَوازٍ الكتابة (لاتوجبُ الفصلّ) 0 
ولان الحاجة قد تَدْعو إلى شرط الخيار في المُكاتبة كما تَدُعو إليه في البيع وهو الحاجةٌ إلى 
التَأمُلٍء ولان الكتابةً عقدٌ قابل للفسخ ولا يُْتَبرُ فيه القْض في المجلس فجاز أن يَنْبْتَ فيه 
خيارٌ الشرطٍ كالبيع . 

فان قِيلَ: بوت الخيار في البيع استِحْسانٌ عندّكم فلا يجورٌ قياس غيره عليه . 


. فى المخطوط : «ويكون». (۲) فى المخطوط : «لأن ذلك»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «الدراهم بالدراهم». )٤(‏ في المطبوع : «في». 

(65) فى المخطوط : «وبين». (1) ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «بالمعاوضة» . (8) في المخطوط : «الدراهم بالدراهم» . 
(9) فى المخطوط : «وإن». )٠١(‏ فى المخطوط : «الكتابة؛. 

)١١(‏ ليست في المخطوط. (؟1) في المطبوع : «الكتابة». 


)١(‏ في المخطوط : «والكتابة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛. 
)١15(‏ في المخطوط : «لا تفصل». 


Gr) و‎ 


فالجوابٌ : ما ذَكَْنا أن عندّنا يجوز القياسٌ على موضع الاستخسانِ بشرطه ''' وهو أن 
يكو الحُكمٌ في موضع الاستخسانِ معقول المعنى» وكراش ذلك المع جوا 
وقح الفبامن: وقد رُجِدَ ههنا على ما ذَكَزْنا ولا يجوز شرط الخيارٍ فيه أكثرٌ من ثلاث يام 
في قول أبي حنيفة فإ أبْطَلَّ خياره في الأبام القلال جاز كالبيع وان لم يِل [خياره] ٩‏ 
حتّى مَضَتْ ثلاثة أيَام تقرر ("' الفسادُ كما في البيع وعندّهما يجوز قَلْتِ المّدَةُ أو كثُْرَتْ 
بعد أن كانت معلومةً من شهر أو نحو ذلك كما في البيع . 
قضْلّ [فيما يملك المكاتب من التصرفات] 


وأا بیان ما يملكه © الجُكائبُ من التَصَّدُفاتٍ وما لا يملكه فلّه أن يَبِيمَ ويشتريّ؛ لأنّه 
وجب عليه أداء ” بدل الكتابة ولا يمكنه ”" الأداء إلا بالاكتساب» والبيع والشراء 
اکتساب؛ (ولأن المكاتبة إذن) " في التّجارةٍ والبيعٌ والشَّراءُ من باب التجارةء وله أن 
يبي بقلل القَمَنِ شيره وبأيٌّ جِنْسٍ كان وبالتقّدِ وبالتسيئة في قول أبي حنيفة : 

وعندهما: لا يملِكُ البيعَ إلا بما يتابن النَاسُ في مثله وبالدراهم والدنانير وبالئقدٍ لا 
بالتسيئة ؛ كالوكيل بالبيع المُطلّقِ وهي من مسائل (كتاب الوكالة ) . 

وله أن يَبِيعَ ويشتريّ من مولاه؛ لأ المُكاتبَ فيما يرجم إلى مُكاسبه ومَنافِعِه كالحرٌ 
فكان فيها بمنزلة الأجئَبِيّ» فيجورٌُ بِيعُه من مولاه وشراؤه منه كما يجوز ذلك من الأجنَبِيٌ 
إلا أنه لا يجوز [له] أنْ يَبِيمَ ما اشترى من مولاه مُرابّحة إلا أن بين وكذلك المولى 
فيما اشترى منه؛ لأنَّ بيع المُرابَحة بيع أمانة فيجبٌُ 7" صيائتُه عن الخيانة وشْبْهةٍ الخيانة 
دا أتكق ركنت الات مال المولى مو وسو ف أن يكن حتى تزتؤع الشنهة درولا 
يجوز له أن يَبِيعَ من مولاه درهمًا بدرهِمَيْنٍ ؛ لأنّه بعقدٍ المُكاتبة صار أحقّ بمّكاسبه فصار 
كالأجِتَبِيَ فى المُعاوّضة المُطْلَقَةٍ. 

وكذا لا يجورٌ ذلك للمولى لما بيّتاء وله أنْ يأذَّنَ لعبده في التّجارَةٍ؛ لأنَ الإذنّ في 


. في المخطوط : «بشريطة؛ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «یتمکن» . (5) في المطبوع : «يملك»‎ )۳( 
. في المطبوع : «إذن» . (0) في المطبوع : لليمكن)‎ )5( 
. في المطبوع : «ولأنه صار مأذوتًا . (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 
. في المخطوط : «فتجب»‎ )9( 


التّجارةٍ وسيلةٌ إلى الاكتّساب» والمُكائبٌُ مأذونٌ في الاكتساب فان لَحِقَه دَيْنّ بيع فيه إلا 
أن يُوَدَيّ عنه المُكاتّبُ؛ لأنْ إذئه ”قد صح فصّحَتٍ استدانته فيْباعٌ فيه كما في عبدٍ 
00 أن يَحُطَ [عنه] ”" شيئًا بعدَ البيع لعَيْبٍ اذّْعي عليه أو يريد في ثَّمَنِ شيءٍ قد 

شئراه؛ لأنّه بالكتابة صا ر مأذوئًا بالتّجارةٍ وهذا من عَمَلٍ التّجارةٍ وليس له أن طن 
0000 

ولو فعَلَ لم يَجز؛ لأنّه من باب التَبّرُع وهو لا يمك اقرع وله أن يرد ما 
بالعيب إذا لم يَرْضٌ به سَواء اشترى من أجتبي أو من مولاه؛ لأنه اي 
فصار كالعبدٍ المأذون إذا كان عليه دَيْنّء وله الشُفْعةٌ فيما اشتراه [؟/ 5 ١٠7أ]‏ [المولى» 
وللمولى الفعة فيما اشتراه] ‏ المُكاتبٌُ؛ لأنّ أملاكهما مُتَمَيّرَةٌ ولهذا جاز بيع أحدهما من 
صاحبه فصارا كالأجِنَبِيَيْن وله أن يأدَنَ لعبده في التّجارَةٍ؛ لأنّه من باب الاكتساب ولا 
تجو هِب المُكائب شيئًا من ماله ولا إعتائه» سَواء عجر بعدَ ذلك أو عَتَقَ وترك وفاء؛ 
لأنّ هذا كُلَهِ ترم وكَسْبٌ المُكاتّب لا يحتمل التَبرُعَ 

وحُكِيّ عن ابن أبي لَيْلى أنه قال : عِنْقّه هبه موقوفانٍ فإ عَتَقَ يومًا مضى ذلك عليه 
وَإِنْرَجَعَ مَمْلوكًا بَطلَ ذلك . 

وجه قوله: إِنّ حال المُكائّب موقوفٌ بين أن يعتِقّ وبين أنْ يعجر فكذا حال عِْقِهِ هبيه 
والجوابُ أنّ العقدَ عندنا إِنّما يتوَقّفٌ إذا كان له مُجِيرٌ حال وُقوعهء وههنا لا مُجيرٌ لعِنْقِه 


- م« 


حال وُقوعه فلا يتَوَّقّفْ فإذا وهب هِبة أو تَصَدَقَ ثم عَتَنَ رُذث إليه الهبة والصَدَقةٌ حيثُ 
كانت ؛ لأنّ هذا عقدٌ لا مُجِيرَ له حال وُقوعه فلا يتوّقّفْ» وسوا كان الإعتاق بغير يَدَلِ أو 
يدل أنا بغير يَدَلِ فلما قُلْنا . وأما ببَدَلِ فلن الإعتاقً بِبَدَلِ ليس من باب الاكيساب؛ لأنّ 
العتقّ فيه ينبت بنفس القبولء ويَبْقَى البدَلُ في ذِمَةٍ المُفْيِسِء ولا يملِك التَعلِيقَ كما لا 
يلك الجر كما لو قال لها ا ا ي 

وكذا إذا قال له : إِنْ أَدَيْت إِلَيَ ألما فأنتَ حُرٌ لا يصحء لأن ذلك تعليقٌ وليس بِمُكائَبةٍ 
لما ذَكَرْنا في (كتاب العتاقي ”2)» [وَللمُكاتّب أن يُكاتِبَ عبدًا من أكسابه استخسانًاء 


. في المخطوط : «الإذن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «العتق».‎ )۳( 
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. والقياسٌ آنْ لا يجوز ؛ لأنّه عقدٌ يُقُضي إلى العتت فلا يجوزٌ» كما لو أعتقّه على مال‎ 

وجه الاستخسان: أنّ المُكائبة نوع اكتساب المالٍ» والمُكاتبُ يملِكُ اكتِسابَ المالٍء 
ولهذا مَلَكَ البيمَ وكذا المُكائَبَةٌ بخلافي الإعتاق على مال فإ ذلك ليس باكتساب المال. 

ألا تَرَى أنَّ المُكتّسِبَ بعد الإعتاقٍ لا يون له بل يكونٌ للعبدٍ؟ وإِنّما المكاتبٌ له دين 
تَعَلَقَ بذِمَّةٍ المُفِْسِ فكان ذلك إعتاقًا بغي يَدَلِ من حيتٌُ المعنى» وفي المُكاتبةٍ تبة المكسَبٌ 
یکو للمُكائب فلم يكن إعتافًا بغير بَدَلٍ فافترقا] ”'" . 

(رکذا لو) ”" اشترى المُكائبُ ذا رم محرّم منه لا يعيَ؛ لأنّ شراء القريب إعتاق 
وهو لا يملِكُ» الإعتاق ولو اه شترى ذا رم محرّم من مولاه لا يعتِقُ على مولاه؛ ؛ لأنْ هذا 
كسْبُ المُكائب» والمولى لو أعمّقَ عبدًا من أكسابه صَريحًا لا يعيِقُ فبالشّراء أولى لفن 
أدَى الأعلى أوَّلاعَتَىَ وتَبَتَ ولاه من المولى؛ لأنّ العتقّ حَصَلَ منه [وللمكاتب أن 
يكاتب عبدًا من أكسابه استحسانّاء والقياس أن لا يجوز؛ لأنه عقد يفضي إلى العتقٍ فلا 
يجوز كما لو أعتقه على مال . 

وجه الاستحسان: أن المكاتبة نوعٌ من اكتساب المال» والمكاتب يملك اكتساب 
المال؛ ولهذا ملك البيع» فكذا المكاتبة بخلاف الإعتاق على مالٍء فإن ذلك ليس من 
باب اكتساب المالء ألا ترى أن الكسب بعد الإعتاق لا يكون له بل يكون للعبدء 
وإنما الغابت له دين متعلق بذمة المفلس» فكان ذلك إعتاقًا بغير بدل من حيث 
المعنى» وفي المكاتب : الكسب يكون للمكاتب» فلم يكن إعتاقًا بغير بدلٍ فافترقاء 
فإن أدى أولاً عتق وثبت ولاؤه من المولى؛ لأن العتق حصل منه] ”"» فإذا أدّى 
الأسمّلُ بعد ذلك يَنْبْتُ ولاوه من الأعلى لأنّه بالعتتي صار من أهل ثُبِوتٍ الولاءِ منه 
وإِنْ أدّى الأسمَّلُ أوَلاً يعت ويَنْيْتْ ولاه من المولى ولا يَنْبْتُ من الأعلى لأنّه ليس 

من آهل ثُبِوتٍ الولاء [منه] ‏ فإنْ عَتَقَ ‏ بعد ذلك لا يرجم إليه الولاء؛ لأ ولاء 
العتاقة مَتَى َبَتَ لا يحتملٌ الانتقال بحالٍ وإِنْ أدّيا جميعًا مَعَا تبت ولاؤهما مَعَا ”“ من 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولو). 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «أعتق». (5) في المخطوط : «جميعًا». 


المولى؛ ولیس للمُكاتب أن يُكايِبَ ولدَّه ولا والديه ١”‏ 

والأصل أن كل مكلا نجرة له آذ ته لا ينيز له آذ كاييه إلا أ ولد لان حولاء 
يعتِقونٌ بِعِئْقِهِ فلا يجوز أن يَسْبِقَ عِنْقّهم عِنْقّه» ولأنّهم قد دخلوا في كتابةٍ المُكائب فلا 
جوز أن يُكاتبوا اتا بحلاف آم الول ولاايملك القصدى إلا شي ايرا حتى لا 
يجوز له أنْ يُعْطيَ فقيرًا درهمًا ولا أن يكسوه نَوْيَاء وكذا لا يجورٌ أنْ يُهْديّ إلا بشيء قَلِيلٍ 
من المأكولٍ وله أن يَدْعوَ إلى الطعام ؛ لأنّ ذلك من عَمَّل الشَّجَارٍ . 

وقد رُوِيّ أن سَلْمانَ رضي الله عنه أهدّى إلى رسول الله 4ة وكان مُكاتبًا فقَبل ذلك 
منه » وكذا رُوِيَ أنّ رسول الله ية كان يُجِيبُ دَعُوةً المملوكِ “ ولأنَ ذلك وسيلة إلى 
أداء مالي "© الكتابة لأنّه يَجْذِبُ قُلوبَ الاس فيَحولُهم ذلك على الإهداء إليه فيُمَكنُ من 
أداءِ يَدَلِ الكتابة . 

وَيملِكُ الإجارةً والإعارةً والإيداعَ؛ لأنّ الإجارةً من التّجارةٍ ولهذا مَلَكَها المأذونٌ 
بالتّجارةٍ والإعارة والإيداع من عَمَّلٍ (التَجار وضَروراتٍ) ”'' التّجِارَةٍء ولا يجوز له أنْ 
يُقْرِض ؛ لان القرض نبرع بابتدائه . 

قالش قو a‏ ما ره اكلا لاآن لااتملكه 
المُسْتقرضٌ» حتّى إنه لو تَصَرَفَ فيه نَقَدَ نَصَرُه ؛ لأه صرف في ملكه ويكونٌ المُسْتقرض 
مَضْمونًا عليه» وهذا كما قُلْنا في (حقٌ الإعتاقي) ”" أنّه لا يجوزٌ» ومعناه أنه لا يَطيبٌ له 
أكنّه لكته " يكون مََضْموئًا عليه» حبّى لو كان عبدًا فأعتّقّهِ تَمَذَّ إعتافُه لأنّه أعتَقَ ملك 
نفسه كذا قَرْضُ المُكائبء ولا تجورٌ وصيَّّه ؛ لأنها تَبَمُ6ٌ وَلا تجوز كفالةً المُكاتب 
بالمالٍ ولا بالتفس بإِذنٍ المولى» ولا بغير ديه ؛ لأنها تَبَرْعَ . 


. في المطبوع : «والده» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» )0/ «(YY‏ برقم )00۸ 1۰(« من حديث سلمان الفارسي رضي الله 
عنه . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : التجارات » باب : ما للعبد أن يعطى ويتصدق› برقم (2)5595 من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنهء والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه . 

(5) في المخطوط : «بدل؟. )١(‏ في المخطوط: «التجارة وضروب». 

(۷) في المخطوط : «فرض الأعيان» . (۸) في المخطوط: «و». 


GD a E 


اا الكفالة بالتفس فلأتها الام تشليم التفس من غير عِرَضٍ» والكفالة بالمال ازام 
تَسْليمٍ المال من غير عرض إن كانت بخير إذنٍ المكفول [۲/ ١4‏ ۲ب] عنه؛ وَإِنْ كانت 
بِإذيِه فهي ۰ وَإِنْ كانت مُبادَلةَ في الانتِهاءِ فهي تَبَرُعَ في الابتداء» والمكاتبٌ ليس من أهلٍ 
لمبرّع» وسَواءٌ أذ له المولى فيها أو لم يأدَنْ؛ لأنَّ له المولى لا يملِك كسبّه فلا يصح إِذنه 
ابرع [به] “. 

N 00‏ كاد ذلك برجي EE‏ ررقن قن ۽ لأنْ 
عند بعض مَشايخنا : ملك المبيع يَنْبّتُ يكبت له أوَّلا ثم يقل منه إلى الموّكلٍ ؛ فصار كالبيع منه 
وعندٌ بعضهم : إِنْ "کان لا بْب بت له لكن الوكالة من ضَروراتٍ اجار فإ أدى فعَتقَ 
ره الكفالةٌ؛ لان الكفالة ونَعَتْ صحيحة في حه ؛ لاله ٽه أهلّ إلا أنه لا يُطالّبُ به في 
الحالٍ لأت لم يصح في حقّ المولى» فإذا عََقَ فقد زا حق المولى فيُطالَبُ به كالعباد 
المحجور إذا كُفِلَ ثُمّ عَتَنَّه بخلافٍ الصَبيٌّ إذا كَل نَم بَلعَّ؛ لأنْ الصَبيّ ليس من أهلٍ 
الكفالة؛ لأنّه ليس له قول صَحيحٌ في نفسيه» بخلاف العبدٍ تَصَرَفَ في ملكه . 

وَتجورُ كفالتٌه عن سَيّدِه ؛ لأنّ بَدَلَّ الكتابة واجبٌ عليه فلم يكن مُتَبَرَعَا بهاء والأداءً إليه 
وإلى غيره سَّواءٌ . 

رهل يجورٌ له قَبِولٌ الحوالة؟فهذا على وجِهِّيْنِء إِنْ كان عليه دَيْنّ لإنسانٍ وعلى 
صاحب الدَيْنِ دَيْنُ لآخَرَ فأحالّه على المُكاتّب فهو جائرٌ ذ؛ لأنّه ضَمِنَ مالا كان واجبًا عليه 
فلم يكن مُتَبَرَعَا ولا فرق بين أن يُوَدَيّ إلى هذا أو إلى غيره . ش 

ل ا ل 
لذي أحالَ عليه لا يجورٌ؛ لأنه تَبَرُعَء وله أن شارك آخر ”" شركةً عِنانِ» ولیس له أن 
يُشاركه شركة مُفَاوَّضةٍ؛ لأنّ مبئى المُفاوّضةٍ على الكفالة» وهو ليس من أهلٍ الكفالة 
وشركةٌ الهنانٍ غير مبنّة على الكفالة بل على الوكالة» والمُكائبُ من أهلي الوكالة . 

وَل كائبَ الرَجُلُ عبِدَيْن له مُكائَبةَ واحدةً على لف درهم على أن كَل واحَدٍ منهما 
3 كفيلٌ عن صاحبه فهذه المسألةٌ على ثلاثة أوجُو : 

. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وإن»‎ )١( 
. في المطبوع: «حرًا»‎ )۳( 


47ل ل بيبح ea‏ 


ما أن كاتّهما على مال وجعل كَل واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبه . وإمًا أنْ كاتبّهما 
على مال ولم يَجْعَلْ كل واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبهء [ولكتّه قال : إِنْ أدّيا عَتَقاء وإِنْ 
عجرا رُدا في الوق . 
وإمّا أن كاتبهما على مالٍ ولم يَكمُلْ كَل واحدٍ منهما عن صاحبه] ”'" ولم يَقُلْ أيضًا إِنْ 
أدّيا عنقا وإِنْ عَجَا ردا في الرَقٌ» أمّا إذا كاتَبّهما على أن كَل واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاحبه 
فالقياسٌ أنْ لا تجورٌ هذه الكتابةٌ» وفي الاستِحسانٍ تجوز إذا قبلا . 
. وجه القياس: أن هذه كتابةٌ بشرط الكفالة» وكفالة المُكاتب عن غير المولى لا نصح 
ولاه كفالةٌ ببَدَلِ الكتابة» والكفالةٌ بِبَدَلِ الكتابةٍ باطِلةٌ . 
وجه الاستخسان: أن هذا ليس بكفالةٍ في الحقيقة بل هو تعليق العتق بالأداء» والمولى 
ا ا د : 


وأمًا إذا كاتبّهما على ألفٍ درهم على أنّهما ن آذيا عَتََا وإنْ عَجّزا رُدَا في الرّقّ فكذلك 
اعرد ا OE TE E‏ دی 


وجه قوله: أن كَل واحدٍ منهما يَلْرّمُه كتابةٌ نفسِه خاصّة فلا يجب " عليه كتابةٌ غيره» ما 
ل يشدرعلا بول يود الشرط ., 

ولئاء أن المولى عَلَّقَ عِنْمّهِما بأداء الألفٍ فما لم يوجذ لا يقع EE‏ 
له: إِنْ دخلثما هذه الدَارَ فأنما خُرَانِء فدخلّ أحذهما لا يعتِّقٌ مالم يدخلا جميعًاء 
فكذلك ههنا لا ر يعي واحدٌ منهما إلا بأداء الألفي. وإذا لم يعت واحدٌ منهما إلا بأداء 
الألفٍ صار جميمٌ الألفٍ على كُلَّ واحدٍ منهما فصار كما إذا كمل كل واحدٍ منهما عن 
صاحبه . 

ونَظيرُ هذا الاختلافٍ ما قالوا في كتاب الطلاقٍ والعتاق : إِنّ مَنْ قال لامرآتَيْن له: إِنْ 
شما فأنتُما طالقانٍ أو قال لعبدَيْنِ له : إنْ شما فأنتّما حُرَانٍ أله على قول رر اهما شاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كفل». 
(۳) في المخطوط : «تجب». )٤(‏ في المخطوط : «يشترط» 


يعيِقُ» وانصَرَفٌ مَشيئة كَل واحدٍ منهما إلى عنتقي نفيه» وطلاقٍ نفسِهاء وفي قولٍ علمائنا 
اللاثةِ ما لم توجَدٌ مَشيئَتُهما جميعًا في طلاقَيْهما جميعًا (أو في) ”'' عِنْقَيْهما جميعًا لا 
يعتِىٌ واحدٌ منهما كذلك ههنا . 

وافا الفصل الثايث: وهو ما إذا كائّّهما على ألفٍ درهم ولم َل إن أذيا عَتقا ون عَجَا 
ردا في الف ايها أذى حصت نه يعتِقُ في قولهم جميعًا؛ لأ لم يل هما بأدائهما 
حا قارف نمث كر و خم اد روهنان كن واكومدي] کا اعا 
جدو ثم إذا كاتبّهما كتابة واحدةً فأذى أحدهما شيئًا منه كان له أنْ يرجح على صاجبه 
بنصنيهء بخلافِ ما إذا كان الدَيْنُ على رجلَيْن وکل واحدٍ منهما كفيلٌ عن صاجبه فأدّى 
أحذهما شيئاء أنّه لا يرجم على صاحبه ما لم يُجاوِزٍ الصف فإذا جاوَرً الصف يرجمٌ على 
صاحبه بالزيادةٍ . 

وجه الفرق: أن في مسألَّنا هذه لو جَعَلّنا أداة عن نفسه أذى ذلك إلى تَغْمِيرٍ شرط 
المولى ؛ لأنّه يعتِىُء ومن ”" شرطٍ المولى عِنْقّهما جميعًا . فإذا كان الأمنُ[؟/ 0١7أ]‏ 
هكذا فكان أدازه عن نفسِه وعن صاحبه حبّى لا يُوَدَيَ إلى تَعَيٍِْ ‏ شرطٍ المولى» وهذا 
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التملق لبر في تلك الال بإذ اداه © عن ي رقي إلى ا عوط 
المولى فكان أداؤه عن نفسه إلى الصف ؛ لأنّ نصف الدَيْن عليه فإِنْ مات أحد المُكائبين 
ا يق شية من الككتابةٍ ويؤْحَدُ من الحيّ جميعُ الكتابة» وبمثله لو أعتق أحدّهما سَقَطَتْ 

ووخجه الفرق بينهما: أن الميّتَ من أهل أنْ تكونّ عليه الكتابةٌ ألا تَرَى أن المُكاتّبَ إذا 
مات عن وفاءٍ يُوَدَى كِتابَتّه؟ وكذا لو ترك ولدًا تُؤْحَدُ منه الكتابة؟ فأمًا المُْتَقُ فليس من 
أهلٍ أنْ تجبّ عليه الكتابةٌ . 

ألا د رى أنّ المُكائّبَ لو كان واحدًا فأعتّقّه المولى بَطْلَتْ عنه الكتاب وكذلك ههنا 
تَبَطْل حِصَّئّه والمولى بالخيار إن شاء أخذ بحِصَّتِه المُكاتبَ» وإنْ شاء أخذ المُعْدَقّ بحقٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «وفى». (۲) في المخطوط : «وفي». 


(6) في المخطوط : اتغيير) . )٤(‏ في المخطوط : «أداهة. 


(0) في المخطوط : «تغيير». 


سل -حيح باتع لاقع جف 
الكفالة» فإنْ أخذ المكاتبَ لا يرجمٌ عليه ؛ لأنّه أدَى دَيْنَ نفسه وَإِنْ أخذ المُعْتَقَ وأدّى رَجَعَّ 
على المُكائّب ؛ لأنّه كفيله» وَلا يجوز للمُكائب أن يتزوّجَ بغير إِذنِ مولاه . 

وكذا المُكاتبةٌ؛ لأنّ المُكائب عبد ما بقيّ عليه درهمٌ وقد قال رسول الله لا : يما عَبْد 
َرْوْجَ بير إذنِ مولا فَهُوَ عَاجِرًه "“ ولان المولى يملِك رَقَبَةَ المُكاتب. والمُكائبُ يملِكُ 
مناه ومَكاسِبّه فصار بمنزلة عبد مُشْتَرَلٍ بين التيْنِء أنه لا مرد أحدّهما بالئكاح ولا يروج 
ابه وابتته ؛ لأن جَوارَ الإكاح يعتَّمِدُ الولاية ولا ولايةً له إِذْ هو عبد ولا يروج عبدّه لما قُلَنا 
يزوج أمَتّه ومُكاتبّته ؛ لأ تَرُويجَهما من باب الاكتساب» وعقدٌ الكتابة عقدُ اكتساب 
المالٍء ل ؛ لأنّه يتعَلّقُ المهر بِرَقَبَتِه بيه فلم يكن اكتسابًا . 

وَيجوزٌ إفراره بالدَيْن واستيفاؤه؛ لأنَ ذلك من ضَروراتٍ التّجاروَء والمُكاتَبة إذنٌَ 
ا( ا إدنا بها مو ان ورات التُجارةٍ . 

ولا تجوز وصيّةٌ المُكاتب في ماله وإِنْ ترك وفاء» أمّا إذا لم يرك وفاءً فلا شك فيه ؛ 
لأنّه مات عبدًا فلا تجورٌ وصيّتّه . وأمّا إذا ترك وفاءً فلأنا وإِنْ حَكمُنا بِعِْقهِ فما حَكَمْنا به 
فبيل الموتٍ بلا فصل» وتلك السّاعةٌ لَطيفةٌ لا تيع للفظ الوصيّة . 

ولو أوصّى ثم أدَى الكتابة في حال حَياتِه وعَبَّقَ فإنّ وصبَتّه على ثلاثةٍ أوجُو: في وجه 
لا تجوز بالإجماع» وفي وجو تجوز بالإجماعء وفي وجو الوا فيه . فأمّا الوجه الذي 
تجوز بالإجماع فهو أن يقول : إذا أَعْتَفْت فتُلَّثُ مالي وصيَّةٌ فى ذ د سود 
وصيّنُه بالإجماع ؛ ؛ لأله أضاف الوصيّة إلى حال الحُرَّيّة» والخرٌ من أهلٍ الوصيّةٍ 

وأا الوجه الذي لا تجوز بالإجماع: وهو أن يوصي بِعَيْنِ ماله لرجلٍ فأدّى فَعَتَقٌّ كر لجرا لا 
يجوزٌ؛ لأنّه ما أضاف الوصيّة» إلى حال الحْرَيّة وإنّما أوصّى بِعَيْنِ ماله فيتعَلَقُ بملكه في 
ذلك الوقتِ وهو ملك المُكائب» وملك المُكاتب لا يحمل ايع فلا يجوز إلا إذا أجاز 
تلك الوصيّة بعد العتتي فتجوزٌ؛ لأ الوصية مما تَجُوزْبلَفْظٍ الإجازة» بدَليلٍ أن رجلا لو 
قال [لووتيه] 777 ]| أجَْت لم أن تُغطوا تدك مالي فُلان كان ذلك منه وصية . وأمًا الوجه 
الذي اختَلّفوا فيه فهو ما إذا أوصّى بِعُدْثِ ماله ّم أدَى وعَبَّقَ ثم مات» قال أبو حنيفة : لا 


(۱) سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «فكانت». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


م اس للحم 


تجوز الوصيّةٌ إلا أن يجيزوها بعد العتتي؛ لأنّها تَعَلَقَتْ بملكِ المُكائب» وملكه لا يحتمل 
الروت وقال ارو وی تاجوز وو تادز نا دوز نا فى كناف ا 
تان الا او الا مارك ال إذا امت كتهو خف (فاعتَي ثُمَ مَلَكَ) ”° 
N SEE N EES‏ 

ولو قال : كُلَّ مَْلولٍ أملِكٌه فيما أستقبلٌ فهو حر فمَتَقَ ومَلّكَ مَمْلوكًا لا يعيِنُ في قول 
أبي حنيفة» وعندهما يعتِقُ» والحُجَحٌ على نحو ما ذَكَرْنا في العتاقِ . ٠‏ 

وَيجورُ للمُكائّب قَبِولٌ الصَدَقاتِ؛ لقوله تعالى في آيةٍ الصَدَقاتِ : وف أب » 
التوبة: ]٠١‏ قِيلَ في التفسير إن المراد بها ما أدّاها المُكائَبونَ ويَجِل للمولى أن يأخُدَ ذلك من 
قضاء من المُكائَبةٍ ("» ويّحِلُ له تَناوُلُه بعد العجزء وإِنْ كان المولى عَنْيًا؛ لأنَّ العيْنَ 
تقرف دوق امات الملا ار ن حافك كينا واحدة حقيقة : 

والأصلٌ فيه ما روي أنّ بَرِيرةَ رضي الله عنها كانت يُتَصَدّقُ عليها وكانت نهدي ذلك 
إلى رسول الله يِه وكان يأكلٌ منه ويقول : «هوَلَهَا صَدَنَةُ وَلَنَامَِية؛ يةه (؟؟ وكذلك الفقير إذا 
نات وترة مال خم الصّدقات: ووارثه ع يل له أكله لما قلنا: 

ولو أوصّى المُكائّبُ إلى رجل أي جَعَلّه وصيًّا ْم مات فان مات من غيرٍ وفاء بَطْلَ 
إيصاؤًه؛ لأنّه مات عبدًا والعبدٌ[؟/ ١٠٠۲ب]‏ ليس من أهلٍ الإيصاء وإِنّ مات بعدّما آڏى 
بَدَلَ الكتابة جاز الإيصاءٌ وتكونٌ وصيّنّه كوّصيّةٍ صبّةٍ الحُرّ؛ لأن الولاية إِنّما تَنْتَقِلَ إليه عند 
الموتِ» وعندَ الموتِ كان خُرًا فَْتَقِلُ الولاية إليه فصار كرّصيٌ الحرّء وإِنَّ مات عن وفاءِ 
ولم يود في حال حَياتِه فإنّ وصيّه يكونُ وصيًا على أولاده الذينَ دخلوا في كِتابَتِه دون 
الأولادٍ الأخرارٍ الذينَ ولِدوا RT‏ متكت لارصناء رمي لاه ليكول 
له ولايةٌ الحِفْظٍ ولا يكونٌ له ولايةٌ البيع والشَّراء على روايةٍ الرّياداتِ» وعلى رواية كتاب 
القِسْمةٍ جُعِلَ © كوّصيئ الأب حيثٌ أجاز قِسْمْتَه في العقاراتء والقِسْمةٌ بمعنى البيعَّ» 
واللّه عر وجل أعلم . 


. في المخطوط : «فعتق فملك». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الكتابة». (4) سبق تخريجه.‎ )*( 


(5) في المخطوط : «جعله 


GD 
فضل [فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب]‎ 


وأمًا بيان ما يملِكُ المولى من التَصَرُفٍ في المُكائّبء وما لا يملِكّه فيشتول عليه حُكمٌ 

المُكائبةٍ ”' نَذْكُرُه في فصل الحُكم إِنْ شاء الله تعالى . 
فضل [فى صفة المكاتبة] 

وأمّا صِفةٌ المُكاتبة فترعان: 

: احذهما: أنّها عقدٌ لازم من جانب المولى -إذا كان صَحَيحًا- حبّى لا يملِك فسْحَّه من 
غيرٍ رضا المُكاتّبء إذا لم يَجِل نَجْمٌ أو نَجْمانٍ على الخلافي ”" غيرٌ لازم في جاب 
المُكاتب حتّى يَنَْرِ بفسخه من غير رضا المولى؛ لأنّه عقدٌ شرع نَظَرًا للعَبِيدِء ونما 
تَظرهم في أنه في حقَهم› ويجورٌ رَد المُكائب إلى الق وفسخ الكتابةٍ دونَ [قضاء] ”© 
القاضي عند عامّةٍ العلماءء وقال ابن أبي لَيْلى : لا يجوز رَدُه إلا عندَ القاضي ؛ لأنّ العقدَ 
قد صح فلا يَنْمّسِحُ إلا بقضاءٍ القاضي . 

ولناء ما رُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عُمّرَ رضي الله عنهما آنه أجاز ذلك ولم يُنْقَلُ عن غيره 
خلافه؛ وإليه أشارَ في الأصل فقال: بَلَعْنا ذلك عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ ولأنّ 
الكاتك قد بك 0ة الديياة في عقر الكنابةة لأزاله ناشور لق ومَنْ له الخيارٌ في 
العقدٍ إذا فسح العقدّ يصح فسْحُه دون القاضي كالبيع بشرط الخيارٍ وغيره» فأما الفاسِدُ منه 
فغيرُ لازم من الجانبين حى يَثمَردَ كل واحدٍ منهما بالفسخ من غير ضا الآخَر؛ لأنّ العقدَ 
الاد واحبٌ الَقْض » والفسحُ حقٌ للشرع رَفْعَا للفٌسادٍ كالبيع الفا وغيره . 

والثاني: أنّها مُتَجَرئةٌ في قول اع : وعندهما غير مُتَجَركةٍ؛ لأنها عقد يُقُْضي 
إلى العتقٍ والعتق مِتَجَرّئٌ عندّه وعندّهما لا يتجَرّأً كذا المُكائَبةٌ» وعلى هذا يَخْرُح ما إذا 
كاتّبَ رجل نصف عبده أنّه جارّتٍ الكتابةٌ في التصفٍ» وصار نصفُه مُكائبًا عند أبي 
حنيفة ؛ لأنَّ الكتابة مُتَجَرئَةٌ عنده فصّحَتْ في ذلك الصف لا غيرٌء وصار في الصف 


)١(‏ في المخطوط : «الكتابة». (۲) في المخطوط: «الاختلاف». 
(۳) ليست في المخطوط . 


79D لج‎ 


الآخر مأذوئًا بالتّجارةٍ؛ لأنْ الكتابة تقتضي وجوبٌ أداء بَدَلِ الكتابة ولا يُمْكِنّه الأداء إلا 
بالإذن» والإذنُ لا يتَجَرَأ فصار الإذنُ في قدرٍ الكتابة ة إذنًا في الكل فصار مأذونًا في 
الكل ونش انف فان أذ عى لضفه وضاز التصف الاخ مستت قان شاء 
أعّقٌّ وإِنْ شاء استَّسْعَى غير مشقوقٍ عليه بمنزلة رجل أعنّقّ نصف عبده فإِنٍ اكتّسب 
ال الكواء ق و ان ف كول أب سيق ا ی ا 
ودر في و لباه لعفت كل لفكتت وزلان اقل 110 تان كاوها 
اكتسب بعد الأداء فكُلّه للمُكائّب بالإجماع وليس للمولى فيه شية . 

لالن زاجنا فاط بقع ملاتا اماق NEE‏ سيف د 
للقي كبك تر كن E‏ / 

وإذا كاب نصف عبيه ثُمْ [إذا] ”" أرادَ أنْ يحول بينه وبين الكسُب لم يكن له ذلك ؛ 
ع ل ال A‏ لكتابة إلا 
بالكشب فلا يمك الحجرٌ عليه إلا بعد فلخ الكتابق» ولا يسح إلا برضاه» بخلاف العبدٍ 
الماكوو اله اال ع هره الاككسابت؛ ؛ لأنه إِنّما صار مأذونًا بالقول فيصير 
محجورًا عليه بِحَجْرِهء والإذنُ ههنا لا بالقول بل يَقْنَضَى الكتابةٍ فلا يصيرٌ محجورًا 
[عليه] إلا بفسخ الكتابة» فإِنْ أراد أن يَخْرُجَ من الوصر فلّه مه (“ بالقياس ولكنٍ 
استّحْسِنَ أنْ لا يمْئَعَه» وكذلك إذا أراد أن يَسْتَحدِمّه يومًا أو يَسْتَسْعِيَهِ يومًا ويّخَلَيَ عنه يومًا 
للكَسْب له ذلك في القياس» ولكن استُحْسِنَ أنْ لا يتعَرّضٌ له في شيءِ حتّى يودي أو 
يعجرٌ» كذا ذَكَرَ في الأصلٍ . 

وجه القياس: أن نصمّه رَقيقٌ لم تَر يذه عنه فلّه أنْ يمْئَعَه من الخُروج من المِضْرٍ 
لأجل ”" النّصفٍ فيقول له إِنْ كان نصمّك مُكائًَا فالنَصفٌ الآخَرُ غيرُ مُكانّبٍ فلي المنعٌ 
فكان له أنْ يُمْسِكه ويَسْتخْدِمّه يومًا كالعبدٍ المُشْتَرَكُ . 

وجه الاستخسان. أنه بعقدٍ الكتابةٍ صار مأذوئًا بالاكتساب وذلك بالخُروج إلى الأمصارٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لأن نصفه». (۲) في المخطوط : «قول». 


(۳) زيادة فى المخطوط . (5) ليس فى المخطوط. 
(5) في المخطوط : «أن يمنعه». (0) في المخطوط : ١لا‏ على». 


>__ سح باقع الصتائع عع‎ GD 
أ] مَنْعُّهِ وأنْ يحول بينه وبين الاكتساب بالاستخدام» ولا يُمْكِنّه أَنْ‎ ٠١5/171 فلا یجو له‎ 
يَخْرُجَ بالنْصفِ دود الصف أو يَسْتخدمٌ الصف دود الصف . فإمًا أن يَجْعَلَ الصف‎ 
الذي هو مُكاتبٌ تَبَعَا للنّصفِ الذي ليس بمُكاتّبء أو يَجْعَلَ الصف الذي هو غير مُكاتب‎ 
تَبَعَا للنّصفي الذي هو مُكاتبٌ» وهذا القاني أولى؛ لأنّ اليه الق إذا اجتّمّعا غَلَبَتِ‎ 
الحُرَيَةُ الرَقء وفي الكتابةٍ شُعْبَةٌ من العتتي ؛ لأنّها تُعْقَدُ للعِئْتٍ في المُسْتقبَّلٍ وهي سببٌ من‎ 
. أسبابه‎ 


“ أرادَ أن يَبِيمَ الباقيَ فإِنْ باعَه من غير العبدٍ لا يجورٌ؛ لأنْ 


وَإذا كانت نصف عبده ثُمٌ ” 
حقّ الحُرَيةِ تَعَلَقَ بِالرَقَبِةٍ» فلا بجو بيع من غيره كما لو أعتَقّ نصفّه أو دَبَرَ نصفّه ثُمَ باه 
نه لا يجورٌ كذا هذاء ولأنّ المُكاتبّ له أن يكثُبَ ويَخْرّجَ من المِضّرٍ بغير إذنٍ المولى 
فصار كأنّه باعَه بشرط أن لا يُسَلَّمَ إلى المُشْتَريء ولو فعَلَ هكذا كان البِيعٌ فاسِدًا كذلك 
هذا . 

ولو باع نصف نفسه من العبدٍ لا يجوز؛ لأنْ بيع العبدِ من نفسِه ليس بِيعٌ في الحقيقة› 
بل هو إعتاقٌ بمالٍ بِدَلِيلٍ أن الولاء ينبت منه بدَليلٍ أنّه لو باعٌ نصف *" المُدَبّرٍ من المُدَبرٍ 
يجوز ولو كان بِيعًا لما جاز . 

وإذا أعبّقَ نصمّه فالعبدٌ بالخيار : إِنْ شاء أدى الكتابة [وعَمَنَ] ”" وَإِنْ شاء عَجَرٌ ويَسْعَى 
في نصف قيمّتِه؛ لأنّه يوّجّه إليها ”'“ وجهاعِنْقٍ في ذلك الصف : عِنْقٌ بأداء الكتابق» 
وعِنّْقٌ بالسعايةٍء فلّه أن يميل إلى أي الوجهّيْن “ شاء 

عبد بق وا کات ادها فا ل كدر :]قا إن كات ف ا كله نوكل ولك لا 
لو اا أن يكرت باقن شريكة أو بغير آنه ودا اود فلا خر رما إن اوه له قيض دل 
القنابة ارك ات 0 

فإنْ كاب نصمّه بغير إذنِ شريكه صار نصيبّه مُكاتَبًا لكنْ لشريكه أن يَنْمَّض الكتابة ؛ لأنّه 
يتضّرَّرُ به في الحالٍ وفي ثاني ”2 الحال؛ لأنّه لا يجوز بِيعُه في الحال؛ لأنّ نصفّه مُكاتّبٌ 
)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) في المطبوع: «نفس»؟. 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «إليه) . 
)٥(‏ في المخطوط : «الجهتين؟ . (5) في المخطوط : «الثاني» . 


0 RE Oey 


LL Oa 
لأنّ الكتابة تَقَذَتْ في نصيبه فإذا وجَدَ شرط العتتي عَتَقَء ثُمَّ الذي لم يُكاتِبْ له أن يرجح‎ 
على الشريك فيقبض منه نصفٌ ما أخذ لأنّ ما أخذه كان كسب عبدٍ بينهما فكان له أن‎ 
يُشارگه في المأخوؤ» ثُمّ الذي كانّبَ له أن يرجم على العبدٍ بما قَبَض شريكه منه لأنّه كاه‎ 
على بَدَلِ ولم يُسَلّم له لا نصقّه» فكان له أنْ يرجم عليه إلى تَمامٍ البدَلِ وما يكونُ من‎ 
الكشب في يد العبدٍ له نمه بالكتابةٍ ونصفُه لشريكه الذي لم يُكَايِبْ» هذا في الكسب‎ 
. الذي اكتسبه قبل الأداء‎ 

وأمّا ما اكتّسبه بعد الأداء فهو له خاصّة ؛ لأنّه بعد الأداء يصيرٌ مُسْتَسْعَى وَالمُسْتَسْعَى 
أحقٌ بمَنافِعه ومَكاسبه من السَيّدِء فَإِنِ اختلف العبدٌ والمولى» فقال العبدٌ: هذا كسْبٌ 
اكتَسَبْته بعد الأداء وقال المولى : بل اكتَسَبْته قبل الأداء . فالقولٌ قول العبدٍ لأنّ الكسْبّ 
شي خاوث حال حدوثه إلى أرب الأوقات» وصار الحُكمٌ بعد[العقد] ‏ عبد بين 
اثتَيْن أعبّقّه أحذهماء فإِنْ كان موسِرًا فلِلشّريكِ ثلاثةٌ اختيارات ”© » وإِنْ كان مُعْسِرًا 
فخياران . 

هذا إذا كان بغير إذنٍ الشّريكِ (فإذا كان بإذنِه فان كان) ‏ لم يأدَّنْ له بقَبْضٍ الكتابةٍ 
فهذا الأول سَواءٌ إل في فصِلَيْنِ : 

احذهما: إن لا يكونٌ له حق الفسخ ههنا لوجود الرضا . 

والثاني: آنه ليس له أن يُضَمّئَه نصف قيمة العبدٍ بعدّما عَتَقَ لأنّه رَضِيَ بالعتاق حيبت أذِنَّ 
له في الكتابةٍ» وإِنْ كان أذِنَ له بِقَبْض بَدَلِ الكتابةٍ فهذا والأوّلَ سَواء إلا في ثلاثة فُصولٍ 
اثنانٍ قد ذَكرْناهماء والثَالِتُ : أن ما قيض قَبَض ليس له أنْ يُشارِكّه . 

هذا إذا كاتبٌ الصف ٠‏ فأمًا إذا كانّبَ الكل فهذا والأوَلٌ سوا إلا في فصل واحدٍ وهو 
.. أنه إذا أخذ الشّريك منه نصف ما قَبَض من الكتابةٍ لا يرجمٌ بذلك على المُكائّب هذا إذا 


. في المخطوط : «ولا يحتمل؟ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «خيارات» . (4) في المخطوط : «فأما إذا كان».‎ )۳( 


@ د ابت تمت 


كان بغير إِذنٍِ الشّريكِ» » فما إذا کان بإذيه وأجاز قبل أنْ يُوَدَيّ صار مُكائبًا بينهما فلا يعتقٌ 
ا أدّى إليهما مَعَا عَتَنَّه وإِنْ أدَى إلى أحيهما ولا ˆ 
عق ؛ لأ المُكاتبة وقَعَّث صفقة "١‏ واحدة هذا إذا لم يان له بقَبْضٍِ الكتابق» فإن أن 

0 آڌی) ”' إليهما عَتَنَ كُلّه» وإِنْ آذى جميعّه إلى الذي كاتّبٌ عََقَ 
كلّه» والألفٌ بينهما وإِنْ أدَى كَلّه إلى الشَّرِيكِ لا يعتِقُ حتّى يصِلَّ نصفه إلى شريكهء وهذا 
كله قول أبي حنيفةً[۲/ ۰٦‏ ب[ . 

وأما على قولهما: :فإ كتابة الصف وكتابة الجميع سَواءٌ؛ ؛ لأنّ الكتابة عندهما لا تَتَجَرْ ا 
فان لم بز صاحِبُه حتى أذى عَم كل وأ الشّريكُ منه نصف ما قَبْضَ ولا يرجم هو 
على العبدٍ بما قَبَضَ منه شريكه ونصفٌ الكشب الفاضِلٍ للمُكائب» ونصفه للّذي لم 
a E E E‏ 
مُغْسرًاء ون أجاز شريكه صار مُكائبًا بينهما فإنْ أدَى إليهما مَعَا عَتََّ والولاء بينهما 
وجميعٌ الكسب للمُكاتبء وإ إن أڌى إلى أحلدهما لا يعيِقُ حتّى يصِلّ نصفه إلى الآحَرِ إلا 
إذا أَذِنَ لشريكه بقَبْض الكتابة فان أدَى كله إلى المأمورٍ عَتَّقّ» وإِنْ أدَى كُلّهِ إلى الآمِرٍ لا 
يعي حتّى يصِلّ نصفه إلى المأمورٍ . 

وَلو كان عبدٌ بين رجِلَيْنِ کاب کل واحدٍ منهما نصيبّه على الانفراد» بأنْ كانت أحذهما 
نصيبّه على أل درهي ثم كاب الع نصيّه على مائة دينار» صار نصيبُ كل واحدٍ منهما 
مُكاتيًا له فإذا أدّى إليهما مَعَا عَتَنَّء وإِنْ أدى إلى أحدهماءَ عَتَنّ نصيبّه ولا يُشاركه الآخَرُ 
فيما قَبَهْنَ ؛ لأنّه لَمَا كائبَ صار راضيًا بِكِتابَيِه وللمُكائب أنْ يقضيّ غَريمًا دونَ غريم» 
ونصيبُ الآخَرِ مُكانّتٌ على حاله فإذا أدى نصيبَ الآخَرِ عَتَقَ والولاءٌ بينهما ا 
نصيب الآخر ولكئه عَجَرّ صار كعبدٍ بين انَيْنٍ اة ادها وال ات فيه روت 

وكذلك لو كائّبٌ كُلّ واحدٍ جميعَ العبدٍ صار نصيبٌ كَل واحدٍ منهما مُكاتبًا له بالبدَلٍ 
الذي سَمَى» فما لم يوجذ جميعٌ المُسَمَى لا يعت والحُكمٌ فيه ما كنا أن لو كاب كل 
واحَدٍ منهما نصيبّه» وهذا قول أبي حنيفة . 


)١(‏ في المطبوع: «بصيغة» . (۲) في المخطوط: «فأدى؟. 


واا على قولهما: فكتابة '' البعض وكتابةٌ ”" الكل سَواءٌ فان أدَى إليهما عَيَنَ والولاء 
بينهماء وإِنْ أدّى إلى أحيهما أرُلاً عَتَنّ كُلَّه من المُوَدَى إليه و تَبَتَ الولاءُ منه ويَضْمَنُ إِنْ 
كان مو سرا ويشعن العبد إن كان متها إلا أن على قولٍ محمَّدٍ يَضْمَنُ أو يَسْعَى العبد في 
نصفي القيمةٍ أو في كتابةٍ الآَخَرٍ في الأقَلُ منهما وقال أبو يوسّفٌ: بَطْلَتْ كِتابةٌ الآَحَرِء 
وإنّما يَضْمَنُ العبدٌ أو يَسْعَى في نصفي قَيمَتِه لا غيرُ . 

ولو کان عبد بین اننيْن ن فکاتباه جميعًا مُكائّبةَ واحدة» فأدّى إلى أحدهما حِصّبّه لم يعيّق 
حِصّنّه منه ما لم يود جميعٌ الكتابة إليهما ؛ لأنهما جَعَلا شرط عِْقِِ آداء جميع المُكائَة تبة فلا 
يعتَقُ إلا بوجود الشرط» بخلافِ ما إذا كان لكل واحدٍ منهما عبدٌ فكائّباهما جميعًا مُكاتبة 
واحدة إن کل واحدٍ منهما يكونُ مُكاتبًا على حِدةٍ حتّى لو أدّى حِصَّيّه يعتِنُ؛ لأ ههنا لو 
جعل كَل نصفي مُكائبًا على حِدةٍ لأتى إلى تَغْميرٍ شرطهما؛ لن شرطهما أن يعيقٌ بأداء 
الكل فلا ب يعتِقٌ أحدّهما إلا بأداء جميع الكتابةٍ حتّى لا يُوّدَيَ إلى ت تَعْيِيرٍ الشَرطء وهذا 
المعنى لم يوجد هناك؛ لأ عن أحدهما لا يون في الآخَرِ فكان الشَرطٌ فيه هوا كانت 
قال ابوحنيفة: لا ضَمانَ عليه في ذلك لشريكه موسِرًا كان أو مُعْسِرًا؛ لأنّ نصيبّ 
الآخر مُكائبٌ على حاله لكَوْنٍ العتقٍ مُتَجَرنَا عندّه فن أذى عَمَنَّه والولاءٌ بينهما لوجودٍ 
ارعتاق نوما وإن عجر سار كسد يين انين ن أعّقّه أحدّهما والحُكمٌ فيه ما ذَكَرْنا في 
كتاب العتاقي وعلى قولهما عََنَ كُلّهِ؛ لأنّ الإعتاقّ لا يِتَجَرَأ عندهما والولاء له إلا أن 
على قول أبي يوسّف صار حُكمه حُكمَ عبدٍ بين اثئيْنٍ ع أعتقّه أحذهما . 

وعلى فول محمد: إِنْ كان المُعْتِقُ موسِرًا يُنْظَرْ إلى قدرٍ ”" نصيب شريكه وإلى باقي 
الكتابةٍ فأيُهما كان أقَلَ ضَمِنَ ذلك وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبدٌ في الأقَلٌ فإِنْ يَعْتِقه 
أحذهما ولكن دَبَرّه صار نصيبه مُدَبَّوَا ويكونٌ مُكاتبًا على حاله؛ لأ التَدْبِيرَ ر لابُنافي 
الكتابة» فإ أى الكل عَمَىَ والولاء يَنْبْثُ منهماء وإنْ عَجَرَّ صار كعبدٍ بين اَن دَبْرَه 
.. أحذهما صار نصيبه مُدَبَرَاء ولشريكه خمسٌ خيارات إن كان موسِرًاء وإِنّْ كان مُعْسِرًا 
)١(‏ في المخطوط : «مكاتبة) . (۲) في المخطوط : «ومكاتبة. 

() في المخطوط : «قيمة». 
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فأربعٌ خياراتِ» وهذا قول أبي حنيفة . 

وفي قولهما صار كله مُدََرَا؛ لان اتير لا يجأ > فبَطَلَّتِ الكتابةُ» ويَضْمَنٌ لشريكه 
نصفٌ القيمةٍ موسيبًا كان أو مُعْسِرًا في قول أبي يوسّفَ» وعلى قياس قول محمّا: : وجب 
أن يَضْمَنَ الال من نصف القيمةء ومن جميع ما بقي من الكتابق» ولو (لم يدب "2 
لکن كاب جاريةٌ فجاءث بوَلَدٍ فادعاه أحدُهما تَبَتَ نَسَبُ الولدِ منه» وصار نصيبّه أمّ ولا 
له. 

اقا ث السب فلا حلاف فيه ؛ لأنَّ المولى إذا ادَعَى ولدَ مُكائبيه نَبَتَ النَسَبُ؛ لان 
فيه تأويلَ الملكء ثم المُكاتبةٌ بالخيارٍ [؟/ ٠ ١7‏ إِنْ شاءث مَضَتْ على الكتابةٍ وإ 
شاءث عجرت نفسّهاء ؛ لأنّه قد كَبَتَ لها حنٌ الحُرْيةِ من وجِهَيْنٍء فلّها أن تختار أيَهما 
ا كوول ا كلها ام ولك ؛ لأنّ الاستيلاد عندنا يتجَرّاً فيما لا يُمْكِنٌ تقل الملكِ فيه 


e? 


فإن مضت على الكتابة أخذث منه عُفْرَها واستعائث به على أداء بَدَليِ الكتابقء وإِنّْ عَجَرَتْ 
نفسّها ورُدّتُ إلى الرّقٌ» فإنّها تَصيرُ 0 للمُسْتَوْلِدِ ؛ لأنّ المعنى المائْعَ من تقل الملكٍِ 
[فيها] قد زالَ ويَضْمَنُ للشريكِ نصف قيمّيها مُكائبةً ونصف عُقرهاء ولا يعرم من قيمة 
الولدِ شيئاء وهذا قول أبي حنيفة . 

وعلى قولهما اسار لحار كلبااء ولي ؛ لأنّ الاستيلاة لا يتجَرّأ وبَطَلَتِ الكتابةٌ 
يعرم للشّريكِ نصف القيمة ونصف العُقْرٍ موسيرًا كان أو مُعْسِرَاء وعلى قول محملو وجب 
أن يَضْمَنَ الأقَلّ من نصف العْقْرِء وَمَنْ كتابة شريكه . 

عبدٌ كافدٌ بين مسلم وؤمَيٌ» كانّب الذَّمَيُّ نصيبّه بإذنِ شريكه على خمر جارّتٍ الكتابة 
في قول أبي حنيفة» ولا تجو في قول بي يوس ومحتدي» ولا شر لسا اي 
أخذ التَصْرانيٌ منه من الخمرٌ بناء على أن الكتابة مُتَجَْئةٌ عند أبي حنيفة كالعتتي» فلمًا 
كانَبَ الذَّنَيُّ نصيبّه على حمر بإذنٍ شريكه وقَعَتٍ المُكائبةُ على نصيب نَفَسِه خاصّة» 
والذَّمّنُ إذا كانّبَ نصيبّه على خمر جازء كما لو باع نصيبه بخمرٍ . 

وأنّاعندهما فالكتابةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ من أصلهما أن العقدَ انعَقَدَ لهما حيثٌ كانت بِإِذْنٍ شريكه 


)١(‏ في المخطوط : ادبّره». )١(‏ في المخطوط: «للمسلمين؟. 


فلَمَابَطَلَ نصيبُ المسلم بَطَلَّ نصيبُ الذّمَيّ ا یار کو 
شركة للمسلم فيما أخذ التضرانيٌ م آمنه] 7 '“ من الخمْر ؛ لأنَ المسلم مَمْنوعٌ من قَنْضٍ الخمْر . 

وَإنْ كاتّباه جميعًا على خمر مُكائَبة واحدة لم جز في نصيب واحدٍ منهما أمّا في نصيب 
0 . وأا في نصيب الذَّمَيّ فلآنَ المُكائَبةً واحدةٌ فإذا بطل بعضها بعل 
الكل ولو أدّى إليهما ؛ عَتَقَ وعليه قيمَتّه للمسلم» ولِلذّمَيَ نصفٌ الخمر (وإنّما ان 
بالأداء إليهما: لأن الكتابةَ فاسِدةٌ وهذا كم الكتابةٍ الفاسدة أنّه إذا أَدَى يعتِقُ كما إذا كاب 
المسلمٌ عبدّه على خمر فأدّىء إلا أنه لا يَسْعَى في نصف قب قِيمّتِه للمسلم ولا يَسْعَى في 
نصيب الذَّمَيّ؛ لأن الذْمَيّ قد سَلّمَ له شرطه لان اشر مال تقو في يعن ا 
فيَسْعَّی في نص قِيمَّتِهِ له» واللّه عَرَ وجل امل 

فضل [في حكم المكاتبة] 

واا خكم الفكاتبة: ويندرج فيها بیان ما يملكه المولى من التَصَّرّفٍِ في المكاتب وما 
لذ يملكه قزل وبالله التؤفيق: 

المكاتبة أنواعٌ ثلاثة: 

صَحيحةٌ وفاسِدةٌ وباطِلة . 

أمَا الصحيحة : فلّها أخكاءٌ بعضّها يتعَلُّ بما قبل أداء بَدَلِ الكتابق» وبعضها يعلق بأداء 
بَدَلِ الكتا ش 
افا الأول: E oyy‏ 
وصَيْرورة المولى كالأجتبيٌ عنهاء وثُبوتُ حقٌ المُطالَبةٍ للمولى بِبَدَلِ الكتابة ”" وثبوث 
حنٌ الحُرَيَةَ للمُكائّب ؛ لأنّ ما هو المقصودٌ من هذا العمَدٍ 1لا] ‏ من الجانبينٍ لا صل 
بدونها. 

وهل زول رَقَبَةٌ المُكاتب عن ملك المولى بالكتابة ”“؟ 


ع 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «وأما العتق». 
(*) في المخطوط : «المكاتبة» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «بالمكاتبة») 


e (CCD‏ بدائع الصنائع ج0 

اختلف المشايحٌ فيه قال عامَتُّهم : لا زول . 

وقال بعضهم : زول عن ملكِ المولى ولا يملكها العبدُ بمنزلة البيع بشرط الخيار 
للمشئري» على أصل أبي حنيفة | إل المبيعَ يَُولٌ عن ملكِ البائع ولا يدخل في ملك 
المُشَّْري وهذا غيرُ سَدِيدٍ؛ لأنّ الملكَ صِفةٌ إضافيةٌ فيسْتَحيلُ وجودّه بدونٍ المُضافٍ إليه 
كسائر الأوصافب الإضافية من الأبرة البو والأخوّة والشركة ونحوهاء فلا يُتَصَوَدُ وجوة 
مَمْلوكِ لا مالك له . وهكذا تقول في باب البيع؛ ؛ لأنّ “البح في الحقيقةٍ ملك البائع أو 
ملك المُشْتَري إلا أنا لا نَعْلَمُ ذلك في الحالٍ؛ لأنا لا تَعْلَمُ أن العقدَ يجار أو يُفْسَحُ فيتوَقفٌ 
في علمنا بِجَهلِنا بعاقبة الأمرٍ وعندٌ الإجازة أو الفسخ ب يتين آنه كان ثابثًا للمشتري ي أو للبائع 
من وقتٍ البيع حتّى يَظْهَرَ في حقٌ الولد هذا معنى قول أبي حنيفة في تلك المسألة . 

وَبِيانُ "© هذه الجملة في مسائلّ : إذا كانّبَ عبده كتابةٌ صَحيحَةً صار مأذونًا في 
التّجارةٍ؛ لأنّه وجب عليه أداءٌ بَدَلِ الكتابةٍ ولا يتمَّكَنٌ من الأداء إلا بالكشب. والتّجارةٌ 
كسْبٌ ولیس له أن يمع من الكسشب ولا من السَفَرِ ولو شرّطٌ عليه أن لا افر كان الشرطً 
باطِلاً والكتابةٌ ‏ صَحيحة الماك وي أن يأخدّ الكسْبّ من يَدِهِ؛ لأنّ كسْبّه له ولا 
يجوز له إجارَته ورَهْنُه ؛ i‏ الإجارةً تمليك المنقعة ومّنافِعٌ المُكاتب له والرَهْنٌ إثباتُ 
ملك اليدٍ للمُرْتَهِنِ وملك اليدٍ للمُكاتب ولا يجورٌ استخدامّه واستِغْلاله [۲/ ۷٠۲ب]؛‏ 
لأنّ ذلك تَصَوُفٌ في المنفّعةٍ والمنافِعٌُ له وَيجودٌ إعتاقه ابتِداء بلا خلافي؛ لأنّ جَوارٌ: 
يعدَمِدٌ ملك الرَقَبةٍ وأنّه قائمٌ سَواءٌ كان المولى صَحَيحًا أو مَريضًا غير أنه إن كان صَحيحًا 
يعتِقُ مَجَانَاء ون كان مَريضًا والعبدٌ يَحْرُجٌ من الثّلْثِ [فكذلك . 

وكذلك إذا كان لا يَخْرُجٌ من الُلْثِ] “ ولك <“ أجارّتٍ الورئةٌ» وإن لم جز َنهُ 
الخذني فل لي نه اده تخ في َي اله حا راه كف فر 
الكتابة مُوَجَلاٌء وعندّ أبي يوسّفَ ومحمّدٍ لا خيار له» ويَسْعَى في الامَل؛ ؛ لأنّ الكتابة 
سبِقَتٍ الإعتاقَ والإعتاقٌ ذ و ار E‏ 
في (كتاب التَذْبير) . 
)١(‏ في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «وتأتي». 


(۳) في المخطوط : «لأن الكتابة». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المطبوع: «لكن». 


كذا إذا أعكَمّه في المرّض» ويجورٌ له إعتاقه عن الكفَارةَ عندّناء خلافًا لَلشَافعىٌ 
والمسألة تُذْكَرُ في (كتاب الكفّارات) . ۰ 

وَلو أعمَّقٌ الولدَ المولوة أو المُشْئَرَى في الكتابةٍ جاز ولا يَسْقُطُ شيء من بَدَلٍ الكتابة 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ إعتاقه وهو قول ذُكَرَ. 

وجه القياس: أن في إعتاقِه الولدَ إنَطالٌ حقٌّ المُكائب؛ لأنه يملِكُ كسب وليه المولود 
وَالمُشْتَرَى» وبالإعتاق يَبْطلُ» وإليه أشارّ في الأصل فقال؛ لأنّ للمُكائّب أن يَسْتخدِمّهم . 


سا واس 


وجه الاستّخسان: أن المكاتبَ إنما يَسْعَى في حُرَيَة تمه وأولاوه» وقد نال هذا 
المقصوة» وإثما لا يسع من بَدَلِالكتابة شية؛ لان البدَل له على المُكائب فلا يَسْقْطُ 
شيءٌ منه بوث الولدء ولو أعتقَ أ ولد المكائة لم جر لا لكاب لق كانت هي 
أمَ ولد على حالِها؛ ؛ لأنها لم تَصِرْ مُكائَبَةَ بكتابيه فلا تعيِق ع المُكاتّب» ولا يجوز له بی 
لكاتب بغير رضاه بلا خلاي؛ لأ فيه طا حقٌ المُكائّب من غير رضاه وهو حو 
الحُرَيَة فلا يجورٌ يمه كالمُّدبرٍوأمّ الولدء وإذ رَضِيَ به المُكاتبُ جاز ويكونُ ذلك فسْححا 
للكتابة ؛ لأنّ امتناعَ الجواز كان لحقٌّ المُكاتب فإذا رَضِيَ فقد زال المانِعٌ . 

ر ات سناع عن مو أن اتمولى والمكاتت إذا اجا فى ال [قال] : 
البيعُ لا يجو والصحيح جَوابٌ ظاهر الرُواية؛ لأنْه لما باعَه المولى برضاه فقد تراضيا 
على الفسخ فيكونٌ إقالة؛ والكتابة به تحبّملٌ الإقالةَ» وما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها 
تھا ا* شترث بَريرةَ وكانت مُكائَبةً فمحمولٌ على أنّ ذلك كان برضاهاء وعلى هذا الهبةُ 
وَالصَّدَقَةٌ والوصيّة . 

ولو كات ”© جاريةً لا يَحِلٌ له وطؤُها والاستمْتاعٌ بها؛ لأنَّ ذلك انتِفاعٌ بهاء والمولى 
كالأجتبيٌ في مَناِيهاء ولو وطقها عَم العثْرَ لها تَسْتَعِينُ به على أداء بَدَلِ الكتابة؛ لأنه دل 
مَنْمَعَةَ مَمُلوكة لها . 

ولو وطِئّها فعَلِفَّتْ منه تَبَتَّ نَسَبٌ الولدٍ إذا ادّعاه؛ لأنّْ التسب يَثْبّتٌ بشُبّْهةَ الملكِ؛ 
٠ -‏ وتَأويلٍ الملك» فلان ”ينبت بحقيقيه ”* أولى» صَدَقنه المُكاتبة أو ذه لما مرّء ثم إن 


)١(‏ فى المخطوط : «أن؛. (۲) فى المخطوط : «كان؟. 
(۳) في المخطوط : «فلا». )٤(‏ في المخطوط : «بحقيقة الملك». 


(ag www GC 
جاءث بوَلَدٍ لأكئرَ من سِبَةٍ أشهر فعليه العُقُرُ وإنْ جاءث به لأقَلَ من سِنّة أشهر فلا عُقْرَ‎ 
عليه »› والمُكائبةً بالخبار إن شاءث مَضَّتْ على حتابتها فأدّتْ وعَتَقَتْ وأخحذت العقْرَ إذا كان‎ 
العلوقٌ فى حال الاب وان شات عجرن نفا رارت اء لهل ] :17+ وسَقط‎ 
. العُفْرٌ لما ذَكَرْنا في (كتاب الاستيلاد)‎ 

وَلو جَتَى المولى على المُكاتّب غَرِمَ الأرش ليَسْتَعينَ به على الكتابة» ولو استَهْلَكَ شيئًا 
من كسشُبه فهو دَيْنّ عليه ؛ لأنّه أحقٌ بكُسْبه من المولى فكان في مُكاسبه كالحُرٌء وكذاما 
استَهُلّكَ المُكاتبُ من مال المولى لما فقُلْنا . 

ش لو اشترى المُكائّبُ امرأتة لا ينسح الئكاح» وكذا إذا اشتر تِ المُكائبةٌ زوجّها؛ لأنَّ 
الابتَ للمُكاتب حقٌ الملكِ لا حقيقة حقيقة الملكِ» وحن الملكِ بمْتَع ابيداء الكاح ولا يمت 
البقاء ء كالهدَة إنها تمك من إنشاء التّكاح وإذا طرأث على التّكاح ل تُبْطِلُه؛ ولهذا قال 
أصحاينا : إن المولى إذا زوّجَ ابتته من مُكاتبه لا يَبْطُلُ التكاحٌ بموتٍ الأب؛ ؛ لأن البنتَ لا 
نلك المكاقت حقيقة الملك؛ > بل يَنْبْتُ لها حقٌ الملكِ فِيمَْعٌ ذلك من الابتِداءِ ولا يمْنَعْ 
من البقاء فكذا هذاء ولو سَرَقَ منه يجب القطعٌ على السَّارِقٍ؛ لأنّ المُكائبَ أحق بِمَنافِعِه 
ومكاسبه» فكان له حقٌ الخُصومة فيه كالحُرٌ فيقطُمُ بحُصوميّه . 

ولو جَتَى المُكائبُ على إنسانٍ خَطَأ فإنه يَسْعَى في الأقَلّ من قيمَيه ومن أرش الجناية؛ 
لأنَ رقب ممْلوكةٌ للمولى إلا أنه تَعَذْرَ الدَُمُ من غير اختيار بسبب الكتابةٍ» فصار كالعبدٍ 
القِنّ إذا جَنَى جناية ثم أعبَقّه المولى من غير عليه بالجناية . والحُكمٌ هناك ما دَكَرْنا فكذا 
ههناء فَيُنْظَرٌ إِنْ كان أرش الجناية أكَلّ من قِيمَتِه فعليه أرش الجناية ؛ لأنّ المجنيّ عليه لا 
يَسْتَحِق أكثرٌ من ذلك» فإذا دَقَعَ ذلك فقد سقط حقّه » وإِنْ كانت قِيمَنُه [۲/ ۲۰۸[] قل من 
ارش الجناية فعليه قي ؛ ل حك الجناية تعلق بلكب لكوي لَب ملكَ المولى» وهي 
لا تحمل أكثّرٌ من قيمَتِها فلا يَْرَمه أكثَرُ من ذلك . 

زكذلك لوخ نايا خطأ قبل ل GG‏ 
واحدة ون كثْرتْ جنايائه في قول أصحابنا القلاثة . وعنڌ زُقَرَ يجبٌ عليه في كَل جنا 
الأقَل من أرشها ومن قيمّتِهء وهذا فرعٌ اختلافهم فر في أن جناياته تَتَعَلَقُ بِالرَقَبةٍ 0 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 


ا 0 @ 


فعندنا تعلق برقبيه ٠‏ والرقبة لا ت َع لأكثرٌ من قيمةٍ واحدة» وعنذه تَتَعَلَّقُ بِمَيّه» والذّمَةُ 


والصّحيحٌ : قولنا لما ذّكَزنا إن رَقَبَتَه فته لرك للحوك: ٠‏ فإتها مقدور الذَفْع في الجملة بان 
يعجر فيَدقمَ إلا آنه تَعَذَدَ الدَفْعُ بالمنع السّابي» وهو الكتابةٌ من غير اختيار فصار كما لو جَنَى 
جناياتٍ ثُمَ أعتقّه المولى من غير عليه بهاء وهناك لا يَلْرَه إلأأقيمةٌ واحدةٌ كذلك ههنا . 

هذا إذا جَنَى ثانا قبل أن يَحْكُمْ عليه الحاكِمٌ بالأولى . فأمًا إذا حَكم الحاكِمٌ بالأولى 
لم ی ثانا فإله يرنه قيمةٌ أخرى بالجناية القانية؛ لأتها لما حَكَمَ الحاكمُ فقد انتقَلتِ 
الجنايةٌ من رَقَبَتِهِ إلى ذِمَيّه فحَصَّلَّتٍ الجناية الثانيةٌ» والرَقَبِةُ فارغةٌ عن جنايّيه مُتَعَلَقَةٌ بها 
فصار بمنزلة الجناية المُبْتَدَأَوَ» فرق بين هذا وبين ما إذا حَفَرَ المُكائَبُ ب بغرا على فارعةٍ 
الطريقٍ فْوَقَمَ فيها إنسانٌ» ووّجَبَ عليه أن يَسْعَى في قيمَتِه يميه يوم حَفَرَء َم وفع فيها آحَرُ أله 
لا يَلْرَمُه حرس امور اعدو سر جع العليم بالآديى أو لم يکم . 

وؤخه الفرقء أن هناك الجناية واحدةٌ» وهي حَفْرُ البفرٍ فالضّمانُ الذي يَلْرَّمُه إِنّما يَلْرَمّه 
بسبب واحدٍ فوقوعٌ الثاني وإنْ كان بعد حُكم الحاكم لكنْ بسببٍ سابتي على حُكمه > فصار 
كأنّه فَتَلّهِما دَفْعَةَ واحدة فلا يَلْرَمُهِ إلا قيمةٌ واحدةٌ . فأمًا ههنا فقد تَعَدَّدتٍِ الجنايةٌ والثّانِيةٌ 
حَصَلَتْ بعد فراغ رَقَبيِهِ عن الأولى وانتقالها إلى ذْمَيِهِ فيتعَدَدُ السَبَبُ فيتعَدّدُ الحكمُ . 

ولو سقط حائط مال شه عليه على إنسان فقعَلّه فعليه أن يَسْعَى في قيميِه؛ لان 
المُكاتبَ نَبَ يمك التفض فيصحٌ الإشهادُ عليه كما في الحُرّء ويجبٌ عليه قيمةٌ نفسه كما لو 
َل ار حَطأ . 

وكذلك إذا ود في دار المُكاتّب فتيل فعليه أن يَسْعَى في قِيمَتِهِ إذا كانت قيمَُه أكثّرٌ من 
الدية فِيَنْتَقِص E‏ ل 2د قل ١1‏ اد يها ايل برلاة 
بها أدفداه؛ وذ ققی عليه بالعاية م حجر فهي دځ في ريه ائ فيه لأنه إذا لم يقض 
عليه لم صر القيمة ْنا في َقبي فهو كعبل قن جى جناية» أنه يُحاطِبُ مولاه بالدّفع أو 
الفداء وإذا قضَى عليه بالقيمةٍ صار ذلك دَيْنَا في رَقَبَِهِ فإذا عجر صار حُكمُّه كم عبدٍ 
لَحِقَه الدَيْنُ أنه يُباءٌ أو يقضي السّيِّدٌ دَيْتهه هذا إذا كانت جنايّتُه عَمْدًا بان قَتَلَ رجلا عَمْدًا 


يِل به؛ لأنّه لو كان حرا َيِل به فالمُكاتّبُ أولى . 


@ و 


هذا ذا تی المكائبُ على غيره» اتا ذا تی غيزه عليه فإف کان حا فلار ل 
وآرشة أرق اليك . أمَا كونٌ الأرش له فلن أجزاءه مُلْحقةٌ بالمناِع وهو أحق بمّنا 

وأما كون أرشه رشن الم لاله عبد ماقي عليه درهٌ بالحديث فكانت الججنايً علي 
جنايةٌ على العبدِ فكان أرشُها ارش العبيد» وإِنْ کان عَمْدًا فالمسالةٌ على : ثلاثة أوجُه: في 
جيك اعدو لزي اياج د وف القعاار ب وه 

اها الأؤل: فهو أن يقثُلّه رجلّ عَمْدَا ولم يرك وفاء فللمولى أن يقل القاتّل؛ لأنّه لم ينر 
ا 
عبدًا بالإجماع . وإ كان حرا عندّنا كذلك ههنا . 

وأا الوجه الثاني: :فهو أن يُفئَلَ عَمْدًا ويرك وفاء ويرك ورئة أخرارًا سِوَى المولى فلا 
يجبُ القِصاصٌ لاشتباء ولي القصاص لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في آنه يمو 

ځا أو عبدًا على ما تَذْكُرُ إِنْ شاء اللّه تعالى فمّنْ قال : مات حرا قال: ولاية الاستيفاء 
للوَرَثْة» ومَنْ قال: مات عبدًا قال : الولايةٌ للمولى . فاشتبة المولى فلم يجب القصاص . 

فان قل قياسٌ هذه الكت آنه إذا اجتّمع المولى والوّثة ينبي أن يجب القصاص 
لازتفاع الاشتباه عند الاجتماع كالعبدٍ الموصّى بِرَقَبَتِهِ لإنسانٍ وبخدميه لآخَرَإِذا قُيِلَء أن 
لهما أن يَجْتَمِعا فيقتلا . 

وكذا العبدٌ المرهونُ إذا قُتِلَ فاجتّمع الرَاهِنُ والمُرْتَهِنُ على الِصاص أن لهما أن 
ا ا فالجوابٌ أن المانِعَ هو اشتباه المولى وهذا الاشتباه لا 
ول بالاجتماع؛ لأنّ الو لاية لأحدهما وهو المولى أو الوارِثٌُ وهذا النَوعٌ من الاشتباه لا 
يول باجتماعهماء بخلافٍ مسألة الوصيّةٍ؛ لأنّ هناك لا اشتِباة» فإن الولاية لصاجب 
الرقبِةِ؛ لأنّ الملكَ له وإِنّما "2 لصاحب الخدمة فيها حقٌ» فإذا اجِتَّمَّعا في الاستيفاءِ فقد 
رَضِيَ بإسقاط حقّه» ويقولٌ لصاجب الخدمة حقي قَويٌّ لشْبْهةٍ الملكِ» لضان ن غيل 

بيك i‏ ين (" فيل فاجتمع الوليّانٍ على الاستيفاءء وبخلافٍ مسالة الرَهْنِ فان المُسْتَحِقَ 
للقصاص هناك هو اراهن إو الملك له إلا أن للمُْتَهِنِ فيه حا فإذا رَضِيَ بالاستبقاء فقد 
رَضِيَ بسُقوطٍ حقّه» وههنا بخلافه على ما یتاه . 
)١(‏ في المخطوط: «إلا أن». )١(‏ في المخطوط: «شريكين». 


واقا الوجه الثَالِتُ: فهو أن يُقْتَلَ عَمْدَا أو يُثْرَكَ وفاءً ولا وارك له سِوّى المولى . فعلى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسّف يجب القصاصٌ للمولى؛ لأنّه لا اشتباة ههنا لأنّ القصاص 
يكرد للنقزلى E‏ يجت لان الجواى اذالم 
يشتبة فسببٌ ثُبوتٍ الولاية قد اذ تبه ؛ لأنّه إن مات حُرًا فالو لاية تَنْبْتُ ت بالإرث» وإِنْ مات 
عبدًا فالولاية تنبت بالملكِ» والجوابُ عن هذا من وجَهَيْنِ : 

احذهما: :أن السبَبَ لم يشتبة؛ لان المُمَبْبَ واحدٌ وهو الملكُ والولاء اد من آثار 
الملكِ . 

والذاني: إن سَلَّمْنا أن السَبَبَ قد اشتبَّه لكنْ لا اشتباء ذ في الحُكم وهو الولاية؛ لأنّها ثابتةٌ 
قبن كنيك] ١‏ ,امنيب كان تإن ف ابن کات رع عاق غ و 
لان الشات وهو ابو لر از مرلن المد كان ات لهم ولو مكو كان 
القصاص للمولى فا* ا ل ل لأنّي لا أدري أنّه للمولى أو 
كادي ويجاء يكزا رد جني على الك وبري يقتَص أيضًا؛ لأنَ الولاية لأحدِهما 
وهو غير معلوم فإ عقوا فعَفْوُهما باطل» والقيمةٌ واجبةٌ للمُكائب أما بُطلانُ العفو فما 
عَفْوُ المولى فلأنه لا ملك كسْبَ المُكاتئب» فلا يصح عَفْوُه. 

وإمًا عَفْوُ المُكائب فلأنَ القيمةً قد وجَبّتْ على القاتِلٍ فكان إبراء المُكاتّب تَبَرُعَا منه» 
وأنّه لا يملِك التبَرُعَّ» فَإِنْ قَتَلَ مولى مُكاتبه عمد غ اا فلا قاس فا ا 
شك ؛ لان رَقَبَتَه ته ملوك له فيصيرٌ شَبْهة سَواءٌ ترك وفاء أو لم يرك لا يجب القِصاصُ لما 
ا ل 


ا E‏ ولیس في إسقايه 
إتظال العقدء ولا استَحق قَبْضْه في المجلس» فاه يصيرٌ أحدّهما بِالآَحْرٍ قصاصًا وما بقيّ 
يكونٌ لوارثه لا للمولى ؛ لله قايله فأ يرنه وإنما بصي ذلك قصاصًا إذا ل أجل التبة؛ 
لان القيمة وجَبّتْ عليه بالقتلٍ مُؤَجْلة. ظ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


@ کر مداع اص ...+ 

ولو َتَلَ عبدٌ المُكائّبة رجلا خَطَأ يقال للمُكاتب اذْفَعْه أو افْدِه بالدية؛ لأنّ العبد من ٠‏ 
تَجارَتِه وكَسّبه فكان التَّدْبِيرُ إليه كد المأذوق جتن جاب خَطَأ اله بحر الماذود بين 
الدَفْع والفداءء فالمكاتِبٌ أولى بخلافٍ نفس المُكائب إذا جَتَى أنه يره الأقَل من قيمَيه 
ل ا ل 
التفْل فتَعَذّرَ الدَفُعُ من غير اخختيارٍ فصار كما لو أعتّق عنَّقّ نفس العبدٍ الجاني من غير عليه 
بالجناية» تمه رمه الأَلٌ من قيمَتِهء ومن أرش الجناية كذا ههناء وَيُؤْحَذُ المُكاتبُ 
بأسباب الحُدود الخاِصة ونحوها؛ كالرّنا والسَرِقَةٍ والشُرب والسكر والقذفِ (لا القِنُ؛ 
لأنّه مأخوةٌ) “ بها فالمُكائبُ أولى» وَلا يُفْطُمُ في سَرِقَتِهِ من مولاه؛ لأنّه عبذه . 

وكذا لا يُفْظَمُ في سَرِفَتِه من ابن مولاه» ولا من امرأةٍ مولاه» ولا من گل ذي رَحِمٍ 
محرّم من مولاه؛ لذن اد عن هولح لو سوق عق العولى دا2 ` 

وعل ال نوسنيو هنين ناتلا بنط ؛ لأنَ واحدًا منهم لو سَرَقَ من 
المولى لا يَقْطمٌ » > فكذا إذا سَرَقَ من المُكائب» وَلو سَرَقَ منه أجكبي ينم م سخُْصومَيهِ 4 لان 
المكاتت خی بمكاسيه ونا فيه فكان له حق الخُصومةٍ كالحُرٌ فيقطعٌ بخُْصومَتِه . 

بصع م المولى وخی نبوأ امكف نال یکن له نت مروف مك 
المكاتبة هُ أو كيه جاءث به لأقل من سِنَّةِ أشهر أو لأكثَرَ لما كنا فيما تَقَدْمٌ أنه ادَعَى تسب 
ولد جارية مَمُلوكة [؟/ ٠۹‏ ۲۰ له رَقَبَةٌ فكان ولدُها مَمْلوكًا له أيضاء ونَسَبٌ ولد الجارية 
الممْلوكة يكبت بالدَعُوةٍ من غير حاجةٍ ”" إلى المَضْديقٍ . 

ّم الأمةٌ بالخيارٍ إِنْ شاءث عَجْرَّث نفسّها وإنْ شاءث مَضَتْ على الكتابق» فإ مَضْتْ 
على لكاب لها الث كان اللو في حال عة بان جادث به لاقل من مت أشهر من 
وقت الكتابة؛ لأنّها احق بمنافِعِها ومكاسبهاء والمولى كالأجبيّ بي عنهاء والعُفرُيَدَلَ نافع 
شدي كر INE E‏ 

هذا إذا اسبَوْلَّدَ مُكاتيته» فإِنْ دَبَرَ مُكاتبتته فكذلك هو بالخيار إِنْ شاء تقض الكتابة» وإِنَ 
شاء مضى عليها لتَوَّجُه العتقي إليه من (جِهْتَيْنِء فكان) ”؟' له الخيارٌ فإِنْ مات مولاه وهو لا 


)١(‏ في المخطوط : «لأن القن يؤخذ بها . (۲) في المخطوط: «الحاجة». 
(۳) في المطبوع : «سقط العقر». )٤(‏ في المخطوط : «وجهين أحدهما». 


يَخْرْجُ من التُْثِ فقد ذَكَرْنا الاختلاف فيما تَقَدَمّ . 

ولو ادْعَى تسب ولد جارية المُكائب وليس له نسب معروفٌ» وقد عَلِقَتْ به في ملكِ 
المُكائب صَّحَتْ دَعْوَُه لما قُلْنا ويَحْتاجٌ فيه إلى تَصْديتٍ المُكاتّب استحسانًا وقد ذَكَرْنا هذا 
في كتاب الاستيلادء وَلا يُحْبَسُ المُكائبُ بِبَدَلِ الكتابةٍ؛ لاله دَيْنّ قاصِرٌ حتّى لا تجوز 
الكفالةٌ عندَ عامَةٍ العلماءء خلامًا لابن أبي لَيْلى هو يقول بأنه دَيْنّ فنَصحٌ الكفالةٌ به كسائرٍ 
الديون 

ولناء أن حُكمَ الكفالة تُبوتُ حم المُطالَبة للكفيل بمثلٍ ما في وِمّةٍ الأصيل» وهذا لا 
ف م د ي وو الأصيل ی ل بو اا © لا شيل نه 
فلو جَرَدْنا الكفالةً به لم يكن التَابتُ بها حقّ المُطالَبةٍ بمثل ما في ذِمَّةٍ المكفولٍ عنه» فلا 
يتحقّنُ حُكمُ الكفالة بخلافٍ سائر الديونِ . ْ 

وَأمَا الذي يتعَلَّقُ بأداءِ بَدَلِ الكتابة فهو عِنّْقُ المُكائّب ولا يعيِقٌ إلا بأداء جميع بَدَلٍ 
الكتابة عند عامَة العلماء» وهو قول زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه وقال عَلِيٌ رضي الله 
تعالى عنه: يعيّقٌ بقدر ما أدّى ويَّبْقَى الباقي رَقيقًا ". وقال [عبد الله] ”*' ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه : إذا أعطى مِقّْدارَ قِيمَيِهِ عَتَقَ نّم يصيرٌ بمنزلة الغريم ‏ وقال عبد الله بن 
ای رصي للا إذا كانت ر فو غرية من ات و جل على 
اا أن اا يدون شين ره ری م بن السك هق شري مكل 
ذلك . 

وجه فول علي كز الله وجهه: أنّ المُكائبةَ عقَدٌ مُعاوّضة فإذا أدَى العبدٌ بعض بَدَلٍ 
الكتابة إلى المولى فقد مَلَكَ المولى ذلك القدرّء فلو لم يمك من نَمَسِه ذلك القدرٌ 


.)١١ 25١ /8( انظر في مذهب الأحناف: المبسوط‎ )١( 

)۲( زيادة من | لمخطوط . 

(۳) أخرجه البيهقي في «الکبری»» (۳۲۹/۱۰). برقم (51445)؛ ولفظه: «. . .» وهو أنه يعتق بقدر 
ما آدی»). 


2 . (0) زيادة من المخطوط. 


(5) أورده القرطبى فى «التفسيرة» »)۲٤۸/١۲(‏ ولفظه: «لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة 
دينار فأدى العبد المائة التي هي قيمته عتق) . 
() لم أقف عليه بهذا السياق . 


لاجتّمع للمولى ملك البدَلٍ والمُبّدَلِ وهذا لا يجور. 

وجه قول [عبد الله] ”'' بن مسعودٍ رضي الله عنه: أن قيمةً العبدٍ ماليّةٌ فلو عَتََ بأداء ما هو 1 
اقل من قيميه لمَضَرْرَ به المولى» وإذا أدّى قدر قيمَيِه فلا ضَرَرَ على المولى . 

وجه قول ابن تمبَاسٍ رضي الله عنهما أنه لو لم يعت بنفس العقدٍ لَوَجَبَ للمولى على 
عبده دَيْنّء ولا يجبٌ للمولى على عبده دَيْنّء ولأ الكتابة إعتاقٌ على مال ومَنْ أعبّقّ 
عبدّه على مال وقَّبلَ العبد عَتَىّه والمال دَيْنّ عليه» كذلك ههنا. 

وجه قول زيد بن ثاب رضي الله عنه: قول التّبيّ يله : «المْكَائَبُ عَبْدَ ما بَقِيِ لَه ورب 
وهذا نص في الباب» ولأنّ المولى عَلّقَ عِْقَه بأداء جميع بَدَلِ الكتابةٍ فلا يعتِقُ ما لم بُو 
جميعّه» كما لو قال لعبيه: إذا أَدَيْت إِلَيَ ألما فأنتَ حر أنه لا يعيِقٌ مالم يُوَدُ جميعَ 
الألف كذا ههنا. 

ثُمّ العتق كما يَعْبْتُ بأداء بَدَلِ الكتابةٍ يعبت بأداء العِرّض عن بَدَلِ الكتابة؛ لأنّ 
عرض الشّيءِ يقومٌ مقامّه ويَسّدُ مسّدّه كأنّه هوء كما في البيع وغيره على أن بَدَلَ 
الكتابةٍ دَيْنُّ في ِمّةِ العبدٍء وقضاء الديونٍ يكونٌ بأعواضها لا بأعيانهاء وكذا يَنْبْتُ 
بالإبراء لما نكر . 

ثُمَ إذا أدى بَدَلَ الكتابةٍ وعَمَقَ يعتِنُ ولده المولودُ في الكتابةٍ بان وُلِدَ للمُكاتب ولد من 
أمةٍ اشتّراها؛ [لأنه] ”" صار مُكاتا تبَعَا للاب» فيَْبّتُ فيه حُكمٌ الأصل إلا أ للمولى أنْ 
يُطالب الأب دونَ الولد؛ لأنّه لم يدخل في العقدٍ مقصودًا بل تَبَعَاه فلا يملِك مُطالّبة التبَع 
حال قيام المثبوع» وكّما يعتِقُ المُكاتّبُ بالأداء من كسْبه يعتِقُ بالأداء من كسب وليه؛ لأنَّ 
كسب الول شه فإذا أَدَى يعيِقٌ هو ووَّلَّدُه وكذا ولده ال في الكتابة» ووَلَدُ ولده 
وإ سَفْلُء والوالدون وإِنْ عَلواء إذا اشتّراهم المُكائّبُ يدخلودٌ في الكتابةٍ كالولدِ المولو 
سَواءء لا فرق بينهم إلاً في فصل واحددء وهو آنه إذا مات المُكائبُ من غير مال يقال 
للوَلّدِ المُشْتَرَى وللوالِدَيْنِ: إمَا أن تُوَدُوا الكتابة حالاً» وإلأ رَدَدْنَاكُم في الرّقُّء بخلافٍ 
الولدٍ المولودٍ في الكتابة لما نَذُكُرُ. 


. زيادة من المخطوط. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وأمًا ما سِوّى الوالِدَيْنِ والمولودينَ من دوي الرَّحِمٍ المحرّم؛ كالأخ والعمّ والخالٍ 
ونحوهم فهل يدخلونٌ في الكتابة؟ قال أب و حنفة : لا يدخلون » وقال أبو يوسف ومحمل: 
يدخلونّ ويَسْعَوْنَ [۲/ ٠١9‏ ب] على النجوم ”'' بمنزلة الوالِدَيْنِ والمولودينَ» والأصل 
عندّهما أن كَل مَنْ إذا مَلّكّه الح يعيِقُ عليه» فإذا مَلّكه المُكائّبُ يتكائّبُ عليه ويقومٌ 


ام 

وجه قولهما: أن المُكاتبة ”" عقد يُقُضي إلى العتق فِيُعْتَبرُ Ss‏ 
الحقيقةٍ هذا [كذا في السبب] ا ا بحقيقة العتتي في الوالِدينَ 
والمولودينَ كذا ههنا. 


ولأبي حنيفة أن الأصلّ أ أنْ لا يعبت التَكائّتُ رأسا؛ٍ لأنَّ ملك المُكائب ملك ضَروريٌ 
لكَوْنِه مَمْلوكًا ما بقيّ عليه درهمٌ» فلا يَظْهَرُ ذ في حقّ ابرع والعتتي وإنْما يَظْهَرُ في حقّ 
عي نَسِه» إل أن حر وليه بوه في معنى حر نفسه لمَكانٍ لحري ولم يوجذ في 
سائر دوي الرّجم [المَحْرَم] ”2 فبقي ”" الأمرُ فيهم على 0 وبَدَلُ القياس من 
وجو آخَرَ يقتضي Te‏ وق اال لي الا 
ll‏ آم الول والمُدَبَرء وإتما استَحسَنًا الولاد بكم الخرية ة ولم يوجد والولد المُتْمَصِلٌ 
قبل العقَدٍ لا يدخل في الكتابة» ويكونٌ للمولى . 

ولو اخمَلّفا فقال المولى : وُلِدَ قبل العقدٍ وقالتٍ المُكائبةٌ : بعد العقدٍ يُنْظَرُ إِنْ كان الولدٌ 
في يد المولى فالقول قوله ارك قن المتحواد كانائي E‏ 
ويَحْكُمُ فيه الحال ؛ كمَنٍ استَأجَرَ ر عبدًا أو مَضَتْ مُدَةُ الإجارقء ثم الفا فادّعى المُسْتَأْجِرُ 
الإباق والمُؤاجرٌ ر * يُنكرُ أل يط إن كان في الحا آبًا فالقول قول المُسْتَأجرِء و إن لم 


يكن في الحال آبقًا فالقولٌ قول المُؤْاجِر . 

. في المخطوط : «العموم؟. (؟) في المخطوط : «الكتابة»‎ )١( 
في المطبوع: «فكذا في كسب الكسب».‎ )”( _. 

(4) في المخطوط : «جواز» . (5) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «فيبقى» . (۷) في المطبوع : «للإكساب». 


(۸) في المخطوط : «والآجر). 


وكذلك هذا في الطاحونة إذا اختَلَا في انقطاع الماء وجَرَيانِه؛ فان كان في الحالٍ 
مُنْقَطِعًا ٠‏ فالقولٌ قول المُسْعَاجِرٍ وإ كان جاريًا فالقولُ قول الُؤاجرء ولو تَصادّقا في 
الإباقي والانقطاع واخبَلّفا في مُذدَةَ الإباقِ والانقطاع الول قول المستأجر؛ لأنه مُنْكِرٌ 
وجوت الزبادة رو كان لاا ونی حال كياة انی أو بعد موتّهما حتّى لو مات 
المولى فأدّى المُكاتبُ إلى ورتيه عَتَقَّ ؛ لأنّ العقدَ لا يَنْفّسِحُ بموتٍ المولى بلا حلاف : 

وَكذا لو مات المُكائّبُ عن وفاء يود ى بَدَلُ الكتابة إلى المولى ويُحَْكَمُ بِعِنْقِه 
عندّنا 7" . وعند الشافعيّ : ا ر ('" بناءً على أن عقدَ الكتابة لا 
يَنْفَسِحٌ [بموتٍ المُكائب عندّناء كما لا يَنْمّسِحُ بموتٍ المولى : وعنذه يَنْمَسِحْ بموتٍ 
المُكاتب] ‏ وقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في المُكائب إذا مات عن وفاء أنه 
يموت حرا أو عبدًا . 

قال عَلِئٌ [بن أبي طالب] (» رضي الله عنه وعبدٌ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه : 
يموت حرا فيُوَدَى بَدَلُ كتابته ويُْكمُ بحْرَيْيِه » وبه أخذ أصحايّناء وعن زيدٍ بنٍ ثابتٍ رضي 
ااا ا ا مولن وبه أخذ الشافعىٌ . 

وجه قول الشافعي: أنه لو ءَ عَتَنَ لا يَخْلو إمّا أن يعتِقَ قبل موته» وإما أن يعتِقَ بعد مويه لا 
سبيلَ إلى الأوَلٍ ؛ لأنّ العتق مُعَلَّقُ بأداءِ البدّلِء والأداء لم يوجدٌ قبل الموتِ› والاسشبيل 
إلى الثاني ؛ لأنْ مَحَلَ العتتي قد فاك ؛ لأنّ مَحَلّه الرّقُء وقد فاتَ بالموتٍ» وإثباتٌ الشّيءِ 


.)47١ /۲( أي: إن مات وله مال يفي يِبَدَل الكتابة. انظر مجمع الأنهر‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۷/ ١٠٠-٠٠۲)ء‏ تبيين الحقائق (5/ »)17١‏ الجوهرة النيرة (۲/ 
1۲ فتح القدير (۹/ ٠۸‏ ۰ درر الحكام (۲/ ۳۲)ء البحر الرائق (8/ 59)» مجمع الأخبر (؟/ ))17١‏ 
رد المحتار (5/ .)١١7‏ 

(۳) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية: «إذا مات المكاتب قبل تام الأداء انفسخت الكتابة» ومات 
رقيقًا فلا يورث» وتكون أكسابه لسيده وتجهيزه عليه سواء خلف وفاءً بِالنُجُوم (الأقْسَاط) أم لاء وسواء 
كان الباقي قليلاً أو كثيرّاء وسواء حط عنه شيا آم لا. . . روضة الطالبين (۸/۱۲١۲)ء‏ الأم (2)057/4 
أسنى المطالب /٤(‏ ۸۸٤)ء‏ الغرر البهية »)۳۲١ /٥(‏ رتد لنفع العبيد .)٤۳۷ /٤(‏ 

(4) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

(1) أخرجه البيهقي ذ فى الكبرى 222٠ ٠(‏ حديث (11477)» عن زيد بن ثابت موقوفًا وهو صحيح» 
وانظر الإرواء (1754). 


في غير مَحَلّه مُحالء فامتَتَمَ القول بالعتقي» ولا يُقَالٌ: إِنّهِ يعتِقُ مُسْتَيدًا إلى آخِرٍ جزء من 
أجزاء حَياته» وهو ”'' قابل للمِئْتي في ذلك الوقتٍ؛ لأ الأصلّ فيما ينبت مُسْتَيِدًا أنه ينبت 
للحا ثم يَسْتيدُء الاترَى, أن مَنْ باعَ مال الغير تَوَقَفَ على إجازة المالِكِ عندكم» » فن 
هلك المان: ثم أجاز المالِك لا تَلْحقُّه الإجازةٌ؛ لأنْ الحكم يَنْبْتَ يقبت عند الإجازة مُسْتَيِداء 


فیراکی (قيامُ مَحَل) «اركك العام ويح موا ا بحت ا > فلا 


دهعي و 


ولنا: ما رُوِيَ عن قتادة أنه قال كلك لتعيدين اليب : إن شرَيْحًَا قال في المُكائب 
إذا مات عن وفاء وعليه دَيْنْ ِى بديْن الكتابقء ّم بالدَيْنِ . فقال سَعِيدٌ: أخطأ شُرَيْحٌ» 
وإِنْ كان قاضيًا ”"» فان زيدَ بنّ ثابت رضي الله عنه يقولٌ : إن المُكائبَ إذا مات عن وفاء 
وعليه دَيْنْ بْدِئَ بِالدَيْنِء ثم بالكتابة» فاختلافٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم في التَرتيب دليل 
على اثّفاقِهم على بقاءِ عقدٍ الكتابة بعد الموتِ . 

فرواية قتادة شير إلى إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما قُلْناء ومثله لا َكِب فلا 
يُخْتَدُ بخلاني الشّافعي ؛ لأنّ العتىّ في الحقيقة مُعَلَيّ بسَلامةٍ البدّلٍ للمولى ما صورةً ومعنّى 
بالاستيفاء» وإمّا معئّى لا صورة بأخذٍ العِوّض أو الإبْراء لا بصورة الأداء من المُكاتّب؛ 
لأنّ العتقّ يَنْبَتّ من غ غير ا ا باه المرلى ربا را :وقد هوه البذ ل اتر ا 
صورة ومعنّى بالاستيفاء وإمًا معئى لا صورة بالإبراء . 

ما طريقٌ الاستيفاء فلآنَ هذا عقد مُعاوّضةٍ بين المولى والمُكاتب» وحُكمُّه في جاب 
المولى ملك البدَلِ وسَّلامَُهه وفي جازب المُكائب سَلامة رَكَبيِهِ بِالحُرَيْةِ وسَّلامَةٌ أولاده 
وأكسابه حال سَّلامةٍ البدَلِ للمولى» وفي الحالٍ زوال ۲1/ ١١7أ]‏ يد المولى عنه 
وصَيْرِورَئُه أحقّ بِمَنافِعِه ومّكاسبه» وقد تَبَتَ الملك في المُبْدَلِ للمولى في ذِمّةٍ العبدٍ 
للحالٍ» حتى لو تَبْرَعَ عنه إنسانٌ بالأداء وقَبِلَ المولى صح 


)١( - ٠‏ في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «محل قيام محل». 

(۳) أخرجه البيهقي في «الکبری»» 2)777/٠١(‏ برقم (2)714179 ولفظه: «قال قتادة أخبرنيء قال : 
قلت لسعيد بن المسيب : إن شر يجا كان يقول يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما - شك شعبة - فقال ابن 
المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا . قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. . .» 


EID دلقه‎ 


ولو أبْرأه جاز الإبْراءٌ ويعيّقٌ» ولو أحال المُكائّب مولاه على غَريم له عليه دَيْنْ من 
أكسابه وق اولي صخ غك وإذا تبك المذك للمولى في البدَلٍ كان ينبم أن يرول 
المُبْدَلُ من 2 ملكهء وهو رَقّبةٌ المُكائّب» وتَسْلَّمُ له رَقَبَهِ تَحقيقًا للمُساواة في عقدٍ 
المُعَاوَضْدء إذ المُعاوَضِةٌ في الحقيقة بين البدَلٍ والرَقَبةٍ كما في سائرٍ المُعاوّضاتٍ من البيع 
. والإجارة» كما في الخُلْع والإعتاقي على مالء إلا أن الزّوال لو ثبت ههنا للحال بقي بقي الدَيْنُ 
في َة المُفِسِء ويتكاسل في الأداء فيتضَرَرُ به المولى » يكيم الاس عن الككتابة» فشُرعَ 
هذا العقدُ على خلافٍ موجب المُعارَّضاتٍ في تُبوتٍ السّلامةٍ وزوال المُبْدَلٍ "عن 
لسري | اا له في ع ال لكر 
للعَبِيدٍ ليتوّصّلوا إلى العتق» فإذا جاء آخِرُ حَياتِه وعجر عن الكسْب انتَقَلَ الدَيْنُ من ذْمْتِه 
إلى أكسابه كما في الخُرٌء إلا "أن الكسْب قد لا يَسْلَمُ له ما بالقلاك» أو باح الورئق» فإذا 
أقى ذلك إلى اراي ق ا الشرط رعو لابه ال لغوت عل المبدل 
للمكاتب» وهو رقبته له . 

وأمًا الإبْراءُ: فهو أنه لَمَا بَلَعَ آخِرَ حَياتِه يَسْقطُ عنه المُطالَبةُ بأداء البدَلٍ لَعَجْزِه عن الأداء 
بنفسه» وانتَقّلَ إلى المالٍ خَلَمًا عن المُطالّبة عنه» فيُطالبُ به وصيّه أو وارثه» أو وصيٌ 
القاضي» فإذا اذى لقانت سقط اتا عن اقا ا ات راع بل 
الكتابة» وتَسْقُ عنه المُطالبةُ في ذلك الوقت فيعتِقُ في ذلك الوقت» وقد خرج الجوابُ 
عَمَا ذكَرّه الشّافعيٌ لما ذَّكَرْنا أن الشَرطً ليس هو [من] "“ صورة الأداءء بل سَلامَةٌ البدَلِ 
صورةً ومعبّى بالاستيفاءِ أو معنّى بالإبْراءِ وقد حَصَل . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إن العتقّ يَنْبْتُ بعد الأداء مقصورًا عليه ويبْقَى حَيّا تقديرًا 
لإحراز شرف الحْرَّيّةء كما يَبْقى المولى حًا بعد الموتٍ تقديرًا لإحراز شرف الكتابةء 
ويَنْبُتٌ العتق فيه» وهو مُتْبَتٌ حقيقة» ويُِقَدَرُ حَيّا على اختلافٍ طريق أصحابنا (في 
ذلك) *“ على ما عُرِفَ في الخلافياتِ . 

رلو مات المُكاتّبُ وتَّرَّكَ وفاءً وأولادًا أخرارًا بان وَلِدوا من امرأةٍ خرَةٍء يُؤَدَى بَدَل 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط: «اليد». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وذلك». 


تابه وما فصل يكونٌ ميرانًا بين أولاده الأخرار؛ لأنّ المُكائب يعيِقُ في آخِر جزءٍ من 
غياته» لم يعوث فمو خا رف ننه آز لائ اللغراة بوكدلك آرلاة الذي وُلدوا ف 
الكتابة؛ لاهم صاروا مُكائبينَ تَا له فإذا عَتَنَ هو في خر حياته يعيقوت هم أيضًا نَع 
لهء فإذا مات هو فقد مات خُرًا وهم أخرارٌ فيَرِئونّه » وكذا أولاذه الذينَ اشتراهم في الكتابة 
ووّلّداه لما قُلُناء وكذا ولدّه الذي كوتِبَ معه كِتابة واحدةٌ؛ لأنّه عَتَنّ معه في آڃر حَياتِه 
يِه وأمًا ولده الذي كاتبه اب على جد لا يَرِئه ؛ لاه لا يعي بیثقه فيموث حرا ووَلَدُه 
مُكاتبٌ» والمُكاتبٌ لا يرث الْحُرّ . 

ولو مات وترك وفاءً وعليه دين أجِتّبيٌ» ودين المولى غير الكتابةٍ» وله وا 
تدبيره ر ا وزاك رودا عر ا أو ولذا وَلِدَ له في الكتابة من أْمَتِه ندا بين 
الأجايب» د بديْنِ المولىء ثُمّ م بالكتابةٌ» والباقي ميراثٌ بين سائر أولادِه» وَبَطْلَتْ 
وصاياه» أما بُطَلانُ وصاياه فلِوَجْهَيْنٍ 

احذهماء يحص التَدْبِيرَ . 

والثاني: يَعُمٌّ سائرٌ الوصايا . 

اما الأوَلُ: فلأنَ المَدَبَرَ يعتِقُ بموت السَّيّدِء والمُكاتبٌ ليس من أهل الإعتاقي . 

واا الثاني: فلأته إذا أدّى عنه بعد الموتٍ» فاه يُحْكُم بِعِتْقِه في آخِر جزء من أجزاء 
حَياته؛ وذلك رمان لطيف لا يَسَعُ الوصيّةٌء ثم انتَقَلَ الملك إلى الوارث» والملك 
للموصّى له يبت بعقدٍ الوصيّة الذي هو فعلّهء فإذا لم يع الوقثٌ (له لا يُمْكِنُ) ”" إثبائه 
بخلافي الميراث ؛ لان الملك يَْمَقِلُ إلى الورثةٍ من غير ضع العباء وإذا بَطْلَّتِ الوصايا 
بت ايوق . 

وأمًا تَر تببُ الذيونِ فييداَ بدَيْنِ الأجتيَ ؛ لأن الأصلّ في الدُيونٍ المُتَعَلّةَ بالقركة أنه يبدأ 
بالأقوّى 0 كما في دَيْنِ الصّحَةٍ مع دَيْنِ المرّض» ودينٌ الأجتبيّ أقوّى من دَيْنِ 
المولى؛ لأنه لا يَبْطلُ بالرّقُ ودَيْنُ المولى يبطل به» ألاترى أنه لو عجز ورد في الرق بطل 
دين المولىء ولا يَبْطْلْ دَيْنُ الأجتّبىّ » بل يماع فيه» فيْدَأ بدَيْنِ الأجتبي» ثم ير في بقيّة قي 


. في المخطوط : «لا يمكنه)‎ )١( 


>) م بش اس‎ CD 
. الَركة» فإِنْ كان فيها وفاء بدَيْنِ المولى وبالكتابة بُِئ بدَيْنٍ المولى » ثُمَ بالكتابة؛ لأ دَيْنَ:‎ 
ب] أنّه صح الكفالة به» ولا صح بِدَيْنٍ‎ ۲٠۰ المولى أقوّى من دَيْنِ الكتابة» بدلیل [؟/‎ 
. الكتابة‎ 

وكذا المُكائبُ يملِكُ إسقاط دَيْنٍ المُكائبة '' عن نميه قَضْدًا بان E‏ امول 
يملِكُ إسقاط دَيْن المولى قَضْدًا بل يَسْقْط ضرورة بسُقوطٍ الكتابة» فكان دَيْنُ المولى أقرّى 
يقَدَمُ على دَيْن الكتابة» وذ لم يكن في التركة وفاء بالديئين ”© جميمًا بُدئ بَيْنٍ 
الكتابةٍ؛ لأنّه لو بَّدِئَ بقضاء دَيْنِ المولى لَبَطْلَ القضاء؛ لأنّه إذا قضّى ذلك فقد صار 
عاجرا فيكو قد مات غار ل الكتابة فلم يضح القضاة لاله بالمجر ضار 0 
اء ولا يجبٌ للمولى على عبيه القِنَ دَيْنّ» وليس في البّداءةٍ بقضاء دَيْنٍ الكتابة | إِبْطال 
القضاء > فيكونُ أولى فببْدَأ بالكتابة حقّی يعيِق» ويكوثٌُ ديْنُ المولى في وميه ريما 
رف هته اظ لمال وما فضَلَ عن هذه الدّيونِ فهو ميراثٌ لأولاده الأخرار من 
امرأٍ حرَةٍ» ولأولاده المولودينَ في الكتابة؛ لأنهم عَتَقوا بِعِدْقِهِ في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء 
حَاتِه فيَرِئُونَ كالخرٌ الأصلي . 

ولو مات وترك وفاءً وعليه دَيْنّ وجنايةٌ ومكاتبةٌ ومَهْرٌء وأولادٌ أخرارٌمن امرأََخُرَةٍء وأولادٌ 
لس ا ا اي 
الباقي ميرائًالجميعهم ؛ لأن الديْنَ أقوى ” 7 من الكتابةٍ لما بيّتاء ثُمَ يُنْظَرُإِلى مابقي 
المالٍ» فإِنْ كان فيه وفاءً بالكتابة فإنّه بدا بالجناية ؛ لأنّه إذاكان به وفاءٌ بالجناية u‏ 
المُكائبَ قِنٌّ» فيُقْضَى عليه بالجناية . ومَتَى قُضيّ عليه بالجناية يصيرُ عاجرا إذا لم يكن في 
الباقي وفاءٌ» وإِنَ لم يكن في المال وفاءٌ با لكتابة» وكان فيه وفاءٌ بالخيار» أو لم یکن فقد مات 
المُكاتبُ عبدًا وبَطَلّتٍ الجنايةٌ؛ لأنّه لا حقٌّ لصاحب الجنايةٍ في مال العبدٍ» وإنّما كان حقّه 
في الرَقَبة» وقد فاتّتٍ الرَقَبةٌ وهذا إذا كان القاضي لم يقض بالجناية في حال حَياتِه» فإِنْ كان 
القاضي قضّى عليه بالجناية صار حُكمّه حُكم سائر الديونٍ . 

وأمًا المهرء فن كان تزوّجَ نِكاحًا صّحيحًا بإِذنِ المولى» فحُكمُه حُكمٌ سائر الدّيونٍ» 


2 
3 
-. 


. في المخطوط : «الكتابة» . (۲) في المطبوع: «بالديون»‎ )١( 
في المخطوط : «أولى».‎ )٤( في المخطوط : «عاد».‎ )۳( 


ةل سق ہر 
وإنْ كان التكاح بغيرٍ إذنٍ المولى لا يجبٌ للمرأة شيء ما لم يقضٍ سائر الذيونٍ والجناية 
والكتابةء فإِنْ فصل شي يضرف إلى المهر ؛ لأ في التكاح الفاسل إِنّما يُنْبَعُ بالمهر بعد 
العتاق ؛ لاله لايصحٌ في حقٌ المولی» فإذا زالَ حق المولى فحينيل يُاحَدُ به. فإن اقث 
كتابته وځکم بريه وحُرَيَةٍ أولاده صار الباقي ميراتًا لأولاده كُنُّهم؛ لأتمم عَتقوا بِعِثْقِهِ . 
وكذلك إِنْ كان الابنٌ مُكاتبًا معه؛ لأنهم عَتَقوا في رَمانِ واحدء وإِنْ (كاتبَ الابنَّ 
مكائبةً) ”') على حِدةٍ لا يَرِثُ منه؛ لأنّه لا يعي بِعِيْقِهِ ولا يَسَْيدُ عِنْقّهِ في حقّهء فلا يرث 
منة . ْ 
ون مات المكاتت بُ من غير وفاءِ وترك ولدّا مولودًا في الكتابة» بأن ولدت "" أنه 
التي اث شتّراهاء بأنْ كان المُكائّبُ تزوّج أمة إنسانٍ بإذنٍ مولاه؛ فوَّلَّدَتُ منه» ثُمَ اشر تَراها 
المُكائّبُ ووَلَدَهاء أو المُكائَبَةٌ ولدَتْ من غيرٍ مولاهاء فإنّه يَسْعَى في الكتابة على جوم 
أبيه ولا يَبْطُلُ الأجَلُ؛ لأنّه إذا مات لا عن وفاء فقد مات عاجرّاء فقام الولدُ مقامّه كأنّه 
حي . . ولو كان حَيّا حقيقةً كان يَسْعَى على نُجويه؛ فكذا ولده '*"؛ بخلائ ما إذا مات 
عن وفاءِ ؛ لأنّه مات قادرًا فيُوَدَى بَدَلُ الكتابة للحال ولا يُوَخَرُ إلى أجَلِهء بل يَبْطْل الأجَلُ ؛ 
لأنّ موت مَنْ عليه الدَيْنُ يُبْطِلّ الأجَلَ في الأصلٍ كما في سائرٍ الذيونٍِ» وليس ههنا أحدٌ 
روعاف على ا و ابره وى + 
واا ولدّه المُشْترَى في الكتابة فاته لا يسْمَى على نُجويه؛ بل يقال له : إمَا أن تَوّدَيَ 
السّعايةَ حالاً أو ترد إلى الرّق » ولا يقال ذلك للمولودٍ في الكتابة» بل يَسْعَى على نُجوم 
أبيه ولا يرد إلى الوق إلا إذا أحَلَ بتَجم أو بَِجْمَيْنِ على الاختلافٍ» وإنّما كان ذلك؛ لأن 
دُخول الولدٍ في الكتابة بطريق التَبَعيَة وتَبّعيةُ الول المولودٍ في الكتابةٍ أشد من تَبَعيَةٍ 
المُشْتَرَى في الكتابة؛ لان تب بَعيتَه باعتبارٍ الجزئيّة» والجزئيّةٌ في الولدٍ المولودٍ في الكتابةٍ 
حَصَلَّتْ في العقلء فكان بمنزلة التُكائب نفريه؛ والحُكمٌ في المُكائب على ما ْنا فكذا 
فيه» ولا كذلك الولدٌ المُشْتَرَى؛ لأنّْ جزئيّة ما حَصَلَتْ في العقدٍ فانحطت ذَرَجَنْهِ عنه» فلا 
بد من إظهارٍ ذلك في الحكم َرْتِيبًا للأخكام على مراب الحُجَح في القوةٍ و والضعْفي. 


. فى المخطوط : «كان الابن مكاتًا» . (۲) في المخطوط : «كان»‎ )١( 
في المخطوط : «ذلك».‎ )٤( . في المخطوط : «ولدته؟‎ )( 
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وذَكَرَ القاضي في شرح الكافي الخلافٌ في المسألة» وجعل ما ذَكَرْنا قول أبي حنيفة» 
وأمَا على قولهما فالولدٌ المُشْتَرَىء والولدُ المولودٌ سَواءٌ . 

وجه قولهما: أن التَكانبَ على ”" الولدٍ المولودٍ لمّكانٍ التّبَعيّةَ» وهي موجودةٌ في 
المُشْتَرَى» وجَوابٌ أبي حنيفة عن هذا أن معنى [۲/ ١١7أ]‏ التَبَعيّةِ في المولود أقوّى منه 
في المُشْتَرَى فلا يصح القياس . 

ولو مات من غيرٍ وفاء وترك الديونَ التي ذَكَرْنا فالخيارٌ في ذلك إلى الولد يبدأ بأيّ ذلك 
شاء؛ لان المكاتبٌ إذا لم ب و ر ی بای 
ذلك شاء» فإ أخَلَ بِتَجْمٍء أو بَجمَيْنِ على الاختلاف يرد في لوكا چ 
أولاده غائبًا وبعضّهم حاضِرًا فعَجَرٌ الحَاضِد لا؛ ي ل ار ا د 
لجَواز أن الغائبَ يَخْصِرٌ فبُوّدي . 

لو مات المُكائبٌ ولم يرك وفاء لكنّه ترك أَمّ ولدِء فإ لم يكن معها ولد بِِعَتْ في 
المُكاتبةء وَإِنْ كان معها ولد | ستَسْعَتُ فيها على الأَجَلٍ الذي كان للمُكائب صَغيرًا كان 
زلذها أو كيه عيناء على إن اا 6 ری أء ولد رتس هارا فما اشن ن 
مُكَاتبتِه » وكان له أن يَبيعَها عند أبي حنيفة . 

وكذا الموالاةٌ عندّهما تدحل فى مُكاتبيّه» فكذلك بعد موته تكونُ بمنزلَيه لَمَا دخلّث 
في کا ]ذا کا ھا کے والدها في الا عند أب طق داولا 
يجوز بِيعهاء فكذا بعد الموتِ إذا كان معها ولد ولدَنّه في الكتابة» ويصيرٌ كأنّه قائمٌ؛ لأنْ 


وعلى قولهما: لا فرق بين وجود الولدٍ وعَدَمه . 

وجه قولهما: أنّها ّما نَسْعَى ؛ لأنّ عَتاقَ الاستيلادٍ بمنزلةٍ عَتاقٍ النَسَبء فلا يَبَطْلّ بموتٍ 
الولدء فكان حالّها بعدَ موتٍ الولدٍ وقبله واحدًا . 

ولأبي حنيفة أنّه لا وراثة بينه وبينهاء وإِنّما دخلّثُ في تابه لكتابة وليها تَبَعَاء فإذا 


)١(‏ في المخطوط: «في» . (؟) في المخطوط: «إلى». 
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E OIRO E AO e E PEO OE RA يب ا ا ا‎ a. 


SD PERR O OV RISTE‏ يات 


<« سك ہہ ورو 


مات الول بَطَلَّتْ كِتابَتُها؛ لان كتابة الولد بَطَلَتْ بموته فيَبْطلٌ ما كان تَبَعَا له» واللّه - ءَ 
وجل - أعلم . 

ولو ولدّتٍ المُكاتبةٌ ولدّا واشترث ولدّاء ثُمَ ماتث سَعْيًا في الكتابةٍ على التُجوم والذي 
يلي الأداءة المولودٌ في الكتابة» وهذا بناء على أنّ [الولد] ”'' المولودّ في الكتابة يقومٌُ مقامَ 
المُكاتب» والولدُ المُشتَرَى لا يقومٌ مقامه على الاتغاتي» أو على الاختلافي» إلا أنه يَسْمَى يسع 
تَبَعَا للولَدِ المولودٍ في الكتابةٍ فلا تجبٌ عليه السّعايةٌ . 

ألا ئَرَى أن محمّدًا ذَكَرَ في الأصلٍ» فان قُلْت: فلا يجبٌ على الآخر شيء من السّعايةَ» 
قال: لأنّها لو لم تَدَعْ غيرّه بِيمَ» إلا أن يُوَدَيَ الكتابة عاجلاً» وإِنّما قُلْنا: إِنَ الذي يلي 
الأداء هو الولدُ المولودٌ في الكتابة؛ لما ذَكَرْنا أنَ الولدَ المُشْتَرَى لا يقومٌ مقام المُكاتب 
على الاتّفاقي» أو على أصل أبي حنيفة» والمُّكائَبَةٌ ولو كاتبَ يق کات ف کی 
وليها المُشْترَى» فكذا الذي يقومٌ مقائهاء ون سى المُشعرَى فأى الكتابة لم يرج على 
أخيه بشيءٍ؛ لأنه أڌى الكتابة من كشب الم ؛ لأنّ كسْبَ أ الولدٍ المُشْتَرَى للام فإذا أدى 
الكتابة من كشبه فقد أدَى كتابة الأمّ» وكَسْبُه لها > فلا يرجعٌ» وما ذَكَرْنا أنْ الول المولوة 
قائمٌ مقامّها . ولو كانت الأ باقيةً فاڌى الود المُشْتَرَى فعَتَقَتٍ الأمّلم يُدْجَعْ عليه بشيء 
كذا هذا. 

وكذا ”" الول المولود في الكتابة لو سَعَى وأذى لم يرجغْ على المُشْتَرَى بشيءٍ من هذا 
المعنى» وقال بعضّهم : هذا إذا أذى المولودٌ في الكتابةٍ من مال تركثّه الأم» فأمًا إذا أدَى 
من كشب اكتّسبه بنفسه فاه يرجعٌ بنصفه على المُشْتَرَىء ولم يُذْكَرْ في الأصلٍ حُكمَ 
المولود في الكتابة» وإِنّما ذَكَرَ كم المُشْترَى آنه إذا أدى لا يرجع . 

ولو اكتّسب هذا الابنٌ المُشْتَرَى كسْبًا كان لأخيه أنْ يأخدّه ويَسْتَعِينَ به في كِتابَتِه ؛ لما 
كنا ان الود المولود قائمٌ مقا الأمٌ» وهي لو كانت قائمةً كانت تملك أخدّ كشب 
المُشْتَرَىء وكذامَنْ يقوم مقامَها . 

وكذا " إذا أراد أن يُسَلَمَ في عَمَلٍ ليخد كسبّه فيَسْتَعينَ به في مُكائبَيهِ كان له ذلك . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : «وكذلك». 
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وكذلك لو أمره القاضي أن يَؤْاجِرَ تَمَسَهء أو أمر أخاه أن يُؤاجِرَه ويَسْتَعِينَ بأجره على . 
أداء الكتابة كان ذلك جائرًا؛ لأنّه بمنزلتهاء وما اكتّسب الود المولودُ في الكتابة بعدَ موت 
أكنقل الآداء فيو O‏ أنه داخل في كتابة الأمٌ وقائمٌ مقاها فما اكتسبه يكون له 
وما يَكتّسِبٌ أخوه حُسِبَ من التَّركوٍ» فتُقْضَى منه المُّكائبَةٌ والباقي منه ميراثٌ بينهما. 

والفرق بينهما أن الولدَ المولود في الكتابة قامّ مقامّهاء فكان حُكمُها كحُكمه وكَسْبُ 
المُكاتبةٍ لهاء كذا كسب ولدهاء وأمًا الولدٌ المُشْتَرَى فلم يقّم مقامّها غيرَ أنّه كسْبُها بجميع 
ما اكتسبه» فيصيرٌ كأنها ماتث عن مال . 

ولو مانث عن مال تُوَدَى منه كِتابَتّهاء والباقي ميراتٌ بينهما كذا هذاء وقيل : هذا كله 
قول أبي حنيفة» فأمًا على قولِهما: فالولدانٍ يقومانٍ مقامّها ولا يملِكُ كُل واحدٍ منهما 
كسْبَ صاحبه ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما لو كان مُتْفَرِدًا لَقَام مقا المُكاتبة ويَسْعَى على التُجوم 
عندّهما [۲/ ۲۱۱ب]ء فكذا إذا اجِتّمّعا لم يكن أحذّهما بأولى من الآخَرِء واللّه - عَرَ 
وجل - الموَفُقُ . 

0 وهي التي فانّها شيءٌ من شرائط الصَّحَوّء وهي ما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمَ» فلا 
ا ينبت بها شيءٌ من الأخكام المُتَعَلّقَةٍ بما قبل الأداء؛ ؛ لأنّ الكتابة الفاسدة لا توجبُ زوال 
شيء متا كان للمالِكِ (عنه إلى المُكاتّب) ”2 » فكان الحال بعد العقدٍ كالحال قبله . 


وأمًا الحُكمُ المُتَعَلّقُ بالأداءء وهو العتقٌ فالفاسِدٌ فيه كالصّحيح ” "© حتی لو أدّى 

يعتَقُ؛ لان الفاسِد من العقدٍ عند انّصالٍ القبْضٍ كالصّحيح على أصل أصحابنا . ونفسٌ 

کک في قَبْضّيِهء إلا أن في الكتابةٍ الفاسدة إذا أذى يَلْرَّمُهِ قيمة نَمْسِهه وفي الكتابة 

لصّحيحة يَلْرَمُه المُسَمّى ؛ لما عُرِفَ أن الأصل أنْ يكونّ الشّيءٌ مَضُمونًا بالمئل» والقيمة 

هي المثل ؛ لأنها هدار ماليّتِه» وإِنّما المصيرٌ إلى المُسَمّى عند صحّة التَسْمِيةٍ تَحَوُرًا عن 

اناد لجهالةٍ القيمة» فإذا فِسَدَتْ فلا معنى للتَحَرّزِء فوّجَبَ الرُجِوعٌ إلى الأصل» وهو 
القيمة كما في البيع ونحوه. 


. في المخطوط : «عليه قبل عقد المكاتبة؛‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «مثل الصحيح».‎ 


وكذا في الككتابة | الفاسِدةٍ للمولى أن يَفْسَحّ [الكتابة] ”'' بغير رضا العبدٍ ويَردّه إلى 
الى ان يمس يَفْسَمّ في الصَّحِيحةٍ إلآ برضا العبدِء وللعبدٍ أن يَفْسَحَ في الصّحيح 
الد جما رر اال ا أن الفاسدة غير لازمةٍ في حقّهما جميعًاء 
اا ام في سن المزائى قير لر في تحن الغيرء ل ذا اذ في الكتاية الفا 
يُنْظَرُ إلى المُسَمّى وإلى قيمة العبدٍ أيُهما أكثّرُ على ما ذَكَرْنا لكلا فيه فيما تَقَدَمَ وسَّواءٌ 
كان الأداءً في حَياةٍ المولى أو بعد مويه إلى ورَثَّتِهِ استِخسانًاء والقياس أن لا يعيِقٌ بالأداء 
إلى الورثة . 

وجه القياس: أن العتقّ في الكتابةٍ الفاسدة يقعٌ من طريت التعليت بالشرط ؛ لأنَ في 
الكتابة معنى المُعاوّضةٍ ومعنى اليمين» فإذا فِسَّدَتْ يَطْلّ معنى المُعاوّضةٍ فبقيَ معنى 
المعو 6 العا الفابيدة درن رزال بات 
المولى» وإذا ب بقيّ ملكه» فإذا مات قبل الأداء انتَقَلَ إلى وريه فلا يعتِقُ بالأداء . 

وجه الاستخسان: أنّها مع كونها فاسدة فيها معنى المُعاوَضْةَء والعتقٌ فيها ينبت من طريق 
المُعاوّضةٍ لا من طريق التعليتي بالشرط بدليل أنه يجبٌ فيها القيمةٌ» ولو كان العتق فيها 
بمحض اليمين لكان لا يجب فيها شيءٌ؛ لان القيمة لم تدع فحت ي 

وكذا الولدٌ المنْمَصِلُ ومعلومٌ أن الول المُنْفَصِلَ عند الشرط لا يدخل تحت اليمين» 
فتَبَتَ أنّ فساد الكتابة لا يوجبٌ زوال معنى المُعاوّضةٍ عنهاء فتَبَتَ 7" العتقٌ فيها من طريق 
المعاوضة. 

واا : إل ملكَ المولى لايرول في الكتابة 7" الفاسدؤ» فتحم» لكنْ قبل قَبْضٍ 
البدَلِء فأمًا بعدَ القبْض فإنّه يرول ذلك عند الأداء . 

ولو كانّب أمَنَِ كتاب فاده فوَلَدَتْ ولدّاء ثُمْ أذث عَتَقَتْ عَتَقَتْ وعَتَّقّ ولدها معها؛ لما ذَّكَنا 
أن الكتابة الفاسدة ل مس و د لجرو ال 

ey‏ ن نَوَدَيَ لم يكن على ”““ ولدها 
1 ی 0 ار ات مقاء ا 0 تَجْبَرْ على السّعاية كذلك الولدء لكنّه إذا 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : افيثبت». 
(۳) في المخطوط : «المكاتبة؟ . () في المطبوع: «عمل». 


سَعَى فيما على أمّه يعتِقٌ | ستخساتًا . 
والقياس: أنْ لا يعِقّء وهو على ما ذَكَرْنا فيما إذا مات المولى فأدّتٍ المال إلى ورَثته 
تَعتِقٌُ (' استِخساناء والقياسٌ أنْ لا يعت . 


ونا الباطلة؛ وهي التي فانّها شرطٌ من شرائط الانعقادٍ فلا يبت بها شيء من الأخكام ؛ 
ل واس و م تسم 
بالأداء إلا إذا نص على التعليتي» بان قال: إِنْ ”" أدَيْت إِلَيَ [ألمًا] ”" فأنت خُرٌء فأذى 
يعتِقٌ لكنْ لا بالمكاتبةٍ E‏ ءٌ كما في التعليق بسائر 
الشروط . 

فضل [في بيان ما تنفسخ به الكتابة] 
وآمّا بيانُ ما تَنْمَسِحُ به الكتابة : فإِنّها تَنْمَسِحْ بالإقالة ؛ ؛ لأنها من التَصَرّفاتِ المختَيلة 
للفسخ لكو المُعاوَضةٍ فيها أصلاء فتجورٌُ إقالتُها كسائر المُعاوَضاتٍ . 

وركذا تنح بفسخ ‏ العبد من غير رضا المولى؛ > بن يقول: : فسَحَُتٌ المكاتبةء أو 
کس ها سواة كانت فاسِدةٌ أو ية » لما ذكزنا آتها وإ كانت صّحيحة فإنّها غيرُ لازِمةٍ 
في جاب العبدٍ نا له» فيملِكُ الفسحٌ من غير ضا المولى» والمولى لا يمك الفسخ 
اا ل اه 

وهل تَنْمَسِخ بالموتٍ أمّا بموتٍ المولى فلا تن فخ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه إِنْ كان له كسب 
فيُوّدَى إلى ورَثةٍ ثة المولى» وإِنْ لم يكنْ في يد كسب فيكتَبٌ ووي فيعيقٌ» فكان في بقاء 
العقدٍ فائدةٌ فيَبْقَىء وإِنْ عَجَرَ 7517/11أ] عن الكسْب يرد إلى الرّقّ كما لو كان المولى 
حا . 

وإذا مات المولى فأدّى (المُكائبُ مُکاتبته) ‏ أو بقيّة منها إلى ورَنَيِهِ وعََقَء فوّلاؤٌه 
يكونُ لعَصَبةٍ المولى؛ لأنّ الولاء لا يورَثُ من المُعْتِقٍ بعد موه ؛ لما تَذكُرُ في كتاب الولاء 


إن شاء اللّه تعالى . 
)١(‏ في المخطوط : «أنه يعتق». (۲) في المخطوط: (إذا». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بالفسخ من قبل». 


(5) في المخطوط : «كتابته» . 


TD‏ عبج 


اد فک بعدائوث البولى ق دال ای ثم كاه الورثة كتابة أخرى فأذى إليهم 
وعَتَقَ› فوَّلاوٌه للوَرَثةٍ على قدر مواريثهم ؛ لأنّه عَتَنَ بإعتاقهم » فكان ماله ميرانًا بينهم» إذ 
الولاءٌ يورت به إِنْ كان لا يورَتٌ نفسّه . 

وأمّا بموت المُكائب ”' فَيُنْظَرُ إن مات عن وفاءٍ لا يَنْمّسِحْ عندّنا ”2 خلاقًا للشافعيٌ . 

وإِنْ مات لا عن وفاء يَنْمَسِحْ بالإجماع؛ لأنّه مات عاجرًا فلا فائدةً في بقاء العقدٍ 
فخ ضور لا سح برد المولى بان كانّبَ مسلمٌ عبدّهء ثم رد المولى؛ لأنها لا 
بطل بموتٍ المولى حقيقةً فبموته ُكمًا أولى أن لايَنْفسِحُ؛ ولهذا لا تبعل سائر عُقوده 
بِالرٌدَةِ كذا المُكائبةٌ» فن قر بقَبْضٍ بَدَلِ الكتابة» وهو مُرْتَدٌَ» ثُمْ أسلَّمٌ جاز إقراره في 
قولهم . 

وَإِنْ قُتِلَء أو مات على الرّدٍَ لم جز في قول أبي حنيفة إذا لم يلم ذلك إلا بقوله بناء 
على أنْ تَصَرّفاتٍ المُرْئَدٌ غير نافذةٍ عندّه» بل هي موقوفةً» وإِنْعُلِمَ ذلك بشهادة الشّهودٍ 
جاز قَبْضْه . 

وكذا يجورٌ للمُرْتَدٌ أحدٌ الدَيْن بشهادةٍ اهود في كَل (ما وليه) ”" من التَصَرُفاتِء كذا 
كد في الام د لاه ره ير مزل الوكيل فيملك قتف الديرن التي رحبت عقب 
كالوكيل المعزول في باب البيع أله يمك بض الثم بعد العزل . 

ودر في موضِع آحَرَ» أنه لا یجو قَبْضُ المُرْتدٌ؛ لأنه نما يملِكُ لزه من ُقوق 
العفو ,فرق هذا القن وهو الات به لا يتعَلَقُ بالعاقِدِ» فلا يمك القبْضٌ بخلافي البيع . 

وأمّا على أصلهما فإقراره بالقبْض جائرٌ؛ لأنّ تَصَرفاتِه نافِذةٌ عندهماء فإِنْ لم يقبض 
شيئًا حبّى لَحِقّ بدار الحزب» فجعل القاضي مالّه ميرانًا بين ورَثَيِهِ فأحَذُوا الكاتِبة» ثُمَ 
رَجَعّ مسلمًا فوَلاءٌ العبدٍ له؛ لأنَ رِدَنّهِ مع لُحوقِه بدارٍ الحب بمنزلة موته» ولو دُفِعَ إلى 
الورئة بعد موه كان الولاءٌ له كذلك هذاء ويأحذ من الورَثةٍ ما قَبَضوه منه إن وُجِدَ بِعَيْئِه 
كما في سائر أملاكه التي وجَّدَها مع الورّثة بأعيانها؛ لأ الوارِتٌ إِنّما قَبَض بَسليط 
ظ - المورثِ فصار بمنزلة الوكيل واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلّمٌ بالصواب . 


)١(‏ فى المخطوط : «الكافر؛ . (۲) سبقث المسألة في فصل : في حكم الكتابة. 
(۳) في المخطوط : هما له». 


ذو الب بي 
کک رر < 


الولاءُ نوعان: 

ولاءُ عتاقة› ووّلاءٌ موالاة: 

افا ولاء العتاقة: فلا حلاف في بوه شرعًاء عَرَفْنا ذلك بالسْنّةٍ وإجماع الأمّةِ والمعقولٍ. 

افا الشنة؛ فقول التب يلل : «الْوَلَاء لِمَنْ أَعْمَقَّه وهذا نصٌ»ء وروي أن رجلاً اشترى عبدًا 
فأعبّقّه فجاء به إلى رسول اللّه ها فقال : يا رسول الله ني اشتريّت هذا فأعتقته فقال ب : 
«هُوَ أَحُوك وَمَوْلاك. فَإِنْ شكرك فَهُوَ خَيرٌ له وَشَرْ ك وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيِرٌ لك وَشَرُ له وَإِنْ مَاتَ 
وََم يوك ارتا كنت أَنْتَ عَصَبََهُه © والاستدلال يه من وجهين: 

احذهما: آنه جَعَلّهِ عَصَبةَ إذا لم يرك وارِثا آخرَ . 

والذاني. آنه بل جعل المُعْتَنَ مولى المُعْتِقِء بقوله بي : «هُو أَحُوك وَمَولّاك» ولا يكون 
مولاه إلا وأنْ يكو ولاو له ونَظيرُ هذا الاستذلالٍ اسذلالنا بقوله عر وجل : «وََنهُ 
حلقک وما ملول [الصانات + على و ا ا المغجول من و 
وتعالى - وما ْمَك [الصانات :145]] في إثباتٍ خَلْقٍ الأثال 9 الله ارك وتعالى [أن 
الله] 247 | ا ا ا 
كونٍ المعمول مََخُلوقٌ الله عَرّ وجل وقولّه يلِه: دن شَكَرَك فهو خير لَه »؛ لان 
)١(‏ الولاء: بفتح الواو من ولي يلي ويا : اقرب والدُيُوْ . وهو رابطة بين شخصين كرابطة السب = قرابة 
حكمية تعود أسبابها إلى سببين : 

١‏ - اليد : الإحسان» ومن ذلك العتق» ويسمى المعتق (بفتح التاء) مول العتاقة» حيث يثبت للمعتّق 
(بكسر التاء) الولاء على العبد الذي أعتقه» ومن ذلك: الإسلام عند البعض . 

۲ - العقد > حيفايتول شخض لاخر : أنت وليي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت . انظر معجم لغة 
الفقهاء ص )٥١۹(‏ . 
(۲) أخرجه الدارمي» كتاب : الفرائض» باب : الولاء» برقم »)۳١١١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ١51)؛‏ 
حديث .)١5١77(‏ انظر : الدراية (۲/ »)١95‏ ونصب الراية (5/ .)٠١١‏ 
(۳) في المخطوط : «العباده. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «وشر لك». 


المُعْتَقَ لما أَنْعَمَ َم الله عليه بالإعتاق فقد وجب عليه الشّكرٌ فإذا شَكَرَه فقد أدّى ما وجب 
عليه» فكان حيرا له . 

وقول يل : «وَشَرٌ لَك؛؛ لأنّه قد وصَلَ إليه شيءٌ من العِوّض فأوجُبَ ذلك تُقْصانًا في 
القواب ؛ لأنه يصيرٌ كانه أعتقّه على عِرّض» فكان تَُوابُه َل ِمَنْ عق ولم يصِلْ إليه على 
إعتاقه ءوض ذُنْيَويٌ أصلاً ورأسًا 

وقوله ل : «وَإِن ”كمرك فهو خير لك ؛ لأنّ إعتاقّه إذا خلا عن عِرَض ذُنْيَويٌ 
يتكامَل تّوابُه [وأجره] "في الآخِرةٍ. ١‏ 

وقوله كله : «وَشَرُ لَه ؛ لأنّ شكر النّمْمَةِ واجبٌ عقلاً وشرعًاء فإذا لم يَشْكرْه فقد ترك 
الواجبّء فكان شرًا له . 

ووي أن مين بنت حَمْة رضي الله عنه مات وترك بنناء فجعل رسول الله 2 نصفت 
ماله لابه والنّصفَ لابنة حمر ° . 

ورُوِيَ عن عُمَرَ رضي الله عنه وعَليّ وعبدٍ الله بنِ مسعود بي بن كشب وزيد ل بنِ 
نادت رای اا عا ر اا بق رمد وض اللمعدي 1١‏ نهم قالوا: الولاءٌ 
للب *» فائّفاق هؤلاء التْجَباء من الصحابة رضي الله عنهم على لفظٍ واحد بِدَليلٍ 
سَماعِهم ذلك عن ٩‏ رسول الله ١۱۲/۲1‏ ب] و مع ما أن هذا حكم لا يُذْر 
بالقياس» فالظاهرٌ هو هو '" السّماع» وسّيأتي ٫‏ تَفْسِيرُ هذا الحديث في أثناءِ المسائل إن شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط: «إن؛. (۲) سبق تخريجه قريبًا. 

( زيادة من الخطوط : 

)٤(‏ حسن : رواه ابن ماجهء كتاب الفرائض» باب : ميراث الولاء» حديث (٤۲۷۳۲)ء‏ وأحمد (5/ 408)؛ 
حديث (۲۷۳۲۵)ء والبيهقى فى الكبرى (5/١4؟7):‏ حديث »)١١٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى (4/ 
٩‏ حديث (1۳۹۸)ء والشيباني في الآحاد والمثاني /٥(‏ 414): حديث (7177)» والطبراني في الكبير 
»)۳٠٤/۲۶(‏ حديث (١۸۷)ء‏ وانظر: نصب الراية (5/ »)٠١١‏ وصحيح ابن ماجه. ١‏ 

(5) أخرجه الدارمي» كتاب : الفرائض» باب : الولاء للكبرء برقم (۲۷٠۳)ء‏ وسعيد بن منصور» ص 
»)۱۱٤(‏ حديث (2»)570 وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 514)» وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 207٠‏ 
والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ وانظر التلخيص الحبير /٤(‏ 710): وخلاصة البدر المنير (409/5). 
(5) في المخطوط : «من». (۷) في المطبوع: «قول». 


وأا الإجماعٌ : فإنّ الأمَةَ أجمعث على ثُبِوتٍ هذا الولاء . 

وأمًا المعقول فمن وجوه: 

احذها: أن الإعتاق إِنْعامٌ إذ المُعْتِقُ أنْعَمَ على المُعْبَقٍ بإيصاله إلى شرف الحرَيّة ‏ و 
َي ""المولى الأسَلُ مولى المةفي موف الشرع» وكذا ل" 00 
فقال -عَرَ وجل - في زيدٍ یډ مولی رسول الله يك : ولذ مول له آعم آله عله وَأَنسَمَتَ مر 
[الاحزاب :۳۷] قيل في التفسير أ نْمَمَ الله عليه بالإسلام وأنْعَمْت عليه بالإعتاق» فجُعِلَ كسْبْه عندَ 
استِغْنائه عنه لمولاه شكرًا لإلْعايه السّابتي» ولهذا لا يَرِثُ المُعْمَقُ من المُعِْقٍ . 

والقاني: أل المُحْكَقَ في نُضْرةٍ المُعْتِيِ حال حَياته» ولهذا كان عقله عليه وعليه ان 
يَنصُرَه بدَفع الم عنه [وبكَفُه عن الظْلْم على غيره؛ فإذا جَنَى فقد فصر في أحدٍ نوعَي 
الضرةء وهو كمّه عن الظُلْمٍ على غيره] أ" فجعِلَ عقله عليه ضَمانًا للمَفْصيرٍ» فإذا مات 
جعِلَ ولاؤه لمُعْتَقِهِ جَزاءً للنّضْرةٍ السَابقةٍ . 

وَالثَالِتُ: أن الإعتاق كالإيلاد من حيبت المعنى ؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما إحياءٌ معنّى» فإنّ 
المُعْتِقَ سببٌ لحَياةٍ المُعْتَتي باكساب سبب الأهليّة والمالكيّة والولاية التي يمْتازٌ بها المي 
عن البهائم؛ كما أنْ الأب سببٌ حَياة الولد باكتساب سبب وجوده عادة» وهو الإيلاد 
الإيلاد سبي لشوات السب فالإعتاقٌ يكون سببًا بوت الولاء كالإيلاد» وهذا معنى قول 
التبيّ يكل : «الْوَلَاء لَحَمَةٌ كَلْحْمَةٍ النَسَبٍ» ”"' واللّه - عَرّ وجل - أعلم . 

بعد هذا يقعٌ الكلام في مواضِع : في بيا سبب ثبوټه» وفي بيان شرائط ابوت وفي 
بيانِ صِفة التّابتِ وكيْفييِه » وفي بيانِ قدره وفي بيان حُكمه وفي بيانِ ما يَظْهَرٌ به . 


هفتهة 


)١(‏ فى المخطوط : «العتق» . (۲) فى المخطوط : «يسمى». 

(۳) فى المخطوط : «ولهذا». )٤(‏ فى المخطوط : «لأن عليه» . 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 

(0) صحیح : رواه ابن حبان في صحيحه (۱۱/ ۳۲۵). حديث (2))15560 والحاكم في المستدرك /١‏ 
۹) حديث (۷۹۹۰)» والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۹۲)ء حديث (۲۱۲۲۲)ء والشافعی فى مسنده 
- ص (۳۳۸)ء والطبراني في الأوسط (۲/ ۸۲)» حديث (۱۳۱۸)ء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر 
الدراية (۲/ »)١194‏ والتلخيص الحبير »)۲٠۳ /٤(‏ حديث »)5١91(‏ وخلاصة البدر امير (407/5)» 
ونصب الراية /٤(‏ ١١٠)ء‏ والإرواء 2)١554(‏ وصحيح الجامع (۷۷). 

(۷) في المطبوع: «له». 


در باك لصاتاع* > 


GD 
اما سبث ُبوته: فالعتنُ سّواءٌ كان العتقُ حاصِلا بصّئْعِه "› وهو الإعتاقٌ» أو ما يجري‎ 
مجرّى الإعتاق شرعًا كشراء القريب وبول الهبة والصَدَقَةٍ والوصية أ أو بغيرٍ نيه بان‎ 
ورت قَريبّهِ وسَواءً أعتقّه لوه الله أو لوّجه الشَّيطانٍ وسَّواءٌ أعتَقَّه تَطَوْعَاء أو عن واجب‎ 

عليه كالإعتاق عن كقارة القتلِ والظهار والإفطار [والإيلاء]  ]‏ واليمينٍ وَالبَدَو: 

وسواء كان الإعتاقٌ بغير بَدَلٍ أو بَدَلِ وهو الإعتاق على مال وسَواء كان مُتَجرًا أو 
تعلق تشرظة 1 ومُضائًا إلى وقتٍ وسّواءٌ كان صَرِيحًا أو يَجْرِي مجرّى الصّريح أو أو كناية أو 
يجري مجرّى الكناية . 

وكذا الع © الحاصِل بِالتَدْبِيرٍ والاستيلادٍ ويَسْتَوي فيه صَريحٌ التذبير والإعتاق 
والاستيلادٍ والكتابة والأصلٌ فيه قول التب يكل : : «الْوَلاء لِمَنْ أغنق 220 27 من غيرٍ فصل . 


وعلى هذا إذا أمر المولى غيرّه بالإعتاتي في حال حَياتِه» أو بعدّ وفاته أن الولاء للآمِر ؛ 


لأ العتقّ يقع عنه . 
ولو قال لاحر : أعتِق عبدّك عَنَي على ألف درهم فأعبّقَ فالولاءٌ للآمِرٍ؛ لأنّ العتق يقع 
عنه استِخسانًا . ّْ 


والقياس. أن يكو الولاء للمأمور ؛ لأنّ العتقّ يقمُ عن المأمورء زعو قزل( 

وجه القياس: أنه أمر بإعتاقي عبد الغيرٍ عن نّفسِهء وهذا لا يصح؛ لأ العتق (لا 
يقعٌ) " بدونٍ الملكِ ولا ملك للآمِرِء بل للمأمورٍء فكان العتقٌ عنه . 

ولنًا: أن الأمرَ بالفعل أ أمدٌ بما لا وجو للفعل بدويه كالأمرٍ بصعود السَطحٍ يكونٌ أمرًا 
بنضب السُلَمِ والأمرٌ بالصَلاة ويكونٌأ بوره رسي الك زوج e‏ 
بدونٍ ثُبوتِ الملكِ [له] » فكان أمرٌ + " المالِكِ بإعتاق عبده عنه بالبدّلٍ المذكور أمرًا 
ل لك بي لطي نو دض للك" ''" فقال بعْه 


)١(‏ فى المخطوط : «بصيغة». (۲) فى المخطوط: «صيغة». 
(۳) ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط : «الإعتاق». 
(0) في المطبوع : «أعتقه) . 0 س تكرح 

(۷) في المخطوط: «لا يصح». (۸) زيادة من المخطوط . 


)٩(‏ في المخطوط : «أمره» . )٠١(‏ في المخطوط : «به». 


جر كدف .> 
يي وأعتَقّه عَٽي ففعل . 

ولو قال : أعتِق عبدّك عَنّي ولم يَذْكْرِ البدّلٌ فاعتَقَ ق فالولاء للمأمورٍ في قول أبي حنيفة 
ومحمّدٍ؛ لأنَّ العتقّ عنه» وعند أبي يوسّفَ هذا والأوّلُء سَواءٌ وجه قولِه على نحو ما 
ذَكَرْنا في المسألة الأولى . 

ولهماء الفرق بين المسَأْلَتَيْنِء وهو أن "في المسألة الأولى أمكَنَ إثباث الملكِ لللآمر 
بالبدَلٍ المذكور بِمَقْتَضَى الأمر بالإعتاقٍ ؛ لأ الملك في البيع الضّحيح لا يه يَقِفْ على 
القبْض بل شي ا ا ر ا 
بأمره وتؤكيله . 

وأا في المسالة الثانية: فلا يُمْكِنُ إثباتٌ الملكِ بِالتَمْلِيكِ الكَابتِ بطري الاقتِضاء؛ لأنَّ 
ليك من غبر عضي يكوثٌ هِب والملك في باب الهمة لابب بدون القبْضٍ > فإذا أَعبَّقٌ 

فقد أعمَقَ [117/1] ملك فيه ل ملكَ الآمِرِء فبقعٌ [العتق] عن تفيه» فكان 
[الولاية] "له فهو الفرق . 

وَلو قال : أعتِنْ عبدَك ولم يقل شيئًا آحَرَ فأعتَقَ فالولاء للمأمور؛ لأنّ العتقّ عنه؛ لأنّه 
عَتَنَ عن تفه لا عن الْآمِرٍ لعَدّم الطْلّب من الآمِرٍ بالإعتاق عنه . 

وَلو قال: أعتِقٌ عبدّك على آلف درهم ولم يَقْلْ عَنِي فأ عبَّقّ نَوَقَفَ على قبولٍ العبدٍ إذا 
کان من أهلٍ القبولٍ» > فان قبل في مجلس عليه يعي ويره الال وإلاً فلا ؛ لأنّه لم يَطلْثْ 
ا > وإنّما طلَّبَ إعتاقَ العبدٍ للعبء وهو قُضوليٌ فيه » فإذا عَمَقَ “ المالِكُ 
تَوَقَفَ إعتاقه على إجازة العبدٍ» كما إذا قال لغيره: بِعْ عبدّك هذا من فُلانِ (على ألفي) © 
0 ا رقف على جا و كذا هذا" 


اوع و را و أننَى لوجود السَبَّب منهما ولِعُموم قوله 8 : «الْوَلَاءُ لِمَنْ 


05( 


. في المطبوع : «آنه» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أعتق».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «بألف». 


وقال تكله : «لَيسس لِلنْسَاءِ مِن الْوَلَاءِ إلا ما أَعْتَفنَ؛ 7" الذي والكشتاتئ من المنفئ مت 
ظاهرًاء وسَّواءٌ كان المعْتِقُ والمعْتَقُ مسلمَيْنِ أو كافرَيْنِ› أو كان أحذهما مسلمًا وَالآخَرٌ 
المُمْق منهما للجُعْتِق لما قُلْنا إلا أنه لا يرنه لانهدام شرط الإرثِ» وهو اتّحادُ المِلَةِ. 

قال التي لل : دلَا يَتَوَارَتُ اَل مِلْتَِن بشي ”"2. وقال كله : «لا يرث الْمُؤِْنُ الْكَافِرَ ولا 
الكَافِئ الْمُؤْمِنَ» ‏ ويجورٌ أن يكونٌ الولاء ثابتا لإنسانٍ ولا يَرِتٌ به لانهدام شرط الإرثٍ به 
على ما نَذْكُرْ حتّى لو أسلَمَ الذّئَنُّ منهما قبل موت المُعْيِقِء ثم مات المُعْتِقٍ يَرِثُ به 
لتحقيق الشَّرطٍء وكذا لو كان للذََّنَ الذي هو مُعْتِنُ العبدٍ المسلم عَصَّبَةٌ من المسلمينَ بأنْ 
كان له عَم مسلمٌء أو ابنُ عَم مسلم فإنّهِ يرث الولاء؛ لأنّ المي يُجْعَلُ بمنزلة المّتٍ 0 
إن لم يكن له عَصَبَةٌ من المسلمينَ رَد إلى بيتٍ المالٍ . 

وَلو كان عبدٌ مسلمٌ بين مسلم وَِمَيٌ فأعتقاه ْم مات العبدٌ فنصفٌ ولائه للمسلم ؛ لان 
| م يرث المسلم والنّصفُ الْآحَرُ لأقرّب عَصَبة الذّميّ من المسلمينَ إنْ كان له عَصَبة 
مسلمء وإِنْ لم يكنْ يُرَدَ إلى بيتِ المالٍ . 


ا 


ولو أعمَّقَّ حَرْبِيٌ عبدّه الحزبيَ في دار الحرب لم يصِز بذلك مولاه حتّى لو خرجا إلى دار 


؛)7١1545( لم أجده مرفوعًاء وأخرجه الدارمي» كتاب : الفرائض» باب : ما للنساء من الولاء» برقم‎ )١( 
حديث (۲۱۳۰۰). عن علي‎ ›)۳٠٠/٠١( عن إبراهيم النخعي بهذا اللفظ . وأخرج البيهقي في الكبري‎ 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» ولا‎ 
يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» وانظر الدراية لابن حجر (۲/ ١۱۹)ء ونصب‎ 
.)١85 /8( الراية‎ 

(۲) حسن: رواه أبو داود» كتاب الفرائض» باب: هل يرث المسلم الکافر» حديث (۲۹۱۱)ء وابن 
ماجهء حديث »)77/١(‏ والدارقطني في سننه (5/ 9/6)» حديث (50)» والبيهقى في الكبرى (5/ 
۸) حديث (۱۲۰۰۹)» وانظر الدراية (۲/ ۲۹۸)ء والتلخيص الحبير (۳/ ۰)۸٤‏ حديث (۷١۱۳)ء‏ 
وخلاصة البدر المثير (؟/ 2)١78‏ حديث (٤٤۱۷)ء‏ والإرواء »)۱۷١۹(‏ وصحيح الجامع (9515). 
(*) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب : أين ركز النبى ية الرايةء حديث »)٤۲۸۳(‏ ورواه البخاري» 
كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء حديث (5174): ومسلمء كتاب 
الفرائض» حديث »)١114(‏ وأبو داود» حديث (۲۹۰۹)» والترمذي. حديث (۲۱۰۷)» وابن ماجهء 
حديث (۲۷۲۹)» وابن حبان (۱۳/ ٤۳۹)ء‏ حديث »)٦۰۳۳(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 07814 حديث 
»)۸٠٠۸(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

(4) في المخطوط : «الذمي». 


الإسلام مسلمَيْنِ لاولاء له وهذاقول أبي حنيفة ومحمّدٍ؛ لأنه لايعي عندّهما؛ لأنه لا 
يعتِقُ بكلام الإعتاقي» وإنّما يعيِق بالتخلية والعتق القابثُ بِالتَخُليةِ لا يوجبٌ الولاء» وعند أبي 
يوسّفٌ يصيرُ مولاه ويكونٌ له ولاه ؛ لأنّ إعتاقّه بالقول قد صح في دار الحرب . 

وكذلك لو دَبَرَّه في دار الحزب فهو على هذا الاختلافٍ ولا خلاف في أن استيلاده 
جائرٌ وتصيدٌ الجاريةٌ أ ولد له لا يجورٌ يها لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أنّ مبتى الاستيلاد على 
ثبوتِ النَسَب والنَسَبٌ يَنْبْتُ في دارٍ الحرب . 

ولو أعنَّقّ مسلمٌ عبدًا له مسلمًا أو ذِمَيًا في دار الحرب فوّلاؤه له؛ لأنَ إعتاقه جائز 
بالإجماع» وَإِنْ أعتَقَ عبدًا له حَرْبِنا في دار الحرب لا يصيرٌ مولاه عند أبي حنيفة ؛ لاله لا 
يعقِقٌ بالقول» وإِنّما يعتِقُ بالتَخُليِةَ وعندٌ أبي يوسّفَ يصيرُ مولاه بوت العتقي بالقول . 

وقول محمَّدٍ فيه مُضْطرِبٌ حتى لو أسلَّمَ العبدٌ في دارٍ الحزب وخرجا مسلمَيْنٍ إلى دارٍ 
الإسلام» فلا ولاء للمُعْتِقٍ على المّْتَِ [وللمُعْتَي] أن يوالي مَنْ شاء عند أبي حنيفة» 
ل ل او ا 
المُحْتَقُ كان مَمْلوكًا لذي سَباه في قولهم جميعًا لأنه نه لا (" يَخُلو إِمَا أن يکود مَمْلوكَاء أو 
راء فان كان مَمْلوكًا كان مَحَلدُ للاستيلاد والتَمَنّكِ؛ وكذا إِنْ كان خرًا؛ لأنّ الحربيّ 
الْحُرَ مَل للاستيلاد وَالتَملّكِ . 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا دحل رجل من آهل الحرب دار الإسلام بأمانٍ» فإِنٍ اشتفرق 
عبدًا فأعتّقّه» ثُمَ رَجَمَ إلى دار الحب فسُّبِيَ فاه شئّراه عبدٌه المّعْتَنُ فأعَقّه أن كُلَّ واحلٍ 
منهما یکو مولى صاحبه حتّى إن أيّهما مات ولم يرك عَصَّبَة من السب ورِنّه صاجبه 
لوجودٍ سبب الإرثِ من كل واحدٍ منهماء وهو الإعتاق وشرطه . 

وكذا الذَّمَىُ إذا أ عق عبدًا له ذِمَيًا فأسلَّمَ العبدُ» ثم هَرَبَ الذّمَيُ المُعَْقُ ناقِضًا للعهدٍ 
إلى دار الحرْب فسُبِيَ وأسلَمَ فاشتراء العبدٌ الذي كان أعتّقه فأعتقه فكل واحدٍ منهما مولى 
صاحبه لما قلنا . 

وكذلك المرأةٌ إذا أَعبَمَتُ عبدا لهاء ڈ نُمّ ارَْدَتِ المرأةٌ ولحِقَّتْ بدارٍ الحزب» ثُمْ سْبِيَتْ 
فاشتراها الذي كانت المرأةٌ أَعتَقَنْه فأعتّقّها كان الرَجُلُ مولى المرأة والمرأة مولاة الرَجُلٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «ولا4. 


لوجود الإعتاق من كَل واحدٍ [1/ 1 "ب] منهماء تُمّ العتق كما هو سببُ ثُبِوتٍ الولاء 
لس وا 0 


ES o‏ ا 
وبعضها يحص ولاءَ ولد العتاقة . 

فاا الذي يغفهما جميغاء فهو أن لا يكو للعبدٍ المُعْتَيْء أو لوَلَدِه عَصَبةٌ من جهة 
النَسَبء فإِنْ كان لا يَرِنُه المُعْيِقُ؛ لأنّه يرنه "2 من طريتي التَعْصيب وفي العصّبات يُعْتَبَر 
الأقوّى فالأقوّى ولا شك أن العصّبة من جهةٍ النَسَب أقوّى» فكانأولى؛ 58 
الولاءء وَإِنْ كان أُحمة كلّحمةٍ النَسّب كما نَطَّقَّ به الحديثٌ لكنّه لا يكونٌ مثلّ حقيقة قَيقة 
السب فكان اعتِبارٌ حقيقة السب أولى» IO‏ مرضي E‏ 
أصحابٌ الفرائض » أو دوو الأرحام فکمه يُدُكَدُ في موضعين إِنْ شاء الله تعالى . 

الذي يحص رولاء] ”"“ ولد العتاقة: 

فمنها: أن تكو الأمُ مُق ل e‏ 

كان الأب حرا OEE‏ يك الام فر فى الرَقَ والحُرَيّةٍء فكان مَمْلوكًا لمولى أمّه 

فلا يُتَصَرَّدُ الولاء) ۳ 

ومنها: أن لا تكو الم ُرةٌ أصليّةٌ: > فإ كانت فلا ولاء لأحدٍ على ولدهاء وإ كان 
ey‏ نولحري ولا ولاء لأحد على أنه فلا 

لاء على ولڍهاء فَإِنْ كانت الأ مُحْمَقةٌ والأبُ م مُعْتَقَاء فالولد يَتْبَعُ الأب في الولاءء 
ویکود رلاژه لمولی الاب لا لمولى الأ ؛ لأ الولاء كالتسّبٍ والأصلّ في التَسَب هو 
الأب [إلا إذا تَعَذّرَ] 2 

ومنها: أن لا يكونّ الأب رياه فإف كان الأب عَرَييًا والأمُ مولاة لقَوْم فالولدُ تابعٌ لاب 
ولا ولاءَ عليه ؛ لأنّ الولاء أ َرٌ من آثارٍ الق ولا رق على عَرَّبِيّ ولو كان الأب تَبَطيّاء وهو 

حر مسلمٌ لم يعتّق وله ولاءٌ موالاقء أو لم يكن فالولد يَبْبَعْ م الأمّ في ولاء العتاقة عند أبي 


. في المخطوط : «يرث». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. بدله في المخطوط : «على الولد؛ . (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


ج هعبس ع بيع 


حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسُّفٌ يكونٌ تَبَعَا للأب كما في العرَب . 

وحجة قول ابي يوشفه أن التسب يُشْبه التسب والنَسَبٌ إلى الآباء» وإِنْ كان أَضَِعَفَء ألا 
َر أن الأمّ لو كانت من العرّب والآبُ من الموالي فالولدُ يكون تابمًا لقَوْمٍ الأب ولهُمَا: 
أ ولاء الأمّ لمواليها لأجل النُصْرةٍ فيَْبتُ للوَلّدِ هذه النُضْرةٌ ولا نُصْرةَ له من جهة الأب؛ 
لأنّ مَنْ سِوّى العرّب لا يتناصّرونٌ بالقبائلٍ فصار كمُعْتَقَةٍ تزوّجُت عبدًا فيكونٌ ولاءُ 
أولادها ”“ لمواليها. 

ومنهاء ألا يكونّ للأب مولّى عَرَبِنٌ» فإِنْ كان لا ولاية لأحدٍ عليه؛ لأ حُكمّه حُكمٌ 
العرّبىٌ لقول التب ب : إن مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ» ”" ومنها أنْ لا يكونّ الولد مُعْتَمَاء فإِنْ كان لا 
يكونٌ ولاو لموالي الأب ولا لموالي الم بل يكونُ لمَنْ أعتَقّه؛ لأنّه إذا أعتَنَ صار له 
ولاءُ تسه لقوله يكل : «الْوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ؛ فلا يكو ن تَبَعَا لغيره ذ في الولاءء وبيان هذا الأصلٍ 
يڏک في بيان (صفة الولاء) 7" , 

وَأمَا صِفَُهِ فلّه صِفاتٌ : منها: أنّ الإرتٌ به عند وجودٍ سبب بوه وشرطه من طريقي 
التغصيب ومعنى هذا الكلام أن المُعْيِقَ إِنّما يرت بالولاء مال المُعْتَقٍ بطريق العُصوبة 
ويكونٌ المُحتِقُ آخِرَ عَصَباتِ المُحْتَقٍ مُقَدَما على دوي الأرحام وعلى أصحاب الفرائض في 
استخقاق ما فصل من سهايهم حتى إنه لو لم يكن لنت وارتٌ أصلا» (أو كان) ل 
ذو الرَّحِمِ كان الولاء للمُعْتِتي وإنْ كان له أصحابُ الفرائض فإنّه يُحْطَى فرائضّهم ولا 
فإِنْ فصل شيءٌ يُعْطَى ”" المُعْيِقَ وإن لا ٠‏ فلا شيء له» ولايِرَدُ [الفاضل] ‏ على 
ایا ی عليمة وها قر عاقة لیاوا 


)١(‏ فى المخطوط: «ولدها». 

(۲) صحيح : رواه النسائي» کتاب الزكاةء باب : مولى القوم منهم» حديث (353117)», وانظر الدراية (؟/ 
016 والتلخيص الحبير 14/0(« حديث c«(T\10۲)‏ ونصب الراية .)١5:8/:5(‏ وصحيح الجامع 
2550 ورواه البخاري بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم» في كتاب: الفرائض ٠»‏ باب : مولى القوم من 
أنفسهم . . . > حديث »)575١(‏ وكذا رواه البيهقي في الكبرى :»)١6١/7(‏ حديث (۲۹۸۷)ء عن أنس 


.. رضي الله عنه. 1 
(۳) في المخطوط : «موضعه) . )٤(‏ في المخطوط: «من». 
(5) فى المخطوط : «وكان». (1) في المخطوط : «أعطى». 


(۷) في المخطوط : «وإلا». (۸) ليست في المخطوط . 


AD 
. قول عَليٌ وابن عَبّاس وزيدٍ رضي الله عنهم‎ 

ورُويَ عن عُمَرَ وعبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّه لا يَرِثُ بطريتي التَْصيب» 
وهو مُوّخَرٌ عن أصحاب الفرائض في استِخقاتٍ الفاضِلٍ. وعن دوي الأرحام أيضًا 

واحَجوابظاهر قوله تعالى: واوا لار بت مم اول عض € [الأنفال :۷] فظاهره 
يقتّضي أن يكونَّ ذو الرّحِمٍ أولى من المعتت . 

وجه قول الأؤلين: ما رَوَيّْنا عن رسول الله ية أنه جعل ولاءَ مولى بنتِ حَمْرَةَ رضي الله 
عنه بينها وبين بنتٍ مُعْتِقها نصمَّيْنِ فقد أقامٌ رسول الله بي بنتَ حَمْرْةَ رضي الله عنه مقام 
و وعد مور جو ل خم 

عَموا لأمر كَل بالرّدٌ كما في سائر المواريثٍ إذا لم يكن هناك عَصَّبةٌ وقال يا : «ألْجِقُوا 
اا الها قَمَا اقث فَلأَوْلَى رَجُلٍ کر 7" وأولى رجل ذَكّرٍ ههنا هو المولىء وروي : 
إلى عَصَبَةِ ذَكر» "“ وهو المولى ههنا . 

وأمًا اليه الكريمة فقال بعضّهم في تَأويلِها أي دوو الأرحام من العصّبةٍ بعضهم [۲/ 
1٤‏ أولى ببعض أي الأقرّبُ من دوي الأرحام من العصّباتٍ بعضهم أولى ببعض من 


الأْعَدٍ كالاب مع ابن الابن والأخ لاب وأمٌ مع الأخ لأب ونحو ذلك . 


وإذا عُرفَ هذا الأصلٌ فبيائه في مسائلٌ إذا مات المُعْتَنُ وترك أَمّا ومولّى فللأمٌ القلْكُ للت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب : ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث (1۷۳۲)» ومسلم» كتاب 
الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلها. . .> حديث :»)١15١5(‏ وأبو داودء حديث (۲۸۹۸)ء 
والترمذي› حديث (۰)۲۰۹۸ وابن ماجه» حديث »)۲۷٤١(‏ والطيالسى فى مسنده» ص .)55٠(‏ 
وأتو ديعل ف مسق 0۸/9 د:۷0 )> وآببر غواثة فى سد يع 049۷ 
حديث (۹۸٥٥)ء‏ والدارقطني في سننه »)۷۱/٤(‏ حديث (۱۲)» والبيهقي في الكبرى (598/5)) 
حديث »)١515١1(‏ والطبراني في الكبير (۲۰/۱۱)» حديث »)۱٠۹۰٤(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)١١/1١7(‏ «قوله: (رجل ذكر) هكذا في جميع الروايات» ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه اغزاي َدْعَب كر قال بن الجوزي والمنذري : هذه اللفظة ليست 
محفوظة» وقال ابن الصلاح : فيها بُعْدٌ عن الصحة من حيتُ اللغة فضلاً عن الرواية فإن الْعَصَّبّة في اللغة: 
اسم للجمع لا للواحد» كذا قال . والذي يظهر أنه اسم جنس» ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث 
أي هريرة الذي في الباب قبله اتَلْيرِنْهُ عَصَبَتْهُ مَنْ نْ كَانُواة فشمل الواحد وغيره. وانظر أيضا التلخيص الحبير 
.(A1/)‏ 


ساس لمل بويج 
والباقي للمولى عند الأوَلِينَ؛ لأنّه عَصَّبةٌ وعند الآخَرِينَ الُلْتُ للأمٌ [بالفرض] © 
والباقي ردا "'' عليها أيضًا. 

وإن ترك بننًا ومولى فللبنتٍ فرضّهاء وهو الصف والباقي للمولى عند الأوَّلينَ؛ لأ 
عَصَّبةٌ» وعند الآخَرِينَ الصف للبنتٍ بالفرض والباقي ردا " عليها . 

ولو ترك ثلاث نَ أحَواتٍ مُتَقَدقاتٍء وأماء [و] “ترك مولاه فللأختٍ للاب <“ والأم 
الف وللاخت للات 9 السُّدسٌُ تكيلة التُلَُيْنِه وللأختٍ للام السُّدُسُء وللا 
السذس» فقد استَغْرقّث سِهامُهم الميراتٌ فلم يَبْقَّ شيء للمولى . 

وإ ترك امرأةٌ ومولّى فللمرأة فرضّهاء وهو الربْعُ والباقي للمولى بلا حلاف . 

(وَكذا إذا) "كان المّعْتَقُ أمةَ فتركث زوجّها ومولى فللزرج فرضّهء وهو التُّصفٌ 
والباقي للمولى . ۰ 

أمَا على قول الأوّلِينَ : فلأنَ المولى عَصَّبَةٌء فكان الباقي له . 

وما على قول الآحَرينَ : فلأنّه لا سبيلٌ إلى الرّدّ إِذْ لا يرَُ على الرّوج والرّوجة . فإِنْ 
ترك المُعْتَنُ عَمَةَ وخالة ومولاه ‏ فالمال للمولى في قول الأوْلينَ؛ لأت آخِرْ العصّباتٍ 
يُقَدَمُ على دوي الأرحام وفي قول الآخَرينَ للعَمَة التُلُئانِ وللخالة الثُلْتُ لمَقَدمِ دوي 
الأرحام عليه وقِسُ على هذا ظائرّه وعلى هذا خُر ما إذا ا شثِرتٍ المرأةٌ عدا فأعئمّئه» 
ّم مات العبدٌ لمخم وترك ابكته فللابنة الصف وما , بقيّ فلمولاته ؛ لأنها عَصَبَةٌ وهذا © 
فول لل 

وأمًا على قول الآحَرينَ فالباقي يُرَدُ عليها بالقرابة . 

وإذا اشترث [المرأة] ”''' أباها فعَتَنَّء ثُمّ مات الأبُ وليس له عَصَّبَةٌ فلإبئيِه الصف 
بالنّسَب وما ر بقيّ فلابكته أيضًا بحقٌ الولاء بالرّدٌ؛ لأنها عَصَّبةٌ الأب في الولاء وعلى قول 


٠‏ (١)ليست‏ في المخطوط. (۲) في المخطوط : «يردًا. 
(۳) في المخطوط: «يرد». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «من الأب . (5) في المخطوط : «من الأب». 


(۷) في المخطوط : «وهذا إن» . (4) في المخطوط : «ومولی» . 
(9) زاد في المخطوط : «على». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


ILD س‎ 


الآحَرِينَ ما بقي رد عليها بالقرايل ٍ e E‏ 


(۲) 


I ا ل‎ Ll 
. الحديتٌ والاستثناء من التفي إثباتٌ ظاهرًا‎ 

إن اشترث أُْتَانٍ لاب وأمٌ | أ أباهماء ّم مات الأبُ ولم يرك عَصَبَةٌ وترك ابتتَيْه هانَيْنِ 
فللابتت: سين الكُلعَانِ بالتَسَب وما بقى فلّهما أيضًا بلا خلافٍ ولكن "عند الأوْلينَ بطري 
الخصوبة بذ انها عضي ر ار بطر يق الان شترث إحداهما أباهماء ثُّمّ مات 
الأب ولم يرك عَصَبةٌ ورك ابكيْه هائيْنٍ فليلابتينٍ الان بانسب ولتي اشترت الاب 
الث [والباقي] *“ خاصّة ة بالولاء في قول الأَوَلِينَ لأثها عَصَبةٌ . 

وفي فول الآخرين: الباقي رَد عليهما نصِمَيْنِ فان اشترتا آباهماء م إن إحداهما والأبُ 

شتريا (أهَا لهما) من الأب ثم مات الأب فإ الال بين الاين “ون لبن 
ام ۽ لأنّه مات حرا عن ابن حُر٬‏ وعن ابنَتَيْنٍ خرن فكان الميراث 
لهم بالقرابة فلا رة للولاء في ذلك فإ مات الاب بعد ذلك فلأتي الان باَب 
والكلّْث الباقي نصفه للّتي اث لحرت الب د لوا لس ازا قر ۴ 
بشرائها وشراء الأب» فكان ولاه بينهما وما ب بق فبينهما نصفانِ لأتهما مُشْتركتانٍ في ولاء 
الأبالسان A E‏ او جر كس عم الات وقط يع املاس انين 

عشر للأختينٍ لقان لكل واحدة منهما أربعة أسهم ونصف ثُنّث الباقي وذلك سَهْمان لني 

اشترثه مع الأب بالولاء ونصفٌ الث بينهما نصفان بوّلاءِ الأب لكل واحدةٍ منهما سَهْم 
فصار للّتي اشترئّه سَبّْعةٌ أسهم وللأخرى خمسةٌ أسهم» وهذا على قياس قول عَليٌ وابنٍ 
عباس وزيدٍ رضي الله عنهم ٠.‏ ّ 

وافا على قياس فقول عْمَرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما: إذا مات الابنُ بعد موت الأب 
لأخْيِيه القُنَّانٍ بالنَسَب كما قالواء والثُلْتُ الباقي يُرَدُ عليهماء فإنٍ اشترث إحداهما الأب 


(*) في المخطوط : «الكن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)0( في المخطوط : «الاثنتين؟. 


GY) ED 


شترتٍ الأخرى والبُ آنا لهما [من الاب] > نّم مات الأبُ فالمالٌ بين الابن 

ا م لما قُلنا. 

فإ مات الاح بعد ذلك فللأَخْمَيْنِ الُلَانِ بانسب ونصف القُْثِ الباقي للّتي اشترتٍ 
الأ مع الأب وما بقي فهو للتي اشترتٍ الأب خاصّة فيصيرُ لمال بينهما نصمَيْنِء وهذا 
على قول علي وابنٍ عباس وزيدٍ رضي الله عنهم . 

وأمًا على قولٍ عُمَرَ واب [۲/ ١٠۲ب]‏ مسعودٍ رضي الله عنهما فالقَلّتُ الباقي يرد 
عليهما واللّه عَرّ وجَلٌ الموَفُق . 

ومنها آنه لا يورت من المُعْتَقٍ بعد موه ولا يكونٌ سبيلّه سبيلٌ الميراثء وإنّما يجمه 
5 نضا الخنيو يضيها هم الأكوة من مضب ۷ الإنات ولا الأكوة من اصجاب افر انق 
والأصل فيه قول التّبيّ يلل : : «الولاءُ لْخْمَةٌ كَلْحْمَةٍ السب لَا يبا وَلَا يُوهَبُ وَلَايُورَتُ» (" أي : 
لا يورت من المُعْتَقٍ لإجماعِنا على أنّه يورَتُ من المُعْيِقٍ a‏ 
الَنََبء »م السب لا يورّثٌ نَقَسّهء وإِنْ كان يورَتٌ به فكذا الولاء. 

ورَوَيْنا عن التّجَباءِ السَبْعةِ رضي الله عنهم أتهم قالوا بلفظ واحدٍ: الولاء للكِبَرٍ 
رو د و ورم ولم يَظهَرْ لهم فيها 

ل لي ا د ل 

المت ا لان كب يه إذا كان أقرَبهم إلى (الأصل الذي) ”"' يُنْسَبِونَ إليه . 
شرطا الأكورة في هد القصوي؛ نالل في العصية هم الأكوة إو الممية "برك 
0 ل 
«إذ قالوأ يومف وَأَُْوُ حب إل أييتا ّا ون عُصَبَةُ4 [بوسف :ه] أي ججماعةٌ أقوياء أَشِدَاءْ 
yy‏ 

وعن إبْراهيمٌ النَحعيَ وشْرَيْح : أن الولاءَ يجري مجرى المالٍ فيورَتُ من المُعْتِقِ كما 


)١( :‏ زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط: «الابنتين؟ . 

(۳) أخرجه الدارمي؛ كتاب: الفرائض» باب: بيع الولاء» برقم »)۳٠١۹(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه وفيه سعيد العدوي: اختلط. 

. في المخطوط : «وكان». (0) في المخطوط : المنهم؟‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «إلا على الذين». (0) في المطبوع : «العصوبة» . 


@ ا ا 


ورك من سائ أمواي إل أن إنما رت منه لجال لا الا بالتص » وهو قول لني 88 . 
َس لِلدْسَاءِ ِن الْوَلَاءِ إلا ما أَمتفْنَ [أو عق من أعتقن] ”'2» الخبّرَ وكان شُرَيْحٌ م يقولٌ مَنْ أخْرّرٌ 
شيئًا في حَياتِه فهو لَوَرَنَيِه بعد موټه . 

واحنّجًا بما روي عن الصَحابةٍ رضي الله عنهم أذ نهم قالوام مَنْ أخوَّرٌ المال أخرَ 
و فقد أ e‏ كب حم الال والجواي معنم 
کک أخرة ا و لر بار جما و ق 
أن المُراة مَنمُ العصّباتٍ وبه تقول ولأنّ في الحمْلٍ على ما قُلْنا عَمَلا بالدَلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ 
في" اول“ 

َم بيان هذا في الأصل في مسائل في رجلٍ أعتّقٌ عبدًا له» ثُمْ مات المُْيقُ وترك ابَيْنٍء 
ُمّ مات أحدٌ الابتْنٍ وترك ابئاء نم مات العبدُ التق فوّلاؤه لابن المُعِْي لصُلْبه لا لان 
بيه ؛ لأه الأكبرٌ إِذْ هو أقرَبُ عَصَباتٍ المُعْتتيٍ بنفسها والأصل أنه ُتَر كو المُسْتَحِقَ 
عَصَبةٌ يوم موث المُعْتِق لا يوم موت المُعْتَقٍ ويُعْتَبَرُ [له] "“ الكبَرُ من حيثٌ القَرْبٌ لا من 
حيتٌ اسن ألا تَرَى أن الابنَ قد يكونٌ أكبّرَ سِئًا من عَمّه الذي هو ابن المُعْتِقِء وهذا على 
5 
لفو ساس سا 11 ل ّإ 
مات أحدّهما انتَمَلَ نصيبّه إلى ولده كما في ميراثِ المالٍ؛ فإِنْ مات الابنُ الباقي وترك 
ابنّاء نّم مات المُعْتِقُ فالولاءُ بين ابن هذا الميّتِ وبين ابن الميّتٍ الأوَلٍ نصفَيْنٍ بلا خلا . 

أمّا على قول عامّة العلماء فلإستوائهما في العصوبة . 

وأمّا على قول إبرا هيم الَحُعيّ وشُرَيْح فلانتيقالِ نصيب کل واحدٍ منهما إلى ولده ولو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
كتاب الفرائض » باب : في الولاء» برقم (۲۹۱۷)» وابن ماجه (۲۷۳۲) من حديث‎ ET 


عمر بن الخطاب رضي الله عنهء اديك حسته الألباق'في صحيح سن أي داود. 
(۳) في المخطوط : «فكان». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


< بو عه 
كان الأوّل حين مات ترك ابنَيْنِ ثم مات الباقي ورك ابتا واخدّاء ثم مات المُعَْقُ فالولاء 

بين ابنٍ هذا وابتي الأول يكونُ ثلانًا عندّنا لاستِواءِ الكل في المُصوبة» وعندّهما الولاءُ 
بينهما نصقَيْن الصف لابن هذا والنصفٌ الآخَرُ, بين ابي الأول نصِمَيْنٍ ؛ لأنهما يَجْعَلانٍ 
لکل ولد [واحد] ”© حِصّةَ أبيهء فن مات المّعْتِنٌ وترك ثلاثةً بَنِينَ فمات البنونٌ وترك 
أحدّهم ابا واحدًا وترك الْآخَرُ خمسة ”" بَنِينَ وترك القَالِثُ عشرة ”" بَنِينَ» ثْمَ مات العبدٌ 
المُعْتَقُ وترك مالا فمالّه بين أولادٍ البنينَ بالسّويَةٍ على عَدَدٍ الرٌءوس في قول (عامَةٍ 
العلماء) ” لاستوائهم في العُصوبةٍ والقُرْب من المُعْتَقٍ . 0 

وعلى قو إنراهيمَ وشَرَيْحٍ المال ““ بينهم [يكون] ”" أثلانً لت لابن الابنٍ الواح 
والُّنتُ لحر بين الخنسة بني الاب ولت الآحَرُ بين العشرة وبني الابن» فتّصحٌ 
فريضَتُهم من ثلاثينَ سَّهُمًا لابن الابن الواح عشرةٌ» وعشرة بين بني الابن الآخْرٍ على 
خمسةٍ» وعشرةٌ بين بني الابن الآخَرِء وهو القّلث ” على عشرة . 

ر أعمَقَ رجلٌ هو وابئه عبدّاء نم مات الرَجُلُ وترك ابئَيْنِ أحدُهما شريكه في 
الإعتاق» ثّمَ مات العبدٌ المُعْتَقٌ فنصفُ الولاء لابه الذي هو شريك أبيه خاصّة؛ لأ 
مو الي ع ا يواه ب لوس لي ار 
نيما السو قوب الول ماغل أريعة أسهم : : ثلاثة أرباعه للابن الذي كان 
ريك أبيه؛ والريحُ للآحَرِء فإنْ مات شريك أبيه قبل الب وترك ابناء ثم مات العبدٌ 
المعْتَق فلإبن الاب نصفٌ الولاء الذي كان لأبيه خاصّةً والنّصففٌ الآخَرُ للابنٍ وَحُدّه؛ لأنّه 
الكُبْدُ من عَصَّبَةٍ الأب» فكان أحقّ بنصيبه من الولاء فيصيرٌ نصفٌ الولاءِ للعَمّ ونصفه لابنٍ 
أخيه . 

فن مات العم وترك ابنَيْنِ؛ لفاك التقاز بوي اراد الا ريلف السام 
والنّصفُ الاَحَرٌ بينه وبين ابني عَمّه أنْلانًا لكل واحلٍ منهم الثُلّكُ فيصيرٌ لابن شريك أبيه 
لدان ويصيرٌ لابئَئ عَمّه الث لكل واحدٍ منهما السَّدُسُء فإِنْ مات المُعْتِنُ وترك ابا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : #اخمس». 
() في المخطوط : «عشر» . (6) في المخطوط : «العامة) . 
(5) في المخطوط : «ماله» . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «الثالث» . (۸) في المخطوط : «فيكون» . 


CD‏ -سح بنائع الستاقوعة_> 
وأبًا ّم مات العبدٌ المُعْكَقّ فالولاء للابن وابن ن¿ الابن» وإِنْ سَمَلَ لا للأب في قول أبي 
حنيفة ومحمَّدٍ وعامّة الفقهاءء رفا ای يرست ع ارک ات رالا للاين » 
وهو قول إبْراهيمَ النَحَعىَ وشريح» وهذا على أصلهما د yy‏ 
ار و ايا كا رادا لكر قر بت ا ل ار 
الابن» بل هو صاحِبُ فريضة كما في ميراث المالٍ» فكان الابنُ هو العصّبةٌء فكان الولاءٌ 
له. 

فان مات المَعْتِقٌ وترك أيا وثلاثة إخوة مُتَمَرٌ و قينَ انا لاب وام وأحًا لاب وأخًا لأ َم 
مات العبد المُعْتَقُ فالولاء للأب خاصّة؛ لأنه العصّبةٌ» ly O‏ 
المُمْتَنُ فالولاء للأخ من الأب والأمٌ؛ ؛ لأنّه أقرَبُ العصّباتٍ إلى المُعْتِقِء فن مات الأ من 
الأب والأمّ وترك ابنا فإنَ الولاء يرجح إلى الأخ لأب ؛ لأنّه الكبّْد . 

ا ل 
أقرَبُء فن مات ابن الأخ من الأب والأمّ وترك ابتا فن الولاء يرجم م إلى ابنٍ الأخ من 
الأب؛ لأنه أقِوَبٌ . 

فإ مات ابنُ الأخ من الأب وترك ابنًا فإنَ الولاء يرجعٌ إلى ابنٍ ابنٍ الأخ من الأب 
والأمّ لاله أقرَبُ ولا يَرِثُ الأ من الأمّ ولا أحدّ من دوي الأرحام شيمًا من الولاء لما بنا 
فيما تَقَدَمَ . 

ولو مات المُعْتِقُ وترك جدّه " أبا أبيه وأخاه لأبيه وأمّه أو لأبيه فالولاءٌ للجَدٌ لا للاخ 
في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ الولاءٌ بين الجدٌ والأخ نصفانٍ ”" بناء على 
آله لا ميراتٌ للأخ مع الجدٌ عندّه» وعندهما يوَرّثانِ ‏ الأحّ مع الجدٌ بالتخصيب . 

فان مات المُعْتِقُ وترك ابنًا وبننّاء ثم مات العبدٌ المُعْمَقُ فالولاء للابن لا للبنت؛ لأنَّ 
الابنَ هو العصّبةٌ بنفسه لا لبنت ولِقول التي يك : لبس لاء ِن الْوَلاءِ إلا ما أَغتفن أ أعمَقَ 


(1) في المخطوط: «سدس». (؟) في المخطوط: «جدًا». 
(۳) في المخطوط : «نصفين». (4) في المخطوط : «أن». 
(5) في المخطوط: «يرث» . 


GD و‎ 


مَن أَعْتَفْنَ» أذ كَائَبِنَ أو كَانَبَ مَنْ كَائَبْنَ » “ ولم يوجذ ههنا المُسْتَئَْى فبقي استخقافُها 
الولاء على أصل النّفي . 

وجملة الكلام فيه أنّ النّساء لا يَرِئْنَ بالولاء إل ما أعتقنّء أو أعتّىّ مَنْ أعتقنّ» أو 
كائّبنَ» أو كاتبّ مَنْ كاتّبنَ أو دَبَرْنَ» أو دَبَرَ مَنْ دَبَرْنَ وأولادهم وأولادُ أولادهم. وإِنْ 
سَفَلوا إذا كانوا من امرأة مُعْتَقَوٍ» أو ما جَرَ مُعْتِفهُنَ من الولاء إليهِنّ . 

وبيان هذه الجملة: امرأةٌ أعمَقَتْ عبدًا لهاء ثم مات العبدُ ولا وات له فلاو للمرأة 
لقوله ية خاصّة في النّساءِ : َيس لاء من الْوَلاءِ إلا ما أَمتَفنَ»» وهذا مُعْتَها وموم قوله 
كلل : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَ؛ و مَنْ تَعْمُ الذَكَرَ والأنقَى فلو أن مُعْتِقّها أعمّقَ e‏ 
ا ل ل مع 


aS إثبات الولاء‎ 0 sS 
ع اي عَصَبةٌ» ف مات العيدٌ الأستَل لاه للمرأة المُنققة؛‎ 


نه مُعْتِقُ مُعْتِقِها فيدخلٌ تحت قوله كَل : «أؤ أَعْتَقَ مَنْ أَمْتَفْنَ» ولو ترك العبدٌ الأعلى عَصَّبَةَ 
IS‏ ا ل ا 
وكذلك لو أن المُعْتِقَ الثاني أعتَىَ الا والقَالِتَ أعمّقٌ رابعًا فميرائُهم كلهم إذا ماتوا لها 
إذا لم يُخْلِفْ مَنْ مات منهم مولّى أقرَبَ إليه منها ولا عَصَبةٌ . 

ولو كائبَتُ المرآةٌ ‏ عبدًا لها فأدّى فعََقّ ثم مات العبدٌ المُكائّبٌُ فوَّلاؤٌُه لها؛ لقولٍ 
الب كله : «أو كَائَْنَ» 

وكذا لو كان العبدٌ المُكاتّبُ كاب عبدًا له من أكسابه فأدّى الأسمَّلٌ أوَّلاً فعَتّىّء كان 
ولاؤه لها؛ لأنّ الأعلى ليس من أهل الولاءِ لأنّه عبدٌ مَمْلوكٌ بعدٌ[؟/ ١٠۲ب]ء‏ وكذا إذا 
ایا جميعًا مَعَا فعتقاء فرّلاؤٌهما ”" لها لقوله يكل دأو اتب مَن كَاتِنَ؛ . 

وكذا إذا ميت اقرأء عدا لها قمادث تج مات العبذ» كان ولاؤهمنها حت يرن للذكور 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «امرأة». 
(۳) في المخطوط : «فولاؤهم». 


@ و عن لسابو > 


وكذا إذا ماتتٍ المرأةٌ حتّى عَتَقَ المُدَبَرُ بموتها فدَبَرّ عبدًا له فوّلاؤُه يكونُ لعَصَّبتِهاء 
ا ا ل ا من امرأةٍ مُعْتَقَةِ يكونٌ لها؛ ۽ لأنْ 


با ت 


ولاءهم ينبت يفْب لآبائهم. ووَلاءٌ آبائهم لهاء كذا ولاءٌ 7" أولادهم . امرأةٌ زَوّجَتْ عبدها 
بمولا َوِفولََثْ ولد فرلا الول یکو لمولى أنه ولا يكو للمراة من شية» وهذا 
ES‏ لان أبا الله ليان ب بمُعْتَقِ بل هو عبد مَمْلوك ولا يُتَصَوّرُ ولاءُ العتاقة 
بدونٍ العتتي فلو أَعتَّقَتِ المرأةٌ عبدّها جر العبدٌ الجُمْتَن ولاء الولدٍ إلى مولاتّه حتّى لو مات 
الولدٌ ولا وار له كان ماله لأبيه, فِنُ لم يكنْ له أبّ فإ كان مات فوَّلاؤه للمرأة التي 
عنقت أباه . 

هذا تَفُسيرُ جر موالي النّساءِ الولاء إلِيهنَ واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

امرأةٌ أَعتَقَتْ عبدًا لها ڈ نُمّ ماتث ثُمّ مات العبد المُعْتَقُ فرَلاء مُعْتَقّها لرَلَدِها الذكور إن 
انوا من جنها وعقه علههم أيضابلا خلاني» وان کانوا من غير بها فلا متها 
وَلّيِها الذُكور الذينَ هم من غير عَصَّبّتِهاء وعقلّه على سائر عَصَّبّتِها دونَ ولدها فإِنٍ 
انقرض ولدُها وخَلّفوا عَصَبةٌ لهم لَيْسوا من قَوْم المرأة المُغْتقةٍ ولها عَصَبَةٌ كان لعَصّبَيها 
دون عَصَبةٍ ابِها ؛ لأنّ الولاء للكبّرء وأنّه لا يورت . 

وكذلك مارُي عن عَلِيّ رضي الله عنه آله قال: يرجم الولاء إلى عَصَبيها إذا 
انقَطَعَ ولدُها الكو وهو قول عامّةٍ العلماءء وإذا لم يكنْ لها عَصَبَةٌ من تس وكان لها 
موال أعتّقوها فالولاء لمواليهاء وكان شُرَيْحُ يَجْعَلُ الولاء بعد بَنيها لِعَصّبَةٍ البنينَ دون 
عَصَبَتِها ؛ لأنّه يَجْعَل الولاءَ ميراثًا كالمالٍ. 

وبيان هذه الجملة: امرأةٌ أعتَقَتْ عبدًا لها ثّمّ ماتث وتركت ابنًا وأا لهاء ثُمْ مات العبد 
المّعْتَنُّء فمالّه لابيها لا لأخيها بلا خلافيء فإِنْ مات ابنّها وترك أنخا له وأباه فإ الولاء 
للخالٍ دونَ الأب؛ لأ الخال أخ المُعْيِقَةٍ (" وهو عَصَبَئُها والأبُ لا قرابة بينه وبين 
المُعْتقَةِ» وعلى قول شُرَيْح الولاء [الذي للاخ يَنْبَغي أن يكونَ] ““ للأب لا للخالى؛ لأن 


الأب ع الابن : 


. في المخطوط : «أولاد». (۲) في المخطوط : «بالولاء؟‎ )١( 
. في المخطوط : «للمعتقة». (5) ليست في المخطوط‎ )۳( 


حر تتاب لواو > GD‏ 


وكذلك إذا مات الابنّ وترك آخا لأب أو عَمًا أو جَدًا من قبل أبيه بيه أو ترك ابنّ عَم أو ترك 
موالي أبيه فهذا كُلّه سوا والولاء يرجمٌ إلى عَصَبةٍ الأمٌ الأقرَبُ منهم فالأقرَبُ إِنْ كان 
لها نو عَم يرجع إل > وإ لم يكن وكان لها موالٍ أعتّقوها يرجم الولاءٌ إليهم. وفي 
قو شرج لا يرجعٌ الولاة» وينضي على جه . 

وعن الشَعْبِيٌ وابن أبي لَيْلى أن الولاء للذُكورٍ من ولدهاء والعقلٌ عليهم أيضًا دون 
سائر عَصَّبةٍ المُعْتِقٍَء وقالا: كما يَرِئُونّه كذلك يعقّلونَ عنه؛ لأنَ الخراجٌ بِالصَّمانٍ 
والصحيح قول العامّةٍ لما روى أنَّ عَلِيّا والرّبِيرَ رضي الله عنهما اختّصّما إلى عُمَّرَ رضي 
الله عنه في ولاء مولى صَفيْةَ بن عبد المُطّْلِبٍ فقال الرُبِيدُ: هي أَمّي فأنا انها وليّ 
ولاؤهاء وقال عَلِنٌ : هي عَمّتي وأنا عَصَبَتُّهاء وأنا أعقِل عنها فلي ولاؤها فقضَّى عُمَرُ 
رضي الله عنه بالولاء للزبير» وبالعقل على عَليّ رضي الله عنهم أجمعين . والمعنى فيه 
ان ابيقفاق ارات بالُصويق والأين في ذلك معدم على الاح وان ال . 

واا العقل: فبالتناصر» ألا تَرَى أن أهلّ الدَيوانٍ يتعائّلونَ انار ولا ميراتٌ بينهم ولا 
عُصوبة» والتَّناصُرٌ لها ولمولاها بقَوْم أبيها لا بابيها؟ كذلك كان العقل عليهم واعتبارٌ 
العقلٍ بالميراثِ غير سَديدٍ؛ لأنْ العقل ليس يَتْبَعٌ الميراتٌ لا محالة . 

الاترّى اذ الكل يرنه ولذه ال كرد والإناك واوا ونور جتن اي لها عفل 
كان عقلّها على عَصَّبَيِه دود وليه وأځواټه؟ ولو أعتَقَ أمة له ثُمّ عُرقا جميعًا ولا يدري 
أيُهما مات أوّلاًء لم يَرِثِ المولى منها وكان ميراثها ' لعَصَّبَةٍ المولى إن لم يكن لها 
وارِثٌ. 

وأصل المسألةٍ: أن الغرْقّى وَالهَدْمَى لا يَرِثُ بعضهم بعضًاعندّناء وهو قول عامّةٍ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم ؛ لأنّ كل أمرَيْنِ حاوِنّيْنِ لا يُعْرَفُ تاريځُهما يُجْعَلُ كأنّهما وقّعا 
مَعَا والمسألة تُغْرَفُ في (كتاب الفرائض) . 

ومنهاء أنه لازم حتى لا يقدِرَ المُعْتِقُ على إبطاله ” حتّى إنه لو أعنَّقَ عبدّه سائبة» بأنْ 
أعتّقّه وشرّط أنْ يكونّ سائبةً لاولاية له عليه كان شرطه باطِلاً ووّلاؤٌُه له عند عامّةٍ 


. «ميرائه) . (۲) و انر : «إبطالها»‎ TAF ف‎ )١( 


GD‏ حر _ بدائع الصنائعوعه___.> 
العلماء “ وقال مالك : ولاه لجميع ‏ المسلمينَ ”" . 

والصّحيحٌ : قزل الا لقرله يلل : «الولاءُ لمَنْ أَعِتَقّ » . وكذا لا يملِك نَقْلّهِ إلى غيره 
حتی لا يجوز بِيعه وهِبته والتَصَدُِقُ به» والوصيّةٌ وهذا قول عامّةٍ العلماء [۲/ ١٠۲آ]»‏ 
وقال بعضّهم : يملِك تَقْلّهِ بالبيع وغيره . 

واحتجوا بما دوي أن أسماة رضي الله عنها أعتَقَتُ عبدًا قرّعَبَتِ الولاءَ لابن مسعودٍ 
رضي الله عا 

ولنا: قولّه يله : «الْوَلَاءُ لَحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ السب لا باع وَلَاِيُومَبُ» ” ولأنَ مَل هذه 
التَصَدُفاتِ المالٌ» والولاءُ ليس بمالٍ فلا يجوز بيه كالنَسَبٍ . وأمّا ما رُوِيَ عن أسماءً 
رضي الله عنها فيُحَْمَلُ أن يكونّ معناه وهَبّتْ له ما استّحقّتْ بالولاء وهو المال فرّواه 
الرّاوي ولاءً لكَوْنِهِ مُسْتَحمًّا بالولاء أو يُحمَلُ على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ . 

وكذا إذا باعَ عبدًا وشرَط على المُشْتَري أنْ یکو ولاؤُه له فالشرط باطِلٌ ويكونٌ ولاؤه 
َلْمُمْتَري إذا أعتََ عبد وشرَّط أنْ يكونّ ولاؤه لجّماعةٍ المسلمينَ لم يصمّ» ويكونٌ ولاه 
هروا "© لما روي أن عائشةً رضي الله عنها لَمَّا اشترث بَريرة شرّط عليها أن 
يكونّ ولاوها لمواليها فخَطَبَ رسول اللّه ية وقال في حُطْبَيه : ما بال أفوام يَشْتَرِطُونَ 
شُرُوطًا لس فِي يتاب الله تَعَالَى كل شَرْط ليس في كِمَاب اللْهَِمَالى فهو بَاطِلْ ون كان مال 
شزط» ”© وهل يحتملٌ الولاء القَحَوّلَ من مَحَلٌ إلى مَحَل؟ بطر فيه إن تبت بإيقاع العتتي 
فيه لا يحول أبَدّا؛ لقوله يل : «الْولَاء لِمَنْ أَمعَقَ) ألَرْمَ الولاءُ المُعْتِقَ وإنْ نَبَتَ بحصول 
العتتي لغيره» تَبَعَا يحول إذا قامَ ليل التَحَوّلِ . 

وبيانٌ هذه الجملة عند تزوّج أمة لقَوْم فوَلَدَتْ منه ولد فأعتّقَها مولاها ووَلّدَها أو كانت 
حُبْلى به حين أعبّقّها أو أعتَقها فوّلَّدَتُ بعد العتقي لاقل من سِتَة أشهر› أو كانت مُعْتَدَةَ من 


. )۳۸۷( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «لجماعة». 

(۳) مذهب المالكية : أن السائبة هو : الذي يعتق عن المسلمين فولاؤه للمسلمين لا لمن أعتقه› انظر: المعونة 
لا (. 

(4) سق رجه (0):زيادة من المخطوظ. 

(1) سبق تخريجه . 


طلاقي أو موت فوَلَدَتْ لماع سَتمَيْنِ من يوم الموتٍ أو الطلاقٍ وقد أعتَقَ الأب رجل آخَرُ 
كان ولاء الولدٍ للّذي آعَقّه مع أنه ا لبون ا الوه سد للف 
لأنه لما أعتقهم فقد ثَبَتَ ولاء الولدٍ بإيقاع العتتي فيه فلا يحتمل التَحَولّ» وكذا إذا أعتَقّها 
وهي حُبْلى لما قُلْناء وكذا إذا أعتقّها نّم جاءث بولَدٍ لأقَلَ من سِتَّة أشهرٍ من وقتٍ الإعتاقي 
لأا نََقَنَا بكؤنه في البطنٍ وقتّ الإعتاقي؛ لأنّ الولدَ لا يولد لأقَلَ من سِنَّة أشهر فيَمْبْتُ 
ولاؤه بالأعتاق قلا كۈل " 

ولو جاءث بوَلَّدِ تة أشهر فصاعِدًا يحَوّلٌ ولاؤه إلى موالي الأب ؛ لاتا لم غلم قيا 
له كان في البطْنٍ وقت إعتاق الم فمل كاه عبت بعد العتي فيكوت حرا با لاء 
يبك له الولاء من موالي أمّه على جهة ابي ووَلاء الول إذا بت لموالي الأمّ على 
وجه اة يتحول إلى موالي الأب إذا ين يِقّ الأبٌ لما نَذَكرُ إن شاء الله عر وجل . 
ا ر ا 
كان حرامًا فيُجْعَلُ مُدَةَ الحمْل س سكين ويك بكؤن الولو في البطْنٍ يوم الإعتاتي» فإذا © 
حَكَمْنا بوجوده يوم الإعتاق يَنبْتُ الولاء بالإعتاقي فلا يتحول إلى غيره وإذا كانت المُمَْقَة 
تحت مَمْلوكِ فوَّلَدَتْ عَتَقّ الولدٌ بِعِتْقِها؛ لأنّ الولد يَْبَعْ الأمَ في الوق والحرية . 

فن أَعْتِنَ أبوه جَرّ ولاء الولدٍ إلى مولاه . هكذا رُوِيّ عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله 

عنه أنّه قال: إذا كانت الحُرَةٌ تحت مَمْلوك فوَلَدَتْ عَتَقّ الولد بها ةا ا الو 
ل 

وعن الرٌببر بن العام رضي الله عنه أنه أبْصَرَ وني غساء أعجَبه طرفم ومهم مولاة 
a‏ ة من جُهيْنة أو لبعض أشجَعَ 

ی أباهم فأعتق ؛ نم قال: انتّسِبوا إِلَىّء وقال رافِعٌ ل 
ا حي ا TT‏ 


)١(‏ في المخطوط: «وإذا». 


(۲) أخرجه ابن فرقد في «المبسوط؛ »)1۷١ /٤(‏ ولفظه: «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا 
كانت الحرة تحت ملوك فولدت عتق الولد بعتقها فإذا أعتق أبوهم جر الولاء» . 
(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 20701 برقم (۲۱۳۰۹). 


ولاءَ وليه إلى مولاه “ وهو الرّبيرٌ حين أعَقَّه الرُبِيرُ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ | 
ل ل م 
الأب لأ الولاء نُحمةٌ كنْحمةٍ التب والأبُ هو الأصل في التب حقى تى بسب الولدٌُ إلى 
الأب ولا شب E E E‏ 

وكذا "في اعتِبارٍ الولاء وإنّما ينك انف الام عند ا الاعتبار من جاب الأب بأنْ 
لم يكن من أهل الولاءِ ولا عدر ههنا فيُحْتَبَرَ فِيُعْتَبَرَ جانِبّه» ولأنْ الإرثٌ بالولاء من طريقٍ 
العُصوبةٍء والتَْصيبٌ من قبل الأب أقوّى فكان أولى . 

ولو مات الأب عبدًا ولم يعتِنْ كان ولاءٌ وليه لموالي الم بدا لتَعَذَّرِ اعبار جانِب 
الأب . 

وأا الجدُ فهل بد ولاء الحافد بان كان للاب الذي هو عبدٌ أب عبد وهو جذ لصي 

أَعتِقَ الجدٌ» والأبُ عبدٌ على حاله؟ 

قال عامَةٌ العلماء: لا يَجُدُ ولا يكونٌ مسلمًا بإسلام الجدّء ووَلاءٌ أولاد ابه العبدٍ لموالي 
الآ لالجد 

وقال الشغبيئ: بجر ويكونٌ مسلمًا بإسلام الجدٌ [7/5١"ب]»‏ وجه قوله : أنْ الجدّ 
يقومُ مقام الأب في الولايةء فإنَّ الأبَ إذا كان عبدًا تَتَحَوَلُ الولايةٌ إلى الجدّء فكذا يقومُ 
مقامّه في جرٌ الولاء والإسلام . 

ولئا: أنّ الأب فاصِل ب بين الاب والجدٌء اقلا يكرت لابن ا في الولاء والإنجلام» 
لأنّ الجدّ لو جَرٌ الولاء لكان لا يَنْبّتُ الولاء لموالي الأ رأسّاء إذْ لا شَكَ أنّ ن أصلّه يكونٌ 
حرا أمَا [من] " الجدٌ أي لأبيه أو مَنْ قِبَلّهِ من الأجداد إلى آدَمَ كلل فلَما تبت الولاءً 
راق الأ في الجيلة يك 7 أن الجدّ لاي يَجُرُ وكذا لا يصيرُ مسلمًا بإسلام الجد؛ ؛ لأنّه 
لو صار مسلمًا بإسلايه صا مسلمًا بإسلام جد الجدّء ولكان الَاسُ كلهم مسلمِينَ بإسلام 
آدمَ يك ينغي أن لا يجورٌ استْقاق أحايء والمعلومٌ بخلافه فتَبّتَ أن القول بِجَعْلٍ الول 
تابعًا للجَدٌ في الولاء باطِلُ . 


)١(‏ في المطبوع: «مولاهم». (۲) في المخطوط : : «فكذا». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «دلً». 
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بقدر العتتي؛ لأ سببَ تُبوتِهِ العتق» والحُكم يتقَدَرُ بقدرٍ 
السَبّبء وبيائه في العبدٍ المُشْبَرَكِ بين اثتيْنٍ أعبّقَ أحدّهما نصيبّه وهو موسِرٌ أو مُعْسِرٌ وقد 
ذَكَرْنا الاختلافٌ فيه في تاب العتاقي بناءً على تجو العتق وعَدَم تَجَرْئِهِ واللّه أعلّمُ . 

وَأمَا بيانُ حُكم الولاء فله أخكاة: 

منها: الميراتُ وهو أن يرت المُعْتِقُ مال المُعْتَقٍ لما ذَكَرْنا من الأدِلّةَء ويرت مال أولاده 
عند وجودٍ شرط الإرثِ وهو ما دَّكَرْنا . 

ومنهاء نحمل العقلٍ للتفصير في التُصْرةَ والحِفْظٍ . 

ومنها: : ولاية الإنكاح ؛ لأنّه آخِرُ العصّباتٍء َم إذا ورت المُعْتِقُ مالَ المُعْتَتي فن كان 
المُعْيَنُ “ معلومًا يدقع إليه» وإنْ لم بعلم رقف الولاء؛ كما إذا اشترى رجل عبدًا ثُمَ إن 
م 
ذلك فإِنْ صَدَّقَه بعدَ ذلك مه الولاءُ وعليه 0 

وكذا إِنْ صَدَقَهِ ورنَنّه بعدَ موه . أمّا خُريَةٌ العبدٍ فإ إعتاق 007 
ع اذام بإتزار لحري تعدييا لانم N‏ وي ته الال ار رار ان له 


ا َة | 


مُصَدَقّ وإ لم يُصَدَقْ على غيره» بْب إعتاق البائع في حقه» فيقْيْتُ خُر يه العبدٍ في حقّه 
لكنْ ليس له أن يرجم بِالثَمَنِ على البائ تع ؛ لأ إقراره بالإعتاتي لم يمذ في حقّه لتكذيبه 
إيَاهء فلم يَنْبْتْ عِنّْقُ العبدٍ في حقّه . 

وأمَا كود الولاء موقوقا فلأنّه لا يمْكِنٌ إثبائه للمُشْئَري ؛ لأنّه لم يوجذ منه الإقرارٌ 
بإعتاقٍ العبدٍ عن ”" نفسه» ولا يُمْكِنٌ إثبانّه للبائع ؛ لأنَ إقرارَ المُشْتَري لم يَنْقُذ عليه فلم 
يكن العتقُ معلومّاء فبقيَ ولاءٌ العبدٍ موقوفًا على تَصْديتٍ البائع له ووَركَيّه» فإِنْ صَدَقَه 
البائع لَرْمَه الولاء؛ لوجود الإعتاقٍ منه بإقراره» ولزِمّه رَد الكَمَنِ إلى المُشْتَريء لأنه تَبيَنَ 
أنه باع حرا 

وكذا إذا مات البائعٌ فصَدَقَّه ورّئةٌ المُشْتَري؛ لأنّ ورَنَّتَه قاموا مقامٌ الميِّتِ فصار 


)١(‏ في المطبوع : الث . (۲) في المنخطوط: «الأب». 
(۳) في المخطوط : «من» 


>: باتع لصنت‎ - 2 GD 
تَصْديقُهم كتَصٌديتٍ الميّتِء هذا إذا أَقَرَ َرَ المُمْتَري بإعتاقي البائع» فإِنّ كر بَذبيره وألكرَ‎ 
البائعٌ فمات البائعٌ عَتَقَ العبك؛ ؛ لأنّ إقرارٌ المشْعَري (بالتذبير من البائع) ”" إقرارٌ منه بإعتاقه‎ 
» العبدَ بعد موته» فإذا مات لَمَدَ إقراره في حف إن لم ينقد في حن البائع لما قلا‎ 
فِيُحْكُمُْ بِحُرَيَة العبدٍ على المُشْكري» ووَلاؤُه يكونُ موقوقًا لما فنا إلا إذا صَدَقَِ ورَثة البائع‎ 
بعد مويّه فيَلْرَمُ الولاء البائ استخساتاء والقياسٌ أنْ لا يَلْزمه في هذاء وفي الوجه الأول‎ 
. أيضًا‎ 

. وجه القياس: أن ولاءَ الميّتِ لم يَنْبْتْ فالورّثةٌ بِالتَضْديتٍ يُرِيدونَ إثبات ولاء لم يَنْبْتْ 
[له] ””“» فلا يملكونّ ذلك كما لا يملكود إثبات النَسَب عليه . 

وجه الاستخسان: أنْ تَصْديقَهم إقرارٌ منهم بما يملكونّ إِنُشاء سببه في الحالٍ؛ لأنهم 
يملكونٌ إعتاقٌ العبدِ للحالٍ» فكان إقرارًا على أَنْفْسِهم بِعُبِوتٍ الولاء لهم في الحقيقة 
فيصحٌ إقرارهم في حقٌ أنْفسِهم بوت الولاء . 

وكذلك أمةٌ بين رجلَيْن شَهِدَ كل واحدٍ منهما أنّها أمٌ ولدٍ من صاجبه» وصَاجِيّه يكر 
فإذا مات أحدّهما عَتَقَتِ الجاريةٌ» ووَلاؤُها موقوفٌء أما العتقُ: فلأل كل واحدٍ منهما أَقَرَ 
على صاحبه بِعِدْقِها بعد ° موتٍ صاجبه» فيصحٌ إقرارٌ كَل واحدٍ منهما في حقٌ نفسِهء 
ويكونٌ ولاؤّها موقوقًا؛ لأنْ كل واحدٍ منهما تَقَى الولاء عن نفسه وألحقّه بصاحبه فانتَمّى 
عن نفسه ولم يَلْحقْ بصاحبه فبقي موقوقا . 

وكذلك فيرخل قال كل وا هديا لاج إثك قن ات هذا الد 
جَحَدَ الآخحث الما ا و ولاه شفرف ج لو غات ترك هالا ولواح يا 
ويوئّفُ في بيتٍ المالٍ إلى ان يُصَدّقَ أحدُهما صاحِبّه [۲/ 717أ] لما فنا . 

وعلى هذا مسائلٌ : ثُمَ كَل ولاء موقوفٌ فميراتّه يوفّفٌ في بيت المالِء وجناية العبدٍ 
على نفبيه لا يقل عنه بيت الما وإنّما يوقّف ميراه بيت المالو؛ ؛ لان ولاءه موقوف لا 
موف لمن هو فكان ميرائّه موقومًا أيضًا؛ لأنّه يك يت به فيوقّفُ في بيتٍ الما كاللقْطةٍ . 


. في المخطوط : «بتدبير البائع». (؟) في المخطوط : «بينا)‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (5) في المطبوع : «عند».‎ )۳( 


اكات ا ا 

وما جنايتُه فإتما لا َتَحَمْل عنه ببيتٍ المالٍ؛ لأنّ له عاقِلةً غير بيت المالٍ وهو نفسّهء 
فلا يجوز حَمْل عقلِه على بيت المالٍ ويصيرٌ هو عاقِلة نمه في هذه الحالةٍ لجَهالة مولا 
يفت اقرا ا ا و ا ا هركي 
I DT‏ 
أا ؛ لأنَ ههنا ولاءه كان ثابثًا من إنسانٍ إلا أنّه لا يُعْرَفٌء وإِنّما يُجْعَلُ العقلّ على بيت 
الما إذا لم يكن له ولاء ثابتٌ» إلا أنَ ميراله يوضم في بيت المال؛ لاه مال ضائمٌ» ولا 
يَْيْتّ ولاءٌ اللّقيطٍ من أحدٍ فكان عقلّه على بيت المالٍ» كما أن ميرائّه لبيتٍ المال واللّه عَرّ 
وجل أعلّمُ . 

وأا بيان ما يَظُهَرٌ به الولاء: فالو لاء به بالة مره وبالقرار او 

انا البيثة: فنحوٌ أن يَدَعيَ رجل آنه وارئه بوَلاءِ العتاقةٍ فيَشْهَدُ له شاهدان أنّ هذا الحيّ 
أعتَقَ هذا الحيّ أو او وهو يملِكه وهو وارثه > ولا يعلّمونَ له وارِنًا غيرّه جازَّتِ 
الشّهادةٌ؛ لأنهم شهدوا شهادة مه مُفَسَرَةٌء لا جهالة فيها ار 


وأنّه وارِثُه لا وارك له غيرُه لم تَجُزٍ الشّهادةٌ حتى يُمَسْرَ الولاءٌ ؛ لأن الولاءَ ي يختلف. قد 
يكونُ ولاءَ عَتاقة» وقد يكونٌ ولاءَ موالاق» وأخكامُها تختلِث» ٠‏ فما لم بسر كان مجهولاً 
فلا يُقْبَلُ الشّهادةٌ عليه 


وكذلك لو هدر ا الك مولاه مرت الخاقة ينا ن جره لان مولى العتاقة توعان 
أعلى وأسفّل» [واسمٌ المولى يُسْتعملٌ في كُلَّ واحدٍ منهما على السّواء] ‏ فلا تُقْبَل 
الشهادةٌ إلا بالبيانِ والتفسير . 

ولو ادْعَى رجلانِ ولاءه بالعتق» وأقام كَل واحدٍ منهما بِيّنة "© جيل اهما 
لأنهما استَرّيا في سبب الاسيَحقاقي وهو الدّعوى والحجَةٌ فيَسْتَويانِ في الاستِحْقاتء ولو 
وقتا وقنًا فالسَابِقُ وقنًا أولى ؛ لأنّه أَنْبَتَ العتقّ في وقتٍ لا يُنازِعه فيه صاحِبّه وكان الثاني 
مُسْتَحِقًّا عليه » ولو كان هذا في ولاءٍ الموالاةٍ كان صِاحِبٌ الوقتٍ الآخَرٍ أولى ؛ لأنَ ولاء 
٠‏ الموالاة يحتمل النَفْضٌ والفسحٌ. فكان عقدٌ الثاني نَقْضًا للأوّلٍ إلا أن يَشْهَدَ شهودُ صاجب 
الوقتٍ الأوَّلٍ أنه كان قد عَقَلَ عنه؛ لأنّه حِينئِذٍ لا يحتمل النَفْض فأشبَّه ولاءَ العتاقة» وإِنْ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «البينة»‎ )١( 


E 


| N ST 
بميرائه ووّلائه» ف أقام آحَرُ اة على مثلٍ ذلك لم يُقبل» إلا أن شهدا أنه اشر ی هن‎ 
الأوَّلِ قبل أن ُعْيِمَه نُمَ أعتَقَه وهو يملكه. فَيَبْطلُ قضاء الأَوّلِ ؛ الام أذ القاضيّ إذا‎ 
قضى بقضيّةٍ فإنّه لا يَسْمَعُ ما يُنافيها إلا إذاتَبيَنَ أنَ القضاء + الأول كان باطلاء وإذا لم‎ 
يَشْهَدوا أنه اشتراه من الأول قبل أن يُْتِقَه (نُمّ يتبيََ)  بُطْلانُ القضاء الأوَلِء فلا تُقْبَلَ‎ 
البيّنةٌ من الثاني إلا إذا قامَّتُ على الشراء من الأول قبل أن يَعْتِقَه يُعْقّهِ قبل » ويقضي للقّاني‎ 
ويَبْطلٌ قضاؤًه للأوَّلٍ؛ لأنّه تَبيَنَ بهذه الشهادة أن الأول أ عب ما لا يملِكُ فتَبيَنَ أنه وقَعَ‎ 
. باطِلاً وصح الثاني‎ 

واا الإقراز: فنحوٌ أن يُقِرَ رجل أنّه [مولى لمُلانٍ] ”» مولى عَتاقةٍ من فؤْق أو تحت» 
وصَدَّقَه الآخث وهو مولاه يَرِنّه ويعقِلٌ عنه قَوْمُه؛ لأنّ الولاءَ سببٌ يُعَوارَتُ به فيصح 
الإقرارٌ به كالتّسَب والتّكاح» فإنْ كان له أولادٌ كبارٌ فأئكروا ذلك وقالوا: أبونا مولى 
الاو لملا ا فالات م هدق على تفه واولا درن على ان + لاله لا 
ولاية للأب على الأولا الكبارء فلا يَنْمُدُ إقراره عليهم» ويصحٌ إقرارُهم على أنْفْسِهِم 
لأنّ لهم ولايةَ على أَنْمْسِهم وإِنْ كان الأولادُ صِغارًا كان الأب مُصدَقّا [عليهم]؛ لا 
ولايةٌ على أولاده الصّعْارٍ . 

ألا تَرّى أنّهِ لو عَقَدَ مع إنسانٍ عقدّ الولاء تَبعَه أولاده ةوزن كنيف الام وتيت 
ولاءه لم يُلْتَقّتْ إلى قولهاء ويُؤْحَدُ بقولٍ الأب؛ لأنّ الأب إذا كان حَيّا كانت الولايةٌ له 
والولاء يُشْبه التبا الست إلى الآباءء 

وكذلك إن قالت: هم ولدي من غيرك؛ لم تُصَدَفْ؛ لهم في يد الاب دود الأ فلا 
دَق الأمُ أنهم لغيره . فان قالت : ولذته بعدّ عِنْقي بخمسة أشهر فهو مولى المواليء 
وقال الرُوجٌ : ولذتيه بعد عِنْقِك بستة أشهر . فالقول قول الرّوج؛ لأنَ الولدَ ظَهَرَ في حال 
كود ولاؤه لمولى الأب» والمرأء ندع أنْها ولد في حال يکود ولاه لمولى [۲/ 
۷ الأمٌّ فكان الحالٌ شاهدًا للرّوج» فلا يُقْبَلُ قولّها إلا ببيّنةٍ ونَظيرُ هذا الَو 


)١(‏ في المخطوط : «غيره» . (۲) في المخطوط : «لم يتبين». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ا : كان التكاحٌ قبل سِنَةٍ أشهر والولذ 0 
الخد : كان التّكاحخ منذ كيل ري شهر. فالقول قول الذي يدعي أن النُكاح قبل َة أشهر 
O‏ 7 
TT‏ ا 
بولاءِ العتاقة في الصّحَةٍ والمرَض ؛ لاله سببٌ التوارثِ فيوي فيه الصّحَةُ والمرّض » 
كالتسَب والتكاح» ولو قال: أعتَقّني فلا أو قُلانٌ وادّعاه كَل واحدٍ منهما على صاجبه فهذا 
الإقرارٌ باطِل ؛ لاله إقرارٌ بمجهولء فإنْ أقَرَ بعدَ ذلك لأحدهما أو لغيره أنه مولاه جاز؛ 
لأن إقرارّه الأول وقّمَ باطِلاً لجَهالةٍ المُمَرّ لهء والولاء لا يَنْبُتُ من المجهول كالتّسّب» 
بطل والتَحقّ بالعدّم فبعدٌ ذلك له أنْ َر لمَنْ شاء واللّه عَرّ وجل أعلّمْ . 
فضل [فى ولاء الموالاة] 
أمَا ولاءُ الموالاة فالكلامٌ فيه في مواضع 
في بيان تُبُوتِهِ شرعًاء وفي بيانٍ سبب الفَبوتِ وفي بيانِ شرائط الشُبِوتِء وفي بيانٍ صِفة 
السَبّبء وفي بيان كمه وفي بيانٍ صِفة الحُكم» وفي بيانِ ما يَظْهَرُ به . 
انا الأؤل: فقد اخُلِف في ثُبِوتٍ هذا الولاء . قال أصحاينا : نه ثابتٌ ويقعٌ به التَوارُتُ» 
النَحَعيَ ٠”‏ وقال زيدٌ بنْ ثابتٍ رضي الله عنه : إِنّهِ يورَتٌ به ويوضَعٌ في بيت المالٍ» وبه 
الخد همالك © ولا 


)١(‏ في المخطوط : «بيان». (؟) في المخطوط: الغيرهما». 

() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (5/ »)۱۷۹-٠۱۷۸‏ الجوهرة النيرة (؟/ »)١١7‏ فتح القدير (9/ 

9؛ درر الحكام »)۳١/۲(‏ البحر الرائق (۸/ 0601). 

(4) في بيان مذهب المالكية: يقول سحنون: قلت: أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه ؟ قال: قال 

مالك: يكون ولاؤه للمسلمين كُلّهم ولا يكون لمن التقطهء » انظر المدونة (۲/ /ا/01)» الخرشي (8/ 20151 
منح الجليل (9/ ٤۹٤)ء‏ حاشية الدسوقي .)٠٠١ /٤(‏ بلغة السالك (4/ 01/7). 

(5) في بيان مذهب الشائمية : يقول الشيرازي : «ولا يثبت الولاء لغير المعتق فإن أسلم رجل على يد رجل أو 

التقط لقيطًا لم يثبت له عليه الولاء لحديث عائشة رضي الله عنها : «فإنما الولاء لمن أعتق». وإنما هو في 

اللغة موضوع لإثبات المذكور ونفي ما عداه فَدلّ على إثبات الولاء للمعتق ونفيه عمن عداه ؛ ولأن الولاء 

ثبت بالشرع ولم يرد الشرع في الولاء إلا لمن أعتقء وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلا يلحق به. انظر: 

المهذب .)5١/5(‏ الأم (117/5)» أسنى المطالب (559/54)» تحفة الحبيب (477/4). 


> د بائ لصنائة چ‎ E 


وجه قولهما: إِنّ في عقدٍ الولاء إِبُطال حقٌ ججماعة المسلمينَ؛ لأنّه إذا لم يكن للعاقِدٍ 
وارثٌ كان رلته جماعة المسلمينَ الا رى أنْهم يعقلونَ عنه فقاموا مقامَ الورئة الحعيتين 
وکما لا يقد على إبْطال حقّهِم لا بقدِرٌ على إبْطال حقّ مَنْ قم مقامّهم ولهذا قالا: إذا 
أوصَى بجميع ماله لإنسانء ولا وارك له لم یصخ؛ لأنّه إذا لم يكن له وار مُعَينَ کان 
وارثه جماعة المسلمينَ» فلا يمك إْطال حقّهم» فكان '"' هذا . 

والصحيح : قولّنا بالكتاب والسَّنةٍ والمعقول . 

4 أمَا الكتَابٌ الكريمٌُ: فقوثه عر وجل : وَانَ عمدت نشڪ اهم صي‎ ٠ 
قا کا وال من التصيب ارات لأنّه - سبحانه وتعالى - أضاف التصيبَ إليهم»‎ 
: َل على قيام حن لهم مُقَدّر في التركة وهو الميراث؛ لأنّ هذا معطوف على قوله‎ 
ريڪل لتا مولي رک کے لوان ذ4 [النساء :۴۴] لكنْ عند عَدَم دوي الأرحام‎ 
عَرَفْئاه بقولِه عَرّ وجل في سورة الأنفال : وَأ الأتعار بطم رل نض في كت أ‎ 
. ]۷٠: [الأتفال‎ 

ا فما رُوِيَ عن تَميم الدَاريٌ رضي الله عنه آنه قال : سَألتُ رسول الله جا 
عَبَنْ أسلَّم على يَدَيْ رجل» ووالاه فقال ڳل : مو أَحَنُ الئاس به مَحْيَاه وَمَمَائَه "© أي حال 
حَياتِه وحالَ مويه» أراد به اة محياه في العقلٍ ومّماته في الميراث . 

وأا المعقولٌُ: فهو أن بيك المال إِنّما يَرِثُ بوَلاءِ الإيمانٍ فط ؛ لأنّه بيت مال المُؤْمِنِينَ 
قال الله عر وجل : ألميو وَالمؤَِْتُ بشم أولباء يعن 4 [العوبة :1/] وللمولى هذا الولاءٌ 
(ووَلاءٌ آخر بالمعاقدة) 9" » فكان أولى من عامَةٍ المؤْمِنينَ . 


)١(‏ في المطبوع: «كذا». 

(؟) رواه البخاري معلقًا في كتاب الفرائض»› باب: إذا أسلم على يديهء ووصله أبو داودء كتاب 
الفرائض» باب : في الرجل يسلم على يدي الرجل» حديث (55148)» والترمذي» حديث (5١١5)غ)‏ 
وابن ماجه» حديث »)۲۷٢۲(‏ والدارقطني »)۱۸۱/٤(‏ حديث (۳۱)ء والحاكم في المستدرك (۲/ 
).2 حديث (75859)» والبيهقي في الكبرى (۱۰/٦۲۹)ء‏ حديث »)۲۱۲٤٤(‏ وأبو يعلى في مسنده 
01٠١# 0٠0+ /8(‏ حديث (۵٦۷۱)ء‏ والطبراني في الكبير (03/1): حديث (۱۲۷۲)» عن تيم 
الداري رضي الله عنه . وقال الألباني: حسن صحيح . وانظر صحيح أبي داود. 

(۳) في المخطوط : «والآخر بالمعاقدة» . 


ا هه 


آلا تَرّى أن مولى العتاقةٍ أولى من بيت المالٍ للتساوي في ولاءِ الإيمان؟ والتَرْجِيحُ 
لوّلاءِ العتت كذا هذاء إلا أن مولى الموالاةٍ يتآخرُ عن سائر الأقارب» ومولى العتاقة يتقَدَمُ 
على دوي الأرحام؛ لأنَ الولاء بالرَحِمٍ فق الولاء بالعقدٍ . فيُخَلَفٌ عن دوي الأرحام» 
ووَلاءٌ العتاقةٍ بما تَقَدَمٌ من النَعْمة بالإعتاقي الذي هو إحياءٌ وإيلادُ معئّى ألْحِقَّ بالتَعْصيبٍ من 
حيثُ المعنى» ولِذلك قال كله : «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسّب» . 

وافا قولهما: إنّ جماعةً المسلمينٌ ورَنَتُه فلا يقدِرُ على إِنُطال حقّهم بالعقدٍ . فتقول: 
إّما يصيرونٌ ورَثّتّه إذا مات قبل المُعاقَدةٍ فأمًا بعدَ المُعَافّدةٍ فلاء والدليل على بُطْلانِ هذا 
الكلام آنه تصحٌ وصيُّه باللْثِ ولو كان كذلك لما صَحْتْ لكَوْنِها وصيّةٌ للوارثِ . 

a ال بجا قارو شيرف لوطو اذا ررم القع ناه‎ OO 
إنسانٍ له أو لغيره: أنتٌ مولاي تَرِّني إذا مت وتعقِلٌ عَنَي إذا جَنَيْت فيقول: قَبِلْت [أو‎ 
سَّواءٌ قال ”" ذلك للّذي أسدَّمَ على يدَيْهِ أو لآخَرَ‎ ٠ يقول له: وليك فيقول قبلتُ]‎ 
. بعد أن ذَكَرَ الإرتٌ والعقل في العقدٍ‎ 

و أسلَمَ على يد رجلٍ ولم يواه ووالى غيرّه فهو مولى للّذي والاه عند عامةٍ العلماءء 
وعندٌ عَطاء هو مولى لذي أسلّمّ على يِه والضّحيحُ قول العامة مَة؛ لقوله عَرّ وجل : 
ودن عَقَدَتُ انڪ اوشم حم © [النساء : **] جعل الولاءَ للعاقِد» وكذا لم يقل 
أن الصحابة أن توا الولاء بنفس الإسلام» وكُل الل واج مان و 
عهدٍ رسول الله ل والصّحابةٍ والتابعينَ» وكان لا يقول أحدٌ لمَنْ أسلَمَ على يَدِ أحدٍ: إِنّه 
لسن 4 او یک ا ر على درل لير بع 
هبوت الولاءِ له » بَلٍ السَبَبُ هو العقدُ فما لم يوجذ لا يبت الإرتُ والعقلٌ . 

وَأمًا شرائط العقد: : فمنها عقل العاَدء إذ لا صحّةً للإيجاب والقبولٍ بدونٍ العقلٍ» وأمًا 
البُلوعُ فهو شرطٌ الانهقادٍ في جانِب الإيجاب» فلا يَنْعَقِدُ الإيجابُ من الصَّبيّ وإِنْ كان 
عاقلاء حتّى لو أسلّمَ الصّبيُ العاقِل على يَّدِ رجل والاه لم يَجز» وَإِنْ أذ أبوه الكافرُ 
2 بذلك؛ لأنْ هذا عقدٌ وعُقودُ الصَّبيّ العاقِلٍ إّما تف “على إِذنِ وليّه» ولا ولاية للأب 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 
. في المطبوع: «يقف»‎ )٤( في المخطوط : «وكذا».‎ )*( 


>) حم بدائع الصنائع‎ CD 
الكافر على وله المسلمء » فكان إذنه والعدّمٌ بمنزلةٍ واحدقء ولهذا لا تجوز سائرٌ عقوده‎ 
بإذنه كالبيع ونحوه» كذا عقدٌ الموالاق. ا عانية ا و ا اا ن و‎ 
والى بالِعٌ صَبيًا فقَبل الصَبِي ينعد موقوقا على إجازة أبيه بيه أو وصيّهء فإِنْ أجاز جاز؛ لان‎ 
هذا نوع عقدٍ فكان قبول الصّبيّ فيه بمنزلة قبولِه في سائر ئر العقودِء فيجورٌ بإذنٍ وليّه ووّصيًّه‎ 
. كسائر العُقودٍء وللأب والوصيّ أنْ يقبّلا عنه كما في البيع ونحوه‎ 

وكذلك لو والى رجلٌ عبدًا فقَبلَ العبدٌ قف على إجازةٍ المولى» قاذ جار از إلا 
أن في العبدٍ ''" إذا أ أجاز المولى فالولاء من المولىء وفي الصّبي إذا أجاز الأب والوصي 
فيكونُ الولاءٌ من الصّبِيٌ » وإِنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ العبد لا يملِكُ شيئًا فوَقَمَ قَبوله لمولاه . 
ألا تَرَى أنه لو اشترى شيئًا كان المُشْتَرَى لمولاه؟ فأمًا الصّبي فهو من أل الملكِ» > ألا 
ترق أنه لوال شترى شيًا كان المُشْكَرَى له؟ ولو والى رجلٌ مُكائبًا جاز وكان مولّى لمولى 
المُكائب؛ لأنّ بول المُكاتب صَّحيحٌ ألا ری آنه يملِكُ الشَّراء فجاز قَبولّه إلا أن الولاء 
يكونُ للمولى لأنّ المُكانّبَ ليس من أهل الولاء . 

ألا ری آنه لو كائّب عبدًا فأدّى وعَمَّىّه كان الولاء للمولى بخلافٍ الصّبيّ فإنّه من أهلٍ 
الولاءء ألا ئَرَى أن الأبَ لو كائّبَ عبد ابه الصَّغْيرٍ فأدّى» فَعَمَقَّ» َبَتَ ”" الولاءُ من 
الابن . ۰ 

راتا الإسلام فليس بشرط لصخة هذا العقد» فيصحٌ فتجودٌ مولا لقي الاي 
والذة مَيّ المسلمّ» والمسلم الذَّمَيّ - ؛ لأنّ الموالاءً بمنزلة الوصيّة بالمال» ولو أوصَى ذِمَيٌ 
لِذِمَيٌّ أو لمسلم» أو مسلمٌ لذِمَيّ / بالمال جارّتٍ الوصيّةٌء كذا الموالاةٌء وكذا الذّمَيُ إذا 
والى وميا نّم أسلَمَ الأسفّلُ جاز لما فنا . 

وكذا الدُكورةٌ ليست بشرط» فتجورٌ موالاةٌ الرَجُلٍ امرأةٌ» والمرأة رجلاً» وكذا دار 
الإسلام» حتّى لو أسلّمَ حَرْبِيٌ فوالى مسلمًا في دار الإسلام أو في دار الحزب [فهو 
ل ام ؛ لأ الموالاة عقدٌ من العُقَودٍ فلا يلف بالذُكورة والأنوثة وبدارٍ الإسلام 
وبدارٍ الحؤب واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 


)١(‏ فى المخطوط : «العقد». (۲) في المخطوط : «فيكون؟. 
)۳( ليست في المخطوط . 


ومنها: أن لا يكونّ للعاقدٍ وات وهو أن لا يكونّ له مَنْ آقاربه من يَرِنْه إن كان لم يصح 
العقدٌ؛ لأنَ القرابة أقوّى من العقدٍ ولِقولِه و : و وأو أ الأرتاي بعصم أل عض في 
3 4 [الأنفال ]۷٠:‏ وإِنْ كان له زوج أو زوجة يصح م العقدٌ وتُعْطى نصيبّها والباقي 
للمولى . 

ومنها: أن لا یکول من العرّب حتّى لو والى عَرَبِيّ رجلا من غير قب قَبِيلَتهِ لم يكن مولاه 
ولكنْ يَنْسَبٌ إلى عشيرتِه وم يعقلونَ عنه؛ لأن جَوارَ الموالاة اا والعربُ 
يتناصّرونَ بالقبائلٍ؛ وإِنّما تجوز موالاةٌ العجم؛ لأنهم ليس لهم قَبِيلةٌ فيتناصّرونٌ بهاء 
فتجورٌ موالاتهم لأجل التَناصّرٍ . 0 

وأمًا الذي هو من العرّب فله قَبِيلةٌ يَنْصرولّه » والنّضْرةٌ بالقبيلة أقوّى فلا يصيرٌ مولّى» 
ولهذا لم يَنْبْتْ عليه ولاءٌ العتاقةٍ وكذا ولاءٌ الموالاةء ولأنّه لما لم يَنْبْثْ عليه ولاءٌ العتاقة 
مع آنه أقوّى فوَّلاءٌ الموالاة أولى» وكذا لو والّتِ امرأةٌ من العرّب رجلا من غير قَبيلَها لما 

ومنهاء أن لا يكونّ من موالي العرّب؛ لأنّ مولاهم منهم ؛ لقوله بي : «إنْ مَوْلَى الْقَوْم 
0 : 

ومنها: أنْ لا يكونّ مُعْتَنَ أحدٍ فن كان» لا يصح منه عقدٌ الموالاة؛ لأنّ ولاء العتاقةٍ 
أقرّى من ولاءٍ الموالاة؛ لأنّه لا يَلْحقُه الفسحٌ» ووَّلاء الموالاة يَلْحقُه الفسخ فلا يجوز رَفْعُ 
الأقوّى بالأضحَّفِ . 

ومنهاء أنْ لا يكو قد عَقَلَ (عنه بيت المال؛ لأنّه لما عَقَلَ عنه بيت المالٍ فقد صار 
ولازه لجماعةٍ المسلمينَ» فلا يجوز تَحْويلُه إلى واحدٍ منهم بعَيْنِه) " فان كان قد عَقَلَ 
م كي ل ا د و ا و 
مات» فإنٌ ”" ميرائّه لمَنْ عائَّدَه أوَلاَ فعَقَلَ عنه أو لبيتٍ المال؛ لأته لَمَا عافد [غيرَه] ”*) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الفرائض» باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم» برقم 
)¥11( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) بدله فى المخطوط : «عن الذي يواليه». 9") في المخطوط: «كان». 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


فعَقَلَ عنه» فقد تَأَكَدَ عقدُه ولزِمَ وخرج عن احتمال النَفْضٍ والفسخ لما يُذْكَرُ فلا يصح 
[1/ ۲ |] معاقدته غيرّه . 

وكذا إذا عَقَلَ (عن الذي يواليه) » وَإِنْ كان عاقَّدَ غيرّه ولم يعقِلُ عنه جاز عقده مع 
آخَرَ؛ لآنّ مُجَرَدَ العقدٍ بدونٍ العقل غير لازم فكان إقدامٌه على الثاني فسْحًا للأوَّلٍ . 

اتاعظ ا ا جاو عيذ لازم سكن لواو الى رج كاه له أل ايعو ن 
بوّلائه إلى غيره؛ لاه عقدٌ لا يمك به شينًا فلم يكن لازمًا كالوكالة والشركةٍ؛ لأنه بمنزلة 
الوصيّة بالمال» والوصيّةٌ غير لازمةء فكذا عقدٌ الموالاةء إلا إذا عَقَلَ عنه [لأنّه إذا عَقَلَ 
عنه] a‏ و القاضي وفي الحو به إلى غيره فح قضائه فلا يملِكُ 
فسح القضاءء وكذا له أنْ يمس يَفْسَخَّه صَرِيجًا قبل أنْ يعقِلَ عنه؛ لان كَل عقَدٍ غير لازم لكل 
واحلٍ من العاقِدَيْن فحه» كسائر القو التي هي غير لازمق» ولان كَل عق يجو لأحد 
ا SR‏ . وها هُنا يجورٌ لأحد العاقِدَيْنٍ 
فسُحّه وهو القابلٌ» فكذا الآخَرُ إلا أنه ليس له أن يمس يَفْسَخه إلا بِحَضْرةٍ الآَخرِ أي بعلمه ؛ ؛ لأنّه 
تلق وح لاحر فل يلك انتقاصه © نکر امن عير عل از 
مقصورًا من غير عليه *» لآ أن يوالي الأسمّلُ آحَرَفيكونُ ذلك تفضا لال ون لم 
يَحْضُرْ صاحِبّه أو انتِقاضًا ضَّرورةً؛ لأنّه لا يملِكُ موالاءً غيره إلا بانفِساخ الأوّلِء فيَنْفَسِحُ 
الأوّلُ دلالة و ”° ضَرورةٌء وقد ينبت الشَيء دَلالة أو ضَرورةً» وإِنْ كان لا يفت قَصْدًا 
کمن وکل رجلا ببيع عبډه َم عَرَلَه» والوكيلُ غائبٌ لم يعلم به لم يصح عَرْنهه ولو باع 
العبدَ أو أعتّقّه انعَرَلَ الوكيلٌ عَلِمَ أو لم يعلم كذا هذا واللّه الموَفَقُ. 

َأمَاُكمٌ العقدء فالعقل في حالٍ الحياق» والإرثٌ بعد الموتٍ وهو أن المولى الأعلى 
يعقِل عنه في حال حَيا ته ويَرِنه بعدَ موتّه فيَرِثُ الأعلى من الأسمَّلٍ عندنا لما ذَكَرْنا من 


س ا 


الدلائلٍ» فيما تَقَّدَ م ويرت الأسمّل من الأعلى أيضًا إذا شرّطا ذلك في المُعاقًدةٍء بخلافٍ 


)١(‏ بدله في المخطوط : «عنه بيت المال لأنه لما عقل عنه بيت المال فقد صار ولاؤه لجماعة المسلمين فى يملك 
تحويله إلى واحد منهم بعينه؛ . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «انتقاضه» . 

. في المخطوط : «علم». (5) في المخطوط : «علم؟‎ )٤( 

0 في اللخطرط: «أو» . 


ولاءِ الععتاقةٍ أن هناك يَرِتْ الأعلى من الأسمَّلٍ ولا يرت الأسمّلُ من الأعلى ؛ لأنْ سببَ 
اورت مناك وجد من الأعلى لا من الال ور الي . والسّبّبُ ههنا العقدٌ وقد شرط 
فيه التَوارُتُ من الجانبين» فَيُعْتَبَدُ ذلك ؛ لقوله يله : «الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهِمْ» ”'' وكّما 
بْب حُكمٌ الولاء ذ في الرّجالٍ يَنْبْتُ في أولادهم الصَّغارٍ تَبَعَالهم؛ > حبّى لو والى إنسانًا وله 
أولادٌ صِغارٌ صاروا [موالي] ”" للّذي والاه الأبُ . 

وكذا إذا والى إنسائًا ثم ولد له أولاد دخلوا في ولاءِ الأب بطريق المَبَعيّة» ولأنّ للأب 
ولايةٌ على وليه الصّغيرٍ فيَْمُذُ عََدُّه عليه» ولا يصيرُ أولادُه الكبارٌ موالي بموالاةٍ الأب 
لانقطاع اة والولاية بالبُلوغ» حتّى لو والى الأب إنسانًا وله ابن كبيرٌ فوالى رجلا آخَرَ 
فوَلاؤٌُه له لا لمولى أبيه» ولو كبر بعض أولاده الصّغار» فأراد التَحَوُلَ عنه إلى غيره» فَإِنْ 
كان المولى قد عَقَلَ عنه أو عن أبيه أو عن أحدٍ مِنْ إخوَتِه لم يكن له أن يعكَوّلَء وإنْ ©" 
لم يكن عَقَلَ عن أحدٍ منهم كان له ذلك . 

اما جَوازُ التَحَوَلٍ عند عَدَم العقلٍ فلانه لو كان كير اوقت عقو الأب لجاز له التحول» 
وكذا إذا كبرَ في العقدٍ؛ ؛ لال الماع من السّراية في الحالَّيْنِ واحدٌ وهو عَدَمُ التَبَعيَةٍ 
والولاية . 

را اواز لمر فا را ناتال هار تاي ا 
وهذا لا يجوز فيزم ضَرورةٌ» ولو عاقَدَتِ امرأةٌ عقدَ الولاء ولها أولادٌ صِعْارٌ لا يصيرونٌ 
مواق لذي :وال أن ولا ننه الا في هذا اباك الات لالس للم او رلا على 
أولادها الصغار . 

ألا تَرّى أنها لا شري لهم ولا تَبِيعٌ عليهم وللأب أن يفعل ذلك؟» وذْكَرَ القاضي في 
شرجه مُخْتَصَرٌ الطحاويٌ الخلافٌ في المسألةٍ فقال: يَنْبْتُ كم ولائها في أولادها 
الصَّعْارٍ في قول أبي حنيفة» وعندهما لا ينُب . 

ولو والى رجل رجلا ُمْ ولد من امرأو قد والَتْ رجلا فوَّلاء الولدِ لمولى الأب؛ لأنه 
٠٠‏ اجتّمع ولاءان؛ ولاء الأب ورّلاء الم فَرَجَحَ جانِبُ الأب؛ لأنّ للأب ولايد عليهم ولا 


(۱) سبق تخريجه. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فإن». 


@ بدائع الصنائع ۴ ___> 
ولاية للأم . 

ألا بَرَى أن للأب أن يعد على وليه عفد البيع والتكاح وليس للأمّ ذلك؟ فكذا عقدٌ 
الولو ركذا لو واّث وهي حُبلى ولا يبه هذا ولاء العتاقة؛ لان في ولاء العتاقة إذاأعتقها 
وهي حُبْلى يبت الولاء بالعتتي والعتق يبت في الول كما ينب في الأ فكان للود 
ولاء نَمَسِه لكَوْنِه أصلاً في العتتي . فأمًا ولاءُ الموالاة فبالعقدٍء وعقدها لا يجوز على ما 
في بَطَئِها [1714/7] فلم يصِر الولدٌ أصلاً في الولاءِ فكان تبَعَا للاب في الولاء كما ني 
المسألة الأولى . 

كلك ل كان لا راسا قرا الام ااا مم والى الأبُ آخَرَ فوَّلاءٌ الأولادٍ 
لموالي الأب لما قُأنا . 

نة أسلّحَتْ فوالّتُ رجا ولها ولد صَغِيرٌ من ذِمَيّ لم يكن ولا ولڍها لمولاها في قول 
أبي يوسفَ ومحمَء وفي قياس قول أبي حنيفة يكونُ ولا وللدها لمولاها بمنزلة العتاقة ٠‏ 

وجه قولهماء أنّ الأ لا ولاية لها على الولد بدَليلٍ آنه لا يجو لها أن تعفد على ولدها 
عقدَ البيع والتكاح» فكذلك عقدٌ الولاء . 

ولأبي حنيفة: :ان الذَمَيّ لا ولاية له على ولده المسلم فتَعََرَ إن اثبات الولاء من الأب» 
والولاء إذا تَعَذَرَ إثباته من جهة الأب يَكيْثُ من جهة الأ كما إذا كان الأبُ عبدًا وكما في 
ولاء العتاقة إذا كان الأب عبدا . 

ولو َم َي إن بأمنٍ قاسم ووالى رجا كم سبي اثه يق لم جز ولا الأب ؛ 
وإ سبي أبوه فأَعتِقَ جَرَ ولاء ابنه إلى مولاه؛ ؛ لأنّ الابنَ يبع م الأب في الولاء لما ذَكَرْنا فأمًا 
الأبُ فلا يَتْبَعْ الاب ؛ م E‏ 
ووالى رجلا لم يجن الد ولاته؛ ودَكَرَ في الأصل وقال لان الجدّ لا يجو الولاء إلا أن 
يج ولاء ابه فيج بجَرُه ولاء ابه ولاه وقال الحاكِمٌ الشَهيد : : وجه هذه المسألة أن 
يكو الأسفَلُ مواليّاء والأوسَا حَرْبيًا والجدٌ ميا فلا يج ولاء الأسل إل | نَيُسْلِمَ 
الأوسَطٌ ويوالي يبد الجدٌ ولاءه ووّلاءً الأسمّل : بجر ولاثه . 


)١(‏ في المخطوط : «فكانت». 


< بیو عله 


ولو ألم حَرْبيٌ ي او ذِمَيّ على يَدَيْ رجلٍ ووالاه ثُمَ أسلَمَ ابه الكبيرُ على يَدَيْ رجل آخَرَ 
ووالاه» کان ل واحل متهما مولى لي والاءولا مجر بعشهم إلى بعفي » ولیس هذا 
كالعتاتي أنه إذا أعيِقَ أبوه جَرَ ولاء الود إلى نفسه؛ لأ ههنا ولاء كُلّ واحدٍ منهما تَبَتَ 
بالعقدِء وعقدٌ كَل واحدٍ منهما يجوز على نفسه» ولا يجوز على غيره» وهناك ولاءٌ الولدٍ 
ثبت بالعقدٍ ووَّلاءٌُ الأب تبت بالعتتي ووَّلاءٌ العتق أقوّى من ولاءِ الموالاة فِيَسْتَتْبِعٌ الأقوّ 
الأضْعَفَء وههنا بخلافه؛ لأنّ ولاءَ كَل واحدٍ منهما ليس أقرّى من ولاء صاحبه لكُبوتٍ 
کل واحدٍ منهما بالعقدِء فهو الفرقٌ . 

قل [فى صفة الحكم] 

وأمّا صِفَةُ الحُكم : فهو أنّ الولاء التابت بهذا العقد لا يحتمل التَمْلِيكَ بالبيع والهبة 
والصٌّدقة قة والوصية؛ لأنه ليس بمال فلا يكو مَحَلاٌ للبيع كالب ووَلاء العتاقة» ولقوله 
ل : لاء لا يبع ولا يُومَبُ؛ حى لو باعَ رجلٌ ولاء موالاةٍ أو عَتاقةٍ بعبدٍ وقَبَضَّه م أعمّقه 
يداك اي io ED‏ لباق 
کمالو اث شترى عبدًا بِمَيْنةٍ أو دم أو بحر وقَبِضّه تم أعتّقه 

ولو باع المولى الأسمّلُ ولاءه من آخَرَء أو وهَبّه لا يكونُ [ذلك] ”'' بيعًا أيضًا ولا هبه 
لما فنا لكثه يكو فصا لوَلاء الأرّلِ وموالاة لهذا القاني؛ لان الولاء لا يُْتاضٌ منه فبَطّل 
العِرَض وبقيّ قول : الولاء لَك فيكونٌ موالاةً بينه وبين القاني» كما لو سَلَمَ الشّفْعةَ بمالٍ 
صح التَسْلِيمٌ لكنْ لا يجب المال. 

فضل [فى بیان ما يظهر به] 

وأمّا بيان ما يَظْهَرُ به» فإنّهِ يَظْهَرُ بما ظَهَرَ به ولاءٌ العتاقة وهو الشّهادةٌ المُمَسَّرةٌ أو 
الإقرارٌ سَواءٌ كان الإقرارٌ في الصّحَةٍ أو [في] ”" المرّض ؛ ؛ لأله غير متهم في إقراره إذالم 
يكن له وات معلومٌ فيصحٌ إقراده كما نصح وصيّمُه بجميع ماله إذا لم يكن له وار 


. زيادة من المخطوط. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


>. 5 SD GP 


ولو مات رجلٌ فأخذ رجلٌ ماله واعَى أنه وارثه وليس للقاضي أن بع منه إذا ج 
يُخْاصِمْه أحدٌ؛ لن القا ع لا يَدْري» ألِبيتِ المال أو لخ يره؛ و يد أنّه له ولا مان 
ضي هو يدعي يع 

عنه فلا يتَعَرض لهء > فان خاصّمه أحدٌ سَألّه القاضي البيّنة ؛ OES AY‏ 


اليه والله أعلم . تم كتاب الولاء . 


36 xX xk 


> كات الاك‎ ٠2 
8 کک ررر‎ 


aD 


الكلامُ في هذا الكتاب يقح في سَبْعَةٍ مواضع: 

في بيانٍ جَّواز الإجارة» وفي بيانِ رُكن الإجارة» ومعناهاء وفي بيانِ شرائط الركن› 
رق اذامف الرججار E E‏ 
عقدٍ الإجارة» وفي بيانِ ما يَنْتَهِي به عقدٌ الإجارة. 

قا الأولُ: فالإجارةٌ جائزةٌ عند عامَةٍ العلماء 7" . 

وقال أبو بكر الأَصَم مُ: إنّها لا تجوزٌء والقياسٌ ماقاله NE‏ 
والمنافِعٌ للحالٍ معدومةٌ» والمعدو م لا يحتمل البيعٌ فلا جور إضافة البيع إلى ما يود في 


المُسْتقبلِ كإضافة البيع إلى أعيانٍ تُؤْحَدُ في المُسْتقبلٍ فإذًا لا سبيلَ (إلى تجو يزها) ”" لا 
باعتبار الحالٍ» ولا باعيبارٍ المآلٍ فلا جَوارٌ لها رأسًا لکنا استَحْسّنًا الجوارٌ بالكتاب العزيز» 
والستةء والإجماع . 


أمَا[9/7١7بس]‏ الكتابٌ العزيرٌ : فقوله عَرّ وجل خَبَّرَا عن ,أب المرآتَيْنِ ا 


)١(‏ الإجَارَة في اللغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجير وهي بكسر الهمزة» وهو المشهور. وحُكِيّ الضم 
بمعنى المأخوذ وهو عوض العملء وتُقِلَ الفح أيضاء فهي مثلثة لكن نقل عن المبرد أنه يقال رار 
وإجارة . وعليه فتكون مصدرًا وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. 

وعرفها الفقهاء : بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض . ويخص المالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد 
على منافع الآدمي وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان» ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدور 
والسفن والحيوانات لفظ كراءء فقالوا: الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى es‏ 
(Yor -o¥‏ . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ )۱١١۷‏ . 

ومذهب الشافعية: أن الإجارة جائزة عند كافة أهل العلمء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص (714). 5 

ومذهب المالكية : أنه تجوز الإجارة والمعاوضة على المنافع كما في قوله تعالى : يتاب ا ك 


یج ی 2 رض جر عو ای سل 


خر من أسسَْجَرَتَ الَو المي € [القصص ]۲١:‏ » انظر المعونة (۲/ ۷۸۹). 
(۳) في المخطوط : «التجويزها» . 


صم شحج (ema‏ 


لهما موسّى عليه الصلاة والسلام: <16 إن أي أن أك دى : َي هسين مح أن 
اجر نَم حِجِج4 أي على أنْ تكونّ EIS‏ 
ابتتي إِيَاكَ رَعْيَ عتمي تَمانيَ حِجَج» يُقا قال : 1 الل فلي اجا آي ر 
وأثابه . 

وقوله عَرّ وجَلٌ حبرا عن تَيْنِكَ المرأَتَيْنِ : قات حدما يت ان 
فجرت الْفوِى لمن [القصص ]ونا ت الله ع من شرام ون ا غير شع 
يصیرٌ شريعة لَّنا مُبْتَدَاَ ويلرَمُنا على أنه شريعمّنا لا على آنه شريعةٌ مَنْ قبلنا لما عُرفَ في 
ارا 

وقولّه عَرّ وجل : دا في عضت الصاو مَأَنتَشِرُوأ في الْأرْضٍ م 
#ارالاجان؛ ا و لق ا اح أن تَبْتَعُوَا مضلا 

مَن رَيَحكُ4 [البقرة :۱۹۸] . 

وقد قيل نزلت اليه في ححجٌ المُكاري فإنّه روي أن رجلا جاء إلى ابن 
عنهما فقال: إِنَا قَوْمٌ كرّىء وتَرْعْمُ أن ليس لَنا حَجّ فقال: أَلَسْتُم نُحُْرِمونَ» وتَقِفونَ. 
وتَرْمونَ؟ فقال: نَّحَمء فقال رضي الله عنه : أنثُم حُجَاجٌّ» ثُمَ قال : سَألَ رجلّ رسول اللّه 
ب عَم سَألتني فلم يُجِبْه حتى أَنْرَلَ الله عز وجل : لس عَم مجح أن تَجْتَعُوأ 
مضلا ص َم المترة:«14] فقال رسول الله يكك: نئم حُجَاج؛ وقولّه عَرّ وَل في 
اسيئجار الظئر : : ون ردم أن شََرْضِهْوَا ولد فلا جاح ع4 [البقرة ۲ ] نمی سبحانه 
ا سس الس لوا سل السو قا 
3لا سَلَمَتّم مآ ٤َايَمْ‏ لوف [البقرة :۲۳] قيل أي الأجرّ الذي قَبلْتُم» وقوله : إن ارعن 


AS 


لک فافش yT‏ :1[ وهذا نص وهو في المُطلّقاتِ ١‏ 


و 


عمَرَ رضى الله 


وأمّا اسه : فما رَوَى محمّدٌ رحمه الله في الأصلٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُذْريٌ» وأبي هُرَيْرةَ 
رضي الله عنهما عن رسول الله ب أنّه قال : لا يَسْتَامُ *" الرّجُلُ عَلَى سوم أخِيه ولا بذك 
عن رسو f‏ 0 


ND 
زفق السوم : بالفتح مصدر سام الشيء واستامه : طلب ابتیاعه . والسوم طلب الشراء.‎ 


SSD.‏ ب« 


عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَانَتَاجَشُوا ”'» وَلَا تَبِيمُوا بِِلْقَاءِ الْحَجَرِء وَمَنْ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا فَلْيِمْلِمَه اجر ° 
وهذا منه وك تَعليمُ شرط جوازٍ الإجارة وهو إعلامٌ الأجر فيَدُلُ © على الجواز . 

ورُوِيَ عن التّبِيّ كه أنّه قال : «أَعْطُوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أن يَف عَرَقُهُ» ”*' أمر هة بالمُبادّرةٍ 
إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمّلٍ من غير فصل» فيد على جَّواز الإجارة . 

وعن رسول اللّه ل أنه قال : «[يقول الله] ”*: َة تا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ» وَمَنْ كُنْت 
حَصْمَهُ حَصَمْئْهُ : رَجُلُ أغطى بي ثُمْ غُدَرَ وَرَجُلْ باع حرا فَأَكَلَ نَمَنَُء وَرَجُلْ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْنَّى 
بنك وَلَمْ عط اجره " . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : استَاجَرَ رسول الله يك وأبو بكر رضي الله عنه 
رجلا من بني الدَّيلٍ هاديًا جريا ”» وهو على دين كُفَارٍ قُرَيْشٍ فدَفَعا إليه رَاحِلَتَيْهِما 
ل وانطْلَقَ معهما عايرُ بن فُهَْرء والدليل 
الذيليُ فأخذ بهم طريق السَاحِل ”* نی ما يدل بفعل لنب ها الجوارٌ . 

E i ha YY 
هذا الحائط فقال اليا رسول اللدامتاخرته فقال رسولٌ اللّه يله : دلا تَسْتَأْجِرْهُ بِشَيْءٍ‎ 


, 0 


)١1(‏ الجش : أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ولكن ليُغَرّر بغيره ويزيد في سعرها. انظر: معجم 
لغة الفقهاء ص .)٤١٥(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص (84)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ ١۲٠)ء‏ حديث 
»)۱٤۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) في المخطوط : «فدل». 

)٤(‏ صحيح: رواه ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب : أجر الأجراءء حديث »)۲٤٤۳(‏ عن ابن عمرء 
ورواه البيهقى (17/ »)١١١‏ حديث 0 عن أبي هريرة. ورواه الطبراني في الصغير /١(‏ ”5)» 
حديث (4)؛ عن جابر رضى الله عنه. وانظر التلخيص الحبير (۹/۳٥)ء‏ حديث »)۱۲۸٤(‏ ونصب 
الراية (5/ :)١758‏ وصحيح الجامع (١١٠٠)ء‏ والمشكاة (۲۹۸۷)ء» وصحيح الترغيب (۱۸۷۷). 

(5) زيادة من المخطوط . (7) سبق تخريجه . 

(۷) الخرّيت : الماهر الذي يَمَدِي لأخرات المفازة وهي طُرُقها الخفية ومضايقها وقيل : إنه يبتدي لمثل خزت 
الإبرة من الطريق . انظر النهاية (۲/ .)٠۹‏ 

(۸) رواه البخاري : كتاب الإجارة» باب: استفجار المشركين عند الضرورة. .ع حديث (۲۲۹۳)» 
والبيهقي في الكبرى ))١١8/5(‏ حديث .)١١4377(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير »)۲٦۳/٤(‏ حديث (17061). 


> و عت بصنت‎ GD 


حصن ل التهي باستفجاره ببعض الخارج منه ولو لم تَكُنِ الإجارة جائزة أصلا لَعَمْ 
الهئ إذ التَهئْ عن المُنْكر واجبٌ» وكذا بيك رسول الله يك والنَاسٌ يُؤْاجِرونَ 
ويَسْتَأجِرونَ فلم يكر عليهم فكان ذلك تقر تقريرًا منه والتَقْرِيرُ أحدٌ وجوه الستَةٍ . 

وأمّا الإجماع : فإ الأَمَةَ أجمعث على ذلك قبل وجود الأصّمٌ حيثُ يعقدونَ عقدَ 
الإجارة من زمن الصّحابةٍ رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ» ااا بلاق إذ 
هو خلافٌ الإجماع . 

زه او العا مقرو © الله الى اتا شرع العُقَودَ لحوائج الوباد 
وحاجځهم إلى الإجارة ماسَةٌ؛ لان ل واحد لا يکود له دل قغلوة ها أو رض 
مَمُلوكةٌ يَرْرَعُها أو دابَةٌ مَمْلوكة يَرْكَبُها وقد لا ُمُه نَم َمَلكها بالشراء لعَدَمِ النَمَِء ولا بالهبة 
والإعارة؛ لأنَ نفس كُلَّ واحدٍ لا تَسْمَحٌ بذلك فيّحْتَاجٌ إلى الإجارة فجوَرَتْ بخلافٍ 
القياس لحاجة النّاس كالسلم ونحوه . 

تة تَحقيفه أن الشَرعٌ شرَعٌ لكل حاجةٍ عقدًا يختصٌُ بها فشرَعٌ لتمليك العيْنٍ بض عقدا 
وهو البيعٌ» وشرع لتمليكها بغير عِرَضٍ عقدًا وهو الهبة وشرَع لتمليكِ المنفّعةٍ بغير 
ءوض عقدًا وهو الإعارةء فلو لم يُشرّع الإجارة مع اميساس الحاجة إليها لم يجد العبد 
ْم هذه الحاجة سبيلاً وهذا حلاف موضوع الشرع . 


فضل [فى ركن الإجارة ومعناها] 

وأمًا رُكنٌ الإجارةٍ ومعناها [7/ ١57أ]:‏ 

اها ؤكئها: فالإيجابُ والقبول وذلك بلفظٍ دال عليها وهو لفظ الإجارة» والاستِنجارٍء 
والاكتراءء والإكراء فإذا وُّجِدَ ذلك فقد َم الرُكنُ . والكلامٌ في صيغة الإيجاب والقبول 
وصِفّتهما في الإجارة كالكلام فيهما في البيع؛ وقد دَكَرْنا ذلك في (كتاب البيوع ) . 

وأمّا معنى الإجارة فالإجارةٌ بيع م المنفعة ل ولب اها أهل المدينة بيعًا وأرادوا 
00 0 سّمَيَ ”" البدَل في هذا العقدأجرةً وسَمَى الله دل الرّضاع 
أجرًا بقولِه: لن اسمن لک اوه جره € [الطلاق : 1[ والأخرةٌ ل ال ةا 


)١(‏ في المخطوط : «قد ترك». (؟) في المخطوط : #يسمى». 


ولهذا سني المهرٌ في باب التكاج أجرا بقوله حَزوجل: : # َأنَحِحوهن بدن هلهو 
واوش أُجورَهُن [ بالْمَموف] 4 [النساء ]٠٠:‏ أي مُهورَهُنَ لأنّ ال مَنمعة البْضْع» 
وسوا أف إلى الذووء والمنازل» والبيوتِ والحوانيتِ. والحمَّاماتِ والفساطيط» 
وعد الخدمةء والدوابٌ والتياب» والحُليّ والأواني» والظّروفٍِء ونحو ذلك أو إلى 
الصتاع من القصّارٍء والخيّاط. والصّبّاغ والصّائغ» والنَجَارٍ [والبتاء ونحوهم] 0" 
الأجير قد يكو خاصًا وهو الذي يعمل لواحا وهو الست * بأجير لواحي وقد 
يكونٌ م مُشْتَركَا وهو الذي يعمل لعامَةٍ التاس وهو المُسَمّى بالأجير المُشْتَرَكٍ . 

وکر بعض المشايخ : أن الإجارةً نوعانٍ نِ إجارةٌ على المنافع . وإجارةٌ على الأعمالٍ» 
وقَسَرَ التوعَيْنِ بما ذَكَرْنا وجعل المعقود عليه في أحد النَوعَيْنٍ المنقعة وفي الآخر العمل 
وهي في الحقيقة نوع واحدٌ لأنّها بيع المنفّعةٍ فكان المعقودٌ عليه المنّعةً في التَوعَيْنِ 
جميعًاء إلا أن المنمّعةَ تخبَلِفٌ باختلافٍ مَجِلَّ المنفّعةٍ فيختَلِفٌ استيفاؤها باستيفاء ء مَنَافِع 
المنازل بالسّكتّىء والأراضي بالرّراعةء والتياب والخْلَلِ ناليس ] 7 غك الخدم 
بالخدمةء والدوابٌ بالأكوب والحمْل؛ والأواني والظّروف بالاستعمالء والصّتاع بالعملٍ 
لو عي ء كما في أجيرٍ 
الواحد حتّى لو سَلّمَ نفسَّه في المُدَوٍ ولم يعمل ي كوو الح 

وإذا عرف أن الإجارةً بيمُ المنفّعةٍ فتُخَرّجٌ عليه بعض المسائل فتقولٌ: لا تجوز إجارةٌ . 


اه لاك ار ين والإجارة بع المطعة لا بيع امه ولا تجوز إجارةٌ 
لاا ار ها ار عه ارو ؛ لأنَ هذه أعيانٌ فلا تُسْتَحنٌّ بعقَدٍ الإجارةء وكذا 


el‏ أو صَّبًا لما قَلْناء ولا تجوز إجارةٌ ماء في نَهْرِ أو بر أو قَناةٍ أو 
عَيْنِ لان الماء عَيْنُ فإِنِ استَأجَرَ القناةً والعيْنَ ء والبثْرَ مع الماء لم يجز أيضًا؛ لأنّ المقصوة 
منه الماءُ وهو عَيْنُء ولا يجوز اسيَئجارٌ الآجام التي فيها الماءٌ للسّمَكِء وغيره من القصّب 
وال لأنّ كل ذلك عَيْنّ فإنٍ استَاجَرَها مع الماء فهو أَفْسَدُ وأخيّتٌ؛ لأنّ استئجارّها 
.. بدونٍ الماء فاسِدٌ فكان مع الماءِ أَقْسَدَ ولا تجو إجارةٌ المراعي ؛ لأن الكلأ عَيْنٌ فلا 


. فى المخطوط : «وكذا». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «الذي سمى».‎ )( 
. زيادة من المخطوط‎ )0( 


E عن سان‎ CA) 


تُحْثَمَلٌ الإجار ولا تجوز إجارةٌ الدراهم» والدنانير ولا يَبْرِهما وكذا تِبْرُ التُحاسِ 
والرّصاص ولا اسيِئْجارٌ المكيلاتٍ والموزونات ٍ لأنّه لايُمْكِن الانتفاعٌ بها إلا بعد 
استهلاك أعيايهاء والدَّاخِلٌ تحت الإجارة اة لالع اتن لو اف اجر رَالدراهمم 


o # 


والدنانيرَ ليَعَبّرَ بها ميزانًا أو جِنْطةً لعب بها مكيالاً أو زيئًا ليُعَبّرَ به أرطالاً أو أمنانًا أو وقنًا 


0007 
ذَكَرَ في الأصل : أنه يجوز لأنّ ذلك نوعٌ انيفاع بها مع بقاء عَيْئِها فأشبّة | ا 
سَئَجَاتِ الميزان . 


وذَكَرَ الكَرْخينٌ : أله لا يجوز لمَقْدِ شرط آخَرَ وهو كود المنفّعةٍ مقصودة والانيفاعٌ بهذه 
الأشياء من هذه الجهة غير مقصود عادة . 

ولا يجورٌ استِئْجارٌ الفخل للضّراب؛ لان المقصودّ منه انسل وذلك بإْزال الماءِ وهو 
عن وقد روي عن رسول الله آله ّى عن عشب الفخل آي كرائه لأ العش في 
النّعْةِ وإِنْ كان اسمًا للضّرابٍ لكنْ لا يُمْكِنُ حَمْله حَمْلّه عليه؛ لأنَّ ذلك ليس بِمَنْهِيٌ لمافي 
التهي عنه من قَطع النَسْلٍ ؛ > فكان المُرادٌ منه راء عَسْب الفخلي إلا أله حَذَفَ الكراءً وأقام 
العسْبّ مقامّه كما في قوله عَرّ وجل : وسل الَْرَيّة إيوسف :۸۲] ونحو ذلك . 

ولو اساج كلا مُعَلَمًا ليصية به أو بازيًا لم يَجز؛ لأنّه اسيفجارٌ على العيْنٍ وهو الضَيْدُ 
وجل هذه المسائل تُخْرٌ ُخَرَخُ على [هذا] " الأصل . 

فان قيل عر م سيد انام سج ولو ره O‏ 
EN a‏ 1 

فالجوابٌ : أله زي عن محمَّدٍ أنّ العقد يقمُ على خدمة الصَبيّ واللَبَنُ يدخل على 

3 طريقٍ التْبّع فكان ذلك اسيَثجارًا على المنقعة۲1/ ٠‏ °[ » أيضًا واستيفاؤها بالقيام 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم (844؟١5)»‏ وأبو داودء كتاب: 
البيوع. باب: في عسب الفحل» برقم (579"). والترمذي» (۱۲۷۳). والنسائي» (/ا5ة)» من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(۲) زيادة من المخطوط . ١‏ 


مح قد عه ته 


فيه نبا كالضَبْغْ في اسيفجارٍ الصّبَاغ ا 


0 


2 


فلا تَسْتَحِقَ الأجرة كالصَبَاغْ إذا صَبََ م الوب لونًا آخَرَ غير ما وقَمَ عليه العقدٌ أنه لا يَسْتَحِقُ 
الأجرع وال غك أن المعقود عليه ليس هو المنفعةً كذا ههنا . 
من مَشایخنا مَنْ قال : : إن المعقودّ عليه هناك العيْنُ وهي اللْبّنُ مقصودًا والخدمة نَع ؛ 

لا المقصوة زي لصي ولا يتت إلا لن فأخري الي مجرى الا لها ليجو 

وعلى هذا يُخَرَجُ اسيِْجارٌ الأقطّع » والأشَل للخياطة بنفيه» والقصارق والكتابة وكُلٌ 
عَمَلٍ لايقومٌ إلا باليدَيْنِء واستفجارٌ الأخرّسٍ لتعليم الشُعْرٍ والأذب» والأعمى لَقْطٍ 
المصاجف أنه غيرُ جائز ؛ لأن الإجارة بيع المنقعة والمتفّعةٌ لا نخدت عادةً إلا عند سَلامة 
الآلاتِ والأسباب» وكذا استفجار الأرض السّبخة والئَرَةِ للرّراعةٍ وهي لا تَضْلُّحُ لها؛ لأنّ 
مَفّعة الزّراعةٍ لا يُتَصَّوَدُ حُدوثها منها عادة فلا تَقَعْ الإجارةٌ ببيع المنفّعةٍ فلم تًجز . 

وعلى هذا يُخْرَجٌ اسيِنْجارٌ المُضْحَففٍ آنه لا يجورٌ؛ لأنّ مَنْفَّعةَ المُصُحَفٍ النَظَّرُ فيه 
والقراءة منه والتظرُ في مُضْحَفِ الغير والقيراءة منه مُباحّ» والإجارة بيع المنقعةٍ والمباح لا 
يكونٌ مَحَلاً للبيع كالأعيان المُباحةٍ من الحطّب والحشيش . 

وكذا اسيَئجارُ كُتْبٍ ليقرأ فيها شِعْرًا أو فقهًا؛ لأ مَنافِعَ الدَفاتِرٍ النَظَرُ فيها وَالنَظَرُ في 
دهت الغيرٍ مُباحٌ من غير أجر فصار كما لو استَأجَرٌ ر ظِل حائطٍ خارج داره لِيقعدَ فيه . 

ولو استَاجَرٌ شيئًا من الكَسّب ليقرأ فقرأ لا أجرٌ عليه لانهدام عقدٍ المُعَارَضْةَء وعلى هذا 
أيضًا تُخَرَجٌ إجارةٌ الآجام للسّمَكِ والقصّب وإجارةٌ المراعي للكلا وسائ ر الأعيانٍ المباحة 
إنّها غير جائزة لما يتا الله عَرّ وجل أعلّمُ . | 

فضل [فى شرائط الركن] 

وأا شرائطٌ الذكن فأنواغٌ: 

بعضّها شرطً الانعِقادٍ وبعضّها شرطٌ التفاذ وبعضها شرطٌ الصّحَةٍ وبعضّها شرطٌ 
الوم . 


بف لصت ع ...> 


نوع يرج إلى العاقدء ونو يرج إلى نفس العقد» ونوعٌ برجع إلى تكان العقد . 
أمَا الذي يرجم إلى العاقِد : : فالعقلٌ : وهو أن يکود العاقِدُ عاقلا حتّى لا نمه تَنْعَقِدُ الإجارةٌ 
من المجنونٍ والصَّبئٌ الذي لا يعقِلُ» كما لا يَنْعَقِدُ البيعٌ منهما . 
وأما البُلوعْ : : فليس من شرائطٍ الانيقاد ولا من شرائط التغاذ عندناء حى إن الصبيّ 
العاقِلَ لو اجر ماله أو نفسّه فان كان مأذوث ُد وإنْ كان محجورا يَف يَقفْ على إجازة الوليٌ 
عندّنا “ خلافًا للشّافعيئ “ وهي من مسائل المأذونٍ . 


ولو أجَرَ رَالصَّبِنُ المحجورٌ نفسّه وعَمِلَ وسَّلِمٌ من العمل يَسْتَحِقَ تخي O‏ 
الجر له» أن قات الأجر فلات عدم لقنن كان را له» التق بعد الفراغ من العتلي 
سلاف * التقاذ ذْ فلج الأجرة ولا يُهْدَرُ سَعْيُه سَعْيُه فيتضّرَّرَ به» وكان الول أَذِنَ له بذلك 
دَلَالةَ بمنزلة قبول الهبة من الغير . 

وأمًا كود الأجر المُسَمَاوٍ له فلاها بَدَلُ مَنافِحَ وهي حفّه» وكذا حُرَيَة العاقد ليسث 


بغر ط لائيقاو هذا العقد ولا تاه عندناء في عق المثلوك إن كان مأذوتًا يَف على 
)0( 


e 
لو لجار فا أو إجارة مالٍ المولى وجَبَ الأجرٌ المْسَمَى لما‎ e وإذا سَلِمَ‎ 
كنا في الصّبِيٌ (إلا أن نَ) 97 الأ جر هّنا ”" يكونٌ للمولى؛ لأنَّ العبدَ ملك المولىء‎ 
. والأجد كسْبّه وكَسُْبٌ المملوكِ للمالِكِ‎ 
لتك يرك لاا اضر اا الات لا‎ 


(1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (5/ 4 »)٠١‏ الجوهرة النيرة (1/ »)714٠‏ فتح القدير (١11/1)؛‏ 
رد المحتار (5/ ۳۹۰). 

(۲) فى بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «ولا يصح - أي عقد الإجارة - إلا من جائز التصرف في 
المال؟ لأنه عقد يقصد به امال فلم يصح إلا من جائز التصرف في الال كالبيع» «فأما الصبي والمجنون فلا 
يصح بيعهما. . . ولأنه تصرف في المال فلم يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ الال . . انظر: المهذب (1/ . 
۷ 946"). حا شيتى قليوي وعميرة )۳/ 11(« تحفة المحتاج .)1١ 7/5١‏ 

(۳) في المخطوط : ا (5) في المطبوع: «من) . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ٠(‏ ۰ البحر الرائق (۸/ ۳۷)ء رد المحتار (5/ 1557-/151). 
)١(‏ في المخطوط : : «لأن». (۷) في المخطوط : «ههنا» . 


SD‏ غعل بم 


ولو هَلَكَ الصَّبيُ أو العبدٌ في يَدٍِ المُسْتَأْجِرٍ في المُدَةِ ذَ ضَمِنَ؛ لأنّه صار غاصِبًا حيتٌ 
سلما من غير إو لمولى ولا يجب الاجر لان الاجر لمان لماه ار 
قل العبدٌ أو الصّبِنُ حَطاً فعلى عَاقِلَيِه الدّيةٌ أو القيمةٌ وعليه الأجرٌ في ماله ؛ ؛ لأنّ إيجابَ 
الأجرة ههنا لا يُوَدي إلى الجمْع لاختلافٍ مَنْ عليه الواجبُ» وللمُكائب أن يُؤاجِرَ 
راج لان فی مكاتيبه كالح 

وأمّا كونٌ العاقِدٍ طائعًا جادًا عامدًا فليس بشرط لانعقادٍ هذا العقدٍ ولا لتفاذه عندّنا لكنّه 
من شرائط الصَّحَةٍ كما في بيع العيْنِ . 

وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجورٌ الإجارة والاسيفجارٌ من المسلم» والذَّميّ» والحزبي 
المُسْتَامَنٍ لأنَ هذا من عُقود المُعارَضاتِ فيملكه المسلمٌ» والكافرٌ جميعًا كالبياعاتِ» غير 
ان المي إن استَاجَرَ دارا من مسلم في المِضْرٍ فأراد أن يتَخِدّها مُصَلّى للعامّة ويَضْرِبَ فيها 
بالتاقوس له ذلك ولِرّبٌ الدَارٍ [1/١77أ]‏ وعامّةٍ مّةٍ المسلمينَ أن يمُتّعوه من ذلك على 
O‏ ون بالمسلمينَ» واستخفافٌ بهم 
كما يُمْتَعٌ من إحداثِ ذلك في دارٍ نفسِه في أمصارٍ المسلمينَ ولهذا يُمْتَعونَ من إحداث 
الكنائس في أمصارٍ المسلمينّ . 

ل ا د 
إحداث الكنيسة في دار الإسلام في الأمصارء ولا يُمْتَعُ َع ان يُصَلَّيَ فيها بنفسه من غير 
جماعةٍ؛ لاه ليس فيه ما ذَكزْناه من المعنى ألا تَرَى أنه ل 
منه» ولو كانت الذَارٌ بالسَوادٍ ذَكَرَ في الأصلٍ أنه لا يُمْنَعُ [من شيء] "من ذلك لكن قيل 
ل 
المجوس] فكان لا يودي ذلك إلى الإهانةء والاستخفافي بالمسلمينَ . وأمّا اليوم فالحمُدٌ 
لله عَرّ وجل فقد صار السّوادُ كالصْرٍ فكان الحُكمٌ فيه كالحُكم في المِصْر . 

)١(‏ في المخطوط : «وأنه». 
٠‏ (۲) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠‏ ©» من حديث ابن عباس بلفظ : «لا إخصاء في الإسلام ولا بنيان 


َة والشطر الأول صحيح وهو قوله: دللا إخصاء ع في ا وانظر صحيح الجامع (VID‏ 
وضعيف الجامع .)٦1۷١(‏ 


)۳( زيادة من المخطوط . 


هينه د ا 


وهذا إذا لم ي يشرط ذلك في العقدٍ فأما إذا شرط بان استاج مي دارا من مسلم في صر 
من أمصارٍ المسلمينّ لِيَتَخِدّها مُصَلَّى للعامّة لم تَجُرْ الإجارةٌ؛ لاه اسيِنُجارٌ على 
المعصية . 

وكذا لو اساج ذِمَيّ من ذِمَيّ ليفعلَ ذلك لما قُلْناء ولا بَأسٌ باستفجار ظِثْرٍ كافرق؛ 
والتي ولدَّتْ من فُجور؛ لأنّ الكَفْرَ والمُجورَ لا يُوَتّرانِ في اللْبَّنِ لن اتف 
بالصّبيٌ» ويُكرّه استَنْجارُ الحمّقاء ء لقوله کل : «لَامْرضِعْ لَك الْحَمْقاء فإ الب فف © 
وَالطَاهدُ أن الماد منه غير الأ ؛ لأ الولادة أبْلَمُ من الرضاعء نَهَى وعَلَلَ بالإفساد؛ لأن 
حُمْقّها لمَرَض بها عادة ولبَنُ المريضة يَضْدُ بالصّبِيٌ ويُحْتَمَلُ أن التهيّ عن ذلك للا يتعَود 
الصَّبنُ بعادة الحمْقى ؛ ؛ لأنّ الصّبَِ يتعَوّدُ بعادةٍ ظِثْرِهِ واللّه أعلَم . 

وأما الذي يرجعٌ إلى نفس العقدٍ ومكانه» فما ذَكَرْنا في (كتاب البيوع) . 

(وَأمًا شرطً) <" التَقَاذٍ فأنواغٌ: 

منهاء حل العاقدٍ عن الرّدَةٍ إذا كان ذَّكَرًا في قول أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسّفَ ومحمّدٍ: ليس بشرط بناة على أن تَصَرّفاتٍ المُرْئدٌ موقوفة عند أبي 
حنيفةً» وعندّهما نافذة» وتصَدُفاتٌ المُرْتَدَةٍ نافذةٌ في قولِهم جميعًا وهي من مسائلٍ (كتاب 
السَيّر) . 

ومنهاء الملك والولاية فلا تنفد إجارة الفُضوليّ لعَدَمٍ الملكِ» والولاية لكته يَنْمَقد 
قوق غلى إجازة المالِكِ عندّنا خلاقًا للشافعيّ [كالبيع] 7 والسالة ذكدتاعاني 
(كتاب البُيوع)» د ثم الإجازةٌ إِنّما تَلْحقُ الإجارةً الموقوفةً بشرائط ذَكَرْناها في البيبوع منها: 
قيامٌ المعقودٍ عليه . 

وعلى هذا يُكَرَجُ ما إذا أجَرَ الفُضوليٌ فأجاز المالِكُ العقد أله لو أجاز قبل استيفاء 
المتفّعة جارّتْ وكانتٍ الأجْرةٌ للمالِكِ ؛ لأنّ المعقود عليه ما فات . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ )۲۸١/۷ .١64‏ «... فإن اللبن يُعدي لعمرو بن خليف 
(۲) في المخطوط : «من شرائط». (۳) ليست في المخطوط . 


م تاب لإجادو__ > هنته 


ألا ری ا٦‏ اله لو عَقَدَ عليه ابتداء بأمره جاز فإذا كان مَحَلا لإشاءِ العقدٍ عليه كان محل 
للإجازةء الإجازةٌ اللاجقة حِقَةٌ كالوكالة السَابقة» وإِنْ أجاز بعد استيفاء ا 
إجاره وكانتٍ الأجرةٌ للعاقِدٍ؛ لأ المنافِمَ المعقوة د عليها قد انعَدَمَتْ» ألا تَرَّى أنّها قد 
خرجث عن احتمالٍ إِنْشَاءٍ العقدٍ عليها فلا تَلْحقّها الإجازةٌ» وقد قالوا فيمَنْ عَصَبّ عبدًا 
فأجَرّه سَنة للخدمة وفي رجلٍ آخَرَ خَصَبَ عُلامًا أو دارا فأقامَ البيّنةَ رجلّ أنه له فقال 
المالِكُ : قد أجَرْت ما أَجَرْت إن مُدَةَ الإجارة إِنْ كانت قد انقضَتٌ فللغاصب الأجِرٌ لما 
دَكَْنا أن المعقود عليه قد انعَدَمَ» والإجازةٌ لا تَلْحقُ المعدومً» وإِنْ كان في بعض المُدَةٍ 
فالأجرٌ الماضي والباقي لرَبٌ العُلام في قول أبي يوسُّفٌ . 

وقال تخد اج ما فی الغاضصب واج با بقيّ للمالِكِ» فأبو يوسُف نَظَرٌ إلى 
المّدَةٍ فقال: إذا ر بقيّ بعضل المُدَةِ لم يطل العقدٌ فبقي مَحَادٌ للإجازة» ومحمّد تَظَرَ إلى 
المعقودٍ عليه فقال "كل کو ا متهم ةا عله فال ا هليه عنما 
مدا بالمناِع في الَّمانٍ الماضي وانعَدَّمَتْ فانعَدَمَ شرطٌ تُحوقٍ الإجازة العقدّ فلا لحم 
الإجازةٌ؛ وقد خرج الجوابٌ عَمَا دَكَرّه أبو يوسّفٌ . 

وقد قال محمد فيمَنْ غَصَبَ أرضًا فأجَرّها للرّراعةٍ فأجاز صاحِبٌ الأرض ‏ الإجارة : 
ا 0 
قال: فإِنْ أعطاها مُزارَعة فأجازَّها صاحِبٌ الأرض جارَّتْ وإِنْ كان الرَرْعٌ قد سَئْبَلَ مالم 
يَسْمْنْ»ء ولا شيءَ للغاصب من الرَّرْع لأنّ المُزارَعة بمنزلة شيءٍ واحدٍ لا يُفْرَدُ بعضها من 
بعض » فكان إجازةٌ العقدٍ قبل الاستيفاءٍ بمنزلة ابتداء العقدٍ. 

وأمًا إذا سَمُنَ الزّرْعٌ فقد انقضّى عَمَلْ المُرْارَعةٍ [۲/ ١717"ب]‏ فلا يَلْحقُ العقدٌ الإجازة . 
وما الاستِنْجارٌ من المُضوليٌ فهو كشرائه فإنّه أضافٌ العقدَّ إلى نفسه كان المُسْتَأْجَرُ له ؛ 
لأ العقد ويد اذا على العاقدٍ فيد عليه» وإنْ إن أضاف العقد إلى مَنٍ اسَتَأجَرٌ له يُنْظَرُ إِنْ 
وفَعَتِ الإضافةٌ إليه في الإيجاب والقبولٍ جميعًا يرقف على إجارَه » ون وثَعَتِ الإضافةٌ 
" إليه في أحدهما دود الآخَرٍ لا يتوَقفٌ بل يمذ على العاقَدٍ لما ذَكَرْنا في البيوع» بخلافٍ 
الوكيلٍ بالاستنجار أنه يقمٌ اسيَْجارُه للموَكلٍ وإِنْ أضاف العقدَ إلى نفسه والفرق على نحو 


. فى المخطوط : «الدار»‎ )١( 


GD 
. ما ذَكزنا في (كتاب البيوع)‎ 

وعلى هذا تُخَرَجّ إجارة الوكيلٍ انها ناذةٌ لوجود الولاية بإنابة المالك إياه ناب نفيه 
فِيْمُرُ] ”'2 كما لو فعَلّه الكل بنفيه› وله أنْ يُؤَاجِرَ من ابن الموَكّلٍ وأبيه ؛ لأنّ للموَكُلٍ 
ذلك لاختلافٍ ملكيْهماء كذا للوّكيل» وله أن يُؤَاجِرَ من مكاتبه ؛ لأنَ للمولى أن يواجر 
مند» آله لا مك ماقي ثيه فنا لركيله. . 

وأا العبدٌ المأذوٌ فإ لم يكن عليه دَيْنٌ فلا يمك أن يُؤاجِرَ منه لأن المولى لا يجوز 

له ذلك ؛ لأنّ كسْبّه مله فكذا الوكيلٌ وإِنْ كان عليه دَيْنٌ فلّه ذلك» أمَا عند أبي حنيفة فلأل 
المولى لا يملِكُ ما في يده وكان بمنزلة المُكائّب فيجوز لوَكيله أن يواجر منه . 


وأمّا على قولهما: : فْكَسْئُه وإنْكان ملك المولى لكن تَعَلَنَّ به حقٌ الغيرٍ فجُعِلَ المالك 
كالأجتبيّ» ولا يجوثٌ له أنْ يُؤاجِرَ من أبيه وابيه وكُلٌ مَنْ لا بل شهاته له في قول أبي 
حنيفة» وعندّهما تجو بأجر مثله كما في بيع العيْنِ وهو من مسائل تاب الوكالة» وله أن 
يواجر (بمثل أجر) ”" الدَارٍ وبأقَلَ عند أبي حنيفة» وعندّهما ليس له أن يُؤْاجِرَ بالأّل» 
وهو على الاختلاف في البيع . 
ولو آجَرَ إجارءً فاد تَثَذَّتْ لأ مُطْلَنَ العقدِ يتنارَلٌ الصَحيح والفاسِدَ كما في البيع ولا 
ضَمانٌ عليه ؛ لأنّه لم يصِرُ مُخالِمًاء وعلى المُسْتَآجِرٍ أ جر المثليٍ إذا انتَمَعَ ؛ لأنّه استَؤقى 
المنافِع بالعقدٍ الفاسِد . 
ولو لم يُوَاجِرٍ الموَكُل الدَارَ لكنّه وهَبّها من رجلٍ از عانتما قا كتين سي O‏ 
سه اله لول لاع تي لاسا على اسل سما 
تُضْمَنُ إلا بالعقدٍ الضّحيح أو الفاسِدٍ ولم يوجذ ههنا . 
وكذلك الإجارةٌ من الأب والوصيّ والقاضي وأمينه نافذة لوجود الإنابة من الشرع ؛ 
فللاب أن يُؤْاجِرَ ابه الصَّغِيرَ في عَمَلٍ من الأعمال؛ لأنْ ولايته على الصّغيرٍ ”" كو لايتِه 
رش لان سلطا ESD RSI‏ 
نَظَرًا للصّغيرٍ من وجِهَيْنِ : 


. ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «بأجر مثل»‎ )١( 
. في المخطوط: «الصبي»‎ )۳( 


ape. DD 
احذهماء أنّ المنافِمَ في الأصل ليست بمالٍ خصو صًا مَنافِعُ الحُرٌ وبالإجارة تَصِيرُ مالا‎ 
. وجَعْل ما ليس بمالٍ مالا من باب النّظر‎ 

والنّاني: أن إيجارّه في الصّنائع من باب التهذيب والتأديب والرّياضة 0 
فيملِكه الأبُء وكذا وصيُ الأب لأنّه مرضي الأب» والجدٌ أبو الأب لقيامه مام الأب عندَ 1 
عَدَيِه؛ ووّصيّه لأنّه مرضيّه» والقاضي لأنّه نُصّبَّ ناظِرَاء وأميئه لأنه مرضيّه» ولا تجوز 
إجارةٌ غير الأب» ووّصيّهء والجدٌ» ووّصيّه من سائرٍ ذوي الرّجم المحرّم إذا كان له أحدٌ 
مِمَنْ دَكَرْنا؛ لأ مَنْ سواهم لا ولاية له على الصَّغيرٍ . 

ألا رى أنّه لا يملِك التَصَرُفَ في ماله ففي نفسه أولى» إلا إذا كان في حِجْرِه فتجورٌ 
إجارَنّه إيّاه في قولهم؛ ؛ لأنّه إذا كان في ججره كان له عليه ضَرْبٌ من الولاية لأنه يُرَبِيه 
يده واستعماله في الصّنائع نوحٌ من التأدیب فيملِكه من حي إِنَّه نَأدِيبٌ» فإنْ كان في 
حرٍ ذي رم محرّم منه فأجرَه ذو رَڃم محرَم خر هو أقرّبُ إليه من الذي هو في جره 
بان كان الصَبِنُ في حِجْرٍ عَمّه وله أ فأَجْرَنْه له قال انو قر هقز إشارنيا إتاهه زقال 
اا او شْ 

(وَخة قول محمد أنّ) "“ هؤلاء لاولاية لهم على الصّبيٌ أصلاً ومقصوداء وإِنّما 
يملكود الإجارة ضِمْنًا لولابةٍ العرْبيةٍ وأنهاتَقيْتُ لمَنْ كان في ججره» فإذا لم يكن في 
حِجرِه كان (بمنزلة الأجانِب) ”" . 

ولأبي يوسّف: إِنّ ذا الرَحِم إِنّما يلي عليه هذا التوعَ [من الولاية] ””" فسني العم 
فمَنْ كان أقرَبٌ إليه في الرَحِمٍ كان ارا كانات بع الجذه وزلذى في تعره ال يقي 
الأجرة؛ لأن بض الأجرة من حقوق العقد وهو العاقدُ فكان ولاب القنض له» وليس له أن 
ا ع و الأجرة ما ع ا يو رف في مالِه» وليس له 
ولاية التَصَمُفٍ في المال . 

وكذا إذا وُهِبَ له هِبةٌ فلّه أن يقبضّها وليس له أن يُنْفِقَها؛ لأن قَبْض الهبة مَمْمَعَةٌ 
)١(‏ في المخطوط : «لأن». (۲) في المخطوط : «كالأجانب». 


(۳) ليست في المخطوط . 0) في المخطوط: «من». 
)ره زيادة من المخطوط . 


CD 
للصّغير . ألا تَرَى أن الصَّغيرَ يملِكُ فَبْضَها بنفيه . وأما الإنْفاقُ فهو من باب‎  ةضحم‎ 
. الولاية فلا يمه مَنْ لا يملِكُ التَصَرْفَ ف في ماله‎ 

ولو بَلََّ الصَبِيّ في ۲/ ۲۲۲[] هذا كله قبل انقضاء مُدَةِ الإجارة فله الخيار: : إن شاء 
أمضّى الإجارةً» وَإِنْ شاء فسَّحَ ؛ لأنْ في استيفاء ۽ العمَدٍ إضرارًا به لأنّه بعدَ البُلوغ تَلْحَقَه 
الأنَفةٌ من خدمة النّاس» (وإلى هذا) ”" أشارَ أبو حنيفة فقال: أرأيت لو تَمَقَهَ فوّليَ القضاء 
كنت أ رکه يَخْدُمُ الئاس وقد أجَرَهِ أبوه هذا قَبِيحٌ ؛ ؛ ولأنّ المنافِمَ نخدت شيئًا فشيئًا والعقدٌ 
يلْعَة ْعَقِدُ على حَسَبٍ حدوث المنافع فإذا بَلَعَ فيصيرُ كان الأبَ عَقَدَ ما يَحْدُتُ من المنافع بعد 
اللو داه كان ل يا الفسخ والجارة كما إا عق بدا بم البو وكذا لاب 
والجدٌّ ورّصيّهما والقاضي ورّصِيّْه في إجارة عبد الصّغيرٍ وعَقاره؛ لأنّ لهم ولاية التَصَرّفٍ 
في ماله بالبيع كذا بالإجارة . 

ولو بع قبل انيهاء امد فلا خيارَ له بخلافي إجارة التفس» وقد ذُكَرْناالفرق بينهما في 
كتاب البيوع» وليس للأب ومَنْ يمك إجارةً مال الصّبِيّ ونفسه [ومال]ٍ 9 
بال من أجر المدل قد ما لا يتخاي الاس في مئله عاد ولو فل لا يةه لال َر في 
حقّه وهذه ولايةٌ نَطَرِ فلا تَنْبْثُ بت مع الضَرَرِء وليس لغيرٍ هؤلاء مِمَنْ هو في جره أن يُوَاجِرَ 
عبدّه أو داره؛ لان ذلك تصرف في المالٍ فلا يملكه إلمَنْ يمك الصَدْفٌ في الما كبيع 
المال. 

وقال ابن سماعةً عن محمَّدٍ: أستَحْسِنٌ أنْ يُؤاجروا عبدّه؛ لأنهم يملكون إجارة نفسه 
فإجارةٌ ماله أولى» وكذا " أستَحْسِنٌ أن يُنْفِقوا عليه ما لا بُدَ منه لأنّ في تَأخيرٍ ذلك ضرَرًا 
عليه . 


وكذلك أحدُ الوصيّينٍ ملك أن يواجر اليتيمَ في قول أبي حنيفة ولا يُاجِرْ عبده؛ وقال 
م : يواجر عبدّه» والصّحيحٌ قول أبي حنيفة؛ لأنّ لكل واحدٍ من الوصيَيْن التَصَرُفَ 
فيما يُخاف ُ الضَرَرُ بتأخيره» وفي تَرْكِ إجارة الضَبِيٌ ضَرَرٌ به بتر تَأديبه» ولا ضَرَرَ في تَرْكِ 


)١(‏ في المطبوع: «محض». (۲) في المخطوط: «ولهذا». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يؤاجر نفسه وماله» . 
(5) في المخطوط : «وكذلك؛». 


إجارة العبدٍء ولا تجوز إجارة الوصيّ نفسّه منه للصّبيٌ ٠‏ وهذا على أصل محمَّدٍ لا 
كل ن الوصن لا ملك يم مان ال اقنلا فلا ملك إجارة فب هه اتا على 
أصل أبي حنيفة فيُْتاجُ إلى الفرقي بين البيع و[بين] "" الإجارة [حيتُ يمليك البيعَ ولا 
OTE‏ 

ووخه الغرق؛ أنه إِنّما يمك بي ماله منه إذا كان فيه نَظَرٌ للصغير» ولا نَظَرَ للصغير في 
إجارة نفسه منه؛ لأنّ فيها جَعْلَ ما ليس بمالٍ مالا فلم يَجز للوّصيّ أنْ يعمل في مال الصّبيّ 
مُضَارَبة » والفرق بين الإجارة والمُضَارَبةٍ أنّ الوصيّ بعقدٍ المُضارَبةٍ لا يوجبُ حقًا في مال 
المُضَارَبَةٍ» وإِنّما يوجبُ حقًا في الرَبْح وإنّه قديكونٌ» وقد لا يكونٌ فلا يَلْحقُّه تُهُمةٌ 
بخلافي الإجارة؛ لأنّها توجبُ حقًا في مال الصّبِيٌّ لا مَحالةً وهو مهم فيه لما ينا . 

راما اجا الف في أن يجوز على قوق الى حديفة إا كان با خر 
يتغابَنْ في مثلها؛ لأنّه يمك بيع ماله من نفسه إذا كان فيه تَظَرٌ له» وفي استفجاره إِيّاه لنفسه 
E‏ مالرين يمامالا يكرد الات ان بواج له معاي أو ينتار 
الصَّغيرَ لنفسِه؛ لأنَّ بيمَ مالٍ الأب من الصغير وشراءً ماله لنفيه لا يتم يِتقَيَدٌ بشرط النَظرِء 
بدَلِيلٍ أنه لو باع ماله منه بمثلٍ قيمَتِهِ أو اشترى مال الصَّغيرٍ لنفسه بمثل قيمَتهِ يجورٌء فكذا 
الإجارةٌ . 

ؤمنها: تَسْلِيمٌ المُسْتَأجر في إجارة المنازِلِ» ونحوها إذا كان العقد مُطْلََا عن شرط 
التَعْجِيلٍ بان يشترط تعجيلَ الأجرة في العقد ولم بوجي التجيل أيضًا من غير شرل 
عندنا 7 خلانًا للشَافميَ 19 + اعا أن الشكم في ازارو اا بت ف 
العقدٍ عندنا؛ لأنْ العقدّ في حى الحُكم يَنْعَقدُ على عشب خیرت الت فكان الندقة في 

ل كب ا فيكْيْتٌ حكمه عند ذلك . 


عنده تُجْعَلٌ مَنافِعُ المُدَةِ موجودةً في الحال تقديرًا كأنّها عَيْنّ قائمةٌ فيَكْيْتُ َيَنُْتُ الحكم 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) ليست في المخطوط. 
)( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى ص 2١758‏ فتح القدير (9/ 255 517).ء البناية (4/ 587 ). 
() مذهب الشافعية : أنه إذا شرط في الأجرة التأجيل أو التنجيم» كانت مؤجلة أو منجمة» وإن أطلق 
فمعجلة وملكها المكرى بنفس العقد» واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجرء انظر الوسيط /٤(‏ 
7») روضة الطالبين (0/ .)١75‏ مغني المحتاج (؟/ 5 78) . 
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بنفس العقدٍء » كما في بيع العْنٍ» وهذا أصل تَذْكُرْه في بيانٍ كم الإجارة وكَيْفِية انقاوها 
في حقٌّ الحُكم إِنْ شاء الله تعالى . 

وني بالتَسْليم التخلية والتَمْكينَ من الانتفاع برف الموانع في إجارة المنازلٍ ونحوها 
وعَبيدٍ الخدم وأجيرٍ الودء حتّى لو انقضّت المّدَةُ من غير تَسْليم المُسْتَأجَرٍ على التفسير 
الذي دَكَرْنا لا يَسْتَحِقُ شيًا من الأجر ؛ لأنّ المُْتَأجِرَ لم يملك من المعقودٍ عليه شيئًا فلا 
يملِكُ هو أيضًا شيئًا من الأجر ؛ لأنّه مُعاوّضةٌ مُطَلَقة . 

ولو مضى بعد العقدِ ةنم سَلَمٌ فلا أجرَ له فيما مضى لعَدَم التسليم فيه» ولو أجَرَ 
المنزلَ فارِعًا وسَلَّمَ المفْتاحَ إلى المُسْتَجرٍ فلم بقح البابُ حقى مَضّتٍ المَهُلَزِمَه 59 
الأجر لوجود التَسْلِيمٍ وهو التَمْكينُ من الانتفاع برَفْعِ [۲/ ۲۲۲ب] الموانع في جميع المُدة 
فَحَدَنَتِ المنافِعٌ في ”" ملك المُسْتَآجِرٍ فهَلَّكَتْ على ملكه فلا يَسْقُطْ عنه الأجرٌء كالبائع 
إذا سَلَمَ المبيعٌ إلى المُشْعَري بالَخلية فهَلّكَ في يد البائع كان الهَلاكُ على المُشْمَري؛ لاه 
هلك على ملكه» كذا هذا . 

إن لم يُسَلَمِ المفتاح إليه لكثه أذنَ له بقح الباب فقال : : مر وافتح البابَ فن كان يقير 
على فح الباب بالمُعالَجة رمه الكراء لوجود القنليم ون لم يقر لا َلرّنه؛ لأ اللي 
لم يوجد . 

ولو استأجَرَ ˆ دارا ليَسْكُئَها شهرًاء أو عبدًا يَسْتَحْدِمُه شهرًاء أو دابّةَ ليَرْكَبّها إلى الكوفةٍ 
فسَكُنَّ واستخدَمَ في بعضٍ الوقت ورَكِبَ [في] ”" بعض المسافة ثُمْ حَدَتَ بها ماي ينغ 
من الانتفاع من َرَت أو مَرَضٍ أو إباتي أو عُضْبٍ أو كان رَرْعَاء فانقطع شَرْبَهء أو رَحَى 
فانقطَعَ ماه لاتلَمه اجر تلك المُدَةٍ؛ لأنّ المعقود عليه المنفّعةٌ في تلك المُدَةِ؛ٍ 
لأا نخدت شيا فثنينًا فلا تصير مَنافِع المُدَة مُسَلَمة بشليم مَحَلَ المنقعة؛ ؛ لأتها 
معدومةء والمعدومٌ لا يحتمل التشليم» وإلما يُسَلمّها على حَسَب وجودها شينًا فشيئاء 


فإذا اعتّرَضٌ مانع ”© فقد تَعَذَرَ ت يم المعقودٍ عليه قبل القبْض فلا يجبُ البدَل كما لو 
بيع قبل القْض بالهلاك واللّه عَرّ وجل أعلّم . 

. في المخطوط : «يلزمه». (۲) في المخطوط : «على؟‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «وأنها» . 


() في المطبوع: «منع» . 
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ؤمنها: أن يكون العقد مُطلَمَّا عن شرط الخيار فإِنْ كان فيه خيارٌ لا يمذ في مُدَةٍ الخيار ؛ 
لأنَ الخيارَ ْنَع انيقاد العقدٍ في حق الحُكم ما دامٌ الخيارٌ قائمّا لحاجة مَنْ له الخيارٌ إلى 
فع العيْنٍ عن نفسه كما في بيع العيْنٍ وهذا لن شرطً الخيار وإنْ كان شرطا مُحْالفًا 
لمُقتَضّى العقد : 

والقياس يأباه لما TS‏ 
كذا في الإجارة واللّه [عَر وجَلٌ] ”“ الموفی 

وَأمَا شرط الصّحَةٍ فلصحة هذا العقدٍ شر ائطّ: بعضّها يرجم إلى العاقإء وبعضّها يرجم 
إلى المعقودٍ عليه» وبعضها يرجم إلى مَحَلّ المعقود عليه» وبعضها يرجمٌ إلى ما يُقابل 
المعقود عليه وهو الأجْرةٌ وبعضها يرجم إلى نفس العقدِ أعني : الرْكنَ ”" . 

أمَا الذي يرجم إلى العاقِدٍ : فرضا المُتَعَاقِدَيْنِ لقوله عَرّ وجل : ايها ادبت ءَامَنوأ 
لا تكلا نولك يَبتحكُم ييل لك تكرت يكار عن يض ينك امسا 14] 
والإجارةٌ تجارة؛ لأن التّجارةً بال المالٍ بالمالٍ والإجارةٌ كذلك» ولهذا يملِكّها 
المأذونُ» وإنّه لا يملِكُ ما ليس بتجارة» فَتبّتَ أنّ الإجارة تجارةٌ فدخلَتُ تحت النّص . 

وقال التب كلل : دلا جل مال ائرئ مُسْلِم إلا بطيب ”" مِن ۽ فيه “فلا يصح مع الكراهة 
والهُرْل والخطأ؛ لأنّ هذه العوارض ثنافي الرّضا فتمٌ صحَةً الإجارة؛ ولهذا مَتَعَتْ صحّة 
البيع . 

وأا إسلامُ العاقِدِ : فليس بشرطٍ فيصحٌ من المسلمء والكافر » والحرْبيٌ المُسْتَمَنِ كما 


يضح الج متم . 

وكذا الحرَيةٌ فيصح من الممْلوكِ المأذونٍ» ويف من المحجورء ود وع قف 
على ما بيا واللّه عر وجَل ألم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ركنه». 


(*) في المطبوع: «بطيبة؟ . 

- (4) رواه البيهقى فى الشعب (٤/۳۸۷)ء‏ حديث (4۲٤٥)ء‏ وفي الكبرى :0)٠٠١/5(‏ حديث 
(11)» وأبو يعلى فى مسنده (۳/ ٠4١)ء‏ حديث »)١9170(‏ وانظر التلخيص الحبير (۳/ 44)» حديث 
(49؟١):‏ وخلاصة البدر المثير (۸۸/۲)ء حديث (١۹١٠)؛‏ وصحيح الجامع (0/775. 

(45) في المخطوط : «وتنفذ» . 


5 الذي يرجِعٌ إلى المعقودٍ عليه فصُروبٌ: 
منها: أن يكو المعقودُ عليه وهو المنمّعةٌ معلومًا علمًا يمْنَعْ من المُنازَّعمَ» فإِنْ كان 
حبرل رن كانت تاك جما لي ل رة تم صخ العف وإلآفلا؛ لأنّ 
الجهالة المُفْضية إلى المُنارّعةٍ تمنّع من الخالي ولد ولا خضل المقشرة من العقر 


فكان العقدٌ عَبَنّا لخُلرٌه عن العاقبة الحميدق وإذا لم تكن مُفُضيةً فة إلى ال غاز عة ية 
التسليم والتب Rs‏ ّم العلمُ بالمعقودٍ عليه وهو المنمّعةٌ يكونٌ ببيانٍ 
آشياءَ : 


منهاء بيان مَحَلَّ المنفّعةٍ حى لو قال: أَجَرْئّك إحدى هاتَيْن الدَارَيْنِ أو أحدّ هِذَيْنٍ 
العبدَيْنِء أو قال : استَأجَرْت أحد هين الصَانِعَيْنِ لم يصح [العقد] ؛ لأنْ المعقود 
عليه مجهولٌ لجَهالة مَحَلّه جَهالة مُمْضية إلى المُنارّعةٍ فتمئَعٌ صحّةً العقدِ . 

وعلى هذا قال أبو حنيفةً : إذا باع نصيبًا له من دار غير مُسَمّى ولا يعرِفُه المُشْتَري أنه لا 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: يجوز إذا عَلِمَ به بعد ذلك» وإنْ كان عَرَقَهِ المُشْتَري وقتّ 
العقدٍ أو عَرَقَّه في المجلس جاز» سواءٌ كان البائعٌ يعرِئُه» أو لا يعرقُه بعد أن صُدَقَ 
المشتري فيما قال : وخوات آي فة ميد على أصلين: 

احذهما: أن بيع التصيب لا يجوز عندّه شوك ل E‏ وعند 9 
ا 


| ور 


والثاني: أن إجارة المشاع غير جائزة عندّه؛ وإ كان المُسْتَاجَرُ معلومًا من نصف أو 
ثُنْثِ أو غير ذلك فالمجهول أولى» وعندّهما إجارةٌ المشاع جائزة» وإِنّما فرق محمد بين 
الإجارة والبيع حي جَوَرٌ إجارة التصيب ولم يجوز بيع التصيب؛ ؛ لأنّ الأَجْرةً لا تجبُ 
بنفس العقدٍ على أصل أصحابنا [۲/ 771 ب]» وإنّما تجبٌ عند استيفاء ء المعقودٍ عليه وهو 
المتفّعةٌ والتصيب عند الاستيفاء ء معلومٌ بخلافي البيع فن البدل فيه يجب بنفسٍ العقلد» 
وغ الال ف مول 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «قال». 
(۳) في المخطوط : «تجوز» . 
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وعلى هذا يُخَرَجُ قول أبي حنيفة ما إذا استَأجَرَ من عَقَارٍ مائة ؤراع أو استاج من أرض 
ججريبًا أو جَريبينٍ أنّه لا يجوزء كما لا يجوز الببعٌ؛ ؛ لأنّاسمٌ الذراع عندّه يقعُ على القدر 
الذي يَُلّالذّراعٌ من البفْعةٍ عة وذلك للحا مجهولٌ» وكذا إجارةٌ المشاع لا تجوز 
عندّه وإنْ كان معلومًا فالمجهول أولى» وعندّهما الذّراعٌ كالسَهُمٍ وتجورٌ إجارةٌ السَهْم كذا 
إجارةٌ الذراع» وقد ذُكرْنا المسألة في (كتاب البيوع) . 

وعلى هذا تحرج إجارةٌ المشاع من غير الشريك عند أبي حنيفة أنها لا تجوز لان 
المعقود عليه مجهولٌ لجَهالةٍ مَحَلّه إذ الشّائعُ اسم لجزءٍ من الجملة غير عَيْنِ من التُلْثِ 
2 لجرت را فون لم اا كنيع 

الشائم» وبه أخذ الشّافعيٌ» وتُكَرَجّ المسالةٌ على أصلٍ آحَرَ هو أولى بالتخريج عليه ونَذكدُ 
الدلائلٌ هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وإِنٍ استَأجَرَ طريقًا من دار ليمُرّ فيها وقنًا معلومًا لم يُجز في قياس قول أبي حنيفة؛ لان 
الا لاغ سحلي بن ن بقيّةٍ الذّارٍ فكان إجارةً المشاع فلا يجوز عندّه 
وعندهما يجوز . 

ولو استَأجَرَ رَظَهْرَ بِيتٍ ليَبِيتَ عليه شهرًا أو ليَضَمَّ مَتاعَه عليه اختلف المشايخ فيه 
لاختلانيٍ تُسَخْ الأصل ذَكَرَ في بعضها أنّه لا يجوز وفي بعضها أنه يجو وهو الصَحيح؛ 
لأنّ المعقودَ عليه معلوم . 

وذَكَرَ في الأصل إذا استاجَرَ ر علو منز ليبن عليها لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة ؛ 
لأ البناة عليه يختلِفٌ في الجِمَةٍ والقُقَلِء والتقيل منه ب يضر العو والضَرَّرُ لا يدخل في 
العقدٍ؛ لأنّ الأجير لا يَرْضَى به فكان مُسَْْتَى من العقا لال ولا ضابط له فصار جل 
المعقودٍ عليه مجهولاًء بخلافي ما إذا استأجَرٌ رَ أرضًا ليّبنيّ عليها أنه جور لأن الأرض 59 
اقل البناء وخطيه» ولا یجوژ في قياس قول (أبي يوست ومحالي) ؛ لان لبن 
المذكور صر رف إلى المْتَعارَفِ “» والجوابٌ ما ذَكَرْنا أنه ليس لذلك حَدٌّ معلومُ . 


. فى المخطوط : «متميزة» . (؟) في المخطوط : «فكان»‎ )١( 
في المخطوط : «أبي حنيفة».‎ )٤( في المخطوط : «الأرضي».‎ )( 
. في المخطوط : «المعتاد»‎ )5( 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا استَأجَرَ شرْبًا من نَهْرِ أو مسيلٍ ماء في أرض آنه لا يجوزٌ؛ لان 
را تشكل اا من التهرٍ والأرضٍ غير معلوم . 

ولو استأجَرَ نَهْرَا ليَسوق منه الماء إلى أرض له فيَسْقيها لم يجزء ودَكَرَ في الأصل إذا 
استَأجَرَ نَهْرَا يابسًا يُجُري فيه الماءَ إلى أرضه أو رَحَى لا يجو في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهم الله وقال: أرأيت لو استَأجَرَ ميزابًا ليّسيل فيه ماء المطرٌ على 
سَطح المُؤاجر ألم يكن هذا فاسِدًا؟ . 

وذَكرَ شام عن محمّدٍ فيمَنِ استَأجَرَ موضِمًا معلومًا من أرض مُوَقْنَا بوقتٍ معلوم يُسيل 
فيه ماءه أنه [لا] ('2 يجوزٌء فصار عن محمَّدٍ روايّتانٍ: 

وجه هذه الرواية: أن المانِعَ هال النقعة» وقد رالت الجهالة بالتغْيينِ . 

وجه الرؤلية المشهورة؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي وف أن ودا ما سيل من الماء في 
التهر والمسيل مُخْتَلِفٌ والكثيرٌ منه مُضِرٌ بالتهر والسَطحء والعْضِرٌ منه د مُسْتَدْئّى من العقدٍ 
دَلالةَ؛ وغيرٌ المُضِرٌ غير مَضبوط فار اة عليه معيو د ا كد انا 
ل بر لأنّ الميزابٌ المُرَكَبَ في داره لا تخَلِف 
مَنْفَعَتُهِ بكثْرةٍ ما یسیل فيه وقِلَتِه ان التعقوه عليه ا 

ولو استَأجَرَ بالوعةً ليصّبَ فيها وضوءًا لم يَجز لأنَّ مِقّدارَ ما يصب فيها من الماء 
مجهولٌ» والضّرَرُ يختلِفٌ فيه بِقِلَتِهِ وكَْرتِه فكان مَحَلَ المعقودٍ عليه مجهولاً وعلى هذا 
ُخَرَجُ أيضًا ما إذا استَأجَرَ حائطًا لِيَضَعَ عليه جُذوعًا أو يني عليه سُثْرةٌ أو يَضَعٌ فيه ميزابا 
انالا جور ز؛ لان وضع الجذع ‏ وبناء اسر يختليفٌ باختلافي اَل والجِفةء والققيل 
اش بالتسائط وال ف مو الد وله ولس للك الف خد مغلوع فيصر 
مَل المعقودٍ عليه مجهولاً. 

وكذلك لو استَأجَرَ من الحائط موضِعَ كوّةٍ ليدخل عليه الضوْءُ أو موضِعًا من الحائط 
يد فيه وتَدّا لم يَجز لما قُلْنا. 

فإ قِيلَ: أليس أنه لو استَأجَرَ داب بغير عَيِْها يجورٌ وإنْ كان المعقودٌ عليه مجهولاً 


(1)ازيادة من المخطزط: (؟) في المخطوط : «الجذوع». 
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لجَهالة مَحَلّه 

فالجوابٌ: إن هذه الجهالة لا فضي إلى المُنارَّعةٍ لحاجة النّاس إلى سُقوطٍ اعتبارها؛ 
لأ المُسافِرٌ لو استَأجَرَ دابَة بعَيْها فرُيّما موث الدَابَةُ في الطريت بطل الإجارةٌ بموتهاء 
ولا يُمْكِنُه المُطالبة بدابة ای ا 
دَعَتٍ الضرورة إلى الجواز وإسقاط اعتِبارٍ هذه الجهالةٍ لحالةٍ النّاس» فلا تكونٌ 
ادها الجهالة مففتة مُفْضية إلى المُنازّعةٍ كجّهالةٍ المّدَةٍ وقدرٍ الماءِ الذي يُسْتعملٌ في 
الحمام . 

وقال هشام “سالك محمّدًا عن الاطلةء بالتورو بان قال "اطلنك دورولا بعل ها 
يَطليه من غِلّظِهِ وتَحَاقَتِه قال: هو جائز ز؛ لأنْ مِقُدارَ البدَنِ معلومٌ بالعادةٍ والتَفاوتُ فيه 
يَسيرٌ لا يُقُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ ولأنّ النَاسّ يتعامّلونَ ذلك من غير نكير فسَقَّط اعتبارٌ هذه 
الجهالة بتعامل التاس . 0 

ومنها: بيان المّدَةٍ في إجارة الدّورٍ والمنازل» والبِيوتِء والحوانيتِ» وفي اسيئجار 
اثر لان المعقوة عليه لا بصي معلومٌ القدر بدويه؛ فرك باه يُقُضي إلى المُتارعٍ. 
وَسَّواءٌ و قَصرَتٍ المّدَةُ أو طالّثْ من يوم أو شهر أو سَنةٍأ وأكثَّرَ من ذلك بعد أنْ كانت 
معلومة :وهو آظوة أقوال الشافعي + وقي بعضها انه لأ يجوز أك من س وق مه 
أنه لا يجورٌ أكئرٌ من ثلاثينَ سَنْةَ والقولانٍ لا معنى لهما E‏ 
فلا ججهالةَ» وإِنْ كان عَدَمٌ الحاجةٍ فالحاجةٌ قد تَدْعو إلى ذلك» وَسُواءٌ عبن عَيّنَ اليومً أو الشّهرَ 
أو السّنة أو لم يُعَيّنْ ويتعيّنُ الرّمانُ الذي يعقّبٌ العقدّ لثبوتِ خكمه ”" . 

وقال الشافعي : لا يصح العقدٌ ما لم يُعَيّنَ الوقتُ ”" الذي يَلي العقدَ نصا . 

وخجة قوله: إِنّ قوله يومًا أو شهرًا أو سنه مجهول؛ لأنّه اسم لوقت مُتَكَرِء وجهالةٌ 
الوقتٍ توجبٌ ججهالةَ المعقودٍ عليه» وليس في نفس العقدٍ ما يوجبُ تعيينَ بعض الأوقاتِ 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١١١ /٠١(‏ تبيين الحقائق (0/ 6 »)٠١‏ الجوهرة النيرة /١1(‏ ١٠۲)ء‏ 


فتح القدير (54/9). 
(۳) في المخطوط : «الزمان». 
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ولناء إن التَمْيِينَ قد يكونُ نصا وقد يكونٌُ دَلالةَ» وقد وُجِدَ ههنا دَلالة التَعْيينِ من 
وجهين : 

احذهماء أنّ الإنسانٌ إِنّما يعقِدُ عقدٌ الإجارة للحاجة» والحاجةٌ عَقَيبَ العقدٍ قائمةٌ . 

والاني: إن العاقِدَ يقصِدُ بعقده الصّحَة ولااضقة لبذ الد ]لا بالشزف فى "1 الشهر 
ل ل ع 0 أنْ أصومٌ شهرًا أو أعتكف شهرًا 


أن له أن يصومٌ ويعتكفٌ أيّ شهر أحبٌ ول تين الشَهِرُ الذي يلي الٽذرَ؛ 0 
کے لمن ف الا التثر درفت ان بذكن حور کی فله أن يُعَيّنَ أيّ شهر 
شاء . 


ولو آجَرّ داره شهرًا أو شهورًا معلومة فان وَعَ م العقدٌ في غر الشَّهِرٍ يقع مُ على الأَهِلَة 
بلا خلا حتّى لو نَقَصّ الشّهرُ يومًا كان عليه كمال الأجرة لأ الشهرَ اسمٌ للهلال» إن 
وقَعَ بعد ما مضى بعض الشهر ففي إجارة الشّهرٍ يقع على ثلاثين ِينَ يومًا بالإجماع لعَعَذَّر 
اعبار الأهِلَةٍ فتعَْبرُ بالأيّام . 

واا في إجارة الشهر: : ففيها رِوايّانِ عن أبي حنيفة : في رواية اعمَبرَ الشّهورَ كُلّها بالأيّام 
وفي روايةٍ ية اعمَبرَ تكميلَ هذا الشهر بالأيّامِ من الشّهرٍ الأخير والباقي بالأهِلّة» وهكذا ذَكَرَ 
في الأصل تقاك : إذا استأجَرَ سَنةَ أوَنُها هذا اليومٌ وهذا اليومٌ لأربعة عشرٌ من الشَّهِرٍ فإنّه 
2 ُن بقيّة هذا الشَّهِرِء وأحدّ عشرّ شهرًا بالأهِلّةء وسِنّةَ عشرّ يومًا من الشَّهِرٍ الأخير» 
وهذا علط وقّعَ من الكاتب» والصّحيحٌ أن يقال : وأربعةَ عشرَ يومًا؛ لأنَّ سِنّةَ عشرٌ يومًا قد 
سَكنَ فلم يَبَْ مام الشهر بالأيّامٍ إلا أربعةً عشرَّ يومًا. 

وهكذا ذَكَرَ في بعض التّسَخْ» وإنّما يَسْكَنُ سِنَة سِبَّةٌ عشرَّ يومًا إذا كان سَكُنَ أربعة عشرٌ 
يومّاء وهو قول أبي يوشت رفست 

ووخهه: ما ذَكَرْنا في كتاب الطّلاقي؛ لان “ اسم م الشُهور للأهِلَةِ إ الشَّهِرُ اسم للهلالٍ 
َة إلا أنه لا يُمْكنُ اعتبارٌ الأهِلَةِ في الشَهر الأول فاعميرَ فيه الأيَامُويُمْكِنُ فيما بعدّه 
فبُعْمَلُ بالأصل ؛ ولان كل جزء من أجزاء المنقعة معقودٌ عليه ؛ ؛ لأنّه يتَجَدَّدُ ويَحْدتُ شيئًا 


. في المخطوط: اإلى». (۲) في المخطوط: «شاء»‎ )١( 
في المخطوط : «وقت". () في المخطوط : ”أ‎ )۳( 


الا لي سي صل 


فشينًا فيصيرٌ عند تمام الشهر الأول كأنّه عَقَدَ الإجارة ابتداءً فِيُعْتَبَرُ بالأَهِلَّةِ بخلاف العِدة أنه 
يعبر فبها الايا على إحدى الرُوايتينٍ بْن؛ لأنّ كَل جزء 00000 ؛ ولان 
الد فيها حق الله تعالى فاعببرَ فيها زيادةٌ العدَّدِ احتياطاء والإجارةٌ حقٌ العبدٍ فلا يدخلّه 
الاحتياط . 

وجه الرواية الأخرى: أن الشَّهرَ الأرَلَ يَكمُل بالأيام بلا خلافٍ» نما يَكمُل بالأيامٍ من 
اله القاني فإذا كمُلَ بالأيام من الشَهر القاني يصير أَوَلُ الشهر الثاني بالأيّام ؛ فیکمل من 
الشهر النَايثِ وهكذا إلى آخر الشّهور. 

ولو قال : أجَرُْكَ هذه الدَارَسَنةَ كل شهرٍ بدرهمء جاز بالإجماع ؛ الأ المد معلومة 
والأخرة معلومةٌ (فيجوز) ”“ - ولا يملِكُ أحدُهما - الفسح قبل تُمام السَنة من غير عُذر. 

ولو لم يَذْكُرٍ السَنةَ فقال : أجَرْئُك هذه [۲/ 774أ] الدَارَ كل شهرٍ بدرهم جاز في شهرٍ 
واحدٍ عند أبي حنيفة وهو الشَّهرٌ الذي يعقّبٌ العقدَ كما في ب بيع العيْن بان قال : بعت منك 
هذه الصَّبْرةً اكل فيز منها بدرهم أنه لا يصح إلا في قفي واحلٍ عنده؛ ؛ لأنّ جملة الشّهورٍ 
ل ٠‏ فأمًا الشَّهدُ الأول فمعلومٌ وهو الذي يعقُبٌ العقد. 

وذَكَرَ القْدوريٌ أن الصَحيحَ من قول أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ أنّه لا يجوز أيضًاء وقَرّقا بين 
الإجارة وبيع العيْنٍ من حيثٌ إن كَل شهر لا يهاي له فلا يكو المعقودٌ عليه معلومًا بخلافي 
الصّبرة؛ لاله يُْكِنْ معرفة الجملة بالكل » وعامةُ مَشاينا قالوا تجو هذه الإجارة على 
قولهما كل شهر بدرهم كما في بيع الصّبْرة كل فيز بدرهم وفي بيع المذروع كل راع 
ا 

وعند ابي حنيفة؛ لا يجوز البيمٌ في المذروع في الكل لا في ؤراع واحدٍ ولا في الباقي . 

وفي المكيل والموزونٍ يجورٌ في واحدٍ ولا يجورٌ في الباقي في الحالء إلا إذا عَلِمَ 
المُمْئَري جملتّه في المجلس؛ لأنّ بِيعَ فيز من صُبْرةَ جائرٌ؛ لأنّ الجهالة لا تُقْضي إلى 
المُنارّعة لِعَدَمِ التَاوْتٍ بين قَفيزٍ وقفيزِ فأمًا بيع ؤراع من نَّوْبٍ فلا يجورٌ لاوت ”" في 
٠‏ أجزاء التوب فيُقُضي إلى المُنارّعةٍ "" . 


. في المطبوع: «فلا يجوز». (۲) في المخطوط : «التفاوت»‎ )١( 
.)١17١١ص( مختصر الطحاوى‎ »)١74/5( لوف انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء‎ 
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وقال الشافعيٌ: م: هذه الإجارةٌ فاسدة واععَبَرَها ببيع كل تؤب من هذه الأثواب 
بدرهم "2 وهذا الاعتبار غير سَديدٍ لان القيات تخلِفٌ في لها اختلاقا فاحجشّاء ولا 
بُمْكِنٌّ تعيينْ واحدٍ منها لاختلافهاء فأمًا الشَّهُورُ فإنّها لا تختَلِفٌ فيتعَيّنُ واحدٌ منها للإجارة 

عند أبي سنيف وهو اهر الال لم يناء وإذا جاز في الشهر الال لا غير عند ابي حنيفة 
فلِكَلٌ واحدٍ منهما أن نرك الإجارةً عند مام الشَهر الأولِء 1 
نرك أحدُهما انعَمَّدَتٍِ الإجارةٌ في الشَّهرٍ القاني؛ لأنّه إذا مضى الشَّهِرُ الأرلٌ ولم يتر 
أحدّهما فقد تَراضَيا على انعِقادٍ العقدٍ في الشهر القاني فصارا كأنهما جَدّدا العقدّء وكذا 
هذا عند مُضيٌ كَل شهر بخلافي ما إذا اجر شهرّاء وسكت ولم يمل كل شهر؛ لأنْ هناك لم 
يبق منه شيء بى عليه العقدٌ في الشّهرٍ الثاني . 

م اختلف مَشايحُنا في وق الفسخ وَيْفيَه قال بعضّهم : إذا ذا هَل الهلالُ يقولٌ أحدُهما 
على الفوْر: : فسَّحَتٌ الإجارةً فإذا قال ذلك لا يَنْعَقِد َنْعَقِدُ في الشهر القاني» وإِنْ سَكتا عنه 


ر 


انعقدت . 
رقال يضم يفسخ أحدهما الإجارةً في الحالِء فإذا جاء رأس الشَّهِرٍ عَيل ذلك 
الفسخ السّابق . 


وقال بعضهم : يَفْسَح أحدُّهما لَيْلةَ الهلالٍ أو يومّها ون سَكتا حتّى عَرَبَتِ الشمس من 
اليوم الأول انعقد نعَمَدَتِ الإجارةٌ في الشهر الثاني . 

[وهذا أصَّحُ الأقاويلء ومعنى الفسخٌ ههنا هو مَنْعُ انيقاد الإجارة في في الشَّهِرٍ 
القاني] ؛ ؛ لأنّه رفع العقدٍ الموجودمن الأصلٍ ٠‏ 

00 استَأجَرٌ دلوا وبَكرةً لِيَسْقيَ غَنَمَّه ولم يَذْكْرٍ المّدَةَ لم يَجرْ ؛ لأن قدرً الرَّمانٍ الذي 

يقي فيه الثم غيرُ معلوم فكان قدرُ المعقود عليه مجهولاً ون بين امد جاز ؛ ؛ لأنّه صار 

ا ألم . 

ونا موب هراق مذ تور امي ار اترا رای : 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال أكريتها كل سنة بدينار ولم يسم أول السنين وآخرهاء فهو فاسدء انظر: 
المهذب .)٤١١/١(‏ 
(۲) ليست في المخطوط . 


بشرطء حتّى لو استَأجَرٌ شيئًا من ذلك ولم يُسَّمٌ ما يعمل فيه جاز» وله أن يَسْكُنَ فيه نفسّه 
ومع غيره» وله أنْ يُسْكِنَ فيه غيرّه بالإجارة والإعارق» وله أن يَضَعٌ فيه مَتاعَاء أو غيرّف 
غير أنه لا يَجْعَلُ فيه حَدَادٌاء ولا قَضصَارَاء ولا طْحَاناء ولا مايصب بالبناءٍ ويوهِيه» وإِنّما 
كان كذلك لأ الإجارةً شْرِعَتُْ للانتفاع» والدَّورُ والمنازل والبيوتٌ ونحوّها مُعَدَةٌ 
للانيفاع بها بالسّكتّى» ومَنافُِ العقارٍ المُعَده 4*' للسّكتى مُتَقَارِبةٌ ”؛ لأنّ الاس لا 
يتفاوّتونَ في السّكتّى» فكانت معلومة من غير تَسْميةٍ . 

وكذا المنفَعة لا نَتَفاوَتُ بكَثْرةٍ السّكَانٍ وقِلَيِهم إلا تَفاوْنًا يَسيرَاء وأنّه مُلْحِقٌ بالعدّم 
ووضع المتاع من توابع الشكتى . 

رذكوفي الأصل أن لهاك يا فى لار ر ر ن للك ك ا 
السّكتّى . 

وقيلَ إِنّ هذا الجواب على عادةٍ أهلٍ الكوفة» والجوابٌ فيه يختلِفٌ باختلافٍ العادق 
فان كان في موضع جَرَتِ العادةٌ بذلك فلّه ذلك وإلأفلاء وإِنّما لم يكن له أن يُقَعِدَ فيه مَنْ 
يَضُُ بالبناءِ ويوهِنُه من القصَّارٍ والحدّادٍ والطّحَانٍ؛ لأنّ ذلك إلا العيْنء ٠‏ لوأنه]لم 
يدخل تحت العقدٍء إذ الإجارةٌ بِيمٌ المنمّعةٍ لا بيعٌ العيْن؛ ولان مُطْلَّقَ العقدٍ يَنصَرِفُ إلى 
المعْتاد . 


والظاهرٌ أن الحانوت الذي يكونُ في صف البزازين آله لا يواجر لعَمَلِ الحا والقضّارٍ 
والطْحَانٍ؛ فلا يَنُصَرِفَ (مُطْلَّنُ العقدِ) ”" إليه» إذ المُطْلَقُ محمولٌ على العادة فلا يدل 
غيره في العقد إلا بالتشمية أو بالرّضاء حتّى لو آجَرَ حانوثًا في صف الحدّادِينَ من حَدَادٍ 
يدخل عَمَّل الجدادة [1/ 5 77ب] فيه من غير تَسْمِيةٍ للعادق» وإنّما كان له أن يُؤَاجِرَ من 
غيره ويُعيرَ ؛ لأنْه مَلّكُ المنفّعةَ فكان له أن يُؤاجِرَ '”) من غيره بِعِوَض وبغيرٍ عِرَضٍ . 
وأمّا في إجارة الأرض فلا بُدَ فيها من بيانِ ما تُسْتَأْجَرُ له من الزّراعةٍ والغرس والبناء 
وغير ذلك فان بين عانق اجار قاد ةلا ا له أن تيم بنها اها 
() في المخطوط: «المعده. () في المخطوط: «غير متفاوتة». 


(۳) في المخطوط : «المطلق». )٤(‏ في المخطوط : (ويغير» . 
)٥(‏ في المخطوط : «يملك» . 


وكذا إذا استَأجَرّها للرّراعةٍ فلا بُدَ من بيانِ ما يَزْرَعٌ فيها أو يَجْعَلُ له أن يَرْرَعَ فيها ما 
شاءء وإلآ فلا يجورٌ العقدٌ؛ لأنَّ منافِمَ الأرض تخْتَلِفٌ باختلافِ البناء والغرْسٍ والزّراعة . 
وكذا المزروعٌ يختلِفٌء منه ما يُفْسِدٌ الأرضٌ» ومنه ما يُضْلِحُهاء فكان المعقودٌ عليه 
مجهولاً جَهالةَ مُمْضيةٌ إلى المُنارَعة فلا بُدَّ من البيانٍ بخلاف السّكتى فإنّها لا تلف وَأمَا 
في إجارة الدذوابٌ فلا بذ فيها من بِيانٍ أحدٍ السَيئَيْنٍ : المّدَةٍ أو المكانٍ فإِنْ لم يُبيَنْ أحذهما 
فسَدَتُ ؛ لأنّ ترك البيانٍ يُقُضي إلى المُنارّعة . 

وعلى هذا يَخْرُحُ ما إذا استَأجَرٌ دابة يسْيّعْ َم عليها رجلا أو يتلَقّاه إن الإجارةً فاسِدةٌ إلاً 
أن يُسَمَيَ موضِعًا معلومًا لما قُلْنا. 

وكذا إذا استأ+ عه إلى الجا ان الات تلف أؤلها راطماو زعا اا 
موضِعٌ واسِعٌ تَتَبِاعَدُ أطرافها وجُوانِبُهاء بخلافي ما إذا استاج جَرَ دابّة إلى الكوفة أنّه يصح 
العقدُ وإِنْ كان أطرافُها وجَوانِيُها مُتباعدةً؛ لأنّ المكان هناك معلومٌ بالعادة وهو منزله الذي 
بالكوفة؛ لأنّ الإنسانَ إذا استأجَرَ إلى بَلَّدِهِ فإنّما يَسْتَأجِرٌ إلى بيته . 

ألا تَرَى أنه ما جَرَتِ العادةٌ بين المُكارِينَ بطزح الحُمولاتٍ على أوَلٍ جزء من البلّدِ؟ 
فصار منزلّه بالكوفة مَدُكورًا دَلالةَ والمذكورُ دَلالةَ» كالمذكور نضّاء ولا عادةً في الجبّانةٍ 
على در قي متاح e‏ كاتني الجانة توفع E‏ 
ا وينْصَرِفٌ إليه كما يصح إلى الكوفة . 

ولو تكاراها تدرف دحب عليها إلى عا له لم بجر ما لم د يبيّن المكان؛ لأنْ الحوائج 
لف نواه نقمي ي بالرُكوب إلى موضع [قريب] ٠‏ . ومنها ما لا بثقضى ي إلا بقع 
مسافةٍ بَعيدةٍ فكانتٍ المنافِمُ مجهولة فتَفْسّدُ الإجارة . 

وذَّكَرَ في الأصل إذا تكارّى دابَةَ من المُراتِ إلى جُعْفيّ وجُعْفيّ قَبِيلََانٍ بالكوفةٍ ولم 
يُسَعٌ إحداهماء أو إلى الكناسة وفيها كُناسّتَانٍ ولم يُسَعٌ إحداهماء أو إلى بَجيلة وبها 
بَجِيلَتَانٍ الظّاهرةٌ والباطنة ولم يُْسَمّ إحداهماء إن الإجارة فاسيدةٌ؛ لأنَ المكان مجهول ولا 
بْدَ فيها من بيانِ ما يَسْتَأَجِرُ له في الحمْل والرُكوب؛ لأنهما مَنْفَعَتَانٍ مُخْتَلِمَتَانِ وبعدّ بيانٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


1 لاه . @ 


ذلك لا بڏ من بيانِ ما يُحمَل عليها ومن يَركَبُها ؛ ؛ لأنَ الحمْل يتفاوَتٌ بِتَفاوْتٍ المحمول 
والتاس يتفاوّتونَ في الرُكوب فرك البيانٍ يُقُضي إلى المُنارّعة . 

وك في الأصل إذا اساج بحرن من الكوف إلى مكحل على أحيحما محلا فيه 
رجلانٍ وما (يضْلْحُ لهما) ٩‏ من الوطاء ”'' والدثر "" وقد رأى الرَجُلَيْنِ ولم ر ير الوطاء 
ولد ادها زایلةٌ يَحمِلُ عليها كذا كذا محتومًا من السّويقِء والدّقيق وما 
يُصْلِمُهما من اليْتِ والخل والمعاليتي ولم ين ذلك» واشترط عليه ما كتفي به من الماء 
ولم يُبِيّنْ ذلك» ٠‏ فهذا كله فاسِدٌ بالقياس» ولكنْ قال أبو حنيفة : أستَحْسِنٌ ذلك . 

وجه القياس أله شرّط عَمَلاً مجهولاً؛ لأنّ قدرَ الكِسْوة والدّئارٍ يختلفٌ باخحتلاف التاس 
فصارت المنافِعٌ مجهولة . 

وجه الاستخسان, إن النّاسّ يفعلونَ ذلك من لذن رسول الله ل إلى يومنا هذا فكان ذلك 
إسقاطا منهم اعتبارٌ هذه الجهالةٍ فلا يُقُضي إلى المُنارَّعة . 

وإِنِ اشتر شترط المُسْتَاجِرُ أن يَحمِلَ عليه من هَدايا مََة من صالِح ما يحمل النَاسُ فهو 
جائد ؛ ؛ لأنّ قدرّ الهّدايا يُعْلَمُ بالعادةء وهذا مِمّا يفعله (“ القاس في سائر الاعضار تبر 
تكيرء ٠‏ وان بِينَ وزنَ المعاليق ورّصَفَ ذلك. والهّدايا أحبٌ إِلَيْنا؛ لاله 7" يجوز قيامًا 
واستخسانًا وذلك يكوث أبْعَدَ من الخُصومة لذلك قال: أحبٌ ناه ولِكُلٌ محل رين من 
ماء وإداوَنِ من أعظم ما کون لأنْ هذا كله يصيرُ معلومًا بالعادة وؤكره أْضَلُ. 

وكذا الخيْمة والقَبَةُ وذكره أفْضَلُ لما قُلْناء وفي استفجار العبدٍ للخدمة» والتُوب 
لي والقذْرٍ للطبْخ لا بد من بيان المُّدة لما قُلنا. 

والقياس أن يُشْتَوَط بيان نوع الخدمة في استِئْجارٍ العبدِ للخدمة؛ لأنّ الخدمةً تختَلِفُ 
فكانت مجهولة . 


)١(‏ في المخطوط : «صلحها». 

(۲) الوطاء: ضد الغطاء» وهو المهاد الوَطِئ. انظر مختار الصحاح ص )۳١۳(‏ المعجم الوجيز ص 
(VD‏ . 

() الدُثّر: جمع دثار: : وهو الغطاء: انظر المعجم الوجيز ص .)71١(‏ 

() الؤاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . النهاية (۲/ 0917 . 

(5) في المخطوط : «يتعامله؛». () في المخطوط : «أنه؛ . 


@ ابت لساك .> 


وفي الاستّخسان: لا ب يُشْتَرَطُ ويَنْصَرِفٌ إلى المُتَعارَفِ وليس له أن يُسافِرَ به فلا ٻڏ من بيان 
ما يَلْبَسُ وما يَطْبُحُ في القِدْرِ؛ ؛ لان اللّنْسَ يخْتَلِفٌ باختلافٍ [۲/ 775أ] اللآبس» والقِدْرُ 
ل ل ور 1 
ونَّعَتٍِ الإجارةٌ في هذه الأشياء قبل أن يَزرَعَ أو يَبنيّ أو يَغْرِسٌَ أو قبل أن : مل على الذَابَةٍ 
أو يَدْكَبَّها أو قبل أن يَلْبَسَ الوب أو يَطْبْحَ في القِذرٍ فإنّ "“ القاذ ضي يَفْسَحْ الإجارة؛ لأنْ 
العقد وفع فاسدّاء ورَفُعُ الفساد واجبٌّ حا للشرع» > فإ زَرَعَ الأرض وحمل على الذَابةٍ 
ولبسّ القوبء وطَبَحَ في القِذرٍ فَمَضَتٍ المدَةُ فله ما سُمَيَ اسيخسانًا . 

والقياس: أنْ يکود له أ جرٌ المثل ؛ ؛ لأنّه استؤقى المنفعة بعقدٍ فاسِدٍء واستيفاءً المتقعة 
بعقَدٍ فاسِدٍ يوب أ جر المثل لا المِسَمَى . 

وجه الاستخسان. أن المُمْسِدَ جَهالة المعقودٍ عليه والمعقودٌ عليه قد تَعَيّنَ بِالزّراعةٍ 
والحمْل والَّبْسٍ وَالطَبْحَ فزالّتِ الجهالة فقد استؤفيَ المعقوذ عليه في عقا حي 
فيجتُ كمال المُسَمَى كما لو كان مُتَعَينَا في الابتداء . 

ولو فسح القاضي الإجارة تم زَوَعَ أو حَمَلَ [أو أًبس] ”" أو غير ذلك لا يجبٌ شيءٌ؛ 
ال ا ار ST‏ 
غاصبًاء والمنافِع على أصلنا لا تََقَرَمُ إلا بالعقدٍ الصَحيح أو أو الفاسِدٍء ولم يوجد. 

ومتهاء ينان العمَل في استفجار الصّنّاع والعُمَالٍ؛ لأنَّ جَهالةَ العمل في الاستَنجارٍ على 
الأعمالٍ جَهالةٌ مُمْضية إلى المُنازَّعةٍ عة فيَمْسُدُ العقدُ حتّى لو استَأجَرَ عايلاً ولم يسم له العمل 
من الققصارةٍ والخياطة والرّعي ونحو ذلك لم يَجُزْ العقدٌ» وكذا بيان المعمول فيه في 
الأجير المُشْتَرَكِء إِمّا بالإشارة والتَعْيِينٍ؛ 0 
القصارة والخياطة وبيانِ الجئْس والقدرٍ في إجارة الرّاعي من الخيْلِ أو أو الإبلٍ أو البقَرٍ أو 
الغكم وعَدَوها؛ لأنّ العمل يختلِفٌ باختلافٍ المعمول . 

ها ماو ج ر حَفَارًا لَِسفِرَ له بغرا أله لا بُ من بيان مَكانٍ الحفْرٍ وعَمْقٍ 
البئرِ وعَرْضِها؛ لأنّ عَمَلَ الحفرٍ يختلِفٌ باختلافٍ عَمْقٍ المحفورٍ وعَرْضِه ومّكانٍ الحفْرٍ من 
الصَّلابةٍ والرّخاوة فيُحْتاجُ إلى البيانٍ ليصيرٌ المعقودٌ عليه معلومًا . 
)١(‏ في المخطوط: «قال». (۲) ليست في المخطوط . 


RE‏ و عط EE TET‏ لت لان د ين ا 


2 ...5ه لان ...> ® 


وهل يُشْتَرَطٌ فيه بيان المُّدَةِ؟ أمّا في استمجار الرّاعي المُشْئَرَكِ فيُشْتَوَطٌ ؛ لأنّ قدر 
المعقودٍ عليه لا يصيرٌ معلومًا بدونه . 

وأمَا في استِنْجارٍ القصّار المُشْبَرَكِ والخيّاطٍ المُشْئَرَكِ فلا يُشْتَرَطُ حتّى لو دَقَعَ إلى خَيَاطٍ 
أو قَضَارٍ أنُوابًَا معلومة ليَخيطها أو ليُقَصّرّها جاز من غير بيان المّدَةِ؛ لأنّ المعقود عليه 
يصيرٌ معلومًا بدونه . 1 

وأمًا في الأجيرٍ الخاصٌ فلا يُشْتَرَطُ بيان جس المعمول فيه ونوعه وقدره وصقت 
وإثما يشترط يتان المد ة فط : ْ 

وبيان المد في استفجار الظُثرٍ شرط جوازه بمنزلة استفجار العبدٍ للخدمة؛ لأ المعقوة 
ل ا لي ا ن أبا حنيفة 
اسبّحْسَنّ في الظَثْرٍ أن تُسْتَأجَرَ بطعامها وكِسُوَّتِها لما نَذكرُه في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو استاج ر إنسانًا ليع له ويشتري ولم يُبِيّنٍ المُدَةَ لم جز لجَهالةٍ قدر مَنْفَعةٍ البيع 
لرا ول ن المد بان استأجرّه شهرًا بيع له ويشتري جاز؛ لاق المتفعة ضار 
معلومًا ببيانٍ المَذَةٍ . 

وما روي عن بعض الصّحابةٍ رضي الله عنهم [أنه] ”قال : كُنَا نَبِيعُ ”© في أسواق 
المدينةٍ ونُسَمَي أَنْفْسَنا السماسر ة ”" فخرج علينا رسول الله يله وسّمّانا بأاخْسّن الأسماء 
فقال کل : يا مشر التُجارٍ إو بَيِعَكُمْ هَذَا يَحْضُرْهُ اللنْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصّدَقَته © 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «نتبايع». 

() السمسرة لغة: هي التجارة» قال الخطابي “انسار لط سجني ءتوكان عبر ن ام ا اراد 

فيهم عجماء فتلقوا هذا الاسم عنهم» فغيره رسول الله يل إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية. 
والسمسرة اصطلاحا :فى ارس بن لانم والمشتري» والسمسار هو: : الذي يدخل بين البائع والمشترى 

متوسطًا لإمضاء البيع» وهو المسمى 0 لأنه يدل المشتري على السلع؛ ويدل البائع على الأثمان. 

وانظر الموسوعة الفقهية .)١86١/١١(‏ 

»)۳۳۲١( صحيح : رواه أبو داود» كتاب البيوع» باب : في التجارة يخالطها الحلف واللغو» حديث‎ )٤( 

. والترمذي» حديث (۱۲۰۸)» والنسائي» حديث (/7/91ا),2 وابن ماجه» حديث »)۲۱٤١(‏ والطيالسي في 

مدن ص (157): حديث (١٠١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٥‏ حديث (۳۸٠۲)ء‏ والبيهقي في 

الكبرى (6/ .)۲٦١‏ حديث ١1848(‏ ا وش نيلبع RD‏ 


الشيخ الألباني في صحيح الجامع لاة/ا). 


50 _بدائع الصنائع _ > 


E‏ هو الذي يبع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمولٌ على ما إذا كانت لُه 
ا 
وكذا إذا قال : بغ لي هذا الوب ولك درهمٌ ون الُدَةٌ وإ لم بين فباع واشترى فله 
أجِرُ مثل عَمَلِه ؛ لأنّه استَوْفَى مَْمَعَتَه بعقلٍ فَاسِدٍ . 
قال الفضل بن غانِم : ات الا ل 0 لا باس أن يَسْتَأجِرَ القاضي رجلا 
مُشامَرةٌ على أن يَضْرِبَ الحدود بين يديه وإِنْ كان غيرَ مُشاهَرةٍ فالإجارةٌ فاسدة؛ لأتها إذا 
كانت مشاه كان المعقوةٌ عليه معلومًا ببيان المد ويَسْكَحِقٌ الألجرة فيها بقشليم 
ال عمل أله يعمل وإذالم بكر الوقتَ بقي المعقودُ عليه مجهولاً؛ عدر 
الحُدودٍ التي سَمَاها غير معلوم وكذا مَحَلَ الإقامة مجهول : 
TA,‏ إذا استَأجَرَ الإمام رجلا ليقثُّلَ المَرْتَدينَ اا 
جز عند أصحابناء وإنِ استَآجَرَّه لقَطع اليا جاز» ولا فرق بينهما عندي» والإجارةٌ جائزة 
فيهما . هكذا ذَكَرَ محمد وأرادَ بقوله : «أصحابنا» : أبا يوسّفَ وأبا حنيفة . 
ب هذا الخلاف إذا [۲/ 7170 ب] استَأجَرَ رجلٌ رجلا لاستيفاء القصاص في 
لتقن 
وجه قوله: آنه اسَأجَرَه لعَمَْلِ معلوم» وهو القتلُ ومَحَلَّهِ معلومٌ وهو لعن إذْ لا باح له 
المُدولُ عنه فيجورٌ كما لو اسَتَأجَرَه لقَطع اليد ودَبْح الشَاةء رلا أن محله من الق ليش 
بمعلوم بخلاف القطع فإ مَحَلّه من اليد معلومٌ وهو المفْصِل ؛ وكذا مَحَلٌ الح الحلْقَومُ 
اجان ولك اهلوا 
وقال ابي رسكم عن محمّدٍ في رجلٍ قال لرجل اقل هذا الذَفْبَ أو هذا الأسَد ولك 
درهمٌ وهما صَيْدٌ سا للمُسْتَاجِرٍ فقكلّه: فإنَ له أجرَ مثله لا اجاور به درهمًا؛ لان الأسَدَ 
الب إذا لم يكونا في به فيحتاجَ في تثلهما إلى المُعاّجةٍ فكان العمَلْ مجهولاًء انها 
وجب عليه أجِرُ المثل ؛ أنه استَوْقَّى المنفّعة بعد فاسِدٍ ويكونٌ الصَيْدُ للمُسْتَأجِرِ؛ أن 
)١(‏ في المطبوع : «قال» . (۲) في المخطوط: «الوقت». 
(۳) ليست في المخطوط . 


@ ESD. 


وعلى هذا يُخْرَجٌّ ما إذا قال لرجل : اسَتَأجَرْتُك لتخيطً هذا التوبَ اليومء أو لتُقَصّرَ هذا 
التّوبٌ اليومء راسخر بر ين ابر؟ء أرقال: استاجزك هذا ايو لتخيط هذا الو . 
أو لتْقَصّرَء أو لتخبرٌ قَدَمَّ اليومَ أ و أخره ن الإجارةً فاسِدةٌ في قول أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسّف ومحمّدٍ: جائزةٌ 

وعلى هذا الخلاف إذا استَآجَرٌ الذَابّة إلى الكوفة أيّامًا مُسَمَاةٌ فالإجارةٌ فاسِدةٌ عند 
وعنذهما جائزةٌ . 


وجه قولهما: إن المعقود عليه هو العمل ؛ لأنّه هو المقصودٌ والعمَل معلومٌ» فأمًا ذِكدُ 
امد نهو للتعجيل ''' فلم تكن المُدَةُ معقوًا عليهاء فلِكرُها لا ينم جَوارَ العقلدء وإذا 
وقَعَتٍ الإجارةٌ على العمّلٍ فإِنْ فرع منه قبل تّمام [المُدَةٍ أي] "اليو م فلّه كمال الأجرء 
وإ لم يَفْرْعْ منه في اليوم فعليه ا ا 0 
[ويخيطه] تُميصًا على أن برع منه في وهه هذاء أ ET‏ 
يله إلى عِشْرينَلَيْلٍ كل بعير بعشرة نانير مكلا ولم يِذ على هذا أن الإجارة جا: ره 
إن وقى بالشرط أخذ المُسَمّى وإِنْ لم يَف به فلّه أجرٌ مثله لا يُزَادُ على ما شرَّطه 

ا ا د 
معقودًا عليه» أعني العمل والمدَة اتا العمّلُ فظاهرٌ» وكذا ذَكَرَ المُّدَة بدَليلٍ أنه لو 
اا ' یوما للخبازة من غير بيانٍ قدر ما يَخرُ جاز وكان الجوابٌ باعتبارٍ أنه جعل 
المعقود عليه المنقّعة» والمنقّعةٌ مُقَدَرةٌ بالوقتِ» ولا يُمْكِنُ الجمْعٌ بينهما في كونِ كُلَّ 
واحدٍ منهما معقودًا عليه لأنّ حكمَهما مُخْتَلِتٌ ؛ ؛ لأ العقدَ على المّدَةٍ يقتّتضي وجوبّ 
الأجرٍ من غير عَمَلٍ a‏ أجيرًا خالِصًاء والعقدُ على العمّلٍ يقتضي وجوب الأجر 
بالعمّل ؛ ا أجيرًا مُشْتَرَكَاء فكان المعقودٌ عليه أحدهماء ولیس أحذهما بأولى من 
الأ كال SE E e‏ 
o‏ 
..العمَلٍ» بدليلٍ آنه لو لم يعمل في اليوم وعَمِلَ في الغدٍ يَسْتَحِقُ أجرَ المثلٍ . 


0 ان ل (؟) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «استأجر» . 


ED CD 


ولو قال: أجَرْتّك هذه الدَارَ شهرًا بخمسة دراهم» أو هذه الأخرى شهرًا بعشرة 
دراه أو كان © هذا القولُ في حانوتّيْنِ أو عبِدَيْنٍ أو مساقَيْنٍ مُخْتَلِمَتَيْنٍ بان قال: 
أَجَرْتُك هذه الذَابَة إلى واسِطً بكذا أو إلى مَكَةَ بكذا فذلك جائز عند عند أصحابنا الثلائة 
استخسانًا » وعندٌ رُكَرَ والشّافعيّ : لا يجوز قياسًا . 

وعلى هذا إذا يره بين ثلاثة أشياء» وإِنْ ذَكَرَ أربعة لم يَجز وعلى هذا أنواعٌ الخياطة 
والصبغ أنّه إن ذَّكَرَ ثلائة جاز عندناء ولا يجوز ما زادَ عليها كما في بي اين . 

وجه القياس: أنه ته أضاف ”" العقدّ إلى أحدٍ المذكورَيْنِ وهو مجهول فلا يصحٌ؛ ؛ ولهذا 
لم يصح إذا أضيف إلى أحد الأشياء الأربعة. 

ولئاء أنه خَيرَه بين عقَدَيْنِ معلومَيْنٍ في مَحَلينٍ مُتَقَوْمَيْنٍ ¿ بِبَدَلَيْنِ معلومَيْنٍ كما لو قال: إن 
ردت الآبقّ من موضع كذا فلّكَ كذاء ون رَدَدَْ من موضع كذا فلك كذاء وگما لو قال: 
إن خطت هذا الوب فبدرهم» وإنْ طت هذا الآخَرَ فبدرهم» وعَمَلّهِما سوا وكما لو 
قال: إن يبت على هذه الْدَابَةٍ إلى موضع كذا فبدرهم» وإنْ زت إلى موضع كذا 
درم والسبافة سوا : 

وَآمًا قوليها ]ل لفق EE‏ أحدٍ المذكورينَ من غير عَيْنٍ فَعَم لكنْ فوّض خيار 
بين إلى المُسْعَاجِرٍ» ومثلُ هذه الجهالة لا ْضي إلى المُنارّعة كجهالة فيز من من الصبْرة؛ 
e‏ أوسّعٌ من البيع . 

لائرى أنّها تقل من الخطر ما لا يقبَلّه ابيع ؛ ؛ ولهذا جَرّزوا هذه الإجارة۲1/ 51 5أ] 

من غير رط الخيار ولم جروا الي إل بشرطالخيار» وكفلك ذا إلى عياب و 
فقال له: : إن نيه فارسيًا فلّكَ درهمٌ» وإنْ جطته روميًا فلّكَ درهمان» أو و قال لصَبَاغْ : إن 
بت هذا لوب بعْصفْرٍ فلك درهم؛ وإن صب ثرا فك درهمان فلك جا 
لاله ره بين إيفاء فين معلوممينٍ فلا جهالة؛ ولان الاجر على أصلٍ أصحابنا لا يجبٌ 
إلا بالعمّل؛ > (وحين يأخد) ”© في أحدٍ العمَلَيْنٍ تَعَيَّنَ ذلك الأجرٌء وهذا عند أصحابنا 


)١(‏ في المخطوط : «قال». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (9/ .)٠١١‏ 


(۳) فى المخطوط : «يضاف؟ . (4) في المخطوط: «وحينما أخذ) . 


م كتنب الإجاق > @ 


التلاثةء فأما عند زُكْرَ فالإجارةٌ فاسدة؛ لان النعقود عليه مجهو ل والجرات ما دكزناة. 

ولوقال : أَجَرْتُك هذه الدّارَ شهرّاء على أنّك إِنْ فَعَدْت فيها حَدَادًا فأجرٌها عشرةٌ؛ وَإنْ 
بغت فيها الخرّ فخمسة فالإجارةٌ جائزةٌ في قول أبي حنيفة الأخير» واقال او فوسف 
ومحمّد: الإجارةٌ فاسِدة . 

وجه قولهما؛ إن الأجر لا يجبٌ بالسُكتى 9 وإنّما يجبٌ بالتشليم وهو التَخُليةٌ؛ وحالةٌ 
SS‏ 
البدل هناك يجب بابداءِ العمّلٍ» ولا بد وان ب يِئ بأحدٍ العمَلَيْنِء وعند ذلك يتعَيّنٌ 
الل وتف معار ةا عند و 

ولابي حنيفة: أله حير بين مَنْفَعََيْنِ معلومَتَيْنِ فيجوزٌ كما في خياطة الرّوميّةٍ والفارسيةء 
وهذا لأنّ السّكتى وعَمَلَ الجدادة مُخْتَلغَانِء والعقدٌ على واحدٍ منهما صَّحيحٌ على الانفرادٍ 
فكذا على الجمع . 

وقولهما: بأنْ الأجرّ ههنا يجبٌ بِالتَسْلِيمٍ من غير عَمَلٍ مُسَلَمْ > لكنّ العمل يوجد ظاهرًا 
وغاليًا ؛ لأ الانتفاعَ عند الشَمْكينٍ من الانتفاع هو الخليب» انيح الخرار علج 
أن بالتخلية ””' وهو التمَكَنْ من الانيفاع يجبٌ اقل الأجرَن ” “+ لآن الؤيادة تحب بزيادة 
الضررء ولم توجَد زياد الضَرَرٍ وأقل الأجرَيْنِ معلومٌ فلا يودي إلى الجهالة» وهذا 
جَوابٌ إمام الهُدّى الشّيخ أبي مَنْصورٍ الماثريديٌ» وعلى هذا الخلاف كل ما كان أجده 
يجب بِالتَسْليم ولايُعْلَمُ الواجبٌ به وقتَ القشليم فهو باطِلٌ عندّهماء وعند أبي حنيفة 
الحقد جا تر واي المتعينين ”*» استؤفيّ؛ وجب أجرٌ ذلك كما سْمَيَ» وإ أمسَلكَ 


الدَارَ ولم يَسْكَنْ فيها حتّى مَضْتٍ المُّدَةُ فعليه به أتز ا الزيافة زتما 
00 


الأجرَ 
e o‏ 1 
)١( ٠‏ فى المخطوط : «إلا بالسکنى». (؟) في المخطوط : «ذلك». 
(۳) فى المخطوط : «عند التخلية» . )٤(‏ في المخطوط : «الضررين». 


. في المطبوع : «التعيين» . (؟) في المخطوط : «قلنا»‎ )٥( 


ته ر ات ا 


درهم وإنْ حَمَلَ عليها حِنْطةٌ فبدرهي» فهو جائز ان لِ أبي حنيفة الآخرء وعلى 
قولهما لآ يجوز وكذلك ]إن استاجر ر دابَة إلى الحيرة بدرهم أو إلى القادٍسيّةِ بدرهمَيْنِ فهو 
جائرٌ عنده . 

وعلى قولهما يَنْبَغي أنْ لا يجورٌ لما ذُكَرْناء ولو استَأجَرَ دايّة من بَعْداد إلى القضرٍ 
بخمسة وإلى الكوفةٍ بعشرة. 

قال محمِّدٌ: لو كانت المسافةٌ إلى القضْر الصف من الطّريتي إلى الكوفة فالإجارة 
جائزةٌ» وإِنْ كانت أَقَلٌ أو أكثّرَ فهي فاسِدةٌ على أصلهما؛ ؛ لان المسافة إذا كانتٍ الصف 
ا Om‏ 
لقضر نحمسةٌ» فأ إذا كانت المساقة إلى القضر أل من الصف أو و أكثر» فَالأَجْرةٌ حال ما 
سي مجيول ؟ ؛ لاله إن سار إلى القضر فالأجرة حمسة وإ سار إلى الكوفة فالأجرة إلى 
ل لي له 


00 
ولو أعطّى حَحَيَاطًا تَوْبَا فقال: إن نخطته اليم م فلك درهمٌ وإ نخطته عدا فلّكَ نصف 
درهم قال أبو حنيفة : الشرطٌ الأول صَحيحٌ و[الشرط] 7 الثاني فاسِدٌء حتّى لو خاطه 

الوم فلّه درهمٌ ون خاطه عدا فلّه أجرٌ مثله على ما نَذكر تفُسيره . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: الشَرطانٍ جائزانٍ» وقال زُقَرُ: الشرطانِ باطلانِء وبه أخذ 
الشّافعيُ» فتتَكَلّمُ مع رُكَرَ والشّافعيٌ في اليوم الأول لأنهما خالفا أصحابنا الّلاثة فيه 

والرحة نك ١ك‏ امقر قله لول 1 

ولتّاء : أله سَمَى في اليوم الأول عَمَلاً معلومًا ودلا معلومًاء وقساد الشرط القاني 

في الشَرطٍ الأول كمَنْ عَقَدٌ إجارةً صَحيحةً وإجارةً فاسيدةٌ . 

وأا اليم الثاني فوّجْه قول أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ على نحو ما ذَكَرْنا في اليوم الأول أنه 
تي في الوم الثاني َا معلوما ودلا معلوقا كما في [اليوم] الالء > فلا معنى لقساد 


1». 

pk 
1١ 
_ 


5 


. في المخطوط: «في» . (۲) في المخطوط: ايبني)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «لكل».‎ )۳( 


كتاب الإجارة 


العقدٍ فيه» كما لا يَفْسّدُ في اليوم الأوَلٍ . 

ولأبي حنيفة: أنه اجتّمع في اليوم الثاني بَدَلانِ مَفاوِتانِ في القدر؛ لأن البدل المذكوة 
في اليوم الأ جُول مشروعا في اليوم القاني ليأ ته لو لم [777/1ب] يَذْكُرْ لليوم 
القاني بَدَلاآحَرَ وعَحِلَ في اليوم القّاني ي بتي التشتى في الأول" > فلو لم يَجْعَلٍ المذكور 
من البدَلِ في اليوم الأول مشروطًا في القّاني لما استّحقّ ق المُسَمَىء وإذا اجتّمع بَدَلانِ في 
اليوم التاني صار كأنّه قال : في اليوم التاني فلَكَ درهم أو نصفُ درهم (فكان الأجرٌ E‏ 
مجهولاً فرَجَبَ فساد العقلء فإذا خخاطه في اليوم القاني فلّه أجرٌ مثله لا يرادُ على درهم ولا 
يق من نصفي درهم» هكذا ذَكَرَ في الأصلل, و '" في (الجامع الصّغْيرٍ) . 

RAS‏ روايتي ابن سماعة ا 
وإحدى روايتي ابن سماعةٌ في نَوادِرِه عن محمّدٍء وروی ابن ماعة في نواه عن أبي 
بوت عن انی خخ فى روان ارعان لی ایی الثاني اندر کا لا را علي الضف 
درهم . 

E SS‏ الرنع فى الإجارة النالينة: 
أجِرُ المثلٍ لا يُرَادُ على المُسَمّىء والمُسَمَى في اليوم الثاني نصفٌ درهم لا درهمٌ إِنّما 
الدّرهمٌ مُسَمّى في اليوم الأول وذلك عقدٌ آخَرُ فلا يبَر فيه . 

وجه رواية الأصل: أنه اجتّمع في الغدٍ تَسميتانٍ؛ لأ التسمية الأولى عند مَجِيءٍ الغدٍ 
قائمةٌ لما ذَكَرْنا فيُعْمَلُ بهما فُعَْبرُ الأولى لمَنْع الريادق والتانية لمَنْع التّقْصانِء فان خاط 
نصمَّه في اليوم الأول ونصمّه في الخد فلّه نصفُ المُسَمَى لأجلٍ خياطيه في اليوم 
[الأول] ”" وأجرٌ المثلٍ لأجلٍ خياطَتِه في الغدٍ لا يراد على درهم ولا يُنْقَصُ عن نصفٍ 
درهم» فإنْ خاطه في اليوم القَايثِ فقد رَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ عن أبي حنيفة أن له أجرّ 
مئل هلا يُجِاوِرُ به نصف درهم؛ لأنّ صاحِب الوب لم يَرْضٌ بتأخيره إلى الغدٍ بأكّرٌ من 
الصف فبتأخيره إلى اليوم الثَالِثِ أولى . 

إن قال : إن طت اليو فلّكَ درهمٌ وان نجطته عدا فلا اجر لّك» كر محمد في إملائه 


)١(‏ في المخطوط : «فصار الآخر؟. (؟) زاد في المخطوط : «ذكر». 
ا شْ 


@ م بدائع الصنائع چ _ > 
آنه إنْ خاطه في اليوم الأوَلِء فلّه درهمٌ وإ خاطه في اليوم الثاني فلّه أجرٌ مثله لا يُزَادُ على 
درهم ؛ لان إسقاطه في اليوم القّاني لا يني وجوبّه في اليوم الأول ونَْيُ التسمية في اليوم ٠‏ 
الان لا يفي أصلّ العقدِ فكان في اليوم القاني عقدٌ لا تَسْمية فيه» ويجبٌ أجرٌ المثلٍ . 

ولو قال: إِنْ خِطته أنتَ فأجرُكٌ درهمٌ» وإِنْ خاطه يَلْمِيدُكَ فأجرّك نصفٌ درهم فهذا 
والخياطةٌ الرُوميّةٌُ والفارسيّةُ سوا ولو استَآجَرَ دارا شهرًا بعشرة دراهمَ على أنه إن 
سَكَها وما نّم خرج فعليه عشرةٌ دراه فهو فاسدٌ؛ لأنّ المعقود عليه مجهول وهو سُكتَّى 
شهر أو يوم واللّه ع وجَلٌ أعلَمْ . 

ومنها: أنْ يكونٌ مقدورَ الاستيفاء حقيقةٌ وشرعًا؛ لأنّ العقدَ لا يقعٌ وسيلة إلى المعقود 
بدونه» فلا يجورٌ استِفجار الآبي؛ لأنّه لا يُقْدَرُ على استيفاء مَْفَعَتِهِ حقيقة لكؤه معجورٌ 
المَسْلِيم حقيقةً ؛ ولهذا لم جز بيعٌهء ولا تجوز إجارةٌ المُصوب من غير الغاصبء كما لا 
يجوز بِيعٌه من غیره؛ لما قلنا . 

وعلى هذا تُّخَرَجُ إجارةٌ المشاع من غير الشريك أنّها غير جائزة عند أبي حنيفة 
ودر" . ۰ 

وقال أبو يوسُّفَ ومحمَّدٌ والشّافعي : إِنّها جائرةٌ " . 

وجه قولهم: أن الإجارةً أحدٌ نوعَي البيع فيُعْتَبَدُ بالتوع الآحَرٍ وهو بيع العيْنِء وإنه جائز 

٠ 3‏ سے سے و ر 5 3 و 

في المشاع» كذا هذاء فلو اممَئعَ إلما يمْمَِعٌ لتَعَذرٍ استيفاء منفعته بسبب الشياع» والمشاع 
مقدور الانتفاع بالمُهايأةٍ ولهذا جاز بيعُهء وكذا يجوز من الشَّرِيكِ أو من الشُركاء في صَفْقةٍ 
واحدةٍ فكذا من الأجتبيّ . 

والدّليلُ عليه : أن السَيوعَ الطَارِيَ لا يُفْسِدُ الإجارة فكذا المُقارِنُ؛ لأنْ الطارِئ في باب 


/١( الجوهرة النيرة‎ 22١77 /5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (16/ 50-155١)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
/5( درر الحكام (۲/ ۲۳۱)ء البحر الرائق (۸/ ۲۳-٤۲)ء رد المحتار‎ »)1٠١-99 /9( فتح القدير‎ ) ۰ 
.)47 

(۲) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «ولو قال أَجَّرتك نصف الدابة إلى موضع كذا أو أجرتك الدابة 
لتركبها نصف الطريق صح»ء ويقتسمان بالزمان أو المسافةء وهذه إجارة المشاع وهي كبيع المشاع»؛ انظر 
روضة الطالبين »)١854 /٠(‏ أسنى المطالب (7/ 094 5): حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ 077 مغني المحتاج 
.)٤٥١ /۳(‏ حاشية الجمل (۳/ 47 .)٥‏ 


سي 79 


الجا رة لأنّ المعقودٌ عليه المنفّعةٌ: وآتهنا دت فيكا فیا فكان كل جره 


ا 


يدت معقودًا عليه مُبْتَدَ 

ولأبي حنيفة: أن مَنْمَعَة المشاع غير مقدورة الاستيفاء ؛ لأنّ استيفاءَها بتشلیم المشاعء 
والمشاعٌ غير مقدور [التسليم] 7" بنفسه؛ لأنّه اسمٌ لسَهْمِ غير مُعيّنِء وغير المُعيِنِ لا 
صد ليم بنفسه حقيقةً وإنّما يُتَصّوَدُنَسْليمُه بَسْلِيمٍ الباقي» وذلك غير معقوو عليه 
فلا صر ليه شرعًا . 

وأا قولهما: إِنّهِ يُمْكِنٌ استيفاءً مَتْمَعَةٍ المشاع بالتَهايٍُ» فتقول : لا يمْكِنُ على الوجه الذي 
يقتّضيه العقدٌ وهو الانتفاعٌ بالنُصفي في كَل المُدَةٍ ؛ لأ الهايو بالرَمَنِ يفا بالكل في 
نصفي المُدَّوء وهذا ‏ ليس بِمُقْتَضَى العقدء والتّهايُؤُ بالمكانٍ انتفاعٌ برقع فع المُسْتَأجَرِ في 
NS‏ لد الجلكت يوقم وه هري اشر رن ل لو عمد قن E‏ 
وإِنه ليس بِمُقْتَضَى العقدٍ أيضّاء فإذا لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ المعقودٍ عليه على الوجه الذي يقتضيه 
العقَد أصلاً ورأسّاء فلا يكونٌ المعقودٌ عليه مقدورَ الاستيفاء حقيقة وشرعًاء ولأنّ تَجُويرَ 
[7/3]]] هذا العقدٍ بالمُهايأةٍ يُوَدَي إلى الدّوْر؛ لأتددلا كهايأة إلا بعد تنوف امك ول 
ملك إلا بعد وجود العقدٍء ولا عقد إلا بعد وجودٍ شرطه - وهو القُّدْرةٌ على التَسْليم - 
ا ل ل ل 
ليس بشرطٍ لججَواز البيع فإ َع المهْرِ والجخش والأرض السَبْحْةٍ جائرٌء وإنْ لم يكن 
فعا بهاء ولهذا يدخلٌ الشّرْبٌ والطّريق في الإجارة من غير تَسْميةٍ» ولا يدخلانِ في 
البيع إلا بالتشمية؛ لأنْ كود المسْتَأَجِر ر مُنْتَفِعًا به بنفسه شرط صِحَةٍ الإجارةٍ ولا يُمْكِنُ 
الانتفاعٌ بدون الشُزب والطريتي بخلافِ البيع . 

وأا الإجارةٌ من الشريك: فعن أبي حنيفة فيه رِوايتانِ» ولئِنْ سَلَّمُنا على الرّواية المشهورة 
فلأنَ المعقود عليه هناك مقدور الاستيفاء بدونٍ المُهايأةٍ؛ لان مَْمَّعَةَ كُلّ الدَارِ تَحْدُتُ على 
ملكِ المُسْتَأَجِرٍ لكنْ بسببين مُخْتَلِفَيْنِ : بعضها بسبب الملكِء وبعضها بسبب الإجارة. 
وكذا الشيوعٌ الطَارِئٌ فيه روايتانِ عن أبي حنيفةٌ : 

في رواية تسد الإجارةٌ كالمُقارن. 


)١(‏ زيادة من المخطوط (۲) في المخطوط: «وذلك». 


ويا رواية الث ی أن عَدَمَ الشيوع عندّه شرط ٠‏ 
جَوازٍ هذا العقَدٍ ولیس كَل ما يُشْتَرَطَ لابقداء العقد ب يُْتَرَطُ لبقائه كالخُلرٌ عن العِدَّوَء فإنّ 
اليد تمع ابتداء العقدٍ ولا تممُ البقاء كذا هذا وسواء كانت الدارُ كلها لرجلي فار نصقّها 
من رجلٍ أو كانت بين اين فأجَرَ أحدُهما نصيبّه من رجل» كذا ذَكَرَ الرْخيٌ في جامعه 
شام إلى ا : أن الإجارةً لا تجوز في الوجهَيّنِ جميعًا . 

وذَكَرَ أبو طاهر الدَّبّاس : أن إجارةً المشاع إِنّما لا تجوز عند أبي حنيفة إذا أجَرَ الرَجُل 
بعض ملكهء فأمًا إذا أ جَرَ أحدٌ الشَريِكَيْنَ نصيبّه فالعقدٌ جائرٌ بلا حلافي؛ لأ في الصّورةٍ 
الأولى د ق اهاي بين المُسْاجر: (وبين المُواجي) ”نة ولا يجودٌ ْمسِق 
اواج الاجر مع كرو الذَارفي تيه والتهاياة: في الصّورة الثّانيةٍ إِنْما تَقَعٌ بين 
المُسْتَأْجِرٍ وبين غير المُؤاجر وهذا لا يمْئَعٌ استيخقاق ق الأجر لجاز أن تكوةٌ الدَادُ في يد 
غير الاجر وأَجْرتُها عليه كما لو أعارها تُمَ جره . 

والصحيح ما ذَكَرّه الكرْخيٌ ؛ لأنْ ما ذَكَرْنا من الماع يَعُمْ الوجهَيْنٍ جميعاء وسوا كان 
المُسْتَأَجَرُْ مُحْتَمِلاً للقِسْمةِ أو لا ؛ لأ الماع من الجواز لا يوب الفصل بينهما بخلافٍ 
الهبة فان الماع تمه > ححص المُحْتَمِلَ للقِسْمَةِ وهو ما كنا " في (كتاب الهبة) . 

ولو أجَرَ مَشاعًا يحتمل القِسْمةً فقسّمَ وسَّلِمَ جاز؛ ؛ لأن الماع قد زال كما لو باع الج 
في الف فم رع وسَلِمَ وكما لو وهب شاعا يحتمل القيشمة قم قم قُسِمَ وسَّلِمَ فإِنٍ اختّصّما 
قبل القِسْمةٍ فَأَبْظَلَ الحاكِم الإجارة ثُمّ كُسِمَ م وسَلِمٌ بعد ذلك لم يَجُزِ العقد؛ ؛ لأن العقد 
انقَسَحَ من الأصل بِإِبُطال الحاكم فلا يحتمل الجوارٌ إلا بالاستِئْنافٍ ويجورٌ إجارة الائئَيْنٍ 
من واحدٍ؛ لأنّ المنافِمَ تدخلٌ في يد المُسْتَأجِرٍ جملةً واحدةً من غير شيوع ويَسْتَوْفيها من 
غير مُهايأة. 

ولوماتأ احدُ المُاِرَيْنِ حقى انقضّت الإجارةٌ في جيه لا تقض في جصة الحيّ 
وإِنْ صارث مُشاعةً» وهو المُسَمَى بالشيوع الطارئ لما ذُكَرْنا وكذا يجورٌ رَهْنُ الائئَيْنِ من 
واحدٍ وهبةٌ الاَيْنِ من واحدٍ لعَدّمِ السُيوع عند القبْضٍِ» وكذا تجوز إجارةٌ الواح من 


)١(‏ في المخطوط : «وفي يد المؤجر؟. (۲) في المخطوط : «المؤجر». 
۳( في المخطوط : «ذكرناه». 


حم تاب ل(جادق _> ® 


الائتين ” ٤‏ ''؛ لان المنافِع تخرُجُ من ملك الجر جملةً واحدة من غير شياع كُمَ نَبَتَ ثبت الشياع 
لضّرورة تَمَوْقِ ملكيْهما في المنفّعةٍ وأنه يوجبٌ قِسْمةٌ المتقّعةٍ بِالتَهايُو فينعَدِمٌ سيوع . 
ولو مات أحد المُسْتَأجرينَ حتى انتُقِضْتٍ الإجارةٌ في حِسَّتِه بقِيّتْ في حِصّةٍ الح كما 


كانت» ويجوزٌ رَهْنّ الواح من انين ع أيضًا؛ لأنّ الرَهْنَ شرع وثيقةً بالدَيْنِ فجميمٌ يع الرَمْنٍ 
کو لكل راس من انار ونين الا ری أله لو قضَى الرَاهنٌدَيْنَ أحيهما لم يكن له 


أن يأخذّ بعض الرَهْنِ . 

وأا هبة الواحدٍ من اتن فإنّما لا تجوز عند أبي حنيفة؛ لأ الملكٌ في باب الهبة يق 
ال والشبوعٌ نابت عند ال وله يت من اقيض فبا من قوع املك على ما 
َذْكرُ “في (كتاب الهبة) . 

ون استاج أرضًا فيها زع للآجر أو شر أو قصب أو كرْمٌ أو ما يمْئَعٌ من الرراعة لم 

تجز؛ لأنها مشغولة بمالٍ المُواجر فلا ي يتحقَّقٌ تَسْليمُه فلا يكونٌ المعقودُ عليه مقدورٌ 
ل 
رُطَبَةٌ فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُها إلا بِضَرَرٍ وهو قطع الرُطَبةٍ فلا يُجْبَدُ على 
الإضرارٍ بنفيه فلم كن المنقّعة مقدورة الاستيفاء شرعًا فلم تجز كما لو اشترى جَذعًا في 
سقف فن قَلَعَ رب الأرضٍ الرُطْبَةَ فقال للمُسْتَأجِرٍ: ابض الأرض فَقَبَضّها فهو [؟/ 
7 "ب] جائزٌ؛ لأ المانِعَ قد زال فصار كشراء الجذع في السَقْفٍ إذا نَرَعَهِ البائ وسَلَْمّه 
إلى المُشكري فإنٍ اخمّصّما قبل ذلك فأبْطَلَ الحا الإجارة م ا م الوْطَبةَ بعدَ ذلك لم 
يصح العقدٌ؛ لأنْ العقدّ قد بَطْلَ بإنطال الحاكم» ييل الع فإن مه هق دة 
الإجارة يوم أو يومانٍ قبل أنْ يختصما ثُمَ قَلَمَ الوْطبةَ فالمُسْتَاجِدْ بالخيار إن شاء قَبَضّها على 
تلك الإجارة وطرّحّ عنه ما لم يقبض» وإِنّْ شاء لم يقبض» فرقًا بين هذا وبين الدَّارٍ إذا لم 
يسلمها ‏ المُؤاجرٌ في بعض المّدَةٍ أ المُسْتَجِرٌَ لا يكونٌ له خيار الترك . 

وؤخه الفرق: أن المقصود من إجارةٍ الأرض س الزّراعةٌ» والرّراعةٌ لا تُمْكِنُ في جميع 
الأوقاتٍ بل في بعض الأوقاتٍ دونٌ بعض وتختَلِفُ بالتفديم والتٌأخير فالمُدَهُ المذكورة 


)١(‏ في المخطوط : «اثنين». () في المخطوط : «ذكرنا». 
(9) ليست في المخطوط. (4) في المخطوط: «سلمها». 
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فيها يَقِكُْ بعضّها على بعض ويكونٌ الكل كَمُدَةٍ واحدة فإذا مضى بعضّها فقد تعَيَرٌ عليه 
صِفةٌ العقدٍ لاختلافٍ الله ("؟ فكان له الخيارٌ بخلاف إجارة الذّار؛ لأنْ المقصود منها 
السُكتى وسُكتى كُلَّ يوم لا تَعَلّقَ له بيوم آخَرَ فلا يَتِفُ بعض المّدَةٍ فيها على بعضٍ فلا 
يوجبٌ خَلَلاُ في المقصود من الباقي فلا يبت الخيارٌ. 

ولو اشترى أطراف رُطَبةِ ثم استَأجَرَ الأرض لَبْقيةٍ ذلك لم تجز الإجارةٌ؛ لأ أصل 
الوْطَبةٍ ملك المُؤاجر فكانتٍ الأرضٌ مشغولة بملكِ المُؤْاجِرٍ واستفجار بُفْعَةٍ مشغولةٍ بمالٍ 
المُؤاجر (لايَصحٌ) ؛ لأنّ كونها مشغولةً بملكه ”" يمْنَعْ التَسْلِيمَ فِيمْنَمُ استيفاءَ المعقودٍ 
عليه كاستئجارٍ أرض فيها زَرْعٌ المُؤاجر . 

ولو اشترى الطب بأصلها ليقلّعّها ّم استَأجَرَ الأرض مُدَةَ معلومة لتَبْقيَتها جاز؛ لأن 
الأرض ههنا مشغولةٌ بمالٍ المُسْتَأجِرٍ وذا لا يمْتَعُ الإجارةً كما لو استَأجَرَ ما هو في يِه . 

وكذلك إذا اشترى شَّجَرةً فيها (ثَمَرٌ بَمَرِها) (» على أن يقلّعَها ثُمْ استأجَرَ الأرض 
فبقَاها فيها جاز لما قُلّنا . 


قال محمَد: وإنٍ استًعارَ الأرض في ذلك كله فهو جائرٌ؛ أن المالِك بالإعارة أباح 
الانتفاع بملكه فيجورٌ . 

وعلى هذا يحرج ما ذَكَرْنا أيضًا من اسَتِنْجارٍ الفخلٍ للإراء واستفجارٍ الكلب المُعَلّم 
والبازي المُعَلّم للاضطياد أنه لا يجو لأنّ المنفّعةَ المطلوبةً منه غيرُ مقدورة " الاستيفاء 
إذْ لا يُنْكِن إجبار الفخلٍ على الضّراب والإنزالٍ ولا إجبارُ الكلب والبازي على الصَّيدِ فلم 
َكُنِ المنفّعةٌ التي هي معقودٌ عليها مقدورة الاستيفاء في حقٌ المُسْتَجِرٍ فلم تجز . 

وعلى هذا أيضا بُحَرَحٌ استِئْجارٌ الإنسانٍ للبيع والشّراءِ أنه لا يجوزٌ؛ لأنَ البيعَ والشّراء 
لايم بواحدٍ بل بالبائع والمُشْكَرِي فلا يقدِرُ الأجيرٌ على إيفاء المنقعة بنفيه فلا يقار 
المُسْتَأجِدُ على الاستيفاءٍ فصار كما لو استَآجَرَ رجلا ليَحوِلَ خَشَّبةٌ بنفسه وهو لا يقَدِرٌ على 
حَمْلِها بنفسِه ولو ضَرَبَ لذلك مُدَةَ بأنِ استأجَرّه شهرًا ليع له ويشتريّ جاز لما مر . 


)١(‏ في المطبوع : «المعقود). (۲) في المطبوع : «لم تصح؟. 
(۳) في المخطوط : «بمال». (5) في المخطوط : «ثمرة بشمرتها) . 
(5) في المخطوط : «مقدور». (5) في المخطوط : «مقدور». 


وعلى هذا يُخْرَجٌ الاستِمجارٌ على تعليم القرآنٍ والصّنائع أنه لا يجورٌ؛ لأنْ الأجيرَ لا 
يق على إيفاء العمل بنفسه فلا يقايرُ المُسْتَاجِرُ على الاستيفاء وإنُ شنت فرذت لجنس 
هذه المسائلٍ شرطا فقت ومنها أنْ يکود العمل المُسْتَأجَرُ ر له مقدور الاستيفاء ء من العامِلٍ 
بنفسه ولا يَحْتاجٌّ فيه إلى غيره وخُرّجَتٍ المسائلٌ عليه والأوّلٌ أقرَبٌ إلى الصّناعةٍ فافْهُم . 
وَعلى هذا يُخَرجُ الاستئجارٌ على المعاصي آنه لا يصح لأنّه اسئجارٌ على مَْفَّعَةٍ غير 
مقدورة الاستيفاء شرعًا كاستِئْجارٍ الإنسانِ للَعِبٍ واللّهْوِء وكاسوتجار الْمُعْتَبَةٌ والتائضة 
للغناء والتوح بخلافي الاستنجار لكتابة الِناءِ والتوح آنه جائز [؛ لأ الممنوعَ عنه نفس 
الغِناء والتوح لا كتابتهما. 
وکذالو اسار رجلا ل له رجا اورجه أ والتض ريه قله وداک اجار 
وقَعَّث لمَظْلَّمة؛ لأنه اسينْجارٌ لفعلٍ المعصية فلا يكونُ المعقودٌ عليه مقدورٌ الاستيفاء 
شرعًا فإ كان ذلك بح بان اساج إنسانًا لقَطع عْضْوٍ جاز . لأنه مقدورٌ الاستيفاء؛ لأنّ 
مَحَلّه معلومٌ فِيْمْكِنْه أن يَضَعَّ السّكينَ عليه فيقطعه . 
وإِنٍ استَأجَرّه لقصاص في التفس لم يَجز عند أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ ويجوز ”" عند 
محم هو يقولٌ استيفاءً القصاصٍ بطريتي مشروع هو حر الرَقَبة والرَقةُ معلومةٌ فكان 
المعقودٌ عليه مقدورَ الاستيفاء فأشبة شب الاسيفجار لدَبْحٍ الاق وط اليد وهما يقولانٍ إن 
القتل بضَرْب الع ب يقع على سبيل التجافي عن لع E N a‏ ول 
عنه إلى غيره فإِنْ أصابٌ كان مشروعًا وإِنْ عَدَلَ كان محظورًا؛ لأنّه يكونٌ مُثْلةَ وإنّها غية 
مشروعة بخلاف الاسيفجار على تشقيتي الحطب ؛ لأنّه وإِنْ كان ذلك يقعٌ على سبيلٍ 
التجافي فَكُلَّه ماح وههنا بخلافه فلم يكن هذا النَوعٌّ من المنفّعةٍ مقدورٌ الاستيفاءٍ وليس 
33 كذلك الفطعٌ والذَبْحُ لان القطمَ يع بوَضْع السّكَينٍ على موضع معلوم من اليد 
وهو المِفْصَّلُ وإمراره عليه وكذلك الذَّبْحُ فهو الفرق . 
ولو استَأجَرَ وِمَيّ من مسلم بيعة ليُصَليَّ فيها لم جز؛ لاله اسيفجارٌ لفعلٍ المعصيةٍ وكذا 
٠:‏ لو اسار وي من ذِمَيٌّ لما فنا ولو استَاجَر الذي دارا من مسلم وأراد أن يُصَلَيَ فيها من 
غير جَماعةٍ أو يَنَخِذّها مُصَّلَّى للعامّة فقد : فقد ذَكَرْنا ُكمه فيما تَقَدَمَ ولو استَجَرَ مي 5 سلما 


)١(‏ في المطبوع : «ليسجنه» . (۲) في المطبوع: «وتجوز». 


@ حر بدائع الصنائع > 


يدمه ذَكرَ في الأصل أنه يجوز وأكرّه للمسلم خدمة الذّمَىّ . أمّا الكراهة فلأنَ الاستخدام 
استذلال؛ ؛ فكَأنَ إجارة المسلم نفسّه منه ولال لنفييه» وليس للمسلم أن يذل نفسَه 
خصوصًا بخدمة الكافر . 

وَأمَا الجوارٌ فلأنه عقدٌ مُعاوَضةٍ فيجوز كالبيع . وقال أبو حنيفة : أكره أنْ يَسْنَأ جر الرَجُلُ 
امرأةٌ خرّة ١‏ يَسْتَخْدِمُها ويَخُلو بها وكذلك الأمة . وهو قول أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ . أمَا الخلوةٌ 
فلأنّ الخلوة بالمرأة الأجتبيّة معصيةٌ» وأا الاستخدامٌ فلأنه لا يُوْمَنُ معه الاطّلاعٌ عليها 
والوّقوعٌ في المعصية . 

ويجورٌ الاستفجار لتَقْلٍ الميْتاتِ والجيّفٍ والنجاساتٍ؛ لان فيه رَفْعَ أذيتها عن النّاسٍ 
فلو لم تجز لَتَضَّرّرَ بها الناس . 

وقال ابن رُسْتُمَ عن محمَّدٍ أنّه قال: : لا بام بأجْرةٍ الکٽاس أرأيت لو استَأجَرَ ره لِيُخْرِجَ له 
جما ميا أما يجوز ذلك؟ ويجوثٌالاستفجا على قل الميْتٍ الكافر إلى المقيرة؛ لان 
فة فِيَدْفَعٌ أذيّتها عن الاس كسائر الأنجاس ° 


* +X +X 


)١(‏ زاد هنا في المطبوع : قدر صفحة سبق ذكرها في آخر كتاب الإعتاق» من قوله: «وجه قياس قول أبي 
حنيفة ما ذكرنا. . .» إلى آخر كتاب الإعتاق . 


0 


بن کک کر 

راما الاستفجارٌ على تفه من بلَدٍ إلى بل : فقد قال محمَّدٌ: ابثلينا بمسألةٍ مَيّتِ مات من 
المشْرِكينَ فاستَاجَروا له من يَحوله إلى موضع يذه في غير الموضع الذي مات فيه أراة 
بذلك : إذا استأجروا له مَنْ يله من بل إلى بء فقال ار وف :الا اجر له وتان 
. إن كان الحمَال الذي حَمَلّه يعلّمُ أله جيفةٌ؛ فلا أجرَ له ون لم يعلم فلّه الأجد. 

وجه (قول محمب) 20 : أن الأجيرٌ إذا عَلِمَ أنه ٽه جيفةً فقد نَقَلَّ ما لا يجوز له تَمْلّهِ ؛ فلا 
يَسْسَجِقّ الأجرّ» وإذا لم يعلم فقد غَرّوه بِالنَسْمِية» والغرورُ يوجبُ الضّمادً. 

ولأبي يوشط: أن الأصلّ أن لا يجوز تَقْلُ الجيفةء وإثما رخص في تَقَلِها للضرورة وهي 
ضَرورةٌ رَفْع " أذيّيهاء ولا ضَرورة في النَقّلٍ من با بَلَدٍ إلى بَلَدِء فبقيَ على أصل الحُرْمةٍ 
كتَقلٍ الميتةٍ من بَلَدِ إلى بَلْدِ . 

ومن استأجَرَحَمًا لأيَحمِلُ له الخمْرٌ فلّه الأجرّفي قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفَ 
ومح لا أجرّلهء كذا ذَكَرَ في الأصل» ودَكَرَ في الجاع الصّغيرٍ أنه َيب له الأجرُ في قول 
أبي حنيفة» وعندهما يُكرهء لهُمّاأ ن هذه إجارة على المعصية؛ لأنَحَمْلَ الخمْر معصيةٌ 
لكونه إعانة[على المعصية] ”"» وقد قال الله عر وجل : #وَلا مووا عل الي وَالمون» 
[المائدة :۲] ولهذا لَعَنَّ اللّه تعالى في الخمر عشرة : منهم حايلّها والمحمول إليه 0 

ولأبي حنيفة : أن نفس الحمْلٍ ليس بمعصية بدَلِيلٍ أن حَمْلّها للإراقةٍ والقخليل مُباح » 
وكذا ليس بسببٍ للمعصية وهو الشرْبُ؛ لان ذلك يَحْصُلُ بعل فاعِلٍ مُخْتارء وليس 
الخمل من ضووراك الت فكاتت سا سحا ؛ فلا حُكمَ له كمَضْرٍ الِب ومَطْفِه 
ا بنيَّةٍ الشُرْب» وبه تقول لإن ذلك معصيةٌ» ويُكره أكل 
ا جرته» ولا تجورٌ إجارةٌ الإماءِ للرّنا؛ لأنّها إجارةٌ على المعصية وقيلَ : فيه نزل قوله 
)١(‏ في المخطوط : «قوله» . (۲) في المخطوط : «دفع». 
(۳) ليست في المخطوط . 


)٤(‏ أخرجه أبو داودء کتاب : الأشربةء باب : في العنب يعصر للخمر› البرك لاك وابن ماجه. برقم 
ملم وأبو يعلى )4١/4(‏ برقم )٥٥۸۳(‏ من حديث ابن عمر. )١(‏ في المخطوط : «فلا». 
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تعالی : ولا تکرش کیم عل امَك إن ارد صتا انوا عر یوق آلا © [النور :جم ]990 , 
وروي عن '"' رسول الله يله [أله] ”" نَهَى عن مَهْرٍ البغيئ ٠‏ وهو أجرٌ الرّانية على 
الرّنا . 

وتجورٌ الإجارةٌ للججامةٍ وأذ الأخرةٍ ”” عليها؛ لأنّْ الججامة أمرٌ مُباحّ وما ورد من 
النّهي عن كسب الحبججام [في الحديثِ عن رسول الله يل أله قال : «من السّحْتٍ شي © 
الع وق الف ام اا ل على الكراهة لدناءة الفعا . 

2 : ۴ فهو محمو 3 و 

والدَلِيل عليه : ما رُوِيَ أن رسول الله كل لَمَا قال ذلك أتاه رجلٌ من الأنصار فقال: إِنَّ 
لي حَجَامًا وناضِحًا فأعلِفٌ ناضحي من كشسبه, قال يكلله: «نعمه 9 . 

وروي أنه يكل احتَجَمَ وأعطى الحجامٌ دينارًا 1" . 

ولا يجوز استِئجارٌ الرّجُلٍ أباه لِيَحُدْمَهِ ؛ لأنّه مأمورٌ بتعظيم أبيه وفي الاستخدام 
استخفافٌ به» فكان حَرامًا فكان هذا استِئُجارًا على المعصية وسَّواءٌ كان الأب حرا أو عبدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : البيوع ‏ باب : ثمن الكلب» برقم (۲۲۳۷)» ومسلم. برقم ,)١651/(‏ وأبو 
داود» برقم «(TEYA)‏ والترمذي› برقم c(1)‏ والنسائي» برقم c(£4۲(‏ وابن ماجه» برقم 
(۲۱۹) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري . 
(۲) فى المخطوط : «أن» . (۳) ليست فى المخطوط . 
)£( ات مطولا البخاري» كتاب الطلاق› باب مهر البغي والتكاح الفاسد» برقم «((o۳47)‏ ومسلم› 
كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» برقم )۱٥۹۷(‏ من حديث آبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه . 
(5) في المخطوط : «الأجرا . 
(5) العسب: كراء ضراب الفحل» وهو أخذ الأجرة على مائه» انظر مختار الصحاح (508). 
(۷) قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (4/ :)٠١١‏ «غريب بهذا اللفظ»» أي: لا أصل له بهذا اللفظ . ثم 
قال: «ومعناه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمرء أن 
النبي وَل نبى عن عسب الفحل». 

قلت: هو عند البخاري» كتاب الإجارةء باب عسب الفحل» برقم (5584)» وأبو داود برقم 
)4(« والترمڏي› برقم (I79)‏ والنسائي» برقم )٤۷۱(‏ من طريق علي بن الحكم په . 
(۸) ليست فى المخطوط . 
(9) أخرجه بنحوه: الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ )۲۷١‏ برقم (4407) من حديث عباية بن رافع . 
)9١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب السعوط» برقم (0741)» ومسلم» برقم (۲٠۱۲)ء‏ والنسائي 
في «الكبرى» /٤(‏ ۳۷۳) برقم »)۷٥۸۰‏ وأحمدء برقم )۲۲٤۹(‏ من حديث ابن عباس . 
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ال ال ال ل اوور 
كان الأبُ مسلمًا أو ذِمَيّا؛ لأنَ تعظيمٌ الأب واجبٌ وإِنٍ اختلف الدَّينٌ قال اللّه تعالى: 
#صَاحِبْهُمًا فى لديا م وا القياة ]٠6:‏ وهذا في الْأَبَوَيْنٍ الكافرٌَ ُن ؛ لأنّه معطوفٌ على قوله 
عَرَوجَل: : وین جا ل کن شر بى ما ی لک پو م تاد لها ادعساد :16[ 
[+وصَاحِبْهُمًا في لديا د ]]٠:‏ ۰ وَإِنّْ شعت شئت أفْرَدْت لجس هذه المسائلٍ 
شرطاء وخَرّجْتها عليه 

فا لا مُباحة ”" الاستيفاء» فن (كانت محظور 5) ”4 الاستيفاءِ لم 
جز الإجارة[۲/ ۲۲۸ ب] لكنّ في هذا شبْهة التَداحُلٍ في الشُروطء والصّناعةٌ عة تمنعٌ من 
ذلك . 

وَعلى هذا يُخَرَجٌ ما إذا استَآجَرٌ جر رجلاً على العمّلٍ في شيءء هو فيه شریکه نحرٌ ما إذا 
كان بين انتْنِ طعامٌ» فاستَاجَرٌ أحذهما صاجبّه على أن يَحمِلَ نصيبّه إلى مكان معلوم؛ 
والطعامٌ غيرٌ مقسوم فحَمَل الطعام كُلّه أو استَآجَرَ عُلامَ صاحبه أو دابَةَ صاحبه على ذلك ؛ 
أله لا تجودٌ هذه الإجارةٌ عند أصحابناء وإذا حَمَلَ لا أجرّله. وعند الشافعيّ : : هذه 
الإجارةٌ جائزةٌ وله الأجر إذا حَمَلَ . 

(وجه قوله : أن الأجيرٌ بائعٌ) ”*' نصف مَنْفَعةٍ الحمْل الشائعة “امن ریک لن 
ااجارة بي المنعة فقصخ في الشائع كبيع لعن وهذاء لان َمل اوهو اليل ون 
صادّف محلا م مُشْتَرَكَا وهو لا يَسْتَجق الأجرة بالعمّلٍ في نصيب نفيه. فَيَسْتَحِقُها © 
بالعمَل في نصيب شريكه . 

ولناء أنه جر ما لا يقر على إيفائه لتَعَذرٍ تَشليم الشائع بنفيه» فلم يكن المعقوة عليه 
مقدورٌ الاستيفاء» وإِنّما لا ايجبُ الأجرُ أصلاً؛ لأنّه لا يضور استيفاء ء المعقودٍ عليه إِذْ لا 
يتصَوَرُ حَمْل نصفي الطعام تَبايْعَاه ووجوبٌ أجر المثل قف على استيفاء ء المعقود عليه 
ولم يوجذء فلا يجبُ؛ بخلاا ما إذا استَأجَرٌ من رجلي بيا له لِيَضَعٌ فيه طعامًا ” مُشْتَرَكَا 
)١(‏ في المخطوط : «استخدام». ساني المخطوط. 
(©) في المخطوط : «مباح؟. () في المخطوط : «كان محظور». 


(0) في المطبوع : : اویه قوله أن الاجر تايمٌ». () في المخطوط : : «الشائع». 
(۷) في المخطوط : : ايستحقها) . 


بينهما أو سَفيئةَ أو جوالقًا > أن الإجارةً جائزةٌ؛ لأنَّ التَسْلِيمَ نَمَةَ يتحقّقُ بدونٍ الوضع بِدَلِيلٍ 
أنه لو سَلَمَ السّفينة والبيتٌ والجوالِقٌ ولم يَضَعْ وجب الأجرٌ وهنا لا يتحقّقُ بدونٍ العمَلٍء 
وهو الحمُْلُ» والمشاعٌ غير مقدور الحمْلٍ بنفسه . 

وك بن سماعة عن محمّدٍ في طعام بين رجِلَيْنٍ ولأحدهما سَفينةٌ» وأرادا أن يُخْرِجا 
الطعاء م لدا 7" إلى بكو العو قا اجر أحذهما (تصف الشفنةهن) " صاحبه أو 
اراد أن يَطْحَنا الطعامً فاستَاجَرٌ أحدّهما نصف الرَحَى الذي لشريكه أو استَأجَرَ أنصافٌ 
جوالقه ليَحمِلَ عليه الطعامٌ إلى مَكَةَ فهو جائرٌ» وهذا على قول مَنْ يُجيزٌ إجارة المشاع . 

والاصل [نيد] 9 آنل مضع لا سق فيه لأجرة إل بالل لا تجوز الاجا 
على العمّلٍ في الحم مُشْتَرَكة ”“ وما با يتح فيه الأجْرة من غير عَمَلٍ تجوز الإجارةٌ فيه 
لوضع العيْن المُشْتَركة في المُسْتَأجَر . 

وفقه هذا الأصل : ما كرا أن ما لاتجبٌ الأجْرةٌ فيه إلا بالعمّلٍ» > فلا بد من إمكانٍ 
إيفاء العمل ولا تمكينَ من العيْنٍ المَشْتَرَ ت فلا يكونُ المعقودٌ عليه مقدورٌ التَسْلِيمٍ > فلا 
يكو مقدور الاستيفاءء فلم جز الإجارة وما لا يَف وجوبٌ الألجرة فيه على العمل 
كان المعقودٌ عليه مقدورٌ التَسُْليم والاستيفاء بدونه؛ فتجوزٌ الإجارة. 

وى جد قف ما زا ابتار رطا على أل يتحول ل فاا بعَيّيِهِ إلى مَكان 
مَخْصوص ” بقفیز منه أو استَأجَرَ عُلامّه أو دته على ذلك» i‏ ا 
ل من حي صخ؛ لان الأجير يصيرُ شري بال جزء من العمل وهو الحشل؛ > فكان 
عَمَلّه بعد ذلك فيما هو شريكٌ فيه وذلك ”2 لا يجورٌ لما بٿا وإذا حَمَلَ فلّه ”“ أجرٌ مثله ؛ 
لاله استؤْقى المنافِعَ بعقدٍ فاس فيجبُ أجرٌ المثلٍ ولا يتجاوّرٌ به قَفيرًا؛ لأنّ الواجبّ في 
الإجارة © الفاسدة الأقَلّ من المُسَمَى ومن أجر المثل لما نذْكُرُ في بيانِ حُكم الإجارة 
الفاسدة إن شاء الله تعالى . 


. في المخطوط : «عندهما». (۲) في المخطوط : انصف سفيئة»‎ )١( 
في المخطوط : «مشترك؛.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «وذا».‎ )5( ae 


(۷) في المخطوط : «له» . (۸) في المخطوط : «الإجارات». 
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ومنها أذ لا يكوذ العمل المُسْمَاجَُ له فرضًا ولا واا على الأجير قبل الإجارة» فإن 
كان فرضًا أو واجبًا [عليه] قبل الإجارة لم نصح الإجارةٌ؛ لان من أتى بعمَلٍ يُشتحق 0 
دلا ا كن فم :كا عليعة ر ليذا فلا ؟ إن الثوات على ساوت 
ا ل 0 ى عليه؛ لأ وجويّها على العبدٍ بحقّ 
الغبوديّةٍ لمولاه؛ لأنّ خدمة المولى على العبدٍ مُسْتَحقَةٌ (ولحقٌ الشكر للّعم) اا 
[السابغة] (© ا ا ا 
لا يَسْتحِقٌ قِبَله الأجرّ * كمَنْ قضَى دَيْنًا عليه في الشَاهدِ . ۰ 


وعلى هذا يُخْرَجّ الاستنْجارٌ على الصَوْم والصّلاةٍ والحجٌ أنه لاايصحٌ؛ لأنها من فُروض 
الأعيانٍء ولا يصح الاستِنجارٌ على تعليم العلم ؛ ؛ لأنّه فرض عَيْنِ» ولا على تعليم القرآنٍ 
انا 

وهال الشافعي: الإجارةٌ على تعليم القرآنٍ جائزةٌ؛ لاله ايجار لعَمَلٍ معلوم ببَدلٍ معلوم 


60 o 
فيجوز‎ 


ولئاء أنه اسيفجارٌ لعَمَلٍ مَْرْوضِ» فلا يجوز كالاستِفْجار للصّوْمٍ والصّلاة؛ ولاه غيرُ 
د ء في حقٌ الأجير لعل بالمَُعَلّمِ» ٠‏ فأشبَة الاستفجارَ لحَمْلٍ حَسَبةٍ لا يقي 

SS 7‏ قَوْسّا فسًأل التبيّ يكل عن 
ذلك فقال ا : اثحب أن يسك الله [تعالى] ”" بقّؤْس من نار» قال : لاء فقال يكل : 
رده ۰ ولا على الجهاد؛ لاله فرض عَيْنٍ عند عُموم التفيرٍ وقَرْض كفاية ۲1/ ۲۲۹ 1] 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وبحق شكر النعم». 

() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الأجرة؛ . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (009//15, ٠‏ 

(1) مذهب الشافعية: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والصلاة. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
(5/ 48). 

(۷) زيادة من المخطوط . 

(۸) أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآنء برقم (5194)» والبيهقي (7/ 
119( وابن الجوزي في «التحقيق» (۲۱۸/۲)» برقم (۷۷١٠)ء‏ من حديث أبي بن كعب» وضعفه 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ .)١١‏ 


. في غير تلك الحالٍ» وإذا شَّهِدَ الوقعة فيتعين ”عليه فيقعٌ عن نفسه‎ ٠ 
وروي أن ”" رسول الله يل 2 ل : مَل مَنْ يَغْزو من أَمَتي ويأحُدُ الجْمْلَ عليه كمَئل أمْ‎ 
موسى تُرْضِعَ ولدّها وتَأحُدُ عليه اجرًاه ^ ولا على الأذانٍ والإقامة [والإمامة] ؛ لأنّها‎ 


وقد رُوِيَ عن عثمادً بن أبي العاص اللَقَمَيٌ أنه قال : آخِرُ ما عَهِدَ إِلَيَ رسول الله كل أنْ 
اسل بالقؤم صَلاةً افع وان نخد مُوَذْنّا لا يأخذ على الأذانٍ أجرًا ”؛ ولأ 
الاستئجارَ على الأذانٍ» والإقامةء والإمامةء وتعليم القرآنِ والعلم سببٌ لتنفير الاس عن 
الصَّلاةٍ بالجماعة © وعن تعليم " القرآنِ والعلم ؛ لن قل الجر يمْتَعْهم عن ذلك» 
وإلى هذا أشار الرَبُ - جل شائ - في قوله عر وجل : ام تعر جرا هم ين مَْرم مسلود 4 


ررد 


الطور ٠:‏ فيرّدّي إلى الرَغْبة عن هذه الطاعاتٍ» وهذا لا يجوز وقال تعالى : وما تلهم 
من أَجْر © [يوسف :6 ]٠‏ أي : على ما بل إليهم أجرًاء وهو كان بُ بنفسه ويغيره 
0 «ألا فلْبَُعْ الشاهدُ الغائبَ ب» ‏ فكان کل مُعَلّم ملع ٠‏ فَإِنْ 0 لم بزل أخذ 
الأجر على ما يلم بنفيه لما قُلْنا؛ فكذا لمَنْ يلم بأمره؛ لأ ذلك بلي منه معتى . 
ويجورٌ الاستمجارٌ على تعليم اللّغةِ والأدّب لاه ليس بقَرْض ولا واب . 
وكذا [يجورٌ الاستَئجار 5 المساجدٍء والرّباطاتٍ والقناطر لما قُلْنا. 
ولا يجورٌ] ١‏ الاسيَئجارٌ على عُسْلٍ المّتِ دَكَرّه في الفتاوّى ؛ لأنّه واجبٌء ويجوز 


)١(‏ في المطبوع : افْتَعَيّنَ؛. (؟) في المخطوط: «اعن». 

زفق زاد في المخطوط : : «أنه». 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير (۸/ ۳۸ مختصرا)ء وأبو داود في «المراسيل» (ص۷٤۲)‏ برقم 
(۲)» وابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ 202558 والبيهقي ۹/ ۲۷)» وسعيد بن منصور في «السنن» 
(1/ 174) برقم (۲۳۹۱) من حديث جبير بن نفير مرسلا ومرفوعًا به. وسنده ضعيف لإرساله وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» برقم .)٥۲٤١(‏ 

و المخطوط . 

)١(‏ أخرجه مسلمء » كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم »)٤٨۸(‏ وآبو داود 
(071).» والترمذي »)25١9(‏ والنسائي (؟/330)» وابن ماجه (4 ١الاء‏ ۹۸۷)ء وأحمد .)١15475(‏ 

(۷) في المخطوط : «بجماعة». (۸) في المخطوط: «تعلم». 

(4) سبق تخريجه . )٠١(‏ في المخطوط : «فإذا». 

. ليست في المخطوط‎ )١١( 


بقية كتاب الإجارة 


الاستئجار على حَفْرٍ القُبورٍ . 
وأمًا على حَمْل الجنازة: فذَّكَرَ في بعض الفتاوّى أنّه جائرٌ على الإطلاق» وفي بعضها 
أنه ِن کان يو جد غيرٌهم يجورء وان کان لا يو جد غيرٌهم لا يجورٌ؛ لأنَ الحمْلّ عليهم 


واجب . 


ت 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا استَأجَرَ الرَجُلُ ابه - وهو حر بالِمٌ لِيَخُدُمَه - آنه لا يجورٌ؛ لأنّ 
خدمة الأب الحرٌ واجبةٌ على الان الحُرٌ فان كان الولدُ عبدًا والأبُ حرا فاستأجَرَ ابه من 
مولاه جاز؛ لأنّه إذا كان عبدًا لا يجبٌ عليه خدمة الأب وكذلك إِنْ كان الابنٌ مُكائبًا؛ 
لاله لا يلرم خدمةٌ أبيه فكان كالأجئبيّ 
ولو استَاجَرَ امرأته لتخدّمّه كل شهر بأجر مُسَمَّى لم يَجز؛ لأنّ خدمة البيتِ عليها فيما 
بينها وبين اللّه تعالى؛ لما روي أنّ رسول اللّه يل قَسَّمْ الأعمالَ بين علي وفاطمة 
يي ور ا لي 
لبيتٍ على عَليٌ رضي الله عنه "۰ فكان هذا استئجارًا على عَمَلِ واجبء فلم يَجز 
ولأتها تنتُِ بخدمة البيتِ والاستفجارٌ على عَمَلٍ بيع به الأجيردُ غير جائز . 
ولا يجوز اسيَمْجارُ الزُوجةٍ على رَضاع وليه منها؛ لان ذلك اسيِفجارٌ على خدمة 
الولي» ونما لبن یدل فيه با على ما ناء فكان لايجا على | مر عليها فيما 
ببتها وبين اللهتعالى + ولان الأوجة م ةة ُسْتَحِقَةٌ للتفّقةٍ " على زوجهاء وأَجْرةُ الّضاع 
نَجْري مجرى النَمَّقةّ فلا تَسْتَحِقُ نفقَتَيْنِ على زوجها حتّى لو كان للوَلَّدِ مال فاستَاجَرّها 
لإرضاع ولدها منه من مال الولدٍ جازء كذا رَوَى ابنُ رُسْتُمَ عن محمّدٍ؛ لأنّه لا نفقة لها 
على الولدٍ فلا يكونٌ فيه استخقاقٌ نفقين . 
ولو استَأجَرَ لوَّلّدِه من ذّواتٍ ال جم المحرّم اللاتي لهُنّ حَضائنُه جاز؛ لأنه ليس عليهنّ 
خدمة البيتِ ولا نفقة لهُّنَ على أب الولدٍ. 
ويجوز استِنجارٌ الرّوجة لتُرْضِعٌَ ” “ ولدّه من غيرها؛ لأنّه ليس عليها خدمةٌ ولد غيرها. 


)١(‏ لم أقف عليه. (؟) في المخطوط : «استتجارًا». 
(۳) في المخطوط : «النفقة» . ا 
)٤(‏ في الملخطوط : «الإرضاع». 


ولو استَأجَرَ على إرضاع وليه خادم أَمء فخاوِمُها بمنزلّيهاء فما جاز فيها جاز في 
خاديهاء وما لم يَجز فيها لم يَجز في خاديها؛ لأنها هي المُسْتَحِقَةُ لمنفعة ''' خاديهاء 
فصار كنفقّتها وكذا مُدَبَرَتُها؛ ؛ لأنها تملك مَنافِعَها فإِنٍ استأجَرَ مُكائبتها جاز؛ لأنها لا 
تملك مَنافِمَ المُكاتبة فكانت كالأجئبيّة . 

لومي ماري تيل مكنا مر سي ا ؛ لأنْ خدمة 

220000009 50 لال ري الغكم لابجب على الزوج . 

وإ شئت عَبّدْت عن هذا الشَّرطٍ فِقُلْتَ: ومنها أن لا يَنْتَقِمعَ الأجيرٌ بِعَمَلِهء 0 
نه يَنْتَفِعٌ به لم يَجز ؛ لأه حينئِذٍ يكونٌ عاملاً لنفسه “قلا مق الأجرّء ولهذا قلنا: إن 


سی 


التّوابَ على الطاعاتٍ من طريق الإفضال لا الاستِخقاة م 


2ح عل سم مر 


والطاعاتٍ عامل لنفسِهء قال سبحانه وتعالى ١‏ ا عل كلما ا ات :] ومن 


ر لل 


عمل لنفسه لا يِس يَسْتَحِنُ الأجر على غيره» وعلى هذه العبارة أيضًا يُخْرَجُ الاسيتجارٌ على 
E‏ لأنّ القواتَ موعودٌ للمُطيع على الطاعةٍ ت فيفع 
ا 2 ا 


eT E 
E الله‎ e 


ولو دَقَعَ إلى حائكِ عَزْلاً لينْسِجَه بالنّصفٍ فالإجارةٌ فاسدة؛ لأنّ الحائك يَنَْقِعُ بعَمَلِهِ - 


)١(‏ فى المخطوط : «لنفقة 
(۲) فى المخطوط : «وكذلك». 
(۳) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۳۰۱/۲) برقم (٤۲١۱)ء‏ والدارقطني )٤۷/۳(‏ برقم (140), 
والبيهقي (5/ ۳۳۹) برقم 0 من حديث أبي سعيد الخدري . 

والحديث قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۷/ ٠9-ترحمة:‏ : هشام أبو كليب): منكر وراويه لا 
يعرف» وتبعه ابن حجر في السانه» (358/3)» وضعفه ابن حجر أيضا في «الدراية» (۲/ 2)١99‏ وفي 
«التلخيص الحبير؛ (۳/ 55)» وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)٠٠۷/۲(‏ 


بقية كتاب الإجارة 


وهو الحياكةٌ - وكذا هو في معنى قفيز الطَّحَانِء فكان الاسيَنْجارٌ عليه مَنْهِاء وإذا حاكّه 
فللحائكِ أجرٌُ مثل عَمَلِه لاستيفائه المنفَعة بأجْرةٍ “ فاسِدق وبعض (مَشايخنا ببلخ) ©٩‏ 
جَوَرَ هذه الإجارةً وهو محمد بن سَلَمَة ونضرٌ بن يَحْيَى . 

ومنها: أن تكونّ المنفّعةٌ مقصودة يُعْتادُ استيفاؤُها بعقدٍ الإجارق ويَّجُري بها التَعامُل 
بين النَاس؟ لأنّه عقدٌ شرِعٌ بخلاف القياس لحاجة التّاس» ولا حاجة فيما لا تَعامُلَ فيه 
لتاس فلا يجوز استِنْجارٌ الأشجار لتَجْفِيفٍ التياب عليها والاسيظلال " بها؛ لأنّ هذه 
ملع غية مقصودةٍ من ا م لشجر . 

ولو اشترى لَمَرة شَجَروٍ َم استَاجَرَ الشَجَرة لتَقية ذلك فيه لم يَجز؛ لاه لا بقْصَدُ من 
الشَجَرٍ هذا النَوعٌ من المنقعة - وهو تَبْقيةٌ القمَرٍ عليها - فلم تَكُنْ مَْفَعةَ مقصودةٌ عادةً . 

وكذا لو استَاجَرَ الأرض التي فيها ذلك الشَجَرِء [لأن الشجر] ”© (يصيئ مُسْتَاج]) (“ 
باسيئجارٍ الأرض» ولا يجوز استمجارٌ الشّجَر. 

وهال أبويوشط: إذا استَأجَرَ ثيابًا ليَبْسُطْها (بيق ليزين ) 7 بهاولا بل عليه 
فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ بَسْطُ القياب من غير استعمالٍ ليس مَتْفّعةَ مقصودةٌ عاد . 

وقال عَمْرُو عن محمَّدٍ في رجلٍ استَاجَرَ دابَةٌ لِيَجُْبها يَتزينُ [بها] ”": فلا أجرَ عليه ؛ 
لان قو الاب للقي ليس بمَفَعةٍمقصودة. 

ولا يجوز استِنُجارٌ الدّراهم والدّنانير لُرَيَنَ الحانوتٌ؛ ولا اسِتِمْجارُ المسكِ والعودٍ 
وغيرهما من المشموماتِ للشّمٌ؛ لأنه ليس بِمَنْفَعَةٍ مقصودق ألا تَرَى أنّه لا بُعْتَادُ 
استيفاؤها بعقَدٍ الإجارة واللّه عَرّ وجل الموَفَقُ . 

وَأمَ الذي يرجع إلى مَحَل المعقودٍ عليه : فهو أن يكونٌ مقبوض المُؤاجر إذا كان مَثقولاً فإ 

فاع Aa E‏ 2ق وده #4 ل ا (4) 4 00 

لم يكن في قبْضِه فلا تصح | جارته لتهي التْبيّ عن بيع مالم بض > والإجارة نوع بيع 
)١(‏ في المخطوط : «بإيجارة». (؟) في المخطوط: «مشايخ بلخ». 
(©) في المخطوط : «أو للاستظلال». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «تصير مستأجرة» . (7) في المخطوط: في بيت يتزين». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لتزيين». 
(9) أخرجه البخاري» كتاب : البيوع . باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» برقم ,)5١110(‏ 
ومسلمء كتاب البيوع . باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقم )١9170(‏ من حديث ابن عباس بنحوه. 


n o «© 


فتدخل تحت التهي ؛ ولان فيه غَرَر اننيساخ العقد لاحتمال هَلاكِ المبيع قبل القبْضٍ » فيفخ 
البيعٌ فلا صح الإجارةٌ؛ وقد نَهَى رسول الله كي عن بيع فيه عَرَرٌ ‏ . 

وإِنْ لم يكن مقو لأ فهو على الاختلافٍ المعروف في ب بيع العيْنِ أنها تجورٌ عند أبي 
حنيفة وأبي يوسّفٌ ولا تجوز عند محمّدِء وقيل في الإجارة : لاتجوٌ بالإجماع . 

رانا الذي يرجم إلى ما يقابل المعقوة عليه وهو الأجرة والأجرةٌ في الإجارات مَُْبرة 
بالقَمَنِ في البياعاتٍ؛ لان كَل واحدٍ من العقدَيْنٍ مُعاوَضة المالٍ بالمالٍ فما يضْلُحُ تَمَنَافي 
البياعاتِ يصُلُحُ اجر في الإجاراتٍ وما لا فلا وهو أنْ تكو الأخْرةٌ مالا مُتَقَرَمَا معلومّاء 
وغيرٌ ذلك مِمّا ذَكَرْناه في كتاب البيوع . 

والأصل في شرط العلم بالأخجرة: قولٌ التبىّ يله : «مَن استَاجَرَ جيرا فلْيمْلِنه اجره " 
والعلم بالأخرة لا يَعْصُلٌ إلا بالإشارة والتغيين أو بالبيانٍ وجملةٌ الكلام فيه أن الاجر لا 

إِما اَن كان شيئًا بِعَيْيِه » وَإما أنْ كان بغير عَيْيهِ . 

فان كان بِعَيْيِهِ فإنه يصيرٌ معلومًا بالإشارة ولا يُحْتاجٌ فيه إلى ذكر الجِنْسٍ والصْفة والتوع 
والقدرء سَواءٌ كان مِما يتعَيّنُ بالتعْيينِ أو مِمّا لا يتعيّنُ كالذراهم والذنانيرٍ» ويكونٌ تعيينُها 
كنايةَ عن ذكرٍ الجئس والصّفةٍ والتوع والقدرٍ على أصلٍ أصحابنا ؛ (إلا أن) ”" المُشارَ إليه 
إذا كان مِمّا له حَمْلٌ ومُؤْنةٌ؛ ب تاج إلى بيانٍ مَكانٍ الإيفاءِ عند أبي حنيفة وإنْ كان بغير عَيْنه 
فن كان مِمايَنْبُتُ دَيْنَا في الذَّمّةٍ في المُعارَضاتٍ المُطْلَّقَةٍ كالدّراهم والدنانيرء 
والمكيلاتِ» والموزوناتٍ» والمعدوداتِ المُتَقارِبة» والتّبات لا يصيرٌ معلومًا إلا ببيانٍ 
الجنْسٍ والتوع من ذلك الجئس والصّفةٍ والقدر إلا أن في الدّراهم والدنانيرٍ إذا لم يكنْ في 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم (١١١٠)ء‏ وأبو 
داود» برقم »)۳۳۷٣(‏ والترمذي» برقم (۱۲۳۰)» والنسائي» برقم .)٤٥۱۸(‏ وابن ماجهء برقم 
)١١195(‏ من حديث آبي هريرة. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ 570؟) برقم »)١50171(‏ وأبو حنيفة في «مسنده» (ص84 رواية 
أبي نعيم الأصبهاني) ومحمد بن الحسن في «الآثارة وابن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما 


في «الدراية» )١1857/7(‏ من حديث أي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي اله عنهما مرفوعا به. وضعفه 
الحافظ في «الدراية» . 


زفرة في المطبوع : دلأن؛. 


حم بقية كتاب لإجارة ران 


الب إلا تقد واحد [ووزنٌ واحد] ''' لا يُحْتاجُ فيها إلى ذكر التوع» والوذنٍ ويُكتقى بزكر 
الجنس ويقعٌ على نَقْدٍ البلَدِء ووَرْنٍ البلّد وإنْ كان في البلّدِ ‏ تُقودٌ مُخْتَلِفةٌ يقمُ على النَقْدٍ 
الغالب وإ كان فيه نُقودٌ غالبة لا بذ من البيانٍ فإِنْ يبن فسَدَ العقد ولا بد من بِيانٍ مَكانٍ 
الإيفاء فيما له حَمْلٌ ومُؤْنةٌ في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ لا يُشْتَرَطُ ذلك 
ويتعَيّنُ مَكانٌ العقدٍ للإيفاءِ وقد ذَكَرْنا المسألةً في كتاب البيوع . 

وهل (يُشْتَرَطٌ الأجل) "؟ ۰ 

ففي المكيلاتء والموزوناتء والعدّديّاتِ المُتَقَارِبةٍ لا يُشْترَطُ ؛ لأنّ هذه الأشياء كما 
بت دن في الم وجا بطريق السام تنبت َي في الَو مُطْلَا لابطريت السَلم بل 
ب[طري يي] ‏ القرض فكان لمُبوتها أجلن فإ كر الأجَلَ جاز وَبتَ الأجَلُ كاسم ون 
۲1/ أ] لم يَذْكرْ جاز كالقرض . 

وافا في الثياب: فلا بد من الأجَلٍ ؛ لأنها لا َنْب ت يتا في الذّمَةٍ إلا مُؤَجَلاً فكان لتُبوتها 
أجل واحدٌّ وهو ال لَمُْ فلا بُدَ فيها من الأجَلٍ كالسَلّم ”* وإِنْ كان مِما لا ب؟ ثبت دافن 
لذ في حقو المُعارَضاتٍ المُطلّقات ‏ كالحيّوان فإله لا يصير معلومًا بكر الجنس 
TT‏ 
لا ری أنّه لا ِيضْلُحُ تَمَنَا ذ في البياعاتٍ فلا يضْلْحُ أجرة في الإجاراتِ وحُكمٌ التصَدُفٍ 

4 و قبل القبْضٍ إذا وجَبّتْ في الذّمَةٍ حكمٌ التَصَرُفٍ في القَمَنِ قبل القبْض إذا كان 
E‏ 

وإذالم يجب بأن لم بم يُشْتَرَط فيها التغجيل فحُكمٌ التَصَرْفٍ فيها َذْكُرُه في بيان كم 
الإجارة إن شاء الله عر وجل . 

ا مُشارًا إليها فحُكمّه حُكمٌ القَمَنِ إذا كان عَيْنَا حى لو كان مَْقولاً لا 

يجوز التَصَرُفٌَ فيه قبل القبْضٍ وإنْ كان عَقارًا فعلى الاختلافِ المعروفِ في كتاب البُبوع 


. وعنڌ محمّدٍ لا يجوز وهي من مسائل البيوع‎ II 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «البلدة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «تشترط للأجل».‎ )۳( 
في المخطوط : «المطلقة».‎ )١( في المخطوط : «وهو السلم».‎ )5( 


ولو اسَتَآجَرَ عبدًا اجر معلوم وبطعامه أو اسَتَأجَرَ داب بأجر ارم ۾ وبِعَلفِها لم يجز؛ 
أن العام أو العف بصي رة وهو مجهولٌ فكانت الأجرة مجهولةً والقياس في 
اسيجار الظّثْرٍ بطعامها وكِسْوَّتها آنه لا يجوز وهو قول أبي نومك كيال رد 
وهي الطعامٌ والكِسُوةٌ إلا أن أبا حنيفةً استَحْسَنَ الجوازٌ بالتصّء وهو قولّه عَرَ وجَل : 
لول الود لم ر وون مرو © [البقرة :1] من غير فصل بين ما إذا كانت الوالِدةٌ 
مَلكوحة أو مُطَلّقةٌ وقوله عَرّ وجَلٌ: طوَعَلَ ألْوَاثِ ينل ذلك € [البقرة :] أي : الررْقٌ 
والكِسْوةٌ وذلك يكونٌ بعد موتٍ المولودِ له وقوله تعالى : وين ارد أن تسارضعوا ود ملا 
جاح لک ڌا سَلمتم ا ما اكيم يم لوف [البقرة :۲۳۳] نَمَى اللّه - سبحانه خا + - الجُناحَ عن 
الاستزضاع مُطَلقًا. 

وقولهما. الأجْرةٌ مجهولةٌ مُسَلَمٌ لكنّ الجهالة لا تمع صحّة العقدٍ لعَيْيِها بل لإفضائها 
إلى المُنارّعة» وججهالةٌ الأجُرة في هذا الباب لا تَفْضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنْ العادةَ جَرَتْ 
بالمُسامَحة مع الأظآرِء والتَوْسِيعٌ عليهنَ شَفَقَةٌ على الأولاهٍ فأشْبَّهَتْ جَهالةٌ القفيز من 
الصبرة. 

ولو اكاك اما خر علوت سوط الاج تين الذا واو رتفي أو تَعليقَ باب عليها 
أو إذخال جذع في سَفْفها على المُسْتَاجِرٍ فالإجارةٌ فادةٌ؛ لذن اقوط يشي لخر وه 
كيدل دص الأخر : و 

وكذا إذا آجَرَ أرضًا وشرّط كزي نَهْرِها أو حَفْرَ برها أو ضَرْبَ مُسَنا ما عليه لان 
ذلك كله على المُؤْاجِرِء فإذا شرع على المُسْتَاجِرٍ فقد جَعَلَه أجْرةٌ وهو مجهولٌ فصارتٍ 
الأخز ‏ مجهرلة. 

ومتهاء أن (لا تكو الأجرة) (" مَنْفَّعَةَ هي من جِنْسٍ المعقود عليه كإجارة السّكنّى 
Se‏ روا كرت بان رمو درا لتر اه وار الما حت لجر كي 
عو ذلك جره وع لقا لبس کر ور عنم الإهازة وإذ كات ار 
)١(‏ المسناة: سد يبني لحجز ماء السيل أو النهرء به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة . انظر المعجم الوجيز 
(ص 7"56). 


(۲) في المخطوط : «تكون الأجرة مجهولة». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (9 / ؟7١١)»‏ البناية (9/ 0774 . 


> 


من حلاف الجنْسٍ جاز كإجارة السّكتى بالخدمة والخدمةٍ بالرُكوب» ونحو ذلك ”. 
والكلام [فيه] '" فرغ في كَيْغية انهقاد هذا العقب فعندّنا ينقد شيًا فشينًا على حَسَّب 
حدوثِ المنقعة فلم تَكُنْ كُل واحدة من المنفَعَتَيْن مُعيَنةَ بل هي معدومةٌ وقت العقدٍ فيتأحً؛ 
قَبْض أحد المُسْتَاجِرِينَ فيتحقّقُ ربا التساء» والجِنْسٌ بانيراده يُحَرّمُ التساء عندّنا كإسلام 
الهَرَويٌ في الهَرّويّء وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ فيما حُكِيّ أنّ ابنَ سماعةً كبّبٌ يسْألّه عن هذه 
المسألة أنّه كتّبّ إليه في الجواب : إِنْك أطْلْتَ الفكرةً فأصابَئْكَ الحيرةٌ وجالّسْتٌ الجبّائيَ 
فكانت منك زَلَّةَ أما عَلِمْت أن بيع | لسّكتى بالسّكم شد 
اختلف جنس المنفّعةٍ؛ ل ا 
وعند الشافعيمَنافِعٌ | لدو نجل موجودة وقت 5 د كأنّها أعيانٌ قائمقٌ فلا يتحمق 
معنى النسيئة ”" ولو تَحقَقَ فالجِنْسٌ بانفراده لا يحرم التساء عندّه. 
وتَعليل مَنْ عَلََ في هذه المسألةٍ: أنّ هذا في معنى بيع الدَيْنِ بالدَيْنِ؛ لأ || . 
NG oe‏ ا ي 
أ خْرَ بالأجَلٍ المضروب بتَغيير مُقْتَضَى َف مُطْلَّقِ العقلِء فأمّاما لا وجو له وتَأخَرَ 
e‏ دیا . 
حقيقة الفقه في المسالة: ما ذَكَرَه إمام الهدى الشيخ أبو مَنْصورٍ الماثريدي هي أن 
لجار عق رع بحلا اقاي لحاجة تاي ولا حاجة من حاو جلي ب 


على أصل القياس والحاجةٌ ت تَتَحَقَّقُ عند اختلاف الجنْسٍ فيجورٌُ ويَسْتوي 1؟/ ۰ ب] في 
ذلك العبة والأمة حقی لو اسار عبد يده شهرا بخدمة امو کان فايدًا لانُحاد جني 


e 


ت 


ل سار 000 لاخر عن 
أبن ترسف انه ا ]حر عليه 

وذكر الكزخئ وفال: ا أن له أجرَ المثلٍ . 

وجه رواية ابي يوشة: أنه لَّمّا قال المنفّعةً بجنْسِهاء ولم نصح هذه المُقابَلةٌ فقد جعل 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه يجوز أن تكون الأجرة المنفعة» سواء اتفق الجنس» ار ا لو اجر انا 
بمنفعة دارين. انظر: روضة الطالبين /٠(‏ 19/5). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المطبوع : «النسبة» . 

(5) في المخطوط : «مخدمه» . 


7 ر باس )> 
بإزاء المتفّعة ما لا قيمة له فكان راضيًا ببّذل المتفعةٍ بلا بَدَلِ . 

CG Saas‏ تَتَقَوّمُ بالعقدٍ 
الصحيح والفاسد لما (تَذْكُرُ ٠‏ تخقيف) 7" أنها نَم بالعقِ الفادِ الذي لم يُذكَر فيه يدل 
اا ان مكاج اوك بسر ردا أصلاً فإذا سَمَى العِوّضٌ وهو المتفّعةٌ أولى . 

وقالوا في عبدٍ مُشْتَرَكِ تَهايأ الشريكانِ فيه [الخدمة] " فحَدَ فَحَدَم أحدّهما يومًا ولم يَخدم 
الآخَرَ إِنْه لا أجرّ له لأنّ هذا ليس بِمُبادَلةٍ بل هو إفرارٌ ويجورُ اسيَئْجارٌ العبدَيْنِ لعَمَلَينِ 
مُخْتَلَِيْنِ كالخياطةء والصّياغةٍ؛ لأنّ الجئْسَ قد اختلف . ا 

ودّكر الڪڙخي في الجامع: إذا كان عبدٌ بين اَن اجر أحدُهما نصيبّه من صاحبه حيط 
معه شهرًا على أن يصوعٌ نصيبّه معه في الشهرٍ الذانجل أنّ هذا لا يجوز في العا الواحيء 
وإِنٍ اختلف العمَل وإنّما يجوز في العمَلَيْنِ المُحْتَلِمَيْنِ إذا كانا في عبِدَيْنِ؛ لأن هذا مُهايأةٌ 
منهما؛ لأنّهما فعلا ما يُسَتَحقٌ ی عليهما من غير إجارة والمُهايأةُ من شرطٍ جُوازِها أن تَقَعَ 
على المنافع المُطْلَقَةٍ فأما أن حي يُعَيّنَ أحدُ الشَريكَيْنِ على الآخَرٍ المنمعة فلا يجورٌ» والله عَرَ 
وجل أعلَمُ . 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى رُكنٍ العقدٍ: فخُلوٌه عن شرطٍ لا يقتّضيه العقدٌ ولا يُلائمُهء حتّى 
لو اجره " داره على أن يها شهرًاثُمَ يُسَلُمَّها إلى المُسْتَاجِرٍ أو أرضًا على أن يَرْرَعَها 
م يُسَلّمَها (إلى المُسْتَاجِرِ) “ أو داب على أن يَرْكَبَها شهرًا أو وبا على أن يَلْبَسَه ؛ شهرًا ثم 
يُسَلْمَه ”إلى المُسْتَأجِرِ» فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا شرط لا يقتّضيه العقدٌ وأنّه شرطً لا 
yS‏ 
یکو ربا أو فيها شُبْهةٌ الوّبا وكل ذلك مُفْسِدٌ للعقدٍ. 

وعلى هذا يُخَرَجُ أيضًا شرطً تطبينٍ الدّارِء وإضلاح ميزابها وما ومّى منها وإضلاح بثْرٍ 
الماء والبالوعةٍ والممرّج وكرْي الأنْهار وفي إجارة الأرضٍ وطعام العبدٍ وعَلْفِ الدَابَةٍ في 
إجارة العبدٍء والدَابّة» ونحو ذلك ؛ ؛ لأنّ ذلك كله شرطٌ يُُخَالِفُ مُنْتَضَى العقدٍ ولا يُلائمُه 
وفيه مَنْفَعَةٌ لأحدٍ العاقِدَيْن 


)١(‏ في المخطوط: «نذكره» يحققه؛. (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «آجره. )٤(‏ في المخطوط: «إليه». 
(0) في المخطوط : «يسلم». 
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وذكرفي الأصل: أنه إذا استَأجَرَ دارًا مُدَةَ معلومة أَجْرة مُسَمِّاةٍ على أن لا يَسْكنَها 
فالإجارةٌ فابيدةٌ ولا أخر ة “على المُسْتَآجِر ر إذا لم يَسْكنْها وإنْ سَكَئها فعليه أجَبُ مثلها لا 
يقص مِمَّا سمي أمّا فسادُ العقدِ فظاهرٌ ؛ لان شرطه أن لا یشک شرط تفي مرجت العقد 


ووا ا لر وة زاك قرط يخال انك ولا يُلائمُ العقدَ فكان شرطًا 


فاسدا. 


وأا عَم وجوب الأجر رأ إن لم يَسْكُنْ ووجوبٌ أجر المثل إن سكن فظامر أ أيضا؛ 
لأنَ أجر المثلٍ في الإجاراتِ الفاسدة إِنّما يجب باستيفاء المعقود عليه لا بنفس التشليم 
وهو التَخْليةٌ كما في التكاح الفاسِدِ؛ لأ التَحُلية هي التَمْكينُ و[أنه] ”“ لاب يشقن مع 
كارا زراك بز انح ازا الم العا و اعبار وال الع 
بخلافي الإجارة الصحيحة ؛ ؛ لاله لامَلْمَ هناك فتَحقّقَ فتحقق التَسْليمْ فلَِنْ لم ينتفع به المستَأجر 

فقد أسقّطً حقّ نفسه في المنمَعة فلا يُسْقِطٌ حقّ الآجر في الأجر ا 
استَؤْفى المعقود عليه بعقدٍ فاسِدٍ وأنّه يوجبٌ أجرّ المثلٍ . 

واناقوله: لا يُنْتَقَصُ من المُسَمّى ففيه شكال ؛ ؛ لأله قد صح من مذهب أصحابنا القلاثة 
ل ء المعقودٍ عليه ؛ الأقَلُ من المُسَمَى ومن أجر 


0 مُسَمَى» وقد قال في هذه المسالة : إِنْه لا يُنقَصُ من المُسَمَى» » من 
لمشايخ مَنْ قال : المسألة مُوَوّلةٌ تَأويلّها : أنه لا يُنْقَصٌ من المُسَمّى إذا كان أجرٌ المثلٍ 
0 


ومنهم مَنْ أجرّى الرٌوايةَ على الظاهر © فقال: إن العاقِدَيْنِ لم يَجْعَلا المُسَمَى 
بمُابَلةٍ المنافع حيثٌ شرَط المُسْتَاجِرُ أن لا يَسْكنَء ولا بِمُقابَلةٍ "© التَسْلِيم لما ذَكَدْنا أنه لا 
يتحقّقُ مع فساد العقدٍ فإذا سَكنَ نقد استَؤْقَى مَنافِعَ ليس في مُقابليها يدل فيجبُ اج 
المثلي بالِغًا ما بَلّعَ كما إذا لم يذْكُرْ في العقدٍ تَسْميةً أصلاً إلا أنّه قال: لا يُنْقَصُ من 
المُسَمَى ؛ لان المُسْتَاجِرَ رضي بالمُسَمَى بدونٍ الانيفاع فعند الانتفاع [1/ 77١‏ أ] أولى . 

ولو اجره داره أو أرضّه أو عبدّه أو دابئه وشرّط تَسْلِيمٌ المُسْتَاجَرٍ جاز؛ لأنّ تَسْليمَ 


. في المخطوط : «أجر؛. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الأجر». (5) في الخطوط : «ظاهرها».‎ )۳( 
في المخطوط : «نفى».‎ )٥( 


”س با سد )> 
المسْتَأجَرٍ من مُقْتَضياتٍ العقدٍ؛ ألا تَرَى أنه يبت Ss‏ 
مُقْتَضى العقدٍ لا مُحالًِا له فصار كما لو أجْرّه على أنْ يملِك المُسْتَاجِرٌ مَنْفَعةَ المُسْتَآجَرٍ 

ولو آجَرَ بشرط تعجيل الأجرةٍ» أو“ شرّط على المُسْتَاجِرٍ أن يُمْطيّه بالأجر رَهْنًا أو 
كفيلاً جاز إذا كان الرَهْنُ معلومًا والكفيلٌ حاضِرًا؛ لأنّ هذا شرط يُلائمُ العقدَ وإنْ كان لا 
يقتّضيه كما ذَكَرْنا في الببوِع فيجوزٌ كما في بيع بع العين:: 

وَأمًا شرط اللَّزُوم فنوعان: 

نوعٌ هو شرط انعِقادٍ لازمًا من الأصل . 

ونوج هو شرط بقائه على اللّزوم . 

افا الأؤل: فانواغ: 

منها: أن يكو العقد صَّحيحًا ؛ لأ العقدّ الفاسِدَ غير لازم بل هو مُسْتَحِقُ النَقْضٍ 
والفسخ رَفْعَا للمساد حمًا للشرع» فصلا عن الجواز . 

ومنهاء أنْ لا يكو بِالمسْتَأجَرٍ عَيْبّ في وقتٍ العقدٍ أو وقتٍ القبْض يُخِلٌّ بالانيفاع به 
فن كان؛ لم يلرم العقدٌ حتّى قالوا في العبدٍ المُسْتَاجَرٍ للخدمة إذا ظَهَرَ أنه سارِقٌ له أنْ 
يقس الإجارة؛ لَأَنْ السام مشروطةٌ دلالةً فتكونٌ كالمشروط نضًا كما في بيع يع العيْنٍ . 

وا يوق ا ر تنك اجر برق لو ا اوا برها كم اق 
يَرْض بها له أن يَرُدُها؛ لأنَ الإجارة بيع المنقعة فينْيْتُ يَنْبْتٌ فيها خيارٌ الرُؤية كما في بيع العيْنِ 
فان رَضِيَ بها بَطَلّ خيارٌه كما في بيع العيْنِ . ١‏ 

وأا الثاني: فنوعان: 1 

احذهماء سَلامةٌ المُسْتَأجَر عن ځدوثِ عَيْبٍ به يُخِلٌ بالانتفاع به فن حَدَتَ به عَيْبٌ ل 
بالانيفاع , به لم يَبْقَ العقدٌ لازمًا حنّى لو استَآجَرَ عبدا يَحْدْمُه أو دابة يَرْكَبُها اودارا کا 
فمَرض العبدٌ أو عَرَجَتِ الذَابَةٌ أو اندم بعض بناءِ الدَارِ» فَالمُسْتَأجِرُ بالخيار إنْ شاء مضى 
اا ٽه ليس 
للمُشْتري أن يَرُدْه . لأ الإجارة بيع المنفّعةٍ والمنافِمٌ تَحْدُ تُ شيئًا فشيئًا فكان كَل جزء من 


)١(‏ في المخطوط : «و). 
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أجزاء المنافع معقودًا عليه مُبَْدََ فإذا حَدَّتٌ العيبُ بِالمُسْتَأجَرٍ كان هذا عَيْئَا حَدّتَ بعد 
العقَدٍ قبل القبْضٍ وهذا يوجبٌُ الخيارٌ في بيع العيْنٍ كذا في الإجارة فلا فرق بينهما من 
حيثُ المعنى وإذائَيْتَ الخيار للتار فإن لم يَْسَخْ ومضى على ذلك إلى تمام امد 
فة كمال اة “؛ لأنه رَضِيَ بالمعقود عليه مع العيب فيَلْرَمُه جميمٌ البدَلٍ كما في 
بيع العيْنٍ إذا اطْلَّعَ المُشْتَري على عَيْبٍ فرّضِيّ به وإنْ زالَ العيبُ قبل أن يَفْسَحَ بان صَحْ 
العبدء وزال العرج عن الذَابَةِ» وبَتى المُؤْاجِرٌ ما سمط من الدَارٍ بطل خيارٌ المُسْتَجِرِ؛ لأنّ 
الموجبٌ للخيارٍ قد زال والعقدٌ قائمٌ فيّزول الخيارٌ. 

هذا إذا كان العيبٌ مِمَا يض يَضْرٌ بالانتفاع بالمُسْتَأجَرِء إن كان لا يَضرٌ بالانيفاع به بقيّ 
العقدٌ لازِمًا ولا حيار للمُسْعَاجِرٍ كالعبل المُسْتَاجَرِ إذا دعب إحدى عَيَْْهِ وذلك لا يضر 


2 
و‎ r2 


بالخدمة أو سَقَط شَعْرُه أو سَقَطٌ من الدَارٍ المُسْتَأجَّر و حائط لا يْتَفَعُ به به في سکناها؛ لأنّ 
لعقدٌ ورد على المنقَعةٍ لا على العيْنٍ إذ الإجارةٌ ة بيع المنفّعةٍ لا بِيعٌ العيْن ولا نُقْصانَ في 
0000 في العيْنِ والعيْنُ غير معقود عليها في باب الإجارة وتَمَيّْرُ عَيْنِ " المعقودٍ عليه 
لايوجبٌ ُ الخيار بخلافي ما إذا كان العيبُ الحاوث مما يضر ر بالانتفاع ؛ لأنّه إذا كان يضر 
بالانتفاع فَالنُقْصانٌ يرجح إلى المعقودٍ عليه فأوجَبٌ الخيارَ فآ فله أنْ يَفْسَحٌ ثم إنما يلي الفسحَّ 
إذا كان المُؤْاجِرٌ حاضِرًا فإِنْ كان غائبًا فحَدَتٌ بالمُسْتَأجَرٍ ما يوب حقّ الفسخ فليس 
للمُسْتأجِرٍ أنْ يَفْسَحَ؛ لأنْ فسح العقدٍ لا يجوز إلا بحُضور العاقِدَيْنٍ أو مَنْ يقومٌ مقامّهما. 
وقال هِشامٌ عن محمّدٍ في رجلٍ استَاجَرَ أرضًا سَنة يَرْرَعُْها شيئًا ذَكَرَه فرّرَعَها فأصاب الرَرْعَ 
فمن بز أو غير فدهب به وقد تحر وقتُ زراعة ذلك القوع فلا يقير يرع قال : إِنْ أراد 
أن يَرْرَعَ شيئًا غيره مِمَا ضَرَرُه على الأرض كَل من ضَرَرِه أو مثلُ ضَرَّرِه فلّه ذلك وإلأفْسَحَْت 
عليه الإجارةً وألرَّمْتَه أجر ما مضى ؛ لاه إذا عجر عن زراعة ذلك التوع كان استيفاءٌ الإجارة . 
إضُرارًا به [قال] 7" : وإذا تمص الماءٌ عن الرّحَى حبّى صار يَطْحَنٌ أَقَنّ من نصفي طِحْيِه 
فذلك عَيْبَ ؛ لأنّه لا يقدِرٌ على استيفاء العقدٍ إلا بضَرَرٍ وهو نُقْصانُ الانيفاع . 
را انقَطْعٌ الماءُ عن الرَحَى] “أو انقَطعٌ اشرب عن الأرض 
)١(‏ في المخطوط : «الأجر». )١(‏ في المخطوط : «غير». 


(۳) زيادة من | لمخطوط. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


wy لابح‎ 


فقد اختلفث إشارةٌ الرّواياتِ فيه در في بعضيها ما يذل على أن العقد يح فإله دقر في 

إجارة الأصل إذا سَقَطّتٍ [1/ ۲۳۱ ب] الدَارُ كلها لَه أنْ يَخْرُجَ كان صاحِبٌ الدَارٍ شاهدًا 
أو غائبًا فهذا ليل الانفساخ حيثُ جور للمُسْتَجِرٍ الخُروِج من الدَارٍ مع غَيْبةٍ المُؤْاجِرِ» 

ولو لم مَس تَوَقَفَ ك2 جوز الفسخ على حُضوره . 

17 ا 
بالسّكتى وقد بَطَلَ ذلك فقد هَلّكَ المعقودٌ عليه فينْمَسِحُ العقدٌ ودُكِرَ في بعضها ما يذل على 
لالع ا لعو لعو ا ا 
دار فانهدمَت لم يه يميخ الصّلَحُ . 

وروی هِشامٌ الو عسو ناوي وقَبَضَه ثم انَهَدَمَ فبّناه الآحَرُء فقال 
المُسْتَأَجِرُ بعدّما بّناه: لا حاجة لي فيه قال محمّدٌ: ليس للمُسْتَأجِرٍ ذلك وكذلك لو قال 
المُسْتَأجِرُ: آحُذدُّه وأبَى الآخَرُ ليس للآجِرٍ ذلك» وهذا يُجْرَى مجرّى النّصّ على أنَّ 
الإجارة لم تَنْمّسِحٌ ووَّجهه أن الدّارَ بعد الانهدام بقيّثْ مُنْتَمَعَا بها مَنْمَعةَ السّكتى في الجملة 
بان يَضْرِبَ فيها حَيْمة فلم يَدْتِ المعقودٌ عليه رأسًا فلا يمح العقدٌ على أنه إن فاك كله 
لكنْ فاتَ على وجه يُتَصَوَّرُ عَوْدُهِ وهذا يُكفي لبقاءٍ العقدٍ كمّن اشترى عبدًا فأبقٌ قبل 
القنْض . 

والأصلٌ فيه: أن العقدَ المَنْعَقِدَ بيَقِينٍ يبه َبْقَى لتَوَهُمٍ الفائدة؛ لأنّ القابتٌ بيَقين لا يال 
بالك كما أن غير القابت بيقن لا يبت لهاك . 

وذكر القدوري وقال: الصّحيحٌ أن العقد يَنْمَخ لما ذَكَرْنا أن المنفّعةَ المطلوبة من الدَّارٍ 
قد بَطْلَثْ وضَرْبٌ الخيّمةٍ في الدَّارٍ ليس بِمَبْمَّعةٍ مَطْلوبَةٍ من الدَّارٍ عادةً فلا يُعْتَبَرُ بقاؤه لبقاء 
امار رلا لاني حر e‏ الال لخر 0 
يَنْفْسِحْ عنيدة وإذ خى ب ا فيَجْبَرُ على التَسْلِيمٍ والقبْضٍ وليس يمْتَنِعٌ الحكم 
بالوشاح عفد فى اللا مع التَوَقْفِ في الحقيقة كَمَنِ اث شترى شاةً فماتث في يد البائع فدَبَمٌ 
جِلْدَها أنه نه يُحَكُم ببقاء العقد بعد الحُكم بانفسانخه ظاهرًا بموتٍ الشاة كذا هنا وإذا بقيّ 
العقدٌ يُجبَرُ على التشليم والمسَلّمِ وقبل البناء لا يُعْلَمُ أن العقدَ لم يَنْفّسِخْ حقيقة فيجبُ 


)١(‏ في المخطوط : «لوقف». 


العمل بالظاهر . 

وذَكَرَ محمّدٌ في السَفِينةٍ إذا نُقِضَتْ وصارث ألواحًا ؟ ثم بناها المؤاجر أنّه لا يَجْبَرْ على 
تَسْلِيوها إلى المُسْتَأْجِرٍ فقد فرق بين السَفينةٍ وبين البيت . 

وؤخه الضرقء أن العقد في السّفينة قد انسح حقيقة؛ لأ الأصلّ فيها الصّناعةٌ وهي 
الركيبٌ والآلواخ تابعةٌ للسناعة بتليل من َصَبٌ عقي فقملها شفيدة مها ذكاا 
كيب الألواح بمنزلة انّخاذ سين أخرى فلم يبَر على تَسْليوها إلى المُستأجر بخلافٍ 
الذار؛ E Se‏ 
الدَارَ بعَيِْها فيُجْبَرٌ على التشليم . 

وقال محمّد فين سجر رَحَى ماء سن فانقطعَ الماء بعد عة أشهر فأمسَكٌ الى 
حتى مَضْتٍ المُدَّةٌ ”'' فعليه أجرٌ ”" للسِّتَةٍ أ* شهر الماضيةٍ؛ ولا شيءَ عليه لما بقيّ؛ لأنّ 
مَنْمَعةَ الرّحى قد بَطْلَتْ فانفّسَحَ العقدُ؛ قال : إن كان البيثُ ينْبَمَعُ به به لغير الطْحْنٍ فعليه من 
الأجرٍ بحِصَّتِه ؛ لأنّه بقيّ شيءٌ من المعقودٍ عليه له حِصّةٌ 0 
رمه حِصَّه» فان سَلَم المُوْاجِدُ الدَارَ إلا بِينًا منهاء دُمَ مَبَعَه مته رب الَارٍ أو غيرُه بعد ذلك من 
البيتٍ» فلا أجرَ على المُسْبَأجِر ر في البيتٍ؛ لأنّه استؤقى , بعض المعقودٍ عليه دونَ بعض» . 
ل لالد 

وللمَستَاجر أنْ يه بنع من بول الذَارِ بغير الببتٍ و أن يَفْسَحَ الإجارة إذا حَدَتَ ذلك بعد 
قَيْضِه ؛ لأن الصَّمْقةً تَعَرَمَتْ قث في المعقودٍ عليه» - وهو المنافِعُ - وتَمَوُقُ الصّفْقَةٍ يوجبٌ 
الخيارَ. 

ولو استّاجَرَ جر دازا أشهرًا مُسَمَاةً فلم تُسَلْم إليه الدارُ حتّى مضى بعض المُدََء ثم أراد أن 
بل الذاذ قاش كي ا وی للمواجو أن بای ذلك 

وكذلك لو كان المُسْتَْجِرُ طُلَبّها طلبّها من المُؤاجر فَمََعَه إِيّاها د ثم أراد أن يُسَلّمَها فذلك له 
واوا ا ر 


)١(‏ في المخطوط : «الآخر». (؟) في المخطوط : «الأجرة». 
(*) في المخطوط : «بالعقد؛ . )٤(‏ في المخطوط : «استوفاه» . 
)٥(‏ في المخطوط : اليسلم؛ . 


هه حم بائم الصنائع خط .> 
مُجْتَوِعةٌ» والصَفْقَةُ ههنا حينما وثّعَتْ وقَعَتْ مُتقَرقَةٌ؛ لأ المناِع تَحَدّثُ شيئًا فشينًا فكان 
كَل جز من المنافع كالمعقود عليه عقدًا مدا » فكان أوَلُ جزءٍ من المنفّعةٍ مَمْلوكًا بعقدٍ» 
الثاني مَمْلوكًا بعقلٍ آحَرَّ وما مُلِكَ بِعقَدَيْنٍ فتَعَذْرَ النَسْلِيمٌ في أحيهما لا يُوَثْرُ في الآخَرٍ . 

فإنٍ استَآجَرَ دارَيْنِ فسَقَطْتْ إحداهما أو مَنَعَه مانِعٌ [۲/ 777 ]من إجدافها أو حَدَتٌ 
لطا د أن يَنْرْكَهما جميعًا؛ لأنّْ العقدّ وفع عليهما صَمْقَة صَفْقةَ واحدةً» وقد 

قَتْ عليه » بْب له الخيارٌ واللّه عر وجل أعلم . 

والثاني: عَدَمُ حُدوثِ عُذْرٍ بأحدٍ العاقِدَيْنٍ أو “ بِالمُسْتَأجَرٍ فان حَدَتَ ”" بأحديهما أو 
بالمُسْتَاجِرٍ عُذْرٌ لا يَبْقَى العقدٌ لازمّاء وله أن يَفْسَحَ وهذا عند أصحابنا وعند الشافعي هذا 
ليس بشرط لبقاء العقد لازم . 

ولقَبُ المسالة: أن الإجارةً تُفْسَخْ م بالأعذارٍ عندّنا؛ خلاقا له . 

ؤخ قوله: :أن الإجارة أحدٌ نوعَي البيع ؛ فيكونٌ لازِمًا كالتوع الآخَرِء وهو بيع الأعيانٍ؛ 
والجامِعٌ بينهما أن العقد انعمَدَ بالّفاقهما فلا يمح إلا بافاقهما. 

ولئاه أن الحاجة تَدُعو إلى الفسخ عند العُذرٍ (" ؛ لأنّه لو اَم العقد عند تَحة تَحمَّي العُذْرِ؛ 
َم صاب العُذْرٍ َر لم مه بالعقد لما نذكره في لصيل الأعذار الموجبة للفسع 
فكان الفسخ في الحقيقةٍ امتِناعًا من التزام الضَرَرٍ وله ولايةٌ ذلك . 

وقد خرج الجوابٌ عن قوله: إن هذا بيع ؛ ا ل : نعم لكئه عجَرَ عن المُضيٌّ في 
موجبه إلا بِضَرَرِ يَلْحقّهِ لم يمه بالعقدِء فكان مُحْتَملاً للفسخ في هذه الحالة كما في بيع 
لعن إذا اط المُشْتري على عيب بالمبيو» وگما لو حَدَت عيب امسج وكذا عن 
قوله : العقدٌ انعَقَدَ باتّاقِهما فلا يَنْمَسِحُ إلا بانّمَاقِهما لأنّ ” #عناعكا! الم بع عر 
المُضيٌ على موجّب العقدٍ إلآبضَرَرٍ غير مُسْتَحقٌ بالعقي» وقد عَجَرَ ههنا فلا يسُر سوط 
التراضي على الفسخ كما في بيع بع العيْنِ وحدوثِ العيب بِالمُسْتَاجَرِ» ثم إنكارٌ الفسخ عند 
تَحقُّقٍ العُذْرٍ حرو عن العقل والشّرع ؛ لأنه يقتّضي أنّ من اشتَكَى ضِرْسَه فاستَاجَرٌ رجلا 
ليقلَعَه فسَكنَ الوجع ي يُبَرُ على القع » ومَنْ وثَّعَتْ في بده أكلةٌ فاستَأجَرَ رجلا ليقطمّها 


. في المخطوط: «و». (7) في المخطوط: «أحدث»‎ )١( 
في المخطوط : : «العقد». (4) في المطبوع: «أن».‎ )( 


هنة 


فسَنَ الوبججع] ثم رث يذه ير على القطع » وهذا قبي عقا وشرعًا. 
وإذاثَبَتَ بت أن الإجارة تسح بالأعذار فلا بد من بيان الأعذار ر المُعْبتةٍ للفسخ على 
التفصيل فقول - وبالله التؤفيقٌ فيق: إل العُذْرَ قد يكونُ في جاب المُسْتَجِرِء وقد يكونٌ في 
جازب المُؤْاجِرٍء وقد يكونٌ في جازب المُسْتَأجَر . 

أمَا الذي في جازِب المُسْتَأجِرِ : : فنحوٌ: : أن يُفْيِسَ فقوم من السو أو يُرِيدَ سَفَرًا أو 
تقل من الجزفة إلى الرراعةٍ أو من الرّراعة إلى التّجارق» أو يَنْتَقِلَ من حِرْفةٍ إلى جرفة؛ 
لا المُفلِسَ لا يثتَِمُ بالحانوتِ» فكان في إنقاء العقدٍ من غير استيفاء المتفّعة " إن ضرا 
به ضَرَرًا لم يَلْتَرِمُهِ العقدٌّء فلا يُجْبّدُ على عَمَلِهِ . 

وإذاعزم على السَفْرٍ ففي تَرْكٍ السَمَرٍ مع مع العم عليه صر به» وفي إِبْقاءِ العقدٍ مع 
ځروچه إلى السَفَرِ ضَرَرٌ به أيضًا؛ لما فيه من لُزوم الأجرة من غير استيفاء ا 
دالانيقال من عَمَلٍ لا يكود إل للإعراض عن الأول ورَغْبَي عنه؛ فإ مكغناء عن © 
الانيقالٍ أضرّذنا به» وإن أبْقبنا العقد بعد الانيقال لألرّمْناه الأجرة من غير استيفاء المنفّعة» 
وفيه ضرَّرٌ به . 

ولو أراد أن يَنْتَقِلَ من حانوت | ا ا 
الثاني أرخص وأوسّمٌ عليه؛ لم يكن ذلك عُذْرًا؛ لاله يئه استيفا ءُ المنفعةٍ من الأول من 
غير ضَرَرٍ ونم بَطْلّثْ زيادةٌ المنفعة» وقد رَضِيَ بالقدرٍ الموجودٍ منها في الأول . 

وعلى هذا إذا استأجَرَ جرَ رجلا لما لا صل إلى الانتفاع به من غير رر يدخلٌ في ملكه أو 
ا يي را 0 
يَخيطها أو يَهْدِمَ دارًا له ٠‏ أو يقطمَ شَجَرًا له ٠‏ أو لِيقَلَمَ ضِرْسَه أو لِيَحْجُمَ أو 

ِيَزْرَعَ أرضّاء أو يُحْدِتَ في ملكه شيئًا من بناء أو تجارة أو حَفْرِ» م بدا له أ 00 
أن يَفْسَحَ الإجارةً ولا يُجْبَرُ على شيءٍ من ذلك ؛ ؛ لأ القصارة والقطم نُفْصانٌ عاجلٌ فى 
المال بالل والقطم وفبه ضر وعدم الا َم الجر إثلاف المالوء والّرامة ثد 


)١‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قطعها». 
() فى المخطوط : «العقد». (4) في المخطوط: «من». 
(6) زيادة من المخطوط.. 


لبور وف البناء إثلان الآ وقلخ الشزس والججامة والفصةٌ لاف جزء من الب 
وفيه ضْرَّرٌ به إلا ' أنّه استأجرّه لها لمَصْلَّحةٍ تأمَلّها تدبو على المضَّرَّوَء فإذا بدا له عَلِمَ أنه لا 
مَصُلَّحَة فيه فب فبقي الفعلُ ضَرَرًا في نفسه فكان له الامناع من الضَرَرٍ بالفسخ إِذ الإنسانٌ لا 
جر على الإرار بنفسيه . 

وكذلك لو استَأجَرَ ابلا مس يه لحم يُجْبَرُ على 
السَمْرِ؛ٍ لأنّه لما بدا له عَلِمَ أن السَمَرَ ضر لائ ر على تخل الضرروكذا كل من 
ا بر للدي ستول الو وا قا 

وقد قالوا؛ إِنّ الجمّالَ إذا ”"“ قال للحاكم : إن هذا [۲/ ۲۳۲ ب] لا يريد أن ترك السَمَْرَ 
وإنّما يريد أن يَفْسَحَ الإجارةً قال له الحاكم: : انمَظِرْه فان حرج فم قَفَلَ الجمّالٌ معه فإذا 
فعَلْت ذلك ؛ فلك الأجر . 

فإ قال صاحِبُ الدَارٍ للحاكم : [إ5] "هذا لا يريد سَمَرَا وإنّما يقول ذلك ليَفْسَحَ 
الإجارة استَحلَمَه الحاكِمٌ بالله عر وجل أنه يُريد السَفّرَ الذي عَم عليه؛ لأنه يدعي سيب 
الفسخ وهو إرادةٌ السَمَرٍ ولا يكن إقامة الي عليه فلا يبل قوله إلا مع يمينه. 

وقالواء لو خرج من الوضر فراحٌ م جع فقال صاحِبٌ الدَارٍ: إِنّما أَظهّرَ الحُروجَ 
لفسخ الإجارةء وقد عاد استَحْلّفَه الحاكم باللّه عَرّ وجل لّقد (خرج قاصِدًا) ”" إلى 
الموضع الذي ذَكَرَ ©2؛ لان المُْاجِرَ يدعي أن الفسخ وقَعَ بغير عُذْرٍ وهو عَزْمُ م السَّمَرٍ إلى 
E‏ 0 نَعَرْمَ المُسْتَأجِرٍ لا يُعْلَمُ | إلا من جهته فكان 


القول قوله يمينه 
واا الجمال إذا بدا له من الخُروج فليس له أن يَفْسَّحّ الإجارة؛ لأنّ خروج 
الجمّالٍ مع الجمالٍ ليس بمُسْتَحقٌ بمُسْتَحقٌ بالعقلدء فإنَ له أن يَبْعَتَ غيرّه مع الجمالٍ فلا 


يكونُ قُعودُه ”7 عُذْرَا بخلافٍ روج المُسْتَأْجِرِ ؛ لأنّ غَرَضَه يتَعَلّقُ بخُروجه بنفسه 


فكان قُعودُه عَذُرًا. 


. ليست فى المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
١ . فى المخطوط : لخر جت4‎ )۳( 

. فى المخطوط : «ذکرت»‎ )٤( 

() في المخطوط : (وجوده» . 


GD 


ولو اسَاجرَ رجلا ليحر له برا فَقَر بعضها فوَجدَها صلب أو خرج حَجَرًا أو وجَدها 
و يطيت تخات التل ب كان طاراء لان ييز عن المضي في مرجب اندي لابرد 
لم يتنه . 

وقال هشام عن أبي يوسُفَ في امرأو ولدّث يوم التخر قبل أ أن تطوف. فأبَى الجمّال أن 
يم [هذا] ''". قال : هذا عَذد؛ ؛ لاله لا يُمْكِنُها الخُروجٌ من غيرٍ طُوافِ ولا سبيلٌ إلى 
نا الحا دة الفا ؛ لاه عقر به إل م مهما جرت الماد اام لقال 
هاه تخل ذا في فخ الاجارة؛ وإ كانت قد ولد قبل ذلك وقد بقي من مدو 
يفاسها كمدة الحيض أو أقّل قل أجبرَ الجمّالٌ على المُقام معها؛ ET‏ 
[العادةً] ‏ بمقام الحاجٌ فيها بعد الفراغ من الح . 

َأمَا الذي هو في جاثب المُّؤاجر» فنح: : أن يَلْحقّه دَيْنّ فاح لا يجدُ قضاءه إلآمن 
تمَنِ المُسْتَأجَرٍ من الإبل والعقار ونحو ذلك» إذا كان الدَيْنُ ثبت قبل عقدٍ الإجارة بالبيّنةٍ 
لالز اا نت بويع عفد الجا ولو ب ا 

وأا عندهما: ال القابث بالإقرار بعد عقدٍ الإجارة لا تُْسَحٌ به الإجارة؛ لأت مته 
في هذا الإقرار. 

ولأبي حنيفة: أن الظاهر أن الإنسانّ لا د يقر بالديْنٍ علي نفسه كاؤباء وهذا العُذْرُ من 
جانب المُؤاجر بناء على أن بيع الُواجر لا يَلقّدُعندنا من غير إجازة امسا جر خلاقًا 
للشافعيٌ على ما نَذكره وإذالم جز يَجَرٍ البيع مع [قيام] عقن الإجارة مول لذو مذ 
ي فسخ ”' الإجارة؛ E‏ إنياء الإجارة مع لُحوقٍ الدّيْن + الاو العاجل إضرارٌ 
ِالمُؤْاجِر ؛ لأنه يُحْبَنُ به ولا يجو ز الجبرٌ على تحمل ضَرَرٍ غير مُسْتَحق بالعقد. 

فإذقيل» كيف يَحبسه القاضي وهو غير قاور على قضاء الدَيْنِ بالُؤاجر لتق سو 
المستأجر به فيَْبَغي أن لا يَحْبِسّه القاضي؟ ٤‏ 
٠‏ . () زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ذكر». (4) زيادة من المخطوط . 


(05) في المخطوط : «حق». 
() في المخطوط : «إلا أن». 


@ حم بائع لصنائع عط .> 


فالجواب: أنّ القاضي لا يُصَّدٌقه أنه لا مالَ له سِوَى المُؤاجَرِء فيَحْبِسُه إلى أن طهر 
حاله» وفي الحبْس '' ضَرَرٌء على أنه | ن لم يكنْ له مال آحَرُ غير المَُاجَرٍ لكنْ حقّ 
المُسْتَاجِر إِنما يتعَلّىُ (" بالمتمّعةٍ لا بالعيْنِء وقضاءً الدَيْنٍ يكوك من بَدَلٍ العيْنٍ وهو 
التّمَنُ» فِيَحْبَسٌ حتي يَبيعَ . 

وكذلك لو اشترى شيئًا فأجَره ڈ م اطْلَعَ على عَيْبٍ به» له أن يَفْسَحَ الإجارة ويرد 
بالعيب على بائ - وَإِنْ رَضِيَ المُسْتَأْجِرٌ بالعيب - ويُجْعَلٌ حنٌ الرّدٌ بالعيب عُذْرًا له في 

فسخ الإجارة؛ لأنّه لا يقدِرٌ على استيفائها | إلا بِضَرَّرِء وهو اليزا م المببع المعيب» ولو أرادَ 
اواج لسر أو اة عن البلّدِ وقد ابر عَقارًا له فليس ذلك بعُذر؛ ؛ لأنْ استيفاء 
[منفعة] ”" العقار مع غَيْبيِهِ لا ضَرَرَ عليه فيه . 

قال ابو يوشف؛ إِنْ مَرِض ی المُؤاجِرُ أو أصاب إبلّهِ داءٌ؛ فله أن يَفْسَحَ إذا كانت بِعَييهاء ما 
إذا أصابّ الإبل داءٌ فلأل استعمال الدَابَةٍ مع ما بها من ٠‏ الدّاء إجحافٌ بهاء وفيه ضَرَرٌ 
بصاحبهاء والضّرَرُ لا يُسْدَ بُح بالعقدٍ فيَئْبْتَ له حقٌ الفسخ» وكذا المُسْتَآجِرُ 0 , لان 
امنا ل برهي الإبل» فصار ذلك نا فيا 

وأمًا إذا مَرض الجمّالٍِء فظاهرٌ رواية الأصلٍ يقد يقتضى أن لا يکود عُذْرًا؛ لأنْ اثر 
امرض في امن لوي وطروعاجتال بيه مع لال فر متت مُسْتَحقٌ بالعقدٍ . 

واا وجه رواية ابي يوشف: وهو الفرق بين مَرَضٍ الجمّال ب وبين قعوده أن الجمّال يقوم 
على جماله بنفسه فإذا مَرض لا يقومٌ غيرٌه مقامّه إلآَبضَرَرِء ولیس [1/ ۲۳۳ أ] كذلك إذا 
بدا له من الخُروج؛ لأنه يق على الُروج» فإذا ترك ذلك باختياره كان عليه أن ق 
غيرّه مقامه . 

ولو أجَرَ صانم من الصتاع» أو عامل من الُمَالٍِ نفسَه لعَمَلٍ أو ناعة ثم قال: بدا لي 
أن نُك هذا العمّلّ وأَنتَقِلَ [منه] ”إلى غيره . 

قال محمّد: إِنْ كان ذلك من عَمَلِه بأنْ كان حَجّامًا فقال: : قد أنِفْتُ من عَمَلي وأريدُ 


)١(‏ في المخطوط : «الجبر؛. (۲) في المخطوط : «تعلق؟. 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: اللمستأجر) . 
(6) زيادة من المخطوط . 


GD 


رکه » لم يكن له ذلك» ويُقال: : أدفٍ العمل ثم انتيل إلى ما شنت من العمل ؛ لأن العقة 
قد لَزمّه» ولا عار عليه فيه؛ لاله من آهل تلك الجزفةء [فهو بقوله : ريد أن رکه يُرِيدُ 
أنْ يَدْفَعَ عنه في الحالٍ» ويقَدِرٌ على ذلك بعد انقضاء العمل ] 60 

وإنْ كان ذلك العمَل ليس من عَمَلِه و[لا] ”© صَْعَت بل أسلّمَ نفسّه فيهاء وذلك مِمًّا 
يُحَابُ به أو كانت امرأة رث نفسها را وهي ممن تاب بذلك فلاهلها ؟ أن يُخْرجوها. 
وكذلك إن أت هي أن ترْضِمَه ؛ لاله مَنْ لايكونُ من أل الصَنائع الدنيئة إذا دحل فبها 
لحه العا فإذا أراة الل فهو لا قد على إيفاء المنافع إلا بِصرَرِ وكذلك ال إن 
لم تكن مِمَنْ يُرْضِعٌ مثلّها فلأهلها الفسخ ؛ لأنهم يُعََرونَ بذلك» وفي المكلٍ السَائر : : 
(تجوع الحُرَةٌ ولا تأكل بِتَذيئها) ؛ ؛ فان لم ينن إيفاء المقد إلآبضرر فلا قز على شيم 
عة إل يشريه يلاف ما إذا زوجت نفسها من غير كفو أله ل بثك لهاحقُ الفسعء 

يقبت للأولياء ؛ لأنّ اليّكا ع لايس ”" بالمذْرٍ فقد زتها العقد والإجارة تتح بالذر 

وإنْ وقَعَتْ لازمة . 

ولو انهَدَمٌ منزل المُْاجِرٍ ولم يكن له منزلٌ خر وی مز الحواجرٍ فأراد أن ينض 
الإجارةً ويَسْكُتها ليس له ذلك ؛ ؛ لأنه يمْكِنه أ أنْ يَسْتَأجِرَ منزلاً آحَرَ أو يه يشعرق فلا ضر ٤‏ 
إلى “ فسخ الإجارقء وكذا إذا أ أراد الول من هذا المِضْرٍ ؛ لاله ينكل | أن نرك المنزلٍ 
في الإجارة ويَحْرُجّء بخلاف المُسْتَاجرٍ إذا أراة أن بء اجَ؛ لما ذَكَرْنا . 

ولو اشترى المُسْتَاجِرُ منزلاً فأراة التَحَوُلَ إليه لم يكن ذلك مُذْرَا؛ [لأثه بُمكِنه أذ 
واج دا نفسه» فشراقه دان أخرى أو وجوة دار أخرى لا وجب ذو ٩‏ في الدَارٍ 
المُسْتَآجَرَةٍ واللّه عَرْ وجل أعلّمُ . 

وَأمَا الذي هو في جازب المُشتًاجر؛ 

فمنها شق العبدٍ الاجر فإه عُذرٌ في فسخ الإجارةء حقى لو اجر رجلٌ عبده سن 


لما مَضَّتْ سِنَهُ أشهر أعبَّقّه فهو بالخيار : : إن شاء مضى على الإجارقى وإِنْ شاء فسح 0ك 


للح 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «ينفسخ». )٤(‏ في المخطوط : «في». 

() ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «فسخها». 


اما العتقٌ: فلا شك في ناه اصدور الإعتاق من الأهلٍ في المحَلّ المملوكِ المرقوقي» 
والغارض وهو حى المشتاجر لا يوئر الآ في المنع من القسليم» وتفاذ العتتي لا قف يَقِف على 
إمكانٍ ن التشليم» بِدَلِيلٍ أن إعتاق البق نافد . 

واما الخياز: فلأنَ العقدّ على المنافِع يَنْعَقِد يَنْعَقِدُ شيئًا فشيئًا على حَسّب حُدويْهاء فيصيرٌ 
O‏ إن فسح عل العقة 

بقي وسَمَط عن المُسْتَأجرِ الأجرٌ فيما بقيّ ‏ وكان ا ما مضى للل لها ندل 
ا فِيَتْ على ملك المولى بعقدهء وإِنْ أجاز ° ا 
[فالأ جْرةٌ] *"" فيما يُسْتقبَلُ إلى تمام السَنةٍ تكو للعبدٍ؛ لأتها بَدَلُ مَنْفَعة استوفيّتٌ بعد 
الْحُرَيَةِ فكانت له» كما لو أَجَّرَ نفسّه من إنسانٍ بغير إذنِ مولاه فأعبّقّه المولى في المُدَةٍ 
فلا حيار له بخلافي العبدٍ المأذونٍ إذا أجَرَ نفسّه بعد الحُرَيّةَ فإِنِ اختارٌ الإجارة لم 
يكن له أنْ يَنْقُضَها بعد ذلك ؛ لأنّه باختيار الإجارة أبْطَل حق الفسخ فلا يُحْكَمَلُ العؤد 
وق الأججرة كلها للمولى» وليس للعبل أن يقبض الأنجرة إلا بركالةٍ من المولى؛ لال 
العاقِدَ هو المولى» وحُقوق العقدٍ تَرْجِعُ م إلى العاقِدٍء هذا إن لم يكن المُسْتَاجِرٌ عَجَل 
الأجرة» ولا شرّطً المولى عليه التَمْجِيلَء فإِنْ كان عَجَلَ أو شرَّط عليه التَعْجيلَ فأعبّقَ 
العبدٌ واتار المْضيّ على الإجارة؛ فالأَجْرةٌ كُنّها للمولى؛ لأنّه مَلَّكَها بالتَجيل أو 
باشتِراطٍ التغجيلٍ . 1 
وإنٍ اختارٌ الفسح؛ يرد الصف إلى المُسْتَأْجِرِ؛ تأ الأ قا المنتكة وله يلم له 
إلا مَْفَعةُ نصف المُدَوَ» وسَواءٌ كان المولى جره بنفسه أو أذْنَ للعبدٍ أن يُؤاجر نفسَه سند 
اجر ثم عمق المولى في نصفي المُدَةٍ؛ أن عقدَه بدن المولى كعق ل المولى بتفسة إلا 
إن قَبَض الأجْرة ثُمَ أعتقّه المولى في المُدَةِ؛ لأنّ إجارة المحجور وقَعَتْ فاسِدةً» وخيارٌ 
الإمضاءٍ في العمدٍ الفاسِدٍ لا يَنْبْتُ شرعًاء فَبَطَلَ العقدٌ بنفس الإعتاقي بخلافي المأذونٍ . 
ومنهاء بُلوعٌ الصَّبِيّ المُسْتَأَجَرٍ آجَرَه أبوه أو وصيٌ أبيه أو جَدّه أو وصيئ جَدّه أو القاضي 
اوا ني العد نووعدم إِنْ شاء أمضّى الإجارةً» وإِنَّْ شاء فسَّحٌ ؛ لأنْ في إِبْقَاءِ 


)١(‏ في المخطوط : «أجازه». 
(۲) ليست في المخطوط . 


م __بقية كتاب الإجارة___> GD‏ 
العقدٍ بعد البُلوغ ضَرَ ضرَرًا بالصّبِيّ لما بنا فيما تَقَدَمَ فيعجزٌ عن المُضيّ في موجب العقدٍ إلا 
ِضَرَرٍ لم يَلَْرِمُه فكان عُذْرًا . 

ولو أجرَ واحدٌ من هؤلاء شيا من ماله فبَلَعَ قبل تّمام المُّدَةِ لا خيارَ له» والفرق بين 
إجارة التفس والمالٍ [قد] ''' ذَكَرَناه في كتاب البيوع : أن | إجارة مايه تصرف نُظِرَ في حه 
فلا يملِك إِبْطالّه بالبلوغ» فأمًا إجارةٌ التقس فهو في وضعها إضرارٌء وإنّما يملِكها الوليُ أو 
ار من حبك حيثُ هي تأديبٌ» وقد انقَطََتْ ولا التاديب بالبُلوغء فاما لاء اجر المثلٍ 
فليس بِعُذْرٍ ب مخ به الإجارةٌ إلا في | إجارة الوقفِ» حتّى لو أجُرَ دارًا هي ملكه ؛ ثم علا اجر 
ال ل 
المُسْتقبّلٍ على أَجْرةٍ معلومة» وفيما مضى يجب المُسَمَى بقدره وقيلَ: هذا إذا ازداة اجه 
مثلٍ الور . 

فأمًا إذا جاءَ واحد وزاد في الأجْرة د تَعنْنَا على المُسْتَأجِرٍ الأول فلا يُعْتَبَرُ ذلك [بها] 29 
إِنّما تُفْسَحُ هذه الإجارةٌ إذا أمكنّ الفسخُ» نالم نکن فلا فصع بذكا ف لأ 
َرْعَ لم يُسْتَحْصَد؛ٍ لان في القلع ضَرَ را بِالمُسْتَأْجِرٍ فلا تُفْسَحْ بل 5 ترك إلى أن تحصد 
الع بأجرٍ المثلٍ » فإلى وقت الريادة يجب المُسَمَى بقدره» وبعد الزيادةٍ إلى أنْ يُسْتَخْصَدَ 

يجب أجرٌ المثلٍ» هذا إذا غلا أجرٌ مثلٍ الوقفٍ . فأمًا إ إذا رخص فإ الإجارة لا تُْسَح؛ 
لان اتاج رَرَضِيَ بذلك القدرٍ وزيادة؛ ولأنَ الفسح في في الوقفب عند الغلاء لمعنى النَظرٍ 
للوقفي» وفي هذا ضر فلا سح . 

وأمًا الحُذْرُ في اسيَفجار اثر فنحو أن لا يأحُدٌ الصَبِئُ من لبيها؛ لأنه لم يَخْصّلْ بعل 
ما دحل تحت العقدٍ أو بقيّ من لبنها؛ لأنّ الصّبىّ يتضَرٌرٌ به . 

أو تَحْبَلَ الظْرُ؛ لان لبنَ الحامل يَضُدُ بالصَبِيٌ» > أو تكونٌ سارقة؛ لأنهم يخافونَ على 
متاعِهم» أو تون فاجرةً ينه المُجور ؛ لأنها تَتشاغَلٌ بِالقُجورٍ عن حِفْظٍ الصَبٌ» أو أرادوا 
أن يُسافِروا بصَبِيّهم وأبَتِ الظُثرُ أن تخرُجَ معهم؛ لأنّ في | إلُزايهم تَرْكَ المُسافرة إضرارًا 
بهمء وفي إِبْقاء العقدٍ بعد السَمَرٍ إِضْرارٌ أيضًا. 

أو تمرّضٌ الظفُ؛ لان لضب يضر بلبنٍ المريضةء والمراةٌتَضرَرُ بالإرضاع في حال 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


En CD 
. المرّض أيضًا فيَنْيْتُ حن الفسخ من الجازبين‎ 

تإذ أكانوا كز توتهة,المكى أيروا أن كدر اهتيا إن ل كان لها لافطالا 
لأذيةَ محظورةٌء فعليهم تَرْكُهاء إن لم يتْرُكوها "كان في إِبْقاء العقدٍ رر غير مُلْتَزمٍ 
بالعقدٍ فكان عُذْرًا وللرّوج أن يُخْرِجّها من الرّضاع إن لم تَكُنِ الإجارةٌ برضاه . 

رفيا فر غل ار فاو يشل اذ ي وه دنه ا لأنّه 
يُعَيَرُ بذلك فيتضّرَرٌ به» وإِنْ كان مِمَنْ لا يَشيئه ذلك لم يكن له أنْ يمَسَحَ؛ لأنَّ 
المملوكٌ له بالتكاح مَنافِمُ يُضّعِها لا مَنافِمٌ تَدْيهاء فكانت هي بالإجارة مُتَصَرفَةَ في 
Hb‏ له الفسحٌ في الوجهَيْنٍ؛ لأتها إِنْ أَرضَعَتٍ الصَّبِيَ في بيهم فللزوج 
أن يمَْعّها من الخُروج من منزله» وإنْ أرضَّعَث في بيته فلّه أن يمْنَعَها من إذخال 
الصّبيٌ إلى بيته 

نّم إذا اعتَرَض شيءٌ من هذه الأعذارٍ التي وصَّفُناها فالإجارةٌ تَنْمَسِحُ بنفسها أو تحتاجٌ 
إلى الفسخ؟ 

قال بعض مشايجناء تفخ بنفسها . 

وقال بعطهم. لا تَنْفَسِحُ . 

والضواب أنّه يُنْظَرُ SS‏ 
بأنْ كان المُضِيٌ فيه حَرامًا فالإجارة : تقض بنفسهاء كما في الإجارة على قَلْع الضّرْسٍ إذا 
اشتكث ثُمْ سَكَنَتْء وعلى قَطع اليد المَُاكَلةٍ إذا بَرِنَتْ ث ونحو ذلك . 

E‏ سيف لا تر انه السك فم لزنه لاقل بتك تر تارانم ريض لفق 
لا يَنْفَسِحُ إلا بالفسخ» وهل يتاج فيه إلى فسخ القاضي أو التراضي؟ ذَكَرَ في الأصلٍ وفي 
الجايع الصّغيرٍ أنه لا يُحْتاج إليه بل للعاقِدٍ فشْحّها . 

وذكرفي الزيادات: أنّها لا تُفْسَحْ إلا بفسخ القاضي أو التّراضي . وجه ما ذَكَرَ في 
الرّياداتٍ : أن هذا خيارٌ تَبَتَ بعد مام العقَدٍ فأشبّهَ الرّدَ بالعيب بعد القبْض . 

غار اا راان ال أن الان ی ار ا ا جه 


. في المخطوط : «یترکوا)‎ )١( 


@ 


واحدةً بل شيئًا فشيئًاء ٠‏ فكان اعتراض العُذْرٍ فيها بمنزلةٍ عَيْبٍ حَدَتٌ قبل القبْض» والعيبٌ 
الحا قبل القبْضٍ في باب البيع يوجبُ للعاقِدٍ حو الفسخ» ولا يت ذلك على القضاء 
والرضاء كذا هذا. 

لو ع له مضب زازه را كان اكد E‏ 
إن كان حَفيًا كالدينٍ يشرط القضاء طهر الحُذر [فيه] ” وول الاشيبافة وهذا حَسَنٌّء 


0 م يسح الإجارةً . 
- عل [في :وه الإجارة] 
وأمًا صِفَةٌ الإجارة: فالإجارةٌ عقدٌ لازم إذا وقَعَتْ صَحيحةً عَريّةَ عن خيار الشرط والعيب 


و 


والرّؤية عند عام العلماء فلا تُفْسَحُ من غير عُذْرِ وقال شرح : : إنها غير لازمةٍ وتُفْسَحُْ 
بالأعذار ؛ لأنّها إباحة المنفعة فأشبهت ت الإعارة . 

ولئاء أّها تمليك المنفّعةٍ وض فأشبَهَتِ البيع وقال سبحانه وتعالى : ارفا باعش 
[المائدة :1] والفسخ ليس من الإيفاء بالعقدٍ. 

وقال مز رضي الله عنه؛ البيع صَمْقَة فة أوسا جعل البيعَ نوعَيْنِ : نوعا لا خيارَ فيه 
ونوًا فيه ياز» والإجارة بيع فيجبٌ أن تكون نوعَيْن» نوعًا ليس فيه حبار الفسخ . ونوعا 
بخيار الفسح واا معاد ضَة عفدت + قة فلا يَفَِهُ أحدُ العاقدَيْنٍ فيها بالفسخ 
إلا عند العزٍ عن المُضيّ في موجب العقدٍ من غير تَحَمّلٍ ضر كالبيع . 

فضل [في حكم الإجارة] 

واا كم الإجارة: فالإجارةٌ لا تخلو إمًا: أنْ كانت صحيحةء وإما أن كانت فايِدةٌ 
وإما أن كانت باطِلةً . 

افا الضحيحة: فلّها أخكامٌ؛ بعضها أصليٌ وبعضّها من التوابع 

أا الحُكمٌ الأصلي فالكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مواضِمٌ : 


ويَْبَغي أن يبي المُسْتَاجَرَ 


. لمخطوط‎ ١ ليست في‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «ولأن هذه؟.‎ 


5 »ل حم بدائع الصفائع عا 
- في بيانِ أصل الخكم . 


- وفي بِيانٍ وقتِ ثبوټه . 

- وفي بيانِ كيْفيَة بو ته . 

افا الأول فهو بوت الملكِ في المنفّعةٍ للمُسْتَجِرِ» وثْبوتُ الملكِ في الأخرةٍ 
13 7أ] المُسَمَاةٍ للآجر ؛ لأنّها عقد مُعاوَضة إِذْ هي بيع | لمنقعةء والبيع عقد مُعاوَضةَ 
5-08 بوتا لله ي في العِوَضَيْنٍ . 

وانا وقث كبوته: فالعقد لا يلو إما أن كان ُد مُطْلََا عن شرط تعجيل الأجرةء وإمًا 
ان شرع فيه تعجيل الألجرة أو تاجيلها. 

فان عق قِدَ مُطْلَنَا؛ فالحُكمُ يَنْبْتُ في العِرَّضَيْنِ في وقتٍ واحدِء فيَئْبُتُ الملك للمُؤاجر 
في الاجر وقتّ بوت الملكِ للمُسْتَأجِرٍ في المنفّعقٍ» وهذا قول أصحابنا 00 

وقال الشافعي: حُكمُ الإجارة المُطْلَّقَةٍ هو ثُبوتٌ الملكِ في العِوَضَيْنِ عَقِيبَ العقدٍ بلا 
5 زقفق 

راتا يفي بوت کم العقلٍ فعندّنا: بْب شيا فشينًا على حَسَب حُدوثِ مَحَله» وهو 
المنفّعةٌ؛ لأتها تَحْدتُ د شيمًا فشيئّاء وعنده عل منافع المد موجودة تقديرًا كأنها أعيانٌ 
قائمة ويَثدِ يبت الحُكمٌ فيها في الحا وعلى هذا يُبنَى أن الأنجرة لا تُمْلَكُ بنفس العقد 
المُطْلّق عندناء وعنذه تُمْلّكُ . 

وعبةقولة: أن الا جار عفد معاوضة وقد رجدث مطلفة والتناوضة المطلة تفر 
بوت الملكِ في العِوَضَيْنٍ " عَقيبَ العقدٍ كالبيع» | > إلأ أن الملكٌ لا بُدَ له من مَحَلَّ تَْبْبُ 
فيه» ومَنافِم المّدَِ معلومة (في الحالي) EE‏ قحل موجودة كما طا 


/۹( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (۱۲۸). شرح فتح القدير (3557/9» ۷) البناية‎ )١( 
. (A۲ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية :أنه إذا شرط في الأجوواالتاجيل أ اتيم او الل > كانت مؤجلة أو 
منجمة أو معجلة» وملكها المكري بنفس العقد» واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر. انظر: 
الوسيط »)١157/4(‏ روضة الطالبين (5/ »)١7/4‏ مغني المحتاج (؟/ 0774 . 

(۳) فى المخطوط : «الموضعين) . 

(4) في المخطوط : «للحال». 


حر __بقية كتاب لإجارة_> @ 


لعفل وقد يل المعدوم حقيقة موجوءًا تقديرا عند حي الحاجة والقرورة. 

ولئاء أن المُعاوّضة المُطْلّقَة إذا لم يَمْيْتِ ينبت الملك فيها في أحدٍ العِرَضَيْنٍ لا يَنْبْت في 
العِوّضٍ الآخَرِء إِذْ بت ل يكو تعاّضة حقنة؛ لالهلا قال رض ؛ ؛ ولان المُساواة 

في العقودٍ د المطلةٍ مَطلوبٌ العاقِتَيْنِ ولا مُساواة إذا لم ؛ يَمْيْتِ الملك في أحدٍ العِوَضَيْن 
والملكُ لم يي ّث في أحد لضي وهو مالم لالا معدومة حقيفةً» ذلا َي في 
الأبخرة في الحال تخقيقا لا وَضْةٍ المُطْلَّقَةٍ في أي وقتٍ تك تَنْبْتُ؟ فقد كان أبو حنيفةً أوَلاٌ 
يقول: : إن الأجرة لاتجبٌ الأ بعد مُضيّ امد في الإجارة التي تقع على المدة مذ 
استفجارٍ الأرضٍ سّنة أو عشرٌ سنينَ» وهو قول زكر نّم رَجَمَ هّنا فقال : تجبٌ يوما فيومًا 
وفي الإجارةٍ على المسافة مثل : أن يستأجر بَعيرًا إلى مَك ذاهبًا وجائيًا كان قوله الأول : 
أنه لا يلرم مه ليم الاجر حثى يعو وهو قول ذُقرَء م رَجَمَ وقال : يُسَلّمُ حالاً فحالاً. 

وذكر الكزخي: أنه يُسَلُمُ اجر كَل مرحَلةٍ | إذا انَتَهَى إليهاء وهو قول أبي يوسّفٌ 


- 


ومحمد. 


وجه قول ابي حنيفة الأؤل: أنّ مَنافِعَ المدةٍ أو المسافةٍ من حيثٌ إِنّها معقودٌ عليها شيءٌ 
واحذ» فما لم يَسْتَوْفها كلها لا يجب شيء من بها > كمَنٍ استَأجَرَ حَيَاطا يَخيطٌ ثَوْبًا 
فخاط بعضّه أنه لا َس يَسْتَحِقٌّ الأخرة ١‏ '' حتّى يَفْرْعٌ منه» وكذا القصّارُ والصَبَاعٌ. 

وخجة وله الثاني وهو المشهوز: أن 2 ملك ك البدل بمقابلة ملك المبدل وهو المنقعةٌ: 
واتھا خد شيا فشيقا على سب حدوب الزمان یلها شيم فشيقا على سب 
خدوثهاء فكذا ما يُقابلُهاء فكان ؟- َي أن يجب عليه ليم الأجرة ساعةٌ فساعةٌ» إلا أن 
ذلك مُتَعَذَّرٌ فاستّحُسِنَ» فقال : یوما فيومًا ومرحَلةً فمرحَلة؛ لأنّه لا تَعَذّرَ فيه . ٠‏ وروي عن 
أبي يوسُف فيمنٍ استَاجَر ب بَعيرًا إلى مَك أنه إذا بلع تلك الطريت أو نصقّه أعطى من الأجرٍ 
بحسابه استٍحُساناء وذَكَرَ الكرْخيٌ أنّ هذا قول أبي يوسب الأخيه 620 

ووخيفه أن السَيرَ إلى ثُلْثِ الطريتي أو نصفه مَنْفَعةٌ مقصودةٌ في ي الجملةء فإذا وُجِدَ ذلك 
. القد ر يمه مه تَسْلِيمُ بَدَلِِ. 


. في المخطوط : «الأجر». (1) في المطبوع : «أنه»‎ )١( 
في المخطوط : «الآخر» . (4) في المخطوط : «يلزم».‎ )۳( 


وعلى هذا يخر ما إذا برا لواچ المُسَْاجر من الأجر أو وب له أو تصَدَقَ به عليه 
أ ذلك لا يجودٌ في قول أبي يوست الأخير “بنا كان الاجر او اء 


وقال محمد إِنْ كان دَيْنَا جاز . 

وجه قول أبي يوسُفَ ظاهرٌ خارج ”© على الأصل : وهو أن الأَجْرةٌ لم يملكها المُواجرُ 
في العقدٍ المُطْلَقِ عن شرط التَمْجيلٍ » والإبراء عَمّا ليس بمَمْلوكِ المبْرِي لا يصح» بخلافٍ 
الدَيْنِ المُوَجَلِ ؛ لأنه مَمْلوكٌ» وإما التأجيلٌ لتأخير المُطالَبةٍ فيصح الإبْراء عنه» 
[وكذا] ”" هِبةٌ غير المملوك لا نَصحٌ . 

و إلا بالقبول» فإذا قَبِلَ المُسْتَأَجِرُ فقد قَصَّدا صحّة 
تَصَرُفِهماء ولا صحَة إلا بالملك» يبت الملكُ مُقْتَضَى التَصَمّفٍ تَصْحيحًا له كما في قولٍ 
لجل لغيره: أعتيق عبد عي على الف درهم» فقال: اعتقت» لان الإبْرا إسقاطًء 
وإسقاط الحقّ بعد وجودٍ سبب الوجوب جائزٌء كالعفو عن القصاص بعد الجُرح قبل 
الموتِ» وسببٌ الوجوب ههنا موجودٌ وهو العقد المُنْعَقِد. 

والجواب: آنه إن كان يعني بالانعِقادٍ في حقٌ الحُكم فهو غير مُنْعَقَلِ مُْعَقِوِ في حق الحُكم بلا 
علي ين 17/ 9+4 ب] سحا واد ان يش بد شير هخ مقو وأا 
عن () بعض الأجْرةٍ أو وهب منه جاز في قولهم جميعًا . 

املق ابر معت تطادر :لاله يكير الك عند في الكل فكذا في البعض . 

وق فاق ار اي ير قات اولان ذلك عط بحص ا ا فيلح ”© الحطً باصل 
العقَدٍ فيصيرٌ (كما لو وُجدَ) في حال العقدٍ بمنزلة هِب بعض امن في البيع» وخ 
الكل لا يُمْكِنّ إِلْحاقه بأصل العقدٍء ولا سبيل إلى تَضْحيحِه للحال لعَدم الملكِ . 

وأمًا إذا كانت الأخرةٌ عَيْئَا من الأعيانٍ فوَهَبّها المُؤْاجِرٌ للمُسْتَأجِرٍ قبل استيفاء المنافع 


فقد قال أبو يوسّفٌ : إِنْ ذلك لا يكون نقضا للإجارة . 
وهال محمد إِنْ قَبلَ المُسْتَجِدُ الهبةَ بَطَلَتِ الإجارةٌ؛ وإِنْ رها لم تَبْطلُ» أمَا أبو يوسّفَ 


)١(‏ في المخطوط : «الآخر». (۲) في المخطوط : «جار». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : (من) . 
)٥(‏ في المخطوط : «فيلتحق». (5) في المخطوط : «كالموجودا . 
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فقد مَرَ على [الأصل] ”أن الهبةَ لم نصح لعَدَم الملكِ» > فالتَحقّتْ بالعدّم كأنّها لم توجَدْ 

رأسّاء بخلاف المُشْتَري إذا وُهِبَ المبيع من بائيه قبل القبْض وله البائ أن ذلك يكونٌ 
فضا للبيع ؛ لا الو ناك تتت لصدورها سن الماك ؛ فقت الملث لا 
البيعٌ . 

واا محمذ فإئه يقول: الجر إذا كانت عَيْنَا كانت في حك المبيع ؛ ار 
في حكم الأعيان والمُشتري إذا وُهِبَ المبيع قبل القبْضٍ من البائع فقَبِلّه البائع ع ؛ يَبَطْل 
البيعٌ» كذا هذاء وإذا ر المُسْتَاجِرُ الهبة لا بطل الإجارةٌ؛ لان الهبة لا ق 5 
فإذا ردها بَطْلَتْ والتَحِقَتْ بالعدّم . 

وعلى هذا إذا صارف المُؤاجرٌ ‏ المُسْتَأ eS‏ 
دراه أن العقد باعل عند أبي سف في قوله الأخيرٍ ”"» وكان قول الأولُ: : إنّه جائ 
وهو قول محمد . 

فأبو يوسُفَ مَرَ على الأصل فقال: الْأَجْرة لم تجبٍ بعقدٍ الإجارة» وما وجَبٌ بعقد 
الصّرْفٍ لم يوجذ فيه التَقائْض في المجلس» ٠‏ فيَبطلَ العقدُ فيه كمَنْ باع ديناًا بعشرة فلم 
اس 0خ م بشخلا فاا بالأخرو ولا آل 
فيَبَْى تمن الصَّرْفٍ في ذِمّتِهء فإذا اذ ترقا قبل القبْض بَطَل الصَّرْفٌ . 

ومحهذ يقول: إذالم يخ يَجُْزٍ الصَرْفٌ إلا ببَدَلٍ واجب - ولا وجوب (إلاً بشرط) ° 
التفجيل - يت الشرط مض إقداتهما على الصف . 

ولو شرّطا تعجيل الأَجْرة ّم تصارفا جاز؛ كذا هذا . 

ولو اشترى المُؤاجه 0 من المُسْتَاجرٍ عَيْنَا من الأعيانٍ بالأجْرةٍ جاز في قولهم؛ ؛ لأ 
العقدٌ على الأعيانٍ لا يقتضي قبض البدل في المجلس فجاز العقدء وإن كانت الأجرة غير 
واجبة ويبقى الشمن في ذمته» ولو أخذ بالأجرة رهنًا هناد كتاكاجاذ في فرليع اناعلن اميل 
محمد فلأن الإبراء والهبة جائزانٍء فالرّهْنٌ والكفالة أولى . 
() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «المؤجر». 
(©) في المخطوط : «الأخر». 


(4) في المخطوط: «من غيرا. 
(5) في المخطوط : «المؤجر» . 


وامًا على اصل ابي يوشف؛ فأمًا الكفالةٌ؛ فلأنَ جَوازّها لا يَمْتَدْعي قيامَ الدَيْنِ للحالٍء 
بدَليلٍ آنه لو كَل بما يَذُوبٌ له على فُلانِ جارّث» وكذلك الكفالة بالدّين جائزةٌء وكذلك 
الرَّهْنُ ن بين لم يجب جائرٌ» كالرْهْنِ بِالثْمَنِ في في المبيع المشروط فيه الخيارٌ؛ ؛ ولأنّ الكفالة 
والرَهنَ شرعا وني والقونقُ ي مُلائمٌ للأجر ‏ هذًا إذا وقّمَ العقدُ مُطْلََّا عن شر ين 
تعجيل الأجرة. 

فأمًا إذا شُرط في تعجيلها بُلِكَتْ بالشَرطٍ وجَبَ تعجيلّهاء فالحاصِل ن الأجرة لا 
لَك عندنا إلا بأحدٍ مَعانِ ثلاثةٍ : 

احذهاء شرط التَمْجِيلٍ في نفس العقدٍ. ' 

والذاني: التَعْجِيلٌ من غير شرط . 

والخَالِيثُ: استيفاءً المعقود عليه . 

تا ملها بشرط التْجيلي فلان نبت الملك في لون في مان واحل حفن ۾ 
بي المقار SE‏ تَحْقيوٌ تحقيقي المُساواةَ التي هي مَطلوبُ العاقِدَيْنِء ومعنى المُعاوّضة 
والمُساواة لا ية تحن إلا (في تُبوتٍ) (© الملكِ فيهما في رَّمانٍ واحدٍء فإذا شرط التغجيل 
ل ترجر E‏ بشرط التجيلي فيجبٌْ اعتِبارٌ شرطهما لقوله كل : 
«المسلمونٌ عند شرويلهم؛ *. يبت الملكُ في العِوَضٍ قبل بوته في المُعَوَضٍ ؛ ولهذا 
/ صح التَعْجِيلٌ في تَمَنٍ المبيع وإنْ كان | إطلاق العقدٍ يقتّضي الحُلول» كذا هذاء 
وللمَوَّجْرٍ 0 حبس ما وقح عليه العقدٌ حقى يَسْتَوْفيَ الأجرة» كذا كر الكَرْحَي في 
جامعه ؛ لان المنافِحَ [في] ‏ باب الإجارة كالمبيع في باب البيع» والأخرةٌ في الإجاراتٍ 


. في المخطوط : «للأجرة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) في المخطوط : لِتّحَقّنَظ . 

)٤(‏ في المخطوط : «بثبوت». 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب : في الصلح برقم (7044) والحاكم في المستدرك 
(07//0) برقم (۲۳۰۹)» والدارقطني (7/8؟) برقم (97)» والبيهقي في الكبرى )۷۹/١(‏ برقم 
ا 
إرواء الغليل رقم .)۱۳١٠۳(‏ 

(1) في المخطوط : «وللمؤاجر». 

(۷) ليست في المخطوط . 


كالتَمَنِ في البياعاتِ» وللبائع حب حَبْسَ المبيع | إلى أن يَسْتَوْفِيَ القَمَنّه فكذا للمُؤاجر حَبْسُ 
المنافع | إلى أن يَسْتَوْفيَ الأخِرة المُمَجلةً. 

فن قِيلَ لا فائدةً في هذا الحبْس ؛ لأنّ الإجارة | إذا وقَعَتْ على مُدَةٍ فإذا حبس المُسْتَأجَرُ 
مُدةبَلتِ الإجارةٌ في تلك المُدوَء ولا شيء فيها من الأجرةء فلم يكن الحْس مفيدًا. 
فالجواب: إن الحبْس مُفيدٌ؛ لأنّه هحبس وياب بالألجرق» فإث َجلَ والأ يع 1۲1 
أ] العقدٌ فكان في الحبْسٍ فائدةٌ على أن هذا لا يَلرَمُ في الإجارة على المسافة بان أجْرَ 
ا ا ل ا د 
إليه الفسادٌ كالسَمَكِ الطريٌّ ونحوه | إذْ للبائع حَبْسّهِ حتّى يَسْتَوْ يَسْتَوْفىَ الثَّمَنّ > ون كان يودي 
إلى | إبُطال البيع بهّلاكٍ المبيع قبل القبْضٍ» ٠‏ وَإنوَقمَ الشرط في عقد الاجارة على أن لا 
المُسْتَاجِدُ الأجرّ إلا بعد انقِضاء مدَةٍ الإجارة فهو جائدٌ 

راتا على قو أبي حنيفة الال فظاهر؛ لان الأجرة لاتب إلآفي كر المت فإ 
شرِطً كان هذا شرطا م مُقَررًا مُْتَضَى العقَدٍ فكان جائزّاء وأمًا على قولِه الآخَرٍ : فالأخْرةٌ وإنْ 
كانت تجبُ شيئًا فشيئًا فقد شُرِط تَأجِيلُ الأجرقء والأرةٌ كالفَمَنِ فتحتَمِلٌ التَاجيلٌ 
كالتّمَن . 
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وأمًا إذا عجلَ الأجرة من غير شر فلاثه لما عَجَلّ [الأجرة] " فقد عبر فكضى مُطلَق 
. العقدِء وله هذه الولايةٌ؛ لأن الما خير تبت حمًا له فيملِكُ إبْطالّه بالتَْجِيلٍ» كما لو كان 
عليه دَيْنٌّ مُوَجَلُ فعَجَلّه؛ ولا العقدّ سببُ استيخقاتي الأجرة فالاستخقاقٌ وإ لم بث فقد 
انعَقَدَ سببّه» وتعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجودٍ سبب الوجوب جائزٌ؛ كتعجيلٍ 
۰ الكقارة بعد الجرْح قبل الموتِ. 

وأمّا إذا استؤفىٌ ي المعقودٌ عليه فلأنه يملِكُ المُعَوّض فيملِكُ المُؤْاجِرٌ العِرّض في مَُابَلته 
تَحْقَيقًا للمُعاوَ وَضْةٍ المُطْلَقَةء ونَسْويةٌ بين العاقِدَيْنِ في حُكم العقدٍ المُطْلَقِء وعلى هذا 
الأصل تُبئَى الإجارةٌ المُضافةٌ إلى زَّمانٍ في المُسْتقبّلٍ بان قال : أجَرْتُك هذه الدَّارَ غَدَا أو 
رأسّ شهر كذاء أو قال : أجَرْتُك هذه الدَارَ سنه أوَلُها غرّةُ شهر رَمَضَانَ أنه جائزةٌ في قول 


(1) ليست في المخطوط . 


اسح با سدع )> 
أصحابنا “» وعند الشّافعيّ : لا تجوز " . 

وج اعا أن الأجازة بخ الفمة وطريق خوارها عدن أن بعل مانم المذة 
موجودة تقديرًا عَقِيبَ العقدٍ تَضْحِيحًا له إِذْ لا بد وأنْيكونّ مَل حكم العقدٍ موجودًا 
لمكن إثباثُ حُكمه فيه» فجعِلّتِ المنافِمٌ موجودةً حُكمًا كأنّها أعيانٌ قائمةٌ بنفيهاء 
وإضافةٌ البيع إلى عَيْنِ سَتوجَدُ لا صح كما في بيع الأعيانٍ حقيقة . 

وكا لتنا فالا 2 يَنْعَقِدَ شيئًا فشيئًا على حَسّب حدوث المعقود عليه شيئًا فشيئًا وهو 
المنفّعةٌ فكان العقدٌ مُضافًا إلى حين وجود المنفّعةٍ من طريٍ الدلالةء فَالتَنْصِيصٌ على 
الإضافةٍ يكونٌ مُقَررَا مُمْتَضَى العقدٍء إلا أنَا جَوَرْنا الإضافة في الإجارة دون البيع 
للضرورة؛ لأنّ المنفّعةَ حال وجودها لا يُمْكِنُ إِنْشاءٌ العقدٍ عليهاء فَدَعَتٍِ الضرورة إلى 
الإضافة» رفي ال لإمكان ا المع عليه بعد روداو رق 
مُحْتَوِلة للبقاءٍ فلا صرورة إلى الإضافة» وطريفًنا أولى ؛ لان جَعْل المعدوم موجودًا تقديرٌ 
للشحال)"ؤتقدية الخال محال ولا إحالة في الإضافةٍ | إلى رَمانِ في المُسْتقبّل» » فان كثيرًا 
من التَصَرُفاتِ صح مُضافة ف إلى المُسْتقبّلٍ كالطلات والعتاق ونحوهماء فكان (الصحيح ما 
وُلنا) © , 

وَأمَا الأخكامٌ التي هي من التوابع فكثيرةٌ بعضها يرجم إلى الآجر والمُسْتَجِرٍ مما 
عليهما ولهماء وبعضّها يرجمٌ إلى صِفة المُسْتَآجِرِ والمُسْتَأَجَرِ فيه . 

افا الأؤل: فجملة الكلام فيه أن عقدَ الإجارة لا يَخْلو: 

كاذ كر كيين اذل ان بعلم ورت العا قلي ين N‏ 
والتأجيل؛ فان شط فيه تععجيلٌ البدَلِ فعلى المُسْتَاجِرٍ تعجيلّها والابتداء بعَسْليمِهاء سَواءٌ 
كان ما وقّعَ عليه الإجار كينا ب ب اوران 2 زعي لدم ركان صانق أو 
عامل يُْتَمَعُ بصَنْعَتِِ أو عَمَلِه كالخيَاط والقصّارٍ والصّيّاعْ والإسكاف؛ لأنهما لَمَا شرّطا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۳/ .)١77/8‏ 
(۲) مذهب الشافعية : أنه لو استأجر منه شهر رمضان في رجب لا يصح . انظر: رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص 7"55). 
(۳) في المخطوط : «التصحيح بما قلنا أولى». 


هذه 
تعجيل البدَلٍ لزم اعبار شرطهما لقوله 4 : «المسلمونَ عند شروطهم» » ومَلَكَ الجر 
لدل حى تجوز له هبه والقصدق به» والإبراء عنه» والشراة» والرَهْنُ» والكفال 
وکل د تَصَرُفي يملِك البائ ثع في القَمَنِ في باب البيع» وللمُؤاجر أن يْكَيِعَ عن تَسْلِيمٍ 
المسْتَأٍ جَرٍ في الأشياءٍ المُنتقع بأعيانها حت شتفي الأجرة؛ وكذا للأجير الواحد أذ يي 
عن تَسْليمٍ التفس» وللأجير المُشْتَرَكِ أن ية يمْتَنِمَ عن إيفاء العمَلٍ قبل استيفاء ء الأخْرةٍ؛ لأن 
الأجرة في الإجارات كالثّمَنِ في البياعاتٍ» وللبائع حب خبسر حَبْسَ المبيع إلى أنْ يَسْتَوْفِيَ القَمَنَ إذا 
لم يكن مُوَجَلاْء كذا ههنا. 

وإِنْ شرط فيه تأجيلٌ الأجر يليم الاجر وإيفاء العمل وإتما يجب بكسْليم 
البدّلٍ عند انقضاء و الأجَلٍ ؛ لأ الأصلّ في الشُروطٍ اعتبارها؛ للحَديثِ الذي رَوَيْناء ون 
كان العقدٌ مُطلَمّا عن شرطٍ [۲/ ۲١١‏ ب] التغجيلٍ والتاجيل يعدأ بَسْليمٍ ما وقَمَ عليه العقدُ 
في نوعي الإجارة؛ فيجبٌ على المؤاجر تَسْلِيمٌ المُسْتَأجَرِه وعلى الأجير تَسْليمُ التفس أو 
إيفاء العمل أوَلَاَ عندّناء خلاقًا للشّافعيّ؛ لان الأجرة لااتجبُ عندنا بالعقدٍ المُطْلّقِ؛ 
وعندّه تجبُ» والمسالة قد مَرَتْء غير أن في التوع الأول وهو الإجارةٌ على الأشياء 
المُتمَع بأعيانها إذا سَلِمَ المُسْتَاجَرُ لا يجبٌُ على المُسْتَاجِرٍ تَسْليمُ البدّلٍ كله للحاليء بل 
على حَسّب استيفاءِ المنفعة شيئًا فشيئًا حقيقة حقيقةٌ أو تقديرًا بالتَمَكْنٍ من الاستيفاء في قولٍ أبي 
حنيفةً الآحَرِ وللمُؤاجر أنْ يُطالبه بالأجْرة بمقْدارٍ ذلك يومًا فيومًا في الإجارة على العقار 
ونحوه» ومرحَلة مرحَلة [في الإجارة] ‏ على المسافةٍ» ولكنْ يجبر المُكاري على 
الحمْلٍ إلى المكانٍ المشروط إذ لو لم يَُيْرْ لََضَرَ لَمَصَرْرٌ [به] ”" المُسْتَأجِرُء وفي قوله الأول 
وهو قول أبي يوسُفَ ومحمّدٍ لا يجبٌ تلم شيء من البدَّلِ إلا عند انتهاء المد أو قطع 
المسافة كُلّها في الإجارة على قَطْع المسافق» وقد ذَكَرْنا وجة القولِيْنِ فيما تَقَدَم. 

وأمًا في التّوع الآَحَرٍ وهو استنجارٌ الصّناع والعُمَال : فلا يجب تَسْلِيمٌ شيءٍ من البدَّلٍ 
إلا عند انيهاء المّدَةِ أو قَطْع المسافةٍ بعد الفراغ من العمّلٍ بلا حلافي» حتّى قالوا في 
الحمّالٍ ما لم يط المتاعَ من رأسه : لايجبُ الأجرٌ؛ لأنّ الح من تمام العمَلٍ» وهكذا ش 

قال أبويوسّفٌ في الحمّالٍ يَطْنْبُ الأجرة بعدّما بَلَعَ المنزلٌ قبل أن يَضْعَه : إنّه ليس له 


(۱) سبق تخريجه. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . 


(:1 بم بائ الصنائعجط1__ > 
ذلك؛ لأنّ الوضعَ من تمام العمّلٍ . 

والضرق: أن كل جزء من العمّلٍ في هذا التَوعٍ غير مقصود؛ لاله لا يَف ببعضه دون 
بعض» فكان الكل كشيء واحلدء فما لم يوذ لا يُقابلّه البدلُ بلا خلافي» بخلا التوع 
الأول على قول أبي حنيفة الآخَرِ؛ لأ كَل جزءٍ من السكتى وقَطع المسافة مقصود فيقايل 
بالأَجَرةٍ ْم في التوع الآحَرِ إذا أراد الأجيرُ حبس حَبْسَ العيْنٍ بعد الفراغ من العمّلٍ لاستيفاء 
الأجرةٍ هل له ذلك؟ 

يُنْظْرْ: إِنْ كان لعَمَلِه انر زظامرني العثن كالخباط والتضار والصذا] والإيكاف 1ه 
ذلك؛ لأنّ ذلك الأثَرَ هو المعقودٌ عليه وهو صَيْرورَةٌ التّوب مََخْيطًا مقصورّاء وإِنّما العمل 
يُحَصْل ذلك الأئَرَ ر عادةٌ» والبدل يقابل ذلك الأثَرَ ٠‏ فكان كالمبيع» فكان له أنْ يَحْبسَه 
لاستيفاء الأجرةء كالميع قبل الت أله حبس لاستيفاء القَمَنِ إذا لم يكن الثَمَنُ مَُجَلا . 

ولو هَلَكَ قبل التسليم ت سط الأجرة؛ لاه بيع ملَكَ قبل القْض» وهل جب 
الضَّمانٌ؟ فعند أبي حنيفة لا يجبٌ» وعندّهما يجبٌ؛ لأنّه يجبُ قبل الحبْس عندّهماء 
فبعدَ الحيْس أولى» والمسألةٌ تأتي في موضعها إن شاء اللّه تعالى . ۰ 

وإنْ لم يكن لعَمَلِه أئّرَ ظاهرٌ في العيْنٍ كالحمّالٍ والملاح والمُكاري ليس له أن يَحْبِسَ 
العيْنَ ؛ لأ ما لا أثَرَ له في العيْن فالبدَل إنْما يقابل نفس العمّلٍء إلا أنّ العمَلَّ كُلّه كشيء 
واحد» ذلا بعضه دون بعض » فكما فرع حَصَلَ في بد الاجر فلا يمك حت 
عنه بعد طلّبه (كاليةٍ المودعة) "؛ ولهذا لا يجورٌ حَبْسٌ الوديعةٍ بالدَيْنِء ولو حَبْسَه 
هَلَكَ قبل القشلیم لا تَسْقط الأَجْرةٌ؛ لما ذَكَرْنا آله كما و ترق ]الث خم تفلم 
إلى المُسْتَجِرٍ لخّصولِه في يده فتَقَرْرَثْ عليه الجر فلا تحبَملٌ السّقوط بالهّلاكِ 
ويَضْمَنٌُ؛ لأنه حَبَسّه بغيرٍ حقٌّ فصار غاصِيًا بالحبْس» ونصٌ محمَّدٌ على الغضب فقال : 
ا اا ل د لوو ` 

ووَجُهه ما َكَرْنا ن العيْنَ كانت أمانة في َه فإذا حَبّسَّها بدَيْه فقد صار غاصِبًاء كما 
لو حَبّسَ المودّعٌ الوديعة بِالدَيْن . هذا الذي ذَكٌرْنا أن العمل لا يصيرٌ ر مُسَلَما إلى المُسْتَأجِرٍ 


)١(‏ في المخطوط : «تحصيل». ٠‏ (؟) في المخطوط : «كيد الوديعة». 
(۳) ليست في المخطوط . 


© 


A E E 
. فيه في يَّدِ الأجير‎ 

فان كان في يَدٍ المُسْتَجِرٍ فقدرٌ ما أوقَعَه من العمّلٍ فيه يصيرُ مُسَلَما مُسَلمًا إلى المُسْتَأجَرٍ قبل 
الفراغ منه؛ حتّى يملِكٌ المُطاَبة بقدره من المُدَةٍ بانِ استَاجَرَ ا لمي لد ينا فى اک 
أو فيما ”" في يَدِهء بأن استَآجرَه ليبن له بناء في داره» أو يعمل له ساباطًا © أو جناځاء 
أو يَحْفِرَ له برا أو قَناةً أو نَهْرَا أو ما أشبّه شبَّه ذلك في ملكه أو فيما في يَدِهء فيل بعضّه. فلّه 
أن يُطالبه بقدره من الأخرةٍ . لكنّه يُجْبَرُ على الباقي» حنّى لو انهَدَمَ البنا» أو انهارَتٍ 
البثْرٌء أو وقَعَ فيها الماءُ والثَّرابُ وسَّوَّاها مع الأرضء أو سقط السَاباط فلّه أجرُ ما عَوِلّ 
بحِصّيه؛ لاله إذا كان في ملكِ المُسْتَجِرٍ أو في يِه فما عَمِلَ شيئا حَصّلَ في يل قبل 
هَلاكه وصار مُسَلَّمًا إليه» فلا يَسْقّطُ بَدَله بالهلاك . 

ولو كان ذلك في غير ملكه وده لبس له أن يطلب شيعا من الأجرة 73/51 |] قبل 
الفراغ من عَمَلِِ ود تَْليجه إليه» حتى لو هَلّكٌ قبل القسليم لايجبُ شيء من الأجْرةٍ؛ لأ 
إذا لم يكن في ملكه» ولا في يله تَوَقْفَ وجوبٌ الأجرة فيه على الفراغ والقمام 9 . 
وقال الحسن بن زياد: إذا أراه موضعًا من الصّحْراءِ يَحْفِرُ فيه بثرًا فهو بمنزلةٍ ما هو في 
ملكه ويّدِهء وقال في آخِرٍ الكلام : وهذا قياس قول أبي حنيفة . 

وقال محمد لا يكونٌ قابضًا إلا بالتخلية ون أراه الموضِعٌ وهو الصّحَيحٌ؛ لأنّ ذلك 
الموضِع بالتَعْيينِ (لم يصِر) ”في يده فلا يصيرٌ عَمَلُ الأجير فيه " مُسَلَّمًا له» وَإنْ كان 
ذلك في غيرٍ ملك المُسْتَأجِرٍ ويَدِه فمَمِلَ الأجيرٌ بعضّه والمُسْتَاجِرٌ قَرِيبٌ من العايِلٍ» 
فخَلَى الأجيرٌ بينه وبينه» فقال المُسْتَاجِد : لا أقبضه منك حتى تفرغ. فلّه ذلك ؛ لأنّ قدرَ 
ماعَمِلَ (لم ب بر) 7" مُسَلْمًا إذا لم يكن في ملك امتاچ ولا في ټډه؛ لال لايع 
ببعض عَمَلِهِ دون بعض » فكان للمُسْتَأجِرٍ أنْ ْنَع من التَسْليم حتّى يُمّه 


1 الاي a E‏ ا 


. في المخطوط : : «والإتمام». (ە) : في ا 5 يصیر)‎ )٤( 
. ف في المخطوط : (منه) . )۷( في المخطوط : دلا يصير)‎ 


ولو استأجَرَ ر لاتا ليرب له با في ملكه أو فيما في َيه لا بذ EEE‏ 
اللَبِنُ وينْصِبه في قول أبي حنيفة . 

ا ل و ل ل 
يقمه أنّه لا س سج الأجرة؛ لأنّه ما لم يقلِبُه عن مَكانِه فهو أرض . فلا يتناوله اسمُ اللَبنِ» 
والخلاف بينهم يرجمٌ | إلى أنه : هل يصيرٌ قابضًا له بالإقامة أو لا يصيرٌ إلا بالتشريج؟ فعلى 
قول أبي حنيفة يصيرٌ قابضًا له بنفس الإقامةٍ مة؛ لأنَّ نفس الإقامة من نمام هذا العمّلٍ فيصيرُ 
اللَبنٌ مُسَلَمًا إليه بها . 

وعلى قولهما: لا يصيرٌ قابضًا ما لم ا 
في قول أبي حنيفة وقبل التَشْريجٍ في قولهما فلا أجرّ له؛ لانه هلك مال نمام العمل هلين 
اختلاف الأصلَيْنٍ» ولو مَلَكَ بعدّه فله الأجرٌ؛ لأ العمل قد َم م فصار مُسَلَّمًا إليه لكَوْنِهِ في 
ملكه أو في يَدِهء فهّلاكُه بعدَ ذلك لا يُسْقِِطَ البدَلَ . 

وجه قولهما: أنّ الأمنّ عن الفسادٍ يقعٌ بالتشريج ؛ ولهذا جَرَتِ العادةٌ بين الئاس أن اللَبَانَ 
هو الذي يَشْرْجُ لِيُؤْمَنَ ع عليه الفساد» فكان ذلك من تما العمّلٍ كإخراج الحُبْرٍ من التَتورٍ . 

ولأبي حنيفة أن المُسْتَأجِرَ له ضَرْبُ اللَبنْء ولمّا جَفٌ ونصّبّه فقد وَجِدَ ما يَنْطْلِقُ عليه 
اسم ابن وهو في به أو في ملكه فصار قابضًا له» فأمًا التَشْرِيجُ فعَمَلٌ زائدٌ لم يُلْرَمْه 
و ا ل E‏ ل 
ويه لم ي لعجن الأأخرة حتّى يُسَلْمَد وهو أن يُكَلَيَ الأجيد بين اللين وبين المُسْتَاجَرء 
کلف تعدما نمك م ای دن وا بدنلا دک 

وَرَوَى ابن سماعةً عن محمّدٍ في رجل استَاجَرَ حَبّارًا لخب له قفيرَا من دقيتي بدرهم› 
حبر فاحترَق الحُبُْ في الور قبل ان يُخْرِجَهء أو اله في الور ف أخذه لخر جه وفع 
من يَدِه و في التَنَورٍ فاحتَرَقٌ» فلا أَجْرةٌ له؛ لأنّه لَك قبل تّمام العمل ؛ لأنْ عَمَلَ الخُبْرٍ لا 
ْم إل بالإخراج من التتور» فلم يكن [قبل] ‏ الإخراج خُْرٌ فصار كهّلاك اللبنٍ قبل أن 


300 
يكمة . 


)١(‏ في المخطوط: «لا2. 
(۲) ليست في المخطوط . 


هذه 


قال: ولو أخرّجّه من الدَنُورٍ ووَضَعَه وهو يَخْبِرُ في منزلٍ المُسْتَجِرٍ فاحتَرّقٌ من غير 
جنايتِه فلّه الأجرء ولا ضَّمانَ عليه في قول أبي حنيفة . ما اسحقاق الأجر فاته فرغ 

من العمّلٍ بإخراج الخُبْزٍ من التّنَور» وحَصّل مُسَلَمًا إلى المُسْتَأْجِرٍ لكَوْنِهِ في ملكٍِ 
المستأجر 


وأما عَم وجوب الضّمانٍء فلا اللاك من غير صُنْعِ الأجير المُشْتَرَكِ لا يتعَلَقُ به 
الضَمانٌ عنذه . 

وأمًا على قول مَنْ يض يُضْمْنْ الأجيرَ المُشْترك فإنّه ضامِنٌ له دَقيقًا مثلّ الدّقيقٍ الذي َه 
إليه ولا آجر له» وإ شاء ضَمْنَهِ قيمةً الخُبْرٍمَخْبورًا وأعطاه الأجر؛ لأنْ قَبْض الأجير 
بض مَضْمِونٌ عندّهما فلا يرأ عن الضَمانٍ بوَضْعِه في منزلٍ مالكه» وإنما يبرا بالقنليم 


كالغاصِب إذا وجب الضَّمانٌ عليه عندهماء فصاحِبٌ الذقيقٍ بالخيار إن شاء ضَمِّئَه دَقيقًا 
ا و سو سر وكين 
فَوّجَبَ الأجرٌ عليه . 


e‏ ضَمنْهِ القصّبّ ولا المِلْحَ ؛ لأ ذلك صار مُسْتَهْلَكًا قبل وجوب الضّمان 
عليه» وحين وجب الضمان عليه لا قيمة له؛ لأ القصَبَ صار رَمادا والح صار ما . 

وكذلك الخيّاطً الذي يخبط له في منزله قَميصًاء إن حاط له بعضّه لم يكن له 
اجره ٠‏ لان هذا العمل لا يْْتَهَمُ ببعضِه دود بعضه ”" فلا تَلْرَمُ الأخْرةٌ إلا بتمايه. فإذا 
فرَعّ منه ثم هَل فلّه الأجْرةٌ في قول أبي حنيفة؛ لأنّ العمل حَصَلَ مَسَلَمَّا إليه لحصوله في 
ملكه . 
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وامًا على قولهما: فالعيّنُ مَضْمونةٌ فلا يَبْرأ [؟/ 7 ب] عن ضَمانها إلا بتَسْلِييِها إلى 
مالكهاء فن هَلَكَ التَوبٌ فن شاء ضَمّئَه قيمَتَه ضصَحِيحًا ولا أجرّ له وإِنْ شاء ضَمئَه قِيمَبّه 
مَخيطًا وله الأجر؛ لما بنا . 


ولو استَّاجَرَ حَمَالاً لحمل له دَنا من السّوقٍ إ إلى منزله فِحَمَّلّه حتّى إذا بَلَّعّ باب درب 


:- .الذي استَاجَرَ زه كسَرّه [إنسان] ''' فلا مان على الحايلٍ في قول أبي حنيفة» وله 


)١(‏ في المخطوط : «الأجرة». (۲) في المخطوط: «أجر». 
(۳) في المخطوط : #بعض». (4) ليست في المخطوط . 


الأجرٌء وهو على ما ذَكَرْنا أن العمَلّ إذا لم يكنْ له أثَرٌ ظاهرٌ في العيْنٍ كما وقّعَ يَخْصّلٌُ 
مُسَلَّمَا إلى المُسْتَأجِر . : 

وذَكَرَ ابن سماعة عن محم في رجلي دقع وا | إلى حياط يَخْيطّه بدرهم» فمضى 
نخاط؛ ع ا وجل فق قبل يقش زت اشرب فل اجر لديا 3 القع 
هَلَكَتْ قبل التشليم فسَقَطَ بَدَلُها [قال] 230 : : ولا بر الخيّاطً على أن يُعِيدَ العمل ؛ ؛ لأنّه 
لَمَافرَعَ من العمّلٍ فقد انتَهَى مَى العقدٌ» فلا يَلْرّمُه العمل ثانيّاء وإِنْ كان الخيّاطً هو الذي فتَقّ 
الوب كن الح د لح ولق لتو E‏ > فكأنّه لم يعمل 
رأسَاء وإذا فتقه الأجتَبي فقد أثلّفَ المناذ فِعَ بدَليلٍ أنه يجبٌ عليه الضمان . 

وقالوا في الملاح: إذا حَمَلَ الطْعاء إلى موتح فر د السَفينة إنسانٌ فلا اجر للمَلآح» ولیس 
عليه أن يعي السَفينة > فإ كان الملآحُ هو الذي رَدَها رمه إعادةٌ الحمل | إلى الموضِع الذي 
شرط عليه لما فنا وإنْ كان الموضعٌ الذي رَجَعَتْ جَمَّث إليه السَفينة لا يقدِرُ رب الطعام على 
َيْضِهِ فعلى الملآح ن يُسَلْمَه في موضع يقر رَبُ العام على فَبْضه» ويكوثُ له اجر مثيه 
فيما سار في هذا المسير؛ لأا عرزن شوح تيت في كان لا ب لكف العا 
على صاجبه» ولو كلَفْناه حَمْلّه بالأجر إلى أقرّب المواض ضع التي يُمْكِنُ القبْض فيه فقد 
راعَيْنا الحقّين . 

العامة إلى موضع يَرْكبه لما سار إلى بعض الطريت جَمَحَ به فرّدّه إلى 

ضيه الذي خرج منه فعليه الكراءٌ بقدرٍ ما سارّ؛ لاله استؤقى ذلك القدرٌ من المنافع فلا 
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وقال في الجايع الصَّغيرٍ عن أبي حنيفة في رجل استَآجَرَ رَرجلاً يَذْهَبُ إلى البضْرةٍ 
فيَجيءُ ء بعيالِه فذَهَبَ فوَجَدَ قُلانَا من العيال قد مات فجاء بِمَنْ بق ي قال : له من الاجر © 
بحسابه . 


ت 


وعن أبي حنيفة في رجلي استَأجَرٌ رجلا يَذْهَبُ بكتابه إلى البضرة إلى فُلانِ ويَجيء 
بجَوابه» فذَّمَبَء فوَجَدَ فلاا قد مات» فرَّدٌ الكتابَ (قال: لا) ““ أجرٌ له» وهو قول أبي 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فعليه».‎ )١( 
في المخطوط : «الأجرة؟ . (5) في المطبوع: «فلا».‎ )6( 


حم بقية كتاب الإجارة و( 


يوسّفَء وقال محمّدٌ: له الأجرٌ في الذڏهاب . 

أا في المسالة الأولى: فلن مقصودّه حَمْلٌ العيالٍ» فإذا حَمَلَ بعضّهم دونَ بعض كان له 
e‏ 0 

واغافي الثائية: فوَّجْه قولٍ محمَّدٍ أنَ الأجر مُقابّل بقَطْع المسافة لا بحَمْل الكتاب؛ 
لأنه لا حَمْلَ له ولا مُؤْنة وقَطْمٌ المسافةٍ في الذهاب وقَّحَ على الوجه المأمور به فيَسْتَحِقُ 
حِصّنّه من الأجرء وفي العؤدٍ لم يق على الوجه المأمور به فلا يجبٌ به شيءٌ. 

ولهُماء أن المقصود من حَمْلٍ الكتاب إيصالّه إلى قُلانٍ ولم يوجذ فلا يجبٌُ شيء» على 
أن المقصود وإِنْ كان نَقْلَ الكتاب لكنّه إذا رده فقد تمص تلك المنافِعَ فبَطلَ الأجرٌء كما لو 
استَأجَرَه لِيَحمِلَ له طعامًا إلى البضرةٍ إلى قُلانٍ فحَمَلّه فوّجَدَّه قد مات فرّدّه أنّه لا أجرّ له ؛ 
لما قُلُناء كذا هذا. 

وللمسْتَأَجِرٍ في إجارة الدَارٍ وغيرها من العقارِ أنْيَنْتَفِعَ بها كيْفٌ شاء بالسّكئى» ووضع 
المتاع» وأنّْيَسْكُنَ بنفيه» وبغيره» وأآنْيسْكِنَ غيرّه بالإجارة والإعارة» ِلآ أنه ليس له أن 
يَجْعَلَ فيهاحَدَادّاء ولاقَضَارَاء ونحوّذلك مِمَايوهِنٌ البناء لمابيّنا فيماتَدَمَ . ولو أجَرّها 
المُسْتَْجرُ باكر من الأُجْرة الأولى ؛ فان كانت القَانيةُ من خلافٍ جس الأولى طابّث له الريادمٌ 
رن كانت من چس الأولى لاتَطيبُ له حتّى بريد في الدَارٍزيادة من بناء أو حَفْرِ أوتطيين أو 
a‏ ال ل 

افا عَبِوارٌ الإجارة: فلا شك فيه؛ لأنّ الرّيادة في عقدٍ لات تَعْتَبَرُ فيه المُساواةٌ بين البدَلٍ 
والمَبْدَلِ لا تمئعٌ صحّة العقدِ؛ وههنا كذلك» فيصح العقدٌ . 

واما التَصَدُقٌ بالفضل: إذا كانتِ الأخرةٌ الثَانيةٌ من جنس الأولى فلأ الفضل رِبْحُ مالم 
يُضْمَنْ؛ لأنّ المنافِعَ لاتدخلٌ في ضَمانٍ المُسْتَأجِرِء بِدَلِيلٍ أنّه لو َلك المُسْتَآجَرُ فصار 
بحيثٌ لا يُمْكِنٌ الانتفاحٌ به كان الهّلاكُ على المُواجر» وكذا لو غَصَّبّهِ غاصِبٌ فكانتِ 
الزيادةُ رِيْحَ مالم يُضْمَْء و[قد] ”" نَهَى رسول اللّه كَل عن ذلك © فإِنْ كان هناك 
(1) في المخطوط: «عمله». (۲) في المخطوط: «المسألة». 


(۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم (1774).» والنسائي 


rea yom 


زيادةٌ كان الرّبْحُ في مُقَابَلةٍ الرّيادةء فيَحُرْجٌ من أنْ يکود ۲/ ۲۳۷ ] رِبْحَاء ولو كنس 
البيتَ فلا يُعْتَبَرُ ذلك ؛ لأنّه ليس بزيادقّ» فلا تَطيبٌ به زيادةٌ الأجر . 

وكذا في إجارة الدَابَةٍ إذا زادَ في الدَابَةٍ جوالِقَ أو لجامًا أو ما أشبّهَ ذلك يَطيبٌ له 
الفضل ؛ ؛ لما يتا فَإنَّ (أعلفها لا تطيب له الأجرة) "؛ لأنّ الأجرةً لار تش ية 
منها مُقابّلاً بالعلّفيء فلا يَطيبُ له الفضل . 

ولو استَأجَرَ دابّة لِيَرْكُبَها ليس له أنْ يركب غيرّه» وإِنْ فعَلَ ضَمِنَ » وكذا إذا استَأجَرَ ثَوْيًا 
ليَلْيَسّهِ ليس له أن يُلْبِسَّه غيرّه» وإِنْ فعَلَ ضَمِنَ ؛ لأنَ النَاسّ مُتَفاوتونَ في الرُكرب 
والس “فن أعطاه غيرّه فلَبسّه ذلك الوم ضَمِئّه إنْ أصابّه شية؛ لأنه غاصِبٌ في 
با ا لأنْ المعقود عليه ما ي يعي ا ا 
فما يكونٌ مُسْتَوْفَى بِلْبْس غيره لا يكونٌ معقودًا عليه » واستيفاء غير المعقودٍ عليه لا يوجبُ 
اليد . 

ألا يْرَى آنه لو استَآجَرَ تَوْبَا بعَيْيِه ثم خَصَب منه توب آحَرَ فلَبسّه لم يَلْرَمْه الأجرُ» فكذلك 
إذا ألبَسسنَ ذلك القّوبٌ غيرّه؛ لأنَّ تعيينَ اللآبس كتعيين الملبوس» فن قيل : هو قد تَمَكُنَ 
من استيفاء لسارو عليه رداك و رجفي عوك الاجر عليه كلها رزو اسع الي بيه بيتِه ولم 
ل كُلْنا : كه من الاستيفاءِ باعتبارٍ يَدِه فإذا وضَعه فى بيته فده عليه مُعْتَبَرَةٌ؛ ولهذا 


»ر 


لو هَلَّكَ لم يَضْمَنْ فأمًا إذا ألبَسّه غيره فيَده عليه مُعْتَبَرَةٌ حكمًا. 

الا ترَی أنه ضاِنٌ» وإِنْ هَلّكَ من غير النبْسِ فإ يَدَ اللآبس عليه مُعْمَبَرةٌ حتّى يكونّ 
لصاحبه أن يُضَمّنَ غيرٌ اللإبس» ولا يكونٌ إلا بطريق تَفُويتِ يده ُكمًا فلهذا لا يُلْزْمُه 
الاو وإِنْ كان استَاجَرَ ره لبس یوما إلى الليلٍ ولم يسم مَنْ يَلْبَسّه فالعقد فاسد 
اال المعقود ت فزن الل يلت ادف اللأبس وباختلافٍ الملبوس . 

وكما أن تَرْكَ التَعْيينِ في الملبوس عند العقدٍ يُفْسِدُ العقدَ فكذلك تَر تعيينِ اللابس» 
وهذه جَهالة تُقُضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنَّ صاحِبَ الوب يُطالبُه بإلباس أرقت التاس في 


م CEY‏ وابن ماجه (۲۱۸۸)› وأحمد C(IAY 1T 25691١(‏ والدارمى (200) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 1 

. في المخطوط: «قلنا» . () في المطبوع: «عَلََها لا يَطيبٌ له»‎ )١( 

. «يعتبر) . (5) بداية سقط من المخطوط‎ E 
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اللبس» وصيانة الملبوس» وهو يأبى أن يلب إلا اخسن التاس في ذلك» وشت كر 
احا منهما بِمُطْلَي التميةء ولا صح التشمية مع فساد العق وإِنٍ اخكصما فيه قبل 
الس فسَّدَتٍ الإجارةٌ» و إن لَبسّه هو وأعطاه غيرّه فأ فلبسّه إلى اللي فهو جائزٌء وعليه الأجرٌُ 
استخساناء والقياس : عليه أجرٌ المثلٍ . 

وكذلك لو استَاجَرَ داب للرُكوب ولم يُبِيّنْ مَنْ يَرْكَبهاء أو للعَمَلٍ ولم يُسَمٌّ مَنْ يعمل 
عليهاء فعَمِل عليها إلى الليلٍ فعليه المُسَمَى استخسانًا . 

وفي القياس: عليه أجرٌ المثلٍ؛ لأنّه استَؤْقّى المنقّعةَ بحُكم عمد فِاسِدٍ. ووجوبُ 
المُسَمّى باعتِبارٍ صحَّةٍ التَسْمِيةَء ولا تصح التَسْمِيةٌ مع فسادٍ العقدٍ. 

وجه الاستخسان: أن المُفْسِدَ وهو الجهالة التي تُقُضي إلى المُنارّعة قد زال» وبانودام 
العِلَةِ المُفْسِدةٍ يَنْمعَدِمُ الفسادء وهذا لأنّ الجهالة في المعقودٍ عليه» وعقدٌ الإجارة في حقٌّ 
المعقودٍ عليه كالمضافيء وإِنّما يِتَجَدَّدُ انعِقادُها عند الاستيفاء» ولا ججهالةَ عند ذلك» 
ووجوبٌ الأجر عند ذلك أيضًا فلهذا أوجّبنا المُسَمَى وجَعَلْنا التَعْيِينَ في الانتهاء كالتَغيين 
في الابتداء» ولا ضَمانٌ عليه إنْ صاع منه؛ لاله غير مخالِفٍ سَواء َس بنفيه أو الب 
غيرّه» بخلافي الأول فقدء عَيَّ هناك لَبْسّه عند العقدٍ فيصيرُ مُخالقًا بإلباس غيره . 

وإذا استاج قَميصًا ليَلْبَسَّه يومًا إلى اللي فوّضّعَه في منزله حتى جاءً الليل فعليه الأجد 
كام أن ا اعفار ء المعقودٍ عليه كليم اتوب ! اليه اوها راد غ للف 
ليس في وُسْعِهء وليس له أن يَلْبَسَه بعد ذلك؛ لأ العقد انَهَى بِمُضيّ المُدوَ» والإذنٍ في 
الس كان بكم العقي] (" . 

ول اماج د رکا أو تيا لنت لار ا ان بواج غ لكوي واا 
لما ُْناء ولو باع الما الدارَ المُسْعَاجَرة بعد ما رها من غير عُدْرِ كر في الاصل أنّ 
ابيع لا يجوزٌ. 

وذكر في بعض المواضع: أن البيعَ موقوفٌء وکر في بعضِها أن البيع باطِلٌ» والتَؤفيقٌ 
- مُمْكِنٌ؛ لأ [في] ”" معنى قولِه : (لا يجورٌ) أي لا يَنْقُدُء وهذا لا يمتح لتقف . وقوله : 


)١(‏ نهاية السقط المشار ليه آنقًا . (۲) في المخطوط: ابا س». 
(6) ليست في المخطوط . 


TT CD 
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والصّحيحٌ أنه جائزٌ في حقٌّ البائع والمُشْكّري» موقوف في حى المُسْتَأجِرٍ» حتّى اذا 
انقضَت المُّدَةٌ يَلْرَمُ المُشْتَريَ البيعٌ» وليس له أن يمْتَيِمَ من الأخذٍ. وليس للبائع أنْ يأخدّ 
المبيعَ من يَدِ المُسْتَأْجِرٍ من غير إجازة البيع» فن أجاز؛ جازء وإِنْ أَبَى ؛ فللمُشْتّري أنْ 
يَفْسَعَ البيعَ» ومَبَى فح لا يَعودٌ جائرًا بعد انِضاء مُدَةَ الإجارة. وهل يملِكُ المُسْتَاجِرُ 
فسح هذا البيع؟ ذَكَرَ في ظاهر الرّواية أنه لا يملِكُ الفسمّء حتّى لو فسَحَ لا ينْمَسِحْ حتّى إذا 
مَضَتْ [مُدَةُ] 7 الإجارة كان للمُشْمَري أن ياد الدَارَ. 

ورَوَى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمَلٍ أن له أن ينه يَنْقَض البيعٌ» وإذا نَقضه لا يَعودٌ 
جائڙاء . ورُوِيَ عن أبي يوسُف أنه ليس للمُسَاجر َه تقض الببعء والإجارة كالعيب؛ > فن 
كان المُشْتَري عَالِمًا بها وقتّ الشَّراءِ وقّعَتِ الإجارةٌ لازْمةٌ» وإنْ نلم يكن عالِمًا بها وقت 
الشَّراء فهو بالخيارٍ : إن شاء نه َقض البيعَ لأجلٍ العيب وهو الإجارةء وإنْ شاء أمَضاهء 
وهذا كله مذهبُ أصحابناء وقال الشافعيٌ : ابيع نافِذٌ من غير إجازة المُسْتَآجِر . 

وجه قوله؛ أ البيمَ صادّف مَحِلّه؛ لأنّ الرَقَبةَ قَبَةَ ملك المُؤْاجِرِء وإنّما حقٌ المُسْتَأْجِرٍ في 
المنفّعةٍء ومَحّل البيع العِنُء ولاحقّ للمُسْتَجِرٍ فيه . 

ولئاء أن البائ غير قاور على تشليوه علي حنٌ المُسْتَأجِرٍ به» وحقٌ الإنسائنٍ يجب 
الحو حي STG‏ 
المُشْتَريِء وبِالتَوَقُفِ في حقٌّ المُسْتَاجِرٍ صيانة للحقيْن ومراعاةً ” للجازيينٍ 

وعلى هذا إذا أجرَ داره ثُمَ أكَرَ بها لإنسانٍ إن إقراره يمد في حقٌّ تفه ولا يذ في حي 
المُسْتَأجِرِء بل يتوَقّفٌ إلى أنْ تمضي مُدَةٌ الإجارةء فإذا مَضَتْ نَمَدَ الإقرارٌ في حمّه أيضاء 
فبُقْضَى بالدَارٍ للمُقَّدٌ له» وهذا بخلافِ ما إذا أجرَ داره من إنسانٍ ثُمّ أجَرها من غيره إِنّ 
الإجارة القانية تكونٌ موقوفة على إجازة المُسْتَأْجِرٍ الأوَلِء فإِنْ أجازّها جارّث» و إن أَبْطْلّها 
بَطْلَتْء وههنا ليس للمُسْتَأجِرٍ أن يُبْطِلَ البيع . ١‏ 

وؤخه الفرق: أنّ عقدّ الإجارة يق على المنفّعةٍ إِذْ هو تمليك المنقًعةء والمنافِعُ ملك 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «رعاية». 


عم بقية كتاب الإجارخ__ > 0 
المُسْتَأجِرٍ الأوّلٍِء فتجورٌ بإجازتِه» وتَبْطُلٌ بانطاله 9 فاا الإقرارُ فإنما يق على العيْنٍ . 
والعيْنُ ملك المُوَاجِرٍ لكنْ للمُسْتَأْجِرٍ فيها حقٌ» فإذا زال حقّه (ينفذء ثم) '" المُسْتأجر 
الأول إذا أجاز الإجارة القانية حبّى نََدَتْ كانت الأخرةٌ له لا لصاجب الذَّارٍء وفي البيع 
يكونٌ النَمَنُ لصاجب الملك . 

ووَجْه الفرق على نحو ما ذَكَرْنا؛ أن ”" الإجارةً ورَّدَتْ ”© على المنمّعةٍ وأنّها ملك 
المُسْتَاجِرٍ الأوَلٍ ٠»‏ فإذا أجاز كان بَدَلّها لهء فأمًا القَمَنُ فاه بَدَلُ العيْنٍ والعيْنُ ملك المُؤاجر 
فكان بَدَلّها له «بالإجارة لا يح عقهُ الاجر الأول ما لم تمض مُدَهُ الإجارة لقيو 
فإذا مَضْتٌْ فان كانت مُذَتّهما واحدة د تلقضي المُدتانِ جميعًاء وإنْ كانت مُذَةُ القانية قل 
فللأوّلٍ أنْ يَسْكُنَ [الدار] © حبّى َعم اده . 

وكذلك لو رَهَئّها الاجر قبل انقضاء مُدَةٍ الإجارة أن العقدَ جائزٌ فيما بينه وبين 
المُرْتّهِنِء موقوفٌ في حقٌ المُسْتَجِرٍ لتَعلّقِ حه بالمُسْتَأجَرٍ» وله أنْ يَحْبِسَ حتّى تَنقضي 


وس 


مدته . 


وعلى هذا بيع المرهونٍ من الرَاهنِ آنه جائرٌ بين ”“ البائع والمُشْتَري موقوفٌ في حى 
المُرْتَنِء وله أن يَحْبِسَه حتى يَسْتَوْفيَ ماله » فإذا افْتَكَها الرَاهنٌ يجبُ عليه تَسْليمُ الدَارٍ إلى 
المُشْتَري كما في الإجارةء إلا أن ههنا إذا أجاز المُرْتَهِنُ البيعَ حتّى جاء وسَلَمَ الدَار إلى 
المُشْتَري فالكَمَنُ [کله] ‏ يکود [؟/ ۲۳۷ ب] رَهُْنًا عند المُرْتَهِنٍ قائمًا مقامَ الدَّارٍ؛ لأ 
حقٌ حَبْسٍ العيْنٍ كان ثابتا له ما دامَثْ في يَّدِهء وبَدَلُ العيْنٍ قائمٌ مقامَ العيْنٍ فقَبّتَ له حقٌ 


e 


ححىسهة . 


0 


وقَزقٌ القدوري بين الرَهْنِ والإجارة؛ فقال في الرَهْنِ : للمُرتهن أن يُبْطِل بطل البيعَ وليس 
للمُسْتَأجِرٍ ذلك؛ لأنْ حق المُسْتَأجِرٍ ة في المنفعةٍ لا في العيْنٍ» > فكان الفسځ منه تَصَرُقَا في 


مَحَلّ حقٌّ الغير فلا يملكه » وما حنٌ المرتهن ِن فتعَلَقَ ”*) بغير المرهون . 


. في المخطوط : ١ببطلانه». () في المطبوع: ابتقديم)‎ )١( 
في المخطوط : «وقعت».‎ )٤( (؟) في المطبوع: «لأن».‎ | 
ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «من».‎ )( . 


(۷) زيادة من المخطوط . ۰ 
(۸) في المخطوط : ُلك . ٠‏ (4) في المخطوط : «فيتعلق». 


ألا تَرَى آنه يصيرٌ به مُسْتَوْفيًا للدَيْنِ فكان الفسځ منه د تَصَوُفَا في مَحَلَّ حقّه فيملِكُ» واللّه 
-عَر وَل - أعلّمُ . 

لاج اد يعمل غ واو ا يشرط عليه في العقلٍ أن يعمل بيَاِه؛ ؛ لأن 
العقد وقّعّ على العمَلٍ» والإنسانٌ قد يعمل بنفسه وقد يعمل بغيره؛ ولان عَمَلَ أجرائه يق 
له فيصيرٌ كأنّه عَمِلَ بنفسه» إلا إذا شرّط عليه عَمَلّه بنفسِه ؛ لأنْ العقدّ وقّعَ على عَمَلِ من 
شَخْصٍ مُعَينِ» والتَْينُ مُيدٌ؛ لان اعمال مُتَفاوتونَ في العمل فيتعيّنُ فلا يجوز تسْليمّها 
من شَنخْص ار من غير رضا المُسْتَاجِرِء كمَنِ اساج جَمَلا 5 بعَيْيِهِ للحَمْلٍ لا يُجْبَرُ على 
ا ۰ 

ولو استَاجَرَ على الحمْل ولم يُعَيّنْ جَمَلا د كان للمُكاري أن يُسَلّمَ إليه أي جَمَلٍ شاء» 
كذا ههناء وَتطيينٌ الدّارِ» وإِضلاځ ميزابهاء وما وخی من بنائها على رب الذار دون 
المُسْتَأحِرِء لأنّ الدّارَ ملكه وإصْلاح الملكِ على المالِكِء لكن لا يُجْبَرُ على ذلك؛ لان 
المالِكَ لا يُجبَُ على إصلاح ملكه» وللمُسْتَاجرٍ أن يَخْرْجَ إن لم يعمل المُؤاجِرٌ ذلك؛ لاله 
عَيْبٌ بالمعقودٍ عليه» والمالِكُ لا يُجْبَمُ على إزالةٍ العيب عن ملكه» لكن للمُسْتَأجِرٍ أن لا 
يَرْضَى بالعيب حبّى لو كان استأجَرَ وهي كذلك ورَآها فلا خيارٌ له؛ لأنّه رَضِيَ بالمبيع 
المعيب» وإضلاح َلْوِ الماء والبالوعة والمخْرّج على رَبٌّ الدَارٍ ولا يُجْبَرُ على ذلك وإنَّ 
كان امتّلأ من فعلٍ المُسْتَاجِرٍ لما قُلنا. 

وقالوا في المُسْتَأْجِرٍ إذا انقضّث مده الإجارة وفي الدَارٍ ثُرابٌ من كيه : فعليه أنْ 
يَرْفَعَهِ ؛ لأنه حَدَتَ بفعله فصار كثّراب وضَّعّه [فيها] 7". وإِنٍ [کان] ‏ امتّلا حلاها 
دمج اها هن ف اا :اذا کیو فل ل عدف ف لوف تفل له كالكناسة» 
والرّمادٍء إلا أنهم استَحْسّنوا وجَعَلوا نَقْنَ ذلك على صاحب الدَارٍ للعُرْفٍ والعادة إذ العادةٌ 
ل ل ا 
فإِنْ أصلَح المُسْتَأجِرُ شيئًا من ذلك لم يُحْتَسَبْ له بما أَنْمَقَ؛ لأنّه أصلَّحَ ملك غيره بغيرٍ 
أمره ولا ولاية [له] ‏ عليه» فكان مُتَبَرَعَاء وَقَبْض المُسْتَاجَرٍ على المُؤاجِرٍ» حبّى لو 


. في المخطوط : «للآجر». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . زيادة ن المخطوط‎ )9( 


حر بقية كتاب الإجارة ودن 


استَأجَرَ دابة ليَرْكَبّها في حَوائجه في المِصْرٍ وقنًا معلومًا فمضى الوق فليس عليه تَسْلِيمُها 


إلى صاحبها بأنْ يمْضي بها إليه . 
وعلى الذي أجْرّها أن يقبض من منزل المُسْتَأجِرٍ ؛ لأنّ المُسْتَأْجِرَ وإِنِ انتَفَعَ بِالمُسْتَآجَرِ 
لكنّ هذه | لمنقّعة نما حَصَلَتْ له بورض حَصَل للمُّؤْجِرٍ فبقيّتٍ العيْنُ أمانة في يَدِه 


4 


كالوديعةء ولهذا لا يَلْرَّمُهِ نفقثُها ماف E‏ 
فَهَلَكَتْ في ي يده لم يَضْمَّنْ شيئًا سّواءٌ طَلَّبَ منه المُؤَاجِرٌ آم لم يَطْلْبْ ؛ ؛ لأنّه لم يَلْرَمْهِ الو 
إلى بيتِهِ بعد الطلّب» ؛ فلم يكن شع ف السا فليم ؛ كموق إا ام عن ا 
الوديعة إلى بيت المودع حتى مَلَكَتْء وهذا بخلافي المُشتعار إن رَذه على المُستعير ؛ ؛ لأنّ 
َفْعَه له على الخُلوص فكان رده عليه لقوله ية : «الخراح بالضمانِ» “؛ ولهذا كانت نفقَثه 
عليه» فكذا مُؤْنةٌ الرّدُ. 


فإ كان استَأجَرّها من موضع مُسَمَّى في المِضر ذاهبًا وجائيًا فإ على المُسْتَآجِرٍ أ 
بأتيّ بها إلى ذلك الموضع الذي قَبَضّها فيه. TT [Y1]‏ 
المسافة التي تاها لمق ؛ لأن عق الإجارة لا ينهي | إل برد إلى ذلك الموضع» فإ 


حَمَلّها إلى منزله فأمسّكها حتّى عَطِبَتْ ضَمِنَ يمتها ؛ لأله َعَدَى في حَمْلِها إلى غير موضع 
العقد. 


ص 


فإن قال المشتاجز: ارْكُبُّها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارْجِعٌ إلى منزلي» > فليس 


على المُسْتَأجِرٍ رَدها إلى منزل المُؤاجر؛ لات لمَااعاة | إلى منزله فقد انقضت مُذَةٌ الإجارة 
فبقيّتُ أمانة في يده ولم شرع المالك بالانيفاع بها فلا يَلْرَمُ 5 رَدُها كالوديعة» ولیس 
لير أنْ ناخد صَبيًا آخَرَ فمُرْضِعَه مع الأول ؛ فإنْ أخذث صَبيًا حر فأرضَعَنْه مع الأول فقد 
أساءث وأثِمَّث إن كانت قد أضَرَّث بالصّبئٌّ» ولها الأجرُ على (الأوَلٍ والآخر) © . 

)١(‏ أخرجه أبو داودى كتاب البيوع والإجارات» باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
c«(0۰۸)‏ والترمذي. برقم (46؟١1).‏ والنسائي. برقم RISD‏ وابن ماجه» برقم (TTT)‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (ص۹١٠)‏ برقم (577)» والشافعي في «المسند» (ص۱۸۹)ء وابن أبي شيبة في 
«المصنف» /٤(‏ ۳۷۳) برقم »)۲٠٠۸١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (177/4) برقم »)۱٤۷۷۷(‏ وأحمد في 
ا من حديث عائشة رضي الله عنها. 

ل کک (۳) في المخطوط : «يلزمه». 


ye‏ بع سوعط 


انا الإثم فلأنّه قد استّحِقٌ عليها كمال الرّضاع» ولمّا أرضَعَتْ صَبِييْنِ [5/ ۲۳۸ أ] فقد 
أَصَرَتْ بأحدهما لنُقْصانٍ اللْبّنِ. 

واما استخقاق الأجرة: فلأنّ الدَاخِلَ تحت العقدٍ الإرضاع مُطَلَّقَا وقد وُجِدَّ. وللمُسْتَرْضِع 
ان يَسْتَجِرَ ظِثْرًا أخرى ''' لقوله - عَرّ وجل -: ون ردم أن تاضمو ود لا جاح لیگ 
لا لمم ا اكيم اروف © [البقرة :7؟] . قى الجُناح عن المُسْتَرْضِع مُطلقَاء ٠‏ فن أرضَعَنْه 
ل » فإِنٍ استاج جَرَتٍ الظُْدُ ظِثْرًا أخرى فأرضَعَيْه أو دَفَعَتِ الصّبِيَ إلى 
جارييها فأرضَعَبّه فلّها الأجرٌ استِخسانّاء والقياسٌ أن لا يكونّ لها الأجرٌ. 

وجه القياس: أن العقَدَ وة َع على عَمَلِها فلا تَسْتَحِنٌ الأجرَ بعَمَلٍ غيرهاء كمَنٍ استَاجَرَ 
اجا لخ ب اوغ ير ل و ال ااا 

وجه الاستخسان, أنّ إرضاعَها قد يكو بنفسها وقد يكونٌ بغيره؛ لأنَّ الإنسانٌ تارةٌ يعمل 
بنفيه» وتارةٌ بغيره؛ ولان القانية لَمَا عَمِلَتْ بام الأولى وقَعَ عَمَنُها للأولى فصار كأنها 
عَمِلَتْ بنفسها؛ هذا إذا أَطّلِقّء فأمًا إذا فد ذلك بنفسها ليس لها أنْ د تَسْتَرْضِعٌ أخرى ؛ لأنّ 
العقدّ أوجَبَ الإرضاع بنفسها . 

فإنٍ استَاجَرَتُ أخرى فَأرضَعَنْه لا تَسْتَحِنُ الأجرّ كما قُلْنا في الإجارة على الأعمالٍ» 
وليس للمُسْترْضيع أن حبس افر في منزله إذا لم يشعرط ذلك عليهاء وله أن تا 
الصّبِيَ إلى منزلها؛ لأنّ المكان لم يدخل تحت العقدٍء وليس على الظَّثْرٍ (طعامٌُ الصَبِيّ 
ودواؤُه) ”© ؛ لأ ذلك لم يدخل في ”" العقدٍء وما ذَكَرّه في الأصل أن على الظُئْرٍ ما 
يُعالَجُ به الصّبْيانُ من الرَيْحانٍ والدَّهْنِ فذلك محمولٌ على العادة. 

وقد قالوا في توابع العقودٍ التي لا ذكرٌ لها في العقودٍ : إِنها تُحمَلُ على عادة كَل بَلّدِء 
حتّى قالوا فيمَنِ استَأجَرَ رجلا يَضْرِبُ له لَبنا : إن الزُنِْيلَ والمِلْبَنَ على صاحب اللَّبنِء 
وهذا على عادتهم . 

وقالوا فيمَنٍ استَاجَرَ على حَفْرِ قَبْرِ : إن حَْيَ الاب عليه إن كان آهل تلك البلاد 
يتعامّلونَ به» وتَشْريجٌ الَبن على اللََانِ» وإخراج الخُبْرٍ من التَتَورٍ على الخبَاز ؛ ؛ لأ ذلك 


. في المطبوع : «آخَرَ؟. (۲) في المخطوط : «ما يعالج به الصبيان؟‎ )١( 
. في المخطوط : «تحت»‎ )۳( 


م بقية كتاب الإجارة جر ا 
من تمام العمَلٍ . 

وقالوافي الخيّاط: إن السّلوك عليه؛ لأنّ عادهم جَرَثْ بذلك» وقالوا في الدّقيقٍ الذي 
يُصْلِحُ به الحائك الوب إِنّه على صاحب الثّوبء فن كان آهل بَلَدِ تَعامّلوا بخلافي © 
ذلك» فهو على ما يتعامّلونٌ . 

وقالوا في الطبّاخ إذا استَأجَرَ في عُرْسٍ: إن إخراج المرّقٍ عليه ولو طْبَح قذْرَا خاضّة 
فرع منها فلّه الأجرٌء وليس عليه من إخراج المرّقٍ شيءٌ» وهو مبنيٌّ على العادة يختلِفُ 
باختلافي العادة. 

وقالواء فيمَنْ تَكارّى دابَةَ يَحمِلُ عليها جنطة إلى منزله فلّمًا انتَهَّى إليه راد صاحِبٌ 
الجلطة أنْ يحمل المُكاري ذلك فيّدْخِلّه منزلّه وأبى المُكاري» قالوا: قال أبو حنيفةً : عليه 
ما يفعلّه الاس ويتعامَلونَ عليه وإنْ آراد أنْ يضْعَدَ بها إلى السَطْح والغرّفةٍ فليس عليه ذلك 
إلآ أن (يكونً اڈ شترطه) ": ولو كان حَمَالاً على ظَهْرِه فعليه ذال ذلك» ولیس عليه ان 
يصْعَدَ به إلى عُلرٌ البيتِ إلا أنْ به یشترطه» وإذا تکارّی دابَةٌ ب فالإكاف على صاجب الذَابَةَ 
فأما الجبال والجوالق فعلى ما تعارقه أهل الضلعةه وكذلك الجا < وأمًا السّرْجُ فعلى 
َب الب إلا ان تكن ست ابل بخلافي ذلك فيكونُ على ستيهم» وعلى هذا مسائل : 
ولو التَقّط رجل لَقيطا فاستَاجَرَ ر له ظِئْرًا فالأَجُرةٌ عليه وهو مُتَطَرّعٌ في ذلك ما زوم 
الأجرة إياه فلاله التزم ذلك فيلرَم مّهء وأمًا كوه له مُتَطُوّعَا فيه فلأنّه لا ولاية له على اللّقِيطٍ فلا 
يملِكُ إيجاب الدَيْنِ في ذِمَتِهه ورّضاعٌه على بيتٍ المال؛ لأنّ ميرائّه لبيتٍ المالٍ. 

ؤاها الثاني وهو الذي يرجم إلى صِفة المُسْتَآجَرٍ والمُسْتَأجَرٍ فيه فالكلامٌُ فيه في 
موضِعينٍ : 

احذهما: في بيانِ صِفة المُسْتَأجَرٍ وَالمُسْتَأجَرٍ فيه . 

والثاني: في بيانِ ما يعْيْرُ تلك ك الصفة . 

اها الال فقول وباللّه التَؤْفيقٌ : لا خلاف في أن المُسْتَأجَرَ ر أمانة في يَدٍ المُسْتَأجِرِ 
٠‏ كالدَارٍء والدَابَةِ» وعبدٍ الخدمةء ونحو ذلك» حبّى لو هَلَكُ في يَّدِهِ بغيرٍ صنْعِهِ لا ضَمانَ 


. في المخطوط : «على خلاف». (؟) في المخطوط : «يشترطه»‎ )١( 
. في المخطوط : «النجار؟‎ )*( 


© ب 


عليه؛ لأ فض الإجارة قَبْض مأذونٌ فيه » فلا يكونُ مَضُمونًا كمَبّْض الوديعة والعاريّة . 
ورا كانت الاجارة مج أوفايدة لها قلا 

وأمًا المُسْتَأجَرُ فيه ككَؤب القصارةء [والصّباغةٍ] ”» والخياطة» والمتاع المحمولٍ في 
السَفينةٍ» أو على الدَّابَةِ» أو على الجمالٍء ونحو ذلك فالأجيرٌ لا يَخْلو ما (أنْ كان) © 
مُشْتَرَكَاء أو خاضّاء وهو المَسَمّى أجيرٌ الوخد فإِنْ كان مُشْكَرَكَا فهو أمانةٌ في يده في 
قول أبي حنيفة [1/ ۲۳۸ ب]ء وَزُفَرَه والحسّن بن زياد» وهو أحدُ قولي الشّافعيٌ حتى 
هلك في يده بغير صنعة لا يضمن» سواء هلك قبل العمل أو تعده وهو القياس . 

وقال ابو يوشت ومحقذ: هو مَضْمونٌ عليه إلا [من] '" حرتقي غالب أو عرقي غالب أو 
صوص مُكابرينَ» ولو احتَرَّق بيت الأجير المُشْمَرَكِ بسراج ؛ يَضْمَنُ الأجيرُ كذا رُوِيَ 
عن محمَّدٍ؛ لأنّ هذا ليس بحّريت غالِب» وهو الذي يقدِرُ على استذراكه لوعَلِمَ به؛ 
لأنه لو عَلِمَ به لأطْفّأه فلم يكن موضِع العُذْرِه وهو استِحْسانٌ ثُمَ إن هَلَكَ قبل العمل 
يَضْمَنٌ قيمته غير معمول ولا أجرَ له» ولذ هَلَّكَ بعد العمَلٍ فصاجبًه بالخيار: إن شاء 


سس لص ساسم 
08 


قيمته معمولاء وأعطاه الجر يحسابه» وإنْ شاء ضَمَته قيمَتَه غير معمول ولا أجرٌ 


له. 

واحنّجًا بما رُوِيَ عن رسول الله بيا أنّه قال : «على اليد ما أخذث حتّى تَرُدَه “. وقد 
عَجَرَ عن رَد عَيْيِهِ بالهّلاكِ فيجبٌُ رَد قيمَتِهِ قائمًا مقامّه. وروي أن عُمَرَ رضي الله عنه كان 
يضمن الأجيرٌ المُشْترك احتياطا لأموالٍ التاس» وهو المَعْنُِ في المسألةء وهو أن هؤلاء 
الاي يشل المال اليف سن عبرو شهرو تكاث لحان مني + فلو عَلِموا نهم لا 
عفدن 4 تفلكت ارال التاس؛ لأنهم لا يعجزونَ عن دَعْرَى الهّلاكِء وهذا المعنى لا 
يوجدٌ في الحرّقٍ الغالب» والغرّقٍ الغالب» والسَّرّقٍ الغالب. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «أن يكون». 

(8) زيادة من التخطوظ. ١‏ 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» برقم 0007١(‏ والترمذي. برقم 

c(1‏ والنسائي في «الكبرى» )4١١/5(‏ برقم «(oVAT)‏ وابن ماجه» برقم 2)51٠-(‏ وابن الحارود 

في «المنتقى» (ص‌ ۲٣٦٣‏ برقم )1۲( والدارمي› برقم (0) من حديث سمرة بن جندب . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص185١)‏ برقم »)٥۲۳(‏ والإرواء »)٠١١١(‏ وضعيف 

آي داود (ص‌۰٣۳)‏ برقم (971)؛ وضعيف الترمذي (ص14١)‏ برقم (۲۱۷). 


م بقية كتاب الإجارة ورای 


ولأبي حنيفة أن الأصلّ أن لا يجب الضَّمانٌ إلأعلى المُتَعَدَي لقوله عَرّ وجل : نك 
عُدُونَ إل عل ايد [البقرة :195] » ولم يوجدٍ التَعَدّي من الأجير ؛ لأنّه مأذونٌ في القبْض» 
والهّلاك ليس من صُنْعِه فلا يجبٌ الضَمانُ عليه؛ ولهذا لا يجبٌ اضما على المودع ؛ 
والحديتٌ لا يتناو الإجارة؛ لأنّ ارد في باب الإجارة لا يجبٌ على المُسْتَآجِرٍ فكان 
المُرادُ منه الإعارةٌ والغضبٌ» وفعلٌ عُمَرَ رضي الله عنه يُحْتَمَلُ آنه كان في بعض الأجراءء 
وهو المُنَهُمُ بالخيانة» وبه تقول تم عندّهما إِنّما يجب الضَمانُ على الأجير إذا مَلَكَ في 
يَدِه؛ لأنّ العيْنَ نما تدحل في الضَّمانٍ عندّهما بالقبْضٍ كالعيْن المعُصوبةٍ» فما لم يوجدٍ 
القِبْض لا يجب الضّمانُء حتّى لو كان صاحِبٌ المتاع معه راكبًا في السفينة أو راكبًا على 
الدَابةٍ التي عليها الجِمْل فعَطِبَ الحِمْلُ من غير صلع الأجير لا ضَمانَ عليه؛ لأنّ المتاعَ في 
يل صاحبه . 

وكذلك إذا كان صاحِبٌ المتاع» والمكاري راكِبينٍ على الذَابَةٍ بَةِ أو سائقَيْنٍ أو ة قائدَيْنِ ؛ 
لأنْ المتاعَ في أيديهما فلم ترد الأجيز بای فلا يلزه شمن لد 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف آنه إن سَُرِقَ المتاعٌ من رأس الحمّالٍء وصاحِبٌ المتاع 
يشي معه لا ضَمانَ عليه ؛ لأنْ المتاعً لم صز في يده حيتُ لم يحل صاحِبٌ المتاع 
بينه وبين المتاع» وقالوا في الطعام إذا كان في سَفِيئتَيْنِ وصاحِبّه في إحداهماء وهما 
مقرونَّتَانٍ أو غير مقروتَتَيْنِ إلا أن سّيْرَهما جميعًا وحَبْسَّهِما جميعًا فلا ضَمانَ على 
الملآح فيما هَلَكَ من يَدِه؛ لأنّه مَلَكَ في يَّدِ صاحبه» وكذلك القِطارٌ إذا كان عليه 
حُمولةٌ؛ ورب الحُمولةٍ على بَعيرٍ فلا ضَمانَ على الجمّالٍ ؛ لأنّ المتاعً في يَدِ 
صاحبه؛ لأنّه هو الحافِظ له . 

وروی ابن سماعة عن أبي يوسّفَ في رجلٍ استَأجَرَ حَمَالا ليَحوِلَ عليه زا من سَمْنٍ 
فحَمَلّه صاحِبٌ ارق والحمّالٌ جميعًا لِيَضْعاه على رأس الحقال فانعرق ال ودب ما 
فيه . 

قال ابو يوشط: لا يَضْمَنُ الحمّال؛ لأنّه لم يُسَلّم إلى الحمّالٍ بل هو في يَدِه. 

قال: وإنْ حَمَلّهِ إلى بيتِ صاحبه تُمَ أنرَلّه الحمّال من رأسِه وصاحِبٌ الرَقٌ فوَفّعَ من 


أيديهما فالحمّال ضايِنٌء وهو قول محمَّدٍ الأوّلُ» ثُمَ رَجَمَ وقال: لا ضَمانَ عليه. 

لأبي يوسُّف أن المحمول دال في ضَمانٍ الجمالة بوت يم عليه فلا يبرا إلآ بالقنليم ‏ 
إلى صاحبه » فإذا أخطئوا جميعًا فيَدٌ الحمّالٍ لم برل فلا يرول الضَمانُ. 

ولمحمَّدٍ أن الشّيءَ قد وصَلَ إلى صاحبه بِإِنْزاله فخرج من أنْ يكونّ مَضْمونَاء كما لو 
حَمّلاه ابتِداءً إلى رأس الحمّالٍ فهَلَكٌ . 

وروی وشام عن محمد فيحن دقع إلى رجل مُضْحًَا يعمل فيه» ودقع الِلافَ معه» أو 
فع سَيْفًا إلى صَيْقَلٍ يصْقَُلُهِ بأجرء ودَقَعَ الجِفْنَ معه فضاعاء قال محمّدٌ: : يَضْمَنُ 
المُضْحَفَء والغِلافء والسَيْفَ والجِمْنَ؛ لأنَّ المُضْحَفَ لا يَسْتَعْني عن الغِلافٍ» 
والسَيِفٌ لا يَسْتَغْني عن الجمُنء فصار كشيء واحدٍء قال: فإنْ أعطاه مُضْحَمًا يعمل له 
غِلانًا أو سِكيئًا يعمل له صالاً فضاعً المُضْحَفٌ أو ضاعً السّكينُ لم يَضْمَنْ؛ لأنّه لم 
تازه على أنْ يعمل فيهما بل في غيرهما . 

ولو اختلف الأجِيرُ وصاحِبٌ التّوب فقال الأجيرٌ: رَدَدْتَء وأَدْكَرَ صاحِبّه فالقول قول 
الأجيرٍ في قول [۲/ ۲۳۹ ] أبي حنيفة؛ لأنّه أمينٌ عندّه : في القْضٍ» والقول قول الأمين 

مع اليمين» ولكنْ لا يُصَدَقُ في دَعْوَى الأجر . 

وعنتهماء القول قول صاحب التوب؛ لأنّ التّوبَ قد دخلّ في ضَمانِهِ عندهما فلا 
يُصَدَقُ على الرّدٌ إلا ببِيَّقَ وإِنْ كان الأجيرُ خاصًا فما في يَدِه يكونٌ أمانةً في قولهم 
سو سم ا م ل ل 
لم يوجذ منه صّنْعّ يضْلُحُ سببًا لوجوب الضّمانٍ؛ لالض خا باذ 
المالِكِ . 

واقا على اصلهماء فلأنَ وجوب الضَّمانٍ في الأجير المُشَْرَكِ تَبَتَ استخساتًا صيانة لأموالٍ 
التاس» ولا حاجة إلى ذلك في الأجير الخاص ؛ لان اغالب أنه يُسَلَمُ نفنته: وَلايتسَلَمُ 
المال فلا يئه الخيانةٌ» واللّه - عَرّ وجل - أعلّمُ . 

واا الثاني: وهو بيان ما يره من صِفة الأمانة إلى الضَّمانٍ فالمُمَردُ له أشياء: 


)١(‏ و في المخطوط : : «بأمرا. 


منهاء تَرْكُ الحِفْظٍ ؛ لان الأجير لَمَا قب المُسْتَاجَرَ فيه فقد التزم حِفْطّه؛ ورك الحِفْظٍ 


اترم سببٌ لوجوب الضَمانٍ» (كالموقع | إذا ترك) ”'' جفظ الوديعة حتّى ضاعَتْ على ما 
َذُكُرُه في كتاب الوديعة | ن شاء الله تعالى . 


ومنها: الإثُلافٌ والإفسادُ إذا كان الأجيرٌ مُتَعَدَيًا فيه . بأنْ تَعَمَدَ ذلك أو عَتْفَ في الدّقٌّء 
سَواءٌ كان مُشْئَرَكَا أو خاصّاء وإنْ كيان رضي وياز اد لاد يها رين 
من غير قَصْدِه فإِنْ كان الأجيرٌ خاصًا لم ”" يَمْ يَضْمَنْ بالإجماع. وإنْ كان مُشْتَرَكَا كالقصَارٍ 
إذا دَق التَوبَ فرق أو ألقاه ذ في التورة فاحترَق» أو الملآح غَرِقَتِ السَفينةُ من عَمَلِ 
ونحو ذلك فإنّه يَضْمَنُ في قول أصحابنا القلاثة ”". وقال رُفَدُ : لا يَضْمَنٌ وهو أحدٌ 
قولي الشّافعي “. 

وخ الفساد حَصَّل بِعَمَلٍ مأذونٍ فيه فلا يجبٌ الضَّمانٌ كالأجير الخاصٌ» 
والمُعيّنِء والدَليل على آله حَصَلَ بعَمَلٍ مأذونٍ فيه آله حَصَلَ بالدَقٌ» والدَق مأذونٌ فيه 
ولي لم يكن مأذونا فيه لكن لا نئه العحُْ عن هذا الثوع من الفساد؛ لأنه ليس في 
وُسْعِه ادق المُضْلِحٌ فاشبَة الحجّامَ والبراع ” “. ولئِْنْ كان ذلك في وُسْعِه لكنّه لا يُمْكِيه 
تخصيله إل حرج [والحرج] ”مي فكان مُلْحقا بم ليس في الع . 

ولئاء أذ المأذونَ فيه الق المُضْلِحُ لا المُفْسِدُ؛ لأنّ العاقل لا يَرْضَى بإفسادٍ مالِهء ولا 
يلرم الأخرة بمُقابَلة ذلك فيعقَية الم بالمُضلح قلالة» وقول : (لا يمْكِنُّهِ التَحَوُرُ عن 
ا ٠‏ بل في وُسْعِه ذلك بالاجټها في ذلك؛ و 
في آل الدَق ومَحَلّه» وإرسال المِدَفّةٍ على المحَلَّ على قدرٍ ما يحتمله مع الحذاقة في 


. في المخطوط : «كما إذا ترك المودع». (۲) في المخطوط: دلا‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير 11/۹0" «(I‏ البناية (۹/ ۷۹ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية: إذا كان المال في يد الأجير كالثوب ثم تلف فالأجير إما مشترك. كالذي 
يتقبل العمل في ذمته كما هي عادة الخياطين أو منفرد» كمن أجر نفسه مدة مقدرة لعمل؛ أما الشترك ف 
ضمان ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير أمران: أصحهما : لا يضمن . وأما المنفرد: 0 
. المذهب» هذا كله إذا لم يتعد الأجير. فإن تعدى؛ وجب عليه الضمان قطعًا. انظر : الوسيط /٤(‏ 2184 
8) روضة الطالبين (5/ ۸) مغني المحتاج (۲/ ۴٥ ١‏ نهاية المحتاج (0/ ۰٠۳۱ء .)7١١‏ 
() البزاغ: الذي يستخدم المشرط ليسيل الدم. انظر: المعجم الوجيز (ص 14) بتصرف. 

0) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «بالنظر» . 


العمّلِء والمهارة في الصَنْعوء وعند مُراعاة هذه الشرائط لا صل الفساد» فلمًا حَصَل 
دل أنّه قَصّرَ كما تقول في الاجتهادٍ في أمور الدينِء إلا أن الخطأ في حُقوقٍ العبادِ ليس 
بعر حتّى يُؤاحذ الخاطئ والٽاسي بالضمان . 

وقوله؛ لا يُمْكنه التَحرُُ عن الفساد الأ بحَرَج ٠‏ مسل uM‏ 
حُقوقٍ الله - عر وجل - بالإسقاط لا فى حُقوقٍ العباد» وبهذا فارَقٌ الحجّامَ والبرّاعٌ ؛ 
سا ا سك مسر او د 
فلم يكن في وُسْعِه الاحترارٌ عن السّرايةَ» فلا يتقَيّدٌ العقدٌ بشرط السّلامة . 

رانا الأجيرُ الخاصٌ» فهناك وإن ومع عَملَهِ إفساوًا حقيقة إل أن عَمَلَهِ يَلَتَحِقُ بالعدّم 
شرعًا؛ لأنّه لا يَسْبَحِقٌّ الأ جرة بعَمَلِهِ بل بَِسْلم نة نفسه إليه في المّدَوَء فكأنّه لم يعمل . 

وعلى هذا الخلا الحتال إذا ّث له في الطريق أو عر فط وقد له ولو 
رَحَمّه الاس حتَّى فسَّدٌ لم يَضْمَنْ بالإجماع ال 

بمعنى الحرّقٍ الغالب» والغرّقٍ الغالِب» ولو كان الحمّالٌ هو الذي زاحَمَ الاس حتّى 

انكسَرَ يَضْمَنُ عند أصحابنا القَلاثة 

وكذلك الرّاعي المُشْئَرَكِ إذا ساق الدّوابَ على المشرعة عة *" فَازْدَحَمْنَ على القئطرةٍ أو 
على الشط فدَقَعَ بعضها بعضًا فسَقَطَ في الماء فعَطِبّ > فعلى هذا الخلاف . 

ولو تَلِفَتْ دابَةٌ بِسَوْقِه أو ضَرْبه إَِاها فان ساق سَوْفًا مُعْتادًا أو ضَرَبَ ضَرْبًا مُعْتادًا 
فِعَطِبَتْ فهو على الاختلاف» وإِنْ ساق أو ضَرَبَ سَوْقًا وضَرْبًا بخلافي العادةٍ يَضْمَنُ بلا 
خلاني؛ لأنّ ذلك إنْلافٌ على طريتي المَعَدّي» ثم إذا تَخَرَقَ القَوبُ من عَمَلِ الأجيرٍ حتى 
ضَمِنَ لا يَسْتَحِنٌ الأخرةً؛ لأنّه ما أوفّى المنفّعة بل المضَّرّةٌ؛ لأنْ إيفاء المنقعة بالعمّلٍ 
للح دود المُِْد وفي الحمّالٍ إذا وجَبَ صما الماع اا و 
إن شاء ضَمّئَه قيمَتَه في الموضع الذي سَلَمَه إليه» وإِنْ شاء في في الموضع الذي فسَّدَ أو 
هَلَكَ وأعطاه الأجرّ إلى ذلك [۲/ ۲۳۹ ب] الموضع . 


وروي عن أبي حنيفة أنه لا خيارٌ له بل يضم يمه محمولاً في الموضع الذي فسَدَ أو 
هَلَكَء أمّا التَخْييرُ على أصل أبي يوسّف ومحمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأنّه وُجدَّ جهتا الصّمانِ : القْض 
)١(‏ في المخطوط : «بتسلم». (۲) في المطبوع : ١السّرْعة؛.‏ 
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هنه 


والإثلاتث» فكان له أن يَضْمَئه بالقبْضٍ يوم القْض» وله أن يَضْمَئَه بالإْلافٍِ يوم الإثْلافٍ. 
أمَا على أصلٍ أبي حنيفة ففيه إشكال ؛ لأ عنده الضمان يجبٌ بالإثلافٍ لا بالقبْضٍ 


فكان لوجوب الضمانِ سببٌ واحدٌء وهو الإثلاف» فيجبٌ أن عبر قيمتة يوم الإثلافٍ» 
ولا خخيارَ له فيما يرْوّى عنه . 


والجوابُ عنه من وحهَيْن: 

احذهماه أنه ود ههنا سببانٍ لوجوب الضّمانٍ : 

احذهما: الإثلافٌ. 

والناني: العقدٌ؛ لأنّ الأجيرَ بالعقدٍ السّابقٍ التزمٌ الوفاء بالمعقودٍ عليه وذلك بالعمّلٍ 
المُصْلِحٍ وقد خالت» والخلافٌ من أسباب وجوب الضّمانء فقبَتَ له الخيار: : إن شاء 
مته بالعقدِ» وإنْ شاء بالإثلافٍ. 

والثاني: أنه ما لم يوجذ منه إيفاء المنفَعة في القدر انالف فقد تَمَة قث عليه الصَفْقَةٌ في 
المنافع فيثْبْتُ له الخيارٌ : : إن شاء رَضِيّ بِتَفْرِيقِهاء وإِنَ شاء فسح العقدّء ولايكونُ ذلك إلا 
بالتخییر» ولو كان المُسْتَأجَرٌ على حَمْلِه عَبِيدًا صِغارًا أو كِبَارًا فلا ضَمانَ على المكاري 
فيما عَطِبَ من سَوْقِه ولا قَوْدِه ولا يَضْمَنٌ بَنو آَم من وجه الإجارة, ولايُشبه هذا 
المتاع؛ لأنّ ضَمانَ بني آَم ضَمانٌ جنايةٍ» وضّمانٌ الجنايةٍ لا يجب بالعقدِء دَلَتْ هذه 
المسألة على أنّ ما يَضْمَئّهِ الأجيرٌ المُشْتَرَكُ يَضْمَئْه بالعقدِ لا بالإفسادٍ والإثلافٍ؛ لأنّ ذلك 
يسوي فيه المتاع والآدَمِيُ» وأنّ وجوب الضّمانٍ فيه بالخلا لا بالإنلانٍ . 

وذَكَرٌ بش في نَوادِره عن أبي يوسّفَ في القضَّارٍ إذا استّعانَ بصاجب القوب لِيَدُقّ معه 
فتَخْرَقٌَ ولا يُدْرَى من أي الدّقٌ تَخَرَقّ وقد كان صَحيحًا قبل أن يَدُقَا قال: على القصَّارٍ 

وقال ابن سماعة عن محمَد: إن الضَّمانَ كله على القضّارٍ حى يُعْلَّمَ أنه تَكَرّقٌ من دَق 
صاحبه أو من دَقُهماء فمحمَّدٌ مر على أصلهما صلهما أن النَوبَ دخل في ضَمانٍ القضّارٍ بالقئنض 
ايت قلا بك عن ر ر رهد أن يُعْلَمَ أن التَخرْقَ حَصَل بفعل غيره . 


)١(‏ فى المخطوط : «فيثبت؟1. 


ولأبي يوسّف أنّ الفسادً احيّمّلَ أنْ يكونٌ من فعلٍ القضَّارِء واحتَّمَلَ (آن كون) “من ١‏ 
فعلٍ صاجب القوب» فيجبُ الضَمانُ على القضّارٍ في حالء ولا يجبُ في حال فلم اعتبارٌ 7 
الأخوالٍ فيه» فيجبٌ نصف القيمة. 

وقالواء في يَلْميذٍ الأجير المُشْئَرَكِ إذا وطِئ تَوْبَا " من القٍصارة فخُرَقّه يَضْمَنُ؛ لأنْ 
وطْء الوب غيرٌ مأذونٍ فيه ولو وقّعَ من : َه ِراج فأحرَقَ نَوْيَا من القصارة فالضمان على 
الأشتاذء ولا ضَمانٌَ على التَلْميذٍ؛ ؛ لأنَ الذڏهابَء والمجيءَ بالسراج عَمَلْ مأذونٌ فيه 
فيفل عَمَله إلى الأُسْتَاذٍ كأئه فعلّهِ ”" بنفسه » فيجبٌ الضَّمانٌ عليه . ظ 

ولو دَق [هذا] “العام [ثو بَا] "© فانقّلَتَ الكوذين ”7 من ”" يده فخَرَقَ تَوْبَا من [ 
القصارى فالماك على الحا لان هذا من عمل الصارة قكان مانا إلى الأنحاؤ. ِْ 
فن كان كوبا وديعةً عند الأشتا فالضَمانُ على الُلام؛ ؛ لأنّ عَمَلَه إِنَمايُضافٌ إلى الأسْتاذ ٠‏ 
فيما يملِكُ تَسْلِيطّه عليه واستعمالّه فيه» وهو إنّما يملِكُ ذلك في ثياب القصارة لا في تؤب ْ 
الوديعة» فبقيّ مُضافًا إليه» فيجبٌُ عليه الضّمانٌ كالأجتبيّ» وكذلك لو وقّعَ من يده سِراجٌ 
على َوب الوديعةٍ فأخرَقَه فالضَمانُ على العام لما قُلنا. 

وَكَرَ في الاصلٍ لو ان رجلا دعا فما إلى منزله فمَشَوًا على بساطه فتَكَرَقَ لم يَضْمَنواء [ 
وكذلك لو جَلّسوا على وسادته؛ لأنّه مأذونٌ في المشي على البساط والججلوسٍ على 
الوسادق» فالمُتَوَلدُ منه لا يكونٌ مَضْموناء ولو وطئوا آنية من الأواني ضونوا؛ لان هذا يما 
لا بوذن في وطَّئِهء فكذلك إذا وطِئوا تَوْبَا لا يُبْسَط مثلّهء ولو قَلّبوا| إناء بأيديهم فانكْسّرٌ لم 
يَضْمَنوا؛ لأنّ ذلك عَمَلّ مأذونٌ فيه» ولو كان رجلٌ منهم مُقَلَدا سَيْمَّا فَخَرَّقَ السَيْفُ 
الوسادة لم يَضْمَنْ؛ لاله مأذونٌ في الجُلوس على هذه الصّفْقء ولو جَقْفَ القضا را على 
حَبْلِ في الطريق فمَرَتُ عليه حَمولة فكَرَقَنْهِ فلا ضَمانَ على القصّارِء والضَّمانُ على سائق 
الحمولة؛ لأنّ الجنايةً من السّائق؛ لأنّ المشْيَ في الطريتٍ مُقَيَدٌ [بشر ط] ” بالسّلامة 


)١(‏ في المطبوع : «أنّه؛. (۲) في المخطوط : «على ثوب». 
(۳) في المخطوط : «عمله». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


0 ا ا 

() الكوذين: لفظ مولد» وهو عند أهل زماننا: عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق للثياب. 
انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ .)١١١‏ 

(۷) زاد في المطبوع : «غير؟. (۸) زيادة من المخطوط . 


بقية كتاب الإجارة 


فكان التَلَفٌ مُضافًا إليه» فكان الضَّمانٌ عليه . 

ولو تكارّى رجل دابة لِيَرْكَبها فضَرَبّها فعَطِبَّث أو كبّحَها باللّجام فعَطَبَها "2 ذلك فإ 
ضَامِنٌ» إلا أن يأدّنَ له صاحِبٌُ الدَابَةٍ في ذلك عند أبي حنيفةً» وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: 
تَسْتَحْسِنُ أنْ لا نُضَمْتَه '" إذا لم يتعَدَ في الضَرْب المُعْتاد والكبْح المُعْتاد . 

وجه قولهما. أن [؟/ 71١‏ ] ضَرْبٌ الذَابَةِ وكَبْحَها معا تُتَعَارَقٌ: وَالمُمْعَادُ 
كالمشروط» ولو شرط ذلك لا يَضْمَنُء كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن كَل واحدٍ منهما من الضَّرْب والكبْح غير مأذونٌ فيه؛ لأنّ العقدٌ لا 
ا ا ء المنافع بدونهء قصار كما لو كان ذلك من أجنّبيٌ : 
على آنا إِنْ سَلَمْنَا ` ا" مأذونٌ فيه لكنّه مُقَبَّدٌ مُقَيَدٌ بشرط السّلامة؛ لأنّه يفعله لمَتْفّعةٍ نفيه مع 
كونه مُخْيَرّا فيه فأشبّه ضَرْبّه لزوجته؛ ودَعْوَى العُرْفِ في غير الدَابَةٍ الممْلوكة مَمْنوعةٌ 
على أن كونّه مأذونًا فيه لا يمْئعٌ وجوب الضَّمانٍ إذا كان مقيدًا بشرطٍ السّلامةٍ على ما 
ذَكَرْناء واللّه - عر وجل - أعلَمُ . 

ؤمنها؛ الخلا وهو سببٌ لوجوب الضّمانٍ إذا وق عَضْبَا ؛ لأنْ الْغْطتبَ سيت لوجوات 
الضمانء وجملة الكلام فيه أن الخلافٌ قد يكونُ في الجنس» وقد يكونُ في القدرٍ» وقد 
يكونٌ في الصّفةٍ وقد يكونٌ في المكانٍء وقد يكونٌ في الرّمانٍ . والخلاف من هذه 
الوجوه قد يكونُ في استِْجار الدّوابٌء وقد يكوك في اسيَفْجارٍ الصّنَاعٍ كالحائكِ» 
و والخْيّاطٍ خلا المكانٍ. 

أمَا استئجارُ الدّوابٌ فِالمُعْتَبَرُ في الخلافٍ [فيه] ‏ في الجئسٍ والقدرٍ والصّّفَةٍ في 
استئْجارٍ الدذوابٌ ضَرَرُ الذَابَةَ» فإِنْ كان الخلاف فيه في الجنْس بُثظءٌ: إن كان ضَرَرُ الدَابَةٍ 
فيه بِالحِفَةٍ والّقَلٍ يُعْتَبَرُ الخلافٌ (فيه من) “اجو وا فإِنْ كان الضَّرَّرُ في 
الثاني أككَرَ يَمُ يَضْمَنٌ كل القيمة إذا عَطْبَّتِ الدَابة؛ لاله بصت فاضا لكلا ون كان ال 
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في الثّاني مثلّ الضّرَّرٍ في الأول أو اقل لا يَضْمَنُ عندنا؛ لأنّ الإذنَّ بالشّىء إِذنّ بما هو مثله 


)١(‏ فى المخطوط : «فأعطبها» . (۲) في المخطوط : «يضمنئه؛. 
(۳) في المخطوط : «قلنا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فى) 


© سح ب سند )> 

أو دونه فكان مأذوتًا بالانتفاع به من هذه الجهة دَلالةء فلا يَضْمَنُ وإِنْ كان ضَرَّرُ الدَابَةٍ فيه 
لامن حيتٌ الجِفَةٌ والتَّقَلُ بل من وجو آخَرَ لا يُْتَيرُ فيه الخلافٌ من حيتٌ الخِفّة لثمل 
وإنّما يُعْتَبَرُ من ذلك الوجه؛ لأنّ ضَرَّرَ الدَابَةٍ من ذلك الوجهء وإِنْ كان الخلافٌ في القدرٍء 
رل نيام حيث الجن والقيل + يعْتَبرُ الخلاف في ذلك القدرِء ويجبُ الضَّمانٌ بقدره؛ 
لأنْ الغضّبَ ي يتحقّقُ بذلك القدرٍ» وإنْ كان الضَرَرُ فيه من جهةٍ أخرى تُعْتبرُ تلك الجهةٌ في 
الضَّمانٍ لا الخِفَةُ والتّمَلُ: وإِنْ كان الخلافٌ في الصَّفةٍ وضَرَرُ الدابة ب تش 
الخلافٌ فيهاء وى الضَّمانٌ عليها . 


وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا استَأجَرَ دابَةٌ لِيَحمِلٌ عليها عشرةً مَخاتيمَ شّعيرًا فحَمَل 
عليها عشرة مَخاتِيمَ جنطة فَعَطِبَّتْ يَضْمَنُ مَنُّ قيمتها؛ لأنّ الجئطة أَنْقَلُ من الشّعيرٍ وليست من 


0 


جنْسِهء فلم يكن مأذونًا فيه أصلاًء» فصار غاصِبًا كَل الدَابَةٍ مُتَعَدَيَا عليها في فِيَضْمَنُ كل 
قيمَيِهاء ولا أجرّ عليه ؛ لأنْ الأجرّ مع الضَّمانٍ لا يَجْتَمِعَانِ؛ لأنّ وجوبّ الضمانِ 
لور غاا ولا أجرة على الغاصب على أصلناء ولأنّ المضموناتٍ ك 
أصل أصحابناء واا و ا عليه . ولو استَأجَرّها يحول عليها جلطة فحَمَل 
عليها مكياد آخَر قله كثِقَلٍ الحِنْطةٍ وضَرَرُه كضَّرّرِها فعَطِبَّث لا " يَضْمَنُ . 

وكذلك مَنِ استَأججرَأرضًا لزع فيها نوعا سَمَاه فرع غيره وهما مُتّساويانٍ في الضرَرٍ 
بالأرض» وكذلك إِنٍ استأجَرَها ليَحيل عليها قَفِيدًا ©) من حلط نحمل عليها فيز 06 
کی ااال ینوغر شر لمن شر الشنته ول 


لان و ا 

ولاه أن الخلافٌ إلى مثله أو إلى ما هو دونّه في الصَرَرٍ لا يكونُ خلافًا معنّى؛ لأنَّ 
[رضا] الما ني إذا كان مثلّه في الضّرَرٍ كان الرّضا بالأوّلٍ رِضًا بالثّاني» وإذا كان دونّه في 
الصّرَّرٍ فإذا رَضِيَ بالأوّلِ كان بالتاني أرضَّى فصار كما لو استَأجَرَها ليَحمِلٌ عليها جئطة 
نفسه فحَمَّل عليها حِنْطةَ غيره» وهما مُتَساويانٍ في الكيْلٍ» أو لِيَحمِلَ عليها عشرةً فَحَمَل 


)١(‏ في المخطوط : «المغصوبات». (۲) في المخطوط: «لم». 
(۳) في المخطوط : «قدرًا؛. (4) في المخطوط : «قدرًا». 
(5) ليست في المخطوط . 


حر بقیة کتاب الإجارة ‏ ورل 


عليها يَسْعة أنّه لا يصيرٌ مُخالِمًا لما قلناء كذا هذا . 

ولو استَأجَرّها لحمل عليها عشرةً أقفزة حِنْطةٌ فحَمَلَ عليها أحدّ عشر فن سَلِمَتْ فعليه 
ما سَمّى من الأمجرة» ولا ضَمانَ عليه؛ وإ عَطَِتْ ضَمِنَ جزءًا من أحدّ عشرّ جزءا من 

قيمةٍ الدَابَةِ» وهو قول عامَةٍ العلماء 9" . 

وهال قز واين ابي لثلى يَضْعَنٌ قيمة كر الذَابة؛ لان لَب حَصَلَ بالا دو فکانت الرّيادةٌ 
عِلَّدَ التَلّفٍ . 

ولئا: أن تلّفَ الدَابَةِ حَصَلَ بِالثَّقَلء والثُمَلُ (" بعضّه مأذونٌ فيه» وبعضّه غير مأذونٍ 
فيه فيُقَسَمُ اَلَف أحد عشرَ جزء! فيَضْمَنُ بقدر ذلك . 

ونَظيرٌ هذا [؟/ ١4٠‏ ب] ما قال أصحابنا في حائط بين شريكيْنٍ أذ لاتا مال إلى الطريتي 
أشْهِدَ على أحدهما دود الآحَرِ فسَقَطً الحائطٌ على رجل فمَتَلّه فعلى الذي أَشْهِدَ عليه قد 
لصم لله مات من بل لحان وق حاط لاش كذ هاء وعلي الجر لل 


استَوْقَى المعقود عليه» وهو حَمْلّ عشرة محا ة مخاتيم تيم » وإنّما خالف في الريادوٍ وأنّها استؤفيَتُ 
من غير عقا فلا أجرّ لها . 
وكذا لو استَأجَرَ سَفيئة ل يَطْرَحَ فيها ) : عشرة أكرار فطرَح فيها أحد عشر فرت | لسفينةٌ 
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أنه يجبٌ الضَّمانٌ بقدر الزّيادةٍ عند عامّةٍ العلماء» وعند زُفَرَ وابن أبي لَيْلى يَضْمَنُ قيمة كل 
السّفينة؛ لأ التَلّفَ حَصَلَ بسبب ”** الرّيادةٍ فهى عِلَّةٌ التلّفٍ . 


ألا رَى آنه لو لم يرذ لما حَصَلَ التَلَفٌ؟ والجوابٌ أن هذا مَمْنوعٌ بَلِ الَف حَصَلَ 
بالكُلٌء ألا تَرَى أنّ الك الرّائدَ لو انفَرَدَ لما حَصَلَ [به] ** التَلّفٌ؟ فَبَتَ أن التلّفَ حَصَّلَ 
بالكلٌء والبعض مأذونٌ فيه » والبعض غيرُ مأذونٍ فيه فما هَلَكَ بما هو مأذونٌ فيه لا ضَمانَ 
عليه فيه» وما َلك بما هو غيرُ مأذونِ فيه ففيه الضمانٌ» وصار كمسألةٍ الحائط . 


.)١7ا/8‎ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

ومذهب الشافعية: أن من استأجر دابة ليركبهاء فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فماتت فلا ضمان 
عليه . انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص 18"). 

ومذهب المالكية: أنه إذا اكترى دابة ليحمل عيها شيئًا فحمل عليها غيره فعطبت . فإن كان أضر بها 
ضمن قيمتهاء وإن كان مثله أو دونه فلا ضمان عليه . انظر: المعونة (؟9/45/5). 
(0) في المطبوع : «والنقل». (۳) في المخطوط : «عليها». 
(4) في المطبوع : «بقدر؛. (4) ليست في المخطوط . 


م 


ولو استَأجَرَ دابَة بد لِيَحَولَ عليها مان رطْلٍ من مُطْنِ ؛ > فَحَمّل عليها مثل ونه حَدِيدًا أو اقل 
من ونه فعَطِبَتِ الذَابَةُ يَضْمَنٌ قيمّتها ؛ لأنَْضَرَرَ الدَابةٍ ههنا ليس للثّقَلٍ بل للانبساطٍ 
والاجتماع ؛ SS‏ 
ألكى لطَهْرٍ الدَابة وأعقر [لها]ء فلم يكن ادوا فيه قضاز غاا فض ولا أ غل 
لما قُلْنا. 

وكذلك إذا (استَأجَرَها لِيُحَمّلّها) ''' جِنْطةً فحَمَلَ عليها حَطَبًا أو حَشَّبًا أو جرا أو 
حَدِيدًا أو ججارة أو نحو ذلك يما يكور آتكى لظَهْرٍ الدَابَةٍ أو ”" أعقر له حى عَطِبَتْ 
يَضْمَنُ كل القيمة» ولا أجرَ عليه لما كُلْنا 

معني ص سوم ار ماقيو قح ار حى عَطِيَتْ 
ضَمِنَ ؛ لأنّ الجنْسّ قد اختلف. وقد (يكونٌ الضَّرَدُ) في أحلدهما أكثرّء ولو استَأجَرها 
يَرْكبَها فأركَبّها مَنْ هو مله في التَقَلٍِ أو أحَفُ [منه] © م عون ؟ لآن العلا مهنا بن من 
عبد الحم والتكرابل ی ال ووا > فان حَفِيف البِدَنٍ إذا لم يُحْسِنٍ الرُكوبت 
يضر بِالدَابَةِ» والتّقِيلَ الذي ي بين الركوت لا يضر بهاء «فإذا يت عل ان التللت حملن 
من حَذْقِه بالركوب فضّمِنَ 3 ولا أجرّ عليه لما فنا 

ولو (استَأجَرَ دابَةَ َه '" ليَرْكبَها بنفسه فأركبٌ معه غيرّه فعَطِبَتْ فهو ضَايِنٌ لنصفٍ 
قيمَّتِهاء ولا يُعْتَبَرُ التّمَلّ ههنا؛ ؛ لأنَتَلَفَ الدَابَة ليس من ثِقَلٍ الراب بل من قِلَةِ معرِقَتِ 
بالركوب» فصار تَلَمُها برُكوبها بمنزلة تَلَفِها بجراحَتِهاء ورُكوبُ أحيهما مأذونٌ فيه 
وكوب الآخَرٍ غير مأذونٍ فيه فيَضْمَنُ نصفَ قيمَتهاء وصار كحائطٍ بين شريكيْنٍ ألا 
أُشْهِدَ على أحدهما فَوَفَعَتْ منه آجُرَةٌ فقَتَلَتْ رجلا فعلى الذي أَشْهدَ عليه نصفٌ ديت 
وإنْ كان نصيبّه من الحائط أقَلَّ من التصف؛ ؛ لأ التلّفَ ما حَصَلَ بالتَقَلٍ بل بالجُزح» 
والجراحة اليسيرةٌ كالكثيرة في حُكم الضَّمانٍ كمَنْ کمن جَرَحَ إنسانًا جراحةً» وجرّحه آنه 
)١(‏ في المخطوط : «استأجر ليحمل عليها». 


(۲) في المخطوط : «و». 

(۳) فى المخطوط : «فأركبها» . 

(4) في المخطوط : «تكون القيمة». (5) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «فيضمن». (۷) في المخطوط : «استأجرها». 


. في المخطوط : «كالكبيرة»‎ (A) 


ِراحََيْنِ فمات من ذلك كان الضمان عليهما نصمَّيْنِء كذا ههناء وعليه الأخرةٌ؛ لأ 
استؤْقّى | لمعقود عليه» وزيادة على ذلك» وهو إركابٌ الغيرء غيرَ أنّ الرّيادةَ استؤفيَتٌ من 
غير عقا فلا يجب بها الأجرٌ. 

هذا إذا كانت [الدَابَةٌ تَطيقٌ نَيْنٍ فان كانت لا تَطيقّهما فعليه جميمٌ قيمّيها؛ لأنّه أثْلَمّها 
بإركاب غيره . 

ولو اسِتَأجَرَ جمارًا بإكافٍ فتَرّعَه منه وأسرّجّه فعَطِبَ فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنْ ضر السَرْج 
قل من ضَرَرٍ الإكاف ؛ لاه أذ من ظَهْر الدَابَة ة أقَلّ مِما يأحُذٌ الإكاف . 

ولو استَجَرَ جمارًا بسَرْجٍ فرع منه السَرْج» وأوكَقّه فعَطِبَ» ذَكَرَ في الأصل أنه يَضْمَنُ 
قدرٌَ مازاة الإكاف على الترّجء ولم يعر لاخلا ودَكَرَ في الجاوع الضغر اله َم 
كَل القيمة في قول أبي حنيفة» وفي قولهما يَضْمَنُ بجساب الريادة . 

وجه قولهما أن الإكات والسَْجَ كل واحدٍ منهما يُرْكَبُ به عادة» وما يختلفان بالققل؛ 
والخقة ؛ لأنّ الإكاف أثقل فيَضْمَنٌ ا بقد ر لفل كما لو استَآجَرَه سرج فترّعَه وأسرجّه بسَْجٍ 


2 


ار أثقّل من الأول فعلت » أنه يَضْمَنُ بقدر الرّيادةء كذا هذا. 
ولأبي حنيفة أن الإكافّ لا يُخالف السَرْجَ في الُقلء زتها ال توح الحو وهو 
آنه اخ من طَهْرٍ الدَابَة بَةٍ أكثرَ مِمّا يأحُذ السَرْجٌ ولأنّ الدَابّة التي لم تَأَلَفٍِ الإكافٌ يَضُرُ بها 
الإكاف» والخلاف إذا لم يكن] 1۲١١/۲1‏ للتْقَلٍ يجبُ به جميعٌ الضَمانٍ كما إذا 
حَمَلَ مَكان القُطْنِ الحديدَء ونحوّذلك» بخلافي ما إذا بَدَلَ السَرْجّ بِسَرْجٍ آخر أَنْقَلَ منه» 
أو الإكافٌ بإكافي أَنْقَلَّ منه ؛ لأنّ التهاوْتَ هناك من ناحية القٌقَلٍ فيَضْمَنٌُ بقدر الزّيادةٍ كما في 
الرّياهِ على المُقَدَراتِ (من جنئيها) *" على ماهر ٠‏ 
ولو استأجَرَ oL‏ 
الدَابَةء وقيل: هذا إذا استأجَرَه ليَرْكَبَه في المِضْرٍء وهو من ”” عرض النّاس مِمَنْ يَرْكَبُ 
المع ا لاح ب لس اود اوور لوك 
شيع لأ الجمار لا : يُرَكَبُ من بَلَدٍ إلى بَلَدِ بغير سرج ولا إكافي» وكذا ذو الهَيْئةٍ فكان 


)١(‏ بياض في المخطوط . ش 
(۲) في المخطوط : «بجنسها» . () في المخطوط : «ممن». 


الإسراجُ مأذونًا فيه لاله فلا يَضْمَنٌ . ٠‏ 

راكاج جمازا بجع واس جه ير لإ كانا حر جا بشرج يماي لخر ولا همان 
علیه» وإنْ كان لا ي يُشرج بمئله الحُمُمُ فهو ضايِيٌ ؛ لان الثاني إذا كان يما يُرج بمثله 
الحَمُرُ [لا يتفاوتانِ في الضْرَرٍ فكان الإذنٌ بأحدهما إذنًا بالآخر دَلالةَ وإذا كان لا يسرج 
بمثله الحُمُرُ] بأنْ كان سَرْجًا كبيرًا كسّروج البراذين كان ضرَرُه أكترّء فكان ذلك إثلاقا 
للدّابَة فِيَضمَنٌ . 

وكذلك إِنْ لم يكن عليه لجامٌ فألْجَمّه » فلا مان عليه إذا كان مثله يُْجَمُ بمثلٍ 
اللجامء وكذلك إن أَبْدَلَّهِ ؛ لأنّ الجمارَ لا يلف باصل اللّجامِء فإذا كان الجمارٌ قد 3 
بمثله أو أبْدَلّهِ بمثله لم يوجذ منه الإثلافٌ ولا الخلا فلا 0 


وَأمَا الخلا في المكانٍ فنحوٌ: أن يَسْتَجِرٌَ دابَةَ للُكوب أو للحَمْل ”إلى مَكان 
معلوم فجاوّرٌ ذلك المكان» وحُكمّه أنه كما جاوّرٌ المكان المعلوء دخل المُسْتَاجَرُ في 
ضَمانِهُ حى لو عَطِبَ قبل العؤدٍ إلى المكانٍ المأذونٍ فيه يَضْمَنُ كَل القيمة . 

ولوهاء إل اكاد النأذرف فيه هل برا غو الغتمان اد ایح ازل رن يرا 
كالمودع | إذا خالّف تُمّ عاد إلى الوفاقي وهو قول زُقَرَ» وعيسّى بن أبانَ من أصحابناء ثم 
رَجَعَّء وقال: لا ي يكرا حت ا إلى اها صَليِمةٌ كلك الغارة بخلاف الواديعة : 
وجه قوله الأؤل: أن الشيءَ أمانةٌ في يله ألاتَوَّى أنه لو هَلَّكَ في يَدِه قبل الخلافٍ لا 
ضَمانَ عليه؟ فكانت يده يَدَ المالِكِ» فالهُلا في يَّدِه كالهّلاكِ في يَّدِ المالِكِ» فأشبَة 
الوديعة؛ ولهذا لو هَلَكَ في يَدِه نّم استّحِقٌ بعدَ الهَلاكِء وضوته المُسْتَحِقُ ير جع "على 
المُؤْاجِرٍ كالمودع سَواءٌء بخلافٍ المسْتَعيرٍ فإنّه لا يرجع . 

وة قوله الآحرء أن يَدَ المُسْتَاجرِ يَدُ نفيه؛ لاله بض الشّيء لمَفَعةٍ نفسه فكانت يده يد 
نفسيه لا يَدَ المُؤَاجِرِء وكذا يَدُ المُسْتَعِيرٍ لما قُلْناء وإذا كانت يده يد نفيه فإذا ضَمِنَ 
ای لاك أ من اة إلا برَدّه إ إلى صاحبه ؛ لأنّه لا تكونُ الإعادةٌ إلى المكانٍ المأذون 
فيه َدًا إلى يَدِ نائب المالِك» فلا يَبْرا من الضَّمانِء بخلافي الوديعةٍ؛ لان يَدَ المووع يَدُ 
المالِكِ لا يذ نفيه . 


)١(‏ في المخطوط : «الحمل». (۲) في المخطوط: #رجع». 


@ 


ألا ترَى أنه لا شِع بالوديعة؟ فكان الود إلى الوفاقي ردا إلى يَدٍ نائب المالِكِ فكان رَدًا 
إلى المالِكِ معتى فهو الفرق . 

وأما الجن على الوا ا ي فليس ذلك لكَوْنِ يَدِه يَدَ المُؤْاجِرِ» بل لأنّه صار 
مَعْرورًا من جِهَيِه كَالمُشْتَّري إذا استّجقٌ جق المبيع من ي يه أله يرجعٌ على البائع بسبب الغرورٍء 
كذا هذا. 

ولو اسا جَرَها لبها إلى مَكانٍ عَیکه فركبّها إلى مكان آخَرَ يَضْمَنُ إذا مَلَكَتْ » 
وإ كان الثاني أقربَ من الأوّلٍ؛ ؛ لأنه صار مُخْالِمًا لاختلافٍ الطراق ني إلى الأماكن فكان 
بمنزلةٍ اختلافٍ الجِنْسٍ» ولا جر عليه لما قُلنا. 

ولو رَكِبّها إلى ذلك المكانٍ الذي عَيَنَه لكنْ من طريتي آخَرَ رَيُنْظَرُ: إن كان النَاسٌ يَسْلُكونَ 
ا ا 0 يَضْمَنٌ إذا مَلَكَتْ 

ورَتِه مُخَالِفًا غاصِبًا بسلوکه» وإِنْ لم تَهْلَّكَء وبَلَعَ الموضح المعلوم ثم رَجَمَّ» وسَلَمَ 

الدَابَةَ إلى صاحبها فعليه الأجر. 

ولو استأجَرَها لِيَرْكُبّها كبَها أو لیحول عليها إلى مَکان معلوم فذَّهَبَ بهاء ولم يَرْكَبْهاء ولم 
يحمل [عليها] '"' شيئًا فعليه الأجرٌ؛ لأنه سَلَمَ المنافِع إليه بقشليم مَحَلّها | إلى المكانِ 
المعلوم؛ فصار كما لو اسَتَاجَرَ جَرَ دارًا ليَسْكتها فسَلّمَ المفْتاح إليه فلم يَسْكُنْ حتّى مَضَّتٍ 
المد آله يت الأ دنا ا ذاه 

ولو أمسّك الذدَابَةَ فى في الموضع الذي استَأجَرّهاء [ولم يَذْهَبْ بها إلى الموضِع الذي 
a TS‏ نَ يَرْتَحِلَ فهّلّكت فلا ضَمانَ 
عليه ؛ لأنَ حَبْل الدَابّةِ ذلك القدر مُسْدَْمَ OO‏ 
إن حَبَسَ مِقْدارَ ما لا يَحْبِسٌ النَاسٌ مثلّه يومَيْنِ أو ثلاثة فعَطِبَ َه يَضْمَنُ ؛ لأنّه خالفَ في 
المكانٍ بالإمساكِ الخارج عن العادة فصار ‏ غاصِبًا فيَضْمَنٌ إذا مَلَكَء ولا أَجْرَةَ عليه لما 


وه 


قلنا. 


٠ فى المخطوط:‎ )١( 
ا‎ 
في المخطوط : «فكان».‎ )۳( 


وإِنْ لم تَهْلّكَ فأمسّكها في بيه فلا أجرّ عليه لما مَرَ أن الأجر (بمُقابَلةِ تسْلِيمِ) ”" الذابة 
في جميع الطريت ولم يوجذء بخلافٍ ما إذا استَاجَرّها عشرة أيَامِ ليَركبّها فحَبّسَّهاء ولم 
بها حتّى رها يوم العاشر أن عليه الأجرةء ويَسَعُ لصاجبها أن يأحُدٌَ الكراء» وَإِنْ كان 
يعلّمُ أنه لم يَرْكَبْها؛ لأنْ استخقاق ن الأجرةٍ في الإجاراتِ ‏ على الوقت بِالَسْلِيمٍ في 
الوقتِ» وقد وٌَجِدَ فتجبٌ الأجُرةٌ كما في إجارة الدَارء ونحوها بخلافِ الإجارة على 
المسافة فا الاسيخقاق هناك بالشليم في جميع الطريقي» ولم يوجذ فلا يجب . 

وَأمَا الخلاف في الرّمانِ؛ فنحوٌ أن يَسْتَجِرَ دابَة ليَرْكَبَهاء أو يَحمِلَ عليها مُدَهَ معلومة 
فانتَقُعَ بها زيادة على المُدَةَ فعَطِبّتْ [الدابة] ‏ في يَدِهِ ضَمِنَ ؛ لأنه صار غاصِبًا بالانفاع 
بها فيما وراءً المدة المذكورة . 

وَأمّا استفجارٌ الصّنَاع من الحائكِ والخيَاط والصّبّاعْ؛ ونحوهم . . فالخلاف إِنْ كان في 
الجنْسٍ بِأنْ دَقَعَ نْبا إلى صَبَاغ ليضبُكَه لونًا فصَبعّه لوا َء فصاحِبٌ الوب بالخيار : : إن 
شاء ضَمِّئَه قيمة توب أَبْيَض» وسَلَمَ [القَوب] ”” للأجيرء وإ شاء أخذ التّوبَء وأعطاه 
A A‏ نري 

أمَا خيارٌ التَضْمين فَلِفّواتِ غَرَضِه ؛ لأنّ الأغراض تخْبَلِفٌ باختلاف الألوانٍ» فلّه أ 
ُمُه قيمة كوب أنيض لتفويقه عليه مَْفّعةَ مقصودةء فصار مما الوب عليه » فكان له أنْ 
يُضَمّته» وإِنْ شاء أخذ القوب؛ لأنّ الضَّمانَ وجَبّ حمًا له فلّه أن يُسْقِطَ حقّهء ولا أجرّ له؛ 
لأنّه لم يأتٍ بما وقَعَ عليه العقد رأسًا حيثٌ لم يوَفٌ العمل المأذونٌ فيه أصلاء ؛ فلا يَسْتَحِقٌ 
الأجرّء كالغاصب إذا صَبَعَّ الوب المعْصوبَء ويُعْطيه ما زاد الصَّبُُ فيه إِنْ كان الصّبْعُ مِمًا 
يزيد كالحَمْرَةٍ والصّفْرَةٍ ونحوهما؛ ؛ لأنّه عَيْنُّ مال قائم بالتوب فلا سبيل إلى أخذه مَجَانا بلا 
GD‏ فيه رساب لالحقين رنظ را OG‏ 
كالغاصب . 


ت 


وإِنْ كان الصّبْعُ مِمّا لا يَرِيدُ كالسَوادٍ على أصل أبي حنيفة» فاختارَ أخذّ التّوب لا يُعْطيه 


. في المخطوط : «مقابلة بتسليم». (۲) في المخطوط : «الإجارة»‎ )١( 
. في المخطوط : «قلم». (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «للجانبين؟. 


E RO O الا ل‎ PTY O NON ETOP ET A PE OPPO E و ا‎ EE A DY GRO ROPER: 


بقية كتاب الإجارة 


شيا بل يُضَمُنْه نقُصانّ التوب في قول أبي حنيفة» بناءً على أن السَوادَ لا قيمةً له عندّه» فلا 
يزيد بل يَنْقُصُ » وعندهما له قيمةٌ فكان كمه حُكمَ سائرٍ الألوانٍ . 

ولو اسِتَاجَرَ أرضًا لِيَرْرَعَها حِنْطة فرَّرَعَها رَطبة ضَمِنَ ما َقَصَها؛ لأنّ الرطبة مع الع 
جنسان لفان إذ الرَطبةٌ ليسث لها نِهايةٌ معلومةٌ» بخلاف الرَزع» وكذا الرَطبة ضر 
بالأرض ما لايَضْرُها © الرَرْعَء فصار بالاشتِغال بزراعة الرَطبةٍ غاصِبًا إِيّاها بل مُتْلِمّاء 
ولا أجرّ له؛ لأن الأجرّ مع الضمانِ لا يَجْتَمِعَانٍ . 

وقال هشامٌ عن محمَّدٍ في رجل أمر إنسانًا أن يَنْفْسَ في فِضَّةٍ اسمّه» فَفْشٌ اسم غيره آنه 
يَضْمَنْ الخاة ES‏ 
إيّاهء قال: وإذا آمر رجا ان e E ٠‏ 
اتوي حر O ٤ OE E E SO‏ ولك تنتهة 
قيمة ”" الصّبْْ الذي زاد في البيتِ لما مَرَ 

ولؤكلة إلى E AE E E‏ عه بيه لتر 
وإِنُ شاء أخذ القباءء وأعطاه أجرٌ مله لا يُجَاوِرُ به ما سُمَيَ ؛ لأ القباة» والقميص 
مُخْتَلِمَانٍِ في الانتفاع فصار مُمَونَا مَتْفَّعةَ مقصودةً فصار مُتْلِفًا الوب عليه فلّه أن يُضَمَُّه 
وله افيا دف وط اخ مل لما فليا . 

وإذا كان الخلاف في الصّفةٍ نحو أن دَقَعَ إلى صَبَّاغ تَوْبَا لِيضْبُكه بصِبْغ مُسَمّى فصَبَعّه 
بصَبْغ آحَرَ لكته من ئس ذلك اللَوْنِ فلصاجب القوب أن يُضَمْئَه قيمَته يض ويُسَلُم (إليه 
التَوبٌّ) ۴ وإِنْ شاء أخذ القَوبّء وأعطاه أجرّ مثله لا يُجاوٍرٌ به ما سمي . 

أمَا بوت الخيارٍ: فما ذَكَرْنا من © الخلافٍ في الجئسء وإنّما وجب الأجِرُ ههنا؛ 
و الفمل ين أن کا ع باس تر 
عليه إلا أنه لم يأتٍ بوصفِه» فمن حيتٌ إِنّه لم يأتِ بوَصفه ”” المأذونٍ فيه لم يجب 
د: المُسَمّىء ومن حيثٌ إِنّه أنَى بالأصلٍ» وجب أجرٌ المثل » ولا يُجَاوِرُ به المُسَمّى ؛ لأنّ 


. في المخطوط : «يضرا. (؟) في المخطوط : افيه‎ )١( 
. في المخطوط : «الثوب له». (4) في المخطوط : «في»‎ )©( 
في المخطوط : «بالوصف».‎ )٥( 


TEL CD 
. هذا شَأنُ أجر المثلٍ لما نَذْكُرُ إن شاء اللّه تعالى‎ 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ فيمَنْ دَقَعَ إلى رجل شَبَهّا لِيَضْرِبَ له طَشْنًا موصوقًا معروقًا 
فرب له كورّاء قال : إِنْ شاء ضَمْنّه مثلّ شَبَّهِه [7/ ١47‏ أ] ويصيرٌ الكورٌ للعايل» وإِنْ 
ا ا جار مكل عمل ار بها شعي الات العقد ولع على الات 
والصّناعةٍ صِفةء فقد فعَلَ المعقوة عليه بأصله» وخالّفَ في وصفه » فَيثْبْتٌ للمُسْتعمل 
الخياً. ۰ ۰ 

وعلى هذا إذا دََمَ إلى حائكِ غَرْلاً ليَحوكَ له تَوْئَا صَفْيقَاء (فحاك له) ”" تَوْبَا رَقِيقَاء أو 
شرّطً عليه أن يحول له تَوْبًا رَقِيقَا فحاكّه صَفِيقَاء أنّ صاحِبَ الغزْلٍ ”" بالخيار: إن شاء 
ضَمَّه [مثل] ”* غَزْلّهء وإِنْ شاء أخذ القوبَ» وأعطاه (مثلّ أجر) ”* عَمَلِهِ لا يُجَاوِرُ 
[به] “ما سمي . 

وذَكَرَ في الأصلٍ إذا دقع حُمّه إلى حَفَّافٍ ليُتَعُلَهِ فآئعَلّه بعل لا بعل بمثله الخنّافٌ» 
فصاحِبُ الحُفٌ بالخيار : إِنْ شاء ضَمّئَه مُه بغير نعل» وإ شاء أخذه» وأعطاه أجرّ مثله 
في عَمَلِه» وقيمة النَملٍ» لا يجاو به ما سّمَيَّء وإنْ كان يمل بمثله الخفّافٌ فهو جائرٌ 
ولم يكنْجَيْدَا. ٠‏ 

وأمًا بوت الخيار : إذا أنَعْلّه بما لا نعل بمثله الخمّافٌ؛ فلانه لم يأتِ بالمأمورٍ به رأسًا 
بل ئی بالمأمور به ابقداءء فصار كالغاصب إذا أَنْعَلَ الحْفَ ا فكان للمالِكِ أنْ 
يُضَمته كالقاضصب» وله أن يأخذ الحْف؛ لأنْ ولاية التضمين تن قبت لحم المالك» فإذا 
رَضِيَ بالأخاٍ كان له ذلك» وإذا أخذ عذ أعطاه أجر عله ؛ أنه مأذوثٌ في العمَلء وقد اتی 
بأصل العمّل» وإِنّما خالّفٌ في الصّفة فلّه أن يَحْتارّه ويُعْطيّه أجرٌ المثل» ولا يُعْطيّه 
المُسَمَى؛ لان ذلك بمُقابلة عَمَلِ موصو ولم يأ بالصّفْةٍ ويُعْطيّه ما زاد التَغْلَ؛ لأنّه 
عَيْنُ مال قائم للخَفافِء فصار بمنزلةٍ الصّبّعْ في الوب وإنْما جُعِل الخيارٌ في هذه 
المسائلٍ إ إلى صاحب الحُفٌ والقوب؛ لأنّه صاحِبٌ مَتْبوعٌ» والتَغْلُ والصَّبْمُ تَبَمّ» فكان 
)١(‏ في المخطوط : «الصفة». (۲) فى المخطوط : «فحاكه». 


(۳) في المخطوط : «الثوب». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «أجر مثل». )١(‏ زيادة من المخطوط . 


EE E E 


5 فد عن اوم ج وه 


إثباث الخيارٍ لصاجب الأصل أَرْلَى» وإِنْ كان يفعلٌ بمثله الخقّافٌ فهو جائرٌ» وإِنْ لم يكنْ 
جَيّدَا؛ لأنّ الإذنَ يتناوّلٌ أدنى ما يقعٌ عليه الاسم وقد جد . 

ولو شرّط عليه جَيِّدَا فأنْعَلّهِ بغيرٍ جَيِّوِه إن شاء ضَمِّنَه قيمةً الحّفٌ وإِنْ شاء أخذ 
الف وأعطاه أجرّ مثل ”'' عَمَلِه» وقيمة ما زا فيه» ولا يُجِاوِرٌ به ما سُمَيَ؛ لان الرديءَ 
من جنس الجيدٍء ينبت الخيارٌ لقواتِ الوصن المشروط . 

وَإِنْ كان الخلافٌ في القدرٍ نحو ما ذَّكّرَ محمد رحمه الله في الأصلٍ في رجلٍ دَقَعَ غَرْلاً 
إلى حائكِ يَنْسِجه له سَبْعَا في أربع ”" فخالف بالزيادةٍ أو بِالنّمْصانِء فن خالف بالرّيادةٍ 
على الأصلي المذكور فإِنَ الرَجُلُ بالخيار: إِنْ شاء ضَمَْهِ مغل عَزلِه» وسَلَمَ القَوبَ 
[له] ”© » وَإنّْ شاء أخذ الوب وأعطاه الأجرٌ المُسَمّى . 

اتا بوت الخيارٍ فلا لم يَحصلْ له عَرَضْه ؛ لان الزيادة في قدر الذراع توجبٌ تُقْصانًا 
في الصفةء وهي الصّفاقةٌ» فيه 
لتَعَديه (') عليه بِتَقُوِيتِ مَنْفَعَةِ مقصودةء وإنْ شاء أخذه وأعطاه الأجرّ الذي سَمَّاه؛ ؛ لأنّه 
أنَى بأصل العمّل الذي هو معقودٌ عليه وإنّما خالفٌ في الصّفةَء والخلاف في صِفة العمل 
لذ مشر الل من آن کرد قاری هيا و ي خن كان له اذ 
يأخدّه مع العيب» وإنْ كان الخلافٌ في النُمْصانٍ ففيه روايتانٍ : 

ذكَرَ في الأصل أنّ له أن يأحُدَّه ويُعْطيّه من الأجر بجسابه» ودر في روايةٍ أخرى أنَّ 
عليه أجر المثل. . 

وجه هذه الرواية: أنه لَمَا نَقَصّ في القدرٍ فقد فوت الغرّض المطلوب من التّوب» فصار 
ته عول بحُكم إجارة فاسدة ليس فيها أجرٌ مُسَمّى 

وجه رواية الأصل: أن العقدَ وقّعَ على عَمَلٍ مُقَدَ مُقَدَرِهِ ولم يأتٍ بِالمُقَدَرِهِ [فصار] ”*' كما 
لو عَمَدَ على قل كُرٌ من طعام م إلى موضع كذا بدرهم» فتَقَلَ بعضًهء أنه يَسْتَحِقُ من الأجر 
بجسابه» فكذا ههنا . 


فيّفوتٌ غَرَضْه فيَئْبُتُ له الخيا ون شاء ضَمّئّه مثل غَزْلِه 


)١(‏ في المخطوط : «مثله في؟. 
(۲) في المخطوط : «أربعة». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤6(‏ في المخطوط : ابتعديه». (6) ليست في المخطوط . 


)سم بدائع الصفائع ج18 )> 

وإنْ أوفاه الوصفء وهو الصّفاقةٌ والذّراعٌ» وزادَ فيه فقد رَوَى مِشِامٌ عن محمَّدٍ أنّ 
صاحِبّ الوب بالخيار : إِنْ شاء ضَمّئّه مثل غَْلِهِه وصار التَوبٌ للصّانْع» وإنْ شاء أخذ 
التَوبَء وأعطاه المُسَمَىء ولا يَزِيدٌ للذّراع الائ شيئّاء أمَا بوت الخيار فَلتَمَيُرِ الصّفَةٍ إذ 
الإنسانٌ قد يَحْتَاجُ إلى الوب القصير» ولا يَحْتاجُ إلى الطويلٍء فيَنْيّتُ له الخيارٌء ولأنّه إذا 
زادَ في طوله فقد استكثّرٌ من الغزلٍء فإِنْ أخذه فلا الل د 
عَمِلَّها بغير إذنٍ (صاحب القوب) “ فكان مُتَبَعَا فلا يَسْتَحِق الأجرّ عليها . 

وذْكر في الأصل: إذا أعطى صَبَاعًا تَوْبًا ليضْبعّه بعُصفر رُم الهاشميٌ بدرهم فصَبعّه بقفيز 
عُصمْرِء وأقَّرَرَبُ القوب بذلك» فإنّ رَبَ القوب بالخيارٍ ا 
شاء أخذ القّوبَء وأعطاه ما زادَ العُصفُرُ فيه مع الأجر . 

وذَكَرَ القّدوريٌ أن مَشايحَنا ذَكّروا [فيه] ”" تَفْصيلاً فقالوا: إن هذا على وجِهَيْنِ : 

إن كان ةاورلا ب بُعِ الهاشميّ ثُمّ صَبَعَه بثلائة أرباع القفيزٍ [1/ ۲٤۲‏ ب] فصاجبٌ 
التوب بالخيار: إن كار تت تون E‏ عقر افطاء لاج e‏ رارزا 
لثلاثة أرباع القفيز في التوب ؛ لأنّه لما أفْرَدّه بالصّبّغ المأذونٍ فيه أوَلاً وهو رَبُعٌ الهاشِميٌ 
فقد أوفاه المسكرة عللبوه زعيار ينعد بالط الكازي كان ضح a‏ 
[بعصفر] “ بالريُع 2 صَبَعّْه بثلاثة أرباع فينْبْتٌ له الخيارٌ : إن شاء أخذ التوبّء وأعطاه 
ال لاله سل [له] “الث المعقوة عليه فيارف المُسَمَىء ويُغطيه ما زاد الصَبْعُ 
الثّاني فيه ؛ لأنه عَيْنُ مال قائ وق ا ب ابم وي 0 

ر القفيز» ووَجَبَ له الأجرُ؛ لأن الصّْمٌ في حُكم المقبوض من وجو؛ لحُصوله في به 
كن لم كول ال ند ا له معان شيو م او 

فسخ القبْض لير تَعَيّرِ الصف المقصودةء وله أن يَضْمَئَه ويَضْمَنَ الأجرٌ. 

و ا ا ق ال ااا 
فيه » فلم يعمل المعقود عليه » فيصيرٌ كأنه عَصَبَ تَوْبَّاء وصَبَعّه بعصفر . 
(۳) في المخطوط : «أوفى». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


() ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «قائم». 
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هنه 
ورَوَى ابن سماعة عن محمد حلاف ذلك» وهو أن له أن يأحُدَ الوب ويَغْرَمَ الأجرّه 
وما زاد العُْصِمُرُ فيه مُجْتَمِعَا كان أو مُتَفَرَا؛ لأ الصَبْعَ لا يتشرّبُ في القوب ذُفْعةٌ» واحدة 
بل شينًا فشيئًا فيَسْتَوي فيه الاجتماعٌ والافْتِراقٌ . 

وَأمَا الإجارةٌ الفاسِدةٌ: وهي التي فائها شرط من شروط ” الصّحَقٍ فحُكمُها الأصليٌ 
هو ثُبوتُ الملكِ للمُؤاجر ر ”في أجر المثل لا في المُسَمّى بمُقَابَلةٍ استيفاء ء المناقع 
المنلوكةٍ ملكا فاسدًا؛ لان المَُاجِرَ لم رض باستيفاء ء المنافع إلا بِبَدَلٍ . ولا وجة إلى 
إيجاب المُسَمّى لفُساد التَسْمِيةَ فيجبٌ أ جر المثلٍ» ولأ الموجَبَ الأصليّ في مُقودٍ 
المُعاَضاتٍ هو القبمة؛ لان مبناها على المُعادل» والقيمة هي العذل إلا ألما مجهولةٌ؛ 
انها نر بالحزو م ' والظَنٌ» وتخْتَلِفٌ باختلاف المُقَّرّمِينَ» فِيُعْدَلُ منها إلى المُسَنَى 

صحة التَسُميةٍ» فإذا فِسَدَتْ وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليٌء وهو أ جر المثلٍ 

ههنا ؛ لأه قيمةٌ المنافع المُسْتَوْفاٍء إلا أنه لا يراد على المُسَمَى في عقا فيه تَسْميةٌ عن 
أصحابنا التلاثة © , 

وعند زُفَرَيُرَادُ ويجبٌُ بِالِعًا ما بَلَعَ» ناء على أنّ المنافِعَ عند أصحابنا الثلائةٍ غير 
مُتَقَوّمِةٍ شرعًا بأنْفُسِهاء وإنّما تتَقَومُ بالعقدٍ بتقويم العاقِدَيْنِء والعاقِدانٍ ما قَوّماها إلا بالقدر 
المُسَمَى فلو وجّبّتٍِ الرّيادةُ على المُسَمَى لَوَجَبَتْ جَبَثْ بلا عقدٍء وإنها لا تَتَقَوَمُ بلا عقدء 
بخلافِ البيع الفاسِدٍء فان المبيعَ بيعًا فاسِدًا مَضْمِونٌ بقيمَتِه (بالِعًا ما بَلَعَ) (0؛ لأنّ 
الماد هناك بِمُقابَلِ العيْنِء والأعيان مقرم بأنفُيِها فوَجَبَ كل قيميهاء وفي قول رر - 
وبه أخذ الشافعيّ - هي ترم الها بمنزلةالميان ذكانت تضمون بجميع قبت 
كالأعيانٍ " هذا إذا كان في العقلٍ تَسْمِيةُ 


فأمًا إذا لم يكنْ فيه تَسْميةٌ : فإنّه يجبُ أ جر المثلٍ بالعًا ما بَلَعَ بالإجماع ؛ لأنه إذالم 


)١(‏ في المخطوط : «شرائط». (۲) في المخطوط : «للمؤجر». 
(۳) في المطبوع : «الحرز» وهو تصحيف مغير للمعنى. 


.. (4)انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)"6/١5( .)١86١/١6(‏ 


(5) في المخطوط : «بالغة ما بلغت» . 
() مذهب الشافعية: إذا سلمها للمستأجر ولم يستعملها وكانت الإجارة فاسدة» عليه أجرة المثل وإن 
استوى المنافع له (المؤجر)ء أجر المثل بالعًا ما بلغ. انظر: الأم: (18/4). 


يكن فيه تة والأجر ‏ ليزه ضَى باستيفاء المنافع (من غير) "" بَدَلِء كان ذلك 
تمليكا بالقيمةٍ التي هي الموجَبٌُ الأصلىٌ دَلالةء فكان ت تقويمًا للمّنافِع بأجرٍ المثلٍ ؛إدذهو 
قيمة المنافع في الحقيقة» ولا يعبّتُ في هذه الإجارة شيء من الأحكام التي هي من القوابع 
إلآما يتعلّنٌ بصِفْةٍ المُسْتَأجِرِ له فيه» وهي كول أمانةٌ في يَدِ المُسْتَأجِرٍ حتّى لو هَلّكَ لا 
يَضْمَنُ المُسْتَأجِرٌ لحُصول الهّلاكِ في قَبْضٍ مأذونٍ فيه من قبل المُؤاجرٍ . 

وَأمَا الإجارةٌ الباطِلةُ : وهي التي فائّها شرطٌ من شرائط الانيقادء فلا حُكمَ لها رأسًا؛ 
لأ ما لا يَنْعَقِد ينقد فوجوده في حقٌّ الحُكم وعَدَمُه بمنزلةٍ واحدقٍء وهو تفُسيرٌ الباطِلٍ من 
التَصَرّفاتٍِ الشرعية عة كالبيع ونحوه» واللّه أعلَمُ. 

فضل [في حكم اختلاف العاقدين] 

وما حُكمُ احتلافِ العاقِدَيْنِ في عقدٍ الإجارة: فإنٍ اخبَلّما في مِقّدارٍ البدَلٍ أو المُبْدَلٍِء 
والإجارةٌ ونَّعَتْ صَحيحةً» يُنْظَرٌ إِنْ كان اختلافهما قبل استيفاء المنافع تَحالّفا لقولٍ 
لتب يله : «إذا اختلف المُتايِعانِ تَحالَفا وتراذا» » والإجارة نوع بيع فيتناوَلُها الحديثٌ . 

والدُوايةٌ الأخرى : وهي قولّه : #والشلعة قائمة بمهنها؛ 7 يتناو بعضّ أنواع الإجارة. 
توما ل عا ين واختلفا فيهاء » وإذا َتَ التَحالْفٌ في نوع بالحديث» 53 
الأنواع كلها بتتيجةٍ الإجماع؛ ؛ لأنْ احا لا يَفْصِلُ بينهماء ولان القحالَفَ قبل استيفاء 
اة مراف الأصوق 250 لان اليمِينَ في أصول الشرع على المُذكرء وکل واحدٍ منهما 
مُنْكِرٌ من وجو ومع من وجو؛ لان المُواجر يَدَعي على المُسْتَاجِرٍ زياد الأجرق 
والمُسْتَأجِرُ منْكرٌ والمُسْتَأجِرُ يد عي علي الكزا جو وجو أ] تَسْليمِ المُسْتَآجَرٍ 
ا والمؤاجر يكر تكن كل واحل مهما تكو نارجه واليمينٌ 
وظيفةٌ المُذكر في أصول الشرع . ولهذا جرى التحالّفُ قبل القبضٍ (في بيع العيْن) > 
والقحالّفٌ ههنا قبل القبْض ؛ لأنّهما اخكَلَفا قبل استيفاء المنمَعةء ثُمَ إن كان الاختلاف في 


)١(‏ في المطبوع : «الأجر». (۲) في المخطوط : «بغير؛. 
(۳) لا أصل لهء انظر: التلخيص الحبير .)۳١/۳(‏ 

(4) انظر: نصب الراية .)٠٠١ /٤(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟//ا/ا١).‏ 
(5) في المخطوط : «للأصول». (5) في المطبوع: «فبيع العين». 


و مع وير - سسحت د 


قدر البدَلٍ يبد شين E‏ لأنه مُْكِرٌ وجوبٌ الأجُرةٍ الزّائدةٍ» وإِنْ كان في قدرٍ 
الل دا بيمين المُؤاجر ؛ لاه مُكرٌ وجوب تَسْليِمٍ زيادةٍ المنفعة. 

وإذا تحالفا ُنْسَخُ [الإجارم] ''". وأيّهما نكل لَزِمَهِ دَعْوّى صاجبه» لأنّ النُكول 
ذل ”" أو إقرارٌء والبدَلَ والمُبْدَلَ كل واحدٍ منهما يحتملٌ البذْلَ والإقرار» وأيُهما اقام 
اليه يُقْضَى ببيّتيهِ ؛ لأنّ الدعوى لا تُقَابلٌ الحْجَة . 

وإِنْ أقاما جميعا البيّنةَ ؛ ؛ فان كان الاختلافٌ في البِدَلٍ ف فبيّنةٌ المُؤاجر أولى ؛ لأتها دُنْبتٌ 
ا اعد لور ب الُنقاجر أولى؛ لأتها ثَُنْبِتٌ نيا 
المنفعة E ES‏ 7" من الأجرء واذعَى المُسْتَاْجِرُ 
فيما يَسْتَحِقٌُ من المنفّعةٍ بأنْ قال المُواجرٌ : ارك له ای اتشر شرو ا 
ل أو قال المُوْاجِرٌُ : أجَرْئُكٌ شهرًا بعشرةء وقال المُسْتَجِرُ 
هرن بخمسةء فالأ في التحا واللكول وإقامة أحيهما اليه على ما ذَكَرْنا. 

ولو أقاما جميعًا البيّنة» قُبِلَتْ بِيّنهُ كَل واحدٍ منهما على الفعل الذي يَسْتَحِقُّه بعقدٍ 
الإجارقء فيكونٌ إلى الكوفة بعشرةء وشهرَيْنٍ بعشرة؛ لان بِيّنَدَ كَل واحدٍ منهما تُنْبِتُ 
زيادةً؛ لان بيه المُواجر بت زيادة الأجرء وبيّنةُ المُسْتَاجِر تعبت زيادة المنفّعة ٠‏ فقْبَلُ کل 
واحدة منهما على الرّيادةٍ التي تكْبتُها . 

وإِنْ كان اختلاقهما بعدّما استَؤْقّى المُسْتَأجِرٌ بعض المنمّعةٍ بأنْ سَكَنَ الدَّارَ المُسْتَأجَرةً 
بعض المُدَةِ أو رَكِبَ الدَابة المُسْتَأجَرة بعضّ المسافة. ثُمَ اخملا فالقولٌ قول المُسْتَأَجِرٍ 
فيما مضى مع يمينه» ويتحالََانٍ وتُفْسَحْ الإجارةٌ فيما بقيّ؛ لأنّ العقدَ على المنافِع ساعةً 
فساعة على حَسَبٍ حُدوئْها شيئًا فشيئًاء فكان كل جزء من أجزاء المنفّعةٍ معقودًا عليه 
مُيْتَدَأَه فكان ما , بقيّ من المُّدَةٍ والمسافة مُنْمَرِدًا بالعقد» فيتحالفَانٍ فيه » بخلافي ما إذا هَلّكَ 

بعض المبيع على قول أبي حنيفة أنه لا يبت التَحالْفٌ عندّه؛ ؛ لال البي ورَدَ على جملةٍ 
واحدق» وهي المي القائمة للحالء ول جز من المبيع ليس بمعقوو عليه مدا إتما 
. الجملة معقودٌ عليها بعقَدٍ واحدء فإذا تَعَذّرَ الفسخ في قدر الهالِكِ يَسْقُطُ في الباقي . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بدل». 
(*) في المخطوط : «يستحق». 


وإ كان اختلافهما بعدّ مُضيّ وقتٍ الإجارة أو بعد بُلوغ المسافة التي استَاجَرَ إليها لا 
يتحالفان فيه» والقول قول المُسْتَاجِرٍ في مِقدارٍ البدّلٍ مع يميه يمينِه» ولا يمينَ على المؤاجر 
لأنّ التَحالف يبت يبت الفسحّ» والمنافِمٌ المُنْعَدِمة لا تحتّمل فس العقدٍ فلا يبت التَحالفٌ . 

وهذا على امل أبي حنيفة وأبي يوسف ظاهرٌ؛ أن قيام المبيع في باب البيع شرطً 

جَرَيانٍ التَحالْفٍ حتى لا يثبت يثبت التحالف في المبيع الهالِكِ» والمنافحُ ههنا هالكةٌ فلا يَكْبْتُ 
فيها التَحالفٌ . 

. اه ي وبين المنافع الهالكة‎ oa. 

ووخجه الفرق له: لمان عر غير مُتَقُوٌمةٍ بائفيها على أصلنا 229 ET‏ 
فيكت الأجارة الال 7 جر امياد لخرواة يان E‏ 
الٽحالفَ ٠‏ بخلافي الأعيان فإنّها 7 متقومة بأنفسها» اذاه ُسِحَ البيع احالف يَبْقَى 
مُتَقوْمًا بنفيه في يد المُشكّري فيجبٌ عليه ممه وإنّما كان القول قول المُسْتَاجِرٍ؛ لاه 
المُسْتَحِنُ عليه» والخلافٌ مَبَى وقَّمَ في الاستِحْقاتٍ كان القول قول المُسْتَحِقٌ ”» واللّه 

عَرّ وجل أعلّم . 

وَإِنْ كان الاختلافٌ في جنس الأجر بأنْ قال المُسْتَأجِرُ: استَأجَرْتُ هذه الدَابَةً إلى 
موضع كذا بعشرة دراه وقال الآحَرٌ : بدينار» فالحُكم في المَحالْف والتكولٍ وإقامة 
ااا ها 2 . فإِنْ أقاما جميعًا البيّنةَ فالبيُنةُ ينه المُؤاجر؛ لأنها نبت ت الأخرةٌ 
حمًا له» وبين المُْتَاجِرِ لا ثبت الأرة " حمًا له ٠‏ فكانت بين المُؤْاجِرٍ أولى بالقبولٍ. 

ولو اختّلفا فقال المؤاجز: أجَرْئُكَ هذه الذَابَة إلى القصر بدينارء وقال المَسْتَأجِرٌ: إلى 
الكوفةٍ بعشرةٍ دراهم» وأقاما البيّنهَ فهي إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهمٌ ؛ لأن الاختلاف 
إلى القضرء وع في البدَلٍ» > فكانت بِّنةٌ المُؤاجر أولى لما قُلْناء وتَمْبْتُ الإجارة ”© إلى 
القضر بدينار» ثم المُسْتَجِمُ يدعي من القضر إلى الكوفةٍ بخمسةٍ؛ لأ القضر نصفُ 
الطريق» والمُؤْاجِرُ ر يَجْحَدْ هذه الإجارةً» فالبيّنة المُعْْتةُ للإجارة أولى من النّافية . 


سؤر ONE‏ رسن با el‏ 


. في المخطوط : «ما قلنا؛. (۲) في المخطوط : «المستأجر عليه»‎ )١( 
في المخطوط : «الأجر؛. (4) في المخطوط : «الأجرة».‎ )۳( 


ا ون 


فاخقلفا فأقام المُسْتَاجِرٌ البيّْنة أنه استَأجَرَ أحدّ عشرَ شهرًا منها بدرهم» وشهرًا بِسْعوٍء 
وأقامٌ البيّنةَ رَبٌ الدَارٍ أنه أجَرَّها بعشرة. 

قال: فإنّي آذ ببيّنةِ رَبّ الدَارِ؛ لأله يدعي فصل أَجْرةٍ : في أحدّ عشرّ شهرًاء وقد أقامَ 
على ذ ك بينة فقيل بيه » :انا لخي القائي عدر نقد ته لكا وز للعو عرقي تمل 
الأ فاا فاد عدف لى ذلك وإلا سقط لفل كد 
زر الف اللختاط» ورت الكوتء فال رث القوب امرك أن تقطعة قياف وقال 
الخيّاطً : أمرتني أن أقطْمَّه قَمِيصّاء فالقول قول رَبٌ الوب مع يمينه عندَنا ‏ والخيّاطً 
ضامِنٌ قيمة التوب» وإِنْ شاء رَبِّ الوب أخذ القّوبَ» وأعطاه أجرّ مثلِه» وقال ابن أبى 
جلي : القول (قولُ الخباطا) “مع يمينه» واختلف قول الشّافعيّ فقال في موضيع مكل 
قولهماء:وقال في موضع تالقان إا خلنا شفط الماد ع الخياط وا 
الأجر و 

وجه قول ابن ابي ليْلى: أن صاحِبَ الوب أُقَرَ بالإذنِ بالقطع. غير أنه يدعي زيادةً صِفة 
توجبُ الضّمانَ» وتُسْقِطٌ [الأجرّ]ء والخيّاط يُنكَرُء فكان القول قوله . 

ولئاء أن الإذنَ مُسْتََادٌ من قبل صاحب القّوبء فكان القولٌ في صِفة الإذنٍ قوله» ولهذا 
لو وق الخلاف في أصلٍ الإذنٍ بالقطع. فقال صاحِب التّوب : لم آدَنْ بالقطع كان القول 
قولهء وكذا إذا قال : لم دن بقَطْعِه قُمِيصّاء وقد خرج الجوابُ (عن قول) 7 ابن أبي 
لى ؛ لأ المأذونَ فيه قَطعٌ القباء لكان لاحو ارول a‏ قاد لان 
التحالّفَ وضعٌ للفسخ» ولا يُمْكِنُ الفسح ههناء » فلا يَنْيْتُ التَحالّفٌ ؛ لأنّ صاحِبّه يدعي 
على الخيّاطٍ الغضبٌ» والخيّاطً يدعي الأجرّء وذلك يما لا بَثْبْتٌ فيه (التَحَالف» 
وَإِنْ) ”* كان له تَضْمِينٌ الخيّاطٍ قيمة الوب ؛ لأنّ صاجِبّ القوب لما حَلَّفَ على دَعْوَى 
الخيّاطِء فقد صار الخيّاطٌ بقَطْعِه الَوبَ لا على الصّفْةٍ المأذونٍ فيها مُتَصَرٌنا في ملكِ غيره 


.)1775/7( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

.. () في المخطوط: «للخياط . 

(۳) مذهب الشافعية: لو اختلف الخياط وصاحب الثوب» فالقول قول الخياط . انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص 47 ”") . 

)٤(‏ في المخطوط : «عما ذكره» . (0) في المخطوط : «تحالف وإنما». 


بغير إِذْنِْهء فصار مُتْلِفًا الوب عليه فيَضْمَنٌ قيمّتَهء وإِنْ شاء رب الوب أخذ التّوبَء 


وأعطاه أجرّ مثله . 

أما اختيارٌ أخذٍ الوب فلأنّه أ تى بأصلٍ المعقودٍ عليه مع تَغَْيّر الصْفة فكان لصاجب 
التّوب الرّضا بهء وإعطاؤه أجرّ المثل لا المُسَمَى؛ 307 ا 
الذي أمر به . 


2 سوس. سمس 


وطريقة أخرى لبعض مَشايخِنا: أن مَتْمَعَةَ القباء والقميص متَقاربة لأنه يُنْكِنٌ أ ن ينْتَفِعَ 
بالقباء انتفاعَ القميص بان يَسُدَ وسَطه وأزرارهف وإنّما يُمَوْتُ بعض الأغراض» فقد وجد 
المعقودٌ عليه مع العيب فيَسْتَحِقٌ الأجرة © حتّى قالوا: لو قَطعَّه سَراويلَ لم تجبْ له 
الأجرةٌ لاختلان مَتْفَعةٍ القباء والسّراويل» فلم يأتِ بالمعقود ”© عليه رأسًا 

قال القّدوري؛ والرّوايةٌ بخلافٍ هذا فإِنّ هشامًا رَوَى (أنْ محمّدًا قال) © في رجلٍ دَقَعَ 
[إلى رجل] ‏ شَبَهَا لِيَضْرِبَ له طَشْئًا موصوئًا [معروفا] “ فضَرَبّه كورًا: إِنَّ صاحِبه 
بالخيار» إن شاء ضَمّنّه مثل شَبَهه› والكورٌ للعاملٍ؛ » وإِنّ شاء أخذه وأعطاه جر مثله لا 
يُجَاوِرُ ما [به] "2 سمّى» ففي السّراويل يجب أنْ يكونَ كذلك . 

ووجهُه مامز أن العقدّ وقَّعَ على الضَرْبٍء والصّناعةٌ صِفةٌ له فقد واقْقٌ في أصل 
المعقودِ عليه» وخالف فى الصّفةَء فيَْبُتُ للمُسْتعمل الخيارٌ. 
فترّعَ ضر رسا َكل فقال الم : أمرثّك بغيرٍ هذا بهذا الأجر . 

وهال الماموز: أمرتني بالذي نَرَعْتُء فإنَّ أبا حنيفة قال في ذلك : القول قول الآمِرٍ مع 
يميه لما ينا أن الأمرَ يُسْتَمَادُ من قِبَلِهِ خاصّةء فكان القول في المأمور به قوله . 

و ر أحمّرّ على ما وصّفٌ 
له بالعصفر د م حلفا في الأجر ”© فقال الصَبَاع : عَلْته بدرهم» وقال رَبٌ الوب : 


)١(‏ في المخطوط : «الأجر». (۲) في المطبوع : «المعقودٌ؛. 
() في المخطوط : اعن محمد». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «الأجرة». 


داقن فان قات لهما بين ّث بي الصَبَاغ» وإذ لم ّم لهما بد فاي أَنْظرُ إلى ما 
E O‏ 
ما صَبَعْته بدائَقَيْن ن » ون كان ما زادَ في الوب من العُصِمْرٍ أل من دالَقَيْن بْن أعطيّته دائقَيْن 
أن تلف صاب القوب ما صبَفته [لأبداة ينه تا ذا قائ لهما يأ فلا ب e‏ 
TS‏ نك آولن القز ل راا إذا لم تفخ ين فلأنَ ما زاد العصف 
قيمة التّوب | إذا كان درهمًا أو أكثّرٌ كان الظاهِرٌ شاهدًا للصّبَاغ ٠‏ إلا أنه لا يُزادُ على 

درهم؛ ١‏ لاله رضي بشقوط الزيادقء وإذا كان ما زاد المُصفُ اين كان الطَاهرُ شاهدً لو 
التَوبٌء إلا أنه لا يه 8 ینقص من [۲/ 45" أ] دائَمَيْنِ ؛ لأنه رَضِيَ بذلك . 

وإ كان يزيد في الوب نصف درهم قال ا ل تيا 
صَبَمُته بدائقيْنِ؛ لما دَكَْنا أن الذعوى إذا سَقَطْتْ للمعارُضٍ بحُكم الصَبْعْ فوَجَبَ قيمةٌ 
الصبْغ ٠‏ وهذا بخلافٍ القصّارٍ مع رَبّ الوب إذا الفا في دار الجر ولا بي لهما أن 
القول قول رب التوب مع يمينه ؛ لألّه ليس في الوب ب عَيْنُ مال قائم للقَضّارِء فلم يوجذ ما 
يلح حُكمًا ل ال 
يُنْكَرُء فكان القولٌ قوله يميئه 

وكذلك فصب له قبة إث كاذ الع اسرد الول قو َب الوب مع يميه على 
أصلٍ أبي حنيفة» أن السواد تقْصانٌ عنده» وكذلك كل صِبْغْ يُنقِصُ ی الوب ؛ لأنه تَعَذْرَ 
و إلى الرجوع إلى قيمة الصّبْغْ ؛ ؛ لأنّه لا قيمة له 

جَعْ إلى قول المَسْتَحقٌ عليه . 

مساح دورو : أمرثك بالعْصمُرِء وقال 
الصّبَاعٌ : : بالرَعْفَراذِء فالقول قول رَبٌّ الوب في قولِهم جميعًا؛ لان الأمرّ تائم 
يليه ومن هذا الثوع ما إذا أمر المُسْتعمِل الصَاعَ باليادة من عنيهء فم اخملا فقال في 
الأصلٍ في رجلٍ دَقَمَ غَزْلاً إلى حائكِ يَنْسِجُه يجُه تَوْبًا وأمره أن يريد في الغرْلٍ رطلاً من عنده 
.. مغل َه على أن طبه من الغزل وأجرة القوب دراهم مُسَاةء فائلما بعد الفراغ من 


)١(‏ في المخطوط : «أجرة». (۲) في المخطوط : «صاحب». 
() في المخطوط : «الإذن». 


© ب 
التوب» فقال الحائك: قد زِدْتء وقال رَبُ الوب : لم تَزِدْء فالقولٌ قول رَبٌ الغزْلٍ مم 
يمييِه على عَمَلِه ؛ (لأنْ الصَّانِعَ يدعي على صاجب الوب الضّمانَ وهو ينْكِرٌء فكان القوء 
قول المُنْكِرٍ مع يمينِه على عَمَلِه؛ لأنه) يمين على فعل الغيرٍء فإِنْ حَلَفَ بَرِئَ» وَإِدْ 
ل حُجَةٌ يُفْضَى بها في هذا الباب فان أتام 

لابح بي بث بيه . 

ولو انما أنَ غَرْلَ المُستعمل كان مَنّاء وقال الصَانِمُ : قد زِدْت فيه طلا فوْزِنَ القَوبُ 
فوّجِدَ زائدًا على ما دُفِمَ إليه زيادةً (لم يُعْلم) ”أن مثلّها يكونُ من الدّقيقٍ وَادَعَى رب 
الوب أن الرّيادةً من الدّقيق» فالقولٌ قول الصَانِع ؛ لأنَ رَبَ التوب يدعي خلاف الظاهي 
وإنْ كان التَوبٌ مُسْتَهْلَكَا قبل أن يُعْلَمَ ونه و يُقِرَ المُسْتعيل أنّ فيه ما قال الصَّانِعٌ 
فالقول قول رَبٌّ التّوب؛ لأنّ الصّانِمَ يدعي عليه الضّمانَّء ولا ظاهرَ ههنا يَشْهّدُ له» فلم 
يُقبل قوله . 

وقال هِشامٌ عن محمَّدٍ في رجل دَق إلى صائغ عشرة دراهمَ فِضَّةء وقال: زد عليها 
درهمَيْنِ َْضًا عَلَيّ فصُفْه لبا وأجرك درهمٌ» فصاعّه وجاء به محشوًا فاختلّفاء فقال 
الصائعْ : قد زدْت عليه درهمَيْنِ» وقال رَبٌ القلْب : لم ترذ شیئاء قال محمّدٌ : يتحالفانِ ثم 
الان الان ساد ف الفلت ا واعد نه اجر خفن وق “". وإِنْ شاء دَفَعَ 
إليه عشرة دراهم فِضَّةَ وأخذ القلْبّ. 

(أمَا التَحانّفُ؛ فلأنَ الضَائعَ يَدَعي على صاجب القلب القرضء وهو يُنْكِرُ 
لكات سنالك القن ين عي على الضّائغْ استِحْقاقَ القلْب بغيرٍ شيء؛ وهو 
ينك جلف > وإذا بطل دَعْوَى الصّائغ في القلْب > عْلِمَ أن الوزن عشرةٌ» وإِنّما بَدَلَ 
صاحِبٌ القلب للضّائغ درهمًا لصياغَتّه انْئَْ عشرّ درهمّاء فإذا لم تَنْبْتِ ْْٿ الؤيادةٌ تلرٌ 
للعشرة خمسةٌ دَوانِيقٌ» وإنّما كان للصّائغ أن يَحْبِسسَ القلْبّء ويُمْطيَ صاحِبَ القلب مثلّ 
فِضَتِه؛ لأنّ عنده أن الرّيادةَ ثابتةٌ» وأنّه يتضرر ببْطْلانِ حقّه عليها ‏ من غير عِرَضِ 


)١(‏ في المخطوط : «على آنه». )١(‏ في المخطوط : «لا يعلم» 
(۳) في المخطوط : «دوانق». (5) في المخطوط : «لأنه». 


(5) في المخطوط : «عنها» 


هنه 


القرضٍ ٠”‏ فلا يجوز استِحْقاقُها (من غير) ‏ رضاه» ولا ضَرَرَ على صاجب القلّب؛ 
لاله صل إليه مل حف 

وقال ابن سماعة عن محمّدٍ في رجل دَفَعَ إلى َدَافٍ ”وبا > وفطلا يَئْذِفُ عليه» وأمره 
أن ريد من عندده ما رأى. كم إن صاب الوب أتاه وقد نَدَفَ على التّوب عِشْرِينَ أستارًا 
من قُطْنْء فاخمَلّفاء فقال صاحِبُ التوب : قت إِلَيْك خمسة عشر أستارًا من فُطْنِء 
وأمرثك أن ريد عليه عشرة وتَنقّصٌ | إن رأيت فلم ترد إل خمسة أساتيرٌ. 

وهال النذاف دَدَمْتَ إِلَيَ عشرة وأمرتني أن أزيدَ عشرة فزذتها ». فالقول قول التَدَافِ 
وعلى صاحب التو أن يدقع إليه عشرةً أساتيرٌ من فُطْنِ كما اذَعَى ؛ لأنّ صاحِبّ القَوب لا 
عر ححا بابر زرا بي أ a‏ 
القول قول النَدَافٍ في مِقْدارِه فة فتَبْقَى العشرة زيادة فِيَضْمَئُها صاحِبُ التّوب» وإنْ كان 
فحت اتيت :تاك :ننه تكن عن ور انر بلك اذا E‏ 

وهال التذاف: دَفَعْتَ إِلَيَ عشرةً وأمرتني أنْ أزيدَ عليه عشرةً فزدْتٌ عليه عشرةٌ؛ فصاحِتٌُ 
الوب في هذا بالخيارٍ: إِنْ شاء صَدَقَه ودَفَمَ إليه عشرة أساتير وأخذ تَوْبَهء وإِنْ شاء أخذ 
قيمة تَوْبه» ومثلّ عشرة أساتيرٌ قُطْنء وكان القَوبُ للنَدَافِ؛ لان التَدَافَ [۲/ ۲٤٤‏ ب] 
يزعم اله فعلَ ما أمره ””» به» وصاحِبَ الوب يدعي الخلاف» فكان القولُ قوله فيما أمر 
به» والقولٌ قول النَدَافٍ في مِقْدارٍ ما قَبَضّ . 

وقال بش عن أبي يوسُفَ في رجلٍ أعطى رجلا وبا ليقطعّه قبا محشوّاء ودَقَعٌَ إليه 
eS‏ : فان الوب تَوْبُ رَبٌّ 
الوب والقّطنَّ قَطْنه غير أن رَبَ القوب [إذ] " قال : [إن] (" البطانة لیسٹ بطائتى» 
الول في ذلك قول الختا مع يمن الب امد بطائه. يلوم ر 


الوب ويّسَعْ رَبّ الوب أن يأخدّ البطانة فيَلْبَسُها؛ لأنّ البطانة أمانةٌ فى يّدِ الخيَاطِء فكان 


)١(‏ في المخطوط : «للقرض». (؟) في المخطوط : «بغير. 
)۳( النداف : الذي يندف القطن ٠‏ أي ينفشه بالمندف ليرق. انظر: المعجم الوجيز (ص08١5).‏ 
(4) في المخطوط : «وزدتها». (5) في المخطوط : «أمر». 
)١(‏ ليست في المخطوط. (۷) ليست في المتخطززط , 
(۸) في المخطوط : «فإن القول» . (9) في المطبوع : «هذا». 


. في المخطوط : «وتلزم»‎ )٠١( 


القولٌ قوله فيهاء ثم إن كانت بطانةٌ صاحب القوب؛ حَلّ له لُبْسُهاء وإنْ كانت غيرّها فقد 
رَضِيَ الخبّاط بدَفْعِها إليه بَدَلَّ بطائيه ؛ فحَلّ له لبها . 

ورَوَى بِشْرٌ وابنُ سماعةً عن أبي يوسُفٌ فِيمَنْ أعطى حَمَالا مَتاعًا ِيَحمِلّه من موضع إلى 
موضع بأجرٍ معلومء فحَمَلّه ثم احكَلّفاء فقال رَبٌ المتاع : : ليس هذامَتاعي» وقال 
الحمّال حر فاك + فالقو ل فول الال اسم بش ولأ مان عليد ولان الي 
الأجئ إلا أنْ يُصَدَّقَهء ويأخُدَّه؛ لأنّ المتاعَ أمانةٌ في يَدٍ الحمّالٍ فكان القول قولهء ولا يَلْرَم 
صاحِبَ المتاع الأجر؛ لأنّه لم يعتَرِفٌ باستيفاء المنافِع » فن صَدَقَه فقد رَجَعَ عن قولِه 
توك عله الاج 

قال والنّوعٌ الواحدٌ والتوعانِ في هذا سوا إلا أنه في التوع الواح أَفْحَسٌ وأقبح يريد 
بهذا لو حَمّلَهِ طعامًا أو زيئًا . 

وهال الأجيز: هذا طعامّكٌ بِعَيْيِهه وقالرَبٌ الطعام : كان طعامي أجوّدَ من هذاء [فَإنَ 
هذا] ‏ يَمْحْش أن يكونّ القول فيه قول رَبٌّ العام ويَبْطُلُ الاجر ويَحْسَنٌ أن يكونّ 
القولٌ قل الحقال» وباد الاجر إن كان قد مله 

فأمًا إذا كانا نوعَيْنٍ مُخْمَلَِيْنٍ بان جاءَ بشَّعيرٍ» وقال َب الطعام : كان طعامي حِنْطة فلا 
أجرَّ للحَمّالٍ حتّى يُصَدَقَه ويأخدّهء وإنّما قال : يقبُحُ في الجئس الواحد؛ لأنّ عند انّحادٍ 
سجر O‏ 
ذلك فإذا أذ ”" العِوّض سَّلِمَتْ له المنفّعةٌ» فأمًا في النَوعَيْن فلا يَسَعُه أنْ يأخد التوعَ 
لحر إلا بالتراضي بالبيع» فما لم يُصَدفه لا سجن عليه الاجر . 

ولو اختلف ا وَالمُسْتَأجِرٌ في أصل الأجرٍ كالتشاج والقضَّارٍ والخفافٍ والصّبّاغ 
فقال رب الوب والحُفٌ : عَمِلْتَه لي بغير شرطء وقال الصَانِعٌ : لايل عي بأخرة 
درهم» ل ل ل أجَرْتُها منك بدرهم . 


وقال القاڪئ؛ بل سَكَئْتها عاريّة: كالول قو ل ات القّوت والخف» وساكِن الدَارٍ 


. في المخطوط : «يكون على»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «حصل».‎ )۳( 


هذه 


في قول أبي حنيفة مع يمينِه» ولا أجرّ عليه» وقال أبو يوسّفٌ: إِنْ كان الرَجُلُ حرا بْقةً 
فعليه الأجرء وإلآ فلا. 

وال محهذ: إن كان الرَجُل انتَصَبَ للعَمَلٍ فالقول قولّه» وإن لم يكن انقصّبَ للعَمَلٍ فالقول 
قول صاجبه» وعلى هذا الخلافي إذ انها على أنّهما لم ر جراد لح الها إل : إنّي 
ِنَماعَمِلْتُ بالأجر ء وقالرَبٌُ القوب : ما* شرَطْتٌ لَك شيئًاء فلا يَسْتَحِقٌ شيئًا . 

وَخَهُ قولهما: اعبار العْدْفٍ والعادقء فان انتِصابّه للعَمّلٍ وفْنْحَه 7" الدَّكَانَ لذلك دَلِيلُ 
[العمل] 7" على على أنه لأ بر إلا بالأخرو» ركذا إذاعان ر كان تققد ج 
دَلالةَ» والتَّابتٌ دَلالةً كالتّابتِ نصًا. 

ولأبي حنيفة أن المنافِعَ على أصلنا لا تَتَقَوَمُ إلا بالعقدِء ولم يوجذء أما إذا انفَقا على 
آٽهمالم ر يشترطا الأجرّ فظاهرٌ» وكذا إذا اخمّلّفا في الشرط؛ لأ العقد لا يَكْبّتُ مع 
الاختلاف للتَعارْضٍ فلا تجبٌ الأجرة ؛ ثم إن كان في المضنوع عَيْنٌ قائمة لضاني كالصبْغ 
الذي يريد والتغلٍ يَغْرَمُ َب الوب والحُفٌ للصاني ما زا الصّبُْ والتَعْلُ فيه» لا يُجاورً 
به درهمّاء وإلآ فلاء واللّه - عَرّ وجل - أعلَم . 


فضل [في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة] 
وأمًا بيان ما ينهي به عد الإجارة فعقدٌ الإجارة ينهي بأشياء : 
منها: الإقالةٌ؛ لأنّه مُعاوَضة المالٍ بالمالٍ فكان مُحْتَِلا للإقالة كالبيع . 
ومنها: موت مَنْ وقَمَ له الإجارةٌ إلآلعُذْرٍ “ عندّنا © . 


وعنة الشافعي »لا يَبْطلٌ م بالموتٍ كبيع العيّن 00 8 
والكلامٌُ فيه [بناء] ^ على أصل ذَكَرْناه في كيْفيّةٍ انهقادٍ هذا العقِء وهو أن الإجارةً 


)١(‏ في المخطوط: «وفتح». 


(۲) زيادة من المخطوط. (۳) في المطبوع : «حرفته» . 
(5) في المخطوط : «بعذر». (5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١87 /١5(‏ 
(5) في المخطوط: «تبطل». 


(۷) وفي بيان مذهب الشافعية : لا تنتقض الإجارةء أيهما مات مثل البيع . انظر: المزني (ص .)١55‏ 
(A)‏ زيادة من المخطوط . 


عندّنا تَنْعَقِدُ ساعةً فساعةً على حَسّب حدوث المنافِع شيئًا فشيئًاء وإذا كان كذلك فما 
يَحْدْتُ من المنافع في يد الوارثِ لم يملكها المورْتُ لعَدَيهاء والملك صِفَةُ الموجود لا 
المعدوم فلا يملِكّها الوارتُ إذ الوارث إنما يمل ما كان على ملكِ المورّش» فما لم 
يملكه يَسْتَحيلُ انه بخلاف بيع العيْنٍ ؛ ؛ لأنَ العيْنَ ملك ”'" قائمٌ بنيه مَلَكَه المورّتُ 

إلى وقتٍ الموتٍ» فجاز أن ۲1/ 140 أ] يقل منه إلى الوارثِ؛ لأ المنافِع لا تُئْلَكُ إلا 
بالعقدٍ وما يَحْدتٌُ منها في يَّدِ الوارث لم يُعْقد تتقداغلنه راما لأنها كانت معدومة جال خياة 
المورّثء [والوارثٌ لم يعقِدْ عليها فلا يَْبْثُ الملك فيها للوارث] ”" . 

وعندَ الشّافعيٌ مَنافِمُ المُدَةِ تُجْعَلُ موجودةً للحالٍ كأنها أعيانٌ قائمةٌ» فأشبّه بيع العيْنِء 
والبيعٌ لا يَبَطلُ بموتٍ أحد المُتَبَايِعَيْنِء كذا الإجارةٌ. 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا أجّرَ رجلانٍ دارا من رجل ثم مات أحدٌ المُؤْاجِرَيْنِ أن الإجارة 
بطل في نصيبه عندّناء وتَبْقَى في نصيب الحيّ على حالها؛ لأنّ هذا شيوعٌ طارِئٌ» وإنّه لا 
يُوَثّرُ في العقدٍ في الرّواية المشهورة لما بيا فيما تَقَدَمَ . 

وكذلك لو استأجَرَ رَ رجلانِ من رجلٍ دارا فمات أحدٌ المُسْتَأجِرَيْنٍ فن رَضِيَ الوارثُ 
بالبقاء على العقدِء ورَضِيّ العاقِدٌ أيضًا جازء ويكونٌ ذلك بمنزلة عقدٍ مُبْتَدَِه ولو مات 
الوكيلٌ بالعقدٍ لا تَبْطُلُ الإجارةٌ؛ ا ا 
أو الوصيٌ لما فنا وكذا لو مات أ بو الصَّبِيٌ في اسيئجار الظْئْرء لا تقض " الإجارةٌ؛ 
لأنْ الإجارة وقَحَتْ للصّبِيٌ والظّثْرٍ وهما قائمانٍ» ولو ماتت الظْئْرٌ انتقِضَّتٍِ الإجارةٌ» وكذا 
لو مات الصَّبئُ ؛ لان كل واحدٍ منهما معقودٌ له. 

والأصلٌ أنّ الإجارةً تَبْطَلُ بموتٍ المعقود له» ولا تَبْطْلٌ بموتٍ العاقِدٍء وإِنّما كان 
كذلك ؛ لأنّ استيفاءً العقَدٍ بعدَ موتٍ مَنْ وقَمَ له العقدٌ يوجبٌ تَغْيِيرَ موجّب العقدٍ؛ لأنَ مَنْ 
وقَعَ له إن كان هو المُؤاجر ‏ فالعقدٌ يقتّضي استيفاء ء المنافع من ملكه» ولو بِقَيْناه بعد 
مويه لاستؤْفيَتِ المنافٌِ من ملكِ غير وهذا حلاف مُفْخَضَى العقد» وإنْ كان هو 
المَسْتَاج ر فالعقة تتفي امتاق الاجر من هالة: 


.2 0 في المخطوط: «مال». (۲) ليست في المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : اتنتقض) . (5) في المخطوط : «المؤجُر».‎ )۳( 


ولو بقَيْنا العقد بعد موه لاسبّحِقّتِ الأجْرةٌ من مال غيره» وهذا خلافُ موجَب العقدِء 
بخلان ما إذا مات مَنْ لم يقع العقدٌ له كالوكيلٍ ونحوه؛ لأنّ العقدّ منه لا يقعٌ مُقْتَضيًا 
استٍحقاق المنافِع » ولا استِخْقاقٌ الأجْرةٍ من ملكه» فإِبْقاءُ العقدٍ بعد موته لا يوجبٌ تَعْمِيرَ 
موجب العقدء وكذلك الول في الوقفٍ إذا عَقَدَ نّم مات لا تقض الإجارةٌ؛ لأنّ العقدَ لم 
يق له فموثه لا يُغَيّرُ حكمّه . 
ولو استَأجَرَ دابَةَ إلى مَكَةَ فمات المُؤْاجرٌ ‏ في بعض المفازة فلّه أن يَرْكَبَها أو يَحمِلَ 
عليها إلى مَكَةَ أو إلى أقرّب الأماكِنٍ من المِضْرٍ ؛ لأ الحُكمَ بُطلانِ الإجارة ههنا يُوَدَي 
ا بالخساجر لكا س ری نازر شي إلى ی ر فجعِلَ ذلك عُذُرًا 
في بقاء ”” ' الإجارة وهذا معنى قولهم إل الإجارةً كما تمسح بالعذر ت بی بالعذر . 
وقالوا فين اكعرّى إبلا إلى مَكَةذاهبًا وجائياء فمات الجمَالٌ في بعض الطريق 
فللمُسْتَأْجِرٍ أن يَرْكَبَها إلى مَكَةَ أو يَحمِلَ عليهاء وعليه المُسَمّى ؛ لآو الشف باج 
الإجارة ذ في الطريق إِلْحاقٌ الضَّرّرٍ بِالمُسْتَأْجِرِ ؛ لأنه لا يجدٌ ما يَحمِنَه ويحمِلٌ قُماشّهء 
وإِلْحاقٌ الضّرَّرٍ بالورثة ثة إذا كانوا عُيْبَا؛ لأنَ المناِحَ تفوت من غير عِرََضِء فكان في استيفاء 
العقدٍ نَظَرٌ من الجانبين فإذاء وصَل إلى مَكَةَ رَ و فع الأمرَ إلى الحاكم ؛ لأنه لا ضَرَرَ عليه في 
فسْخ الإجارة عند ذلك؛ لأنه يقدِرُ على أن يَسْتَأجِرَ من جَمَالٍ حر ثم يَنْظُرُ الحاكم في 
الأصلّح . 
فإِنْ رأى بِيمَ الجمالٍ وحِفْظ الثَّمَنِ للوّرئةٍ ثة أصلّح فل ذلك» > لوإِنْ رأى إمضاءً الإجارة 
إلى الكوفة أصلَّحَ فعَلَ ذلك] ”*؛ لأنّه نُصّب ناظِرًا مُختاطاء وقد يكونٌ أحدٌ الأمرَيْنٍ 
أخوّطً فِيَحْتَارُ ذلك قالوا: والأفْضَلٌ إذا كان المُسْءَا ع لكف ل 
امت سه دا ممت ان م 
يتنه عليهاء وقضاه من نَمَها ؛ لأنَ الإجارة إذا انسحت فللمستأجر اا اف 

حل شن جج لأر رم لضي تا لاب فصب ا و د 


)١(‏ في المخطوط : «المؤجُر». (۲) في المخطوط : «للتلف». 
() في المخطوط : «إبقاء» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «فينصب 


E CD 
ولو مات أحد مِمّْنْ وقّعَ له عقدٌ الإجا رة قبل انقِضاءٍ المُدَةَ» وفي الأرض المُسْتَأجَرَةٍ‎ 
َرْعٌ لم يُسْتَْصَدُ يرك ذلك في الأرض إلى أنْ يُسْتَسْصَدَء ويكونٌ على المُسْتَأجِرٍ أو على‎ 

ا ل ل 
أن بخص بالاجن TE‏ وإثما وجب الجُسَبَى استيخسانًا, " 

والقياس: أنْ يجبّ أجرٌ المثلٍ ؛ لأنّ العقدّ انمَسَحَ حقيقة [بالموت] ” وإِنّما بقَيْناه 
كما فاش شبهة الفقد» واسعناء ؛ المناِع بشُبْهةٍ العقدِ توجبٌ " أجرّ المثلٍ كما لو 
استؤفاها بعد انقِضاء المدة. 

وجه الاستخسان: أنّ التَسُمِيَةَ تَناوَلَتْ هذه المّدَّةَ فإذا مسَتٍ الضّرورةٌ إلى التّرك بِعِوَض 
كان إيجابٌ العِوّض TT‏ ال 0 
انقضاء ء المُدَةٍ؛ لأ القسمية لم نال ما بعد انقضاء ء المّدَّةِ فتَعَذْرَ إيجابٌ المُسَمَى فوّجَبَ 


أجِرٌ المثل . 
ومنهاء هلاك المُسْتَأَجَرِء والمُسْتَاجَرٍ فيه لوُقوع اليأس عن استيفاء ددر عاو 
ملاع قلع كن فى بقار المقو قائنة حت لراكان E‏ يدا أو ثريا أو خُليًا أو ظَرْفًا 


أو دابَةَ مُعَيّنَةَ فهّلَكَ أو هَلَكَ التّوبٌ المُسْتَأْجَرُ فيه للخياطة أو للقصارة؛ بَطْلَتٍِ الإجارةٌ لما 
ُلُناء وإنْ كانت الإجارةٌ على دَوابٌ بغير أعيانها فسَلَمَ إليه دَوابٌ فقَبَضَها فماتث لا تَبُْطلٌ 
الإجارةٌ» وعلى المُؤاجر ”" أن يأتيّه بغير ذلك ؛ لأنّه هَلَكَ مالم يق عليه العقدٌ؛ لأنْ 
الدَابَةَ إذا لم تكن مُعَينةً فالعقدٌ يقعٌ على مَناِع في الم وإما نُسَلّمُ العيْنُلِيّقِيمَ مَنافِعَها 


مقامٌ ما في ذِمَتِه» فإذا ملك ب بقيّ ما في الذَّمَةِ بحاله فكان عليه أن يُعيّنَ غيرهاء وقد ذَكَزنا 
اختلافٌ إشارة الرّواياتِ في الذار | اذا انهَدَمَ كلها أو انقَطمَ الا غو أو اه 


1 et 


الأرض أن الإجار E E‏ 
الظَثْرِ أن الإجارة تَبْطْل به؛ لأنها مُسْتَجَرة . 
ومنهاء انقضاء المُدَةٍ إلا لحُذْرِ ؛ لأنّ التَابتَ إلى غايةٍ يهي عند وجود الغاية فتَنْفّسِحٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فوجب». 
(۳) في المخطوط : «المؤجر» . 


بقية كتاب الإجارة 


الإجارةٌ بانتهاء المّدَّوْء إلا إذا كان نَمَةَ عدر بان انقضَّت المُّدَّةُ وفي الأرض رَرْعٌ لم 
NE‏ دوك إلى إن تسمه يأ جر المثلٍ» بخلافي ما إذا انقضْت المُدَّةٌ وفي 
الأرضٍ رَطَبَةٌ أو عرس آنه يُؤْمَرُ بالقلع ؛ لان في َرْكِ الع إلى أن مُذْرِكَ مُراعاة الحقيْنِء 
والتظَرَ من الجازبين؛ لأنّ لقَطْعِه غايةٌ معلومةٌ» فأمًا الرَطْبةٌ فليس لقَطْعِها غايةٌ معلومةٌ فلو 
لم قْطعْ لَتَعَطلَّتِ الأرض على صاحبها فيتضَرّرُ به» وبخلافٍ الغاصب إذا زَرَحَ الأرض 
المغصوبة آنه يُؤمَُ بالقلع» ولا يرك إلى وقتٍ الحصاد بأجرٍ؛ لأنَّ الَرَكَ في الإجارة لدَفْع 
e Ss‏ 


00 


ومنها: لع وي نا N‏ ار عجارو لو اديه لأنّ 
الأجْرةً اسبّحِقَتْ ستُحِقَتْ من كشب المُكائب. وبالعجز يَبْطلْ كسْبه فَبْطْلُ الإجارةٌ إذ لا سبيلَ إلى 
اا > فن عَجَرَ بعدّما استَأجَرَ [شيئا] ”'' فالإجارةٌ باقيةٌ في قول أبي 


2 
يوسّفٌ . 


وقال محغذ: تَبْطْلُ» والكلامٌ فيه راجمٌ إلى أصل نَذْكُرُهِ في كتاب الهبة في كيْفيَِ ملك 
0 ه أن عند أبي يوسّفَ كسْبٌ المُكائب موقوفٌ ملكه في 
لحقيقة على عَجْرِه أو عِنْقِهه فان عَجَرَ مَلَكّه المولى من الأصل» وإِنْ عَتَقَ مَلَكَه المُكائّبُ 
ا يسيس : هو ملك المُكاتبء َم إذا عَجَرَ انتقّلَ إلى المولى كما يَنْتَقِلُ 
الك في ات و لت 
ووخه البناءِ على هذا الأصل: أنّ عند أبي يوسّفَ لَّمَا وقّمَ الملك للمولى في الكسْب من 
حينٍ وجوده صار كأنّ الإجارة وُجِدَث من المولى فلا تُنْتَقض بِعَجْزٍ المُكاتّب» ولمًّا كان 
الملك للمولى فيه من طريتي الانتقالٍ من المُكائّب عند عَجْزِه [- على أصل محمّدٍ - صار 
تدز اتال ال ل ا تقاف 
. الإجارةء كذا هذا. ۰ 


(1) زيادة من المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «وارثه» . 
(۳) ليست في المخطوط . 


© ر باس 


وأصل هذه المسألةٍ في المُكائب : إذا وُهِبَتْ له هِبةٌ ثم عَجَرَ أن للواهب أن يرجم في 


3 


قول أبي يوسّفٌ». وعند محمَّدٍ لا يرجم وسَتَذْكُرُه في كتاب الهبةء واللّه - عَرّ وجل - 7 


ع مع 
أعلم . 


حر كتاب الاستصناع ‏ > 5 


کک رفح 


يُحتاج لمعرفةٍ مسائل هذا الكتاب إلى بِيانٍ صورة الاستصناع ومعناه» وإلى بيان 

جَوازِهء وإلى بیان شرائطه وإلى بیان حُکیه» وإلى بیان صِفَيّه . 
[فضل في صورة الاستصناع] 

افاصورةالاستضناع؛ فهي أن يقول إنسانٌ لصا - من حَمّافٍ أو صَمَارٍ أو غيرهما -: 
اعمل لي حُناء أو آنية من أديم أو تحاس » من عنيك بِكَمَنِ كذاء وبين نوع ما يعمل وقدره 
وصِفْتّه فيقول الصَانعٌ : : نعم . 

واا معناه؛ فقد اختلف المشايځ فيه » قال بعضّهم : هو مواعّدةٌ وليس ببيع » وقال بعضهم : 
هو بيع لكنْ للمُشْئَري فيه خيارٌ» وهو الصّحيحٌ ؛ بدَلِيلٍ أنّ محمّدًا رحمه الله كر في جُوازه 
القياسٌ والاستخساد» وذلك لايكونٌ في العداتِ» وكذا أَنْبَتَ فيه حيار الرُؤية» وأنّهِ يختص 
بالبياعاتٍ » وكذا يجري فيه التقاضي » وإِنّما يتقاضّى فيه الواجبٌ - لا الموعود . 

نم اختلفث عبارائُهم عن هذا التوع من البيع ؛ قالابعضهم: : هو عقدٌ على مَبيع في 
الذَّمَهِه وقال بعضّهم : : هو عقدٌ على مَبيع في الدَّمةِ شر رط فيه العمل . 

وجه القول الأؤل: [؟/ 1 ١ ١‏ أ] أن الصَانِعَ لو أَخْضَرَ عَيّْاء كان عَمِلّها قبل العقدٍ. ورَضِيّ 
به المُسْتَصِيِمٌ ؛ لجاز » ولو كان شرط العمل من "نفس العقدٍ؛ ؛ لما جاز؛ لأنّ الشّرط 
يقع على عَمَلٍ في المُسْتقبّلٍ لا في الماضي . 

والصَحيحٌ هو القول الأخيرٌ؛ لأ الاسيضناع طَلَبُ الصّنْعء فمالم يُشْتَرَطْ فيه العمل لا 
٠‏ .يكونُ استِضناعًا؛ فكان ماحد الاسم ليلا عليه ؛ ولان العقدّ على بيع في الذّمَِيُسَمَى سلما 


)١(‏ في المخطوط: «جاز». 
(۲) في المخطوط : «في» 


وهذا العقدُيُسَنَى استِصْناعًاء واختلافٌ الأسامى دَلِيلٌ اختلافِ المعاني في الأصل . 
وأما إذا تى الصَّانْعُ بعَيْن صَنَعَها قبل العقدٍء ورَضِيَ به المُسْتَضْيِعْ ؛ فإنّما جاز لا بالعقد ' 
الأولء بل 7 بعقد آخَرَ وهو التعاطى بتراضيهما . 


فضل [في شرعية الاستصناع] 


وافا عبوازه فالقياس: أن لا يجوز ؛ لأنّه بِيعٌ ما ليس عند الإنسانٍء لا على وجه السّلّمء 
وقد نَهَى رسول الله كه عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ ورَخصٌ في السَلَّم» ا 
استِخسانًا؛ لإجماع التاس على ذلك ؛ لأنهم يعملونَ ذلك في سائر الأعصارٍ من غير 
نكير» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لا تَجْمَمِعْ أمتي على ضَلالةِ» ”"» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «مارآه المسلمونَ حَسَنًا؛ فهو عند الله حَسَنٌّء وما رآه المسلمونَّ فَبِيحًا؛ فهو عند الله 
بيخ والقياس يُثْرَكُ بالإجماع» ولهذا ترك القياسٌ في دُخولٍ الحمّام بالأجرء من غير 


٠ 


و 


بِيانٍ المّدّوِء ويِقدار الماء الذي يُسْتعمل» وفي قَطعِه الشَارِبَ للسّقاءِء من غير بِيانٍ قدرٍ 

المشروب» وفي شراء البقّل» وهذه المُحقَّراتُ كذا هذا؛ ولأنّ الحاجة تَدُعو 7 إليه؛ 
1 5 ی و 2 o‏ 5 ° 0 

لأنْ الإنسانٌ قد يَحْتَاجُ إلى خف أو نَعْل من جنس مَخصوص» ونوع مخصوص» على 


+5 لوس واس 
مر . 


قدر مَخُصوص وصِفةٍ مَخُصوصة وفَلّما يَتَقِقُ وجوده مَصْنوعًا؛ فيَحْتاج إلى أن ب يستصيع › 
فلو لم يجر؛ لَوَقَعَ التاس في الحرّج وقد خرج الجوابٌ عن قوله : إّه معدومٌ؛ لأنه ألحِقَّ 
بالموجود لمساس الحاجة [إليه] ”» كالمُسْلّم فيه: فلم يكن بِيعَ ما ليس عند الإنسانٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «لكن؟. 

(۲) يعني حدیث : «لا تبع ما ليس عندك؟. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب في لزوم الجماعة برقم (۷١۲۱)ء‏ والحاكم »)۲٠١٠/١(‏ 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )٠١١/١(‏ برقم »)١514(‏ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في 
الفتن» (۳/ ۷٤۸ - )۷٤۷‏ برقم 00774 وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۷) من حديث ابن عمر . وضعفه الألبانٍ 
في اضعيف الترمذي» ( ص (٦‏ برقم (۳۸۲) . 

(5) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲/ ۱۷) برقم :)٥۳۳(‏ «لا أصل له مرفوعاء وإنما ورد موقوفا 
على ابن مسعود» | ه. أخرجه الحاكم (۳/ ۸۳)ء كتاب : معرفة الصحابةء باب : أبي بكر الصديق ابن أبي 
قحافة رضي الله عنهما برقم »)٤٤٦٥(‏ والطبراني في «الأوسط» (28/4) برقم (؟0١51)‏ من قول ابن 
مسعود رضى الله عنه وحسنه ابن كثير فى «تحفة الطالب» (ص 555)» وابن حجر في «الدراية» (۲/ 
١ . (AY‏ 1 1 

(0) في المخطوط : «تدعوه». (1) ليست في المخطوط . 


على الإطلاق ؛ ؛ ولآن فيه معنى عقدَيْنِ جائزين؛ - وهو السَلَمّ والإجارة -؛ لان السَلَم 
عقدٌ على مَبِيعٍ في الذّمَةٍء واستِئْجارٌ الصّنَاع يُشْتَرَطَ فيه العمل وما اشْتَّمّلَ على معنى 
عقدَيْنِ جائزي ين ؛ كان جائرًا . 


فضل [في شرائط جوازه] 

واا شرائط حجوازه: 

فمنها؛ بيان جنس المطنوع » ونوعه وقدره وصِمَيِه ؛ لأنّه لايصيرٌ معلومًا بدونه . 

ومنهاء أن يکود يما يَجْري فيه التعامُل بين الاس - من أواني الحديدٍ والرّصاص» 
والنّحاسٍ والرّجاحء والجفاف والتُعالٍ» ولْجْمٍ الحديد لواب ونُصولٍ السيوفيء 
والسّكاكينٍ والقِسيّ والتَبْلٍ والسّلاح وال و ونحو ذلك - ولا 
جور في الات لآن الفياس يأب را وتا را مشا - لتعامّلٍ النّاسٍ» 
ولا تَعامُل في الياب . 

ومنها أنْ لا يکود فيه أجَل» فان ضر رَبَ للاستضناع أجل ؛ صار سلما حبّى يُعْتَبَرَ فيه 
شرائط السَلّم» وهو قَبْضُ البدّلِ في المجلس» ولا خيار لواح منهما إذا سَلَمَ الصَانع 
المصُنوعَ على الوجه الذي شَرِط عليه في السّلّم وهذا قول أبي حنيفةً رحمه الله . 

وقال ابو يوشت ومحقد: هذا ليس بشرط› وهو ابضاغ على كل خال صرت فيه اا 
أولم يَضْرِبْ - ولو ضَرّبَ للاسيِضناع فيما لا يجوز فيه الاستِضناعٌ - (كالئّياب 
ونحوها) © اجا بقلب سلما نقولهما ”© جرِيمًا. 

وخة قولهماء أن العادةً جاريةٌ بصب الأجَلٍ في الاستضناع. ا 
العمّلٍ لا تأخيرٌ المُطالَبة؛ فلا يَخْرُجٌ [به] عن كونه استِضْناعًاء أو يُقالُ: قد يُقْصَدُ 
بضزْب الأجَلٍ تَا خير المُطالبةء وقد يُقْصَدُ به تعجيل العمّلٍ ؛ فلا يَخْرُجٌ العقدٌ عن 
موضوعه؛ مع الك والاحتمالء بخلاف ما لا يحتمل الاسيضناع؛ لأنّ ما لا يحتمل 

الاستضناع لا يُقَصَد سد بضَرْبٍ الأجَلٍِ فيه تعجيل العمل ؛ فتَعَيّنَ أن يكو لتأخيرٍ المُطَالَبةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ونحوه». (؟) في المطبوع : «الطشت» 
(۳) في المخطوط : «قولهم». (6) ليست في المخطوط . 


CD‏ ---بسحسح بتاع الصنائع ع8 
بالدَيْنِء وذلك بِالسَلَّمٍ ولأبي حنيفة : رضي الله عنه أنه إذا ضَرَبَ فيه أجَلاً ؛ فقد أتَى 
بمعنى السَلَم ؛ إذ هو عقدٌ على مب في الم مُوَججادء والهبرةٌ : في العقودٍ لمّعانيها لا لصوّر 
الألفاظ آلا رى أن البيع ينعفد يلما ا ا ا على او 
ولهذا صار سلما فيما لا يحتمل الاستِضْناعَ - كذا هذا - ولأنّ التأجيلَ يختص بالديونِ؛ 


sS‏ وليس ذلك إلا 


الشلغ ‏ إذ لا دين في الاسيضناع الااترَى أن لكل واحدٍ منهما خيارٌ الاميناع من العمّلٍ قبل 
العمل بالاثّفاق» تم إذا صار سلما ؛ يُرَاعَى ا فيه د شرائط السَلّم فان وُحِدَّتْ صَمَّ ولا 
فلا . 


فضل [في حكم الاستصناع] 


وأا كم الاستضناع: فهو تُبِوتٌ الملكِ للمُسْتَضْنِع في العيْن المبيعةٍ في الذَّمة» وُبوتٌ 
e So 2 23 5‏ 7 - 1 
| لملكِ للصّانْع في الثمَن ملكا غير لازم» على ما سَتَذْكرٌه إن شاء الله تعالى . 


فخل [في صفة الاستصناع] 


وَأمَاصِفَةٌ الاستضناع: فهي أنه عقد غيرٌ لازم قبل العمّلٍ ۲٤۹/۲1‏ ب] في الجاذِبينٍ 
جميعاء ل ل ا 
المشروط فيه الخيارٌ للمَتَبايِعَيْنِ : أنّ لكل واحدٍ منهما الفسعً ؛ ؛ لأ القياس يقتضي أن لآ 
يجورٌ؛ لما قُلّنا. وإِنَماعَرَفْنا جَوارّه استِخسانًا؛ لتَعامُل التاس» فبقيّ اللُرومٌ على أصل 
القياس . 
وأمًا بعد الفراغ من العمّلٍ قبل أن يراه المُسْتَضْيِعْ» دحي الام ادك 
مَنْ شاء» كذا در في الأصل ؛ ؛ لأ العقدَ ما وقّمَ على (عَْنِ المعمول ؛ بل) 29> على مغل 
في الذَمَة؛ لما ذّكرنا أرّ نه لو اث ye E‏ ولو باعَه الصَايِع› 
وأراد المُسْتَضْيِعْ أنْ يُنْقِصٌ البِيعَ ؛ ليس له ذلك ولو استَهْلّكُه قبل الرؤْيةِ؛ فهو كالبائع إذا 
اسبَهْلك المبيعَ قبل التَسُْلِيم » كذا قال أبو يوسّفٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «تراعى». 
(۲) في المخطوط : «غير المملوك». 


فأمًا إذا أخضّرَّ الصَّادٍ a‏ 
وللمَسَْصْيِع الخيارٌ؛ لأ الصَّانِعَ بائعٌ مالم يَرَه؛ فلا خيارَ له . وأمًا الم فر نا 
الا ا وإنّما كان كذلك لا لمك علد وإِنْ كان معدومًا حقيقةً 

سرع لو م ا ا ار 
الإحضار ؛ لما ذَكَرْنا ا فالصّانْعٌ بالإحضار أسقّط خيارَ نفسِه ؛ فبقيَ خيا 
صاحبه على حاله - كالبيع الذي فيه شرطٌ الخيارٍ للعاقِدَيْنِ إذا " أسقّط أحذهما خياره أنه 
يَبْقَى خيارٌ الآخر - كذا هذا . 

هذا جَوابٌ ظاهر الرٌواية عن أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ ومحمّدٍ رضي الله عنهم» 
عن أبي حنيفةً رحمه الله : أن لكل واحدٍ منهما الخيارٌء ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ: آنه لا 
خيارٌ لهما جميعا . 

وَخبه رواية ابي يوشط: أن الصَّانِعَ قد أفْسَدَّ مَتاعَه وقَطمَّ جِلَّدَه وجاءً بالعمّلٍ على الصّفَةٍ 
المشروطة؛ [فلو كان للمُسْتَضْيْعٍ الامِناعٌ من أ خذه ؛ لكان فيه إضُرارٌ بالصًانِع » بخلافٍ ما 
إذا تَطَمَ الجلْدَ ولم يعمل» فقال المُسْتَضْيُْ 6 ارول انا لا ندري أن العمل يقمُ على 
الصَّفَةٍ المشروطة] " أوّلاً فلم يكن الاميناعٌ منه إضرارًا بصاحبه؛ فَبَتَ الخيارٌ . 

وخ رواية ابي حنيفة رحمه الله أن في تخيير كُلَّ واحدٍ منهما دَفْمَ الضّرَّرٍ عنه» وأنّه 
واجبٌّء والصّحيحٌ جَوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأ في إثباتِ الخيارٍ للصَّانْع (إبطال ما 
: شرطه) له الاسيضناعٌ» وهو دَفْمُ حاجة المُسْعَضْيع انى تيك الان ر للصّانْع ؛ 
فكل ما فرع عنه يبه من غ غير المُسْتَضْنع ؛ ؛ فلا تندَفِعُ حاجة المُسْتَضْيْع . 

وقول ابي يوشف: إِنّ الصَّانِمٌ يتضرَرُ بإثباتِ الخيارٍ للمُسْتَضْيْع؛ مُسَلمٌ ولكنّ ضر 
ی ا ا ی N‏ 
لم لائمه وطولِب بِتَمَيِه ؛ لا مئه بيع المضُنوع من غيره ب بقيمة مثله » ولا يتعَّذرٌ ذلك على 
الصانِع؛ ؛ لكَفْرُِمارَسَيه وانتيصابه لذلك؛ ولان المُسْعَضهعٌ إذا رم كمه ولم تفع 
٠‏ حاجَته ؛ لم يَحْصّلْ ما شرع له الاستضناع - وهو اندفاعٌ حاجَته - فلا بذ من إثباتِ الخيار 


. في المخطوط : «لتمكن». ,(۲) في المخطوط : «فإذا»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «ما شرع‎ )۳( 


ا بائع الصتائع ع 
له واللة سات وتعالن + الوقن 


إن َل إلى حَدَادٍ حَديدًا ليعملَ له إناء معلومًا بأجر معلوم» أو جِلْدًا إلى خَشَافٍ 
ليعملٌ له خُما معلومًا بأجر معلوم ؛ فذلك جائرٌ ولا خيارَ فيه ؛ لأنّ هذا ليس باستضناع» > بل 
ا فكان عادر إن عير كنا أنه اكز الاح إن © ا 
يُضَمّته حَديدًا مثلّه ؛ لأنّه لَمّا أَفْسَدَهء فكأنّه أخذ حَديدًا له وانّخذ منه آنية من غير إِذْيه» 
والإناءُ للصّانْع ؛ لأنّ المضمونات تُمْلَكَ بالضمان . ْ 


(1) في المخطوط : «فإن». 


الكلام في هذا الكتاب يقعٌ في مواضِعَ : 


في بيان سبب ثُبوتٍ حى الشفعة . 
e‏ 
وفي بيانٍ ما يتأكد به حق الشفعة ويَسْبَقِءُ 

oy 

وفي بيانِ ما يُمْلَكُ به المشفوعٌ فيه . 

وفي بيانٍ طريقٍ التملك» وبيانِ يفيه . 

وفي بيانِ شرط التَمَنّكِ . 

وفي بيانٍ ما يُتَمَلّكُ به . 

وفي بيانِ المُتَمَلْكِه وفي بيانِ المُتَمَلّكِ منه. 

وفي بيانٍ حُكم اختلافي الشفيع والمُشْتري . 

E TET 

وفي بيانِ أنّها مكروهة أم لا. 

انا سببُ وجوب الشفْعة: فالكلامُ فيه (في موضِعَيْنِ) 000 

احدهما: في بيانِ ماهيّة ية السبب . 

والثاني: في بيانِ كيفيته . 

افا الأوّلُ: فسببُ وجوب السَفْعة لشفعة أحذ الأشياء التلاثة الشركة في ملك المبيع » والخُلْطةُ 
وهي الشركة في حُقوقي الملكِ والجوا؛ وإ شعت قُلْتَ (أحدٌ الشيقيِن) ”" الشركة 
والجوان» ثم الشركة نوعانٍ شركةٌ في ملك المبيع ‏ وه شركةٌ في حُقوقِه كالشّرْب والطريق 
E NES‏ 


(۲) في المخطوط : «شيئين» . 
(۴) في المخطوط : «الجميع». 


وهذا عند أصحابنا رضي الله عنهم ”" . 


وهال الشافعي؛ السَبَّبُ هو الشركة في ملكِ المبيع لا فيه "© فلا تب الشقمة عند 
بالطو ولا بالجوار . اتج بما روي عن رسول الله اة أله قال: دإتما لعفي مالم 
يُفْسَمء فإذا وفَعَّتِ الحُدودُ وصرِفْتٍ الطْرُقُ فلا شفعةه (" هْصَّدْدُ © الحديث إثباتُ الشفْعة في 
غير الم قوم و في المتسيوم ؛ لأن كليمة «إتماء لإثبات المذكور ونَفي ما عَداهء وره 
َقْنْ الشفْعةٍ عند وُقوع الحُدودٍ وصَرْفٍ الطَرق» والحُدودُ بين الجارَيْن واقعةٌ» والطَرْقُ 
تطروقة ا مفب ؛ ولأنّ الأخدّ بِالشُّفْعةٍ تَمَنّكُ مال المُشْكَري من غير 
رضاه» وعفلمة مل وكَوْنُ التَمَلّكِ إِضرارًا يمْتَعُ من ذلك فكان يَنْبَغي أن لا يَنْبْتَ حق 
الأخدٍ أصلاً إلا آنا عَرَفنا تبون فيما لم يُقْسَم بالتص غيرَ معقول المعنى فبقيّ الأمرُ في 
المقسوم على الاصل» أو َك معلولاً بد َرَر خاصٌ» وهو ضَرَدُ اشم لكؤنه ردا 
لازمًا ما لا يُمْكِنٌ دَفْعُه إلا بالسَفْعة . فأمّا د ضَرّرُ الجوارٍ فليس بلازم يلج تشع ا 
بالرّفع إلى السلطانِ [۳/ ۱۹۸ ب]ء ا ا قل چا إلى دا 

ولناء ما رُوِيّ آنه سُّئِلٌ رسول الله َة عن أرض بِيعَتْ» ولیس لها شريكٌ» ولها جارٌ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «الجارٌ أحقُ بشْفْعَتِها» 00 وعدا نمل في البانة : 

وروي عن رسولٍ الله كل أنه قال : «الجارٌ أحنُ بِصَّقَبهه " والصَّقَّبٌ : المُلاصِقٌ كد 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص »)١١٠١‏ تكملة فتح القدير (9/ ۰۳٦۹‏ ١۳۷)ء‏ اللباب 
في شرح الكتاب (؟/55)» ا الهداية /1١(‏ ۰۳۲۳ ۳۲۹). 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : تثبت الشفعة للشريك في الملك. ولا شفعة للجار . انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص (ro‏ 

(*) أخرجه البخاري كتاب الشفعة؛ باب الشفعة في مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» برقم 
»)۲۲٣۷(‏ وأبو داود» برقم (615)., والترمذي» برقم (۱۳۷۰)ء وابن ماجهء برقم )۲٤۹۹(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله. 

)٤(‏ في المخطوط : «فصار». 

ةيفتنم١‎ : فى المخطوط‎ )٥( 

(5) لم أجده بهذا اللفظ . وانظر الآتي. 

(۷) أخرجه البخاري»› كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى لهء برقم (5481)» وأبو داود» برقم 
(617)» والنسائي» برقم (۰۲ » وابن ماجه »)۲٤۹٥(‏ وأحمد (777784) من حديث آي رافع رضي 
الله عنه . 

(۸) في المخطوط : «الملاصقة». 


أي : أحقٌ بما يليه وبمايقرّبُ منهء وروي : «الجارٌ احق بشُفْعَتهه . وهذا نص [في 
الباب] ولان حقّ الشفعة بسبب الشركة إِنْما يَعْبْتُ © ادقع أڏى الدّخيلٍ» وضَرَّرِه 
وذلك ر الوجودعند المُجاورةء فوّرودٌ د الشّرع كاك کرد رودا لال 
وتعليل الت بصَرَرٍ القِسْمةٍ غير سَدِيدٍ لن القِسمةً ليسث بضَرَرٍ بل هي تكميلُ مَنافِع 
الملكِء وهي ضَرَرٌ غير واجب الدَفْع لأ القِسْمة مشروعةٌ ولهذا لم تج الشُّفْعةٌ بسبب 
الشركة في العُروض ذَفْعًا لضَرَرٍ القِسْمَةٍ. 

واقا قوله يُمْكِنُ دَفْمُ الضّرَرٍ بالمُقَابَلةٍ بنفسه» والمُرائَعة إلى السُّلْطانٍ فتقولٌ: وقد لا 
ينْدَفِمُ بذلك» ولو اندَقَعَ فالمُقابَلة *' والمُراقَعَةٌ (في نفسِها ضَرَّرٌ) ”» وضَرَّرُ الجارٍ 
السَّوء يكر وجودُه في كَل ساعة فيَبْقَى في ضر دائم . 

واناالحديث: فليس في صَدْرِهنَْيّ اشفْعةٍ عن المقسوم لأنّ كلمة «إنماه لا تققضي في 
ا ل € [الكهف ]1٠١:‏ وهذا لا يَنْفِي أن 
OS‏ بَشْرًا مثله "". وآخِرٌه ححجَةٌ عليه لأنه عَلَقَ عليه الصلاة 
والسلام سُقوط الشَفْعة بشرطيْنِ : قوع الحُدودء وضرف الطَرُقء والمُعَلَقّ, بشرطيْن لا 
يرك عند وجو أحيهماء وعنده ينمط بشرط واحدٍ وهو وُقوعٌ الخدود وإذ لم تُضْرَفٍ 
الطَرْقُ ّم هو مُوَرَلٌَ وتأوينه فإذا وَعَتِ الحُدود فتاكت وصرِقَتٍ الطُرُقٌ فتباعَدَتْ فلا 
شنعة أوالاشلية مو رعو قن ل ی هذه وا ترد شن اه كا 
شفعة بالرّدّ بخيارٍ الرؤْيةِ؛ لأ في القِسْمةٍ معنى المُبادَلةٍ فكان موضِع الإشكال فأخبَرَ أنه لا 
شفْعةً ليرول الإشكال واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ بالضّواب . 

واا بيان كَيْفِيَةٍ الشسبب: فالكلام فيه في موضِعَيْنٍ : 


احيهما: يَعُمُ حال انفِرادٍ الأسباب واجتماعها . 


(۱( صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب البيوع› باب في الشفعة» برقم )01۸(« والترمذي )ل 
وابن ماجه )۲٤۹٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وصححه الألباني . 

(۲) ليست فى الم.خطوط. (۳) فى المخطوط : «ثبت». 

)في المخطوط : «ههنا». (5) في المخطوط : «بالمقابلة». 

(1) في المخطوط : «في ضرر نفسها». 

(۷) في المخطوط : «مثلهم» . 


mg ا‎ 2 

والثاني: يحص حالةً الاجتماع . 

اتا الذي َعم الحالْن جميمًا فهو أن السَبَبَ أصلُ الشركة لا قدرهاء وأصلٌ الجوار لا 
قدرُه حتّى لو كان للدَّارٍ شريكٌ واحدّء أو جارٌ واحدٌ أخذ كَل الدَارٍ بِالشّفْعَةِ كثّرٌ شرِكَنه 
وجوارٌه» أو قل . 

وعلى هذا يُخَرَجُ قول أصحابنا رضي الله عنهم في قِسْمَةٍ الشّفْعَةٍ بين الشُرَّكاءِ عند 
انْحَادٍ السَبَب وهو الشَرِكةٌ» أو الجوارٌ؛ أنّها تَُسَمُ على عَدَدِ “ الرُءوس لا على قدرٍ 
الشركة وعند الشافعيٌ رحمه الله على قدر الشركة في ملكِ المبيع حتّى لو كانتٍ الذَارٌ بين 
ثلاثةٍ نَمَر» لأحدهم نصفُهاء وللآخَرٍ تُلْتُهاء ولآخر ”'' سُدُّسُّهاء فباعَ صاحِبٌُ الصف 
نصيبّه كانت الشفْعةٌ بين الباقينَ ”© نصِفَيْن ”© عندّنا على عَدَّدِ الرءوس» وعنده أثلانًا تُلثاه 
لصاجب ِء ونه لصاجب السدس على قدر الشركة ل 

وجه قوله: أنّ حىّ الشُفْعةٍ من حُقوقٍ الملكِ؛ لأنّه تَبَتَ َبَتَ لتكميلٍ مَنافِع الملكِ فِيتقَدَرُ 
بقدرٍ الملكِ كالكَمَرةٍ والغلّة. 

ولئا أن السَبَبَ في موضع الشركة أصل الشركة» وقد استريا فيه فيَسْتَويانٍ في 
الاستخقاقيء والدّليل على أن السَبَبَ أصلٌ الشركة دَلاله الع والمعقولء أما دَلالهُ 
الإجماع؛ فلأنَ ”'" الشَفِيعَ إذا كان واحدًا يأخذ كَل الدَارٍ بِالشّفْعَةٍ» ولو كان السَبَبُ قدرَ 
الشركة لَعَقَدَرَ ”" حق الأخذٍ بقدرها. 


واا المعقول: فلأنّ حى الشَمعة إِنّما يَنْيْتُ ينبت لدف أذَى الذخيلٍ وضَرَّرِه» والضّرَرٌ لا يَنْدَفِعُ 


)١(‏ فى المخطوط : «قدر). (۲) فى المخطوط : «وللآخر». 
(۳) فى المخطوط : «الباقيين». 
(؛) انظر في مذهب الحنفية: غتصر الطحاوي (ص »)١١١‏ تكملة فتح القدير (۹/ ۳۷۷» 08")» 
الاختيار لتعليل المختار (۲/ 55)» اللباب في شرح الكتاب (11/۲)» البناية /1١(‏ 07817 . 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية : أن الشفعة إذا تساوى فيها نصيب الشركاء فيوزع الشقص المشفوع فيه عليهم 
بالسوية» وإن اختلف نصيب كل واحدٍ منهم فقولان: 

أظهرهما وهو الجديد: أن الشفعة بينهم على قدر أنصبائ 

والثاني : أن الشفعة بينهم على عذد رؤوسهمء وبه أخد الزن . انظر: الوسيط (5/ 45). الروضة (0/ 
°( مغني المحتاج فك 54 نهاية المحتاج ١ه/‏ 1۳(. 
)١(‏ فى المخطوط : «فإن» . 
(۷) في المخطوط : «لتعذر» . 


« سس 7 
إلا باخذٍ كل الدارٍ بالشفْعةٍ فد أنْ سبِبَ الاسخقاق في الشركة هو أصل الشركة وقد 
انرا فيه قيعد ذلك لا تل ا ناخد أحذهها الكل دون ماخ واا أن يأحُدَ كُلُ 
واحدمتهما الكن لاسي إلن الأول لاه لس احذهما باون عن ضاحية ولا شيل إلى 
الثاني لاستٍحالة تَمَْكِ دار واحدة في رَّمانٍ واحدٍ من ائَيْنِ على الكمالٍ فتّنضَفُ بينهما 
عملا بكَمالٍ السَبّب [بقدرٍ الإمكانٍ. ومثل هذا جائرٌ فان مَنْ هَلَّكَ عن ابئَيْنِ كان ميراته 
بينهما نصمَيْنٍ ؛ لان بوه كل واحدٍ منهما سيك] 27 لامتخفاق كل السيرات إلا اندها 
يكن إنباتُ الملك في مال واحدٍ لكل واحلٍ ١14/1‏ أ] منهما على الكمالٍ لتَضَايُقٍ 
المحَلّ فيُنضَفٌ بينهما فكذا هذا . 

وكذلك إذا كان لدارٍ وا حدة شفيعانِ جارانٍ جوارُهما على التَفاوّتٍ بأنْ كان جِوارٌ 
أحيهما بخمسة أسداس الدّارِء وجوارٌ الآَحْرٍ لسُدُسِها كانت الشُفْعةُ بينهما نصمَّيْن 
لاستوائهما في سبب الاستحقاقي وهو أصلّ الجوار . ْ 

وعلى هذا يُخَرَج ما إذا كان للدّارٍ شفيعانِ؛ فأسقّط أحدُهما الشّفْعةَ ان لاخر أن يد 
كُلَّ الدَارٍ بالشّفْعَةٍ لوجود سبب (الاستّخقاق 0 فی عن 5 وا ا راثيا 
NS‏ سقط أحذهما زال التّرا+* حم والتَعارض 
فظَهرَ حق الآحَرٍ في الكلٌ» ٠‏ فيآخُدَ الكل . 

وكذلك لو كان الشُّمَعاءُ جَماعة فأسقّط بعضّهم حقّه فللباقينَ أنْ يأحُذوا الكل بِالشّفْعةٍ 
لما فنا 

ولو كان للدَارٍ شَِيعَانٍ وأحدّهما غائبٌ؛ فللحاضر أن يأحدَّ كَل الدَارٍ بِالشُّفْعَةٍ؛ لأنّ 
سببَ بوت الحقّ على الكمال وُجد في حقّه وقد تكد حقّه بالطلّب ولم يعرف ناكد حق 
الغائب بالطلب؛ لأته مُحْتَمَلَ يُحْتَمَلُ أن يَطُلْبَء ويُحْتَمَلُ أن ”" لا يَطْلْبَء أو يُعْرِضَ فلم 
يقع التَعارْض والتراحُمٌ فلا ْنع الحاضِر من استيفاء حقّه القابتٍ الماد , وحن ا يل 
الاد والعدم بل يُْضَى له بالكل عمَلا كمال السبّب من غير تعاض بخلافف ما إذا كان 
لرجلَيْنٍ على رجل أ ألف ** د رهم فَهّلَكٌ الرَجُلُ وترك آلف درهم» وأحدٌ صاحبي الدينٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «استحقاق الكل». 
(۳) في المخطوط : «أنه؛. (4) في المخطوط : «لحق». 
(5) في المخطوط : «ألفى». 


© 
غائبٌ أنه لايَُلَمُ إلى الحاضر SS‏ 
الآحَرِ في التَّاكدٍ فيُفْسَمْ بينهما على السَويَةٍ ة لؤقوع التَعارُضٍ والتراحم 

وكذلك لو كان للدَارٍ شُمَعَاءُ ب لاط لحيل وت الور 
على قدو وهم لما ُلنا ولو جمل بعظهم نميب لبعضن »لم يصحّ ”'' جَعْلّه في حقٌّ 
غيره وسَّقَطً حقٌ الجاعِلٍ؛ وقُسّْمَتْ على عَدَّدٍ رُءوس مَنْ بقيّ؛ لأن حو القع ا 
يحتمل النَقْلَ؛ لاله ليس بأمر ثابتٍ في المحَل فبَطلَ الجعْل في حقّ غيره» وسَقَط حقه 
لكَرْنٍ الجعْلٍ دَلِيلَ الإعراض وبقي كَل الدَارٍ بين الباقينَ فيُقَسّمو ھا على عَدَدٍ الرُءوسٍ لما 
ذَكَوْنا . 

ولو كان احدهم حاضِرًا فقّضيَ له بل الذار» ثُمْ جاء خر ب يُقَضَى له بنصف ما في يَدِ 
الحاضرء فن جاء ثالِثٌ يفف يْضَى له بْب ما في يد كل واحد منهما لرقوع امرض 
والترا حم لاستواء الكل في سبب ثُبوتٍ الح وتأكدِه فيْْسَمُ بينهم على السَويَة 

ولو أخذ الحاضر الكل ؟ نّم قَدِمَ الغائبُ وأراد ”" أنْ يأخدَّ الصف فقال له الحاضِرٌ: 
ك د 


التّصفٍء وصار الغائت مقضيًا عليه في مدن القضاء للحاضر بالكل بعد ذلك» وإِنْ 
بطل القضاءٌ لكنّ الحقّ بعدما بَطَلَّ لا يُتَصَوّرُ عَوْدُهه ولو قضّى بالدَارٍ للحاضر ثم وجَدَ 
به عَيْبَا فده ثم قَدِمَ الغائبُ فليس له أن ياد بالبيع الأول إلآ نصف الدَارٍ سَّوَاءٌ كان الرّدُ 
بالعيب بقضاءء أو بغيرٍ قضاء وسّواءٌ كان قبل القبْضٍ أو بعدّه لما ذَكَرْنا أله لَمَا قضَّى 
القافي للامِر بك الذار الف تقد انط حو العامت عن الف وصاز م نهد 
عليه ضَرورةً القضاء على المُشْتَري فَبَطَلَتْ شُفْعَيُه في هذا الصف فلا يُحْتَمَلُ العوْدُ سَواءٌ 
كان الرّدُ بالعيب بقضاءء أو بغيرٍ قضاء؛ لأنّه إنما بطل حقه في النْصف بالقضاء 
بِالشفْعوَء وبالرّدٌ بالعيب (لا يتبِيَنُ) ”" أن القضاء ء بِالشّفْعةٍ لم يكنْ» وكذا يَسْتَوي فيه 
الرَدُ قبل القبْض وبعده لما قُلنا. 


)١(‏ في المخطوط: «يصلح». (۲) في المخطوط : «فأراد». 
(6) في المخطوط : «لأنه تبين؟ . 


ولو أراد الغائتٌ نب أن يأخدّ كل الدَارٍ بالشُفْعةٍ برَدُ الحاضِرٍ بالعيب ويَدَعَ البيعَ الأوَلَ 2 
إن كان الرّدُ بغيرٍ قضاءٍ فلّه ذلك ؛ لأ الرّدْ بغيرٍ قضاء بيع مُطْلّقٌ فكان بيعًا جَديدًا في حقّ 
الشفعةٍ فياحُدَ الكل بالشفْعةٍ كما يعد بالبيع اميد هكذا دك محم وأطلَّقَ الجوابَ 
ولم يُقَصّلَ بينما ''' إذا كان الرّدُ [بالعيب] ”" قبل القبْضٍ أو بعدّه من مَشايِجنا مَنْ قال: 
ما ذكِرَ من الجواب محمول على ما بعد القبْض ؛ لأنَ الرّدْ قبل القبّض بغيرٍ قضاءِ [۳/ ١79‏ 
ب[ بيع جَديدٌ» وبُالعقار قبل الق لا يجو على أصله وإثمايَسْتقِيم | إطلاق الجواب 
على أصلٍ أبي حنيفة وأبي يوسّف رحمهما الله. 

ومنهم مَنْ قال: يَسْتَقِيمُ على مذهب الكل ؛ لأن رضا الشفيع ههنا غيرُ معي مُعَْبَرٍ لكَوْنِه 
مجبورًا في التملك فكان رضاه مُلْحقًا بالعدّم؛ وَإنْ كان بقضاء وفليس له ياد لأنه 
فخ مطل وفع المقد من الأصل كاله لم يكن والآخد بشم يختص بالبيع . 

ولو اطْلّمَ الحاضِرٌ على عَيِبٍ قبل أن يُقُضَى يُْضَى له بالشفعة فسلمَ الشّفعة فم قم الغائبُ فإن 
شاء أخذ الكُلَ» ون شاء ترك؛ ؛ لأنّ القاضيّ | o‏ 
حق الغائب بل بقيّ في كل الدَارٍ لوجود سبب استخقاقِ الكل إلا آله لم يَْهَرْ لمزاحمة 
الحاضِرٍ في الكل وبالتَسْليم زالتٍ المُزاحمةٌ فظَهَرَ حق الغائب في كل الَارٍ. 

وتات لاز لفيا جا با فو ل الكو عقر ر شَفِيعانٍ أحَذا لمي الدَار 
بالشفعة: ٠‏ والححكمٌ في الاين والقّلاثِ سَّواءٌ يك حق الغائب بقدرٍ حِضّةٍ الحاضر لما 


عم 


قَلنا. 


وكذا لو كان الشفيع الحاضِرٌ اشترى الذارَ من المُشْتّري خف الغايك فإِنْ شاء أخذ 
كل الدار بالبيع الأرَلِء ٠‏ واف شاء أخذ كله ابي الثاني تا الاح ابيع الأوّلٍ؛ فلأل حى 
الحاضِر في الشَفْعة قد بَطَلَ بالشراء من المُشْئَري لكَوْنٍ الشّراءِ منه ليل الإعراض فزالَّتِ 
المزاحمة حمة الموجبة للقشمة فيقي حن الغائب في كَل لار فياخ الكل بالبيع الإ شاء 
بخلافي الشفيع إذا اث شترى الذارَ المشفوعة من صاجبها أنه لا بطل د شفْعَيُه ؛ لان البُطَلانَ 


)في | لمخطوط : «وأخذ». () في المخطوط : «بينهما». 
() ليست في المخطوط. )٤(‏ في المخطوط : «فلم». 
(6) في المخطوط : «سقط». 


بالإقدام على الشّراءِ ولا حقّ له قبل الشّراء ليبْطلَ به . 
وأما الأخدٌ بالبيع القاني؛ فلن البيع لقني ُد ولاحقّ للحاضر في الشفعة لصَيْرورته 

مُعْرِضًا بالشّراءِء فيَظهَرُ حل الأخذٍ بالكل ولو كان المُشْمَري الال شَفِيعًا للدار 
فاشتّراها الشفيعٌ الحاضِرٌ منه ثم قَدمَ الغائبٌ فن شاء أخذ نصف الدَارٍ بالبيع الأوَلِء وإِنْ 
شاء أخذ كلها بالبيع الثاني . 

أمَا ا أذ الصف بالبيع الأوَلِ؛ ؛ فلأنَ المُشْتَريَّ الأول لم يَنْبْتْ له حقٌّ قبل الشراءِ حتّى 
يكونٌ بشرائه مُعْرِضًا عنه» فإذا باعَه من الشّفيع الحاضر لم بث للغائب إلا مِقْدارُ ما كان 
يَخْصُّه بِالمُرَاحَمَةٍ مع الأول وهو الصف . 

وأا أخدٌ الكل بالعقدٍ الثاني ؛ فلن السَّبَبَ عند البيع الأول أوجَبَ الشُفْعةَ لكل في 
الدَارٍ وقد بَطَّلَ حن الشفيع الحاضر بالشراء لكَوْنٍ الشراء ليل الإعراض فبقيَ حق 
المُشْئَري الأوّلِء والغائب في كَل الدَارٍ فيُقْسَمُ بينهما للتزاحم فيأخدٌ الغائبٌ نصفّ الدَارٍ 
بالبيع الأول إن شاءء ون شاء أخذ الكل بالعقد الثاني ؛ لأنَّ السَبَبَ عند العقَدٍ الثاني 
أوجَبٌ للشفيع حى السَفْعةٍ م نم بَطَلَ حق الشّفِيع الحاضِرٍ عند ”" العقدٍ الأول ولم يتعَلّقْ 
بإقدايه على الشّراء القاني بعقده حقٌّ لإعراضه فكان للغائب أن ياح كَل الدّارٍ بالعقدٍ 
الثاني . 

ولو كان المُشْتَري الأول أجتَبئًا اشئراها بأل فباعَها من أجتبيٌ بألمَيْنِ ثُمَ حَضَرَ 
الشَفْيعٌ » الهف بالقيار اة عا اعد بال الأول وإن اء اخ بالبيع الثاني لوجو وسيب 
الاستِخقاقي» وشرطه عند كُلَّ واحدٍ من البِيعَيْنِ فكان له الخيارٌ إن أخذ بالبيع الأول سَلَمَ 
القَمّنَ إلى المُشْتَري الأوّلٍء والعهدة ١‏ عليه ويَنْمَسِحٌ البِيعٌ الثاني ويَسْتَرِدٌ المُشْتَري الثاني 
القَمّنَ من الأوَّلٍِء وإِنْ أخذ بالبيع القاني نّم البيعانٍ جميعًا والعٌهْدةُ ة على الثّاني غير أنه إِنْ 
وجَدَ المُشْيَريَ الثانيّ» والدَارٌ في يده فلّه ن يأحُدَ بالبيع القاني سَواء كان المُشْمَري الأول 
حاضرًاء أو غائبّاء وإِنْ أراد أن يأخُدَّ بالبيع الأول فليس له ذلك حتى يَحْضُرَ المُشْتّري 
الأوّلُ والقاني هكذاء ذَكَرَ القاضي الإمامٌ الإسبيجابئُ - عليه الرّحمةٌ - في شرجه مُخْتَصَرَ 
الطحاويٌّ ولم يَحْكِ خلاقًا . 


)١(‏ في المخطوط : «في الكل». (۲) في المخطوط : «عن». 


وذَّكَرَ الكَرْخَيٌ - عليه الرّحمةٌ - : أن هذا قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ - عليهما الرّحمةٌ - 
وعند أبي يوسّف رحمه الله oe‏ هن ل 
بويد إليه ألا يقال له نسدد أ] ألقاء وإِنْ كان الثّاني اشتّر 3 
EN‏ ' منه ويَّدْقَمٌ إليه ألفًا 

E a‏ ايفاق خضرة 
المُشْتَري [الأول] . ١‏ 

وخ قولهما: أن الأخذّ من غير حَضْرةٍ المُشْئَرِي الأول يكونُ قضاءً على الغائب لأنّ 
الأخدّ بالبيع الأَلِ يوجبُ انفساحَ البيع الأول على المُشْعَري الأرّلِ على ما تَذكُره ‏ في 
موضعه إن شاء اللّه تَبارَك وتعالى» » فيكونُ قضاء على الغائب من غير أن يکود عنه حَضْمٌ 
اضر رال جور وق : حق الشّفْعةٍ مُتَعَلُقُ بالعيْنٍ مَمْنوعٌ بل لا حقّ في العيْن الما 
القَابثُ حى التَمْلِيكِ على المُشْتَري فلا بُدَ من حَضْرهِ ولو كان المُشْتّري باع نصف الدَارٍ 
ولم يَبِعْ جميعها ٠‏ فجاء الشَفِيعٌ وأراد “أن يأخُدٌ بالبيع الأوَلٍ أخذ ”” جميع الدَّارٍ ويَبطل 
البيعٌ في الصف الثّاني من ال ری اا لان سب بان الجميع » وشرطه 
موجوة عند البيع الل ذا أخذ الل بالبيع الأول نسَح اليح في الصف القاني من 
المشتّري ؛ لأله تين أنه مقدم على حقّ الشفيع في قدر الصف . 

وان اراد أن اغد التصفت بالبيع الثاني فلّه ذلك ؛ لأنّ شرط الاستٍحقاقٍ وهو البيع وُجِدَ 
في الصف وَبَطَلَتْ شُفْعَنْه في الصف الذي في يَّدِالمُشْكَري الأول لوجود ليل 
الإعراض . 

م اي ؛ أو تَصَدَقَ بهاعلى رجلٍ 
مي الو ا E I‏ 
الات لاسو الال ا را ا و 1 


. في المخطوط: «يأخذ؛ . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فأراد».‎ )٤( في المخطوط : «نذكر».‎ )۳( . . 
في المخطوط : «فأخذ؛. (7) في المخطوط : «الجمع».‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «وقبض». 
(۸) في المخطوط : (و). 


يبب --سح باقع الصتاقع عا 
الانتشفاق عل ها رة إن شاء الله عفان ولا تدعق حر وال ي عت ف 
الشَفِيعٌ ووَجَدَ الموهوبٌ له فلا خصومة معه حتّى جد المُشمَري فيأخذّها بالبيع الأوَلِء 
وَالثَمَنُ لَلْمُشْئَري وتَبْطلٌ الهبةُ كذا ذَكَرَ القاضي من غير خلافٍ . 

واما الكزخي: فقد جَعَلّه على الخلافٍ الذي ذَكَرْنا أن الذي في يَدِه ”'' الدَّارُ وهو 
ال رتح سويد ا لاجو ال رب ال 
وهب المُشْئَري نصفٌ الدَارٍ مقسومًا وسَلَمّه إلى الموهوب له دم حَضَرٌَ الشّفيعٌ وأراد أنْ 
ياح الصف الباقي بنصف الَمَنِ ليس له ذلك ولكئه ياحُدُ جميع الذار بجميع بع القع أ 
يَدَعْ ؛ لأ في أخلِ البعض دود البعض تَْريقَ الصَفَْة على المُشّْري» وإذا أخذ الكل 
يعنت انهه ركان الق كله لري لا للموهوت له 

ولوا شترى دارًا بالف ثُمْ باعَها بألمَيْنِ عَلِمَ الشَفيعٌ بالبيع الثاني ولم يعلم بالبيع الأول 
فأخذها بقضاءء أو بغير قضاءء ثُمّ عَلِمَ أن البيمَ الأول كان بالف فليس له ليقف اعذه؛ 
لاله لكا عله ناليم الثائي نقد او ا بالنيع او جوت الملك 
له لا يتَصَوُْ فسَقَط حقه في الشُفْعةٍ في الب الأول ضَرورة ُبوتٍ الملكِ له» والقابتُ 3 
ضرورة توي فيه العم والجهل . 

فَإنٍ اشّراها بألفٍ ثُمْ زادّه ذ في القمَن ألما فعَلِمَ الشَميعٌ بالألمَيْنِ ولم يعلم أن الألفَ زيادةٌ 
اعلا بان إن أذ يتضاء القاضي أَبْطْلَ القاضي الزّيادةَ وقضّى له بالألفٍ؛ لأنّ 
الرّيادةَ غير ثابتة لجار اندض نكر البو ارا بما ليس بثابت فَيْبْطِلّها 
القاضي» وإ أخذها بغير قضاء فليس له أن مض س أخدّه؛ لأنّ الأخد بغي قضاء بمنزلة 
شراء مُبْتَدٍَ فسَقَطَ حقّه في الشّفْعةٍ . 

ولو كان المُشْتَري حين اشتّراه بألفٍ ناقضه البيع ثُمّ اذ شتراه بألمَيْنِ فأخذ الشفيع بِأَلميْنٍ 
ولم يعلم بالبيع الأوَلٍِء ثُمَ عَلِمَ, به لم يكن له أن يَنْقْضَّه سَّواءٌ كان بقضاءء أو بغيرٍ قضاء؛ 
لأنّه اجتّمع بيعانِ لا يُمْكِنُ الأخذُ بهما فإذا أخذ بأحدهما انتقض الْآخَْ واللّه عَرّ وجل 


4 


ا 


. في المخطوط : يديه‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «التملك».‎ 


2 خا E‏ هلله 


وإذا كان للدَارٍ جارانٍ أحدُهما غائبٌ والْآَخَرُ حاضِة > فخاصّمٌ الحاضِرٌ إلى قاض 
3لا یری الشَفْعة بالجواره فَأَبْطَلَ شُفْعَتَه؛ ثُمَ حَضَرَ الغائبُ فخاصّمَّه | إلى قاض يرَى 
الشُفْعة قضَى له بجميع الدَارٍ؛ لأنّ قضاءً القاضي الأول صادّفٌ مَحَلَّ الاجتِهادٍ فتَمّدّ 
وبَطلَّتُ ”" شفعة شفعة الحاضر» فبقيّ حق الغائب في كَل الدَارٍ لوجود سبب استخقاقي الكل 
فياخ [*/ ١‏ ب] الكل بالشّفْعةٍ ولو كان القاضي الأرَلُ قال : أبَطَلْتُ كل الشّفْعَةٍ التي 
َتعَلَقُ بهذا البيع لم تَبَطلُ َبَطَلْ شُفْعةٌ الغائب كذا قاله ”" محمّدٌ رحمه الله وهو صَحيحٌ؛ 
20 ا م على الغائب» وأنّه لا يجورٌ والله سبحانه وتعالى أعلّمُ . 


ب © استخقاقي الشُّفْعَةٍ إذا اجتّمعثُ يُراعَى 


واا الذي يحص حالة الاجتماع: فهو أنّ أسباب 
فيها التَْتيبٌ فَيْقَدُمُ “الأو ترق فالأترى) فقةة الريك على الحا واد على 
ااا الله و آنه قال: «الشريك احق من الخليط والخليط احق من 
الجار ”2 ”* ؛ ولان المُوَثْرَ ر في تُبوتِ حقٌ الشّفْعَةٍ هو دَفْعُ ضَرَرٍ الدخيلٍ وأذاى وسببٌ 
e‏ لم د O‏ 
عَيْنِ المبيع ' أو فرعن الاكصال يلخا 211 والاتصال بالخلط افر مه 
ل Co‏ 
[الشفعة] "'“ للخَلِيطٍ . 
اي ايلا د للشو على لضم رز SR‏ 
ناء وهذا جَوابُ ظاهر الرّوايةء ورُوِيَ عن أبي يوسّف آنه إذا سَلْمَ الشّريكُ فلا شفْعة 
لغيره . وَجْْهُ (روايةٍ أبي يوسُّف) ٠۳‏ : أن الحقّ عند البيع كان للشّريكِ لا لغيره الا 
أن غبزه لا يملِكُ المُطابة؟ اذالم سقط الح اصل؟ والشحيع وات ظاهر الوواية؟ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ويطل». 
(©) في المخطوط : «قال» . )٤(‏ فى المخطوط : «لأن هذا». 
(5) في المخطوط: «سبب». (7) في المخطوط : «فيقدر) . 


(۷) في المخطوط : «الجار» . 

. () لم أقف عليه» وانظر نصب الراية »)١75/5(‏ والدراية (۲/ .)٠٠۳‏ 

(9) في المخطوط: «#وجود». )٠١(‏ في المخطوط : «المنع؟. 
)١1١(‏ فى المخطوط : «بالخلطة» . )١١(‏ زيادة من المخطوط . 
(1) في المخطوط : اروايته) . 


ده 


لأنّ كَل واحدٍ من هذه الأشياء اللائة سببٌ صالِحٌ للاستِخقاقء إلا أنه يُرَجَحُ البعض عد 
البعض فة ف الائر على ما بين اذالم الريك التحقث شرك بلعم ويلك "٠‏ 
كأنّها لم تَكَنْ ذ E‏ جتمعت (" الخُلْطةٌ والجوار ابتّداء . 

وبيان (هذا في مسائل) ` : دارٌ بين رجِلَيْنِ في سِكة غير نافِذةٍ طريمًها من هذه السّكَةٍ باغ 
أحذهما نصيبًه » فَالشُفْعةٌ لشريكه ؛ لأنَ شركته في عَيْنِ الدّاره وشركة آهل السكة في 
الحقوق» فكان الشريك في عَيْنِ الدَارٍ أولى بِالشّفْعةٍ فإذا سَلَمَ فالشُفْعةُ لأهلٍ السّكَة كُلّهم؛ 
يَسْتَوي فيه المُلاصِقُ وغيرٌ المُلاصِقٍ ؛ لأنهم كاي خنطا في الطريقء فإِنْ سَلّموا 
فَالشّفْعةُ للجارٍ المُلاصق . 

وعلى ما روي عن ابي يوشط إذا سَلَمَ الشريك سَقَطْتٍ الشُّفْعةُ آلا ولو ان 0 
من هذه السَكَة سِكةٌ أحرى غير نافد فبيمَث دار فيها فالشُثْمةُ لأهل هذه السك خاضة ؛ 
لأنّ خلطة أهل [هذه] ”" السَّكَةٍ السّفْلى أخص من خُلْطةٍ أهل السَّكَةٍ العُلياء ولو بيعت 
دار في السّكَةٍ اليا استَرّى في شُفْعَيها أهلٌ السّكَةٍ العُليا وأهلٌ السّكَةِ السُفْلى؛ لا 
خلطتهم ”" في السّكَةٍ العُلْيا سوا فِيَسْتَوونَ في الاستخقاق . 

وقال محمذ رحمه الله: أهل الدَرْب يَسْتَحِقُونَ الشّفْعةَ بالطريقٍ إذا كان ملكهم © أو كان 
فِناءً غيرَ مَمْلوكُء أمّا إذا كان ملكا لهم فظاهرٌ لوجود الخُلْطةٍ وهي الشركة في الطريقٍ . 
وأمّا إذا كان فِناءً غيرَ ر مَمْلوك؛ فلأنهم احص به من غيرهم فكان في معنى الممُلوك وإِنْ 
كانتٍ السّكَةٌ نافِذة فبِيعَتٌ دارٌ فيها فلا شمْعةَ إلا للجارٍ المُلاصِتٍ ؛ لأنّ الشركة العامة إباحةٌ 


معنّى لما قُلْنا. 
وإ كان مَمْلوكا فهو في حُكم غير النافٍِء والطريقٌ النَافِدُ الذي لا يَسْتَحِنُ قٌ به الشّفْعةَ ما 
لا يملك أهلّه سَّدَّه؛ٍ ابلمة سيااان شركئه ٩‏ 
عامّة فيُشْبه الإباحة . 
(1) في المخطوط : «وجعل». (۲) في المخطوط : «اجتمع؟. 
(؟) في المخطوط : «هذه المسائل». )٤(‏ في المخطوط : «فإنهم» . 
(5) في المخطوط : «تشبعت». () ليست في المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «خلطهم». 


(۸) في المخطوط : «ملكا لهم» . (9) في المخطوط : «شركة». 


تك 


وعلى هذا یَخْرجٍ اله إذا كان صَغْيرً مُق منه أراضي معدودة أو گروم معدودةٌ فب 
أرضٌ منها أو كرْمٌ أن الشُرّكاء في التهر كُلّهم شُمَّعاءُ؛ يَسْتَوي المُلاصِقُ “ وغيرٌ 
المُلاصِتٍ ”" لاستّوائهم في الخُلْطةٍ وهي الشركة في الشُرْبء وإِنْ كان النَهِرُ كبيرًا 
فِالشّفْعَةُ للجارٍ المُلاصِتٍ بمنزلةٍ الشّوارع . 

وكرت في اند النانردر بع الصمبوير للكيينة ا ا وا ر 
إذا كان تَجْري فيه السَّمُنُ فهو كبيرٌ» وإِنْ كان لا تَجري [فيه] ”" فهو صَعيرٌ» وروي عن 
أبي يوسُفَ رحمه الله أنّه قال : لا أسيَطيمٌ أنْ أَحُدَ هذا بِحَدٌ هو عندي على ما أرَى حين 
يقع ذلك . 

ووم عق الى يرشك تحب ا رو عزن ا عاد لتق بن 
مَراحانٍ © أو ثلاثةٌ» أو بُسْتانانٍ» أو ثلاثةٌ ففيه الشُمْعةٌ وما زا على ذلك فلاء كذا ذَكَرَ 
الكَرْخَيٌ رضي الله عنه الاختلافٌ بين أصحابنا. والقاضي لم يَذْكُرْ خلاقهم وإِنّما ذَكَرَ 
اختلافٌ المشايخ - رحمهم الله -[فيه] “ قال بعضهم إِنْ كان شرَكاءً التّهر بحيثٌ 
شود ی [زإن كانراالا رر و وفال يهم :ان انو م عا 
دونهم فهو صَغيرٌ] ” ٠"‏ وان كانوا أكثر من مائو فهو كبيرٌ» وقال بعضّهم : هو مُفَوَضٍ إلى 
رأي القاضي فإِنْ رآه صَعيرًا قضى بِالشفْعَةٍ لأهلِه» وإنْ رَآه كبيرًا قضَّى بها للجار 
اللات . 

ولو نَرّعَ من هذا الذهر نَهْرٌ آخرٌ فيه أرضونٌ» أو بَساتينُ؛ وكُرومٌ فٍ فبِيعَ أرض» أو 
بُسْتانٌ بشربه من هذا اله التازع فأهل هذا النْهرِ أحق بِالشفْعَةٍ من أهل التهرٍ الكبير ألا رى 
اتهم مُخَْصَون بشرْب التهر التازع؟ فكانوا أولى كما في السْكَة المُنشَعِبةِ من سِكَة غير 


نافذة» 0 أرض على النّهرٍ الكبيرٍ كان قله وأهل التهرٍ التازع في الشّفْعةٍ سَّواءً 


a o‏ ا ا 2 ينعد ا ا 
٠‏ () في المخطوط : «الملازق». (؟) في المخطوط : «الملازق)». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «قراحان». 
(0) زيادة من المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «خبرًا؛ . 


الجانبين» فبيعَ القراح» فجاء شه تسيا اعدمها اي n‏ 0 القراح » وَالآخَدُ 


يلي الجانِبَ الآخَرَ قال هما شفيعانِ في القراح وليستٍ السَاقية فة بحائاة ولان ا : 


حُقوقي هذا القراح فلا يعبر فاصِلاٌ كالحائط المٌمَْدٌُ ولو كانت هذه السَاقية بجوارٍ القراح 
ويشربٌ منها الف جريب [خارججا] من هذا القراح» فأصحابٌ السّاقية احق بِالشُفْع 
من الجار؛ لأتهم شرَكاء ذ في الشُرْبء والشريك مُقَّدَمٌ على الجار على مامَّرّء واللّه 
سبحانه وتعالى عَم . 

وعلى هذا يحرج ما رُوِيَ عن أبي يوسّف آنه قال في دارِ بين رڄلَيْنِ ولِرجل فيها طريقٌ 
فباعَ أحدُّهما نصيبّه من الدَارٍ أن الريك أحق بالشفْعةٍ من صاحب الطريق؛ لأنّ الشّريكَ 
في عَيْنِ العقار أحقٌ من الخليط . 

وكذلك إذا كانت الدَارُ بين رجلَيْنِ ولأحيهما حائط بأرضه في الدَارٍ بينه وبين ن خر فباعَ 
الذي له شركةٌ في الحائط نصيبّه من الدَارٍ والحائطٍ فالشريك في الدَارٍ أحق بشفعة الدارء 
والشريك في الحائط أولى بالحائط؛ لان الشّريكَ في الحائط ليس بشريك في الدَارِ بل هو 
جارٌ لبقيّةٍ الدَارِء والشريك مُقَدَمٌ على الجار . وكذلك دارٌ بين رجِلَيْن ولأحدهما بِثْرٌ في 
الدَارٍ بينه وبي بين آحَرٌ فباعٌ الذي له شركةٌ في البثْرِ نصيبّه من الدَارٍ [والبئرٍ] " فالشريك في 
الدَارٍ احق بشْفْعةٍ الدَارِء والشريك في البثر أحقٌ بالبئر لما ذَكَرْنا أن الشريك في البئر جارٌ 
لبقيِّ الدَارِء والشريك مُقَدَمُ على الجار . ْ 

وكذلك سمل بين رجِلَيْنِ ولأحيهما علو عليه بينه وبين آخَرَ فاع الذي له نصيبٌ في 
السّفْلِ والعُلرٌ نصيبّه فشريكه في الشّفْلٍ الشّْعةُ في السّفْلٍء ولشريكه في العُلرٌ الشّفْعَةُ في 
العُلو ولا شُفْعَة لشريكه في السّفْلِ في اللو ولا لشريكه في اللو ني السُفْلٍِ؛ لان 
فرك ني لذن ا في حُقَوقٍ العُلرٌ - وإنْ كان طريق العُلوٌ فيه ليس 

سرك ی لنت > بوالشريك في عدن المققة أو اقيم عو ن اننم معد ن 
الجارٍء والشريك في الحُقوقٍ وشريكه في العُلوٌ جارٌ للسّفْلِء أو شريكه في الحُقوقي إذا 
)١(‏ في المطبوع: «في». (؟) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست فى المخطوط . 


(4) في المخطوط: «و». 
(0) في المخطوط: «أو شريك». 


حر __ كتاب الشفعة___> GP‏ 
كان طريق الخُلوٌ في تلك الدَارٍ ولا شركة له في عَيْنٍ البقْعةٍ فكان الشريك في عَيْن البُفْعةٍ 
أولى . 

ولو كان لرجل علو على دار وطريقّه فيها وبقيّةُ الدارٍ لآخَرَ فباعَ صاحِبٌ العُلرٌ اللو 

يقِهء فالقياسٌ أنْ لا شْفْعَةَ لصاحب السَّمْلٍ ة في العُلرٌ وفي الاستخسانِ تجبُ. 

وخبة القياس: أن من شرائطٍ وجوب الشَفْعة أن يكو المبيمٌ عَقارًا والعُلرُ مَنْقَولٌ فلا 
تجبٌ فيه الشفْعَةٌ كما لا تجبُ في سائرٍ المنقولات . 

وجه الاستخسان: أن العُلرٌ في معنى العقار؛ لأ حق البناء على السَفْلٍ حى لازِمٌ لا 
يحتمل البُطلانَ فأشبّة العقارَ رَ الذي لا يحتملٌ الهّلاكَ فكان مُلْحمًا بالعقار ر فيَعْطى حُكمُّه ولو 
كان طريق هذا العُلوٌ في دار رجل آخَرٌَ فبِيعَ العُلرٌ فصاحِبٌ الدَارٍ التي فيها الطّريقٌ [؟/ 
۱۷۱ ب] أولى بشْفْعةٍ اللو من صاب الدَارٍ التي عليها العلوٌ؛ لأنّ صاحِبٌ الدَّارٍ التي 
فيها الطريقٌ شريكٌ في الحُقوقي وصاحِبٌ الدَارٍ التي عليها العُلرٌ جارٌء والشريك مُقَدَمٌ على 
الجار فان سَلَمَ صاحبٌ الطريق الشّفْعةَ فان لم يكن للعُلرٌ جارٌ ر مُلاصِقٌ ”'2 أخذه [صاحِبٌ 
الدَارٍ التي عليها العُلوٌ بالجوار؛ لأنّه جارُه» وإِنْ كان للعُلرٌ جارٌ مُلاصِنٌ أخذه] © 
بِالشْفْعَةٍ مع صاحب السّفْلٍ لأتهما جارانٍ وإِنْ لم يكن جار العُلوٌ مُلاصِمًا وبين العُلرٌ وبين 
مسكنه طائفةٌ من الدَارٍ فلا شُفْعةَ له ؛ لأنّه ليس بجار. 

ولو باع صاحِبٌ السَُمْلٍِ السَّفْلَ؛ كان صاحِبٌ العُلوٌ شَفِيعًا؛ لأنّه جاره ولیس شريكّه 
وهو كدارَيْنٍ مُتَجِاوِرَتَيْنٍ لأحدهما حَشّبٌ على حائط الآخر أن صاحِبٌ الخشّب لا يَسْتَحِقٌ 
إلا بالجوارٍ ولا يَسْتَحِنُ بالخشّب شيئًا ولو بيعَتِ الدّارُ التي فيها طريق العُلرٌ فصاحِبٌ العُلرٌ 


a: 


أولى بشْفْعةٍ الدَارٍ من الجارٍ؛ لأنّه شريك في الحُقوقٍ فكان مُقَدَمّا على الجار . 


وروي عن أبي يوسُف أنه قال في بي عليه عفان إحداهما فق الأخرى ولِكُلٌ غرْفةٍ طريقٌ 
في دار أخرى ولیس بينهما "٩ڈ‏ شركةٌ في الطريقٍ فباءَ صاحِبُ البيتِ الأوسَّطٍ بيه وسَلَمَ 
صاحِبٌ الطريق : فالشفعةلصاجب العُلرٌ وصاحب السّفْلٍ جميمًا لاستوائهما في الجوار فان 
. باع صاحِبٌ ب العُلرٌ كانت الشُفْعَةُ للأوسَطٍ دونَ الأسمّلٍ ؛ لأنّ الجوارّله لاللأسمَلٍ . 


. في المخطوط : «ملازق». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
1 . في المخطوط : ابينهم؟‎ )۴( 


a ص‎ 


وعلى هذا يُخَرَجٌ ما رُوِيَ عن أبي يوسّف آنه قال في دارٍ فيها مسيل ماءِ لرجلي آخرَ 
فبِيعتٍ الدَارُ كانت له الشّفْعةٌ بالجوارٍ لا بالشّركة وليس المسيلٌ كالشُرْب؛ لأنّ صاحِبَ ٠‏ 
المسيلٍ مُخْتَص ى بمسيلٍ الماءِ لا شركة للآخَرٍ فيه فصار كحائط لصاحب إحدى الذَارَيْنِ في 
الأخرى ولو أنّ حائطًا بين دارَيْ رجِلَيْنِ والحائطً بينهما فصاجِبُ ب الشُّرَكِ "في الحائط 
أولى بالحائط من الجار» وبقيّهُ الدَار يدها بالجوارٍ مع الجارٍ بينهماء هكذا رُوِيَ عن أبي 
يوسّف وَرْكَرَ رحمهما الله ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رِوايةٌ أخرى أنّ الشَّرِيكَ في الحائط 
أولى بجميع الذَارٍ . 

جه هذه الرؤاية: أن الشَرِيكَ في الحائطٍ شريك في , بعض المبيع فكان أولى من الجارٍ 
الذي لا شركة له كالشّريكِ في الشُّرْب والطريقي 

وخه الرواية الأولى: أنَّ الشريك في الحائط شريك لكنْ في بُفْعةٍ مُعَيَنةٍ وهي ما تحت 
الحائط لا فى ي بنقيّةٍ الدّارٍ بل هو جارٌ في بقيّةِ الدَارٍ فكان أولى بما هو شريك فيه وبقيّةُ الدَار 
بح وين اا ع اق ال ر راك اذاه لجل ها يتا ينه وبي يزه 
فباعٌ الرَّجُلُ الدّارَ وطَلَبَ الجارٌ الشّفْعةَ وطَلَبّها الشريك في البيتِ فصاحِبٌ الشركة في 
البيتِ أولى بالبيتٍ وبقيّةٌ الدَارِ بينهما نصفانٍ. 

قال الكزخي عليه الزحمة:؛ وأصَحٌ الرّواياتِ عن أبي يوسّف : أن الشريك في الحائط 
أولى ببقيّة الدَارٍ من الجارٍ لما ذَكَرْنا من تَحْقيت *" الشركة في ن نفس المبيع والشريك مُقَدَم 
على لضا لان ولت مسسطكال ا ندل علق أن الشَّرِيكَ فى الحائط أولى فإنّه 
قال في حائطٍ بين دارَيْن لكل واحدٍ منهما عليه حَسَّبةٌ ولا يُعْلّم أن الحائطً بينهما إلا 
بالخْشّبةٍ فبيعث إحدى الدَارَيْنِ قال فن 0 الخ ةا نة أن الحائط بينهما فهو أحق من 
الجار؛ لأنّه شريك وإِنْ لم يُقِم بِيَّةَ لم أجعَلْه شريكا وقول : أحقُ من الجارٍ أي: أحق 
بالجميع لا بالحائطٍ خاصّة وهذا هو مُقْتَضَى ظاهر هذا الإطلاتي. 

وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله فيمَنِ اشترى حائطا بأرضه ف اڈ فشر مابقى من الدَارثُمٌ 
طْلَّبَ جار الحائط الشّفْعةَ فلّه الشّفْعةُ في الحائط ولا شْفْعَةَ له فيما بقي من الدَارٍ ؛ لأنّه لم يكن 
جارًا لبقيّة لار وقتٌ البيع إذ الحائط حائلٌ بين ملكه وبقيّة الدّارٍ فلا تب الشُفْعةٌ له . 


)١(‏ في المخطوط : «الشريك». (؟) في المخطوط : «تحقق». 


وروي عن أبي يوسّف رحمه الله في دار بين رجليْنِ لرجلٍ فيها طريقٌ فباع أحدُهما 
نصيبّه من الَا فشريكه في الدَارٍ أحق بالشّفْعةٍ في الَا ولصاجب الطريق الشُفْعةُ في 


الطريق ؛ ؛ لان الطريق إذا كان ميا كان بمنزلة الحائطٍ على ما ذكزنا وهذا على الرّواية التي 


تقول الشريك في الحائط جارٌ في بقيِّ الدَارٍ51/ ۱۷۲ أ] على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ والله 
ألم . 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] 

وأمّا شرائطٌ وجوب الشفعة فأنواعٌ: 

منهاء عقَدٌ المُعارَضةٍ؛ وهو البِيعٌ أو ما هو في معناه» فلا تجبٌ الشّفْعَةٌ فيما “ ليس 
ببيع ولا بمعنى البيع » حتّى لا تجبّ بالهبةٍ والصَّدَّقَةٍ والميراثِ والوصبّةٍ؛ لأنّ الخد 
بالشَفْعة يملِكُ على المأخوذ منه بمثِلٍ ما مَلّكَ هو فإذا انعَدّمَ معنى المُعارَضةٍ فلو أخذ 
الشَفِيعٌ فإمًا "أن يأخدّ بالقيمة وإما أن يأخدّ مَجَانًا بلا عِرَضٍ لا سبيل إلى الأوَّلٍِ؛ لأنّ 
المأخودٌ منه لم يملكه بالقيمة ولا سبيلَ إلى القاني ؛ لأ الجبر على امبو ليس بمشروع 
فامع الأخذٌ أصلاً» وإِنْ كانتٍ الهبةٌ بشرط العِرَضٍ فإِنْ تَقابّضا وجَبَتٍ الشُّفْعَةُ لوجود 
معنى المُعاوّضةٍ عند التَقَابْضٍ وإِنْ فض أحدهما دود الآحَرٍ فلا شفْعةَ عند أصحابنا 
وعند زقره تجبُ الشْفْعةٌ بنفس العقدٍ وهذا بنا على أصل وهو أن الهبة بشرط العوّضٍ 
عدن بع ابتداء مُعَاوضة انتِهاء وعنده مُعاوّضةًٌ ابتداءً وانتهاء ودلائل هذا الأصل في كتاب 
الهبة نَذْكُرُها هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو "" وهَبّ عَقارًا من غيرٍ شرط العِوّضٍ ت إن الموهوبَ له عَوَضَه من ذلك دارًا فلا 
شفْعة في الدَارَيْنِ لا في دار الهبةٍ ولا في دار العِوّض؛ لأ إعطاء دار العِوّض هِبةٌ مُبْتَدَاةٌ 
إلا اها احفصت بالمنع من المُجوع إلا أنْ تكو ** عِرَضًا حقيقة بِدَلِيلٍ أنه لو وهّبَ عشرةً 
دراهم فعَوّضه بخمسة جاز ولو كان عِوَضًا حقيقة حقيقة لما جاز؛ لأنه يكونٌ ربا دَلَ أن الباقي 


)١(‏ في المخطوط : «بما». (۲) في المخطوط : «إما». 
() في المخطوط : «فلو». () في المخطوط : «يكون» . 


(ama yw «™‏ 
ليس بعوّض عن الأول حقيقةٌ فلم يكن هذا مُعا وَضة بل كان هبة مُبتَدَاةَ فلم تجبٌ به الشفْعةٌ 
E‏ ب الشّفْعةٌ في الدَارٍ التي هي بَدَلُ الصّلْح سَواءٌ كان الصّلْحٌ على ”'" الدَّارٍ عن إقرار أو 

[عن] ”" إنكارٍ أو [عن] ”" سّكوتٍ لوجود معنى المُعاوضة . 

أمَا في الصّلْح عن إقرار فظاهرٌ؛ لأ المُدّعيَ مَلّكَ المُدَعَى في حى المُدّعي والمُدَعَى 
عليه فكانتٍ الدَارُ التي هي بَدَلُ الصّلْح عِوَضًا عن ملكِ ثابتِ في حقَّهما جميعًا فيتحقق 
معنى المُعاوَّضة في هذا الصّلْح . 

E‏ إتكار قلات عند المُدَعِي آنه أذ الدّارَ عِوَضًا عن ملكه النَابتِ 

فكان *“ الصّلْحٌ مُعا وَضْةً في حقّه وكان ” “ للشفيع فيها حق الشفْعة وكذا في الصَلْحٍ عن 

سكوب المذَعَى عليه؛ لأنّ المُدَعيّ إن كان مُحِقًا في دَغُواه كان بَدَلُ للح عِوَضَا عن 
ملكه حقيقة وإنْ كان مُبْطِلاً كان عِرَضًا عن ملكه في زَعْمِه فيتحقَّقٌ معنى المُعارّضةٍ في 
زَعِْه وكذا تجبٌ الشفْعة في الدّارٍ المُصالّح عنها عن إقرار لوجود معنى المُعاوّضةٍ في هذا 
الصّلْح من الجانبينٍ جميعًا . 

واا لكان موعت بان لأذاني رع المُدْءَ ل ين 
وإتّما بَدَل الما لدَفْع الخُصومة الباطِلةٍ فلا ي يتحقَّقٌ معنى المُعَارَّضةٍ في حقّه فلم يكن 
شفع أذ اها من بشم للحا ولكث يعرم متا الدّعي في إقامة ةفد أن 
0 ب اليد أن الدَارَ كانت لَلْمُدَعي أو حَلَفَ المُدَعَى عليه فتكل فلّه السَفْعةٌ؛ 

بين أن الصّلْحَ وََ مُعاوَضة حقيقة وإنْ لم تفم له الحَجَةٌ "فلا شفعة له . 

وكذلك لاتجبُ الشُفْعةٌ في الدَارٍ المُصالّح عنهاعن سُّكوتٍ ؛ لأنّ المُدّعيّإِنْ كان 
مُحِنًا في دَعُواه كان الصّلْحُ مُعارَضةً فنتجبٌ الشَُفْعة وإِنْ كان مُبْطِلاً لم يكن مُعاوَضةً في حقّ 
المُدَعَى عليه فلا تب السُّفْعَةٌ مع الاحتمالٍ؛ لأنّ الحُكمَ كما لايَنْبْتُ بدونٍ شرطه لا يَنْبْتُ مع 
وجود السك في شرطه ؛ [لأن غير في شرطه] ”' لأنّغيرٌ الاب بيقين لايَنبُتُ السك . 


حب 


. فى المخطوط : «عن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «لكان».‎ )۳( 
. وؤ في المخطوط : : «فكان» . )و في المخطوط: احجة)‎ )0( 
. ال : «وكذا». ف ارا «تکن)‎ 


(4) زيادة من المخطوط . 


فتكت 


ولو كان بَدَلُ الصّلْح مَافِعَ فلا شُفْعةَ في الَا المُصالّح عنها سَواءٌ كان الح عن 
ار اي ا ا ل 
نر اناعد لستغي ويه اتن ر ا اناق ان 
نكار تج تجبُ “في كَل واحدة من الدَارَيِْ الشّفْعةُ بقيمة الذَارٍ الأخرى؛ لأ الصّلْحَ إذاكانعن 
کار کان [هنا] '" الصُلْحٌ [على] "" مُعاوّضةٍ[7/ ۱۷۲ ب]دار بدار» وإِنْ کان عن إقرار لا 
يصح الصّلْحُ ولاتجبٌ السْفعة في الذارَيْن جميعا؛ لأتهناجميعًا ملك الدع عي 
5 حرو > كس ركه SANA‏ موه عه نودؤي 200 وه 
ولو اشترى دارًا فسَلمَ الشفيع الشفعة ثم رَد المَشتَري الدَارَ بخيارٍ رُؤْيَةٍ أو شرط قبل 
القبْض أو بعده فأراد الشفيع أن يأخد الدَارَ بِالشفْعَةٍ بسبب الرّدٌ لم يكن له ذلك ؛ لأنْ الوّدٌ 
بخيار الرُؤية والشّرطٍ ليس في معنى البيع . 
ا ل فر O‏ ان 
EG Cy‏ 
فسْحٌ مطل وإ كان بغيرٍ قضاءٍ القاضي فلِلشّفيع الشفْعةٌ؛ لأنّ الرَد بغير قضاء بي جَديدٌ 
في بين ناليج [والشنيع ا ] 8 . وكذا الإقالة قبل القَبْض أو بعدّه؛ لأنّها بِيعٌ جَدِيدٌ في 
حقٌ ثالِثِ ولا تجبُ الشفْعةٌ في القِسْمةٍ وإِنْ كان فيها معنى المُعارَضْدَ؛ٍ لأنها ليست 
بمُعاوَضةٍ محضةٍ بل فيها معنى الإقرارٍ وَالتَّمِْيزٍ ألاتَوَى آنه يُجْرَى فيها الجبْرُ فلم نَكَنْ 
معا وَضة مُطَلَّقَةَ فلا تجبٌ فيها الشُفْعةٌ كما| إذا صَالّحَ عن دم عَمْدٍ على دارٍ أنه لاتجبٌ 


0 


الشفعة . 

ومنهاء مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ فلا تجبٌ في مُعَاوَّضةَ المالٍ بغيرٍ المالٍ؛ ؛ لأنّ الأحذ 
بالشفعة َمَلّكُ بمثلٍ ما تَمَلَكَ به المُشْتّري فلو وجَبّثْ في مُعاوّضةٍ المالٍ بغير الما فإمًا أن 
باذ با تملك به المشكرئ رلا سيبل إل لاه تملك بالقصاض وإما أن ياد فة 


ا 
ا 


)١(‏ في المخطوط: «يجب». 
() زيادة من المخطوط. (۳) ليست في المخطوط . 
(5) زيادة من المخطوط. (0) في المخطوط : «لأنها». 


الدَارٍ ولا سبيلَ إليه أيضًا؛ لأ المُشْتَريَ لم يتمَلّك به فامتتح النَمَلّكُ أصلا . 

وعلى هذا يُخْرَجٌ ما إذا صالّحَ عن دَم العمّدٍ على دار [أنه] "© لا تجبُ الشُّفْعَةُ؛ لأنّ 
القصاص ليس بمالٍ فلم توجَدُ ”" مُعاوَضة المالٍ بالمالٍ وكذا لو صالَحَ من جناية توجبُ 
القصاصٌ فيما دون التفس على دار لما قُلْنا . 

ولو صالَحَ من جناية توجبُ الأرشٌ دون القصاص على دارٍ تجبٌ فيها الشّفْعَةٌ بالأرش 
لوجود مُعاوّضةٍ المالٍ بالمالٍ وكذا لو أعنّقَّ عبدًا على دارٍ؛ لأنّ العتّ ليس بمالٍ فلم توجَدْ 
مُعاوَّضة المال بالمالٍ. 

ومنهاء مُعارَضة عَيْنِ المالٍ بغير الما فلا تجبٌ في مُعاوَضة عَيْنِ المالٍ بما ليس بعَيْنِ 
الما لما َكرنا أن التملّكَ بما َمَلكَه به المُشْتري غير مُمْكِنٍ والتَمَنُكُ بِعَيْنِ الما ليس 
ملكا بما تَمَلَكَ به المُشْتَري فامتتع أصلا . 

وعلى هذا يخر رج ما إذا جعل الذَارَ مَهْرًا بان تزوّجَ على دارٍ أو جَعَلَها بَدَلَ الخْلْع بن 
خالعَ ” امرآته على دار أو جعَلها أَجْرةٌ في الإجاراتٍ بأنِ استَأجَرَ بدار؛ ؛ لأنّ هذا © 
مُعَاوَضَةٌ المال بالمتفّعة؛ ؛ لأنّ كم الإجارة تبك َك ”في المنفَّعةٍ وكذا حُكمٌ التكاح وهو 
لمحي على مارت في ساف الُكاح من الخلا والمتقعة ليست بمالي © وهذا عند 
E‏ الله 9 , 

وقال ” الشافعي رحمه الله؛ هذا ليس بشرط وتجبٌ الشّفْعة في هذه المواضع» 
فيأخدُها الشفيع بقيمة البْضْعِ وهي مَهْرُ المئلٍ في التُكاح والخُلْعِ وفي الإجارة 
ا فك El‏ ا 

وخبة قوله أنَ الأخدّ بالسُفْعة تملك بمئل ما تَمَلَكَ به المُْبَري عند الإمكانِ وعندَ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «ايوجد). 

(۳) في المخطوط : «خلع». )٤(‏ في المخطوط : «هذه». 
(6) فى المخطوط : (يثبت». (5) في المخطوط : «بعين مال». 
(۷) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص١؟١).‏ 

(۸) في المخطوط : «وعند». (9) في المخطوط : «أجر»ه. 


)٠(‏ ومذهب الشافعية : إذا جعلت الدار مهرًا يأخذ الشريك بالشفعة بمهر مثلها. انظر: مختصر المزني 
(ص۱۲۰) . 


pe STD 


حدر تام قيمَمّه مقامّه ألا تَرَى نه لو اشترى دارًا بعبدٍ فالشفيع يدها بقيمة العبد لتَعَذرٍ 
الأخذٍ بمثله إِذْ لا مثل له فتّقومٌ قيمَنّه مقامّه» كذا ههنا والمنافِع تَتَقَوَمُ بالعقدٍ بلا خلافٍ 
فام قيمةٌ العِرّض مقامّه . 

ولئاء أنّ المنافِع في الأصل لا قيمة لها (على أصول) ”2 أصحابنا (والأصلٌ فيها أن 
تكو مَضْمونة ؛ لان الشيءَ يُضْمَنُ بمثئله في الأصل والعرّضٌ لا يُمائْلُ العيْنَ ولهذا قالوا 
إنها) ”" لا تُضْمَنُ بالغضب والإِنْلافٍ إلا نها تَتَقَوَمُ بالعقدٍ بطريتي الضّرورة و لِحاجة 
تاس فيقي ما ورا ذلك على الأصلل فلا َوُه في حق الشفيع. 

ولو تزوّجٌ امرأة على دار على أن ترد المرأةٌ عليه ألمًا فلا شفْعَةَ في شيءِ من الدَّارٍ عندَ 
أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله تجبٌ السُمْعَةٌ في حص 
الألفي. 

وَجِهُ قولهماء أ الدّارَ بعضها مَهْرٌ وبعضها مَبِيعٌ فلَيْنْ تَعَذَ لاريم 
المهر أمكنَ إيجابّها في حِصَّةٍ المبيع فتجبُ في حِصّيِه © [9/ 17 أ] 

لكك أل عند ا أنّه لا يُمْكِنٌ إيجابٌ الشفْعةٍ في حِصّةٍ المبيع | ل 
قِسْمةٍ الدَارٍ وفي قِسْمّتها : تقويمٌ المناِع ولا قيمة لها إلا عند الصرورة على ما بَا ولان 
المهرَّ في الدَارِ هو الأصل؛ لأتها إ نما دَفَعَتِ الألف لمُسَلّمَ لها الدَارُ فإذا لم تَقيْتِ ت الشفْعةٌ 
[في الأصل] ”“ فكيف تجبٌ في التابع . 

ولو تزوّجّها على مَهْرِ مُسَمّى ثم باع داره من المرأةٍ بذلك المهر أو تزوّجها بغيرٍ مَهْرٍ 
ُسَمّى نم باع داره من المرأة بمهْرِ المثلٍ تجبٌ فيها اة ا كنذا فيه 
الشّفْعَةٌ ولو تزوّجّها على دار أو تزوّجها على غير مُسَمَى ثُمّ فرّض لها داره مَهُرًا لا تجبُ 
فيها الشّْفْعَةٌُ؛ لا الغرَضٌ منه ليس ببيع بل هو تقديرٌ المهرٍ فلا : نيت ”© الشدعة 

ومنها: أن يكونَ المبيعٌ عَقَارًا وما هو بمعناه ه فإِنْ كان غيرُ ذلك فلا شُفْعةً فيه عند عامّة 


. فى المخطوط : «عند»‎ )١( 
فى المخطوط: «لأنها».‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «حصة المبيع» | 

(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «به؛ . 


»لست بدائع الصنائع جا 


العلماء رضي الله عنهم . 


وقال مالك رضي الله عنه: هذا ليس بشرط وتجبُ الشفعة فى السُّمُنْ ”" . 

وجه قوله: أنّ السَفينةَ أحدٌ المسكئيْن فتجبُ فيها الشُفْعَةُ كما تجبُ فى المسكن الآخر 
وهو العقار. 

ولناء ما روي عن رسول الله ككل أنه قال: «لا شفعة إلا في رّبع أو حائط» ”© ؛ لأنّ 
الشْفْعةَ في العقارٍ ما وجَبّتْ لكَوْنِه لكا وإنّما وجَبّتْ لوف أَذى الدخيلٍ وضَرَّرِه على 
سبيلٍ الدّوام (؟؟ وذلك لا يه يتحّقُ إلا في العقارٍ ولا تجبٌ إلا في العقارٍ أو ما في معناه 
وهو اللو على ما تذكذة إن شا الله الى شرا كان العقاذ (منا حمل القثنية) ار 
لا يحتمنّها كالحمّام والرّحا والبئْرٍ والتهر والعيْن والدّورٍ الصّغار عند أصحابنا 
رحمهم الله 00 1 ١‏ 

وقال الشافعي: رحمه الله لا تجبُ الشُفْعةٌ إلا في عَقَار يحتمل القِسْمةَ (" والكلامُ فيه 
يرجم إلى أصلل ققدم كوه وهو أن افع عندنا وجيت معلولة بع ضر الذخيل وأذاء 
على سبيلٍ اللُزوم وذلك يوجدٌ فيما يحتملٌ القِسْمةٌ وفيما لا يحتمل [القِسْمةً] * على 
السواءء وعندّه وجَبَّتْ معلولة بدَفْع ضَرَّرِ حاص وهو ضَرَرُ القِسْمَةٍ فلا يتعَدّى إلى ما لا 
1 يحتمل القِسْمةَ وهذا مع أنه د تعليلٌ لمع التَعْدِيةٍ قد أَبُطْلْناه فيما تَقَدَمَ وروي عن التي عليه 
الصلاة والسلام أله قال: «إنما الشُفْعَةُ فيما لم يُقْسَم من غير فصل؛ ‏ وإذا بيع سمل عَقَارٍ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (4/ 04 5)» البناية .)418/1١(‏ 
(۲) مذهب المالكية: كل شقص ملك بعوض ففيه الشفعة» إلا أن يعرض ما يقطعها من بيع أو إجارة أو 
خلع أو مهر. انظر: المعونة (۲/ 916). 
(۳) أخرجه البزار كما في «نصب الراية» /٤(‏ ۱۷۸) من حديث جابر بن عبد اللهء وسنده ضعيف وفيه ابن 
جريجء د 
(5) في المخطوط : امحتمال لاد مةا. 
(1) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (9/ "507)» البناية .)5١5 ء٤١٠١ /١١(‏ 
اسع تائم ARS E‏ ارط و SSRN‏ 
¥4( مغني المحتاج (4۷/۲). 
(۸) ليست في المخطوط . 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم . . . › برقم »)۳٣۱٤(‏ ومسلم› كتاب 
المساقاة» باب الشفعة؛ برقم )١108(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


م __ کتاب الشفعخ_ > GD‏ 


دون عَلوّه أو علو دود سَفْلِه أو بيعا جميعًا وجبّتِ السَمْعة أمَا السَّفْلُ فلا شك فيه ؛ لأ 
عَقَارٌ وأمًا العُلوٌ بدونٍ السَّفْل فتجبُ فيه الشَّفْعَةٌ إذا كان العُلرٌ قائمًا استِخسانًا ؛ لأنّ حقّ 
البناء على السٌفْلٍ متَعَلَُ به على سبيل الابيد فصار بمعنى العقارٍ فتجبٌ فيه الشُّفْعة. 

ولو انَهَدَمَ العُلرُ تم بيع السّقْلُ وجَبَتِ الشّفْعَةُ لصاحب العُلرٌ عند أبي يوسُّفَ وعندَ 
محمَّدٍ لا شفْعةَ له ذَكَرَهِ محمّدٌ في الرّياداتٍ . 

وَجْهُ قول أبي يوسّفَ أن البناء وإِنْ بطل فحقٌ البناءِ قائمٌ وأنّه حق مُتَعَلّنُّ بالبقعة على 
سبيل الاستَقْرارٍ والتَأبِيدٍ فكان بمنزلةٍ البعة . 

وخ قولٍ محمد: أنّ الشُّفْعة نما تجبُ إِمّا بالشركةٍ في الملكِ أو الحُقوتٍ أو بجوار 
الملكِ ولم يوجذ شيءٌ من ذلك أمّا الشركة فظاهرٌ الانتفاءِ وكذا الجوارُ؛ لأنّ الجوارَ كان 
بالبناء وقد زالَ البناء فلا تجبُ الشفعة . 

وذَكَرَ في الزياداتٍ فيمَنْ باع عُلوًا فاحتر رق قبل التَسْليمٍ بط بَطل البِيعٌ هكذا ذَّكرَ ولم يَحْكِ 
خلاقًا من مَشایخنا رحمهم الله مَنْ قال هذا قوله . 

ناما على اصل ابي يوشط. يَنْبَغي أن لا يَبْطْلَ؛ لاه يُجْعَلُ في حن البناء بمنزلةٍ العصة 
فصار كأنّه باع العزصة مع البناء فاحتَرَق البناءٌ . 

ومنهاء زوال ملكِ البائع عن المبيع ؛ لان الشَفيعَ يمك المبيعَ على المُشْتَري بمثلٍ ما 
لَك به إذا لم َل ملك البائع استحال تلت الُفتري فاستحال ملق الشفيع فلا 
تجبٌ الشْفْعةٌ في البيع بشرط خيار البائع ” "؛ لأن خيارّه يمْتعُ زوا المبيع عن ملكه حتى 
لو اسقط خيارّه وجَبَّتٍ الشّفْعةٌ؛ لاله تبن أن المبيعَ زالَ عن ملكه من حينٍ وجود البيع ولو 
كان الخيا ر لَلْمُشْتَري تجبُ الشفعة ؛ لأنّ خيارّه لا يمْتَعٌ زوال المبيع عن ملك البائع وحق 
الشُفْعةَ يَقَفْ يَف عليه ولو كان الخيارٌ لهما لم تجب الشُفْعةٌ لأجلٍ خيار البائع ولو 


را 


زثبت] 200ء شرّط البائعٌ الخيارَ للشفيع فلا شفع له؛ لأنْ شرط الخيار [للشفيع] 9 شرط 


)١(‏ في المخطوط : «تملك» 

() في المخطوط: «بملك». 

(۳) في المخطوط : اللبائع». )٤(‏ في المخطوط: «وكذا لو). 
(6) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


>16 سح بدائع الصنائع‎ CD 
ب] لنفسه وأنّه يمْتَعُ وجوب الشَُفْعَةٍ فإنْ أجاز الشَّفِيعٌ البيعَ جاز ابيع ولا شفعة‎ ١7 /[ 
له ؛ لأنَ البِيعَ تم من جهّتِه فصار كأنّه باعٌ ابتِداء وإنْ فسَح البيعَ فلا شفْعة له؛ لأنّ ملك‎ 
البائع لم رل والحيلة للشفيع في ذلك أذ لا يسح ولا يي حتى يُجيرَالبائع» أو يجو‎ 
[هو] ”' بمُضيٌ المُدَةِء فتكونٌ له الشّفْعةُء وخيارٌ العيب والرؤية ية لا يمْتعُ وجوب الشفعة؛‎ 
. لأنه لا يمْئَعُ زوال ملك البائع‎ 

ومنها: زوالٌ حقٌ البائع ؛ فلا تجبُ الشَفْةٌ في المُشْتَرَى شراء فاسدًا؛ لن للبائع حق 
النَفْضٍ والرّدٌ إلى ملكه رَدّا للمّسادِء وفي إيجاب الشَفْعة ‏ تفرذ الها نحت سقط معن 
الفسخ بأسبابٍ مُسْقِطةٍ للفسخ كالرَيادة وزوالٍ ملك المُشْمَري ونحو ذلك كان للشفيع أن 
يأخد بالشفْعة ؛ ؛ لأنَ الماع قبا الفسخ وقد زالَ كما لو باع بشرط الخيارٍ له ثم أسقط الخيارَ 
وججبتِ الشَفْعةٌ لزوالٍ الماع من الوجوب وهو الخيارٌ فكذا هذا . 

ولورياتها المفتري شرا ES‏ إناضاء حدما 
بالبيع الأول وإ شاء أخذها بالبيع القاني؟ لأنّ حقّ الشفيع ثابثٌ عند كل واحل من ابي 
لوجودٍ سيب ابوت عند كُلَّ واخدٍ منهما وشرائطه فكان له الخيادُ . غير أنه إن أخذ بالبيع 
الثاني أحذ بالقَمَنٍ وإنْ أخذ بالبيع الأول أخذ بقيمةٍ المبيع يو م القبْض ؛ ؛ لأنَ الشَفِيعٌ 
يتمَلّكُ بما تَمَلّْكَ به المُشْتَريء والمُشْئري الثاني تَمَلَكَ بِالنَمَن؛ ل و 
ع E‏ اد م اه 
لأنّ البيعَ الفاسد د فيد الملكٌ بقيمة المبيع لا بالتمَنِ ونّما تبر قيمنْه يوم القلض 0 5 
الذخ تناب اتضموة ا ا 

على 11 لاقل ع قرا امه ري لله عه بدو ااي دف 
فاق شلا د ل جي البائع في القن ق رال بالبناء وبطل 


0 


eT‏ يقبت ؛ لان حى 
لبائع لم بطل بالبناء فكان المانِعٌ قائمًا . 


ا كه َج قول أبي حنيفة رحمه الله في المريض إذا باع الذارَ من وارثِه بمثلٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «قبض». 
(*) في المخطوط : «قبض» 


قِيمَتِها وشفيعها أ- تبي أنه لا شفْعة له؛ لأن بيع المريض مَرَض الموت عَيئَا من أعيان ماله 
لرا مقو إلا ا ث ؛ وإ كان بمثلٍ القيمة ولا شفْعة له في البيع الفاسِدٍ 


إلا إذا أجاز فتجب الشفعة . 

ولو باعھا من أجتببيّ بمثل يمتها والوارتُ شَفِيعُها لا شفْعةَ للوارثِ عندّه أيضًاء لاه 
يصيرٌ كأنّه باعَها من الوارثٍ ابّداء لتَحَوّلٍ ملك الصَّفْقَةٍ إليه أو و لتقديرٍ صَفْقَةٍ أخرى مع 
الوارثِ وذلك فاسِدٌ عندّه؛ وعندّهما تجبُ الشُفْعَةٌ للوارثِ ؛ لأنّ العقد جائدٌ . 

هذا إذا باع بمثلٍ القيمة فأمًا إذا باع وحابّى بأنْ باعَها بألفَيْن وقيمَتُها ثلاثة آلاف ؛ فَإِنْ 
لس ل يو سر 
ا ل و ال ا ل 
وعنذهما ابيع جائز ولكن يَْفَعْ قدر المُحاباة فتجبٌ الشفْعةء ولو باع من أجتبيٌ فكذلك 
لا شفعة للوارثِ عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ لان الشفيعَ اندها بتلك الصَفْقةٍ الول إل 
أو بصَفْقةٍ مدأو مُقَدَة بينهما فكان بيعًا من الوارث بالمُحاباق» وسّواء أ أجارَّتٍ الورّثةٌ أو لم 
يُجيزوا ؛ لان الإجازة محَلهاالعقُ الموقوف» والشّراء وع ناذا من المُشكري؛ لان 
المُحاباةً قدرٌ الَّْثِ وهي نافِذةٌ من الأجتبئ تبي فلَفَتٍِ الإجازةٌ في حم المُشْتّري فتَلْغو في حقٌّ 
الشفيع أيضًا. 

واقاعنتحماء فقد اختافي الرُوايات فيه؛ في رواية كتاب الشفعةٍ من الأصلٍ والجايع لا 
شَفْعةَ له» وفي روايةٍ كتاب الوصايا له الشّفْعَةٌ وهي من مسائلِ الجامع تُعْرَفُ نَم إن 
شاء الله تعالى . 

منهاء ملك الشَفيع وة تالش اء في الدَّارٍ التي يأخذها بالشَفعة؛ ؛ لأنَ سببَ الاستخقاق 

aM‏ 0 ]يفيه سا عند وبجوو ال رالاعا ا 
زائدٌ على الوجود فإذا لم يوجذ عند البيع كيف يَْعَقِدُ سببًا؟ فلا شَفْعة له بدار يَسْكُتُها 
و ل ل ل له 
وققاء وقضّى القاضي بِجُوازِه أو ولم يقض على قول مَنْ يُجِيرُ الوقت؛ لأنّه زالَ ملكه عنها 


. في المخطوط : «تجزه»‎ )١( 
في المخطوط : «جواز».‎ )۲( 


7ل ر باس 
لا إلى أحدء وَمنها ظهورٌ ملكه للمُشتري عند الإنكار بحُجَةٍ مُطْلَمَةٍ؛ وهي البِيّنهُ وهذا في 
الحقيقة شرط طهر الحقٌّ لا شرطٌ تُبوته» وعلى هذا مرح ما إذا انر المُشْكَري كوق . 
الدَارٍ التي يَش بها مملوكة للشفيع أنه ليس له أنْ يأخُذَ بِالشفْعةٍ حتّى يُقيمَ البيّنَ أنّها دارُه 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وإحدّى الرُواييْن عن أبي يوسُف 7" , 

وروي عنه روايةٌ أخرى أن هذا ليس بشرط» والقول قول الشفي ولا يَحتاجُ إلى إقامة 
البيَّةٍ وهو قول رُكْرَ والشّافعيٌ رحمهما الله . 

وخ هذه ”" الرّوايةٍ ية: أنّ الملك كان ثابتا للشَِيعٍ في هذه الدَارٍ لوجودٍ سبب التبوتٍ 
وما ت ت ی إلى أن يوجد المُزيلُ ولان اليد ليل الملك ٠‏ ألا ترَى أن مَنْ رأى شيئًا في يَدِ 
إنسانٍ حل له أن يَدْ يَشْهَدَ له بالملك دَلَ أن اليدَ دَلِيلُ الملكِ من حيتٌ الظَاهِرُ فكان الملك 
ابا للشفيع ظاهرًا . 

وخبة ظاهر الرواية: أن سببَ تُبوتٍ الحُكم لا يوجبٌ بقاءه وإنما البقاء بكم استضحاب 
الحال [والغابت باستصحاب الحال] © لا يضْلْحُ لازام على الغير ؛ كحَياةٍ المفقودٍ 
وخُرَيَةِ الشّهِودٍ ونحو ذلك» والحاجةٌ ههنا إلى إلزام المشتري» فلا يَظْهَرُ الملك في حقٌ 
المشتري:. ْ 

وقوله: ليد ليل الملكِ ْنا : إن سَلِمَ ذلك فالقابتُ باليد ملك يَظْهَرُ في حى الدع لا 
في حقٌ الاستحقاق على الغير » والحاجةٌ ههنا إلى الاستخقاقي على المُشْتَرِي فلا كفي 
الملك التَابتُ بظاهر اليدٍ. 

وذُكِرَ عن أبي يوسُفَ فيمَنٍ ادَعَى على آخَرٌ دارا وأقام البيّنةَ على أن هذه الدَارَ كانت في 
ید أبيه مات وهي في يليه آله بض له بالدَارٍ فإن جا يَْبُ بها شفْعة دار أخرى إلى لبها 
لم ب يض له بالشفْعةٍ حقى يُقيمَ اليد على الملكِ لم يَجْعَلٍ القضاء بال قضاء بالملكِ على 


الإطلاقي حيثٌ لم يوجب به الشّفْعةَ . 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)١85٠٠ /٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية: لا يبطل حق الشفيع بإنكار المشترى. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
(ص۳۳۸) . 

(۳) في المخطوط : «ظاهر» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


GD ا‎ 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما (ذكِرَ عن) ‏ محمَّدٍ أنه قال في حائطٍ بين دارَيْنِ لكل واحدٍ منهما 
عليه خَشَبةٌ ولا غلم ا م ال 

بيه أنّ الحائط بينهما فهو ا لاله شريك؛ وإن لم يتم بين لم أله شريكًا؛ 
لان ملك الحاقط ينهما لم ب" ينْيْتْ إل بظاهر الاستعمال بالخشّبةَء والملك القَابتُ بمثلٍ هذا 
الظاهر لا كفي لاستِخقاق المع قال : ولو أقَرَ البا؛ ع قبل البيع أن الحائط بينهما لم 
أجعّل له بهذا شَفْعةٌ بمنزلة دار في يَدِ رجل أقَرَ أنها لآحَرَ فبيعَث إلى بها جَنْبها دارٌ فطلّبَ المقَرُ 
له الشفْعة فلا شُفْعة له حتّى يُقيم البيّنة أن الَا دارُه؛ لان الملكَ في الموضِعَيْنِ جميعًا 
بت بالإقرارٍ وأنّه حُسجَةٌ قاصرةٌ فَيَظْهَرُ في جِن ل ك الاو يوق الان 
التانية يَظْهَرٌ فى في 2 حقٌ المّقَرٌ له خاصّة ولا يتعَدّى إلى المُشْتَري 

وذَّكَرَ في المُنْتَقَى عن أبي يوسّف في رجلٍ في يده دار عَرَفَ القاضي أنّها له فبيعَث دار 
إلى جَنْب داره فقال الشَفِيعٌ - بعد بيع الدَارٍ التي فيها السَّفْعة -: داري هذه لمُلانِ وقد 
نها منه ملد سَنْقَ وقال : هذا في وقتٍ يقدِرٌ على الأخذٍ بِالسفْعقٍ أو طَلَّبها لنفيه > قال : 
لا شْفْعةَ له في الدَارٍ حتّى يُقيمَ المُقَوُ له بِيّندَ (" على المُشْتَري» أمّا المُقِدُ فلا شك أنه لا 
شفْعَةَ له لأنّه لا ملك له وقتّ البيع في الدَارٍ بإقراره بالبيع قبله . 

وأا المُقَدُ له فما ذَكَرْنا أنّ الملكٌ الكَابتَ بالإقرار ليس ثاب بِحَجَةٍ مُطْلَقةِ لكَْنٍ 
الإقرارٍ حُجََةَ قاصِرة فلا يَظْهَرُ في حقٌّ الاستحقاق على المُشْتَري 

وذَّكَرَ الخصّافٌ في إسقاط الشّفْعَةٍ: أنّ البائَ إذا قر بسَهْم من الدَّارٍ للمُشكري ثُمْ باع 

منه بقيّةَ [8/ ۱۷٤‏ ب] الدَار أن الجارّ لا بستحي الشّفْعةً ؛ # لأنالمشتري ضار شريك البائع 
ني ذلك المء الريك قم على الجر ومن أصحابنا مَنْ خَطَأْ الخصّافٌ في هذا 
وقال : تجبُ الشفعة للجار ؛ لان شركة المُْتّري لم تَنبْتْ إلا بالإقرارٍ من البائع » والإقرارٌ 
حُجَةٌ قاصِرةٌ فلا يَظْهَدُ في حم الجارٍ فكان على شُفْعَتِه » وكان يَسْتَدِلُ بمسألة الحائط واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّم . 
ومنهاء أنْ لا تكونٌ الدَارُ المشفوعةٌ ملكا للشفيع وق البيع ؛ > فان كانت لم تجب الشَُفْعةٌ 

لاسشعالة تكذاك ال نتان مال قي وغل هذا ا رج ما إذا باع المأذونٌ دارًا والمولى 


. في المخطوط : «ذكره». (۲) في المخطوط : «البينة)‎ )١( 


En (CD 
شَفِيعُها أنه إن لم يكن عليه دَيْنْ فلا شُفْعةً للمولى؛ لأتها ملك المولى» والعبدٌ كالوكيلٍ‎ 
عنه بالبيع فلا َفْبْتُ له الشّفْعةٌ وإِنْ كان عليه دَيْنٌّ فلّه الشّفْعَةُ؛ لأنّ المولى لا يملِكُ كسْبّ‎ 
عبده المأذونٍ المديونٍ فكان بمنزلةٍ الأجتّبيّ وكذا إذا باع المولى دارًا والمأذونٌ شَفيعُها‎ 
وعليه دَيْنٌ فلّه الشّفْعةٌ؛ لأنّ الأخدّ بالشفعة بمنزلة الشراءِ من المُشْتَريء وشراء كل واحدٍ‎ 
ا وإ لم يكن عليه كَيْن فلا يُقَصَوَرُ الأخذ بِالشفْعةٍ؛ لأنّ الأخذّ يقع‎ 

ا ا 

ولو اشترى المأذونُ [دارًا] 2 والمولى شَفيعُها؛ فإنْ كان عليه دَيْنّ فلمولاه الشفْعةٌ؛ 
لأنَ الملكَ بالشَّراءِ لم يقعْ للمولى وإنْ لم يكن عليه دَيْنْ فلا يَسْتَحِق الأخدّ بالشُفْعة؛ لأنّ 
الملكَ يق له وكذا إذا اشترى المولى دارا والمأذونُ شَفيعُها فإ كان عليه ديْنٌ فله الشُفعة 
وإِنْ لم يكن فلا يُتَصَوّرُ الأخذ بالشّفْعَةٍ لما قُلْنا. 

وأمّا المُكاتّبُ إذا باعَ أو اشترى دارًا والمولى شَفيعُها فلّه أنْ يأَخُدَّ بالشّفْعَةٍ سَواءٌ كان 
عليه دَيْنُ أو لم يكن ؛ لأنّه فيما يَبِيعٌ ويشتري مع المولى بمنزلة الأجتّبِيّ ؛ لأنّه حر يدا ألا 
تَرَى أنّه لا سبيلَ لمولاه على ما في يَدِه فكان في حقٌّ ما في يَدِه مُلْحقًا بسائر الأجانب» 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلَّمُ . ْ 

ومنهاء عَدَمٌ الرّضا من الشفيع بالبيع وحكوه ٠‏ فان رَضِيَ بالبيع أ وهه فلا شن ل 
لأ حقّ الشُّفْعةٍ إِنَما بْب له دَفْمَا لضَّرَرِ المُفْتَريِء فإذا رَضِيَ بالشّراءِ أو بحكيه فقد رَضِيَ 

ِضَرَرٍ جواره فلا يَسْتَحِقُ الدَهُمَ بالشُفُعة» ثم الرّضا قد يكونُ صَريحًا وقد يكونٌ دَلالة . 
أمَا الصَرِيحٌ فلا يُشْكِلُ» وأمّا الدلالةٌ فنحوً أن يَبِيِعَ الشَفِيعٌ الدَارَ المشفوعَ فيها بان 
وكلّه صاحِبٌ الذار ببيعها فباعَها فلا شُفْعةً له؛ لان بيمَ الشفيع دَلالة الرّضا بالعقدء 
وثبوت حُكيه وهو الملك للمُشْتري» وكذلك المَضارِبٌ إذا باع دارا من مال المضاربة 
ورَبٌ المالٍ شفيعُها بدار له أخرى فاا شلمة رب الذارسؤاة كان فن لار ر آل لم 
أمَا إذا لم يكنْ فيها رِبّْحٌ؛ فلأنَ المُضَارِبَ وكيلّه ‏ بالبيع والرّضا بالتؤكيلٍ بالبيع رضًا 


(۱) ليست في | لمخطوط . 
(؟) في المخطوط : «وكله». 


< سس ہر( 
بالبيع وحُكيه ضَرورةً وأنّه يِمْئَعُ وجوبً الشَفْعة وإِنْ كان فيها رِبُْحٌ» أمّا في حِصَّةٍ رَبٌّ 
الما لما ذَكَرْنا من وجود دلالة الرّضا بالبيع في حِصَّيِه . 

واا ني سو الخغارب ؛ ات مت اسع الوجوت في جة رت امال - فلو تَبَتَ فى 

حِصَّةٍ المُضارِب - لأدّى إلى تَفْرِيقٍ الصّفْقَةٍ على المُشْتَري وأنّه لا يجوز ولان المُشْتَريَ 
صار شريكا للمُضارِب» والشريك مُقَدَمٌ على الجار . 

ولو كان الشفيعٌ وكيا بشراء ادا المشفوع فيها فان شترى لمرَكله فيلشفيع الشُفْعة؛ لان 
الشراء لغيره لا يكونٌ فق الشّراءِ لنفسهء والشّراءُ لنفسه لا يمْئَعُ وجوب الشُفْعَةِ حتّى لو 
اشترى الذَارَ المشفوعَ فيها ثم حَضَرَ شَفِيمٌ آحَرُ كان له أنْ يأخدّ الصف بالسّفْعَةَء فَالشَّراءً 
لغيره لأنْ لا يمْئَعَ الوجوبّ أولى . 

ولوباعَ رَبّ المالٍ دارًا لنفسه - والمُضَارِبٌ شَفِيعُها - بدار من المُضارَبة فِنْ كان في 
يِه من مال المُضَارَبِةٍ وفاء بكَمَنِ الدّارٍ لم تجب الشُفْعةٌ؛ لأنَّ الأخدّ إِذْ ذاكَ يقعُ لَب المالٍ 
وقد وُجِدَّ منه دَلالةٌ الرّضا بثبوتِ الملكِ للمُشتري وأنّه ْنَع وجوب الشُفْعَةَء ولو لم يكن 
ني يده وفاة؛ فا لم يكن في الذار رح فلا سلمة أ ؛ لأن الأخدّ يقعٌ لرَبٌ المالِء وإِنْ 
كان فيها رِبْح فللمضارب [۳/ ١16‏ أ ] أن يأخدّها بِالشّفْعَةٍ لنفيه؛ لأنّ له نصيبًا في ذلك 
ولم يوج منه الرّضا بسُقوطٍ حقّه . 

ولو اث شترى بي دارًا إلى جَذْب دار المُضارَبة؛ فإ كان في يَدِ المُضارب وفاء بالثَمَنٍ 

فلّه أن يأخدّها بالشَفعة للمُضارَبة وله أن يُسَلّمَ الشّفْعةَ؛ لأنّ حقّ الأخذٍ له فيملك تَسْلِيمَه 
وإ لم يكنْ في بده وفاة؛ فإ كان في الدَارِ رح اسْفْعةٌلرَبُ الما والمُضارب جميمًا؛ 
لأنّ الدَارَ م مُشْتَرَكةٌ بينهماء وإ لم يكن فيها نح فالشفعة رب الما خاضة ؛ لان الدَارَ 
ملكه خاصّةً والشّفْعةٌ من حقو الملكِ. 

وعلى هذا يُخْرَحٌ ما إذا باع الدَارَ على أن يَضْمَنَ له الشَفِيمٌ التّمَنَ من المُشْتَريء فضّمِنَ 
وهو حاضِرٌ حتّى جاز البيعٌ أنه لا شفْعةَ للشفيع ؛ لأنَ ضما الثّمَنِ من المُشْتَري دلالةٌ 
الوّضا بالشَّراءٍ “ وحكوه؛ لان تَمَامَ العقدٍ و إِبْرامّهِ يتعَلنُ به» فكان وَليلَ الوا 

وكذا لو اشترى المُشْتَّري الدَارَ على أن يَظْمَنَ الشَفِيعٌ الدَرَكُ عن البائع فضَّمِنَ وهو 


)١(‏ في المخطوط : «بالبيع». 


2_1 سح باقع الصتاقع‎ CD 
حاضِرٌ حتّى جاز البيعٌ [أنه] "لا شفْعة شفعة للشفيع ؛ لأنه لما ضَمِنٌ الذرك فقد ضار راضيًا‎ 
بالعقدٍ وحكيه» وهو الملك للمُشْتَرِي فلم تجب الشْفْعَةٌ وأمّا إسلامٌ الشّفيعٍ فليس بشرط‎ 
لوجوب الشُفْعة فتجبٌ لأهلٍ الذَمَة فيما بينهم» ولِلذّمَيّ على المسلم ؛ لأنّ هذا حقٌ‎ 
التمَلْكِ على المُشْمَري بمنزلة الشّراءِ منه» والكافرٌ والمسلمٌ في ذلك سَراء ؛ لأنه من‎ 
اا‎ 

وروي عن شْرَيْح أنه قضى بالشفعة لذِمَيٌ يّ على مسلم فكب إلى سينا عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنه فأجارّه وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم فيكونٌ 
ذلك إجماعًا . 

وَلو اشترى ذِمَيٌّ من ذِمَي دارًا بخمر أو خنزير وشّفِيعُها ذِمَيّ أو مسلمٌ وجَبَتٍ الشَفْعةُ 
عند أصحابنا رحمهم الله ”" . 

وقال الشَافعيُ رحمه الله: لا تجبٌ؛ بناءً على أن ذلك ليس بمالٍ عندّه أصلاً حتّى لم يكن 
ميو ا لاف اسا "رمن اوموق ا تعاوف: الماك بالجالهتوعيدنا 
هو مال مُتَمَوّمٌ في حقٌّ أهل الدَّمَةِ بمنزلة الخلّ والشَّاةٍ لناء ثُمَ إذا وجَبّتٍ الشُفْعةُ - فن كان 
ا ذِمَّمًا أخذ الدّارَ بمثل الخمْرٍ وبقيمةٍ الجِنْزير ؛ لأنَّ الخمْرَ عندهم من ذَّواتٍ الأمثالٍ 
كالخلٌ» والثزیر ليس من دات الأمثال بل من وات القيم كالشاق» ون كان سلما 
أخذها بقيمة الخمْرٍ والخئزير؛ لأ الأخدّ تملك والمسلمٌ ليس من أهل تَمَلْكِ الخثر 
والخِنزير ومَتَى تَعَذَرَ عليه الممَلّكُ بالعين تملك بالقيمة؛ كما لو كان الشّراءُ بالعرّضٍ أنه 
يأخذها بقيمة العرّض كذا هذا . 

وكذا لحري والذكورة والعقل والبُلوعٌ والعدالً نتجبٌ الشْفْعة للماذون والمُكائب 

مُعْتتيِ البعض والنْسْوانٍ والصَّبْيانِ والمجانينٍ وأهل البغي ؛ ؛ لأنه حقٌ مبنينٌ على الملكِ» 
3 من أهل تُبوتٍ الملكِ لهم إلا أن الخضْمَ فيما يجبُ للصَّبِيّ أو عليه وليه الذي 
يتصرف في ماله من الأب ووّصيّه. والجدٌ لأب ووّصيّهء والقاضي ووّصيّ القاضي. فإذا 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)١508 /٤(‏ 


(۳) مذهب الشافعية : إذا اشترى ذميّ شقصًا مشفوعًا من ذمي بخمر وفيه لمسلم أو ذمي شركة فلا يحكم 
بالشفعة؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد الملك» فملكه قائم. انظر: الوسيط في المذهب (075/14. 


2 كاب لفلف ےک هقنة 


بِيعَتْ دارٌ والصّبيٌ شَمِيعُها كان لوَّليّه أن يُطالب بالشّفْعةِ وياد له؛ لأنّ الأخدّ بِالصّفْعةٍ 
بمنزلة الشراءِ من CT‏ ام 
اليم ولا شفع لبي إذا بَلمْ عند أبي حنيفة وأبي يوسّفَ رضي الله عنهماء و 
محمَّدٍ وَزُقَرَ رحمهما الله لا يصح ب تَسْلِيمُه والصّبيٌ على شُفْعَتِه إذا بَلَعَ . 

وَخَهُ قولهما: أن هذا حى بت للصَبيّ [نَظَرًا] ”'" فإيْطاله لاايكونٌ نَظَرًا في حقّه ؛ ومثلٌ 
هذا لا يدخل تحت ولاية الوليّ كالعفو عن قصاص وجب للصّبِيٌ على إنسانٍ والإبراء عن 
كفالَيهِ بنفس أو مال . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسّفَ رحمهما الله ما كنا : أن الأخدّ بِالشُفْعةِ بمنزلة الشَّراءِ 
فتَسْليمُهِ امتناعٌ من الشراءء وللوليّ ولاية الاميناع من الشزاوء آلآ ترىئ أن من قال: بحت 
هذا الشيءَ ء لفُلانٍ الصَّبِيّ لا يَلْرَمُ الوليّ القبول؛ وهذا لأ الوليّ ب: يتصّرّفٌ في مال الصَبىٌ 
على وجه المصْلّحةٍء والمضلّحةٌ قد تكونُ في الشّراء وقد تكود في تَركِه والولي أعلَم 
بذلك فيض إليه . 

وعلى هذا الخلاني إذا سكت الوليٌ أو الوصئٌ عن الطْلَّب أنه يَيْطْلٌ [5/ ٠۷١‏ ب] حي 
الشّفْعةٍ عند بي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله وعند محمَدٍ وُكَرَ رحمهما الله لا يطل 
وذُكِرٌ في ٽوا أبي يوسّفٌ - رحمه الله - فمن اشترى دارًا واه الصَّغيرُ شَفِيعُها كان له 
أن يأخدّ لابه الصغير بِالشفْعقَ ٠»‏ فان لم أذ وسَّلَّمَ لنفسيه جاز؛ لأ الشراء لا يُنافي الأخدّ 
بالشفْعة ؛ ؛ لأ كل واحدٍ منهما تَمَلَّكَ برض ولهذا لو كان وكيا بالشّراء لغيره كان له أنْ 
ياح باشّفعٍ نيه فلن يملِكَ الأخدّ لابيه أولىء وإذامَلَكَ الأخة مَلَكَ الشنيم؛ لأنه 
امتناعٌ عن الأخدٍ . 

ولو باع دارا لنفسه وابئه شَفِيعُها لم يكن له أنْ يأخُدَ بالشفْعةِ؛ لأنّ الأخد بالشُفْعة تَمَلّكَ 
والبِيعٌ تمليكٌ فيُنافي التَمَنّتَه ولهذا لا يملِكُ الوكيلٌ بالبيع لغيره أن يأ حل الد فة 
النفسه] ‏ وإذا لم يمك الأخدٌ لم يملِك القشليم فلم صخ تَسْليمه وتَوَقْفٌ إلى حين 
بُلوغ الصّبِيّ كما إذا لم يكن له وليّ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «من». (9) زيادة من المخطوط‎ 


وأا الوص إذا اشترى دارًا لنفسه والصّبِيُ َفيمُها لم يكن له أن يأحُدَبالشْعةٍللصَغير ولو 


سَلَمَ الشُنْعةٌ؛ فالصغيرٌ على شُفْمَيِ وكذاإذاباع ؛ لأنه مَلَكَ الدار بالشراءلفيه فبالأعزٍ ش 


بالشفْعةٍ للصغير يُريدٌ تمليك مامَلّكه من الصّغيرٍ . والوصيٌ لايملك تمليكَ مال الصّغيرٍ إلأإذا 

كان فيه نَفْعّ ظاهرٌ له وإذا لم يملِكِ الأخدّ بالشُمْعة لم يكنْ سُكوته عن الطْلّب تَسْليمًا للشُفْعةٍ 

قوق ال في اانا باح إذا بنذ ر الاه وا اع 
SN‏ 


وأمًا بيان ما يتاكَدٌ به حي الشّفْعَةَ ويَسْتَقِدُ فقول - وبالله تعالى التوفيق -: إِنّه يتَأكدٌ 
ويَسْتَقِرُ بالطلّب» والكلام في الطْلّب في مواضِعَ : 

- في بيانٍ وقتٍ الطُلّب . 

- وفي بيان شروطه . 

- وفي بيان كيفيته . 

وفي بيان خكمه. 

افا وقثه: فالطْلَبُ نوعانٍ : طَلَبُ موالََةٍ وطُلّبُ تقريرء أمّا طُلَبُ المواَةٍ فوقنه وقثُ علم 
الشفيع بالبيع حتّى لو سَكْتَ عن الطلّب بعد البيع قبل العلم به به لم تَبْطْلْ شُفْعَنُه ؛ لأنّه ترك 
الَلَّبَ قبل وقي الطَلّب فلا يَضُرُ م علمُه بالببع قد يَحْصّلُ بسّماعِه بالبيع بنفسه وقد 
يَحْصّلُ بإخبار غيره» لكنْ هل د كد يُشْتَرَطٌ فيه العدّدٌ والعدالةُ؟ اختلف أصحابّنا رحمهم الله 
فيهاققال ابو حنيقة رضى الله عنه + بط أحَدٌ هذبن إما الخد فى المُخبر لان أو رجل 
وام أكاوت وق الغلا وهال انونرو شف سق ل ا فيه الحدة ولا اما تت زر 
أخبره واحدٌ بالشَفُعة عَدُلاً كان [المخبر] ”أو فاسِمًاء خُرًا أو عبدا مأذوئاء بِالِعًا أو 
صَيباء ذَكَرَا أو أََْى» فسَكَتَ ولم يَطْلْبْ على فوْرٍ الخبّر على رواية الأصلي أو لم يطلب في 
المجلس على رواية محمَّدٍ بَطَلَتْ شفْعنُهِ عندهما إذا ظهَرَ كود الخبّرٍ صِدْفَاء وهذا على 
اختلافهم عن عَرْلِ الوكيل وعن جناية ”" العبدٍ وعن عَجز " المولى على ما كر في 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : اخيار؟‎ )١( 
في | لخطوط : حجر“‎ )۳( 


حر کتاب الشفعة__> DP‏ 


كتاب عور 6 0 : العدّةُ e‏ ساقطا ا رِ شرعا في المُعامَلاتِء 


ا 000 م ألا تَرَى أن حق الشفيع يَبِطلٌ 
لو لم يَطلْبْ بعدَ الخبّر فأشبة شي الشهادة في فيه أحدُ شرطي الشهادة وهو العدة أو العدال. 
ولو أ حبر المُشْتَري الشفيع بنفسه فقال: : قد اشتريئه فلم يَطلْبْ ب شفْعَتّه ون لم يكن 
المُشكّري عَدْلاً كذا روي عن أبي حنيفة؛ لان المُشْمَرِيَ خَضْمٌ» وعَدالة الخضم ليسث 
بشرطٍ في الخُصومات» وقالوا في المُحَبَرةٍ إذا بَلَمَها التَخْييرْ : إنه لا يشرط في المُخْبرٍ 
العدّدٌ ولا العدالة . 

والفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن الإخبارَ عن التَخْيِيرٍ ليس في معنى الشهادة؛ لخُلرٌه 
عن إلزاٍ محكم فلم يبز فيه أحدُ شري الشهادقء بخلافي الإخبار عن البيع في باب 
الشْفْعةٍ على ما ينا واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ. 

وانا شرطه؛ فهو أن يكود على فور العلم بالبيع إذا كان قارا عليه» حقى لو عَلِمَ ابيع 
وسكت عن الطب مع القذرة عليه بعل حق شفع في رواية الأصل وذو عن محةر 
رحمه الله أ نه على المجلس كخيار المُخَيَرةَ وخيار القبولٍ ما لم 175/51 ]يتم 
المجلي ا ضاق من الب بقل أ لات شلك ول ال يطلب » وکر رح 
رحمه الله أن هذا أ صح الرّوايتيْن 

وَحِهُ هذه الرؤاية: e‏ ع لاو ا إلى التَأمُلٍ 
أنَ هذه الدارَ هل تَصْلّحُ بمثلٍ هذا القَمَنِ؟ و أنه هل يتضّرّرٌ بجوارٍ هذا المُشْتَري فِيأحُدٌَ 
[بِالشّفْعة] إن ال ضَرَُ فيُْك؟ وهذا لا يصح بدونٍ العلم بالبيع؟ والحاجةٌ إلى التَأمُلٍ 
شرطٌ المجلس في جاب المُخَيّرةٍ والقبول كذا ههنا. 

ؤخ رواية الأصل: ما روي عن رسول الله ية أنه قال: «الشفعة لمَنْ وانبّها؛ رو 


(1) فى المخطوط : «ساقطة». (؟) ليست في المخطوط . 
٠‏ (۳) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية؛ (۲/ ٠۳‏ 6 : «م أجده» وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح وكذا 


ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث» اه. . وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (؟/ ٠۲‏ )0 


«غريب»» ولم أر من ذكره». 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (175/54): «غريب», أي لا أصل له . والذي أشار إليه الحافظ أنه من 


عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «إنْما الْسُفْعةٌ كتشطٍ مقال إن قُيْدَ مكانه تبت وإِلَاذْمَبَ) 
وفى بعض الرّواياتِ : «إنّما الشفعةُ كحَل عِقالٍ إِن فيد مكانه تبَتَ و إلا فاللَؤمُ عليه» 7" ولأنّه حق 
ضَعيفٌ مُتَزلْزلٌ لتبِوتِه على حلاف ”" القياس ؛ إِذْ الأخذٌ بالسَفْعة تَمَلَكُ مال معصوم بغيرٍ 
إذن مالكه ؛ لوف ضَرَّرِ يحتملٌ الوجود والعدّمٌ فلا يَسْتَقِرُ إل بالطلّب على الموائّبة . 

وما الاشهاد فليس بشرط لصحّةٍ الطب حتّى لو طَلَّبَ على المواثبة ولم يُشْهِد صح 
طَلَيهِ فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى - جلَتْ عَظَمَئُه - وإنّما الإِشْهادُ للإظهار عند 
الخُصومةٍ على تقدير الإنكار ؛ لأ من الجائز أن المُشْتَريَ لا يدق الشَفِيعَ في الطلّب أو 
لا يُصَدّقُ في الفوْرٍ ويكونٌ القول قوله» فيَحْتاجُ إلى الإظهار بالبيّنةٍ عند القاضي على تقديرٍ 
عَدَم القَضديتي؛ لأنه شرّطً صِحَةً الطْلّب . ونّظيرُه: مَْ أخذ لَقَطة ليَرُدَها على صاجبها 
فَهَلَكَتْ فى يَدِه لا ضَمانَ عليه فيما بينه وبين اللّه تَبَارَكَ وتعالى» وإنّما الحاجةٌ إلى الإشهاد 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه لتَوْثِيقٍ الأخذٍ للرّدُ على تقدير الإنْكارٍ؛ إلا أنه شرَط البراءةً 
عن الضَّمانٍ حبّى لو صَدَّفَّه صاحِبُها في ذلك ثم طْلَبَ منه الضمان ليس له ذلك بالوإجماع 
كذا هذا. 

وإذا ظَلَبَ على الموائّبة؛ فان كان هناك شُهودٌ أشَهَدَهم ونَوَنَقَ الطلّبٌ» وإنْ لم يكن 
بِحَضْرَيِه مَنْ يُشْهِدُه فبَعَتَ في طَلَّب شُهودٍ لم تَبْطلْ شْفْعَتُه لما قُلْنا أن الإشهادَ لإظهارٍ 
الطّلَب عند الحاجةء لكنْ يصح الإشْهادُ على الطْلّب على رواية الفوْرٍ فبَطْلَتٍ الشَهادةُ 
على الفوْرٍ ضَرورةً . وعلى روايةٍ المجلس إذا قال - وهو في المجلس -: اذعوا لي شهودًا 
أَشْهدُهم فجاء الشهودُ © فأشهّدَهم صح وتَوَنّقَ الطلَبُ؛ لأ المجلسٌ قائمٌ» ولو أخبَرَ 
قول الإمام شريح هو عند عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 87 برقم )١5407(‏ عن الحسن بن عمارة» عن 
رجل» عن شريح من قوله. 5 

وسنده ضعيف جدا: الحسن بن عمارة متروك وشيخه مجهول». فالحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. 
(۱) لم أقف عليه» وانظر التلخيص الحبير (۳/ ۰٥٦‏ ۷٥)ء‏ ونيل الأوطار (817/5). 
(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة برقم »)506٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/م ١ك‏ وابن عدي في «الکامل» (5/ ۱۷۷)» وابن حبان في «المجروحين» (۲/٦٦۲)ء‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (07/5)» والبزار كما في «نصب الراية» (2)17/7/4 ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» /٩(‏ 
1) من حديث ابن عمر. وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (ص195) برقم (047): ضعيف جدًا . 
(۳) في | لمخطوط : «خالفة) . 
(4) في المخطوط : «الشهداء» . 


0) 


EP Bp E O A PO N a الوح‎ 


كتاب الشفعة ب 2/2 


ببيع الدّارٍ فقال: الحمْدٌ لله قد ادَعَيْتُ شُفْعَتَهاء أو سبحان الله قد ادْعَيْتُ شُفْعَتَها فهو على 
شفْعَتِه على رواية محمّدٍ؛ لأن هذا يُذْكَرُ لافتتاح الكلام تَبَرُكَا به فلا يكونٌ دَلِيلَ الإعراض 
عن الطْلّب . 

وكذا إذا سَلّمَ أو شَمَتَ العاطِسٌ ؛ ؛ لأنَ ذلك ليس بِعَمَلٍ يذل على الإعراض ؛ ولهذالم 
يطل به خيا المُخَيَرة» وكذلك إذا قال مَنِ ابتاعها وبكم بيعَث؟ لأ الإنسانَ قد يَرْضَى 
بمُجِاوَرةٍ إنسانٍ دون غيره وقد تَضصْلُحُ له الدَارُ, 5 بِكَمَنِ دونَ غيره فكان السّوَالٌ عن حال الجارٍ 
ودار اللَمَنِ من مُقَدّماتِ الطَلّب لا إعراضًا عنه» وهذا كُلَّه على رواية اعبار المجلس» 
نا على رواية اعتبار الفؤر بطل شُفْعتّه في هذه المواضع لانقطاع الفوْرٍ من غير ضَرو رق . 

ولو أَخْبرَ بالبيع وهو في الضَّلاة و فمضى فيها فالشّفِيعٌ لا يَخْلو من أن يكو في الفرضٍ 
أو في الواجب أو في السُّنْةِ أو في التفل المُطْلّقٍ > فان كان في الفرض لا تَبْطلٌ شَفْعَتّه ؛ لأنّ 
E‏ خراء E e‏ الراجية أن ال اعت 
مْلْحقٌ بالفرض في حقٌ العمّلٍ» > وإِنْ كان في السْنَّةٍ فكذلك ؛ لأنّ هذه السَئَنَ الرَاتبة في 

معنى الواچب» سّواءٌ كانتٍ السّنْهُ رَكعَتَيْنِ أ و أربعًا كالأربع قبل الظهْرٍ حتى لو أخبَرَ بعدّما 
صَلَى رَكعَتَيْنِ فوّصَلَ بهما الشَّفْعَ ”الثاني لم تَبْطل شفْعَتُه؛ لأنها بمنزلة صَلاةٍ واحدةٍ 
واجبة. 

وقال محهذ: إذا بَلَعّ السّفِيمَ البيعٌ فصَلّى بعدَ الجمعة أربعًا لم تَبْطْلْ شُفْعَبُه ٠‏ وإنْ صَلَى 
أكثرٌ من ذلك بَطْلَّتْ شُفْعَتْهِ ؛ لأنَّ الأربعَ بتَسْلِيمةٍ واحدة سّنَةٌ فصار كالرَكعَتَيْنِ والزّيادة [؟/ 
7 ب] عليهما ليست بستَةٍ 

وذَّكرَ محمّدٌ رحمه الله في المُخَيَرة إذا كانت في صَلاةٍ التّفلٍ فزادث على رَكَعَبَيْنِ بطل 
حالما E E‏ ردس تسر 
الحاضر في الطلب والإشْهاد؛ أنه قادِرٌ على الطلّب الذي يتأكد به الك وعلى الإشْهادٍ 
الذي يتوق به الطلَبٌ . 
0 ولو وكلَ الغائبُ رجلا ليآحُدَ له بالشُفْعة فذلك طَلَّبٌ منه؛ لأنْ في التؤكيلٍ طَلَبًا 

وزيادةً» وإذا طَلَّبَ الغائبٌ على الموائبةٍ بة وأشهدَ فلّه بعد ذلك من الأجَلٍ مِقْدارُ المسافة 
)١(‏ في المخطوط : «قطعه». (۲) في المخطوط : «الشفيع». 


م بس 
التي يأتي إلى حيتٌ البائع أو المُشْتَري أو الدّار لا زيادةً عليه؛ لأن تأجيلَ هذا القدر 
للضرورة ولا ضرورة للزيادةٍ . 

أمَا طُلّبٌ التَقْريرٍ : فشرطه أن يكونٌ على فوْرٍ الطْلَّب الأول والإشهادِ عليه» فإذا طَلّبَ 
على المواثبة وأشهّدَ على فوْرِه ذلك شّخْصًا إلى حي البائع أو المُشْتَري أو الدّار إذا كان 
قادِرًا عليه» وتَفْصِيلٌ الكلام فيه أ المبيمَ إمّا أن يكونَ في يَّدِ البائع وإمّا أن يكونٌ في يَدٍ 
المُشتري» فان كان في يد البائع فالشَفيعُ بالخيار إن شاء لَب من البائع وإ شاء طُلَبَ من 
المُشْتَري وإِنْ شاء طُلَّبَ عند الدّار. 

اقا ''' الطلّبٌ من البائع والمُشْتّري ؛ فلأل كَل واحدٍ منهما حََصُمٌ البائعٌ بالِيدٍ 
والمُشْتّري بالملكِ؛ فكان كُلَّ واحدٍ منهما حَضْمًا فصّحٌ الطْلَبُ من كُلَّ واحدٍ منهماء وأ 
الطَلَبُ عند الدّارٍ؛ فلأنَ الحقّ مُتَعَلّنّ بها فان سَكَتَ عن الطْلّب من أحدٍ المَُبايعَيْن وعندَ 
لار مع الفذرة عليه بطل شن + لأ فرط قي الطلية»:وإن كان في ين التشكري فإ 
شاء طَلَّبَ من المُشْتّري وإِنّْ شاء عند الدَارِء ولا يَطْلَّبُ من البائع ؛ لأنّه خرج من أنْ يكونّ 
صما لزوالٍ يَدِه ولا ملك له فصار بمنزلة الأجئّبئٌ» ولو لم يَطْذْبْ من المُشْتَري ولا عند 
الدّارَ وشَخَصٌ إلى البائع للطّْلّب منه والإشهاد بَطْلَّتْ شَفْعَّه؛ لوجود دَليلٍ الإعراض» 
وفي الحقيقةٍ لوجود ذَلِيلٍ الرّضا ولو تَعاقَدَ البائ ثح والمُشتّري في غير الموضع الذي فيه 
E ss‏ ؛ لأنّ الشّفيمَ إذا 
كان بِجَئْبٍ الدَّارٍ - والعاقِدانِ غائبانٍ - تَعَيْئَتِ الدَارُ للطلّب [عندّها] ‏ والإشهادِء فإِنْ لم 
يلك ا و شكس إلى امان ت فته ارود الاجر امن فطق ا م ا 
كان ا على اط الجشتري | أو البائع أو عند الدَارِء فأمًا إذا كان هناك حائل بأنْ 
كان بينهما نَهُرٌ مَخوفٌ أو أرضٌ مسبّعة أو غيرٌ ذلك من الموانع (" - لا بطل شُفْعنُه بتر 
الموائّبة إلى أنْ يرول الحائل . 

وأمّا الإشهادُ على هذا الطْلّب فليس بشرط لصحّتّه كما © ليس بشرط لصخة طُلّب 
الموائّبة» وإِنّما هو لتَؤثيقه ثيقِه على تقدير الإنكارٍ كما في الطلّب الأوَلِء وكذا تَسْميةٌ المبيع 
Cel GT‏ 


(۳) في المخطوط : «المواضع». 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «أنه» . 


حم __ کتاب الشفعق____> @ 


وتخديده ليس بشرطٍ لصحة الطلّب والإشْهادٍ في ظاهر الرّوايةٍ ية . وروي عن أبي يوسّف أنه 
شرط ؛ لأنّ الطْلَّبَ لا يصح | إلا بعد العلمء والعقارٌ لا يصيرٌ معلومًا إلا بالتخديدِ فلا يصحٌ 
الطَلَّبُ والإشهاد بدونه. 

وأا بيان كيْفِيَةٍ الطلّب: فقد اختلف فيه عباراث المشايخ : [رُوى] © عن محمَّدٍ بن 
مُقاتِلٍ الرَازي رحمه الله أن الَفيعَ يقول #طللك الشقعة واطلتها انا E‏ محر 
بن سَلَّمةَ رضي الله عنه أنه كان يقول طت الشنعة تكسي وغ الففنة الى حفر 
الهثدوانيٌ رحمه الله أنه لا يُراَى فيه ألفاظ الطلّب بل لو أتى بلفظ يدل على الطَلّب أي 
لفظٍ كان كفي نحو أنْ يقول: ادَعَيْتٌ الشّفْعةَ أو سَألتٌ الشّفْعَةَ ونحوَ ذلك مِمّا يذل على 
الطلّب» وهو الصَّحيحٌ؛ لان الحاجة إلى الطَلَّبٍ ومعنى الطَلّب يتأدّى كل لظ يدل عليه 
سَواءٌ كان بلفظٍ الطلّب أو بغيره. 

واما كم الطّلب؛ فهو استَفْرارٌ الحقٌ» ؛٠‏ فِالشَفِيعٌ إذا أتَى بطْلَبِينِ صحيحين استَقَرٌ الحقٌ 
على وجو لا يطل بتَأخيرٍ المُطالَبة بالأخطٍ بالشُفْعةٍ ادا 3 حتى ”" يُسْقِطّها بلساڼه» وهذا 
قول أبي حنيفة وإحدّى 1717/5 ] الرَوايتيْنٍ عن أبي يوسّف, وفي روا أله أخوى قال ذا 
ترك المُخاصّمة إلى القاضي في زَمانٍ يقدِرُ فيه على المُخاصَمَةٍ بَطَلَتْ شُفْعَّه ؛ ولم يوقت 
فيه وقنًا. وروي عنه أنه قَدَرَه بما يراه القاضي . 

وقال محمد وزَُرُ رحمهما الله: إذا مضى شهرٌ بعد الل (“ ولم يَطْنْْ من غير عُذْرٍ 


ت 


بَطْلّثْ شَفَعَتّه » وهو روايةٌ عن أبي يوسُفَ أيضًا. 

وخ قول محمد وَرُفْرَ: أنّ حقٌّ الشّفْعةٍ ثبت لدَفْع الضْرَرٍ عن الشفيع , ولايجوز دَفْعٌ 
الضْرَرٍ عن الإنسانٍ على وجو يتضَّمَّنٌ الإضرارَ بغيره» وفي إبْقاء هذا الح بعد تأخيرٍ 
الخيرية 3 اراز شري لآل لاني ولا بطري شونا من التفض والقلع فيتضَرّرُ 
به فلا بد من التفدير برّمانِ للا يضر به» فقَدَ فَقَدرْنا بالشَّهر ؛ لأنّه أدنى الآجالٍ» فإذا مضى 
شهرٌ ولم يَطْلْبْ من غير عُذْرٍ فقد فرط في الطَلَب فَبِطُلْ شُفْعتُّه. 

وَجْهُ قول أبي حنيفةً - عليه الرّحمةٌ - : أ الحقّ للشفيع قد تبت بِالطْلَبِينِء والأصلٌ أنّ 


() زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «ما لم». 
() في المخطوط : «الطلبين» . 


#متستجج gg‏ يان س 
الحقّ مَنَى تَبَتَ لإنسانٍ لا بطل إلا بإبْطالٍ "2 ولم يوجذ؛ لأنَّ تأخيرَ المُطَالَبةِ منه لا يكونٌ 
إنطالاً كتأخير استيفاء القصاص وسائر الدّيونٍ. 

وقوله: يتضّرّرُ المُشْتّري» مَمْنوعٌ فإنّه إذا عَلِمَ أن للشفيع أن يأخد بِالشّمْعةٍ فالظاه* 
(YD) fF‏ هي 
أن " a‏ فقن اقيم » فلن فحَل فهو الذي أضَرْ بنفيه 


E LE‏ إن 


فضل [فيما يبطل به حق الشفعة] 


وأمًا بيان ما يبْطْلٌ به حقٌ الشُمْعةٍ بعد تٌبوه فتقول - وباللّه التَوْفِيقُ -: ما يبْطْل به حقٌّ 
الشُمُعة بعد تُبوته في الأصلٍ نوعانٍ : اختياريٌ واضطراري؛ والاختياريٰ نوعانٍ: صَريحٌ 
وما يجري مجرّى الصّريح دلالة ؛ أمّا الأول فنحوٌأنْ يقول الشَفِيعٌ : أبْطَلْتُ السَمْعة أو 
انكطتها أوآاثر RE‏ ى الم خا فيدلك الف 
فيها استيفاءً الح ا ام بكم ا ام ا 
الشفيع بالبيع أ ولم يعلم بعد ل ؛ لأنّ هذا إسقاط الحقٌّ صَرِيحًا وصَريحٌ 
الإسقاط يَسْتَوي فيه العلمٌ والجهل كالطّلاقي والإبُراء عن الحُقوق» بخلافِ الإسقاط من 
طريتي الدّلالةٍ فإنّه لا يُسْقِطُ حقّه حقه ثَمَةَ إلا العلمٌ؛ والفرق يُذْكَمُ بعدَ هذاء ولا يصح تَسْليمُ 
الشُفعة قبل البيع ؛ E E‏ فيل حوور سيت 
وجوبه مُحال . 

ولو حبر بالبيع بقدر [من] القن أو شي منه أو من لان فسَلَمَ فهر ”' بخلافه 
هل د يصح تَسْلِيمُه؟ فالأصلٌ في جِئْسٍ هذه المسائل آنه يُنْظَرُ إِنْ كان لا يختلِفٌ عرض 
الشفيع في التسليم صح التَسْلِيمٌ وبَطلّث شفعَتّه» وإن '"' كان يختليفٌ غَرَضُه لم یصخ وهو 
علق تلعيد» لأن حر ا مكلت ا بيع به وقّعَ 
كل كر لج ا E‏ 


. فى المخطوط : «بإيطاله) . (۲) فى المخطوط : «أنه)‎ )١( 
١ في المطبوع : «ودلالة»‎ (۳) 

. فى المخطوط : «للحق». (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 
في المخطوط : «ثم ظهر» . (۷) في المخطوط : «ولو».‎ )1( 


(۸) ليست في المخطوط . 


کم ب شک @ 
ليم نُحَضّلا لعرَضه فصّحْ» وإذا اختلف غَرَضٌه في التسليم لم يقع ال به مخ 
ويه فلم بصخ اشام 
وبيان هذا في مسائل: إذا احبر أنّ الدار يعت بالف درهم فِسَلّمَ َم تين "' أنها بِيمَْ 
بألفَيْنِ فلا شفعة له ؛ لان ليه كان لاسيكثاره الَمَنَ فإذا لم تَضْلُخْ ”" له باقر 
الق ٠‏ تبأكترهما أرلىة ٠‏ فحَصّل غَرَضه بالتسليم فبَطْلَتْ شفْعَيُه. 

ل أتهابيحت يسميمَائة فله الشفْعة؛ 00 
رة المَنِ لا يدل على القشليم عند قلت فلم يَحْصُلْ عَرَضُه بالقشليم فبقي فبقيّ على 
ا ل 
ألا أو أكثرَ فلا شفْعة له إن كانت اقل فهو على شُفْمَيِه عند أصحابنا اللاثة رضي الله 

عنهم وقال زَُرُ رحمه الله : له الشفْعةُ في الوجهَيْن جميعًا. 

وه قول زُهْرَ: أن الذراهمَ والدنانيرَ جِنْسانٍ مُخْتَلِفَانِ حقيقةً واعتبارٌ الحقائق ئق [هو] 5 
a‏ ؛ لأنّه قد يتب تسر عليه شن ويتعَدَدُ عليه الح 
e‏ ليم مُحَصّلاً لكَرَضِه ف یی على شفْمَيْه [۳/ ۱۷۷ ب]؛ كما لو أَخْيرَ أثها بيع 

بجلطة فسَلَمَ ثم تي يتن * أنه بيعت بكعير يته مث قيمة الجثطة. 

ولنًا: أن الذراهمٌ والدّنانيرٌ في حقّ القمَنيَةٍ كجنْسٍ واحد؛ لأنّها ألما الأشياءء وقيمَثها 
َقَوّمٌ الأشياءً بها تقويمًا واحدًا أعنى ني لها قوم بهذا مر وبذاك أخرىء وإثما يختينان في 
الفدر كير فرت اعياز E‏ والقلوء كنا إذا احير انماابيعت بالل 
درهم أو بمائة ' ديار فشلع ثم تين أنها بيعت بأكثرَ أو بأقَل على ما ببّتاء كذا هذا 
بخلافي ما إذا أ حبر آنه بِيعَثْ بِحِنْطةٍ فسَلّمَ ثم بين أنّها بِيعَتْ بشعير قِيمَنُه مثل قيمة الحنْطة 

أو أل أو اذہ ؛ لأ هناك اختلف ؛ إذ الجنطةٌ والشَعيرُ جنْسانٍ مُخْتَلَِانِ على الإطلاق» 
واختلاف الس يوجبٌ اخحتلاف الغرّض فلم ب يصح التَسَليم . 

ولو TS‏ أنّها بِيعَثْ بمَكيلٍ أو بموزونٍ ”"' سِوَّى 


:- .() في المخطوط : «علم». (؟) في المخطوط : «تصح». 
() في المخطوط : «الثمن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «علم». (1) في المخطوط : «مائة» . 


(۷) في المخطوط : «موزون». 


الدذراهم والدنانيرٍ أو عَدَدِيُ مُتقارب فَالشْفْعَةُ قائمةٌ؛ لأنَ القَمَنَ الذي وقَعَ به البيعٌ إذا كان 
ياج لان و اتح E‏ ابرق ار بيني الذي أخبر ب الشفية 

ولو أخْبرَ أنّها بِيعَتْ بألفٍ فسَلَّمَ ثُمْ نَبيَنَ ”'' أنّها بِيعَثْ بِعَرَضٍ وما ليس من ذُواتٍ 
الأمثالٍ؛ فإِنْ كانت قيمَئه ثل الألف ”" أو أكَرَ م a‏ ل 
لم يصح تَسْليمُه وله الشُعة؛ لان الشفيع ههنا باخ الَارَبة بقيمة العرّض ؛ لأنّه لامشل له 
وقیمته دراهم أو دَنانيرُ فكان الاختلافُ راجعًا إلى القدرٍ فاد م الألت والألفيْن والألفَ 
وخمسمائة على ما مر 

ا ا و نتن ای اج وا رلو أشي 
بشراء الجميع فسَلَم يلها شترى الصف فَالتَسْلِيمُ جائرٌ ولا شفعة له» هذا هو 
الروايةٌ المشهورةٌ: في الفُصِلَيْنٍ وقد رُوِيَ الجوابُ فيهما على القلبء وهو أن 
ا في اقا راا ای اک التق في الكل ا کا 
تلا تَسْلِيمًا في الصف . 

وَحِهُ هذه الرواية: أن تَسْلِيمٌ الصف لعَجزه ه عن القَمَنِ» ومَنْ عَجَرَ عن القليلٍ كان عن 
الكثير أعجَرٌ جَرّء فأمًا العجرُ عن الكثير لا يذل على العجز عن القليلٍ . 

وة الرواية المشهورة: أل التَسْلِيمَ في الصف للاحتراز عن الضُرّرٍ وهو ضَرَرٌ الشركة 
وهذا لايو جد في الكل فاختلف الغرَض فلم يصح التَسْلِيمٌ فبقي على شُفْعَتِهِ ؛ وإذا(صَح 
ظثالت SS a‏ 

007 غير أن الشتري زي فلم ف ت TT‏ لأن التَسْلِيمَ 


)١(‏ في المخطوط : «علم) . (۲) في المخطوط: «ألف». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فلا». 


(6) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست فى المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «سلم». 
(۸) زيادة من المخطوط . 
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للأمنٍ عن الضّرَرِء والأمنُ عن ضَرَرِ زيدٍ لا يذل على الأمنٍ عن ضَرَرِ عَمْرِو ؛ لتَفاوْتٍ ٠‏ 
الاس في الجوار . 

ولا ان المُشْتَريَ زيدٌ فسَلَمَ تم تين اله زيدٌ وحَمْرُو كان له أن ياح نصيب عَمْرِو ؛ 
لاله سَلَمَ نصيبٌ زيل لا نصيب عَمْرِو ف فبقي له الشَفْعةٌ في نصيبه ؛ ولو أَْبرَ أنّ الدَارَ بيعت 
بألفٍ درهم فسَلَمَ ب ثم إن البائع حط عن المُشكري خحمسّمائةٍ وقَلَ المُشكري الحط كان له 
الشُفْعةٌ؛ لأنْ الحط يَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ فَبيَنَ يِن أنّ اليح كان بخمسمائةٍ فصار كما إذا خب 
أنْها بِيعَثْ بالف فِسَلَْمَ ثم تَبيَنَ ين انما يوقت وا ولو ل يقال ل ا 
[و] "لان الحط لم يصخ إذا لم يقبل فلم يتبيّنْ نها بيعت بأئْقَصٌ من الف فلم تجب 
الشفعة . 

ل ل ل ل 0 
ما أن كان الببع بانّاء وتا أن كان فيه شرطً الخيار؛ فإ كان بانًا لا يَخُلو: : إمَا أن باع كَل 
الدَارٍ وإمًا أن باع جزءًا منهاء > فان باعَ كُلّها بَطْلَتْ شَفْعَتّه؛ لان سببٌ الحقٌّ هو جوا 
الملكِ» وقد زال سَواءٌ عَلِمَ بِالشّراءِ أو لم يعلم ؛ ؛ لأن هذا في معنى صَريح الإسقاطٍ ؛ ؛ لأنّ 
إيُطال سبب الح إنطال [الحي] © فيَسْتَوي فيه العلمٌ والجهْلٌ» فإنْ رَجَعَتِ الدَارٌ إلى 
ملكه بِعَيْبٍ بقضاءِ ۽ أو بغيرٍ قضاءٍ أو بخيار رُؤْيةٍ أو بخيارٍ شرط 107/61 ب] للمُشْتَّري 
فليس له أن ا ا Ea‏ 


وكذلك لو باعها الشفيم بيا فادً وقبَضَها المُشتري بعل مذ شفْعَتُه ؛ لزوال سبب الحقٌّ 
وهو جَوارٌ الملك» > فإ تقض البيعَ فلا شفعة له aT‏ 
لا بسب جديد» وإن باع جز۶ا من داره فإذ باع جز۶| شائمًا منها فله الشف بما بقي ؛ لأنّ 
ما بقيّ يصْلُحُ لاستخقاق الشُفْعة ابتداءً فأولى أن O TD A‏ 
الابتداء. 

وإ باح جزءًا مُعَيْنَا بيا أو حُجْرة فن كان ذلك لا يّلي الدَارَ التي فيها الشُفْعةٌ فكذلك؛ 
0 لأ السَبَبَ وهو جوارٌ الملكِ قائ و إنْ كان مِمّا يلي تلك الدَارَ ؛ فإنٍ استَغْرَقَ حُدود الدار 
)١(‏ في المخطوط : «ولتفاوت» . () زيادة من المخطوط . 
(۴) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «إذا». 


ema o «©‏ 
التي فيها الشّفْعةٌ بَطَلَّتِ الشّفْعَةُ؛ لأنّ الجوارّ قد زاء وإِنْ بقيّ من حَدّها شيء مُلاصِقٌ لما 
بقي من الدَارٍ فهو على شُفْعَتِه؛ لما ذَّكَرْنا أن هذا القدرّ يصُْلُّحُ للاستخقاقٍ ابتِداءً فلأنْ 
يصْلُّحَ لبقاء المُسْتَحقٌ أولى» وإِنْ كان فيه خيارٌ الشّرطٍ فإِنْ كان الخيارٌ بائع وهو الشّفِيعٌ 
فهو على شُفْعَتِهِ ما لم يوجب البيعَ ؛ لأ السَبَبَ وهو جوارٌ الملكِ قائمٌ لأنّ حيار البائع 
يمْتَعُ زوال المبيع عن ملكه ٠‏ فإ طَلّبَ الشّفْعةَ في مُدََ الخيار كان ذلك منه تَضًا للبيع ؛ 
لذن طلث الشنعة كليل فقا ء الملكِ في المبيع وذلك إسقاط للخيار وتَفْضٌ للبيع» وإ 
كان الخيارٌ للمُشْتَرِي بَطْلَتْ شُفْعَْهِ ؛ لأنَّ الدّارَ خرجث عن ملكه بلا خلافٍ فزال سببُ 
الحقٌ وهو جوارٌ الملكِ . 
. ون كان الشَّفِيعُ شريكًا وجارًا فباعً نصيبّه الذي يَشْفَّعُ به كان له أن يَطْلْبَ الشفْعة 
بالجوار؛ الا رك اعد كرك sS SE‏ 
ولهذا سی نه ناء فلن تى به الاستستفاق أولى: 

رلو صالحَ المُشكري الشفيم من الشفْعةٍ على مال لم يَجُِ الح ولم بْب 
وبَطَلَ حي الشُفْعةٍ؛ ما بُطْلانُ للح فلإنهدام ثُبوتٍ الحقّ في المحَل؛ ؛ لأنّ (" القَابتَ 
للشّفيع حم المَمَلّكِ وأنه عِبارةٌ عن ولاية التَمَلّكِ وأنّها معئّى قائ نم بالشفيع فلم ”" يصح : 
الاعتياض عنه فَبَطَلَ الصُلْحُ ولم يجب العِرّض . 

وأمًا بِطلا حقٌ الشفيع في الشّفْعةٍ ؛ فلاته أسقّطه بِالصّلْحء فالصّلُْحُ ون لم يصح 
فإسقاط حقٌّ الشُّفْعَةٍ صَحِيحٌ ؛ ؛ لأنَّ صحَتّه لاقف على الْعِرَضٍ بل هو شيءٌ من الأموالٍ لا 
يصْلّحُ عِوَضًا عنه فالتّحقَ ذكرٌ العرّضٍ بالعدّم فصار كاه سَلّمَ بلا عرَضٍ . 

وعلى هذا إذا قال الرّوجٌ للمُخَيْرةٍ : اختاريني بالف درهمء فقالت : اختَرْئك» »لم يجب 
العِوّضْ وِبَطْلَ خيارُهاء وكذلك العِنَّينُ إذا قال لامرأته E‏ 1ك سس النكراك 
اختاري ترك الفسخ بالعُنَةِ بألفٍ» فقالت: اختَرْتٌ» بَطْلَ خيارُها ولم يجب العِوّض . وفي 
الكفالةٍ بالتفس إذا أسقَطَها بورض روايتانِ : في روايةٍ لا يجبُ العِرَّضٌ وتَبْطُلُ الكفالةٌ كما 
ف ا ارقن ر و ا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أو». (۳) في المخطوط : «فلا)‎ )۲( 
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وخ الرواية الأولى: أنه أسقّطً الكفالةً برض » فالاعتياض إِنْ لم يصح فالإسقاط 
صَحيحٌ ؛ لأنّ صحَتّه لا نَتِفْ على اليِرَض 

وخبه الرواية الأخرى: آنه ما رَضِيَ بالسّقوطٍ إلا برض ولم يَْبْتِ العِرَض فلا مط . 
َأما بُطلانُ الشُفْعةٍ من طريتي الدَّلالةٍ فهو أن يوج من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقدٍ 
وحُكمه للمُشْتَري وهو بوت الملكِ له؛ لأنّ حقّ الشّفْعَةٍ مِمَا يَبْطْلُ بصّريح الرّضا 
OS 0‏ ا د ا و 
غير عُذْرِ أو قامَ عن المجلس أ و تَشاغَلَ عن الطُلّب بِعَمَلٍ آحْرَ على اختلاف الرُوايتينِ ن؛ لان 
ترك الطلّب مع القُذرة عليه دليل الرّضا بالعقدٍ وحُكمه للدّخيلٍ. 

وكذا إذا ساوَمَ الشَّفِيعٌ الدَارَ من المُشْتَري أو سَأَلَه أن يوَلَيّه إِيّاها أو استَأجَرَها الشفِيعٌ من 
المُشْتَري أو أخذها مُرَارَعةً أو مُعامَلة» وذلك كله بعدَ عليه بالشَّراءِ؛ لأنّ ذلك كُلّه دَليلُ 
الرضاء أمّا المُساوَمةٌ؛ فلأتها طَلَّبٌ تمليكِ بعقدٍ جَديدٍ [وأنّه دَليلٌ الرّضا بملكِ 
e)‏ 

وكذلك التؤليةٌ: لأنها َمل ”" بمثل التمَن الأول من غير زيادةٍ ولا نُمْصانٍ وأنها دليل 
الرّضا بملك ۳1/ ۱۷۸ ب] المُتَمَلّكِ ٤ ۰ . “١‏ 

وأمًا الاستِئجارٌ» والأخذ مُعامَلةً أو مُرْارَعةٌ؛ فلأتها تقريرٌ لملكِ المُّشْتَري فكانت 
ليل الرّضا بملكه» فرق بين هذا وبين e‏ رط ههنا علمَ الشفيع بالشّراء 
يلان حق الشّفْعَةٍ وهناك لم ب يشقرط وإنّما كان كذلك ؛ لان السقوطً في الفصل الأوّلٍ 
بصريج الإسقاطٍ» والإسقاٌ صرف في نفس الح فيُستدْعَى تيوت الحق لا غير كالطلاقي 
والعتاقي والإِيْراءٍِ عن الدّيونِء والسّقوطً ههنا بطريت الذَّلالةٍ وهي دلالة الرّضا لا بالتَصَدُفٍ 
في مَحَلّ الح بل في مَل آخَرَ والتَصَرُفٌ في مَل آخَرَ لا يضْلُحُ ليل الرضا إلا بعد 
العلم بالبيع ؛ إذ الرّضا بالشّيء بدونٍ العلم به مُحال» والله عر وجَلَ أعلّم . 

وَلو سَلَّمْ الشّفْعةً : في الصف بَطَلَتْ شفعته في الكل ؛ لأنه لَمَا سَلَّمَ في النُصفٍِ 


)١(‏ فى المخطوط : «فبطل». (؟) ليست في المخطوط. 
(۳) فى المخطوط : «تمليك». (5) في المخطوط : «المملك». 


(5) في المخطوط : دو 


مستحتحه ي 


نه في الصف المُسَّلَمٍ فيه» بصَريح الإسقاطء وَبَطَلَ حقّه في الصف الباقى ؛ 


- 
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أن لكسيللة ندري ا ی ا ی الك دون طلت ليف 
الدَارٍ بِالشُّمْعَةٍ هل يكونٌ ذلك تَسْليمًا منه للشُفْعة في الكُلّ؟ اختلف فيه أبو يوسُفَ 
ود قال انو يوتف لا يكون شماه وقال محمّدٌ: يكونُ تَسْلِيمًا في الكل إلا أنْ 
يكونٌ سبق منه طَلَّبُ الكل بِالشُفْعةٍ فلم يُسَلّم له المُشْتَري فقال له حينئِذٍ: أعطني نصفّها 

SS 

وة قول محقد: أنّه لَمّا طَلَّبَ الصف بالشفعة ة فقد أبطل حقه في الصف الآخرٍ؛ لأنّه 
ا عليه وذا دَليل الرّضا فْبَطْلَ حقّه فيه فيَبْطلٌ [حقّه] " في الصف 
المطلوب ضَرورة تَعَذرِ ^ E N E‏ 
الطْلَّبُ في الكل ؛ لات ما طَلَبَ في الكل فقد تَر حه في الكل ولم ”يکن قوله بع 
ذلك أعطني الصف على أن أُسَلْمَ لَك الصف الباقيّ تَسْلِيمّاء بخلافي ما إذا قال ابداء؛ 
لأنّ الحقّ لم يتقَرّرْ بعد 

وَخبة فقول ابي يوشة: أنّ الحىّ تَبَتَ له في كَل الدّانٍ O EET‏ 
بالإسقاطٍ ولم يوجد فبقيّ كما كان إِنْ ”2 شاء أخذ الكل بالشُفْعة ون شاء ترك» وجَوابُ 
محمَّدٍ رحمه الله عن هذا آنه وُجِدَ منه الإسقاطٌ في الصف الذي لم يَطلبّْه ”“ من طريقي 
ال ولد ا 

وَأمًا الضروري: فنحوٌ "7 ميوت تشاع بعد N‏ 
وهذا عندّنا » وعند الشّافعيٌ رحمه الله لا تَبْطلٌ ولوارثه حقٌ الأخلٍ ” ''6. ولقب المسألة 
(أنَ خيارً) ”''' الشُفْعةٍ هل يوَرَتُ؟ عندنا لايوَرَثُ» وعندّه يورت والكلامٌ فيه من الجازيين 


)١(‏ في المخطوط : «بقى». (؟) في المخطوط : «إليك». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «بعد». 
(5) في المخطوط : «فلم) : (7) في المخطوط : «فإن». 


(۷) في المخطوط : «يطلب». 

(۸) فى المخطوط : «فهو». 

(4) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠١١١/6(‏ 

»)94/1( مذهب الشافعية: أن الشفعة تورث عن الشفيع إذا مات . انظر: الوسيظ في المذهب‎ )٠١( 
.(YI۳ «1۲ /0) الروضة (0/ 1۰11۰۰(« مغني المحتاج )۲/ ۰*0(« نہاية المحتاج‎ 

. في المخطوط : «إن اختار؟‎ )١١( 


ج کبس ہ۷ 
على نحو الكلام في خيار الشرط وقد تقدم ذكره في كتاب البيع . 

ولا يَبْطل بموتٍ المُشتري وللشفيع أن يأحُدَ من وارثه لان الشفْعةَ حي على المُشْمَري؛ 
الاترّى اله مجبوة ”2 عليه في التَمَلْكِ فلا يفط بريه تسق الْرَدُ بالعيب» والله مبان 
وتعالق أك : 

فضل [في بیان ما یملک به المشفوع] 

وتا بيا ما يُمْلَكُ به المشفوع فيه فقول - وباللّه التؤفيقٌ - : المشفوعٌ فيه يُملّكُ 
بالتملّكِ وهو تَفْسيرُ الأخلٍ بالشّفْعةٍ فلا ملكٌ للشّفيع قبل الأخدٍ بل له حق الأخذٍ والتَمَنّكِ 
قبل الأخذٍ للمشئّري ؛ لوجودٍ سبب الملكِ فيه وهو السرا فله أن يبي ويَغْرِسَ ويَهْدمَ 
ويلع ويُؤاجِرٌ ويطيبٌ له الأجرٌ وبأكل من ثمار الكزم ونح ذلك» وكذا له أن يبع 
لويَهَبَ] '"' ويوصيء وإذا فعَلَ يق إلا أن للشفيع أن يَنْقَضَ ذلك بالأخط بالشفعة؛ لأنّ 
حقه سابقٌ على تَصَرّفِ المُشْتَري ف اللروم ؛ ولو جعل المُشْتَّري الدّارَ مسجدًا أو 


و2 


مقبّرة فلِلشفيع أن يأخدّها بِالشُفْعةٍ ويَنْقُضَ 7* ما صّنَعَ المُشْتَريء كذا ذكِرَ في الأصل» 
وال لكر EU‏ 

وخة قوله: أن المُشْئَريَ تَصَرَفَ في ملكِ نفيه فَيَنْقُذُ كما لو باع إلا أن البيعَ ونحوّه مِما 
يحتمل النَفْضٌ بعد وجوده فتَقّدَ ولم يَلْرّم وهذه التَصَرُفاتٌ مِمّا لا يحتمل الانتِقاض 
کالإعتاق فكان تفاذها لزومّها. 

ولنا أن تعلق حقٌ الشّفيع بالمبيع يمتَعُ من صَبروته مسجدًا؛ لأنّ المسجدّ ما يكونٌ 
خالصًا للّه تعالى» تلو عن الو رسي اررق E‏ فق زرو ركه وعدا 
وله أن [۳/ ۱۷۹ أ] يأخد الدَارَ المُشْتَراةٌ بِالشّفْعَةٍ لوجود السَبّب وهو جِوارُ الملكِ أو 
الشركة في ملكِ المبيع . 

وعلى هذا يَُرَجُ ما إذا اشتر ی دارًا ولها شيع فبِيعَتُ دار إلى جَنْبٍ هذه الدَّارٍ فطالّبَ 
المُشتري بالشفعة وقُضي له بهاثُمَ حَضَرٌ الشفيعٌ يُقُضَى له بالدَارٍ التي بجواره ويئضي 


(۳) في المخطوط : «فيمنع». )٤(‏ في المخطوط : «وينتقص». 


لقعا في الكاد ا ؛ فلاأن الجوارَ كان ثابتا له 
ا ء بالشُفعة إلا أنه بطل بعدَ ذلك بأخذدٍ الشفيع للذار بِالشُفْعةِ ومذه” 
يوجبٌ بُطلانَ القضاء ء[] ‏ لاه لا ين ان جوار EEE‏ 
دارا ولها شفع فضي له بالشّفْعة ب ثُمّ باع داره التي بها يَشْمَمُ أنه لا يَبْطْلٌ القضاءً ة[له] * 
القع لما كُلْناء كذا هدا. 

ولو كان الشَّفِيعُ جارًا للدَارَيْنِ فالمسألةٌ بحالها فيُقْضَى له بكلّ الدَارٍ الأولى وبالتصفِ 
من الثّانية؛ لأنّه جارٌ حاص للدَارٍ الأولى فيختص بشْفْعَتِهاء وهو مع المُسْتّري جارانٍ للدَارٍ 
الثانية فيشتركانٍ في شُفْعَتِهاء وشراء المُشْتّري لا يُبْطِلٌ حقّه في الشّمْعةٍ ولأنّه لا يُنافيه بل 
ِقَرّرُه على ما بينا فيما تَقَدْمَْ . 

وروي عن أبي يوسّفٌ رحمه الله فيمّنِ اشترى نصف دار ثم اشترى رجل آخَرُ نصمّها 
الآخَرَ فخاصّمّه المُشْثَرِي الأول فيُقْضَى له بالشُفْعة بالشّركة» ثُمَ خاصّمّه الجارٌ في 
الشُفْعتَيْن جميعًا أنّ الجار أحق بشْفْعةٍ الصف الأول ولا حقّ له في الصف التاني لأنّه جار 
لصفي الأول فيأحُذُه بالجوارٍ والمُشْتَري شريك عند بيع الصف القاني لثُبوتٍ الملكِ له 
في الصف الأول بسبب الشّراء وثُبوتُ الحقّ للشفيع في الصف الأول لا يع ثبو 
الملكِ للمُْتري فيه فكان شريكًا عندَ بيع الصف القاني» والشَرِيكَ مُقَمٌ على الجارٍ . 

وكذلك لو اشترى نصفّها ثُمَ اشترى نصفَها الآحَرَ رجل آخَرُ فلم يُخاصِمْه فيه حتّى أخذ 
الجارٌ الصف الأول فالجارٌ أحقٌ بالنّصن الثاني ؛ لأنّ الملكٌ - وإِنْ تَبَتَ للمُشْتَرِي الأول 
في الصف الأول لكتّه قد بطل بأخذٍ الجار بِالشُّفْعةٍ فبَطَلَ حقّه في السشّمْعة . 

ولو ورت رجل دارا فبيعَت دار الأوَلٍ بجًنبها فأخذها بِالشْفْعةٍ ثم بيعَتْ دا إلى َنب 
نز نا ححا يلقم م ينتيل ااانا العوررة وطل الاتتوق a‏ 
َآخَذُ الدَارَ التانيةء والوارثٌ أحقٌ بِالثَالِئِةِ؛ لأنْ بالاستخقاق تَبِيَنَ أن الدّارَ التي يَشْفَعُ بها 
الوارثُ (كانت ملك المُسْتَحِقٌ) ©) ين ل أ لني بير حلي لو يكن جا 
فكانتٍ الشّفْعَةٌ في الثَانيةٍ للمُسْتَحِقٌّ والوارِثُ يكونٌ أحق بالتَالِئةِ؛ لأنَ الملكَ كان ثاببًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . e‏ جیا 


« س ر 


للوارثِ عند بيع التاق فكان السَبَبُ - وهو وار الملكِ - ثابتا له عنده ثُمْ بطل 
الاستخقاقٌ 7"©» وبُطْلانٌ الملكِ لا يوجبٌ بُطْلانَ السُفْعةء وليس للشّفيع أن يَنْقْضَ يِسْمة 
المُشْئَري حتّى لو اشترى نصفّ دارٍ من رجلي مُشاعًا وقاسّمٌ المُشْكَري البائ ثُمَ حَضَرَ 
الشَفِيعٌ فالقِسْمَةٌ ماضيةٌ ليس للشّفيع أن يَنقُضَها ليأخُدَ نصفّها مُشاعًا سَواء كانت قِسْمَته 
بقضاء أو بغير قضاءٍ ؛ لأ القِسْمة من مام القبْضٍ ولهذا لم صح هِبةٌ المُشاع فيما يحتمل 
القِسْمَة؛ ؛ لأ القبض شرط صحة الهبةء والقبْض على التمام لا يتحققٌ مع الشياع . 

SS‏ تقر الصف بآ امار ترق :ذَارًا 
وقَبَضَها ثم حَضَرَ الشّفِيعُ واد أت يض قَبْضَه لياخذها من البائع لم يمك ذلك؛ وإذا لم 
بملك فض القبْضٍ لا يمك تقض ما به تَمامٌ القْض وهو القِسمةٌ > بخلافي ما إذا كانت 
ا مُشْتَرَكة بين اثئيْنِ باع أحدهما نصيبّه من رجل فقاسَمَ م المُشْتَري الشريك الذي لم يَبِعْ 
ثم حَضَرَ الشَفِيعٌ له أن ينمض القِسْمة IS E‏ ؛ لأنها 

سن شكم لبي الال إذ ”" البيع الأرَلُ كما أوجَبَ الملك أوجبَ القِسْمةً في 
لمشاع؛ لبي الال لم يقغ مع هذا المُشري الذي قاسم فلم ن هذه الشمةٌ بخكم 
العقَدٍ بل بحُكم الملكِء والتَصَدُفُ بحكم الملكِ يملِكُ الشَفيعُ نَفْضَه ٤‏ كالبيع [۳/ ۱۷۹ ب] 
والهبة. ١ ٠‏ 

ولِلشّفيع أن يآخُدَ الصف الذي أصابٌ المُشْتَري بالشفْعة سوا وقح نصيبٌ المُشْتَري 
من جاب الشَفيع أو من جاب آخَرَ؛ لن الشُفْعةَ وجَبَتْ له في الصف المُشْتَرَى 
والنّصفٌ الذي أصاب المُشْتري هو المُشْتَرَى ؛ لأنّ القِسْمةَ إفراز. 

ولو وقح نصيبٌ البائع من جاب الشفيع فباعه بعد القِسْمةٍ قبل طَلَبِ الشَفيعٍ الشّفْعة 
الأولى د م طَلّبَ الشفيعُ فن قضّى القاضي بالشّفْعةٍ الأخيرة - جعل نصف البائع بين 
الشَفيع وبين المُشْتَري وقضى بالشفعة الأولى دوهي نصقف المُشتري - للشفيع؛ ؛ لأن 
الشفيعَ مع المُشَري جارانٍ لنصف البائع » والشّفِيعٌ جارٌ خاصٌ لنصني المُشْئّري . 

EE‏ الارلق فقي N‏ الات لمشيل 


. في المخطوط : «بالاستحقاق». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لأن».‎ )۳( 


بالشْفْعةٍ الأولى بَطَلَ حقٌ جوار المُشْتَري فلم يَبْقَ له حق الأخدٍ بالشّفْعةٍء وللشفيع أن يرد 
المشفوعٌَ فيه بخيار الؤْيةِ والعيب وللمُشْتَري حق الحبْس لاستيفاء القَمَنِ؛ لأنّ الملكٌ فيه 
َا كان يَنْيّتُ بِالتَمَلّكِ ببَدَلٍِ كان الأخدُ بِالشّفْعةٍ شراءً فيّراعَى فيه أحكامُ البيع والشّراءئ 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلّمُ . 
فضل [في طريق التملك بالشفعة] 

وأما بيانُ طريت التَمَنّكِ بالشُفعة وبيانُ كيفييه فالتمَلَكُ بالشفعةٍ يكو باح طريقن: | 
بتَسْلِمٍ المُشْتَري وما بقضاءِ ء القاضي ؛ اتا التمَلّكُبالقسْليم بالبيع فظاهرٌ؛, 20 
بتشليم المُشتري برضاه بِبَدَلٍ يبل لشفي وهو القن به قمر السرا والشراء تمَُ. 

وأمًا بقضاء و القاضي» فالكلامٌ فيه في ثلاثة مواضيح في بيان كيْفية الَمَلكِ بالقضاء 
ِالشّفْعةٍ وفي بيان شرط جُوازٍِ القضاء بِالشُّفْعَوَء وفي بيان وقتٍ القضاء بالشفعة. 

افا الأول فالمبيعٌ لا يلو إِمّا أن يكور في يَدِ البائع وإمّا اذيكرة تن اي 
aS‏ 


لا تق ۳۲ 


ا : ابيع لا ينكقض بل تَتَحَوّل الصَفْقةٌ إلى الشفيع . 

وقال بعضُهم: ب يتفض البيعٌ الذي جَرَى بين البائع والمُشْتَرِي وينْعَقِدُ للشَفيع بيع یع آخر كأنّه 
كان من البائع إيجابانٍ أحدّهما مع المشْتري وَالآخَرُ مع الشفيع؛ > فإذا قضّى القاضي 
بالشّفْعةٍ فقد قَبلَ الشّفيعُ الإيجاب الذي أضيفَ ميت عقا اق ما ا 
قبل المُشَْري الإيجابَ المُضاف إليه ار 

وَجْهُ قولٍ مَنْ قال بِالتَحَوُلٍ لا بالانيقاض : أنّ البيعَ لو انتقض لَتَعَذْرَ الأخذ بالشّفْعةٍ؛ 
لأنه من شرائط وجوب الشُّفْعةٍ فإذا انتقض لم يجب فتَعَذّرٌ الأخذ. 

رجه قول من قال أنه تقض تفل محمد والمعفولٌ والاخقاع + آنا الأول فقد ذكر 
محمد رحمه الله وقال انتقض ابيع فيما بين البائع والمُشْتَريء وهذا نص في الباب . 


)١(‏ في المخطوط : «ينتقض 


وأا المعقولٌ فمن وحَهَيْن: 

احدهما: أن القاضيّ إذا قضّى بالسُفْعة قبل القبْضٍ فقد عَجَرَ المُشَْري عن قَبْضٍ المبيع ؛ 
والعجزٌ عن قَبْضٍ المبيع يوجبٌ بُطْلانَ البيع لخُلوٌه عن الفائدة؛ كما إذا مَلّكَ المبِيعٌ قبل 
القبْض . 

00 أنّ الملك قبل الأخذٍ بِالسّفْعةٍ ةِ للمُشتري لوجود آثارٍ الملكِ في حقّه على ما بِيّنا 

تَقَدَ َقَدَمَ ولو (تَحَوَلٍ الملك) إلى الشفيع لم يَثْبْتِ الملك للمُشْتري 

وأما الأخكامُ: فان للشفيع أن يرد الا م أخذها منه بخيارٍ الرّؤْيةِ وإذا رَد عليه لا 
يَعودٌ شراءٌ المُشْئّري ولو ت تَحَوَلَْتِ الصَفْقَةٌ إلى الشفيع لعا شراء المُشْتَري؛ لان التَحَوُلَ 
كان لضَرورة مُراعاة حقٌ الشفيع ولمّا رَد فقد زالّتِ الصرورة فيَنْبَغي أن يَعودَ الشراءٌء 
ولأنها لود تَحَوَلَتْ إليه لصار المُشْتّري وكيا للشفيع ؛ لأنَّ عقده يقعٌ له» ولو كان كذلك 
لماك للقيو عبار ار لرؤيةٍ إذا كان المُشْتَري رَآها قبل ذلك ورَضِيّ بها ؛ لأنّ خيارَ الرّؤية 
بطل برْؤْيةِ الوكيل ورضاه . 

وكذلك لو كان الشُراء بَمَنِ مُوَجَلٍ فأراد الشَفيمٌ أن يأحُدّها للحالٍ يأحُدُ بكمَنِ حال 
ولو ۳1/ ٠‏ أ وت الصَْقة إليه لأخذها بكمنِ مُوَجَلِء وكذا لو اذ شتراها على أن البائع 
بَريء من كَل عَيْبٍ بها عند البيع ثم أخذها اله قف توعد روا تافل ان E‏ 
أخذها منه . 

ولو ل ل ا ار يَكِنْث للمشترزئ» 
فَدَلَتْ هذه المسائل على أن شراء المُشْتَري يةد تقض ويِأحْدُها الشّفيعٌ بشراء مُبْتَدَ بعدً 
ی لقتناف اليه تقد کے الجرات عن قورف کے اقل ا 
ِالشّفْعَةٍ ؛ لأنّه لا يأحد (بذلك العقدِ) (" لانتقاضه بل بعقدٍ مُبْتدَِ مَُرَرٍ "بين البائع وبين 
الشّفيع على ما بينَا وسبق تقريره واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . ۰ 

وذ كاذ المي فلو نكري و لازن ماه E‏ قفتي E‏ 
)١(‏ في المخطوط: «تحولت تلك الصفقة». 
(۲) فى المخطوط : «بتلك الصفقة» . (۳) في المخطوط : «مقدر». 
)٤(‏ في المخطوط : «أخذ منه ودفع الثمن إليه» . 


rma pw »ا‎ 


الأول صَحيحٌ؛ لأنّ التَمَلّكَ وقّمَ (على المُشْئَري) ”' فيْجْعَل كانه اشترى ”" منه فم إذا 
أخذ الدَارَ من يَدِ البائ يَدْقَعُ الَمَنَ إلى البائع وكانت العٌهْدةٌ عليه ويَسْتَرِد المُشْتَري القَمَنَ 
من البائع إن كان قد نََدَ» وإن أخذها من يد المُشكري دََعَ الهمَنَ إلى المُشْمَري وكانتٍ 
العْهْدةُ عليه ؛ لأنّ العْهْدةَ هي حق الوُجوع بِالثَّمَنِ عند الاستحقاق» فيكونٌ على مَنْ بض 
الْثّمَنُ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رحمه الله : أن المُشْتَريَ إذا كان تَقَدَ الَمَنَ ولم يقبض الدارَ 
حى قُضيّ للشّفيع بمحضّرٍ منهما - أن الشَفِيعَ يأخذُ الدّارَ من البائع ويثقدُ الدمَنَ للمُشْمَري 
والهْدةُ على المُشْتَري» وإِنْ كان لم ينقد الشَفيح القمَنَ إلى البائع والعُهدة عن 
البائع ؛ لأنّه إذا كان تَقَدَ النَمَنَ للبائع فالملكُ لا ي يقعٌ على البائع أصلا؛ لأنّه لا ملك له 
ولا بد أيضًا لبُطْلانِ حقٌّ الحبْس [بَِقّدِ الَمَنِ بل يقعٌ على المُشْتَري فيكونٌ التَمَنُ له والعُهْدة 
EE‏ باق الاقم عن N‏ فلا يتمعن E GN‏ باع 
التَّمَنِ إلى البائع فكانتٍ العْهْدةٌ على البائع > وَأمَا شرط جَوازٍ القضاء وبالشتعة N‏ 
المقضيّ عليه ؛ لأنّ القضاءً على الغائب لا يجورٌ . 

وجملةٌ الكلام فيه: أن المبيعَ ما أن يكو في يَدِ البائع وإما أن يكو في يَدِ المَشتّري ؛ 
فان كان في يَّدِ البائع فلا بد من حَضرة البائع والمُشْكري جميمًا ؛ لأ كل واحدٍ منهما 
حَضْمٌ ؛ أما البائمٌ فباليدِ وأمًا المُشْتَري فبالملكِ فكان كَل واحدٍ منهما مقضيًا عليه فيرط 
حَضرتھما لقلا يكونَ قضاءٌ على الغائب من غير أن يكونّ عنه حَضُمٌّ حاضرٌ . 

وأمًا إِنْ كان في يَدٍِ المُشْتَري فحَضرةٌ البائع ليست بشرط ويكتَفى بِحَضْرة المُشْتَري؛ 
لأنّ البائ خرج من أن يكونَ خَضُمًا لزوالٍ ملكه ويّدِه عن المبيع فصار كالأجتّبيّ» وكذا 

حَضْرةٌ الشفيع أو وكيله شرط جَواز القضاء نالف لان الفا على الاب كما لا 
يجوز فالقضاءً ء للغائب لا يجوز أيضًاء ثُّمّ القاضي إذا قضَى بالشُفْعة يَنْبْثُ الملك 
SS SN‏ 
الشراءء والشراءٌ الصحيح يوجبٌ الملك بنفيه . 
)١(‏ في المخطوط : «للمشتري». (۲) فى المخطوط : «اشتراه». 


(۳) في المخطوط : «فالتملك». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(45) زاد في المخطوط : «بالتملك». 


د تك 
وَأمَا وقثٌ القضاء بالشُّفْعة: فوقتّه وقتٌ المُنارَّعةٍ فى الشفعة والمُطالَبة بها؛ فإذا طالبّه 
ما لقنن يقضي القاضي له بالدَّهْ سشَفْعَة سوا حَضّر ١‏ القن ار لا؛ في ظاهر الرّوايةء 
0 يَسْتَوْفِىَ في لمن من الشفيي وكذا الوذ . 0 


رر 


ند عت القاضي لال هر الاما م إيفاء سن راب عله يشي ولا ق 
لششة؛ كالنشتري إذا امم من يفا لشن ا يخ ولا مضل الیئ وذ طب ا 
لتَقْدِ القَمَنِ أ جل یوما أو يوميْنٍ أو ثلاثة أَامِ؛ ؛ لاله [قد] " لا نئه اد للحال فيَحْمَاجُ 
إلى مدو يتمَكنٌ فيها من النَقْدِء » فبُمهلُه ولآيَحِْسْه ؛ لأ الحبْسّ جَزاء الطَلْم بالمطلٍ ولم 
يَظْهَرُ مَطْلَه ؛ فان مضى الأجَلُ ولم يَنْقُدْ حَبَسَّهِ . 

وقال محمذ رحمه الله؛ ليس يَنْبَغْي للقاضي أن يقضي بالسّفْعَةٍ حتى يُحْضِرٌ الشَفِيعٌ 


0 


اح فان لج اج أله بوتا أو يوقن أ ثلا ام ولم قفي بات فان 
قضَى بِالسّفْعةٍ ثُمَ أ 1 بى الشفيع أنْ يَنْقَدَ حَبَسَه وهذا عندي ليس باختلافٍ على الحقيقة 
وللقاضي أن بقضي الم قبل إحضار الي بلا خلاني؛ لان لفق محر 
رحمه الله ا ليس ينبني القامي 1191 ٠‏ ب] يقضي بالشفعة حبّى يُحْضِرٌ الشَفيعُ 
المالَ) لا يذل على أنّه ليس له أ يقضيّ بل هو إشارةٌ إلى نوع احتياطٍ واختيار 
الأولى» (لا تُمْتعملٌ لفظة) ”" «لا ينبّغي» إلا في مثله؛ ولهذا لو قضّى جاز وتَقَدَ 
قضاوهء نص عليه محمّدٌ؛ وليس ذلك لكَوْنِه مَحَلْ الاجتهادٍ (لأن قضاء القاضي) ° 
بمذهب المُخالِفٍ في المجْتَهَداتِ نما مذ بشريطةٍ ”” اعتِقادٍ إصابَيه فيه وإفضاء 
اجتهاده إلبه» وقد أطلقَ القضيّة في التفاذ من غير هذا الشرطٍ فدّل أله لا خلات في 
المسألة على التَحقيق» د ثم إن تَبَتَ الخلافٌ . 

فوخه قول محمدي: أن حق اة تميق للع شر اليل عن الشفيع» والنضاء 
قبل إحضار الثّمَنِ يتضّمّنٌ الضَرَرٌ بِالمُشْتَري لاحتمال إفلاس الشفيع ودَفْعُ الضْرّرٍ عن 


)١(‏ في المخطوط : «أحضر». (۲) زيادة من المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «لا يستعمل لفظ) . 
(5) في المطبوع : «ولأن القضاء . (5) في المخطوط : «بشرط». 


yw «©‏ لصتقع جم 
الإنسانٍ بإضرارٍ غيره مُتَنَاقِضٌ فلا يُقُضَى قبل الإحضار (ولكن يُوَجُله) ”'' يومَيْنٍ أو ثلاثة 
إن طَلَبَ التأجيلٌ تمكيئًا له من تف القَمنِ . 1 

وخبه ظاهر الرؤاية: أنّ الشَفيعَ يصيرٌ مُتَمَلّكا المشفوعَ فيه بمُقْتَضَى القضاء بِالسُّمْعةٍ 
کان ا والتَمَلّكُ بالشّراء لا يقب على إحضار النَمَنِ كما في الشّراءِ المُبْقدَا. 

وقال محغذ رحمه الله: لو ضَرَّبَ له القاضي أجَادٌ فقال له إِنْ لم تأتِ بالتمَنٍ إلى وقتِ 
كذا فلا شُمْعةَ لَك فلم يأتِ به بَطْلَتْ شفْعَتُه . 

وكذا !ذا قال الشفيغ: إن لم أَعْطِكٌ التَمَنَ إلى وقتٍ كذا فأنا بَرِيءٌ من السُّنْعةٍ؛ لأنّ هذا 
تعليق إسقاط حقٌ الشفعة بالشرط والإسقاطاتٌ مِمّا يحتمل التَعلِيقَ بالشرط كالطلاق 
والعتاقي ونحو ذلك . 

فقضل [في بيان شرط التملك] 

وأا بيان شرط التَمَلْكِ فَالتَمَلكُ بالشفعة له شرطان: 

احذهماء ضا المُشْتَري أو قضاء القاضي ؛ لأ تَمَلّكَ مال الغير [يمّا] *" لا سبل إليه 

م يي 


يتَملْكَ؛ ل اس 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا أراد الشفيع أن يأخُذٌ بعص المُشْتَرَى بِالشفْعةٍ دون بعضه أنه 
هل يملِكُ ذلك؟ فجملةٌ الكلام ذ فيه أن المُشْتَرَى لا يَخْلو إِمّا أن يكونَ بعضه مُمْتارًا عن 
البعض وإمًا أن لا يكونّ؛ فان لم يكن أن اشترى دارا واحدة فأرادَ الشّفِيمُ أن تاخز 
بعضّها بِالشّفْعةٍ دونَ البعض أو يأَحُدَ الجانِبَ الذي يلي الدّارَ دون الباقي ليس له ذلك بلا 
خلافي بين أصحابناء ولكن 7 يأحْدٌ الكُلّ أو يَدَعٌ؛ لأنّه لو أخذ البعض دود البعض 


. في المخطوط : «ولكنه يؤجل». (؟) في المخطوط: «کأنه»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «ولكنه)‎ )4( 


2 


لتَقَرَقَّتِ “ الصَّفْقَةٌ على المُشْتَري؛ لأنّ الملكَ له في كَل الدّارٍ نَبَتَ بقولٍ واحدٍ فكان 
أخدٌ البعضٍ تَفْريًا فلا يمه الشَفيعُ؛ وسّواءٌ اشترى واحدٌ من واحدٍ أو واحدٌ من انين 
أو أكثّرّء حتّى لو آراد الشَفِيمٌ أنْ يأخْدٌ نصيبَ أحدٍ البائعيْن " ليس له [ذلك] ؛ لما 
ناء سَواءٌ كان المُشْتَري قَبَض أو لم يقبض في ظاهر الرٌواية عن أصحابناء وروي عنهم 
ك يِن قبل القبْضٍ وليس له أن يأدّ من المُشْتَري 
O‏ 
البائع وقد خرج نصيبّه عن ملكه فلا يَلْرَمُه ضَرّرُ التفريق ؛ وهو ضر رَرُ الشركة» بخلافِ ما 
بعد القبْض ؛ لأ التمَلّكَ بعد القْض يقمٌ على المُشْتَريء ألاترَى أن العَهُدةَ ليه وفيه 
قوق ملك والح رات اطامر 1 اروا لا الملك قبل القن للمشتري نة فة 
واحدة؛ فبملك 0 : نصيب أحدٍ البائعَيْن تَفْرِيقَ ملكه» فيَلْرَمُه ضر رَرُ الشركة . 

ولو اشترى رجلانٍ من رجل دارًا فلِلشفيع أن ناخد تيت أحدٍ المشتَريين ن في قولهم 
جميعًا؛ لأنّ الأخذدّ هّنا لا فد التفريق الأ اله حملت تدان وق رر وة "اد 
الملك في نصيب كَل واحدٍ منهما تَبَتَ بقوله : فلم تَتَحِدٍ الصَّفْقَةٌ فلا يقمٌ الأخدٌ تَْرِيقًا؛ 
لحُصول التّفريت ''' قبله» وسّواءٌ كان بعد القبْض أو قبله في ظاهر الرٌواية . 

وزوقي؛ آنه ليس للشّفيع أن يأحَدَ قبل القبْض إلا الكل وبعدَ القَبْضٍ له أن يأخُذَ نصيبَ 


أحدٍ ا لمشْتَريَيْنٍ 
وه هذة الزواية:! لاي أ] القئُض يتضّمَنٌ تَفُْريقَ | ليدٍ على 


0 


U 


البائع » والعمَلكُ قبل القيْض لا ين يِتضَمَنٌ التفريقٌ؛ لأنَ التَمَلّكَ يقعٌ على البائع وأنّه لا 
بر الأ وى أن ن أحدّ المُشْتَريَيْنِ لو أرادَ أن يقبضٌ حِصّبَّه دون صاحبه ليس له 
ذلك. 


وَجة ظاهر الرؤاية: ما ذَكَرْنا أن الصَّمْقَةَ حَصَلَتٌ مُتَمَرٌقةً من الابتداء فلا يكونٌ أخذ 


)١( ٠‏ في المخطوط : «لتفرق». (؟) في المخطوط : «الباقيين». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فيملك». 
(7) في المخطوط : «التفرق» . 


البعض تَفْرِيقَا لحُصول التفريتي قبل الأخذٍ وقوله فيه ريق الي - وهو القبِضٌ - مَمْنوحٌ 
فالشَفيع يتمّلّكُ نصيبَ أحدٍ المُشْتَريَيْنِ ع بِالشّفْعةٍ ولكنّه لا يُقَرَقُ اليد حتّى لو نَقَدَ الَمَنّ 
ليس له ا E o‏ 
تصقن ا نيفد أو ی ی وی ا ا قد هاا 
لانّحادٍ الَمَنِ وتَعَدوِه ‏ [لاتحاد د الغمن] ؛ لأنّ المانِمَ من التفريق هو الضّرَّرُء والضَّرَّرُ 
ينمَأُ عن انّحادٍ الصَفْقةٍ لاعن انحاو القَمَنِء وسوا كان المُشْتَري عاقِدًا لنفيه أو لغيره ه في 
الفصلَيْنِ جميعًا حى لو وكّلَ رجلانٍ جميعًا رجلاً واحدًا بالشّراءِ فاشترى الوكيلٌ من 
رجلَيْنِ فجاء الشَّفِيعٌ ليس له أن يأخُلَ نصيبّ أحد البائعَيْن بالشُمْعة . ولو وكَلَ رجلٌ واحدٌ 
رجلَيْنِ فاشتريا من واحدٍ فلِلشّفيع أنْ يأخدَّ ما اذ تراه احذ الوكيليق وتار كان الكل 
عشرة اشترؤا ‏ لرجل واحدٍ فللشفيع أنْ يأخدٌ من واحد أو [من] ” “ این أو [من] © 


قال محفذ رحمه الله وإنّما نظ في هذا إلى المُشكّري ولا أَنْظْرٌ إلى المُشْتَرَى له» وهو 
نَظْرٌ صَحِيحٌ ؛ لأ الأخد بالشفعة من حُقوقي البيع وأنّها راجعة إلى الوكيلٍ فكانتٍ العِبْرةُ 
لانْحَادٍ الوكيلٍ وتَعَدُدِهِ دون الموَكلٍ» واللّه سبحانه وتعالى أعلَمْ . 

وَإِنْ كان المُشْتَرَى بعضه مُمْتارًا عن البعضٍ بِأنٍ اشترى دارَيْنٍ صَفْقةً واحدةً فأراد الشَفِيعُ 
أن يأحُدَ إحداهما دود الأخرى فإ كان شَفيعًا لهما جميعًا فليس له ذلك ان 
يأخُذهما جميمًا أو يَدَعُهماء وهذا قولُ أصحابنا القلاثةِ رضي الله تعالى عنهم وقال زر 
رحمه الله : له أنْ يأخدَ إحداهما بحِصّتِها من الثّمَن. 

َه قوله: أن المانِعَ من أخدٍ البعض دود البعضٍ هو لُزومٌ ضَرَرِ الشركة ولم يوجذْ ههنا 
لانفصال كَل واحدةٍ من الدَارَيْنِ عن الأخرى . 

(ولئا): أن الصَّفْقةَ وقَعَتْ مُجْتَمِعَةَ لأنَّ المُشْتَريَ مَلَكَ الدَارَيْن بقَبولٍ واحدٍ فلا يملِك 
الشَفيع تَفْريقّها كما في الدَارِ الواحدةء وقوله : «ليس فيه صر الشركة مُسَلَمْ ‏ لكن فيه 


)١(‏ في المخطوط : «للكل». (1) في المخطوط : «وتعددها». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فاشتروا». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «ولكنه» . (۸) في المخطوط : «لهم». 


و ل من 


ضَرَرٌ خر وهو أن الجمَْ بين الجيّدٍ والرّديءٍ في الصَّفْقةٍ مُعْتادٌ فيما بين الئاس فلو تَبَتَ له 
عو ا العونييا اا و له المشتري ؛ حم ا 


م 


ومسو 


ما يُشْتَرَى مع الجيّدٍ فيتضّرَرٌ به وسّواءٌ كانتٍ الدّارانٍ مُتَلاصِفَتَيْن يِن أو مُتَمَرَقنَيْنِ في مِضْرٍ واحدٍ 
أو ِصْرَيْنِ فهو على الاختلافي لما كنا من المعنى في الجاذبين» فن كان افيح شما 
لإحداهما دون الأخرى ووَقَعَ البيمُ صَفْقَة واحدة فهل له أنْ يأحُدٌَ الكل بالشّفْعة؟ رُويّ 1 
عن أبي حنيفة أنه ليس له أن يأخد إلا التي تُجاوِرٌه بالحِصّة. 

وكذا رُوِيّ عن محمّدٍ في الذَارَيْنِ المتَلاصِقَيْنِ إذا كان الشّفِيعٌ جارًا لإحداهما أنّه ليس 
له الشّفْعةٌ إل فيما يليه » وكذا قال محمّدٌ في الأقرحة المُتَلاصِقَةٍ؛ وواحدٌ منها يلي أرضّ 
إنسانٍ وليس بين الأقرحةٍ طريقٌ ولا نهر نما هي مُنْساةً أنه لا شْفْعة له إلا في القراح الذي 
لياف ؟ 

وكذلك [قال] ”" في القرية إذا بِيعَثُْ بدورها وأراضيها أن لكل شه شفيع أن يأخْد القراحَ 
ا ا ف ع اي حورا أرطي ااه اد ال ا 
في ذلك كله بالشُقعة . 

قال الكرّخي؛ رِوايةٌ الحسّن ندل على أنّ قول أبي حنيفة كان مثلَّ قولٍ محمّدٍ رحمه الله 
لعن تلك تعب ةر الواحدة. 

وخة الرواية الأولى: أن سبب ثُبوتٍ الحقٌّ - وهو الجوارٌ - وَجِدَ في أحدهما وهو ما يليه 
تلا يديك غ والصنفة حون وقدك ا 
ضيفت إلى * تكن اها موعن ال وال ينيك ف جا ولد 
اا ها کا ا ی ف أو عرلا ا 
العقار خاصَةًء كذا هذا. 


وخْة الرواية الأخرى: أنْ سببٌ الوجوب - وإنْ ود فيما يليه دونَ الباقي لكنْ لا سبيل 


)١(‏ في المخطوط : «إحداهما». (1) في المخطوط: «وروي». 
(٠‏ ) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «ولكن». 

(5) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط: «لو». 
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إلى أخذه ”2 [واحدة] "° خاصّة ةَ بدونٍ الباقي لما فيه من تَفْرِيقٍ الصَّفْقةٍ فياحد ما يليه - 
قضيَّةٌ للسَبّب ويأحد الباقيّ ضَرورة التَحَوُزٍ عن تَفْرِيقٍ الصّفْقَةٍ . | 


فصل [في بيان ما يتملك به] 


وأا بيان ما يُتَمَلّكُ به فتقول وبالله التؤفيق: ثَمَنْ المُشْتَرى لا يَخْلو: 

إمَا أن يكو يما له مثل كالمكيلاتٍ والموزوناتٍ والعدّديّاتٍ المُتقاربة. 

وإمًا أنْ يكونّ مِمّا لا مثلَ له كالمذروعاتِ والمعدوداتٍ المتفاوتة كالتوب والعبدٍ ونحو 
ذلك؛ فان كان مما له مثلٌ فالشْفيعٌ أحُدُ يمثله ؛ لأنّ فيه تَْقِيقَ معنى الأخط الشّفْعةٍ إِذْ هو 
تمليكٌ بمثل ما تَمَلّكَ به المُشْتَريء وَإِن كان مِمّا لا مثلّ له يأحذ بقيمَيِه عند عامَةٍ 
العلماء © وقال آهل المدينة يأَخُذُ بقيمة المُشْتَرَى . 

وجه هويم اذ الحصيز إلى يا اليح عند تعد ليجات الفستقى امن انا هو 
الأصل في الشّريعةٍ كما في البيع افاس وههنا تَعَدّرَ الأخدٌ بالمُسَمَى فصار إلى قيمة الدّارٍ ٠‏ 
والعقارٍ. 1ْ 

ولا أن الأخدّ بالشْفْعةٍ يمل “ بمئل ما تَمَلّكَ به المشَْري فإنْ كان القمَنُ الذي تَمَلَكَ 
به المُشْتَري من ذواتٍ الأمثال» كان الأخدٌ (به تَمَنّكا) ١‏ بالمثلٍ صورة ومعئى» وإ لم ْ 
يكنْ من ذّواتٍ الأمثالٍ كان الأخدٌ بقيمَيِه تَمَلّكا بالمثلٍ معّى ؛ لأنّ قيمَتّه مِفْدارُ ماليتِه 
بتقويم المُقَوْمِينَ ؟ لهذا سمَيّتٌ قِيمء يمن لقيايها مقامّه فكان مثلّه معئّى وآما قيمةٌ الدَار فلا 
ون مغل العبدٍ والقوب لا صورةً ولا معتى فالتَمَلّكُ بها لا يکود تَمَدُكا بالمثل فلا 
يتحقَّقُ معنى الأخذ بالشفعة. 


. فى المخطوط : «أخذه. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)١5١ص( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي‎ )۳( 

ومذهب الشافعية: أن الشفيع يأخذ بما بذله المشترى» إن كان مثليًا فبمثله» وإن كان متقومًا فبقيمته يوم 
العقد. انظر: الوسيط (87/54). 

ومذهب المالكية: إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أخذه الشفيع بقيمته» وإن كان بطعام أو غيره مما 
يكال أو يوزن أخذه بمثله . انظر : المعونة (418/5). 
(4) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «تملك». 
(1) في المخطوط : «تمليكا». (۷) في المخطوط : «يكون». 


2 . حب الس > كه 


ولو تَبايَعا دارا بدارٍ فلِشَفِيع كل واحدة من الذَاريْنٍ أن يأخُذّها بقيمَيها ؛ لأنّ الدَّارَ ليست 
من رات الأثال فلا من الأ يمتها فيا بقيميها كالعيل والقوب . 

وعلى هذا يُخَرَجُ مالو ' ' اشترى دارا بعَرَضٍ ولم يتقابّضا حتى هَلّكُ العرّض بَطْلَ 
ابيع فبما بين البائع والمُشتَري وللشفيع الشفعةء وكذلك لو كان المُشْتَري قَبَض الدَارَ ولم 
يُسَلْمٍ العرّض حتّى هَلَك . 

ما بُطلانٌ البيع فيما بين البائع والمُشْتّري ؛ فلأ العرّضٌ مَبِيعٌ إِذ المبِيعٌ في الأصل ما 
يي بين في البيع ٠‏ والعرض يتعين بالتَغنٍ في البيع فكان ميم ولاك المبيع قبل 
القبض يوحِبٌ بُطلانَ البيع لتَعَذّرِ ل 
راتا بقاء المعو للشفيع ؛ فلأنَ الواجبٌ عليه قيمة العرّض لا عَيْنه َيه والقيمةٌ مقدور 
اللي في حل فکان با مضي في حن الشف ولاه مق واحدة. ؟ ثم الشفيع إِنّْما 
يأحُذُ بما وجب بالعقدٍ لا بما أعطى ‏ بَدَلاَ ا ا 
ْمَلَف بمئل ما تَمَلَكَ به المُشْمَريء والمُشْبّري تَمَلَكَ المبيع بالمُسَمَى - وهو الواجبٌ 
بالعقد - فيأخُدُه الشفيعُ به حقی لو اشترى الدَارَ بالدّراهم والدّنانيرٍ َم دقع مكانها عَرَضًا 
فالشفيع أذ بالدّراهم والدّنانيرٍ لا بالعرّض 4 لا الدراهم والدثانيو هي الواعبة 5 
بالعقدٍ. 

وأمًا العرّض : فإنّما أخذه البائع بعقاٍ آخَرَء وهو الاستندال “فلم يكن واجبًا بالعقلد 
فصار كأنّ البا؛ ع اشترى بِالّمَنِ عَرَضًا ابتداء ثب ثم حَضَرٌ الشفيع » ولو كان كذلك لكان يأخذ 
بالثمَنٍ لا بالعررض» كذا هذاء والله عر وجل أعلّمْ . 

ولو زاد المُشْتَري البائعَ في القمَنٍ فالزٌيادة لا تَلرَمُ الشفيع لان الشّفيمَ إٽما يأحُدُ بما 
ا حقٌّ الشفيع لانهدايها وق العقدٍ حقيقة إلا 
أنّها جُعِلَث موجودةً عند ” “ العقدٍ في حق المُتَعاقدَيْنٍ نَصْحيحًا لتَصَرُفِهِما فلا يَظْهَُ 
الوجودُ في حقٌ الشفيع فلم تَكُنِ الريادة تما في حقّه بل كانت هِبة مبَْدَاء > فلا تَتَعَلكُ ° 
(1) في المخطوط : «إذا» . () في المخطوط: «عن» . 


(۳) في المخطوط : «الواجب». )٤(‏ في المخطوط : «الاستقبال». 
(5) في المخطوط : «وقت» . () في المخطوط : «يتعلق» . 


اا پک ن ع > 
بها الشّمْعةٌ كالهبة [/ 187 أ] المُبَْدَأَة . 

ولو حَط البائُ عن المُشْتَري بعض الثمن أو أبرأء عن البعض فالشَفِيمٌ أذ بما بقي؛ 
لأنَ حَط بعض الكَمّنِ يَْتَحِقُ بأصل العقد ويَما هر في حقٌّ الشَفِيع كأن العقدَ ما ورد إلا على 
هذا القدرٍ بخلافي الزيادة فإ التحاقها لا يَظْهَُ في حق الشّفيعٍ لما يتا ولأ في تَضحيح 
الرّيادة د ئا في حن اشع ضًََا به ولا صَرَرَ عليه في الحطً» ولو حط جميع القمَنِ يأحُهُ 
الشفيعٌ بجميع القمَن ولا ينمط عنه شيء لأنّ حَط كَل لمن لا يَْتَحِنُ بأصل العقدٍ؛ ؛ لأنّه 
لو الحم لَبَطَلَ البيعُ لأنّه يکود بِيعًا بلا د َمَنِ فلم يصح الحط في حقٌ الشفيع والمَحقّ في 
حه بالعّم فيأحُدُ بجميع امن [ولا سقط عنه شية؛ لان حَط كل القن لا يَمَسُِ بأصلٍ 
العقدِ] ”'' وصح في حقٌّ المُشْتّري وإِنْ كان إِبْراءً له عن التَمَنِ . 

ولو اشترى دارًا بَمَنِ مُؤَجَلٍ فالشَفِيعُ بالخيار إِنْ شاء أخذها بِكَمَنِ حالٌ وإِنْ شاء انر 
مضي الأجَلٍ فأخذها عند ذلك» وليس له أنْ يأخدّها للحالٍ من مُؤَجَلٍ ؛ لأن الشفيعَ إنما 
ياد بما وجب بابي والأجَلُ لم يجب بالبيع وإذْما وجب بالشرط والشرط لم يوجذ في 

حق الشفيع ولهذا لم يد يَنْبْثْ خيارٌ المُشْتَري للشفيع بأنٍ اث شترى على أنه بالخیار ؛ لان رت 
الشرط ولم يوجذ من الشفيع» وكذا البراء عن العيب لاكفِتُ ت في حى الشفيع ؛ ؛ لأن 
: بوتها بالشرطٍ ولم يوجذ مع الشَفيمء كذا هذاء وله أن يمتعَ من الأخذٍ في الحالٍ ؛ لأن 
الشّفيمَ غير مجبور على الأخلٍ بالسّفْعةٍ . 

ولو اختارَ الشفيعٌ أخذ الدَارٍ بتَمَنِ حالٍ كان الثَّمَّنُ للبائع على المُشْتَري إلى أجَلٍ 6 
لان الأخدّ من الحُذْكَري َمل منه بمنزلة العمَلّكِ المُبدَ كانه ا: شترى منه فلا يوجبُ بُطْلانَ 
البيع الأرّلٍ فبقيّ العقد الأول على حاله فكان الكَمَنُ على حاله إلى أجَلِ . وروي عن أبي 
يوسُفَ في شراء الدارِ من مُوَجَلٍ أله يجبُ على الشفيع أن يَطْلْتَ عند عليه بالبيع فإ 
سكب إلى حين مَل الل فذلك تَسْليمٌ من مجع وقال : إذا طَلَبَ عند حَلَّ الأجَلٍ فله 
الشّفْعةُ وإنْ لم يَطْلْبْ عند عله بالبيع . 

وخ قوله الأؤل أنّ وقت الطْلّب هو وقتٌ العلم بالبيع وقت بل ذاك وقت الأخذ بالشفعة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أجله»‎ )۲( 


امي الا ا ل ا لا ا ا ”ل وان لوا ا مي ايم ا م 


pe aS TOD 
أنه يكون بعد الطلب فإذا لم يطلب عند العلم بالبيع وأخره إلى حَلَ الأجَلٍ فقد أخَرَه عن‎ 
وقيّه من غير عُذْرٍ ذر فيطل “ الحقٌ.‎ 
وجه قوله الآخَرِ: أن الطَلّبَ لا يراد لعَيْيِه بل لتأكيدٍ ” الحقٌّ واستِقراره» والتّأكيدٌ لا‎ 
يُرَادُ لنفسه بل لإمكانٍ الأخذٍء وله أن لا يأخدٌ قبل جل الأجل فلّه أن لا يَطْلْبَ قبل جِلّه‎ 
. أيضًا واللّه تعالى أعلّم‎ 
فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة]‎ 


وأمًا بيان ما يُتَمَلّكُ بِالشُنْعَةٍ فالذي يتمَلَكه الشّفِيعٌ بالشّفْعَةٍ هو الذي مَلَكَه المُمْتَري 
بالشراء سُوَاء ملك داصلا اواتَيمًا بعد أن يكرد نتفلا رقت التِمَلّك بالشفعة وذلك نسة 
البناء والغرْس والرَرْع والقّمَرِ وهذا استِحسانٌ» والقياسٌ : أن لا يُؤْخذ البناءٌ والغرْسٌ 
والرّرْعٌ والثَمَرُ بالشفعة. 

وخبة القياس: أن الشّفِيعَ إِنْما يتملك ما يَْبْتُ له فيه حق الشَفعة وأنّه يَمْبْث في العقار لا 
في المنقولٍ وهذه الأشياء ملقو ل 
والثَمَرُ؛ لأنهما مَّبيعانِ ومقصودانٍ لا يدخلانٍ في العقَدٍ من غير تَسْمِيَةٍ فلم يَنْبْتِ الحق 
فيهما لا أصلاً ولا تَبَعًا. 

ولا أن الحو إذا تت في العقار (يَْبتُ فيما) '"' هو تب “ له؛ لأ حكم الب حكم 
الأصل» وهذه الأشياءٌ تابعةً للعَقارٍ حالةً الاتصال أمّا البناءٌ والْرْسٌ ”© فظاهرانٍ؛ لأنّ 
ا 

[وكذلك الرَرْعٌ والقَمَرُ؛ لأنّ قيام الرَزع وقيام القَمَرٍ بالشَجَرٍ ر وقيام الشَجَرٍ بالأرض] ° 
فكان تَبَعَا للأرض بواسطة الشَجَرِ فيكت الح فيهما تَبَمَا فيملكهما بالشفْعة بطريق اة 
إلا أتهما لا يدخلانٍ في العقدٍ إلا بالنّسمِية مع وجود التَبَعيَةِ حقيقةً بالتص وهو ما روينا في 


)١(‏ في المخطوط : «فيبطل». (۲) في المخطوط : «لأخذ». 
(۳) في المخطوط: «ثبت». 
(4) في المخطوط : «البيع». 
(5) في المخطوط : «والشجر؟ . 
)٦(‏ ليست في المخطوط . 


ا E‏ : من باع خلا قد أبرّث ١(‏ اخرلا لياق إلا 
يشترطها الما © . فما دام البناء والشَجَرُ مُتَصِلاً بالأرض فللشفيع أن يأخْدٌ الأرض 
سد قو لل عا اما لسن قرا شرا فق د و 
أو مُسْتَخْصّدًا إذا كان الزرع مُتْصِاٌء فأمًا إذا زالَ [۳/ 187 ب] الائصال ثُمَ حَصَرَ الشَفيمُ 
فلا سبيلٌ للشفيع علیه» وان كانت عب قائمة سواه كان لوال بآفةٍ سماو أو بلع 
المُشتري أو [بضع] ”" الاجتبي ؛ لأنّ حقّ الشّفْعةٍ في هذه الأشياء إِنّما نََتَ معدولاً به عن 
كار ب رف زا لت ورا العا ير الحُكمٌ فيه إلى أصل القياس» 
وهل يَسْقُطُ عن الشَفِيع حِصَنَه من الثَمَنِ؟ هذا لا يَخْلو ما أنْ كان مِمّا يدخل في العقدٍ من 
غير تَسْمية وإما أن كان ّا لا يدخلٌ فيه إلا بالتشمية فان كان ّا يدخلُ في العقٍ من غير 
ميو كالبناء والشَجَر ينمه إن كان زوا الانصالٍ بآفة سَماوية بان احمَرقَ البناء أو عرق 
أو جف شَجَرُ البُسْتانِ لا سمط شية من القَمَنِ والشّفِيمُ يأحُدُ الأرضّ بجميع الثَمَنِ إن شاء 
أخذ وإنْ شاء ترك . 

ا ا ا ال 
قي فو صوق وین ارق وال ا وی ا ره الله فقال: إن ”* 
احتَرَقَ أو غَرِقَ ولم يَبْقّ منه شيخ يَسْقُطُ شيءٌ من الثَمَنِ . 

إن انهم سط عن الشفِيعٍ حِصَمُه من الَمَنِه وسَوَّى بينه وبين ما إذا اندم بفعلٍ 
المُشْتّري أو الأجتّبيٌ لكنّه فرق بينهما من وجو آخَرَ وهو أنّ هناك تُعْمَيُ تَعْتَرَدُ يميه قيمَمّه منصلا فيِفْسَمْ 


لمن على قيمة البناومبنيًا وعلى قيمة الأرض فيان الأرض بجصتها من الهم وههنا 
يُعتبَد ممصا ساقطا وبَسْقُطٌ ذلك القدر من النَمَن . 
والصّحيحٌ ما ذَكَرّه القدوريٌ رحمه الله؛ لأنّ البناة تَبَعٌ والأثباع لا حِصَة لها من الثَّمَن 


aT 


)١(‏ في المخطوط : «أثمرت». 

زفق ا البخاري» كتاب البيوع ٠‏ باب الرجل يكون له ممر أو شرب...» برقم )£( ومسلم 
برقم »)١947(‏ وأبو داود برقم »)۳٤٣٩۳(‏ والترمذي برقم (45؟١)»‏ والنسائي» برقم (575)»: وابن 
ماجه برقم (۲۲۱۱) من حديث ابن عمر. 

() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «إذا) . 


يَسْقطُ شيءٌ من النَمَنْء كذا هذا. 

وإ كان زوا الانّصالٍ بفعلٍ المُشتري أو أجبيٌ بان انه نيدم وار ف 
حِصّنْه من الئْمَنِ؛ لأنّه صار مقصودًا بالإثلافٍ فصار له حِصَّةٌ من القَمَنِ كأطرافٍ العبدٍ 
ويقَسَم الَمَنُ على قيمة البناء مبنًا وعلى قيمة الأرض ؛ لاله نما سق - حِصَّةَ البناء فصار 
مَضْمونًا عليه بفعله وهو الهَدْمٌ والهَدْمٌ صادَقّه وهو مبنييٌ فتُعْتَبرُ قيمَّه مبنيًا بخلافي ما إذا 
انهَدَمَ بنفسه على روايةٍ الكرّخيٌ رحمه الله؛ لأنّه انَهَدَمَ لا بصُنْعٍ أحلٍ فيُعْتبُ حالّه يوم 
انار روات يو لفك وي لاه تيوك يقي رفي لم حار التو كان امن 
بالبناء والأرض فيأخځد ور تقض تقض البيمٌ في البناء ؛ لأنّه باع البناء . وحق الشّفيع مُتَمَلَقُ “به 
ا للأرض لوجود الانّصالٍ فكان سبيلاً من إبُطال البيع كما لو باع الاصلٌ - وهو الأرض 
TS‏ ل 

وإ كان ممّا لا يدخل في العقدٍ إلا بالتّسْمية كالكمَرٍ والرّْع يُ: يمُسْقِطُ عن اشيم جصته من 
امن سوا كان زوا الانصالٍ بصنم العبد أو بآفة سَماوية بخلاف الفصل لأر إذا ارق 
البناء أو عَرِقَ أو انهَدَمٌ على رواية القُدوري رحمه الله أنه لا يَسْقُطُ شي من النَمَنٍ؛ لأنْ 
البناء بيع تيا لا مقصودًا بوت كم البيع فيها عا لا مقصودًا بالتسميةء والأنباٌ ما لها 
حِصّةٌ من القَمَنٍ إلّإذا صارث مقصودةً بالفعلٍ ولم يوجذء فأمًا القَمَدُ والرَّرْعٌ فكل واحدٍ 
منهمامَبيع مقصود . 

ألا رى آنه لا يدخل في العقدٍ من غير تَسْمِيةٍ؟ فلا بُدَ وان يَخُضَّه شي من القّمَنِ فان 
هَلَكَ يَهِْك بحِصَّيِه من القَمَنِ سَواءٌ مَلّكَ بنفسه أو بالاستَهُلاكِ لما ناء وتُمْتََُ مه يوم 
LS SNE‏ لعقَدٍ فيَقْسَمٌ القّمَنُ على قيمة الأرض 
وعلى قيمة قيمة الرَرْع وقتّ العقَدٍ لكنّه كيف ثُ: تُعْتَبَرُ قيمَُها ر بزع العقق فرلا لوا آم 
قائما. 

روي عن أبي يوسُف آله عبر قيمةٌ الرَرْع وهو بقل مَفْصولٌ ومجذوةٌ فيَسْقطُ عنه ذلك 
القدر. 
رررب قن محوة ني الراير أن بعر lS‏ نَقَوَمٌ الأرض وفيها الرَّرْعٌ والقَمَرُ 


)١(‏ في المخطوط : «يتعلق». (۲) في المخطوط : «وقت». 


CD‏ -ب-ب-بيسسح بنائع الصتائع ع8 
وَقَوَمُ وليس فيها الزَْعٌ والقمَرُفيَسْقُطُ عن الشَفيع ما بين ذلك . 

وَخبه قول محمد: أنّ الرّرْعَ دخلّ [/ 187 أ] في العقدٍ وهو مُتَصِلٌّ وُت الح فيه وهو 
مُنْفَصِلٌء وكذا النَمَر فتُعْتَبَدُ قيمَُها على صِفةٍ الانّصالٍ على أن في اعتِبارٍ حالة الانفصالٍ 
إضرارًا بالشفيع إِذْ ليس للمَفْصول ”") وَالثَمّرٍ المجذوؤ كثيرٌ قيمةٍ فِيتضَرَرٌ به الشفيع . 

وَخهُ قول أبي يوشف: أن حق الشفيع إِنّما سَقَط بعد زوال الاتصالٍ فَتُعْتَبَرُ قيمَثُها مُنْمَصِلدُ 
لا مصلا . 

وكذا لو كانت الأرضٌ مبذورة ولم يَطْْعٍ ازع بعد ثم طَلَمَ فقَصّلّه المغْتَري عندَ أبي 
يوشت يشت القكل على قيمة اللذروعلق حيمة الأرقى فاقلا قازانيقة البذر عر التتين 
وعندٌ محمد ثَقَّمٌ الأرض مبذورةً وغيرَ مبذورة فيَْمَطٌ عنه ما بين ذلك إذا آجَرَ ر الشفيع 
الأرضٌ مع الشّجَرٍ بحِصَّتِها من التَمَنِ وبقيّتٍ القَمَرهٌ في يَدِ البائع هل يَنْبَتُ الخيارٌ 
للمُشتري؟ ذَكَرَ محمّدٌ أن الكَمَرةَ لازمةٌ للمُشَْري ولا خيارَ له . 

a E NG Ns 
شاء أخذ الأرض بحِصّتِها من النّمَنِ وإنْ شاء ترك ؛ لأنّه لَمَا أنْلَفَ الثَمَرةَ فقد فرق الصَمقةً‎ 
على و قبل ا رسا واله ريوحت و إذااكان القع أذ‎ 
الأرض بالشفعة ؛ لأ التفريق هناك حَصَلَ برضا المُشْتَري؛ لأ حقّ الشّفيع كان ثابنًا في‎ 
المأخوذ وأنّه حقٌّ لازم فكان التفري ب هناك لضَرورةٍ حقٌ ثابتٍ لازم شرعًا فكان‎ 
. المشتري راضيًا به» والتفريقٌ ي المرّضيٌ به لا يوجبُ الخيار واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ‎ 
هذا إذا كانت [هذه] 7" الأشياءُ موجودةً عند العقدٍ مُتَصِلةٌ بالعقارٍ ودام الانّصالٌ إلى‎ 
وقت التملّكِ بالشُفْعة أو زالَ نم حَضَرَ الشفيمٌ اما إذا لم َكُنْ موجودةً عند العقدٍ ووٌحِدَتثْ‎ 
بعدّه نَم حَضرٌ الشفيع فإ كان الحاوثُ يما يقبْتُ كم البيع فيه عا وهو الكَمَرُ بان وفع‎ 
البيعٌ ولا د َمَرَ في الشّجَرٍ ثُمَ ألْمَرَ بعدّه ثم حَضَرَ الشّفِيعٌ فما دام مُتَصِلاٌ يأحُذَُه الشَفِيعُ مع‎ 
لك لين فيه تَبَعَا بوه في الأرض بواسِطة‎ SS 
الشَّجَرٍ فكان مَبِيعًا تَبَعَا فيَئْبُتَ فِيَْبْتُ حى الشّفْعةٍ تَبَعَاسَواءٌ حَدَتَ في يد المُشْتَري أ و في ي‎ 


)١(‏ في المخطوط : «للفصيل». (۲) في المخطوط: «التفرق». 
(۳) ليست فى المخطوط . ١‏ 


E ER‏ ا ال اي ا ا 


م كتاب الشفعة____> DD‏ 


البائع ؛ ؛ لأنّ الشّفْعةً ” '' موجودةٌ في الحالَيْنِ فن زال الانّصالٌ فحَضَرٌ الشَفِيمٌ ؛ فان كان 
حَدَثَ في يد المُشْمَري فالشَفيُ يأحُدُ الأرض والشَجَرَبالمٍَ الأول إن شاءء وإ شاء ترك 
ا و ل ل لا 
(هالِكٌ أ و كان زواله بفعلٍ أحد؛ أمّا آنا إذا كان بآفٍ سَماويَةٍ وهو قائمٌ أو هالِكٌ) ؛ لأنّه كان 
بَا حالةً الانّصالٍ ولم يرد عليه فعل يصيرٌ به مقصوداء والتَبَعُ لا يصيرُ له حِصّةٌ من القَمَنِ 
بدويه . 

وأا إذا كان الوا بصّئْمٍ العبد بأن جَذّه المشْتَري وهو قائم أو هلك *؛ فلا لم يرد 
عليه العقدٌ ولا القبْضٌ وَإِنْ كان حَدَتَ في يد البائع فن كان الزّوال بآفةٍ سَماويَةٍ وهو قائمٌ 
أو هالِكٌ فكذلك أخذ الشّفيعُ الأرضٌ والشَجَر بجميع الكَمَنٍ | إن شاء؛ لأنّه لم يوجد فعل 
يصيرٌ به مقصودًا فيُقابلّه النَمَنُ . 

ا ا E‏ 
بالإثلافٍ» وإنْ كان الحاوث مِمّا لم , يت يحنت فيه شك البيع رأسًا لا أصلاً ولا تَبَعًا بان بی 
المَشْتَّري بناءً أو عرس أو رّرَعَ ثم حَضَرَ الشَفيع يُقُضَى E‏ 
على قلع البناء والغزْس وتسليم الساحة إلى الشفيع إلا إذا كان في القلّع نُقْصانٌ الأرض 
فللشفيع الخيارٌ؛ إِنْ شاء أخذ الأرض بِالقَمَنِء والبناة والغرْس بقيمَتِه مقلوعًا ون شاء 
أجْبرَ المُشْتّري على القلّع وهذا ”*' جَوابُ ظاهر الرّواية ° . 

وزويْ عن ابي يوشف: آنه لا يُجْبَرُ المُشتري على قَلْع البناء والغْرْسِ ولكنّه يأخذ الأرض 
ري لواو a‏ 


. فى المخطوط : «التبعية». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «هلك فظاهر) . 

(؟) فى المخطوط : «مستهلك». 

(5) في المخطوط : «وهو». 

. (5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية .)١403/5(‏ 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية : أن المشتري إذا بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة والتمييزء ٠‏ ثم على الشفيع 
لم يكن له قلعه مجانّاء وإن لم يختر المشترى ا ل بين لك لكوتي ا وام 
وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ. وبين أن ينقصه ويغرم أرش النقص . 


((67سستصح ضضض ببائع لص ع > 


واجمّموا على أذ المُشتريَ لو ر في الأرض م حر الخفيئ أنه لا يُجْبَرُ المشتري 

على قله ولكته َر إذراك الع ثم يُقْضَى له بالشفعة فيأَذٌ الأرض ب بجميع الثَمَنِ . 
واوو در ت : أن في الجِبْرٍ على النَقْضٍ ضر ۳/۳ ب] 

بالمُسْتري وهو إبطال تَصَرُفِه في مله وفيما قُلْنا مُراعاةٌ الجازبينٍ . 

د لأنّ فيه صيانة حّه عن الإبُطال وأمًا جاب الشفيع ؛ ؛ فلأنّه 

يأحد البناءً بة بِقيمَيهِ» وأخذٌ الشّيِءِ بقِيمَتِهِ لا ضر رَرَ فيه على أحدٍ . 

وخ ظاهرالروية أن حق لشفي كان م الارض قبل البناو ولم ل ذلك بلناء 

بل ! لد الف ل O‏ 
يئه التَسْلِيمُ إلا بالتقض فيو مر ِالتَفُضٍ ولهذا ا الغاصِبٌ والمشتري عند الاستِخقاق 

بِالتَقْضِ كذا هذا. 

قوله: د في النَقْضٍ ضر رو بالمُشترئ. 

قفتا إن كان فيه ضر به فهو الذي ار بنشیه حي تی على محل تعن به حقٌ غيره؛ 

ولو أذ الشفيع الأرض بالشفعة و ئى عليه ماقت وأيرالشفوم تقض البنا إن 


م 0 - في ظاهر الرُواية ”'' وروي عن أبي يوسّفٌ 

ؤخه هذه الرواية؛ أن الأخدّ بالشُفْعة بمنزلةٍ الشراء من المُسّْري» ولو كان اشتراه لَرَجَحَ 
عليه كذا إذا أخذه بالشَّفْعةٍ له المُجوعٌ بقيمة البناء ذ في الشراء لوجود الغرور من البائع 
وضَّمانٍ السَلامةٍ للمُمْتَري ؛ لأنّ كل بائع مُحَْرّ للمُشْتَرِي أنه يبي ملك نفيه وشارط سَلامةٌ . 
مايبئى " فيه دَلالةَ فإذا لم يكلم 1 فع بكم الضمانٍ المشروط دلالة؛ إِذْ ضَمانٌ 
الغرور مان الكفالة في الحقيقة ولاغرور من الُشتري في حقٌّ الشَفيع ؛ ؛ لأنّه مجبورٌ 
على التَمَلّكِ منه» وحقٌ ى الرُجوع بضّمانٍ الغرور على المُّخْتارٍ لا على المجبور ؛ كالجارية 
المأسورة إذا اشئّراها رجلٌ فأخذها المالِكُ القديمٌ بِالنَمَن واسبَوْلّدَها ثم استّحِقَتْ من يده 


)١(‏ في المخطوط : «الروايات». (؟) في المخطوط : #بين». 
(۳) في المخطوط : (يرجع؟ . 


م-_كتب الشفعخ___ > هلنه 


وقضي عليه بالفر وقيمة الولد فإنّه يرجح على المُشمَرِي بالقمَنٍ الذي دَق | إليه ولا يرجع 
عليه بقيمةٍ الولدِء ومثلّه إذا استَوْلَدَ جاريةً بالشّراءِ م َم استْحِقَث فن المُشْتَريَ يرجمٌ على 
بائعه بالَمَنِ وبقيمة الولدٍ؛ لصَّيْرورَِ مَعْورًا من جَهتِه ولاغرورٌ من المُشْتري من الحربيٌ 
لكَوْنِه مجبورًا في التَمَلّكِ عليه بما أخذه من الحربئٌ» كذا هذا . واللّه سبحانه وتعالى 


أَعلّمْ . 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] 
وأا بان نيلك من افص المشفوعٌ فيه فالشفي يملكُ من الذي في ييه ؛ إن كان 
في يد البائع أخذه منه ونَقَدّه التمَنَ والعُهْدةٌ عليه وإنْ كان في يَدٍ المُشْتَري أخذه ٠‏ ودقع 

القَمَنّ إليه» والحُهْدةٌ 6 عليه؛ سَواءٌ كان المُشْتَّري عاقِدًا لنفسه أو لغيره؛ بأنْ كان وكيلاً 
بالشراء وقَبْضٌ الدَارَ ثم حَضَرَ الشَفيعُ» وهذا جَوابُ ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنه لا يأحُذُّها من يَدِ الوكيلٍ . 

وخبة هذه الرواية: أن الوكيل لم ي يشتر لنفسه وإِنّما اڈ شترى لموَكلِه فلم يكن هو حَضْمًا بل 
الخضمٌ الموكل 7" فلا یاځد منه ولک يُقَالٌ له : سَلّم الدَارَ إلى الموَكُلٍ» » فَإذا سَلمَ 
يأخذّها الشَفِيعٌ منه. 

وخة ظاهر الرواية: أنّ الشُفْعة من حُقوقٍ العقدٍ وأنّها راجعةٌ إلى الوكيل» والوكيلٌ في 
الححقوق أصل بمنزلة المُشكري لنفيه فكان حَصْمٌ الشفيع فيآحُدُ اَارَ [منه] ”" بالقمن 
وكانت العَهُدةٌ عليه ون كان الوكيل سَلَمَ الدَارَ إلى الموَكُلٍ ثم حَضَرٌ ر الشّفيعٌ فاته يأخدٌ 
الْذَارَ من الموَكلٍ ويَدقعٌ لقم | ليه وكانتٍ العهْدةٌ 6عليه؛ ولا خصومة للشفيع مع الوكيلٍ ؛ 
لأنّه بالتشليم | إلى امكل زالّث يذه عن الذار فخرج من أن يكو حَْضْمًا بمنزلة البائع إذا 
سَلَم إلى المشتري أله لا صومة لمشفيع مع البائ تع لما قُلْناء كذا هذا غيرَ أن الدَّارَ إذا 
كانت في يا البائی لم يكنْ حَضْمًا ما لم ب" يَحْضْر المُشْتَري» وإذا كانت في يد الوكيل يكونٌ 
٠‏ حَصْما وإِنْ لم يَحْضْرٍ الموكل ؛ ؛ لان الوكيل بالتؤكيل قائمٌ مقام الموَكلٍ والبائعٌ ليس بقائم 
مقامٌ المُشْتَّري لانعدام ما يوجبٌ ذلك . 


(1) في المخطوط : «أخذ منه» . (۲) في المخطوط : «الوكيل». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ولو قال المُشْتَري قبل أنْ يُخْاصِمّه الشَفِيعٌ في الشفْعةٍ إما اشتريْثٌُ لقُلانِء وسَلَمَّ إليه 
ر الشفيع فلآ حضو ريق ونين ال ري لأنه قر قبل أن يكو خضُمًا للشفيع 
فصّحٌ [۳/ 184 أ] إقرارٌه لانيدام الَهْمةٍء » فصار كما لو كانت الوكالةٌ معلومة ولو مد بذلك 
بعدّما خاصّمَه الشَْيعٌ لم تَسْقْطٍ الخُصومةٌ عنه؛ لأنه له مُنَهَمٌ في هذا الإقرارٍ لصَيْرورته خصُمًا 
للشفيع فلا يبل في إنطال حقّه . 

ولو أقام بِيّنةَ أنه قال قبل الشراء: إنما أشترى لمَلانِ لم تُقُبل بِيْئنّه يتنه ؛ لأ هذه البيّنةَ لو 
صَدَقَْ لم تَدْفَع الخُصومة عنه؛ لأنّه لا يعْبْتُ بها إلا الشراءٌ لمُلانِ وبهذا لا تَنْدَفِعُ عنه 


الخصومة . 
فيع حتى : حشر القت له . 


فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 


وأمًا بيان حُكم اختلافٍ الشّفيع والمُشْئَري فاختلافهما لا يَخْلو إِمَا أن يرجم إلى الَمَنِء 
وما أن يرجعَ إلى المبيع » وإمًا أن يرجم إلى صِفة المبيع . 

ائا الذي يرج إلى العم فلا يَخْلو. إمَا أن يقعَ الاختلاٌ في جِنْسٍ القَمَنِ وما أن بقع 
في قدره وإمًا أن يقح في صِمَتِهِ وإ وقَعَ في الس بن قال المُشْتَري: اشتر مات 
E‏ : لا بل بألفٍ درهم فالقول قول المُشْتّري؛ لأنْ الشَفيح يَدَعي عليه 
للك بهذا الجنس وهو بكر فكان القول قول المُْكر مع يمينه ولأ المُشَْري اعرف 

بِجِنْس بجئس القَمَنِ من الشّفيع ؛ لأنّ الشراءَ وُجِدَ منه لا من الشفيع فكان أعرّف به من الشفيع 
فيرجمٌ في معرفةٍ الجنْسٍ إليه 

أن وقح الاختلافٌ في قدر الَمَنٍبأن قال المُشْتَري : اشتريْتٌ بألمَيْنِ وقال السَّفِيمٌ : 
بالف ٠‏ فالقولٌ قول المُشْئّي مع يميه وعلى الشَفيع البينة آله اشر تراه بأل ؛ لأنّ الشفيعٌ يعي 
لتَمَلّكَ على المُسْتّري بهذا القدر من الثم والمُشْتَرِي يُْكرُ فكان القول قول المُذكر . 

ولو صَدَق البائعٌ الشّفيعَ ؛ ؛ بأنْ قال : بعت بالف يُنْظَرُ في ذلك إِنْ كان البائعٌ ما قَبَض 
النَمَنَّ فالقولٌ قول البائع والشفيع يأَحُذُ بالألفٍ سَواءٌ كان المبيعٌ في يَدٍ البائع أو في يَدٍ 


<« سس ر 


المُمْكَري إذا لم يكن نَقَدَ القَمَنَ؛ لأنّ البائع إذا لم يكن قَبَّض القَمَنَ فِالتَمَلُكُ يقعٌ عليه 

بتمليكه فيرع في مِفدارٍ ما ملك به إلى قوله ولانّ الشراء لو وقَعَ بالف كما قاله البائع أخذ 

الشفيعٌ ب به وإنْ وقح بألمَيْنِ كما قاله المُشتري كان قول البائع بعْتُ بألفٍ حط بعضٍ الكَمَنٍ 
عن الُشتري» وح بعش القن بصحوَظهُ في حن الشفيع على ما مر 

وإنْ كان البائع قَبَض التَمَنَّ؛ لا يلمت إلى تمدق والفول قول المشْتري؛ لأنّه إذا 
تن اف لم کے له حد في العبيع اسیا رر اا کے ت ارا 
نه يُراعى التُديمْ والتأخيرٌ في تَصْديقٍ البائع فإِن بَدَأْ بالإقرارٍ بالبيع بأنْ قال : بعت الدَارَ 
بالف وقَبَضْتٌ القَمَنَ فالشفيع يأحُدُها ”') بألفء وإنْ بَدَأ بالإقرار بِقَبْضٍ التّمَنِ بان 
قال: قَبَضْتُ التَمّنَ وهو الألفٌ لا يُلْتَعَتُ إلى قوله؛ لاه لَمَا بَدَأ بالإقرارٍ بالبيع فقال 

بعت بالق ققد على بحن الى فهو وله فَنَضْت الثم يزيد إننقاط حق مُتَعَلقٍ 
بقويه فلا يُصَدَُء وإذا َا بالاقرار فض القَمَن فقد صار أجتبيًا فلا ُْيَلُ قوله في 
مِقدارٍ التّمَنِ . 1 
ل ل ل فأقَرٌ 
بَيْضٍ الكمَنِ ورَعَمَ آنه ألفٌ فالقول قوله ؛ لأنَ المبيعَ إذا كان في يَدِ البائع فالتَمَلّكُ بقع 
عليه فكان اقول قوله في دار القن . 

و مع المُشْمَّري والشَفِيع» والدَارُ في يد البائع أو المُشكّري لكنّه لم ينقد 
اَن فالقول في ذلك قول البائع» والبائع داز قتي مطانها د وو را ا 
الا بما قال البائعٌ إن شاءء أمَاالمحالّفٌ والتراذ فيما بين البائع والمُشْمَري فلقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا اختلف المُتبايعانٍ الفا وقراةا» " "© وماد الشَفع بقولٍ البائع إن 
شاء؛ فلأنّه إذا لم يقب يقبض التَمَنَ ِالتَمَلّكُ يقحُ [عليه] (" فكان القولٌ في مِقْدارٍ التَمَنِ في 
حقٌ الشفيع . 

قوله؛ وإِنْ كان البائٌ قد قَبَض القَمَنَ فلا يُلتَفَثُ إلى قوله ؛ لأنه صار أجتّبيًا على ما ينا 
)١( ..‏ في المخطوط: «يأخذ». 

(۲) أورده ابن حجر في «التلخيص»» (۳/ ١۳)ء‏ بروايتين» وقال: وأما رواية الترداد فرواها مالك بلاعًا 


عن ابن مسعود» ورواها أحد والترمذي بإسناد منقطع . 
() ليست في المخطوط . 


1 ل سح magi‏ 
هذا] 0 نة لا للشّفيع ولا للمُشْتَري [؟/ 184 ب]ء فإنْ قامَتْ لأحدهما 
ينه كلت ينه ون آثانا جميما ال فال ية الشّفيع عند أبي حنيفة ومحمَّدِء وعندّ أبي 
يومف الي يه الُشْمَري . 

وخجة قولهء أنّ بيّنةَ المُشْتَري تُظْهِرُ زيادة فكانت أولى بالقبولٍ كما | ذا اختلف البائعٌ 
والمُشْتري في مِقْدارٍ التَمَنِ فقال البائع مُ: بعْتٌ بِألمَيْنِء وقال المُشْتَري : بألفء وأقاما 
عي ا دري يا لق نا لا بلسي بلط E‏ 

احدهماء أن الرّيادةَ التي تُظْهِرُها إحدى البِيّتتَيْن لا مُعارِض لها فعْقَبَل في قدر الرّيادةٍ 
للها عن المُعارضي ولا يُمْكِنُ إلا بالقبول في الكل فتْبل في الكل ضَرورة . 

والثاني: أن البيّنةَ المُظْهرةً للتيادة مع والأحرى تاف والمقيت يترَجَحٌ على الثّافي . 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه (طريمَّتانٍ؛ إحداهما) ”' ذَكَرَها أبو يوسّفَ لأبي حنيفة ولم 
يأخدٌ بهاء والثّانيةٌ ذَكَرَها محمّدٌ [لأبي حنيفة] ”" وأخذ بها أمًا الأولى فهي أن البيّنة 
جعِلَتْ حُجَةَ للمُدّعي قال التب عليه الصلاة والسلام : «البينةٌ على المُدَعي» ”* والمُدَعي 

د و 2 ع د : 
ههنا هو الشفيع؛ لأنه غيرُ مجبور ‏ على الخُصومة في الشَفُعة بل إذا تركها ترك 

20 75 ر و2 ع TE‏ وت 
والمُشْتَري مجبورٌ "على التَمَلْكِ عليه» بحيثٌ لو ترك الخُصومة لا يرك فكان المُدّعي 
منهما هو الشّفِيعٌ فكانت البيّنةٌ حُجْنَّه . 

وأما (الثانيةٌ: فهى) " أن البيّنةَ حجَةٌ من حُجَج الشّرع فيجبٌ العمل بها ما أمكَنَ وههنا 
أمكنَ العمَلْ بِالبيّئَمَيْنِ في حى الشفيع بان يُجْعَلَ كانه وج ^ عقدان أحدهما بألفٍ 
والآخَرٌ بألمَبْنِ؛ لأنَ البيعٌ الثّانيَ ب لا يوجِبٌ انفساحّ البيع الأَلِ في حقٌّ الشّفيع وإنْ كان 
يوب ذلك في حقٌ العاقِدَيْنِ؛ ألا تَرَى أنه لو باع بالف ثُمّ باع بألميْنِ ثم حَضَرَ رَ الشّفِيعٌ كان 
)١(‏ في المخطوط : «أن البينة» . 

(۲) في المخطوط : «طريقان» أحدهما». 

() زيادة من المخطوط . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي )٠٠١ /٠١(‏ كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه» من حديث ابن عباس . 

(5) في المخطوط : «مجبر» . (7) في المخطوط : «مجبر». 


(۷) في المخطوط : «الثاني». 
(۸) في المخطوط: «جعل»2. 


م بس ہر( 
له أ يأخدَ الدَارَ بألفٍ دَلَ أن البِيعَيْنِ قائمانِ في حقٌ الشفيع وأنّ الفسحَ الأول في حمّهما 
فأمكنّ تقديرٌ عقَدَيْنء بخلافيٍ ما إذا اختلف البائ والمُشْتّري في مِقّْدارٍ التَمَنِ وأقاما البيّنة 
أن الينة نة البائع . 

افا على الظّريقٍ الأولى ”'' : فلأنَ البائ هناك هو المُدّعي فكانتٍ البيّنةُ حُجْتّه؛ ألا رى 
أنه لا د ال ا ا 

واا على الطريق الثانية a‏ : فلأ تقديرَ عة عقَدَيْن هُنا 7“ مُتَعَذْرٌ؛ ؛ لأن البيعَ الثّانيَ يوجبٌ 
انفِساحَ الأرّلِ في حقّ العاقِدَْنٍ فكان العقدٌ واحدّاء والتزْجيح بجاب البائع لانفراد بيكيه 
بإظهارٍ فضل فكانت أولى بالقبولٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

ولو اشترى دارًا بعَرَضٍ ولم يتقابّضا حتّى هَلّكٌ العرَض وانكقض البيعُ فيما بين البائع 
متحي ١‏ مد امد ب لد ل وه 

بقيّ [للشفيع] “ حق الشفْعةٍ بقيمة اععرّضٍ على ما بنا فيماتَقَدَمَ نّم اختلف 
MIS‏ 
لَك بهذا القدر من القَمَنِ وهو يُْكرُ؛ فإ أقامَ أحدّهما بيه ُبلَتْ به يتنه وإنْ أقاما جميعًا 
البيّنةَ فالقول قول البائ ئع عند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍء وهو قول أبي حنيفةً على قياس العِلَةٍ 
التي ذَكَرَها محمّدٌ لأبي حنيفة رحمه الله في تلك المسالة > أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ ؛ لان 

I‏ ا ا 
المسألة وأخذ به؛ لأنّ تقدير عقَدَيْنٍ ههنا غيرٌ مُمْكِن ١‏ الفا ون على عرض ب 
وإثما خلا في قيمة م وق عليه الحقدُ فكان العقدُ واحدا فا يكن العمل باليكين مَل 
بالرّاجح منهما وهو بِّةُالبائع لانفرادها بإظهار الفضل» وكذلك عند أبي حنيفة على قياس 
ماغل له محمد رحتمة الله عليهما . وما على قياس ماعَلْلَ له أبو يوسّفٌ فيَنْبَغي أن تكونّ 
البيّنة بيّنةَ الشفيع ؛ لأنّه هو المُدّعي وهكذا دك الطّحاويٌ رحمه الله واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم . 
00 في المخطوط : «الأول». (۲) في المخطوط: «مجبرا. 
(0) في المخطوط : «الثاني» . (4) في المخطوط ؛ «هناك) . 


(0) ليست في المخطوط . 


وَلو هَدَمَ المُشْئَري بناء الدَارٍ حتى سَقَطَ عن الشّفيع قدرٌ قيمَتِهِ من القّمَنِ ثم م اختّلّفا في 
قيمةٍ البناء [فهذا لا يَخْلو: 

ما أن اخملا في قيمة البناءِ واتَمّقا على قيمة السَاحة» وإمًا أنِ اخمَلّا في قيمة البنائ] “ 
زا سا ٠‏ 

إن اخكَلَفا في قيمة البناءِ لا غيرٌ فالقولٌ قول المُشَْري مع يمينه؛ لأ ۳1/ ٠۸١‏ ] 
الشَفِيعَ يَدَعي على المُشكري زيادة في السّقوطٍ وهو يُنْكِرٌ > وإنٍ اخملا في قيمة البناء 
والسماحةٍ جميمًا فان السناحة توم السَاعة والقول في قيمة ابناء قول المُشْمّري . 

أمَاتَقَوُمُ " السَاحةٍ السّاعة؛ فلأنّه يُمْكِنُ معرفة تيا لال تتكدل الخال عن 
الماضي ولا يكن كي الحا في البناء ؛ لاله عبر عن حاله» والقول قول المُشْمَري لما 
قُأْناء فإنُ قامَتْ لأحدهما ب ك ملتسه وإ اننا اال قال ابو يرشف اله 
نة الشّفيع على قياس قول أبي خنيفة رحمه الله . 

وقال محهذه اليه بيه المُشْري على قياس قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّف من يَلْقاءِ نفيه : البيّنةُ بيه المُشْتَري ؛ لأنّها تُظْهِرُ زيادة وإنّما اختلفا 
في القياس على قول أبي حنيفة لاختلاف الطريمَيْنٍ اللّذَيْنِ دكَزناهما له في تلك 
المسألة؛ فطريڻ ابي يوسُفَ ان الشفيعَ هو الُڏعي وال جه امُّعي» وهذا موجوة 
ههنا وطريڻ محمَّدٍ رحمه الله العمل بِالبيْيْنِ بتقديرٍ عقدَيْنِء وهذا التَفْدِير مُنْعَِمٌ هنا 
ِيُعْمَلُ بإحدّى البيَئَيْنٍ وهي بيّنةٌ المُشْتَري لانيرادها بإظهارٍ زيادةٍ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وَإِنِ اختَلّفا في صِفة الثّمَنِ بأنْ قال المشتري اث شتريْتُ بِنَمَنِ مُعَجلٍء وقال الشفيع لا بل 
اشتريقه بكمَن مُوَجَلٍ فالقولٌ قول المُشْعَري؛ لان الحُلول في القَمَنِ صل والأجَل عارض 
المُشمَري يتمسَكُ بالاصل فيكونٌ القولُ قوله؛ ولان العاقدأعرَفُ بعغة اَن من غيره 
ولأنْ الأجَل * e‏ 
وأمًا الذي يرجح إلى المبيع فهو أنْ يختلفا فيما و فَعّ عليه البِيعٌ أنه وقح عليه بِصَمْعَةٍ سَفْقَة 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

(۲) في المخطوط : «تقويم». 


| 
ظ‎ 
ْ٠ 
ٍ 


م كتب الشفهخ_ _> CD‏ 


واحدة أم بِصَمُقَئَيْنِ نحوٌ ما إذا اشترى دارًا فقال المُشْئّري اشتريْتٌ العؤصةً على جِدةٍ بألفٍ 
والبناء بألفف» وقال الشّفِيعٌ لابَلٍ اشتريتهما جميعًا بألمَيْن والدَادُ لي بيُيانِهاء فالقولُ قول 
الشفيع ؛ لأ إفراة كل واحدٍ منهما بالصَفْقة حال الانّصالٍ ليس بِمُعْتاةٍ بل العادةٌ بيُهما 
صَفْقَةٌ واحدة فكان الاه شاهدًا للشّفيع فكان القولُ قوله؛ ولآنّ سبب وجوب الشُفْعةٍ في 
ل ال ا له 

أقَرَ المُشْتَري بالشراءِ | إلا أنه يَدَعي زياد أمر وهو تَفْرِيقُ الصَفْقَةٍ فلا يُصَّدَقُ إلا بِتَصْدِيقٍ 
الشفيع أو بين ولم توججَذء وأيُّهما أقا م نة '" فلت به وإن أقاما جميمًا الي ولم 
يقتا وقتا فالبية نة المُشْبّري عند أبي يوسُّفٌ» وعند محمّدٍ : الب بين الشفيع . 

وخجة قول محمد أن بيّنة ية الشفيع أكثَرٌ | ثبانًا؟ لأنّها تنبت ت زيادةً استځقاقي» وهو استِخقافٌ 
الاو كانت ازل بالعول وو ایر ا مهنا نكر بأل تل کا بام 
بِصَفْقَتَيْنِ ثُمّ باعهما بِصَفْقَةٍ واحدةٍ فكان للشّفيع أن (يأخذ بأيتهما) ا 

وخجة قول ابي يوسف: أن بيّنة المشْتّري أك إثبانًا ؛ لأنها نبت ت زيادةً صَهْقَةٍ فكانت أولى 
بالقبولٍ فأبو سف نَظَرَ إلى زيادة الصَفْقَةٍ ومحمَّدٌ نظ إلى زيادة الاستخقاقي ني » وقال أبو 
توف : إذا ادَعَى المُشتري آنه أحدَتٌ البناء في الدَارٍ وقال الشفيعٌ لا بل اشتريتها والبناء 

فيها - أن القول قول المُشْتَرِي ؛ لأنّه لم يوجذ من المُشْكَّري الإقراذ بشراءٍ البناء والشَفيع 

ا 

ولو اشترى دارَيْنٍ ولهما شَفِيعٌ مُلاصِقٌ فقال المُشْتري : اشتريْت واحدة بعد واحدةٍ وأنا 
شريكك في القانية» وقال الشَفِيعُ : لا بل اشتريْتَهما صَفْقَةٌ واحدةً ولي الشُفْعةٌ فيهما 
جميعًاء فالقول قول الشّفيع سبج ستحتان لابخ يهيا جديا رهن الججواذ على 
سبيل الملاصقة َة وقد أثَرَ المُشْتَري بشرط الاستخقاقٍ وهو شراؤهما إلا أنّه بدَعْوَى تَفْريقٍ 
GG ST‏ 
وأيُهما أقامَ بين قُبلَتْ بيه وإنْ أقاما جميعًا البيّنةَ فهو على الاختلافي الذي ذَكَرْنا بين 
IT‏ 
863 ب] ولو قال المُشْئَري: وُهِبَ لي هذا البيتُ مع طريقه من هذه الدَارٍ ثب 


. في المخطوط : بينة» . () في المطبوع : «يأخذَّها بأيّهما؛‎ )١( 


ea yx «® 


شتريْتٌ بقيّتهاء وقال الشَفِيعٌ : لا بل اذ شتريْتَ الكل فلِلشفيع الشفْعةُ فيما قر ر أنه اشترى ولا 
0 ؛ لأنّه وُحِدَ سببٌ الاسيحقاق وهو الجوارٌ ووْجد شرطه وهو 
السرا بإقرارء فهو بدَعْوَى الهبة يُريدُ بطَلانَ حقٌّ الشفيع فلا يُصَدَقُ ولِلشَفِيع الشّفْعةُ فيما 
يشر افولا ئس لاقي رر لم يرعة من ی او يشترم 
الاستِقاتي على الموهوب] ”'" وأيّهما أقامَ البيّنة ”" فُبلَّث بيْتنُهء وإنْ أقاما جميعًا البيّنة 
الي بي الششتري عند بي موف رحمه اله لهات زياد الي وتاي أ تكو 
البيّنةٌ بين نة الشَّفِيع عند محمّلٍ رحمه الله ؛ لأنها تبت زيادةً الاستخقاق 

وروي عن محمَدٍ رحمه الله فيمن اث شترى دارًا وطَلَّبَ الشّفيعٌ الشّفْعةَ فقال المُشْتَري : 
اشتريت نصنًا نّم نصمًا فلّكَ الصف الأوَلُء وقال الشفيع : لا َل اشتريت الكل صفق 
واحدةٌ ولي الكل فالقولٌ قول لشفي ؛ ؛ لأنّ سببَ ثُبوتٍ الحقٌ في الكل كان موجودًا وقد 
1 َر بشرط الثْبوتِ؛ وهو الشَّراءُء ولكتّه يَدّعي أمرًا زائدًا وهو تَفْرِيقُ الصَفْقَةٍ فلا يُفْبَلُ ذلك 
منه إلا ببيّنةء فلن قال المُضْكَري: اشتريْتٌ رُبُعَا ثم ثلاثة أرباع "فلك اربع فقال 
الشَفِيعٌ: لا بَلٍ اث شتريْتَ ثلاثة أرباع ”© تم رُبُمَا فالقولٌ قول الشفيع؛ ؛ لأنْ السَبّبّ كان 
موجودًا وقد أَقَرَ ال و ا ا ا 
الرئع فلا ينبت إلا ببينةٍ نة فإ قال المُشْري : ان شتِريْتُ صَفْقَةٌ واحدةٌ وقال الشَفِيعٌ : اشتر 
نصفًانمَ نصقًا فأنا خد الصف فالقول ة دون لمغري شد “تنيع كل أ مء 
لأنّ الشَميع يريد تَفْرِيقَ الصفَةٍ وفيه ضَرَ رر الشركة فلا يُقْبَلُ قولّه إلا ببيّنة» واللّه سبحانه 
وتعالى أَعلّمْ . 

وأا الذي يرجمٌ إلى صِفة البيع فهو أن يختليفا في البتاتٍ والخيار (أو في) ‏ الصّحَمٍ 
والفساد بأن اث شترى دارا بالف درهم وتقابّضا فاراد الشَفيعُ أخدّها بالشّفْعةٍ فقال البائعٌ 
والمُشْتَري البيمُ كان بخيار البائع ولم يمْضٍ فلا شُفْعة لَك وانكر ايع الخيار فالقول 
قول البائع والمُشْتَرِي وعلى الشّفيع ابن أن البيعَ كان بانّا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ 
ا المخطوط . (۲) في المخطوط : «بينة) . 
(۳) في المخطوط : «الأرباع؛. )٤(‏ في المخطوط : «الأرباع» . 


(0) في المخطوط : «فيأخذ؟ . 
)١(‏ في المخطوط: «و». 


a‏ ردي وي بو E‏ ا الح RE‏ ارو رتو كوا YP E‏ يا وج 


زج الله وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّفٌ رحمه الله ٠‏ وروي عن أبي يوسّفٌ 
روايةٌ أخرى أنّ القول قول الشفيع . 

وُه هذه الرواية: أن الظاهرَ شاهدٌ للشفيع ؛ ؛ لأنّ البتات أصل في البيع والخيارَ فيه 
عارِض فكان القولٌ قول م مَنْ يشهد له الأصل ويتمسك به . 

وخ ظاهر الرواية؛ أن الشَّفِيمَ يدعي تُبوتَ حى الشّفْعَةٍ وهما يران ذلك بقولهما ° 
e E‏ اراد 
ار رالات امل ا کک كان ا راش کے عاك رادم كا 
القول قولهماء كذا هذا. 

ولو كان البائعٌ غائبًا والدَّارُ في يَدِ المُشْتَري فأراد الشَّفيعُ أنْ يأحُدَّ منه فقال المُشْتَري 
كان للبائع فيه خيارٌ وكذَبَه الشَفِيعُ فالقول قول المُشْئّري أيضًا لما ذَكَرْنا من المعتييْنٍ . 
وإِنِ اختلف العاقدانٍ فيما بينهما فادَعَى البائع الخيارٌ وقال المُشْتَري : لم يكن فيه خيارٌ 
كان القولٌ قول المُشْكَري ويأَدُ الشَفيمٌ لذا في الرُواية المشهورة, وروي عن أبي 
يوس أن القول قول البائع . 

وخجبة هذه الرواية: أن البائعَ بدَعْرَى الخيار (مُنْكِرٌ للبيع) ”2 حقيقة؛ لأ البيعَ بشرط 
لخيار غي تق ني حن الكمء وخها الام ”ينغ زول ابيع عن ملك الُشتري 
والشّفْيعٌ يَدّعيانٍ الرَوَالَ عن ملكه فكان القولٌ قول البا تع » كما لو وقَعَ الاختلافٌ بينهم في 
أصل العمَدٍ . 

0 أن الخيارَ لا يَئْبّتٌ إلا باشتراطهما فالبائعٌ بدَعْوَى الخيار يدعي 

شترا على المُشْري وهو كم فكان الفول قوله كما لو اققى الُكري الشراء ب 

ل O‏ شم لما أل التاجي لا اٹ ر 
بشرطٍ يوجدٌ من البائع » اا اولي لك 


)١١‏ في المخطوط: فان القول قولهما». 
(1) في المخطوط : «ينكر البيع». (۳) في المخطوط: «البيع؟ 
() في المخطوط : «فكان القول». () في المخطوط : «ينكر الاشتراط». 


»بلس حم بدائع الصفائع ج18 > 
لو أْكَرَ البائعٌ البيعَ والمُشتري يَدّعيه ان القول قول البائع لأنه أذكرٌ زوال ملكه ولم يدع 
على المُشْتَري فعلاً فكان القولٌ قوله . 

ولو أراد الشّفِيمٌ أن يأحدَ الدَارَ المُشْتَراةَ بِالشفْعةٍ فقال البائعٌ والمُشْمَرِي كان البيعٌ فاسِدًا 
فلا شُمْعةً لَكٌ» وقال الشَّفِيمٌ كان جائرًا ولي الشُفْعَةٌ فهو على اختلاِهم في شرط الخيارٍ 


للبائم ؛ في “ قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ وإحدّى الرُوايتيْنٍ عن أبي يوسُف: القول قول 
العاقِدَيّن ولا شفْعة للشفيع . 


وفي روايةٍ عن ابي يوشط: القول قول الشفيع وله الشيعة :فاو يونت ب “الاعيلذف 
بينهم في الصّحَة والفساد باختلافي المُتَعاقِدَيْنٍ ع 7" فيما بينهماء ولو اختَلفا فيما بينهما في 
الصّحةٍ والفساد كان القول قول مَنْ يعي الصّحْةٌء كذا هذاء والجايمٌ أن الضّحَة أصلٌ في في 
اماس اس الماع لسري و اد 
للبائم» والجايعٌ أن الشّفِيعَ بدَعْوَى البتاتٍ والصّحَةٍ يدعي عليهما حقّ التَمْلِيكِ ”" و 
ا 


A 


الواقع منهما لقيايه بهما فكان القول في ذلك قولهماء واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 
فضل[في حكم الحيلة في الشفعة] 
وأما بيان الحيلةٍ في إسقاط الشُمْعةء فقد دَكروا ° لإسقاط الشفْعةٍ حيّلاً بعضُها يَعُمُ 
الشُمّعاءَ كُلّهِم؛ وبعضها يحص ى البعض دون البعض . 
أمَا الذي يَعُمُ كَل الشفَّعاءِ فنحوّ ”” أنْ يشتريّ الدَارَ بأكثّرٌ من قيمّتِها بان كانت 
قمَتُها ألا فيشتريها بألمَيْنِ ويْمَدَ من القَمَنِ ألمًا | إلا عشرة ثم يبِيمَ المُشّْري من البائع عَرَضًا 


َه عشرةٌ بألفٍ درهم وعشرة فتَحْصُل الدَادُ للمُْمَري بألف[و] ” لا يأحُدُها الشَّفِيمٌ إلا 
بألمَيْنِ؛ وهل التحيلة نت يله ال شرعًا لكتها مانِعةٌ من الأخذٍ بالشَمُعة عادةً ألا 


رى أن للشفيع أنْ يأخذّها بِألمَيْنِ ويرم الضَرَرَ . 

)١(‏ في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «العاقدين». 
(۴) في المخطوط : «التملك) . (4) في المخطوط: «ذكرنا». 
(5) في المخطوط : «فهو؛. (7) في المخطوط : «ثمنها». 


(۷) زيادة من المخطوط . 


ر سس ہ7۷« 
وأمَا الذي يحص بعض الشقعاءِ دونَ بعض فأنواع: 

منها: (أَنْ يَبِيمَ دارًا إلا ذراعًا منها) ”'2 في طول الح الذي يلي يلي دار الشفيع ٠‏ فالشَفیعٌ لا 
كط لد ا ر ا الوط ومن ا ذلك 
فلإنجدام السَبّب وهو الجوارٌ. 

ومنها: أن يَهَبَ البائعٌ الحائطً الذي بينه وبين الجار مع أصله للمُشْتّري مقسومًا ا 
[إليه] 9" أو يَهَبَ له من الأرض قدرٌ راع من الجانِب الذي يلي دار الشفيع و 
َي مه البقة باقن فلا َة لجار لأف الموهوب ولا في المع : 

أمّا في الموهوب فلإنهدام شرطٍ وجوب الشَُفْعَةٍ - وهو البيعٌ -. 

وأا في المبيع فلإنهدام سبب الوجوب وهو الجوار . 

ومنهاء أن ع الَا نصمَيْنِ فيبِيعَ الحائط بأصله أوَلاً بكمَنِ كثير ثم بيع قي الَارٍبَِمنٍ 
قلي فلا شُفْعةَ للشفيع شرعًا فيما وراء الحائطٍ لانهدام السَبَب وهو الجوارٌ ولا ياح 
الحائطً عادةً لكَثْرة القمَنِ . 

ومنها: أن يَبيعَ الدّارَ والأرض في صَفْقَتَيْنِ فيَبِيحَ من الدَارٍ بناها ومن الأرض أشجارّها 
وَلابكمَنٍ ليل ثم َي الأرض بِكَمَنٍ كثيرٍ فلا شفْعةً للشفيعٍ في البناءِ والشّجَرٍ شرعًا 
لانيرادهما بالصّفْقةٍء ولا يأخُدُ الأرض بذلك الكَمَنِ عادةًلِيَضْمَنَ تكثيرٌ النَمَنِ . 

ومنهاء أن يَبِيعَ الدارَ نصمَيْنِ فيبيع ء عُشْرًا منها بكَمَنِ كثير م يبيعَ البقيّة بَمَنِ قَليلٍ فلا ياح 
الشَفيعُ العشْر كمه عادةٌ لما فيه من الضّرَرِء ولا شفعة له في عة أعشارها ' شر عَا لأنّه 
حين اشترى البقيّةَ كان شريك البائع بالعْشْرِء والشريك في البُفْعةِ ” مُقَدَمٌ على الجارٍ 
والخليط» وهذا اقرع من الحلة لا بلح للشريك؛ ل الشفيع إذا كان شري له اذ 
يأحُدَ نصف البقعة ” بقّليل التَمَّن أيضًا؛ ولو كانت الدَارُ لصَغير فلا تَُاعٌ بقيّةُ الدَارٍ بقّليل 
التق راق لا زعتو ]عر يبن امال فيز لابن نعل قاذ ا بده 
)١(‏ في المخطوط: «بيع دار إلا ذراعا بينهما». 
(۲) في المخطوط 0 () ليست في المخطوط . 


)٤(‏ في المخطوط : «الأعشار». (5) في المخطوط : «المبيع؟. 
(5) في المخطوط : «البقية» . ش 


2 ر يلقع لصنت ےک 


[ ب] عادة . والوليٌ لا يمك ذلك فالسَّبيل فيه أن باع بي بقيةُ الدَارِ من مثله . 

ومنها ما ذَّكَرّه الخصّافٌ رحمه الله : أن يُقِرَ البا: تع بِسَهْمٍ من الدَارٍ للمُشْتَري ثم يبِيمَ بقبة 
الدَارٍ منه فلا يَسْتَحِقٌ الشَفْيع الشفْعةء أمَا في القدر ر الم به فلإنهدام شرط الاستحخقاقٍ وهو 
البيع »وأمًا فيما وراة ذلك ؛ فلأل المُشْتَريَ صار شريك البائ ئع في ذلك السّهُمٍء والشّريك 
في البقعة مُقَدَمّ على الجارٍ والخليط . 

ومن مَشايخنا مَنْ كان يُفّْتي بوجوب الشَُّفْعةٍ في هذه الصّورةٍ ويخَطُىٌ الخضّافٌ؛ لأنّ 
الشركة في السَهْمٍ المُقَرْ به لم قبت إلا بإقراره فلا يَظْهَرُ في حقٌ الشّفيع على ما بنا فيما 
تَقَدَمَ والله عر وجَلٌ ألم . 


فضل [في كَرَامَة البيلة] 
وأما الكلامٌ في كراهة الحيلةٍ للإسقاط وعَدَيِها: فالحيلة إِمًا أن كانت بعد وجوب 
الشْفْعةٍ وإمًا أن كانت قبل الوجوب؛ فإِنْ كانت بعد الوجوب قِيلَ إنّها مكروهةٌ بلا خلا 
ES‏ ادرية على اذ لجاع طشني 
کک 2 ن بَدَلَ الصّلْح > أو يقول له اشثّر الدَّارَ مِنّى بكذا فيقول 
نك عنق ل شنعكه ودر الك إن کا اک کا ف 

ب لو ل 

وخجة قولٍ محمده أن شرع الحيلة يودي إلى سد باب الشّفْعةٍ وفيه نال هذا الح أصلاً 
ورأسًا. 

وة قول أبي يوشفٌ: أ الحيلة قبل الوجوب مَنْعّ من الوجوب بمُباشرة سبب الاميناع 
شرعًا وهذا جاتر كالشراء والوبة وسائر التْليكات فإ المُشْمَريَ ”'' يمَْعُمحدوت الملكِ 
للبائع في المبيع بمُباشرةٍ سبب الامتناع شرعًا [وهو الشّراء] » وكذا الهبةٌ والصّدَقةُ 
اه 

وقد حرج الجوابٌ عن قول محمّدٍ رحمه الله أن هذا إِبْطالٌ لحقٌّ الشَّفْعَةٍ؛ لأنَّ إبْطا 


. في المخطوط : «الشراء». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «في»‎ )( 


RCO RAL O gS RSE NOSE E A NT O N‏ سيت 


الشّيء بعد بوه ضَرَرٌ “ والحقٌ ههنا لم يَنْبْتْ بعد ذلك فلا تكو الحيلة إنُطالاً له بل 
هو”" مَنْعّ من التُّبوتِ بمُباشرة سبب الامتناع شرعًا وأنّه جائرٌء فما ذْكَرَّه أبو يوسّفٌ 
رحمه الله هو الحُكمٌ المرويٌ وما ذَكَرّه محمّدٌ رحمه الله احتياطًا والأصل في شرع الحيلة 
قوله سبحانه وتعالى في قِصَّةٍ سينا أيَوبَ عليه الصلاة والسلام : وُذ ير ًا أرب يو 
. ولا َس [ص :44] واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 


* #6 Kk 


)١(‏ في المخطوط : «يكون». 
(۲) في المخطوط : «هي» . 


حم کقاب الذبائج والصيود >2 000 


ك ليام ررشبرو 


نحتاجٌ في هذا الكتاب إلى بيانٍ المأكولٍ وغيرٍ المأكولٍ من الحيّواناتِ . 

وإلى بيانٍ المكروه منها 

وإلى بيانٍ شرائط جل الأكلٍ في المأكولٍ . 

وإلى بيانٍ ما يحرم كله من أجزاء الحيّوانٍ المأكول . 

نا الأول فالحيّوانُ في الأصل نوعانٍ : 

نوع يعيش في البخرء ونوعٌ يعيش في البرٌأمّا الذي يعيش في البخرٍ فجميعٌ ما في البخر 
[من الحيّوان] ”'' مُحَرّمٌ الأكل إلا السَمَكَ خاصّة فإنه يَحِلٌ أكنّه إل ما طَا منه وهذا قول 


أصحابنا رضي الله عنهم ”" . | 

وقال بعض الفقهاء وابنُ أبي لَيْلى رحمهم الله : إِنّه يَجل أكلٌ ما سِرَى السّمَكِ من 
الصَفْدَعَ. والسَرَطانٍ» وحَيَّةٍ الماء وكلبه وخنزيره» ونحو ذلك لکن بالذّكاق عوقول 
الليثِ بن سَعْدٍ رحمه الله إلأ في إنسانِ الماء وخبئزيره أله لا جل . 


وقال الشافعي رحمه الله يَجِل جميمٌ ذلك من غير ذكاةٍ 557 ذّكاتّه, تل أكل 
السّمّكِ الطافى ”". 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (9/ 507), مختصر القدوري (ص 49).؛ المبسوط /١١(‏ 
21417)). رؤوس المسائل (ص »)١57”‏ الاختيار (80/ »)١6‏ البناية (١75/1ل/9).‏ 
(۳) مذهب الشافعية: أن ما يعيش في الماء كالسمك بأنواعه» حلال الأكلء ولا حاجة إلى ذبحه» سواء 
مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة› أن اتا لماه أو مرك طن الماد او بات كين انه وأما ما ليس 
على صورة السمك المشهورةء ففيه ثلاثة أوجه: 

أولها: يحل مطلقًا وهو الصحيح . 

الثاني؟ جرم 


والثالث: ما يؤكل نظيره ه في البرء كالبقر والشاة حلال وما لا يؤكل نظيره كالخنزير في الماء فحرام. 
انظر: الوسيط (۷/ .)٠٠۳‏ الروضة ("/ .)۲۷١ -۲۷٤‏ 


اما الكلامُ في المسألةٍ الأولى : فهم احتَّجَوا بظاهرٍ قوله تَبِارَكَ وتعالى : أجل كم صمْيدُ 
لبر > [المائدة :45] واسمٌ الصَيْدٍِ يقمُ على ما سِوَّى السّمّكِ من حَيَوانِ البخر فيقتضي أن 
يود الكل حَلالاً» وبقولٍ التب عليه الصلاة والسلام حين سّئْلَ عن البخرٍ فقال: «هو 
الطَهورٌ ماه والجل ميته ”“ وصَفَ مَيْنةَ البخرٍ بالحل من غيرٍ فصل بين السَمَكِ وغيره. 

ولنا: كول تبارك وتعالى: ۶ حمّت تک اميه ولم ولتم نر4 [المائدة :؟] من غير 
فل ن الى والبخري » و قر له غر اة وَيحَرِمْ عليه الْحبِنيِتَ € [الأعراف ]٠١۷:‏ 
والصَفْدَعُ والسَرَطانٌ والحيّةٌ ونحوٌها من الخبائثِ . 

وروي أن ”"' رسول اللّه كله سيل عن ضُفْدَع يُجْحَل شَّحمُّه في الدّواءء فتهی عليه 
الصلاة والسلام عن ثل الضفاوع *" وذلك َه عن أكله . 

وروي أنه لَمَاسّيِلَ عنه فقال عليه الصلاة والسلام: «حَبيثةٌ من الخبائثِ» ‏ ولا حَجَةً 
لهم في الآيةٍ؛ لأنّ المُراد من الصَّيْدِ المذكور هو فعل الصَّيْدٍ وهو الاضطيادٌ؛ لأنّه هو 
الصَّيْدُ حقيقةً لا المَصِيدٌ؛ لأنّه مَفْعولٌ فعل الصَّيْدِء وإطلاق اسم الفعل [على المفعول] 
E E‏ ون الفا لما 
يعوحشل ويمَْيمُ ولا يكئ اح إلا بحيلة إمَا لطَيّرايه أو لحَذْوه وهذا إِنّما بكو حالة 
الاضطيادٍ لا بعد الأخذٍ؛ لأنّه صار لّحمًا بعدّه ولم يَبْقَّ صَيْدًا حقيقة لانعدام معنى الصَّيْدٍ 
وهو التَوّحُش والاميناع . ۰ 

والذلیل عليه. آنه عُِفٌ عليه قولّه عر شاه : ورم لیگ صَيْدُ أل ما دمر حرا [المائدة 


/Y] [4:‏ 71 ب] والمُرادُ منه الاصطياد من المُخرم لا أكل الصَيْدٍ؛ لأن ذلك مُباحٌ 


. سبق تخریجه . (۲) في المطبوع : (عن»‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في قتل الضفدع › برقم (0779)» وابن أبي شيبة (0/ 57) برقم 
لضف والنسائي» برقم »)۲٣٥(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» (ص59١)‏ برقم (۳۱۳)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» (7”79/5) برقم )۱۹۷١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان به. والحديث صححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم .)1۹۷١(‏ 

/4( أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في أكل حشرات الأرض» برقم (۳۷۹۸). والبيهقي‎ )٤( 
))١19154( وابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ ۳۹۸) برقم‎ .)۱۸١ /٠١( وابن عبد البر في «التمهيد»‎ » 5 
والمزي في «تهذيب الكمال» (07/7) من حديث أبي هريرة. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سنن‎ 
. )۸۱٤( أي داود»؛ (ص٤۳۷) برقم‎ 


| 
1 
1 
ْ 
ٍ 
1 
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کبس رس ورن 
للمُخرم إذا لم يضْطذه بنفسه ولا غيره بأمره فتبَتَ أنّه لا ليل في الآيةٍ على إباحة الأكلٍ بل 
خرجث للفَصْلٍ بين الاصطيادِ في البخر وبين الاضطيادٍ في البرٌ للمُحْرِمٍء والمُرادُ من قولٍ 
التبيّ عليه الصلاة والسلام والجل مَبْتنه السَمَكُ خاصّة (بدَلِيلٍ قوله) “ يل : «أُجذث لن 
مَئتََانِ ودَمانٍ : الميتَتانِ السَمَكُ والجرادٌ والدّمانٍ الكبدُ والطّحالٌ» ‏ ذ فسَّرٌ عليه الصلاة والسلام 
السك والجراو فد ان الثراة مها السمَكُ ويسم الدبف على السك وتخميييه بن 
تلونا من الآية ورَوَيْنا من الخبّر . 

وأا المسالة الثانيةٌ: وهي مسألةٌ السمك الطافي فالشّافعيُ رحمه الله احتّجّ بقو 
تعالى: ر مم 4 [المائدة :45] معطوفًا على قوله : : ال كم صيد البخر 
[المائدة :45] أى أ اك مد لحرو أب کم اث وذ زل ا ةس و 
لم يُصَدْ والطافي لم يُصَدْ فيتنال بقوله عليه الصلاة والسلام في صف البخر: هو 
الطّهورٌ ماؤه والجل؛ مَيتنه» ‏ وأحقٌ ما يتناوله اسم الميتةٍ الطافي؛ لأنّه [هو] ° ا 
حقيقةً وبقوله عليه الصلاة والسلام : «أْجِلْتْ لَنا ميان ودّمان الميِتّتانٍ السَمَكُ والجراهٌ 
والدمان: الكبد والطحال» “ [فْسّرَ النْبِيُ عليه الصلاة والسلام] ” الميْتةَ بالسّمَكِ من 
غيرٍ فصل بين الطافي وغيره. 

ولناء ما رُوِيّ عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ رضي الله عنه عن رسول الله بي أنه 
َهَى عن أكلي الطافي " 

وعن سَيّدِنا عَليّ رضي الله عنه آنه قال: لا تبيعوا في أسواقنا الطافيّ . 

وعن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أنّه قال: ما دَسَرَّه البِخْرُ فكله وما وجدَْهِ يَطْفْدِ (^ 
على الماء فلا اكل 9 . 


. في المخطوط : «لقوله». (؟) سبق تخریجه‎ )١( 
. سبق تخريجه . (؟) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. سبق تخريجه‎ )0( 


(7) ليست فى المخطوط . 
07 أخرج نحوه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل الطافي من السمك» وابن ماجه (77151) من 
حديث جابر بن عبد الله . وضعفه الألباني . 

(۸) في المخطوط : «طافيًا» . 

(9) أخرجه بنحوه ابن أي شيبة /٤(‏ 75148)»: كتاب الصيدء باب في الطافي» برقم .)۱۹۷٤۹(‏ 


وأمًا الآيدٌ فلا حُجَةَ له فيها؛ لأنّ المُراد من قوله تعالى : #وَطْمَامُمٌ 4 [المائدة :45] ما قَذقَه 
البخر إلى الشَّط فمات كذا قال أهلٌ التأويل وذلك حَلالٌ عندّنا؛ لأنّه ليس بطاف إِنّما 
الطّافي اسم لما مات في الماءِ من غير آفٍ وسبب حادثِ» وهذا مات بسببٍ حادِثٍ وهو 
قَذْفٌ البخر فلا يكونٌ طافيًا . 

والمُرادُ من الحديئَيْنِ غيرٌ الطافي لما ذَكٌرْنا ‏ م السَمَكُ الطّافي الذي لا يَحِلّ أكلّه عندنا 
N‏ ال 
اال مذ اذ ماك في اا حتت ا ر اا 

وقال بعض مشايخناء هو الذي يموتٌ في الماء بسبب حادثِ ويعلو على وجه الماء فإ 
لم عل يَحِل . 

والصَحيح هو الحدٌّ الأول وتَسْميتُه طافيًا لعُلرّه على وجه الماءِ عادة . 

SS 
الأرض إِنْ كان رأسُّها على الأرض أُكِلَتْ وإِنْ كان رأسّها أ و أكثّره في الماء لم تو ؛ لأنْ‎ 
رأسّها موضِمٌ تَمَّسِها فإذا كان خارجًا من الماء فالظَّاهرٌ أنه مات بسبب حادِثٍ وإذا كان في‎ 
الماء أو أكتره فالظَاهرٌ آله مات في الماءِ بغيرٍ سبب» وقالوا في سَمَكةٍ ابتلَعَتْ سَمَكة‎ 
ّ . أخرى : أنه ُؤْكَلُ؛ لأتها مانث بسبب حاو‎ 

ولو مات من الحرٌ والبرزد وکر الماء ففيه روايتانِ: 

في رواية: لا يُؤْكَلٌ ؛ لأنْ الحرّ والبرْد وكَدَرَ الماءِ ليس من أسباب الموتٍ ظاهرًا فلم 
يوجدٍ الموثٌ بسبب حادثٍ يوجبٌُ الموت ظاهرًا أو غالبا فلا يُؤْكَلُ . 

وفي رواية: يُؤْكَلُ ؛ لأنّ هذه أسبابٌُ الموتِ في الجملةٍ فقد وج الموثُ بسبب حادِثِ 
فلم يكنْ طافيا فيؤْكَلُ ويسْتَوي في جل الأكلٍ جميمٌ أنواع السَمَكِ من الجرَيثِ والمازماهيّ 
عرعا مركا تاي راع حي وبع بور واه را 


. في المخطوط: «من غير‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 


وقد رُوِيَ عن سَيِّدِنا عَليّ وابن عَبّاس رضي الله عنهما إباحةٌ الجرّيثٍ (والسّمّكِ 
الذكر) ”'' ولم يُنْقَلُ عن غيرهما خلافٌ ذلك فيكونٌ إجماعًا . 

وأمَا الذي يعيش في البر فأنواعٌ ثلاثةٌ: 

ما ليس له دم أصلاء وما ليس له دم سائلٌ» وما له دَمٌّ سائل . 

e 7 2 2 7 - 5‏ 1 
فما لا دم له رأسًا مثل الجراد وَالرْنْبورٍ والذباب والعنكبوتٍ والعضّابةٍ والحُنْفُساءٍ 
والبُغاثة ”"“ والعقرّب ونحوهاء لا يَجل أكلّه إلا الجراد خاصّة؛ لأنّها من الخبائث 
لاستبْعادٍ ”" الطباع السليمة إيّاها وقد قال الله بار وتعالى : «وَمحَوَمُ عَلَيِهِمُ ليت 4 
[الأعراف :109] إلا أنّ الجراد خصٌ من هذه الجملةٍ بقولِه عليه الصلاة والسلام : «أُجِلْت لَنا 

يتان . . .» ”24 فبقيّ [الثاني] على ظاهر العُموم . 
وَكذلك ما ليس له دَمٌ سائلٌ مثلّ الحيَةٍ والورّغ وسامٌ رص وجميع الحشراتٍ 
وهَوامٌ الأرض من الفأرٍ والقٌرادٍ '" والقنافِذٍ والضَّبٌ واليرْبوع وابنٍ عرس ونحوهاء ولا 
خلاف في حُرْمة ‏ هذه الأشياء "إلا فى الضَّبٌّ فإنّه حَلال عند الشّافعت 200 , 
واحتّجٌ بما رَوَى ابن عَبَاس رضي الله عنهما أنّه قال : «أكلت على مائدة رسول الله كا 
الا مت NDS‏ 
لحم ضب» 00 . 
)١(‏ في المخطوط : «الذكر من السمك». 
(۲) البغاثة : الضعيف من الطير . انظر: اللسان (؟18/1١).‏ 
(۳) في المخطوط : «لاستقذار». )٤(‏ سبق تخريجه . 
() زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «الجرذ». 
(۸) في المخطوط : «الجملة». 
(9) في المخطوط : «الحرذ) . 
)٠١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (9/ ١٠٠)ء‏ الاختيار (5/ ١٠)ء‏ البناية (١07/1/ا-‏ 


0 
ومذهب الشافعية : أنه يحل أكل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع . انظر : الوسيط (۷/ 2)١84‏ 


الروضة (۳/ ۲۷۲). 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي َل لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء برقم 
)۰۸0 3 ومسلم› برقم ,)١945(‏ وأبو داود» برقم »)۳۷۹٤(‏ والنسائي برقم 2)17١5(‏ ومالك» برقم 
(۱۷۳۸) من حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم . 


وعن ابن سينا عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما /١‏ ۲۷۷ أ] عن النْبيّ كل أنّه قال : «إنّه لم 
يكن بأرض فُؤمي فأجدُ نفسي تَعائه فلا آكُله ولا أَحَرْمُهه "“ وهذا نص على عَدَم الحُرْمة الشرعيّةٍ 
وإشارة إلى الكراهة الطبيعية . 
ولنا قوله تبارك وتعالى: #وَمحَرْمْ عليه الْحَمَيِتَ 4 [الاعراف ]٠٠۷:‏ والضّبُّ من الخبائث . 
ورُوِيَ عن [سَيِدَيَنا عائشةً رضي الله عنهاء أن النبِيَ عليه الصلاة والسلام أُهْديّ إليه 
م ضَبٌ فامبَئَعٌ أن يأكلّه؛ فجاءث سائلة فأرادث سَيّدَثنا عائشة رضي الله عنها أنْ 
تُطْعِمّها إيّاه» فقال لها رسول الله يكلِ: «أنُطيِمين ما لا تاكلين؟» . ولا يُحْثَّمَلُ أن يكونّ 
امتِناعُه لما أن نفسّه الشّريفة عاقَنْه؛ لأنّه لو كان كذلك لَما مَنَعَ من التَصَدِّقٍ به كشاةٍ 
الأنصار إِنّه لَمّا امتَنَحَ من أكلها أمر بالتَصّدقٍ بها؛ ولأ الصَبَ من جملة المُسوخ 
والمُسوحٌ مُحَرّمةٌ كالدٌبٌ والقِرْدِ والفيل فيما قيل . 1 

والدَلِيلٌ عليه ما رُوِيَ أن رسول الله يكل سيل عن الضبٌ فقال كله : «إنَ أمَةَ مُث في 
الأرض وإئي أخافٌ أن يكونَ هذا منها» 7“ » وهكذا رُوِيَ عن بعض أصحاب رسول اللّه يل 
أنه قال : كنا في بعض المغازي فأصابَئْنا مَجاعةٌ فترّلْنا في أرض كثيرةٍ الضّباب فنصّبنا 
الفدونة وكانتٍ القدور تَعْلي إِذْ جاءَ التب اة فقال : ا ال 
رسول اللّه» فقال عليه الصلاة والسلام : «إنّ أَمَةَ مْسِحَتْ فأخافٌ أنْ يكونَ هذا منها» ”© فأمر 


ت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يك لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو» برقم 
«(oo¥)‏ ومسلم› برقم (هغ9١)‏ وأبو داود» برقم »)۳۷۹٤(‏ والترمذي. برقم 2)١515(‏ والنسائي» 
برقم (ETI)‏ والدارمي› برقم (۲۰۱۷) من حديث خالد بن الوليد رضي الله عله . 

)١(‏ أخرجه أبو حنيفة (۲/ ۲۳۸) شرحه للقاري» كتاب الأطعمة» باب: في بيان أكل الضب. 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب: الضب» برقم (١۳۲٤ء (EY‏ وابن أبي شيبة (5/ 
۳ برقم (٤٤۳٤۲)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ ۸۱۰۸۰)ء برقم (۳٣۷-۱۳۹٣۱۳)ء‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (۲/ © والطحاوي في «شرح المعاني» /٤(‏ ۱۹۸)ء والبيهقي (9/ .)۳٠٠‏ وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ ١٠٠۳)ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (1١/717١)؛‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 
٥‏ والمزي في «تہذیب الكمال» /٤(‏ ۳۸۲- ۳۸۳) من حديث ثابت بن وديعة» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير» برقم .)۲٠٠٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۷۳۰۳). وابن حبان (۱۲/ ۷۳) برقم (07757)» وأبو يعلى (۲۳۱/۲) برقم (911)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۱۹۷)» وقال الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۳۷): رواه أحمد والطبراني في 
الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح . 


“© 


بإكفاء ”'' القدورٍ. 

وما رْوِيَ عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله عنهما [فهو مبيح] ”' وما رَوَيْنا [فهو] © 
اظ )4( ا اا 5 

وما له دم سائلٌ نوعان: مُستَأنسل ومُسْتَوْحِششٌ . 

افا المشتانس من البهائم فنحؤ : الإبلٍ والبقَّرِ والغتم بالإجماع» وبقوله تَبارَكَ 
وتعالى : ولأ عقا كم فيا وف وَمَكَهمُ ينها تأحكُلُوه4 الدحل :ها » وقوله 
سبحانه وتعالى : الہ ایی صل لك الأَفام ركبأ تھا وها ورت 4 إغاف :۷۹ واس 
الأْعام يقعُ على هذه الحيّواناتٍ بلا خلا بين أهل الذّّْ ولا تل البغالٌ والحميرٌ عند 
عامّةٍ العلماء - رَجِمَهم الله تعالى - 9" . 

وحَكِيّ عن بشر المريسيّ رحمه الله أنه قال : لا بَأسٌ بأكلٍ الجمارٍ واحبّجٌ بظاهر قولِه 
عر وجَل: قل لہ اد ن مآ ایی إل حرا عل طَاعِر بقع إل أن کرت م أو دما 
مسَفُومًا أو لحم زر 409 [الانعام: ]٠٠١‏ ولم يذكر الحميرَ ”© الإنسيّة . 

وؤوي؛ أن رجلا جاء إلى التّبِيّ عليه الصلاة والسلام وقال: إن فني مالي ولم يَبْقَ لي إلا 
الحْمْرُ الأهليةء فقال عليه الصلاة والسلام : كل من سَمينٍ مالِكَ فإني إنما كنت نيكم عن 
جَلَالِ القرية» ”25 وروي : «عن جَّوال القْرَى بتَشْديدٍ اللآم» وروي : «فإنما قَذِرْتُ لَكُم جالةٌ 
القرية» . 


. في المطبوع : «بإلقاء؛‎ ١0 

000 زيادة من المخطوط . 

(©) ليست في اللخطوط : 

() في المطبوع : «خاطرٌ» . 

(6) في المطبوع : «بالخاطر . 

(5) في المخطوط : «فيحل؛ . 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (5/ .)٠٤١١‏ 
وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يحل أكل الحمار الوحشي والخيل» والمتولد بينهما . انظر : الأم (۲/ 01؟), 

. الوسيط (۷/ 2217٠‏ الوجيز (۲/ 715)» التنبيه (ص »)5١‏ الروضة (۳/ ١۲۷)ء‏ المنهاج ( ص 148). 
ومذهب المالكية: أن أكل الحمير والبغال حرام. انظر: المعونة (؟/١61).‏ 

(6) في المخطوط : «الحمر». 1 

(4) أخرجه أبو داود؛ كتاب الأطعمةء باب في أكل لحوم الحمر الأهلية» برقم (۹٠۳۸)ء‏ والطيالسي 


هو لخ م 


ودنا قوله تبازك وتعالی؛ َيل ِل وَالِْيرٌ ركبا ورب [النحل :۸ » وسَئَذْكُُ 
وجة الاستِدُلالٍ بالآيةِ إِنْ شاء اللّه تعالى. 

ورَوَى أبو حنيفة عن نافع عن ابن سَيّدِنا عُمَّرَ رضي الله عنهما أنّه قال: نَهَى 
رسول الله يكل في غَُوةٍ حبر عن لُحوم الحمرٍ الأهليّةِ وعن مُنْعةٍ النّساء . 

وروي أن سينا عَلِيّا رضي الله عنه قال لابنٍ عَبَاس رضي الله عنهما وهو يُمُتي الاس 
في المُمْعةٍ: أن رسول الله يق نَهَى عن مُنْعةٍ النْساء وعن لُحوم الحُمُرٍ الأهليةٍ يوم 
0 فرَجَعَ ابنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما عن ذلك . 

وروي : أنه قِيلَ للئّبيّ عليه الصلاة والسلام يوم خَدبَرَ: أُكلّتِ الحُمُرُ فأمر أبا طُلْحةَ 
رضي الله عنه يُنادي : إن رسول اللّه له نهاكم عن لُحوم الحُمُرِ فإنها رِجْرٌ. وروي : 
«فإتها رخس "» . وهذه أخبارٌ مُسْتَيضةٌ عَرَقَها الخاص والعامٌ» وقّبلوها وعَمِلوا بهاء 
وظَهّرَ العمل بها . 

واما الآية: فقد اص ”* منها أشياءً (غيرُ مَذُكورة فيها فيختصٌ المُتَنارَعٌ) ”"" فيه بما 
ذَكَرْنا من الدّلائلٍ مع أن ما رَوَيْنا من الأخبارٍ مشهورةٌ ويجورٌُ نَسْحْ الكتاب بالخبّرٍ المشهور 


(ص184١)‏ برقم »)٠٠٠٠١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» »)7١7* /٤(‏ والطبراني في «الكبير» (۸/ 70؟1- 
5) برقم (5714-:2)71 وابن قانع في «معجم الصحابة» »)۳٠۸/۲( 2)59 /١(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (۳/ »)١77١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (58/7)» وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
(07/7") من حديث غالب بن أبجر والحديث ضعفه النووي في «شرح مسلم» 47/17 ومن قبله ابن 
حزم في «المحلى» (۷/ ۷٠٤)ء»‏ وضعفه أيضا ابن حجر في «الدراية» (؟1/١١2»)5‏ والزيلعي في «نصب 
الراية؛ /١(‏ ۱۳۷)ء /٤(‏ ۱۹۷)ء والألباني في «ضعيف سنن أي داود» (ص 170”*) برقم (/811). 

)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم »)٤۲۱۷(‏ ومسلمء كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم (051). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب نبي رسول الله ية عن نكاح المتعة آخرّاء برقم (0110)) 
ومسلم» كتاب النکاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» برقم )١100(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه. 

(۳) فى المخطوط : «نجس». 

(4) أخرجه بنحوه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية» برقم (0078): ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم .)١440(‏ 

(5) في المخطوط: «خص». 

(1) في المخطوط : «عين مذكورة فيخص الشارع» . 


KE Sa ا‎ ER O LR FO SAAN N an RS 


م_كتاب الذبائج والصيود_ > ® 


وعلى أن في الآبة الشريفةٍ أله لا جل سِوّى المذكور فيها وق تُزولِها؛ ؛ لأن الأصلّ فى 
اليل ٠‏ موادا و ان کر ول ا ی د 
فيهاء نُمَ حَرَمّ ما حرم [من] ”" بعد» على آنا تقول بموجب الآية : E‏ 
وى المذكور فيهاء SNS‏ 
المُطْلَقُ ما تَقيْتُ حرمت بدَلِيلٍ مقطوع به» فأما ما كانت حُرْمَُه مَحَلَّ الاجتهادٍ فلا بُسَمَى 
3 حزما على الإطلاقء بل ستيه مكرواء فتقوُ بوجوب الامتناع عن أكلها مَل مع 
التَوَقْفِ في اعتِقادٍ الج والحُزْمة . 

ال كر 1 ان الم ادر : كل من سّمين 
مالِك» آي : من أثُمانهاء كما يُقال : لان أكل عَقارّه أي : تمن عَقاره» ويُحْتَمَّل أنْ 
يكو ذلك إطلاثًا للانتفاع بشهورها بالإكراب, كما يُحمَلُ على شيو يما گنا َم 
بالدلائلٍ كُلّهاء ويُْعَمَلُ أنه كان قبل التحریم فانَسَحٌ بما ذَكَرْنا11/ ۲۷۷ ب] وإن جُهِلَ 
التاريخ څ فالعمل بالخاطر أولى احتياطا . 

فان هيل ما رََيْنُم يحتمل أيضًا آله عليه الصلاة والسلام ّى عن أكلٍ الحُمُرِ يوم يبر 
لأنها كانت عُنيمة من الحُمُسِ ؛ أو لقِلَةِ الظَهْر؛ أو لأنها كانت جَلالةَ فَوَفَعَ التَعارض» 
والجوابُ أنّ شيئًا من ذلك لا يضح محمّلاً . 

اقا الأؤل؛ فلأنّ ما يَحْتَاحُ إليه الجئْدُ لا بخ يَخْرْجُ منه الحمْس كالطعام والعلّفٍ. 


واما الثاني؛ فلن المرويّ أن رسول الله يله أمر بإكفاء الفدور يوم حير “''. ومعلومٌ 
أن ذلك مِمًا لا ينْتَمَعْ به في الظَهْرٍ . 
ا a iS‏ - حص النّهِيَ بالحُمُرٍ الأهليَةٍ وهذا المعنى لا 


يختص بالحُمُرٍ بل يوجدُ في غيرها. 
E‏ الله عنه : يُكره 90 , 
)١(‏ في المخطوط : «أفعل». 
٠‏ في المخطوط : «محرم) . )۳( زيادة من المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . (8) سى قرا 


)¥( انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 44), فهر ااا (ص 8 © المبسوط /١١(‏ 


6 كدت تسن‎ CD 


وقال أبو يوسّفَ ومحمَدٌ رحمهما الله : لا يُكرّه» وبه أخذ الشَافعيُ رحمه الله ". 

واحتّجًا بما رُوِيَ عن أنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه أنّه قال : أكلنا لّحمّ فرَس على عهدٍ 
رسول الله كل 7" . 

وروي عن جابر رضي الله عه انه قال ر رسول الله بلا عن نُحوم الْحُمّرٍ الأهلية 
وأذْنَ في الخيل ”" . 

وزوي انه قال: أطْعَمَنا رسولٌ اللّه له نُحومَ الخيْلٍ وتّهانا عن لُحوم الحُمْرٍ *“. 

وزو عنه انه هال كنا قد جَعَلّنا في فُدورٍنا لَحمَ الخيْلٍ ولح الجمارٍ » فتهانا التب عليه 
الصلاة والسلام أن تَأكَُ لَحمَ الجمار وأمرنا أنْ ناكل لّحمَ الخيْل ”“. 

وعن سَيِّدَيّنا أسماءَ بنتِ سَيّدِنا أبي بكر الصَّدَيقٍ رضي الله عنهما أنّها قالت: نَحَرْنا 
فسا على عهدٍ رسول الله ككل فأكلناه 0 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه الكتابُ والسُتَةُ ودَلالةٌ الإجماع» أمّا الكتابٌُ العزيرٌ فقولّه 
جل سَانه : لی وَل لحر ڪا درد اسل بها . 

ووخه الاستذلال به ما حُكِيَ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما فاه روي آنه سيل عن لحم 


. )۷٠١-۷٠٥ /1١( البناية‎ ء)١5‎ /٥( رءوس المسائل ( ص ۷م ) الاختيار‎ .)٣۳ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يحل أكل الخيل والحمار الوحشي والمتولد بينهما. انظر : نفس المصادر للشافعية في 
المسألة السابقة . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الخيل» برقم (5014)» ومسلم» كتاب الصيد 
والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» برقم )۱۹٤۲(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» برقم (١۲٥٠)ء‏ ومسلمء برقم 
(5/1941")». وأبو داودء برقم (۳۷۸۸)» والترمذي» برقم (۱۷۹۳)» والنسائي» برقم 
»)٤۳۲۷(‏ والدارمي» برقم 2)١9197(‏ وأحمدء برقم )۱٤۹۳۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الخيل» برقم (۱۷۹۳)ء 
والنسائي )٤۳۲۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وصححه الألباني. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» برقم (١061)؛‏ ومسلمء برقم /١941(‏ 
والنسائي» برقم (4505)»: وابن ماجهء برقم (۳۱۹۰)ء وأحمدء برقم (17914) من حديث أسماء 


به . 


gE TTD‏ لص بسح 


الخيْل فقرأ بهذه ‏ الآيةٍ الشريفة وقال: ولم يِفَل تَبِارَكُ وتعالى : «لتَأكُلوها؛ فيُكرّه 
اكه ”» وتمامٌ هذا الاستّذلالٍ أن الله نَبارَكُ وتعالى ذَّكَرَ الألعامٌ فيما تَقَدَمّ ومَنافِعَها 
وبالَعَ في ذلك بقوله تعالى : ولام ها تحكْم فيا وذء وَمَكع نا تُه © 
ولک فیھا جال جيت عو ین حو © وتیل ناڪم إل کر لر كوو نيه إل 
بش الْأنَفيس إرك رکم روف حم 40 [النحل: ه-/] . 

وكذا ذَكَرّ فيما بعد هذه الآية الشريفة منصلا بها مَنافِعَ الماء المُنْرَلِ من السّماءء 
والمنافِعَ المُتَعَلََّةَ بالليلٍ والتهارٍ والشمس والقمّرٍ والتُجوم» والمنافِعَ المُتَعَلَمَةً بالبخځر على 
سبيل المُبالَعْةٍ بيان شِفاءِ لا بيانَ كفاية» وذَّكَرَ في هذه الآيةِ آنه سبحانه وتعالى حَلَقَ الخيل 
والبغالٌ والحميرَ للرُكوب والزينة» كر مَفَعةَ اكوب والزّينةٍ ولم يَْكُرْ سبحانه وتعالى 
مَْفّعةَ الأكل فدَلَ آنه ليس فيها مْفَعةٌ أخرى سِوَى ما دَكرْنا © . 

ولو كان هناك مَنْفَعةٌ أخرى سِرَّى ما دَكَرْنا لم يُحْيَمَلْ ان لا نَذْكُرُها عند ذكر المنافِع 
لمُتَعَلَّةٍ بها على سبيلٍ المُبالَّعْةٍ والاستِقّصاءء وقوه عَرَ وجل : وميل لَهُمْ لطبت 
ورم عليه الْحَبِنيِتَ 4 [الأعراف : ۷ ] ولحم الخيْلٍ ليس بطْيّب بل هو حَبيتثٌ؛ لان الطَباعَ 
الخرية لالتعا اديور انيه سق قهز اعداك E‏ 
وينفر * طَبْعَه عن أكلِه» وإنّما يَرْغَبِونَ في رُكوبه؛ ألا يَرْعَبُ طَبْعُه فيما كان مجبولاً 
عليه؟ 


وبه بين أنَ الشَرعٌ إنّما جاءَ بإحلالٍ ما هو مُسْتَطابٌ في الطبّْع لا بما هو مُسْتَحْبَتٌ؛ 
ولهذا لم يَجْعَلٍ ا لمُسْتَخْبَتَ في الطبّع غِذاء اليّسْرٍ وإنّما جعل ما هو مُسْتَطابٌ بَلَّعٌّ في 
الطيب غايته . 

واا الشئّة: فما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه آنه قال : لَمّا كان يوم خَيْبَرَ أصاب النّاسّ 


)١(‏ فى المخطوط: «هذه». 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ ۸۲) عن ابن عباس وسنده ضعيف» فيه: ابن أبي ليل ن ضعيف 
لم ف ١‏ 

(۳) في المخطوط : «ذكر» . 

)٤(‏ فى المخطوط : «وطبعه». 

(5) في المطبوع : «ويتقي» . 


لجاع E‏ لكر لاحل داتعي فحَرْمَ رسول الله يله نُحومَ الْحُمْرِ 
الإنسيّةء ولْحومٌ الخيْلٍ والبغالٍء وکل ذي ناب من السّباع » وکل ذي مِخُلَبٍ من الطَيْرٍ» 
حرم ال 8 2 (Y)‏ والتّهُبةَ وا 


وعن خالِدٍ بن الوليدِ رضي الله عنه أّه قال : ّى رسول الله ل عن أكلٍ نُحوم الخيْلٍ 
الال ال 

A a N‏ حرم ” عليکم 
الجمار الأهليٌ وحَبْلّها» » ٠‏ وهذانص على التحريم» وعن رسول الله كل أنه قال : 
ارت فی ج ولرجل ابوه جر ر رر ر لقان 
عليه الصلاة والسلام : الخيْل لأربعة لرجل سِنْرٌ ولِرجل أجرٌّ» ولرجل وِزْدٌ ولرجل 
ا 


وأمًا دلالةٌ الإجماع: فهي أن البعْل حرام بالإجماع وهو ولد الفرسء فلو كانت امه خلال 
لكان هو حَلالاً أيضًا؛ لأن كم الولدٍ كم أ مه ؛ الأتدمنها وهر كا 


(1 في المخطوط + «تَأَخَدّث»: 

(؟) الخلسة: ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. انظر: اللسان (55/5). 

(۳) النهبة : ما يؤخذ من المال مغالبة» سواء أباحه صاحب الال أم م يبحه. انظر: معجم لغة الفقهاء 
(589). 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. باب في أكل لحوم الخيل برقم »)۳۷۹١(‏ والنسائي» برقم 
(۳۱). وابن ماجهء برقم (۳۱۹۸)ء وأحمد /٤(‏ 42894 والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ )١١١‏ برقم 
7). وابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ )۳٠١‏ برقم )١9405(‏ من حديث خالد بن الوليد» وضعفه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» شن 99 € برت (A۷)‏ 
وضعيف آي داود (ص717/7) برقم ( 8) (اوضعيف الجامع الصغير» برقم (4(). 

)٥(‏ في المخطوط: «حرام». 

(3) ار ار ارف 0 الأطعمة. باب النهي عن أكل السباع برقم (١٠۳۸)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار) (25094/4» والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۲۸۳) برقم »)1۷١(‏ وفي «مسند الشاميين» (۲/ 
۷ برقم 4)1١51(‏ والحاكم (۱۹۱/۱) برقم (۳۷۱)ء والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) برقم (55-809), 
والبيهقي (77/17) برقم .)١۳۲۲١(‏ والمروزي في «السنة» (ص۷۱-۷۰) برقم )۲٤٤(‏ من حديث المقداد. 
(۷) في المخطوط : «ثلاثة) . 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الخيل لثلاثة» برقم (2)58601 ومسلم» برقم (۹۸۷/ 
2)55-4 والترمذي» برقم ))١575(‏ والنسائي» برقم (7655- 2)7677 وابن ماجه» برقم (۲۷۸۸) 
من حديث أبي هريرة. 
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١‏ كتيب شب رسو ايج 


لامك ب ا ا ل ب 
أهليٌ على مار ووش زو لدت يؤكن و ا اذ حك اربوك اندض 
ل ا 7 

وما رُوِيَ في بعض الرٌواياتٍ ” "عن جابر وما في روايةٍ سَيِّدَتَنا أسماءَ رضي الله عنها 
تمل آله كان ذلك في الحا التي كان يؤل فبها الحم ؛ لان الت عليه الصلاة والسلام 
إنّما نَهَى عن أكلٍ لُحوم الحُمُرِ وم خَيْبَرَه وكانتٍ الخيل د تؤكل في ذلك الوقتء ثُمْ 
انك يدن عله ا رر غو لای فان : ما عَلِمْنا الخيْلَ أُكِلَتْ إلا في جصار . 

وعن الحِسّنٍ رضي الله عنه آنه قال : كان أصحابٌ رسول الله يل يأكلونَ لُحومَ الخيلٍ 
فی مقار فهذا ندل على نھن كآنوا باکر ها فی سال الضزورة كما قال لغری 
رحمه الله -» ار حم خلى هذا نسلا دابا Ng E‏ 
على المُبيح احتياطاء وهذا الذي دگزنا < حُجَج أبي حنيفة رضي الله عنه على روايةٍ الحسَنِ 
أنه أنه يَحْوُمُ اكل لحم الخيلٍ . 

وأمّا على ظاهر الرٌوايةٍ عن أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه يُكرّه أكلّه ولم يُطْلَّقٍ التَحريمُ 
لاختلافٍ الأحاديثِ المرويّةٍ في الباب واختلاف الصحابة واختلانٍ السَلّفٍ فكرة أكل 
ليه اخفاطا لات الحومة , 

وما المتو حش منها نحو الظباءِ وبقَرٍ الوخشٍ وَحُمُرٍ الوخش وإبل الو خش فحَلال 
بإجماع المسلمينَ ولقوله بار وتعالى : ناوک ما1 أل کن ن أل کم لت [المائدة 
وقولة عر شان" وميل لَهُمُ لطبت ورم لهم الْحَبنيتَ4 [الامراف :107] » وقوله 
سبحانه وتعالى : #كُلوا ِن طَيَبّتِ ما ما ررق رفت € [البقرة :۷] ولّحومٌ هذه الأشياءِ من الطَيّباتِ 
فكان خلالا . 

وروي أنه لما سيل رسول الله يل يوم حير عن أُحوم الحَمُرٍ فقال 0 
َعَم ٠‏ فدَلَ قول رسول الله يك على اختلافٍ حُكم الأهلية والوحشيَةٍ َة وقد ثَبَتَ أن 


(1) في المطبوع : «لّحمٌ الفرّس». (۲) في المطبوع: «البعْل». 
(۳) في المخطوط : «الأحاديث؟. 
(5) لم أقف على هذا اللفظ . 


الحُكمَ في الأهليّةِ الخُرْمة لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ» فكان حُكمُ الو خشيّة الجل ضَرورة . 

وروي أن رجلا من فهر جاء إلى النّبِيّ عليه الصلاة والسلام وهو بالرَوْحاءِ “ومع 
الرَجُلٍ حمارٌ وخشيٌ عَقره فقال: هذه رَمْيتتي يا رسول اللّه وهي لَك » فمَبلّه النّبينُ عليه 
الصلاة والسلام» وأمر سَيِّدَنا أبا بكر رضي الله عنه فقَسَّمّه بين الرّفاق ”" . 

والحديثٌ وإِنْ ورَّدَ في حِمارٍ الوخش لكنّ إحلالَ الجمارٍ الوخشي ب إحلال لبي والبقّر 
الوخشيّ والإبلٍ الوخشيٌ من طريتي الأولى؛ لأنَ الجمارَ الوخشيّ ليس من جِنْسِه من 
ال اا وني مر وعد ا ن ا ی ماهر علو 
فكانت أولى بالجل . 

واا المشتانس من السباع وهو الكلبُ والسَّتّورُ ”©» الأهليٌ فلا يَحِلُّء وكذلك المُتَوَحَشُ 
منها المُسَمَى بيبا الوخشٍ والطَيْرِء وهو كُلَ ذي ناب من السّباع ٠‏ وکل ذي يخلب من 
الطيْر ؛ ؛ لما روي في الخبّر المشهور عن رسول الله بلي أنه : هى عن أكلٍ كل ذي ناب من 
السّباع وكُل ذي مِخْلَبٍ من الطيْر 0 . 

وعن الزهْريٌ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه كي : «كل ذي ناب من السباع 
حرام 7 فذو الاب من سباع الوخش مثل الأسَّدٍ والذّفب والضّبّع والنَير والفَهْدٍ 
ا الشتون البق وال جاتب والققق ر والدَلَقٍ 57 لوت والقوذ 
)١(‏ الروحاء : قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة» بينهما أحد وأربعون ميلاء انظر : معجم ما استعجم 


من أسماء البلاد لاع (۷/۲). 

(۲) في المخطوط: « 

E a‏ > باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد» برقم (۸٠۲۸)ء‏ ومالك 
(0789, وأحمد )٠٠٠۲٤(‏ من حديث زيد بن كعب البهزي . وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح 
الإسناد. 

(5) السئور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم» من خير مآكله الفأر, ومنه آهلي وبري» 
وهي سنورة» والجمع سنانير. انظر: المعجم الوجيز (15؟”7). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب» برقم »)٠٥۳١(‏ ومسلم» برقم 
(۱۹۲). وأبو داودء برقم .)”8٠07(‏ والترمذي برقم »)١479(‏ والنسائي» برقم (4770)» وابن 
ماجه» برقم (۳۲۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني . 

() انظر السابق . 

(۷) السمور: حيوان ثديي ليلي» يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن شمالي آسيا. انظر : المعجم الوجيز (ص 
0١‏ (4) الذّلّقَ: دوبية» فارسي معرب . انظر: مختار الصحاح (ص"17). 


و 


م _ كتاب الذبائح والصيود > Cv)‏ 
والفيلٍ ونحوها فلا خلافٌ في هذه الجملة أنّها مُحَرَمةٌ إلا الضَبّعَ فإنّه خلال عند الإمام 
الشافعيٌ رحمه الل 

واحنّجٌ بما رُوِيَ عن عَطاءِ عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: في الضَبّع كبش » قلت 
له: أهو صَيْدٌ؟ فقال: نَعَمء فقٌّلّت: يُؤْكَلُ؟ فقال: َعَم فقُّلْت: أسَمِعْمَه من 
رسول الله ؟ فقال: تى ". 

ولئا: أنْ الضَبّعَ سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهورء وما رُوِيَ ليس بمشهور» 
فالعمّل بالمشهورٍ أولى على أنّ ما رَوَيْنا مُحَرُمٌء وما رواه مُحَلّلء والمُحَرْمُ يقضي على 
المُبيح احتياطا ولا باس بأل الأرنّب لما رُوِيَ عن ابن عَّاس رضي الله عنهما أنه قال: 
كتا عند رسول اللّه ي فأهدّى له أعرابيٌ أرنَبةَ مشوية فقال لأصحابه : «كلون 0 . 


وعن محمد بن صَفُوانَ أو صَفُوانَ بن محمَّدٍ أنه قال: أصَبْت أرنَبتَيْنِ فدَبَحْيُهما بمروة 
وسَألتٌ عن ذلك رسول الله اة فأمرني بأكلهما © . 

وذو المِخَلب من الطيْرء كالبازي» والباشيء والصّقّْرِء والشّاهينء والحِدَأقٍ 
الات ''' والنَّسْرٍ والعُقاب» وما أشبّه ذلك» فيدخلٌ تحت نَهِي لنب عليه الصلاة 
والسلام عن كَل ذي مِخُلّبٍ من الطَيْرٍ 9" . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص594). 
ومذهب الشافعية : أنه لا يؤكل ذو الناب من السباع الأسد والنمر والذئب» ويؤكل الضبع والثعلب» ولا 

يؤكل النسر والبازي. انظر: المزني (ص .)۲۸١‏ 

(۲) بنحوه أخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» برقم (2801» والترمذي (401., 

.)154١1( والنسائي (58*5)» وابن ماجه (0084, وأحمد (17761)» والدارمي‎ »0١ 

(۳) أورده بنحوه الهيشمي في «جمع الزوائد» )۳۹/٤١(‏ عن ابن عباس» وعزاه لأبي يعلى والطبراني في 

الكبير» وقال: وفي إسناده ضعف . 

»)٤۳۹۹( أخرجه أبو داود؛ كتاب الضحاياء باب الذبيحة بمروة» برقم (5877).» والنسائي» برقم‎ )٤( 

وابن ماجه» برقم »)۳۲٤٤(‏ والدارمي» برقم ,.)50١4(‏ وأحمد »)٤۷۱/۳(‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ ۱۱۷) 

برقم »)۲٤۲۸۳(‏ والطيالسي (ص"157) برقم »)١١85(‏ وابن حبان )5١4/17(‏ برقم (/04841), 

والحاكم )۲٣۳ /٤(‏ برقم »)۷٥۸۱(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۹/ ۳۲۰)» وابن قانع في «معجم الصحابة» 

۔ (۳/ ۲۳) من حديث محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضى الله عنه به. وصححه البخاري كما في 

«علل الترمذي؛ (ص ١4؟)‏ برقم (474)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»» برقم “.)۲0۷١(‏ 

(5) فى المخطوط : «البغاث) . (1) النعاب: الغراب . انظر: اللسان .)9514/١1(‏ 

(۷) أخرجه بنحوه مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . ٠.‏ برقم 


ae pwc CD 


وروي آنه نَهَى عن كل ذي حَطْفْةٍ ونُهْبةٍ ومُْجَنَّمةٍ وعن كَل ذي ناب من الطْيْرِ ”> . 
والمجتمة - ووي بكر الاو وقشيجها من الجُدوم -: وهو تة الطائرٍ [فالمرابالكتر ٠‏ 
الطائ SS‏ فيكونٌ نَهْيًا 
ل رت ي يَجُّْمُ عليه طائرٌ فِيقَئُلُه 

5 
E STS الطَيْرِء‎ 


والقبج ‏ [والدرج ا > والغراب الذي يأكلُ الحبّ والرَّرْعَ: 
وال نوو E‏ 


فضل [فيما يكره من الحيوانات] 


وأمّا بيان ما يُكرّه من الحيّواناتِ : فيُكرّه ه أكل نُحوم الإبلٍ الجلالة» وهي التي الأعْلّبُ 

من أكلها التجاسةٌ» لما روي أن رسول الله ولك نَهَى عن أكلي لُحوم الإبل الجلالة ؛ 
ولأنّه إذا كان الغالِبٌ من أكلها التجاساتِ يتغَيّرُ لحمها وين فيُكرّه ه أكلّه كالطعام المنيِنِ. 

وزوي: أن رسول الله ية نَهَى عن الجلالة أن شرب ألباثها *" ؛ لأنّ لَحمّها إذا تَغَبَرَ 


(95١)ء‏ وأبو داود (۳۸۰۳. 8٠6‏ ")2 والنسائی (5754)ء وابن ماجه (5754"), وأحمد (۲۱۹۳)ء 
والدارمی (۱۹۸۲) من حديث ابن عباس. ۰ 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 014) برقم (۸1۸۸)ء وأحمد (51973) عن شيخ عن أبي الدرداء» 
وفي الحديث جهالة هذا الشيخ› وانظر التمهيد لابن عبد البر (١١/۸)ء‏ والحجة للشيباني (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) زيادة من المخطوط. 

(۳) القبج: الحجل . انظر اللسان .)٦١١ /١(‏ 

(5) زيادة من المخطوط. (5) الكركي: طائر. انظر: اللسان .)٤۸١/٠١(‏ 

(1) العقعق : هو طائر معروف ذو لونين» أبيض وأسودء طويل الذنب» ضخم طويل المنقار» وهو من طير 
البر. انظر : اللسان (۸/ ۲۸۸) . 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانباء برقم (١۳۷۸)ء‏ والترمذي» 
برقم »)١875(‏ وابن ماجهء برقم (۳۱۸۹)» والحاكم (۲/ )5١‏ برقم .)۲۲٤۸١(‏ والبيهقي (۹/ ۳۳۲) من 
حديث ابن عمر. وصححه الألبانٍ في «صحيح ابن ماجه)» برقم (1941). 

(۸) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الأطعمةء باب : النهي عن أكل الجلالة وألبائهاء برقم (١۳۷۸)ء‏ 
والترمذي» )۱۸٠١(‏ والنسائي» »)٤٤٤۸(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر 


صحيح سنن آي داود. 


حم _ كتاب الذبائح والصيود > ® 


eS‏ وان يُعْتَمََ 
عليهاء وأنْ يُغْرّى [عليها] ”» وأنْ " يُنْتَمَعَ بها فيما سِوّى ذلك "» فذلك محمولٌ 
على آنا أت في شيها تشيم (4» من استعمالها حتی لا يتأذى الاس بِتَييِهاء كذا ذَّكَرَه 
القدوريٰ رحمه الله في شرجه مُحْتَصَرَ الكرخيّ . 

وذْكرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاوي أنه لا يَجل الانتفاعٌ بها من العمّلٍ وغيره: 
إلا أن نَ تُحْبَسَ أيَامَا تف فحينذٍ تجل» وما ذَكَرَ القدوريُ رحمه الله أجوّدُ؛ لان المي 
ليس لمعنى يرجعٌ إلى ذاتهاء بل لعارضٍ جاوَّرهاء فكان الانيفاع بها حَلالاً في ذاتِه إلا أنه 
يُمْتَعٌ عنه لغيره نّم ليس لحَبْسِها تقديرٌ في ظاهر الرّواية هكذا رُوِيّ عن محمَّدٍ رحمه الله 
أنه قال ل ج ي 
وهو قولهما أيضًا 

ورَوَى أبو OT‏ أنّها تُحْبَسسُ ثلا 0 وروی ابن 00 
رحمه الله عن محمَّدٍ في النّاقةٍ الجلالةٍ» أو الشَّاةٍ والبقّرٍ الجلالٍ أنّها إِنْما تكونٌ جَاوْلةً | 
ّث وتَعََرَّث وود منها ريح مُْينٌ فهي الجلالةُ حينئذٍ لا ل 
لَحمّهاء وبيعُها وهِبَتُها جائرٌ . 

هذا إذا كانت لا تخلِط ولا تأكُلٌ إلا العِرة غالِئًاء فإ خَلَطَتْ فليست جال فلا 
كرّه؛ لأنّها لا تسن . 

لامكو أكل الذجاج المحَلَيّ وإنْ كان يتناوَلُ التجاسة؛ لأنّه لايَعْلِبُ عليه أكلٌ 
التجاسة بل يَخْلِطها ” بغيرها وهو الحبٌ» فيأكلٌ ذا وذاء وقيلَ إِنّما لا يُكرّه؛ لأنّه لا بُ 
كما يشن الإبل» والحُكم مُتَعَلّقٌ بالتتن. 

ولهذا قال أصحابنا في جَڏي ارْتَضَعٌَ بلبنِ خَنْزيرٍ حقی كير : : إِنّه لا يكره أكلّه ؛ لأنّ لَحمّه 
لا ول بن هنذا يدل على أن الكراهة في الجلالةٍ لمّكانٍ التَمَيّرٍ والدّن لا لتَنَاوُلٍ 
التجاسة؛ ولهذا إذا خَلَطَّتْ لا يُكرّه؛ وإِنْ وُجِدَ تَناوُلُ التجاسة؛ لأنها لا تَنثُُ فدَلّ أنّ 
() زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «أو». 
(؟) حسن صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الجهادء باب : في ركوب الجلالة» برقم (۲۵۵۸)» من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء » وانظر صحيح سنن أب داود. 
() في المخطوط : : افيمنع؟ . (5) في المخطوط : «بخلطها» . 


العِبْرةَ للتننِ لا لتناؤل النّجاسةٍ . 

وَالأفْضَل أن تُخبسن احاح تي لوت يا تي ها بن ا لمر ري أذ 
رسول الله هة كان يَحْبسسٌ الدّجاجٌ ثلاثة أيّام نُمَ يأكله ”"2» وذلك على طريق التَتزّه وهو 
ا موا Oe E‏ ثة ایام كانه ذَمَبَ إلى 
ذلك للحَبرٍ ولا كنا أن ما في جَوْفِها [من التجاسة] ”زول في هذه لد ظاهرا 
وغالِبًا ويره الغْرَابُ الأبقَعُ والغداف وهو الغرابٌ الأسوّدُ الكبيرٌ لما روي عن عُرْوةَ عن 
أبيه انه كيل قن اك النواب لقال 21 باكر بودها شقاء الله ارك لوتعالى تابنا حا 
بذلك قول رسول الله بلا : «خمسٌ من الفواستي يِقتْلهُنَ المُخْرِمُ في الجل والحرّم؛ 7 ؛ ولأنّ 
غالِبَ أكلها الجيّفُ فُكرّه أكلها كالجلالة» ولا باس بغراب الرَرْع؛ لأنّه يأل الحبّ 
والرّرْعَ ولا يأكل الجيّف . ۰ 

هكذا ررَى بش بن الوليدٍ عن أبي يوسُّفَ قال: سالك أبا حنيفة - عليه الرّحمةٌ - عن 
أكلٍ الغراب فرص في غراب الرَزع وكرة العُداق ‏ فسَألئُه عن البق ' “ فكرة ذلك . 
وإ كان غرابًا يَخْلِطٌ فياكلٌ الجيّف ويأكلٌ الحبّ لا يُكرّه في قول أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ 
قال: وإنّما يُكرّه من الطْيْرٍ ما لا يأكل إلا الجيّفٌء ولا بَأسٌ بالعقعَقٍ؛ لأنّه ليس بذي 
يِخْلَبٍ ولا من الطَيْرٍ الذي لا يأكل إلآّالحبٌ كذا (رُوى عن أبي يوسّفَ) ”" أنّه قال : 
سَألتُ أبا حنيفة رحمه الله في أكلي العقعق فقال : لا باس به فقت 0 
فقال: إِنّه يَخْلِطُ فل هن رل أب جف أن ما باط من الطيو رلا نكر :اا 
كالدّجاج » وقال أبو يوسّفَ رحمه الله: يُكرّه؛ لأنّ غالِبَ أكله الجيَفٌ . 


)١(‏ لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع سواء مطبوعة أو خطوطة والله أعلم. 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق. باب: حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم؛ برقم 
«(TT14)‏ ومسلم» » کتاب : الحج› > باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب» برقم (۱۱۹۸)» 
والترمذي» (۸۳۷)ء والنسائي» (۰)۲۸۸۱ وابن ماجه» (۳۰۸۷) . 

.)١١۲ /۹( الغداف : الغراب» وخص بعضهم به غراب القیظ . انظر: اللسان‎ )٤( 

(5) الغراب الأبقع : الذي في سواد وبياض . انظر: مختار الصحاح (ص .)٤١‏ 

)١(‏ في المطبوع : «روى أبو يوسف». 
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فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] 


را بيان شرطٍ جل الأكل في الحيّوانٍ المأكولٍ فشرط جل الأكلي في الحيّوانٍ المأكولٍ 
البرّيٌّ هو الذّكاةٌ فلا يَحِلّ أكلّه بدويها ؛ لقوله تَبارَكٌَ وتعالى د ليك مين ألم 
إلى قوله عَرّ شأنه: وما اکل م اکل لسع إل ما م4 [المائدة :*] ابی سبحانه وتعالى 
المذكيّ ”' من المُحَرّمء والاستثناءً من التحريم | إباحة . 

ثم الكلامٌ في الذّكاةٍ في الأصل في ثلاث مواضع : 

في بِيانٍ رُكن الذّكاة. 

وفي بيانٍ شرائط الرّكن [۱/ ۲۷۸ ب]. 

وفي بِيانٍ ما يُسْتَحَبٌ من الذّكاةٍ وما يكره منها . 

اما الأول فالذكاد نوعان: اختياريّةٌ » اضطرارية ”" . 

ما الاختياريّةٌ : فركتُها البح فيما يبح من الشَاةٍ والبقّرة ونحوهماء والنَحْرٌ فيما 

يُنْحَرُ وهو الإبل عند القُدْرةَ على الذّبْح» والتخة لا يها يدون الذَيْج والئخر؛ لأ 

الحُزْمة في الحيّوان المأكولٍ لمَكانٍ الدّم المسفوج وأنّه لا يرول إلا بانع والنَحْرٍ؛ 
ولان الشّرعَ إِنّما ور د بإحلالٍ الطَياتِء قال الله تَبَارَكَ وتعالى : بكاوك م151 يل كت 

aR:‏ ليت [المائدة :4] » وقال سبحانه وتعالى : وميل لَه الطَيْبَتِ ورم 
عليه أَلَحَبيْتَ) [الأعراف ]٠١۷:‏ ولا يَطيبُ إلا بخروج الدّم المسفوح وذلك بالڏنح 
والفخر ولهذا حُرّْمَتٍ الميْتةٌُ؛ لأنّ المُحَرّمَ وهو الدّمُ المسفوحٌ فيها قائمٌ ول 17 

يتيب مع قيايه ولهذا بط في أدنى مد م َس في مثلها المنبوخ: وكذا المُنْخَيِقَةٌ 
والموقوذة وَالمُتَرَدِيةٌ والتطيحةٌ لما قُلنا. 

والذبخ هوء فر الأوداج © ومَحَلَّهِ ما بين اللَبَةِ © واللَحْيَيْن؛ لقول الب عليه الصلاة 
)١(‏ في المخطوط : «الذكاة» . ْ 


() في المطبوع : ١وضرورية)‏ . () في المخطوط : «وكذا». 
)٤( 1‏ الأوداج : مفردها: الودج عرق في العنق› وهو الذي يقطعه الذابح» فلا تبقى معه حياة. انظر: 
المعجم الوجيز ( ص (TT‏ 


(0) اللبة: موضع القلادة من العنق . انظر: المعجم الوجيز (ص .)٥٤۹‏ 


والسلام : الذكاة ما بين اللبَةٍ واللحبين ”27 أي مَل الذّكاةٍ ما بين الل واللَحيَين . 

وروي الذكاةٌ في الحلْت واللَبَة والنَحْرٌ فري الأوداج ومَحَلّه آخِرُ الحلق» ولو تُحِرَ ما 
يُذْبَحُ وبح ما يُنْحَرُ جل لوجودٍ فري الأوداج ولكثه يُكرّه؛ لان الس في الإبل انح وفي 
غيرها الذَّبْحٌ . ألا تَرَى أنّ الله تعالى ذَّكَرَ في الإبلٍ النَحْرَ وفي البقّرٍ والغكم الذَبْحَ فقال 
سبحانه وتعالى : لمَصَلِ لَك وَأخحَرَ)4 الكرنر :'! فيل في التأويلٍ أي : انحر الجزورَ, 
وقال الله عر شانه : إن اله يسک أن تَذْعها ب [البقرة :510] ان ا ويه يذج 
عَظِيرٍ© [الصافات :1107 » والذَّبْحُ : بمعنى المذبوح كالطْحْنٍ بمعنى المطحونِ وهو الكش 
الذي قدي به سَيّدنا إسبماغيل أو سَيّدُنا إسحاق صَلَّواتُ اللّه عليهما على اختلافٍ أصل 
الْقِصَةٍ في ذلك وكذا النّبيُ عليه الصلاة والسلام نّحَرٌ الإبلّ ودَبّحَ البقر والغْتَّمء دل أنّ 
ذلك هو السّنَه . 

وَذَكَرَ محمد رحمه الله في الأصل وقال: بَلَمَّنا أن أصحابٌ التي عليه الصلاة 
والسلام ورَضِيَ الله عنهم كانوا 00 الإبل قيامًا معقولة اليدٍ اليِسْرَى فدَّلَ ذلك 
على أن النَخْرَ في الإبلٍ هو السُّنَةُ؛ لأنّ الأصل [في الذكاة] ‏ إنّما هو الأسهّلٌ 
على الحيّوانٍء وقاافيه نوع را مر الْصَن: لما روي عن النَّبِيّ عليه 
الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى كتّبّ الإحسانَ على كَل شيء فإذا قَتَلَنُمم فأخسنوا 
القمْلة وإذا ذَبَحْتُم فأخمينوا الذّبْحة ولَيْجِدَ أحذكم شَفْرَتَه ورخ ذبيحته» ”©» والأسهّل في 
لإبل اد لحل يها عن الحم واجتماع الحم فيما سواه من خَلْهاء والبقر 


)١(‏ في المطبوع : «اللّحْيدَا. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١80 /٤(‏ «غريب بهذا اللفظ» أي لا أصل له بهذا اللفظ . 
فائدة: قول الزيلعي في تخريجه لحديث ما: «غريب بهذا اللفظ؛ معناه: أن الحديث عنده لا أصل لهه 

والله أعلم . وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)۲٠۷‏ لم أجده. 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» 

وتحديد الشفرة» برقم (1//1966ه). وأبو داود» برقم (58165), والترمذي» برقم ,)١509(‏ والنسائي» 

برقم (5405)» وابن ماجهء برقم (3110”). وأحمد /٤(‏ ۱۲۳)ء والدارمي» برقم (۱۹۷۰) من حديث 

شداد بن أوس. 


كتاب الذبائح والصيود ب س2 00# 


فإن قيل: أليس أنه رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: تَحَرْنا مع رسول الله كَل 
البدَنةَ عن سَبْعَةٍ والبمّرةَ عن سَبْعةٍ » أي: ونّحَرْنا البقّرةَ عن سَبْعَةٍ؛ لأنّه معطوفٌ على 
الأول فكان حَبّرُ الأول حَبَرًا للتاني كقولنا: جاءني زيدٌ وعَمْرُو فالجوابٌ: أن ال مُضْمَرٌ 
فيه ومعناه وذَبَحنا البقّرةَ على عادةٍ العرّب فى الشَّىءٍ إذا عُطِفَ على غيره وحَبَدُ المعطوني 
عليه لا يحتملٌ الوجود في المعطوف أو لآ يوجدٌ عادةً أنْ يُضْمَرَ المُتَعارَفُ والمّعْتادُ؟ كما 
قال الشَّاعِرُ : 
ولقيت زوججك في الوفًّى مَتَقَلدًا سَيِفًا وزنحا 
أي : مُتَقَلَدَا سَيْفَاء ات ا وقال آخَرٌُ: عَلَفْتّها يبنا وماءً بارِدّاء أي : عَلَْتُها يبا 
2 0 0 75 ھاس ور ت و 9 ios‏ و 
وسَقَيْتُها ماءً بارِدًا؛ لأنْ الرّمْحَ لا يحتمل التَقَلدَ أو لا يُتَقَلَدُ عادةً» والماءٌ لا يُعْلَف بل يُسْقَى 
كذا ههنا البح في البقَرٍ هو المُعْتادُ فيَضْمَرُ فيه فصار كأنّه قال: تَجَرنا البدّنةَ ودْبَحْنا 
البق وهذا الذي ذَكَرْنا قول عامّةٍ العلماء رضي الله تعالى عنهم ”" . 
٠.‏ 5 0 ت م 0 ا 2 ت 

وقال مالك رحمه الله: إذا ذْبَمَ البدّنة لا تجل ؛ لأنّ الله تبارّك وتعالى أمر في البِدَنةٍ 
بالتخرٍ بقوله عر شَأَُهِ : فصل لرك انر € [الكوئر :؟] فإذا ذَبَحَ فقد ترك المأمورٌ به فلا 
ل # رم 

و(لنا): ما روي عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ما أَنْهَرَ ادم وقَرّى ”؟؟ الأوداجَ 
فگل» '”*. وبه بين أن الأمرَ بالٽخر في البدنة ليس لَعَيِْهِ بل لإنْهارٍ الدّم وإفراءٍ الأوداج وقد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الحج. باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنةء برقم (۸١۱۳)ء‏ وأبو 

داوف (۲۸۰۹)» والترمذي. (4). وابن ماجه» (۳۱۳۲). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (6/ 598). الاختيار(0/ »)١١‏ البناية /٠١(‏ 5886-545). 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن المستحب في الإبل النحرء وهو قطع اللبة أسفل العئق» وفي البقر والغنم 

الذبح وهو قطع الحلق أعلى العنق. والمعتبر في الموضعين؛ قطع الحلقوم والمريء» ولو ذبح الإبل ونحر 

البقر والغدم حل» ولكنه ترك المستحب وفي كراهته قولان: المشهور أنه لا يكره. انظر: روضة الطالبين 

. (۷-9 /۳( 

(۳) في بيان مذهب المالكية : أما الإبل فإن رسول الله َة نحرها ولا يحفظ عن أحدٍ فيها الذبح . انظر : 

.)۱۸١ الرسالة (ص‎ )٤٠۲ /1( والتفريع‎ »)٤۲۸ - ٤۲۷ /١( المدونة‎ 

)٤(‏ فى المخطوط : «أفرى». 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ۲۱۱) برقم )۷۸١١(‏ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمروء وسنده 

ضعيف لضعف يحبى بن أيوب وابن زحر وعلي بن يزيد. ' 


7© ر بس 


وُجِدَ ذلك ولا بَأسّ [بالذبح] “في الحلت كُلّه أسمَلِه أو أوسَطِه أو أعلاه؛ لقولِه عليه 
الصلاة والسلام : «الذّكاةٌ ما بين اللْبَةِ واللَحَيَيْنِه ”" وقوله عليه الصلاة والسلام : «الذّكاة في 
الحلتي والَبَة ”" من غيرٍ فصل ؛ ولان المقصوة إخراج الدّمٍ المسفوح وتطييبٌ اللّحي» 
وذلك يَحْصُلْ بقَطع الأوداج في الحلتي كُلّه. 

كُمْ الأوداخ اربعة: الحُلّقومٌ» والمريء والعِرْقانٍ اللّذَانٍ بينهما الحُلّقومُ والمريةٌ» فإذا 
فرَى ذلك كُلّه فقد أتَى بالذّكاة بكمالِها وسَُيها . 

وإ فرَى البعض دون البعض فعند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا قَطَمَ أكثّرٌ الأوداج وهو 
ثلائةٌ منها أي ثلاث كانت وترك واحدًا يَحِلُّ . 

وقال ۲۷۹/۱1 ب] ابويوشق رحمه الله؛ لا يحل حتّى يُفْطَمَ الحُلْقومُ والمريء وأحدٌ 
ا 

وقال محمد رحمه الله؛ لا يَجِل حتى يُقُطَمَ من كُلَّ واحدٍ من الأربعة أكقده ١‏ . 

وقال الشافعي رحمه الله؛ إذا د ِحَ الحُلّقومٌ والمريء حل إذا استؤعِب قَطَعُهما ” . 

وَجْْهُ قول الشّافعيٌ رضي الله عنه : أن الذّبْحَ إزالة الحياة والحياةٌ لا 3 َبْقَى بعد قَطع 
الحُلقوم والمريء عادةً وقد تَبَْى بعد قَطَع الودَجيْنٍ إذ هما عزقانِ كسائر العروقي» والحياة 
تَبْنَى بعد قَطع عِرْقَيْنِ من سائر العُروقٍ . 

ولئاء أن المقصود من الذّبْح إزالة المُحَرّمٍ وهو الدَمْ م المسفوحٌ ولا يَحْصُل إلا بقع 
الأوداج . 

وجه قول محمَّدٍ عليه الرّحمة : أنه إذا قِْعَ الأكترُ من كَل واحدٍ من الأربعة فقد حَصَلَ 
المقصوةٌ بالڏنح وهو روج الدّم؛ لأنه يُخْرِجُ ما يخر بقطع الكل . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) لا أصل له. 

(۳) ضعيف : أورده ابن حجر في «الدراية»؛ (۲5/ ۲۰۷)» وعزاه للدارقطني من حديث أبي هريرة» ولعبد 
الرزاق عن عمر مثله موقوفًا وعن ابن عباس كذلك . 

/١؟( المبسوط‎ (4٥ انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ( ص 44 مختصر الطحاوي ( ص‎ )٤( 
.)353-5314/١١( البئاية‎ »)١١/4( الاختيار‎ )٣ ۲ء‎ 

(5) مذهب الشافعية: أنه لابد من قطع الحلقوم والمريء حتى تحل الذبيحة» ويستحب معها قطع الودجين 
ولو تركها جاز. انظر: الأم (؟/7717-577), الوسيط (۷/ »)١47‏ التنبيه (ص ١٥)ء‏ الروضة (۳/ 
20 المنهاج (ص »)١1١٠‏ نباية المحتاج »)١١١/4(‏ الغاية القصوى (؟/ 9174). 


وة قول ابي يوط أن كَل واحدٍ من العُروقٍ يُقْصَدُ بقَطعِه غير ما يُقْصَّدُ به الآخَرُ؛ لان 
الحلقومٌ مجرَى النَفْسِء والمريء مجرّى الطَعام ء والودجيْنٍ مجرّى الد فإذا قِْعَ اد 
الودَجَيْنِ حَصَّلَ بقَطعِه المقصودٌ دُمنهما وإذا ترك الحُلّقومُ لم يَحْصلْ بِقَطْعِ ما سواه 
المقصودٌ منهء ولذلك اختلفا. 

ولأبي حنيفة - عليه الرحمةٌ - أنه قَطْحَ الأكتر من العُروقٍ الأربعةٍ وللأكمّرٍ حُكمُ الكل 
فيما بُنيّ على التَوْسِعَةٍ في أصول الشرع» والذّكاة بنيَثْ على المَوْسِعةٍ حيثٌ يُكتَنّى فيها 
بالبعض بلا خلافي بين الفقهاءِ إِنّما اختلّفوا في الكيْفيَةِ فيّقا م الأكثّرُ فيها مقامٌ الجميع» 
ولو ضَرَبَ عق جَزور أو برو أو شاو بِسَيِِْ وأبائها وسَمَى فان كان ضَرَبَها من قبل الحلقوم 
كل وقد أساء . 

اما جل الأكلي ؛ فلا آتى بفعلي الذّكاةٍ وهو قَطْمُ العُروقٍ . 

وما الإساءةٌ؛ فلأنّه زاد في أَلَمِها زيادة لا يُحْتاجُ إليها في الذّكاق فيُكرّه ذلك . 

وان ضَرَيَها من القفا فإنْ ماتث قبل القطع بان ضَرّبَ على الثاني والتوَقْفٍ لا وَل ؛ 
لأنها ماتث قبل الذّكاةٍ فكانت مين . 

وإ قَطْعَ العُروقَ قبل موتها تُؤكل لوجود فعلي الذّكاة وهي حَيَةٌ إلا أنه يُكرّه ذلك ؛ لأنّه 
زاد في أليها من غير حاجة . 

وإ أمضّى فعلّه من غير تَرَقُْفٍ ُؤْكَلُ ؛ لأنّ الظاهِرَ أنّ موتها بالذّكاة. 

وَعلى هذا يَخْرْج ما إذا بح بالمروة أو ؛ بليطةٍ ''' القصّب أو بِشِقَةِ العصا أو غيرها من 
لآلا التي تقطع لله جل لوجود معنى الَيْحِ وهو فريٌ الأوداج . 

وجملةٌ الكلام فيه أنّ الله على ضَرْبِينِ : 

ا 

والتي تقطَع نوعان: حادَةٌ » وكليلة . 

افا الحاذةٌ؛ فيجورٌ الذَّبْحُ بهاء حَديدًا كانت أو غيرَ حَدِيدٍ والأصل في جُوازٍ الذَبْح بدونٍ 
الحديدٍ ما رُوِيَ عن عَديٍّ بن حاتم رضي الله عنه آنه قال: قُلْت يا رسول اللّهء أرأيتَ 


. )۳۳۹ /۳( الليط: قشر القصب اللازق به. انظر: الفائق‎ )١( 


أحدّنا أصابٌ صَيْدًا وليس معه سكين أيُذَّكَي بمروة أو بِشِقَةٍ العصا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنْهرٍ الذَمّ بما شئت واذْكُرٍ اسم الله تعالى» 7 . 

وزوي: أن جاريةً لكعب بن مالِكِ رضي الله عنه ذَبَحَتْ شاةٌ بمروة فسَأل كغبٌ 
رسول الله ية عن ذلك فأمر اا ؛ ولأنّه يجوز بالحديدٍ والجوازٌ ليس لكَوْنِه من 
جس الحديدٍ بل لوجودٍ معنى الحديد بِدَلِيلٍ آنه لا يجوز بالحديدٍ الذي لا حَدَ له فإذا وجد 
8 الحدّ في المروة واللّيطة جاز ا ا 

وأمّا الكليلةٌ فان كانت تقطّمٌ يجو لحُصول معنى الدّبْح» لكنّه يكره لما فيه من زيادة 
إيلام لا حاجة إليهاء ولهذا أمر رسول الله يله بتَحْدِيدٍ الشَفْرةٍ وإراحة الذبيحةٍ؛ وكذلك 
إذا ذبح بظُفْرٍ منزوع أو سن مَوعٍ جاز الدَبْحُ بهما ويُكره ۳ 

وقال الشَافعي رحمه الله: لايجورٌ ”*' واحتّجٌ بمارُوِيَ عن رسولٍ الله كل أنه قال : «آنهر الم 
بماشئت إلاما كان من سِنْ أو َر فن الظفرَمُدَى الحبّشة والس عَظمٌ من الإنسان» ”* استَدْئَى عليه 
الصلاة والسلام افر والسّنَ من الإباحة» والاستثنائ من الإباحة يكونٌ حَظُرًا وعَلّلَ عليه الصلاة 
والسلام بكَوْنِ الطّمُرِ مُدَى الحبّشةٍ وكَوْنٍ السّنّ عَظُمَ الإنسانِ» وهذا خرج مَخرّجَ الإنكار . 

ولتا: أنه لما " قَطْمَ الأوداجَ فقد جد الذّبْحُ بهما فيجوزٌ كما لو ذَبَحَ بالمروة وليطةٍ 
الق 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأضاحي» باب في الذبيحة بالمروة» برقم (۲۸۲۲)ء والنسائي» برقم 
(4704)» وابن ماجهء برقم (۳۱۷۷)ء من حديث عدي بن حاتم . والحديث صححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه»» برقم (/01؟)2 و«صحيح أبي داودا» برقم .)۲٤١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة المرأة والأمة» برقم (2005)» وابن ماجه» برقم 
(۳۱۸۲)» وابن حبان (۲۱۱/۱۳) برقم (08975) من حديث ابن كعب بن مالك» عن أبيه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 49).» المبسوط (۲/۱۲)» رؤوس المسائل (ص ١511)؛‏ 
الدر المختار (57/ 5457؟)» تكملة فتح القدير (9/ 598). 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية : أن السن والظفر لا يحل به الذبح سواء كان متصلا بالشخص أو منفصلا. 
انظر: الأم (۹/۲٠۲۳)ء‏ الوسيط (۷/ ۱۱۲)» التنبيه (ص .)٥۹‏ 

(5) أخرجه البخاري مطولا في كتاب : الشركة» باب : قسمة الغنائم» برقم »)۲٤۸۸(‏ وكذا مسلمء 
كتاب : الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السنء برقم 2»)١958(‏ وأبو داودء 
(7871)» والترمذي ختصرًا »)١5941(‏ وكذا النسائيء »)٤٤۰٤(‏ من حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه. 

(5) في المخطوط : «متى؟ . 


CD 


وأما الحديثٌ فالمُرادُ السَّن القائمُ والظَفْرٌ القائم؛ لأنّ الحبّشة إِنّما كانت تَفْعَلُ ذلك 
لإظهارٍ الجلادةٍ وذاك بالقائم لا بالمنزوع . 

والذليلٌ عليه: أنه روي في بعض الرٌواياتِ : «إلا ما كان فَرْضًا بِسِنٌ أو حَرًا بظَفْرِ» والقرض 
إِنّما يكونٌ بالسّنٌّ القائم . 

وا الله التي تَفْسَحُ فالظفْدُ القائم وال القائمٌ ولا يجوز الذَّبْحُ بهما بالإجماع . 

ولو دَبَحَهما كان مَيْتة للحَبَرِ الذي رَوَيْنا ولان الظَفْرَ والسّنَ إذا لم يكن مُتْقَصِادٌ فالذابخ 
يعتَمِدٌ على الذّبيح فيِخْئَقُ ويَلفّسِحٌ فلا يحل [1/ ١78أ]‏ أكله حبّى قالوا: لو أخذ غيده يده 
نام با آم الشكين وهو شات يجوز ربجل ائه 

وَعلى هذا يَخْرْجُ الجنينُ إذا خرج بعد ذَبْح أُمّه أنه إن خرج حَيّا فذَّكي يَحِلُ» وإنّ مات 
قبل الذَبْح لا يُؤْكَلُ بلا خلافٍ وإنْ خرج مَيْنَا فان لم يكن كايلَ الخلتٍ لا يُؤْكلُ أيضًا في 
قولهم جميعًا؛ لأنّه بمعنى المضغة. 

وإنْ كان كامِلَ الخلت اختُلِفَ فيه قال أبو حنيفةً رضي الله عنه : لا يُؤْكَلُ وهو قول وُكَرَ 
والحسّن بن زياد رحمهم الله . 

وقال أبو يوسُفَ ومحمّدٌ والشّافعيٌ رحمهم الله: لا بَأس بأكله ‏ واحتّجوا بقولٍ 
النَبيّ عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ”"» أي ذَكاةٌ الجنين ا 
ھی املق بتكاو أن ر امعد ریا 

أمّا الحقيقة فظاه وأمًا الحكم؛ فاته يماع ببيع الأ ويُمْتَقُ بها والحُكمُ في التبع 


(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 44). المبسوط (۲١/1)ء‏ رؤوس المسائل (ص 2)01١‏ 
تكملة فتح القدير (۹/ ۹۸٤)ء‏ الاختيار .)١١ /١(‏ البناية /٠١(‏ 5-546ىة). 

(۲) مذهب الشافعية: أن الجنين الذي يوجد ميئًا في بطن أمه المذكاة فإنه حلال» سواء أشعر أم لا. انظر: 
الأم (۲/ ۲۳۳)ء المنهاج (ص ١٤٠)ء‏ الروضة (۳/ ۲۷۹). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الأضاحى› باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم (۲۸۲۷). والترمذي» برقم 


COV‏ وابن ماجه» برقم (۳۱4۹4(. وعد الرزاق (o/0‏ برقم )° «(A0‏ وابن الجارود في 


«المنتقى» برقم (2»)4600 وأبو يعلى (۲/ ۲۷۸) برقم .)۹٩۲‏ والدارقطني )۲۷۲/٤(‏ برقم 2.357 ۲۸)» 
والبيهقي )۹/ (ro‏ من حديكث أبي سعيك الخدري»› وحسله الترمذي وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه» برقم .)۲٥۹۰(‏ 


لكك بْب بعِلَةٍ الأصلٍ ولا يُشْيَرَطُ له عِلَةٌ على جدة لقلا يَنْقَلِبَ التبَع أصلا . 


DB i.‏ ع أَلمَبَْةٌ TF‏ [المائدة :"] والجِنين م م مَبْمَةٌ؛ لأنه لا 
حَياةً فيه والميتةٌ ما لا حَياةً فيه فيدخلٌ تحت النّص . 

فإن قِيلَ: الميْتةُ اسم لزائلٍ الحياة فِيَسَْدْ فِيَسْتَدْعي تَقَدُمَ الحياة وهذا لا يُعْلَمُ في الجنين 
فالجوابٌ أن ل ا كم قال اللّه تَبَارَكُ وتعالى: 
رڪنم آنوتا يڪم ثم بيك م يِيَكُم 4 [البقرة :4] على آنا إن سَلَمْنا ذلك فلا 
٤‏ ل ا 5" فبْحَرَمُ احتياطا ؛ 
ولأنّه أصلٌ في الحياة فيكونٌ (أصلاً) “في الذّكاة. 

والدليل على أنه أصلٌ في الحياة أنه يصَرُْبقاذه حي بعد دنج الأ ولو كان با لل 
في الحياةٍ لما صو ور بقاؤه حا بعدَ زوالٍ الحياق عن الأمّ وإذا كان أصلاً في الحياة يكونُ 
أصلاً في الذكاة؛ لأ الذكاة هو يب الحياةٍ ولأنّه إذا تُصوّرَ بقاؤه يا بعد ْح الأمّ لم يكن 
ae‏ كاد لما تصزر EE‏ د الام لو العتران 
الدَمَويٌ لا يعيش بدونٍ الدّم " "“ عادةً فبة فبقيّ الم المسفوخ فيه ولهذا إذا جُرحَ يَسيلٌ منه 
الذم وأنّه حرم i‏ بقولِه سبحانه وتعالى : أو دما مَسفُومًا © [الأنعام ا 
شَأنه : مك 51 Sel IEE O‏ 


أيضًا. 

وافا الحديث: فقد رُوِيَّ بنضُب الذّكاة الثّانية معناه : كذّكاة مه إذ التشبيه قد يكونٌ بحَرْف 
التَشْبيه وقد يكونٌ بِحَذْفٍ حرف التَشْبيه» قال الله تعالى: #وهى تمر مر أَلسَحاب€ [النمل :8] 
[أي: كمرٌ السحاب] وقال عر شائه 9يَظرُودَ لَك نظر الْمغثي عله ع بن الوب 
[محمد ٠:‏ أي كَظر المعْشيّ عليه وهذا حُجَةٌ عليكم ؛ لن تَشْبِية دكاو الجنين بذّكاة َم 


يقتتضي استواءهما في الافْتِقارٍ إلى الذّكاق؛ ورواية الرَفْع (تحتيل التّشْبية أيضًا قال اللّه 


)١(‏ في المطبوع: «له أصل». 
(۲) في المخطوط : 0 
(۳) في المخطوط: «حرام» 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


ال-1 
سبحانه وتعالى : وَجَنَّةِ عَرضها أَلسَموتُ وَاَلْأَرَضُ © [آلعمران: : + أي : عَرْضها كعَرْضٍ 
السّمواتِ) ”'' فيكونٌ ن حُجَةٌ عليكم . 

ويُُحْتَمَلٌ الكنايةٌ ”“ كما قالوا كرد ل بع اماي العمل اعبار اجا 
ورد فيما تَعُمْ به البلوَى وأنه دليل عَدَمٍ الُوتٍ؛ إذ لو كان ثابنًا لاشتَهرَ هَرَء وَإذا خرجث من 
الأجاجة الميّتة بيضة بيضة تؤْكَلُ عندّنا سَواء اشد َشْرُها أو لم يشتدٌ» وعند الشّافعيٌ رحمه الله 
إن اشتد فشر E‏ 

وخ قوله: أنه إذا لم يشت قِشْرٌ ها فهي من أجزاء الميْتة» فتَحْوُمٌ بتخريم الميْنةٍ وإذا اشد 
ا Es‏ 

ولئاء أنه شيءٌ طاهرٌ في نفسه مودَعٌ في الطْيْرٍ مُنْفَصِلٌ عنه ليس من أجزائه فتَحْريمُها لا 
یکول تَحْريمًا له كما إذا اشْئَدٌ قِشْرها. 

ولو ماتث شاةٌ وخرج من ضَرْعِها لبن وکل عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسُفٌ ومحمَّدٍ 
لا يُؤْكَلُ و[هو قول الشّافعيٌ رحمهم الله جميعًا إلا أنّ] “ عند الضّافعيٌ لا يُؤْكَلُ لكزنِه 
مه وعندهما لا يُوْكل لتجاسة الوعاء . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحمةٌ قولّه تَبِارَكَ وتعالى: 9و ل في الام لیر شی يا فى 
بطونه- م بن وب ودم اا حالصا سلا ِشَّدرِينَ4 [النحل ]٠٠:‏ والاستِدذُْلالَ بالآية من وجوو: 
احيها: أنه وصّمّه بكَوْنِه خالِصًا فيقتضي أنْ لا يَشُوبّه شيءٌ من التّجاسة . 

والثاني: آنه سبحانه وتعالى وصَفّه بكَوْنِهِ سائعًا للشَارِبِينَ والحرامٌ لا يَسوعٌ للمسلم . 
والشايث: أله سبحانه وتعالى مَنّ علينا بذلك إذ الآيةٌ حرجت مَخْرَجَّ المئة» والوتة 
بالحلال لا بالحرام 

وعلى هذا الخلاف الإنْمَّحَةٌ إذا كانت مائعةً وإِنّ كانت صُلْبَةٌ فعند أبي حنيفة 
رحمه الله: نوكل وتُسْتعملٌ في الأدوية كُلّهاء وعندّهما يُّمْسَلُّ ظاهرها وتُّؤْكَلٌ» وعندَ 
. الشَافعيّ لا تُؤْكَلٌ أصلاً. 


)١(‏ في المخطوط : «والخفض». (۲) في المخطوط : «النيابة». 
(۳) في المخطوط : «من الميتة» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


وأا الاضطرارية: فركنُها العقرٌ وهو الجرْحٌ في أي موضع كان وذلك في الصَّيْدٍ وما هو 
في معنى الصَّيدِء وإِنّما كان كذلك؛ لأنَّ الذَبْحَ إذا لم يكنْ مقدورًا لود ا 
الم لإزالة المُحَرّم وتطييب الحم وهو الدَمٌ المسفوحٌ على مانا فيّقامُ سببُ الخُرُوج *") 
مقامّه وهو الجرْحٌ على الأصلٍ المعهود في الشرع من إقامةٍ السَبَّب مقام المُسَبّبِ عند 
العْذْرٍ ٠ /١1‏ ب] والضّرورة كما يام السَمَرُ مقامٌ المشّقَةِء والتكاحٌ مقا الوطءء والنّومُ 
مُضْطْجِعًا أو مُتَوَركًا مقام الحدَثِ» ونحرٌ ذلك . 

وكذلك ما ند من الإبل والبقّرٍ والغتم بحيثٌ لا يقر [عليها صاحِبّها] '" ؛ لأنها بمعنى 
الصَّيْدٍ وإِنْ كان مُسْتَأْنسًا . 

وضدزوقء أن بَعيرًا ند "" على عهدٍ رسول الله يله فرّماه رجل فَقَثَلَه 0 
رسول الله ككل سوا ار امار لكر 
هكذا» "» وسّواءٌ نَدَ البعيرُ والبقَرُ في الصَّحْراءِ أو في المِصْرٍ فدَكاتّهما العقرُ كذا روي 
عن محمَّدٍ؛ لأنْهما يَدْفَعَانِ عن أَنْفّيِهما فلا يُقُدَرُ عليهما. 

قال محمد: والبعيرُ الذي نَدَ على عهدٍ رسول الله بي كان بالمدينة فدَل أن نَدَ البعير فى 
الصَّحْراءِ والمِضّرٍ سَّواءٌ في هذا الحكم . 0 

وأمًا الشَاةُ فن دت في الصَحْراء فذَكائها العقد؛ لاه لا يدد عليها . 

وإِنْ نَدَتْ في المِضْرٍ لم يَجز عقرُها؛ لأنّه يُمْكِنُ أخذّها إِذْ هي لا تَدْقَعُ عن نفسها فكان 
الذْبْحُ مقدورًا عليه فلا يجوز العقرٌ وهذا؛ لأ العقرّ حَلّف من ”" الذّبْح وَالقُدْرةُ على 
الأصل ت تمع المصيرٌ إلى الخلّفٍ كما في الراب مع الماء والأشهر مع الأقراء وغير ذلك . 

SS 
. ذكاته َكاءٌ الصَيْدِ لكو في معناه لتَعَذرٍ الح والتخر‎ 

ودر ف في المُنتقَى في البعير إذا صال على رجل فمََلَه وهو يُرِيدٌ الذّكاةً حَلَ كله إذا كان 


)١(‏ في المطبوع: «الذبح؟. 

(۲) ليست في المخطوط . 

(۳) ند البعير: نفر وشرد. انظر: المعجم الوجيز (ص .)5١8‏ 

(5) في المخطوط : «صَنَعَتَ هكذا» . (5) في المخطوط: «بها». 
(5) انظر ما قبله . (۷) في المخطوط : «عن» . 


<١‏ كنب سن وسو ل( 
لا يقدِرٌ على أخذه وضَمِنَ قِيمّتّه ؛ لأنّه إذا كان لا يقدِرٌ على أخذه صار بمنزلة الصَّيْدٍ 
[فجعل الصّيالَ منه كبّدّه؛ لأنّه يعبجَرُ عن أخذه فيعجَرُ عن نحره فيقامٌ الجرّحٌ فيه مقامٌ النَخْرٍ 
عات ضاي "ع (وعلاك لي انبا اليم ولزن ولع ورا راتحي وجوه 
أنه إذا لم يَجْرَحْ لا يحل . 

واصلّه ما روي أن رسول الله هة سيل عن صَيْدٍ المعُراض فقال عليه الصلاة والسلام : 
«إذا خَرَقَ فكل وإنْ أصابّه بِعَرَضٍ فلا تَأكُل فإنه وقيذٌه 7" . 

وأمّا الاضُطيادُ بالجوارح من الحيّواناتٍ إِمّا بناب كالكلب والفْهْدٍ ونحوهماء وإمّا 
بالمِخْلّب "" كالبازي والشاهينِ ونحوهما فكذلك في الرُواية المشهورة آته إذا لم يَجْرَحْ 
لا جل حتّى لو حَنَقَ أو صَدَمٌ ولم يَجْرَحْ ولم يَكسِرُ عُضُوًا منه لا يَجل في ظاهر الرواية 
وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسُف آنه له يَجل . 

َة هذه الرواية: ID NLL‏ يَتَفِن له فقد يَتَفِقٌ له الأخذ 
بالجزح وقد يتوق بالخثي والضذم والحال حال الضرورة فيوَسعٌ الام فيه ويُجْمَل الخلق 
والصَّدْمْ كالجرْح كما وسح (في الذَبْح) 0 

وة ظاهر الزواية؛ قوله تحال : # يسَعَلُوَتَكَ کک ما أل ل أل كك لطبت وبا ماكو 
رارج [المائدة :؛] أي واج كم ماش من الجوارح وهي من الجراحة فيقتضي 
اعتبارَ الجزح ولا الرّكنَ هو إخراجٌ الدّمٍ وذلك بابح في حال القدْرةٍ وفي حال العزٍ 
قي الجزح مقامه ؛ لوه سببًا في خُروج الدّمِ ولا يوجدٌ ذلك في الخثتي . 

وقد رُوِيَ عن رسول الله ها [أنه قال] ”“ في صَيْدٍ المغراض: «إذا خَرَقَ فكل» 
وإِنْ أصاب بِعَرْضِه فلا تَأكُلُ فإنه وقيذٌ» 27 ري أنه عليه الضلاة ولس قال: « 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
/٠۱۹۲۹( ومسلم» برقم‎ »)75١65( أخرجه البخاري. كتاب: البيوع؛ باب : تفسير المشتبهات» برقم‎ )۲( 
والترمذي برقم 1لا )ل والنسائي» برقم )714( وابن ماجه‎ «(YA €) وأبو داود» برقم‎ «(۳-1 


(۱۱۷۲/۲)» من حديث عدي بن حاتم 


(8) زياذة من المخطرط: 
)١(‏ سبق تخر جه . 


ETE CD 
أصَبْتَ بِعَرْضِه فلا تَأكُل فإنه وقيذٌ وما أصَبْت بِحَدٌه فإ ”° أرادَ عليه الصلاة والسلام‎ 
الجل والحُزْمة على الجزح وعَدَم الجزجء وسَمّى عليه الصلاة والسلام غيرٌ المجروح‎ 
فاا أنه حرام بقوله تبارك وتعالى: لوَالمرْقةةُ4 [المائدة :+] ولأتها مُنْكَيِقةٌ وأئها‎ 
مُحَرَّمةٌ بقوله عَزّ وجَّل «وَلمُْحَيقَةُ4 المائدة :©] فإِنْ لم يَجْرَحْه ولم يَحقّه ولكنّه كسَر‎ 
عَضُوًا منه فمات فقد دك الكرْخئيٌ رحمه الله أنّه لم يُحْكَ عن أبي حنيفة رحمه الله‎ 


فيه شيءٌ مُصَرَّحٌ . 

وذكر محمد في الزيادات: وأطَلقَ أنه إذا لم جر اخ لم يُؤكل وهذا الإطلاق يقتضي أنه لا 
يحل بالكشر . 

وقال ابويوشط: إذا جَرَحَ بناب أو مِخْلَبٍ أو كسَرٌ عَُضُوًا فقَتَلّه فلا باس بأكله فقد جعل 
الكسْرَ كالجرح . 


وجه قوله أن الكسر جراحة باطيه فيْلْحقُ بالجراحة الظاهرة في حُكم بي على الضرورة 
والعذر . وَجْهُ رواية محمَّدٍ رحمه الله وي ال أن الاير هو الذي را آي 
الجرْحٌ مقامّه في كونه سببًا لخُروج الدّم» وذلك لا يوجد في الكسْر فلا يُقامٌ مقامّه ؛ ولهذا 
لم يقم التق مقامّه وقد قالوا : إذا صاب السَهْمُ ظِْفَ الصَيْدٍ فان وصّلَ إلى اللّحم فأدماء 
حل وإلآفلاء وهذا تَْرِيعٌ على رواية اعبار الجزح . 

وَلو دَبَحَ شاه ولم يَسِلٌ منها دَمٌ قِيلَ: وهذا قد يكونٌ في شاةٍ ‏ اعتَلَفَتِ العُتَابَ . 

اختلف المشايحٌ فيه: 

قال أبو القاسِم الصَّفَارٌ رحمه الله : لا تُؤْكَلٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مافرّى 
الأوداج وأَنْهَرَ الدّمّ فكل» اش وکا شر يار ر الم ولم يوجذ؛ ولأنّ الذي بْحَ لم يُشْرَط 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الذبائح والصيد. باب : صيد المعراض » برقم »)٥٤۷٩(‏ ومسلمء كتاب : 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» برقم 2)١979(‏ وأبو داود» 
(286) والترمذي. (الاوكي والنسائي» )£714( وابن ماجه .)۲۱٤(‏ 
(۲) في المخطوط : «الشاة» . 
(۳) موقوف منقطع : أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ»؛ كتاب: الذبائح» باب: ما يجوز من الزكاة في حال 


الضرورة. برقم )0۸ 1°(« والانقطاع بين ثور بن زيد وعبد الله بن عباس . 
(4) في المخطوط: «شرط». 


االو الت ا اا E‏ ا A ALE FE COON PAI‏ ا 


م _كتاب الذبائج والصيود > GD‏ 


يه بل لإخراج الم المُحَرَم وتطبيب اللّحم ولم يوجذ فلا يَحِل. 

وقال أبو بكر الإسكافٌ ١ /١[‏ أ]ء والفقيه أبو جَعْمَر الهئدوانيُ رحمهما الله : يُؤْكَلُ 
لوجود الذَبْحه وهو فريُ الأوداج» وإنّه سببٌ لحُروج الدّم عادة» لكنه امتَنَعَ لعارض بعد 
وجو السَبّب» فصار كالدّم الذي احتس في بعض العُروق عن الخُروج بعد الذَبْح وذا لا 
يمْتعُ الل كذاهذا. 

وَعلى هذا يَخُرُجُ ما إذا قَطَمَّ من أليةٍ الشَاة قَطْعدَّ أو من فخذٍها آنه لا يَجِل المُبانُ ون 
دحت الشَاةُ بعدَ ذلك؛ لأنّ حُكم الذكاةٍ لم ينْيْتْ في الجزء المُبانِ وق الإبانة؛ لانعدام 
ذكاةٍ الشاة؛ لكؤنها حَيَة وقتّ الإبانة» وحالّ فواتٍ الحياة كان الجزء مُنْقَصِادٌء وحُكمٌ 
الذكاةٍ لا يَظْهَرُ في الجزء المُنْقَصِلٍ . 

وروي أن أهل الجاهليّةِ كانوا يفعلون ذلك فكانوا يقطعونّ قِطعةٌ من أليةٍ الشَّاوٍ ومن 
سنام البعير» فيأكلونّهاء فلَمَا بْعِتَ النَبِيُ المُكَرَمٌ عليه الصلاة والسلام نّهاهم عن ذلك» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ماأبِينَ من الحئ فهو مَهِتٌ» ٠‏ [وروي: «ما بان من الحئ فهو 
ميت٤»‏ وروي : «ما بان من حي فهو میت۲] ° والجزء المقطوع م نّ من حَيّ) وبائنٌ 
منه» فيكون مَيْنَاه وكذلك إذا فُطَِ ذلك من صَيْدٍ لم يُؤْكَلٍ المقطوعٌ» وإِنْ مات الصَّيْدُ بعد 
ذلك لما قُلْنا. 

وقال الشافعي رحمه الله: يُؤْكَّلٌ إذا مات الصَّيْدُ بذلك» وَسََّدْكُدُ المسألةً إِنْ شاء الله 
تعالى وإنْ قُطِعَ فتَعَلَقَ العُضْوٌ بِجِلْدِه لا يُؤْكَلُ؛ لأ ذلك القدرّ من التَعَلّق لا يتيده فكان 
وجوده والعدّمٌ بمنزلةٍ [واحدة] ‏ وإنْ كان مُتَعَلُمَا باللحم يُؤْكَلُ الكلٌ؛ لأنّ المُضْوَ 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». أخرجه أبو داودء 
كتاب الصيد» باب إذا قطع من الصيد قطعةء برقم (۲۸۸)ء والترمذي برقم »2١580(‏ وابن الجارود في 
«المنتقی» (ص 71١‏ برقم ٩۸۷)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۱۳۷) برقم 00071١00‏ والبيهقي (۲۳/۱) برقم (۷۸)ء 
والدارقطني (5/ ۲۹۲) برقم (2)87 وأبو يعلى (۳/ ۳۹) برقم 2)١5550(‏ وعلي بن الجعد في حديثه برقم 


(5955)» والطبراني في اكبيره» (۳/ )۲٤۸‏ برقم (٤٠۳۳)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۷۳/۲) برقم 
(A0۹‏ من حديث أبي واقد الليثي . والحديث صححه الألباي في صحيح أبي داود. برقم (86؟). 


. زيادة من المخطوط‎ )۲( ٠ 


(۳) في المخطوط : «المنقطع» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


سس بل لس )> 
المتعَلّنَ باللّحم من جملةٍ الحيّوانِ» وذّكاةٌ الحيّوانٍ تكونُ ذكاءٌ لما انَصَلَّ به . 

ولو ضَرَبَ صَيْدًا بسَيْفٍ فقَطَعَه نصَيْنِ يُؤْكَلُ النصفَانٍ عندنا جميعًاء وهو قول إبُراهيمٌ 
لتكَمي؛ لاله وجَدَ تَطْمَ الأوداج لكَوِْها مصلا من لقب بالدّماغ» فأشبّة الدبْحَ فيؤكلُ 
الكل . 

وإنْ قَطْمَ أقَنَ من الصف فمات. فإنُ كان مِمّا يلي العجُرَ لا يُؤْكَلُ المُبانُ عندّناء وقال 
الضشّافعيٌ : يُؤْكَلُ . 

وخة قوله: أن الجرْحَ في الصَّيّْدِ إذا انَصَّلَ به الموثُ فهو ذَّكاةٌ اصْطِراريَةٌ وإنّها سببٌ 
الجل كالذبْح . 

«ولنا : قول التّبيّ عليه الصلاة والسلام : «ما أَبِينَ من الحي فهو مَيْتُ؛ ('2 والمقطوعٌ مُبَانَ 
من الحيّ فيكونٌ مَيْنَا. وأمًا قله : إن الجؤح م الذي انَصَلَ به الموثٌ ذَكاةً ذ في ا 
كن حا دراك الحاو د افك ر المكن عاق عن قله يعم ف كا له 
وعندما ”© صار ذَكاةً كان الجزء مُنْمَصِادُء وحُكمٌُ الذّكاةٍ لا يَلْحِقُ الجزء المَنْمَصِلَ . 

وإِنْ كان مِما يلي الرّأس يُؤْكَلُ الكل ؛ لوجود قَطْم الأوداج» فكان الفعل حال وجوده 
دكا حقيقة» فيَحِلُ به الكل وإ ضَرَبَ رأمن صَيْدٍ فأباته نصفَيْنِ طولاً أو عَرْضًا يکل كله 
في قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وهو قول أبي يوسُفّ الأوّلِء ثم رَجَمَ وقال: لا يُؤْكَلُ الصف 
البائنُ ويؤكل ما بقيّ من الصَيْدِ . 

والأصلّ (فيه ما) ‏ ذَكَرْنا أن الأوداجَ مُتَصِلةٌ 1 بالذماع ا ر مقطوعة بقل 
الرّأسء وكان أبو يوسّفٌ على هذا ثُمْ ظَنّ أنها لا كود إل فيما يلي البدنَ من الرَأسٍ > إن 
كان المُبانُ أكثّرٌ من الصف فكذلك يُؤْكَلُ الكل ؛ لأته إذا قَطّمَ [الأكثر من الرأس فقد قطع 
الأوداجء يكون كالذبح » فتحل أكل الكل» كما لو ذبح . 

وإن كان انيسن سنك ١‏ يوكنالعبانا »ريو كل الجاني ٠‏ لأنه لم يقطع العروق» 
او لا يعلم أنه قطع] ” العُروقَ فلم يكن ذلك ذَبْحَا بل كان جَرْحًا وأنّه لا يبي المبانَ 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «عندنا» . 


(*) في المخطوط : «فيما». (5) في المخطوط : «متعلقة». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 
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لما ذَكَرْنا . 

وانا شرائط ركن الذكاة فانواغ: بعضها يَعُمّ نوعَي الذّكاةٍ الاختياريّة» والاضطرارية 
وبعضّها يَحْص أحدهما دون الآخَرٍ. ْ 

افا الذي يَعْمُهما: فمنها؛ أن يكونّ عاقِلاً فلا تُؤْكَلُ ذبيحة المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يعقِلُ» 
والسكران الذي لا يعقّل؛ لما ئَذْكٌرُ أن القضدّ إلى التشمية عند الذّبْح شرط ولا يتحقّقٌ 
القضْدٌ الصَّحيحٌ مِمَنْ لا يعقِلُ» فإِنْ كان الصَّبِيُ يعقِلُ الدَبْحَ ويقدِرٌ عليه تُؤْكَلُ ذُبيحَتُه 
وكذا السَكرانٌُ. 

ومنها أنْ يكونَ مسلمًا أو كتابيّاء فلا تؤكل ذَّبيحةٌ أهل الشّرْكِ والمجوسي, والوثنيٌ› 
وذبيحة المُوْتَدٌ . ۰ 

أمَا أبيحة آهل الشرْكٍ فلقوله تعالى : رما أهِلّ لر نو [المائدة :*] وقوله عَرّ وجل : 

َا ويح عل السب [لمائدة:+] » أي : للْضب» وهي الأصنامٌ التي يعيدوتها. 

وما دبيحة المجوس كي فلقوله عليه الصلاة والسلام : «سُتوا بالمجوس سُنَة أهل الكتاب 
غير ناكحي نسائهم ولا آكلي بائجهم» ؛ ولأنّ ذكرّ اسم اللّه تعالى على الدَّبِيحةٍَ من شرائط 
الل عندّنا لما تَذْكُرُ ولم يوجذ عندهم . 

وأا المُْئد؛ فلائه لا يُقَدُ على الدّينٍ الذي انتَقّلَ إليه» فكان كالوثَنيَ الذي لا يُقَهُ على 
دينِه » ولو کان المُرْتَدٌ غُلامًا مُراهًا لا تُؤْكَلُ !علد هيد ني سيه ول وغ الى 


ول وو ن 


يوسف تؤكل بناءً على أن دنه صَحِيحَةٌ عندّهما وعندّه لا نصح وتُؤْكل ذُبيحةٌ أهل 
الكتاب لقوله تعالى : #وَطَمَام لذن ونوا الب حر اک4 [المائدة :ه] » والمُرادُ منه ذَبائحُهمء 
إِذْ لو لم يكن [المُرادُ ذلك لم يكن] ”" للشتخصيص بأهل الكتاب معنّى ؛ لأن غير الذّبائح 


)١(‏ في المخطوط : «المجوسى». 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم »)٤۲(‏ والشافعي في 
«مسنده» (ص 227١5‏ وابن آي شيبة (۲/ )٤١١‏ برقم 42١1١170‏ والبيهقي (4/ ۱۸۹)» وعبد الرزاق (5/ 
۸- 19) برقم (۱۰۰۲۵)» والشاشي في «مسنده» (۱/ ۲۸۸) برقم (۷). والبزار (۳/ ۲۹۴- 56؟) 
- برقم »)5١657(‏ وأبو يعلى (؟8/1١١)‏ برقم (۸1۲)ء وغيرهم من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه أن عمر 
بن الخطاب. . . الحديث . والحديث ضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 177) بأنه منقطع بين محمد 
بن علي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ْ 

(۳) ليست في المخطوط . 


من أطعمة الكمّرةٍ مأكول؛ ولان مُطْلَقَّ اسم الطعام بقع على الذبائج» كما بقع على 
ر وسرو ات ارت وسور ُ 

غيرها؛ لاه اسم لما َُطْمَم» والذّبائح مما َعَم فيدخل تحت إطلاقي اسم الطعام» فيجل 
نا أكلّهاء ويَسْتَوي فيه أهلٌ (الحزب منهم) ”"“ وغيرُهم لعُموم الآية الكريمة . 

وكذا يَسْتَوي فيه نصارى بني تَْلِبَ وغيرُهم ؛ لأنهم على دين التصارى إلا أنهم نصارى 
العرّب» فيتناوَلُهم عُمومٌ الآية الشريفة . 

وقال [سَيّدْنا] ”" عَلئٌّ رضي الله عنه : لا تُؤْكَلُ ذبائحٌ نصارى العرّب ”"؛ لأنهم 
لَيْسوا بأهلٍ الكتاب» وقرأقوله عَرٌ شأنه : اميم مين لا يموب الكتبّ إل امان 
[البقرة ا . 

N‏ كل وقرأ قوله عَرّ وجل : وس کک 
€ [المائدة :٠ه‏ ]» والآيةٌ الكريمة التي ئلاها سَيّدّنا عَليّ رضي الله عنه ليل على 
من أهلي الكتاب؛ لأه قال عَرّ وجل : لومم أُمَُوْنَ 1لا يملموت الْكِنّبَ ) 
أي : من أهل الكتاب. وكلمة«من» للتَبْعيض > إلا أئهم [ربما] ” يُخَالِفُونَ غيرّهم من 
التصارى في بعض شرائعهم» وذا 1لا] ''' يُخْرِجُهم عن كونهم نصارى كسائرٍ التصارى» 
فن انتمل الكتابيُ إلى دين أهلٍ الكتاب من الكفّرة لا تُؤْكَلُ ذَبِِحَمُهِ ؛ لان المسلم لو انتَقَلَ 
إلى ذلك الدينٍ لا وکل ذَبيِحَيُه» فالكتابيُ أولى . 

ولو ”" انتَقََ غير الكتابيّ من الكفّرة إلى دينٍ آهل الكتاب كل ذَبيَمُه. 

والأصلٌ فيه أنه يُنْظَرُ إلى حالِه ودينِه وقتٍ ذَبحه دون ما سواه» وهذا أصل أصحابنا أن 


)١(‏ في المخطوط : «الكتاب النصارى». 

(؟) ليست في المخطوط . 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» /١(‏ 0707 وعبد الرزاق في (مصنفه» (۷/ )١185‏ برقم (0/16؟١)2‏ 
وابن جرير في تفسيره (7/ ۰)۰۲ وأورده ابن حجر في «الفتح» (3710//9) . 

(4) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» برقم »)1١04(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۹/ ۲۱۷)» والشافعي في مسنده (۱/ 209685 وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه /٤(‏ 
1) برقم (۷۳٥۸)ء‏ وأخرج ابن أبي شيبة حديثا نحوه (؟/ .)٤۷۷‏ 

(6) زيادة من المخطوط . 

0ن زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «إن 


كتاب الذبائح والصیود ه0772 

من انتَقَلَ من م ِلَةِ الكفر إلى ملة يُكَرُ عليها يُجْعَلُ كأنّه من أهلٍ تلك المِلَةِ من الأصل على ما 
ڙنا في كتاب التكاح. والمولودٌ بين تابي وغير تابي ثول مه هما كان الكتابئ 
الأب أو الم ع0 

وهال مالك يُعْمَبَرُ الأبُء فن كان كتاببًا تُؤْكَلٌ والأفلا ". 

وقال الشافعي: لا تُؤْكَلُ ذَبِيِحَنُه رأسًا 9 , 

والصّحيحٌ قولّناء لأ جَعْلَ الول © تَبَعَا للكتابيّ منهما أولى ؛ لأنّه حَيْدهما ديئًا 
النسْبةٍ فكان باتْباعِه إيّاه أولى . 

وأما الصّابِئُونَ فتُؤْكَلُ ذَبائحُهم في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه» وعندٌ أبي يوسُفَ 

واختلافٌ الجواب؛ لاختلافهم في تفسير في الصَابئِينَ أنّهم مِمَنْ هم؟ وقد ذَكَرْنا ذلك 
في كتاب التّكاح . 

ثم إِنْما تُؤْكَلُ ذَبيحةٌ الكتابيّ إذا لم يُشْهَدْ ذَبْحُه ولم يُسْمع منه شي أو سمِعَ وشهِدَ 
قي انون تولك زان بجني منه شيئًا يُحَمَلْ على آله قد سَمّى الل تَبارَكٌ 
وتعالى» وجرد النَسْمِية ت تَحسينًا للظَنٌ به كما بالمسلم . 

ولو سمح منه ؤكرٌ اسم الله تعالى» لكنّه عَنَى بالله عر وجل المسيح عليه الصلاة 
والسلام قالوا : تُؤْكَلٌ ؛ لاله أظهر تسمية تَسْمِيةَ هي تَسْمِيةٌ المسلمينَ» إلا إذا نص فقال : بشم الله 
الذي هو ثالِثٌ ثلاثق» فلا تَحِلُ . 

وقد رُوِيَ عن سَيّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه سيل عن ذبائح أهل الكتاب وهم يقولودًء 
ما يقولونَ فقال رضي الله عنه : قد أحلّ اللّه ذَّبائحهم وهو يعلّمٌ ما يقولوقٌ © . 


.)۲۹۸ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

.)٥١ /۲( مذهب المالكية: أن الصبي يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان. انظر: المدونة‎ )١( 
مذهب الشافعية: قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان أحد والدي الصبي مجوسيًا لم تؤكل ذبيحته.‎ )۳( 
. )۲۸۲ انظر: المزني (ص‎ 

(4) في المخطوط : : «الكتابي؟ . 

(5) أخرجه يعقوب بن إبراهيم في الرد على سيرة الأوزاعي بنحوه .)1١7/1(‏ 


> 6 نات الصداق‎ . 2 GD 

SS 
. وتعالى وسَّمّى المسيح لا تُؤكل ذَبِيحَُه‎ 

يم الله عنه» ولم برو عن غيره خلا » فيكونٌ إجماعًا . 

الك ِل لمي أو [المائدة :+] » وهذا أهِلٌ لغيرٍ الله - عَرّ وجل - به فلا 

ومن كلت ذَبيحَتُه من ذَكزناء أكلَ صَيْدُه الذي صاه بالسَهْم أو بالجوارح» ومَنْ لا 
فلا؛ لأنَ أهلية المُذّمّي شرط في نوعَي الذّكاةٍ الاختيارية ية والاضطراريّة جميعًا . 

ومنها: التَسْمِيةٌ حالة الذكر ا 

وعند الشّافعيٌ ليست بشرط أصلة 7" . 

وقال مالك رحمه الله: إِنّها شرط حالةً الذّكر والسَهُو حتّى لا يُحِلَّ مروك التَمْمِيةِ ناسيًا 
عندّه » والمسألة مُخْتَلِفَةٌ بين الصحابة e.‏ الله ان علي , 

آنا لكلاو اکان رمه اللةاوزثه ست فر اراي : #قل ل جد فى مآ 
ایی إل رما عل اعم يمح إل أن د وت مين أو دما مسوا أو لحم زر © [الأنعام: 
[4e‏ أمر الت عليه الصلاة والسلام أن يقول] : أنّه لا يجدٌ فيما أوحيّ إليه مُحَرّمًا 
e yT‏ لا یکن م ما ولا يقال : 
خن يشتكل اله لم يكن ج ر رو ا الكريدة وی المذكوو ا لع خم يمد 
ذلك مرو الشسمية بقوله َر وجل : #ولا تكلا ڪلوا يِا ل يڏگ اسم َو عَلَيَهِ © [الأنعام :171] ؛ 
لأنّه قِيلَ: إنّ سورة الأنعام نزلث جملةً واحدةًء ولو كان مرو التَسْميةِ مُحَرَمًا؛ لكان 
واجدًا له فيجبٌ أن يَسْتَئْنيَه كما استَثْتى الأشياء التلاثة 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : القدوري (ص 44)ء المبسوط 02)775/١١(‏ تحفة الفقهاء (*/ 47)» الهداية 
۹/). 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا ترك التسمية عامدًا يحل أكله ولا خلاف أنه لو ذبح الشاة وترك 
التسمية ناسيّاء حل أكله. انظر: الأم (۲/ ۲۲۷)ء المهذب (۱١/۹١۲)ء‏ نباية المحتاج .)١19/8(‏ 

(۳) مذهب المالكية : أن التسمية مسنونة لأمره يه بها في الصيد» فإن تركها ناسيًا جاز وإن تعمد تركها لا 
تؤكل . انظر: المدونة 478/١(‏ - 8759)» التفريع (١/501).؛‏ الرسالة (ص .)١808‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


أ اي ا 0 EE‏ 


ونا قوله عزوجل: کول ڪا ينا کر ياك اسم لله عله وم سق [الأنمام :1] » 
والاستذلال بالآية من وجهَيْن : 

احذهما: أنّ مُطْلّقَ التهي للتحريم في حقٌّ العمل . 

والثاني: اله سَمَى كل ما لم يُذگر اسم الله عليه فقا بقوله عَرْ وجل : (وَإكمُ َي 
[الأنعام :1؟1] ولا [1/ ۲۸۲ أ] فِسْقَ إلا بازتكاب المُحَرّم ولا تحمل الآية على المثنة 
وذبائح أهل الشرْكِ بقولٍ بعض اهل التاويلٍ في سبب نزول الي الكريمة؛ لأنّ العام لا 
حا ار يي حدر راح اا قا اضر لو ا أن الحمل 
على ذلك حَنْل على التكرار؛ ؛ لأنَ حُزْمة الميْةٍ وبائح امل اشرو تبث ُبَنَتْ بُصوص حر 
وهي قوله عَرّ وجل : حرمت عَلَيَكمْ أَلميسَة [المائدة ٣:‏ » وقوله ع وجل : را أل لير کو 
بي [المائدة :+] » وقولّه عَرّ وجل : ما وبح عَلَ لصب [المائدة :*] فالحمُْلٌ على 
حل على الكو والح على ساكول ذا على فد جد عا وى 
وقوله عَر وجل : «فاذكروأ اسم م أ عنما صان € [الحج اك ومُطْلَّقُ الأمر للوجوب في حق 
العمّلٍ» ولو لم يكنْ شرطا لما وجَبَ 

ورَوَى الشَعْبيٌ عن عَديّ بن حاتم رضي الله عنهما قال: سَألتُ رسول الله يل عن 
صَيْدٍ الكلب فقال : «ما أمسَكَ عليكَ ولم يأكل منه فكله» فن أخدّه كانه » فإ وجَدْتَ عند كلبكَ 
GTS‏ كر لفقم لراك للد كر الك الجا عرس اع لاا لكاروا 
تذكزه على كلب فيرك» "» نْهَى النَبيُ عليه الصلاة والسلام عن الأكلٍ وعَلَلَ بِتَرْكِ 
التَسْمِيةَ» فَدَلَ أنّها شرط . 

أمّا الآيةٌ الكريمة ففيها أنّه ما كان يجدُ وق تُزولٍ الآية [الشّريفةٍ مُحَرَمًا] ”" سِوّى 


TS‏ ال 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» برقم ,)١959(‏ والترمذي» 
كتاب الصيد» باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيدء برقم »)١4170(‏ والنسائي برقم (4777)» وابن 
ماجه برقم (۳۲۰۸)» وأحمد برقم .)۱۷۸٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (775/4)» والطبراني في الكبير 
)١ ٠١/10‏ برقم »)١41(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱۳۸/۱) برقم (۰ © والحميدي في مسنده 
١ ۷/۲)‏ ) برقم (/9411). وعبد الرزاق في مصنفه (4/ ا اا وار بن أبي شيبة في مصنفه 
(/۲۳۲) كل من طريق الشعبي . 

(۲) ليست في المخطوط . 


ETS CD 
المذكور فيهاء فاحثٌَّمِلَ أنه كان كذلك وقتَ تُزول الآية الشريفة وُجِدَ تَخريم مَنْرولٍ‎ 
التسّمية بعد ذلك؛ ؛ لما تلوناء كما كان لا يجدٌ تَحْرِيمَ كَل ذي ناب من السّباعٍ» وکل ذي‎ 
مِخْلَبٍ من الطَيْرِء وتَخريمَ الجمار والبغُلٍ» عند تزولهاء ثُمَ وُجِدَ بعد ذلك بوخي ملو‎ 
. أو غير مَثْلوٌ على ما ذَكَرْنا‎ 

ًا ما يُرْوَى أن سور العام نزلث كُلّها جملة واحدةً فمروي على طريتي الحا فلا 
قبل في إبُطال حُوْمة كب كنك بالات ل أن ا كر شيا م له لمك الم .فنا 
الدَلِيل على أن مروك التَسْمِيَةٍ عَمْدَا ليس بِمَيْتَةٍ؟ بل هو مَيْتةٌ عندّنا مع أنه “ لا يجدٌ فيما 
أودعي الناكحزنا يزى الندعور ae‏ 
المُحَرّمُ المُطْلَّقُ ما تبث ب ل ع ع الو 
الاختلافٌ بين أهل الدَيانة وإنّما نُسَمْيه مكروما أو مُحَرّمًا في حى الاعتِقادٍ قَطعًا على طريق 
eS‏ 

واقا الڪلام مع مالِكِ رحمه الله: فهو احنَّج بعُموم قوله تَبِارَكَ وتعالى : ولا ڪل ي 

م فهو احج بعُموم قو 

لك عر سر رسي ع ا له 
واجبة حالةً العمّدِ فكذا حالة النّسْيانِ؛ لأ التّسْيانَ لا يمْئَمُ الوجوبّ والحظرَّ كالخطأ © 
حتّى كان التاسي والخاطئ جائرٌ المُواحَذة عقلاً؛ ولهذا استَوّى العمْد والسَهُْوٌ في تَرْكِ 
تكبيرةٍ الافْيتاح والطهارةٍ وغيرها من الشرائط والكلامُ في الصَّلاةٍ عَمْدًا أو سَهُوًا عندكم 
كذا ههنا. 

ولنا ما رُوِيَ عن راشِدٍ بن سَعْدٍ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «ذبيحة المسلم 
خلال سَمَى أو لم بُ يسم مالم يتعَمّذه ” '» وهذا نص في الباب . 

وأمّا الآيةٌ فلا تتارّل مَثروك التشمية سهرًا لورجهين 

احدهما: أنّه قال عَرّ وجَلَّ : ِنَم لَِسَىٌ4 [الانمام :1؟1] أي : تَوْكُ التَسْميةٍ عند الذّبْح 
ك اا 0 والح 


E (E yT ٠ 


حم _ كتاب الذبائح والصيود > GD‏ 


ِسْقٌ» وتّزك القشمية سَهْوًا لا يكود فِسْقًاء وكذا كَل مرول التمية سَهْوًا لا لحه مه 
الفِسْت؛ لأنّ المسألة اجتهاديّةٌ وفيها اختلافٌ الصحابةء فَدَلٌ أنّ المُراد من الآية الكريمة 
ميرو التسمية عَمْدَا لاسَهُوًا. 

والثاني؛ أن الناسيّ لم ب يتر التَسْمِية > بل ذَكَرَ اسم الله عَّ وجَلٌ» والذّكرٌ قد يكونٌ 
بِاللْسانٍ وقد يكونٌ بالقلّب قال اللّه تعالى : ولا يع من قاتا َم عن € [العهف ٠۸:‏ 
والٽاسي ذاكرٌ بقلب لما روي عن ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما أنه ٽه سيل عن رجلٍ ذب ونّسِيّ 
أن يَذْكُرَ اسم الله عليه» فقال رضي الله عنه: : اسم الله عر وجل في فلب كَل مسلم 
فلياكلٌ ”. 

وعنه في روايةٍ أخرى قال: إن المسلم ذَكَرَ اللّهَ في قَلْبه» وقال: كما لا يَنْقَعُ الاسم في 
الشرْكٍ لا يَضْرُ النسْيانُ في الإسلام ”" وعنه رضي الله عنه [أيضًا] "في رواية أخرى 
قال : في المسلم اسم الله تعالى؛ فإذا ذْبَحّ ونّسيّ أن يُسَمَيَ فكل » > وإذا ذُْبَحَ المجوسيٌ 
وذَكَرَ اسم اللّه تعالى فلا تطعَمُه . 

وعن سنا عَليّ رضي الله عنه [أنه] “ سيل عن هذا فقال: : إتما هي (عِلَة 
المسألةِ) ”“ فتبّتَ أن التاسيّ ذاكِرٌء فكانت ذَبِيِحَيُه مَذُكورَ التَمْميق» فلا تَتَناوَلُها الآ 
الكريمة وتا قول : : إن التّيانَ لا يَدْقَعْ التكليف ولا يدقع الحظرَ حتى لم يُجِعَلُ 
عُذْرا في بعضٍ المواضع على ما ضُرِبَ من الأمثلةء فتقول: النسْيانُ جُعِلَ عُذْرًا مانا 
عن التكليف والخؤاخذة فيما غلب وجوفه؛ ولم ْمَل درا فيما لا يلب وجوةه؛ 

له لو لم يمل عا فيم يطلب وجو وم لتاس في الحرّج والحرج مدفوعٌ |٠1‏ 
۲ ب]» والأصل فيه أن مَنْ لم يُعَوَّدْ نفسّه فعلاً يُعْذَّرُ في تَرْكِه واشتَغاله بِضِدَه 
سَهْوًا؛ لأنّ حِفْظً التفس عن العادة التي هي طَبِيعةٌ خايسةٌ خَطْبٌ صَعْبٌ وام آم 
فيكونٌ ايان فيه غالِبَ الوجودء فلو لم يُمْذَرْ َلَّحِقَه الحرج وليس كذلك إذا لم 


لر 
يعود نفسه . 


٠‏ .() أخرجه البيهقي في الكبرى (۲۳۹/۹)» وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك )55١/4(‏ برقم 
( 2 وعبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۱ برقم (8014). 

(؟) فى المخطوط : «الملة». (۳) زيادة من المخطوط . 

(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «على الملة». 


يثاله أن الأكلّ والشُّرْبَ من الصّائم ل ل 
لاله عرد نفس ذلك ولم يُعَودها ضدّه» وهو الك عن الأكلي والشُزب» ولم يُجمَلْ ذلك 
عُذرَا في المُصلَي ؛ لأنّه لم يُعَوّدْ نفسَّه ذلك في کل رَمانِ بل في وقتٍ معهودٍ وهو الغداةٌ 
والعشيئٌ خُصوصًا في حال الصَّلاةٍ التي تُخالِفٌ أوقات الأكلٍ والشُّرْب» فكان الأكل 
والشُّرْبُ فيها في غايةٍ النَدْرِوء فلم يُجْعَلُ عَذْرًا . 1 

والكلامٌ في الصَّلاةٍ من هذا القبيل ؛ ET‏ 
ايان فيها ناورّاء فلم يُجْعَلْ عُذْرَاء وكذلك تَرْكُ تكبيرة و الافجاج سَهْرَا؛ لان الشروع 
في الصّلاةٍ يكونُ بها وتَرَكُها سَهْوًا عندَ ميم العم على الشّروع فيها مِمًا يَندُرُ فلم 
يَعْذْرُ . 

وكذا تَرْكُ الطّهارةٍ عندَ حُضورٍ وقتٍ الصَّلاةٍ سَهُوًا؛ لأنّ المسلمَ على استعدادٍ الصَّلاةٍ 
عند مُجومِ وقتها عادةء فالشّروعٌ في الضلاة من غير طَهارة سَهْوًا كود ناوراء فلا يُغذَرُء 
ويَلْحقُ بالعدّم» فما ؤِكرُ اسم الله تعالى» فأمرٌ لم يُعَوّدْه a‏ لأنّ الذَّبْحَ على 
رى الاد رن من القَصَابِين ون الان الذي لم مُعَرّدوا أ نُفْسَهِم ؤكرّ الله عَرَ 
وجَلَّء فتَرْكُ التشمية منهم سَهُوًا لا يَنْدٌرُ وجوده بل يَغْلِبُ فجُيل عُذْرًا دَفْعَا للحَرَج» فهو 
الفرق بين هذه الجملة» واللّه سبحانه وتعالى هو الموَفْقٌ . 

وإذا تَبَتَ أن الَسْميةَ حالة الذكرٍ من شرائط الل عندّناء فبعدَ ذلك يقح الكلامٌ في بيانٍ 
رُكن التَسْمِةٍ وفي بيانِ شرائط الرّكنٍ وفي بيانِ وقتٍ التسمية . 

أمّا رک SS‏ : یلوا مسا فک 
انم ألو عه إن كنم ایو ومن ما كي ألا الوا ما 155 أ اله لَه لَه کک 
۱۱-۸] من غيرٍ فصل بين اسم واسم» وقوله عر شاه : «ولا ت ڪلوا يئا ر پک اسم 
كد 4 اناماء 14 #.لأنه إذا ذكر اا م اسا eT‏ 
يُذْكَرِ اسمٌ الله عليه» فلم يكن مُحَرّماء وسَواءٌ قرنَ بالاسم الصّفة أن قال : : الله أكبّء الله 
أجَلُء الله أعظَُ الل الرَحمَنَ» الله الرَحيعٌ) » ونح ذلك أو لم يقرِنْ بان 


)١(‏ في المخطوط: «الرحمن الرحيم». 


dD 
قال: الل أو الرَّحمَنَء أو الرَّحيمَء أو غير ذلك؛ لأنّه ”© المشروط بالآيةٍ (ع”‎ 
شَأنْه) ''' وقد وُجدَء وكذا في حَديثِ عَديّ بن حاتم رضي الله عنهما : «إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ‎ 
. لملم وكرت اسم الله عليه فكل؛ من غير فصل بين اسم واسم‎ 

ار ال مدر E‏ 
ناء وهذا ظاهرٌ على أصلٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضي الله عنهما في تُكبيرة و الافتتاح أنه 
يصيرٌ شارِعًا في الصَّلاةٍ بلا إِلَّهَ إلا الله ٠‏ أو الحمّْدٍ للّه» أو سبحان اللّهء فههنا أولى. 

وأمًا على أصل أبي يوسّفَ رحمه الله فلا يصيرٌ شارِعًا بهذه الألفاظ» وتّصحٌ التسمية 
بها عنده» فيَحَْاج هو إلى الفرقي والفرقٌ له أن الشَرعٌ ما ورَدَ هناك إلا بلفظ التكبيرء وهنا 
ورَدَ بكر اسم الله تعالى» وسَواءٌ كانت التَّسْمِيةٌ بالعرَبيّق أو بالفارسيّة. أو أي لسانٍ كان 
وهو لا يَحْسِنُ العرَبيّة أو يُحْسِنُّها . 

كذا رَوَى بشرٌ عن أبي يوسّفٌ رحمهما الله لو أنَ رجلا سَمّى على الذبيحة بالرّوميّق 
أو بالفارسيّة؛ وهو يُحْسِنُ العرَبيّة» أو لا يُحْسُِها أجرّأه ذلك عن التَسْمِيةٍ؛ لأنّ الشرط في 
الكتاب العزيزٍ والسَنَّة ذِكرُ اسم اللّه تعالى مَُلَمّا عن العرَّبية والفارسيّةء وهذا ظاهرٌ على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله في اعتياره المعنى دود الَْظٍ في تكبيرة ق الافيتاح» فَيَسْتَوي في 
اذبح التكبيرةٌ العرَبيَةُ والعجميّةٌ من طريتي الأولى . 

ال E‏ 
التَسْميةِ : إِنْها جائزةٌ بالعجميّةِ سَّواءٌ كان يُحْسِنٌ العرَبيّة أو لا يخسن 

وفي التكبيرٍ لا يجورٌ بالعجميّة إلا إذا كان لا يُحْسِنُ العرَبيّة TTT‏ 
اسم اللّه تعالى وأنّه يوجدٌ بكُلٌ لسانٍ والشَرطٌ هناك لفظةٌ التتكبيرٍ؛ لقولِه عليه الصلاة 
والسلام : ١لا‏ تُقْبَلْ صَلاةُ امرئ حتى يَضَعْ الطهورٌ مواضِعَه ويَسْتقبلَ القِبْلةَ ويقول: الله أك ° 
َقَى عليه الصلاة والسلام القبول بدونٍ لفظ التكبيرٍ » ولا يوجدٌ ذلك بغير لفظ العرَبيّة 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». 

. (؟) في المخطوط : «ذكر اسم الله تعالى»‎ ٠ 

(۳) أورده ابن القيم في حاشيته /١(‏ ۳٦)ء‏ وكذا ابن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير )١١١/١(‏ 
برقم ( ٠‏ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. 


وَأمًا شرائط الرُكن: 

فمنهاء أنْ تکود التشمیۂ من الذابح حقی لو سَمَى غيره والذابحٌ سات وهو ذاكرٌ غير 
ناس لا يَحِلُ؛ لأنّ المُرادَ من قوله تَبارَكَ وتعالى : «ولا ڪل ونا ر يذو اسم الله لَه 4 
[الأنعام ٠:‏ 17] أي : لم يُذْكَرٍ اسم الله عليه من الذّابح فكانت مشروطة فيه . 

ومنهاء أن يُرِيدَ بها التَسْمِيةَ على الذّبيحةٍ» [فإنَ مَنْ أراد بها التَسْمية؛ لافْيتاح العمّلٍ لا 
يَحِلُ؛ لأ الله سبحانه وتعالى أمر بكر اسم اللّه تعالى عليه في الآياتِ الكريمة ولا 
يكوك كر اسم الله عليه إلا وان يُراد بها التشمية على الذبيحة] ”" . 

وعلى هذا [545/1 ا]إذا قال الحمُدٌ للّه ولم يُرِدْ [التسمية» بل أراد به] "به الحمْد على 
سيبل الشكر» وال سَبَحَ آو هَل أو كبر ولم يرذ به القسميةً على الذبيحةء 
وإِنّما أراد به وصمّه بالوخدانيّةٍ ال عن صفات الخدوت لاغية لا بل لماقلنا: 
ومنهاء تَجُريدٌ اسم الله سبحانه وتعالى عن اسم غيره وإِنْ كان اسم التبيّ عليه الصلاة 
والسلام حتّى لو قال: بشم الله واسم م الرسول لا يحل ؛ لقوله تعالى: رما أَهِلَّ لِمَير أله 
بو © [المائدة :18 . 

وقول التّبيٌ عليه الصلاة والسلام : «موطنان لا أَذْكَرُ فيهما : عند العُطاس؛ وعند 
الذَبْح» ؛*". وقول عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما : جردوا القشميةٌ عند اذبح ؛ 
ولان المُشْرِكينَ يذ ان ل ا ا ار 
قال : بم الله ومحمّدٌ رسول الله فان قال : ل كر شرل في 
اسم الله ع شاه اسم غیره» وإنْ قال : : محمّدٌ بالرَفْع يَحِل؛ لاله لم يعفه َل استَائفَ فلم 
يوجد الإشراك إلا أنه يُكرّه لوجود الول من حيتٌ الصّورة فيُعَصَوَّرُ بصورة الحرام 
فيكره . 

وإنقال: ومحمّدًا بالتضبء اختلف المشايخ فيه . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 185) من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه . 
)2 حديث غریب » أددة الزيلعي في نصب الراية 0/ (Af‏ . 

(5) في المخطوط : «بالخفض». 


EEN [| E RS ا‎ 


< کب ست لصي ل 7 


قال بعضهم: يحل ؛ ؛ لأله ما عَطفٌ َل استَانّف إلا أنه أخطأ في الإعراب . 

وفال بعشهم: لابجل ؛ لان اتتصابه بتع الحزف الخافض كانه قال: ومحمّدء فيتحقق 
الإشراق ٠‏ فلا يحل هذا إذا ذَكَرَ الواوّ» فإ لم يَذْكُرْ أن قال : بشم الله محمّدٌ رسول الله 
فإنه َل كيْقّما كان لدم الشركة . 

ومنهاء أن يقد بذِكرٍ اسم الله تعالى تعظيمّه على الخُلوص ولا شوه معنى الذّعاء 
حتّى لو قال: اللّهمَ اغْفِرْ لي لم يكن ذلك تَسْميةً؛ لأنّه دعا والدّعاءُ لا ية يَفْصَدُ به التَعْظيمٌ 
المحضٌء فلا يكونُ تَسْمية» كما لا يكونٌ تكبيراء وفي قوله: اللّهمَّء اختلف المشايح 
كما في التكبيرٍ . 

افا وقث التشمية؛ فوقتّها في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ وقثُ ا 
برّمانِ قليل لا يُمْكِنٌ التَحَرُرُ عنه؛ لقوله تَبارَك وتعالى : ول لا تا ڪل يا د باو أن 
راسو سمو ار ل 
من الذبائح؛ ولا يتحقق كرُ اسم الله تعالى على الذبيحةٍ إلا وقت البح وكذا قي في 
اويل الآيتين الارن ن : إن الذّبْحَ مُضْمَرٌ فيهماء > أي : فلو ما دح بوكر اسم الله عله 
ومالكم الأاكُلوا مما دع بكر اسم الله تعالى عليهء فكان وقتٌ التَسُْمِيةٍ الاختياريّة 
وق الذْبُح . 

وأما ن الذّكاةٌ الاضطراريّةٌ فوقتّهاء وقثٌ الرَّمْي والإرسال لا وقتٌ الإصابة؛ لقولٍ 
التبيّ عليه الصلاة والسلام لعَديٌ بن حاتم رضي الله عنه حين سَألّه عن صَيْدٍ العْراض : 
«والكلب إذا رَمَيْتَ بالمغراض ودَكَرْتَ اسم الله عليه فكلء وإنْ ارسَلْت كلْبَكَ المُعَلّمَ وذَكَرْتَ 
اسم الله عليه فكل» ١”‏ . 

وقوله عليه اي: على المِعْراضٍ والكلب» ولا تَقَعُ النَسْميةٌ على السَهُمٍ والكلب إلا عندَ 
الرَمْي والإرسالٍ فكان وق التَسْمِيةٍ فيها هو وقتٌ الرّميِ والإرسالء والمعنى هكذا 
يقتضي وهو أن التَسميةً شرط والشرائط بُ ُعْتَبَرُ وجودُها حال وجود الوكن؛ لان عند 
۰ وجودها يصيرٌ الرُكنٌ عِلَّهَ كما في سائر الأركانٍ مع شرائطها هو المذهبٌ الصّحِيحٌ على ما 
عرف في أصول الفقه. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


والركنٌ في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ هو الذَّبْحُء وفي الاضطراريَة هو الجرْحٌ؛ وذلك مُضافٌ 
إلى الرّامي والمُرْسِلٍ» وإِنّما السّهُمُ والكلبٌ آلة الجْح, والفعلُ يُضافٌ إلى مُستعول الآلةٍ 

لا إلى الال ؛ لذلك اعثُرَ وجود التشمية وقتّ البح » والجزح وهو وقتُ الرّي والإرسالٍ 
ولا يُحْتَبَرُ وقتُ الإصابة في الذّكاة الاضطرارية ؛ لأنّ الإصابة ليسث من صُنْع العبدٍ لا 
مُباشرةٌ ولا تسبيبًاء بل محضٌ ضع الله عَرَ وجل يعني به مَضْنوعَهء هو مذهبٌ أهلٍ 
السّنَةِ والجماعةٍ وهي المسألةٌ المعروفةٌ بالمُتَولّداتِ وهذا؛ لأنّ فعلَ العبدٍ لا بُدَ وأنْ يكونّ 
مقدورٌ العبديِء ومقدورٌ العبدٍ ما يقومٌُ بمَحَل قُدْرَتَه وهو نفسّه وذلك هو الرّمْيُ السَابِق 
والإرسال السَّابِقٌ» فيُعْتَبَئُ النَسْمِيةٌ عندهما على أنّ الإصابةً قد تكونٌ وقد لا تكونٌ» فلا 
يُمْكِنٌ إيقاعٌ التَسُّميةِ عليها . 

وَعلى هذا يَخْوُجُ ما رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّفْ رحمهما الله تعالى آنه قال : لو أنَّ رجلا 
أضْجَمَ شاءً لِيَذْبَحَها وسَمّى ثُمٌ بدا له فأرسَلَّهاء وأَضجَعٌ عم أخرى :نذتضها ذلك ac‏ 
[الأولى] “لم يُجزه ذلك ولا تُؤكل لعَدّم النَسْميةِ على الذّبيحةٍ عند الدّبْح . 

ولو رَمى صَّيْدَا فسَمَى فأخطا وأصاب آحَرَ قله فلا باس باكله» وكذلك إذا أرسَلٌ كنبا 
على صَّيْدٍ فأخطّأ فأخذ غير الذي أرسّلّه عليه فمََلَّه [حلّ] "؛ لوجود التَسْمِيةِ على السَهُم 
والكلب عند الرّمي والإرسالٍ . 

وذكره في الاصل أرأيت الذابح يَدْبَحُ الشَائبْنِ والقلاثة ف نيسنت على الأولى [منها] © 
ويد الشمية [1/ ۲۸۴ ب] على غير ذلك عَمْدًا قال: يأكلٌ الضّاةً التي سَمَى عليها ولا 
اکل ماسو ذلك لما ا: 

ولو أضْجَعَ شاةً ليَذْبَحَها وسَّمَّى عليها تم ألقّى السُكَينَ ا 
يُؤْكُلُ ؛ لأنّ النَسْميةَ في الذّكاةٍ الاختيارية تَقَعُ على المذبوح لا على الآلةٍ والمذبوحٌ واحد 
e‏ 
التَسميةً في الذّكاةٍ الاضطرارية تَقَع على السّهُم لا على المرميّ إليه 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 
(۲) زيادة من ١‏ لخطوط . 
(۳) زيادة من ا لملخطوط. 


pee عت فاته ولصيو ب‎ ١ 


وقد اختلف السَّهُمٌء َالتَسْمِيةٌ على أحدهما لا تكونُ تَسْمِيةَ على الآخَرِء وَلو أَضْجَعٌ 
شاة لدا وسَمَى عليهاء فكَلّمّه إنسانٌ» فأجابّه, أو استَسْقّى ماءٌ فشرت» أو أخذ 
السَّكْينَ فان كان فليا ولم يكثُرْ ذلك منه ثم ذَبَحَ على تلك التَسْميةٍ تُؤكَلُ » وإِنْ تَحَدَتَ 
وأطال الحديت أو أخذ في عَمَلٍآخَرَ أو حَد شَفْرئَه أو كانت الشّاةٌ قائمة فصَرّعَها ل م ذَبَحَ لا 

وَل ؛ لان ماد ما بين التشمية والذَئح إذا كان يَسيرًا لا َد به؛ لأنّه لا يمكن التَحَورْ 
عنه» یحی بالعدّم» ويُجْعَلٌ كاه سَمَى مع الدَبْح» وإذا كان طُويلاٌ يق فاصلاً بين التشمية 
وَالذَبْح» فيصيرٌ كأنّهسَمَى في يوم وبح في يوم حر فلم توجَدٍ المي عند الذّبْح مُتصِلة 
به » لو سَمَى َم انقَلَبتِ القاءٌ وقاقث من مَضْجبِها نم أعاتها | إلى سحيو ننه ت 
التشمية . 


وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا رَمَى صَيْدَا ولم يسم مُتَعَمّدّاء ثُمَ سَمّى بعد ذلك أو أرسّلَ كلبًا 
وترك التَسمية مَتَعَمَدٌ مُتَعَمُدَاء لما مضى الكلبُ في تَبّع الصَيِدٍ سَمَى أنه لا يؤْكَل ؛ لأنَ النسمية لم 
توجَدٌ وقتّ الرّمْي والإرسالٍ. 

وكذا لو مضى الكلبٌ إلى الصَّيّْدٍ فرَجَرّه وسَّمّى وانرّجَرَ بِرَجْرِه آنه لا يكل أيضًاء وثَرْقٌ 
ا يا E GA‏ 


ESE 
وَل رَمَى أو أرسّلَ وهو مسلمٌ ثم ارْنَدَه أو كان حَلالاً فأحْرَمٌ قبل الإصابة وأخذ الصّيْدَ‎ 
©” لان المنتيواو قث الرّمي والإرسالٍ كما‎ ٠ مله :ولو كان مؤتدًا ثم سل وستى لابجل‎ 

ياء فتُراعَى الأهليّةُ عند ذلك . 

وَعلى هذا الأصل يَنْبّني شرط تعيين المحَلّ بالَسْمِيَةٍ في الذّكاةٍ الاختياريّة؛ وهو بيان 
القِسْم الثاني من الشرائط التي تحص أحد الَوعيْنٍ دون الآحَرِ وهي أنواٌ: يرجم بعضّها 
إلى المُذَكّيء وبعضّها يرجم إلى مَحَلَّ الذكاقء وبعضها يرجم إلى آل الذّكاة. 


)١(: 0‏ في المخطوط: «يحل». 


(۲) في المخطوط : «قصيرًا» . 
(؟) في المخطوط : «لا». 


افا الذي يرجغ إلى المذّكي: فهو أنْ يكونَّ حَلالاً. وهذا في الذّكاةٍ الاضطراريَةٍ دونَ 
الاختيارية حتّى إن المُحْرِمَ إذا قََلَ صَيْدَ لبر وسَمّى لا يُؤْكَل ؛ لأته مَمْنوعٌ عن قل الصَيْدٍ 
لحق الإحرام ؛ لقوله تَبارَكٌ وتعالى : یی ایی امنا ل تنو ابد آم حم [المائدة ]٠٠:‏ 
[أي وا تخرمون» وقوله جل شأنه : ايت EUS‏ 1 الأنعني إلا ما بل ليم عد يل 
أَلصَيْدِ وام حرم € [المائدة 5" معناه واللّه سبحانه وتعالى أَعلَم : جلك لكم ا 
ك إلى آخره» 00 
ید َي م ؛ ؛ لأنّه اسَبَدْئَى سبحانه وتعالى الصَّيْدَ بقوله تبارَك وتعالى: عي 

ليد [المائدة ]١:‏ » وإتما يَسْتَْنَى S‏ ل 
الإضمارء والاستثناء ء من الإباحة تَحُريم» فكان اضطياد المُحْرِمٍ مُحَرْمًا فكان صَيْده مَيْتَة 
كصّيّدٍ المجوسيّ سَّواءٌ اصْطادَ بنفسِه أو اصطيد له بأمره؛ لأنّ ما صي له بأمره فهو صَيْدُه 
معنّى » وجل ذَبيحةٌ المُسَْانّسِ ؛ لان التحريمَ حص بِالصَيْدِ فبقي غيره على عُمومٍ 
الإباحة» تحر ليد ِ اا لر و يل کہ يد انبر وَلمَامُمُ 4 


[المائدة :45] وقد مر ذلك . 


وَأمَا الذي يرجغ إلى مَحَلَّ الذّكاة: 

فمنهاء تعيينٌ المحَلّ بِالتَسْميَةٍ في الذّكاةٍ الاختياريّة» ولا يُشْتَرَطُ ذلك في الذّكاةٍ 
الاضطراريَة وهي الرّمْيْ والإرسال إلى الصَيْدِ؛ لأنّ الشّرطً في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ ؤكرُ 
اسم الله تَبارَكَ وتعالى على الذّبيح؛ لما تلونا من الآياتِ» ولا يتحقّقُ ذلك إلا بتعيينٍ 
الذبيح بِالتَسْميةٍ ؛ ولأنّ ذِكرٌ الله تارك وتعالى لَمّا كان واجبّاء فلا بْدَ وأنْ يكونَ مقدورّاء 
والَعِْينُ في الصّيْدٍ ليس بمقدورٍ؛ لأ الاد قد يمي ويُرْسِلُ على قَطيع من الصَيْدِ وقد 
يَرْمِي ويُرْسِلٌ على حِسٌ الصَّيْدِء » فلا يکود التَعْيِينُ واجبّاء والمُسْتَأمَنّ مقدورٌ فيكونٌ 
واجباء على هذا حرج ما إذاذبَح شا وسَعى قم بح شاء أخرى بط أن التَسْميةَ الأولى 
تُجزي عنهما لم تُؤكل ولا بُ من أن يُجَدَدَ لكل ذُبيحةٍ ي تَسُمِيةَ على جدة» ولو رَمَى 
سَهُمَا *" فَقَتَلَ به من الصَّيْدٍ اثتَيْن لا باس بذلك . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : #بسهم». 


وكذلك لو أرسّلٌ كلبًا أو بازيًا وسَمّى فقتل من الصَّيْدٍ لصَّيْدِ ائئَيْنِ فلا بَأسَ بذلك؛ لأنّ 
التسشمية تجبٌ تجبٌ عند الفعلٍ وهو الذَبْحُ» فإذا تَجَدَهَ الفعل تُجَدَ تَُجَدَدُ التَسْميةٌء فأمًا المَمْىُ 
لان فود جل واد ىن E‏ الوق يلاي وا را 
الصّيْدٍ من المُسْتَأْنَسٍ ما لو أَضَجَمَ شاتَيْنِ وأمَرَ ر السّكَينَ عليهما مَعًا أنه تُجْزِئٌ [۱/ 584 ] 
في ذلك تَسْمِيةٌ واحدةٌ كما في الصَّيْدٍ . 

فإنْ فِيلَ: ملا جعل ظنّه أن النَسْميةَ على الشّاةٍ الأولى تُجُزِئٌ عن الثَانِيةِ عُذْرًا كنسيانٍ 
التسمية؟ 


ر 


فالجواب: أنّ هذا ليس من باب النُسْيِاِء بل من [باب] ”" الجهْلٍ بحُكم الشر 
ا ل ل 
لضانم أكل َل صومُه» ولو اکل ناميا لا يط فإ ر إلى ماعو من اليد فزتى 
SS‏ فَقَتَله لا باس بأكله. 
وكذلك الكلبُ والبازي. 
ولو أن رجا تر إلى ته فقال : بشم اللهء ثم أخذ واحدة فاضجًكها وَبَحَها وترك 
النَسْميةَ عامِدًا وظَنّ أن تلك التَسْميةَ تُجزيه لا تؤكل ؛ للله لم يُسَمٌ عند الذّبح» والشرط هو 
القشميةٌ على الذبيحة» وذلك بالقشمية عند الدَبْح نفسه لا عند النظَرِء وتعيينُ الييحةٍ 
مقدورٌء فيمْكِنُ أن يُجْعَلَ شرطاء وتعيين الصَيْدٍ بالرَمي والإرسال مُتَعَذَ - لما بيّنَا - فلم 
يُمْكِنْ أن يُجْعَلَ شرطا . 
ولو رَمَى صَيدَا بِعَييِهِ أو أرسّلّ الكلبّ أو البازي على ”" صَيْدٍ بيه فأخطأ فأصابٌ غيرّه 
يُؤْكَلُء وكذالورَ کی فیا فاصاب برا او أرسَلّ على بي فاد طَيْرَا؛ أن الَغينَ في 
الصَيّْدٍ ليس بشرط . 
ومنهاء قيام صل الحياة في المُسْتَمَنِ وقتّ الذَبْح قَلَتْ: أو كثْرَتُ في قول أبي حنيفة 
رحمه الله وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمّدٍ رحمهما الله لا يُكتَتَى بقيام أصلٍ الحياق» بل تبر 
حَياةً مقدرةٌ كالشَاةٍ المريضة والوقيذةٍ والتطيحة وججريحة اسم إذا لم يبق فيها إلأحَياةٌ 


(۱) زيادة 0 
(۲) في المخطوط : « 


> م باتع لصنائن‎ GD 
. أو بتَخريكِ الذَتّب» أو طرف العيْن» أو امس‎ E لف‎ 

وأمًا روج الم فلا يدن على الحياق إلا إذا كان خ اعم يدوع من الي المُطْلّقِء 
فإذا بها وفيها قلي حياةٍ على الوجه الذي كنا ُؤْكَلُ عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
[وهو ظاهر الرواية عنه] ”"©2» وعن أبي يوسّف رِوايَّانِ: في ظاهر الرّواية عنه أنّه إِنْ كان 
يعلّمُ نها لا تعيش مع ذلك فَدَّبَحَها لا تُؤْكَل» وإِنْ كان يعلّمٌ نها تعيش مع ذلك فَذَبّحَها 
ؤْكَلُّء وفي روايةٍ قال: (إنْ كان لها) ”" من الحياة مِقْدارُ ما تعيش به أكثّرٌ من نصفِ يوم 
فدَبَحَها تُؤكل وإلا فلا. 

وقال محمد رحمه الله؛ إِنْ كان لم يَبْنّ من حَياتها إل فار عا اهدر عد الذي أن اقل 
فذَبَحها لا تُؤْكَلُ» وإِنْ كان أكثّرٌ من ذلك وکل . 


وذّكّر الطَّحاويُ قول محمَّدٍ ممَسَرًا فقال: إِنَّ على قول محمّدٍ إِنْ لم يَبْقّ معها إلا 
الاشطراب للموث فدَبّحَها هكذا فإتها لا جل ون كانت تعيش مُذَةَ كاليوم أو كنصفه 

وخجة قولهماء أنه إذا لم يكن لها حَياة م مُسْتَقِرَةٌ على الوجه الذي ذَكَرّْنا كانت مَيْتةَ معنّى » 
فلا تَلْحقّها الذّكاةٌ كالميتة حقيقة . 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى : طخُرّمَت عَلَيَْ لْميئَهْ4 إلى قوله تعالى : 
«وَالْمتْكَيْقَةٌ والموقودة والماردية وَالنَِيسَةُ وما اكل أَلسّبعْ إا ما € [المائدة :©] استَدْنَى سبحانه 
وتعالى المُذَّكَى من الجملة المُحَرّمةء والاستثناءً من التحريم إباحةٌ» وهذه مُذَّكَاةٌ لوجودٍ 
فري الأوداج مع قيام الحياق» فدخلّث تحت النَصّ . 

وأمًا الصَّيْدُ إذا جَرَحَه ا هم أو الكلتٌ فأدرَكّه صاجبّه حَيًا فان ذَّكَاه يُؤْكَلُ بلا خلافٍ 
بین أصحابنا كَيْقّما كان سَواءٌ كانت فيه حا مُسَْقرة أو لم تَكُنْء وخرج الجرْحُ من أن 
يكو ذَّكاةً في حقّه وصار دُكاتّه الذَبْحَ في الحياة المُسْتَقِرَوَدْ ذكاء مطل دحل تحت 
التَصُء وإِنْ لم يكن فيه حَياة مُستَقِرة > فعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله ذَكاتّه الذْبْحٌ وقد 
وُجِدَ لوجود أصل الحياة فصار مُذَكَى © . 

. زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط: «إذا كان بها‎ )١( 
في المخطوط : «مدركًا».‎ )۳( 


حر __كتاب الذبائح ولصيود > DMD‏ 


رعان اميك 1 اك لالد ع E ١‏ > فالذبْح ‏ بعد ذلك 
لايْضْمُ إن كان لا ينع ٠‏ وإن لم بده 7 ' وهو قاور على ذَبْحِهِ فتركه حتّی مات» فان كانت 
ا ساي لا يُؤْكَلٌ؛ ؛ لن ذكائه تَحَوَلَتْ من التُرْحٍ إلى الح فإذا لم يُدْبَخْ كان 
مَيْتَة وإِنْ كانت حيائه غير مسق ستقرّة و يُؤْكَلُ عند أبي حنيفة رضي الله عنه وإ قَلَْثْ من غير 
ذَكاةٍ بخلاف المُسْتَانّسِ عندّه . 

والفرقٌ له: أن الرّميَ والإرسال ! إذا اَصَلَ به الجرْحٌ كان ذَكاةً في الصَّيْدٍ » فلا تحبر هذه 
سم تَتَقَرَ م ”*' ذّكاةٌ في المُسْتَانَْسِء فلا بد من اعتِبارٍ هذا القدر 

الحياة لتحم الذّكاق. 

0 0000 ةَ وغير المُسْتَقِرَةٍ على 
ما كنا في المُسْتَانس » هكذا ذَكَرَ عامَةُ المشايخ رحمهم الله . 

وذَّكَرَ الجصّاصٌ رحمه الله وقال : يجب أنْ يكودٌ قول أبي حنيفةً رحمه الله في الصَّيّْدٍ 
مثل قوله في المُسْتَانَس ا : يجبُ الذْحُ في جميع الأخوال لا جل بدونه 
سَواءٌ كانتٍ الحياةٌ مُسْتَقِرَةٌ أو غر م" مُسْتَقِرَةِ» وقد ذَكَرْنا وجة الفرقٍ له على قول عامَّةٍ 
المشايخ رحمهم الله . 

ون مات قبل أن يقدِرَ على ذَبْحه ؛ لضيت الوقتٍء أو لعَدَم آلةٍ الذكاقء ذَّكَرَ القُدوريٌ 
3 با علي الحا له لا زگ عندناء وعنڌ محتد بن شجاع يلخي ومحقد ب 
مُقَاِلٍ الرّازيٌ رحمهما الله يُؤْكل استِخسنانا» أشاز إلى أن القول بالشزمة قيات ومن 
مشايخنا رحمهم الله مَنْ جعل جَوابَ الاستِخسانٍ مذهبّنا أيضًا وتركوا القياسّ . 

وَحبهُ القياس: أنه لَما تَبََتْ بد يد عليه فقد خرج من أنْ يكونّ صَيْدًا؛ لزوال معنى الصَيْدٍ 
وهو التوّحُش [والامتِناعٌ] *"©2. فيَزولَ الحُكمُ المُخْتَصٌ بالصَّيدِء وهو اعتِبارٌ الجُرْح ذَكاةّ 
وصار كالشاة إذا مَرِضَتْ وماتث في وقتٍ لا يسيع لدَبْحِها أنّها لا تُؤْكَلٌ كذا هذا. 


E‏ «مدركًا؛. (۲) في المخطوط : «فالجرح». 
في المخطوط : «يدركه» . )٤(‏ في المخطوط : «تنعدم». 
في المخطوط : «أن على» . 


ET 


> حر بدائع الصنائ ع1‎ CD 

وخ الاستخسان: أن الذَّبْحَ هو الأصل في الذّكاوٍء وإِنّما يُقَامُ الجُرْح مقامّه [خَلَْقَا عنه 
وقد وُجِدَ شرطٌ بخلافه وهو العجْرٌ عن الأصل فيُقامُ الخلّفٌ مقامه] ‏ كما في سائر 
الأخلافٍ مع أصولها. 

وقال اصحابّنا رحمهم الله: لو جَرَحَه السهم أو الكلبٌ فأدرَكّه لكنْ لم يأخذه حبّى مات» 
فن كان في وقتٍ لو أخذه يُمْكِنْه دَئْحُه فلم يأخُذُه حتّى مات لم يُؤكل؛ لان البح صار 
مقدورًا عليه فخرج الجَرْخ من أنْ یکو ذَكاءٌ» وَإِنْ كان لا يُمْكِنُّهِ ذَبْځه م 
يأخذه ولا يتمكنُ من ذَبْحِه لو أخذه بقيّ ذكاثه الجُرْح السَابِقٌ» ودلك هذه المسالة على أن 
جَوابَ الاستِخْسانٍ في المسألةٍ المُتَقَدّمَةٍ مذهبٌ أصحابنا جميعًا؛ لأنّه لا فرق بين 
المسألَيْنِ سِرّى أنّ هناك أخذ وههنا لم يأخذ» وما يضْتَعٌ بالأخلٍ إذا لم قز على ذكاته . 

وعبواب القياس عن هذا أنّ حقيقةً القُذرة والتمَكن لا عِبْرةَ بها؛ لأنّ الاس مُخْتَلِفُونَ في 
ذلك ٠‏ فإنَ منهم مَنْ يتمَكنُ من الذّبْح في رمان قليل؛ ؛ لهدايته في ذلك» ومنهم مَنْ لا 
يتمَكَنُ إلا في زَّمانٍ ويل لقِلَةِ هِدايه فيه فلا يُمْكِنُ بناءُ الحُكم على حقيقة حقيقة القَدْرةٍ 
والتمَكنٍ» ٠‏ فيُّقامُ السَبَب الظَاهِرُ وهو ثُبِوتٌ اليد مقامّها كما في السَّمَرِ مع المشّقّةٍ وغيرٍ 
ذلك . 


وَذَكََ ابن سماعةً في تواره رحمه الله عن أبي يوسُّف : لو أن رجلا قَطْحَ شاةٌ نصمَيْن؛ 
ثُمَ إن رجلا فرّى أوداجها والرّأسٌ يتحرف او شق بَطتها فأخرّجَ ما في جَوْفِها وَرَى رجل 
آخَرُ الأوداجَ فون هذا لا يُؤْكَلُ ؛ لأنّ الأول قاتِلٌ . 

وذّكَرَ القُدوريٌ رحمه الله أ أن هذا على وجَهَيْنٍ : إن كانت الضَرْبةٌ يِا يلي العجرٌ لم 

تُؤْكلٍ الشَاةُ وان كانت مِمّا يّلي الرّأسَ أُكلَّتْ ؛ لان العُروقٌ المشروطة في الذَبْح مُنصِلةُ من 
القلْب إلى الدماغ . فإذا كانت الضَّرْبةٌ مِمّا يَلى الرّأ س فقد قَطعَها فحَلَتْ» وَإِنْ كانت مِمّا 
يلي العجرٌ فلم يقطعْها فلم جل . 

وما روج اَم بعد الذَبْح فيما لا يحل إلا بالذيْحِ فهل هو من شرائط الجل؟ فلا رواية 
فيه» واختلف المشايخٌ على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمّه وكذا التَحَوُكُ بعدَ الذَبْحِ هل هو شرط 
ثبوتِ الحِلٌّ» فلا رواية فيه أيضًا عن أصحابنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


لا ا الا واو و ا ملستسن 
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وذْكِرَ في بعض الفتاوّى أنه لا بد من أحدٍ شيئيْن : 

إقا امرك وإمًا روج الدّم» فان لم يوجذ لابجل كاله جعل وجوة أحيهما بعد 
لع كلانة الخبالار نك انئج بإذا لم ةلي E‏ كلوقت ازيفلا يول + 

وفال بعضهم: إِنْ عُلِمحَبَانُه وقتّ الدّبْح بغير المحَرّكِ يَجِل وإنْ لم يتحرّك بعد الذّبْح ولا 
خرج منه الدّمٌ واللّه أعلَّمْ . 

ومنها: ما حص الذكاً الاشطراريّة» وهو أن لا يكو صَيْدَ الحرّم» فان كان لا مُؤْكلُ 
ويكون مانة ت سَواءٌ كان المُدَكي مُحْرِمًا أو حَلالاً؛ لأن التَعَرّض س لصَيْدِ الحرّم بالقتلٍ والدلالة 
والإشارة مُحَرّمٌ حمًا للّه تعالى» قال اللّه تعالى : «أولم برا أا جملا حر i‏ 
الَا ِن حولم 4 [المنكبوت :۷ ] ”3 . 

وقال النَبيّ عليه الصلاة والسلام في صِفة الحرم : ولا يقر صَيدُه ”" والفعل في 
المُحَرّم شرعًا لا يكونٌ ذَكادً» وسَّواءٌ كان مولِدّه الحرم أو دحل من الجلّ إليه ؛ لأنّه يُضافُ 
إلى الحرّم في الحالَيْنِء » فيكونٌ صَيْدَ الحرّم . 

وَأمَا الذي يرج إلى آلة الذّكاة: 

فمنها؛ أن يكونّ ما يُصْطادُ به من الجوارح من الحيّواناتٍ من ذي الاب من السّباع وذي 
اليخْلّب من الطْيْرٍ مُعَلَمّا؛ِ لقوله تعالى : لوا لتم ين اجاج [الماندة ٤‏ معطوقًا على 
قولِه سبحانه وتعالى : يشتوك ما أل لم فل يِل ل لَك ليت [المائدة :4] أي أجل ل 
الطَيّباتُ وأَجِلّ لَكُم ما عَلَمْتُم من الجوارح أي الاضطياة بما عَلَمْتُم من الجوارح كأنهم 
سَألوا التبيّ عليه الصلاة والسلام عَمَا َل لهم الاضْطيادُ به من الجوارح أيضًا مع ما ذَكرَ 
yy‏ ا : ماذا 
جل ّنا من هذه الأمّةٍ التي أمرت بِقَئْلِها بِقَمْلِها؟ فنزل قوله تعالى جل شأنه : « يسَعَلُوتكَ مَاَ1 يِل 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب الحج» باب : لا يحل القتال بمكة برقم 2)١475(‏ ومسلم كتاب الحجء > باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (۳١١٠)ء‏ والنسائي» كتاب مناسك الحج» » باب حرمة 
مكة برقم (2)141/4 وأحمد برقم »)۲۳٤۹(‏ وابن حبان (77/9) برقم (١۳۷۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
7 برقم (۱۱۸۹۸) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


47 سم باقع سد > 
ج € [المائدة اوإالاية - وافقي الأب الكزيمة اعياز الشرطين E a‏ 
یت فال عر شاه A‏ رارج » [المائدة ]٤:‏ ؛ لأنّ الجوارِحَ هي التي د تَجِرَّح ٤‏ 
مأخودٌ من الجُزْح . 

وفيل: الجوارحٌ الكواسِبٌء قال الله عَرّ شَأَنْه : لوَيَمْكَمُ ما جرحم إالًارٍ € [الانعام ]٠٠:‏ أي 
كسَبْتّم والحملٌ على الأول أولى؛ لأه حَمْلٌ على المعنَيين ؛ TT‏ 
تعال OEE‏ 4 فُرئ بالخفضٍ والتضبء وقيل : بِالخفْضٍ صاحِبٌ الكلب 
ال وفكلت: بالكل ع ولتت ا وقيلٌ #الشكلبين 
بالخمُض : الكلابٌ التي يُكالِبنَ الصَّيْدَ [1/ 785 أ] أي يأَخَذْنّه عن شِدَّةٍء فالكلبُ هو 
الخد عن شِدَقٍ ومنه الكلّوبُ للآلةٍ التي يُوْحَدٌ بها الحديد. 

وقوله عبلث عَظَمتّه: « نون © [المائدة ]٤:‏ أي : موُن لمكن الصَيْدَ كم ولا يأكلنَ 
منه وهذا خد التعليم في الكلب عندّنا على ما تَْكُرُه إن شاء الله تعالىء فدَلَتٍ الآيةٌ 
الكريمةٌ على أن كود الكلب مُعَلَّما شرطٌ لإباحةٍ أكلٍ صَيْدِهِ فلا يُباحُ اكل صَيْدٍ غير 
المُعلّم . 

وإذا بت هذا الشرطٌ في الكلب بالتصل يت في ل ما هو في معناه من كُلُ ذي ناپ من 
السّباع كالفهْدٍ وغيره مِمّا يحتملٌ المَعَلُّمَ بدَلالة ال ؛ لأنّ عل الكلب إِنّما يُضافٌ إلى 
ال بالتعايم | إذ المءَ لم هو الذي يعمل لصاحبه فيآحذٌ لصاحبه ويمْسِكُ على صاحبه 
فكان فعلّه مُضافا | إلى صاحبه فأمًا غير المُعَلَم فإلما يعمل لنفسه لا لصاجبه فكان فعله 
مُضَافًا إليه *'' لا إلى المُرْسِلٍء ٠»‏ لذلك شُرِطً كوثه مُعَلمَانُمَ لابُدَ من معرفةٍ حَدٌ التعليم في 
الوا مذي ااب كالعلت رر وذي المخلب كالباري وتر 

انا تعليم الكلب: فهر آنه إذا أُْسِلَ ابع م الصّيْدَ وإذا أخذه أمسَكّه على صاحبه ولا يكل 
منه شيئًا وهذا قول عامّة العلماء. 


وفال مالك رحمه الله: تعليمُه أن يَتْبَعَ الصّيْدَ | إذا CÎ‏ جیہ يجيب إذا دعي > وهو أحد 


:)57 /4( برقم (١4۷)ء وقال و في «المجمع؟.‎ 20770 /١( أخرجه الطبراني في «الكبير»»‎ )١( 
. رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‎ 

(۲) في المخطوط : «إلى نفسه». 

(۳) مذهب المالكية: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب . انظر: مختصر اختلاف العلماء .)۲١٠/۳(‏ 


إفرف4 


<١‏ کب سن السو ر 


قولي الشافعيٌ رحمه الله حتّى لو أخذ صَيْدًا فأكل منه لا يُؤْكَلُ عندّنا “ وعنده 

وخجة قوله: أنَ كونّه مُعَلَمًا نما شرط للاضطيادٍ فيُعْتَبَرُ حالةً الاصُطيادٍ وهي حالة 
الاتباع» فاا الإمساك على صاحبه ور الاك يكو بعدَ الفراغ عن الاضطياد فلا بير 
في الحدٌ. 

ولنا الكتابُ والمِّنَةٌ والمعقولٌ: 

افا الحكتاب: فقوله عَرّ وجل : یوی جا علد آله فكوا جا مس عك [المائدة :؛] في 
الآيةٍ الكريمةٍ إشارةٌ إلى أن حَدَّ تَعليم الكلب وما هو في معناه ما قُلْناء وهو الإمساكٌ على 
صاحبه ونَرْكُ الأكل منه؛ لأنّه شرّط التعليم ثم أباح أكلّ ما أمسَكَ علينا فكان هذا إشارةً 
إلى أن التعليمَ هو أن يُمْسِكَ علينا الصّيْدَ ولا يأكل منه . 

يُقَرٌرُه أن الله تعالى إِنْما أباح اكل صَيْدٍ المُعَلَمٍ من الجوارح المُمْسِكِ على صاجبهء 
ولو لم يكن تَرُ الأكلي من د التعليم وكان ما اکل منه حَلالاً لاسوى فيه لمعم وغيرٌ 
المُعَلّم والمُمْسِكُ على صاحبه وعلى نفسيه؛ لان كل كلب يَطْلْبٌ الصَيْدَ ونيك لنفسه 
حت يموت إِنْ أرسَلْتَ عليه وأعْرَئته إلا المُعَلَم. 

وافاالشنة: فما روي عن عدي بن حاتم الطائيّ أنّه قال : قُلْتَ : يا رسول الله إِنَا قَوْمٌ 
َعصَيَدُ بهذه الكلاب والبُزا فما يِل لَنامَنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام : جل كم ما 
عَلَمْتُم من الجوارح مُكَلِْينَ تُعَلْمونَهُنَ مِمَا عَلْمَكُمْ الله فكُلوا ما أمسَكن عليكُم بِما عَلَمْتُمُومُنَ من 
کلب أو باز ودَكَرْئم اسم الله عليه» 7" قُلْت : فإِنْ قَتَلَّ؟ قال عليه الصلاة والسلام : «إذا قله 
ولم يأكل منه (فكل ٠‏ فإئما) '* أمسَكَ عليك» وإِنْ أكل فلا ناكل فإنّما أمسَكَ على نفبيه؛ 
فقّلْت يا رسول الله : ارايت إِنْ خالّطٌ كِلابّنا كلاب أخرى؟ قال عليه الصلاة والسلام : ن 


- 


خالَطَث كِلابَكَ كلابٌ أخرى فلا تال فنك إنما ذَكَرْتَ اسم الله تعالى على كلْبكَ ولم تَذْكْرْه على 


.)5١١/*( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

.. (۲) مذهب الشافعية: لا يؤكل إذا أكل الكلب من الصيد. انظر: مختصر اختلاف العلماء (*/ .)5١١‏ 
(۳) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الصيدء باب في الصید» برقم »)586١(‏ وأحمد برقم (٤۱۷۷۹)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى (4/ ۲۳۸) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود. 
)٤(‏ في المخطوط : «فقد» . 


49ل لح lg‏ جا 
كلب غير ك» 0 


وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنّه قال : إذا أكل الكلبُ من الصَيْدٍ فليس بمُعَلَّم » 
وعنه ایشا أله قال لكل علص لز كو" روزا ا لآ الكلت 


وعن ابن سينا عُمَّرَ رضي الله عنهما آنه قال: إذا أكل الكلبُ من الصَّيْدٍ فلا ناكل 
واضربه . 
وأا المعقول فمن وحِهَيْنِ: 


احذهما: أن اخ الصَيْدٍ وقثله مُضافٌ إلى المُرْسِلٍ وإنّما الكلبٌ آله الأخذٍ والقتلٍ وإِنّما 
يكونٌ مُضافًا إليه إذا أمسَكَ لصاحبه لا لنفسه ؛ لأنّ العامِلَ لنفيه يكونُ عَمَله مُضِافًا إليه لا 
إلى غيره والإمساك على صاحبه أن يرك الأكلّ منه وهو حَد التعليم . 

والثاني: أ الاتعك للبم مدو مز كين را ا و ساق 
ذلك إلا بإمساكِ الصَيْدٍ لصاحبه ورك الأكلٍ منه ؛ لأ الكلبّ ونحوّه من السّباع من طِبا 0 
أنهم إذا أحَذوا الصّيْدَ فإنّما يأخذوئّه لأنْفْسِهم ولا يصْبرونَ على أن لا يتناوّلوا منه فإذا أخذ 
واحدٌ منهم الصَيْدَ ولم يتناوّل منه دل آنه ترك عاَنّه حيثُ أمسَكٌَ لصاحبه ولم يأل منهء فإذا 
اکل منه وَلَ أله على عاديه سَواءانْبَمَالصَيدَ إذا أغري واسقجاب إذا دعي أ ولا؛ لأنّه لوف 
في الأصل يُجِيبُ إذا دعي ويَتبعُ إذا غر فلا يصْلّحُ ذلك كليل على تَعَلمِهِ فتبَتَ فتَبَتَ أن معنى 
التعليم لا يتحقّقُ إلا بما فُلْنا وهو أن يُمْسِكٌ الصَيْدَ على صاحبه ولا يأكلّ منه . 

م في ظاهر الواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه لا تَوقيتَ في تَعليمه أنه إذا أخذ صَيْدا 
ولم يأكلٌ منه هل يصِيرٌ لا مَعَلْمًا أم يَحْتَاجٌ فيه إلى التكرار؟ وكات قول : إذا كان مُعَلَّمّا فكلٌ 
كذ ای هو مكنا وو بش بن ار لك ونه ی الي و ا 
حتف رحمه الله ماهد تلب الكلب؟ فال أذ يقرت آهل ۲۸8/7 سا لعل يدنك أن 
عَم 
)١(‏ ينظر ما قبله . 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ ۲۳۲) . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ 415) برقم .)8017١(‏ 
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وذَكَرَ الحسَنٌُ بن زيا في المُجَرّدِ عن أبي حنيفةً رحمه الله أنه قال : لا يأكلٌ (ما يصيدٌ 
ارلا “ولا القانيّ ولو اکل الاک وما بعد وأبويوسّفَ ومحمّدٌ رحمهما الله قَدَراه 
بالتلاثِ فقالا: إذا أخذ صَيْدًا فلم يأكل» نم م صا ثانيًا) "فلم يأكل؛ د نم صاد ثالًا فلم 
يأكل فهذا مُعَلَمٌء ؛ أب حنيفة رضي الله عن على الاي المشهورة عن لما رجفي ذلك 
إلى أهلٍ الصّناعة ولم ذز فيه تقديرًا؛ لأنَ حال الكلب في الإمساكٍ وَرْكٍ الأكلٍ يختلِفٌ 
فقد يُمْسِكُ للقعليم وقد يُمْسِكُ للشْبَع فقَوّض ذلك إلى اهل العلء ذلك 

وعلى الرواية الأخرى: جعل أصلّ الشكرار دلالة المَعلُم؛ ؛ لان الشْبَعَ لا يَتَفِنُ في كل مَرَةٍ 
دن ارغان ا ريرب و وحمهيها الله قر لتك ر از بدلا 
مَرَاتٍِ لما أن اللاك موضوعة لإنداء الأعذار أصلّه قضيّة سَمّدنا موسّى عليه وعلى لينا 
ST‏ التَالِغة : إن سأك عن سىم 
بعد ها فلا ن جن سد قن الا من ی 

وروي عن سينا عَمَرَ رضي الله عنه أنّه قال : : مَنِ انَجَرَ في شيءٍ ثلاث مَرَاتِ فلم يَرْبَحْ 
فلينتفل إلى غير 177 ثم إذا صار مُعَلَمًا في الظَاهرٍ على اختلافي الأقاويلٍ وصاد به 
ا م اكل بعد ذلك فما صاء قبل ذلك لا يُؤْكَلُ شية منه إن كان بايا في قول أبي 
جيدة Ss E‏ رعوهما الله : يۇكل كله . 


وَحْهُ قولهما: ال أل الكلب يُحْتَمَلُ أنْ يكو لعَدَمِ التعَلّم» ويُحْممَلُ أن يكونَ مع التَعَلّم 
زط الجوع يكم ان یکو للششیان؛ امل قد يشمى فلا َم ماقم من 
الصَّيودٍ بالشّكُ والاحتمالٍ. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن عَلامة التعَلّم َمَا كانت ت تَرْكَ الأكل فإذا أكل بعد ذلك عُلِمَ 
أنه لم يكن مُعَلَمًا وان إمساگه لم يكن لصَبْرورَيه مُعَلَما بل لشب في الحال د غير 
سك ل رد ا 


الاحتمالٍ احتياطًا. 
)١(‏ في المخطوط : «أول ما يصيدا . (؟) في المخطوط : «وأخذ آخر». 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/0) برقم (۲۳۲۱۳). 


ومن المشايخ مَنْ حَمَلَ جَوابَ أبي حنيفة رحمه الله على ما إذا كان رمان الأكل قريب 
من زَّمانٍ التعليم ؛ ؛ لأنّه إذا كان كذلك فالأكلُ يذل على عَدَم المَعلُمِء واه إِنْما ترك الأكل 
فيما تَقَدَمٌ للشْبّع لا للتعليم ؛ لأنّ المدة القصيرة لا تَتَحَمَلٌ النّسيانَ في مثلِها فإذا طالَّتٍ 
المُّدَةُ فيجورٌ أن يُقال: ! نه گل ما بغي من الصَّيودٍ المُتَقَدّمَةٍ؛ لأنْه يُحْتَمَلُ أن يكونَّ الأكل 
نياو لا لدم اتم اور كذ لا بد يَنْدُرُ اسان في مثلها إلا أن ظاهرَ الرّواية عنه مُطْلَق 
عن هذا التفصيل وإطلاق الرّواية يقتّضي ي آنه لا يُؤْكَلُ على كُلّ حال والوجه ما ذَكَرْنا . 

واما قولهم: إنّ النّسْانَ لا يَنْدُرُ عند طول المُدَّوَء فتقول: مَنْ تَعَلَمَ حِرْفةَ بتمايِها وكمالِها 
فالظّاهر أنه لايئساها بالكُلَيَة إن طالّث مُدَةُ عَدَمٍ الاستعمال لكنْ رُبّما يدخلّها خَلَلُ 
كصَنْعة الكتابة والخياطة والرَّمْي إذا تركها صاحِبها مده طويلة ما أكل وحِرْقئُهتَكُالأكلٍ 
ES‏ ارلا اتير قبل ذلك لا لتَعَلٍّ بل لشِبيه في 


لي 


راتا ف الششعقیل فلا ل ده تعليم مشا بلا خلاي» فاتا على قول اي 
حنيفة رضي الله عنه فلأنه د تَينَ بالأكلي أله لم يكن مُعَلَمًا وأ تَرْكَ الأكلٍ لم يكن للتعَلُم بل 
لشِبّعِه للحالٍ. 

وامًا على قولهما: ذ نه يُحْتَمَلُ أن یکول لم يتعَلّم كما قال أبو حنيفة رحمه الله» ويُحْتَمَلُ 
أله نَسيَ وكيفما كان لا يحل صَيْدُه في المُسْتقبَلٍ إلا بتعليم مُبْتَدَ وتَعلِيمُه في الثاني بما به 
تَعلِيمُه في الأول وقد ذَكَرْنا الاختلاف فيه . 

ولو جر رَحَ الكلبٌُ الصَيْدَ ووَلَع في ديه يُؤكَل ؛ لأله قد أمسّك الصَيْدَ على صاحبه وإنّما 
لو ولع فيما أمسَكَ على صاحبه لكان لا يأكله صاحِبّه وذلك من غاية تَعَلْمِه حيتُ تناو وَل 
الخبيثٌ وأمسَّكٌ الطَيّبَ على صاحبه . 

وذكر في الأصلء في رجلٍ أرسَلٌ لبه على صَيْدٍ وهو مُعَلَمّ فأخذ صَيْدًا فقعله وأكل منه 
ماع ار َه ولم يأل منه قال : لا يُؤْكَلُ واحدٌ منهما ؛ لأنّه لَمَا أكل دل على عَدَم 
للم أو على الْسْيانٍ فلا جل صَيْدُه بعد ذلكء ٠‏ فان أخذ الكلبٌ المُعَلَمُ صَيْدًا فأخذه منه 
صاحلَّه وأخذ صاحِبٌُ الكلب من الصَيْدٍ قَطعةً فألقاها إلى الكلب فأكلها [الكلبٌ] ”'' فهو 


حم كقاب الذبائح والصيود_ > GD‏ 


على تََلّمه؛ لان رك الأكل نما يُْميَرُ حال أخنيه الصَيْدَ فأكله بإطعام صاجبه بعد الأخذٍ لا 
يقح في الَعَلّ مع ما أن من عادة الائ بالكلب أنه إذا أخذ الكلبٌ اليد أن ُوه من 
لحه تَرْغیبًا له على الصَيْدٍ فلا يکود أكلّه بإطعايه دليلاً على عَدَم التَعَلّم . 

وكذلك لو كان صاب الكلب أخذ الصيْد من الكلب ثم ونّبَ الكلبُ على الصَيد 
فأخذ منه قِطعةٌ فأكلها وهو في يَدِ صاجبه فإنّه على [۱/ 787 أ] تَعَلّمه تَعَلَمِه ؛ لأنّ الأكل بعد 
بوت يد الآدَميّ عليه بمنزلة الأكل من غيره فلا يقدَح في التعليم . 

وكذلك قالواء لو سَرَقَ الكلبٌ من الصَيْدٍ بعدَ دَفْعِهِ إلى صاجبه؛ لأنّه إِنّما يفعلُ ذلك 
للجوع ؛ ؛ لأ هذا الأكلّ لم يدخل في التعليم» وَإنْأرْسِلَ الكلبُ المُعَلَمُ على صَيْدٍ فتبعَه 
َه فقَطَمَ منه عة فأكلها نَم أخذ الصَيْدَ بعد ذلك قله ولم يأل منه شيئا لا مُكل ؛ 
لان الأكل منه في حال الاضطيادٍ ليل على عَدم لمعم فان هشه فالقى منه ضع والصية 
َم نم ابع الصَيْدَ بعد ذلك فأخذه فة قعل ولم يأك منه شيئًا يؤْكلُ؛ لاله لم يوجذ منه ما 
يدل على عَدَم التُعليم ؛ ؛ لأنه | إِنْما قَطمَ قِطعةً منه لِيُنْخِئَهِ فيتَوَصَلٌ به إلى أخذه فكان بمنزلة 
الجرْحٍ وإ أخذ صاحِبٌ الكلب الصَيْدَ من الكلب بعدما قَطَعَه ”" كم وَجَعَ الكلبٌُ بعد 
ذلك فمَرٌ بتلك القِطعةٍ فأكلها يُؤْكَلُ صَيْدُه؛ لأنّه لو أكل من نفس الصَّيْدٍ في هذه الحالةٍ لا 
ذا أكل مما بان منه أولى ء وإن انع اليد فته فاخذ منه بضعةٌ فأكلها وهو حي 
فائقَلَتَ الصّيْدُ منه َم أخذ الكلبٌُ صَيْدَا آحَرَ في فوره فة فقَتَله ولم يأكل منه ذَكَرَ في الأصلٍ 
وقال: أكرّه أكلّه ؛ لان الأكل في حالةٍ الاضطيادِيَذل على عَدَم القعليم فلا يُؤْكَلُ ما 
اضطادّه بعدّه واللّه تعالى عَرّ شَأَنْهِ أعلّم . : 

اما تَعليمٌ ذي المِخْلّبٍ كالبازي أو نحوه فهو أنْ يُجِيبَ صاحِبّه إذا عا ولا ي يشرط فيه 
الإمساك على صاجبه حقى لو أخذ الصَيْدَ فأكل منه فلا بَأسَ بأكلٍ صَيْدِه بخلافٍ الكلب 
ونحوه . 

والفرقٌ من وجوه: 


1 احذهاء أن التعَلُمَ بكر العادة والطَبع؛ والبازي من عاديه التَوَحُششٌ من التاس والتكر 
منهم بطبّعِه فَإِلْمُه بالتاس وإجابته صاحبّه إذا دعاه كفي دَليلاً على تَعَلِّه بخلافٍ الكلب 


)١(‏ في المخطوط : «تعليمه». (؟) في المخطوط : «قتله». 


@ عل لست 
فاته ألوفٌ بطَبْعِه يالف بالتاس ولا يتوحش منهم فلا كفي هذا القدرٌ ليل التَعَلم في حقّه 
فلا بْدَ من زيادة أمر وهو تَرْكُ الأكلٍ . 

والاني: أنّ البازيّ إِنْما يُعَلّمُ بالأكلٍ فلا يُحْثَمَلُ أن يَخْرُجَ بالأكلٍ عن حَدَ التعليم 
بخلافٍ الكلب . 

والقايث: أن الكلب يُمْكِنٌُ تَعليمُه بنرك الأكل بالضَرْب؛ لان جُتته تََحَمَل الصَرْبَ 
والبازي لا؛ لان جُقنه لا حل [الضرب] ٠.‏ 

وقد رُوِيَ عن سَيّدنا عَلِيّ وابنٍ عَبّاسٍ وسَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: ! 
أكل الصَّفْرٌ فكلُ» وَإِنْ أكل الكلثٌ فلا تاكن 9 . 

ومنهاء الإرسالٌ أو الرّجْدُ عندَ عَدَمِه» على وجو يَنْرّجِرُ بالرّجْرٍ فيما يحتمل ذلك وهو 
كلك وما كن عا O‏ تقول اكز A‏ دجن بالخر الا 
يحل صَيْدُه الذي قَتلّهِ؛ لأنّ الإرسال في مَ صَيِدِ الجوارح أصلٌ ليكود القتل والجُزْح مُضائًا 
إلى المُرْسِلٍ إلا أن عند عَدَمِهِيُقامُ الجر رمام *» الانزجارٍ فيما يحتملٌ قيامٌ ذلك مقامّه 
فإذا لم يوجذ فلا تَنْيْتُ الإضافةٌ فلا يَحِلٌ . 

ولو أرسّلَ مسلمٌ كله وسَمّى فرّجَرَه مُجوسيّ فانرَجرَ يُؤكَلَ صَيْدُه. 

ولو أرسَلَ مَجوسيٌ كله فرّجَرّه مسلمٌ فانرجَرَ لا يُؤكَلَ صَيْدُه. 

وكذلك لو أرسّلَ مسلمٌ كلْبَه وترك التَسْمِيةَ عَمْدَا [فائبَعَ الصَيْدَ ثم زَجَرَه فانرّجَرَ لا 

و أحدٌ وانبَعَتٌ بنفسه] ‏ فائَبَعَ الصَيْدَ فرّجَرّهِ مسلمٌ وسَمَى انر يكل 
صَيْدُه وإ لم يَْرَجِرْ لا يُؤكل» وإنّما كان كذلك؛ لأنَ الإرسالّ هو الأصل والرَجْرُ 
كالخلّف عنه والخْلّفٌ يُعَْبرُ حال عَدَمِ الأصلٍ لا حال وجوده. 

ففي المسائل التلاثِ وُجِدَ الأصلّ فلا يُعْتَبرُ الخلفٌ إلا أن في المسألةٍ الأولى : اس 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (۲۳۸/۹) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) في المخطوط : «لم يرسله». )٤(‏ في المخطوط : «مع 

(4) في المخطوط : «عامدًا». )١(‏ ليست في المخطوط . 


كتاب الذباتح ولصیو ر لا 


من آهل الإرسال فيُؤْكَلٌ صَيْده . 

وفي المسالة الثانيةٍ؛ لا فلا يُؤْكَلُ . 

وفي المسالة َيِه لم يوج الأصل فَيُعْتَبَدُ الخلّفٌ فيُؤْكَلُ صَيْدُه إن انرَجَرَ وإ لم 
رجز لا يُؤْكَلٌ ؛ لا الرَّجْرَ بدونٍ الانزجار لا يلْحُ حَلَمَا عن الإرسالٍ فكان مُلْحمًا بالعدّم 
فيصي* ('' كأنّه يُرْسَّلَ بنفسه من غيرٍ إرسالٍ ولا جر . 

ولو أرسّلّه مسلمٌ وسَمّى ورّجَرّه رجل ولم يُسَمٌ على رَجْرِه فأخذ الصَيْدَ وقََلّهِ يُؤْكَلُ لما 
ذَكَرْنا أن العِبّْرَةَ للإرسال فَيُعْتَبَرُ وجودٌ التَمُمِيَةِ عنذه . 

والأصل الآحَرُ لتخريج هذه المسائلٍ ما ذَكَرّهِ بعض مَشايٍخنا أن الدّلالةً لا تُعْتَبَرُ إذا 
وجد الصريح بحلاف وإذا لم يوج َر ففي المسائل القّلاثِ وُجَدَ من الكلب صَريحٌ 
الطاعة بالإرسال حيتٌ عدا بإرساله وانزجاره طاعة للرّاجر بطريق الدّلالةٍ فلا يُعْتَبَدُ فى 


مقابلة الصّريح . 
وفي المسالة الزابعة؛ لم يوجدٍ الصّريحٌ فاعثبرَتِ الدّلالة . وعلى هذا يحرج بقيّة ية المسائلٍ 
[فافهم] ‏ . 


وَمنها: بقاء الإرسالٍ وهو أن يكونّ أخدُ الكلب أو البازي الصَيْدَ في حال فوْرٍ /١1‏ 
7 ب] الإرسال لا في حال انقطاعِه حتّى لو أرسّلَ الكلبٌ أو البازي على صَيْدٍ وسَمَى 
فأخذ صَيْدًا ومَتَلهِ ثم أخذ آحَرَ على فؤْرِه ذلك وقَمَلّه ثمّ» ولم يُؤْكَلُ ذلك كُلّه ؛ لأنّ 
ل م ا لأنّه لا 
يُمْكِنُ فكان أخد الكلب أو البازي الصَّيْدَ في فور الإرسالٍ كوُقو ع السَهُمِ بِصَيْدَ 

ا عاض لق e‏ وليك ل زكر ا راق 
أو برّجْرِهِ ونَسْمِيةٍ على وجو يَنْرّجِرُ فيما يحتمل الرّجْرَ لَبُطَلانٍ الفْرٍ . 

وكذلك إِنْ أرسَلَ كلب أو بارّه على صَيادِ فعَدَلٌ عن الصَيْدٍ من أو يَْرةٌ وتَشاعَلَ بغير 
طَلَبٍ الصَّيْدٍ وفَتَرَ عن سَّنَيِه ذلك ثم تَبِعَ صَيْدًا آحَرَ فأخذه وثَبَلّه لا يُزگل إلا بإرسال 
هتاف أو أن يَرْجرَهِ صاحِبّه ويْسَمَيَ فيَنْرَجِرَ فيما يحتمل الرّجْرَ؛ٍ لاه لَمَا تَشاغَلَ بغي ©» 


: في المخطوط : «فيعتبرا.‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . )۳( في المخطوط : «عن)‎ )۲( 


طلّب الصَيْدٍِ فقد انقَطَّحّ حُكمٌ الإرسالٍ فإذا صا صيد صَيْدَا بعدَ ذلك فقد تَرَسَلَّ بنفسه فلا َل 0 


صَيْدُه إلا أنْ يَرْجُرَّه صاحِبّه فيما يحتمل الرَّجْرٌ لما بيًّا. 

وإنْ كان الذي أرسّلَ فهدّاء والفهْدُ إذا أَرْسِلَ كمنّ ولا يَتبمُ حتى يَسْتمكِنّ فِيمْكُتُ ساعةً 
م ياځ الصَيْدَ فيقثله فإله يؤكَلُ . 

وكذلك الكلبٌ إذا أَرْسِلَ فصّتَعَ كما َع الفَهْدُ فلا باس بأكلٍ ما صاد؛ لان حُكمَ 
الإرسالٍ لم يَنْفَطِعْ بالكمونٍ؛ لأنّه إّما يَكمُنٌ لِيتمَكَنَ من الصَّيْدٍ فكان ذلك من أسباب 
الاضطيادٍ ووّسيلة إليه فلا يَنْقَطِعُ, به حكمٌ الإرسالٍ كالوٌثوب والعدُوء وكذلك البازي إذا 
أَْسِلَ سقط على شيء ثم طار فأخذ الد فإله يُؤْكلُ؛ لاه إنما يفط على شيء تكن 
من الصَّيّدٍ فكان سُقوطه بمنزلةٍ كمون الفَهْدٍ . 

وكذلاك لزاني e‏ صَيْدَا بسَهْم فما أصابّه في سنه ذلك ووَجهه أكِلَ؛ لأت إذا 
مضى في سيه فلم بقع حكمٌ اَي فكان هاه بِقوَةَ الرّامي فكان قله مُضافًا إليه فيَحِلٌ» 
فن أصاب واحدًا د م تَقدَ إلى آخَرَ وآخَرَ أل الكل لما ْنا مع ما أن تعيينَ الصَيْدِ ليس 
بشرط فإِنْ أمالّتِ الرَي ت التهع إلى ای ا ا ن 
يُؤكل؛ لان السَهُمْ إذا تَحَوَلَ عن a‏ 
الرّامي فلا يَحِلُ كما لو كان على جَبْلٍ سَيْفٌ فألقَنْه ازيح على صَيْدٍ فة فمّتلّه أنّه لا يُؤْكَلٌ كذا 
هذا. 

فإذالح تر الذيخ عن زجهه ذلك أن ال لا ذا مضى فى رجه كان م 
ِقوَةٍ الرّامي وإنْما الرَيح أعائثه ومَعونة الرّيح السَهْمَ ّا لا يُمْكِنُ الاحتِرازٌ عنه فكان مُلْحمًا 
بالعدّم فإنُ اصابَتِ الرَيح السَّهمٌ وهي ریځ شَديد فَقعَنْه لكته لم عير عن وجهه فأصابٌ 
السَهمٌ الصَيْدَ فإنه يُؤْكلُ؛ لاله مضى في وجهه ومَعونة الرّيح إذا لم تعدلِ السَهُمَ عن وجوه 
لا يُمْكِنٌ التَحَرّرُ عنه فلا يُعْتَبر. 

[ولو] ”“ أصابَ السّهُمُ حائطا أو صخر فِرَجَمَ فأصاب صَيْدًا فإنّه لا يُؤْكَلُ؛ لأنّ فعل 
الرامي انق وصارتٍ الإصابة في غير هة الرّئي فان مر السَهْمْ بين الشْجَرٍ فجعل يُصيبٌ 
الشَجَرّ في ذلك الوجه لكنّ السَهْمَ على سَّئَيِهِ فاصابَ صدا قله فاه يُؤْكَلُ فان رَدَه شي 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


كتاب الذبائح والصيود راء 


من الشَجَرِ يمْنةَ أو يَسْرةٌ لا يُؤْكَلُ لما بينَاء فإنْ مَرْ السَهُمٌ فجَحَشَّه حائطً وهو على سَئَيه 
ذلك فأصابّ صَيْدًا فقَعَلّهأُكلَّ؛ لأنّ فعلَ الرّامي لم يَْقَطِعْ وإنّما أصابٌ بَ السَهُمُ الصَّيْدَ 
والحائط وذلك لا يمْتَعٌ الجل. 

وروي عن أبي يوسَفٌ رحمه الله أن حُكمَ الإرسالٍ ”'" لا يَْقَطِعٌ بالتَعَيرٍِ عن سَئَيِه يميئًا 
وشمالا إلا إذا رَجَعْ من ورائه . 

ولو ان رجلا رَمَى بِسَهْمِ وسَمّى ثم رَمَى رجل آخَرُ بسَهْم وسَمّى فأصاب السَهْمُ الأول 
الس هُمّ الثاني قبل أن د يصيبٌ يُصيبَ الصَيْدَ فرّه عن وجهه ذلك فأصاب صَيْدَا عله فاه لا يؤكَلَ ؛ 
لأنّه لَمَارَدْه السّهُمُ الثاني عن سيه انقَطْعَ حُكمُ الرّمِي فلا يتعَلَقُ به الجلّ . 

قال القدوريُ؛ وهذا محمولٌ على أن الرّامي الان لم يقصِدٍ الاضطياة؛ لأنّ القت حَصَلَ 
بفعله وهو لم يقصِدٍ الاضطياد فلا يحل فأمًا إذا كان الثاني رَمَى للاصُطيادٍ فيَجِلٌ اكل 
الصَّيْدِ وهو للناني؛ لأنّه مات بفعله وإِنْ لم يقصِذه بالرّمي» وتعيينٌ المرميّ إليه ليس 
بشرط . 

ولو أن رجلَيْنِ رَمَى كل واحدٍ منهما صَيْدًا بسَهْم فأصابا الصّيْدَ جميعًا ووَفَّعَتٍ الرَمْيَْانٍ 
بالصّيْدٍ ما فمات فاه لهما ويُؤْكَلُ» أما حل الأكلٍ فظاهرٌ» وأما كود الصَيْدِ لهما فلأتهما 
اشتركا في سبب الاستخقاقي» وتساوَيا فيه فيتساويانٍ في الاسيخقاقي . 

فإنْ أصابه سَهُمُ الأول فوَقَدّه ثُمَ أصابّه سَهُمٌ الآخَر فقتل قال أبو يوسّفَ رحمه الله: 
وَل [1/ ۲۸۷ أ] والصَّيِدٌ للأوّلٍ» وقال زَقَرٌ رحمه الله : لا يُؤْكَلُ وهذا فرعٌ اختلافهم في 
ان عبر في الي حال الرّمي أو حال الإصابة فعندَ أصحابنا الثّلاثة المُعْتَبَدُ حال الرّمِي» 
وعند رُقَرَ حال الإصابة . ْ 

ووخجه البناءِ على هذا الأصل: أن المُعْتَبَرَ لَمّا كان حال الرَمي عندنا فقد جد الرَمْيُ منهما 
والصَيدُ مُمميعٌ فلا تع باهم القاني حَطرٌ إلا أن الملكَ للارلٍ؛ لان سَهْمَهأخرّجه من 

حير الامتناع فصار الهم القاني كانه وفع بصا َمْلوكِ فلا يُسْتَحقُ به شيء فكان الاعتياٌ 
.. بحال الرّمي في حقٌّ الحِلٌ والإصابةٍ في حقٌ الملكِ؛ لان الحِلّ يتعَلَنُ بالفعلٍ والملكَ 
يتَعَلّقُ بالمحَلّ ولمّا كان الاعتبارٌ بحال الإصابة عنده فقد أصابّه الثاني والصَيْدٌ غير مُمْتَيع 


)١(‏ في المخطوط : «الرمي». 


فصار كمَنْ رَمَى إلى شا 

ل الله: الاعتِبار حال 2١‏ الإصابة أنّ الملك يِف تُبِوئُه على الإصاء: 
ا ل ا 

ولئا: أنّ حال الرَمِي هو الذي يفعلّه والتَسْميةٌ مُعْتَبَر َعندَ» فعله فكان الاعتِبارٌ بحال 
ا ا ل 
القر لا ا ر القائي جد اليد تنك فصار كما لو راما فإن ااب به سَهُمْ 
الأول ولم يُحْرِجه من الامتناعء فأصابّه الثاني فقعلّه فهو للقاني؛ لاد الأول[ إذا لم يرجه 
عن حَدّ الامتناع ففعل الاضطياد وُجِدَّ من القّاني وللأوَلٍ تَسَبُبّ في الصَيْدِ فصار كمَن أثار 
صَيْدًا وأخذه غيرٌه أن الصّيْدَ يكونٌ للآخِذٍ لا للمُثِيرٍ كذا هذا . 

وَإنْ كان سَهُمْ الأول وقَذّه ” " وأخرّجه عن الامتناع» َم أصابّه سَّهُمُ الثاني » فهذا على 
وجوو: 

إذ مات من از أكلبوعلى الثاني هادا ما تقضنه ر الوم الأول وق يه 
وهو صَيْدٌء فإذا قَتَلّه حل وقد مَلَكَه الأول بالإصابةء فالجراحة التانية نه مص في ملك الأوّلٍ 
فِيَضْمَئُها الثاني . 

وإنْ مات من الجراحة الّانية لم يُؤكل ؛ ؛ لأ الثاني رَمَى إليه وهو غير مُمْتَيِعِ فصار 
كالرّمي إلى الشَّاةٍء ويَضْمَنٌ الثاني ما نَقَصَنْه جراحَتئه ؛ لأنه نَقْضُ دحل في ملك الغير بفعله 
ا رضي 
يَضْمَدُ يَضْمَنْهئانيًا والجُرْحُ الأول تفص حَصّلَ بفعل المالِكِ للصّيْدٍ فلا يَضْمَئه الثاني . 

وَإنْ مات من الجٍِراحَتَيْنِ لم يُؤكل؛ لأنّ أحد الرَمْيَيْنِ ا 
للحاظِرٍ احتياطاء والصَّيْدٌ للأوَلِء لانفراده بسبب ملكه وهو الجراحة المُخْرِجةُ [له] © 


من الامتناع» وعلى الثاني للأوّلِ نصف قيمَتِه ورور لجرت و SS‏ 


ت 


َم قف الجر الثاني لان مات اها فة تيف لهاد نَبَتَ نصمه» والجراحة 
(1) في المخطوط : «بحال». 

زفق الوقذ: شدة الضرب› وقذه وقدًا: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. انظر: اللسان (۳/ 
0( . 

(۳) ليست في المخطوط . 


م _كتاب الذبائج والصيود .> هته 


الثاني يَضْمَئُها القاني؛ لأنّها حَصَلَْثْ في ملك غيره؛ ولأنّه أثْلَفَ على شريكه نصيبّه حين 
أخرَجَّه من الإباحةٍ إلى الحظر فيَلْرَمُهِ الضَمانُ. ۰ 

وإِنْ لم يعلم بأيّ الجِراحَبَيْن ن مات فهو كما لو عَلِمَ أنّه مات منهما؛ لأنّ كَل واحدةٍ من 
الجراحَتَيْنِ سببٌ القتلٍ في الظاهرٍ والله جَل وعَرّ أعلَمُ . 

ولو أرسَلَ كلْبًا على صَيْدٍ وسَمَىء فأدرَكَ الكلبُ الصَيْدَ فضربه» فوَقَدهء ثُمَ ضَرَبَه 
ار ا لل عا ف ير سيا ور 
الكلبٌ الآحَرُء فقَله فإئه يكل ”؛ لأ هذا لا يدخل في تعليم الكلب إِذْ لا يُمْكِنٌ أن 
لم بك المح بعد اجرح الأول فلا تير فكانه قله برح واحد . 

و أرسَلَ رجلان كَل واحدٍ منهما كلب على صَيْدٍ فضَرَبَه كلْبُ أحايهما فرَكَده قَذَّهِ ن 

رَه كلب الآحَرِ فقََلَه فإنه يُؤْكَلُ لما ذَكَرْنا أن جَرْحَ الكلب بعد الجُرْح مِمَّا لا يُمْكِنُ 
التَحَفُظُ عنه فلا يوجبٌ الحظّرّء فيُؤْكَلٌء ويكونٌ الصَّيْدُ لصاحب الأول ان جرانجة كله 
أخرّجَئْه عن حَدٌ الامتناع» فصار ملكا له» فجراحةٌ كلب القاني ا 


ومنها أن يكو الإرسال والرّئيُ على الصَيد وإليه حتّى لو أرسّل على غير د صَيْدٍ أو رَمَى 


إلى غير صَيْدِ فاصابَ دالا ييل ا و 
لا يكونٌ اضطياداء فلا يكونٌ مَل الصَيْدِ و وجَرْحُه مُضاقا إلى المُرْسَّلٍ والرّاميء فلا تَتَعَلَنُ به 
الإباحة . 


وَعلى هذا يُخَرَج ما إذا سَمِعَ حًا فظتّه صَيْدًا فأرسَلَ عليه كلْبّه أو بارّه أو رَماه بِسَهُم 
فأصابَ صَيْدَاء أو بان له أن الحِسٌ الذي سَمِعَه لم يكن جس صَيْدِء وإنّما كان شاةً أو بقَرةٌ 
أو آدّميًا اللا بؤكل اليد الذي ای و ج يق | أنه أرسّل على ما ليس 

بِصَيْدٍ ورَمَى إلى ما ليس بِصَّيْدِء فلا يتعَلَقُ به الجل لما بين من الفقه » وصار كانه رَمَى إلى 
آدَمِيّ أو شاةٍ أو [۱/ ۲۸۷ ب] بِقَروٍء وهو يعلّمُ به» فأصاب صَيْدَا أنه لا وکل كذا هذا. 

إن كان الس جس صَيْدٍ فاصاب صَيْدَا يُؤْكَلُ سَواءٌ كان ذلك الس جس صَيْدٍ مأكولٍ 
. أوغيرٍ مأكولٍ بعد أنْ كان المُصابٌ صَّيْدًا مأكولاً وهذا قول أصحابنا الثلاثةٍ 
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)١(‏ في المخطوط : لا يؤكل». (۲) في المخطوط : «فقتله». 
(*) في المخطوط : «على» . ش 


© ر بس 


وهال رُقزء إِنْ كان ذلك الس جسن صَيٍْ لا يُؤْكَلَ لَحمّه كالسّباع ونحوها لا يُؤگل» 


وروي عن أبي يوسّفٌ رحمه الله أنه إنْ كان س ضَبُع يُؤْكَلُ الصَيِدُ وان كان جس جنزير 


لا يُؤْكَلٌ الصَّيْدُ. 
وخبة قول زُقزء أن السَبّعَ غير مأكول فالرَمْي إليه لا يَْيْتُ به جل الصّيْدِ المأكولٍ كما لو 
كان جس آدَمِيٌّ فرّمَى إليه فأصابّ صَيْدَا . 


ولا أن الإرسال إلى الصَّيْدٍ اضطيادٌ مُباحّ مأكولاً كان الصّيْدٌ أو غير مأكولٍ» فبَبَعَلَقُ به 
إباحة الصَّيْدٍ المأكولٍ؛ لأنّ حِلّ الصَّيْدٍ المأكولٍ يتعَلَقٌ بالإرسال فإذا كان الإرسال حَلالاً 
يبت له إلا أله لا يبت بحل الإرسالٍ جل [كم] ”" المُرْسَلٍ إليه ؛ لأنّ حُرْمَيَه نَبَتَتْ 
لمعنّى يرجم إلى المحَلٌ فلا تَتبَدَلُ بالفعل ولان المَُْبَرَ في الإرسالٍ هو قَضْدُ الصَيِدِ. 

فأما التَعْيِينُ > فليس بشرط لما بِيّنا فيما تَقَدَمَ وقد قَصَدَ الصَّيْدَّ حَلالاً كان أو حَرامًا 
بخلافي ما إذا كان الحِسٌ جس آدَمّ ؛ لأنّ الإرسالَ على الآدّمىَ ليس باضطيادٍ فصلا عن 
أن يكو حَلالاً(إذ ل) ”" يملق جل الصَبْد بما ليس باضطياو» وعلى الوجه القاني لم 
يوج منه تَصّدٌ الصَيْدٍ فلا يتعَلّقُ به الجل . 

وَجْهُ رواية أبي يوسّف رحمه الله - في فصله بين سائر السّباع وبين الخِنْزيرٍ -: أن 
الخِئزيرَ مُحَرَمٌ العيْنٍ حتّى لا يجوز الانيفاع به بوجوء فسَقَط اعتبارٌ الإرسالٍ عليه والقحق 
بالعدّم, فأمًا ساك ئر السشباع فجائز الانيفاع بها في غير جهة ة الأكلء فکان الإرسال إليها 
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وإِنْ سَمِعَ حِسًا ولكنّه لا يعلّمُ أنه حِسٌ صَيْدٍ أو غيره فأرسَل فأصابّ صَيْدًا لم يُؤكل ؛ 
لأنّه إذا لم يعلم استّوّى الحظرٌ والإباحةٌ فكان الحُكمُ للحَظرٍ احتياطا . 
وَذْكَرَ في الأصل فِيمَنْ رَمَى جيرا أهليًا فأصابّ صَيْدّا قال: لا يُؤْكَلُ؛ لان الجِنْزيرَ 
الأهان ليس بصي لعذم التو حش والامياع فكان الرني إليه كالرئي إلى الشّاةٍ فلا يتعَلّقٌ به 
لالش ولذ ات دا اكول وقد قالوا فِيمَنْ سَمِعَ جما فطَنْه آدمِيّا فرّماه فاصابَ 
الج نفسّه فإذا هو صَيْدٌ أكل؛ لأنّه رَمَى إلى المحسوس المُعَيّنِ وهو الصَّيْدٌء فصَحٌ . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا‎ )١( 


ونَظيرُه ما إذا قال لامرأته وأشارَ إليها: هذه الكلبةٌ طالقٌء آنها تطلُّ» وبَطَّلَ الاسم 
وقالوا: لو رَمَى طائرًا فاصاب صَيْدًا وََبَ المرميٌ إليه ولم يعلم أوَحْشيٌ أو شاتس أل 
الصَّيْدٌ؛ لأن الأصلّ في الطَيْرٍ التوَحش فيجبٌ فيجبٌ التَّمِسّكُ بالأصل حتى يُعْلَمَ الاستفناس . 

ولو عل أن المرمي يَ إليه داجنٌ تأوي البْيوت لا يُؤْكَلُ الصَّيْدٌ؛ٍ لأ الدَاجِنَ يأويه الببيتُ 
وتَنْبْتٌ اليد عليه فكان الرّمْيُ إليه كالرّئي إلى الشّاةٍ وذلك لا يتعَلَقُ به الحِلَّ كذا هذا . 
وقالاء لو زتی برا فأصات صدا َكب البعيد فل يعلم أن أ غير نل لم يؤل 
الصَيْدُ حتّى يعلّمَ أنّ البعيرَ كان نادًا؛ لأنّ الأصل في الإبلٍ الاسيَئْناسٌ فَيُتَمِسَكُ بالأصلٍ 
حتّى يَظهَرَ الأمر بخلافه . 

واختلفت الرُوايةٌ عن أبي يوسّفَ رحمه الله فِيمَنْ رَمَى سَمَكةٌ أو جراد فأصابَ صَيْدًا 
فقال في روايةٍ: لا يُؤْكَلٌ؛ لأنّ السَّمَكَ والجراد لا دكا لهماء وروي عنه أنه يُؤْكَلُ؛ لأنّ 
المرميّ إليه من جملةٍ الصَّيْدٍ وإِنْ كان لا ذَكاةً له 

وقالوا؛ لو آرسَل كلبَه على ظبي مو aT‏ ق ليس بِصَّيْدٍ 
لعَدَم معنى الصَيْدٍ فيه وهو الاميّناعٌ فأشبّهَ شا 

OR N Te 
إرسال لم يُفْصَّدْ به الاضطیاد فصار كمَنْ ارسَلَ كلبًا “ على قَثْلِ رجلٍ فاصابَ صَيْدًا.‎ 
ومنهاء أن لا يكونٌ ذو الاب الذي يصْطادُ به من الجوارح مُجحرٌ حَرّمٌ العيْن فإِنْ كان مُحَرّمَ‎ 
العيْنِ وهو الخِئزيُ فلا ُؤگل صَيْدُه؛ لان مُحَرَم العيْنٍ مُحَرَمُ م الانتفاع به» والاضطيادٌ به‎ 
. تفاع به» فكان حَرامًا فلا يتعَلَنُ به الجلّ‎ 

وأا ما سواه من ذي التاب من أي السباع» فقد قال أصحابنا جميعًا : كل ذي مِخُْلَّبٍ 
وذي ناب عُلَّمَ فتَعَلَّمَ ولم يكن مُحَرْمَ م العيْنِ فصيدٌ به كان صَيْدُه حَلالاً لعُموم قولِه عَرْ 
شأنه : وما عَلَمّْم مِنَّ جْوَارِج © [المائدة :4] . 

وقالوا في الاب والذقب إنّه لا يجوز الضَيد نينا لا لمعتی يرجع إلى ذاتّهما بل لعَدَم 
٠٠‏ احتمال العم ؛ لأ التعلّمَ بك العاد وذلك برك الأكل» وقيلَ : إن من عادّتهما أنّهما إذا 


. في المخطوط : «صيدًا؛‎ )١( 


اذا صَيْدًا لا يأكلانه في الحالٍ فلا يُمْكِنٌ الاستِذلال برك الأكل فيهما على التَعَلّم حى لو 
تُصوّرَ تَعلِيمُهما يجوز . ۰ 

وذڪرهشام وقال: سَألتُ محمّدًا عن الذَّئْبِ [۱/ ۲۸۸ أ] إذا عُلَّمَ فصادَ فقال: هذا 
أرَى آنه لاايكونٌ» فإِنْ كان فلا باس به» وقال: سَألئه عن صَيْدِ ابن عِرْسٍ فأخبَرّني أن أبا 
حنيفةً رحمه الله قال: إذا عُلّمَ فتَعَلَّمَ فكلْ مِمّا صادَ فصار الأصلّ ما ذَكَرْنا أنَّما لايكونٌ 
مُحَرّمٌ العيْنِ من الجوارح إذا عُلْمَ فتعَلمَ يُؤْكَلَ صَيْدُه والله جَلَ شائه أعلّم . 

ومنهاء أنْ يُعَلّمَ أن تَلّفَ الصَّيْدٍ بإرسالٍ أو رَمْى هو سببُ الحِلّ من حي الظاهرٌ فإِنْ 
شار گهما معئّى أو سببٌ يحتملٌ حصول التَلَفٍ به والتَلّفُ به مما لا يُفِيدُ الل لا يُؤْكَلُ 
إلا إذا كان ذلك المعنى مِمّا لا يُمْكِنٌ الاحتِرارٌ عنه؛ لأنّه إذا احتّمِلَ حصول التَلَفٍ بما لا 
يبت به الجل فقد احثّمِلَ الحِلَّ والحُرْمةٌ فيُرَجَحُ جانِبٌُ الْحُرْمةٍ احتياطًا؛ لأنّه إِنْ أكل عَسَى 
أنه أكل الحرامً فيأنّمُ؛ وإِنْ لم يأكل فلا شيءَ عليه» وَالتَحَوُرُ عن الضَّرّرٍ واجبٌ عقلاً 
وشرعا. 

والأصلُ فيه: ما رُوِيَ عن رسول الله ككل أنه قال لوابصة بن معبَّدٍ رضي الله عنه : 
«الحلالٌ بِيْنَ والحرامُ بِيْنُء وبينهما أمورٌ مُشْتَبِهاتٌ فدَءْ ما يَرِيبُكَ إلى مالا يَريِبُكَ» » وقال 
عبد اللّه بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه : ما اجتّمِعَ الحلال والحرامُ في شيء إلا وقد غَلّبَ 
الحرامٌ الحلال ”" . 

وَعلى هذا يَخُرُجٌ ما إذا رَمَى صَيْدًا وهو يَطيرُ فأصابّه فسَقَط على جْبَلٍ ثم سَقَطَ منه على 
الأرض فمات أله لا يُؤْكَلُ وهو تَفْسِيدُ المُتَرَدي ؛ لأنّه يُحَْمَلُ أنّه مات من الرّمي ويُحْثَمَلُ 
الماك تقرط عن ن ْ 

وكذلك لو كان على جل فاصابّه فسَقَطً منه شيء على الجبّلٍ ثُمّ سَقَط على الأرض 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه )١47/17(‏ برقم (۳۹۹)» وذكر شطر الحديث الأخير 
فحسب » انظر صحيح الجامع الصغير (۳۳۷۷) وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود. وسند 
صحيح أخرجه النسائي» كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم» برقم (0۳۹۸)» والدارمي 
برقم (116)» والطبراني في الكبير (1417//4) برقم (١۸۹۲)ء‏ انظر إرواء الغليل رقم .)١١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ )١159‏ برقم (17417)» وأورده الزيلعي في نصيب الراية (4/ 
)٤‏ وكذا العجلوني في كشف الخفاء (5777/5) الحديث فيه ضعف وانقطاع . 


کب لبائ ولیو (ww‏ 


فمات» أو كان على سَطح فأصابّه فهَوَى فأصاب حائط السَطح د ثم سَقَطْ على الأرض 
فمات» أو كان على تَخْلوَ» أو شَجَرةٍ فسَقَط منها على جلع النخْلةٍ ٠‏ أو نَدَ من الشّجَرةٍثُمَ 
سقط على الأرضٍ فمات» أو ومع على رُمْحٍ مركوز في الأرض وفيه سناد فوع على 
السّنانِ ڈ ثم وقح على الأرض فمات» أو نَشِبَ فيه السّنانُ فمات عليه» أو أصاب سَهْمُ سهم 
صَيْدَا فوَقَمَ في الماء فمات فيه لا يحل ؛ لأنّه يُحْثَمَلُ أنه مات بالرّمي ويُحْثَمَلُ آنه مات بهذه 
الأسباب ١5‏ الموجودة بعدّه . 

وقد رُوِيَ عن رسول الله ككل أنّه قال : «وإِنْ وقّعَ في الماء فلا تَأْكُلْه فلّمَلَ الماء قد قَتَلَّمه ”° 
بيِنَ عليه الصلاة والسلام الحم وعَلَلَ بما ذكَرْنا من احتمالٍ مويه بسبب آخَرَ وهو وُقَوعُه 
في الماءء والحُكم المُعَلّلُ بَعْلةٍ يتَعَمَمْ حمم بع بعُموم العِلَةٍ . 

ولو أصابّه الهم وق على الأرض فمات فالقياسٌ أن لايُؤْكلَ لجّواز موقه بسبب 
وُقوعه على الأرض . 

وفي الاستخساب. يُؤكل ؛ لاه لا يُمْكِنُ الاحترارٌ عن وُقوع المرمي ! ليه على الأرض فلو 
اعمّبرَ هذا الاحتمال لَوَقَّحَ الاس في الحرّجء وذَكَرّ في المّنْتََى في الصّيْدٍ إذا وق على 
صخرو فانشّقَ بَطَنه أو انقَطَعَ ”" رأسّه أنّه لا يُؤْكَلُ قال الحاكِمٌُ الجليلٌ الشَهيدُ المروّزي : 
وهذا خلافٌ جَواب الأصل . 

قال القٌدوري رحمه الله وعَنَى به أنه خلافٌ عُموم جَواب الأصل ؛ لأنّه كر في الأصلٍ 
Ss‏ س أَكِلَّء ولم يَفْصِلْ بين أنْ يكونٌ انشَقَ بَطْنْه أولم 

ككن. داي ايز في الحا فر أن تر ي الا راان وج ا 


ت 


يُقَرَقَ بين الحالَيْنِ من حيتٌ (أنْ لو) انشَقٌ شَقَ بَطَنّه أو انقَّطَمَ رأسُّه فالظّاهرٌ أن موته بهذا 


. فى المخطوط : «الأشياء»‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» 
برقم »)١1479(‏ والترمذي» كتاب: الصيد» باب: ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميا في الماء برقم 
»)١579(‏ والنسائي برقم (۲۹۸٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 517)» والطبراني في الكبير )۷٤/۱۷(‏ 
2 برقم (155) كل من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأورده بلفظه الديلمي في سند الفردوس /١١(‏ 
۳ برقم (۱۳۲۳), 

(۳) في المخطوط : «تقطع» . 

. في المخطوط : (إنه إذا؛‎ )٤( 


السب لا بالرّمي فكان احتمال موته بالرّمي احتمال خلافٍ الظاهر فلا يعبر > وإذا لم يَنْشَقٌّ 
OT‏ لا أن التَحَورَ عنه 

ار أنْ يكونَ المذكورٌ في المُنْتَمَه تَفْسيرًا لما ذَكَرَ في الأصلٍ فيكونُ معناء أنّه يكل 
إذا لم يَنْشَقَ بَطنه أو لم يَنْقَطِعْ رأسُهء فيحمَلٌ المُطْلَّقُ على المُقَيّدِ ويُجِعَلٌ المُقَيِدُ بيانًا 
للمُطْلَقِ عند تَعَذّرِ العمل بهما. 

ل ا و عل م اي 
ولو كانت الْآجُرَةٌ مُنْطرحة ''' على الأرض فَوَّقَمَ عليهاثُمَ مات أكِلَ؛ لان الج 
لمملا عاارلى لزت خا ها تزترعة على انار مي» رلوار ع على سر جره 
أل ؛ لأ استقرارّه على الجبّلٍ كاستقراره على الأرض . 

وَذْكِرَ في المُنْتَقَى عن أبي يوسّفَ رحمه الله: لو رَّمَى صَيْدَا على قِمَةٍ جبّلٍ فأنْخَنَهِ حتّى 8 
صا لا نکر ولم شق ال يشل رما فققكه وقع لم اکن ٠۳2‏ 00 

صَيْدًا بالرّي الأول لخُروجه عن حَدٌ الامتناع» فالرَمِيُ ي الثاني لم يُصادِفٌ صَيْدَا فلم يكن 
ذُكاةً له فلا يُؤْكَلُ . 

وَعلى هذا يُخْرَجُ ما إذا اجتّمع على الصَيْدٍ لصَّيْد يد مُعَلَمُ وغير مُعَلَمٍ أو متك عليه وغ ف 
اله لا يُؤگل لاجتماع سر سببي الحظر والإباحة ولم يُعْلم اا ل 

رلو أرسّلَ مسل كلبه فانم الكلب كلت اه غ غير مُعَلَمٍ لكئّه لم يُرْسِلّه أحدٌ ولم يَرْجُرْه 
بعد انبعائه أو سَبعٌ من السّباع أو ذو مِخُلّبٍ من الطَيْرٍ هِمَا يجوز أنْ يُعَلَّمَ فيُصادُ به فرّدّ 
الصَّيْدَ عليه ونه ”" أو فعلَ ما يکود عون للكلب المُرْسَلٍ 184/13 ب] فاخذه الكلبُ 
المُوْسَلُ وقَتَلَه له لا كل لآنازة الكذب وتفه مشارعة في الط بي فاش مشاركة 
المُعَلّمٍ غير المُعَلَم بحسي عن حير الكحوي N N‏ 
ا وضَبٌّ؛ لأنَ فعل هؤلاء ليس من باب الاصْطيادٍ فلا يُرْاجِمْ الاصُطيادٌ في 


. في المخطوط : «مطروحة» . (۲) في المخطوط : «يؤكل»‎ )١( 
في المخطوط: «وهيّأه).‎ )۳( 
. في المخطوط : (وتبيئته؛‎ )٤( 


كتاب الذبائح والصيود ‏ لاس سبيي22 000 


الإباحة فكان مُلْحمًا بالعدّم فن تَبِعَ الكلبّ الأول كلْبٌ غيرٌ مُعَلْمِ ولم يَرْدَ عليه ولم 
E E‏ ولكته اشد عليه» وكان الذي أخذ وفك الكلبَ المُعَلَمَّ لا باس باكله؛ 
لأنّهما ما اشتركا في الاضطياد لدم المُعاوَنِ فيجل كه والله جل شال أعلم . 

ومنها: أنْ يَلْحِقّ المُرْسِلٌ أو الرّامي الصَّيْدَ أو مَنْ يقومٌ مقامه قبل التواري عن عَيِْه أو 
قبل انقيطاع الطَلّب منه إذا لم يَذْرِك ذَبْحَه فإ توارّى عن ءَ عَيْيِهِ وقَعَدَ عن طَلَّبه نّم وجَدّه لم 
يُؤكل» فأمًا | إذا لم یتور عنه أو تَوارَى لكنّه لم يقعُدْ عن الطلّب حتّى وجَدَه يُؤْكَلٌ استِخسانًا 
والقياسٌ آنه لا يُؤْكَلُ . 

وخجة القياس: آنه يُحْتَمَلُ أن الصَّيْدَ مات من جراحة كلبه أو من سَهْمِه ويُحْيَمَلُ أنّه مات 
ؤخ الاستخسان: ما روي أن رسول الله يك مر بالرَوْحاء على جمار وخش عقير فتَبادَرَ 
أصحابه إليه» فقال: «دّعوه فسّيأتي صاجِبُه»» فجاءَ رجلّ من فِهْرٍ فقال: هأ ميتي با 
ا a‏ 
فة ين الاق ودولان اللقرورة توح ذلك 4 لاه هذا يما لا نكن الاحيرا عه 
في را فإنَ العادة أن السَهُمَ إذا وقَعَ بالصَّيْدٍ تَحامَل فغابّ» وإذا أصابٌ الكلبّ 
الخوْفٌ ”” منه غابّء فلو اعتَبَرْنا ذلك [لأدّى ذلك] ‏ إلى انسِدادٍ باب الصَّيْدِ © 
ووّقوع | لصَيّادِينَ في الحرّج فسَقَطْ اعبار الخيْبةٍ التي لا يُمْكِنُ التَحَررُ عنها إذا لم يوجذ من 
الصَائدٍتَْيطُ في الطَلب لمّكانٍ الضرورة والحرّجء وعند " فُعوده عن الطلّب لا ضَرورة 
فيعْمَلَ بالقياس . 

وقد رُوِيَ أن رجلاً أهدّى التي e‏ 
هذا؟؛ فقال: رَمْينُه بالأمس وكئت في طَلَّبه حتّى هَجَمَ عَلَيَ الليل فقَطْعَني ”" عنه ثم 
ا فيه فقال عليه الصلاة والسلام : «إنه غات منك ولا أدري لَعَلَ 


. في المخطوط : «يهيى) . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «انحرف».‎ )۳( . 
. في المخطوط : «الصيود. اڪ «وعن)‎ )٥( 


0 «حتى قطعني ١‏ 


CD‏ بيسح ب 
بعض الهَوامٌ أعانكَ عليه لا حاجة لي فيه» ''' بيّنَ عليه الصلاة والسلام الحْكمَ وعِلَةَ 
الحُكم؛ وهو ما ذَكَرْنا من احتمالٍ موه بسبب آخَرَ وهذا المعنى لا يتحقّقُ فيه إذا لم 
يقعْدٌ عن الطلب . 

وروي عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن نه سيل عن ذلك فقال : كل ما أصمَيْتَ ودَعْ ما 
ككرت 051١‏ قال او و جنها : الإضماءُ: ماعايّته» والإنْماءُ: ماتّوارَى عنه» 
وقال شام عن محمّدٍ رحمه الله الإِضْماءُ : مالم يتوارٌ عن بَصرك» والإِنْماءُ: ماسو ار 
عن بَصَرِك إلا أنه أقِيمَ الطَلَبُ مقامَ م البصَرٍ للضَرورةٍ ولا ضَرورةً عند عَدّمٍ الطلّب؛ ؛ ولأنّه إذا 
فَعَدَ عن طلبه فمن الجائز أ ته لو كان طَلَبَه لأدركّه حَيّاء فِيَخْرْجٌ الحيّ من أنْ یکو ذَكاةً فلا 
ل با > بخلافي ما إذا لم يقعْذْ عن طلّبه؛ لأنّه لم يُدْرِكه حَّا فبقيّ الجُرْح ذَكاةً له 
ار أعلم . 

وَأْمَا ما يُسْتَحَبٌ من الذكاةٍ وما يُكرّه منها 

فمنهاء أن المُسْتَحَبَ أنْ يكو الد بسار وی ياه رُوِيَ عن 
رسولٍ الله يه آنه تَهّى عن الأضحَى لَبْلا وعن الحصار ا ٠‏ وهو كزاهة نريه 
ومعنى الكراهة یحتمل أنْ یکول لوجوه *) 

احذها أن اللي وقتُ أمن وسُكونِ وراحةٍ فإيصال الألّم في وقتٍ الرّاحةٍ يكونٌ أشَدَ 

(والثاني: أنّه) ©الازاتنانن أذ قو فقط ةينه ونيذا كالسا بالليل . 

(والخاليث:) © أن العُروق المشروطة في الذَبْح لا تَتَبِيَنُ في الليلٍ فرُبّما لا يَسْتَوْفي 


09١85 /٤( وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ .)۸٤٦1( برقم‎ )٤١١ /٤( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(0)ضعيك: جدًا: احرج البيهقي في الكبرى 2»)51١/89(‏ والطبراني في الكبير (۲۷/۱۲) برقم 
(۱۲۳۷۰)» وأورده ابن عبد البر في التمهيد (45/7") انظر ضعيف الجامع الصغير رقم (4195). 
(۳) في المخطوط : «بدليل». (5) لم أقف عليه بهذا السياق. 

(5) فى المخطوط : «لوجهين) . 

(7) فى المخطوط : «ولأنه». 

(۷) في المخطوط : «الثاني». 


CD 


ومنهاء أنه يُسْتَحَبُ في الذَّبْح حالة الاختيارٍ أن يكو ذلك بآلةٍ حادّةٍ من الحديدٍ 
كالسّكين والسَيْفِ ونحو ذلك ويُكرّه بغيرٍ الحديدٍ وبالكليل من الحديدٍ؛ لأنّ السّنَةَ فى 
َبْح الحيّوانٍ ما كان أسهّلٌ على الحيّوانٍ وأقرّبٌ إلى راحيه . ١ ٠‏ 

والأصل فيه ما رَوَيْنا عن رسولٍ اللّه يل أنه قال : «إنَ الله تعالى عَوْ شَأَئه كتّبٌ الإحسان 
على كل شيءء اذا تلم فأخينوا القذلة وإذا َعم انوا الأئحة وليجد احدكم شفرته وبر 
0 > وفي بعض الرواياتٍ: [«ولْيَشْدَ قوائمّه ولْيْلْقِهِ على شِقه الأيسَر ولْيِوَجْهْه نحو 

]”'' وليْسَمٌ الله تعالى عليه» ”"» والذَّبْحٌ بما فنا أسهّلٌ على الحيَّوانٍ وأقوّبُ إلى 

راحته. 

ومنها: التَذْفِيفٌ © في فطع الأوداج ريكرَء الإْطاءُ فيه لما رَوَيْنا عن التبِيّ عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «ولبرخ ذَبِيحَته؛ ”*' والإسراعٌ نوعٌ راحةٍ له . 

ومنها: الح في الشَّاةٍ والبقرةء والتخرٌ في الإبلٍ» ويُكرّه القلْبُ من ذلك لما ذَكَرْنا فيما 
تَقَدَم واللّه ع شأئه أَعلّمُ . 

ومنها: أن يكونَ ذلك من قبل الحُلُقوم ويُكرّه من قبَلٍ القفا لما مَرّ 

ومنهاء قَطُمٌ الأوداج كُلّها ويُكرّه قَطعُ البعض دود البعض لما فيه من إِيْطاءِ فواتٍ 
حياته 297 , ١‏ 

ومنهاء الاكتفاء بقَطع الأوداج» ولا يُبْلَعْ به النّخاعَ وهو العِرقٌ الأبْيَض الذي يكونٌ 
في عَظم الرَقَبةِ ولا يبان [789/1 1] الرَأسٌ ولو فعَلَ ذلك بُكرّه لما فيه من زيادةٍ 

إيلام من غير حاجةٍ إليهاء وفي الحديث: الا لا تنحعوا الذبيحة» ”" والنَخْمٌ القتل 
الشَّديدُ حتى يلع اللا . ومنها: أنْ يكونٌ الذابح مُسْتقبلَ القِبْلةٍ والذبيحة موَجْهةً إلى 
القِبْلةِ لما رَوَيْنا ولما رُوِيَ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذَبَحوا استقبّلوا القِبْلهَ 
فاه رُوِيَ عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: كانوا يَسْتَحِبَونَ أن يَستقبلوا بالذّبيحةٍ القَبْلة» وقولّه : 


)١( .‏ سبق تخريجه. (۲) ليست في المخطوط . 
(۴) لم أقف عليه . () التذفيف : الإجهاز. انظر: الفائق .)١١/۲(‏ 
(0) سبق تخريحه . (1) في المخطوط : «الحياة . 


(۷) لم أقف عليه . 


(كانوا) كنايةً عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم ومثلّه لا يَكذِبُ؛ ولان المُشْرِكينَ كانوا 


يَسْتقبلونَ بدّبائجهم إلى الأوثانٍ فتُسْتَحَبُ مُخْالَمَتُهم في ذلك باستقبالٍ القِبْلةِ التي هي 


جهة الرَعْبة إلى طاعة الله عر شَأَنّه . 

ويْكره ان يقول عند الذبح: الله قَبَلْ من فُلانِء وإنّما يقول ذلك بعد الفراغ من الذنج 
أو قبل الاشْتِغالٍ بالذّْح هكذا رَوَى أبو يوسّفٌ عن أبي حنيفةً رحمهما الله عن حَمَّادٍ عن 
إبْراهيمَ » وكذلك قال أبو يوسّفَّ: اذْعٌ بالتقَبلٍ قبل الذبح ”إن شت أو بده 

وقد رو نتا عن رول الله 8 أنه قال : «موطنان لا أدْكُرُ فيهما عند المُطاس وهنة 
الأب ۰ 

ورَوَيْنا عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال : جَرّدوا التَسُميةَ عند الذَّبْح» ولو قال 
ذلك لا تَحْرُمُ الذّبيحةٌ؛ لأنّه ما ذَّكَرَ اسم غير اللّه عَرّ شَأنُه على سبيل الإشراكٍ لكنه يُكرّه 
لته التَجُريدَ من حيثٌ الصّورة . 

فَإِن فِيلَ: أليس أنّه روي أن رسول الله يل ضَحَى بكَبْشينِ أملّحينٍ أحدهما عن نفيه 
والآَخَرِ عن أيه ؟ 9 . اا 0 

فالجواب: آنه ليس فيه أنّه ذَكَرَ مع اسم اللّه تعالى نفْسّه عليه الصلاة والسلام أو أنه 
فَيحْتَمَلُ أنه ضَحَى أحدّهما وذَكَرَ اسم الله تعالى [علیه] ‏ ونَوَى بقلب أنْ يکود عنه 
وم ارو اسع الله تعالى وتو يقل اذ يكرد عن أنه وهذا لا بوجت 
الكراهة . 

ويُكره له بعد الذَبْح قبل أن تبر أن يَنْحَمَها أيضًاء وهو أن يَنْحَرَها حى يبل المخاعَ وأن 
لهال أن َْر؟ لان فيه زيادة يلام لا حاجة إليهاء ٠‏ فان نَحَمَ أو سَلْحَ قبل أنْ تبره فلا 
َس بأكلها لوجود الذّبْح بشرائطه . 

ويُكرّه جَوُها برجُلها إلى المذبّح؛ لأنْه إحاق زيادة ألم بها من غير حاجة إليها في 
الذكاة. 


. في المخطوط : «الفراغ»‎ )١( 
. )٠١ /۲( أورده ابن الجوزي في «التحقيق»»‎ )۲( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . سبق تخريجه‎ )۳( 


حم _ كتاب الذبائح ولصيود .> @ 


وروي عن ابن سيرينَ عن س سينا عمَرَ رضي الله عنه آنه رأى رجلا يَسوق شاةً له 
لِيَذَبْحتها سُوقَا عنيفًا فَضَرَيَه: بِالدّرَةِ ثم قال له: سّفْها إلى الموتِ سَوْنًا - جميلاً: لاام 
لَك “. 
ويره أن يُضْحِعَها ويُجد الشَفْرَةً بين يَدَيْها؛ٍ لما رُوِيَ أن رسول الله ية رأى رجلا 
أضْجَعَ شاءً وهو يُحِدٌ الشّفْرةَ وهي تُلاحِظّه فقال عليه الصلاة والسلام: «أوَدِدت أن تُميتها 
موتاتٍ ألا حَدَدْتَ الشَفرة قبل أن تُضْجِعَهاه . وروي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه رأى 
رجلا وقد أضْجَعَ شا ووَضَعَ رِجْلّه على صَفْحَةٍ وجهها وهو يحِدُ الشَفْرةً فضَرَبَه بالدَرةٍ 
فهرَبَ الرَجُل وشْرَدَتٍ الشَاةٌ ولأ البهيمة تعرفٌ الآلهَ الجارحة كما تعرفٌ المهالِكٌ فتَتَحَددُ 
عنها فإذا أحد الشَّفْرةَ وقد أضْجَعها يَرْدادُ ألَمُها . 
6 ع مور < 4+ we‏ 8 2 مع 4 
وهذا كله لا تَحْرّمُ به الذبيحة؛ لأ النّهِيّ عن ذلك ليس لمعتّى في المنهيٌ بل لما يَلْحقُ 
الحيّوانَ من زيادة لم لا حاجة إليها فكان النَهِي عنه لمعبّى في غير المنهيّ» وأنه لا يوجبٌ 
السا كالذَبْح بسِكَينٍ مَخْصوبٍ والاضطياد بس مَخْصوبٍ ونحو ذلك . 
فضل [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] 
واا بیان ما يحرم اله من أجزاءِ الحيّوانٍ المأكولٍ» فالذي يحرم [أكله] سا 
الدّمٌ المسفوح» والذگ الْأنَقَيانِء والقبلٌ» والغدة: والمثانةٌ والمرارةٌ لقوله عر شأنه : 
وميل لهد لطبت ري 2 اوه [الأعراف :/ا6١]‏ وهذه الأشياء الف مما 
وآما] EEDA‏ 
والأكِيين وَالقبلَ والعُدَةَ والمرارة والمثانة الم 2 فالمُرادٌ منه كراهةٌ التحريم دَلِيلٍ أنه 


)١(‏ صحيح : أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ ۲۸۱)ء ا ابوه عقيل بل عات العو راك 
(0 انظر السلسلة الصحيحة رقم ٠(‏ 4" 

(۲) صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۵۷) برقم (7077) من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ 497) برقم (۸ ٠١‏ عن عكرمة مرسلاء انظر صحيح 
الجامع الصغير رقم (4۳). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

.)۸۷۷١( مراسيل: أخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف)» (070/4). برقم‎ )٥( 


ema yw ( 


جب بين الأشياو الكت وبين الدم ف الكراهزء والدم البو مخرم ٠‏ بوالمروي عن اي 


حنيفة رحمه الله أنّه قال : الدّمُ حَرامٌ وأكرّه السْمَة ظلَنَ اسم الحرام على الذم المسفوج ا 


وسّمّى ما سواه مَكرومًا؛ لأنَ الحرام م المطلى ما تف ّث حُرْمَتُه بدَلِيلٍ مقطوع به» وحُزْمةٌ 
الدّم المسفوح قد نَبَنَْ ّث بدليلي مقطوع به وهو الت المُفَسَرُ من الكتاب العزيز قال الله 
تالغ اة : فل ل أَمِدٌ فى eee‏ 
دما مَسفُوسًا عا أو لحم زير #[الأنعام : 146] وانعقادُ " الإجماع أيضًا على حَُرْمَتِه فأمّا خزمة ما 1 
سواه من الأشياء السّبَّةَ فما ثَبَنَتْ بَنَثْ بدَليلٍ مقطوع به بل بالاجتهادٍ أ و بظاهر الكتاب العزيز 
المُحْتَولٍ للتاويلٍ أو الحديث لذلك فصّلّ بينهما في الاسم فسّمّى ذلك حَرامًا وذا مكروهًا 


واللّه عر اسمُه أعلْم . 


)١(‏ فى المخطوط : «وانعقدا. 


م کتاب لاصطیاد “09082 


كك ىفشي 

ن قد و الظيوة م ل ؤكن وى السو كعم عو لول فنا ريا 
يكره والآنّ بين في تاب الاضطيادٍ ما يباح اصْطيادُه وما لا باح ومَنْ يُبِاحُ له الاضطيادٌ 
1 ب] ومَنْ لا بباح له فقَّطُ . 

انا الول فيباح اصْطيادُ ما في البخر والبرٌ مِمَا يِل أ كله وما لا جل [أكله] اك 
ا e‏ 
ِجِلْدِه وشَّعْرِهِ وعَظمِه أ و لدفع لدي لع زا حي N‏ 
لقوله عر شانه: وَل بوا أن جملا > رما اما [العنكبوت: E‏ 
والسلام في صَيّدِ الحرم في حَديثِ فيه طول : «ولايْتَفْرُ صَيِدُه» » وخص منه المُؤْذياتِ 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «خمسٌ من الفواسِت يُقتَلنَ في الجلٌ والحرّم» ‏ . 

ؤافا الثاني: فَيُباحٌ اضطياد ما في البخر للحَلالٍ والمُحْرِمٍ ولا يُباحُ ل 
للمُخرم خاصّة؛ لقوله تعالى : ایل لگ سند اتر إلى قوله تعالى : طوبزم لتك م 
لير ما 0 مر رما [المائدة :47[ لعن بس تلا ار لياسر عدر الك سارل 
يناه “ في كتاب الحج واللّه عَرَ شَأَنُه الموَفّق . 


. تي ا (5) سبق تخريجه‎ ١ 
. سبق تخر جه‎ )۳( 
في المخطوط : «تعرف».‎ )٤( 


م كتاب شی و( 


كل رشع 0 


ا ل ا 

وإلى بيانٍ شرائط الوجوب لو كانت واجبة . 

وإلى بِيانٍ وقتٍ الوجوب . 

وإلى بِيانٍ كَيْفيّة الوجوب . 

وإلى بيانِ مَحَلّ إقامةٍ الواجب . 

وإلى بيانٍ شرائط جُوازٍِ إقامة الواجب . 

وإلى بيانٍ ما يُسْتَحَبٌ أن يُفْعَلَ قبل التَضحية وعندّها وبعدّها وما يكره ه كراهة تَحْرِيمٍ أو 
تنزيه . 

اقا صِفَةٌ التضحية: فالتَضْحيةٌ نوعان : 

واب وتَطْوْعٌ ؛ والواجبٌ منها أنواعٌ : 

منها: ما يجبٌ على الغنيّ والفقير . 

ومنها: ما يجب على الفقيرٍ دول الغنيٌ . 

ومنها: ما يجبٌ على الغنيّ دول الفقير . 

أا الذي يجب على الغنيّ والفقير : فالمنذورٌ به؛ بأنْ قال : لله عَلَيَ أن ن أَضحَيَ شاءً أو 
بَدَنةً أو هذه الشَّاءٌ أو هذه البدنةً أو قال : : جَعَلّت هذه الشَاةَ ضَحيَةً أو أضحيّةٌ وهو عَنيٌ أو 
نقيرً؛ لان هذه ثبلل تعالى عر انُه من شيها إيجابٌ وهو هَذيُالمُْمةٍوالقيران 
والإحصار وفِداءٌ إسماعيل عليه الصلاة والسلامء وقيل ": هذه القربةٌ ؛ تَلْرَمُ بالتدْرٍ كسائر 
اقرب التي لله تعالى عَرْ عَرْ شَأنّه من جئْسها إيجابٌ من الصلاة والصّوْم ونحوهماء 


. في المخطوط : «الأضحية»‎ )١( 
في المخطوط : «مثل؛.‎ )( 


والوجوبٌُ بسبب النَذْرِ يَسْتَوي فيه الفقيرُ والغنيُ وإ كان الواجبٌ يتعَلّقُ بالمالٍ كالتّذرٍ . 
بالحجٌ آنه يصح من الغنيٌ والفقير جميعًا . 

ا و : فَالمُمْتَري للأضْحيَّةِ إذا كان المُشْتَري فقيرٌ 
بأنِ اشترى فقيرٌ شاةً ينوي أن يُضْحَيّ بهاء وقال الشافعيُ رحمه الله e‏ 
قران من أصحابنا وإنْ كان عتا لا يجبُ عليه بالشّراءِ شيء بالائَّاق. 

ع ا : أن الإيجابّ من العبدٍ يَسْتَدْعي لفظا يدل على 
الوجوب» والشّراءٌ بني الأضحيّة لا يذل على الوجوب فلا يكونُ إيجابًا؛ ولهذا لم يكن 
إيجابًا من الغنيّ . 

ولئاء أن الشَّراءَ للأضحيّةٍ به َة ممن لا أضحيّة عليه يَجْرِي مجرّى الإيجاب وهو التَذرُ 
بالتضحية عُرْكًا ؛ لأنه إذا ا شی لاد ضحي مع فره» فالظاهرٌ أنه يُضَحَي فيصيرٌ كأنه 
قان اتآ بخلاف الغنيّ ؛ لان الأضحيّة واجبةٌ عليه بإيجاب الشّرع 
م و ل 
ملكِ إنسانٍ شاةٌ فتَوّى أن يُضَحَيَ بهاء أو اشترى شاةً ولم يَنْوِ نو الأضحيّة وقت الشّراءِ ثم 
ل ا ESN‏ 
الشراءَ فلا تَعْتَبدُ 

N‏ اغا یج شن غر رول راو ل ية بل 
شكرًا لنغمة الحياة وإحياء لميراثِ الخليلٍ عليه الصلاة والسلام حين أمره الله تعالى عَرْ 
اسمُه بدَبْح الكبّشٍ في هذه الأيَام ِداء عن وليه [ومَطيّة على الصّراطٍ ومَْفِرة اللذتوت 
وتكفيرًا للخّطايا على ما تَطَقَّتْ بذلك الأحاديك] » وهذا قول أبي حنيفة [ومحمي] © 
وَزُفَرَ والحسَنِ بن زياد وإحدّى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّف رحمهم الله . 

وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنّها لاتجبٌُ » وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله ”*» 


. في المطبوع : «للأضحية». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص ٠٠»؛‏ مختصر الطحاوي (ص .)٠٠١‏ المبسوط (؟١/‏ 
6 تكملة تح القدير (05/9ه)» الاختيار (15/5). 

(0) مذهب الشافعية : أن التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. انظر : الأم (؟/ 


م تاب لتضحيخ__ > GD‏ 


وحُجَةٌ هذه الرّواية ما روي عن رسول الله ل أنه قال: اثلاث ّت عَلَيَ ولم كت عليكُ : 
الوترُ والضحى والأضحَى» ” وروی : ثلاث كُتَبث عَلَيَ وهي لَكُم سنه وذگر عليه الصلاة 
والسلام الأ ضحية ٠‏ والسّنّةُ غير الواجب في العُرْفٍ . 
وروي أنَ سَيّدَنا أبا بكر وسَيِّدَنا عُمَرَ رضي الله عنهما كانا لا يُضَحَانٍ السَّنةَ والسَئَيْنٍ . 
وروي عن أبي مسعود الأنصاريٌ رضي الله عنه أنّه قال: : قد يَروحٌ عَلََ آلف شاو ولا 
ضحي بواحدةٍ مَخافة أن يعمقدَ جاري أنْها واجبةٌ ولأنّها لو كانت واجبةٌ لكان لا فرق فيها 
بين المقيم والمُسافر لأنهما لا برقن في الحُقوقٍ المَُعَلَّة بالمالٍ كالزكاةٍ وصَدَقة الفِطر 
َم لااتجبٌ على المُسافر فلا تجبُ على المُقيم] . 
ولناقوله عر وجل: فصل يك وأنَّر€ [الكوثر :؟] يل في التّفسير : کک 
وانحَر البَدْنَ بعدّهاء وقيل: : صل الصُبْحَ بحم وانَز بوتى ومُطلَنُ الأمر للوجوب في حقٌ 
العمل ومَتَى وجب على النبيّ عليه الصلاة والسلام يجب على الأمَةِ لاله ذو للأثة . 


عه ع ماهو 


فان فِيلٌ: قد قِيل في بعض وجوه التَأويلٍ لقوله عَزّ شأنه : «وَأخحَرٌ4 [الكوثر :؟] أي ضَعْ 
يَدَيِكَ [1/ |٠١‏ على نحركٌ في الصَّلاوَء وقيل : استقبل البلا بحر في الصّلاةٍ. 

فالجواب: أن الحمْل على الأول أولى لأنّه ل اللّفظ لإ على فائدةٍ جَديدةَ والحملٌ 
على القاني حَنْل على التكرار؛ لأ وضع ا ليدٍ على النّخْرٍ من أفْعالٍ الصَّلاةَ عندَكُم 
يتعَلّقُ به كمال الصَّلاقٍ واستقبال القبْلة من شرائط الصَّلاةٍ لا وجوة للصّلاةٍ ف شرعا بدونه 
فيدخل تحت الأمر بالصَّلاقٍ فكان الأمرٌ بالصّلاةٍ أمرًا به فِحَمْلٌ قولّه عَرَ شَأنّه: 
َر [الكوثر :؟] عليه يكونٌ تكرارًا والحمْلٌ على ما لاء یکول حَمْلاً على فائدةٍ 
جَديدةٍ فكان أولى . 


١ء‏ الوسيط (۷/ .)٠١١‏ التنبيه للشيرازي (ص 588)» روضة الطالبين (5/ 157). المنهاج (ص 
۳ 

)١(‏ موضوع: أخرجه أحمد برقم )۲٠١۱(‏ بمعناهء وكذا الدارقطني (۲۱/۲) برقم .)١(‏ والبيهقي في 
. الكبرى (458/5) برقم (454)» وأورده الديلمي في الفردوس بنحوه (158/15) برقم )۷۲٤٥(‏ من 
E‏ ل لا 

(۲) سبق تخريجه . 

(؟) ليست في المخطوط . 


وروي عن النّبيٌّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «ضَحًوا فإنها سُنَةُ أبيكم إبْراهِيمَ عليه 
الصلاة والسلام» أمر عليه الصلاة والسلام بِالتَضْحيةٍ والأمرُ المُطلَقُ عن القرينةٍ يقتضي 
الوجوبٌ في حى العمّلٍ . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «على آهل كُلّ بيتِ في كَل عام أضحاة 
وعتيرة» “ و(على) كلِمةٌ إيجاب» ثُمَ ثحت العتيرةٌ تبت " الأضحاةٌ . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ لم يُضَحْ فلا يقرَبَنَ مُصَلَاناه ““ وهذا خرج 
مشرع الوغزوغلى تزلة لاطي 01 والأاوفية إلا بتك الواجب . 

وقال عليه الصلاة والسلام : امن ذَبَحَ قبل الصَلاةٍ لهذ أضْحيئّه ومَن لم بّخ فليذْبَخ 
بشم الله» ”“ أمر عليه الصلاة والسلام بڌنح الأ وإغافتها إذا ديقت لالضلا 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجهء كتاب الأضاحيء باب: ثواب الأضحية» برقم (۲۷٠۳)ء‏ وأحمد 
برقم (۱۸۷۹۷)» والحاكم في المستدرك (؟/177) برقم 040741 والبيهقي في الكبرى (9/١551؟)2‏ 
والطبراني في الكبير )١1917/6(‏ برقم »)٥۰۷٥(‏ وعبد بن حميد في مسنده (۱۱۲/۱) برقم )۲٥۹(‏ من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن ماجه. 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الضحاياء باب: ما جاء في إيجاب الأضاحي برقم (۲۷۸۸)» والترمذي» 
برقم »)١514(‏ والنسائي (4؟55)» وابن ماجه (7175)» وأحمد »)۱۷٤۳۲(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 
2© والطبراني في الكبير )۳٠١/۲۰(‏ برقم (۷۳۸)» وابن أبي شيبة في مصنفه )١١9/60(‏ برقم 
)۲٤۳۰۳(‏ من حديث خنف بن سليم رضي الله عنه» والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح جامع 
الترمذي » وحسنه في صحيح سنن أبي داودء وضعفه في ضعيف الجامع الصغير برقم (517817). 
(۳) في المخطوط : «فبقيت». 
(4) م أقف على متن الحديث بهذا النحوء وهو لا يصح لإطلاق الذم على كل من لم يضح وهذا يعارض ما 
جاء في الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله ميو كان يقول : بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح 
من أمتی» . 

أما المقبول فهو قوله بيه : «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا». 

والحديث صحيح › أخرجه ابن ماجه» ككتاب: الأضاحي » باب : الأضاحي واجبة هي أم لا برقم 
20717 وأحمد برقم (٤۷٠۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (558/5) برقم (2»)7570 والدارقطني /٤(‏ 
6 برقم (01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (1495). 
(5) في المخطوط : «التضحية» . 
(1) أخرجه البخاري. كتاب: الذبائح والصيدء باب: قول النبي كَلْهْ: فليذبح على اسم الله» برقم 
(١٠ثوه).‏ ومسلمء كتاب : الأضاحي » ياب : وقتهاء برقم (مكقكاي4 والنسائي» كتاب : الضحاياء 
باب: ذبح الناس بالمصلى برقم (5778)» وابن حبان (۱۳/ 774) برقم (20417» والطبراني في الكبير 
»)۱۷٤/۲(‏ برقم 2)١9115(‏ والحميدي في مسنده (۲/ )۳٤١‏ برقم (2070 والرویاني في مسنده (۲/ 
49 برقم (407) من حديث جندب البجلي رضي الله عنه . 


م سسب ہد ۷« 
وكُل ذلك ليل الوجوب ولان إراقة الم ُربةٌ والوجوبٌ هو العزيمة في القُرباتِ. 

وأمًا الحديثٌ فتقولٌ بموجبه إن الأضحية ليسث بمكتوبة علينا ولكتها واجبةٌ: ET‏ 

بين الواجب والفرض كَمَّرْقٍ ما بين السّماء والأرض على ما عُرِفَ في أصول الفقه . 

وقوله: «هي لَكُم سُنَة؛ إِنْ نَبَتَ لا يني الوجوب؛ إذ السُنَةُ نْب عن الطريقة أو السيرة 
وكُلَّ ذلك لا يثفي الوجوب . 

وأمًا حَدِيتُ سَيّدِنا أبي بكر وسَّيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنهما فَيُحْتَمَلُ أنهما كانا لا يُضّحَيانِ 
السَنة والسَككينٍ عدم ناهما لما كان لايَْْلُ رهما الذي كان في بيت الما عن 
كِفايتِهماء والفِتی شرطً الو جوا فی ا اا وقول أ بي مسعودٍ رضي الله عنه لا لح 
مُعارِضًا للكتاب الكريم والسُنْةٍ مع ما أنه يُحْثَمَلُأنّه كان عليه دَيْنّ فخافٌ على جاره لو 
ضحى أن بعد وجوب الأضحية مع قيء لين يمأل أاة بالوجوب الفرضّ إذ هو 
الواجبُ المُطْلَنُ فخافٌ على جاره اعتِقاد الفرضيّة ىف نساة اتات اة 
فلا يكونٌ حُجَةَ مع الاحتمالٍ ار تخل على ناا ر بين الذلائل يان لاعن 


ص 


والاسيذلال بالمُسافر غير سَدِيدٍ لأنّ فيه ضَرورةٌ لا توجَدُ في حقٌ المُقيم على ما تدك 
في بيانٍ الشرائط إِنْ شاء اللّه تعالى عر شَأْنه . 

ولو نَدْرَ أن يُضَحَيّ بشاةٍ - وذلك في أيَامٍ النخر - وهو موسر فعليه أنْ يُضْحَيَ بشاتيْنِ 
عندنا؛ شاةٌ لأجلٍ التذر ر وشاةٌ بإيجاب الشّرع ابتِداءً إلا إذا عَنَى به الإخبار عن الواجب 
عليه بإيجاب الشّرع [ابقداء] ”'' فلا يَلْرَمُه إلا التتضحية بشاقٍ واحدوء ومن المشايخ مَنْ قال 
لا يَلْرّمُّه إلا التَضحية بشاةٍ واحدة؛ ؛ لأنَ هذه الصَيغة حقيمَتُها للإخبارٍ فيكونٌ إخبارًا عَمَا 
وجب عليه بإيجاب الشرع فلا يره القضحية بأخرى 

ولنًا أن هذه الصيخة في عُرْفِ الشرع جعِلَتْ إِنْشاءً كصيغة الطلاتي والعتاقي (لكتها 
تحتّملٌ) 7“ الإخبارٌ فَيْصَدٌ فيص فيِصَدَقُ في حُكم بينه وبين رَه عر شان ولو قال ذلك قبل أيّام النَحْرٍ 
.ا يَلْرَمُه التضحية بشاتَيْن بلا حلافي؛ لأنْ الصَيغة لا تحثَّمِلُ الإخبار عن الواجب إدْ لا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «لكنه يحتمل»‎ 


وجوبٌ قبل "١١‏ الوقتِ» والإخبارٌ عن الواجب - ولا واب - يكونٌ كذِبًا فتَعيّنَ الإلشاء 
مُرادًا بها . ا 
وكذلك لو قال ذلك وهو مُغْيرٌ٬‏ نم ايسر في ايام التځر فعليه a‏ 
لم يكن وق التذر أضْحيَةٌ واجبةٌ عليه فلا يحتملٌ الإخبارَ فيُحمَلُ على الحقيقة الشرعية 

وهو ”" الإنشاء فوَجَبَ عليه أَضْحيّةٌبذْرِه وأخرى بإيجاب الشرع اك E‏ 
الوجوب وهو الغِنّى . 

التق ا ضحيَةٌ المُسافِرٍ والفقير الذي لم يوجذ منه النَذْرُ بالتضحية ولا الشراءُ 

ضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطه . 


فضل [في شرائط الوجوب] 

وافاشرائط الوجوب فأما في النَوعَيْنِ الأولَيْن فشرائط أهليّةِ النَذْرِ وقد ذَكَرْناها في تاب 
النَذْرٍ. 

واا في النوع الثالث: 

٠‏ فمنهاء الإسلامٌ فلا تجبٌ على الكافر لأنها قُرْبة والكافرٌ ليس من اهل القَرّب» ولا 
يُشتَرَطَ وجو الإسلام في جميع الوقت من أله إلى آخره؛ حتّى لو كان كافرًا في اول 
ا ا ا ؛ لأنّ وقتَ الوجوب يَفْضّلٌ عن أداء الواجب 
فيكفي 7" في وجوبها بقاءُ جزءِ من الوقتٍ كالصّلاةٍ . 

ومنها: الحريّة َه فلا تجبُ على العبدٍ وإنْ كان مأذوثًا في التّجارةٍ أو مُكاتبًا؛ لأنّه حى مالي 
e es‏ رط أن یکرت امن 
ال الوقتٍ إلى آخره بل يُكتفَى بالحُرَبَة في آخر [جزء من] **' الوقتٍ حتى لو أَعيقَ في 
آخِرٍ الوقتِ ومَلَّكَ نصابًا تجبٌ عليه ٠ /١[‏ ب] الأضْحيهٌ ضحية لما فنا في شرط الإسلام . 
ومنهاء الإقامةٌء فلا تجبُ على المُسافر ؛ لأنّها لا اى كل مال ولا في كُلّ رَمانٍ بل 


. في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط: «وهي)‎ )١( 
. في المخطوط : «فيكتفي»‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( 


م _ کتاب التضحية__ > DMD‏ 


وار عرس تزونت ستصتومن والشؤياور لازت في كن كاه لي ود 
ضحي فلو أوججبنا عليه لاحتاج إلى حَمْلِهِ مع نفسه وفيه من الحرّج ما لا يَحْنَى أو 5 

احتاج إلى ترْكِ السَمَرِ وفيه صَرَرٌ فدَعَتٍ الضَّرورةٌ إلى اميناع الوجوب بخلاف الرّكاة؛ ؛ لأن 
الزكاة لا يتلق وجوُها بوقتٍ [مَخصوص] ”" بل جميمٌ العُمرٍ وقُها فكان جميمٌ الأوقاتٍ 
وفكا لأداتهناء > فإ لم يكن في يَدِه شيء للحالٍ يُوَدّيها إذا وصَلَ إلى الما وكذا تَتَادَى 
كَل ما فإيجاها علب لوقه في الحرجء وكذلك صَدَقُ انر لأثها تجبٌ وجويا 
موَسْمًا كالركاق» وهو الصَّحيحٌ؛ ؛ وعند بعضهم وإ كانت تتو قت ”" بيوم الفِطرٍ لكنّها 
ای كل مالي فلا يکود في الوجوب عليه حر . ۰ 

وذكر في الأصلٍ وقال؛ لايك لامي على لجنا ؛ وأرادٌ بالحاجٌ المُسافِرَ فأمّا أهل 
مک ج علي الاق وإن عرو نا رَوَى نافِعٌ عن ابن سَيّدِنا عُمّرَ رضي الله 
عنهما آنه كان يَخْلْفٌ لمَنْ [لم] ”* يَحُجّ من أهله له أنْمانَ الضّحايا [فيضحوا فليس فيه دليل 
الوجوب على المسافر؛ لأنه يحتمل أنه فعل ذلك] ‏ لِيُضَحُوا عنه تَطَوُعًا ويُحْتَمَلُ أنه 
ss‏ ا ا 0 
الوقتٍ حتّى لو كان [مُسافِرًا ذ في أوّلِ الوقتٍ ڈ ثم أقام في آخره تجبٌُ عليه ؛ لما قافن قرط 
الخْرّيّةٍ والإسلام . 

ولو كان] ”" مقيمًا في وَل الوقتٍ ثم سافرَ في آخره لا تجبٌ عليه لما ذَكَرْنا هذا إذا 
سافَرَ قبل أن يشتري أَضَحيَةً؛ فإنٍ اء ری ا للا ل با في المنْتَقَى أن له 
بيعها 0 ولا يْضَحَي بها. 

وهكذا روي عن محمَّدٍ رحمه الله آنه يَبيعهاء > من المشايخ مَنْ فصّل بين الموسِر 
والمَعْسِرٍ فقال : : إن كان موسرًا فالجوابٌ كذلك لأنّه ما أوجبٌ بهذا الشّراءٍ والنية شيئًا على 
نفسه وإِنّما قَصَّدَ به إسقاط الواجب عن نفسه» فإذا سافرَ تَبيَنَ آنه لا وجوبٌ عليه فكان له 


. في المخطوط : «و». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «تَتَوَقّف». () في المخطوط: «وما».‎ )( 
ليست في المخطوط . (0 51ن المخطوط:»‎ )6( 

(۷) ليست في المخطوط . 


(۸) في المخطوط : «أن بيعها». 


”۷ بيسح بست > 
أن يَبِيعَها كما لو شرَعَ في العبادة على ظَنّ أنّها عليه تُمَ تَبِيَنَ أنّها ليست عليه أنّه لا يَلْرَمُه 
الإنْمامُ» وإنْ كان مُعْسِرًا ينْبَغي أن تجبّ عليه ولا تَسْقْطَ عنه بالسَمّر ؛ لأنّ هذا إيجابٌ من 
الفقير بمنزلة التَذْرٍ فلا يَسْقُطٌ بِالسَمّرِ؛ كما لو شرع في التَطَوُع أنه يَلْرَمه الإنْمامُ (والقضاء 
بالإفساد) ‏ كذا ههنا وإِنْ ساقرٌَ بعدَ دُخول الوقتٍ قالوا : يَنْبَغي أن يكو الجوابُ 
كذلك لما ذَّكَرنا . 

ومنها: الهِئّى لما روي عن رسول الله َكل أنه قال : «مَنْ وجَدَ سَعة فليِضَحٌ» 7" شرّط عليه 
الصلاة والسلام السّعةَ وهي الغَِى ولأنًا أوجَبناها بمُطلَتي المال . 

ومن الجائز أن يَسْتَغْرِقَ الواجبٌ جميعٌ ماله فيُودَي إلى الحرّج فلا بد من اعيِبارٍ الغِنّى 
وهو أنْ يکود في مله مائنا درهم أو عِشرود دينارا أو شيء بُ َه ذلك سو مسكيه 
وما يتأنْثُ ت به وکښوټه وخاويه وفَرّسِه وسلاجه وما لا يَسْتَهْني عنه وهو نْصَابُ صَدَقةٍ الفيطر 
وقد دَكَرْناه وما صل به من المسائل في صَدَقةٍ قو الفِطر . 

ولو كان عليه دَيْنّ بحيثٌ لو صَرّفَ إليه بعض نصابه [لا يَنْقْصٌ نِصابه] 7" لا تجبُ لأنَّ 
الديْنَ يمع وجوبٌ الرّكاةٍ فلن مَْعَ وجوب الأضحية أولى ؛ ؛ لأنّ الزكاءً فرضٌ والأضحيّة 
واجبةٌ والفرض فَؤْقَ الواجب» وكذا لو كان له مال غائبٌ لا يصِل إليه في أيام التحر لأنه 
فقيرٌ وقتّ غَيْبَةٍ المال ح حتى ” تَحلَ له الصَدَقَُ بخلافي الزكاة فإتها تب عليه؛ لان جميع 
العَمْرٍ وقتٌ الركاةٍ وهذه قُرْبةٌ موقت فيُعْتَبَدُ الغِنّى في وقتها ولا بُ يُشْتَرَط أن يكونّ غَنِّا في 

جميع الوقتٍ حتّى لو كان فقيرًا في أوّلٍ الوقتٍ ثُمأيسَرَ في آخره يجب عليه لما ذَكَْناء 
ولو كان له ماقت درهم فحال عليها الحو قزگاها بخمسة دراه ثم ضرت ليام الخر 
وال ا وی ودر لا روا ف 

و ن ع يَهُ لأنّ الصابَ وإِنٍ انتَقّصّ لكنّه انتَقَص بالصَّرْفٍ 
إلى جهة هي فَرْبة فيُْعَل قائمًا تقديرًا حبّى لو صَرَفَ حمسة منها إلى التَفَّقَةٍ لاتجبُ 
لانهدام الصَّرْفِ إلى جهة القَرْبةٍ فكان النّصِابٌ ناقِصًا حقيقة وتقديرًا فلا يجب . 


. في المخطوط : «والإفسادا. (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
زاد في المخطوط : «لا.‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. فى المخطوط : «له؛‎ )5( 


MD 


ولو اشتر شترى الور شاةً للأضحية فضاعث حتى لتقم صاب وصار فقيا فجا.ف 
يام النَرٍ فليس عليه أن يشتر بشتري شاةً أخرى لان الأصابَ ناقِصٌ وقت الوجوب فلم يوج 
شرط الوجوب وهو الغِنَى» ؛ فلو أنّه وجَدّها وهو مُعْسِرٌ - وذلك في أيّام التخر - فليس 
عليه أن يض ادن بها انا مشين] ديك جوف ودر هات قم ترجا د وار مود رد 
خی بها وج الأولى وهو مير لم يكن علي ان صلق بشي لم قلا" 

وجميعٌ ما ذَكَرْنا من من الشروط يَسْمَوي فيها الرَّجُلُ والمرأةٌ؛ لان الدلائلَ لا تَفْصِلُ 
اما البُلوعٌ والعقلُ: فلَيْسا من شرائط الوجوب في قول أبي [1/ ۲۹۱ أ] حنيفة وأبي 
يوشف» وعندٌ محمد وؤَثرَ هما من (شرائط الوجوب) ”'" حثى تجبُ الأضحية ني مالي 
الصَّبيّ والمجنونٍ) ””" إذاكانا موسرَينٍ عند أبي حنيفة وأبي وُت رحمهما الله حتّى لو 
ضحَى الأب أو الوصي “من مالهما لا يُضْمَنُ عندهما. 

وعند محمد وزكر رحمهما الله: يُضْمَنُ؛ وهو على الاختلاف الذي ذَكَرْنا في صَدَ صَدَقَةٍ 
الفِطرٍ والحُجَجٌ ذُكِرَتْ مُالِكَ . 

ومن الفتاخزين من قال لا حلاف بينهم في الأضحية أنْها لا تجبٌ في مالهما © ؛ لأنّ 
لزب في الأضحبَةٍ هي '' إراقةٌ الدّم وأنها إثلاف ولا سبل إلى إثلافِ مال الصغيرء 
والتَصَدّقُ باللحم تَطَوُحٌ ځ دلا يجو ذلك في مال الصَغبرء والصغير في العادة لايق على 
أن يأكل ج جميعٌ النْحمٍ ولا یجو بيه ولا سيل للوجوب راسا 

والصضحيح لعا ادو رو نے سد ای رای رت 
رحمهما الله ول بتصَدَق باللحم لما لتا لكئ ياك منها الصَغيُ وَج له قد رَ حاجته 
وبا بالباقي ما يَنَِعُ َيِه كابتياع ‏ البالغ بِجلْدٍ الأضحية ما ينْتَفِعٌ بِعَييِهِ . 
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الذي يُجَنُ يق يي حال في الجنونٍ والإفاقة؛ فان كان مجتوتا في نام لخر فهو 


)١( :‏ في المخطوط : «ثم جاء». () في المخطوط : «الشرائط» . 
(©) في المخطوط : «من مالهما». )٤(‏ في المطبوع : «الْصَبيٌ). 
(6) في المخطوط : «قولهما». (1) في المخطوط : «في» . 


(۷) في المخطوط : «فلا)» . (۸) في المخطوط : «كما يبتاع» . 


لب ييح (ama‏ 


على الاختلافِ» وإِنْ كان مُفيقًا يجبٌ بلا خلافي» وقيل: إنّ حُكمّه حُكمُ الصّحيح كيْمّما . 


كان . 
واكك مال فار اي إبار لكر وهو ور رح عات التو ب 011 

الأهليّة من الحُرّ ‏ في آخِرٍ الوقتٍ لا في أُوَلِهء كما لا ب يشرط إسلامه وحُرَيتُه وإقَامَتُه في 
أوّلِ الوقتٍ لما بِيّنا. 

وَلا يجبٌ على الرّجل أن يَضَحَيَ عن عبده ولا عن وله الكبيرٍ» وفي وجوبها عليه من 
ماله لوده اطغ وواكان» كذ رانور رح الله . 

وذَكَرَ القاضي في شرحه مُّخْتَصَرَ الطحاويٌّ آنها لاتجبٌ في ظاهر الرُوايةَ؛ ولكن 
Sas ۱‏ الا شل الوحرط فرت فال 
ويجبُ على الرَجُلٍ أنْ يُضَحَيَ عن أولاده الصَّْارٍ. 

وخجة رواية الوجوب: أل ولدّ الرّجل جزرٌه فإذا وجب عليه أنْ يُضَحَيَ عن نفسه فكذا عن 
وليه ؛.ؤلهذا رجب عليه أن بوذي [عنه] (© صُدَفَة القِطرء ولان له على وليه الضغيز 
ولاية كايلةً فيجبٌُ كصَّدَقَةٍ الفِطْر ؛ بخلافي الكبير فإنّه ” لا ولاية له عليه . 

وجه ظاهر الرواية: أنّ الأصلّ أن لا يجبّ على الإنسانٍ شيءٌ على غيره خصوصًا في 
القُرْباتِ؛ لقول اللّه تعالى : #وَآن لس لوشن إلا ما سم [النجم ]٠۹:‏ » وقوله جل شأنه : 
للها ما كمَبَتْ [البقرة:185] ولهذا لم تجبْ عليه عن عبده وعن ولده الكبير» إلا أن صَدَقه 
الفِطْرٍ حُصَتْ عن القُصوص ”) فبقيتِ الأضحيّةٌ على عُمويها ولأنّ سببَ الوجوب هناك 
رأس يُمَوُنه ولي عليه وقد وُجِدَ في الولدٍ الصَّغيرٍ وليس السَبَبٌ الرّأسّ ههنا 

آلا ری آله يجب بدويه ؛ وكذا لا يجب بسبب العبدٍ . وأمًا الوجوبُ عليه من ماله لوَلَدٍ 
وله إذا كان أبوه مَيْنَا فقد رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة رحمه الله أنّ عليه أن يَضَحَيّ عنه . 

قال القٌدوريُ رحمه الله: ويجبٌ أنْ يكونٌ هذا على روايتيْن كما قالوا في صَدَقَةٍ الفِطر» 
فك ورا في دف الوط واا ال فلس شط الونيون © فيه 


)١(‏ في المخطوط : «تراعى». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «لأنه». () في المخطوط : «المنصوص». 


)١(‏ في المخطوط : «للوجوب». 


ٍ 
| 
١ 
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ة عسي ہر7 
على المُقيمِينَ في الأمصارٍ والقُّرَى والبوادي؛ لأنَّ دَلائلَ الوجوب لا توجبٌ الفصلٌ» 
واللّه أعلّمُ . 

فضل [في وقت الوجوب] 


واا وقث الوجوب: فأيَامٌ النَحْرٍ فلا تجبٌ قبل دُخول الوقتٍ؛ لأنّ الواجبات المُوَّقَتةَ لا 
تجبٌ قبل أوقاتها كالصّلاةَ والصَوْم ونحوهما. 

وايِام النخر ثلائة ايام: E‏ وهو اليومٌ العاشرٌ من ذي الحِجوَء والحاديّ 
عشرًء والثّانيَ عشرّء وذلك بعد طلوع الفجُرٍ من اليوم الأول إلى غروب الشمس من 
الثاني ع ۳ 

وقال الشافعيٌ رحمه الله تعالى : أيّامُ التخر أربعة يام : العاشرٌ من ذي الحِجَةٍ والحاديّ 
عش والقانى عفر .والثالت عر , 

والصّحيحٌ قولنا؛ لما روي عن سينا عَمَرَ وسَيِّنا عَليّ وابن عَبّاسِ وابنِ سينا عْمَرَ 
[وأنّسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهم] ”" أنهم قالوا: أيَامُ التَخْرٍ ثلاثةٌ أوَنُها 
انيا ک٤‏ والظاهِرٌ أتهم سَمِعوا ذلك من رسول اللّه يلِ؛ لأنّ أوقاتَ العباداتِ 
والقُرْباتٍ لا تُعْرَفَ إلا بالسَمْع» فإذا طَلّعّ الفجْرٌ من اليوم الأول فقد دخلَ وقتٌ الوجوب 
فتجبٌ عند استجماع شرائط الوجوب . 

و ثم لجراز الأداء بعد ذلك شراط حرا '' تَذْكُرُها في موضعها إِنْ شاء الله 
تعالى» فن وُحِدَثْ يجوز وإلاً فلاء كما تجبٌ الصّلاءٌ بدُخولٍ وقتها ثم إن وُجدَث شرائط 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: ختصر الطحاوي (ص ١١"3)؛‏ المبسوط (۱۲ /۱۹-۹)ء > تكملة فتح القدير 
(9/ *١ا1ه),‏ الاختيار (ه4/ ۰ ۰ ) البناية /١1١(‏ 059 :"), 
(؟) وفي بيان مذهب الشافعية : عع SG‏ النحر ليل أو 


نمارّاء ولكن يكره التضحية والذبح ليلا خشية الخطأ في الذبح. انظر: الأم (؟/5777)», الوسيط (۷/ 
c(۹ ۹‏ التلبيه ( ص «(EA‏ الروضة 5 0 القصوى (4۸1/۲(. 
| (۳) ليست في المخطوط . 


0) أورده الزيلعي في نصب الراية .)۴٠۳ /٤(‏ 
(45) في المخطوط : «بل». 
(5) ليست في المخطوط . 


جُوَازٍِ أدائها جارَّتْ وإلآ فلا واللّه تعالى أعلّمْ . 
فضل [في كيفية الوجوب] 
وافا كيْفِيَةٌ الوجوب فانواغ: 
منها: آنها تجبٌ في وقيّها وجوبًا موَسّعًا؛ ومعناه: أنّها تجبٌ في جملةٍ الوقتِ غير عَيْنِ 


و دسم 


كوجوب الصلاة زفي وقتها ففي أي وقتٍ ضَحَى مَنْ عليه الواجبُ كان مُوَديَا للواجب سَواءٌ 
كان في أوَّلِ الوقتٍ أو وسَطِه أو آخره كالصّلاة. 

والأصل أنّ ما وجحبَ في جزءٍ من الوقتٍ غير عَيْن يتعَيِنُ الجزءٌ الذي أذى فيه 
الوجوبّ “أو آخِرٍ الوقتٍ كما في الصّلاةٍ وهو الصَحيحُ من الأقاويلٍ على ما عُرفَ في 
أصولٍ [۱/ ۲۹۱ ب] الفقه . 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا لم يكنْ أهلا للوجوب في أوَلِ الوقتٍ ثُمّ صار أهلاً في آخره بان 
كان كافرًا أو عبدًا أو فقيرًا أو مُسافِرًا ذ في أوَلِ الوقتٍ ثم أسلّمَ أ ونكت اواك انام ني 
ا اف اعا "وكا اما ي اله لع ل اد في اها ار 
ا اراد فى ر ب اه 

ولو ضَسَى في أوَلِ الوقتٍ وهو فقيرٌ ثُمَ أيسَرَ في آخر الوقتٍ فعليه أنْ يُعِيدَ الأضحيّة 
عندّناء وقال بعضٌ مَشايخنا: ليس عليه الإعادةء والصحيح هو الأوَل؛ لأته لما أبسَر في 
آخر الوقتٍ تَعَّنَ آخِرَ الوقتِ للوجوب عليه؛ وتَبيّنَ أن ما أدّاه وهو فقيرٌ كان تَطُوُعَا فلا 
يَنوبٌ عن الواجب . 

وما رُوِيَ عن الكَرْخيّ رحمه الله في الصَّلاةَ المُرَداة في وَل الوقتٍ أنّها نَل مان من 
الوجوب في آخِر الوقتٍ فاسِدٌ عُرفَ فسادُه في أصول الفقه . 

ولو كان مورا في جميع الوقتٍ فلم يُضَحّ حتى مضى الوقتٌ ثُمّ صار فقيرًا صار قيمةٌ 
شاقٍ صالِحةٍ للأحيَة دنا في ذِمتِهِ يتصَدَقُ بها مَتَى وجَدَّها؛ لأنّ الوجوبٌ قد تأكَدَ عليه 
بِآخِرٍ الوقتٍ فلا يَسْقّطّ بقَفْرِهِ بعدَ ذلك ؛ كالمُقيم إذا مضى عليه وقتُ الصَّلاةٍ ولم يُصَلَّ 
حتّى سائَرَ لا يَسْقّطُ عنه شَطُْرُ الصَّلاة؛ وكالمرأة إذا مضى عليها وق الصَّلاةٍ وهي 


. في المخطوط : «للوجوب». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


ةل شي ہر7 
طاهرةٌ؛ ثّمَ حاضصّث لا يَسْقْطٌ عنها فرض الوقتٍ حتّى يجب عليها القضاء إذا طْهُرتْ من 
حيضها . كذا ههنا . 

ولو مات الموسِرٌ في أيّام النَحْرٍ قبل أن بض يُضَحَيَ سَقَطَثْ عنه الأضحيّةٌ وفي الحقيقة لم 
تجبٌْ لما ذَكَرْنا أنّ الوجوبَ عند الأداء أو في آخِر الوقتٍ؛ فإذا مات قبل الأداء مات قبل 
أن تجبّ عليه؛ كمّنْ مات في وقتٍ الصَّلاةٍ قبل أن يُصَلَيّها [أنّه] ”2 مات ولا صَلاةً 
عليه . كذا ههنا . 

وعلى هذا تُخَرَجٌّ روايةٌ الحسَنِ عن أبي حنيفة رحمه الله أن الرَجُلَ الموسِرّ إذا وُلِدَ له 
ولد في آخِرٍ أَامٍ الح أنه يجبُ عليه أن يَذْبَحَ عنه » وهي إحدى الرُوايتينٍ يِن اللنَيْنِ ذَكَرْناهما 
أنّه كما يجبُ على الإنسانٍ إذا كان موسرًا أن يَْبَحَ عن نفسه يجب عليه أن يذْبَحَ عن ولده 
الصغير؛ لأنّه وُلِدَ وق تَأكُدٍ الوجوب» بخلافٍ صَدَقَةٍ الفِطر أنّهِ إذا وُلِدَ له ولد بعدَ 
طلوع الفَجْرٍ من يوم الفِطر آنه لاتجبٌ عليه صَدَقَةُ فِطرِه؛ لأ الوجوبَ هناك تَعَلَقَ بأوَلٍ 
اليوم فلا يجب بعد مضي جزء منه . وههنا بخلافِه . 

وعلى هذا يُخَرَّجٌ ما إذا اذ شترى شاةً للأضحيّةٍ وهو موسر ثم إنها ماتث أو سُرِقَتْ أو 
ضَلَْتْ في ام تخر أنه بجت عليه أ شخي بشاة أخرى ؛ لأنَّ الوجوبٌ في جملةٍ الوقتٍ 
والمُشْتَرَى لم يتعَيّنْ للوجوب والوقتُ باق . - وهو من أهل الوجوب - فيجبٌ إلا إذا كان 
عَيتها بِالنَذْرِ بِأنْ قال : للّه تعالى عَلَيَ أن ضحي بهذه الشَاةٍ - وهو موسر أو مُعْسِدٌ - 
فَهَلَكَتْ أو ضاعَث أنه تَسْقُّطُ عنه التَضْحيةٌ بسبب النَذْرِ؛ لأنّ المنذور به مُعَيّنٌّ لإقامةٍ 
الواجب فيَسْقّطُ الواجبٌ بهّلاكه ؛ كالركاة تَسْقُطْ بِهَلاكِ النّصاب عندّناء غير أنه إن كان 
التَافِرُ موبيرًا ترم شاه أخرى بإيجاب الشّرع ابقداء لا بالدذرِء وإ كان مُعْسِرًا فاشترى 
شاةً ضحيةٍ فهلَكَتْ في يام التځر أو ضاعَث سَقَطْتْ عنه وليس عليه شيء خر لما ذَكَنا 
أن الشّراء من الفقيرٍ للأضحيَة بمنزلة التَذرٍ فإذا مَلَكَتْ فقد هَلَكَ مَحَلّ إقامة الواجب 
فيفط عنه» وليس عليه شيء آخَرُ بإيجاب الشّرع ابتداء لقف شرط الوجوب وهو اليسارٌ. 
ولو اشترى الموسِرٌ شاةً للأضحيّةٍ فضَلَتُ فا؛ شترى شاءً أخرى ليُضَحَيَّ بها تم وجَدَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قبل».‎ )( 


GD‏ کر يداف ل ع ر 


الأولى في الوقتٍ فالأفْضَل (أنْ يُمَ يُضْحَيَ) "'' بهما؛ فإنْ ضَحَى بالأولى أجرّأه ولا تَلْرَمُه 


القضحية بالأخرى ولا شيء عليه غيرٌ ذلك؛ سَواء كانت قيمة الأولى أكقرَ من القانية ةأ 


أقل. 

ا ا : أنها ساقث هَذْيًا فضاع 

شترث مكانه آخَرَ ثُمَ وجَدَتٍ الأول فتحَرَئْهِما ثُمَ قالت : الأول كان يُجُزئ عَنَي فكَبَتَ 

E‏ - رضي الله عنها وعن أبيها- ؛ ولأنَ الواجب في ذِمتِه 
ليس إلآ التَضْحيةٌ بشاة واحدة وقد ضَحََى . 

وان ضَحَى بالثانية أجرّاه وسَقَطْتْ عنه الأضحيّةُ وليس عليه أن يُضَحَيَ ع بالأولى؛ 
لأ التضْحية بها لم تجبْ تجبْ بالشّراءِء بل كانت الأضحيّةُ واجبةً في وميه بمُطْلَيِ الشَاقء 
فإذا ضَحَى بالقانية فقد أدّى الواجبٌ بهاء بخلافٍ لمل بالأضحية ضحية إذا ضخى بالثانية أنه 
رمه التضحيةٌ بالأولى أيضًا؛ لأنه لما اه ف ل نقد وعدت عا القن 
بالأولى ”" أيضًا بعَيِيها فلا يفط بالقانية بخلافٍ الموسر فإنّه لا يجب عليه التَشْحيةٌ 
بالشَاةٍ المُشْمَراةٍ بعَيْيها وإنّما الواجبٌ في ذِمْتِه - وقد أذاه بالقانية - فلا تجتُ عليه 
(التَضْحيةٌ بالأولى) " . 

000 Dy 
دوتها في القيمة [1/ ۲۹۲ أ] يجبُ عليه أن يتصَّدّقٌ بِفَضْلٍ ما , بين القيمَتَيْنِ؛ لأنّه بي‎ 
هذه الرّيادةٌ سالمةً [من الأضحيّة ل ا‎ 
لأنّ الصَّدَقةَ إِنّما‎ +٥ ضَحَى بالأولى أيضًا - وهو في أيَامٍ النَخْرٍ - أجرّأه وسَقَطْتْ عنه الصَدَقةٌ‎ 
. تجب حَلَمَا عن فواتٍ شيءٍ من شاة الأضحيَة فإذا أدَى الأصلّ في وقيه سَقَطَ عنه الخلفٌ‎ 

وأمًا على قول أبي يوسّفَ رحمه الله : فإِنّه لا تجزيه التَضْحيةٌ إلا بالأولى؛ لأنّه يَجْعَلٌ 
الأضحيّة كالوقفٍ ولو لم يَذْبّح القانية حقى مَضَتْ يام التخر ثُمّ وج الأولى : : کر 
(الحسّنٌ بن زيا د في الأضاحيّ) “ أن عليه أن يتصّدّقَ بأنْضَلِهما ولا يَدْبَحَ ودَكَرَ فيها أنه 
)١(‏ في المخطوط : «التضحية». (۲) في المخطوط : «بها». 
(۳) في المخطوط : «تضحية الأولى» . 
(4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «في أضاحي الحسن بن زياد . 


حر كتب التضحية_ > هفده 


قول ر وأبي يوسفَ والحسّي بن زياو رحمهم الله؛ لاله لم يجب عليه في آنجر الوق إلا 
التَضْحيةٌ بشاقء فإذا خر- ج الوق تَحَوّلَ الواجبٌ من الإراقة قةٍ إلى التَصَدُقٍ بالعيْنٍ . 

ولو اشترى شا للأضْحيّةِ وهو مُعْسِرٌ أو كان مورا فانكقص صاب بشراء الاو 
ضلٽ فلا شيءَ عليه ولا يجب عليه شيخ اانا العرك ولتراد رما و 
الوجوب. وأمّا المُعْسِرٌ فلِهلاك مَحَل إقامة الواجب فلا يَلْرَمُه شي حر 

نه 1 يتوه زه بد ايها ع و 
يجزيه عن الأضحيَّةٍ؛ لأنّ الوجوبٌ تَعَلَقَ بالإراقةء والأصلٌ أن الوجوب إذا تَعَلَقَ بفعل 
سر الجا مط راض مر يارج باوب توتو 
أداءُ جزءٍ من التُصِاب 

00 لان الواجبٌ هناك ليس جزءًا من التُّصاب عند د 
أصحابناء ب الواجبٌ مُطَلَُ المالٍ وقد أدَيّء وعند بعضهم وإ كان الواجبٌ | آداءَ جزءٍ من 
النّصاب لكنْ من حيتٌ إِنّه مال لا من حيتٌ إِنّه جزءٌ من التّصِاب ؛ لأنّ مبئى وجوب الرّكاةٍ 
على التيْسيرِء والتَيْسيرُ في الوجوب من حيتٌ إن مال لا من حيثٌ إِلّه العيْنُ والصّورة 
وههنا الواجبٌ في الوقتِ هو ! إراقة ال شرعا غيرٌ معقولٍ المعنى فيقتَصِرُ الوجوبٌُ على 
مورد الشرع» وبخلافٍ صَدَقةٍ قةٍ الفِطر أنّها تتَأذى بالقيمة عندّنا؛ لأنّ الواجبٌ هناك معلول 
(بمعنى الإغْناء) ؟2؛ قال النَبيُ عليه الصلاة والسلام : : «أَهْنُوهُمْ عَنِ الْمَسأَلةٍ في مكل هَذدَا 
اليؤم» " “ والإغناءُ يَخْصّلٌ بأداء القيمة ة واللّه عر شَأَنه اع 

ومنها: أنه جز فيها اتباب فيجوز للإنسانٍ | ن يَضْحَيَ بنفسه وبغيره بإذنه ؛ لأنّها قؤبةٌ 
تَتَعَلَقُ بالمالٍ فتّجز شُجِْئٌ فيها التيابة كأداء الزكاة وصَدَقَةٍ الفِطر؛ ولان كل أحدٍ لا يقر على 
مُباشرة اذبح بنفسه خصوصًا النّساء» فلو لم جز '"' الاستنابة لأدذى إلى الحرّجء وسَواءٌ 
ا ل 0 7 7 
(1) ليست في المخطوط . 
(۲) بعدها كلمة غير مقروءة في المخطوط من حرفين أو ثلاثة . 
)۳( ويا بقن 
(4) ضعيف: اغرجه الدرقطي نر 2600657 وأورده الزيلعي في نصيب الراية (؟/ 


۲ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل رقم .)۸٤٤(‏ 
(7) في المخطوط : «تجزه» . 


4ل ا بال لسا 
كان المأذونٌ مسلمًا أو كتابئاء ES lS‏ لأنْ 
اي ؛ لأنَ التَضْحية قُرْبةٌ والكافرٌ ليس من آهل القُرْبة لنفسه 
فتكره إنابَتُه في إقامة القَرْبَةٍ لعي 

ا ا 050000 
فَأضجَعَها وشَّدَ قَوائمها فجاءَ إنسانٌ ودَبَحَها من غير أمره أجرّأه استِخسانًاء والقياس آنه لا 
يجو وأنْ يَضْمَنَ الذابحُ قِيمَتَهاء وهو قول زُفْرَ رحمه الله ء وقال الشَافعيٌ : يَجْزيه عن 

ا و 7 001 أشي إفرف 

الأشحية رضن لذا [ : 


8 
رو 


ا EIR E‏ 
على الذابح . 

وجه الاستخسان, أنه لَمَا اشتراها للذّبْح وعَيّتها لذلك فإذا ذَبَحَها غيرُه فقد حَصَلَ غَرَضه 
وأسقطً عنه مُؤنة الَبْح» فالظَاهرٌ أنه رَخِيَ بذلك فكان مأذوثًا فيه لاله فلا يَضْمَنُ ويجزيه 
م ادر ل ل ل 
عه ضحيّة ويَض يَضْمَنُ الذابح ؛ لأنَ كود الذَبْح مأذونًا فيه يمْنَعُ وجوبَ الضَّمانٍ؛ 
NS‏ يه 
عن المُضَحَي » ولیس للوكيل أن يُضَّحَيَ ما وُكُلَ بشرائه بغيرٍ أمرٍ موَكُلِه ؛ ذَكَرَّه أبو يوسُفٌ 
رحمه الله في الإملاءء فان ضَحَى جاز استخساتًا؛ لأنّه أعاته على ذلك فوَّجَدَ الإذنَّ منه 
دَلالةَ إلا أن يَحْتارَ أن يَضْمَئَه فلا يَجْزِي عنه . 

وعلى هذا إذا غَلِطً رجلانٍ فدح كَل واحد منهما أضحية يّةَ صاجبه عن نفسه أنّه يُجُزي 
كَل واحدٍ منهما أضحيته عنه استخسانًاء ويأحُدُها من الذّابح» لما با أن كُنَ واحدٍ منهما 
يكونُ راضيًا بفعل صاحبه فیکونٌ مأذونًا فيه دَلالةَ فيقعٌ الذَّبْحُ عنه» ونيَةُ صاجبه تَمَعُ ق 


.)704 انظر في مذهب الحنفية: غتصر الطحاوي (ص‎ )١( 
الست ف الخطرط:‎ 

(؟) مذهب الشافعية: قال الشافعي (رضي الله عنه): تجزئ في الأضحية ويضمن الذابح النقصان إذا ذبح 
لغيره بلا إذنه . انظر : المزني (ص .)۲۸١‏ 

(5) في المطبوع: «وهي». 


م _كتاب التضحيخ___ > GD‏ 
حتّى لو تشاحا “ وأرادَ كل واحنٍ منهما الضّمانَ نَقَمُ الأضحيّةُ له وجارّث عنه؛ لأنْه مَلَكّه 
بِالضّمانٍ على ما تَذْكُرُه في الشَاةٍ المغُصوبة إِنْ شاء الله تعالى . 

وکر شام عن أبي يوسُفٌ رحمهما الله [1/ ۲۹۲ ب] في تواره في رجلَيْنِ اشتر 
ای ندج كز مهيا أضحيّة صاحبه غَلَطا عن نفسه وأكلها قال ا 
منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله وقويناء ويُحَلَلُ كَل واحدٍ منهما صاحِبه» فان تَشاححا 
ل ع م ا ا 
القيمة ؛ آنا جواز إخلالهما فلانه يجوز لكل واخد مثهما أن ب لصاحبه ابتداءً 0 
الأكل » فيجور أنْ يُحَذْلّه بعدَ الأكل. وله أنْ يُضَمّئهِ؛ لان مَنْ انلف ّت لحم الأضحية يه يَضْمَرُ 
ادى بالق الأن القيمة يذل عن اللّحمٍ فصار كما لو باعّه . 

قال وسّألت آبا يوسّفَ رحمه الله عن البقرة إذا ذْبَحَها سَبْعةٌ في الأضحيَة أيقكَي مود 
لَحمّها جُزافًا أو ورْنًا؟ قال: بل ورتا . 

قال: فلت فان اتَسَموها مُجارَفةوحَلَلَ بعضهم بعضًا؟ قال : أكرّه ذلك . 

قال: : قلت فما تقول في رجلٍ باع درهمًا بدرهم فرَجَح أحدُهما فِحَلّلَ صاجِبه 
المُجْحانَ؟ قال : هذا جائرٌ ؛ لله لا يْقْسَمْ معناه أله هبة المُشاع فيما لا يحتمل القِسْمةٌ وهو 
الذرهم الصّحيحٌ . 

OOS 
الرْبَويْة) "فلا يجوز تمليكه مُجارَفةٌ كسائر الأموال الرُبَويَةٍ‎ 

رانا عَم جوازالتخليلي فلان ال 31 ر ادر بالل ی مش د 
وهبة المُشاع فيما يحتمل القِسْمةَ لا نصح بخلافيٍ ما إذا رَجَحَ الوزن . 

ومنها أنّها تُقُضَّى إذا فانَتُْ عن وقتهاء والكلام فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهماء في بيانٍ أنّها مَضْمِونةٌ بالقضاء في الجملة . 

والثاني: في بيان ما تُقُضَى به 

اها الأؤل فلن وجوبّها في الوقت إمَا لحقٌ العُبوديّةِ أولحقٌ شكر النّعْمةٍ أو لتكفيرٍ 
)١(‏ تشاحًا: تنازعاء انظر: المعجم الوسيط .)٤۹۲/۱(‏ ۰ 
(۲) في المخطوط : «أموال الربا». 


الخطايا؛ لأنَّ العباداتٍ والقُرْباتٍ إِنّما تجبٌُ لهذه المعاني» وهذا لا يوجبٌ الاختصاص 
بوقتٍ دون وقتٍ فكان الأصل فيها أن تكونَ واجبةً في جميع الأوقاتٍ وعلى الدّوام بالقدرٍ 
المُمْكِنِء إلا أن الأداء في السَّنةٍ مره واحدةً في وقتٍ مَخصوص أقيمَ مقا الأداء في جميع 
السَنةَ ته َيْسيرًا على العِبادٍ فضلاً من الله - عر وجل -ووحمة: كما اق صَومٌ شهر في 
السَنةٍ مقام صوم جميع السَنةء وأقيمَ مسل صَلَواتٍ في (يوم وليلة) "© مقامٌ الصَلاة آناء 
اليل وأطّرافَ التّهارِء فإذا لم برد في الوقتٍ بقيّ الوجوبٌ في غيره لقيام المعنى الذي له 
وجَبَثْ في الوقتِ . 

وما القاني: فقول إِنّها لا تُقْضَى بالإراقة؛ لأنّ الإراقة لا تُعْقَلُ قُرْبةَ ونما جُعِلَتْ قُرْبةَ 
بالشرع في وق مخخصوص فاقْتَصَرٌ كوثها قُرْبة على الوق المخصوص فلا تُقْضَى بعد 
روج الوقتء ثم قضاؤها قد يكوك بِالقصَدُقٍ بعيْنِ الَا حي وقد يكونٌ بالتصَدّقٍ بقيمة 
الشَاةٍ؛ فن كان أوجَبّ التَضْحيةَ على نفسه بشاة بعَيْيها فلم يُضَحُها حتى مَضَتْ آيَامٌ النْخرٍ 
يتصَدّقُ بِعيْئها حَيّة؛ لأنّ الأصلّ في الأموال التَقَدْبُ بِالتَصَدّقٍ بها لا بالإثلافٍ وهو الإراقةٌ 
إلآأنّهُقِلَ إلى الإراقة مُقََدَا في وق مَخُصوص حتَّى يَحِلّ تَنارُل لحيه للمالكِ والأجتبيّ 
والغنيّ والفقير ؛ لكَوْنِ التاس أضْيافٌ الله - عَرْ شَأله - في هذا الوقتِ» فإذا مضى الوقتٌ 
عاد الحُكمٌ إلى الأصل وهو التَصَّدَّقُ بِعَيْنِ الشَّاةِ سَواءٌ كان موسرًا أو مُعْسِرًا لما قُلْنا. 

وكذلك المُعْسِرٌ إذا اث شترى شاة لمُضْحَيَ بها فلم يُضَحْ حتى مضى الوقتُ؛ لا الشراء 
للأضحيّةٍ من الفقير كالدَذرٍ بالتضحية» وآمّا الموسِرٌ | ذا اڈ شترى شاةً للأضحيّة فكذلك 
الجوات . 

ومن المشايخ مَنْ قال: هذا الجوابٌ في العُحْسِرٍ؛ ؛ لأنّ الشَّاةً المُشْتَرَاةَ ا 
المُعْسِرٍ تَتَعَيَنُ للأضحيَةٍ؛ فأمًا من الموسِر فلا َتَعَيَنُ بدَلِيلٍ أنّه يجورٌ له التَضْحيةٌ بشاةٍ 
ماد م مو م ل من الموسر 
أيضًا بلا خلا بين أصحابناء فال محمّدا رحمه الله ذكرَ عَقِيبَ جَواب المسألة: وهذا 
قول أبي حنيفةً وأبي يوسّفَ رحمهما الله وقولنا. 

ووخهه: أنّ نيه التَغيين قارَنّتِ الفعلَ وهو الشّراءٌ فأوجَبّتْ تعيينَ المُشّْري للأضحيّة, إلا 


)١(‏ في المخطوط : «اليوم والليلة». 


أن تعييته للأضْحيةٍ بة لا يم جوا التضحية بغيرها كتعبينٍ النُصاب لأداء الزكاة منه لا ينك 
جواز الأداء بغيره وتَسْقُط عنه الرَكافٌ وهذا لال ال ”© ما لا زاجم غيب فإذا 
ضَحَى بغيره أو أدَى الزّكاةً من غير التُصاب لم ي يق الأول AS‏ 
[المشتراة] ”" مُتَعَيَنَةَ للتضحية a Te‏ ا ار اي 
نيه ولا اشترى وهو موسر حقى مث أيَامُ ادر تَصَدَقَ بقيمة شاقٍ تجوز في الأضحية 
له قال يوبجت ولع بشع لع يتين هي اش وا کرای مله اا داو 
فإذا مضى الوقتُ قبل أن يَذْبَحَ - ولا سبيل إلى التَقَدبِ بالإراقةٍ بعد حُروج الوقتٍ لما قُلنا 
عر الو تاس ارا ة والعيْنٍ أيضًا لعَدم م التَعْيِينِ إلى 11/ ۲۹۳ أ] القيمة وهو قيمةٌ 
شاو يجوز ر ذَنْحُها في 9 الأضحية . 

ولو صار فقيرًا بعد مضي أيّا م التخر لا يَسْفَط عنه التَصَدّقُ بِعَيْنٍ الشَاةٍ أو بقيمَيها؛ ؛ لأنّه 
إذا مضى اوقت صار ذلك يتا في مته فلا يسْقُطُ عنه لقره بعدَ ذلك» ولو وجب عليه 
التَصَدُقُ ق بِعَيْنٍ الشاة فلم يتصّدّق بها ولكنْ ذَبَحَها يتَصَدَق بلّحوها ويُجُزيه ذلك إن لم 
ينْقِضْها الذَبْح . 

وإذ نَقَضّها يتصَدَق بلحم وقيمة التفصانِ» ولا يَجل له أن يأكلَ منهاء وإنْ أكل منها 
شيئًا غَرمٌ قيمَتّه ويتصَدَّقٌ بها لما يُذْكَرُ في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وكذلك لو أوجَبَ على نفسه أن ي يتصَّدَّقٌ بها لا يأكل منها إذا دْبَحَها بعد وقتّها أو في 
وقتها فهو سَواء . 

ومَنْ وجَبّث عليه الأضحيّةُ فلم يُضَحّ حقى مَضَتْ أيَامُ الكخر كم حَضَرَنّه الوفاةٌ فعليه أنْ 
يوصي بان يُعصَدَقَ عنه بقيمةٍ شا من ثلث ماله؛ لأنهلَمَا مضى الوقتُ فقد وجَبَ عليه 
القَصَدّقُ بقيمةٍ شاو فيّحْتَاجُ إلى تخليص نفسيه عن مُهْدَةٍ الواچب» والوصيّةُ طريق 
التَخْلِيصٍ فيجبٌ عليه أن يوصيّ كما في الرّكاةٍ والحجٌّ وغيرٍ ذلك . 

ولو أوصّى بان يُضَحَى عنه ولم يُسَمٌّ شاةً ولا بقّرة ولا غير ذلك ولم يُبِيّنِ القَمَنَ أيضًا 
.. جاز ويقعٌ على الشَّاوٍء بخلافي ما إذا وکل رجلا أنْ يُضَحَيَ عنه ولم يُسَمٌ شيا ولا تَّمَنا أنه 


: . في المخطوط : (التعيين»‎ )١( 
مق الخ (۳) في المخطوط : اعن».‎ 0 


لا يجوز والفرق أن الوصيّة تحتّمِلٌ من الجهالة شيئًا لا تحتَّمِلّه الوكالة فن الوصيّةً 
بالمجهولٍ وللمجهول صح ولا تصح الوكالة. 

ولو أوصّى بأنّ ب يشتريّ له شاة بعِشْرِينَ درهمًا فيْصَحَيّ عنه إن مات فمات - وله آمل 
من ذلك - فاه يُضَحَي عنه بما يلع الّتَ ا اا 
کک TS‏ ی عله عبد بمائة - 
له كَل - أنّ “عند أبي حنيفة رحمه الله تَبْطْلُ الوصيّةٌ» وعندهما يُعْتَقُ عنه بما بقي ؛ 
e a GT‏ 

ووَجْه الفرق لأبي حنيفة رحمه الله: أن مَضْرِفٌ الوصيّةٍ في العتتي هو العبدٌ فكأنّه 
أوصّى بعبدٍ موصو بِصِفْةٍ وهو أنْ يکود تمن مائة فإذا ا شترى بأقّل كان هذا غير ما أوصّى 
اقلا بكر اف الحم واا ا ية فن المضْرِفٌ تَّمَةَ هو الله عَرّ شَأَنُهء فَسَواءٌ كان 
قيمة الشَاةٍ قل أو مث ما أوصّى به يكون المصُْرفٌ واحدًا والمقصودٌ بالكل واحدٌ وهو 
القُرْبةٌ» وذلك حاصل فيجورٌ. ۰ 

ومنهاء أن وجويّها تسح كل دَمٍ كان قبلها من العقيقةٍ والرَجَبيّةٍ والعتيرة» كذا حى أبو 
بكر الكيسانيٌ عن محمَّدٍ رحمه الله أنه قال : قد كانت في الجاهليّةٍ ذُبائح تلحو نه 
منهاء العقيقة كانت في الجاهلية ثم فعَلّها المسلمود في ول الإسلام فكسَحُها بح 
اا ضحيَةٍ فَمَنْ شاء فعَلَ ومن شاء لم يفعل . 

ومتهاء شاةٌ كانوا يَدْبَحوئّها في رَجَبٍ تُدْعَى الج جَبِيَةٌ كان أهلّ البيتٍ يَذْبَحونَ الشَاةً 
فار و 

ومنها؛ العتيرةٌ كان الرَجُلٌ إذا ولدَتُ له التّاقةٌ ة أو الشَّاةٌ دَبَحَ أوَلَ ولد [تَلِدُه] ”2 فأكل 
وأطْعَمَ . 

قال محمد رحمه الله: هذا كله كان يُْعَلُ في الجاهليّة فسَكّه َب الأضحية . 

وقيلٌ في تَفْسيرٍ ”" العتيرةٍ: كان الرَجُلُ من العرّب إذا تَذَرَ َذْرًا أنه إذا كان كذا أو بَكَعٌ 
0 
)١(‏ في المخطوط : «ثم )١(‏ ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : ف 


کاب لشفي (eeu‏ 


والعقيقة: الأبيحة التي تُلْبَحْ عن الكولووايرء أشوعة, 

E‏ ساد ني لدعتي أنّها قالت: 
نسح صومٌ رَمضَانَ كَل صوم كان قبل وتسَكَتٍ الأضحية ضحيّةُ كَل دح كان قبلها ونّسَحٌ غُسْلٌ 
الجنابةٍ كل عُسْلٍ كان ا 

والظَّاهِرُ أنّها قالت ذلك سَماعًا من رسول الله ككل؛ لأنّ انتِساحَ الحُكم مِمّا لا يُدْرَكُ 
بالاجتهاد . 

ومنهم: من رَوَى هذا الحديتٌ مرفوعًا إلى رسول اللّه يكل 7" [وروي] ”" : 
ونَسَحْتٍ الزكاة كل صَدَقةٍ كانت قبلها . وكذا قال أهل التأويل في قوله عَر شاه : اننم 
أن ماب بى جوک صَدَقتِ ت فلا ر قعلوا واب آله یکم وََقِمُوا الوه واوا ارگ4 [المجادلة 

]١‏ : إن ما أيروا به من تقديم الصَّدَقَةٍ على النَجْرَى مع رسول الله يه ثح بقوله جَلّ 

0 تكو © . 

وذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في العقيقةٍ: فمَنْ شاء فعَلَّ ومّنْ شاء لم يفعل» وهذا يُشِيرٌ إلى 
الإناعة و 0 

وذَّكَرَ في الجامع الصّغير: ولا يَعْنُ عن العُلام ولا عن الجارية وأنّه إشارةٌ إلى 
الكراهة؛ لأنّ العقيقةً كانت فضلاً ومتى نيِح الفضلٌ لا يَبْقَى لكات عرف 
ال ة فإنّهما كانا من الفرائض لا من الفضائل› فإذا نْسِخَتْ منهما الفرضيّة 
يجوز ز التتفل بهماء وقال الشافعيٌ رحمة آللة: الْعَقيقة سه عن الغُلام شاتانٍ وعن 
الجارية شاةٌ © . 1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )۲۸١ /٤(‏ برقم (۳۹)ء والبيهقي في الشعب (557/9)» وأورده الذهبي في 
الميزان (7/ 247١‏ والزيلعي في نصب الراية (5/ »)۲٠۸‏ وقال الزيلعي: ضعفه الدارقطني والبيهقي› 
وقال الدارقطني : المسيب بن شريك وعتبة بن اليقظان متروكان. 
(۲) أورده ابن عبد البر في «التمهيد؛» وعن علي رضي الله عنه مرفوعا. 


(” زيادة من المخطوط . 


(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ( ص 4). 
)٥(‏ مذهب الشافعية : يعق عن الغلام» وعن الجارية لما روي عن النبي با : عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة». انظر: المزني (ص .)۲۸١‏ 


سس سح 1 بش الصنائع > 


واحتّجٌ بما روي أنّ رسول الله 4 ۱1/ ۲۹۳ ب] عَقَّ عن الحسّنٍ وَالحُسَيْنِ رضي الله 
عنهما كبْشًا كیا . 

اقول : إها كانت تم نِحَتُ بدّم الأضحيّة بحَديثِ سنا عائشة رضي الله عنهاء 
وكذا رُوِيَ عن سَمّدِنا عَلّ رضي الله عنه أنه قال : نَسَكَتٍ الأضحيَة كل دم كان قبلها » 
والعقيقةٌ كانت قبلها كالعتيرةٍ وروي أنّ رسول الله ل سّئِلَ عن العقيقة فقال: «إنَّ الله 
تعالى لا يُحِبُ المُقوقَ؛ مَنْ شاء فلْيِمُقَ عن العُلام شاتين وعن الجاربة شاةً؛ ” وهذا يَنْفي كونّ 
العقيقةٍ سنه ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلَقَ العقّ بالمشيئة» وهذا أمارةٌ الإباحةٍ واللّه عَرَ 


فضل [في محل إقامة الواجب] 
وما مَحَلَّ إقامة الواجب فهذا الفصلٌ يشتملٌ على بيان جس المحَل الذي يام منه 


2 م‎ (f 0 ٠. 
. الواجبٌ ونوعه [وجِنْسِه وسِئّه] ” ' وقدره وصِمَتِه‎ 


افا جنْسه: ذ فهو أنْ يكو من الأجناس الثّلائة ثة: الغتم أو الإبلٍ أو البقر» ويدخل في كُل 
جنس نوعُه والذَكَرُ والأنْنَى منه والخصيٌ والفخْلُ لانطلاقٍ اسم الجئْسٍ على ذلك» 
والمعرٌ نوعٌ من العم والجاموس نوعٌ من البِقَرٍ بدليل أنه ب رض يضم ذلك إلى الغنّم والبقَرٍ في 
باب الزكاة. 


ولايجورٌ في الأضاحيّ شيءٌ من الوخحشٍ ؛ ا د 
بالإيجاب إلا في المُسْتَْنَسِ 4 فإن كان مُكَولدَا من الو خش نّ والإنسيّ فالعِبْرة فان 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الضحاياء باب : في العقيقة› برقم »)۲۸٤١(‏ والنسائي بنحوه» 
برقم »)٤۲۱۹(‏ والطبراني بنحوه في الكبير (۳/ ۲۸) برقم (105717) من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء انظر مشكاة المصابيح رقم .)٤٠١١(‏ 

(۲) أورده القرطبى فى التفسير .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الضحاياء با: في العقيقةء برقم (۲٤۲۸)ء‏ والنسائي برقم 
(E11)‏ وأحمد برقم (1۷۸۳)ء والحاكم في المستدرك )۲٠١ /٤(‏ برقم (۹۲١۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
207٠١ /9(‏ وابن أي شيبة في مصنفه (0/ )١١5‏ برقم )۲٤۲٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود. 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


الاير ياس ل ا ا ود PTR‏ سو تت ع ا ا TEN E‏ 


DP کے‎ 2 


كانت أهليّةٌ يجورُ وإلفلاء حتى إن (البقرة الأهليّة إذا) ”'' نّرا عليها نَوْرٌ وخشيٌ فرَلَّدَث 
ولذا فإنّه يجوز أنْ يُضَحَى به . 

وإنْ كانتٍ البقّرةٌ وخشيّة والقّورٌُ أهليًا لم يَجر؛ لأنّ الأصلّ في الولدٍ الأمٌ؛ لأنه فصل 
عن الأمّ وهو حَيَوانٌ مُتقَوَمتتَعَلَيُ به الأخكامٌ وليس يَْفَصِلُ من الأب إلا ماء مَهِينٌ لا حط 
له ولا يتعلّيُ به كمٌ ولهذا بُ الولدُ الأمّ في الرّقَّ والحُريَةء إلا آله يُضافٌ إلى الأب في 
بني آَم نريما للد وصيانةً له عن الضياع وإلاّ فالأصلٌ أن يكونّ مُضائًا إلى الأمٌ. 

وقيل: إذا را طَبْيٌّ على شاو أهليّة فان ولدّثْ شاءً تجوز التَضْحيةٌ بها وإنْ ولدَث عت لا 
تجوز وقيل : إِنْ ولدَتِ الرّمَكةٌ من حِمارٍ وشي جِمارًا لا يُؤْكلُ» ون ولدَثْ فوّسًا 
فحكمه كم الفرّس» وان ضَحَى بِطَبْيةِ وحشية أَلَقّتْ أو ببقرة وخشيّة أَلْقَتْ لم جز ؛ لأتها 
وحشيةٌ في الأصلٍ والجوْمَرٍ فلا يَْطّلُ حُكمْ الأصلٍ بعارض نادرٍ والله عَرَشَأئه الموَكُنُ. 


و 
5 


وا سئه:فلا يجوز شيء ينا دكن من الاب الب واكم من ” الأضحية إل ل 
من كل جنس إلا الجدّعَ من الضَّأَنٍِ خاصّة إذا كان عَظيمًا؛ لما رُوِيَ عن رسول الله كله أنه 
قال : «ضخوا بالثنايا إلا أن يَعِرْ على أحدِكُم فيذْبَحَ الجذّعَ في الضّأن» ©" . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «يُجزي الجذّعٌ من الضَأَنٍ عَمَا يُجزي فيه التّئ من 
المعزه 29 وروي أنَ رسول الله ية خرج إلى المُصَلَّى فشَّمّ قُتارًا فقال: «ماهذا؟ 
فقالوا: أُضْحيَةٌ أبي بَرْدةَء فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك شاة لحماء فجاء أبو بردة 
فقال: يا رسول الله عندي عَناقٌ خَيْرٌ من شان لّحمء فقال عليه الصلاة والسلام : «ُجزي 
عنك ولا تُجزي عن أحدٍ بعدَّك» 9" . / 


)١(‏ في المخطوط : «بقرة أهلية». (۲) في المخطوط : «فالأفضل». 

(؟) في المخطوط : «عن» . () في المخطوط : امن». 

(5) أورده الزيلعي في نصب الراية (7/5١؟)‏ بلفظه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
والحديث بمعناه أخرجه مسلم. كتاب : الأضاحي» باب: سن الأضحية» برقم »)١977(‏ وأبو داودء 

كتاب : الضحاياء باب : ما يجوز من السن في الضحاياء برقم «(YA¥)‏ والنسائي برقم «((ETYA)‏ وابن 

ماجه برقم »)۳۱٤١(‏ وأحمد برقم (15954).» والبيهقي في الكبرى (08/9؟)» وابن الجعد في مسنده 

(81/1©) برقم .)۲٣۱۲(‏ وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ١١1؟)‏ برقم (2)7775 وأبو عوانة في مسنده (0/ 

4 برقم )۷۸٤۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) انظر ما قبله . (۷) سبق تخريجه . 


@D‏ ر بان ل 


وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما آنه قال : حصب رسو ل الله ية يوم عيدٍ 
فقال: «إنَ أوَلَ تُسككم هذه الصَلاة الم الذنيغ»؛ فقا إلبه خحالي آبو بُزدة بی نبار [فقال : يا 
رسول الله كان يونا شكهي فيه الحم فعَجَلْنا نّبَخْناء فقال رسول الله ل 
«فأبدِلها»] "2, فقال: يا رسول اللّه عندي ماعِرٌ جَذْعٌ. فقال: «هي لَكَ وليسث لأحدٍ 
بعدَك» 9" , 

وزوقء أن رجا قم المدينة بعكم جذاع فلم تنفق 2 ا GS‏ 
ردنفال يكت وسرك الله كله قول : «نِعْمَتٍ الأضحيَةُ الجدّعُ من الضَانِ» ”" وروي 
«الجِذّعٌ الشمينْ من الضَأن» فلَمَا سَمِعَ الاس هذا الحديك انتَهبوها أي تبا5روا إلى شرائها . 

وتخصيصٌُ هذه القُرْبةٍ بن دون سِنٌ أمء لا يُْرَفُ إلا بالتؤقيفٍ فينع ذلك 

وأمًا قعاني هذه الأسماء: فقد ذَكَرَ القُدوريٌ رحمه الله أن الفقهاءً قالوا: 

الج من الختم بنع أشهرء والقعي من أبن وء الجاع من البر ابن حل 
والثَنِيُ [منه] ”© ابن ست سَتتيْنِء والجدّعٌ من الإبل ابن أربع سنينَ» ولتي منها ابن خمس . 

ار ر اللحاري في القن طن العاف ل ا ب 
وطَعَنَ في الخامسة . 

وذَكَرَ الرَعْفَّرانِنُ في الأضاحيّ: الجِدَعٌ ابن تّمانية أشهر أو يَسْعةٍ أشهر» والثني من 
الشَّاةٍ والمعز ما َم له حول وطَعَنَ في السَنةٍ القانيق» ومن البقر متم نَمَ له حَوْلانِ وطْعَنَ في 
السَنةٍ التالِثة» ومن الإبلٍ ما د نَم له حمس سِنينَ وطْعَنَ في السْنةٍ السَاوِسةٍ . 

وتقديرٌ هذه الأسنانٍ بما فنا لمَنْع التفصانِ لا لمع الزيادق؛ ؛ حبّى لو ضَحَى بِأقَل من 
ذلك سِا لا يجورُ ولو ضَحَى باكر من ذلك ميا يجورُ ويكوثٌ افقل . 


وارز لأف حَمَلٌ ولا جَدْيٌ ولا عِجْلُ ولافصيل؛ لأنّ الشَرعَ إِنْما ورد 


. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب : الأضاحي» باب : ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي› 
برقم »)۱٤۹٩(‏ وأحمدء برقم (4441): والبيهقي في الكبرى (4/ ۲۷۱)» وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(۳۲۲/۱) برقم (۰۷ ٠‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (17/5؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 


انظر إرواء الغليل» برقم .)١١5*(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «يعلم؛. (0) زيادة من المخطوط . 


GD 


عم _كتاب التضحية > 
بالأسنانٍ التي ذَكَرْناها وهذه لا تُسَمَى بها . 
وأا قدزه؛ فلا يجوز [1/ ١95‏ ] الشَّاةٌ والمعرٌ إلأعن واحدٍ وإِنْ كانت عَظيمةٌ سَمِينةً 
ا ؛ لأ القياسٌ في الإبل والبقّرٍ أن لا يجورً فيهما 

شتراك ؛ شتراك؛ لأ القُزبة في هذا الباب إراقة ادم وأئها لا حول التجزنة؛ لاثها بح واحد 

ل أصل القياس . 

فإذقيل» اليس أنه ري أل رسول الله يك حى بكَبِْينٍ املحين | أحذهما عن نفسِه 
والآخرُعَمَنْ لم يبح من أَمَِه ١‏ افكك فسن شاور دوهن اف اا 
والسلام؟ . 

فالجواپ: أنه عليه الصلاة والسلام إتما فعّل [ذلك] ”" لأجل التواب؛ وهو أنّه جعل 
تَوابَ بَ تضحيه بشاقٍ واحدة لأمَيه لا للإجزاء وسقوط الع عنهم . 

ولا يجوز بَعيرٌ واحدٌ ولا بقّرةٌ واحدةٌ عن أكثّرٌ من سَبْعةٍء ويجورٌ ذلك عن سَبْعة أو 
أقَلُ من ذلك» وهذا قول عامّة ت العلماء ٠‏ وقال مالك رحمه الله: يجري ذلك عن 
آهل بیت واحد - ون زادوا على سَبْعَةٍ - ولا يُجزي عن أهلٍ بِيتَيْنِ - وإنْ كانوا أقَلٌ 


0 
من سبعة 


م 


والصحيح قول العامّةٍ؛ لما روي عن رسول اللّه يله أنه قال: ٠‏ البدنة تجزي عن سَبْعَةٍ 
والبقرة ُجزي عن سَبْعقه ”© . 


وعن جابر رضي الله عنه [انه] ‏ قال : نح نا مع رسول الله هة البدنةَ عن سَبْعة والبقَّرَةً 
ضي نحرنا مع رسو عن 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) ليست في المخطوط . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي )”٠:١(‏ 

وفي بيان مذهب الشافعية : : قال الشافعي رضي الله عنه : تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة ة عن سبعة» والشاة 
عن واحد. انظر: المزني (ص584). 
(4) مذهب المالكية: يجوز أن يذبح الشاة والبقرة والبدنة عن نفسه وعن أهل البيت» وإن كانوا أكثر من 
سبعة بشركتهم فيها. انظر: المدونة (58/5). 
(6) صحيح» أخرجه أبو داود. كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ. برقم )۲۸٠۸(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر مشكاة 5 المصابيح رقم .)١408(‏ 
(0) زيادة من المخطوط . 


2 لمع ام م اج )هم‎ 5 5 8 5 0 (Voor, 
عن سبعةٍ من غير فصل بين آهل بيتٍ وبِيئَيْنِ ؛ ولان القياسٌ ياپ جوازّها عن اکر من‎ 


واحدٍ لما دَكَرْنا أنّ القُّْبةَ في الذّبْح» وأنّه فعل واحدٌ لا يتَجَرّأ؛ لكنا تركنا القياس بالخبّر - 
المُقْئَضي للجَوازٍ عن سَبْعةٍ مُطْلَقَا فيعْمَلُ بالقياسٍ فيما وراءه؛ لأنْ البقّرةً بمنزلة سَبْعِ شياو 


نّم جازّتٍ التَضْحيةٌ بسَبْع شياو عن سَبْعةٍ سّواءٌ كانوا من آهل بيتٍ [واحد] ”أو بين فكذا 


البقّرة . 

ومنهم مَنْ فصل بين البعير والبقَّرةٍ فقال: البقّرةٌ لا تجوز عن أكثّرٌ من سَبْعةٍ» فأمًا البعيرٌ 
فاه يجوز عن عشرةء وروا عن رسول الله يل أنه قال : «البدنة تُجْزي عن عشرة؛ ”" ونوعٌ 
من القياس يُوَيدَه؛ وهو أن الإبلَ أكثّرُ قيمةٌ من البقَّرِ؛ ولهذا فُضَلّتٍِ الإبل على البقَرٍ في 
باب الرّكاة والدّياتٍ فَتَفْضْلٌ في الأضحيّة أيضًا . 

ولئا: أنّ الأخبارَ إذا اختلفث في الظاهر يجبٌ الأحذ بالاحتياط وذلك فيما قُلْنا؛ لأنّ 
جَوارٌه عن سَبْعةٍ ثابتٌ بالائّفاق وفي الرّيادةِ اختلافٌ فكان الأخدٌ بِالمُتَمَيِ عليه أخذًا 

وأا ما دُكروا من القياس: فقد ذَكَرْنا أن الاشتراكَ في هذا الباب معدولٌ به عن القياس› 
واستعمالٌ القياس فيما هو معدول به عن القياس ليس من الفقه » ولا شك في جوازٍ بَدَنٍ أو 
قر عن قل من سَبْعةٍ بآنِ اشتركٌ اثنانِ أو ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو حمسة أو سه في بَدَنٍ أو بقَرة؛ 
لأنّه لَمَا جاز السب فالزّيادةٌ أولى» وسَّواءٌ انَمََتِ الأنْصِباءُ في القدرٍ أو اختلفث ؛ بأنْ يكونَ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة» برقم (114)» وأبو 
داود» كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ» برقم (۹٠۲۸)ء‏ والترمذي» برقم 
(404)» والنسائي بنحوهء برقم »)٤۳۹۳(‏ وابن ماجه» برقم (۳۱۳۲)» وأحمد برقم (171717)» ومالك 
برقم »23١44(‏ والدارمي برقم »)١9057(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۸۸) برقم (۲۹۰۱)» وابن حبان (4/ ۳۱۷) 
برقم (5007)» والبيهقي في ال كبرى (0/ 178) برقم (40177): والطبراني في الأوسط (۸/ )۳١١‏ برقم 
(4074)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/58؟)‏ برقم (17/46)» والشافعي في مسنده (١//511)؛‏ 
وأبو عوانة في مسنده )۸۸/٥(‏ برقم )۷۸۹٩(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) زيادة من المخطوط. 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الحج» باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة» برقم 
(404)» والنسائي برقم (؟5741)» وابن ماجه برقم (۳۱۳۱)» وأحمد بنحوه برقم »)۲٤۸١(‏ والحاكم في 
المستدرك (567/4) برقم (۹٥٠۷)ء‏ والطبراني في الأوسط بنحوه (۸/ )١١5‏ برقم (817) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح سنن النسائي . 


لأحدهم الصف بوللآخَرٍ الثُلْتُ ولآحَرَ السّدْسُ بعد أن لا ينقُصَ ی عن اسم . 

ولو اشترك سَبْعةٌ في حمس بقرات أو في أكثر فلبَحوها أجرّاهم ؛ لان لكل واحدٍ منهم 
في كل قرو سُبُمَهاء ولو ضَحَوَا يقرو واحدةٍ أجرَّاهم بالأكمدُ ”“ أولى . 

ولو اث شترك ماني في سبع بقرات لم يُجُزِهم ؛ لان كل بر بينهم على نما نية أسهم 
فيكونٌ لكل واحدٍ منهم أنْقَصُ من السْبْع . 

وكذلك إذا كانوا عشرة أو أكثّرٌ فهو على هذا . 

ولو اشترك تّمانيةٌ في تّمانيةٍ من البقَّرِ فصوا بها لم تُجُزهم؛ لأنّ كَل بِقَرةٍ و تكونٌ بينهم 
على تمانية أسهمء وكذلك (إذا كان) ”" البقَرُ أكثر لم تجزهم» ولا رواية في هذه الفُصولٍ 
وإنّما قِيل إِنّه لا يجوز بالقياس . 

ولو اشترك سَبْعة في سَبْع شياو بينهم فضّحَوًا بها - القياسٌ أنْ لا تَّجْزِئَهِم ؛ لان كَل شاقٍ 
تكودٌ بينهم على سَبْعةٍ أسهم وفي الاستخسان بُجزيهم . 

وكذلك لو اشترى اثنانِ شائَيْنٍ للتَضْحيةٍ فضْحّيا بهما بخلافِ عبِدَيْنِ بين اثكيِن 7 
عليهما كمَارتانٍ فأعتقاهما عن كقارَيهما آله لايجورٌ؛ لن الأنصباء تَجَْمِمُ في الاين ولا 
تج نجع في الرّقيتي ليل أنه ي aT‏ ألا 00 
اسم قشم جن في قول ابي حنيفة رضي الله عه 

وعلى هذا ي ينبي أن يكو في الأول قياس واستِخسانٌ» والمذكورُ جَوابٌ القياس وأمّا 
جنل نوي أذ وك جتان ا الفاجشة وسَتَذُكُرُها في بيانِ شرائط الجوازٍ 
بعَوْنِ اللّه تعالى» واللّه الموَقْقُ 


فضل [في شروط جواز إقامة الوجوب] 
وأا شرائط حبواز إقامة الواجب: وهي التَضْحيةٌ فهي في الأصل نوعانِ : 
نوع يَحُمُ ذْنْحَ كل حَيَوانِ مأكولٍ ونوعٌ يَخْصٌ التَضْحيةً ؛ أمَا الذي يَعُمُ ذْبْحَ كَل حَيَوانِ 


() في المخطوط : «فبالاكئر». (1) في المخطوط : «إن كانت». 
(9) في | لمخطوط : «رجلین) . 
(4) في المخطوط: «وهو». 


مأكولٍ فقد ذَكَرْ ايو اواج باع .ذا ا لع رشا غل شلثاا غلل ضهنا مهبم 
ەة ؤات بنذم بها بخ إلى مق لی اع 
ا ا وبلظها برخ ای کلب انارت نی ایا باع د هعبس یق ر ا 
ممواتهبندئ پول إلن مق خا الت ہا ا انفد خي الاشنامیبدی نیا 
[ ب] لان الذبْحَ قد يكون للحم وقد يكونٌ للفخية للق یشو الفحل لاشم هزد سبد رن القن مجيه 
قال النَبيئُ عليه الصلاة والسلام: «لا مانالا نپ م93 aa‏ 
لغرب تق جهات چ انمز هارا وواو الا خضلو وجار لبد ااال ا ابر من 
الممحظؤاراتيه فاه لاض فا ES E‏ زنيج غا ) شلام مهدأ دالج ريلة 
وقال النّبيْ عليه ال والسلام: «إنْما الأعمال بالنيابينه ا كر 0 ابيز يبنلا 
پرخ نیوا بيغا بوط افقو ل ملس اله م ری پمک انی لجالا 
لان اليه 0 القألّب» والذّكد الما اياب أب 3 مهدأ 535 ريلد چنیا ر 2 
8 ومنغ أن لإ يشوك نسحي فيتمامحتمل الشركقند نللا رھ لزا ؤأسّاة خان 
او 75 ۶ معز ف ي زاك هاف ائ الف وى الاو SHE E‏ 2 
اة اليه لم ضوعن ار كما د :5 هقرلا Ss‏ 
د رھدا 0 مين شر جلي 
ن ا في بن أيجقرة ُه ریدو الق لافج أ خرها aE‏ 


اجنم پرا ینا ن يجري راحاا عنم من الأضحتةٌ رلا نیز ها من جره 
كم دنا وعنده يجي . E TET‏ 


لِه: أن ١‏ ب اح بنيته بسَبّةِ صاحبه» فعَدَ م النَيّةِ من 
عدف ادر ماي ایا م کل ا ل م 
b1‏ 1 پش ينغ 
احيهم لا يفاخ في قز لين . E‏ 


<4 


3 فيعسيفتاا 0 رچ ) ae a le:‏ ادا 

() أعرجه الييقي ني E‏ (4۷4) من حديث أنس ؛ ن مالك يوضي الل عند 1 
9اطرا ا ولعي میس رر ول ان و مي رأ کے مه لها 

(4) سبق تخريجه . (0) انظر زک س د 
(1) مذهب الشافعية : أ فد اللذنت قر يولع ةوالتب راكنا 0 سواء کانوا 337 اليك أ ليما روسلواء 
كانوا متقربين بقربة متفقة» أو مختلفة» واجبة أو مستحبة» أم کان بعضھم وید الل لمقفيرا: باو 
الطالبين (۳/ )٠۹۸‏ . پە 7 كه يعسلا , بذ O‏ 


ل« هم 


ولا إن القزية فني إواقة الدع ء وآتها لا جرا الها َج واد فان للم يقح دوي من 


8 قوب من الياقِينَ نرو ةحدم الجر .ولو أرادوا القؤبة؛ الأ ضَحيّةةأى غيرها 
من القَرتِ أ جرهم سَواءٌ كانت القَرْبة واجبة أو ًا أو وجَيّثِ على الب 
2 مقت بجهات القزبة باز املف بال tt TT‏ 
هم مدي الإحصارء ر وبعض 
59 | وبع بعضهم دم م المبْعة أو ا 
وهال ژقزرجمه الله: e‏ إذانه َم قا جهاث ال E‏ کر پچهة E‏ 
جه قوله : ST‏ تراك ؛ لأنَ ال ْحَ فعلٌ واحدٌّ لا يتجرَأ فلا يضور أن بقع 
بعضه عن جهة وبعضه عن جِهةٍ جهة أخري ليه لا ببس له الأعيندَ الاتحادء [فہند 
الاتحا و1 فى '“ جعِلتِ ا چ واج ةوعد الإجلاف لا ل کر 0 
إلى القياس . e n‏ 
وش أن 0 
بن اكز ا 


ا 00 
بعاوه ‏ فإذا قصَدَ بها لكر أو إقامة إل فق 


() + في المطيوع ز 0000 ET‏ 
)۲( في المخطوط .. 
)ين EAT‏ و ا ا فيد 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب: ما جاء اء في قول ال ا 00 5-3-5 ا 
] برقم-(٩‏ 4 f‏ ' ومسل کت 'النكائن أناش * :الصياق. وعجوراز كول د 27 قران وائ ليا × برقم 
I ENN)‏ وأو لاود کتاب أ النكاحْء ناب قلة المهز.: “برقم ۰۹ (YA.‏ وال رمدي بزقم-۷9۹49) ۸ 
والنسائي برقم (۳۳۵۱). وابن ماجه» برقم .)١909(‏ وأحمد .)١117174(‏ ومالك (16197 قم والداومتي 
(۲۰). وابن حبان )٤۰٨/۹(‏ 'برقيم 64٩30:‏ ۸ اوالبيهقي في الكبرى (۷/ ۸ برقم ATRIA,‏ 
والطبراني في الكبير (۱/ )۲٥۲‏ برقم (۷۲۸). وأبو داود U E a‏ بوك 1ك 
والشافعي في مسنده »)۲٤٦/۱(‏ والحميدي في مسنده (۲/ )٥۱۱‏ برقم (4)5-18 وی لین :ا جبياد في 


6م ي خوط هة ر و راحد. e‏ 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كرِة الاشيّر تراك عند اختلافٍ الجهة ورُوِيَ عنه أنه 
قال : لو كان هذا من نوع واحدٍ لكان أحبّ إِلَيّء وهكذا قال أبو يوسفٌ رحمه الله . 

0 أحد الشُرَكاء ذِمًا كتابيًا أو غير كتابيّ وهو يُريدٌ اللّحمَ أو أراد القُرْبةَ في 

- لم يُجُزهم عندنا؛ لأنَ الكافرَ لا ت َتَحقَّىُ منه القُرْبةٌ فكانت نيه مُلْحقة بالعدّم 

فكان كن شري موه والمسلمٌُ لو أراد ار نالكافة اولي 
[وكذلك] ”2 إذا كان أحذهم عبد أو مدا وريد الأضعنة: الان نه بالل ؛ لان 
ليس من أهلٍ هذه القُرْبةٍ فكان نصييبّه لَحمًا فيمْئَيمُ الجوارُ أصلاً وإنْ كان أحدٌ الشرّكاء 
ممن ضخي عن ميت جاز . 

وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنّه لا يجوز وذَكَرَ في الأصل : إذا اشترك سَبْعَة في 
بَدَنَةٍ فمات أحدّهم قبل الذّبْح فرَضِيَ ورَتَنُهِ أنْ يُذْبَحَ عن المّتِ جاز استِخسانًا والقياس أنْ 
ا / 

CGR REG‏ ل لل 
الأضحيَة عن المت لا تجو فصار نصيبّه اللحمّ» ونه يُْتَعُ من جواز ذَبْحٍ الباقينَ من 
الأضحيّةٌ كما لو أراد أحدهم اللّحمَ في حال حَياتِهِ . 

وَخهُ الاستّخسان: أن الموتَ لا ِمْنَعٌ التَقَرْبَ عن الميِّتٍ بِدَلِيلٍ أنه يجوز أن يُتَصَدَقَ عنه 
ويُحَجٌ عنه» ع0 ضَحَى بكبْشين أحدّهما عن نفيه والآخَرُ عَمَنْ 
لم ”" يَلْبَحُ من أَمْتِه وإنْ كان منهم مَنْ قد مات قبل أن يَذْبَحَ - وَل إن الميّت 
يجورٌ أن َمَرَبَ عنه فإذا بح عنه صار نصيبّه للقُرْبةٍ فلا يمْنَعٌ جُوارٌَ ذَبْح الباقينَ . 

ولو اشترى رجلٌ بقَّرةيُريدُ أن يُضَحَيَ بهاثُمَ أشرّكٌ فيها بعد ذلك قال مِشامٌ[١/‏ 
6]: سّألت أبا يوسُّفَ فأخبّرني أنّ أبا حنيفة رحمه الله قال: أكرّه ذلك ويُجُزيهم أن 


مسنده (۱/ 07646 برقم (۱۳۳۳)» وأبو يعلى في مسنده (5/ 47) برقم »)۳۳٤۸(‏ والربيع في مسنده /١(‏ 
۹ برقم »)٥۲۱(‏ وعبدالرزاق في مصنفه /٦(‏ ۱۷۷) برقم )٠١41١(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المطبوع: «لا». 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ في المخطوط : «فثبت». 


م __ تاب التضحيز____> GD‏ 


يَذْبَحوها عنهم» قال : وكذلك (قول أبي يوسّفَ) » قال : قُلْت لأبي يوسّفَ : ومَنْ ننه 
أن يُشْرِكٌ فيها؟ قال : لا أحْمَّظٌ عن أبي حنيفةً رحمه الله فيها شيئًا ولكنْ لا أرّى بذلك 
يَأسَا. 

وقال في الأصل: قال أرأيت في رجل اشترى بقَرة ريد أنْ يُضَحَيَ بها عن نفسه فأشرّكٌ 
فيها بعدَ ذلك ولم يُشْرِكهم حتّى اشتّراها فأتاه إنسانٌ بعد ذلك فأشركّه حتّى استّكمَلٌ ؛ 
يعني أله صار سابعّهم هل يُجُزي عنهم؟ قال : نَّعَم استُحْسِنَ وإنْ فعَلَ ذلك قبل أن يشتريّها 
كان اخسن . 

وهذا محمولٌ على الغنيّ إذا اشترى برة لأضحيّيه ؛ لأنها لم تَتَعيَنْ لوجوب التضْحية 
بها وإنّما يُقيمُها عند الذْبْحِ مقام ما يجبٌ عليه أو واجبٌ عليه فيَخْرُجُ عن عُهْدةٍ الواجب 
بالفعلٍ فيما يُقِيمُه فيه فيجوزٌ اشتراكهم فيها ودَبْحُهم إلا أنه يُكرّه؛ لأنّه لَمَا اشئّراها ليحي 
بها فقد وعَدَ وغدا یکره أنْ يُخْلِفَ الوغدّء فأمًا إذا كان فقيرًا فلا يجورٌ له أن يُْرِك فيها؛ 
لأنّه أوجَبّها على نفيه بالشّراءِ للأضحيَةٍ فتَعيَتْ للوجوب فلا يَسْقُطُ عنه ما أوجَبّه على ٠‏ 
نفيبه . 

وقد قالوا في مسالة الغني: إذا أشرَكٌ بعدّما اشتراها للأضحيةٍ اله ينبي أن يتصَدّقَ بالقَمَن 
وإن لم يذْكْرْ ذلك محمّدٌ رحمه الله لما رُوِيَ أن رسول الله كَل دَنَحَ إلى حكيم بن جزام 
دينارًا وأمره أن يشتريّ له أُضْحيّةٌ فاشترى شا فباعَها بدينارَين واشترى بأحدهما شاءً وجاءً 
إلى الَبيّ عليه الصلاة والسلام بشاةٍ ودينار وأخبرّه بما صَبَع فقال عليه الصلاة والسلام : 
«بارَك الله في صَفْقَةٍ يمينِكَ» ''" وأمر عليه الصلاة والسلام أنْ يُضَحَى بالشاة ويُمَصَدَقَّ 
بالدينارٍ لما أنه قَصَّدَ إخراجه للأضحيّةِ كذا ههنا. 


)١(‏ في المخطوط : «أبو يوسف). 

(؟) صحيح» أخرجه الترمذي بلفظه كتاب : البيوع» باب: ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك 
برقم »)١7158(‏ والدارقطني (۳/ )٠١‏ برقم (2))54 والطبراني في الكبير (۱۷/ )١1١‏ برقم )47١(‏ من 
ححديث عروة البارقي رضي الله عنه» انظر صحيح جامع الترمذي . وللحديث شاهد في الصحيح › 
..أخرجه البخاري» كتاب : المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريم النبي يَف آية فأراهم انشقاق القمرء 
برقم (077» وأبو داود» كتاب : البيوع » باب : في المضارب يحالف برقم (٤۳۳۸)ء‏ وابن ماجه برقم 
45 والبيهقي في الكبرى )١١١/5(‏ برقم (۱۱۳۹۳)ء والشافعي في مسنده (۱/ 557)» وابن أبي 
شيبة في مصنفه (۷/ ۳۰۳) برقم (77741) من حديث عروة البارقي رضي الله عنه . 


وضتها: أن کون i.‏ ا ية زنة للتضنحية كما أ نیا باللاو الان اليقت تبر ةف 

ا داعبا الق ان بور كسافي باب اقفرم تعدو اوزاف اتيد لوقن 

e‏ ا 
أملفيناء لن تارام اة ية بالليح. إا نصا ألعدلالة إذدکان ا قن لم 

۳ تھ يلجر لأ الأصالاغيمط مله لفان ا e‏ 


اہ ا 


5 


أ 5 
رھ م و کا ا ا وأسة ا چ 


وأمره ذا لمليؤ جل الا ایق .له ¿ م ال مون رن :> 
ل E‏ 
لاجو .ولو شت توق شاء لاض حية فاه ع | وشَدَعَوائِمَها في ل 
كوا نوات سي لوخودٍ الإذوسته لال لما بی يما شمن 86 ا انه لومک لمال لي 
واا الذي 1 زاج إلا م ن البلا جراد كل حول لوقتا لذن اوفك 
قلاط مذ لجرت دولا شر 2 ترقا الراجبا كرفت افشلاو فلا بنجو اجو لخر إن 
بخن قبل 0 0 لي 2 اول فق ايام التختر يجوز بعد صل مس i‏ 
من آهل المِضْرٍ أ ومن آهل القُرَىء غير أن للجواز في حق TS‏ 
یکو بعد صحلا ق العيف لا تنجو تقذيقها عليه معد 0 ]| راا قالسه رمث اهالغ دقع 
1 *' “هال دشاقتي ره اللخ إذاللضنئ من الوق ميد اما م گی فی ازن شوق الك لو عا 
العا ال لاض نلق ميان لے رج مكل نيه 00 3 لش نأ ل انی 
ان لماو ؤينا عن رنتؤل الل انا ا 0 
00 تة يهاكفلا 5 والستلام هقان" ف این تاق يوبن هذ : 


3 ل كله أله 3 مهل 2-5 شا عد 5 An‏ 75 ا ا 4 
م وتم وه لك كيه 
وروي عله عليه الد e)‏ قال في حَديثٍ البراء بن ازيب رضي الل غلا 


: عنام خف a 0900 E u‏ لم تاا ف n‏ اق 
4 «الظر في ذهب الحنفية؛ )ختهدر الطيحارزي لامي (fry.‏ ا(۰ 0 لمق سال :186710 مق 
كي مهيب , الشافمية: .ا ae‏ ابل کک اظ ادا 000 ت په شی 


2 0 1 باك و ةللا E‏ 6 و ولعي دا 


اين كاذ ابتكم نع ابل الل اما مي مذو إطِعيَه وجمان انما اللخ بعد التيلاة؛ 5-7 
رَنْبَ التب عليه الصلاة والريلاخ اّنع يلي الصنلاة :اليس لأهل الشرَى ل العبدد فود 
يعبت | ترت یھو ب اناو الاما یاد الد لسن لر جل ران ن م أ ضحي زفق 
ییات انوا نن ایلیا امام صل رادید ایم 4 ذلك متعم م 
الهس فقد حل الذبح بغير صَلاةٍ ضاف كان بت ا اشم فد دات 


E: 


الصبلاوم انما ْح Rik‏ في اليوم | اني والثاليش على ر وه ضا EAE‏ شرط في 


ار 
سا ا ب ەل 


| 0 | ره اعد حمه الله 
ا لاني اشا lL‏ د 0 اال E kK‏ اة عة لعي م dé‏ 


وإِنْ كان يُصَلَيذ يلش في ونير بأنْ كان الاما قد جلف ين 
- 8 
عا الك جاجع نيه مو با أن n‏ 8 


0 الكرخي رحمه ا هما 5 ت جا مي الشاي 


٤‏ ر أيه 
و في a‏ ا اا بآ ب المسيجار فالقياين نلا يجوز ديج O‏ 
EEE AA)‏ ل اا اة شلال لت لمية ERE‏ 
E a e‏ کا شرا لج را اا ني حی ماجن 
تیان لاز امد ی قدي أن ن يجرزم باعتا لاز اهلا او م 
ا ا ا ب بل بكم بعد لجو از جیا اي 
وخبة الاستخسان؛ أن الشرط e‏ باصا pet‏ الجامج ةل ا 
بد چن میا عون بدليل انهم لی انکر یام لہا جاز بيقع A Ne‏ 
شيط فاد ؛.وكذا في الحديث الذي را رتيب ليح علي الهلا بطلا وقد وچ 
ولو مجن امل اعام بالج تلو املاچ لم ڏک هذا في الأصل »وغچ لا رواية 


.في هل yS e‏ و : ملا ممعي 20 کک 0 


لك اكصّلاق ]مل المسجد؛ فعلى فول یکین في قوسي 


وَلِسِتِحسانٌ كما ازا چب راب ررق مھ من الا ریچ إن 
یکم هار چان ا بلاق الال ق في صَلِاة ej‏ رې چان نما 
(۱) سبق تخريجه . (1) في المختلوطة "ية میت ا کک مسنم ما 


(*) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوطر. لل عة ا يلعلا يبه (7) 


> سح بدائع الصنائع عط‎ GD 
يُصَلّي مَنْ يُصَلّي في المسجد لعُذرٍ فوَجَبَ اعتبارٌ الأصل دون غيرهم . ومنهم مَن أنْبَتَ فيه‎ 
. القياسّ والاستِحسانَ كما في المسألةٍ الأولى ووَجهُها ما ذكرْنا‎ 

ومنهم مَنْ قال: لا تجوز الأضْحَيَةُ ِصَّلاةٍَ أهلٍ الجبّانة حتّى يُصَلَّيَ أهل المسجد؛ لأ 
الصَّلاةَ في المسجِدٍ هي الأصل بدَلِيلٍ سائرٍ الصَّلّواتٍ وإنّما يَخْرْجُ الإمامٌُ إلى الجبّانةٍ 
لضرورة أن المسجد لا يت خع لهم فجت اعبار الأضبل : 

ولو دَبَحَ والإمام في خلال الصّلاةٍ لا يجورٌ وكذا إذا ضَحَى قبل أن يقَعُدٌَ قدرَ التَشَّهّدِء 
ولو ذَبَحَ بعدّما قَعَدَ قدرٌ التَشَهّدِ قبل السّلام قالوا - على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا 
يجورٌ كما لو كان في خلال الصّلاةٍ. 

وعلى قياس قول أبي يوست ومحمّدٍ رحمهما الله - بجو بناة على أن روج المُصَلّي 

من الصَّلاةٍ بصِفةٍ فرضٌ عندّه وعندّهما ليس بقَرْضٍ» ولو ضَحَى قبل فراغ الإمام من 
الحْطْبة أو قبل الخُطْبةٍ جاز؛ ؛ لان التي عليه الصلاة والسلام رنب الذي على الصَّلاة ةلا 
على الخُطبةٍ فيما رَوَيْنا ا ا ا لااللحْطبة» ولو صَلَّى الإمام 
صلا العيدٍ وْبَحَ رجلٌ أضحيته نَم بين أله يوم عَرَفة فعلى الإمام أن يُعيدَ الصّلاةٌ من الغ 
وعلى الرَجُلٍ أن يُعِيدَ الأضحيّة يه ؛ لأنه د َبيَنَ ان الصَّلاةٌ واالأضحيّة جه 2 رظنا قبل الرقت فلم 
جن ون تَنَ ان الإمام كان على غير رُضوء فن لِم ذلك قبل أن يتفرقَ يتفَرّقٌَ الاس يُعيدُ بهم 
الصّلاةً باّفاقي الرّواياتِ» وهل يجورٌ ما ضَحَى قبل الإعادة. 

ذُكِرَ في بعض الرواياتٍ أنّه يجورٌ؛ لأنه ذَبَحَ بعدَ صَلاةَ يُجِيرُها بعض الفقهاء وهو 
الشّافعيٌ رحمه الله؛ لأنّ فساد صَلاة الإمام لايوجبٌ فسا صَلاة المُْنّدي عندّه فكانت 
تلك صَلا٤‏ مُمْتَبَةَ عنده» فعلى هذا يُعيدُ الإمامٌ وده ولا يُعِيدُ القوْمٌ وذلك استخسانًا . 


وذْكِرَ في اختلافي وُكَرَ رحمه الله: أنه يُعِيدٌ بهم الصّلاءٌ ولا يجوز ما ضَحّى قبل إعادة 
الصَّلاوٍء وإ تَمَرْقَ الاس عن الإمام ْم عُلِمَ بعد ذلك فقد ذَكَرّ في بعض الرُواياتِ أن 
الصّلاةَ لا تُعا وقد جارّتٍ الأضحيّةٌ عن المُضَحَي ؛ لأنها صَلاةٌ قد جارّث في قولٍ بعض 
الفقهاء ء فرك إِعادَتِها بعد تَمَدْقِ الاس أحْسَنُ من أنْ يادي اناس أنْ يَجْتَمِعوا ثانيّاء وهو ْ 
ا واو ااه ٠ش‏ 


كت 2102 


وروي عن أبي حنيفةً رحمه الله: أنه تعَادُ الأضحيّةُ ولا تُعادُ بهم الصَّلاةٌ؛ لأنَّ إعادةً 
الأضحية أ يسر من إعادة الصّلاةَ. 

وروي أيضًا أنه نادي بهم حتّى يَجْتَمِعوا ويُعِيدٌ بهم الصَّلاةً. 

قال البخي رحمه الله: فعلى هذا القياس لا تجُزي ذَبيحةٌ مَنْ ذَبَحَ قبل إعادة الصَّلاةَ [إلاً 
أن تكو الشَّمِسُ قد زالَّتْ فتّجْرِي ذبيحة مَنْ ذَبَحَ في قولِهم جميعًا وسَقَطْثْ عنهم 
الصَّلاة] ٠”‏ ولو شَهِدَ ناسٌ عند الإمام - بعد نصف التّهارٍ وبعدّما زالّتِ الشّمسٌ - أن 
ذلك اليو هو العاشرٌ من ذي الحِجَةِ جاز لهم أن يُضَحَوا ويَخْرٌجٌ الإمامٌ من الغْدٍ فِيُصَلَي 
بهم صَّلاةَ العيلٍ . 

وَإنْعُلِمَ في صَدْرِ التهار أنه يوم النَْرٍ فشّغِلَ الإمامُ عن الخُروج أو غَفَلَ فلم يَخْرُجْ 
ولم يآمّرْ أحدًا يُصَلَي بهم » فلا ينبي لأحدٍ أنْ يُضَحَيَ حى يُصَلَي الإمامُ إلى أن رول 
ل > فإذا زالَّثْ قبل أن يَخْرّجَّ الإمامُ ضَحَى الناسٌ» وإنْ ضَحَى أحدٌ قبل ذلك لم 

ولو صَلَى الإمامُ صَلاةَ العيدٍ ودَبَحَ رجل أُضْحيّتّه نم نَيَنَ للإمام أن يوم العيدٍ كان 
بالأمس جارّتٍ الصّلاةٌ وجاز للرّجُلٍ أضحيثه . 

ولو وقَحَتْ فِثْنة في مِضْرٍ ولم يكنْ لها إمامٌ من قِبَلِ السُلْطانٍ يُصَلّي بهم صَّلاة العيدٍ 
ا ا ا ا وي 
الى التي لا صلی فيهاء ولكن مُسَْحْسَئْ أن يکود وق نحرهم بعد زوا المي من 
بل ا ب 

لا تی أن الإمام لو كان حاغيرًا كان عليهم أنْ يُصَلَوا إلا أنه امتح أداؤها العارض فلا 

الا ا ار م e‏ 
ذلك» وهناك لا يجوز البح إلا بعد الزوالٍِ كذا ههنا . 

ولو دْبَحَ أضحيّته بعدَ الرَوالٍ من يوم عَرّفة ثم ظَهَرَ أن ذلك اليومٌ كان يوم التخرٍ جارّتٍ 
٠‏ الأضحيّهُ عندّنا؛ لأ الذَبْحَ حَصَلَ في وقته فيُجزيه والله - عر شاه - أعلّم . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «حين»‎ )۲( 


. کا کا عليه لطعي فيان 8 اولقن و نهل لضي 14ل ى اکان هو‎ E 
في المِضْرٍ والشاءٌ في التاق أو في موضم لا يُصَلَى فين لقعاکټ اا٣ ننجيو غ‎ 
بعر بها بعد طلوع الفج عب لاماج العبي قلقم ةمُجزيقه وهلي ية لوان في‎ 
ازاق الشاك في مض وغايت يفضي 0 تمل لاق الجر انها ا‎ 
أُخنعه تاکر في مامكاب ناولا ادمز عليه مكذ لطن م علد د يتمد‎ 
لاا‎ OEE RE ١ في التواهراءدقالاع انما نظن الي اتحلى‎ 


یدزی ابكار نأبو يوبا جما )لله مار '.السكال النبي فكو د فيا 
8 ولا يُعْتَبَرُ المكانٌ الذي يكو فيه المذبوح عنه» وما كان كذلك .بلاق بح هی 
مر قر يكذ یالاک العفو ليع ناز هاا لهذا ل رية بنذ شل 
E‏ الجا يضر ايله ني تيضر ]1 تہ کی جریم ان یوان زو عل 
ای يشوك لمت کا لأسوة ساد جتنم وید 
الذي فيه أهلّه» وإ شخ عد قل ن صان ل زه و ا عليه الر مقي 
ن لقال لضن با زا ةرت الاين ام ا رارف 2 1۷ الخِضْرِالآخَرٍ 
انتَظَرْتُ به اروا فول يذ الجر موه 2 N‏ 
ولجم لنب ني دقبع لات الچ الحم چا ااجتى .نزول الخيمس فإذاءذ! 
ولج وا نتا ع يضقا ټل نالع هاا ثلا رة شنا شق نيت نأ ثلا رية i‏ 
ن“ رغ فور مدو إ غيم لان رخا لاع رر يتزع نها رفكلا 
أولى» ولأبي يوسّف ومحمَّدٍ رحمهما الله: أنَّ ريغي الچ ارات برف 
مقافي حفر فاججلهارلا. ا في تج المقعولذ من ويجوز الذيج.ني هام ليخي لياه ' 
وهيما انتا تفي ن به ب ليسأ ريك لعا ر ل مله اجبذلم وله )ا نلآ ها لم + رل ه٤‏ مه 

ْله اليوم التاني و هي ليله الحادي مثو دليش الیو ن تانز غي لجيه نزامن 0 
يدجي فا ليلد الاي رهن له العا شزيسن ذي الجخّة لقرل ج یچاد 


الس الال ا 01 زلهة عزنا ن0 + لله ميسية نما 
)١(‏ في المخطوط: «موضع». () و ال ل م 
(۳) في المخطوط : «». . لاا رية سيا (1) 
(4) في المخطوط : «يصلي» . ER‏ 


ر فين الله اغنهم :ايام م التخرثلاة وذكن لاام یکن وجرا الي لغم قال اللو عَرَ 
ماله م قي ضكر عليه المبلاة والسبلام دما او ل بت4 لسر I‏ 
أنه في ی کی کلاس ر عالق ةناجد ااانه لمدجل 
نبها الليلة الماشيرة من ذي الجخ د .لاله ای الها الساضي رمو يوم ا 


ٹا سا 3 


تن اوھ ت قد ا الچ كما لايك ازيح رة 35 | جھ لن بيعم للتهار 
لا نَع التهارَ انسل فلا تدخل في مقت وق التّضح لتَضْحيةٍ وتدخل الايا ملتانٍ ,د ن,تعلده 2 
آنه يكم الذ غ ای رل لک بو لدم فصنل من نی في كتاب التربائح » 


ا ر ر پا" لکا شل 
7 


الله ال - ٠‏ 


1 
بال 1 ع ١ n‏ ملعماي 3 0 ad‏ يأ مه - هنا اع عدن 52 رج دك لاي 


وَأمَا الذي يرجع ا التتضيحية بق فنوعانةة, ج 31 e‏ ا 0 7 شق 0 


“١‏ احذهماء يتلود اميل عن الشيوب:الفاجشية؟ رفاح تچ واا نیام دلا ندا لبن 
0 شرجها وهي لني ۷ تفي ان تمي بريه إلى المنسلي 


والبمريضة ال مَرَضْها رالو جفاء التم ان معزي ار كل عت 
ومقولوعةٌ 0 اللي بالكل والتى لا و لها في 


RR 20‏ سے ااا پا ا a‏ ا م 1 2-0 


وسل محمد رحمه, الله عن ذلك فقال : آیکود ذلّك؟! فن کان لا يُجري وزی 
السَكاة وهي .مبغيرة ال دل ولا يجو مقطوعةٌ إحدى الأو يكمالهاء التي لها أن 


1 4 1 
د کي ما کا بغ ا کا هلد 


ااسست ر ا اا اا شی 3 


3 


ا 3 o. hom YF‏ م 
د رھ ٤‏ 1 ب 687 1/ ]هيه هتا ل ريه غین ري :| بأ.بة هه لمعن ب يل e‏ 


ا 
3 0 ا be‏ 7 
سرغت روك ار ر لك 0 لاتخري من الي 5 اال وخا الما لن 
a chek‏ ضع بعد 3 3 ا 8 ملل بت لين مور 1 : لكل 
0 والمريضة بين رها باليضفاة الي ل 5 م ا نيه ميقل له :سل ا 


ا زل (oP),‏ وھ ی ا Os‏ مق ما i (THD:‏ ډ مله (TY): 350 +١‏ 


REYE!‏ 5 و 77 0 اد £ IPD: an‏ م 
: ارج و 0 الفتحايا OTS‏ یکره من الف ابا Ole.‏ بدي 
RU‏ اواج ير A‏ 


د 


NV ES‏ برق( ) )» وان پا بر 


TS ahe e‏ بای اا 
NC AEH‏ ا «(TAY / OE‏ 2 ۹۳ ا 0 
(Tay VTP‏ ل اکم في المستل ترك IY gh E‏ را 00 
2 ۲ )برقم ( iE (N)‏ داود الطيا اليا E‏ ل ا ۰ برقم 00 وَأبن ا کچ 
(AYY) (0۳1/۷)‏ حد ا : عاز 8 ضي | الله عنه» انظر rE.‏ الحا الصغيرء 
(AA)‏ . 3 ا ا كر ١‏ ما 4 


.ا پخ :لل بلجلا 3 é‏ )0( 


ورُوِيَ عن التّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «استشرفوا العين والأوُنَه "أي تَأمَلوا 
سَلامَتَهما عن الآفاتٍ . وروي أنّه عليه الصلاة والسلام نَهَى أن يُضْحَى بِعَضْباءِ ادن 0 
ولو ذَهَبَ بعضٌ هذه الأعضاء دون بعض من الأَدّنِ والألية والذَّب والعينٍ . 

ذَكَرَّ "' في الجامع الصّغيرٍ يُنْظَرُ فن كان الذاهبٌ كثيرًا يمْتَعُ جَوارٌ التَضحية» وإنْ كان 
يَسيرًا لا يُمْنَعُ ؛ لأنّ اليسيرَ مِما لا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه إِذ الحيّوانُ لا يَخْلو عنه عادةء فلو 
اعمَبرَ مانعًا ضاق الأمرُ على الاس ووَقَعوا في الحرّج . 

واختلف أصحاينا في الحدّ الفاصِل بين القليل والكثيرٍ فعن أبي حنيفة رحمه الله أربع 
رواياتٍ» رَوَى محمّدٌ - رحمه الله - عنه في الأصل» وفي الجامع الصَّغيرٍ أنّه إِنْ كان 
ذَهَبَ الُلْتُ أو أقَلّ جاز وإِنْ كان أكثّرَ من الثُلْثِ لا يجورٌ. 1 

وروی ابو يوشت رحمه الله أنّه إن كان ذَّمَبَ القت لا يجورٌ» وإِنْ كان اقل من العلث “ 
جاز. 

وقال ابو يوشف رحمه الله ذَكَرْت قولي لأبي حنيفة رحمه الله فقال: قولي مثلُ قولك› 
وقول أبي يوسُف إنّه إنْ كان الباقي أكثّرٌ من اذاهب يجو ”» وإنْ كان أقَلَ منه أو مثلّه لا 
يجوز . 

ورَوَى أبو عبد اللّه البلّخيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه آنه إذا ذَّهَبَ الرُبُعٌ لم يُجزهء 
وذَّكَرَ الكَرْخيُ قول محمّدٍ مع قول أبي حنيفةً في رِوايتِه عنه [1/ ۲۹١‏ ب] في الأصلٍ» 


)١(‏ الحديث بلفظه أخرجه الطبراني في الأوسط )١111/9(‏ برقم »)4571١(‏ وأورده الزيلعي في «نصب 
الراية» »)5١14/5(‏ وللحديث شاهد من حديث على بمعناه» وسنده ضعيف» أخرجه أبو داود» كتاب: 
الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء برقم (٤٠۲۸)ء‏ والترمذي برقم »)١598(‏ والنسائي» برقم 
»)٤۳۷۲(‏ وابن ماجهء برقم »)۳۱٤۳(‏ وأحمد برقم »)۷۳٤(‏ والدارمي برقم »)١407(‏ وابن خزيمة (4/ 
۴۳ برقم (5415). والحاكم في المستدرك )٠٤١/١(‏ برقم »)۷۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (۹/ 
6» والطبراني في الأوسط (14/8) برقم (۷۹۷۳)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ 2071 برقم 
»)1١(‏ والبزار في مسنده (۲/ ۳۲۱) برقم (۷۳)ء وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ 41 7) برقم )۱۳٤۳۷(‏ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(۲) العضباء: المشقوقة» وهو لقب ناقة النبي ية ولم تكن مشقوقة الأذن. انظر: مختار الصحاح (ص 
(1Y‏ 

(۳) في المخطوط : «ذكرها» . )٤(‏ في المطبوع : «ذلك». 

(5) في المخطوط : «يحزثه» . 


وکر القاضي في شرجه مُحْتَصَرٌ الطحاويٌ قوله مع قولٍ أبي يوسُّفٌ . 

وخجة قول ابي يوشف: وهو إحدى الرّواياتٍ عن أبي حنيفة أن القليل والكثيرٌ من الأسماء 
الإضافيّة فما كان مُضافُه (' قل منه يكونٌ كثيرًاء وما کان أكثّرٌ منه يکود قَلِيادٌ إلا أنه قد 
قال بِعَدّم الجواز إذا كانا سَّواءٌ احتياطا لاجتماع جهة الجواز وعَدَّم الجواز إلا أنّه يعبر بقاء 
الأكثر للجَوازٍ ولم يوجذ. 1 

وروي عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه نَهَى عن العضباء ”" قال سَعيدٌ بن المُسَيّب : 
العضباء: التي ذَهَبَ أكثرُ أذنهاء فقد اعمبرَ الي عليه الصلاة والسلام الأكقد 9 . 

وأمًا وجه روايةٍ اعتبارٍ الرّبع كثيرًا: فلأنّه يَلْحِقُ بالكثيرٍ في كثير من المواضع كما في 
مسح الرّأس والحلْتٍ في حقٌ الحرم في موضع الاحتياط أولى . ۰ 

وأا وجه رواية اعتِبارٍ النُلْثِ كثيرًا : فقول النْبيّ عليه الصلاة والسلام في باب الوصيّة : 
الثْلْتُ وَالكُلْتْ كثيرً» “» (جعل) ”' عليه الصلاة والسلام التُنْتَ كثيرًا مُطلًَا . 

وأمَا وجه رواية اعتباره قليلاً فاعِبارٌه بالوصيّةٍ؛ لأ الضّرعَ جَوّرَ الوصيَة بالدّنْثِ ولم 
يُجَوّرْ بما زا على الكُلْثِ فدَلَ أنه إذا لم يَزِدْ على القُلْثِ لا يكونٌ كثيرًا . 

وأمًا الهَْماءُ وهي التي لا أسنانٌ لها فان كانت تَرْعَى وتعتَلِفٌ جارَّتْ وإلآ فلا . 

وذْكَرَ في المُنْتََى عن أبي حنيفةً - رحمه الله - آنه إن كان لا يمْنَعْها عن الاعتلافٍ 
تجُزيه وإنْ كان يمْتَعُها عن الاعتلافِ إلا أن يصّبٌ في جَوْفِها صَبًا لم تُجْزِه . 


)١(‏ في المخطوط : «متضايفه». (۲) لم أقف عليه. 

(۳) زاد في المخطوط : «ولأبي حنيفة) . 

: أخرجه البخاري» كتاب : النفقات» باب : فضل التفقة على الأهل. برقم (8159805), ومسلمء کتاب‎ )٤( 
وأبو داود كتاب: الوصايان باب : ما جاء في ما لا يجوز‎ ».)١574( الوصية» باب : الوصية بالثلث» برقم‎ 
والنسائي برقم 0 وابن ماجه برقم‎ «(1D والترمذي برقم‎ «(YA714) للموصي فيماله› برقم‎ 
/4( والدارمي برقم (١۳۱۹)ء وابن خزيمة‎ .)١515( وأحد برقم (١۹٤۱)ء ومالك برقم‎ .)۲۷۰۸( 
برقم‎ )۲۹۸/١( والبيهقتي في الكبرى‎ »)٤۲٤۹( برقم‎ )51١/1١١( برقم (560؟). وابن حبان‎ ۱ 


cOAYTEo)‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۳۳) برقم »)۱۱٤۷(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ ۲۷) برقم 
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(144( والحميدي في مسنده )۳٣/۱(‏ برقم «(ID‏ وعبد بن حميد في مسئده (۱/ )۷١‏ برقم (9؟1١)‏ من 
(0) في المخطوط : «اعتبر» . 


وال ا و افق رل لد ُجري َبَوَاء المت أو لم تن فت وفئ:قولي: إن دعَب 


٤ 


أكََر أ سان لدشقوي كلها قال في لين 8 الالية ا وفي اقول + إن بي .من أسننانِها 


لف ائجزئ وللا فو ننه لح ١ت‏ تر عد ب اد 
تۇژ ذالقولاة ونفي الكتجدرنة إلا كان ذلك يمتها عن الرغي و الاعتلاف فلا تجوز 
لاله : يفضي إلى مَلاكها فكان عيبا افاحشًا. بالطل امرض اا E‏ 
ف تجورٌ الجرزباة إذا كانت کمن فان کان مقا ؤلة لا جو 
رر لأكزة ا انرز قرو قري نا رچ ن 
د SS‏ :لا یضر ترك | الله 8 
تاشرف EOS‏ 
وژوي: : أنازجلة”من لکا جا : 0 الله عله فقال 2 يا مير المُؤْمِنِينَ 
ابقر عن ک۴ :316 أ TT‏ قرن؟ قال لا ضير م قال" عَرْجاة؟ 
ا 5 إذا بلقي السك 4 كاعم ا لاسر الله كك أنْ 
تَسْتَشْرِفٌ العيْنَ e‏ يه اشاش کک 
مثل 1 بين ايفين ايه 0 نانسا م پک رمم لتوا نفل 
ب چىي الخرِقاكومِيَ مشقر ملقوقة د ادن طول ب ف لع ا ليا 
وما روي أن وخر ال إت ةا a‏ اء والشقاباة 


9 3 
جضن 


والمدابرة 1 0 فالخرقاء هي مشقوقة ُ ادن و هي التي بُ من مقِدم أثنها شي 


ولا يبان بل برك مُعَلَقَّا والمُدا ٣ة‏ غل اذ الك بمُوَخَرِ الان لن الشاق “كلمي في 
الشرقاء والمَُايلة والجداترة مجو على اليب ي رفي الخزقا لى الكثير» جلى اختلاني 
الاقاويل: ف ن عد لكشي صا ایتا و لاجا پا فی نة كيع: دن 4 لأ ذلك" لا لايعاي 
الاق I N‏ ا للم 


E au 221 
ا‎ 


8 طق .ريه 570 0 واس 4 
9 فج مض اجرج أبو. دده ,كتابيه: الفيحاياء» 0 :ما ا امن a‏ قم ا 
رار »)۱٤۹۸(‏ والنسائي» 0477 وانظر ضعيف سنن اداپ ر e‏ 2 
(۳) انظر ما قبله. 


نولو اشخرى يج ديا وحن دة ہے عند م تی صا بلحينك اللو لشترلها 
2252007 لھ جز اذ کاڈ سور ون کان مورا ران لان الغا 
يض مله لأتسسيا 3 lae eS‏ 
تَقَصسًا تنسكالا نع٠‏ تع مس ن 
IY‏ فاك اوران وزی ذا اکر فرحا لاشو مصالييت اا . 
فکان تُقْصائها کھلاکھا حقى لو كان الفقیر اوج تا فلع أذ لخوي رخ ليره 
انها و اجالع له لكايه اتاو تالش لت يعيش فلم لاا اله : كن 
اواو اسر برع أ شيامن اليلد أغروطا لد شدي زافق ای کا 5 
التطينةاو یاز یکوت رجہ . جیلو تشن اخ ل خی نے لوطل کاپ 
لخ اني اتید رمتسفة لھ رسخا الث رو شا نل مشا ولشاا أي با يعما! 
دنار مات غئذة از سرت بول كد ق أ مز دتعي لجا لالم ير ابعال 
ايخ جیه ا کنر تار فا مف E‏ رکو ا 


3 را 


الو تابخ يا و 1 ا اوا 2 e 4 mal 3 e‏ ل طميف 
9 


1 بخ مرا جر ع اس و 7 8 " 1 ا 3 ê 8 ij‏ 4 

شيرع نهد 3 n‏ شرح 0 ا یس ر پا 2 لها ده ا و 0 rn‏ ا a‏ کا ولا og a4‏ 
أوحجه القياس: أن هنا عيب عيب دخلها قبل تعيين القزبة فيها فيها فصار م إن 7 الى حال 

ر ہا ب للم له أ ص di,‏ | تھ 5 ع E - s8‏ تسف رغ ا 18 هم بل 
FH? 5 3‏ 8 0 ۰ 6 يه 8 2 

12 ۾ ت وة اا ا ا كا ن‎ e ار ا 8 ش‎ Ua a i “ا لمث‎ e 


ۇخ الاستخسان أن هذا يمال يمجن لحترا ع لن الشاءٍ ر 


: رع و تسل ire‏ ا ر للم به 3 4 E‏ لي روتس و 5-34 4 0 42 3 3 3 ا 


يوب من اضطرابها. ١‏ 100 
ا مصعما! وشا امل ع م شیک 32 و شما نا 6 لوال لون ل ريس 

وزوي غن ابي يوست انه قال: لو عالح أضحة ليديسها فکیرٹ AIEEE‏ 59 
فَيحَها ذلك اليو | ومن الغد فاا ري [عنه] © لان ذلك الصا لما لم يعد به في 


پارا سانا 8 1 اس4 1 واس عسوا 5 
لر اا غالقصان الس ١‏ والله E‏ اعم :با هيف م 


دست 2 ها لاود 3 8 ف 0 يج 20 بك رلا ل ا ا 42 ا 0 
. والثاني : ملك المحل ؛ ؛ وهو أن ي ب المضحى ملك مَنْ عليه ألا ضَحية» فإن لم يكن 

5 ت 5 دچ رصا سا أ مسقا ل" 557 عضأ مب مع اة 3 مع مه | سانا 3 

تجوز لأن التضحية ق'بة ولا ب في البح بماك الغير بريه وعلى هذا يڪرم 


)7( له باسنا ب () في المخطوط : ا د : ۋق هبلعماا ريا‎ ٠ فى المخطو طا“ سا الطالهة"‎ )١( 


(۳) فى ال خط ط : «لا تجزئ؟ . )٤(‏ في ال ذط ل" : فيا ت که لعا ر خا 250 
)6( زيادة من | 5 | ط. a il.‏ :لله Hal‏ 3 3{ 


7D‏ ل با لسن 


اعَْصَبَ شاة إنسانٍ» فضخى بها عن نفسيه أنه لا زيه لحَدَمٍ الملكِ ولا عن صاحبها لعَدَم 
الإذن» ّإ ل E‏ فكذلك لا تجورٌ (عن الأضحية 
عنهما) ”2 وعلى كُلَّ واحلٍ منهما أن يُضَّحَيَ بأخرى لما قُلْناء وان ضَمَتَه صاحِبُها قيمَتها 
حَيْة فإنها نُجْزِي عن الذّابح ا 
فصار ذابحًا شاءً هي ملکه فتّجُزيه لكئه يأنَمُ؛ لأنّ ابتداء فعلِه وقّعَ محظورًا فتَلْرَمُه التَوْبة 
وَالاستِغْفَارُء وهذا قول أصحابنا القلاثة 

وهال زقزء لا تُجُزي عن الذّابح أيضّاء بناء على أنّ المضموناتٍ (تُمْلّكُ بالضمانِ) © 
عندّناء وعند رُكَرَ لا تُمْلَكُء وبه أخذ الشّافعئُ وأصلٌ المسألة في كتاب الغضبء وكذلك 
إذا الصَبَ شاةً إنسانٍ كان اشتراها للأضحية فضَحاها عن نفسيه بغير أمره لما فنا وكذلك 
الجوابٌ في الشَاةٍ المُسْتَحقّةٍ بأنِ اشترى شاةً ليُضَحَيَ بها فضَّحَى بها ثم استحقّها رجل 
'بالبيّنة أنّه اذ ددحا لقت لح الروية. E ١‏ 
أن يحي بشاء أخرى ما دام في آيام التخر» SE‏ 
بقيمة شاو وسَطٍ ولا يلرم ادق بقيمةٍ تلك الشَاة المُشْتَراة؛ ؛ لأنّه بالاستخقاتي ‏ تَبيَنَ أن 
شراءه إياها للأْحيَة [والعدَمٌ بمنزلق» بخلافي ما إذا اشتر ترى شاةً للا ضحي م باعها حيثُ 
يَلْرَمُه المَصَدّقُ بقيمَيِها لأنّ شراءه إيَاها للأضحيّة] قد صح لوجودٍ الملكِ فيجبُ عليه 
التفيدق فوا واد تركها عليه وة قيمتيا اة البح ”*' عندّنا كما في الغضب . 

ولو أودعَ رجل رجلا شاءً يُضَحَي بها المُسْتَوْدَعٌ عن نفسيه يوم النَحْرٍ فاختارٌ صاجبها 
القيمةً ورَضِيَ بها فأخذها فإنّها لا ثُجزي المُسْتَوْدَعَ من أُضْحييه. بخلاف الشَّاةٍ الممُصوبةٍ 
وَالمُسْمَحقة . 

وؤخجه الفرق: أن سببَ وجوب الضّمانٍ ههنا هو الذَّبُْحُ والملك َبَتَ بعد تَمام السَبّب - 
وهو الذَّبْحُ - فكان الذَّبْحٌ مُصادِقًا ملك غيره فلا يُجْزِيهء بخلافٍ الغاصب فإنّه كان ضايئًا 
قبل الذَّبْح لوجود سبب وجوب الضَّمانٍ وهو الغضبٌ [السَابقُ» فعندّ اختيارٍ الضّمَانٍ أو 
)١(‏ في المطبوع : «عن التَضحية . (۲) في المخطوط : «بملك الضمان؟ . 


(۳) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «عن الذابح». 


ة عيشي ر 
أدائه يَنْيْتُ الملكُ له من وقتٍ السَبّبٍ وهو الغضبٌ] ”'' فالذَّبْحُ صادّفٌ ملك نفيه فجاز. 

وكُل جَواب عَرَفتَِ في الوديعة يعة فهو الجوابُ في العاريةٌ والإجارة بان استَعارَ ناقة أو توًا 
أو بَعيرًا أو استأجَرَف فضّحَى به آنه لا يُجزيه عن الأضْحيّةٌ: سَوَاءٌ أخذها المالِك أو ضَمَّئَه 
القيمة ؛ لأنها أمانة في به وإثما يها باذج فصار كالوديعة. 


ولو كان مرهونًا يَْبَغي أن (" يجورٌ لأنّه يصيرُ ملكا له من وقتٍ القبْض كما في الغضب 


بل أولى . 
ومن المشايخ مَنْ فصل في اهن تفُصيلا لا بس به فقال: إن كان قدرٌالرَهْنِ مثل الدَيْنِ أو 
قن منه يجورٌء فأمّا إذاكانت قيمَنّه أكثّرٌ من الدَيْن فيَنْبَغي أن لا يجوز لأنّه إذا كان كذلك كان 


بعضّه مَضْمونًا وبعضه أمانة» قفي قدر الأمان نما يََْئ بال فيكوفٌ بمنزلة الوديمق. 


ولو اث شترى شاۃ پیا فابدًا فضا فضَحَّى بها جاز؛ لأله يملِكها بالقبْض وللبائع أ 
يَضْمَنَه قيم عا شا را۵ شا انی تذبرحة له لانم لا تال حش 


الاستزداو؛ فان شت قبتتها حي فلا شىء على المُضحي © وإِنْ أخذها مَذْبِوحةَ فعلى 
المُضَحَي أنْ يتصَدّقٌ بقِيمَتِها مَذْبوحة لأنّه بالرّدٌ أسقّط الضَّمانَ عن نفسِه فصار كأنّه باعَها 
بوقدارٍ القيمة التي وجَبَثْ ّت عليه . 

وكذلك لو وُهِبَ له شا ِبةٌ فاسدة فضَحَى بها فالواهبٌ بالخيار إِنْ شاء ضَمَْهِ قيمَتها 
حَبَة ونجورٌ الأضحيّةُ ويأكلُ منها وان شاء استَرّةها واسترة قيمة النُقْصانٍ ويَضْمَُ 
الموهوبٌ له قيمَتّها فيتصَدّقٌ بها إذا كان بعدَ مُضيٌ وقتٍ الأضحيّة . 

وكذلك المريض مَرَضٌ الموتٍ لو وهب شاةً من رجلٍ في مَرَضِه وعليه دَيْن مُسْتَهْرقُ 
نضَحَى بها الموهوبٌ له الغرماء بالخيار إن شاءوا استرةواعَيْتها وعليه أن يعصَدقَ بقيمَتها 
إن شاءوا ضَمّنوه قيمَتّها فتجورٌ الأضْحيّةُ دُ؛ لأنّ الشَّاءَ كانت مَضمونة عليه فإذا رَدّها فقد 
اسقط الما عن نفيه كم نا ف البيع الفايدٍ. 

ولو اشترى شاةً بِكَوْبٍ فضَّحَى بها المُشْثَري ثم وجَدَ البائعٌ بالقوب عَيْبَا رده (فهو 
بالخيار) © إن شاء ضَمَّه قيمة الشَّاةٍ ولا يتصَدَّقٌ المُضَحَيء ويجورٌ له الأكلّ وإ شاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زاد في المخطوط : «لا». 
(؟) زاد في المخطوط : «ذلك». (:) في المخطوط : «فله الخيار». 


باعيها TT‏ کانتقیة تاوا ب يت 


2 E ليه‎ 


يان رجن چیا كانه 520007 ادر م من بقرتي 
فِيتصَدَقٌ بقيمتها . شی عازه ا e‏ :د N‏ 3 ا u 1 2 e lu. hw‏ ا 2 ١‏ دنا 


اويا ااا بالخچاں | رشیاء لها ود الم يدق ,المِشْتَوي لشن 


ص 
57 


اجن سا ات لر رت جنا سامل دب وان شاء لم قبل ردصو 


ما e‏ انیا اليد يوانم بكنْ e‏ 


E E CG E ل‎ CAL ل ا ساس ا‎ 

لا م فعله ا َل : 
58 | ما و م د ا ر 0 لا ای كن i E‏ ا A‏ 1 9 8 ش 0 “ا عضب ؛ 3 ERS‏ 

3 2 7 0 
و ء۶ 000 عه 2 TT‏ 0 
لوی لرجل شا فر يهأ ا ب لها 0 الا ضحية ؟: لإنه مَلِكيها لهبة 
0 أ روب 2-0 1 پا ل نضا ني 3 م 4 چا اأسيه ا لس n‏ ر پس e‏ 
افيض 3 :1 0 نكي باش راء 5 0P‏ 
ر ا TR‏ 1 اه ل نآ لث نال لث اا عه لي کی 


لفلشاته e‏ اراد الواهئدان ایر حال أجوائة چن الأفيجية علا کیل 
e 8‏ لى lL‏ بارا فلو اتاج ها د 4 اراچ الاه أن يرجم في هبيه 
فعندَ أبي يوسّفٌ رحمه الله ليس له ذلك بناء على أن الان بيد ا لة إلؤقفي ند فإذا 
دخا العره رب لصن ییا و أوجَبها أ ضجية لا يم :0 ھک كما ل و ْعِنَقَ 
المو فوب .له الحبداأنة يتقطع ق الوا هبد عن. الرٌ جوع ؛ كنا هچنا , ET‏ 
وعندَ محمّد E‏ لان الدب تسان ولصاف لبنت رة 
: : ا أن یی بشن ی؟. لأف الشالم يكن مَضْموَنَةَ عليه :فضار في 

يمينا أى ل اهلاب ا ني رتد 


,2 اه 


باللحم فإذا رجہ جع الو اهبٌ في الهبة كسما شق ماين ES‏ التق وال أعلنيه 
نسار خا لادا اهلها ولاه دَبْح شاء الغ es‏ فمنار كاه هو الذي دَفَعَ 
ل I‏ ف کک 


فو:.القصنا. الأ شري الجوات به 


ولو وهب المريضل مَرَضسَ الموتٍ [شا ]5‏ لإنسانٍ وقِضَها المَوَهُوابُ له فضَّنتَاها ثم 
الو لوس ور me e e e e e e‏ 
له ثُلَئَيْ قيمَتِها حَيَةَ ون شاءوأ أحَذوا ها مَذْبوحةً فان ضَمَئوه تُلقَيْبقِيميِها حَبةً فلا هي ن 
على الموهوب ل؛ لمال كانت لصوي يقبته ل ی خاي يرك هته 
أولى» وَإِنْ آخذوا ها تلفت المشايخ فيه . Ty‏ 

قال بعضّهم: القياس أن يتصَدَقَ بُِلَيْ قِيميِها حَيه؛ yT‏ شين تلن 
قيمَيها جيم (سَقَّط عنه ثُلَّثُ) *' يمتها خَيةٌ يآحْدٌ الورئةٌ منه كي الشَاق مَذْبو اجة.فصار 


٣ ر‎ 
6. اليا‎ 5 355 E 


كأنه باعها بذلك وقضّى ديا عليه بتي إلشَّاةٌ فعليه أن يتصَدّق بذلك القدو: 
وقال بعضهم, لا شيء عليه إلا تُلْيْ يميه مَدْبِوحةٌ؛ لأ الورثة لما عدوا 
يه ادو لمر E ١‏ يإ لني يجا مذبوحة 
فكلا كرفي راي لطا ملحت أ عليه الوَجِمِةٌ : - في مذ مسال أن الوزن 
بالخيار :إن ثماءى! ضَوْنوًا َي قيمة الاو وسَلّموا له لّحمّها ورن شاءوا.أحَدوا يُلئَنْ لَجِيها 
0 ؛ ف شجن اقب اجزاك من الأشستا وذ شاكره فا 


0 هيمها 5" ا 2 ا 0 م ر ل حافت پت 
-فضل '[في بیان ها يسح 


ْ وما اير نا تارا 


و واه لمر 


و - ری اد اسع rr‏ أذ برقي ا ادك : سوا جميلا لا E‏ 
(۱) ليست في ا 0 00 000 ني 0 0 : 


© ييح بات سوعط 


ولو اشترى شاءً للأضحيّة فيكرّه أن يَحْلَبَها أو يَجُرّ صوقها ينتفع به لأنّه ينها للقُرْبةٍ فلا 
يَحلُ له الانيفاعٌ بجزء من أجزائها قبل إقامة القَرْبة فيهاء كما لا يِل له الانيفام 
بلّحوها ''' إذا دَبَحَها قبل وقتّها ولان الحلْبَ الجر يوجبٌ نَقْضًا فيها وهو مَمْنوِعٌ عن 
إذخال التقص في الأضحية 

ومن المشايخ من قال: هذا في الشَاةٍ المنذورٍ بها بِعَيْئِها من المُعْسِرٍ أو الموسر أو الشَاةٍ 
الفختراة للا بد وار 

ر فأمًا المُشْتَراةُ من الموسِرٍ للأضحيَّةٍ فلا بام أن يَحْلْبَها ويَجُرَ صوقها؛ لأنّ في الأول 
تَعَيَنتِ الشَّاةُ لوجوب التَضْحيةٍ بها بِدَليلٍ أنّه لا تقومٌ التَضْحيةُ بغيرها مقامّها وإذا تَعَيْنَتْ 
لوجوب التَضّحيةٍ بها بتعيينه لا يجوز له الرُجوعٌ في جزء منها . 

وفي الثاني؛ لم تَتَعَيَنْ [۱/ ۲۹۸ أ] للوجوب» بل الواجبٌ في ذَمَيِه» وإنّما يَسْقْطُ بها ما 
في ذْمَتِه بدَلِيلٍ أن غيرّها يقومٌ مقامّها فكانت جائزة الذَبْح لا واجبة الذَبْح . 

والجوابٌُ على نحو ما ذَكَرنا فيما ققدم أن المُشتَةٌ للأضحية ضحية معي للهُرْبةٍ إلى أن عام 
غيدها مقامّها فلا يَجِلَّ الانتفاعٌ بها ما دامَتْ مك ما ار لدا لآ بحل له ها إا ذَبَحَها قبل 
وقتها. 

إن كان في ضَرْعِها لبن - وهو يَخافٌ عليها إن لم يَحْْبْها - تَضَحَ ضَرْعَها بالماء البارد 
عت يتات ابن لأا بلول إلى العدلب راوج للركانيا الاك لاله E‏ 
اللاك فيصر به قتعي نَضْحٌ الضّرْع بالماء البارد لي َنْقَطِعَّ اللَبّنُ فينْدَفِمَ الضَرَرُء فان حَلَبَ 

تَصَّدَقَ باللَبَنِ ؛ الاه جر من شاء هة تُويينا ا هٌ فكان الواجبٌ هو 

القميد رين EI‏ مقن ماه لكين رات 
الأمئالِء وَإِنْ تَصَدَقٌ بقيمَتِه جاز ؛ لأنّ القيمة تقوم مقامَ العيْن . 

وكذلك الجوابٌ في الصّوفٍ والشَّعْرٍ والوبّرِء وَيُكرّه له بيعُها لما قُأْناء ولو باع جاز في 
قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ - عليهما الرّحمةٌ - لأنه بيع مال مَمْلوك مُتَمَعِ به مقدور التشليم 
وغيرٌ ذلك من الشرائط فيجورٌ . ١‏ ْ 

وعندّ أبي يوسّفَ رحمه الله لا يجورٌ؛ لما روي عنه أنه بمنزلة الوق ولا يجورٌ بيع 
)١(‏ في المخطوط : «بها». (۲) في المخطوط: «وأن». 


الوقفيء ثُمّ إذا جاز بِيعُها على أصلهما فعليه مُكانها مثلّها أو أرفَمٌ منها فِيُضَحَي بهاء فإِنْ 
فعَل ذلك فليس عليه شيءٌ خر . 

وإنٍ اشترى دونّها فعليه أن يتصَّدّقٌ بِمَضْلٍ ما , بن القمَئين ولا يط إلى اَن راتما 
ينْظرُ إلى اله لقيمق» حثى لو باع الأولى بأقل من قيمَها وا شترى التانية بأكثر من قيمَِها وثّمَنُ ثم 
الثّانية كر من ثُمَنٍ الأولى يجب عليه أن يتصَّدّقٌ بِفَضْلٍ قيمة الأولى ٠‏ فف ولت الأ 
ولد يُْبَحُ ولا مع الأ كذا ذَكَرَ في الأصلي . 

وهال ايضاه وإ باه يتصَدَق بكَمَيه؛ لان الم تعب تَعَيَنَتْ للأضحيّةِ» والولدُ يَحْدُتُ على 
وص الأمٌ في الصّفَاتٍ الشَرعيَةٍ ية ف فشر إلى الولد كالقٌ والحرّية 

ومن المشايخ مَنْ قال: هذا في الأضحية ية الموجبة لد أو ما هو في معنى النذر كالفقير 
إذا اشترى شاةً للأضحيّةَ» فأمًا الموسِرٌ إذا اشترى شا للأضْحيَّةِ (فوَلَدَتْ لا) “ يَنْبَعْها 
ولذها؛ لأنَ في الأوَلٍ: تَعَيّنَ الوجوبُ [فيها] ”" فيَسْري إلى الولدٍء وفي القاني: لم 
يتعَيَنْ لأنّه لا تجورٌ التَضْحيةٌ بغيرها فكذا ولدّها. 

وذَّكّرَ القُدورِيُ رحمه الله وقال : كان أصحابّنا يقولونَ: يجبٌ ذُبْحُ الولِء ولو تَصَدَّقَ 
به جاز؛ [لان الحق لم يشر إلیه» ولكثه مَل به فكان كجلالها وخطايها فإ دح تَصَدَقَ 
بقيمَتِه إن باعه تَصَدَّقٌ بِثَمَئِهء ولا يَبِيعْه ولا يأكله] © > وقال بعضهم : لا يَبَغي له أن 
يَذْبَحَه وقال بعضهم : [فالصحيح]”*' آنه بالخيار إن شاء ذَبَحَه أا م التځر وأكل منه كالأمٌ 
وإِنْ شاء تَصَدَّقٌ به» فإِنْ أمسَكٌ الولدٌ حتّى مَضْتْ أيَامُ التخر تَصَدَّقَ به؛ لأنّه فاتٌ ذَبْحَه 
فصار كالشَّاةٍ المنذورة. 

وذكرفي المنتقى: إذا وضَعَتٍ الأضحيَّةُ فدَبَحَ الول يوم التخر قبل [ذبح] الام 

أجرّأه» فن تَصَدّقٌ به يوم الأضْحَى قبل أن يعلّمَ فعليه أن يتصدق بقيمته . 

قال القدوري رحمه الله؛ وهذا على أصل محمّدٍ - عليه الرّحمةٌ - أنَّ الصّغْارَ تدخل في 
الدايا ويجبٌ ذَبْحُهاء ولو ولدَتِ الأضحية تَعَلَنَ برها من الحُكم ما يتعلُّ بها فصار كما 


. في المخطوط : «لم». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) زاد من المخطوط‎ )( 
. زيادة من المخطوط‎ )4( 


لو اقات نمضن الأيّام»وَيُكرَه له وُكوبٌ:الأضْحيّة واستعمالها والحمْلٌ عليهاء فإ فَعَلَدْقْلا 
شىء عليه إلا أن يكونّ نَقَصّها ذلك (فعليه أنْ يتصَدّقَ) ”'' بِنُقُصانهاء' 

ما علبهاء قال بعض.أ س عن اك بَعْي أن يعرم ماانَقَصَها 
e E‏ 


مما لم ها ذلك وَيتصَدّقٌ بالكزاوكذا مها ٠:‏ 
لي 0 فبعضها يرجعٌ إلى نفس الت e‏ 


علية التضتخية ا يرج جع إلى الأضحية ا وبعضّها يرجع 3 وقت افص 3 وبفضها 
” اها الذي يرججغ إلى فش ن القضحية. اناك في كناك باع وز ت نهو 
البح في الشاووالبقر ار الل يكره لقب من ذلك وك E‏ 

لهاع , والتذفي ف في ذلك » وان یکو التيخ ' من التأقوم لان الفا م [ ١‏ 
واما الذي يرغ إلى من عليه اللضحية. فَالأنضَلٌ أن يبع ع بي إن 5 ا 

فشباشر م ا 5 ا | ادم 


eh 


تفه افضتل من ليها غيره كسار اعبات .. 
II‏ ا الل يله ساق مانة بدن تخر متها نينا ومین بی 


2 


و 


اريف بق عليه الضلاة والسلام ثم أعطي الذي © سينا علا رضي الله عله تتح 
لباقي -- وهنا لذ كان الل يعم الت ويفيز علي ٠‏ فأمًا مالا لم ج 
م A‏ 


اواو او ا 


مين زليه غير 


a لنت في الوط‎ 01“ TS ف التقتاوط + افيتضدقة.‎ EC 

(۳) في المخطوط : «الفجويةة در نسم ا ميلم يك 1 ا > مع ا اة اله 
)٤(‏ أخرجه البخاريء كتاب : ا e e‏ : كتاب : : الحجء 
باك في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء برقم اال وأو داود كناب : اناا باب : 
كيفت تنح" البدان + برقم COVA)‏ وای مناجه برقم لمأن واد برقم NYY)‏ ا والدار م ' برقم 
۰)۱۹٤۰(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۵) برقم (5970)» وابن حبان (9/ سي م ٠‏ والبيهقي في 
الكبرى )۲٤١ /٥(‏ برقم )1( والجميدي في مسنده (4/1]) برقم (45)م وأبو يعلى في مسنډه 
)١66/1(‏ برقم (2»)598 وابن آي بشيبة,في _مصنفه, ,(۲۱۷/۳) برقم (1097) .من حديث ,علي بْن لبي 
طالب رضي الله عنه. OOS‏ 


0 


وناك روس ا ی رفي ا ا ر پر ل لاسن 
اید 8 أَمْليكُ نایا لأتها انْمْوَت فاعقدث YA‏ 55 لاا نخر ها إلا بازكة 


معقولة اولي . م هو أَقِدَرُ على ذلك مني .. 0000 
:روفي جديث انس رضي اللوعنه: أن الت ع والسلام. یخی بشن املحيق 
أقرنَيْنِ قال أنّسٌ : فرأيت النَبِيَ عليه الصلاة السام نو ضاق دمه عافن صناجهما أي علي 
يا كينا رهرد ها r‏ اده الل ال 
پیش ال ال چم 50 الجروقال. عليه رالصاوة 


41 م 4 


السلا ك1 01 
و 12 سس 8 ا اة + ا 565 o‏ فلك 8 ی 


ا ت yT‏ افلم بنش 


e 


يسا حامر ر مسلدما: فان آمو تابا 7 لبم قلغاو ا يقحب أنْيَخْضِوَ الذْبْحَالمَاريَق 
عن سَيِّدِنا عَلِيّ رضي الله عنه أنَّ التي لله الفملاة روالتنملام تاردنا طم زنخزيل: الله 


و 


علها..١يلافاطمة‏ بدت محمد قوصي' فاشهد ي صجيكلف خان عفر لك بول قط رو تق رمن يها مُغْفِرةَ 
لكل ذَنْبٍ أما نه يُجاء بدَمها ولحمها فيوضَعٌ في ميزانك وسَبْعونَ ضِعْفَله فقال:أبو. سيل هري 


ري الله ته يا بي الله هذا لآل حجن ناضة فاتهنم أصل لجنابشضيوا يمن المخثر آم لآل 
0 مود فقنالي! e‏ ؛ لهذا | لآل محميخاضة وللمسلمين اعام سر 5 ا 0007 1 


وفي حََديثٍ عِمْرَاق مسن واي الل ييشقان: لقال ر سول افلا ام لمعا أ وض 


فاشهدي أو یخن يُغْمْرُ لكف بار طز قتقطرُ من ھا 0 0 ,وقول :قل إن 
ری ع وماق يِه رب لعي © لا سرب لوٌآودِكَ برت انا رن أتبين] كلامم ٍ 
4( 


002 


() أخجرجه. اح 00 110 د ساد مد لين عمد رمل ین 0 
(؟).أخرجه الحاكم فيي المستدرك (4/ 40 1) برقم (۷۵۲۵) من لیت سعيد' 
(۳) ليست في المخطوط . ١ ir}!‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدزك (140/5) يرقم (7# 020720 والبيهقي في الكبري aro‏ رسن 

في بالكبير ASTID)‏ يرقم ري كا ٠‏ والروياي في مسبندم39/ 0 وأوياذ» ال 1 


الجمع 7۷/0( . وقال: :. رواو الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 


دلقه عات عات د 


وان تدعو فقول اللّهمّ هذا منك ولك» إن صّلاتي وسكي ومحياي ومّماتي لله رَبٌّ 
العالّمِينَ» لا شريكَ له» وبذلك أَمِرْت وأنا أول ”“ المسلمينَ؛ لما رَوَيْناء وأنْ يقول ذلك 
قبل العَسْمِيةٍ أو بعدّها؛ لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه قال: ضَحَى رسول الله 84 
بکبْشین فقال حين وجّهّهما : «وجَهّث وجهي للّذي فطرّ السَمواتِ والأرض حنيقا مسلمّاء الهم 
منك ولك عن محمد وأَمَتهِ بم الله والله اكب ”" . 

ورُوِيَ عن الحسَّنٍ بن المعتمرالكنانيٌ قال : خرجتُ مع سينا عَليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه يوم الأضحى إلى عيدٍء فلّمّا صَلنّى قال: يا قَنبَرّ أدنٍ مني أحدّ الكبْشين فأخذ 
بيده فأَضجَعَه ضَجعه ّم قال : : وجَهْت وجهي للّذي فطرّ السّمواتٍ والأرض حنيقًا وما أنا من 
المُشْرِكِينَ | إن صَلاتي وتُشكي ومحيايّ ومّماتي لله رَبٌّ العالّمينَ لا شريك له وبذلك أُيرْتُ 
وآنامن المسلمينَء بِسْم الله الله منك ولك» بشم الله واللّه أكبَرٌ الهم [تَقَبَلَ] ”" 
من عَليٌ فدّبَحَه ف دعا بالتاني “ ففعل , به مثلّ ذلك . 

ويُسْتَحَتُ أن يجرد الَسّْميةَ عن الدّعاء فلا يَخْلِطَ معها دُعاءً وإنّما يَدُعو قبل التَسْمِيَةٍ أو 
بعدّهاء ويكرّه حالة القسمية . 

راتا الذي يرج إلى الأضحية : : فالمُسْتَحَبٌ أن يكون أسمتها وأخسّئها واعظمّها لأنها 
مَطيّةٌ الآخِرَةٍ قال عليه الصلاة والسلام : «عَظموا ضَحاياكُم فإنها على الصراط مَطاياكم» ° 
ومَهْما كانتٍ المطيّةٌ أعظمَ وأسمَنَ مَنَ كانت على الجواز على الصّراطٍ أقدَرَ . 

وأفْضَلُ الشَاءِ أن يکود كبْشًا أملّحَ أقرَّنَ موجوءًا؛ لما رَوَى جابرٌ رضي الله عنه: أن 


)١(‏ في المطبوع: «من». 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الضحاياء باب: ما يستحب من الضحايا برقم »)۲۷۹٥(‏ وابن 
ماه ديرم (211:1)+ وأحد رقم 4 ٠‏ والدارمي برقم »)١1447(‏ والحاكم في المستدرك (789//1) 
برقم »)۱۷١١(‏ والبيهقي ف فى الكبرى (۲۱۸/۹)» وعبد بن حميد في مسنده (۱/ )۳٤۷‏ برقم (١٤۱۱)؛‏ 
وأورده ای فى نسب الل :191:5 161)امن عقت جار عبد الله رضي ال شیا > انظر مشكاة 
المصابيح رقم .)١511(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بالآخر». 

(0) ضعيف : أورده الديلمي في الفردوس (۱/ 85) برقم (۲۹۸)ء والعجلوني في كشف الخفاء (11/1) 
برقم (۳۳۷)» وقال العجلوني : رواه الديلمي بسند ضعيف جدًا عن أبي هريرة رفعه. 


رسول اللّه ب ضَحَى بكَبْشين أملّحين أقرَئَيْنِ موجوءيْنٍ عَظيمَيْنِ سَميَيْنِ ‏ والأقرن 
العظيمٌ القرنِ» والأملح : الأبْيَض . وروي [عنه] 7" عليه الصلاة والسلام أنّه قال : 8 
العفراء يعدِل عند الله مثل دم السَوْداوَيْنِ وإنّ أخْسَن اللّوْن ”عند الله البياض» و الله خَلقٌ 
الجن بيضاء [وخلق أهلها بيضا] ٠“‏ ” والموجوء: قِيلَ هو مدقوقٌ الحُْصْينيْنٍ» وقيل : 
هو الخصيٌ» كذا 7" رُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه ال ع 
بالخصيٌ فقال: ما زاد في لحه أَنْمَعُ ما (ذَمَبَ هت بين ) E‏ 

وأمًا الذي يرجغ إلى وقت التضحية؛ فالمُسْتَحَبٌ هو اليومُ الأوَلُ من أيّام النْخر لما رَوَيْنا 
عن جماعة من السا رن الله عنهم أنّهم قالوا: أيَامُ التحر ثلاثةٌ؛ أوَلْها أفْضَلّها ولأله 
مُسارَّعةٌ إلى الخيْرٍ وقد مَدَحَ الله - جَلَ شَّأئه - المُسارِعِينَ إلى الخيْراتِ السَابقِينَ لها 
7 - عر شأنّه - : اوک رعو في الت وهم هما سليقُونَ © [المؤمنون :] وقال - عَرّ أنه 
-: #وسارعواً إل مَمْفْرَوَ من رَيَحَكُمْ 4 [آل عمران :+1] أي إلى سبب المغْفِرةٍ ولأنَّ الله - جل 
لي 
سُرْعةٍ الإجابة إلى ضيافة الله جل كانه د 


والمُسْتَحَبُ أنْ تكو بالتَهارٍ ويُكرّه أن تكون بالليلٍ لما كنا في كتاب الذبائج 
والصَّيودء وأفْضَلُ وقتِ التَضْحيةٍ لأهلٍ السواد ما بعد طلوع الشّمسِ ؛ لأنّ عنده يتكاملٌ 
آثارٌ [أوَلِ] ”* التَهارٍ واللّه - عَرّ وجَلٌ - ألم . 

وافا الذي يرجم إلى آلةٍ الشضحية: فما ذَكَرّْنا في كتاب الذبائح وهو أنْ تكو آلة 
الذَبْح ('2 حادّةً من الحديدٍ. 

وأا الذي هو بعد الدَبْج: فالمُّسْتَحَبُ أن ۱1/ ۲۹۹ أ] يتر ريض بص بعد الذَبْحٍ قدر ما يبر 
نكن دن جنيع عقاف رتوو ا تجن ر كر اذ يكت ,ينع قل ان 


. سبق تخريجه. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «الذي». (4) في المخطوط: «وإن». 

(5) زيادة من المخطوط . 

(1) أورده الديلمي بنحوه في الفردوس (۲۱۹/۲) برقم (7071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) فى المخطوط : «وهكذا». (۸) في المخطوط : «أذهب» . 

(9) ليست فى المخطوط . 

. في المخطوط : «التضحية)‎ )٠١( 


3 ان e hes‏ ا راص 


: ولفتاخب e‏ سن ل له تخالا ان ای 
ولاك شيك" الله خان شان حي هذه لاتم كغيرا له أن يأكلّءمن نضياافة للها مزا اة 


يبرم لها كرا في كناب الأيائج ٠‏ 


ef ER E HF 7‏ 
اة :الله ناماه أن لاثم همأ 4 0 E i‏ ب ليله قلع 51 ii‏ اع 
ما ا 7 1 
ت leu‏ 0 4 ا 5 5-3 FAC ١‏ 4° الهيد أ امة 
وخ زز لابه بان د e‏ جاع وځ ليجو ران ن یاک منه .پا لاتحماعة 
: 5 : ا 7 
0 ا un‏ ع ا سيق 3 أنه بعد 8 ا ارم 7 0 2 ا 200 1 پیا 


ونوع اختلفٌ فيه . 
ا ول5 5 نة ؛ طا کان اؤ واچیا تفر E‏ لتكلا شه ب يهنا نا 
ا اوا 0 N‏ و ا بالق یھ سه دک 
“ول 0 ا و م الاكمارة الواجبة شب اتجنايفغلئ الإحزام 
7 ْ اي بعري دن الْجايائت 5 3 


a i HS‏ 5 ما ہق 
i‏ زط 5 تاا وکل رند ات رحن اله لامؤ تل وي من 
0 اناك ٿم كل ذم يجو Ny,‏ کش مالي 3 
E a‏ رل کر لابجو ل ا یجب 

- به ن الدب 1 لذ لراك اج تجن لادی إلئ ۲ ر ك العتابعة 

ا يد ونه 0 ل واا وفع معنيو 5 لم ل دك په 
۰ : 0 ع راي e‏ ل م i e‏ 


أقافي التوع الأوّل: ا 


0 / 34 8 78 0 ١ 
ت‎ 2 A i u ا ل 4 سيط 8 پا 0 خا ن‎ f: 
واا شي الاشی :فلا ا اا 0 غير عة قلا تھا‎ 


j 


00 8 2 
ا ا ا قبمكة لأنه اثلث ٠‏ نالا نتيا لو به فيَخْرَمُ 
e‏ کک کک ر 


التو ولاو الثاني فة آنا رش 3 دق ee‏ ا ا لر 0505-5 


RII من “مارت‎ AEE ELE 


E aT مثا‎ GE RIA RNY EAA 


و شح له أذ يأكل رأ شخت لقره تعالى kS : E‏ او 
لين ن تی الج :* 4 . 


لله بلعم a‏ 3 ُ# 3 2 ا 


4 
r 
و‎ 
3 

كت 
5 


١ )‏ ) و فى | ؛ ا ما EE‏ 08 له ملسي 
)۲( 0 فى المخطوط . 


ورُوِيّ عن التب عليه الصلاة والسلام أله قال: «إذا ضح أحدكم فلياكل من أضحيبه 
وَيْطهِم a‏ وروي عن سَيدِنا علي رضي الله عنه أنه قال لغُلاهَه َي - حین ضُبِحَى 
بالكبّشين: يا قرخ لي من كَل واحدٍ منهما بضعةً وتَصَدَقْ بهما بِجُلُودِهما وبرّءوسهما 
يده وَالأفْضَلٌ أن يعَصَدَق بِالثّيْثِ ويَتَجدَ للك ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويَدَخِرَ 
التْتَ لقوله تعالى : فك ينها ألما لاثم ولد لاك :61 وقوله - عَرّ شَأَنه -: 
لكلو ينها وأطوموا الس الْمَقِرَ © [ابحج ۲١:‏ . 

.وقول ال عليه الصلاةوالسلام: كنت تيشم عن لحومالأضاحي فتخلوامنها 
وادّخروا» . "١‏ فقبّت بمجموع الكتاب العزيز وَالشْبَةٍ أن الحُسْيَسَت ما فنا ولانه يوم 
فشافة 2 - بجوم القرابين فيد يندت إلى ا إشرلك الكل يها روطي 
افير الي جميما لكو لعل أشياف الله مالي 0 ج في هذه انام وله ا 

و E‏ و 5 بسر سی الكل لفنيه جاز؛ ! ١‏ لازبا في الإراق. 
: راتا ال۵ بلحم فطع وله أن سكل تغب فؤق كلا يام کک 
E EE‏ 


)١(‏ ضعيف : أخرجهأهد برقم (8075)» وارد اين عدي في الكامل ۲۱٤/٨0‏ راشي في الج 
09/0(« وفي سنده ابن أبي ليل وفيه کلام» . وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم (081). : 
(۲) أخرجه مسلم مطولاء كتاب : الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن ار ےا 
(۷۷» وأبو داودء كتاب: الأشريةء باب: في الأوعيةء برقم (0794.. والترمذي بلفظه برقم 
٠١ .(‏ ) والنسائي برقم ٠(‏ 1( وأحمد برقم GE‏ .وان حبان FIND‏ برقم cor)‏ 
والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 5) برقم (1۹۸)ء والطبراني في الأوسط (۸۳/۱) برقم (۲۳۸)ء وابن الجعد 
في مسنده (۱/ 194) برقم (۱۹۹۸)ء والروياني في مسنده (۱/ ؟١)‏ برقم (۳)ء وابن آي شيبة (؟/ (r‏ 
برقم )۱۱۸١۳(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. | 

وللحديث شاهد آخر من حديث آي سعيد الخدري رفي آله عند وسنده طح , أغرجة الببائي: 
كتاب الضحاياء باب : الإذن في ذلك بر برقم »)٤٤۲۸(‏ وأحمد برقم م ومالك :في الموطأ برقم 
(۸٤۱۰)ء‏ وابن حبان )۲٤۸/۱۳(‏ برقم (2)0955 والحاكم في المستدرك 2/1١‏ ۰ برقم OFA‏ 
والبيهقي في الكبرى /٤(‏ ۷۷) برقم (1۹۸۸)» وعبد بن حميد في مسنده نه 51 0 ٤‏ راو 
عل في مسنده'(۲/ 73) برقم 2494590 انظ تخيح. سنن النسائي . ٠‏ : 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وإن». 
)٥(‏ في المخطوط: «وإن» . 


سح amg‏ 
كنت نَهَينكم عن إمساك لُحوم الأضاحئ فؤق ثلاثة أيَام ألا فأميكوا ما بدا لَكُم» ”' . 

وروي آنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنما تنگم لأجل الرّافةٍ دون حَضْرةٍ الأضححى» ° 
إ9 د اطعا الى ييا أفصل إل أن كود الرَجُل ذا عيالٍ وغير موَسَعٍ الحالٍ فإ 
الأفْضْل له حينيِذٍ أن يَدَعَه لعيالِه ويوسِعَ به عليهم ا ايم غا 
حاجة غيره قال النَبِيُ عليه الصلاة والسلام : «ابدَأ بنفيك ثُمَ بغيرك» ”" . 


وَلايَجِلُ بيغ: جذدِها وشّحمِها ولحوها وأطرافها 57 وصوفها وشَعْرِها 0 
ا ا ل ل ا 
الذراهم والدنانيرٍ والمأكولاتِ والمشروبات» ولا أن يغطيّ أ جز ر ا 6 


روي عن رسول الله کل أنه قال : من باع جِلْدَ أضحيّته فلا أضحيةً له “ . 

وروي أن النّبيَ عليه الصلاة والسلام قال لعَليٌ رضي الله عنه: «تَصَدَقٌ بجلالها 
وخطابهاء ولا تغطي أجرًا لجَرَارٍ منها» ”*) وروي عن سينا علي - کرم الله وجهّه - أنّه قال : 
إذا ضَحَيْثُم فلا تبيعوا لحو ضَحاياكُم ولا جُلودّها وكُلوا منها وتّمَتّعوا ° ولأنها من 
ضيافةٍ الله - عَرّ شَأنْهِ - التي أضاف بها عِبادّه وليس للضَيْفٍ أن يبِيعَ من طعام الضّيافةٍ شيئًا 
فان باع شيئًا من ذلك مما ذكرنا تَمَدَّ عند أبي حنيفةً ومحمّدٍء وعند أبي يوسّفٌ لا يَْمُذُ لما 
ذَكَرْنَا فيما قبل الذَّبْح ويتصَدّق بِكَمَيْهِ ؛ لأنّ القُرْبة دَهَبَتْ عنه ”" فِيتصَّدّقٌ به ولأنّه استفاده 


e ينظر ما قبله . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

() أخرجه مسلم. كتاب: الزكاةء باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم .۰.۰ برقم »)4۹٩۷(‏ 
والنسائي» كتاب: الزكاةء باب: أي الصدقة أفضل» برقم a‏ 0 حبان (۱۲۸/۸) برقم 
(۳۳۳۹)» والبيهقي في الكبرى )۱۷۸/٤(‏ برقم .)۷٥٤٤(‏ والشافعي في مسنده (۱/ ۳۲۷) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)٤(‏ حسن : أخرجه الحاكم في المستدرك (477/7) برقم (8434)» والبيهقي في الكبرى (8/ )۲۹٤‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغير برقم )1١١۸(‏ . 

(5) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب: الحجء باب: يتصدق بجلود الهدي» برقم 2)١09/19(‏ ومسلمء 
كتاب: الحج. باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء برقم 2»)١711(‏ وأبو داودء برقم 
(59/ا1قء وابن ماجه» (۳۰۹۹). 

(5) أورده الهيثمي في المجمع (5/ 57)»: وقال اعرد لشم برك اروز كدو ر 
الإسناد. 

(۷) في المخطوط: «منه). _ 


م کبس ہس( 
بسبب محظورٍ وهو البِيعُ فلا يَخْلو عن خُبْثِ فكان سبيلّه المَصَدّقَ وله أنْ يَْتَقِعَ بجِلْدٍ بِجلّْدٍ 
أضحبَيه في بيه بان يَجْعَلَه سِقاء أو فروًا أو غير ذلك ؛ لما روي عن سَيدَيْنا عائشةً 
رضي الله عنها أنّها انَخذتٌ من جِلْدٍ ضْحيَيها سِقاء . 

ولأنّه يجوز الانتفاع بلّحوها فكذا بجِلّدِها . 

وله [۱/ ۲۹۹ ب] أن يَبِيعَ هذه الأشياءً بما يُمْكِنُ الانتفاع , به مع بقاءِ عَيْيِِ من مَناع البيتٍ 
كالجراب والمُنْخُلٍ ؛ ؛ لأنَ البدّل الذي يُمْكِنُّ الانتِفاعٌ به به مع بقاء عَيْيِه يقو مقام المُْدَلٍ 
فكان ن المُبْدلُ قائمًا معئى فكان الانتفاعٌ به كالانيفاع بعيْنِ الِلدٍ بخلاف البيع بالدّراهم 
والدّنانير؛ لأنْ ذلك مِمًا لا يمْكِنُ الانيفاع به مع بقاءِ عَيْنِهِ فلا يقومٌ مقامٌ الجِلْدِ فلا يكونٌ 
الجِلْدُ قائمًا معنّى واللّه تعالى - عر شَأَنْهِ - أعلّمْ . 


ج سدس سبج 


كل (نزره 

الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع: 

في بيانٍ ركن التذرِ . 

وفي بيانٍ شرائط الرّكنٍ . 

وفي بيانٍ كم النَذْرٍ. 

انا الأول فرُكنٌ التذرٍ هو الصّيغةٌ الدَالةُ عليه وهو قوثه : لله عَرّ شَأَنهِ عَلَىَ كذاء أو عَلَىّ 
كذاء أو هذا هَدْيٌّء أو صَدَقَةٌ؛ أو مالي صَدَقَةٌ أو ما أملِكُ صَدَقَة ونحرٌ ذلك . 

فضل [في شرائط ركن النذ,] 

وأا شرائط الركن فانواغ: 

بعضها يتعَلَّقُ بالنَاؤِرٍء وبعضها يتعَلَقُ بالمنذور به» وبعضها يتعَلّقُ بنفس الركن . 

اقا الذي يتعلّق بالناذِر: فشرائط الأهليّة . 

منها: العقلُ» ومنها البُلوعٌء فلا يصح تَذْرُ المجنونٍ والصّبىٌ الذي لا يعقّل» لأنّ حُكمَ 
الَذرٍ وجوبٌ المنذورٍ به» وهما لَيْسا من أهلٍ الوجوب» وكذا الصَّبيُ العاقِل؛ لأنّه ليس 
من آهل وجوب الشرائع . 

ألاترَى أنه لايجتٌُ عليهما شيءٌ من الشرائع بإيجاب الشرع ابِداء؟ فكذا بالتذر > إذ 
الوجوبٌ عند وجود الصّيغةٍ من الأهلٍ في المحِلٌ بإيجاب اللَّه - تعالى - لا بإيجاب 
العبدِء إذْ ليس للعبدٍ ولايةٌ الإيجاب» وإنْما الصّيغةٌ عَلَمٌّ على إيجاب الله - تعالى - . 

ومنهاء الإسلامٌ» فلا يصح نَذْرُ الكافرء حتى لو نَدَّرَ ثم أسلّم لا يَلْرَمُهِ الوفاء به» وهو 
. ظاهِرُ مذهب الشّافعيٌ رحمه الله؛ لأنّ كود المنذور به قُرْبةَ شرط صحة النَذْرِء وفعل 


)١(‏ من هنا تم مقابلة المطبوعة على نسخة قديمة أخرى. 


؟ح- سي سمح بائ الصنائاجط__ .> 
الكافرٍ لا يوصّف بكونه قُرْبة . 

وأمًا خَرَيَةٌ الناذر: : فليست من شرائط الصّحّة ؛ فيصحٌ تَذْرُ الممْلوك د ثُمَ إنْ كان المنذور 
به من القُرَب الدّينيّةِ كالصَلاةٍ والصَّوْم ونحوهما يجبٌ عليه للحالٍ» ولو كان من اقرب 
الماليّةٍ كالإعتاق والإطعام ونحو ذلك يجب عليه بعد العتاقي؛ لأنّه ليس من أهل الملكِ 


للحالٍ ولو قال: إن اشتريّتٌ هذه الشَّاةً فهى هَذْيٌّ» أو إنٍ اشتريّتٌ هذا العبد فهو حر 
فعََقَ لم يَلْرَّمْه 9 حبّى يُضيفه إلى ما بعد العتق في قياس قول أبي حنيفة» وقد ذَكَرْناه في 
كتاب العتاق . 


واما الواعية: فليستُ بشرط عندّنا خلافًا للشافعىٌ رحمه الله كما في اليمين» وكذا 
اا ۰ 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المنذور به فأنواع : 

منها: أنْ يكونّ مَُصوّرَ الوجود في نفسه شرعًاء فلا يصح النَذْرُ بما لا يُتَصَوّرُ وجوذه 
e‏ 
لله عَلَىَ أن أصومٌ م ايام حيضي ؛ لان الليل ليس مَل الصَوْمء والاكل مُنافٍ للصّوْمٍ حقيقة 
والحيض مُنافٍ له شرعًا؛ إِذْ الطهارةٌ عن الحيض والتفاس شرطً وجود الصَرْم الشرعي: 
ولو قالت: لله عَلَىَ أن أصوم عدا فحاضَث في غَدٍ . 

اوقالت: للّه عَلَىَ أن أصومَ يوم يقَدَمٌُ قُلانَ فقَّدِمَ في يوم حاضّث فيه لا شيءَ عليها عند 
محمد وعنة أبي يوست عليها قضاء ذلك اليومء وهي من مسال الصَؤمٍ. 

وعلى هذا يَخْرْجٌ ما إذا قال: للّه - تعالى - عَلَيَ أ ن أصوم اليو الذي يقدمٌ فيه لاء فم 
في النّهارٍ - أنه إن قَدِمَ قبل الرّوالٍ أو قبل أنْ تناول شيئًا من المُفْطِراتٍ يَلْرَمُه صومّه» وإِنْ 
قَدِم بعدَ الرّوالٍِ أو بعدّما تَناوَلَ شيئًا من المُفْطِراتٍ لا رمه شيء؛ لأنّه أوجَبَ على نفسه 
صو يوم موصوفي بأنّه يوجدُ فيه قُدومٌ قُلانٍ ولا علمَ له بهذا اليوم قبل القدوم ولا دليل 
العلم» ولا وجوبٌ لهذا الصّوْمٍ بدونٍ العلم؛ أو كليل و ات اداو على وه 
مدي في تَخصيلِه لا يجبٌ أداؤه إلا بعدَ العلم بوجوبه أو ليل العلم» فلم يجب الصّوْمْ 
ما لم يوج اليوم الموصوف» ولا وجود إلا بالقُدومٍ؛ فصار الوجوبٌ على هذا التَخْريجٍ 
متعَلَقَا بالقّدوم؛ ووجوبُ صوم يوم لم تَرْلَ فيه الشّمِسٌ» ولم يتناوّل شيئًا من المُفْطِراتِ 


مُتَصّوَّرٌء كما لو أَنْشَّأ النَذْرَ فوّجَبَ عليه للحالٍ» ولا تَصَوَّرٌَ له بعد التّنَاوّلٍ وبعدّ الرّوالٍ فلا 
يجب عليه شي بخلافِ اليمين بأنْ قال: واللّه لأصومَنَ اليومٌ الذي يقدّمٌُ فيه قُلانٌ فقَدِم 
بعدّما أكل» أو بعد الزّوالٍ - حَيْتَ في يمينه . 

والفرق: أنّ في باب التَدْرٍ يجب الفعل حمًا لله - تعالى -؛ لأ الوجوبّ بإيجاب اللّه - 
تعالى - عند مُباشرةٍ سبب الوجوب من العبدٍ فصار هذا وسائرٌ العباداتٍ المقصودة على 
الوا 

وأمافي باب اليمين: فالفعل في نفسه غيرٌ واجب» بَلِ الواجبٌ هو الامتِناع عن مَنْكِ 
حُزْمةٍ اسم الله - تعالى عَرّ شاه - وإتما وجَبَ الفعل لضّرورةٍ حُصول البرّ» وحُصول البرٌ 
أيضًا لضرورة الامتناع عن الهَنْكِ فوجوبه لا يَفْتَقِرُ إلى العلم» فكان وجوبٌ تَخصيل البرٌ 
والاميناع ثابنًا قبل وجود دَليلٍ الوجوب وهو القٌّدومٌ؛ فوّجَبَ عليه البرٌ من أوّلِ وجودٍ هذا 
اليوم الذي حَلَفَ أن يصومه وإِنْ لم يكن له به علمٌ؛ فإذا لم يصّم : بأنْ أكل أو امع من 
التذرٍ حتى زالّتِ الشَّمِسُ حَنْتَ في يمينه لقَّواتٍ البرّ والله - عَرّ أنه - أعلّم . 

ومنها: أنْ يكونّ قُرْبةَ فلا يصح النَذْرُ بما ليس بِقُرْبةٍ رأسًا كالتّذرٍ بالمعاصي بان يقول : 
لله - عر شأئه - عَلََ أنْ أشرَبَ الخْهْرَ أو أقثُلَ فُلانّا أو أضربَه أو أشتٌّمّه ونحوّ ذلك» لقولِه 
عليه الصلاة والسلام : «لا نَذْرَ في معصية اللّه تعالى» "» وقوله : عليه الصلاة والسلام : 
«مَنْ نَذَرَ أن بعصي اللّة - تعالى - فلا يعصه» » ولأنَ حُكم النَذْرِ وجوبٌ المنذورٍ به» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصيته» 
برقم )0 والترمذي برقم )10۲4( والنسائي برقم »)۳۸۳۴٤(‏ وابن ماجه برقم (۲۱۲۵)» وأحمد 
برقم (506575)» والدارقطني )١1/4(‏ برقم (17)» والبيهقي في الكبرى »254/1١(‏ والطبراني في 
الأوسط (۷/ )۸١‏ برقم (۲۱۳۳)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۰۸/۱) برقم )۱٤۸٤(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

وللحديث شاهد في الصحيح أخرجه مسلمء كتاب : النذرء باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لايملك ابن آدم برقم (١55١)»؛‏ والترمذي» كتاب: النذور والأيمان» باب : ما جاء عن رسول الله يِل 
أن لا نذر في معصية برقم »)١5115(‏ والنسائي برقم (۳۸۱۲)» وابن ماجه برقم (۲۱۲۲)ء وأحمد برقم 
(1448).: والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۳۹) برقم ٠(‏ 0785» والبيهقي في الكبرى »)55/١١(‏ والطبراني 
في الكبير )١14/14(‏ برقم 77 والشافعي في مسنده »)074/١(‏ والروياني في مسنده (۱/ )1١١86‏ 

برقم (99) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة» برقم (1147٦)ء‏ وأبو داود» 
كتاب: الأيمان والنذورء باب : ما جاء في النذر في المعصية برقم (544)»: والترمذي برقم (١١١٠)ء‏ 


ووجوبٌ فعل المعصية محال . 

وكذا التَذْرُ بالمُباحاتِ من الأكل والشُرْب والجماع ونحو ذلك لعَدَّم وصفي الفَرْبة 
لاستوائهما فعلاً وتَكًا 

وڪذالو قال عَلَىَ طلاق امرأتي ؛ ي ؛ لان الطلاقٌ ليس بِقُرْبِةٍ فلا يَلْرّمُ بالٽذرِء وهل يقع 
الطلاقٌ به؟ فيه كلامٌ نَذكره إن شاء اللّه تعالى . 

ومنهاء أن يكو فُرْبةً مقصودةء فلا يصح النَذْرُ بعيادة المرضضى وتشييع الجنائز 
والؤّضوءٍ والاغْتِسالٍ ودّخولٍ المسجدٍ ومس المْصْحَّف والأذانٍ وبناء الرّباطاتٍ والمساجدٍ 
وغيرٍ ذلك وإِنْ كانت قُرَبًا؛ SS‏ 
والح والعْمْرةٍ والإحرام بهما والعتقي والبدنة والهّدْي والاعتكاف ونحرٌ ذلك؛ لأنّها قُرَبٌّ 
مقصودةٌ وقد قال لني عليه الصلاة والسلام احولاء لدي و 

وقال عليه الصلاة والسلام: من تَذَروَسَكى قعلية وفاؤهبمااسقىي” "42 إلا أنه خض سن 
المُسَمَى الذي ليس بِقُرْبةٍ أصلاً» والذي ليس بُِرْبِةٍ مقصودة فيجبٌ العمل بعُمويِه فيما 
وا 

ومن مَشايخنا مَنْ أصَلَ في هذا أصلاً فقال : ما له أصلٌ في الفُروض يصح النَذْرُ به ولا 
شَكٌ أنّ ما سِوّى الاعتّكاف من الصَّلاةٍ والصّوْمِ وغيرهما له أصل في المُروض» 
والاعتكافٌ له أ أصلّ أيضًا في القُروض وهو الوُقوفٌ بِعَرَفةٌ وما لا أصلّ له في القُروض لا 
يصح ادر به كعيادة المرضى تشع الجنازة حول المسجدٍ ونحوها وعُلُلَ بان التذر 
إيجابُ العبدٍ فيُعَْبَرُ بإيجاب اللّه تعالى . 


ولوقال: لله عَلَىَ أن أصوم يوم النَخْرٍء أو أَيَامَ التشريتي يصح تَذْرُه عند أصحابنا الثلاثةء 


والنسائي برقم (۳۸۰۷)» واين ماجه برقم »)5١115(‏ وأحمد برقم »)۲۳٠٠۵(‏ ومالك برقم (۱۰۳۱)ء 
والدارمي برقم (۲۳۳۸)» وابن حبان (۱۰/ ۲۳۳) برقم (0)47817 والبيهقي في الكبرى (۲۳۱/۹)ء 
والطبراني في الأوسط (7/ 5174؟) برقم (7775)» والشافعي في مسنده (۱/ ۳۳۹)» وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (791/7) برقم (5 4244 وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 57) برقم )١115457(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ انظر ما قبله. 

(۲) أورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ 207٠١‏ وقال: غريب. 
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وبْفْطِرُ ويقضي ” 

وقال فر رحمه الله والشافعيٌ : لا يصح نَذْرُه لهما لأنّه نَذْرٌ بما هو معصيةٌ؛ لكَرْنٍ 
الصّؤْم في أيّام التَشْرِيقٍ مَنْهِيّا عنه › لقوله عليه الصلاة والسلام : «آلا لااتصوموا في هذه 
الأنام؛ فإنها ايام اكل وشْربٍ» ”" والمنهيٌ عنه يكو معصيةء والتذْرُ بالمعاصي لا يصح لما 
ينا والذليل عليه أن الصّوْمَ في هذه الأيَام لا يلرم بالشّروع» ولا يُضْمَنٌ بالقضاء عند 
الإفسادٍ بأنْ أصبَّحَ صائمًا ثم أفْطرَ. 

ولناء أنه نَذرٌ بقَرْبةٍ مقصودة فيصحٌ النَذْرُ كما لو ند بالصَوْم في غيرٍ هذه الأيّام 
ودلالة الوصف الت والمعقولٌ. 

اا النصء فقول عليه الصلاة والسلام حََبَرَا عن اللّه - تعالى جل شاه -: «الضّوْمٌ لي وأنا 
اجزي به؛ ”““ من غير فصل . 

وافا المعقول: فهو أنّه سببٌ التَّقْوَى والشّكر ومواساة الفقراء؛ لأنّ الصَّائمَ في رَمانِ 


.)١٠٠ "74 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)119/١( مذهب الشافعية: أنه لا ينعقد نذر صوم يوم النحر. انظر: الأم (۲/ 556)» المهذب‎ )۲( 
)۲١۰۱۹۸( أخرجه مسلم كتاب: الصيام؛ باب: تحريم صوم أيام التشريق برقم (١٤۱۱)ء وأحمد برقم‎ )۳( 
من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه . وأخرجه بسند صحيح أبو داود» كتاب : الصوم» باب : صيام أيام‎ 
»)۱۹۹۲۸( التشريق» برقم (54194)» والترمذي برقم (۷۷۳)» والنسائي برقم (7004), وأحمد برقم‎ 
برقم‎ )٠٠١ /١( وابن حبان (58/4]) برقم (۳۹۰۳)ء والحاكم في المستدرك‎ 2)١9/55( والدارمي برقم‎ 
والطبراني في الكبير (۲۹۱/۱۷) برقم‎ »)۸۲٤٥( برقم‎ )۲۹۸/٤( والبيهقي في الكبرى‎ »)1١685( 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» انظر‎ )977٠0( وابن أبي شيبة في مصنفه (747/7) برقم‎ ؛)۸٠۳(‎ 
.)8197( الجامع الصغيرء رقم‎ 

وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أخرجه النسائي في الكبرى )١57/7(‏ برقم 
«(YAAY)‏ والحاكم في المستدرك )۷۳١/۳(‏ برقم »)٦٦٥۰(‏ والدارقطني (۲/ ۱۸۷) برقم (7”5), 
والطبراني في الأوسط )١07 /١(‏ برقم (٤٤٥)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۳۹۲) برقم (19151). 
)£( أخرجه البخاري. كتاب : التوحید» باب : قول الله تعالى : #بريدورت أن دا کلم لہ # [الفتح 
:1(« برقم (V4)‏ ومسلم› كتاب : الصيام»› باب : فضل الصيام› برقم )101( والترمذي» 
کتاب : الصوم› باب : ما جاء في فضل الصوم ء برقم »)۷٦٤(‏ والنسائي» برقم 2)515١5(‏ وابن ماجه»› 
بنحوه برقم ف ة وأحمد برقم .)/٤(‏ ومالك برقم (14۰( والدارمي برقم )۷۷۰( وابن 
خزيمة (۳/ ۱۹۸) برقم (۱۹۰۰)» وابن حبان (۸/ ۲۱۱) برقم »)۳٤۲٤(‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ 0؟) 
برقم «(YA4۸)‏ والطبراني في الكبير (۲/ )٤١‏ برقم )۳0\((« والحميدي في مسنده )/ «(E‏ برقم 
(۱۰۱۰)» وابن الجعد في مسنده (۱/ )۱۷٤‏ برقم (۱۱۲۰)» وعبد بن حميد في مسنده (۲۸۸/۱) برقم 


(4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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_ م أولى» ويعرِفٌ قدر عَم الله - تعالى جل شأنه - عليه بما.‎ e 
تَجَشَمْ من مَرارةٍ الجوع والعطش ؛ فِيَحمِنُه ذلك على الشكر» وعلى الإحسانٍ إلى‎ 
الفقراء ؛ لَمَاعَرَفَ قدر مَقاساة المُبْتلى بالجوع والفَقْرٍ وهذه المعاني موجودةٌ في في الصّوْمٍ‎ 
في هذه الأيامٍ» وإنّها معان مُسْتَحْسَنةٌ عقلاء والتهيّ لا برد عَم عُرِفَ حُسْنه عقا لما فيه‎ 
من التَنافُْضٍ فَيُحمَلُ على غير مُجِاوِرٍ له صيانة لحُجْج الله - تعالى - عن التَنافض عَمّلاً‎ 
. بالذلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ‎ 

وما فصل الشروع والقضاء ءِ فمَمْنوعٌ عند أبي يوسّفْ ومحمّدٍ رحمهما الله» وعند أبي 
حنيفة - عليه الرّحمةٌ - إِنّما يلرم بالشُروع» ولا يجبٌ القضاء ء بالإفطار ؛ لان لوم الإثمام 
في صوم التطْوْعٍ لصرورة صيانة المُؤَدَى عن الإبُطال؛ ؛ لأن! إبَطالٌ العمّلٍ حَرام» وههنا 
فا الجن وهو الله تغالى جلت مف - رَضِيَ بإبُطال حقّه » فلا يَحْرْمُ الإبْطال فلا 
يَْرَمُ الإنْمامُ ووجوبٌ القضاءِ ضَرورةٌ زوم الإثمام فإذا لم يَلْرّم لاايجبٌ . 

ولوقان: عَلَّنَ لمش إلى نيك الله تعالى أو إلى الكعبة أو إلى مَكَةَ أو إلى بَكَةَ فعليه 
حَبََةٌ أو عْمْرةٌ ماشيًا ون شاء رَكِبَ وعليه ذَبْحُ شاةٍ لرُكوبه . 

وجملةٌ الكلام فيه: أن المكان نوعانٍ : كان يصح الدُخول فيه بغير إحرام» وهوما 
وى الحرّم : كمسجدٍ المدينةٍ على صاحبها أفْضَلُ الصَّلاةٍ والسّلام؛ ومسجلٍ بيتٍ 
المقس وغيرهما من سائر المساجِدٍ والأماكِن . 

ومَكانٌ لا يصح الدّخولٌ فيه بغير إحرام وهو الحرم والحرمٌ مُشْتَوِل على مَك ومَكَةُ 
على المسجِدٍ الحرام» والمسجدٌ الحرامٌ على الكعبةٍ» » فَالنَاذِرُ إِمَا أن يُسَمّى في النَذْرٍ 
الكعبة ؛ أو بيت الله - تعالى - أو مَكةَ أو بَكَةَ أو الحرّمَ أو المسجد الحرام : 

والأفْعالٌ التي يوجِبّها على نفيه شِبْهَ ألفاظٍ المشي والخُروج والسَفَرٍ والركوب 
والذهاب والإياب فإِنْ أوجَبّ على نفسه شيئًا من هذه الْأَفْعالٍ وأضاقّه إلى مان يصحٌ 
وله فيه بغيرٍ إحرام لا یصځ إيجابه ؛ لأنه أوجَبَ على نفيه التَحَوّل من مكان إلى مكان» 
لشن ته ف ولا يصح النَذْرُ بما ليس بِقَرْبةٍ . 

والذليلٌ عليه: ما روي أن امرأةٌ جاءَث إلى رسولٍ الله يل فقالت: يا رسول الله إِنّي 
درت إِنْ فتح لك مَكَةَ أن أَصَلَيَ مائَتيْ رَكعةٍ في مائة مسجدٍ فقال عليه الصلاة والسلام : 


«صلي في مسجدٍ واحده 217 > فلم يُصَححْ عليه الصلاة والسلام تَذْرّها بالصّلاةٍ و في کل مسجدٍ 
والندرُ بخلافِ اليمينِء فإ اليمينَ تَنْعَقِدُ بهذه الألفاظء بأنْ يقول: واللّه لأذْهَبَنَ إلى 
موضع كذاء أو لأسافِرَنٌ» أو غيرهما من الألفاظ ؛ لأنّ اليمينَ لا يِف انيقاڈها على كونٍ 
المحلوفِ عليه قُرْبَةَ» بل يَنْعَقِدُ على القُرْبَةٍ وغيرهاء بخلافي التَذْرٍ . وإ أضاف إيجابت 
شيءٍ من هذه الأفعال | إلى المكانٍ الذي لا يصح الدُخول فيه بغيرٍ إحرام يُنْظَرُ: فن أضافٌ 
إيجابٌ ما وی المشي إليه لا يصحٌ» ولا يََْمُه شية لما گنا أن المحَولَ من مكان إلى 
مَكان ليس ب بعُْبةٍ في نفسه إن أضاف إيجابَ المشي إليه . 

فإ كر وى ما دَكَرْنا من الأمكنةٍ من الكعبة وبيتٍ اللّه - تعالى - ومَكَةَ وبَحَةَ 
والمسجدٍ الحرام والحرّمء بآن أوجَبّ على نفسه المشي | إلى الصّفًا والمروة ومسجدٍ 
لخب وغبرها من المساجد التي في الحرم لا يصح َوُه بلا خلافي وإنْ كر الكعبة 
وبِيتَ الله - عر شأئه - أو مَكَةَ أ و بء يصح نَذْرُه ويَلْرَمُه مُه حَجَةٌ أو عُمْرةٌ ماشيّاء وإِنُ شاء 
رَكِبَ ودْبَحَ لرُكوبه شاةٌء وهذا استِخسانٌ» والقياسٌ أنْ لا يصح ولا يمه شية. 

٠‏ ؤخة القياسيء أن من شرط صحة التذر أن يكون المنذور به رب مقصودة» ولا قُرْبةَ في 

نفس المشي » ٠‏ وَإنْما القُزبة في الإحرام وإله ليس بمَذكور؛ ولهذا لم يصح بسائر الألفاظ 


وى لفظ المشي . 
وخبة الاستخسان: أنّ هذا الكلام عندّهم كيناية عن التزام الإحرام» يَسُتعمِلونّه لازام 
الإحرام بطريتي الكنايةٍ من غير أن يُعْقَلَ فيه وجه الكنايةء بمنزلة قوله : لله عَلَيّ ان اضرب 


بكؤبي ححطيمٌ الكعبةٍ ككنايةٌ عن التزام الصَدَّقةٍ باضطلاجهم» والإحرامٌ يكونُ بالحِجَةٍ أو 
بالعْمْرة فيَلْرَمُه أحدهما بخلافٍ سائر الألفاظ ٠‏ فإتها ما جَرَتْ عادنهم بالتزام الإحرام بهاء 
والمُغَْبَُ في الباب عُرُْهم وعاكئهم» ولاعُرْفٌ هناك فَيَلْرَمُه ذلك ماشيًا؛ لأنّه التزم 
المشيّء وفيه زيادةٌ رة . 

قال النّبِنُ عليه الصلاة والسلام : : من حَچَ ماشيا فله بل خُطوةٍ حَسَنةٌ من حَسَناتٍ الحرّم؛» 
قِيل : : وما حَسَناتُ الحرّم؟ قال عليه الصلاة والسلام : «واحدة بسَبْعِمائقه ("©» فجاز التزامٌه 


)١(‏ لم أقف عليه. 
هق ورد حديث (حسنات الحرم» بغير أفظه › أخرجه بن : خحزيمة (T/6)‏ برقم ل 562 =u.‏ 


بالتذرٍ كصفة التتابُع في الصّوْمء فيْشي حتّى يَطوفّ طَوافٌ الزيارة؛ لأنّ بذلك يقعٌ الغراع | 
من أركانٍ الحجٌ» إلا أن له أن يَرْكَبَ ويَذْبَحَ لرُكوبه شاه لما رُوِيّ: أن أختَ أبي سَعيدوٍ . 
الخُذْريّ رضي الله عنهما نَذَرَتْ أن تَحْجٌ ماشية» فقال النّبِيُ عليه الصلاة والسلام لأبي 
سَعيدٍ الْحُدْرِيٌ : «إنّ الله - تعالى - ُن عن تعذيب أَخْتِكَ مُرْها فلَْركَبْ ولْيُرِقْ َمّا» ‏ . 

وما روي في بعض الروايات: أن عَقْبة بنَ عار الجهُنيَ سَألَ رسول الله كله فقال: إن 
آي رت ان تقح ات ما يري فقال عليه الصلاة والسلام : «إنْ الله ُي 
عن تعذيب أك فلَترْكبٍ ولْمهْدٍ شات “ وفي بعضِها ان أَحْتّ عُقْبةَ بن عار تَدَّرَتْ أن تمشيّ 
إلى بيت الله - تعالى - حافية حاسِرةً» فَذَّكَرَ ذلك عَقبة لرسولٍ الله لا فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تعالى عَنِيْ عن عَناءِ أَحْتِكَ مُرْها فلْمَرْكَبْ وْمهَدٍ شاةً ونُخرِم إن شاءث بِحَجْةٍ ون 
شاءث بعمرة» 0 

وروي عن سَيِّدِنا علي رضي الله عنه أنّه قال: مَنْ جعل على نفسه الحجّ ماشيًا حَج 
ورَكِبَ ودَبَحَ لرُكوبه شاةً رَواه في الأصل . 

وإِنّما استَوّى فيه لفظ الكعبة وبيتٍ اللّه ومَكَةَ وبَّكَة؛ لأنْ كل واحدٍ من هذه الألفاظ 
تعمل عند استعمال الآَخَرِء يُقال: فُلانٌ مَشَى إلى بيتِ اللّه وإلى الكعبة وإلى مَك وإلى 
بَكَدَ ولا يُقالٌ: مَشَى إلى الصّفا والمروة» وإِنْ ذَّكّر المسجد الحرامً أو الحرّم؛ قال أبو 
و الله : لا يصحٌ نَذْرُه ولا يَلْرّمُه شيءٌ وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ رحمهما الله : 


ا 2 
يلرّمه حَجْة أو عَمْرة . 


-والحاكم في المستدرك )11/١1(‏ برقم »)١547(‏ والبيهقي في الكبرى (1/4؟) برقم (4۲۸٤۸)ء‏ 
والطبراني في الكبير )٠١9/١1(‏ برقم (©؛ وأورده الهيثمي في المجمع (۹/۳٠۲)ء‏ وقال 
الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصةء وله عند البزار إسنادان أحدهما فيه 
كذاب والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» 
برقم (۳۲۹۷). وأحمد برقم (۲۸۳۰). والدارمي برقم (۲۳۳۵)» وابن حبان (۲۲۹/۱۰) برقم 
(5"84)» والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ ۷۹)ء والطبراني في الكبير (۱۱/ )۳٤۱‏ برقم »)١١444(‏ وأبو يعلى 
في مسنده (4/ ۳۳۱) برقم (447؟) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن آي 
داود. 


(۲) ينظر ما قبله . (۳) سبق تخريجه . 


سس ہد( 


وخة قولهما: أن الحرّمَ مُشْتَمِلُ على البيتِ وعلى مَكَةَ فصار كأنّه قال : عَلَىَ المشيٌ إلى 
بيت الله وإلى مَكة . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن القياسّ أن لا يجبّ شيءٌ بإيجاب المشي المُضاف إلى مَكان 
ماء لما ذككرنا أن المشيّ ليس بفربةٍ مقصودةء إِذْ هو انيقالٌ من كان إلى مُكان» فليس في 
نفيه قُرْبةَ» ولهذا لا يجبٌ بسائر الألفاظ إلا انا أوجبنا عليه الإحرامً في لفظ المشي إلى 
بيتِ اللّه أو إلى الكعبة أو إلى مَكَةَ أو إلى بَكَةَ للعُرْفِ» حي تَعارّفوا استعمال ذلك كنايةً 
عن التزام الإحرام» ولم يتعارفوا استعمالٌ غيرها من الألفاظ . 

الا تری انه يُقالُ: مَسی إلى مَكَةَ والكعبة وبيتٍ الله ولا يقال مَشَّى إلى الحرّم أو المسجدٍ 
الحرام؟ كما يقال مَسّى إلى الصّفا والمروةء والكنايةٌيُمْبَعُ فيها عَيْنُ اللَفْظٍ لا المعنى» 
بخلاف المجازٍ فإنّهِيُراعَى فيه المعنى اللآِمٌ المشهردُ في مَحَلّ الحقيقة؛ لأنّ الكناية ثابتة 
بالاصطلاح كالأسماء الموضوعةء فيِتَبَعٌ فيها الف واتتعمال اللئظ بخلافٍ المجازء 
ولوقال: على المشن إلى بوتا اللا هر ري جب امن ساكل اللي السا 
الحرام لم يَلْرَنْه شي؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه لفظه ؛ لان كُلَ مسجد بيت اللّه - تعالى - 
فصّحَتْ ننه على أنّ الظاهرّ: إِنْ كانت إرادةٌ الكعبة من هذا الكلام لا غير لكنّ هذا أمرّ 
بينه وبين اللّه - تعالى - فيكتفي فيه باحتمال اللَفْظٍ إيّاه في الجملة . 

ولوقال: آنا أخرِمٌ أو آنا مُخرمٌ أو هدي أو أمشي إلى البيت» فإنْ ری به الإيجابَ يكونٌ 
إيجابًا ؛ لأنّه يُذْكَرُ ويُرادُ به الإيجابٌء كقولنا: أشهَّدٌ أن لا إِلَّهَ إلا اللّه أنه يكونٌ تَوْحيدَّاء 
وكقول الشَاهدٍ عند القاضي : أشهّدُ أنه يكونٌ شهادةٌ» فقد رى ما يحتملّه لفظه. وإِنْ وى 
أن يَعِدَ من نفسه عِدةٌ ولا يوجبّ شيئًا كان عِدةٌ ولا شيء عليه؛ لأنّ اللَفْظَ يحتمل العدة؛ 
نه يُستعملٌ في العداتِ . وإنْ لم يكن له نيه فهو على الوعْدٍ؛ لأنّه غَلَبَ استعمالّه فيه 
فعندٌ الإطلاق يُحمّل عليه . 

هذا إذا لم يُعَلّقُِ بالشَرطِء فإنْ عَلَقَه بالشّرطٍ بان قال: إِنْ فعَلتٌ كذا فأنا أخرمٌ فهو على 
.. الوجوه التي بنا أنه إنْ نَوَى الإيجابَ يكونُ إيجابّاء وإ نَوَى الود يكونُ وغدًا لما قُلناء . 
وإِنْ لم يكن له ني فهو على الإيجاب بخلافيٍ الفصل الأوّلٍ؛ لان العِداتٍ لا تَتَعَلَّقُ 
بِالشُروطٍِ» وإنّ الواجباتٍ تَتَعَلّنُ بهاء فالمعرفة إلى الإيجاب بِقَّرينةٍ التعليتي بالشّرطٍ ولم 


١77ل‏ بدائع الطنائعج8__> 


توج القرينة في الفصل الال فصار الحاصلٌ أن هذا لظ في غير اين باقر على | 


الوعْدٍ إلا أن يَنُويَ به الإيجابَ» وفي المُعَلّقِ يقمٌ على الإيجاب إلا أنْ يَنُويَ به الوعْدَ . 

ولوقال؛ لله تعالى عَلَيّ أن انحر ولدي أو أذْبَحَ ولدي يصح َذْره ويره الذي وهو 
نحرٌ البدنة أو ذَبْحُ الشَّاقٍ والأفضل هو الإبل د ثم اقرف م الشَاةٌء وإنْما يَنْحَرٌ أو يَذْبَحُ في 
يام النَحْرٍ سَواءٌ كان في الحرم أو لاء e aC‏ 
رحمهما الله لقا :أن لأ يضح وخر یرل ای يرست ورزر وال نة 
رحمهم الله . 

وخ القياس: أنه نَذْرٌ بما هو معصيةء والنَذْرُ بالمعاصي غير صحيح» ولهذا لم يصح 

وخ الاستتخسان: قول النّبِيّ عليه الصلاة والسلام : «مَن تَذَرَ ان ُطيع الله فيطع "> 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَذَرَوسَمَى فعليه الوفاء بماسَمّى» ° والمُرادُ من 


الجديتئق الكذدذ نينا عو طاعة مقتصوة: وفابة مقضودة وقد ندر كما اهو طاعة ترد 


وقُرْبةٌ مقصودةٌ؛ لأنه نَذْرٌ بَبْح الولدٍ تقديرًا بما هو خَلَفٌ عنه وهو ذَبْحُ الشّاوء فيصح النَذْرُ 
ببح الول على وجو يُظْهِرٌ أئْرَ الوجوب في الشَّاةٍ التي هي حَحلّفٌ عنه» كالشّيخ الفاني إذا 
َر أن يصوم رَجَبَ أنّه يصح نَذْرُه وتلْرّمُه الفِذية خَلَمَا عن الصَّوْمء ودليل ما قُلْنا الحديثُ 
وضَرْبٌ من المعقول . 

اما الحديث: فقو ل التّبيّ عليه الصلاة والسلام : «أنا ابن الذبيحين» اراد أَوَّلَ آبائه من 
العرّب. وهو سيد 7 سَيّدْنا | إسماعيل عليه الصلاة والسلام وآخر آبائه حقيقة وهو عبد الله بن عبدٍ 
المُطَلِبِء سَمّاهما عليه الصلاة والسلام ذَّبِيحِينِ ومعلومٌ أنّهما ما كانا ذّبييحينٍ حقيقةً فكانا 
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< کسر ہر( 
التقَرُب بِدَبْحِ الولدٍ تخقيقاء فلم يكن ذلك مُرادًا من النَذْرِء وهو قاورٌ على ذَبْجِه تقديرًا 
بَبْحٍ الخلّفٍ وهو دَبْحُ الشاةٍ فكان هذا ترا دبع الول تقديرً بذَْحِ ما هو خَلَْفٌ عنه 
حقيقة» كالشيخ الفاني إذا در بالصّؤْم . 
وإنّما لا يصح بلفظ القتلٍ؛ لأنَ التَعْيِينَ بِالنَذْرِ وفع للواجب على سينا إبْراهِيمَ عليه 
الصلاة والسلام والواجبٌ هناك بالإيجاب المُضاف إلى بح الولدٍ بقوله - تعالى عَرّ شَأَنه 
-: إن أرئ ف الْمتام أن أَدْيحُكَ » [الصانات ]٠١1:‏ على أنّ هذا حُكمٌ تَبَتَ استخسانًا بالشرع» 
والشَرعٌ إنما ورد بلفظٍالذَبْح لا بلفظ القت ولا يَسْعَقيمٌ القياسٌ؛ لان لفط القتلِ لا 
يشتعمل في تَفُويتِ الحياة على سبيل القُرْبةِ» والدْبْحُ يعمل في ذلك . 
ألائرَى أنّه لو نَذَدَ بِقَمْلٍ شاو لا يَلْرَمه» ولونَدَّرَ بدَبْحِها لَزِمَه. ولو نَذََ بنحرٍ نفسِه لم 
يذْكَرْ في ظاهر الرّواياتٍ . 
وذَكِرٌ في توا شام أ نه على الاختلاف الذي دَگزناء ولو نَذَّر بنحر ولد وليه ذُكِرَ في 
شرح الآثار آنه على الاختلافي» ولو نَذَّرَ بنحرٍ والِدَيْه أوجَدٌه أو جَدَيه - يصع نَذُرُهِ عند 
أبي حنيفةٌ رحمه الله» وعندٌ الباقينَ ن لا يصح . 
ولو در بِدْبْح عبيه: عندٌ محمَّدٍ رحمه الله يصحٌ؛ وعند الباقينَ لا يصحٌ. وإِنّما اختلف 
أبو حنيفة ومحمّد فيما بينهما مع الفاقهما في الول لاختلافهما في المعنى في الول 
فالمعنى في الولدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله هو أنه نَذْرٌبِالتَعَدْبٍ إلى اللّه - تعالى - بذج 
ما هو آعَرٌ الأشياء عندّه؛ وهذا المعنى يوجدٌ في الوالِدَيْنِ ولا يوجدٌ في العبدٍ. 
وعندٌ محمّدٍ رحمه الله المعنى في الولدٍ أن النَذْرَ بلَبْحِه تَقَوْبٌ إلى الله - تعالى - بما 
هو من مَکاسبه» والولدٌ في معنى الممْلوك له شرعًا . 
قال النّبييُ عليه الصلاة والسلام : «إنْ أطْيِبَ ما أكل الرَجُلٌ من كسشبه» ” وإِنَّ ولدّه من 
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كسْبه؛ فعَدَى الحُكم إلى الممْلوكِ حقيقة وهو العبدٌ وإلى التفس ووَلَدٍ وله لكَوْنْهما في 
معنى الممْلوكِ له ولم يُعَدَ إلى الوالدَيْنٍ لانعدام هذا المعنى . ْ 

وعلى هذا القياس: يَنْبّغي أنْ يصح نَذرُ الجدٌ بذج الحافدٍ» وعندٌ محمَّدٍ لا يصح وَإذا 
أوجَبٌ على نفسه الذي فهو بالخيار بين الأشياءٍ الثلاثةٍ: 

إن شاء أهدّي شاةً» ون شاء قر وإنْ شاء إبلاً وأفْضَنُها أعظَمُها؛ لان اسم الذي 
يقعٌ على كَل واحلٍ منهم . 

ولو أوجَبَ على نفسيه بَدَنةَ فهو بالخيارٍ بين شين : الإبل والبقرُء والإبلٌ أفْصَلُ؛ لان 
اسم البدانة يقم على كَل واحدٍ منهما ؛ ولو أوجَبٌ جَزورًا فعليه الإبلّ خاصّة ضَّة؛ لان اسم 
الجزور يقعٌ عليه خاصّة؛ ولا يجوز فيهما إلا ما يجوز في الأضاحيّ وهو القَنيّ من الإبلٍ 
والبقّر» والجدّعٌ من الصَأنِ إذا كان ضَحْمًا. 

ولا يجوز ذَبْحُ الهَذي الذي أوجبَ إلا في الحرّم لقوله تعالى: «ثُمّ جلها إل ابيتِ 
لس [الحج ۴١:‏ ولم يرذ به نفس البيت بل عة التي هو فيهاء وهي الحرَمُ ؛ لأنّ الم 
لا يراق في البيتِ» والمُرادُ من قوله تعالى : لاوَلْبَطووأْ بيت الْمَيِيِقِ4 [الحج ]۲١:‏ نفس 
البيتٍ؛ لأنّه هناك ذَكَرَ الطوافٌ بالبيتٍ وههنا أضافّه إلى البيت» لذلك افْتَرَقا؛ ولأنّ الهَدْيَ 
اسم لما مْدَى إلى كان الداياء وكا الّدايا هو الحرم ولا َل له الانيفاع بها ولا 
بشيء منها إلا في حال الصرورةء فإِنٍ اضْطُرٌ إلى رُكوبها رَكِبّهاء ويَضْمَنٌ ما نَقَصّ ركوب 
عليهاء وهذه من مسائل المناسِكِ . 

ولو أوجَبَ على نفسيه أنْ يُهْديّ مالآ بعَيْيِه» إن كان مِمّا لا يحتملٌ الذَّبْحَ يَلْرَمْه أن 
دق به أو يقيميه على فقراء ا وان كان مهفي الحرم وق بلحي 
على فقراءٍ مَكَةَ ولو تَصَدَقَ به على فقراء الكوفةٍ جاز كذا ذَكَرَ في الأصلٍ . 

ولو أوجَبٌ بَدَنة فدَبَحَها في الحرم وتَصَّدَّقَ على الفقراء جاز بالإجماع ؛ ولو دَبَحَ في 
غيرٍ الحرّم وتَصَّدَقَ باللّحم على الفقراءِ جاز عن نَذْرِهِ في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ 
رحمهما الله وعند أبي يوسّفَ رحمه الله لا يجو. 

ولو أوجَبّ جَزورًا فلّه أن يَنْحَرَه ة في الجل والحرّم» ويتصَدَقَ بلّحوه وهذه من مسائلٍ 
الحجٌ وَلو قال : ما أملِكُ هَدْيٌ أو قال : ما أملِكُ صَدَقَةٌ يُمْسِكُ بعض ماله ويُمْضي الباقي؛ 
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لأنه أضاف الهَدْيّ والصَدَقةٌ إلى جميع ما یملک فيتناوَلٌ كَل جئسٍ من جنس أموالهء 
ويتناوّلٌ القليلَ والكثيرَ ! إلا أله يُمْسِكُ بعضّه؛ لاله لو تَصَدَقَ بالكل لاحتاج إلى أن يُتَصَدَقَ 
عليه فيتضرَرٌ بذلك . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ابدَأ بنفسِكَ ثُمْ بمَنْ تَعولُ؛ ”'2 فكان له أنْ يُمْسِكٌ مِفْدارَ ما 
يعلّم أنه يتكفيه إلى أنْ يكتَسِبّ» فإذا اسب مالا تَصَّدَقَ بمثله؛ لاله انتم به مع كونه 
واب الإخراج عن ملكه لجهة الصَدَقةء فكان عليه عِرَضْه كمَنْ أنْمَنّ مالّه بعد وجوب 
الزكاةٍ عليه 

ولوقال: مالي صَّدَقة» فهذا على الأموالٍ التي فيها الرّكاةٌ من الذَّب والفِضَةٍ وعُروض 
لجار والّوائم» ولا يدخحل فيه ما لا كا فيه. فلا َم يتصَدَقَ بدو الست وثياب 
البدَنٍ والأثاثِ والعُروض التي لا يقصِد يد بها النُجارةً والعوايل وارض الخراج ؛ لأنه لا رّكاةً 
فيهاء ولا فرق بين مِقْدارٍ النّصِاب وما دونه ؛ لأنّه مال الرّكاة. 


ألا تَرَى آنه إذا انضَمٌ إليه يره تجبُ فيه الرّكاةٌ» يعيبر فيه الجمْسٌ لا القدة؟ ؟ ولهذا قالوا: 
إذا ندر أن يتصَدَّقَ بماله وعليه دين مُحيطً أنه له رمه أن يتصَدَّقٌ به؛ لاله جنس مال تجبٌ فيه 
الزكاةٌ وان لم كن واجبةً» فان قضّى ديئه به رمه التصَدّقُ بمئله لما ذكرنا فيماتَقَدمَ. 

وهذا الذي ذَكّرنا استِحسانٌ والقياسٌ أن يدخل فيه جميع الأموالٍ كما في فصل الملكِ ؛ 
لان الما اسم لما مَل كما أن الملك اسمٌ لما يُمْلّكُء فيتناوّلُ جميمٌ الأموالٍ كالملكِ . 

وخة الاستخسانء أنّ التَذرَ يَُْبَرُ بالأمر؛ لان الوجوب في الكل بإيجاب الله - جل شاه 
- وإثما ود من العبدٍ مُباشرةٌ السَبّب الدَالٍ على إيجاب اللّه تعالى؛ ثُمّ الإيجابٌُ 
المُضافٌ إلى المالٍ من اللّه - تعالى - في الأمرٍ وهو الرّكاةٌ في قوله تعالى: #ُذْ مِنَ 
مرم صَدَكَه ‏ [العوبة ]1٠١*:‏ » وقولِه - عَرَشَأنُه ¬ E‏ ويم ق علوم © [المعارج :4؟] 
ونحو ذلك تَعَلَقَ بنوع دود نوع فكذا في النَّذرٍ . 

وقد قال ابو يوت رحمه اله قياس تول أبي حنفة علب ارآحمة -إذا حت لاب لك ما 
.. ولانيّةِ له» ولیس له مال تجبٌ فيه الرّكاةيَحْتَتٌ ؛ يَحْنَتُ ؛ لأنإطلاق اسم المالٍ لا يتناوّل ذلك . 

وقالابويوشت. ولا حفط عن أبي حنيفة إذا نَوَى بهذا التذْرٍ جميعَ ما يملِكُ - داه 
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تدخلٌ في نَذْرِه؛ لأنَّ اللَفْظَ يحتملّه» وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه» وقال أبويوسُشف: ويجبٌ ‏ 
E‏ الثمنات ولا اعتسهن اسيل عه الله والوجه مادَكَرْناء 
وإذا كانت له كَمَرةٌ عُشْريَة أوغَلَةٌ عُشْريَةتَصَّدَقَ بها في قولهم؛ لأ هذا مِمَا يتعَلّقُ به 
حق الله - تعالى - وهو العْشْرُ . 

وقال أبو حنيفةً رحمه الله تعالى : لا تدخل الأرض في النَذْرِء وقال أبو يوسُفٌ: 
يتصَدَّقٌ بها . 

لأبي يوسّفٌ أنّها من جملة الأموال التَاميةٍ التي يتعَلّقُ حقٌ الله - تعالى - بها فتدخل في 
التدقء 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ حقٌّ الله - تعالى - لا يِتعَلّقُ بهاء وإِنّما يتعَلَقُ بالخارج 
منها فلا تدخلٌ . 

قال بشزعن ابي يوشطء إذا جعل الرَّجُلُ على نفسه أنْ يُطْعِمَ عشرةً مساكينَ ولم يُسَمٌ 
فعليه ذلك» فإنْ أْطْعَمٌ خمسةٌ لم يُجْرِه؛ لآن التَدْرَ يُعْتَبَرُ بأصلٍ الإيجاب» ومعلومٌ أن ما 
أوجَبّه ينبي أن يكودّ لعَدَّهٍ من المساكين لا يجوز دَفْعُهِ إلى بعضِهم إلا على التفريتي في 
الأيّام فكذا النَذْرٌُ. 

ولو هان لله عَلَيَ ان أُتَصَدَّقٌ بهذه الدّراهم على المساكين فتَصَدَّقَ بها على واحد 
أجرّأه؛ لأنّه يجوز دَفْعٌ الرّكاة إلى مسكين واحدٍ وإِنْ كان المذكورٌ فيها جميعٌ المساكين 
لقول اللّه تعالى : إا ألصَّدَقَتُ لِلْصْمَراء وَالْمَسَكينِ4 [التوبة ]٠٠:‏ » كذلك التَذْرُ. 

ولوقال: للّه عَلَىَ أن أَطْعِمَ هذا المسكينّ هذا الطْعام بعَييِه فأعطى ذلك الطعامٌ غير 
أجرّأه؛ لأنّ الصَّدَقَةَ المُتَعَلّقَةَ بمال مُتَعَيّن لا يتعَيّنُ فيها المسكينٌ ؛ لأنّه لَمَا عَيّنَ المال صار 
هو المقصود فلا يُعْتَبَرُ تعيينُ الفقير» والأمْضَلُ أن يُمْطيَ الذي عَيْته. 

[ولوقال: لله عَلََ أن أَطْهِمَ هذا المسكَيْن شيئًا سَمَاه ولم يُعينه فلا بُدَ أن يُعْطيّه الذي 
سَمَاه؛ لأنه إذا لم يُعَيِّنِ المنذورَ صار تعيينٌ الفقير مقصوداء فلا يجوز أن يُعْطيّ 
0 : 
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ولو قال لله عَلَيّ إطعامٌ عشرة مساكينَ وهو لا يَنُوي أن يُطْعِمَ عشرةً مساكينَ» إِنّما نرَى 
أن يُطْعِمَ واحدًا ما يكفي عشرةً أجرّأه؛ لان الطعامٌ اسم للمفّدار» فاته أوجَبَ مِنْدارَ ما 
يُطْعِمٌ عشرةً» فيجورٌ أن يُطْعِمَ بعضهم . 

ولوقال: لله عَلَيَ أن أتَصَدَقَ بهذ الدّراهم يوم يدم لان ثم قال : إن كلَّمْتُ فلانًا 
عَليَ أنْ أنَصَدَقَ بهذه الراهم» > فكَلَمَ قُلانا وقَمَ لان - أجرّأء ه أن يتصَدّق بتلك الدّراهم 
عنهما جميمًاء ولا يرنه غيرٌ ذلك وكذلك الضَيامٌ إذا ب من وما بع لا علق ورت 
شيءٍ واحدٍ بشرطيْنٍ لكل واحدٍ منهما بحياله» فإ وُجد الشرطانِ مَعَا وجَبّث بالإيجابين 
جميمًا؛ لان اجتماع سببِينٍ على حُكم واحدٍ جائ فإِنْ وُجدا على التعاقٌب وجَبَ 
بالأوَلٍء ولا يعلق بالتّاني حُكمٌ . 

نظيزه !ذا قال لعبيه: إن دحل زيدٌ هذه الدَّارَ فأنتَ حر ثم قال: إِنْ دخلّها عَمْرّو فأنتَ 
حر فان دخلا مَعَا عَنَقَ العبد بالإيجابين» وإِنْ دخلا على التَعاقّب عَتَقَ بالأوَّلٍ ولا يتعَلّقُ 
بالثاني حكمٌ كذا هذا . 

ولوفال: إِنْ كلمت فلانًا فعَلَىّ أن اق يهلد الذراهع وكلم فلاتا - وجب عليه أنْ 
يتصَّدّقَ بها؛ لأنّه أوجَب على نفسه التَصدّقَ بهاء فيجبُ عليه ذلك فَإنْ ا 
كفارة يمينه أو من زكاةٍ ماله فعليه لتَذْرِه مثل ما أعطى ؛ ؛ لأنّه لَمَا أعطى تعن الوخراج بجهة 
الذْرِء ولم يتعيّنْ للإخراج بجهة الّكاق» فإذا أخرَجّه بحن لم ينعن فيه صار مركا له 
فيَضْمَنُ مثله» كما لو أنْمَقَه بخلافٍ الفصل الأول ؛ لأنّ مِثال الواجب تَعَيّنَ لكل واحدٍ عن 
التَذْرَيْنِ فجاز عنهما . 

ولوقال: إِنْ قَدِمَ لان فلِلّه عَلَىَ أنْ أصومٌ يوم الخميس ثُمّ صامٌ يوم الخميسٍ عن قضاء 
رَمَضانَء أو كفارة ر يمينٍ أو تَطوَعًا فقَِم كُلانّ يومئذٍ بعد ازتفاع الها - فعليه يومٌ مَكانه 
لدوم ُلانِ؛ لاله وجَبَ عليه صومٌ ذلك اليوم عن جهة الذرِه لوجودٍ شرط وجوبه وهو 
دوع فلا فيه؛ فإذا صام عن غيره فقد مت وقوعَه عن النَْرٍ فصار كانه قم بعدّما 0 
رمه صومٌ يوم آخر مَكانه لقُدوم قُلانِء ولو كان أراد بهذا القولٍ اليمينَ لم يَحْنَتْ في 

يميه ؛ لوجودٍ شرط البرٌ وهو صوم اليوم الذي حَلَفَ على صويه؛ وجهاتٌ الوم لم 

تتنارلها اليمينٌ. 


24 ل سا بدائع الصنائع ج21 / 


ولو كان قَِمَ لان بعد الظَهْرٍ لم يكن عليه قضاؤٌه؛ لأنّه لَمَا نِم بعد الظّهْرٍ لم يجب ٠‏ 
الحا ار حي ار انا را لجرا را اناا وله اران يوه جا اله 
يجب قضاؤه» ون قَِمَ لان قبل الزّوالٍ في يوم قد أكل فيه فعليه أنْ ية يقضي؛ لأنّ القدومَ 
حَصّلَ في رمان يصح ابقداء النذْرٍ فيه وإنّما امعَنَحَ الصوْمٌ لوجود المُنافي له وهو الأكلٌ؛ 
فلا يمْئعٌ صحّة التَذْرٍ كما لو أوجَبَ ثم أكل . 

ولوفال: للّه عَلّيَ أنْ أصوم الشَّهِرَ الذي يقَدَمٌ فيه قُلانَ فَقَّدِمَ في رَمَضِانَ فصامّه في 
رَمَضانَ - أجرًأ عن رَمَضانَء ولا يَلْرَّمُه صومٌ آخَرُ بالنذرٍ؛ لأنّْ شهرَّ رَمَضانَ في حال 
الصّحَةٍ والإقامة يتعيّنُ لصويه لا يحتمل غيرّه» فلم يتعَلَقْ بهذا التذرٍ حُكمٌ؛ ولا كقارة 

عليه إِنْ كان راد به اليمينَ لتَحقَّ البرٌ وهو الصّوْمٌ» واليمينٌ انعَقّدَتْ على الصّوْم دون 
غيره وقد صام . ١‏ 

ولو قال: للّه عَلَيَ أن أصومٌ اليم الذي يقدَّمٌ فيه قُلانٌ شكرًا للّه تَطُوّعا لقُدويه» ونَوَى به 
اليمينَ فصامّه عن كفَّارةٍ يمين» ثُمَ قَدِمَ لان ذلك اليومّ عند ارْتِاع النّهارٍ - فعليه قضاؤه 
والكقارة . 

اقا القضاء: فلأنّه نّذر أن يصومٌ ذلك اليومٌ للقّدوم وذلك الوم غير مُتَعَينِ لصوم الكقارقء 
ا ا ل 

واقا الكفارةٌ: فلأنّه لم ب خف على مطل الصَوْمٍء ٠‏ بل على أنْ يصوم عن القدوم» فإذا 
عنام عن غيره لم برجا و فيَحْنَتُء ولو كان في رَمَضَانَ فلا قضاءَ عليه» وعليه الكقارة . 

اقاعَدَم وجوب القضاء: فلأنّ رمان رَمَضانَ يتعَيّنُ لصوم رَمَضانٌ» فلا يصح إيجابُ 
الصّوْم فيه لغيره . ٣‏ 

O‏ ونان رقن E‏ مره ينم برعو اد ؛ فاته 
ينوي الشكرٌ على قُدوم قُلانٍ ولا يوي رَمَضانٌ بَرَ في يميه وأجرّأه عن رَمَضِانٌ . 

٠‏ أنا الجواز عن زقضائ؛ فلن صو رَمصَانَ ل يعبر فيه تعيينُ الي لكَوٍ الرَمانٍ متنا له 
واا به في يمينه؛ فلأنّه حَلَفَ على الصّوْم بجهة» وقد قصد تلك الجهة إلا أنه وقَمَ عن 
غيره كما من غير قَصّدٍ. ّ 
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ولو قال للّه عَلَيَ أن أصومٌ هذا اليومَ شهرًا فإنّه يصومُ ذلك اليومً؛ حتّى يَسْتَكمِلَ منه 
الاتين برا وال تقار عله على ارده [زالبرم gE‏ شهرًاء لأنّه إذا مضى لا 

يَعودُ انيّاء فيُحمَلُ على التتزام صوم اليوم المُسَمّى بذلك اليوم الذي هو فيه من الائئيْنِ أو 
الخميس كُلَما جد إلى أن َكل : شهرًا ثلاث ينَ يومّاء حَمْلا للكلام على وجه الصّحَةٍ . 
ولوقال: لله عَلَيَ أن أصومٌ هذا الشّهِرٌَ يوم نُظِرَ إلى ذلك الشهر آنه رَجَبٌ أو شَعْبانٌ أو 
غيرّه؛ ويصيرٌ كآنه قال: لله عَلّيّ أن اصوء رَجَبًا أو شَعْبانَ في وقتٍ من الأوقاتٍ؛ إذ 
الشَهرُ لا يوجدُ في يوم واحلوء فلا يُمْكنُ حَدْلّه على ظاهره» وقد قَصَدَ نَضْحيحَ تَذْرِه؛ 
فيُحمَلُ على وجو ويصح وهو حَمْل اليوم على الوقتء وقد يُذْكَرُ اليومُ ويُرادٌ به مُطْلَقُ 
الوقتِء قال الله تعالى : َك ألْأَيَامُ اوها ب أليّوس4 [العمران :140] وقال تعالى : 
ومن ِو م يدنهر دير [الأنفال:15] » ويُقال في العُرْفِ: يومًا لّنا ويومًا علينا على إرادةٍ 
مُطْلَّقٍ الوقتِ 

ولوقال: لله عَلَيَ أنْ أصومٌ هذا اليومَ غَدَاء فعليه أن يصوم اليومٌ الذي قال فيه هذا 
القول؛ إن قال ذلك قبل الرّوال وقبل أن يتناو ما ينمض صومهء ويَبْطلٌ قوله غَدًَا؛ لأنّه 
رَكَبَ اسمًا على اسم لا بِحَرْفٍ النْسَقٍ ٠‏ فيطل التَركيبٌ؛ لأنه يكوك إيجابٌ صوم هذا اليوم 
غَدَاء وهذا اليو لاايوجدٌ في عَدِء فلا يكو الد ظَرَْا له ٠‏ بطل قولّه غَذَّا وبقي قوله : لله 
عَلَىَ أن أصومٌ هذا اليومٌ؛ عر ذلك الیو »فإ كان ابلا للإييهاب صخ ٠‏ وإلا بطل 
بخلاٍ الفصل الأول ؛ ؛ لان الوم قد يُْتَدُ به عن مطل الوقتٍ . 

وأما الغدٌ فلا يصْلّْحُ عبار عن مُطْلّيِ الوقتِ» ولا يُعَبّر به إلا عن عَيْنِ الد . 

ولوقال: للّه عَلَيَ أن أصوم غَدَاء اليومَ فعليه أنْ يصوم غَذَا . 

TT‏ عنم معد ب ور را 
بصخ قوله اليومٌ؛ لاله وَكْبّه على الغدٍ لا برف النَسَيٍ فبَطل؛ لأ صوم غَدٍ لا يِتَصَوَرٌ 
وجوه في اليوم» ٠‏ فلغي قوله : اليومء وبقي قوله : لله عَلَيَ أن أصوم عدا . 
ال ولوقال: لله عَلَيَ صومٌ أمس عَدَا لم يَلرَنه شيء؛ لأنّ أمس لا يُمْكِنٌ أنْ يُصام فيه ؛ لأنّه 
لا يَعودُ ثانيًا بطل الالتَزامٌ فيه فلا يَلْرَمُه بقوله : عَدًا؛ِ لألّه لم يوجبْ صوم غَدِء وإِنّما جعل 
الغدّ ظَرْفَا للامس؛ وأنّه لا يصْلُّحٌ ظَرًْا له فَلَعَتْ تَسْميةُ الغْدِ أيضًاء والأصل في هذا 


التوع أن اللَمْظَ التاني يَبْطلُ في الأخوالٍ كُلّها؛ٍ لما َكرنا؛ وإذا بَطَلَ هذا يُنْظَرُ إلى اللَفْظ _ 
الأول فان صَلَّحَ صح النَذْرُ به وإلا بَطلَ. 

ولو قال: لله عَلَيَ صومٌ كذا كذا يومّاء ولا نيّة له ا 
جمع بين عَدَدَيْنِ مُفْرَدَيْنِ مُجْمَلَيْنِ لا بِحَرْفٍ النَسَقِء فانصَرَف إلى أكَلَ عَدَدَيْنِ مُفْرَديْنِ 
يُجْمّعٌ بينهما لا بِحَرْفٍ النْسَّقٍ وذلك أحدّ عشرَ؛ لأنّ الأقَل مُتَيَفَّنٌ به» والرّيادةٌ مشكوك 
فيهاء وان وی شيئًا فهو على ما َوَى یوما كان أ و أكثّرٌَ؛ لأنَّ حَمْلَ هذا اللَفْظٍ على التكرار 

جائرٌ في اللّغةٍ؛ يُقال : صومٌ يوم يوم ويُرادُ به تكرارٌ يوم» وإذا جاز هذا فقد نوی ما يحتمله 
كلامه فعلت نيه . 

ولو هال لله عَلََ صومٌ كذا وكذا يومّاء فعليه صومٌ أحدٍ وعِشّْرِينَ يومًا إن لم يكنْ له نيه ؛ 
لأله جمع بين عَدَدَيْنِ مُفْرَدَيْنِ على الإكمالٍ بِحَرْفٍ النَسَقْء فَحُمِلَ على أقَل ذلك» وأقله 
أحد وعشرون یوما وَإنْ كانت له نة فهو على ها تر :واحذا أو أككة 4 لان هذا متا 
بحتمل التكرارَء يُقال: صومٌ يوم يوم ويُرادُ به تكرارٌ يوم واحلٍ. 

ولوقال: لله عَلََ صومٌ بضّعة عشرّ يومًا ولا نيّة له كان عليه صومٌ ثلاثة عشرَّ يُومًا؛ لأنّ 
الببضْعَ عند العرب عِبارةٌ عن ثلاثةٍ فما فؤقّها إلى نمام العقدٍ وهو عشرةٌ وعِشْرونَ وثلاثونَ 
وأربعونَ ونحرٌ ذلك؛ فإذا لم يكن له نيه صرِفَ إلى أقَلّه وذلك ثلاثةً عشرّ؛ إِذِ الأقَلْ 


وت و 
2 
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ولوقال: للّه عَلَيَ صوم سِنينَ فهو على ثلاثِ سِنينَ؛ لأنَّ اللات م مُسْتَحقّة هذا الاسم 


m2 


ولوقال: السَّنِينَ فهو على عشر سِنينَ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما على 
الأبد . 


ولوقال: عَلَيَ صومٌ الشّهُورٍ فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة رحمه الله إذا لم يكنْ 

نيه وعندّهما على اثئَيْ عشرٌ شهرًاء ولو قال صومٌ شهورٍ فهو على ثلاثةٍ أشهر بلا 
خلافي» وكذا هذا في الأيّامء وأيّامًا مُتَكَرًا وسُعَرَفَاء وعندّهما المعروف يقعٌ على الأيّام 
السَبْعة» وقد ذَكَرْناه في كتاب الأيمانٍ . 

ولوقال؛ لله عَلَيّ صومٌ جْمَع هذا الشَهرٍ فعليه صومٌ كل يوم جمعة في ذلك الشّهِرٍ إذا لم 


ة سياس ہس( 
يكن له ني ST‏ 

ولوقال: لله عَلَيّ صومٌ أيَامِ الجمعة فعليه صومٌ سَبْعةٍ أ : يام ؛ ؛ لأنّ أيَامَ الجمعة سَبْعةٌ في 
عازف النّاسٍ . 

ولوقال: لله عَلّيّ صومٌ جمعة فان كانت له نيه فهو على ما نَوَى إن تَوَى عَمْنَ يوم 
الجمعة» أو نَوَى أيَّامّها؛ لأنّ ظاهرَ لفظه يحتمل كليهماء وإِنْ لم يكن له نيّةٌ فهو على 
أيَامِها؛ لأنّه يُرَادُ به في أَغْلبٍ العاداتٍ أيَامّها واللّه - عَرَ شاه - أعلّمْ . 

ولو ندر بقُرْبةٍ مقصودة من صَّلاةٍ أو صوم» فقال رجل آخَرُ: عَلَيَ مثلّ ذلك يَلْرَمّه وكذا 
إذا قال عَلَيَ لمشي إلى بيت الله - عَرَ شاه -» وکل مَمْلوكِ لي حر وکل امرأة لي طالق 
إذا دخلتٌ الدَارَء فقال رجل آحَد : عَلَيّ مل ذلك إن دخخلثُ التارء م دخل القاني الا 
فاه يَْرَمُه المشئ» ولا يَلْرَمُهِ العتاق والطلاقٌ . 

كم قال: ألا تَرَى آنه لو قال: عَلَىَ طلاق امرأتي فن الطّلاقَ لايقمٌ عليها؟ وهذا يَدُلُ 
على أن مَنْ قال: الطلاق عَلََ واجبٌ أنه لايقمٌ طلاقه . 

فال القدوريٰ رحمه الله؛ وكان أصحاينا بالعراق يقولونَ فِيمَنْ قال: الطَلاقٌ لي لازِمٌ يقح 
الطّلاقُ لعُرْفِ الاس أنّهم يُرِيدونَ به الطَّلاقَ وكان محمّدُ بِنُ سَلَمَةَ يقولٌ: إن الطلاقٌ يقعُ 
كل حال 

وحَكى الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهئدوانيُ عن عَلِيٌّ بن أحمّدٌ بن نُصّير بن يَحْيَى عن محمّدٍ بن 
مُقاتِلِ رحمهم الله أنّه قال : المسألةٌ على الخلافٍ. 

قال أبو حنيفة - عليه الرّحمةٌ -: إذا قال: الطلاق لي لازِمٌ أوعَلَيَ واجبٌ - لم يقع 
وقال محمّدٌ: يقعٌ في قوله لازِمٌ ولا يقعٌ في قولِه واجبٌ . 

وحَكى ابن سماعة في نَواوِره عن أبي يوسّفَ في رجل قال: ألرّمْتُ نفسي طلاق امرأتي 
و ا ري ع ار 
يَلْرَّمْه؛ وكذلك لو قال : ألرَّمْتُ نفسي طلاقٌ امرأتي هذه إن دخلتٌ الذَارَ أو عِنْقََ عبدي 
هذا؛ فدخلّ الدّارَ - وقَعَ الطلاقٌ والعتاق إن نَوَى ذلك» إن لم يلو فليس بشيءِ جَعَلَّه 
بمنزلة كناياتٍ الطلاق 


وجه قولٍ محمّدٍ - عليه الرّحمةٌ -: أن الوقوعَ للعادةء والعادةٌ ف في الوم ؛ لأتهم | 
يَدْكروئه على إرادة الإيقا يقاع» ولاعادةً في الإيجاب فلا يقح [به] “ شيءٌ ولأبي يوسّف 
رحمه الله أن الاه الإلْامٌ والإيجابُ للدذْرٍء ويحتمل أن يراد به التزامُ ُحكم الطلاق 
الواقع فيتِفٌ على النَيّةِ كسائر كناياتٍ الطّلاقي ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ الطّلاقٌ لا يحتمل 
الإيجاب والإلرام؛ لأنه ليس برب فبَطلَ . 

وَرَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسُف: إذا قال رل : امرأةٌ زيدٍ طالقٌ ثلانًا ورَقيقُه أخراثٌ 
وعليه المشي إلى بيتٍ اللّه - جل شَأنه - - إن دخل هذه الدَارٌ؛ فقال زيدٌ: َعَم - كان كأنّه 
قد حل بذلك كُلَّه ؛ لان َعَم جَوابٌ لا سیل بتضیه» فيضَمَنُ [ضمارَ ما خرج جوابً له« 
كما في قولِه - عر شَانه: : ھل جم ئا رنه ریک ع الوا سر € [الأمراف :44] » تقديره: 
َعَم وجَدْنا ما وعَدَنا رَبّنا حقّاء وكالشهود إذا قرءوا على المشهود عليه كتابٌ الوثيقة 
فقالوا: تَشْهَدُ عليك بما فيه؟ فقال : َعم إن لهم أن يشهدوا؛ لأنْ تقديرّه نَعَم اشهّدوا عَلَىّ 
بمافي الكتاب ولو لم يكن قال: نَعَم ولكتّه قال: أجَرْتُ ذلك» فهذا لم يَحْلِفْ على 
شيءٍ؛ لان قوله : أَجََرْتُ ليس بإيجاب والتزام» فلا يَلْرَمُه شية. 

فإن قال: قد أجَرْتُ ذلك عَلَيّ إِنْ ولك الذارّء أو قال: قد ألرَّمْتٌ نفسي ذلك إِنْ 
دخلثُ الدَارَء كان لازِمًا له؛ لأنّه التزمّ ما قاله» فَلَزِمّه . ولو أنَ رجلاً قال: امرأةٌ زيدٍ 
طالقٌ» فقال زيدٌ: قد أجَرْت لَرِمَه الطلاقٌ . 

وكذلك لو قال: قد رَّضيت ما قال أو ألرَمْنّه نفسي ؛ لأ هذا ليس بيمين» بل هو إيقا 
فيَقِفٌ على الإجازةء فام اليمينُ فِيَحْتاجُ إلى الالتزام > ليجورٌ على الحالفف ا 
فلا بذ من لفظ الالتزام . 

e CEs 
رَضيت ذلك ثم اشئّراه - لم يعتِق؛ لأنّ الحالِف أعتّقَ عبدّه بشرط» فوجد الشَرط في غير‎ 
ملكه فلم يَحْنَتْء ولا يتعلَقُ بالإجازة حُكمٌ ؛ لأ البائعَ لم يوَقْتِ اليمِينَ» وإنّما حَلَفَ في‎ 

ولو كان البائ قال: إن اشترى زيدٌ هذا العبدً فهو حُرٌء فقال: نَحَم ثُمّ اشتراه عَتَنَ عليه» 


لأنَ البائع لم يعقِدٍ اليمينَ في ملكِ نفسِهء وإِنّما أضافّها إلى مُلْكِ المُشْتَريء فصار عاقِدًا 
ليمينٍ موقوفةٍ» وقد أجازَّها مَنْ وَقِمَّتْ عليه فتَعَلَقَّ الحُكمٌ بها . 

وَقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ: لو أن رجلا طَلَّقَ امرأته» فقال آخَرُ: عَلَىَ مل ذلك 
- فن هذا لا يَلْرّمُ التانيّ » وكذلك لو قال عَلَّيَ مث هذا الطّلاقٍ؛ لأ قوله : عَلَىَّ مئل 
ذلك» إيجابُ الطلاقٍ على نفسه» والطلاق لا يحتملٌ الإيجابٌ. 

ولو حَلّفَ رجلٌ بطلاقي امرأته لا يدخلٌ هذه الدَارَ فقال آخَر : عَلَىَ مثلُ ذلك إِنْ دخاته 
- فان دخلّها الثاني لم يَلْرَّمْه طلاق امرأته ؛ لأنّه أوجَبَ على نفسه الطلاقّ إِنْ دحل الدَارَ 
والطلاقٌ لا يحتمل الإيجابَ والإلزام؛ ؛ لأنّه ليس بُِرْبةَ فإ أراد بهذا الإيجاب اليمينَ 
فلیسث بطلاتي حتّى تطلْقٌ» »> فان لم يفعلْ حتّى مات أحدُهما حَنِتَ؛ لان النَذْرَإِذا أريد به 
اليمينُ صار كأنّه قال ا وزو قال د تق يدوك انیا كذ هذا 

ولوقال: عبدي هذا خرٌ إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَء فقال آخرُ: عَلَىَ مئلّ ذلك إِنْ دخلتٌ هذه 
الدَارَ فدخل الثاني - لم يعت عبده؛ لأنّه أوجَبَ على نفسه بول الدَارٍ عِنْقا غير مُعَيْنِ» 
فكان له أنْ يَخْرُجَ منه بشراءِ عبد يعتَقّه فلا يتعَلّقُ العتقٌ بِعَبِيدِه الموجودينَّ لا مّحالة» وإذا 
لم يتعَلّق بهم لا يَلْرَمُه عِنْقّ في ذْمْتِهِ ؛ لأنّه لو رمه لم يكن ذلك مثلّ ما فعَلّه الحالِف . 

ولوان رجلا قال: لله عَلَىَ نَسَمَةٌ إن دخلتٌ هذه الدَّارَء فقال آخَرٌُ: عَلَىَ مل ذلك إِنْ 
دخلتُ - فهذا لازِمٌ لال ولازِمٌ للقاني ؛ أيّهما دحل لَزِمَهِ نَسَمَةٌ؛ لأ الأول أوجَبَ عِنْقًا 
في ذِمْتِهء وذلك مِمّا يجب بِالنَدرٍ . 

وإذا أوجَبَ آخَر مثلّه وجب عليه» بخلافٍ الفصل الأوَلٍ؛ لأنّ نَمَهَ ما أوجَب العتقّ بل 
عَلَنَّء فلا يكونٌ على الاني إيجابٌ؛ لأنه ليس بمثلى . 

ولوقال: كَل مالي هَدْيٍّ وقال: آخَرُ وعَلَيّ مثلٌ ذلك - فعليه أنْ يُهْديّ جميعَ مالِهء سَواءٌ 
كان أقَلَ من مال الأوَلٍ أو أكثرٌ؛ إلا أنْ يعني مثلّ قدره فيَلْرَمُه مئل ذلك» إن كان مال القّاني 
أكثّرّء وإنْ كان مال الثاني أقَل يَلْرَمّه في ذِمْيهِ نَمامُ مال الأوّلٍ؛ لأنّ مُطْلَقَ الإيجاب يُضافٌ 
إلى مذي جميع ماله كما أوجَبَ جَبَ الأول فإذا أرادَ القدرٌ فقد نَوَى ما يحتملّه الكلامٌ» 
فيُحِمَلٌ عليه . 

فان قال رجلٌ كل مالٍ أملِكُ إلى سَنةٍ فهو هَذْيّ» فقال آخَرُ: عَلَىّ ثل ذلك - لم يَلْرَنْه 


شيةٌ؛ لان القّانيَ لم يُضِفبٍ الهذْيَ ! إلى الملكء» فلا تَنْبْتُ الإضافة بالإضمار . واللّه - عَرّ 
شاه - أعلّم. 

ومنهاء أن يكو المنذورٌ به إذا كان مالا مَمْلو التَاذِرٍ وقتّ النَذْرِء أو كان النَذْرُ مُضائًا 
إلى الملكِ » أو إلى سبب الملكِء حتّى لو نَذَرَبِهَدي ما لا يملكه 4 او نا لا ل 
للحالٍ - لا يصحٌ» لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ئَذْرَ فيما لا مله ابن آقم» إلا إذا 
أضنافٌ إلى الملكِ » أو إلى سبب الملكِ بأنْ قال : كَل مال أملِكه فيما أستقبلٌ فهو هَذيّء 
أو قال فهو صَدقة د أو قال : كلما اشتريّته أو أرِنُهِ فيصحٌ عند أصحابنا خلاقًا للشَافِعيَ 
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والشخح و ل 
َلَتَكْونَ من دلجب إلى قوله تعالى : َعَم بم نتا في رم لک و يموم يمآ ألما ) 
ما وعدوة ويا ڪا نوأ یکزوت » [العوية ]۷۷:-۷١‏ لَب الآية e‏ 
المُضافٍ؛ لأنّ النَاذِرَ بِتَذْرِهِ عامَدَ اللّهَ تعالى الوفاء بِتَذْرِه وقد لَزِمّهِ الوفاء بماعَهِدَء 
والمؤاخذة على ترك الوفاء به» ولا يكونٌ ذلك | إلا في التذرِ الصحيح . 

ومنها: أنْ لا يكو مَفْروضًا ولا واجبّاء فلا يصح النَذْرُ بشيء من الفرائض سَواءٌ كان 
فرضٌ عَيْنٍ كالصَلُواتٍِ الخمْسٍ وصوم رَمَضانَ» أو فرض كِفايةٍ كالجهادٍ وصّلاةٍ الجنازةٍ» 
ولا بشيءٍ من الواجباتٍ سّواءٌ كان عَينَا كالوثْر وصَّدَقَةٍ الفِطْر والمُمْرةِ والأضحيّة» أو على 
سبيلٍ الكفاية كتَجْهِيزٍ الموئى وعُسْلِهِم ورَدٌ السّلام ونحو ذلك؛ لأنَّ إيجابً الواجب لا 


ل س 


وأمّا الذي يرجمٌ إلى نفس الرُكن فخُلوٌه عن الاستثناء فإنْ دخله أبْطلّه . 
فخل [في حكم النذر] 
وأمًا كم النَذْرٍ فالكلامٌ فيه في مواضِعَ . 
الأول: في بيانٍ أصل الحكم . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(۲) مذهب الشافعية: لو قال: مالي صدقة . ففيه أوجه: أحدها: أنه لغوء والثاني: يلزمه التصدق كما لو 
قال: لله علي أن أتصدق بمالي» والثالث: يصير ماله صدقة. انظر: روضة الطالبين (۳/ ۲۹۷). 


والثّاني؛ في بيان وقتٍ ثبوټه . 

والثَاِ: في بيانٍ كيْفيَة تُبُوتِه . 

افا اصل الخكم: فالنَاذِرٌ لا يَخْلو من أنْ يکود نَذَرَ وسَمَىء أو َذَّرَ ولم يُسَمٌء فن نَذَرَ 
وسّمّی فکمه وجو ب الوفاءِ ہما سَمَى ء بالكتاب العزيز والسَة والإجماع والمعقولٍ .أ 
الكتابٌ الكريم فقول فقوله -عَرٌ شأنّه - : ليوو ندُورَهُمْ4 [لحج ٩:‏ ] » وقوله تعالى: 
واوا المد لن الد کات متيلا [الإسراء :4+] » وقوه - سبحانه - : ورف بهد اله 
إا عَهَدثر4 انحل ٠٠:‏ » والتَذرُ نوع عهد من لار مع الله - جَلَ وعَلا - فيَلْرَمه الوفاة 
بماعَهِدَء وقوله - جَلَتْ عَظْمَه - اودأ امود [لماسة:٠]‏ أي العُهودٍء کک 
-: وهم من علد آله كوت ءادا من هَضْلِوء لَصَّدَّقنَ4 إلى قوله تعالى : يما اشا 

ما وعدوة © [التوبة -۷١‏ :0 ألزم الوفاءً بعهده حيثٌ أوعَدَ على تَدْكِ الوفاء . 

واا السنّةٌ: فقول التي يكو : من تدر أن يطيع الل تعالى فليطغه» "6 وقوله يو: «من در 
ا وعلى كلمة إيجابء وقولّه ڳلا : «المسلمونّ عند 
شروطهی» ” وَالتاؤِرٌ شرّط الوفاء بما تدر رمه مُراعاةٌ شرطه» وعليه إجماع الأمة. 

واقا المعقول: فهو أن المسلمٌ يَحْتَاجٌ إلى أن يتقَرّبَ إلى اللّه - سبحانه وتعالى - بنوع 

من القَرّب المقصودة التي له رُخصةٌ تَْكها لما يتَعَلّقُ ”© به ااا ررمي 
نَل الددجات الع والسّعادةٌ العْظمَى في دار الكرامةء وطبْعُه لا يُطاوِعُه على تَحْصيلهِ 
ل ويك تاه رن فو ساف رد ردن مسقا و ا 
إلى اكتساب سبب يُخْرِجْه عن رُخصة الثَرْكِء ويُلْحِقُهِ بالفرائض الموَظفة» وذلك يَحْصلٌ 
بالتذرٍ؛ لأنّ الوجوب يحمِلّه على التتخصيل ؛ خَوْهَا من مَضَرَة اترك فيحَصلُ مقصوده» 
فت أذ حك التذر الذي فيه تمي هى وجرت الوفاوبما ست . 

وسّواءٌ كان النَذْرُ مُطْلَمًا أو مُقَيَدَا أو مُعَلَقَا بشرط بأنْ قال : إن فعَلْت كذا فعَلّيّ للّه حَجٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر فيما لا يملك. . . » برقم (١٠1۷)ء‏ وأبو 
00 داود» برقم «((A4)‏ والترمذي› «(or‏ والنسائي» (TAT)‏ وابن ماجه» »)۲۱۲١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخريحه . 

(5) كذاء ولعلها: «العاقبة». 


اسح agay‏ 
أو عُمْرةٌ أو صومٌ أو صَّلاةٌ أو ما أشبّه ذلك من الطاعاتٍء حتّى لو فعَلٌ ذلك يَلْرَّمُهِ الذي . 
جَعَلّه على نفيه » ولم بُجْزٍ عنه كقّارةٌ» وهذا قول أصحابنا رضي الله عنهم . 

وهال الشافعئ رحمه الله إِنْ عَلَقَه بشرطٍ يُرِيدٌ كوتّه لا يَخْرْجُ عنه بالكفارة» كما إذا قال : 
إن شَمَى الله مَريضي» أو إِنْ قَدِمٌ غائبي - فعَلَيَ كذاء وإنْ عَلَقَهِ بشرطٍ لا يُرِيدٌ كولّه بأنْ 
قال: إِنْ كلّمْتٌ فُلانَاء أو قال: إِنْ دخلتٌ الذَارَ فلِلّه عَلَيَ كذا - يَخْرْجُ عنه بالكفّارةٍ» وهو 
بالخيار إن شاء وفَّى بِالنَذْرِء وإِنْ شاء كفّرَ وأصحابٌ الشّافعيٌ رحمه الله يُسَمُونَ هذا يمينَ 
القضية: ۰ 

ورَوَى عار عن عَليٌ بن معبّد عن محمّدٍ رحمهم الله : آله رَجَعَ عن ذلك وقال يُجْرِىٌ 
فيه كمّارةٌ اليمينٍ ورَوَى عبد اللّه بِنُ المُبارَكِ وغيرُه عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يُجْزيه 
كمّارةٌ اليمين . 


رجہ 


جَعَّ إلى ”" الكفّارةٍ في آخِرٍ عُمُرِه» فإنّه رُوِيَ 
عن عبد لحز بن حال لتا قرت على بي سرس اك ات اباو لت 
َه حي إلى مده اميد كال : قف فإ من رأبي أن أرجعٌ إلى الكقّارق قال: فخرجت 
حاجًا فلَمًا رَجَعْتُ وجَدْتٌ أبا حنيفة - عليه الرّحمة - قد مات» فأخبَرّني الوليدٌ بنٌ أبانَ أن 
با حنيفة رَجَمَ عن الكقارة. 

والمسألةٌ مُخْتَلفةٌ بين الصٌحابةٍ - رضي الله عنهم - روي عن عَلِيٌ وعبدٍ الله بن عَبَّاسٍِ 
رضي الله عنهم أن عليه الوفاء بما سَمَىء وعن سَيِّدِنا عُمَرَ وعبدٍ الله ابن سَيِوِنا عُمَرَ 
سَيّدَيَنا عائشة وسَّيّدَيّنا حَْصة رضي الله عنهم أنْ عليه الكفارة . 

واحتّجٌ مَنْ قال بوجوب الكقارة بقوله - جَلَتْ عَظمَئّْهِ -: #وَلكن راڪم يمَا عَفّد 
الأ € [المائدة ٩:‏ وقوله - جل شانه -: ديك ره كه ايميك € [المائدة e‏ 
لأنَّ اليمينَ بغيرٍ الله - تعالى جَلَّ شَألّه - شرط وجّزاء» وهذا كذلك . 
ورُوِيَ عن رسول الله كله أنه قال: «النذْرُ يمينٌ وكَفَارَئُه كفَارةٌ اليمين؛ 


)١(‏ وفي نسخة اعن». 

زفق أخرجه مسلمء کتاب : اللذرء باب : في كفارة النذر. برقم (17€0()› وأبو داود» كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: من نذر نذرًا م يسمه ) برقم «((TTYYT)‏ والترمڏذي برقم c(10۲۸)‏ والنسائي برقم 
«((TATY)‏ وان برقم )۱7۸0۰( والبيهقي ف في الكبرى (۰ 1°/ c(0‏ والطبراني في الكبير 1 ) 
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ولأنّ هذا في معنى اليمينٍ باللّه - تعالى جل شَأنّه -؛ لأنّ المقصِدَ من اليمينٍ باللّه - تعالى 
- الامتناعٌ من المحلوف عليه أو تَخصيلُه ًا من زوم الِْثِ» وهذا موجوةٌ ههنا؛ 
لأنّه إِنْ قال : إن فلت كذا فعَلَيّ حَجَةء فقد قَصَدَ الامتناَ من تَخصيلٍ الشرط» وإنْ قال : 
إِنْ لم أفْعَلْ كذا فلي حَجَةٌ كسد تخضل الشرط» وكل ذلك حرفا من اليلق كان 
في معنى اليمين باللّه - تعالى - فتَلْرّمُه الكفّارة عند الحِنْثِ . 

ولناء قولّه - جل شأنه - : وهم مَنْ علد أله ليث ءَاتدنًا من فَضْلِوِء © [التوبة ]۷٠:‏ الآية » 
وغيرُها من صوص الكتاب العزيز والسُّنَةٍ المُقْمَضيَةٍ لوجوب الوفاء بِالنَذْرِ عامًا مُطْلَمَا من 
انبر فطل بق التطلن اشنا ور ا ر 
ولأنّ الأصلّ اعتِبارٌ التَصَّدُفٍ على الوجه الذي أوقَعَه المُمَصَرَفٌ تَنْجِيرًا كان أو تَعليفًا 
بشرط ؛ والمُتَصَّررف أوقَعه نَْوَا عليه عند وجود الشّرطٍ وهو إيجابٌ العلاعة المذكودة لا 
إيجابٌ الكفارة . 

واحتّجٌ أبو يوسّفَ رحمه الله في ذلك وقال: القول بوجوب الكقّارةٍ يردي إلى وجوب 
القليل بإيجاب الكثير» ووجوب الكثيرٍ بإيجاب القليل؛ لأنّه لو قال: إن فعَلْتُ كذا فعَلّيّ 
صومٌ سنو أو إطعامُ الف مسكينٍ - لَِمَه صومٌ ثلاث اتام أو إطعام عشرة مساكين . 
ولوقال: إن فعَلْت كذا فعَلَيّ صوم يومء أو إطعامٌ مسكَيْنٍ - لَزِمَّه إطعام عشرة مساكينَ 
أو صومٌ ثلاثةء ولا حُجْة لهم بالآية الكريمة؛ لأنّ المُرادَ بها اليمينٌ باللّه - عر شاه -؛ 
لأنّ الله - تعالى - ثب باليمينٍ المعقودة ما فاه بيمين اللَغْو بقوله - تعالى جَلَّتْ كبُرياؤٌه 

-: لا ولك أ اه باو ف ایمیک ولک ن وڪم يما عد م لأسن € [المائدة ٩:‏ » والمراد 

من التفي اليمينٌ بالله - تعالى - كذا في الإثباتِ» والحديثُ محمول على التذر امهم 
تَوْفيًا بين الدّلائل» صيانة لها عن التَنافُضٍ . 

وافا قولهم: إن هذا في معنى اليمين باللّه - تعالى - مَمْنوعٌ بن التَذْرَ المُعَلَقَ بالشرط 
صَريحٌ في الإيجاب عند وجود الشرط واليمينٌ بالله - تعالى - ليس بصّحيحِ في 
الإيجاب» وكذا الكقّارةٌ في اليمين باللّه - تعالى - تجبٌ برا هنك حُزمة اسم الله - عر 
اسمّه - الحاصل بِالحِنْثِ» وليس في الحِنْثِ ههنا مَنْكُ حُرْمةٍ اسم الله تعالى: وإنّما فيه 


برقم 500245 والروياني في مسنده )۱٥۸/۱(‏ برقم (۱۸۲) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


yD‏ ب تسوج 


إيجابٌ الطاعة» فلم يكن في معنى اليمينٍ باللّه - تعالى -. 

نّم الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقةًء نما يجب عند الإمكانٍء فامًا عند التَعَذّرِ فنا 
يجب الوفاء به تقديرًا بِخَلَفِهِ ؛ لأنّ الخلفٌ يقومٌ مقامٌ الأصلٍ الال الا 
له رح ب حير ا ادن 
وتَلْرَمه النيذية؛ لاه عاجرٌ عن الوفاء بالصّوْم حقيقة قيقةً فيَلْرّمُه الوفاءٌ به تقديرًا بِحَلَّفِهِ » ويصيرُ 
كأنّه صام . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ أيضًا النَذَرُ بح الولدء آله يصح عند أبي حنيفة TT‏ 
ومحمَّدٍ رحمه الله ويجبٌ بُح الشَّاةٍ ؛ لاله إنْ عَجَرَ عن تَحْقيتٍ القرْبةِبدَبْح الول حة حقيقة لم 
يعجر عن تَحْقيقِها بِذَبْحِه تقديرًا بدَبْح حَلّفه وهو الشَّاةٌء كما في الشّيخ الفاني إذا نَذَرَ 
بالصوم . ۰ ۰ 

وأمًا وجوبٌ الكمّارةٍ عند فواتٍ المنذور به إذا كان مُتَعَيّئَا ”'"» بأنْ نَدَرَ صومٌ شهر 
َيِه » ثم أفُطرَ فهل هو من حُكم التذر؟ 

فجملةٌ الكلام فيه: أن لار لا يَخُلو إا ِنْ قال ذلك ونَوّى النَذْرَ ولم يَخْطَرْ بال اليمينٌ 
أو نَوَى التَذْرَ ووی أن لا يكون يميئاء أو لم يَحْطْرٌ ببالِه شي لا التَذْرُ ولا اليمينُء أو وى 
اليمِينَ ولم يَحْطْرْ باه النَذْرُء أو نَوَى اليمينَ ونّوَى أن لا يکود نَذْرَاء أو نَوَى النَذْرَ 
واليمينَ جميعًا فان لم يخر ببالِه شي ء لا التَذْرُ ولا اليمينٌ ٠‏ أو نَوَى التَذْرَ ولم يَحْطَرْ ببالِه 
اليمينُ» أو نَوَى النَذْرَ وتَوّى أن لا يکود يميا - يكونٌ نَذْرًا بالإجماع . 

ولذ تَوَى اليمينَ ونََى أنْ لا يكونٌ نَذْرًا يكونٌ يميئًا ولا یکو تدرا بالاثََّاقء وإِن وی 
اليمينَ ولم يَخْطْْ ببالِه التذْرُء أو نَوَى النَذْرَ واليمِينَ جميعًا - كان َذْرًا ويميئًا في قول أبي 
حنيفةً ومحمّدٍء وعند أبي يوسّفَ يكونٌ يميئًا ولا يكو تَذْرَاء والأصل عند أبي يوسّف: 

لا يْتَصَوَّرُ أنْ یکو الكلامٌ الواحدٌ نذا ويميئّاء بل إذا بة بقى نَذْرَا لا يكونٌ يميئاء وإذا صار 
يميئًا لم يَبْنَ نَذْرَا وعند أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله يجورٌ أن يكونٌ الكلامٌ الواح تَذْرَا 
ويميئًا . 

وخة قول ابي يوشف: أنّ الصَّيغْةً للنَذْرٍ حقيقةً وتحتّمِلٌ اليمينَ مَجارًا لمُناسَبةٍ بينهما 


کبس ہ۷ 
تكو 0-00 e‏ عن في أو الإقدام عليه فإذا بقيّتٍ 
الحفيقة م مُعْتَبَرَةَ لم ي يَبْتِ المجازٌء وإذا انقَلَبَ مَجارًا لم تَبْقَ ق الحقيقةٌ ؛ ؛ لان الكلامَ الواحدّ لا 
SG Gas‏ 
المحل الذي رُضِعْ له والمجاز ما جاورٌ َحَل وضيه وانتَقلَ عنه إلى غيره لضَرْب مُناسبةٍ 
بينهماء ولا يُتَصَوَّرٌ أنْ يكو الشَّيءٌ الواحدٌ في رَمانِ واحدٍ مد مرا في مَحَله ومنلا عنه 
إلى غيره . 

ولهماء أن النَذْرَ فيه معنى اليمين؛ لأنّ النَذْرَ وْضِعٌ لإيجاب الفعلٍ مقصودًا تعظيمًا لله 
تعالى » وفي اليمينٍ وجوبٌ الفعلٍ المحلوفب عليه إلا أن اليمِينَ ما وُضِعَتْ لذلك» بل 
لتَحُقيقٍ الوعْدٍ والوعيدٍء ووجوبُ الفعل لضَرورة تَحمَتي الوعْدِ والوعيدٍ لا أنّه يبت 
لسرن ی 
واجبًا في نفسيه» ولهذاتَْعقِدُ الِيمينٌ في الافْعال كُلّهاء واجبةً كانت أو محظورة أو مباحةً 
ولا يَنْعَقِدٌ النَذْرُ إلا فيما للّه - تعالى - من جِنْسِه إيجابٌء ولهذا لم يصح اقْتِداءٌ التَاذِر 
بالَاذِرٍ لتَغايُرٍ الواجبين ؛ لأنّ صَلاة كَل واحدٍ منهما وجَبَّث بتَذْرِهء فتَتَغْايَرُ الواجباث» ولم 
يصح الاقتِداءُ» ويصح اقْتداءً الحالِف بالحالِ؛ لأنّ المحلوفٌ عليه إذا لم يكن واجَبًا في 
نفسه كان في نفس تَقْلآً كان اْتَدَى المْتَتقُلُ بِالمْتَتفّلٍ فصَح 

وإذا تَبَتَ أن المنذورٌ واجبٌ في نفسه» والمحلوفٌ واب لخيره» فلا شَكَ أن ما كان 
واجِبًا في حق نفسه كان في حقّ غيره واجبّاء فكان معنى اليمينٍ - وهو الوجوبٌ لغيره - 
موجوةًا في التذْرء فكان كل َذرِ فيه معنى اليمين إلا اله لا تبر لوّقوع الدب بوجوبه في 
حقٌّ نفسه عن وجوبه في حقٌ غیره» فإذا واه فقد اعتَبَرَّه فصار نَذْرًا ويميئاء وبه تَبِيّنَ أن 
ليس هذا من باب الجمْع بين الحقيقةٍ والمجاز في لفظٍ واحدٍ؛ لأنّ المجاز ما جاور مَحَلُ 
الحقيقة إلى غيره لنوع مناسبة بينهماء وهذا ليس من هذا القبيلٍ بل هو من جَغْلٍ ما ليس 
بمُعْتبَرِ في مَحَلّ | لحقيقةٍ مع وجوده وتَقَرّرِه مُعْتَبَرَا بِالنّسْبَقّ» فلم يكنْ من باب المجاز . 
والذليل على أنه يجوز اشتمال لفظٍ واحدٍ على معتيَيْنِ مُخْتَلِفِينَ كالكتابة» والإعتاق 
على مالٍ - أن كل واحدٍ منهما يشتمِلٌ على معنى اليمين» ومعنى المُعارّضةٍ على ما ذكرنا 


)١(‏ في المخطوط : «يكون». 


في كتاب العتاقي والمكاتّب . 

وأمًا التَذْرُ الذي لا تَسْمِيةَ فيه فحُكمّه وجوبٌ ما نَوَى إِنْ كان النَاؤِرُ نَوَى شيئًا سَواءٌ كان 
مُطلَمّا عن شرطٍ» أو E‏ و قال: إن فعَلْت كذا فلِلّه عَلَىّ 
نَذْرُء فن تَوَى صومًا أو صَلاةٌ أو حَجًا أو عمُرةًء امه الوفاء به في المُطَلَّقٍ للحالٍ» وفي 
المُعَلّقِ بالشرط عند وجود الشرط» ولا تجزيه الكفّارةٌ في قول أصحابنا على ما بينَاء ون 
لم تَكُنْ له نيه فعليه كمّارةٌ اليمين» غير أنه إن كان مُطْلَقَا يَحْتَثُ للحالِ» وإِنْ كان مُعَلَعَا 
بشرط يَحْنَتُ عند الشَرطء لقوله عليه السلام: «التذرُ يمين وكَفَارَئُه كفارةٌ اليمين» › 
والمُرادُ منه النَذْرُ المُبْهَمُ الذي لا نيّةَ للنَاذِرٍ فيه» وسّواءٌ كان الشّرط الذي عَلَقَ به هذا النَدْرَ 
مُباحًا أو معصية» بأنْ قال: إن صمت أو صَليتٌ فلِلّه عَلَىّ نَذْرْ - ويجبٌ عليه أن يحنت 
GT‏ 
منها فيأتِ الذي هو حير ولْيِكَفْرْ عن يمينه ". ولو تى في النَذرٍ المْْهَم صيامًا ولم يذو 
عَدَدًا؛ِ فعليه صيامٌ ثلاثةٍ تل في الخ للحا وقي المُعَلَقٍ إذا وُجِدَ الشرط وَإِنْ نَوَى 
طعاًا ولم بثو عَددا؛ فعليه طعامٌ عشرة مساكيَ لكل مسكين نصفُ صاع من جثطة؛ ؟ لأنّه 
لو لم يكن له ني نة لكان عليه كمّارةٌ اليمين؛ ؛ لما ذّكّرنا أن التَذْرَ ا لع وان كفارَئّه 
كفَارة يمين [بالصٌ] ”» فلم نوَى به اليا انصَرَفٌ إلى صيام الكفّارة» وهو صيام ثلاثة 
أّام» وانصّرَفٌ الإطعامٌ إلى طعام الكمارقء وهو إطعامٌ عشرةٍ مساكين . 
)١(‏ انظر ما قبله. 
(۲) ورد الحديث بلفظه وورد كذلك بروايات أخرى بألفاظ مشاببة» أما ما ورد بلفظه» فأخرجه مسلم» 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم »)١75٠0(‏ والترمذي» كتاب 


التذوووالأيعاتة "باب :ها جاه في الكفارة قبل الحنت برقم (+ 01181 راجت برقم (6011) والنساني 
في الكبرى (7/ 2)١77‏ برقم »)٤۷۲۲(‏ والبيهقي ف فى الكبرى (77/4؟) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . كما أخرجه مسلمء > كتاب الأيمان» باب: ندب من حل يمينا قراى غير ها خيرًا مناه برقم 
»)2376١(‏ والنسائي» كتاب N‏ باب : الكفارة بعد الحنث» برقم (١۳۷۸)ء‏ وابن ماجه» 
برقم (۲۱۰۸)» وأحمد برقم »)177/48٠0(‏ والدارمي برقم (3517545)» والطبراني في الكبير (۹1/1۷) برقم 
(۲۲۹)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۱۳۸) برقم (۱۰۲۷)» وابن الجعد في مسنده (۱/ ۳۷) برقم 
(17). والقضاعي في مسند الشهاب )”١١ /١(‏ برقم (014)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ )۸١‏ برقم 
(52)) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
وللحديث شواهد في الصحيح عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
(۳) سقط من المطبوع . 


@ 


ولو قال؛ لله عَلَيَ صَدَقَةٌ» فعليه نصفٌ صاع . 

ولوقال؛ لله عَلَيّ صومٌ فعليه صومٌ يوم ؛ ؛ ولو قال: لله عَلَنّ صلا فعليه ركمتان» لان 
ذلك أدنى ما ورد الأمرُ به» والتذر عبر بالأمر فإذا لم ينو شيا شيئًا بے صرف إلى أدنى ما ورد به 
الأمرُ في الشرع . 

وما وقث تُبوتِ هذا الخكم: فَالنَذرُ لا يَخْلو إِمًا أن يكونَّ مُطْلَّفّاء وإمّا أن يكو مُعَلَمًا 
بشرط أو مُقَيّدَا بمَكانٍ أو مُضاقا إلى وقتٍ»ء والمنذورٌ لا يَخْلو أمّا أن كان فُرْبة َدَنبَةَ 
كالصوْم والصَّلاةٍء وأمًا أن كان ماليّة كالصَدَقَةٍ. 

فان كان النذْرُ مُطْلّمًا عن الشَرطٍ والمكانٍ والرّمانِ» فوقتٌ ثُبوتِ حُكمه وهو وجوبٌ 
المنذورٍ به هو وقثٌ وجوه النَذْرِه فيجبٌ عليه في الحال مُطْلََا عن الشَرطٍ والمكانٍ 
والرّمانِ» لأنّ سببَ الوجوب وجد مُطَلَقَاء فيَئيْتُ الوجوبٌ مُطَلَقًا . 

وإنْ كان مُعَلََا بشرطٍ نحو أن يقول : إن شَفَى الله مَريضي» أو إِنْ قَدِمَ لان الغائبُ 
لله علي أن أصوم شهرّاء أو أصَلَيَ كتين ؛ أو أنَصَدَقَ بدرهم, ونحوّ ذلك فوقته وقثٌ 
الشرط فما لم يوجد الشَّرطٌ لا يجبٌ بالإجماع» ولو فعَلَ ذلك قبل وجود الشّرطٍ يكونٌ 
لاء لان المُعَلَقَ بالشَرط عُدِم قبل وجود الشَّرطِء وهذا لان تَعلِيقَ التذرٍ بالشرطٍ هو 
إثباثٌ النَذْرٍ بعد وجود الشّرطٍ كتّعليقٍ الحُرَيَةِ بالشّرطٍ إثباثٌ الحُرَيّةِ بعد وجود الشَّرطٍ» فلا 
يجب قبل وجود الشرط› لانعدام السَبّب قبله وهو النَذْرُ فلا يجوز تقديمُه على الشرط ؛ 
لأنه يكونٌ أداء قبل الوجوب وقبل وجودٍ سبب الوجوبء فلا يجودٌ كما لا يجوز التكفيرُ 
قبل الحِنْثْ؛ لاه شرَط أن ي 0 00 يَلْرَمُه مُراعاةٌ شرطه لقوله: عليه 
الصلاة والسلام : : «المسلمونَ عند شروطهم» ” '' وإنْ كان مُقَيَدَا بمَكانٍ بان قال : لله عَلَىَ أنْ 
أَصَلَيَ رَكعَتَيْنٍ في موضع كذاء أو و أَنَصَدَقَ على فقراءٍ بَلّدِ كذا - يجوز أداؤه في غير ذلك 
المكانٍ عند أصحابنا اللائ رحمهم الله» وعند ُرَ رحمه الله لا يجوز إلا في المكانِ 
المشروط . 

وخ قوله: أنه أوجَبَ على نف الأداء في مُكان مَخخصوصء فإذا أدّى في غيره لم يكن 
مُوَدَيَا ما عليه فلا يَخُْرُجٌ عن عهْدةٍ الواجب؛ ولان إيجابٌ العبدٍ يُمْتَبَدُ بإيجاب اللّه 


. سبق تخريجه‎ )١( 


تعالى» [وما أوجَبّه الله - تعالى -] ”' مُقَيَدَا بمَكانٍ لا يجورٌ آداؤه في غيره كالئّخْرٍ في 
الحرّم والوٌقوف بِعَرَفة» والطوافٍ بالبيتِ» والسّغي ب بين الصّفا والمروة كذا ما أوجَبّه 
العبدٌ . 

ولئاء أن المقصود والمُبْتَعَى من النَذْرٍ هو التَقَرْبُ بُ إلى الله - عَرّ وجل -. فلا يدخل 
تحت نَذْرِه إلآما هو قُرْبة» وليس في عَيْنِ المكانٍ وإنّما هو مَحَلّ آداء الفَرْبة فيه» فلم يكنْ 
بنفسيه قُرْبةً فلا يدخل المكانُ تحت نَذْرِهء فلا تقد به فكان كرُه والسكوتٌ عنه بمنزلق . 

وَإِنْ كان مُضافًا إلى وقتٍ بأنْ قال: لله عَلَيَ أن أصوم رجا ”") » أو أصَلَيَ رَكعَميْنٍ يوم 
كذاء أو أَتَصَدَّقَ بدرهم في يوم a‏ 7 
قولهم جميعًاء حتّى يجورٌ تقديمُها على الوقتٍ بلا خلافي بين أصحابنا . 

واخشلِفَ في الصَوْمٍ والصَّلاق قال أبو يوسُف : وقبٌ الوجوب فيهما وقتٌ وجودٍ 
النَذْرِهِ وعندَ محمّدٍ کول ا ج - وقتٌ مّجِيءٍ الوقتٍ حتى يجوز تقديمه على الوقتٍ 
في قول أبي يوسّفت» ولا يجوز في قول محمَّدٍ رحمه الله . 

وه قول محمد أن التَذْرَ إيجابٌ ما شرع في ا الأكزى انالد بال 
و قلا وفي وقتٍ لا ي يُتَصَوَّرٌء كصوم الليلٍ وغيره لا يصحٌ؟ والنَاذِرُ أوجَبَ على نفسه 
الصَوْمَ في وقتٍ مَخُصوصٍء فلا يجبٌ عليه قبل مَجيؤه» بخلاف الصَدَقة؛ لأنها عبادة 
ماليّةٌ لا تَعَلَّىَ لها ”" بالوقت؛ بل بالمالٍ فكان ذكرٌ الوقتٍ فيه لَْوّاء بخلاف العبادةٍ 
البدنية . ْ 

وَخهُ قول ابي يوشط: أن الوجوت ثابتٌ قبل الوقتٍ المُضاف إليه التَذْرُء فكان الأداء قبل ا 
الوقتٍ المذكور أداءً بعد الوجوب فيجوزٌ. 

والدَليلُ على تَحفَتي الوجوب قبل الوقتِ المُعيّنِ وجهانٍ : ١‏ 

احذهماء أنّ الوباداتِ واجبةٌ على الدّوام بشرط الإمكانٍ وانتفاء الحرّج بِالنُصوصٍ | 
والمعقول . ۰ ۰ ١‏ 

اتا القُصوصٌ فقوله - عر ائه -: «يتايها ايت اموا ارنسكغرا اجو واد | 


)١(‏ ليست في النسخة. (۲) في المطبوع: #رجب». 
(*) في المطبوع: «بها». 


م کتاب انار > @ 


يكم [ ولوأ أَلْحَير] ) [الحج: : ۷۷ وقوله تعالى : واغبڈوا آله ولا نرکا يو هيع 4 
[النساء ]۳١:‏ ونحو ذلك . 

وأا المعقول: فهو أن العبادةً ليست إلا خدمة المولى؛ وخدمةٌ المولى على العبدٍ 
مُسْتَحفَةٌ» امبر من العبدٍ على المولى مُحالٌ» والعُبوديّةُ دائمةٌ فكان وجوبُ العبادة عليه 
دائمًا؛ ولان الوباداتِ وجَبّتْ شكرًا للنّعْمةٍ» والنَّعْمةُ دائمةٌ» فيجبٌ أنْ يکود شُكها دائمًا 
حَسْبَ وام التّعْمة إلا أن الشَرِعَ رخص للعبدٍ تَرْكها في بعض الأوقاتء فإذا نَذَّرَ فقد 
احتار العزيمة» وترك الرّخصة» فيَعوةُ كم العزيمة كالمُسافر إذا اتا صوم مضا 
فصامٌ؛ سَقَط عنه الفرض؛ لان الواجبّ عليه هو الصَوْمٌ» إل آله وُخْص له ركه لخُذْرٍ 
السَمَرٍ N Se‏ ترك الرّخصة فعادَ حُكمُ العزيمة» لهذا المعنى كان 
الشروع في تَفْلٍ الجبادة اروم في الحقيقة بما ذكرنا من الدّلائل بالشروع» إلا أله لا شرع 
SS‏ 

والثاني: أنه جد ” سبب الوجوب للحالٍ وهو النَذْرء وإنّما الأجل تَرْفيهٌ رَه به في 
التأخير» فإذا عَجَل فقد أحْسَنَ في إسقاط الأجَلٍ فيجورٌ كما في الإقامة في حم المُسافِر 
لصوم ريضساده وهذا لأنّ الصّيعْةَ صيغةٌ إيجاب» أعني قوله : لله عَلَيّ أن أصومٌ والأصل 
في كل لفظٍ موجودٍ في رمان اعتباره فيه فيما يققضيه في وضع اللو ولا جوز إبْطاله ولا 
تعره إلى غير ما وُضِعَ له إلا بلي قاع أو ضرورة داعية . 

ومعلومٌ أنه لا ضرورة إلى ! إيُطال هذه الصّيغةَ ولا إلى تَغْيِيرٍهاء ولا ليل سِوّى ذكر 
الوقتء وأنه مُحْمَمَلُ قد يُذْكَرُ للوجوب فيه. كما في باب الصَلاةء وقد يُدْكَدُ لصحَةٍ الأداء 
كما في الحجٌ والأضحيَةء وقد بكر للترفيه والقؤيعة كما في وقت الإقامة للمُسافر» 
والحول في باب الرَكاةء فكان ذكرٌ الوقتِ في نفسه مُحْتَمِادٌ: فا جور اال ت 
E‏ ا ا ا لد 
والتَوْسِعَةٍ؛ كيْ لا يودي إلى إبْطال القَابتٍ بِيَقِينٍ إلى أمر مُحْتَملٍ ٠‏ وبه تب تبن أن هذا ليس 
بإيجاب صوم رَجَبٍ عَيْنا؛ بل هو إيجابٌ صوم مُقَدَر ‏ " بالشَهرٍء أيّ شهر كان» فكان 


(1) سقط من النسخة القديمة. . (۲) في المطبوع: «وجه». 
() في المطبوع: «مقدور». 1 


0 ع سو EE‏ 


ذكرُ رَجَبٍ لتقريرٍ الواجب لا للتَعْيِينِ» ٠‏ فأيٌّ شهر ر انَصَلَ الأداءً به تَعيّنَ ذلك الشهرٌ للوجوب 


فيه› وإ لم يَتَصِلْ به الأداء | eT‏ لوجوب الأداء فيه › فكان تعيينْ كل ` 
شهر قبل رَجَب بانّصالٍ الأداء به» وتعيينُ َجَبٍ بمَجيئه قبل انّصالٍ الأداء بشهر قبله كما 
في باب الضَّلاةٍ أنّها تجبُ في جزءٍ من الوقتِ غير مُعَيَنِ ”. وإلما يتعَيّنُ الوجوبٌ 
بالشّروع إِنْ شرع فيهاء وإنْ لم يشرغ إلى آخِرٍ الوقتٍ ا الوقتِ للوجوب وهو 
الصّحِيٌ من الأقاويل على ما عُرِفَ في أصول الفقه» وكما في التذرِ المُطْلَقِ عن الوقت» 
وسائر ا ا ل 
مُطْلَّقٍ الوقتِ في غير تعيينِ "© وإِنْما يتَعَيّنُ الوجوبٌ إمّا باتصال الأداء به» وإمًا بِآخِرٍ 
العْمْرٍ إذا صار إلى حال لو لم يود فا بالموتٍ . 

وانا كَيْفِيَةٌ ثبوته: فَالنَذْدُ لا يلو إِمّا أن أضيفٌ إلى وقتٍ مهم ٠‏ وكا امف إل 


وقتٍ مَعَيّنٍ . 
فَإنْ ضيف إلى وقت مُبْهَم بأنْ قال : لله عَلَيَ أنْ أصومٌ شهرًا ولا نيّةَ له» فحكمه هو 
حُكمُ الأمر المُطْلَقِ عن الوقتِ . 


واختلف آهل الأصولٍ في ذلك أنّ حُكمّه وجوبٌ الفعلٍ على الفوْرٍ أم على التّراخي؛ 
حَكى الكرْخيُ رحمه الله عن أصحابنا أنه على الور . 

ورَوَى ابن شجاع البلْخِيّ عن أصحابنا أنه يجبُ وجوبًا موَسَعَاء فظَهّرَ الاختلاف بين 
أصحابنا في الحجٌ؛ فعندَ أبي يوسّفَ يجب على الفوْرٍ» وعند محمَّدٍ على التراخي . 

وروي عن أبي حنيفةً - عليه الرّحمةٌ - مثل قول أبي يوسْفٌ . 

وقال عامّةٌ مَشايخنا بما وراء النّهرٍ : إنّه على التراخي» وتَفْسِيرُ الواجب على التّراخي 
عندّهم آله يجبٌ في جزء من عُمُرِه غير مين“ وإليه خا التخيين» ففي أي وقج شوم 
فيه تَعَيّنَ ذلك الوقتُ للوجوب. وإِنْ لم يشرِغ يتضَّيّقٍ الوجوبٌ في آخِرٍ عمْرِه إذا بقيّ من 
آخِر عُمْرِه قدرٌ ما نئه الأدا فيه بغاليب ظَئّه حتى لو مات قبل الأداء يانم ۾ بتؤكه » وهو 
الصَّحِيحٌ ؛ ؛ لان الأمر بالفعل مُطْلَقُ عن الوقتِ» فلا يجوز تقيبدُه إلا بَليلٍ» فكذلك التَذرُ؛ 


)١(‏ في المطبوع : «عين؟. (۲) في المطبوع: «عين». 
() في المطبوخ : : (عين) . 


ال لاد > هذه 


لان النُصوصٌ المُْتَضية لوجوب الوفاء بِالنَذْرِ مُطْلَقَةٌ عن الوقتء فلا يجورٌ تقيدُها إلا 
دَلِيلٍ . 

وكا لوجر روفي لتر بوتا قي ارت بولاف لتر رد 
السَبّبء فيجبٌ عليه أن يصوم شهرًا من عَمُره غير مُعَيّنِ ”''» وخيارٌ التَعْيِينٍ إليه إلى أن 
يَغْلِبَ على نه الفؤتُ ”" لو لم يم و ا 

وكذا حُكمٌ الاعيكاف المُضافٍ إلى وقتٍ مُبْهَمِء بأنْ قال : لله عَلَيّ أن ن أعتكفٌ شهرًاء 
ولا نيه له» وهذا بخلافِ اليمينٍ بالكلام» بأنْ قال : واللّه لا كَل ثانا شهرًاء أنّه نه يتعَيّنُ 
الشهرٌ الذي يَلي اليمينَ . 

وكذا الإجارة بأنْ أجْرَ " داره» أو عبده شهرًاء فإنّه يِتَعَيَدُ e‏ 
لأنّه أضاف النَذْرَ إلى شهر مُنْكرٍ» والصَرْفٌ إلى الشّهرٍ الذي يلي النَدْرَ يُعَّنُ المُمْكَيَ و 
ad‏ ل ل 
لان غَرَضٌ الحالف مَنْعُ نفسه عن الكلام» والإنسان إّما متم نفسّه عن الكلام مع غيره؛ 
لإهائيه والاستخفافيٍ به لداع يَدُعوه إلى ذلك الحال . 

والإجا ره َنْمقُِ للحاجة إلى الانتفاع بالمُسْتَاجَرِء والحاجةٌ قائمةٌ ةّ عَقِيبَ العقدٍء فيتعيّنٌ 
لمان لمَعفْبُ لليقد لغوت حك الإجارق» ويجو تعيينُ امهم عند قيام الذليل 
المُعَيْنِ» ولو نَوَى شهرا مُعَيْنَا صخت نيه ؛ لاه توما تحمل لف ودية ق عة 

ثم في النذْرٍ المُضافٍ إلى وقتٍ مُبْهَم إذا عَيَنَ شهرًا للصّوْم فهو بالخيار : 

إن شاء تاب » ون شاء فرَقَّء بخلافي الاعيكاف أنه إذا عَيّنَ شه را للاعتكاف فلا بد وأنْ 
يعتكف تابا في التهار واللّيالي جميمًا؛ لن الإيجاب في النْوعيْنِ حَصَلَ مُطْلَقَا عن صِفةٍ 
العام إلا أن في ذات الاعتكاف ما يوجِبٌ التنابعَ» وهو كوئ ْنَا على الدّوام فكان مبناه 
على الانْصالٍء واليالي اله قابلة لذلك» فلا بد من التتايع ومبتى الصَوْم ليس على 
التتابُع بل على التفريق ي لما بین كُلَ ومين ما لا يطل له وهو الليلٌ؛ فبقي ا 

ون أضيف إلى وقت مَُينِ باذ قال : لله عَلَىَ أن نَ أصوم غَذَا يجبٌ عليه صومٌُ الغدٍ 


)١(‏ في المطبوع : «عين». (0)) في المطبوع: «الفوات». 
() في المطبوع : «آجر» . 


@ 5 ا 
وجوبًا مُضَيْقَاء ليس له رُخصةٌ التأخيرٍ من غير عُذرٍ. 

وكذا إذاقال: لله عَلَيّ صومٌ رَجَبٍ فلم يصّم فيما سبق من الشّهِورٍ على رَجَبٍ حتى 
هَجَمَ رَجَبٌّ لا يجو له التأخيرُ من غير عُذْرِ؛ لأنّه | إذا لم يصّم قبله حبّى جاء رَجَبٌ تَعَيْنَ 
رَجَبٌ لوجوب الصّوْم فيه على التَضيِيقٍ» ٠‏ فلا يبا له التأخيرٌ. 

ولو صام رَجَبًا وأفْطرَ منه يومًا لا يَلْرّمُهِ الاستقبال» ولكئّه يقضي ذلك اليوم من شهرٍ 
سر ع ا و و ل 
التنابحَ فأفطر يومًا - أنه يَسْتقبلُ؛ لأنّ هناك أوجَبَ على نفسه صومًا موصوفًا بصفة التَتابع ‏ 
وصح الإيجابٌ؛ لأ صِفة التتابُم زيادةٌ قُْبةٍ لما يَلْحقه بمُراعاتها من زيادة مَسَفَةٍ مَشَقَوِِ وهي 
نا نكر رما ورة انها تر كقازة كاز » والظهار: والإطار از الدخير لتدناء 

فبصحٌ الام بالتذرٍ» رَه كما التزم» فإذا ترك فلم يأب بالمُلعزم ؛ فيَسْتقبل كما في صوم 

كقارة الظهارٍ والقتل . | 

فأمًا ههنا فما أوجَبّ على نفسه صومًا مُتَتابعَاء وَإِنّما وجب عليه الاب لضرورة تجاور 
الأيام ؛ ؛ لأن أيَامَ الشهر مُتَجاوِرةٌء فكانت متنابعة فلا يره إلا قضاء ما أفْطرَء كما لو أفْطرَ 


E 


يومًا من رَمَضانٌ لا يرم إل قضاه» وإنْ كان صومٌ شهر رَمَصَانَ نابا لما نا كذا هذا . 
ولأا لو ألرَّمْناه الاستقبال لَوَقَعَ أكمَدُ الصَّوْم في غير ما ضيف إليه التَذرُء ولو أتَمَ 
وقضّى يومًا لكان مُوَدَيَا أكثرَ الصَّوْم في الوقتٍ المُعَيّنْء فكان هذا أولى . 
ولو أذ عا فلهاقفن في ر لأنّه فوّتَ الواجبّ عن وقته فصار دَيْنَا عليه 
والدَيْنُ مقضيئٌ على لسانٍ رسول اللّه َل ولهذا وجب قضاءً ءٌ رَمَضانَ إذا فاتَ عن وقته ؛ 
رأ الور عن لكا بعالت -عَرَ شَأنُه - فيُعْتَبَرُ بالإيجاب المبْتَدَأُوما 
أوجَبَّه اللّه ا - على عِبادِه ابتِداءً لا يَسْقّطُ عنه إلا بالأداء أ و بالقضاءِ كذا 


2 


هذا والثه.د ا نه - أعلّمُ . 


م كتاب اكرات س( 


كب رن 


الكلامٌ في الكقاراتِ في مواضِع : 
في بِيانٍ أنواعها . 

وفي بيان وجوب كَل نوع . 

وفي بان كيّفيّة وجوبه . 


وفي بيان شرط وجوبه. 

وفي بِيانٍ شرط جوازه. 

اقا الأؤلُ: فالكمّاراتٌ المعهودةٌ في الشرع ييه اننا اع : 

كقارءاليمين» كار الحلني» وكقارة لقتل ٠‏ وكَفَارةٌ الظهار. وكَمَّارةُ الإفطار. 

الكل واجبةٌ إلا أن اربعة منها مُرِفَ وجوبها بالكتاب العزيزء وواحدةٌ منها عرف 
وجوبها بالستَة . 

آنا الأربعة التي عُرفَ وجوبُها بالكتاب العزيز : : فكقارة اليمين وكقارة الحلي وكقَارة 
القتلٍ وكَفَّارةُ الظّهارٍء قال الله - تعالى عر شاه - في كقارة اليمين : لا راد كم أله يامو 
ف آيمليکم ولكن يدك يما عقن عفدم الذي مره إطمام عر مَسَككينَ من أَوْسَطِ ما معو 
اهلیكم أو كسوتهمر ر أ شتی تق کی لد يذ ضيه كر 1 ويد لك كَمَرَهُ ايميك إا 
حلفم € [المائدة :4ه] والكمّارة في عر زف الشرع اسم للواجب . 

وقال - جل شَأنه - في كقَارةٍ الحلّقٍ : #هن كن تك ميو أو پد أ من رَأسِوء هَيْدَيَةٌ من 
١‏ ماي أو صَدَفَةٍ أو َلك © [البقرة :5 ٠‏ أي فعليه فِذِيةٌ من صيام أو صَدَقَةٍ و تشلكه. 
E‏ 0 رب ُؤْمسَةٍ4 إلى قوله 
وم تطخ وير يلق ده 72 7 آلو ورو رب مور ممن لَمَ 


@ حم بدائع الصفائع [___> 


يَحِدْ فَصِيَامْ سَهر 1001 تن ماعن وة ين أله 4 [النساء :۲ أي فعليه تَحْريرٌ رَقَبةمُؤيِنة ٠‏ 
EE ss‏ لايك وإل عنتمي لمر اكز لو مول 

على الخبّر لأدذى إلى الخُلْفٍ في حبر مَنْ لا يحتمل حبر بره الحُلْفَء فيُحمَلُ على الإيجاب» 
والأمرُ بصيغة الخبّر كثيرٌ التظيرٍ ف فى القرآنِ» قال اللّه - تعالى : «وَلولدتُ رضن أَوْلدَهَنَ 4 
البقرة :+00 أي لضع وقال عر شاه : راك يبد باه( [البقرة:1؟] أي 


لِيترَيْصنْ › ونحو ذلك . 


وقال اللّه - تعالى - في كقَّارةٍ الظّهارٍ: وا هزد من يكم م يوت لما ق الوأ 
رر رقب ين َل أن مانا € [المجادلة :*] إلى قوله تعالى : وئ لَرَ عد مَصِيَامُ سَهْرَيْنِ 


ماعن ن مَل أن يماسا سن لر سس إطعَام سين سين مِسَكِاً © [المجادلة ٤:‏ » أي فعليهم ذلك 
لما فلنا. 

واا كفارةٌ الإفطار: فلا ذكرّ لها في الكتاب العزيز وإنّما عرف وجوبها بِالسَنةٍ وهو ما 
روي : أن أعراي جاء إلى رسول الله ل وقال: يا رسول الله ملحت ديك ل 
رسولٌ الله يله : «ماذا صَتَعْتَ؟» فقال: واقَّمْتُ امرأتي في شهر رَمَضانَ مُتَعَمُدَاء فقال النْبي 
عليه الصلاة والسلام : «أعيق رَقَبةه» قال : ليس عندي ما أعتِقٌء فقال له عليه الصلاة 
والسلام : صم شهرَبْنِ مُتَتابعَينِ»» قال : : لا أستطيع»› E‏ 
سِنَينَ مسكيئًا»؛ فقال :لاجد فا اطق > فأمر رسول الله يل بِعِرْقٍ فيه خمسة عشرَ عشرَ صاعًا 
من تمر فقال : «حُذْها وفَرّفْها على المساكين»» فقال : أعلى أهل ب بيتٍ أخرَّجَ مِٽي» واللّه ما 
بين لاي المدينة أحدٌ أخرّجُ متي ومن عيالي » فقال له التبيّ عليه الصلاة والسلام : : «كلها 
وأطِّم عبالّك تُجزيك ولا تُجِي أحدا بعدَك» ”© . 

وفى بعض الرّواياتِ : أن الأعرابيّ لما قال ذلك تَبَسَمٌ رسول الله يه حتّى بَدَتْ 
واجدُ نّم قال عليه الصلاة والسلام : «كلها وام عيالك تجزيك ولا تجزي أحذا بدك 
فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالإعتاقي ثُمَ بالصَوْم ثُمّ بالإطعام» ومُطْلَقُ الأمر محمول على 
الوجوب واللّه عر شأئه أعلم . 


.)59/1١( أخرجه أبو الحسين في (معجم الصحابة»؛»‎ )١( 
.)٤٥١/۲( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ )۲( 


م کتاب الکفاراد___> @ 


فضل [في كيفية الوجوبّ] 
وأما بيان كيف وجوب هذه الأنواع : فلوجوبها كيان : 
إحداهما: أن بعضّها واجِبٌ على النِّْينٍ مُطْلَقَا وبعضّها على التَخْييرٍ مُطْلَقَا > وبعضّها 
على التَخِْيرٍ في حال والتَعْيينِ في حال . 
افا الأؤل: فكَفارةٌ القتلٍ والظهارٍ والإفطارٍ؛ لأنَ الواجبٌ في كفارةٍ القتلٍ التَحريرٌ على 
0 ؛ لقوله عر أن : وتن لماعك تود وب یک إلى قوله جل شان : 
مَس لَمَ يد فصِيَامُ سَهْرَيَنِ مُتَتَابِعَين# [النساء ]':٠‏ والواجبٌ في كمارةٍ الظَهارٍ 
امار مر وی ی کاو ر ی ا ن ی ی ر 
شأنه : فن ليتع َطَامُ سين سكا € [المجادلة :4] » وكذا الواجبٌ في كمّارةٍ الإفطار 
لما رَوَيْنا من الحديثٍ . وأمًا الثاني : فكَمّارةٌ الحلق لقوله عر شَأنه له ديه من صيَامٍ أو صَدَكَةٍ 
أو كك م [البقرة :195] . 
واا الال فهو كقًارة اليمينِ لان الواجبٌ فيها أحدٌ الأشياء التلاثة باختياره فعلاً غير 
عَيْنِ» وخيازٌ التَعْيين إلى الحالِفف يُعَيْنُ أحدّ الأشياء ء القّلاةٍ باختياره فعلاً» وهذا مذهبٌ 
أهلٍ السُنة والجماعة في الأمر بأحدٍ الأشياء | أنه يكونٌ أمرًا بواحدٍ منها غير عَيْنِء وللمأمورٍ 
خيار التَغْيين . 
وهالت المغتزلة؛ يكن أمرًا بالكل على سيل البدَلِء وهذا الاختلاف بناء على أصلٍ 
محف بيننا وبينهم معروفي يُذْكَرُ في أصول الفقه» والصحيح قوثناء لان كليمة " أو 1 
إذا دخلّث بين فعا ”" - يُرادُ بها واحدٌ منها لا الكل في الإخبارٍ والإيجاب جميعًاء يُمالٌ 
جاءني زيدٌ أو عَمْرٌ ويُراڈ به مَجيءُ أحيهماء ويقول الرجُلُ لخر : بع هذا أو هذا ويكونٌ 
وکیا ببيع أحدهماء فالقول بوجوب الكل يكو عُدولاً عن فى النُّغقٍء ولِدَلائل أَخر 
عرقت في أصولٍ الفقه . 
. فإن لم يجذ شيئًا من ذلك فعليه صيامٌ ثلاثةٍ يام على التَعْيينِ لقوله عر شاه : #هَمن ل 
جد يام دة ايام ذلك مره یکم إا حلم [المائدة :4[ . 


)١(‏ في المطبوع: «مخلف». (۲) في المطبوع : «آفراده». 


والفانية: أن الكمّاراتِ كلها واجبةٌ على التّراخي هو الصَحيح من مذهب أصحابنا في الأمرٍ 5 
المُطْلَيِ عن الوقتٍ حتى لا انم بالتّاخيرٍ عن أوَلٍ أوقاتٍ الإمكانٍ ويكونٌ مُوَدََا لاقاضيًا . 

ومعنى الوجوب على التّراخي هو أن يجب في جزء من عُمْره غير عي وإنما يعن 
بتعيييِه فعلاًء أو في آخِر عُمُرٍه؛ بأنْ أخره إلى وقتٍ يَغْلِبُ على ظَنّه آنه لو لم يُوَدُ فيه 
لَفاتَ» فإذا أدَى فقد دى الواجبّ» وإِنْ لم يُوَدٌ حى مات أثِمَ لتَضْيِيتٍ الوجوب عليه في 
اا وهل يُؤْحَدُ من تَِكتِه؟ يُْظَُ إنْ كان لم يوص لا يُؤْحَدُ ويَسْقْطُ في حقٌ كام 
اديا عندّنا كالرّكاة والتذرِ . 

ولو برع عنه وره جاز عنه في الإطعام والكشوةء وأطعّموا في كقّارة اليمين عشرة 
مساكينَ أو كِسوَنّهم» وفي كقًارة الظّهارٍ والإفطارٍ أطَموا سِنّينَ مسكيئًا ولا يُجْبَرونَ عليه 
ولا يجورٌ أنْ يُعْتِقوا عنه ؛ لأنَ ابرع بالإعتاق عن الغيرٍ لا يصحٌ» ولا أن يصوموا عنه لاله 
عِبادةٌ بَدَنِيَةٌ محضة فلا تَجْري فيه التيابة . 

وقد رُوِيَ عن النْبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لاايصومٌ أحدٌ عن أحدء ولا يُصَلَي أحدٌ 
عن أحد» ١١‏ > ون كان أوصّى بذلك يُؤْحَذُ من ثُلْثِ ماله فيِطْعِمْ الوصيٍ في كقارة اليمينِ 
عشرةً مساكينَ أو كِسْوتهم أو تَحْريرُ رَقَبِة؛ لأنه لما أوصّى فقد بقي ملكه في ثُلْثِ ماله ؛ 
وفي كقّارة القتل والظّهارٍ والإفطار تخرير َك إن بع ثل ماله قبمة الرقبة» وإن لم يبغ 
أطْعَمَ سين مسكيئًا في كفَّارة الظّارٍ والإفطارٍ» ولا يجب الصَوْمٌ فيها وإ أوصّى ؛ أن 
الصوْمَ تفه لا حتمل التيابة» ولا يجو اليداء عنه بالطّعام لاله في نفيه َل والبدّل لا 
كن يدل 

ولو أوصّى أن يُطْعِمَ عنه عشرةً مساكينَ عن كفَارةٍ يمينه يمينه ثم مات فعّدَى الوصيٌ عشرة ثم 

ماتوا يَسْتَأَنِفٌ فيّعَدَي ويْعَشَي غيرهم؛ لأنّه لا سبيلّ إلى تَفْرِيقٍ الغداء والعشاء ء على 
شَخْصَيْنٍ لما كر ولايَضْمَنٌ الوصيٌٍ شيا لاله غير متمد إذ لا ْح له في الموتٍ . 

ولوقال: أَطْعِموا عي عشرةً مساکينَ غَداءً وعَشاءً ولم ي يسم كمارة فعَدَؤا عشرة ثم توا 

ص وا عشرةً غيرَهم لاله لم يأمُرْ بذلك على وجه الكفّارةٍ» ألا تَرَى أنه لم يسم مَمّ كفارةً فكان 
هت 


)١(‏ أخرجه مالك معلقًا في الموطأ (؟/ 551): كتاب الصيام» باب : النذر في الصيام والصيام عن الميت» 
وعبد الرزاق في مصنفه )1١/4(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه النسائي في 
الكبرى (۲/ ۱۷۵) برقم (۲۹۱۸) من حديث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما. 


< سس ہ7 


سببّه النَذْرَ فجاز التفريق واللّه - تعالى عَرّ شأئه - أعلَمُ . 
فخضل في شروط الوجوب 


وافاشرائط وجوب كل نُوع: فكل ما هو شرطٌ انعِقادٍ سبب وجوب هذه الكفّارةَ من 
اليمينٍ والظّهار والإفطارٍ والقتلٍ فهو شرط وجوبها؛ لأنّ الشّروط كُلّها شروط العِلَلٍ 
عندّناء وقد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الأيمانٍ والظهارٍ والصّوْم والجناياتٍ» ومن شرائط 
وجوبها المُذرةٌ على أداء الواجب» وهذا شرط معقولٌ لاستحالةٍ وجوب فعلي بدون القُدْرةٍ 
عليه غير أن الواجبّ إذا كان مُعَيَنَا تُشْتَرَ رط القُذرةٌ على أدائه عَيْنّا كما في كقّارةٍ القت 
والظْهارٍ والإفطار. 

فلا يجبٌ التَحريرُ فيها إلا إذا كان واجدًا للرّقبةٍ E‏ 
يُؤْحَذُ به رَقَبَةٌ صالِحةٌ للتكفيرء > فان لم يكن لا يجبٌ عليه التَحريرُ لقوله جَل وعَلا من 
لَمَ يد مَعِسيَامُ هرب ماعن [الساء :؟9] شرّط سبحانه وتعالى عَدَّمَ وجدانٍ الرَقَبةٍ 
لوجوب الصّوْمٍء فلو لم يكنٍ الوجودُ شرطا لوجوب التحريرٍ وكان يجبُ عليه وجَد أو لم 
يجذ لم يكن لشرط عَدَمٍ وِجدان الرَقبٍلوجوب الصَوْمٍ معئى» فدَل أ عَدَمٌ الوجود شرطٌ 
الوجوب فإذا كان في ملكه رَقَبَةٌ صالحةٌ للتكفيرٍ يجبُ عليه تَخريُها سَّواءٌ كان عليه دَيْنّ أو 
م ل ا د 

يجب رَقَبَةٌ صالِحةً للتكفير لأنّه يكونُ واجدًا من حي المعنى . 

E N نب‎ E OSE 
الرَقَّبةٍ لا يجبُ عليه التّحريرٌ لأنّ قدر الكفارة مُسْتَجِقٌ الصّرْفٍِ إلى حاجَيّه الضروريّةء‎ 
رمحتي #الويطتورن وكا للها الكت »كالما لفيا إل للد ري في الغ دي‎ 
#[وَإن كم تھی آؤ عل سَمَرِ أو ج كملا‎ : 0 

کہ من المابطٍ أو بط أو لَمَسم الِنّساه] ا دوا م فما صَعِيدَا 4 [النساء : *4] » وإِنّْ كان 
موجودًا حقيقةٌ لكته لا كان تُسْتَحِقَ الصإفي إلى الحاجة الشرورتة َة ألْحِقَ بالعدَم شرعًاء 


كذاهذا. 


yw‏ باع سوعط 


إن كان الواجبٌ واحدًا منها كما في كقّارة اليمين تُشْتَرَطٌ القدْرةٌ على أداء الواجب . 
على الإبْهام» وهو أنْ يكو في ملكه فصل على كفايةٍ ما يجدٌ به أحدّ الأشياء القلاثةٍ لأنّه 
يکود واجدًا معئّى» أو يكونٌ في ملكه واحدٌ من المنصوص عليه عَيْنَا من عبد صالِح 
للتكفير» أو كِسْوةٌ عشرةٍ مساكينَ» أو إطعامٌ عشرة مساكينَ؛ لأله يكو واجدًا حقيقةٌ  ٠‏ 

وكذا لا يجب الصَّيامُ ولا الإطعامٌ فيما للطعام فيه مدْخَلُ إلا على القادِر عليهماء لأنّ 
إيجاب الفعلٍ على العاجز مُمْتَيعٌ وقوه - عَرّ اسه - في كقّارةٍ الظّهار : قت ر بتع 
اعام ين يكنا 4 [المجادلة :4] شرَّط سبحانه وتعالى عَدَمّ استطاعة الصّيامٍ لوجوب 
الإطعام فد أنْ اسيطاعة الصَوْمٍ شرط لوجوبه» ولا يجبُ على الع في الأنواع كلها إلا 
ا ؛ لآنه ليس من أهلٍ ملك الالء لأنّه مَمْلوكٌ في نفيه فلا 

ولو أعَقَ عنه مولاه أو أطْعَمَ أو كسا لا يجوز لأنه لا يملِكُ وإنْ مَلَكَّ» وكذا المُكائبُ 
لأنه عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ » وكذا المُسْتَسْعَى في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه لأنّه بمنزلةٍ 


المكاتب . 
ومنها العجرُ عن التحرير عَيْئا في الأنواع القلائة شرط لوجوب الصَوْءٍ فيهاء > لقوله - 
عر شاه - في كقًارة القت والظّهارٍ : یمن لَمْ جد فام هرق نينا عبن © [النساء 


:۲ أي مَنْ لم يجد رَقَبةَ» شرّط - سُبْحائّه وتعالى - لع E N‏ 
يجبٌ الصّْمٌ مع القَذرة على التَحريرٍ . 

وأمًا في كقَّارة اليمين فالعجْرٌ عن الأشياء القلائة شرط لوجوب الصّوْم فيها لقوله 
تعالى : قى ل يِذ يم تكو 4 [البقرة :+15] أي فَمَنْ لم يجذ واحدًا منها فعليه صيامٌ ثلاثة 
يام فلا يجبُ الصّوْمٌ مع القّدْرةِ على واحلٍ منها . 

و و ا ا 
وعلا: فمن ن ار نت العام يه ك4 المجالة :4] أي مَنْ لم يَسْتَطِعِ الصّيامٌ فعليه 
إطعامٌ سِتَینَّ مسكيئًا فلا يجبٌ الإطعام مع استطاعةٍ الصيام . 

ثم اختلِفَ في أن المُعْتَبَرَ هو القَّدْرَةٌ والعجُرُ وق الوجوب أم وقتّ الأداءء قال: 
أصحابنا رحمهم الله : وقت الأداءء وقال الشافعيُ رحمه الله: وقت الوجوب» حتّى لو 


ر سس لبح 


كان مورا وفك الوججوت كم غير جاز له الصو عندنا وغنده لا يجوز ولو كان على 
القلب لا يجوز عندّنا وعنده يجوز . 

وخبة فوله: أن الكمّارةً وجَبَتْ عقوبة فيُعْتبَرُ فيها وقثٌ الوجوب كالحدٌ فإنّ العبدَ إذا زَنَى 
أ ان قا لدد اليب 

والدليلٌ على أنّها وجَبّتْ عَقوبة أن سببَ وجوبها الجناية من الظهارٍ والقتل والإفطار 
وال و لى الويجوت الا تي علي الک بوّصفٍ نا مور حال عليه» ورتا 
قالوا هذا ضمانٌ يختلِفٌ باليسارٍ والإعسار فيُعْتَبَدُ فيه حال الوجوب كضّمانٍ الإعتاق. 

ولا أن الكقارء عبادة لها يدل ودل فِيَعْتَبَرُ فيها وقت الأداء لاوقتٌ الوجوب كالصّلاةٍ 
أن فاته صَلاةٌ في الصّحَةٍ فقضاها في المرّض قاعِدًا أو بالإيماء أنه يجوز . 

والدليل على أنّها عِبادةٌ وأنّ لها بَدَلاً أنَ الصَوْمَ بَدَلٌ عن القكفير بالمالٍ» والصّوْمُ 
عبادةٌ» وبَدَلٌ العبادةٍ عِبادةٌ» وكذا يُشْتَرَطَ فيها الت وإِنّها لا تُشْيَرَط إلا في الوباداتِ . 

وإذا تَبَتَ آنها عِبادةٌ لها بَدَلُ ومُبْدَلُ فهذا يوجبٌ أنْ يكوك المُعْتَبَدُ فيها وقتَ الأداءِ لا 
وقتَ الوجوب. لأنّه | إذا أيسَرٌ قبل الشّروع في الصَّيامٍ أو قبل تمايه فقد قَدَرَ على المُبْدَلٍ 
قل تخصول: المقضوو اليل فيطل البدل: يَنْتَقِلٌ الأمد | إلى المَبْدَلِ كالمتِيمُمٍ إذا وجَدَ 
ا إذا اعتَدتُ بشهر 

ثم حاضث له يَبْطْل الاعتّدادُ بالأشهر ول الشكم إلى الحيفي» وإذا اب قبل اكت 
اما فد َر عن الم قبل مخصول المقصود يدود على تخصيل بلبل كواجة 
الماء إذا لم يتوّضأ حتى مذ مضى الوقتُ د ٿم عَدِمَ الماءَ ووّجَدَ ثُرابًا نَظيمًا أنّه يجوز له أن يتيمَمَ 
ويْصَلَيَّء بل يجب عليه ذلك كذا ههناء بخلافٍ الحُدودٍ لأنّ الحدّ ليس بوبادةٍ مقصودةٍ بل 
هو عُقوبةٌ ولهذا لا يَفتَقِرُ إلى انيه . 

وكذا لا بَدَلَ له لان حَدَ العبيدٍ ليس بَدَلا عن حَدٌ الأخرار بل هو أصل ينفسه» ألا تى 


نه خد يُحَدٌ العبيدٌ مع القّدْرةَ على حَدٌ الأخرار» و لايور العضية ]| ET‏ 
الل كالثراب مركا وين ذلك بخلافيٍ الصَّلاةٍ إذا وجَبّثْ على الإنسانٍ وهو مَقيمٌ 
نْمَ ساقرّء أو مُسَافِرٌ ثُمْ أقام أنه يُعْتَبرُ في قضائها وقثُ الوجوب. لأنّ صَلاة المُسافِرٍ ليسث 
بدلا عن صَّلاةٍ المُقَيم» ولا صّلاةً المُقيم يَدَلُ عن صَلاةٍ المُسافِرِء بل صَلاةٌ كل واحلٍ 


منهما أصل بنفسها . 

ألا تَرَى آنه يُصَلَي | إحداهما مع القدْرةٍ على الأخرى؟ وبخلافٍ ضَمانٍ الإعتاقي لأنّه 
لشن يساد وكا الشعاية ليست دل عن الشّمان تعلى أصل أب تحتيفة رجه الله لان 
الشريكَ مُخَيدٌ عندّهم بين التضمين والاستشعاء ولا يُكَيْد بين البدلٍ والمُبْدَلِ في الشريعة . 

وانااقوله. إنّ سب وجوب الكقّارة الجنايةٌ فمَمْنوعٌ؛ بل سببٌ وجوبها ما هو سب 
وجوب التَوْبِة» إذْ هي أحدٌ نوعَي التَؤْبةء وإنّما الجناية ١‏ شرطٌ كما في التَوْبةّه هذا قول 
المُحَمَّقِينَ من مَشايخنا. 

وعلى هذا يَُرَجّ ما إذا وجَبَ عليه التحريرٌء أو أحذ الأشياء القلائة نان كان مورا 
أَغْسِرَ آنه يزه الضَّوْمُء ولو كان مُعْسِرًا د ثم أيسَرٌ لم يُجْزِه الصَوْمُ عندّناء وعند الشّافعيٌ لا 
بُجزئه في الأول ويمِنه في القاني لأ الاعتبار لوقت الأداء عندنا لا لوقت الوجوب» وهو 
في الأول يعتَبرُ وقتّ الأداء فود شرطً جُوازٍ الصَوْم ووجوبه وهو عَدَمُ الرَقَبةٍ فجاز بل 
وجَبَء وفي الثاني لم يوجدٍ الشَرطٌ فلم يَجزء وعندّه لَمّا كان المَُْبَرُ وقتَ الوجوب فيُراتَى 
وجودٌ الشرط للجواز وعَدِّه وقتَ الوجوب» ولم يوجذ في الأول ووّجدٌ في الثاني . 

ولو شر َع في الصّوْم ف ايسر قبل تّمايه لم يَجز صومّه» ذَكَرَ هذا في الأصلي بنا ذلك 
عن عبد الله بن كباس وإنراهيم لما كن له قد على الاصل قبل مخصول المقصوه 
بالبدَلٍ فلا يُعْتَبَدُ البدَل . 

والأفْضَلْ نيم صو ذلك اليوم فلو أفطر لا يرنه مه القضاءٌ عند أصحابنا الثّلاثةٍ 
رحمهم الله وعند رُكْرَ رحمه الله يقضي» وأصلّ هذه المسألةٍ في كتاب الصّوْمٍء وهو 
ن شرَعٌ في صوم على طن أله عليه فم تن آله ليس عليه فالأفْضَلَ له أن يم الصَوْمٌ» ولو 
أَنْطرَ فهو على الاختلافٍ الذي ذَّكَرْنا ٠‏ 

وعلى قياس قول الشافعيٌ رحمه الله : يمُضي على صومه لأنَ العبْرةً في باب الكفّاراتٍ 
لوقتٍ الوجوب عندّه؛ ووقثُ الوجوب كان مُعْسرَاء ولو أيسَرَ بعد الإثمام جاز صومه لاله 
قَدَرَ [على] ‏ المُبْدَلِ بعد حصول المقصود بالبدّل» » فلا يبل البدَلَّء بخلافٍ الشيخ 

الفاني إذا فى ُمَ قَدَوَ على الصَوْم له تبط الِذية رمه الوم لان الشيح الفاني هو 

. سقط من المطبوع‎ )١( 


برح تار OT NTE‏ 1 و لا ا ا 


حم کتاب الكفارات__ > aD‏ 


الذي لا تُوْجى جَى له القُذرةٌ على الصّوْمٍء فإذا قَدَرَتَْنَ آنه لم يكن شيكًا فانيّاء ولان الفذية 
ليست بَِدلٍ معني لأنّها ليس بمثلٍ للصَوْم صورة ومعتّى فكانت بَدَلاضَرورياء وقد 
امعت الضَرورة فبَطلتٍ الشْرةٌء فاا الصَوْمٌ فبَدلُ مُطلَنُ فلا يَبْلُ بالقذرة على الاصلٍ 
بعد حصول المقصود به واللّه - عر شَأنْه - أعلّم . 
فضل [في شروط الجوان] 
وأمّا شرط جَوازٍ كُلّ نوع فلِجَوازٍِ هذه الأنواع شرائطً : 
بعضها يَعُمٌ الأنواعَ كُلّهاء ود تعضها بحو ال لبعض دون ال لبعضر : 
افا الذي يَعُمْ الكل: فنيّةٌ الكمّارةٍ حتى لا تَتَادَى بدون النَيّة» والكلامُ في الَية 
في موضقيّن: 
احدهما: في بيانٍ أنّ نة الكمّارة شرطً جُوازها . 
والثاني: في بيانٍ شرط صحّة اليه . 
اما الأؤل فلا مُطْلّقَ الفعلٍ يحتمل التكفيرٌ ويحتمل غيرّه فلا بد من التَمْيينِء وذلك 
بِالنَيَةِ» ولهذا لا يتأدذى صومٌ الكفّارة بمُطْلَّقٍ النيةِ؛ لآن الوقت يحل سرع الكثار وو عير 
ا ا 0 
رين فلا شك أله لا يجوز عنهما جميمًا لآنّالواجب عن كَل كقارةٍ منهما إعتاق رك 
مِلةٍ ولم يوجذء Ts‏ 


امو سين ملين وما أن وجَتا بسببين من ئس واحد . فإ 
وجَبّتا [بسببين] ”'' من 3 جِنْسَيْن ماقي مُخْتَلَِيْنِ كالقتلٍ والظّهارٍ فأعمّنَ رَقَبَةَ واحدةً يَنُوي عنهما 
ES EE N‏ 0 وعند الشافعيٌ رحمه الله 
e‏ 


وإن وجبتا بسببين من جنس واحدٍ كظهارَيْن أو قَتْلَيْن يجوز عن إحداهما عند أصحابنا 
(1) ليست في المطبوع. 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) مذهب الشافعية : يجزي إن كفر عن يمينين بكفارة واحدة وليس عليه فيه التعيين في الكفارات . انظر : 
المزني (ص۲۹۱). 


>. م بدائع الصنائع عط‎ GD 
القلاثة رحمهم الله استخساًاء وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله» والقياسٌ أنْ لا يجوز وهو‎ 
قول رَُرَ رحمه الله وهذا الاختلافٌ مبنيٌ على أن نيّة التَعيِينِ والتؤزيع هل تق مُعْتَبَرَة أم‎ 
َة سل حر 2 بره في الجِنْسَيْنِ المُخْتَلِفَيْن» وعند الشافعيٌ رحمه الله لَعُوٌ‎ 

وأمًا في الجئس الواحدٍ فهي لَغْوٌّ عند أصحابنا التلاثةٍ رضي الله عنهم وعند زُفَرَ مُعْتَبَرةٌ 
قياسًا . 

أمّا الكلامٌ مع الشّافعيٌ فوَّجْه قوله : أن الكمّاراتِ على اختلاففٍ أسبابها جِنْسٌ واحدٌ 
ونيّهُ التعيين في الجِنْسٍ الواحدٍ لَعُوٌ لما ذكرنا . 

ولئا: أنّ التَعِْينَ في الأجناس المُخْتَلِفَةٍ مُحْتاجٌ إليه؛ وذلك بالئّيّةِ فكان نة التَغيِينٍ 
مُحُتاجًا إليها عند اختلافٍ الجِنْس » ؛ فصَادَفَّتٍ اليه مَحَلَّها فصَّحَتُ» ومَتّى صَحَثْ أَوجَبّتٍ 


o ا‎ 


ت 
- 


شرم امس 


انقسام عَيْنِ َكبةٍ واحدةٍ على كَفَارَتَيْنِ فيقُ عن كُلَّ واحدٍ منهما نق نص رَقَبةٍ فلا يجو 
لاعن هذه ولا عن تلك . 

واها قوله: الكثَّارَتانٍ جِنْسٌ واحدّ فنَعَم من حيتٌ هما كمّارةٌ لكتهما اختَّلّفا سببًا وقدرًا 
وصِفةًء أنَا السّبَبُ فلا شَكَ فيه» وأمًا القدرٌ فإنَّ الطّعامَ يدخل في إحداهما وهي كمّارةُ 
الَّهِارٍ ولا يدخل في الأخرى وهي كقَّارةٌ القتل . 

وأما الصّفةٌ فإِنّ الرّقَبةَ به في كفَارة الطَهار مُطْلََةٌ عن صِفةٍ الإيمان وفي كقارة القت مُقَيَدة 
بهاء وإذا احلا من هذه الوجوه كان التَمينُ باب مُحتاجًا إليه فصادقَتٍ النيةُ مَحَلْها 
نصحت فانقّسَمٌ ِنْيَب بينهما فلم يُجز عن إحداهما؛ حتّى لو كانت الرَقَبة كافرة وتعذر 
صَرْفُها إلى الكفّارةٍ للقَّمْلٍ انصّرَ يفت بالكلنة إلى الظّهارٍ وجارَّتُ عنه» كذا قال بعض 
مَشايخنا بما وراء النَّهِرِ . 

ونَّظيرٌه ما إذا ججمع بين امرأةٍ وابنّيها أو مها أو أَختيها وتزوّجّهما في عمدو واحدة فان 
كانتا فارِغَتَيْنِ لا يجوزٌ» إن كانت إحداهما مَكوحدةٌ والأخرى فارِغةً يجوز يكاحٌ الفارغة . 

وآما الكلامٌ بين أصحابنا فوّجه القياس في ذلك : : لله وقح عش َه واحدة عن كفارتيٍ 
ل ل NN‏ 
منهما > لأنّ المْمْمَحِيّ عليه عن كل واحدة منهما إعتاقٌ رَقَبَةِ كا مِلةٍ ولم يوجذء وبهذالم 


م کتاب انکفاراد > GD‏ 


جز عن إحداهما عند اختلافِ الجئس . 

5ك كوس ساس م ا د 
إلى التَعْيِينٍِ إلأعندٌ اختلافٍ الجنْس» > فإذا انَحَدَ الجنس لم تَمّع َع الحاجة إليها ذ 
التَعْيين وبقيّ قي اسل لومي ني اكفارة معن واحدة منههاء كما في قضاو صوم 
رَمَضَانَ إذا كان عليه صومٌ يومَيْنٍ فصام يومًا يوي قضاء صوم يومَيْنٍ تلو نيه ية الَخيينٍ 
وبق نة ما عليه» كذا هذاء بخلافِ ما إذا اختلف الجِنْسٌ ؛ لأنَ باختلافٍ الجئس تَقَمُ 
الحاجة إلى التي ذلا ْو نی اين بل مع وى اعطيرث يق عن ل جلي نت 
رَقَبَةٍ فلا يجوز عنه . ا الي يد 
اليمينٍ فتَوّى من الليلٍ أن يصوم غَدّا عنهما كانت نيه التّؤزيع مُحْتبَرةَ حتّى لا يصيرٌَ صائمًا 
عن أحدهما؛ لأنّ الانقِسامٌ يمْتَعٌ من ذلك واللّه تعالى أعلّمْ . 

ولو أطعَمّ سِمينَ مسكيئًا كَل مسكينٍ صاعًا من حِنْطةٍ عن ظهارَيْنِ لم يَجز إلأعن 
أحيهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله» وقال محمّدٌ رحمه الله: يُجْرِنه 
عنهماء وقال زُقَرُ رحمه الله: لا ي بُجُزئه عنهما . ۰ 

وكذلك لوأ لعَمَ عشرةً مساكينَ كَل مسكين صاعًا عن يميئيْنِ فهو على هذا الاختلانٍ» 
ولو كانتٍ الكقارَتانٍ من جِنْسَيْن مُخْتَلمَيْنِ جاز فيهما بالإجماع . 

ا عدن ر أن من 8 
الثلائة أن الكفارئينٍ إذا كانتا من سي واحدٍ لا يُحْتاجٌ فيهما إلى نة نيَةٍ التَعيِينِ بل تلو نيه 
التَعْيين هنا ويَبْقَّى كت صل ازز © ارو دن هاما إلى رت :امن غير 
تعن أن نصقه عن هذا ونصقه عن ذال ولول ين لم جز إلآعن أحيهما كذا هذاء 
| إلا أن محمّدًا يقول : إن نيةَ التَعيِينِ ! نما بطل لاله لا فائدة فيهاء وههنا في التَعيينٍ فائدةٌ 
وهي جَواڙ ذلك عن الكمَارَتَيْنِ فوَجَب اعتّبارُهاء ويقول E‏ 
كفّارَةٍ واحدةٍ والكفّارةٌ الواحدةٌ منهما مجهولء ولهذا قال إذا أَعتَّقَ رَقَبةَ واحدةً عنهما لا 
0 تجرد املو يتهما» GE‏ رد كانت كانتا بز N‏ 
أصحابنا جميعًا أن نيّهَ نيّة التَعْيينِ عند اختلافٍ الجنس مُعْتَبَرةٌ وإذا صح التَعْيِينُ والمُوَدَى 
يلح عنهما جميعًا وكّمَ م الْمُؤّدَى عنهما فجاز عنهما جميعًا واللّه تعالى أعلّمْ . 


واما شرط حبواز النْيَةِء فهو أن تكود النَبّهُ مُقارِنة لفعلٍ التكفيرٍ» فإ لم تُقَارِنٍ الفعل 
رأسّاء أو لم ثُمَارِنْ فعلّ التكفير بان تَأخرَتْ عنه لم يَجز؛ لأنّ اشتراط النَيّةِ لتعيين المُحْتَملٍ 
وإيقاعه على بعض الوجوه» ولنْ يتحمَّقٌ ذلك إلا إذا كانت مُقارِنة للفعلٍ» ولال انيه هي 
الإراد [والإرادة] “'" مُقارنةٌ للفعلٍ كالقُدْرةٍ الحقيقيّة aE‏ اختياريًا . 

وعلى هذا يُخْرّجٌ ما إذا اشترى أباه أو ابته ينوي به العتقّ عن كفَّارةٍ يمينِه أو ظهاره أو 
إفطاره أو كَثْلِِ أجزأه عندّنا استخسانًاء والقياسٌ أن لا يُجُزيه» وهو قول زُكَرَ والشافعيّ 
تشب الله 

بناء على أل شراء القريب إعتاقٌ عندّناء فإذا اشيّراه ناويا عن الكفّارةٍ فقد قارَنتٍ اليه 
الإعتاق فجاز . 

وعندهما: العتىٌ يَْبْتُ بالقرابة» والشّراءُ شرط فلم تَكَن النَبَة مُقارِنةَ لفعلي الإعتاقٍ فلا 
يجوز . 

وَخبة القياس: أنّ الشراء ليس بإعتاقي حقيقةً ولا مَجارًاء أمَا الحقيقةٌ فلا شَكُ في انتفائها 
لأ واضِعَ اللّغةِ ما وصح الشَّراءً للإعتاقي . 

وامًا المجاز: فلأنَ المجاز يَسْتَدُعي المُشابَّهةَ في المعنى اللآزم المشْهورٍ في مَحَلٌ 
الحقيقة ولا مُشابَهةً ههنا أصلاء لأنّ الشّراء تمك والإعمَاقّ إزالةٌ الملكِ» وبينهما 
مُضَادَةٌ . 

ولناء ما رَوَى أبو داوّد في سَُئَيِهِ بإسنادٍ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله يك 
ته قال : «لَنْ يَجْرْيَ ولد والِدًا إلا أنْ يجدّه مَمْلوكا فيشتريّه فيْغْيقّه» ساد مق عقت الشراء 
ولا فعلٌ منه بعد الشُراءء فَعْلِمَ أن الشّراءَ وقَعَ إعتاقًا منه عَقَلْنا وج ذلك أو لم نَعْقِلَ» فإذا 
وى عند الشّراءٍ الكفّارةً فقد اقْتَرَنَتِ انيه بفعل الإعتاق فجاز . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب : العتق» باب : فضل عتق الوالدء برقم (١٠١٠)ء‏ وأبو داودء كتاب: الأدب» 
باب: في بر الوالدين» برقم (01717)» والترمذي» برقم (۱۹۰7)» وابن ماجهء برقم (7704), وأحمد 
برقم (* 0971١١‏ وابن حبان (۲/ ۱۹۷) برقم (4714)» والبيهقي في الكبرى (۲۸۹/۱۰) برقم (۲۱۲۰۳)» 
والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۸۱) برقم (١١٠)ء‏ وابن الجعد في مسنده (۱/ ۳۹۲) برقم (1716)» وابن 
أبي شيبة في مصنفه )۲۱۸/٥(‏ برقم )۲٣۳۹۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ةي سس لس« 


وقولهما: (الشّراء ليس بإعتاقي حقيقة) مَمْنوعٌ بل هو إعتاق [حقيقة] ”' لكنْ حقيقةٌ 
شرعيّةٌ لا وضعيّةٌ والحقائقٌ أنواع : 

وضعيّةٌ وشرعيّةٌ ومُرْفيةٌ على ما عُرِفَ في أصول الفقه. 

وكذلك إذا وهب له أو أوصّى له به فقَّبلّهء لأنّه يُعْتَقُ بالقبولٍ فقارَنَتٍ النَيَهُ فعل 
الإعتاق» وإِنْ ورِنّه ناويا عن الكفارة لم جز لأنْ العتقّ تَبَتَ من غير صُنْعِه رأسًا فلم يوج 
قران الَيّةِ الفعلَ فلا يجوز . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ ما إذا قال لعبدٍ الغير : | نٍ اشتريتّك فأنتَ خرٌ فاشتّراه ناويا عن الكفارة 
لاع ل راحو ل O‏ : إن 

شتريْتٌ فُلانًا فهو حُرٌ عن كفّارةٍ يميني أو ظهاري أو غير ذلك يُجُزيه قران التي كلام 
ا 

ولوقال: إِنٍ اشتريْت فلاا فهو حُرٌ عن ظهاري» ثُمّ قال بعد ذلك : ما اشتريته فهو حر 
عن كقًارة قَئْليء ثم اشئّراه فهو حُرٌ عن الظُّهارٍ ؛ لأنّه لَمَا قال: إِنِ اشتريته فهو حُدٌ عن 
كفَارةٍ قَتْلي فقد أرادَ فسح الأوّلِء واليمينُ لا تحتّمِلٌ الفسمٌ . 

وكذلك لوقال: ٳِنِ اشتريته فهو حر تَطَوُعَاء ت قال : إن اشتريته فهو حر عن ظهاري» 
5 شتراه كان تَطوُعًا لأنّه بالأوَلٍ عَلَقَ عِنْقَه تَطَوُعَا بالشراءء ثم را بالئاني فسح الأوّلٍ» 
واليمينُ لا يَلْحقُها الفسخ واللّه - عَرّ شاه - أعلّمْ . 

وأمًا الذي يَخْصٌ البعضٌ دود البعض فأمًا كقّارة اليمينٍ فيبدَأً بالإطعام د م بالكشوة ثم 
بالتّحريرٍ لأنّ الله - تعالى عَرّ شَأْنه ار 
الصلاة والسلام : «ابدّءوا ہما بدا الله به» " فقول : لجَوازٍ الإطعام شرائط بعضّها يرجم 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب : الحج» باب : صحبة النبي ياء برقم »)١718(‏ وأبو داودء كتاب : المناسك» 


باب : صفة حجة النبي ياء » برقم (196). والترمذي برقم «(A\Y)‏ والنسائي برقم (۹1۱). وابن 
ماجه برقم )°7( وأحمد برقم ( 11٠‏ ومالك برقم (1م) والدارمي برقم c(A0° ١(‏ وابن 
- ۔ حبان )١91/4(‏ برقم »)۳۹٤۳(‏ والدارقطني (۲/ 564) برقم (۸۲). والبيهقي في الكبرى (۱/ 50) برقم 
(507)» والطبراني في الصغير (۱۲۹/۱) برقم (۱۸۷)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۲۳۲) برقم 
(131A)‏ والحميدي في مسنده (orr/Y)‏ برقم c(۷)‏ . وعبد بن حميد في مسنده 41/۷"( برقم 
»)١١5(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۲/ ۷ )٠‏ برقم (1۷۳۹)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۳۳۵) برقم 


إلى صِفْةٍ الإطعام» وبعضها يرجعٌ إلى هدار ما يُطْعَمُء وبعضُها يرجغ إلى مَحَلْ ' 
المضروف إليه الطعامٌ . 

أمَا الذي يرجم إلى صِفة الإطعام: فقد قال أصحاينا : إل يجو فيه التَمْلِيكُ وهو طعامٌ 
الإباحة وهو مرو عن سينا عَلِيّ - كر اللّه وجهّه - وجَماعةٍ من التَابعينَ مثلِ محمَّدٍ بنٍ 
كعْب والقاسِم وسالِم والشَعْبيّ وإنراهيمَ وقتادة ومالك والقوريٌّ والأوزاعي رضي الله 
م 

وقال الحكمٌ وسَعيدُ بن جُبير : : لايجورٌ إلا القْليك وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله. 
فالحاصِلٌ ان التمْليكٌ ليس بشرط لجَوازٍ الإطعام عندّنا َل الشرط هو لكين وإنْما 
يجورٌ اتلك من حيثٌ هو تمكينٌ لا من حيثٌ هو تمليك . 

وعند الشّافعيَ رحمه الله التَمْليكُ شرطٌ الجواز» لا يجوز بدونه . 

وه قوله؛ أن التكفيرٌ مَفْروض فلا بد وان يكونٌ معلومٌ القدر لِيتمَكَنَ المُكَلَّف من 
الإْيانٍ به للا يكونَ تكليف ما لا يحتملّه الوْسُْمُ» وطعامٌ الإباحة ليس له قدرٌ معلومٌ وكذا 
يختلِفٌ باختلافٍ حال المسكيْن من الصّعَرٍ والكِبّرٍ والجوع والشَبَع يُحقَفَه "ان 
المفُروض هو المَقَدَرُ إذ الفرضٌ هو التَفْدِيرٌ يقال : فرَض القاضي التَقَّقةً أي قَدَرَ 
قال الله سبحانه وتعالى : # هم صف ما وض [البقرة أي قَذَرتّم فطعامٌ الإباحة ليس 
قد ولأ لاع ل اكل على ملك الي فيك لماكو على ملكه؛ ولاكقارة با 
يَهْلَّكُ في ملكِ المُكَمّرِ» وبهذا شرَط التَمُلِيكَ في الرّكاةٍ والعُشْرٍ وصَّدَّقةٍ الفِطرٍ. 

0 النص ورد بلفظ الإطعام؛ قال الله - عَرٌ شأنه -: #فكقدريه إطمام عسَرَة 

مَسَلكينَ © [المائدة ٠‏ والإطعام في كان ال اسم للتذكين من المطم ل التثليك» 

قال الله - عر شاه -: «وَيظِمنَ ألطعام عل حي مِسَكِينا وتا وأا [الإنسان :۸] » والمَرادُ 
بالإطعام الإباحة لا التَمْلِيك . 

وقال ال الصلاة والسلام : «أفشوا السلا وأطيموا الطعاءً؛ ”"' والمُرادُ منه الإطعام 


)۱٤۷۰٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

. في المطبوع: ابحقه»‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» برقم (١۸٤۲)ء‏ وابن ماجه برقم 
.)١84(‏ وأحمد برقم (۲۳۲۷۲). والدارمي برقم »)١5(‏ والحاكم في المستدرك )١4/(‏ برقم 


ةل عبت ہر( 
على وجه الإباحة وهو الأمرٌ المُتَعارَفُ بين التاس» يقال : فُلانٌ يُطْعِمُ الطعامٌ أي يَدْعو 
التاس إلى طعامه . 

والذَليلُ عليه: قولّه - سبحانه وتعالى -: ين أَوَسَط ما ظْهِمُونَ أهليكم€ [المائدة ٩:‏ » 
وإِنّما يُطعِمونَ على سبيل الإباحةٍ دون التَمْلِيكِء بل لا يَحْطْرُ ببالٍ أحدٍ في ذلك التَمْليك؛ 
َدَلَ أنّ الإطعامً هو التَمْكينُ من التطْعُم إلا أنه إذا مَلَّكَ جاز لأ تحت التَمْليكِ تمكيئًا لأنه 
إذا ملك فقد مَكَنَ من الَطَمُمِ والأكلٍ فيجورُ من حيثُ هو تمكينٌ» وكذا إشارةٌ التصّ دَلِيلُ 
على ماقُلْنا لأنّه قال : إطمام عرو مسك كين [المائدة :4 والمسكنة هي الحاجة 
واختصاصٌ المسكينٍ للحاجة إلى أكلٍ الطعام دود تَملّكه نح المسكينَ وغيرّه» فكان في 
إضافة الإطعام إلى المساكين إشارةٌ إلى أن الإطعام هو الفعل الذي يصِيرُ المسكينٌ به 
مُتَمَكُنَا من التَطَعُم لا الَمْليكِ» » بخلافي الرّكاةٍ وصَدَقَةٍ قةٍ الفطر والعُشْرٍ آنه لا يجوز فيه طعامُ 
الإباحةٍ لأنَ الشرع هناك لم يرد بلفظ ا الإطعام وإِنّما ورد بلفظ الإيتاء والأداء . قال اللّه - 


اوس ام 


تعالى - في الرّكاة: لوَءاها ألرّكَة4 [البقرة :*4] » وقال - تعالى - في العُشْر : وَءَانُوا حَقّهُ 
يوم حَصحادِي © [الأنعام :141] . َ 

وقال التي عليه الصلاة والسلام في دَق الِطر : «اذواعن كل خُر وعبدِ» "2 الحديتٌ» 
والإيتاءُ والأداءُ يُشْعِرانٍ بِالتَمْلِيكِء على أن المُرادَ من الإطعام المذكورٍ في النَّصّ إن كان 
هو التمليكً كان الثم معلولاًبدفْع حاجة المسكين» وهذا يقتضي جَوارً التمْكين على 
طريت الإباحة» بل أولى من وجهِيْنٍ : 

احذهما: أنّه أو قرَبُ إلى دَفْعِ الجوع وسَدٌ المسكنةٍ من التَمْلِيكِ؛ لأنّه لا يَحْصْل معنى 
الدَفْع والسَدٌ بتمليكِ الجئطة | إلا بعد طول المُدَّةٍ وإلأ بعد تَحَمُلٍ مُوَنِء فكان الإطعام 
على طريقٍ الإباحةٍ أقرّبٌ إلى حصول المقصود من التَمْليكٍ فكان أحقّ بالجواز . 

والثاني. أن الكقارة جُلّث مُكَفْرةً لمي بما أعطى نفسّه من الشهوة التي لم يدن له 
فيهاء حيتٌ لم يَف بالعهدٍ الذي عَهِدَ مع الله - تعالى عر شَأَنه - فخرج فعله مَخْرَجّ ناض 
:-(458)» والبيهقتي في الكبرى (۲۳۲/۱۰)» وعبد بن حميد في مسنده (۱۷۹/۱) برقم (495): 
والقضاعي في مسند الشهاب )٤۱۸/۱(‏ برقم (۷۱۹)ء وابن أبي شيبة (۷/ /01؟) برقم (708141) من 


حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم .(VA0)‏ 
)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ )٤١١‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


GD‏ 2 فاق ا ےک 
العهد ومُخُلِف الوغد؛ فجُلّث كقاره بما نر عنه الطَباع وتام ونمل عليها ليَّذوق ألَمَ. 
إخراج ماله المحبوب عن ملكه فيْكَمَرٌ ما أعطى نفسّه من الشهوق لأنّه من وجو أذ اء 
فيهاء ومعنى نَأل الطَبْع فيما فُلنا أككرٌ؛ ن ذُعاء المساكينٍ وجَيْحهم على الطعام 
وخدمتهم والقيام بين أيديهم ثد على الطَبْع من القَصَدُي عليهم لما جبل طَبْعُ الأغنياء 
لي ا بَ إلى تَحقيقٍ 

معنى التكفيرٍ فكان د َجْيرُ التَئليكِ تكفيرًا تَجُويرٌ لطعام الإباحة تكفيرًا من طريتي الأولى . 

تلزن بقارا o‏ مو ا : هي مُقَدَرَةٌ بالكقارةء 
لأ الله - عر شأنه - فرّض هذا الإطعامَ وعَرِفٌ المفروض بإطعام الأهلٍ بقوله - عر شّأَنه 

-: یت َوَس ت لمو مك4 الاتدة ٠٠:‏ فلا بد وان يكود الأَهلُ معلوماء والمعلوم 
من طعام الأهلٍ هو طعامٌ الإباحة دون التَمْلِيكِء فدَل على أن طعامً الإباحة معلومٌ القدر 
وقدره الكمّارة بطعام الأهلٍ» فجاز أن يكونّ مَفْروضًا كطعام الأهلٍ فَيْمْكِئهِ الخُروجَ عن 
عَهْدةٍ الفرض . 

واضا قوله: «إنْ الطعام يَهَلَكُ على ملك المُكَفْرٍ فلا يقغ عن التكفير) فَمَمْنوعٌ بل كما صار 
مأكولاً فقد زال ملكّه عنهء إلا أنّهِ يَزولُ لا إلى أحدٍ وهذا يّكفي لصَّيْرورَتِه كقارةً 
كالإعتاق . 

وأمًا الذي يرجم | إلى ودار ما يْطْعَمْ فالوفداز في التمْليكِ هو نصفٌ صاع من جنطةٍ أو 
صا من شعي أو صلع من تمر كذا وي عن سینا ر وس سينا على وسَيدََنَا عائشة . 

ودر في الأصلٍ بنا عن سيد سَيّنا عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال لقا مولاه : 
إٽي الف على قوم لا أغطيهم كه 1 كدر لي تا » فإذا آنا فعَلْت ذلك فَأَطْعَم عشرة' 
مساكينَ كل مسكينٍ نصفَ صاع من حِْطةٍ أو صاعًا من تمر . 

وبَلَعَنا عن سَيّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال في كقَّارةٍ اليمين : إطعامٌ عشرةٍ مساكينٌ 
نصف صاع من حِنْطوَء وبه قال ججماعةٌ من التّابعينَ : سيد بن المُسَيّبِ وسَعيدٌ بن جبير 
ا ماهد الخ وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم 7" . 

وروي عن ابنٍ عَبّاسٍ رضي الله عنهما وابنٍ سينا عْمَرَ وزيدٍ بن ثابتِ رضي الله 


.)٠١١/۸( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 205)» المبسوط‎ )١( 


م كتب الڪفاراد___> GD‏ 
عنهم؛ ومن التَابعينَ عَطاءٌ وغيرٌه: لكل مسكين مُدُ من خلظة 217 ويه اعد مالك 
والشّافعىُ رحمهما الله 7" . را ره قو رمتو باهز وَسَيِدَيَنا عائشةً - 
رضوان الله عليهم لقوله - تعالى عر اسمّه - : من أَوْسَطِ ما ومون هليم € [المائدة :4م] » 
وام ليس من الأوسَطٍ بل سط طعاع الأ يزيد على الد في الغالب» ولان هذه 
صَدَقَةٌ مُقَدَرةٌ بقوتِ مسكين ليوم فلا د تَنْقَصٌ عن نصفٍ صاع كصَّدَقةٍ الفِطرٍ والأدّىء فإِنْ 
أعطى عشرة مساكينَ كَل مسكين مدا من ئطو فعليه أن يُعِيدٌ عليهم مدا مُذّاء فإ لم يقلي 
عليهم استقبّلَ الطّعامَ لأنّ المِفْدارَ أن لكل مسكين في التَمْليكِ مدا فلا يجوز أكَنّ من 
ذلك» ديجو ني اتلك الذي والشويق» تيه مام لکیل ولامُُ ف اليم 
Sh‏ ل و . وهذا التفريقٌ تقريبٌ إلى المقصودٍ 
منها فلا تُعْتَبَر فيه القيمةٌ» ويُعْمَبرُ في تمليكِ المنصوص عليه تَّمَامٌ الكيْلِ ولا يقومُ ا 
ERE‏ إذا كان قل من کله حتی لو أعطّى نصف صاع من تمر َب قبمَثه 
قم نص صاع من حلط ليجو لله لصو علي فيع عن تفه لا عر غير ات 
الأذر والدرة الجا 2 ١‏ و في الكيْلٍ لاله غيرٌ مَصوصٍ 
عليه وإِنّما جَوازُه باعتِبارٍ القيمة فتُعْبَبَرُ ُعْتَبرُ قَيمَنّه مته كالدّراهم والدّنانيرٍ وهذا عند أصحابنا 
وحمو الله رعنة الاق ر الله لا ب اوا ت ع 

وَلا يجوز دَفْعُ القيم والأبْدالٍ كما في الرّكاقء وعندّنا يجوز © 

وخبة قوله: إن اللَّهَ - تعالى - أمر بالإطعام بقوله جَل شَأْنه : # فكفدرنه: إطمام عرو 
مَسَكينَ4 [المائدة ٠ ]٠١:‏ فالقول بجواز أداء القيمة يكونٌ نَع ا 

ولناء ما ذَكَرْنا أن إ إطعام المسكينٍ اسمٌ لفعلٍ يتمَكَنُ المسكينٌ به من التطَعّم في مُتَعارَفٍ 


.)1١5( أخرجه مالك في الموطأء كتاب : النذور والأيمان» باب: العمل في كفارة اليمين» برقم‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه برقم‎ 220٠١ /۸( والبيهقي في الكبرى ( 1011( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ ۰ ۰۷( 
.)۲۹۱ مذهب الشافعية: أنه لا يجوز أن يعطيهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مدا . انظر: المزني (ص‎ )1( 
الجاورس: نبات عشبي من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسمء ينبت بريًا ومزروعًا وهو‎ 09 
.)٠١۹/۱۳( الدّخْنٌ . انظر: المعجم الوجيز (ص 577)» اللسان‎ 
.)٠١١ /۸( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )( 

وفي بيان مذهب الشافعية : : لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين» بالنسبة للطعام . انظر: المزني (ص .)59١‏ 


اللْةٍ لما ذَكرْنا فيما قم . وهذا يَحْصّلُ ”'' بتمليكِ القيمةٍ فكان تمليك القيمة من الفقير . 
إطَعامًا له 4.فشتاول الت رار الاك من نيك هر سكي لام حك هو تمليك على 
ما مر ان الإطعام إنْ كان اسم للتمْليكِ فجَوارُه معلول بدَفْع الحاجة وهو المسألة» عَرَْنا 
ذلك بإشارة الت وضَّرْبٍ من الاستنباطٍ على ما ياء والقيمةٌ في دَفْع الحاجةٍ مثل الطعام 
فوُروةٌ الشرع بجواز الطعام يکود روا جوز القيمة بل أولى» لا تمليك القن فرب 
إلى قضاءِ حاجة المسكينٍ من تمليك عَيْنِ الطعام؛ ؛ لأنّه *" به يتوّصّلٌ إلى ما يَخْتارُه من 
الغذاء الذي اعتاد الاغْتَذَاءَ به فكان أقرّبَ إلى قضاء حاجَيّه فكان أولى بالجواز» ولِما 
َكزنا أنَ اتَكفيرٌ بالإطعام يحول مَكروة الطبْم بإزاء ما نال من الشّهوء وذلك المعنى 
يَحْصُلُ بدَفْعِ القيمةء ولان الكقارةً جُعِلَثْ حمًا للمسكين» ؛ فمَتَى أخرّجَ مَنْ عليه الطعامُ 
إلى المُسْتَحِقٌّ بَدلّه وله المُسْتَحِقٌ عن طَوْعِ فقد استَبدَلَ حقّه به فيجبٌ القول بجواز هذا 
الاستبدال بمنزلة التَناولٍ في سائر الحُقوق . 

وما المِمْدارُ في طعام الإباحة فأكلّتانٍ مُشْبِعَتَانِء غَداءً وعَشاءء وهذا قول عامَةٍ 
العلماء . وعن ابن سيرينَ وجابر بن زيدٍ حول وطاوّسٍ والشّعْبِيّ آنه يُطْعِمُهم أكلة 
واحذة » وقال الحسن وجبة واحدة : 

راتس ر وجل 2 عزت هل ا اله دولك 
تعالى : يمن أَوْسَطٍ ما تُطَعِمُونَّ أَهلِيَكُم © [المائدة :4 » وذلك أكلَتانٍ مُشْبِعَتَانٍ غَداءً وعَشاءً 
كذا هذاء ولا الله - جل شآئه - دَكَرَ الأوسَطً . والأوسَطٌ ماله حاشيّتانٍ مُتَساويّتانٍِء 
وأقَلٌ عَدَدٍ له حاشيّتانٍ مُتَساويّتَانِ ثلاثةٌ» وذلك يحتمل أنواعًا ثلاث 

احذهاء الوسَطٌ في صِفاتِ المأكولٍ من الجؤدة والرّداءة. 

والثاني: الوسَطٌ من حيتٌ المِقّْدارٌ من السَرَفِ والقتر . 

وفقو الوشط من ف أشواك الال من رزو ی ونلا ا و 
ولم يَنْبْتْ بدليل عقليّ ولا بسَمعيٌ تعيينُ بعضٍ هذه الأنواع حمل على الوسَطٍ من الكل 
احتياطًا لَخُرُجَ عن عُهْدةٍ الفرض بيقن وهو أكلّتانٍ في يوم بين الج والرّديءء والسَرَفٍ 
والقترء ولان أل الأكلٍ في يوم مَرَةٌ واحدةٌ وهو المُسَمَى بالوجبةء وهو في وقتِ الرّوالٍ 


)١(‏ في المطبوع : «تحصيل». (۲) في المطبوع: «لأن». 


حم کتاب الکفاراش____> GD‏ 


إلى زوالٍ يوم الثاني منه» والأكثَرُ ثلاث مَرَاتِ عُداء وعَشاءً وفي نصف اليوم» والوسَطً 
تان عدا وعَشاء وهو الأكل اتاد في الدنيا وفي الآخجرة أيضًا قال الله ا 
وتعالى - في آهل الجنّة: وهم رهم فيا بكرة وعَشيًا) [مريم ٠ ١‏ فيْحمَلٌ مُطْلَقُ الإطعام 
على المتَعارَف . 

وكذلك إذا عَذَاهِم وسَحَرّهمء أو عَشاهم وسَحَرّهمء أو عَذدَاهم عَداءَيْنٍ أو عَشاهم 
عَشاءيْنٍء أو سرهم سَحَورَيْنٍ لأنهما أكلّتانٍ مقصودتانِ» فإذا غَذَاهمٍ في يومَيْنٍ أو 
عَشَاهم في يوميْنٍ كان كأكلْتَيْنٍ في يوم واحلٍ معنّى | لا أن الشّرط أنْ يكونَ ذلك في عَدَدٍ 
واحلٍ؛ حتّى لو عَدَى عَدَدًا وعَشَى عَدَدَا َر لم يُجزه لاه لم يوجذ في حقٌّ کل مسكين 
أكلتانٍ . ولهذا لم يَجز مثلّه في التَمْلِيكِ بان فرق حِصّةَ مسكين على مسكيئَيْنِ فكذا في 
ب ا ا ل a‏ 
إدام أجرّأه لقول اللّه تبارك وتعالى: # َكَقَاريه 1 عسَرَوَ مسك [المائدة :84] مُطلَقًّا 
من غيرٍ فصل بين المأدوم وغيره وقد أطعَمَء ولأنّ اللّهَ - عَرّ شَأنه - عَرَفَ الإطعامٌ على 
وجه الإباحة بإطعام الأهل» و ل 
وكذلك لو أَطْعَمَ خُبْرَ الشّعيرٍ أو سّويقًا أو تمرًا أ جرّأء لن ذلك قد يُؤْكَلُ وحْدَه في طعام 
الأهلٍ . 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف أنّه قال : إذا as‏ 
من إطعام مساكينَ وإ لم يأكل ! لا رَغيمًا واحدّاء لأنّ المُعْتَبَرَ هو الكفاية والكفايةٌ قد 
تَحْصُلُ برَغيفٍ واحلٍ فلا يعر الل والكثرة فإن مَلكَه احبر بان أعطاه أربعة ا 
كان بعال ذلك قيمةٌ نص صاع من نط أ جرّأه. وان لم يعدِلٌ لم يُجزه أن الخُبْرٌ غير 
مَنْصوص عليه فكان جُوازُه باعتبار القيمة . 

وقال ابو يوشت رحمه الله: لو عَذَى عشرةٌ مساكينَ في يوم ثم أعطاهم مدا مدا أجرٌ راه لأنّه 
ججمع بين النَمْلِيكِ والشمْكينٍ وكُل واحدٍ منهما جائرٌ حال الانفِرادٍ كذا حال الاجتماع: 


ولان الغداء مُقَدَرٌ بنصف كفايةٍ المسكين والمُدَ مُقَدَرٌ بنصف كِمَايتِهِ فقد حَصَّلَّتْ له كِفايةٌ 
يوم فیجوژء فان أعطى يرهم مدا مدا لم جز لأنّه فرق طعامً العشرة على عِشْرِينَ فلم 
يَحْصُلْ لكُلَ واحدٍ منهم مِقْدارُ كفا ب يَتِهه ولو غَدَاهم وأعطى قيمة العشاء كلوقا أودراهمَ 


CD‏ ب س 
أجرّأه عندّنا خلافًا للشّافعيٌ رحمه الله لأنّ القيمةً في الكمّارةٍ تّقومُ مقامَ المنصوص عليه ْ 
عندنا وعنده لا تقوم . 

وأمًا الذي يرجعٌ | إلى المحَل المضرو ”'' إليه الطعامُ : فمنها: أنْ يكو فقيرّاء فلا . 
يجورُ إطعامُ الغنيٌ عن الكفّارَةٍ تمليكا وإباحة لأنّ الله - تَبَارَكُ وتعالى أمر بإطهاء ر ٍ 
مساكينّ بقوله - سبحانه - : #فُكقدريه: إطعام عَسَرَوَ مَسَلكينَ# [المائدة :44] » ولو كان له مال ْ 
وعليه دَيْنْ له مُطالبٌ من جهة العِبادِ يجوزٌ إطعامُه لأنّه فقيرٌ بدَلِيل آنه يجوز إعطاءٌ الرّكاةٍ 
إِيّاه فالكفارةٌ أولى . ٠‏ 


ومنها: أنْ يكونّ مِمّنْ يَسْتَوْفِي الطعامٌَ» وهذا في إطعام الإباحة حبّى لو عَدَّى عشرةً 
مساكينَ وعَشَاهم وفيهم صَبِيٌ أو فق ذلك لم يجز وعليه |طعامٌ مسكينٍ واحدٍ لقوله - جل 
جَلالُه -: اين أَوْسَطٍ ما يمو يكم 4 [المائدة:4] وذلك ليس من أوسّطٍ ما يُطْعَمُء حتّى 
لو كان مُراهقًا جاز لأ المُراهقّ يَسْتَوْفي الطْعامَ فيَخْصّلٌ الإطعامٌ من أوسَط ما يُطْعَمْ . 

ومنها؛ أنْ لا يكونّ مَمْلوكّه لأنّ الصَّرْفَ إليه صَرْفٌ إلى نفسه فلم يجز . 

ومنهاء أن لا يکود من الوالِدَيْنِ والمولودينَ فلا يجو إطعامُهم تمليكا وإباحةً لأنّ 
المنافِعَ بينهم مُتَصِلةٌ فكان الصَرْفٌ إليهم صَرًْا إلى نفسِه من وجو ولهذا لم يَجز صَرْفٌ 
الزّكا إليهم» ولا تُقْبَلُ شهادةٌ البعض للبعضء ولِما ذَكَرْنا أن الواجبّ بحقٌّ التكفيرٍ لما 
ارف من الذَنْبٍ بما أعطى نفسّه مُناها وأوصّلّها إلى وها بغير إذنِ من الآَؤنٍ وهو الله - 
سبحانه جَلَّتْ عَظَمَنُهِ - ففَرَضٌ عليهم الخُروجَ عن المعصية بما تَتَألَمُ به النَفْسٌ ويَنْفِرُ عنه 
الطب ليْذِيقَ نفسّه المرارة بمُقَابَلةٍ إعطائها من الشَّهِوةَء وهذا المعنى لا يَحْصّل بإطعام 
هؤلاء لأنّ التفس لا تَتَأَلّمُ به بل تَميلٌ إليه لما جعل الله - سبحانه - [الطبائم] ”" بحيثٌ لا 
تحثَمِلُ تُرول البلاء والشّدةٍ بهم » وبحيتٌ يَجْتَهدُ كَل في دَفْعِ الحاجةٍ عنهم مثل الدَفْع عن 
نفسه . 

ولو أطْمَمّ احا أو حه وهو فقيرٌ جاز لأنَ هذا المعنى لا يوجدٌ في الأخ والأخحتٍ 
فدخل تحت عُموم قوله تعالى : فُكفدرنه: إطعام عَسَرَوَ مسك [المائدة :44] » ولو أطْعَمَ 
ولدّه أو غَنيًا على ظَنٌ أنّه أجتّبيٌ أو فقيرٌ ثم بين أجرّأه في قول أبي حنيفةً ومحمّدٍء وعند 
)١(‏ في المطبوع: «المنصرف». (۲) سقط من المطبوع . 


أبي يوسّف لا يجورٌ» وهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا في الرّكاةٍ وقد مَرّ الكلامٌ فيه . 

ومتها: أن لا يكونَ هاشميًا؛ لأنّ اللّهَ - تَبارَكٌ وتعالى - كرءً لهم عُسالة أيدي التاس 
وعَرَّضَهم بِحُمْسٍ الخُمْس من الغنيمة» ولو دَقَعَ إليه على ظَنّ أنّه ليس بهاشمي ثُمّ ظَهَرَ أنه 
هاشميٌ فهو على الاختلافِ . 

ومنها أن لا يكونَ زوجًا أو زوجة له لان ما شرع له الكقارة وهو تلم الطب ويفائه 
بالبذْلٍ والإخراج لا يوجد بين الزُوجَ جَيْنِ لما يوجدٌ البذل بينهما شهوةٌ وطبيعة ويكونُ 
تناح لمغله في لزني والشرع على ما وي : اتح حبرا عازه رجالا وعلى ما 
وْضِعَّ التكاحٌ للمُوَدَةٍ والمحَبّةٍ ولا ي يتحقق ذلك إلا بالبذل وفع المُمّ ولهذا لا قبل 
شهادةٌ أحدهما للآخِرٍ لأنّ أحدهما يَنْتَقِعْ مُ بمالٍ صاحبه فتَتَمَكَنٌ التّهمّة في الشهادة. ومنها: 
أن لا یکو حَرْبِيًا إن كان مامتا لان الله - تعالى عَرّ شَأنّه - تهانا عن البرٌ بهم 
والإحسان إليهم بقوله تعالى : ا نکم أ له عن ادن فلوم في لين وڪم ين ديرك 4 
الممتحنة :4] ولأ في الدَفْع إلى الحرْبيّ إعا عانة له No‏ 
سبحانه وتعالى: «ولا تاوا عل لاير والعذ رون [المائدة :؟] ويجورٌ إعطاء فقراءِ أهلٍ الد 
من الكارات والأذور وغير ذلك إلا الّكاة في قول أبي حنيفة ومح رحمهما الله» وقال 
أبو يوسّفَ رحمه الله : لا يجورٌ إلا النّذورٌ والتَطوْعٌ ودم المنْعة. 

وخۀ قوله: أنّ هذه صَدَقَةٌ وجَبّتْ بإيجاب الله - عَرّ شَأنْهِ - فلا يجوز صَرْفُها إلى الكافر 
كالرّكاةٍ بخلافِ النَذْرٍ لأنّه وجَبٌ بإيجاب العبدء والتَطَوٌ لتَطَوعٌ ليس بواجب أصلا والتَصَدُقُ 
بلحم المُنْعة غيرُ واجب لأ معنى القَرْبة في الإراقة . 

ولهما عُمومْ قوله تعالى: < نَكَمَرَه إطعام عرق مَسكينَ© [المائدة :44] من غير فصل بين 
لين والكاف لا آل عص من الحزيي بما ونا فقي الذي على صُموم التمل فكان 

بغي أن يجوز صَرْفُ الرّكاة إليه إلا أنّ الزّكاةً خُصّتْ بقول التّبِيّ عليه الصلاة والسلام 


لمُعاذٍ حين بَمَقَه إلى اليمن : : «خذها من أغنيائهم ورُذها في فقرائهم» ا أمر عليه الصلاة 


)١( ٠‏ أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۳۷۲)ء وكذا أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 


۸))» والحديث أصله في الصحيحين › أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة» برقم 
(195): ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم »)١9(‏ وأبو 
داود» كتاب : : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)۱٥۸٤(‏ والترمذي برقم (0 © ” والنسائي برقم 


والسلام برد الرّكاةٍ إلى مَنْ أمر بالأخذٍ من أغنيائهم» والمأخودٌ منه المسلمونٌ فكذا 


المردود عليهم :. 
وروي عن النْبيّ عليه الصلاة والسلام قال : ١أَمِرْتُ‏ أن آڅڌ الصدَقة من أغنيائهم وأرُذها في 
فقرائهم» 0 


ووخه الاستذلال: ما ذكزناء ولأنْ الكفّارةً وجَبَّث لدَفْع المسكنة والمسكنةٌ موجودةٌ في 
لكر تيجو سرك الصَدَقةٍ إليهم كما يجوز صَرْفُها إلى المسلم بل أولى لأ التصدق 
عليهم بعض ما يِرَعْبُهم إلى الإسلام ويحولّهم عليه» وما دنا أنّالكفّاراتِ وجَبّث بما 
اختار من إعطاء النّفسٍ ‏ شهِوَتّها فيما لا يَجل له فتكونٌ كفّارَتّها بف التّفس عن شهوّتِها 
فيما يحل له وبَذْلٍ ما كان في طَبِْه منْعُهء وهذا المعنى يَحْصُلٌ بالصَرْفِ إلى الكافر بخلافٍ 
SS‏ ا 

لا رى أنها تجبٌ بلا كشب من جهةٍ العبدء وحقٌ الشّكرٍ الإثفاق في طاعة المُنْهِمٍ» 

0 أ ”" إلى المُؤْمِنٍ إنفاق على مَنْ يضرِقُه إلى طاعة لا ا 
المعونة على الطاعةٍ فيَحْصل معنى الشُكر على الكمالٍ والكافرٌ لا يضْرقُه إلى طاعة اللّه عَدّ 
شاه فلا يتحقّقُ معنى الشّكرٍ على التمام . ۰ 

فأمًا الكقاراتُ فما عُرِفٌ وجوبھا شكرًا بل تكفيرًا لإعطاء التقس شهوتها بإخراج ما في 
شهوَتّها المنعٌ وهذا المعنى في الصّرْفٍ إلى الكافر موجودٌ على الكمال والتَمام لذلك 
افترقاء وهل يُشَْرَطٌ عَدَهُ المساكينٍ صورةٌ في الإطعام تملیگا وإباحة؟ 

قال اصحابنا: ليس بشرط وقال الشافعيٌ رحمه الله شر حل لط طعا عدر 
تسشاكين ولف ية أصوُع إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرة ایام كل يوم نصفتٌ صاعء ار 
عَدَى مسكيئًا واحددًا أو عشاه عشرة أيَام أ E‏ يل 


() وابن ماجه برقم (۱۷۸۳)ء وأحمد برقم (۷۲ ٠‏ والدارمي برقم »)١515(‏ وابن خزيمة /٤(‏ 

E‏ برقم )¥0(« وابن حبان (۱/ ۳۷۰) برقم (5), والدارقطني (156/5) برقم 362 والبيهقي 
في الكبرى )۹٦/٤(‏ برقم :)27١74(‏ والطبراني في الكبير )٤۲۹/١۱١(‏ برقم »)۱۲۲٠۷(‏ والشافعي في 

عة ۱ ۷۸ .من عدي غيل الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۱) أورده الزرقاني في#الشرح» (۲/ .)١57‏ (۲) في المطبوع: «المصرف». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١57/8(‏ 


< سس ر 


وان 0 


واحتَج بظاهر قوله - جل شَأْنْه -: «فَكَمَرَنُه إطمام عَكَرَو مسك [المائدة :4] نض 
على عَدَّدٍ العشرةٍ فلا يجوز الاقْتِصارٌ على ما دونه كسائر الأعدادٍ المذكورة في القرآنٍ 
العظيم كقوله -عَز شاه -  :‏ فاجلدوهر مین جَلرَه € [النور :4] وقوله - جل شانه -: « ربصن 
بأَشِهِنٌّ أن يمَهَ شر عا [البقرة ٠]‏ ونحو ذلك . 

والذليل عليه: أنه لو دَفَعَ طعامٌ عشرةٍ مساكينَ إلى مسكين واحدٍ ذَفْعَةَ واحدة في يوم 
واحدٍ لا يجوزٌ. 

ولماء أن في النّصٌّ إطعامٌ عشرة مساكينَ» وإطعامٌ عشرة مساكينّ قد يكونٌ بِأنْ يُطْعِمَ 
عشرةً مساكينّ» وقد يكونٌ بان كفي عشرةً مساكينَ سَّواءٌ أطْعَمَ عشرةً مساكينّ أو لاء فإذا 
أطِعَمَ مسكيئًا واحدًا عشرة أيّامٍ قدرَ ما كفي عشرةً مساكينَ فقد جد إطعام عشرةٍ مساكينٌ 
ترح مالفاو على أن بر لعاء ا ا كان قر بن يلم علد ؟ ا 1 
إطعامٌ عشرة و مساكينَ على هذا التفسير قد يكونُ صورة ومعنّى بِأنْ يُطْعِمَ عشر 
لكين ا ا عورا دعر طاو 
مسكيئًا واحدًا في عشرة يام لن الإطعام لع الجؤعة وس المسكنةء وله كُلَ يوم جوْعة 
ومسكنةٌ على جدة لأنّ الجوع يتَجَدَدُ؛ والمسكنة تَحْدتُ في كَل يوم» ودَفْمُ عشرٍ جَوْعاتٍ 
عن مسكينٍ واحدٍ في عشرة ايام في معنى فم عشر جَوْعاتِ عن عشرة مساكينَ في يوم 
واحاٍ أو في عشرة أيَامِء فكان هذا إطعام عشرة مساكينَ معتٌی فيجو وط ها ماروي 
في الاستئجاء بثلاثةٍ أخجار» ثُمَ لو استنْجَى بالمدّر أو بِحَجَر له ثلاثة هُ أخرّفٍ جاز لحُصولٍ 
المقصود منه وهو التطهيرٌ كذا هذا. 

ولأنّ ما وجبَّتْ له هذه الكّارةٌ يقتّضي سّقوط اعِتِبارٍ عَدَدٍ المساكين وهو ما ذَكَرْنا من 
إذاقة الثفس مرارة الدع وإزالة الملكِ لابيغاء وجه الله - سبحانة وتعالى - لتكفيرٍ ما 
أنْبَعَها مَّواها وأوصّلّها إلى مُناهاء كما خالّفٌ اللَّهَ - عَرَ وجَلٌ - في فعله بِتَرْكِ الوفاء 
بعهدٍ الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى في بَذْلِ هذا القدرٍ من المالٍ تمليكا وإباحة لا في 


)١(‏ مذهب الشافعية : لو أطعم في كفارة اليمين مسكيئًا واحدًا عشرة أيام لم يحسب إلا إطعام واحد . انظر: 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 447). 


د ا ب 
مُراعاةٍ عَدَّدِ المساكين صورةً بخلافٍ ذكر العدَّدٍ في باب الحدٌّ والعِدَةء لأنْ اشتراط العدَدٍ _ 
ل ET‏ ل ا 
شهاد ا ا ار ا 7 
رة اتن روفاد القول على ذا تذكرم قن كناب الشهاداك د إن فا اللّه تعالى . 

وههنا معنى التكفير ودَفْعُ الحاجة وسَّدٌ المسكنةٍ لا يختلِفٌ لما بيّنًا. 

وأمًا إذا دَفَعَ طعامٌ عشرة مساكينّ ای سكين و اجو في بوم راسو ذقعة واحدة ار 
دَفَعاتِ فلا رواية فيه» واختلف مَشايخُنا : قال بعضهم : اتو . وقال عامّةُ مَشاپخنا لا 
يجوز إلأعن واحدٍ؛ لأنّ ظاهرّ النصٌّ يقّضي الجوارٌ على الوجه الذي بيّنًا إلا أنه 
مَخْصوصٌ في حقٌ يوم واحدٍ لدَلِيلِ كما صار مَخْصوصًا في حقٌ بعضٍ المساكينٍ من 
الواليدين والمولودينَ ونحوهم» فيجبٌ العمّلُ به فيما وراة المخصوصء ولما ذَكَرنا أن 
الأصلّ في الطّعام هو طعامٌ الإباحة إِذْ هو المُتَعارَفُ في اللّةٍ وهو التغدية والتغشية لدَفْع 
الجوع وإزالةٍ المسكنةٍء وفي الحاصِل ”" دَفْعُ عشر جَوْعاتٍء وهذا في واحدٍ في حقّ 
مسكين واحدٍ لا يكونٌ» فلا بد من تَفْريقٍ الدَفْع على الأيّام . 0 

بحر اوفوت كه شرن التحقيم ناوي E‏ كو بلقن 
عفرا جازء ولو رم مُجْتَمِعَا فة واد لا يجوز إلأعن واحدةٍ ووج في مسأليّنا 
فجاز. 

وكذلك لو عَدَى رجلا واحدًا عِشْرِينَ يومًا أو عَشّى رجلاً واحدًا في رَمَصَانَ عِشْرينَ 
يومًا أجرّأه عندّنا ّما كنا وعد الشّافعيّ : لا يجوز لأ عَدَّدَ المساكين عندّه شرط ولم 
يوجذ واللّه سبحانه - وتعالى - أَعلّمُ . 

وأمًا الكِسْوةٌ فالكلامٌ فيها في ثلاثة مواضِعَ : 

في بيانِ قدرهاء وفي بيانِ صِمَْتِهاء وفي بيان مَضْرِفِها . 

اقا الأول: فأدنى الكسوة تَوْبٌ واحدٌ جايعٌ لكل مسكين قَمِيصٌ أو رداءً أو كساءً أو مِلْحَفةٌ 
| وجُبَةٌ أو قَباءٌ أو إزارٌ كبيرٌ وهو الذي يَسْتْرُ البدّنَ لان الله تعالى ذَكَرَ الكسُوةٌ ولم يَذْكٌرْ فيه 
)١(‏ في المطبوع: «الحال». 


م __کتاب لكفارل__ > MD‏ 


التَقْدِيرَ فكل ما يُسَمَى لابسه مُكتّسيًا يُجْزِي وما لا فلا ولاب ما ذَكَرْنا يُسَمَى مُكتّسيًا 


. يجر 
و 
م 


فِيُجزي عن الكفارةٍ ولا تُجزي القلَنْسوةٌ والحْمَانِ والنَعلانٍ لأنّ لابسّهما لا يُسَمَى مُكيّسيًا 
إذا لم يكنْ عليه ثوب ولا هي تُسَمَى كِسُْوةً في العُرْفٍ . 

وأا الشراويل والعمامة: فقد اختلفتٍ الرُواياتٌ فيهاء رَوَى الحسّنٌ بن زيادٍ عن أبي حنيفة 
رحمهم الله آنه إذا أعطى مسكيئًا قَباءً أو كِساءً أو سَراويلَ أو عِمامةٌ سابغةً يجو ورُوِيَ 
عن أبي يوسّف اه لا زي السّراويل والعمامةٌ» وهو رِوايةٌ عن محمَّدٍ في الإملاء . 

وزوى هشام رحمه الله عنه: أن السَراويلٌ تَجزيه وهذا لا يوجبُ اختلاف الرٌواية فى 
العمامق. لأنّ في روايةٍ الحسَنٍ شرّطً في العمامةٍ أن تكو سابغةً فبّحمَلُ روايةٌ عَدَم 
الجوازٍ فيها على ما إذا لم تَكَنْ سابغةً وهي أنْ لا كفي تقميص واحلٍ. 

وافا الشراويل: فوَجُه رواية الجواز تجوز فيه الصّلاةٌ فيُجْزِي عن الكمَّارةٍ كالقميص» 
ووَجْه رواية عَدّمٍ الجواز وهي التي صَححها القُدوريُ رحمه الله أن لبس السراويل لا 
يْسَمَى مُكتّسيًا عَرْقَا وعادةً بل يُسَمّى عُرْيانًا فلا يدخل تحت مُطَلّقٍ الكسوة. 

وذَّكرَ الطحاويٌ أنه إذا كسا امرأةً فإنّه يَزِيدُ فيه الجِمارَ وهذا اعتبائ جَوازٍ الصَّلاةٍ في 
الكسْوةٍ و على ما روي عن محمَّدٍ لأنَّ رأسّها عَوْرةٌ لا تجوز صَّلاتُها مع انكشافِها (© ولو 
أعطى كل مسكينٍ نصف لَوْبٍ لم مُجزِه من الكسوةٍ ولكثه يجي من الطّعام عندّنا إذا كان 
يساوي نصف صاع من حِنْطَةٍ. 

اتا عدم جوازه من الكو فلا الوب هو الكسوةٌ ونصفٌ تؤب لا يُسَمَى شو لا 
يجوز أنْ تُعْتَْرَ قيمَنّه عن كِسْوةٍ رَديئةٍ؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يكونٌ بَدَلاَ عن نفيه . 

و وال عن اعم إن بلع نيت نت صا فلا لقي نيلعن الكشرة 
عندّنا كما تجوز بَدَلاً عن العام والوجه فيه على نحو ما ذكزنا في العام وهل تشرط 
البدَليَة؟ قال أبو يوست : تشرط ولا تُجزي الكسوةٌ 5ُعن الطعام إلا بال وقال محمد 7 
ُشْترَطُء ونيّةُ التكفير كافية . 
وخجة قول محمد أنّ الواجبٌ عليه ليس إلا التتكفيرٌ فيَسْتَدُعي نة الكفير وقد وُحِدَثْ 


. في المطبوع: «انكشافه»‎ )١( 


>86 سح بتاع قصتافع‎ (LD 
ل ا ني الكقارة وهي لا بُ قيمة الكشوؤ و ة وتبلغ قيمة‎ u Os 
الطعام جار [عن] ” '' الطعام؛ اسع ار طم‎ 
۰ عن الكِسُوةٍ من غير ني البدَلية كذا هذا.‎ 

وَخجة قول ابي يوشف: أنّ المُرَّدّى يحتملٌ الجوارٌ عن نفسه لأنّه يُمْكِنُ تكميله بضَمٌ الباقي 
إليه فلا يصيِئٌ بَدَلاً إلا بجَعْلِه بَدَلاَ وذلك بالئّيّق» بخلافٍ الدّراهم لأنّه لا جَوارَ لها عن 
dS‏ 
ل ا کک 
واحدًا بينهم كثيرَ القيمةٍء نصيبُ كَل مسكينٍ منهم أكثّرُ من ة قيمةٍ تؤب لم يزه في الكِسْوة 
وأجرّأه في العام لما ذَكرْنا آل الكشوة مَنصوصٌ عليها فلا تكود بدلا عن نفيها ولح 
دلا عن غيرها كما لو أفطى كل سكين ولع ضاع من جر وذلك ناوي وا مين بمر 
أنّه لا يُجْزي عن الطعام» وإذاكاة عد هن خنطة تاوق ا شرق هر ال لأنّ الطعامَ 
يجوز ر أن يکود قيمةٌ عن الوب ولا يجو أن يكونّ قيمةً عن الطعام» لأنَ الطعامَ كُلّه شيء 
واحدٌ لأنّ المقصود منه واحدٌ فلا يجوز بعضه عن بعض بخلاف الطعام مع الكِسْوةٍ لأنّهما 
مُتَعْايرانٍ ذانًا ومقصودًا فجاز أنْ يقومً أحدّهما مقام الآخر . 

وكذا لو أعطّى عشرةً مساكينّ دابَةٌ أو عبدًا وقيمَمُه نَل عشرة ألواب جاز في الكِسْوةٍ 
وإنْ لم بل ممه عشرة أثواب وبَلَمَتْ قيمة الطّعام أجرّأه عنه عندّنا لأ دقُع البدَلِ في باب 
الكقارة جائرٌ عنذنا . 

قال ابو یوشف: لو أن رجلا عليه كمّارةٌ يمين» فأعطى عشرةً مساكينّ : مسكيئًا نصفٌ 
صاع من جِنْطةٍ ومسكيئًا صاعًا من شّعِيرٍ ومسكيئًا وبا ودی مسكيئًا وعَشَاه لم يُجْزه ذلك 
حتى يكيل مغر من أحدٍ النَوعَيْنٍ لأن الله - تَبارَكُ وتعالى 0 
القلائةٍ من الإطعام أو الكسْوةٍ أو التحرير بقوله تبارك وتعالى: « فكفدرة إظمَام عش 
مک إلى قوله تعالى: #أو 0 0 اتناو تماد ةاجن 


حِنْطةٌ ومسكيًا شّعيرًا ومسكيئًا تمرًا لأ اسم الطعام يتناوَلُ الكل . 

ولو أعطى نصفَ صاع من تمر جَيّدِ يُساوي نصفٌ صاع من بر لم يُجْزٍ إلا عن نفسه 
بقدره لأنَ التَمْرَ مذ مَنْصوصٌ عليه في الإطعام كالبُرٌ فلا يُجْرِي أحدّهما عن الآخَرٍ كما لا 
يجوز الَمَمُ عن التَمْرِءِ ويُجْري التَمْرُ عن الكِسْوةٍ لأنّ المقصود من كُلَّ واحدٍ منهما غيدُ 
المقصود من الآحَرٍ فجاز إخراجُ أحدهما عن الآخَرٍ بالقيمة واللّه - سبحانه وتعالى - 
أعلّمُ . 

واقا صِفَةٌ الكشوة: نهي أنّها لا تجوز إلا على سبيلٍ التَمْلِيكِ بخلافٍ الإطعام عندّنا؛ 
لأنَ الكشوة لدَْم حاجة الحرٌ والبزد وهذه الحاجة لا ند إلا بعمليكِ له ليقع حه 
الأ بهء فأما الإطعامٌ لهم حاجة الجوع وذلك يَحْصُل بالطغم لان حقّه حقه يَنْقَطِعْ به » ويجوز 
أداء القيمة عن الكسْوةٍ و كما يجوز عن الطعام عندّنا خلاقًا للشافعيٌ رحمه الله ولو دَفَعَ 
كِسْوةٌ عشرةٍ مساكينَ إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيّام جاز عندّنا ”'' . 

وعند الشّافعيٌ لا يجوز إلا عن مسكينٍ واحلٍ كما في الإطعام ا 

ولو آطْعَمَ خمسة مساكينَ على وجه الإباحة وكّسا خمسة مساكينٌ فان أخرَحَ ذلك 
على وجه المنصوص عليه لا يجوز لما ذَكرْنا أن اللّهَ - تَبارَكَ وتعالى - أوجَبٌ أحدّ 
شِيئَيْن» فلا يُجْمَعْ بينهما. 

وإ أخرّجّه على وجه القيمة فإِنْ كان الطعامٌ أرخخصٌ من الكسْوة أجرّأه ون كانت 
الكسوةٌ ضع مع اج الجن جد ورم ل له و 
إذا كانت قيمة الكسْوةٍ اع و د وإنْ كانت أغلى فقدأ خرّجٌ قيمة 
الطعام وزيادةٌ فجازء وصار كما لو أطْعَمّ خمسة مساكينَ طعام الإباحةء وأدّى ”" قيمة 
طعام خمسة مساكينٌ طعام الإباحوّ» وأداءُ قيمة طعام خمسةٍ مساكينّ أو أكثّرٌ جائرٌ عندّنا 
كذا هذا. 

وإذا كانت قيمة الكِسْوة أرحَصٌ من قيمة الطعام» لا يكونٌ الطَعامُ بَدَلعنه لأنّ طعا 


(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۸/ .)٠١٤‏ 
(۲) مذهب الشافعية: لا تجزئ القيمة بالنسبة للكسوة ة في كفارة اليمين . انظر: مختصر المزني (ص .)59١‏ 
(۳) و في المطبوع : «أداء» , 


GD‏ لاق الماك ےک 


ا الإباحة ليس بتمليكِ فلا يقومٌ مقام التمْليكِ» وهو الكشوةٌ؛ لأ الشّيءَ لا يقر نقاء ا 


فؤْقّهء ولو أعطَّى خمسة مساكينَ وگسا خمسة جاز» وجعل أغلاهما نَّمّنَا بَدَلاّعن 
أرخصهما تَمَنَا أيُهما كان؛ لان كُلّ واحدٍ منهما تمليكٌ فجاز أن یکول أحذهما بَدَلاً عن 
الآخر. 

وأمَا مَضْرِفُ الكِسْوةٍ فمَصرفها هو مَضْرِفٌ الطعام» وقد ذَكَرْنا. 

وأا التَحريدُ فلِجَوازِه عن التكفيرٍ شرائط تختّصٌ به 

فمنهاء ملك الرَقَبَةٍ حى لو أعدَّقَ إنسانٌ عبدّه عن كمَّارةٍ الغيرٍ لا يجوز وإِنْ أجاز ذلك 
الخ لان الإعتاقّ وقح عنه فلا توف على غيره» وكذا لو قال لغيره أعنق عبدك عن 
کقار تي» فأعّقٌ لم يَجز عن كمَارَتِهِ وعَتَقَ عَتَىَ العبدٌ. 

0 ألف درهم عن كقارة يميني» فأعكَقّه أجرأه عند أصحابنا 

ثة؛ لأنّ العتقّ يقعُ عن الآخَرِء وعندَ رُفَرَ رحمه الله لا يُجُزيه؛ لأنّ العتقّ عن 

0 

ولو قال اعت عبدَك ”“ عَنّي عن كفارةٍ يميني» ولم يذْكْرِ البدَل لم يِه عن الكقارة 
في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله ؛ لأنّ العتقّ يقم عن الاير » والمسألةٌ قد مَرَّثْ في 
وتاب الولاءء فرق بين هذا وبين الكِسْوةٍ والإطعام : أنّ هناك يُجُزيه عن الكفارة وإِنْ لم 
يَذْكُرِ البدَلٌ» وعن الإعتاتي لا يجوز عندهما . 

ووخجهه: : أنّ التَمْلِيكَ بغير بَدَلِ هِبةٌ ولا جوارٌَ لها بدونٍ القبْضٍ› ولم يوجا القبنض في 
الإعتاتي» وود في الإطعام» والكشوة؛ لأن فض الفقير يقومٌ مقام بض قَبْض المُكَمْرٍ . 

e‏ أن تک ود الرّقَبِةٌ كاملةً للمُعْتِي» وهو أن تكود كلها ملك المُعْتِقِ» وإ شعت 

قُلْتّ : ومنها حُصولٌ كمال العتقي للرَقبة بالإعتاق ؛ لأنّ التحريرٌ المُطْلَقَ مُضافًا إلى الرَقَبةٍ 
لا يتحقَّقٌ بدونه . 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا أعتق عبديْنٍ بينه وبين رجا آله لا زه عن الكقارة لأ إعتاق 
عبِدَيْنِ بين رجِلَيْنِ يوجبْ تَفْرِيقَ قَّ العتتي في شَخْصَيْنِء فلا يَسْصّلُ لكل واحڍ منهما عِنْقُ 
كايلٌ لانهدام كمال الملكِ له في كَل واحدٍ منهما فالواجبٌ عليه صَرْفٌ عشت كال إلى 
)١(‏ في المطبوع: اعبد» . 


حر کتاب لكفارلت__ > DPD‏ 


بخلا شائين ين بين كقياهما عن يما أجرّاهماء لان الشركة في فشك جادء 
إذاعنات 0 كن واحدٍ منهما مِقّدارَ شاقء بِدَلِيلٍ أنّه يجوز بَدَنَةٌ واحدةٌ لسَبْعَةٍ فكان الشّرطٌ 
في باب الدّسْكِ أنْ يون مِقْدارَ شاو وقد وُجِدَء وعلى هذا يَخْرُحُ ما إذا أعبّقّ عبدًا بينه وبين 
غيره وهو موسر أو مُعْسِرٌ آنه لا يجوز عن الكفَارةٍ عند أبي حنيفة رضي الله عنه لنُقْصانٍ 
الملك والعتتي لأ العتقّ يترا عنده» وعندهما إن كان موسرًا يجوز وإ كان مُْسرًا لا 
يتجوز ؟ لأنّه تجبٌ السّعايةٌ على العبدٍ إذا كان مُعْسِرًا فيكو إعتاقًا بِعِرّضء وإذا كان 
موسِرًاء لا سعاية على العبدٍ. 
تخليصٌ عن الرّقُ فيقتّضي كود الرَقَبةٍ مرقوقة مُطْلَّقَةٌ وتُقْصانُ ارق فواتُ جزءٍ منه» [فلا 
تكونٌ الرَقَبةٌ مرقوقة مُطْلّقَة] فلا يكونُ تَحْريرُها مُطْلَمّاء فلا يكونٌ آنا بالواجب . 

وعلى هذا يحرج تخرير المَدَبْروآمٌ الولو عن الكثارة أنه لا جوز ؛ لتفُصان رفيا 
لبو الحُرَيَةٍ من وجوء أو حقّ الحُرَيّةٍ بالتذبير والاستيلاد» حتّى امتَنَعَ تمليكها بالبيع 
والهبة وغيرهما. 

وما تَحْرِيرٌُ المُكائب عن الكفارةٍ فجائرٌ استِخسانًاء إذا [كان] ”" لم يرد شيئًا من بَدَلٍ 
الكتابةٍء والقياسٌ أنْ لا يجوز وهو قول زُقَرَ والشّافعىٌ رحمهما الله ولو كان أدّى شيئًا من 
بَدَلٍ الكتابق» لا يجورٌ تَحُريرٌه عن الكفَارةٍ في ظاهر الرّواية . 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنّه يجوز ولو عَجَرَ عن أداءِ بَدَلِ 
الكتابق» ثُمَ أعتقّه جاز بلا خلافب؛ سَواءٌ كان أدَى شينًا من بَدَلِ الكتابة أو لم يُوَد. 

وخبة القياس: أن الإعتاقّ إزالة الملكِء وملك المولى من المُكاتب زائلٌ إو الملك عِبارةٌ 
عن القُذرة الشرعيّةٍ على التَصَرُفاتٍ الجِسََةٍ والشرعيّةٍ من الاستخدام؛ والاستِفراش» 
والبيع» والهبةء والإجارةء ونحوهاء وهذه القُدْرةٌ زائلةٌ عن المولى في حقٌّ المُكائب» 
نه لآ يملِكُ شيئًا من ذلك عليه؛ والدَّليلٌ أنه لو قال: كَل مَمْلوكِ لی حر لا دحل فيه 


. في المطبوع : «أصاب». (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 


تنه _بائع الصنائع > 


المُكاتَبُء وكذا لو وُطِئَتِ المُكائبة بُبْهةٍ كان العُقْرُ لها لا للمولى وإذا جَتَى على المُکائب 
كان الأرش له لا للمولى فدّل أ ل ل ا كي 
الأولادٌ والأكسابٌ» ولا يمل ذلك بالإعتاق الميْتَدَأ قذل أن العتق يذب يبت بجهة الكتابة . 

ولنا: لبيان أن الملكَ ملك المولى التَضّء ودلالة الإجماع» والمعقول. 

أمَا التَصّ فقول التب عليه الصلاة والسلام : «المُكائبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم؛ والعبد 
SST‏ : گل 
ل 0 

وأمًا قلالةٌ الإجماع: فإنه لو أُڏی ندل الكتابة أو ُرأه المولى عن البِدَلٍ يعتِقُ ولا عِنْقَ 
فيما لا يملكه ابنُ آدَمَ على لسانٍ رسولٍ لل ب 

وأمًا المعقولُ؛ فهو أن الملكٌ كان ثابتًا له فيه قبل العقدٍ لن رالا © ليبنلا لفط 
الكتابق» وليس فيه ما يبن عن زوالٍ الملك؛ لأنْ الكتابة تعمل في الفرض والتقدير 
وفي الكتابة المعروفة وشيء من ذلك لا يب عن زوا الملك فيبْقَى الملك على ما كان 
قبل العقدٍ. 

وانا قوله: إن الملكٌ هو الفُذرء الشرعيةُ على القصَرُفات الجسَية والشرعية» دمي ويم 
ثابتة لَلُمولى فمَمْنوعٌ م أن الملكَ هو القُّدْرةٌء بل هو اختصاصٌ (المالِكِ ين 
فملكُ العيْن هو اختصاصٌ المالِكِ بِالعيْنِء وكَوَه أحقّ بالِعيْنٍ من غيره» ثم قد يَظهَرٌ أن 
في جواز الترُفات» وقد لا طهر مع قيايه في نفيه لقيام حڻ الغير في المجل سل 
مُخْتَرَما كالمرهون والمُسْتَأْجَرِ: وإِنّما لا يدخل في | إطلاق قوله : گل مَمْلوكِ لي فهو حر لا 
َل في الملك ؛ لاه لا خَلََ فيه كما بين بل لحلل في الإضافة؛ لكوي حرا يدا فلم 
0 وسَلامةٌ الأولاد والاكسابٌ مَمْنوعةٌ في 
الفرع ' والوواية فيا أدَى بَدَلَ الكتابق» أو براه عنهاء كذا قال أا أسْتاذي الشَيح الإمامُ 
e‏ 
: إن السَّلامةَ تعبت حُكمًا كما لوت العتتق بجهة الكتابة السَابقة» بل تَنْبْتُ ُكمًا لبوتِ 


(۱) سبق تخریجه . (؟) في المطبوع : «يعتق؟ . 
(۳) في المطبوع : «العارض». )٤(‏ في المطبوع : «الملك بالملوك). 
)٥(‏ في المطبوع : «للخل؟ . 


حر کتاب فكفارات__ > DP‏ 


العتتي بالإعتاتي الموجود في حال الكتابة بدَليلٍ أنه َسْقْطُ عنه بَدَلُ الكتابقء وبَدَلُ الكتابة لا 
يَسْقطُ بشُوتٍ العتتي بجهة الكتابة بل يتقَرّدُ به . 

آنا إطاكاد اكب يفص دلو الكتابد اممو E‏ علي روا ية الحسّنٍ عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وأا النَخْرِيحُ على ظاهر الروايةٍ ية فظاهرٌ أيضًا؛ لأنّه لما أى بعض بَدَلِ الكتابة فقد 
حَصّلَ للمولى عِوَضًا عن بعض رَفَبَيِهِ فيكونٌ في معنى الإعتاق بعِرّضء وذا لا يُجْزِئُ عن 
التكفيرء كذا هذا والله - عَرّ وجَلٌ - أعلَم . 

وعلى هذا يخر ما إذا أعَقٌ نصفٌ عبيه عن كفّارةٍء ثُمَ أعتَقَ الصف الآحَرَ عنها أنه 

يُجْرِنُه أا على أصل أبي يوسّفَ ومحمّدٍ رحمهما الله فظاهرٌ؛ لأنّ إعتاق الصف إعتاق 

لكر ؛ لان العتىّ لا يتجَراً فلم يتطرّقٌ إلى لق فصان . 

وأمًا على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه فالعتقٌ وإِنْ كان مُتَجَرنَا وحَصّلَ بإعتاق 
الصف الأول [الفصان] 27 لكن اللقصاة حمل مضروكا إلى الكقارة في رق الصف 
الآخر لاستخقاقِه حق الحْرَيَةٍ ا إلى الإعتاق؛ لأنّه حينما أعنّىّ النُصفَ الأول كان 
الصف الآخَرُ على ملكه» فأمكنَ صَرْفُ التَقْصانِ إلى الكفّارة» فصار كأئّه أعتَىَ الصف 
وبعض النّصفٍ الكامل وهو ما انتُّقِصٌ منه» ثُمْ أعبّقّ البقيّةَ في المرَةٍ القانية» بخلافِ ما إذا 
أعبّقّ نصف عبدٍ بينه وبين آخَرَ وهو موسِرٌء فضَّمّئَه صاحِبّه نصف قِيمّتِه» ثُمَ أعتَقَ الصف 
الآحَرَ أنه لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنّ إعتاق الصف الأوَّلٍ أوجَب تُقْصانًا 
في النّصفٍ الباقي» ولا يُمْكِنُ أن يُجْعَلَ كأنه صرف ذلك التُّفْصانَ إلى الكمّارةٍ لأنّه لا ملك 
له في ذلك النّصفٍ فبَطلَ قدرٌ التفْصانِء ولم يقغ عن الكقّارقء ثُمّ بعدَ أداء الصف الباقي 
صرف إلى الكمارق» وهو ناقِصٌ فيصيرٌ في الحقيقة مُعْتِفًّا عن الكفَّارةٍ عبدًا إل قدرٌ 
النمّصانٍ . 

وأمًا على أصلهما فيجوز في المسالَتَيْنٍ ؛ لأنّ العتقّ عندّهما لا يتجَرًاً فكان إعتاقُ 
.. البعض إعتاق الكل دَفْعةَ واحدةء فلا يتمَكَنٌ فصان ارق في الرقَبةٍ فيجورٌ ولو أعتَقٌ عبدًا 
لال الدّم جاز لأنّ حل الم لا يوت تُقْصانًا في الوق فكان كايلٌ الوق وإنّما وجب 


DMD 


عليه حى فأشبّة العبدَ المديونّ . 


ومنها: أن تكو كاملةً الذاتِ» وهو أن لا یکول جس من أجناس مَنافِع أعضائها فائنًا ؛ 
لأنّه إذا كان كذلك كانت الذَاتٌ هالكة من وجدء فلا يكونُ الموجوةٌ تَحْرِيرَ رَكَّبةِ مُطْلَقَةٍ فلا 


يجورٌ عن الكفارة . 

وعلى هذا يخر دج ما إذا أَعْتِقَ عبدًا مقطوع اليدَيْنِ أ و الرْجِلَيْنِ أو مقطوعَ يَدِ واحدةٍ 
ورِجْلٍ واحدةٍ من جانِبٍ واحلء أو ياب الشْقَّ مَفْلوججا أو مُفْعَدَاء أو ريا أ 00 
أو مقطوعَ الإبْهامَيْنِ من اليديْنِ 0 أصابعَ من كَل يد سِوَّى الإبْهامَيْنِ» أو 

اا ا أو معتومًا مَغْلوبًاء أو أخرّسّء أنْ لا يجورٌ عن الكمّارةٍ لمَواتِ 
جئس من أجناس المنفّعة» وهي مَْفَعةُ البطش بِقَع اليدَيْنِ وشَكلِهماء وقَطم الإبهامين ت 
فح الها يهب بقزة يد تكن كفلم الذي وق ثلا اساب م كل وه لا 
مقع البطّشٍ تفوت به» ومَنْمَّعةَ المشي بِقَّطع الرُجْلَْنِ وبقطع : يا وجل من جانِب» 
والرمانة والفليج ومََعَه لطر بالعمّى وء العيِتيْنِء ومَنفّعة الكلام بالخرّس ومَنْقّعة العقلِ 
بالجنونٍ. 

ويجورٌ إعتاق الأعوّرِ» ومَفْقَودٍ إحدى العيَْيْنِء والأعشَّى ومقطوع يد واحدةٍ أو رِجلٍ 
واحدةّء ومقطوع ي يد ورج من خلافي وأشّلَّ ي واحدةٍ ومقطوع الأَضْبْعَيْنِ من كَل يد 

رى الاين والعيين ٠‏ والخصيٌ؛ والمجبوب الى الام لقا والقرناد» 
وما يمْتَعٌ من الجماع؛ ؛ لأ مَفَعةَ الجئسٍ في هذه الأعضاء قائمة ويجورٌ مقطوع الأذَيِ؛ 
لان نقعة السَمْع قائمةء وإنما الأذن الشاخصة للزينة ينق وكذا مقطوع الأنِ؛ لان الفائت 

را 

وأما مَتْمَعةٌ الشَّعٌ فقائمةٌ» وكذاذاهب ‏ شَعْرٍ الرّاس» واللَحية والحاجبين؛ لأنّ 
الشَعْرَ زينة» وكذا مقطوع السََْينإذا كان يقد على الأكل ؛ ؛ لان مَفّعةَ الجئس قائمة؛ 
وإّما عُدِمَتٍ الرينة» ولا يُجْزِئٌ ساقِطً الأسنان؛ لأنّه لا يقار ر على الأكل ففاتث مَنْفعة مَتْمَعَةٌ 
الجنْسٍ . 

واما الأضم؛ فالقياس أن لا يجوز لقَّواتِ جنس المتفّعةٍ» وهي مَْقَعة السَمْع فأشبَة 


)١(‏ في المطبوع: «إذا هب». 


حر کتاب اڪفاراد > DMD‏ 


الأعمّى» ويجو استخسانًاء لان أصل المنقعة لا يقوت بالصّمَمء وإتما نتفص ”؛ لان 
ما من أصّمْ إلا ويَسْمَعُ إذا بلع في الصاح | لّإذا كان أخرّمن كذا قِيلّ» ٠‏ فلا قوت بالصّمّم 
أصل المنفّعةٍ بل يفص وتُفْصانُ ملقَعةٍ الجئس لا يمْتَعُ جَوارٌ التكفير» وقيلٌ هذا إذا كان 
في أده وقرّء فأمًا إذا كان بحالٍ لو جُهرَ بالصَرْتٍ في أَدُنِهِ لا يَسْمَعُ لا يجوڙ. 

ولو أعمّقَ جَنِينا لم يَجْزِه عن الكقّارة وإنْ كان وُلِدَ بعد يوم جنايَيه ؛ لأنّ المأمورَ به 
تَحْرِيرُ رَقَبةٍ» والجنينٌ لا يُسَمَى رَقَبِةَ ولأنّه لا يُنْصِرُ فأشبّة الأعمى . 

متها أن بكر التاق ر كاد ورم لا ی لأن الكفارةً عِبارةٌ عَمّا 
يكونٌ شاقًا على البِدَنْء فإذا قابَلّه عرض لا بش عليه إخراجه عن ملکه» ولِما ذَكَنا أنَّ 
كار جين إنما تجبٌ لإذاقة التفس مرارة زوالٍ الملكِ بمُقابلة ما استَوْقَتْ من الشَهَواتٍ 
في غير جلهاء وهذا المعنى لا يَحْصّلُ إذا كان بعِرّضٍ؛ لأ الرائلَ إلى عرض قان 
معبّى ”"'» فلا يتحقّقُ ما وُضِعَتٌ له هذه الكفَارةٌ. 

وعلى هذا يحرج ما إذا أعتَیَ عبدّه على مال عن كفَارَيِه أنه لا يجو وَإِنْ أبرأه بعدَ ذلك 
عن العوّضء لا يجوز أيضًا؛ لأنه وقَمَ لاعن جهة التكفير» ومضى على وجوه فلا يَقَلِبُ 
كفارة بعد ذلك كما لو أعمقَ بغير ني الكقارة» َم نوَى بعد العتتي ولو كان العبدُ بين 
رجلَيْن أعبّقّه أحذهما - وهو محر ا يي 
العبد في نفسه بالاثفاق» فيصيرٌ في معنى الإعتاقي بعِوّض» ولو كان في رَقَبَةٍ العبدٍ دَيْنٌ 
فأعبّقّه المولى عن كمَّارَيِه» فاختار الغرّماءُ استِسّْعاء العبدٍء أجرّأه عن الكقارة؛ 9 
السّعاية ليسث بِعرَضِ عن الرّقُ» وإنّما هي لدَيْنِ لم العبدَ قبل الحُريَ فيسْعَى وهو حر 


فلا يمع جَوازٌ الإعتاقي عن الكفّارةٍ . 
وكذا لو أعبّقّ عبدًا رَهْنَاء فسَعَى العبدٌ في الدَيْنِ» فإنّه يرجمٌ على المولى. ويجورٌ عن 
الكمارةٍ؛ لأنّ السّعايةَ ليست بَدَلَ الوق ؛ لأنها ما وجَبَّث للتّخْريج إلى الإعتاق لحُصولٍ 
العتتي بالإعتاق السّابقٍء وإنّما هي لدَيْنٍ لزم عن المولى» و[فكا هوي | لذ ا 
أبي حنيفة رضي الله عنه لنُفْصانٍ الملكِ والرّقٌ أيضًا على ما بنا . 


ألا تَرَى آنه لا ر يعيِق إلا نصفه عنده لتَجُزيّ العتىّ عندّه؟ وعندهما لا يجورٌ؛ لأنّ العتقّ 


. في المطبوع : «ينقص) . () في المطبوع : (ومعنى)‎ )١( 


لايجأ عندّهما فيتكاملٌ» ولا يتكامَلُ الملكُ» فيتمَلّكُ نصيبّ الشريك بِمُقْتَضَى 
الإعتاق» ويَسارٌ المُعْتِقٍ يمْتَعٌ استِسْعاءَ العبدٍ عندهما فعَريّ الإعتاق عن العِوّضٍ فا 

ولو أعمّيٌ عبدًا في مَرَضٍ موته عن الكمّارة وليس له مال غير لم ”" يَجْزِه عن الكقارة؛ 

َه يعن تله ويَسْعَى في كُلكَيْهه فيصيرٌ بعضّه ببَدَلٍ وبعضّه بغر بَدَلِِ فلم يَجِرْ والله - 
سبحانه وتعالى - أعلَّمُ . 

ومنها: الحِنْتُ في كفَّارةٍ اليمين فلا يجوز تكفيرٌ اليمِينٍ قبل الحِنْثِ وهو قول الشافعيّ 

وأمًا التكفي بالمالٍ فجائرٌ عندّه والمسألةٌ مرت في كتاب الأيمانٍ . 

وما الموثُ فليس بشرطٍ في كقارة القتل حتّى يجورٌ التكفيرٌ فيها بعد الجرْح قبل 
الوت وقد دَكَرْنا وجة الفرقي بين الكمَارَتَيْنِ في كتاب الأيمانٍ واللّه - عر وجل - الموَفقُ . 

ويَسْوي في التحرير الرَقَبةٌ| لكبيرة والصغيرةٌء والذَّكَدُ والأنْتَى لإطلاقي اسم الرَقَبة في 
8 1 
النصوص . 

فإِنْ قِيلَ: الصَّغْيرُ لا مَنافِعَ لأعضائه. فيَنْبَغْمي أن لا يجورٌ إعتاقه عن الكفّارة كالذّمَيٌ» 
وكذا لا يَجْرزئ (' إطعامّه عن الكفّارةٍ فكذا إعتاقه . 

فالجوابُ عن الأؤل: أن أعضاءَ الصّغير سَليمةٌ لكتها ضَعيفَةٌ وهي يف :7" أن ضير 
قَوَيَةَ فأشبّه المريضٌ» وهذا لأنّ سَلامةَ الأعضاء * إذا كانت ثابتةٌ يَش عليه إخراجه عن 
ملكه أكمَدُ مِمَا ي عليه إخراح فائتِ جنس المنقّعوء وذا جائزٌ فهذا أولى . 

وأمًا إطعامه عن الكمّارة فجائرٌ على طريقٍ التَمْلِيكِ نما لايجورٌعلى سبيل الإباحةٍ؛ لاه لا 
يأك أكلا مُعْتادًاويَسْتَوي فيه الرَقَبةٌ المُؤْمِنةٌ؛ والكافرةٌ وكذافي كمَّارةٍالظّهارٍ عندّنا 0 

وأمًا في كمّارةٍ القتلٍ فلا يجوز فيها إلا المُؤْمِنةَ بالإجماع وقال الشافعيّ رضي الله عنه : 
لا يجورٌ فى الكمّاراتٍ كُلَّها إلا المُؤمِنةَ . 
aaa‏ 


)١(‏ في المطبوع : «ولم». (۲) في النسخة: «يجزي». 

(۳) في المطبوع : «بعرض». )٤(‏ في المطبوع : «الأعراض» . 

.)599 /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )٥( 

)١(‏ مذهب الشافعية : لا يجزئ في الإعتاق بالنسبة للكفارة إلا رقبة مؤمنة سليمة خالية من العيوب . انظر: 
رحمة الأمة (ص١14).‏ 


حر کتاب الکفاراش > MD‏ 


والأصل فيه أن النَصّ الوارِدَ في كقارة اليمينٍ وكَفَارةٍ الظْهارٍ مُطْلَُ عن قَيِدٍ يد إيمانٍ 
رة وات لوار ني كقارة لد بي لمان َمل الا رحم لل الك 
على المُقَيَوِه ونحنُ أجِرَيّنا المُطْلَقَ على إطلاقِه والمُقَيَدَ على تقييده. 

وخة قوله: أ المُطْلَنَ في معنى المُجْمَلٍ والمُقَيَدَ في معنى المُفّسَرِه والمُجْمَلُ يُحَمَلُ 
على المُفْسَرِء ويصير النَصَانٍ في معنّى؛ كنصٌ المجْمَلٍ والمُفَسَرِه ولهذا حُمِلَ المُطْلَّنْ 
على المَُيَدِ في باب الشّهادةٍ والرّكاة كارو اليمين» حقى شُرِطَتٍ العدالةً لوجوب قَبِولٍ 
الشهادة والإسامة لوجوب الزكاةء وشرط التَابُمُ في صوم كقّارة اليمينٍ كذا ههنا. 

ولنا وجهانِ: 

أحذهما: : طريقٌ مَشايخنا بسَمرقَئْدَء وهو أن حَمْلَ المُطْلَيِ على المُقَيَدِه ضَرْبُ 
الصوص بعضِها في بعضي وجَمْلُ النصيْنٍ كنصٌ واحد مع إمكان العمل كل واحدٍ منهما 
وهذا لا يجوزء بخلاف المُجْمَلِ ؛ ؟ لاله غ غيرٌ مُمْكِنٍ العمّلٍ بظاهره . 

والثاني: طريق مشايخ الهراق وهو أن حمل اللي على المقي سح للإطلاقي ؛ لأن 
بعد ورود النْصٌ المُقَيّدِ لا يجوز العمل بِالمُطْلّقء بل يلس + حُكمهء ولیس النَسْحٌ إلا بيانَ 
تى مد الحكم الأزلوء ولا يجوز سح الكتاب بالقياس: ولا كبر الواح 

وقوله. المُطْلّقُ في معنى المُجْمَلٍ مَمْنوعٌ ؛ لأنَ المُجْمَلَ لا يُمْكِنُ العمل بظاهره. 
والمُطلَقُ يُمْكِنُ العمل بظاهره. | إِذْ هو اسم لما يتعَرَض للذَّاتٍ دون الصَّفَاتِء فَيُمْكِنُ 
العمل بإطلاقه من غير الحاجة إلى البيانٍ فلا ضَرورة إلى حَمْلٍ المُطْلّيِ على المَُيِهِ وفي 
الموضع الذي حول إِنْما حُمِلَ لضَرورة عَدّمٍ الإمكانٍ» ا رار 
لاستّحالة د بوت حُكم واحدٍ في رَمانِ واحدٍ مُطْلًّا ومُقَيّدَاء فيَحْرٌ يج على البيانِ وعلى 
التايخ» وعلى الاختلا المعرو بين شايخنا أ تقيية الط بيان وس وحن 
اختلافِ السب لا ضَرورةً فلا يمل واللّه - عر وجل - أعلْم . 

وبه تَبيَنَ أن شرط الإيمانٍ في كمَارةٍ القتلٍ نَبَتَ نصًا غيرٌ معقولٍ المعنى» »> فِيقَتَصِرٌ على 
: موردٍ النْص ويِمْكِنُ أن يُقال: : إن تَحْريرَ َف موصوفة بصِفةٍ الإيمانٍ في باب القتلٍ ما 
وجب بطريق التكفير؛ لأنّ الكقّارة كاسيها ستارةٌ للذّنوبٍ والمُؤْاحَذاتٍ في الآخِرةٍ واللّه 
یکا عالق - وصح المُؤاخذة في الخطأ بدُعاء الي - عليه شرف التّحيّة : ر له 


@ 


مر س 


ُوَاخِدْمَآ إن سينا ا ر لمانا © [البقرة ]۲۸٠:‏ . 

وقال النّبِيُ عليه الصلاة والسلام : رقع من أتتي العأ والأيان وما اسشكرهوا عليه؛ 
وإنّما وجَبّتْ بطريقٍ الشّكر لسَلامةٍ نفيه في الدُنْيا عن الققصاصء وفي الاجر عن 
الهقاب؛ لان حلط التفسي عن الوقوعٍ في الخطاء مقدورٌ في الجملة بالجهَدٍ الج 
والتكلّفِ» فجعل الله - سبحانه وتعالى - تَحْريرَ رَقَبةٍ موصوقة بكؤنها مُؤْمِنةَ شكرًا لتلك 
النُعْمَوٍ والتحريرٌ في اليمينِ والظَّهارٍ يجبُ بطري التكفير» إذا لم يُعْرَفِ ارْتاعٌ المُؤاخذة 
الاب ههنا؛ فرت التترية فيا تكفيً| فلا يَسْتقيمٌ القياس + 

ا د 
القتل في إيجاب تَخرير رَقَبةٍ مُؤْمِنةٍ 

فالجوابُ: أنه لا يُمْكِنُ القياس في هذه الصورة أيضًا؛ لما ذَكَرْنا أن تَخريرٌَ المّؤْمِنِ جُعِل 
شُكرًا ليِعْمةٍ خاصّةء وهي سَلامةٌ الحياة في لديا مع اْتفاع المُؤاحَذة في الآخرة. 


0) 


وفي باب اليمين: : النعْمةُ هي ارْيفاعٌ المُْاحَذةَ في الآخِرة فحَسْبٌ إذْ ليس تة موجب 
دل يوي سقط عنه» فكانت الَعْمةُ في باب القتلٍ فق النّْمةٍ في باب اليمين» وشكر اللغمة 
بنجت على تر اة ؛ كالجزاء على قدر الجناية ولا يعلَم مِقُدارَ ر الشُكر إِلآَمَنْ عَلِمَ مقُدارَ 
النّْمة» وهو اللّه - سبحانه وتعالى - فلا تُمْكِنُ المُقَايَسة في هذه الصورة أيضًا واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلَّمٌ . 

وأا كقّارةٌ الظّهارٍ والإفطارٍ والقتل» فأمًا التتحريرُء فجميعٌ ما ذَكَرْنا آنه شرط جُوَازِه في 
كمّارةٍ اليمين» فهو شر جوازه في كفَارةٍ الظّهارِء والإفطار» والقلٍ وما ليس بشرط 
لجُواز ‏ التحرير في كقًارة اليمينٍ ٠‏ فليس بشرط لجُوازه في تلك الكمّاراتٍ» إلا إيمان 
ية خاّة» نإل شرم الجواز في كفارة القع بالإجماع» وكذا كمال الع قبل المسيسي 
في كفارة الَهِارِ» وهذا تفْرِيعُ على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه خحاضة» حتّى لو أعئق 
نصف عبده ثم وطِئ ثم أعّقَ ما بقيّ فعليه أن يَسْتقبل عِنْقَ عن الرَقَبِةِ في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ؛ لأنّ العتق عجرأ عند عند أبي حنيفة - عليه الرّحمةٌ - فلم يوجذ تَحُريرٌ 
كايلٌ قبل المسيس فيْرَمه الاستقبال . 


)١(‏ سبق تخريحجه . (۲) في المطبوع: «الجواز؟. 


و و ل د أيَا م لقوله - سبحانه وتعالى -: فن لَه 
فصيام َة ير © [البقرة وكذا في كقَارة الحلتي؛ ؛ لحديثِ كثب بن عُجْرَةَ رضي الله 

TT‏ وفي القتلٍ» والظهارء والإفطارٍ صومٌ شهِرَيْنِ لورود 
النَص به . 

وما شرط جوازٍ هذه الصّيامات فَلِجَوازٍ صيام الكفّارة شرائطً مَخُصوصةٌ : 

منهاء النيَةُ من الليلٍ حتّى لا يجورٌ بنيّةِ من الْهارٍ بالإجماع؛ لأنّه صومٌ غير عَيْنِ» 
فيسْتَدُعي وجوب النَيّهِ من الليلٍ لما ذَكَرْنا في تاب الصّوْم . 

ومنها: التتابع في غيرٍ موضع الصرورة في صوم كمارة الظهارٍ والإفطارٍ والقتلٍ بلا 
خلا ؛ لأنَّ التتابُعَ مَنْصوصٌ عليه في هذه الكقّاراتٍ الثلاثة ة قال اللّه - تَبارَكَ وتعالى - 
في كمارَتي ي القتلٍ والإفطار : من کل د ا ر هرش ن مسَتابعين 4 [المجادلة: ]٤‏ » 
وقال ابي عليه الصلاة والسلام للأعرابيٌ : : صم شهرَيْنٍ مُتَنابِعَيْنِ) » بخلاو صو نضاء 
رَمَضانَ ا ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمر به من غيرٍ شرط التتابم بقوله - تَبَارَكٌ وتعالى : 
امن كان نکم مَرِيضًا أو عل سر فده من ايام اسر € [البقرة :184] : 

وأمّا صومٌ كقّارةٍ اليمين فيْشَْرط فيه اليَنابُعُ أيضًا عندَنا ” . وعند الشافعي لا يُشْيرَطٌ بل 
هو بالخيارٍ إن شاء تابّعَ وإِنْ شاء فرق » واحتّجٌ بظاهر قوله تَبِارَكَ وتعالى: فن ل يد 
)١(‏ في المطبوع: «ذكرنا». 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأدب» باب : : ما جاء في قول الرجل : ويلك» برقم (51514), ومسلمء 
كتاب : الصيام» باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» برقم .)١١١1١(‏ وأبو داود» 
كتاب : الصوم > باب : كفارة من أتى أهله في رمضان» برقم ( 4°( والترماي يرتم 00/540 وابن 
ماجه يرقم (۱۹۷1), وأحمد برقم (٥1۹۰)ء‏ ومالك نحوه برقم 055٠ ٠(‏ والنسائي ة فى الکبری (۲/ ؟7١؟)‏ 
برقم (۳۱۱۷)ء والدارمي برقم (1717)» وابن حبان (۸/ ۲۹۳) برقم (4 007؛ والدارقطني (۲/ 14۰( 
برقم 90 والبيهقي في الكبرى )۲1/4( برقم «((YA4)‏ والحميدي في مسنده )41/۲( برقم 
)1۰۰۸( وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ ۲۸۱) برقم (2)7597 وعبد الرزاق في مصنفه (5/ )١954‏ برقم 


)۷٤٥۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( انظر ف في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ¥° (FT‏ شرح فتح القدير )0/ «(A1‏ الاختيار 0/ 


CEA --‏ ۲ ۳۳). الدر المختار (۳/ ۷۲۷). 


)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه لا يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام بالنسبة لكفارة اليمين على القول 
الأظهر الجديدء والقول القديم أنه يجب التتابع . انظر: الوسيط (۷/ .)۲٠۹‏ الروضة (١١/١۱)ء‏ مغني 
المحتاج .)۳۲۸/٤(‏ 


GD‏ ا 


راش کے 


فصيام َة يار 4 [البقرة ]١45:‏ من غير شرط التتابم. 

ولنا قِراءةٌ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : «فصيام ثلاثة ام مُتتابعاتٍ»» وقراءَته 
كانت مشهورة في الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم فكانت بمنزلة الخبّرٍ المشهور لقبولٍ 
الصّحابة رضي الله عنهم !| يَاها تَفُسيرًا للقرآنٍ العظيم» » إِنْ لم يقبّلوها في كونها قرآناء 
ذكانت مشهورة في حي كم الصَحابة رضي الله حنهم إيَاها في حق وجوب العقلو 
فكانت بمنزلة الخبّرِ المشهور والرّيادةُ على الكتاب الكريم بالخبّرٍ المشهور جائزة بلا 
خلاني» ويجوثٌ بحَبّرِ الواح وكذا عند بعض مَشايخنا على ما عُرفَ في أصول الفقه. 

وموم ل نار ادر ووع و لكر افيا لجر مسرب لتر 

عُذْرِأ و لعُذْرِمَرَضِء أ أو سَئَرِ؛ لقَوْتٍ شرط التتاهُع. ‏ 

رارق ااى الجيوة اقل اجو كر ويام التشريتي فاته يَسْتَقبلُ ليام سَواءٌ أفْطرَ 
في هذه الأيّام أو لم يُفْيِرُ؛ لأ الصَوْمْ في هذه الايا لايضْلْحُ لإسقاط ما في وميه ؛ لأ ما 
في مه كال والصّوْم في هذه الأيّام ناص لمُجاوَرة المعصية إياه» والنَاقِصٌ لا توب عن 
الكايلٍ . 

ولو كانتٍ امرأةٌ فصامَتٌ عن كمَّارةٍ الإفطارٍ في رَمَضانَ أو عن كار القتلِ» فحاضتُ 
yS‏ 
معذورةً» وعليها أنْ تَصَلَيَّ eS‏ 
يومًا بعدَ الحيض استقبَلَتْ؛ لأنّها تركت التتابُعَ من غيرٍ ضرورةء ولو نَفِسَتْ تَستقبل لعَدَ 
الصرورة؛ لأنّها تجدٌ شهرَيْنٍ لا فاس فيهما. 

ولو كانت في صوم كمارةٍ اليمين» > فحاضَتُ في خلال ذلك تَسْتَقبل ؛ لأنها تجدٌ ثلاثة 
لع ا سيد ا ا ا 
منها بالتهارٍ ناسيّاء أو بالليل عايدًا أ وناسيّاء أو اکل بالتهار ناشیا لا يَنتقبل؛ لأنّ الصّوْمْ 
لم يَفْسُّدْ فلم مُث شرط التَتابُع . 

ومنها: عَدَمٌ المسيس في الشْهرَيْنِ في صوم كفَارةٍ الظّهارِ» سَواءٌ فسَّدَ الصّوْمُ أو لا في 
قول أبي حنيفة ومحمّدٍ. 
)١(‏ في المطبوع : «عنهما؛ . (۲) في المطبوع: «حلال؟. 


مدي ا a‏ 


2 كنب ےک GD‏ 


وقال أبو يوشف: الشَرطٌ عدم م فساد د الصّوْمٍ حتّى لو جامع امرأتّه التي ظاهَرَ منها بالليلٍ 


عامِدًا أو ناسيّاء أو بالتهار ناسيّاء استقبَلٌ عندّهما ” “ وعند أبي يوسُفَ : يمُضي على 


صومه وبه أخذ الشافعي ا" 


وخة قول ابي يوشط. أن هذا الجماع لا يَنْقَطِعْ به اتاب ؛ لأه لا يْفْسِدُ الصو فلا يجبٌ 
الاستقبال» “كما لو جامع اا ار م ظاهَرَ منها والصّحيحُ قولنا ؛ لأنّ المأمورَّ به 
صوم شهِرَيْنٍ مُتَتَابميْنٍ لا مسيسٌ فيهماء بقوله : ؤس لر عيذ ميم رين ماعن من بل أن 
يماسا € [المجادلة ]٤:‏ » فإذا جامع في خلالهماء فلم يأتٍ بالمأمور بهء ولو جامعها بالتهار 
عايدًا استقبّلٌ بالاثفاق . 

أمَا عندهما فلوجودٍ المسيس» وأما عنده فلانقطاع التَنابُع لوجودٍ فسادٍ الصَوْم . 

وأا وجوت قار الحلقء فصاجته بالخيار إن شاء فرق لإطلاق قوله قبا وتعالن:؛ 
ميدي ين مِيَامٍ أو صَدََوْ أو اق [البقرة:*14] من غيرٍ فصل . 

وأا الإطعامٌ في كقّارَتَي الظَّهارٍ والإفطارٍ فالكلامُ في جوازِه صِفَةٌ وقدرًا ومَبَلاً 
كالكلام في كمَّارةٍ اليمِينٍ وقد ذَكَّرْناه وعَدّمٌ المسيسٍ في خلال الإطعام في كمّارة الظْهارٍ 
ا الاستثنافٌ لأ الله تبارك وتعالى لم 

يشترط ذلك في هذه الكقارة لقوله سبحانه وتعالى 3 فمن ل سط وَْطعَامُ سين يسك 4 
[المجادلة :4] من غير شرط تَرْكٍ المسيس» !| إلا أنه مُنِعَ من الوطءٍ قبله؛ لجََوازِ أن يقدرٌ على 
الصَوْم أو الاعيكاف. فتنْقِلَ الكقارة إليهماء فيتبينُ ن أن الوطء كان حَرامًا على ما كنا في 
كتاب الظهارٍ . 

والكلامٌ في الإطعام في كقارة الحلّيء كالكلام في كقارة اليمِينٍ» إلا في عَدَدِ من يُطْعَمُ 
وهم سِتّةٌ مساكينَ ؛ لحّديثِ كغب بن عُجرةَ رضي الله عنه . 

فأمًا في الصّفةٍ والقدرٍ والمحَلٌء فلا يختلِفانٍ حيّى يجورٌ فيه التَمُلِيكُ والتَمْكينٌ وهذا 
قول أبي يوسّفَ وقال محمّدٌ: لا يجوز فيها إلا التَمليك» كذا حَكَى الشيخ التُدوريُ 


() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)٠١/۷(‏ 
(1) مذهب الشافعية: لا يجوز له الوطء في صوم الكفارة حتى يكفر. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
(ص۲۷٤)‏ . ش 


> و يت لصاف‎ GD 


رحمه الله الخلاف» ودَكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ الطحاويٌّ رحمه الله قول أبي حنيفة 
ببدم سو سا اك وول رفير 0 
الوا ا عوني ب ا ا والتص ورد ههنا 


بلفظ الصَدَقَةَء وأنّها تقتضي ي التَمْلِيك ٠‏ لكئه مُعَللَ بدَفْع الحاجة» والتَّصدّىٌ تمليك فأشبّه 
الرّكاةً والعشْرَ . ١‏ 
ولهما أن التصّ وإِنْ ورَدَ بلفظ الصَّدَقِةَء وأنها تق تقكّضي التّمْلِيكَ لكئه مُعَلَلَ بدَفْع 


لا ا ال E‏ 
وإنْ مُسَّرَتِ الصَدَقةُ بلاثِ أصوْع في حَديثِ كغب بن عجره رضي الله عنه . 

ولو وجب عليه كقّارةُ يمين فلم يجد ما يُْينُء ولا ما يَكسوء ولامايُطْهِم عشرة 
مساكينَ» وهو شيخ كبيٌ لا يقايرُ على الصّوْمٍ فأراة أن يُطْعمَ '' سه مساكينَ عن صيام 
ثلاثة أيّامء ٠»‏ لم جز إلا ان يُطْعِمٌ عشرةً مساكينَ؛ لان الصَوْمَ دل والبدل لا يكرد له تدل» 
فإذا عَجَرَّ عن البدَلٍ تَأخرَ وجوبُ الأصل» وهو أحد الأشياء القلاثة | ثة إلى وقتِ القدذرة . 
وإنْ كان عليه كقّارةٌ القتلٍ أو الظْهارٍ أو الإفطار ولم يجذ ما يُمْيُ ورت شار 
يقر على الصّوْمٍ ولا يجدُ ما يُطْيِمُ في كفّارة الظَهارٍ والإفطار» يتآخَرُ الوجوبٌ إلى أن 
يقدِرٌ على الإعتاقٍ في كمًارة القتلٍ» وعلى الإعتاق أو الإطعام في كمارة الظهار والإفطار؛ 
لأنّ إيجابَ الفعلٍ على العاجز مُحالٌ واللّه أعلّمْ. 


(۲) في المطبوع: «يعتقه؛ . 


م كتب اشرب سر( 


کک ور 


الكلام في هذا الكتاب في مواضِعَ : 

في بيان أسماء الأشربة المعروفة المُسْكرةٍ. 
وفي بيانٍ مُعانيها . 

وفي بيانٍ أخكايها . 

وفي بِيانٍ خد السّكر . 


افااسماؤهاء فالخْمُرء والسّكٰ والفضيخ› وتقيع م الزّبيب» والطّلائ الباق 
والمتصف: وَالمُتَلْثُ والجمهوريٌ. وقد يُسَمّى أبو سيا والخليطانٍ والمِزْرُ والجعةٌ 
والبقْعَ . 

افا بيان معاني هذه الأسماء: أمّا الخد قرات ا ء من ماءٍ العِنّب إذا على واشَدَ 
وقَذَّفَ بالرَبَدء وهذا عند أبي حنيفة عليه الرّحمة . 

وعند أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ عليهما الرّحمةٌ ماه الب إذا على واشْئَدٌ فقد صار خمءًا 
وتَرْنَبَ عليه أخكامٌ الخمرٍ قَدَفَ بِالرْيَدٍ أو لم يقذِف ١‏ 

وخ قولهما؛ أن الرّكنَ فيها ''' معنى الإسكار» وذا يَحْصّلٌّ بدون القدّفٍ لزيد . 


وَجْهُ قول أبي حنيفة رحمه الله : أ معنى الإسكار لا يتكامّل إلا بالقدٌ ف في بِالرَّيَدٍ فلا 
يصيرٌ خمرًا بدويه . 

وافا الشكز: فهو اسم للئّيء من ماء الرُطب إذا غَلى واشتَدَ وقَذَفَ بالرَبَدٍ أو لم يقذِف 
على الاختلاف . 


وأمًا الفضيحٌ: :فهو اسم للٽيءِ من ماء البَسْرٍ المنضوخ وهو المدقوق | ق إذا على وَاسْبَدٌ 
وقَدَفَ بالرَبَدٍِ أو لا على الاختلاف . 


)١(‏ في المطبوع : يقذا . () في المطبوع: «فيهما». 


واا تَقيغ الزبيب: فهو اسمٌ للٽيءِ من ماءِ الرّبيب المنقوع في الماء حتّى حرجت حَلاوَنَه 
إليه واشئّدٌ وقَدّفٌ بالرّبَدٍ أو لا على الخلافٍ . 

وأمًا الطلاء: :فهو اسم للمَطبوخ من ماء الب إذا ذَمَبّ مَل من انين وصار مُسْكِرًا 
ويدخلٌ تحت البادَّقٍ الف لأ الباق هو البو أدنى طَبّْخْةٍ من ماء العِنّب 
والمُنضصَفُ هو المطّبوحٌ من ماء الوكب إذا ذَهَبَ نصفُه وبقيّ الصف . 

وهيل الطّلاءُ: هو المُكَلَتُ وهو المطبوخ من ماء اليب حتى ذَّهَبَ ثُلّئاه وبقي محتقا 
وصار مُسْكِرًا . 

وما الجمهوري: فهو المُكَلّتُ يُصَّبِّ الماءٌ بعدما ذَّمَبَ تلماه بِالطَبْخ قدر الذاهب وهو 
الان ّم يُطْبَحْ أدنى طبْخة ويصيرٌ مُسْكِرًا . 

وأما الخليطان: فهما الثّمْرُ والرّبِيبٌ أ أو الث والدْطَبٌ إذا خُلِطا وتُبذا حتّى غَلَيا واشتَذا . 

واا المِززء فهو اسمٌ لنَبيذٍ الذرة إذا صار مُسْكِرًا . 

وأمًا الجغة: فهو اسم لبي الحِنْطةٍ والشعير إذا صار مُسْكِرًا . 

وافا البثغ: فهو اسمٌ لبي العسَّلٍ إذا صار مُسْكِرًا . 

هذا بيان مَعاني هذه الأسماء. 

وأا بيانُ أحكام هذه الأشربة: أمَا الخمْرٌ تعلق بها أخكام : 

منها أله حرم شرب ليها وكئيرها إلا عند الضرورة للها محر حَرْمَةٌ العيْنٍ فِيَسْتَوي 
في الحُرْمةٍ قَليلُها وكَثيرُها . 

والدّليلٌ على أنّها نها مُحَرَمةٌ العيْنٍ قولّه سبحانه وتعالى : رجش ين عمل أَلشَّيعنِ4 [المائدة 
2 وصَّفَ سبحانه وتعالى الخر بگزنها رجا وغيرٌ المحم لا يوصَفُ به فهذا يدل 
على كونها مُحَرّمةَ في نفسِهاء وقولّه عَرّ من قائلٍ : + إتمَا بريد ليطن أن يوقع نكم 
لْمََوةَ > [المائدة :41] الآيةٌ فدَلُ على حُرْمَةٍ السّكر فَحَرّمَتْ عَيْتُها والسّكرٌ منها . 

وقال عليه الصلاة والسلام : اخُرْمَتِ الخمر لبها قَلِينُها وكَثِيرُها والسُكرٌ من كل شر اب٤‏ 
)١(‏ في المطبوع: «فيستوق». 


0 00 البيهقي في الكبرى (' O‏ يس سنك 


(0) 


00 


إلا أنه رخص شُرْبَها عند ضَرورةٍ العطش . أو لإكراو قدرَ ما تَنْدَفِعُ به الرورةٌ ولان حزمة 
قليلها تَبَتَتْ بث بالشرع المحض فاحتٌمِلَ السّقوط بالضّرورةٍ كحُرْمةٍ المية ونحو ذلك . 

وكذا لا يجوز الانتفاعٌ بها للمُداواةٍ وغيرها لأنَّ الله تعالى لم يَجْعَلٌ شفاءنا فيما حَرّمَ 

علينا ويَحْرُمٌ على الرْجُلٍ أن يَسْقيَ الصّغيرَ الخَمْرٌ فإذا سَّقاه فالإثمٌ عليه دود الصَّغيرٍ لأنّ 
ن يتناوله . 
- 0 8 # و ا ف :+ 

ومنها؛ أنه يكف مُسْتَحِلَها لأنَ حُرْمَتَها تبث بدّليل مقطوع به وهو نص الكتاب الكريم 
فكان منْكرٌ الحزمة مْكرًا للكتاب . 

فكي ل 7 د خد شاريُها قَليلاً أو كثيرًا لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
ذلك ولو شرِبَ خمرًا مَمْزُوجًا بالماء إنْ كانت الغلّبةٌ للخمر يجب الحدٌء وَإِنْ غَلَبَ الماءٌ 
عليها حتّى زال طَعْمُها وريحُها لا يجب لأنّ الغلّبةً | إذا كانت للخمر فقد ب بقيّ اسم الخمر 
ومعناها وإذا كانت الغلَبةٌ للماء فقد زال الاسم والمعنى إلا أنه يَحْرُمُ شُرْبُ الماء الممزوج 
اراي نو ا NLS AGS‏ 
جل حَرامًا ولو شربها يجب الحدٌ لبقاء الاسم والمعنى بعد الطَبْخ ولو شرب كُرْديَ ”© 
الخمْرٍ لا حَدٌ عليه | لك س لان لا تمك عدا رمعص ا َة فيه ناقِصل لكونه 
مَخُلوطًا بغيره فأشبَة المُنضَّفَ وإذا سَكِرَ منه يجب حَد الّكر كما في المُنضَفٍِ ويَحْرْمُ 
شُرْبُهِ لما فيه من أجزاءِ الخَمْرٍ ومَنْ وُجِدَ منه رائحةٌ الخْمْرٍ أو قاء خمرًا لا حَدَ عليه لأنّه 
يُحْتَمَلُ آنه شربّها مُكرّمًا فلا يجب مع الاحتمالٍ. 

ولاحَدَ على أهل الذَّمَةِ وإنْ سَكروا من الخمر لأنّها حَلالُ عندهم؛ وعن الحسّن بن 
زياد رحمه الله أَنّهم يُحَدّونَ إذا سَكِروا لأنّ السّكرٌ حَرامٌ في الأديانِ كُلّها . 

ومنها: أن حَدَ شرب الخمْر وحَدَ السّكر مُقَدَ ددر جناي جلدة في الالخرار لاجم 
الصحابة رضي الله عنهم وقياسهم على حَدَّ القذفي حتّى قال سينا علي رضي الله عنه : 
إذا سَكِرَ هذّى وإذا هذى افْتَرَى ”" وحَدٌ المُفْتَرِينَ نَمانونَ وبأربعينَ في العبيدٍ لأنّ الوق 
٠‏ () في المطبوع: «أنها». 
(0) الدردي: الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر وا : ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة 


والأدهان. انظر: اللسان (155/7). 
(۳) ضعيف : أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الأشربة» باب: الحد في الخمرء برقم (۸۸١۱)ء‏ والحاكم 


@ حم بدائع الصنائ عط .> 
نطف للحَدٌ كحَدٌ القذّفٍ والرّنا قال اللّه تعالى جل وعلا: إن أت بحست مَلِنَ 
نصف ما عل الْمخصَنتٍ مر الْمَذَابِ » [الساء ]٠٠:‏ . 

ومنهاء آنه يحرم على المسلم تمليكها وتَمَلكها بسائر أسباب الملكِ من البيع والشراء 
وغير ذلك ؛ لأنّ كُلَّ ذلك انتفاعٌ بالخَمْرٍ وأنّها مُحَرّمَةٌ الانتفاع على المسلم . 

وروي عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : هيا أهل المدينة إن لله بار وتعالى قد انَل 
ريم الخطْر فمَن كب هذه الآبة وعنده شي: منها فلا شرنها ولا ټبغها 277 7" فسَكبوها في 
طرق المدينة إلآ أنّها توّرَتُ لأنّ الملكَ في الموروث تَبَتَ شرعًا من غيرٍ صْنْع العبد فلا 
يكونٌ ذلك من باب التَمْلِيكِ والتَمَلّكِء والخمْدُ إِنْ لم كن مُتَقَرّمةَ فهي مال عندنا فكانت 
قابلةً للملكِ في الجملة . 

ومنهاء أله لا يَضْمَنُ مُْلِفُها إذا كانت لمسلم لأنّها ليسث مُتَقَومَةَ في حقّ المسلم وإن 
كانت مالا في حقّه وإِنْلافٌُ مالٍ غير مُتَقَرُم لايوجبٌ الضَمانَء وإِنْ كانت لِذِمَيّ يَضْمّن 
عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ رحمه الله» وهي من مسائلٍ الغضب . 


ومنهاء أنّها تَجسةٌ غَلِيظةٌ حتّى لو أصابَ تَوَْا أكثرُ من قدرٍ الدّرهم يمْنَعٌ جوارٌ الصّلاةٍ 
لأنّ الله تَبارَكَ وتعالى سَّمّاها رِجْسًا في كتابه الكريم بقنوله > # رج بن عل الشَيِطن 
فَأَجِتَوَه © [المائدة :40] ولو بَلَ بها الجلطة فَقُسِلَتْ وجُمّقَتْ وَطْعتت فان لم يوج منها طَعْمٌ 
الخفْر ورائحمُها يَحِلَ أكلّه ون وُجِدَ لا يَحِلَ لان قيام الطْعْم والرائحة ليل بقاء أجزاء 
الخمرء وزوالها لیل زوالها لت ا هال ذبكف فن ذُبِحَتْ ساعةً ما سُّقِيَتْ 
به تَحِلَ من غير كراهةٍ لأنّها في أمعائها بعد فتطهرُ بالغسْلٍ وإنْ مضى عليها يومٌ أو أكثّر 


تَحِلَّ مع الكراهة لاحتمال أنْها تََرَقَتْ في العُروقٍ والأعصاب . 
ومنهاء إذا تَخَلَدَتْ بنفسها يحل شُرْبُ الخلّ بلا خلافٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: ِم 


في المستدرك )٤۱۷ /٤(‏ برقم (8171)) والدارقطني (9/ )١61/‏ برقم (۲۲۲)» والبيهقي في الكبرى (۸/ 
٠۰‏ والشافعي في مسنده »)587/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۳۷۸/۷) برقم (11047) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل رقم (۲۴۷۸). 

)١(‏ في المطبوع: «يبيعها». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟7”05/1) برقم »)۳٠٠۲(‏ والبيهقي بنحوه في الشعب (0/ 4) برقم 
(59هه١1)ء‏ والديلمي في الفردوس /٩(‏ ۲۹۷) برقم (87) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


بس ہل 7D‏ 


و 20-077 5 1 7 ٍ 
الإدامُ الخل» . وإِنّما يُعْرَفَ التَخَلْل بالتَعَيُر من المرارة إلى الُخموضة بحيتٌ لا يَبْقَى فيها 
ر ك ت کا ر - 
مَرارة أصلا عند أبي حنيفة رضي الله عنه حتّى لو بقيّ فيها بعض المرارة لا يحل وعند أبي 

و ل و ١‏ 8 م 0 5 2 
يوسّف ومحمَّدٍ تَصِيرٌ خلا بظهور قليل الحُموضة فيها لأنّ من أصل أبي حنيفة رحمه الله 
أنّ العصيرٌ من ماء الب لا يصيرٌ خمرًا إلاً بعد تكامّلٍ معنى الخمْريّة فيه فكذا الخَمْرٌ لا 
يصيرٌ خلا إلا بعد تَكامّل معنى الخليّة فيه» وعندّهما يصيدُ خمرًا (© بظهور دليل الخخريّة 
ويصيرٌ خلا بظُهورٍ دليل الخليّة فيه هذا إذا تَخَلَدَتْ بنفسهاء فأمًا إذا خَذَلّها صاحِبُها بولاج 

8 0 7 و 75 3 ل 7 7 
من حل أو مِلْح أو غيرهماء فالتَخْلِيلُ جائرٌ والخل حَلالٌ عندّنا ‏ . 

8 و 0 0 

وعند الشافعمي لا يجوز التَخُليل ولا جل الخل * . 

7 2 خب مس‎ . 0 n 

وإِنْ خللها بالتقل من موضع إلى موضع فلا شك أنه جل عندناء وللشافعيٌ رحمه الله 
قولانٍ. 

واحنّجٌ بما روي أنْ بعد نزول تَخُريم الخمر: كانت عند أبي طُلّحة الأنصاريّ 
رحمه الله ُمورٌ لأيتام فجاء إلى رسول الله ية وقال: ما نصْنَمٌ بها يا رسول اللّه؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ارفها»ء فقال أبو طُلّحة : أقلا أخَللّها؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
دل نص عليه الصلاة والسلام على التّهى عن التَخْليلٍِء وحقيقةٌ التهي للتحريم؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم به» برقم .)٠٠٠١٠(‏ والترمذي» كتاب : 
الأطعمة» باب : ما جاء في الخل» برقم (١٤۱۸)ء‏ وابن ماجه برقم .)۳۳١١(‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
) وأبو يعلى في مسنده (۷/ 477) برقم )٤٤٤٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه مسلمء كتاب الأشربةء باب : فضيلة الخل والتّأدم به« برقم )ل وأبو داودء» كتاب 
الأطعمة. باب: في الخل» برقم (۳۸۲۰)» والترمذي» برقم (۱۸۳۹)» والنسائي. برقم (919/45), وابن 
ماجه» برقم (۳۳۱۷)» وأحمدء برقم »)١7817(‏ والدارمي» برقم .)۲۰٤۸(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ 
»© برقم »)١51401(‏ والطبراني في الكبير (؟/ »)١184‏ برقم 2)١1749(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ 
89) برقم »)١9481(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/۸٤۱)ء‏ برقم )۲٤۲٦۱۳(‏ من حديث جابر بن 
)١(‏ في المطبوع: «خمورًا». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: القدوري (ص 48).» المبسوط (٤۲۲/۲)ء‏ الهداية (4/ .)١١‏ 

(:) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز تخليل الخمر. انظر: المجموع مع المهذب .)٥۸١/۲(‏ 

..(0) أخرجه مسلم» كتاب: الأشربةء باب: تحريم تخليل الخمرء برقم (۱۹۸۳)ء وأبو داود» كتاب 
الأشربة» باب : ما جاء في الخمر تخلل » برقم (2)751/60, والترمذي برقم (915؟١).‏ وأحمد برقم (۱۱۷۷۹)ء 


والدارمي بنحوه برقم »)١٠٠١(‏ والدارقطني )٠٠١ /٤(‏ برقم .)٤(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ ۳۷) برقم 
(20980»). وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۱۰۱) برقم (1044) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


@ كل ا 
ولأنّ في الاشتغال بِالتَخُلِيلٍ احتمال الؤقوع في الفسادٍء EE‏ 
وهذا لا يجورٌ بخلاني ما إذا تَخَلَلَتْ بنفسها . 

ولنا: اروص E‏ ١أيُما‏ إهاب بع فقد طهر كالخمر 
إذاتخلل تسل : فحمَّقَ عليه الصلاة والسلام التَخُليلَ وأنَْتَ جل الخلّ شرعًا؛ ولأ التَخَلِيلَ 


ا ر ات 


سبتٌ لحُصول الجل فيكونٌ مُباحًا استذلالاً ہما ”" إذا أمسّكها حتّى تَخَلَلْتْ . 

والدّليلٌ على أنه سببٌ لحُصول الحِلّ أنّ بهذا الصّنْع صار المائعٌ حايضًا بحيثٌ لا يَبِينُ 
في الوق أثَرُ المرارة فلا يَخْلو إِما أن كان ذلك لعَلَبَةٍ الحُموضةٍ المرارةً مع بقائها في 
ذاتهاء وإمًا أن كان تمي الخمْر من المرارة إلى الحُموضة لا سبيل إلى الأول لأنه لا 
حُموضة في الولح لتَكَلْب المرارة. 

وكذا بإلقاء حل ليل يصيرُ حايضًا في مُدَةٍ و كَليلة لا تَتَخَلَلّ بنفسِها عادةٌ» والقليل لا 
يَغْلِبُ الكثيرٌ فتَعيّنَ تيح أن هور الحُموضة بإجراء اللّه تعالى العادةً على أن مُجاوَزة الخل 
يدها من المرارة إلى الحُموضة في مثلٍ هذا الرّمانٍِ فقبَتَ أن التَخُليلَ سببٌ لحُصول الجل 
فيكونٌ مُباعا لاله ”*» حينئِذٍ یکو اساب مال مُتَقَوّم عندّنا وعنده يكونٌ اكتسابَ المالٍ 


الظَاهرُ منه ضَرورةٌ» 


وكُلٌ ذلك مشرو . 
وأمَا الحديث؛ فقد رُوِيَ أن أنّ أبا طلْحةَ رحمه الله لما قال: أ قلا أُخََّنُها؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: «تَعم» © فتَعارَضَتٍ الرُوايّتانٍ سمط الاحتِجاجٌ على ته حمل على التي عن 
التَخْلِيلٍ لمعى في غيره وهو دَفْعُ عادةٍ العامة لأنْ القوْمَ كانوا حَديئي العهد بتخر بتر 
رع ود ارج براي ل 00 
شُرْبَ الخْمْرٍ وصار عادة لهم وطبيعة» والتّزوع عن العادة أمرٌ صَعْبٌ فْقَّيمُ البيتٍ إن كان 
يتْرّحِدٌ عن ذلك ديانة فقن ما يَسْلّمُ الأنباعٌ عنها لو أمر بالتَخْلِيلٍ إذْ لا يحلل من ساعَتها بل 


)١(‏ في المطبوع: «ويتجنس». 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الحيض» باب : طهارة جلود الميتة بالدباغ» برقم (7557)» وأبو داود» برقم 
»)٤۱۲۳(‏ والترمذي» (۱۷۲۸)» والنسائي» »)٤۲٤۱(‏ وابن ماجهء (۳۹۰۹)» من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

(۳) في المطبوع : ابماء؛. )٤(‏ في المطبوع: «لأن». 

() 1 أقف عليه. 


حم کتاب الاشربة > ® 


بعد وقتٍ مُعْتَبَرِ فيُوَدَي إلى فسادٍ العامّة وهذا لا يجوزء وقد انعَدَمٌ ذلك المعنى في زَماننا 
يُقَرَرَ التتحريمٌ ويألفَ الطْبْعٌ تَحْريمّها؛ حَمَلْناه على هذا دَفْعَا للتَناقْضٍ عن الدَّليلٍ» وبه 
َِيّنَ أنْ ليس فيما قُلْناه احتمال الوُقوع في الفساه . 

وقوله: تنجس الظّاهر منه ضَرورة» َعَم ؛ لكنْ لحاجةٍ وإنّه لجائرٌ كدبغ جِلْدٍ الميْنةٍ 
واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

م لا فرق في ظاهر الروابةِ بين ما إذا ألقى فيها شيتا ليلا من المح أو السَمَكِ أو الخلّ 
أو كثيرًا حتّى تَحِلَ في الحالَيْن ”© جميعًا . 

وزوي عن ابي يوسط: أنه إنْ كان الخل كثيرًا لا يِل . 

وَجْْهُ رواية أبي يوسُفَ رحمه الله: أن المُلْقَى من الخلّ إذا كان قَليلاٌ فهذا تخليلٌ 
لظهورٍ الحُموضة فيها بطريتي التَْييرِه فأمًا إذا كان كثيرًا فهذا ليس بتخليل بل هو تَغْلِيتٌ 
لعَلَبة الحُموضةٍ المرارة» فصار كما لو ألقّى فيها كثيرًا من الحلاواتِ حتّی صار حلا أنه 
لا جل بل يتَتَجَسٌ الكل فكذا هذا. 

وخة ظاهر الرواية: أن كُلّ ذلك تخليلٌ؛ أمّا إذا كان فليا فظاهرٌ وكذلك إذا كان كثيدًا 
لما ذَكَرْنا أن ظهورَ الحُموضةٍ عند إِلْقاءِ الح والسَمَكِ لا يكونٌ بطريق التَغْلِيبٍ لانهدام 


وأمًا لسر والفضيخ ويم ابيب فيَحْرُمٌ شرب قَليلها وكثيرها لما رُوِيّ عن التي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «الخَمْرٌ من هاتَينٍ الشَّجَرَتَيِنِ؛ وأشارٌ عليه الصلاة والسلام إلى 
التخلةٍ والكرْمة ٠"‏ والتي هنا هو المُسَْحِقّ لاسم الخمْرٍ فكان حَرامًا. 


)١(‏ في النسخة: «تنحيس». () في المطبوع : «الحالتين». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب: بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل» برقم (١۱۹۸)ء‏ 
وأبوداود, كتاب : الأشربة» باب: الخمر مما هو؟ برقم ينض والترمذي برقم «(1A¥0)‏ والنسائي 
برقم (0615)» وابن ماجه برقم (۳۳۷۸)ء وأحمد برقم (7556)» والدارمي برقم (5095). وابن حبان 
)1/1١5(‏ برقم (0844), والبيهقي في الكبرى (۸/ 584)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ 0م 
برقم (75079)» وأبو يعلى في مسنده (۱۰/ ۳۹۸) برقم »)2656١5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 74؟), 
وابن أي شيبة في مصنفه (0/ 18) برقم (173777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 حفط م لي 600 
وتعالى لم يَجَعَل شفاءكم فيما حرم عليكم . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما [أت] ”" قال: السَكَرُ هي الخْمْرُ ليس لها كنية "" . 

وروي آنه لما سيل عن نُقيع الرّبيب قال: الخمْدُ أخيئها ”؟» أشارَ إلى عِلَةٍ الْحُرْمَةٍ وهي 
أن إيقاعَ الذبيب فى الماء إحياء للخمر لأنَّ الرّبِيبَ إذا نقِعَ في الماء يَعودُ عَِبًا فكان نقيعه 
كعصير العِتّب» ولأنّ هذا لا يُتَخَذُ إلآللشكر فيَخْرْمُ شُرْبٌ فَليلِها وكثيرها . 

فَإِنْ قِيلَ: أليس أن اللَّهَ تَبارَكَ وتعالى قال: وين تَمَرتٍ اليل الأب دون ينه 
ا و ا قر و ا 8 ع وه 
ڪر ورزقا عستا [النحل ]٠۷:‏ وهذا خرج مَحْرَجَ تَذكير النْعْمة والتبيه على شكرها فيّدل 
على جلها؟ 

فالجواب؛ قِيلَ : إن الآيةَ ملسوخة بآية تَحُريم | لخمْر فلا يصح الاحتجاج بها . 

والثانيء إن لم تَكُنْ منسوخة فيُْتَمَلُ ن ذلك خرج مَخْرَجَ التغيير أي : إتكم تَجْعَلونَ ما 
أعطاكُمُ الله تعالى من كَّمَراتِ التخيل والأعناب ”“ -التي هي حَلال- بعضّها راما وهو 
5 و ت 5 دمو شاور 8 

ENE‏ ایل أروبشر تا انر َه کم ر رَرْقِ فَجَمَلْثُم نه حَرامًا وساد 
ونس :۹] على هذا كانت الآيةٌ حُجَةٌ عليكم لأنَّ التَْييرَ على الحرام لا على الحلالٍ . 

- 00 NS clo BL رجه‎ MT Ao 0 رس ووه‎ 

ولا كف مُسْتَحِلّهاء ولكنْ يُضَلَلْ لأنّ حُرْمَتها دونَ حُزمة الخمْر لثبوتها بدليل غير 
مقطوع به من أخبارٍ الآحاد وآثارٍ الصحابةٍ رضي الله عنهم على ما دنا ولا يُحَدٌ شرب 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري تعليقاء كتاب: الأشربة» باب: شراب الحلواء والعسل» والحاكم في 
المستدرك )۲٤۲/٤(‏ برقم (۹٠٠۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ ١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (8/ 50 *) 
برقم »)۹۷۱٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه (۹/ ›)۲١۱‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۸) برقم (۲/ 
48 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء انظر غاية المرام رقم (219. 
(۲) ليست في المطبوع . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 10) برقم (۲۳۸۳۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (77/0) برقم )۲۳۸٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

) في المطبوع : «والأعناء» , )١(‏ في المطبوع: «وعلى». 


القليلِ منها لأ الحذ إنّما يجبٌ بشزب القليلٍ من الخمْرٍ ولم يوجذ بالسّكر لأنّ حُزْمة 
السُكر من كَل شراب كحُرْمةٍ الخمر لثبوتها بدليلي مقطوع به» وهو نص الكتاب العزيز 
قال الله تعالى جل شأئه في الاَيةٍ الكريمة : لما بريد ليطن أ أن يوع بتكم العداوة والبعضَآه 
ف لر لير ويسم عن ر ألو عن الوق هل م سر [الماند ]٠١:‏ وهذه المعاني 
تَخصّل بالشکرٍ من كُلْ شراب فكانت حُرْمةٌ السّكرٍ من كَل شراب ثابتة بنص الككتاب العزيز 
كحُرْمةٍ الخمْرٍ ولهذا جَمع رسول الله ل بين الحُرْمتَيْنِ في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«حُرْمَتْ عليكُمُ الخمْرُ لمَبِها ليها وكثيرُها والسّكرُ من كل شر اب ”3 . 

ومعلومٌ َه عليه الصلاة والسلام ما أراة به أصلَ الحرمة لان ذلك لاقف على الشكر 
في كَل شراب دل أن المُراد منه الحُرْمةٌ مه الكايِلة التي لا شَبْهة شَبْهةَ فيها كحُرْمةٍ الخَمْرٍ وكذا جَمع 
سَمدنا عَليّ رضي الله عنه بينهما في الحدٌ فقال : فيما أسكرٌ من التَبِيذٍ تّمانونَ وفي الخَمْرٍ 
يلها وكثيرها تّمانونَ ويجورٌ بيعها عندٌ أبي حنيفةً مع الكراهةٍ وعندٌ أبي يوسّفٌ ومحمَدٍ لا 
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يجوز أصلا . 

وخة قولهما؛ أن مَحَلَ البيع هو الما وألّه اسمٌ لما بباح الانتفاعٌ به حقيقة وشرعًا ولم 
يوذ فلا یکول مالا فلا يجوز بيعُها كبيع الخمْرٍ . 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه: أن ابيع مُبادَلةُ شيءِ مرغوب فيه بشيءٍ مرغوب 
فيه قال اللّه تَبارَكَ وتعالى : #أُوْلَيِكَ الَذِنَ اشر الصَّكَلدٌ الد فما حت رتهم وَمَا ما ا 
مهتت 4 [البقرة ]٠١:‏ وقد جد ههنا لأن الأشربة مرغوبٌ فيهاء والمال اسم لشيءِ مرغوب 
فيه إلاً أنّ الخمْرٌ مع كونها مرغوبًا فيها لا يجوز بيعُها بالتصٌّ الذي رَوَيْنا والتص ورد د باسم 
الخْمْر فيُقْمَصَرُ على مورد النَصّ . 

على ما لحلاف لكا اال تن عند رع لا يم 

منها؛ خكم نَجَاسَيّها: فقد روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّها لو أصابَّتٍ التَوبَ 

كلمن قدرالترهم تمكم جور انشا أله حرم شرب ليها وكثيرها كالخخر فكانت 
. . نَجِاسَتُها غَلِيظة كتجاسة الخمْر ورُويّ أنّها لا تمنّع أصلا لأنّ نَجاسة الخْمر إِنّما ّث ” 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى»ء ( )2٠‏ موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما . وانظراشرح 
معاني الآثار»» T/9‏ ء وقد ضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة» (١؟75١).‏ 


(۲) و في المطبوع : تست 


may yw 


بالشرع بقوله عَرّ شاه : رجش ين عَملِ الَّين4 [لما ]٠٠:‏ فيختص باسم الخخر . 

وعن أبي يوسّفٌ رحمه الله أنه | ف ا ا ای ا ی 
لها وإ كانت مُحَرمة اانيفاع لك متها دون حزمة الخذر حتى لا يكف مسحلا ولا 

يُحَدُ بشُرْبٍ القليلٍ منها فأوجَب ذلك خِفَةَ في نَجِاسّتِها هذا الذي ذَكَرْنا حُحكمٌ النيء ءِ من 

بير لمارا الور سر ا 

واقا كم المظبوخ منهاء أنّا عَصيدُ الیک إذا طبخ أدئى طَبْحْةَ وهو البادق أو ذُّهَبّ 
نصفه وبقيّ النُصفٌ وهو المُنصّفٌ فِيَحْرُمٌ شُرْبٌ قَليلِهِ وكثيره عند عامَةٍ العلماءء رضي الله 
عنهم . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ رحمهما الله الأول : أنه مُباحٌ وهو قول حَمَّادٍ بنِ أبي 
سلما ويصحٌ قول العامة لاله إذا ذََبَ أقَلُ من التُلْيْنٍ بالطَبْح فالحرام فيه بان وهو ما 
زا على الث . 

والدَلِيلُ على أنْ الزائ على اللْثِ حَرامٌ ما روي عن سينا حُمَرَ رضي الله عنه أنه كب 
إلى عكار بن ياسِر رضي الله عنه ا 
له به ی لاله ويَذمَبُ حرام وريخ جُنونه فز من بلك فأيتوسعوا من أشربَيهم "نص 
على ان الزائ على القّنّثِ حرام وأشار إلى آله ما لم يَذْهَبْ تلماه فالقوّةٌ المُسْكِرةٌ فيه قائمةٌ» 
وكان ذلك بمحضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم› ا 
إجماعًا منهم» ولا خد شارب ما لم يَسْكَر وإذا سر د ولا قر مُسْتجِله لما مر 
ويجورٌ بِيعُه عند أبي حنيفةً ون کان لا جل شُرْبُه ‏ وعندّهما لا جل شُرْيُهِ ولايجورٌ بيه 
على ما ذَكَرْنا . 

هذا إذا طبع عَصِيرٌ العِتّب» فأمًا إذا طب العِبُ كما هو فقد حَكى أبو يوسّفَ عن أبي 
حنيفة رضي الله عنهما أن حُكمّه حُكمُ العصير لا َل حت يَذْهَبَ تُلُئاه ورَوَى الحِسَنُ 
عن أبي حنيفةً رضي الله عنهما أنّ حُكمّه حُكمٌ الزّبيب حتّى لو طبع أدنى طَبْحْةٍ يَجِل 
بمنزلةٍ الزبيب . 
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وأمّا المطبوخٌ من لَبيذٍ التَمْرٍ وتتقيع الّبيب أدنى طَبْخةء والمُنضّفٌ منهما فيجل شريه 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 97) برقم )5101١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


< سس ہر( 
ولا يَحْرْمٌ إلا السّكرٌُ منه وهو طاهرٌ يجوز بيعُه ويَضْمَنٌ مُْلِفُه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسّفَ رضي الله عنهما . 

وعن محمد رحمه الله روايّتانٍ: 

في رواية: لا يِل شُرْبُهِ لكنْ لا يجبُ الحدٌ إلا بالسّكر . 

وفي روايةٍ قال: لا Î‏ 
حنيفة وأبو يوسّفَ رحمهما الله يَحُْتاجانٍ إلى الفرقٍ بين المطبوخ أدنى طَبّْحْةٍ والمُنصّفِ 
من عَصير اليب . 

وؤخه الفرق لهماء أن طَّبْحَ العصير على هذا الحدّ وهو أن يَذْمَبٌ أل من تُه لا أئَرَ له 

في العضر ؛ لأنّ بعد الطبْخ بقيّثْ فيه قوّةٌ الإسكارٍ بنفيه . 

ألا تَرَى أله لو تر يغلي ويشتدٌ من غير أنْ يُخْلَط بغيرِه كما كان قبل الطبْخ لم يُمْمَلُ فيه 
هذا التَوعٌ من الطَبْخْ فبقيّ على حاله بخلافي نبي التمْرٍ وتّقيع الزّبيب؟ لاله ليس فيه قوَةُ 
الإسكار بنفسه . 

ألاتَوَى أ له لو ترك على حاله ولا يُخْلَطُ به الماء لم يحتملٍ اللَيانَ صلا »> كعّصير 
العِتّب إذا طبخ حتى ذهب تلماه و بقي تله والماء يغلي ويُسْكِرُ إذا حلط فيه الما وإذا لم 
يكن مُسْكِرًا بنفسه بل بغيره جاز أن يمير حالّه بالطبْخ بخلافٍ العصير على ما ذَكَرْنَاء وإلى 
هذا آشار سينا عْمَرُ رضي الله عنه فيما رَوَيْنا عنه من قوله يَذَْهَبُ حَرامُه وريحٌ جنوڼه» 
يعني إذا كان يَغْلي بنفسِه [من غير صب الماء عليه فقد بقيّ سُلْطانه وإذا صار بحيثٌ لا 
يغلي بنفسه] (" بان طبخ حتّى ذَهَبَ تاه فقد ذَّهَبَ سُلْطائه» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

هذا إذا نِم الزِيبُ المدقوق في الماءء َم طح تيه آدنى طَبْخوَء > فأمًا إذا تْقِعَ الزّبِيبُ 
كما هو وصُفَّيَ ماوٌه ثم طبع أدنى طَبْخة فقد رَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ 
رحمهم الله آله لا يّحِلٌ حتى يَذْهَبَ بالطبْخ تلماه ويَبْقى له . 

وغوه 355نا ا عضي إلا بعاد نه 
٠‏ عَصيرٌ التّب» وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنه يُعْتَبَرُ في ذلك أدنى طَبْحْةٍ لأنّه زَبِيبٌ 


)١(‏ في المطبوع : «الثلث» . (۲) سقط من المطبوع. 


ag ا‎ 


انقح بالماء فلا يتغَيّرُ حُكمُه» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

واا المَكَلَتُ فتقول: لا حلاف في آنه ما دام خُلْوًا لايُسْكِرُ يَجِل شرْبُهء وأمًا المُعَتَيُ 
المُسْكِرُ فِيَحِلُ شُرُْهِ للتّداوي واستمراء الطعام والتَقَرَّي على الطَاعةٍ عند أبي حنيفةٌ وأبي 
يوسّف رضي الله عنهما. ١‏ 

ورَوَى محمَّدٌ رحمه الله أنه لا يَحِلُء وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله وأجمّعوا على أن 
لا يل شُرْبه للَهْوِ والطرب . 

كذا رَوَى أبو يوسّفَ رحمه الله في الأمالي وقال لو أراد أنْ يشرب المُسْكِرَ فقَّليلُه 
وكثيرُه حرام وقعودُه لذلك والمشّْيُ إليه حَرامٌ . 

وَجْهُ قولٍ محمَّدٍ والشّافعيٌ رحمهما الله : ما رُوِيَ عن سَيِدَيَنا عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كه قال : «ما أسكرَ كثيرّه فقليلّه حرام» ‏ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : «كُلُ مُشكر من عَصِيرٍ الهتب' إنّما سمي خمرًا لكؤنه مُخَامِرًا للعقل "» ومعنى 
المُخامَرة يوجدٌ في سائر الأشربة المُسْكرةٍ. 

وأبو حنيفة وأبو يوسّفَ رضي الله عنهما احتَجًا بِحَدِيثِ رسول الله ي وآثار الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم . 

انا الحديث؛ فما ذَكَرَّه الطحاويٌ رحمه الله في شرح الآثارٍ عن عبدٍ الله ابن سَيّدِنا عُمَرَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكرء برقم (١۸٦۳)ء‏ والترمذي 
برقم (مكمل) وابن ماجه برقم (ستضفةة وأحمد برقم c((\E4)‏ وابن حبان بنحوه (۲۰۲/۱۲) برقم 
لام والبيهقي في الكبرى )١17/8(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر صحيح 
الجامع الصغير رقم (0870). 

رح د لك النسائي في كتاب : الأشربة» باب : تحريم كل شراب أسكر كثيره» برقم 
(050)»ء وابن ماجه برقم »)۳۳۹٤(‏ وأحمد برقم (2)5017 والدارقطني (504/4) برقم »)٤۳(‏ 
والطبراني في الأوسط بنحوه (۳۱۱/۲) برقم (۲۰۷۱)ء وكذا عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۱/۹) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (0970). 

وأخرجه بسند صحيح كذلك ابن ماجه» كتاب : الأشربة» باب : ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم 
(۳۳۹۲) وأحمد برقم (0715)» والدارقطني (157/4) برقم (87)» والبيهقي في الكبرى (4/ 595؟)؛ 
والطبراني في الكبير (۳۸۱/۱۲) برقم 2)11541١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۲۲۱) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل. 

وأخرجه الدارقطني )۲٠١ /٤(‏ برقم (۲۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() انظر قول ابن حجر في الفتح /٤(‏ 418). 


< عاشي ہس( 
رضي الله تعالى عنهما أ التي عليه الصلاة والسلام أتيّبتبيلٍ فشمَه فقَطْبَ وجهه شدي 
م دعا بماءِ فصّبّه عليه وشر . 

واه الآخاز طمنهاء ما روي عن سيد سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه كان يشرب التبي الشديدء 
ويقولٌ: إِنَا لَتنْحَدُْ " الجزور وإنّ العتقّ منها لآل عُمَرَ ولا يقطعُه إلا التبيدٌ الشديد . 

ومنهاء ما رَوَيْنا عنه أنه كتّبٌ إلى عَمَارٍ بن ياسر رضي الله عنهما: إِنّي أتيتُ بشراب من 
مط ضتو نفك اذوهي للثريى خلدله ريدق غراف ورت شدون د 
َلك فْيتوَسّعوا من أشربتهم » نص على الحِلّ ولب على المعنى وهو زوال الشّدَةَ المُمْكِرةٍ 
بقوله : ويَذْمَبُ ريځ جُنونه» ونَدَبَ إلى الشُرْب بقوله : فلْيتوَسَعوا من أشربَتهم . 

ومنهاء ما رُوِيَ عن سينا علي رضي الله عنه أنه أضاف قَوْمًا فسَقاهم فسَكِرَ بعضهم 
فحَدّه فقال الرَجُلُ : تَسُقيني ثُمّ تَحِدّني» فقال سَيِّدُنا عَليّ رضي الله عنه : إِنّما أحِدّكَ 
الشكر. 

وروي هذا المذهبٌ عن عبد اللّه بن عَبّاس وعبدٍ الله ابن سينا عُمَرَ رضي الله عنهما 
أنه قال حين سيل عن التبيلٍ : اشرب الواح والائتين والقلائة فإذا فت السّكرٌ فدَعْ . 

وإذا تَبَتَ الإحلال من هؤلاء الكبارٍ من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فالقول 
ل مل لعل و ل ا 
من شرائط مذهب السُّنَةٍ والجماعة» فقال في بيانها: أن يُفَضْلَ الشَيخَيْنِء ويُحِبٍ 
الختَتَيْنٍ» وأنْ يَرَى المسحَ على الحُمْيْنِء وأنْ لا يَخْرُ علبي الخثر لما أن في الول 
بتَخْريمه تَفْسيقَ كبار الصَّحَابَةٍ رضي الله تعالى عنهم» والكفٌ عن تَفْسيِقِهِمء والإمساكُ 
عن الطْعْنٍ فيهم من شرائط السَّةٍ والجماعة . 

وأمًا ما ور من الأخبارٍ ففيها طَعْنٌّ» ثُمَ بها تَأويل» ثم قول بموجبها. 

أمَا الطَعْنُ فإ يَحْيَى بِنَ معن رحمه الله قد رَدّهاء وقال: لا نصح عن النّبيّ عليه 
)١( - :‏ انظر علل ابن أبي حاتم (56/7) برقم (۲١٠٠)ء‏ وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 57/5)» 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث منكرء ونقول: في إسناده يحيى بن اليمان وقد اشتهر بسوء حفظه وكثرة 
غلطه وقال عنه أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث . 

(۲) في المطبوع: التنْحر) . 


۷ -ا-اا سح بدائع الصنائعج1__ > 
ا ل ال ل 

وافا القاويل: فهو أنّها محمولةٌ على الشُرْب للتَلَهَى تَوْفيقًا فيقًا بين الذّلائلٍ صيانة لها عن 

واا القول بالموجب: فهو أن المُسْكِرَ عندنا حَرامٌ» وهو ا لأن المُسْكِرَ 
ما "'' يَحَصّلٌ به الإسكارء وأنّه نه يَخْصّلٌ بالقدّح الأخيرٍ» وهو حرام و قليله وكَثيده» وهذا 
قول سر ب الا ادت إن نكت ب الله تعالى. 

وااهولهم. إل هذه الأشربة خمرٌ لوجود معنى الخمْرٍ فيهاء وهو صِفَةٌ مُخامَرةٍ العقلٍ 

قُلْنا: اسم الخمْر للئيء من ماء العِتّب إذا صار مُسْكِرًا حقيقةٌ» ولسائر الأشربة مَجارٌ؛ لأنَّ 
ا م يي 1 حقيقةً له مَجارًا 
لغيره» وهذا لأنّه لو كان حقيقة لغيره لكان الأمرُ لا يَخُلو من أحدٍ وجَهَيْن : 

إمّا أن یکو اسمًا مُشْتَرَكَاء وإمّا أن یکو اسمّا عامًا ولا ” سبيلٌ إلى الأوَلٍ؛ لأنّ 
شرط الاشتراكِ اختلافٌ المعنى» فالاسمُ المُشْتَرَكُ ما يقم على مُسَمياتٍ مُخْتَلِفةٍ الحُدودٍ 
والخقائقء كاسم ال وتعوهاء وها يا احلا ولا شيل إلى الثاني لآن من رط 
العموم : أن تكو أفرادُ العُموم مُتساويةٌ في قَولٍ المعنى الذي وُضِع له اللَْطٌ لا مُتفاوتة, 
ولم يوجدٍ التساوي ههناء وإذا لم يكن بطريتي الحقيقة تَعيّنَ أنه بطريق المجاز فلا يتناوَّها 


مُطْلَّقُ اسم الخمْر» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
TT‏ نه مُكَلَتٌ يَرِقّ بِصّبٌ الماءِ عليه تم يطب أدنى 
ا کی ی ا ا و ء عنهما 

والمطبوخ . 


وقد ذَكَرْناه وقد رُويَ عن رسو ل الله يك أنه نَهَى عن شرب الثَّمْرٍ والزّبيب جميعًا 
والرَهُو والرُطب جميعًا ”» وهو محمولٌ على التيءِ والسكر منه» واللّه عَرْ وجل ألم . 


)١(‏ ف في امع : لاا (۲) في المطبوع: «لا». 


حم كتاب الاشبة > GD‏ 

وروي آنه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن نَبِيذٍ البْسْرٍ والتمْرٍ والزبيب جميعًا ”© ولو طبخ 
أحدُهماء ثم صب قَدَحّ من النّيء فيه أفْسَدَه» سَواءٌ كان من جيه أو خلافٍ جنْسِه؛ لأنّه 
اجتّمع الحلال والحرامٌ فيَْلِبُ الحرامٌ الحلال ولو حلط العصيرٌ بالماء فان تُر حتى 
اشْتّدّء لا شك أنه لا يَحِلٌء وإنْ طْبِحَ حتّى ذَّهَبٌ تلماه ففيه تَر : 

إن كان الماء هو الذي يَذْمَبٌ أوَلاً بالطب يُطْبَحُ حتّى يَذْهَبَ قد الما ثُمَ يطب 
العصيرٌ حبّى يَذْهَبَ تناه فيحِلٌ» وإِنْ كان الماءً والعصيرٌ يَذْعَانِ مَعا بالطْبْخ حتّى يَذْهَبَ 
نا الجملة فلا يَحِلُ واللّه عر وجل أعلمُ . ْ 

وأمًا المزْرُ والجعةٌ والبْعُ وما يُنَخَذُ من السّكَرٍ والتينِ ونح ذلك فيَحِلٌ شري عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه قليلاً كان أو كثيرًاء مَطْبوحًا كان أو نيئًا ۰ ولا يُحَدٌ شَاربه وان 

وروي عن محمَّدٍ رحمه الله أنه حَرامٌ بناءٌ على أصلهء وهو أنّ ما أسكرٌ كثيره فقَلِيلُ 
حَرامٌ كَالمَئَلثِ . 

وقال ابو يوشت رحمه الله: ما كان من [هذه] ”" الأشربة يَبْقَى بعدّما يَبْلُعُ عشرة أيّام ولا 
يَفْسْدُ فإني أكرَمُهء وكذا رُوِيَ عن محمَّدٍء ثُمَ رَجَمَّ أبو يوسّفَ عن ذلك إلى قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه . 

وَج قول أبي يوسُف الأوَّلٍ : أنّ بقاءه وعَدَمَ فساده بعد هذه المُدَةَ ليل شِدَيْهِ ؛ وشِدَنّه 
دلیل حُرْمَيه . 

وَجْهُ قول أبي حنيفةً رحمه الله : أن الحُزمة مُتَعلَّةٌ بالخخريَةٍ لا بْب إلا بِشِدَو والسَّدَةٌ 
لا توجَدٌ في هذه الأشربة فلا تبت الحُرْمةء والدّلِيل على انيدام الخمْريَةِ أيضًا ما رَوَيْنا عن 


ء)٥٦٠١( أخرجه البخاري» كتاب: الأشربةء باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر. .. برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب : الأشربة» باب : كراهة انتباذ التمر والزبيب خلوطين» برقم (١۱۹۸)ء والنسائي» كتاب:‎ 
الأشربة» باب : خليط البسر والرطب» برقم (00514)» وأحمد برقم (17741)» والطبراني في الأوسط‎ 
/5( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)١174( برقم (007597 وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۳۰۲) برقم‎ )۳۰ ۷( 
بنحوهء وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 91) برقم (14015) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله‎ ۴۳ 
عنهما.‎ 

(۲) في المطبوع : «نًا» . () ليست في المطبوع . 


GDP‏ حم __ بائع الصناتةوعط__.> 
التَبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الخَمْرُ من هائَينِ الشجَرتين» ‏ ذَكَرَ عليه الصلاة 
والسلام الخمْرّ (فاللامٌ للجئس) *" فاقْتَضَى افيصار الخدْريّة على ما يُتَخَذُ من الشَّجَرَتبْنِ 1 
وإِنّما لا يجب الحدٌ وإنْ سَكِرَ منه؛ لأنّه سُكرٌ حَصَلَ بِتَناوٌلٍ شيء مُباح» وأنّه لا يوجبٌ 
الحدّ كالسّكرٍ الحاصِلٍ من تَنَاوّلٍ البنج والحْبْزٍ في بعض البلادٍ بخلاف ما إذا سَكِرَ بشُرْبِ 
المُكَلْتِ أنّه يجب الحدٌ؛ لأنّ المّكرٌ هناك حَصّلَ بتَنارٌلٍِ المحظورٍ وهو القدَّحٌ الأخيرُ . 

وما ظُروفٌ الأشربة المُحَرّمة فيّباح الشَّرْبُ منها إذا عُسِلَّتْ إلا الخرّفٌ الجديد الذي 
يُتَشْرَبٌُ فيها على الاختلافٍ الذي عُرِفَ في كتاب الصَّلاوَ والأصلّ فيه قول النبيّ عليه 
الصلاة والسلام : «إنْي كنت تَهَيئكم عن الشزب في الدَبَاء والحنتم ”" والمُرَّفْتِء ألا فاشرّبوا 
في كَل طرف فن الظُروفَ لا تُجِلٌ شيئًا ولا تُحَرمُهُه © . 1 

وأمًا بيان حَدّ السّكر الذي يتعَلّقُ به وجوبٌُ الحدٌ فقد اختُلِفَ في حَدّه» قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه السكرانٌ الذي يُحَدُ هو الذي لا يعقِلٌ قَليلاً ولا كثيرًاء ولا عل الأرض من 
السّماء والرَجُلَ من المرأق» وقال أبو يوسّفَ رحمه الله تعالى ومحمّدٌ رحمه الله: 
السكرانُ هو الذي يَمْلِبُ على كلامه الهذَّيالٌ . 

وروي عن أبي يوسُف أنه يُمْتَحَنُ ب لفل يتا الكيرون 4 [الكائرون ]١:‏ فيُسْتقرأً» فن لم 
يقر على قِراءتها فهو سَكرانٌ» لما رُوِيّ أن رجلا صَنَعَ طعامًا فدعا سَيِّدَنا أبا بكر وسَيّدَنا 
عُمَرَ وسَيّدَنا عثمانَ وسَيّدَنا عَليّا وسَيّدَنا سَعْدَ بنَ أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم فأكلوا 
وسّقاهم خمرًا وكان قبل تَخريم الخذر فحَضَرَنْهِم صَلاةٌ المفرب فأمّهم واحد منهم فقرأ : 


يموع سا دم رم 


لفل اب الكترون 4 [الكافرون ]١:‏ على طرّح : ولا أعبد ما دون [الكافرون :؟] فنزل قوله - 


بار وتعالى - مایا لر “انوأ لا قروا الصاو واش سكرئ ی تَعلَموأ ما نمُولُونَ 4 


[الساء :۳ء ]200 , 

)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المطبوع: «بلام الجنس». 

(؟) الحتتم : الجراء المدهونة باللون الأخضرء وهي من أواني الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء (/141). 
)٤(‏ أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية (5/ ۹٠۳)ء‏ والحديث في الصحيح» أخرجه مسلمء كتاب: 
الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم» برقم (۹۷۷)» والترمذي» كتاب : الأشربة» 
باب : ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف» برقم (1874)» وأحمد برقم (11001) من حديث بريدة 
رضى الله عنه . 

(0) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأشربة» باب: في تحريم الخمرء برقم (١۷٦۳)ء‏ والترمذي› 


ر كد اش > GDP‏ 


وهذا الامتِحانٌ غيرُ سديد؛ لأن من السكارئ من لم بعلم هذه السورة من القرآن 
أصلا؛ ومَنْ تَعلَمّ فقد يتعَذّرُ عليه قِراءنّها في حالةٍ الصَّحْوٍ خُصوصًا مَنْ لا اعيناء له بأمر 
القرآنِ فكيف فى حالة السّكر. 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا شرب حبّى ظَهَرَ نره في مشيه وأطرافِه وحَرّكاته» فهو 
سَكرانٌ» وهذا أيضًا غير سَّديدٍ ؛ لان هذا أمرٌ لا بات له ؛ لأنه يختلِفٌ باختلاف أخوال 
الٽاسِ» منهم مَنْ يَظْهَرُ ذلك منه بأدنى شيءء ومنهم مَنْ لا يَظْهَرُ فيه وإِن بَلَمَ به السك 
غايته . 

حه قولهما: شهادةٌ العُرْفٍ والعادة فإنَّ السّكرانٌ في مُتَعارَفٍ النّاس اسمٌ لمَنْ هذى وإليه 
اها سيد دعن و الله عنه بقوله: إذا سَكِرَ هذّى» وإذا هذى افْتَرَىء وحَدٌ المُْتري 
نّمانونَ وأبو حنيفة عليه الرّحمةٌ يُسَلّمُ ذلك في الجملةء فيقولٌ: أصل السُكر يُعْرَفُ بذلك 
لكنّه امّبر في باب الحُدودٍ ما هو الغايةٌ في الباب احتيالاً للدَرْءٍ المأمور به بقوله ل : 
«أذرَءوا الحُدودَ ما اسقطفئم» ‏ ولا يُعْرَفُ بُلوعٌ السّكرٍ غايته إلا بما ذُكِرَ» واللّه عَرْ وجل 


أَعلّمُ ۳ 


نزي يننا نا 


برقم (7055), والحاكم في المستدرك (؟885/5) برقم (۳۱۹۹)» والبيهقي في الكبرى (۱/ ۳۸۹) برقم 
1 )14( وعبد بن حميد في مسنده )05/1١(‏ برقم (۸۲)ء والبزار في مسنده (۲/ ۲۱۱)» برقم (094) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر صحيح سنن أبي داود. 

. سبق تخريجه في (كتاب: الحدود)‎ )١( 

(؟) إلى هنا تم مقابلة المطبوعة على نسخة أخرى قديمة. 


کک (استغسو 

وقد يسم كنات : الحطر والإباحقء وقد يُسَمَى كنات : الكراهةٍ ٠‏ والكلامٌ في هذا 
الكتاب في الأصل في موضِعَيْنِ : 

في بِيانٍ معنى اسم الكتاب . 

رفوا راع و ا ا ال ف 

انا الأؤنه فالاسيخسانُ بذك وراد به كود الشّيء على صفة الحسّن وك وراد به فع 
المُسْتَحْسَنِ وهو رُؤية الشّيء حَسَّئًا يقال EEE‏ 
تخصيصٌُ هذا الكتاب بالتشمية بالاستِحْسانٍ لاختصاص عامَةٍ ما أُورد "فيه من الألحكام 
بحسن ليس في غيرهاء ولِكَوْنِها على وجو يَسْتَحْسِئّها العقل والشَرحٌ . ْ 

وأمًا النَسْمِيةٌ بالحظر والإباحة فتَسْمِيةٌ طابِقَتْ معناها ووافَقَتْ مُفْتَضاها لاختصاصه 
ببيانٍ جملةٍ من المحظوراتٍ والمُباحاتٍ وكذا التَسُميةٌ بالكراهة (" لأنْ الغالِبَ فيه بيان 
المُحَرّماتٍ وكُل مُحَرَم متكروةٌ [في] “ الشرع لان الكرا EEE‏ 
قال الله تَبارَكَ وتعالى : وکت أن كأ بت 1 ف وين أن هذا هنا وهر ك5 
كم € [البقرة ] والشرعَ لا يحب يُحِبّ الحرام ولا يَرْضَى به إلآ أنّ ما تَفْبْتُ م مته بدَلِيلٍ 
مقطوع به من نعل الكتاب العزيز أو غير ذلك فعادة مسقي آله ستيه محرا على الإطلاق 
ا ا مه بدَليلٍ غير مقطوع به من أخبارٍ الآحادٍ وأقاويلٍ الصَحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم وغير ذلك يسمي مكروما وما يَجمَعُ بينهما فقول حَرامٌ مكروة [شعارا 

منه أن حرْمته ثَبتَتُ ثبت بلي ظاهر لا بدليلي قاط . 


)١(‏ في المخطوط : «الكراهية». (؟) في المخطوط : «أودع». 
© (۳) في المخطوط : «بالكراهية». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الكراهية» . (1) في المخطوط : اثبتت» . 


(۷) في المخطوط : اثبتت» . 


وأا بيا أنواع المُحَرّماتٍ والمُحَلَلاتِ المجموعة فيه فتقول وباللّه تعالى التَوْفِيقٌ 
المُحَرَماتُ المجموعةٌ في هذا الكتاب في الأصل نوعانٍ : 
نوعٌ تَبََتْ حُرْمَتُه في حقٌ الرّجالٍ والنّساءِ جميعًا . 


ونوعٌ تبث حُرْمَتُه في حقٌّ الرّجالٍ دون النّساء . 

انا الذي تبث بث خرْمئه في حق ألرخال والنسَاءِ جميغا؛ ؛ فبعضها مَذُكورٌ في مواضعه في " 
الكُّب فلا تُعيدُه ونَذْكُرٌ [4/ ]٤١‏ ما لا كر له في الكتّب . 

ودا بما بدا به محمّدٌ رحمه الله الكتابّوهو 

خرمة النْظرٍ والمس؟ 

والكلامٌ فيها في ثلاثة مواضع : 

احذهاء في بيانِ ما يَحِلُ من ذلك ويَحْرُمُ للرّجُلٍ من المرأة والمرأة من الرّجُلٍ . 

والاني: في بيان ما يل ويَحُرُمُ للرَجُلِ من الرَجُلٍ . 

والقاليث: في بيانٍ ما يحل ويرم للمرأة من المرأق. 

اها الأؤلء فلا بُمْكِنُ الرُصولُ إلى معرقَيِه إلا بعد معرفة أنواع النّساء فقول وبالله تعالى 

النسّاء في هذا الباب سَبْعَةٌ أنواع: نوع منهُنَ المنكوحاتٌ» ونوعٌ منهُنَ الممُلوكاتٌ» ونوعٌ 
منهُنٌ ذوات الرّحِم المحرّم وهو الرّحِمٌ م المحرّمٌ لللكاح كالأمٌ والبنت والعمّةٍ والخالق؛ 
ونوعٌ منهنَ ذُواتُ الرجم بلا محرّم وهّنّ المحارِمٌ من جهة الرّضاع والمُصاهَرةء ونوعٌ 

مني مَملوكاتٌ الأغْيارٍ» ونوٌ منهُنَ مَنْ لارَحِمَ لمن أصلاً ولا محرّمٌ وهّنَ الأجَبيَاتُ 
الحرائُ» ونوعٌ منهُنَ ذّواتُ الرَحِم بلا محرّم وهو الرَحِمٌ الذي لا يحرم اللكاح كبنتٍ العم 
والعمّة والخال والخالة. 

افا النوغ الأؤل: وهن 7" المنكوحاتٌ فيَحِلٌ للزوج النَظَدْ إلى زوجَتِه ومسّها من رأسِها 
إلى قَدَيِها لأنّه يَحِلُ له وطؤها لقوله تعالى : وَل هم رجهم حضون © إلا مل 
رجهم او مَا مَلَكتْ ام تم ع موي [المؤمنون :ه-1] وأنّه فق النَظر والمسٌ فكان 
)١(‏ في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط : «وهو». 


م __کتاب الاستحسان__> GD‏ 


إحلاك إحلالاً هما من طريق الأولى إلا له لا جل له وطؤها في حالة الحيض لول تا 
وتعالى: تواك عن الْمَحِيضٍ فل هو أذى مَأميوا اكه ف المجيوز ولا تروش عن 
يله [البقرة : فصارث حالةٌ الحيضٍ مَخُصوصةً عن عُموم النص الذي تلوناء وهل 
جل الاستمتاعٌ بها فيما دود الفرج؟ 

اختّلِفٌ فيه : 

قال أبو حنيفة وأبو يوشفَ رضي الله عنهما: ٠لا‏ يَجل الاستمتاع [بها] إلا بما فرق 
الإزار وقال محمد رحمه الله يجيب عاد الم وله ما وى ذلك . 

واختلف المشايخ في تَفْسيرٍ قولهما: بما فؤْقَّ الإزار . 

قال بعضهم: المُرادُ منه ما فؤْقٌ السَرَةٍ ‏ فيَجل الاستمْتاعٌ بما (فوق سُرتِها) 7" و 
ل بسا تحتها إلى الكية قال به رمن مع الذي لاطا بماتعت 
سُرتِها سِرّى الفرج لكنْ مع المِثرَرٍ لا مكشوفًا ويْكنُ العمل موم قولهما بما فوْق الإزارٍ 
لاه يشار َل ما فؤقَ السرَة وما تحتها سِوَّى الفرج مع المِرَرِ د كُنُ ذلك فرق الإزار 
فيكونٌ عَمَلا بعُموم اللَفْظِ واللّه سبحانه وتعالى أعلَّم . 

وؤجة قول محمد ظاهرٌ قوله تَبِارَكُ وتعالى : #وَيْعَلُولَكَ عي المحيض فل ل هو أدى [ معْمَْلُوا 
الاه في ألمَحِيض] € [البقرة: ] جعل الحيض ای فخت الحرمة بموضع الأذَى وقد 
روي أن سَيدتَنا عائشةً رضي الله عنها سيت سلَّث عَمَا جل للرَجُلِ من امرأته الحائض فقالت : 
يتّقي شعارَ الدّم وله ما سِوّى ذلك 9 . 

ووحه قولهما: ماروي عن رسولٍ الله يك أنه قال : «لها ما تحت السُرَة وله ما فؤقهاء 6 
وروي أن ”” أزواج التَبيّ عليه الصلاة والسلام كُنْ إذا حصن أمرهُّنَ ان يَْزِرنَ َُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «سرتها». 

() في | لمخطوط : «فوقها» . (4) في المخطوط : دلا . 

. () زيادة من المخطوط . 

(5) أخرجه الدارمي بنحوه» كتاب: الطهارة» باب: مباشرة الحاتض» برقم »)٠١١١(‏ وأخرجه الشيياني في 
المبسوط واللفظ له (۳/ 59). ش 

(۷) لم أقف عليه . () في المخطوط : «عن» . 


GD‏ بائع الصنائععط!__> 


يُضَاحِعُهُنَ ”2 ولأنّ الاستمتاعَ بها بما يقرْبُ من الفرج سببٌ الؤقوع في الحرام . 
كال يسول الله يله : : «الا إن لكر مَلِكِ جِمّى إن جِمَّى الله مَحَارِمُه فمَنْ حامَ حول الجمّى 
يوشِكُ أنْ يقمَ فيه»» وفي روايةٍ: : من رع حول الجمى بوك أن بقع فيه» '" والمُسْتميع 
الخ حرم ل اجکی وتز حول يشاك اذ من يه فل ا لاست يفيت 
الؤقوع في الحرام» وسببٌ الحرام حرام م أصلّه الخلوةٌ م بالأجئبيّة . 
رن لي الكريمة فة عليه ل ماحل افر لا لو عن الأذى عاد نكاد 

الاستمتاحٌ به استعمال الى وقول سَيدَ سَيدَيَنا عائشةً رضي الله عنها له ما سِوّى ذلك أي مع 
الإزار فول على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التَنائْضٍ . 

وكذلك المرأة ايل لها اتر إلى زوجها واللَمْسٍ من فرقه إلى ده لأنّه َل لها ما هو 
ار من ذلك وهو العَمْكينُ من الوطء فهذا أولى وجل لتر إلى عَيْنِ فرج المرأةٍ 
المنكوحة لأنّ الاستمتاعَ به خلال فَالنَظَرٌ | إليه أولى إلا أن الأب عض البِصّرٍ عنه من 
الجازيين لما وتي عن سينا عائشة رضي الله عنها الها قلت : : قيض رسول الله كله وما 
تت إلى ما منه ولا نَظَرَ إلى ما متي . 

ولا جل إنْيانُ الزُوجةٍ ”* ا 
َة على المعنى وهو كونُ المحيض أَذَّى والأذى» في ذلك المحَلّ أفْحَشُ ودم "“ فكان 
اا ۷ 

٤۲ /[‏ ب] وروي عن سينا علي رضي الله عنه أن رسول الله كلا قال : : «مَنْ أتى 
حائضًا أو امراةً في رها أو اتی اھت نَدَقَه فبما قول فهو کافر بما أل على محمد يوه ”8 


»)۲۹٤( ومسلم» برقم‎ c(۳ أخرجه البخاري » كتاب : الحجيض » » باب: مباشرة الحائض » برقم فود‎ )١( 
من حديث ميمونة زوج النبي رضي الله عنها.‎ «(YAY) والنسائي»‎ c(17۷( وأبو داود» برقم‎ 


(۲) سبق تخريجه في كتاب النکاح . (۳) في المخطوط : «فدل». 
)٤(‏ سبق تخريجه . (5) في المخطوط : : «المرأة» . 
)١(‏ في المخطوط : «أدوم». (۷) في المخطوط : : «بالتحريم أليق». 


(۸) صحيح: : أخرجه 4 داود» كتاب: اليه باب : في الكاهن› ابرم )۳۹۰€( والترمذي برقم ا 
حو في ميد 0412/10 برقم (481): بن أي شية ني ا د هريرة 3 


رضي الله عنه» انظر صحيح سنن آي داود. 


م کتاب الاستحسان__> GD‏ 


وروی أنه عليه السلام نَهَى عن إِثيانِ النّساءِ في مَحاشّهِنّ : أي [في] ”“ ادبارهَء وعلى 
ذلك جاءت الآثارٌ من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنّها سَمَيَتٍ اللوطيّةَ الصُّهْرَى 
ولأ جل الاستمتاع في الدّنيا لا يَْبْتٌ لحي قضاء الشَهّواتِ خاصّةً لأنّ لقضاء الشّهُوات 
ا ی وَإتَمَا يليت لحن قضاء الحاجاتٍ وهي حاجة بقاء النَسْل إلى انقضاء 
الدّنيا إلا آنه رُكُبَتِ الشَّهُواتُ في البشر للبَعْثِ على قضاء الحاجاتٍ وحاجة الئل لا 
تحتّمل الوقوعَ في الأدبارٍ فلو تَبَتَ الل لََبَتَ لح قضاءِ الشَّهوةٍ خاصّةٌ والدنِيا لم 
حل 

وأما النوغ القاني؛ وه <° الممْلوكاث» فحُكمُهْنْ حُكمُ المنكوحاتِ فيَحِلٌ للمولى 
لر إلى سائر بدن جاريته ومسّها من رأسها إلى قَدَِها لاله جل له ما هو كر منه لقوله ع 
وجل أو ما ملكت ك4 [انساء ٠:‏ الآية إلا ان حالة الحيض صارث مخُصوصةٌ فلا يقرثها 
في حالة الحيض ولا يأتي “ في دُبُرِها لما دَكرْنا من اللائ وفي الاستمتاع بها فيما دون 
الفرج على الاختلافي» والله أعلم . 

وكذا إذا ملكها '*' بسائر أسباب الملكِ لا يِل له أن قربا قبل أن يَسَْْرقها . 

والأصل [فيه] ” ماروي عن رسول اللّه كل أنه قال في سَبايا أوطاس : «الا لاتوطأ 
الحبالى حتى يَضْعْنَ ولا الحيالى حتى يُسْتَْرانٌ بحيضة» ”؛ ولأنّ فيه حَوْفَ اختلاط المياه وقد 
قال وسول الله كي : «مَنْ كان يُؤْمُ بالله واليوم الآخرٍ فلا يِسْقينَ ماءه رَْعَ غيره» » وكذا فيه 


() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «بحق». 
(©) في المخطوط: «وهو». (5) في المخطوط : «يأتيها». 
)٥(‏ في المخطوط : «مسها». (5) ليست في المخطوط . 


(۷) صحیح : أخرجه أبو داودء كتاب : النكاح» باب : في وطء السباياء برقم (۷١۲۱)ء‏ والدارمي برقم 
()). والحاكم في المستدرك )۲٠١/۲(‏ برقم (۲۷۹۰). والبيهتي في الكبرى (۳۲۹/۰) برقم 
)٠١61(‏ من حديث آي سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر صحيح سنن أبي داود. 

(۸) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: النكاح» باب: في وطء السباياء برقم (۸١٠۲)ء‏ وأحمد برقم 
Io).‏ والبيهقي في الكبرى )٤٤۹/۷(‏ برقم (16755), والطبراني في الكبير (51/5) برقم 
(EEA)‏ والديلمي في الفردوس (۳/ )0١١‏ برقم (0089), وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )۳۹٤‏ برقم 
(AAS)‏ من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله .عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
(۷ 0( . 


GP‏ م باتع لصنائععط__> 


وهم ظُهورُ الحبّلٍ بها فيدّعيه ويَسَْحِقّها فيتبينُ ''' أنه ته يَسْتميِعٌ ‏ بملكِ الغيرٍ . 
وأا الدواعي من اللُبلٍ» والمُعائق» والتقر إلى الفرج عن شهوةء فلا جل عند عائة 

العلماء و إلا في المسبيّة وقال مكحول رحمه الله : يحل . 

َه قوله: أن الملكَ في الأصل مُطلق التَصَرُف ولهذا لم تَحْرّمٍ الذواعي في 
المسبيّة ولا على الضائم فكان يَتْبَغي أنْ لا يَحرُمَ الُزباد أيضًا إلآ أن الحُرْمةً عَرَفْناها 
باص فتقمَصِرٌ الحُرْمةٌ على مورد التص على أن التَصّ إِنْ كان معلولاً بكَوْفٍ اختلاطٍ 
المياه فهذا معنى لا يحتمل التعْديةً | إلى الدّواعي فلا يتعَدى إليها . 

وه قول العامة: أنّ حُرْمةً القُرْبِانٍ نما نْب " “ حَوْقَا عن وهم العُلوقٍ وظهور الحبّلٍ 
[وعند الدَعْوةٍ والاستخقاق] ” يَظهَرُ أن الاستمتاعَ (صادَفَ ملكٌ) ”" الغيرٍ وهذا المعنى 
موجودٌ في الدّواعي من المُسْتَبْرأَةِ ونحوها فِيتعَدّى إليها ولا يتَعَدّى في المسبيّةِ فيقتصِر 
الحُكم فيها على مورد الث ولان الاستنتاٌبالدواعي وسيلة إلى ازيان والوسيلة إلى 
الحرام حرام م أصلّه الخلوةٌ وهذا أولى لأنْ الخلوة في التَوَسُلٍ إلى الحرام دون المسٌ فكان 
0 تخريمًا لل بطريق الأولى كما في خرب التَأفِيفٍ من الضَرْب والشنْم ومَنِ 

عِبَمَدَ على هذه النّكتَةٍ م مَتَعَ فضْلَ المسبيّة ورّعَمَ أن فوا اا وهر عور 

تدبو فل اتراي من الست ملصوش عليه من سحتو رح اله نلا مشت 
المنع؛ ٠‏ فكان الصَّحِيحُ هو الله الأولى وحم الواعي في باب الظهارٍ والإحرمٌ نبت 
لمعئّى آخَرَ دكَرْناه في كتاب الحجٌ والظهار . 

وافا الثوغ الثالث: وهو ذاث الرّحِمٍ المحم فيَجل للرَجلٍ الَظرُ من من ذَواتِ مَحارِمه مه إلى 

رأسِها وشغرها ويها وصَدْرِها وعَضٌدها وتَذيها وساقِها وقَدَيِها لقوله تَبارَكُ وتعالى : 

ورا برب یهن للا لعُولتهن أو ابآيهرك 4 [النور :161 الآيةَ نَّهاهُنَ سبحانه وتعالى عن 
إِبْداءِ الرينة مُطْلََّا واسئَئْئَى سبحانه إبداءها للمَذُكورينَ في الآية الكريمة منهم ذو الرّحِمٍ ' 


المحرّم والاستثناء من الحظر إباحةٌ في الظاهر . 


. في المخطوط : افتبين؟ . (۲) في المخطوط : «استمتع»‎ )١( 
. في المخطوط : «للتصرف». (4) في المخطوط: (ثبتت24‎ )۳( 
في المخطوط : «كان بملك».‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «أنه» . 


والزينة نوعان: 

ظاهرةٌ. وهو الكخل ذ في العيْنِ والخاتّمٌ في الأضيُع والفئخة ”" للرّجلٍ . 

وباطنة وهر ليغا اراس راردا لتقف زارط بان والجيادل لسار 
وَالدّمْلوجُ للعَضّدٍ والخلخالٌ للسّاقٍ والمُّرادُ من الرّينةٍ ا ل 
الزّينةٍ ليس بِمَنْهِىٌ . 

وقد ذَكَرَ سبحانه وتعالى الزّينة مُطْلَقَةٌ فيتناوًل النَوعَيْنِ يْنِ جميعًا فيَجل الَظَرُ إليها بظاهر 
النَص ولان المُخاَطة بين المحارم للرّيارة وغيرها ثابعٌ عادةً فلا يُمْكِنُ صيانة مواضع 
الزينٍ عن الشف إلا بِحَرَجٍ وأنه مدفوعٌ شرعًا وكُل ما جاز التَظَر | إليه منهُنَ من غيرٍ حائلي 
جاز مسّه لأنّ المحرّم يَحُتا اج إلى إركابها وإنْزاليها في المُسائَرةِ معها [4/ 157] وتَتَعَذّدُ 
صيانة هذه المواضع عن الانكشافي فيتعَذَرُ على المحرّم الصَّيانةٌ عن مس المكشوف ؛ 
ولان حُزْمة النَظرٍ إلى هذه المواضع ومسّها بو" الأحكات تنا ا ناف 
خصول الشّهوة الدّاعية إلى الجماع والنَظَرُ إلى هذه الأعضاءِ ومسُها في ذّواتٍ المحارم لا 
يورت الشهوة؛ لأنهما لا يكونانٍ للشهوة وعادةً بل للشَّفَّقَةٍ ولهذا جَرَتِ العادةٌ فيما بين 


الئاس بتقبيل أمهاتهم وّناتهم . 
وقد رُوِيَ أن رسول الله هة كان إذا قَدِمَ من الغرُو قَبَلَ رأسس السَيّدة فاطمة رضي الله 
2 


وهذا ذالم يكن اع رل عن و ر غ كلى لله أن ي شتهى فأمًا إذا كان 
يشتهي أو كان غالِبٌ ظَنّهِ وأكبَرُ رأيه أنه لو نَظَرَ أو مسن اشْتَهَى كن لم تعر له الت ةوالع 
لأنه يكونٌ سببًا للوٌقوع في الحرام فيكونٌ حرام . 

ولا يَأسّ E O‏ الله كه أنّه قال : «لا يجله 
لامرأوٍنؤْمِنْ بالله واليوم الآخِر أن نُسافِرَ ثلانًا نما فؤّها إلا ومعها زوجُها أو ذو رجم محرّم 


)١(‏ الففخةٌ: خاتم لا فص فيه» يلبس في البنصر وهو الإصبع ما قبل الأخير. انظر: معجم لغة الفقهاء 


اص ۳۳۹). 


(۲) في المخطوط : «في». (۳) ليست في المخطوط . 
(4) لم أقف عليه. (5) زاد في المخطوط : «له؛. 


منهاء “؛ ولأنّ الذي يَحْتاجّ المحرمٌ إليه في السَمَّرٍ مها في الحمْل والإنْزالٍ ويَجل له 
نيك ]7 السساد معو 

وكذا لا بَأسّ أن يَخْلرَ بها إذا أمِنَ على نفيه؛ لأنّه لَمَاحَلُ المسٌ فالخلوةٌ أولى فإِنْ 
خافٌ على نفسه لم يفعلٌ لما رُوِيَ عن رسول الله يك أنه قال : «لا يَخْلوَنَ الرَجُلُ بمُغْيبةٍ وان 
قيل حموها ألاحموها الموث» » وهو محمول على حالةٍ الخوْفٍ أو يكوثٌ نَهْيَ ندب 
وتَنْزِيهِ واللّه سبحانه وتعالى أَعلّم . ذا 

ولا يحل التَظَدْ إلى بَطْنِها وظَهْرِها وإلى ما بين السُرَةِ والوُكبة منها ومسّها لعُموم قوله 
تَبارَكَ وتعالى : طثل نينت بشو ین أَنْصصرهم © الآية اور :۳۰| إلا أله سبحانه وتعالى 
رخص النَظَرَ للمّحارِم إلى مواضِع الرَينة الظاهرةٍ والباطنة بقوله عَزّ شاه : ل بيت 


0 
00 


رهی إل كتهو أر “بيهر #الآية [النور: ]۴١‏ فبقي عض البصّرٍ عَمَا وراءها مأمورًا 
به, وإذا لم يحل النَظَرُ فالمسٌ أولى ؛ لأنّه أقوّى ولأنّ رُخصة التظر إلى مواضع الرَينة 
للحاجة التي ذَكَرْناها ولا حاجة إلى النَظَرٍ إلى ما وراءها فكان النَظَرٌ إليها بحقٌّ الشهوة 
وأنّه حرام ؛ ولأنّ الله بار وتعالى جعل الظّهارَ مُْكَوًا من القولٍ وزورًا والظّهارٌ ليس 
إلا تبيه المنكوحة بر الأمّ في حقٌّ الحُرْمةٍ ولو لم يكن طَهْرُ الم حرام التَظرٍ والمسسّ 
لم يكن الظهارُ مُْكَرًا من القولٍ وزورًا فيوَدي إلى الخُلْفٍِ في حَبَرٍ من يَسْتَحيلَ عليه 


وه و 
fe‏ 


الخُلّفٌ 

هذا إذا كانت هذه الأعضاءٌ مَكشوفة» فأمًا إذا كانت مستورة بالقياب واحتاجٌ ذو الرّحِم 
المحرم إلى إركابها وِنْزالها فلا بس بان ياد بَطَْها أو ظَهْرَها أو فَخِذّها من وراء التَوب 
إذا كان يأمَنُ على نفسه لما ذَكَرْنا أنّ مسن ذَّواتٍِ الرّحِم المحرم لا يورت الشَّهوةً عادةً 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم 2)174٠(‏ وأبو داود» 
كتاب : الناسك» باب : في المرأة تسافر لحج بغير حرم» برقم (١۱۷۲)ء‏ والترمذي برقم ))١174(‏ وأحمد 
بنحو مشابه» برقم (۱۱۱۹۹)» والدارمي برقم (5114): وكذا ابن حبان (477/5) برقم (5174)) 
والبيهقي في الكبرى (111//5) برقم (4۹۱۷)» وأبو يعلى في مسنده )٤۱۱/۲(‏ برقم (۱۱۹۷) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۱۳۷) برقم (17014) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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خصوصًا من وراءٍ التوب» حتّى لو حاف الشهوة في المسنّ لايمسّهء وليّجْتَيِبْ ما 
استطاع . 

وكُل ما يَجل للرَجُلٍ من ذّواتٍ الحم المحرم منه من النَظَرِ والمسسٌ يَحِلَّ للمرأةٍ ذلك 
من ذي رم محرم منها وکل ما تَر عليه يَحرُمٌ عليها الله عر وجل أعلمُ . 

واا الثوغ الزابغ: وهو ذَّواتٌ المحرم بلا رم فحُكمُهُنَ كم ذُواتٍِ الرَحِمٍ المحرم وقد 
ذَكَرْناه والأصل فيه قول النّبِيّ عليه الصلاة والسلام: «يَخْرْمٌ من الرضاع ما يحرم من 
التسَب» ۳ 

وروي أن أفْلَّحَ بنَ أبي القُعَيْسِ ””' رحمه الله استَأدَّنَ أنْ يدخلَ على سَيّدَتَنا عائشة 
رضي الله عنها فِسَألَتْ رسول اللّه يكل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : «ليَلِْ عليك 
افلح فإنه عَمّك أرضَّعَنْك امرأةٌ أخيه» 9 . 

واا النوع الخاميس: وهو مَمُلوكاتٌ الأغيارٍ فَحُكمُهُنَ أيضًافي جل النَظَّرٍ والمسٌ 
وحَرّمَنْهِما حُكمٌ ذُواتٍ الرجم المحرّم فيَجل النظَرُ إلى مواضع الزيئةٍ منهُنَ ومسّها ولا 
يحل ما سِوّى ذلك . : 


:)1165( أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب : قول النبي اة تربت يمينك وعقرى حلقى» برقم‎ )١( 
وأبو داود بنحوهء‎ »)١5460( ومسلم» كتاب: الرضاع» باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم‎ 
” كتاب : النكاح» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» برقم )۰00( والنسائي برقم ار‎ 
»)۲۲٤۷( وابن ماجه برقم (۱۹۳۷)» وأحمد برقم (١٠٠۲۳)ء ومالك برقم (۱۲۹۱)» والدارمي برقم‎ 
والطبراني في‎ »)٠١١۸۹( والبيهقي في الكبرى (۷/ 507) برقم‎ »)٤۲۲۳( وابن حبان (۳۹/۱۰) برقم‎ 
الأوسط (۱/ 174) برقم (۸٤٥)ء وإسحاق بن راهويه في مسنده (۲/ 447) برقم (١۱۰۱)ء وأبو يعلى في‎ 
برقم (۸۷۹۲) من حديث عائشة‎ )٤١١ /0( والديلمي في الفردوس‎ .)٤۳٤١( مسنده (۷/ ۳۳۸) برقم‎ 
رضي الله عنها.‎ 
(؟) في المطبوع: «قيس».‎ 
أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن. باب : قوله : إن بدو سَبعًا أو فو ون له کات بل سىء‎ )۳( 
ليما [الأحزاب :4] » برقم (2)41/47 ومسلم : كتاب : الرصاع. باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل»‎ 
والترمذي برقم‎ »)۲٠١۷( وأبو داودء كتاب: النكاح. باب: في لبن الفحل» برقم‎ .)٠٤٤٥( برقم‎ 
ومالك برقم‎ .)٠١٠۹۲( والنسائي برقم (۳۳۱۷)» وابن ماجه برقم (۹٤۱۹)ء وأحمد برقم‎ .)1١148( ۔‎ 
والطبراني في‎ .)٠١۳۸۷( والدارمي برقم (۸٤۲۲)ء والبيهقي في الكبرى (7/ 557) برقم‎ ,.217178( 
الأوسط (/1794) برقم (2)75851 وأبو يعلى في مسنده (۷/ 470) برقم (0)4001 وابن أبي شيبة في‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )٥٤۹/۳( مصنفه‎ 


۳ 
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والأصل فيه مارُي ان رسول الله يك مسن ناصية أمة ودَعا لها بالبركز 
وروي أن سَيّدَنا عْمَرَ رضي الله تعالى عنه رأى أمة مه مُتَقَنّعةَ فعَلاها بالدرَّةٍء وقال: ألقي 
عنك الجمار يا دفار أَتَتَسَبّهِينَ بالحرائر .فل على ِل لتر إى رايها وشخرها دالا 
ووي عن مدنا عم رضي اللهتعالى عن أله مر يجار ية) (" تُعْرَض ض على البيع فضرَ فض 
بِيَدِهِ على صَدْرِها وقال ا ری عت ا 
يمسّها ”ولان بالئاس حاجة إلى النَظَرٍ | إلى هذه المواضع "4 مراك ال 
لمعرفة ب تشرتها من اللي والخُشونةٍ ونحو ذلك لاختلاف قيميها باختلافي أطرافها ألْحقَْ 
بذوات ال جم المحرّم دَفْعًا للْحَرّجٍ [ ۳ ب] عن الاس ولهذا يحل لهن “ المُسائَرةُ 
بلا محرّم ولا حاجة إلى الم وَالتظَرٍ | إلى غيرها لأنّها تَصيرُ معلومة بالتظرٍ إلى الأطرافٍ 
وا وعدا اة ات علي نيه الهو 
فإ لم أمَنْ وخافّ على نفسيه أنْ شتهي لو تَطَرَ أو مسن فلا باس أن يَنْظْرَ إليهاء وإن 
اشَتَهّى إذا أرادَ أن يشتريّها لأنه يحتاج أن يشتريها فلا بُدَ له من النَظَرِ لما قُلْناء فيَحْتاجُ إلى 
النَّرِ فصار النَظَّرُ من المُشْكَري بمنزلة النَظَرٍ من الحاكم والشَّاهِدٍ والمُتزوّج فلا باس 
بذلك؛ وَإِنْ كان عن شهوةٍ فكذا هذا وكذا لا بَأسّ له أنْ يمسء وإِنِ اشَتَهّى إذا أراد أن 


e 


يشتريّها عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وروي عن محمَّدٍ رحمه الله آنه يكرّه للشّابٌ مس شيء من الأمة . 

والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنّ المُشْتَريَ يَحْتاجٌ إلى العلم بِبَشْرَتّها ولا 
يَحْصلٌ ذلك إلا بِاللّمْسِ فرْخُصٌ للضرورة. ۰ 

وكذايَجل للامة اتر إلى الرجل والمسيٌ من الوَّجْلِ الأجتّبيّ ما فوْقَ السَرَةٍ ودود 
الركبة إلا أن تحاف الشّهوةً فج تَجْمَيب كالرَجُلٍ وكُلُ جواب عَرَفته في القَِةٍ "© فهو الجوابُ 


)١(‏ أورده ابن حجر في «الإصابة»» (0/ 55 ه)ء وقال: وقال أبو عمر مختلف في حديثها ولا يصح من 


جهة الإسناد. . 
(۲) فى المخطوط : «رأى جارية». (۳) في المخطوط : اليمسه) . 
(4) في المخطوط : «الأعضاء؛ . (5) في المطبوع: «بهن». 


)١(‏ في المخطوط : «الأمة». 
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في المُدَبْرٍ وم الول لقيام ارق فيهما. 

وأا الوغ الشادس: وهو ” الأجتبِيَاتُ الحرائرُ فلا يَحِلٌ النَظَرُ للاجئبة کک َة 
الحْرّةَ إلى سائر بَدَيها | إلا الوجه والكمَّيْنِ لقوله تَبارَكٌ وتعالى : ل نزن 

مره © [النور ٠٠:‏ إلا أنّ النَظَرٌ إلى مواضع الرّينة 0 
ري : (يلا ينيك ر لاما دي قي ا ١‏ والمُرادُ من الرّينةِ] © 
مواضِعها ومواضِمٌ الرّينة الظاهرة: : الوجه والكمّانٍ فالكُحْلٌ زينة الوجه والحاتمُ زينةٌ الكفٌ 
وله تحتام إلى ابيع دارا وال والعطا ولا كه ذلك ماد يكف الج 
والكقْنٍ فيَجِل لها الكشّفٌ وهذا قول أبي حنيفةً رضي الله عنه . 

وروی الحسَنٌ عن أبي حنيفةً رحمهما الله أنه يَجل التَظَرُ إلى القدَمَيْنِ ع أيضًا . 

وخبة هذه الرواية: ما روي عن سَيّدَتَنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في قولِه 
تَبَارَكُ وتعالى : إلا ما ظهر ينها [النور ١‏ أنه القلْبُ والفبْخةٌ ” وهي حاتم أَضْبُع 
الرّجلٍ فدّل على جَوازٍ النَظَرِ إلى القَدَمَيْن ن؟ ولأ الله تعالى بى عن إبداء الزينةٍ واستثتى 
ماظهَرَ منها والقدّمانٍ ظاهرتانِ» ألا ری اهما يَظْهّراذٍ عند المشي» » فكانا من جملة 
المُسَْدْنَى من الحظر ر فيباح إبداؤهما. 

وخجۀ ظاهر الرواية؛ ما روي عن عب الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله جَلَ 
شاه : إلا ما ظهر ينها [النور :1*] أنه الكل والخائم وروي عنه في روايةٍ أخرى أنه 
قال + الكت وال © ؛ فيبْقَى ما وراء المُسْتَئَى على ظاهر التهي ؛ ولان إباحة التظر إلى 
وجه الأجتبيَة وكَمَيْها للحاجة !| إلى كشفها في الأخذٍ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدَمَينِ 
فلا بباح النَظَرٌ إليهماء ثُمَ إّما يَحِلّ النظَرُ إلى مواضع الرّينٍ الظاهرةٍ و منها من غير شهوق 
ذأ عن شهوة قلا يحل لقوله عليه الصلاة راللام :۲ : «العينان تزنيان» ‏ “ ولیس زنا العيِْين 
إلا النَظَرَ عن شهوة؛ ولأنّ النَظرَ عن شهوةٍ سببُ الوقوع في الحرام فيكونٌ حَرامًا إلا في 
)١(‏ في المخطوط : «وهن». (؟) ليست في المخطوط . 


(MW 3‏ ار البيهقي في الكبرى (86/0) برقم (۱۳۲۷۳) ,. 


.)۳۰۲۹( برقم‎ )۲۲٠ /۲( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )٤( 
: أخرجة ا ای کے ر ر يلقم 1000 وأورده الهيثمي في المجمع (١/٦٠۲)ء وقال‎ )( 
. رواه الطبراني» وجد محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 
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حالةٍ الضّرورةٍ بأنْ دُعيّ إلى شهادةٍ أو كان حاكمًا قاراد ان ير إليها يجي إقرارّها عليها 
فلا بم أن يَنْظْرَ إلى وجههاء وإِنْ كان لو نَظَرَ إليها لاشْتَهّى أو ”"“ كان أكبّرُ رأيه ذلك ؛ 
لأنّ الحُدماتٍ قد ينمط اعتبارُها لمَكانٍ الضّرورة . 

ألا ئرَى أنه حص ”" النَظرَ إلى ءَ لل ل 0 
ومعلوة گر إلى ارج ف لز نز قر إلى الوجد رع لك تقلت ع م 
لمَكانٍ الضرورة فهذا أولى» وكذا إذا اراد أن زوج امرأةٌ فلا باس أنْ يَنْظْرَ إلى وجهها وإِنْ 
كان عن شهوةٍ؛ لأنّ الكاح بعد تقديم اتر دل على الألةٍ والموائقة َة الذاعية إلى تَخصيلٍ 
المقاصِدٍ على ما قال الب عليه الصلاة والسلام للمُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه حين راد 
أن يتزوّجَ امرأةٌ: «اذْمَبْ فانظّز إليها فإئه أخرَّى أن يُؤْدَمَ بينكما» ” ك 
إلى النََرٍ مُطْلَمَا وعَلَلَ عليه الصلاة والسلام بكوْنِهِ وسيلة ! إلى الألفةٍ والمواقّقةٍ 

وافا المراةٌ: فلا يَحِلٌ لها النَظَرُ من الرَجُل الأجئبيّ E‏ 
تَنْظْرَ إلى ما سِوّى ذلك إذا كانت تَأْمَنُ على نفسها . 

وَالأفْضَل للشَّابٌ ”4 ع عض البصّرٍ عن وجه الأجنبيّة َبيَةِ وكذا الشّابَةٌ ”2 لما فيه من حَوْفٍ 
E‏ 
عنهماأنه قال في قولِه تَبارَكٌ وتعالى : إلا ما َر ينها [الهور ٠٠:‏ آله الرّداءُ 
وَالتَيِابُ فكان [4/ 4 14] عض البصَر ر رك التظرٍ ازگی واطْهَّرَ و[يؤيد] ”" ذلك قوله 

عر وجل : قل نزت يعضو من ن أَبصَدرهم وحْنَظوأ ١‏ فج درک آنگ 4 [النور ٠:‏ "] . 


. في المخطوط : «إن» . (۲) في المخطوط : «(رخحص)‎ )١( 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: النكاح» باب: ما جاء فى النظر إلى المخطوبة» برقم »)١١81/(‏ 
والنسائي برقم (۳۲۳۵)ء وابن ماجه برقم »)١1877(‏ وأحمد برقم (۱۷۹۷۱)ء والدارمي برقم (۲۱۷۲)ء 
والدارقطني )/ (YoY‏ برقم (۳۱)» والطبراني في الكبير (ETT ° ٠(‏ برقم .)٠٠١۲(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه )١157/5(‏ برقم (۰۳۳۵ ٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۲١ /٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغير رقم (A04)‏ . 


(4) في المخطوط : «للشباب» . (5) في المخطوط : اللشابة؟. 
0( اشر الحاكم في المستدرك )٤۳١/۲(‏ برقم »)۳٤۹۹(‏ والطبراني في الكبير (۲۲۸/۹) برقم 
.)4۱1٥(‏ 


(۷) زيادة من المخطوط . 
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لورُوِيَ أن أعمَيَبْن دخلا على رسول اللّه كه وعنده بعض أزواجه سَيِّدَئّنا عائشة 
رضن الله تعالى نها وأخرى فشان لهم : «قوماء» فقالتا: إِنّهما أعمَيانِ يا رسول اللّه 
فقال لهما: «أعَمْياوانٍ آنئما» ٠"‏ إلاآ إذا لم يكونا من أهلٍ الشهوة بان كانا شيِحَيْنٍ كبيرَيْنِ 
ِعَدَم احتمالٍ حدوث الشهوة فيهما] ”" . 

ول فيا لوال مولاقه كالح الذي لا قرابة بينه وبينها سَواءٌ وكذا الفخلٌ [في 
ذلك] '" والخصيٌُ والعِنِينُ والمُحَنَتُ إذا بَلَعّ مبلّعَ الرّجالٍ سَواء لحُموم قوله تَبارَكَ 
وتعالى : طثُل بِلمُؤنِ يسوا ن برهم © النور ]+٠:‏ وإطلاق قوله ع شاه : و زيح 
بهن إلا ما هر ينها [النور :01 ولان ارق والخصاء لا يُمْدِمانٍ الشهوء وكذا الث 
وا 

ما الوق فظاهرٌ» وأمًا الخصاء فإنَ الخصيّ رجلٌ إلآ ئه مُّلَ به» إلى هذا أشارّث سَيدَيا 
عائشةٌ رضي الله عنها فقالت : إِنّه رجل مل به قحل له المُلةٌ ما حَرْمَ الله تَبَارَكَ وتعالى 
على غيره؟ 

وافا الغنة والحُنوشة: فالعِنِينُ والمُخَنَتُ رجلانٍ. فإِن يل : أليس أنّ الممْلوك بملك 
اليمينٍ للمر أو مُسَْدْئَى من قوله جل وعَلا وا بر َه إلا لمُوليهن4 إلى قوله ع 
شانه أو ما ملكت يسن [النور:٠+]‏ من غير فصل بين العبدٍ والأمة والاستثناء من الحظر 
د ا ٠‏ 

فالجواب: أنْ قوله سبحانه وتعالى : أو ما مَلَكنْ أبنو 4 [النور :1] يَنْصَرفٌ إلى 
الإماء؛ لان حم العبيدٍ صار معلومًا بقوله سبحانه وتعالى : أو تيوك بر أل آلإ 
ين الال [التور ٠١:‏ إذ العبدٌ من جملة التَابعينَ من الرّجالٍ فكان قوله َر شاه : ر نا 
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)١(‏ ضعيف: أخر جه أبو داود» كتاب : اللباس» باب : في قوله عز وجل: «وقُل لَلمْؤْمِنتِ يفطن مِنْ 
أبْصرِمِنَ 4 [النور ]5١:‏ » برقم (4117), والترمذي برقم (۲۷۷۸). وأحمد برقم (70491)» والنسائى فى 


الكبرى (ه/ #وم) برقم (47141)» والبيهقي في الكبرى (41/7) برقم (۱۳۳۰۳)ء وإسحاق بن راهويه 


في مسنده (۱/ ۸0) برقم )۳(« وأبو يعلى في مسنده (؟9١/807)‏ برقم 975 وأورده الحكيم 


3 الترمذي في نوادره )۱۹١ /١(‏ من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء انظر مشكاة المصابيح رقم .)۳١١١(‏ 


() ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «والجبونة» . (4) في المخطوط : «إلا». 
(5) في المخطوط : «إلاه . 


0ك حر _بائع الصنائععط___.> 


ملكت امه [النور ١‏ مَضْروقًا إلى الإماء لتلا يُوَدَيَ 00 

فان يل: حُكمٌ الإماء صار معلومًا بقوله بار وتعالى : : أو بع * [الدور :1"] 
الفا إليهنّ يودي إلى التكرارٍ أيضا . 

فالجوابُ: أن المُرادَ بالنّساءِ الحرائر فَوَقَعَتِ الحاجةٌ إلى تعريفِ حُكم الإماءِ فأبانَ بقوله 
جل شَأنه : «آوّ ما مَلَكتْ أَيْمْنْهُنَ» [النور "ا أن حك الحرووالأمة فيه سَواة. 

a‏ 00 :كان یدل على ناء 


رسول الله يله م مُحَتَتٌ فكانوا يَعُدَوئه من غير أولي الإربة [من الرجال] " فدخل 

5 الله له ذاتَ يوم وهو يَنْعتٌ امرأة) فقال: : «لاأرّى هذا يعلَمُ ماههنا لا (يدخل 
اي ل O‏ 

عليكنَ) ' فحجبوه» 


وكذا رُوِيّ أن رسول الله بلا دحل على أ سَلَمةَ رضي الله عنها وعندّها مُخَنَثٌ فأقبّل 
عل حي أذ سَلَمةَء فقال : يا عبدَ اللّه ِن فح اللّه عليكم عَدًا الطائفٌ دَلَلّك على بنتٍ 
یلا هاري وما قال عله الصلاة والسلام: الى یرن هذا )م 
ههنا لا يدخلنٌ عليكم)  »‏ هذا إذا بَلََ الأجنّبيٌ بين مبلّعٌّ الرّجالٍء فان كان صَغيرًا لم يَظهَرْ 
على عَْراتِ الساء ولا يعرف العؤرة من غير العؤرة فلا بَأسَ له من إنداء لين لهم؛ 
لقوله جَلْ وعَلا : أو و الظِفْلٍ لذت لر يظهروأ عل عورات َلِنسَاءِ € [الدور :1*] مُسْتَقْئَى من 
قول عر شاه وا يريت بم النور ١‏ إلا لمَنْ َر والَطْفْلُ في اللّْةِ الصّبئُ ما بين 
أنْ يولد إلى أن يَحْتَلِمَ . 

وأمًا الذي يعرف العَمْييرٌ بين العؤرة وغيرها وثَرْبَ من الحُلُم فلا ينبي لها أن بدي 
زيتتكها له > الا رى أن مثلّ هذا الصَبِيٌ ار بالاستذانٍ في بعض الأوقاتٍ بقوله تبارك 
وتعالى : رار کر يَأ ل نکر کک مر [النور ٥۸:‏ [الآية] إلا إذا لم يكونا من أهلٍ 
الشّهوة بأنْ كانا شيحُيْنِ كبيرَيْنِ لدم احتمال حدوث الشّهوةٍ فيهماء وروي أن أَعمَيَيْنٍ 


للسسدكئد-ا اتام 
)١(‏ في المخطوط: «أزواج». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يدخلن عليكم». )٤(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(5) في المخطوط : «هذا يعرف». )٨(‏ سيأني تخريجه قريبًا. 


(۷) زيادة من المخطوط . 


ا ل يا د 0 
0 


EE ل و ا قا ووو لجو‎ E را ار‎ Si 


TT TE AN 


م کتاب الاستحسان > هقنهة 


دخلا على سينا رسولٍ الله ية وعنده بعضل أزواجه سَيدَئُنا عائشةٌ وأخرى فقال لهما: 
«قوما ” فقالتا: إنّهما أعمَيانِ يا رسول اللّه فقال: «أعَمْياوانٍ أنثما» 9 . هذا حكم التظر 
إلى الوجه والكمَيْن . 

وأمًا حُكمٌ مسن هِذَيْنٍ العُضْوَيْنِ : فلا يحل مسُهما؛ لأنّ جل النَظَرِ للضَرورة التي 
ذَكَرْناها ولا ضَرورةً إلى المسٌ مع ما أن المسسّ في بَعْثِ الشهوة وتخريكها فوْق النَظَّرء 
وإناة أدنى الفعلَيْنِ E‏ أعلاهماء هذا إذا كانا ”" شابَيْن فن كان < 
شيِحَيْنٍ كبيرَيْنِ فلا اس بالمُصافحة لخُروج المُصافَحةٍ منهما من أن تكو مورئة للشهوة 
لانعدام الشهوة. 

د و ا رن الله ي كان يُصافِح العجائد . 

ثم نما يَحْرُمُ النَظَرُ من الأجتّبيّةٍ إلى سائرٍ أعضائها سِوّى الوجه والكمّيْنٍ أو القَدَمَيْنِ 
أيضًا على اختلافِ الرُوايتيْنِ إذا كانت مُكشوفة» فأمًا إذا كانت مستورة بالتوب فإِنْ كان 
نَوْبُها صَفِيقًا لا يرق بِبَدَنها فلا بَأسَ أن يتأمَلّها ويتأمَلَ جَسَّدَّها؛ لأنّ المنظور إليه التَوبُ 
دون البدَنِ وإنْ كان تَوْبُها رَقیقًا صِفٌ ما تحتّه ويَشِفٌ أو كان صَفِيًا لکت يَلْتَِقُ ببَدَِها حتى 
يَسْتَبِينَ له [4/ ٤٤‏ ب] جُسَدُها فلا يحل له النَظَرُ؛ٍ لأنّه إذا استّبانَ جَسَّدَّها كانت كاسيةً 
صورة عاريّة حقيقة [وقد قال لني كَل : «لَمَنَ الله الكاسياتٍ العاريات» ] . 

وروي عن سَيِّدَتنا عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: دخلت عَلَيَ أَخْتي السَيّدة أسماء 
وعليها ثِيابٌ شاميّةٌ رقاقٌ وهي اليومٌ عندَكٌم صِفاقٌ فقال رسول اللّه ي : «هذه ثيابٌ 


. فى المخطوط : «احتجبا»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: اللباس» باب: في قوله عز وجل : وَل لمت يصن من 
أَبَصَرِهنٌ 4 [النور ]۳٠:‏ » برقم (4415)) والترمذي» (۲۷۷۸)» من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء 
وانظر ضعيف سنن أبي داود. 

(©) في المطبوع : «كان». (5) في المطبوع: «كان» . 

(45) أورده ابن حجر في «الدراية»» (۲/ ١۲۲)ء‏ وقال: لم أجده. 

٠‏ ) م أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ثم حديث فيه لعن الكاسيات العاريات بإسناد حسن أخرجه أحمد برقم 
407١ 5*(‏ والحاكم في المستدرك )٤۸١/٤(‏ برقم (١٤۸۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (۱۳۱/۹) برقم 
(4771) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم 
١5‏ ). 


>. نياك ا‎ GD 


تَمْجُها سورة اثوره فامر بها فأخرجَثء فقت : يا رسول الله زارَئي أختي فقُلْت لها ما ِ 
قُلْتء فقال : «يا عائشة إِنْ المرأة (" إذا حاضّث لا ينبي أن يُرَى منها إلا وجهُها و وكَناهاء 7" فإن 

ّت هذا من التبيّ عليه الصلاة والسلام كان تَفُسيرًا لقوله عر وجل لام هر ينا 
[النور ٠١‏ فدَلَ على صحََةٍ ظاهر الرُوايةٍ أن الحُرَة لا يَحِلٌ النظَرُ منها إلاً إلى وجوها وكَمَيْها 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلَمُ . 

واا الثوع الشابغ: وهو ذَّواتُ الرَحِمٍ بلا محرّم فحُكمُهُنَ حكمٌ الأجتبياتٍ الحرائر لغموم 
الأمر بعَضلّ البصر والتهي عن إنداء زيون إلا للمَذكورينَ في مَحَلْ الاستثناء» وذو الرَحِمٍ 
بلا محرّم غير مَذْكورٍ في المُشتفتى فبقيّث مَنْهِيةٌ عن إنداء الزينٍ له والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

واا القاني؛ وهو [بيان] ‏ ما يَجِلُّ من ذلك ويَحْرُمٌ للرَجُلٍ من الرَجُل فتقولٌ وبالله 
التَؤفِيقٌ : 

يجل للرَجُلٍ أنْ ن يَنْظْرَ من الرَجُل الأجتّبيّ َبىَ إلى سائر جْسَدِه إل ما بين السرَة والوكبة إلا 
عند الضّرورة» فلا باس أن ي ر الرَجُلُ من الرّجُلٍ إلى موضع الختانٍ لته وداويه بعد 
ا 

وكذا إذا كان بموضع العؤرةمن الرَجُلٍ فرح أو جُزح أو وقَحَت الحاجة إلى داواة 
الرَجلِ ولا يَنْظُدُ إلى الوُكبق» ولا بَأسَ ی بالتظْرِ إلى السِّرَةٍ فالذكبةٌ عَوْرَةٌ والسّرَةٌ ليست بعؤْرةٍ 
عندّنا ”“ وعند الشافعيّ على العكس الك 


وال“ لضحيخ قوئنا: لما رُوِيَ عن رسول الله يله أنه قال : «ماد تحت السُرَة عَوْرَة» كي 
سسا وى ت 
)١(‏ في المخطوط : دلا تحبها» . (۲) في المخطوط : «الحرة) . 
(۳) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: اللباس» باب: فيما تبدي المرأة من زينتهاء برقم (5١41)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى (51/5؟) برقم (4 ١7‏ ٠م)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء » انظر مشكاة ة المصابيح 


.)٤۳۷۲( رقم‎ 

. زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «الختان»‎ )٤( 

(5) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (١٠//1؟)»‏ البناية (11/ /181ء 0198 
(۷) ليست في المخطوط 


(۸) مذهب الشافعية : : أن عورة الرجل» حرًا كان أو عبدًا ما بين السرة والركبة» ولا تدخل السرة والركبة 
فيه على الصحيح . انظر: الوسيط (۲/ »)۱۷٤‏ الروضة /١(‏ 2585 581). 
(6) أورده ابن اللقن بنحوه في خخلاصة البدر امثير (1/ )٠١١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


< سسس ہر( 
والركبةٌ ما تحتّها فكانت عَوْرةً إلا أن ما تحت الركبة صار مَخُصوصًا فبقيّتٍِ الركبةٌ تحت 
العُموم؛ ولان الركبة عُضُوٌ مُرَكَبٌ من عَظم السات والفخِذٍ على وجو يتَعَذّرُ تمييزه» 

1 0 7 0 
والفخذ من العؤرةٍ والسّاق ليس من العورةٍ فعند الاشتباه يجب العمّل بالاحتياط وذلك 
فيما فنا بخلافيٍ السُّرَةٍ لأنّه ”2 اسم لموضع معلوم لا اشْتِباة فيه . 

وقد رُوِيَ عن سَيّدِنا عُْمَرَ رضي الله عنه أنّه كان إذا ائَرّرَ أبْدَى سُرّنَه» ولو كانت عَوْرةٌ 
ّما احتّمِلَ منه كشّْمُّها هذا حُكمٌ التظر . 

وافا خكم المس؛ فلا خلاف في أن التضسائحة خلال لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«تصافحواتحابوا» ‏ ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا لي المُؤْمِنْ أخاه 
فصافحه تَنائَرث ذُنوبُهه 7" ؛ ولان النَاسّ يتصافّحونٌ في سائر الأعصار في العُهودٍ والمواثيتي 
فكانت سُنّةَ متوارثة . 

واختّلِف في القَبْلةٍ والمُعائَقَةٍ قال أبو حنيفةَ رضي الله عنه ومحمّدٌ رحمه الله : يُكرّه 
للرَجُلٍ آن يُقَبّلَ فمَ الرَجُلٍ أو يده أو شيئًا منه أو يُعانْقّه وروي عن أبي يوسّفٌ رحمه الله 
أنه لا باس به . 

ووجهه: ما رُوِيَ أنّه لما قَدِمّ جَعْمَرُ بنُ أبي طالب رضي الله عنه من الحبّشةٍ عائّقّه 
سیدنا وسؤل الله كلل ول بين غه ا (فعل التّبيٌ) ”© الجلّء وكذا 
زی ااا ر كافرا ذا ر ی ل ا 


. فى المخطوط : «فإنه)‎ )١( 
أورده الزيلعي في‎ ٠. . لم أقف عليه بهذا اللفظ. وما وجد بلفظ «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا.‎ )۲( 
. من حديث عطاء الخراساني‎ )۳۸۲ /١( نصب الراية (5/١؟١)» والعجلوني في كشف الخفاء‎ 

وثم لفظ آخر مشابه وهو قوله َه «تبادوا تحابوا»» وإسناده حسن» أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 
٩‏ برقم »)۱۱۷۲١(‏ وأبو يعلى في مسنده )4/١١(‏ برقم »)5١154(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 
(۱۷/۲۱) كل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه انظر إرواء الغليل رقم .)١101(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 577) برقم (8461)» والديلمي في الفردوس (۱/ ۱۹۰) 
برقم )7/١15(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم (077). 
٠‏ (4) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب» باب : في قبلة ما بين العينين» برقم (2770) عن الشعبي 
مرسلاء وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۲۸۷) برقم )۲٠٠۳(‏ من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. 
(45) في المخطوط : «ففعله مدا . ش 


ويُعانِقٌ بعضهم بعضًا] . 


واحنّجًا بما رُوِيَ أنّه سُيِلَ رسولٌ الله اة فقيل : انل عفدا م ال دلا 


فقيل: أيُعانِقٌ بعضنا بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «لاء» فقيل : أَيُصَافِحٌ بعضنا 
بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نَعَم» " . 

وذَكَرَ الشيحُ أبو مَنْصورٍ رحمه الله : أن المُعانّقة إِنّما تكرّه إذا كانت شَّبِيهةَ بما وُضِعَتْ 
للشّهوةٍ في حالة التَجَرُهِء فأمًا إذا قُصِدَ بها المبَرَةُ والإكرامُ فلا تُكرّه» وكذا التَفْبيل 
الموضوعٌ لقضاء الوطرٍ والشَّهوةٍ هو المُحَرّمُ فإذا زالَ عن تلك الحالة أَبِيحَ وعلى هذا 
الوجه الذي ذَكَرَه الشّيحُ يُحمَل الحديثٌ الذي احتَجَ به أبو يوسّفٌ رحمه الله واللّه أعلّمُ 
بالصّواب . 

واا الخَالِث: وهو بيان ما يَحِلَّ من ذلك وما يَحْرُمٌ للمرأةٍ من المرأة فنقول: كل "ما 
جل للرَجُلٍ أن يَنْظرَ إليه من الرَجُلِ يَحِلَّ للمرأة أن تَنْظُرَ إليه من المرأق» ول ما لا يَجِلُ 
له لابجل لهاء فتَنظُرُ المرأةٌ من المرأة إلى سائر جَسَيِها إلا ما بين السُرَةَ والأكبة؛ لاله 
ليس في نَظَرٍ المرأة إلى المرأةٍ خَوْفُ الشّهوة والوٌقوع في الفِننةء كما ليس ذلك في نَظَرٍ 
الرَجُل إلى الرَجلٍء حتّى لو خاقث ذلك تَجَْيْبُ عن النَظْرٍ كما في الرَجُلِء ولا يجوز لها 
أن تَنظرَ ما بين سُرتها إلى الوكبةٍ إلا عند الضّرورة بان كانت قابلة فلا باس لها أن بطر إلى 
الفرج عند الولادق» وكذا لا بأ أن تَنْظَرَ إليه لمعرفةٍ [4/ 40أ] البكارة في امرأة لوين 
والجاريةٍ المَشْتراة على شرط البكارة إذا اختّصّما. 

وكذا إذا كان بها جُرْحٌ أو قُرْحٌ في موضع لا يَجل للرّجالٍ التَظَرُ إليه فلا باس أن تُداويّها 
إذا عَلِمَتِ المُداواة فان لم تعلم تَتَعَلّم ثم تُداويها فإِنْ لم توجَدِ امرأةٌ تعلّمُ المُداواةً ولا 
امرأةٌ تَتَعَلَمُ وخيف عليها الهلا أو لاء أو وجَمٌ لا تحتَمِلَه يُداويها الرَجُلُ لكنْ لا يَكشِفُ 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ ۳۷) برقم (2)47 وأورده المنذري في ترغيبه (۳/ ۲۹۰) برقم 
)11١4(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم (۲۷۱۹). 
(۲) حسن : أخر جه ابن ماجه» كتاب : الأدب. باب : المصافحة. برقم ((TVY)‏ وأبو يعلى في مسنده 
(V۰ /V)‏ برقم )€۸۹(« والطحاوي في شرح معاني الآثار )/ (A1‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. انظر صحيح سنن ابن ماجه. 

(۳) في المطبوع: «فكل». 


١ 
ْ 
ا‎ 
: 


كتاف لاستحسان___> GD‏ 


منها إلا موضع الجُزْح والقرح ويَُض يَصّرّه ما اسقطاع ؛ لأنْ الحُوُماتٍ الشَرعيَةَ جاز أنْ 
شف اعتياا شرا لكان الشرورة كخزمة المي ورب الخثر حالة لمكم 
او اسلا عله وها الو 
والحكم لا يزيد على قدر العِلَةٍ 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكمٌ النَظَرٍ والمسٌ . 

وأمًا حُكمٌ الدّخولٍ في بيتٍ الغيرٍ : فالدَاخِلٌ لا يَخْلو إمًا أن يكونٌ أجتبيًا أو من 
مَحارٍمِه . 

فا كان أجتّبيًا فلا جل له الدُخولٌ فيه من غير اسيئْذانٍ لقوله تَبِارَكَ وتعالى : ليا 
نامثو لا تدخا أ بويا غر وتم حى اسو وَشَلِمُا ع أَمِْهَأ4 [الهور :۲۷] قِيِلّ: 
سانا أي ونوا وكيل : تَسْتعلموا وهما مُتَقَارِبانٍ؛ لأ الاستئذانَ طَلَّبُ الإذنِء 
والاستعلام طُلّبٌ العلم والإذنٌَ إعلامٌ» وسّواء كان الساكن 7" ذ في البيتٍ أو لم يكنْ لقوله 
تعالى : #تإن لر تدوأ ف فيهآ أحدا قلا بد خلو ها حي يور لک € [النور [YA:‏ رهد يدل خلى أذ 
الاسيفذانَ ليس للسكان أنشيهم خاضة صَة بل لأنقسِهم ولأموالهم ؛ لأنّ الإنسانَ كما يَتَخْذُ 
ال سا اب خا م ااا وكها ك « اطْلاعَ الغير على نفيه يكره اطْلاعَه 
على أمواله» وفي بعض الأخبارٍ: «أنَ مَْ دخل بينا بغيرٍ إذنٍ قال له الملّكُ الموَكَلٌ به عَصَدِتَ 
وآذَّتَ فيسمع صَوْتَه الخلق كلهم إلا القن فيِضعَدُ صَوْته إلى السماء الدني فقول ملائكةٌ السماء أ 
لفُلانٍ عَصَى رَبَه وأذّى» . 

وإذا اسان فأذد له حل له امول يدل م لم ولا يق يُقَدُمُ التَسْلِيمَ على الدَّخولٍ كما 
e aT‏ : فا دشر لشم يوبا فلمو ع اشک ييه يَنْ ِدر 

كد َة € [النور :11[ ولأله لو سَلَمَ قبل الذخولِ فإذا دخل يتاج إلى التشليم 

. ازجع فليرجع‎ : TT 

إويكره له أن يقعْدَ على الباب لقوله عَرّ وجل : ورن قل لک ار فار اهر ارگ 
× 4 [النور: ]۲١‏ وفي بعض الأخبارٍ: «الاستفذانُ ثلاث مَرَاتِ مَنْ لم يُؤْذّنْ له فيهنّ فأيرجغ 


. في المطبوع : «السكن». () زيادة من المخطوط‎ )١( 


CD‏ يسح باع الصنائوعط__ 
أما الأول : فِيسْمَعُ الحئ» وأمًا القاني : فيأحُذوا حِذْرّهم ء وأمًا الَالِثُ: فن شاءوا أذنوا وإِنْ شاءوا 
ا ا 

فإذا استأدّنَ ثلاث مَرَاتٍ ولم يُؤْْنْ له يَنْبّغي أن يرجم ولا يقعٌدَ على الباب ليَنْتَظِرَ لأنْ 
للتاس حاجاتٍ وأشغالاً في المنازلٍ وخارج المنازل» فلو قَعَدَ على الباب وانتَظَرَ لَضاقٌ به 
ذَزْعُهم وشَّغَلَ لوبهم ولعَلَ لا تيم حاجاتهم فكان الرُجوعٌ خَيْرَا له من القُعود وذلك قوله 
تعالى : #هو ارک ک4 [الثور :04] . 

هذا إذا كان الدَّخولٌ للرّيارة ونحوها. 

فأمًا إذا كان ”" الدَّخَولٌ لتَغْيير المُنكر ‏ بأد سَمِمَّ في دار صَوْتَ المزامير والمعازفٍ 
فأيدخل عليهم بغير إِذْنِهم ؛ لأنَ تَغْييِرَ المُنْكَرٍ فرض فلو شرط الإذنٌُ لَتَعَذَّرَ التَغْيِيرُ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّمٌ . 

وإنْ كان من مَّحارِمِه فلا يدخلٌ بغيرٍ استِئْذَانٍ أيضّاء وإِنْ كان يجوز له النَظَرُ إلى مواضع 
الرّينة ينةٍ الظاهرة والباطِنةٍ لعُموم (قوله تعالى : لا دحلو . . .€ الآية» ولأنه لو) ‏ دحل 
عليها من غير اسيِئذانِ فرُبّما كانت مَكشوفة العؤرة فيقع قع بص ر 
ركفا ريأ رجا سا التي عليه الصلاة والسلاموقال : أنا نا أخدمٌ اانا 
اسان ليها؟ قال زسول اللّه ب : «نَمَم». فسَّألّه ثلاثاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أيَسرْك أنْ تراها عُريانةً؟»» فقال : لاء قال : «استأذِن عليها» ‏ . 

وكذا روي عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أنّ رجلا سَألّه فقال: أَستَأذِنُ على أ* ختي؟ فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاستئذان» باب: التسليم والاستئذان ثلاثاء برقم (7745): ومسلمء 
كتاب: الآداب» باب: الاستئذان» برقم (5151)» وأبو داودء كتاب: الأدب» باب: كم مرة ة يسلم 
الرجل في الاستئذان» برقم »)018٠0(‏ وأحمد برقم »)3١7457(‏ والدارمي برقم (5779)» والبيهقي في 
الكبرى (۸/ ۳۳۹)ء وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۷۰) برقم )01۸(« والحميدي في مسنده ۳/ 
0١‏ برقم (074» وابن الجعد في مسنده (۱/ ۲۱۸) برقم »)١4417(‏ والبزار في مسنده (۸/ ۱۳) برقم 
(۲۹۸۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) في المخطوط : «أراد؛. (۳) في المخطوط : «المنكرات». 

(5) في المطبوع : «النص الذي تلونا ولوا . 

(0) مرسل : أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الجامع» باب: الاستئذان» برقم (١۱۷۹)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ ۹۷) برقم (۱۳۳۳۹)ء وأورده ابن عبد البر : في التمهيد (۱۱/ ۲۲۹). 


1( 


رضي الله عنه : إن لم تَسْتَأذِنْ رأيتَ ما يَسوءْك . 
إلأأن الأمرّ في الاسيئْذانٍ على المحارم م أيسَرُ وأسهّل لأنّ المُْحَدً م مُطْلَقُ النَظَرٍ إلى 
موضع الرينة منها شرعاء والله أعلم . 
هذا الذي ذَكَرْ نا حكم الأخرار البالِغِينَ . 
ل : آنا المغلوك فيدخلٌ في بيتِ سَيِ من غير استقذانٍ إلا 
ثلاثة أوقاتٍ؛ قبل صَّلاةٍ الفجر وعنة الظَهْرٍ © وبعدٌ صلا اليشاء الجر لقوله تار وَل 
e‏ : ايها الدب ١ا‏ موأ نعود الین ملكن نه ویب لر لوا لخم مك] © 
ای نول تعلی: «أنى کی 13اب کین ع وز e‏ 
بَعْضِنَ © [النور : : ]١‏ ولأنّ هذه أوقاتُ التَجَردِ وظهور العؤرةٍ في العادة. 
أفا قبل ضلاة الفجر: : فوقتٌ الخُروج من ثياب التوم» ووقثُ الظهيرةٍ وقثُ وضع التياب 
للقَيْلولةِ . 
وأمًا بعد صلاة العِشاءِ: فوقتٌ وضع ثياب التهار رللتومء ولا كذلك بعد هذه الأوقات 
القلاث ؛ لان العزراتٍ بعدّها تكو مستورةٌ عادةٌ» والعبدُ والأمةٌ في ذلك سَواء وسّواء كان 
المملوك صَغيرًا أو كبيرًا بعدَ أن كان يعرف العؤْرةً من غير العؤْرة؛ لأنّ هذه أوقات غَرَةٍ 
وساعات عَفْلةٍ فرْبّما يكونٌ على حالةٍ يكره أن يراه أحدٌ عليهاء وهذا المعنى يَسْتَوي فيه 
لذَكَرُ والأنتّى والكبيرٌ والصَغْيرُ بعد أن يكونَ من أهل التمييز» ويكونٌ الخطابُ في الصّغْارٍ 
للسّاداتٍ بالتعليم و التأديب كما في الآباء مع الأبناء الصغار . 
واقا الصجيان: فان كان الصّعْيبُ مِم م لا يُمَيّرْ بين العوْرةٍ وغيرها فيدخل في الأوقاتٍ 
ا a‏ 
قلائة تأديبا وتعليمًا لأمور الذي كالأمر بالصّلاةٍ إذا َع سبع وضَرْبه عليها إذا َل عشر 
ل 
هذا إذا كان البيتٌ مسكونًا بان كان له ساكِنٌء وأمًا إذا لم يكن كالخاناتٍ والرّباطاتِ 
التي تكون للماة والخرباتٍ التي ُقْضَى فيها حاجة البؤل والغائط فلا بَأسَ أن يدخله من 
غير استئذانٍ لقوله سُبْحانِه وتعالی : ای کک جاح أن تدلو يا کی مکو فيا مت 
)١(‏ في المخطوط : «الظهيرة». (؟) ليست في المخطوط . 


لَك € [النور :؟] أي : مَنْفَعةٌ لَكُم وهي مَنْفّعةٌ دَفْع الحرٌ والبزد في الخاناتٍ والرُباطاتٍ 
مَنْفّعةٌ قضاءِ الحاجة من البوْلٍ والغائط في الخرباتِ واللّه سبحانه وتعالى أعلَم . 

ورُوِيّ في الخبّر أنه لَمَا نزلث آية الاستِئْذانٍ قال سَيّدْنا أبو بكر رضي الله عنه: يا 
SS‏ 
فال الله عسالى ع وجل فول : ای کیک جک 4 تخا رئا کر گر یاک 
ل € [النور :۲۹] واللّه عَرّ وجل الموفق . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكمُ الدّخولٍ . وأمًا حُكمٌ ما بعدَ الول وهو الخلوةٌ: فإِنْ كان في 
البيتٍ امرأةٌ أجتبيّة أو ذاتٌ رَحِم محرّم لا يَجل للرَجُلٍ أن يَخْلوٌ بها لأنَّ فيه حَوْفَ الفِئْنةٍ 
والوّقوع في الحرام . 

وقد رُوِيَ عن رسولٍ الله يله أنّه قال : «لا يَخْلوَنَ رجلّ بامرأة إلا وثالِئُهما الشَيطانَ» ''' وإِنْ 
كانت المرأةٌ ذاتَ رَحِمٍ محرّم منه فلا بَأسَ بالخلوة . والأفضل أن لا يفعلَ لما رُوِيَ عن 
a.‏ : ما تلوت بامرأةٍ قط مَخافةٌ أن أدخُلَ في نَهْي 

َيُكرّه للمرأة أن تَصِلَ شَعْرَ غيرها: من بني آدَمَ بشغرها لقوله : «لَمَنَ الله الواصلة 
وَالمُْتَوْصِلة 7" ؛ ولان الآدَميّ بجميع أجزائه مُكَرّمٌ والانتِفاعٌ بالجزءٍ المُنْمَصِلٍ منه إهانةٌ 
له» ولهذا كُرِهَ بِيعُه ولا باس بذلك من شَعْرٍ البهيمة وصوفها؛ لأنّه انيفاعٌ بطري التَرَيْنِ بما 
)١(‏ صحيح: : أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة برقم »)۲٠٠١(‏ وأحمد برقم 
)1۷۸( والنسائي في الكبرى /٥(‏ ۳۸۷) برقم (4۱۹). وابن حبان (۱۲/ ۳۹۹) برقم )00۸7(« 
والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۹۷) برقم (۳۸۷)ء والطبراني في الصغير )٠١۸/١(‏ برقم »)۲٤١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۷/۱) برقم »)۳١(‏ والحميدي في مسنده (۱۹/۱) برقم (۳۲)» وعبد بن حميد في 
مسنده (۱/ ۳۷) برقم (۲۳)» وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۱۳۳) برقم )۱٤۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (5945). 
)۲( أخرجه البخاري» كتاب : اللباس» باب : الوصل في الشعر» برقم 3 ومسلم› كتاب : 
اللباس والزينة» باب : تحريم فعل الواصلة وال مستوصلة والواشمة والمستوشمة برقم (5؟١5)؛‏ وأبو داود» 
كتاب : الترجل» باب : في صلة الشعر» برقم )£17۸( والترمذي برقم (1۷04)› والنسائي برقم 
»)٥۰۹٥(‏ وابن ماجه برقم «(14۸A¥)‏ وأحمد برقم »)8/٠١(‏ وابن حبان (۱۲/ ۳۲۳) برقم «(o01۳)‏ 


والبيهقي في الكبرى (۷/ 11”) برقم 2»)١5709(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده )501/١(‏ برقم 
.(1A0(‏ والبزار في مسنده KH‏ برقم )5١:5(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ج سسا ہل( 
يحتملٌ ذلك ولهذا احتَمَلٌ الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع “ فكذا في الترَيْنٍ . 

وَلا يَأ سس للرَجُل أنْ يعزل عن أمَيِهِ بغير إذنها . 

واقا المنكوحة: فن كانت حر يكره ه له العزّلُ من غير إذنها بالإجماع ؛ ؛ لأنْ لها في 
الولدٍ حقًا وفي العزل فوت الولِدٌء ولا يجو تَقُويتُ حقٌّ الإنسانٍ من غير رضاه فإذا 
رَضِيِّتْ جاز. 

إن كانت أمة فلا بُدَ من الإذنٍ أيضًا بلا خلافٍ لكنّ الكلامٌ في أن الإذنَ بذلك إلى 
المولى أم إليهاء قال أبو حنيفة رحمه الله: الإذنُ فيه إلى مولاهاء وقال أبو يوسفَ 
ومحمّدٌ رحمهما الله : إليها . 

وخجة قولهماء أن لها حقًا في قضاء الشَّهوة والعزل يوجِبُ تقضانا ”9 فيفولا جوز 
(إبْطالٌ حقٌّ) ”" الإنسانٍ من غير رضاه. 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن الكراهة في الحُرَّةٍ لمَكانٍ خوْفِ فوْتٍ الولدٍ 
الذي لها فيه حنٌ» والح ههنا في الولدٍ للمولى (لا للأمة) ”© وقولهما: فيه تُقْصانٌ قضاء 
الشّهوةٍ َعَم لكنّ حقّها في أصلٍ قضاء الشهوة لا في وصفف الكمالٍ. 

ألا تَرَى أن من الرّجالٍ مَنْ لا ماءَ له وهو يُجامِعٌ امرأتّه من غير إِنْزالٍ ولا يكو لها حى 
الخُصومةٍ» دل أن حقّها في أصل قضاءٍ الشّهوةٍ لا في وصف الكمالٍ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلَمُ. ۰ 

وَيُكرّه للرَجُل أن يقول في دُعائه: أسألّك بحم أثبيائك ورُسُلِك وبحقٌ قُلانِ؛ لأنّه لا 
ج لاع مان اله افوا كن كاله وکا نكر ان يفول فی عات ساف 
بمعقِدٍ الع من عَرْشِك . 

وروي عن أبي يوسّف آنه لا بَأسَ بذلك [55/4أ] لورودٍ الحديثِ وهو ما رُوِيَ عن 
رسول اللّه كله آنه كان يقول في دُعائه : «اللّهمَ إني اساك بمعقِدٍ الِرْ من عَرْشِك ومُْتَهَى 
۰ الرّحمةٍ من كتابك وباسيك الأعظم وجَدّك الأعلى وكَلماتك التامَة 0 


. في المخطوط : «الانتفاعات) . (۲) في المخطوط : «نقصًا»‎ )١( 
في المخطوط : «البخس بحق». (6) في المخطوط : «دون الأمة».‎ )*( 
)٤٥٤/۱( برقم (۳)ء وأخرجه الديلمي ذ في الفردوس‎ )١7 /۲۵( موضوع : أخرجه الطبراني في الكبير‎ )5( 


وة ظاهر الرؤاية: أن ظاهر هذا اللّفْظٍِ يوهمُ التَشْبِيه» لأنّ العْشٌ حَلق من خلائق اللّه . 
َبِارَكَ وتعالى جَلُ وعَلا فاسبّحالَ أن يکود عر اللّهِ تَبارَكٌ وتعالى معقودًا به» وظاهر الخبّر 
الذي هو في حَدَّ الآحاد إذا كان موهمًا للتَشْبيه فالكفٌ عن العمّل به اسل . 

وَيُكرّه حمل الخْرقة : لمسح العَرّقٍ والامتِخاطٍ [به] ”'' تَرَفْمَا بها كيرا لان التَكيّرَ من 
المخلوقٍ مَذْمومٌ» وكذا هو تَشْبية ‏ بزيّ العججم . 

و[قد] '" قال سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه : إيَاكُم وزيّ العجّم . 

فأمّا حاجة فلا باس به؛ لأنه لو لم يُحمَل لاحتاجَ إلى الأخذٍ بالكمٌ والذّيْلء وفيه إفساد 
تبه . 

وَلا يَأ برَبْطٍِ الخيْطٍ في الأضبّع أو الخاتّم للحاجة ؛ لأنّ فيه استعانةَ على قضاءِ حاجة 
المسلم بالتذُكير '*' ودَفْع النّسْيانٍ وأنّه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه . 

وروي أن رسول الله يل أمر بعض الصّحابةٍ بذلك © . 

یکره تقال لقِبْلةٍ بالفرج في الخلاء: لما روي عن التَبِيّ بل آنه قال: «إذا اتيم 
الغائط فعَظموا قِبْلةَ الله تَبارَكَ وتعالى» فلا تشتقبلوها ولا تَسْتذبروهاء ولكن شرّقوا أو غَرْبو/» © 
وهذا بالمدينة . 


برقم )40 «(1A‏ وأورده المنذري في ترغيبه )۷4/۷( برقم (۱۰۲۱) من حديث ابن مسعود رضي الله 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «تشبه»‎ )١( 
في المخطوط : «بالذكر».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )9( 


(5) لم أقف عليه . 

(1) الحديث بلفظه أورده الزيلعي في نصب الراية (۲/ )٠٠١‏ من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه. 
وأورده مرسلا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس» والحديث أصله في 
الصحيحين» أخرجه البخاري بنحوه» كتاب : الوضوءء باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 
جدار أو نحوه» برقم »)۱٤٤(‏ ومسلمء كتاب: الطهارة» باب: الطهارة» باب: الاستطابة» برقم 
(554)» وأبو داود» كتاب كراهية استقبال القبلة عندما قضاء الحاجةء برقم (4)» والترمذي برقم (۸)ء 
والنسائي برقم (۲۱)» وابن ماجه برقم (۳۱۸)» وأحمد برقم (770705)» ومالك برقم (407)» والدارمي 
برقم (556), وابن خزيمة /١(‏ ۳۳) برقم (01)» وابن حبان /٤(‏ ۲۹۳) برقم 2)١115(‏ والدارقطني /١(‏ 
)٠١‏ برقم »)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى )41/١(‏ برقم (۳۳٤)ء‏ والطبراني في الكبير )١45 /٤(‏ برقم 
0© والشافعي في مسنده (۱/ »)١87‏ والحميدي في مسنده (۱/ ۱۸۷) برقم (377/8)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (19/1) برقم )11١1١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


ر سسس ہو 


SRE دارا عا‎ Sas 
الذي رويناء] ”'2 وفي رواية: لا يُكرّه لما رَوَى عبدٌ الله بِنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما‎ 
أله رأى النَبىَ عليه الصلاة والسلام مُسْتقبلَ الام مُسْتَدْبِرَ القِبْلةَ “ ؛ ولان فرجّه لا يوازي‎ 
القِبْلةَ حالة الاستِذْبارٍ وإنّما يوازي الأرض بخلاف حالة الاستقبالٍ.‎ 

هذا إذا كان في الفضاءء فإِنْ كان في البِيوتٍ فكذلك عندّنا 7" وعندّ الشافعيٌ عليه 
الرّحمةٌ لا بَأسسّ بالاستقبالٍ في البيوتٍ ”4 . 

واحبّجٌ بما روى عبد اللّه بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما [أنه] ”' سّئِلَ عن ذلك 
فقال : إِنّما ذلك في الفضاء . 

ولناء ما رَوَبْنا من حَدِيثِ رسول اللّه بي مُطْلَّمَا من غير فصل بين الفضاء والبِيوتٍ» 
وال يفول رسو اله ازل من الكل يفول اا رلا القارن بين اة 
تون لسوت ا ا من الجرار وكوي قوز اا ی ا 
[أيضًا] ”© وهو الجبال وغيدها ولم يمع الكراهةً فكذا هذا . 

وَيُكرّه أنْ تكونّ قِبْلةٌ المسجدٍ إلى مُتَوَضَإ أو مَخْرَجٍ أو حَمَامٍ ؛ لأ فيه ترك تعظيم 
الد ر ن سيف ات زهو العوف الذى ف ماع انق اة فلا باس 
بذلك؛ لأنّه ليس بمسجِدٍ حقيقة فلا يكونٌ له حُكمٌ المسجدٍ. 


وَنُكرّه التصاويرٌ في البيوتِ : لما رُوِيَ عن رسول الله بلك عن سينا جبْريل عليه 


الصلاة والسلام أنه قال: «إنا لا نَدْخُلُ بِينَا فيه كلْبٌ أو صورةٌ» ؛ ولأنّ إمساكها تَسَبهُ بِعبّدةٍ 
)١(‏ زيادة من المخطوط. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: التبرز في البيوت» برقم »)۱٤۸(‏ ومسلمء كتاب: 
الطهارة» باب: الاستطابة برقم (757)» وأحمد برقم »)٤٥۹۲(‏ وابن خزيمة )۳٤/۱(‏ برقم (۹٥)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى /١(‏ 47) برقم (547)» وأبو عوانة في مسنده (۱۷۱/۱) برقم (017). 

)۳( رر الحنفية : الاختيار /١(‏ ۳۷)ء مراقي الفلاح (ص .)١‏ 

0( وفي بيان مذهب الشافعية : يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها» ويحرم في غير البناء . انظر: 
مختصر المزني (ص ”)» المهذب /١(‏ ۳۳)ء الوجيز »)١4 /١(‏ المنهاج (ص 4).» مغني المحتاج .)5٠ /٠١(‏ 
)١(‏ زاد في المخطوط : «آن» . (0) زيادة من المخطوط . 

(۷) زيادة من المخطوط . 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب : اللباس» باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» برقم )٥۹٦١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم» كتاب: اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير صورة 


ama شحج‎ 


الأوثانِ إلا إذا كانت على البْسُط أو الوسائدٍ الصّعارٍ التي تُلْقَى على الأرض ليُجْلّسَ عليها . 
فلا ُكرّه؛ لأنّ دَْسّها بالأرجُلٍ إهانةٌ لها فإمساكُها في موضيع الإهانة لا يكونُ تَا عبد 
الأصنام إلا أن يَسْجْدَ عليها فيكره لخصول معنى التَسَبّهِ . 
ويُكرّه على السّتورٍ وعلى الأرْرٍ المضروبةٍ على الحائط وعلى الوسائدٍ الكبارٍ وعلى 
الحقب عاقيا وو تعظبوهاء براوق بك لماار ال فلا أب لأنّها لا تكونُ صورةً؛ بل 
تون نَفْسَّاء فإنْ قَطْعَ رأسّه بأنْ خاط على عَنْقِه ثيه حيطا فذاكٌ ليس بشيء لأنّها لم تخر عن 
كونها صورةً بل ازُدادَتْ حِلْيةَ كالطَوْقٍ لذَّواتٍ الأطواق من الطيور» ثُمّ م المكروه صورةٌ ذي 
e‏ براحت راض a‏ 
ES‏ والتَقْط في المُْصْحَّفٍ : لقولٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: 
جَرٌدوا مَصِاحِفَكه ٩‏ 00 زذلك في َرْكِ التغشيرٍ والنَقْطِء ولأ ذلك يودي إلى الخلَلِ 
في تطثط التران» ناته غلب فلا بتو ني ا ا لكنْ قي : هذا في 
بلاوهم» فأمًا في بلادٍ العجّمِ فلا يكرّه ؛ لأنّ العججمَ لايقيرونٌ على تََلّمٍ القرآنٍ بدوه» 
ولهذا جرَى التعاوفُ به في عاق ايلاو ٩‏ من غير كير فكان مسنوئًا لا مُكرومّاء وَلَا باس 
فش المسجدٍ بالحِصٌ والسَاجٍ وماء الذهَب لان تَزيينَ المسحجَدٍ من باب تعظيجه لكنْ مع 
هذا تَركه أَفُضَلُ؛ ؛ لأنّ صَرْفَ المال إلى الفقراء أولى» وإليه أشارَ عْمَرٌ بنُ عبدٍ العزيز 


الحيوان. ۰۰ برقم (۲۱۰۵)» وأبو داود» كتاب : اللباس» باب : في الصورةء برقم »)٤۱٥۷(‏ والنسائي 
برقم »)٤۲۸۳(‏ وأحمد برقم (۰ )© وابن خزيمة (160/1) برقم (9). وابن حبان (۱۳/ )۱٩۷‏ 
برقم (08557)» والبيهقي في الكبرى )١57 /١(‏ برقم ».)1١814(‏ والطبراني في الكبير (۲۳/ )٤١١‏ برقم 
€0(« وأبو يعلى في مسنده (۱۳/ 8)» برقم )١ ٩۳(‏ من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها . 
)١(‏ التعشير: جعل العواشر في المصحف» والعاشرة هي الحلقة في المصحف عند متتهى كل عشر آيات» 
والعاشرة أيضًا الآية التي تتم عندها العشر. انظر: الموسوعة الفقهية (؟5١/١59؟).‏ 

(۲) فى المخطوط : «المصاحف». 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى )۲٤٠١/0‏ برقم (١٠۸٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير (9/ )۴١۳‏ برقم 
(91761)» وعبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۳۲۲) برقم (٤٤۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۳۹) برقم 
«(Ao EV)‏ والبيهقي في الشعب (۲/ /2147) برقم (۲۹۷۱) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
وأورده الهيثمي في المجمع (۷/ ۸١٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد 
وثقه ابن حبان» وقال البخاري وغيره: لا يتابع في حديثه . 

)٤(‏ في المخطوط : «بلاد الإسلام». 


م __ تاب الاستحسان__> G@‏ 


رضي الله عنهما حين ٤٦/٤1‏ ب] رأى مالا ْمَل إلى المسجدٍ الحرام» فقال: | لمساكينٌ 
أَحْوَجٌ من الأساطين ”" . 

وكان لمسجدٍ رسولٍ الله كله جَريدٌ النَخلٍ . 

ل د ي أن يفعل ولو فعَل القيّمُ 
من مال المسجد قيل : إِنَّهِ يضمن . 

ولا يعن عن العُلامٍ والجارية : عندّناء وعند الشّافعيٌ رحمه الله : العقيقة سُنَهُ . 
واحتّجٌ بما روي أن رسول الله يك عَنَ عن سينا الحسَنٍ سينا الحُسَيْنِ رضي الله 
عنهما كبشا کنیا 29 , 

ولنا: ما رُوِيَ عن سينا رسول الله ب أنّه قال: «نْسَحَتٍ الأضحية كُلَّدَم كان قبلهاء 
نسح صومٌ رَمَضانَ كُلَ صوم كان قبله, ونَسَحَتٍ الرّكاةٌ كُلّ صَدَقَةٍ كانت قبلها» "١ء‏ والعقيقةٌ 
كانت قبل الأضْحيةٍ فصارث منُسوخخةٌ بها كالعتيرة والعقيقة ما كانت قبلها فرضًا بل كانت 
فضلاً وليس بعد تنخ الفضل إلا الكراهةء بخلافِ صوم عاشوراء وبعض الصَدَقاتِ 
المنسوخة حيثٌ (لايُكرّه) ‏ المتقُلُ بها بعد التشخ ؛ لأنَ ذلك كان فرضًا وانهساحٌ 
الفرضيّة لا يُخْرِجُه عن كونه قُرْبدَ في نفسه واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 
ل : ولا بأ بان ن يُقَيدَه أمَا الرَايةٌ وهي العُل 


وقد قال رسول الله لا : كل مُخدثة بذعة وك بذعةٍ ضَلالةٌ كل ضَلالٍ في القار» 0*©. فأمًا 
اليد فليس بِمُحْدَثِ بل كان يَسْتعمِلّه الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله تعالى عنهم . 

ُوِيَ أن عبد الله بنَ عَبَاس رضي ا وه 
جرت العادةٌ في سائر الأعصار من غير تكير فيكون إجماعًا؛ ولان صز بَ الرّايةٍ على العبدٍ 
لإبْقاء الممَكْنٍ من الانتفاع مع الأمنٍ عن الإباتي إلا ان لايَخْصّلٌ بالرّاية؛ لأ كَل أحدٍ إذا 


)١7( ٠‏ في المخطوط : «الشياطين» . (۲) سبق تخريجه. 
ر () في المخطوط : «جاز» . 
کک کک كتاب : e‏ العيدين › باب es E‏ 


ema ييح‎ 


رآه يمْشي مع الرَايةٍ يَظُنّه آبقًا فيضْرِقُه عن وجهه ويَرُدُه إلى مولاه فلا يُمْكنه الانيفاع به» فلم 
يكن ضَرْبُ الرَايةٍ عليه مُفيدًا . 

ولا يَأ بِالحْقْنةٍ: لأنّها من باب التّداوي وأنه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه . 

قال التب له : «نَداوَوًا فإنَ الله تعالى (لم يَخْلّقَ) ”'' داءً إلا وقد حََلْقَ له دَواءً إلا السَامَ 
والهَرّمَ» ا 

وَيُكرّه اللَعِبُ بِالئَرْدِ والشّطْرَنْج والأربعة عشر: وهي لَعِبّ تَسْتعمِلُّه اليهودٌ؛ لأنّه قِمارٌ 
اور ك ٠‏ 

اقاالقماز: فلقوله عَرّ وجل : يا أل ءامنا إا اتر ألمي وَالْاْصاب لازم ر © 
[المائدة :40] [الآية والميسر] °° هو القمارٌء كذا رَوَى ابنُ عَبّاسِ وابنُ عُمَرَ رضي الله 
عنهم وروي عن مجاه وسَعيدٍ بن جبیر وَالشَغبيٌ وغيرهم رضي الله عنهم أنهم 
قالوا: الميْيِرُ القِمارُ كله حتّى.الجؤرُ الذي يَلْعَبُ به الصَّبْيانُ 9 . 

وعن سينا علي رضي الله عنه آنه قال: الشَّطْرَنْحُ هو مَيْسِرُ الأعاجم » وعن 
النّبيَ يكل أنه قال : «ما ألهاكم عن ذكر اللّه فهو مَبِسِرٌ» ا" ١‏ 

واما الب فلِقوله كله : كُلُ لَعِبٍ حرام إلا مُلاعَبةٌ الرَجُل امراته وقَوْسَه وثَرَسَهه ”*) 


)١(‏ فى المخطوط : «ما خلق». 

(۲) أخرجه ابن حبان (۱۳/ ۲۸٤)ء‏ والديلمي في الفردوس )٤۸/۲(‏ برقم (5770)» وأورده الهيئمي في 
موارد الظمآن )9994/١(‏ برقم (146) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير /١١(‏ 14 - 56)» الاختيار (5/ »)١7‏ البناية (11/ ۲۸١‏ 
-5844). 

.)056 /۲( زيادة من المخطوط . (5) انظر الدر المنثور‎ )٤( 

() انظر المصدر السابق. 

(۷) أورده الزيلعي في نصب الراية »)۲۷١ /٤(‏ وقال: غريب مرفوعًا. 

(۸) أورده ابن حجر في «الدراية؛» (۲/ »)۲٤١‏ برقم (۹۷۸)ء من طريقين» وقال: غریب مرفوعًا. 
)٩(‏ ضعيف: أخر جه أبو داود» كتاب: الجهادء باب : في الرمي ١‏ برقم «(Yo۱۳)‏ والترمذي برقم 
(13719)» والنسائي برقم (701/8)» وابن ماجه برقم (۲۸۱۱)ء وأحمد برقم »)١1581414(‏ والدارمي برقم 
(5405)» والبيهقي في الكبرى »)١5 /١١(‏ والطبراني في الكبير )۳٤١/۱۷(‏ برقم (4)441 وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۱/ )٠۳١‏ برقم »23٠١1/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۰۳) برقم (1773714) من 
حديث عقبة بن عامر الحهني» انظر ضعيف سنن أبي داود. 
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وقوه ع : «ما آنا من دو ولا 3د مِنّي) 0 

وحُكِيَ عن الشّافعيٌ رحمه الله: أنه رَحْصٌ في اللّعِب بالشطرَنج» وقال: لأنّ فيه 
تَشْحِيذٌ الخاطر وتَذْكية الهم والعلمٌ بتدابير الحزب ومكايده» فكان من باب الأدّب فأشبة 
الرّماية والفروسيّة» وبهذا لا يَخْرْج عن كونه قِمارًا ولعِبّاء وکل ذلك حرام لما ذَكَرْنا ". 

وكرة أبو يوسّف التَسْليم على اللآعِبِينَ بالشُطْرَنْج تَخقيرًا لهم لرَجْرِهم عن ذلك» ولم 
يَكرّهْه أبو حنيفة رضي الله عنه؛ لان ذلك يَشْعَّلهِم عَمّا هم فيه فكان التَسْلِيمُ عليهم بعض 
ما يمتعهم عن ذلك فلا يكرّه. 

ولا باس بعيادة اليهودٍ والتصارى : لما رُوِيّ أن رسول اللّه يل عاد يَهودئاء فقال له : 
افل: لا له إلا الله محمّدٌ رسول اللّه»» فتظَرَ إلى أبيه؛ فقال له أبوه: أحِبْ محمّدًاء فأسلَم تُه 
مات فقال رسولٌ الله 4ل : «الحمدُ لله الذي أنْقَدَ بي َسَمةٌ من الثارِ» ”4 ؛ ولأنّ عيادة الجار 
قضاءٌ حقٌ الجوارٍ وأنّه مَنْدوبٌ إليه قال اللّه تَبَارَكُ وتعالى : #وَاَججَارٍ الجن( [النساء ]٠٠:‏ 
من غير فصلٍ» مع ما في العيادةٍ من الدَّعُوةٍ إلى الإيمانِ رَجاءً الإيمانٍ فكيف يكونُ 
مكروما . 

ويُكرّه الابيداء بالتشليم على اليهوديّ والتضْرانيّ : لأنَ السَّلامَ <(“ اسم لكل بر وخر 
ولا يجوز مثل هذا الدّعاء للكافر إلا أنه إذا سَلَمَ لا باس بالرّدٌ عليه مُجازاةً له ولكنٌ لا يري 
على قوله: [و] ''' عليك؛ لما روي عن رسول الله كل آنه قال : إن اليهوة إذا سَلَم عليكم 
أحدّهم فإِنّما يقول: السام [4/ ]1٤١‏ عليكم فقولوا [و] "“ عليك» 0 . 
)١(‏ الدد: اللعب واللهو وهي محذوفة اللام» وقد استعملت متممة: ددًا كنذا وددنٍ كبدن. ولا يخلو 
المحذوف أن يكون ياء كقولهم: (يدٌ في يدي). انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟9/5١1).‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»» (۱۹/ 2)4 برقم (٤۷۹)ء‏ وقال الهيئمي في «المجمع؟ :)١77/48(‏ 


روا الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري» ول أعرفهما وبقية 
رجاله ثقات. 

() مذهب الشافعية: أن اللعب بالشطرنج ليس بحرام» ولكنه مكروه. وقيل: إنه مباح. ولا ترد به 
الشهادة إلا أن يختلط بقمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها. انظر: الوسيط (۷/ ۸٤۳)ء‏ الروضة 
(Yo)‏ (؛) أورده الزيلعي في نصب الراية )۲۷١ /٤(‏ من حديث بريدة رضى الله عنه . 
(5) في المخطوط: «التسليم». ٠‏ 00 يتفن المخطرط. 

(۷) ليست فى المخطوط . ۰ 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب: الاستئذان؛ باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام برقم (51810), 


و مسح با اسان 

اس دول فل الد الاد هن 
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SS E,‏ لشاف ليجل a aS‏ > احتج 
مالك رحمه الله بقوله عر وجل : إِنَّمَا المترؤوت س4 [التوبة :14] وتّئْزيه المسجدٍ عن 
النّجّس واجبٌء يُحمَّفُه أنه يجب تَئْزيه المسجدٍ عن بعض الطاهراتٍ كالتُخامة ° 
ونحوهاء قال رسول الله ا : «إِنَ المسجد لَينزوي من التُخامةٍ كما تنزوي الجلدةٌ من الثار» ”°“ 

واحتّجٌ الشافعىُ رحمه الله بقوله جل وعَلا: طقلا يقرأ لْمَْجِدَ لرام [بَمَدَ امهم 

ب ^ م e‏ م و 
هسددًا] € [لتوبة: 4؟] حص المسجدّ الحرامٌ بالتهي عن قَرْبانِه فيَدَلُ على اختصاص حُرْمَةٍ 
الذخولٍ به ليكو التَخْصيصٌ مُفيدًا. 

ولئاء أن المُشْرِكينَ من وُفودٍ العرّب وغيرهم كانوا يدخلونٌ المسجد على 
رسول الله ي فإنّهِ رُوِيَ أن أبا سُفْيانَ دخلَ المسجدّ عام الحْدَيْبيةء وكذا وفْدُ قي 
بعلا الت , 


ومسلم» كتاب : السلام» باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . .» برقم »)5١55(‏ وأبو داودء 
كتاب: الأدب» باب: في السلام على أهل الذمة» برقم »)٥۲٠0(‏ والترمذي برقم 2)1١(‏ وأحمد 
بنحوه برقم »)٤٥٤۹(‏ ومالك برقم »)۱۹١(‏ والدرامي برقم (25775)؛ والنسائي في الكبرى (5/ )٠١7‏ 
برقم »)۱١۲۱۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۹/ ۲۰۳)» والحميدي في مسنده (۲/ ۲۹۰) برقم (2»)197 وعبد 
الرزاق في مصنفه )١١/5(‏ برقم (4840)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )506٠‏ برقم )۲٥۷٦۲(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

/٠١( الاختيار (0177/4)» البناية‎ »)58 - 55 /٠١( انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير‎ )١( 
.)0) 

(۲) فى المخطوط : «لا يحل. وقال الشافعى ٠:‏ . 

(۳) مذهب الشافعية : أن الكافر لا يمكن من دخول حرم مكة بحال» سواء مساجده أو غيرها. وله دخول 
مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها على الصحيح . انظر: الوسيط (7/ 186)» الروضة /١(‏ 
0005 

)٤(‏ في المخطوط : «كالمخاط؛. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )١54‏ برقم »)١191(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 477) برقم 
(2)237» وأورده العجلوني في كشف اللخفاء (۱/ 110) برقم (۷۷۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) ليست فى المخطوط . 

(۷) دخول وفد ثقيف المسجد: ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفئ» باب: ما جاء 
في خبر الطائف» برقم (075"). وأحمدء »)١7464(‏ وانظر ضعيف سنن أبي داود. 
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وقال رسول الله كل يوم فنْح مَك : «مَنْ دخلَ المسجد فهو آيِنْ» "“ جعل عليه الصلاة 
والسلام المسجد '"' مامتا ودعاهم إلى دُخوله وما كان عليه الصلاة والسلام ليَدْعرٌَ إلى 
الحرام . 

وأا الآيةٌ الكريمة: فالمُرادُ أنّهم نجس الاعتِقادٍ والأفْعالٍ لا نَجَسسٌ الأعيانٍ إِذْ لا تجاسة 
على أعيانهم حقيقةء وقولهعَرٌ وجَلٌ: اكلا يقرأ لمحد اكرام [بََدَ اهم 
ا[ "4 [التوية: ۲۸] نَهْيّ عن ُخول مَكةَ للج لا عن دُخولٍ المسجدٍ الحرام نفيه؛ 
لقوله تعالى: لوَإِنْ خِفْسّمْ عيْلَهٌ وف یکم أله من فطلو إن سا € [العوبة :م] » 
ومعلومٌ أن حَوْفَ العيْلةٍ إنما يتحقّقُ بِمَئْعِهم عن دُخولٍ مَكَةَ لاعن دُخولٍ المسجدٍ الحرام 
نفسه ؛ لأنّهم إذا دخلوا مَكَةَ ولم يدخلوا المسجد الحرامً لا يتحقّقُ خَوْفُ العيْلةٍ؛ ولما 
روي ان رسول الله ية بَعَثَ سينا عَلِيّا رضي الله عنه يُنادي : «ألا لا يَحُجُنَ بعد هذا العام 
مُشْرِكُ» ذا 

َتَبَتَ أن هذا نَهْيّ عن دُخولٍ مَكَةَ للحَجٌ إلا أنّه سبحانه وتعالى ذَكّر المسجدَ 
الحرامٌ لما أن المقصِدّ من إِثيانِ مَكَةَ البيتُ؛ والبيتٌ في المسجدٍ واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ولو أن مُسْلِما باع خمرًا وأخذ نَمَنَها وعليه دَيْنّ ُكرّه لصاحب الدَيْنِ أن أده منه» ولو 
كان البائع نضٌرانيًا فلا بأ بأخذه . 

وؤخه الفرق: أن بيع الخمْرٍ من المسلم باطل؛ لأنها ليسث بمُتَقَرّمَةٍ في حقٌ المسلم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب : الخراج والإمارة والفيء» برقم (۲۲٠۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
۱۸/۹ والطبراني في الكبير (۱۲/۸) برقم (7774) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر فقه السيرة (ص (VY‏ . 
() في المسجد: «الحرم؟ . (۳) ليست في المخطوط . 
)6( أخر جه البخاري» كتاب : الصلاة» باب : ما يستر العورة» برقم )۳14( ومسلم كتاب : الحج. 
باب : لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» برقم »)۱۳٤۷(‏ وأبو داودء كتاب : المناسك» باب : 
يوم الحج الأكبرء برقم .)۱۹٤١(‏ والنسائي برقم (۲۹۵۷)» وأحمد برقم (7411). والدارمي برقم 
.)٤۳۰( -‏ وابن حبان (8/9؟١)‏ برقم (۳۸۲۰)» والحاكم في المستدرك )751١/5(‏ برقم (۳۲۷۵)ء 
والبيهقي في الكبرى (817//5) برقم (4041), و[سحاق بن راهويه في مسنده (۱/ )٤٤١‏ برقم (011)» 
وأبو يعلى في مسنده /١(‏ ۷۷)ء برقم (15) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[:ه:#س[بل د محم بدائع الصنائع [__> 
فيه 200 يمك نَمَئها فبقيّ على حُكم ملكِ المُشْتَري فلا ”" يصح قضاء الدَيْنُ به» وإِنْ كان 
البائغ نضرانيً ابيع صَحيحٌ لكؤنها مالا توما في حف فملَكَ تمتها فص قضاء الدَيْنٍ منه ْ 
واللّه َر وجَل أعلّمْ . 

رجلّ دُعيَ إلى وليمةٍ أو طعام وهناك لَعِبٌ أو غِناءٌ: جملةٌ الكلام فيه أن هذا في الأصلٍ 
لا يَخْلو من أحدٍ وجِهَيْنِ : 

إِمَا أن يكو عالِمًا أنَ هناك ذاك وإمّا أن لم يكن عالِمًا به فإِنْ كان عالِمًا به فإِنُ كان من 
غالب رأيه أنه يُمْكِنّهِ التَمْيِيدُ يُجِيبُ لأنّ إجابة الدعوى مسنونة . 


4 


قال التّبي بل : «إذا دعي أحدكُم إلى وليمة فليأتها؛ ‏ وتَغْيِيرُ المُلْكر مَفْروض فكان في 
الإجابة بة إقامة الفرض ومراعاةٌ السَنْةِ . 


إن كان في غالب راي أنه الا يجته التقرير ل بأسربيالوجاية لها ذكزيا أن زجاية لدعو 
وة ولات رك السّنَةٌ لمعصية توجَدٌ من الغير . 

ألا تَرَى آنه لا يرك تَشْيِيعُ الجنازة وشهودٌ المآثم وإِنْ كان هناك فيه معصيةٌ من التياحة 
وشّقٌّ الجيوب ونحو ذلك ؛ كذا ههنا. 

وهيل هذا إذا كان المدعو إمامًا يُقْتَدَى به بحيتُ يُحْتَرَمُ ويَحْتَسَمْ م منه فن لم يكن فتَرْكُ 

جرد سكو EEE‏ تيتا E‏ رَوَإنْ لم 
يُمْكِنْه د ذْكَرَ في الكتاب وقال : لاب س بِأنْ يقعدٌ ويأكل . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: ابتّليت بهذا مَرَةَء لما ذَكَرْنا أن إجابة الدَعْوةٍ أمرٌ مَنْدوبٌ 
إليه فلا يرك لأجل معصيةٍ توجَدٌ من الغير . 
)١(‏ في المخطوط: «فلم». (۲) في المخطوط : «فلم». 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: النكاح» باب: حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام...» برقم 
(011)» ومسلم» كتاب: النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم »)١574(‏ وأبو داودء 
كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في إجابة الدعوة» برقم (1085؟). وابن ماجه برقم »)۱۹۱٤(‏ وأحمد برقم 
0)». ومالك برقم (104)› والدارمي برقم )۲*0(« وابن حبان (۱۲/ ٤‏ ۰ برقم )04€( 


والنسائي ف في الكبرى ۰/0 060000 برقم 00 ” والبيهقي ذ في الكبرى )۲1/۷( برقم )٤۹(‏ من 
ار ال ا 
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[وقيل :] ”" هذا إذا لم يعلم به حتّى دخلّ فن عَلِمّه قبل الدّخولٍ يرج ولا يدخلٌ» 
وف هذا إذا لم يكن إمامًا يُْتَدَى به (فإن كان) ”" لا يمْكُتُ بل يَخْرُجُ ؛ لأنّ في المُكثِ 
۱ ستخفاقا بالعلم والدّينٍ وتَجْرِئةٌ لأهلٍ الفِسْتء على الفِسْقٍ وهذا لا يجوز وصَبُْ أبي فة 
رحمة الله عليه محمول على وقتٍ لم يصِر فيه مُقْتَدّى به على الإطلاق» ولو ضار لما 


م 


دلت التسالة على أن مجر الغا محضية وكذا الاستماعٌ إليه وكذا ضَرْبُ القصّب 
والاستماعٌ إليه؛ ألا تَرَى أن أبا حنيفة رضي الله عنه سَّمّاه ابتلاءً . 

وڪره الاحتّكاز: والكلامٌ في الاحتكارٍ في موضِعَيْن : 

احدهما: في تمُسير الاحتكار» وما يصيرٌ به الشَخْصٌ مُحْتَكرًا . 

أما[4/اتمب] الأول: فهو أن يشتريّ طعامًا في مِصّرٍ ويمْتَنِعَ عن بيعِه وذلك يَضرُ بالٽاس 
وكذلك " لو اشتراه من مكان قريب يحمِلٌ طعامّه إلى المِصْر وذلك المِصْرُ صَغْيدٌ وهذا 
يَضْرُ به يكونٌ مُحْتَكرَاء وإ كان مِصْرًا كبيرًا لا يَضُرُ به لايكونٌ مُحْتَكْرَاء ولو جَلّبٌ إلى 
مِضرِ ‏ طعامًا من مُكان بَعيدٍ وحَبّسّه لا يكونٌ احتكارًا . 
المِصّرٍ والامتِناعَ عن البيع لمَكانٍ الإضرارٍ بالعامَةٍ وقد ود ههنا. 

(ولأبي حنيفة) © رضي الله عنه قول النَبِيّ عليه الصلاة والسلام: «الجالِبُ 
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زوق ودا جالِبٌ ولأ [خُرْمة] ” الاحتكارٍ بِحَبْسِ المُشْتَرَى في المضر لتَعَلق حقٌّ 
العامة به فيصيرٌ ظَالِمًا بمَنْ حقّهم على ما نَذْكُرُ ولم يوجد ذلك في المُشْتّري خارجٌ الوضر 
() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «فإنه» . 
() في المخطوط : كذا» , (4) في المخطوط : «المصر» . 
(5) في المخطوط : «وجه قول أبي حنيفة) . 
١‏ (1) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : التجارات» باب: الحكرة والجلب برقم (١١٠۲)ء‏ والدارمي برقم 
«(Yoté)‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ۳۰) برقم (٤۱۰۹۳)ء‏ وعبد بن حميد في مسنده (۱/ 47) برقم (۳۳) 


من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عذه. انظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم .)١١١١(‏ 
(۷) لے ليست في المخطوط . 


من مكان بَعيدٍ؛ لأنّه مَتَى اث شتراه ولم يتعَلّقْ به حقٌ آهل المِضْرٍ فلا ي يتحقَُّ الظُلْمُ ولكنئ مع 
هذا الأفضَّلٌ له أنْ لا يفعلَ ويَبِيعَ ؛ لأنّ في الحبْسٍ ضر رَرَا بالمسلمينَ وكذلك ما حَصّل له 
من ضَياعِه بأنَ ر أرضّه فأمسَك طعامّه فليس ذلك باحتكار ؛ ؛ لاله لم تعلق به حق أهلٍ 
المِصْرٍ لكن الأفْضَلُ أنْ لا يفعلَ ويَبِيمَ لما فنا : ق الاحيكارٌ يَجْري في كَل ما يَضُرٌ بالعامّة 
عند أبى يوسّفَ رحمه الله قونًا كان أو لا لاوعندٌ محمد رحمه الله لا يجري الاحتِكارٌ إلا 
في قوت التاس وعَلَفِ الدَوابٌ من الجئطةٍ والشَعيرٍ وان والقت . 

ولف معت ريط ال ا O‏ ديري لقو 
والعلّفٍ فلا يتحمقَّقُ الاحتكارٌ إلا به. 

وَجْهُ قول أبي يوسّفَ رحمه الله: أن الكراهةً لمَكانٍ الإضرارٍ بالعامّةٍ وهذا لا يختص 
بالقوتِ والعلّفٍ . 

واما ځڪم الاحتّكار فتقول: يتعَلَّقُ بالاحتكار أخكام : 

منهاء الْحُرْمَةٌ لما رُوِيَ عن رسولٍ الله لله أنّه قال : «المُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ والجالِبُ مرزوق» ” 
ولا يَلْحِقُ اللَعْنُ إلا بمُباشرة المُحَرْم . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «مَنِ احتَكَرَ طعامًا أربعين لَيْلةَ فقد بَرئ من الله 
وبر الله منه» "© ومثل هذا الوعيد لا يلح إلا با ريكاب الحرام اي 
باب الظلم ؛ لأ ما بيع في المضر فقد تَعَلَنَ به حنٌ العامة فإذا امت المُشْري عن ببعه 
اه له د متهم قهم» وقلع الس عن املو عراة وال 
الحبْس وكثيرها سَواء في حقٌ الحزمة لحف لظم . 

ومنهاء أنْ “ يُؤْمَرَ المُحْمَكِرٌ بالبيع | إزالة للطَلْم لكن | نما يُْمرُ ببيع ما فضل عن قوته 
وقوتٍ أهله فان لم يفعلُ وأصَرٌ ر على الاحيّكارٍ ورَفِعَ إلى و مَرَة ای رمو م 

عليه ”* فإنَ الإمامَ يَعِظَه ويُهَدّدُه فإ لم يفعل وَرُفِعَ | إليه مره الِثْةَ يَحْبِسْه ويُعَزُرْه زَّجْرًا له 
)١(‏ سيق تخريجه. 
(۲) منكر: أخرجه أحمد. برقم (5875)» والحاكم في المستدرك (؟/ )١5‏ برقم (5159)) وأبو يعلى في 
مسنده )١17/1١(‏ برقم (01/47) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر ضعيف الترغيب 
والترهيب برقم .)١١١١(‏ 


(۳) في المخطوط : «المحرم؛. )٤(‏ في المخطوط : «آنه» . 
(5) في المخطوط : «على الاحتكار. 


(1 
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عن سوءِ صئوه ولا يُجبَرُ على البيع . 

وقال محفذ يجْبَرُ عليه وهذا يرجمٌ إلى مسألةٍ الحجر على الحُرر؛ لأنّ الجبْرَ على البيع 
في معنى الحجر . ّ 
وكذالا يْسَعُرُ؛ لقوله عر وجَل: يها الت امنا لا تأڪاا نولم ينِتَسكُم 

أل إلا أن كوت كدر عن لض نكر [الساء:*؟] وقوله عليه الصلاة والسلام : دلا 
جل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفيه» ” ورُوِيَ أن السّعْرَ عَلا في المدينة وطَلّبوا 9 
الَسْعيرَ من رسولٍ الله يه فلم يُسَعّرْ وقال: «إن الله َبارَكَ وتعالى هو المُسَمْرُ القابظل 
البايط 99 , 

ومنها: أنّه إذا خاف الإمامٌ الهَلاكَ على أهلٍ المِضْرٍ أخذ الطْعام من المُحْتَكِرِينَ وقَرَقَه 
عليهم فإذا وججدوا رَدَوا عليهم مثلّه لأنّهم اصْطُرٌوا إليه ومَنِ اصْطُرٌ إلى مال الغير في 
مَحْمَصوٍ كان له أنْ يتناولّه بالضمانِ لقوله تعالى : مَس اسر في نة عير ماني لوق 


اکر ميس مي ب 
فان لله عفور يحي € [المائدة ]٠:‏ . 


وکذا يُكرّه تَلَقَّى الرُكبانٍ إذا كان يَضْرُ ““ بأهل المِصْر لما رُوِيّ أنّ الب عليه الصلاة 
والسلام ّى عن تَلَقّي الرُكبانٍ “؛ ولأنّ فيه إضرارًا بالعامّة فيُكرّه كما بُكرّه الاحيكاة. 
لالحنا سه ».اق حل ل اا 


/٦( والدارقطني (۲۹/۳) برقم (4۲)ء والبيهقي في الكبرى‎ »)7١1105( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
برقم (1970) من حديث عم أي حرة الرقاشي‎ )١5 ٠ /۳( وأبو يعلى في مسنده‎ ,)١١17506( برقم‎ )٠ 
.(9( رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» برقم‎ 

() في المخطوط : «فطلبوا». 

)۳( صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع › باب : في التسعير برقم »)۳٤٥۱(‏ والترمذي برقم 
1*1 وابن ماجه برقم (۲۲۰۰)ء وأحمد برقم (١۱۲۱۸)ء‏ والدارمي برقم (501460). والبيهقي في 
الكبرى (19/5) برقم )1١971(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء انظر مشكاة المصابيح رقم 
(588454). 

2 في المخطوط : «مضرًا».‎ )٤( 

)٥(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (5/١؟)‏ بلفظه» وله شواهد بمعناه في الصحيحين» أخرجه البخاري» 
كتاب : البيرعء باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقرء برقم (١٠٠۲)ء‏ ومسلمء كتاب: البيوع» 
: باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .» برقم (1915)» وأبو داود» كتاب: البیوع» باب: من اشترى 
مصراة فكرههاء برقم (١٤٤۳)ء‏ والنسائي برقم (/4441)» وأحمد برقم (۸۸۷7)ء ومالك برقم (۱۳۹۱)ء 
والدارقطني )/ (Vo‏ برقم «(YAT)‏ والبيهتي في الكبرى (157/6؟) برقم 3A1)‏ 50 والحميدي في 
مسنده )٤٤٩/۲(‏ برقم »)٠١17(‏ وأبو يعلى في مسنده )١44 /1١1(‏ برقم 1771) من حديث آي هريرة . 


@ د ا 


او د مه 2 2 له يهو 
ا الله ولو خرق يضمن 1 


وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ لا يكره ولا يضمن 

وعلى هذا الخلافٍ كسْرُ آلاتِ 5 والعود والرمًارة [ونحوها] ° 
والمسالة ترف في كتاب البُيوع . 

رجل الم رة [من] ‏ رجل فمات المُُِْ إن ترك مالأ كانت قيمةٌ ادر في بريه 
وإِنْ لم ي بنرك مالاً لا يُشَقُ بَطنّه لان الس حَرامٌ وحُرْمةٌ التفس أعظمٌ من حُرْمةٍ الما وعليه 
قيمةٌ ار لأنّه استَهْلَكَها وهي ليست من ذَّواتٍ الأمثالٍ فكانت [1٤۸ /٤[‏ مَضْمونة بالقيمة 
فان ظَهَرَ له مال في الدَنْيا قضّى منه وإلاً فهو مأخوذ به في الآخِرة. 

حايلٌ ماتث فاضطرَبَ في بَطيها ولد فإن كان في أكبر الاي أنه حي شق سق بَطنّها؛ لأا 
ابتُلينا ِبَلِيَيْنِ فتَحْتارٌ أهوّئهما و شن بَطْن الأمٌ الميّة أهوّنُ من إِهْلاكِ الولد الحيّ . 

رجلٌ له رث غار قارا أن يوصيّ» تعر في ذلك فإ كان كبر أيه أنه َع الف 
لهم بما سِوَّى (تُدْثِ الوصيّةٍ و الوه قر تالشلت انسل لان ر 
الجانبينٍ . 

وإِنْ كان أكبَرُ رأيه أنّه لا تَقَعُ الكفاية لهم | إلا بكُلٌ المثروك فالمثروك ”© لهم أفْضَلُ من 
الوصيّة لما رُوِيَ أن سَعْدَ بنَ أبي وقاص رضي الله عنه سَألَ رسول الله كي فقال : 3 
يوصي الرَجُلُ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام : الب والقُلْكْ كعيرٌ؛ لأن تدع ورك 
أغنياء خير [ك] من أنْ تَدَعَهم عالة يتَكَمَفُونَ الناسّ» ”" 

رجلٌ رأى رجلا قَتَلَّ أباه وادْعَى الال أنّهِ َكَل بصاص أو رَو ولم يعلم الاين من ذلك 
شيئًا وسح الابنٌ أن يقثلّه ؛ ؛ لأ عا السب الموجب للقصاص في الأصل وهو القتل 
العمّدُ لقوله عليه الصلاة والسلام : «العمْدُ قَوَدْ إلا أن يُعْفَى أو يُفادَى» 7" والقاتِل يدعي أمرًا 


3 ك 


عارضًا فلا ي يمع إلآ بحجة . 

. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فالترك».‎ )٤( في المخطوط : «الثلث».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . () سبق تخريجه‎ )٥( 


(۷) أخرجه الدارقطني (”/ 44) برقم »)٤٥(‏ وابن أي شيبة في مصنفه )٤۳٦/٥(‏ برقم (17/55/ا؟). 
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وكذلك ”" إذا أقَرَ بالقتلِ ذ فا م ادَعَى آنه قله بقصاصٍ أو برِدَةَ كان الاب في سَعةٍ 
من قَلِه؛ لأنّ الإقرار بالقتلٍ العمْدِ | إقرارٌ بالسّبَّب الموجب للقصاص في الأصل على ما بينا 
ولو لم بُعاین القتل ولا ر به عنده ولکن شود عنده شاهدان عَذلانٍ على معا يَنةٍ القتلٍ أو 
على الإقرار به لم يَسَعْه قله حتّى يقضيّ القاضي بشهاةتِهما فرمًا؛ بين الإقرارٍ وبين 
الشهادة . 

وؤخه الغرق بينهماظاهز, لأ الشهادةٌ ليسث بحْجَة بنفيها بل بقضاء القاضي لما 
ها من اة هة جَرّ ‏ التفع فلا تَنْدَقِمُ الهم إلا بقضاء القاضي . 

فأمًا الإقرارٌ فحُجَةٌ بنفيه | إذ الإنسان غير مهم في الإقرارٍ على نفسه فهو الفرق وكذلك 
يَجل لمَنْ عايّنَ القتلّ أو سَعِعَ إقراره به أن يُعينَ الولي على قله ؛ لأنّه إعانةٌ لصاجب الس 
على استيفاء حقّه ظاهرًا . 

ولو شه عند الابنٍ اثنانٍ بما يدّعيه القاتلُ مما يَجل دمه من القتل ادو فن كانا ِمَنْ 
يقضي القاضي بشهاةتهما [لو شهدا عنده لا ينغي للا أن يُعَجْلَ بالق لجواز أن تمل 
القضاءٌ بشهادّتهما] ”* فيتبِينُ أنه فيتبيْنُ آنه قَتَلّهِ بغيرٍ حقٌ والامتّناعٌ عن المُباح أولى من اركاب 
المحظور» وإ كان ِن لابقضي القاضي بشهاةتهما لو شهدا عنده كالمحدودين في 
لذ والثساة حدم كان في ع من قفي لما كنا أن الشهادة ليست بحو يها يل 
بقضضاو القاضي فإن كانت مِمَنْ لا صل بها القضاء كان وجودها وعَدَّمُها بمنزلةٍ واحدةٍ 
ولكن "مع هذا إن تَوَقَنَ 8 ' في ذلك نهر أمْضَلُ لاحتمال انّصالٍ القضاء به في الجملقٍ. 
أو لاحتمالٍ أن يكونّ صِدْقًا حقيقةً عند الله عَتِ وجل . 

ولو شَهدَ عنده رجل واحدٌ عَذْلُ غيرُ محدو في القذْف ينبني أن يرقف في القعل 
لجَوازٍ أن ينضح إليه شاهدٌ آخَرُ ولهذا لو شَهِدَ عند القاضي لَعَرَئْفَ أيضًا فكان الانيظاء 
اقل ولو لم ظز واستعجلَ في قله كان في سَعةٍ منه لأ الموجوة أحدٌ مَطْرَي الشهادة 


وأله لا يُعتبَرُ بدونٍ الشطر الآخَرٍ. 


. في المخطوط : «وكذا». () في المخطوط : «أن يقتله»‎ )١( 
, في المخطوط : «فيه» . (4) في المخطوط: ابيع‎ )۴( 
(مما».‎ E . ليست في المخطوط‎ )( 


(۷) في المخطوط : : (ويمكن». (۸) في المخطوط : «يتوقف». 


ED دنه‎ 


وَلو عايَنَ الوارت رجلا أخذ مالا من أبيه ”أو أقَرٌ عنده أنه أخذ مالاً من أبيه وَادّعَى 
له كان ودی له عند یه أ كان تاه عليه اقضاءمنه وسکه أن يه من؛ لأنّه لما عايَنَ 
أ المالٍ منه فقد عايّنَ السَبَبَ الموجبّ للضمانِ في الأصلٍ وهو الأخدٌ لآنْ الأخذّ في 
الاصل سببٌ لوجوب شمان المأخوذ وهو رنه إن كان قائمًا َه إذ كان مالك 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «على اليدٍ ما أخذث حتّى تَرُدَه» 59 ' ودَعْوَى الإيداع والدَيْنٍ أمرٌ 


عارص فلا يُسْمَعُ إلا بحْجَةٍ وله أن يأخلّ منه. 

. ولو امَدعَ عن الدَمْع باه عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : «قال دون ماله ٠‏ وكذا 
إذا أَقَدَ بذلك لأنّه أَقَرَ د بالسّبّب الموجب للضّمانٍ على ما بنا فلّه أنْ يأل منه . 

وكذلك يسع لمَنْ عايَنَ ذلك أو سَمِعٌ إقراره أنْ بُعيته على الأخل [منه] ‏ لكَوْنِه إعانة 
على استيفاء و الح ظاهرا ولو لم ماين ذلك ولا ار به عدت ولك هة شاهدان عَذْلان 
عندّه أن هذا الشّيء الذي في يد ”تلان ملك ١‏ وريه [۲/ ۸٤ب]‏ عن أبيك لايس 
أخدٌه منه حمّى يقضي القاضي بخلافي الإقرارٍ وقد مَرَ الفرق بينهما في فصل القتلٍ والله عر 
وجل أعلّم . 

و الذي ثبت حرمته في حق الرجال والنساء جميعًا] ما 
الذي تَبَتَ نَبَتَ رمه في حق حي الجا دون النّساءِ فثلاثة أنواع : 

منهاء أل الحريرٍ المُضْمَتُ من ”© الذيباج وال لما ويي أن رسول الله يق خرج 
وبإحدى يديه حَريرٌ وبالأخرى 5 ذهب فقال : «هذان حرامانٍ على دُكورٍ متي جل لإنائها» ‏ . 
وروي أن رسول الله اة أعطى سَيِدَ سَيّدَنا عُمَّرَ رضي الله تعالى عنه حُلَةَ فقال: يا 
رسول الله كسوتتي حُلَةَ وقد قُلْت في حُلَةٍ عُطارِدٍ : «إنْما يَلْبَسْه مَنْ لا لاق له في الآخِرة؛ 


)١(‏ في المخطوط: «أبنه) . (۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ )۳٠۳‏ ب وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 2749 . 
Lu‏ (5) في المخطوط : «يدي» . 

(1) في المخطوط : «ملكك». (۷) زيادة من المخطوط . 

(۸) في المخطوط : «و». 


(9) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ ۲۲۲) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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فقال رسول الله باز : «إني لم أكسكها لتَلْبْسَّها» ا رِوايةٍ : «إنما أعطيثك لتكسوَ بعض 


نسائك) . 
فإنْفِيل: أليس [أنه] "روي أن رسول الله يلل حرج وعليه قَباءٌ من ديباج؟ قِيلَ : 


2 
عاسم م 


َعَم ثم نسم لما روي عن انس رضي الله عنه آنه قال: لَبِسَ رسول الله يل جه حَريدًا 
أهداها له أكَيْدِرُ دومة وذلك قبل أن ينهي عنه» كذا قال أنّسٌ ”" وهذا في غير حال ©) 
التب 

وأمّا في حال الحرْب فكذلك عند أبي حنيفة . 

وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ: لا يكره لبس الحرير في حال الحزب . 

وجه قولهما: أن في لبس الحريرٍ في حال الحزب ضَرورةٌ؛ لأنه يَحْتَاجُ إلى دَفْ ضَرَرِ 
السّلاح عنه والحريرٌ أدقّعٌ له وأهيّبُ للعدرٌ وأيضًا فدِخُصٌ للضرورة. 1 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه إطلاقٌ التحريم الذي رَوَيْنا من غير فصل بين حال الحرذب 
وغيرها. وما دراه "© من الضرورة يَنْدَهُِ بس ما لحم حريرٌ وسّداه غير حَرير لان دهم 
ضَرَرٍ السّلاح وتَهَيْبَ العدرٌ يَحْصّلُْ به فلا ضَرورةً إلى لبس الحرير الخالِص فلا تَسْقُطٌ 
الحُرْمةٌ من غيرٍ ضَرورةٍ ولا فرق بين الكبير والصّغيرٍ في الحُرْمةٍ بعد أن كان ذَكَرًا لان ال 
عليه الصلاة والسلام أدارَ هذا الحُكمّ على الذُكورة بقولِه عليه الصلاة والسلام: «هذان 
حرامانٍ على دُكور أُمَتي؛ ''' إلآ أن الأب إذا كان صَغيرًا فالإثمُ على مَنْ ألبَسّهِ لا عليه ؛ لأنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : الجمعة» باب : يلبس أحسن ما يجد برقم «(AAD‏ ومسلمء كتاب : اللباس 
والزيئة» باب: تخريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم »)5١74(‏ وأبو داودء كتاب: 
اللباس. باب: ما جاء في لبس الحريرء برقم (١٤٠٤)ء‏ والنسائي» برقم (۱۳۸۲)ء وأحمدء برقم 
(675)» ومالك» برقم (1705)» وابن حبان (۱۲/ 780): برقم (0474)» والبيهقي في الكبرى (۲/ 
c(1‏ برقم 17 £( والحميدي في مسنده (۲/ ۲۹۹)» برقم (1۷4) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

زفق زيادة من المخطوط . 

.. () أخرجه مسلم ؛ كتاب: اللباس والزينة» باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(6) فى المخطوط : «حالة» . )٥(‏ فى المخطوط : «ذكرنا» . 

(1) أورده ابن حجر في «الدرايقى (0519/5, ٠‏ 


ليس من آهل التحريم عليه كما إذا م سُّقيَ خمرًا فشربَها كان الإثم على السّاقي لا عليه كذا 
00 ش 
هذا إذا كان كله حَريرًا وهو المُصْمَتٌ فن كانت لُحمَّه حَريرًا وسّداه غيرُ حریر لا يُكرّه 
ُبْسّه في حال الحرْب بالإجماع لما كنا من ضَرورة دَفْع مَضَرََ ''' السّلاح وتهَيْب 
اعدو . 

فأمًا في غير حالٍ الحرب فمّكروةٌ لانهدام الضَّرورة وإِنْ كان سّداه حريرًا ولّحمَتُه غير 
حرير لا يُكرّه في حال الحزب وغيرها وههنا نَكتََانٍ : 

إحداهماء أن التّوبَ يصيرٌ توًا للحمةٍ ؛ لأنّْه إِنّما يصيرٌ وبا بالنشج . والنَسْجٌ تَرْكيبٌ 
النّحمةٍ بالسّدَّى فكانتٍ الحمة كالوصفب الأخير فيُضاتٌ الحُكمُ إليه وهذه اللكتة تقتتضي 
إباحة لبس القياب العتّابيّ . 

والشكتة الثانية, وهي كتا الشبح أبي مَنصور أن الى إذا كان حريرا واللّحمةُ غير 
حَرير يصيرٌ السَدَى مستورًا باللّحمةٍ فأشبّة الحشو ‏ وهذه اللكة تقتضي أن لا باح لَبْسُ 
لعمّابيٌ لان سّداه ظاهرٌ غير مستور . 

والصّحيحٌ هو التُكتةٌ الأولى؛ لان روايةً الإباحة في لُبْسٍ مُطْلَقٍ نَوْبٍ سَّداه حَريرٌ 
ولْحمَيُه غير حَريرٍ مَنْصوصةٌ فتَجْري على إطلاقها فلا تُناسِبُها إلا التُكتةٌ الأولى ولو جعل 
ENE‏ َرّا لا يكره لاله مستورٌ بالظهارة فلم يَحْصلْ معنى الَرَيْنِ والتتعم . 
ألاترى أن لابسّ هذا التوب لا يُسَمَى لابسَ الحرير والقرّ ولو جعل الحريرٌ بطانة يُكرّه 
لاله لابسٌ الحرير حقيقة وكذا معنى التَنَعُمٍ حاصِل (للتَرَينٍ بالحرير) ”" ولْطْفِهء هذا إذا 
كان الحريرٌ كثيرٌاء إن ”* كان فليا كأعلام القياب والعمائم قد أربعةٍ أصابعَ فما دوئّها 
لا يكره وكذا العلّمُ المنسوجٌ م بالذّهَب لاله تابعٌ والعِْرةُ للممبوع . 

الاتزدى أن لأبسَه لا يسهى لابسّ الحرير والذَّمَب وكذا جَرَتٍِ العادةٌ بِتَعَمُم العمائم 
ولُبْسٍ التياب المُعَلَّمةٍ بهذا القدرٍ في سائر الأعصارٍ من غير تكيرٍ فيكونُ إجماعًا وكذا 


)١(‏ في المخطوط : «مصرة) . (۲) في المخطوط : «الخزه. 
٠‏ () في المخطوط : «للين الحرير» . )٤(‏ في المخطوط : «فأما إذا» . 


م کتاب الاستحسان > @ 


الوب والقلَّنْسوةٌ الاي جيل على أطرازها رر لا يكر هذا كان قدرّ أربعةٍ أصابعَ فما 
دوتها لما قُلنا. 

وروي أن النَ عليه الصلاة والسلا م أنه لبس فروةً وعلى أطرافها حر ا" 

وعن محمَّدٍ أنه لا يِس ذلك في القلَنْسوةٍ و ون كان أقل من أربعةٍ أصابمَ [4/ ]٤۹‏ وإنّما 
رخص أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان في عَرْضٍ القّوب . 

وذَكَرَ في تاور شام عن محمَّدٍ رحمه الله أنه ب ره تَكَةُ الديباج وَالإبْرَيبَ يْسَم لأنّه 
استعمال الحرير مقصودا لا بطريق التبَعِية: ٍ واد ل بخلاف العام ونحره هذا لدي 
ذَكرْنا ُكمُ لبس الحرير . 

فأمًا كم التَوَسّدٍ به والجُلوس والتّوم عليه فغيرُ مُكروو عند أبي حنيفةً عليه الرّحمةٌ . 

وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ مُكروةٌ. 

لهماء إطلاق التحريم الذي رَوَيْنا من غير فصل بين ابس وغيره ولان معنى التَرَيْنِ 
وَالبَتَهُ م كما خضل بالل يَْصل بِالقَسْدِ والجُلوسٍ والتوم. 

ولأبي حنيفة [ما رُويَ] © اله كان على بساطٍ عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما 
رة من حَرير . 

وروي أن أنَسَا رضي الله عنه حَضّرٌ وليمةً فجَلّسَ على وسادةٍ حَريرٍ عليها طَيورٌ فدّلٌ 
فعلّه رضي الله عنه على رُخصة تلوس على الحرير وعلى الوسادةٍ الصَّغيرةٍ التي 0 
صورةٌ وبه تَِيّنَ أن المُرادَ من التحريم في الحديثِ يثِ تَْريمٌ اللّْسِ فيكونٌ فعلٌ الصّحابِيٌ 
لقولٍ النّبيّ عليه الصلاة والسلام لا مُّخالِمًا له . 

والقياس بالَبْسِ غير سَدِيدٍ ؛ لأنّ لين بهذه الجهاتٍ دون َ التَرَيْنٍ باس لأنّه استعمال 
فيه إهانةٌ المُسْتعملٍ بخلافي الاس فيطل الاستدلال به . 

وأمًا المرآةٌ فيجل لها لل الحرير المُصْمَتٍ والدَيباجُ والقة؛ ؛ لأنّ التّبيَ عليه الصلاة 
ولك ال هذا "" للإناثٍ بقوله عليه الصلاة والسلام : «حَلَ لإنائها» 99 , 


. لم أقف عليه. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٤( في المخطوط : «ذلك».‎ )۳( 


ومنهاء الذّمَبٌ لأنَّ التبىَ عليه الصلاة والسلام ججمع بين الذّمَب وبين الحريرٍ في 
التحريم على الذّكورٍ بقوله عليه الصلاة والسلام : «هذان خرامان على ذُكور أمَتي» '' فيُكرٌه 
للرَجُلٍ ارين بالدّمَب كالتَحَتُمِ ونحوه ولا يكره للمرأةٍ لقوله عليه الصلاة والسلام : «جل 
لإناثها» 7" . 

ورُوِيَ عن التُعْمانٍ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه أنّه قال : اتََخَذْت خائَمًا من ذهب فدخلت 
على سينا رسولٍ الله كله فقال : مالك الَحَذْت حلي أهل الجثة قبل أن تدخلّها؟» فرَمَيْت ذلك 
وَانَخَذّت خائمًا من حَديدٍ فدخلت عليه؛ فقال: «مالّك اتخذث حلي أهل التار؟؛ فانّخَذْت 
خائمًا من تُحاس فدخلت عليه فقال: «إني أجدُ منك ريخ الأصنام»» فلت : كيف اصع يا 
رسول اللّه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «انَخِذْه من الورِقٍ ولا ترذ على المِثقالٍ؛ 0 

والأصلٌ أن استعمالَ الدّمَب فيما يرجعٌ إلى التَريْنِ مَكروةٌ في حى الرّجُلٍ دود المرأة 
لما فُلنا واستعمالّه فيما ترج مَبْفَعَتُهِ إلى البدَنِ مَكروهٌ في حقّ الرَجُل والمرأة جميعًا حتى 
كر الأكلُ والشَرْبُ والادّهانُ والتَطَيّبُ من مَجاير الذَهَّب للرَجُلِ والمرأة لقول الي عليه 
الصلاة والسلام : إن الذي يشربُ من آنية الِضة إنما يَُرْجرُ في طن نار جهنم “ ومعلومٌ أن 
الذَّمَبَ شد حُزْمةً من الفِضَّةٍ. 

ألا ترى أنه رخص عليه الصلاة والسلام التَحَتّمَ بِالفِضَّةٍ للرّجالٍ ”" ولا رُخْصةً في 


. سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الحدید» برقم (۲۲۳٤)ء‏ 
والترمذي» برقم (1۷۸0()› والنسائي» برقم (ه169ه)ء وابن حبان (۱۲/ °۰0"( برقم ۸A۸)‏ 0(« 
والبيهقي في الشعب (5/ 1۹۹)ء برقم (560) من حديث بريدة رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي 
داود. 

)4( أخرجه البخاري› كتاب : الأشربة» باب : آنية الفضة » برقم ai3)‏ ومسلم› كتاب : اللياس 
والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» برقم (٠٠٠۲)ء‏ وابن ماجه» برقم 
.)۳٤۱۳(‏ وأحمدء برقم »)۲٦٠۲۸(‏ ومالك» برقم (۱۷۱۷) والدارمي» برقم »)5١19(‏ وابن حبان 
(۱۲/ 2150 برقم »)٥۳٤۱١(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 517)؛ برقم (94)غ2 والنسائي في الكبرى (4/ 
66 )2 برقم (؟لامك)ء والطبراني في الأوسط )110/4( برقم ة وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (۱/ ۲۲۳)» برقم 2)١501(‏ وابن الجعد في مسنده /١(‏ ”47 4)؛ برقم )۳٠۲٤(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. 

(5) في المخطوط : «للرجل؟ . 
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الذحَب أصلاً فكان التص الوارِدُ في الفِضَةٍ واردا في الذَمَب دَلالة من طريق الأولى 
كتخريم التأفيفِ مع تَحْريمٍ الضَرْب والشنم وكذلك الاكتحالٌ بِمُكجُلةٍ الدب “أو 
بميل من ذَهَبٍ مَكروة للرَجُلٍ والمرأة أو جميعًا لأنّ منْفَعَتَ عائدةٌ إلى البدن فأشبّة | الأكل 
والشُوْبٌ. 

وأما الإناءً المُضَبَبُ بالذَهَب فلا بَا س بالأكلي والشزب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
وهو قول محمد ذَكَرَه و في الموّطإ وعندَ أبي يوسّفٌ : يكره . 

فا فول الى بوشن أن استعمال الذَهَّب حَرامٌ بالٽصض وقد حَصّل باستعمال الإناء 
فیکره» وجه قولهما: : أن هذا القدرّ من الذَهَب الذي عليه هو تابعٌ له والعِبّرةٌ : للمَتْبوع دون 
اتاب كالقوب المُعَلَمٍ الج المكفوفة بالحريرٍ وعلى هذا الخلاف الجُلوس على السرير 
المُضْبّبِ والكزْسيّ والسَرْج واللّجام والرّكاب والكَفْرٍ ” المُضَبْبةٍ وكذا المُصْحَفٌ 
المُضَبّبُ على هذا الخلافي وكذا حَلْقَةُ 7 المرأإذا كانت من لذب ولَبْسُ تُب فيه 
كتابةٌ بذهب على هذا الاختلاي. ١‏ 

وأمًا السَيْفٌ المُضَبَبُ والسّكَين فلا باس ا الت رويك لتنا ا 
لؤرود الآثار بالرُخخصة بذلك في السّلاح ولا باس بِشَّدٌ الفصٌ بمسمار الذّعّب لاله َع 
لقص والعِبْرةٌ للأصلٍ دو ود الب كالعلّم للتوب ونحوه . 

انا ان تخر ۳ بالقب؛ فقد گر لزي رحمه اله أله بجو ولم 
يَذْكْرْ خلاقًا وذَكَرَ في الجاع الصَغيرٍ أله نه يكره عند أبي حنيفة» وعندَ محمَّدٍ رحمهما الله لا 


ولو شدها بالفِضة لا يُكرّه ه بالإجماع وكذالو جلع أنه فاٽخذ أنْمّا من دعَب لا يُكرّه 
بالاتّفاق ٤٩ /٤[‏ ب] لأنّ لاف يَش بلفِضَةٍ فلا بد من ااذه من ذهب فكان فيه 


e 


ضَرورةٌ فسَقَط اعبار حَرْمَته . 


(1) في المخطوط : «من ذهب». () في المخطوط : «ميل». 

.)۸٤( الثفر: سير في مؤخر السرج ونحوهء يشد على عجز الدابة تحت ذنبها . انظر: : المعجم الوجيز‎ )۳(٠ 
في المخطوط : «حلة». 7 7 © لسم الصتوارط:‎ )4( 

اي رر : اللمتبوع» . (۷) في المخطوط: «المتحركة) . 


(۸) في المخطوط : E‏ 


aD‏ 0ح بات ا 


وقد ويي أن عَرَْجةٌ أصيبَ نه يوم اللاب فائخذ انا من ورقي فاتك » فأمره سينا 
7 '» وبهذا الحديث يَحْتَجُ محمّدٌ على ما كر في 
الجايع لجواز تشبيب الس بالذّعَب ولأنّه يُباحٌ له أن يده بِالفِضَّةَ فكذا بِالدَّمَب لأتهما 
في حُرّمة الاستعمالٍ على السّواءِ ولاه َب تَبَعٌ للسر لسن والتَبَعُ كمه حُكمٌ الأصل وهذا يوافِقٌ 
أصل أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وحُجَةٌ ما ذَكَرَ أبو حنيفة رضي الله عنه في الجامع | إطلاق التحريم من غير فصل ولا 
رص ممباشرة اَم لا لشرورة وهي تدهم بالآدنى وهو الق فبقي الب على 
أصلٍ التحريم والاستذْلال بالفضَةٍ غير سَدِيدٍ لتماوْتٍ بين الحُرْمتَينٍ ن على ما مر 

ولو سَقَط ئه ُكرّه أن يأحُدَ ِنَ مَيْتِ فيَشُتُها كان الأولى بالإجماع وكذا يُكرّه أن 
يُعيدَ تلك الس السَاقِطة | إلى مكانها عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله ولكنْ يأحَذُ سِنّ 
شا ذٌكيّةِ فِيَشُدّها مكانها . 
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وقال ابو يوشت رحمه الله: لا باس بسِنّه ويُكرّه سِنٌ غيره قال DE‏ تبت 
استّحْسِنَ ذلك وبينهما عندي فصل ولكنْ لم يَحْضَرْني . 

ووخجه الفصل له من وحِهَيْن: 

أحدهماء أن سِنّ نفسِه جزة مُلقَصِلٌ للحال عنه لكئه يُْمَمَلُ أن يصير مصلا في الثاني 
بان َي فیشتد بنفسِه ة ل ا 
كما إذا قُطِعَ شي من عُضْوه فأعاده إلى مكانه فأمًا سِنُ غيره فلا يحتمل ذلك 

والثاني؛ أنّ استعمالَ جزء مُنْفّصِلٍ عن غيره من بني آدمٌ إهانة بذلك الغير وَالآدَمِيٌ 

بجميع أجزائه مُكَرَمٌ ولا إهانة في استعمال جزء نفسيه في الإعادة إلى مُكانه. 

وخ قولهما. أن السّنّ من الآدَميٌّ جزءٌ منه فإذا انمَصَلٌ اسحقّ الدَفْنَ ككلّه والإعادةٌ 
صَرْفٌ له عن جهة الاستِخقاتي فلا تجوز وهذا لا يوجبُ الفصل بين سِنّه وسن غيره . 

ومنهاء اليِضّةٌ لأنّ النَصّ الوارة بتحريم الذَّهَبٍ على الرّجالٍ يكونٌ واردًا بتخريم الفِضْةٍ 
(۱) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الخاتم» باب : ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» برقم »)٤۲۳۲(‏ 


والترمذي» ٠(‏ )ا والنسائي» (51اهمك4ن من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنهء وانظر صحيح 
سئن أبي داود. 


حم کتاب الاستحسان___” 0 


دلالة» فيُكرّه :لجال" استعمالها في جميع ما يُكرَء ه استعمال الذّهَب فيه إلا التَخَتُمَ به 
إذا ضُرِبَ على صيغة ما يَلْبِسُه الرّجالٌ ولا يزيد على الوثقالٍ لما رونا من حَديث اغمان 
بن يشير رضي الله عنهما وكذا المنطقةٌ ولي السَيْفِ والسَكَينِ من الفِضّة لما مر وما لا 
یکره ه استعمال الذّهَب فيه لا يُكرّه ه استعمال الفِضّةٍ من طريقٍ الأولى لأنّها اح حرمة من 
الذَْب وقد ذَكَرْنا جميعَ ذلك على الانفاتق والاختلاف فلا يُعيدُه. 

وأمًا الت م يما يري الأب والفضة من الحديد والحاس واُطر فمكروة لجا 
والنّساءِ جميعًا لأنه زي أهلٍ الثار لما رَوَيْنا من الحديث . 

وأمّا الأوانى ني المُمَوَهة بماء الذهَب والفضّةٍ الذي لا يَخْنْصُ منه شيء فلا باس بالائيفاع 
بهافي الأكلٍ والشدب وغير ذلك بالإجماع وكذا لا باس بالانهفاع بِالسَزْج والكاب 
والسّلاح والسَريرٍ والسَقّْفِ المُمَوّه لأنّ التَمْوية ليس بشيء الا یری آنه لا يَخْلْصٌ؟ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلَّمُ بالصّواب . 


لين ين نا 


لسلس ے 
)١(‏ في المخطوط : «للرجل» . 


م كتاف لین ۷u‏ 


کک رن 


الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصلٍ في مواضع : 

في بِيانٍ رُكن البيع . 

وفي بيان شرائط الذكن . 

وفي بيانٍ [7/ 55 ب] أقسام البيع . 

وفي بيانِ ما يُكرّه من البياعاتٍ وما يَنصِلُ بها . 

وفي بيانٍ حكم البيع . 

وفي بيانِ ما رفع حكم البيع . 

وأا كن البيع فهو بال شيءِ مرغوب بشيءِ مرغوب » وذلك قد يكونُ بالقولٍ» وقد 
یکو بالفعلٍ» ٠‏ أمَا القولُ فهو المُسَمَى بالإيجاب والقبولٍ في عَرْفِ الفقهاءٍ والكلامٌ في 
الإيجاب والقبول في موضِعَيْنٍ : 

أحذهما: في صيغة الإيجاب والقبول . 

والثاني: في صِفةٍ الإيجاب والقبولٍ. 

أمَا الأول فقول وباللّه التَؤْفيقٌ : الإيجابٌ والقبول قد يكونُ بصيغة الماضي؛ وقد 
يكونٌُ بصيغة الحال . 

أمّا بصيغةٍ الماضي فهو أنْ يقول البائعٌ : بعت ويقول المُشَْري : : اشتريْتٌ» فيم الرُكنٌ ؛ 
لان هذه الصّيغة ون كانت للماضي وضعًاء ٠‏ لكتها جُيلّث إيجابًا للحالٍ في عُرْفيِ أهل © 


اللّغةِ والشرع» والعُرْفٌ قاض على الوضع وكذا إذا قال البائع : خد هذا الشَّيءَ بكذا أو 
أعطَْتُكُه بكذا أو هُوَ لّكَ بكذا أو بذَلْكَه بكذا وقال المُشْبّري : قَبِلْتُ ااذ أو رض 


)١(‏ في المخطوط : «فقهاء». 


أو هَوَيْتُ ونح ذلك فإنّه َم الوُكنُ؛ لأنّ كل واحدٍ من هذه الألفاظ يودي معنى البيع 
وهو الماد وَالَعرة لمع لا للصوزة: 

وأمّا صيغةٌ الحالٍ فهي أنْ يقول البائعٌُ للمُشْتَري : أبيعٌ منك هذا الشّيءَ بكذا ونَوَى 
الإيجاب [فقال المُشْتَري : اشتريْتٌ» أو قال المُشْتّري أشئّري منك هذا الشيِءَ بكذا ونّوى 
الإيجابَ] وقان البائ : أبيعه منك بكذاء وقال المُشْتَري: أشتّريه ونّويا الإيجابّ؛ يم 
الرّكنٌُ ويَنْعَقِد يد وإنّما اعَبّرنا اة ههنا وإنْ كانت صيغةُ أفْمَلُ للحال هو الصحيح؛ ؛ (لأنّه 
غَلَّبَ) ”" استعمالها للاستقبال ما حقيقةً أو مَجارًا فوَقَمَتِ الحاجة إلى التَعْيين بالتَيّة» ولا 
E eT‏ ي ااي ءَ بكذا [أو 
ابع كته ىكذا فقال الائ :بشت لا تعفد مالم يذل المشتري : اشتريْتٌ 

وكذا إذا قال البائعٌ للمُشْتّري : اشر متي هذا الشَّيِءَ بكذاء فقال: اشتريْتُ» لا يَنْعَقِدُ ما 
تيكل اناق ١‏ يعت 

وهل يَنْعَقِدُ بصيغة الاستقبال وهي صيخةٌ الأمر بان يقول المُشْتَرِي للبائع : بغ عبدّكُ هذا 
متي بكذا فيقول البائعٌ بعتُ؟ 

قال اصحابنا رحمهم الله: ولا يَنْعَقِدُ ما لم مَل المُشْتَري: اشتريْتٌ» وكذا إذا قال 
للدي حاتري "كر تريُتٌء لا يَنْعَقِدُ ما 
لم يَقْلٍ البائعٌ : ؛ بِعْتُ عندَّنا ‏ وقال الشّافعيٌ رحمه الله قد : 

وجه قوله: أن هذه الصَّيِعْةً تَصْلُحُ شَطْرَ العقدٍ في الجملةء » ألا تَرَى أن مَنْ قال لاخر : 
تزوّج ابّتي؛ فقال المُخاطبٌ #تروجتة أو قال زوج ابتك يني » فقال ر ف 
التكاحٌ» فإذا صَلْحَتْ هذه الضيغة شَطْرًا في التكاح صَلْحَتْ شَطرًا ف في البيع ؛ ؛ لأنْ الذكنّ 
في كَل واحدٍ منهما هو الإيجابُ والقبول. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لأن». 

0© ان المعكرفين: كت فن خاش الخطرطةة ` 

(:) في المخطوط: «لا. ٠‏ (06 ىاد من المخطوظ: 

(5) انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء (۲/ ۲۹ - ١۳)ء‏ فتح القدير مع الهداية (5/ ۹٤۲)ء‏ البناية مع 
الهداية (۷/ ۸)ء مجمع الأخبر (۲/ ٤)ء‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار (5/ 29 .)٠١‏ 

(۷) مذهب الشافعية : إذا قال المشتري : بعني بألف» فقال: بعتك» فقد صح البيع . انظر: حلية العلماء 
»)١5 /5(‏ فتح العزيز مع الوجيز (۸/ ۹۷ء 2)1١١‏ نهاية المحتاج (۳/ 07178 . 


م كتب الیو > GD‏ 


ولت أن قوله : بغ أو اشر طُلّبٌ الإيجاب والقبول وطَلَبُ الإيجاب والقبول لا يكو 

إيجابًا وقّبولاًء فلم يوجذ إلا أحدٌ الشَطْرَيْنِ فلا : NES‏ بلكل 0 
الستتياو» ا ا ر لا ريج وقول کر 
القياسٌ في التكاح إلا آنا استَخستا في التكاح بص خا وهو ما رَوَى أبو يوسُّفٌ أن بلالا 
رفي ا ب غطت إلى قوم من الأنصار فأبَا أن يُوّجوه فقال : لولا أن رسول الله كل 
أمرني أنْ د أخطب اليم لم أخطب» ٠»‏ فقالوا له: ملكت "» ل 
عنه قال: قَبلْتُء فتّركنا القياسٌ هناك بالتصّ» ولا نص ة في البيع ”" فوّجَبٌ العمل 
بالقياس ولان هذ اضيا مام حقي فلا نكو يجا وا حقي. بل مي طب 
الإيجاب والقبول» فلا بُدَ للإيجاب والقبولٍ من لفظٍ ؛ آخَرَ يذل عليهما . 

(ولا يمْكِنُ) '*' حَمْلَ هذه الصَّيعْةٍ على المُسارّمةٍ في باب التكاح ؛ لأنَّ المُساوّمةَ لا 
توجدُ في التكاح عادةً» فحْمِلَتْ على الإيجاب والقبولٍ على أن الضرورة توجبٌ أن يكو 
قول القائلٍ : زوج ابتك مني شَطرٌَ العقدٍء فلو لم تُجْعَلْ شَطْرٌ العقدء لَتَضَرْرَ [به] (“ 
الول تعرز ان "© برقع ولا يفيل ا ٠‏ فيَلْحقَّه الشَّينُ؛ فَجعِلَتْ شَطْرًا 
لقرورةدَفع الضَرَر عن الأولياءء وهذا المعنى في باب الببع مُنْعَمٌ فبقيَث سُؤالاً فلا يم 
به الرُكنُ ما لم يوجدٍ الشّطْرٌ الآخَرُ. 

وأمَا صفة الإيجاب والقبول: فهو أنّ أحدّهما لايكونٌ لازِمًا قبل وجودٍ الآخر» فأحدٌ 
الشَطْرَيْنٍ بعدَ وجوده لا يلرم قبل وجود الشَطْرٍ الآخَرٍ حتّى إذا وج أحدٌ الشّطْرَيْنِ من أحدٍ 
المُتَِايِعَيْن 2*7 فللا خَرٍ خيارُ القبولٍ؛ وله خيارٌ الرُجوع قبل قَبولٍ الآحَرٍ نار د 
ا عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «البيِعانٍ بالخيارٍ ما لم يَفْتَرِقا عن [/ 10أ] 
بيمهما» » والخيارٌ ر ابت لهما قبل التَمرْقِ عن بييهما هو خيارٌ القبوليء وخيارٌ المُجوع ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «بلفظة». () لم أقف عليه 
(؟) في المخطوط : «الفرع». (4) في المخطوط : «ويمكن». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «أنه» . 

. في المخطوط : «الخاطب» . (۸) في المخطوط : «المتعاقدين»‎ )۷( ٠ 


(9) أخرجه أحمدء برقم (۳۸ 004 وفي إسناده ابن عتبة ضعفه بعضهم وقالوا : مضطرب الحديث عن ابن 
أبي كثير» وللحديث شواهد في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 


>. م بائع الصنائععط__‎ GD 
ولان أحدّ الشَطرَيْن لو لَزِمَ قبل وجود الآخَرٍ لكان صاحِبّه مجبورًا على ذلك الشطرء‎ 
وهذا لا يجورٌ.‎ 

واها المُبادلةٌ بالفعل: فهي التّعاطي؛ ويُسَمَى هذا [البيع] "بيع المُراوَضةٍ وهذا 
عدا 9 , 

وهال الشافعئ رحمه الله: لا يجوز البيعٌ بالتعاطي ؛ لأنَّ البيعَ في عُرْفِ الشرع كلام 
إيجاب وقبولء فاا التعاطي فلم يُعْرَفْ في عُرْفٍ الشرع بيعًا "*" . 

وذَكرَالقّدوريٌ أن العاطيَ يجودٌ في الأشياء الخسيسة» ولا يجوز في الأشياء الثقيسة؛ 
ورواية الجواز في الأصل مُطْلَّىٌ عن هذا التفصيل وهي الصحيحة؛ ؛ لان البيع في الل 
والشرع اسم للُبا5لةء وهي مُباَلةُ شيءِ مرغوب بشيء مرغوب» وحقيقة المُبادلة 
بالتعاطي وهو الأخدٌ والإعطاءء وإنّما قول البيع والشّراءِ ليل عليهما . 

والدَليلٌ عليه قولّه - عر وجل - : إلا أن <F‏ رہ عن راض نک [النساء :2] » 
والتّجارةٌ عبارةٌ عن جَعْلٍ الشيء للغير بِبَدَلِ وهو تَفْسيرٌ التعاطي وقال ت شيحانة وتغالى > 
« تبك دی اشا اشک بالهُدئ هما يحت مرم وما كوأ ترت البقرة:*1]» 
ولعي مسي ا ملل ا 

وقال الله - َر وجل - ل لله فتن ونه لز أ لقب اتلك أن لير 
الد [لوية ٠١١‏ سَمَى - سبحانه وتعالى - مُبادلة الجن بالقِتالٍ في سبيلي الله - تعالى 
- اشتراءً وبيعًا لقوله تعالى في آخِر الآيةٍ : اسشا یکم الى بيعم بد € [التوية ]11١:‏ » 
ا 

وإذاتَبَتَ أن E‏ 
الخسيسة والتفيسة جميعًاء فكان التعاطي في كَل ذلك بيعًا» فكان جائرًا 


. في المخطوط : «في». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (1/ ۲) الاختيار لتعليل المختار (؟/ 4) . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن المعاطاة ليست بيعًا سواء كانت في النفائس أو في المحقرات. انظر: روضة 
الطالبين (۳/ ۰۳۳۸ ۳۳۹)ء المجموع .)١9١ ۰۱۹۰ /٩(‏ 


. في المخطوط: «لفظة»‎ )٥( 


فضل [في شروط الركن] 

وافا شرائط الؤكنء فلا يكن الوُصول إلى معرقتها إلا بعد معرفة أقسام البياعاتِ؛ لان 
منها ما يَعُمّ البياعاتٍ كُلّهاء ومنها ما يحص البعض دود البعض» ٠‏ فقول : البيع في القِسْمَةٍ 
الأولى يَنْقّسِمٌ [إلى] ”'' قِسْمَيْنِ : 

فق "1 و بر م 

افا الذي يرجغ إلى البتل؛ فيَنْقَسِمْ قِسْمَيْنٍ آخرَ 

احذهما: يرجعٌ إلى البدَليْنِ . 

وَالآخَرُ: يرجع إلى أحدهما وهو التَّمَنُ. 

اها الأول فتقول البيمٌ في حقٌ البدَلَيْنِ يَنْقَسِمُ م أربعة أقسام : 

بيع بي العيْنٍ بالعينٍ وهو بي السلَع بالسلّع ٠‏ ويُسَعَى بيع المُقايّضةٍ 

وبيع العيْنٍ بالدَيْنِء وهو بيع السلَعٍ بالأمانٍ المُطْلَمَةٍ وهي الدّراهمٌ والدّنانيرُ وبيمُها 
بالقُلوس الَافِقةٍ وبالمكيلٍ الموصوف في الدَّمَةٍ والموزونٍ الموصوف والعدّديٌٍ المُتقارب 
الموصوفٍ. 

وبي الدّيْنِ بالعيْن وهو السَّلّمُ . 

SS‏ اكد وري لسرب ش 
فما الذي يرجح إلى أحدٍ البِدَلَيْنِ وهو القَمَنُ في فيَنْقَسِمُ في حق البدلٍ» وهو التَّمَنُ خمسة 
أقسام : 

بيع المُساوّمةٍ وهو مبادلة المبيع بأيّ ده َمَنِ انق » وبر بيع المُابَحةَ وهو مُبادَلةٌ المبيع بمثلٍ 
[لتمَن] “الأول وزيادة رِيْحء وبي اللي وهو الال بلي القن الأ من غير زياد 
ولانقصانِء وبي الاڈ مراك وهو الول ؛ لكنْ في بعضٍ المبيع ببعضٍ الثَّمَنِء وبِيعٌ 

ش الوضيعة وهو المُبادَلةٌ بمثلٍ القَمَنِ الأوَلِ مع نُقْصانِ شيء منه . 


GD 


(1) زيادة هن المخطرط/ (۲) في النخطوط: «قسمة». 
(۳) في المخطوط : «وقسمة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(وأمًا القِسْمٌ الذي يرجمٌ إلى الحُكم فَتَذْكُرُه) ”'" في باب حُكم البيع» إن شاء الله 
تعالى . 

إذا عَرَفْتَ أقسام البياعاتء فتَذْكُرُ شرائطهاء وهي أنواع : 

بعضّها شرط الانعقادٍء وبعضّها شرط التَفاذٍ وهو ما لا يَتْبْتُ الحُكمُ بدونه» وإِنْ كان قد 
يَنعَقِدُ اصرف بدونه وبعضها شرط الصّحَةَ وهو ما لا صحَّةً له بدونِه» وإِنْ كان قد يَنْعَقِدُ 
ويَنْقُذُ بدونه» وبعضها شرط ازوم وهو ما لا يلرم البيع بدونهء وإنْ كان قد يَنْعَقِدُ يتمد 
[ويصح] ”" بدونه . 

أما شرائط الانعقاد فأنواغ: 

بعضّها يرجمٌ إلى العاقِدِء وبعضّها يرجم إلى نفس العقدٍء وبعضها يرجم إلى مَكانٍ 
العقدِء وبعضها يرجم إلى المعقودٍ عليه . 

أمّا الذي يرجع إلى العاقِدٍ فنوعانٍ: 

احذهما: أن يكودً عاقِلاٌ» فلا يَنْعَقِدُ بيمُ المجنونٍ والصَّبِيٌ الذي لا يعقِل؛ لأنّ أهليّة 
المُمصَرّفِ ”" شرط انِقادٍ التَصَرُفِ والأهليّةُ لا تَنبْتُ بدونٍ العقلٍ فلا يَنْبّتُ الانيقاد 
بدونه» فاا اليْلوعُ فليس بشرط لانوقاد البيع عندّناء حقى لو باع الصَبٌِ العاقِلُ مال نفيه ؛ 


زفق 


يَنْعَقِدُ عندّنا موقوفًا على إجازة وليّه» وعلى إجازة نفسه بعد البُلوغ 


رم 
- 


تَصَرُفاتٌ الصَّبيَ عندّه أصلا “ وكذا ليس بشرط التفاذ في الجملةٍ» حتّى 


> وعند الشافعيٌ 
شرط فلا تَْحَقِدُ ر 
لو تَوَكَلَ عن غيره بالبيع والشّراء؛ يَنْمُذُ َصَوُقُهء وعندّه لا يَنْمُذُ» وهي مسألةٌ يتاب 
الماذوق: ١‏ 

وكذا الحُرَيةُ ليس بشرط لانقادٍ البيع ولا ۳1/ 709 ب] لتفاؤه حى يَنقُدَ '"' بيع العبدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «وأما القسمة التي ترجع إلى الحكم فنذكرها». 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط : «التصرف». 

.)17 »۱١/۲( انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار (7/ 44)» واللباب في شرح الكتاب‎ )٤( 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن تصرفات الصبي والمجنون لا تنعقدء لا لنفسيهماء ولا لغيرهما وسواء‎ )5( 
0544 347 /۳( كان الصبى مميرًا أو غير مميز باشر بإذن الولي أو بغير إذنه. انظر: روضة الطالبين‎ 
.)187 ء٠۱۸١‎ /9( المجموع‎ 

(5) في المخطوط : «ينعقد» . 


حم کتاب الب > GD‏ 


المأذونٍ بالإجماع. ويَنْعَقِدُ بِيعُ العبدٍ المحجور إذا باع مال مولاه موقومًا على إِجَارَيِه 
عندنا. 
وكذا الملك أو الولايٌ ليس بشرطٍ لانوقاد البيع عندّناء بل هو شرط التفاذ حتّى ينوّقّفت 
يع الفُضوليٌ . 
و والمسالة تأتي في موضعها . 


ركذا إسلام البائع ليس بشرط لانوقاد البيع ولا لتفاؤه ولا لصحيه بالإجماع ؛ + فيجورٌ 
0 


بِيعٌ الكافر وشراؤه 
وقال الشافعي؛ إسلامٌ المُشْتري شرط بجوازٍ شراء الرّقِيقٍ المسلم والمضْحَفِء حتى 
ذلك لكاذ 600 
يجورٌ ذلك من الكافرٍ 


وخبة قوله: أن في تَمَنّكِ الكافر المسلمَ إذلالاً بالمسلم» وهذا لا يجوز ولا عن 


ولنا عموماتٌ البيع من غير فصل بين بيع العبدٍ المسلم من المسلم» وبين بيه 
الكافر فهو على العُموم» إلحيثٌ ما حص بدَليلٍ ر اكيت لكام ار ب 
م من أهل أن يكبْتَ الملكُ له على المسلم ٠‏ ألاتَرَى أن الكافرَ 
يرت العبد المسلم من 

0 ؛ لأن 
اص عرص ج000 اذ الكردطيو ادل a‏ 

وقوله: فيه إذلال بالمسلم» ٠‏ قلا : : الملك عندّنا لا يَظْهَرُ فيما فيه إذْلالٌ بالمسلم» ٠‏ فإنّه لا 
يور في حق الاستخدام والوطء والاستمتاع بالجارية المسلمةء وإما يهر فيما لال فيه 
من الإعتاقي والتذبير والكتابة والبيع» وبه بين أن الجر على البيع ليس لدَفْعِ اذل إذ لا 
ذل على ما ناء ولكنْ لاحتمالٍ وجود فعلٍ لا يل ذلك في الإسلام لعَداوة بين المسلم 
. والكافر. 


.)١7/9( انظر في مذهب الحنفية: الوسيط في المذهب‎ )١( 
في بيان مذهب الشافعية : قولان : أحدههما : أنه لا يصح شراء العبد المسلم من الكافرء والثاني: : يصحء‎ )۲( 
.)٤۳٤ /۹( ء)۳٤١/۳( والأصح المنع . انظر: روضة الطالبين‎ 


GP‏ بدائع الصنائع جا 
وإذا جاز شراءٌ الذَمَىّ العبدَ “ المسلمَء فيجورٌ إعتاقه وتَدْبِيرُه واستيلاده وكتابَثه ؛ لأنّ 


جَوارٌ هذه التَصَرّفاتِ مبنيٌ على الملكِ» وقد وُجِدَ إلا أنه إذا دَبَرّه يَسْعَى العبدٌ في قِيمَتِه ؛ 
لأنّه لا سبيلَ إلى إِبْقائه على ملكه» ولا سبيل إلى الإزالة بالبيع ؛ لأنّه بيع المُدَبّرِ ؛ وأنّه لا 


54 زهة . 00 3 و‎ e I “for 2 5 ٠ ٠ 
وكذا إذا كانت أمةٌ فاستؤلّدَها؛ (فإنّها تَسْعَى) 1 في قيمَّتها لما قلناء ويوجع الذْمَيٌ‎ 
ضَرْبًا لوَطيْه ”" المسلمة؛ لأنْه حَرامٌ عليه» فَيَسْتَحِقٌ التَعْزِيرَء وإذا كانه لا يعتّرض عليه ؛‎ 


سه رور 


لاله ازال يد عنه» حقى لو عَجَرَ و في الق يخ بيه . 

وكذا © الذَّمَىُ إذا مَلَكَ شِقْضًا شا فالکم في البعض كالشكم في الك ولو اشقر 
مسلمٌ من الكافر شراءً فاسِدًا؛ فإنّه يُجْبَرُ على الرّدٌ؛ لأنَّ ل 
يُجْبَرُ الكافرٌ على بيعِه واللّه - سبحانه وتعالى - أَعلّمُ . 

[وكذا] ”اطق ليس بشرطء لانعِقادٍ البيع والشراء ولا لتفاؤهما وصحّتهماء فيجورٌ 
بيع الأخرّس وشراؤه إذا كانتٍ الإشارةٌ مَفْهومة في ذلك؛ لأنّه إذا كانتِ الإشارة مَفْهومةٌ 
في ذلك» قامَتِ الإشارةٌ ”'' مقام عِبارَتِه 

هذا إذا كان الخرّسٌ أصليًا بن وُلِدَ أخرّسّ» فأمًا إذا كان عارِضًا بان طرأ عليه الخرس 
فلاء إلا إذا دام به حبّى وقّعَ اليأسٌ من كلايه وصارت الإشارةٌ مَمُهومة فيُلْحقُ بالأخرس 
الأصليٌ . 

والثاني: العدّدُ في العاقِدِ فلا يصْلُحُ الواحدُ عاقدًا من الجانبين في باب البيع إلا الأب 
فيما يَبِيعُ مال نفسه من ابه (" الصّغيرٍ بمثل قيمَيه أو بما يتغايَنُ الاس فيه عادةٌ» أو يشتري 
مال الصّغيرٍ لنفسه بذلك عند أصحابنا القّلائةٍ استِخسانًاء والقياسٌ أن لا يجورٌ ذلك أصلاً 
وهواقزل رك رة اله 

وجه القياس, أن الحُقوقٌ في باب البيع تر جعٌ إلى العاقِدٍ وللبيع حُقوقٌ مُتَضادَ دومع 
اا ا أن يكن ا ری ران راجن ملكا 


)١(‏ في المخطوط : اللعبده. (۲) في المخطوط: «يسعى». 
(؟) في المخطوط : «بوطئه؛ . (4) في المخطوط : «وكذلك6. 
(05) زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «إشارته». 


(۷) في المخطوط : «ولده؛». (۸) في المخطوط : «من». 
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ومُسَلْمَا طالبا ومُطالبَاء وهذا محال ولهذا لم جز أن يكو الواحدٌ وكيلاً من الجابين في 
باب الببع لما ذَكَرْنا من الاستيحالة» ويضْلُحُ رسولاً من الجانبين؛ لان الّسول لا رَه 
الحُقوقٌ» فلا يُوَدَي إلى الاستّحالة . 

وكذا القاضي يتوّلَى العقدّ من الجازبين؛ لأنّ الحُقوقّ لا تَرْجِمُ إليه فكان بمنزلة الرّسول 
وبخلافٍ الوكيلٍ في باب التّكاح ؛ لأنّ الحخقوق لا تَرْجِعٌ إليه فكان سَفيرًا محضًا بمنزلة 
لسري" ٤‏ 

وجه الاستخسان: قولّه - تَبارَكَ وتعالى -: ولا قروا مَالَ اير إل يالى هى لَحسَنٌ4 
[الأنعام ١‏ فيملِكُه الآبُ» وكذا البيُ والشرا بم يميه وبا يغاي الاس فيه عادةً قد 
يكوثٌفُرْبانا على وجه الأحسَنٍ بكم الحاليء والظَاهرٌ ان الأب لا يفعلُ ذلك إلا في تلك 
الحالٍ؛ لكمال شَفَقَته شَمَقَيهِ فكان البيعٌ والشراء بذلك قُرْبانًا على وجه الْأحْسَن . 

وفوله: يودي إلى الاسيّحالة قُلْنا 3 15ا]: مَمْنوعٌ» فاته (يُجْعَل كأنّ) ”'' الصّبيّ باع 
أو اشترى بنفيه » وهو بِالِعٌ فتَعَدَدَ العاقِد حُكمّاء فلا يدي إلى الاستّحالة . 

وأمًا الوصيٌ إذا باع مال نفسه من الصّغيرٍ أو اشترى مال الصّغْيرٍ لنفيبه» › فن لم يكن فيه 
نَمْعٌّ ظاهرٌ؛ لا يجوز بالإجماع» وإنْ كان فيه فع ظاهرٌ؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسّف» 
وعند محمَّدٍ لا يجوز ذُ؛ لا القيام يأبَى جَوازّه أصلاً من الأب والوصيٌ جميعًا؛ لما ذَكَرْنا 
من الاستحالة إلا أن الأب ب لكمالٍ شَفَقَيِه جعل شَخْصّه المُتَحِدَ حقيقةً مُتَعَدّدًا ذانًا ورأيًا 
وعبارة» والوصيٌ لا يساويه في الشْمَقَةِ ف فبقيّ الأمرٌ فيه على أصل القياس . ش 
ولابي حنيفة وأبي يوسُفَ رضي الله عنهما أن تَصَرْفَ الوصيّ إذا كان فيه تَْعّ ظاهرٌ 
لليتيم بان ماله على وجه الْأحْسَنٍ فيملِكه بالتصٌ . 

قوله: لا يُمْكِنْ إ إِلْحاقٌ الوص بالأب لقُصور شَمَقَته 

قلناء الوصيّ له شَبَهانٍ: شَبَهُ بالأب» وشَبَهُ بالوكيل» أمَا شه بالوكيل فَلِكوَنِه أجِنَبناء 
4 شَجَهّه بالأب لكؤه مرضي الأب فالظّاهرٌ أنّه ما رَضِيَّ به إلا لوُفور شمه شَفْقَيِه على الصغير 
فالتا لولاية عند هرر القع علا يقب لاب ركشا ولاب عنة تيه معلا بق 
الوكيلٍ عَمَّلاً بِالشَبَهَيْن بقدر الإمكانٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «لو كان». 


GT ®‏ 
فضل [فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] 


وأما الذي يرجغ إلى نفس العقد: فهو أنْ یکونٌ القزل موافِقًا للإيجاب» بأنْ يقبل 
المُشْتَري ما أوجبّه البائع وبما أوججبّه» فان خالقَه بان قبل غير ما أُوجَبه أو بعض ما وجه 
أو بغیر ما أوجَبّه أو ببعض ما أوجَبَه ؛ لا ينْعَقِد من غير إيجاب مدا موافتٍ . 

SE‏ إذا eS‏ لا يَنْعَقِدٌ و إذا أوجَبَ 
المُشْعَري : لياس 0 0 يَلْعَةَ TT‏ 
تَفْرِيقُ الصَّمّْقَةٍ على البائع؛ لضا ناث ُو من اياي لايل المشتري 
تَمْريقَها قبل التمام ؛ لأنّ من عادة التُجَارِ ضَمّ الرّديء إلى | > ل ويا للزديء بواسطة 
الجيّدٍ فلو تَبَتَ بذعي ولاية التفريت لقب في الجيّدِ دون الرّديء فيصر به البائ 
والضِرَّرٌ مه مَنْفَنٌّ ؟ ولأنَّ عْرَض ی التّويج لا يَحْصُلُ إلا بالقبول فيهما جميعًا فلا یکول راضيًا 
بالقبولٍ في e‏ أحدهما يكونٌ | ل 
المجلس» وكذا "لو جب الب في كَل العباء فقَلَ المُشْمّري في نصفه» لا يَنْعَقد؛ 
م ؛ لأنه يَلْرَمُه عَيْبٌ الشركة» ؟ م إذا قَبلَ المُشْتَري بعض ما أوجَبّه 
البائ ؛ كان هذا شراء مُبْتَدَ ء معدا آمن البا؛ ا ”© فان نَل ب الإيجاب من البئم: في المجلس 
يْنْظَرُ إِنْ كان للبعض الذي قل ©" التشتزي که لرا من لمن رة و إلا و 

بيائهإذاهال: بِعْتُ منك هِذَّيْنِ الكَرَيْنِ بِعِشْرِينَ درهمًا فَقَبِلَ المُشْتَري في أحدهما 
وأوجَبَ البائع م ؛ جاز ؛ لأنَ الكّمَنّ يله نِّم على المبيع باعتيار الأجزاء فيما له مثل» فكان بيع 
لكين بوشرين بيع كَل كر بعشرو لتمائل زان الكرئنٍ. 

وكذلك إذا قال: بحت ات 2 هذَيْنِ العبديْنِ بالف رھ ٠‏ فقَبل المشترق في 
أحدهماء وبيّنَ نَمَئَه فقال البائعٌ : بعْتُ يجوزء فاا إذاالم مييق ف که ا يجو وَإِنٍ ابتدَأ 
البائ الإيجابّ» بخلافِ مسألة الكُرَيْنٍِ وسائ الأشياء المُتَمائْلةِ» لما ذَكَرْنا أن القَمَنَ في 
المثليّاتِ يَنْقّسِمُ على المبيع باعتبارٍ الأجزاء فكان حِصّةُ كل واحدٍ معلومّاء وفيما لا مثلّ له 
و سس مسبو سس يا ع رس وي سو ڪڪ 


. في المخطوط : «وكذلك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قبل». (4) في المخطوط : «بعتك»‎ )۳( 
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يله يقم القَمَنْ على المبيع باعتبار الأجزاء لانيدام مالل الأجزاء وإذا لم يَنقّسِم بقيَّث 
لمع م ا 

هذا إذا لم ب نت ا جك كلوط ا ا : بعْتُ منك هدَيْنِ العبدَيْنِ 
بالف درهمء فاتا إذا بي ويا فان: O‏ تن العيدزق هذا بآلف» وعدا 
بخميمائق» فقَبلَ المُْتّري في أحيهما دود الآخَرِ؛ جاز الب لانهدام ريق الصَفْقَةٍ من 
المُشتري» بَلِ البائع هو الذي فرق الصَفْقةٌ حت سَمَى لكل واحدٍ منهما تما على جدةٍ 
وعم أله لاضَرَرَ له فيه» ولو كان فهو ضَرٌَ مرضي به» واله غيرُ مدفوع . 

ركذا إذا وجب الب في شيء بالف فقيل فيه بخميسمائ لا يعد وكذا لو اوجَبَ 
بچئس ثَمَنِ فقبل بجنس بجِنْسٍ آخَرَء إلا إذا رَضِيَ البائعٌ به في المجلس . 

وعلى هذا | ذا طب البائ لين فقال : بعْتّكُما هذا العبدَ» > أو هذَيْنِ العبدَيْنِء فَقَبلَ 
أحذهما دون الآحَرِء لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّه أضافٌ الإيجاب في العبدَيْنِ [۳/ 77 ب] أو عبدٍ واحدٍ 
البهما جميمًا فلا يلح واب أحيهما جَوابًا للويجاب» وكذا لو حاطب المُشْتَري 
رجِلَيْنِ فقال: اشتر شتريْتُ منكما هذا العبدَ بكذاء فأوجَبَ في أحدهما لم ينْمَقِد لما قُلْنا. 


فضل [فيما يرجع إلى مكان العقد] 
وأمَا الذي يرجمٌ إلى مَكانٍ العقَدٍ فواحدٌ» وهو انّحَادُ المجلس . بأ كان الإيجابٌُ 
والقبول في مجلس واحادء فإنٍ اختلف المجلسٌ لا يَنْمَقِد حتى لو | أوجَبَ و 
نام ال من المجلس قبل الول او عل بعلي خر بوب اختلاق المجلس كم يل 
ينْعَقِّد؛ لأنّ القياس أن لا يتأخر أحد الشّطْرَيْنِ عن الآخر في المجلس eT‏ 
ل 
أن اعبار ذلك يُوَدَي إلى انسِدادٍ باب البيوع فتَوَقَفَ أحد الشّطرَْ يْنِ على الآخر حُكمًا 


وجُعِل المجلسٌ جايمًا للشَطْرَيْنِ مع فما للضرورة, وحن لوو عقف ا 
انّحادٍ المجلس» > فإذا اختلف لا يتوق وهذا عندنا ”". وعند © الشّافعي رحمه الله : 


(1) ليست في المخطوط. .. (1) في المخطوط : "كلام». 
(4) في المخطوط : : تقال 


نه 


الفوْرُ مع ذلك شرطً لا يَنْعَقِدُ الركنُ بدونه "' 

وخبة قوله: ما ذَكَدْنا أن القاس أن لا يتأخَرَ أحدٌ الشَطْرَيْنِ عن الآحر» والتأخيرٌ لمّكانٍ 
الضرورةء وأنّها تَنْدَفِمُ بالفوْرٍ . 

ولنًا: : أنّ في َرْكِ اعتبار الفؤْرٍ ضَرورةٌ؛ لأ القابلَ يَحْتَاجُ إلى التَأمُلٍء ولو اقْمَصَرٌ على 
الفْوْرٍ لا يُمْكِنْه التَائُلُء وعلى هذا إذا تَبايَعا وهما يمْشيانِ أو يَسيرانٍ على دابََيْنٍ أو داب 
واحدةٍ في محولي واحلدء فإ خرج الإيجابُ والقبولٌ منهما مُتْصِلَيْنٍ انعقَدَء وإن كان 
بينهما فصل وسُكوتٌ وإِنْ قَلَّ لا يَنْعَقِدُ؛ لأن المجلس تد َمل بالمشي والسَيْرٍ وإن قل . 

ألائرَى أ له لو قرا ية دة وهو يشي على الأر» أ سیر على دائةٍ لا صلی 
عليها مِرارًا يَلْرَمْه لكُلَّ قِراءةٍ سَجْدةٌ؛ وكذا لو َير امرأتّه وهي تمشي على الأرضٍ أو تَسيرٌ 
على دابٍَ لا يُصَلَى عليها فمَشَّتْ أو سارّث؛ يَبْطَلُ خيارها تذل المجلس وإِنٍ اختارّث 
نفسّها مُتَصِلاً بتخيير الرّوجٍ صح اختيارها؛ لأنّ المجلس لم يبدل فكذا ههناء ولو تبايعا 
وهما واقفانٍ انعََدَ لانّحاوٍ المجلس ولو أوجَبَ أحدُهما وهما واقفانٍ فسا الآخَرُ قبل 
القيول ا راجا ثم قبل لا يَنْعَقِد بَمْعَقَدٌ ؛ لأنّه لَمَا سارا وسارا فقد يبدل المجلس قبل 
القبولٍ» فلم يَجْتَمِع الشطرانِ في مجلس واحلٍ . 

ولو وثّفا فحَيّرَ امراته» ثُمَ سار الرّوجُ وهي واقفةٌ فالخيارٌ في يّدِهاء ولو ساٹ هي 
والرّوجُ واقفٌ؛ بَطلّ خيارهاء فَالعبْرةٌ لمجليها لا لمجلس الزوج . 

وفي باب البيع يُعْتَيرُ مجلسُهما جميمًا؛ لأ التخْيير من قل اوج لازم . 

ألا ترَى: أنه لا يملِكُ الُجوعٌ عنه» فلا يشل بالإعراض وأحدُ الشطرَينٍ في باب البيع لا 
يرم قبل قَبِولٍ الآَخَرِء فاحل البُطْلانُ بالإعراض . 

ولو تَبايَعا وهما في سَفِينةٍ؛ يَنْعَقِدُ سَواءٌ كانت واقفةً أو جاريةٌ» خرج الشطرانِ مُتَصِلَيْنٍ 
أو مُنَْصِلَيْنَء بخلافٍ المشي على الأرض والسَيْرٍ على الدَابَةٍ؛ لأ جَرَيانَ السفينة 
[بجَرَّيان الماء لا بإجرائه .7 1 


- ١6 /4( مذهب الشافعية: أنه يثبت لكل واحد من المتبايعين خيار المجلس . انظر : حلية العلماء‎ )١( 
.)175/0( ال‎ ۰)۹٩ /۳( الوسيط‎ ۹ 


حر کتاب الیو > GD‏ 
العو ا اا اا بطرت يخللكةة ونيا > فلم يكن جَرَيانُها مُضاقًا إليى > فلم 
يختلف المجلس فاش البيتَ؛ بخلافٍ المشيء والسيرء اتا المشيٌ فظاهرٌ؛ لاله فله: 

وكذا سه الدَابَةٍ مُضاف إليه . 

الاترى: أنه سَيرَها سارّث؛ ولو وقَمَها وقَفَتْء فاختلف المجلسٌ بِسَيْرِهاء ولهذا لو 
كرّرَ آية السَّجَدةٍ و في السَفِينةٍ وهي جارية لا يَلْرَمُه | إِلآسَجْدةٌ واحدةٌ كما لو كرّرّها في 

بيتٍ واحلدء وكذا لو خير امرأتّه في السَفينة» وهي جاريةٌ فهي على خيارها ما لم وجڏ 

منها ليل الإعراض . 

وعلى هذا إذا أوجَبَ أحذهما البِيعَّ» وَالآَخَرُ غائبٌ فَبَلَكَه فقَبِلَ ”" لا يَنْعَقِدُ [بأن قال: 
بغت عبدي هذا من فُلانٍ الغائب بكذا فبَلَمّه فقَبِلَ» ولو قَبِلَ عنه قال يَنْعَقدُ َنْعَقِدُ والأصل في 
هذا أن أحد الشّطْرَيْن ن من أحلدٍ العاقديْنِ في باب البيع يتقف على الآخَرِ في المجلس» ولا 
ينوَقفٌ على الشَطر الآحَرِ من العاقِدٍ الآخَرِ فيما وراء المجلس بالإجماع» إلا إذا كان عنه 
قابلٌ» أو كان بالرّسالة أو بالكتابة . 

اا الرسالة: فهي أن يُرْسِلَ رسولاً إلى رجلي » ويقول للرّسولٍ يل 
قُلانٍ الغائب بكذاء فَادْمَتْ | إليه» وقُلٌ له :إن لاتا ارسلني إِليْكَّ وقال لي “كلل 
قد بغ عبدي هذا من فُلانٍ بكذا فذّعَبَ هب الرسولٌ» ويلع الرّسالة ”" فقال المُشكري في 
مجلسه ذلك : قَبلْتٌ, انعَقّدَ نَعَقَدَ البِيعٌ ؛ ؛ لان الرتسول سَفيرٌ ومُعَبّرُ عن كلام المُرْسِلٍ ناقِلٌ 
كلاه إلى المُرْسَلٍ إليه فكاته حَضَرَ بنفسه فاوجَبَ البيع» وقَبلَ الآحَدُ في المجلس . ۰ 

وأمًا الكتابة؛ فهي أن يكب الرَجُلْ | إلى رجل» أمّا بعد فقد بعت عبدي ثُلانًا منك [5/ 
۷ بكذا فَبَلَمَهِ الكتابٌ فقال في مجليه : اشتر تريْتٌ ؛ لأنْ خطاب الغائب کتابه فاته حَضَّرَ 
بنفيه» وخاطبٌ بالإبجاب» وثَبلَ الآحَرُ في المجلس» ولو كيب شَطْرَ العقد قم رَجَعَ ص 
ُجوعه؛ لان الكتابٌ لا يكون فرق الخطاب؛ ولو خاطبٌ تم رَجَعَ قبل قبولِ الآخرٍ صَحَ 
رُجوعه فههنا أولى ؛ وكذا لو ارس رسولاً ثم رَجَمَ؛ لأ الخِطابَ بالرّسالة ليكو فرق 
المُشَائَهة» وذا مُحْتَمِلُ للرُجوع فههنا أولى . 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فقيل». 
(9) في المخطوط : «الرسول». 


@ حر _ باتع اسنات > 


وسوا لِم الرسولُ جوع المُرْسِلٍ أو لم بعلم به» بخلافي ما إذا وگل إنسانًا ثم عَرله 
بغير عليه لا صح عله ؛ لان الزسول يكي كلام ازيل ويثقله | إلى المُرْسَلٍ إليه فكان 
OL‏ > فلم يُشْتَرَطْ علمٌ الرَسولٍ بذلك . 

نأمًا الوكيلٌ فإتما يتصرف عن تَفْويض الموَكُلٍ إليه فرط علمُه بالعزلٍ صيانة له عن 
التغزير على ما تَذْكُرُه في كتاب الوكالة . 

وكذا هذا فى الإجارة والكتابة : : أن انّحادَ المجلس شرط للانعقاد» ولا يتوَقّف أحدٌ 
اشر من أحد لاقن على وجود الشطر الآ إذا كذخات ؛ لا ل وار 
منهما عقدٌ مُعارّضة إلا إذا كان عن الغائب قابل أو أو بالرّسالةٍ أو بالكتابة كما في البيع . 

وانا في النكاح؛ فهل يتوَقفُ بان يقول رجلٌ للشّهودٍ و: اشهّدوا آي قد تزوّجتٌ قلانة 
بكذاء وبَلَعَها فأجارّت أو قالتِ امرأةٌ : اشهّدوا آي زوَجْتُ نفسي من فُلانٍ بكذا فبَلَمّه 
فأجاز عند أبي حنيفةً» ومحمَّدٍ لا يتوَقفُ أيضًا إلا إذا كان عن الخائب قابل» وعند أبي 
يوسّفَ يتقف وإِنْ لم يقبل عنه أحدٌ . 

وكذا الفُضوليٌ من الجانبين؛ بأنْ قال : زوجت قُلانة من قُلانٍ وهما غائبانِ فبَلْمَهما 
فأجازا لم جز عندّهماء وعند أبي يوسُفَ يجورُ» وهذه مسألة كتاب النكاح» والمضولي 
من الجانبينٍ في باب البيع إذا هما فأجازا لم يَج بالإجماع» والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

اتا الَطْرٌ في باب الحُلْعِ فمن جاب الزوج يتوَقفٌ بالإجماع حتّى لو قال: الت 
امرأتي الغائبة على كذا فبَلَمَها الخبّرُ فلت جاز . 

وأمّا من جاب المرأة ة فلا يتوّقّفٌ بالإجماع» حتى لو قالت : : اختَلّعْتُ من زوجي فُلانٍ 
الغائب على كذاء فبَلَعّه الخبّرُ فأجاز لم جز . 

وجه الفرق: أ الخُلْعَ في جاب الرّوج يمينْ؛ لأنّه تَعليقٌ الطلاق بِقَبولٍ المالٍ فكان 
يميتاء ولهذا لا يُمْلَكُ الدُجوعٌ عنه» وصح فيه الإضافةٌ إلى الوقت» والتعليق بالشرط بان 
يقول الروج : خَالَعتكِ غَذَاء وإِنْ قَدِمَ قُلانُ فقد خالَّعتكِ على كذاء وإذا كان يميئًا فغَيْبة 


(1) في المخطوط : «مخلصًا». (؟) في المخطوط: «المتعاقدين؟. 


@ 


المرأة لا تمس صحَة اليمينِ كما في التعليتي بدُخول الدَارٍء وغير ذلك . 

وأا من جازب المرأة فهو مُعارَضةء ولهذا لا يصع تعليقه بالشَرط من جازيهاء ولا 
تصح إضائئُه إلى وقت. وتمليك الرُجوعٌ قبل إجازة الدج وإذا كان مُعارَضة فِالشَطْرُ في 
المُعاوَضاتِ لا يتقف كما في البيع وغيره. 

وَكذا الشَطرٌ في إعتاتي العبيدٍ على مالٍ من جازب المولى يتوق إذا كان العبدُ غائبًاء 
ومن جايب العبد لا يتقف إذا كان المولى غائبًا؛ لاله من جازبه تعليق العتتي بالشَرطٍ» 
ومن جاب العبدٍ مُعاوّضة . 

والأصل أن في كل موضع لا يرقف الشَطْرُ على ما وراء المجلس ؛ ؛ يصح الدُجوعٌ 
عنه؛ ولا يصح تعليه بالشرط؛ وإضاقئه إلى الوقت كما في البيع» والإجارةء والكتابة: 
دفي كل موضع يتَقتُ الشَطرُ على ما وراء المجلس لا يصح الرُجوعٌ عنه» ويصح تعلي 
بالشرط؛ وإضاقثه إلى الوقتٍ كما في الخُلْعِ من جانب الرّوج والإعتاق على مالل من 
جاب المولى» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلْمُ . 

فضل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى المعقودٍ عليه فأنواعٌ : 

منهاء أن يكونّ موجودًا فلا يَيْعَقَدُ ينعد بيع المعدوم» وما له حطر العدّمٍ كبيع عاج اتاج بان 
قال : : بعْتٌ ولد ولدٍ هذه الّاقةٍ وكذا بي الحمْلٍ ؛ ؛ لاله إن باع الول فهو بيع المعدوم ون 
باع الحمْل فلّه حطر المعدوم» وكذا بيع اللبَنِ في الضَرْع ؛ لاه لدع الاسعمال 
تفا الضَزْعء وكذا بيع لمر والزعٍ قبل طهوره؛ ؛ لأتّهما معدومء ون كان بعد الصّلوع 
جاز» وإنْ کان قبل بُدرٌ صَلاحِهما إذا لم بذ يُشْتَرَطٍِ اتوك . 

ومن مَشَايجِنامَنْ فال: لا يجوز إلا إذا صار بحالٍ يُنْتَمَُعٌ به بوجو من الوجوه فن كان 
بحيثٌ لا يِنْتَمَعُ به أصلاً لا يَْعَقِدُ . 

واحتّجوا بما رُوِيَ عن النْبيّ عليه الصلاة والسلام آنه نَهَى عن بيع الثّمارٍ قبل بُدرٌ 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». 


>. حم بدائع الصنائم عط‎ GAD 
ب] يَبْدُ صَلاحُها لم تَكُنْ مُْمَفَعا بها فلا تكونُ مالا فلا‎ ٦۷ /۳ صلاجھا © ولأنّه إذا لم‎ 
يجورٌ بيعُهاء وهذا خلافٌ الرٌواية فإنَ محمّدًا ذَكَرَ في كتاب الرّكاةٍ في باب العْشْر أنّه لو باع‎ 
اللّمارَ في (" أوَلٍ ما تطلّمُ» وتركها بأمر البائع حتّى أدرَكَتْ فالعْشْرُ على المُشْتَري» ولو‎ 
. لم جز بيعُها حينما طَلَعَتْ لما وجَبَ عُشْرُها على المُشْتري‎ 

والدَّلِيلٌ على جّواز بيعِه ما رُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ باع خلا 
مُوَبَرفكَمَرَئُه للبائع إلا ان يشترطها الماع ”" جَعْلٌ الثَمَرةِ للمُشْتَري بالشرط من غيرٍ فصل 
اننا محقيا إرلا )ذل انها مضل المع اكان وال افيه وهو أله 
باع َر موجودةٌ» وهي بِعَرّض ان تصيرَ مُنْتَفّعَا بها في الٿاني» وإنْ لم يكن مُْتمَعَا بها في 
الحالٍ فيجورُ بيعُها كبيع جَرْوٍ الكلب على أصلناء وبيع المهر› والجخش» والأرض 
السَبَحْوٌ والتهيّ يدول عن بيع امار مُدْرَكةٌ قبل إذراكها بأنْ باعَها تَمَرَاه وهي بُسْرٌ أو 
باعَها عِتَبَاء وهي حِضْرمٌ دَلِيلُ صحّةٍ هذا التَأويلٍ قوله عليه الصلاة والسلام في سياقي 
الحديث : «أرايت إن مَنَعَ الله الفَمَرةَ بم يَسْتَحِلُ أحدكُم مال صاجبه؟» ”*© ولفظة المنع تقتتضي 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الزكاة» باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه› برقم (0144)» 
ومسلم» كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء برقم »)١074(‏ وأبو داود» 
كتاب : البيوع» باب : في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء برقم (۳۳۹۷)» وابن ماجه» برقم (5١؟57)؛‏ 


وأحمدء برقم »)451١(‏ ومالك» برقم 16 والدارمي » برقم (5660؟)» وابن حبان 2)7"05/١1١(‏ 
برقم (4941)» والبيهقي في الكبرى (۳۰۲/۰)» برقم (۱۰۳۹۲)ء والطبراني في الكبير (1١/595)؛‏ 
برقم (۹۳٤۱۳)ء‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۹٤۲)ء‏ برقم (1801)» وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
»©0١‏ برقم (۲۸۷۸)» وأبو يعلى في مسنده (478/9)» برقم (0511)»: من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(۲) فى المخطوط: «من». 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة» برقم 
7٠5‏ ومسلم» كتاب : البيوع » باب : من باع نخلا عليها تمرء برقم ».)١654“(‏ وابن ماجه» برقم 
(۲۲۱۱)» وأحمدء. برقم »)٤٤۸۸(‏ ومالك» برقم (1707)» والنسائي في الكبرى 2)١88/5(‏ برقم 
(5487)» والبيهقي في الكبرى (5/ 22191 برقم ».23١54(‏ والطبراني في الكبير /1١7(‏ 22585 برقم 
(۱۳۱۳۰)» وأبو داود الطيالسي في مسنده 2)519/١(‏ برقم (1800)» والحميدي في مسنده (۲/ 
۷) برقم (1۱۳)» وابن الجعد في مسنده (۰)۲۳۹/۱ برقم (4)161/9 وأبو يعلى في مسنده (4/ 
۸ ) برقم (0471)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في المخطوط : «للبيع». 

))5١199( أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب : إذا باع الغمار قبل أن يبدو صلاحها. . .۰ برقم‎ )٥( 
ومسلم› کتاب : المساقاة باب : وضع الجوائح› برقم (هوهه١اي4ى والنسائي» برقم (5؟هغ). ومالك»‎ 


م کتاب الیو > Ga)‏ 


أنْ لا يكونَ ما وقَمَ عليه البِيعٌ موجودًا؛ لأ المنمَ مَنْعُ الوجود» وما يوجد من الرَرْع بعضه 
بعد بعض كالبطيخ» والباؤنْجانٍ فيجورٌ بيع ما ظَهَرَ منه» ولا يجو بيع ما لم يَظهَرْه وهذا 
قول عامّةٍ العلماء رضي الله عنهم . 

وقال ماك - رحمه الله -؛ إذا ظَهّرَ فيه الخارِجُ الأرَلُ يجوز بيعُه ؛ لأنّ فيه ضرورة؛ لأنّه 
| لا يَظْهَُ الكل دَفْعةَ واحدةٌ بل على التعافُب بعضّها بعد بعض فلو لم يَجز بيع الك عند 
ظهورٍ البعض لَوَقَمَ النّاسٌ في الحرّج ”" . 

ولتا أن ما لم يَظْهَرْ منه معدومٌ فلا يحتمل ابيع ودَعْوَى الضرورة لجع مَمُنوعة فاه 
يئه أن يبِيعَ الأصلّ بما فيه من الثَمَرِ وما يَخذث منه بعد ذلك يكوك ملك المُشْتَري . 

وَقد روي آذ رسول الله يل نَهَى عن بيع الحبّلٍ؛ وحَبَلٍ الحبّلٍ ”"؛ وروي : حَبّلُ 
الحبّلةِ» وهي بمعنى الأوَّلِء وإنّما زيادةٌ الهاءِ للتأكيد» وَالشبالَحةٌ ع الحبلة ”ا 
بحِفْظٍ التاء ”*' من الكلمة الأخيرقف والحبّلةٌ هي الحُبْلى» فكان نَهْيّا عن بيع ولد الْحُبْلى . 

وَروِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى عن بيع اللَبّنِ في الضُرْع» وبيع عَسْبٍ ٩‏ 


برقم )ل وابن حبان (۱۱/ »)۳٣١‏ برقم SSD‏ والبيهقي في الكبرى .)۳٠۰١ /٥(‏ برقم 
(۲,) والشافعي في مسنده .)۱٤۳/۱(‏ والربيع في مسنده )7714/١(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (/445). 

ومذهب الشافعية : لا جوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع . انظر: رحمة الأمة 
( ص (TYA‏ 

ومذهب المالكية : إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجذها فالبيع جائز. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء .)١١۹/۳(‏ 
)۲( أخر جه البخاري» كتاب : البيوع » باب : بيع الغرر وحبل الحلبة» برقم (TIE)‏ ومسلم» كتاب 
البيوع › باب : تحريم بيع حبل الحبلةء برقم »)۱١۱٤(‏ وأبو داود» كتاب : البيوع› باب : في بيع الغررء 
برقم 1 ” والترمذي. برقم 1۹%( والنسائي» برقم CET)‏ وابن ماجه» برقم )14۷( 
وأحمدء برقم 70 ) ومالك برقم «(\To¥)‏ وابن. حبان (۳۲۱/۱۱)» برقم )47( والبيهقي في 
الكبرى (6/ ۰ ) برقم »)۱۰۹٤۲(‏ والطبراني في الأوسط (۸/ ۷۳)» برقم »)۷۹۹۹٩(‏ والحميدي في 
0 مسنده (۲/ 0517 برقم (1۸۹)» وابن الجعد في مسنده (1/ 187)» برقم (1511)» وأبو يعلى في مسنده 
)۲/1۰( برقم (56ه). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) انظر ما قبله . (6) في المطبوع : «الهاء» . 
(9) في المخطوط : اعسيب) . 


> ___ [۴ بدائع الصنائع‎ << GD 
. "” الفخل ؛ لأنّ عَسْبَ الفخل ضرابه » وهو عند العقدٍ معدوءٌ‎ 

وقد وي أن رسول الله يك َهَى عن عَسْب الفخل » ولا يُمْكِنُ حَمْلُ التهي على 
نفس العشب» وهو الضّرابُ؟ لان ذلك جائرٌ بالإعارة يحمل على البيء والإجارةإلا أله 
حَدَّفَ ذلك» وأَضّمرَه فيه كما في قوله تعالى : رسكل الَْريّة4 [يوسف :۸۲] » وغيرٍ ذلك» 
وَلا يجو بيع الذقيق في الجنطة» والرّيْتِ في الرَيْونِء وَالذَّهْنٍ في السّمْسِمِء والعصير في 
العِتّب» والسَّمْنِ في اللبنِ . 

ويجورٌ بِيعٌ الحِنْطة» وسائر الحُبوب في سَنابلها؛ لأ بيع الدّقيقٍ في الجئطةء والزَيْتٍ 
في الرّيْتونٍء ونح ذلك بيع المعدوم؛ لأنّه لا دَقِيقَ في الجئطة› ولا زيت في الرَيْتونِ؛ 
لأنَ الجِنطة اسم للمُرَكب والدّقِيقٌ اسم للمُمَوَقِء فلا قي في حال كونه حِنْطة» ولا زیت 
حال كونه زيتوئّاء فكان هذا بِيعَ المعدوم» فلا يَنْعَقِدُ بخلافي بيع الحنطةٍ في سّنْبَظِها ؛ أن 
ما في اليل نطةٌ» إذْ هي اسم لُكب وهي في سُتبها على تَركيبها فكان بي الموجود 
حى لو باع تبن الجئطة في سُنْبلها دود الجئطة لا يتمق لاله لا يصيرٌ تيتا إلا باللاج» 


و 


0 0 فش ”ريده 0 8 - . مومه ٠.‏ 0 0 
وهوالدق» فلم يكن يِبِنَا قبله فكان بيع المعدوم؛ فلا يَنْعَقَد» وبخلاففٍ بيع الجذع في 


السَقْفِء والآَجُرٌ في الحائط» وذراع من كباس أو ديباج أنه يَْمَقِدُ حت لو تزع وقلع ٠‏ 
وسل إلى المُشْتَري يُجْبَرٌ على الأخذٍ» وههنا لا يَْعَقِدٌ أصلاً حتّى لو طَحَنَ أو عَصَرٌ 
وسَلَمَ لا يُجُبر المُشْتَري على القبولٍ؛ لان عَدَمّ التفاذِ هناك ليس لخَلَلٍ في الرُكنِء ولا في 
العاقِدء والمعقودٍ عليه بل لمَضّرةٍ تَلْحقٌ العاقدَ بالتؤع والقطع فإذا نَرَعَّه وقطع فقد زال 
المانِعٌ فَمَدَ أا ههنا فالمعقودُ عليه معدومٌ حالة العقد . ولا يُتَصَوَّرُ انعقادُ العقَدٍ بدونه فلم 
ينْعَقِدُ أصلاً فلا يحتملٌ الفا فهو الفرق . 


بِيعٌ البزر في البطيخ الصحيح؛ لأنّه بمنزلة الرّيْتِ في الرَّيْتَونِء وبيع الى في 
)١(‏ أولا: النهي عن بيع اللبن في الضرع : انظر مجمع الزوائد للهيئمي .)٠٠١/٤(‏ 

ثانيا: النهى عن عسب الفحل: أخرجه البخاري» كتاب : الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم 
(5784)» وأبو داودء كتاب: البيوعء باب: في عسب الفحل» برقم »)۳٤۲۹(‏ والترمذي» برقم 
(۱۲۷۳)» والنسائي» برقم (5511)» وأحمدء برقم (5115)» والحاكم في المستدرك (۹/۲٤)ء‏ برقم 
41 والبيهقي في الكبرى (/۳۳۹)» برقم )»© من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
نهما. (۲) في المخطوط : «منعدم). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم (۲۲۸۲)» وأبو داود» برقم 
(459)» والترمذي» (۱۲۷۳)ء والنسائي» (479/1)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


حر كتب الیو > GDP‏ 


التمْرٍء وكذلك بيع الحم في الشَّاةٍ الحيّة؛ لأنها إِنّما تصيرٌ لَحمًا بالذَبْح والسَلْخ فكان بيع 
المعدوم فلا يَنْعَقِدُ . 

ENE‏ وأليّها وأكارعهاء ورأسها لما قُلناء وكذا بیع [۳/ 18أ] 
البحيرٍ في السّمْسِم ؛ لاله إّما يصيرٌ بُحيرًا بعد العضر . 

ؤعلى هذا يزغ ما إذاقال: بمْدّكَ هذا الياقوتٌ بكذا فإذا هو زُجاجٌ أو قال: بعْتّكٌ هذا 
الفصٌ على آنه ياقوت بكذا فإذا هو رُجاجٍ أو قال: بعك هذا القّوبٌ الهَرّويّ بكذا فإذا هو 
مرويٌ» أو قال: بثك هذا القوبَ على آنه مرويٍ فإذا هو هَرَويٍّ لا يَنْعَقِدُ ابيع في هذه 
المواضع ؛ لأنّ المبيع معدومُ . 

والأصلُ في هذا أ الإشارة مع التمية إذا اجتمعنا في باب البيع فيما يلح مَل اليم 
يُنْظرُ إنْ كان المُشارٌ إليه من خلافٍ جس المُسَمَى» فالعبْرةٌ للتَسْمِية» وَيتعَلّقٌ العقدٌ 
بالمْسَمَى ؛ وإن كان من جِنْسِه لكن يُحالِقُه في الصّفةٍ فن تفاحش التََاوْتُ بينهماء فالعئر 
للتّمئمية أيضًا عنرّناء ويُلْحقانٍِ بمُخْتَلِفَى الجئْس» وإنْ قل التَفاوتُ فالعِبْرةٌ للمُشار إليه» 


اع 


ويتعَلَقُ العقدٌ به . 

وإذا غرف هذا فتقول: الياقرثٌُ مع الرّجاجٍ جِنْسانِ مُخْتَلِفَانِ ؛ وكذا الهَّرَّويُ مع المرويٌ 
نوعانٍ مُخْتََِانٍ؛ فِيتعَلقُ العقدُ فيه بالمُسَمَى وهو معدومٌ فيطل ولا يَنْمَقدُ. 

[ولو] ‏ قال: بتُك هذا العبدّ فإذا هو جاريةٌ لا يَنْعَقِدُ عند أصحابنا الثلائة 
رحمهم الله وعند زُفْرَ رحمه الله يجورٌ. 

وَجه قولە: أن المُسَمّى ههنا من جِنْسٍ المُشارٍ إليه؛ أعني : العبدّ والجاريةً» وإِنّما 
يختلِفانٍ في صِفة الأكورة والأنوثةء وهذا لا يمع نعل العقد بالمُشار إليه كما إذا قال : 
بعْنكٌ هذه الشَّاةَ على أنها نَج فإذا هي كبش . 

ولئاء أنّهما جِنْسانٍ مُخْتَلِفَانٍ في المعنى ؛ لاختلافٍ جنس المنمّعةٍ المطلوبةٍ اختلاقًا 
فاِشًا فالأجقا بمُحْتَلَِي الجئسٍ حقيقة بخلافِ التَمْجة مع الكش ؛ لأنهما انما جْسًا ذاتا 


م 


ومعلى . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
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أمّا ذانًا فظاهر ؛ لأنّ اسم الشَاة يتناوَلُهما . 
وأما ممتى؛ فلأ المطلوبَ من كل واحد منهما مقع الأكل فتجانسا ذانا وملفعة فت 
العقدٌ بالمُشارٍ إليه؛ وهو موجودٌ مَل للبيع» > فجاز بيعُه» ولك المُشْتريّ بالخيار؛ 0 
فاته صِفةٌ مرغوبةٌ فأوجَبَ ذلك خَلّلا في الرّضا فينْبت م فيَثُتُ له الخيارء وَكذا لو باعَ دارًا على أن 
تاها آجة» فإذا هو لبن لا يْعَقدُ؛ لأتهما يتفاتانٍ في المنقّمة اونا فاِسًا فكانا 
كالجِئْسَيْنِ المُخْتَلِمِيْنِ . 
وكذا لو باع زا على آله مَصْبوغٌ بصم فإذا هو مَصْبوع عفان لا َنْعَقدُ؛ لأ 
لسر م لقان يخعيفان في لز اعلا اجا 
وكذا لو باع ثطة في ولي فإذا هو يق أو شرَطً اقيق فإذا هو خر لا يم يَنْعَقِدُ ؛ لأنْ 
الحئطة مع الدّقيت جئسان مُخْتَلَِانِ وكذا الدَقيقُ مع الحُبٍْ. 
الائرى أن مَنْ خَصَبَ من آخَرَ حِنْطةٌ وطحَئها يَنْقَطعْ حق حح الملكِ ”" دل أنّها تَصيرٌ 
بالطْحْنٍ شيئا آحَرَ فكان بيع المعدوم فلا ينْعَقِد. 
وَإنْ قال: بِعْتّكٌ هذه الشَاةَ على أنّها مَيْندٌ فإذا هي ذَكيَةٌ جاز بالإجماع ؛ لان المئنة ليست 
بمَحَلَ للبيع فلَعّتِ التشمية وبقيتٍ الإشارة إلى الذكية . 
ولوقال: بِعْتّكَ هذا التَوب القرّ فإذا هو مُلْحَمٌيَنْظرُ ينو إنُ كان سّداه من الق ولْحَمَّه من 
غير لا تع ون كان يُحمَئُه من القرّ» فالبيمٌ جائزٌ؛ لأ الأصل في القوب هو الأحمة؛ 
لات نما يصب ربا بها فإذا كانت ُحمَيه من غير القرٌ فقد اختلف الث فكانت البرة 
شمه اتی مدوم فل قد لی ون نت من ا الج ل يلفط 
ل لآ أته يكبت الخيارُ للمُشْتَري ؛ لأن كون 
السّدَى منه أمدٌ مرغوبٌ فيه» وقد فاك فوّجَبٌ الخيار . 
وكذلك إذا قال؛ بِعْتّكَ هذا الوب الخر بكذاء» فإذا هو مُلْحَمْ فهو على التفصيل إلا أذ 
لُحمَئّه إذا كانت حرا وسّداه من غيره حتّى جاز البيعٌُ فقد قيل : : إنْه ينغي أنْ لا ينبت الخيارٌ 
للمُشْتَري ههنا؛ لان الخرّ هكذا نسَح بخلاف القر . 


~~ 


)١(‏ فيا لخطوط : «المالك». 
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ولو باعَ جُبَةَ على أن بطائتها وظهارَتها كذاء وحَشْوَها كذا فن كانت الظهارةٌ من غير ما 
شرّط لا يَنْعَقِدُ البيعٌ» وإنْ كانتٍ البطانةٌ وا لحشْوٌ مِمّا شرّطً وإنْ كانتٍ الظهارةٌ مما شرّطً 


جاز البيع وإ كانتٍ البطانةء والحشرٌ من غير ما شرَط؛ لأنّ الأصلّ هو الظّهارة. 

الا تى أنه ينْسَبٌ التَوبُ إليهاء ويختلِفٌ الاسم باختلافها؟ وإنّما البطانة ري مجرى 
التابع لها وكذا الحشْوّ فكان المعقودُ عليه هو الظهارة. وما سِواها جاريًا مجرّى الوصف 
لها فاته لا يمئعُ الجوارء ولكثه يوجبٌ الخيار لاله فاتَ شيء مرغوتٌ فيه . 

ولوقال: بِعْنَكَ هذه الدَارٌ على أنَّ فيها بناءً فإذا لا بناءَ فيها فالبيعٌ [۳/ 1+4ب] جائ 
المُشْتَّري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثَمَنِء ون شاء ترك . 

هرق بين هذاء وبين ما إذا قال : بحْتكَ هذه الدَار على أن بناءها جك فإذا هو لَبِنٌّ أنه لا 


0: 


و 
5 


وؤخه الضرقه أنّ الجر مع اللَبنِ يتفاوّتانٍ في المنمّعة تَمَاوُنًا فاجِسًا فالتحقا بمُخْتَلِمَي 

ومنهاء أن يكونّ مالا لأ البيعَ مُبادَلةٌ الما بالمالِ فلا يَنْعَقِدَ بيع الحُرٌ؛ لأنّه ليس 
بماليء وكذا بيع أ الولد؛ لأنْها خُرَةٌ من وجو لما روي عن رسول الله يل آنه قال : «أعتقها 
ولدهاء 230 , 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أمٌ الولد: ١لا‏ باع ولا توب وهي خُرَةٌ من 
الُنْثِه (" تََى عليه الصلاة والسلام جوارٌ بيها مُطْلَقّا وسَمَّاها حُرَةٌ فلا تكونٌ مالا على 
الإطلاق خصوصًا على أصل "" أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأ الاستيلاد يوجبُ سُقوطٌ 
الماليّةٍ عنده حتّى و ا والبيع الفَاسِدٍ والإعتاق» وَإِنْما تُضْمَنُ بالقتلٍ لا 


س 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه» کتاب : الأحكامء باب : أمهات الأولادء برقم (8615), والحاكم في 
المستدرك. (۲/ ۲۳). برقم (۲۱۹۱). والدارقطني» (171/4), برقم »)5١(‏ والبيهقي في الكبرى» 
) برقم (516171). وأورده الزيلعي في نصب الراية» (۳/ ۲۸۷)» من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (1). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه (۷/ ۱۳۳)» برقم 2)١50557(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

(۳) في المخطوط : «قول». 


غيدُ؛ لأنّ ضَمانَ القتل ضَمانُ الدّم لاضَمانٌ المالٍء والمسألة تأتي في موضِعها إن 
شاء الله تعالى. 

وَلا بِيعٌ المُدَبَرِ المُطْلَقِ عندّنا «" . وقال الشّافعيٌ عليه الرّحمةٌ : بيع المُدَبّرٍ جائرٌ » 
واحبّيجٌ بما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنّ النّبيَ عليه الصلاة والسلام أجاز 


وعن سَيُدَيْنا عائشةً رضي الله عنها أنّها دَبْرَتْ مَمْلوكةً لها فَمَضِبَتْ عليها فباعَتْها؛ ولأن 
الَدْبِيرَ علي العتتي بالموتء والمُعَلَقُ بالشرط عَدَمّ قبل وجود الشَرطِء فلم يكنٍ العتق 
ثابنًا أصلاً قبل الموتء فيجورٌ بِيعُه كما إذا عَلّىَ عِنْنَ عبده بأخول الدّارٍء ونحو ذلك ثم 
باعَه قبل أنْ يدخلّ الدَارَء وكما في المدبر المَمَيّدِ . 

ولناء ما رَوَى أبو سَّعيدٍ الخُذْريّ وجابرٌ بن عبدٍ اللّه الأنصاريُّ رضي الله عنهما أن 
التي عليه الصلاة والسلام نََى عن بيع الحُدَبَرٍ “ ومُطَلَُ التهي محمول على التحريم . 

وروي عن عبد انزح كا نا رفي الله عنهما أنّ النْبيَ عليه الصلاة والسلام 
قال : «المُدَبَرُ لا يُباعٌ ولا يوهبُ وهو خُر من الثُلْثِ» وهذانص في الباب؛ ولأنّه حر من 
وجدء فلا جرا بيه كا الول 

والدّليلُ على أنه حُرٌ من وجه: الاستِذلال بضَرورةٍ الإجماع» وهو أنه يعت بعد الموتِ 
بالإجماع» والحُرَيةُ لا بد لها من سبب» وليس ذلك إلا الكلامٌ السّابقء وليس هو بتخريرٍ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)5١1//5(‏ البناية »۱۹٤/۷(‏ 196). 

(۲) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع المدبر . انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 587). 

(*) أخرجه البخاري حديئًا فعليًا أن النبي ية قد باع المدبرء كتاب البيوع» باب: بيع المدبرء برقم 
(۲۲۳۱)» ومسلم بنحوه» كتاب الأيمان» باب: جواز بيع المدبرء برقم (191)» والنسائي» كتاب: 
البيوع» باب : بيع المدبرء برقم (4194)» وابن ماجهء برقم (؟501)., وأحمدء برقم 2)١78٠07(‏ وابن 
حبان (۳۰۱/۱۱)» برقم (44)› والدارقطني بنحوه 2)١78/4(‏ برقم () من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما. 

)٤(‏ انظر ما قبله. 

»)۲۱۳۹۱( برقم (۰٥)ء والبيهقي في الكبرى (۱۰/٤٠۳)ء برقم‎ »)١78/4( أخرجه الدارقطني‎ )٥( 
وفي‎ »)۲۸١ /۳( برقم (111۳)ء وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ ›)۱۹۹/٤( والديلمي في الفردوس‎ 
. إسناده عبيدة بن حسان وهو ضعيف‎ 


م كتف البق > هينه 


بعد الموت؛ لأ التحريرَ فعل اختياري» ونه لايتحقق من الميّتِ فكان تحريرًا من حينٍ 
وجوده» فكان يَنْبَغي أ أن تَثْبْتَ به الحرية من كَل وجو للحا لآ اتا تأت من وجو إلى 
َر جزء من أجزاء بان بالإجماع؛ ولا إجماع على التاخير من وجو فبقيت الحُريَة من 
وجه ثابتةً للحالٍ فلا يكونُ مالا مُطْلَقَاء فلا يجورٌ بيعه . 

وحَديتُ جابر وسَيِّدَيَنا عائشة eT‏ يه فعل يُحْتَمَلَ أنه أجاز عليه الصلاة 
a‏ مُقَيَدَاء ويُحْثَمَلُ أن يكونّ المُرادُ منه الإجارة؛ لأنْ 
الإجارةً بلغة أهلٍ المدينة تُسَمّى بِيعًا ويُحْتَمَلُ أله كان في ابتداء الإسلام حين كان بيع 
لبر مشروعًا ك نح فلا يكوثُ حُجٌَ مع الاحتمال . 

وأمًا المد بر المُقيَدُ فهناك لا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ الكلامٌ السَابقُ إيجابًا من حن وجوده؛ لأنّه 
عُلّنَ عِنْقُه بموتِ موصوف بصِفة» واحتّمل أن يموت من ذلك المرّض والسَّفَّرِ أو لاء 
فكان الخطرٌ قائمًا فكان تَعليقًاء ٠»‏ فلم يكن إيجابًا ما دام الخطرٌ قائمًا ومَبّى اتَصَلَ به الموثُ 
يَظْهَرُ أنّه كان تَحْريرًا من وجو من حين وجوده لکن لا يتعَلّقُ به به حكمٌ واللّه - سبحانه 
وتعالى - أَعلّمُ . 

وَلا بيع المُكاتب لأنّه حر يَدَا فلا تَنْبْت يَدْ تَصَرُفي الغيرٍ عليه ولا بيع م مُعْتَقٍ البعض 
ير كان التي اذ مشا ا و 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما هو خُرٌ عليه دَيْنٌ . 

وأا عند الشافعي زضي الله عنه: فإِنْ كان المُعْتِقُ مُعْسِرًا فلشريكه السَاكِتٍ أن يبِيمَ نصيبّه 
بناء على أصله أن المُعْيقَ إنْ كان مُعرًا فالإعتاق مُنْجَرْ فبقيّ نصيبُ شريكه على ملکه» 
فيجورٌ له بيعُهء وکل جَوابٍ عَرَفْتَه في هؤلاء فهو الجوابُ في الأولادٍ من هؤلاء؛ لأنّ 
ا حرا وولد الآمة رقا وكا 
يَنْعَقِد بيع المُكاتّبء ووَلّدِه المولودٍ في الكتابةٍ لا يَنْعَقِدُ بِيعُ وليه المُشْتَرَى في الكتابةء 
ووالِدَيِه ”؛ لأنّهم تكاتبوا بالشّراء . 

وأمًا مَنْ سواهم من دوي الأرحام إذا اشئّراهم يجورٌ بيعُهم عند أبي حنيفةً رضي الله 
عنه؛ لأنهم لم يتكاتّبوا بالشراء وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ: لا يجوز لأنهم تكاتّبوا وهي 
(1) في المخطوط : «ووالديه». 


@ 


مسألةٌ كتاب المُكاتّب . 


وَلَا يَنْعَقِد بي الميتة والدم ؛ ؛ لاله ليس بمالي» وكذلك دبيحة المجوسيّ [111/5] 
المد والمُشْرِكِ ؛ لأتها ميد وكذا مغرو التمية عَمْدًا - عندّنا - خلافا للشّافعيٌ وهي 
مسالة (كتاب الذبائح) . 

وكذا دَبيحةٌ المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يعقِلُ؛ لأنّها في معنى الميْتةء وكذا ما ذب من 
صد الحرم مُْرِمًا كان الذّابحُ أو خلال وما دبْحَه المُحرم من الد سواء كان صد 
الجرّم أو الجِلٌ؛ لأنّ ذلك مَيتة . 

ولا يَنْحَقِدُ بيع صَيْدٍ الحرّم مُخرمًا كان البائع م أو خالا ؛ ؛ لأنه حرامٌ الانيفاع به شرعاء 
(فلم يكن) ”' مالاًء ولا بيع صَيْدِالمُحْرِمٍ سوا كان صَيْدَ الحرم م أو الحِلُ؛ لأنّه حرام 
الانيفاع به في حمه» فلا یکو مالاً في حّه» ولو وگل مُحْرمٌ حَلالاً بيع صَيٍْ فباعه فالبيع 
جائرٌ عند أبي حنيفة وعندٌ أبي يوسّف ومحمَّدٍ : باطِلٌ » وهو على اختلافهم في مسلم وکل 
ِمَيًا بيع خمر فباعها . 

وجه قولهما: أن البائع هو الموَكلُ معئى ؛ لان حك الب يق له» والمُخرم مْنوعٌ عن 
تمليكِ الصَّيّدِء وتَمَلكه . 

وَجْهُ قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن البائع في الحقيقة هو الوكيل؛ لأنّ بِيعّه كلامه 
القائم به حقيقةً ولهذا تَرْجِمُ حُقوق العقدِ إليه إلا أنَ المَكُلَ يقومٌ مقامّه شرعًا في نفس 
الحُكم مع اقْتِصارٍ نفس الصف على مباشرته شرته حقيقةً» والمّحْرِمُ من أهل بوت الملكِ له 
في الصَّيْدٍ ُكمًا لا يتملّكه حقيقة حقيقةً ألا ری آنه يرنه ؟ 

وهذا لأ المنمَ نما يكونُ عَمًا للعبدٍ فيه صنْعٌّ» ولا صح له فيما يُنْبتُ حُكمًا فلا 
يحتمل المنع . 

ولو باع حلا لالا يداف حرم أحذعما قبل القن ينس البيخ؛ ؛ لأنّ الإحرامً كما 

يمع البيعَ والشراء ؛ يِمْنَعٌ التَسْلِيمٌ والقبض ؛ لأنه عقدٌ من وجو على ما عرف فِيُلْحقُ به في 
حو الحرمة احتياطا . 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يكون». 


ولو ول حَلال حَلالا بيع صَيْدٍ فباعَه ثُمَ أحْرَمٌَ الموَكل قبل قَبْضٍ المُشْتّري فعلى قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله جاز البيع . 

وعلى قياس فولهما: يطل لأنّ الإحرام دا لا يمْئَعٌ من جَوازٍ التؤكيلٍ عنده» فالطارئ 
ا وعندهما القائم يمْنّعْ » فالطارئ يله حَلالان تايا صَيْدا في لجل وهما في 
الحرّم جاز عند أبي حنيفة وعندٌ محمّدٍ: لا يجوز . 


وخۀ قول محف أن كود الحرم ماما يمْنَعُ من التَعَرْضٍ للصّيْدٍ سَواءٌ كان المُتَعَرُضُ 

في الحرم أو الل بعد أن كان المُتعَرْضُ في الحرّم» ألا تى أنه لا جل للحَلالٍ الذي 

في الحرم أن يَرْمِيَ إلى الصَّيْدٍ الذي في الجل» ٠‏ كما لا يَحِلٌ له أن يَرْميَ إليه إذا كان في 
الحرّم . 

وجه قول ابي حنيفة رضي الله عنه: أن كونّه في الحرّم يمْنَعُ من التَعَرُْضٍ لصَّيْدٍ الجل 
لكنْ جما لا شرعًا دَلِيلٍ أن الحلا في الحرّم إذا أمر حلالاآحَر ْج َي في الح جاز 
ولو دْبَحَ حل أكله» ومعلومٌ أن الأمرّ بالذَبْح في معنى التَعَرْضٍ للصّيْدٍ فؤق البيع والشراءِ 
هما لم يُمْتَعْ من ذلك» فلا لا يُمْئَعَ من هذا أولى » وهلا لأن المن من التَعَرْضٍ إِنّما كان 
احترامًا للحَرَم فكُلُ ما فيه لَك احترايه يجبُ صيانةٌ الحرم عنه وذلك بمباشرةٍ سبب الإيذاء 

في الحرّم ولم يوجذ في البيع والله - سبحانه وتعالى - أعلَمُ . 

ولا بيع لحم السب ؛ لاله لا باح الانيفاعٌ به شرعًا فلم يكنْ مالا ورُوِيَ عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه آله يجوز بيه إذا ُب ؛ لاله صار طاهرًا بالذيْح . 

وأا ِلد اسع والجمار والبغلٍ فإ كان مدبوعًا أو مَذْبوحًا يجوز بيه؛ لأله مُباح 
الانفاع به شرعًا فكان مالأء وإنْ لم يكن مدبوعًا ولا مَذْبوحًا لا يَنْمَقِهُ يَنْعَقِد بيعه ؛ e‏ 
يُدْبَغْ ولم يُذْبَحْ بقيّثْ رُطوباتٌ الميّتةٍ فيه فكان حُكمّه حُكمَ الميْتةء ولا يَتْعَقِدُ بِيعٌ جِلّدٍ 
الخِنْزِيرٍ كيْقّما كان ؛ لاه نجس العيْنٍ بجميع أجزائه» وقيلَ : إن جِلْدَه لا يحتمل الدُباغٌ . 

أْمَاعَظُمٌ الميتةء وعَصَّبُهاء وشَّعْرُهاء وصوقهاء ووَبرُهاء وريشّهاء وحُفها وظِلْقُهاء 
وحافِرُها فيجورٌ بِيعُهاء والانتَفاحٌ بها - عندّنا “ وعند الشّافعيّ رحمه الله لا يجوز ناء 


. )91/8/( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 


AD‏ کر انالك ا 


على أنّ هذه الأشياء طاهرةٌ - عندّنا - وعنده لَجسة . 

واحتجٌ بقوله - سبحانه وتعالى -: حرمت عَلَيَكْ المَِنَةُ» [المائدة :*] وهذه من أجزاءٍ 
المية فتكونٌ حرامًا فلا يجورٌ بِيعُها وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَنْتَفِعوا من الميتة بإهاب 
ولاعَصَّب» ”". ۰ 

ولناء قوله - سبحانه وتعالى -: ول جَمَلَ کم يَنْ یوم سگا) إلى قوله - عَرّ 
وجَلّ -: لون أصَوَافِهَا وَأوْبَارِمًا وَأَفْعَارِما» [النحل :0+] الآيةَ أخبّر - سبحانه وتعالى - أنه 
جعل هذه الأشياء لّنا ومن علينا بذلك من غير فصل بين الذَكبَة والميتة فيدل على تاك 
الإباحة؛ ولأنّ حُرْمةٌ الميئةِ ليسث لموتها فإنّ الموت موجودٌ في السَمَكِء والجرادء وهما 
حَلالان قال عليه الصلاة والسلام : «أَجلٌ لَنا مَبتَانِ ودَمان» 7" بل لما فيها من الرُطوباتٍ 
السَبَالةَ» والدّماءِ التجسة؛ لانجمادها بالموتء ولهذا يَطْهُرُ الجِلْدُ بالدذباغ حتّى يجوز بيعٌه 
لزوال الأطوبة © عنه ولا رُطويةٌ في هذه الأشيلى» فلا تكونٌ حرامًا.  ٠‏ 

ولاحُجَةَ له [/794ب] في هذا الحديث؛ لأ الإهابَ اسمٌ لغيرٍ المدبوغ لُه 
والمُرادُ من العصّب حال الرُطوبةٍ يُحمَل عليه تَوْفيقًا بين الدَّلائلٍ . 

وأمًا عَظُمُ الخِنْرِيرٍ وعَصَّبّهء فلا يجورٌ بيعٌه» لأنّه جس العيْنٍ . 

واما شَعْرْه فقد زوي: أنّه طاهرٌ يجورٌ بيعُه والصَّحيحٌ اه نَحِسٌ لا يجوز بِيعه؛ لأنّه جزءٌ 
منه إلا أله رخص في استعماله للخَرّازينَ لور 

وأا عَظْمُ الآدَمىٌ وشَعْرُه فلا يجوز بيعُه لا لتَجاسّتِه ؛ لأنّه طاهرٌ في الصَحيح من 


. 076٠9 /۳( مذهب الشافعية: أنها نجسة» ولا يصح بيعها. انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : اللباس» باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتةء برقم (۱۲۸٤)؛‏ 
والترمذي» برقم (۱۷۲۹)» والنسائي» برقم (۹٤۲٤)ء‏ وابن ماجه» برقم (۳۱۳)» وأحمدء برقم 
(۱۸۳۰۳). وابن حبان (5/ ۰)۹۳ برقم COTY)‏ والبيهقي في الكبرى )١4 /١(‏ برقم (؟5)» والطبراني 
في الصغير (۳1۹/1)» برقم (514)» وعبد بن هميد في مسنده /١(‏ ۱۷۷)» برقم (544)» وعبد الرازق 
في مصنفه (۱/ »)٦٥‏ برقم (۲۰۲)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »)5١5‏ برقم (7011/57) من حديث عبد 
الله بن عكيم رضي الله عنهء انظر السلسلة الصحيحةء برقم (۲۸۱۲). 

(۳) سبق تخریحه . )٤(‏ فى المخطوط : «الرطوبات»؟. 

(0) الخراز: من حرفته خياطة الجلد. انظر: المعجم الوجيز (ص .)٠۹۰‏ 


م کتاب لبوق > GD‏ 


الرّواية لكنٍ احترامًا له والابتذال بالبيع يُشْعِرُ بالإهانةء وقد رُوِيَ عن التب عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لَمَنَ الله الواصلةء والمُسْتَوْصِلقٌ “. 

وأتا عَم الكلب وشَعْه فقد اختلف المشايخ فيه على الأصل الذي زنا. 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسّفَ رحمهما الله أنّه لا بَأسَ ببيع عَظم الفيلٍ» والانيفاع 
به وقال محمد رحمه الله عَظمٌ الف نجس لا يجودٌ بيه ولا الانيفاع به ذَكرَه ف في العيونٍ. 

وَيجوڙ بيع كَل ذي مِخُلَّبٍ من الطْيْرٍء مُعَلَّمَا كان أو غير غير مُه لم بلا خلافي واا بيع كل 
ذي ناب من الباع وى الثزير كالكلب: والشهبء والاسد رالتیرء وال وال 
ونحوها فجائرٌ عند أصحابنا ”" . 

وعند الشافعي زحمه الله: لا يجورٌ ر ”" ثم عندّنا: لاا فرق بين المُعَلّم؛ وغير المُعَلّم في 
رواية الأصلٍ فيجورٌ بِيعٌه كيِقَّما كان. 


وروي عن أبي يوسّفٌ رحمه الله : أنّه لا يجوز بِيعُ الكلب العقورء واحتّجٌ الشافعيٌ 
رحمه الله بما روي عن النّبِيّ المُكرّم عليه الصلاة والسلام أنه قال : ومن السّحْتِ مَهْرُ 
البغي؛ وثَّمَنُ الكلب» ”* ولو جاز بِيعُه لَّما كان تمه نمه سځتاء ولأنّه َس العيْنِء فلا يجوز 
بيه كالخِزير إلا أله رخص الانتفاعٌ به بجهة الجراسةء والاضطياد للحاجةء والضَرورة» 
وهذا لا يدل على جوا البيع كما في شَعْرٍ الخثزير . 

ولناء أنَّ الكلبّ مالء ٠»‏ فكان مَحَلاً للبيع كالصَفْرِ والبازيء والدّليلٌ على أنه مال أنّه 
تع به قيا باع لايد به شرع على الإطلاق نكن الا ولاك له تعب 
حقيقة» والدليل على أنه مُباحٌ الانتِفاعٌ به شرعًا على الإطلاق أن الانتفاعَ به بجهة 
لحراسة ساماد فاق شرا في الأشواي كلها فكان خلا لبي ٠‏ ؛ لأنّ البيعٌ إذا 
صادَفٌ مَحَلا مُْتَقَعَا حقيقة مَباح الانتفاع , به على الإطلاقي مسّتٍ الحاجة إلى شرعه؛ لأنّ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

افق انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 685)» الهداية مع فتح القدير .)١5١ -١١4/9(‏ 

(9) مذهب الشافعية: لا يصح بيع الكلب. انظر: : الأم ١١/7‏ -۳١)ء‏ حلية العلماء (9/ .)۲٠٠١‏ المهذب 
مع المجموع (۹/ ۵٣۲۲ء‏ 2758 0006 

.)57 /٤( وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ ٠)٤۳٤( أخرجه الحارث في مسنده (۱/ ۹۸٤)ء برقم‎ )٤( 


GD‏ بائع الصنائععط___> 
شرعّه يقعُ سببّاء ووّسيلة للاختصاص القاطع للمُناعة إذ الحاجة إلى قَطْم المُنارعة فيما 
باح الانتيفاحٌ به شرعًا على الإطلاقٍ لا فيما يجو . ْ 

وأمًا الحديثٌ فِيُحْتَمَلُ أنّه كان في ابتداء الإسلام ؛ ؛ لأنهم كانوا ألفوا اقْتِناءَ الكلاب فأمر 
بتَيهاء ونَهَى عن بيعها مُبالّةَ في الرّجْرِ أو يُحمَلُ على هذا تَوْفيقًا بين الدلائل . 

قولّه أنه نجس العيْنٍ؟ 

قذناء هذا مَمْنوعٌ فإ باخ الانتفاٌ به شرعًا على الإطلاقي اضطيادا وجراسة . وچس 
العيّنِ لا بباح الانيفاعٌ به شرعًا إلا في حالةٍ الضرورة كالخِنْزيرٍ» لأيَْعَقِدٌ بِيعٌ الجِنْزيرٍ من 
المسلم؛ ؛ لأنّه ليس بمال في حقٌّ المسلمينَ فأمًا آهل الذَّمَةٍ فلا يُمْنَعونَ من بيع يع الخمْر 
والحِئزيرٍ آنا على قول بعض مَشايخنا فلانه مُباح الانِفاحٌ به شرعًا لهم كالخلٌ» 
yS‏ 


TS sS E 
. البيع‎ 

وعن بعض مشايخناء حُرْمةٌ الخمر والجتزير ثابتةٌ على العُمومِ في حق المسلم والكافر ؛ 
RS‏ 
مر م ل امنا راتوا را ولو اشترى عصيرًا فتخمر قبل القبض 
للمشتري أن يفسخ البيع لأن للقبض شبه بالعقد فوقع العجز عن التسليم والقبض منفسخ 
SS‏ 
البيع؛ oS‏ ۽ لاله ب 
الإنشاء أ و إلْشاء من وجو فَيُلْحِنُ به في باب الحُرّماتٍ احتياطا . 

وفيا كول تتعالى: اا ألّر اموا مُأ أله ودروا ما ہت می ايا إن کنر 


() في المخطوط : «المشائخ». 


م کتاب بیو > «لنه 


م © [البقرة :1۲۷۸ والأمرٌ برك ما بقي من الرّبا هو النَهيْ عن قبضه » يُوَيدُه قول 
تعالى في آخِر الآية الشريفة : «وَإن ثبت َم رموش أمَوْلِكُمْ لا ظيِمُونٌ ول كلمو » 
البقرة: ]۲۷١‏ وإذا حَرْمٌ القبض » وَالتَسْليمْ لم يكن في بقاءِ الق فائدةٌ» فيُبْطِلَه القاضي كمَنْ 
باع عبدا فأب قبل القبْض . 

ارك اسيم ووحاد العريي ليد الا E‏ ؛ لأ الملك قد 
ا ثبت على الكمالٍ بالعقَدٍ والقبْضٍ في حالةٍ الكُفْرٍ ؛ وإنّما يوجد بعد الإسلام وام الملكِ» 
والإسلامٌ لا يُنافي ذلك فن مَنْ تَخَمّرَ عَصيرُه لا يُؤْمَدُ بانطال ملكه فيهاء ولو أقرض الذَمَي 
ميا خمرًاثُمَ أسلَّم أحدُهما فإِنْ أسلّمَ المُفْرِض سَقَطْتٍ الخَمْرٌء ولاشية له من قيمة 
الخمْرٍ على المُسْتَقرضٍ . 

ا ؛ فلا العجرَ عن قَبْضٍ المثلٍ جاء من قِبَلِهِ فلا شيء له» وإِنْ 
أسلَمَ المُسْتقرض . 

E AT 
الخمْر أيضًا كما لو ا‎ 

ورَوَى محمّذء وزُكَرُء وعافيةٌ بن زياد القاضي عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أنّ 
قيمة الخْمْر» وهو قول محمّدٍ رحمه الله . 

وَجَهُ هذه الرواية: أن امتناعَ التسليم من المُستقرضٍ اما جاءَ لمعئّى من قِبَلِه وهو 
إسلامُه فكَنّه استَهْلَكَ عليه حمره» والمسلم إذا استَهْلَكَ حمر اله مي يَضْمَنُ قِيمَنّه . 

وَج روايةٍ أبي يوسُفَ رحمه الله: أ : أله لا سبيل إلى تشليم المغل ؛ ؛ لاه يَمْنَعٌ منهء ولا 
إلى القيمة؛ ؛ لأ ذلك يوب ملك المُسْتقرِضٍء والإسلام يمْتَعُ منه» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمُ. 

وَأمًا القِرْدُ فعن أبي حنيفة رضي الله عنه رِوايّتانٍ . 

وَخبة روايةٍ عدم الجواز: آنه غير مِنْتَمّع به شرعًا فلا يکود مالا كالجِئْرير. 

وخ رواية الجواز آله إن لم يكن مقا به بذاته يمْكِنُ الانتفامٌ بيه . 


)١(‏ في المطبوع: «قبضته 


@ < بدائع الصنائععط!__ .> 


والصّحيحٌ هو الأوَل؛ لاه لا يُشْتَرَى للانتفاع بِجِلْدِه عادةً بل للَهْوِ ''' به» وهو حرام 
فكان هذا بِيعَ الحرام للحرام؛ ونه ل جور 

وَيجورٌ بِيعٌ الفيل بالإجماع ؛ لأنّه مُنْتَفَعّ به حقيقة ماح الانتفاعٌ به شرعًا على الإطلاقي 
فكان مالاً. ١‏ 


و 


وَلا ينعَقِدُ بي الحيّةِ والعقرّب» وجميع هوام الأرض كالورَّغةَء والضَّبٌّء والسلَحفاقء 


والقُنْمّذِء ونحو ذلك؛ لأنّها مُحَرّمةٌ الانتفاعٌ بها شرعًا؛ اکا من الا فلم تكن 
أموالا فلم يَجز بيعها. 

ودُكِرَ في الفتاوّى أنه يجو بيع الحيّة التي يتمع بها للآدوية» وهذا غير سَدِيدِ؛ لأنْ 
المُحَرَمّ شرعًا لا يجو الانتفاعٌ به للتداوي كالخمرء والخلزير وقال النّبِنُ عليه الصلاة 


ا 


والسلام : «لم يُجْعَلْ شفاؤكُم فيما حرم عليكم» فلا تَقَعُ الحاجةٌ إلى شرع البيع» وَلا يعفد 
بِيمُ شيءٍ مِمَا يكونُ في البِحْرٍ كالضْمَدَ » وَالسّرَطانٍِ إلا السَمَكَء وما يجوز الانِفاع 


0 


بچلده» أو عَظمه؛ لأنْ ما لا يجوز الانيفاعٌ بجِلْدِه ولا په» ولا بِعَظّمِه لا يكونٌ مالا فلا 
ع 
وقد روي أن التبيّ عليه الصلاة والسلام سُئْلَ عن الضَفْدَع يُجْعَلَ في دَواء فنَهَى عنه ؛ 
وقال : «خبيثة من الخبائث» 2 
وَذَكَرَ أبو بكر الإسكافيٌ رحمه الله : أنه لا جور 
وذ فى الفتارى أنه يجودٌ؛ لأن التاس يعون به وَلا ينقد بِيُ اَل إلا إذا كان في 
كرَارَتِهِ عَسَّلَّ فباعَ الكوّارةً ”© بما فيها من العسّلٍ» والنْحلٍ . 
ا يت 
)١(‏ في المخطوط : «للتلهي» . 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 147 ؟)» برقم »)۸۲٦۰(‏ والبيهقي في الكبرى »)١ /٠١(‏ والطبراني 
في الكبير /٩(‏ 207548 برقم (2)91/14 وابن أي شيبة في مصنفه (0/ ۰)۳۸ برقم »)۲۳٤۹۲(‏ وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (ه/ (A1‏ وقال : رواه الطبرافي ورجاله رجال الصحيح . 
(۳) لم أقف عليه بهذا النحوء ولكنه ما روي أنه سثل ئة عن أكل القنفذ. .. ٠‏ والحديث بهذا النحو 
ضعيف » أخحرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب : في أكل حشرات الأرض» برقم (۷44(› وأحمدء 
برقم (41/91)» والبيهقي في الكبرى (۳۲٦/۹4)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر 


ضعيف سئن أي داود. 
)٤(‏ الكوارة: بيت يتخذ من قضبان ضيق الرأس» للنحل تعسل فيه . انظر : اللسان .)٠١۷١ /١(‏ 


م کتاب البق > GAV)‏ 
ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنّه يجوز بيعه مُنْمَرِدًا من غيرٍ كوَارَتِهِ إذا كان مجموعَاء وهو 
0 رحمه الله ”؛ لان النَخْلّ حَيَوانٌ منْتَمَعّ به فيجودٌ بيعُه . 
لك ا ا رم ا 
0 يجوز بیځه بَا للعَسَلٍ ويجوز أن لا يكو الشَيءٌ مَحَلا 
للبيع بنفسه مُفْرَداء ويكونٌ مَحَلا للبیع مع غيره کالشُزب» وأَْكَرَ الكَرْخي رحمه الله هذا 
فقال: : إما يدل فيه تَبَما إذا كان من حُقوقِه كما في الشُرْب مع الأرض» وهذا ليس من 


لي مه (Y)‏ 
حفوفه . 


وعلى هذا بيع دود القرٌ لا يَنْعَقِدُ E e Cel‏ 
ُْرَدَاء والحُحَجُ "" على نحو ما ذَكَْنا في الل ولا يَنَْقدُ بيع بَذْرِ الدّود عند أبي 
حنيفةً رحمه الله كما لا ينعقد يَنْعَقِدُ بيع الدّودٍء وعنذهما يجوز بيعْه . 

وخه الكلام فيه: على نحو ما دَكَرْنا في بيع النَحْلٍ والدّود . 

جو بي السْزقينٍء والبغر» لاله باح لانتفاع به شرعا على الإطلاقي فكان مالا ولا 
ينع يَنْعَقِدُ بيع العذرةٍ الخالصة؛ ؛ لأنّه لا يُباحٌ الانتفاعٌ بها بحالٍ ٠»‏ فلا تكونُ مالاً إلا إذا كان 
ل E‏ 

وروي عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه قال : كل شيء أفْسَدّه الحرامٌ» والغالِبُ عليه 
الحلال فلا بس ببيوه» ونين ذلك وما كان الغالِبُ عليه الحرام لم يَجز بِيعُهء ولا هه 
كالفأرة إذا وقَعَثُ في العجين والسَمْنِ المائع . 

وكذلك قال محمّدٌ في الرَيْتِ إذا وقّعَ فيه [ودكُ "© الميَْةٍ: إنّهِ إن كان الرَيْتُ غالب 
يجوز بِيعُهه وإِنْ كان الودكُ غالبا لا يجورٌ بِيعٌه] ؛ لأنّ الحلالَ إذا كان هو الغالِبَ يجوث 


.)١٠١ »۲۱٤/۷( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (5/ 519).» البناية‎ )١( 

ومذهب الشافعية: أن ب بيع النحل في الكوارة صحيح إن شاهد جميعه وإلا فهو من بيع الغائب. انظر: 
حلية العلماء 11/0“ 00 الوسيط (۳/ 14(« الروضة (۳/ 2076057 مغني المحتاج )۲/ 11(« عباية 
. . المحتاج (۳/ 798 . 
() زاد في المخطوط : «فلا يدخل». (9) في المخطوط: «والحج». 
() ودك الميتة ما يسيل منها . وانظر الوسيط (ودك). 
(5) بدله في المخطوط : «فأرة». . 


الانيفاعٌ به استصباحًا ” ودَبْمًا على ما ذَكَرْنا في (كتاب الطّهاراتٍ) فكان مالا فيجورٌ 
بِيعُهء وإذا کان الحرامٌ هو الغالِبَ لم يَجُزٍ الانتفاعٌ به بوجو فلم يكن مالاً فلا يجوز بيع . 
وَيجورٌ بِيمُ آلاتِ الملاهي من البرْبَطِء والطَبْلٍِء والوزمار» والدَّفَّء ونح ذلك عندَ 
وعندابي[/. ٠اب]‏ يوشت ومحمد: لا لْعقد د بِيعٌ هذه الأشياء ؛ لأنها آلاتٌ مُعَدَةٌ للتلَهّي بها 
موضوعةٌ للستي والفسادٍ فلا تكونٌ أموالاً فلا يجوز بيعُها . 

. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يُمْكِنٌ الانتفاعٌ بها شرعًا من جه أخرى بان تُجْعَلَ روا 
لأشياءء ونحو ذلك من المصالح فلا تخرّجٌ عن كونِها أفوالاً وقر لهجا إنها آلاث 
الَلَمّي» والفِسْتٍ بها فنا َعَم لكنّ هذا لا يوجِبٌ سُقوط ماليّتها كالمُكُتيات» والقيانِ 
وبَدَنِ الفاستي» وحَياته» ومالهء وهذا؛ لأنّها كما تَضْلُح للتَلهَّي تَصْنُّحُ لغيره على ماليّتها 
بجهةٍ إطلاتي الانتفاع بها لا بجهة الخُرْمةء ولو كسّرّها إنسانٌ ضَمِنَ عند أبي حنيفة 


ىهف مير 


رحمه الله وعندهما : لا يضمن . 
وعلى هذا الخلافي بيع النَرْدء والشْطْرَنْج» والصّحيحٌ قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ 


اس ھت 


لان كَل واحدٍ منهما مع به شرعًا من وجو حر بان يُجْمَلَ صََجاتِ الميزانٍ فكان مالا من 
هذا الوجه فكان مَحَلاً للبيع مَضْموًا بالإثلاف . 

وَيجورٌ بيع ما سِوَّى الخمْرٍ من الأشربة المُحَرَمةٍ مةٍ كالسكرء ا والمَنصّفيِء 
ونحوها عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفَء ومحمَّدٍ: لا يجورٌ؛ لأنه إذا حرم شُرْيُها لم 
َكُنْ مالأ فلا تكونٌ مَحَلاٌ للبيع كالخمْر» ولان ما حرم شريه لايجودٌ بيه لما روي عن 
التي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لّعَنَ اللّه اليهود حُرّمَتْ عليهم الشحومٌ فجَمّلوهاء 


وباعوهاء وإنّ الله إذا حرم شيئًا حَرَمٌ بيعه» وأكل ثَمَيِهه ”" . 


. في المطبوع: «استصحابًا»‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» برقم (۲۲۲۳)ء ومسلمء‎ )۲( 
والنسائي» كتاب الفرع‎ ».)١587( كتاب : المساقاةء باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» برقم‎ 
والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» برقم (۲۵۷٤)ء وابن ماجهء برقم (۳۳۸۳)ء‎ 
برقم (5701)» والبيهقي في‎ »)١57/1١5( وابن حبان‎ »)5١١ 4( والدارمي» برقم‎ »)١1/١( وأحمدء برقم‎ 
)۳۷۱ /۳( برقم (۱۳)» وأبو عوانة»‎ »)4/١( الكبرى (5/ ١١)ء برقم (20871)» والحميدي في مسنده‎ 
برقم (0105) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ 


LED‏ لله 


وام لع امنا اعرد نو E Gc‏ 

لكل ووو ميات لكاروا دكات اين قير اانه بشفدة تابد E‏ 
بقث أموالً» وبه تين ان الُرا من الحديث مُحَرم» نت حرمت ليل مقطوع به» ولم 

يود ههنا بخلافٍ الخثر ؛ لأنّ خحومّتها تَبََثْ ّث بدَليلٍ مقطوع به فبَطْلَتْ ماليَتّهاء والله - 
ددرن 15 

ولا ققد يَنعَقِد بيع الملاقيح والمضامينٍ الذي ورَدَ النهيٰ عنه ؛ لأنْ المضمودً ما في صُلْب 
الذَكَرِء والملقوح ما في رَحِم الأنتّىء وذلك ليس بمالٍ . 

وعلى هذا أيضًا يَخْرُجٌ بيع عَسْبِ الفخل ؛ لأ العسْبَ هو الضّرابٌء وأنّه ليس بماليء 
وقد يُخَرَجٌ على هذا بيع الحمْلٍ أنه لا يَئْمَقِدُ؛ لان الحمْل ليس بمالٍء وَل يَنْعَقِدُ بيع لبن 
المرأةٍ "في قَدَّح عندّنا ”" . 


وقال الشَافَعئُ رحمه الله: تجوز بيه 9 


وَجْهُ قوله: أن هذا مشروبٌ طاهث. ا ا 

ولنا أن اللبنَ ليس بمالٍ فلا يجوز بيع والدليل على أنه نه ليس بمالٍ إجماعٌ الصحابة 
رضي الله عنهم» والمعقول: 

أمّا إجماع الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم : فما روي عن سينا عَمَرَء وسَيّدِنا علي 
رضي الله تعالى عنهما أنّهما حَكما في ولدٍ المغْرورٍ بالقيمة» وبالعقر بِمُقابَلةٍ اه وما 
حَكما بوجوب قيمة اللْبّن بالاستِهْلاكِ» ولو كان مالا لَحَكما؛ لأنّ المُسْتَحِقْ بستحي َدَلَ 
إلا ماله بالإجماع» ولكان إيجابٌُ الضّمانِ بِمُقابَلَيهِ أولى من إيجاب الضَّمانٍ بِمُقابَلة 
منافِع البُضْع ؛ لأتها ليست بمالٍ فكانت حاجةٌ المُمْتَحِقٌّ إلى ضَمانٍ المال أولى» وكان 
ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْكَرْ عليهما أحدّ فكان إجماعًا . 


0 N 


EAN البناية‎  )۳ 7 ٠ 


(۳) مذهب الشافعية 0000 . انظر: حلية العلماء 
1۷/4 ۸ الوجيز »)۱۳٤/۱(‏ الوسيط (5/ »)۲١‏ الروضة (۳/ ١٠)ء‏ المجموع »۳٠٤/۹(‏ 
0( 


واها المعقول: فهو ؛ لأنّه لا بباح الانقفاعٌ به شرعًا على الإطلاتي بل لضَرورة تَعْذِية 
الطَقْلٍ “ وما كان حَرامٌ الانتفاعٌ به شرعًا إلا لضَرورةٍ لا يكونُ مالآ كالخمْرٍ وَالخِيْرِيرٍ. 

والذليلٌ عليه: أن الاس لا يَعُدَونّه مالأء ولا يُباعٌ في سوق ما من الأسواق دَلَ أنّه ليس 
بعال قلا رجور ييغد» ولآله جر ةس ادم .و الاذمي يمع را کم ريسن 

من الكرامة والاحترام ابيذاله بالبيع والشّراء ثم م لا فرق بين لبن الْحُرَوء وبين لبن الأمة في 
ظاهر الرُواية» وعند أبي يوسُفَ رحمه الله آله يجورٌ بيع لبن الأمة؛ لأنّه جزء من آدَّمِيّ هو 
مال فكان مَحَلاً للبيع كسائر أجزائه . 

ولئًا: أن الآَميّ لم يُجْعَلْ مَحَلاُ للبيع إلا بحُلول الرّق فيه» والرّقٌ لابجل إلا 
الحيّ» واللَبُّ لا حَياةَ فيه فلا يُجِلّه ارق فلا يكو مَحَاٌ للبيع . 

ا یو و توق و و 
بمال» ولو ججمع [بين] ”" ما هو مالء وبين ما ليس بمال في البيع بان جَمع بين حُرٌ وعبدٍ 
أو بين عَصير وخمر أو بين ذَكيّةٍ ومَيْتَّء وباعَهما صَفْقَة واحدةً؛ فن لم بين حِصّة كل 
واحدٍ منهما من الثَّمَنِ لم يَنْعَه ينقد العقدٌ أصلاً بالإجماع» وإن بن فكذلك عند أبي حنيفة » 
وعندّهما يجوز في العصيرء والعبدٍء والذّكية» ويَبْطلٌ في الح والخمرء والميتة. 

ولو ججمع بين قِنّ ومُدَبّرٍ أو أمٌ ول ومُكائبٍ أو بين عبده وعبدٍ غيره» وباعهما صَفْقَة 
واحدة؛ جاز البيعٌ في عبده بلا خلافٍ. 

وَخِةه [71/5] قولهما: أنّ الفساد بقدر المفسدة؛ لأنْ الحكم ينب ينبت يبت بقدرٍ العِلَّىَ والمفسد 
خط اعتمماء ابلا يعد e a‏ حي لقن ول 
جَهالةٍ القَمَنِء > فإذا بِّنَ حِصَّةَ كل واحدٍ منهما من التمَنِ؛ فقد زال هذا المعنى أيضّاء ولهذا 
جاز بيع القِنٌْ إذا جَمع بينه وبين المّدَبَرٍ أو المكاتب أو أمٌ الولدٍء وباعهما صَفْقَة واحدةء 
كذا هذا . 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن الصَّفْقَةَ واحدةٌء وقد فسَدَتْ في أحدهما فلا صح في 


الآخَر. 


. في المخطوط : «الأطفال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وَالدلَيل على أن الشئقة وا : أن لفظ البيع والشراءِ لم يتَكَرّرْء والبائع واحدٌ؛ 
والمُشْتّري واحد» وتَفْرِيقُ النَمَنِ وهو التَسْميةٌ لكل واحدٍ منهما لا يمْتَمُ انّحادَ الصَفْققٍ 58 
أن الصَفْقة واحدةٌء وقد فسَدَث في أحدهما بيقينٍ لخُروج الحُرٌ والخمْرٍ والميتةٍ عن مَحَلَيَة 
ابيع بيقينِ» فلا يصح في الآحَرِ لاستٍحالة كون الصَفْقَةٍ الواحدة صحيحة وفاسيدةٌ» ولهذا 
ا سَمَى ؛ لأنّ التّسمية وتَفْرِيقَ القَمَنِ لا 
يوب تَعَذدَ الصَفْقَةٍ لانّحاد البيع والعاقِدَيْنِ ” ٠"‏ بخلافٍ الجِمْع بين العبدٍ والمُدَبْرٍ؛ ؛ لأن 
هناك الصَفْقةٌ ما فسَدَتْ في أحدهما بين بل بالاجتهاد الذي يحتملٌ الصَوابٌ والخطأ 
فاعثرَ هذا الاحتمال في تَضْحيح الإضافةٍ إلى المُدَبرٍ؛ ِيَظْهّرَ في حقّ القن إنْ لم يُمْكِنْ 
إظهائه في حقه» ولأنه لما بجمع بينهما في الصَفْقَةِء فقد جل قبولُالعقد في أحديهما 
شرط ”" القبولٍ في الآخَرٍ بدَلِيلٍ أنه ار فل العقد في رار الغ لاع ابو لخر 
لايُحتمَل [قبول] ‏ العقد فيه *» فلا , يصح القبول في الْآخَرٍ بخلافِ المُدَبَر ؛ ؛ لأنّه 
مَحَلَّ لقَبولٍ العقدٍ فيه في الجملةء ٠‏ فصَّحٌ ‏ بول العقا فيه إلا أله َعَذَرَ إظهاره فيه بنوع 
اجتهادٍ فيجبٌ إظهاره ذ في القِنَّ؛ ولان في تَصْحبح العقد في أحدهما تَفْرِيقَ الصَفْقةٍ على 
البائع قبل التمام؛ لأنه أوجبَ البيحَ فيهماء فالقبولٌ في أحدهما يکود تَمْرِيقَاء وهذا لا 
ا م و ا 
مَمْلوكًا له إلا أنّه نه لم يمذ للحالٍ مع احتمال التَفاذٍ في الجملة بقضاء ء القاضي لحقٌ المُدَبْرِه. 
وهذا ْنَع مَحَلَيَة القبولِ في حقٌّ نفسه لا في صاجبه فيُجْعَلُ مَحَلاً في حقٌّ صاحبه . 

والدّليل على التفرقةٍ بين الفصِلَيْنٍ أن الحُكم ههنا يختلِفٌ بين أن يُسَمَيَ لكل واحدٍ 
منهما تا أو لا يسمي » وهناك لا يختِفٌ ول ! أن الفرق بينهما لما ذَكَرْنا . 

وعلى هذا الخلاف إذا جمع بين شا ذَكيٍّ» وبين مَثْروك القّسْمية عَمْدَا نّم إذا جاز البيمُ 
في أحدهما عندّهماء فهل ”" يَنْبْتٌ الخيار فيه؟ 


)١( ٠‏ في المخطوط : «والعاقدان» . () في المخطوط : «سقوط». 
(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) زاد في المخطوط : «في الجملة صح قبول العقد فيه» . 

(6) في المخطوط : «هل». 


rma yD 


- 


إن عَلِمَ بالحرام يَنْبْتْ ” '"؛ لأنَّ الصَفْقة تَقَرَقَتْ عليه» وإِنْ لم يعلم لا؛ لأنه رَضِيَ | 
بالتفريق » واللّه - سبحانه وتعالى - أعلّمُ . 

ومنهاء أنْ یکو مَمْلوكًا . لأنّ البِيمَ تمليك فلا يَْعَقِدُ د فيما ليس بمَمْلوكٍ كمَنْ باعّ الكل 
ف ار والماءً الذي في نَهْرِه أو في بثْره؛ لأنْ الكل وإنْ كان في أرض 
مَمْلوكةٍ فهو مُباحٌ» وكذلك الماءٌ ما لم يوجدٍ الإحرازٌ. 

قال التّبئُ بل : «الناسُ شُرَكاء في ثلاث» ”224 والشركة العامة هي الإباحةٌ» وسَّواءٌ خرج 
الكلاً بماء السَّماء من غير مُؤْنةٍ أو ساق الماء إلى أرض *' ولحِقَّه مُؤْنةٌ ؛ لأ سَوْقَ الماء 

لمع ب ا 0 
انك وسور ارو 0 
الهّواءء والسّمَكِ الذي ” لم يوجد في الماء . 

وَعلى هذا يُخَرَجُ بِيعُ رباع مَكَدّء وإجارَثُها أنه لا يجو عند أبي حنيفةً رضي الله عنه 
وروي عنه آنه يجوز ٠‏ وبه أخذ الشّافعي رحمه الله ”'" لعُموماتٍ البيع من غير فصل 

بين أرض الحرّم» وغيرهاء ولأ الأصلّ في الأراضي كُلْها أن تكو مَحَلدٌ للتمْليكِ إلا لله 
علد سيار الدرمر الوقفي كالمساجدٍ» ونحوهاء ولم يوجذ في الحرّم فبقيّ 
)١(‏ في المخطوط: «ثبت». (۲) في المخطوط : «بالتفرق». 
فرق زيادة من المخطوط . 
(4) ضعيف: أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ »)۲۹٤‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر | إرواء الغليل» رقم (؟ه6١).‏ 

والصحيح هو قوله يل: «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار»» والحديث أخرجه أبو داود» 


كتاب : البيوع» باب في منع الماءء برقم »)۳٤۷۷(‏ وأحمد» برقم (75707)» والبيهقي في الكبرى (5/ 
)برقم والحارث في مسنده (xor /Y)‏ برقم »)٦۳۱١(‏ وابن أي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۷) 


برقم (7195) كل من طريقة آي خداش عن رجل من أصحاب النبي كل انظر مشكاة المصابيح» رقم 


11" 
(5) فى المخطوط : «أرضه» . (5) في المخطوط : «وكذلك». 
(۷) في المخطوط : «مأكول)». (۸) في المخطوط : «فيه؟. 


(9) انظر في مذهب الحنفية: الجامع الصغير (ص ٤۳۹)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (7570/9). 
)٠١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: أراضي مكة ملك لأربايها. انظر: المجموع (559/9). 


حم كتاب البيوع > @ 

ولنا ما روي عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما عن النّبِيٌ عليه الصلاة والسلام أنّه 
قال: «إنَ الله - تبارَك وتعالى - حَرَمَ مَكَةَ يوم خَلَقَها لم تَجلَ لأحدٍ قْلي» ولا جل لأحدٍ بعدي» 
وإنما أُجِلَثْ لي ساعةٌ من نهار لا يُخْمَلى خلاهاء ولا يُمْضَدُ شَجَرْهاء ولا يَف صَيدُهاء ولا يحتف 
حشيشها» ''' أخبّرَ عليه الصلاة والسلام أن مَك حرام وهي اسم للبُفْعََء والحرامُ لا 

وروي عن عبدٍ اللّه ابن سينا عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن التب عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «مَكَةُ حَرامٌ وبيعُ رباعِها حَرام؛ '" وهذا نص في الباب» ولأنّ الله - 
بار وتعالى - وضع للحَرّم خُرْمة» وفضيلةً» ولِذلك جَعَلّه - سبحانه وتعالى - مأمَنًا 
قال اللّه - تبارك وتعالى جل شأنه -۳1/ ۷۱ب] اوم یروا آنا جَمَلًْا رما ءامنا [العنكبوت 
:۷" . فابِذالّه بالبيع» والشّراءِء والتَمْلِيكِء والتَمَلّكِ امتهانٌ [له] "» وهذا لا يجوث 
بخلاف سائرٍ الأراضي . 

وقيل: إن بُقْعةَ مَكَةَ وقف حَرّمٌ سينا إيُراهِيمَ عليه الصلاة والسلام ولا حُجَةَ في 
العُموماتٍ؛ لأنّه خص منها الحرّمٌ بالحديث المشهورء ويجور بيع بناءِ بوت مَكَةَ؛ِ [لأنّ 
الحرم للبقعة لا للبناء . 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه آنه قال : كُرِهَ إجارةٌ بوت مَكة] ٠‏ في الحو من 
الحاجٌّء والمُعْتَمِرِء فأمًّا من المُقيم ‏ والمُجاورٍ فلا بَأسَ بذلك» وهو قول محمَّدٍ 


رحمه الله . 


: أخرجه البخاري» كتاب: الحج. باب: لا ينفر صيد الحرم» برقم (۱۸۳۳)» ومسلم بنحوهء كتاب‎ )١( 

الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم 0)١107(‏ وأبو داودء كتاب: 

المناسك» باب تحريم حرم مكةء برقم (۲۰۱۷). والنسائي» برقم (۲۸۹۲). وأحمد. برقم (۲۲۷۹)ء 

والبيهقي في الكبرى (0/ 2)١98‏ برقم (9755)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 02775 برقم (۱۱۹۲۷) من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الدارقطني (۳/ .)٥۷‏ برقم (۲۲۳)» والبيهقي في الكبرى (0/5”)» برقم 2)1١957(‏ 

- .والحاكم في المستدرك (1/۲١1)ء‏ برقم (۲۳۲۷)ء والديلمي في الفردوس /٤(‏ ۱۷۳) برقم (7014) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «المعتمر» . 


GD 


يجوز بيع أراضي الخراج» والقطيعة والمزازعةء والإجارق والإكارق» والمرا 
من الخراج أرضٌ سواد العراقي التي فتَحَها سَيدُنا عُمَر عُمَّرُ رضي الله تعالى عنه؛ لأنّه مَنْ 
عليهم» وأقْرَهم على أراضيهم فكانت مُبْقَاة ١‏ على ملكهم فجاز لهم بِيعُها وأرض القطيعة 
هي الأرض التي تَطّمَها ”" الإمام لقَوْمِء وحضَهم بها فملكوها بِجعْلٍ الإمام لهم فيجوز 
بيعها. 

وأرضٌُ المُزارَعةٍ أن يَدْقَحَ الإنسانُ أرضّه إلى مَنْ يَرْرَعُهاء ويقومٌ بهاء وبهذا لا ترج 
عن كونها مَمُلوكة . 

وأرضٌ الإجارة هي الأرض التي أَحُذُها الإنسانٌ من صاحبها ليعمُرَهاء ويَرْرَعَها . 
وأرضٌ الإكارة التي في أيدي الأكرة فيجورٌ بِيعُ هذه الأرض ؛ لأنّها مَمْلوكةٌ لأصحابها . 
وأمًا أرضُ الموات التي أخياها رجلٌ بغير إذنِ الإمام فلا يجوز بيعُها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه؛ لها لا تُمْلّكُ بدونٍ إذنِ الإمام» وعندهما يجوز بيعُها؛ ؛ لأنّها تُمْلَكُ بنفس 
الإحياءء والمسالة تُذْكَرُ في كتاب إحياء المواتِ . 

وذّكر القٌدوريُ رحمه الله أنه لا يجوزٌ بيع دور بَعْدادَ» وحَوانيتٍ السّوقٍ التي للسّلْطانٍ 
عليها غَلَّةٌِ لأنّها ليست بمَمْلوكةٍ لما رُوِيّ أن المنصورّ أَذِنَ للّاس في بنائهاء ولم يَجْعَلٍ 
البْفْعةَ ملكا لهم» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلّمُ . 

ومنها: وهو شرط انعِقادٍ البيع للبائع أن يول مَمْلوكًا للبائع عند البيع فإِن لم يكن لا 
عيذ وإن مله بعد ذلك بوجو من الوجوه إلا للم خاصةً» وهذا بيخ ما ليس عند 
ونَّهَى رسول الله َل عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ 7. ورّخص في السَلّم . 

ولو باع المغصوبَ فضَمَئه الماك قيعت تقد بيحه؛ لأن سب الملكِ قد نفدم فقن أنه 
باع ملك نفسيه؛ وههنا تانر سببٌ الملكِ فيكود بائعًا ما ليس عندّه فدخل “تحت تت 
التهي والمُرادُ منه بِيعُ ما ليس عندّه ملكا؛ ؛ لأنّ قِصّدً الحديث تذل عليه فإنّه رُوِيّ أن 
حَكيم بنَ جزام کان بے الان اشياء لا ياء وياد القن متهم كم يبل الوق 


. في المخطوط : «أرض» . (۲) في المخطوط: «أقطعها»‎ )١( 
انظر الحديث الآتي . () في المخطوط : «فيدخل».‎ )۳( 


فيشتري» ويُسَلّمَ إليهم فبَلّعَ ذلك رسول الله يله فقال: «لا تبغ ما ليس عندك» © ولأنّ 
بيخ ما ليس عندّه بطريتي الأصالةٍ عن نفسه [تمليك ما لا يملكه بطري الأصالةء وأنّه 
مُحالٌ» وهو الشّرط فيما يَبيعّه بطريق الأصالة عن نفيه] (" , 

فأمًا ما َبيعُه بطريتي التيابة عن غيره» يُنْظرُ إِنْ كان البائ وكيلا وكفيلاً فيكونٌ المبيعٌ 
مَمْلوكا للبائع لیس بشرط» وإ كان فُضوليًا فليس بشرط للانِقاد عندّنا بل هو من شرائط 
التفاذ فإ بِيمَ الفُضوليٌ عندنا مُنْعَقدٌ مُنْعَقِدٌ ”" موقوفٌ على إجازة المالِكِ» فإِنْ أجاز تَمَدَّه وإنْ 

رَد بطل . 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله هو شرطٌ الانعقادٍ لا يَنْعَقِدُ بدونه» وبيع الفُضوليّ باطِل 
عندّه» وسّيأتي ( إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ومنها: أن يكو مقدور التشليم عند العقد فان كان معجورٌ التَسْلِيمِ عند لا ينْعَقِد 
وإنْ کان مَمْلوكًا له كبيع الآبت في جواب ظاهر الرواياتِ حتّى لو ظَهَرَ يَحْتَاجُ إلى تَجدِيدٍ 
الإيجاب والقبول إلا إذا تراضيا فيكونٌ بيعًا مُبْتَدَاً بالتعاطي فان لم يتراضّيا 7" وامتَتّعَ البائ 
من العَسْليم لا يُجْبَُ على التشليم» ولو سَلْمَ وامنّدَعَ المُشْتّرِي من القبْضٍ لا يُجْبَرُ على 
القبْض . 

كر كرحي رحمه الله أله ينعد بيع الآ حقى لو طَهرَ وسم يجود» ولا يَحتاجُ إلى 
تَجْدِيدٍ البيع إلا إذا كان القاضي فسّحّه بأنْ رَقَعَه المُشْتّري إلى القاضي فطالبّه السام 
وعَجَرّ عن القليم ففَسَحَ القاضي البيعَ بينهما ثم طَهَرَ العبدُ. 

وجه قول الكزخي رحمه الله: أن الإباقّ لا يوجِبُ زوالَ الملكِ ألا تَوَى أنه لو أعبّقّه أو 
بره يقد ولو وهَبّه من وليه الصَّغيرٍ يجورُ وكان ملكا له فقد باعَ مالا مَمْلوكًا له إلا أنه لم 


»)۴٠٠۳( صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم‎ )١( 

والترمذي» برقم (۱۲۳۲)» والنسائي» برقم »)41١17(‏ وابن ماجه» برقم (2)751470 وأحمدء برقم 

.)۱٤۸۸۷(‏ والبيهقي في الكبرى /٥(‏ ۲۹۷)ء برقم »)۱٠۲۰۲(‏ والطبراني في الكبير »)۱۹٤/۳(‏ برقم 

9 (۳۰۹۷). وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ 197)» برقم (۱۳۵۹)» وعبد الرازق في مصنفه (۸/ ۳۸) 
برقم )۱٤٩۱۲(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل» رقم (۱۲۹۲). 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «ينعقد» . 

(4) في المخطوط : «وستأتي المسألة». 00 

(0) في المخطوط : «يتراوضا) . 


اوساو اسمن e‏ 
الذي في يَّدِ الغاصب إذا باعَه الماك لغيره أنه ية يقد موقوقًا على القشليم] ھا كلا كنا 
هذا. 

وجه ظاهر الروايات: أن القَدْرةَ على التَسْلِيمٍ لذا العاقِدٍ 7 قرط اعفاد العا 0 
يَنْعَةَ يَْعَقِدٌ إلا لفائدقء ولايُيدُ إذا لم يكن قاورًا على التشليم» والعجِرٌ عن التسليم ثابت 
ل ل ل 00 
وما لم يكن معدا بيقن لا ينعد لفائدة تحمل الوجود والعدّمٌ على الأصلٍ المعهود أن ما 
لم يكن ثابنًا ب يقي آله لا بُ بالك والاحتمالٍ بخلافي ما 51/ 6377 إذا أب بعد البيع قبل 


ا 
٠‏ م 


القيْض أنه لا ينه ع لان ةع اتشليم كانت ية كذا لتد اقم زاك على 

وجه يحتمل عَوْدّها فيقعٌ السك في زوال المُنَْقِد ببقين . 

والقابتُ باليقينٍ لا يرول بالشّك فهو الفرق» بخلاف بيع المغصوب من غير الغاِب 
أ ينعد موقوًا على التليم حتى لو سََم يد ولان هناك الماليكَ قاو على القشليم 
در اسلطانٍ والقاضي وجماعةٍ المسلمينَ إلآ أله لم يذ للحال لقيام يد الغاصِب صورة 
فإذا سَلَمَ زال المانِعٌ في لفل يتمذ بخلافف الآبق؛ لأنّه معجورٌ التسليم على الإطلاقي | إِذْ لا صل 
إليه يَدُ أحدٍ لما أنه لا عرف مكائه فكان الع متف الف ب و وو ا 
مع الاحتمالٍ فأشية بيخ الآبني بيع الطبر الذي لم يوجذ في الواوء وبيج المي الذي لم 

ولو جاء إنسانَ إلى مولى العبدٍ فقال: إنّ عبد عند قُلانٍ فبغه تيء وأنا “ أقبضّه منه 
فصَدَقَه وباعه منه لا يَنقُدُ لما فيه من عُْرِ الفُذرة على (القإْضٍ لكته) ”ينعفد ل 
قَبِضَه يمد بخلافٍ الفصل المُتَقَدّم مه لان القذرة على اقيض ههن ثاب ني رغم لمشي 


إلآأن احتمال المنع قائمٌ قالشكد موقو فا على E‏ كك تَحَمَنّ مَارعيه فد 
بخلافٍ الفصل الأول ؛ لأنْ العجرٌ عن التَسْلِيمٍ للحالٍ مُتَحمّقُ فينع الانعقاة . 


. في المخطوط : «فإذا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «العقد؛. () في المخطوط : «حال؟.‎ 
في المخطوط : «التسليم لكونه».‎ )١( . في المخطوط : «فأنا»‎ )6( 


pe a TD 


ولو أخذه رجلٌ فجاء إلى مولاه فاشتراه منه جاز الشّراء؛ لأنّ المانِعَ هو العجِرُ عن 
مد BST‏ لان التهيّ عن بيع الآبق» 
وهذا ليس بابق في حقّه ّم إذا اڈ شترى منه لا يلو : إِمّا أنْ اي الم لغيه وإنا أن 
لم يُحْضِرْه فإِنْ أخضّرَه صار قابضًا له عَقِيبَ العقدٍ بلا فصل وإِنْ لم يُحْضِرْه مع نفيه» 
يُنْظَرُ ِنْ كان أخذه ليَرْدّه على صاحبه» وأشهَدَ على ذلك لا يصيرٌ قابضًا له ما لم يصِلْ إليه ؛ 
لأ قَبْضَه قَبْض آمانةء وقَبْض الأمانة لايَنوبُ عن قَبْضٍ الضَّمانٍ فلا بد من التَجْدِيدٍ 
بالوُصول إليه حتى لو هَلَكَ العبدٌ قبل لوصول [إليه] ”" يَهْلِكُ على البائم» ويَبْطُلُ 
العقدٌ؛ لأنه مَبِيعٌ هَلّكَ قبل القبْض . 

وإذا وصَلَ إليه صار قابضًا له بنفس الوّصولٍ [إليه] » ولا يُشْتَرَطُ القَبْض 
بالبراجم ؛ مضي الحم عر دكين 1 A‏ مولن زا وياد 
حفيقة : وذ كان أحة فة ل 5 عل حاف ضار اقا عت عَقِيبٌ العقدٍ بلا فصل 
حقى لو َلك قبل الوُصولٍ لبه َلِكُ على المُشري؛ لا نه بض مان وق 


رشا نه 


الشراءِ أيضًا قَبْض الضمانِ فتَجانّسَ القبْضان فتَناوبا . 
ور ا لازت زوك الم يود عا لذ زتهويسلى E‏ 
أبي حنيفة» وصاحبيه عند أبي حنيفة دعلية الذخمة - يصيرٌ قابضًا له عة عَقيبَ العقد؛ لان 


هذا قل شمان عندّه» وعندّهما لا يصير قابضًا إلا بعد الرصول إليه؛ لأنّ هذا ق أمانة 
عندّهماء وهي من مسائلٍ كتاب الإباقي واللقَطة . 

وَعلى هذا بيعٌ الطائرٍ الذي كان في يَدِه» وطار”" أنه لا يَنْعَقِدٌ في ظاهر الرّوايةٍ» 
لع الل سي ل الي ل ل أخذها ثم 
ألقاها في حَظيرة سَواءٌ اسكطاع الخُروجَ عنها أ ولا بعد أن كان لا نجه أخذها بدون 
الاصطياد» وإنْ كان يُمْكِنْه أخذّها من غير اصْطيادٍ يجورٌُ بِيعُها بلا خلافٍ؛ لأنه مقدود 


التَسُلِيم كذا البيع . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) قيادة من المخطوط: 
(۳) في المخطوط : «بالتزاحم». (4) في المخطوط : «التمكن». 


(5) فى المخطوط : «وإن». (7) في المخطوط : «فطار». 


وعلى هذا [أيضًا] ”" يَخْرُجُ بيع اللبَنِ في الضَرْع ؛ لان اللبَنَ لا يَجْتَمِعُ في الضَرْع ذَفْعة 
واحدة بل شيئا فشيكا فيختلط العبيع بخيره على وجو بنع عَذّرُ التَمْيِِرُ بينهما فكان المبيع 
معجور التَسْليمٍ عند البيع فلا يَنْعَقِدُ. 

وكذا بيع الضَّوفٍِ على ظَهْرٍ الم في ظاهر الروايةِ؛ لأنّه يَنْمو ساعةًٌ فساعة فيختلطً 
TC COT EG‏ او ل ند 


بالج والتنْفِ واستخراج أصله؛ وهو غير مُسْتّحق ى بالعقدٍ. 
: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام آنه نَهَى عن بيع 
الصّوفٍِ على ظَهْرٍ الغتم ”" . 


وروي عن أبي [يوسُف] ”" أنّه جَوّرٌَ بيعَهء والصّلْحَ عليه ؛ لأله يجوز جره قبل البح 
فيجوزٌ بيه كبيع القصيلٍ في الأرضٍ . 

ووَجْه الفرق بين القصيلٍ والصّوفٍ لظاهر الرُوايةٍ : أن الصَوفٌ لا يُمْكِنُ جره من أصيه 
من غير ضَرَّرٍ يَلْحِقُ الشَاةَ بخلاف ۳1/ ۷۲ب] القصيلٍ» ولا يَنْعَقِدُ 2000 
عليه الدَيْنْ؛ لأنْ الدب ين إنا أن يکود عبارةٌ عن مال حُكميّ في الذمَةء وإما أن يكو عبارة 
عن فعلٍ تمليكِ المالٍ وتَسْليوه» وكُلٌ ذلك غير مقدور التَسْلِيمٍ في حقٌّ البائع . 

ولو شرَط التَسْلِيمَ على المديونٍ لا يصح أيضًا؛ لأنّه شرّط التَسْلِيمٌَ على غير البائع 
فيكونٌ شرطا فاسِدًا فيَفْسّدُ البيعٌ؛ ويجورٌ بيع مِمَنْ عليه؛ لأنْ المانِعَ [هو] ‏ العجزٌ عن 
المَسْليِمء ولا حاجة إلى التَسْلِيمٍ ههناء ونَظيرٌ بيع المُصوب آنه يصح من الغاصبء ولا 
يصع من غيره إذ كان الغا ثرا ولا بن للماليك» ولا يجو بع “لسع فيد؛ 
لان المُسْلَمَ فيه مَبيعٌ» ولا يجو بيع المبيع قبل القبْضٍ» وهل يجوز بيع المُجَمَد؟ ف فقول : 
لا خلاف في أله إذا سَلْمَ المُجَمّدة أوّلاً إلى المُشْتَري أنه يجوز أمَا إذا باع ثُمَ سَلَمَ: 

قال بعض مشايجناء لا يجورٌ؛ لأنّه إلى أنْيُسَلَّمَ بعضّه يَّذوبٌ فلا يقَدِرُ على تَسْليم 


)١(‏ زيادة من ا لمخطوط. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛» 1/5 ١ك‏ برقم (۳۷۰۸)» وقال الهيثمي في «المجمع» (14/ ؟7١١1):‏ 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . (۳) ليست في المخطوط . 


)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «في». 


م كتف البق > GD»‏ 


جميعه إلى المُشْتّري» وقال بعضهم : يجورٌء وقال الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهنُدوانيُ رحمه الله : 
إذا باعه» وسَلَّمّه من يومه ذلك يجوز وإِنْ سَلَّمّهِ بعدَ أيَام لا يجوز وبه أخذ الفقيه أبو 
الليثِ عليه الرّحمةٌ؛ لألّه في اليوم لا يفص تُفْصانًا له حِصّةٌ من الكَمَنِء وأمًا الذي يرجم 
إلى التَفاذٍ فنوعانٍ : 

احذهماء الملك أو الولايةٌ أمَا الملك : فهو أن يكو المبيعٌ مَمْلوكًا للبائع فلا ينقد بيمُ 
الفُضوليٌ لانعدام الملكِ» والولاية لكتّه يَنْمَقِدُ موقوقًا على إجازةٍ المالِك؛ وعندَ الشّافعيٌ 


رحمه الله هو شرط الانيقاد أيضًا حقى لا يَْعَقدُ بدونه» وأصلٌ هذا أن َصَدُفاتٍ المُضولر” 
التي لها مُجيرٌ حالة العقدٍ مُنْعَقِدةٌ موقوفةٌ على إجازة المُجيزٍ من البيع» والاخخارف 
والتكاح» والطلاق» ونحوها فإنْ أجاز يَنْفُذْء وإلأ فيطل ٠"‏ وعند الشافعيٌ رحمه الله 
تافاته باط : 

وجه قول الشّافعيٌ رحمه الله : أن صحّة النَصَرُفاتِ الشرعيّةٍ بالملكِ [أو بالولايق» ولم 
يوجذ أحدّهما فلا تَصمّء وهذا؛ لأ صححة التَصَرُفٍِ الشرعيّ هو اعتِبارُه في حقٌّ 
الحكم] ”" الذي وْضِعَ له شرعًا لا يُعْقَلُ للصّحَةٍ معئّى سِوَّى هذا. 

قافا الكلاء اندي لا غك نه ايكون ميخ شرع والحكم الذي وضع له البيع شرعا 
وهو الملك لا يبت حال وجوده لعَدّم شرطه» وهو الملكُ أو الولايةٌ فلم يصمّ» ولهذا لم 
يصح شراؤه فكذا بیعه . 

ولناعموماث البيع من نحو قوله - تَبَارَكَ وتعالى - #وَآحَلٌ أله لْبَيِم4 [البقرة :ه07؟] 


¢ 
وقوله - عر شانه -: تایا آلزیت َامَنُوا لا تأڪلوا أتولك بتڪم بالطل ل أن 
2 


توت مدره عن اض نگ [الساء ]۲٩:‏ وقوله - سبحانه وتعالى - : 53٥ا‏ فت الصو 
فَأَنَشِرُوأ في لاض وأبغوأ من فصل أ [الجممة: ]٠١‏ شرّعٌ - سبحانه وتعالى - البيح والشّراء 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)0١/19(‏ الاختيار (؟//0١)»‏ البناية (۷/ ٠0‏ 4)» إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص ۳۲۰۵ - 008. اللباب في شرح الكتاب (۲۳۹/۲). 

. () وفي بيان مذهب الشافعية: أنه لا يجوز بيع ملك الغير بلا إذن أو ولاية على المذهب الجديد» وفي 
القديم : أن هذه البيع ينعقد موقوقًا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ. وإلا ألغي. انظر: الأم (9/ ۲۲)ء 
الروضة (5/ «(Foo‏ المجموع )4/ ۳1۲(« فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١69 /1١(‏ ). 

() ليست في المخطوط . 


والتّجارةً وابتغاء الفضل من غيرٍ فصل بين ما إذا ود من المالِكِ بطريتي الأصالةٍ» وبين ما 
إذا جد من الوكيلٍ في الابقداء أو بين ما إذا وُجِدَّتِ الإجارةٌ من المالِكِ في الانتِهاء 
وبين وجود الرّضا في التٌّجارةٍ عند العقدٍ أو بعدّه فيجبُ العمّلُ بإطلاقِها إلا ما خض 
بدليل . 

وروي عن النْبِيّ عليه الصلاة والسلام ا ا إلى حكيم بن جزام رضي الله عنه 
ا ان شري فا ای ا نُمَ باع إحداهما بدينارء وجا بنينارروشاز إلى 
التب عليه الصلاة والسلام فدّعا له بالبرّكةء وقال عليه الصلاة والسلام: «بارك الله في 
فقا ك 

ومعلومٌ آنه نه لم يكن حَكيمٌ مأمورًا ببيع الشَاة فلو لم نقد تَصَوُفْه لما باءَ» ولما دّعا له 
a‏ 

تَصَيُفَ العاقل محمول على الوجه الأحْسَنٍ ما أمكنّ؛ وقد أمكنَّ حَمْلّه على الأحْسَنِ 

ههناء وقد قَصَدَ لبر به والإحسانٌ إليه بالإعانة على ماهو[ E‏ 
لعليه بحاجّته إلى ذلك لكنْ لم يتبيّنْ إلى هذه الحالة لموانِعَ » وقد EE‏ وؤان 
الماع فأقدم عد E E‏ مز لاخر 
التَصَرّفٍ الذي هو مُحْتاجٌ إليه والقوابُ من اللّه - عَرٌ وجل - بالإعانة على البرٌ 
والإحسان. 

قال الله تارك وتعالى : لوَتَمَاوَبُوا عل لر افو [المائدة :؟] » وقال تعالى جل شان : 
«رَكنييًا إل آله مب اليك [البقرة ]٠٠١:‏ إلا أنّ في هذه التَصَرُفاتِ ضَرّرًا في الجملة؛ لأ 
لتاس رَغائبَ في الأعيان» وقد يم الرَجُلْ على شيءٍ طَهَرَتْ له الحاجةٌ عنه بإزايه عن 
ملكه لخحصول غَرَضِه بدونٍ ذلك ونحو ذلك فيتوَئّفُ '؛» على إجازة المالِكِ حتّى لو كان 
الأمئ على ما ظَنْهِ مُباء شر التَصَرُفِ إجازةٌ وحَصّلٌ له التفعُ من جهيه» فنا القوابٌ والقناء 
والآفلا يُجِيُه [۳/ 1۷۳]» وني عليه بِقَضدٍ الإحسانٍ وإيصال التفع إليه فلا جوز ذُ القول 
بإهُدار هذا التَصَرّفِ وإلحاق كلامه؛ وقَصده بكلام المجانين» وقَضْدِهم مع نَذْب الله - 


. في المخطوط : «الموكل؟ . (۲) صحیح : سبق تخریجه‎ )١( 
في المخطوط : «فيوقف».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
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عَرّ وجَلٌ - إلى ذلك» وحَثُّه عليه لما تلونا من الآياتٍ . 

وقوله: صحّةٌ التَصَرّفٍ عِبارةٌ عن اعتباره في حقٌّ الحُكم . 

كفغاء َعَم وعندنا هذا التَصَّْفُ مُفِيدٌ في الجملةء وهو ثُبِوتُ الملكِ فيما عضر 
الماك بزواله موقوًا على الإجازة تا من كَل وجو أو من بوجو لكن لا َر شيء من 
ذلك عند العقدٍء وإِنّما يَظْهَرُ عند الإجازق وهو ته تَفْسِيرُ التَوَقفِ عندّنا أنْ يرقف في 
اللراضى لطا الخد SI EGS‏ ولكث ٩‏ 
يقطعٌ القول بصخته عند الإجازة» وهذا جائرٌء وله تَظائدُ في الشرع» وهو البيعٌ بشرط 
الخيارٍ للبائع أو المُشْتّري على ما عرف . 

وما شراء القُصوليٌ ففيه تَفْصيلٌ تَذكُده إن شاء الله تعالى في موضعه» ك الإجازة إما 
تَلْحقُ تَصَرُفَ المُضوليٌ عندّنا بشرائط . 
منها أن يکو له مُجيرٌ عند وجوده فما لا مُجِيرَ له عند وجوده لا تَلْحقّه الإجازةٌ؛ لان 
بالك كج e‏ [و] بعد وجود التَصَّدُفِء فكان الانعقادُ " عند 
الإذنٍ القائم مُفِيدًا فيا فييُعقد وما لا مُجيرٌ له لا يُتَصَوّرُ الإذنُ به للحالٍ» والإذنٌ في المُسْتقبّلٍ 
كيخلث وقد لا كات نإل SE‏ قل ا 
فلا يَنْعَقدْ مع السك في حُصول الفائدة على الأصلٍ المعهود د أن مالم يكن ٿابتا بيقن لا 
يَْبْتُ مع الشّكُّء وإذا لم ينْعَقِدْ ْ لا تلْحقّه الإجازةٌ؛ لأنّ الإجازة للمُنْعَقِدٍ. 
وعلى هذا يَخَر رج ما إذا طْلَقَ المُضولي امراة البايغ » أو أعَقَ عبدّه أو ومّبٌّ ماله أو 
تَصَدَقٌّ به آنه يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ موقوقًا على الإجازة؛ لأنّ البالِعَ يملِكُ هذه التَصَدُفاتٍ بنفسه فكان لها 
درتال وتجووها اتوت طلي | إجازة المالِكِء وبمثله لو فعَلٌ ذلك على الصَّبِيٌ لا 
ينعد ؛ لان الصّبِيَ ليس من أهلٍ هذه التَصَرَّفاتٍ بنفسه . 
NEN‏ لو نقد *"؟ فلم يكن لها مُجيرٌ حال وجودها فلم عيذ 

وَكذلك الصّبيُ المحجورٌ [عليه] ”*' إذا باع مال نفسِه أو اشترى أو تزوّجٌ امرأةً أو زوّجَ 


. في المخطوط : «بل1. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ينعقد؛‎ )٤( . في المخطوط : «الانعقاد للحال لينفذ»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )6( 


GD‏ و كان ا 


مه أو كائبٌ عبدّه أو فعَلَ بنفسه ما لو فعَلَ عليه وليه لُجاز عليه يتوَقّفٌ على | اجار ولا 
دام صَغيرٌ أو ”' على إجارَّته بنفسه بعد البّلوغ إنْ لم يوجذ من وله في حال صِغْرِه حتى 
لو بلع ابي قبل إجازة لول فاجاز بنفيه جاز» ولا عرقت على نفس اللو من غير 
إجازة؛ لأنّ هذه التَصّمّفاتٍ لها مُجيرٌ حال وجودها. 

آلا تَر [أنه] لو فعَلّها وله جارّث فاحبّمِلَ التَوَقْفُ على الإجازةء وإنّما يتوَقّفٌ 
له ESS‏ 
ل ل م 
عليه في حالٍ صِكَرِه فلَمًا جاز بإجازة وليّه فلن يجوز بإجازة نفسه أولى» ولا يجوز هجرد 
البلوغ ؛ ؛ لأ الإجازة لها محكمٌ الإنشاء من وجو وأنه ٽه فعلٌ فاعِلٍ مُخْتَارِء والبُلوعٌ ليس 
عه اقلا يقل إخازة: 

وكذا إذا وكّلَ الصَّبِيُ وكيلاً بهذه التَصَرُفاتِ»› ففعل الوكيل قبل بُلوغ الصّبيّ أو بعده 
تَوَقَفَ ”" على إجاؤي بعد لبو إلا ازل بالا له ا فت بل يه على الوكل؛ 
لا الشراء ود تَفاًا على الوكيل فلا يتقف إلا إذا َع لضب قبل أن يشتريٌّ الوكيل 
او ا رر بئذ حك ليكو اروا ورل لان جا 
الوكالة منه بعد البُلوغ بمنزلة إنشاء التؤكيل . 

ولو وکَلّه ابتداء لكان الشّراءُ له لا للوكيل كذا هذاء وبمثله إذا طَلَقَ الصَبِي امرأته أو 
00 أو أعدَنَ عبدّه على غير مالٍ أو على مال أو وهّبّ مالّه أو تَصَّدَّقَ به أو زوج عبده 
امرأة أو باعَ مالّه بمُحاباةٍ أو اشتری شيئًا باكر من قيمَيِه قد ما لا يتخابَنُ الاس في مثيه 
ا ا 0 
حبّى لو أجاز وليه أو الصّبئٌ بعد البلوغ لا يجوز؛ لأنْ هذه التَصَّدُفاتٍ ليس لها مُجِيرٌ حال 
وجودهاء فلا تحتَمِلُ المَوَقْفَ [۳/ '/اب] على الإجازة» إلا إذا أجارّه الصَبِي بعد البلوغ 
بلفظٍ يضصْلُحُ للإنشاءٍ بان يقول بعد البلوع : : أُونَعْتُ ذلك الطَلاقَ» أو ذلك العتاق فيجوز» 
ويكونٌ ذلك إِنْشاء لا إجازة ولو وكَلَ الب وكيا بهذه التَصَّدفاتِء ففعل الوكيل يُنْظَرُ 


. في المخطوط: «و. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «يوقف».‎ )۳( 
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إِنْ فعَل قبل البُلوغ لا يتوَقّفٌ» وهو باطِلٌ ؛ لأ فعل الوكيلٍ كفعلٍ الموَكّلٍء ولو فعَلَّ 
الصَبئٌ بنفسه لا يتوَقّفُ. فكذا إذا فعلّه ” الوكيلٌ . 

وإنْ فعَل بعد البُلوغ يتقف على إجازَّتِهِ بمنزلة المُضوليٌ على البائع» وإِن بَلَعَ الصَبِيّ 
فأجاز التَؤكيلَ بعد الُلوغ قبل أن يفعلٌ الوكيلٌ شيا ثم فعَل جاز؛ لأنَ إجازة التَؤكيلٍ منه 
بمنزلة إنشائهء وكذا و كن السبرة E‏ ترات لا تجرواله سال a‏ 

الأترى أنه آله لو فمَل الوليٌ لا يجو عليه؟ فلا يوَقْفٌ» وسَواء أطْلَقَ الوصيّة أو أضاقها 
إلى حال البلوغ ؛ لما نا حتّى لو أوصّى ثم مات قبل البُلوغ أو بعدّه لا تجو وصيّته إلا 
إذا بَلَعّه وأجاز تلك الوصيّة بعد البّلوغ فتجورٌ؛ لأنّ الإجازة منه بمنزلة إِنْشَاءٍ الوصيّةء 
:ولو أنْمَ الوصيَة بعدَ البُلوغ صح كذا هذا . 

وطل يعدا تقاف الشكاقي O‏ فين رحا جوف ب 
إجازة المولى» وما لا مُجيرٌ له حالةَ ”'" وجوده يَبْطلُ» ولا يتوَقَفٌ لما ذَكَرْنا من الفقه إلا 
أن بين المُكاتب والعبد المأذونٍ والصبيّ فرمًا من وجو وهو أن المُكاَبَ أو المأذود إذا 
فعَلَ ما يتوق قف ”" على الإجازة بأنْ زوّجَ نفسّه امرأةً َنم عَتَقَ يَنْفُذُ بنفس الإعتاق» وفي 
الصّبِي لا ينقد بنفس البُلوغْ ما لم توج الإجازة. 

وؤخبه الضرقء أن العبدَ بعد الإذنٍ يتصرف بمالِكيّة نفسه على ماعَرَفَ» فكان يَنْبَي أنْيَنقُدَ 
للحالء إلا هنوت لح المولى» فإذاعَََ فقد زالَ الماع فد بخلافٍ الصَبِيّ فإ في 
أهلييه فُصورًا لقصو عقلِه فانعَقَدَ موقوقًا على الإجازةء والبُلومٌ ليس بإجازة على مام . 

وافا كم شراء الفُضولي*فجملةٌ الكلام فيه أن الفُضوليَ إذا اث شترى شيئًا لغيره فلا يَحُلو 
ما أن أضافٌ العقدَّ إلى نفسِهء وإمًا أنْ ن أضافه إلى الذي اشترى له فإِنْ أضافّه إلى نفسه كان 
المشترى له سَواءٌ وُحِدّتٍ الإجازة من الذي اشترى له أو لم توجَذْ؛ لان الشّراء إذا وججدَ 
اذا على العاقِدٍ تَفَدَ عليه » ولا يتَوَقَفُ؛ لأنّ الأصلّ أنْ يكونٌ بء رف الإنسان لنفسه لا 


)١(‏ في المخطوط : «فعل». (5) في المخطوط : «حال». 
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قال الله - تعالى عَرّ من قائلٍ - لها ما بت [البعرة ]٠۳٤:‏ . وقال - عَرٌ من قائل - 
وران ب لانن إل ما سم [النجم ٠٠٠:‏ » وشراء الفُضوليٌ كيه حقيقةٌ» فالأصلٌ أن كود 
له إلا إذا جَعَلّه لغيره أو لم يجذ تفادّا عليه لحَدَم الأهلية ف فيتوّقَفَ على إجازة الذي اشترى له 
أن كان المُضْولِيُ صَّبيا محجورًا أو عبدًا محجورًا فاشترى لغيره يرقف على إجازة ذلك 
الغيرٍ ؛ لأنَّ الشّراء لم يجذ تَمادًا عليه فيتوَقَفَ على إجازة الذي اشتر شترى له ضَرورةً فإِنُ أجاز 
تَمَذَّء وكانت العْهدة عليه لا عليهما؛ ؛ لأنهما ليسا من آهل أزوم العُهدةِ وإن أضاف العقدّ 
إلى الذي اث شترى له بان قال الفُضوليُ للبائع بع ا و فقانا” بِعْتٌ 
وبل الفُضولِيٌ البيمَ فيه لأجل قُلانٍ أو قال البائعٌ : بعْتُ بِعْتٌ هذا العبدّ من فُلانِ بكذاء وقبل 
المُمْعَري الشَّراء منه لأجل كُلانٍ فإنّه يتوّنّفُ على إجازة المُشَْرِي له؛ لان تَصَرُفَ 
الإنسان» ون كان له على اعتِبارٍ الأصل إلا أن له أن يَجْعَلّهِ لغيره بحقٌ الوكالة» وغيرٍ 1 
ذلك» وههنا جَعَلَه لخيره فيَنْعَقِدُ موقوقًا على إجارّته . ۰ 

e‏ تريْتُ منكَ هذا العبدَ بكذا لأجل قُلانِء فقال: ب بعغتٌ أو قال 

ثح للمُضوليٌ : : بعْتُ منكَ هذا العبد بكذا لمُلانِ "“ فقال : اشعريثُ لا يتوقف» وبق 
0 ؛ لأنه لم توجَد الإضافةٌ إلى فُلانِ في الإيجاب والقبول وإنّما وجدث في 
أحدهماء وأحدّهما شَطْرٌ العقدٍ فلا يتوَّفٌ لما ذَكَرْنا أ الأصلّ أنْ لا يرقف وإنما قف 
لضرورة الإضافة من الجانِبِينٍ فإذا لم يوجذ يجب العمل بالأصل . 

وهذا بخلافٍ الوكيل بالشراء أنه إذا اشترى شيا يقح شراؤه للموّكل» وإِنْ أضاف العقد 
إلى نفبيه لا إلى المرَكّل ؛ لأنه لَمَا أمره بالشّراءِ فقد أنابّه مَنابَ [۳/ ][۷٤‏ نه فكان 
تَصَرُفُ الوكيل كتَصّرَفِه بنفسه» ولو اشتر ترى بنفسبه كان المُشْتَرَى [له] "© كذا هذاء واللّه - 
انا نر 

ولو اشترى الفُضولِيٌ شيئًا لغيره» ولم يضف المُشْتَرَى إلى غيره حتّى لو كان الشراء له 
فظَنَّ المُشْتَريء والمُشْتَرَى له أن المُشْتَرَى يكو للمُشْتَرَى له فسَلَمَ إليه بعد القبْضٍ بِالثَّمَنٍ 
الذي اشتراه به» وقَبلَ المُشْمَرَى له صح ذلك» ويُجْعَلُ ذلك تَوْلِيةٌ كأنّه ولاه منه بما 


. في المخطوط : «لأجل فلان». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


م كتب لبييع__ > هته 
اشترى» ولو عَلِمَ المُشْثَري بعد ذلك أن الشّراءً تَمَدَ عليه [وَالمُشْتََى له] ”2 فأرادٌ أن 
يَْتَردَ من صاحبه بغيرٍ رضاه لم يكنْ له ذلك ؛ لأنّ التَوْلِيةَ منه قد صَّحَتْء فلا يملِكُ 
الرّجوعٌ كمَنٍ ا شترى مَنُْقولاً» فطَلَبَ جاره السُّفْعَةٌ > فظن المُشْتَري أن له شَمَعة فسَلَمَ إليهء 

م أراد أحدهما أن ينمض ذلك من غيرٍ ضا الآخَرٍ لم يكن له ذلك ؛ لأنّه لَمَاسَلَمَ إليه صار 
ذلك بيعًا بينهما . 

ولو اختَلّفا فقال المُشْتَرَى له : كُنْتُ أمرتّكٌ بالشراءء وقال المُشْتّري : اشتريتّه لَك بغيرٍ 
أمركَ فالقول قول المُشْتَرَى له ؛ لأنْ المُشْتَري لما قال: اشتريّثُه لَك كان ذلك إقرارًا منه 
بأنه اشتراه بأمره؛ لأ الشراءً له لا يكونٌ إلا بأمره عادةٌ فكان القولٌ قوله ب ثم إن أخذه بقضاء 
القاضي لا جل له ذلك ِلآ إذا كان صادقًا في كلايه فيما بينه وبين الله - جل شاه - ورز 
أخذه بغيرٍ قضاءٍ طابّ له؛ لأنّه أخذه برضاه فصار ذلك بيعًا منهما بتّراضيهما . 

ومنها: قيامٌ البائع والمُشْتَري حتّى لو هَلَكٌ أحدّهما قبل الإجازة من المالِكِ لا تَلْحِقُه 
الإجازة . 

ومنها: قيامٌ المالِكِ حتّى لو هَلَكَ الماك قبل إجارّته لا يجورٌ بإجازة وره . 

ومنها: قيامٌ المبيع حتّى لو هَلَّكُ قبل إجازة المالِكِ لا يجورٌ بإجازة المالِكِ غير أنه إن 
َلك في يد الماك يملك بغير شيءٍء و إن مَل بعد القشليم إلى المُشكري فالمالك 
بالخيار إِنْ شاء ضَمَنَ البائع وإنْ شاء م ضَمَنَ المُشَْريَ لوجودٍ سبب [وجوب] ”" الضَمان 
من كل واحل منهماء وهو التَسْلِيمُ من البائع والقبض من المشتري؛ لان قشليم مالي الغير 
وقَبْصّه بغير إذنِ صاحِبه كل واحدٍ منهما سببٌ لوجوب الضّمانِ» وأيّهما اختار تَضْمِيئّه 
َي الخد ولا سييل عليه بحال؛ لاله َا ضَمِيَ اهما نقد ملك ” المشموة فا 
يمل تمليكٌه من يره لما فيه من الاستٍحالةٍء وهو تمليك شيء واحڍ في زُمانٍ واحلٍ من 
اتن على الكمالء فإِنِ اختار نه تَضْمِينَ المُشْتَري رَجَعَ المُشْكّري بالَمَنِ على البائع» وبَطلَ 
البيٌ» وليس له أن يرجعَ عليه بما ضَمّنَ كما في المُشْتَري من الغاصب . 

وإن اختاز تَضْمِينَ البائع: ذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله آله يُنْظرُ إن كان فض البائع قَبْض 


)١(‏ ليست في المخطوط . - () زيادة من المخطوط. 
(۴) في المخطوط : «ملكه» 


GID‏ حم بدائع الصنائ عآ__> 
ضَمانٍ بان كان مَعْصوبًا في يَدِه تَمَدَ بِيعُه ؛ لأنّه لَّمَّا ضَمئَهِ فقد مَلّكُ المعْصوبَ من وقتِ 
الغصب فين أنه باع ملك ”'' نفيه فينْمدء الو ا لك 
فباعَه وسَلَمَه إلى المُشتري لا ينقد ځه؛ لأ الماد نما وجَبَ عليه بسبب مُتَاحْرٍ عن 
ابيم» وهو التشليم فيملكُ المضمونّ من ذلك الوقت لا من وقت البيع فيكون بائمًا مال 
غيره بغير إذنِه فلا ينقد . 
وذّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في ظاهر الرَّوايةٍ وَقال : يجوز البيعُ بكضمينِ البائع» وقيل : : هذا 
محمولٌ على ما إذا سَلَمَه البائعٌ اول م باعه؛ لأته إذا َلَمَه أوَلاًفقد صار مَضْمونًا عليه 
بالتسليم فتَقَدَمَ م سببٌ الضمان البيعٌ فت فس تبن أنه باع مال نفس ينقد . 
م إن كان قيا لأرعة التي كرتا شرم لوقي الإجازة؛ لان الإجازةإنماْحقُ 
0 ". وقيامُ العقّدٍ بهذه الأربعة» ولأنَّ الإجازةً لها حك الإِنْشاء من وجوء ولا 
يتحققُ الإنشاء بدون العاقِديْنِ والمعقود عليه لذلك كان قيامها شرطًا لحو الإجازة» فإ 
جد صخت الإجازة» وصار البائمُ بمنزلة الوكيل» إذالإجازة اللآجقةٌ حِقَةٌ بمنزلة الوكالة 
السّابقةء ل ل وإِنْ َلك في يَّدِ البائع 
يَهْلِكَ أمانةً كما إذا كان وكيلاً في الابداءء وهَلَّك الثّمَنُ في يده 
راو فت ايا قب الجازة اكع واسترةالميع إل كان قد لم وبرجع المشتري 
بالقمَنٍ على البائع إِنْ كان قد تَقَدَهء وكذا إذا فسَحّه المُشْمَري يَنْقَسِحْ» وكذا إذا فسَحَه 
د و [إلى] “ الفرقي بين البيع والتكاح» فإنَ المُضوليَ من 
نب الوَجلٍ © في باب التّكاح إذا زوّجَتٍ المرأة و نفسها [5/ 4/اب] لا تملك الفسخ 
عنذه . 
وؤخه الفرق له: أن البيمَ الموقوق لو انصَلَتْ به الإجازةٌ فالحُقوق تَرْجِعُ إلى العاقِدِ فهو 
0 عن نفيه فلّه ذلك» بخلافي التُكاح ؛ لأنْ الحُقوقٌ في باب التكاح لا 
جم إلى العاقِدِء بل هو سَفِيرٌ ومُعَبَرٌ فإذا فرَغٌ عن السّفارةٍ والهبارة المَحقّ 


2 
)١(‏ في المخطوط : «مال». (؟) في المخطوط: «وسلم». 
(۳) فى المخطوط : «القائم» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط: «المرأة». (5) في المخطوط: «من». 


م کتاب لییو ”> Cv)‏ 


وأمًا قيامٌ النَمَنِ في يَدِ البائع هل هو شرطً لصحَةٍ الإجازة أم لا؟ فالأمر لا يَخْلو إمًا أن 
كان النْمَن ْنَا كالدراهم » والدنانير » والقُلوس التَافِقةٍ» والموزونٍ الموصوي, والمكيل 
الموصوف في الذَّمَةٍ؛ اااي 
بشرط للُحوقٍ الإجازة؛ لأن الدَينّ يتعمّنُ بِالتَعْيِينِ فكان قيامّه بقيام الذّمَةِ . 

اذ كان عي قيائه شرم الُحوق الإجازة فصار الحاصل أ قياالأرعة شرط عة صحة 
الإجازة إذا كان الثّمَنْ دَيْنَاء وإذا كان عَيْنًا فقيام الخْمْسٍ شرط فإ وحِدَتِ الإجازةٌ عند 
المت جار و جره انتم الجا ل الماك ؛ لأنّ التّمَنَ إذا كان عَيْنَا كان البائعٌ 

مُشْتَريًا من وجو والشّراء لا يتوّقّفٌ على الإجازة بل يَنْقُدُ على المُشْتَّري إذا جد بادا 
عليه بان كان أهلاء وهو آهل والمالك يرجعٌ عليه بقيمةٍ مايه إن لم يكنْ له مثلٌء وبمثله 
إن كان له مثلّ ؛ لأنّه نه عََدَ لنفسه, وَمَدَ النَمَمُ من مال غيره فيتوّقفٌ ”" التَقْدُ على الإجازة 
فإذا جارّه (" مالِكه نفذ (" التَقْدِء > فيرجعٌ عليه بمثله ١‏ أو بقيمَتّه . 

بخلافی ما إذا كان اتم ديْنَا؛ لأنّه ذا كان دَيْنَا كان العاقدُ بائ من كل وجوء ولا يكونٌ 
مُشْتَرِيًا لنفسه أصلا فتَّوَ وف على إجازة المالِكِ» فإذا أجاز كان مُجيرًا للعقدٍ فكان بَدَلّه له . 

ولو (مَلكَتٍ العينُ) "©" في بد الفُضولي بعل العقد» ولا تَلْحقه الإجازة» ويرد المبيع 
إلى صاحبه؛ ويَضْمَنٌ للمُشتري مثلّه إِنْ كان له مثلّ وقِيمَتّه إنْ لم يكن له مثلٌ؛ لأنّه قَبَضْه 
بعقل فاسِلٍ. 

ولو تَصَرَفَ الفُضوليُ في العيْنٍ قبل الإجازة يُنْظَرُإنْ تَصَّرَفَ فيه قبل القبْضٍ فتَصَدُ 
باطِلٌ ؛ لأنَ الملك في العقدٍ الفَاسِدٍ يَقِفْ على القبْض» ا e‏ 
المشتري سرا اودلالة بخ تصرف لاله تصرف فى هلك فيه وغل مل أو فغ 
لأن المقبوض بالببع الفاسِدٍ مَضْمِونٌ به ولا لحه الإجازةٌ؛ أله هلك بجواز تَصَُفِهِ فيه 
فلا يحتمل الإجازة بعدَ ذلك» ولو تَصَرَفَ المُْكّري في المبيع قبل الإجازق» لا يجو 

َصَرّقُه سَواءٌ كان قبَضّ المبيعٌ أو لم يقبضه؛ لعَدَمٍ إِذنِ مالكه - واللّه تعالى - أعلّم . 
0 وأمًا الولاية: فالولاية في الأصلٍ نوعان: 


. «أجازه؛‎ NE في المخطوط : «فتوقف». () ف‎ )١( 
. في المطبوع: «بعد؟. () في المخطوط : اهلك الثمن»‎ )۳( 


SEED Mm 


نوعٌ مُت بتَولية المالِكِ» ونوع ينبت يبت شرعًا لا بَوْلية المالِكِ . 

أا الأول: :فهو ولاية الوكيل فينمدٌ نَصَدْفُ الوكيل» وإنْ لم يكنٍ المحَل مَطْلوكًا له لوجود 
الولاية المُسْتَفادة من الموكلٍ . 

وأا الاني: فهو ولايةٌ الأب» والجدّ أبُ الأب» والوصيّ» والقاضي» وهو نوعانٍ: 

أيضًا [وهو] “ ولايةٌ التكاح» وولايةٌ غيره من التَصَرّفاتٍ . 

را تفاع تر اما کات اکا 

وأا ولايةُ غيره من المُعامَلاتٍ : فالكلامٌ فيه في مواضِح : 

في بيان سبب هذه الولاية . 

وفي بيانٍ شرائطها . 

وفي بيانٍ رتيب الولايةٍ 

اما الأول: فسببٌ هذا التوع من الولاية في التحقيق شيئانٍ : 

هااا ` 

والثاني: القضاءٌ لأنّ الجدّ من قِبَلٍ الأب أب لكنْ بواسطة» ووّصيئُ الأب والجد استفاد 
الولاية منهماء » فكان ذلك ولاية الأبرَة من حيتٌ المعنى» ووّصيٌ القاضي يَسْتَفيدٌ الولاية 
من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء معنّى . 

أمَا الأب َه فلأها داعيةٌ إلى كمال النَظَرِ في حى الصّغيرٍ لؤفور شَمَقة الأب» وهو قاور 
على ذلك لکمال رأيه وعقلهء والصّغيرُ عاجرٌ عن لتر لنفيه بنفسه وثُبوتُ ولاية النظر 
للقاور على العاجز عن اتر أمرٌ معقولٌ [و] ”© مشروعٌ؛ لاله من باب الإعانة على البرّ؛ 
ومن باب الإحسان» ومن باب إعانة الضعيي» وإغاثة اللَهْفَان» وكُلٌ ذلك حَسَنٌ عقلاً 
وشرعًاء ولأنّ ذلك من باب شكر النُّمموٍء وهي نمه القُذرة إذْ شك كل يعْمةٍ على حَسّب 
التعْمةِ فشك نِعْمة القُذْرةٍ مَعونةٌ العاجز» وشكر التَعْمةٍ واجبٌ عقلا وشرعًاء فضلا عن 
الجوازء ووّصيُ الأب قائم مقامّه ؛ لأنّه رَضِيّه واختارّه فالظاهرٌ أنه ما اختارّه من بين سائرٍ 
الئاس إلا لعلمه بان شَفَمتَ على وريه مث شَفَفِ عليهم ء' ولولا ذلك لما ازتّضاه [من بين 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م کتاب الین > C4)‏ 


سائر الاس فكان الوصيٌ حَلَمًا عن الأب وخَلَفٌ الشّيِءٍ قائمٌ مقامّه كأنّه هو والجدٌ له 
كمال ۳1/ ]۷١‏ الرّأي» ووفورٌ الشَمَعَةٍ إلا أن شَمَقَتَه دون شَمَّقةٍ الأب فلا جُرْمَ تَأخَرَتْ 
وِلايَنُه عن ولايةٍ الأب وولاية وصيّه. ووّصيّ وصيّه أيضًا؛ لأنّ تلك ولاية الأب من حيثُ 
المعنى على ما ذَكَرْناء ووّصيٌ الج قائعٌ مقامّه؛ لأنّه استّفاد الولاية من جِهّتِهء وكذا 
وصيُ وصيّه . 

وافا القضاء: فلأنَ القاضيّ لاختصاصه بكمال العلم والعقلٍ والورّع والتَقْوّى والخخِصالٍ 
الحميدة أشمَّقُ [التاس] “على اليتامّى» فصَلُّحَ وليّاء وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«السُلْطَانُ ولي مَنْ لا ولي له» ”" إلا أن شَمَقَتَهِ دون شَفَّقَةٍ الأب والجدٌ؛ لأنّ همم شا عن 
القرابق» وشفقتّه لاء وكذا وصيّه فتَاخَرَتْ ولاينّه عن ولايتِهما. 


فضل [في شروط الولاية] 


وامًا شرائظها فانواغ: 
بعضها يرجعٌ إلى الوليٌ؛ وبعضها يرجح إلى الموَّلّى عليه وبعضها يرجم إلى الموّلى 


فه 


أمّا الذي يرجعٌ إلى الوليٌ فأشياء: 

منها: أن يكونَ خُرًا فلا تَْبْتُ له ولايةٌ العبدٍ لقوله - سبحانه وتعالى -: مر اه 
متلا عدا مك لا قر عل نو4 النحل :ه/] » ولأه لا ولاية له على نفيه فكيف نْب له 
الولايةٌ على غيره. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: النكاح» باب: في الولي» برقم 207١87(‏ والترمذي» برقم 
(؟١١1)»‏ وابن ماجهء برقم (۱۸۷۹)ء وأحمدء برقم (۲۳۸۵۱)ء والدارمي» برقم »)7١4814(‏ وابن حبان 
۹/ 14» برقم (5074).؛ والحاكم في المستدرك (؟/ ۲ برقم (70707), والدارقطني (۳/ ۲۲۱)ء 
- برقم (١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى› (0/ (٠‏ برقم (۱۳۳۷۷), والطبراني في الأوسط (5/ ١٠۲)ء‏ برقم 
5" وأبو داود الطيالسي في مسنده ,)7١5/1١(‏ برقم (1477)» والحميدي في مسنده »)١17/١(‏ 
برقم (۲۲۸)؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده (۲/ 145) برقم (194)» وأبو يعلى في مسنده (01/4؟), 
برقم ,)٤۸۳۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ١۱۹)ء‏ برقم »)۱۰٤۷۲(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» ف 
)٤‏ برقم (۳۹۱۱۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح الجامع الصغير» رقم: (9./ا؟), 


هه 

ومنها: أن يكونّ عاقِلاٌ فلا ولاية للمجنونٍ لما فنا 

ومنها: إسلامُ الوليّ إذا كان الموّلَى عليه مسلمّاء فإِنْ كان كافرًا لا تَقْبْتْ له عليه الولاية 
لقوله -: عر وجل -: ون مل أنه ِلْكفْرتَ عَلَ الُؤْمِنِنَ سيلا [النساء :141] > ولأنْ تَنْفِيدٌ 
الولاية للكافر على المسلم يُشْعِرُ بالدلٌ به IT‏ 

كا الذي يويح O‏ عليه فالصَعَرٌ فلا تَمْيْتُ الولايةٌ على الكبير ؛ لأنه يقدِرٌ 
على ذَفْع حاجة نفسِهء فلا حاجة إلى إثباتٍ الولاية عليه لغيره» وهذا؛ لأنْ الولاية على 
الحرٌ تبت مع قيام المنافي للضّرورةٍ ولا ضَرورةً حالةً القَدْرَةٍ فلا تَنْبْتُ . 

وأا الذي يرجم إلى الموّلّى فيه فهو أنْ لا يكو من التَصَرُفاتِ الضَارَةٍ بالموَلّى عليه 
لقولِه عليه الصلاة والسلام: «لاضُرَرَ ولاضِرارَ في الإسلام» “ء وقال عليه الصلاة 
والسلام : ١مَن‏ لم يَرْحَم صغيرنا فليس مناه "» والإضرارٌ بالصّغْيرٍ ليس من المرحمة في 
شيء فليس له ”" أن يَهَبَ مال الصَّغيرٍ من غيره (بغير عَوَضٍ) “؛ لأنّه إزالةٌ ملكه من غير 
عرض فكان ضَرّرًا محضّاء وكذا ليس له أن يب بورض عند أبي حنيفة» وأبي يوسّفٌ»ء 
و AN‏ : 


وخجة قوله: أن الوبة بعِوَضٍ مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ فكان في معنى البيع فمَلّكها كما 


ولهما أنّها هِب ابتداءً بدّليل أنّ الملكٌ فيها يَتِفْ على القبْض » وذلك من أخكام الهبةء 
وإنّما صي مُعاوَضةً في الانيهاءء وهو لا يملِكُ الهبةً فلم تَنْمَقِدْ هبه فلا يُتصَوْرُ أن تَصيرَ 
مُعاوَّضةٌ» بخلاف البيع ؛ لأه مُعاوَضةٌ ابتِداءً وانتهاء» وهو يمك المُعاوّضة . 


م 
ت 
6 
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وليس له أن يتصَّدّق بماله؛ ولا أن يوصى به؛ لأنَّ التَصَدْقٌ والوصيّة إزالة الملكِ من 


»)71"4١( صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ برقم‎ )١( 
وأحمد مطولاء برقم (۲۲۲۷۲)ء والطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۱)ء برقم (11017)» من حديث عبد الله‎ 
.)5( بن عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم:‎ 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب في الرحمة» برقم (۳٤۹٤)ء‏ والترمذي» برقم 
»)۱۹۲١(‏ وأحمدء برقم (5145)» والحميدي في مسنده (؟514/1) برقم (081)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (6/ 205١5‏ برقم (7659)», من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : «للأب» . (5) في المخطوط : «بعوض) . 


7 كن ےک GD‏ 
غير عِرَضِ ماليٌ» فكان ضَرَّرًا فلا يملِكّه» ولیس له أن يُطَنَّنَ امرأته؛ لأنّ الطّلاقٌ من 
التصَرّفاتِ الضَارَةٍ المحضة»› وليس له أن يُعْتِقَ عبدّه سَوَاءٌ كان بِعِوّضٍ أو بغيرٍ عِوَضِ . 

أمَا بغيرٍ عِرَضٍ ؛ فلأنّه ضَرَرٌ محضٌ» وكذا بِعرَض ؛ لأنّه لا يُقابلُه العِرَضُ للحال؛ لأنّ 
لعتق مُعَلَنُ بنفس القبولي وإذا أعمقَ بنفس القبول يى ادن في وة يسس 
يَحْصُلَ وقد لا يَحْصّل فكان الإعتاق ضَرًَا محضًا للحال . 

وكذا ليس له أن يُفْرِض مالّه؛ لأ القرض إزالةٌ الملكِ من غير عِرَضٍ للحالٍ» وهو 
معنى قولِهم : القرض تَبَوُعٌّ» وهو لا يملِك سائرٌ ر المَبرّعاتٍء كذا هذاء بخلاففٍ القاضي فإِنّه 
يقْرِض مال اليتيم . 

ووخه الفرق: أن الإقراض من القاضي من باب حِفْظٍ الدَيْنِ؛ لأ تَوَى الدَيْنِ '' 
بالإفلاس أو بالإنكارء والظاهرٌ أنَ القاضيّ يَخْتَارُ yT‏ 
التفحْصٍ عن أخوالهم فيَخْتارمَنْ لا يتحقٌ إفلاسُه ظاهرًا وغالبًاء وكذا القاضي يقضي 
بعلیه ‏ فلا يتحمّقٌ يتحقق التَوَى بالإلكار» وليس لخير القاضي هذه الو لاية فبقيّ ي الإقراض منه 
إزالة الملكِ من غير أن يُقابلّه عرض للحالٍ فكان م 2 نه سيكت ول أن ودين ماله من 

وصورةٌ الاستّدانة: أنْ يَطْنّبَ إِنسانٌ من غير الأب أو الوصي أن يَبِيعَه شيئًا من أموالٍ 
الصّغيرٍ بمثلٍ قِيمَتِه حتّى يَجْعَلُ أصل الٿيءِ ملكه. ولَمَنَ المبيع دَيْنَا عليه ليرد فن باعَه 
منه بزيادق على قيمّيه فهو عَيْنّه وإما مَلَكَ الإدانة» ولم يمك القرض ؛ لأن الإدانة بيع 
ماله بمثلٍ قِيمّتِه؛ ولیس له أن يزوج عبده ؛ ؛ لأنّه يتَعَلَّقُ المهر بر رَقبَّتِه [/ هلاب]» وفيه 
مره ولي له أن يبع ماله بائ می ق افدر ما لا بنا اقاس ت عاد ولو بان له 
يمذ بيعُه ؛ لأنّه ضَرَرٌ في حمّه . 

Es‏ من أَجْرةٍ المثلٍ قد ما لا يتَغابّنُ النَاسٌ فيه 
عادة» [وليس له أنْ يشتري بماله شيئًا بأكمرٌ من قيمَيّه قدر ما لا يتغاة بن الاس فيه عادةً] (“ 
i ll CO‏ 


. في المخطوط : «للدين» . (1) في المخطوط : «بعلم نفسه)‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 
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المُشْتَري» وله أن يقبّلَ الهبةَ والصَدَقةٌ والوصيّة؛ لأنّ ذلك نَفْعٌّ محض فيملكه الولي» 
وقال عليه الصلاة والسلام : حير التاس من ينع الثامن» ء وهذا يجري مجرى الحم 
على التفع» والحثُ على التفع ِمَنْ لا يملك التفعَ عبَتُ وله أن يروج أمَتَه ؛ لأنّه نفع 
وله أنْ يبع مالّه بأكثرٌ من قيمَيِه ويشتريّ له شيئًا بأل من قِيمَيه لما قُْنا. 

وله أن يَبِيعَه بمثلٍ قيمَتِهء وبأكَلٌ من قيمّتِه مِفّْدارَ ما يتغابّنُ النَاسٌ فيه عادةٌء وله أن 

يشتريّ له شيئًا بمثل قيمَتِه وبأككرٌ من قيمّيِه قدر ما يتغابَنُ الاس فيه عادةٌ» وكذا له أن 
يُوَاجرَ نفسّه وماله باكر من أجر مثله أو بأجر مثيه أو باقَلْ منه قدرَ ما يتابنُ الَاسُ فيه 
عاد وكذاله أن يَسْتَأَجِرَ له شيئًا بأقَل من أجر المثل أو بأجر المثلٍ أو بأكثّر منه قدرَ ما 
0 1 1 

ولوآجَرَ نفسّه أو لَه م بَلَعَ الصّبيُ في المّدَةِ فلّه الخيارٌ في إجارة التفس إن شاء مضى 
عليهاء وإِنْ شاء أبْطْلّهاء ولا خيارَ له في إجارة المالٍ. 

ووخه الفرقء أنّ إجارةً مال الصّغير تصرف في ماله على وجه النَظرٍ فيقومٌ الأب فيه 
مقامه» فلا يَْبْتُ له خيارٌ الإبُطال بالُلوغ» فأمًا إجارةٌ نفيه فتُصْرَفٌ على نفيه بالأضْرارٍ» 
وكان يَنْبَغي أنْ لا يملكه الأبٌ إلا أنه نه مَلَكّها من حيثٌ إِنّها نوعٌ رياضة» وتَهُذِيبٌ للصَّغيرٍ 
وای له» واب لي تأديب الضغير فليها على آنه اديب فإذا بأ فقد الث ولاي 
التأديب» وهو "© الفرقٌ . 

وله أن يُسافِرَ بماليه وله أن يَدْقَحَ ماله مُضارَبةً وله أن يُبْضعَ» وله أن وکل بالبيع 
والشراءِ والإجارة والاستّئجار ؛ لأ هذه الأشياء من توابع الإجارة» فكل مَنْ مَلَكَ النُجارة 
يملِكُ ما هو من تَوابعهاء ولهذا مَلَكَها المأذونُ؛ وله أن يُعِيرَ ماله استخسانًا والقياسٌ أنْ لا 
يجوز . 

وخة القياس؛ أن الإعارةً تمليك المنفّعةٍ بغير عِوَضٍ فكان صُرَرًا. 

وَحبه الاستخسان: أن هذا من توابع التّجارة» وضّروراتِها فتّمْلَكُ بملكِ التّجِارَةَ» ولهذا 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 4177)» وقال: لم أر من ذكر أنه حديث أو لا فليراجع» لكن 
معئاه سه 
(۲) في المخطوط : «فهو) 


م کتاب البیوق > aD‏ 


مَلَكَها المأذونُ . 

وله أن يوع ماله ؛ لأنَ الإيداعَ من ضَرورات التَّجارةٍء وله أنْ يأدّنَ له بالتّجارةٍ عندّنا إذا 
كان يعقِل البيعَ» والشّراء؛ لأنّ الإذنّ بالتّجارَةٍ دون التّجارة فإذًا مَلَكَ التّجارةً بنفسه فلأنْ 
يملِك الإذنّ بالنّجارةٍ أولى . 

وله أنْ يُكاتِبَ عبده؛ ؛ لأ المُكائبة عمد مُعاوّضةٍ فكان في معنى البيع» وله أ نَّ يرهن 
ماله بِذَيْئِه ؛ لان الرَهْنَ من توابع التجارة لأن الاجر يَحْتاجٌ إليهء ولأنّه قضاءً الدَيْنْء وهو 
يملِكُ قضاء دَيْنِه من ماله فيملِك الرَهْنَّ بِدَيْئه أيضّاء وله أن يَرْهَنَ ماله بدَيْنِ نفس أيضًاء 
أن عَيِْنَ المرهونٍ تحت يَدٍ المُرْتَهّن إلا أنه إذا مَلّكَ يَضْمَنُ مِفْدارَ ما صار مُوَدَيَا من ذلك 
ا 2 

وله أن يَجْعَلَ ماله مُضَارَبةً عند نفيه» ويَثبَغي ١‏ يسود على ذلك في الابتداوء ولو لم 
شود يحل له ارح فيمابينه؛ وبين الله - تعالى -» ولكنّ القاضي لا يُصَدَفَه 

وكذلك إذا شارك ورأسٌ ماله قل من مال الصَّغيرِء فن اشد الي على ما شيط 
ولذ لم شود يحل فيس بين وبين الله - تعالى -؛ ولكن القاضي لا مدت ويل القع 
على قدرٍ رأ س مالهما. 

ومَاعَرَفْتَ من الجواب في الأب فهو الجوابٌ في وصيّه حال عَدَمه» وفي الجدٌ ووّصيّه 
حال عَدَمِهِ إلا أن بين الأب ووّصيّه » وبين الجدٌ ووّصيّه فرقًا من وجوو مَحصوصة . 

منهاء أن الأب أو الجد إذا اشترى مال الضغير لنفييه أ و باعَ مال نفسه من الصّغْيرٍ بمثلٍ 

يميه أو بأقَلّ جاز» [ولو فل الوصيٌ ذلك لا يجوز عند محم أصلاٌ» وعند أبي حنيفة» 

لي برشت إن كا کی لی جاو رلاد 

ومنها؛ أن لهما ولاية الاقصاص لأجلٍ الصَّغيرٍ في التفس وما دوتهاء وللوّصيٌ ولايةٌ 
الاقيصاص فيما دون التّفس. وليس له ولايةٌ الافييصاص في التقس . 

ومنهاء أن له ولاية الصّلْحِ في التّفس وما دونّها على قدر الدَيةِ من غيرٍ حَط بلا خلافي» 
وليس لهما ولاية العفوء وفي جُواز لصح من الوصيّ روايتانِ» وقد ذكزنا الوجة في ذلك 


فى كتاب الصّلح . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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ثم ولي اليتيم [/ ١11۷ء ٠‏ هل يأكل من مال اليتيم؟ فد فل : لا خلاف في آنه إذا كان 
غَنئّا لايأكلٌ لقوله تعالى :و من 36 ًا لعفف € [النساء :] فأمًا إذا كان فقيرًا فهل له أنْ 
يأكلّ على سبيل الإباحة أو ليس له أنْ يأكلّ إلا قَرْضًا . 

اختلف فيه الصّحابةٌ رضي الله عنهم روي عن عبد اله بن عبَاسٍ رضي الله عنهما أن 
له أن يأكل على سبيل الإباحةٍ لكنْ بالمعروفٍ من غير إسرافي» وهو قول سَيِّدَيَنا عائشة 
رضي الله عنها ”'". 

وروی عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أله يأكلٌ قَرْضًا فإذا أيسَرَ قضّى » وهو إحدى 
الرّوايتين عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما . 

احنّحٌ هؤلاء بقوله - تعالى - لدا دقعم لم آمو فََضْيِدُوأ عَم 4 [النساء ]٠:‏ أمر 
سبحانه وتعالى - بالإشهادِ على الأيتام عند دف المال إليهم . 

ولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشْهادٍ؛ لأ القول 
فول الول إذا قال : دَقَعْتُ المالَ إلى اليتيم عند إلكاره» وإنّما الحاجة إلى الإشهاد عند 
الأخد قَضًا ليأكلٌ منه؛ لان في قضاء الَيْنِالقول قولُ صاب الديْنِ لا قول مَنْ يقضي 
الدَيْنَّه وعن سَعيِدٍ بن جُبير رضي الله عنه آنه فشر قوله - عر وجل - ومن کان فبا 
لاک الْمَموفٍ » [النساء :5] قال : قَوْضًا . 

احج الأوَلونَ بظاهر قوله ڪر شاه - ([ ومن كن عا فلستَعَفِفٌ ومن کان فاع © 
َكل امو » [النساء: : ] أطلَّقَ اللّه - عَرّ شَأنه - لوّليٌ اليتيم أن يأكل من مال اليتيم 
بالمعروفي» وهو الوسَط من غير إسرافٍ . 

وروي أن رجلا سَألَ رسول الله ية فقال : ليس لي مال» ولي يَتيمٌ فقال عليه الصلاة 
والسلام: : كل من مال يتيك غير مُسْرِفٍ ولا ممأل ““ مالك بمالِه» 60 يدل وباك 


(1) انظر «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ 5١؟)‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر «الدر المنثور» للسيوطي (؟/57١7).‏ 

(۳) ليست في المخطوط. )٤( ٠‏ أي: غير جامع مالك إلى ماله» فيضيع حقه. 
(5) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء ف في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم» 
برقم (۲۸۷۲)» والنسائي» برقم (574): وابن ماجهء برقم ۲۷۱۸ وأحمد برقم (1۷۰۸) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء > انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)٤٤۹۷(‏ 
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في الموّطا أ الأفْصَلَ هو الاستعفاف من ماله ؛ لما رُوِيَ أنّ رجلا أنَى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه فقال له : أوصي إِلَيّ يََيمٌ فقال عبد اللّه: لا تَشْتَرٍ من ماله شيئًاء ولا 
تَستقرض من ماله شيئًا واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
فضل [في ترتيب الولاية] 

وام تزتيب الولاية؛ فأولى الأولياء الأب ثم وصيّه ثم وصيي وصيّه ثم الجدٌثُمَ وصيّه ثم 

ع امسا ا | 
تبت الولايةٌ على هذا التزتيب؛ لان الولاية على الصّعْارٍ باعبار النَظَرِ لهم 

ا E‏ 
فق الات فؤق ت ۶ شفقة الكل وَشَنَقةُ وضيّه فرق شَمْعَةَ اليد ؛ لأنه وصيّ الأب ومُختاره 
ك قائمٌ مقامّه كأنّه هوء» وشفقة الجد فرق شَمَقَةٍ 
ا فقت نكا عن القرابة والقاضي جتن ولا شك أن عة القريب على ريه 

وكذاشَفقة دنا EE a sS‏ مَقَنهِ مكل شَمَقَيَه » وإذا کان ما جُحِلَ 
ا لا e‏ 
على حَسّب ترتیب الل والله سبحانه وتعالى عَم . 

وليس لمَنْ سى هؤلاء من الأمّ والأخ والعم وغيرهم ولايةٌ التَصَرُفي على الضغير في 
N‏ وفي العَصَرُفاتٍ تَجْري جناياتٌ لايَهَْمُ لها ٳلاً ذو 
الشَمَقَة الوافِرةء دالا وإِنْ كانت لها وُفورٌ الشَمَقَةٍ لكنْ ليس لها كمال الرَأي لقُصورٍ عقلٍ 
النْساء عادة فلا تنُك لهُنَ ولايةٌ التَصَرُفٍ في المالٍ ولا لوَصيّهِنَ ان اوش لك 
الموصي قائمٌ كم مقامه فلا ينبت له إل قد ما كان للموصي وهو قضاء اين وال لك 
عند عَدَمٍ هؤلاء؛ ولوّصي الأمْ والاخ أن ييي المنقول والعقار لقضاء دَيْنِ المت والباقي 
٠‏ ميراث للصَغير نَم نإ كان واحد من ذگزنا حي حاغيرًا فليس له ولاية اصرف أصلا 
في ميراثِ الصّغيرٍ ؛ لأنّ الموصيّ لو كان حَيًا حا لا يملكه في حال حَياتِه فكذا الوصيئ» وإنْ 
لم يكن فلّه ولاية الحِفّظٍ لا غير إلا آله ي بيع المنقول لما أن بِيعٌ المنقولٍ من باب الحِفْظٍ ؛ 


GD‏ حر _ بدائع الصنائععط___.> 
لان حِفْظ التمَنِ أيسَرُ وليس له اواو سر اح O‏ 

وكذا لا يبِيمُ الدّراهمٌ والدّنانيرٌ؛ لأنها محفوظة وليس له أن ن يشتريّ شيئًا على سبيلٍ 
ال وك ا E‏ بالط من ار 
من جهةٍ أخرى سِرَّى الإرثِ بان وهِبَ له شي: أو أوصيّ له به فليس له ولايةٌ التَصَرْفِ فيه 
أصلً عَقارًا كان أو مَئْقولاً؛ لأنّه لم يكنْ للموصّى عليه ولايةٌ فكذا الوصي . 

وأا [۳/ 7أ] وصيٌ المُكاتّب فلّه أن يَبِيمَ المنقول والعقارٌ لقضاء ذَيْنٍ 7" المُكاتئب 
ولقضاء كَيْنَ الكتابة؛ لان المُكائّبَ كان يملِكّه بنفسه فكذا وصيّهء وما فصل من كسْبه 
يکود ميرانًا وريه 

اما الأخراز منهم: : فلا شَكَء وكذا الول المولودُ في الكتابة ومَنْ كويب معه؛ لاله عَتَقَ 
في آخرٍ جزء من أجزاء ځیاټه بوش أبيه» وإذا صار الفاضل من كشبه ميرانًا لو تِه فهل 
يملِك التَصَمُفَ في مالهم . 

كر في الزّياداتٍ أنه لا يمك إلا الحفظ» وجَمَله بمنزلة وصيّ الأ والأخ والعم» وفي 
كتاب القِسْمةٍ : ألحقّه بوَصيٌ الأب فإنّه أجاز فس قِسْمَتَهِ في العقاراتٍ» والقِسْمةٌ في معنى البيع 
نشخ جارف لله بجر بينه کان فيه راتا 

وهذا إذا مات قبل أداءِ بَدَلِ الكتابة فأمًا إذا ى بَدَلَ (الكتابة في) 7" حال حياته وعَتَّقَ 
َم مات كان وصيّه كرّصيّ الخرٌ بلا خلافٍ. 

والثاني: أن لا يكونَ في المبيع حق لغير البائ فإ كان لا ينعد ينعفد كالمرهون والمُسْتَأجَرِ ؛ 
لأنّ فيه إنْطالَ حقٌّ المُرَّْهِن والمُسْتَجِرٍ وهذا لا يجوز . 

وذ اا ازات الكت فى هذه الماد في بحا أن اب فا ري جا انه 
موقوفٌ وهو الصَحيحٌ؛ لان رُكنَ الببع صَدَرَ من آهله مُضافًا إلى مال مقو ملول له 
مقدور التَسْلِيمٍ من غيرٍ ضَرَرٍ يَلرَمه. ۰ ۰ 

والدَّلِيلٌ على على أنّه مقدورٌ التَسْلِيم أ أنه يُمْكِنُّه أن يَفْتَكَ الرَّهْنَ بقضاء ءِ الدَيْنِ فيِسَلَّمَهِ إلى 
المدين وكذا احتمالٌ الإجازة من المُرْتَِنٍ والمُسْتَجرٍ ثابثٌ في البابينٍ جميمًا إلا أنه لم 


. فى المخطوط : «ديون». (۲) فى المخطوط : «كتابته»‎ )١( 


حم کتاب ایی > Cv)‏ 


يمذ للحا لعٍ حقّهما فتوَفّفَ ويُمْكِنٌ التؤْفيق بين الرّوايتيْن بان يُحمَلَ قوله : فاسدٌ على 
آنه لا حكم له ظاهرٌ وهو تَفْسِيرٌ الموقوفِ عندنا فإذا تَوَقَْفَ على إجارَّتِهما فن أجازا جاز 
ونفد. 

وهل يملكانٍ المُطالَبة بالفسخ؟ 

ذَكَرَه " القُدوريُ رحمه الله في شرجه وقال: : أمَا المُسْتَأَجِرُ: فلا يملِك. وأمًا 
الْمَرْتَهِنُ : : فيجوزٌ أنْ يُقال: : يمك فرق بينهما من حيثٌ إن حقّ المُْتَجِرٍ في المنفّعةٍ لا في 
المين» إذالإجارة عق على المنقعة لا على العين ابيع عفد على العينٍ فلم يكن ال 
َصَرُها في مَل حقّ المُسْتَأجرِ فلا يَنبْتُ يبت له الخيار»ء وحق المُرْتَهِنِ ذ في العيْنٍ؛ لأنّه 

تفي اين من بَدَلِالعينٍ بالبيع عند عَدَم اكاك من الراهن . 

ولهذالو اكت الا ونا ام تَصَوُقَا في مَخَل حقه فيفبُتُ له 
الخيارٌ وهل ينبت نبت للمُشتري خيارٌ الفسخ؟ فن لم يعلم أ ٽه مرهونٌ أو مُوَّجَدْ يَنْبْتْ ؛ لأنّ 
العقدَ المُطْلَقَ يقتتضى يقتضي التَسْلِيمَ للحالٍ وقد فات فيَئْبُتٌ له خيارٌ الفسخ» وإِنْ عَلِمَ فلا حيار 
له؛ لأنّه رَضِيَ بِالتَسْليم في الجملة . 

لو باع عبّء الذي وجب عليه القت لاله لاحق لول القتيل في نفس القائلل وإنّما 
له ولايةٌ استيفاءِ القصاص وآنها ها "الال ياي فیجو ابيع ولابصيز لای بال 
مُخْتارًا للفداء سَواءً عَلِم بالجناية أولم يعلم؛ لأ حق الوليّ في القصاص والبيع لا يِل 
القصاص . 

وكذلك لو أعبّقّه عه آو َب أو كانت أنه فاسوْلدها لما فُلناء وكذا لو باع عبدّه الذي هو 
خلال الدّم بالرّدة ؛ لأ الرّدَةَ توجبٌ إباحة الم لا غير والبيع لا يْطِلها: 

وكذا لو أعتقّه عتقّه أو بره [أو كانت أمة فاستولدها] ٠"‏ وكذا لو باع عبدّه الذي وحَبَ 
قَطعْ يِه بالسَرقةٍ أو وجب عليه خد من الحدود كد انا والقذْف والشّرْب؛ لان الواجِبَ 


0 بهذه الجناياتٍ ولايةٌ استيفاء ء القطع » والحد والبيع لا يُبْطِلْها . وكذا لو أعتق عبده أو مدبره 


)١(‏ في المخطوط : «ذكر». () في المخطوط : «ولأنها». 
زفرف زيادة من المخطوط . 


GD 


أو كانت أمة فاستولدها لما قلنا. 

ولو باع عبدّه الذي وجب دَفْعُه بالجناية يجو عَلِمَ المولى بالجناية أو لا ولا سبيل لوَليّ 
الجناية على العبدٍ ولا على المُشْتَرِي ؛ لأنّه لا حق له في نفس العبدٍ اتخات المولل 
بالدفع إلا أنْ يَخْتَارَ الفداة» غيرَ أنه إِنْ كان عالِمًا بالجناية ير أرش الجناية بِالِعًا ما بلع ؛ 
لأنَ إقدامّه على البيع بعدً العلم بالجناية اختيارٌ لليداء «'" إِذْ لو لم يختز لما باعَه لما فيه 
من إنطال حقٌّ ولي الجناية في الدفْم» والظَاهرٌ أنه لا يَْضَى به وعلى تقدير الاختيار كان 
البيع إيُطالاً لحقّهم إلى بَدَلِ وهو الفِداءٌ فكان الإقداة على البيع اختيارًا للفداء بخلافِ ما 
إذا كان عليه قَثْلٌ أو قَطمٌ بسبب السرقة أو حَدٌ؛ لأ البيع لا يوجِبٌ بُطلانَ هذه الحُقوقي 
فلم يكن الإقدامٌ على البيع اختيارًا للفداء فلا تَسْقُطُ هذه الحُقوق بل بقيّتْ على حالها 
وإِنْ كان 7" عالِمًا بالجناية رَه لاقل من قيمَيِه [۳/ /الاأ] ومن أرش الجناية؛ لأنّه إذا لم 
يكنْ عالمًا بالجناية كان البيمٌ اسيفْلاكًا لعب من غير اختياره فعليه اله من قيميِه ومن 
(أرش الجناية) "؛ لأنّه ما أَنْلَفَ على وليّ الجناية إلا E‏ 
قيمة قل العبدٍ حَطَأً إذا بَلَعَ عشر آلافٍ 


2 
ت 


عقر ان دوعتي ی اع لارام لا 3 
درهم يَنْقّصٌ منها عشرةٌ دراهم . 

وكذتك لر اغتقه المولن او ك أوكاتكت مه فاستؤلدها جاز:ؤلا سبيل لولي 
الجناية على العبدٍ والمُدَبَر وأمّ الوليء غير أنّه إِنْ عَلِمّ بالجناية كان ذلك اختيارًا منه 
للفداء . 

إن لم يعلم فعليه الأكَل من قيمَيِه ومن الدَيْنِء وما زاد على هذا تَذْكُرُه في تاب 
جنايات العبيدٍ في آخر كتاب الجناياتٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

فضل [في شروط الصحة] 
وأمّا شرائط الصخة فانواغ: 


و 


بعضّها يَعُمُ البياعاتٍ كُلّهاء وبعضها يَخْصٌ البعض دون البعض . 


)١(‏ فى المخطوط : «القداء؟ . (۲) في المخطوط : «لم يكن». 
(۳) في المخطوط : «الأرش» . 
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اما الشرائط العامَةٌ: 

فمنهاء ما ذَكَرْنا من شرائط الانعقاد والتفاذ. لأنّ ما لا يَْعَقِدُ ولا يَنْقُدُ اليم بدونه لا 
يصح بدونه ضَرورةٌ» إذ الصّحَةٌ أمرٌ زائدٌ على [أصل] ”" الانِقادٍ والتفاؤء فكل ما كان 
شرط الانعقادٍ والٽفاذ كان شرطً الصّحَةٍ ضَرورةٌ» ولیس كَل ما يكونٌ * شرط الصَّحَةٍ يكونٌ 
شرط التَفاذ والانعقادٍ عندّنا فإ الي الفاسد يَنْعَقِدُ ويَثقُدٌ عند انّصالٍ القبْض به عندّنا وإ 
ومنها: أنْ يكونَ المبِيعٌ معلومًا ود ثمَنه معلومًا علمًا يمْنَعْ من المُنارَعة . 

Os‏ ال إلى المُنازَّعَةٍ [فسَدَ البِيعٌ » وإِنْ كان مجهولاً 
ججهالة] ”" لا تُفُضى إلى المُنارَّعة لا يَفُسُنٌ ؛ لأنّ ا الم 
كانت ماع من القشليم والَسَلُم فلا يَحصُلُ مقصوة البيع؛ وإذا لم كن ما مُفْضِيةَ إلى 
المَنازّعةٍ لا تمع من ذلك و 

وبيائه في مسائل: 

إذاهال: بعك شاءً من هذا القطيع أو تَوْبًا من هذا العِدْلٍ فالبِيعٌ فاسِدٌ؛ لأنْ الشَاةَ من 
القطيع والقّوبَ من العِدْلٍ مجهولٌ جَهالة مُمْضية إلى المُنارّعةٍ لتفاحش التَفاوْتٍ بين شاةٍ 
وشا وتوب وتؤْب» فيوجبٌ فساةً البيع» فإ عَيّنَ البائعٌ شاة أو تَوْبًا وسَلَّمّه إليه 
ورَضِي ”4 ' به جاز ويكونٌ ذلك ابتداء بيع بالمُراضاة؛ ولان البباعات للمَوَسُلٍ إلى استيفاء 
افوس إلى انقيضاء آجالها والتنارُعٌ يُقُضي إلى التفاني فيتناقض ؛ ؛ ولان الرّضا شرط البيع 
والرّضا لا يتعَلّقُ إلا بالمعلوم . 

والكلامٌ في هذا الشرط في موضِعَيْنِ : 

احذهماء أن العلم بالمبيع والثّمَنِ علمًا مانِعًا من المُنارَّعةٍ شبرطٌ صحة البيع . 

واا ااا شض يه العلم هما ۰ 

اما الأؤلٌ: فبيانُه في مسائل . وكذا إذا قال : بِعْتْكَ أحدَ هذه الأثواب الأربعة بكذا ودر 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تفسد». (4) في المخطوط : «فرضي».‎ )۳( 


CD‏ مات سا 


خيارٌ التعْيينِ أو سَكُتَ عنه أو قال : بِعْتّكَ أحد هدَيْن القوبين أو أحدّ هذه الأنُواب الثَلائةٍ 
بكذا وسكت فن ار ال فاا و الس متجهول 4 ولو ذ كر انان بان ا 
على انك بالخيار ناخد أيَها شعت بكَمَنِ كذا و ترد الباقي فالقياس أن يَفْسُّدَ البِيعُ وفي 
الاستخسان لا يمسد. 

وخة القياس؛ أنّ المبيعَ مجهول؛ لاله باع أحدّهما غير عَيْنِ وهو غيرٌ معلوم فكان المبيمٌ 
مجهولاً فيمْتَعُ صحَة البيع > كما لو باعَ أحدّ الأنُواب الأربعة وَذَّكَرَ الخيار. 

وخ الاستخسان: الاسيِدّلال بخيارٍ الشرط والجامِع بينهما يساس الحاجة إلى دقُع 
الغبن وكل واحل من الخيارينِ طريقٌ إلى ذف الغبن» ورود الشرع هناك يكو ؤُروةا 
ههنا [دلالة] . والحاجة تَنْدَفِمُ بالنَحَرّي في ثلاثةٍ لاتِصارٍ الأشياءِ على الجِيْدٍ والوسّطٍ 
والرّديء فِيَبْقَى بقَى الحكم في الزيادة مردوةًا إلى أصل القياس » ولان الاس تَعامّلوا هذا البيمَ 
لحاجّتِهم إلى ذلك فإ كَل أحدٍ لا يُمْكِيْه أن يدل السَوقٌ فيشتري ما يَحْتَاجُ إليه خُصوصًا 
الأكابر والنّساء فيَحْتاجَ إلى أن يأمْرَ غير ولا تَنْدَِمُ حاجَتُه بشراء شيءٍ واحدٍ مُعَيّنِ من ذلك 
الحِنْسٍ لما عَسَى لا يوافِق الآمِرَ فيَحْتاجَ إلى أن د شري أحد ائكيْنِ من ذلك الجِنْسٍ 
فيَحولّهِما جميعًا إلى الآِرٍ فيَحْتَارَ أيَهما شاء بالتَمَنٍ المذكور ويرد الباقيّ > فَجَوَّرّْنا ذلك 
لتَعامُلٍ النّاسٍ ولا تَعامُلَ فيما زا على القّلائةٍ '"' فبقي الحُكمٌ فيه على أصل القياس . 

وقوله: المعقودٌ عليه مجهول قُلْنا: هذا مَمْنوعٌ فإنّه إذا شرّط الخيارَ بن قال: على أن 
تاخ أيَهما شنت فقد انعَقَدَ البيعُ موجبًا للملكِ عند اختياره لا للحال» والمعقودُ عليه عندَ 
اختياره [۳/ ۷۸[] معلومٌ مع أن هذه ججهالةٌ لا تُفْضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّه فض الأمرَ إلى 
اسار لري باد اينما شاء فلا تَمَعُ المُنارّعةٌ وهل يُشْتَرَطُ بِيانُ المُدَةِ في هذا 
الغا 


ت 


اختلف المشايخ فيه لاختلاف ألفاظٍ محمَّدٍ في هذه المسألةٍ في الكَتّب فَذَّكَرَ في الجاي 
الصّغْيرٍ : على أن يأخدّ المُشْتَري أيّهما شاء وهو فيه بالخيارٍ ثلاثة ة أيَام . 
وذكرفي الأصل: على أن ياځ أيّهما شاء بألفٍ روف العا هاس لا 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الثلاث»‎ )١( 


ة عست _ نمع 
يجو هذا البيمٌ إلا بكر مُدَةٍ خيارٍ الشرط وهو ثلاثة أيَام فما دونّها عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وعندهما: الثّلاثُ وما زادَ عليها بعد أن يكونَ معلومّاء وهو قول الكرْخيٌ 
والطحاويٌ رحمهما الله وقال بعضهم يصح من غير ذكر المُدَةِ. 

وخ قول الأؤلين: أنّ المبيعَ لو كان تَوْبَا واحدًا مُعَيْنَا رط فيه الخيارٌ كان بيان المُدَةٍ 
قرط لكر a O‏ بينهما أن ن ترك التَؤقيتِ 
تجُهيل لمُدَةِ الخيار وأنّه مُفْسِدٌ للبيع ؛ ؛ لأنْ للمشتري أن يَرُدَهما جميعًاء والثّابتٌ بخيار 
التعْيينِ رَد أحدهما وهذا حُكمٌ خيار الشّرطٍ فلا بُ من ذكر مُدَةِ معلومةٍ . 

و اران ن: أن تَؤْقِيتَ الخيار ف في المّعَيّنِ إِنّما كان شرطا؛ لأنّ الخيارٌ فيه يمْنَعُ 

بوث ال للحاخة إلى دقع الغين بوانيطة الال نعادالو .معني الا ء فلا بد من 
TS‏ مع 


ا 

والدَليلُ على التَفرقةٍ بينهما N‏ علي اس E‏ 
لتَْيينِ يورَثُ بالإجماع ؛ NE‏ ةعم جين NE‏ 
المعهود و ليشترط له بيان امد بل لان البيعَ المُضاف إلى أحدهما غير لازم فكان مَحَلا 
للفسخ كالبيع بشرطٍ خيارٍ معهودٍ على ما تَذْكُرُإنْ شاء اللّه تعالى . 

وعلى هذا يُكَرجُ ما إذا اشترى تَوْبِينِ أو عبِدَيْنِ أو دابَتيْنِ على أن المُشْمَريَ أو البائمَ 
بالخيار في أحدهما ثلاثة أيّام ولم يُعَيّنِ الذي فيه الخيارٌ من الذي لا خيارٌ فيه ولا بين حِصّة 
كُلَّ واحدٍ منهما من التَّمَنِ أن البيع فاسِدٌ فيهما جميعًا لجَهالةٍ المبيع والقّمَنِ . 

انا جهالة المبيع: فلأنَ العقدَ في أحدهما بات وفي الأعريهي ون تعد ا 
الآحَرٍ فكان المبِيمٌ “ مجهولاً. 

وافا عبهالةٌ القمن: فلأنّه إذا لم يُسَمٌ لكل واحدٍ منهما نَّمَنَا فلا يُعْرَفُ ذلك إلا بالحرَرٍ 
والظَّنّ فكان التَمَمُ مجهولاً والمبيعُ مجهولاً وجَهالةٌ أحدهما تمئّعٌ صحَة البيع فجَهالَتُهِما 
رايت 
)١(‏ في المخطوط : «البيع». 


دهته ر ا ا 11 


دكذا إذا عَيْنَ الذي فيه الخيارُ لكن لم يُيّنْ حِضّةٌ كَل واحدٍ منهما من الَمَنِ؛ ؛ لأنَ التّمَنَ - 
مجهول» وكذا إذا بين نَمَنَ كَل واحدٍ منهما لكنْ لم بين الذي فيه الخيارٌ من صاحبه؛ ل 
المي مجهول دلو من دين جاز ال فيهما جميعا؛ لان المبيع للم معلومان ويكوة 
البيعٌ في أحدهما بانّا من غيرٍ خيارٍ وفي الآخَرِ فيه خيادٌ؛ ؛ لأنّه هكذا فعَلَّ فإذا أجاز مَنْ له 
لخدا اع فسا له فيه لخآد مات أ تت د الخيار من فهر فلع حت قم لبي 
ولزِم المُشْتَري تَمَنْهما ليس له اش احتهما أو كلاهما ما لم يد هما جميما؛ لا 
الخيارَ لما سقط ولزِمَ العقدُ صار كانه اشر شتراهما جميعًا شراءً بانّاء ولو كان [الأمر] © 
كذلك كان الأمرُ على ما وصّمْنا . 

فكذا هذا ولو اڈ شترى تُوْبَا واحدًا أو دابّة واحدة به لتر عار ار و لداع 
بالخيارٍ في نصفه ونصفه بات جاز البيعُ ؛ لان للست ميل | A‏ يضًا واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّم . 

ولو باع عَدَدَا من جملةٍ [من] " المعدودات المُتفاوتةٍ كالبطيخ والّمَانٍ بدرهم 
والجملة اکر يما مسن سَمَّى فالبيعٌ فاسِدٌ لجَهالةٍ المبيع جَهالة مُفْضيةً | إلى المُنارَعةٍء فإن عَرَلَ 
ذلك القدرٌ من الجملةٍ بعدَ ذلك أو تَراضَيا عليه فهو جائ” ؛ لأنْ ذلك بيع مُبْتَدَأَ بطريق 
التعاطي وإليه أشارَ في الكتاب فقال : وإنّما وقَمَ البيعُ على هذا المعزولٍ حين تراضيا وهذا 
نص على جوازٍ البيع بالمُراوَضةٍ . 

ل ا 0 
باختلافٍ تقويم بم الَقَومينَ فكان القمَنُ مجهولًء وكذلك إذا اشترى من هذا اللّحم ثلا 
أرطالٍ بدرهم ولم يي الموضي 13/4/51 ابيع فاي وكذلك إا ”بت الموع بان 
قال زد لي من هذا الجئب رطا بكذا أو من هذا الفح على قياس قول أبي حنيفة في 
السَلم وعلى قياس قولِهما يجوز . 

ر كاري عن محم رحمه الله آله بجو وكذا إذا باع بكم المُشْتَري أو بحُكم 
لانٍ؛ لاله لا ذري بماذايَْكُمُ لان فكان امن مجهولاً وكذا إذا قال بعك هذا بقفيز 


(1) زيادة :مق الط (؟) زيادة من المخطوط . 
)۳( في المخطوط: :| 


< سس بل سبج 


جِنْطةٍ أو بقفيزي شعير؛ لأ القَمَنَ مجهولء وقيلّ: هو البيعانِ في بيع . 

وقد رُوِي أن رسول الله يق نَهَى عن بيعَيْنٍ في بيع ''' . 

وكذا إذا قال: بِعْتّكَ هذا العبدٌ بألفٍ درهم م إلى سَئةٍ أو بالف وخميمائة إلى سكن ؛ لأنّ 
التمَنَ مجهول» وقيلَ: هو الشّرطانٍ في بيع 

دروي أذ رسول لل کک ای عن حر ين ف به "» ولو باع شيئًا برح ده يازده 
ولم يعلم المُشْتّري رأس ماله فالبيعٌ فايدٌ حتّى يعم فيَحَْارَ أو يَدَعَ هكذا رَوَى ابن رسكم 
عن محمَّدٍ؛ لأنّه إذا لم يُعْلم رأسٌ ماله كان تَمَنّه مه مجهولاً وجَهالة القَمَنْ تمعُ صحة صحّحة البيع 
فإذا عَلِمَ ورَضِيّ به جاز البح ؛ ؛ لأ المانِمَ من الجوازٍ هو الجهالةٌ عند العقدٍ وقد زالَتْ في 
المجلس وله حُكمٌ حالةٍ العقدٍ فصار كأنّه كان معلومًا عند العقَدٍ إن لم يعلم به حتّى إذا 
افْتَرَقا تَقَرَرَ الفساد . 


ال د ارو و اد 
رَالفسادُ] ”" بالهّلاك؛ لان بالهّلاكِ خرج البيعٌ عن احتمال الإجازة والرّضا؛ لأ 
ا إِنّما تَلْحقُ القائم دود الهالِكِ تَر الفسادُ فلزمنه 7 اة 


ورَوَى ابن شجاع عن محمّدٍ أن البيعَ جائرٌ ومعناه آله موقوفٌ على الإجازة وإليه أشارَ 
روح عي تن قل : صح وهذه أمارةٌ البيع الموقوف فإنْ مات البائعٌ قبل أنْ 
ضَى المُشْئَري وقد قَبَضَ أو لم يقبض انتقضّ البيعٌ ولو كان المبيعٌ عبدًا فقَبَضّه فَقَض فَقَبَضه ثم أعتقّه 


»)1١1171( صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» برقم‎ )١( 
والبيهقتي‎ »)٤۹۷۳( برقم‎ »)۳٤۷ /۱۱( وابن حبان‎ ,)90١( والنسائي» برقم (5575)» وأحمد برقم‎ 
برقم (51714) من حديث‎ 2)001//٠١( وأبو يعلى في مسنده‎ 2»)1١570( برقم‎ »)۳٤۳ /٥( في الكبرى‎ 
.)59547”( أي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم‎ 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم (٤٠١۴)ء‏ 
والترمذي» برقم ,»)١574(‏ والنسائي» برقم »)55١١(‏ وأحمدء برقم 4)5094١1(‏ والترمذي» برقم 
(5570)» والحاكم في المستدرك (۲۱/۲)ء برقم (۲۱۸۵)ء والدارقطني »)۷٤/۳(‏ برقم (585)» 
والبيهقي في الكبرى (7571/0)» برقم »23١1494(‏ والطبراني في الأوسط »)٠١٤/۲(‏ برقم (١١٠٠)ء‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۹۸/۱). برقم (70701)» وعبد الرازق في مصنفه (۳۹/۸) برقم 
(1471). وأورده الزيلعي في نصب الراية (18/4) كل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء » انظر صحيح سنن النسائي . 

(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ولزمه». 


1 GD 


أو باعَه أو مات قبل العلم جاز العتقٌ والبيعٌ وعليه قيمَنّه ؛ لوجود الهّلاكِ حقيقةً بالموت 
وبالإعتاقٍ في المبيع فخرج البيع عن احتمال الإجازة فأك الفسادُ ف رمه ١‏ القيعة» ولو 
أعبَقّه بعدّما عَلِمٌ برأس المالٍ فعليه القَمَنُ؛ لأنّ إقدامّه على الإعتاق دَلِيلُ الإجازة» ولو 
عَتَقَّ بالقرابة قبل قبل العلم بِالثّمَنِ بعد القبْضٍ فعليه قيمَئُه ؛ لأنّه لا صُنْعَ له في القرابة فلم يوجذ 
كليل الإجازة فكان العتق بها بمنزلةٍ هَلاكِ العبدٍ قبل العلم وهناك تجبٌ القيمةٌ كذا ههنا. 

ركذا إذا بع الشيء بِرَفِْه أو رأ س ماله ولم يعلم المُشْتَري رَفْمَّه ورأسّ ماله فهو كما إذا 
باع شيئًا ببح (ده يازده) ” "ولم يعلم ما اشترى به. 

فلو قال بتُك قفا من هذه الصُبْرة» صح إن كان يرا من صُبْرَ مجهولاً لك هذه 
جَهالةٌ لا تُفْضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّ الصّبْرة الواحدة مُتَما مُتَمائِلةٌ القُمْرَانِ بخلاف الشَاةٍَ من 
القطيع وتوب من الأربعة؛ لأنْ بين شاةٍ وشا تَفاوُنًا فاِشًا وكذا بين َوْبٍ وتّوْبٍ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

ولو باع شيئًا بعشرة دراهمَ أو بعشرة دَنانيرَ وفي البِلَّدٍ قود مُحْيَلِفةٌ انصَرَفٌ إلى التَمْدِ 
الغالب؛ لأنَّ مُطْلَّقَ الاسم يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍ خُصوصًا إذا كان فيه صحّةٌ العقدٍ ون 
كان في البلَّدٍ تود غالِبةٌ فالبيعٌ فاسِدٌ؛ لأنّ الكَمَنَ مجهولٌ إذ البعضٌ ليس بأولى من 
البعضٍ وعلى هذا يُخرَج أصل أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ أن جملة القَمَنِ إذا كانت مجهولةً 
عند العقدٍ في بيع مُضافي إلى جملةٍ فالبيعٌ فاسِدٌ إل في القدرٍ الذي جَهالبه لا تُقُضي إلى 
المنازّعة . 1 

وجملة الكلام فيه: أن المبيع لا يَخْلو إِمّا أن كان من المثليّاتٍِ من المكيلات 
والموزوناتٍ والعدّديّاتٍ المُتَقارِبةٍ وإمًا أن يکود من غيرها من الذَّرْعيَاتِ والعدّديّاتِ 
المتفاوتة ولا يَخْلو إِمّا أن سَمَى جملة الكيْلٍ والوزْنٍ والعدَد والذَزْع في البيع وإمّا أن الم 

افا المكيلاث؛ فن لم يُسَمٌ جملتها بأنْ قال : بعْتُ منكٌ ”2 هذه ه الصّبْرةَ كل قفيز منها 
بدرهم لم يَجُزٍ البيع إلا في قَفِيزٍ منها بدرهم ويَلرَم البيع فيه عندٌ أبي حنيفة ولا يجوز في 


(1) في المخطوط : «ده بازده» . )١(‏ في المخطوط : «مثل». 


ةل سس لبجم 


الباقي إلا إذا عَلِمَ المُشْتَري جملة القُفْرَانٍ قبل الافيراتٍ بأنْ كالّها فلّه الخيارٌ إِنْ شاء أخذ 
کل تَفِيزٍ منها بدرهم وإنْ شاء ترك؛ وإنْ لم يعلم حتّى افتَرَقا عن المجلس تَقَرَرَ الفسادٌ 
وعند أبي يوسُفَ ومحمَڊ يمه ابيع في كل الصّبرةٍ كل فيز منها بدرهم سَواء عَلِمّ أولم 
يعلم . 

وعلى هذا الخلافٍ [إذا قال؛ کل گفیز منها بدرهِمَيْنِ أو كل ثلاث أقفِزة منها بثلاثة دراهم» 
وعلى هذا الخلاي] "© الوزة الذي لزاني ی او ت وبر الذّهَبٍ والفِضّةَء 
والعددي المتقارب كالجوز واللؤز إذا لم يسم جملتها. 

وان الذزعياث. فإن لم يُسَمْ جملة الذرْعانٍ بان قال بعْتٌ [۳/ ۷۸ب] منك هذا الوب أو 
هذه الأرض أو هذه الخشّبة كل راع منها بدره E,‏ 
رحمه الله إلا إذا عَلِمَ المُشْتَري جملة الذرْعانِ ف في المجلس فلّه الخيارٌ إِنْ شاء أخذ وإنْ 
E‏ اتقو العا اتوت ر يجوز ا 
في الكل ويَلْرَمُه ل راع منه بدرهي . 

وعلى هذا الخلا ف إذا قال؛ كل ذراعيْنِ بدرهمينِ أو كَل ثلاث أذ بثلائة دراهم . وعلى 
هذا الخلا العدَديّاتُ المُتَاوِةُ كالأغنام والعبيدٍ بن قال: : بعت منك هذا القطيعَ من 
الغتم كل شاةٍ منها بعشرة دراهمٌ ولم يُسَمٌ جملة الشّياه» وعلى هذا الخلاف الوز: ني الذي 
في تَبْعيضِه ضَرَرٌ كالمصوغ من الأواني والقُلْب ونحو ذلك . 

وَجْهُ قولهما في مسائلٍ الخلافٍ : أن جملة البيع معلومة وجملة الكَمَنِ مُمْكِنُ الؤصولٍ 
إلى العلم بالكل والون والعدّ الدع فكانت هذه ججهالةٌ نة رفي والإزالة ومع 
هذه الجهالة لا تمنّع صخة البيع كما إذا باع برو هذا الحجر دما ولأبي حنيفة 
ل ا مُفْضِية إلى المُنارَّعةٍ فتوجبٌُ فساد 
اسوك زد بع عيباني لا حك اتوضيالة اللدروكيالة لمق وتيا EN‏ 
فيز من الصَبرة بدرهم وجملة القُْانٍ ليست بمعلومةٍ حالةً العقلٍ فلا تكو جملة الم 
املو رور وكذ لك هذا في الموزونٍ والمعدودٍ والمذروع . 
وفولهما: يُمْكِنُ رَفْعُ هذه الجهالةٍ مُسَلَّمّ لكتها ثابتةٌ للحالٍ إلى أنْ رَه تَفِمَ » وعندّنا إذا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ارْتَمَعَتْ في المجلس يَنْقَلِبُ SS‏ 
العقدٍِء والبيعٌ ورن هذا الحجَر ها مَمْنعٌ على اسل أبي حنيفة رحمه الله وَإِنّما اختلف 
ا ای یو ی بان 
م مُفْضِيةٌ إلى 
المُنارّعة» وجهالة قفيز من صُبْرةٍ غيرُ مانِعةٍ مع الصّحَةٍ؛ٍ لأنّها لا فضي إلى المُنارّعة. 

ألاترَى لو اشترى قَفِيرًا من هذه الصبرة و بيدا جاز؟ فإذا تَعَذْرَ العمل بعُموم كل كلمةٍ (كُل) 
شرف إلى الخضرض» لال ك على ال اترو مب العا إذا ر امك 
بعُمويها أنّها ُصْرَفُ إلى الخُصوص عند إمكانٍ الصَّرْفٍ إليه بخلافي الأشياء المُتَفاوتةٍ؛ 
لان جَهالةَ شا من قطيع وذراع من تؤب جَهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ 

ألا تَوَى أن ب بيع ؤراع من تُب وشاقٍ من قطيع لا يجوز ابتداة فتَعذْرَ العمل بعُموم كلمة 
(كلَ) فقَسَدَ ابيع في الكُل؛ ولو قال: : يعت متك هذا القطيع من الغكم كل شائين بعِشْرينَ 
درهمًا فالبيعٌ فاسِدٌ في الكل بالإجماع . 

6 امسا ب یی باشعا کے زف مين ایرد ارت 
وبين المذروع والمكيلٍ والموزونٍ والمعدود '"' المُتقارب أن الواحدّ والاثنَيْنِ هناك على 
الاختلافٍ» وإذا عَلِمَ في المجلس واختارٌ البِيعَ يجورٌ بلا خلافٍ» وههنا لا يجوز في 
الاين بلا خلافي» وإِنْ عَلِمّ واختار البيع . 

ووخه الفرق: أنّ المانِعَ هناك جَهالة العَمَنِ وهي (مُحْتَمِلةٌ الارتتفاع والرّوال) ”" ثَمَةَ 
ET‏ 

لأنَ تمه كل واحدٍ منهما مجهول لا يُدْرَى كم هو . 

ولوقال: بعت منك هذه الصبرة 6 بماثة درهم كَل تي بدرهم ولم يْسَمْ جملة الصبْرةِ ولكئه 
0 » لم يكز هذافي الأصل وَذْكّرَ الطُحاوَيُ رحمه الله أنه يجورٌ وهو 

صَحيحٌ ؛ لأنَّ المانِعَ (جَهالة القمَن) ^ ولم ڌ توجّدْ حيثُ سَمّاها وصارث ميه جملة الّمَنِ 


جَوابٌ أبي حنيفة بين المثليّاتِ وغيرها من وجه حي 


بمنزلةٍ نَسْميةٍ جملة المبيع» ولوسَمّى جملة المبيع لجاز على ما تَذُكدُه ‏ كذا هذا. 
)١(‏ في المخطوط : «جاز» . (۲) في المخطوط : «العددي» . 
(؟) في المخطوط : «مرتفعة) . (:) في المخطوط : «جهله». 


(45) في المخطوط : «نذكر؛ . 


لورالي ار إن ع زط حي المج عر المت ادص الم وااو اوت 
والمعدودات» فأمًا إذا أسماها بأنْ قال : بعْتٌ منك هذه الصَّبّْرةَ على انها مائةُ كيز [كُلٌ 
َفِيزٍ بدرهم , أو قال على أنها مات فيز بمائة درهم سى لكل احا من لزانتن على 
حِدةٍ أو سَمّى للكُلٌ نَمَئَا واحدًا هما سوا فلا شّكَ في جَوازِ البيع؛ لأنَ جملة المبيع 
معلومةٌ وجملةٌ التَمَنِ معلومةٌ ثم إنْ وجَدّها كما سَمَى فالأمد ماض ولا خيار للمُشْمّري وإِنَّ 
وجَدَّها أرْيَدَ من مائة قَيزِ فالرّيادة لا تْسَلَمُ [۳/ 1۷۹] للمُشْتري بل ثُرَدُ إلى البائع ولا يكون 
للمُشْئَري إل قدرُ ما سَمَى وهو مائةٌ قفيز ولا خيار له وإِنْ وجَدّها أل من مائة قَفِيزٍ 
اى ا ا اعد ها ا ن ان وح جت اماد غا که 
وأصلٌ هذا أن الرّيادةً فيما لا ضَرّرَ في تَبْعِيضِه لا نَجْري مجرى الصَّفةٍ بل هي أصل فلا بُدَ 
وأنْ يُقابلّه القَمَنُء ولا تَمَنَّ للرّيادة فلا يدخل في البيع فكان ملك البائع فيّرَدُ إليه» 
eS‏ 
التَمَن حِصّةً التْفْصانٍ وإِنْ شاء ترك؛ لأنّ الصَمْقَة تَمَرَقَتْ عليه؛ لأنها ومَعَتْ على مائة قفيز 


ص 


و 


ولم تُسَلّمِ له فأوجَب خَلّلاً في الرّضا فيثْبْتُ له خيارٌ الثَرْكِ . 

وكذا ‏ الجوابٌ في الموزوناتٍ التي ليس في تَنْقيصِها ضَرَرٌ؛ لأنْ الرّيادةَ فيها لا 
تَجْرِي مجرّى الصّفةٍ بل هي أصلّ بنفسها وكذلك المعدوداتٌ المُتَقارِبةُ . 

وأمًا المذروعاتٍ من الوب والأرض والخشّب وغيرها فان سَمّى لجملة الذَرْعَانٍ متا 
واحدًا ولم يُسَمٌ لكل ؤراع منها على حِدةٍ بن قال : بغتٌ منك هذا التَوبٌ على أنه عشرةٌ 
أْْع بعشرة دراهمّ فالبيعٌ جائز ز؛ لان المبيعَ تمه معلومانٍ ثم إنْ وجَدّه معدل ما سَمَى زمه 
القَوبُ بعشرة دراه ولا خيارَ له» وإِنْ وجَدّه أحدّ عشرّ ذِراعًا فالرّيادةٌ سالِمةٌ للمُشْتَري» 
وإ وجَدَه عة أذْرُع لا يَطرَحٌ لأجلٍ النُقْصانٍ شيئًا من القَمَنِ وهو بالخيار : 

إن شاء أخذه بج بجميع الثَّمّنْ؛ وإِنّْ شاء ترك» فرق بينهما وبين المكيلاتِ والموزوناتِ 

التي لش في في يها 7" ضَرَّرٌ والعدّديّاتٍِ المُتَقَارِبةٍ 
٠‏ ووخه الفرق: أن زياد الذَرْع في الذَّرْعِيَاتِ جاريةٌ مجرّى الصَّفَةٍ كصِفةٍ الجؤدة والكتابة 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (۲) في المخطوط : «أي». 
(۳) في المخطوط : #تبعيضها . 


ETD, aM 
والخياطة ونحوها والثَّمَنُ يُقابل الأصلّ لا الصَّفة؛ والدَليل على أنّها جاريةً مجرّى الصّفة‎ 
أن وجودها يوب جوْدة في البافي وذّوائها يَسْلْبُ صِفةٌ الجؤدة ويوجبٌ الرّداءة فلح‎ 
الرّيادةٌ بالجؤدة والتُمْصانٌ بالدّداءة * كما والجؤدةٌ والرّداءةٌ صِفةٌ» والصفة د ترذ على الأصل‎ 
دون الصفةء + إن أ ا ذلك ينا لرن لكر يها نابل فافع دقان زا جار عا‎ 
اشتراه رَديئًا فإذا هو جيذ كما إذا اغ شترى عبدًا على آنه ليس بكاتّبٍ أو ليس باط فَْجَدَه‎ 
كاتبًا أو خَيَاطًا أو اشتر شترى عبدًا على أنه عو فوّجَدَه سّليمَ اين أو اشترى جارية على انها‎ 
. يب فوَجَدَها بكرًا؛ تُسَلَمُ له ولا خيارٌ للبائع كذا هذا‎ 

وإذا تمص صار كأنّه اشئّراه على أنّه بيد فْوَجَدَه رَديئًا أو ا* شترى عبدًا على أنّه كاتيّبٌ أو 
حار أو صَحیځ العيْئيْنِ فوّجَدَّه غير كاتبٍ ولا حَبَازٍ (ولا صَحيحٌ العيْيْنِ) ”أو اشترى 
جارية على أنّها بكر فوَجَدَها تيا ؛ لا يَطرَحٌ شيئًا من القَمَن [و] © يبت له الخيارُ كذا 
ها بخلاف المكيلاتٍ والموزوناتٍ التي لا ضَرَرَ فيها إذا تقَضَتْ والمعدودات المُتَقارِةٍ؛ 
لأنّ الرّيادةَ فيها غ غير مُلْحقةٍ بالأوصافٍ؛ لأنها أصل بنفسها حقيقةً . والعمّلٌ بالحقيقة 
واجبٌ ما أمكَنَ إلا انها َلْحِّتْ بالصَفة في المذروعاتٍ ونحرها؛ لأنّ وجودها يوجِبُ 
الجؤدة والكمال للباقي وراه وجب الصا والرداءة له» وهذا المعنى ههنا ميم م 
فبقِيتْ أصلاً بنفسها حقيقة إن سَمَى لکل راع منھا تما على جد بان قال: بعت 
منك هذا الوب على آله عشرة دوع كَل ذراع بدرهم فالبيعٌ جائرٌ لما قُلناء ثم إن وجَده 
مغل ما سی فالأمرُ ماض ولزقه الوب كُل راع بدرهم وإن يده أحدَ عشر راا فهو 
بالخيار : : إن شاء أخذ كله بأحد عشرّ درهمّاء ون شاء ترك ون وده شع أذْوْعٍ فهو 
بالخيارٍ: إن شاء طرّحَ - GT‏ ره ا 
ترك ؛ لتَرُقٍ الصٌّفْقَةٍ عليه . 

وهذا يُشكل على الأصلي الذي ذُكَرْنا أن زياد الذّْع في المذروعاتٍ تَجْرِي مجرّى 
الصفة لها؛ ؛ لان لمن يُقَابلُ الأصلّ دود الوصف فيبمي أن تكو الزيادةُ سايمة للمُشْمَري 
ولا خيارَ له ولا يَطَرَ خ لأجلٍ النّفْصانٍ شيئًا كما في الفصل الأوّلٍ؛ ؛ لأ القَمَنَ يقابل الأصلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «وأعور». () زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط: «لم يسم». (1) ليت في المخطوط: 
(9) في المطبوع : «وأخذه» . 


دون الصّفَةٍ بمنزلة زيادةٍ الجؤدةٍ ونُقَّصانِ الرّداءة على ما ذَكَرْنا . 

وحَلّ هذا الإشكال أن الذَرْعَ في المذروعاتِ إِنّما يَجْري مجرّى الصّفَةٍ على الإطلاقي 
إذا لم يُقْرِدْ ؟ کل ذراع بتَمَنِ على جِدةٍ . 

فأما إذا افر به فلا يجري مجرى الصّفةٍ مُطْلَقَا بل يكونٌ أصلا من وجو وصِفَةٌ من وجد: 

فمن حيتٌ إِنَّ التَبْعيضٌ فيها يوجبٌ ["/ 4لاب] تعييبٌ الباقي؛ كانت الرّيادة صِفَة 
بمنزلة صِفة الجؤدة» ومن حي إِنّه سَمَى لكل راع ثَمَنَا على جدةٍ؛ كان كل ذراع معقودًا 
عليه فكانت الرّيادةٌ أصلاً من وجو صِفةَ من وجو : 

فمن حيثٌ إِنّها صِفَةٌ كانت للمُشْتَري ؛ لأنّ القَمنَ يقابل الأصلّ لا الصَّفَةَ وإنّما يدخل 
في البيع تَبَعا على ما بِيّنًا. 

ومن حيتٌ إنْها أصلٌ لا يُسَلَمُ له إلا بزيادة من اعتيارًا للجهمينِ جميعًا بقدر الإمكان فله 
الخيارٌ في أخذٍ ارياد وتّركها؛ لأنّه لو لَرِمَه الأخذّء لا مَحالة يَلْرَمّهِ زيادةُ تَمَنِ؛ لم يكن 
ُزومُها ظاهرًا عند العقدٍ واخبّلٌ رضاه فوّجَبَ الخيارٌ وفي الُقْصِانٍ ”" إِنْ شاء طرَّحَ قدرٌ 
النّمْصانٍ وأخذ الباقيّ اعتِبارًا لجهة الأصالة وإِنْ شاء ترك ؛ ؛ لأنّْ الصّمْقة تَمَرَقَتْ عليه 
اتاد E E‏ 
إذا كانت دود راع لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواياتٍ "7" 

وور في غير رواية الأصول اختلافٌ أقاويلٍ أصحابنا القلائة ثة في كيّفيّةٍ الخيارٍ فيه : 

فأبو حنيفةً ومحمّدٌ رحمهما الله فرّقا بين الرّيادة والتُمْصانٍ غير أنَّ با خف جعل زياد 
نصف ذراع بمنزلة زيادة ؤراع كامِلٍ فقال: : إن شاء أخذه بأحدّ عشرّ درهمًا وإِنْ شاء ترك» 
وجعل تُفْصانَ نصف ذراع كلا تمصا لكنْ جعل له الخيارٌ فقال : إن شاء أخذه بعشرةٍ 
دراه ون شاء ترك ولا يَطرَحُ من القَمَِ شيتا لأجل التُقْصانِ ومحمّدٌ جعل على القلّب من 
ذلك فجعل زيادةً نصفف ذراع كلا زيادة فقال اراغد الستتى يجو E‏ 
وجعل فصان نص ذراع كتَفْصانٍ راع كال وقال انع ا ' بتِسْعَةٍ دراهم» وَإِنْ 

شاء ترك . 


)١(‏ في المخطوط : «الخيار؟ . (؟) في المخطوط: «الرواية». 


(۳) في المطبوع: «أخذه؛ . 


® ص اناه لصت ...> 


وأمّا أبو يوسّفٌ رحمه الله فسَوَى بين الزيادة والتفْصانِ فقال في زيادة نصف ؤراع: . 
يَُادُ على الثَمَنِ نصف درهم وله الخيارٌ: إن شاء أخذه بعشرة دراهمَ ونصفي» وإ شاء 
ترك . 

وقال في نقصابٍ نصف ذراعٍ يَنْقْصُ من القَمَنِ نصفّ درهم وله الخياد : إن شاء أخذه 
بتِسْعَةَ دراهم ونصفيء وإِنْ شاء ترك . 

والقياس ما قاله أبو يوسّفَ وهو اعبار الجزءٍ ء بالكل إلا أتهما كاتهما استخسنالتعائلٍ 
الاس ؛ ؛ فجعل أبو حنيفة زيادةً نص راع بمنزلة [زيادة] ١‏ 'ذراع تام وُقْصانَ نصني 
ذراعٍ كلا نقْصانَ؛ لان الئاس في العاداتٍ في بياعاتهم وأشرييهم لا يدود فصان نص 
ذراع نُقْصاًا بل يحوت ذراعًا تامّاء فى الأمرّ في ذلك على تَعامُلٍ الاس وجعل محم 
الأمرَ في ذلك على القلب من ذلك لما أنّ الباعة يُسايِحونٌَ في زياد نصف على القدر 
المُسَمَى في البيع عادةٌ ولا يدوه زيادة؛ فكانت تلك الزيادةتُْحقة بالعدّم عادةٌ كله لم 
ل لد ديا ؟ فتوَكنا 
القياس بِتَعامُلٍ التّاس» ويجوز أن یکو اختلافٌ جُوابهما لاختلافِ عاداتِ الئاس والله 
سبحانه وتعالى أَعلّمُ . 

وعلى هذا جميع المذروعات من الأرض والخشّب وغيرهما آنه إن لم ر سم لکل فراع 
ثَمَنَا أن قال: :بشت ملك هذه الأرض على أنها أل فرع لب درهي فاليم جائز: ؛ لما فلا 
َم إن وجَدها مث ما سی فالآمُ ماض ويره الأرض كل فراع بدرهم إن وجتها اب 
لزه املك ولا يا وذ وه لمن فهر الخيارإذشاء انما يجمي قن وا 
شاء ترك لما درن أذ زيادة الع في الدرْعيَاتٍ جارية مجرّى الصّفاتٍ وَالثّمَنٌُ يقابل 
الأصل دود الصّفةٍ وإ سَمَى لكل ؤراع تَمَنَا على جدة بن قال : عاسم 
جائرٌ لما ذَكَرْنا ُ ٿم إِنْ وجَدها مثل ماس سَمَى فالأمرُ ماضء وإِنْ وججدّها أزْيَدَ فهو بالخيار : إن 
شاء أخذ الرّيادة بتَمَيْهاء وإنْ شاء ترك ؛ ا 

وإن وجدَه أنْقَصّ سط حِصَّئُهِ من القَمَنِ وله الخيا” لَه رق الصَّفْقَةٍ على ما ذَكَرْنا فى 
لشوب وعلى هذا الخشّبٌُ وغيره من الذَرْعيَاتِ وعلى هذا الموزوناث التي في تنميضها 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


< کبس س( 
ضَرَرٌ بان قال : بعْثٌ منك هذه السّبيكة من الذّهَب على أنّها مِثّقالانٍ بكذا فالبيعٌ جائرٌ ثم إن 
جد على ما سَمّى فالأمرٌ ماض وإِنْ وجَدّه أرْيَدَ أو أنْقَص فهو على التفصيل الذي ذَكَرْنا 
في الذرْعيَاتِ . ٤‏ 

وعلى هذا إذا باع مَصوعًا من تُحاس أو صَفْرٍ أو ما أشبَةَ ذلك على أنّ فيه كذا مَنَا ۳1/ 
] بكذا درهمًا فوّجَدّه أكثّرَ أو أقَل فهو على التفصيل الذي ذَكَرْنا؛ لأ الوزنَ في مثله 
يكو مُلْحمًا بالصَفة بمنزلة الدع في الدْعيَاتٍ؛ لأن تبِيضَه يوجبُ تعييب الباقي وهذا 
حَدٌ الصّفَةٍ في هذا الباب . 

ولو باع مصوعًا من الفِضّةٍ على أن ونه مال بعشرة دنانيرَ ولم يُسَمْ لكل عشرة ثَّمَنَا على 
جدةٍ بان قال: بعشرة دَنانيرَ ولم يقل : كَل ون عشرة بدينارٍ وتقابضا واه فْتَرَقا؛ فالبيعٌ جائرٌ 
َم إنْ وده على ما سَمَى؛ فالأمرُ ماض ولا خيارَ وإ وجَدَه أزْيَدَ بان كان مائتيٰ درهم 
مناد فالكلٌ للمُشْتَرِي بعشرة دانير ولا زا في التَمَنِ شيء؛ لان الريادةَ فيه بمنزلةٍ الصّفةٍ 
والصّفاتٌ المحضةٌ لا يُقابلّها النّمَنُء وإِنْ وجَدَه تَسْعِينَ أو تّمانِينَ فهو بالخيارٍ على ما 
كنا ون سَمَى لکل . عشرو تَمََا على جدة بن قال: بحت نك على أن وزتههانة بعكيرة 
دنانيرَ» كَل وزْنِ عشرةٍ بدينار وتقاَضا فالبيعٌ جائر» ؛ ثم إن وجه على ما سَمَى فالأمرٌ ماض 
ولا خيارٌ. 

وإِنْ وجَدَ وزُنّهِ أَزْيَدَ بان كان مائة وخحمسينَ ؛ نُظِرَ في ذلك إن عَلِمَ ذلك قبل التَمَرُق فلّه 
الخيارٌ: إِنْ شاء زاد في الثَّمَن خمسة دنانيرَ وأخذ كُلّه بخمسة عشرّ دينارًاء وإِنُ شاء ترك + 
لان ساضات الفجلس لها شك سا اة 

وإ عَلِمَ بعد التمرقِ بَطَلَ البيُ في ثُلْثِ المصوغ لانهدام التقايْضٍ فيه وله الخيارٌ في 
الباقي اا ا لأنَ الشركة في 
الأعيانٍ عَيْبٌ 

وإِنْ (وجَدَ وزته) ”"“ خحمسينَّ وعَلِمَ ذلك قبل التَمَوْقِ أو بعدّه فلّه الخيارٌ: إِنْ شاء رَذه» 
٠‏ وَإنْ شاء رَضِيَ به واستَرَدٌ من القَمَنِ خمسة دانير وكذلك لو باع مَصوعًا من ذَّهَبٍ بدراهم 
فهو على هذا التفصيل . 

)١(‏ في المخطوط: «وجده». 


@ 2 نات ع 


ولو باع مَصوعًا من الفِضَّةٍ بجنْسِها أو باع مَصوعًا من الذَعَب بجِئْسِه مثلّ ونه على أنّ 
ذل مائة بمائٍ ثم وجَدّه ريد مما سَمَى فان عَلِمَ بالزيادٍ قبل التمَدق؛ فلّه الخيارٌ: إن شاء 
زا في القمَنٍ قد ورْنٍ الريادةٍ وأخذ الكل وإ شاء ترك؛ لأنّ المجلس له حُكمُ حالة 
العقدٍ. 

إن عَلِمَ بها بعد التَمَرُقِ بَطْلَ البيعٌ في اليادة؛ لأنّ التَقايْض شرطٌ بقاء الصَّرْفٍ على 
ا ا ل ل 
بحِضّيِه من القَمَنِ واستَرَد فصل القَمَنْء وإِنْ شاء رَد الكل واسيَرّدٌ ‏ جميعَ النَمَنِْء سَواءٌ سَمَى 
الجمل أ تى لكل ون رهما درهتاء لان عن احا الو والجسي لايجوة اليم لا 
سَواءً بسّواء فصار كأنّه سَمَّى ذلك وإ لم يُسَمٌ حقيقة إلا الجملةً . 

بسحي يا م و ل 
الغتم على تھا ماثة شا بكذا فإ وجَدَه على ما سَمَى ؛ فالبيمٌ جائرٌ ون وجدَه أَزْيَدَ فالبيع 
فاد في الكل سرا دک لكر ار اها فال: قت اتات اتيك ع لتم علي 
آتھا مائة شاق بألفٍ درهم أو ذَكَرَ لكل شاو فيها نَمَئا على جدةٍ بأن قال : كَل شاةٍ بعشرة 
دراه ؛ ؛ لن كَل شاق أصل في كونها معقوةًا عليها والزيادةُ لم تدخل تحت العقل؛ لأنه لا 
يُقابلُها تَمَنْ؛ فلم تَكُنْ مَبِيعةً وهي مجهولةٌ فكان الباقي مجهولاً ضَرورةً بجهالة الرّيادة 
فيصيرٌ بائعًا ماثةٌ شاو من مائةٍ شا وواحدة فكان المبيعٌ مجهولاً» وجَهالةُ المبيع تممُ صححة 
البيع سَمَّى له تَمَنَا أو لم يُسَمٌء وإ وجدَه أقَلَ مِمَاسَمّى: فان [كان] لم يُسَمٌ لكُلَّ 
اوا فاليم و القن ديرك ؛ لأنّه يَحْتاجُ إلى طرح ثَمَنِ شاو واحدةٍ 
من جملة القمَنِ المُسَمَى وهو مجهول التَفاوّتِ فاش بين شا وشا فصار تمن الباقي 
مجهولاً ضَرورةً جَهالةٍ حِصّةٍ الشَاة التاقصة . 

واف سى لكر و اعدا منها ثَمَنَا على جدة؛ فالبيعٌ جائرٌ بحِصَّةٍ الباقي منها؛ لأنّ حِصَّبَه 
ر ر ی ی و ی 
مذهبُهما " فاأمًا عندَ أبي حنيفةً عليه الرّحمةٌ فالبيع فاسِدٌ في الكل بناءً على أنّ المذهبَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «مذهبنا». 


1 سسمن ‏ كا مووي 
عندّه أن الصَفْقة إذا أُضيفَتْ إلى ما يحتملٌ العقدَ وإلى ما لا يحتملّه؛ فالفسادٌ يَشِيمُ في 
الكل وأكثَرُ أصحابنا على أنّ هذا بلا خلافٍ وهكذا ذُكِرَ في الأصل ولم يُذْكَرٍ الخلاث 
وهو الصحيح ؛ ؛ لأنَ العقدّ المُضافٌ إلى موجودٍ يجو أن يَفْسّدَ لمعئّى يوب الفساد ثُمَ 
يتعَدّى الفسادٌ إلى غيره . 

وأمًا المعدومٌ فلا يحتمل العقدّ أصلاً؛ لأنّه ليس بشيء فلا يوصَفُ العقدٌ المُضافٌ إليه 
بالفساد ۳1/ ١۸ب]‏ ليتعَدّى إلى غيره» بل لم صح الإضافةٌ إليه فيبْمًى مُضافًا إلى الموجود 
فيصم لكنْ للمُشْتري الخيارٌ إن شاء أخذ الباقي بما سَمّى من القَمَنِ ون شاء ترك لتَمَوُقٍ 
الصّفْقَةِ عليه . 

E‏ ولو يال ل 
انها مائة شاة كل شائيْنِ منها بِشْرِينَ درهمًا فالبيمُ فاب وان ود على دا تت لان 
ثَمَنَ كَل واحدة من الشَائَيْنِ مجهول ؛ لساك الف ا 
ضَمّ شاقٍ أخرى إليها ولا يعلّمُ أيَهَ شاقٍ يضم إليها لِيعلّمَ حِصّتَها؛ لأنّه إِنْ صم إليها أردّأ منها 
كانت حِصّنْها أكثّرٌ وإِنْ َم إليها أجوّدَ منها كانت حِصّنّها أقَلَ لذلك فسَّدَ ابيع واللّه 
سبحانه وتعالى أعلْمُ . 

وعلى هذا يُخَرَجُ قول أبي حنيفةً رحمه الله فيمَنْ باع عشرةً أذْرْعِ من [مائة ؤراع] ٠"‏ 
من هذه الدَارٍ أو من هذا الحمّام أو من هذه الأرض أن ابيع فاسِدٌ . 

وقال: انو يو سف و محمد خا 

ولو باع عشرة أسهم من مائة سَهُمِ ؛ جاز بالإجماع والكلامٌ فيه يرجح إلى معرفةٍ معنى 
الذراع فقالا : إله اسم في العُرْفٍ للسَهُم الشائع ولو باع عشرة أسهم من مائة سهم من هذه 
الأشياء؛ جاز فكذا هذا. 

و سمه ا ا و ر 
ذراعا مَجارًا إطلاقا لاسم الفعلٍ على المفعولِ فكان بي عشرة أْوعٍ من دار "' معناة : بيع 

قدرٍ عشرة رع ما جل الداع الحقيقي؛ لاه لا جل إلا مَحَلا معنا فكان المبيعٌ قدر 
عشرة أذْرُع مُعَيَنٌ من الدّارٍ وهو الذي يَحِلّه الذّراعُ الحقيقئُ وذلك مجهولٌ في نفسه قبل 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «مائة ذراع؟. 


9 بسب حم بدائع الصنائع 1 > 
الحُلولٍ فكان المبيعٌ مجهولاً جَهالةَ مُفْضْيةٌ إلى المُنارَعةٍ فيوجبٌ فسادً البيع بخلافٍ 
السَهُم ؛ لأنه اسمٌ للشائع وهو جزءٌ معلومٌ من الثُْثِ والرُبُع والعُشْرٍ ونحو ذلك» فبيعٌ 

عشرة أسهم من مائو سَهْمٍ من الدَارٍ هو بِيمُ عشرة أجزاء من مائة جزء منها وهو [بيع] ”© 
عُشرهاء فقد باع جزءًا معلومًا منها فيجورٌ بخلا الذّراعٍ فإنّ قدرٌ عشرة أذرْعٍ لا يصيرٌ 
معلومًا إلا بالحُلولٍ على ما مر فقبله يكونٌ مجهولاً فكان اميم مجهولاً فلم يصح فوَضَحٌ 
الفرق بينهما لأبي حنيفة . 
. وَعلى هذا يُخَرَجٍ ضَرْبَةٌ الغائص وهو أن يقول الغائص للتَاجِرٍ : أغوصٌ لَك غَوْصةً فما 
أخرّجْته فهو لَك بكذا وهو فاسِدٌ؛ لأنّ المبيمَ "“ مجهول . 

وقد رُوِيَ أن رسول الله َه نَهَى عن ضَرْبَةٍ الغائص ”"» وعلى هذا يُخَرَجٌ أجناس هذه 
المسائلٍ وبيع رَقَبٍَ الطريقي وجِبتّه مُنْمَرِدَا جائزٌ وبِيعٌ مسيل الماء وهبته منْمَرِدا فاسِدٌ. 

ووخه الفرق: أن الطريقٌ معلومٌ اطول والعرْض ؛ فكان المبيعٌ معلومًا فجاز بيعٌُه بخلافٍ 
المسيل فإله مجهول القدر ؛ لأنّ القدرٌ الذي يَشْمَلُ الماء من التهر غيرُ معلوم ؛ فكان المبيعٌ 
مجهولا فلم يجز 

وأمّا العلمُ بأوصافي المبيع والثَّمّنِ فهل هو شرط لصحَةٍ البيع بعد العلم بالذّاتِ 
والجهْلُ بها هل هو مانِعٌ من الصّحْةٍ؟ ٤‏ 

قال اصحابنا: ليس بشرط لصح والجلُ بها ليس بمائِع من الصّحَةٍ لكته شرط الوم 
فيص بِيمُ ما لم رَه المُشْتَري لكنّه لا يلرم ”*) وعندَ الشَافعيّ رحمه الله كونٌ المبيع معلومَ 
الذّاتِ والصَّفَةٍ من شرائط الصّحَةٍ حتّى لا يجورٌ بيع ما لم يَرّه المُشْتّري عنده ”” . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «البيع». 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب: التجارات» باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 

وضروعهاء برقم 2)5١95(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر ضعيف سنن ابن ماجه . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۲/ ١۸١‏ ۸۲)» طريقة الخلاف في الفقه (ص ۳۲۰- 07575 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ۰۲۹٤۲‏ 594)غ؛ فتح القدير مع الهداية (5/ 80 - ٠‏ ) البناية مع 

.)١157-115/9 الهداية‎ 

ا ع : إذا باع مالم يره المشتري ك: بعتك ما في البيت» فالبيع فاسد. انظر: الأم (۳/۳)ء 
مختصر المزني (ص 2075 المهذب مع المجموع (۲۹۰-۲۸۸/۹١٠٠۴٠٠٠۳)ء‏ حلية العلماء (4/ 46- 

.)١1ه8‎ «10 5 ء٠٤٠١‎ /۸( فتح العزيز‎ 4٠ 


م كتب لبيي_ _> هت 


وخجة فوله: أن جهالة الذّاتِ ِنْما مَتَعَتْ صحّة العقدٍ لإفضائها إلى المُنارَّعةٍ ؛ لأنّ الأعيانٌ 
تختَلِفٌ رَعَباثُ الاس فيها لاختلاف ماليّيها فالبائع ئعٌ إذا سَلَّمَ ْنا فمن الجائز أنْ يَطْلْبَ 
شري يئا أحرى أجوة متها باس الأولى فيتداّمان وجهالة الوصني مضي إلى 
المشارعة ”" ا ؛ لان الغائبَ عن المجلس إذا أخضّره البائ فمن الجائز أذ يقول 
الى : هذا ليس عَيْنَ '" المبيع» » بل مثلّه من جِنْسِه» فيقعانٍ في المُنارّعة يسبب عَدَم 
اديت ولا ذم اريو يو چب تمن الغرر في الي » وتقى رسو الله عن بي ف 
غَرَرٌ '" وبيانٌ تَمَكُنٍ الغرَرٍ أ ن الغرّرَ هو الخطرٌ وفي هذا البيع خَطرٌ من وجوو: 

احذها: في أصل المعقودٍ عليه . 

والثانيه في وصفه ؛ لأ ليل الوجود إذا كان غاتبًا هو الخبّرُء وحَبَرُ الواحدٍ يحتملٌ 
الصَّدْقَ والكذِب فيترَدَدُ دَدُ المعقودٌ عليه بأصلِه ووّصفيه بين الوجود والعدم . 

والثَالِتُ: :في وجود الَسْلِمٍ وقتَ وجوبه؛ لان وق الوجوب وقث تقد الم وقد يِتَفِقٌ 
انفد وقد لايق» ولغ من ]1١/51‏ وجو واحږ يكفي ساد الق فكيف من وجو 


وروي عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لاتبغ ماليس عندّك» “ وعند كلمةٌ 

حَضرة والغيبة ثنافيهاء والخلافٌ في البيع والشّراءٍ خلافٌ واحدٌ. 

ولناعمومات البيع من غيرٍ فصل ونصٌ خاص وهو ما رُوِيَ عن التّبيّ عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «مَنِ اشترى شیئًا لم يَرّه فهو بالخیار إذا رآه» ‏ ولا خيار شرعًا إلا في بيع 
مشروع ولأ ركن ابيع صَدَرَ من أهله مُضافًا إلى محل هو حاص مله فيصحٌ كشراء 
المرئيّ ؛ ؛ وهذا لان وجوة التَصَرُفِ حقيقة بوجود رُكنِه. ووجودٌه شرعًا لصدوره من أهلِه 
وځلولِه في مَحَلّه. 

وقوله؛ ججهالة الوص تُْضي إلى المُنارّعةٍ متو ؛ لأله صَدَقَه في حَبّرِهِ حيثٌ اشئّر تراه 
٠‏ فالظاهرٌ آنه لا يُكدَبُه ودَعْوَى الغرَرٍ مَمْنوعةٌ فإنَ الغرّرَ هو الخطرٌ الذي استَوَى فيه طرَفُ 


() في المخطوط : «التنازع». () في المخطوط : «غير). 

(6) مييق ترج (4) سبق تخريجه . 

(5) حديث مرسل : : أخرجه البيهقي في الكبرى (518/5), برقم (۸ © واد بن أبي شيبة في مصنفه 
(578/4) عن الحسن مرسلا. وللحديث شاهد بمعنى مشابه في الصحيح . 


يبلح باع الصتقع ج1 
الوجودٍ والعدّم بمنزلة الك وههنا تَرَجَحَ جانِبُ الوجودٍ على جاب العدّم بالخبّر 
راجح (صِدْقُه على كذزبه) ”"©؛ فلم يكن فيه غَرَرٌ على آنا إن سَلَّمْنا أن الغرّرَ اسم لمُطْلَقٍ 
الخطر لكن لم ُلثم : إن كل غَرَرِ يُفْسِدُ العقدَ. 

وأا الحديث؛ فيحتمل أن يكو الغرّرُ هو الخطرٌ ويحتمل أن يكون من الغرّديع .. 7 فلا 
يكونُ حُجَةٌ مع الاحتمال أو تَحِله على الغرّرٍ في صلب العقدٍ بالتعليتي بشرط أو بالا ضافة 
إلى وقتٍ عَمَّلاً باللائل كلها . 

واا الحديث الثاني: فيحتمل أن يكو المُرادُ منه بيعُ ما ليس بِمَمْلوكِ له عن نفيه لا 
بطريتي التيابةٍ عن مالك أو بيع شيءٍ سباح على ان يَسْتَوْليَ عليه فيملكه فيْسَلْمَهِ وهذا يوافِقٌ 
ما روي عن رسول الله كله أنه قال : ب السك في الماء ور 7" . 

ع o‏ باع شيئًا لم يره البائع أنّه يجوز ر عندناء وعلده لا يجوز وإذا جاز 
عندّنا فهل يَنْبّت الخيارٌ للبائع؟ فعن أبي حنيفة رِوايَّانٍ نَذّكَرُ ذلك في موضعه إن شاء اللّه 
هال 

وَعلى هذا الخلا شراءٌ الأعمّى وبيعٌه جائرٌ عندنا 47 . 

وقال الشافمي: إذا ول أعمّى لا بجو بیځه وشراؤه» وإ كان بُصيرًا فرأى الشّيء ثم 
عَميَ فاشتّراه جاز وما قاله مُخَالِفٌ للحَديثِ والإجماع © 

افا الأؤلُ: فإنّه رُوِيَ عن سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أن النّبيَ عليه الصلاة والسلام حين 
قال لحِبَّانَ بن مُنْقِذ: «إذا بِايَمَثْ ففُل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلائة أيَام؛ "2 وكان حَبَانُ 
ضَريرًا. 

)١(‏ في المخطوط : «على صدقه كذبه». (۲) في المخطوط : «المغرور». 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمدء كك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وعلته الانقطاع . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 87)» فتح القدير مع الهداية (۷/ ۱۳۲٠ء‏ 2217 مجمع 
الأغہر (؟/ ۳۳ء 5*)» الدر المختار (5/ .)۷١ ۷٠١‏ 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية : قال الشافعي : إن كان أكمه لم يمز بيعه وإن عمي بعدما أبصرء جاز عقده 
على ما كان رآه. انظر : المهذب مع المجموع يي (eT‏ حلية العلماء /٤(‏ ۹۷ء ۹۸)ء» مغني 
المحتاج (۲/ 4071١‏ نباية المحتاج E‏ ۳( 


(1) أخرجه البخاري» كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب : ما ينهى عن إضاعة 
الالء برقم (5970 غ7 ومسلمء برقم «(\orT)‏ وأبو داود» برقم »)۳٣۰۰(‏ والنسائي› c(EEAE)‏ من 


<( سس ہہ 7 


واما الإجماغ: فإِنّ العْمْيانَ في كَل ّما من لَدُنُ رسول الله كل لم يُمْتَعوا من بياعاتهم 
وأشريّتِهم بل بايّعوا في سائر الأعصارٍ من غير إِنْكارٍ وإذا جاز شراؤٌه وبيعه فلّه الخيارٌ فيما 
اشترى ولا خيارَ له فيما باع في أصَّحٌ الرّوايتيْنِ كالبصير ثم بماذا يَسْقُطٌ خيازه؟ نَذْكُرْهِ في 
موضعه . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا اشترى شيئًا مُعَيْبّا في الأرضٍ كالجرَّرٍ والبِصَلٍ وَالفُجْلٍ ونحوها 
أله يجورٌ عندّنا “» وعندّه لا يجورٌُ وُت له الخيارٌ إذا قَلَّعَهء وعنده لا يجوز أصلا 20 

وأمّا بيان ما يَحْصّل به به العلمٌ بالمبيع والقَمَنِ ف فقول : العلمٌ بالمبيع لا يَحْصلُ إلا 
بالإشارة إليه ؛ لأنّ التعيين لا يَحْصلُ إلا بها إلا | إذا كان دَيْنَا كالمُسْلَمٍ فيه فيصل العلم به 
اة ؛ والعلمٌ بالقَمَنِ لا يَحْصُل إلا بالتشمية ال ار 
جس المُشار إليه ونوعه وصِفته وقدره على ما يُعْرَفٌ في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى غير 
المبيعَ إنْ كان ا 
بصي معر نا لالاضارة إلى اميل والأن البيع أكنها لا نه يُفْرَدُ بِعِلَّةِ على حِدوَء لا مرد بشرط 
على حِدةٍ إذ إذلو أَفْرد؛ لانقَلَبَ أصلا وهذا قَلْبّ الحقيقة. 

وبِيانٌ ذلك في مسائل: 

إذا باعَ جاريةً حايلاً من غيرٍ مولاها أو بَهيمةً حايلاً؛ دخل الحمْل في البيع تَا للم 
ل تر 

بنفس البيع ولا يدخل الرْرْعٌ والثَمَرُ إلا بقَينةٍ. 

0 أن المبِيمَ لا يَحْلو من أن يکود أرضًا أو كرْمًا أو دارًا أو 

أو بيتاء كَل ذلك لا يَخُلو: 

ما إن ُ لم يَذْكْرْ في بيه الحُقوقٌ ولا المرافِق ولا ذَكَرَ كَل ليل وكثيرٍ منهاء وإما إن ذَكَرَ 
شيئًا شيئًا من ذلك فإِنْ كان المبيعٌُ أرضًا ولم يَذْكُرْ شيئًا من القرائن ؟ دخل ما فيها من الأبنية 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 87). 


(۲) في بيان مذهب الشافعية : إذا باع ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد» ولم يجز بيعه في قشره» 
مثل الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى . انظر : المزني (ص ».)8١‏ المهذب (۳۷۳/۱). 


@ ر ابذاك قصلت ع 
والأشجارٍ ولم يدخل الرّرْعٌ والثّمارُ عندَ عامَة العلماء ”“. 

وهال مالك رحمه الله: يُمارٌ سائرٍ الأشجارٍ كذلك وكذلك 8١/51‏ ب] كَمَرُ التَخْل إذا أي 
فأمًا إذا لم يُوَبَدْ؛ِ يدخل ”" . ۰ ۰ 
واحتّجٌ بما رُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ باع خلا قد أَبْرَتْ فَمَرَتُها 
بائع إلا أن يشترطها المُبْتاعُ» 7" قَيَدَ فيد عليه الصلاة والسلام ملك البائع في التَمَرة بوص 
التأبير ولو لم يكن یناف الشكه ؛ لم يكن للتَقْيِيدٍ فائدةٌ. 

.ولنا ما روي عن محمَّدٍ رحمه الله في كتاب الشَّفْعَةٍ عن رسول اللّه يله أله قال: «مَن 
اشترى أرضًا فيها تَخْل فالَمَرة للبائع إلا أن به يشترطها المُبْتَامٌ» جمل عليه الصلاة واللام 
القرة للبائع مُطْلنًا عن وصفٍ وشرطٍ فدَلَ أن الحُكمَ لا يختلِف بالتّأبِيرٍ وعَدَمِه ولأنّ 
النَخُلَ اسمٌ لذاتٍ الشَجَرةٍ فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدق ولهذا لم يدخل ثمار سائر 
الأشجارٍ ولا حُجَةَ له فيما رُوِيَ ؛ لان تقييدَ الحُكم بوَصف لا يذل على على أن الحكمّ في غير 
الموصوف بخلافه » بل يكونُ الحُكمٌ فيه مسکوتا موقوثًا على قيام الدَليلٍ وقد قام؛ وهو ما 
رونا ولا يُحمَل المُطْلَقُ على المَُيدِ عندّنا؛ لما فيه من صرب النُصوصٍ بعضّها في بعض 
وهذا لا تجوز لما عرف فى أصول الفقه. 

ركذلك إِنْ كان كمًا يدخل في بيعِه ما فيه من الرراعة والعرائشش ش والحوائط من غير ذكرٍ 


قَرِينةٍ» ولا تدخل الفواكه والبقول والأصلٌ الما ق ار ر وما برقن 
فيها أو ركب لا للبقاء بل لوقت معلوم لا يدخلُء وكذا يدخل الطريقٌ إلى الطريت الأعظّم 
والطريق إلى سِكَةٍ غير نافِذة من غير ذكر قَرينقٍ ون ذَكَرَ شينًا من القرائنٍ . 


فإِنْ ذَكَرَ الحقوفٌ أو المرافِقٌ دخلّ فيها الشُرْبُ ومسيلٌ الماء والطريق الخاصٌ الذي 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : : مختصر الطحاوي ( ص ۸(« شرح فتح القدير CAE TAT/Y‏ البناية 
„(oA «01 /۷)‏ 

وفي بيان مذهب الشافعية : أن من باع أرضًا فيها زرع » لا يؤمر بقطع زرعه في الحال» بل له تركه إلى أوان 
الحصاد» فعنده يؤمر بالقطع وعليه تسوية الأرض . انظر: حلية العلماء .)۲١۹-۲۰۷ /٤(‏ الروضة (۳/ 
004-04۰( , 
(۲) مذهب المالكية : أن بيع الثمرة ة بشرط التبقية باطل» والأصل فيه جيه بل > وإذا ابتاع أصل نخل وفيها 
ثمر فإن كان قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . انظر: المعونة (۷۲۹/۲» ۷۳۳). 


( م ر (4) ی تخر 


م كتب البییق > 
يكونُ في ملكِ إنسانٍ وهو حق المُرورٍ في ملكه . 

ولا يدخل الع والقمرٌ؛ لأنها أعيانٌ قائمة بنفيها فلا يتناولها اسم لقوق والمرافق 
بخلافٍ الشُرْب والمسيلٍ والتَطرُقٍ فإنها عبار عن حقّ الشَّرْب والسَفي والقشييل 
والمُرورٍ؛ فيتناوّلها الاسم . 

وإ ذْكَرَ القلیل والكثير بأنْ قال : بغْتها منك بكلٌ قَليلٍ وكَثِيرٍ هو فيها ومنها فهل يدخلٌ 
الزْرْعٌ والّمَر؟ 

ينظ إن قال في آخره: من حُقوقِها؛ فلا يدخلانٍ؛ لأنّ قوله: من حُقوقِها خرج 
تفسيرًا لأوَلِ الكلام فكأته نص على الببع بحُقوقهاء وإنْ لم يَقُلُ في آخرِه من حُقوقِها؛ 
دخلّ فيه الرَِعٌ والثّمَرُ وكُلُ ما كان مُتَصِلاُ به؛ لأنّ اسم القليل والكثير فيه ومنه يتناوّل 
ذلك. 

وتا المُفَصِلُ عنها كالثمارٍ المجذوؤة والَزْع المحصود والحطّب واللبَّنِ والقصَّب 
الموضوع فلا يدخل ذ في البيع إلا بالتشمية» فرق بين البيع والإجارة ا الشُرْبَ والمسيلٌ 
والطريقٌ الخاصٌ في ملكِ إنسانٍ يدخل في الإجارة من غير ذِكرٍ الحُقوقٍ والمرافِتٍ وفي 
البيع لا يدخل بدونه . 

والقياس أن لا يدخل في البايين جميمًا إلا بالقشمية إلا نهم | ستَحْسّنوا في الإجارة؛ 
لأتها تَعْقَدُ َعْمَدُ للانيفاع بالمُسْتَأجَرٍ ولا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به بدونٍ الحُقوقٍ فصارتٍ الحُقوقٌ 
مَذُكورةٌ بكر المُسْتََجِرِ ر دلالة بخلانفٍ البيع فإنّهِ يُعْقَدُ للملكِ» والانتفاعٌ ليس من ضَروراتٍ 
الملكِ فاته “ينبت الملكُ فيما لا َم به . 


@ 


وكذا فرق بين البيع و[بين] ”” الرَْنِ : فان مَنْ رَهَنَ عند رجل أرضًا فيها رَرْعٌّ وأشجارٌ 
عليها يُمارٌ وسَلَمّها إليه أنه يدخلٌ في الرَهْنِ كُلّ ما كان مُتَصِلاٌ بها من غير تَسْمِيةٍ الحُقوقي 
والقليلٍ والكثير . 
0 وؤخه الضرقه أن تمييرٌ الرَهْنِ من غيره شرطً صحَةٍ الرَهْنٍ على ما نَذْكُرُ في كتابه فمَتَى 
أقدما على عقدٍ الرَهْنِ فقد قَصّدا صحّتّه ولا صحّة له إلا بدُخولٍ ما كان منصلا بالمرهونٍ 


. في المخطوط : «فلا) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ر بس 
فدخل فيه تَضْحيحًا للقَصَرُفي ؛ إذ لا صحة بدونه بخلافٍ البيع فإنَ تمييرٌ المبيع من غيره 
ليس بشرطٍ لصحَّةٍ البيع» > فلا ضَرورةً في الدَّخولٍ بغير (" التَسْميةِ فلا يدخلٌ بدونها . 

هذا | إذا كان المبيعٌ أرضًا أو كرما فَِنْ كان دارًا يدخل في بيعِها جميمٌ ما كان منها من 

بيتٍ ومنزلٍ وعُلوٌ وسُفُلٍ وجميع ما تَجْمَعْه تَجْمَعُهِ الحُدود الأربعة من غير ذكر فرينةٍ» وتدخل 
أغاليق الدَارٍ ومَفاتيح أغاليقها. 

افا الأغاليق: فلأنّها رُكُبَتْ للبقاءِ لا لوقتٍ معلوم فتدخلّ كالميزاب . 

1 وان المفاتيخ؛ فلن بع الغلّقٍ من الغلَقٍ ؛ ؛ الائرَى أنه لو اشترى الغلّقٌ دحل 2 

فيه من غير ت َسْمِةٍ فيدخل في البيع بخول الغلَت ويدخل طريقّها إلى طريتي العامة ة وطريقّها 
إلى سِكَة غير نافذةٍ» كما يدخلّ في الأرض والكزم ويدخلُ الكنيفٌ والشَاِعٌ والجناح؟ 
كَل ذلك يدخلٌ من غير قَرينةٍ وهل تدخلٌ الظَلَهُ؟ يُنْظَُ | نْ لم [۳/ 87أ] يكن مَفْتَحُها إلى 
الدّارٍ؛ لاتدخل بالاتّفاقٍ» وإِنْ كان مَفْتَحُها إلى الدَارٍ؛ لا تدخل أيضًا عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهما الله تدخل . 

وخجه قولهما؛ أنّ الظُلَةَ إذا كانت مَفْتَحُها إلى الدّارٍ كانت من أجزاءٍ الدَارٍ فتدخلٌ تحت بيع 
الذارٍ كالجناح والكنيفي . 

ولأبي حنيفة أن ظُلَةَ الدّارٍ خارجةٌ عن حُدودهاء فإنّها اسمٌ “لما يقل 7" ند بات الذاز 
ارجا منها فلا تدخل تحت بيع الذَارٍ كالطريتي الخارج وبهذا لو حَلْفَ لا يدل هذه ادا 


فدخلّ ظُلَتَها لا يَحْتَتُ 
ع GT‏ 
يدخل من غير تَسْمِيَةٍ . 


وقال بعضهم, إنْ كانت الدَارُ صَغيرة دحل ون كانت بير لا يدخل؛ لأتها إذا كانت 
سغيرة يُمْكِنٌ أنْ يُجْعَلَ تَبَعَا للدَارٍ وإذا كانت كبيرةً لا يُمْكِنُ . 
وقال بعضهم: يَحْكمٌ الثَمَنُ فان صَلَّحَ لهما ”" يدخل وال فلا يدخل . 


)١(‏ في المخطوط : «بدون» . (۲) ذ في المخطوط : «يصل»2. 
() في المخطوط : «لها» 


ا و 
والمرافِقَ يدخل» وكذا| إن ذَكَرَ كل قَليلٍ شير هو فيها ومنها سَّواءٌ كر في آخرِه من 
اع 
بيا فيدخل في بيعه حوائطه وَسَقْفُهِ وباب والطريقٌ إلى الطريق العامة والطريق إلى سِكَةٍ 

نافذة من غير ذكر قَرينةٍ 

وأمًا الطريقُ الخاص في ملك إنسانٍ فلا يدخلٌ إلا بذِكر أحدٍ القرائن التَلاثِ ولا يدخلٌ 
يت العُلْو إن كان على عُلُوه بيت ون ذَكَرَ القرائنَ؛ لأنّ الُلوَ بيت مله فكان أصللٌ بنفسه 
فلا يكونٌ بَا له وإنْ لم يكن على عُلْوِه بيت ؛ كان له أن يبي على عُلُوه . 

وإنْ كان البيثُ في داره فباعَه من رجلي لا يدخل ف في الببع طريقّه في الدَارٍ إلأ بكر 
الحُقوق م م إن كان البيت يلي الطَريق الأعَم يَْتَُ له باب إليه. وإن كان لا يلي الطَريقَ 
الأعظَمَ لا يَبْطْلُ البيعُ وله أن يَسْتَجِرَ الطريقٌ إليه أو يَسْتَعيرَ من صاحب الدَارٍ فرق بين هذا 
وبين القِسْمةٍ إذا أصابّ أحدّ الشَريكَيْنِ في الدَارٍ بيت أو منزلٌ أو ناحيةٌ منها بغيرٍ طريق آنه 
ين ِن أمككته فنْحٌ الباب إلى الطريتٍ ليس له أن يتطرّقٌ في نصيب شريكه سَواء ذَكَروا في 
القِسُْمةِ الحقوق والمرافِقٌ أو لا 

وكذا إذا كان مسيل مائه في نصيب شريكه قبل القِسْمةٍ انقَطَعَ ذلك الحقٌ إن آمك 
تَسْيِيلُ في نصيب نفسه؛ ليس له أن سيل في نصيب شريكه که» وإ لم يُمْكِنْه تسيل الماء 
ولا فت الباب في نصيب نفسيه ويمْكِنُه ذلك في نصيب شريكه فإنّه يُنْظَرٌُ: إِنْ ذّكَروا في 
القِسْمةٍ الحُقوقٌ أو المرافِقٌ فالطريق والمسيل يدخلانٍ في القِسْمةٍ ولا تَبَطلَ القِسْمةُ وإنْ لم 
يذكروا ذلك فلا يدخلانٍ وتَبْطلٌ القِسْمةٌ. 

ووخجبه الشرقه أن القِسْمةٌ لتَنْمِيمٍ المنفّعةٍ وتكميلها فإذا أَدَتْ إلى تَفُويتِها بَطَلَثْ والبيعُ 
للملكِ لا للانتفاع بالممْلوكٍ على ما ذَكَرْنا ويجوزٌ بيع بيت العو دون السّفْلٍ إذا كان على العُلوٌ 
بناء» وإ لم يكن عليه بناءٌ لا يجورٌ؛ لأنّه بيع الهّواء على الانفراد وإنّه لا يجورٌ ثم إذا باع العُلوَ 
وعليه بناءٌ حتّى جاز البيعٌ فطريقه في الدَارٍ لا يدخل الطريقٌ إلا بذِكرٍ الحُقوقٍ . 

ويجوز بِيمٌ السّفْلٍ سَواءٌ كان مبنيًا أو غير مبنيّ؛ لأنّه بِيعُ السَّاحةٍ وذلك جائرٌ وإ لم 
يكنْ عليه بناءٌ» وإِنْ كان المبيعٌ منزلاً يدخلٌ في بيه بيثٌ السّفْلٍ ولا يدخل بيت العُلرّ ولا 


دنه ا 
الطريقٌ الخاص إلا بذِكرٍ الحُقوقٍ أو المرافتي أو بكر القليل والكثير؛ لأ المنزلَ أعَمّ من 
نیت وات من الا فكاذ بن الذار ولیت فیغطی له كم بن كمي فلم يدحا 
العُلو في بيع المنزلٍ من غير قرينةٍ اعتِبارًا للخُصوصٍ ويدخل فيه بقرينةٍ اعتبارًا للعموم 
e‏ 

ّم إذا لم تدخل الثَمَرةُ بنفس البيع ؛ يُجَْرُ البائعٌ على قَطيها من الشّجَرَةٍ وليس له أن 

رکه على شیرتا ای ونع الراك ونا ما وس شامع 00 جيه وله 

ن يرك التَمَرةَ على الشّجَرَةٍ إلى وقتٍ الإذراك و يرك الرَرْعَ إلى أن يُسْتَخْصَدَ . 

وجه قوله؛ أن الجر على القع القع لوجوب التشليم» ووقتُ وجوب القشليم هو 
وقتٌ الإذراك؛ لأنه لا يقطع دلا قلع الأ بعد الإذراك عادة فلا يجب عليه اليم قبله كما 
ان يُسْتَخْصَد يسْتَحْصَدْ أنه لا يُجْبَرُ على القع بل 51/ 8١‏ ب] بنرك 
إلى أن يُسْتَخْصَدَ . 

ولمًا: ا الج يوييث ليم الصيع قا عَقیبّه بلا فصل ؛ لأنّه عقَدُ مُعاوّضةٍ تمليكٌ بتمليك 
وتَسْليمٌ ليم فالقول بتَأخير الت يم يخير مُقْتَضَى العقد . 

وقوله: العادةٌ أنّ القمَرة رك على الشَجرةٍ إلى وقتِ الإذراك . 

ناء العادة هذا قبل الببع اما بعدّه فَممْنوعٌ بل تُقْطْمٌ بعدّه ولا د نرك ؛ لأنّ ملك المُشْتَري 
مشغول بملكِ البائع فلا بد من إزالة اَل وذلك بقطع المَرة هكذا تقول في مسالةٍ 
الإجارة : إنه يجبٌ تشيم الأرض عند انتهاء المُدَةَ وإنّما تير كرك بإجارق جديدة بأجرو أ خرى 
وهذا حَُجَةٌ عليه ؛ لأنّه لو ترك بالعقدِ الأول لما وجَبَّث أجرةٌ أخرى وسّواء أَبّرَ أو لم يُوَبَد 
بان كان المبيعٌ نَخَلاً بعدَ أنْ ظَهَرَتٍ الثَمَرةُ من الشَجَرَةٍ وبانَتْ منها؛ ليس له أن يتْدكَها على 
شَجَرة المُشْتّري إلا برضاه لما قُلْنا. 

ولو تركها على الشّجَرةٍ إلى أنْ أدرَكَتْ فإِنْ كان الترْك بإذنٍ المُشْتَري طابَ له الفَضَلٌ» 
وإِنْ كان بغير (إذنِ المُشْتَري) ”" يُنْظَرُإِنْ كان قد تناهى عِظَمُها يَطِيبُ له الفضلٌ أيضًا؛ 
لأتها لا تَرْدادُ بعد ذلك بل تَنْتَقِص وإِنْ كان صِغارًا لم يتناء عِظَمُها لا يَطيبُ له الفضل ؛ ؛ لأنّه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إذنه». 


DTD 
. َوَلَدَ من أصلٍ مَمْلوككِ لغيره‎ 

ولو استَأجَرَ البائعٌ الشّجَرةً يرك الثّمَرَ عليها إلى وقتٍ الجُذاذ؛ لم تجز هذه الإجارةٌ؛ 
لأنّ جَوارَ الإجارة مع أن القياسٌ يأباها لكؤنها بِيعَ المعدوم لتَعامّلٍ الناسٍ والنَاسٌ ما 
تعاملوااهذا الترع من الاجارة كما لم بتعاماوا إسوجار الاضجعار لتتهيفب لباب a‏ 
الحم > لكنْ لو فعَلّ يَطيبٌ له الفضل ؛ ؛ لأنه ترك بإذنٍ المُشْتَري وهذا بخلافي الإجارة إذا 
انقضَئ مُدَنُها والرِّعٌ بقل لم يُسْمَحْصَدُ بعد أن برك فيه إلى وقتٍ الحصاد بالأجرة؛ لأ 
الك بالأَجْرة هناك مِمًا جَرَى به التَعامُلُ فكان جائرًا . 

SS‏ يع الشّجَرٍ قَأمَا إذا سَمَى ”" دخل الثَّمَرُ مع الشَجَرٍ في 
البيع وصار للثّمَر حِصّةٌ من الكَمَنِ ويَنْقّسِمُ الكَمَنُ عليهما يوم العقدِ؛ ؛ لأنّه لَمَا سَمّاها فقد 
يي رن فعلٍ البيع عليه حتى لو هَلّكٌ الثَّمَرُ قبل القَبْضٍ بآفةٍ 
سَماويَةٍ أو بفعلٍ البائع تَسْقّطُ حِصَئُه من القّمَنِ عن المُشْتَري كما لو هَلَكَ الشَّجَرُ قبل 
القبْضٍ والمُشْتري بالخيار : إن شاء أخذ الشَجَرٌ بحِصَّتِه من الثّمَنِء وإِنْ شاء ترك؛ لأنّ 
الصمقَة تَمَرَقَتْ عليه . 

ولو جَذّه البائعٌ والمجذودٌ قائمٌ بِعَيْنهِ يُنْظَرُ إن جَذّه في حينه ولم يُنْقِضْه الجُذَادُ فلا خيارٌ 
للمُشتري ويقبضهما بجميع الثَمَنِ . 

ولو قَبَضَهما بعد جُذَاذٍِ البائع ثْمَ وجَدَ بأحيهما عَيْبَا؛ له أن يرد المعيبَ خاصّةً؛ لأنّه 
قَبَضَهما وهما مُتَمَرقَانٍ وقتّ القبُض فصارا كأتهما كانا مُتَقَرّقَيْن وقتّ العقدٍ بخلافي ما إذا 
ذه تشعو يبد لتقي 3 وق ,ليسم 32 له يس له اذ :11 اميت قاط بل 
ر دما جما أو يتيكيماء لأنهما كانا مُجْتَمِعَيْنٍ عند البيع وعندٌ القبْضٍ جميعًاء فإفراد 
اا 

هذا إذا لم يُنقِضْه الجُذاد بان جَذّه البائمٌ في حينه وأوايه فأما إذا أن نُقَصَّه بأنْ جه في غير 
حينه تَسْقُطُ عن المُشْتّري حِصّةٌ التْقْصانٍ؛ لأنّه لَمَا تَقَصَّهِ الجُذادُ فقد أنْلَفَ بعض المبيع 
. قبل القبْضٍ فتَسْقْطُ عن المُشْتَري حِضّمْهِ من القَمَنِ وله الخيارٌ في الباقي مرق الصَفْقةٍ عليه 


فى ر «الثمر؛. (؟) في المطبوع: «اسماه؛». 
(۳) في المخطوط : «منتفعًا» . )٤(‏ في المخطوط : «عن الآخر». 


@ ر لت دان > 


وإذا قتضهما المُشمَري بعد جُذاذ البائع ثم وجَدَ بأحهما عَيَْا له أن يرد لمعيب خاصَةٌ؛ 
لأنّه قَبَضَهِما وهما مُتَمَرَقَانِ فصارا كأنّهما كانا * مَتمْرقَيْنِ عند العقدٍ . 

وَعلى هذا يََخْرّجٌ ما إذا اشترى شجَرةً: أنه هل يدخلٌ في شرائها أصلّها وعُروفُها 
وأرضها؟ 

فجملةٌ الكلام فيه: أن هذا لا يَخْلو من ثلاثة أوجه: 

ما أن اشئّر شتراها بغير أرضها للقلع وإما أن اشمّراها بقٌرارها من الأرض للعرْكٍ لا للقلع 
وإمّا أن اشتّراها ولم يذه واشيئًا: 

فَإِنٍ اث شتراها بغيرٍ أرضِها للقَلْع دحل فيها أصلّها ويجْبَّرُ المُشْتّري على القلّع وله أنْ 
يقلَعَها بأصلِها لكن قَلْمًا مُعْتادًا مُتَعَارَفًا وليس له أن يَْفِيرَ الأرض إلى ما يتناقى إليه 
الحروق ؛ لأ المعروف بالعُرْفٍ كالمشروط بالشّرطٍ إلا إذا شرّط البائ تح القطعّ على وجه 
الأرض فلا يدخل فيه أصنّهاء Ey‏ رَرّ بالبائع (۳/ 
1۳ بأنْ كان قر را ا ل 
التهرٍ فقَطعُها على وجه الأرض دون أصلها ؛ ؛ لأنّ الضْرَرَ لا يس يُسْتَحقُ بالعقدٍ فإ قَلَمّ أو قَطَمٌ 
عبت من أصلها ا رها جر أعرى فهي لابا لا للششتري؛ لات ي الذيكوة 
المبيع القدرَ ر المقطوع فيكونٌ الباقي للبائع إلاً إذا قَطَعَ من أعلى الشَجَرةٍ فالتَابتٌ ('' يكونٌ 
للمُشتري؛ لاله تما ملكه وإن اشتراها بقرارها من الارضي للترو لا للق ؛ فيدخل فيه 
ارضها ولا يُجْبَرُ على القلع ؛ لأنّه مَلَكَ الشَجَرةً ةمع موضهها فلم يكنْ ملك البائع مشغولاً 
به فلا يمك إجباره على القع وله أن يَمْرِسَ مکانها أخرى؛ لاله يَمِْسُ في ملك نفبيه . 

وأمًا إذا اشتّراها من غير شرط القلّع ولا التَرْكِ > لم يَذْكُرْ هذا في ظاهر الرّواية وذَكَرَ في 
غير وواية:الأصول اعحلانا بين ابي درشت ومد رها الله ال : : على قول أبي 
يوسّفٌ لا تدخل الأرض ة في البيع وعلى قولٍ محمّدٍ : تدخل . 

وخجة قول محمد أن المُسَمّى في البيع هو الشّجَرةُ وهي اسمٌ للقائم على أرضها بعُروقِها 
فأمًا بعدَ القلّع فهي حَشَبٌ لا شَجَرٌ فلا بُ وأنْ تدخلّ الأرض فيه؛ ولهذا دخلّث في الإقرار 
لد ل ل يو اين ةمع أرضها للمَقَرٌ له كذا هذا. 


حم کتاب الوق > هته 


ولأبي يوشط: أنّ الأرض أصلّ والشَّجَرةً تابعةٌ لها؛ ؛ ألائرَى آتها تدخل في بيع الأرضٍ 
من غيرٍ شرط تَبَعَا للأرض؟ فلو دخلّث في بيع الشّجَرةٍ لا ستَمْبَعَ التبم الأصلّ وهذا قَلْبُ 
الحقيقة وإنما دخلّث في الإقرار بالشَجَرةٍ؛ لان الإقرارٌ إخبارٌ عن كائنٍ فلا بد من كونِ 
ساب على الإقرارٍ وهو قيامُها في الأرض التي هي قَرارُها وذلك دَلِيلُ كونٍ الأرض للمُقٌ 
لاسب ابق فكانا الأقراة يكو الشجرة له إفرارا بكرن الأرض له ايها وسل هذه 
الذلالة لم توجَذ في البيع فلا يدخل واللّه سبحانه وتعالى أعلَم . 

وَلو اشترى صَدَفَةً فوّجَدَ فيها لُؤْلُوة فهي للمُشَْري ؛ لأنها تَتَوَلَدُ من الصَدَّفةٍ بمنزلة 
البيضة بَتَوَلَدٌ من الدّجاجة فكانت بمنزلةٍ أجزائها فتدحل في بيعها كما تدخل البيضةٌ في بيع 
الدجاجة. 

وكذلك إذا اشترى سَمَكةً فوَجَدَ فيها لُؤْلُوة؛ لأنّ السَّمَكَ يأكلٌ الصَدَفةً فصار كما لو 
اشترى سَمَكة فوَجَدَ فيها سَمَكدٌ أخرى؛ أنّ القَانيةَ تكونٌ له» ولو اشترى دَجاجةً فوّجَدّ فيها 
وء فهي للبائع ؛ لان الولو لا يتوَلَدُ من الدّجاج ولا هو من عَلَفِها فلا يدخلٌ في يها . 

وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله أن كُلّ شيءِ يوجدٌ في حَوْصَلةٍ الطَيْرٍ إن كان مِمَا يأكله 
الطَيِرُ فهو للمُشْمَري ؛ لأنه يكونُ بمنزلةٍ العلّفٍ له؛ وإنْ كان مِمّا لا يأكله الطَيْرُ فهو للبائع . 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا باع رَققَا وله مال أن مالّه لا يدخل في البيع ويكونٌ للبائع إلا أنْ 
يشترطه المُبْتاعٌ ؛ لما رُوِيَ عن التّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : من باع عبدًا وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المْبْا» ‏ وهذا نص في الباب ولأنّ العبدٌ وما في يَّدِه لمولاه؛ 
لأنّه مَمْلوكٌ لا يقدِرُ على شيء والمولى ما باع ما في يّدِ العبدٍ؛ لأ الدَاخِلَ تحت البيع هو 
العبدٌ فلا يدخلٌ في بيعِه ما ليس منه والقياسسٌ أنْ لا تدخلّ ثيابُ بَدَنِْ كما لا يدخل اللَّجِامُ 
والسَرْجُ والهذارٌ في بيع الدَابَةِ؛ لما قُلْنا لكتهم استَحْسَنوا في ثياب البذلة والمهُنةٍ وهي 
التي بها في اليوم والليلة لتَعامُلٍ التاس وتَعارفِهم . 

وما اليا التفيسة التي لا يها إلا وقك العْض للبيع فلا تدخل في البيع لانجدام 
التَعارْفٍ في ذلك فبقيّ على أصل القياسٍ وهذا ِمّا يختلِفٌ باختلافٍ عُرْفِ اناس 


(۱) سبق تخريجه . 


دنه 7 ابذاك تمق عا 


وعاداتهم في كلب فيي الأمرُ فيه على ذلك» وكذا لوأ عتَّقّ عبدّه على مال فماله لمولاه 
لما قُلنا. 

وكذا لو آعم مُدَبَرَه أو أمَ ولِه؛ لاله مرقوقٌ مَمْلوكٌ فلا كود له مال ولو كائّبٌ عبد 
فما كان له من المالٍ وقتّ الكتابةٍ يكونٌ لمولاه؛ لأله كسب القن وما اكتّسب بعد الكتابة 
يكونُ له ؛ ؛ لاله كسب المكائب ولاله حر يَدَا فکان به له واللّه سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 


ؤمنها أذ يكو مقدور القشليم من غير ضَرَرٍ لحن البائع فان لم نكن قلي إلا 
بضررٍ يَلرَمّه فالبِيعٌ فاسِدٌ؛ لأنّ الضرَرَ لاي ر ا ار 
تَسْلِيم المعقودٍ عليه» فأما ما وراءه فلا. 

على ذا رح ما ابل عا لف سف أو جرال في حاط أو را ۳/ ۳ب 
في ديباج أو كباس أنه لا يجوز؛ لاله لا نئه َْليمُه إلا بالتزع والقطع وفيه ضَرَ رَرٌ بالبائع 
والضرر غير مُسْبّحقٌ مُسْتَحقٌ بالعقدٍ فكان هذا على هذا التَقْدِيرٍ بِِمَ ما لا يجب تَسْليمُه شرعًا فيكو 
فاسِدًا فإ نَرَعَه البائ أو قَطَعَه وسَلّمَّهِ إلى المُشَْري قبل أ أن يَفْسَحَ المُشْتّري البِيمَ؛ جاز 
البيع حتّى يُجْبَرَ المُشتري على الأخدٍ؛ لان المانِمَ من الجواز ضَرَّرُ البائع بالتشليم فإذا 
َم باختباره ورضاه ققد ال الماع فجاز الي ول ور بين هذا وبين بيع الآلة في 
الشاة الحيّة والوى في الممْرِ والَيْتٍ في الزْونٍ والدّقيت في الجئطة والبزر في البطيخ . 
ونحوها آنه لا يَنْعَقِدُ أصلاً حتّى لو سَلِمَ؛ ؛ لم جزء وقد ذَكَرْنا وجة الفرقي فيما تدم 
والأصل المحفوظ أن ما لا يْكِنٌ تَسْليمُه إلا بضر ير جع إلى قَطعٍ انّصالٍ ثابتِ بأصلٍ 
الخِلْقَةٍ فبیځه باطِلٌ وما لا يُمْكِنُ ليه إلا ِضَرَرٍ ير جع إلى قَطع انُصالٍ عارض فبِيعٌ فاد 
إلا أن يفطم باختياره ويُسْلّمَ فيجورٌ . 

والقياس على هذا الأصلٍ أن يجوز بيع الضَوفٍ على هر الغم الل سين 
غيرٍ ضَرَرٍ يَلْرَمُّه بالجرٌ إلا أ نهم استَحْسّنوا عَدَمْ الجواز للتص» وهو ماروي ” 'عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسولٍ الله يل 7 ولان الجر من أصله لا يلو 
عن الإضرار بالحيّوانٍ» وموضِعٌ الجر فيما فرق ذلك غير معلوم فتَجري فيه المُنارَعةُ فلا 
)١(‏ في المخطوط : «يلتزمه» . () في المخطوط: «روينا؛. 


(۳) سبق تخر جه . 


LD,‏ هذه 


e 

ولو باع ية سيب فان كان يتخَلَصٌ من غير صَرَرٍ يجودٌ وإنْ كان لا يتخَلَصٌ إلا بضَرَرٍ 
فالبيعٌ فاسِدٌ إلا إذا فصل وسَلَمَ . 

وعلى هذا؛ بناءٌ بين رجِلَيْنٍ والأرض لغيرهما فباعَ أحدُهما نصيبّه من البناءِ لغيرٍ شريكه 
لم جز؛ لاله لا يُمْكِنٌ "" تَسْليمُه إلا بضَرَرٍ وهو تقض البناء . 

وكذا زَرْعٌ بين رجِلَيْنٍ أو ئُمارٌ بينهما في أرض لهما حق التَرْكٍ فيها إلى وقت الإذراكِ 
فباعَ أحدّهما نصيبّه قبل الإذراكِ لم يَجِز؛ لاله لا يُمْكِنٌ تَسْليمُه إلأبضَرَّرٍ صاجبه؛ لاه 
يُجْبَُ على القلّع للحالٍ وفيه ضَرّرٌ به . 

ولو باع بعد الإذراكِ جاز لانهدام الصّرّوٍ وكذا إذا كان الرَرْعٌ كله لرجلٍ ولم يُذرك فباع 
الرّرْعَ لم يَجر؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَسْليمُه | إلا بقَطع الكل وفيه ضَرّرٌ ولو كان بعد الإذراك جاز 
لانعدام الضْرَرٍ . 

دارٌ أو رض بين رجِلَيْنٍ مَشاعٌ غير مقسوم فباع أحدُهما بيا منها بعَيْيِهِ قبل القِسْمةٍ أو 
بم عة من الأرض بها قبل القشمة لم جز لا في نصيبه ولا في نصيب صاحجبه؛ أنا 
في نصيبه خاصّة [فظاهرٌء وأمّا في نصيب صاحبه فلأنّ فيه إِضُرارًا بصاحبه بإحداث زيادة 

ولو باع جميعَ نصيبه] "" من الدَارٍ والأرضٍ جاز؛ لاله لم يُحْدِتْ زيادة شركقٍ» وإثما 
ا الي ابن 

ولو باع اللّؤلُوةَ في الصَّدَفةٍ ذَكَرَ الكَرْخَيُ رحمه الله : أنه لا يجورٌ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌّ 
لبها إلا عق الضدفة» وإنه د ذ فيما وراء المعقودء فصار كبيع الجذع في 
السَقْفٍ . 

وروي عن أبي يوسّف أنه يجودٌ © '؛ لأنه لا يض تضَرٌرٌ بِشَّقٌّ الصَدَفةٍ ؛ لأنّ الصََدَفَ لا 
ينتفع به إلا بالشّقٌ ولو باع قَفِيرًا من هذه الصّبْرةٍ أو عشرةً لزاه ويل التَفْرَةِ جاز؛ لأنّه 
لا يتضرَّرٌ بالفصل والتمييز . 


. في المخطوط : «يمكنه» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «تسليمه» . (4) في المخطوط : «لا يجوز‎ )۳( 


© 


وكذا لو باع القوائم على رُءوس الأشجار أو باع الّمارَ على رُءوس الأشجار بشرط 
القطع أو مُطْلَقَا جاز لما قُلنا. 

وكذا لو باع بناءً الدّار دون العزصة أو الأشجارَ القائمة على الأرض دون الأرض أو 
الرّْعَ أو البُّقول القائمة قبل الجدّ أله يجورٌ؛ لأنّه يُمْكِنّهِ نَسْلِيمُ هذه الأشياء من غير ضَرَرٍ 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلْمُ . 


[(بقي: كل سيرم - رن (نهعم) ]| 

(ومنها): الخُلوُ عن الشروط الفاسدة وهي أنواغٌ: 

منهاء شرط في وُجوده غَرَرٌ نحو ما إذا اشترى ناقةً على أنّها حايلٌ؛ لان المشروطً لا 
يحتمل الوجودَ والعَدَم ولا يُمْكِنْ الرُقوفٌ عليه للحال؛ لأنّ عِظَمَ البَطْن والتَحَوُكٌ يُحْتَمَلُ 
أن يكونَ لِعارِض داءِ أو غيره فكان في وُجوده غَرَرٌ فيوجبٌ فسادً البيع لما روي عن 
رَسُولٍ الله يله آنه نَهَى عن بيع وغَرَرٍ . والمَنْهِيٌ عنه فاسدٌ ورَوَى الحسَّنٌ بن زياد عن 
ابي حنيفةً رضي الله عنهما أن البيمَ بهذا الشّرطٍ جائرٌ؛ لان كوتها حايلاٌ بمنزلة شرطٍ كونِ 
العبدٍ كاتبًا أو خَيَاطا ونحوٌّ ذلك وذا جائرٌ فكذا هذا. 

وَلو اشترى جارية على أنّها حايلٌ : [لا] ''' رواية فيه عن أصحابنا واخبَلّفَ المَشايحٌ 
فيه قال بعضهم : لا يجوز ابيع قياسًا على البّهائم» وإليه أشارَ محمّدٌ رحمه الله في البيوع 
فاته قال : لو باع وتبَرَأ من حَمْلِها؛ جار البيع» وليس هذا["/ 54أ] كالشرط» وظاه*ه 
قوله : ولیس هذا كالشرطٍ يُشيرُ إلى أن شرط الخيارٍ فيه مُفْسِدٌ . 

وقال بعضهم: يجورٌ؛ لأ الحبّل في الجواري عَيْبٌ بِدَلِيلٍ أنه لو اشترى جارية فوّجَدَها 
حايلاً له أن يردها ''" فكان ذِكْرُ الحبّلٍ في الجواري إبراءً عن هذا العَيْبٍ بخلافي البّهائم ؛ 
لأنّ الحبّل فيها زيادةٌ . ۰ 

آلا ئَرَى آنه لو اشترى بَهيمة فوّجَدَها حايلاً ليس له حَقٌ الود فكان ذِكْرُ الحبّل فيها 
شرطًا في وُجوده عَرَرٌ؛ فيي البيعَ وبعضّهم فصل فيه تفصيلاٌ فقال : إنِ اشتراها لخدا 
ظِثْرًا فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأنّه شرط زيادةٍ في وُجودها خَطَرٌ وهي مجهولةٌ أيضًا فأشبّة اشراطً 
الحبّلٍ في بيع التاقةٍ وإ لم يُرِدْ بالشراء ذلك جار البيمٌ ؛ لأنّ ذِكْرّهِ يكو إبراءً عن هذا 
العَيْب على ما بنا . 
(۱) أخرجه مسلمء كتاب البيوع » باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم .)٠١١١(‏ وأبو 


داود» كتاب البيوع› باب : في بيع الغرر› برقم (TTVT)‏ والترمذي. برقم (۱۲۳۰)» والنسائي» برقم 
(fol) -‏ وابن ماجه» برقم (۲۱۹۴۲)» وابن حبان (۱۱/ ۳۲۷)» برقم (4461), والدارقطنى (۳/ »)٠١‏ 


برقم »)٤۷(‏ والبيهقي في الكبرى (05/ 555), برقم »)۱١۱۹۷(‏ والطبراني في الأوسط 202٠٠١ /١(‏ برقم 
»)۰٤(‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۸٥۲)ء‏ برقم )٤۸۸٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) زيادة من المخطوط . (۴) في المخطوط: «يرد». 


ولو اشترى ناقةً وهي حامِلٌ على أنّها نَم حَمْلها إلى شَهْرٍ أو شَهْرَيْنِ فالبيع فاسد؛ 
لأنّ فى جود هذا الشرط غَرَرَاء وكذا لو اشترى بَقَرَةَ على أنّها تَحُلَْبُ كذا كذا رَطَلاً لما 


قلنا. 

ولو اشترى گر على أنها حلوبة لم يك هذا في ظاهر الوا ا » وى الحسن 

في المُجَرّدٍ عن أبي حنيفة رحمه الله أله يجوز وهو قياس رِوايَيِه في شرط الحبَلٍ . 

(وَوجهه) أن شرطً كونها حَلوبة شرطٌ زيادةٍ صِفةٍ فأشبّه شرط الطْبْخ والخبْزٍ في 
الجواري» وروی ابن سماعة في نُوادِره عن محمد رحمهما الله آنه لا يجورٌ وهو اختيارٌ 
الكرّخيٌ رحمه الله . 

(رَوجهُه) أن هذا شرطٌ زيادة فيججري في رُجودها عَرَرٌ وهو مجهولٌ وهو اللَّبَنُ فلا 
يَصْلُحُ شر طا في البيع؛ وھا حَلوبةٌ إنْ كان صِفةً لها َکتها لا توصت به إلا بوجود اللينِ 
وفي رُجوده غَرَرٌ وجَهالةٌ على ما دنا فيوجبُ فساد البيع» ولو اشترى بَقَرةَ على أنْها لبون 
كر الطّحاويُ أنّ هذا الشّرطً لا يُفْسِدُ ابيع والجوابُ فيه كالجواب في الحلوبةٍ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو اشترى فُمْريةَ ‏ على أنْها ُصَوّتُ أو طَيْرَا على آنه يجيء من مَکان بَعبدٍ أو كبشا 
على أنه نَطَاحٌ أو ديكا على آله مُقاِلُ فالبيعٌ فاسدٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وهو إحدى 
الرُوايَتَيْنِ عن محمّدٍ رحمه الله ؛ لأنّه شرط فيه غَرَرٌ والوقوفٌ عليه غيرٌمُمْكِن؛ ؛ لأنّه لا 
يحتمل الب عليه فصار كشرط الح ولان هذ صصفاث فى بها عادة ولتي مخفو 

وروي عن محمَّدٍ رحمه الله آنه إذا باع فُمْريةَ على أنّها تُصَرّتُ فإذا صَوَنّتُْ جار البيع ؛ 
لأتها لَمَا صَوَنَتْ عُلِمَ أنّها مُصَوتةٌ : يحم عرد العَدَم» وعلى هذه الرّواية قالوا '" في 
المُخرم إذا فل فمْرية مُصَوْة : إل يَظْمَنُ قيمة مصوتة . 

وَلو اشترى جاريةً على أنّها مُعَيةٌ على سيل الرَعْبة بة فيها فالبِيعٌ فاسد؛ لأنّ التَغْنِيةَ صفة 


)١(‏ في المخطوط : «الروايات». 
(۲) القمرية: ضرب من الحمام . انظر: لسان العرب .)١١6 /٥(‏ 
(۳) في المخطوط: : «(قال». 


م بقية کتاب البيوغ لاسي ىك 


مَحُظورةٌ لِكَوْنِها لهُوًا فشرطها في الببع يوجبٌ فساده» ولو اشترى جاريةً على أنّها مُعَنية 
على وجه إظهار العَيْبٍ جار البيعٌ ؛ لأنّ هذا بِيعٌ بشرط البّراءةٍ عن هذا العَيّْبِ فصا كما لو 
باعها بشرط البَراءة عن عَيْبٍ آخَرَ فن وجَدّها لا تُكَني لا حيار له؛ ؛ لأنَ الغِناء في الجواري 
عَيْتَ فصارَ كما لو اث شترى على أله مَعِيبٌ فوَجَدَّه سّليمًا . 

ولو اشترى كلْبًا أو فهُدًا على أنه مُعَلَّمٌّ قال أبو يوسف: يجورٌ البِيعٌ وهو إحدى 
الاين عن محئو؛ لان هذا ضرم يقوف عليه بان اة اميد فيه على 
صاحيه وذا ليس (بشرط مَْظو ر) ''“؛ لان تَعْلِيمَ الكلْب والاضطياد به مُباح فأشبّة شرط 
الكتابة في العبدٍ والطَبْخٍ في الجارية ة» ورُوِيَ عن محمَّدٍ أن البيعٌ فاسدٌ؛ لأنّه شرط فيه 

غَوَرُ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ الرُقوفٌ عليه | إلا بالاضطيادٍ والجبْرُ عليه غير مُمْكِنٍ . 

ولو اشترى بِرْدَوْنًا على أنّه هملاجٌ ”" فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّه شرط يُمْكِنُ الرُقوفٌ عليه 
بالتشيير» فلم يكن في وُجوده غَرَرٌ ولا خَطَرٌ (" أيضًاء وإِنْ شِئْت أفرّدت لجنس هذه 
لمُسائلٍ شرطًا على جدة وحَرّجْتها [إليه] فلت : ومنها أنْ لا يكونّ المشروط مَحُظورًا 
افم 

(وَمنها) شرط لا يَقْتضيه يفتضيه العقدُ وفيه مَلقَعةٌ للبائع أو للمُشتري أو للمَبيع إنْ كان من بَني 
آدمَ كالرقيي وليس بُلائم للعقدٍ ولا مِمّا جَرَى به التَعامُلُ بين الاس نحو ما إذا باع دارًا 
على أن يَشكتها البائمٌ شَهُرا ثم يُسَلّمَها إليه أو أرضًا على أن يَرْرَعَها سَّنةٌ أو دابَة على أنْ 
بها شَهرًا أو ثوبًا على أن يَْبَسَه أسْبوعًا أو على أن يُفْرِضَه المُشتري قَرْضًا أو على أن 
يَهَبَ له هبة أو يُرَّوّجَ ابتته منه أو يَبِيمَ منه كذا ونحوّ ذلك أو اشترى [7/ /۸٤‏ ب] ثوبًا على 
أن يَخْيطه البائعٌ قَمِيصًا أو حِنْطةَ على أن يَطْحَئَها أو تَمَرَةَ على أنْ يجُذَّها أو رَيْطَةٌ قائمةٌ على 
الأرض على أن يجُذَّها أو شينًا له حَمْلُ ومُؤنةٌ على أن يَحْمِلّه البائ إلى مزه ونح ذلك ؛ 
فالبيمُ في هذا كُلّه فاسدٌّ؛ لأنّ زيادة مَنْمَعةٍ مشروطة في البيع تكونٌ ربا لأنّها زيادةٌ لا يُقابلُها 
)١(‏ في المخطوط : «بمحظور». 
. (؟) الهملاج : البرذون - وهو الهجينء أو البغل» ومشيه الهملجة» والهملجة والهملاج: الحسن السّير 
في سرعة وبَحْئّرة. انظر: لسان العرب (۲/ 2798 .)۳۹٤‏ 


(۴) في المخطوط : «حظر» . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


عِوَضٌ في عق البيع وهو تفسيرٌ الربا . والبيعٌ الذي فيه الرّبا ”“ فاسدٌ سد أو فيه شَبْهة الباء 
وإنّها مفسِدةٌ للبيع كحقيقةٍ الرّبا على ما تُقَررُ إنْ شاء الله تعالى . 
وَكذا لو باع جارية على أن يَدَبرَها المُشتري أو على أن يَسَْولِدَها فالبيمٌ فاسدٌ؛ لأنّه 
شرط فيه مَتْفّعةٌ للمَبيع وإِلّه مُفْسِدٌَء وكذا لو ”" باعها بشرط أن يُعْتِقّها المُشتري فالبيعٌ 
فاس في ظاهر الرّواية عن أصحابناء ورَوَّى الحسّنٌُ عن أبي حنيفةً رضي الله عنهما أنه 
جائرٌ ”" وبه أخذ الشافعي رحمه الله *. 
(وَوجه) هذه الرٌوايةٍ أن شرط الإعتاق مِما يُلائمُ لسر ا ل 
وَإِنْهاءٌ المِلْكِ تَقْريرٌ © له فكان مُلائمًا والدّليل على أن الإعتاق إِنْهاءٌ للمِلّكِ ”“ أن (البيعَ 
ا مُقَْضّى الأمر بالإعتاق في قول الرّجل : أ ين حبك عل على ني دوقم فأم 
ف اليلق عن ا لايرول جن 1ل بأذيلك ويلك إل لياو قر كان الإعناق را 


لوك لماصو جو الاي قصاء؛ لاله نه والي؛ لا يمه يَقَْضي ضِدَّهء وإذا كان 
يا البلا ا ريا له فكان لاتا لعقد فلا يوب فسادء ولظاهر الواية وجهان: 


O‏ ا 
العقدٌ؛ a‏ ل ا SS‏ 
تدكا . وشرط الإعتاق ر ق يفضي الاستحقاقّ واللّرومَ لا مَحالةً فلا يُلائمُه بل يُضادَه . 
واا الثاني: فلأنَ هذا الشّرط يُّلائمُ العقدَ من وجو ولا يُلائمُه من وجي وهذا يوجبٌ 
الفسادً على ما نَذْكٌرُ تَقْريرَهِ ثم إذا باع بهذا الشّرطٍ فأعتّقّه المُشتري؛ انقَّلَّبَ العقدٌ جائرًا 


)١(‏ في المخطوط : «ربا». (۲) في المخطوط : (إذا؛. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۳/ ١٠)ء‏ رءوس المسائل (ص ۲۸۹)ء شرح فتح القدير /٦(‏ 
٤‏ ) البناية .)۲٤١ »۲٤۱/۷(‏ 

. وفي مذهب الشافعية : في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال: المشهور: أنه يصح العقد والشرط‎ )٤( 
التنبيه‎ »)١77 :1١75/4( والثاني : يبطلان. والثالث: ا . انظر: حلية العلماء‎ 
»)٤٦ المنهاج (ص‎ »)8 ٠7" /۳ ( روضة الطالبين‎ .)۱۳۸ /١( (ص ع)» الوسيط (۳/ ۷۹-۷۸). الوجيز‎ 
.)٤٤۸ »٤٤۷/۹( المجموع‎ 

)٥(‏ فى المخطوط : «اتقرر». )١(‏ فى المخطوط : «الملك». 

(۷) في المخطوط : «(یٹبت» 


بالإعتاق عند أبي حنيفة استحسانًا حتى يجبٌُ على المُشتري الثّمَنُ؛ سَواءٌ أعبّقّه بعد 
القبض أو قبلّهء مّكذا رَوَى ابنُ شجاع عن أبي حنيفة رحمهما الله وقال أبو يوسفٌ 
ومحمّدٌ رحمهما الله : لا يَْقَلِبُ جائرًا حتى تَلْرَمَّه ('' قيمة الجارية وهو القياسٌ» ومّكذا 
رَوَى أبو يوست عن أبي حنيفةً رحمه الله تعالى . 

(وَوجهه) ظاهد؛ لأ البيعَ وقَعَ فاسدًا من حينٍ وُجوده وبالإعتاقي لا يَنْعَدِمُ الفسادُ بل 
يَتَقَوّرُ؛ لأنّه إنْهاءٌ للمِلّكِ ” وإنّه تَقْرِيرٌ فيو جب تَقَوْرَ الفساد للفاساء والفاسدٌيُِيدُ 
المِلّكَ بالقيمةٍ لا بالنَمَنِ ولهذا لو هّلك العبدٌ في يَدِه قبل الإعتاق تَلْرّمُهِ القيمة 

وكذا لو باعه من رجل أو ومَبّه فعليه قيمَتّه كذا ههنا ولأبي حنيفةٌ رحمه الله ما ذَكَرْنا أن 


شرط الإعتاتي يُّلائمٌ العقد من وجو ولا يُلائمُه من وجي؛ لأنّه إِنْهِاءٌ من وجه وإزالةٌ من 
وجو: فمن حيث إنّه إِنْهِاءٌ كان يُلائمُه ؛ لأنّه تَفْريرٌ لَكنْ من حيث إِلّه إزالةٌ لا يُلائمُه ؛ لأنّه 
تَغْييرُ موجَّبٍ العقدٍ فيجبٌُ العمل بالشّبَهَيْنِ فعَوِلْنا بشّبّه الإزالق > فقَلّنا بمُساد العقَدٍ في 
الابتداء ءِ وعَمِلْنا بشّبّه الإنهاء فقلنا بجوازه في الانتهاء عملا بِالسَّبَهَيْنٍ بقدر الإمكانٍ. 

فإن هيل لِمَ لا يُعْمَلُ بهما على القَلْبٍ مِمًا قُلنُمِ؟ 

قين؛ لاه لا يُمْكِنٌ؛ لاا لم ” نَجِدْ جائرًا انقب فاسدًا في أصول الشّريعةٍ» ورَجَدْنا 
فاسدًا انقَلَبٌ جائرًا كما في بيع الرَفْم ونحوه بخلاف ما إذا باع أو وهَب؛ لأنّ ذلك ليس 
إِنْهاءَ المِلْكِ وبخلافي ما إذا باع بشرط التذبير أو الاستيلادٍ فدَبّرَها المُشتري أو استَوْلَدَها 
أن البيعَ لا يَنْقَلِبُ إلى الجواز؛ لأ التَْبِيرَ والاستيلاة لا يوجبانٍ إِنْهاءً اليِلْكِ بِيَقينٍ 
لاحتمال قضاء القاضي بجواز بيع امبر ويجواز بيع أمّ الولّدِ في الجُمْلةٍ كان ذلك شرطًا 
لا يُلائم العقدَ أصلا ؛ ؛ فأوجَبٌ زوم الفساد . 

وكذا لو باع عبدًا أو جارية بشرط أن لا يمه وأ لا يهب ون لا يُخْرِجَه عن هلكه فالبيع 
فاسدٌ؛ لأنّ هذا شرط يَنْتَقِعُ به العبدٌُ والجاريةٌ بالصّيانةٍ عن تَدارُلٍ الأيدي فيكونٌ مُنْسِدًا 
للبيع . 

وأما فيما سر الرقي إذا باع ثوبا على أن لا يمه المُشتري أو لا َه أو دابةٌ على أن 


)١(‏ في المخطوط : «يلزمه» . () في الممخطوط : «الملك». 
(©) في المخطوط : «تقرير؟ . )٤(‏ في المخطوط: «لا» . 


لا يبِيعَها أو يَهبّها [۳/ 85أ] أو طَعامًا على أن يَأكُلَه ولا َيه : ذَكَرَ في المُزارَعة ما يدل 


عاجرا الك روهال وك رط أحدُ المُارِعينَ في المُزاّعة على ن لا تييع الكو . 


تصيبّه ولا يهَبّه فالمُرَارَعةٌ جائزةٌ والشّرطٌ باطِلٌء وهكذا رَوَى الحسَنٌ ذ في المجَرَّدٍ عن أبي 
حنيفةً رحمه ا عن أبي يوسف أن البيعَ بهذا الشّرطٍ فاسدٌ. 

ووهه أنه رط لايق ضيه العقدٌ ولا يُلائمّه ولا جَرَى به التَعارْفٌ بين الئاس فيكونٌ 
مُمُسدا كما في سائر راط اليد رالضحيخ ما كرفي الشزاعة؛ لان هذ قرط ل 
عة فيه لأحلٍ فلا يوجبٌ الفساد وهذا لأ فساد البيع في مثل هذه الشُروط نها ابا 
وذلك بزيادة مَنْفَعةٍ مشروطة في العقدٍ لا يُقابِلُها ءوضل ولم يوجَدُ في هذا الشَرطٍ ؛ ؛ لأنّه لا 
مَتْفّعةَ فيه لأحدٍ إلا أله شرط فاسدٌ في نفسه لته لا يُوَثّرُ في العقدٍ فالعقدٌ جائرٌ والشّرطٌ 
باطِل . 

ولو باع ثوبًا على أنْ يَحْرِقَه المُشتري أو دارًا على أن يخرب يُخَربّها فالبِيمٌ جائرٌ والشرط 
باطِلُ؛ لأ شرط المَضرَة لا يُوَثْرْ "في البيع على ما ورتا و باع جار على أن لا يَطأها 
المشترئ : كر [ذلك] :" في الاختيلاف بين أبي يوسفٌ ومحمّدٍ رحمهما الله اختلاقًا 
ولم يڏک قول أبي حنيفة عليه الرّحمة فقال: البيعٌ فاسدٌ والشرط باطِل عند أبي يوسفٌ . 
وعندٌ محم البيمٌ جائرٌ والشرط باطِلٌ . 

وَلو باعها بشرط أن يَطّأها (جارٌ البيٌُ) ”" والشّرطٌ في قولهم جميعًا. وروي عن أبي 
حنيفة رحمه الله أن البِيعَ فاسدٌ في الموضِعَيْنٍ جميعًا . 

(وجه) قول محمّدٍ أنّ هذا شرطً لا مَْفّعةَ فيه لأحدٍ فلا يلر في فساد البيع كما لو ٠‏ 
باع ما سِوى الرّقيتي على أن لا بیع أو لا يَهَبَ إلا أنه نَوَى مَضْرَةٌ للمُشتري فكان باطِلاً 
والبيع صَحيحًا . 

Rm‏ فف اعقو لان حل الوطوافة* 

الب رو ل ومس لتر أن يَطأها؛ لأنَ ذلك شرط يُقَرْرُ 

ا ضيه العقدٌ. 


. في المخطوط : «ولا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فالبيع جائز! . (4) في المخطوط : «إذا»‎ )۳( 


يع 


رلأبي حنيفة رحمه الله على ما روي عنه أن شرط الوطءٍ مِمّا لا يَقْنَضيه العقدٌ أيضًا بل 


يفيه ؛ [لأنَ البِيعَ بق يفضي الجل لا الاستحقاق وقَضيَةُ الشرط الاستحقاقٌ واللّرُومُ وهما مِمًا 
لا يشتّضيه يَقتَضيه العقد بل يَنْفيه شي 
(وَأمَا) الشرط الذي يَقْتَضيه العقدٌ فلا يوجبُ فسادّه كما إذا اشترى بشرط أن يَتَمَلّكَ 


۰ المي أو باع بشرط أن بک ما ق أو باع بشرط أن يَبْخَسٌ المَبِيعَ أو اشترى على ”" أنْ 
ملم لی ٠‏ أو اث شترى جارية على أنْ تَخدِمّه أو دابَةٌ على أن يَرْكَبَهاء أو ثوبًا على أنْ 
يَلْبَسّه أو جئطة في سُتْبلِها ؛ وشَرَط الحصاد على البائ » ونحوَّ ذلك فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّ 
لبي م يقتضي هذه المذكوراتٍ من غير شرطٍ فكان ذِكْرُها في معرض الشّرطٍ ب تقريرًا لِمُقْنَضَى 
العقدٍ فلا توجبٌ فساد العقدٍ. 

ولو اشترى شيئًا بشرطٍ أن يوفيّه في مَنْزِلِهِ فهذا لا يخلو: 

إِمَا أن يكو المُشتري والبائعٌ بمنزلهما في المِضْرٍ . 

وإمًا أنْ يكونَ أحذهما في المِضْرٍ وَالآخَرُ حارج المِضْرٍ. 

فإِنْ كان كلاهما في المِضصْرِء ؛ فالبيع بهذا الشرط جائڙ عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ 
الح إذ اکان في حع هذا الشرط تیر بق الرباء كما إذا نايعا جِنطة بحِنطةٍ 
ان درط كب ا ری لسري ییا شترى يشرط الل 
هم أذ لتاس تعائلرا ابيع بهذا القرط إذاكن الششتري في المضر رن لقا 
محل تاس ولا تمائل فا إذا لم يكونا في الوضر ولا في شرط الحفل إلى امِل 
وكذلك القرا الذي لايثتفب يه العقد لَكِنْهِ مُلائمٌّ للعقدٍ لا يوجبٌ فسا العقدٍ أيضًا لأنّه 
مَقَرُرٌ ا 4 العقدِ من حيث المعنى مُوَكّدًا إِيَاه على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء الله تعالى فيُلْحَنُ 
بالشرط الذي هو من مُقْيَضَياتٍ العقدٍ وذلك نحوّ ما إذا باع على أن يُمْطيّه المُشتري بالقّمن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بشرط». 


رَهْنَا أو كفيلاً والرَهْنْ مَعْلومٌ والكفيل حاضِرٌ فقيل . 
وَجْْمْلةٌ الكلام في البيع بشرطٍ إعطاءٍ الرَعْنِء أن الرَّهْنَ لا يخلو: إما أن يكونٌّ مَعْلومًا 
ا مجهولاً فإنْ كان مَعْلومًا فالبيعٌ جائرٌ استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ؛ لأنْ الشَّرطً 
الذي بالف [۲/ ه١ب‏ متشي العقد مني في الأصل وشريً ال والكفالة ين 
يُخالفُ مُفْتَضَى العقدٍ؛ فكان مُفْسِدًا إلا آنا استَحْسّنًا الجوارً؛ لأنّ هذا الشَّرطٌ لو كان 
00000111111 لأنّ الرَهْنَ بالقَمَنِ شرع تَوْئيقًا لِلنَمَنِ . 
ركذا الكفالة فان حَقَّ البائع ينكد بالرّمْنٍ والكفالة فكان كَل واحد منهما مُقَررَا 
ِمُْتَضَى العقدٍ مَعْنَى فأشبَة اشْتِراطً صِفةٍ الجؤدة لِلنَّمَنِ وأنّه لا يوجبٌ فسا العقَدٍ فكذا هذا 
ولو قَبِلَ المُشتري المَبِيعَ على هذا الشّرطٍ ثم امتَتَعَ من تسليم الرَّهْنٍ لا يُجْبّرُ على التسليم 
عند أصحابنا التلاثة وعند زُفَرَ يُجْبَرٌ عليه . 
(وجه) قوله إن الرَهْنَ إذا شرط في البيع فقد صارَ ر حََا من حُقوقِه والجِبْرٌُ على التَسْلِيمٍ 
من حُقوت البيع فيُجْبَرُ عليه . 
(ولنا) أنّ الرّهْنَ عد برع في الأصلٍ وان e‏ 
ل 0 : إِمَا أن تَذْقَمَ الرّهْنَّ أو قيمَتّه 
وتُوَدَيَ الّمَنَ أو يَمْسَمَ البائع اكير ؛ لأنّ البا؛ ئح لم يَرْضٌ بزّوالٍ المبيع عن مله إلا 
TT‏ يُسْتَوْفَى من ماليَةٍ الرَهْنِ وهي 
يم i‏ أدّى التَمَنَ فقد حَصَلَ المقصودٌ فلا معنى للمَسخ . 
ولو امكتعَ المُشعري من هذه الرٌجوه؛ فللبائع أن يَفْسَحَ ابيع وات الشرط والعرَضٍ 
وإِنْ كان الرّهْنُ مجهولاً فالبِيعٌ فاسدٌ؛ لأنَ جوارٌ هذا الشرطٍ مع أنّ القياس يأباه لِكَوْنِه 
انفد 1 لها عن رالرى ی وتاك لت ولا يَحْصَلٌ 
ذلك إلا بالتشليم و أنّه لا يَتَحَقَّقُ في المجهول وار على ر ني اجن جا 
(1) في المخطوط : «وإما أن يكون». 
(۲) الكفالة : الضّمان: وهي ضم ذمة الكفيل | إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق» وهي على أنواع . انظر: 
معجم لغة الفقهاء (ص ۳۸۲) . 
(۳) في المخطوط : «المبيع؟ . )٤(‏ في المخطوط : «فإذا» . 
() زيادة من المخطوط . 


ابيع ؛ لأ المانِعَ هو جَهالة الرّمْنٍ وقد زال فكأنّه كان مَعْلومًا مُحَيِئَا من الابتداء؛ لأنّ 
المجلِسٌ له حُكُمْ حالةٍ واحدةٍ وإِنِ افْتَرَقا عن المجلِس تَقَرّرَ الفساد . 
وكذا إذا لم يتِا على َم تَعْيين الرّهْنِ ولَكِنّ المُشتري نَقَدَ النَمَنّ > جار البيع أيضًا؛ لان 


1 المقصوة من الرَّهْنِ هو ”" الرّصول إلى القمَن وقد حَصّلَ فِيَسْقُطٌ ”" اعتِبارُ الوثيقة. 
1 وَكذلك البيعٌ بشرط إعطاءٍ الكفيل» لأنَّ الكفيلَ إِنْ كان حاضِرًا ذ في المجلِس وقبل؛ جار 
البيع استحسانًا وإِنْ كان غائبًا فالبيع فاسدٌ. 


وَكذا إذا كان حاضِرًا ولم يَقُبل؛ لأ الجوارٌ على مُخْالَفةٍ القياس تَبَتَ " لمعنى 
لتق بايد أن له ونير مركب لمق على بي اذا كا كيلغا 
أو حاضِرًا ولم يَقْبل؛ لم تَصِمَّ الكفالةٌ» > فلم يَخْصّل معنى التؤئيق ”* فبَقيَ الْحُكُمُ على ما 
ضيه القياسٌ . 

(وكذا إذا) ''' كان الكفيل مجهولاً فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأنّ كفالة المجهولٍ لا نَصِحّ ولو كان 
الكفيل مُعَينَا وهو غائبٌ ثم حضر وقَيلَ الكفالةً في المجيس جار البيٌ؛ ؛ لأنه جارّتِ 
الكفالة بالقَبولٍ في المجلِس > وإذا ”" حَضرّ بعد الافْتراقٍ تَأَكَّدَ الفسادٌ. ولو شَرَطَ 
المشتري على البائع أن ُحیله بالنَمَنِ على عُریم من غُرّمائه أو على أنْ يَضْمَنَ التّمَنّ لِعَريم 
من غُرَماءٍ البائ ئع فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنَ شرط الحوالةٍ والضّمانٍ شرط لا ضيه العقدٌ والشّرطٌ 
الذي لا يقتضيه 5 يقكضيه العقد مُفْسِدٌ في الأصل إلآ! إذا كان فيه تَقْرِيرُ موجَب العقدٍ وتأكيدف 
والحوالة إبراء عن عن ان وإسقاط له فلم كن لاتا للعقد بخلاف الكفالر والرَْنِ . 

وَكذلك إِنْ ”" كان مما لا يَْتَضيه يَقْتَضيه العقَدٌ ولا يُلائمُ العقدَ أيضًا لَكِنْ لِلتاس فيه تَعامُلٌ 
فالبيعٌ جائزٌ» كما إذا اشترى تَعْلاً على أن يَحْدرَه البائعٌ؛ أو جرابًا على أن يخررّه 
[البائع] له خُمًا أو يَنْعَلَ خفّه لقا أن ل يجود» وهو قول رر رحمه الله 


(وجه القياس): أن هذا شرطٌ لا يَقْتَضيه العقدٌ وفيه مَْمَعَةٌ لأحد العاقِدَيْنٍ وإنّه مسد كما 
)١(‏ في المخطوط: أوهوا . (۲) في المخطوط : «فسط». 
)۳(٠ ۶‏ في المخطوط : «يثبت )٤(‏ في المخطوط : «نفويت». 
(5) في المخطوط : ری (5) فى المخطوط : «وهذا إن) . 
(۷) في المخطوط : «وإن) . (۸) في المخطوط : إذا» . 


)0( زيادة من المخطوط . 


@ حم بدائع الصنائع ع __> 
E E‏ 
عام الاس كما سقط في الاستيضناع» ولو ا مر عاق E‏ 
حَبَازةٌ» أوعُلامًا على آنه كاتِبٌ أو حياط أو باع عبدًا بألفٍ درهّم على 0 و 
على أنّها جيادٌ تَقْدِييْتِ المالٍ أو اشترى على آتها مُوَجُلةٌ فالبيمُ جائرٌ؛ أن المشروط صِفَةٌ 
85أ] للمبيع أو القّمَنِ صِفَةٌ مَحضة مسف ”© لا صر ر انقللائها أضلا ولا يكونُ لقاحصة من 
لمن بحال . 
. ولو كان موجودًا عند العقَدٍ يدخل فيه من غيرٍ تسميةٍ وإنّهها صِفَةٌ مَرْغوبٌ فيها لا على 
وجه التلّّي» والمشروطٌ ”" إذا كان هذا سَبِيله كان من مُفْمضَاتِ العقد» واشْتراطً شرطٍ 
ضيه العقدٌ لا يوجبٌ فسادً العقدٍ كما إذا اشترى بشرط التسليم وتَمَلّكِ المَبيم والانتيفاع 
به ونحوّ ذلك بخلافي ما إذا اشترى ناقةً على أنّها حامِلٌ أن البيعَ يَفُسّدُ في ظاهر الرّوايةٍ؛ 
لأ الشّرطً هناك عَيْنٌّ وهو الحمْلٌ فلا يَصْلَّحُ شرطا. وكَوْنُ التاقةٍ حايلاآً [و] "إن كان 
صِفةً لها لَكِنْ لا نَحَمّىَ له إلا بالحمْل وهو عَيْنّ في وُجوده غَرٌَ ومع ذلك مجهول 
فأوجَبَ ذلك فساد البيع . 

رَيخرجٌ على هذا أيضًا ما كنا من المَسائلَ : إذا اشترى ناقةٌ على نها تَنْبُكذا وكذا 
رَطْلاً أو على أتها حَلوبةٌ أو على أنّها لَبِونٌ أن البِيمَ بهذه الشّروطٍ فاسدٌ؛ لأنَ المشروط في 
هذه المَواضِع عَيْنّ فلا يَصْلّحُ شرطا. 

تفلن د ا © بحر :36 افر ی اة لی انها م عل سببل ال 
a‏ فاش e‏ 
قُمْريَةَ على انها نُصَرّتُء أو طوطيًا على أنه يَتَكَلَُّء أو حَمامةً على أنّها نَجِيءُ من مَكان 
يَعيك» اك تق حل الال اده أو ديكا على أنّه مُقَاتِلٌ؛ لأنّ هذه الجهاتِ كُلَّها جهاتٌ 
التلَهّيء بخلان ما إذا اشترى كلْبًا على أنه مُعَلّمٌ أو اشترى دابّةٌ على أنّها هملاجٌ؛ لأنّه 
صِفةٌ لا حَظْرَ فيها بوجو واللّه عَرَّ شَأنْه الموَقُقُ 


)١(‏ في المخطوط : امخصوصة" . (۲) في المخطوط : «والشرط». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


يجوز البيعُ بشرط البّراءة عن العَيْبٍ عندّنا ” سّواءٌ عَم العيوبَ كُلَّها بان قال: بغت 
على أنْي بَرِيءٌ من كَل عَيْبٍ أو حص بان سَمّى جنسًا من العُيوبٍ وقال الشّافعي رحمه الله 
تعالى : إن حصن صح ون عَءَ لا ع ”" وإذا لم يَصِمَّ الإبراء عندّه هَل يَصِح العقدٌ؟ له 
فيه قولانٍ: في قول يَبْطُلُ العقدُ أيضاء وفي قول يَصِح العقدُ ويَبْطَلُ الشَرط وعلى هذا 
الخلاني الإبراء عن الحُقوقٍ المجهولة» ولو شَرَط : على أنّي بَريءٌ من العَيْبٍ الذي 
يَحْدْتُ ”" رويّ عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّ البيمَ بهذا الشرط فاسد. ۰ 

(وجه) قول الشّافعيٌ رحمه الله أن الإبراء عن كَل عَيْبٍ إبراءٌ عن المجهولٍ فلا يَصِحٌ» 
ولا شك أنه إبراءً عن المجهول . 

[والدَلِيلٌ على أنْ الإبراء عن كل عَيْبٍ إبراء عن المجهول] ‏ غيرٌ ر صحیح؛ لأنَّ 
الإبراء إسقاط فيه معنى التّمليكِ بلي أنه يرد اله وهذاآية القمليك؛ إذ الإسهاء لا 
يحتملٌ ذلك وتمليك المجهولٍ لا يَصِح كالبيع ونحوه. 

(ولنا) أن الإبراءَ وإِنْ كان فيه معنى التّملِيكِ لَكِنّ الجهالة لا تمئّعُ صِحَةَ صحّة التّمليك 
لِعيْيها بل لإفضائها إلى المَنارَّعةٍ . 

ألائَرَى أنّها لاتْمْئَعُ في موضع لا يُفْضي إلى المُنارّعةٍ؟ كما إذا باع قفيرًا من هذه 

الصبْرة أو ء عَشَرةَ دراهم من هذه ْو وهذا التَوْعُ من الجهالة ههنا لا يُفْضي إلى 
المُنارّعة؛ لأنْ قوله : کل عَيْبٍ ينول العُيوبَ كُلّها فإذا سَمّى جنسًا من العُيوب لا جَهالة 
له أصلاً مع ما أن التَملِيكَ في الإبراء؛ يَنْبْثُ يعْيْتُ ”© ضِمْنًا وتبَعَا للإسقاط ؛ لان اللَّْظ يى عن 
الإسقاط لاعن التَمليكِ عبر الصف إسقاطًا لا تمليكًاء والجهالةٌ لاتمئمُ صِحَةَ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)8١‏ المبسوط (١41/۱)ء‏ رءوس المسائل ( ص 

5) تحفة الفقهاء (۲/ »)١١7‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ۳۲۱)» شرح فتح القدير (”/ 

. )۱۸٤-۱۸۳ /۷( البئاية‎ 2) 990/85 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع» فهل يصح هذا الشرط؟ فيه 

أربع طرق : أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال أظهرها: يبرأ في الحيوان ما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه» 

ولا يبرأ في غير الحيوان» والثاني يبرأ من كل عيب» والثالث : لا يبرأ من عيب ماء وقال في الروضة: «إن 

ء)١۳‎ 2037 /5( بطل هذا الشرط وهو البراءة من كل عيب لم يبطل به البيع على الأصح» . انظر: الأم‎ - ٠ 
. )٤۷۳ /۳( مختصر المزني (۲/ ۱۹۸)» روضة الطالبين‎ 

(۳) في المخطوط : اسيحدث؟ . ' )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «ثبت». ١‏ 


الإسقاطات. 
والدّلِيلٌ على جواز الإبراء عن الحُقوقٍ المجهولة» ما رُوِيّ أن رجلين اختّصّمًا إلى 
التبِيّ عليه الصلاة والسلام فِي مَوَارِيتَ قد دُرِسَتْء فقّالَ لهمًا عليه الصلاة والسلام : 
«استهما ‏ وأوجبًا الحٌّ» ولْيَسُلل كل واحدٍ منكُمًا صَاحبّه؛ " وعلى هذا إجماغٌ 
ور حو ا ام كو 1 :! 
بِيعٌ القَمَرِ على الشّجر بعد ظُهورِه وبي بيع الرّرْعٍ في الأرضٍ بشرط الك فَجُمْلة 
ع كا أن كان لم يذ متلاخه تدان ضار مما جوم 
ا ا ا 
بشرط القع أو Mae‏ و 
القَطع جار وعلى المُشتري ي أن يَقْطَمَّ للحالٍ وليس له أن يرك من غير إذنِ البائع . 
ومن مشايخِنا مَنْ قال: لا يجوز بیعه قبل بُدرٌ صَلاحهء وهو خلافٌ ظاهر الوُواية على ما 
ذَكَرْناء ولو باع مُطْلَنّا عن شرطٍ جار أيضًا عندنا ‏ وعندّ الشّافعي رحمه الله: لا 
و 
(وجه) قوله أن المُطْلَقَ يَنُصَرِفٌ إلى المُتَعارَفٍِء والمُتَعارَتُ هو التَْكُء فكان هذا بيعًا 
بشرط النَّرْكٍ دَلالة» فصارَ كما لو شّرَطٌ 9 الوك [*/ 487ب] نضا . 
(ولنا) أن الترْك ليس بمشروط نَضّا؛ٍ إذ العقدٌُ مُطْلَىٌ عن الشّرطٍ أصلاً فلا يجوز تَقْيِيدُه 
بشرط التَرْكٍ [من غير دلي خصوصًا إذا كان في التَقْييدِ فسادُ العقدٍء وإنٍ اشترى بشرط 
الترك] + فالعقد فاسةٌ بالإجماع؛ لأنّه شر لا يَمْتَضيه العقد وفيه مَتْمَعةٌ لأحدٍ 
)١(‏ فى المخطوط : «أسهما» . 1 


( تن : عدا رواية أبي داود» فهي ضعيفة : أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية» باب : في قضاء القاضي 
إذا أخطا برقم (۳۵۸۳)» وأحمدء برقم .)۲٦۱۷۷(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١7//4(‏ برقم (٤۳٠۷)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى (۱۰/ »)51١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (۱/۱٦)ء‏ برقم ۰)٩(‏ وأبو يعلى في 
مسنده »)۳۲٤/۱۲(‏ برقم (1۸۹۷) من حديث أم سلمة رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير 
للألبانٍ» رقم (865). 

(۳) في المخطوط : «بأن». (4) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (/ 447). 

(6) ومذهب الشافعية : : لا تجوز بيع الشمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع . انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص 2 

(5) في المخطوط : «اشتر (۷) ليست في المخطوط . 


المَُعاقِدَيْنِ ولا يُلائمُ العقدّ ولا جَرَى به التَعامُلُ بين التاس» ومثل هذا الشرط مُفْسِدٌ للبيع 
لما دَكَرْنا ولاه لا يكم 20١‏ من الترْكِ إلا بإعارة الشّجرة والأرض وهما مَك البائع فصا 
بشرط التَرّكِ شارِطًا الإعارة فكان شرطه صَفْقَة في صَفْقَةٍ وإنّه مَنْهِيّ هذا إذا لم يَبْدَ 
صَلاحه . 

وَكذا إذا بدا صَلاحُه فباع بشرط القَطع أو مُطْلَمًا . فأمًا إذا باع بشرط الثَرْكِ فن لم ينا 
عِظَّمُه فالبيعُ فاسدٌ بلا خلان؛ لما قُلْنا (وكذا إذا) ”" تَنَامَى عِظْمُه فالبيمٌ فاس عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف وقال محمَّدٌ: يجوز استحسانًا لِتَعارُفٍ الثاس وتَعامّلِهم ذلك . 

وَلّهما ما ذَّكَرْنا أنّ شرط الترْكِ شرط فيه مَْفَّعةٌ للمُشتري والعقد لا يَقْتَضيه وليس بمُلائم 
للعقدٍ أيضًا ومثلٌ هذا الشرط يكوك مُمْسِدًا كما إذا اشترى جنطة على أن يَتْرُكَها في دارٍ 
البائع شَهْرًا . 

قوله: «التاس تَعامَلوا ذلك» قُلْنا : دَعْوَى تَعَامُلٍ الاس شر ط "لرك في المَبيع ممنوعة» 
٠‏ وإتما التَعامُلُ بالمُسامَحة بالتَرْكٍ من غير شرط في عقدٍ البيع . 
ولو اڈ شترى مُطْلِقًا عن شرط فتَرٌَ فإِنْ كان قد تَنامّى عِظَمُّه ولم يَبْقَ إلا النُضْجٌ لم 
يعصَدَّق بشيء سَواء ترك بإذن البائع أو بغير إذنه ؛ لأنه لا يَْداد بعد التناهي وإِنّْما يَتَعَيّرُ إلى 
حال الج وإ كان لم ينا ّمه يمن كان القرك بإذن البائع؛ جارٌ وطابٌ له الفْضْلٌ: 
وإِنْ كان بغير إِذيِهِ ؛ تَصَدَّقَ بما زادَ في إِذنِه (» على ما كان عند العقدٍ؛ لأنّ الرّيادةَ حَصَلَتْ 
بجهة مَخظورة فاوجَبّث حُبًافيها فكان سَبيها المَصَدقُ» فن استاججر ر المُشتري من البائع 
الشجر لرك إلى وقتٍ الإذراك طابَ له الفضل؛ لأ التَرْكَ حَصَلَ بإذنٍ البائع ولَكِنْ (لا 
تَحِبُ الأجر مُ) ؛ لأنّ هذه الإجارةً باطِلةٌ؛ لأ جوارَّها د نَبَتّ على نخلافي 3" القياس 
تام التاس فما لم يَتعائلوا فيه لا َِحُ فيه الإجارة؛ ولهذا لم تح إجارة الأشجار 
لِتَجْفِيفٍ التّياب وإجارةٌ الأوتاد لِتَعْليقٍ الأشياء عليها وإجارة الكثبٍ للقراءةٍ ونحو ذلك 
حتى لم جب الأجْرةٌ؛ لما فنا كذا هذا . 


0210 


. في المخطوط : ايمكن». (۲) في المخطوط : «وإن كان قدا‎ )١( 
. في المخطوط : «ذاته)‎ )٤( . في المخطوط : «بشرط»‎ )۳( 
في المخطوط : «لا يجب الأجر». (7) في المخطوط : «مخالفة».‎ )5( 


ولو أخرّجَتٍ الشّجرةٌ في مُدَة اك نَمَرةٌ أخرى فهي للبائع سَواء كان المَرْكُ بإذنه أو 


بير إذنه ؛ لأنّه نَم مِلْكِ البائع فيكو ن له ولو حَلَلّها له البائ جارٌ ون اختَلطً الحاوثٌ به ٠‏ 


العقدٍ بالموجود عنده حتى لا يُغْرَف ينظو إن كان قبل التخلية بَطلَ البيع ؛ لأنَ المَبِيمَ صارَ 
مَعْجِورٌ التشليم بالاختلاطٍ للجهالة وو التمييز فأشبه شبّه العَجْرٌ عن التشليم بالهّلاكِ وإن 
كان بعد التخْليةٍ لم يَبْطْلْ ؛ لأ التَحُلية قبض»› وحُكم الب يم ونای بالقبض والكَمَرةٌ 
تكون بينهما لاختلاط يلْكِ أحيهما بِالآحَرِ اخلاضًا لا ُن المي بينهما فكان الكل 
م مُشترَكًا بينهما والقول قول المُشتري في المقدار؛ لأنه صاحبٌ يَدِ لؤُّجِودٍ التَخْلِيةٍ فكان 
الظاهِرُ شاهدًا له فكان القولٌ قوله . 

ولو اشترى ثَمَّرة بدا صَلاحُ بعضها دونَ بعضٍ بِأنْ أذرَكٌ البعض دون البعض بشرط 
التَرْكِء فالبيع فاسدٌ على أصلهما؛ لأنّه لو كان أذْرَكَ الكل فاشتراها بشرط التَرْكِ ؛ فاليم 
فاسدٌ عندّهما فيإذراكٍ ‏ البعض أولى . 

(وَأْمَا) على أصلٍ محمَّدٍ رحمه الله وهو اختيارٌ العادق» فإ كان صَلاحُ الباقي مُتَقَاِب 
جار ؛ لأنَ العادة في الثّمارٍ أن لا يُدْرَكَ الكل دُفْعةً واحدةء بل يَتَقَدمُ دراك البعض على 
البعض ويَلْحَقٌ بعضها بعضًا فصارّ كأنّه اشتراها بعدَ ET‏ 
القت يعر اذك داكا ررد كاد ار زراك اسمن عن البعض تَأخيرًا © 
فاحشًا كالعئبٍ ”" ونحوه» يجوز زُ البِيعٌ فيما أدْرَكَ ولا يجوز فيما لم يُذْركُ؛ ؛ لأنّ عند 
لاحر الفاحش يَلْتَحِقَانٍ بجنسَيْن مُخْلِفينِ. 

(ومنها): شرط الأجَلٍ في المَبيع العَيْنِ والتَمَنٍ العَيْنِ وهو أن يُضْرَبَ لتسليوها أجَلُ؛ 
لأنْ القياس يَأبَى جار اتَاجيلٍ أصلا ؛ ؛ لأنه تَعْيِيرُ مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأنّه “ عمد مُعاوَضةَ 
تمليك بتمليكٍِ وتسليمٌ بتسليم والقأجيل يني وُجوبَ التشليم للحا فكان 1۸۷/۳ مرا 
مُفْعَضَى العقلد» إلا آله شرط نَظَرٍ يصاحب الأجَلِ * لٍضرورة العَدّمِ ” تَرْفِيهًا له وتمكيئا 
من اكتساب الثَّمَنِ في المّدَةٍ المضروبةٍ ولا ضرورة في الأعيانِ فقي التأجيلٌ فيها تَعْييرًا 


() في المخطوط : «فبتدارك». () في المخطوط : «تأخرًا». 
(۳) في المخطوط : «كالعيب». )٤(‏ فى المخطوط : «لأن» . 
() في المخطوط : «الأصل». (7) في المخطوط : «المعدم» . 
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مخضا لِمُقْتَضى العقدٍ فيوجبٌ فساد العقدٍ. 

ويجورٌ في المّبيع الدَّيْنُ وهو السَّلّمُ بل لا يجوزٌ بدونه عندّنا على ما تَذْكٌرُه في موضعه 
| إن شاء الله تعالى وكذا يجوز في القَمَنِ الدَّيْنُ وهو بيعٌ الدَّيْنٍ بالدَيْنِ؛ لأن التاجيل يُلائمُ 
الدّيونَ ولا يُلائمُ الأعيانَ؛ ساس (حاجة التاس) ”'' إليه في الدّيونٍ لا في الأعيانِ على 
ما يتا . 

(ومنها): شرط خيار مُوَبّدِ في البيع . 

(ومنها): شرط خيار مُوَنَّتِ بوَفْتِ مجهول جَهالة مُتفاحشة كهبوب الرّيح ومَجيءِ المَطْرٍ 
وتُدوم ثُلانِ وموتٍ فُلانِ ونحو ذلك أو مَُقاربة كالحصاهٍ والدّياس وقدوم الحاجٌ 
ونحوها. 

(ومنها): شرطٌ خيار غير مُوََّتِ أصلاً والأصل فيه أن شرط الخيار يَمْنَعُ انعقادَ العقلٍ في 
حَىٌ الحم للحالٍ فكان شرطا مُغَيّرًا مُفْمَضَّى العقدٍ وإنّه مُفْسِدٌ للعقدٍ في الأصلٍ وهو 
القياسٌ إلا آنا عَرَفْنا جوارّه استحسانًا بخلافي القياس بالنّصٌء وهو ما رُوِيّ أن حِبَّانَ بنَ 
مُنْقِذٍ ”كاد يغْبنٌ فِى التّجَارَاتٍ ”" فشكا أَهْلّْه إلى رَسُولٍ الله به فقَالَ له : «إذَا بغت 
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فقن : لا خلابة ولي الخيارُ نَلّاثة أيَام» 7 فبَقي ما وراء المَنْصوص عليه على أصلٍ القياس . 
(ومنها): شرط خيارٍ مُوَقَتِ بالرّائدٍ على ثلاثة أيّام عند أبي حنيفة وَزُكَرٌَ. 
وقال أبو يوست و محمدٌ: هذا الشرط ليس بِمُفْسِدٍ. 


واحتّجًا بمارويّ أنّ عبد الله ابن سنا عُمَرَ رضي الله عنهما شَرَط الخيارَ شَهْرَيْن *» 


)١(‏ فى المخطوط : «الحاجة) . (۲) فى المخطوط : «معقد). 

(۳) فى المخطوط : «البياعات) . ١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: ما يكره من الخداع في البیع» برقم (۲۱۱۷)» ومسلمء كتاب 
البيوع» باب : من يخدع في البيع » برقم (۳١١٠)ء‏ وأبو داود كتاب البيوع » باب : في الرجل يقول في البيع : لا 
خلابة» برقم (2)705:0 والنسائي» كتاب البيوع» باب: الخديعة في البيع » برقم (٤۸٤٤)ء‏ وأحمدء برقم 
(087)» ومالكء كتاب البيوع» باب: جامع البيوع» برقم (۱۳۹۳)ء وابن حبان (۳۲/۱۱٤)ء‏ برقم 
(05061)» والحاكم في المستدرك (۲۹/۲)ء برقم (۲۲۰۱)ء والدارقطني (1/ 04)» برقم (511)» والبيهقي 
في الكبرى (0/ ۲۷۳)ء برقم »)۱١۲۳۷(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/٦٥۲)ء‏ برقم (18481)» 
والحميدي في مسنده (؟/ 597)» برقم )٦٦۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أورده الزيلعي في نصب الراية ( ٤‏ وقال: غریب جدًا. 


ed pow © 


ولأنَّ النّصّ الوارِد في خيار * ثلاثةٍ أيَامٍ مَعْلولٌ بالحاجة إلى دَفْعِ العَبِنٍ بالتامل © والنَظرٍء 
وهذا لا يوجبٌ الاقْتِصارَ على الثّلاثِ كالحاجة إلى التأجيلٍ . 

ولأبي حنيفة أن هذا الشّرطً في الأصل مِما يباه القياس والتص› أمّا القياسٌ فما ذَكَرْنا 
له شرط مير مى العقد ومد هذا ارط مي للد في الاصل . وأمّا التص فما 
روي عن رَسُولٍ الله يكل أله نَهَى عن بيع الغَرّرِ ” " وهذا بيع الغَرّرِ؛ لأنه علق انعقادٍ العقد 
e‏ وإنّه ورد بثلاثة 
و لفت والعمل بقول ب سيد لر عليه فل الصلاة والشلام 
أولى من العمل بقولٍ عبدٍ الله ابن سنا عُمَرَ. 

قلغا التص ملول بالحائعة إل دَفْع العّبِن قُلْنا: لو كان كذلك فالثّلاثُ مُدَ 
د ال زتها صالحة له وما ورا ذلك لا هاي له 

| (واتا) شرط خيار مُت باللا فما دوئھا فليس ما بممْسِدٍ استحسانًا لِحَدِيثِ حِبّانَ بن 

مُنْقَذٍ ولمّساس الحاجةٍ إليه لِدَفْع العَبِنٍ والقدارُكِ عند اعتِراضٍ النَدّم وسّواءٌ كان الشرطٌ 
للعاقد أو خير ES‏ الله وقال رُقَرُ 

(وجه) قوله أن اشْتِراطً الخيارٍ للعاقِدِء مع أن القياس يأباه َبَتَ بالتص فقي اشْيّراطه 
لغيه على أصل القياس . 

(ولنا) أن التصّ مَعْلولٌ بالحاجة إلى التَأمّلٍ؛ لدفع الغبن» والناس يتفاوتون 29 في 
اليصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر ”" منه» ففوض الخيار إليه 
)١(‏ زاد من المخطوط : فع العبنِ الاس مُتَفاوَتونَ في البتصارة بالسلّ » > فمنّ الجائز أن يكونّ المشروطً له 
ا حيار أخيْرَ منه ففوّضٌ الخْيارَ إليه للتَامْلِ» وسوف يأتي موضعها في آلفقرة بعد القادمة . 
() في المخطوط : «من» . 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب : البيوع» باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم (١۳١١٠)ء‏ وأبو 
داود» »)۳۳۷٣(‏ والترمذي »)١170(‏ والنسائي »)٤٥۱۸(‏ وابن ماجه »)۲۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة 


() في المخطوط : «فتعمل؟ . (5) في المخطوط : #وراءه» . 
() في المخطوط : «متفاوتون» . (۷) في المخطوط : «أحَيَرَ . 
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ليتأمل في ذلك فان صَلَّحَ أجارّه " “ وإلاًفسخ» وإذا جار هذا الشرط تَبَتَ الخيارٌ 
للمشروطٍ له وللعاقدِ أيضًا ولما تَذكُرُ لكل واحدٍ منهما ولاية الإجازة والفسخ وسَواءٌ كان 
العاقِدُ [فيه] "مالا کا أو وصبًا أو ولبًا أو وكيل فيجورٌ شرطٌ الخيار فيه لنفسيه أو يصاحبه 
الذي عاقده . 

(أمَا) الأب أ أو الوصيّ فلا اشيراطٌ الخيار منهما من باب النقار غير في كاي . 
(وَأمَا) الوكيلُ؛ فلائه يَتصَرّفُ بأمرٍ الموَكُلٍ وقد أمَرّه بالببع» والشّراءِ مُطْلََا فيجري على 


إطْلاقِه . 
وكذلك المُضاربُ» أو الريك شركة عداو ر مُفَاوّضةٍ يَمْلِكُ شرطً الخيار؛ لما 
فلنا. وَلو اشترى شيئًا على آنه إن لم ينقد يقد النّمَنَ إلى ثلاثة آَم فلا بيعَ بينهما فالقياسٌ أن لا 


يجورٌ هذا البيمٌ» وهو قول زكر رحمه الله وفي الاستحسانٍ جائرٌ. 

(وجه) القياس: ان هذا بيعٌ لقث إقالئه بشرط عَدَمِ نفد القمَنِ إلى ثلاثة ثة أيَامِ» وتَعْلِيقٌ 
الإقالة بالشرط فاسدٌء فكان [۳/ ۸۷ب] هذا بِيعًا دَخَلّه شرط فاسدٌ؛ فيكونُ فاسدًا كسائر 
الأنواع التي دَحَلَئْها ”" شر وط فاسدةٌ. 

(وجه) الاستحسان: أن هذا البيعَ في معنى البيع بشرط الخيارٍ؛ ؛ لِوْجودٍ التَعْلِيقٍ بشرط في 
كل واحلٍ منهماء وحمت الحاجة المُسْتَدْعية للجواز» اتا التغليق © فإنّه عَلّقَ إقالةٌ هذا 
الببع وقشخه بشرط عَدَم التق إلى ثلاث ة أيامِء وفي البيع بشرط الخيار عَلَّقَ انوقاده في حَقّ 
الحُكم بشرطٍ سوط الخيار . 

وان الحاجة فإ الشتري كما يتا إلى اقائل في المع ته هَل يوافِقُه آم لا؟ فالبائمُ 
يَحْتَاجُ إلى التَأملٍ أنه له هَل يَصِلٌ المَمَنُ إليه في الثّلاثِ أ م لا؟ وكذا المُشتري يَختاح إلى 
التَأمّلٍ أ له هَل يَْدِرُ على النَقْدِ في الثلاثِ آم لا؟ فكان هذا بيعًا سََّتِ الحاجةٌ إلى جوازه في 
الجان ن جميعًا فكان أولى بالجواز من البيع بشرط الخيار» روه الشّرع بالجوازٍ هناك 
یکو وُرودًا ههنا دلالةٌ. 

ولو اشترى على أنه إن لم يَنْقَدٍ ينقد القَمَنَ إلى أربَعة أيَامٍ لم يجُ عند أبي حنيفة» كما لا 


. في المخطوط: «أجاز؛ . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «دخلها؛ . (5) في المخطوط : «التعاليق».‎ )۳( 


© سم باقع الصتاقع > 
يجورُ شرط الخيار أربَعة أيَام ٤او‏ اکر تعد ان یکوت مغلر مالا أن ابابو شف يقول هنهنا: 
لا يجورٌ كما قال أبو حنيفة فأبو حنيفة مَرّ على أصلهء (ولم يجُز في الموضِعين) © 
[ومحمَّدٌ مَرّ على أصله] '' وأجازٌ فيهماء وأبو يوسف فرق بينهما. 

(قوجه) الفرق له: أن القياس يَأَبَى الجوارً ذ في الموضِعَيْن جميعا | لا أن الجوازٌ في شرط 
ا ا رمي اللا عديها فبّقيّ هذا على أصل القياس واللّه - 
سبحانه عر شَأنه - أعلم . 

وَيتنّصِلٌ بالشروط المُفْسِدةٍ ما إذا باع حَيّوانًا واستذئى ما في بَطيِه من الحمْل : أذ البيعَ 
فاسدٌ؛ لأنَ بيع الحمُلٍ بانفراده لا يجورٌ؛ فكان استِنْناؤُه بمنزلة شرطٍ فاسدٍ دل في البيع 
فوّجَبَ فسا البيعء وكذلك هذا في عقدٍ الإجارة والكتابةٍ والرّمْنِء بخلاف التكاح 
لا اد الور ررد قة؛ لأنّ استَثْناة الحمْل في هذه العُقودٍ لا 

N‏ ؛ لما أن اسيشناء ما في البَطْنِ بمنزلة شرط فاسلهء والبيع وأحَوائه 
تنطلها ‏ الشروط القاضيدة؛ ؛ فكان الشرط فاسدًاء والعقدٌ فاسدًا فأما الّكاح ونحوّه فلا 
تنظلة 7 الخرو gS‏ 
جميعّاء وكذا في العِنْقِء وكذا إذا باع حَيَوانًا واستَثتى شتی شينًا من أطرافِه ؛ فالبيعٌ فاسدٌ. 

ولو باع صبْرةً واستئى كوا عار في المُسْتَئْنَى منه» وكذا إذا باع صَبْرَةٌ 
e‏ : تُلتهاء أو رُبُعَهاء أ نحو لك ولو باع يا من الم 

سَئَئْئَى شاةً منها بغير عَيْيِها؛ فالبيعٌ فاسدٌّء ولو اسدَّئْئى شاةً منها بعََيها؛ (فالبيع 
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والأصل في هذا أن مَنْ باع جَمْلةَ واستَثْتى تی منها شيئًا فإنٍ استفتی ما يجوز إفْرادُه بالبيع ؛ 
(فالبيعٌ في ل ا ار 


المي نه :فاسد. 
)١(‏ في المخطوط : «وأجاز فيهما». (؟) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «يبطلها؛ . )٤(‏ في المخطوط : «يبطله» . 


(5) في المخطوط : «جاز البيع». (1) في المخطوط : «جاز البيع في المستثنى». 


ولو باع الثَمَرةَ على رُءوس النَخْلٍ واستَذتى ّى منها صاعًا ذَّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ 
الطّحاويٌ أنّه يجورٌ؛ لأنّه استَئتى ما يجو | إفْرادُه بالبيع فأشبّهَ ما إذا باع جَُرْءًا مُشاعًا منه من 
للب والمُبُع» وكذا لو كان القَمَرُْ مجذودًا ' فباع الكل واستفتى صاعًا يجورُء وأيُ فرق 
بين || جذوذ وغير اله جوز ۳ 

وَذَّكَرَ الطّحاويُ في م مُخْمَصَرِه أنه لا يجوز وإليه أشارٌ محمَدٌ في الموَطً > فاته قال : للا 
ا بأ يي الج مره وي مها مشه ذا اس 32 شيئًا في جُمْلَتِه رُبْعَاء أو 
حمسا أو سُدسًا قُيّدَ الجوارٌ بشرط أن يكون المُسْتَتى مُشاعًا في الجُمْلوَ» فلو ثبت 
الجوارٌ ذ في المُعيّنِ لم يكن لتَْبِيدِه ه بهذا الشرط مَعْئى ” 
ش ركذا رو الح بن زيا أله قال: لايجوة؛ وكذا كر القدوري رحمه الله في 
مُخْمصَرِه ثم فسا العقلٍ بمادَكَرْنا من الشّروطٍ مذهَبُ أصحايناء وقال ابن أبي ليلّى : البيع 
جائرٌ» والشرط باطِلٌ . وقال ابن شبْوْمةَ : البيعُ جائرٌ والشرط جائرٌ . 

والضحیځ قولنا؛ ليما ری او حَبفة عن عَمْرِو بن شْمَيِسٍ عن أيه عن جه أذ 

رَسُولَ الله يه نَهَى عن بيع وشرطٍ ”" . والتهْي يفضي ي فساد المَنْهِيٌ فيّدّل على فسادِ كل 
بيع وشرط إلآما حص عن عُموم القص ‏ ولان هذه الشّروطً بعظها [6/ ۸۷ب] فيه مقع 
زائدةٌ ترج إلى العاقِدَيْن» أو إلى غيرهماء وزيادةٌ مَْفَعةٍ مشروطة في عقا البيع تكون ربا 
والربا حَرامٌ» والبيُ الذي فيه را فاس وبعضها فيه عَرَرٌونّهَى رَسُولٌ الله يك عن بيع فيه 
عد 000 والمَنْهِىُ عنه فاسدٌ» وبعضّها شرط التَلَهّي وأنه مَحْظورٌ» وبعضها يُعَير مُقْتَضَى 
الق وهر معني الفساد 7 إذ الفسادٌ هو التَمْييرُ واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ثم قران الشرط الفاسدٍ بالعقدٍ وإلْحاقه به سَواءٌ عند أبي حنيفة ِ حنيفة رحمه الله حتى لو باع 
بيا صَحيححاء ثم الح به شيعا من هذه الشروط المُفْيِدةيَْعَُِ به وُي العقة: 


)١(‏ فى المخطوط : «محدودًا؛. (۲) في المخطوط : «المحدود). 
(۳) في المخطوط : «المحدد؛ . (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «فأئدة) . () في المخطوط : : «وهكذا) . 


. 67 ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في الأوسط /٤(‏ ۰)۳۳ برقم (04)4771 وأبو حنيفة في مسنده /١(‏ 
؛» وأورده ابن عبد البر في التمهيد »)۱۸١/۲۲(‏ والهيثمي في المجمع (80/4) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر السلسلة الضعيفة للألباني» رقم .)591١(‏ 

(۸) سبق تخريجه . (9) في المخطوط : «الفاسد» . 


وعندهما لا يَلْتَحِقُ به» ولا يُفْسِدُ العقدّء وأجمّعوا على أنّه لو ألحَقَ بالعقدٍ الصحيح شرطا 

صَحيحًا كالخيارٍ الصّحيح في البيع الباتٌ ونحو ذلك يَلْتَحِقُ به . 1 
وجه قولهما؛ أن إِلْحاقٌ الشرط الفاسدٍ بالعقدٍ يَُيّرُْ العقدَ من الصّحَةٍ إلى الفساد فلا 

يَصِح ؛ ؛ فبَقيَ العقدٌ صَّحيحًا كما كان؛ لأنَ العقدّ كلامٌ لا بقاءَ لهء والالتٍحاقٌ بالمَعْدوم لا 


يجوز فكان يَنْبَغي أن لا يَصِحَّ الإلْحاقٌ أصلاء إلا أن | إلْحاقَ الشَرط الصحيح بأصلٍ العقدٍ 
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ت بت شرعًا للحاجة إليه حتى صح قِرانُه بالعقدٍ؛ يصح إْحاقه به فلا حاجةٌ إلى إِنْحاقٍ 
الشّرطٍ الفاسدٍ ليُفْسِدَ العقدّء ولِهذا لم يَصِحَّ قِرانُهِ بالعقدٍ. 

. ولأبي حنيفة رحمه الله أن اعقب التَصَرُفي على الوجه الذي أو قَعَه المُتَصَرّفٌ واجبٌ إذا 
كان هو أهلاً والمَحَل قابلاً» وقد أوقّعه مُفْسِدًا للعقدٍ ؛ إذ الإلْحاقٌ لِمَسادِ العقدِ فوَ حت 
اعتِباره كما أوقَعّه فاسدًا في الأصل . 

وقولهما الإلحاقتَْيرٌ للعقد؛ فنا إن كان تَغْرً فلّهما ولايةٌ التغيير» ألا ری أنّ 
لهماولاية التَغْيِيرٍ بالريادة ذ في القَمَنِء والمُثَمّنِء والحط عن القَمّنِ وبإِلْحاقٍ الشَرطٍ 
الصّحيح وإِنْ كان تَغْييرًا؛ ولأنهما يَمْلِكانٍ الفسمّ فالتَمْييرُ أولى؛ لان التَغْيير تَبْدِيلُ 
الوضفيء والفسخ رَفْعٌ الأصلٍ والوضفيء واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وَمنها) الرّضا (لقول اللّه) “'' تعالى : إل أن تكرت رہ عن راض يدك 4 اك 
:4 عَقَِيبَ قوله - عر اسم - : بائ لدت ءَامَيوا] (" لا تَأكُلوًا اولك بتڪم 
بالطل € [النساء :۲۹] . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ جل مَالَ امرئ مسلم إلا بيب من نفسه» ” "فلا يصح بيمُ 
المكرة إذا باع مُكْرَهّاو وسَلُمَ مُكْرَهَا؛ لِعَدّم الرٌضاء فأمًا إذا باع مُكْرَهًا و وسَلمّ طائعًا فالبيع 
ا ا ؛ لاه مُتكَلّم بكَلام البيع لا 
على إرادة حَقَية حَقيقَيِهِ فلم يوجَدٍ الرّضا بالبيع» فلا يَصِحُ بخلان طلا الهازِلٍ آنه واقِمٌ ؛ ؛ أن 


)١(‏ في المخطوط : «لقوله؟. (؟) ليست في المخطوط. 

(۳) صحیح : أخرجه أحمد» برقم (۲۰۱۷۲)» والبيهقي في الكبرى (5/ »)3٠٠١‏ برقم 2»)١1705(‏ وأبو 
يعل في مسنده ("/ ٠‏ 015 برقم ( eS EE‏ وأخرجه 
الدارقطني (۳/١۲)ء‏ برقم (1) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . . انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
aD‏ 


الفائت بالإكراء ليس إلا الرّضاء والرّضا ليس بشرط لِوُقوع الطلاق» بخلافٍ البيع على أن 
الهَزْلَ في باب الطّلاقٍ مُلْحَقٌ بالجدّ د شرعا. 

قال كله : لات جَدُمْنَ جَدَّ وهَرْلْهْنَ جد : الطلاقء والنَكَاحُ والعَتَاق» 7" ألحَقّ الهازل بالجادٌ 
فيه . ومثل هذا لم يرد في البيع . 

وعلى هذا يخرح بيع المُنابَذةء والمُلامَسةء والحصاة الذي [كان] ”" يَفْعَلّه أهل 
الجاهليّة: كان الرّجِلانٍ يَتَساوَّمانٍ السَّلْعةَ فإذا أرادَ أحدّهما إِلْرَامَ البيع نَبَذَّ السُلْعَةَ إلى 
المُشتري؛ فيَْرّم الي رضي المُشتري آم سَخِطء أو لَّمَسَها المُشتري» أو وضَعَ عليها 
حَصاء فجاء الإسلامٌ فشَرَط الرّضا وأبطل ذلك كُلّه . 

وعلى هذا يخر بيع التلجئة وهي ”" ما لَجَأ الإنسانٌ إليه بغيرٍ اختياره اختيارٍ الإيثار . 

وخجلة الكلام فيه أنّ التَلْحِبَةَ في الأصل لا تَخْلو إِمًا أن تكو في نفس البيع» وإما أن 
تكونّ في التَمَنِ فان كانت في نفس البيع» فإِمَا أن تكونٌ في إنشاءِ البيع » وإمًا أن تكونً في 
الإقرارٍ به» فإ كانت في إِنْشاءِ البيع بان تَواضَعوا في السّرٌ لأمر ألجاهم إليه على أن يَظْهَرَ 
البيعٌ» ولا ب يم بينهما حَقيقةً وإنّما هو رياء وسُمْعة نحو أنْ يَخاف رجلٌ السَّلْطانَ فيقولٌ 
الرجل: إني أظهرٌ أثي بغت منك داري وليس ببيع في الحقيقة ونّما هو تَلْجئة فَبايَعا؛ 
فالبيعُ بال في ظاهر الرُواية ية عن أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسفء ومحمَّدِ؛ لأنهما 
كلما بصيغة البيع لا على قَضْدٍ الحقيقة» وهو تفسيرٌ اهَل والهَزل يََْعُ جوار البيع ؛ 

لأنه يع يُعْدِمُ لضا بمُباشّر و السَّبّبٍ فلم يَكُنْ هذا بيعًا مُنْعَقِدَ اي ع 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن البِيعَ جائزٌ؛ لأنَ ما شَرَ في الس لم يَذْكُراه في 
ال وول قدا فلا یی کرای وار فيه اق من ری یا ا ی 
على أن يُشترطا شرطا فاسدًا عند البیع » ثم باعا1؟/ ۸۸ب] من غيرٍ شرطٍ . 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب : في الطلاق على الهزل» برقم »)75١95(‏ والترمذي» 

كتاب الطلاق» باب : ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» برقم »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه» كتاب الطلاق» 

باب : من طلق أو تكح أو راجع لاعباء برقم (۰۳4( والحاكم في المستدرك »)۲١١/۲(‏ برقم 
(۲۸۰۰). والبيهقي في الكبرى (۷/ »)71٠‏ برقم »)۱٤۷۷١(‏ وكلهم قالوا: «... والرجعة» بدلاً من 

«... والعتاق» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للآلباني رقم .)۲٠١١(‏ 

(۲) ليست في المخطوط. (۳) في المخطوط : «اوهو؛. 


والجوابٌُ أنّ الحُكم ببْطْلانِ هذا البيع لِمَكانٍ الصّرورةء فلو اعبَبّْنا وُجودَ الشّرطٍ عندَ 


E N SN EE بو ا‎ 


البيع لا تَندَفِمُ الصّرورةٌ ولو أجارٌ أحدُهما دود الآحَرِ لم ير وإنْ أجازاه جار كذا در -. 


محمِّدٌ؛ لأنّ الشّرط السَابِقَ وهو: : المواضّعةٌ مََعَتِ انعِقادَ العقَدٍ في حَقٌّ الحُكم بمنزلة 
شرط خيار المُتايمينِ» فلا يَصِح إل يتراضيهماء ولا يمك المُشتري بالقبس حنى لو كان 
المُشترى عبدا فة مض به وأعتقه لا يقد إعتائه, بخلاف المُكرَه #غلى البيع والتتليع إذا باع 
وس ل فأعتقه الُشتري ] ا إعتاقه ؛ لأ بيع المُكره انعَقَدَ قد سببا للحكم ؛ لوجود الرّضا 
بمُْباشرة السَّبّبٍ عَقْلا ؛ لا ف من ضا تفيهعن الهلاك ف ا إلا أنه فس ؛ 
لانودام الرّضا طَبْعا فاخ اولك فيه إلى وقتٍ القبض» آنا وهنا تلم يرل اليا تجار 
السبَبٍ في الجاِبَيْنِ أصلاً ؛ فلم يَنْعَقِدٍ السَّبّبٌ في حو حَقٌّ الحم فتَوَ تَوَقَفَ على أحيهما فأشبه 
البِيعٌ بشرط خيار المتبايعَيْنِ . 

هذا إذا كانت التَلْجِبِةٌ في إِنْشاء ء البيع» ٠‏ فأمًا إذا كانت في الإقرارٍ به (بأنِ) ”'' اتَمََا على 

أن يُقِرَا ببيع لم يَكُنْ افر را بذلك ڈ ثم انما على أنّه لم يَكُنْ فالبيعُ بايللٌ حتى لا یجو 
بإجازّتِهما ؛ لأنّ الإقرار إخباف وصِحَةٌ الإخبار بنُوتٍ المُخْبّرِ به حال وُجود الإخبارٍ» فإنْ 
كان اتا کان الإخبارٌ صِدْقًا وإلا فيكونٌ كذِباء وَالمُخْبَدْ به به ههنا وهو البيعٌ ليس بثابتٍ فلا 
يحتملٌ الإجازة؛ لأنّها ”" تَلْحَقُ الموجوة لا المَعْدوم . 

هذا كُلَّهِ إذا كانت التلجئة في نفس البيع إنْشاء كان أو إقرارًا. فما إذا كانت في القَمَنِ 
فهذا أيضًا لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ : ما أن كانت في قدر القَمَنْء وإمّا أن كانت في جنه 
فان كانت في قدره بان تَواضّعا في السّرٌ والباططن على أن يكونّ الثمَنُ ألا ويتبايعانِ ”© في 
الاعرب الت فإذ الم يقرلا عد ارا :"الت متهم ر ره ف ااا 
eS‏ أنْ أ a‏ 


المت لر وابد با في ظاه لوي عند بي حي وهو قو لي بوسفت 
و وروي عن (أبى حنيفة) 7 أن القَمَنَ تَمَنُ العلانية . 


)١(‏ في المطبوع : «فإن». (۲) في المخطوط : «لا2. 
(۳) في المخطوط : «ويبيعان». (5) في المطبوع : «أبى يوسف». 


د بقية کتاب البیون ب 05> 

وجه هذه الرؤاية: أن القَمَنَ هو المذكورٌ في العقدٍء والألفانٍ مذكورانٍ في العقدٍ وما 
ذَكَرا ذ في المواضّعة لم يَذْكُراه في العقَدٍ فلا يعبر . 

(وجه) ظاهر الرؤاية: أن ما تَواضعا عليه في السّرٌ هو ما تَعاقّدا عليه في العَلانية إلا أنّهما 
زادا عليه ألما أخرى, والمواضّعةٌ السَابقةٌ بقةٌ أبِطَلَتٍ الرّيادة؛ لأنهما في هُرُْلانِها حيث لم 
يَقُصِداها فلم يَصِمَّ ذِكْرُ الزّيادة ذ في البيع ؛ فيب بقَى ''' البيعٌ بما تواضعا عليه وهو الألف» 
وان كانت في جنه بان اقا في الس على أذ الم الف درهّم لَكِتّهما يُظوران أن البِيعَ 
بيائة دينارء فن لم يقولا في المواضّعةٍ: [إنَ نم العلانيق] ” ريا وسُمْعة فالتَمَنُ ما 
تعاقّدا عليه ؛ لما قُلْناء وإِنْ قالا ذلك فالقياسٌ: أن يَبْطْلَ العقدُ» وفي الاستحسانِ يصح 
بوائة دينار . 

(وجه) القياس: أن نَّمَنَ السّرٌ لم يَذُكراه في العقدِء وثَّمَنَ العَلانية لم يَفُصِداه فقد هَزِلا به 
فسَقطء ويقي بيمًا بلا من فلا يح . 

(وجه) الاستحسان: أنْهما لم يَقْصِد يَقُصدا بيعًا باطِلاً» > بل بيعًا صَحِيحًا فيجبُ حَمْلُه على 
الصّحَةَ ما أمكَنَ» ولا يمْكِنُ حَمْلُه على الصَحة إلأبكمَِ الَلانية فكاتهما انضرف فاعمًا 

شَرَطاه في الباطِن ؛ فتَعَلّقَ الحُكُمُ بالظّاهِرٍ كما لو الما على أن يبيعاه بيع تَلجئة فتَواهّبا 
بخلانٍ الألن والألمَيْنِ؛ لأن القَمَنَ المذكورَ المشروط في السّرٌ مذكورٌ في العقدٍء وزيادةٌ 

هذا إذا تواضعا في الس ولم يتعاقدا في الس فأما إذا تعاقدا في اسر بت ن ثم تواضعا 
على أن يُظهرا العقد بأكثرٌ منه أو بج بجنس آخَرّء فن لم يقولا : إن العقدَ الثَانيَ ريا وسُمْعة 
فالعقدٌ القاني ير العقد الالء القن هو المذكود في العقد القاني؛ لان الي يحمل 
الفسح والإقالةَ فشروعُهما في العقدٍ القاني إبطال للأوَلٍ فبَطَلَ الأوَلُء وانعَقَدَ الثاني بما 
سمي عنده . 

وان هالا رياءً وسُمْعةٌ فان كان الثَّمَنُ من جنس آخَرَ فالعقدُ هو العقدٌ الأرّلُ؛ لأنّهما (لما 
ذكرا) ”” الرّياء والسّمْعة فقد أبطّلا المُسَمّى في الع الثاني فلم يَصِحٌّ العقدُ القاني فبقي 
)١(‏ في المخطوط : : افبقی) . (؟) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ل يذْكُرا» . 


a yeee 
هو العقدٌ الگاني؛ لأنَ البيعَ‎ ]1۸٩ /[ العقدٌ الأوّلُء وَإنْ كان من جنس الأول فالعقدُ‎ 
يحتملٌ الفسح فكان العقدٌ هو العقدٌ الثّاني» لَكِنْ بالنَمَنِ الأول والزّيادةٌ باطِلةٌ؛ لأنّهما‎ 

أبطلاها حيث هَزِلا بها . 

هذا إذا تواضعاء واتّمَّقا على ”'" التلجئة في البيع فتَبايَعا وهما مُتَفِقَانِ على ما واضعاء 
فأمًا إذا الفا فادَّعَى أحدُهما التلجئةّء وأنْكَرَ الآَحَدٌ 0 البح بيع َع فالقولٌ قول 
مُذْكر التَلْحئةٍ؛ٍ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ له فكان القول قوله ميه على ما يَدَّعيه صاحبّه من 
التَلْجِبِةٍ إذا طَلّبَ الثّمَنَّ . 

وَإنْ أقام المُدّعي البَيّنةَ على التلجئة تقل بيه ؛ لأنّه أنبَتَ الشَرط بالبينة فتقبل بيه كما 
لو أثبَتَ الخيارَ بالبَيّنةء ثم هذا التَفْرِيِعٌ على ظاهر الرٌواية عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنْه 
يَعْتَبِرُ [المواضعة السّابقَة» فأمًا على روايةٍ أبي يوسفٌ عنه فلا يجيءٌ هذا التَمْرِيعٌ ؛ لأنّه 
ك] 19 که لظام قاذ يلتق ی كله عرق ا ا را مك ولا نري في 
البيع الظاهر . 

و اف قي ره تشفط ار ان بين الى ج رمات هان 
على قول أبي حنيفة : القولٌ قول مَنْ يدعي جوازٌ [العقد] » وعلى قولهما القول قول 
مَنْ يدعي التَلجئة ء والعقد فاس . 

ولو الَا على التَلْحِئةٍ ثم قالا عند البيع : كَل شرط كان بيننا فهو باطِل تَبْطلُ التَلْجئة» 
ويجورٌُ البيعٌ؛ لأنّه شرط فاسدٌ زائدٌ فاحتّمّلَ السمَوط بالإسقاط» ومتى سَقَطَ صارٌ العقدٌ 
جائرّاء إلا إذا انَمَقَاعندَ المواضّعةء وقالا: إن ما تقولّه عند البيع أنَّ كَل شرطٍ بيننا فهو 
باطِلٌ فذلك القولّ ما باطِلٌ » [فإذا قالا ذلك لا يجوز العقدٌ؛ لأنّهما انمّقاعلى أن ما يُبْطِلان 
من الشرط عند العقدٍ باطِل] ”) إلا إذا حَكيا في العّلانيةِ ما قالا في السّرٌ فقالا : إِنّا شَرَطنا 
كذاء وكذاء وقد أبطلنا ذلك ثم تَبايَعا فيجوزٌ ابيع ثم كما لا يجوز بيع التَلْجِبَةٍ لا يجوز 
الإقرارٌ بالتلجئة بأنْ يقول لآحَرَ: ني أ لك في العَلانية بمالي» أو بداري» وتواضَعا على 
فسادٍ الإقرار لا يَصِح إقرارٌه حتى لا يَمْلِكَه المُمَدُ له» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «في». (؟) سقط من المطبوع. 
(۳) في المطبوع : «البيع». (5) ليست في المخطوط . 


<« بيب شبح 

وَأمّا الذي يَحْصٌ بعض البياعاتِ دونَ بعض فآنواعٌ أيضًا 

منهاء أنْ يكو الأجَلُّ مَعْلومًا في بيع فيه أَجَلٌ إن كان مجهولا يَفْسّدُ البيعٌ سَّواءٌ كانت 
الجهالة مُتَنَا حشة : كهبوب اليح » ومَطر السّماءِء وقدوم فُلانِ» وموټه» والميسرةء ونحو 
ذلك أو مُتَقاربة : كالحصادء والدياس» والتيروزء والمِهِرَجان» وقُدوم ''' الحاجّء 
وڅروچهم» والجذاذ» والجزارء والقطاف»› والميلاد» وصَوم التصارَّى» وفِطرهم قبل 
ڏخولِهم في صَوْمِهِم: ونحو ذلك؛ لأنَّ الأول فيه عَرَرُ الوجود والعَدّم . 

والتؤع الثاني: ِا يَتَقَدّمُويتَأخَرُ فيوَدَي إلى المُنازّعة فيوجبُ فسا البيع» ولو باع العَيْنَ 
بنمَنِ دَيْنٍ إلى أجل مجهول جَهالة مُتقاربة» ثم أبطلَ المُشتري الأجَلَ قبل مَحَلّه؛ وقبل أنْ 
يُفْسَحَّ العقدٌ بينهما لأجل الفسادٍ جار العقدٌ عند أصحابنا القلاثة. وعندَ رُكَرَ لا يجورٌء ولو 
لم يَنَطَلَ حتى حل الأجَلّء وأخذ النّاسُ في الحصادء ثم أبطَلَ لا يجورٌ العقدٌ بالإجماع . 

ون كانت الجهالة مُتفاحشة فأبطَلَ المُشتري الأجَلَ قبلَ الافراقي» ونَّقَدَ النَمَنَ جار 
ابيع عندناء وعند زُكْرَ لا يجوز ول ره فب لوطا ا E FE‏ 
باع بشرط الخيارٍ» ولم يوَقّتْ للخيارٍ وقنًا مَعْلومًا بأ قال: ابد أ يَامَاء أو لم يَذْكْرِ 
الوقْتَ (حتى فسَّدَ البيم) '" بالإجماع . 

ثم إنّ صاحبّ الخيار أبطْل خياره قبل مُضيٌ ثلا ثة آيّام قبل أن يفسخ العقدٌ بينهما جار 
البيعٌ عندّنا خلافا لِزْفَرَ رحمه الله وإ أبطَلٌ بعدَ مُضيٌ الأيّام القلاثة لا يجوز العقدُ عندَ 
أبي حنيفة رحمه اللهء وزُفَرَ. 

وعند أبي يوسف ومح يجوذ» وان وف ت وقًا مَعْلومًا بأنْ قال : اربعة أيَام > أو شَهْرٌ 
فأبطل الخيارَ قبل مُضىٌ ثةٍ أيَامِء وقبل أن يُفْسَمّ العقدُ بينهما لأجل الفسادٍ جار عندّنا . 
وعند زُفَرَ لا يجورٌء وعندّهما هذا الخيارٌ جائ ولو مَضَتٍ الأيّامُ القلائةٌ» ثم أبطلٌ 
صاحبٌ الخيار خياره لا يجوز اليئ بالإجماع . 
.. أبطلَ خيارّه قبل الافْتِراقٍ جار | م لَه عندنا إذا كان َأر” المال قاتا فى ييه ولو ارقا 


قبل الإبطالٍء ثم أبطل لا يجوز بالإجماع . 
)١(‏ في المخطوط : «وقدم». (۲) ما بين القوسين تكرر بالمخطوط . 


وعلى هذا إذا اشترى ثوبًا برَفْمِهء ولم غلم المُشتري رَفْمَه حتى فسّدَ البيع ثم عَلِمَ 
رف ْمَه . فن عَلِمَ قبلَ الافتراق واختارَ البِيعَ جار البِيعٌ عندّناء وعند زُكرَ لا يجوز» وإِنْ كان . 
عد الاي [۳/ ۸۹ ب] لا يجو بالإجماع . 

والأصلٌ عند رُقفر ر أن البيعٌ إذا انَعَقَد نعَقَدَ على الفساد لا يحتمل الجوارً بعدَ ذلك برف 
المفْسِدِء والأصل عندّنا: أنّه يُنْظَرُ إلى الفسادٍ : فإ “ كان قَويًا بان دَحَلَ في صُلْبٍ العقدٍ 
وهو البَدَلُء » أو المُبْدَلُ لا يحتمل الجوارٌ برَفْع المُفْسِدٍ كما قال زُفَرُ: : إذا باع عبدًا بالف 
درم ورَطْلٍ من حمر فحَط الخغْرٌ عن عن المُشتري؛ وإ كان عقا لم يدل في صب 
العقدٍ بل في شرطٍ زائد يحتملٌ الجوارً برَفْع المُفْسِدٍ كما في البيع بشرطٍ خيارٍ لم يقث أو 
رقت إلى وقتِ مجهولٍ كالحصادء والدّياس أو لم يذْكُرٍ الوفْتَ» وكما في بيع الدَيْنٍ 
بالدَيْنِ إلى أجل مجهولٍ على ما ذَكَرْنا . 

ثم الَف مَشايخُنا في الهبارة عن هذا العف . قال مَشايخ العراتي : إِنّهِ انعَمَدَ فاسدًا 
لَكِنْ فسادًا غير مُتَقَرّرِه إن ابعل الشرط قبل تقر بن لم يدخل وقثُ الحصادء أو 
اليومُ الرَابِعٌ يَنْقَيِبُ إلى الجوازِ» وَإنْ لم يُبْطِلُ حتى دحل تَقَرَ قور الفسادٌ» وهو قول بعض 
مَشايخنا بما وراء النَهْرٍ . 

وقال مَشایځ خراسانَء وبعض مَشايخنا : : بما وراء النَهْرِ العقدٌ موقوفٌ إِنْ أسْقَطَ الشّرط 
ي رقي الحصاده واليوم الاي تكن أ كا جنا من ا ل » ون لم يُسْقِطْ حتى دحل 
ايوم الرّابعْ» أو أوانُ الحصاد تبن أنه [كان] “" وقَمَ فاسدًا من حين وُجوده. 

وذْكِرَ عن الحسّنٍ بن زيا رحمه الله أنّه قال : قال أبو حنيفة : لو أنَّ رجلاً اشترى عبدًا 
على آنه بالخيارٍ أكثرٌ من ” ثلاثة أيّام فالبيعٌ موقوف . . فان قال المُشتري قبل مضي القلاثِ أنا 
أل خياري ازب الك قبل ESS‏ 
القَمَنُء ولم يكن للبائع أن أن يُبْطِلَ البيعء وإنْ قال البائ قد أبطلت البيعَ قبل أن يِل 
المُشتري خياره بطل البيٌ» ولم كن للمُشتري أن يَسْتَوْحبَه بعد ذلك؛ وال يبل خيازه 
فقد نَم على التَوَقْففِ وقَسَّرَّهِ حيث جعل للبائع > حَقَّ الفسخ قبل إجازة المُشتري وهذا 


. في المطبوع : «إن. (۲) ف في المخطوط: «فاسدًا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 


Da TED 


أمارةٌ البيع الموقوفي : أن يكونّ لكل واحدٍ من العاقدَيْن حَقٌ الفسمٌ . 


(وجه) قول زُقَرَ أن هذا بيع انعَقَدَ قَدَ بِوَضصْفٍ الفسادِ من حين وُجوده فلا يُتَصَوّرُ أنْ يَنْقَيِبَ 


جائرًا؛ ليما فيه من الاستٍحالة» ولِهذا لم يَنْقَيِبْ إلى الجواز إذا دَخَلَ اليومُ الرَابعُء أو وقتُ 


. الحصادء والدياس . 


(ولنا) طريقانٍ: 
احذهما: أنّ هذا العقدَ موقوفٌ للحال لا يوصّفٌ بالفسادء ولا بالصّحَةٍ؛ لأنّ الشَرطً 


المذكور خت ایکون فُسِدًا حَقيقةً» ويُحْثَمَلٌ أن لا يکود فإذا سَقَطَ قبل دُخولٍ أوانٍ 


الحصادء واليوم الرّابع تَبيّنَ بين أنّه ليس بِمُفْسِدٍ ؛ لأنه تَبيّنَ أنّه ما شَرَط الأجَلَء والخيار إلا 
إلى هذا الوفْتٍ ب يأ العقة وق ضحي فيا ليك بيه من حين وجوه كما لو 
أُسْقَطَ الأَجَلَ الصّحيحَ» والخيارٌ الصَحيحَ» وهو خيارٌ ثلاثة ة أيَامٍ بعد مضي يوم» وإ لم 
يُسْقِط حتى مَضّتٍ الأيام القلائة ودَخَلَ وقت الحصاة تَبيّنَ أن الشّرطً كان إلى هذا 
الوقْتِء وأنه شرط مُفْسِدٌ . 

والذاني: أن العقدّ في نفسه مشروعٌ. لا يحتمل الفساد على ما عُرِفَء وكذا أصل 
الأجَلٍ » والخيارٌ؛ ؛ لأنّه مُلائٌ للعقٍ» وأنّه يوصّفٌ العقدُ بالفسادٍ للحالٍ لا لِعَيْنِهِ بل لِمَعْنَى 
مُجاور له زائ عليه» وعلى أصل الأجَل» والخيارء وهو الجهالة» وزيادةٌ الخيار على 
المُدَةِ المشروعة فن سَقَطَ قبل مُخولٍ وقتٍ الحصاد أ أو اليوم الرابع فقد أسْقَطَ المُفْسِدَ قبل 
تَقَْرِهِ فزالَ الفسادُ؛ فقي العقدٌ مشروعًا كما كان من غير وضّفِ الفسادء وإذا دَخَلَّ الوقْتٌ 
فقد تقر المُفْسِدٌء فتَقَرَرَ الفسادٌ والفساد بعد تَقَوٌرِه لا يحتمل الرَّوالَ . 

وقوله: العقدٌ ما وقَعَ فاسدًا من حينٍ وُجوده فنا على الطّريت الأوَلٍ : ممنوعٌ بل هو 
موقوفٌء وعلى الطريق القاني : مُسَلّمٌ لَكِنْ لا لِعَيْيِهِ بل لغيرهء وهو الشرط المجاوِرٌ 
المُفْسِدٌء وقد أسْقَط المُفْسِدَ قبل تََرْرِهِ فزال الفسادُ التَابتُ؛ لِمَعْنَى في ''' غيره فبقي 
مشروما؛ ول - سياه وتالى الوق 

ولو باع بكَمَنِ حال ثم أ خر إلى الآجالٍ المُتَقارِبةٍ جار التأخيرُء ولو أ خر إلى الآجالٍ 


المُتفاحشة لم يز والدَّيْمُ على حاله حال فر رق بين التأجيل والتاحير » ولم يُجَوْزٍ التأجيل 


)١(‏ في المخطوط : «من» 


po‏ الصناقع ع1 
إلى هذه الآجالٍ أصلاً» وجوَرٌ التاخيرَ إلى المُتقارب منها. 

ووجه الفزقه أن التَأجيلَ في العقدٍ جَعْلُ الأَجَلٍ شرطًا في ["/ ٠1أ]‏ العقدِء وجَهالةُ ٠‏ 
الأجَّل المشروطٍ في العقدٍء وإ كانت مُتَقَارِبةَ نوجبٌ فسادً العقدٍ؛ لأنها تَفْضي إلى 
المُنارّعقٍ فأمًا التأخيرٌ إلى الآجالٍ المجهولة مُتَقارِبةَ فلا نُُضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّ الاس 
يُوَخُرونَ الدّيونٌ إلى هذه الآجالٍ عادةً» ومَبئَى التأخير على المُسامّحوَء فالظاهِرٌ أنهم 
يُسامِحونٌ» ولا يُنازعونَ؛ وما جَرَتٍ العادةٌ منهم بالتأخير إلى آجالٍ تفحش جَهالَتُها بخلافٍ 
التأجيل ؛ لأ ما جُعِلَ شرطًا في البيع مُبناه على المُضايقة "» فالجهالةٌ فيها وإِنْ قَلّتْ 
فضي إلى المُنارَّعةٍ؛ ولهذا لا يجو البيعٌ إلى الآجالٍ المُتَقَارِبة» وجارَّتٍ الكفالةٌ إليها؛ 
لان مبتَى الكفالةٍ على المُسامَحوء فإ الول له لا يُضَينُ الأمر على الكفيل عادة؛ لأن له 
سَبيلَ الوُصولٍ إلى الدَّيْنِ من جهة الأصيل فالتَأجيلٌ إليها لا يفضي إلى المُنارّعةٍ بخلافٍ 
البيع > فإ الجهالة في باب البيع مُفْضية إلى المُارَعٍ فكانت مُفْسِدة للبيع . 

ولو ا؟ شترى عَيَْا بكَمَنِ دَيْنِ على أنْ يسا م إليه التّمَنَ في مِصْر آخَرَ فهذا لا يخلو إمًا أنْ 
يکود القن ّا لا حَمْلَ له ولا مُونةَ» وما أن يکود مِمّا له حَمْلُء ومُونةٌ» وعلى كل ذلك 
لايخلومن أن ضرّبٌ له الأجَل أو لم يَضْرِبٌ فن لم يَضْرِبْ له الأَجَل فالبيع فاسد سَواءٌ 
كان الم له حَمْل» ومُونةٌ أو لم يكُنْ؛ لاله إذا لم يَضْرِبٍ له الأَجَلَ كان شرط التشليم في 
موضع على سَّبيلِ القاجيلٍ » وأنّه أجل مجهول فيوجبُ فساد العقد. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن القَمَنَ إذا كان لا حَمْلَ له» ولا من فالبيمٌ جائٌ؛ 
لأ شرط التّاجيلٍ في مكان آخَرَ ليس بتَأجِيلٍ حَقيقة» بل هو تَخْصيصٌ التَسْليم بمَكانٍ آخَرَ 
فيجورٌ البيٌ ويُجْبرٌ المُشتري على تسليم النَمَنِ في أيّ موضع طاله. ٠‏ 

وَإِنْ صرب ”" له اجا على أن يُسَُمَ إليه القن بعد محل الأجَلٍ في ضر آخرَ فان كان 
الأجَل مقدار ما لا يُمْكِنُ الوُصولٌ إلى الموض ضع المشروط في قدر تلك المُدةٍ فالبيعٌ فاس 
أيضا؛ ؛ لأنّه إذا كان لا يمْكِنٌ الوُصِولُ فيه إلى الموضع المشروطٍ صار له أجلاً» وَإِنّ 
[كان] ”" ضرّبّ ب أجَلا يُمْكنُ الوصولٌ فيه إلى المَكانِ المشروط فالبيمُ صَحيمٌ» والتأجيلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «المطابقة». (۲) في المخطوط : «طلب». 
(۳) ليست في المخطوط . 


DSS TTD 
صَحيحٌ ؛ لأنّه إذا ضرَبَ له أجَلآ يُمْكِنُ لوصول فيه إلى ذلك المَكانٍ عُلِمَ ا شرط القشليم‎ 

ي ذلك الاو لم يكم على شر لایر » بل على تَخْصيصٍ ذلك المّكانٍ بالتشليم 
فيه . فإذا حَلَّ الأجَلّ وطالَبَه البائع بلقن في غير اكان المشروط يُنْظُ إن كان الم يما 
ليس له حَمْلٌ ولا مُوْنة يُجُبَهُ المُشتري على تسليوه في أي موضع طالب البائ بعد 
جل الأجَلٍء وإنْ كان القَمَنُ له حَمْلٌء ومُنةٌ لا يُجْبَرُ على تسليوه إلا في الموضع 
المشروط . وكذلك لو أرادً المُشتري أن يُسَلَّمَه في غير المَكانٍ المشروطه وأبَّى البائ 
ذلك إلا ني الموضع المشروط فهو على [هذا] "" التلصيل» ولو كان ال عي فشَرَطً 
تسليمّه في مِضْرٍ آخَرٌ فالبيعٌ فاسدٌ سَواءٌ شَرَطَ الأجَلَء أو لم يَشْرُ دطْ؛ لأنّ فيه غَرَّرَاء واللَّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(وَمنها) القبض في بيع المُشتري المَثقول فلا يح بيه قبل القبض ؛ لِمارُوِيَ أن 
لبي ل ّى عن بيع ما لم يُفْبَض ". والتهْيٰ يوجبٌ فساد المَنْهِيٌّ ؛ ولاه بيع فيه عُرَرُ 
الانفساخ بِهَلاكِ المَْقودٍ عليه؛ ؛ لأنّه إذا هلك المَعْقَود د عليه قبل القبض يَبْطَلُ البيعٌ الأول 
فيَنْفَسِحُ الثاني ؛ لأنّه يناه على الأَوَلِء وقد هى رَسُولُ الله ب عن بيع فيه غَرَرٌه وسَواءٌ 
باعه من غير بائيه» أو من بائيه؛ لان التي مُطْلَّ لا يوجبٌ الفصلّ بين البيع من غير بائعه 
وبين البيع من بائوه» وكذا معنى الكرر لا يَفْصِلُ بينهما فلا يصح التاني» والأرَل على 
حاله . ولا يجوز إشراکه» ونَوْليَتُه ؛ ؛ لأ كل ذلك بيمٌ . 

ولو قَبَض نصف المَبيع دود النَضْفِ فاد شرك رجلا لم جُزْ فيما لم يَفْضء وجارٌ فيما 
قَبَض ؛ ؛ لأنَ الإشراكَ نوع بيم» والمَبيٌُ ”© ملقو ل فلم يكن غير المقبوض محلا له شرعًا 
فلم يَصِحَّ في غير المقبوض» وصّحّ في قدرٍ المقبوضء وله الخيارٌ؛ ل قي الصَّفْقةٍ عليه 


. فى المخطوط : «أن يسلمه». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
»)٠٠٤( صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم‎ )۳( 
والنسائي» كتاب‎ »2١7174( والترمذي» كتاب البيوع» باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم‎ 
البيوع» باب : بع ما ليس عند لبا » برقم (5711)» وابن ماجه» كتاب التجارات» باب : النهي عن بيع‎ 
برقم‎ .)۲١/۲( ما ليس عندك...» برقم (۲۱۸۸). وأحمدء برقم (4)25777, والحاكم في المستدرك‎ 
2)1١199( والدارقطني (/ 94). برقم (۲۸۲)ء والبيهقي في الكبرى (551/0)» برقم‎ «(Y1۸0) 
لمان في الأوسط (57/6)» برقم (4747) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله‎ 
. )۷٦٤٤( عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم‎ 
في المخطوط : «والبيع». ش‎ )٤( 


سم با لسا )> 
ولا تجوز إِجارَتُه ؛ لأنْ الإجا رة تمليك المَنْفّعةٍ بعِرَضٍ» ويلك المَنفَعةٍ تاب لِمِلْكِ العينِء 
ولا يجوز فيه تمليك العَيْنِ فلا يجوز تمليك المَْفَعةٍ ؛ ولان الإجارة عقدٌ يحتمل الفسح 
فيَتَمَكن فيه عو غَرَرُ الانساخ بهَلاكِ المَعْقَودٍ عليه » ولأنَّ ما رَوَيْنا من التهي ينناو الإجارة؛ 
لأنّها نوع بيع وهو["/ ٠‏ ب] بيع المَتْمَعةٍ . 

ويجورٌ إعتائه بعِرّض» وغير عِوَضء وكذا تَذْبيرُه؛ واستيلائه بان كانت أمة فأئَرٌ أنها 
كانت ولَدّتْ له؛ لأنّ جوارً هذه التَصَرّفاتٍ يَعْتَمِدٌ قيامَ مِلْكِ الرَقَبقَ وقد وج بخلاف البيع 
فإنّ صِحَنَه تفَقِرُ إلى مِلْكِ الرَقّبة واليّدِ جميعًا؛ لافتقاره إلى التَسْليمٍ . 
1 وكذا الإجارةٌ بخلاف الإعتاقيء والتَدْبِيرِء ولان المانِع هو القبضء ويهذه المَصَرّفاتٍ 
يَصيرُ قابضًا على ما نَذْكُرُه في موضعه - إن شاء الله تعالى -ء ولأنّ الفساد لتَمَكُنِ الغَرّرِء 
وهو غَرّرُ انفساخ العقدٍ بهّلاكِ المَعْقودٍ عليه ؛ لما نَذْكُرُه وهذه التَصَرُفاتٌ يما لا يحتمل 
الانفِساحٌ فلم يوجَد فلَزِم الجوارٌ بدَلِيلِهء وهل تجوز كِتابَئُه؟ لا رواية فيه عن أصحابنا 
فاحبٌّمِلَ أن يُّقال: لا يجوز قياسًا على البيع ؛ لأ كل واحدٍ منهما مِمّا يحتمل الفسحء 
والإقالةء وجائرٌ أن يقال : يجوز فرق بينها وبين البيع ؛ لأنها أوسَعٌ إضرارًا من البيع . 

وروي عن أبي يوسف إذا كاتبه المُشتري قبل القبض فللبائع أن يُبْطِلَهِ فان لم يُبْطِلْه حتى 

ََدَالمُشتري القمَنَ جار الكتابةٌ رها في العونِء ولو وهه من البائع فان لم يْبله لم 

نَصِحّ الهبة والبيمٌ على حاله ؛ لأنْ الهبة لا تَصِح بدون القبول فإنْ قله البائ لم تَجْرْ الهبةٌ؛ 
انها تملك الع قبل القبض؛ وأ ل يجوة كليم واقس ابي ينها ويكوة إن 
لبيع فق بين الهبة من البائع» وبين ابيع منه حيث جعل الهبة نه إقالة دود البيع منه . 

(ؤوجه) الفرق: أن بين الهبةء والإقالة مُقاربة به فان كل واح منهما يُتَعْمَلُ في إلحاقي ما 
سَلَْفَ بالعَدَم يقال : وهَبْتُ منك جَريمَتك كما يُقالُ: أقَلْثُ عَنْرَنَكَء أو جَعَلْت ذلك 
كالعَدَّم في حََقٌّ المُؤاخَذة به . 

الا رى أنه يُسْتعْمَلُكُنُ واحدٍ منهما مكان الآَرِ؟ فأمكنَ جَعْل الهبة مَجاًا عن الإقالة 
عند تَعَذَّرِ العمل بالحقيقةء > بخلاف البيع فإنّه لا مَُارَبةًببنه وبين الإقالة؛ فتَعَذّ رَجَعْلُه 
مَجازًا عنها فوَقَمَ لَعْوَاء وكذلك لو تَصَدَّقَ به عليه فهو على التَفْصِيلٍ الذي ذَكَرْنا . 

ولو وهب لغيرٍ البائع ؛ أو تَصَدَّقَ به على غير البائع» وأمَرَ بالقبضٍ من البائع» أو (رَهَنَه 


ةعست لج 


عند آخَرَ وأمَرَه) ٩‏ أن يفيض من البائع فقَبَضه بأمره» وأقرّضّهء وأْمَرَه بالقبض لم تَجُرْ 
هذه العُقودٌ كلها عندَ أبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ جازَّتُ . 

(وجه) قول محمد: إن صِحَةَ هذه العقودٍ بالقبض» فإذا أمَرَه بالقبض فقد ناه مَنابَ نفسه 
في القبض فصار بمنزلة الوكيل [له] © فإذا قَبَضْ بأمره يَصيرُ قابضًا عنه أوَلاً بطريق 
التيابق» ثم لنفيه فيَصِحُ» ولأبي يوسف أنّ جوارَ هذه العُقود مني على المِلْكِ المُطْلّق 
وهو مِلْكُ الرَقَبةٍ ب ويه جميما؛ لأن بيع لاسن عن عر الانفسا يلاك المغقود عليه 
وعَرَرُ الانفساخ ههنا ثابتٌ فلم يَكُنٍ الِلكُ مُطْلَقَا فلم جز 

ولو أوصى به رجلي قبل القبض» ثم مات جارّتٍ الوصيّةٌ؛ لأنّ الوصيّةً أَخْتُ 
الميراثِ» ولو مات قبل القبض صارَ ذلك ميرانًا لِوَرَنَِهه كذا الوصيّةُ ولو قال المُشتري 
للبائع : غه لي لم يَكُنْ تفضا بالإجماع» وإ باعه لم جز بيع ولو قال: : بغه نفيك كان 
نمضا بالإجماع» ولو قال : بعْه مُطْلَقَا كان نَقْضًا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعند أبي يوسفٌ 
لا یکول تَقْضًا. 

(وجه) قوله: أن إطلاقٌ الأمر بالبيع ب يَنُصَرِفُ إلى لبيع لاير لا للتأمور؛ لأنّ المِلْكَ له 


لا للمأمور فصارّ كأنّه قال له : بغه لي» ولو ص عليه لا يکود تَفْضًا للبيع ؛ ؛ لأته أ مره بیع 
فاس فكذا هذا. 


ولهما أن مُطْلَقَ الأمر بالبيع يُحْمَل على بيع صَحيحِ يصَحٌ» ولو حَمَلناء ه على البيع للآمِرٍ 
لَماصَمّ؛ لأنّه يكونٌ أمرًا ببيع مَنْ لا يَْلِكُ بنفيه فلا يَصِحُ نيشت على ال لعفب كال 
نَصَّ عليه فقال : بغه إنفسك. ولا يَحقَی البيع لنفيه إلا بعدّ انفساخ البيع الأول فيتَضَكَنُ يضمن 
لآم بالبيع ينفيه انفساحٌ البيع الأول يلقح مُفْمضَى الأمر كما في قول الرجل لغيره: 
أَعتِقْ عبدّك عَنّي على ألفٍ درهَم» ولو قال المشتري للبائع : أعتِقْه فأعتَمَّه البائعٌ فإعتاقه 
جائ عن نفييه عند آي حنيفة وعنة أبي يوست إعتاله بال . 

(وجه) قول أبي يوسف أن مُطْلَقَ الأمر بالإعتاقٍ يَنْصَرِفُ إلى الإعتاقٍ عن الآمِرٍ لاعن 
. نفسه؛ لأنّ المِلْكَ لآير والإعتاق [۳/ 1٩١‏ عنه بمنزلة القبض» والبائعٌ لا يَضْلُحُ نائبًا 


)١(‏ في المخطوط : «وهبه عند رجل وامرأة أو). 
(۲) ليست في المخطوط . 


عن المُشتري في القبض عنه» فلا يَصْلُحُ نائبًا عنه في الإعتاقي» ولأبي حنيفة رحمه الله: 
أ الأمر بالإعتاتي يُحْمَلُ على وجه يَصِحٌ» ولو حَمِلَ على الإعتاقي عن الآمِر لم يَصِحَّ؛ لِما. 
ذَكَرْتُمْ فبُحْمَلُ على الإعتاقٍ عن نفسيه» فإذا أعنَقٌ يَقَعُ عنه . 

(وَأنَا) بِيعُ مشتري العَقَارً قبلَ القبض فجائرٌ عند أبي حنيفة ''2؛ وأبي يوسفٌ 
استحساناء وعندَ محمّدِء وزُفَرَء والشّافعيٌ رحمهم الله لا يجوز قياسًا ”" . 

واحقجوا بشُموم التي الذي راء ولأن لقره على القبض عند العقدٍ شرط صح 
العقد لما دَكَرْناء ولا قُدْرةٌ إلا بتسليم القَمَنِ *"» وفيه غَرّرُء ولهما عُموماتٌ البياعاتِ من 
الكتاب [العَزيز] *“ من غير تَخْصيص» ولا يجوڙ نَخْصِيصٌ عُموم الكتاب بِخَبّرٍ الواحدٍ 
عندناء أو نَخوِلّه على المَنْقَولٍ تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التَنافْضٍ ؛ ولأ الأصل 
في ركن البيع إذا صَدرٌ من الأهلٍ في المَحَلْ هو الصَحَةٌ» والامتناعٌ لعارض الغْرَرِء وهو 
عَرَدُ انفيساخ العقدٍ بِهَلاكِ المَعْقَودٍ عليه . ولا وهم ملاك العَقارٍ فلا رر العرَدُ فبقي بيع 
على شم الأصل» وما لا يجو بم الُشتري المثقول قبل القبض لا يجوز بي الأجرة 
المَْقولةٍ قبل القبض إذا كانت عَيْنَاء وبَدَلٍ الصّلْح المَنقول إذا كان عَيْنًا. 

والأصل أن كل وض مُلِكَ بعقد ينفح فيه الع بهلاكه قبل القبض لا يجو الصَرُف 
فيه كالمبيع والأجرةء وبَدَلِ الصّلْحٍ إذا كان مَثقولاً مُعَينّاء ول عِوَضٍ مُلِكَ بعقد لا يَْقَِحُ 
لمق يه بهَلاكه قبل القبض يجو الصَوْفُ في كالمَر» ودل لحل وبَدَلِ الث ويد 
الصّلْح عن دَم العَمِْءِ ووجه *' هذا الأصل ما ذَكَرْنا : أن الأصل هر الح في لقص 
الصَّادِرٍ من الأهلٍ المضاف إلى المَحلء والفساد بعارض غْرَرُ ر الانفساخ» ولا يْتَوَهَمُ ذلك 
في هذه التَصَرَّفاتِ ؛ لأنها لاتحتملٌ الفسحَ فكان القولٌ بجواز هذه التَصَوُفاتِ عملا 
بالأصل» واه واجبٌ. وكذلك ”© الميراثُ يجورٌ المَصَرُفُ فيه قبل القبضٍ؛ لأنّ معنى 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۳/ ١٠٠١)ء‏ الأصل :»)4١/0(‏ مختصر الطحاوي 
(ص 086 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية أنه لا يصح ب بيع مالم يستقر ملكه عليه مطلقّاء كالبيع قبل قبضه عقارًا كان أو 
منقولاً. انظر رحمة الأمة في اختلاف 57 (ص ۲۹۷). 

(۳) فى المخطوط : «للثمن». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(0) في المطبوع : «وفقه». (1) في المخطوط : «فكذا». 
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الغَرّرِ لا يَتَقَرّرُ فيه ؛ ولأنّ الوارِتَ خَلَفَ المَبّتَ في مِلْكِ الموروثِ ”» وحَلّفٌ الشّيءٍ 
قائمٌ مُقامّه كأنّه هو فكأنَ الموّرّتٌ قائمٌ» ولو كان قائمًا لجار تَصَرُقُه فيه كذا 7" الوارِتٌ . 

وكذلك الموصّى به بأنْ أوصّى إلى إنسانٍ بشيء» ثم مات الموصي فللموصّى ”" له 
 ][‏ يَتَصَرّفَ قبل القبض؛ لأنّ الو صيَة أتُ الميراثِ» ويجور التَصَدُفُ في الميراثِ 
٠‏ قبل القَبْضٍِ فكذا في الموصّى به . وَهَل يجوز بيع المقسوم بعد القسمة قبل القبض؟ ينظ 
إِنْ كان ما وقَعَ عليه القسمة مِمّا ب يُجبرُ عليه الشْرَكاءُ إذا لبها واحدٌ منهم جارٌ لواح منهم 
أن َبيعَ نُصيبّه بعد القسمة قبل القبض سَواءٌ كان مَنقولاء أو غير مَنْقَولٍ؛ لأنّ القسمةً في 
مثله إفرارٌ . 

وإِنْ كان مِمّا لا ي يجب عليه الشرَكاءً عند علب واحدٍ منهم كالأشياء المُخْتَلِةٍ» والرّقيقٍ 
على قولٍ أبي حنيفة لا يجوز بِيعُه قبلّ القبض إِنْ كان مَنْقولاًء وإِنْ كان عَقَارًا فعلى 
الاختّلافٍ الذي ذَكَرْنا؛ لأنّ قسمة هذه الأشياء فيها معنى المبادَلة فتَشْبه البيعَ » واللّه عَدَ 
اسمه أعلم . 

(وَأمَا) بيع الدَيْنِ قبلَ القبض فتقول» - وباللّه التَؤفيقٌ - : الذّيونُ أنُواعٌ . (منها) ما لا 
يجوز بِيعُه قبل القبضٍ» ومنها ما يجوز أمّا الذي لا يجوز بِيعُه قبل القبض فنحو رَأس مال 
اكل شمو تفي ؛ ولا تيش في المجلس شرطء وباب يَقوث اقيض حقيقًء وكذا 
المُسَلَّمُ فيه؛ لأله مَبيعٌ لم يُقْبَض ی » وكذا [لو باع] ”* رَأسَ مالل السَلَّم بعد الإقالةٍ قبل 
القبض لا يجوز استحساناء والقياس : أن يجورٌ وهو قول زَفَرَ . 

(وجه) القياس: أن عفد الم رقع الإقالة؛ لأتها فس وس المفد فش من 
الأاصل» وله كاله لم يَكُنْء وإذا رتفح العقدُ من الأصل عاد راس المالى ! إلى قَدِيم يِلْكِ 
2 رَبّ المالٍ " فكان مَحَلاً لاستِْدالٍِ كما كان قبل السّلَم ؛ ولهذا يجب قبض رأس المالٍ 
بعد الإقالة في مجلس الإقالة . 

(وجه) الاستحسان: عَّموم اله الذي رَوَيْنا إل من حيث خص بِدَلِيلٍ» وفي الباب نص 


)١(‏ في المخطوط : «المتروك». (1) في المخطوط : «فكذا». 
(*) في المخطوط : «فالموصى». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «السلم». 


@ حم بدائع الصنائع ج___> 
حاص وهو مارَوَى أَبُو سَعِيدٍ الحْدْرِيٌ رضي الله عنه عن التّبِىّ عليه الصلاة والسلام أته ٠‏ 
قَالَ لِرَبٌ السَّلّم : لا تاذ إلا سَلَمَكَ» أو راس مَالِكَه » وفِي رِوَايةٍ هخُذ سَلَمَك أو راس 7 - 
مالك ّى التب عليه الصلاة والسلام رَبّ السَّلّمِ عن الحا عامّاء واستثئى خد السَّلّم 
أو رَأسَ المالٍ فقي أخُدُ ما وراءهما على أصل النَفِي . ١‏ 

وكذا إذا انمّسَحَ السَّلَمْ بعد صِحيِه 9١/61‏ ب] لِمَحْتَى عارض نحو ذْمَيٌّ أسْلَمٌ إلى ذِمَيّ 
رة دراهم في خَمْرِء ثم أسْلّماء أو أسْلَمَ أحدُهما قبل قبض الخْرٍ حتى بطل لملم 
ووَجَبَ على المُسَّلَّم إليه رَدُ رس الما لا يجوز رب السَّلّم الاستِبدال [استحسانًا لما 


امه 


رَوينا ٠‏ 
ولو كان السَّلّمُ فاسدًا من الأصلٍ ووَجَبَ على المُسَلّمِ إليه رذ راس المال ساد السَلَمٍ 
يجو الاسيئدالُ] ”© ؛ لأنّ السّلّمَ إذا كان فاسدًا في الأصلٍ لا يكونٌ له حُكُمٌ السّلّمِ فكان 
راس مال السَّلَم بمنزلة سائرٍ الدّيونٍ من القَرْض» ومن المَبيع» وضَّمانٍ الَضْبٍ 

والاستيلاك . 

(وَأما) بَدَل الصَّرْفٍ فلا يجوز بيعه قبل القبض في الابْتِداءِء وهو حال بَقاء العقدِء 
ويجودٌ في الانيهاءء وهو ما بعد الإقالة» [بخلافٍ رَأْسٍ مالٍ الل فإنّه لا يجوز بيه في 
الحالين . 

(ووجه) الفرّق: أن القياس جوادٌ الاستبدال بعد الإقالة] (" في النّاس جميعًا؛ لما ذَكَرْنا 
أن الإقالة فسح ومَسْحٌ العقد رَفْعُهِ من الأصل كان لم يَكُنْء ولو لم يَكُنِ العقدٌ لَجارَ 
الاستِبدالٌ فكذا إذا رُفِعَ وأَلْحِقَ بالعَدّم فكان يَنْبَغي أنْ يجوز الاسِبْدال فيهما جميعًا إلا أن 
الْحُرْمةَ في باب السَّلَمِ تَبََتْ “بصا بخلافِ القياس» وهو ما رَوَيْناء والتص ورَدَ في 


)١(‏ ضعيف: أخرجه (بمعناه) أبو داودء كتاب البيوع» باب: السلف لا يحول» برقم (2»©7514 وابن 
ماجهء كتاب التجارات» باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» برقم (۲۲۸۳) من حديث أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (51")» وبلفظه: أخرجه 
البيهقي في الكبرى (717/5)» برقم )1١415(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعبد الرزاق في 
مصنفه 2)١5/8(‏ برقم )١510(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وابن أبي شيبة في 
مصنفه /٤(‏ ۲۷۰)» برقم )٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ فى المخطوط : «اثبت». 
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د بقية کتاب البيقغ ‏ “4س رج 040 
السَلّم ف فبقيّ جوازٌ الاستِبُدالٍ بعد الإقالةٍ في الصَّرْفٍِ على الأصل . 

وكذا القيابُ الموصوفةٌ في الذَّمَةِ المُوَجُلةٍ لا يجوز بيمُها قبل القبضٍ لني سوا كان 
ُبوتها في الم بعقدٍ السَلَم؛ > أو غيره؛ لأ اليابَ كما تَنْبْتُ في الذَّمَةٍ وجل بطريتي السَلّم 
تَنْبْتُ دَيْنَا في الدَّمَةٍ مُوَجَلة لا بطريق السَلَّم بان باع عبدًا بثوب موصوفي في الدَّمَةِ مُوَجُلٍ 
فاله یجو بيمُه ولا يكونُ جوا بطري السَلَم بدليل أن قيض العبدٍ ليس بشرط» وقبض 
راس مال السّلّم شرطً جواز السّلَم . 

وكذا إذا أجّرَ دارَهُ بثوب موصوف في الذَّمَةِ مُوَجَّلٍِ جارّتٍ الإجارةٌ ولا يكوك سلما 
وكذا لو ادَعَى عَْنَ في يد جل فصالَحَه من دعُواه على ثوب موصوفي في الم مُوَجلٍ 
جار الصُلْحُ» ولا یکو هذا سَلّمَاء ولا يجوز الاسیندال به كما لا يجوز بالمُسَلُمٍ فيه وإ 
لم یکن د ونه بعقدٍ السَّلّمِ فهذه جُمْلة الذّونٍ التي لا يجوڑ بيعُها قبل القبضٍ» وماسواها 
من تَمَنِ المَبيع والقَّرْضٍ وقيمةٍ ةِ المَعْصوب والمُسْتَهْلَكِ ونحوهاء فيجوز بيعُها مِمّنْ عليه 
قبل القبض . 

وقال الشافعى - رحمه الله -٠كَمَنُ‏ المببع إذا كان عا لا يجوز بيه قبل القبض قولاً 
واحدّاء وإ كان دیا لا یجوژ في أحدٍ قوليه أيضًا "بنا ٤‏ على أنّ التَمَنَ والمُكَمّنَ عنده من 
الأشماء المُتَراوفةٍ يَقعانِ على مُسَمّى واحدٍ فكان كُل واحدٍ منهما مَِيعًا فكان بيع المبيع قبل 
القبض» وكذا النَهُْيُ عن بيع ما لم يُعْبَض 2 عامٌ لا فصل بين المَبيع » والثَمَنِ . 

وأمّا على أصلنا فالمَبِيعٌ والتّمَنُ من الأسْماءٍ المُتَبِاينةٍ في الأصل يَقَعانٍ على معنيَيْنِ ن 
تباین على ما دك - إن شاء الله تعالى - في روو ولاح[ في شمو 
التي ؛ لا بيع ثمَنِ المبيع ممّنْ عليه صارَ م : مَخُصوصًا بِحَدِيثِ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما على ما تَذْكُرْه . 


ء)۲١١‎ /١( الجوهرة النيرة‎ »)87 /٤( تبيين الحقائق‎ »)٠٠١ /17( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

فتح القدير (018/5)» البحر الرائق (7/ .)١79‏ 

. (۲) مذهب الشافبية: أن بيع الثمن المعين باطل وكذا سائر التصرفات فيه قبل القبض وينفسخ البيع بتلفه 
قبل قبضه . انظر: أسنى المطالب (۲/ ۸۳)» حاشيتي قليوبي وعميرة (۲/ 7510-774)» تحفة المحتاج (4/ 

. 077/5( نباية المحتاج‎ »)8 ٠ 

(۳) ليست في المخطوط . 


(وَأمَا) بيع هذه الدَيونٍ من غير مَنْ عليه والشّراءُ بها من غير مَنْ عليه فِيُنْظرٌ: إن . 
أضاف البيمٌ والشّراء إلى الدَّيْنِ لم يجُز بن يقول لغيره: بعت منك الدَيْنَ الذي في ذْمّةٍ . 
ثُلانٍ بكذاء أو يقو : اشترت منك هذا الشّيء بِالدَيْنٍ الذي لى في ذمَةٍفُلانِ؛ لأ ما في 
لان غير مقدور التشليم في حَه والذرةٌ على التشليم شرط انعقاد العقٍ على ما 

َء بخلاف البيع والشّراء بالدّيْنِمِمّنْ عليه الدَيْنُ؛ لأ ما في ذميه مُسَلَم له» وإن لم 
يضف العقدَ إلى الدَيْنِ الذي عليه جار . 

ولو اشترى شيئًا ب تمن دَيْنِء ولم يضفي العقدَ إلى الدَّيْنِ حتى جار ثم أحال البائع على 
ريه بدَيِْه الذي له عليه جارّتٍ الحوالةٌ سء كان الدَّيْنُ الذي أحيلَ به دَيْنَا يجوز بِيعُه قبل 
القبض » أو لا يجوز كالسّلَّمِ ونحوه. 

وذَكَرَ الطَّحاويٌ رحمه الله أنه لا تجوز الحوالةٌ بدَيْن لا يجوز بِيعُه قبل القبض» وهذا 
غير سَديدٍ؛ لأنّ هذا تَؤكيلٌ بقبض الدَيْن فإنّ المحتال له يَصيرُ بمنزلة الوكيل للمُحيلٍ 
بقبض َيِه من المځتال له . والتؤكيلٌ بقبض الَْنٍ جائ يدن كانه ويكوةٌ قبضل وكيله 
كقبض موَكُلِه . 

ولو باع هذا الدَّيْنَ مِمّنْ عليه الدَّيْنُ جار بن اشترى منه شيئًا بِعَيْنِه بدَيْنِهِ الذي له في 
مي ؛ لأنّه باع ما هو مقدورٌ القسْليمٍ عند الشراء ؛ لأ ومن في يم بخلافي الالء وكذا 
إذا صَالّحَ معه من ديه على شيء بيه جار الصّلْحُ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وَمنها) أن يكونّ البَدَلُ مَنْطوقًا به في أحدٍ نوعَي المُبادَلة» وهي المُبادَلةٌ القولية فإ 
کان مسكوتً عن فال فاس يأ ال : بغت [5/ 11] منك هذا العبد» وسكت عن در 
القّمَنِ فقال المُشتري : شتريّت لما ذَكزنا ان البح في ال : مُبَادَلةٌ شيءِ مَرْغوب بشيءِ 
مَرْعغْوبٍ» وفي الشّرع : مُبَادَلةُ المالٍ بالمالٍ» ٠‏ فإذا لم يَكنٍ البَدَلَ مَنطوقًا به» ولا بيع بدونٍ 
ادل إذْ هو مُبادَلة كان بَدَلّه قمع فكان هذا بيعُ العبل بقيمَيه» وأنّه فاسدّء وكذا السبيل 
في البياعاتٍ الفاسدة أنّها تكونٌ بِيعًا بقيمة المَبيع على ما نَذْكُرُ في موضعه 

هذا إذا سَكَتَ عن ور اَن فأمًا إذا ما تفا صَريًا أن قال : بثك هذا العبدَ بغير كَمٍَ 
أو بلا نَمَنِ فقال المُشتري: اشتريْت اختَلّفٌ [المَشايخ] فيه قال بعضّهم: هذا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م بقية كتاب البیوع مستت تح 040 
حر بن لقي انوت ارقا ريتك يليار 

(وجه) قول الأؤلين: أن قوله بلا نَم تَمَنِ باطِل ؛ لان البِيعَ عقد مُبادَلةٍ فكان ذكره كرًا 
للبَدَلِء فإذا قال بغيرٍ تمن فقد تََى ما أثبته ته فبَطلَ قوله بلا تمَنِ» وبي خ قوله: بنك رتا 
عن در الَمَنِ فكَأنّه باع وسَكَتٌ عن كر القمَن . 

(وجه) قول الآخرين: أن عند السّكوتٍ عن ذِكْرٍ القَمَنِ يَصِيرٌ البَدَل مذكورًا بطريق 
ااك ذا تق غل تل ا يشلك ال فلم ك مدعا أضاة را اة 
وتعالى - أعلم . 

(وَمنها) الخُلرٌ عن الرّباء وإِنْ شِئْت قُلْت: ومنها المُمائّلةٌ بين البَدَلِينِ في أموال الرّبا 
حتى لو انث فالبيُ فاسدٌ؛ لله بيع با والبيُ الذي [فيه] ”ربا فاسدٌ؛ لان الربا حرام 
بص الكتاب الكريم قال الله - عَنَّ وجل : -: َم لبأ [البقرة :6 . والكّلامٌ في 
مسال الرّبا في الأصل في ثلاثة مو مَواضِعٌ : 

احذها: في بيان الرّبا في عرف الشرع أنه ما هو؟ 

والقاني: في بيان عله ها ماهي ۴ 

والقاليث: في بيان شرطٍ جَرَيانٍ الرّبا . 

(اننا) الأؤل: فالرّبا في عُرْفِ الشرع نوعانٍ: ربا الفضّلٍ» وربا النّساء . 

(اقا) ربا الفضل فهو: زياد عَبنٍ مال شرِطَتْ في عقد الببع على المغيار ا 
الكيل» أو الوزن في الجنس عندنا ‏ وعن الشافعيّ هو زيادة ملق في المَطْعوم خاصة 
عند اتحادِ الجنس [خاصّةً] 29 47 . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ء)۱١۳/١۲( المبسوط‎ »23٠١ 5 /۳( انظر 5-7 الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ©76)» الهداية‎ )۲( 
تحفة الفقهاء (؟/ ٠۲ء 55؟).‎ 2)58١ ۰۲۷۸ رءوس المسائل (ص‎ 

(۳) ليست في المخطوط . 

:.. (5) ومذهب الشانعية : أن علة الربا في البر والشعير والتمر والملح : الطعم مع الجنس» فيحرم الربا في كل 
ما يطعم إن اتحد جنسهء وسواء كان مما يكال ويوزن أو لاء وهذا على الجديد الأظهر . انظر: الأم -١١۹/۳(‏ 
»٠‏ حلية العلماء .)٠١١-٠٤١۷ /٤(‏ التنبيه (ص 55)» الوسيط (۳/ ٦٤ء‏ ١٤)ء‏ الوجيز 2)١175/١(‏ 
الروضة (9/ ۰۳۷۹ 208٠‏ المجموع (9/ 2494٠‏ ۹4۳٤ء‏ 555). 


(وَأمَا) ربا النّساء فهو فضّلٌ الحُلولٍ على الأجَلٍء وفَضْلٌ العَيْنِ على الدَّيْنِ في 
المَكيلين؛ أو الموزوئَيْنٍ عند اختّلافٍ الجنس» أو في غير المَكيلينٍ» أو '' الموزونَيْنٍ 
عند انّحَادٍ الجنس عندّنا وعندً الشّافعيَ رحمه الله هو فصل الحُلولٍ على الأجَل في 
المَطُعوماتِ» والأثمانٍ خاصّةً» واللَّه تعالى أعلمُ . 

(وَأمَا) القاني» وهو بيانٌ العلَةِ فتقول: الأصل المَغْلول في هذا الباب بإجماع القائسينَ 
الحديثٌ المشهور» وهو مارَوَى أبُو سَعِيدٍ الخَدْرِئٌ» وعُبَادةٌ بن الصَامِتِ رضي الله 
عنهما عن التب عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: «الجئْطةٌ بالجئطة مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل 
راء والشّعِيرُ بِالشّعِيرٍ مثلآً بمثل يَذَا بء والفضل ربّاء والتمرٌ بالقمرٍ مثلا بمثلٍ يَدَا بِيدِء والفضل 
ربَاء والمِلْحُ بالملح مثلاً بمثل يَدَا بِيَدِء والفضل ربّاء والفضةٌ بالفضّة مثلا بمثل يَذَا بيد والفضل 
راء والذهبُ بالذهب مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل ربا (" أي : بيعوا الحلطة بِالحِنْطةَ مثلاً بمثل 

وروي مثل بمثل بالرّفع اي بيع الجئطة بالحِئْطةٍ مثل بمثل يد بي جائرٌ فهذا التص مَعْلول 
باتفا القائسينَ غير أنَهِمُ اخكَلَفوا في العِلَّة . قال أصحابنا : عِلَهُ ربا الفضل في الأشياء 
الأربَعةٍ المَنْصوص عليها: الكيلٌ مع الجنس» وفي الذَّهبٍ والفظَّةٍ الوزن مع الجنسٍ فلا 
َتَحَقَّىُ العِلّةُ إلا باجيماع الوضْمَيْن» وهما القدرُ والجنسٌء وعِلَةُ ربا النساء هي أحدٌ 
وصْفَي [عِلَةٍ] ”ربا الفضل . 

ما الكيلٌ» أو الوزنٌ المُنَّفِقُه أو الجنسٌء وهذا عندنا (. وعندٌ الشّافعيٌ عِلَّةُ ربا 
)١(‏ في | لمخطوط: (و4. 
(۲) أخرجة مسلم» كتاب المساقاة» باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًاء برقم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود» 
كتاب البيوع» باب: في الصرف» برقم (۹٤۳۳)ء‏ والترمذي» كتاب البيوع» باب: ما جاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل . .0% برقم »)۱۲٤١(‏ والنسائي» كتاب البيوع؛ باب : بيع البر بالبرء برقم »)٤٥٦۱(‏ 
وابن ماجهء كتاب التجارات» باب : الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيدء برقم (۲٠۲۲)ء‏ وأحمدء برقم 
[امتضففة” وابن حبان (۱۱/ °( والدارقطني )/1۸(« برقم (04)› والبيهقي في الكبرى (6/ 
c(٦‏ برقم ))٠١705(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ ۲۸۵)ء برقم )۲۱٤۳(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. 
(۳) ليست في المخطوط . 


(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص «(o‏ شرح فتح القدير 0/ )0 الاختيار لتعليل 
المختار )۲/ ° «(T1‏ اللباب في شرح الكتاب (00/۲(. 


م بقية كاب البيوع الج 040 
الفضل في الأشياء الأربّعةٍ الطَهْمء وفي الذهب والفضَة اة في قول» وفي قول هما 
غير مَعْلولِينِء وعِلَةُ ربا التساء ما هو عِلَّةُ ربا الفضل» وهي الطْعْمُ في المَطعوماتِ» 
وَالتَمَنِيَةُ في الأثمانٍ دود الجنس إِذ الأصل عندّه حُرْمةٌ , بيع الممطعوم بجنييه 7" . 

19 التسارك فى E‏ من ”"' الحُزمة بطريق الرُخْصِةَء 
اح تئج (إنات مد لطر ين دري لعن رشرنن الله كانه قا : لا تَبِيعُوا الطْعَامَ 
بالطعَام إلا سَوَاء بسَوَاءِه هذا الاصلٌ يذل على أن الأصل حُرْمة [6/ ۹۲ب] بيع الوم 
بجنيه؛ وإٽما الجوازٌ بعارض ' ل 
والسلام تى عن بيع الطّعام بالطّعام م مُطْلَقَاء واسَتَثمّ ی ال المساراة نال غا 
ف ا ل لصوو تيم 
على جَعْلٍ الطّغم عِلَة؛ لأنه أنبَتَ ك م عَقِيبَ اسم مُشتقٌّ من مَعْنَى . 

اح ف م a‏ 
للحُكُم المذكور كقوله تعالى - جل وعَلا -: #وَالصَارفُ وَألسَارَِةٌ مَأَقَطهُوَا ِمسا [المائدة 
:۸ » وقوله - سبحانه وتعالى - r: SS‏ 
والطّامٌ اسمٌ مشق من الطْغْم فيَدلُ على كونٍ الطغم عله ولان اهل اسم ضفي 
0 ووَضفُ الطغم مدر في حُرْمة , د ال رلا ور ا 
1 مُث يُحالَ إليه ل کيا في الرّناء والسَّرِقةٍ» ونحو ذلك . 

وبيانٌ تأثِيرٍ الطئم أله وف ينب عن العِرّوَء والشَّرَفٍ؛ لِكَوْنِه مُتَعَلّنَ البتقاو» وهذا. 
يُشْعِرُ بوره وشَرَفِه» فيجبٌ إظهارٌ عِرَيِ وشَرَفِهء وذلك في تَحْريمٍ بيع المَطعوم بجنيه» 
)١(‏ ومذهب الشافعية: أن الربا في الذهب والفضة معلل بكونهما جوهري الأثمان والعلة في الأشياء 


الأربعة: البر والشعير والتمر والملح» الطعم مع الجنس. انظر: روضة الطالبين (۳۷۹/۳» ١۳۸)ء‏ 
المجموع (9. ۰٩۹٤ء‏ ”249 445). 

(؟) في المخطوط : ١عن‏ 

(۳) أخرجه مسلم (بنحوه)» كتاب المساقاة» باب : بيع الطعام مثا بمثل. برقم »)٠١۹۲(‏ وأحمدء برقم 
17 وابن حبان /١١1(‏ 780)» برقم (0011)» والدارقطني ( ۳/ »)۲٤‏ برقم (۸۳)ء والبيهقي في 
الكبرى (5/ ۲۸۳)» برقم »)۱٠١۲۸۷(‏ والطبراني في الأوسط »)٠٠١/١(‏ برقم (١٠)ء‏ وفي الكبير 
(46V /1°)‏ برقم .)١98(‏ وأبو عوانة في مسنده ا برقم (o0۸)‏ من حديث معمر بن 
عبد الله رضي الله عنه. 


(5) في المخطوط : «يعارض». (5) في المخطوط : «عليه . 


وغليق جوازه بشرطي القساوي في المِغيار الشرعيٌ؛ واليّد؛ ا بشرطَيْنِ 


تضييق طريق إصابتِه » راشای ريق إا يور وجرد تيمر اماک ولا يهو في عَيْنِ 5 


صاحبه فكان الأصل فيه هو الحظّرُ؛ ولهذا كان الأصل في الأبضاع الحَرمة» ادر 
والجواز بشرطي الشَّهادةٍ والوليٌ إظهارًا لِشَرَفِها لكؤنها مَنْشَأْ البَسَّرِ الذينَ هم المقصودون 
في العالّم» وبهم قِوامُهاء والأبضاعٌ وسيلة إلى وُجودٍ الجنس » والقوتٌ وسيلة إلى بَقَاء 
الجن فكان الأصلٌ فيها الحظّْرّء والجوارٌ بشرطيْن ليَعِرَ وُجودُهء ولا تَعِيَسّرُ إصابَئُه فلا 
تهون إمساكه فكذا هذا. 
وكذا الأصل في بيع الهب ا ا ق ا أتتان الأشياء نبها 
وقيمتها » فكان قِوامَ الأموالء والحياة بها فيجبٌ إظهارٌ شَرَفِها في الشرع بما قُلَنا. 
(ولنا) في إِثباتِ الأصلٍ إشاراث النُصوصِ من الكتاب العّزيز» والسَّتَقَ والاستذلال: 
أمَا) الكتابُ فقولّه تعالى : أف الكل ولا كا دن الُْخِيرنَ © وزد بالقنطايس الْسْتقم 


ع 


© ولا نسو الاس اشياء هم ولا موا في لض مفْييد» [الشعراء :181 م 
وتعالى : #وَكِمَوْرِ وفوا الكبالَ والْمرات ا ولا تَبْحَسُوأ ساس س أَشْمَآءَهُمْ ولا عتا 
لَْرَضٍ مُفْسِدِنَ ©4 [هود: ]4٠‏ جعل حُرْمة الرّبا بالمُكيلٍ والموزون مُطْلَّقَا عن شرطٍ 3 
فدَلّ ”” على أن العِلَهَ هي الكيلٌ والوزدُء وقال او ا ر َنْب @ 
الي ذا أكالوأ عل الاس سو © ودا كالوهم أو وَروْهُمَ مخْسِرُونَ 4 [المطففين :1-"] ألحَقَ الوعيد 
الشَّدِيدَ بالتَطَفِيفٍ في الكيلٍ» والوزنٍ مُطْلََا من غير فصل بين المَطعومٍ وغيره. 

(وافا) الشنة: فما رُوِيَ أن عَامِلَ خَيْبَرَ أَهُدَى إلى رَسُولٍ الله كله : مرا قا فقال : «أوَكل 
تمر خَيبَرَ قكذًا ؟» فقَالَ ا ولَكِنّي أعطَيْتٌ صَاعَيْنِ٬‏ سن 
والسلام : «أزبيت قلا بغت تمر بيلعةء كُمّ بعت بِسِلْمَتِك تمرًا!» ” 


وكذلك الميزانٌ وأراد به الموزونَ بطريقٍ الكناية لِمُجاوِرةٍ بينهما مُطْلَقّا من غير فصل 


)١(‏ في المخطوط : «تعليقه» . (؟) وفي نسخة اوعليها». 
(۳) فى المخطوط : افيدل»). 


)٤(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب : بيع الطعام مثلاً بمثل» برقم (1545)» والبيهقي في الكبرى 
(4)781/6. برقم (۱۰۲۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


TE E 


2 لا و ون 


بين المَطْعوم وغيرٍ المَطّعوم» وكذا رَوَى مَالِك ؛ بن أنّس» ومحمَّد بن إِسحَاقٌ الحنْظَلِيٌ 


او الحدييت الم و اللاي راا في كاب لر ةا مل المد 
ْ والسلام أنه قال في آخره : «وَكذلك کل مَا يکال أو يُورَنُ) 0 


(وافا) الاستّذلال فهو: أن الفضل على | لمِعْيارٍ الشرعيّ من الكيلٍ» والوزنٍ في الجنس 
إّما كان ربا في المَطعومات» والأتماو امن الانيا ال التتضوص عليها لكيه فضل 


٠‏ مالٍ خالٍ عن العِوَّضٍ يُمْكِنُ التَحَرّرُ عنه في عقدٍ المُعاوَّضْةَء وقد جد في الجص» 
ٌ والحديد» ونحوهما فور ود الشرع تم یون وُرودًا هنا دَلالهَ. 


وبيان ذلك: أن ابيع نة وشرعًا مَبادَلةٌ المال بالمالٍ» وهذا مضي التساوي في البَّدَلِينٍ 
على وجه لا يخلو كَل جُرْءِ من البَدَلِ من هذا الجانْبٍ عن البَدَلٍ من ذلك الجايب؛ لأنّ 
هذا هو حَقيقة الُبادلة؛ ولهذا لايَْلِكُ الأب والوصيٌ بيع مال اليّتيم بن فاحش» ولا 
صخ من المَريض إلا من القُلْثِء والقَِيرُ من الجئطة [۳/ ۹۳] مغل القفيز من الحنْطةٍ 
صورة ومَعْنَى» وكذلك الدَينارٌ مع الدّينار. 

(امَا) الضورة: فلأنهما مُتَمَائْلانٍ في القدر» وأمًا مَعْنَى فإِنَّ المُجانّسةَ في الأموالٍ عِبارةٌ 
عن تَقَارْبٍ الماليّة فكان القَمِيرُ مثا للقفيز » والدّينارٌ مثلاً لِلدّينارٍ؛ ولِهذا لو أئلَفَ على آخَرَ 
ان دغ ا قَفِيرٌ مثلّه » ولا يَلْرّمُهِ قيمَّه» وإذا كان القّفيرُ من الحنْطة مغلا 
للقفيزٍ من الحِنْطةٍ كان القفيرُ الرّائذ فضْلَ مالٍ خالٍ عن العِوّض يُمْكِنٌ التَحَرُرُ عنه في عقدٍ 
المُعاوّضةٍ فكان رِبّاء وهذا المعنى لا يَخُصٌ المَطعوماتٍ, والأثمانَ بل يوجَدٌ في كُلَّ. 
مکیل بجنسه» وموزونٍ بجنسه فالشَرعٌ الوارِدُ هناك يكو واردًا ههنا لاله . 

(وَأمًا) قوله: : الأصل حرمة ب بيع المَطعوم بجنيه فممنوعٌ ولا حَجَة له في الحديثٍ ؛ لأنّه 
عليه الصلاة والسلام ما اقتصرَ على التي عن بيع العام بالطَعام ليُمَلَ الحظرَ فيه أصلاًء 
بل قَرَنَ به الاسيَئّناة فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ الأسواة شراء مل يذل علق كون الكؤنة 
فيه أصلا . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۹/۲٤)ء‏ برقم (۲۲۸۲)ء والبيهقي في الكبرى (/585)»: برقم 


۱۰۲۹۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲) فى المخطوط : «قفيز حنطة» . 


© ااا ا 1 


وقوله: جَعْل الطْعْم عِلَةمَعْرَى ممنوعةٌ أيضّاء والاسمٌ المُشتقُ من مَْنَى إنّما يُجْعَلْ عِلَ 
كم المذكور فيه عنذنا إذا كان ل أ كالزتاء والشرقق» ونحوهما فلم لفيا .1 
لطم أئَرًا؟ و كوه مُتَعَلّقَ البَقاء لا يكونٌ أ ره في الإطلات أولى من الحظر فن '" الأصل 
فيه هو التَؤْسيعُ دود التَضييتي على ما عُرِفَء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَعلى هذا الأصل تُبئَى مُسائلٌ الرّبا نَقْدَا ونّسيئة» وقُروعٌ الخلافي بيننا وبين الشّافعيٌ 
أمّا ربا التَقّدِ ففائدةٌ الخلافٍ فيه تَظْهَرُ في موخ ضِعَيْنِ : 

أحذهما: : في بيع مَكيلٍ بجنسه غير مَطْعومٍ» أو موزونٍ بجنسه غير مَطعوم» ولاتَمَنِ 
: 3 
كبيع فيز جص بقفيريٰ جص » وبيع مَنَّ حَديل بمئوَيْ حديڍ عنڌنا لا يجو © 
ربا لوُجِودٍ عِلَّةٍ الرّباء وهو الكيل مع الجنس » أو الوزن مع الجنس» وعندّه يجو ؛ 
لأن العِلَهَ هي الطَّعْمُء » أو التَمَنية» ولم يوجَّدْء وعلى هذا الخلاف بيع كل مُقَدَّرٍ بجنسه من 
التكيلات» والموزوناتٍ غير المَطعومات» والأثمانٍ : كالتورق» والرّزنيخ» وَالصّفْرِء 

رانا بي لمكب التطعوم يجنيه نافيا ويي الموزون التطعوم بجني تلايا 
كبيع قفبز أرْزِ بتَِيرَي اء وبيع من سك موي سر فلا يجورٌ بالإجماعء اما عدن "© 
فلؤجود القدرٍء والجنس» وعنده ”" وجو الطّمْمء والجنس» وكذا كُلُ موزونٍ هو 
مأكول» أو مشروبٌُ كالدّهْن» والرَّيْتٍِء والخلٌ» ونحوها. 

وَيجوزٌ بِيعُ المكيلٍ بغيرٍ جنيه مُتَفاضِلاً مَطعومًا كان» أو غير مَطعوم بعد أنْ يكونٌ يدا 
بے بد كبيع فيز جنطة قفري شَعيرِ» وبي فيز جص ميري نورقي ونحو ذلك؛ ؛ لأنّ عِلَدَ 
الرّبا الفضل مجموعٌ الوضْفَّيْنِء وقد انعَدَمَ أحدُهماء وهو الجنس» وكذا بيع الموزونٍ 
)١(‏ في المخطوط : «إن». (۲) في المخطوط : «فكان». 
)۳( 00 في مذهب الأحناف : شرح فتح القدير (۷/ 3 )١‏ الاختيار لتعليل المختار (؟/ ١ ٠‏ ”) . 
(؛) ومله الشافعية : أنه لا تكفي الجنسية وحدها في المال حتى يحرم فيه النسيئة» فيجوز إسلام الثوب 
في ثوبين من جنسهء إلا إذا اجتمع مع الجنس الطعم أو الثمنية» فتحرم النسيئة» وكذلك الفضل جنسًا 
واحدًا. انظر: روضة الطالبين (9/ ١۳۸)ء‏ المجموع (9/ 504). 
(5) انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (۷/ ١۲)ء‏ البناية (/9/ 2351 3”51). 
)١(‏ ومذهب الشافعية: لا يجوز الربا في المطعومات إذا اتحد جنسهما. انظر: روضة الطالبين (۳/ ١۸)ء‏ 


؛ لأله بي 


بغيرٍ جنسه مُتَفَاضِلاٌ جائزٌ َم َمَيْنِ كاناء أو مُتَمّيْنِ بعد أن يكون يَذَا بِيَدِ كببع دينارٍ بوائة 
درقو» وبيع من ديد َي حاس» أو رصاصي» ونحو ذلك لما نا 

وَيجوزٌ بيع المذروعاتِ› والمَعْدوداتٍ المْتَماوِتَةٍ واحدًا باثنيُن مْنِ يدا بيد كبيع ثوب 
بشوبَينِ» وعبدٍ بعبدَيْنِ» وشاو بشائَيْنِ» ونْصْلٍ بنَصْلِينٍ» ونحو ذلك بالإجماع ؛ أمَا عندنا 
فلانيدام أحدٍ الوضقَيْنِ» وهو الكيل» والوزنُء وعنده لانوداء الف وَالقُمَنبَةِ . 

(وَأمَا) بِيمُ الأواني الصُفْربَة واحدًا باثنيْنِ كبيع قُمْقُمةٍ قُمْقُمةٍ بقَمْمَمَتَيْنِ» ونحو ذلك فان كان 
مما يُباءٌ عَدَدَا يجوز زه لأ الع في ادات ليس من أوصاف عة الربا فلا تحَقُ الرّبا 
وإِنْ كان مِمَّايباءٌ وزنًا لا يجوز ُ؛ لأنّه بيع مال الرّبا بجنسه مُجارّفة . ويجوزٌ بيع 
المَعْدوداتٍ المُتَعَارِبةِ من غير المَطُعوماتٍ بجنسها مُتَمْاضِلاً عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
بعدَ أن يكو يَدَا بَدٍ كبيع الفلْس بالفلْسَيْنِ بأعيانهما . 

وعنڌ محمب: لا يجوز 

(وجه) قوله: إِنّ الفُلوس أثمانٌ فلا يجوز بِيعُها بجنسها مُتَمَاضِلاٌ كالدراهم» والدّنانيرء 
لاله الوضف أن الشمن عبارةٌعمَا هدر ب ماله الأعيانء ومالية الأعيانٍ كما تدر 
بالدّراهم» والدّنانير تقد د بالفلوس فكانت أثمانًا؛ ولهذا كانت أثمانًا عند مُقَابَلَيِها بخلافٍ 
جنبيهاء وعند مُقابَلَها بجنيها حالةً المُساواق» (وَإِنْ كانت َمَنَا) ”'" فالقمَنُ لا يعي 
وإ إن (كانت عيئًا كالدّراهم) (" والدنانير فالتَحَقّ التَعَيْنْ فيهما بِالعَدّم فكان بيع الس 
بالفلْسَيْن بغي [۳/ 9 ب] أعيانهماء وذا لا يجور؛ ولأنّها إذا كانت أثمانًا فالواحدٌ يقابل 
الواحد ف فبقى الآحَُ فصل مال لا يُقابله عِرَضٌ في عقا المُعاوَضدَء وهذا تفسيرٌ الرّبا . 

(وَلهما) ان عة ربا الفضلٍ هي القدرُ مع الجنس» وهو الكيلٌ أو الوزن اَن عند 
الحا الجنسء والمُجانّسةٍ إن وُحِدَّتْ ههنا فلم يوجَدٍ القدرُ فلا يَتَحَقَىُ يَتَحَقَّنُ الذباء وقوله : 
الفلوسٌ أثمان م لنا: تمتها قد بَطَلَتْ في حَقّهما قبل البيم» فالبيعٌ صادَقهاء وهي سِلَعٌ 
عَدَدِيَةٌ فيجوزٌ بيع م الواحدٍ بالاثنِيْنِ كسائر ر السّلَع العدديّة ت كالقماقم العَدَديّةَ» وغيرها إلا أتها 
0 بَقِيّتْ أثمانًا عند مُقَابَلَيها بخلافٍ جنسهاء ويجنسها حالةً المُساواةٍ؛ ؛ لأنّ خروجّها عن 


)١(‏ في المخطوط : «وإذا كانت الثمن». 
(۲) في المخطوط : «كان عين الدراهم» . 


ت 


وصْف التَمَنيّةٍ كان إضرورة صِحَةٍ العقدٍ وجوازه؛ لأنّهما قَصَّدا الصَّحَةَء ولا صِخَة إلا بما 
نَمَة؛ لأنّ البيعَ جائ في الحالين بَقيّتْ على صِفة القَمَنيّة» أو حرجت 


awi 


قُلْناء ولا ضرورة تَمَةَ 
عنها . 

والثاني: في بيع مُطعوم بجنيه ليس بمَكيلٍ ولا موزون» كب حَفْدةٍ حنطةٍ بِحَفْئئينٍ 
منهاء أو بطأيخة بطَيحَتيْنِ؛ أو نَُاحق بتفَاحتينِ؛ أو بض بيِضتينِء [أو جوزو ورين 
يجورٌ عندّنا؛ لِعَدَمٍا لعِلَةٍ وبَقي اليل مع الجنس أو الوزنٍ] ‏ وعندّه لا يجورٌ؛ 
7 جود ”الم والجنس : 
1 وكذا لوباع شه بحا ””". أو تقاحة بتْفَاحَوَء أو بَيْضةً ببَيْضة يجوز عندنا؛ لما 
قُلُناء وعندّه لا يجورٌ؛ ؛ لؤجود الطَغم؛ لأنّ حؤمة ب بيع المٌطعوم بجدييه هو العَزيمةٌ عندّه؛ 
والتساوي في الكيل» أو الوزن مُخَلّصٌ عن الحُرْمةٍ بطري المُخْصِةَء ولم يوجَد المُخَلُصُ 
فبقي على أصل الحُرْمةٍ . 

(وَأمَا) ربا النّساءء وفُروعُه» وفائدةٌ الاختتلافٍ فيه فالأصل فيه ما رويّ عن إبراهيم 
النَحَعيَ أنه قال : أَسْلِمْ ما يُكال فيما يورَّنُ» وأَسْلِمْ ما يورّنُ فيما يُكالُ» ولا تُسْلِمْ ما يكال 
فيما يُكالٌء ولا ما يورَّنُ فيما يورّنُ. 

وإذا اختَلّفٌ النَوْعانٍ مِمّا يكال أو يورَنُ فلا بَأسَّ به انان بواحدٍ يدا بِيَدِ ولا حَيْرَ فيه 
نسيئة؛ ولابُدّ من شرح هذه الجُمْلةء وتفصيلٍ ما يَحْتاجُ منها إلى المَمُصيلٍ ؛ ؛ لأنه 
رحمه الله أجرَى التَضية فيها عام ومنها ما يحتمل العُمومَ» ومنها ما لا يحتمل فلاب 
من بيان ذلك فقول - وباللّه التَوْفِيقُ - : لا يجوزٌ إسلامٌُ المكيلاتٍ في المَكيلاتِ على 
الوم سَواءٌ كانا مَطْعومَيْنِ كالجئطة في الحِنْطق أو ذ في الشَّعيرٍ» أو غير مَطْعومَيْن 
كالجص في الجص » أو في التّورة. 

وكذلك بِيمٌ المَكيل بالمَكيلٍ حالاً لا سَلَمَا لکن ْنا موصوثًا في الد لا يجوز سوا 
كانا من جنس واحدء أو من جِنْسَيْنِ مَطْعومَيْنٍ كاناء أو غيرَ مَطْعومَيْنِ عندّنا؛ لأنّ أحدَ 
وضْفَيْ عِلَةِ ربا الفضل جمعهماء وهو الكيل . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: العدم). 


هته 


وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله إِنْ كانا مَطْعومَيْنِ فكذلك» وإِنْ لم يكونا مَطْعومَيْنِ جار ؛ لأنّ 
العِلَّةَ عنده الطعْمُ 

(وَأنَا) إسلامٌ الموزوناتِ في الموزوناتٍ ففيه تفصيل إِنْ كانا جميمًا مما يَعَينانٍ في 
العقد لا يجوز أيضًا سَواءٌ كانا مَطْعومَيْنٍ كالسُكر في الرَعْمَانِ أو غير مَطْعومَيْنِ كالحديد 
في النُحاس لِرّجِودٍ أحدٍ وضفَّيْ عِلَةِ ربا الفضلٍ الذي هو عله تامَة ربا النّساءِ . 

وعند الشّافعيّ يجوز في غير المَطعومء ولا يجورٌ في المَطعوم ؛ لما ُُناء وإ كانا يما 
لا يَتَعَيِّنَانِ في العقدٍ كالتراهم في اتر والدّنانيرٍ في الدّراهم» أو الدّراهم في 
الدّراهم؛ والدّنانيرٍ في الدّنانِيرٍ» أو لا يَتَعَيِّنُ 
لايجوز؛ ان الأ نيه تيع يما ري أن شو الله تھی عن بيع ما ليس عن 
لإنانء ورَخصٌ في السَلّمٍ فهذا يفتضي أن يكو السّلَم بيع يع ما ليس عند الإنسان؛ لاه 
رخص في بعض ما دحل تَحْتَ النَهْي . والدَاخِلُ نَحْتَ النَهْي هو البيعُ دل أن السَّلَمّ نوع 
بيع ليَسْتقيمَ إلباث الرُخْصةٍ فيه فكان المُسَلْم فيه مبيعًاء والْمَبِيعُ ًايبن بالتغيين» 
والدّراهمُ والدَّنانِيدُ لا يحتملان التَعْيينَ ؛ شرعًا في عقو د المُعاوَضاتٍ فلم يكونا مُتَعَيئيْنِ فلا 

وإذكان راس المال يما لا بع والمُسَلَّمُ فيه مِمًا يتَعَيّنُ كما لو © أَسْلَمَ الدَراهمَ, 
أو الدَّنانيرَ في الزَّعْمَرَانِء أو في القَطْنِ» أو الحديدٍ. وغيرها من سائرٍ الموزوناتٍ فإنّه 
يجورٌ؛ لانجدام اللّةء وهي القدرٌ المُتَوُّء أو الجنس . ۰ ۰ 

أمَا المُجِانَسةٌ فظاهرةٌ الانتفاء. وأمّا القدرٌ المُتَّفِقُ؛ فلأنَ وزنَ النَمَنِ يُخالفٌ وزنّ 
المُثَمّنِ ألاتوَى أن الدّراهمَ تورّنُ بالمثاقيل؟ والقّطنٌ» والحديد ["/ 95أ] يورّنانٍ بالقَبّانٍ 
فلم بكي القدرُ فلم توجَدٍ العِلةُ فلا يَتحَفُّ الرّبا . 

هذا إذا أُسْلَمَ الدّراهمَ» أو الدّنانِيرَ في سائر الموزوناتء فأمًا إذا أسْلَّمَ نَفْرةَ فضة» أو 
َْرَ ذهب» أو المصوعٌ فيها هَل يجورٌ؟ ذُكِرَ الاختلافٌ فيه بين أبي يوسف,ء وزُفْرَ؟ على 
:-.. قولٍ أبي يوسف يجورٌء وعلى قول زُقَرَ لا يجوز . 


قرت 5ع 


فيه كالحديد ل في الدراهمء والدنانير 


)١(‏ في المخطوط: «إذا». 


u pou 


(وجه) قول قر آنه وجِدّ عِلَةَ ربا الّساء وهي أحدٌ وضْمَيْ عِلَةٍ ربا الفضل» وهو الوزن 
في المالين فيَتَحَقّقُ الرّبا . ٤‏ ش 

(وجه) قول ابي يوست: أنّ أحدّ الوصْمَيْنٍ الذي هو عِلَةٌ القدر المُتَّفِقٍ لا مُطْلَقَ القدرء 
ولم يوجَدْ؛ لأ التَقْره أو ابر من جنس الأئمانٍ» وأصلٍ الأثمانٍء ووَرْنُ الَمَنِ يُخالف 
SS‏ يتَْقٍ القدرُ فلم توجَدٍ العِلّهُ ؛ فلا يَتَحَفَّقُ الرّبا كما إذا أسْلَمَ 
فيها الدّراهمَ والدّنائيرٌ. 

ولو أَسْلَّمٌ فيها الفُْلوسَ جارّ؛ لأنَ الفلسّ عَدَديٌّ» والعَدَّدُ في العَدَّدِيَاتِ ليس من 
. أوصافي العِلَوّء ولو أسْلَمَ فيها الأواني الصَّفْريّة ية يُنْظَرُ إِنْ كانت باع وزنا لم يجُرْ؛ ؛ لِوُجودٍ 
الوزنٍ الذي هو أحدٌ وضْمَيْ عِلَةٍ ربا الفضلٍء وإنْ كانت تُباعٌ عددًا “ جار؛ لانهدام 
العِلَةَ . 

وَأمَا إسلامٌ المَكيلاتِ في الموزوناتٍ فهو أيضًا على التَُصيلٍ فن كان الموزونٌ ”" مما 
تعن بالتَعْيين يجوز سَواءٌ كانا مَطْعومَيْن كالجثطة في الرّيْتِء أو الرَعْمَرانِء أو غير 
مُطعومَيْن يْنِ كالجصٌ في الحديدٍ [عندّنا؛ لِعَدَمِ الل . 

وعند الشافعي: "لا يجوز في المَطعومَيْنِ ۳ لوْجِودٍ العِلَّةَء وإِنْ كان مِمَّا لا يَتَعَِّنُ 
بالتَعْيينِء وهو الدّراهمٌ والدّنانِيرُ لا يجوز ر ما مر ان شرطٌ جواز السَلَم أن يكود المُسَلَمُ 
فيه مَبِيعٌاء والدّراهمٌ والدّنانيرُ أثمانٌ أبَدَاء بخلافٍ سائر الموزوناتٍ. 

لم إذا لم یج هذا العقذٌ سلما هَل یجوڑ بيما ير إن كان بل الیم يجو ويكوث بيمًا 

من مُؤَجلٍ ؛ لاه إن تَعَذّرَ نَصْحِيحُه سلما أمكنَ تَصْحيحُه بيمًا بتَمنِ مُؤَجُلٍ فبْجْعَلُ بيمًا 
غر كان بلط ال الت اونمت aS‏ داك 
مُطْلَقَ البيع في الأخكام والشّرائط» > فإذا لم يَصِحَّ سَلَمَا بطل رَأسّا. 

وقال بعضُهم:يجورٌ؛ لاذ السَلَمَ نوع بيع ألا رى أن الّبيّ عليه الصلاة والسلام سَمّاء 
یا حن ّى عن بيع ما ليس عند الإنسان» وحص في الم ولهذا ينم بلَفْظٍ البيع» 


0 
(|e 


إلا آنه اختص بقرائط مخصوصة فإذا َع ر تضْحيحُه بيعَا هو سَلَمٌ يُصَححُ بيا بَمَنِ مُوَجّلٍ 


)١(‏ في المطبوع : «عَدَديةً» . (۲) في المخطوط: «الوزن». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


< ببس ہر7 
تَصْحيحًا لِلتَصَرُفٍِ بالقدرٍ المُمْكِنٍ وان إسلام الموزوتات في المكيلات فجائز على 
العُموم سَّواءٌ كان الموزونٌ الذي جعله راس المالٍ عَرَضًا يَتَعيّنُ بِالتَعْيينِء أو تمتا لا يتَعِيّنُ 
بِالتَعْيِينِء وهو الدّراهمٌ والدّنانيرُ؛ لأنه لم يجْمَعُهما ‏ أحدٌ الوصْمَيْنِء وهو القدر 
المَُيَقُء أو الجنسٌ فلم توجَدٍ العِلَهٌُء ولو أَسْلَّمَ جنسًا في جنسيهء وغيرٍ جنسه كما إذا أسْلَّمَ 
مكيلا في مُكيلٍ» وموزونٍ لم يج السَّلَمُ في جميعه عند أبي حنيفة رحمه الله . وعند أبي 
يوسن ومحمَّدٍ رحمهما الله يجوز في حِصَّةٍ خلافٍ الجنس» وهو الموزونٌ» وهو على 
ختلافهم فِيمَنْ جمع بين حُرٌ وعبدٍء وباعهما صَفْقَةٌ واحدةً» وقد ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَ . 
(وَأْمَا) إسلام غير المَكيلٍ والموزونٍ في جنسه من الذَّرْعِيّاتِ > وَالعَدَديَاتِ كالهَرَويٌ في 
الهّرّويٌّ والمَرُويٌ في المَرُويٌّ» والحيّوانٍ في الحيّوانٍ فلا يجوز عندّنا » 


0 ژ۳ 


الشافعيٌ رحمه الله يجو 
ولق [هذد] "الالء أن الجنس بانفراده يُحَرُمُ النّساءً عندناء وعنده لا يُحَرُمٌ . فلا 
يجوز إسلامٌ الجؤز في الجوْزء والبَيْضٍ في البيضٍ› والتّفّاح في التَقَّاح› والحفنة في 
الحفنة بالإجماع ؛ لوؤجود الجنس عندناء ولِوُجِودٍ الطَعْم عندّه . وأجمّعوا على آنه يجوز 
إسلاء الهرَوِيّ في المَْويٌ؛ لانهدام أحدٍ الوضْمَيْنِ عندّناء وعنده ؛ لانهدام الطَّمْمٍء 
وَالثَّمَنيّةِ . . ويجوزٌ إسلام الجؤز في البَيْضٍ» والتفّاح ذ في السَّمَرْجَلٍ؛ والحيّوانٍ في التب 
عندنا؛ لما قُلناء وعندّه لا يجوز في المَطعوم ؛ لؤجود الطَنْم. 
وَلو أسْلَمَ المُلوسَ في المُلوس لا يجو عندنا؛ لوجود الجنس ( 0 وعنده؛ لوجود 
القَمَنيَة ‏ . وكذا إذا أَسْلَّمَ الأوانيّ الصمرية في جنسهاء وهي ثباع عَدَدَا لا يجوز عندنا؛ 
)١( ٠‏ في المطبوع: «يجمعها». 
(7) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (*/ 223١7١ 27١19‏ مختصر الطحاوي (ص 85).» المبسوط /١١(‏ 
.)١‏ رءوس المسائل (ص 555). تحفة الفقهاء (؟/ .)٠١‏ شرح فتح القدير (۷/ 5/ا78-1) . 
(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : اتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمزروعات التي تضبط 
بالوصف وعلى جواز السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض» وجواز السلم في 
الحيوان. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 557), الأم (۳/ ١١۱)ء‏ حلية العلماء (5/ ۲٣۳)ء‏ 
: “التبنية (ص 1۸)ء الوسيط (9/ ۳۸٤)ء‏ الوجيز (١/١١٠)ء‏ روضة الطالبين .)۱۸/٤(‏ 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (0/ 07 . ْ 
(1) مذهب الشافعية أنه لا بأس بالسلم في الفلوس عددًا. انظر: الأم (۹۸/۳). 


)ص سح 0 بدائع الصتائع ج" 
لِوُجودٍ المُجاسة» وعندّه لِوُجو الكَمَنيَهِ والكلامُ في مسألةٍ ('2 الجنس بانفراده مَبنينُ على ظ 
الككلام في مسألة الرّبا. 0 

وأصل الشّافعيٌ فيها ما َكَرْنا أن خزمة ب بيع المٌطعوم بجنيه» وحُرْمة بيع الأثمانٍ 
بجنسها [۳/ 14أ] هي الأصلٌ والتساوي في المِغْيارٍ الشّرعيّ مع | ليد محص عن الحُرْمةٍ 
بطريق الرُخْصةء أو ربا النّساء عنده» وهو فضّلٌ الْحُلولٍ على الأجَل فى المَطعوماتِ؛ 
والقَمَنيّةٍ في الأئمانٍ» وقد كنا ما له من الدَّلِيلٍِ على صِحَةٍ هذا الأصل فيما تدم 
والكلامُ لأصحابنا في هذه المسألة على نحو ما ذَكَرْنا في عِلَّةٍ ربا الفضل . وهو أن السَلَمَ 
في المَطعوماتء والأثمانٍ إِنّما كان ربًا؛ لِكوْنِهِ فضّلاً خاليًا عن العِرّض يُمْكِنٌ التَحَرُرُ عنه 
في عقدٍ المُعاوَضة؛ لأنّ البيعَ عد مُبادَلةٍ على طريتي المُقَابَلةٍ والمُساواة في البَدَلِينِ؛ 
ولِهذا لو انا تَفْدَيْنِ يجود» ولا مُساواةً بين التَقّدِ والنسيئة؛ لان العَيْنَ خَيْرٌ من الدَيْنِء 
المُعَجلَ أكثدُ قيمةً من المُوَجُلٍ فكان ينغي أن يکود كَل فل مشروط في البيع ربا سَواء 
كان الفضْلُ من حيث الذّات؛ أو من حيث الأوصاف إلا ما لايُمْكِنٌ الفحَردُ عنه فعا 
للخرج ء وفَضْلُ النَّعْينِ يُمْكِنٌُ التَحَرُرُ عنه عنه بان يَبِيعَ عَيْنَا بين وحالاً غير مُوَجّلٍ وهذا 
المعنى موجودٌ في غ غير المطعوم ” "" والأثمان» فورودُ الشرع تم يكو وُرودًا ههنا لال 
وَابيداءُ الدّليل لنا في المسألةٍ ما رُوِيَ عن النِيّ عليه الصلاة والسلام آته قال : «لا ربا إلا في 
التسيئة» 9" , 

وروي (إِنْمَا الرْبَا في البْسِيئةه > حَقَقَ عليه الصلاة والسلام الربا في التسيئة من غيرٍ فصل بين 

المَطعوم والأثمانٍ و[بين] 040 غيرهاء فيجبٌ القول , حقو بِتَحْقيقٍ الرّبا فيها على الإطلاقٍ 
والعُموم إلآ ما حص [بدليل] 260 أو قُيّدَ بدَلِيل» والرّبا حرام بص الكتاب العزيز . وإذا 
)١(‏ في المخطوط : «مسائل». (؟) في المطبوع: «المعلوم». 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: بيع الدينار بالدينار نساء» برقم (۲۱۷۹)» ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب : بيع الطعام مثل بمثل» برقم 2)١1595(‏ والنسائي » كتاب البيوع» باب : بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة» برقم »)٤٥۸۱(‏ وابن ماجهء كتاب التجارات» باب : من قال لا ربا إلا في النسيئة» 
رقم (/57601). وأحمدء برقم (656؟51), والبيهقي في الكبرى (5/ ۲۸۰)ء برقم (۱۰۲۷۵)» والطبراني 
في الأوسط (0/ 2077١‏ برقم (0471)» وفي الكبير »)١97 /١(‏ برقم (475)» وأبو داود الطيالسي في 
مسنده »)87/١(‏ برقم (577) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


(4) زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 


كان الجنسٌ أحدّ» وضْفَيْ عِلَِ ربا الفضل» وعِلَة ربا التسيئة عندّناء وشرط عِلَّة ربا الفضل 
عندّه فلا بد من معرفةٍ الجنس من كَل ما يري فيه الرّبا فتقولٍ - وباللّه التَوْفِيقُ - : الحِنطةٌ 
كُلّها على اختلافي أنواعها وأوصافها وبُلْدانِها أنها جس واحدّء وكذلك الشَّعيرُء وكذلك 
دَقَيقُهماء وكذا سَويقُهما. 

وكذلك التّمث وكذلك الملْحُ» وكذلك العِنَبُ» وكذلك الرَبيبُء وكذلك الدب 
والفضّةٌ فلا يجورٌُبِيعُ كَل مكيل من ذلك بجنيه مُتَفَاضِلاً في في الكيلٍ» وإ تَساوَيا في التتؤع 
والصّفة بلا خلاف . 

وأا مُتَساويًا في الكيلٍ مُكفاضلاً في التؤْع والصَّفَةٍ ف فقول : لاخلاف في أنه يجوز بی 
الجئطةٍ بالجئطة السَّقيّةُ بالسَّقيّةِ والنَحْسيّةٌ بِالنَحْسيّةَء وإحداهما بالأخرى» والجيّدةٌ 
بالجيّدةء والرّديئةٌ بالرّديئة وإحداهما بالأخرى > والجديدةٌ بالجديدةء والعتيقة بالعَتيقةٍ 
وإحداهما بالأخرىء والمقلوّةٌ بالمقلوّة. 

وكذلك الشَّعيرٌ على هذاء وكذلك دَقيق الجئطةء ودَقيقُ الشّعيرٍ فيجوزٌ بيع دَقيقٍ 
الجئطة بدقيق الجْطة» وسويق الجئطةٍ سوي الجئطقء وكذا دَقيقُ الشّعير؛ وسّويقه 
وكذا التّمرُ بالتمر البَرْنيُ ع بالمَعْقِلِيَ» والجيّدٌ بالرّديءء والجديدٌ بالجديدٍء والعَتيقٍ 
بالعتيقٍ» وأحدُهما بالآخَر . 

وكذلك العِتَبُ [باليتب] ‏ والرَّبيبُ اليبس بالرّبيبٍ اليابس» ولا خلاف في أنه لا 
يجوز بي جْطة مقاية بجئطة غير مقي والمَطبوخة بغير مَطْبوخةٍ . وبيع الحِنْطةٍ بدقيقٍ 
الجئطةء ويِسَويتٍ الجئطقء وببعُ تمر مبوخ بعمر غير مبوخ مُتَفاضِلاً في الكيل» أو 
مُعَساويًا فيه ؛ لأنّ المقليّة يَنْضَّحٌ بعض أجزائها إلى بعض يُْرَفُ ذلك بالتجربة؛ فيتَحَقَّنُ 
الفضْلٌ من حيث القدرة في الكيل فيعحَمنُ الرّباء وكذا الممطبوخةٌ بغير المَطبوخةٍ؛ لال 
المَطبوحَ بح باطخ فكان غير المَطبوخة أكثر قد قدرًا عند العقدٍ فِيَتَحَمق ل الفضل . 

وكذلك بِيعٌ الجِلطة بدَقيقٍ الجطة؛ لأ في الحِنْطَةٍ دَقِيقًا إلا آنه مُجْتَمِعٌ ؛ ؛ لؤجود الماتع 

من التق » وهو التزكيث» وذلك أكثز من الي [المرق) شرف ذلك بالتخية إل 
أن الجلطة إذا جكب ازداة يها على لقوق . ومَعْلومٌ أن الَّحْنَ لا نر له في زيادة 
(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
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القدرٍ فدَل أنه كان أَرْيَدَ في الحِنْطة؛ ة حف الفضلٌ من حيث القدر بالَجربةٍ عند العقد 
حمق الربا. 

وأما بِيعٌ الجئطة المَبلولةء أو النّديّةِ بالتَديّة أو الرَطْبة بالرّطبةٍء أو المَبْلولةٍ بالمَبْلولق 
أو اليابسة باليابسة» وبي التمر بالرُْطب» والرُطب بالرُطب» أو بالتّمرٍء والمُتَْع بالمُقَع 
والوكب بالزّييبٍ اليايس» والبايس بالمُقَعه والمُلقع باقع مُتساويًا في الكيل فهلْ 
يجوزٌ؟ قال أبو حنيفةٌ رحمه الله : كل ذلك جائرٌ ر » وقال أبو يوسف رحمه الله : کله 
جائرٌ إلا بيع التمر بالوُطبٍ» وقال محمّدٌ رحمه الله : كله فاسدٌ إلا بيع الطب بالوْطَبٍ» 
واليكب 11۹۵/۲1 باليئب» وقال الشَافعيٌ رحمه الله : کله باطِلٌ بادا 

ويجوثٌ بي الكُمرّی ‏ بالگ والرْطَبٍ بالبسْرٍ مُتَساويًا ومُتَفاضِلا بالإجماع؛ لِعَدّم 
الجنس والكيلي إذْ هو اسمٌ لوعاء الطّلْعٍ فأبو حنيفة رحمه الله [يَْمَرُالمُساواةً في 
الحالٍ عند العقَدِء ولا يَلْتَقْتُ إلى التَقّْصانِ في المَآلٍِء ومحمّدٌ رحمه الله] © برها 
حالاً وملا واعقباز أبي يوسف مدل اعبار أبي حنيفة إلا في الطب بالقمر فإنه يفده 
بالتص . 

وأصل الشَافعيٌ رحمه الله ما ذَكَرْنا في مسألةٍ عِلَةِ الرّبا أن حر بيع المَطعوم بجنسه 
م لاص داري ف الجثيارالشرع» مم المحم إلا ل ر الشاري هنا في 
المِعْيار الشّرعّ في أعدَّلٍ الأخوال» وهي حالةٌ الجفافٍ. 

واحتّجٌ أبو يوسفّ ومحمَّدٌ بما رُوِيَ عن سَعْدٍ بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه أن 
رَسُولَ الله لله نَهَى عن بيع الرُطَب بالتَّمرِء وقَالَ عليه الصلاة والسلام : «إنه يَنقْصُ إذا 
جف ”' بَيّنَ عليه الصلاة والسلام الحُكْمَء وعِلَّتَهه وهي التُمْصانُ عند الجفافٍ فمحمَّدٌ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : الهداية A)‏ ۹ العناية مع فتح القدير 0610 
الم ورد بيع التمر باللم ولع ٠‏ متفاض لي يدا ید انظر: رة الأمة في احتلاف الأئمة ر 


. (Vo 
.)١49/0( الكُمُرّي: بضم الكاف وتشديد الراءء وعاء طلع النخل. انظر: اللسان‎ )۳( 
. في المخطوط : «والجنس». () ليست في المخطوط‎ )5( 


(1) أخرجه ابن حبان (۱۱/ ۳۷۲)» برقم (€44۷(› والحاكم في المستدرك (؟/::). برقم كم 
والشاشي في مسنده (۱/ ۰۸ °( برقم c(13۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۹۷)» برقم غ5" 


رحمه الله عَدَّى هذا الُم إلى حيث تَعَدَّتِ الله وأبو يوسفٌ قَصَرَه على مَجِل ال ؛ 
لِكَوْنِهِ كما نَبَتَ على خلافي القياس . 
ش ولأبي حنيفةً رحمه الله الكتابُ الكريمٌُ» والسُْنْةُ المشهورة ما الكتابُ: فعٌُموماتٌ البيع 
من نحو قوله تعالى : وَل لَه َي [البقرة » وقوله - عر شاه -: ای اليرت 
امنا لا تأ ڪلرا او کم بتڪم کم بالطل إل أن تكرت : رة عن راض ينك [النساء :4[ 
فظاهرٌ النُصوص يفضي جوار كَل بيع إلا ما حص بدَليلٍ » وقد حص البيع مُتَفاضِلا على 
المِعْيارٍ الشّرعيّ ؛ فبقيَ البيع مُتَساويًا على ظاهر العُموم . 

وَأمَا السُنْةٌ المشهورةٌ: فَحَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ » وعْبّادة بن الصَامِتٍ رضي الله عنهما 

حيث جَرَرَرسُولُ الله اة بيع الجئطة بالجئطق والشَّعِبرِ بالشّعِيرِء والقمر بالقعر مثا 

بمثل عائا نّا من غير تَخصيص وتَفبيدِء ولاضَّكٌ أن اسم الجئطق والشّعير يق قَمُ على 
كَل جنس [الجئطة] 7©, والشَّعِيرٍ على اختلان أنواِهما وأوصافهماء وكذلك اسم التَمر 
يَفَعُ على الطب والبشر؛ لاه اسمٌ تمر النَخْلٍ نة فيدخل فيه الرُطَبُ» واليايسٌ» 
وَالمَذَّنَبُ والبسرٌء والميْمَع . 

وَرُوِيَ أن عَامِلَ خَيْبَرَ أهْدَى إلى رَسُولٍ الله يل تمرًا جَنِيبًا فقًال عليه الصلاة والسلام : 
«أوَكُ تمر خَييَرَ كا ؟» (" وكَانَ أَهْدَى إليه رُطْبّا فقد أطلَقَ عليه الصلاة والسلام اسم التمر 
على الطب . وَرُوِيَ آله نَهَى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر حقى يَرْهُوَ أي: يَحْمَرٌ؛ 
أو يَصْمَرَ ؛ وروي حتى يَحْمَارّء أو يَصمَار» والاحورارٌ والاضفرارٌ من أوصاف البِسْرٍ فقد 
أطْلَقّ عليه الصلاة والسلام اسم التمر على البِسْرٍ فيدخل تحت النّص . 

وَأمَا الحديثٌ فمَّدارُه على رَيْدِ بن عَيَاش» وهو ضَعيفٌ عند النَقَلةٍ فلا يُْبَلُ في مُعارّضةٍ 
الكتاب والسُّنَةٍ المشهورة؛ ولهذا لم يَقْبله أبو حنيفةً رحمه الله في المُناظرةٍ في مُعارَضة 
الحديث المشهور مع أله كان من صبارفة الحديث» وكان من ملكو تدهم مو رل 
كان في حََدٌّ الآحاد على القياس بعد أن كان راويه عَدْلآً ظاهرٌ العّدالة» أو (تأوله 
٠‏ فنحمله) ‏ على ب بيع الطب بالتمر سيئ أو تمرًا من مال اليتيم تَوِيقَا بين الدَّلائلٍ صيانة 


. ليست في المخطوط . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. في المخطوط : «بأولَةٍ فيَحْمِلُه»‎ )۳( 
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لها عن التَّنافُض » واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
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التَوْع» والصّفةٍ بان كانا مضروبَيْنٍِ دراهمٌ أو دَنانيرَء أو مَصوعَيْنِ أو تِبْرَيْنِ جَيّدَيْنِء أو 
رَديئَيْنِ ٠‏ أو اخملا للحَديثِ المشهور «مثلاً بمثل, والفضل ربا . وأمًا مُمساويًا في الوزن 
متفاضلا في النوع» والصَّفةٍ كالمَصوغ بالتَبر والجيِّدٍ بالرّديء فيجورٌ عندّنا » وقال 
الشافعيّ رحمه الله : لا يجو بيع الجيّدٍ بالرّديءِ "» واحنّجّ بالحديثٍ المشهور مثلاً 
بمثل» ولا مُمائّلةَ بين الجيّدِء والرّديءِ “ في القيمة . 

راتا الحيك المشهُودُ مثا ملي فار مه المُمائلةُ في الوزن وكذا وي في بعض 
الرَايَاتٍِ «وَْنَا بوَْنِهء وقولّه عليه الصلاة والسلام : يدحا ورَدِيثُهَا سوا ويه تن ان 
الجؤدةً عندَ المُقابَلة بجنسها لا قيمةً لها شرعًا فلا يَظْهَرُ الفضل . والنْحومُ مُْتَبَرة بأأصولها 
فان تَجانّسَ الأصلانٍ تَجانّسَ اللَّحْمانٍ فتُراعَى فيه المُمائَلهٌُء ولا يجوز إلا مُتَساويًا . 

وان اختَلّفٌ الأصلانٍ اختَلّفَ اللّحْمانٍ فيجورٌ بيع أحدهما بالآخر مُتَساويًا مُتَفاضِادٌ 

بعد أن يكونٌ يدا بِيَد ولا يجوز تسيئة جود أحد وضْفَّيْ عِلَةٍ ربا الفضلي» وهو الوزدُء 
إذاعْرفَ هذا فكقولُ : لُحومٌ الإيلٍ كُنَّها على اختِلافٍ أنُواها من لُحوم العراب» 
والخاتي» والجينء وذي انان وذي سناو واحد جد واحد؛ لان لايل 53/ 
٥ب‏ ] كُلّها جسن واحدٌّ فكذا لُحومُها 

ركذا حو الي والجواميسي» كلها جس واحدّ» ولحو الك من لاه والتشجق. 
وَالمَعْزِء والتَْس جنسٌ واحدٌ اعتِبارًا بالأصولٍء وهذا عندّنا "» وقال الشّافعيٌ 
)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار؛ /١(‏ 2187 برقم (۸۳۳)ء من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه وهذا الحديث أصلة في الصحيحين. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: الهداية .)٠٠٠۳/۳(‏ 

(۴) ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع نوعين من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين. انظر: رحمة الأمة (ص 
كلا . 

(4) في المخطوط : «بالرديء». 

(5) أورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۴۷)ء وقال: حديث غريب» وقال الحافظ في الدراية: لم أجده» 
انظر الدراية (؟5/ .)١85‏ 

() فى المخطوط : «فيراعى». 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (0/ ٠-٠١‏ ٠)ء‏ مختصر الطحاوي (ص ١۷)ء‏ الهداية (*/ .)1١1١‏ 


as: 


٤‏ رحمه الله النُحومٌ كلها جنسٌ واحدٌ انّحَدّتْ أصولهاء أو اخْمَلَقَتُْ حتى لا يجوز بيع لحم 
. اليل بالبقرء والبقر العم تفاضا . 
۰ (وجه) قوله: أن اللّحمَيْنِ استيا اسمّاء ومَفَعةٌ» وهي الفََذَيء والتَقََي فانّحَدَ الجنسٌ 
1 قرم ايار الُمائلة في بيع بعقييها ربعض: 

(ولنا) ن أصول هذه اللحوم مُخْمَلَِةُ الجنس فكذا الحو ؛ لأتها فُروعٌ تلك الأصول» 
واختلافُ الأصلٍ يوجبُ اختلاف الفْع قوله الاسم شال » والمقصوةُ مُتّحِدٌ مسجد قُلنا: المُعْتَيْدُ 
في الحا الجنس انّحادُ المقصود الخاصٌ لا العامٌ» ألا تى أن المَطعوماتٍ كُلّها في معنى 
اللَعم مُنّحِدةٌ» ثم لا يُجْعَلُ كلها جدسًا واحدًا كالحِئْطة مع الشّعيرِه ونحو ذلك حتى يجوز 
بي أحدهما بالآخر مُتمَاضِلاٌ مع الحاهما في معنى الطَّعْم لَكِنْ لَمَا كان ذلك مَعْنَى عامًا لم 
يوجب اتحاد الجنس كذا هذا. 


وروي عن أبي يوسف ائه يجوڙ بيع الطَيْرٍ بعضّه ببعض مُتَاضِلا» ون كانا من جنس 
واحدد؛ لاه لا يورّنُ عاد وعلى هذا الباب هذه الحيّواناتٍ حَكُمْها حُكُمُ أصولها عند 
الأتهاو وفعي 0 غا عن الأصول كانت EO‏ 
الدَقَلٍ مع حل اليك جنسان مُحْتَلِفانِ اعتبارًا بأصلهماء واللَحْمْ مع الشَّحْم جنسانٍ 
مُحْتَلِفَانِ لاختلاني الاسم والمّنافع» وكذا مع الأليةء والألية مع الشَّحْم جنسان مُحَْلِفانِ ؛ 
لِما قلنا. 

رشحم ليطن مع شخ [الظَهْر جنسان مُختلفان» وكذا مع الألية بمنزلة الحم مع مع 
خم ”" البَطنِء والألية؛ لاه لَحْمْ سَمِينّء وصوف الشَاةٍ مع د ار سان 
مُختّفان؛ لاخلا الاسم والمنْفَعةٍ وكذا عل الصَوفٍ مع عَزْلٍ اشر والفطْنِ مع 
الكَتَانٍ جنسانِ مُخَْلِفَانِء وكذا غَرْلُ القُطْنِ مع غَرْلٍ الكَتَادِء ولا يجوز بيع غَزْلٍِ القن 
بالفُطْنِ مُتَساويًا؛ لأنَ القُطْنَ يَنْقَُصٌُ ی بِالعَرْلِ فلا يجورٌ بيع أحدهما بِالآحَرٍ كبيع الدّقيقٍ 
بالحِنْطة . 
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)١( ..‏ ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع اللحم باللحم» كان اللحم تلا أو غير مختلف. انظر: المزني (ص 
(VA VY‏ 

() الدَّقَل: أردأ التمر. انظر: مختار الصحاح .)۸۷/١(‏ . 

() ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «الغنم». 
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(وَأمّا) الحيَوالٌ مع الحم فإِنٍ اَلَف الأصلانٍ فهما جنسان مُخْتَلِمَانٍ كالشَاةٍ الحيّةِ مع 


لخم الإيل والبئر فيجور بيع البعض بالبعض مُجارفة تدا وسين ؛ لانهدام الوزنٍ والجنس  -‏ 


فلا يَتَحَقَّقُ الرّبا أصلاء ون انما كالشَاةٍ الحيّة مع لحم الشّاقٍ من مَشایخنا من اعتَبَرَهما 
نسَيْنٍ مُخْتَلَِينِه ونوا عليه جوارٌ بيع لَحم الشَاة بالشَاةٍ الحيةِ مُجارّفةً عند أبي حنيفة: 
وأبي يوسفء وعَلّلوا لهما باه باع الجنسَ بحلاف الجنس . 

(وَمنهم) من اعَبرّهما جنسًا واحدّاء وبوا مذهبّهما على أنْ الشَاة ليست بموزونقٍ. 
وجَرَيانُ ربا الفضل يَعْتَمِدُ اجيماعً الوصْفَينٍ ن: الجنس مع القدرٍ فيجوزٌ بيع أحدهما بالآخر 
مُجازَّفة » ومُفاضَلةٌ بعد أن يکود يدا بء وهو الصَحيحٌ على ما عرف في الخلافياتٍ . 
وقال محمذ: لا يجوز إلا على وجه الاعتبار وهو أن يكو وزد اللّحُمٍ الخال أكثرٌ من 
الحم الذي في الشَاةٍ الحيّة بالحزر والطَنٌ ؛ فيكو اللَحْمٌ بإزاء اللَحْمء والريادة بإزاء 
خلافي الجنس من الأطرافي» والسقَطٍ من الرّأس» والأكارع» والجِلدء وَالشّحْم فإنُ كان 
| م الخال مثل قدر اللّحْم الذي في الشّاةٍ الحيّة أو أقََّء أو لا يُدْرَى لا يجورٌ. 

وعلى هذا الخلافي إذا باع الشاةً الحيّةٌ بشخم الشّاقق أو بأليّيهاء وهذا مذمَبٌ 
أصحابنا *) > وقال الشّافعىٌ رحمه الله: : الحو م كلها جنل واحدٌ فلا يجو بيع الحم 
بالحيّوانٍ كيف ما كان سَواءٌ انّمَىّ الأصلان» أو اخمَلّفا باع مُجازَّفَةٌ أو على طريقٍ 
الاعتبار . 

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الشاة بلحم الشَاق سيئة جود الجنس المُحَرم لنّساء؛ 
لأن الحم الخالصٌ من جنس الحم الذي في الشَاة. 

وأجمّعوا على أنه لا يجوز بيع ذُهْنٍ السَمْسِم بالسَمْسِمٍ إلا على طريتي الاعتبار وهو أنْ 
يكو الدّهُنُ الخالص أكثر من الدهْن الذي ذ في السّمْسِمٍ حتى يکود الدّهْنٌ بإزاء ء الذهْن 
والرّائدُ بإزاءِ الزائ خلافٍ جنسه وهو الكُسْبُء وكذلك دُهْنُ الجؤز بلب الجؤز . (وَأمَا) 


)١(‏ في المخطوط : «ليكون». 

زفق انظر في مذهب الحنفية : الأصل (ه/ «(or‏ المختصر للطحاوي ( ص )۷٦‏ . 

(۳) ومذهب الشافعية : أن اللحم كله صنف واحد لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن . قال المزني: وقد 
قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف ختلفة فلحومها التي من أصول الألبان أولى 
بالاختلاف . انظر: المزني (ص 078 . 


م بقية کتاب البیو اج 0ك 
دُهْنُ الجوْزٍ بالجؤز فقد اختَلّفَ المَسْايحُ فيهء قال بعضّهم: يجوز مُجازَّفَةٌ» وقال 
بعضّهم : لا يجوز إلا على طريتي الاعتبار» وأجمّعوا على أنّ بِيمَ النّصالٍ بالحديدٍ غير 
المَضْنوع جائرٌ مُجارَّفةَ بعد أن يكونّ "يدا بيَدٍ . 

اتا الكَلامُ مع الشّافعيّ رحمه الله فهو کی مذقبّه على أصلى له ذُكَرْناه 751 113] غير 
مرو وهو أن خزمة , بيع مأكول بجنيه هو الحَزيمةء والجوازٌ عند التساوي في المِميار 
الشّرعيّ رُخصةء ولا يُفْرَفُ التساوي بين اللّحْم الخالص وبين اللّحْم الذي في الشَاة فيقَى 
على أصلٍ الحُرْمةٍء وقد أبطَلْنا هذا الأصلّ في عِلَةٍ الرّبا. 

(وَأمَا) الكلامُ مع أصحابنا (فُوجه) قول محمّدٍ رحمه الله أن في تَجُويز المُجارَّفةٍ ههنا 
احّمالٌ الرّباء فوَجَبّ التَحَوُرُ عنه ما أمكَنَ» وأمكنَ بمُراعاةٍ طريت الاعتبار فلَزمَ مُراعائه 
قياسًا على بيع الدّمْنِ بالسَمْسِمٍء والدَليلُ على أن فيه الرّبا أن اللّحُمَ موزونٌ» فَيُحْيَمَلُ أن 
بكود النُّمٌ المَنزوع أئَنّ من اللَحم الذي في الشاة وزنًاء فيكونَ شية من اللّحْمٍ مع 
السَّقَطِ زياد ويُحْمَمَلُ أن يكونّ مثلّه في الوزنٍ فيكو السّقَط زياد فوَجَبٌ مُراعاةٌ طريق 
الاعتيارٍ تَحَرْرًا عن الرّبا عند الإمكانٍ» ولهذا لم جز بيع دهن السمسم بالسّمْسِمٍء والرَيْتٍ 
بالرَيْتونٍ إلا على طريق الاعتِبارٍ كذا هذا . 

ولهذا قذناء إن هذا بي الموزونٍ بما ليس بموزونٍ يد بيو فيجورٌ مُجارّفةَ ومُفاضَلة 
استذلالاً ببيع الحديدٍ الغيرٍ المضنوع بالتصال مُجارَفةًء يَدَا بِيَدِء ودَلالة لوصف أن الل 
المَنْزوعَ وإنْ كان موزونًا - فاللّحُمُ الذي في الشّاةٍ ليس بموزون؛ لان الموزودً ما له طريقٌ 
إلى معرفة مقدار بق ولا طريق إلى معرفة ثل الحم الذي في القَاة؛ لأن الطريق إمَا أن 
يكو الوزن بالقَبّانء وإما أن يكونً الاستذلال بالتَجُربةق وإمّا أن يكو بالحزر 0 
والتحْمينٍِ من غير تَاوْتٍ فاحش» وشيء من ذلك لا يَصْلُحُ طريقًا لمعرفةٍ مقدار الحم 
الذي في الشاة. 

(أمَا) الوزن بالقَبَانِ فلأف الشاة لا تورّنُ بالقَبَانِ عُرْقَا و[لا] ”" عادةٌ» ولو صَلَحَ الوزن 

طريمًا لِوَزْنٍ؛ لأ إمكان الوزن ثابتٌ» والحاجة إلى معرفةٍ مقدار اللَّحُم الذي فيها ماسّةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «كان» . (؟) في المخطوط : «الحزر». 
() ليست فى المخطوط . 1 


حتى يَتَعَرَفَ المُشتري ذلك بالجس والمَس باليّدد» والرّفْع من الأرضٍ ونحو ذلك ولان 


الحيّ يَنْقُلُّ بنفيه مَرَةٌ ويَخِفٌ أخرى فِيخْتَلِفٌ وزئه. فَدَلَ أن الوزن لا يَضْلُحٌ طريقٌ. 


المعرفة . 

(وَأما) الَجربة فان ذلك بِالذَّيْح» ووَرْهُ المذبوح ليُغرَفَ اللّحُمْ الذي كان فيها عند 
العقدٍ بطريق الظهور - لا يَمْكِنُ؛ ؛ لأنَّ الشَاة تحتملٌ الرّيادةَ والتَمْصانَ والسّمَنَ والهُزالَ 
ساعة فساعةً» فلا يُعْرَفُ به مقدار قل حالة العقدٍ بالتجربة . 

(وَأمَا) الحزْرُ والظَّن فإنه لاحَْرَ لِمَنْ لابصارة له في هذا الباب» بل يُخْطِئُ لا محالة» 
ومن له يتصارةٌ يعلط أيضًا ظاهرًا وغالياء ويَظْهَرُتََاوْتٌ فاحشٌ» فدّل أنه لا طريق لمعرفة 
لخم ر ا ٠‏ فلم يَكُنْ موزونّاء فلا يکود مَحَلا ربا الفضلٍ ٠‏ بخلاف بيع 

هن السّمْسِم بِالسّمْسِم؛ ؛ لأ ذلك بيع الموزونٍ بالموزون؛ لأله ”" يُمْكِنُ معرفة مقدار 

ان في اليم بالتخربقء بان يورد قدرٌ من السّمْيِم فيُسْتَخْرَجَ مهن فيَظهَرَ (وزن 
دُهْنِه) " الذي في الجُمْلة بالقياس عليه ء أو يَعْصِرَ الجُمْلةَ فيَظْهَرَ قدرٌ الدّمْنِ الذي كان 
فيها حالةً العقدِء أو يُعْرَفَ بالحزْرٍ والتَحْمينٍ اله كم يخرجُ من الدّهْنِ من هذا القدرٍ من غير 
تََاوْتٍ فاحش يُلْحِقُ الضَّرّرَ بأحدٍ العاقِدَيْنِ؟ فكان ذلك بِيعٌ الموزونٍ بالموزونٍ مُجارَّفة 
فلم ُز لاحتمال الرّبا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو باع شاةً مذبوحة غير مسلوخة بلحم شاة - لا يجوز الأعلى طريقٍ الاعتبار 
بالإجماع ؛ ؛ لان اللّْمَ الذي في الشَاةٍ المذبوحة موزونٌ» فقد باع الموزونٌ بجنيه 
وبخلاف جنيه. فيُراَى فيه طريق الاعتبار» بخلافي اللّخم الذي في الشَاق الحيّة فإنه غير 
موزون لما فلا > فلم يَتَحَقَقٍ الدّباء فجارَّتٍ المُجارَّفةٌ فيه . 

وَلو باع شاهً دَحَيّةَ بشاةٍ مذبوحةٍ غير مسلوخة مُجازّفةَ جار بالإجماع. آنا عندّهما 
فظاهر؛ لاله باع الموزود بما ليس بموزونٍ فلا حفن الرّبا ٠‏ كما لو ”" باع شا حي بلخم 
الاو وأما عند محمد فلا الحم يقابل اللّحْمٌ» وزيادة الحم في إحداهما مع سَقَطِها 
يكونُ بمُقابَلةِ سَقَطٍ الأخرى» فلا يَتَحَقَّنُ الرّبا . 


(1) في المخطوط : «لا". (۲) في المخطوط: «قدر الدهن». 
(۳) في المخطوط : «إذا» . 
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< سس لبج 

وكذلك لو باع شاتين [ حت حَيَتَيْنِ بشاق واحدةٍ مذبوحةٍ غير مسلوخةٍ جار بالإجماع على 
اخلاف الأصلينٍ ولو باع شائينٍ e‏ '' مذبوحَتَيْنِ غير مسلوحَمَيْنٍ بشاة واحدةٍ مذبوحة غير 
مسلوخةٍ يجورٌ ويكونٌ اللَّحُمُ مُقابَلةِ الحم وزيادة الحم في أحدٍ الجانِبَيْنٍ مع السّقَطِ 
يكو بمُقابَلةِ سَقَطٍ الأخرى . 

ولو باع شاتيْنِ مِذبوحَمَيْنٍ بشاق واحدةٍ مذبوحة غير مسلوخةٍ يجوز يقابل اللَّحْمُ 
باللّحمء ومقابلة الحم من المسلوحَمَيْنِ بمُقابلة سَقَطِ [/ ٩۹ب]‏ الأخرى . 

ولو باع شائَيْنٍ مذبوحَتَيْنِ غيرٌ مسلوخَتَيْنِ بشاقٍ مذبوحة مسلوخة لا يجورٌ؛ لأنّ زيادة 
للحم من غير المسلوحَتيْنِ مع السَقَطِ لا يقابل ءوض فيكونُ ربا ولو باع شائَيْنِ ملو حَمَينِ 
بشاٍ مسلوخة لا يجورٌ؛ لأنهما مالانِ جمعهما الوزن فلا يجو بِيعٌ أحدهما بِالآحَرٍ 
مُفاضَلةَ ومُجارّفةٌ» حتى لو كانا مُسْتَويَيْنِ في الوزنٍ يجوز يَدَا بِيَدِ. 

ولا يجوز بيع الزيْتٍ بالريَْونٍء وذُهْنٍ الكنَانٍ بالكتَانِ. والعصير بالعِنَبء والسَّمْنٍ بلَبَنِ 
فيه سَمْنٌّ والضّوفٍ بشاقٍ على ظَهْرها صوفء واللَبَنِ بِحَيوانٍ في ضرْعِه لَبَنّ من جنيبه» 
والتّمرٍ بأرض ونّخْلٍ عليه تمرّء والجئطة بأرض فيها ززع قد أُذْرِك» ونحوٍ ذلك من أموالٍ 
لبا حتى يكود المُْرةُ أكثر من المجموع ليكو المثل بالمثلٍ والريادة بمقابَلة خلافٍ 
الجنس وسَنَذْكُرُ أجناسٌ هذه المَسائل في مَواضيها إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا إذا قوبلَ بَدَلُ من جنس بِبَدَلٍ من جنسه؛ أو بِبَدَلِينِ من جنه أو من خلافٍ 

جيه . قاتا إذا قول أبدالٌ من جدسينِ مين أبدالٍ من : جِنسَيْنِ مُحْعَلَِيْنِ فان كان من 

غير أموال الربا فلا شك أنّه يجورء وتُفْسَمٌ الأبدالٍ من ن أحد الجانِبَيْنِ بالأبدالٍ من الجانِب 
الآخر قسمة تؤزيع وإشاعةٍ من حيث التَقُويمٍه وإنْ كان من أموالٍ الرّبا فيجوزٌ أيضًا عند 
أصحاينا القلاثق» وضرف الجدس إلى خلا الجن يقم يمسم و قسمة تَصْحيح لا قسمة إشاعةٍ 
وتؤزيع » وعند زُفَرَ والشّافعيٌ لا يجورٌء ويُقْسَمٌ قسمة تَوْزِيع وإشاعةٍ من حيث القيمةٌ كما 
في غير أموالٍ الرّبا . 
وبيان ذلك في مسائل: :إذا باع كر حنْطةَ وکر عير بكري جنطة وكُرّيْ شير جار عند 
عُلّمائنا الثلائق» وضرف الجنطة إلى الشّعيرِء والشّعيرُ إلى الجئطء وعندّهما لا يجو 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


EIT @‏ 
وكذلك إذا باع درهَمًا ودينارًا بدرهَمَيْنٍ ودينارَيْنِ يُصْرَفَ الدَرْهَمُ إلى الدَيناريْنِ» والديناز 
إلى الَدَّرْهَمَيْن 

(وجه) قول رر الاقم أن هذا بي افلا يجو كيم الهم دعن والقيار 
ل ل > ومُطْلَقٌُ مُقابلة الجْمْلَةٍ 
بالجُمُلة يَقنَضي انقسام کل بَدَلِ من أحد ِ الجانِبَيْنِ بجميع الأبدالٍ من الجانب الآخْرٍ على 
سَبِيلٍ الشيوع من حيث القيمة إذا كانت الأبدالٌ مُخَْلِفَة القيّم» استِذلالاً بسائر البياعاتِ في 
غير أموال الثباء فإنه إذا باع عبدًا وجارية برس وثوب وقيمئهما مُخقلفة يسم العبد © 

قيمةٍ الفرّسٍ والثَّوْبٍ . 

ل 
لو اساج حِنٌّ واحَدّ منهما يرد بحِصّيِه من البَدَلِينِ على البائع» وكذا لو كان أحدٌ البَدَلينِ دارًا 
الشف يدها بجصتها من اللي فكان التْسيمٌ على الوجه الذي ُن هو الموحبٌ 
الأصلئٌ في البياعاتٍ كُلّهاء ا الوجه في TT‏ الربا؛ لأنّه 
ب يصيرٌ بائًا گر جئطةٍ وري شعير بكري شَعيرٍ ويکر نطق ف فيَتَحَقّقُ الرباء على أنه إن لم 
يتَحَقََّ يتَحَقَّي الرّبا ففيه احتِمال الرّباء وأنّه مُفْسِدٌ للعقدٍ كبيع الصَبْرة ة بالضرة مُجارّفة. 

نا ٠ Se‏ فمَن عى التَخْصِيصٌ فعليه الذَليلٌ » ولأن 
المُتَعَاقِدَيْنِ أطلقا مُقابَلة الجْلةٍ بالجُملق والمُْلَقُ عرض لِلذّاتِ لا لِلضصّاتِ والجهاتٍ 
فلا يكونٌ ماله لجنس بالجنس عَيّاء ولا مقابلة لجنس بخلاف الجنس عَيتاء فلا يح 
الرّبا؛ لأنّه اسمٌ لِفَضْلٍ مالٍ في مُقابَلةٍ الجنسٍ بالجنس عَيْنّاء ولم يوجذ» ا 
مُطْلَنُ المُقايلة تحتملٌ مُقابلة الجنس بالجنس على سَبيل الشيوع من حيث القيمة كما 
لت وحمل مُايلةً الجنس بخلاف الجنس ؛ ؛ لان كَل ذلك مُقابَلةٌ الجُمْلةِ بِالْجُمْلةَء إلا 
أتا لو حَمَلّْناه على الأول يُفْسِدُ العقدّء ولو حَمَلْناه على الثاني لَصَحّ ” “© فالحمل على ما 


فيه الح أولى: 
)١(‏ فى المخطوط : «القيمة». (۲) في المخطوط: «وكذلك». 
(۳) في المخطوط : ال )٤(‏ في المخطوط: «و. 


(0) في المخطوط : « 


ؤهوله: موجَبٌ ب البيع المُطْلَقٍ المشتمل على [۳/ 197] أبدالٍ من الجانَِيْنٍ انقِسام کل بَدَلٍ 
: من [أحد] ‏ الجانِبَ ِن على جميع الأبدال من الجانب الآخَرِ على الشوعٍ من حيث 
ا التفويم قُلْنا: : ممنوعٌ ؛ غ؛ لأن “ هذا موجَبُ العقدٍ المُطْلَقٍ في موضع» [و] ” ' في مسائلٍ 
0 البباعاتٍ في غير أموال الرّبا ما َك الانقسامٌ موجبًا له» بل بحم المُعاوَضة والمُساواةٍ في 
ظ الأبدال لأتهما لما طلقا البيعَ وهو يَشعمِلُ على أبدالٍ من الجانِبيْنِ من غير تين مُقابلة 
. البعض بالبعضٍ» وليس البعض بأولى من البعض في التَعْيِينٍ فلم القول بالإشاعةٍ 
: السب من حيث القيمة خا للشماةضة والساواو» وعنة تقل الضرورة وهي 
: ضرورةٌ ال بالعيْب بالإشاعة» والرُجوع عند الاستحقاقٍ ونح ذلك؛ » فلا يبت الانقسام 
- عند القيمة قبل تَحَمَقٍ الصَّرورَةَ على ما عرف . 

وقوله: فيه احتّمالٌ الرباء قُلْنا: احتّمالٌ الرّبا ههنا يوجبُ فسادً العمَدٍ عند مَُابَلةٍ الجنس 
. بالجنس عَيْنَاه كما في ب بيع الصْبْرة بِالصّبْرةٍ لا على الإطلاق؛ لأنّ عند مُقَابَلةٍ الجنس 
بالجنس يَلْرّمُ رعايةٌ المُمائّلةٍ المشروطة» ولم توجَدٌ ههنا فلا توجبٌ الفسادً وعلى هذا إذا 
باع دينارًا ودرهَمَيْنِ بدرهَمَيْن ودينارَيْنٍ ¿ آنه يجوز عندّناء ويكونٌ الدَينارٌ بالدَّرْهَمَيْنِ» 
وَالدّرْهَمانٍ بالدَينارَيْنٍ 


وكذا إذا باع درهَمَيْنِ ودينارًا بدينارَيْنٍ ودرمّم يجوز عندنا بأنْ يُجَعَلَ الدّرْمَمانِ ° 


بالدينارَيْنٍ؛ والدّينارٌ بالدّرْمَّم وكذا إذا باع عَشَرةٌ دراهمَ بخمسة دراهمَ ودينار أنه جاه“ 
عنآناء وتكو الخئسة بعال الخنسةء والخنسة الأخرى بمقابلة الذينار وكذلك إذا 
باع أحد عَشَرَ درهمًا ِعَشَرَةٍ [دراهم] ” “ ودينار جار عندّناء وكانت العَشَّرةٌ بمثلهاء ودينارٌ 
بدرهم . 


ص 


وكذلك قال آبو حنيفة: إِنه إذا باع مائة درهَم ودينارٍ بالف درهَمٍ يجوز ولا يَأْسَ به 


وتكونُ المائة بمُقابلة المائةء وَالتْسْعْمِائةِ بمُقَابَلةٍ ة الدَينار» فلا حمق الربا . 


وڪذا روي عن محمد انه قال؛ إذا باع الدراهم بالدّراهم» وفي أحدهما فضل من حيث 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أن»‎ )( ٠ 
في المخطوط : «الدرهمين».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


”© سم .بتاع س > 
الؤزناء وقي الجازب الذي ل فضل فيه فلول فهزيجانز في الك ولي ارح فقيل 
له : كيْفٌ تَجِدَّه في قَلْبِكَ؟ قال : أجذه مثل الجِبَل . 
والحاصِل أنه يُنْظَرُ إلى ما يقابل الرّيادةَ من حيث الوزن من خلافِ الجنس» إن بَلَعَثْ 
قيمَنّه قيمة الرّيادةء كانت ات مهانيكا ارخاس يعاد جار ابن من قير رهد 
وإنْ كانت ”'' شيئًا قليل اله لقيمةٍ كملس وجَوْزةٍ ونحو ذلك يجورٌ مع الكراهة» وإِنْ كان شيئًا 
13 له ماد كت من اواج وتعره لابج اج أ ؛ لأنّ اليادة لا يُقابنُها عض 
فِيَتَحَمَّقُ الرّبا والله أعلم . 
فحل [فى شرائط جريان الربا] 

واما شرائط خريان الربا: 

(قَمنها أنْ یکو البَدَلانِ مَعْصومَيْنِء فن كان أحدُهما غير مَعْصوم لا يَتَحَقَّنُ ى الرّبا 
عندنا . 

وعند أبي يوسفٌ هذا ليس بشرطء ويِتَحَقَّقُ الا 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ما إذا دَحَلَ مسلمٌ دار الحرْب تاجرًا فبايع حَرْبِيًا درهَمًا 
بِدرهَمَيْنَء أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حُكم الإسلام أنه يجورٌ عند أبي حنيفة 
زا و أي يوي و 00 

وعلى هذا الخلافٍ المسلمٌ الأسيرٌ في دارٍ الحربء أو الحرْبي غ الذي أَسْلَّمَ هناك ولم 
يُهاجر إلينا فبايَعَ أحدًا من أهل الحرْب . 

(وجه) قولِ أبي يوسف ان حُرْمة ابا كما هي ثابتةً في حَقّ المسلمينَ فهي ثابتةٌ في حَقٌ 
الكَفَارٍ؛ لأنهم مُخاطَبونَ بالحُرُماتِ في الصحيح من الأقوالٍ» فاد شْتِراطُه في البيع يوجبُ 
فسادّه كما إذا بِايَعَ المسلم الحربيّ المُسْتَمَنَ في دارٍ الإسلام . 

(وَلهما) أن مال الحربي ليس بمَعْصوم بل هو مُباحّ في نفسيهء إلا أن المسلم المُسْتَأمََ 
مَِ من تمه من غير رضاه ليما فيه من العدْرِ والخيانق» فإذ بل باختياره ورضاه فقد زالَ 
هذا المعنى» فكان الأخذ استيلاء على مال مُباح غير مملوكء وإنّه مشروعٌ مُفِيدٌ للمِلْكِ 


)١(‏ في المخطوط : «كان». 


كالاستيلاء و على الحطب والحشيش» وبه تبن أن العقدَ ههنا ليس بِتَمَلّكِ بل هو تَحْصِيلٌ 
شرط الَمَلّكِ وهو الرّضاء لأنّ مِلْكَ الحربىٌ لا يرول بدونه» وما لم يرل مِلْكه لا يَقَعُ 


و 


الخد تَمَنّكا » كته إذا زالَ فالولْك للمسلم يَنْبْثُ بالأدٍ والاستيلاء ۽ لا بالعقَدء فلا يَتَحَفَّقُ 
الرّبا؛ لأن الرّبا اسم لِفَضْلٍ يُسْتَفا د بالعقلِ» بخلافي [6/ ۹۷ب] المسلم إذا باع حَرِييًا دحل 
دار الإسلام بأمان؛ لأنّه استَفادٌ العِضْمةً بدّخوله دار الإسلام بأمانٍ . والمال المَعْصوم لا 
يكونٌ مَحَلاٌ للاستیلای ٠‏ فتَعيّنَ التَمَلّكُ فيه بالعقدٍ . وشرط الربا في العقدٍ مُفْسِدٌ له. 

وكذلك الذدَّمَيُ إذا دحل دار الحرْب فباع ('' حَرْبيًا درهَمًا بِدرهَمَيْنِء أو غيرٌ ذلك من 
البيوع الفاسدةٍ في الإسلام فهو على [هذا] " "؟ الخلاف الذي ذَكَرْنا ”؛ لان ما جار من 
بُبوع المسلمينَ جار من بُبوعٍ أهلي الذَمَةِء وما يَِطلُ أو يَفْسّدُ من بُبوعٍ المسلمين يَبِطلُ أو 
سد من بُيوعِهم إلا الخمْرَ والخِئْزِيرَء على ما تَذْكُرُ إنْ شاء الله تعالى . 

(وَمنها) أنْ يكو البَدَلانِ مُتَقَوَمَيْنِ شرعًاء وهو أنْ يكونا مضموئَيْنٍ حًا للعبيء فإنْ 
كان أحدُهما غير مضمونٍ حَمًا للعبد لا يجري فيه الرّبا. ٠‏ 

وعلى هذا الأصلٍ يخر ما إذا دَخَلَ المسلمٌ دار الحربء فبايّعَ رجلا أسْلَّمَ في دارٍ 
الحزب ولم يُهاجر إلينا درهَمًا بدرهَمَيْنٍء > أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام 
أله يجوز عن أبي حنيفةً رحمه الله» وعندهما لا يجودٌ؛ لأنّ اليضمة وإنْ كانت ثايتة 
لتقم ليس بثايتٍ عنده» حتى لا يَْمَنَ نفسّه بالقصاص ولا بالدّية عنده؛ وكذا ماله لا 
يُضْمَنٌ بالإئلافٍ؛ لأنّه تابعٌ لِلَفْسء وعندهما نفسّه وماله مَعْصومانٍ م مَتَقَوّمانٍ . 

والمسألةٌ تأتي في كتاب السَيرِ . 

ولو َل مسلمانٍ دارَ الحزب فتَبايَعا درهَمًا بِدرهَمَيْنٍِ أو غيرّه من البيوع الفاسدة في 
دار الإسلام لا يجورٌ؛ لأنّ مال كَل واحدٍ منهما مَعْصومٌ مُتَقَوَمٌ فكان التَمَنّكُ بالعقدٍ 
فيَفْسُّدُ بالشرط الفاسد . 


وَلو أسْلَّمَ الحربيُ الذي باي المسلمَ و “َل دار الإسلام» أو أسْلَمَ أهلٌ الدَارٍ فما 


. كان من ربا مقبوض أو بیع فاسدٍ مقبوض فهو جائز ماض » وما کان غير مقبوض يَبْطْلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «فبايع». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ذكرناه؟ . )٤(‏ في المخطوط : «ثم» 


Gm 


لقوله تعالى: اها الت اموا انوا أ ودروا ما قى من ربدا إن كُنشّم مُؤْمِينَ4 [البقرة 
0 أمرَهم سبحانه وتعالى تزا ما بي من الرّباء والأمرٌ بنرك ما بقيّ من الرّبا نَهْيّ عن 
قبضه» فكأنّه تعالى قال : انْركوا قبضّه فيضي حُرْمة القبض . 

وَرُوِيَ عن التب يله أنّه قال : ل ربا في الجاهلية فهو موضُوعٌ تخت دمي » 2'7. والوضعٌ 
عِبارةٌ عن الحطّ والإسقاط» وذلك فيما لم يُقْبّض» ولأنّ بالإسلام حُرُمَ ابْتِداءُ العقَدٍ فكذا 
القبض بكم العقدٍ؛ لأنّه تَفِْيدُ الق وتأكيده فيُشْبه العقدَ فيَلْحَقُ به» إذ هو عقدٌ من وجو 
يلحم بالقابتِ من كُلَّ وجه في باب الحُرْماتٍ احتياطاء ومتى حرم القبض لم يَكَنْ في بُقاء 
العقدٍ فائدةٌ . 

(وَمنها) أن لا يكو البَدْلانٍ يلكا لأحدٍ المَُبايعَيْن » فإِنْ كان لا يجري الرّباء وعلى هذا 
يخر العبدٌ المَأذونُ إذا بايع مولاه درهَمًا بدرهَمَيْنِء ولیس عليه ذبن آنه يجوژ؛ لأنّه إذا 
ين ليه ين ناف ده لمرلا فكا ليلا يأك المولى» فلا يكو ملا با د 
كحو يَتَحَفَّقُ الربا» إِذْ هو مُخْتَصٌ بالبياعاتٍ . 

وكذالك المتعارضان إذا عا رعا دمن يجوذ' لان البَدَلَ من كل واحدٍ منهما 

مُشْتَرَّكٌ بينهما > فكان مُبادَّلَةَ ماله بمالهء فلا يكو بيعًا ولا مُبادَلةَ حقيقة حَقَيقَةَ؛ وكذلك 
الشَّرِيكانٍ شَرِكة العنانٍ ”" إذا باع درهَمًا بدرهَمَيْنِ من مال الشركة جار ما قُلْنا. 

ولو تَبَايَعا من غير مال الشركة لا يجورٌ؛ لأثهما في غير مال الشركة أجتَبِيَانٍ . 

ولو كان على العبدٍ المَأدونٍ دَيْنُ فباعه ” مولاه درهّمًا بِدرهَمَيْنِ لا يجوز بالإجماع . 
أمّا عند أبي حنيفة رحمه الله فظاهرٌ؛ لأنَ المولى لا يَمِْكُ كسب عبيه المَأذُونٍ المَذيونٍ 
عندّهء فلم يشت لبان في ِلك واحلو» وعندهما وإ كان يلك ن ملكا جور 

عن التَصَدُفِ فيه؛ لِعَعَلّق حَقٌّ الُرّماءِ به» فكان المولى كالأجتّبيٌ بي عنه وكذلك المولى إذا 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: في وضع الرباء برقم .)۳۳۳۲١(‏ والترمذي» كتاب: 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» برقم »)۳٠۸۷(‏ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب: الخطبة يوم 
النحر» برقم .)۳٠٠٠(‏ والنسائي في الكبرى (5/ ۳٠۳)ء‏ برقم »)2١1717(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 
)٥‏ برقم )٠١746(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .0788٠(‏ 

(0) في المخطوط: «عنان». (۳) في المخطوط : «فبايع». 


م بقية كتاب البیون ران 


عافد مكاتبه عق الرّبا لم يجُز؛ لأن المُكاتبَ في حَنْ الاكيساب مُلْحَنٌ بالأخرار لانقطاع 
تصرف المولى عنهاء فأشبة الأجانِب . 

۰ (وَأمَا) إسلامٌ المُتََاِعِينَ فليس بشرط لِجَرَيانٍ الرّباء فيجري الرّبا بين آهل الذمَة» وبين 
المسلم وَالذّمَيّ؛ لال حُزْمة الرّبا ثابتةٌ في حَقَّهم؛ لأنّ الكَفَارَ مُخاطّبود بشرائعَ هي 
حُرُماتٌ [و] 3 إِنْ إن لم يكونوا مُخاطْبينَ بشّرائعٌ هي عِباداتٌ [۳/ ۹۸] عندّناء ”قال الله 
تعالى : # وَأَْذْهِمْ اربوا وقد مهوا عَنْهُ الهم مول الس بطل € [النساء : : [NN‏ 
وي أن سول اله يو كب إلى مَجُوس هجر : : إا أن تََرُوا لاء أو انوا بحَرْبٍ من الله 

ورَسُولِه» ` " وهذا في نهايةٍ ة الوعيدٍ فيدُلُ على نِهاية الحُرْمةٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
(وَمنها) الخُلوٌ عن احمال الرّباء فلا تجوز المَُارَفةُ في أموالٍ الرّبا بعضها ببعض: لأنْ 
حَقيقةَ الرّبا كما هي مُفُسِدةٌ للعقلٍ فاحمال ابا مُفِْدٌ له أيضا > قول عبدٍ الله بن مسعودٍ 
رضي الله ع ما اجتمع الحلا والحرام في شيء إلا وقد لَب الحرا م الحلال © , 
والأصل 7" فيه : أن كُلَّ ما جاز ”'' فيه المُفاضَلةٌ جار فيه المُجارَّفةٌ وما لا فلا؛ لأنّ 
التماثل والخُلوٌ '' عن الرّبا فيما يجري فيه الرّبا لَمَا كان شرطً الصّحَةٍ فلا © يُمْلَمُ 

تخقيق ‏ المُمائَلةٍ بالمُجارّفةء يقم السك في وجو شرط الصّحَةٍ > فلا تَعْبْتْ الصّحَةُ 

على الأصل المَعْهِودٍ في الحُكم المُعَلّيٍ على شرط إذا وقَعَ الك في وُجودٍ شرطه آنه لا 

يَْبْتُ؛ لان غير القابت بيِقينٍ لا ينبْتُ بالك كما أن الات بيقين لا يرول باسك . 
وبيان هذا الأصل في مسائل: 
إذا تَبِايَعا جِنْطة بِحِنْطَةٍ مُجازَّفةَ فن لم يَْلّما كيْلّهِما ”"'". أو عَلِمَ أحدّهما دود الآخَرِء 

أو عَلِما كيْلَ أحدهما دود الآخر لا يجوز لِما فُلُناء وإنْ عُلِمَ استواؤهما في الكيلٍ» فان 

عُلِمَ في المجلِس جار البِيعٌ ؛ لأن المجلِسّ وإِنْ طال فلّه حُكُمُ حالةٍ العقدٍ فكأنّه عند 


)١(‏ زيادة من المخطوط. () زاد فى المخطوط : «و». 

(۳) لم أقف عليه بهذا السياق. ١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 11 برقم (۱۲۷۷۲)» ولفظه: «قال عبد الله: ما اجتمع 
0 "خلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال. . 

. في المطبوع: اجارّتٌ)‎ )0( ٠ في المخطوط : «والأفضل».‎ )٥( 

() في المخطوط : 'أو الخلو» . (۸) فى المخطوط : «و». 

(9) في المخطوط: «تحقق )٠١(‏ في المخطوط : «كليهما». 


@ <م 2 بدائع الصنائع ۴ __> 
العقدِء وإِنْ عَلِمَ بعدَ الافٍْراق لم يجُز وقال رُقَرٌ: يجوز عُلِمَ قبل الافتراق أو بعده . 

(وجه) قوله أنّ الحاجةً إلى الكيل عند العقلٍ لِتَحَقّيِ المُساواةٍ المشروطةء وقد ن آتها - . 
كانت ثابتة عنده . ١‏ 

(ولنا) أن عِلْمَ المُتَعاقِدَيْن بالمُساواةٍ عند العقدٍ شرطً الصّحَةٍ ولم يوجّدْ والدَّلِيلُ على 
أنّ العِلْمَ عند العقدٍ شرط الصَّحَةٍ - أن الشَرعٌ ألرّمَ رعاية المُمائلةٍ عند البيع بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الجنطة بالجئطة مثلآً بمثل» 9 أي : بيعوا الحِنْطةً بالجنطة مثا بمثل» 
أمَرَ المُتَِايِعَيْنِ بالبيع بصفة المُمائلةء فلا بد وأنْ تكو المُمائلة مَعْلومة لهما عند البيع 
مهما [من] ”" رعايةٍ هذا الشَرطٍ . ١‏ 

وَكذا لو كان بين رجلين حِنْطةٌ فاقْئَسَماها مُجارَّفةَ لا يجوزٌ؛ لأنْ القسمةً فيها معنى 
الُبالق يبه البيع» ولا يجوز ابيع فيها مُجارفةً فكذا القسمةٌ. ولو تَبايعا حنْطةٌبحِنْطق 
وزًا برَزْنِ مُتساويًا في الوزنٍ لم يجُز؛ لان الجئطةً مكيلةٌ؛ والتساوي في الكل شرط جوازٍ 
البيع في المكيلاتٍ» ولا تُعْلَمُ المُساواةٌ بينهما في الكيلٍ؛ فكان بيع الجئطة بالحئطة مُجارّفة. 

وروي عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنه إذا غَلَبَ استِعْمالٌ الوزن فيها تَصيرُ وزنيّة » وَيَعْتّبرٌ 
التساوي فيها بالوزنِ» وإِنْ كانت في الأصل كيلية . 

وعلى هذا تَخْرُجُ المُرَابَنةٌ والمُحاقّلةٌ أنّهما لا يجوزانٍ؛ لأنَّ المُزَايَنةَ بيع التَمر على 
ءوس التَخْلٍ بمثل كيْلِه من التمرٍ خَرْصًا لا يُذْرَى أيُهما أكثرُ والرّبیب بالوتب لا يُذْرَى 
أيهم أكثرٌ والمُحاقَلة بِيعُ الحبٌ في اسن بمثلٍ كيه من الجنطة خرصا لا يُْرَى أيهما 
أكثرُ . فكان هذا بِيمَ مال الرّبا مُجارّفةٌ ؛ لأنّه لا يُعْرَفُ المُساواةٌ بينهما في الكيل . 

وقد رُوِيَ عن بي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله بل نی عن [بيع] ”© 
الجُرَابَنةِ والمُحَاقَلةٍ »2 وَقَسَّرَ محمّدٌ رحمه الله المُزَابَنةَ والمّحائّلةَ في الموَطًا بما قُلْناء 


. سبق تخريجه. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب : بيع المزابنةء برقم (۲۱۸7)» ومسلمء كتاب البيوع» باب : 
كراء الأرض» برقم :»)١555(‏ وأحمدء برقم (518١1)؛‏ ومالك» كتاب البيوع» باب : ما جاء في المزابنة 
والمحاقلة» برقم ))١714(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ 44)» برقم (4515)غ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ 
٩‏ ) برقم (5485؟١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ببس ہر( 
وهو كان إمامًا في النّْةٍ كما كان إمامًا في الشريعة . 

وقال [الشافعي] "2 : كذلك الجوابُ إذا كان أكثر من خمسةٍ أوسق» فأمًا ما دون خمسة 
. أوسّتٍ فلا باس به لِما رَوَى أَبُو هُرَيْرةَ رضى الله عنه أن رَسُول الله كه رخص فِي بيع 
العَرَايَا بالتمر ‏ فِيمَا دون خخمسةٍ أوسق» فقد رخص رَسِولٌ الله ي من جُمْلةٍ ما حَرّمَ من 
المُرَابَنةٍ ما دونَ خمسةء والمُرَخَصٌ من جُمْلةٍ ما حرم يون مُباحًا . 

وتفسير العريّة - عندّنا - ما ذَّكرَّه مالك ب بن أنس - رحمه الله - في الموَّطً وهو أن 
یکو إرجلٍ تخیل فيُعطيَ رجلا منها تمر خْلةٍ أو تَخْلئيْنِ يَلمُطّهما لعياله» ثم ْمَل عليه 
دُخوله حائطه» فيَسْألّه أن يَتَجَارَ زّله عنها على أن يُمْطيّه بمَكيلتها تمه را عند إ ضرام ٩‏ 
التَخْل © -۳1/ 98 ب] وذلك مما ”" لا باس به عندّنا؛ لأنّه لا بيع هناك» بل التَمرُ كله 
يصاحب التَخْلٍء فإِنْ شاء سَلّمّ (له تمَّر) ”" النَخْلٍ وإِنْ شاء أعطاه بمكيليها ‏ من التّمرِء 
لل سنا ازادي بوره بمرر لبي لا أن يکود بِيعًا حَقيقة» بل هو عَطَيَّةٌ . 

لا ری أنّه لم ي نه المُرَى له لانهدام القبض؟ فكيف يُعَلَ بيمًا؟ ولات لو جُول يما 
ا إلى أجَلٍ - وإنّه لا يجودُ بلا حلاف وَلَّ أن ( العَريةً المُوَخصَ 
فيها ليسث ببيع حَقيقةً» بل هي عَطيَةٌ» ولان ري هي العَطيّةُ لُغدّ قال حَسَانٌَ بن ثابتٍ 
[الأنصارى] 2150 رضي الله عنه : (من الطويل) 
ليسست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

ولو اشترى بك من تمر تَخْلاً عليها تَمَرٌ (""©» وسَمّى القّمرَ أو ذَكَرَ كُلَّ قلي وكثيرٍ هو 
منه حتى دحل في البيع يُراعَى في جوازه طريقٌ الاعتبارٍ» وهو أنْ يکود كيْلُ التَمرِ أكثرَ من 
(1) أخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب: بيع المزابنة» برقم (۲۱۸۸)ء ومسلمء كتاب : البيوع» باب : 


تحريم بع الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم 2)١574(‏ وأبو داود .)۳۳٣۲(‏ والترمذي (۱۳۰۲)» 


(۳) فى المخطوط: «بمكيلتهما" . (4): فى المخطوط : «صرام». 
(5) انظر «موطأ» مالك كتاب: البيوع» باب : ما يجوز في استثناء الثمر. 

(5) في المطبوع: «ما؛. (۷) في المخطوط : «تمر 
(۸) فى المخطوط : «بمكيلهما) . (9) فى المخطوط: «بصورة» . 
)٠١(‏ في المخطوط : «على». )١١(‏ زيادة من المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «تمر). 


كيْلٍ الثَمَرِ؛ ليكو القَمَدُ بمثله والرّيادةٌ بإزاء الدَخُلِ» > فإِنْ كان أقَلَّ لا يجورٌ؛ لأنّ التَمرَ 


یکو بمثلي کیله» وزيادة القمر مع التحلِ [تكونُ زيادة لا يُقايلها عوَضٌ» فيكوث ربا . 

وكذا إذا كان مثلّه ؛ ؛ لأنَ التَخُلَ] ”© يكونُ فضْلاً لا يُقايِله وض في عقدٍ المُعاوَضْةٍ 
وكذا إذا كان لا ید رَى عندّناء خلامًا لِركَرَ وسَئَذْكَرُ المسألة - إن شاء الله تعالى ثم 
تا ”ي بجورٌ على طريقٍ الاعتبار إذا كان التَمرُتَقْدّاء فان كان نُسيئةً لم يز لعَحَقُو ربا 
التساء . 

هذا إذا كان تَمَرُ النَخْلٍ بُسْرًا أو رُطَبًا أو تمرًا يابسًا عند العقدٍ فان كان كُفْرّى جار البيعٌ 
كيف ما كان من غير شرط الاعتبار ؛ لله بي الى بالشمر» واله جاتر زر كيف ما كان ولو 
لم يكن الم موجودًا عند العقدء ثم مر الل قبل لقب كز ار أو أكثرٌ من الكرٌ - لا 
َفْسَدُ البيع » بخلاي ما إذا كان الق موجودا عند لتد م ازمر ر الَخْلُ قبل القبضٍ فباعه 

مع التَخْلٍ بالتمرء وكيل القمر ”مدل كيل تَمَرٍ ‏ التَحل» أو اقل > حيث يلس بيخ ؛ 
لأ العاقِدَيْنِ أذخلا الرّبا في العقد؛ ؛ لأتهما قابلا الم كَل المي فانقَسَم الم عليهما 
وبعض المّبيع مال الرباء فدَحَلَ الرّبا في العقدٍ باشّر شر ايهما, وباط الب ف العقد شي 
له. 

وهنا البيمٌ كان صَحيجًا في الأصل ؛ لأ القَمَنَ حلاف جنس المَبيع ٠‏ إذِ المَبِيعٌ هو 
التَخْلُ وخدّه إل آل إذا اد فقد صار بيغا في حال الجّقاء لا بذهم ؛ فبّقيَّ البيع 
صَحبححاء والزيادة يلك لحري ميقس م لمعن على قيمة الدَْلٍ وقيمة الزيادةه لَك 
عبر ة قيمةٌ التَخْلٍ وقتَ العقدٍء وقيمة الزيادة وقتَ القبض» > فيَطيبٌ له من التمر قدرُ حِصّيِه 

من القَمن؛ لاله حصل ”له ذلك القدر دلولا يَطيبُ له الفضل و ويَتَصَدَّقُ به؛ لأنّه 


هم سه 


ربح ما لم يَضْمَنْ . 
ولو قَضَى الئَّمَنَ من التمر الحادث يُنْظرُء إن قَضاه منه قبل القبض فقَضَاؤُه باطِلٌ ؛ لأنْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إن كان». 
(*) في المخطوط : «الثمرا. )٤(‏ في المخطوط : اتمرا. 
)0( في المطبوع : افضل) . 


كلك التي ف بد اباي بف سَماوةؤ لا شفط شية من القن ؛ وإذ أله البائ تسق 
حِصَّنّه من التمَنِ . ون كان المُشتري قَبَضٌ التَمَنَء ثم قَضَى منه جار القَضاء؛ لأنّه تَصَرٌ 

في المَبيع بعد القبض - وإله جا وعليد أن تق بما راد على جج من القن وال - 
سبحانه وتعالى أعلم . 

على هذا بيخ اذهب بالذهبء والفضة يزز والقيمة ‏ فيهما - مُجارَفةٌ ولو 
تَبِايَعا حِنْطةً بشّعير» أو ذهبًا بفضّةٍ مُجارَّفةَ جار ؛ لأنّ المُمائّلةَ في بيع الجنسٍ بخلافٍ 
الجنس غيدُ مشروطة» ولهذا جارّتٍ المُاضَلة فيه فالمُجارَفةُ أولى» وكذلك القيمةٌ . 

وعلى هذا يخرجٌ بیع الموزونٍ بجنيه وغير جديه» كما إذا اث شترى فضّةً مع غيرها بفضةٍ 
مُفْرَدّء بأنٍ اشترى سَيْفًا سَيْقَا مُحَلّى بفضّةٍ [بفضة] " مُفْرَدِوِه أو منطّقةً مُمَضصَّضْةً» أو لِجامًا أو 
سَرْجًا أو سِكيًا مُقَضّضَاء أو جاريةً في عُدُقِها طق من فضَّدٍء أو اشترى ذهبا وغيرّه بذهب 
مُفْرَوِء كما إذا اشترى ثوبًا مَنْسوجًا بالذهبٍ بذهب مُقْرَدِء أو جارية مع حليها - وحُليّها 
ذهبٌ - بذهب مُفْرَوِهِ ونحو ذلك - آنه لا يجورٌ مُجارّفة عندّناء بل يُراعَى فيه طريق 
الاعتبارء وهو أن يكونّ وزنٌ الفضة ت المُفْرَدقٍ أو الذهبٍ المُفْرَدٍ أكثرٌ من المجموع مع 
غيره؛ ؛ ليكول قدرٌ وزنٍ المُفْرَدِ بمثله من المجموع› وَالريادةٌ بخلافٍ جنيه؛ فلا يَتَحَقَّنُ 
الرّباء فن كان وزد المُفْرَهِ نَل من 14/1أ] وزنٍ المجموع لم يجُز - لأنّ زيادة وزنٍ 
المجموع مع خلافي الجنس لا يُقالُه عِرَضٌ في عقب البيعء > فيكونٌ ربًا. 

ركذلك إذا كان مثلّه في الوزنٍ؛ لأنّه يكونُ الفضّةٌُ بمثلهاء والدّهبُ بمثله» فالفضلٌ 
يکود رباء ون كان من خلا جنسِه» وكذلك إذا كان لا يُعْلَمُ وزثه أنه أكثرُ أو مثلّه أو 
أقَلّ أو اختَلّفٌ هل النَظَرِ فيه» فقال بعضهم : القَمَنُ أكثء وقال بعضهم : هو مثلّه - لا 
(وجه) قوله: أن الأصلّ في البيع جوارُه والفسادٌ بعارضٍ الرّباء وفي وجوه © شك 
فلا يكت الفسادٌ بالك ؛ [و] “لان جهة الفساد في هذا العقدٍ أكثر 299 من ع جهة الجواز؛ 


٠‏ () في المخطوط: «والقسمة». (۲) في المخطوط : «القسمة». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «جوازه) . 
(0) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أكبر». 


هته سح بدائع الصنائع ۲۴ __> 
لأنّ وزد المُفْرَدِ لو كان أقَلَّ يُفْسِدٌُء وكذلك لو كان مثلّه» ولو كان أكثرٌ يجوزٌ» فجارٌ من 
وجو ومَسَدَ من وين فكانت العَلُ جه الفساد» والحكم للغالي» ثم إذا كان وذ 
المُفْرَّدِ أكثرٌ حتى جار البِيعٌ» ف فيجْتَمِعُ في هذا العقدٍ صَرْفٌ - وهو بيع الفضّةٍ بالفضةء أو 
الب بالذهب -» وبيمٌ مُطلنٌ . - وعو بيع لهب أو الق بخلاب جديها - فِيراعَى في 
الصَدْفٍ شَرائطّه وسَتَدْكُة شرائطً الصَّردْفٍِ في موضعها ”إن شاء اللّه تعالى . 

وَإِذا فاك شيء من الشّرائطٍ حتى فسَدَ الصَرْفٌ هَل يَتَعَدّى الفسادٌ إلى البيع المُطْلّق؟ 

فيه (" تفصيلٌ تَذّكُده في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 


1 هذا إذا اشترى فضّةٌ مع غيرها بفضّةٍ مُفْرَدو أو ذهبًا مع غيره بذهب مُفْرَوٍ فأمًا إذا 


اث شترى ذهبًا مع غيره بفظّة مُفْرَدوِ أو فضّةً مع غيرها بذهب مُفْرَدِ فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّه لا ربا 
عند اختلافٍ الجنس»› غير أنه يُقَسّمْ المَقرَدُ د على قيمةٍ المجموع وقيمة ذلك الغير» فما كان 
بمقابلة الذّهب أو الفضّةٍ يكونُ صَرًْا؛ فيُرائَى فيه شَرائطٌ الصَّرْفٍء وما كان بُقابلةٍ غيره 
یکو بيعًا مُطلَقًا > على ما نَذْكُرُه في بيانِ شرائط الصَّرْفٍ | إن شاء الله تعالى . 

وَعلى هذا الأصل يخرجٌ بيع تراب مَعْدِنٍ الفضّة والذهبء أمَا ثُرابٌ مَعْدِنٍ الفضة فلا 
يخلو إِمًا أن [يكونَ] ”" باعه بفضّدَء وإمًا أن [يكونَ] ”* باعه بغيرهاء فن باعه بفضّةٍ لم 
ِجُرْ؛ لأ البيمَ يَفَعُ على ما في الثّرابٍ من الفضّةٍ لا على الثّرابٍ؛ لأنّه لا قيمة لهء 
والمُمائلة بين الفضتَيْنٍ ليسث بمَعْلومق» فكان هذا الب بيع الفضة بالفضة - مُجارّفة - فلا 
يجوزٌ. وإنَْ باعه بذهب جار ؛ لا ابا لا يَتَحَفَنُ عند اختلافي الجنس » ويُراعَى فيه 
شَرائطً الصَّرْفِء ثم يُنْظَرُ ِن لم يخلّصُ منه شيء تَبيِّنَ أن البِيعَ كان فاسدًا؛ لأنه بين أنه باع 
ما لیس بمال» فصارَ كما لو اشترى شَّخصًا على آنه عبدٌ ثم تَبَبّنَ أنّه حُرَّ أو اشترى شاةً 
مسلوخة على أنّها مذبوحة : ثم تبي ها ميه فن حلص منه شيء فالأمرُ ماضٍ 
والمشتري بالخيار؛ لاله اشتری شيعا م ره فأشية ما لو اشتری وبا في سقط > أو سَمَكة 
عه 

ولو باعه بعِرَضٍ جار أيضًا لِما ناء ثم يُنْظَرُ إن خَلْصٌ منه شي أو لم يخلْصُ على ما 


)١(‏ في المطبوع: اموضعه». (۲) في المخطوط : اففيه». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) ليست في المخطوط. 


ذَكَرْناء ولو باعه تراب مَعْدِنٍ مثله من الفضّةٍ لم د يجُرْ؛ لأ البِيمَ يَقَعُ على ما فيها ”'' من 
الفضوٍء ولا يُعْلَمُ تساويهما في الوزنٍء فكان بيعَ الفضّةٍ بالفضةٍ مُجارّفة » ولو باعه بثراٍ 
٠‏ مَعْدِنِ الڏهب جارٌ؛ لاختلافٍ الجنس» ويُراعَى فيه شرائط الصف ثم إن لم يخَلْصٌُ منه 
شيءٌ بين أنّ البيعَ كان فاسدًاء؛ لأمه ب بين آنه باع ما ليس بمالٍ . 

وكذا إن خَلَصَ من أحيهما ولم يخلّص من الآ لأنّه تَبَكّنَ أنه باع المال بما ليس 
بمالٍء وإ خَلّصّ من كَل واحدٍ منهما فالأمرٌ ماض» ولهما خيارٌ الرُؤية؛ لأنْ كَل واحدٍ 
ˆ منهمام مُشتر ما لم بره وكذلك لو كان ثُرابُ مَعْنِ الفضَةٍ بين رجلينٍ فافماه - لم يجُزْ؛ 
لأ القسمة فيها معنى البيع فلا تحتمل '' المُجارّفة كالبيع . 

ولو باع منه قُفيرًا بغیر عه ذهب أو بِعَرَض لم يجُز ؛ لأنَ الَبيحَ ما في الراب من الفضةٍ» 
وله مجهولٌ القدر ؛ لأنّه مُتقَاوتٌ : منه َي يحاص منه خمسةٌ» ومنه قفر بخاص منه عَشَّرةٌ) 
فكان المَبيعٌ مجهولاً ”" جَهالةً مُنْضيةٌ إلى المُنارعةء بخلاف بيع القَفيز من صُبْرة لأن ففرا 
الصّبْرَةِ الواحدة مُتَمائِلةٌ فلم يكن المَبيعُ مجهولاً جَهالةً مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ . 

ولو باع نصفّ جُمْلة الُرابٍ» أو نها أو رُبُمَها شائعًا بذهب أو عَرَضٍ جارٌ؛ لأن 
الجنسّ [5/ 99ب] مُخْتَلِفٌ فلا يَتَحَقَقُ الرّبا إلا إذا لم يخلّصُ منه شي فَتَبَيّنَ فتَبَيّنَ أن البيع 
كان فاسدًا لما قُلْنا . 

ون خَلّصٌ منه شي فيكونٌ ما خَلّصٌ مُشترَكا بينهماء وله الخيارٌ إذا رَآه . 

ولو استَفْرَضٌ ثُرابَ المَعْدِنِ جار وعلى المُسْتَفْرِضِ مغل ما خَلّصٌ منه وقَبَض؛ لان 
الَرْضٌ وقَعَ على ما يخلّصُ منه» والقول قول القابض في قدر ما قَبَض وخَلْص . 

[ولو استَآجَرّه بنصفٍ هذا الثّرابٍ أو بِكُلَيِهِ أو بربُعِه - يجوز إن خَلّصّ منه شية: كما 
يجورٌ لو بيع منه شية» فبَييّنَ أن البِيعَ كان فاسدًا يما قُلْناء وإنْ خَلّصَ منه شيء فيكونٌ 
أجره مِمّا خَلّصَّ] © . 


ولو استَأجَرَ أجيرًا بترا المَعْدِنِ بعَيْيِه جارّتٍ الإجارةٌ ”إن خَلّصٌ منه شيةٌ؛ لأنّه 


)١(‏ في المخطوط : «فيهما». (؟) في المخطوع : «يحتمل». 
(۳) زاد في المطبوط : «وأنه) . )٤(‏ ليست في المخطوط. 


(6) زاد في المخطوط: او 


ey yC 
استَأجَرّه بمال» والأجيرٌ بالخيار؛ لأنّه آجَرَ نفسَه بما لم َرَه» فإِنْ شاء رَضيّ به ولا شيءَ له‎ 
. غيرّه» وإ شاء رده ورجع على المُسْتَأجِرٍ بأجر مثله بِالِعًا ما بلع‎ 

ولو استَآجَرّه بقَفِيزٍ من تراب بغير عَيْنِهِ لا جور الإجارةٌ؛ لأنّ الأجرة ما في القراب من 
الفضَةَء وإنّه مجهول القدرِء ولهذا لم يج بيعه» ولو اتسأجره بنصف هذا التراب أو بثلثه 
أو بربعه يجوز إن خلص منه شيء كما يجوز بيعه ويكونُ بينهما وله الخيارٌ» وإذلم 
یلص لا يجوز وله أجرٌ مثله وعلى هذا حم ب راب مَعْدِنٍ الذَهبٍ في جميع ما ذَكَْنا واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
٠‏ وَأمّا تراب الصَاعةٍ فان كان فيه فضّةٌ خالصةً فحكمّه حُكُمْ تراب مَعْدِنٍ الفضّةَء وإِنْ كان 
فيه ذهبٌ خالصٌ فحُكُمُه حُكُمُ تراب مَعْدِنٍ الذهب» وإِنْ كان فيه ذهبٌ وفضّةٌء فإنٍ اشترا 
بذهب أو فضّةٍ لم يجُزْ؛ لاحتّمالٍ أن يكونّ ما فيه من الذُهبٍ أو الفضّةٍ أكثرَ أو أكَلَّ أو مثلّه 
- فيتَحَقَقُ الرّبا . 

ولو اشتر اه بذهب وفضّةٍ جار ؛ لأنه اش شترى ذهبًا وفضّة بذهب وفضّةٍ فيجوزٌ» 
وُضْرَفُ الجن إلى خلا الجنس» ويُراعَى فيه شراط الضزف ولو اذ شتراه بعَرَضٍ جار ؛ 
لانودام احتّمالٍ الرّباء وهذا كله إذا خَلَصٌ منه شي فان لم يخ تَبَيّنَ أن البِيعٌ كان 
فاسدًا والله أعلم . 

وعلى هذا الأصل يخر بيع الدّراهم المَغْشوشة التي الغِشُ فيها هو الغالِبُ بِفضَةٍ 
خالصة آنه لا يجوز إلا على طريتٍ الاعتّبار . وجُمْلةٌ الكلام فيه أن الدّراهمَ المضروبة 
أقسامٌ ثلاثةٌ: إمَا أن تكو الفضّةٌ فيها هي الغالبةء وما أن يكونّ الغِشُ فيها هو الغالِبُ» 
وإمًا أ تكونَ ”" الفضّةٌ والغِش فيها على السَّواءِ: فن كانت الفضّةٌ فيها هي الغالِبةٌ بان 
كان تُلُئاها فضّةً وها صُفْرَاء أو كانت ثلاثةٌ أرباعها فضّةً ورُيُعُها صُفْرَاء ونحوَ ذلك - 
فحَكمُها حُكمُ الفضَّةٍ الخالصةء لا يجورٌ بيعُها بالفضَّةٍ الخالصة إلا سّواءَ بسَواءِ . 

وكذا بيع بعضها ببعض لا يجوز إل مثلاً بمثلٍ ؛ لأنّ اعتبارَ الغالِبٍ وإِلْحاقٌ المَغْلوبٍ 
بالعَدَّم هو الأصل في أخكام الشرع» ولأنّ الدّراهمَ الجياد لا تَخْلو عن قليلٍ غِشٌ؛ [لأنّ 


)١(‏ في المخطوط : «يجوزا . (۲) في المطبوع: «يكون». 


يي ہر( 
الفضة] "لا تيع بدونه على ما قيلّ» فكان قليل الؤش يما لا يمك القَحَررٌ عنه. 
فكانت العِبْرةٌ للعَلَبةِ وإنْ كان الغِشْلٌ فيها هو الغالِبُ فإِنُ كانت الفضّةٌ لا تَخْنْصٌ بالدّؤب 
0 تَحْتَرِقُ ويَبْقّى النُحاسٌ - فحكمُها حُكُمْ الأحاس الخال ؛ لأن الفضّة فيها إذا 
نت مُسْتَهْلكة كانت مُلْحَقَةٌ بالحَدَم» يتب كله تُحاسًا لا باع بالّحاس إلا سَواءً بِسَواءٍء 


يدا بد . 


وَإِنْ كانت تَخلُْصٌُ من التُحاس ولا تَحْتَرِقُ ويبْمّى النُحاسٌ على حاله أيضًا - فإنْه يُعْتَبر 
[فيه] کل واحلٍ منهما على حاله ليجع أحثُهما تيا لخر ابل يجمل] 0 
كائهما مُنْمَّصِلانِء مُمْتازانٍ أحدهما عن صاحبه؛ لأنّه إذا أمكنّ تَخْليص أحدهما من 
صاحبه على وج يَبْقَى كل واحلٍ منهما بعد الذَّوْبٍ والسَّبّْكِ - لم يَكُنْ أحدُهما مُسْتَهْلَكا - 
فلا يجوز بِيعُها بِفضَّةٍ خالصةٍ إلا على طريق الاعتبارٍ» وهو أن تكو الفضّةٌ الخالصة أكثرٌ 
من الفضّةٍ المَخلوطة» فيصرف إلى الفضّةٍ المَخْلوطةٍ مثِلّها من الفضّةٍ الخالصةء 
والرّيادةٌ إلى العش كما لو باع فضّةً وصُّفْرًا مُمْتارَيْنِ بفضَةٍ خالصة» فإِنْ كانت الفضّةٌ 
الخالصة أقَلَّ من المَخْلوطةَ لم بِجُرُْ؛ لأنّ زياد الفضّةٍ ” المَخُلوطة مع الصّفْرٍ يكونٌ 
فصلا خاليًا من ' العِوّضٍ في عقَدٍ المُعاوَّضة» فيكونٌ رِبًا . وكذا إذا كانت مثلّها > لأنَّ 
الصُّمْرَ يكونُ فضّلاً لا يُقَابلّه عِرَضء وكذا إذا كان لا يُدْرَى قدرٌ الفضَّتَيْنٍ أيّهما يهماأكثرٌى 
أو هماسّواءٌ - لا يجوڙ عندنا . وعند زُقَرَ يجوزٌء وقد كرتا اجج فيما قل ۾ 

ور في الجايع إذا كانت الدّراهمُ اها ضفرا وها فضَةٌء ولا يدر رُ أن د 
الفضّةٌ من الصّفْرِء ولا[*/ ٠٠١‏ أ] يُدْرَى إذا ُلْصَتْ [الفضة] * اب يَبْقَى الصَّفْرُ أم 
ترق أله يات في بيع هذه الراه بش خالمة طرينُ الاعيار: ثم إن كات الف 
الخالصة أكثرٌ حتى جار البيعٌ - يكونٌ هذا صَرْفًا وبيعًا مُطْلَّمّاء فيُراعَى في الضَرْفٍ 
شرائطه " وإذا فسَدَ بِقّواتِ شرط منه يَفْسُّدٌ البيمٌ في الصُّفْرِ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَمَيُرُه إلا 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (5) في المطبوع: ايصرف».‎ )۳( ٠ 
زاد فى المخطوط : «من». (5) فى المخطوط : «عن».‎ )٥( 
. في المخطوط : «و». (۸) زيادة من المخطوط‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «شرائط) . 


> _ ۴ حر بدائع الصنائع‎ A) 
. بضرّرِ» وبيعٌ ما لا دكن تمییژه عن غيره إلا بضرَر فاسد على ما ذگرتا‎ 

ولو بيعت هذه الدّراهمٌ بذهب جارٌ؛ ؛ لأ الماع هو الرّباء واخةلاف الجس يَمَْعُ 
تحقَر تحقق الرباء لَكِنْ يُراعَى فيه شّرائطٌ الصَّرْفٍ؛ لأنّه صَرْفٌء وإذا فاك شرط منه حتى فسَّدَ 
يقد البيعٌ في الصَّفْرٍ أيضًا لما قُلّنا. 

ولو بِيعَتُ بجنسها من الدّراهم المَعْشوشة جار مُتَساويًا ومُتَفاضِلاً» نّصَّ عليه محمّدٌ 
رحمه الله في الجايع . ويُصْرَفُ الجنسٌ إلى خلا الجنس» كما لو باع فضّة مُنْمَصِلة 

وقالوا في السّتوقةٍ إذا بيع بعضّها ببعض مُتَفاضِلا: إّه يجوز ويُصْرَفَ الجن إلى 
خلافٍ الجنس» ومَشايحُنا رحمهم الله لم يتوا في ذلك إلا بِالتَحْرِيمِ احترازًا عن فتح 
باب الرّباء وقالوا في الدّراهم القَطْرُ ييه يجوز بيمُ واحل أو اثنينٍ أو ثلاثةٍ أو أربَعةٍ أو 
خمسة منها بدرهم فضَّةٍ؛ لأنَّ ما فيها من الف يكونٌ بمثل وزنها من الفضّةٍ الخالصوٍء 
وزيادةٌ الفضَةٍ الخالصة تكونٌ (" بِمُقَابَلةِ الصّفْرِء ولا يجو بيع سِنَةٍ تة منها بدرهّم فضّةٍ؛ لان 
الصَّفْرَ الذي فيها يَبْقَى فضا خاليًا عن العِرَضِ في عق المُعارّضةٍ فيكونُ ربّاء وكان اشح 
الإمامٌ أبو بكر محمّدٌ بن الفضْلٍ رحمه الله لا بتي بجواز هذا . 

وإ كانت الفضَةٌ والِش فيها سَواءً فلم يَفْطْعْ محمّدٌ رحمه الله الجوابٌ فيه في 
الجايم؛ لته ناه على قول الصَيارفة» وحَكى عنهم أنْهم قالوا : : إن الفضّةً والصَّفْرَ إذا 
خُلِطا لا تَتَمَيّرُ الفضَةٌ من الصُّفْرِ حتى يَحْتَرِقَ الصّفْرُ؛ لأنهما لا يَتَمَمّرَانٍ إلا بذّهاب 
أحديهماء والصَّفْرُ أسْرَعُهما ذَّهابّاء فقال في هذه الدّراهم : إِنْ كانت الفضَّةٌ هي الغاليةٌ 
أي : أي : على ما يقولّه الصَيارفةٌ أن الصّفْرَيتَسارَعٌ إليه الاحراق عند الإذابة والسَبِكِ - فلا 
يجوز بيعُها بالفضَةٍ الخالصةء ولا بيع بعضها ببعض إلا سَواء بسَواءِ كبيع الزيوفي بالجياد؛ 
لأنْ الصّفْرَ إذا كان يَتَسارَعٌ ! ليه الاحتّراقٌ كان مَغْلوبًا مُسْتَهْلَكَا فكان مُلْحَقَا بالعَدَم» ون لم 
يَْلِبْ أحدُهما على الآخَرٍ وبّقيا على السّواءِ - يُْتَبَرْ كُلّ واحدٍ منهما على حياله كأنهما 
مُنْفَصِلانِء ويُراعى في بيعهما " بالفضّةٍ الخالصة طريقٌ الاعتِبارٍ كما في التَوْع الأوّلٍِء 


)١(‏ في المخطوط : «من». (؟) في المخطوط: «يكون». 
(*) في المخطوط : «بيعها؛ . 
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م يقية کتاب البیوع تييع 08> 
[ويجورٌ بيع بعضها ببعض مُتَساويًا ومُتَاضِلاً» ويَضْرَفٌ الجنسٌ إلى خلافٍ الجنس كما 

في التؤع الأوّلٍ] واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَهَلْ يجوز استقُراض الدّراهم المَعْشوشة عَدَدًا؟ . 

(أ) الَوْعّ الأول وهو ما كانت فضَّيُه غالِبةً على غِشَّه فلا يجوز اسيِفْراضٌه إلا وزًا؛ 
لأنْ العش إذا كان مَعْلويًا فيه كان بمنزلة الدّراهم الرّائفة» ولا يجورٌُ بِيمٌ الدّراهم الرّائفة 
بعضها ببعض عَدَدَا؛ لأنها وزنيةٌ فلم يعبر العَدَدُ فيهاء فكان بيع بعضها ببعض ”" مُجارَفة 
فلم يجُرْ فلا يجوز استِقراضها أيضًاء؛ لأنّها مُبادَلةَ حَقيقة» أو فيها شَبْهة المُبادَلةٍ فيجبٌ 
صياَتُها عن الرّبا وعن شُبْهةٍ الرّباء ولِهذا لم يجزٍ استِفْراض الكيليّ ”" وزئا لما أن الوزن 

في الكيلي غير مع مُعْتَبّرِه فكان إقراضه مُبادَلةَ الشّيء ء بمثله مُجارَّفة» أو شَبْهة المُبادَلة فلم 
جر كذا هذا. 

وكذلك النؤْعٌ الثَالِتُ: وهو ما إذا كان نصفه فضَّةً ونصفه صُفْرًا؛ٍ لأنّ العَلَبَةَ إذا كانت 
الفضّةٌ على اعبار بّقائها وذّهابٍ الصُّفْرٍ في المَالِ - على ما يقوله أهل الصَّئْعَةٍ - كان 
مُلْحَمَا بالدّراهم الرُيوفٍِ» فلا يجورٌ استَفْراضُه عَدَدًا. ون كان لا يَمْلِتُ أحدُهما على 
الآخَرِ ويَبْقَيانِ بعد السّبْكِ على حالهما كان كَل واحدٍ منهما أصلاً بنفيه. فيُعْتَبرُ كُلُ 
واحدٍ منهما على حيالِه» فكان اسَتِفّراضٌ الفضّةٍ والصَّفْرٍ جَمْلةَ عَدَدَا وهذا لا يجورُ؛ لأنَّ 
اعتِبارَ الصَّفْرِإِنِ كان يوب الجوارً؛ لن الفلسّ عَدَديٌ» فاعتيارٌ الفضَة بتع مْتَعُ الجوارٌ ؛ لأنّ 
الفضّةً وزنيةٌ» فالحُكمُ بالفسادٍ عند تَعارْضِ جهتي الجواز» والفسادٌ أخوّط 

وأمًا النَوْعّ القاني ما كان الهش فيه غالِبًا والفضّةٌ مَغْلوبةً فإ يُنْظَرُ إِنْ كان النَاسٌ 
يتَعامَلونَ به وزنًا لا عَدَدَا لا يجوزٌ استَفراضه عَدَد۳[1/ ٠٠١‏ ب]؛ لأن العَدَدَ في الموزونٍ 
باطِلٌ فكان اسِتقّراضٌه مُبادَلةَ الموزونٍ بجنسه مُجارَفة أو شُبْهةَ المُْبادلة - وإنّهِ لا يجورٌ. 
وا كانوا يتَعَامَلونَ به عَدَدًا يجوز استفْراضٌه عَدَدًا؛ لأنهم إذا تَعامَلوا به عَدَدَا فقد ألحَقوه 
لوس في الجملة» وجَعَلوا الفضّةً التي ذ فيه تَبَعَا للِصّفْرِء وإنّه مُمْكِنُّ؛ لأنّها قليلة» وقد 
يكو في الفُلوس في الجُمْلة قليل فضّةٍ فقَبَعّتِ ”* التَبَعيَةُ بدَلالةِ التَعامُل» ومعل هذه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالبعض». 
(۳) في المخطوط : «المكيل؟ . (5) في المخطوط : «فتثبت». 


الدَّلالةٍ لم توجَدْ فيما إذا تَعامّلوا بها وزتًا لا عَدَدَاء فبَقِيَتْ وزنيّة» فلا يجوز استِفْراضه 
عَدَدَاء وإ تَعامَلَ الاس بها عَدَدَا؛ لأ هناك لا يُمْكِنُ جَغْل الفضة تَبَعَا للش ؛ لانها أكث. . 
منه أو مثلّه» والكثيرُ لا يكونٌ تَبَعَا للقليل» ومثل [هذا] ”'' الشّيءِ لا يكونٌ تَبَعَا [له] ٩”‏ 
أيضاء فبّقيِّتْ على الصَّفةٍ الأصليّةٍ التّابتةٍ لها شرعًاء وهي كونُها وزنيّة» فلا يجوز 
استَفّراضها مُجارَّفة كما لا يجوز بِيعُ بعضِها ببعضٍ مُجارّفة ركذا الشراء بالدّراهم 
ا 
باتع الأول إلا وزًا؛ لأتها في حُكْمٍ الجيادء وآنها وزنية - فلم ي يجْز الشُراء بها إلا وزنا 
1 إذا لم يكن مُشارًا | إليها . وكذلك بالتوْع الَاثِ ليما َكَْنا في الاستفراض . 

وأا النوعٌ الثالِتُ: فالأمرٌ فيه على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْناه في الاستِفّراض أن النَاسّ إِنْ 
كانوايتيَعونَ بها وز لاعدَدًا لا يجوز لأحدٍ أن بتاع بها عَدَدا؛ لأ الوزن صفةٌ أصلية 
لِلدّراهم» وإنّما تَصِيرٌ عَدَديَةٌ بتَعامُّلٍ التاس» فان جَرَى التَعامُلُ بها وزنًا لا عَدَدًا فقد 
قرت الشفة الأميلة ونت و فإذا اث شترى بها عَدَدًا على غير وزنٍ - وَالعَدَدُ هَدْرٌ 
ولم توج الإشارةٌ - (فقد بَقيَ) " الثّمَنُ مجهولا جَهالة مُفْضية إلى المُنارَعة؛ لأنه لا 
يُذْرَى ما وزنٌ هذا القدرٍ من العَدَّدٍ المُسَمّى فيوجبٌ فساد العقدِء بخلافي ما إذا اشترى بها 
عَدَدًا على غيرٍ وزنٍ ولَكِنْ أشارَ إليها فيما يُكُتَقَى فيه بالإشارة حيث يجوز ؛ لأنّ مقدار 
وزنها . وإِنْ كان مجهولاً بعد الإشارة إليها لَكنَ هذه جهالةٌ لا تُنْضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأت 
يْمْكِنُ معرفةٌ مقدارٍ المُشارٍ إليه بالوزنٍ إذا كان قائمّاء فلا يُمْنَمُ جوازٌ العقد وإنْ كانوا 
يَتَبِايَعونَ * بها عَدَدًا جاز؛ لأنها صارّث عَدَدِيَةَ بتَعامُل الٽاس» وصارَت كالمُلوس 
الرّائجة» هذا إذا اشترى بالأنواع التلاثة عَدَدَا على وزنٍ تن : ۰ 

قَأمّا إذا عَيّتها واش شترى بهاعَرَضًا بان قال: اشتريْتُ هذا العَرَض بهذء الدّرام؛ وأشار 
إليها - فلا شَكٌ في جواز الشراء بهاء ولا تعن بالإشارة إليهاء ولا يتَعَلّقُ العقدٌ ينها 
حتى لو لكت قبلّ أنْ يَنْمُدَها المُشتري لا يَبْطْلُ البِيعٌُ» ويُمْطَى مُكانها مثلّها من جنسها 
اا 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فبقى؟. )٤(‏ في المخطوط : «يتعاملون» . 
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(اها) النؤعٌ الأؤلُ: فلأتها بمنزلة الدراهم الجيادء وأنّها لا تتَعَيِّنُ بالإشارة إليهاء ولا يطل 
البيع بهلاكها فكذا هذه . 

(وافا) الثؤغ الثاني فلن الصّفة فيها إن كانت هي الخاليةٌ على ما يقوله السّباكون - فهي 
في حُكم التَوْع الأول . ون لم يَغْلِبْ أحدهما على الآخر ر يبَر كل واحدٍ منهما بحياله؛ 
لاي الع أبشا؛ لا اعيار فة دلا بوب البطلان ٠‏ ؛ لأتها لا تَتعيّنُء واعتبار 
الصفرِ يوجبٌ؟ لاله ب عبن فلا يَبْطْلٌ بالضَّكُ . 

انا توغ طا فلا لاس إن كانو مالو بها وز فهي وسات ر الدراهم سوا 

فلا تَتَعيّنُ بالإشارةء وَيَبَعَلّقُ العقدٌ بمثلها في الذَّمّةِ لا بعَيْيها ٠‏ فلا يَبَطْلُ البيعٌ بهَلاكِها وإنْ 
كانوا يَتَعامَلونَ بها عَدَدًا فهي بمنزلة القُلوسٍ الرّائجةٍ» وإنّها إذا قويلَتُ بخلافٍ جنيها في 
المُعارَّضات لا تََعَيّنُ ولا يَتَعَلَيُ العقدُ بعَينِها (بل بمثلها) ”" عَدَدَا» ولا يَبْطلُ بهلاكهاء 
كذا هذا ولو كسَدَ هذا النَوْعٌ من الدّراهمٍ وصارّث لا تروج بين التّاسٍ - فهي بمنزلة 
المُلوس الكاسدةٍ والسّمَوقٍ والصاص حتى تَتَعيّنَ بالإشارة إليهاء ويَتَعلَىُ العقد بمَيْيها 
حتى يَبْطَلَ العقدٌ بهلاكها قبل القبض؛ لأنّها صارّث سِلْعة» لَكِنْ قالوا: هذا إذا كان 
العاقدان ٠ ٠١/۳1‏ أ] عَالِمَئْن بحالٍ هذه ويَعْلّمُ كُلْ واحدٍ منهما أن الآخَرَ ا 
فاقا إذا کانا لايعْلَمانِء أو بعلم أحدُهما ولم غلم الآحَرُء أ يَعْلَمانٍ لن لا يلم كل 
واحدٍ منهما أنَّ صاحبّه يَعْلَمُ - فإنّ العقد لا يَتَعَلّىُ بالمُشار إليه ولا بجنسهاء وإِتما يعلق 
بالدّراهم الرّائجةٍ التي عليها تَعامُلُ التاس في تلك البَلّدِ هذا إذا صارّثُ بحيث لا تَروجٌ 
أصلا . 

قاتا إذا كانت يَقبنُها البعض دون البعض فَحُكْمُها حَكُمْ الدّراهم الزّائفق» فيجوز الشراءُ 
بهاء ولا يَتَعَلّنُ العقدٌ بِعَيّْيهاء » بل يعلق بجنس تلك الدّراهم الرُوفٍ إن كان البائ غلم 
بحالها خاصّة ؛ لأنه رضي بجنس الزّيوفٍ» وإنْ كان البائ م لا يَعْلَمُ لا يتعَُنُ العقدُ بجنس 
المُشارٍ إليه» وإنّما يتَعَلَّنُ بالجيِّدِ من نَقّْدِ تلك البَلّدِ؛ لأنّه لم يَرْض | إلا به إذا كان لا يَعْلمْ 


ا بحالها واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


)١(‏ في المخطوط: «في البطلان لا يوجب». 
(۲) في المخطوط: «بمثل مثلها؛ . 


eu yom 


ثم إِنْما لا يَبْطلُ البيع هلاك الدّراهم في الأنواع الَلاثة بعد الإشارة إليها إذا كان عَلِمَ 
عَدَدَها أو وزنّها قبل الهّلاكِ؛ لأنّه إذا كان عَلِمَ ذلك يُمْكِنُ إعطاء مثلها بعد مَلاكهاء فأمًا' 
إذا كان لم يَعْلم لا عَدَدَها ولا وزنّها حتى مَلكث - يَبْطْلٌ البيعُ ؛ لأنّ القَمَنَ صارَ مجهولاً» 
إذ المُشتري لا يُمْكِنْه إعطاءً مثل الدّراهم المُّشار إليها والله أعلم بالصواب . 

ا ادك تن ا لآة 0 باب الماك اباط 
وأصلّه ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله ل أنه قَالَ ليرَابصة بن مَعْبّدِ رضي الله عنه : «الحلَالَ بَْنُ 
والحرَامُ بَينّء وبينهمًا أَمُورٌ مُشتبِهَاتٌ» فَدَمْ ما يَِبُكَ إلى ما لا ريبك . 

- وعلى هذا يخرجٌ ما إذا باع رجلٌ شيئًا تدا أو نَسيئةٌ وقَبَضّه المُشتري ولم يقد تمن‎ ١ 
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أنه لا يجوز لبائعه أن يَشتريّه من مُشتريه بقل من ثَمَنِِ الذي باعه منه عندّنا » وعندَ 
الشّافعيٌ رحمه الله يجو ”" . 
5 پا ايه 0 3 27 0 و 2008 
(وجه) قوله أنّ هذا بيع استجمع شرائط جوازه» وخلا عن الشروط المَفْسِدةٍ إيّاه فلا 
معنى للحُكم بمُساده» كما إذا اشتراه بعد نَقْدِ الَمَن. 
وَلَّنا ما روي أن امرأة جاءث إلى سَيّدَتَنا عائشةً رضى الله عنها وقالث: إِنَى ابْتَعْتُ 
خادمًا من زيْدٍ بن أرقّمَ بتَمانِمائة» ثم بِعْتُها منه بِسِثّمِائةٍ فقالت سَيّدَتّنَا عائشةٌ رضي الله 
عنها: بِنْسّ ما شَّرَيْتِ وبِئْسٌ ما اشتريْت» أبلغي رَيْدَا ان الله - تعالى - قد أبطّلَ جهادّه مع 
رَسول الله يك ِنْ لم بب . 


)١(‏ بهذا السياق أخرجه النسائي» كتاب : آداب القضاة» باب : الحكم باتفاق آهل العلم» برقم (0۳۹۷)ء 
والدارمى. .)١50(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مغتصر الطحاوي (ص ۸۲)ء شرح فتح القدير (3/ 47. ١١٤)ء‏ البناية 
2900 إيثار الإنصاف (ص ١٠۳-١٠)ء‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص -۳٠۲‏ 
(٤‏ 

(۳) ومذهب الشافعية : آنه يجوز أن يبيع الرجل إلى غيره شيئًا شمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض 
الشمن بأقل من ذلك نقدًا أو عرضًاء وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا أو يشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض 
الثمن آم لا. انظر : الأم (۳/ ۷۹-۷۸)ء مختصر المزني (ص 86)» حلية العلماء /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)ء روضة 
الطالبين (/415-418). 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (0/ »)*7٠‏ برقم (١۸١٠٠)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۸/ ١۱۸)ء‏ 
برقم (EAI)‏ . 


(قوجه) الاستّذلال به من وجهيّْن: 

احئهماء أنّها ألَحَقّتْ بِرَيْدِ وعيدًا لا يوفّفٌ عليه بالرّاي» وهو بُطلانُ الطاعةٍ بما سِرَى 
الد فالظاهرٌ أنّها قالئه سَّماعًا من رَسول الله كله ولا يَلْمَحِنُ “ الوعيدٌ إلا بمُبِاشَرةٍ 
المَعْصيةء فدَلٌ على فسا البيع ؛ لأنْ البيعَ الفاسدَ ا 

وف ا ی ا ك بن را و وا كو الذي 
يوصَفٌ بذلك لا الضحيح» ولان في هذا البيع شبهة الرّبا؛ لا القَمَنَ التاني يَصيرُ ير قصاصًا 
ا قن من التّمَنِ الأول زيادةٌ لا يُقابلّها عِرَضٌ في عقا المُعاوَضة» وهو 

تقبس اا 500 '“' بمجموع العقدَيْنٍ ¿ فكان ”” التَابتُ بأحدهما شُبْهةً 

الرّباء والشُبْهةٌ في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقةء » بخلافي ما إذا تَقَدَ القَمَنَّ؛ ؛ لأنّ المُقاصّة لا 
تتَحَقَّىُ بعد القَمَنِ] ”" فلا تَتَمَكنُ الشَبْهة بالعقدِء ولو نَقّدا القَمَنَ كُلّهِ إل شيئًا قليلاً فهو 
على الخلاف . 

ولوا شترى ما باع بمثلٍ ما باع قبل تقد اَن جار بالإجماع لانهدام الشُبْهةِ وكذا لو 

اشتراه بأكثرَ مِمّا باع قبل نَقْدِ القَمَنِ» ولأنّ فسادً العقدٍ مَعْدول به عن القياس» وإِنّما عَرَفْناه 
بالأئَرء والأثرٌ جاء ذ في الشّراء بأقَلّ من القمَن الأوَّلِء فبَقيّ ما وراءه على أصل القياس . 

ONE OE REN Na EA‏ لقالا 
يَتَحَفَّىُ عند اختلافٍ الجنس إلآفي الدراهم والدَّنانِيرٍ عام امعان والقياسٌ أنْ لا 
يجور؛ لأنّهما جنسان مُخْتَلَِانٍ حَقيقة فالتَحَقا بسائر الأجناس المُخْتَلِفَة. 

(وجه) الاستحسانِ أنّهما في القَمَنيَةٍ كجنس واحدٍ في مق فيَتَحَقَّقُ الرّبا بمجموع العقَدَيْنٍ؛ 
فكان في العقڍ القّاني شَبَهة الرباء وهي الرّبا من وجو ولو نه تَعَيَِبَ المَبِيعٌ في يَدٍ المشتري 
فباعه من [8/ ٠١١‏ ب] بائعه بأل مِمّا باعه - جارً؛ وديا ير 0 


تُقْصانٍ العَيْبِء فيَلْتَحِقُ ”" التُقْصانٌ بالعَدَمِ كأنّه باعه بمثلٍ ما اشتر تراه فلا تَتَحَفَّقُ شبْهةٌ 
الربا . 
)١( .-‏ في المخطوط: «يلحق». (۲) لم أقف عليه بهذا السياق. 
(۳) في المخطوط : «فيبقى». )٤(‏ في المخطوط : اتثبت» . 
(5) في المخطوط : «فكانت». (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فيلحق». 


ولو رج اميم م وك المُشتري فاشتراءالبائع من الماك الثاني ئلا باع قبل 
َقْدِ القمَنِ - جارٌ؛ لأنّ اختيلاف المِلّْكِ بمنزلةٍ اختلافٍ العَيْن فيَمْتَعُ تَحَقّقَ الرّبا. ولو مات 
المُشتري فاشتراه البائمُ من وارثه ل لأنّ الك هناك 
لم يختَلِفْء وإِنّما قامٌ الوارث مَقامّ المُشتريء بدَليلٍ أنه يُرَدُ بالعَيْبٍ ويَرِدُ عليه . 

وَكذا لو كان المَبِيعٌُ جارية فاستَؤلّدَها الوارِثٌ» أو كان دارًا فى عليهاء ثم ورد 
الاستحتاق تأخيد به قيمة الولوه:وتقض عليه البناة - كان للوازث أن يرجع على بان 
الور ثِ بقيمة الولّدٍ وقيمةٍ البناء كما كان يرجعٌ على المُشتري لو كان حَيا يا؛ لأنَّ الوارتٌ 
قاع مقام الُشتري» فكان ارا مته بمنزلة الشراء من المُشتري فرق بين هذا وبين ما إذا 
مات البائعٌ فاشترى وارثّه من المُشتري بِأقَلٌ مِمّا باع قبل نَقْدٍ القَمَنِ - آنه يجوز إذا كان 
اورت مِمَّنْ تجوز شهادَثّه للبائع في حالٍ حياته . 

(وَوجه) الفرْقي أنْ الوارِتٌ يقوم مّقَامٌ الموّرثِ فيما ورِنّه؛ ووارثُ المُشتري ورت عَيْنَ 
المبيعٍ فقا مامه في عَيْنه فكان الشُراءٌ منه كالشّراءِ من المُشتري فلم يجُزء ووارث البائع 
3 تين والقَمَنُ في ذِمةٍ المُشتري» وما عُيّنَ في ْمَةِ المُشتري لا يحتمل الإرْت 
فلم يَكُنْ ذلك عَيْنَ ما وره عن البائع» فلم يكن وارثُ البائع مُقامة فيما و ورِنّه . 

وروي عن أبي يوسفّ رحمه الله أنّه لا يجوز الشراءُ من وارِثِ البائع؛ كما لا يجوز 
الشراءُ من وارث المُشتري ؛ لأ الوارِتٌ خَلَفَ الموّرّتٌء فالمُشتري 7 قائمٌ مَقامّه كأنّه 
هو. 

ولو باعه المُشتري من غيره فعا المَبيعُ إلى مله فاشتراء بأل ِمّا باع - فهذا لا يخلو 
ما إِنْ عاد إليه ملك جَديدِء وإما إِنْ عاد إليه على حكم المِلْكِ الأول فن عاد [إليه] © 
بولْكٍ جَديدٍ كالشّراءٍ والهبةٍ والميراثِ والإقالةٍ قبل القبض وبعدّهء والرّدٌ بالعَيْبٍ بعد » 
القبض بغيرٍ قَضاءِ القاضي» ونحو ذلك من أسْباب تَجْدِيدٍ المِلْكِ يعار الشراء مق بال 
مِمّا باع؛ لأنّ اختلافٌ الملْكِ بمنزلة اختيلافي العيْن . 


)١(‏ في المخطوط : «فيأخذ» . )١(‏ في المخطوط : «وارث». 
(۳) في المخطوط : «والمتروك). (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «قبل؟. 


< بقبة کنب ین( 


وإِنْ عاد إليه على حُكم المِلْكِ الأول كالرّدٌ بخيارٍ الرُؤيةء والرَدٌ بخيارٍ الشرط قبل 
القبض وبعدّهء بقَضاءِ القاضي وبغيرٍ قَضاءٍ القاضي › والرَّدٌ بخيارٍ العَيْبٍ قبل القبض بقَضاءِ 
القاضي وبغيرٍ قَضاءِ القاضي» وبعدَ القبض بقَضاءِ ء القاضي - لا يجورٌ الشراء منه باق مما 
باع ؟ ؛ لأنّ اليد في هذه المَواضع يكونُ فسخاء والفسخ يكونٌ رَفْعَا من الأصلٍ وإعادة إلى 
ديم الملكِ كأّه لم يخر عن مِلْكِه أصلاً» ولو كان كذلك لكان لا يجورٌ له السرا فكذا 


هذا. 


ولو لم يَشتره البائعٌ لَكِنِ اشتراه بعض من لا جور (شهادَتُه له) ''' كَالوالِدَيْنٍ 
والمولودينَ والرَّوْجٍ والرّوْجةٍ لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله [كما لا يجورٌ من 
البائع] ”"©. (وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ) "يجوز كما يجوز من الأجئبيّ . 

(وجه) قولهما أنّ كُلَّ واحدٍ منهما أجتبيٌّ عن مِلْكِ صاحبه لانفصالٍ يله عن بِلْكِ 
صاحبه فيَقَعُ عقدُ كُلَّ واحدٍ منهما له لا يصاحبه كسائر الأجانب» ثم شِراءٌ الأجئّبيّ لنفيه 
جائرٌ فكذا شِراؤٌه لصاحبه . 

وَلأبي حنيفة رحمه الله أن كُلَّ واحدٍ منهما يَبِيعُ بمالٍ *“ صاحبه عادةً حتى لا تُقْبَلَ 
شهادةٌ أحيهما يصاحبه فكان معنى مِلْكِ كَل واحدٍ منهما ثابنًا يصاحبه فكان عقدّه واقِعًا 
يصاحبه من وجه فَيُوَثّدُ في فسادٍ العقدٍ احتياطا في باب الرّبا . 

ولو باع المولى ثم اشتراه مُدَبّرُه أو مُكاتَبُه أو بعض مماليكه ولا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنٌ 
د ل ا . وكذا لو باع المَدَبّرُ أو المكاتبٌ 
أو بعض مماليكه ثم اشتراه المولى لا يجورٌ لأنّْ عد هَؤُلاءِ يَقَعٌ للمولى من وجه . 

ل 0 
الموَكُلُ لنفيه لأ الما تمَكنٌ شُبْهة الرّبا وأنه “لا يُفْصَلَ بين الوكيل والموَكّلٍ لذا © 
سَيدَُنَا عائشةٌ رضي الله عنها لم تستفسر [8/ ٠١7‏ أ] السّائلةَ أنّها مالِكةٌ أو وكيلةٌ ولو كان 


1 (1) في المخطوط : «شهادة التابع». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وعندهما». (4) في المخطوط : «مال». 
(o)‏ في المطبوع : وال . »( في المخطوط : «وكذا». 


وكذا لو باع الوكيلٌ ثم اشتراه الموَكُلٌ لم يجُرْ؛ لأنّه لو اشتراه وكيلّه لم يجُز فإذا اشترا 
بنفسه أولى أن لا يجوز وكذا لو باعه الوكيلٌ» ثم اشتراه بعض مَنْ لا تجوز شهادةٌ الوكيلٍ ' 
له أو بعض مَنْ لا تَجورُ شهادةٌ الموَكلٍ له لم يجُرْ عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يجوز 
على ما مَرَ . 

ا له ي له ذلك الشّيء بقل مِمّا باع قبل نَقْدِ النَمَنِ 

شتراه الوکیل فهو جائرٌ لوكي 37 وَالثَمَنانٍ يَلْتَقِيانِ قصاصًاء والريادة من الثَمَنِ الأول 
0 
ؤقالابويوسة: التَوكيلٌ فاسدٌ ويكونٌ الوكيل مُشتريًا لنفيه» وقال محمَّدٌ: التؤكيل 
صَحيحٌ إلا أنه إذا اشتراه الوكيلٌ يكونُ تنقيا لدان ور ا لبا يلع لفاس 
ع يس ند إلى العاقِدٍ ويَعْتَردُ أهليّته ولا َعْتَرُ أهليّة 
من به يق له حُكُمٌ العقَدٍ؛ ولِهذا قال السك اروك ونا مرا افير ارييجها اله 
يجوز . 

وكذا المُحرِمٌ إذا وگل حَلالاً ببيع صَيْدٍ ا أو شر صَيْدَ جار التوكيل عد وتا 
أهليّةٌ الوكيل . وأصلٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ أنّهما يَعْتَِرانِ أهليّة العقدِ للعقدٍ والمَعْقَودٍ له 
جميعًا حتى لم جز لكيل عندّهما في المسالَيْنِ إلا ان محمّدًا رحمه الله خالفٌ أبا 
يوسف في هذه المسألةٍ وتر أصلّه حيث قال بِصِحَةٍ التَؤكيلٍ ولم يَنْظُرْ إلى الموَكّلٍ» 
وعلى هذا الخلافِ إذا كَل المسلمُ ذْمَيًا بان يَشتريّ له من ذِمَيٌّ عبدّه بِخَمْرٍ وعَيّنَ " ذلك 
العبدِء فَمَّعَلَ الوكيلُ ”" صَمَّ الشراءٌ عند أبي حنيفة ويكون العبد للموَكُلٍ وعلى الوكيلٍ 
e‏ وهويرجمٌ بقيمةٍ الخْمْرٍ على موَكّلِه» وعند أبي يوسفٌ التوكيل فاسدٌ 
ويكونٌ الوكيل مُشتريًا لنفيبه» وعندَ محمَّدٍ التَوْكيل صَحيحٌ ويكونٌ مُشتريًا للموكلٍ شراءً 
فاسدًا. 

ولو باع بالف درهم حال ثم ا وه لصم نه 
باع بِأقَلَّ ِمّا باع من حيث المعنى» > لأنّ الحالةً ده من المُوَّجَلَةٍ وكذا لو باع بأل 


. في المخطوط : «للموكل». (؟) في المطبوع : «غير‎ )١( 
في المخطوط : «الموكل».‎ )۳( 


بقية كب تييع املح ا 
مُوَجَّلة] ‏ ثم اشتراه ”" بالف (مُوَجُلةٍ إلى أبعَدَ من ذلك الأجَلٍ) ”" فهو فاسدٌ لما 

ولو باع عبدًا بألفٍ وقَبَضَه المُشتري ثم اشتراه البائعٌ وعبدًا خر قبل تَقْدِ التَمَنِ فإنَ 
الَمَنَ يُقَسَّمُ “ عليهما على قدر قِيمَئَيْهِما ثم يُنْظَرُ فان كانت حِصَّةٌ العبدٍ الذي باعه مثل 
نَمَنِه أو أكثرَ جار الشَّراءٌُ فيهما جميعًاء أمّا في الذي لم يبِعْه فظاهرٌ وكذا في الذي باعه» 
لأنّه اشترى ما باع بمثل ما باع أ و بأكثرَ مِمّا باع قبل نقد القَمَنِ ونه جائرٌ» وإِنْ كان “اقل 
من نَّمَيِه يَفْسْدٌ البيعٌ فيه ولا يقد في الآخَرِء لأنّ الفساد لِكَوْنِه شراء ما باع بِأقَلَّ مِمّا باع 
aE aS‏ أصلهما ظاهرٌء وكذا على 
أصل أبي حنيفة فكان يَنْبَغي أن يمَسدَ فيهما ٠‏ لأن من أ صله أن الصَّفْقَةَ متى اسْتمَلَتْ على 
إبدالٍ e‏ ا الفساد إلى الكل كما إذا جمع بين خُر وعبدٍ وباعهما 
جميعًا صَفْقَةٌ واحدةً . وإنّما لم يَفْسّدْ فيهماء لأنّ الفساد هناك باعتبار أنه لما جمع بين 
الحُرٌ والعبدٍ وباعهما صَفْقَةَ واحدةً فقد جعل قَبِولَ العقدِ في أحديهما شرطا لِقَبِولٍ العقٍ في 
الآخَرِء والح ليس بِمَحَلٌ لِقَبِولٍ الق فيه بيقين فلا يَصِحُ القَبولُ فيه فلا يَصِح في الآخَرِ 
فلم يَنْعَقِدٍ يَنْعَقَدِ العقد أصلاً والفسادُ ههنا باعتبار شِراءِ ما باع باق مِمّا باع ذلك وذلك وُجِدَ في 
أحدهما دود الآحَرِء فيَفْسُدٌ في أحدهما دون الآحَرٍ لأن الأصل اقْتِصارٌ الفسادٍ على قدرٍ 
المُْفْسِدِء ولِهذا لو جمع بَيْن عبِدَيْنِ وباع أحدّهما إلى الحصاد أو الدّياس أن البيعَ 
يَفْسّدُ فيما في بيعِه أجَلٌ ولا يَفْسّدُ في الآحَرِء وكذا لو” جمع بين قِنَّ ومُدَبّرٍ وباعهما 
صَفْقَةَ واحدة يَصِحٌ البيعٌ في القن ويَفْسْدُ في المُدَبّرِ لوُجود المُمْسِدِ في أحدهما دون الآخر 
كذا هذا والله أعلم . 


(وَمنها) قبض رأ س المالٍ في بيع الدَيْنٍ بالعَيْنِ . وهو السَّلَمْء والكلام في السَلّمٍ في 
الأصل في ثلاثة مو مَواضِع : 
احذها: في بيان رکه . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «باعه»‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «إلى أجل أبعد من ذلك». 
(4) في المخطوط : «ينقسم . (5) في المخطوط : «كانت». 
)١(‏ في المخطوط : (و». (0) في المخطوط : : «إذاه. 


والثاني: في بيانٍ شرائط الركن . 
والثَالِتُ: في بيانِ ما يجوزٌ من التَصَرُفِ في المُسْلّم فيه وما لا تجوز 
أمَا ركن السَلّم [؟/؟١٠‏ ب]: 


فهو لَمْظُ السّلَمٍ والسَلّفِ والبيع بأنْ يقولٌ رب السَّلَم : ألمت إليك في كذا أو 
أسْلَفْتُ؛ لان السَلَمَ والسّلفٌ مُسْتَعْمَلانِ بِمَعْنَى واحدٍء بُقال ملف وَأسْلفت و اشامت 
بِمَعْنَّى واحدٍ فإذا قال المُسْلَمُ إليه : قَبِلْتُ فقد تَمَّ الرُكُْنُء وكذا إذا قال المُسْلّمُ إليه : بعْتُ 
منكٌ كذا ودَكَرَ شَرائطً السَّلَمِء فقال رَ ب السَلّم : قَلْتُء وهذا قول عُلّمائنا الّلاث 

وهال رُقَرْء لا يْعَقِدُ إلا بلَفْظ السّلَّمَء لأ القياس أن لا يَنْعَقِدَ E‏ 
عند الإنسانٍ وأنّه مَنْهِيٌ عنه إلا أنّ الشّرعَ ورَدَ بجوازه بِلَفْظٍ السَّلّم بقولِه : ورَخصٌ في 
السّلَم . 

(ولنا): أن السَلَّمَ بيع فِينْعَةٍ فَيَنْعَقِدُ ”" بِلَفْظٍ البيع» والدّليل على آنه بيع ما رُوِيَ أن 
ل ل ا ا عليه الصلاة 
والسلام عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ عائاء وحص ”" السَلَم بال نخصة فيه فد ان السَلم 
بيع بِيعُ ما ليس عند الإنسان ليَسْتَِيمَ تَخْصيصٌه عن “ عُموم الي بالتَرَحْصٍ فيه . 


فحل [في شرائط الركن] 
وما شَرائطٌ الرُكْنِ فهي في الأصل نوعانِ: نوعٌ يرجمٌ إلى نفس العقدء ونوعٌ يرجمٌ إلى 


- 


لدل 
ااي ا ررم را قار ال 


تدر د ماح ی ا ی ا شو الهم سای 
وشرطٌ الخيار يَمْتَعُ اناد العقدِ في حَقٌّ الحُكُمء ومثلٌ هذا الشرط مُفْسِدٌ للعقدٍ في الاصل 


. في المخطوط : : اينعقد». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «من».‎ )٤( 1 . في المطبوع : رخص‎ )۳( 
في المخطوط : «شرائط». (7) في المخطوط : «لأن مقتضى العقد ثبوت».‎ )٥( 


إلا آنا عَرَفْنا جوارّه بالتصٌء والتص ورَدَ في بيع العَيْنٍ فبَقيّ ما وراءه على أصل القياس» 
حصو صًا إذا لم يَكُنْ في مَغْناه» والسَلَمٌ لیس في معنى بيع العَيْنٍ فيما شرِعٌ له الخياء لاه 
شرع لدع العبنِء والسّلَمْ بنا على ابن ووس الَمَنِء لاله بيع المَفاليسٍ فلم يَكُنْ في 
معنى مورد التصل فوّرودٌ النَصٌ هناك لا يكونُ وُرودًا ههنا دلالة فبّقيّ الحُكمُ فيه للقياس» 
ولأنّ قبض رَأس المالٍ من شرائط الصّحَةٍ على ما َذْكُرُه» ولا صِحَةً للقبض إلا في 
المِلْكِ . وخيارٌالشرط ينح بوك الك فكع المُستَحِنُ صِحَة القبض بخلاف خيار 
المُسْتَحَقٌ أنّه لا يُبْطِلْ السَّلَّمَ حتى لو استَحَقَّ رَأسَ المالٍ وقد افْتَرَقا عن ''' القبض وأجارٌ 
المُمْتَحِقُ فالمَّلَمُ صَحيحٌ؛ لأنّه لما أجازَ تَبَيّنَ أنَ العقدّ ومّعَ صَحِيحًا من [حين] “ 
ُجوده» وكذا القبض إذْ الإجازةٌ اللآحقةٌ بمنزلة الوكالة السابقة بقةٍ وبخلاففي خيار الرُؤية 
العَيْب ؛ لأله لا يَمْتَعُ بوت المِلّكِ فلا يَمْتَعُ صِحَةَ القبضٍ . 

ولو أبطلَ صاحبٌ الخيارٍ خياره قبل الافْتِراقٍ بأبدانهما . ورَأسٌ المالٍ قائمٌ في يَدٍ 
المُْلَمٍ إليه يقب العقدٌ جائرًا عندنا خلافا رر وقد مَّجَتِ المسألةٌ» وإِنْ كان هالِكًا أو 
ل ؛ لأنْ رَأْسَ المال يَصيرٌ ير ْنا على المُسْلَّمٍ إليه 
والسَّلّمُ لا ينْعَقِدُ برس مالٍ دَيْنِ فلا يَنْعَقِد ققد عليه ارا 

(وَأمَا) الذي ل البَدَلِ فأنُواعٌ ثلاثةٌ: نوعٌ يرجعٌ إلى رَأس المالٍ خاصّة» ونوعٌ 
يرجم إلى المُسْلَمٍ فيه خاصّة» ونوعٌ يرجعٌ إليهما جميعًا . 

(أا) الذي يرجغ إلى راس المال فانواغ: 

(منها) بيان جنيه كقولناء دراهمٌ أو دَنانِيرُ أو حِنْطَةٌ أو تمر . 

(منها)؛ بيان نوعه إذا كان في البَلَّدِ تُقودٌ مُخْتَلِفَةٌ كقولنا: دراهمٌ فتْحيّةٌ أو دَنانيرٌ 
َيُسابوريةٌ أو حِنْطةٌ سَقَيَةٌ أو تمر بَرْنيُ ”" . 

(ومنها) بیان صِقَتِه: كقولنا: جَيّدٌ أو وسَط أو رَديءٌ؛ لأنّ جهالة الجنس والتؤع والصّغةٍ 
مُنْضيةٌ إلى المُنارّعة» وإتها مانِعةٌ صِحةَ البيع لما ذَكَرْنا من الوُجوه فيما تَقَدّمَ.  ٠‏ 

(وَمنها) بيان قدره إذا كان مِمَا يَكَعَلّنُ العقدُ بقدره: من المَكيلات والموزونات 


. في المخطوط : «بعدا. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «بري».‎ )۳( 


(_----يحح .باع لستتوع_ 
والمَعْدوداتٍ المُتَقَارِبةٍ» ولا يُكْتَقَى بالإشارة إليه ‏ وهذا قول أبي حنيفة وسُمْيانَ 
التَوْرِيٌ وأحدٌ قولي الشّافعيّ . 

وقال ابو يوسف ومحقد: ليس بشرطء والتَعْيِينُ بالإشارة كافي وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ 
رحمه الله. ولو كان رَأسسُ المالٍ مِمّا لا يَتَعَلّنُ العقدٌ بقدره من الذَّرِعِياتِ والعَدَّدِيّاتِ 
المُتَفاوتةٍ . لا يُشْتَرَطٌ إعلامٌ [8/ ٠١١‏ أ] قدره ويُكْتَقَى بالإشارة بالإجماع» وكذا إعلامُ 
قدر الّمَنِ في بيع العَيْنِ ليس بشرط» والإشارةٌ كافيةٌ بالإجماع وصورةٌ المسألة إذا قال: 
المت إلِيكَ هذه التَّراهمٌ أو هذه ادنار ولا يُْرَكُ وزثُهاء أو هذه الصّبْرة ولم © 
يُعْرَفُ كيْلّها لا يجوز عند أبي حنيفة . 

وَعندّهما يجوز ولو قال أسُْلمتٌ إليك هذا النَوْبَ ولم يُعْرَفٌ ذَرْعه أو هذا المَطيعَ من 
العَتّم ولم يُعْرَفَ عَدَذه جار بالإجماع . 

زو قولهما: أن الحاجة إلى ا راس المالٍ وأنّه حَصَلٌ بالإشارة إليه فلا حاجة إلى 
إعلام قدره» ولهذا لم ي يُشترَط إعلامٌ قدرٍ القّمَنِ في بيع العَيْنٍ ولا في السَّلَمٍ إذا كان راس 
المالٍ مِما يعلى العقدُ بقدره. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن جهالة قدرٍ رَأس المالٍ : 55 
وأنّها مُفْسِدةٌ للعقدٍ فيَلْرَ م إعلامُ قدره صيانة للعقدٍ عن الفسادٍ ما أمكنّ كما إذا أَسْلَّمٌ في 

امال لتر رد د وك السو ل 
و َه الزائ ولم يسبل في مجلس الرّدٌ ولم يَتَجََ ع 
امتح ب يَنْقَسِحْ السَلَمٌ في المُسْلَّم فيه بقدر المَرْدودِ والمُسْتَحَقٌّ وب ب TT‏ 

غير مَعُْلوم فِيَصِيرُ المُسْلَّمُ فيه مجهول القدرٍ؛ ولِهذا لم يصح الد َم في التكيلاتٍ بقفيز 
ا ل حشر وة القن دسا مجهرل القدر ذلم ت كذا هذا 
N E‏ الذي والأسيسقان O E I‏ 
مُسْتَحَقٌّ » وبخلاف التياب والعَدَديّاتِ المُتّفاوة تة؛ لأنْ القدرَ فيها مُلْحَنٌّ بالصّفةَ . 


.)1١515 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۳/ ۱۰۲۳ء‎ )١( 
في المخطوط : «ولا).‎ )۲( 


0 إليك هذا الوب على أنه عَشَرةٌ أذرْع فوّجَدَه المُسْلَمُ إليه أحدَ 
عَشَرَ سلْمَتِ الرّيادةُ له فق فتبَتَ أن الزّيادةً فيها تَجْري مجرّى الصّفْوَء وإعلامُ صِفة رس المال 
لين + بشرط لِصِحَةٍ السَّلَّم | إذا كان معنا مُشارًا إليه . 

رذ او کا ا رانم رك ا سان قر ا 
في جِنسَّيْنٍ مُخَْلِفَيْنِ كالجنطة والشَّعيرٍ أو نوعَيْنٍ مُحْكَلِمَيْنِ من جنس واحدٍ كالهَرَوي 
والمَرْويٌ ولم يَبْيّنْ جصة حِصَّةَ كل واحدٍ منهما فالسَّلَمُ فاسدٌ عند أبي حنيفة وعندهما جائزٌ. وَلو 
كان جنسًا واحدًا مِمًا لا يَتَعَلّنُ العقدُ على قدره كالتَوْبٍ والعَدَديٌٍّ المُتفاوتِ فأَسْلَّمَهِ في 
شين مُخْتَلِفَيْنِ ولم يُبَيّنْ حِصّة كل واحدٍ منهما من تَمَنِ رَأسِ المالء فَالتَّمَنُ جائرٌ 


بالإجماع . 
ولو كان راس المالٍ من جسَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ أو نوعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنٍ فأسْلَمَهما في جنس واحدٍ 
فهو على الاختلاف . 


والكلامُ في هذه المسألةٍ بناء على الأصل الذي ذَكَرْنا أن كود رَأس المالٍ مَعْلومَ القدرٍ 
شرط لِصِحَةٍ السّلّم عند أبي حنيفةٌ وعندّهما ليس بشرط . ' 

(وَوجه) البناء لق هذا الأصلٍ أن إعلام القدر لَّمَا كان شرطًا عندّه فإذا كان رَأس المالٍ 
واحدًا وقوبل ب* شيعن مُحِفيٍْ كان انسامه عليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاة؛ 

عله كل رحد کا من راس الحال لا تدرف إلا اک و ب تفن كدر عفد كل 

eT‏ س المال مجهولاًء وججهالةُ در راي المال قفد لسم عن 
وعندّهما إعلامٌ قدره ليس بشرط فجهالنه لا تكو ضازة. و عَشَرةَ دراهم في 
ُوبَيْنِ جنسّهما واحدٌ ونوعهما واحدٌ وصِمَيُهما واحدةٌ وطولهما واحدٌ ولم يبَيّنْ حِصَة ا 
ل i‏ (أمَا عندهما) فظاهرٌ؛ لأنّ إعلامً قدرٍ 

س المال ليس بشرط . 

واا دار ج كل واد عنما هذا س المالٍ تُعْرَفُ من غير حَرْرٍ وظْنٌ فكان 
. قدرٌ رَأس المالٍ مَعْلومًا وصارَ كما إذا أسْلَمَ عَشَرةً درام في كَفيرَيْ نطو ولم يبن ص٤‏ 
کل گفیز من رَأْسٍ المالٍ آنه يجوز لما فنا كذا هذا . 

ولو قَبَض التُوْبَيْن ن بعد مَحَلّ الأجَلٍ ليس له أن يَبِيمَ أحدّهما مُرابَحةَ على خمسةٍ دراهم 


CD‏ سح _بنائع الصتائع ع 
٠ ۳‏ ب]على عَشّر و بالإجماع: Ta Tg‏ 
أحدّهما على خمسة مُرابّحةٌ بلا خلافي. وتَدْكُرُ دَلائلَ هذه الجُمْةٍ ف في مُسائلٍ المُرابَحة إن 
شاء الله تعالى . 


(وَمنها) أن يكونَ مقبوضًا في مجلس السَّلَمٍ : لأ المُسْلَمٌ فيه دَيْنُ والافيراق لاعن 
قبض راس المالٍ يكونٌ افْتراقَا عن دَيْنٍ بدَيْن وإنّه مهي عنه لما رُوِيّ أ رَسُولَ الله کل 
ھی عن بیع الکالئ بالگالۍ ٩‏ > أي : التسيئة بالتسينة» ولان مأخذ هذا العق ليل على 
هلا القرط فإنه تن سلما وَسَلنَا لخ وشرع تقول ال اش اقل ت 
واحدٍ» وفِي الحديثٍ : من أسْلَمَ فلهِسْلِمْ في كيل مَعلُوم؛» TT‏ 
مَغلوم؛ '" والسّلَمُ ن ُ عن التشليم» والسَّلفُ بث عن الم ف 
المالٍ ويُقَدَمُ قبضه على قم قبضٍ المُسْلَمٍ فيه» فن قيل شط لشن ا 21 


والقبضٌ يَمْقَتٌ العق فكيفٌ يكونُ شرًا؟ فالجواث أن الق شتوط بقاءالعقن على 


ت 


الصَّحَةَ لا * شرط الصّحَةٍ فإ العقد يَنْعَقِدُ صَحيحًا بدو قبضٍ » ثم يَفْسْدُ بالافراق لا عن 
قبض وبَقاءٌ العقدٍ صَّحيحًا يَعْقُبُ العقَدَ ولا يَتَقَدَّمُه مُه فِيَصْلُّحُ القبض شرطًا له» وسَّواءٌ كان 
ENES E‏ . والقياسٌ أن لا يشترَط قبضه في 
المجلِس إذا كان عَيْئّا وهو قول مالِكِ رحمه الله © . 


ء)۲۳٤۲( برقم (7794)» والحاكم في المستدرك (۲/ 50)» برقم‎ »)7١ /۳( ضعيف: أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)5051( انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم‎ »)٠٤٤٤١( برقم‎ »)4٠ /۸( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
ومسلمء كتاب‎ .)574١( أخرجه البخاري» كتاب السلمء باب: السلم في وزن معلوم» برقم‎ )۲( 
ء)۱۳١١( وأبو داودء برقم (477”)» والترمذي» برقم‎ .»)١5١54( المساقاةء باب: السلمء برقم‎ 
برقم (0؟49).‎ »)۲۹٤/۱۱( والنسائي» برقم ۰)0 وابن ماجه» برقم (۲۲۸۰). وابن حبان‎ 
والطبراني في الكبير‎ »223١8447( برقم (0)» والبيهقي في الكبرى (/ 4؟): برقم‎ ٠)٤ /۳( والدارقطني‎ 
برقم (2»)8175 وأبو يعلى في مسنده‎ »)77177/١( وعبد بن حميد في مسنده‎ 0)١1١577( برقم‎ »)330/11١( 
(25/5غ), برقم (/5101؟) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(*) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)٠٠١١‏ 

(4) وفي بيان مذهب المالكية : لا يجوز أن يكون السلم عيئاء لأن الأعيانء لا تثبت في الذمم لأن من حق 
تا ت في الل أن بكرن فطلا غير معين ولأن الل في الق خرن لا تتاب إل وإنما شرطنا کون 
رأس المال نقدًا وأن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخير يوم ويومين بغير شرط التأجيل . 
انظر : المعونة (؟/ ٤1١۷ء‏ ۷1۷). 


LD‏ عبححححتححتتر ا 


(وجه) القياس أن اشْتِراطً القبض للاحترازٍ عن الافْتِراق عن دَيْنِ بدَيْنْء وهذا الْتِراقٌ 
[عن] ”" عَيْنَ بدَيْنٍ ونه جائرٌ . 

(وجه) الاستحسان أن رَأ مال لشت يكرة 5لنا عادولا ل ا ا زعا 
السَّلّم) ”" إلآناوِرّاء والنَاورُ حُكمّه حُكُمُ الغالب فيَلْحَقُ بِالدَيْنِ على ما هو الأصل في 
الشرع في إِلْحاتي المُفْرَدِ بالجُمْلةء ولأنّ مَأخذ العقدٍ في الدَّلالةٍ على اعتِبارٍ هذا الشَرط لا 
يوجبٌ الفصل بين الدّيْنِ والعَيْنِ على ما ذَكَرْناء وسَواءٌ بض ى في أوّلٍِ المجلس أو في آخره 
فهو جائرٌ؛ لأنّ ساعاتٍ المجلِس لها حُكُمٌ ساعةٍ واحدةء وكذا لو لم يفيض حتى قاما 
يَمْشيانِ فقَبَض قبل أن يَمْتَرِقا بأبدانهما. جارّ؛ لأنَّ ما قبل الافتراقٍ بأبدانهما له حَُكمُ 
المجلِس . 

وغلى هذا يشر الإبرائ من رامن ي مال السّلَم آنه لا يجوز بدونٍ قَبولٍ رَبٌ السّلَم؛ ؛ لان 
قبض رَأس الال شرط اة صِحَةٍ السَّلّم فلو جار الإبراءُ من غير قبوله وفيه إسقاطً هذا الشرط 
اصا لكان الإبراء فسحًا مغكى» وأحدٌ العاقديْنٍ لا رة بشخ العقدٍ فلا َم الإبراء 
وبقيّ عقد السَّلّمِ على حاله . 

ENE e LY E bb‏ وإذا جار الإبراءٌ 
وإنّه في معنى الفسخ انفْسَحٌ العقدٌ ضرورة بخلافي الإبراء عن المُسْلَم فيه أنّه جائرٌ من غير 
مر ؛ لأنّه ليس في الإبراء عنه إسقاط شرطٍ ؛ لان قبض المُسْلّمٍ فيه ليس 
بشرطٍ فيَصِعٌ ” " من غير بول وبخلاف الإبراء عن تَمَنِ المَبيعٍ أنه َصِحّ من غير قَبولٍ 
المُشتري» إلآ أنه يرد بالرةٌ؛ لأ قبض القَمَنِ ليس بشرط لِصِحَةٍ الببع إلا أنه يرد بالود 
لأ في الإبراو معنى التمليكٍ على سبي البو فلا لر دكا غر الملقء ولا يجوز 
الإبراءٌ عن المَبيع ؛ ؛ لاله عَيْنّ . والإبراء إسقاط» وإسقاط الأعيانٍ لا يُعْقَلُ . 

وفك نار لاسا اعد ب مال السَّلّمِ في مجلس العقدٍ أنه لا يجوز وهو أن 
ادرا بي مال السلَم شيئًا من غير جديبه؛ لان قبض راس المالٍ لما كان شرطا 
فبالاستندال يفوت قبضه حَقيقةًء وإّما يقَبّض بَدَلّه وبَدل الشّيءٍ ءِ غیره. 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «المال». 
(۳) فى المخطوط : #فصح» 
ي 06 


وكذلك الاستِبدالٌ بِبَدَلِ الصَرْفٍ لما فُلْناء فإِنُ أطي رَبُ السَلّم من جنس رَأسِ المال 
أجوّدٌ أو أردأء ورّضي المُسْلَمْ إليه بالأردأ: جارًّء لان قن حو و ا 
لوضف فإِنْ كان أجرّدٌ فقد قَضَّى حَنَّهِ وأحْسَنَ في القّضاءء وإِنْ كان أردأ فقد قَضَى حَمَّه 
أيضًاء لَكِنْ على وجه التُّقْصانٍِ فلا يكونٌُ أخْدٌ الأجوّدء والأردأ استِبدالاً» إلا أنه لا يُجَبَرُ 
على أَخذٍ الأردّأ؛ لأنّ فيه فواتٌ حَقَّه عن صِفة الجؤدة فلا [5/ ١4١‏ ]بد من رضاه» وهل 
يُجْبَرُ على الأخذٍ إذا أعطاه أجوَّدٌ من حَقَّهِ؟ قال عُلَماؤٌنا الثلائةٌ رحمهم الله : يُجْبَرُ عليه» 
وقال زُقَرُ لا يجَبرُ. 

(وجه) قوله: أن رب السَّلّمِ في إعطاء الرّيادةِ على حَقه مُتَبَرَعٌ وَالمُتَبَرَعٌ عليه لا يبَر 
على قَبِولٍ البو يما فيه من ازام (" المنّةٍ فلا يَلْرَمُه من غير التزامه . 

(ولنا أن إعطاء الاج تكان الجيد في ضاء الو لا يمد ضا5 وزيادة في العادات» 
بل يُعَدّ من باب الإحسانٍ في القّضاء ولواحتي الإيفاء فإذا أعطاه الأجوّدٌ فقد قَضَى حى 
صاحب الحقٌّ وأجمّل في القَضاءِ فَيُجْبَرُ على [الأخل . 

(وَأمَا)] ” الاستئدال © بالمُْلّم فيه بجنس آخَرَء فلا یجوڑ أيضًا لَكِنْ بناة على أصلٍ 
آَرَ زناه فيما قد وهو أن المُسْلُمَ فيه ميم مثقولٌ» وبي ابيع امقول قبل القبض 
SS‏ س المالٍ» وقد دكرناه . 

ا وان فال السَّلَّم بجنس خر بعد الإقالة أو بعد انفساخ السَلم 
العارض يوسا حلأ مجر مش IT‏ 
بالإجماعء وقد مر الكلام فيه والفرْق فيم تدم وتَجِورُ الحوالة برأ س مال السَّلّمِ على 
رجل حاضرء والکفالة به لِوُجِودٍ رُكْنِ هذه الود مع شرائل فيجودٌ كما في سائر الشقو 
فلو امتح الجوا فإتما يَمْميَُِكانِ الخللٍ في شرط عقب السلَمٍ وهو القبض» وهذء 
العُقودُ لا تُخِل بهذا الشَرطٍء بل تُحَمَُّه لِكَرْنِها وسائل إلى استيفاء ۽ الحقٌّ فكانت مُوَكَدةٌ له 
هذا مذمّبٌ أصحابنا التلاثة رحمهم الله . 


. في المخطوط : «التزام» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «استدلال».‎ )٤( في المخطوط : «الاستدلال».‎ )۳( 
. في المخطوط : «لعارض». (1) في المخطوط : (إنما"‎ )05( 


وفال رق لا يجوزٌ؛ لان هذه الحقود شُرعَث لِتَوْئِيقٍ حَقٌّ يحتمل التَأخْرَ عن المجيس 
فلا يخصل م د شرع له العقدٌ فلا يَصِح . وهذا غيرُ سَّديدِء لأنْ معنى التَْثِيقٍ e‏ 

EN EE N 
المُسْلَّمُ إليه رَأسَ (مالٍ السَّلّم) من المُحالٍ عليه أو الكفيلٍ اورت ب السّلّمٍ فقد نَم‎ 
العقدٌ بينهما إذا كانا في المجلِس» سَّواءٌ بَقَيّ اللحويل والكفيل أو افر قابحد أن كان‎ 
العاقدانِ في المجلس» وإِنٍ افترق العاقِدانٍ اا قبل القبض بَطْلَ السَلَمُ وبَطَلَتِ‎ 
الحوالةٌ والكفالةء وإِنْ بَقيّ المُحال عليه والكفيل في المجلس» فالعبْرةٌ  لبقاء العاقِدَيْن‎ 
وافتراقهما لا لبقاء ” الحويل والكَفيلٍ والفجراقهما؛ لأنّ القبض من حقو العقء وقيامٌ‎ 
العقَدٍ بالعاقِديْنٍ» فكان المُعْتَبَرُ مجلِسّهما‎ 

وعلى هذا الحوالةٌ والكفالة بِبَدَلٍ الصّرْفٍ أنّهما جائزانِ لما قُلْناء لَكِنّ التَقَابْضَ من 
الجانِبَيْنِ قبل تَمَرّقِ العاقدَيْنٍ بأبدانهما شرطء وافْيراق المُحالٍ عليه والكفيلٍ لا يَضُدُ لِما 
ذَكرناء فإن افْترَقَ العاقدانٍ بأبدانهما قبلّ العْقايْضٍ من الجانبَيْن بَطَلَ الصَرْفُ وبَطَلَتٍ 
الحوالة والكفالةٌ كما في السَلّم . ۰ ْ 

(وَأمَا) الرّهْنُ برس (مالٍ السَلَّم) فإ هلك الرَّهْنُ في المجلِسء وقيمَئّه مثل رَس 
المالٍ أو أكثرُ فقد نّم العقدٌ بينهما ؛ لأنه حَصَل مُسْتَوْفيًا راس المال؛ لأنّ قبض الرَّمْنٍ 
قبض استيفاء؛ لأنّه قبض مضمونٌ» وقد َقَرّرَ الضَّمانٌ بالهّلاكِ وعلى الرّاهِنٍ مثلّه من 
جنه في ”" الماليةِ فيتَقاصَانِ فحَصّلَ الافِْراقُ عن قبض رَأسٍ المالٍ ف عقدٌ السّلّم وإِنْ 
كانت قيمَيُه أقَلّ من رَأسٍ المالٍ نّم العقدُ بقدره ويَبْطلٌ في الباقي؛ لأنّه استَْنّى [من] © 
رَس المالٍ بقدره. وإِنْ لم يَهْلِكِ الرّهْنُ حتى افتَرّقا بَطْلّ السَّلَمُ لِحُصولٍ الافْتراق لاعن 
قبضٍ رَأسٍ المال» وعليه رَد الرهْنِ على صاحبه . 

وكذا هذا الحُكُمٌ في بَدَلِ الصَّرْفٍ إذا أخذ به رَهْنَا أنّه إِنْ ملك الرَّمْنٌ قبل افْتِراقٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بما». (۲) في المخطوط : «التوثئق». 
٠‏ - (۳) في المخطوط: «المال». (6) في المخطوط : «والعبرة». 
(0) في المخطوط : «بقاء» . (5) في المخطوط : «المال». 


(۷) في المخطوط : «من» . (۸) ليست في المخطوط . 


العاقِدَيّنِ بأبدانِهما د نَمّ عقدٌ الصَّرِْ ؛ لأنّه بالهّلاكِ صارَ مُسْتَوْفيَاء وإنْ لم يَهْلِكُْ حتى افتَرَقا 
طر الست ترات کر وهو القبضٌُ كما في السَّلّمِء واللّه سبحانه وتعالى . 
أعلم . 

وعلى هذا يخر ما إذا كان رَس المال دَيْنَا على المُسْلَمِ إليه أو على غيره فأسْلَمَه : أنه 
لا يجورٌ؛ لأنّ القبض شرط ولم يوجَدْ حَقيقةٌ فيكونٌ افْتِراقَا عن دَيْنِ بدَيْنِ واه مَنْهِيّ . . فان 
َقَدَه في المجلِس جار | إن كان الدَيْنُ على المُسْلّمٍ إليه» ولأنْ الماع ههنا ليس إلا انيدام 
القبض حَقيقةٌ» وقد زالَ» وإنْ كان على غيره لا يجونٌء وإنْ تَقَدّه ٠ ٤/۳1‏ ب]في 
المجلِس» > لأن ‏ هناك مانِعٌ آحَرُ وهو العَجْز عن التسليم؛ ؛ لأنّ ما في ذِمَةٍ الغيرٍ لا يكونٌ 
مقدور التشليم وَالقُدْرهُ على التشليم عند العقد من شَرائطٍ الصّحَةٍ على ما مر وهذا 
المائِمُ مُْعَدِمُ في الفصلٍ (" الأوَلٍ؛ لأ ذِمَة المُسْلَم إليه في يده فكان قادرًا على التَسْلِيمٍ 
عند العقدٍ . وإنما لم يَجْلِعَدَم القبض وإذا "ود سار 

ولو سم ديا وعيَا ارقا جار في جص اَن ويَطلَ في حِضة الديْنٍ؛ ؛ لأنْ الأصل أن 
الفساد بقدر المُفسِدٍ . وَالمُفْسِدُ عَدَمُ القبض وإِنْهِ يحص الذَيْنَ © فيَمْسّدُ السَّلَّمُ بقدره كما 
لوا* شترى عبن ولم رشهما حنى تلك أحدهما لالض يطل [القد] في 
الهالِكِ ويَبْقَى في الآحَرِ لما قُلْنا كذا هذا . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا قبَضٌ رَأسٌ الما ثم انتَقصٌ نتَقَصّ " القبض فيه بمَعْئَى أوجَبَ 
لقاو ©" أنه بطل الكل : 

وبيان ذلك أن جُمْلةَ راس المالٍ لا تَخُلو : إمَا أن تكو عَيْنَا وهو ما يَتَعيّنْ بالتغْيينِ ء 
وإما أن تكونّ دَيْنَا وهو ما لا يَتَعَيّنْ بالتَعْيينِ . َ 
والعيْنُ لااتخلو. إمَا أنْ توجَدَ مُسْتَحَقّاء أو مَعيبّاء الا الا يكلو ]نا اناوعد مُسْتَحَمًا أو 
زيوا أو تَبَهْرَجَةٌ أو سبوا أورصاصًاء وكُلّ ذلك لا يخلو | ما أن يکود قبل الافْتِراقي أو 
بعدّه» وُجِدَ كله كذلك أو بعضّه دون بعض . 


)١(‏ في امطبوع: «لكن». (۲) في المخطوط: «الأصل». 
(*) في المخطوط : «فإذا؛ . )٤(‏ زاد في المخطوط : «القبيض». 
(5) في المخطوط : «بالدين». )١(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «انتقض». (۸) فى المخطوط : «انتقاضه) . 


ج و 

وكذلك أحدٌ المُتَصاركَيْن إذا وُجد بَدَلُ الصَرْفِ كذلك فهو على [هذه] “ التفاصيل التي 
ككرّناء فان كان رَأَسُ المال عَيَْا فوَجَدَه المُسْلَمُ إليه مُسْعََمًا أو مَعيبًا. فإ لم بُجز المسْعَحِي 
ولم يَرْض المُسْلَمٌ إليه بالعَيْبٍ يَبْطْلُ السَّلَمُ سَواءً كان بعد الافتراق أو قبلّه ؛ لاله فض 
القبض فيه بالاستحقاقيء والرّد بالعَيْبِء ولا يُمْكِنٌ إقامةٌ غيره مَقَامّه في القبض ؛ لاه مُعيّنْ 
فيَحْصّلُ الافِراق لاعن قبض رَأْسٍ ى الما في المجلس فيطل الس . وذ اجار احق 
رشن نشل اليه ا > سَواءٌ كان قبل الافتراقٍ أو بعده؛ لأنه تَبيّنَ أن قبضه 
وفع صَحيحَاء تقل قراو صن قيض واس المال ار ولا ييل لكي على 
المقبوض؛ لأنه لما أجارٌ فقد صارٌ المقبوض يلكا للمُسْلّمٍ إليه» وله أن يرجع على النَاقِدٍ 
بمئله إن كان مثليًا وبقيمَيه إن لم يَكُنْ مثليًا؛ لأنه نف عليه ماله بالقشليم . 

وكذا في الصّرْفِء غير أنّ هناك إذا كان البَدَلُ المُسْتَحَقُ أ والمّعيبٌ عَيْنَا كالتْبْرٍء 
والمَصوغ من الفضة ة ولم ُز المُسْتَحِقٌ» ولا رضي القايض بالمَعيب حتى بَطَلَّ الصَرْفٌ 
يُرْجَمُ على قابض الدَّينارٍ بِعَيْنٍ الدّينارٍ إِنْ كان قائمًا ويمثله إِنْ كان هالكاء ولا خيارٌ لقايض 


الدينار في ظاهر الرُواية كما في بيع العَيْنٍ إذا اسْتْحقٌَ المَبِيعُ وأخذه المُسْتَحقَ . . ولو كان 
قابض (" الدّينار تَصََفَ فيه وأَخْرّجّه من مِلْكه لا يُفْسَحُ عليه تَصَرُقُه وعليه مثلّه كما في 
المقبوض بعقلٍ فاسلٍ . 

هذا إذا كان رَأسٌ الما عَيْنَا فأمًا إذا كان دَيّْاء فن وجّدّه مُسَْحَمًا وأجارّ المُسْتَحِقُ 
فَالسَّلَمُ ماض» سَواءٌ كان قبل الاراقٍ أو بعده؛ لأنّه ظَهَرَ أن القبض كان صَحيحاء ولا 
سَبِيلَ للمُشتري على المقبوض ويرجع على النَاقِدٍ بمثله ؛ لأنه أنلمَه بِالتَسْلِيمٍ وهو مثليٌ 
فيرجمٌ عليه بمثلِه» وَإِنْ لم يُّجِرْ فإ كان قبل الافْتِراقٍ واستُبْدِلَ في المجلِس فالسَّلَمُ 
ماض؛ لان رَس المالٍ إذا كان دَيْنَا كان الواجبٌ في ذِمَة رَبّ السَّلّمِ مل المُسْتَحَقٌ لا 
عَيْنَهه فقبضٌ المُسْتَحَقٌ إنْ لم يَصِحَّ أو انتَقَضٌ بالاستحقاق وعَدَم الإجازةء يقومٌ قبض مثله 
ا اه إلى 


ر 


آخ ا » بخلافي ما إذا كان عَيْنَا؛ لأنّ الم ل قبض العَيْرِ و 
خر نتقض 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «قبض». 

(۳) في المخطوط : «المعين» . 1 


© 
القبض فيه بالاستحقاقي وتَعَذَرَ إقامةٌ قبض غيره مَقاه فجُيل ‏ الافراق لا عن قبضٍ 
فيَبْطلٌ العقدُ» وإِنْ كان بعد الافراقٍ يَبْطْلُ السَّلَم ؛ ؛ لأنّه تَبْيّنَ أن الافتِراقَ حَصَلَ لاعن _ 
قبضٍ رَأسٍ المالٍ. 

هذا إذا وجَدّه مُسْتَحَفَاء فام إذا وجدّه زُيوفا أو تَبَهْرَجِدَ فإ تَجَوّرَ المُسْلَمَ إليه فالسَّلَمُ 
ماض على الصّحَةٍ سَواءٌ وجَدَه قبلّ الافتراقٍ أو بعده؛ لأنَ الزُيوفَ من جنس حَمَّه ؛ لأنها 
دراهم لَكِنْها مَعيبةٌ بالريافة وفّواتٍ صِفة الجؤدةء فإذا تَجَوَّرٌ به فقد أ برَأه عن العَيْبٍ 1؟/ 
0 أ] ورّضيّ بقبض حَقَّهِ مع التُفْصانِء بخلاف السَّتَوقٍ فإنّه لا يجوز وإِنْ تَجَوَرَ به ؛ لأنّه 
ليس من جنس الدّراهم على ما َذكره» وإ لم يََجَوَرْ به ورَده» فن كان قبل الافيراقي 
لوَاستَبْدَلّهِ في المجيس ٠‏ فالعقدٌ ماض وججَعِلَ كأنه أ خر القبض إلى آخِرٍ المجلِس» وإِنْ 
كان بعد الامتراقي] ”" بعل السَّلَم عند أبي حنيفة ودر سَواة ابل في مجلس الد أو 
لاء وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ إِنْ لم يَسْتَبْدِلُ في مجلس الرَدٌ فكذلك› وإِنِ استَبْدَلَ لا يبل 
السّلم . 

(وجه) قولهما؛ أنّ قبضّ الزيوفٍ وقّعَ صَحيجًا ؛ لأنّه بض جنس الحقٌء ألا ترى أنه لو 
تَجَوَرَ بها جار ولو لم يَكَنْ من جنس حَقَّه لما جار كالسّتُوقِء إلا أنه فاته صِفةٌ الجؤدة 
و » فكانت ‏ الرّيافةٌ فيها عَْبّاء والمّعيبُ لا 
يَمْنَّعْ صِحَة القبضٍ كما في بيع العَيْنٍ إذا كان المَبِيعٌ مَعيبًا وبالرَدٌ يُنْتَقَض القبض لَكِنْ 
e‏ د ولا يَسْتَيِدٌ الانتتقاض إلى وقتٍ القبض فيَبْقَى القبض صَحيحَاء كان 
ينغي أن لا يُشترط قبض بَدَلِِ في مجلس الرَد؛ لان المُسْتَحَقٌ بعقد السّلَم القبض مَرة 
واحدة» إلا أنّه شرط ولان لِلرَد ذشِبْهًا بالعقدٍ حيث لا يجبُ القبض في مجلس الرَّدٌء إلا 
بالرَدٌ كما لا يجب القبض في مجلس العقدء إلا بالعقدِ فألْجِقَ مجلس الرَدٌ بمجلِسِ 
العقدٍ. 

(وجه) قول أبي حنيفة وزُفَرَ رحمهما الله أن الزُيوفَ من جنس حَقٌّ المُسْلَّم إليه لَك 
أصلاً لا وضماء ولِهذا ثَبَتَ له حن ارد بقّواتِ حَقَّه عن الوضفف فكان حَقَّه في الأصلٍ 


)١(‏ في المخطوط : «فحصل». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «فاتت». )٤(‏ في المخطوط: «وكانت». 


بقية كتاب البيوع ۹۹ 


نل 


والوضّفٍ جميعًا فصارٌ بقبض الزيوفي قابضًا حَقَّه حَقّه من حيث الأصل لا من حيث الوضضفٌ» 
إلا أنه إذا رضي به فقد أَسْقَطً حَقَّهِ عن الوضف وتَبَيّنَ د ا 
الصف لإبرائه إيّاه عن الوضفي» فإذا قَبَضَه ” فقد قَبَض عَم [فِيَبطُلُ] *" المُسْتَحَوُ 
وإِنْ لم يَرْض به تين ل عقن اناق لي ررر مذي كر ا 
الافْتراقَ حَصَلَ لاعن قبض رَأس (مال السَّلّم) "” . 

OR‏ نينا اد N E‏ اورم افا تان وخ 
الافيراقٍ بَطَلَ السَّلَمُ ؛ لان السَنُوقَ ليس من جنس الدّراهم . 

ا 
الافْيِراقُ عن المجلِس لا عن قبض رأ 0 أو لا؛ لأنّه 
إذا لم يَكُنْ من جنس حَقّه کان اتود به اسوئدالاً بر أس مال السَّلّمٍ قبل القبضٍ وإِنّه لا 
بوژ بخلاف لهو فاه من جني عق على مايا وإ وده في المجلس فاستَبْدَكَ 
فالسَّلَمُ ماض؛ لان قبضّه وإِنَ لم يَصِحّ يق الواح في 'ؤثة رت الكل دراه نعي خم 
ا SS‏ قبض السّعُوقِ بالعَدّمِ كانه 
لم بض أصلاً وخر قبض رَأْسٍ المالٍ إلى آخِرٍ المجلِسٍ . 

وكذا في الصَّرْفٍِ غير أن هناك إذا ظَهَرَ أن الدّراهمَ سَتُوقةٌ أو رَصاصٌ بعد الافيراق عن 
المجلِسٍ حتى بَطَلَ الصَرْفُ فقابض الدّينار يَْمَرةُ دراهمه السّتوقةً وقايض الذّراهم يَسْمَر 
من قابض الدينار عَيْنَ ديناره ِنْ كان قائمًا ومثلّه إِنْ كان هالگاء ولا خيارٌ لقابض الدينارٍ 
كذا كر محمّدٌ في الأصلل؛ لاله إذا ظَهَرَ أن المقبوض سَتَوقةٌ أو رَصاصٌ فقد ظَهَرَ أنَّ قبضّه 
لم يَصِحَ فتبينَ أن الاِراقَ حَصَلَ لاعن قبض فيَبِطُلُ © السّلَمْ وقي الدّينارٌ في يده من 
غير سبب شرعيٌ فأشبّة يَدَ الَضْبٍ واستحقاق المّبيع في بيع العَيْنِء وهناك يَسْتَرِدُ عَيْنَهِ إن 
كان قائمًا كذا ههنا . 

وطَعَنَ عيسى بی ابان وقال: يَنْبَعْى أن يكونٌ قابض الدينارٍ بالخيارء إن شاء رد عَيْنَّ 
الدينار SS‏ 27. وإِنْ كان قائمًا؛ لأنّه لم 
)١(‏ في المخطوط: «قبض». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «المال». (4) في المخطوط : «فبطل». 
(5) في المخطوط : «العين» . 1 


aD‏ م بدائع الصنائعوج!___> 
يَكُنْ مُتَعَيَْا في العقدء فلا يكونٌ مُتَعَينَا في الفسخ . 

والاعتبار باستحقاقي المبيع غير سَديدٍ؛ لأ هناك شَهَرَبلانُالعقدٍ من الأصل؛ لأ 
إذا لم يُجز المُسْتَحِقٌ بين أن العقدَ وّعَ باطلاً من حينٍ وُجوده وهناك '" العقد و وقح 
صَحيحًا وإنّما بَطَلَ في المُسْتَقْبّلٍِ لعارض طَرَ أعليه بعد الصّحَةٍ فلا يَظْهَرُ يُطَلانُه من 
الأصلٍ . 

وبعض مَشاپخنا أَحَذُوا بقولٍ عيسَى وتّصّروه وحَمّلوا عليه جوابٌ الكتاب على ما إذا 
اخختار قابض الدّينار رَد عَيْنِ [۳/ ٠١‏ ب] الدّينارِء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
- هذا الذي ذَكَرْنا إذا وُجِدَّ المُسْلَّمُ إليه كان راس المالٍ مُسْتَحَفًا أو مَعيبًا أو رُيوفًا أو 
توو سُتُوقَاء فأمًا إذا وُجِدَ بعضّه دود بعض ففي الاستحقاق إذا لم يُجز المُسْتَحِقُ يُنْقَص ا 
العقد بقدر المُسَْحَقّء› > سَّواءٌ كان رَأْسٌ المال عَيْنَا أو دَيْنّا بلا حلاف ؛ لأنَّ القبض 
انتَقَصّ فيه بقدره» وكذا في التّوتي ‏ والّصاص فبَطلَ العقدٌ بقدره قليلاً كان أو 
كثيًا بالإجماع لما قُلنا. َ 

ا ا ل ا بعازتايه الاسارني 
بالخيار على ما كنا 

الي 3 
العقدُ بقدره إذا لم يَتَجَوَرُء ورَدَّه - استَبْدَلَ في مجلس الرّدُ أو ولا ES‏ 
ا ين أن قبض المَرْدودِ لم يَصِعٌ فَبينَ أن الافراق حَصَلَ لا عن قبض رَأسٍ المال في قدر 
المَرْدود فيَبِطُلُ اسل بقدره إلا أنه اسبَّحَسَن ف في القليلٍ» وقال : إِنْ كان قليلاً فرَدّه 
اا ولك اج الم افيف الكل وإ كان كثيرًا يَبْطُلُ العقَدُ بقدر 
المَرْدود؛ لان الرّيافة في القليل مما لا يِن الَحَوُرُ عنه؛ لن الذّراهم لا تلو عن ذلك 


)١(‏ في المخطوط : «الصحيح». (1) في المطبوع : «هناك». 

(۳) فى المخطوط : «ينتقض». (5) في المخطوط : «انتقض». 
(0) في المخطوط : «الستوقة) . (5) في المخطوط : «يكون». 
(۷) في المخطوط : اوهو». (۸) في المخطوط : «ففي قياس . 


. في المخطوط : «ينتقض»‎ )٩( 


فكانت مُلْحَقةَ بالعَدَم بخلافي الكثير . 

واختَلّمَتِ الرّوايةٌ عن أبي حنيفة رحمه الله في الح الفاصِلٍ بين القليل والكثيرٍ مع أن 
اغاق الرّواياتِ على أن الَلْتَ قليلٌ وفي روايةٍ عنه أن ما زا على القُّْثِ يكونُ كثيراء وفي 
روايةٍ انف وفي روايةٍ عنه الرّائدٌ على الصف وكذا هذا في الصَّرْفٍ غير أن هناك إذا 
كرتِ الزُيوفٌ فرَدٌ حتى يَطَلَّ العقدٌ في قدر المَرْدودٍ عند أبي حنيفةٌ يَصيرُ شريكا لِقَايضٍ 
الدّينارٍ فِيَسْتَرِدُ منه عَيْنَه . وعلى قول عيسَى : قابض الدّينارٍ بالخيارٍ على ما بَيّنَا ولو كان 
رار اال و رس ا 
ا 

و جواب عه في الل وال فهر الجواب في عفد تلتق ت بابض قبل 
الافراق مِمَا سِرَى الصَرْفٍ والسّلّمِ كمَنْ كان له على آخَرَ دَنانيرُ فصالّحَ منها على 
دراهم ٠‏ 1 لكان لذغلن اخ مكيل أو موزونٌ موصوفٌ في الدَمَوِء دیا أو غيرهما يما 
يَْيْت مله في الذَّمةِ ينا فصالّصحَ منها على دراهمَ . أو نحو ذلك من العُقودٍ مما يكوت فبض 
الدّراهم فيه قبل الافيّراق عن المجلِس شرطا لِصِحَةٍ العقد. فَقَبَضٌ الدّراهمَ ثم وجَدَها 
مُسْتَحَقَّة أو رُيوفّاء أو نَبَهْرَجة» أو سَتَوقة» أورّصاصًا كُلّهاء أو بعضّها قبلّ الافْتِراقِء أو 
ا 

وعلى هذاتَخُرْج ”" مُقا ا 
E‏ المال آنه هَل يَصيرُ ر راس المالٍ قِصاصًا بذلك الدَيْنِ آم لا؟ 
فهذا لا يخلو إِمّا آذ جت دنن ا بالعقد E ly.‏ 
أن وجب بعقدٍ متمد م على عقدٍ السَلّمء وإمًا أنْ وجَبٌ بعقدٍ مُتَأَحْرٍ عنه» فإِنْ وج 
0-7 مُقَدّم على السَلَمٍ بان كان وَبٌ للم باع ال م ا و م زلم فر ا 
ا ا ¿ قصاصًاء أو تراضيا بالمقاصّة 
يَصِيرٌ قصاصًاء وإِنْ أبَى أحدّهما لا يَصيرٌ قصاصًا وهذا استحساتء والقياسٌ أن لا يَصيرَ 
< فاا کف ها كانه :وهو قول زر 


(وجه) قوله: أنّ قبض رأس المالٍ شرط» والحاصِلٌ بالمُقاصّةٍ ليس بقبض حَقيقَةَ فكان 


(1) في المخطوط : «الدراهم». (۲) في المخطوط: «يخرج». 


¢ 
5 


Ot\ 


الافِْراقُ حاصلاً لاعن قبض رَأْسٍ المالٍ فبَطَلَ السَّلَم. 

(ولنا» أن العقد ينيد ٠‏ موجبًا للقبض ”" حَقيقة لولا المُقاصّةٌ» فإذا تَقاصًا تَبَيّنَ (أن. 
العقدَ) ”" انعَمَدَ موجبًا قبضًا بطريق المُقاصَّةَء وقد جد . ونظيرُه ما قُلْنا في الريادةٍ في 
الَمَن والمُتَمّنِ أنها جائزةٌ استحسانًا وتَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ؛ لأنْ بالرّيا يادو تن “أن العقدَ 
ا درفل الا ا كلا هذا . 

وإ وجَبَ بعقد ماخر عن السَلّم لا يَصيرٌ قصاصًا وإنْ جَعَلاه قصاصّاء إلا رواية عن 
أبي يوسف شادَة؛ لأن بالمُقَاصَة لا يبن ن العقدٌ وقح موجبًا قبضًا بطريقٍ المقاصة ۴1| 
۰٦‏ ۰ أ] من حين وُجوده؛ لان الُقاصَةٌ تسكذعي قيام دين ولم يكُنْ عند عقا السَلَمِ إلا 
دَيْنّ واحدٌ فانعَمَدَ موجبًا حَقيقة القبض وإِنّه لا يَحْصْل بالمُقَاصًة . 

هذا إذا وجب الدَّيْنُ بالعقكِء فأمًا إذا وجب بالقبض كالعَضْب والقَرْضٍ فإنه يَصِيرٌ 
قصاصًا» سَواءٌ جَعّلاه قصاصًاء أ ولا بعد أن كان وُجوبٌ الدّيْنِ الآخَرٍ مُتَأحْرًا عن العقدٍ؛ 
NS‏ عد ميا 12 "!فيضن العَّضْبٍ والقَرْضٍ 
قبض حَقيقة » ١ء‏ فيْجْعَل عن قبض رَأس المال؛ لأنّه واجبٌ» ا 
القَرْضٍ ليس بواجب فكان إيقاعُه عن الواجب أولى» بخلاي ما تَقَدم؛ لأ هناك لم يوجَدٍ 
القبض حَقيقة» والقبض بطريق المُقاصّةٍ 0 في أحدٍ الفصلينٍ دون الآحَرٍ على ما 
ياء واللّهُ عز وجل أعلمٌ . . 

هذا إذا سارى الدَّيْنَانِء فأمًا إذا تَفاضَلا بان كان أحدهما أفضَلٌ» والآخَرٌ أَدْوَنَ فرّضيّ 
أحدُهما بالقصاص وأبَى الْآخَرٌ فإنّه يُنْظَرُ إِنْ أب بَى صاحبٌ الأفضّلٍ لا يَصيرٌ قصاصًا؛ لان 
حَقّه في الجؤدة مَعْصومٌ مُحْتَرَمٌ فلا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه» وان ابی صاحبٌ 


الأذوَّنٍ ي يَصِيرُ قصاصًا؛ لاه لَمَارَضيَ به صاحبٌ الأفضّل فقد أسْقَطَ حَقَّه . عن الفضْلٍ 
كأنّه ”" قَضَى دَيته فأعطاه أجرّدَ ما عليه وهناك يُجْبَدْ على الأحلٍ كذا هذاء واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

)١(‏ في المخطوط : «منعقدا. )١(‏ في المخطوط : «القبض». 

(۳) في المخطوط : «أنه» . (5) في المخطوط : ايتبين؟. 

(۵) فى المخطوط : «لأن» . () في المخطوط : «يكون». 


)۷( في الخطوط : «فكأنه» . 


22 اه ع و وا 


وكذلك المُّقاصّةٌ في تَمَنٍ الصَّرْفٍ تَخْرُجُ على هذه التفاصيل التي ذَكَرْناها في رَأس مال 
السّلَمء فافهَمْ واللّه الموَققُ لِلصَّوابٍ . 

ثم ما ذْكَرْنا من اعتِبارٍ هذا الشرط» وهو قبض رَأس المالٍ حال بَقاءِ العقدٍء فأما بعدَ 
ارتفاعِه بطري الإقالةٍ» أو بطريتي كر فف لفن برو في جلي الأقالقة خلا 
القن في ن اروق بدلا لض رك ني خلس الإقالة اقرط اة الإقالة 
كقبضهما في مجلس العقدٍ. 
(رَوجه) الفرْقٍ أن القبض في مجلس العقدٍ في البابيْنِ ما هو شرط لِعَيْيِهء وإنّماهو 
شرط لين وهو أن يَصيرَ ادل معنا بالقبض صيانة عن الامتراقي عن دين بدَيْنِ على ما 
ا إلى العيينِ في مجلس الإقالة في الم ؛ لاله لا يجوز اسينداله يود إليه 
َيْنه فلا َقَعٌ الحاجة إلى الَغْيينٍ بالقبض فكان الواجبٌ نفس القبض فلا يُراعَى له 
المجلِسٌ. بخلاف الصَّرْفِ؛ لأنّ التَعْيِينَ لا يخصل > إلا بالقبض ؛ لأنّ استِيُدالّه جائدٌ فلا 
الع فاقوا لمق 0ك N‏ وتمان اعلي: 

فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] 

وأا الذي يرجع إلى المُسلم فيه فأنواعٌ أيضًا: 

(منها)؛ أن يكونّ مَعْلومَ الجنس كقولنا: حِنْطَةٌ أو شَعيرٌ أو تمرٌ. 

(قمنها): أنْ يکود مَعْلومَ م التؤع . كقولنا : جِلطةٌ سَقيٌْ أو نَحِسيَة» تمر بَْنِيُ أو فارسيٌ 
هذا إذا كان مِمّا يَخْتَلِفٌ نوعهء فإِنُ كان مِمّا لا يخْتَلِفٌ فلا ب يُشترَط بيان التؤع . 

(قمنها): أنْ یکو مَعْلومَ الصفةء كقولنا: جَيّدٌ أو وسَط أو رَديءٌ . 

(ؤمنها): أذيكوة تغلوم القدربالكيل ار الوزن أو العَدٌ أو الذّوْع ؛ لأنَ جهالة النؤع» 
لبن والشفة» N N N E a‏ 
النَبِنّ کا : «مَن أسلَمَ منك يلِم في كيل مَعلُوم ووَدْنٍ مَعلُوم إلى أجَلٍ مَْلُومِ» ” 

(ومنها). أنْ یکو مَعْلومٌ القدر بكيلٍ» أو وزنِ» أو دع يُْمَنُ [عليه] ”" فقده عن أيدي 


03 شوح تريس (۲) ليست في المخطوط . 


@ حر بدائع الصنائعوج#___ > 
التاسء فإِنْ کان لا يُومَنُ فالسَلَمٌ فاسدٌ بان أعلّم قدرّه بِكْيالٍ لايُعْرَّف عيارّه بأنْ قال : 
بهذا الإناء ولا يُعْلَّمُ كم يَسَعٌّ فيه» أو بِحَجَرٍ لا يُعْرَفَ عيارًه بان قال: : بهذا الحجَر ولا يُِعْلمُ ‏ . 
كم وزئه» أو بِحَشَّبةٍ لا يُعْرَفَ قدرها بان قال : ا ولايئدق ”3 مقدارفاء أو 
براع يِه ولو كان هذا في بيع العَيْنٍ بُ قال: ؛ ِعْتّكَ من هذه الصَْبْرة مِلْءَ هذا الإناء 
بدرهم» أو من هذا الزيْتِ وزد هذا الحجر بدرهم : : يجوز في ظاهر الرّوايةٍ ورَوَى الحسَنُ 
عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا يجوز في بيع العَيْنٍ أيضًا كما لا يجوڙ في السَلمٍ» وروي 
عن أبي يوسف أنه كان يقول أوَلاً : لايجوز» ثم رجعء وقال: و 

٠‏ (وجه) هذه الرٌواية ية أن هذا البيع ”" مُكايّلةٌ > والعِلْمُ بمقدار المَبيع في بيع المُكايّلة 
شرط الصّحَةِ ولم يوجَدْ فيَفْسُّدُ كما لو باع قُفْرَانًا من هذه الصّبْرَةِ ولظاهر ٠/1‏ ۰ ب] 
الروايةٍ الق بين السَلّم وبين بيع العَيْنِ . 

(ؤوجه) الفرق بينهما من وجهَيُن: 

أحدهما : : أن التشليم في باب السَلَم لايجبٌ عَقِيبَ العقدٍ» وإثما يجبٌ بعد مَل الأجَلٍ 
فيحتملٌ أنْ يَهِلِكَ الإناة قبلَ مَحَلَّ الأجَل» وهذا الاحتِمالٌ إن لم يَكُنْ غالبا فليس بنادرٍ 
أيضًا وإذا هلك يَصِير الم ل ل ل ل 0 
(عَقِيبَ العقد) » ومَلاكُ القفيز عَة عَقيبَ العقَدٍ بلا فصل ناورٌ» والنَاوِرُ مُلْحَقُ بالعَدَمٍ فلا 

يَصيرُ المَبِيمٌ ““ مجهول القدر . 

والثاني؛ أن القّدْرةَ على (تسليم المَبيع) (©» شرط انعِقادٍ العقدٍ وصِحَّتِه والقدْرةٌ على 
اليم عند التسليم عند العقد فائئةٌ في باب السَلَم؛ٍ ؛ لان اسم بِيمُ المتفاليس» وفي ثبو 
القُذرة عند مَحَلَّ الأجَلٍ د شَكء قد بْب وقد لا َه َمْبْتُ ؛ لأنّه إن بَقيَ المكيال والحجَرٌ 
والخسّبةٌ تفر بك وإذ لم بق لاَق و الك في بوت القذرة فلا ليث تَدْيْتُ بالضَّكٌُ على 
الأصل الهو في غير القَابت بيقن إذا وق السك في تبه أله لا ا 
العين؛ لان هناك القذرة على التشليم ناب عند العقدء وفي فوانها بالهَلاك مَك فلا تفوش 
المت على الأصل المَْهود في القَابتٍ بِيْقينٍ إذا وع السك في وال أنه لا يول بالسّكَ . 
)١(‏ في المخطوط : «يعلم. (۲) في المخطوط : ابيع" 


(۳) في المخطوط : «عقيبه البيع» . (4) في المخطوط : «البيع». 
(5) في المخطوط : «التسليم». 


E 


Dag — 91317 


واقاقوله؛ إن العم بمقدار ابيع في بيع المُكايلة شرط الصّحوٍ ف فتقول: العِلْمُ بذلك 
لار يشرط لِعَيْئِه بل لِصيانةٍ العقدٍ عن الجهالة المُمْضيةٍ إلى المُنازّعة» وهذا النَوْعٌ من 
الجهالة لا يُقْضي إلى المُنارعة لإمكانٍ الؤصولٍ إلى العِلْمٍ بقدر المَبيع بالكيلٍ للحالٍ» 
بخلافٍ بيع قُنْزَانٍ من الصّبْرة؛ لان هناك لا طريق للؤصول إلى العِلّمٍ بمقدار المَبيع 
فالمُشتري يُطالِبُه بزيادة» والبائعْ لا يُْطيه فيتنارّعانِ» فكانت الجهالة مُفْضيةً إلى المُنارّعة 
فهو الفرْقٌ بين الفصلينٍ . وقيل : إِنّما يجورٌ هذا في بيع العَيْنٍ إذا كان الإناء من خَرَفٍ أو 
حَشَّبٍ أو حَديدٍ أو نحو ذلك ؛ لأله لا يحتمل الريادةَ والنّمْصانَ . 

وأمًا إذا كان مثلّ الرّنبيل» والجوالِق» والغِرارة ونحو ذلك فلا يجورُ؛ لأنّه يحتمل 
الرّيادة والتقصادَء ا وتعالى أعلم . ۰ 

وَلو كان المُسْلَّمُ فيه مَكيلاً فِعْلِمَ قدرٌه بالوزنٍ المَعْلوم أو كان موزونًا فعْلِمَ قدره بالكيلٍ 
المَعْلوم: جار؛ لأ الشرط كوثه مَعْلومَ القدر بيار يُْمَنُ فقّدُهء وقد وُجِدَّء بخلافٍ ما 
إذا باع المَكيلٌ بالمَكيل وزتًا بِوَرْنٍ مُمَساويًا في الوزنء أو باع الموزونٌ بالموزونٍ كيلا 
بكيلٍ مُتَساويًا في الكيلٍ أ أنه لا يجوز ما لم يَتَساوّيا في الكيل أو الوزنٍ؛ لأنْ شرط جوازٍ 
السَلّم كود المُسْلَم فيه مَْلومَ القدرء وَالعِلْمُ بالقدرٍ كما يَحْصّل بالكيل يَحْصّلٌُ بالوزنٍ . 
اما شرطً الكيلٍ والوزنٍ في الأشياء التي ورَدَ الشرعٌ فيها باعيبارٍ الكيلٍ والوزنٍ في بيع 
العيْنِ َبَتَ نَضّا فكان بها بالكيلٍ أو الوزن مُجارَّفةَ فلا يجوزء اقا في باب السّلَمٍ فاعتبارٌ 
الكيلٍ والوزنٍ لمعرفة مقدارٍ المُسْلَمٍ فيه وقد حَصَلَء واللَّهُ عز وجل أعلم . 

(ومنها): أنْ يکود مِمَا يُمْكِنُ أنْ يُضْبَط قدرٌه وصِمَئُه بالوضّفٍ على وجو لا يَبْقَى بعد 
الوضف إلا تَاوتٌ يَسيرٌء فن كان مِمًا لا يُمْكِنُ ويَبْقَى بعد الوضف تَفَاوْتٌ فاحش لا 
يجوز السَّلَمُ فيه؛ لأنّه إذا لم يُمْكِنْ ضَبْطُ قدره وصِفَّيهِ بالوضفي يَبْقَى “ مجهول القدرٍ أو 
الوضّفبٍ جهالة فاحشة مُفْضية إلى المُنارّعة وإِنّها مُفْسِدةٌ للعقدٍ. 

وبيان ذلك: أنه يجوز السَلّمُ في المكيلاتٍ والموزوناتٍ [التي تحتمل التَعْيينَ والعَدَديّاتِ 
.. المُتَقاربة» أمَا الممكيلاتُ والموزوناتٌ] ؛ فلأئها مُمْكِنةُ الصَّبْطٍ قدرًا وصِفةَ على وجه لا 
يَبْقَى بعد الوضف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تَفاوْتٌ يَسيرٌ؛ لأنّها من دّواتِ الأمثال . 


. في المخطوط : «فيبقى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وكذلك العَدَديّاتٌ المُتَقاربةٌ من الجؤز والبَيْض ؛ لأنْ الجهالة فيها يَسيرةٌ لا نُضي إلى 
المُنارّعةٍ» وصّغيرٌ الجؤز والبَيْضٍ وكبِيرُهما سَواءٌ؛ لأنّه لا يجري التَنارُعٌ في ذلك القدرٍ . 
من التَفارتِ بين الئاس عادةً فكان مُلْحَقًا بِالعَدَم فيجورٌ السَّلّمُ فيها عَدَدًا وكذلك كيّلاً» 
وهلا هيدنا وقال راچود 

(وجه قوله) ”“: أنْ الجؤْرٌ والبَيْض مِما يخْتَظِفٌ ويَتَفَاوَتُ في الصّعْرٍ والكِبْرٍ حتى 
يُشترَى الكَبِيرُ منها بأكثرَ مِمّا يُشترّى الصّغيرٌ فأشبّة البطيخ» والرُمَّانَ . 

(ولنا) أن التََاوْتَ بين صَغيرٍ الجؤز [9/ ٠١1‏ أ] وكبيره يَسيرٌ أعرّض النّاسٌ عن اعتباره 
فكان ساقِطٌ العِبْرةء ولهذا كان مضموتًا بالمثلٍ عند الإثلافٍ» بخلاف الوُمَانٍ والبطيخ فإنّ 
التََاوتَ بين آحاده تَفاوُتٌ فاحشٌ» ولهذا كان مضمونًا بالقيمة . 

(وَأمَا) السَّلّمُ في المُلوس عَدَدًا فجائرٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ لا 
يجوز بناء على أن الفُْلوسّ أثمانٌ عندّه فلا يجوز السَّلّمُ فيهاء كما لا يجورٌ[السّلّمْ] ”") 
في الدّراهم والدَّنانِيرٍ» وعندهما َمَنينُها ليست بلازمةٍ بل تحتملٌ الزوالَ؛ لأنها تبث ”" 
بالاضطلاح فتَزولٌ بالاضطلاح» وإقدامٌ العاقِدَيْنٍ على عقدٍ السَلَم فيها مع عِلْوهما آنه لا 
صِحَة سل في الأثمان اناق منهما على إخراجها عن صِفة َة فطل مها في حَقّ 
العَاقِدَيْنِ سابقًا على العقلِء وتَصيرُ سِلَعًا عَدَدِيَةَ فِيَصِحٌ | لم فيهاء كما في سائر السّلّع 
العَدَديّةِ كالنّصالٍ ونحوها. 

(وافا) الذُزعيا, كالتياب» والبسّطٍء والحصير» والبّواري ونحوها فالقياسٌ أن لا يجوز 
السَّلَمُ فيها؛ لأنها ليست من ذَّواتٍ الأمثال لِتَفاوْتٍ فاحش بين ثوب وثوب» ولهذا لم 
تُضْمَنْ بالمثل في ضَمانٍ العَدَديّاتِ بل بالقيمة» فأشبّة السّلّمَ في اللائ والجواهر» إلا أنا 
استَحْسَنا الجوارٌ يقولِه عز وجل في آية الديْنِ : 9لا تما آن كتيوه سا أو يوا إل 
َم [نبقرة :4)] » والمكيلٌ والموزوثٌ لا يقال فيه الصَغْيدُ والكَبِيرُء وإنْما يقال ذلك في 
الذَرْعيَاتِ» والعَدَدِيّاتِء ولأنّ الاس تَعامّلوا السَّلّمّ في التياب لِحَاجَتِهم إلى ذلك فيكون 
إجماعا منهم على الجوازٍ فيُئْرَكُ القياسٌ بمُقابلّيِه ولأنّه إذا بَيِّنَ جنسّه وصِفته ونوعَه 


- 


)١(‏ في المخطوط : «ووجه الفرق». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «تثبت». 


ورِفْعَتَه وطوله وعَرْضَّه يَتَقاربُ التَّاوْتٌ فيلْحَقُ بالمثلٍ في باب السَّلّمٍ شرعًا لِحاجة التّاس» 
ولا حاجة ة إلى الإنْحاقٍ بالمثل في باب الاستِهلاك مع ما أن هذا الاعتبار غير سَدِيدِ؛ لأنّه 
قد يُحْتَمَل “في المُعامَلاتِ من التَفَاوْتٍ اي ان لط فال 
الأب إذا باع مال ولَدِه بعَِنِ يَسيرٍ [جارٌ و] 7" لا يَضْمَنُ 

ولو أَتْلّفَ عليه شيئًا 000 

هذا إذا أسْلَّمَ في ثوب الكرْباس أو الكَنَانِء فأمًا إذا أُسْلَّمَ في ثوب الحريرٍ ”” فهّل 
يشرط فيه “بيان الوزنٍ بعد بيانٍ الجنس والتّوع والصّفةٍ والرّفْعةٍ والطولٍ وَالعَرْضٍ؟ 

إل كان ينا تختلف قم بحلاف وزنه من القَةٍ والكثرة بعد القساوي في الجن 
والتؤع والصّفَةٍ والرفْعةٍ والطولٍ والعَرْضٍ يُشترَ يُشْتَرَطٌ ؛ لأنّ بعد بيانٍ هذه الأشياء تَبْقَى جهالتُه 
مف إلى ارغ وإِنّْ كان مِمّا لا يخْتَلِفٌ يجوز زُ؛ لأنَّ جَّهالةً الوزن فيه لا تُمُضي إلى 
المنارّعة . 

ولا يجو السَّلّمُ في العَدَديَاتِ المتَفارٍ تة من الحيّوانِ» والجواهرء واللآلِئ» والجؤزٍ 
والجُلودء وَالأدُم والرُءوسء والأكارع» والرطيخ» والقِنَا والرّمَادِء والسّفَرْجَلٍ 
ونحوها من العَدَديّاتٍِ المتفاوتة تة؛ لاه لا يكن ضَبْطُها بالوضف إِذْ يَبْقَى بعد بيان جنسها 
ونوعِها وصِمَّتِها وقدرها جَهالةٌ فاحشة مُفْضيةٌ إلى المُنارَّعةٍ لِتَمَاوْتٍ 0 
وجَوْهَر) ولولو ولولو وحَيَوانِ وحَيّوانِء وكذا بين ِلد وجِلّدِء ورَأس ورأسٍ في الصّعْرٍ 
والكبْر» والسّمَنء 1 ال 1177 E AN‏ جوز الس في 


اران 00 
(وجه) قوله: أن المانِعَ من الجواز هنا جَهالةٌ المُسْلّمٍ فيه» وقد زالّث ببيانِ الجنس» 
)١(‏ في المخطوط : «يتحمل». (؟) في المخطوط : «يتحمل». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الاستدلال. 
(0) في المخطوط : «الخزا. (5) في المخطوط : «فيها» . 


(۷) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 85).» المبسوط (۲١/١١۱)ء‏ رءوس المسائل (ص 
٠‏ 4 تحفة الفقهاء (۲/ ١٠)ء‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص ۷٤۳)ء‏ شرح فتح القدير 
۷٦ /0/(‏ ۷۸)ء الاختيار (۲/ ۳۷)ء البناية (۷/ ۰٤۲۷‏ 5784)» اللباب (۲/ 559). 

(۸) مذهب الشافعية : أنه يجوز السلم في الحيوان. انظر: الأم (۳/ ١١١)ء‏ حلية العلماء (4/ ۲١۳)ء‏ 
التنبيه (1۸)ء الوسيط (۳/ ۳۸٤)ء‏ الوجيز (١/١١٠)ء‏ روضة الطالبين (٤/۱۸)ء‏ المنهاج (ص 017). 


والتؤع» والصّفة والسّنٌ؛ لأنّ الحيّوانَ مَعْلومٌ لجنس والتوع والصّفةٍ فكان مضبوط 
الوضنيء والتفارُتُ فيما وراء ذلك لا يُْتَبُ ولهذا وجب دَيْنَا في الذَّمَةٍ في الكاح فأشبّة . 
لتاب . 

(ولنا) أن بعد بيان هذه الأشياءٍ يَبْقَى بين فرّس وقَرّس ماوت فاحش في الماليّةٍ فتَبْمَه 
جهالةٌ “ مُقْضِيةٌ إلى المُنارَعةَء وإنّها مانعةٌ صِحَةٌ العقد ما ذَكَرْنا من الوّجوه فيما قبل . 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله بل نَهَى عن السَّلفِ فِي 
التتوا ولوا (واحدٌ فى اللّةِ) ”"ء والاعتبار بالتُكاح غيرٌ سَديدِ؛ٍ لأنّه 
يَتَحَمّلُ فيه جَهالةٌ لا يَتَحَمّنّها البيعٌ . 

الارى آنه يَصِحّ من غير ذِكْرٍ البَدَلِ وبَدَلِ مجهول» وهو مَهْرُ المثل» ولا يصح البيعٌ 
إلآببَدَلٍ مَعْلوم فلا يَسْتَقِيمُ الاستِدذلال (». ولا يجوز السَّلَمُ في ٠١1/51‏ ب] التَبِنِ 
أخمالاً أو © أوقارًا؛ لأنّ التََاوْتَ بين الجمْل والجمُلء والوفر والوفر مِمَا يَفْحْشء إلا 
إذا أسْلَمَ فيه بقَبَانٍ مَعْلوم من قَبابِينَ النُجَارٍ فلا ي يختَلِفُ فيجورٌ» ولا يجوز السَّلَمُ في 
الحطب خُرّمًا ولا أوقارًا لِلتَّمَاوْتِ الفاحش بين حَرْمةٍ وحُرْمةٍ ووقر ووفر . 

وكذا فى القّصَّبء والحشيشء والعيدان» إلا [إذا] ونوك درت ونارت 
الفارث فيجوز ويجور الحَلَمُ في اللبنة وَالآجْرْ إذا س املو ما لا يختلف ولا 
يكَفَاوَتُ إلا يَسيرًا. 

وكذا في الطّوابيتي إذا وصَمّها بِوَضْفٍ يُعْرَف على وجو لا يَبْقَى بعد الوصف ججهالة 
مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّ الفسادً للجَّهالةء فإذا صارَ مَعْلومًا بالوضْفٍ جار وكذا في 
طَشْتٍ أو قُمْقّمَةٍ أو حُمَيْن أو نحو ذلك إِنْ كان يُعْرَفَ يجورٌ وإِنْ كان لا يُعْرَفُ لا يجورٌ؛ 
لأنّ المُسْلَمَ فيه دَيْنٌ حَقيقةٌ» والدَيْنُ يُغْرَكُ بالوضفٍ» فإِنْ كان ما يَحْصّلُ تما معرقَيه 9 
)١(‏ في المخطوط : «الجهالة». 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 56 برقم (2)1741 والدارقطني (۳/ ۰)۷۱ برقم (554)» وابن 
الجعد في مسئده »)59/١(‏ برقم (۰۰( وأورده الزيلعي في نصب الراية 6/0( من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في المخطوط : «في اللغة شيء واحد» . )٤(‏ في المخطوط : «الاستبدال» . 
)٥(‏ في المخطوط : «و؟. )١(‏ ليست في المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «المعرفة». 


بالوضف بِأنُ لم تَبْقَ فيه جَهالةٌ مُفْضْيةٌ إلى المُنارّعة جار السَّلّمُ فيه» وإلاً فلاء ولو استَصْكَعَ تَضْتَمَ 
رجل شيئًا من ذلك بغير أجل جار استحسانًا . 

والكلامٌ في الاسيضناع في مَواضِع 

في بيانٍ جوازه آنه جائ آم لا؟ 

في باق د رانف زازه 

وفي بيانٍ كيفيّة جوازه . 

وفي بيان كمه . 

(أمَا) الأولُ: فالقياس يَأْبَى جو لاله بيع المَعدوم كالسَّلَمٍ بل هو أَبِعَدُ جوادًا 

من السَّلَم ؛ ؛ لأ المُسْلَّمَ فيه تحتملّه الدّمَةُو لأنّه دَيْنُ حَقيقةًء وَالْمُسْْصْلعٌ عبن توجد في 
الثاني والأعيانُ لا تحتملّها الذَّمَةُ فكان جوازٌ هذا العقدٍ أبِعَدَ عن القياس عن ”'' السَّلّم 
وفي الاستحسانٍ جارٌ؛ لأنْ النَاسّ تَعامّلوه في سائر الأعصارٍ من غير تُكير ”" فكان 
إجماعًا منهم على الجواز فير القياسٌ به» ثم هو بيع عند عامَةٍ مَشَايخناء وقال بعضّهم : 
هو عِدةٌ و[إنه] ”" ليس بِسَّديدٍ؛ لأنّ محمّدًا رحمه الله ذَكَرَ القياسّ والاستحسانٌ في 
جوازه. وَؤِكُرٌ القياس والاستحسان لا يَلِيقُ بالعِداتٍ» وكذاتَبَتَ ”*' خيارٌ الرؤيةٍ 
للمُسْتَصْنِع وأنّه من خصائص البيوع . 

وكذا من شرط جوازه أن يكونٌ فيما لتاس فيه تَعامُلٌء والهداثُ لا يقد جوازها بهذه 
الشّرائطٍ ) فدَلَ أنَ جوارّه جوار البياعاتِ لا جوارٌ العداتِ» واللَّه سبحانه وتعالى 
5 

(وأهًا) (شرائظ جوازه) ° 

(قمنها) : بيان جنس المُسْتَضْنَعِ ونوعه وقدره وصفته ؛ لأنه مِبِيعٌ فلا بد بُذَّ وأنْ يكونّ 
مَعْلومًا . والعِلْمُ إِنّما يَحْصلٌ بأشياء : 


. لآمن؟ . (۲) في المخطوط : «إنكار)‎ NS 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «أثبت».‎ )۳( 
. في المخطوط : «الشريطة) . (5) في المخطوط : «شرائطها»‎ )٥( 


(منها): أن يكونّ ما لتاس فيه تَعامُلٌ كالقَلّئسوة والحّفٌ والآنيةِ ونحوها فلا يجوز فيما 
لا تَعامُلَ لهم فيه» كما إذا أَمَرَ رَ حائكا أنْ يَحيِكَ له ثوبًا بعَرْلٍ نفسه ونحو ذلك مِمّا لم تَجْرِ ٠‏ 
عاداتٌ الاس بِالتَعامُلٍ فيه؛ لأنّ جوارّه مع أن القياسٌ يأباه تَبَتَ بتَعامُلٍ الثائن فص 
بما ”“ لهم فيه تَعامُلُ» ويَبْنَى الأمرُ فيهما وراء ذلك موكولاً إلى القياس . 

(وأما) كيْفِيَةٌ جوازه: : فهي آله عقدٌ غير لازم في حن كَل واح منهما قبل رُؤيةِ المُسْمَضْفِع 
والرّضا به حتى كان لِلصَّانِع أن يَمَِْع من الصّنّْع وأنْ يَبِيمَ المَصْنوعَ قبل أن يراه المُسْتَصَِعْ » 
وللمُسْتَضْنِعٍ أن يرجم أيضًا؛ لأنّ القياسّ أن لا يجورٌ أصلاً» إلا أن جوارّه نَبَتَ استحسانًا 
بخلاف القياس ليحاجة التاس» وحاجتُهم قبل الصنع أو بعدّه قبل رُؤيةٍ المُمَْضْنع والرّضا به 
0 ل ل ل أصل القياس . 

(وامًا) خكم الاستضناع: فَحُكمّه في > : حو خضي أنَى الصَّانِعٌ بِالمَسْتَضْئَع على 
الصَّفَةِ المشروطة - بوت مِلْكِ غير لازم في حَقّه حتى يَنْبْتَ 26 e‏ ر الرؤية إذا رَآه» إِنْ 
CL‏ تيوق كن الماع لبرت ولك لازم إذا الال حتف ورف نه 
ولاخيارَ له» وهذا جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ 


وروي عن أبي حنيفة أنه غير لازم في حَقَّ كَل واحدٍ منهما حتى يَنْبْتَ يَْبْتَ لكل واحلٍ منهما 
الخيارٌ . 

e 

وف رة اتن يوست أن في إِنْباتِ الخيارٍ للمُسْتَضْئِع إضرارًا بالصّانِع ؛ ؛ لأنّه قد أَفْسَدَ 
مناعَه وقَّرَى جلده وأ ٌى بالمُسْتَضْئَع على الصّفةٍ المشروطة» : َبَتَ له الخيارٌ لَتَضِيَرَ به 
الصَانِعٌ فيلْرَمٌ ٠٠۸/۳1‏ أ] دَفْعَا لِلَضْرَرٍ عنه . 

00 ا يه 3 إضراذ 0 فلما 
ابس المي م ردس نر 


)١(‏ في المخطوط : «ما». (؟) في المخطوط : «فبقي الملزوم». 
(۳) في المخطوط : «ثبت». )٤(‏ في المخطوط : «ضرر». 


(وجه) ظاهر الرؤاية: وهو إِثُباتٌ الخيارٍ للمَسْتَضْيْعْ لا لِلِصَانِع أن المُسْتَضْيعَ مُشتر شيئًا 
ام زو أن المتقرة عليه وشو المنتطم ؛ > وإنْ كان مَعْدومًا حَقيقة لكِنّه جُعِلَ موجودًا 
شرعًا حتى جار العقدٌ استحسانًاء ومَنِ اشتر شترى شيثًا لم ير فهو بالخيارٍ إذا رآ والصَانِعُ 
با ئح شيئًا لم يره فلا خيارَ له ولأ إِلْزامَ حُكم العقدٍ في جانِبٍ المُسْتَضْيْع إضْرارٌ 
[به] ؛ لان من الجائز أن لا يُلائمَهالمَْنوعٌ ولا يَرْضَى به فلو لَزِمَه -وهو مُطالَبّ 
بِتَمَِه- فيَحْتاج إلى بيعِه من غيره» ولا ب يشترى منه بمثلٍ قيمَيه فیتضر فيَتضْرّرٌ به» ولیس في الإلزام 
في جاب الضَّانِع ضرَرٌ [به] ”" لات إذ لم يض به المُشقضی َيه من غيره بعل 
و ناه لكلو انه 

هذا إذا اسعَضكعَ شيا ولم ضرت له اب » فأما إذا ضرَبَ له أجلاً فاه ينْقَلِبُ سلما عندَ 
ل E‏ 

وعندهما هو على حاله [استِضناءً] 8 وؤِكُرُه الأجَلَ لِلتَعْجِيلٍ ”4 و ضرّبٌ الأجَلٌ 
فيما لا تَعامُل فيه فيه يَنقَلِبٌ سلما بالإجماع . 

(وجه) قولهما: أن هذا استِضناع حَقيقةٌ» فلو صار سلما إِنّما يَصِيرٌ بره المدَةَ وأنّه قد 
يكو للاستِعْجالٍ كما في الاسيضناع » فلا يخرجُ عن كونه اسَضناعًا مع الاحتمال . 

ولأبي حنيفة: أن الأجَل فى في البيع من الخصائص اللازمةٍ لِلسَلّم» فذِكُرُه يكونٌ (ذِكْرًا 
لِلسَّلَمِ) “*' مَعْنَّى > وإِنْ لم يَذْكُرْهِ صَريحًا كالكفالة بشرط ل براءة الأصيل انها وال مف 
وَإنْ لم يَأتِ بَفْظٍ الحوالة. ١‏ 

وقوله: ذْكْرُ الوفْتِ قد يكونٌ للاستِعْجالء قُلّنا: لو حُمِلَ على الاستمْجالٍ لم يَكُنْ 
مُفيدًا؛ لأ التغجيل غير لازم» ولو حُمِلَ على حَقيقة التأجِيلٍ لكان مُفِيدًا ؛ لاه لازِمٌ فكان 
الحمُلٌ عليه أولى . 

ولا يجوز السَلَم ف في اللَحم في قولٍ أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: يجوز إذا بيّنَ 
جنسّه ونوعّه وصِفتّه وقدرّه وسِنّه وموضِعه؛ لأنّ الفسادً لِمَكانٍ الجهالةء وقد زالَتْ © 


(1) زياةهن ال (9) زنادة من المخطوط: 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «للتعجل». 
(0) في المخطوط : «ذكر السلم». (5) في المخطوط : «زال». 


| 
ببيانِ هذه الأشياء ؛ ولهذا كان مضموئًا بالمثلِ في ضصَمادً العُدُوانٍ . 

ولأبي حنيفة أن الجهالة تَبْقَى بعد 7'' بيان ما دُكزْناه من وحهَين: 

اا 

والقاني: من جهة 3 e‏ 

وقياس الوجه الثاني: آنه لو أَسْلّمَ في مَنْزوع العم يجوزٌ» وهو روايةٌ الكرْخيّ عن أبي 
حنيفة رحمهما الله . 

وقياس الوجه الأؤل: أنّه لا يجوز كيْمَّما كان» وهو ظاهر الرُوايةِ عن أبي حنيفة» وهو ا 
الصّحِيحُ ؛ لأنّه إنْ زالّتِ الجهالة من إحدى الجِهَتيْنٍ بيت من جهةٍ أخرى وهي جَهالةُ ا 
اسمن والهُزالِء فكان المُسْلَّمُ فيه مجهولاً فلا يصح السَّلّمُ (إلاً أله) ”جيل مثلاً في | 
ضَمانٍ العُدُوانِ وسَقَطَ اعتِبارٌ التفاوْتِ فيه شرعًا تَحقيقًا لمعنى الرَّجُرٍ من وجة؛ لأنّ ذلك ا 
لايَحْصّلُ بالقيمةٍ؛ لان لتاس رَغائبَ في الأعيانٍ ما ليس في قيمَتهاء ويجودٌ السّلَمُ في 
الألية والشَّحمِ وزنًا؛ لأنّه لا تختلف بالسَمَنِ والهزال لأيَسيرًا بخلافٍ اللّحْمٍء ٠فإِنَ‏ ا 
التفاوُتَ بين غير السَّمِينٍ والسّمينٍ» والمّهْزولٍ وغير المَهْزولٍ تََاوْتٌ فاحش . 

(وَأهًا) السَلَم في الشمك: فقد اختَلَمَّث عِبارات الأصل في ذلك» والصّحيحٌ أنه يجوز ا 
السَلَمُ في الصّغارٍ منه كياد ورَزتاء مالا [كان] ا أن كان في حَيرِه “؛ ولأنّ | 
الصا منه لا ي فيه اختيلافٌ السّمّنِ والهَُالِ ولا اختلافٌ العَظمٍ بخلاف اللّحْمِ عند 
أبي حنيفة » وفي الكبارٍ عن أبي حنيفة روايّتانٍ: أ 

في روايةٍ اق لا بجوڑ طریا كان أو ما كالسّلّم في اللَّحُم لاختلافها بالسَمَنِ والهُزال ١‏ 
كاللّحم . وفي روايز [أنه] 2 يجورٌ كيف ما كان وزنًا؛ لأنّ التَفاوتَ بين سَمِيئِهِ ومَهُزوله | 


ور 


لا بعد تَعَاوُنًا عادة لِقِلّتِه . 


وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بخلاف الحم عندّهماء والفرْقٌ لهما 8 أن بيانَ ١‏ 1 


)١(‏ في النخطوط: «بعد ما». (۲) في المخطوط: «جهة». 
(۳) في المخطوط : (إلا به». (4) ليست في المخطوط . 
(05) في المخطوط : «حينه) . (5) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «بينهما» . 


ِكمّسلا]ب٠‎ eS 

شه الس َم في المَساليخ» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

a 
١ . في الصّغْرٍ والكبر‎ 

(واقا) وزناء فقد ذَكَرَ الكَرْحِيٌ أن السَّلَمَ في الخُبْرٍ لا يجوز في قولِهم؛ لِتَفَاوْتِ فاحش 
بين خُبْرٍ وخإز في الخبّزء والحِفَةٍ وَالتَقَلِء فة َس فى جَهالةٌ مُفُضيةٌ إلى المُنارّعةٍ؛ ولأ جوارٌ 
ام ك بخلاف القياس بتعاملٍ التاس» ولاتعامل في الخبر. 

ودَكَرَ في واد ابن رُسْكُمَْ أنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسف 
يجوز . 

(ومنها): أنْ يكونّ موجودًا من وقتٍ العقدٍ إلى وقتٍ الأجَلِء فإِنْ لم يكن موجودًا عند 
العقدٍ أو عند مَحَلّ الأَجَلِء أو كان موجودًا فيهما لَكِنْه انقَطمَ من أيدي النّاس فيما بين ذلك 
كالّمارٍ والفواكه واللَبَنِ وأشباه ذلك» لا يجوز السّلَمُ» وهذا عندّنا 0 

وقال الشافعيٰ رحمه الله: الشّرطٌ وجرد تيكل الأجَلٍ لاغ ۳ 

(وجه) قوله أن اعتّبار هذا الشَرطٍ - وهو الوُجودٌ - ليس لِعَيْيِه بل للمَذرة على التسليم» 
يعبر و وقتٌ وُجوب التسليم» وذلك عند مَل الأجَلِ» فأمًا قبل ذلك فالوٌجودٌ فيه والعَدَمْ 
بمنزلة واحدةٍ. 

ونَظِيرُ هذا في العَفْليَاتِ ما فُلْنا في استطاعة الفعل أنّها مع الفعلٍ لا تَتَقَدَمُهِ؛ لأن 
وُجودّها للفعل فيجبٌ وجودُها عند الفعلٍ لا سابقًا عليه كذا هذا . 


هھ ت 


(ولنا) أن القذرة على التسليم ثا ابتةٌ للحا وفي وُجودها عند المَحَلَّ شك لاحتمالٍ 


. في المخطوط : «الخبزين»‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص ٦۸)ء‏ المبسوط (14/17)» رءوس المسائل (ص 
217). تحفة الفقهاء 21/١‏ شرح فتح القدير (۷/ على (AI‏ البناية (۷/ »)٤۳١‏ اللباب (؟/559)., 
(۳) ومذهب الشافعية : لا يشترط وجود المسلم فيه حال العقد» فيصح السلم ولو أسلم في مفقود حالة العقد؛ 
وإنما يشترط للقدرة على تسليمه وجوده عند المحل . انظر : الأ 23100 » حلية العلماء »)751١ /٤(‏ الوسيط 
4 ارج 46/11 SUDE EDO UD‏ 

. في المخطوط : «فائتة‎ )٤( 


اللاك فإِن ب بَقىَ حًا إلى وفتٍ المَجل نَبَنَتِ تي القّدْرَةٌء وإ هّلك قبل ذلك لا تَعْبْتُ > 
والذرةٌ لم تَكُنْ ثابتة فََمَ “ ال في تُبوتها فلا تت مع الشَّكُ . 

ولو كان موجودًا عند العقَلٍ ودام وُجِودُه إلى مَحَلُّ الأجَلٍ فحَل الأجَلُ ولم يَقِْضْهِ حتى 
انقَطْمَ عن ”" أ أيدي الئاس لا يميخ السّلَمْ بل هو على حايه صَحَيحٌ؛ لان السَلَمَ وح 
صَحيسًا نبوت القذْرة على التَسْلِيم لِكَوْنٍ المُسْلَمٍ فيه موجودًا وقتّ العقلِء ودام جود 
E NS‏ 
القّدْرَةٍ ظاهرًا بالوّجودء فكان في بَقاءِ العقَدٍ فائدةٌ» والعقدٌ إذا انعَمَّدَ كن لفائدةٍ 
مجتمل الؤجوزوالقدم على الشواء كبيع الاب ذا أبَقّ "" قبل القبض > فلآنْ يَبْقَى لفائدةٍ 
عَوْدٍ القَدْرةٍ في الثاني ظاهرًا أولى» ؛ لكِنْ يتبث الخيارٌ لِرَبٌ السَلَّم» إن شاء فسخ العقدَ وإ 
شاء انتَظَر وُجودّه؛ لأنّ الانقِطاعَ قبلَ القبض بمنزلة تَمَيرِ المَْقَودٍ عليه قبل القبض وأنّه 


يوجبٌ الخيار. 


ولو ألم في حِنْطةٍ حَديئةٍ قبل حُدوئِها لا يَصِحٌ عندّنا؛ لاه أسْلَمَ ”*“ في المُتقَطِع . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا ألم في حِنْطة موضع آنه إن كان ِا لا بَْوَهُمُ انقِطاعٌ طعايه 
جار السَّلَمُ فيه كما إذا أُسْلَمَ في حِنْطةٍ خراسانَ او الان أو فرْغانة؛ لأنْ كَل واحدٍ منها 
اح ارايو لات رع امعان DG‏ وكنارف ا في قار ملاو كيار E‏ 
ولشادع و كاشان ار لأنّه لا يَنْعَدُ طعامٌ هذه البلاد إلأعلى سَبِيلٍ التدْرق وَالنَادِرُ 
مُلْحَقُ بالعَدَم . 

ومن شايخنا من‌هال؛ لا يجوز إلا في طعام ولاية؛ أن وم هم الانقِطاع فيما وراء ذلك 
ثابتٌ . والسّلَمُ عقدٌ جوّرٌ بخلافِ القياس لِكَوْيِهِ ”بيع المَعْدوم فتَجبُ صيائته عن غَرَرٍ 
الانقطاع ما أمكن . 

والضحية ا ار اا دا ون 314 ين ل ا ف 
السَّلَمُ فيه» سَواءٌ كان ولاية أو بلدة كبيرة؛ لأنّ ‏ الغالِبَ في أخكام الشرع مُلْحَقٌ 


. في المخطوط: «وقع». (۲) في المخطوط : «من»‎ )١( 
في المخطوط: «سلم».‎ )٤( في المخطوط : «قبض».‎ )۳( 
اي ان «أو». (5) فئي المخطوط : «لكنه».‎ 


(۷) في المخطوط : «الانفساخ». (8) في المخطوط : «إذا . 


اميه ون كان يما لا حتمل أن يَنْقَطِعَ طْعامُه فلا يجوز فيه السَّلّمُ كأرض بِعَيْيها أو 
قَرْيةٍ بِعَيْئِها ؛ لاله إذا احِلَ الانقطاعٌ لا على سَبيلٍ التّدرة لا بْب القذرةٌ على القشليم يما 
ذَكَدْنا أنه لا قُدْرَةَ له للحالٍ ؛ ؛ لأله بيع المفاليس» وفي لبو الُذرة عند مَل الاجَلِ شَلكُ 
لاحتِمالٍ الانقطاع» فلا تنبت ل 

وقد رون ان ربد بق شكبة لما ارا أن تفلك إلن رل الله و قال أن إلبك في 
تمر تَخْلَةٍ بِعَيْئِهَاء ل ل 
الأصل إذا أسْلَمْ في حِنْطةٍ هَراةً لآ يجوز وآزاة يه] 7" قؤية من قر الفرات الْمُسَمَاةٍ 
بهراةً ؛ ؛ لأنّه ِمَا يحتمل انقِطاعٌَ طعامه» ثم لو أَسْلَّمَ في ثوب هَراةَ [؟/ ٠ ٩‏ أ] ودر شَرائط 
السَّلّم يجو . 

(وَوجه) الفرقٍ بينهما ظاهرٌ؛ لأنّ إضافة الوب إلى هَراةً ذِكْرُ شرطٍ من شرائط السَّلّمِ لا 
جوارٌ له بدويه, وهو بيانُ النوْع لا تَخْصِيصٌ الثَوْبٍ بالمكانٍ المذكور بدَلِيلٍ أن المُسْلَّمَ إليه 
لو أتّى بشوب ثح في غير هَراةًلَكنْ على صنعة ”" ثو ب هَراةء يُجْبَرُ رب السَّلَّمِ على 
القبول ال ا ل م a‏ 
إضافة العام إلى قراة لبن بنية فرع - لا جوا ِلسَلّم بدويه -ء ألا تَرَى آنه لو ترك 
الإضافة أصلاً جار السَّلّمُ فقي فقت الإضافةٌ لتَخْصيصٍ الطّعام بموضع مُعَيّنِ يحتمل انقطاع 
طُعامه فلم يجُرُ» TT‏ 

(قمنها): أنْ يکود مِمَّا يَنَعَيّنْ بِالنَعْيِينٍ N E‏ 
والدّنانيرٍ لا يجوز السّلَمُ فيه؛ لأ المُسْلَمَ فيه بيعٌ يما رَو وخا علد لصاح ةالاوم 
کی عون ع اين عند ال او ورخض في للم سكي ال لَمَ بیعًا فكان المُسْلَّمُ فيه 
مَبِيعَاء والمَبيعٌ مِمًا يَتَعَيّنُ بالّعْيينِ» والدَّراهمٌ والدَّنانِيرُ لا به ع تتَعَيّنُ في عَقَودٍ المُعاوَضاتٍ» 


فلم IS‏ فلا يجوز السَّلَّمُّ فيها : 

وهل يجوز السَّلَمْ في التبْرٍ والنُفُرة والمصوغ؟ 

فعلى رواية كتاب الصَّرْفٍ لا يجورٌ؛ لأنّه جعلها بمنزلة الدّراهم والدّنائير المضروبة . 
ا (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المطبوع: «صفة». 


ea pow 


0 المُضَارَبَةٍ يجورٌ؛ لأنّه جعلها بمنزلة الغعروض حيث لم يجوز 

لمضارَبة بها » فتَتَعيّنْ بالتَعْيين» > فكانت مَبيعةَ فيجوزٌ السَّلَّمُّ فيها . 

وَعلى هذا أيضًا يخر ج السّلَّمُ في الفلوس عَدَدًا أنّه جائ عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي 
يوسف؛ لأ القُلوسٌ مما تتَعيّنُ بالتغيينِ في الجُمْلةٍ عندّهما حتى جور بيع فلس قلس 
بأعيانهماء وعندَ محمّدٍ لا يجوز ال لم فيها كما لا يجوز في الدّراهم والدَّنانِيرٍ؛ لأنها 
أثمانٌ عنده ؛ ؛ ولهذا لم يز بيع واحدٍ منها بائنِيْنٍ يِن بأعيانهما . 

يكرا ا في التاق ا لكرج ای ا ا لأنها تَتَعَيِّنُ بِالنَعيين 
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فكانت مَبِيعة» وإِنْ كانت تُباعٌ وزتا لا يجوز السَّلّمُ فيها ما لم يُعْرَفْ وزنُها؛ لأنها مجهولة 
القدرء والله عو وجل أعلم . 

(ومنها): أنْ يکود مُوَّجَّلاً عندّنا حتى لا يجورٌ السَّلّمُ [في] ‏ الحا . 

وعند الشافعي: الأجل "ليس بشرطء وسَّلَّمْ الحالٍ جائة ”* 

(وجه) فوله: أنّ الأجَلَ شرع نَظَرًا لَلْمُسْلَم إليه تمكيئًا له من الاكتٍسابء فلا يکود لاز 
كما في بيع العَيْنٍ . 

(ولنا): ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يل آنه قال : من اسل لِم ِي كيل مَعْلُومٍ ووَذْنٍ مَْلُوم 
إلى أجل مَعْلُومٍ؛ re‏ عراعاء لعل في السّلْمٍ كما أرجاخراقاء 
القدرٍ فيه» فيَدّلُ على كونه شرطًا فيه کالقدر ؛ ؛ ولان السّلَمَ حالاًيقْضي إلى المُنارّعة لان 


السّلَمْ بِيعٌ المَفاليس»› فالظاهرٌ أنْ ن يكو المُسْلَمْ إليه عاجرًا عن تسليم المُسْلّم فيه ورب 
السَلَّم يُطالِبُ بالتَسْليمِ فيَتنارَعَانٍ على وجو َم الحاجة إلى الفسخ » وفيه إِلْحاقٌ الضَّرَّرِ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 85)» رءوس المسائل ( ص ۲۹۸)ء الخلاف في 
الفقه (ص ۰۳٤۳‏ 757). شرح فتح القدير (1/ 87)» الاختيار (۲/ ٤۳)ء‏ إيثار الإنصاف (ص 77ا- 
338" البناية (۷/ ۳۷٤)ء‏ اللباب (۲/ 0771 . 

(۳) في المطبوع: «هذا». 

(4) ومذهب الشافعية: يجوز السلم حالاً كما يجوز مؤجل. فإن صرح بحلول أو تأجيل ففيه قولان: 
أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالا والثاني: لا ينعقد. انظر: الأم (۳/ ١٩)ء‏ حلية العلماء /٤(‏ 
20055١ ۹‏ التنبيه (ص 59).» الوسيط (۳/ .)٤١١‏ الوجيز (١/٤٥)ء‏ الروضة (27/4)» المنهاج 
(067),. 


برب السَلّم؛ ؛ لأنه تەس راس المالٍ إلى المُسْلّمٍ إليه وصَرَقَه في حاجَيه» فلا يَصل إلى 
لملم [فيه] » ولا إلى راس المال فشرط الأَجَلُ حتى لا يَِْكَ المطالبة إلا بعد حل 
الأجّل» وعند ذلك يمَدِرُ E‏ لممضية إلى الفسخ 
والإضرار برب السَلّم» ولأله عقدٌ لم يُشرَ حي a‏ 
روي نان قا ّى عن بنع ما لبس عند الإنتان وحص في الَلع؛ فيك اديت دل 
على أن بيع ما ليس عند الإنسانٍ لم يُشْرَ رع إلا رُخصة وآ [بيع] ”" السّلَمَ بيع م هالبسن عند 
الإنسان أا غ اذ نا من قبل 

والرّخصةٌ في عُرْفِ الشرع اسمٌ يما يي الأمر الأصليّ بعارض عُذْرٍ إلى تخفيف ويسر 
كرخصة تَناوَلٍ المَيْتةِ و شرب الخمْر بالإكراه والمَخْمصةٍ ونحو ذلك» فالتْرَخْصُ في السّلّم 
مالي الك اللي ركو رد . بيع ما ليس عند الإنسانِ إلى الحلّ بعارض عذر 
العدم [و] ©" ضرورة الإفلاس» فحالةٌ الوَّجِودٍ وَالقّدْرةٍ لا يَلْحَقُّها اسم قُدْرَةٍ المُخْصِةَء 

قى الحُكُمٌ فيها على العَزيمة الأصليّةَ» فكانت حُرْمةٌ السّلَمِ الحالٍ على هذا التقرير 

مشتفادةً من التَصٌء كان يَنْبَغي أن لا يجوز السَّلَّمُ من القاوِر على تسليم المُسْلّمٍ فيه 
للحالي» إلا أنه صارَ مَخْصوصًا عن التي العامٌ» فألْحِقَ ٠ ٩/۳1‏ ب] بالعاجز عن التشليم 
للحالٍ على اعتبار الأصلٍ > وإلْحاقٍ النَاورٍ بِالعَدّم في أخكام الشرع» واللّه سبحانه وتعالى 
المَوَفّقُ لِلصواب . 

(ومنها): أنْ يکود مُوّجّلا أجل مَعْلومٍ : فان كان مجهولاً فالسَّلَمُ فاسدٌّ» سَّواءٌ كانت 
الجهالة مُتَفاحشة حشة أو مُتَقاربةٌ؛ لان كل ذلك يُفْضيَ إلى المُنارّعةء وإنّها مُفْسِدةٌ للعقلٍ 
كجهالة القدرٍ وغيرها على ما ذَكَرْنا . 

(واما) مقداز الأخبل: فلم يُذْكَرْ في الأصلء وَدَكَرَ الكْخي أن تَقْدِيرَ الأجَلٍ إلى العاقِدَ 
حت لو قذرا لضت 8 يوم چا 


وقال بعض مشاپخن ٩‏ : أقَلْه ثلاثةٌ يام قياسًا على خيارٍ الشَرطء وهذا القياسٌ غيرٌ 
0 سَديدٌ؛ لان أقَلَّ مُدَةٍ الخيار ليس بِمُقَدَّرٍ والتّلاثث أكثر الْمَدَةٍ و على أصلٍ أبي حنيفة» 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «التقريب» . 


. في المخطوط : «أصحابنا»‎ (Vv و في المخطوط : «(لنصف».‎ )٥( 
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وروي عن محمد آنه رَه ”" بِالشَّهْرِه وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ الأجَلّ إِنّما شرط في السَلَّم 


فيهًا ونَيْسِيرًا على المُسْلّمٍ إليه لكَمَكَنَ من الاكقساب في المُدَوَء والشَهْر مُدَة مكبر 


e‏ فِيَتَحَمَقُ معنى التّدْفيه فأمّا ما دونّه ففى حَدٌ القِلَّةِ فكان له 


حُكُمُ الحُلولٍ» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 
ولو مات المُسْلَّمْ إليه قبل الأجَلٍ حَلَّ الدَيْرُّ وكذلك كل دين مُوّجَل سواه إذا مات مَنْ 


: والأصلُ في هذاء أن موت مَنْ عليه الدَيْنُ يُبْطِلٌ الأجَلّء وموتَ مَنْ له الدَيْنُ لا بطل ؛ 
لأنَ الأجَلَ حَقُ المَذْيونِ لاحَقُ صاحب الدَيْنِء فتُعْتَبَرُ حيانّه وموثّه في الأجَلٍ وبُطْلاتِه 
واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

(ومنها) بيان مكان إيفائه: إذا كان له جِمْل ومُوْنةٌ عند أبي حنيفةً وعندٌ أبي يوسف 
ومحمَّدٍ ليس بشرطٍ » وعلى هذا الخلاف بيان مَكانٍ الأَجْرةَ في الإجاراتٍ إذا كان لها حِمْلٌ 
ومُوْنة» وعلى هذا الخلاف إذا جُعِلَ المَكيل الموصوفٌ أو الموزونٌ الموصوف نَمَنَا في 

بيع العَيْنٍ أنّه لا بْدَ من بيانٍ مَكانٍ التَسْلِيمٍ عندّه خلاقًا لهماء كذا أطلَقَه الككرْخي ولم يَفْصِلْ 
بين ما إذا كان مُوَجّلاً أو غير مُوَجلٍ . 

ومن أصحابنا مَنْ فرّقوا فقالوا: إذا ‏ كان حال يتَعيّنُ كان العقد لِلتَسْليم بالإجماع . 
وحاصِل الاختلافٍ راجمٌ إلى مَكانٍ العقَدٍء > هَل يَتَعَيِّنُ للإيفاء؟ عندّه: لا يَتَعَيِّنُ 
وعندهما: يَتَعَيّنُ؛ لأنّه إذا لم يع yg‏ ا 
كان ارات كان عار جور كيال لفقم إلى لجار NE‏ رونك 
تَعيّنَ مَكانٌ العقدٍ للإيفاء عندّهما صارّ مَكانُ الإيفاء ءِ مَعْلومًا فيصح 
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ا ا ل والعقدٌ جد فى هذا المكان» فيتَعَينُ 
مَکانٌ العقدِ لِوُجوبٍ الإيفاء فيه كما في بيع العَيْنِ إذا كان المُسْلَّمُ فيه شيئًا له حمل ومُؤنةٌ» 
)١(‏ في المخطوط : «فأنى». 


(۲) في المطبوع: «قدر». (۳) فى المخطوط : «يتمكن» . 
(4) في المخطوط : «إن». (5) في المخطوط : يعن . 


فإ يتين مَكانٌ العقدٍ لوٌجوب الإيفاءِ فيه لما فنا كذا هذا . 

(ولابي حنيفة رحمه الله): أن العقد وُجِدَّ مُطْلَفًا عن تَعْيين مَكان» فلا يَتَعَيُّ مَكانُ العقدٍ 
للإيفاء» والدَّلِيلُ على إِطْلاقٍ العقَدٍ عن تَعيينِ مَكان ال 

(افا) الحقيقة: فلأنّه لم يوجَدْ ذِكْدُ المَكانٍ في العقدٍ نَضَّاء فالقول بِتَعِْينٍ مَكانٍ العقدٍ 
شرعًا من غير تَعْيين العاقدَيْنِ تَفِْيدٌ المُطْلّيِ فلا يجوز إلا بدَليلٍ . 

(وَأْمَا) الحم فان “ العاقِدَيْنِ لو عَيّنا مَكانًا آحَرَ جار ولو كان تَعْيِينُ مَكانٍ العقدٍ من 
مُفْتَضَياتٍ العقدٍ شرعا لكان تَعْيِينُ مَكان آخر تَعْي تَغْييرًا لِمُْمَضَى العقد» وإنه يعبر فيه كم 
لكر فلغي أن لا يجوز وإذا لم يكين كان العقد للإيفاء بقِي كان الإيفاء مجهولاً 
جهالة مود مفضيةً إلى المُتارّعة؛ لان في الأشياء التي لها حِمْلٌ ومُونةٌ ب تلف باختلافيٍ الأمكنة 
ما يَلْرَمُ في حَمْلِها من مَكان إلى مَكان [آخَرَ] ”' من المُوْنةٍ فيتنارَعانٍ . 

(وافا) قولهماء سببُ وجوب التشليم "هو العقدٌ [وجد] “° في هذا المكانء قُلْنا: 
ليس كذلك فإنّ العقدٌ قائمٌ بِالعاقِدَيْن لا بالمَكانٍ» فلم يوجَدٍ العقدٌ في هذا المَكانٍء وإِنّْما 
بنك السو عل ا الما بي ار او SN‏ 
عند حَلٌ الأَجَلِ مقصورًا عليه وعندً ذلك مَكانٌ العاقَدَيْنٍ ليس بِمُتَّحِدٍ بمُْتَّجِدٍ بل مُخْثَلِفِ 
فيتَنازَعَانٍ . 

(وَأمَا) المُسْلَمُ فيه: إذا لم يَكُنْ له جِمْلْ ومُؤنة فعن أبي حنيفة فيه روايّتان: 

في رواية؛ لا يَتَعَيِّنُ مَكانُ العقدٍ [*/ ١١١أ]‏ هناك أيضاء وهو روايةٌ كتاب الإجاراتٍ» 
ويرَفيه في آي مَكان شاء» وهذا لا يوجبٌ الفساد؛ لأ الفسادً ههنا لِمَكانٍ الجهالة 
المُفْضية إلى المُنارّعة لاختِلافٍ القيمة باختلاف الأمكنة» وما لا حِمْلَ له ولا مُؤنة لا 
تختلفٌ قيمَيُّهِ باختلافٍ الأماكن فلم تَكُنْ جَهالةُ مَكانٍ الإيفاء مُفْضية إلى المُنارَّعةٍ . 

وفي رواية: يَتَعَيِّنُ مَكانٌ العقدٍ للإيفاءء وهو قول أبي يوسف ومحمَّدٍء وهو روايةٌ 
الجايع الصَّغْيرٍ ورواية البيوع من الأصَلٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «فلأن». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) زادة في المخطوط : «و؟. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


© بس 
ومن مَشايخنا مَنْ أوَلَ هذه الرٌوايةٍ» وقال: هي معنى قوله : يوَفّيه في المّكانٍ الذي 
أُسْلَّمَ فيه إذا لم بارعا فإذا تَنارّعا يَأحُدّه بالتسليم حيثما لَقيه. 
ولو شّرَطَ رَبُ السّلّم الَسْلِيمٌ في بَلَدِ أو َي فحيث 7" سَلّمَ إليه في ذلك الموضع» 
فهو جائز» وليس لوب اسم أن يَتَخَيرَ مَكانًا؛ لأنّ المشروطً هو التَسْلِيمُ في مُكان منه 
مُطْلَقَاء وقد وُجِدَّء وَإِنْ :" سَلّمّ في غير المَكانٍ المشروط فلرَبٌ السَلَمٍ آن ابی يقوله عليه 
الصلاة والسلام : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهِم؛ 06" فن م 
الأجر عليه؛ ؛ لأنّه لما بض المُسْلَمْ فيه فقد تَءَ تعيّنَ هلكه في المقبوض» فين أ ته أخذ الأجرٌ 
على لفل مك نفيه» فلم يج في الأجر»ء وله أن َك اشن م فيه حتى يُسْلِمَ في المّكان 
00 ؛ لأنّ حَمّه في الَسْلِيمٍ فيه » ولم يَرْض ببُطلانِ حَقه إلا بض ولم يُسْلِمْ له فقي بق 
ني التشليم في المّكانٍ المشروط» وهذا بخلاني ما إذا صالح اَي من الشف التي 
لك أنه لايَصِحٌ الصُلْحُ ويَسْقُط حَقُه حه في الشُمْعوٌء وعليه رَدُبَدَلٍ 
E‏ اماي امي د حي الخد 
قبل الك بَالشفعدٌء وإتخااله حى آن تلك وهذ اليس بخن ثابتِ في المَحَلّ فلا 


م 
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يحتدل اا ر ا را ا ی ا 
صَريحًاء وَلِرَبٌ السَّلَّمٍ حَنَّ ثايثٌ في التَسْلِيمٍ في المّكانٍ المشروط ٠‏ فإذالم يصع 
انياش من التق العياش امون الح على ما كلاه وذ بل على رة 
بينهما آنه لو قال: أَسْقَطْتُ حَقي في الشَْعةء يَسْقطّء ولو قال: أَسْقَطْتُ حَقي في التَسْلِيم 
في ذلك المَكانٍء لا يَسْقُطّء واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


فصل [في الذي يرجع إلى البدلين] 


وأمّا الذي يرجم إلى البَّدَلِين جميعًا فهو أنْ لا يجمعهما أحدٌ وضْفَئ عِلَةٍ ربا الفضل 
وذلك إما الكيلٌ» وإمّا الوزنٌ» وإمًا الجننٌ؛ لأنّ أحدّ وصْمَّئْ عِلَة ربا الفضل هو عِلَةُ ربا 


)١(‏ في المخطوط : (بحيث) . (۲) في المخطوط : «فإن1. 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضيةء باب: في الصلح» برقم »)۳١۹٤(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» ع داود. 

(6) زيادة مى المتخطوط ؛ 


سس 


التّساءء فإذا اجتمع أحدٌ هدَّيْنِ الوضْمَّيْنِ في البَدَلِينِ يَتَحَمَّقْ [ربا] ‏ النّساءء والعقدٌ الذي 
فيه ربا فاسد» وعلى هذا يخرجٌ إسلامٌ المُكيلٍ في المَكيل» أو الموزونٍ في الموزونٍ» 
والمكيل في الموزونٍ» والموزونٍ في المكيل» وغير المكيل والموزونٍ بجنسِهما من 
التباب والعَدَّدِيّاتِ المُتَقَارِبةٍ» وقد دَكَرْنا جُمْلةَ ذلك وتفصيلّه فيما تقد في مَسائلِ ربا 
التتنادء الله الى الموفق 


فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز] 


اقتاد نا ی فوا ف فين ي المُسْلَم فيه وما لا يجوز فقول وبال 
التُرفيق : لا يجورٌ استِبْدالُ المُْلَم فيه قبل قبضه بان َأعُذَ رَبُ السَلَم مکانه من غيرٍ جنسه 
لما ذّكزنا أن المُسْلَّمَ فيه» وإنْ كان دَيْنَا فهو مَبِيعٌ» ولا يجو بيع المَبِيع المَنْقولٍ قبل 
القبض» ويجورٌ الإبراءً عنه؛ لأنّْ قبضّه ليس بمُْتَحَقٌ على رب السّلّم فكان هو بالإبراء 
مَُصَرَفا في خالص > حَقّه بالإسقاط فلّه ذلك بخلاف الإبراء عن رَأس المال؛ لأنّه مُسْتَحَقَ 
القبض حَمًا لِلشَرْعٍ فلا يَمْلِكُ إسقاطه بنفيه بالإبراء على ما ذَكَرْنا . 

وجو الحوال لمكم فيه لجو ركن الحوالة مع شرائطه» وكذلك الكفالة [به] © 
لما قَلْناء إلا أن في الحوالة يَبْرَ الما م إليه وفي الكفالة لا ي 0 
شاء طالب المُسْلَمَ إليه وإِنُ شاء طالَّبَ الكفيلَ ؛ لأنّ الحوالة مُبَرئةٌ والكفالةً ليست بِمُْبَرْئةٍ 
إل إذا كانت بشرط تراءة المَكفول عنه؛ لأنها وال مى على ما كنا 

ولا يجوز لِرَبٌ السّلّمٍ الاستندال مع الكفيلِ كما لا يجوز ذلك مع المُسْلّمٍ إليه؛ لأنه 
كفيلٌ بما على المُسْلَم | إليه لا بدن آخَرَ؛ إذ الدَيْنُ واحدّ» وَإِنّما تَعَدَّدَتِ المُطَالَبَةٌ بالكفالة» 
وهو الصَحيح على ما يجيء في كتاب الكَفالةٍ . 

ويجورٌ للكفيلٍ أنْ يَسْتَبْولَ مع المُسْلّمٍ إليه عند المُجوع فيَأحْذَ بَدَلَ ما أدّى إلى رَبٌّ 
00 ؛ لأنّ الككفالة إذا كانت بأمر المَكْفولٍ عنه كانت إقراضًا واستِفْراضًا > كأنّ الكفيلٌ 

أقرّضٌ المُْسْلَمَ إليه واستِبْدالٌ القَرْض قبلَ القبض جائرٌء ويجورٌ الرَّهْنُ [؟/ ٠٠١‏ ب] 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «التصرفات». 
(۳) ليست في المخطوط . . 


2_1 سح باقع الصنائع‎ - CD 
ِالمُسْلّمٍ فيه ؛ لله دين حقيقة» والرَّهْنُ بالدَيْنٍ أي دَيْنِ كان جائ . والإقالةٌ “ جائزةٌ في‎ 
°" المُسْلَمٍ فيه كما تجوز في بيع العَيْنِ وله 4 : : من أقَالَ نَادِمَا أقَالَ الله عثرته يوم القيامة»‎ 
مُطْلَقَا من غير فصلٍ» ولان الإقالة في بيع العَيْنِ إتما شرِعَتْ تَطَرًا للعاقِديْنٍ فعا يحاجة‎ 
الندَم» واعتراض النَدَم في السَلّم ههنا أكثر؛ لأنه بِيعٌ بأوكس الأثمانٍ فكان أذْعَى إلى شرع‎ 
. الإقالةٍ فيه‎ 

ثم جُمْلة الكلام في الإقالة في السَلَّم آنه لا يخلو| إا أن تَقايّلا السََّمَ في كُلّ المُسْلَمٍ 
فيه» وإما أن تَقَايّلا في بعض ل ل ا ال 
يما لاء سَواءٌ كانت الإقالةٌ بعد حل الأجَلٍ | و قله ؛ لأ نَصّ الإقالة مُطْلَّنُ لا يَفْصِلٌ بين 
حال وحالٍ. 

وكذا جوازٌ اعِراض النَدّم "*' قائمٌ في الحالين “”. وسّواءٌ كان رَأسٌ المال قائمًا في 
يد المُسْلّمٍ إليه أو هالِكًا » أمَا إذا كان قائمًا فلا شك فيه . 


وكذا إذا كان هالِكا؛ ؛ لان راس (مالٍ السّلم) كي تاوالت زمر الكل لوقام 
النَمَنِ ليس بشرط لِصِحَةٍ الإقالة إنّما الشرط قيا م المبيع] ” "'» وقد وُجِدَء ثم إذا جارّتٍ 
الإقالةٌ فإِنُ كان رأ س المال ما يتعيُّ الَِْينٍ وهو قائمٌ فعلى المُسْلَم | إليه رَد عَيِْهِ إلى رب 
السّلّم لِقولِه ل : «مَنْ وجَدَ ين مَالِهِ فهُوَ أحَقُ بيه » وإِنْ كان هالِكاء فان كان مِمّا له مثلٌ 


)١(‏ الإقالة : يقال : أقاله يقيله إقالة» وتقايلا : إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه» والثمن إلى المشتري إذ 

كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. انظر: لسان العرب 2208٠ /١١(‏ أنيس الفقهاء (۱/ .)١٠١‏ 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب البيوع» باب : في فضل الإقالة» برقم »)7147٠0(‏ وابن ماجه» 
برقم (۲۱۹۹)» وابن حبان» واللفظ له »)4٠7/١١(‏ برقم (00794).» والحاكم في المستدرك (۲/ ۲٥)ء‏ 

برقم (۲۲۹۱)ء والبيهقي في الكبرى (1/7؟)» برقم (١١۹٠٠)ء‏ وبلفظه أيضًاء أخرجه القضاعي في 
مسند الشهاب »)۲۷۸/١(‏ برقم (505). من حديث أب هريرة رضي الله عله انظر صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني» رقم (1۷0۸). 

() في المخطوط : «بعضه؛». )٤(‏ فى المخطوط : «اليد؛ . 

(5) في المطبوع : «الحلين». (5) في المخطوط : «المال». 

(۷) ليست فى المخطوط . 

(8) أخرجه البخاري» كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب : إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض» برقم »)۲٤٠۲(‏ ومسلمء كتاب المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري 
وقد أفلس. برقم »)١554(‏ وأبو داودء برقم (7014)» وابن ماجه» كتاب الأحكام. باب: من وجد 
متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» برقم »)۲۳١۸(‏ وأحمد برقم .)۷۳۲٠(‏ ومالك» كتاب البيوع» باب: ما 


فعليه رَد مثله» وإِنْ كان مِمّا لا مثلّ له فعليه رَد قيمّتِه» وإنْ كان رَأْسٌ المالٍ مِمًا لا يَتَعَيّنُ 
بالتعْيين فعليه رَدُ مثيه هالِكا كان أو قائمًا؛ لأنّه قَبّصّه عن عقا صَحيح . 

00 
الإقالةُ» وعلى رَبٌ السّلَمِ رَدعَيْنِ ما قبَض ؛ لأ المقبوضٌ في يده بعد ”' السّلَمٍ كاه عَيْنُ 2 
ما ورد عليه عقذ السَّلَم . 

ألا تَرَى أنه يجوز لِرَبٌ السّلَمِ أن َبِيِعَ المقبوض مُرابّحَةَ على رَأ س المال؟ 

وا الال في بعش المُسم فيه فإ كان بعد حل الج جات الإقالة فيه يقدره 
إذا كان الباقي جُرْءً! مَعْلومًا من التُضْفٍ والثُلْثِ ونحو ذلك من الأجزاء المَغْلومة؛ لما 
ذَكَرْنا أن الإقالة شْرِعَتْ تَظََاء وفي إقالةٍ البعض دون البعض ههنا نَظْرٌ من الجانَِيْنِ؛ لأنْ 
اكلم بيعٌ بأبس الأثمانٍ هذا سَمّاه ابن عَبَاس رضي الله عنهما حَسَنًا جميلاً فقال 
رضي الله عنه : ذلك المَعْروفٌ الحسَنٌ الجميلٌ . والسَّلَمٌ في الباقي إلى أَجَلِه عند عامةٍ 
الشتعاء ”° ” . 

وقال ابن ابي ليلى: يَنْفَسِحُ العقدٌ في الكل والضصّحيحٌ قول العامَة ؛ لأن الإقالة رُحِدَتْ 

في البعض لا في الكل فلا توج انفساح العقد في الكل ؛ ؛ لا الحُكم يكبْثُ بقدر الل 
اااي . وإن كان قبل حل الأجَل ب يُنْظَدُ 4 إِنْ لم يُشترَطْ في الإقالة تَعْجيل الباقي 

من المُسْلَمٍ جارّتٍ الإقالة ابضاء والشلم في الباقي إلى أجَلِهء وإِنِ اشترط ‏ فيها تَعْجيل 
الباقي لم يَصِحّ الشّرطٌ» والإقالةُ صَحيحةٌ . 


جاء في إفلا س الغريم» برقم «((ITAT)‏ والدارمي» كتاب البيوع » باب : فيمن وجد متاعه عند المفلس » 
برقم (75090)» وابن حبان »)٤۱۲/۱۱(‏ برقم (2»)00757 والطبراني في الأرسط »)۱١٤/۲(‏ برقم 

:)448/5( وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۳١۳)ء برقم (۲۳۷۵)» والحميدي في مسنده‎ »)١5448( 

برقم »)0١0(‏ وابن الجعد في مسنده »)478/١(‏ برقم (۳۳۰۷)» وإسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 

c(۲‏ برقم )٠١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ فى المخطوط : «بعقد». 

(۲) انظر في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء (۳/١۲)ء‏ مختصر الطحاوي (ص ۸4)ء المزني (ص 


-98) المدونة (6/ 14ء ۷۸). 


(۳) أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار»» AOA‏ 
(4) في المخطوط : «يبطل». (5) في المخطوط : «شرط) . 


ea pw ©‏ 
(أما) فسادٌ الشرط ؛ فلأنّه اعتياض عن الأجَل وأنّه لا يجورٌ؛ لأنْ الأجَلَ ليس بمال فلا 
يجو الاعتياض عنه . ۰ 

(وَأمَا) صِحَةٌ الإقالةٍ فلأنَ الإقالةَ لا تُبْطِلّها الشّروطٌ الفاسدةٌ فبَطَلَ الشّرطٌ وصَّحَتٍ 
الإقالةٌُ» وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ ؛ لأنَّ الإقالةَ عندهما فسخ . 

(وَأمَا) على قياس قول أبي يوسف فتَبْطْلٌُ الإقالةٌ والسَّلَمُ على حاله إلى أجَلِه؛ لأنّ 
الإقالةً عندّه بيعٌ جَدِيدٌ والبيع تُبْطِلّهِ الشّروطٌ الفاسدةٌ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

(وَمنها) قبض البَدَلِينِ في بيع الدَيْنِ بالدّيْنِ وهو عقدٌ الصَّرْفٍ . 

والكلام في الصَرْفٍ في الأصلٍ في موضعين: 

أحذهما: في تفسير الصَّرْفٍِ في عرف الشّرع . 

والثاني : في بيان شرائطه . ۰ 

اما الأوّلُ: فالصرْف في مُتَعارَفٍ الشرع : اسمٌ لببع الأثمانٍ المُطْلّقة بعضها يبعض» وهو 
بيع الذهب بالذّهب والفضّةٍ بالفضّة وأحد الجنسَينٍ بالآخَر . فاحثيل تسميةٌ هذا النَوْعٍ من 
البيع "صر ْنَا لمعنى الرّدٌ والتَقْلٍ» يُقَال ا و 
لاختتصاصه برد البَدَلٍ ونَقَلِه من ب تد إلى يل وحمل أن نكوذ الششمية يمعنى الفضليه ! 
الصَرْف يذكر ب بمعنى الفضل»› > كما روي فِي الحدِيثِ ” ال 
ولاعدلؤه "© فالشوث الكل وهر الناقلة الان ال لك يتن هذا ا ا 
]١‏ صَرْفًا لِطْلّبٍ التّاجرٍ الفضل منه عادةً لما لا يُرْعَبُ في عَيْنِ الذهب والفضّة . 


فصل [فى الشرائط] 
وأمًا الشرائط: 


(قمنها): قبض البَدَلينِ قبل الافْتراق لقوله با فِي الحدِيثِ المشهور : «وَالذَهِبُ بالذهب 
مثلاً بمثل يَدَا بي والفضّةٌ بالفضة مثلاً بمشل يَذَا بيد» ”° 


)١(‏ في المخطوط : «المبيع». (؟) في المخطوط : «الخبر؟. 
(۳) سبق تخریجه . (:) في المخطوط : «الفرس». 


(5) سبق تخريجه . 


حم يقية كتاب بین ر 

وروي عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «لا تَبيمُوا الوق 
بالورقٍ إلا مثا بمثل » ولا تُشِفُوا بعضَهًا على بعض ولا تَِيعُوا منها شيئًا ابا بتاجز» ١”‏ 

وروي عن عبد الله بن عُمَرَ عن أبيه رضي الله عنهما آنه قَالَ: لا تَبِيعُوا الذُعبَّ 
بالذهب إلا مثلاً بمثل؛ ولآَِيمُوا الورقَ بالورقي إلأأمثلاً بمثليء ولا بيعوا الذّهبَ 
ا احافا غات راا اا وان انرك خی بلج به بيه فلا تُنْظِرْه هإني أخافٌ 
عليكم الرّماءً . أي: الرّباء فدَلّثْ هذه الأصوص على اشْتِراطٍ قبض البَدَلين [في 
الضف © قبل الافْتِراقِء وتفسيرٌ الافْيِراقٍ هو أن يَمْتَرِقَ العاقِدانِ بأبداتهماعن 
مجلسهما فيَأحُدٌ هذا في جهةٍ وهذا في جهة أو يَذْمَبَ أحدُهما ويَبقَى الآحَرُ حتى لو كانا 
في مجلِيهمالم يَبْرّحاعنه لم يكونامُفءَ مُفْتَرِقَيْن “ا وإِنْ طال مجِلِسّهما؛ لانيدام 
الاميراتي ””' بأبدانهما وكذا إذا ناما في المجلِس أ و امي عليهما ؛ لما قُنْنا وكذا إذا قاما 
O E ST‏ ود يا ميلا أو أكثرٌ ولم يُفَارِقٌ 
أحذهما صاحبّه فليسا بِمُفْتَرفٌ: ين ؛ لأن الِبرة ق الأبدانِ ولم يوجَد فرق بين هذا وبين 
خيار المُخَيِّرَةٍ [أنه] إن قاتث عن مسجليها أو اشْتغَلَتُ بعمل آخَرَ يرح الأمرُ من 
يدها ؛ أن خيارٌ المُخَيّرةِ يَبْطلُ بالإعراض عَمَّا فوّضّ إليها والقيام عن المجلِس أو 
الاشْتِغْالٌ بعمل آخِرُ دليل الإعراض» وههنا لا عِبْرةٌ بالإعراض إِنّما العِبْرةٌ لِلافّْراق 
انز ۰ ۰ ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب : بيع الفضة بالفضة» برقم (۲۷۷)» ومسلمء كتاب المساقاة 
باب: الرباء برقم (20084)» والترمذي» كتاب البيوع» باب: ما جاء في الصرف» برقم (١٤۱۲)ء‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب : بيع الذهب بالذهب» برقم ».)4017١(‏ وأحمدء برقم »)١١١١7(‏ ومالك» 
كتاب البيوعء باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئاء برقم (۱۳۲۲)» وابن حبان (۳۹۱/۱۱)ء برقم 
(2017)» والبيهقي في الكبرى (٥/۲۷۸)ء‏ برقم »20١774(‏ والطبراني في الأوسط (/2» برقم 
(971)» والشافعي في مسنده »)1774/١1(‏ وأبو يعلى في مسنده (017//5), برقم »)١779(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه (۱۲۱/۸)ء برقم )١1407(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه أحمدء برقم »223١77*(‏ ومالك كتاب البيوع» باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعياء برقم 
(15158)» والبيهقي في الكبرى »)۲۷۹/٥(‏ برقم .)٠٠۲۷١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (٤/١١١)ء‏ 
ؤقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوهء وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس . 

() زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «متفرقين» . 

(5) في المخطوط : «التفرق». 057 زمافة من العيخطوط . 


GD‏ ر ا لصنق ع 


وروي عن محمَّدٍ رحمه الله أنه ألحَقَ هذا بخيار المُخَيّرَةه حتى لو نام طويلا أو وَجَدَ 
ما يَدُلُ على الإعراض يَبْطل الصَّرْفُ كالخيار . 

وروي عن محمَّدٍ في رجل له على إنسانٍ ألفُ درم وكذلك الرّجل عليه خمسون 
دينارًا فاسل إليه رَسولاً فقال بِمْمُكَ الدّنانيرَ التي لي عليك بالدّراهمٍ التي لَك عَلَيّ؛ 
وقال: قَبِلْثُ فهو باطِلٌُ؛ لأنّ حقوق العقدٍ لا تَتَعَلُّ بِالرَسولٍ بل بِالمُرْسِلٍ وهما مُفْتَرِقانٍ 
بأبدانهما . 

ال سح ا بد وي له 

مُفْتَرِقَانِ بأبدانهما عند العقدٍ بخلافٍ الببع المُطْلَقٍ | ذا أرسّل رَسولاً إلى إنسانٍ فقال: 
عبدي الذي في مَكانٍ كذا منكٌ بكذا فقَِلَ ذلك الرّجلُ فالبيعُ جائرٌ لان تتا في ابيع 
مطل ليس بشرط ليح المقد ولا" يكو اراق مدا له» ثم اتير اراق 
المُتَعاقِدَيْنِء سَّواءٌ كانا مالِكينٍ أو بَيْنِ عنهما كالأب والوصيّ والوكيل ؛ لأ القبض من 

حقوق العقدِء وحقوق العقد تَتَعَلّنُ بالعاقِدَيْن فيُعْمََرُ افتراقهما . ۰ 

ثم نما يُْتَبَرُ ارق بالأبدانِ في موضع يُمْكِنُ اعتبازه . . فان لم يُمْكِنِ اعتباره يَعْتَبَر 
المجِلِسٌُ دود التَمَدْقٍ بالأبدانٍ بأنْ قال الأب : اشهّدوا أني اشتريْتٌ هذا الذينارٌ من ا 
الصَّغْيرٍ بِعَشَرةٍ دراهم» > ثم قامَ قبل أن يَزِنَ العَشَّرةَ فهو باطِل» كذا روي عن محمَّدٍ 
رحمه الله؛ لأنّ الأب هو العاقِدُ فلا يُمْكِنُ اعتِبارٌ ر اتقوت بالأبدانٍ فَيُعْتَبَدُ المجلِسٌ والله 
وميد 

بيع الجنس بالجنس وبخلافي الجنس كالذّهب بالفضّةٍ سَواء لا يختَلْانٍ في حك 

ل ل دان فيُشترَطٌ فيه التَقابُضٌء وإِنّما يخْتَلِفانٍ في جواز التَفاضْلٍ 
ل ويجورٌ عند الاختلافٍ ولَكِنْ يجب التقائبض 

تَحَدَ الجنسٌ أو اختَلّف لما ذَّكَرْنا من الدّلائل . 

ولق زواخنيا لعن ار فض انو كلا بسكل رئازك لم a‏ 
شیا أو حط عنه شيئًا ارده ر فسَدَ البيعٌ عند أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط: «فلا 
(؟) في المخطوط : «وقبله». 


1 24 چ و 


و[عند] ” أبي يوسف الزيادة والحطً باطلان» والعقدٌ الاو صَحِيحٌ وغد محمد 
الرّيادةٌ باطِلةٌ والحط جائ ر۳/١١١‏ ب] بمنزلة الهبة المُسْتَقْبَلةِ واختلافهم في هذه المسألةٍ 
رع | سي م 
الذُكْرِ إذا ألْحِقَ به» هَل يَْتَحِنُ به آم فمن أصل أبي حنيفة فيه أ ٽه يَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ 
فيد ال ا شاو اسل دعر أصلٍ أصحابنا كأنّ العقدَ 


2َ 


ورد على المّزيدِ عليه والرّيادة [عليه] ‏ جميعًا في فيَتَحَقَّقُ التفاضل »› والجنس مُتَّحِدٌ فِيتَحَقّقُ 
الؤباء فكانت الريادةٌ والحط بمنزلة شرط فاسد مُعَجق ‏ بالعقد قيار عنه فيْتَِقُ به 
ويوجبٌ فسادّه. ومن أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ ان الشرط الفاسة المُتَْرَ رَ عن العقدٍ لا 
اق لبور قط ابويوييف هذا الال برقال : بطل زياد والحط جميمًا وقي 
اي * الحطّء وقال: الرّيادةٌ باطِلةٌ والحطّ 

ئر؛ لأنّ الرّيادةَ لو صخت لالتَحَقَتْ بأصل العقدٍ فيوجبٌ فساده فبَطْلَتٍِ الرّيادةٌ وليس 
SS‏ قَّ بالعقدٍ. ۰ 

لاقرى أله لو خط جميع القن صح ولا بلجق؟ إأ لو لتق لكان الب واي بلا من 
فبُجْعَلُ حا للحالٍ بمنزلة هبةٍ مُسْتَانََةٍ. ولو تَبايَعا الجنسّ بخلافٍ الجنس بِأنْ تّصارَا 
دينارًا شرق دراهمَ ثم زا أحدهما صاحبّه درهَمًا وقيلَالآحَرُ أو حط عنه درا من 


2 


الذينار جارّتٍ الرّيادةٌ والحطٌ بالإجماع ؛ لأن المانْع من الجواز والالتحاقي د تَحَقَقٌ الرباء 
واخلافٌ الجنس يَمئع نحم ربا إلا أن في الزيادة : يُشْتَرَّطٌ قبضّها قبل الافتراقي حتى لو 
افَْرَفا قبل القبض بَطْلّ البيعٌ في حِصّةٍ الزّيادةٍ ؛ ؛ لأ الرّيادة لما التَحَقَّتْ بأصل العقدٍ صارٌَ 
كأنّ العقدّ ورّدَ على الرّيادةٍ والأصلٍ جميعًا إلا أنه جار التَفاصْلٌ ؛ لاختلافي الجنس فإذا لم 
يفيض الرّيادةَ قبل الافتِراقٍ بطل العقدُ بقدرها. 
0 ا ا و قن او إن معدي لان ی وان كان يلقي باس 
لعقد بودي إلى التَفاصّل » لَكِنَالَفاصٌلَ عند احلا الجنس جائز ول قنادة ههنا ي 
يُشْترّط قبضها فصع الط ووّجَبٌ عليه رَد المَحْطْوطٍ ؛ لأنّ الحطً لَمَا التَحَقَ بأصل 


. ليست في المخطوط‎ )۲( e 
في المخطوط : «ملحق بالعدم متأخر».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
زاد في المخطوط : «بين؟. (7) في المخطوط : : الفيصح».‎ )5( 


دنه حر بدائع الصنائعج"___ > 
العقد تين أنّ العقد لم يَقَعْ على قدر المَحطوطٍ من الابْتداء فيجبٌ رَد . 

ET‏ مُشتري الدّينار قيراطًا منه فبائغ ”2 الدّينار يكونُ شریکا له في الدينار؛ ؛ لأنّه 
م ِبَيّنَ أن العقدَ وقَحَ على ما سِوَى القيراطٍ» ولو اشتر شترى سَيْقًا مُحَلَّى بفضّة وجِلْيتُهِ خمسون 
درق بیان درم وتقاټضا ثم زا دنا في القن ده لبه قبل أنْ يُمَارِقَه أو بعدّما فارَقّه 
يجوزٌ» كذا روي عن محمد . 

وتُصْرَفٌ الرّيادةُ إلى النَصْلٍ (" والجِمْن ”" والحمائلٍ ؛ لأنها تَلْحَقْ بأصل العقد 
عب كاز د ا E‏ جميعًا . ولو كان كذلك لكان الأمرُ على ما 
وصَفْنا كذا هذا بخلافِ بيع المُرابَحةٍ فإنه ب َم على جميع القن ما كر في مسائلٍ 
المُرَابَحةٍ إن شاء الله تعالى . 

وسوا كان دَيْنا بدَيْنِ وهو الدَّراهمٌ والدّنانِيرٌ أو عَيْنَاِبعَيْنِ وهو المْرُ والمَصوعٌ أو دَيْنَا 
بعَيْنِ وهو الدَّراهمٌ والدّنانيرٌ بالتبْرٍ والمقصوغ ؛ ؛ لأ ما دَكَرْنا من الدّلائل لا يوجبُ الفصلَ 
بين الدَّيْنِ والعيْنِ وسّواء كان مُفَْدا أو مجموعًا مع غيره كما إذا باع ذهبًا وثوبا بفضة 
مُفْرَدةِ؛ لأنَّ الفضة تَنْقَسِمْ م على الذهب والقَوْبٍ فما ابل الذهبَ يكونُ صَرَْفًا فيُشعر فيُشترّط 
(فيهما القبضٌ) **2. وما يُقاِلُ الثَرْبَ يكونُ بيعًا مُطْلَقَا فلا يُشترَ يُشترَّطُ فيه القبض . 

وكذا إذا باع ذهبًا وثوبًا بذهب والذّهبُ الشمن أكثرُ حتى جار البِيعٌ أنه في حِصَّةٍ الڏهب 
يكونُ صَرْنًا وفي حِصَّةٍ المَوْبٍ يکود بيعًا مُطلَقًا. 

وكذا إذا باع سَيًْا مُحَلّى بالفضة مُفرَدةٌ» أو و منطقة مُمَضّضْةَ أو لِجامّاء أو سَرْجَاء أو 
يتا مقَصضة أو جاريةً في عه طَوْقُ فضةٍ بض مُفْرَدةٍ والفضة المُفْرَده أكثر حتى جاز 
ابع كان بحِصّةٍ الفضَةٍ صرف يي ا ا 0 
حلاف جنيها بيعًا مُطْلَّقَا فلا ب؟ يُشُترَط له ما يشرط لِلصَّدْفِء فإِنْ وجِدَ التقابُض [۳/ ٠١١‏ أ] 


. في المخطوط: «فباع»‎ )١( 

(۲) النصل للسيف: حديدته» ونصل السهام . . انظر: العين (7/ 5 ؟١).‏ 

)۳( الجفن للسيف : غمده. انظر اللسان (89/117). 

)٤(‏ الحمائل: مفردها: الجمالة والحميلة» وهي علاقة السيف» والسّير الذي يقلده المتقلد. انظر لسان 
العرب .)٠٤١ /١(‏ 

(5) في المخطوط : «قيضهما» 


بقية كتاب البيوع نهث 


وهو القبضٌ من الجانبيْنٍ قبل الممَرّقٍ بالأبدان نَم ”'" الصَرْفٌ والبيعٌ جميعًاء وإ لم يوجَدْ 
أو وُجِدَ القبض من أحدٍ الجانِبَينِ دود الآَخَرِ بَطَلَ الصَرْفٌ لِوّجودٍ الافتِراق من غير قبض» 
وقل يل البيٌامُطْلَق؟ ينر إذ كانت الفضةٌ المجموعة مع غيرهايُمْكِنُ فصلها 
٠‏ ل ة مع الطّوْقٍ وغيرٍ ذلك» فالبيعٌ جائرٌ» وقسادٌ الصّرْفٍ لا 
يَتَعَدَ ى إلى البيع ؛ ؛ لأنّه إذا أمكنَ تَخُلِيصُها من غير ضرَرٍ جارّ؛ لأنهما شيئانٍ مُنْمَصِلانِ 
لبا بيع أحدهما دود الآخَرٍ ابْتِداءً فلآنْ يَبْقَى جائرًا انتِهاءً أولى ؛ لأن البَقَاء َسيَل 
من الابتداء . 

ون كان لا يّمْكِنُ فصلُها وتَخْلِيصٌّها إلا بضرًر بَطْلَ البيعٌ أيضًا ؛ لأنّه بيع ما لا يمين 
تسليمُه إلآبضرّرِء وأنّه لا يجوز ابْتِدا كبيع الجذّع في السَّقْفٍ ونحوٍ ذلك فكذا في حالة 
البقاءء فإذا بَطَلَ العقدٌ في قدر الصَرْفٍ يَْطّلُ في البيع أيضًا واللّهُ عز وجل أعلم . 

عدا إذا نة الق على الضّكة قم عة في قدر ارف يربان الو عليه وهو 
الاْتِراقٌ من غير تقابْض . 

َأمَا إذا انعَقَّدَ على الفسادٍ من الابْتداءِ بان شَرَطا الخيارَ أو أدْخَلا الأجَلَ فيه لم يَصِحّ 
ضرف بالإجماع وَل صح البيُ المُْنُ؟ ايف فيه قال أبو حنيفة رحمه الله : لايع 
سواء كان يَتَخَلّصُ من غير ضرّرٍ أو لا يَتَخَّصُ إلا بضرّر» وقال أبو يوسفٌ ومحمّد 
رحمهما الله: هذا والأوَّلُ سَّواءٌ إِنْ كان يَتَخَلَّصُ من غير ضرَرٍ يَصِحٌ . وَإِنْ كان لا 
يَتَخَلَْصُ إلا بضرَرٍ لا يَصِحٌ . 

وَكذا إذا اشترى دينارًا بِعَشَّرةٍ دراهمٌ تَسيئَةً ثم نَقَدَ بعض العَشَّرةٍ دونَ البعضٍ في 
المجلس فسَّدَ الصَرْفٌ في الكُلَّ عندّهء وعندهما: يَصِحٌ بقدرٍ ”" ما قَبَضَء وهذا بناء على 
اصل مُخَْلْفٍ بينهم وهو أن الصَفقة إذا اشتمَلّث على الضحيح والفاساٍ دى الفساد إلى 
الكل عندّه» وعندّهما لا يَتَعَدَى فهما سّويا بين الفساد الطَارِئ والمّقارِنِء وأبو حنيفة 
رحمه الله فرَّقَ بينهما. ‏ - 

(وَوجه) الفرقٍ ما كنا من قبل أنّ الفساد إذا كان مُقَارِنًا يَصيرُ قَبولُ العقدٍ في الغاس 


لاقي ees‏ جب . : 
(۲) في المخطوط: «لطريان». (۳) في المخطوط : «في قدر) . 


شرط قَبِولٍ العقدٍ في الآخَرِء وهذا شرط فاسدٌّء فَيُوَثْرُ في الكل ولم يوجَدْ هذا المعنى 
في الطَارِئ فاقتصرٌ الفسادٌ فيه على قدر المّفْسِدِء ثم إذا كانت الفضّة المُفْرَدةٌ فيه أكثرٌ ولم _ 
م ل ل ل 
لمر دون غيرها ترقا عن قبض من الجازبيٍ بأ باع سَيًْا مُحلَى بوائة درهم وليه 
خمسونٌ فتَقّدّه المُشتري حمسي فالقدرُ المَنْقودُ من الفضّة المُفْرَدةٍ يَمَعْ عن الضف عت 
لا يَبْطلَ بالافتراق» أو عن اليم حتى يل ارك بالاثبائي من غير قيش فهذ لا يخاو 
من خمسة أوجُوء إِما أن ذَكَرَ أنَّ المَثقود من ثَّمَنِ الجِليةء وإمًا أنْ ذَكَرَ أنّه من تَمَنِ الجِمُنٍ 
و أن ذَكَرَ أنه من تَمَيِهما جميعًا وما أنْ دَكَرَ أنه من تَمَنِ السَّيْفِء وإمَا أن 
سَكَتَ ولم يَذْكُرْ شيئًا فان ذَكَرَ اه من ثَمَنٍ الحِلْيةِ يَقَعُ عنها ويجوز الصَرْف والبيعٌ جميعًا . 

وهذا ظاهر. 

وكذا إن كر ر ا ص ا ال 
الصَّرُِ مسحو نحق حَقًا شرع وقبض البيع ليس بِمُْسْتَحَق مُسْتَحَقٌّ فم اي ار 
ويُمْكِنُ إبة يقاعٌ امنود كُلّه عن هذه الجهةٍ وإ أضاقه إليهما لأ شي شيئَيْن على إرادة 
أحدهما جائ ئر في اللّعْوِ قال اللماتعالي : لعج يننا الأول وَالْما 0007 :'] وإنّما 
يخرجُ من أحدهما وهو المالِحٌ» وكذا إذا لم يَذكُرْ شيئًابَُّ عن الصَرْفِ؛ لأن أمور 
الْمَسَلمينَ ممؤلة على الصّضة والسّداد ها أمكنَ وذلك فيما قُلْنا؛ لأنّ قبض حِصَّةٍ الحِلَيةٍ 
مُسْتَحَقٌَّ فعندَ الإطلاق يُصْرَفُ إلى جهة الاستحقاق . 

وكذا إذا ذَكرَ ئه من تَمَنْ اليف يَقَعُ عن الجِلية ؛ لأنّ الحِلية تَدْخُلُ في اسم السّيْفٍ . 

وإن '" ذَكَرَ آله من ثَمَنِ الجن والْضل يُنْظَُ إن أمكنَ تَخْلِيصٌ الفضّةٍ من غيرها من 

غير ضرَرٍ يَقَعُ عن تمن المذكور» ويَبْطْلٌ الصَّرْفٌ بالافتراقٍ قبل القبض ؛ لاله صد جوا 
الببع (وصّرِفٌ بقساد) ‏ " الصَّرْفِء وإذا أمكنّ تَخْليصها من غير ضرَّرٍ أمكنّ القول بجوازٍ 
ال رقع قاو الصرف» 

ألا تی آنه یجو بیع السّيْفِ [۳/ ۱۱۲ ب] بانفرادهو؟ فيجورٌ البيعٌ ويَبْطلُ الصَرْفٌء وإِنْ 


)١(‏ في المطبوع : «التصرف». 
(۲) في المخطوط : «فإن» . (۳) في المخطوط : «وفسادة. 


بقية كتاب البيوع ۲1 


لإيمكن اخلبضه !ا عور لسار ديَقَعٌ عن ثَمَنِ الصَرْفٍِء ويجورٌ البيعٌ والصَرْفٌ 
جميعًا ؛ لأنّه َصَدَ جوارٌ البيع» ولا يجو إلا بجواز الصَرْفٍِ؛ لأ بيع اليف بدونٍ الحلية 
لا يجو إذا لم يُمْكِنْ تَخُلِيصّها من غير ضرَّرٍ فإ أمكنَّ تَخْلِيصُها من غير ضرَّرٍ فيجوزانٍ 
حمعا الل موحل اع : 

وكذلك في السَّيِفِ المُحَلَّى إذا لم يَكَنْ من جنس الجِليةء فإ 7" كانت عل الت 
ذهبًا اڈ شتراه مع حِْيِه بفضّةٍ مُفْرَدةَ فْحُكْمُه وحُكُمٌ الجنسٍ سَواء في جميع ما وصَفّْنا؛ 
لأهما في حُكُم القبضء وما يَتَمَلّنُ به لا يحْتَلِفَانِء وقد دَكرْنا جُمْلةَ ذلك وتفصيله على 
الاتفاق والاختلافٍ والله أعلم . 

على هذا يخرج الإبراء عن بَدَلٍ الصَرْفٍ هيه ِن عليه والمَصَدّقُ به عليه آله لا 
صح بدون قبوله» وان َيل انض الصَرْفُ» وإذ لم يَقبل لم يَصِعٌ» ويَبْقَى الصَرْفَ على 
حاله؛ لأنّ قيض البَدَلِ مُسْتَحَنٌّء والإبراء عن الدَّيْنِ إسقاطه؛ والدَّيْنُ بعدّما سَقَطّ لا 
يصو قرت قبضّه فكان الإبراءٌ عن البَدَلِ جَعْلٌ البَدَلِ بحال لا يُتَصَوّرُ قبضه» فكان في معنى 


الفسخ فلا صح إلا بتراضيهما كصّريح الفسخ» وإذا لم يَصِحّ بَقيّ عقدٌ الصَرْف على حاله 
فيَيِمٌ بالتقائيض قبل الامراق بأبدانهماء ولو (أْبَى المُبْرِىَ أ والواهبُ) ”" أو المُتَصَدَّقُ أنْ 
ا ' أو تَصَدَّقَ يُجْبَرُ على القبض؛ لأنّه بالاميناع عن القبض يريد فسخ 
العقدِء وأحدٌ العاقِدَيْنِ لا يَنْمَرِدُ بالفسخ . 

على هذا يخرجُ الاسوِبدالُ بَدَلِ الصَرْفٍ آنه لاايجودٌ» والصَرْفُ على حاله يُْبَضُ 
البَدَلُ قبل الافِراقِ ويَيمُ العقدٌ؛ لأنّ قبضّ البَدَلٍ شرط بَقاء العقدٍ على الصَّحوٍء 
وبالاستندال يفوت قبضه حقيقة؛ لأنه ERE‏ 

وال رُقز: إن الاستبْدال جائرٌ؛ لأن الشّراءَ لا لا يَقَعُ بعَيْن ‏ ما في الذَّمَةِ؛ لأنّ (ما في 
ا ا يل مالي لوده 
فيجبُ لِمَنْ عليه الدَيْنُ في ذْمَةِ المُشتري دراهمٌ مثلُ ما في ذِميِهِ في النَوْعَ والصّفَةَء فلا 


)١(‏ فى المخطوط : «بأن». (۲) في المخطوط: «أراد الوهاب أو المبرئ». 
(۳) في المخطوط : الوهب». (4) في المخطوط : «بقبض؟ . 
(4) في المخطوط : «بغير». (1) في المخطوط : «الدراهم في الذمة». 


Ss‏ تراه سار وإنْ كانت 9 تَتَعَيّنُ بالعقدٍ 07 تفار ين بالقبض ش 
وقبضّها واجبٌء وبالمُقاصّةٍ يَفُوتُ القبض حَقيقةًء فلم قح المُقاصة صَهُ فبّقي الشّراءٌ بها 
إسقاطًا للقبض المُسْتَحَقٌّ حَمَا لِلشَرْعَ فلا يصح الشّراءُ وبّقيّ الصَّرْفٌ صَّحيحًا موقوقًا بقاؤه 
على الصّحَةٍ على القبض قبل الافْتراق» وإِنْ أعطاه صاحبّه دراه أجوّدٌ أو أردّأ من حَقّه 
فرّضيّ به وقبض» والمقبوض هما يري مجرّى الدراهم الواجبة بالعقدٍ في (المُعاوّضاتٍ 

بين) ”© الئاس جارّ؛ لأنّ المقبوضّ من جيه أصلاً» وإنّما يُخالفُه في الوصف» فإذا 
رصي به فقد اسقط > حَقَّه فكان استيفاء لا استبدالاً. وَتَجورُ الحوالة بِبَدَلِ الصَّرْفٍِ إذا كان 
المُحْتالٌ [عليه] ‏ حاضرًا . 

وكذلك الكفالة وكذلك الدَمْنٌ به والصَّدْفٌ على حاله» فإنْ قَبَض من المُحْتالٍ عليه أو 

00 > أو هّلك الرَّهْنُ في ي يَدِ المُْتَِنِ في المجلِس فالصَرْفٌ ماض على الصَّحْوَ وإنٍ 

رق المتَصارفانٍ قبل القبض ومّلك “ الرّهْنٌ بَطَلَ الصَرْفُ . 

ل 50000 
والعِبْرةٌ لِبَقاءِ العاقِدَيْن في المجلِس وافْتِراقِهما عنه لا لِبَقاءِ المُحالٍ عليه والكفيلٍ 
واليراقهماء لا كرتا أن العبمن من حرق العفل فلن بالعَافدين فر مجلتهماء 
وكذلك لو ول كل واحلد من العاقِدَيْنِ ”» رجلا أن ينقد عنه يُعْتَبَرٌ مجلس الموكلين بَقاءً 
وافْيرانًا لا مجلِسٌ الوكيل لما فنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وَعلى هذا تََخْرُجٌ المُقاصَّةٌ في د تَمَنِ الصَرْفٍ إذا وجب الدَّيْنُ بعقدٍ مُتَأَحْرِ عن عقدٍ 
الصَّرْفٍ آنه لا ب aS MC‏ ال NE‏ 
اللا في ذلك وتفصيله في السَلّم . 

aS‏ انتَقَضٌ القبض فيه 
مع بمَعْتّی أوجَبَ انتقاضه. آنه يَبْطلُ الصَرْفُ» وقد مَرَ الكلامُ فيه جُمْلةَ وتفصيلاً في السّلَم . 


. في المخطوط : «المقاصة». (۲) في المخطوط : «معاملات)‎ )١( 
ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «وهلاك».‎ )۳( 
في المخطوط : «المتعاقدين) . (7) في المخطوط : «يعتبرا.‎ )4( 


(۷) في المخطوط : «ذكر» . 


ُّمّ قبضٌ بدل الصّرْفٍ في المجلِس كما هو شرط بَقاءِ العقدٍ على الصّحَوَ فقبضهما 
١1 [‏ أ] في مجلس الإقالة شرط بَقَاءِ الإقالة على الصَّحَةٍ أيضًاء حتى لو تَقَايّلا الصَرْفَ 
وتقابّضا قبل الافتراق مَضَتٍ الإقالةُ على الصّحَدَء وإنٍ افْتَرَقا قبل التَقابُض بَطَلّتِ الإقالة . 
الع يوسف: فظاهمرٌ ؛ لان الإقالة على أصله بيع ديل فكانت مُصارّفة مَبْتَدَأَةَ 
وعلىأصيهما كي ا ع ا ل 
واد ال اي ههنا ثالث 3 مو و كر 
ل ا 1 0 

راوع بزل لعزت با E‏ تدب وص با يرل م ريا 
قبل قبض التَمَنِ "إن رده عليه بقَضاءِ اقاي .فار ا 0 
ضاء القاضي »فلا بغي أن يفاره حتى ب فض الَمَنَ ؛ لأنّ القبض بغير قَضاءِ ي 
فسا فى حَنٌّ الكل ورَفًْا للعقدٍ عن ** الأصل كانه لم يَكُنْء وإعادةٌ المالِكِ 
قدي جه كانه ل ا عو و خاي إلى ال رار يشير غبار يكوه اي 
حَقٌّ المُتَعَاقِدَيُن ۾ “بيغا جَديدًا في حَقٌّ ق الث و الشرع وهو القبض د يعت حبر الِمًا في جحل 
بيا جَديدًا في حَقٌّ هذا الحُكُم . أا التقابْضُ في بيع المَطعوم بالمَطْعوم بجديه أو بغير 
جنه بان باع قير نط بقفيزٍ ئطو أو بَيرَيْ شعي ويا دين بالإشارة إليهما ٠‏ فهّل 
هو شرط؟ الف فيه قال أصحاينا : ليس بشرط . 

وقال الشافعي رحمه الله: شرطًٌ » حتى لو اققا من غيرٍ قبض» عندنا يَنْبْتُ المِلكُ» 
وعنده لا يبت ما لم يتقابضا في المجلِس . 

احج بقوله ول في الحديثِ المشهور : «الجنطة بالجئطة مهلا بم ينا بد “". وبقوله 
عليه الصلاة والسلام : لا تبيمُوا الطَمَامَ بالطْمَامٍ إلا سَوَاء بسَوَاءِ يَدَا بيه ؛ ولأنّ الافتراقٌ 


. في المخطوط : «للثمن» . (۲) في المخطوط : «قاض»‎ )١( 
في المخطوط : «قاض». (4) في المخطوط : «من».‎ )۳( 
في المخطوط : اللمألك». (7) في المخطوط : «العاقدين».‎ )5( 


(۷) سبق تخريجه . (۸) سبق تخريجه . 


PD‏ لس كم 


من غير تقابُض في بيع المَطعوم بجني لاايخلو عن الرّبا جوا أن قيض فقن أخد 
المُتَعَاقِدَيْن ”' ا 1 
فصل الحُلولٍ على الأجَلٍ» وإنّما [يَقَُ] انحر عنه بوجوب التقابُضٍ» ولهذا صارَ 
شرطا في الصَرْفي كذا هذا . 

(ولنا) عُموماتُ البيع من نحو قوله عَرَ وجل : یا البح ءَامَنُوا لا تأكلوا 
انرک بتڪم اليل إل 3 تكرت مشر قن راض 54 6 اا وقوله عر 
شَأنه: #وآحلّ اله اليم وحرّم ألربوا أ [البقرة :6] وغير» ذلك نَهَى عن الأكل '” دون 
لجار عن راض» واستلتى الجارة عن راض فيدلُ على إباحة الأكل “في القجارة عن 
تراض من غير شرطٍ القبض» وذلك دَليلُ بوت الِلْكِ بدونٍ التابْضٍ؛ لان أل مال الغير 
انح 

وأمًا الحديث: : فظاهر قوله ب : «يَدَا بيد غير مَعْمولٍ به؛ لأن اليد بمعنى الجارحة ليس 
بمُراد بالإجماع فان حَملّها على القبضٍ ؛ ؛ لأنّها آله القبض ف فئَخْنٌُ نيلها على التغيين؛ 
[لأنها آلة التَعْيينٍ] © ؛ لأنّ الإشارةً باليّدِ سببٌ التَعْيِينِ . 

وعندنا التَعْيينُ شرط فسَقَطً احتِجاججه بالحديث بِحَمْدٍ الله تعالى » على أن الحمْلّ على 
ما قُلْنا 29 أولى ؛ لأنّ فيه تَوْفيِقَا بين الكتاب والسنّة. 

وقكذا تقول في الضزف: إنّ الشَرطٌ هناك هو التَعْيينُ لا نفس القبض إلا أنّه قامَ الدّليل 
عندنا أن الدّراهمَ والدّنانيرَ لا تتَعَيّنُ بالتَعيِينٍ وَإِنْما تَتَعَيِّنُ بالقبض ف* فشَرَطنا التقابض لِلنَيينٍ 
لا للقبض» وههنا التَعْيينُ حاصِلٌ من غير تَقَابْضٍ فلا يُشترَ يُشترَط التَقَابْضُ» واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . 

وقوله: المقبوض (خَيْرٌ من غير) ”" المقبوض» فيد فِيَتَحَمَّىْ الكبا قُلْنا: هذا إِنّْما يَسْتَقِيمُ أنْ 
لو فنا بوجوب تسليم أحيهما دون الآخر وليس كذلك . 


. في المخطوط : «العاقدين». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الأجل؟. (4) في المخطوط : «الأجل».‎ )*( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قلناه‎ )0( 


(۷) في | لمخطوط : «جزء من عين؟. 


(ؤمنها): أن يكونٌ خاليًا عن شرط الخيار . فإِنْ شُرط الخيارٌ فيه لهما أو لأحدهما فسَدَ 
الصَرْفُ؛ لأنَّ القبض في هذا العقدٍ شرط بقائه على الصّحَوٌء وخيارٌ العقدٍ يَمْتَعٌ انعقادَ 
العقَدِ في ى | حَقٌ الحُكم فيَمْنَُ فيَمْتَعُ صِحَةً الة لقبض » ولو أبطل صاحبٌ الخيار خيارّه قبل الافتيراتي 
ثم ارقا عن تقاض يَْقلِبُ إلى الجواز عندّنا خلا رر ولو لم بطل حتى ار فُتَرَقا تَقَدَّرَ 


ر 


الفسادء وقد ذَكَرْنا جنس هذه المُسائل [۳/ ١١7"‏ ب] بدلائلها فيما تقدم . 
(ؤمنها): أنْ يكونّ خاليًا عن الأجَلِ لهما أو لأحدهما. فإِنْ شَرّطاه لهما أو لأحدهما 
فسّدَ الصَرْفٌ؛ لأ قبضٌ البَدَلِينِ مُسْتَحَقّ قبل الافيراقي» والْأجَلٌ ي يُعْدِمُ القبضٌء فَيَمْسْدٌ 
اعفد تاذ ابطر سالك الاج أجله قبل الاثيراي, ققد مااعليهةاقم امترقا عن 
تقابُض يَنْقَلِبٌ جائرًا عندّنا خلاقا لِزُفَرَ وهاتانٍ الشَّرِيطتانٍ على الحقيقة فَرْعيِتَانِ لشريطة 
القبض (إلآ أنّ) ”" إحداهما تُوَْدُ في نفس القبض» والأخرى في صِحَّيِهِ على ما بنا . 
وأمًا خياز العَيْب وخياز الرؤية: فيثْبُتانِ في هذا العقدٍ؛ لأتهما لايَمْتَعانِ حُكمَ العمَدٍ فلا 
يَمْتَعانٍ صِحَةَ القبض ؛ لأنَّ ”" حيار الوُؤيةِ ثبت في العَيْنِ وهو المَّْدُ والتّقْرةُ والمصوعٌ . 
00 - وهو الدّراهمُ والدَّنانِيرُ المضروبة -؛ لأنّه لا فائدةً ف في الرَّدّ إِذِ العقدٌ 
ينسح بالود لأنّه ما ورد على عَيْنِ © المَرْدودٍء وقيام ! لعقدٍ يفضي ولاية المُطالَبة 

بمثله سن ا lS‏ 

وكذا حيار الدُؤيةٍ ؛ لأنّه لا يبت ُت في سائر الديونِ في سائر العُقود لِما قُلُناء بخلافٍ ما 
إذا كان تَمَنُ اصرف عَيئاء؛ لا هناك يَنْفَسِحٌ العقدٌ بالود فلا َدْلِكُ الطاب بِعينِ أخرى» 
N E‏ 

وأا خياز العيْب: فيَئْبُتُ في الوجِهَيُن ين جميعًا؛ لأنَّ السَّلامَةَ عن العَيْبٍ مَطْلوبةٌ عادةً 
فنّواتُها وجب الخيار كما في سائر ومح و ل اه 
يَفْسَحُ العقدّ» سَّواءٌ رده في في المجلس أو بعد الفّراتي» ويرجعٌ على البائع نينا تقد 
ل 0 


)١(‏ في المخطوط : «ونفذ». (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) في المخطوط : «إلا أن». )٤(‏ في المخطوط : «غير». 
(۵) في المخطوط : «نفذا. 


SEED. دهنة‎ 


الأجاراتِ دود البعض (2©2. وذلك عَيْبٌ عند الشّجَارِ فْرَدُها في المجلس لا يَنْمّسِحٌ العقدٌ 
بالدَدٌ حتى لو اسَبْدَلَ مُكانه مَضَى الصَرْفٌ . 

إن رَدّها بعد الاتراق بَطَلَ الصَرْفُ عند أبي حنيفةً ورُفَرَ لحصول '" الافتراقي لاعن 
قبض . 

وعند ابي يوست ومحمده لا يَبْطُلُ إذا استَبْدَلَ في مجلس الرّدٌ على ما ذَّكَرْنا في السَّلّمِ 
وخيارٌ المُسْتَحِقٌّ لا يُبْطِلٌ الصَّرْفَ أيضًا؛ ولأنّه لا يَمْنَعٌ صِحَة صِحَةً القبض على تَقّدِيرٍ الإجازة» 
واحتّمال الإجازة قائمٌ م فلا يبل العقدُ المُْحَقِدُ ظاهرٌ ا بالشَّكُ . ۰ ۰ 

ثم إذا استّحقٌ سح أحد بلي الصَرْفٍ بعد الاثيراقي» فإف كان اجار المُسَْحِقُوالَدَلُ قائم 5 
أو ضمن التاق وهو هالِكٌ جار الصَدْفٌ؛ لأنّه إذا كان قائمًا كان بمَحَلَّ الإجازةء والإجازةٌ 
اللاحقة ES‏ بقةء وإذا كان هالِكًا وضّمن النَاقِدُ فقد ملك الناقد المضمونٌ 
بالضَّمانِ تبكر فتَبيّنَ أنّه سَلَّمَ مِلْكَ نفسِه» وإِنٍ استَرَدّه وهو قائمٌ» أو ضَمن القابض قيمَلَّه وهو 
مالك تل الضزت؛ لات تق قبضه أ ن اله لم يَصِحٌ بخلاف الأرلٍ؛ لات سَلم له 
القبض > فجارً الصَّرْفُ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(ومنها). أن يكو القَمَنْ الأول مَعْلومًا في بيع المُرابَحةٍ والَؤْلية والإشر ال © 
والوضيعة ضيعة» والأصل في هذه الود عُموماث البيع من غير فصل بين بيع وبيع» وقال الله 
عر أنه : راتوا ين شل ل [لجسة:۰٠]‏ » وقال عر وجل : : ولي عَم مكاح أن 
كبوا مشلا من ري € [البقرة :۸ والمُرابَحةٌ ابْتِعْاءٌ للقضل للفَضْل * من البيع نَصًا . 

وروي أن رَسُولَ الله يله لَمّا أرَادَ الهجرةً اشترى سينا ار وري انعد را 
فَقَالَ له رَس سول اله :لي امع فال دنا ابو بر رضي الله عنه: هوك بغير 
شيءء فقَال رَسُولٌ الله طا : : «أمّا بغیر تمن ف “ فدَلَّ طَلَّبُ التَوْلِيةِ على جوازها. 

وروي أن سَيّدَنا أبَا بكر رضي الله عنه اذ شترى بلالا فأعتقّه فقَالَ له رَسُولٌ الله ل : 


(1) في المخطوط : «بعض». (؟) في المخطوط: ابحصول». 

(۳) في المخطوط : «والاشتراك؟. )٤(‏ في المخطوط : «الفضل؟ . 

)2 أووكة الزيلعي في «نصب الراية» 1/60"( وقال: قلت: غريب » وبمعناه وبنحو مشابه أخرجه 
البخاري» كتاب المناقب» باب : هجرة النبي ية وأصحابه» برقم ١5(‏ ۳4°(« من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


لش رک يا أبَابَكرِ» فمّالَ : يَارَسُولَ الله قد أَعتَمُْه 7" لو لم تكن الشركة مشروعة لم يَكْنْ 
لِيَطْلَبَها رَسولُ اللّهِ جه وكذا الاس تَوارَئُوا هذه البياعاتِ في سائر الأعصارٍ من غير 
تكير © وذلك إجماعٌ على جوازها . 

ثم الكلامٌ في المُرابحة في مَواضِعَ 


في تفسير بيع المرابّحة . 
وفي بيان شرائطه . 


وفي بيانٍ رَأس المالٍ أنه ما هو؟ 

وفي بیان ما لحن برا المالٍ وما لا يَلْحَنُ به 1١14/51‏ 1]. 

وفي بيانٍ ما يجب بيائه عند المُرابَحَةٍ مِمَا تْرِكَ بيائُه يكونٌ خيانة» وما لا يجب بيانه 
ورك بيائه لا يكونٌ خيانة . 

وفي بيان حُكم الخيانة إذا ظَهْرَتْ . 

ازى نه ذُكَرْناه في اول الكتاب وهو أنه بيع (بمشل القَمَنِ) (" الأول مع زيادةٍ 
ربح . 

وأا شرائظه: (فمنها): ما دَكَرْنا وهو أن يكونّ النَمَنُ الأول مَعْلومًا للمُشتري الثاني ؛ 
لأنْ المُرايّحة ل سر 
لها ليما ذَكرنا فيما تدم فن لم يَكُنْ معْلومًا له» فالبيعٌ فاسدٌ إلى أن يَْلَمَ في 
فيختارٌ إن شاء» فيجورٌ أو يرك فيطل . 

افا الفساذ للحال: فَلِجهالةٍ لمن ؛ لأ القن للحال © مجهول. 
ies‏ ؛ لأنَ الإنسانَ قد يَرْضَى بشِراء شيء بِثّمَنِ يَسِيرٍ ولا 
يَرْضْى بشراثئه بد بكَمَنِ كثير فلا يُتَكامَلٌ الرّضا إلا بعد معرفة مقدار الّمَنِء بلدا رف ال 
رضاهء واختلالٌ ارّضا يوجبٌ الخيار» ولو لم يلم حتى افْتَرقا عن المجلس بَطَّلَ العقدُ 


(١).أخرجه‏ ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۳۲)ء وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱/ 0701 . 
(۲) في المخطوط : «إنكار» . (۳) في المخطوط : «بثمن المثل» . 
)٤(‏ في المخطوط : «الحال) . 
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َر الفساو» وقد وَكَرْنا اختلاف عبارات الرّواية عن اصجايباعن هذا الت من البيع كبيع 
الشّيء برَفْيه ونحو ذلك» في بعضها أنه فاسدٌء وفي بعضها أنه موقوفٌ على الإجازة 
والاختيار إذا عُلِمَ . 

وكذلك التَرْليةء والإشراك » والوضيعةٌ - في اعتِبارٍ هذا الشرط -» والمُرابّحةُ 
سا ؛ لأنّ التؤلية بِيعٌ بمثلي القَمَنِ الأول فلا بُدَ أن يكون القَمَنُ الال مَعْلومًاء 
والاش شرا تَوْليةٌ كته تَْليةُ بعض المَبيع ببعض القَمَنِ» والعلْمٌ بالدمَنِ كله شرط صِحَةٍ 
البيع» والوضيعة بيع بمثئل القمَنِ الأرلٍ مع نُفْصانٍ شيء مَعْلومٍ منه» فلا بُدَ وال يكون 
عَم الأول مَعْلومًا ليُعْلّمَ قدرُ النمْصانِ منه . 

وعلى هذا ا شترى رجلان جُمْلةَ مِمًا له مثلٌ» فاقْتَسّماها ثم أراة كن رال 
ع اد كم حِصّته مرابّحة تة أنه © بجر لأ القسمة وَإِنْ كانت لا تخلو عن معتى 
المُبادلة حقيقةً لَكنَّ معنى المُبادلة في قسمة المُتَمائْلاتِ ساقِط شرعًا بل بعد القسمة فيها 
تمييرًا إلتصيب وإفْرارً مَحْضًا وإذا كان كذلك فما يِل إلى كَل واحدٍ منهما كانه عَيْنُما 
ل ل 0 


وإن اه شتريا جُمْلة مِمّا لا مثلّ له فاقْتّسَماه ©» لا يجورٌ لأحدهما أن يَبِيمَ حِصّتّه مُرابَحة 
لأنّ معنى المبادَلة في قسمةٍ هذا التؤع مُعْتَبَرَةٌ؛ إِذِ الأصل اعتِبارٌ الحقيقة» فكان ما يُصيبٌ 
کُر واحدٍ منهما بالقسمة نصمّه مِلْكُهء ونصمّه بَدَلُ هلکه كأنّه اشتراه به» فلا يجوز بيه 
مُرَابَحَةٌ كما إذا اشترى عَرَضًا بِعَرَضٍ ثم أرادً أن بيه مُرابَحة» الله سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أسْلَمَ عَشَرةٌ دراهم في ثُوبَيْنِ مُتَفِقَيْنِ من جنس واحدٍ ونوع واحلٍ وصفة واحدةٍ 
وطول واحدٍ حتى جار السّلَمُ بالإجماع» ولم يبن حِصّةٌ كل واحدٍ منهما من رَأسٍ المالٍ 
فح الأجَلُ له أنْ يَبِيعَهما جميعًا مُرابَحةَ على العَشَرةٍ بلا خلافي» فإِنْ " باع أحذهما 
مُراَحة على خمسة لم يج عند أبي حنيفةً» وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يجوز . 


ولو کان بين حِصّةٍ كل واحدٍ من القَوْبَيّْن من رَأس المالٍ جار أن يَبِيمَ أحدّهما مُرابَحة 


)١(‏ في المخطوط : «الاشتراك». (۲) في المخطوط : «الاشتراك». 
(۳) زاد في المخطوط دلا )٤(‏ في المخطوط : «وكان». 
)٥(‏ في المخطوط : «فاقتسماها». )١(‏ في المخطوط: «وإن». 


ر کا و ج و 


على خمسة بالإجماع. ا ا التو هر ن به زاليلك ني اي 
يبت بعقدٍ السَلّم» وعقدٌ السّلَمِ أو جَبَ انقسامٌ القَمَنِ وهو رَأمنُ المالٍ على التَوبَيْن 
المقبوضَّيْنِ على السَّواءِ لاتّفاقِهما ‏ في الجنس والتزع والصّفة والقدرء فكانت ةل 
والكرنيتهها N‏ ل بَحةٌ عليهماء كما إذا أسْلَّمَ عَشَّرة دراهم في كُرَيْ 
حِنْطةٍ فل السَّلَمُ وقَبَضَهما ثم باع أحدّهما مُرابَحة . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ المقبوض ليس عَيْنَ المُسْلَمٍ فيه؛ لأ المُسْلَمَ فيه َيْنٌ 
حَقيقةٌ» وقبض الدَيْنٍ لا يُتَصَوّرُ فلم يَكُنٍ المقبوض مملوكًا بعقدٍ السّلَم > بل بالقبض» 
فكان القبضٌ بمنزلة إلشاء العقدٍ كاله اشتراهما جميمًا ايداة» ولم يبن حِصّة كُلّ واحد 


منهما ثم أراد أن يَبِيمَ أحدّهما مُرابَّحة؛ وذلك لا يجورٌ فيما لا مثلَ له» ويجورٌ فيما له مثل 


على ما ذَكَرْنا كذا هذا . 

(ومنها): أنْ يكو الرّبْحُ مَعْلومًا لأنّه بعض الَمَنِء والعِلْمٌ بالنّمَن شرط صِحَةٍ البياعاتِ 
[ 16 س]. 

(ومنها): أنْ يکود رَأْسُ المالٍ من ذَّواتِ الأمثالٍ. وهو شرطٌ جواز المُرابَحَةٍ على 
الإطلاق وكذلك التولية . 


. وَبِيانُ ذلك أن رَأسَ المالٍ لا يخلو ما أن يكونّ مِمّا له مثلٌ كالمَكيلاتِ والموزوناتِ 
والعَدَديّاتِ ”" المُتَقَارِبةٍ؛ وكا ان كر ينا لامر لال عاك والمحدردات 
المُتَماوِتة» فإِنْ كان مِمًا له مثلّ يجوز بِيعُه مُرابَحة على التّمَّن الأوّلٍ وتَلِيةَ مُطلَمَّاء سَوَاءٌ 
باعه من بائعه أو من غيره؛ وسّواءٌ جعل الرَبْحَ من جنس رَأْسٍ المالٍ في المُرابَّحةٍ أو من 
خلافٍ جنيه بعد أنْ كان القَمَنُ الأول مَعْلومًا والرْبْحُ مَعْلومًا . 

ون كان مِمّا لا مثلّ له من العُروض لا يجوز بيه مُرابَحة ولا تَؤلية ِمّنْ ليس ذلك 
العَرَضٌ في مِلكه؛ لان المُرابّحة بيع بمثل النَمَنِ الأول وكذلك ‏ التؤلية > فإذا لم يكن 
التَمَنْ الأرَل مثلّ جنسه : فإمًا أن به بقع الع على مین 17 ذلك احرص راتا أن بع علي 


(0 فى المخطوط: ازجه قرلهما. (#ا في المخطوط: «معلومًا قجونا: 
(۳) في المخطوط : «والمعدودات). (6) في المخطوط : «المذروعات». 


(0) وؤ في المخطوط : «وكذا», (VD‏ في المطبوع : غير . 


قيمَيه » وعَيْنُهِ ليس في مِلْكه وقِيمَيُه مجهولةٌ تُغْرَفُ بالحزْر والظّن لاختلافٍ آهل التفويم 
فيهاء ويجورٌ بیځه ولد لية مِمّنِ العَرَّض في يله ويّدِه . وَأمَا بِيعٌه مُرابَحة مِمّنِ الحَرَض في 
که ويَّدِه فيُنْظَرُ إِنْ جعل الرّبْحَ شيئًا مُفْرَدَا عن رَأْسِ المالٍ مَعْلومًا كالدّراهم وثوب مُعَيّنٍ 
ونحو ذلك جارٌ؛ لان القَمَنَ الأول مَعْلومٌ والرّبْحَ مَعْلومٌ . ١‏ 

وإِنْ جعل الرّبْحَ جَرْءًا من رَأسٍ المالٍ بأنْ قال : بعْتّكَ القَمَنَ الأول برح ده يازده لا 
يجو؛ لاله جعل الزن زا من العرَضٍ والعَرَضٌ ليس مَُمالَ الأجزاء وإثما بغرت ذلك 
لتقم لامر ؛ لأنْ معرتها بالحزْرٍ والظّن . 

راا بِيعُه مواضّعةً مِمّنِ العَرّضْ في يِه ومِلْكهء فالجوابُ فيها على العَكُسٍ من 
المُراحة وهو أله إن جعل الوضيعة شيا قرا عن راس المال معْلومًا كالدّرامج 
ونحوه لايجورٌ؛ ته يَحْتَاجٌ إلى وضع ذلك القدرٍ عن رَس المالٍ وهو مجهول» وإِنْ 
جعلها من جنس راس الما بان باعه بوَضع (” دده يازده؛ جار البيعٌ بِعَشَرَةٍ أجزاء من أحدّ 
عَشَرَ جُرْةًا من رَأْسٍ المال؛ لأنّ الموضوعٌ جرٌْ شائعٌ من راس مال مَعْلومٍ . 

ل 

اشترى المكيلَ أو الموزونٌ بجنسه مثلاً بمثل لم يجُ له أن يَبيعَه مُرابَحة؛ لأنْ المُرابحة 
بان الل وزیا ولاه في اموا الا تكوة را ارا ركذا ا جود بيش 
مواضّعةً لِما قُلْناء وله أن يَبِيعَهِ تَوْلية؛ لأنّ الماح هو تَحَمَقٌ الرّبا ولم يوجَدْ في التولية؛ 
ولأنه بيع بالقَمَنِ الأول من غير زياد ولا قصانء وكذا الإشراك ©؛ ؛ لأنّه تَوْلِيةً لَكِنْ 
ببعض التَّمَنِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قاع ارد لحت لاس بالمُرابَحة حتى لو اشترى دينارًا بِعَشَرةٍ دراهم ؛ 
فباعه برح دهم أو ثوب بِعَيْيِهِ جار ؛ لأنْ المرابَحة ة بيعٌ بِالنَمَنِ الأول وزيادق» ولو باع 
دینارا باح عَشَرَ درهَمًا أو بعَشَرة دراه وثوب كان جائرًا كذا هذاء ولو باع الدينارَ برج 
ذهب بان قال: ل د شتریه بِبْح قيراطَْنٍ لم جز عند أبي يوسف» 


. في المخطوط : «بالتقويم». (۲) في المخطوط: «مفردًا‎ )١( 
في المخطوط : «الاشتراك».‎ )٤( . في المخطوط : «بوضعية)‎ )۳( 
.»تعب١‎ : في المخطوط‎ )١( في المخطوط: «دراهم؟.‎ )05( 
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(وجه) قوله: أنّ المرايَّحةً بيع بِالثّمَنِ الأول وزيادة كأنّه باع دينارًا بِعَشَرَةٍ دراهم 
وقيراطيْن؛ وذلك جائرٌ وطريقٌ جوازه أنْ يكونّ القيراطانٍ بمثلهما من الدّينارٍ والعَشّرة ببق 
الدَينارٍ كذا هذا . 

ولأبي يوسف أنّ في تَجُويزٍ هذا تَعْيِيرُ المُرابَحِةٍ؛ لأنَ المُّمَصارِقَيْنِ جَعَلا ”'" العَشّرةً 
رَأسسَ المالٍ والدّراهمَ رِْحًا فلو جَوَرْنا على ما قاله محمّدٌ لَصارَ القيراط رَأسَ مال وبعض 
العَشَرة رحا وفيه تَغْيرٌ المُابَلةِ وإخراجُها عن كونها مُرابّحة فلا يَصِعٌ ولو اشتر ترى سما 
مُحَلَى بفضَةٍ وليه حمسو بجائة درم ثم باعه مُرابَحةٌ ريح درم أو برج دينار أو بنج 
ثوب بعييه لا يجوز؛ لأ المُرابحة بيع بالمَنٍ الأَل وزيادة رني» والوح يَقَسِم م على کل 
القَمَنِ؛ لأه جُعِلَ رِبْحَ كَل القَمَنِ فلا بدٌ وأن يَنقَسِمَ م على کله ليكونَ مُرابّحة على كَل 
النّمَنْء ومتى انقَسَمَ على الكل كان للحِلْية حِصّةٌ من الرّبْح لا مَحالة في فيَتَحَقَقْ الرّبا ولا يصح 
العقدٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

١15 /[‏ أ] (وَمنها) أنْ يكو العقدٌ الأول صَحيحًا فن كان فاسدًا لم يِجُرْبِيمٌ 
المُرابَحةٍ؛ لأ المرابَحة بيع بِالقمَنِ الأول مع زيادة ربج والبيع الفاسد وإنْ كان يُفيدُ المِلك 
في الجُْلة لكِنْ بقيمة المَبيع أو بمثله لا بالقَمَنِ ساد المية واللّهُ عز وجل أعلمٌ . 


فصل [فى بيان رأس المال] 

واا بیان رَأْسٍ المالٍ فرَأسٌ الال ما لَِم المُشتريّ بالعقدٍ لا ما نَقَدَهِ بعد العقدٍ؛ لأنّ 
المرابحة بيع بالَمَنِ الأوَلِء وَالثَمَنُ الأول هو ما و جب بالبيع فاا ما تفده بعدَ البيع فذلك 
وجب بعقدٍ آخرّ» وهو الاسةيدال فيأحدٌ من المُشتري الثاني الواجبٌ بالعقد لا المثقوة 
بعدّه» وكذلك التَوْلِية . 

وبيانُ هذا الأصلٍ إذا اشترى ثوبًا بعَشَّرَةٍ دراهم وقد مَكانها دينارًا أو ثوبًا فرأسٌ المالٍ 
هو العَشَّرةٌ لا الدّينارٌ والتَؤْبٌ؛ لأنَ العَشَّرَةَ هي التي وجَبَّث بالعقدٍ وإِنّما الدّينارٌ أو التَوْبُ 
. بَدَلُ القَمَنِ الواجب . 


وكذلك لو اشترى ثوبًا بِعَشَّرةٍ دراه جيادٍ ونَقَدَ م الريوفَ وتَجَوّرٌَ بها البائ ثم الأول 


. في المخطوط: «حصلا‎ )١( 


@ حر بائع الصنائم > 
فعلى المُشتري نَقْدُ الجيادٍ لما فُلْنا ولو اشترى ثوبًا بعَشَّرةٍ هي خلاف نَفْدٍ البَلّدِ ثم باعه. 
مُرابَحة فإنْ ذَكَرَ الرَبْحَ مُطْلَقَا بِأنْ قال : أبيعُكَ بِالنَمَنِ الأوّلِ ورِبْح درهَمِ كان على المشتري 
القاني عَشَرةٌ من جنس ما نَقَدَ» والرّبْحُ من دراهم قد البَلَدِ؛ ؛ لأ المُرابَحةً بِيمٌ بالقَمَنِ 
الأول . والثَمَنُ الأوّلُ هو الواجبٌ بالعقدٍ الأوَّلِ وهو عَشَرةٌ وهي خلاف تَقْدِ البَلّدِ فيجبُ 
بالعقدٍ القاني مثلّهاء والرَبْحُ من نَفْدِالبَلَدِ؛ِ لأنّه أطلَقَ الرَبْحَ م وما أضافّه إلى رَأْسٍ المالء 
والمُطْلَنُ يَنُصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍ وهو نَقْدُ البَلَدِه وإِنْ أضاف الرّبْحَ م إلى العَسَّرةٍ بأن قال : 
أبيعُك بربح العَشَرةٍ أو بربْح ده يازده فالعَشَرةٌ البح من جنس القمَنِ الأول . 

اها إذا هال برح العَشَّرَةٍ فلأنّه أضاف الرّبْحَ إلى تلك العَشَّرةٍ إذا كان من جنها وأمّا إذا 
قال : برح ده يازده فلأنه جعل الرَبْحَ جُرْءًا من العَشَرةٍ فكان من جنسها ضرورة . 

وعلى هذا يرج ما إذا زاة المُشتري البائح الآَلَ في لمن الأول وقيلَ أله َيه مرابحة 
وتَوْلِيةَ على الأصل والزّيادة جميعا ؛ [لأنّ الريادةً تَلْتَحِقُ ق بأصل العقدٍ فيَصيرٌ في التَّقُدِيرٍ 
كأنّ العقدَ على الأصل والرّيادة جميعًا] "“ فكان الأصل مع الرّيادة رَأسِ المال لوُجوبهما 
بالعقدٍ تَقُدِيرًا فيبيعه مُرابَحة عليهما . 1 

وكذا لو حط البائ م الأول عن المُشتري بعضٌ الَمَنٍ فإنه بيه مُرابَحةٌ على الثاني بعد 
الحط؛ لأنّ الحط أيضًا يَلْتَحِنُ بأصل العقلٍ فكان الباقي بعد الحطّ رَأسَ المالٍ وهو التَمَنُ 
الأول فة اة عله 


ولو حع الا الان عن المُشتري بعدماباعه الُشعري عط المشعري الال ذلك 
ل ا ا أن الحط يَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ 
فيَصِيرٌ رَأْسٌ المال . وهو القَمَنُ الأرَلُ ما وراء قدر المَخطوط فيَحُطٌ المُشتري الأول عن 
المُشتري القاني ذلك القدر ويَحطُ ته من الربْحٍ أيضًا؛ ؛ لأ قدرَ الرّبْح يَنْقَسِمْ على 
جميع الثّمَنٍ > فإذا حط شيئًا من ذلك الثَّمَنِ لا بُ من حط حِصَّيِه ب الع يناه 
باع مساومة ثم خط عن الُشعري الأو شيا من لمن أنه لا يَحُطٌ ذلك عن المُشتري 
القاني ؛ لأنّ القَمَنَ الأول أصل في بيع المُرابّحةٍ ولا عِبْرةَ به في بيع المُساوّمةٍ . 
الا ری أله لو اشترى عبدَيْنٍ قيمئهما سوا أحدُهما بأل والأرُ بخميوائةٍ ثم باعهما 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 


تكش 


مُساوَمة انقَسَمَ القمَنْ عليهما على القيمة نصفَيْنِ؟ ولو باعهما مُراتحة أو تؤلية انقسَم القن 
عليهما على قدر المي الأول أثلانًا لا على قدر القيمة» 5ل أن الال أصلٌ في بيع 
المُرابَحةٍ ولا عِبْرة به في بيع المُساوَّمةٍء فالحط عن الكَمَنِ الأول في بيع بق الخز انح و 
0 بُ في المُساوَمةء وهذا الذي ذَكَرْنا على أصلٍ أصحاينا 
لقلاثة؛ لأ الرّيادةَ على التَمَنِ تَلْتَحِقُ ج بأصل العقدٍ . وكذا الحطّ عنه ويصيرُ كأنّ العقدَ في 
0 
(فَأْمَا) على أصل زُقَرَ والشّافعيٌ : فالرّيادة والحط كَل واحدٍ منهما لا يصح زيادة في 
القن وحَطًا عنهء وما يَصِحٌ هب مَك والمسالة تاتي في موفيعها إن شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان ما يلحق 5 المال] 
وأمَا بيان ما يَلْحَقُ برَأس المالٍ وما لا يَلْحَقُ به فقول لأ بان ان اال 
خر تار ۱۱۵/۲1 ب اشغ اقتال وال انیا انش ار وداي لقم 
والكراءٌ وَفَقةُ الرّقِيقٍ من طعايهم وكِسْوَيَهِم وما لاد لهم منه بالمَعْروفيء وات 
الدّوابٌ» يبا مُرابّحة وتَوليةً على الكل اعتبارا لعفي [والعادة] "+ لأنّ العادة فيما بين 
التّجَارٍ أنهم يُلْحِقَونَ هذه الود برَأسر س المالٍ ويَعْدُونّها منه. وعُرْفٌ المسلمينَ وعادَنُهم 


قَالَ التب عليه الصلاة والسلام : «مَارَآه المسلمُونَ حَسَئًا فهُوَ عند الله حَسَنْ» "إلا أنه لا 
E‏ شتريْتُه بكذا ولَكِنْ يقول: قام عَلَىَ بكذا؛ لأ الأرَّلَ كذِبٌ والقاني 


تا أَجْرةٌ الرّاعي والطّبيب والحجام والحتَانٍ والبَئْطارِ وجعْلٍ الآبي» والفداء عن 


e‏ أنْمَقَ على نفسِه وعلى الرَّقِيقٍ من تَعْلِيمٍ صناعةٍ أو قُرَآنٍ أو شِعْرٍ فلا يَلْحَقُ 
2 س المالٍ» وُباع مُرابّحة وَوْلِيةً على القمَنِ الأول الواجب بالعق الأول لأغيرٌ؛ لأن 


. فى المخطوط : «الأصل». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(6) أخرجه أحمدء برقم »)۳١۸۹(‏ والحاكم في المستدرك (۸۳/۳)» برقم (4410)» والطبراني في 
الأوسط (058/4)» برقم (۲٠٠۳)ء‏ وأورده الهيئمي في المجمع (۱۷۷/1). وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. 1 


و ا بدائع الصتائع ج7 
العادةً ما جَرَتُ من التّجَارٍ بإلْحاقٍ هذه المُوَّنِ برس المالٍ. 

وقَالٌ عليه الصلاة والسلام: «مَارَآه المسلمُونَ قَبِيحًَا فهُوَ عند الله قَِيحْ» 0 وكذا المُضارِبٌ ْ 
ما أنْمَقَ على الرّقيقٍ من طعايهم وكِسْوَّتِهِم وما لا بد لهم منه بالمَغروفٍ يَلْحَقٌُ برَأسٍ المالٍ 
لِجَرَيانِ العادة بذلك وما أَنْمَىَّ على نفسه فى سره لا يَلْحَقُ به ؛ لأنّه لا عادةً فيه » والتَعُويلٌ 
في هذا الباب على العادةٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] 

. وأمًا بيان ما يجبُ باه في المُرابَحةٍ وما لا يجبٌ فالأصلٌ فيه أن بِيمَ المُرابَحةٍ والتؤلية 
بيع أمانة؛ لأنّ المُشتري انْتَمَنَ البائع في إخباره عن التَمَن الأول من غير بين ولا استحلافٍ 
فتَجِبُ صياتثها عن الخيانة وعن سبب الخيانة وَالتّهُمةِ؛ لان التَحَوْرَ عن ذلك كُلّه واجبٌ ما 
مکی قال الله تعالى عَرَّ شائه : یما الین امنا لا وو لله ولول وَطَوًا نيك وام 
تََلَمُونَ4 [الأنفال :۲۷] » وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : «ليس مِنا من خَشْنَاه 7" , 

وقَال عليه الصلاة والسلام لِوَايِصِة بن معْبَوِ رضي الله عنه : «الحلَال بن والحرّامُبَيِنُ 
وبينهمًا أُمُورَ مُشْتبهَاتٌ : فدَع ما يَرِيِبُكَ إلى ما لا بريبك» . وروي عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قَالَ: الا إن لكل مَلِكِ جِمّى وإِنّ جِمَّى الله مَحَارِمُه فَمَنْ حَامْ حَوْلَ الجِمّى يُوشِكُ أن يَقَعَ 
نه» 2 
)١(‏ انظر ما قبله. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۰۱)» وأحمد برقم )776٠٠(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 97؟)» برقم )٤۲۳۸(‏ 
والحاكم في المستدرك (؟/ »)٠١‏ برقم (Y\or)‏ والمنتقى لابن الجارود )۱٤١/١(‏ وأوردة الهيثمي في 
المجمع وقال: رواه أحمد في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وسقة أبو حاتم وصعفه 
البخاري وغيره. 
(۳) سبق تخريجه . 
)4( أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب: فضل من استبرأ لدينه » برقم »)٥۲(‏ [وطرفه: .]5١6١‏ 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)١599(‏ وأبو داود» برقم (۳٥٤٤)ء‏ 
والترمذي» برقم (6١؟١اكل.‏ والنسائي» برقم «(ffo)‏ وابن ماجه» برقم 4 وابن حبان )۲/ 


44۹۷(« برقم (0751). والبيهقي في الكبرى )0/ «(f‏ برقم (۱۰۱۸۰)» والطبراني في الأوسط )/ 
«(VT‏ برقم (5554). والبزار في مسنده (۸/ ۲۱۹)» برقم (1A)‏ من حديث النعمان بن بشير 


رضي الله عنه . 


وقال عليه الصلاة والسلام : من كان ر يِن بالله واليوم الآخَرِ» فلَايَقِمَنَ مَوَاقِفَ الهم 0 


والاحترارٌ عن الخيانة وعن هة الخيانة والْمة نما َْصْلُ بان ما يجب باه فلا بد من 
انما ت تهون لاعت فتقول الها ف ق . : إذا حَدَتٌ بِالسلْعةٍ عَيْبٌ في يَدٍ 
البائع أو في يَّدِ المُشتري فأراد أن يَبِيعَها مُرابّحة بَحة يُنْظَدُ إِنْ حَدَتٌ بآفةِ سَماويّةِ له أن يَبيعَها 
مُرابَحةً بجميع التَمَنِ من غير بيانٍ عندّنا ”" . 

وقال ”" رُكَدُ والشَافعيئ رحمهما الله : لا يَبيعُها مُرابَحة حتى بين وإ حَدَتَ بفعله أو 
فعل اجکی لم تبثه مرا حن يي بالإجمام . 

(وجه) فولهماء أن البيعَ من غير بيانٍ حدوثِ العَيْبٍ لا يخلو من شُبْهةٍ شَبْهة الخيانة؛ لأنْ 
المُشتري لو عَلِمَ ان العَيْبَ حَدَثَ في يَدِ المُشتري لكان لا يَرْبَحُه فيه ؛ ولأنّه لما باعه بعد 
حُدوثٍ العَيْبٍ في يده فقد احتَبّسَ عندّه جُرْءًا منه فلا يَمْلِكُ بيع الباقي من غير بيانِ كما لو 
احتَبَس بفعله أو بفعلٍ أجتَبي . 

9 ش21 
بحِصَّتِه شي من القَمَنِ فكان بيائه والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدقٍء وما يقابل النَمَنُ قائمٌ بالكليَة 
فلّه أنْ يَبِيعَه مُرابَحةٌ من غير بِيانٍ؛ لأنّه يكونُ بائعًا ما بَقَيّ بجميع يع التَمَنِ بخلافٍ ما إذا فاك 
بفعله أو بفعلٍ أجنّبيٌ :0 لا الفات هاو تفر بالل رصان قا بل اق نقد بيت 
الُشتري جُزْء) يقاب لمن فلا يَمِْكُ بيع الباقي ُرابَحةٌ إلا بيان واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو حَدّتَ من ابيع زيادةٌ كالول والَمَرةٍ والصَّوف واللبَنٍ والعُفْرِلم َعْه مُرابّحة حتى 
ين ؛ لن الزادة املد من المبيع مبيعةٌ عندّنا حتى تمت ار بالعَيْبٍ وإن لم يكن لها 
حِصّةٌ من الَمَنٍ للحال فهذا حَبَسَ بعضّ المَبيع وباع ‏ الباقيّ فلا يجوز من غير بِيانٍ . 


.01901( برقم‎ «(rT /Y) ذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 

(۲( انعر تي ملحت الحئفية : شرح فتح القدير ٥۰٥ /٦(‏ 5٠م‏ البناية (۷/ 16 .)۳۱١‏ 

(۳) في المخطوط : «وعند). 

ا : أنه يجب على من يبيع مرابحة الإخبار بالعيوب الحادثة للمبيع في يده» سواء حدث 
العيب بآفة سماوية» أو بجناية منه» أو بجناية غيره» سواء نقصت العين أو القيمة . انظر: روضة الطالبين 
(م/ 7م .(or€‏ 


(5) في المخطوط : «وباقي» . 


وَكذا لو هلك بفعله أو بفعل أجتّبيٌ وجب الأرشٌ؛ لأنّه صار مَبيعًا مقصودًا يُقابله 
الثَّمَنُ ڈ E‏ لات تفع عر بالا تلشف 1300087 )نض 
أولى» ولو هّلك بآفةٍ سَماويّةٍ له أنْ يَبِيعَهِ مُرابَحةَ من غير بيانٍ؛ لأنّه إن ”ملك طرف من 
أطرافه بآفةٍ سَماويّةٍ باعه مُرابَحةَ من غير بيانِ على ما ع فال لد ازلق 8 لان ملسن ا 
ارا الوا والارائ عار لان E‏ 0 
ليسث بِمعوَلّدٍ من المع لا تكوثٌ مَبيعة بالإجماع» ولهذا لابن ارد بالعَيْتٍ فلم يكن 
ببيع الدَارٍ أو الأرض حابسًا جُْءًا من المَبِيع فكان له أن ييه مُرابَحة من غير بيانٍ. 
وَكذلك لو كان المُشْتَرَى جاريةً تًا فوَطِقَهاء جار له أن يَبِيعَها مُرابَحةَ من غير بيانٍ 
لإنّ ”" الوطءَ استيفاء #المَنْقَعةٍ حَقيقةًء والمَنقَعَة ليسث بِجُزْءِ حَقَيقَةَ فاستيفاؤها لا 
يوجبُ نُقْصانًا في الذَّاتٍ إلا أ له أْحِقَ بالجُرِْ عند عَدَم الولْكِ إظهارًا لحر الأبضاع ولا 
حاجة إلى ذلك في الوك فبَقِيث منفعة حَقيقةٌ» وط الي إَِما عار باعي عندنا لا 
لأنّه لات جُرْءِ من العَيّنٍ بل لِمَعْنّى آحَرَ نَذّْكُرُه في موضعهء ولو كانت الجارية بكرًا 
فافتَضّها المُشتري لم يَبِعْها مُرابَحَةَ حتى يُبيّنَ ؛ لأنّ الافيضاضٌ إزالة العُذرة وهي عضو © 
منها فكان إنلافا لِجُرْئُها فأشبة إِنْلافَ سائر الأجزاءِ» ولو انلف منها جرْءًا آخَرَ لكان لا 
يبِيعُها مُرابَحة (حتى يبیّنَ) ‏ كذا هذا. 

ولو اشترى شیئا نَسيئة لم يبِعْه مُرابَحةَ حتى مين ؛ لان للأجلٍ شُبْهةَ المَبيع وإنْ لم يَكنْ 
مَبِيعًا حقيقة ؛ لأنّه مََرْعْوبٌ فيه ألا رى أن الم قد يراد ِمَكانٍ الأجَلٍ فكان له شُبْهة أن 
يُقابلّه شيءٌ من التَمَنِ فيَصيرٌ كأنّه اشترى شِيئَيْنِ ثم باع أحدّهما مُرابَحةٌ على تَمَنِ الكل ؛ 
لأنّ الشبّْهةَ مُلْحَقَةٌ بالحقيقة في هذا الباب فيجبٌ التَحَوّرُ عنها بالبيانٍ . 

ولو اشترى من إنسانٍ شيا بدَيْنِ له عليه له أن َيه مُرابَحةَ من غير بيانٍ ولو أخذ شيئًا 
صُلْحًا من دَيْن له على إنسانٍ لا يَبِيعٌه مُرابَحةٌ حتى بين . 

رَوجه الفرْقٍ أنّ مَبتى الصّلْح على الحطّ والإعُماض والتَجَوّزٍ بدونٍ الحقّ فلا بُدَ من 


. في المخطوط : «لو). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المبطوع : «بإن؟ . () في المخطوط : «جزء)‎ )9( 
. في المخطوط : 9 ببیان»‎ )١( 
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البيانٍ ليَعْلَّمَ المُشتري أنّه سامَحَ أم لا فيقع قَعُ التَحَدُرُ عن التَهْمة ومّبئَى الشّراء على المُضايقة 
والمُماكّسةٍ فلا حاجة إلى البيانٍ . 

وَقَرْقٌ آخَرُ أن في الشراءِ لا صر الخيانةٌ؛ لأ الشّراءَ لا يَفَعُ بذلك الدَّيْنِ بِعَيْيِهِ بل 
بمثله» وهو أنْ يجب على المُشتري مل ما في ذَمَةِ المَدْيونٍ فيتقيانِ قصاصًا لِعَدَم الفائدق» 
والدَّليلٌ على أنه كذلك أنه لو اث شترى ثم تصادقا على أله لم ن عليه دن لم" يطل 
ارا ولو وقح الشراء بذلك الدَيْنٍ بِعَيْيِهِ لَبَطلَ الشراء وإذا لم يَقَع الشَّراءُ بذلك الدَيْنٍ 
ِعَيْنهِ لا تتصور الخيانةٌ كما إذا اذ شترى منه ثوب بعَشَرة دراهم ادا بخلاف الصُلْح فإله َع 
بما في الذَّمَةٍ على البَدَلِ المذكور. 

الا رى أنّهما لو تصادقا بعد عقدٍ الصَّلْح على أنه لم يَكُنْ عليه دَيْنٌيَبْطْلُ الصّلْحُ 
حر ا N‏ 

ولو اشترى ثوبًا بِعَشَّرةٍ [دراهم] ("» ورَقمَه اثنيٰ عَشَّرّء فباعه مُرابَحةَ على الرَفْم من 
غير بِيانِء جار إذا كان الرَفْمْ مَعْلو َمْلومًا والرَبْحُ مَعْلومًا ولا يكونٌ خيانة؛ لأنّه صادِق لَكِنْ لا 
اقول قمر تريّته بكذا؛ لأنّه يكونُ کاذِبًا فيه . 

وروي عن أبي يوسف أنّ المُشتري إذا كان لا يَعْلّمْ عادةً التّجَارٍ وعندّه أن الوّهُمَ هو 
التَمَنُ لم يَبِعْه مُرابَحَةَ على ذلك من غير بِيانٍ . 

وكذلك لو ورت مالآ فرقم ثم باعه مُرابَحة على رَفِْه یجوڑ لما قلا ول ار فيا 
ثم باعه بنج ثم اشتراه قاراد أن بيع ماحد فاته بطر ل رنج كان قبل ذلك فیک 
E‏ تن رامق الال بعد الطرْح فإنْ لم يَبْقَ منه شيء بان اسدَغْرَ رق الرّبْح 
الق نه كزائعة ».وعدا عة آي عة 

وَأمَا عند أبي يوسفَ ومحمَدٍ يَبِيعُه مُرابَحةً على الَمَّنِ الأخيرٍ من غير بيانِ» ولا عِبْرة 
بالعُقودٍ المُتَقَدّمَةٍ رَبحَ فيها أو حَسِرَ. 

وبيانُ ذلك إذا اشترى ثوبًا بعَشَرَةٍ فباعه بخمسة عَشَّرٌَ ثم اشتراه بِعَشَرةٍ فإنّه يبيځه مُرابَحة 
على خمسة عندّه؛ وعندّهما على عَشَّرَوَء ولو باعه بعشرينٌَ» ثم اشتراه بِعَشَرةٍَ لم يَبِعْه 
مُرابحة أصلاً» وعندهما يَبِيعُه مُرابحة على عَشَرةٍ 


. في المخطوط : «لا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وجه قولهما: أن العُقودَ المْتَقَدُّمةَ لا عِبْرةَ بها ؛ لأنها ذهبّثُ وتَلاشَّتْ بنفسها وحُكيهاء 
فما العقدٌ الأخيرُء فکمه قائمٌ وهو ١١7/51‏ ب] المِلْكُ فكان هذا المُعْتَبَدُ فيبيعه مُرابَحةٌ 
على الثَّمَنِ الأخير . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ أن الشّراء الأخيرَ كما أوجَبّ مِلْكٌ القَوْبٍ فقد أكَدَ الرَبْحَ وهو 
عي لأنّه كان يحتمل البطلانَ بالود بالعَيْبٍ أو بغيره من أسْبابٍ الفسخ فإذا اشترى فقد 
خَرَجَ عن احتّمالٍ البطْلانِ فتَأكدَ ولِلتَاكُدِ شُبْهةٌ الإثباتِ فكان مُشتريًا ِلَب وخمسةٌ الرَبْح 
بعَشَرةٍ من وجو فكان فيه شُبْهةٌ أله اشترى شيئَيْنِ ثم باع أحدّهما مُرابَحةٌ على تمن الكل 
وذا لا يجوز من غير بيانٍ؛ لان الشبْهةَ في هذا الباب لها حُكُمُ الحقيقة. 

ألا تَرَى آنه لو اشترى ثوبًا بِعَشَرةٍ نّسيئة ثم أراد أن يبه مُرابَحةَ على عَشَرةٍ نَقْدَا لم يَبعْه 
مُرابَحةٌ من غير بيانٍ احتِرارًا عن السَبْهة؛ لأنَ للأجَلٍ شبْهة أن يُقابلّه القَمَنُ على ما مَرَ 
فوَجَبَ التَحَررُ عنه بالبيانٍ كذا هذا فإذا باعه بعَشْرَيْنَ ثم اشتراه بحر صارَ كانه اشترى ثوبًا 
وعَشرة بعرو فيكونٌ العَشَّرةِالعَشَرةٍ ويَبْقَى التَؤْبُ خاليًا عن العِرّضٍ في عقدِ المُعارَضْةٍ 
فيتَمَكُنُ فيه شُبْهةٌ الرّبا فلم يَِعْه مُرابَحةٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ا 

ولو اشترى مِمّنْ لا تجوز شهاته له كالوالِدَيْنِ والمولودين والرَّوْج والرّوْجِةٍ لم يجُرْ له 
اا کی س عند ا 

وقال ابو يوست ومحهذ: له ذلك من غير بيانٍ ولو اشترى من مُكاتبه أو عبدِه المَأذونٍ 
وعليه دَيْنُ أو لا دَيْنَ عليه لم يَبِعْه مُرابَحة من غير بيانِ بالإجماع . 

وجه قولهما: أنه لا خَلَّلَ في الشَّراءِ الأوَلٍ ؛ لأذ يلك ر لقعا عن ولاك 
صاحبه مُنْفَصِلٌ عنه فصّمّ الشَّراءُ الأول فلا يجب البيانٌ كما إذا اشترى من الأجبىّ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أذ تهُمةَ المُسامَحة في الشَّراءِ الأوّلٍ قائمةٌ؛ لأنّ الناسّ في 
العاداتِ لا يُماكسونّ في الشراءِ من هَؤُلاءِ فكانت التّهُمَةٌ وهي الشّراءُ بزيادة القَمَنِ قائمة 
فلا بد من البيانٍ كما في المُكائب والمّأذونٍ؛ ولان لِلشّراءِ من هَؤُلاء شُبْهةَ عَدَم الصّحَةَ؛ٍ 
لأنّ كَل واحدٍ منهما يَببعُ بمالٍ صاحبه عادةً ولهذا لا تفيل شهادةٌ أحدهما ِصاحبه ؛ لِكَرْنها 
شهادة نيه من وجه فكان مال “كَل واحدٍ منهما بعد البيع والشّراء قائمًا مَْنَىء فكان 
)١(‏ في المخطوط : «ملك». ۰ 


لهذا الشّراءِ شُبْهةٌ عَدَم الصّحَو والشُبْهةُ في هذا الباب مُلْحَقةٌ بالحقيقة فتوَثْرُ في المُرابَحةٍ 
كما في المُكاتبٍ والعبدٍ المَأذونٍ . 

ولو اڈ شترى سِلْعة من رجل بالف درم ثم اث شترى منه مَنْ لا قبل شهادتُه له بالف درم 
وخمسمائةٍ فإنّه يَبيعُه مُرابَحةٌ على مَل القمَئيْنِ وذلك ألفٌء ولا ييه عه مراب نجه علخ الف 
وخمسوائة إلا ببيانِ عندٌ أبي حنيفةٍ وعندّهما يَبِيعُه مُرابَحَةَ على ألفٍ وخمسوائة من غير 
بيان لما دَكَرّنا . 

وَأجِمّعوا على أنه لو اشترى عبدًا بخمسِمِائةٍ فباعه من المُكاتّب المَذِيونٍ أو لا دَيْنَ عليه 
بأل آنه لا يبيعه مرابّحة على أكثر التَمََيْنِ . ْ 

وكذا لو اشترى المُكائبٌ أو المَأذُونُ عبدًا بخمسِمائةٍ فباعه من المولى بأل لما قُلْنا. وَلو 
اشترى من مُضاربه أو اشترى مُضَارَبةٌ منه فإنّه َيه مُرابَحةٌ على أقَلَالَمَيْنِه وحِصَّةٌ المُضارب 
من الربْح إن كان فيه رِبْحٌ » وإنْ لم يَكُنْ [فيه] ”'' رِبْحٌ یځ مُرابَحة على آَل القَمَينِ . 

بيا ذلك إذا دقع ألا مُضَارَبةٌ فاشترى رب الال عبدًا بخمسمائةٍ فباعه من المُضارِبٍ 
بألفٍ فإنّ المُضَارِبَ يَبِيعُه مُرابَحة على حميوائة؛ لأنْ جوازٌ بيع رَبّ المالٍ من 
المُاربٍ» والمُضارِبٍ من رَبٌّ المالٍ ليس بمقطوع به» بل هو مَحَلّ الاجتهاد فن عند 
زر لا جور وهو القياسٌ؛ لاله بيع مال نفسه على نفسه والشّراءً من الإنسان بماله إلا آنا 
استَحْسّنًا الجوارٌ بالاجتهادٍ مع احتّمالٍ الخطأ فكان شبهة ۳ عَدَم الجواز قائمة فتَلْتَحِقُ 
بالحقيقة في المّنْع من المُرابَحَةٍ من غير بيانٍ؛ ولاه يُحْثَمَلٌ أن ر ب المالٍ باعه من 
المُضارب بأكثرٌ من قَيمَتِه لَكِنْ ساهَلّه المُضارِبُ؛ لأنّه ما اشتراه بمالٍ نفسهء بل بمالٍ رب 
المالٍ فتَمَكدَتِ الُّهُمةُ في هذا البيع فلا بيع مُرابَحةٌ بأوثَر القَمَئيْنِ إلا ببيانٍ . 

دلو ری التشتارت ما بالق اعد سن وت الما بال وماك فإن زوك الخال 
بِيعّه م تُرابحةٌ على الفب ويائ إن كانت المُضارَبةبالنضف ؛ لان الاين رح وهي بينهما 
لان حِضّة رَبٌ الما فيه شه : SS CNL a.‏ 
0 بيع المُرابَحةَ» وأما < حِصَّةٌ المُضارِبٍ فلا شُبْهةَ فيها ولا ته تُهُمةَ إِذْ لا حى فيها لِرَبٌ المالٍ 
E‏ شترى رب المال عبدًا بألفي فباعه من 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


المُضارِب بمائةٍ باعه المُضَارِبٌُ مُرابَحَةَ على مائة] “. 

وَكذلك لو اشترى المُضَارِبٌ بألفٍ فباعه من رب المالٍ بمائةٍ باعه رَبّ المال مُرايحة 
على مائةٍ وهى أقَّلّ النَمَئْن؛ لأنّه لا تُهُمةَ فى الأكَلَّ وفى الأكثر تُهُمةٌ على ما يتا . 

ولو تحرف رك المازه سييياء تناع من العف اربع بلقو وكا باق المضارب 
مر اة على ( حمسا دا وکس لان الخَمْسّمائةٍ أل النْمَِيْنِ والخمسونّ قدرٌ 
حِصَّةٍ المُضارِب من الرّبْح ففصم إلى الخمْسوائة واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وما حُكُمُ الخيانة إذا ظَهَرَّث فَتَقولٌ وباللّه التَوْفِيقٌ: إذا ظَهَرَتِ الخيانةٌ في المُرابَحة لا 
يخلو إمَا أن ظَهَرَتْ في صِفة النَمَنِ وإمًا أن ظَهَرَتْ في قدره فن ظَهَرَث في صِفة القَمَنِ بان 
اشترى شيئًا بتسيثة ثم باعه مُرابَحةً على التَمَنِ الأول ولم يبي أنه اشتراه نسيئة ”" أو باعه 
وليه ولم مين نم عَلِمَ المشكريء فل الخیار بالإجماع إن شاء أحذه وإ شاء زه؛ لان 
المُرابَحةَ عقدٌ بني على الأمانة؛ لأنّ المُشتريّ اعكَمَدَ على البائعَ وَاْتَمَنَه: في الخبّرٍ عن 
لمن الأرَلِ فكانت الأمانةٌ مَطلوبةٌ فى هذا العقدٍ فكانت صياته عن الخيانة مشروطة دَلالة 
فمّواتها يوجبٌ الخيارَ كمّواتٍ السَّلامةٍ عن العَيْبٍ . 

وكذا لو صالّحَ من دَيْنٍ ألفٍ له على إنسانٍ على عبد ثم باعه مُرابَحةٌ على الألفٍ ولم 


بين للمُشتري أنه كان يَدَلَ الصُّلْح فلّه الخيارٌ لما قُلْنا. وإ 0 
سي لي م م ال تكرت 
بعََرةَ ووَلَّينُكَ بما تَوَلَيْتُء ثم تَبيّنَ آنه كان اشتراه بد بتِسْعةٍ فقد اخُلِفَ في كيه : 

قال ابو حنيفة عليه الرّخمةٌ: المشتري بالخيارٍ ‏ في المرايّحةٍ إن شاء أخذه بج بجميع الثَمَنٍ 


وان شا رد وفي اللي لا حيار ل نيحط قد الخاة وير لمق لم لباقي . 
وقال ابو يوسف: لا حيار شولع تخد رة لقان وم ةا وذلك درهَم في 
التولية ية ودرقمٌ في المُرابَحة» وحِصّةٌ من الربْحء وهو جُرْءٌ من عَشَرَةٍ أجزاء من درهّم . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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وقال محمد رحمه الله؛ له الخيارٌ فيهما جميعًا إِنْ شاء أخذ بجميع التَمَنِ ون شنا رده 
على البائع . 

وجه قول محمّدٍ رحمه الله: ا المُشتري لم يض بزع العقد لآ باقدر الى من 
القَمَنِ فلا يَلْرَمُ بدونه ويَثبْتُ يَنْبْتّ له الخيارٌ لِقَواتٍِ السّلامة عن الخيانة كما يَنْبْتُ الخيارٌ بمّواتِ 
السّلامَةِ عن العَيْبٍ إذا جد الْمَبِيعٌ مَعيبًا . 

وجه قول ابي يوست رحمه الله: أن القَمَنَ الأوَلَ أصل في بيع المُرابَحةٍ وَالتَوْليةِ فإذا ظَهَرَتِ 
الخيانة تبَيّنَ أن تسميةً قدرٍ الخيانة لم نَصِحَّ قلقت تسمييُه وبق العقدٌ لازما بالنَمَنِ الباقي . 

ولأبي حنيفة الفرق بين المُرابّحة والتَّوْليةِ وهو أن الخيانةً في المُرابَحَةٍ لا توب خروج 
اي ا م د لو 3 
الخيانة ؛ لأنّ بعض الثَّمَنِ رَ اس مال وبعضّه رِبْحٌ فلم يخرج العقدٌ عن كونه مُرابَحة» وإنّما 
أوجَب تَغْييرًا في قدر التمَنِ . وهذا يوجبُ خَلَلاً في الرّضا فيَْبُتُ الخيارٌ كما إذا ظَهَرَتِ 
الخيانة في صِفة الَمّنِ بان ظَهَرَ أن الثَمَنَ كان نَسيئةٌ ونحوٌ ذلك على ما ذَكَرْنا بخلافٍ 
لتؤلية؛ لن الخيانة فيها تحرج العقدّ عن كونه تَولية؛ لأنْ التؤلية بِيعٌ بالمَمَنِ الأول من غير 
زيادةٍ ولا تُقْصانِء وقد ظَهَرَ الصا في القَمَّن الأول فلو أثبشنا الخيارٌ لأخْرّجُناه عن كوه 
ولي وجَعلْناه مُرابّحةٌ» وهذا إِنْشاء عق آحَرَ لم بثراضيا عليه وهذا لا يجوز فحَطَطْنا قدر 
الخيانةٍ وألرّمْنا العقدَ بالتَمَن الباقي والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان المَبِيعُ عند ظَهورٍ الخيانة بِمَحَلَ الفسخ» > فأمًا إذا لم کن بان ملك أو حَدَتَ 
به ما يَْتعُ الفسحٌ بطل حيار ولَزمه جميع النَمَنِ ؛ أله إذا لم يَكُنْ بمَحَل الفسخ لم يَكُنْ في 
بوت الخيار فائدةٌ فيط كما في خيار الشّرطٍ وخيار الوؤيةِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل [في الإشراك] 


أت ˆ“ 


وافا الإشراك: فَحُكُمُه حُكُمْ التَؤلية لا أنه وليه حَقيقةٌ لته َوْلِيةُ بعض المّبِيع ببعض 
لمن وقد ذَكَرْنا ما يتعَلُّ بالتؤلية من الشّرائطٍ والأخكام . 

N O‏ فقول وبال 

التَوَفِيقُ : المُشْترَّى لا يخلو : إِمَا أن يكوت لواحدء وإما أنْ يكونّ لاثنيْنٍ أو و أكثر . 


فن كان لواحدٍ فأشرّك فيه غيرّه فلا يخلو: : إمَا أن يَشْرِكَه في قد مَعْلومٍ كالنْضْفِ 
والُنْثِ والرُبُ ونحو ذلك» وإمًا أن أطَلَقَ الشركة . 

فا۵ أشركه في قدر مغلوم لَه ذلك القدر لا َك فيه؛ لان حك الَصَرُفٍ فيه بيت في 
قدرٍ ما أضيف إليه هو الأصلٌ فإِنْ أطْلّقٌ الشركة بان قال أشرَكْتُكَ في هذا الكَرٌ فلّه نصفُ 
الك كما لو قال: أذ شرَكْتُكَ في نصفي الك ؛ لأنّ الشركة المُطَلَّقةَ تقْقَضي ي المُساواةً فتَقْتّضي 
أن يكونّ لصب الرّجِلٍ مثل نّصيبه . 

اا شرك رجلا في نصايه فلم يَفِْضْه حتى ملك نصفه فالرّجل بالخيار إن شاء أخذ 
نصف ما بق وهو رُبُعُ الكرٌ ون شاء تَرَكَ ؛ لأنّه كان له نصفٌ شائعٌ من ذلك فما هّلك 
eS‏ ؛ لأ الصّفْقة 
تمد نَتْ عليه » وكذلك لو باع رجل نصف الكرٌ ثم هّلك نصفُه قبل القبض لما قُلْنا . 
لمي يد ES CT‏ 
فيكونٌ الضف الباقي للمُشتري خاصّةً في البيع وفي الشركة يكونُ بينهما وإنما كان كذلك؛ 
لأ ابي أضيف إلى نصف شائع تعد تثفيّه في الضف المُسْمَحقٌ لانهدام الِلكِ وأمكنَ 
a‏ ا 
المملوك يف يفضي المُساواةً بينهما في ذلك النُضْفِء وذلك بأنْ يكو نصفه لِلِرَجِلٍ ونصفه له. 
ولو اشترى عبنا فقال له رحلٌ؛ أشركُني في هذا العبدٍ فقال : قد أشرَكْتُك * ثم قال له رجل 
آحَدُ: مث ذلك فأشرَكّه فيه إِنْ كان الثاني عَلِمَ بمُشارَكة الأول فله الربُع م وللمشتري الربع 
والنّضْفُ للأرّلٍ. وإنْ كان لم يَعْلم بمُشْارَكُتِه فالئٌضْفٌ له والنَّضْفٌ للأوّلٍ ولا شيءَ 
SS‏ 
والشَّرِكة في صيبه ت تتّضي المُساواةً بين التصِيبَيْنِء وهي أنْ يكون لِكُلّ واحدٍ منهما الربُعُ. 
اذالم غلم بالشركة فقول : أشني لَب الشركة في الكل والإشراك في الكل ان 
يكونٌ نصفه له والأوّلُ قد اَی حَقَّ الصف بالمُشاركة فيَسْتَحِقُ القاني النٌضْفَ الباقيّ تَحْقَيمًا 
ِلشّرِكةٍ المُقْئَضْيةٍ للمُساواة. 

ولو قال رجل: اشتر تر جارية فُلانِ بيني وبينك» فقال المَأمورٌ ق 
مثلّ ما قال الال فقال المَأمورٌ: تَعَمْ ٠‏ ثم اث شترى الجارية فالجارية بين الآمِرَيْنِ ولا شيءَ 


منها للمأمور؛ لأنَ الأول وكّلّه بشِراء نصف الجارية وبِقَّبِولٍ الوكالة التّانية لا يخرجُ عن 
كونه وكيا للأوّل ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ إخراج نفسه عن الوكالة من غير مَحْضْرٍ من الموَكل فبقيّ 
وكيا (له بشِراءِ) ”'" النّضْفبِ» فإذا قَبِلَ الوكالة من الثّاني» صارَ وكيلاً في شِراءِ الصف 
الآحَرِ فإذا اشترى الجاريةً فقد اشتراها لِموَكُليه فكانت بينهما . 

ولولقيه ثالث فقالله: مثلّ ما قال الأوَّلانٍ فقال: َعَمْء ثم | اشتراها كانت الجارية 
للأوَلِينٍ ولا شي لِلثَالِثِ؛ لاله قدب بَقيّ وكيلاً للأوّلِينٍ إِدْ لا يَمْلِكُ إِخْراجَ نفيه عن 
وكالّيهما حال غَيْبيهما فلم يَصِحّ قَبولّه الوكالة من الثَالِثِ . 

شريكانٍ شرك نان في لوقي مر أحدُهما صاحيّه أن شري عبد لان بينه وبين لامور 

أمَرّه أجنبي بمثلٍ ذلك فاشتر تراه» فالنّضْفٌ للاجتبىٌ والنُضْفٌ لِلشّريكين؛ لأنْ كُلَّ واحدٍ من 
ا ا ل 
الأ جنب فاسيَحَقٌّ النُضْفَء واستحقاق الضف فضي يه الشركة واللَّهُ عز وجل أعلم . 

هذا إذا كان المُشترى لواح فأشركّه فن كان لاثنيْن فلا يخلو إمَا أن يكودٌ اشر 
أحدّهما رجلاً» وإِمّا أنْ أشركاه جميعًاء فإِنْ أشرّكّه أحذهماء فإمًا أنْ أشرَكّه في نَصيبه 
خاصّةً بان قال: أشرَكْتكَ في نّصيبي» وإما أنْ أشرَّكّه في نصفه بأنْ قال: أشْرَكْتُك في 
نصفي» وإمًا أنْ أشرَ رکه مُطْلَّقَا بان قال : أشْرَكْتُكَ في هذا العبدِء وإمّا أنْ أشركه في نّصيبه 
ونّصيبٍ صاحبه» وما أن أشرَكّه في نصفه بأنْ قال : أشرَكْتك في نصفي هذا العبدٍ فإِنْ 
اه ل ا الي 
َد تَقْئَضي أنْ يکود تَصیبه فيه مثل تّصيبه ؛ لأنها تق فضي المُساواةً» وكذا لو أشرَكّه في نصفه؛ 
01ر3 ی کک ی ر شر که مُطْلَقّا فن أجارٌ شريكه فلّه 
الضف كايلاً والتَضفُ لهما وإنْ لم يُجِرْ فالويُمُ له يما ذَكَرْنا ان الشركة المُطلَقة فضي 
المُساواةً فتقْتّضي أنْ يکود تَصيبُه وده مثلّ تصیبهما جميعًا إلا أنه إذا لم يُجِرْ تَعَذَّرَ فيد 
الأشراك ی اينلة في م ا و الخ . وإذا أجارّ أمكنَ إجراء الشركة 
على إطلاقها وهي بإطلاقِها تف تَْنَضي المُساواةً» وذلك في أنْ يكو له النُضْفُ ولِكلٌ واحدٍ 
منهما لبم وان أشرَكّه في تصيبه وصيب صاحبه فكذلك في ظاهر الرٌواية أنه إن أجارٌ 


)١(‏ في المخطوط : «في شراء؛. 


و سم بدائع الصنائع ع ___> 
صاحبّه فلّه النَضصْفُء والنّضْفٌ الْآخَرُ لهما وإنْ لم بُجز فله اريم . 

وروي عن أبي يوسف في التَوادرٍ أنّه إِنْ أجارّ كان بينهما أثلاناء وإِنْ أبَى أن يُجِيرٌ كان 
له ثُلْثُ ما في يَدِ الذي أشركّه وهو سدس الكل . 

وجه هذه الرواية؛ أن إشراك أحدهما وإجازة الجر بمنزلة إشراكهما مَعَا؛ لأنّ الإجازةً 
تسبَيِدُ إلى حال العقدٍ فكأنّهما أشركاه مَعَّا؛ ولأنّ الإجاز اللأحقة بمنزلة الوكالة السّابقةٍ 
فصارّ كأنّ العاقِدَ أشرَّك بوكالة صاحبه . ۰ 

. وجه ظاهر الرّواية أن الإشراك والإجازة ْب على التعاُب جود الإشراكِ والإجازة على 
التَعاقبء والحُكمُ ينبت على وف | عِلَةٍ فصارٌ كما لو أشرَك كَل واحدٍ منهما على التعافٌب . 

هوله: الإجازةٌ تستَيدٌ إلى حالة العقدٍ قُلّنا : نَعَمْ » لَكِنَ التَابتَ بطريق الاستّنادٍ يَكْبْتُ 
للحالٍ ثم يَسْتَيدٌ فكان حُكُمْ الإجازة مُتَأخرًا عن حم الإشراك تُبونَاء وإنْ أشرگه في 
نص العبدٍ فأجارٌ شریکه فلّه نصفٌ ما في يَّدِ هذا ونصفُ ما في يَدِ الآخَرِء وان لم يُجرْ 
فلّه نصفٌ ما في يد الذي أشرّكّه لما قُلْنا. 

هذا إذا أشرّكّه أحذهماء فأمًا إذا أشركاه جميعًا فلا يخلو إما أن أشركاه مَعّا. وإما أن 
أشركاه على التَعاقُبِء فان أشركاه مَعَا فالقياسسٌ أنْ يکود له النُضْفٌ كايا ولِكُلٌ واحدٍ 
منهما الرّبُعٌ وفي الاستحسانٍ يكونٌ بينهم أثلانًا وإنْ أشركاه على التعافُب مُطَْلَّقَا ولم يبنا 
قدرٌ الشركة أو أشركاه في تٌصيبهما بأنْ قال كَل واحدٍ منهما: أسْرَكْتُكَ في تَصيبي ولم يِيَيّنْ 
في كم أشرّكّه كان له النّضْفٌ وللارّلين الصف . 

وجه القياس آنه لَمَا أشرَكّه كُلّ واحدٍ منهما فقد اسبَّحَقٌّ نصف نّصيبه فكان النَضْفُ له 
وَالتَضف لھا جميمًا كما لوأشد ه على التَعَاقُبٍ . 

وجه الاستحسانٍ وهو الفرْق بين حالةٍ الاجتماع والافتراقٍ أن الإشراك المُطْلَقّ من كَل 
واحدٍ منهما إِيّاه في رَمانٍِ واحد يفضي المُساواةً في أَنْصِباءٍ الكل وهو أنْ يکود نَصِيبٌ 
كَل واحدٍ منهم مثلّ نّصيب الاخ في أنْ يكو المُشْترَى بينهم أثلانًا بخلانٍ الإشْراكِ على 
التَعاقُب؛ لأنّ الإشراكَ من أحدهما مُطْلَّقَا في زَمانٍ يَقْتَضِي أنْ يكو تَصيبه مثلّ نُصيبه» 
وكذلك الإشراك الآحَرُ في الرّمانٍ الثاني فِيجْتَمِمٌ له ربُعانِ وهو الضف لِكُلَّ واحدٍ منهما 
الرُبُعُ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في بيان المواضعة] 
وأما المواضعةٌ فهي بيعٌ بث امن الأول مع عصان شيء علوم منه. ويُْبرٌ لها من الشرائط 
والأخكام ما يع ال ل لضي 
المواضّعة أن يضَعٌ قدر الوضيعة إلى ر أس المالٍ ثم يُطرَح منه فما بَقيّ بعد الطرْح فهو القمَنُ. 
مثاله ااهل اشتريْثُ هذا بِعَشَرةٍ ويك ''' بوضيعة کو يازده فإذا أرَْتَ أن تغرف القن 
له كم هو فسَبيلُكَ أن تل كل درم من العَشَرةٍ التي هي رَس AA‏ ا فيكون 
الكل أحدّ عَشَرَء [اطرَ خ] 7" منها درهمًا يکود الم عة درام ز۶ا من أحد عَشَرَجزء] 
من درهّم» وعلى هذا القياس تَجْرِي مُسائلٌ المواضّعةٍ واللّه الموفق لِلصَّوابٍ . 
فصل [في شرائط لزوم البيع] 
وأا شَرائطٌ لّزوم البيع بعد انهقاده وتاه وصِحُيِه فواحدٌ وهو أن يکود خاليًا عن 
خياراتٍ أربَّعةٍ حيار التَعْيين وخيار الشرط وخيار العَيْبٍ وخيار الرُؤية فلا يَلْرَمُ مع أحدٍ هذه 
الخياراتِ وهذا عندنا . 
وهال الشافعئ رحمه الله: افْتِراقٌ العاقِدَيْنٍ [ ب] مع الخُلرٌ عن الخيارَيْن وهو 
خيارٌ الشرط وخيارٌ العَيْبِ شرط أيضًا. 
وَلَقَبُ المسألةٍ أنّ خيارٌ المجليس ليس بثابتٍ عندنا ‏ وعنده ثابتٌ 
gS SE BU ESSE Ss‏ 
يَفْتَرِقَاه ” اهانض في اا ولان الإنساق قد ع تبكاو يشتري ثم يَبْدو له فِيَنْدَمْ 
فيځتاج إلى التدارّك «الفسحع فكان بوث ت الخيارٍ في المجلس من باب التظر للمُتَعاقِدَيْنِ . 


. في المخطوط : «وابتعتكه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2075 تحفة الفقهاء (۲/ ۳۷)ء إيثار الإنصاف في آثار 

الخلاف (ص 11 (TIT‏ شرح فتح القدير (5/ لاه 5 البناية (۷/ 72-171١‏ 7) , 

ء)٤۷‎ /*( ومذهب الشافعية: أن البائعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. انظر : مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 
الوسيط (۳/ ۹۹4)ء‎ ء)۱۹-٠١‎ /٤( الهداية (۳/ 4۳۹)ء الحاوي الكبير (1/ ۳۲ء ١٤۳)ء حلية العلماء‎ 

.)٤١٤ /"( الروضة‎ 

(0) سبق تخريجه . 
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ولناء ظاهرٌ قوله عَرَّ وجل : اا آزیت ءَامَنُوا کک تَأْكُلُوا انول يڪم بالباطل 
إل ن تكرت رة عن اض من [النساء:ه»] أباحَ الله - سبحانه وتعالى - الأكلّ ˆ 
بالتّجارةٍ عن راض مما عن قي الوق عن مان العقلِء وعندّه إذا فسخ أحدُّهما العقد 
في المجلس لا يُبِاحُ الأكلّ فكان ظاهرٌ النّصّ حُجَةَ عليه؛ ولأنّ البِيعَ من العاقِدَيْنِ " 
صَدرَ مُطْلَقَا عن شرطء والعقدٌ المُطْلَّقُ يَقْتَضي تُبوتَ المِلْكِ في العِرَضَيْنِ في الحالٍ 
فالفسحُ من أحدٍ العاقِدَيْنِ يكونٌ د تَصَدُفًا في العقدٍ الَابتِ بتراضيهما أو في حُكمه بالرّفْع 
والإبطالٍ من غير ضا الآخَرِء وهذا لا يجوز ولهذا لم يرد أحدُهما بالفسخ والإقالة بعد 
الافيراق كذا هذا . 

وها الحديث: فإِنْ تَبَتَ مع كونه في حَدٌَّ الآحادٍ مُخالمًا ُظاهر الكتاب» فالخيارٌ المذكورٌ 
فيه مَحُمولٌ على خبار الرُجوع والقَبولٍ ما داما في التبايم» وهو أن البائع إذا قال لغيره: 
بعْتٌ منك كذاء فلّه أن ير - جع ما لم يَقْلٍ المُشتري : اث شتريْتٌ » وللمُشتري أن لا يَقْبَلَ أيضّاء 
وإذا قال المُشتري : اشتريّتٌ منك بكذاء كان له أن يرج جع ما لم يَقلِ البائع : بعت وللبائع 
أن لا يَقْبَلَ أيضًاء وهذا النَوْعٌ من التاويل للحَبَرِ قله محمّدٌ في الموَّطّأ عن إبراهيمَ النَخَعىّ 
رحمهما الله وإنّه موافِقٌ لِروايةٍ أبي حنيفة لما رُوِيَ عن ابن سَيّدِنَا عَمَرَ رضي الله عنهما: 
لان بالخیار ما لم ْنَا عن بيِهمّاه ”" حَمَلْناه على هذا تَوْفيًا بين الدَّلائلٍ بقدرٍ الإمكان 
واللّه تعالى جَلَّ شأئه أعلمُ . 

فصل [في بيان ما يكره من البياعات] 
وأمًا بيان ما يُكْرَّه من البياعاتٍ وما يَتَصِلّ بها: فأمًا البياعات المَكروهة فمنها التَفْرِيقُ 


بين ارف في البيع : 
والأصلُ فيه ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أنه قال «لَاتُوله والدة عن ولَدِمَا» (" والتَمَوُقُ 


00 ضعف: 2 للا الله عنه» وذكره ابن 
عدي في الكامل (18/7) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر السلسلة الضعيفة للألباني رقم 
(لاولاغ). 


وروي أن النبِيّ عليه الصلاة والسلام رَأى امرأةً والِهة فِي السَّبّي فسَألَ عن شَأنها فقيل 
قد بيمَ ولَدَمًا فأمَرَ بالرّدٌ ”'". وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فرق بين والِدةٍ ووَلَدِهَا فرق الله 
بينه وبين أَحِبيِه يوم القيامة؛ ”"' وهذا خَرَجَ مَخْرَجّ الوعيدٍ. 

وَرُوِيّ أنه قَالَ عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يِجْتَمِعْ عليهم السّبْيُ والتَفْرِيقُ حتّى يَبْلُعَ العُلَام 
وتجيض الجاريةٌ» “" ونّهَى عن التَْرِيقٍ في حَالٍ الصّمَّر . وَرُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام 
وهب من سينا عَلِيٌ رضي الله عنه عُلامَيْنِ صَغِيرَيْنِ فبَاعَ أحَدّهمًا فسَألَ رَسُولُ الله يل 
عنهمًا فقَالَ: بِعْتٌ أحَدَهما فقَال عليه الصلاة والسلام : «بغهمًا أو رى *» والأمرُ بالجمع 
بينهما في البيع أو رَد البيع فيهما ليل على كراهة التَقْريق؟ ولأنَّ التَمْرِيقَ بين الصغير 
والكبيرٍ نوع إضُرارٍ بهما؛ لأنّ الصّغيرَ يَنْتَفِعٌ بشْفْعَةٍ الكبير ويَسْكنٌ إليه والكبير يَسْتَأنِسَ 
بالصّغْيرٍء وذا يفوت بِالتَفْرِيقٍ فِيَلْحَقُهما الوخشةٌ فكان التَفْرِيقُ إضرارًا بهما بإلْحاقٍ 
الوخشةء وكذا بين الصّغْيرَيْنِ؛ لأتهما يَتلِفَانٍ ويَسْكنُ قَلْبُ أحيهما بصاحبه فكان التَفْرِيقُ 
بينهما إيحاشًا بهما فكرة ولأ الصّبا من أسباب الرَحْمةٍ قَالَ عليه الصلاة والسلام : امن لم 
يَرْحَمْ صَفِيرَنَا ولم يُوَفْرْ كبيرَنًا فليس يئا“ وفي التَفْرِيقٍ ترك الوحْمةٍ فكان مَكْرومًا . 
)١(‏ لم أقف عليه . 
(۲) حسن : أخرجه الترمذي» كتاب السير» باب : في كراهية التفريق بين السبي» برقم ,.)١5757(‏ وأحمدء 
برقم (۲۲۹۸۸)ء والدارمي. برقم (۷۹٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 0)47١/5(‏ برقم (۲۳۳۳)ء 
والدارقطني ( ۳/ 1۷)» برقم (557)» والبيهقي في الكبرى »)١57/9(‏ والطبراني في الكبير /٤(‏ 187)» 
رقم (5ول/ا١).‏ 1 
)۳( أخرجه الحاكم في المستدرك ( »)1٤/۲‏ برقم «((YTTo)‏ والدارقطني )/ «(A‏ برقم )0۸(« 
والبيهقي في الكبرى (۹/ ۸١1)ء‏ وأورده الذهبي في الميزان (6/١١٠)ء‏ برقم (۸۸٤٤)ء‏ والزيلعي في 
نصب الراية »)۳١ /٤(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)٤(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب : النهي عن التفريق بين السبي» برقم »)۲۲٤۹(‏ 
وأحمد. برقم «(A*Y)‏ والدارقطني )11/7( برقم »)۲٠۰(‏ والبيهقي في الكبرى )1۷/40( والطبراني 
في الأوسط ("/ ۸۳)ء برقم (2)5051 والطيالسي في مسنده (١/17؟)2‏ برقم (186) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن ماجه للالباني . 
(0) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب: في الرحمة» برقم (4147)» والترمذي» برقم 
(1۹14)( والحاكم في المستدرك الو 6 ” برقم (9). والحميدي في مسدلدهة 8/١‏ برقم 
«(oA‏ وابن آي شيبة في مصنفه (4/ »)۲۱٤‏ برقم )۲٥۳۵۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
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ع اكلم ني كراهة ارييف واخ في بان شراط الكراهة» وف یانما خط 
به التمُريقٌ» وفي بيانِ صِفة ما يَحْصُلٌ به التَفْرِيقُ آنه جائرٌ ر آم لا 

أمَا شّرائطٌ الکراهة فمنها صَِّدُ أحدهما وهو أنْ یکول أحدُهما صَغيرًا أو يكونا صَعيرَيْنٍ 
فان كانا كبيرَيْنِ لا يكره التَفْرِيقُ بينهما لما رُوِيّ عن الئِْيّ عليه الصلاة والسلام أنه قَال: دلا 
جْتَمِعْ عليهم السب والتفِْيقْ حتى يبل الام ونَحِيضٌ الجارية» . 

د عليه الصلاة والسلام التي عن التفريتي إلى غاية البلوغ فدَلٌ على اخيصاص الكراهة 
بحالةٍ الصّغَّرٍ ورّوالِها بعد البلوغ ؛ ولأن الكراهة ةَ مَعْلولةٌ بالإضرار برّوال الاستئناس 
والشَمَقَةٍ وتّوْكِ الرّحِم "2. وكُل ذلك يختّصٌ بحالةٍ الصّكَرِ . 

ومنها الدَحِم وهو القَرابةٌ فان كانا أجتبيينِ َب تن لم يكرد و التَفْريقٌ بينهما . 

وَمنها المَحرَميّة م وهو أن يكونا وي جم 114/51 1] حرم بان کان بينهما قر 
مُحَرْمةٌ للتكاح فلا يُكْرَه التَفريق بين ابي العَمّ ونحوٍ ذلك ؛ e‏ 
مُحَْمة القع مُفمرضةٌ الول فكانت مَنْهَا لُق والأنْسِ بخلافٍ سائر القراباتٍ وكذا 
المَخرمية ميّةُ بدونٍ الرّحِمِ لا حرم التفِْيقَ كصُرْمةٍ الرّضاع والمُصاكّرة لانيدام معنى الشَمَةٍ 
والأس لِعَدَم دليلهما وهو القرابةً. 

ومنها ان يكونّ مالِكُهما واحدًا بایّ سبب مَلكهما بشِراءِ أو هبةٍ أو ميراثِ أو صَدَقةٍ أو 
ر ان تعدا ا و ف يلف وار نو باس ران بلي 
أحدّهما دون الآخر› وكذا لو كان له ولّدانِ صَغیرانٍ أحدٌ المملوكين في مِلْكِ أحدهما 
آَم في ك الآحَر لا اس للا أن َي أحدّهما؛ لان الكراهة في التفرييٍ أذ يكرتا ني 
هِلْكِ واحدٍ وإِنْ لم يجمَعْهما مِلْكُ مالك واحدٍ لا ب َقَعُ البيعٌ تفريمًا؛ لأنهما كانا متََرمَيْنٍ قبل 
البيع وكذا ! إذا كان أحدُهما في مله والآَخَرُ في مِلْكِ مُكائبه؛ لأنهما لم يجتيعا في مِلْكِ 
حص واحلٍ؛ لأ المُكانَبَ فيما يرجم إلى الكَسْبٍ مُلْحَقُ بالأخرار فاخَف الماك . 

إن كان أحدّهما في مِلْكه والآحَرُ في ِلك عبده المَأذُونِء فن كان عليه ذَيْنّ 
[مُسْتَهْرِقُ] فلا باس للمولى أن يبِيعَ العبد الذي عندّه . 


)١(‏ في المخطوط: «المرحمة». 
(؟) في المخطوط : «ٻأن» . (۳) ليست في المخطوط . 


َأمَا على أصل أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ لأنّ المولى لا يَمْلِكُ كسب عبده المَأذونِ المَدِيونٍ 
فلم يوجَدْ بالاجيماع في مِلْكِ مالك واحدٍء وعندّهما وإنْ كان يَمْلِْكه لته مِلْكُ تَعَلّقَ به 
ا ا ل ام را 
للمولى أن يبِيعَ أحدّهما لِوُجودٍ الاجماع في مِلْكِ شّخْصٍ واحدٍء ولو كان أحدّهما في 
ملک مله والآحَرُ في مِلْكِ مُضارِبه فلا بَأسَ بِالتَفْريقٍ؛ لأنّ مال المُضارِب وإِنْ لم يَكُنْ مِلْكَ 
المُضارِب لَكِنْ له حَقٌّ قَويٌّ فيه حتى جار بيعٌ المُضارِبٍ من رب المالٍ وبيعُ رب المالٍ من 
المُضارِبٍ استحسانًا فكان رب المالٍ بمنزلة الأجتّبيٌ فلم يوجَدٍ الاجتِماعٌ في مِلْكِ رجلٍ 
واحد. 
وَعلى هذا يُخَرّج ما إذا باع جارية كبيرةً على أنه بالخيارٍ فيها ثلا ثلاثة أيَامٍ ثم مَلك ولَدّها 
الصَّغْيرَ في مُدَةٍَ الخيار أنّه يُكْرَه | ٠‏ إيجاب البيع في الجارية بالإجازة | وبال حنى مضي 
مده بل يسح ابيع حتى لا يَحْصُلَ التفريق ؛ لأنّ خيارَ البائع يَمْتَعُ زَوالَ السُلْعةٍ عن كه 
فكانت الجاريةٌ على مِلْكِه فإذا ملك ولَدَها الصّغيرٌ فقد اجتَمَعا في مِلْكِ شّخْص واحدٍ 
فكانت الإجازةٌ تفريقًا فيْكرّه ولو باع الجارية على المترة a‏ نه أيَام ثم ملك 
DS‏ أن يُجِيرَ البيعٌ أو يَفْسَحَ؛ لأنّ الجارية 
حت عن يِلْكِ البائع بلا خلافي؛ لان خيار المُشتري لا يَمْتَع خُروج السَلعةٍ عن مِلْكِ 

باع بلا خلا بين أسحاناء وإثم الخلا في ُخولها ني ر يلك المشتري فلم يجْتَمِع 
المملوكانٍ في مِلْكِ شَخْصٍ واحدٍ فلم تكن الإجازةٌ تفريقًا . 

ولو كان الخيارٌ للمُشتري ولها ابن عند المُشتري لا تُكْرَّه الإجازةٌ بلا إشكال؛ لأنّ 
الإجازةً لاتكوك تفريقًا بل تكونُ جمْعًا. 

راما الفسخ فكذلك لا يكره أيضًا 

أا على أصلٍ أبي حنيفة - رحمه الله - فلا يُشكل أيضًا؛ لأنّ الجارية لم تَدْحُلُ في 

يلك المشتري؛ لأنْ خيارَ المُشتري يَمْنَعُ حول السُلْعَةٍ في يِلكه على أصله فلم يَقّع 
الفسخٌتفريقًا انيدام الاجتماع في يذه . 
ل KAU‏ ن خلت في مله ِن الفح > حَقّه فالإجبار على الإجازة 
إبطال لِحَقّه وهذا لا يجورٌ فكان له أنْ يَفْسَحّ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ش 
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ونه ليها على الكما تا تلك من عل راحو نهم فصت شِقْصًا منه لم يُكْرَه أن 
يع نصيّه من أحيهما دون الآحَر؛ لآنْ البيعَ ههنا لا يع تفريقا مُطْلَّمَا لْحُصولٍ التمريقٍ 
قبلّه من وجو فلا يدخل نَحْتَ التي عن التمريتي على الإطلاقي . 

ومنهاء أن يكو كل واحدٍ منهما مَحَلاٌ للبيع عند البيع فإنْ حرج أحدّهما عن مَحَلَية 
البيع بالعذْبيرٍ أو الاستيلاد فلا باس من بيع الْأَرِ وإ كان فيه تفريقٌ؛ لان ََذَرَ علب 
هما جميعًا فلو مُيِعَ عن بيع الآخَرِ ضر به المالِكُء وكراهة التَفْريقٍ شرعًا لدع ضر 
زائدٍ فلا يجوز دَفْعُهِ بإلْحات ضرَر فؤقّه بالمالِكِ . 

ومنهاء ان لا يتعَلنَ بأحدهما عن فان عن بان َجقَ أحدّهما ۱۱۹/۲1 ب] ن بن 
استَهْلك مال إنسانٍ أو جَتَى جنايةٌ على بني آدَمَ أو اشتراهما رجل فوَجَدَ بأحيهما عَيًْا لم 
ره اقفر بل يا ادن وق الجداية وره باتيب لان في الع من رين ل 
ضرَر زائدٍ بضرّرٍ أقوّى منه» وهو إبطالٌ الح وهذا لا يجوز 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا جى أحدُهما يُْتَحَبُ لمال أن قدي لما فيه 
من مُراعاةٍ الحقَيْن وفع الضّرّرٍ من الجاِتيْنٍ وئه حَسَنٌ عَفْلا وشرعًا . 

وروي عن ابي يوس أنه إذا اشتراهما رج فوج باحدهما عي رهما جمي أل 
هما ولیس له أن برد المَعيبَ خاصّة؛ لأ رده خاصّةٌ تفريقٌ» وأنه إضُرارٌ فصا كما 
إذا اڈ شترى مِصْراعَيْ باب أو رَوْجَيْ حف أو نعلي ثم وجدَ باحدهما عَيَْ آله ليس له أن يرد 
المَعيبَ خاصّةً لِكَوْنِهِ إضرارًا بالبائع خاصّة كذا هذا . 

ومنهاء أنْ يكونَ مالْكُهما مسلمًا فان كان كافرًا لا يكره التفريق» وسّواءً كان المالِكُ حُرًا 
أو مُكائبًا أو مَأذونًا عليه دَبْنٌ أو لا دَيْنَ عليه صَغيرًا أو كبيرّاء وسَواءٌ كان المملوكات 
مسلمَيْنِ أوكافِرَينِ أو أحدُهما مسلمًا والح كافرًا؛ لأ ما ذَكَْنا من الدّلائلٍ الموجبة 
يكراهة التَفريتق من القُصوص والمَعْقولٍ لا يوجبُ '' الفصل . 

ولو دَخَلَ خرب دار الإسلام بأمانٍ ومعه عبدانٍ صَغيرانٍ أو أحدُهما صَغيرٌ والآحَرُ كير 
ass‏ شتراهما في دارٍ الإسلام من صاحبه الذي دَخَلَ معه بأمانٍ فأراة 
أن يبي أحدّهما فلا باس للمسلم أن به يشتريه» ولو اشتراهما من مسلم في دارٍ الإسلام أو 
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می أو حَرْبئٌ دَحَلَّ بأمانِ من ولايةٍ أخرى لا من ولاب يكْرّه للمسلم أنْ يشتري أحدّهما . 

ووججه الفرق: أنّ الضَّرورةً دََعْت الكراهة في الفصل الأول ؛ لاله لولم يشر لَآدْخَلّهِما 
دار الحرْب فيصير عونا لهم على المسلمينَ؛ وهذه الضَّرورةٌتَنْعَِمُ في (هذا الفصلي) "© 

لأنّه يُبَةُ على بيهما ولا يُمَكَّنُ من إِلْحاقِهما بدارٍ الحرْب فلم تَتَحَقَّيِ الضَّرورة . 

ومنها: أنْ لا اح ارجا لل ل 
ورَضيَ أَمه فب برضاهما؛ لأنّ كراهة التفريق لِمَكانٍ الضّرَرٍ فإذا ريا به عُلمَ آله لا ضرَرٌ 
فلا يره واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا اجتمع مع الصَغيرٍ في م ِلك شَخْصٍ واحدٍ قَرِيبٌ واحدٌ هو ذو رَجم مُحَرُمِ منه . 
اتا إذا كان معه عَدَدٌ من الأقارب كل واحدٍ ذو [رَحِمٍ مَحْرَم من الضغير فلا يخلو إما أن 
كانا أبَوَيْنِ أو غيرّهما من ذَوي الأرحام فن كانا] ”" أبََيْنِ م ك التقْررقٌ تة وبين احدهما 
بلا خلاف» وإ كانا مِمّنْ سواهما من دوي الرّجِم المَحْرّمٍء فإمًا أن كان أحدّهما أقرَبَ 

من الصغير والآخَرُ أبعَدَ منه» وإمًا أن كانا في القَرْب منه على السّواءِ فن كان أحدُهما 

أقرَبَ لا باس بِالتَفْريقٍ بين الصغير وبين الأِعَدٍ منهما؛ ؛ لأن شَمَقةَ الأقرّب ني عن شَفَقَةٍ 
الأبعَدٍ فلم يكن التَفْرِيقُ | إضرارًا بالصَغيرٍ سَواء اتمَقَتْ ت قرابة الكبيرَيُن كالأب مع الجدّ والأم 
مع الجدّةٍ أو الخالة أو الخال أو اقث كالأمٌ مع العَمَةٍ أو العم . 

ووي عن أبي يوسفف أله يكره ارين بينه وبين أحددهما كيْفَ ما كان؛ لان كل واحد 
منهما له شَفَّقَةٌ على الصَّغْيرٍ وتّزول بِالتَفْرِيقٍ . وان كان الكبيرانِ في القَرْب من الصّغْيرٍ 
شرعا سواء قر إن لقت جه رهما كالعميِوالخالئين والأححويْن لاب وأ أو لابه 
فالقِياسٌ أن يكره التَفْرِيقُ بين الصَّغْيرَيْنٍ (”"“ وبين أحدِهماء وكذا رويّ عن أبي يوسف . 

وفي الاستحسان لا يُكْرَه إذا بقيّ مع الصَّغيرٍ قَرِيبٌ واحدٌ؛ لأنَّ لكل واحدٍ منهما شَمَقةٌ 
Ss‏ و ت امانا ا ركذا تي ا 
بزيادة شَفَقَةٍ ليست في الآحَرٍ فكان التَفْريقُ إضرارًا بتفويتٍ شَعَمَتِه من حيث الأصلٍ أو من 
حيث القدر فيكْرَه . 


(1) في المخطوط : «الفصل الثاني». 
و (۳) في المخطوط : «الصغير». 


كلح با الصفاقع چ۷ 


وجه الاستحسان: أن كراهة التَفْرِيقٍ للإِضْرارٍ بالصغير بتفويتٍ النَظْرٍ وعند انحا جهةٍ 
القَرابةٍ والتساوي في القُرْبٍ من الصّغيرٍ كان معنى النَظَرٍ حاصِلاً ببّقاء أحدهما بخلافٍ ما 
إذا اختلقت انيا لان عند اغاق جهة القرائة حالف الشقفة فطل من كل راحب 
منهما ما لا يَحْصّلُ بالآخر فكان التَفْرِيقُ إضرارًاء وكذلك لو ملك سِنَة إخوة أو سِنّة 
أحَواتٍ [8/ ٠٠١‏ ] ثلاثةٌ منهم كبارٌ وثلائةٌ صِغارٌ لا باس ببيع كَل صَغيرٍ مع كُلَّ كبير لما 

ولو كان مع الصغیر أبَوانِ حُكُما بآنٍ اذّعياه حتى تَبَتَ بت نسب منهما ثم اجتَمَعوا في مِلْكِ 
تخص وای بالا إن لا بكر بي ا ا ر زه قري ا ا 
كالعَمّيْنِ والخالينٍ ونحو ذلك . 

وفي الاستحسان يُكْرّه؛ لأنّ أباه أحدّهما حَقيقة» فكان الثَابِتُ قراب أحدهما حَقيقةً إلا 
حي ا ل ل ل سك . فلو 
اوا حقو حمق التفْرِيقُ بخلاف ما إذا كان لِلصغير أب وأمٌ حيث 
يكره بيع أحديهما؛ لان رابة كل واحل منهما تق فكان ابيع تفريقا بين الصَغيرٍ وبين 
أحدِ أَبَوَيّه به بیقین فيُكُرَه . 

وإنٍ اخمَلَقَتْ جهة قَرابةِ الكَبيرَيْنِ كالمَمَةٍ مع الخالة والعَمٌ مع الخال والأخ لأب مع 
الأخ لأمّ وما أشبّة ذلك يُكْرَه التفريق؛ لان مَنْ يُذلي بقرابة الأب إلى الصَغير يقومٌ مام 
الآب» والذي يُذلي إليه بقرابةٍ الم يقم مام الأ فصار كما لو كان مع الضغير با وأا 
ولو كان كذلك يكره التَفْرِيقُ كذا هذا. 

اقراة ش يت وني حجنا بلك ضغيرة وفنا فويس رخل ر والمراة ترم 2 
نها ابتّها يكره التَفْرِيقُ بينهماء و إن كان لا يبت نَسَبّها ب د ري 
لان الأخبار في كراهة التَمْرِيقٍ ورَدَتْ في حى السّباياء ولا يَظْهَرُ كونٌ الصَّغْيرٍ ولَّدَ المسبيّة 
إلأبنزلهاة فيَدلٌ على قبول قؤزهافى E E‏ 
وقول العزاف الو لخدو في اا خصوض] نينا يناك ر ا 

ولو كبرت الصَّغيرةٌ في يد السَّابي وقد كان وطِئّ الكبيرةً ولم يَعْلم من المَرْأةٍ المسبيّةٍ 


(۱) ليست في المخطوط . 


بقية كتاب البيوع 617 


إرْضاعَ الصغيرة لا يَنْبَغي له أن يَقْرَبَ البنْتَء وإ لم يَكْبّتْ تَسَبّها منها لِدَعْوّتِها لاحتّمالٍ 
ها بها من النَسَبٍ أو الرّضاع فلا يَقْرَبُها احتياطا ولَكِنْ ''" لا يَمْتَُ من قُرْبانْها في 
الحُكم ؛ أن قول المّرْأَةٍ الواحدة في حُقَوقٍ العِبادٍ غيرٌ مقبول» ٠‏ ون لم تكُنٍ الضصَغيرةٌ في 
ججرها وقت السب فلا باس بالتفريتي والجمْع بينهما في الوطء؛ لأنّه إذا لم تَكُنْ في 
حِجرها عند السب فلا دَلِيلَ على كونها ولَدّا لها في حَقٌ الحم فلا يُقبلُ قولّها أصلاً . 

زرا رجل و ا ار ر و SS‏ 
كان قبل الإحراز بدارٍ الإسلام أو بعدّه بعد أن يكو قبل القسمة أو قبل الدّخولٍ في مِلْكِ 
عا بای وخيره! لان وى زجي صحيسة لاکوی ت ات اتی مه فهر في ع 
كراهة التفريتي» سوا كان الولدُ وق السب في يِه أو لم يَكُنْ بخلاف دَعْوة الَرْأة. 

وكذلك لو ادَّعَتٍِ المَرْأ أن الولّدَ معها من هذا الرّجل وهو رَوْجُها وصَدَّقها تَنْيْتٌ بينهما 
الح ا وتيك تيك اللي مهما تويكو التدريخ بين ا وري ت 
لأنّه ولّدُهما بإقرارهما. 

ولو ادَّعَى واحدٌ من الغانِمينَ ولَدّا صَغيرًا من السّبْي أنه وده قبل القسمة أو البيع 

2 و عو دو 9 03 و 2 
صَحَتْ دَعْوَته ويكون ولده» ثم يُنْظرٌ إن كان معه عَلامة الإسلام كان مسلمًا ولا يَسْتَرِقَ. 
وَإِنْ لم يَكُنْ معه عَلامةٌ الإسلام يَنْبْتُ نَسَبُهِ من المدعى ولَكِنّهِ يَسْتَرِقُ؛ لأ دَعْوَتَه ون 
صَحَتْ في حَقَّ تبات الس واستَتدَث إلى وقت العُلوقٍ لَكِنْها لم نَصِحّ ولم تستَيِدُ في حَقّ 
الاسترْقاق ؛ لأنّ فيه إبطال حَقٌّ الغانِمينَ فلا يُصَدَّقُ في إبطالٍ حَقٌّ الغير . 

0 أن يُصَدَّقَّ الإنسانُ في إقراره في حَقٌّ نفسه ولا يُصَدَّقْ في حَقٌّ غيره إذا تَصَمِّنَ 

ل حَقٌّ الغيرٍ كمّنْ كمَنْ أَقَرَ بحْرَيّة عب إنسانٍ ثم اشتراه صح الشراءٌ وعَتَّقَ عليه . 

عي ل 0 ”7 

حَقٌّ بائعه حتى لم يَكُنْ له أن يرجم بِالقَمَنِ على بائعه ولهذا تُظائرُ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] 
وأمّا ما يَخْصّلٌ به التَفْرِيقُ فهو التمليك بالبيع ؛ لأنه تَنْقَطِعْ به مَنْفَعَةٌ الاس والشَّفَّقَقَ 
)١(‏ فى المخطوط : «يمكن أن» . (۲) في المخطوط: ايصدق». 


دلقة حر بائ الصنائع ج"___.> 
وكذا القسمة في الميراثِ والعّنائم ؛ لأنّ القسمةً لا نحلو عن معنى التَمليكِ خصوصًا فيما 
لا مغل له فيَحْصّلٌ بها التفْریی فبِكُرّه ولا بَأسّ أن يَعْتِنَ أحدّهما أو يُكاتبّه [5/ ۱۲۰ ب]؛ 
لأنّ الإعتاقٌ ليس بتمليك» بل هو إزالةٌ المِلّكِ أو إِنْهاؤه فلا يَتَحَقَُّ به التَفْريقٌ ؛ لأنّه إذا 
أَعِْقَ يُمْكِنْه الاستثناسٌ بصاحبه والإحسانٌ إليه فلم يَكُنِ الإعتاق تفريقًا وكذلك الكتابة؛ 
لأنّ الجُكائبَ حر يدا فلا تَنْقَطِعُ بها مَنْمَعةُ الأَنْسِ ونحرٌ ذلك فلا يكونُ تفريقًا واللّهُ عز 
عل اع 

وَين كان تفريمًا فق الإعتاقُ فق ضرَر التفريتٍ فلا يون ضرًرًا مَعْنَى ولو باع أحدهما 

وجه قوله: أن الوفاءَ بالوعُدٍ من مَكارم الأخلاقي فالظاهرٌ من حالة المُشتري إِنْجازٌ ما 
وعَدَ فيخرجُ لري من أنْ يكونٌ ضرّرًا؛ لاله يُقابله تَفْعّ أعظَمْ منه وهو العِنقُ . 

وجه قول أبي حنيفة عليه الرّحْمَةُ أنْ العِنْقَ ليس بمشروط في البيع ولو كان مشروطًا 
وجب فساد البيع فبقيّ قَضْدُ الإعتاتي وتَنفِيدٌ هذا القَضْدٍ ليس بلازم فبّقي البيعٌ تفريقًا 
فبُكُرَه حتى لو كان قال المُشتري: إن اشتريُته فهو حُرّ ثم اشتراه» قالوا: لا مُكْرَه 
بالإجماع ؛ لأنّهِ يَعْتِقُ بعد الشَّراءِ لا مَحالةَ فيخرجٌ البيعٌ من أن يكو ضرًرًا . 

فصل 

وما صِفةٌ البيع الذي يَحْصّلُ به التَفْرِيقُ أنه جائرٌ أم لا: فقد اخبَلّفٌ العْلَّماء فيه فقال أبو 
حليفة محمد رحمهما الله : ابيع جائرٌ مُفِيدٌ للحُكُم بنفسه لته مَكروةٌ والبائعٌ بِالتَفْريقٍ 
اد 

وقال ابو يوسف رحمه الله؛ البيع فاسدٌ في الوالِدَيْنِ والمولودين وفي سائرٍ دوي الأرحام 
جائرٌ . 


وقال الشافعي رحمه الله: البيع باطِلٌ فى الكل 0 واحتّح بمارّوينا من الأحاديث 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲١۱١ء .)١57‏ 
(۲) ومذهب الشافعية : لا يفرق بين المسبيّة وولدها حتى يبلغ سبعًا أو ثمان سنين» وكذلك ولد الولدء فأما 
الأخوان فيفرق بينهما. انظر: مختصر اختلاف العلماء .)١١۳/۳(‏ 


الواردة لِلنَهي عن التَمْرِيقٍ أو ما يجري مجرى النّهِي . والبيعٌ تفريقٌ فكان مَنْهيّاء والنَهَيُ لا 
يلح سببًا لِتبْوتِ المِلكِ كسائر البياعاتٍ التي ورد اني عنها على أصله فأبو يو ف إِنّْما 
ححص البِيعَ في الوالِدَيْنِ والمولودَيْنِ بالفساد لِورود الشرع بتَغْلِيظٍ الوعيدٍ بِالتَفْرِيقٍ فيهم 
وهومارَوَيّناء ولهما أن قوله تعالى: وال أنه ليم 4 [البقرة :] ونحوه من تُصوص 
البيع يَقْمَضيَ شرعيّة البيع على العُموم والإطلاقي فَمَنٍ اذَعَى الخخصيصٌ أو التَقْييدَ فعليه 
الدليل . 

وأما الأحاديثُ فهي مَحْمولةٌ على النَهْي عن غير البيع وهو الإضُرارُ فلا يخرجٌ البيعٌ عن 
أن يكونَ مشروعًا كالئهي عن البيع وقتّ النّداءِء وإِنّما حَمَلْناه على غير البيع إِما حَمْلاً 
ِخَبَرِ الواحدٍ على مواققة الكتاب الكريم» وإما لأنَ النَهْيَ لا يرد عَمَا عْرِفَ حُسْئْه عَفْلا 
على ما عرف . 

ومنها: البيع وقتّ التّداءِ وهو أذانٌ الجُمُعة لقوله تعالى : ييا لذن ءامنوأ إذ! وت 
ِلصَّلَرة ين بوم ألْجُمْمَة اسا إل دك لله ودروا ليم [الجمعة :*] أمَرَ بتَرْكِ البيع عند النّداءِ 
نَهْيّا عن البيع لَكِنْ لغيره وهو ترك السَّمْى فكان البيعٌ في ذاه مشروعًا جائرًا لته يكره ؛ 
لأنه انَل به غيرُ ورن وهو برك السّعي . 

ومنها بيعٌ الحاضر للباد وهو أن يكو إرجل طعامٌ وعَلَفٌ لا يَبيعُهما إلا لأهل البادية 
بِكَمَنِ غالٍ؛ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ : «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادِء دَعُوا النَاسّ يَرْرّقُ الله 
بعضّهم من بعض» "ولو باع جار البيعٌ؛ لأنَ النهْيَ لِمَعْنّى في غير البيع وهو الإضرارٌ بأهلٍ 
المِصْرٍ فلا يوجبُ فساد البيع كالبيع وقت الئّداءِ وهذا إذا كان ذلك يَضُرٌ بأهل البلَدِ بان كات 
أهله في فَسْطٍ من الطَّام والعَلَّفِء فان كانوا في خضب وسَعةٍ فلا باس به لانعدام الصّرَرٍ . 

ومنهاء بي مُتَلَنّي السَلَّم واختُّلِفَ في تفسيره قال بعضّهم : هو أن يمع واحدٌّ حَبَرَ قدوم 
قافِلةٍ بميرة عَظيمةٍ فيتلَقَاهمٌ الرَجل ويشتري جميح ما معهم من الميرة ويدخل الور فيي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع؛ باب : تحريم بيع الحاضر للبادي» برقم (؟51١)»:‏ وأبو داودء برقم 
۽ )۳٤٤(‏ والترمذيء برقم »)١55(‏ والنسائي» برقم (4494)؛ وابن ماجه» برقم (75115), وأحمدء 

برقم (۱۳۸۷۹)» وابن حبان في صحيحه (۳۳۸/۱۱)» برقم (2)447 والبيهقي في الكبرى (5/ 
45" برقم ».)3١41/(‏ والطيالسي في مسنده 2)54١ /١(‏ برقم (۲١۱۷)ء‏ والحميدي في مسنده (؟/ 
4) برقم (۱۲۷۰) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


دنه 5 داك ا 2 


على ما يَشْاءٌ من الَمّنْء وهذا الشراءُ مَك وة لِما روي عن رَسُولٍ الله يله أنه قَالَ: دلا 
فوا السُلَعَ حقى تُبْسَط الأسْوَاقٌ» 2 وهذا إذا كان يَضْرٌ بأهل البَلَّدِ بأنْ كان أهلّه فى جَدْب 
وقَخط فإِنْ كان لا يَضُُهم لا بَأسَ وقال بعضّهم : تفسيرُه هو أن يَتَلْقَاهم فيشتريّ منهم 
بار حص من مير البَلّدِء وهم لا يَعْلَمونَ سِغْر البَلّدِ » وهذا أيضًا مرو سَواءٌ تَضرَّرَ به 
أهلٌ البَلَّدِ آم لا؛ لأنّه عَرَهمء والشّراء جائرٌ في الصَورَئَيْنِ جميعًا؛ لأنّ البيعَ مشروع في 
ذاه والتَهّْنْ فى غيره وهو الإضرارٌ بالعامّة على اله لتَفُسير [*/ ١7١‏ أ] الأول وتَغْرِيرُ أصحاب 
السّلّع على التفسير الثاني . 
رضي المُشتري بذلك القَمَنِ فجاء مُشترٍ آخَرُ وَل على سَوْمِ الأول فاشتراه بزيادة أو 
بذلك الثَّمّنِ؛ لِما روي عن رَسُولٍ الله بي أنه قال : دلا يَسْتَامُ الرّجلْ على سوم أخيه ولا 
يخطبُ على خطبة أخيه؛ ”" . 
له a‏ ° ۴ 5 5 5 4 سه ووم وض 5 ۰ T0‏ 
وروي : «لا يَسُومْ الرّجل على سوم اخيي» ‏ والنَهْيْ لِمَعْنَى في غير البيع وهو الإيذاءً 
فكان نفس البيع مشروعًا فيجودٌ شِراؤٌه لته يُكْرَ وهذا إذا جَنَحٌ [البائم] "" للبيع 
بالقَمَنٍ الذي طَلَبّه المُشتري الأرَلُء إن كان لم يتخ له فلا باس للمشتري الثاني أن 
يَشْعِريّه ؛ لأنّ هذا ليس استيامًا على سَوْم أخيه فلا يدخلّ تَحْتَ النَهْي» ولانعدام معنى 
الإيذاء أيضّاء بل هو بيع مَنْ يزيد واه ليس بمَكُروو؟؛ لما روي أنْ رول الله يك باع قحا 
ل ا لاسا 0 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه» كتاب البيوع؛ باب : تحريم تلقي الجلب» برقم 2)١5195(‏ وكذا أبو داود» برقم 
((TETV)‏ والترمذي» برقم لفل ” والنسائي» برقم RET)‏ والبيهقي في الكبرى «(TEA /o)‏ 
برقم .)۱١۹۹4(‏ والطبراني في الأوسط (۲۹۱/۱)ء برقم (4۳)» وأبو يعلى في مسنده »)٤٦۳/۱۰(‏ 
برقم (691/4)ء وأبو عوانة في مسنده (۳/ 5515)» برقم »)٤۹۰۸(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ›)۲١٠/۸(‏ 
برقم )۱٤۸۷۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) في المخطوط : «البلدة» . (۳) سبق تخريجه . 
5١5‏ ومسلمء كتاب التكاحء باب : تحريم ا لجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء برقم (54١)ن,‏ 
والترمذي» برقم c(1)‏ والنسائي» برقم (اك٠مق)4ن.‏ وابن حبان )4/ «(o۲‏ برقم »))5١55(‏ 
والدارقطني (5/ ٤۷)ء‏ برقم (581)» والبيهقي في الكبرى (5/ 740): برقم (/77 221١‏ والطبراني في 
الأوسط »)۲٤۸/۸(‏ برقم (80140)» والحميدي في مسنده (۲/٥٤٤)ء‏ برقم »25١75(‏ وإسحاق بن 


راهويه في مسنده (۱۹۹/۱)» برقم )١16(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) ليست في المخطوط . 


< ببس ہس ا 
وحِلْسًا ٠‏ ليس له ببيع مَنْ يزيد وما كان رَسول الله ب ليم بيا مَكْرومّاء وكذا في 
التُكاح إذا خَطت رجل امراءً ورك قليها إليه يكره لغيره أن يخطبّها لما رَوَيْنا وإِنُ لم يَرْكنْ 
فلا باس 

TT‏ ؛ لأ بيه منهم من باب الإعانةٍ على 
الإنم والُذوان وألهمَنِْيّ» ولا يكره بيع م يتّحَذُمنه السّلاحُ منهم كالحديدٍ وغيره؛ ؛ لأنّه 
ليس مُعَدًا لقتال فلا يَتَحَقّنْ معنى الإعانة . 

ونظيزه: بِيعٌ الخشّب الذي يَصْلّحُ لانّخاذٍ الوزمار فإنّه لا يُكْرَه وإنْ كر بيع المزاميرٍ. 

راما ما كر ما صل بالبيوع . فمنها الاحتكارٌ وقد ذَّكَرْنا جُمْلة الكلام فيه في باب 
الكراهية وإِلْحاقه بهذا الموضع أولى . 

ومنهاء اتج وهو أن يمْدَحَ الشلعة ويَطْلها بكم ثم لاء يشتريه بنفسه ولَكِنْ لِيُسْمِعَ 
غيرّه يزيد في نَّمَئِه وإنّه مَكروةٌ لِما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله ل أله نَهَى عن النَجْشٍ ؛ ولأنّه 
احتيال للإضرار بأخيه المسلم وهذا إذا كان المُشتري يَطْلْبُ السُلْعةَ من صاحبها بمثلٍ 
نها فاا إذا كان نطلا بال من نها فتن رجز ل حتى بلع إلى نَّمَيها فهذا 
ليس بمَکروو وإِنْ كان التاجش لا يُرِيدٌ شراء‌ها واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [فى حكم البيع] 

وأمًا حُكُمٌ البيع فلا يُمْكِنُ الوقَوفٌ عليه إلا بعد الوقوفٍ على تسميةٍ البياعاتِ في حَقّ 
الحُكُم فتقول - وباللّه التؤفيقٌ 

البيغ في خق الحم لايخلو. ما أن يكونٌ صَحيًاء وإمًا أن يكو فاسداء وما أن يكو 
او أن کو فوفر قا ٠‏ 

. والضحيخ لا يخلو: ما '”" أن يكونّ فيه خيارٌ أو لا خيارَ فيه . 

انا البيغ الضحيخ الذي لا خياز فيه: فلّه أخكامٌ لَكِنَ بعضّها أصلي» وبعضّها من القوايع 


2 (1) أخرجه أبو داود. كتاب : : الزكاة» باب : ما تجوز منه المسألة» برقم 2)١541(‏ والترمذي» e‏ 

والنسائي مختصرّاء (5508)» وابن ماجه» (۲۱۹۸)» يعدت E‏ رضي الله عنه» وقد 
ضنعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. E‏ 
(۲) في المخطوط : «سلعته» . (6) في المخطوط : امن . 


دلقة د بدت لصنق 6 > 


افا الحكُم الأصلي: فالكلام فيه في موضِعَيْنٍ : في بيانِ أصلٍ الحكمء وفي بيان صِفَتِهِ . 
اقا الأوؤل؛ فهو تُبِوتُ المِلْكِ للمُشتري في المّبِيع» وللبائع في الكَمَنِ للحالٍ فلا بد من 
ال والألحكام المُتَعَلَّةِ بهما فيَقَعُ الكَلامٌ في 


احذهما: في تفسير المبيع ) وَالنّمَنِ. 
والقاني: في بيانٍ الأخكام المُتعَلْقَةَ بهما ما الأوّلُ فتقول لمن 


٠‏ المَبِيعٌ والثَمَّمُ على أصلٍ أصحابنا من الأسْماءٍ المُتَبِاينةٍ الواقعةٍ على مَعانِ مُخْتَلِفَةٍ 
المي في الأصل اسم لما ينبلغ في البيع» والقَن في الأصل ما لاقي 
بالَغيين» وإنِ امِل تَر هذا الأصلٍ بعارض بان يكون ما لا يحتمل التَغيينَ مَبيعًا 
كالمُسْلَمِ فیه» وما يحتمله تما کراس مال السّلَّم إذا كان ينا على ما نكر إن شاء الله 
تعالى . 

وأا على أصل زكر رحمه الله وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله : : فَالمَبِيع وَالثَّمَنُ من 
الأسْماء المُتَرادفة الواقعة على مُسَمّى واحدء وإنّما يَتَمَيّرْ أحدهما عن الآخْرٍ في الأخكام 


بحرف الباء . 
وإذا عرف هذا فالدّراهم» والدّنانيرُ على أصلٍ أصحابنا أثمانٌ لا تَتَعَيّنُ في (عقود 
المُعارَضِاتٍ) ”2 فى حى الاستحقاقء وإِنْ عَيْنَّتْ حتى لو قال: بِعْتٌ منك هذا التَوْبَ 


هذه لاهم أو بهن الاير كان لتشعري اذ يك اشا لاء وتز ذه لكت 
تَيّنُ في حَنَ ضَمانٍ الجنس » والتوْع والصّفةء والقدرٍ حتى يجبّ عليه رَد مثل المُشار إليه 
جنسّاء ونوعًاء وقدرًاء وصِفةً» ولو هّلك المُشارُ إليه لا1/١؟١‏ ب] يَبْطْلُ العقدء 
وعلى أصلهما يعن حتى يَسْتَحِنٌ البائغ على المُشتري الدّراهمَ المُشارَ إليها كما في سائر 
الأعيانِ المُشْارٍ إليهاء ولو َلك قبل القبض بطل العقدُ كما لو هلك سائر ' الأعيان. وجه 
0 إن المَبِيعَ والتَمَنَ يُسْتَعْمَلانِ استِعْمالاً واحدًا قال اللَّه - تعالى -: ولا نرا 

نا کی5 البرة:1؛) سی - سبحانه وتعالى - المُشترَى وهو المَبي َمل على أن 
بيع من ولهذا جارٌ أن يُذْكَرَ الشّراة بمعنى البيع يُقال : د شَرَيْتٌ الشيءَ 
ET‏ : «عقد المعاوضة». 


O ICED.‏ للا سج 


بمعنى بِعْنُه قال اللَّه - تعالى -: «وَسَرَوَهُ شي تين الام 4 له [يوسف :۲۰] أي» وباعوهء 
د لا تَمَنَ الشّيءِ قبمَنه؛ وقيمةٌ الشّيءِ ۽ مايقوم مُقَامّه؛ ولهذا سمي قيمةً لقيايه مام غيره» 
والقمَنْ ال كل خا ها قوم مام صاحپه فكان كَل واحلٍ منهما تمن ال 
أله لا فرق بين القَمَنِ و[بين] ‏ المَبيع في اللَةٍء والمَببعُ يحتملٌ التَعيُنَ بالتَعْيين فكذا 
القّمَنْ إِذْ هو مَبِيعٌ على ما ّا . ۰ 

ولنا أن القمَنّ في اللُةٍ اسمٌ يما في الدَّمَدِ هَكذا نَل عن الفرّاء وهو إمامٌ في الذٍّْء 
ولأنّ اا والأخر ع فى شف الل والشرعء رفون الاسامي ليل 
اخيلافي المّعاني في الأصل إلا اله يُسْتَعْمَلُ [أحدُّهما مكان صاحبه تَوَسُعَا؛ لان كُلَّ واحدٍ 
ا ئها ل ایا امن ایا فلن اور زر جود معي افا كما بن 
جَرَاءٌ السَّيّئةِ سَيّة» وجَراءٌ الاعتداء اعتّداءً. فَأْمّا الحقيقةٌ فما ذَكَرْناء وإذا كان الثَّمَنُ اسمًا 
يما في اة لم كن مُختيا لين بالإشارة فلم يَصِحٌ الَِيينُ حَقيقةً في حَقُ استحقاقي 
العَيْنِ فجُعِلَ كناية عن بيانٍ الجنس المُشار إليه ونوعه وصِمَّتِه وقدره تَضْحيحًا لِتَصَمُفٍ 
العاذل تدر اكان ولان ا قير منيو لآن كل عرمن بطل من الم ني 
المُعاوَضاتِ يُْكِنْ استيفاه من مثله فلم يَكُن ايبن في حى استحقاق العيْن مُفِيدًا فيلو 
في حَقَه» ويُعْتَبَرُ في (بيانٍ حَقُّ) ” الجنس والنَوْع والصّفةٍ والقدرٍ؛ لأ التَمْيينَ في حَقَّه 
مُفِيدٌ ثم الدَّراهمُ والدّنانِيرُ عندّنا أثمانٌ على كَل حال أي شيءٍ كان في مُقابَلَيهاء وسّواءٌ 
دَخَلّه حرف الباء فيهما أو فيما يُقابلُهما ؛ لأنها لا تتَيّنُ بالتَعْيينِ بحالٍ فكانت أئمانًا على 
کل حال . 

وها ما سواهما من الأموال: فان كان مِمّا لا مثلَ له من العَدَديَاتِ المُتَمَاوَِةٍ والذّرْعيَاتِ فهو 
مَبِيعٌ على كَل حال ؛ لأتها تَتَعيّنُ بالتَعيينٍ بل لا يجوز بيعُها إلا عَيْنَا إلا اليابَ الموصوفة 
المُوَّجَلةَ سَلَمّا فإِنّها ب ال ا E‏ 
يحاجة التاس إلى السَلَم فيهاء وكذا الموصوف المُوَجُلُ فبها لا بطريقِ السَلَم بْب بْب دَيْنَا فی 
وس رو سو واوا ا كه 
0 المتقاربة. فَإِنْ كان في مُقابَلةٍ المَكيل أو الموزونٍ دراهمٌ أو دَنانيرٌ فهو مَبِيعٌ» وإِنْ كان في 


ْ من القطرط:‎ O) 
ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «حق بيان».‎ )۲( 


¢ 


مُقَابَلَتِه ما لا مل له من الأعيانٍ التي ذَكَرْنا فاته يُنْظرُ إِنْ كان اله لمكيل أو الموزونٌ مُعَينَا فهو 
َي وإنْ لم يَكُنْ مُعَينَا يُحَكمُ فيه حرف الباء فما دَخَلَهِ فهو ثَمَنْء والآخَرُ مي وإذكان ٠‏ 

و و ا م و2 ت سو و 
أحدهما مَعَيتّاء والح موصوفًا أو كان كل واحدٍ منهما موصوفًا فاه يُحَكُمُ فيه حرفٌ الباء 
فما صَّحِبّه فهو التَمَنُء وَالْآخْرُ المَبِيعٌ . 

وأا القُلوس الزائجة؛ فإ قوبِلَتْ بخلاف جنسها (فهي أثمانٌ وكذا إنْ قوبلث بجنسها 
مُكَساويةٌ في العَدَّهِه وإنْ قيلت بجنسها مُتَفاضِلة) ١”‏ في العَدَدِ فهي مَبِيعةٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفء وعند محمد هي أثمانٌ على كُلَّ حال» واللهُ - عز وجل - أعلمٌ . 

واا بيانٌ ما يَتَعَلّقُ بهما من الأخكام: 
اختلافٌ . وَيجورٌ التَصَدُفُ في الأثمانِ قبل القبض إلا الصَرْفَ› و 

وقال الشافعي رحمه الله إن كان الثّمَنُ عَيْنَا لا يجوز التَصَرُْفُ فيها قبل القبضٍ ۴ 
وهذا على أصله مُسْتَقيمٌ ؛ لأن الثّمَنَ والمَبِيعَ عندّه من الأسْماءٍ المُتّرادفة الواقعة على 
وم 0 5 2 و سے ت و و ا و 
مُسَئّى واحدٍ فكان كل واحدٍ منهما مَبِيعًا ولا يجوز بِيعٌ المَبيع قبل القبض» وإن كان ديثا 
فلّه فيه قولانِ : في قول لا يجوز أيضًا لما رُوِيَّ عن النبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه ّى عن 
بيع ما لم بض فيتَناوَل العيْنَ والديْنَ. ظ 

ولنا ما رُويّ عن عبدٍ الله ابن سَيِّنَا عُمَرَ رضي الله عنهما آنه َالَ: يَارَسُولَ الله إا 
م E Af nM‏ كي 2~ ANSE‏ # عن م و 
بيع الإبل بالبقيع » وتأخذ مَكانَ الدرّاهم الدَنَانِيرَه ومَكانَ الدَتَانِيرٍ الدرّاهمَ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لَابَأسّ إِذَا كان بغر ٠١۲/۳1‏ أ]يومهمّاء وافْتَرَقْثمَاوليس بينكمًا 
شيع e‏ وهذا ص على جواز الاستِبّدالٍ من ثُمَنٍ المُبيع » ولان قبض الدَيْنِ بقبضٍ 
(1) في المخطوط : «متفاضلين» . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (5/١41)؛‏ مختصر الطحاوي (ص 86). 
(۳) ومذهب الشافعية : لا يجوز بيع ما ملك بنكاح أو خلع قبل القبض . انظر : مختصر العلماء (۳/ ۲۹). 
)٤(‏ في المخطوط : «نص». 
)٥(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع » باب : في اقتضاء الذهب من الورق» برقم «((Trot)‏ 


والترمذي» برقم 019 والنسائي» برقم «(foAY)‏ والبيهقي في الكبرى (ه/ «(YA‏ برقم 
و١2‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 2)566/1١(‏ برقم (40) من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما» انظر إرواء الغليل للألباني› رقم (۳۵۹). 


العَيْنِ؛ لأنّ قبض نفس الدَيْنِ لا يُتَصَوّرُ؛ لأنّه عبارة عن مال حُكْميٌ في الذَّمَةٍ أو عِبارةٌ عن 
الفعلء وكُلٌ ذلك لا يُتَصَوّدُ [فيه] ”© قبضّه حَميْقةٌ» فكان قبضّه بقبض بَدَلِه وهو قبض 
الدين فتصير العيْنُ المقبوضةٌ مضمونةٌ على القابضء وفي وْمّةٍ المقبوض منه مثلّها في 
المالية فيَلْتَقِيانِ قصاصًا هذا هو طريقٌ قبض الذيونِ» وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين أنْ 
يکود المقبوض من جنس ما عليه أو من خلافِ جنه ؛ لأنْ المُقاصّة نما تَتَحَقَّقُ 
الم ».وهو الال :والأموال اهاي معي الات ج راسد وها أن المزاة 
من الحديث العَيْنُ لا الدَيْنُ ؛ ؛ لان النهِيَ عن بيع ما لم بض يفضي أن يكون المَبيعُ شيئًا 
يحتملٌ القبضٌ» ونفسٌ الدَّيْنِ لا يحتمل القبض على ما بنا فلا يَتَناوَلُه النَهْىُ بخلافٍ 
السَلّم» والصّرْفٍِ. 

ناشوف 21396 و و ابن عالت لا 
E‏ فيّةِ» ولیس أحذهما بِجَعْلِهِ مَبِيعَا أولى من الْآخَرٍ 
فيْجْعَل كُل واحدٍ منهما مَبِيعًا من وجو وثَّمَنَا من وجه فمن حيث هو ثَمَنّ يجوز التَصَرْفُ 
فيه قبل القبض كسائر الأثمانِ» ومن حيث هو مَبِيعٌ لا يجورٌ فرّجُخنا ‏ جانِبَ الحُرْمةٍ 
احتياطا . 

وأمًا المُسْلَّمْ فيه؛ فلات مَبِيعٌ بالنّصٌء والاستِبْدال بالمَبيع المَنْقَولٍ قبل القبضٍ لا 
يجو» وراس المال ألحِقَ بالمَبيع العَْنِ في حَقّ حُزْمة الاسِبْدالِ شرعًا فمن عى 
الإنْحاقٌ في سائر الأموالٍ فعليه الدَلِيلُ . وَكذا يجوز التَصَرُفٌ في القَّرْضٍ قبل القبض» 
وذَكَرَ الطّحاويُّ رحمه الله أنه لا يجورٌ ومَرّقَ بين القَوْضٍ» وسائر الدّيونٍ. 

ؤوجه الضرقٍ له أنّ الإقراض إعارةٌ لا مُبادَلةٌ ألا تَرَى أنّه لا يَلْرَمُ الأَجَل فيه كما في 
العا ريّة؟» ولو كان مُبادَلة لَلَرِمَ فيه الأجَلُ» وكذا لا يَمْلِكُه الأبُ والوصيٌ م والمكاتبٌ» 
والمأذونُ» وَمَؤُلاءِ يَمْلِكونَ المُبادَلةَ ولأنّه لو جُعِلَ مُبَادَلةَ لما جارً؛ له مَك فيه الرباء 
وهو فصل العَيْنِ على الدَيْن دَل آنه إعارةٌ» والواجبُ في العاريّةِ رَد العَيْنَء وأنّه لا يَخْصْلُ 
ا ٠‏ ۰ 

وجه ظاهر الرواية؛ أل الإقراض في الحقيقة مُبادَلةٌ الشَّيءٍ بمثله فإنّ الواجب على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فترجح». 


TTD GD 


المُسْعَفْض مثلٌ ما استَفْرَض ديا في وميه لا عله فكان مُحتَوا للاسيندال كسائر الدّيونِ» 
SS‏ 
الواجبّ على المُسْتَمُرض تسليمُ مثلٍ ما استَفْرَضٌ لا تسليم عَيْيهِ | إلا أنه أ قيمّ تسليمٌ المثلٍ 
فيه مقا م تسليم العَينٍ كانه انع بالعيْنِ مده ثم رها إليه فاشبةدَيْنَ الاستهلاكِ وغيره» وال 
- عز وجل - أعلمٌ . 

ومنهاءآئه لا يجوز بيع ما ليس عند البائع | إلأَالسَّلّمَ خاصّة لِما رُوِيَ أن رَسُولَ الله يله 
نَهَى عن بيع ما ليس عند الإنسَانِ وحص فِي السَّلّم . . رجور الشراء بكَمَنِ ليس عند 
المُشتري لما رُوِيّ أن الي عليه الصلاة والسلام اشترى من يَهُودِيٌّ طَعَامًا بِكَمَنِ ليس 
ده وره درغ , 

وعلى هذا یخرځ ما إذا قال: اشتر تر بْب منك هذه الجئطة بدرمَمٍ أو دينار إلى شهر أو قال : 

شتَريْتُ منك درقمًا أو دينارا إلى شَهْرٍ بهذه الجنطة أنه بجو يما دنا أن ارام 
LECE‏ ف مُشتريًا بِكَمَنِ ليس عنده» وأنّه 
جائرٌ . 

ولو قال بِعْتُ منك قير حط (بهذا الدْهٍ) ”" أو بهذا التينار ووّصَفَ الجلطة لكت 
لم يَذْكُرْ شر ا > [أوقال: بِعْتُ منك هذا الدَرْمَمَّ أو هذا اينار بِقَفِيزٍ من حِنْطقٍ 
ورَصَفّهاء ولم يَذُكٌ شرائطً السَّلّم] 7" لا جو لان ارام والدّنائير أثمان بأيّ شيم 
قَوبِلتْ » فكان ما في مُقَابلتها مَبِيعًا فيكونٌ بائعًا ما ليس عندّه . 

ولا يجوز بِيمُ ما ليس عن الإنسانٍ إلا السّلّمَ خاضّة» ولم يذكز شرائط السَّلّمٍ فلود 
في هذا البيع شَرائط السَلّم جار عند أصحابنا الثلاثة يلس ار 
لا يجوزٌ ما لم يذ بذك َف © السّلَم . 

والضحيخ: قولًنا : لما ذَكَرْنا أن السَّلّمَ نوع بيع الآ اله بيع احص بشرائط فإذا أي بها فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: شراء ر الحوائج بنفسه» برقم (٦۲۰۹)ء‏ ومسلمء 
كتاب : المساقاةء باب: الرهن وجوازه ف في الحضر كالسفرء برقم c(7)‏ والنسائي» .»)٤٦٥۰(‏ وابن 
ماجهء (8475؟7): من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) في المخطوط : «بهذه الدراهم». (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ في المخطوط : «لفظة». () في المخطوط : «لفظة». 


DP EI, 


تي بالسّلّم» وإنْ لم تلط به . ولو تَصارفا دينارًا بدينارٍ أو ءَ عَشَرَةَ دراهمٌ بِعَشَرةٍ e‏ 
ب] دراهم أو دينارًا بِعَشَّرةٍ بغيرٍ أعيانهاء وليس عندهما شيءٌ من ذلك فاس مت سافن 
المجلِس ثم تقابضاء وافْتَرقا جازَ؛ لأنّ الدّراهمَ والدَّنانِير أثمانٌ على كُلّ حال فكان گل 
واحدٍ منهما مُشتريًا بكَّمَنِ ليس عنده لا بائعّاء وأنّه جائرٌ إلا أنه لابُدَ من التَقابُْض؛ لأنّه 
صرف . 

ولو تبايَعا يبرا ببْرٍ بغيرٍ أعيانهما وليس عندّهما شيءٌ من ذلك ثم استَفْرضا قبل الافتراقِ 
فتقابّضائم افْتَرَقا ففيه رِوايّتانٍ: كر في لعزن اله جرد a‏ 
والدّنانيرٍ المضروبة» وذَّكَرَ في المُضارَ بء وجعله بمنزلة العُروض حيث قال: لا تجوز 
المُْضارَبةٌ فعلى هذه الرُوايةٍ لا يجوز البيعٌ» ويُحْثَمَلُ أن يوَذْقَ بين الرُوايَتيْنِ بان تُحْمَلَ 
رواية كتاب الصَّرْفِ على موضع يروج ابر فيه رواج الدّراهم والدنانير المضروبةء ورواية 
تاب المُضَارَبِةٍ على موضع لا يروج رَواجّها. 

وعلى هذا يخرغ ما إذا قال: بْب منك هذا العبدَ بكذا كر حِنْطةٌ» ووّصَّمَّها اه يجورٌ؛ لأنّه 
جعل الجنطة الموصوفة تَمَنَا حيث أَدْخَلَ فيها حرف الباء فيكونٌ الَآَحَرُ مَبيعًاء فكان هذا 
بيع العبدٍ بِحِنْطةٍ موصوفة في الذَّمَةِ فيجورٌ. 

ولوقال: اشتريْتُ منك كذا كُرٌ حِنْطة» ووَصَمَّها بهذا العبدٍ لا يجو إلا بطريقٍ السَّلّم ؛ 
لأنه جعل العبد تَمَنَا بِدَلالةٍ حرفي الباء؛ فكانت الجئطة مَبيعةً» فكان بائعًا ما ليس عندّه» 
فلا يجوز إلا بشرائط السَّلَّمِ من الأجَلٍ وبيانِ مَكانٍ الإيفاء» وقبض رَأس المالٍ» ونحو 
ذلك عندّناء وعند زُكْرَ لا يجوٌ ما لم يَذْكُرْ لَفْظَ السّلّم على ما مر 

وعلى هذا يخر م إذ قال بِعْتُ منك هذه الجئطة على أنها قير بقفيز جثطةء ورَصَنّها 
E |‏ انها تقب قفري رة ورا اد اة 

بز الال سمل الع تهنا يما ران اوضر اا ت تَمَنَا بإذخال حرفي الباء 

ا كن '؛ لان من شرط جواز البيع أن 
.يكو الافْتِراقٌ فيه عن عَيْنِ بِعَيْنِء وذلك بقبض الدَّيْنِ منهما؛ ؛ لأنّ الدّيْنَ لا يَتَعَينُ إلا 
بالقبض . 


)١(‏ في المخطوط : «ووصفها». (۲) في المخطوط : «بشرط». 


GD 


ولو قَبَضنَ الدَّيْنَ منهما ثم افْتَرّقا عن المجلِس قبل قبض العَيْنٍ جارٌ؛ لأنهما افتَرَقا عن 

ولو قال؛ اشتريْتٌ منك قَفِيرٌ حِنْطةٍ ووَصَّمّها بهذا القَفِيزٍ من الحِنْطة أو قال: اشتريْتُ منك 
قَفِيرَيْ ”' شعير»› وَوَصَمّهما ”" بهذه الحِبْطةٍ على أنْها قَفِيرٌء لايجوز وإِنْ أخضرَ 
الموصوف في المجلِس لأنّه جعل الموصوف منهما مَيعًاء والآخَرَ حر ثَمَنَا بِقَرِينةٍ حرف الباء 
فيكونُ بائعًا ما ليس عنده وبيعُ ما لیس عند الإنسان لا يکود | إلا بطريت السَلّم» ولا سّبيل 
Ss‏ 

رلو تَبايَعا مکیل موصوقًا بمكيل ”" ' موصوف أو موزونًا موصوقًا بموزونٍ موصو 
مِما يَتَعَّنُ بالتَعْيِينِ أن قال : : بعْتُ منك قَفيرَ جِنْطة ووَّصَّفَّها بِقَفيزِ جئطة» ووَصَمَها أو 
بِقَفِيرَيْ شعير ووَصَمَّهماء أو قال : بِعْتُ منك من سُكر» ووَصَفَّه بمن سُكّرِ» ووَضْفَّه 
وليس عندّهما شي من ذلك ثم استَفْرَضاء وتّقابّضائم افْترَقا لا يجوز البيعٌ؛ ؛ لأنّ الذي 
صَحِبّه منهما حرف الباء یکو ثَمََاء والآَخَرُ ميا فيكوثُ بائعًا ما ليس عندّه فلا يجوز إلا 
سلما والسَلَمٌ في مثيه لا يجوز لأنّه إسلامٌ الَكيل في المَكيل» وإسلام الموزونٍ الذي 
يعن ف فى الموزونِ الذي يَتَعَيّمُّ وكُل ذلك لا يجوز» والله - عز وجل أعلم . 

١‏ عر هل يسدر ی ون مامتها بجر كك نذا أن بال 

و يحاض ان كود ترام اا ا ا 
ورو تاقالعل ٠‏ فإِنُ کان دراه أو دَنانيرٌ فاشترى به شيئًا بيه جار الشُراك» 
وقبضٌ المُشترَى ليس بشرطٍ؛ لاله [يكود] اْتِراقًا عن عَيْنِ بدَيْنِء وآته جائز فيما لا 
صك ربا التساء ولا يضمن ههناء وكذلك إِنْ كان الدَيْنُ مكيلا أو موزوتًا أو قيمة 
المُسْتَهْلّكِ لما قُلنا. 

ولو اشترى بِدَيْنِهه وهو دراهمُ شتا بغیر عَيْيِه بان اشترى بها دينارًا أو فُلوسًا أو هو 
لوس فاشترى بها دراه أو دَنانيرَ أو مُلوسًا جار الشُراء لكِنْ يُشترَطٌ * قبض المُشترَى 


)١(‏ في المخطوط : «بقفيزي؟ . )١( ٠‏ في المخطوط: «ووصفها». 
(۳) في المطبوع : «بكيل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(ه) ف المخطو ط: بش طا). 


م بابس 7ں 
في المجلِسٍ حتى لا يَحْصّلَ الامْتراق عن [۳/ ١77‏ أ] دَيْنِ بدَيْنِ؛ لان المُشترى لا يَتَعيّنُ 
إلا بالقبض . 

وا كيه مراف اد اناي أو فلوسا قاری بها مكيلا موز ار زوا ومر 
او يابا موضوفة وجل لم يج الشراء؛ لأ الذراهمء والدنانير أئمانُ على كَل حال 
وكذا الفُلوسٌ عند المُقايَلةٍ بخلافٍ جنسها فلم كن مَبِيعةً مَبيعةَ فكان الْآَخَرٌ مَبِيعًّا فيكون بائعًا ما 
یس عند لإنسان ول جوزب مالي منة الإنسان إل بطري السَّلّم ولا سَبِيلَ إلى 
نَجُويزِه بطريي السَّلّم ؛ لأ وَأ س المال ين بخلافي الفصا الأوَلِ؛ لان کر واحد منهما 
[كان] ” تَّمَنَا فكان مُشتريًا بَمَنِ ليس عندّه» وأنّه جائرٌ لَِنْ لا بُدٌ من التَسْلِيم كي لا يكونّ 
الافِْراقٌ عن دَيْنِ بدَيْنِ . 

وإنْ كان الدَيْنُ مكيلا أو موزونًا فباعه بدراهمَ أو بدَنانيرَ أو بمٌلوس أو اشترى هذه 
الأشياء بِدَيْنِهِ جار ؛ لأن الدّراهمَ والدّنانيرَ أثمانٌ على كَل حالٍ؛ وكذا ”' القُلوسٌ عند 
مُقابَلَها بخلافٍ جنسيها فكان مَنْ عليه الدَيْنُ مُشتريًا بتَمَنِ ليس عندّهء وذلك جائرٌ لَكِنْ 
يُشترّطُ القبض في المجلسٍ لعَلا يُوَديَ إلى الافتراق عن دَيْنِ بدَيْنِ . 

ولو اشترى بالدَيٍْ الذي هو مكيل أو موزونٌ مكيلاً أو موزوثًا من خلا جديه يُنَْرُ: 
إن جعل الدَّيْنَ منهما مَبِيعَاء وَالآخَرَ رَتَمَنَا بان أَدْحَلَ فيه حرف الباءء وإِنْ كان بغير عَيْنِه 
جاز؛ لاه يكون مشتزيا بكم ليس عدده إلا أذ القيض فى المجلس شرط فلا يكوث ايراق 
خن يتنو بو[ ل ا ما ن بان اذل خرن الاو يداو الخ مالو يكز 
الشراء وَإنْ أخضر ذ في اجيس کن ان ا لين ر اه ال 
يجوز إلا بطريتي السَّلّم > وإذا كان راس المالٍ َيْنَا لا يجوز السَّلّمْ . 

وإِنْ كان [الدَيْنُ] " قيمة قيمة المُْكَهْلَكِ فإنْ كان المُسْتَهْلّكُ مِمّا له مثل» فهذا والأول 
سَواءٌ؛ لأنَّ الواجبٌ باستهلاکه مله . فإذا اشترى به شيئًا من خلا جديه فَحُكْمُه ما ذَكَرْنا 
ون كان مِمّا لا مثل له فاشترى به شيئًا بِعَيْنِهِ جازٌ» وقبض المُشتري ليس بشرط ؛ لأنْ 
الواجبٌ بِاستَهلاكه القيمة» والقيمة دراهمٌ أو دَنانيرٌ فصارٌ مُشتريًا بدَيْنِ الدّراهم والدّنانير 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «وكذلك». (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


CY‏ کر برل لص کے 


شيا بعئيه فيجورٌ» ولا يُشترَط قبضٌ المُشترَى؛ لأنه يَحْصلُ الافراق عن عَيْنٍبدَيْنِء ولا 
E ie‏ اد اکر تر ت اکر أو رور 
يد : إن جعل ما عليه مَبيعَاء وهذا تمتا بان أدْحَلَ عليه حرف الباء؛ يجورٌ الشّراء؛ لأنّه 
اشترى بن ليس عند فيجور لن لايد من القبض في المجلس؛ وان جعل ما عليه م 
بأل صَحِبّه حرفٌ الباء لا يجوز وإ أخضرَّ في المجليس؛ لأنّه باع ما ليس (عند 
الإنسانٍ) © فلا يجورٌ إل بطريق السَّلّم ولا سَبِيلَ إليه؛ لأنْ راس ماله دَيْنَء ولو 
وقَعَ الصُّلْحُ عن المُسْتَهْكِ على الدّراهم أو الدَنانيرِ» و قَضَى به الحاكِم ”24 جار 
ولا يكونُ القبفل شرطًا؛ لان هذا ليس شراء بالدَيْنِء بل هو نفس حَقّه ولو صالخ على 
دراه أو تنائير أكثر من قيمة المُسَْْكِ؛ جار الح عند أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسف؛ 
ومحمَّلٍ يجوز بقدرٍ القيمة» والفضْلٌ على القيمة باطِلٌ» وهي من مسائلٍ العَضْبٍ تَذُكُرُها 
إن شاء الله - تعالى -. اا 

ولو تَبايَعا عَيْنَا بمُلوس بأعيايها “بان قال: بعْتُ منك [مثل] 7" هذا التَوْبَ أو هذه 
الجئطة بهذه القُلوس» جار ولا يَََيّنُ وإ عُيَّتْ بالإشارة إليها حتى كان للمُشتري أن 
يُمْسِكَهاء ويرد مثلها . 

ولو لك قبل القبض لا يَبْطُلُ البيٌ؛ لأنها ون لم تَكُنْ في الوضع تنا فقد صارّث 
ما باضطلاح الٽاس» ومن شَّنٍ اللَمَنِ أنْ لا يَتَعَيّنَ بالتَعْيينِ . 

ركذا إذا تايا درهمًا عه أو دینارا بعبيه فلوس بأعيانها فإنّها ” لا تعن أيضًا كما لا 
تَتَعَيّنُ الدراهم والدَّنانيئ لما قلْناء (إلاً أنّ) ^ القبض في المجلِس ههنا شرط بقاءِ العقدٍ 
على الصّحَةء حتى لو ارقا من غير تقابُض أصاد يَبْطْلُ العقدٌ لخُصول الافتراقي عن دَيْنٍ 
ا برج القبقل إلآ من أحد الاين دون الحَرٍ ارقا مَضَى " العقدٌ على 
الصحة؛ لأنّ المقبوض صار عَيْئَا بالقبض فكان اْترانًا عن عَيْنٍ بدَيْنِء وأنّه جائز إذا لم 
)١(‏ في المخطوط : «عنده؛ . )١(‏ في المخطوط : «دفع». 
(۳) في المخطوط : «أو». (©) في المخطوط : «القاضي». 
(5) في المخطوط : «بأعيانهما» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «فلأنها) . (۸) في المخطوط : «لأن». 
(9) في المخطوط : «فأمضى». 


يعضَمّنْ ربا التساوء ولم يَتَضَمّنْ ههنا لانعدام القدر المُتَّمَّيِ والجنس » وكذا إذا َبايّعا فلسًا 
بحن بعَيْيِه بَِلْسِ بِعَيْيِه فالفلسانِ لا يَتَعَيّنانِء وإِنْ غَيّنا [*/ 1١‏ ب] إلا أن القبض في المجلِس 
شرط حتى يَبْطْلَ بتَرْكِ التقابُض في المجلس لِكَوْنِه اراق عن دَيْنِ بدَيْنِ . 

وَلو قَبَض أحد البَدَلِينِ ذ في المجلِس فافْيَرَقا قبل قبض الآخَرٍ ذَكَرَ الكَرْحيٌ آنه لا يطل 
العقدٌ؛ لان اذ شراط ل نو اجا من ماس اله راان بصق ن 
فيه بالقبض من أحدٍ الجانبيْنِ؛ لأنّ به يخرجٌ عن كونه اقْتراقًا عن َيْنِ بدَيْنِ . 

وذَكَرَ في بعضٍ شروح مُحْمَصَرٍ الطّحاويّ رحمه الله أنه يبط لا لِكوْنه صَرْهًا بل لتَمَكْنِ 
ربا النّساءِ فيه جود أحدٍ وضْفّيْ عِلَة ربا الفضْلٍ وهو الجنسٌ» وهو الصَّحِيحٌ . ولو تَبايعا 
ل ل ؛ لأنّ الخيارَ 
مُت انعقادَ العقَدٍ في حَقٌّ الحُكم فيَمْئَعُ َنَم صح التقابُض فيَحْصّلُ الافْتِراقُ لا عن قبض اصلاً 
فيَبْطُلُ ابيع ولو كان الخيارٌ لأحدهماء فكذلك عند أبي حنيفة» وعندّهما يجورٌ بناء على 
أنّ شرط الخيارٍ يعمل في الجانبَيْنِ جميعًا عندّه» ويّنْعَدِمٌ القبض من الجانبَيْنِ وعندهما لا 
يعمل إلا من جاب واحد فيْعَدِمُ القبض من أحد الجانِبَيْنِء وهذا لا يَمْتَعُ جوازٌ العقدٍ 
والأصل المَحفوط أن العقدٌ “في حَقٌ القبض على مراب . 

ات لسدرطاق ا ف ا و ا 

عط الق أصلا كببع اَن بالعيْن مما رى الذعب والفضةء ويي العَن بين 
ما لاضن ربا النساء كبيع الحِنْطةٍ بالذّراهم ونحوهاء ومنها ما به شط فيه ال عن 
أحدٍ الجانِبيْنِ كبيع الدّراهم بالقُلوسء وبيع العَيْنٍ بالدّيْنِ مما يضمن ربا القساء كبيع 
المُكيلٍ بالمُكيلٍ والموزونٍ بالموزونٍ | إذا كان الدَيْمُ منهما ثَمَنَا وبيع الدَّيْنِ بالعَيْنٍ» وهو 
السَلَم. ولو تَبايَعا فسا بعيْيهِ بمَْسَيْنِ بأعيانهما جار عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. ويِتَعينُ 
كل واحدٍ منهما حتى لو هّلك أحدُهما قبل القبض بَطَلَّ العقدٌء وكذا إذا رد بالعَيْب أو "© 

CE PS 
وقد ذُكَرْنا المسألةً مع دَلائلها فيما تَقَدَم م‎ 


(1) في المخطوط : «العقود . (۲) في المخطوط: «و». 


ولو نايعا فسا بغير بيه سين بغير أعيانهما أو عَِّنَ أحدّهماء ولم يُعَيّنِ الآخْرلا ٠‏ 
يجوز في الرّوايةِ المشهورة عنهم» و[وروي] عن أبي يوسف أنّه يجوزء والصّحيح : 
جوابٌُ ظاهر الرٌوايةٍ لأ الفلْسَ في هذه الحالةٍ لا يخلو من أن يكونَ من العُروضٍ أو من 
الأثمانء فإِنْ كان من العُروض فالتَْيينُ في العُروض شرط الجواز» ولم يوجَد. 

وإِنْ كان من الأثمانٍ فالمُساواءٌ فيها شرط الجواز» ولم يوجَدْ؛ ولأن تَجُويرَ هذا البيع 
يودي إلى ربح مالم يُضْمَنْ؛ لأنَّ مُشتري الفَلْسَيْنِ يَفْيِضْهماء ويَنْقُدُ أحدّهماء ويَبْقَى 
[له] لحر عن "غير ضَمانٍ فيكونٌ رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ» وأنّه مَنْهِيٌ . 

ولو تَبايَعا فلسًا بِمَلْسَيْنِء وشَرَطا الخيار ينبي أنْ يجوز على قولهما ؛ لان الفُلوسّ في 
هذه الحالةٍ كالعُروض» وعندّهما لا ي يشرط فيها فلم يَكُنِ الخيارٌ مانِعّاء واللّهُ - عز وجل 
E‏ 

ولو اشترى شيئًا بفُلوسٍ كاسدة في موضع لا تُنْقَقُه فن كانت بأعيانها جازٌء وإن لم 
َكُنْ مُعيّنَةً لم ِجُرْ؛ لأنها في ذلك الموضع عروض» والتَعْيينُ شرطً الجوازٍ في بيع 
الغروض . 

ومنها: الل ل ع و ع ا اف اا د رس 
للمشتري أن يَمْدَ يَمْتَِعَ من تسليم التَمَنِ إلى اف ي بقيض ال إذا انال عار 
نابي عق معارضةء والمُساواة في المُعاوَاتٍ مطلوبةالمتَماوضَينٍ عاد حو 
المُشتري في المَبِيعٍ '*' قد قد تَعَيِّنَ بالتَعْيين في العقدِء وحَقُ البائع في التَمَنِ لم يَتَعَيّنْ 
بالعقدِ؛ لأنّ النَمَنَ في الذَّمَةٍ فلا يمعي بالتغيين إلا بالقبض فِيُسَلّمُ القَمَنُ أوَلاَلِيَتَعَيّن 
تَتَحَفّقُ 2 المُساواةٌ. 

وإ كان المَبِيعٌ غائبًا عن حم 0 ا 
المَبِيمٌ ؛ لأنْ تَقْدِيمٌ تسليم الكَمَنِ لِتَتَحَقَقَ حفن المُساواة وإذا كان المبيمُ غائًا لا مح قو 
المُساواة بالتفديمء ٠‏ بل يََقَدَمُ حَقُ البائع» ويَتَاخَرُ ‏ کی المقهرئ»؛ حيث بكرن التَمَنُ 


. زيادة من المخطوط. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «من». (4) في المخطوط : «اليع».‎ )۳( 
. في المخطوط : «فيتحقق) . (5) في المخطوط : التحقيق»‎ )٥( 


١‏ بقية كب لبي الى 
اليش اا إليهء والمَبيعُ لا؛ ولأ من الجائز أن المَبِيمَ قد مَلكء وسَّقَط التَمَنُ 
عن المُشتري فلا يؤ مر بِالتَسْلِيمٍ إل بعدٌ إحضارٍ ا 
أو في موضع آخرٌ بحيث [۳/ ۱۲١‏ |] تَلْحَقُّهِ المُؤْنةٌ بالإحضار. 

فرق بين هذا وبين الرّهنِ فان الرَاهنَ إذا امَدعَ من ضاء الديْنِالإحضار الرَهْنِ يُنْظَرُ في 
ذلك إن كان الرّهْنُ في ذلك الور بحيث لا يَلْحَنُ المُرْتَنَ مُؤنة في الإحضار يوم 
بإحضاره ل ل ا ل 
ران كان في موضع يَلْحَقُه *') العؤنةُ في الإحضار لا يمر متهن تَهِنُ بالإحضار أوَّلآء بل 
مو لاهن ا ء الدَّيْنٍ أوَلاً إن كان م مقا أن اليَهْنَ قائمٌ ليس بهالِكِ» وإنِ ادَعَى أنه 
هالِكء وقال المُرْتَهِنُ : هو قائمٌ فالقولٌ قول المُْتَهِنِ مع يَمِينِهء فإذا حَلّفَ يُْمَرُ بقَضاءِ 
الدَيْنِ . 

ووجه الفرقٍ بينهما أن البيعَ عقدُ مُعاوّضةٍء ومَبتى المُعَاوَضةٍ على المُساواق» ولا 
تَتَحَقَّىُ المُساواةٌ إلا بالإحضار على ما مره وي رَضْةِ) "22 
بل هو عقد د أمانٍ بمنزلة عمد الوديعة» كأ المَرْهونَ أمانة في يَدِ المُرْتّهِنٍ لآ أته إذا هلك 
يَسْقُطُ الدَيْنُ ا 
عاض لم يكُنٍ اَن َِضا عن الوه فلا َم تخقبق تَحُقيق المُساواةٍ بينهما بإحضار الرَهْنِ إذا 
كان بحيث تَلْحَقُه المُوْنةٌ بالإحضار . 

ولا بعيْن سلما مَعَا لِما ذَكَْنا أن المُساواةً في عقد المُعارّضة مَطلوبة 
للمْتعاوِضَيْنٍ عاد وتَحقِينُ المُساواة ههنا في التشليم مما ولان تسليم المي مُسْتحَقٌ؛ 
وليس أحذهما بدي يم التسليم أولى من الآخَرِ ؛ لان كُلَّ واحدٍ منهما مَبِيعٌ فيْسَلّما لان مما 

وكذا لو تَبايَعا دَيْئا بدَيْنِ سَلّما مما تَحْقيقًا للمُساواة التي هي مُقْتَضَى المَعاوّضاتٍ 
المُطْلَّقَةِ ولاستواء كُلَّ واحدٍ منهما في استحقاقي ي التشليم بخلافي ما إذاتبايَعا َك ينا 
أن الد يْنَّ لا يَصيرُ ْنَا إلا بالقبض فلا تَتَحَفَقُ المُساواةٌ إلا بتسليمه أرَّلاً على ما بَيَنَاء واللَّهُ 
- عز وجل - أعلمُ . 

ومنها أن مَلاكَ المبيع قبل القبض يوب انفِساحّ البيع . 
اللمسس سلكت ا 


)١(‏ في المخطوط : «تلحقه». (۲) في المخطوط : «ليس عقد معاوضة». 


gD 


وخبفلة الكلام فيه أن المَبِيعَ لا يخلو إمَا أن يكونّ أصلاء وإمًا أن يكونَ تَبَعَاء وهو 
الرّوائدُ المُعَوَلَدةُ من المَبيع» ٠‏ فن كان أصلاٌ فلا يخلو [إِمَا أن ملك كله وإمًا أن ملك 
بعضّهء ولا يخلو ما أن ملك قبل القبض» وإمًا أن هّلك بعدّهء وكُلٌ ذلك لا يخلو] © 
ركاأن عالق افو مسار E‏ أن ملك بفعلٍ البائع أو بفعلٍ المشتري أو بفعلٍ أجتبِيّ فان 


هلك كله قبل القبض بآفةٍ سَماويّةٍ انفَسَحّ البِيعٌ ؛ لأنّه لو بّقيَ أو جب مُطَالَبَةَ الممشتري 


بِالّمَن. 
وإذا طالب بِالكَمَنِ ذ فهو يُطَالِبّه بتسليم المُبيع» وأنّه عاجرٌ عن الَسْليمِ فتممَيِمُ المُطالّبة 
أصلآ فلم يَكَنْ في بّقاء البيع فائدةٌ فيَنفَسِحَ عه وإذا انفَسَحَ البيع سَقَط امن عن المُشتري؛ 


لأنَ انفِساخ الي ارتفاعُه من الأصل > كأنْ لم يَكَنْ . 

وكذا إذا ملك بفعل ابيع بان كان واا فقتل تفه ؛ لان فعله على نفيه در فكائ 
هلك بآفةٍ سَماويَةٍء وكذا إذا هلك بفعل البائع يَبْطُلُ لبي ويَسْقْطُ القَمَنُ عن المشتري 
عندنا 9" . 

وقال الشافعيْ رحمه الله لا بطل › وعلى البائع ضَمانٌ القيمة أو المثلٍ اا 

ود 21 ا ا ی نعلي ينها ل ا ا کی 
لرا يج اله وا ى اذ ا قل اف في م زهذا لا ب جرت 
الصّمانِ كالمُرْتَهنِ إذا أثْلَفَ المَرْهونَ في يَدِه. 

ولناء أن المَبِيعَ في يد البائع مضمونٌ بأحدٍ الصَّمائَيْنِ وهو التّمَنُ» ألا د تَرَى : لو مَلك 
في يده سَقَطَ القَمَنُ عن المُشتري» فلا يكونٌ مضمونًا بِضَمانٍ آخَرَ إذ المَحَلَّ الواحدٌ لا 
تفيل الضّمائيْنِء بخلاي الرّْنٍ فن المضمود بالّْنٍ على المُرْنَهنِ معنى المَرْهُونٍ لا 
عَيْنُهء بل عَيْنّه أمانةٌ حتى کان كمَّنُه ونَمَمَنّه I‏ 
فإيجابُ ضَمانٍ القيمةٍ لا يُوَّدي إلى كونٍ المَحَل الواحدٍ مضمونًا بضَمائيْنِ © لاختلافٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)85 انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (۳/ ١۱۲)ء مختصر الطحاوي (ص‎ )۲( 

(۳) ومذهب الشافعية : أن البائع والمشتري يتحالفان» ويرد المشتري القيمة. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
55/6 ). 

(4) في المخطوط : «يقابل» . (5) في المخطوط: «ضماتين» . 


مَحَلَّ الضَّمانٍ بخلافي البيع» وسّواءٌ كان البيعٌ بانا أو بشرط الخيارٍ؛ لأنّ المَبِيعٌ في يَدِ 
البائع مضمونٌ بالتَمَنِ في الحالينٍ فيْمْتَعُ كوه مضمونًا بِضَمانٍ آحَرَ . 

ون ملك بفعل المُشتري لا يَْقَسِحُ البيمٌ» وعليه الَمَنُ؛ لأنّه بالإئلافٍ صارّ قابضًا كُلّ 
المَبيع ؛ ؛ لأنه لا يُنْكِبُه إِثْلاقُه إلا بعد إِنْباتٍ يَدِهِ عليه» وهو معنى القبض فيَتَقََ 75 هلية 
القمَنُء وسَّواءٌ كان ابيع بان أو بشرط الخيار للمُشتري؛ لأنّ خيارٌ المُشتري لا يَمْنَعُ زَوالَ 
البيع عن مِلْكِ البائع بلا حلاف فلا يَمْتَُ صِحْةً القبض فلا يَمْنَْتَقررَ الثمَن . 

وإِنْ كان البيعٌ بشرطٍ الخيارٍ للبائع أو كان البيعُ فاسدًا فعليه ضَمانُ مئِه إن كان نّا له 
مثلٌء وإِنْ كان مِمّا لا مثلَ له فعليه قِيمَتُه [۳/ ۱۲۲ ب]؛ لان خيار البائع ينع زّوالَ السلعةٍ 
عن مله بلا خلافي» فكان المَبِيعُ على حُكُمٍ مِلْكِ البائع» ومِذْكُه مضمودٌ بالمثلٍ أو 
القيمة . 

وكذا المَبيعُ بيعًا فاسدًا مضمونٌ بالمثل أو القيمة. وإ هّلك بفعلٍ أجتبيّ فعليه صّمانه 
لاشَكٌ فيه ؛ لأنّه انف مالأ مملوگا لغره بغير إذيه» ولايد له عليه فيكونٌ مضمونًا عليه 
بالمثل أو القيمةء والمُشتري بالخيار إن شاء فسخ | فيَعودُ المَبيع إلى ِلْكِ البائع يبع 
لجان نه مله إن كان من ذواتٍالأمالء وتيك إن لم يح من رات المثالو» وذ 
شاء اختارَ البيعَ فاتّبَعَ الجانيّ بالضَّمانِء واتَبَعَه البائعٌ مُ بالقّمَنٍ؛ لأ المَبِيعٌ قد تَعَيِّنَ في 
ضَّمانٍ البائ ئع ؛ لأنه كان عَْنَا فصارَ قيمة» ونَعَيْنُ المَبيع في ضَمانٍ البائع يوجب الخيار . 

ثم إن اختار الفسح» سء واب بَعَ البائع الجانيّ بالصّمانِ» وضَمّكه يُنْظرُ إن كان 
الضَّمانٌ من + جنس القَمَنِء وفيه فصل على القَمَنِ لا يَطيبٌ له الفضل لأنْ الفضلّ رِبْحُ ما لم 
يل لوال المي عن هلكه بنفس البيع. . وَرِبْحُ ما لم يُضْمَنْ لا يَطيبٌ لهي النبي يك عن 
بح ما لم يُضْمَْء وليما فيه من شُبْهةٍ شَبْهةٍ الرّبا فرب ْح ما لم يملك أولى» وإِنْ كان الضَّمانُ من 
عدو جس اتن اتان ؛ [لأنّ الرّبا لا يَتَحَمَّقُ ا 
لبيعَ» وبع الجاني بالصّمانِء وئه فإ كان الماد من جنس جنس الّمَنِ لا يَطيبٌ له 
الفضلٌ ؛ لأنّه رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ في حَقَّهِ لا ربح نال لفلف لان المبيخ فلك > وإِنْ كان 
من حلاف جنه طابّ الفضْلٌ] ”" له لما فُلْنا ولو كان المُشْترَّى عبدًا فقََلَّه أجنَبيّ قبل 


. في المخطوط : «فيقرر» . (۲) ما بين المعكوفين تكرر في المخطوط‎ )١( 


دك ل و gy‏ 


القبض فَإنْ كان القَْلُ حَطَأ لا يل ينْفْسِحْ البِيعٌ » و مُشتري خيارٌ الفسخ والبيع لما قُلنا؛ إلا 
ههنا إذا اختارَ الفسحٌ» وفَسّحَ البيعَ انب البائ o TT‏ 
وإنٍ اختارٌ البيع اتَبَعَ العاقِلةَ بقيمَتِه في ثلاث سِنينَ . 

ولو كان القَدْلُ عَمْدَا اختّلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: إن المُشتري بالخيارٍ إِنْ شاء فسخ البيعَ » وللبائع أنَ يَقَنَص 
القاتِلَ بعبده» وإ [شاء] ١”‏ اختارَ البيعَ وله أن يَقْنَصٌ القاتِلٌ بعبدهء وعليه جميعٌ النّمَنِ . 

يوست رس اله شري باخار شا فسخ البِيعَ» ويَعودٌ المَبِيعٌ إلى مِلْكِ 
البائع» وليس للبائع أن يفص يفص ولَكِنْه يَأحْذُ من مال القاتِلٍ القيمةً في ثلاثِ سِنينَ وإِنْ شاء 
اختارٌ البِيعٌ » وللمشة ي أن بشت ّء وعليه جميع النّمَنِ. 

وقال محهذ: لا قصاص على القايَلٍ بحالٍ» والمُشتري بالخيارٍ إن شاء فسخ البيعَ والبائعٌ 
َأَحُذُ القيمة من القاتِلٍ في ثلاث سِنينَ إن شاء اختارَ البيع» وانَيّعَ القاتلَ بالقيمة في ثلاث 

وجه قول محمد رحمه الله: أنَ العبدَ لم يَكُنْ على مِلْكِ البائع وق القَْلِء ايل ای 
مِلْكِ المُشتري فلم يَنْعَقِدٍ د السّبَبُ موجبًا للقصاص للبائي» ويك المُشتري لم يَكُنْ 
ف مُسْتَقِرٌا بل كان مُحْتَمِلاً للعَوْدِ إلى مِلْكِ البائع بالفسخ فلا تَنْبْتُ تَمْبْتُ ولايةٌ الامُقٍصاص 
لأحدهما. 

وجه قول ابي يوسط: آنه لا سَبِيلَ إلى إِنْباتٍِ ولاية الاقصاص للبائع لِما قاله محمّدٌء 
وهو أن الل صا محلا لبس بمملولك للبائع عند الل فأتا الملك فثايثٌ للمُشتري 
وق المَنْل» وقد رم وتقَرّرٌ باختيارٍ المشتري ا » فتَقْيْتٌ له ولاية الاستيفاء . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه: أته أمكنَ القول بعّبوتِ ولايةٍ الاستيفاءٍ لهما على اعبار 
اختيارٍ الفسخ» وعلى اعتبارٍ اختيارٍ البيع. 

اما على اعتبار اختيار الببع فما قاله أبو يوسف» وأتاعلى اعبار ر ع ؛ فلن 
فسح العقدٍ رَفْعُه من الأصل» وجَعْلّه كأنْ لم يَكُنْء ف مَس فَبَيّنَ أن الجنايةَ ورَدَثْ على مِلْكِ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «البيع». 


البائع فتثبت له ولاية الاقيصاص . 


وهذا إذاا ملك اليح كله قبل القبعن. . فأمًا إذا ملك كله بعد ابض > فن هّلك بآفةٍ 
E‏ يا ل ل SE‏ 
وعليه الثَمّنُ؛ لأنّ البيم تَقَوّرَ بقبض ض المَبيع » > فتَقَرَرَ “ القَمَمُ وكذلك إن هّلك بفعلٍ 
اجب ليما كنا ويرجمٌ المُشتري على الأجتَبيّ بضمانه [6/ 1١0‏ أ]» ويَطيبٌُ له الفضلُ؛ 
لأنّ هذا الفضل ربح ما قد ضمن . 

وإ هّلك بفعل البائع [يُنْظهُ] "إن كان المُشتري قَبَضَّه بإذنٍ البائع أو بغير إذيه؛ اکن 
الكمنَ ملقو أو مُوَجُلُ» فاسيهْلائه واستَهْلاكٌ الأجتبيّ سوا وإنْ كان َه قَبَضْه بغيرٍ إذنٍ 
البائع صار مُسْتَرِدًا دا للمبيع (" بالاستهْلاك؛ فحَصّلَ الاستَهْلاك في ضَمانِه فيوجبٌ بُطْلانَ 
الي وسّقوط القن كما لو اهلك وهو في يل وال - عز وجل - أعلمٌ هذا إذا هلك 

كل المَبيع قبل القبض أو بعدّه . فَأمَا إذا هّلك بعضّه فإِنْ كان قبل القبض» وهّلك بآفةٍ 
سَماويَة بطر إنْ كان فصان فصان قدر بان كان مكيلا أو موزونًا أو مَعْدودًا يمح العقذ 
بقدر الهالكِ وتسقّط حِصّمْه من القمَنِ؛ لان كَل قدر من المُقَدّاتِ مَعْقودٌ عليه فيقايله 
شيءٌ من من القَمَنْء وهَلاكُ كُلَّ المَْقودٍ عليه يوجبُ انفساح البيع في الكل ور كل 
النَمَنِ عار ا اي ا 
بالخيارٍ في الباقي إِنْ شاء أخذه بحِصَّيِه من القَمَنِء وإِنْ شاء تَرَكُ ؛ لأنّ الصمقَة قد تَمَرَةَ 
عليه . 


وإنْ كان الصا تقْصانَ وضفب» وهو كَل ما يدل في البيع من غير تسمية كالشجرٍ» 
واليناء في الأرض» وأطرافي الحيّوان» والجؤدة ف في المكيلٍ والموزون لا يَنْفَسِحُ البيغ 
امل .ولا فط عن المشتري شىء من الثّمَنِ ؛ ؛ لأنّ الأوصافٌ لا حِصَّةَ لها من القَمَنِ إلاً 
إذا ورد عليها القبضل أو الجناية؛ لأنّها تَصيرُ مقصودةً بالقبض والجناية» فالمُشتري © 
بالخيار إِنْ شاء أخذه بجميع القَمَنِء وإنْ شاء ر لن الم قبل الشيهي» 


. المخطوط : «فيتقرر». (۲) ليست في المخطوط‎ يف)١(‎ ٠ ٠ 


(۳) في المطبوع : «البيع». (5) في المخطوط : «فيسقط». 
(05) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: «والمشتري». 


وإنْ ملك بفعل المَبيع بان جَرّحَ نفسّه لا يَلْقَسِحٌ البيمٌ» ولا يَسْقْط عن المُشتري شيء 
من الثَّمَنِ ؛ لان نيه على نفيه هَدرٌء فصا كما لو هّلك بعضّه بآفةٍ سَماويّق» ولاك 
بعفمه ُفْصانُ الوضفبء والأوصاف لا تقايل لمن فلا مسن شية من القن ولكنَ 
المُشتريّ بالخيار إِنْ شاء أخذه ° بجميع النَمَنِ > وإ شاء قرك عير المي . ولو كان 
المُشترى حَبَوائيِ ری يني آم فقتل أحذُهما صاحبّه قبل القبض تسقط + حِصَّئُه من الّمَنْء 
والمُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذ الباقيّ بحِصَّتِهِ من النَّمَنْء > وإِنْ شاء تَرَكَ ؛ لأنّْ فعلَ العَجماءِ 
جُبارٌ» فاه "' اشترى حَيَوائينِء ثم مات أحدّهما قبل القبضٍ حتف أثهه . 

ولو كان المُشترَى عبِدَيْنِ فقَتَلَ أحدّهما صاحبّه قبل القبضء أو كانت جاريةً فوَلَدَتُْ 
قبل القبض فكبرَ الولّد ثم قَتَلُ عي ا يي ميد 
البيعَ في الباقي» وِيَطْلّتٍِ الجنايةٌ؛ لأ الفسح إعادةٌ إلى مِلْكِ البائع فتَبيّنَ 2 ان القثل 
عَصّلَ في يأك البائع فطل ون شاء أخذ القايلٌ منهما بجميع الم ولا يفط عن 
المُشتري شية من القّمَنِ؛ لأنّه لو أخذه بحِصَّتِه من الثَمّنِ لَصارَ اذا بجميع الثّمَنِ في 
الانتيهاء فيُحَيّرُ في الابْتداءِ قَضُرًا للمَسافة إن شاء أخذ الحيّ منهما بجميع الثَمَنْء وإِنْ شاء 
رك . 

بِيانُ ذلك أنّه لو أخذ القاتِلَ منهما بحِصّيِه من القَمَنِ لا يَْمَسِحٌُ البِيعٌ في المقتولٍ. 
وانفساحٌ الببع ارتفاعٌه من الأصلٍ وعَؤْدُه إلى يلك البائع فين أن عبد المُشتري قَتَلَ عبد 
البائع فيُخاطبٌ بِالدّفْع أو بالفداء, وأيُّهما فعَلَ قم مام المقتول فيَخيا المقتول مَعْنّى 
فيَاحدّه © ببقيّة القَمَنْ» فصارَ في أَحَذٍ الباقي منهما بحِصَّيِهِ من القَمَنِ في الحال آخِذًا 

بجميع الثَمّنِ في المَآلٍ فخَيّْناه في الابْتداء للأخَذٍ بجميع الثَمَنِ والفسخ 0 

داك كلك بفمل ابال ر ابيع يقدره» ونا من الششعري سه لهاك من 
لتر عوضر قار اللتما أعتيازا لسرن الكل و سوا كاد اللثمياة لكان ينار 
صان وضفي؛ لأ الأوصافٌ لها حِصَّةٌ من التَمَنِ عند وود الجناية عليها؛ لأنّها تَصيرُ 


)١(‏ في المخطوط : «أخذ». (۲) في المخطوط : «فصار كأنه». 
(۳) في المخطوط : «فيتبين» . (4) في المخطوط : «فأخذه». 
(5) في المخطوط : «لهذا». 


أصلاٌ بالفعلٍ فيّقابلُ بالهَمَنِء والمُشتري بالخيارٍ في الباقي إِنْ شاء أخذه بحِصَّيِهِ من الفَمَنِء 
ولو عار التسرى لد وله يعات يت مانت 017 لابو a‏ 
على البائع» و يَسْقُطٌ ”'" القَمَنُ عن المُشتري ؛ لأنّ المَبِيمَ إِنّما يدل في ضَّمانٍ المُشتري 
ف ا . فَإِنْ [9/ ٠۲١‏ ب] قَبَضَه المشتري فمات من جناية البائع أو غيرها 
سَقَطْتْ عن المُشتري حِصّةُ جناية البائع » ولَزِمَه ما ببقيّ من الثّمَن . 

أمّا إذا مات من الجناية فلأنَّ قبض الباقي وُجِدَ من المُشتري فتَقَرّرَ ”"' قبضه فتَفَرّرَ " 
وكذا إذا مات من جنايةٍ البائع yS‏ 
كن لأإذاوجد من البائع ما ا 
ليسث فعله حَقيقة قيقةً ل فقي المقبوض على 


للقبض شنا بالق وإلشاء الراءِ قاح للسّرابة كما لو اشتر ا وقَبِضْه ثم 
سَرَثْ إلى النفس » ومات» فكذلك القبض › واللّهُ -عز وجل - أعلم . 
وإذا “هّلك بفعل المُشتري؛ لا يَبِطُلُ البيعٌ ولا يَسْقُطُ عنه شيء من القَّمَن ؛ لأنّه 
ا يجنا لعل بإثلات اننع أو ”© لا يَتَمَكَنُ من إثلافِ البعض إلا بإثباتِ اليّدِ على 
الكُلَّء وهو ته تفسيرٌ القبض أو صارٌ قايضًا قدرّ المُئْلّفِ بالإثلافٍ» والباقي بِالتَعغييب» فتَقَرّرَ 


ولو مات في يد البائع بعد جناية المُشتري يُنْظرٌ إن مات من تلك الجناية مات على 
المُشتري» وعليه المَمَنُ؛ لأنّه لَمَا مات من جنايّته بين أن فعلّه السَابِقَ وقَمَ إثلاقًا للل 
فور عليه كل امن سَواء مته البائ بعد جناية المُشتري أو لم يَمْتعْه ؛ لان مَمْعَ البائع بعد 
جود الإثّلافٍ من المُشتري هدر . ۰ 


)١( 0‏ فى المخطوط : «سقط) . (۲) في المخطوط : «فيقرر). 
(۳) في المخطوط : : «فيقرر). | (54) في المخطوط: «وإن». 
(5) في المخطوط : «إذا . 


ون مات من غير الجناية» فإ كان البائع لم يَمْتَعْ مات من مال المُشتري أيضاء وعليه 
كَل القمَنِ ليما گنا لله بالجناية صار قابضًا ِكَل المَبيع» ولم يوجَذ ما يلض قبضّه فبقي 
حَُكمُذ ذلك القبض» وإِنْ كان مَتَعَه لَزِمَ المُشتري حِصَّةٌ ما استَهُّلك» وسَقَطً عنه تَمَنُ ما 

بقي ؛ لأنّ البائح لَمَا مَتَعَ فقد تقض قر قبض المُشتري في قدر القائم» فصار ”" مُسْتَردًا إيَاه. 

فإذا هلك فقد هّلك في ضَمانِه فيَهْلِكُ عليه . 

دوجن عليه لبان نم تق عله النعتري سقط ١‏ عن الشيري جا ا اباتع 
لما قُلْناء ولَزِمّه نَمَنُ ما بقيّ ؛ لأنّه صارٌ قابضًا للباقي بجنايته يه فتَقَرّرَ عليه ثَمَنه ؛ لان جنايته 
الفا ل لانم » فان تدأ المُشتري بالجناية ثم جتَى البائع قبل قبض التَمَنِ فإن 

رى العبدٌ من الجنايتَيْن ع فالمُشتري بالخيار إن شاء أخذه» وَسَقَطَتْ عنه حِصَّةٌ جناية البائع 
ا ون شاء تَرَك؛ لأنْ المُشتريّ وإن صارَ قابضًا بالجناية» لَكِنّ الجناية فيه قيض 
بغير إذنٍ البائم» والَمَنُ غير مقو فلَمَا جَتَى عليه البائ فقد اسرد ذلك القدر » فحَصَلَتْ 
جنايثه تيا للمَبيع » وحُدوتٌ العيْبٍ في المَبيع قبل القبض يوجبُ الخيار فإنْ شاء فسخ » 
ون شاء تَرَكَ وعليه ثلاثة أرباع الَمَنِء وسَقَطْتْ عنه جناية البائع من الثَّمَنْء وهو الريع ؛ 
لان ا الضف مالك بجناية المُشتري فير عليه القمَنُ ” ورم منه قائمٌ فيأخذه بكَمَي 
أيضاء والرد م قلك بجناية البائع قبل القبض فِيَسْقطُ عنه من . 


وان مات العبدُ في يد ابائع بع الجنايَن بان كان المُشعري فع يد ثم قطَعَ البائ 
ِجْلّه من خلافٍ ثم مات في يَدِ البائ من الجِنامَيٍْ ن فعلى المُشتري خمسةٌ أثمانٍ النّمَنْء 
وسَّقَط عنه ثلاثة 5 أنمانٍ القَمَنِ؛ لان المُشتري لما قَطَمَ يده فقد تقر عليه نص الَمَنِ؛ لأنه 
صارٌ قايضًا بالقَّطع » لما قطْعَ البائع رجه فقد اسرد نصف القائم من العبلي. وهو الربع» 
فقي هناك رُبُعٌ قائم من العبادء فإذا سَرَتٍ الجنايةٌ؛ فقد هّلك ذلك الرُبُعُ من سراية 
الجنايكئن» فيَنقَسِجُ ”؟ ذلك الوُيُمُ بينهما نصمَيْنء فانكَسَرٌ الحسابُ بالأرباع» فِيُجِعَلُ كل 
سَهْم أربَعةٌ» فيَصيرُ تُمانيةٌ» فلذلك جَعَلْنا الجسابَ من ثمانية فهّلك بجناية المُشتري 
النٌضْفُء وهو أربَعةٌ وبسراية جنايقه سَهُمٌ فيتَقَورُ © عليه تة فذلك خمسةٌ أثمان 
0 في المخطوط : «وصار» . (۲) في المخطوط : «سقطت». ١‏ 

في المخطوط : «ثمنه» . () في المخطوط : افيقسم».. 

ا ١فيقرر؟‏ . 


نم 


لقمَنِء وهَلك بجناية البائع سَهْمانِ وبسراية جناييه سَهُعٌ فذلك ثلاثة ة أثمانٍ الّمَنِ يَسْمَْط 
عنه ؛ أن مَلاكَ هذا ”'" القدر يَسْقْطٌ عنه» واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

هذا إذا جَنَى المُشتري أوَلاً ثم جَنَى البائ فبَرَأتِ الجراحةٌ أو سَرَتْ . 

كَأمّا إذا جَنَى البائع أوَلا ثم المُشتري فإِنْ بَرِئٌ العبدٌ فلا خيارَ ٠١١/۳1‏ أ] للمُشتري 
ههنا لما ذَكَرنا أن إقدامّه على الجناية بعد جنايةٍ البائع ليل الرّضا بتَعْييبه؛ فبَطْلَ خياره. 
ويلر مه ثَّمَنُ ما بقي؟ لأنّه صارٌ قابضًا لِما بقيّ . 

وإِنْ مات العبدٌ من الجِنايّئَيْنِ فالجوابٌ ههنا على القَّلْبٍ من الجواب في المسألةٍ 
المُتَقَدّمَةِ» وهو أن على المُشتري ثلاثة أثمانِء وسَقَط عنه خمسة أثمانٍ الَمَنْء فحكمٌ 
جناية المُشتري ههنا كحُكم جناية البائع هناك لِما ذَّكَرْنا فافُهَمْ 

ولو كان الكَمَُ مقبوضًاء والعبدُ في يد البائع فجتَى عليه البائعٌ يَسْقطُ عن المُشتري 
حِسَّنُه من القْمَنِ أيضًا لِما ذَكَزْناء فإ كان المُشتري جَنَى عليه أوَلاً ثم جَتَى البائ يلرم 
البائ من القيمة ما يلرم الأجتبيّ؛ لأنَّ المُشتريّ صارّ قابضًا بالجنايةء ولا يَمْلِكُ البائ 
تقض القبض والاستِرداد ههنا؛ لأنَ اللَمَنَ مقبوضٌ فصارَث جناي وجناية الأجتبيّ سوا . 
ولو كان البائمُ جَنَى ألا ثم جَنَى المُشتري فما هّلك بجناية البائع سمط *" حِصّئه 

اديه مكلك بير ا ايه ا ی لأن ما فت چ ب المشتري 
تَحِبُ قيمَنّه على ما دَكَرْنا» فكذا ما هّلك بسراية جناييِه] ” ال - عز وجل - أعلم . 

وإ ملك بفعل أ جِتَبِيٌ فعليه ضَمائهء لا شك فيه» والمُشتري بالخيار إن شاء فسخ 
البيعَ واتبَعَ م البائعٌ الجانيّ بضَمانِ ما جَنَىء وإِنْ شاء اختارَ البيعٌ» واتَبَعَ الجانيّ بالصمانِ» 
وعليه جميعٌ القَمَنِء وأيّهما اختارٌء فالحُكُمٌ فيه بعد ذلك على ما ذَكَرْنا في إِنْلافٍ الأجتّبيّ 
م اه 

هذا إذا هلك ب بعص المَبيع قبل القبضٍ . 

اما إذا هلك (بعض المَبيع) “بعد القبضٍ > فإنْ هلك بآفةٍ سَّماويَةٍ أو بفعلٍ المَّبيع أو 
بفعل المُشتري؛ فالهّلاكُ على المُشتري؛ لأ المَبيعَ خَرَجَ عن ضَمانٍ البائع بقبضٍ 


. فى المخطوط : «ذلك». (۲) في المخطوط : «تسقط)‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «(بعضه)‎ )۳( 


المُشتري» فتَقَدّرَ عليه الثَمَنُء وكذا إذا هّلك بفعل أجِتبِيٌ فالهّلاكُ على المُشتري لما قُلْناء 
0 5 : 

وإ َلك بفعل البائع يُنْظُرُ: إل لم يَكُنْ له حَق الاسيزداد للحَبْسٍ لاستيفاء ءِ القَمَنِ 
بأنْ ”'2 كان المُشتري قَبَضّه بإِذێِه أو كان التَمَنْ مَنَْو دا أو مُوَجُلافهذاء ومالوأ انل ٩‏ 


أجتبيٌ سَّواءٌ وقد ذَكَرْنا حُكمّه . 
وَإِنْ كان له حَقُ الاستِرْدادٍ بأنْ كان قَبَضَّه بغير إِذْنِه البق حال 2 غير ملقو ينْفْسِحُ البيع 
في قدر المُتْلَفِء ويَسْقُطٌ ‏ عن المُشتري حِصَّنُه من القّمَنِ؛ اا ذا ذلك 


ووم 2 


الدذربالاثلات كلت ذلك افد في مان ا تدز من الثم زولا يكون ا 
لاله لم يوجَذ منه إثْلافٌ الباقي؛ لأنه لو هّلك الباقي في يد المُشتري فعليه حِضَّنُه من الَمنٍ 
إلا إذا هلك الباقي من سرايةٍ جناية البائع فيصر مُسْتَردًا يفط عن المُشتري جميع 
المنِ؛ لأنتَلَفَ الباقي حَصّلّ مُضافًا إلى فعله فصار سردا للل فلي الكل في ضَمانه 
فيفط كل القَمَنِ . 

ولو اختَلَفَ البائعٌ والمُشتري في هَلاكِ المَبيع فقال البائ : لك بعد القبضٍ» ولي 
عليك الثَّمَّنُّء وقال المُشتري : هلك قبل القبض ولا نَّمَنَ لَك عَلَىّ» فالقول (قول 
المتري) 7 مع يَمينه ؛ لأنّ البائ يدعي عليه القبض والقَمَنَّء وهو يُنْكِرُء ولان الظاهرَ 
شاهدٌ للمُشتري ؛ لأنّ المَبِيعَ كان في يَدٍِ البائع » والظاهرٌ بَّقَاءُ ما كان على ما كان» والبائع 
يدعي أمرًا عارضاء وهو الرَّوالٌ» والانتقالُ فكان المُشتري مُتَمَسّكا بالأصل الظَاهرٍ فكان 
القول قوله . 

وإ أقامَ أحذهما البَيْنَةَ قبلَتْ بيه بَيُتَنّه؛ ولو أقاما جميعا البَيّنةَ يُقَضَى نة البائع ؛ لأنها 
ت قبت أمرًا بخلافٍ الظاهر› وما شُرِعَتٍ البَيّناتُ إلا لهذا ؛ ولأنها أكثرُ إظهارًا؛ لأنها تُظْهِرُ 
القبض والثَمَنَء فكانت أولى بالقبولِ . 

وَكذلك لو اختَلّفا في الاستهلاك فادّعَى البائعٌ على المُشتري أنه استَهُلكه» واذَّعى المُشتري 
على البائع أنه استؤهلكه» فالقولٌ قول المُشتري لما قُلْناء هذا إذا لم يَكُن للبيينِ تاريخ . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «أتلف». 
(۳) في المخطوط : «وسقط». (5) في المخطوط : «قوله؛». 


فأمًا إذا كان لهما تاريخ وتاريخ أحدهما أَسْبَقٌ فِالأسْبَقٌ أولى بالهلاك والاستهلاك 


هذا إذا لم يكن قبض المُشتري المَبِيعَ ظاهرًاء فأمًا إذا كان ظاهرًا فادَّعيا الاستِهْلاكٌ: 
إن لم يكَنْ لهما بَيّنة فالقولٌ قول البائع ؛ لأنّ الظّاهِرٌ شاهدٌ له؛ لأنّ المَبيعَ في يَدٍ 


برام 


المُشتري» وأيّهما أقامَ البيّنة فلت بيه ء وإِنَّ أقاما جميعًا البَيّنةَ فالبيّنة نة المُشتري» لأنّه 
هو المُدّعي . 

e 
الّبيع "في يده وكذا المُشتري لو د رك الذدعوى يرك ولا يُجْبّدُ عليهاء والبائع لو تَر‎ 
الدَّْوَى لا يُنْرَك بل يُجْبَرُ عليهاء وهذه عِبارةٌ مَشايخنا في تَحُديدٍ المُدّعيء والمُدّعَى‎ 
ش‎ NC عليه ف الي ا ا‎ 
لاستيفاء القمَنٍ بان كان المُشتري قَبَضَه بعد إِذنٍ البائع» والقَمَنُ حال غيرُ مَنْة تفرع شيط‎ 
لفن عن الُشتري؛ لال بالاسيفلاك صا شترا واس مء وإ كان في موضم‎ 
[ليس] ”" له حَقُ الاستِرْدادٍ للحَبْسٍ بان كان المُشتري 2 المبيمَ بإذنٍ البائع أو بغير إِذيْه‎ 
كن القَمَنَ مَنْقودٌ أو مُوّجَلُ فللمُشتري أن يُضَمّنَ البائ قيمة المَبيع ؛ لاه إذا لم يكن له حي‎ 
الاستَرْدادٍ لم يَكَنْ " بالاستِهْلاكِ مُسْتَرِدٌاء ولا يَقَيِح البِيعٌ ؛ فلا بحسل الاستَهْلاك في‎ 
Sg oS 

رلو اشترى بفٌلوس تافقة فِقة» ثم كسَّدّتُ قبل القبض انفَسَحَ عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
وعلى المُشتري رَد ابيع a RS‏ 
نمك ريال : لا يَبْطلٌُ البيعٌ» والبائحٌ بالخيارٍ إن شاء فسخ البيعَ » ون شاء أخذ 

قيمة الفلوس . 

وجه قولهما؛ أن الفُْلوس في الذَّمّةٍ» وما في الذَّمَةٍ م لا يحتملٌ الهّلاكَء فلا يكونٌُ الكَسادٌ 
هَلاکا بل يكون عَيْبًا فيهاء فيوجبٌ الخيارَ إِنْ شاء فسخ البيعَ» وإِنْ شاء أخذ قيمة الفلوس» 
كما إذا كان القَمَنُ رُطبًا فانقَطعَ قبل القبض . 


(1) في المطبوع: «والمبيع». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : ايجعل1. 


ولأبي حنيفة: أن الفلوسَ لوكا عون كر نيا تنا ؛ لأنّ تَمَنيّتها نَت باضطلاح 
اتلس » ترثن اتائ بها ددا نقد زا نها نا اشن ولاب بد ٠‏ 
تَمَنِ٬‏ فقس ضرورةٌ» ولو لم كسد ولكِنها رخص فمئُها أد أو غَلَّتْ لا يَنْفَسِحُ البيعٌ 
بالإجماع» وعلى المُشتري أن ينقد َد مثلّها عَدَدَا» ولا يَلْتَقِتُ إلى القيمةٍ ههنا؛ لأنّ الرُخصٌ 
| و العَّلاءَ لا يوجبٌ يُطَلانَ القَمَنبَةٍ . ألا تَرَى أن الدّراهمَ قد تَرْخْص»ء وقد تعلو وهي على 
حالها أثمانٌ؟ 

ثم املف أبو يوسف ومحمَّدٌ فيما بينهما في وقتٍ اعتبار القيمةٍ» فاع أبو يوسف 
وقتّ العقدٍ؛ ؛ لأنّه وقثٌ وُجوب القَمَنٍ» واعمَبَرَ محمّدٌ وقتّ الكسادء وهو آخِرُ يوم ترك 
النَاسٌ التَعامُلَ بها؛ لأنّه وقتُ العَجْزٍ عن التسليم . 

وَلو استَفْرَض كُلوسًا نافِقةٌ» وقَبَضُها فكُسَدَتْ فعليه رَد مثلٍ ما قب من من الفُلوس عَدَدَا 
ا ال 

وجه قولهماء أن الواجبٌ بقبض القَّرْضٍ رَد مثلٍ المقبوض وبالكساهٍ عَجُزٌ عن رَد المئلٍ 
لِخُروجها عن رَ ر ايء وصَّيْرِورَيها سِلْعةً فيجبُ عليه قِيمَتُّها كما لو استَفْرَضٌ شيعا 
من ذواتٍ الأمثال» وقَبَضْه ثم انقَطعَ عن أيدي التّاس . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن ن أثَرَ الكَسادٍ في يُطَلانِ القَمَنبةِء وأنّه لا يَمْتَعُ جوارً الرَّدُبدَليلٍ 
أنه لو استَفْرَضَها بعد الكَسادٍ جارٌ» ثم الفا في وقت اعبار القيمة على ما ذَكَرْناء ولو لم 
1 كسد ولكتها رَحْصَتْ أو غَلَتْ فعليه رَد مثلٍ ما قَبَض بلا خلانٍ لما ذَكَرْنا أن صِفة الثَمَنَةِ 


باقية . 

ولو اه شترى بدرهم فُلوساء وتَقابّضا وافْرقا ئم اْحِقْتٍ اللو من ييه وأخط خذها 
ال لا بطل العف لأنّ بالاستحقاق وإنِ انتَقَضّ القبض والتَحَقَّ بالعَدم فِيَصيرُ کان 
الافْتِراقَ حَصَلَ عن قبض الدّراهم (©» دون الفُلوس» وهذا لا يوجبُ بُطْلانَ العقدِء وعلى 


بائع الفُلوس أ أن يَنْقْدَ [مثئلها . 
ركذل رو فته نفيك وأخذ قدر المُسْتَحَقٌ لا يَبْطّلُ البيعٌ لما قُلْناء وعلى بائع 
)١(‏ في المخطوط : «بدون». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «حد؛ . )٤(‏ في المخطوط : «الدرهم؟. 


م بقية كتاب الببوع راا 


الفُلوسٍ أن يَنْمُدَ 1‏ مثلّ القدرٍ المُسْتَحَقٌّء وكذلك إذا وجَد المُشتري المُلوسَ من 
الوس الكاسدة لا يَبْطُلُ البيعٌ ؛ لأنْ قبض أحد البَدَِينِ فيما لا يَتَضْمِنٌ يفي لِبَقاء العقدٍ 
على الصحةء وقد ود قبض أحدهماء وهو الذَّراهِمٌ . 

ولو كان المشتري قيض القلوسّ» ولم يلد الّراهم ”*» وافترقائم سفت اللو 
َالمُسْتَحِقٌ بالخيارٍ إن شاء أجارً مد البائم» فيجورٌ العقدٌ؛ لأنّ الإجازةً استَتَدتُ إلى حالة 
ا ل ا ا 
الدّراهمَ لبائع الفُلوسٍ . وان شاء لم بجر واو الف يطل الف لأله لَمَالم يُجِرْ 
وأخذ المُلوس فقد انَقَضٌ القبض» والعَحَقَ بالعَدَّم 177/81 أ] Oe‏ 
لاعن قبضٍ أصلاً فطل العقدٌ. 

وكذلك لو استَحَقٌ بعض الفُلوسٍ فحُكُمٌ البعض كحُكم الكل» وقد ذْكَرْنامء ولو وجَدَ 
المُلوس كاسدة لا روج بطل العقدٌ؛ لأنه ظَهّرٌ أنْهما افترقا من غيرٍ قبضء وإِنْ وجَدَها 
ترو في بعض التّجارة » ولا ترو في البعضٍ ”“ أو يَأخُذها البعض دون البعض 
فحكمُها حَكُمٌ الدّراهم الزّائفةٍ إن تَجَوَرٌ بها المُشتري جازٌ؛ لأنّها من جنس حَقّه أصلاء 
وَإنْ لم يَتَجَوَدْ بها فالقياسٌ أن يَبْطُلَ العقدُ في المَرْدودِ َل أو كر وهو قول رر وعند 
أبي يوسف, ومحمَّدٍ إِنْ لم يَسْتَبْدٍ ِل في مجلس الرّدُ يطل » وإ استَبدلَ لا يَبْطل» وعنة 
ابي حنيفة إن كان قليلاً فاستَبْدَلَ لا يَبطل» ٠‏ وإنْ كان كثيرًا بطل على ما ذَكَرْنا في السَّلَمِء 
واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأمًا بيان صفة الخكم فله صِمْتان: 

إحداهما: الوم حتى لا يد أحدٌ العاقَدَيْنِ بالفسخ > سَواءٌ كان بعد الافْيّراق عن 
المجلسٍ أو قبلّه عندّناء وعند الشافعيّ رحمه الله لا يرم الأ بعد الاثيراقي عن المجليس» 
وقد ذَكَرْنا الكلامٌ فيه من الجانبَيْن فيما تَقَدّم. 

والثائية: الحُلول» وهو ثُبوث المِلْكِ في البَدَلِينِ للحال؛ ل 


. ليست في المخطوط‎ )( ٠ 
(؟) في المخطوط : «الدرهم». (*) في المخطوط : «الدرهم».‎ 
. في المخطوط : «التجارات». )2( في المخطوط : #بعض)‎ (4) 


> ___ حر بدائع الصنائع ع‎ GD 
إيجابُ المِلْكِ من الجانِبَيْن للحال فِيَقْئَضي ثُبوت المِلْكِ في البَدَلينِ في الحالٍ بخلافٍ‎ 
1 لان الحا نكم تیف اله في حل الم توق تیگ‎ ١ البيع بشرط الخيارٍ؛‎ 
للحال» ويخلاف ابيع الفاسد فإ وت الملكِ فيه موقوفٌ على القبض فيَصيرُ تمليكا‎ 
. الله - عز وجل - أعلم‎ 

وأا الأخكامُ التي هي من التوايع للخكم الأصلي للبيع ' 

فمنهاء وُجوبٌُ تسليم المَبيع » وَالقَمَنِء والكَلامُ في هذا الحُكُمٍ في مَواضِعَ 
احذهاءفي بيانٍ وُجوب تسليم البَدَلينِء وما هو من توابع تسليوهما . 

والثاني: في بيانٍ وقتٍ وُجوب تسليوهما . 

والثايث: في تفسير التَسْلِيمٍ» والقبض . 

والزابغ: في بيانِ ما يَصيرُ به المُشتري قايضًا للمُبيع من التَصَرّفاتِء وما لا يتصير. 

اها الأول فتسليمُ البَدَلِينِ؛ واجبٌ على العاقِدَيْنِ؛ لأن العقدّ أو ين 9" الجلك فى 
لبَدَلِينِء ومَعْلومٌ أن المِلكَ ما تَبَتَ لِعَيْيه» وإنّما نَبَتَ وسيلة | إلى الانتفاع بالمملولكء ولا 
عا لانتفا به إلا بالششليم فكان إيجابُ المِلْكِ في البَدَلينِ شرا إيجابًا إتسليههما 
ضرورةٌ» ولأنّ معنى البيع لا يَحْصُلُ إلا بالتَسْلِيمٍ والقبضٍ؛ ؛ لأنه عقدٌ مُبادَلقٍ» وهو مُبادَلة 
شيء مَرْعوبٍ بشيء مَرْعْوبٍ» وحَقيقةٌ المُبادَلةٍ في التَسْلِمٍ والقبض؛ اتا الخد يدل 
وإعطاء بَدٍَِوإنما قول الببع والشّراءء وهو الإيجابٌ والقبول عل ليلا عليهماء ولهذا 
كان التعاطي بِيعًا عندّنا على ما ذَكَرْناء واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

وعلى هذا تَخُرْجُ أَجْرُ الكَبَالِ والوزّانِء والعَدَادء والذراع في بيع المكيل؛ 
والموزونء والمَعدود» والمذروع مُكايّلةً» وموارّنةٌ» ومُعادَدةٌ» ومُذارَعة أنّها على 
البائع ”اتا أجر الكَيّال والورَانٍ فلائها ”“ من مُؤناتِ الكيل» والوزن» والكيل والوزدٌ 
فيما يبا لي ال م ل م 


مُوْنَةُ القشليم عليه وا لِعَدَدُ 0" في المَعْدودٍ الذي بيعَ عَدَدًا بمنزلة الكيلٍ والوزنٍ في 
)١(‏ في المخطوط : «المبيع». (؟) في المخطوط: «أخلف». 
(۳) زاد في المخطوط : «و». (؛) في المخطوط: «لأنها» . 


(5) في المخطوط : «بيع» . (1) في المخطوط: : «والعد». 
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المكيل» والموزونٍ عندٌ أبي حنيفة رحمه الله فكان من تمام التسليم فكانت مؤنته على مَنْ 
عليه التَسْليم . | 
[وعندهماء هو من باب تَأكيدٍ العَسْليمِ فكان من تابه كالذيْعٍ فيما بيعَ مُذارَعةٌ» فكانت 
موه على من عليه الَْليمٌ] ''2» وهو البائعء وكذا أجْرةُ وان امن على المُشتري لما 
es‏ بن يكم عت أنها على 
تع ؛ لأنَّ َه في الجیدء والفد يبز َه فكانت فونه عليه وروی ابن سماعة عنه 
0 ثم إنْ كان لم ية يفيض الدَّراهمَ فعلى المُشتري؛ لأ عليه تسليمٌ نُمَنٍ جد فكانت 
: رن نسليهه عليه» ولو كان قد شه فعلى البئع؛ لله ق حَه ظاهراء فاا 0 
ب باد إذلذى» فك لاق عاي » فكت أَخرة عمل عليه 


وافا بيان وقت الؤجوب: فالوُجوبٌ على التَوّسّع نَبَتَ عَقِيبَ العقدٍ بلا فصل . وَأمَا على 
التَضْيِيقٍ فان تبايَعا عَيْئَا بعَيْنِ» ر كز راع هيا ساح 
بالتشليم ليما َكَرْنا أنَ المُساواةً في عقدٍ المُعاوَضة مَطلوبة المُتَعاقدَيِْ اده فق 
القساوي ههنا في الَسْليم مما لما كنا أله لیس أحدُهما بالتَْديمٍ 171/51 ب] أولى من 
لآحرِء وكذلك إن باتعا یت بدَيْنٍ يا ناء ون بايا عبن ين يُراَى فيه العِْيبٌ عندنا 
فيجتُ على المُشتري تسليمٌ الَمَنِ أوَلاً (إذا طالَبّه البائمُ ثم يجب على البائع تسليمٌ المببع 
إذا طالَبّه المُشتري؛ لأنّ د تَحْقِيقَ) ”© التساوي فيه على ما بَينَا فيما تَقَدّمَ . 

وما تفسيرٌ التَسْليمٍ والقبضء فالتسليم و والقبض عندّنا هو التخليةء والتَخَلَي وهو أن 
يُخَلَيَ البائعٌ ب بين المَبيع وبين المُشتري برَفِْ الحائلٍ بينهما على وجو جو يَتَمَكَنُ المُشتري من 
القَصَرُفِ فيه فيُجْعَلٌ البائمٌ مُسَلّمَا للمَبيع» والمُشتري قابضًا له» وكذا تسليم الثَّمَنِ من 
المشتري إلى البائع . 

eS‏ الله؛ القبض في الدَارٍ والعَقارٍ والشَّجِرٍ بالتَحلية. وَأمّا في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قائمًا». (*) في المخطوط : «العاقدين».‎ )۲( 
. في المخطوط : «لتحقيق». (0) في المخطوط : «والأشجار»‎ ):( 


ات E O‏ 
الدراهم والدّنانيرٍ فتَناوُلُهِما ''" بالبراجي 59 وفي التَياب بِالتَقّلٍء وكذا في الطّعام ! إذا 
اشتراه مُجارَفة فإذا اڈ و 
eee‏ 

الأخدّ بالبّراجم أ قي الَْلُ مامه فيما يحتملٌ التقْلَ وفيما لا يحتملّه أقيمَ التَحلية مامه . 
ولت أن الشليم 2*9 في اللغة عبار عن بعل سالِمًا ©© حالصا يقال : صل لذن مان 
أي خَلّصَ لهء وقال - الله تعالى -: ورجلا سَلَمًا امل [الزمر :۲۹ ]57 أي سالِمًا خالصًا 
لا مُشْرِكُه فيه أحدٌ فتسليمٌ المع إلى المُشتري هو جَعْل المَبيع سالمًا للمُشتري أي : 
اموه به ال ا ل ا 
لبائع واا قيضا من المشتري و هاا في ا الثم إلى البائع ؟ لأن ي 
اسه دن مه الام لام ول وال شرل لمرو ع ا 
والذي في وُسْعِه هو التَخْليةُ ورف م المَوانْع» فأمًا الإقباض فليس في وَُسْعِه؛ لأنّ القبض 
بالبّراجم فعلٌ ”" اختياريٰ للقايض» فلو تَعَلّقَ وُجوبُ القَسْليمِ به اَعَد عليه الوفاءُ 

بالواجب» وهذا لا يجوز . 

نم لا خلافٌ بين أصحابنا رحمهم الله في أنّ أصلّ القبض يَحْصّلٌ بِالتَحُليةِ في سائرٍ 
الأموالٍء واختَلّفوا في أنّها هَل هي قبض تام فيها آم لا؟ 

وخبغلة الكلام فيه: أن المبيمَ لا يخلو إما أن يکود يِمًا له مثلء وما أن يكود نّا لا 
مث له فان كان مِمّا لا مثلَ له من المذروعاتء والمَعْدوداتٍ المُتََاوِتةٍ فِالتَخْلِيةٌ فيها قبض 
تام بلا خلافٍ» حتى لو اشترى مذروعًا مُذارَعةَ أو مَعْدودًا مُعَادَدة ووْجِدَتِ التَخْليةُ 
يخرجُ عن ضَمانِ البائع » ويجورٌ له بيعُه» والانتِفاعٌ به قبل الذَرْع والعَدٌ بلا خلافٍ. 

ون كاش وناك عدن ا باع ا 5 مكدرق :تكن لآ نحت سيوف ار في ليخ 


. في المخطوط : «فيتناولهما»‎ )١( 
/١( (؟) البراجم: هي العْقّد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ . انظر: النهاية في غريب الحديث‎ 


.)1١11* 
في المخطوط : «تسليم الشيء».‎ )٤( . في المخطوط : «بالكيل»‎ )( 
. في المطبوع : «لما». () في المخطوط: «سالما»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : : «فعلي» . (۸) في المخطوط: «وجود». 


بقية كتاب البيوع a‏ 


المُجارَفةء وإِنْ باع مُكايّلة أو موارّنة في المَكيل والموزونء وحَلّى فلا حلاف في أنّ 
المَبيعٌ يخرجٌ عن ضَمانٍ البائع » ويدخلٌ في ضَمِانٍ المُشتري حتى لو هّلك بعد التَخْلِية قبل 
الكيل والوزنٍ يهلك على المُشتري . وكذا لا حلاف في أنه لا يجورٌ للمُشتري بيعه 
والانتفاعٌ به قبل الكيلٍ والوزنٍ . 

وكذا لو اكتالّه المُشتري أو اتَرَنَ من بائعهء ثم باعه مُكايّلةَ أو موازَّنةَ من غيره لم يحل 
للمُشتري منه أن يبيعَه أو ينتفع به حتى يكيلّه أو يِه ولا فی باكتيالٍ البائع أو اتَرانِِ من 
بائعه» وإنْ كان ذلك بِحَضْرةٍ هذا المُشتري لِما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يك أنه نَّهَى عن بيع 
الطَعَام (حتّى يُجْرَى فيه صَاعَانِ صَاعٌ البّائع وضَّاعٌ المُشتري» ورُوِيّ أنّه عليه الصلاة 
والسلام نَّهَى عن بيع الطَعَام حتّى يكَالَ) ”" لَكِنٍ الوا في أن حُرْمة المَصَرُفٍ قبل الكيلٍ 
| و ”" الوزنٍ لانهدام [تمام] ”" القبض بانهدام الكيل أو الوزنٍ اوغا مرل 
المعنى مع حُصول القبض بتمايه بِالتَخْلية . 

قال بعض مشايخنا: إِنها تَمْيْت کشر ھا غير فقول امسا وقال بعضّهم: الحُرْمة لِمَكانٍ 
انيدام القبض على التمام بالكيلٍ أو 7 الوزنِ» وكما لا يجو التَصَدُفٌ في المَبيع المَنْقولِ 
بون فغ اسا ل رز دون قهه انه 

وجه قول الأوّلِينَ ما ذَكَرْنا أن معنى القشليم والقَسَلم ‏ يَحْصل بالقخلية؛ لان 
المُشترى يَصِيدُ سالِمًا خالصًا للمُشتري على وجو يَتَهَيله تَقَليبُهِ ”2 والقَصَوُفُ فيه على 
حَسَبٍ مَشيعَيه وإرادتِه» ولهذا كانت التَخْليُ تسليمًا وقبضًا فيما لا مثلّ له وفيما له مثل إذا 
له 
التَخْلِية 118/53 أ] قبض إلا أن حُرْمة التَصَرُفٍ مع وُجود القبض بتّمامِه تَبَتَ ”" تَعَبّدا 
غير مَعْقَولٍ المعنى» واللّهُ - عز وجل - أعلمٌ . 

ل ا ا ال 
ولا يجوزٌ للم شتري أن يَتَصَرّفَ فيه قبل الكيلٍ ؛ لأنّه باعه قبل أن يَقْيِضَه ولم يُرِدْ به أصل 


)١(‏ في المخطوط : «يكتال». 


. في المخطوط : «و». (۳) زيادة من المخطوط‎ )١(..- 


)٤(‏ في المخطوط : «وا. (6) في المخطوط : «والتسليم؟. 
(5) في المخطوط : «تقليه» . (۷) في المخطوط : «تثبت» 


© م بس 
القبش؛ لاله هوجو وإثما آراء به تمام القبقن ٠‏ والدليل على أن الكبل والوزت في 
المكيلٍ» والموزونٍ الذي بيع مُكايّلة» و '' موارّنة من تمام القبضٍ أن القدرٌ في المَكيليء 
والمو زوق مقو عله ١‏ 
ألا د نوي آلذ لو كيل نازداة لا تطيك له الزيادة بل رةه أويفرض لها تمق " لآراى 
َقَص] ”" يُطْرَحٌ بحِصّيِه بحِصّتِه شية من التَمَنِ» ولا يُعْرَفُ القدرٌ فيهما إلا بالكيل» والوزنٍ 
لاحهمال الزيادة» والتْقْصانِء فلا يَعَحَدّثُ (قبضل قدر) " المَعْقَودِ عليه إلا بالكيل: 
والوزنٍ فكان الكيل» والوزدٌ فيه من دمام القبض . ولا يجوز بيع المَبيع المَثْقَولٍ قبل قبضه 
بتَمامِه كما لا يجوز قبل قبضه أصلاً ورَأسًا بخلافٍ المذروعات؛ لأنّ القدرٌ فيها ليس 
مَعْقودًا عليه بل هو جارٍ مجرّى الوضفيء والأوصافٌ لا تكونٌ مَعْقودًا عليهاء ولِهذا 
سَلِمَتِ الزّيادُ للمُشتري بلا نَمَنِء وفي النُقْصانٍ لا يَسْمُطٌ عنه شيءٌ من القّمَنِ فكانت 
اللي فيها قبضًا تام فيكف بها “في جواز العَصَدُفِ قبل الدّرْعَ بخلاف المكيلات» 
والموزوناتٍ على ما ّنا إلا أله يخرج عن ضَمِانٍ البائع بِالعَخُليةٍ نفيها جود القبضٍ 
بأصله» والخُروِجُ عن ضما البائع يعن ” باص القبضٍ لا بِوَضفٍ الكَمالٍ» فاا جواز 
اصرف فيه فيشتذعي قبضًا كايلا ِرود التي عن بيع ما لم يبء والقبض المُطَلَّقُ هو 
القبض الكايلٌ» واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأمّا المَعْدوداتٌ المُتَقَارِبةٌ إذا بيعت عَدَدًا لا جُزافًا فحُكُمُها حُكُمُ المَكيلاتِ» 
والموزوناتٍ عند أبي حنيفةً رحمه الله حتى لا يجوز بِيعُها إلا بعدَ العَدّ» وعند أبي 
يوسفت, ومحمَّدٍ حُكْمُها حُكُمُ المذروعات» فيجوز بِيعُها قبل العَدَ. 

وجه قولهما؛ أن العَدَّديّ ليس من أموالٍ الرّبا كالذرعي» ولهذا لم تكن المُسا ا 
شرطا لِجوازِ العقدٍ كما لا تُشترٌ رط في المذروعاتٍ فكان حُكْمُه حُكُمْ المذروع» ولأبي 
حنيفة رحمه الله أنْ القدرّ في المَعْدودٍ مَعْقودٌ عليه كالقدرٍ ة في المَكيلٍ والموزونٍ. 

الاثرى: لو عَدَّه فوّجَدَّه زائدًا لا طب الرّيادةٌ له بلا تَمَن بل يردها أو يَأحُذُها بِكَمَيْها؟ . 
ولو وجده ناقِصًا يرجع بقدر النّقُصانٍ كما في المُكيلٍ»؛ ل َل أنّ القدرٌ فيه مَعْقَودٌ 
)١(‏ في المخطوط: «أو». (؟) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «قدر قبض». (6) في المخطوط : «فيها». 
(5) في المخطوط : «متعلق». (1) في المخطوط : «فيه». 


ا 


ر بقية كتاب البیوع ۷ال 
عليه» واحتمالٌ اراد وَالتُقْصانٍ في عَدَدِ المَبِيع ثابتٌ» فلا بُدٌ من معرفة قدرٍ المَعْقود 
عليه» وامتيازه من غيره» ولا يُعْرَفُ قدرٌه إلاً بالعَدٌ فأشبَه المَكيل» والموزونٌ» ولهذا كان 
العَدّ فيه بمنزلةٍ المَكيلٍ» والموزونٍ في ضَمانٍ العدوان إلا أنه لم يجُر فيه الرّبا؛ لأنّ 
المُساواةً بين واحدٍ وواحدٍ في العَدٌتَبَنَتْ “ باضطِلاح التاس» وإهدارهمُ التَفَاوْتَ بينهما 
في الصَّكَرِء والكبّرٍ لَكِنْ ما نَبَتَ باضطلاح الئاس جار أن يَبْطلَ ”“ باضطلاحهم» ولّمًا 
تبايّعا واحدًا باثنيْنٍ فقد أهُدرا اصْطِلاحَ الإهدارٍ واعتَبّرا الكِبّرٌ؛ٍ لأنهما قَصّدا (البيعَ 
الصَّحيح) " ولا صِحَةً إلا باعتبارٍ الكِبَرٍ» وسٌقوطٍ “ العَّدّء فكان أحدّهما من أحدٍ 
الجانِبيْنِ بمُقابَلةٍ الكبيرٍ من الجانب الْآخَرٍ فلا يَتَحَمَنُ الرّبا . 

أمّا ههنا فلا بد من اعتِبارٍ العَدٌ إذا بِيمَ عَدَدَاء وإذا اثر العَدَّ لا يجورٌ اصرف فيه قبل 
القن كما ني اكل والموزون يخلاف الملروع 6 القدر قاين يمتقرة عليه على يها 
ّا فكانت التَخْليةٌ فيه قبضًا تامًا فكان د صقا في المَبيع المَْقولٍ بعد القبض» وأنّه جار 
e‏ 

ولو كالّه البائغ» أو ونه بحَضرة المُشتري كان ذلك كافيّاء ولا يَحْاجٌ إلى إعادة 
الكيل ؛ ؛الأنّالمقصوة تخصل: بكيله مَرَةَ واحدة بحَضرة المشتري» وما روي عن 
رول الله أنه ّى عن بيع الَا حت بجر فيه صَاعان صاع اوه وصَاٌ 
المُشتري مَحمول على موضع مَخُصوصء وهو ما إذا اث شترى مكيلا مُكايّلةَ فاكتاله ثم باعه 
من غيره مُكايّلةً لم يجُز لهذا المُشتري التَصَّدْفُ فيه حتى يُكيلّه؛ ون كان هو حاضرًا عندَ 
اكتيالٍ بائعه فلا * يُكْتَقَى بذلك . ۰ 

وكذلك إذا أسْلَمَ إلى رجل في حِنْطةٍ فلّمًا [8/5؟١‏ ب] حَلّ الأجَلَ اث شترى المُسْلَمُ إليه 
قدرٌ المُسْلَمٍ فيه من رجل مُكايلة» وأمَرَ رَرَبٌ السّلَمٍ بافٍضائه فاه لا يجوز له التَصَرُفٌ فيه ما 
لم کله مرت ين مره للم إليه» ومرةٌ لنفيه بالتص» ولو كان كان السّلّم قَرْض بأنٍ 
استفْرَض المُسْتَفْرض كرا من إنسانٍء وأْمَرَ المفْرِضٌ بقبض الكُرٌ فإنه يكْتَقَى فيه بكيلٍ واحدٍ 


ت 
e”‏ 


0 للمشتري والمسْتَقَرض 


)١(‏ في المخطوط : «تثبت»2. 
(۲) في المخطوط : «يثبت». 1 (۳) في المخطوط : «تصحيح البيع». 
(5) في المخطوط : «وسقط؛. (5) في المخطوط : «ولا». 


ووجه الفؤقٍ أن الكيلَ والوزنَ فيما عُقِدَ بشرط الكيلٍ» والوزن في المَكيلٍ والموزونٍ 
د اسه ا و الم لمر ّْ 
والمُسْلَمُ إليه [اشترى بشرط الكيلٍ فلا بد من أنْ يكيل رَبْ السّلَمٍ ألا للمُسْلَّم إليه] ٠‏ 
ليَصيرَ قابضًا له فيجْعَلُ كا المُسْلَمَ إليه قَِضَه بنفسه من البائع ثم يكيل لنفيه ليصيرٌَ قابضًا 
لغيه من المُسْلَم إليه فأمًا قبض بَدَلِ الَرْضٍ فليس بشرط لجواز التَصَرُف فيه ؛ لأ القبض 
بالكيل في باب البيع لانيفاع جهالة الَغقوو عليه مير كَمَيّر ‏ حَقٌ المُشئري عن حَقٌّ البائع ؛ 
والقَرْض قبل نوع جَهالةٍ فلا ب ب ذا لالش SET IO‏ 
بَدَلِ القَّرْضٍ كأنّه عَيْنُ حَقَّه فصارٌ كما لو أعارَ عَيْنَا ثم استَرّدّها فِيَصِحٌ قبضه بدونٍ الكيلٍ» 
وإنّما يجب كيل واحدٌّ للمُشتري لاغيرً» واللَهُ عز وجل أعلمُ . 

وآمّا بيان ما يَصيرٌ به المُشتري قابضًا للمَبيع من التَصَّمُفاتِء وما لا يَصِيرُ به قابضًا. 
فتقول وبالنه الثؤفيق: المَبِيعٌ لا يخلو إما أن يكونَ في يَّدِ البائع » وإمّا أنْ يكونٌ في يَدٍ 
المُشتري فإِنْ كان في يَدٍ البائع فأئْلَقَهِ المُشتري صار قابضًا له؛ لأنّه صارّ قايضًا بِالتَخْليةٍ 
فبالإثلانٍ أولى؛ لأنّ التخْلية تمكينٌ من التَصَّرّفٍِ في المّبِيم والإثلافُ تَصَرْفَ فيه 
حَقيقة» والتمكينُ من التَصَرُفٍ دون حَقيقةٍ التَصَرّفٍ . 

وكذلك لو قَطَعَ بده أو شحج رَاسّه» وكل تَصَوُفٍ نَقَصّ ”" شيئًا؛ لأنّ هذه الأفعالَ في 
الدَّلالةٍ على التمكين فق التَخْلية ثم بالتَحْلِيةِ صارَ قابضًا فبها أولى» وكذلك لو فعَل البائعٌ 
بن سا و اح ل 1 ا لك ا 

ولو أعتَقّه المُشتري يَصِيرُ قابضًا؛ ؛ لأ الإعتاق إثلاف حُكُمًا فيَلْحَقٌ بالإثلافٍ حَقيقة 
وكذا لودَبّرَهء أو استَولَدَ الجارية أي : قر أنها أمُ ولّدِ له ؛ ؛ لأنّ التَدْبِيرَ أو الاستيلاد تنقيص 
حُكْمًا فكان مُلْحَمَا بالتنقيص حَقيقة» ولو روج المَبِيعَ بان كان جارية» أو عبدّاء فالقياس 
أن يَصيرٌ قابضّاء وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وفي الاستحسانٍ: لا يَصِيرٌ قايضًا. 

وجه القياس: أن الَرَرّجَ تَعْيِيبٌ ألا تَرَى أن الرَّوْجِيّةَ عَيْبّ يرد بها؟ وإذا كانت الرَّوْجِيَةُ 
عَيْبّا كان التَرّوّجُ ”“' تَعْييبًاء والتَعْييبُ قبض . 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بتمييزا‎ )١( 
في المخطوط : «التزويج».‎ )٤( . في المخطوط : «مقص منه)‎ )*( 


< بعس ہر( 
وجه الاستحسان: أنّه تَعْييبٌ حُكمًَا لا حقيقة؛ لأنّه لايوجبُ نُقْصانَ المَحَلَّء ولا نُقْصانَ 
الملْكِ فيه فلا يَصيرٌ به قايضّاء وكذا لو أْقَرَّ عليه بالدّيْنَ فالقياس : أنْ يَصيرٌ قايضًا؛ لأنّ 
ال حكن رز به ون الاو لا ا ا شت شك را 
يوجبُ التُقْصانَ فلا يكونٌ قبضًا. 

ولو وطِمّها الرَّوْجُ في يَدِ البائع صا المُشتري قابضًا؛ لأنّ الوطة إنْباتُ اليَدِ على 
الموطوءةء وأنّه ححصّلٌ من الرَّوْجٍ بتسليطٍ المُشتري فكان من حيث إِنّه إثبات اليدِ مُضائًا 
إلى المشتري فكان قابضًا من المُشتري . 

وَلو أعارَ المُشتري المبِيعَ للبائع» أو أودَعَّه» أو آجَرَّه لم يَكُنْ شيءٌ من ذلك قبضًا؛ لأنّ 
هذه التَصَّرُفاتٍ لم تَصِحَّ من المُشتري؛ لأنَ يَدَ الحبْس بطريتي الأصالةٍ ثابتةٌ للبائع فلا 
يُتَصُوَّرُ إنِْاتُ يد التيابةٍ له بهذه التَصَرُفاتِ فلم نَصِحَّ» وَالتَحَقَّتْ بِالعَّدّم ولو أعارّه؛ أو 
أودّعَه أجِنّبيًا صارَ قابضا؛ لأ الإعارةء والإيداعَ إيَاه ضحي فقد أَئبَتَ يَدَ النيابة لغيرِه 
فصارٌ قايضًا . 

ولو أرسَلَ المُشتري العبدَ المّبِيعَ إلى حاجةٍ صارَ ا 
ا ل اوو ف ا زناه ! بات يَدِه عليه» وهو معنى 
القبض . 

ولو جَنَى أجِتّبيٌ على المَبيع فاختارٌ المُشتري اتّباع الجاني بالضَّمانٍ كان اختيارُه بمنزلة 
القبض عند أبي يوسفٌ» وعندٌ محمّدٍ لا يكونٌ حتى لو توي ”" الضّمانُ على الجاني بأنْ 
مات مُفْلِسَاء كان التَوَى على المُشتريء ولا يَبْطلُ البيعٌ عند أبي يوسفء ويَتَقَرَدُ عليه 
القمَنُ» وعندَ محمَّدٍ يَبطلُ البيٌُ» والتَرّى على البائع؛ ويَسْقّطُ النَمَنُ عن المُشتري . 

وكذا لو استَبْدَلَ المُشتري الضَّمانَ ليخد 4/17 أ] مكانه من الجاني شيئًا آخَرَ 
جار عند أبي يوسف؛ وعندٌ محمّدٍ لا يجورٌ؛ لأ هذا تصرف [في المعقود عليه قبل 
القبض ؛ لان القيمة قائمة مقامٌ العَيْنِ المُسْتَهْلَكَةٍ والتَصَرُفُ] في المَعْقودٍ عليه قبل 


)١(‏ في المخطوط : «غاصبًا له». 
(۲) في المطبوع : «(نوی)» والصحيح المثبت: : ونّوِيَ يَنْوَى تویٌ» فهو تو : : ذهب فلم يرچ . 
(*) في المخطوط : «فيأخذ». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


القبض لا يجوز لا من البائع» ولا من غيره . | 

ركذا امب إذا ”© كان تصوعًا من فة اشتراهابدينار اتلك التصوئ أجلي خت فل 
القبض فاختارَ المُشتري (أن يَتَبعَّ) " الجاني بالضَّمانِء ونَقَدَ الدّينارَ البائعٌ فافبَرَ ت © قبل 
تبغر شمان شلك لعل اصرف ببنهما عند ابي پوس ؛ لان اختياته مين 
المُمَْوْلِكِ بمنزلة القبض عندّه» وعند محمّدٍ يَبْطْل الصَرْف لِعَدّم القبضِ . 

وجه قول محمَّدٍ أنّ الضَّمانَ حَُكُمُ العَيْن ؛ لأنّ قيمة العَيْنِ قائمة ثمة مَقَامَهاء ولهذا بقى 
العقدٌ على القيمة بعد اسيِهلاك العَيْنٍ ثم الي لو كانت قائمةً فّلكت قبل القبض كان 
اللاك على البائع» وبل لبيمُ» يقالن عن المُشتري فكذا القيمةء ولأبي يومف 
أن جناية الأ< 8 جب حصت بٳذنِ المُشتري» وأمره دلالة فيَصيرُ قايضًا كما لو فل بنفسه . 

وبِيانُ ذلك أن اختيارَ المُشتري اتّباع الجاني بالصمان تمليك من ”2 المضمون؛ لأ 
المضمونات ت تُمَلكُ باختيار الصّمان مُسْمَيدًا إلى وقتٍ سبب الان فصي كان الجناية 
غلك بابر لري دمو كا لاف ا جي بِيّ بأمرٍ المُشتري بمنزِلةٍ فعلٍ 
المشتري بنفيه . 

ولو أمَرَ ر المُشتري البائح أن يعمل في المَبيع عملا فإ كان عملا لا ينص كالقصارة, 
والكَسْل بأجرء أو بغير أجر لا يَصيدُ قايضًاء لأ القصََْ الذي لا يوجبٌ فصان المَحَل 
ما مله البائ بايد لقاب كما إذا قله من مكان إلى مكان فكان الأمرُ به استيفاء ءَ لِيلك 
الد فلا بصي به قابضاء وتَحِبُ الأججرة على المُشتري إنْ كان بأجر؛ لان الإجارةٌ قد 
صَحتْ؛ لأ العمل على البائع ليس بواجب فجار أن تُقَابله الأرة وإن كان عملا ينص 
يَصِيرُ قابضًا؛ لان تَنْقيصّه إثْلافُ (َزْءِ منه) *©: وقد حَصَلَ بأمره فكان مُضائًا إليه كأنّه 
فعَلّهِ بنفيبه» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أسْلَمَ - في كر حِنْطَةٍ فلّمّا حَلَ الأجَلُ أمَرََرَب السّلَمٍ المُسْلَمَ 
إليه أنْ يكيلّه في غَرائر المُسْلَّم إليه» أو دَق إليه غرائ ره وأمَرَه أنْ يكيلّه فيها ففَعَلَ أنه إن 


)١(‏ في المخطوط: «لو. 
(؟) في المخطوط : «اتباع؟ . ا «وافترقا». 
)٤(‏ في المخطوط : «منه». (5) في المخطوط : «جزئه) . 


م بقیة كتاب البیوع ‏ >ستنننن-حييجص 0 
كر الكل جات بع نانضا SE‏ وإِنْ كان غائبًا لا يَصِيرُ قابضًا؛ لأنّ الجئطة 
التي يَكيلّها الْمُسْلَمُ إليه مِلْكُه لامك رَ ب السَّلَمِ؛ لان حَّه في الديْنِ لا في العَيْنِ فلم 
يصح أمرُ ”2 المُشتري إيّاه بكيلها فلم صز وكيلاً له فلا تَصيرُ يده يدرب السَلَمه سوا 
كانت العّرائر ر لملم إل > أوَلِربٌ السَّلّم؛ ؛ لأن يَدَرَ aa,‏ 
كال ی ا لم تعير في بارت الم ولا يدير ا . وكذا لو استَفْرَضٌ من رجلٍ 
كرا وَدَقَمَ إليه غَرائرٌه ليَكيلّه فيها فمَعَلَء وهو غائبٌ لا يَصيرٌ قايضًا ؛ لأ القَرْض لا يُمْلَكُ 
قبل القبض فكان الك على مِلّكِ المُفْرِضٍ فلم يَصِحٌ سِحَّ أمرٌ المُسْتَفْرِض إيّاه بكيله فلا يَصيرُء 
وكيل له فلا صي يده يَدَ المُسْتَفْرِضٍ كما في السَّلّم . 

ولو اشترى من إنسانٍ كرا بِعَيْنِه ودَقَمَ [إلیه] ‏ عُرائرّه» وأمَرَّه بأنْ کیل فيها ففَعَلَ 
صارٌ قابضًا سَّواءٌ كان المُشتري حاضِرًا أو غائبًا؛ لأ المَعْقودَ عليه مُعَيِّنّ» وقد مَلكه 
المُشتري بنفس العقدٍ فصّحٌ أمرٌ المُشتري؛ لاله تَّاوَلَ يا هو ِلك فصّح أمرْهء وصارٌ 
البائ وكيا له وصارَتٌ يذه يَدَ المُشتري . وكذلك الطّحْنٌ إذا طَحَنّه المُسْلّمُ إليه بأمرِ َب 
السَلّم لم يَصِرْ قابضًا . 

ولو طحَنّه البائ م بأمر المُشتري صا قابضًا؛ لأنّ الطّحْنَّ بمنزلةٍ الكيل ذ في الغّرائرٍ ولو 
استّعارٌ المُشتري من البائع LS E‏ زعيلة بوا تنس نر كل التسري 
حاضِرًا يَصِيرُ قابضًا بِالتّخَلّي بالإجماع» وإِنْ كان غائبًا لا يَصيرُ قايضًا عند محمَّدٍ مالم 
يُسَلّم الكرائرٌ إليه» سَواءٌ كانت العّرائرُ بغير عَيْنهاء [أو بِعَيْيها . 

وقال أبو يوسفٌ إِنْ كانت بِعَيْيِها صارٌ المُشتري قايضًا بنفس الكيل فيهاء وإِنْ كانت 
بغير عَيْنها] ”* بأنْ قال: أَعِرْني غِرارةً» وکل فيهاء لا يَصيرٌ قابضًا. ١‏ 

وجه قول محقدء أنّ الغّرائرَ عاريةٌ في الوجهَيْنِ جميعًاء ولم يَفْيِضْهاء والعارية لا حم 
لها بدونٍ القبض فبّقيّتْ في يد البائع فبّقيّ ما فيها في يد البائ ئع أيضًا فلا يَصيرٌ في يَدٍ 


المُشتري قابضًا إلا بتسليم القرائر إليه . 
ولأبي يوسفت الفرْقٌ بين حالة التَعْيِينِء وعَدّم [۳/ ۱۲۹ ب] التَعْيِينِء وهو أن العّرائرَ 
(1) في المخطوط : «بأمر . ْ (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «أن». (5) ليست في المخطوط . 


إذا كانت مُعَيّنةَ مشا ل ا ل 
ث إقامّيها مُقامَ يَدِه وإذا لم تَكُنْ مُتَعيّنةً فلا وجة للإعارة بوجوء وقول 

ل لد أنو رللة وجل أعلم . 

ولو ا : كلّهما فيه 
فَفَعَلَ صارّ قايضًا لهماء سَواء كان المع ارلا أو الدَّيْمُء وهذا قول أبي يوسفتء وقال 
محمّدٌ رحمه الله إِنْ كان المَبِيع ارلا يَصِيرٌ قابضًا لهما كما قال أبو يوسفتء وإِنّْ كان الديْنْ 
ولا لم يَصِرْ قابضًا لِلدَيْنِء وكان قايضًا للعَيْنِء وكانا شريكين فيه . 

٠‏ وجه قولٍ محمد أن نفس الكيل في الدَّيْنِ ليس بقبض لما ذَكَرْنا فإذا بدأ بكيله لم يَصِرٍ 
المُشتري قايضًا له [فإذا كاله بعدّه فقد خَلّطَ ملك المُشتري بولك نفسه فيشترِكانٍ في 
المَخْلوطٍ» ونفس ى الكيلٍ في العَيْنِ قبضٌ فإذا بدأ بكيله صارّ المُشتري قابضًا له ثم إذا كال 
الذي بعدّه فقد استَهْلك العَيْنَ بالخلْطٍ فقامَ ذلك الدَّيّنُ مَّامَ العَيّْنِ فصارٌ قابضًا له] ‏ . 

وجه قول أبي يوسف: أن البائَ حَلَط ملك المُشتري بولْكِ نفيه في الحالٍ بأمرٍ المشتري 
فكان : " مُضانًا إلى المُشتريء والخلْطٌ من أشباب التَمَلّكِ في الجْمْلقٍ ا 
المُشتري الدّيْنَ بالخلْطِء وقد جعله في غّرائره بأمره فصارٌ قايضًا له» واللَّهُ عز وجل 
ا ا 

0 أو جئطةٌ في سبل وسَلّمَ كذلك فإنْ أمكنَ المُشتريّ قبض 
المُطنء أو الحِئْطةٍ من غير فشي الفراش» او دق الل ار رَقابضًا له لِحُْصولٍ معنى 
القبضء وهو العْحَلَيء والتَمَكنُ من التَصَرُفِء وإ لم ينه | إلا بالفثتي والدّقُ لم يَصِرْ 
قايضّاله ؛ لاله اينيك الفثق أو الدّقٌّ ؛ لأله َصَرْتُ في مِلْكِ البائع» وهو لايّمْلِكُ 
التَصَرُفَ في م كه فلم يَحْصّلٍ الممَكُنُ والمَخَلّي فلا يَصيرٌ قايضّاء ولو باع القَمَرةٌ على 
الشجرةء وسَّلَّمَ كذلك صارَ قابضًا؛ ؛ لأنه يُمْكِنُه الجذاذُ من غير تَصَرُفٍِ في مِلْكِ البائع 
فحَصَلَ التَخَلَي بتسليم الجر فكان قبضًّا بخلاف بيع الفُطنِ في الفراش والجثطة في 
السّتْبّلِء ولهذا قالوا : إِنْ اجره الجذاذ على المُشتري» وأجرة الفثتي والدَقٌ على البائع إذا 


0 
ظ 1 


)١(‏ في المطبوع: «جوالقًا». (۲) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «فإن كان». )٤(‏ في المخطوط : «فملك؟. 


كان المُشتري لا يُمْكِنْهِ القبض إلا به؛ لأنّه صارَ قابضًا لِلثّمَنٍ لِلقّمَنِ بتسليم الشّجِرٍ فكان الجاذ 
O TS‏ ا والسّئْبُلٍ فكان 
ليق والدّقُ على البائع مِمَا يَتَحَقَّىُ به التَسْلِيمُ فكانت أجُرته عليه . 

هذا إذا كان المَبِيعُ في يد البائع وقك البيع . كَأمَا إذا كان في يَدِ المُشتري فهل يَصِيرٌ 
قابضًا للمبيع بنفس العقد أم يَحْتَاجٌ فيه إلى تَجدِيدٍ القبض فالأصل فيه أنّ الموجود وقتَ 
العقدٍ إِنْ كان مثلّ المُسْتَحَقٌ بالعقدٍ يَنوبُ مَنابَه وذ لم يَكْنْ مثِلّه فان كان أقرّى من 
المُسْمَحَقٌ ناب عنه» وإ كان دوثه لا يَنوبُ؛ لان إذا كان مثله أمكن تَحقيقٌ ميق التَّناوب ؛ لأنْ 
المُتَمائْلِينِ غيرانِ يَنوبُ كل واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه » ويَسد مَسَّدَّهء ون كان ای نة 
يوجَد فيه لفتحن وزيادةٌ» وإنْ كان دونه لا يوجَدٌ فيه إلا بعض المُسْتَحَقٌ فلا يَنوبٌ عن 

وبيانٌ ذلك في مُسائلَ» وجُمْلة الكلام فيها أذ يَدَ المُشتري قبل الشراءِ إِمّا أن كانت يَدَ 
ضَمانِء وإمًا أنْ كانت يَدَ أمانةٍ فن كانت يَدَ ضَمانٍ فإن كانت يَدَ ضَمانٍ بنفسهء [وإمًا أن 
كانت يَدَ ضَمانٍ بغيره فاد كانت يَدَ ضَمانٍ بنفسِه] ”" كيَّدٍ الغاصِب يَصِيرٌ المُشتري قايضًا 
للمَبيع بنفس العقدٍ ولا يَحْتاجُ إلى تَجُديدِ القبضٍ > سَواءٌ كان المَبِيعٌ حاضرًاء أو غائبًا ؛ 
لان المَْصوبَ مضمونٌ بنفسيهء والمَبيعُ بعد القبض مضمودٌ بنفيه فتّجانّسَ القبضان فنابَ 
أحدُّهما عن الْآخَرِ؛ لأنّ الجانُس يَقْتَضي التَشابّة» والمُتّشابهانِ يَنوبُ كل واحدٍ منهما 
مَئابَ صاحبه» ويد مَسَدَهُ سَواءٌ كان المّبِيعٌ حاضِرًاء أو غائبًا؛ لأ يَدَ الغاصب في 
الحالين يد ضَمانٍ . وإنْ كانت يده يَدَ ضَمانٍ لغيره كيّدٍ الرّمْنِ بان باع الرَاهنُ المَرْهونَ من 
المُرْتَهِن ع فاه لا يَصِيرُ قايضًا إلا أنْ يكو الرَّمْنُ حاضِرًاء أو يَذَْمَبَ إلى حيث الرَّمْنء 
ون و 300 لرن ى مرن ييه بل يشترم برهو وا 
مضمونٌ بنفيه فلم يَتَجانسٍ القبضانٍ فلم يَتَشابّها فلا يَنوبٌ أحذهما عن الآخَرِء ولأن 
ارهن أمانةٌ في الحقيقةٍ فكان قبضه قبض E E‏ طفق دالا 
لِكَوْنِه مضموئًا على ما عُرِفَء وإذا كان أمانةً فقبض الأمانةٍ لا يَنوبُ عن قبض الضَّمانٍ 
كقبض العاريّة والوديعة. ۰ 


)١(‏ ليست في ١‏ لخطوط. 


ا نة كيّدٍ الوديعة [۳/ ٠١١‏ أ]» والعاريّةٍ ة لا يَصيرٌ قابضًا إلاً 
أن یکول بحَضرَ دته» أو يَذْمَبُ إلى حيث يَتَمَكَنُ من قبضه بِالتَخَلَي ؛ ؛ لأنْ يَدَ الأمانة ليست 
من جنس يَدٍ الضَّمانٍ فلا يَتَناوَبانٍ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو اَلَف البائٌ» والمُشتري في قبض المَبيع فقال البائع : : قَبَضْبَه» وقال المشتري : 
لم أقيضه فالقولٌ قول المُشتري؛ لأنّ البائع ئح يدعي عليه وُجود القبضء وتََرّرٌ الثَمَِء وهو 
كر ولان عدم لقبشي اص [والأجوة عارش فكان المشتري بتكا الاصلي» والباتم 
دعي أمرًا عارضًا] “ فكان الظَاهرُ شاهدًا للمُشتري فكان القول قوله مع يمين . 

وكذا إذا قَبَض بعضّه» واخمَلّفا في قدر المقبوضء فالقول قول المُشتري ليما قلنا. 
ولو الفا في قبض الكَمَنِء فالقولٌ قول البائع لما قُلْنا في قبضٍ قبض المّبيع» واللّهُ عز وجل 
أعلم . 

ولو اخبَلّفا فقال البائ م للمُشتري : قَطْعْتَ يده فصِرْتَ قابضًاء وقال المشتري للبائع : 
لت قت به واقس الب يه "لم يقب فول واحد منهما على صاحبه» وي 
كان يَدَه ذهبّث بآفةٍ سَماويّةِ لِتَعارْض الدَعْوَتَيْنِ وانجدام ليل التزجيج لأحدهما فلا يكو 
تون أحدهما بلول على صاحبه ألى من تول الآحر فلا يبوم كانها مي ا 
سَماويّة» ويُكَيّدُ المُشتري لعَكيْرٍ “ المّبيع قبل القبض فن شاء أخذ الباقي بجميع الثَّمَنْء 
إن شاه ده على البائ فان اشتاز الاد يِف کل اح منهما على دغوَى صاحيه» 
يَأحُدُ كذا ذَّكَرَ المُدوریٌ رحمه الله في شرجه . 

أما تَحْلِيفٌ البائع فلا إشْكالَ فيه ؛ لأنْ المُشتريَ يَدّعي عليه سُقوطٌ بعض الثَمَنِء وهو 
يتك فِيَحْلِفٌ ؛ ١‏ لاله ذا ل لايش عن الُشعري شية من القن فكا تخ فيا 

وأما تخليف المُشتري فَمُشْكِلٌ ؛ ؛ لاه لا يُيدُ شيئًا؛ لأنّه يَأَحُذُه بعد الحلِفف بكلّ النَمَنْء 
وهذا فيما إذا اختارَ المُشتري الرَّدّ على البائع ؛ لأت لا يَحْلِفٌ البا؛ ثم بل يَحْلِفٌ المُشتري» 
وخده ؛ لان تَحْليف البائع لا بيده شيا حيث يرد عليه . 

ركذلك لو كان المَبيعُ يما يُكالٌء أو يورَّنُ فذهب بعضّه فاخمَلَا فقال البائمُ م للمشتري: 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط: «قبضه». 
(۳) في المخطوط : «فيهما». (4) في المخطوط: «لتعين» . 


< ببس يب يخ 


انت أكَلْتء وقال المُشتري للبائع ا ea‏ 
صاحبه» ويُّجْعَلٌ كاه ذهب بعضه بآفةٍ سَماويّةٍ لما قُلْناء ويُخَيرُ المُشتري لِتَمَدْقٍ الصَفْقةٍ لْصَمْقَة 
إلآأنَ هناك ”" إن اختار الأخدّ أخذ الباقيّ بما بَقيّ من الثّمَنِ؛ لأنْ القدرَة لكر 
والمموزواق نر مان ج من ار ارف مين ات انار مدر 
٠‏ الأوصافي فلا يُقايلُها القَمَنُ إلا إذا ا ا وبا علق ينا ينا فيما 
ق ) 

وذَكَرَ القُدورِيُ رحمه الله ههنا أيضًا آنه يَحِْفُ كَل واحدٍ منهما على دَعْرَى صاحبه» 
ويَأحُذَّء ولا إِشْكال ههنا في تَحْلِيفٍ المُشتري؛ لأنّ التحليف مُفيدٌ في حَمّه؛ لأنّ البائعَ 
يدعي عليه كُلَ الهَمَِء وهو يُنْكرٌ نَع عنه زوم كَل لمن بالحلِفي فكان مُفيدا . وأا 
بد ؛ لال المُشتري يعي عليه سُقوط بعض القَمَنِ» وذا حال له 

تَحْليفِه فلم يَكُنْ تَحُليفُه مُفِيدًا في حَقَّه حه فينبَغي أنْ لا يَحْلِفَء وإِنٍ اختارَ الرّدٌ على 

باع حت الُعتري وده دود لبا يما قلا ينام اهم ليق قبلَث بَيَئنّْه ؛ لأنها 
قامَتٌ على آمر جائزٍ الوجودء وإ أقاما ابي فالبينةُبَينةُ البائع ؛ لأنها مُنْبتةٌ ألا تَرَى أنّها 
و ذعول ال في فان الفشري» و ان عه و التشتري اة 
فالمُثبتةٌ أولى» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها بوت حَقٌّ الحبْس للمُبيع لاستيفاء القَمَنْء وهذا عندّنا © . 

وفال الكاففن as‏ وق قزل نعل القرية اولان بل 
لمن ”اتا قوله الأوّلُ فيناة على صله الذي ذَزنا فيما تدم وهو أن الَمَنَء والمَبي 
من الأشماء المُتَرادفةٍ عندّه» ويَتَعيّنُ كَل واحدٍ منهما بِالتَعْيينِ فكان كل د َمَنِ مَبيعَا وکل 


وَأمَا قولّه القاني» وهو أن في تَقُديم تسليم المَّبيع صيانة العقَدٍ عن الانفِساخ بِهَلاكِ 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». 


و (۲) في المخطوط : «ههنا) . في المخطوط : «(ويقدرا. 


e انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )٤( 


)٥(‏ ومذهب الشافعية : يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن . انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص ۲۹۰). 


المُبيع؛ وليس ذلك في تَفُْدِيم تسليم القَمَنْ؛ لأنّه لو هّلك المَبِيعٌ قبل القبضٍ يَلْفَسِحْ. . 
العقدُ» وإِنْ قَبَضّ الثَمَنَ فكان تَقْدِيمٌ تسليم المَبيع أولى صيانة للعقدٍ عن الانفساخ ما 
آمك 

ولا قولّه عليه الصلاة والسلام : «الدَيِنُ مقضيي» » وصَفَ عليه الصلاة والسلام الدَيْنَ 
بكؤنه مضا غامًا أو مُطْلَقًا فلو تار ليم القمن عن تضليم المبيع لم ك هذا الذي 87/ 
۰ ب] مقضيّاء وهذا خلاف النّص . 
- وروي عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قَالَّ: للات لَا بُوَخرْنَ: الجتازة ذا حَضرَتْ» 
وَالأيْمُ إذَا وجَدَتْ لها كُفئاء وَالدّيْنْ إذَا وجَدْتَ ما بَقْضِيده ”)2 وتَقُْدِيعٌ تسليم المَبيع تأخيرٌ 
الدَيْن» وأنّه مَنْمَيٌ بظاهر النّصّء ولأنّ المُعارّضات مبناها على المُساواةٍ عادةً وحَقيقة» 
ولا تَتَحَقَّقُ المُساواةٌ إلا بتَقُدِيم تسليم القَمَنٍ؛ لأنَّ المَبِيعَ مُتَعَيّنّ قبل التسليم» والثَّمَنَ لا 
تين إلا بالتسليم على أصلنا فلا بُدّ من تسليوه ألا تَحقيقًا للمُساواة. 

وقول فيما قله صيانةٌ للعقدٍ عن الانفساخ بهّلاك المبيع ُلْنا هلاه قبل تسليم القَمَنٍ 
ناور وَالتَايد ملق بالْعَدم ِيَلْرَمُ اعبار معنى المُساواة في ذلك . ثُمَّ الكَلامُ في هذا 
الحُكم في موضِعَيْنِ : 

احذهما: في بيانٍ شرط تُبوتِ هذا الحُكُمء والقاني في بيان ما بطل به بعد ثُبِوتِه أننا 
شرط ثبوته فشيئانٍ : 

احذهماء أن يکود أحدٌ البَدّلين عَيْتَاء والآَحَرُ دَيْنَا فن كانا عَيْتَيْنَء أو دَيْئَيْنِ فلا يَنْبْتُ 
غك لخت بل ا وها لقم ْ 


و 


- 0 5 ات ا 07 عاد‎ ° Td o 
والذاني: أن يكو الثَّمَنُ حالا فان كان مُوَّجَلا لا يَنْبْتَ حَق الحبّس ؛ لأنْ ولاية الحبس‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع› باب : في تضمين العور» برقم (0076» والترمذي» برقم 
.)١356(‏ وابن ماجه» برقم (5100)» والبيهقي في الكبرى 8 برقم »)١١585(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه »)0٥۲۹ /٤(‏ برقم )۲۲۸٤۳(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .)41١١5(‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب : ما جاء في تعجيل الجنازة » برقم »)1١1/0(‏ وأحمده 
برقم (810)» والبخاري في التاريخ الكبير /١1(‏ ۱۷۷) من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه . انظر 
ضعيف سنن الترمذي للألباني. 


سر بيد مس10 


نا حَما للبائع لطْلّه المُساواةً عادة لما اء لما باع من مُؤَجُلٍ فقد أْقّط حَقّ نفسه 
بلك ر 
ولوكان التكل ی اعفد فد ر المُشتري المَبِيعَ حتى حل الأجَل فله أن 
يَفْضّه قبل َقْدٍ الَمَنِه وليس للبائع حى الحبس ؛ لاله اسقط حَقَّ نفيه بالتّاجيل والسَاقِطً 
ل ا لل د د امد 
يَقْبِضٍ المبيع حتى حَلَّ الأَجَلُ له أن يَفْيِضَه م يَفِضَه قبل نَقْدِ القَمَنِء ولا يَمْلِكُ البائعٌ حَبْسَه حَبْسَه لما 


وه 


ل و ا اجو ا ا أجل آخَرٌ في 
المُسْتَقبَلٍ؟ يُنْظرُ إن ذكرا أجَلا مُطْلَقًا بان ذَّكَرا سن مُطلَقةٌ غير مُعَيَنةَ ف فله أجل آخَرُ هو سنه 


ar 


أخرى موصيو يف ا عدا بي حنيفة» a‏ 


ولیس له أجل آخر . 
وإنْ ذّكَرا أجَلا بِعيْنِهِ بان باعه إلى رَمَضَانَ فلم يَقْيِضْه المُشتري حتى مَضَى رَمَضانُ صارَ 
2 
الثَمَنُ حالا بالإجماع . 


ت 


وجاتر ايه انالك الت 7 تَنْصَرِفٌ إلى سن تَعْقّبُ العقد بلا فصل فإذا مَضَتٍ © 
نتَهَّى الأجَلٌ كما لو عي الأجَل نَضَّاء ولأبي حنيفةَ رحمه الله : ل 5 المَمرُ 

لم 3 © لتسالة فين نون يشر 
هذا امرض له إلا وان يكو اعتبارٌ الأجَلِ من وقتِ قبض المَبيع فكان هذا تأجيلاً من هذا 
الوقْتٍ دَلالةَ بخلافي ما إذا عَيّنَ الأجَلَ؛ لأنه ص على تَعَيهِ فوَجَبَ اعتِبارٌ المَلصوص 
عليه إِذْ لا دّلالةَ مع النَصٌّ بخلافِها . 

٠ NS‏ أو لأحدهماء والأْجَّل مُطْلَّقٌ فابْتِداءُ الأجَلٍ من 
حين جوب العقدِء وهو وقتٌ سُقَوط الخيارٍ لا من حينٍ رُجوده؛ لأنَ تَأجِيلَ القَمَن 
هو تأخيرُه عن وقتٍ وُجوبه» ووَقْتٌ وُجوبه هو وقتٌ وُجوب العقدٍ وانبرامه لا قبلّه إِذْ لا 
٠‏ وُجوب لِلتَّمَنِ قبله» واللَهُ - عز وجل - أعلمٌ . 


)١(‏ فى المخطوط : «مضى» . (۲) و في المطبوع: «الأصل». 
(۳) في المخطوط : «تأخر؛ . (4) في المخطوط : (وجودا. 


وأمًا بيان ما يبْطْلُ به حَقُ الحبْس بعد تُبوته» وما لا بطل فتقول وبالله التؤفيق : إذا آخْرَّ, 
القَمَنَّ بعدَ العقدٍ يَطَلَ حَقُ الحبْس؛ لأنه آخُرَ حَقَّ نفسه في قبض القَّمَنِ فلا يَتأَحَرُ حى 
المُشتري في قر فى ال ركذا لمعي إذا نقذ ا ر عن كله بطل 
حَن الحبْسٍ؛ ۽ ل حَقَّ الحبْس لاستيفاء ء الثَّمَنْء واستيفاءً القَمَنِ ولا تمن مُحال» ولو لَقَدَ 
الكَمَنَ كُلّهِ إلا درهَمًا كان له حَنَّ > حَْسٍ ابيع جميعه لاستيفاء ء الباقي؛ لأنّ المَبِيمٌ في 
استحفاني الس بالقمن لا يمرأ فكان گل المبيع مخبوسًا كل ُو من أجزاء المي . 

وكذلك ”" لو باع شين فة واد اوش لكل »و الخد مهما تنا ققد التشتري 
فة ايحا كان للبائم حماسي بف بحص الخو لما ف ولان فض أحيها 
دود الآخَرِ تفرينٌ الصَفْقة الواحدة في حَقٌ القبضٍ» والمُشتري لا يَمْلِكُ تفريقَ الصّفْقةٍ 
الواحدةٍ في حَقّ القَبِولٍ بان يَقْبَلَ الإيجاب في أحدهما دود الآحَرٍ فلا يَمْلِكُ التَفْرِيقَ في 
حَقٌّ القبض أيضًاء لأنّ للقبض شِبْهًا بالعقد . 

وكذلك لو آبرآه من حِصّة 151/51 1] أحيهما فله حَِيُ الكل لاستيفاء ء الباقي لما 
ذَكَرْنا. وكذلك لو باع من ائنيْنٍ فتَقَدَ أحدّهما حِصّئَه كان له حَقُ حب حَبْسٍ المّبيع حتى يفيض 
ما على الآخر . وروي عن أبي يوس رحمه الله في التواير أله ذا قد أحنهما نصف 
لقم يَأحُذّ نصف المبيع . 

و ا الواجت على كل ر جد ا لتقو[ اذى ادف نقد انا 
وجَبَ عليه فلا معنى ترق حه في قبض المبيعٍ على أداء صاحيه؛ ولانه لو تَوَنْفَء 
وصاحبّه مُخْتارٌ في الأداءِ قد يُوَديء وقد لا يودي فِيَفوتُ حَمّه أصلاًء ورَأسّاء وهذا لا 
يجو ولهذا جيل التخليةء والتََلّي تسليمًاء وقبضًا في القرع على ما كرتا يما تقد 

وجه ظاهر الرٌواية -على نحو ما ذَكَرْنا- : أن المّبِيعَ ع (الاستحقاق لِحَبْسٍِ 
العَمَن) ”" لا يحتملٌ التَجَرُرَ فكان استحقاق بعضه استحقاق كُلَّهء وما دَكَرْنا أن الصَفْقةَ 
واحدةٌ فلا تحتمل الَفْرِيقَ في البعض ^ كما لا تحتمله في القَبِولٍ فان غاب أحدّهما لم 


)١(‏ في المخطوط : «الجميع». (۲) في المخطوط : «وكذا». 
)۳( في المخطوط : «استحقاق الحبس بالئمن». 
(4) في المخطوط : «القبض». 


يُجُبَر الآحَوُ على تسليم كل الَمَنِ؛ لان الواجب على كَل واحدٍ منهما نصف القَمَنِ لا 

کله فلا يواعد بعسليم كله فان اختار الحاضر ذلك ونَقَّدَ كل القَمَنِء وقَبَّض المَبِيعَ هَل 
یکو مُبَبَدعًا فيما نَقَدَ أم لا؟ اخْتُلِفَ فيه : 

قال أبو حنيفةً ومحمَّدٌ رحمهما الله لا یکو مُتَبَرَعَا [فيما تَقَدَ] ”"» وله أن يَحْيِسَّه عن 
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الشَّريكِ الغائبٍ حتى يَسْتَوْفيَ ما نَقَدَ عنه» وقال أبو يوسف رحمه الله: : هو متبرّع ٠‏ في 


خصته . 


وجه قوله ظاهِرٌ؛ لأنه قَضَى دَيْنَ غيره بغير أمره فكان مُتَبَدَعَا كما في سائر الدّيونٍ . 
ولهما أنه قَضَى دَيْنَ صاحبه بأمره دلالة فلا يكونٌ برعا كما لو قضاه بأمره نَصَاء ودَلالةٌ 
لا ا ب اد ارا بوي يسا ا لقي بن لحو 
حِصَّيِه من الثَّمَنِء ولا يه يمْكُِه الوُصول إليه إلا بتسليم كَل الَمَنِ كان إذنًا له بتسليم حِضَّيه 

من القمنٍ فكان قاضيًا ديه بأمره لاله فلم ُن مَُوعَا وصارَ هذا كم امار ماله إنسانا 
ا ا مُتَبَرَعَا ويرجعٌ على الرَاهنِ؛ لأنَّ 

لرَاهنَ لَمَا عَلِمَ آنه عَلّنّ مالَ الغير بِدَيْيِه» ولا يَزولَ الخُلوق إلا بانفكاكه 7" فكان إذنًا له 


سے ا 


اکا لكا نا ول قح المد ای تز ملقد مه دا لوق باه 
نَضًا صا . وَلو ى جميعَ الَمَنِء وقَبَضٌ العبدَ ثم هلك في يَده قبل الحبَسي يرجعٌ على شريكه 
بنصف القَمَنِ؛ لأنه أدّى عنه بأمره دلالةٌ على ما ذَكَرْناء واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

والوّهْنُ بالقَمَنِء والكفالةٌ به لا يبْطِلانٍ حى الحبْسِ؛ ؛ لأتهما © لا يُسْقِطَانٍ الثَّمَنَ عن 

زمة المُشتري» ولا حن المُطالَبةِ به فكانت الحاجة إلى تيه بالقبض قائمة فَبقَى حَقُ 
الحبْس لاستيفائه . وَأمَا الحوالةٌ بالنَمَنِ فهَلْ ثبل حَقَّ الحبْس؟ قال أبو يوسف: تُبْطِلٌ 
سَواءٌ كانت الحوالةٌ من المُشتري بان أحالٌ المُشتري البائعَ م بالقَمّنِ على إنسانِء وقبل 
المُحال عليه الحوالة» أو من البائع بان أحال البائعٌ غَريمًا له على المُشتري . 

ا ال ا TL‏ ل 
ستو توفي القمَنَ من المّحالٍ عليه» وإ كانت من البائع فإنْ كانت مُطَلَقَة لا بطل أيضًاء ۽ وإِن 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «متطوع»‎ )١( 
. في المخطوط: «لأنه»‎ )٤( في المخطوط : «بالفكاك».‎ )۳( 


كانت OEE a‏ المت علو ار التي ن في فم 
eS‏ الس رما 
بقاءَ حَقٌّ المُطَالَبَةِ ؛ لبقا حَقٌ الحبس» وحَقٌ المُطالَبةٍ لم يَْطْلْ بحَوالةٍ المُشتري. 

ألا تَرَى: ذ لات حال علب؟ فلم نأل ن الحني. تلك واا اباي إن 
كانت مقَیّد مُقَيّدةَ بما على المُحالٍ عليه فبَطلَ حَقٌ الحبْس . 

والصّحيحٌ اعتبارٌ محمَّدِ؛ لأنَ حَقَّ الحبْسٍ في الشرع يدور مع حَقّ المُطالبة بالقَمَنِ لا 

مع قيام التمَنِ في ذاته بدَلِيلٍ أن القمَنّ إذا كان مُؤَجّلا لا يبت حَقّ الحبْس» والقَمَنُ في ومَةٍ 
المُشتري قائدٌ» وإِنّما سَقَطَتِ المُطالَبَةُ دَلَ أن حَقَّ الحبْسٍ يَتْبَعٌ حَنَّ المُطَالَبةٍ بالتَمَنِ لا قيام 
اللضوقي (الوردة السطال ري كولاه المشتري وخرالة لالع [1 كلك ططق عانعن 
الحبْسٍ ثابتا» وفي حَوالةٍ البائع إذا كانت مَقَيَّدةَ e‏ 

وعلى [5/ ۱۳۱ ب] هذا الخلافف إذا أحال الرَاهنٌ المُرْتَهِنَ بد رجل أو 
المَرْتَهِنُ SS‏ 

ڪس الرّنٍ عند أبي يوسفء وعندٌ محمّدٍ: لا يَْلُ في حَوالة الرَاهنِ» وكذا في وال 

المُرْتَهنِ إذا كانت مُطَلَقةَ > ون كانت مُقَيّد مقكلاة ر ور عار الان الك ار ار 
أودَعَه بَطَلَ حَقٌ الحبْس حتى لا يَمْلِكَ استِرْداده في ظاهر الرّواية . 

وڙوي عن ابي يوسط: أنّه لا يبط › و أن سره . 

وجه هذه الرؤاية: أن عقدّ الإعارة» والإيداع ليس بعقدٍ لازم» فكان له ولاية الاسزداد 
كالمُرْتَِنِ إذا أعار الرَهْنَ من الرَاهنٍ أو أودَعَه إيّاه له أنْ يَسْمَرِدٌه لما فنا كذا هذا . 

وجه ظاهر الرّواية أن الإعارةً والإيداعَ أمانةٌ في (يَدِ المُشتري» وهو) ” “ لا يَصْلُحُ نائبًا 
عن البائع في اليّدِ؛ لأنّه أصل في المِلْكِ فكان أصلاً في اليّدِء فإذا وقَعَتٍِ العاريّة أو 
الوديعةٌ في يَدِه وتَّعَتْ بجهة الأصالةء وهي يَدٌ المِلكِء ويّدٌ المِلْكِ يذ لازمةء فلا يَمْلِكُ 
إبطالها بالاستِزداد» بخلاف ‏ الرَّمْنٍ فإ المُرْتَهِنَ 


2 
5 
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في اليد القابتة بعقدٍ الرَهْن بمنزلة 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «فبطل»‎ )١( 
في المخطوط : «المشتري» . (6) في المخطوط : «اليد والمشترى».‎ )۳( 
في المطبوع: «وبخلاف».‎ )5( 


المالك فيُمْكِنٌ تَحْقَيقٌ معنى الإنابة» ويد التيابة لا تكونٌ لازمةً فمّلك الاستِرْدادٌ . 

ل ل ل ا لأنه 
أبما حَّه بالإذنٍ بالقبض» ولو قَبَضٌ بغير ذه لم يَبْطْلْء وله أن يَسْتَردّه؛ لأنْ حَقَّ الإنسانٍ 
لا يجوز إبطاله [عليه] ”© من غير رضاه. 


ولو كان المُشتري تَصَرْفَ فيه نَظِرَ في ذلك إن 7" كان تَصَرنًا يحمل الفح كالبيع ؛ 


والهبةء والرَهْن» والإجارة» والإمهار فسخه» واستَرَدّه؛ لأنّه ته ا 
تَصَدُنَا لايحتملٌ الفسعّ كالإعتاقي» والتذبيي والاستيلاد لا يَمْلِكُ الاستزداة؛ لأنّ 
الاسترداد» والإعارة إلى الحبّس إما أنْ كان مع نَمْضٍ هذه التَّصَرُّفاتِ وإما أنْ كان مع 
قيامها لا سَبِيلَ إلى الأوّلٍ ؛ ؛ لن هذه المَصَرْفاتٍ لا تحتمل النَفْضٌء ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ 
لأتها إذا بَقِيّتْ كانت الإعادةٌ إلى الحبْس حَبْسَ الجُرْءِ من كَل وجه أو من وجو دونٌ وجوء 
َكل ذلك لا يجوز فبَطَلَ حم الحبْسٍ آصلاً. وَلو قد المُشعري الم فوجَدَه البائع زُيوقًا 
أو سُتَونًا أو مُسْتَحًَا أو وجَدَ بعضّه كذلك فهذا لا يخلو إمًا أن يكو المُشتري قَبَضَ 
المَبِيعَ» وإمًا أن يكونَ لم يَفْضء فإنْ كان لم يَفِْضْه كان له حَقُ الحبْسٍ في الفُصولٍ كُلّها؛ 
لأنّه ين آله ما اسَؤقَى حَقَه وإنْ كان قَبَضَّه المُشتري يُنْظَرُ إن كان قَبَضَه بغير إذنٍ البائع 
فللبائع أنْ يره ف فى الفُصولٍ كُلّها لِما قُلْنا. 
وكذلك إذ كان المُشتري تَصّوْفَ في المبيع فللبائع أن يَْسَعَ ركه » ويَسْر المبيع إلا 
إذا كان تَصَدنَا لا يحتمل الفسعٌ فلا يُفْسَحُ» ويُطالّبٌ المُشتري بالَمَن فلو نقَدَالمُشتري 
المَنَ قبل أن يَفْسَحّ التَصَرُفَ الذي يحتمل الفسحٌ لا يُفْسَحْ ثم ؛ لأنّه لَمَا تَقَدَ القَمَنَ فقد بطل 
حَّه في الحبْس فبَطّلَ حَقٌ الفسخ والاستزداد» وإ كان قَبَصّه بإِذنِ البائع يُنْظَرُ إن وجَدَه 
يونا فرَدّها لا يَمِْكُ استرْدادَ المَبيع عند أصحابنا القلاثة» وعند َر له يترد وهو 
قول أبي يوسف . 
وجه قول قز أن البائع ما رضي بزّوالٍ حَنّ الحْس إلا بوصو حَقه إليه وحَفّه في 
ا وه حَقّه فكان له أنْ يَسْتَرِدّ المَبِيعَ 
يَسْتَوْفي حَقّه كالرَاهن إذا قَضَى دَيْنَ المُرْتنِ» وقَبَضٌ الرّهْنَ ثم إن المُرتهِنَ وجَدَ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 


7ط ا بائ الصتائع چ۷ 
المقبوض زرُيوفًا كان له أن رده ويَسْتَردٌ الَهْنَ لِما قُلْنا كذا هذا. 

ولنا: أنّ البائع يُسَلّمُ المَبِيعَ بعد استيفاء جنس حَقّهِ فلا يَمْلِكُ الاستِرْدادَ بعدّما استَوْنّى 
حَقَّهء ودلالةٌ ذلك أن الرُيوفَ جنس حَقّه من حيث الأصلء وإِنّما الفائتٌ صِفَةٌ الجؤدةٍ 
دَلِيلٍ أنه لو تَجَوَرَ به في الصَرْفِء والسَّلَمٍ جار ولو لم يكن من جنس حَمَّه ما جارٌ؛ ؛ لأنّه 
الا ال م ل ا 


تسَلُمُ المبيع ١7/71‏ أ] بعد استيفاء جنس الحقٌ يَمْتَُ من الاستزداو بخلافي الرّهْنٍ؛ لا 
الاريّهانَ استيفاءً لِحَقَّه من الرَّهْنء والافتكاك إيفاءٌ من مال آخَرَ فإذا وُجِدَ زُيوفا تَبَيّنَ تسب أنه 


ت 
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استوْفٌی حََّه فکان له ولايةٌ الاسټزداد. 

والدّليل على التَفْرِقةٍ بين الرّهْنٍ والبيع : أله لو أعار المَبِيعَ المُشتري بَطَلَ حَقُ الحبْس 
حتى لا يَمْلِكَ استِرْداده» ولو أعار المَرْهُونَ الرَاهِنُ لا يَبْطُلُ حَقٌ الحبْس» وله أن يَسْتَرِد 
فَإنْ و دة ستوقا أوْرَضَاضًا أو مقا واد مغه له أن يَثَو ”© بشلاق الزیرف؛ لأنّ 
البائع إنّما أذِنَ للمُشتري بالقبض على أنه اسِتَوْفَى حَقَّه وتَبيّنَ أنه لم يَسْتَوْفٍ اصلاء 
ورَأسًا؛ لان السَّتَوقَه والرّصاصٌ ليسا من جنس حَقَّه . 

الاثرى: آنه لو تَجَوَّرٌ بها في الصَّرْفٍ والسّلّمٍ (لا يجورُ) ”“؛ وإِنْ كان الإذنٌُ بالقبض 
على تَقْدِيرٍ استيفاء و الح وقد قن آله لم زفي ف 2 تين ” آنه لم يَكُْ آنا له بالقبضء ولا 
راضيًا به فكان له ولايةٌ الاستِرْداد . 

ولو كان المُشتري تَصَرَفَ فيه فلا سَبِيلَ للبائع طابترا ان كز ييل لد 
كالبيع» والرَهْنِء والإجارق» ونحوها أو لا یکو كالإعتاق» ونحوه» بخلاف ما إذاقَبَضَه 
بغير إِذنٍ الباة نع قبل تقد الم ورف في قرا يحتملٌ النسخ أل يسح ومُسعرة لا 
هناك لم يوج الإذنُ بالقبض فكان التَصَدْفُ في المَّبيع ! إبطالاً لِحَقَّه ذ فير فيُرَدُ عليه إذا كان 
مُحْتَملاً للد . ١‏ 

وههنا وج الإذنٌ بالقبض» ٠‏ فكان تَصَرُفَ المُشتري حاصلاً عن تسليط البائع فتقدً ف 
وبَطلٌ حَّهِ في الاستِرْدادٍ كالمقبوض على وجه البيع الفاسدٍ إذا تَصَرّ َف فيه المُشتري آنه 


)١(‏ في المخطوط : «يسترد». (۲) في المخطوط : «لم يجز». 
(۳) في المخطوط : «تبين» . )٤(‏ في المخطوط : «فنفد» . 


بطل حَقُ البائع ذ في الفسخ إلاً أن في الببع الفاسد إذا أجْرَ | بيع تُفْسَحُ الإجارةٌ» وههنا لا 
تَْخُ؛ لان الإجارة تسح بالعذرء وقد العُذْرُ في البيع الغاس ؛ Pt‏ مُسْتَحَقّ الفسخ 
ما لِلشّْع دَفْعًا ”“ للمَسادء فجُعِلَ استحقاقٌ الفسخ بسبب الفساد عُذُرًا في فسخ 
الإجارقء ولا فساد ههنا فلا عُذْرَ في الفسخ فلا يُفْسَح. 

ولو كان مكان البيع كتابةٌ فأدّى المُكائّبٌ بَدَلَ الكتابةٍ فعَنَقَ ثم وجَدّ المولى المقبوض 
ژیوقًا أو مُسْتَحَمّا فالوشق ماض فإنْ ”" وجَدَه سُنَونَا أورصاصًا لا يَعِْنُ ليما ذَكَرْنا أن 
الروت من جنس حه فصار بقبضها قايضًا أصلّ حَق» وكذا قيض الدّراهم المُسْتحَق 
ول ليها جد واحتمال الإجازة بعد ظهور الاستحقاق ثابتٌ أا وال ن 
ثبوټه ظاهرًا لا يحتملٌ الفسمّ بخلافي ما إذا وجَدّها ”" سوق أ ورّصاصًا؛ لأنّ ذلك ليس 
من جنس حَقّه أصلاً» ورَأسًا فلم يوجَذْ أو أبدَلَ الكتابة فلا يَعَْنُ» يُحَمَقُ ارق بينهما إذا 
حَلَْفَ لا يَُارِقُ غريمة حتى يَسْتَوْفيَ حَقّه فيض ثم وجَدَ المقبوض بعد الافتراقي زُيوقًا أو 
مُسْتَحَقًا فَْدٌ الرُيوفَ أو أخذ المالِك المُسْتَحَفَةَ بر في يَمِينِه» ون وجَدَه سُتَوقَا أورصاصًا 
حَْتَ في يّمِينه» واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

ولو قَبَض E‏ نم افك أو مات فل تقد الثمن أو حدما تقد مقه 


شیتاء وعليه دون لأناس شتی َل يكونٌ البائ اح به من سائر العُرّماءِ؟ اخْتُلِفٌ فيه . 
قال اصحابناء لا يکود له بل العُرّماء كلهم أُسْوةٌ فيه فيْباٌ: وَيُقَسَّمُ تَمَئّهِ بينهم 
بالحصّص . 


با ت الله البائ عق بف ون لم يكن قَبَضَه حتى أفلّسَ أو مات فن كان 
القمَنُ مرجد فهو على هذا الاختلافيء وإِنْ كان حالاً فالبائعٌ أحَنُ به بالإجماع . 
احتّجٌ الشّافعنُ بما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يك أنه قال : «إذًا فلس المُشتري فَوَجَدَ البَائعٌ مَتَاعَه 
عنذه فهو احق بيه ° ' وهذا نّصٌّ في الباب» ولأنّ العَجْرٌ عن تسليم المّبِيع يوجبٌ حَقَّ 
ا ل له ق قبل القبض أو عُصِبَ أو كانت دابَة 
فضَلَّث للمُشتري أن يَفْسَحّ البيعَ» وَالعَجرُ عن تسليم القَمَنِ يوجبٌ الفسمٌ للبائع أيضًا؛ 


)١(‏ في المخطوط : «رفعًا». (۲) في المخطوط: «وإن». 
(۳) في المخطوط : «وجده». (4) سبق تخريجه . 


أن البيعَ عقدُ مُعاوّضْةٍ ومَبئَى المُعاوّضاتٍ على المُساواة. 

ااانا وق عو الح علية اتاد N‏ اتن نا بيدا فوجده» وقد إفدس 
الرّجلٌ فهُوَ مَالّه بين هُرَمَائهِ) 0 وهذا نص وهو عَينُ مذيناء ولان البائع لم يكن له ق 
14 حَبْسٍ " المّبيع حال كونٍ المُشتري حا ليا فلا يكونٌ |> حَقَّ [/ ۱۳۲ ب] بِقَمَئْه بعد 
موقه» وإفلاسه؛ لأ لمن دل ابيع قائمٌ مقامه» واعقبار امن بالَبيع غير سديدٍ؛ لان 
بينهما مُمَارَقةٌ في الأخكام . 

الاأتزىه أن ِلْكَ المَبيع شرطٌ جواز العقدء ويِلْكٌ الَمَنِ ليس د رطا فَإنّه لو اشر 
شیا بدراهمَ لا يَمْلِكُها جاز . 

ولو باع شيئًا لا يَمْلِكُه لا يجورُ» وكذا لا يجوز التَصَرُفُ في المَبيع المَنْقولٍ قبل 
القبضء والتصَرُف في الَمَنِ قبل القبضٍ جائرء وغيرٌ ذلك من الأخكام فكان اعتيار الثمَنٍ 
بالمَبيع على الإطلاتي فاسدًاء والحديثٌ مَحْمولٌ على ما إذا قَبَضٌ المَبِيعَ بغيرٍ إذنٍ البائع» 
وعندنا : البائعُ أحَقٌ به في هذه الحالة إلا أنه ذَكَرَ الإفلاسّ» وإ كان حَقَّ الاسترْدادٍ لا 
يميد به ؛ لأنّ المَليءَ ء كن من َع الاستزداد قد التمَنِء ٠‏ والمُفْلِسُ لا يتَمَكُنُ من ذلك 
فكان ذِكْرُ الإفلاس مُقَيّدَا فَحَمَلْناه على ما تُلْنا تَوْفيًا بين الدّلائل» واللّه - عز وجل - 
الْمَوفق: 

ومنهاء وُجوبُ الاستبراء في شراء الجارية : وجُمْلةٌ الكلام فيه أنَّ الاستبْراة نوعانٍ . 

نوع هو مَنْدوبٌ [إليه] * ونوعٌ هو واجبٌ. 1 

a‏ ل عر اد 
هلكه بوجو من الوّجوه عند عامّة العُلَماءِ ”*»» وقال مالك رحمه الله: هو "© واجبٌ . 


)١(‏ سبق تخريجه . (۲) فى المخطوط : «في2. 

' (۳) فى المخطوط : «بشرط». 5 زياف من المخطوط ؛ 

(5) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص .)٠١‏ 

(5) في المخطوط : «أنه» . 

(۷) وفي بيان مذهب المالكية : : من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرثها قبل البيع» وعلى المشتري أن 
يستبرئها قبل أن يطأهاء ودليلنا على وجوبه على البائع أنه إذا وطئها جاز أن تكون حاملا من ذلك الوطء؛ 
فيكون بائعا لولده ومدخلاً للشبهة في النسب. انظر: المدونة (؟/ 5145-1486)ء التفريع «(1A /Y)‏ 
المعونة (۳/ 786) . 


وجه قوله أنه يُحْتَمَلُ شَغْلُ الرّحِم بماء البائع فيلرَمُه التعرْفَ عن ذلك بالاسيبراء كما في 
جاب المُشتري 

ولناء أن سب الوُجوب لم يوجَذ في حَقٌ البائع على ما تَذْكُرُ إن شاء الله والاعتِبارٌ 
بالمُشتري غيرٌ سَديدٍ؛ لأ الؤجوبّ عليه لِصيانةٍ مائه عن الاختلاط بماء البائع » والخاط 
يَحْصّلُ بفعلٍ المُشتري لا بفعل البائ فتَجبٌ الصَّيانةٌ عليه بالاستِبراء لا على البائع إلا أنّه 
َب إلب كرحم اشيغال وها بماته» فيكود الب قبل الاستثراءمُباشَرة شرع الغلاي 
فكان الاسيئراء مُسْتَسَما وكذا إذا وط أمَتّه» أو مدبرتّه ء ارا وار أن يزوجَها من 
غيره يُسْتَحَبُ [له] أن لا يَفْعَلَ حتى يَسْتَبْرئَها لما قُلْناء وإذا رَوَجَها قبل الاستبْراء أو 
بعدّه فلِلرَوْج اماج فر اندر 

وقال عة ره الله اعك إن أن ب ها كف و ار عه وكذلك 
الرَجلٌ إذا رَأى امرأةً تَرْني ثم تزوّجَها له أن يَطأها من غير استبراء» وقال محمّدٌ: أحَبٌُ إلى 
أن لا يَطَأها حتى يَسْتَبْرتَهاء ويَْلَمَ فراغً رَحِمِهاء واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأا الاستبْراء الواجبُ: فهو استِبّراءً المشتري » كل مَنْ حَدَتٌ له يل الاستّمتاع بالجارية 
بحدوثِ مِلْكِ اليّمين مُطْلَّقّاء والكلامٌ فيه في مَواضِعَ : في بيانِ جوب هذا النَوْع من 
الاستِبراء» وفي بيانٍ سبب وُجوبهء وفي بيانِ ما يَمَعْ به الاسيبراءُ . 

اا الأؤل: فالأصل فيه ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ في سَبَايَا أوطّاس : «الا لاوطا 
الحبّالى حى يَضَعْنَء ولا الحهالى حى يُسْتَبْرَنَ بحَيِْضةَ)» 7" والتص الوارد في السّبِي يكو 
' واردًا في سائر أسْبابٍ المِلْكِ دَلالةَ» ولأنّ الاستبراء م لَب بَراءة الرّحِمء واه واجبٌ على 
الُشعري؛ لان به تع الضيانة عن الخلطء والخلطً حرام يما وي عن رسو اله 4 أله 
قَالَ: همَنْ كان يُوْمِنْ بالله» واليوم الآخِر فلَايِسْقِيِنَ مَاءه رَرْعَ غيروه ” "" والصيانة عن الحرام 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
ء)۱١۸٤٤( أخرجه أبو داود» كتاب: النكاحء باب: في وطء السباياء برقم (۷١٠۲)ء وأحمدء‎ )۲( 
والدارمي» (۲۲۹۵)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد صححه الألباني في صحيح سنن‎ 


3 آي داود. 


(۳) أخرجه أبو داود» كتاب : النكاح» باب : في وطء السباياء برقم )10۸(« وأمد. (5655)ي من 
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أي داود. 


mag a «D 


تكونٌ واجبةً» ولا تَقَعُ الصّيانةٌ إل بالاسَبْراءِ (فيكونُ واجبًا) "“ ضرورةً» فلا يَجِل له 
وطؤعاافبل الامجتزلي ولا أن بلا رة او نر إلى فته عن شي ان کل © 
ذلك دا اع إلى الوطءء والوطهءٌ | إذا حرم حرم برّواعيه كما في باب الظهارٍ وغيره بخلافٍ 
الحائض حيث لم تُحَرّم الدّواعي منها؛ لأنّ المُحَرّمٌ هناك ليس هو الوطءٌ بل استِعْمال 
الأذَىء والوطْءٌ حرام لغيره؛ وهو استِعْمالَ الأذّىء ولا يجورُ ‏ ذلك في الدواعي» فلا 
يجوز واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وافاسبب ؤجوبه؛ فهو حُدوتُ جل الاسيمتاع بخدوث مِلْكِ اليَمِينٍ 7“ مُطْلَّقَاء يعني به 
ِلْكَ الرَقَبةِ» واليّدِ بأيّ سبب حَدَتَ المِلْكُ من الشّراءء والسّبْيء والصَدَقةٍء والهبة» 
والإِرْثِء ونحوها فلا يجب الاستَبْراءً على البائ ئع؛ لانهدام السبَبء وهو حُدوتٌ الحِل» 
رفحت على التشدري لوحو و سبي مرا كان ائه ین طا ار من لا طا کارا 
والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُء وسَواءٌ كانت الجارية بكْرًا أو ّج [/ ٠١۳‏ أ] في ظاهر الرّوابةِ لما 

وزوق عن ابي يوسطء أنّه إذا عَلِمَ المُشتري ا رطا ا بج ار أن 
الاستبراء ما طلبٌ براءة الرّحِمء وقراغِها عَمَّا يَشْكَلْهاء ورَحِمٌ البكر بَريئةٌ فارِغةٌ عن الشَّعْلٍ 
فلا معنى لِطْلّبٍ البّراءةٍ والفراغ 

والجواب, أن اروف على حقيقة اَل والفراغ معد فتَعَلّنَ فتَعَلّقَ الحُكمُ بالسَّبّبِ الظاهرٍء 
وهو حُدوتُ جل الاستّمتاع بحُدوثِ مِلْكِ الِيَمِينٍ مُطْلَقَاء وقد وَجِدَ ولا يجبٌ على مَنْ 
حرم عليه فرج اميه بعارض الحيضء والتفاس» والرقق والكتابق» والتزويج | إذا زات 
هذه العَوارضل بأنْ طَهُرَتْء وأَسْلّمَتء وعَجَرَتْء فطلَقّها الرَوْح قبل الول بها؛ لأنّ 
جل الاستيمتاع لم يَحْدْثْ بل كان ثانا كن مُيِعَ منه يغيره» وقد زا بزّوالٍ العَوارضٍ» 
وكذا لم يَحْدُثُ نُ مِلْكُ اليَّمين فلم يوجَدٍ السَّبَبُء ولا يجب بشراء جاريةٍ لا يَجِل فرْجُها 
بولْكِ اليّمِينٍ بان وها أبوه أو ابه أو لَمَسَّها بشَهُووَء أو نَظرَ إلى فؤجها بِشَّهُوةٍ “أو كان 
هو وطِى مها > أو ابتتهاء أو َر إلى فزجها عن شَهُووَء أو كانت مُرْئَدَةَ أو مَجوسيّة) 
)١(‏ في المخطوط : «فتكون واجبة». 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «يوجد». 
)٤(‏ في المخطوط : «الثمن». (۵) في المطبوع: لا بشهوة) . 


ونح ذلك من المُروج التي لا تَجِل بيلك اليَمِينٍ؛ لأنّ فائدة الاستِبْراءِ : التَمَكُنُ من 
الاستمتاع بعد حصول انودام مازع مُعَيِّ منه» وهو اختتلاط الماءين . . والاستبراء في هذه 
لاق و التمكن ون ا ورد نان اضر وهو أن ل ل 
الحجلَّ ولا يجبُ على العبدء والمُكائبء والمُدَبرٍ ؛ ؛ انودام حُدوثِ جل الاسيمتاع بولك 
SE‏ ل وى نل سي واد املد 
ولا المُكَانَبُ شيعا إلا الطْلدق» ‏ . 


وَلو اشترى جاريةً من عبيه المَأذونِ يَنْظُرُ إِنْ لم يَكَنْ على العبدٍ دَيْنُ أصلاً أو عليه دَيْنٌ 


غير مُسْتَغْرق لا يجب عليه أن ب نشت يَسْتَبْرَها إذا كانت حاضصث عند العبااء ويجتزئ بتلك 
امسق اذ كت الكاذرو الذي د عدا قشر قي مِلْكَ المولى 


1 la موق‎ 


اقداي جلك ب غ ماعن ارا رن كان عليه ن مرن 
رق نوكسب يجبُ عليه الاستبراء عند أبي حنيفة رحمه الله وعندٌ أبي يوسف» ومحمّد 
رحمهما الله لا يجبٌُ عليه بناءً على أن المولى لا يَمْلِكُ كسب عبيه المَأذُونٍ المَديونٍ ديا 
مُسْتَفْرِقَا عندّه» وعندّهما يَمْلِكُه . وَلو تَبايَعا بيعًا صَحيحًا ثم تَقايّلا فإ كانت الإقالة قبل 
القبض فالقياسٌ أن يجب الاسةبْراء على البائع» وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
رحمهما الله وفي الاستحسانٍ : لايجبٌء وهو روايةٌ محمَّدٍ عن أبي حنيفةً رحمهما الله 
وهو قول أبي يوسفّء ومحمَّدٍ رحمهما الله . 

وجه القياس: أنه وُجِدَ سببٌُ الوُجوب في حَقَه» وهو حُدوثٌ جل الاستِمْتاع بحدوثٍ 
مِلْكِ اليّمين حقيقة حَقيقةٌ» وإِنْكارٌ الحقائق مُكابرة . 

وجه الاستحسان: أن الإقالةً قبل القبض فسخ والفسخ رَفْعّ من الأصلٍ» وإعادةٌ ! إلى 
ديم الملكِ كاله لم َل عن مِلْكِ البائع فلم يوجَدٍ السبَبُ مع ما أن املك قبل القبض غير 
كاي والتأكية إأبات من وجو فلم بتكاتل الك للُشعري فلم يدث ِلك مين 
للبائع على الإطّلاتٍ فلم يَتَكامَلٍ السَّبَبُّء وإنْ كانت الإقالة بعد القبضٍ يجبٌ . 

اتا عند أبي يوسف فلن الإقالة بي جَدِيدٌ فكانت استحدانًا للمِلْكِ مُطَلََاء وأمَا عند 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) ليست في المخطوط . 


71س بح 0 بدائع الصفائع ع ___> 
أبي حنيفة» ومحمَّدٍ رحمهما الله وإ كانت فسحًا لَكِنْ في حى العاقِدَيْنِء فأمًا “في 
حن الث فبيعٌ جَدِيدٌ والاستئرا يجب حَفًا شرع فاعمُير حن الشرع ثالِقًا في حَقَّ جوب 
الاستِبراء احتياطا . 

ولو رَد الجارية بِعَيْبٍ أو خيارٍ رُؤيةٍ يجبٌ الاسَتِبْراءً على البائع ؛ لِوْجِودٍ السَّبّبِ وهو 
و الع درت ملك اليو عبان و عبان ا لا ت 
ثبوت اللْكِ للمُشتري . 

. وأمًا الرَدٌ بخيارٍ الشرط فَيُنْظَرُ فيه : إذكان الخباذ اباتع فلا N‏ 
لأ خيارّه لا يَمْتَعُ زَوالَ السّلْعةٍ عن مله فلم يوجَدْ دوت جل الاسمتاع بحُدوث مِلْكِ 
اليمِين . 

وإنْ كان الخيارٌ للمُشتري لا يجبٌ الاستِبْراءً على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله سَواءٌ 
كان الرّدُ قبل القبض أو بعدّه بناء على أنّ خيار المُشتري يَمْتَعُ دُخولَ السّلْعَةٍ في مله عندَ 
ابي ن :بوذا لم تدخل في ولك اوي ا جر جف عن ا > فكأنها لم 
تَخْرْج» وبَقيثْ على يله فلم يوجَدْ سببُ الوؤجوب . ۰ 

واما عندهما: فإِنْ كان الرَّدُ قبل القبض فالقياسسٌ أنْ يجبّ؛ لأنّها زالّث ١7/51‏ ب] عن 
ِلْكِ البائع» ودَحَلّتْ في مِلْكِ المُشتري» فإذا رُدَتْ عليه فقد وُجد سببٌ الوؤجوب في حَقّ 
البائع» وفي الاستحسانٍ: لا يجبُ؛ لأنَّ الرّدٌ قبل القبض فسح مَحْضٌء ورف للعقدٍ من 
الأصلٍ كأنّه لم يَكُنْء وإنْ كان بعد القبضٍ يجبٌُ الاستِبْراء قياسّاء واستحسانًا؛ لأنها 
دَخَلَتْ في مِلْكِ المُشتري 

وَإِنْ كان البيع فاسدًا ففخ . ورُدّتٍ الجارية إلى البائع فإنْ كان قبل القبض فلا استئراء 
على البائع ؛ لأنّها على مله فلم يَحْدّتْ له الحِل» وإنْ كان بعدّه فعليه الاستيراء بالإجماع 
جود السَّبَبٍ . 

ولو أسَرٌ العَدرٌ الجارية ثم عادّتُ إلى المالِكِ فإِنْ كان قبل الإحراز بدارٍ الحرْبٍ فلا 
استِبْراء على المالِكِ ؛ لانعدام السَّبَبِء وهو حُدوتٌ الجِلٌ بحُدوثٍ المِلْكِء وإِنْ كان بعدَ 
الإحرازٍ بدارهم» وجبٌ لوجود السَّبّبِء ولو أَبَقَتْ من دار الإسلام إلى دار الحرب» 


. في المخطوط : «وأما» . (؟) في المخطوط : ايد‎ )١( 


وأخذها الكَفَارُ ثم عادّث إلى صاحبها بوج من الوّجوه فلا استبْراء عليه عند أبي حنيفة ؛ 
لأنهم لم يَمْلِكوها فلم يوجَدٍ السَّبَبُء وعندّهما عليه الاستبْراء؛ لأنهم مَلَّكوها لِوُجودٍ 

ولو ا شترى جاريةً مع غيره فلا استِبْراء عليهما ؛ لانهدام السَّبٍء وهو حُدوتٌ الجل إذ 
وني خر . ولو اشترى جارية؛ ولها رَو فقَبَضَهاء وط ها الرَّوْجُ قبل الدَّخولٍ بها 
فلا استبْراة على المُشتري؛ لأنّه لم يوجّدٍ السَبَبّء وهو حُدوتٌ جل الاستِمْتاع بحُدوثِ 
(يلْكِ اليَمِينِ) ''' وقتّ الشراء لفيا فراش ب الرّوْجء وبعد روا الفِراش لم يَحْدتْ سببُ 
حُدوتٍ الحِلٌّء وهو مِلْكُ اليَمينِ. 

وذَكَرَ الكْخيٌ رحمه الله أن على قول أبي يوسفّ يجب الاستبْراء على المُشتري» 
ومن هذا استَخْرَجوا لإسقاط الاستِبْراء حيلة وهي أن يُرَوّجَ البائ الجارية مِمّنْ يجوز له 
يكاخهاء ولم يكن حه حُرَة ونحو ذلك من الشَّرائطٍ ثم يبيمُهاء ويُسَلّمُها إلى المُشتري 
ثم يُطَلَفها ارج قبل الدّخولٍ بها فتجل للمُشتري من غير استبْراء» وإ طَلْقها الج قبل 
القبض ” لم ها المُشتري لا جل له وطؤها حتى يَسترقها. 

واا اى اعا أن يُرَوجَها البائ من المُشتري قبل الشراءء 
والمُشعري مِمّنْ بجوژ له نکاحها بان لم يَكُنْ تخت حُرَةٌ ونح ذلك ثم يشتريها فيَْسْهُ 
التكاح ويَحِلُ له وطؤُها من غير استبْراء وهذا الوجه الثاني أولى ؛ لأنّه يُسْقِطُ عنه جميعَ 
المَْرِءِ وفي الوجه الأول على الرّوْج المُطَلّقِ نصفٌ المَهْرٍ للبائع فيَختاجُ إلى إبرائه عنه . 

وَلو كانت الجاريةٌ في عِدَةٍ من زَوْجها عِدَّةِ طَلاقٍ أو عِدَّة وفاق فاشتراها وقَبَضَّها ثم 
ال وا ووو ول لور لاوا زا كا لكوي 

طَلّقّها قبل الذّخولٍ بها لم يجب الاسِبْراءً كذا هذاء وعلى ما ذَكَرَه الكَرْخيّ #يعتدالله 

على قول أبي يوسفت : يجبُ الاسِبْراءً فإنٍ انقَضَتْ عِدَتُها قبل القبضٍ لم يُعْتَد يُعْتَدَ بذلك ولا 
نحل له حتى يسْتَبْئها بعد القبض بِحَيْضةٍ أخرى في ظاهر الرّواية . 

وزوي عن ابي يوسفٌ: أنه يُعْتَدُّ بذلك كما يُعْتَدٌ بالحيضة قبل القبض عنده . على هذا 


23 


و عد ”وو 


يخرجٌ عَدَمُ وُجوب الاستبراءِ في التكاح حتى إِنَّ مَنْ تزوَجَ جارية فلِلرّوْجٍ أنْ يَطأها من غير 


)١(‏ فى المخطوط : «الملك». 


ea ya 


ت 


01100000 ا يَسْتَبرٍتها بحَبْضة ولَسْتٌ اا 

وَذَكَرَ الكخيٌ رحمه الله وقال: لا استِبْراءة عليه في قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وقال ابو يوسف: استَبْرأ بها على الرَّوْحُ استحسانًا . 

وجه قول ابي يوسف: أن المعنى الذي له وجب الاسَتِبْراءً في مِلْكِ اليَمِينِ موجودٌ في 
مِلْكِ التكاح» وهو التَعَرُْفُ عن بَراءةٍ الرّحِمِ فوَجَبّ الاستَبراغ ذ في الملكين» ولأبي حنيفة : 
اسا اجا ا تعدا قرعا قلا چا إلى التَعَدْفٍِ بالاستثراء» وما ذَكَرَه 
محمّدٌ نوع احتياطٍ وهو حَسَنٌ . 

وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا اشتر ی جاريةٌ فلم يَفِْضها حتى حاضث في يد البائع حَيْضة أنه 


ت 
ص 


لو تر بها في الاستاراء في ا ا ا ا سك رئها 
بحَيّضةٍ أخرى ؛ لاله لم يَحدْتْ له جل الاسينتاع قبل القبض ولا حَدَت له ملك مين 
على الإطلاقي ؛ لانهدام اليَدِء وهذا لأنّ المِلّكَ قبل القبض غيرٌ مُتَأكّدِء والتَأكُدُ إِنْباتٌ من 


وجو [۳/ ١١5‏ ادا ف من رخو فلم يجب ر 


وو واي بوك ا رى ها رلا أذ ل بر ا ا 
على فراغ رَجوها فحَصّلَ المقصودٌ من الاسيبراء فيكتَقَى بها . 

وأمَا بيان ما يَقَمُ به الاستِبْرا: فتقولٌ وباللّه التوْفيق : الجاريةٌ في الأصل لا تخلو إما أن 
انف ی ونان ا ا ونان كانت ين ی وا ها 
بحَيْضة واحدةٍ عند عامّةٍ العُلَّماءِ » وعامَّةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم وعن مُعاوية 
رضي الله عنه : أ استبراءها بِحَيْضَتَيْنٍ ("؛ لان الاستثراء أَحْتٌ العِدّةٍ وعِدتُها حَبْضتانء 
والضّحيحٌ قول العامة ماروي © عن النّبيّ له آنه قَالَ في سَبَايَا أوطاس : «الا لاوطأ 
الحبّالى حتّى يَضَعْنَ ولا الحيالى حقى يُسَْبْرَانَ بحيضة» ‏ والفغلة للمَرْو وَالتَفْدِيرُ الشرعي 


.)4١ ٠ انظر في مذهب الحنفية : : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 


والشافعية : انظر مختصر المزني (ص 56؟5). 

والمالكية : الاستبراء حيضة لأن الغرض براءة الرحم وذلك يحصل بحيضة . انظر: المعونة (/ 0780 . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (۳/ 017). 
() في المخطوط: «روينا» . )٤(‏ سبق تخريجه. 


يَمْتَمْ من الزّيادةٍ عليه إلا بدَليلٍ؛ ولان ما شرع له الاستبراء وهو حُصول اليم بطهارة 
2 يَخْصل بِحَيْضةٍ واحدة فكان يَنْبَغي أن لا بُ يُشترَط العَدَدُ في باب العِدَةٍ أيضًا ٠‏ إلا أنا 
عر ذلك نا بخلاي القياس يْفمَصَرُ على مورد الت . 

ون كانت مِمَّنْ لا تَحيض فلا يخلو إِمّا أن كانت لا تَحيض (لِصِكَّرٍ أو لكبَرِ) ”'' وإمًا أنْ 
كانت لا تحيض لِعِلَةٍ وهي المُمْتَدٌ طَهُرُهاء وإما e‏ . فإِنْ كانت لا 
تحيضٌ لِصِمْرٍ أو لِكِبّرٍ فاسيبر اوها بشَهْر واحدٍ؛ لان الأشهُر أُقِيمَتْ قِيمَتْ مَقَامَ الأقراء في حى 
الآيسوٍّء والصّغيرةٍ في العِدَّةٍ فكذا في باب الاستبراء . 

وإِنْ كانت لا تحيض لِعِلَةٍ فقد اتَلّموا فيه : قال أبو حنيفة : لا يَطؤُها حتى يَعْلَّمَ أنها 
غير حامل ؛ ولم يوقت في ذلك وقتًا . 

وفال ابو يوسط: يَسْتَبْرِنُها بثلاثة أشهر > أو أربعة أشهر . 

وعن محقب روايتان: في روايةٍ قال : يَسْتَبْرِتُها بشَهْرَيْنْء وخمسة أيّام عِدَةٍ الإماءء وفي 
روايةٍ قال: يَسَْبْرئُها بأربّعةٍ أشهّرٍ وعَشر مدو عِدَةَ الحرائر» وقال قر : يَسْتَبْرئُها سكين ؛ 
لان الود الموجوة في البَطْن لا يى أكثر من سَتكيْنِء فإذا مَضَتْ سَتَنَانِه ولم يَظهَدُ بها 
حَمْلُ ” عَلِمَ أنها غير حايل» ويُحْثَمَلُ أذ بكرت هذا شير فول ابي جنيفة لا بطؤها حتى 
يَعْلَمَ نها غيرُ حامل» وهو اختيارٌ الطّحاويٌّ . ويحتملٌ أنْ يكونّ ما قاله أبو يوسفٌ تفسيرًا 
لقوله : لأثها ميلم فيها انها ليسث بحايل ؛ أن الحبّلَ يَظْهَرُ في مثلٍ هذه المُدَةٍ ا 
كان لِظْهورٍ آثاره من انتفاخ البَطْنِء وغيرٍ ذلك فيَدُلٌ عَدَمُ الظّهورٍ على بَراءة رَححِهاء وإ 
لي عو GE‏ 


الا م د ا يم 

َبَضَها لا يَطَؤُّها حتى يَسْتَبْرِئَهاء ولا يجْتَرِىٌُ بوَضْع الحمْلٍ قبل القبضٍ كما لا يِجْمَرِىٌ 

بالحيضة قبل القبض» وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف يجْمَرِئٌ به كما يَجْتَرِئٌ بالحيضة 
قبل القبض» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «من صغر أو كبر». 
(۲) في المخطوط : #حبل». (*) في المخطوط: «أو». 


GD‏ 5 ا 


Ty 
شي‎ E ُبْتُ في المَبيع يَْبتُ‎ 
ل ''' والكلامٌ فيه مَبنيّ على أصلٍ» وهو أن زوانة المبيع مبيعة‎ 

عندّنا] ”" سَّواءٌ كانت مُنْمَصِلةً أو مُتّصِلةً مُتَوَلّدةَ من الأصل » أو غي كرلد و هه إلا الببة» 
والصَدَقةٌ والكَسْبَ وعندّه ليس بمَبيعةٍ أصلا وإنما تلك بولك الأصل لا بالبيع السَابتي . 

وجه قول الشّافعيٌ رحمه الله في إِنْباتٍ هذا الأصل : ا المَبيعَ ما أضيف إليه البيع؛ 
ولم توجَدٍ الإضافةٌ إلى الزائ لكؤنها مُنعَمة عند البيع ؛ > فلا تكونٌ مبِيعةٌ» ولهذا لم يكن 
الكَسْبٌ مَبِيعًا ولان المَبِيمَ ما يُقابلّه نَمَنّإذ البيعُ مُقابلة المَبيع بِالقَمَنِ. . والرّيادةٌ لا يُقابلُها 
نَمَنّ؛ لان كَل الكَمَن مُقَابَلُ بالأصلٍ» فلم تكن مَبيعةَ كالكسشبء ولهذا لم تَجُزْ الزّيادةٌ عنده 

في المّبيع» والثَّمَنِ . 

ولنا: أن المَبيمَمايَبْت فيه الحم الأصلي للبيع بالبيع و والحُكمُ الأصليُ للبيع يبت في 
الزّوائدٍ بالبيع السَابِت فكانت مَبيعة . 

وبيان ذلك أنّ الحُكُمَ الأصليّ للبيع هو الملكُ» والرّوائدُ مملوكةٌ بلا خلافي» والدليل 
على آنها مملوكةٌ بالبيع السَابتٍ أن البيع السابق أوجَبَ المِلّكَ في الأصل ومتى تبت اليلْك 
في الأصل ثبَتَ )و في التبم فكان ملك الزيادة بواسطة مِلْكِ الأصل مُضافا إلى البيع 1/ 
4 ب] السّابق» فكانت الزيادةٌ مبيعة ولَكِنْ تَا بوت الحم الأصليّ فيها با . 

وعلى هذا الأصل مَسائل بيننا وبين الشافعيٌ رحمه الله : 

منها؛ أن للبائع [حَقَ] ”* حَبْسٍ الرّوائدٍ لاستيفاء ء القَمَنِ كما له حى حَبْسِ الأصل عندّنا 
وعندّه ليس له أنْ يَحْبِسٌ الرَّوائدَ . 

عا ليوا طم وا ل ور كت 


أثْلّفَ جُرْءًا من المَبيع » وعندّه لا يَسْقُطْ شيءٌ من القَمَنِ وعليه ضَمانُها كما لو أن تلمها أجئبيٌ 
ا س 


.)١٠١ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۳/ /ا‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية: إذا زاد المبيع زيادة متميزة كالولد والثمرة أمسك المشتري الزيادة ورد الأصل . 
انظر: رحة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص .)58١‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط : «يثبت». 

(5) ليست في المخطوط . ١‏ 


GD ET 


ولا خيارَ للمُشتري عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يَنْبْتُ على ما مره وكذا إذا (© 
انلف الأرش أو العُقْرَ قبلَ القبض عندّنا؛ لأنّه بَدَلُ الجُرْءِ الفائتِ فكان حُكْمُه حُكُمَ 
الجزء . 

ولو '" هَلكتٍ الرّيادة بآفةٍ سَمَاويَةٍ لا يفط شية من القمَنِ بالإجماع» وإِنْ كانت 
مبيعة عندّنا؛ لأتها مَبيعة تَبَعَا بمنزلة أطرافٍ الأمّ لا مقصودًا والأطرافٌ كالأوصافي لا 
ايها شيء من القَمَنِ إلا أن تَصيرٌ مقصودةٌ بالفعلٍ من القبضٍ أو الجناية ولم يوجَدْ ولا 

خيار للمُشتري ؛ لأنَ الصَّفْقَةَ لم تَتَمَرَقْ عليه لأنّ العقدّ ما أضيف إليها وإنّما ؛ 0 يبت حم 
لمق نيهاتا ليت الخيا لف ولي الجاري إذا كلك قبل القبض با سمارت ون 
يَنْبْتٌ الخيارٌ للمُشتري لا لِهّلاكِ الزيادة بل لِحُدوثِ نُقْصانٍ (في الا بسببٍ الو لادةٍ 
وكذا لا خيار بحدوث زياد ما قبل القبض إلا في ولد الجارية لأجل صان الأ بالرلادة 
لا لحدوث الرّيادة. 


ومنهاء أن المُشتري إذا قَبَض الزّوائدَ يُصيرٌ لها حِصّهٌ من الثّمَنٍ بالقبضٍ عندّناء فيِقَسَمْ 
التّمَنُ على قيمةٍ الأصل يومٌ العقدٍء وعلى قيمة الزيادةٍ يوم القبض حتى لو اطَلّمَّ المُشتري 
على عَيْبٍ بالأصل فاه يره بحِصّيِه من النَمَنِ لا بجميع القَمَنِ عندّناء وعندّه لا حِصَة 
لِلرّيادةٍ من القَمَنِ بحالي» وعندٌ ظهور العَيْبٍ بالأصل يره “بل القَمَنِ ولا يكوك بإزاء 
الرّبادة شية» وكذا إذا وجَدَ بالڙيادة عَيِبّا يردها بحِصَّتِها من الثّمَنْء وعندّه لا يَرُدُها 


بالعَيِب أصلا . 
وكذا المُشتري إذا أَتْلَفَ الرّيادةَ قبل القبض يَصيرٌ لها حِصَّةٌ من التَمّن عندّنا؛ لأنّه صارَ 
قايضًا له بالإثلافٍ» وبالقبض يَصِيرٌ لها حِصّةٌ من القّمَّن على ما ذَكَرْنا وعندّه: لا حِصَة لها 


من القَمَنِ بحالٍ» ولو لك الأصل وبقيَتِ الزيادة يى العقدُ في قدر الريادة عندناء ونش 
لها حِضّةٌ من الكَمَنِ في فيَنْمَِمٌ ‏ الثّمَنُ على الأصل يوم العقدٍ وعلى الرّيادةٍ يوم الهلا 
يطل ملك الَمَن بقدر قيمة الأصلى ويَبقَى بحِصَةٍ الزّيادة بخلافي ما إذا َلك الأصل قبل 
حدوث الرّيادة حيث يَنْفّسِحٌ العقدٌ أصلاً ورَأسَّاء ويَسْقْطُ كَل النَمَن؛ أن هناك لا فائدةً في 


(1) في المخطوط : «لو». 
(۲) في المخطوط : «ومتى». (۳) في المخطوط : «بالأم». 
)٤(‏ في المخطوط : «يرده». )٥(‏ في المخطوط : «فقيسم». 


GD‏ کر باح ا ےک 


اء العقد إذ لو َي لَطَلّتِ البائ من المُشتري القن فطلب المُشعري منه تسليم ابيع 
ولا يُمْكِنُه تسليمُه فيفخ ضرورة؛ لانهدام فائدة البَقاعء وإذا بَقَيّتِ الرّيادةٌ كان في بّقَاء - 
يه [فائدة] ”© لإمکان تسليوها ف فق العقدٌ فيها وصارَّ لها حِصَّةٌ من التَمَنِ 
قم على الأصل والرّيادة على ما أكزناء وعنده إذا كلك الأصلانْسَحَ العقدٌ أصلا 

راتا 

ومنها: أنه إذا أثلَمَّها نبي وضّمنها بلا خلافي فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء اختارٌ 
الفسحّ» ويرجعٌ ”" البائ على الجاني بضَمانٍ الجناية» وإنْ شاء اختار المي واب الجاني 
بالضّمانٍ» وعليه جميعٌ القن كما لو أف الأصلّء وعنده عليه امان ولا خيار للمُشتري . 

ومنها: إذا اث شترى خلا بكر من تمر فلم يفيض النخلَ حتى أثرَ التخل گرا فض فقَبّض التخل 

مع الكرٌ الحاوثِ لا يَطيبُ الكَرُء وعليه أنْ يَتَصَدٌ يَكَصَدَّقَ به عندّنا؛ لأنّ التّمرَ الحادِتٌ عندنا 
زياد كرحا من الكبيع فكان مبيمًاء وله عند القبض حِصَةٌ من لقم كما غير من 
الرّوائِء والقَمَرُ من جنيه زيادة عليه فلو تسم على الدخْلٍ والكرٌ الحاوث يَصيرُ را فقس 
ابيع في الك الحاوث» ولا يمد في الدخْلٍ بخلافي ما إذا باع خاد ورا من تمر بكر من 

تمر ا العقد يَفْسّْدُ في القمر» والتَخْلٍ جميمًا لان هناك اليا عل (في العقله) ”2 

شْتِراطهماء وصَئْعِهما ؛ لأنْ بعض المَبيع مال الرّباء وهو هو التمرُ» والتّمرُ مقسومٌ عليهماء 
سيره ا مسراو يُفْسِدُ العقدَكُلّه وههنا [۳/ ٠١١‏ أ] البِيعٌ كان 
صحيحا في الأصل ؛ لان القن خلاث جنب المبيء وهو الل © وخدهء إلاأله نا 
زاد بعد العقدٍ صارَ مَبيعًا في حال البَّقاءِ لا بصلوهماء فيَفْسْدُ في الكَرٌ الحاوث. ويَقْئَصِرْ 
الفساد عليه . 

ومنها: إذا اشترى عبدًا بألف درهّم يُساوي ألمَيْنِ؛ ٠‏ فقتِلَ قبل القبض فاختارٌ البيعَ واتباع 
0 مته ألقَيْنِ »يدق بالألفٍ الرّائدٍ عندّنا؛ لأنّه ربح ما لم يَضْمَنْ» 

جل ن بء وال 00 - أعلمُ . 

O‏ م 

. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وعندنا»‎ )١( 


( في البتغطوط :ترج )٤(‏ في المخطوط : «بالعقد». 
)٥(‏ و في المخطوط : : #حال؟. 0 في المخطوط: «الدين». 
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کر ضَمن للمالِكِ كرا مثلّه» فإنّه يَيْلِكُ ذلك الك ونصف الكرٌ عندنا لَكِنْ يَتَصَدَّقُ بنصفِ 
الكُرٌ الرّائدِء وطابَ له ما بّقيَّ؛ لأنَ المِلْكَ عندنا ”" يَنْبْتُ ت من وقتٍ المُضْبٍ بالضمانِ 
والرّيادةٌ بالانيفاخ حَصَّلَّتْ بعد ذلك فتُعْتَبَدُ بِالرّيادةٍ المَُولّدة» وعندٌ الشافعيٌ 
رحمه الله في هذا الفصلٍ يُرَدٌ الكل ؛ لأنّ المضموناتٍ عندّه لا تُمْلَّكُ بِالضّمَانٍ . 


ومنها: أن الرّوائدَ الحادثة بعدَ القبض مَبِيعةٌ أيضًا عندّناء حتى لو وجَدَ المشتري 
بالأصل عَيْبّاء فالزّيادةُ ت تمَعٌ الرّدّ والفسحٌ بالعَيْب» وبسائر اباب الفسخ على ما تَذْكُرُه في 
حيار اليب في بيان الأشباب المانعة من الوه بالعَيبٍ إن شاء الله تعالى وعنده ليس 
بمَبِعةٍ في أيّ حال حَدَدّتْء ولا تمئعٌ رَد الأصلٍ بالعَيْبٍ بِكُلٌ القمَنِ . 

ولو اشتر E‏ مُثْمِرةٌ فان كان عليها تمر وسَمّاه حتى دحل في البيع 
فالثَمَرُ له حصا من الم بلا خلافي» حتى لو كانت قيمة الأرض مسا وقيمة الجر 


ت 


ت 


تعمسيائة: وقيمةٌ الكَمَرِ كذلك » فان التَمَنَ يُقْسَمُ على الكل أ ثلانًا بالإجماع؛ لأ الكل 
مَْقودٌ عليه مقصوها ورود فعلٍ العقدٍ على الكل إن كان لمر ِصّةٌ من الفَمَنِ حتى لو 
هّلك بآفة سَماويةِ أو بفعل البائع بان كله قط عن المُشتري تلت الم وله الخيارٌ إن 
شاء أخذ الأرض والشجر بلي اَن وإ شاء َل ؛ لأنّ الثَمّرَ لَمّا كان مَبِيعًا مقصودًا 
بهَلاكه تَمَرَةَ نت الصَفْقَةُ على المُشتري قبل القمام» فينْبتُ الخيارُ» وإنْ لم يَكْنِ القمَر 
موجوةا قت العقد وحَدَك بده قبل القبشي: فاته الام فقد صا له ج من القن 
عندنا؛ لِصَيْرِورَيِه مَبيعًا مقصودًا (" بالإثلافٍ على ما بَيّنَاء لَكِنْ الكلامّ في كيْفيّةٍ أخذٍ 
الحِصّةٍ فاختَلّفَ أصحابنا فيها: 

قال ابوحنيفة ومحقذ: يَأخُذٌ الحِصّةً من الشّجِرٍ [والأرض جميعًا فِيَقْسِمُ القَمَنَ على 
الشجر» والأرضء والثَّمَرِ أثلانًا فيَسْقُط ثُلْتُ الَمَنِ بإئلافي البائع . 

وقال ابو يوسف: يَأحُذُ الحِصّةً من الشجر] © خا صَةً فِيَفْسِمُ التَمَنَ على قيمة الأرضٍ 
والشجرء » ثم ما أصابَ الشجر ية يُقَسَّحُ عليه يوم العقدِء وعلى قيمة القَمَرٍ يوم الإثلافٍ 
وط ؛ بيان إذا كانت قيمةٌ الأرض ألما وقيمة الأشجار ألمّاء وقيمة الَمَرٍ كذلك فأكل 


(1) في المخطوط : «عنده؟ . (۲) في المخطوط : «بالانتفاع؟ . 
(۳) في المطبوع : «مقصورا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(e pe (CD 


البائ الكَمَرَ قبلَ القبض يَسْقُطٌ عن المُشتري ثُلّتُ القَمَنِ عندَهما ويَأحُذٌ الأرض والأشجارَ 
ّي القَمَنْء ولا خيارٌ له عند أبي حنيفة خاصّة» وعندَ محمَّدٍ: له الخيارٌإِنْ شاء أخذ 7 
الأرض والشّجِرَ بى القيمة وإِنْ شاء ترد . 

وعند ابي يوسط: يَسْقُطٌ عن المُشتري رُبُعُ القَمَنِء فيُقَسَّمُ القَمَمُ على الأشجار " 
والأرض نصفَيْنٍ ثم ما أصاب الجر يمسم عليه وعلى الثَمّر نصمَيْنِء فكان حِصّهٌ القمّر 
ُبْعَ القمَنِ فيَسْقُطٌ ذلك كله وله الخيارٌ إن شاء أخذ الأرض» والشجر بثلاثة أرباع التّمَنِء 
وإِنُ شاء 53 
٠‏ وجه فول ابي يوسط. أن (الَمَرَ تابعٌ للشّجر ؛ لان الكَمَرَ مُتَولُدُ) ”" منهاء فيَأخُذٌ الحِصَةً 
كلهاء كما لو اشترى جاريةً مع ولَدِهاء (فوَلَدَتْ مع) ““ ولّدها ولَدًا آحَرَ فالولَدٌ الثاني 
يکود له حِصّةٌ من الولّدِ الأوَلٍ . 

ولهما أن (الشّجرّ تابمٌ) ‏ للأرض في البيع بدَلِيلٍ (أنّه يدخل) "2 في الأرض من غيرٍ 

ل و دم 
كان تابعًا لِغيرِه في حُكم لا يَسْتَمعُ غيرّه في ذلك الحُكمٍ» > فكان نَظِيرٌ مسألتّنا ما لو اشتر 
جارية فر ولا بل لبش ثم ولد وأثهاولتا ل يكوة لز لاني ج من الوأ 
الأوْلٍ؛ لأنّ الأول[ تبع] "في نفسه [تابمٌ] * ذ فلا يَسْتَتْبِعُ غيرّه كذا ههنا واللّهُ -عز 
وجل - أعلم . 

يد في المَبيع والقَمَنِ والحط عن الَمَنِ والكَلامُ فيهما في (ثلاثة 


0 


ا 


احذها: في أصل الجواز أنّهما جائزانٍ أم لا؟ 
والثاني: في[بيان] م شرائط الجواز 


. فى المخطوط : «والأشجار). (۲) فى المخطوط : «الشجر»‎ )١( 
في المخطوط : «الثمرة تابعة للشجرة؛ لأنها متولدة».‎ )۳( 

(5) في المخطوط : «فولدا . (5) في المخطوط : «الشجرة تابعة». 
(5) فى المخطوط : «أنها تدخل». (۷) زيادة من المخطوط . 

(8) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «موضعين». 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


ب البيوع ؟” ١1‏ 


والثالث؛ في كيّفيّةَ الجواز . 

اما الأول فقد اختلّف العُلَّماءُ فيه قال أصحاينا التّلاثة : الرّيادةٌ في المّبيع [۳/ ١١۳٠ب]‏ 
والتمَن جائزةٌ مَبيعَا ومد كأنْ العقدَ ورَّدَ على المزِيدٍ عليه والرّيادةِ جميعًا من الابْتِداء . 

وقال رُقز: لا تَجورٌ الرّيادةٌ مَبِيعًا مَبِيعًا وثَّمَنَا ولَكنْ تكونُ هبة مُبْتَدَأةَ فن قَبَّضها صارّث “ 
يلكا له وإلا تَبْطْل وأظْهَرُ أقوال الشافعيٌ رحمه لفقل قوليا إن کان فى مجلس 
العقدِء وَإِنْ كان بعدَ الافّْراق فقوله مثل قول زر . ٠‏ 

وصورةٌ المسألة: :إذا اشترى رجل عبدًا بألفٍ درهَمء وقال المشتري : زنك خمسَّمِائةٍ 
أخرى تمتا وقَيلَ البائع» أو قال البائع : زك هذا العبد الآَحَرَ (أو قال :) 9" هذا التَوْبَ 
ا ود امور تي ا ا 
الأصل عبدانِ» أو عبدٌ وثوبٌ سَواء كان ذلك قبل القبضٍ أو بعدّه. وكذلك إذا اشتر 
عبِدَيْنٍ بألفٍ درم » » ثم زا المُشتري في القَمَنِ ِائةَ درهَم جارّتٍ الرّيادة كان الثَمَنُ في 
الأصل ألف ”*) ومائة تله نِّم الرّيادةُ على قيمَيهما ٠“‏ وكذلك لو كان لعب تمن مُسَمّى أو 
ا وزاد ”“ المُشتري في التَمَنِ يائة مُطْلََا انقَسَمَتٍ الزيادة 
على قدر القيمَتَيْنِء وعلى هذا الخلاف الرّيادةُ [في القيمَمَيْنِ] ” من الوارتَينِ بعد موتٍ 
العاقديْن ؛ لأ الورك کت ر ی بای اا هه دی 1 

الا ثرى: 3 O‏ 00 
الرّيادةٌ من الوكيل ؛ لاله يَقَصَرّ صف بِتَوْليةٍ 9 مُسْتَمَادةٍ من قبل الموكل . 

وأمًا الرّيادةٌ من الأجتّبىٌ ل : لاتجوزرء وأمّا عنذنا : فإف زاد بأمرٍ 
الماد جار لاله وكيله في اياده ون زا بغير أمره وثَقتِ اياده على إجاريه إن اجار 
جارّث؛» وإ رَد بَطَلَتْ إلا أن يَضْمَنَ الرّائدُ الرّيادةَ فيجورٌ» ولا يَتَوَقفْ على إجازة العاقِدٍء 
وإِنْ لم يَحْصّلُ للاجتبيٌ بمُقابَلةٍ الريادة شيم . وَعلى هذا قالوا فِيمَنِ اشترى عبدًا بالف 
درمّم على أ أن خمسَمِائةٍ وى الألفٍ على رجل ضَمنه وثَّبِلَ فالعبدٌُ للمُشتري» 


. فى المخطوط : «اتصير». (۲) في المخطوط : «إذا»‎ )١( 
كذا بالمطبوع والمخطوط.‎ )٤( في المخطوط : «وا.‎ )۳( -: 
. في المطبوع : «قيمتها . (5) في المخطوط : «فزاد؛‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «بولاية». 


والخمسوائة على الثَالثِ من غير أن يَسْتَحِقٌَ شيئًا بالخمْسجائق» وذَكَرَ في الجامع الصّغير : 
إذا قال الجل © : بغ هذه الدَار من فُلانٍ بالف درم على آثي ضايِنٌ لك من القن -. 
خمسَيائةٍ» أن البيَ على هذا الشرطٍ ى صَحيحٌ» والخْمْسّمائةٍ على الأجئبئّ َب » ولو قال: على 
آي ضامِنٌ لك خمِسَهائةٍ ولم يل من القمَن كان باللا لا رمه شية؛ وعلى هذا الخلافٍ 
الرّيادةٌ في المَهْرِ المُسَمّى في التّكاح . وأما الريادة في المَنْكوحة بِالمَهْرٍ الأول فلا تجوز 
بالإجماع» وعلى هذا الخلافي الزّيادةُ في رَأس مال ي السّلَم . 

وأمًا الرَيادة : في المُسْلَم فيه فلا تجوز بالإجماع» وعلى هذا الخلا الزيادة: في الرَّهْنٍ . 

E SE E SNES‏ أن بويت 
جائرٌ قياسًا والفرْقٌ لأبي حنيفةً ومحمَّدٍ بين الرّيادةٍ ف في الرَهُنِ وبين الريادة في الدَيْنِ تَذْكُرُه 
في تاب الرَّهْنٍ إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا اللةق خط بقن اتن اه جا عا ريت بال الد وان هذا 
القدرٌ من الابْتِداءِ حتى إِنّ الع إذا 2 كان دارًا فالشَّفيعٌ يَأَخْذُها بِالشّنْعةٍ نهنا 0 565 
الحطء وعندّهما هو هبةٌ مُبْتَدةٌ إلا أنّ قيامَ الدَّيْنِ عليه أو كوه قابلاً لاستئنافٍ العقدٍ ليس 
بشرط لِصِحَةٍ الحطّ بلا خلافٍ بين أصحابنا وفي الرّيادةٍ حلاف تَذْكُرُه إن شاء الله تعالى . 

وجه قول زُفَرَ والشّافعيٌ رحمهما الله أن الّمَنّ والمَبيعٌ من الأسّماء الإضافيّة ية المتقابلة» 
فلا يريع بلا نَمَنِء ولا تمن بلا بيع » (فالقولٌ بجواز) ”" المبيع؛ والقمن مَبيعا © 
ومن قول بجو المع ولا تَمَنَ» والقمّنِ ولا مبيعٌ؛ لأ المَبيَ اسم يمال يقابل يِْكَ 
المُشتري وهو القمَنُ والقَمَنُ اسم مال يقابل مِلْكَ البائع وهو المَيع . فالرّيادةٌ من البائع لو 
صَحتْ مَبيعًا لا ثقايل ملْكَ المُشتري بل تقايل ِلك نفسه لاه تلك جميعَ القمَنِء ولو 
صح من المُشتري تَّمَنَا لا تقال مِلْكٌ البائ ثي بل تقال ملك نفيه ؛ لله ملك جميع المَبيع 
فلا تكون الرّيادة مَبيعًا ونّمَنّا؛ لانعدا م حقيقة المي والقَمنِ ْمَل منه هبة مدا ولا 
كَل المبيع لما صا مُقابَلا بل اَن وكُلَ القَمَنِ قال بل المَبيع فالرّيادة لو صَحُث 
مَبِيعًا وتّمََا [17/8 ] لَخَلَتْ عَمَا يُّقابلُه» فكانت فضْلَ مال حال عن العِرّضِ في عقدٍ 
)١(‏ في المخطوط: «لرجل». ٠‏ () في المخطوط : «لو». 


(۳) في المخطوط : «والقول بجواز الزيادة في». 
)٤(‏ في المخطوط : «بيعًا؛ . 


المعاوّضةً» وهذا تفسيرٌ الرّبا. 

ولنا في الّيادةن في المَّهْرٍ قوله تعالى : قتا ایور ریه 1 جكاع یکم ذا 
ریشم بلي مرا ب بد ألتريصحَة4 [النساء ٠:‏ أي من بعدٍ تلك الفريضة ؛ لأنّْ التكرة إذا أعيدثُ 
معرفة براك بالقاني الأول . 

أمَرَ الله سبحانه وتعالى بإيتاءِ المُهورِ المُسَمَاةٍ في التكاح وأزال ‏ الجُناء اح في الزيادة 
على المُسَمَّى؛ لأنَّ ما يَتَراضاه ل في الا ف على 
جواز الربادة ني المهر وروي عن الي لا آنه قال لازن ۾ : ن وازجخ فإنا معاشر 
الأنبياءِ هَكذًا تَر ”4 ' ودا زياد 5 في التّمَنِء وقد ندب عليه الصلاة والسلام إليها بالقولٍ 
والفعلٍ» وآقَل اخرالي التندوس إليه الجوا . ووي عن التي أله قال : «المسلمُون عند 
شُرُوطِهِم» "© فظاهره يَقْنَضي زوم الوفاءِ بكلٌ شرطٍ لإ إلا ما خصٌ بِدَلِيلٍ ؛ لأنّه يَقْنَضي أن 
يکود (كُلَّ مسلم) ”عند شرطه» وإنّما يكوثُ كذلك إذا زه الوفاء به» وإثما يمه إذا 
صب الرّيادة مَبيمًا وَّمَئَاء [فأمَا إذا كانت هبد مُبْتَدَا ة فلا يَلْرَمّه الوفاء؛ لأنّ العاقِدَيْنِ أوقّعا 
الرّيادةَ مَبِيعَا ونّمَمَا] (" كما لو تَبايَعا ابْتِداء» وهذا لأنْ الأصلّ أن تَصَرُفَ الإنسانٍ يَقَمُ على 
الوجه الذي أوة كََه إذا كان أهلاً لِلتَصَحُفِء والمَحَلٌ قابلاً» وله ولايةٌ عليه» وقد وُجِدَ . 

وقولهما: إن التَمَنَ اسم مال يقابل مِلْكَ البائع» والمَبِيعَ اسم لمال يقابل ِلك المُشتري . 

قلناء هذا ممنوعٌ بل القَمَنُ اس يما "* أزال الُشتري يلکه» ويه عنه بابل مالي أزال 
البائع م مِلْكه ويه عنهء فَيَمْلِكُ كَل واحدٍ منهما المالّ الذي كان مِلْكَ صاحبه بعد زّوالٍ 
هلکه عنه شرعًا على ما عرف . 

ثم تقول ما ذكراه حَدٌ المّبيع» والتَمَنِ بطريتي الحقيقة» والزّيادةٍ : في المّبيع» والقَمَنُ 


)١(‏ في المخطوط : «وإزالة». 

(؟) في المخطوط : «تراضيا به . (*) في المخطوط : «للوزان». 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب البيوع باب: في الرجحان في الوزن والوزن بالأجرء برقم 
«(TTT‏ والترمذي» برقم (۱۳۰۵)» والنسائي» لد وابن ماجه» برقم (» (TY‏ والحاكم 
- في المستدرك (4/ 02717 برقم (۷١٤۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۹/ ۳۲)» برقم )1١107(‏ من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع ال للألباني» رقم .(o¥4)‏ 

(0) سبق تخريجه . (5) في المخطوط: «المسلم». 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لمال». 


تييع ومن من حيث الضورة» والقشمية ربح بطري الحقيقة ؛ لأ الرّبْحَ ختيقة ما ريلك 
بعقَدٍ المُعاوَّضة لا بِمُقَابَلةٍ ما مويل ع بل زهو © ميت الضورو» د 4 
ازب هنا ذلك دكات را تیا فكلا من شرا أ لاكوة قا بيلك" 
البائع إلآتسميةًء وشرط الشّيءٍ كيْف يَمْنَعٌ صِحَنَه سیه وغلى © أنه أمكنّ تَحْقَيقٌ معنى 
(الجُقالة» والرّيادة) *©؛ لأن الموجبّ الأصليّ في البيع هو قيمةٌ المَبيع . . وهو ماله ؛ 
لاد لبي مُعاوَضةٌ بطري المُعالة عا وعادةء وحقيقة والُقابلة عند القساوي في 
المالّة؛ ولهذا لو ” فسَدَتٍ التَسْميةٌ تَجبٌ القيمةٌ عندّناء وَالثَمَنُ تَقْدِيرٌ لِماليّةِ المَبيع 
متي العاقِديْنِء وإذا زا في المَبيع أو القمنِ ملم هما أخطًأ في التَقْدِيرِء وغَلِطَ فيه» وما 
هو الموجبٌ الأصليُ قد ثبت بالبيع › ٠‏ فإذا بنا التَدِيرَ كان ذلك بيانًا للموجب الأصليّ إلا 
اله يدا يجاب فكان عِرَضًا عن مِلْكِ المَيْنِ لاعن مِلْكِ نفسه» وهذا الكَلامُ في المَهرٍ 
أَغْلَبُ ؛ ؛ لأ الموجبٍ الأصليٌ فيه هو مَهْرُ المثلٍ على ماعَرَ رَفْتَ © على أنّه إِنْ كان لا 
بُمْكِنُ َحْقِيقُ معنى المُقابلة مع بقاءِ العقدٍ على حاله يُدْكِنُ تَحقيقُه مع تَغْبير العقدٍ من حيث 
الوضفٌ بان بُجْعَلَ الال بعد الرّيادة بمُقابَلةٍ نصف العبدٍ ليخلوَ النُضْفٌ عن الثَمَنِء 
فتَجْعَل الألفُ الرَيادةٌ بمُقابَلةٍ النُضّْفِ الخالي . وهذا وإ كان تَغْييرَاء ولكتهما قَصّدا 
َصْحيحَ التَصَّدْفٍ ولا صِحَة إلا بالتَغبير » ولهما ولاية الَييرٍ. 
الاتّزی: أن لهما ولاية الفسخ وأنه فق التغيير لأ الفسح رَكَعَ الأصل» والوضف؛ 
لعفي ديل الوضفب مع بَقاء أصل العقد فلّا َك َبَتَ لهما ولايةٌ الفسخ فولاية التغيير 
- ولهما حاجة إلى التَغْييرٍ لرفع ال أو لٍمقصو َر فمتى اققا على الرّيادق» 
TT‏ يبت هذا الشّرطٌ مُقْتَضَى تَصَرُفِهما نَضْحيحًا له 

TE‏ ين لكك عتي ا 

واا شرائط الجواز: 

فمنها القَبولٌ من الآخَرٍ حتى لو زا أحدٌهماء ولم قبل الآخْرٌ لم نَصِحَ م الرّيادةٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «ملك» 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «ملك» . 


. فى المخطوط : «وعلى». (5) في المخطوط: «المعاوضة في الزيادة»‎ )٤( 
فى المخطوط : «إذا» . (۷) في المخطوط : «عرف».‎ )١( 


يقية كتاب الييوغ  Dag‏ 


ومنها: المجلِسٌ : حتى لو افْتَرّقا قبلّ القَّبولٍ بَطْلَّتِ الرّيادةٌ؛ لأنّ الريادةً ذ في المّبيع » 
وان إيجاب الي فهما فلا ْم الثبول في المجيس كما في أصل القن والتبيع وأنا 
الحطّ فلا يُشعرَطٌ له المجلِسٌ» ولا القَبولُ؛ ؛ لأنّه َد صرف في القمَنٍ بالإسقاط والإبراء عن 
بعضه فَيَصِح من غير قَبولٍ إلا أنه َرتَدُ بالرَدٌ كالإبراء عن القمَنِ كله . 

وأمًا کون الرّيادةٍ 17/83 ب] والمَزيدٍ عليه من غير أموالٍ الرّبا فهّلُ هو شرط لِصِحَةٍ 
الزيادةٍ نَمَنَا ومَبِيعًا؟ وكذا كونٌ الحطّ من غير أموالٍ لبا مَل هو شرطً سيه خَطا ؟: 
وهَلْ يُوَنَْاِ في فسادٍ العقد؟ على قول أبي حنيفة ليس بشرط وتران فيه » وعلى قول أبي 
يوس شرطً فيبْطلانٍ ولا يُوَثَرَانٍِ في العقدِ . 

وعلى قول محتا شرا في الزيادة ا في الح على ماكر ولا ترط فبضٌ المبيع 
القن لفح اران تح الريادةٌ سوا كانت قبلَ قيض المَبيع» والقمَنِ أو بعدّه وكذلك 
الحطّ؛ كي NENE‏ 

راما قيا ابيع وق الزيادة هَل هو شرطً لِصِحَةٍ الزيادة؟ َكَرَ في الجايع الكببر أنه 
شرط ولم يَذْكُرِ الخلاف . 

رارق الرموفة امن إن کف جو ای و ا 
بشرط عندّه حتى لو هّلك المَّبِيعٌ في يَّدِ المُشتري أو استّهْلكه أو أعتّقّه أو دَبّرَه أو 
استؤلّدَها ”“ أو كان عَصِيرًا فتَخَمَّرَ أو أخرّجَّه المُشتري عن يله جارَتِ الزّيادةٌ عنده» 
وعندّهما لا تَجورٌ. 

وجه فولهما: أن الرّيادة 5 صرف في العقد بالتغيبر» والعقدٌ معدم حَقيقة إلا أله يُمْطى له 
حُكُمُ القيامٍ لقيام أثره وهو اليك ولم بق بلا اَن حقيقة أو أو حُكما فلم يَبْقَ العقدٌ 
حقيقة غقيقة وكا فلا يحعمل الي بالربادة ؛ لأ الرّيادة تَنْبْتُ عندنا بطريت الاستنادء 
وَالمُسْعَيِدُ يفْب ت للحال ڈث ثم يَسْتَيدُ فلا بُدَ وأ يجِعَلَ شيئًا '") من المَبيع بمُقابلة الزّيادة 
للحالي» ولا كص ذلك بعد كلا المبيع فلا يحمل الاستناة؛ ولأن الؤيادة لاد ران 
يكونّ لھا حِصّةٌ ولا يحم ذلك بعد اللاك . 

ولأبى حنيفةً رحمه الله ما ذَكَرْنا أن الرّيادة ف في الثَمَنِ والمَبيع لا تستذعي المُقَابَلة؛ 
ار I‏ ل لطر وطس E‏ 


GD‏ ر 
لأنّها نح في الحقيقة» وإِنْ كانت مَبيعًا ونَمَنَا صورةٌ وتسمية . ومن شَّأنٍ الربْح أن لا يُقابله 
شية فلا يکود قيامُ المَبيع شرطًا لِصِحيها . ١‏ ْ 
وقوله: العمَدٌ مُنْعَدِمٌ عند الرّيادةٍ قُلّنا: : اياده عندّنا ُجَعَلُ كالموجود عند العقدرء 
والعقدٌ عند وُجووه يحتمل امير إنْ كانت الزيادة ‏ تَمْييرًاء على آتا لا نُسَلُمُ أن قيامَ م المَبيع 
شرط لِبَقاءِ البيع؛ » فان ابيع بعدَ ملاك المَبيع بحتمل الانيفاض فالا 
بالعيّب ٠‏ فإ المُشتري إذا اطَّلّعَ على عَيْبٍ كان به قبل الهَلاكِ يرجح عليه بِالتفْصانٍء 
والأجوع بالتفْصانٍ فسح للبيع في قدر الفائت بالعَيْبٍ بعد َلاكه ولاك جميع المَغقو 
عليه» دَلَّ أن العقدَ يجوز أن يَبْقَى بعدَ هَلاكِ المَعْقَودٍ عليه في الجُمْلةٍ إذا كان في بَقائه 
فائدةٌ وههنا في بقائه فائدةٌ» يمى في حه كما في حى الرُجوع بنْقُصانٍ العَيْبٍ . 
وعلى هذا الخلاف الزّيادةٌ في مَهْرِ المَرْأة بعد موتها أنّها جائزةٌ عندّناء وعنده لا جور 
ولو اشترى عبدًا بجارية وتقايّضا ثم مات أحدُهما ثم زا أحدّهما صاحبّه جارَّتٍ الرّيادةُ 


عند أب خا واي اوس 

افا عند ابي حنيفة رحمه الله: فظاهرٌ ؛ لأنّ ملاك المَبيع عندّه لا يَمْتَعُ الزّيادة . 

وافا عند ابي يوسف: فلأنّهما تَبايَعا عَيْنَا بِعَيْن» ر نازلا رع ر 
فهَلاك أحدٍ العَيِْيْنِ لا يَمْتَُ مع صِحَة الإقالة فلا يكم صِحَةَ الريادةٍ ولو كان المَبِيعٌ قائمًا لَكِنْ 
تك بعل يقد ند التشتري TT‏ ” المُشتري في القَّمَنِ شيئًا جازّتٍ 
الرّيادةٌ . 

افا عند ابي حنيفة؛ فظاهرٌ؛ لأنَّ مَلاكَ جميع المَعْقودٍ عليه [لا يَمْنَعٌ الرّيادةًء فهلاك 
البعض أولى . 

واا عندهماء فلأنَّ المَعْقَودَ عليه] ”*) قائمٌ فكان العقدٌ قائمًا فكان مُحْتَمِلاً لمر 
بالرّيادة» ولو رَهَنَ المَبِيعَ أو آجَرَه ثم زا المُشتري في القَمَنِ جازّتٍ الرّيادةٌ بلا خلافي بين 
أصحابنا على اختلافٍ الأصلينٍ على ما ذَكَرْنا . 

وقال محفذ: لو اشتر ترى جارية وقَبَضّها فماتث في يِه وزادَ البائع التقعري جار أخرى 


)١(‏ في المخطوط : «الانتقاص». (۲) في المخطوط : «عيئًا». 
(۳) في المطبوع : «زاد؛. )٤(‏ ليست في المخطوط . 


Ds ICSD 


فاليادةٌ جائزةٌ؛ لأنّ زيادة المَّبيع تَقْبْتُ " بِمُقابَلةٍ النَمَنِ والقَمَنُ قائمٌ» ولو زاد المُشتري 
البائع لم يجُزْ؛ أن زيادة القَمَنٍ بْب " مُقابلةً بالمبيع وأته هايك. 
وهذا على قياس قولهما: إن قيامٌ المَبيع شرط لجواز الزيادةٍ؛ فهّلاكٌه يون مانِعًاء أمّا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله : فالرّيادةٌ في الحالينٍ جائزة؛ لأنّ قيام المَببِعِ عنده ليس بشرطٍ 
ِصِحَةٍ الرّيادة فلا يکود هَلاكُه مانِمًا واللّهُ عز وجل أعلمُ . 
واا قيا المَْقودِ[6/ ٠۳۷‏ أ] عليه : فليس بشرط لِصِحَةٍ الحطً بالإجماع آنا عند أبي 
خخ فام ٠‏ لان لي ب لم الاد قالط وان 
اقا عندهما؛ فلأنّه ليس من شرط صِحَةٍ الحط أن يَْتَحِنَ بأاصل العقدٍ لا مَحالةَ» ألا تَرّى 
اله َصِح الحط عن جميع الَمَنِ فلا ” يَلتَحِنُ؛ م 00 
يَلَتَحِقْء واعبِرَ حَطًا للحال؛ ولأنّ الحطً ليس تَصَرُْفَ مُقَابَلةٍ ليُشْتَرَطً له قيا المَحِلَّ 
[القابل] بل هو نَصَرٌ رف في (القَمَنِ بإسقاط) شَطرهء فلا يُراعَى له قيا المَعْقَودٍ عليه بخلافٍ 
الزيادةء فلذلك اختَلفاء ثم الزيادةُ مع الحطّ يحتَلِفَانٍ في حكم آخَرَ وهو أن الزيادة تَنِّمُ 
على قدرٍ قيمةٍ المَبيم» والحط لا مِم كما لو اذ شترى عبدَيْنِ من رجل بأل درم وزاده 
لسر م على قدرِ قيمتهما سَوَاءٌ اڈ شترى ولم يسم لکل واحٍ 
متهنما تمتا أو سمی 
وَإِنْ حَطّ البائ عن المشتري يال درم كان الحطً نصتين؛ وإثما كان كذلك ؛ ؛ لان 
الّمَنَّ يقابل المَبِيعَ ٠‏ فإذا زا في كَمَنِ المَبِيعيْنِ مُطْلَقَا > فلا بُدَ وأنْ تُقابلّهما الريادةٌ كأصلٍ. 
التَمَنِء والمُقابَلةٌ في غير أموال الرّبا تَفْمَضْي بالاقتيام © E O‏ 
للمُعاوّضةٍ والمزاحمة كمُعابلٍ أصل الم على ما ينا فيا َقَدّم] ”© بخلافي الح فإله لا 
00 ؛ لأنّه تَصَ صرف في الشمن خخاضّة بإسقاط بعضه» فإذا حط من تمَنهما مُطَلًَا 
زه إيتومائي SDs a E‏ 
I EEE‏ ا قيمةٌ القدر واللَه 


. في المخطوط : «ثبتت) . (۲) في المخطوط : «ثبتت)‎ )١( 
في المخطوط : «ولا». اله «الانفساخ؟.‎ )۳( 


(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يعتبر؛ . 


واا كيْفِيَةٌ الجواز: فالريادةٌ ذ في المَبيع والتمَنِ عندنا تَلْتَحِقُ بأصلٍ العقدِء كأنّ العقد من 


الابيداء ورد على الأصل والزّيادةٍ جميعًاء » إذا لم يضمن الالتِحاقٌ فسادً أصل العقدٍ بلا : 


خلافي بين أصحابناء وكذلك الحط . 

فاا إذا تَضَمّنَ ذلك بان كانت اليادة في (الأموال البّوية) *'' فهَل يجن به يفده 
أم لا يَلْنَحِقُ به وكذلك الحط؟ اخبَلّفَ أصحابنا في ذلك» قال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
الرَيادهُ والحطً يَلْتَحِقَانٍ بأصل العقدٍ ويُفْسِدانِه» وقال أبو يوسفف: يُبْطِلانِه ولا يَلْتَحِقَانٍ 
بأصلي» وأصل العقدٍ صَحيحٌ على حاله . 

وقال محمّد: الرّيادةٌ باطِلةٌ والعقدٌ على حالهء والحط ا جائرٌ هبة مدا وهذا بناءً على 
أصل ذَكرْناه فيماتَقَدّمَأنَ الشرط الفاسد المُكَأخرَ عن العقدٍ الصّحيح إذا أَلْحقَّ , به هَل يَلْتَحِقٌُ 
به ويم في فساده آم لا؟ وهو على الاخيلاي الذي ذَكَرنا ن الزيادةَ بمنزلة شرطٍ فاسدٍ 
مُتَأخْرٍ عن العقَدٍ الصحيح القن بابو مريت كول : لانصِحٌ الزيادةُ والح في أموالٍ 
الرّبا؛ لأن ذلك لو ص SS‏ أصلٍ 
العقدِ لِتَحَقَّيِ الرّبا فلم يَصِعّ فبَقىَ أصلّ العقدٍ صَّحَيحًا كما كان . 

ومحمذ يقول: لبد الناذا E‏ ودر في أصل العقدٍ فبَقيّ على 
حاله ويَصِحُ الحط ؛ لن الاليحاق من لوازم الرّيادوء فأمًا ما ليس من لُوازِم [الزيادةٍ فلا 
پخ] ‏ الح على ما رن فما قد 

وابوحنيفة يقول. : الرّيادة والحط صحيحانِ زيادةً وحَطًا؛ لأنّ العاقِدَيْنِ أوقّعاهما زيادةً 


ا ولهما ولاية ذلك فيقَعانٍ زياد وحَطّاء ومن شَأنِ الرّيادةِ والحط الالتِحاقٌ بأصل 


العقدٍ. فِيَلْتَحِقَانٍ به فكانت الزيادةٌ والحط ههنا إبطالاً للعقدٍ السَابِقء ولهماولا لايةٌ 
الإبطالٍ بالفسخ وكذا بالزيادة والحطً واللّهُ عز وجل أعلم . 


واا البيخ الذي فيه خياز: فلا يُمْكِنُ معرفةٌ حكوه إلا بعد معرفةٍ أنواع الخياراتٍ فتقول ْ 


وباللّه التَوؤفيقٌ : الخياراتُ نوعانٍ: نوع بْب 0 
والشرط لا يخلو إِمَا أن يَنبْتَ نَضَّاء وما أنْ يَنْبْتَ دَلالةَ . 


. في المخطوط : «أموال الربا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


حم بقیة کتاب البیوع و(" 


أمًا الخياز الثّابث بالشرط فنوعان: 

احذهما: يُسَمّى خيارٌ التَْيينِ . 

والثّاني: خيارٌ الشرط . 

أا خياز التغيين: بالكلا ياي عر ا 
موضعهء وإِنّما الحاجة ههنا إلى . بيانِ حُكم هذا البيع » وإلى بيانٍ صِفة الحكم» وإلى بیان 
ا 

اقا الأؤل: فحُكمّه ثبوت المِلْكِ للمُشتري في أحدٍ المذكورَيْنِ غير عَيْن وخيارٌ التَعْيِينِ 
إلية» عرف ذلك يتمق كلامهما حيت قال البائ :بغت منك أحد هلين التريين أو هَذَين 
العبدَيْنٍ أو الدَابَّتَيْنِ أوغيرهما من الأشياء المُتَفَاوٍ تة على أن تَأخد أيّهما شِئْت وقبل 
المُشتري» وهذا يوب ثُبِوتَ المِلْكِ للمُشتري في أحدهما وثُبِوتَ خيار التَعْيين له؛ 
کر يلك الاق آمانة ی و إذا تيص لاله قنش باو المالك لا على ونجة 
الف ولا على وه الوت فكان امانة + وليس لري :أن تادهم عا :لان 
المَبِيمَ أحذهما. 

ولو هّلك أحدُهما قبل القبض لا يَبْطْل البيعٌ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أن يكو الهالك هو المَبِيعُ 
فيطل البيع بهَلائِه» ويُحْمَمَلْ أن يكون غيرّه فلا يِل والبيعٌ قد صح بيقن ووَقَمَ ٠‏ 


ا ولكِنّ المُشتريّ بالخيار إِنْ شاء أخذ الباقي بِتَمَئِهِ وإنْ 


شاء تَرَكَ ؛ لأنْ المَبيعَ قد تَغَيرَ قبل القبض بالتعْيين فيوجبٌ ”" الخيار. 

وكذلك لو كان اش شترى أحدٌ الأثواب الثَّلائةٍ لي 0 قي اثنانٍ لا يَبْطلُ البيعٌ لما 
ناء وللمُشتري أن ياح أيّهما شاء؛ لأنّ المالك ”" إذا لم (يُعيّنِ المَِيمَ) (*' كان المَبِيعٌ أحدّ 
الباقينَ 2 فكان له أن يَأَحَدَّ أيّهما شاءء وله أن يَتْرْكَهما كما لو اشترى أحدّهما من الابْتِداء . 

ولو هّلك الكل قبل القبض بَطَلَ البيٌ؛ لأنْ المَبيعَ قد هّلك بيقين فيَبِطُلُ البيعٌ واللّهُ عز 
' وجل أعلم . 
(1) في المخطوط: «وقع». 


زفق في المخطوط : افو جب» . (۳) في النخطوط : «الهالك» . 
(4) في المخطوط ٠‏ «يتعين للبيع؟ . 6 في ال 5 1 ط: «الباقيين» . 


> 6 براك الصنائع‎ 0١ GD 


وامًا صِفَةٌ هذا الخكُم: فهو أنّ المِلْكَ التَابتَ بهذا البيع قبل الاختيارٍ ملك غير لازم 1 
مُشتري أن يَرُدّهما جميعًا ؛ لأنّ خيار الَمِْينِ يَمَْعُنرُومَ العقدٍ كخيار العَيْبِ وخيارٍ 

1 ا‎ O اك لو‎ e 
الما تات بتعائل لتاس لحاجتهم إلى ذلك لما یکا یماقم ولا تقوم حاجقم إل‎ 
: بعد الوم ؛ ؛ لالہ عَسَى لا يواؤقه كلاهما جمیعا يحتاجَ إلى رهما‎ 

وأمّا بيان ما يَبْطلٌ به الخيارٌ ويَلْرّمْ البيعٌ ف فتقول وباللّه التَوْفِيقُ : ما يَبْطلٌ به الخيارٌ ويَلْرَمُ 
البيمُ في الأصل نوعانِ : اختياريٌ وضروريّ . والاختياريٰ نوعانٍ : 

احذهماء صَريحٌ الاختيارٍ وما يجري مجرى الصريح . 

والقاني: الاختيارُ من طريت الذَّلالةٍ . 

اقا الضريخ: فهو أن يقول اختّزت هذا النَوْبَ أو شِئْته أورّضيت به أو أجزته وما يجري 
هذا المجرى؛ لأنّه لَمَا اختار أحدّهما فقد عَيّنَ مِلْكه فيه فيَسْقُط ”" خيارٌ التَعيينِ ولَزَِ 
البيعٌ . 

وأا الاختيارٌ من طريتي الدلالةٍ E‏ 
الملْكِ فيه» وهو كَل تَصَُفِ هو دَليلٌ اختيارٍ المِلْكِ في الشُراء بشرط الخيار وسََذْكَرٌ ذلك 

في البيع بشرطٍ الخيار إن شاء اللّهِ تعالى . 


ولو صر البائ في أحددهما صرق موقو إذ ع ما صرف فيه للب لم يذ 
00007 


تَصَوّفْه ؛ لأنّه تَبيّنَ أنه تَصَرَفَ في مِلْكِ غيره» وإِنْ تَعَيّنَ ما تصرف فيه للأمانة ثفذ تصّرفه؛ 


لاله ظَهَرَ أنه تَصَدَفَ في مِلْكِ نفيه نفد “. 


وأنا الضُروري: فنحوّ أن يَهْلِكُ ی أحذهما بعد د القبض فَيَبْطلَ الخيارٌ ؛ ۽ لأنْ الهالِكٌ منهما 
ين ل e e‏ 


e 


رَد فتعيّنَ الهالك رك ضرورة. 


)١(‏ في المخطوط : «يمنع 
(۲) في المخطوط : «على ما». (*) في المخطوط : (فسقط). 
)٤(‏ في المخطوط : «فنفل . (6) زيادة من المخطوط . 


بقية كتاب افينع DD‏ 
ولو هلكا جميعًا قبل القبض فلا يخلو إِمّا أن مَلَّكا على التَعاقب وإمًا أن مَلّكا مَعَاء فإِنْ 
هَلّكا على التَعَاقّبٍ فالأَوَلُ يَهْلِكُ مَبِيعَاء وَالآَخَرُ أمانةً لما ذَكَرْناء وَإِنْ هَلَّکا مَعًا لَرِمَه تَمَنُ 
نصف کل واحدٍ منهما؛ لأنّه ليس أحذهما بِالتَعْيِينِ أولى من الآخر فشاعً ابيع فيهما 


ولو مَلّكا على التعافُب لكتهما اختَلّفا في تَرْتِيبٍ الهّلاكِ فن كان تَمَنُهما مُتَساويًا فلا 
فائدة في هذا الاحيٍلافي ؛ لأنّ أيّهما هّلك أوَلاً فَمَنُ الآحَرٍ مثلّه فلا يُمِيدُ الاختلافٌ» وإِنْ 
كان مُتَمَاوِنًا بان كان ثَمَنُ أحدهما أكثرٌ فادَّعَى البائعٌ [۳/ ۱۳۸ أ] هَلاكَ أكثرٍهما ثَّمَنَا وادَّعَى 
المُشتري مَلاكَ أثَلّهما نَمَنَا كان أبو يوسف أوَّلاً يقول : يَتَحَالَّانٍ وأيُّهما َكل لَزِمّه دَعْوَى 
صاحبه؛ وإنْ حلفا جميعًا يُجْمَلُ كأتهما هَلَكا مَعَاء ويلرَمُه تمن نصف كل وال متهما : 
ثم رجع وقال: القولٌ قول المُشتري مع يميه - وهو قول محمَّدٍ - لأنهما افا على أصلٍ 
الدّيْنِ واخبّلّفا في قدره» والأصلّ أن الاختلافٌ متى وقَّعَ بين صاحب الدَّيْنِ وبين المَدْيونٍ 
في قدر الدَّيْنِ أو في جنه أو نوعه أو صِفَّتِهِ كان القولٌ قول المَذْيونِ مع يّمِينِه؛ لأنّ 
صاحبَ الدَّيْنِ يَدّعي عليه زيادةً وهو يُنْكوُ اي ا 
الدَيْنِ] ا م البيّنةَ ”" قُبلَتْ بيه وسَقَطتٍ اليّمينُ» وإنْ أقاما البَيْنةَء فالبينة بَيْنه 
البائع ؛ لأنّها تَظهِرُ زيادةً . 
ولو تَعيّبَ أحذهما فإنْ كان قَبْلَ القبض لا يَتَعَيّنُ المَعيبٌ للبيع ؛ ؛ لأنَ التَعْيِينَ لم يوجَدٌ لا 
E‏ لتقي ارقا انار لز لسري شاك E‏ 
أخذ المَعيبَ منهماء وإنْ شاء أخذ الآخَْرَء وإنْ شاء تَرَكَهما كما لو لم يَتَعَيِّبْ أصلاً» فإِنُ 
aS‏ تين أنه هو المَبِيعٌ من اللأصلٍ . وكذلك لو تعمّبا 
جميعًا فالمُشتري على خياره لما قُلْناء وإِنْ كان بعد القبض تعيّنَ المَعيبٌ للبيع ولَرِمَه تمه 
وتَعَيّنَ الآحَرُ للأمانة كما إذا هلك أحذهما بعد القبض؛ ؛ لأن الاي عد طم 
فلهذا مُِمَ الرَدُ ولَِمَ البيعٌ في المَبيع المُعيّنِ فكذا في غير المُعيّنِ يَمْتَعُ الود و تَعيّنَ المَبِيعٌ . 
< ولوتَعَيّا جميعًا فان كان على التَعاقُبِ ۽ تَعَيّنَ الأول للبيع ولَرِمَه مء وير الآحَرُ ما 
لاء ولا يه لر بحرت القن شا لمان ثه أمانة و ا ا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بينةً)‎ )١( 


>٤ بائع لصنائع‎ < GD 


للبيع ؛ لأنّه ليس ليس أحدُهما بالتغْيين أولى من الْآخَرِء وللمُشتري أن يَأحْدَ أيّهما شاء بِتَمَيِه؛. . 
لأنّه إذا لم يَتَعَيّنْ ن أحدُهما للبيع قي المُشتري على خياره إلا أنه ليس له أنْ يَرْدّهما جميعًا؛ 
لان ابيع قد لزم في أحدهما بغيينهما في ب المُشتري وبتطل خياد الشرط . 

وهذا يُوَيّدُ قول مَنْ يقول من المّشايخ : :إن هذا البيج ا : خيارٌ التَعْيينِء وخيارٌ 
الشَّرطء ولا د له من رة مَعْلومةٍ إذْ لو لم يَكُنْ لَمَلك رَدّهما جميعًاء » كما لو لم يَتَعَيِّبُ 
ادما أصلا لته لم يَمْلِكُ؛ٍ لأ رَدّهما جميعًا قبل التغييب تَبَتَ حُكُما لخيار الشرطء 
وقد بَطَلَ يار الشَرطٍ بعد تَعَيّهما مَمّا فلم يَمْلِكَ رهما وبَقيّ حيار التَيينٍ فيَمْلِكُ ”رَد 
أحدهما. 

ولو ازداد عَيْبُ أحدهما أو حَدَتَ معه غيرُهء لَرِمَه ذلك ؛ لأ عَدَمَ التَْيينٍ للمزاحمة 
وقد بَطَلَْتْ بزيادة عَيْبٍ أحديهما أو حُدوثِ عَيْب آخرٌ معه» ولا يَبْطلٌ هذا الخيارٌ بموتِ 
المُشتري بل يورت بخلافٍ خيارٍ الشرط ؛ ؛ لأنّ حيار التعْيينِ نما يَنْبْتٌ للموَّرّثِ ث بوت 
الِلكِ له في أحدهما غير عَيْنِ وقد قامّ الوارثُ مَقَامّه في ذلك الجِلكِ» > فلّه أنْ يختارَ أيّهما 
شاء دون الآخر» إل آله ليس له أن يرما جميعًاء وقد كان للموَرْثِ ذلك» وهذا يويد 
قولَ أولَيِكَ المَشايخ أنه لا بد من خيارَيْنِ في هذا البيع» وقد بَطْلٍ أحدّهما وهو «خيارٌ 
الشّرط» بالموت؛ ؛ لله لا يورت على أصل أصحابنا فبَطَلَ الحُكُمُ المُخْتَصٌ به وهو ولاية 
رَدُهما جميعًا . هذا إذا اشترى أحدّهما شِراءً ءَ صَحَيحًا . 

كَأمّا إذا اڈ شترى أحدّهما راء فاسدًا بان قال البائ : بعْتُ منك أحد هِدَيْنٍ العبدَيْنٍ 
بكذاء ولم يده الخيار أصلا فان المُشتري لا نلك واحدا منهما قبل ر | ؛ لأ البيع 
الفاسد لا يُقِيدٌ المِلْكَ قبل القبض» > فان قَبَضَهما ملك أ أحدهما ملكا فاسدّاء وأيّهما هلك 
مه يمت ؛ لان تَعيّنَ للبيع» والبيعُ الفاسدٌ يوجبٌ اللْك بالقيمة . 

[ولو ملكا أ أحدهما فإِنُ كان على التعافُب لَزِمَنْ قيمة الهالِكِ الأوَلٍ ؛ لأنه تَعَيَنَ للبيع 
وهو بيعٌ فاسدٌ فيفيدٌ المِلكَ بالقيمة] . 

وإذ هلكا مما مه نصفُ قيمة كل واحا منهما؛ لأثه ليس أحذهما تين ابيع أولى 

من الآخَرٍ فشاعَ البِيعٌ فيهماء ولو تَعَيّبَّ عك أحدّهما فعليه أنْ يَرُدّهما جميعًاء أمّا غيرٌ المَعيب ؛ 


SASS SE 
. ف المخطوط : «فملك». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


7 ھا كاي > (كنة 


فلأته أمانة . وأمّا المَعيبٌ؛ فلأنه تَعَيّنَ للبيع والمُشتري شِراء فاسدًا واجبُ ب ”3 الَدٌ 
يَرُدّهما ويرد معهما [/ ۱۳۸ ب] نصف نُقْصانٍ العَيْب ؛ ؛ لأ المْتَعَيّبَ يحتملٌ أن يكونّ 
هو المَبيمُ فيجبٌ تُقْصانٌ المَْبِء ويُحْعَمَلُ أن يكونٌ هو الأمانة فلا يجبُ شية: ولا دلالة 
على التّعْيِينٍ فِيتتَضَّفَ الواجبٌء ولو تَعَيِّبَ الآخَرُ بعد ذلك . وكذا الجوابٌُ فى تُقْصان 
الآخر ؛ لأنّ أحدهما أمانة والآحَرَ مضمونٌ بالقيمة . ٠‏ 

ولو تَعَيّبا مَعَاه فكذلك يَرُدُهما مع نصني نُفْصانٍ كَل واحدٍ منهما؛ لأنّ أحدّهما ليس 
بأولى من الآخَرٍ في التَعيينٍ للبيع . 

ولو تَصَرّفَ المُشتري في أحدهما يجوز تَصَرُفْه فيه» ولَزِمَنْه قيمَنّه» ولا يجوز تَصَرُفَه 
في الآخَرٍ بعد ذلك ؛ لأنّ المتَصَرَف فيه تَعَيّنَ للبيع . 

لو عات لبان ی اتويات و انك رن ةا ان 
تبَيّنَ أنه َصَرَفَ في مِلْكِ نفسه. وإِنْ لم يُرَدّ عليه وتصَرَفَ فيه المُشتريء تَمَذَّ تَصَحْقُ © 
فيه ولَِمنه قيمَنه» وبَطلَ تَصَرُفٌ البائع فيه» وكذلك إذا هلك في يد المُشتري» والأصل 
أن في كَل موضع يلرم المُشتري القَمَنُ في البيع الصّحيحء تَلْرَمُهِ (" القيمةٌ في البيع الغاس 
واللّهُ عز وجل أعلم . ۰ ۰ ۰ 

ري أا إذا كان الخيارٌ للبائع فلا زول أحدُهما عن مِلْكِه 

بنفس البيع» وله أن يُلْزِمَ المُشتريّ لون ال ا 

الل ؛ لان ابي بات في جانيه؛ وللبائع أن يَْسَحَالبيَ؛ ع لا واس لقان إن ْ 
يلزمَهِما المُشتري؛ لان المَبيعَ أحذهماء ولو ملك 000010 
ويَهْلِكُ أمانة لِما ذَكَزنا في خيار المُشتري» وخيارٌ البا ئع على حالِه » إِنْ شاء ألرَمٌ المشتريّ 
الباقي منهما؛ لاه تَعيّنَ للبيع » وإنْ شاء ف فسخ البيمَ فيه؛ لاله غير لازم» ولیس له أن يمه 
الهالك؛ لأنّه مَلك أمانة . 

وإنْ مَلّكا جميعًا قبل القبض بَطْلّ البيمُ بهَلاكٍ المَبيع قبل القبضٍ بِيَقِينٍ وإ هّلك 
أحدّهما بعد القبض» كان الهالِكُ أمانةً أيضًا كما لو هّلك قبل القبض» واألرّمَه الباقيّ منهما 


)١(‏ في المخطوط : «أوجب». 
(۲) في المخطوط : «تصرف المشتري». (۳) في المخطوط : «يلزمه» . 


إِنْ شاء وإِنْ شاء ذ فسخ البيع فيه ؛ لأنّ خياد البائع يَمْتَعُ زوالَ السَلْعةٍ عن هلكه فيلك على 
ِلْكِ البائع وله الخيارٌ لما قُناء ون هَلّكا جميعًا فإنْ كان مَلامُهما على التعاقُبٍ الأول 
لك اا رغ قيس لخن رهما ”'' مَلاكًا؛ لأنه تَعَيّه تعَبّنَ للبيع» ونه مَبيعٌ َلك في يَدِ 
المُشتري وفيه خيارٌ للبائع فتَجبُ يمن . ون هَلّكا مَعّا لَمَه نصفٌ قيمة كُلَّ واحدٍ منهما؛ 
لأنّه ليس أحدهما بالتغيين أولى من الآخَر . 

ول تت احدهماا و تَعَيّا مَعَا قبل القبض أو بعدّه؛ فخيارٌ البائع على حاله؛ لأن 
المَعيبَ لم يَتَعَيّنْ للبيع “ ولانودام المُعيّنِء فكان البائعٌ على خياره» له أنْ يلرم المشتريّ 
أيّهما شاء كما قبل التَعيّبٍ . 

ثم إذا لَزِمّه أحدّهما يُنْظَرُ إن كان ذلك غير المُتَعَيِّبٍ منهما لَزِمّه ما لَزِمَهِ ولا خيارَ 
للمُشتري في تَرْكِه لانجدام التَعيينٍ ”" فيه» وإنْ كان ما لَزِمَه هو المُتَعَيّبُ فان تَعَيّبَ قبل 
القبض فالمُشتري بالخيار؛ لأنَّ المَبِيعَ قد تَغَيّرَ قبل القبضء وتَغَيّرُ المَبيع قبل القبض 
يوحت ری وإ ا ا ا ر 
يقبت الخيارً» وَإنْ شاء البائع فسخ البِيعَ واستَرَدٌّهما؛ لأنْ البيعَ غيرُ لازِم» فلّه ولايةُ 
الفسخ . 

ثم ينو ِن كان تَعيُهما في ب البائع فلا شي له؛ لاما تيا لا في ضَمانٍ المُشتري . 

وإن كان تَعيُبهِما في يَدِ المُشتري» فللبائع أن يَاحُدٌَ من المُشتري نصف فصان كل 
واحدٍ منهما؛ أن احدّهها مرن عنذ» بالقيمة والا حر دده اما ولا يَعْلَمُ أحدّهما من 
الآَحَرِء ولا يجوز للمُشتري أن يَتَصَرّفَ فيهما أو في أحدهما؛ لأ أحدهما ليس بمَبيع 
بيقين وَالآحَرٌ مَبِيعٌ لَكِنْ لبائجه فيه خيارٌ» وخيارٌ البائع يَمْتَعُ وال المَبيع عن مله . 

ولو تصرف البائ في أحيهما جار تصَرْفه فيه ومين یر ين الآخَرُ للبيع » وله خيارٌ الإلّزامُ فيه 
والفسځ ولو د تصرف فيهما جميعا جار ته نَصَرُقُهِ فيهما ويكونُ فسحًا للبيع ؛ ؛ لأنَّ تَصَرقَه فيهما 
دَلِيلٌ إقرار الم للْكِ فيهما فيَضْمَنُ فسح البيع كما في المَبيع المَُيّنِ واللّهُ عز وجل أعلم . 

وافا خياز الشرط: فالكلامٌ في جواز البيع بشرط الخيارٍ وشرائه قد مَرٌ في موضعه وإِنّما 


)١(‏ في المخطوط : «أحدهما». 
(؟) في المبطوع : «للَعَيْبِ». (۳) في المخطوط : «التعين». 


الحاجةٌ ههنا إلى بيانٍ صِفْةٍ هذا البيع وإلى بيانٍ حُكْمِه وإلى [/ ۱۳۹ أ] بيانٍ ما يَسْقُطُ به 
الخيار ويَلرَمُ البيمٌ وإلى بيان ما فسح به البيعٌ . 

انا صغاله: فهي آنه يځ غير لازم ؛ لان الخيارَيَمْنَعُ لُرُوم الصَمقَة قال سَيِّدُ 
ا Ly E‏ ل 
1 يمت الوم كخيارٍ العَيْب وخيار الرُؤية . 

ثم الخيارٌ كما ينع زوم الصَفْقةٍ فعَدَّمٌ القبض يَمْتَعُ مام الصَفقة؛ لأ الات بنفس 
البيع ملك غير ماك وإنّما التَأكدُ بالقبض» وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان المَبيعٌ شيئًا واحدًا 
أو أشياء أنّه ليس لِمَنْ له الخيارٌ أنْ يُجيرٌ البيمَ في البعض دود البعض من غير رضا الآخَرٍ 
سَواء كان الخيارٌ للبائع أو للمُشتري وسّواءً كان البيع مقبوضا أو غير مقبوض؛ لال 
الإجازةً ذ في البعض دود البعض تفريق الصّفْقةٍ في النّزومٍ» وما لا يجوز تفريق أصلٍ 
الضنمة وهي ليجات والقبول» لا برعا العاقِدَيْنِ بان يَقْبّلَ البيعَ في بعض المَبيع دون 
البعض بعد إضافة الإيجاب والقَّبولٍ | إلى (جملته» أو يوجب البيع بعض البيع دون 
البعض) ”3 , بعد إضافة القَبولٍ إلى جُمْلّتِه لا يجوز في وضْفهاء وهو أن يَلْرَّمَ البيعٌ في 
البعض دود البعض إلا برضاهما . 

ولو ملك أحدٌ العبدَيْنِ في يد البائع والخيار له» لم يَكنْ له أن يُجير ابيع في الباقي إلا 
برضا المُشتري؛ لأ البيمَ انفّسَحّ في قدرٍ الهالِكِ» فالإجازةٌ في الباقي تكودٌ تفريقٌ 
الصَّفْقَةٍ على المُشتري فلا يجورٌ من غير رضاه . 

ولو هلك أحدُهما في يَدِ المُشتري فللبائع ان يُجيرٌالبيمَ في الباقي في قباس قول أبي 
GEES‏ 


وقال محمد رحمه الله: بث - ينتَقَّض البيعٌ وليس له أنْ يُجِيرٌ البِيعَ في الباقي وإِن كان المَبيع 
مِمّا له مثل من المَكيلٍ والموزون والعَدَديّ المُتقارب فهّلك بعضه» فللبائع أنْ يُجِيرٌ البيعَ 
في الباقي بلا خلا . 


وجه قول محمد: أنّ الإجازةً ههنا بمنزلة إِنْشَاءِ التَمليكِ؛ لأنّ خيارٌ البائع يَمْتَعُ روج 
مَبيع عن مِلْكه فكان للإجازة حُكُمُ الإنشاءء والهالِك منهما َرَج عن احتِمالٍ الإنشاىء 
)١(‏ ف في المطبوع : «الجملةء ويوجب البيع؟ . 


والانشاء في الباقي تمليك بحِصّتِه من الكَمَنِ وهي مجهولةٌ فيما لا مثلَ له > فلم يحتمل ”© 
الإلشاء وفيما له مثل مَعْلومةٌ فاحتَّمَلَ الإنُشاء. ٠‏ 
وجه فولهما: : أن هذه ”" الإجازة تُظهِرُ أن العقد من حين وجوده انعَقَدَ في > حن الحكم» 


فلم يَكٍ اللاك ماما من الإجازة» وقوله : «الإجازةٌ ههنا إنشاء»» قُلْنا : : ممنوعء فان العقد 
ينْعَقِد في حى حى الحم بدونٍ الإجازة من انقِضاء ء المّدّةِ وبموتٍ مَنْ له الخيارٌُ» ولو كانت 
الإجازةٌ إِنْشَاءً لوقف قف حُكمٌ العقدٍ على وُجودها وهذا بخلافي بيع الفُضولي إذا لك امب 
قبل الإجازة ثم أجارّه الماك لم ير وههنا جار فهَلاك المَبيع في بيع المُضولي يَمْتعُ | 
من الإجازة وههنا لا يَمْنَعْ . 

ووجه الفزق: أن بيع م الفُضوليٌ يَنْبْتّ بطريتي الاستّناد» وَالمُسْتَئَدُ ظاهرٌ من وجوء مُفْتَصِرٌ 
من وجوء فكانت الإجازةٌ إظهارًا من وجوء إِنْشاءً من وجوء فمن حيث إِنّْها إظهارٌ كان لا 
قف صَِنّه على قيام المَحِلٌّه ومن حيث إِنّها إِنْشَاءٌ َتنك عليه . 

فاا في البيع بشرط الخيار: فالحُكُمْ يبت عند الإجازة بطريق الهو المَحْضٍ » فكانت 
الإجازةٌ لإظهار ”" أن العقدٌ من وقتٍ وُجوده انعَقَّدَ في حَقٌّ الحُكُمٍ والمَجل كان قابلاً 
وقتّ الق فهلاكه بعدَ ذلك لا يَمْتَُ من الإجازة واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وَعلى هذا يُځُرَج قول أبي حنيفةً في رجلين اث شتريا شيئًا على أنّهما بالخيار فيه ثلاثة 
اام فاختار أنه يَلْرَمٌ البيعٌ حتى لا يَمْلِكَ الآحَرُ الفسحَ احترارًا عن تفريق الصّفْقَةٍ في 
الأروم» وسََذكُرُ المسألةً في خيار العَيْبٍ إن شاء الله تعالى . 

واما كم هذا البيع: فقد اختَلَفٌ العُلَّماءُ فيه» قال أصحابّنا: لاحُكمَ له للحاليء 
والخيارٌ يَمْنَعُ انعقادَ العقدٍ في الحُكم للحالٍ لِمَنْ له الخيارٌء بل هو للحالٍ موقوفٌ على 
معنى آله لا يُمْرَكُ حُكْمُه للحا وإنّما يُعْرَفُ عند سُقوطٍ الخيار ؛ ؛ لاه لا يذْري أله يتَصِلُ 
به الفسح أو الإجازةٌ» فَيتَوَقتُْ في الجواب للخالي وهلا قبي لتر فك عا 

وقال الشافعيٌ رحمه الله في قول مثلّ قولِنا وفي قول : «هو مُْمَقِدٌ مُفيد للنُمَلْكِ لَكِنَ يلكا 
مُسَلْطا على فسخه بالخيار» . 


)١(‏ في المخطوط : «تحتمل». 
(۲) في المخطوط : «عند». (۳) في المخطوط : «إظهارًا» . 


م بقية کتاب البق .> GD‏ 


وخ قولة: ان البي بشرط الخیار [۳/ ٠١۹‏ ب] لا يُفارِقٌ البِيعَ الباتٌ إلا في الخيارٍء 
والخيارٌ لا يَمْنَعْ ثب بوت المِلْكِ كخيار العَيْبِ بالإجماع وخيار الرُؤية على أَصلِكُم . 

ولناء أن جوارٌ هذا البيع مع أنه مَعْدولٌ به عن القياس للحاجة إلى دَفْع الكَبنِء ولا 
انيفاعَ هذه الحاجة إلا بامتناع ثبو الولْكِ للحا ؛ ؛ لأنَ من الجائز أن يكو المشترّى 
قَرِيبَ المُشتري فلو مّلكه للحال لَعَتَقَ عليه للحالٍ > فلا تَنْدَفِعُ حاجَته . . ثم الخيارٌ لا يخلو : 
إمَا أن كان للبائع والمشتري جميعاء وما أن كان للبائع وخدهء وإمّا أنْ كان للمشتري 
وخدهء وإمًا أن كان لغيرهما؛ بان د شر أحذهما الخيارَ لِثِالِثِ . 

فإِنْ كان الخيارٌ لهما [جميعًا] “فلا يَْعَقِدٌ العقد في حو حَقٌ الحُكُم في البَدَلِينِ جميعًاء 
لايرول المي من يلك ابام ولا يدغ في يلك المشتري : . وكذا لا يرول النَمَنُ عن 
مِنْكِ المُشتري» ولا يدخلّ في مِلْكِ البائع ؛ لأ الماع من الانيقاد في حَقّ حكم موجود 
aS‏ ل 


ل 0 
يدخلٌ» وعند أبي يوسف؛, ومحمّدٍ ينل وإنْ كان للمُشتري وځڌه لا ينعد في حَقّ 
الحْكُم في حَقَّه حتى [لا] ”يرول الثَمَنُ عن ِلكه 

ولا يجو للبم ر فب نا كان عت ولا بشت على المشعري إذا كان ياء 
es‏ ل ال ا 
ومَلْ يدخلّ في مِلْكِ المُشتري؟ عند أبي حنيفة : : لايدخل» وعندّهما ل . 

وجه قولهما: أن تُبِوتَ الحم عند جود المُسْتَذْعي هو الأصلء, والامتناعٌ بعارض» 
والمانعُ ههنا هو الخيار» ونه وج في أحد الجانِبيْنٍ لاغيرٌ» فيعمل في انع فيه لا في 
الجانِب الآخرء ألائَرَى كيف خَرّجَ المَبيعُ عن مِلْكِ البائع إذا كان الخيارٌ للمشتريء 
والَمَنُ عن مِلْكِ المُشتري إذا كان الخيارٌ للبائع ؟ فدَلَ أن البيعَ باثّ في حَقٌّ مَنْ لا خيارَ 
له» فيعملٌ في بَتاتِ هذا الحم الذي وُضِعَ له. 


. زيادة من المخطوط. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بيان»‎ )۳( 


وجه فول ابي حنيفة رحمه الله: أنّ الخيارَ إذا كان للبائعم» ئع» فالمَبِيعٌ لم يخر عن مِلْكِه 
بإذاكلا للتهمريء فالقمنٌ لم يخرغ عن یلکه» وهذا بغرن لفن في يلك ابنج 
في الأوّلِء ودُخول المبيع في يلك المشتري في الثّاني ؛ لوجِهَيْنٍ : 

احذهماء أنّه جمع بين البَّدَلٍ والمَبْدَلِ في عقدٍ المُبادّلة» وهذا لا يجوز. 

والثّاني: أن في هذا ترك النَسُويةٍ بين العاقِدَيْنِ في حُكم المُعارَضْةَء وهذا لا يجورٌ؛ 
لأنهما لا يَرْضَيانٍ بِالتَفاوتٍ . 

. وقولهما: البيعٌ بات في حَقّ مَنْ لا خيارَ له» قُلْنا: هذا يوجبٌ البَتاتَ في حى الزَّوالٍ لا 
في حَقٌ التُبوتِ؛ لان الخيارَ “من أحدٍ الجانِبَيْنِ له نر في المَنْع من الزّوالِء وامتناعٌ 
الرّوالٍ من أحدٍ الجانبَيْنِ يَمْتَعُ اتوت من الجانب الآخَرٍ إن كان لا يَمْنَعُ الرّوالَ ليما ذَكَرْنا 
من الوجهَيْنِ . وَيتََرَعٌ على هذا الأصل بين أبي حنيفة» وصاحيَيِه ”© مَسائلٌ : 

منهاء إذا اشترى ذا رَجم مَحْرّمٍ منه على آنه بالخيارٍ ثلاثة ئة أيَامٍ لا يَعْتِقّ عليه عند أبي 
حنيفة رحمه الله له لم يدخ في كه عندّه» ولا عن بدونالِلّكِء وهو على خياره إن 
شاء فسخ البيعٌَ » وإِنْ شاء أجارّه ٠“‏ فإِنْ فسخ ”* لا يَعْتِقُ؛ لأنّ العبدَ عاد إلى مِلْكِ 
البائع ' ون أجارّه عتَن؛ لأنه سَقَطَ الخيار ولَزمَ العقد > فِيَلْرَمُهِ التّمَنُ» وعندهما يَعْتِقُ 
عليه بنفس الشّراءِء ويَلرَمُه © التّمَنُ > ويَبْطلٌ خياره؛ لأنّه دَخَلَ في مِلْكِه 

ولو قال لِعبد الغير إن اشتر نُك فأنْتَ حُرّ» فاشتراه على آنه بالخيارٍ ثلاثةً أيَام عَتَقَ 
عا چ 

افا عندهما؛ فظاهرٌ؛ لأنه مَلكه بنفس الشّراءه فود شرطً الحِنْثْء فعتَقَ فى . 
ااي ل ل 
بعد شرائه بشرط الخيار عَنَقَّ» وسَّقَط خياره؛ لِكَوْنٍ الإعتاقي إجازةٌ» واختيارًا للملكِ على 
ما نَذْكُرُ كذا هذاء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء إذا اشترى جاريةً قد ولَّدَتْ منه بالتکاح على أنه بالخيارٍ ثلاث ام لا صر أمّ ولد 


= 


(1) في المخطوط : «البيع». (۲) في المخطوط : «أبي يوسف ومحمده. 
(۳) في المخطوط : «أجاز». كال ا افسخه) . 
(5) في المخطوط : «يلزم» . (7) في المخطوط : «فيعتق» . 


له عند أبي حنيفة ؛ لأنّها لم تَدحْلُ في مله » وهو على خياره إن شاء ف فسخ البيعَ » وعادَث 
إلى مِلْكِ البائع [5/ ٠‏ ۰ لاء ون شاء جاه وصلرث ام ولّووله» زمه العمَنُ؛ 
وعندهما صارّث م ولَّدِه ب: بنفس الشّراءِ ؛ لأتها دَخَلَّتْ في مِلْكه > فبَطْلّ خيارُهء ولَزِمّه 
القمَنْ . 

ومنها: إذا اشترى رَوْجَمّهِ بشرط الخيارٍ ثلاثة أيَام لا ي ع 
لم تذل في مِلْكه عندّه . 

وعندهماء فسَدَ؛ لِدُخولها في كه » ومِلْكُ أحدٍ الرّْجيْنِ رقب صاحيه أو شِقْصًا منها 
رفع يَرْقَعُ التكاح» فإِنْ وطِتّها في مُذَةٍ الخيارٍء فان كانت بكرا كان إجازة بالإجماع . 

أمَا عند أبي حنيفةًء فلأجل التُفْصانٍِ بإزالة البكارةء وهي العُذْرة لا لأجل الوطءٍ؛ لان 
مِلْكَ التكاح قائمْ فكان جل الوطء قائمّاء فلا حاجة إلى ملك التمين “. 

واا عندهماء فلأجل التُقْصانٍ والوطءٍ جميعًاء فإنْ كانت كيا لا يطل خياره عند أبي 
حنيفة؛ لأن بُْلاَ الخيار يضرورة جل الوطوء ولا ضرورة؛ نيك التكاح قائم م فكان 
جل الوطء ثابئًاء فلا ضرورة إلى مِلْكِ الِيَمِينٍ بحِلٌ الوطءء فلم يَبْطلٍ الخيا . 

زوَاقا] "دما تقطن خيازة لصرورة جل الوطء بولْكِ اليَمينِ لارتفاع التكاح بنفس 
الّراءِ بخلاف ما إذا لم كن الجاريةٌ زَرْجةً له ووَطِئَها آنه يكونٌ إجازةٌ سَواءٌ كانت بكرا أو 
َيْبّا؛ لأ حل الوطءٍ هناك لا يَنْبْتُ إلآ بِمِلْكِ اليّمِينٍ لانعدام التُكاح» فكان إقدامُه على 
الوطء اختيارًا للملكِ» فيطل الخيارٌ. ۰ 
ومنهاء إذا اذ شترى جاريةً على آنه بالخيارٍ ثلاثة أيَام» وقَبَّضّها فحاضثٌ عنده في مُدَةٍ 0 
الخيار حَيْضةٌ كايلةً أو بعضّ حَيْضة في مُدَةِ الخيار» فاختار البيعَ لا تُجزئ تلك الحيضةٌ 
في لاسرا عند أبي حنيفة» وعليه أن يَسْتبْرئها بِحَيْضةٍ أخرى لأنها لم تَدْحُلُ في مِلكه 
انا ره برك مت جرف لالد رو مها E‏ حلت في جد 
فكانت الحيضةٌ بعد وُجودٍ سبب وُجوب الاستبراء» فكانت مَحسوبة منه . 

ولو اختار فسح البيع» ورَدٌ الجارية» فلا استِبّراة على البائع عند أبي حنيفة سَواءٌ كان 


. في المخطوط : «الثمن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


© سم با سد )> 
الرّدُ قبل القبض أو بعدّه؛ وعندهما قبل القبض القياسٌ أن يجبّ» وفي الاستحسانٍ لا . 
بسنا ريدة اقش وبمك نباك ادو ا "© على ا کا ی تياد اا 

وإ كان الخيارٌ للبائع > فمّسَحَ العقدّ لا يجب عليه الاستِبّراءً و 
هلكه وإِنْ أجارّه فعلى المُشتري أن يَسْتَبْرئَها بعد الإجازة والقبض بحَيْضة بِحَيْضةٍَ أخرى 
بالإجماع ؛ لأنّه مَلكها بعد الإجازة» وبعدَ القبض مِلْكًا مُطْلَقًا . 

58 إذا اشترى شيئًا بِعَيْيِهِ على أنه بالخيار ثلاثة له اتام افقتضه ن البائع » ثم أودّعه 
البائعٌ في مد الخيار» فهّلك في مُدَةٍ الخيارٍ أو بعدّها يَهْلِكُ على البا: تع » ويبْطْل ابيع عند 
أبي حنيفة ؛ لأنّه لم يدخل في مِلْكِ المُشتري» ولَمًا [دَحَلَ] رَد على البائع» فقد ارتََّعَ 
قبضّهء فهّلك المَبيمُ قبل القبض» وعندّهما يَهْلِكُ على المُشتريء وِيَلْرَمه القمَنُ؛ ؛ لأنه 
دحل في مِلْكه أعني المُشتريّ» فقد 0 
کهلاکه في يَدٍِ نفسِه» ولو كان الخيارٌ للبائ ي فسَلَمّه إلى المُشتري» ثم إل المُشتري ی أودَعَه 

البائ في مد الخيارء فلك في يد البائع قبل جواز البيع أو بعده ر بطل لئ اوم 
ولو كان البيمٌ باناء > فقبَضّه المشتري بإذنٍ البائع أو بغير إِذْنْه» والثَّمَنُ مَنْقودٌ دأو مُوَجَلُء وله 
شار رو كاين عَيْب» فأودَعَه البائع» فهّلك عند البائع يَهْلِكُ على المُشتري» 
ويَلْرَمُه القَمَنُ بالإجماع ؛ أن خيار الرُيةٍ والعَيْبٍ لا يَمْتَعُ انيقادً العقدٍ في حَقٌ الحُكُم» 
فكان مودِعًا مِلْكَ نفسه» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء إذا اشترى ذِمَيَّ من ذْمَيّ حَمرًا أو جنزيرًا على آله بالخيار ثلائة ايام » وقَبَضَه ثم 
أسْلَمَ المُشتري بطل العقدُ عند اس ا ا 
ممنوعٌ عن َمَلّكِ الخمْر بالبيع» وعندّهما يَلْرَمٌ العقدٌ» ولا يَبِطل ؛ ؛ لأنه دحل في يِلْكِ 
المُشتري» والإسلامٌ يَمْتَعُ من إخْراجه عن يله . 

ولو أسْلَمَ البائع م لا بطل البيعٌ بالإجماع ؛ لأنْ البيمَ بات في جانيه» والإسلامٌ في البيع 
الباثٌ لا يوجبٌُ بُطْلائّه إذا كان بعد القبض» والمُشتري على خياره» فإِنْ اجار الع جار 
ويَلْرَمُه ۳1/ ٠٠١‏ ب] الَمَنُ؛ وإِنْ فسخه انفّسَمَء وصار الخمُرُ للبائع حَُكْماء 
)١(‏ تكرار في المخطوط : «لا يجبٌء وبعدٌ القبض يجب قياسّاء واستحسانًا» 


(1) ليست في المخطوط . (") زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «ولزمه». 
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أ ل سوسا ال a‏ ۽ لأن 
فل العقد . 
ولو الم الُشتري لا بطل البيع؛ ؛ لأنّ البيعَ بات في جانبه . والبائعٌ على خياره؛ فان 
فسخ البيعَ عادتٍ الحم إليه» وإن أجارّه صا ”“ الخْرُ للمُشتري حُكْمَاء والمسلمٌ من 
آهل أن ل ا ل ل ا 
يَبْطْلٌ البيعٌ ؛ لأ الإسلامٌ متى ورد والحرامٌ مقبوض يُلاقيه بالعَمْوِ؛ لأنه لم يَنْبَتْ 
الإسلام ملك معدا ؛ لِشوتِها بالعقدٍ والقبض على الكمالٍ» وإِنّما يوجَدُ بم الاسم 
دَوامُ المِلْكِء والإسلام لا ينافيه؛ فإنّ المسلم إذا تَخَمّرَ عَصيره فلا يُوْمَدُ بإبطالٍ حَقَّه 
اله إذا أشنا أو أسْلَمَ أحدهما بعد القبض» ٠»‏ فأمًا إذا كان قبل القبض يطل البِيعٌ 
يا لل ل 0 
وجوء فيلس به في باب الخرمات احتيالا على ما كنا فيما دم وقد تهر فوائدٌ هذا 
الأصل في ثرو أَحرَ يطول كرهاء وإ كان البح درَاء فإنْ كان الخيار للبائع لابب 
شيع فيها حَنَّ الشُفعٍ :أن الج لم بتر عن يلاها الاب يورك كان للمتتري لبت 
لِلشّفِيع حَقُ الشُمْعة بالإجماع أمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنْ المَبِيمَ في مِلْكِ المُشتري . 
وتا على صل أبي حنيفة فالمَبيعُ وإ لم يدل في مِلْكِ المُشتري لَكِنْه قد زال عن 
ِلك البائ E‏ وحَنُ الشّفْعَةٍ يَمْتَمِدُ زوالَ مِلْكِ البائع لا بوت مِلْكِ المُشتري» 
CES ESER es‏ س البيع ؛ 
لأ خيار البائع يَمْتمُ زَوالَ العبدٍ عن له فقد أعتق تق مِلْكٌ نفسه فَقَدّء وإِنْ أعبَّقٌ الجارية 
تقد أيضَاء ولَِم البيع . 


(1) في المخطوط : «صارت». (۲) في المخطوط : «يصير». 


(ema ا‎ > 


ما على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأثّه مِلكهاء فأعِتَّنَ يلك نفيه . 

وَأمَا على أصل أبي حنيفة» وإنْ لم يَمْلِكْها بالعقدٍ لَكِنَ الإقدامَ على الإعتاتي دَلِيلُ عق 
المِلّكِ إِذْ لا وجو للعِئْقٍ إلا بالملكِ» ولا مِلْكٌ إلا بسقوط الخيار» فتَضَمّنَ إقدامُه على 
الإعتاق إسقاط الخيار» ولو أعِبّقّهما مَعّا؛ تَمَذَّ إعتاقهما جميعًاء وبَطْلَ البيعٌ» وعليه قيمةٌ 
الجارية» وعندهما تَمَدّ إعتافهماء ولا شيء عليه . 

اما تُفودٌ إعتاقهماء 

أمَا العبدٌ» فلا شك فيه؛ لأنّه له لم يخرج عن مِلْكِ البائع بلا خلافيٍ وما الجاريةء 
فكذلك على أصلهما؛ لأنها لث في يِلکه» وعنڌ أبي حنيفة وإ لم تَدْحُلُ في يه 
بنفس العقء فقد دَحَلَتْ بِمُقْتَضَى الإقدام على | إعتاقهما على ما بَيّنَاء فإعتاقُهما صادّفٌ 
مَخَلاً مملوگا للمُعْتِقِء فتمَد. 

وأما لُزومُ قيمة الجارية عند أبي حنيفة» فلأل العبدَ بَدَلُ الجاريةء وقد هّلك قبل 
التليم بالإعتاق» ولاك اليم قبل التَسْلِيمٍ يوجبٌ بُطْلانَ البيع» وإذا بَطَلَ البِيعُ» وجب 
رَد الجارية» وقد عَبجُرَ عن رَدها بسب العِبْقٍ» يَْرَمُ قِيمَتَهاء ولو أعّقٌ المُشتري العبدَ أو 
الجارية لم يمذ إعتاقه . 

اما العبدٌُ؛ فلأنّه لم يدخل في مِلْكه وأمًا الجاريةٌ؛ فلاتها حَرَّجَتْ عن مِلْكهء واللَّهُ عز 
وجل أعلم . 

وما بیان ما يَسْقُطُ به الخيار ويرم بيع : ف فقول وباللّه التَرّفِيقٌ : ما خيارٌ البائع» فما 
يَسْقُطَ به خيارٌه ويَلْرَمٌ البيعُ نوعانِ في الأصلٍ : أحذهما : اختياريٌ» والآخْرُ ضروري . 

أمَا الاختياري» فالإجازةٌ؛ لأنَّ الأصلّ هو لُزومٌ البيع» والامتناعٌ بعارض الخيارء وقد 
بطل بالإجازة» فيَلرَمٌ البيعٌُ؛ والإجازةٌ نوعانٍ: صَرِيحٌ» وما هو في معنى الصَريح» 
ودَلالةٌ. 

اا الأؤل: فنحوّ أنْ يقول البائعٌ : أجَرْتُ البِيمَ أو أوجَبْئّه أو أسْقَطْتٌ الخيارَ أو أبِطْلْتُه 
وما يجري هذا المجرّى سَواءٌ عَلِمَ المشتري الإجازة» أو لم يَعْلم . 

ما الإجازةٌ بطري الدَّلالةٍ فهي : أن يوجَدَ منه تَصَرُفٌ في القَمَنِ يَدُلُ على الإجازة 


وإيجاب البيع» فالإقدامٌ عليه يكونُ إجازة للبيع دَلالة . 

والأمل نا وار الله r1 i‏ ١ا‏ قال لِبَرِيرةَ حِيِنَ عَتَقَتْ : 
«مَلَكْتِ بُضْمَكِء فاختاري» وإنْ وطئك رَوْجْكِء فلاخيار لَكِه ‏ فقد جعل التب عليه الصلاة 
والسلام تمكيئها من الوطء َلِيلَ بُطَلانٍ الخيار» فصارَ ذلك أصلا؛ لأنّ الخيار» كما يَسْقْطُ 
بصريح الإسقاط يَسْقُطُ بالإسقاط من طريت الدَّلالةٍ . 

E‏ القَمَنُ عَيْئَاه فتَصَرَّفَ البائعٌ فيه تصرف المُلآك بأنْ باعه أو 
شاومَة أو أعتقه أو ده أو كاتيّة أو اجر أو زهو نخر ذلك لآن ذلك يكون 


ت 


أمّا على أصلهما > فلأ القَمَنَ دَحَلّ في مِلْكِ البائعء فكان التَصَرُفٌ فيه ليل تَر تق 
يلك وأنّه َلِيلٌ ! إجازة البيع . 

اا ای فالإقدامُ على التَصَرُفٍ يكونٌ دَلِيلَ اختيارٍ الملْكِ فيه» وذا 
ليل الإجازة. (وَكذا لو) كان الكَمَنُ دَيْنَاء فأبرًأ البائعٌ المُشتري من التَمَنِ أو اشترى به 
شيئًا منه أو وهَبّه من المُشتري» فهو إجازةٌ للبيع لِما قُلْناء ويَصِحٌ شراؤه وهبثه؛ أن هبة 
ادن وار به من عليه الي وآله جاه وكذا لو ساق مه البائعٌ بالتمَن الذي في ْمّتِه 
شيئًا ؛ لأنّه قَصَدَ قَصَد تم ملك ذلك الشّيءء ولا يئه التَمَلّكَ إلا بوت مِلْكه في الكَمَنِ أو مره 
0 : 
ولو اشترى بِالقَمَنِ شيئًا من غيره لم يَصِحّ الشراءُء وكان إجازة أمَا عَدَمُ صِحَةٍ الشَراءِ؛ 
فلأنه شِراءٌ بالدَّيْنِ من غير مَنْ عليه الدَيْنُ . 

وأمًا كوئه إجازةٌ للبيع ؛ ؛ فلا الشّراء به من غيره» وان لم يصح لته قصَدَالتمَلَكَه وذا 
ليل الإجازقء كما إذا سارّمّه بل أولى؛ لأنّ الشّراء به في الدّلالة على قَضْدِه التَمَلّكَ وق 
المُساوَمة» فلَّمّا كانت المُساوّمة إجازةً» فالشَّراءٌ أولى بخلافي ما إذا كان البائع قَبَض الثَّمَنَّ 
الذي هو دَيْنُ فاشترى به شيئًا أنه لاايكونٌ إجازةً للبيع ؛ لأنّعَيْنَ المقبوض ليس 
بِمُسْتَحَقٌّ الرّدُ عند الفسخ ؛ لأنَ الدّراهمَ والدّنانير لا يَتَعيَّانٍ عندّنا في الفسخ» كما لا 


- .() في المخطوط : «أعتقت». 


(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ۰) برقم ( اا )٠‏ وابن حجر 
في الفتح .)1١57/9(‏ 


4 في المخطوط : «وكذلك إن» . 


يَتَعيَنَانِ في العقدِ» فلم يَكُنِ المقبوضٌ فيه مُسْتَحَقَّ الرَدء فلا يكونُ اصرف فيه دليل 
الإجازة بخلا ما إذا اشترى به قبل القبض ؛ لأنّه ضاف الشّراء إلى عَيْنِ ما هو مُسْتَحَق 
بالعقيء فكان دَليلَ القَضْدٍ إلى المِلْكِ أو تقر الملّْكِ فيه على ما قلا 999 

ولو كان الخيا للمُشتري» فايرا البائ من القن " قال أبو يوست رحمه الله : ل 
يَصِح الإبراء؛ لأنّْ حيار المُشتري يمْتَعُ وُجوب الثَّمَْء والإبراء إسقاطً وإسقاطً ما ليس 
بثابتٍ لا يتَصوَر . 

م 00 له إذا أجارّ اليح تَمَدَ الإبراء؛ ؛ لأنّ المِلْك ب بْب مُستَدًا إلى 
وقتٍ البيع» فة س فتَيّنَ أن القَمَنَ كان واجبّاء فكان إبراؤٌه بعدَ الوُجوبء فينْقُذُ واللَّهُ عز وجل 
ا 

وأمّا الصّروريٰء فغلائة أشياء: 

احذهاء مضي مّدَةٍ الخيار؛ لأ الخيار مُوَقّتٌ به» والمُوَفّتُ إلى غايةٍ يَنْتَهِي عند وُجود 
الخاية لَكِنْ هَل تَدْخُلُ الغاية في شرط الخيار بان شَرَطٌ الخيار إلى اليل آو إلى الع هَل 
يدخل اللّيْلُ أو المّدُ؟ قال أبو حنيفة عليه الرّحمة : تذخل . ۰ 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّذ: لا ا 

وجه قولهما؛ أن الغايةً لا تَدْحُلُ تَحْتَ ما ضُرِبَتْ له الغايةٌ» كما في قوله تعالى عَزَّ شَأْنه: 
ئر تسا مو ليام إل ان4 [البقرة :۱۸۷] حتى لا يجب الصوم في اللَبْلِ وكّما في التأجيلٍ إلى 


ور بير 


غاية» أن الغاية لا تأخل تَحْتَ الأجَلٍ كذاهذا. 

ولأبي حنيفة أنْ الغاياتٍ مُنْقَسِمةٌ: غايةٌ إحراج» وغايةٌ إلبات فغاية الإنحراج تَذخُل 
(تَحْت ما) ”" صُرِيَتْ له الغاية» كما في قوله تعالی: اغلا جومم وَلدِيَكُمْ إل 
لْمَرَاِفِقِ © [المائدة + والغايةً ههنا فى معت غاد الإشراج آله تَرَى [أنّه] لو لم يَذْكُرٍ الوقْتَ 
أصلاً لاقْتَهَ تعن لبوك التخبار ني الأرقات كلها حت ل نع ؛ انبكر E‏ 
خيار مُوَبَدٍ بخلافٍ التأجيلٍ إلى غايةٍ؛ فإله لو لاذ الغاية لم يقن يَنْيْتِ الأجَلُ أصلاًء فكانت 
الغايةٌ غايةً إنْباتٍ» فلم تَدْخْلْ تَحْتَ ما ضربَث له الغايةٌ . والقاني موث البائع في مُدَة 


)١(‏ في المخطوط : «بينا) . (۲) في المخطوط : «المشتري». 
(؟) في المخطوط : «فيما». (6) ليست في المخطوط . 


۲٥۱ ٠  عويبلا بقية كتاب‎ 

الخيار عندّنا ”" . 

وقال الشافعي رحمه الله لا يَبْطْلٌ الخيارٌ بمويّه» بل يقومٌ وارثه '"' مَقامّه في الفسخ 
والإجازة» واللَّهُ عز وجل أعلمُ 7 . 

ولقث هته المسائة: أن حيار الشرط كل + يؤرث آم ا N‏ 
زاغا على انار الول لا ورت وكذا خيارٌ الإجازة في بيع المُضوليٌّ لا يورت 
بالإجماع» وكذا الأجَلُ لا يورت بالاتّفاتی [۳/ ٠١١‏ ب]ء وأجمّعوا على أن خيارَ العَيْبٍ» 
وخيارَ التَعْيينِ يوَوّتُ . وأمّا حيار الرُؤيةء فلم يُذْكَرْ في الأصل» ودَكَرَ في الحيَلٍ أنّه لا 
يرث کار سا مو د يروث ا الا ر الله بظواهر 
آياتٍ المَواريثِ حيث أثبّتَ الله عز وجل الإرْتٌ في المَمْروكِ مُطْلَفّاء والخيارٌ مَتْروك 
فیجري فيه الإزثُ» ويما روى [ابن سماعة] ‏ عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: 
«مَنْ تَرَكَ مَالاً أو حَمًا فلِوَرَقَيوه 2 والخْيارٌ حى تَرَكَه فيكونٌ لِوَرَئَيِه ؛ و 
فيجري فيه الإرْثُ كالمِلّكِ الثابتِ به؛ وهذا لأنّ الإِرْتّء كما يَنْبْتُْ في الأملاك يَنْبْتُ 
الحُقوق الثابتة بالبيع ؛ ولِهذا ينبت في خيار العَيْبِء وخيار التَعْيينِ كذا هذا . 

و اا ر د رارت ك جر من اب ا ار الززت ميل 
إلى الأوّلِ؛ لان الشرط لم يوجَدْ من الوارث ادا وإثبات الخيار له من غير وُجودٍ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١۷)ء‏ المبسوط (۳/۱۳٤)ء‏ رءوس المسائل (ص 


© تحفة الفقهاء (۲/ ۷۲)» شرح فتح القدير (518/5). 

(۲) فى المخطوط : «الوارث» . 
(۳) ومذهب الشافعية : إذا مات أحد التبايعين فى المجلس أو مات من له خيار الشرط فإن الخيار يثبت 
للوارث والسيد على الأظهر وسواء في ذلك خيار المجلس أو خيار الشرط . انظر الأم ( ۳/ 0): حلية 
العلماء /٤(‏ 0-77 7)؛ الوسيط (”/ 5 42٠١‏ الروضة .)٤٤١/۳(‏ 

(6) زيادة من المخطوط . 

رم کرت ره كانم قن لسري ا و چ ر باب : الصلاة على من ترك 
ديئاء برقم (۲۳۹۸)ء ومسلمء كتاب الفرائفض» باب : من ترك مالاً فلورثته» برقم (115١)؛‏ وأبو داودء 
برقم (75965)» والترمذي» برقم (2090)» والنسائي» برقم ».)١9717(‏ وابن ماجه» برقم (5415)» 
وابن حبان (۱۱/ ۱۹۲)» برقم (4805)» والبيهقي في الكبرى ( »)75١١/5‏ برقم »)١١404(‏ والطبراني 
' في الأوسط (۸/ ۱٤۳)ء‏ برقم »)881١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۳۲۹/۱)» برقم )١914(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المخطوط : «شرط الخيار». 


شرط الخيار منه خلافٌ الحقيقة» ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ لأ الوارتٌ ”'' يَعْتَمِدٌ الباقي بعدَ 
موت الموَرّث» وخياره لا يَبْقَى بعدَ موته؛ لان خياره يُحَيّرُه ب بين الفسخ والإجازقء ولا ٠‏ 
يُتَصَوّرُ ذلك منه بعدّ موته» فلا يوَرّتُ بخلافٍ خيار العَيْبٍ والتَعْيينِ ؛ ؛ لأنّ الموروتٌ هناك 
مُحْتَمِلٌ للإرْثِء وهو العَيْنُ المملوكةٌ وأمًا الآيدٌ والحديتٌ» فتقول بموجيهما لَكِنْ لِمَ 
ْم إنَ الخيار مَعروك؟ وهذاء لان الَغروك عَيْنَ غذرة تفن و ار عرض لا فی فلم يكن 
مَبْروكَاء فلا يوَرّتُء واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

والثايث؛ إجازةٌ أحدٍ الشّريكين عند أبي حنيفة رحمه الله بأنْ تَبايَعا على أنهما 
بالخيارء اجار اذ هما بطل الا ولَرِمٌ البيعٌ عندّه حتى لا يَمْلِكَ صاحبّه الفسحٌ. 
وعندهما لا يَبْطُلُء وخيارٌ الآحَرٍ على حالِه» وسَّتَذْكُرٌ المسألة في خيار العَيْبٍ . » ولو بَلَمَ 
الصَّبئٌّ في مُّدَةٍ خيار (الشّرطٍ للأب) ”" أو الوصيّ لنفيه في بيع مال الصّبيٌ هَل يَبْطلٌ 
الخياث؟ 

قالابويوسة: يَبْطْلُء ويَلْرَمُ العقدُء وقال محمَّدٌ: تُْقَلُ * الإجازةٌ إلى الصّبِيّء فلا 
َمْلِكُ الولي الإجازة لته يَمِْكُ الفسح . 

وجه قول محمد أن الول يَتَصَرَفُ في مال الصَّغيرٍ بطري التيابة عنه شرعًا لِعَجْزِهِ عن 
اصرف بنفيه» وقد زال العَجْرٌ بالبلوغ ٠‏ فكل الإجازة إليه إلا اله َلك الفسح؛ 0 
من باب دَفْع الحقٌّ» فيمْلكه كالمُضوليٌ في البيع أنه يَمْلِكُ الفسح قبل إجازة المالكِ» وإن 
لم يَمْلِكِ الإجازة . 

وجه قول ابي يوسفط: أن الخيارَ يَنْبَتْ للوّليٌء وهو ولاية الفسخ والإجازةٌ؛ وقد بَطل 
بالبلوغ؛ فلا يحتملٌ الانتتقال إلى الصَبِيٌ؛ ولهذا لم يِل إلى الوارثِ بموتِ مَنْ له 
الخيارٌ . 

ولو عَجَرَ المُكائّبُ في مدو خيارٍ شرطه لنفسه في البيع بَطْلَ الخيارٌ ولَزِم البيعٌ في 
قولهم جميعًا؛ لأنه لما عَجَرَه ورد إلى الّقُ لم يَبْقَ له ولاب الفسخ والإجازةء فيفط 
الخيارٌ ضرورةً كما يَسْقُطُ بالموت وكذا العبدُ المَأذونُ إذا حجر عليه المولى في مُدَة 


. في المخطوط : «الإرث» . (۲) في المخطوط : «باعا؛‎ )١( 
في المخطوط : «شرطه للأب» . (4) في المخطوط : «تنتقل؛.‎ )۳( 


الخيارٍ بَطْلَ عند أبي يوسف» وإحدى الرُوايتَيْنٍ ¿ عن محمَّدٍ لما قُلْنا . وَلو اشترى الأب أو 
الوصييٌ شيا بدَيْنِ في الذّمَدِ» وشّرَطً الخيارَ لِنة لنفسه» ثم بَلَعَّ الصّبيُ ؛ جار العقدٌ عليهماء 
والصّبِيُ بالخيارٍ إِنْ شاء أجارً البيعَ ”» وَإِنْ شاء فسخ . 

أمّا الجوارٌ عليهما ؛ ؛ فلأن» ولايتهما قد انقَطْعَتْ بالبلوغ» فلا يمْلِكانٍ التَصَرُْفَ بالفسخ 
والإجازة» فيطل خياُهماء وجار العقدُ في حَمّهِما واا يار ر الصّبِىٌ ؛ فلأنَ الجوارٌ 
واللّزوءً م لم يَْيّنا ”'" في حَقّه » وإِنّما يد يبت في حَقَّهماء > فكان له خيارُ الفسخ والإجازة . 
وافا خياز المشتري: فيَسْقّطُ بما سقط به حيار البائع» وبغيره أيضّاء > فيَسْقطٌ بمُْضيٌ 
الكو ويعرت تن له الخباز عنانا وبي عار أجل الشريكون عا أبي حنيفة» والإجازةٌ 
صَرِيحٌ ' “» وما هو في معنى الصَّريح ٠‏ ودَلالةُ» وهو أن يَتَصَرَفَ المُشتري في المَبيع 
عت َصَرْفَ اللاك كالبيع» والمُساوّمةء والإعتاقيء والتذبيرء والكتابق» والإجارق والهبق 
والرَّمُن سلَمَ أو لم يُسَلّْ لأن جوارٌ هذه التصَرُفاتِ تِ يَعْتَمِدُ المِلْكٌء فالإقدامٌ عليها يكونٌ 
دَلِيلَ قَصْدٍ التَمَلّكِ أو تَقَوْرَ الم لمِأكِ على اختلافٍ الأصلين» وذا ليل الإجازة» وكذا الوطء 
منه والتفبیل [*/ Il ١57‏ والمْباشَرةٌ لِشَهُووٍء والنَظْرُ إلى فرْجها لِسَّهُوةٍ يكونٌ 
أجاز ةه لأنه تضاف لايد | إلا بولك اليَمِينِ. 

وأمًا المَس عن غير شَهُووَء والنَظَرُ إلى فرْجها بغير ‏ شَهْوةٍء فلا يكونٌ إجازةٌ؛ لأنّ 
ذلك مُباحٌّ في الجُمْلة بدونٍ المِلّكِ للطَّبِيبٍ والقابلة . 

زان جتحي لفاس أن يكوه ابجارة يمد ل الال اين ووه والكار إلى لزج 
عن شهوة. وفي الاستحسانٍ لا يكونٌ [إجازةً] ” "؛ لأنّه لا يختصٌ بالولْكِ؛ ولاه يَْتِاجُ 
إليه لِنَّجْرِبِةٍ والامتٍحان لِيَنْظَرَ أنه يوافِقّه أ م لا على أن فيه ضرورة؛ لأنّ الاحتّرارٌ عن ذلك 
غيرٌ مُمْكِنٍ بان يَسْألّه ثوبّه عند إرادةٍ الرّدْ فيرُدّه أو يَسْتسرجه دابته ليَرْكبَهاء فده فسَقَطً 
اعتِبارُه لكان الضّرورة. 

ولو قَبَلّتِ الجارية المُشتري بشهوة أو باشَرَنْهء فإ كان ذلك بتمكينٍ المشتري بان عَلِمَ 
)١(‏ في المخطوط: «العقد. 
ال المخطوط افيطل (۳) في المخطوط : «لم يثبت». 


(4) في المخطوط : «تصريح». (6) في المخطوط : «التصريح». 
() في المخطوط : «لغير». (۷) ليست في المخطوط . 


@ حر بائع الصنائع ع" .> 
ذلك منهاء وترکها حتى فعَلَتْ يَسْقُطُ خياره . 

وكذا هذا في حَقٌّ خيار الرُؤيةٍ إذا قَبَّلَنْهِ بعدَ الرُؤيةَء وكذا في خيار العَيْبٍ إذا وجد بها - 
عيبا م فيل وكذا في اللاي إذا فعلَتْ ذلك كان رَجْعةٌ» وإن احملّسَتٍ اخلاسًا من غير 
تمكين المُشتري والرَّوْحء وهو كار يذلك» فكذلك عند أبي حنيفة . 

وروي عن أبي يوسف آنه لا يكودٌ ذلك رَجْعةٌء ولا إجازة للبيع» وقال محمّدٌ: لا 
یکو فعلها إجازةً للببع كما كان» وأجمّعوا على اھا لو باصْعَئْه وهو نانم بان أحَلَثْ 
فرْجّه فرّجَها أنه يَسْقُْط الخيارٌ» ويكون رَجْعة . 

وجه قول محمد أن الخيار حَنُّ شرط له» ولم يوج منه ما يُبْطِلهِ نَضّا ولا دَلالة» وهو 
يعر بد عليه > فلا يَبْطُلُء ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ الاحتياطً يوجبٌ سوط الخيار إذ 
لو لم يَسْقْطْ ومنّ الجائز أن يفْسَحَ البيم بين أن المَسّ عن شَهُْوو والتمكينُ من المَس 
عن هوو حَصَلَ في ”“ غير ِلك وك ذلك حرامٌ» فكان قوط الخيار» وثبوث الرّجْعة 
بطريتي الصّيانةٍ عن اركاب الحرام» وأنّه واجبٌ؛ ؛ ولأنّ المسَ عن شَهوةٍ ي يفضي إلى 
الوطءء والسَّبّبُ المُعْضي إلى الشّيءِ ء يقومٌ مامه خصوصًا في موضع الاحتياط» ا 
ذلك مَّقَامَ الوطءِ فن المشعرئق ؛ ولهذا ينبت حر مةٌ المُصاهَرةٍَ بِالمَسٌ عن شَهُوةٍ من 
الجانِبيْنِ ؛ لكوي يننا تهنا إل الرط ود ناف كنا مَقامّه كذا هذا . ' 

ولو قَبَلَ المُشتري الجارية» ثم قال : يلها غير شَهُووَء فالقول قوله كذا روي عن 
محمّل؛ لأنّ الخيارٌ كان ثابنًا له» فهو بقوله كان لِغيرٍ شَهُوةِ يُنْكِرٌ سقو 6 » فكان القول 
كول ا ل ل “آنه نينا سقط 
الخيائء ويَلْرَمُه ”” العقدٌ إذا أقَرَ المُشتري أنّها فعَلّتُ بشَهُوة . 

لك AR EOS‏ 
المُشتري بسُقوط حَقَّه» فيَتوَئّفْ على إقراره» ولو حَدَتَ في المَبيع في يد المشتري ما 
يَمْنَعُ ارد على البائع بَطْل خياره؛ لأنْ فائدة الخيارٍ هو هو القَمَكُنُ من الفسخ والرّدّ فإذا خَرَجَ 
عن احتمال لد لم ن في بقاء الخيار فائدةٌ» فلا ّى » وذلك نحو ما اذا لك في يده أو 


)١(‏ في المخطوط: «من» 
(۲) في المخطوط : «ويلزم». (۳) زيادة من المخطوط . 


ر قية كاب سين > GD‏ 


نتفص بان تَعَيّبَ بِعيْبٍ لا يحتمل الارتفاعَ سَواءٌ كان [ذلك] » فاحشًا أو يَسِيرَاء وسَواءٌ 
كان ذلك بفعلٍ المشتري أو بفعل البائ تع أو بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ المَبِيع أو بفعلٍ أجتبيّ ؛ 
لأنّ دوت هذه المّعاني في يد المُشتري يَمْتَمُ الود 

افا الهلاكُ فظاهز؛ وكذا النُّمْصانٌ لِمَواتِ شرط الرَدّء وهو أنْ يكو ما قَبَضَء كما قَبَض ؛ 
لأنّه إذا انتَقَصّ شية منه» فقد تَعَذَّرَرَدُ القدر الفائتء فتَقَوَرَ على المُشتري حِصَّمُّه من 
التَمَنِ؛ لأنَ فواته حَصَل في ضَمانٍ المُشتري» فلو رَد الباقي كان ذلك تفريقَ الصَّفْقَةٍ على 
البائع قبل التمام» وهذا لا يجورٌ. 

وإذا امتح الهْبَطَلَ الخيارٌ لما ناء وهذا قول أبي حنيفة؛ ومحمّلٍء وهو قول أبي 
يوسفٌ أيضًا إلا في حَضْلَةٍ واحدةء وهي ما إذا انتَقَصَ س بفعلٍ البائع » فإ المُشتري فيهما 
على خياره عندّه إن شاء رد عليه ون شاء أمسَكهء وأخذ الأرشّ من البائع كذا دَكَرَ 
القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ الاختلافٌ . 

وذَكَرَ الكَرْخَيُ رحمه الله الاختلافٌ بين أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ ومحمّدٍ رحمهم الله 
وإنْ كان العَيْبُ1[/ ٠١١‏ ب] مِمّا يحتمل الارتِفاعَ كالمّرضء فالمُشتري على خياره إن 

e‏ أن كل عارِضٍ على أصلٍ | إذا ارتَقَعَ يَلْحَقُ بالعَدَم» ويُجِعَلٌ 
كأله لم يَكُنْ هذا هو الأصلُ» وليس له أن يَفْسَح إلا ان عايب في مدو الخيارء فان 
مَضَتٍ المَّةُ والعَيِبُ قائمٌ بَطَلَ حَنّ الفسخ» ولَرِم البيعُ لتَعذّرِ ارد واللّهُ عز وجل أعلمٌ . 
وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا ازداد المَبيعُ زيادة مُتّصِلةَ غير مُتَولّدةِ من الأصل» كما إذا كان . 
ely‏ 
لأنَ هذه الزّيادة مانعة من اله بالإجماع» فكانت مُسْقِطة للخيارٍ ولو كانت الريادة صل 
مود من الأصلٍ كالحُسْنٍ» والجمالء والسَّمَنْء والبزء من المَرّض» وانجلاءِ 0 
من العَيْنِء ونحو ذلك» فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ». وعندٌ محمَّدٍ لا يَبْطل بناء 
على أن هذه الرّيادةً : تمنّعٌ الرّدّ عندهماء كما في العَيْبٍ ذ في المَهْرٍ في التّكاح» وعنده لا 
تمئّعٌ» والمسألةٌ تأتي في موضهها إِنْ شاء الله تعالى . 
.وذ كانت الزيادة صله مَل من الأصل كالولدِ والقمَرِ والَينِ ونحوهاء أو كانت 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ELD. GD 


غير مودو من الأصل لكتها يدل الجُزء الفائتِ كالأرشي» أو َل ما هو في معنى اله 
كالحفرٍ بطل حیاژه؛ لأنها مانعةٌ من الود عندناء وإ كانت مُنفْصِلةٌ غير ولد من | 
الأصلء ولا هي بَدَلُ الجرْءِ الفائتِ نت أو ما هو في معنى الْءِ كالصَدَقةٍ والكشب والعلٍَ لا 
يَبْطُلُ خياره؛ لأنّ هذه الزّيادة لا تمع ارد فلا يطل الخيارٌ. . فإنٍ اختارَ البيعَ » » فالرّوائدٌ له 

مع الأصل؛ لاله َيَيّنَ اها كسب مَلكهء فكانت مِلكه . 

وان اختاة الفسع ةلاصل مع الأرائد عدة بي حنيفةء وعنة بي يوسف وتر 
الزّوائدُ تكونُ له بناء على أن مِلْكَ الَبيع كان موقوئًاء فإذا فيح تين أ ٽه لم يدخل في 
مِلْكه ٠‏ فتَييّنَ أنَ الرّيادةَ حَصَلَّتْ على مِلْكِ البائع» فيَرُدُها إليه مع الأصل» وعندّهما المَبِيعٌ 
عل في مك المُشتري» فكانت الرُوائدُ حال على يذكه؛ والفسح يَظْهَرْ في الأصل لا 

في الزيادق» فبقيّت ٺ على ځکم مِلْكِ المُشتري . 

E‏ > فان رَكِبّها لحاجة نفسه كان إجازةء وَإِنْ رَكِبّها ليَسُْقيّها أو 

يَشتريّ لها عَلََا أو لِيَرْدّها على بائعهاء » فالقياسٌ أنْ يكو إجازة؛ لأنّه يُمْكِنه 
ردا وفي الاستحسان لا يكونٌ إجازةً» وهو على خياره؛ لأنَ ذلك مِمَا لا بد 
ال سر دار a‏ 
بعل إجازة . 

رَكِبّها؛ ل ا 00 

یار اليب أله إذا زرك لينظر إلى ركددها بعدما عَلِمَ بِالعَيّب أنه أنه يَبُطَلّ خيارٌه ؛ لان له منه 
با ولاحاجة إلى الركوب هناك يمعرفة سيْرهاء فكان دَليلَ الرّضا باليس . . ولو كان 
المَبِيع ثوبّاء > فلَبِسَه ؛ لِيَنْظْرَ إلى ق ِصَرِه من طوله وعَرْضِه لا بطل خياه؛ لان ذلك يما 
تا إليه لِّجِرِةِ والامیحان آنه امه آم ل فلم يكن منه يد . 

ولو رَكِبّ الدابة ؛ لِيَعْرفَ ت سَيْرَها ثم رَكِبَها مَرَةَ أخرى يُنْظَر إنْ رَكِبّها لمعرفةٍ سَيْرٍ آخَرَ غير 
الأوَلِ بان رَكِبَها مَرَهَ؛ لِيَعْرِفَ أنّها هملاج» ٠‏ ثم رَكِبّها ثانيا لِيَمْرِفٌ سُزْعة عَذْوِهاء فهو على 
خياره؛ لان معرفة السَيْرَيْنِ مقصودة تَقَعْ الحاجة إليها في بعض الذّوابٌ . 

وإِنْ رَكِبَّها لمعرفة السَّيْرٍ الأول قالوا : يفط خياذه » وكذا في استخدام الرّقيقٍ إذا 


. فى المخطوط : «الانقياد». (۲) في المخطوط : «الخيار؟‎ )١( 


استَحدَمَه في نوع » ثم استَخدَمَه ”© في ذلك التزع» قالوا: يسْقْطْ خياه؛ وبعض 


مَشايخنا قالوا : لايَمْقّط؛ لان الاختِبا لا يَحْصّلُ بالمّرَةٍ الواحدة لجوازِ أن الأول وفع 
انَغَاقَاء فيّحْتَاجٌ | إلى القكرار يمعرفةٍ العادقء وفي القؤب إذا لَِسَه مَرَ ١‏ لمعرفة الطولٍ 
والعزضي» ثم لَه انيا نط خياء؛ لاله لا حاجة إلى تكرار ليس في الب مُخصولٍ 
المقصود بِاللَبْسٍ مَرَةٌ واحدةً . ولو حَمَّلَ على الدَابَةِ عَلَمَاء فهو إجازةٌ ؛ لأنّه يُمْكِنه 
َل اَل على غيرهاء ولو ص حواؤرها أو أخذ من رها شيئاء فهو على رر رو 
لأنّه تَصَدُفٌ لا يختّصٌ بِالمِلْكِ إِذْ [*/ ١4‏ أ] هو من باب (إصلاح الذَابّةٍ) فلگ 
کر واحدٍ *»: ويكونٌ مَأذوتا فيه لاله كما إذا عَلَمَها أو سّقاها . 


a4 


00 9" أو بَرَعَها ”» فهو إجازةٌ؛ لاله تَصَرْفَ فيها بالتنقيص » فَإِنْ 00 كان 
> فحَلَبَها أو شَرِبَ لَبَتهاء فهو إجازةٌ؛ لاله لايل إلا بالملكِ أو الإذنٍ من المالِكِ» 

اسع ردك ون ا 

ولو كان المَبِيمٌ دارا فسَكتَها المُشتري» أو آشکتها غيرّه بأجر أو بغيرٍ أجرء أو رَمْ شيئا 
منهاء أو جَصّصَّها » أو طَيّتها > أو أحْدَّتٌ فيها شيئّاء أو هَدَمٌ فيها شيئاء فذلك كله إجازةٌ؛ 
نه ليل اختيار المِلْكِ أو تَقْرِيرِه فكان إجازة دَلالةَ . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطّحاويٌ في سكت المُشتري روايتانِ» ووَفْقَ 
بينهما » فَحَمَلَ إحداهما على ابْيداءِ السّكْتَى» والأحرى على الدَّوام عليه» ولو كان فيها 
ساكنٌ بأجر» فباعها البائ برضا المشترى بالمستأجر» وشَرَطَ الخيار للمُشتري» فتركه 
المشتري فيها أو استَارَى ” '' المَلَهَ فهو إجازةٌ؛ لأنَّ الأخرة بل المَتْمَعةَ > فكان ادما 
لال مَصْدَ تَمَلّكِ المَنْمَعةٍ أو د تَفْرِيرَ مِلْكِ المَْمَعَةَ وذلك قَصَّدَ تَمَنّكَ الدَارِ أو تَقَرَرَ كه 


فيهاء فكان إجازةٌ . 
ا ممم تم ايا ل 02 22222 - ڪڪ 
)١(‏ في المخطوط : «استخدم؟ . (۲) في المخطوط: «استخدم». 
(۳) فى المخطوط : «على خياره» . )٤(‏ فى المخطوط : «الإصلا 
في في چ 
(0) في المخطوط : : «أحد) . 


»( ل : هو ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح . انظر: اللسان (۲/ ۳۹۷). 
eT‏ : الشّرط بالإشرط» وبزغ دمه: : أساله. انظر: النهاية في غريب الحديث .)٠١١ /١(‏ 

في المخطوط : «وإن». (9) في المخطوط : «الطحاوي» . 
a‏ «استأدی» . 


CD‏ بيسح نافع الصتائع ع 

ولو كان المَبِيعٌ أرضًا فيها حَرْتٌ » فسّقاه أو حَصَّدَه أو قصل منه شيئًاء فهو إجازةٌ؛ لأنّ 
السَّفْيَ تَصَرُفٌ في الحرْثِ بالتّزكية» فكان دَلِيل اختيار البي وإيحابه؛ وكذلك القَضْلُ " 7 
صرف فيه بالتتقيص؛ فكان دَليلَ قَضْدٍ التَمَنْكِ أو التَقَرّرِء ولو شَرِبَ من نَهْرٍ تلك الأرضٍ 
TE‏ لان هذا تَصَدُفٌ لا يخقَصٌ بالمِلّكِ؛ لأنه باح ولو 
كان المَبِيعٌ رَحَىء فطّحَنَ فيهاء فإِنْ [هو] ”" طَحَنّ؛ ليَعْرِفَ مقدارَ طْحْيهاء فهو على 
خياره؛ لاه تَحَقَّقَ ما شرعَ له الخيارٌء ولو دامَ © على ذلك كان إجازة؛ لأنّه لا حاجة إلى 
الرّيادة [يلاختيار]» فكان ليل الرّضا بوجوب البيع . 

اتا ع ا ا و ا داتنيا اجا 
صَريحًا أو ما 00 مجرّى الصريح أو فعّل اال على الإجازة بَطْلَ خياره» ولم البيع 
من جازيه؛ والْآحَرُ على خياره إِنْ شاء أجارٌ ٠‏ وإ شاء فسخ» وايّهما فسخ صَريحًا أو 
له ا ا 
الإجازةٌ من صاحبه بعد ذلك ؛ وإنّما املف حم الفسخ والإجازة؛ لان الفسح صر 
في العقدٍ بالإبطال» والعقدٌ بعدّما بطل لا يحتمل الإجازة؛ لأنَّ الباطِلٌ مُتَلاشٍ . 

وافا الإجازةٌ: فهي تَصَرُفٌ في العقدٍ بالتغيير» وهو الإلْرَامُ لا بالإعدام» فلا يُخْرِجُه عن 
احتِمالٍ الفسخ » والإجازة» ولو أجارّ احذهماء وقْسَحَ الآخَرُ نسَح العقذء سواه كانا 9 
على التعافُب أو على القرانٍ؛ لأنّ الفسمّ أ قوّى من الإجازة. 

ألا ئَرَى أنه يَلْحَقُ الإجازة» فان المُجارٌ يحتمل الفسعًّ» فأمّا الإجازةٌ» فلا تَلْحَقُ 

الفسحَء فإنَ المَفْسُوحَ لا يحتملٌ الإجازة» فكان الفسح أقوّى من الإجازةء فكان أولى . 
ولو اختّلّفا في الفسخ والإجازةء فقال أحذهما: فسّخُنا البِيعَ» وقال الآحَْرُ: لا بل أجَرْنا 
الع E‏ بكاوي أذ يكرة في مذو الخبار أر بهذ مقي N‏ 
كان في المُدَوٍ» فالقول قول مَنْ يدعي الفسح ااام لحم وا 


مرد بالإجازة . 

.)١۲٠١ /١( القضل : القطع: انظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط. ٠‏ ش (۳) في المخطوط : «كان». 
)٤(‏ في المخطوط : «لم يفسخ». (۵) في المخطوط : «متى» . 


(5) في المطبوع: «كان». 


ولو قامّث لهما بنذ فالبَينةُ َيِه مَنْ يَدّعي الإجازة؛ لأنّه المُدّعي» وإِنْ كان بعد مُضيّ 
المدةء فقال أحدهما: مَضَْتٍ المّدَةٌ بعد الفسخ»› وقال الخ : بعد الإجازة» فالقولُ قول 
مَنْ يَدّعي الإجازة؛ لأنْ الحالّ حال الجواز» وهو [ما] “ بعد انقضاء المُدَوِء فتَرَجُحَ 
جانبُه بشهادةٍ الحالٍ» فكان القول قوله. عر 

ولو قامَتْ لهما بَيّنةٌ فالبَينةُ َيه مُدَّعي الفسخ؛ ؛ لأنها ثُنْبتُ أمرًا بخلافٍ الظاهر› 
وَالبَئّناث شرعت له . إل كان الخيارٌ لأحيهماء واختَلفا في الفسخ والإجازة في مُذة 
الخيارء فالقولٌ قول مَنْ له الخيارٌء سَّواءٌ اذَّعَى الفسخ أو الإجازة؛ لأنه يَمْلِكُ الأمرَيْن 
جميعًاء والبينة بينةٌ الآخر ؛ لاله هو المُدّعي» ولو كان اخيلاثهما بعد مُضيْ مد الخيارء 
فالقول قول مَنْ بذعي الإجازة أبّهما كان؛ لان الحا حال الجواز» وهي ما بعد مُضيّ 
المُدَوَه ولو َرَت البَيّناتُ في هذا كُلَّه فَأسْبَقُهِما تاریځًا أولى سَّواءٌ قامَث "“ على [؟/ 
١14‏ ب] الفسخ أو على الإجازة» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وإِنْ كان خا الشرط لِغير العاقِدَيْنٍ بان شَرَطَ أحدذهما الخيارٌ لأجتبيٌّ» فقد ذَكُرْنا أن 
ذلك جاء ترّء ولِلشَارِطٍ» والمشروط له خيارٌ الفسخ والإجازة. راما اجار جارء وأيهماء 
فسخ انفَسَحَ؛ لأنّه صارٌ شار طا لنفيه مُقْتَضَى مُتَضَى الشرط لغيره» وصارَ المشروط [له] ۳ 
بمنزلة الوكيل لِلشَارطٍ في الفسخ» والإجازة» فإ اجار أحدهماء وفْسَحٌ الآحَرُ فإ كانا 
على التعافُّب» فأوَلُّهِما أولى > فسكًّا كان أو إجازة؛ لأنّ التَابتَ بالشرط أحدٌ الأمرَيْنٍ» 
اا ى جر بطر الا وة اشا كر في البيوع أن تصرف المالِكِ عن 
ولاية الملكِ أولى تَقْضًا كان أو إجازةً وذَكرَ في المَأذونٍِ أن التَفْضَ أولى من أيُهما كان . 

وجه رواية البيوع: أن تَصَرُفَ المالِكِ صَدرٌ عن ولاية الملّكِء فلا يُعارضه الصَادِرٌ عن 
ولاية التيابة . 

وجه رواية المأذون: أن النَفْضّ أولى ** من الإجازةٍ؛ لأنّ المُجارٌ يحتملٌ الفسحٌ» أمّا 
المَفْسوخٌ فلا يحتملٌ الإجازةً» فكان الرّجْحانٌ في المَأذونِ لِلنْقْضٍ من أيّهما كان» وقيل : 


. ليست في المخطوط‎ )1(- ٠ 
. في المخطوط : «قامتا» . (*) ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «ولو». (5) في المخطوط : «أقوى».‎ )٤( 


ودح بتع تسوج 
ما روي في البيوع قولٌ محمَّدٍ؛ لأنه يُقَدمُ ولاية الِلكِ [على ولا ية التيابةء وما كر فى 
المَأذونِ قول أبي يوسفت؛ لأنّه لا يرَى تَقْدِيمَ ولاية المِلّكِ] » وأصلّه ما كر ذ في التواور” - 
أ الوكيل بالبيع إذا باع من إنسانٍ وباع الماك من غيره» َرَج الكَلامانٍ مع ”أن بيع 
الموَكلٍ أولى عند محمّد» وعندٌ أبي يوس يُعَلُ العبدُ بينهما نصفَيْنِ» وير ل واحدد 

من المُشتريَيْنِء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وافا بيان ما يَنْمَسِحُ بهء فالكلام فيه في موضعيْن: 

احذهما: في بان ما ينځ به . 

وقي رين ا د وباللّه التَؤْفِيقُ ما يَنفَسِحُ به في الأصلٍ نوعانٍ: 
اختياريٌ وضروريٌ » والاختياريٌ نوعانٍ: أيضًا صَريحٌ» وماهو في معنى الصريح› 
ودلالةٌ. 
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اتا اول فيو أن يقول من له الخياؤة يسك اليح أو نَقَضْنُهِ أو أبطلْتُه» وما يجري 
هذا المجرّىء فيَئْمَسِ فيفخ البيعٌ سَّواءٌ كان الخيارٌ للبائع أو للمُشتري أو لهما أو لغيرهماء ولا 
ا ال ا ل ا 

وأمًا الفسحُ من طريق الدّلالةء فهو أن يَتَصَرَفَ مَنْ له الخيارٌ تَصَدُفَ المُّلآكِ إِنْ كان 
ا وفي القّمَنِ إِنْ كان عَيْنَا إذا كان الخيارٌ للمُشتري؛ لأنَّ الخيارَ إذا كان 

للبائع » صرق في المَبيع ۳ تَصَوُفٌ الماك دليل استبْقاءِ مِلْكه فيه وإذا كان للمشتري» 
فتَصَوُقُه في القَمَنِ إذا كان عَيْنَا د تَصَرْفٌ المُلاكِ دَلِيلٌ استبْقاء ملكه فيه ولايكونٌ ذلك إلا 
بالفسخ» فالإقدامٌ “ عليه يكونُ فسحًا للعقدٍ دلالهً. 

والحاصل ألما ود من البائع : في المَبيع ما لو ود منه في التَمَنٍِ [إذا كان عيئًا لو وجد 
Sa‏ 
النَوْعٌ من الفسخ لا يِف على عِلْم صاحيه بلا خلا بخلاف التوع الأوَل؛ لأ الانفساحَ 
ههنا لا بْب بالفسخ مقصودًاء ونم بت ضما يغيره؛ فلا ؛ يشرط له ما يُشترَطٌ للفّسْخ 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «معا». (۳) في المخطوط : «البيع» . 
)٤(‏ في المخطوط : «والإقدام؛. )٥(‏ ليست في المخطوط . 


مقصودًا كبيع الشُرْب» والطّريتٍ آنه لاايجودُ مقصودّاء ويجوثُ نبا للارض واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . 

وأما الصروريّء فنحوً أن يَهْلِكَ المَبِيعُ قبل القبضٍ» » فيَبْطْلٌ البِيمٌ سَّواءٌ كان الخيارٌ 
للبائ ئع أو للمُشتري أو لهما جميعًا؛ لأنه لو كان بانًا لَبَطَلَ ؛.فإذا كان فيه جيار الشرط أولى؛ 
لا شعت من وإِنْ َلك بعد القبض» فن كان الخبار لان فكذلك يَبْطلُ البيعٌ» 
كن رمه القيمةٌ إن لم يكن له مثل؛ والمثل إنْ كان له مثل إتا بُلانُ ابيع > فلأنَ المَبِيعَ 
صارَ بحال لا يحتملّ إِنْشاء العقدٍ عليه > فلا يحتمل الإجازةً؛ فيَنْفَسِحُ العقدٌ ضرورة. وَأمًا 
روم القيمة» فقول عامَةٍ العُلَماِه وقال ابن أبي ليلى إِنْه هلك أمانة . 

وجه قوله أن الخيارَ مَنَعّ انعقادٌ العقَدٍ في حَق الحُكم »> فكان المَبِيعٌ على حُكم مِلْكِ 
البائ تع أمانةٌ في يَدِ المُشتريء فيَهْلِكُ هَلاكَ “ الأماناتٍ. 

ولنا أن البيعَ» وإ لم يَْعَقدُ في حَقٌَ الحم لَكِنّ المَبِيمَ في قبضٍ المُشتري على حُكُمٍ 
البيع » فلا یکو دون المقبوض على سز اراو بل هو فزق لان مدا لم يوج لمق 
فة زلا كه وهنا إن لم يني ينْيْتْ حُكُمُ العقدِ» فقد وُجِدَّ بنفيه» وذلك فون 
بالقيمةٍ أو بالمثلء فهذا أولى . 

وإنْ كان الخيار للمُشتري لا يَبْطُلُ البيعٌ؛ ولَكِنْ يَبْطْلُ الخيارٌ» ويَْرَمُ البيعٌ؛ وعليه 
القَمَنُ [*/ ١55‏ أ] إِمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنّ المُشتريّ مَلكه بالعقدٍ» فإذا قَبّضه» فقد 
قر عليه الكَمَنُّ» فإذا مَلك يَهْلِكُ مضموئًا بالتَمَنِء كما [كان] ” في البيع الباتٌ . 

وإمًا على أصل أبي حنيفة» فالُشتري و( لم يملع فقد اعقوَض عليه في َه قبل ٩‏ 
ل در ؛ لأنّ الهّلاكَ في يَدِه لا يخلو 

َقَذّم عَيْب عادة؛ لأنه لا يخلو عن سبب مويه في الهلا عادةء وأنّه يكونُ عَيْبّاء 

َي التي في بد الششعري كع ال ور لبي لما كن فيم قم فإذا لك 


يَهْلِكُ بِالنَمَنِ . 
ولو استَهْلك المَبِيعَ أجتبيٌ» والخيارٌ للبائع لا يَنْمَسِحُ البيعٌ» والبائعٌ على خياره؛ لأنه 
)١(‏ في المخطوط : «فهلك». (۲) في المخطوط : «ذاك». 


(۳) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «قيَبل1 . 


سم با لسع )> 
يَهْلِكُ إلى خَلَفِء وهو الماد جود سبب الوُجوب لِلصّمان وهو إثلا مال مقرم 
مملوكُ لغيره ؛ لال خيارَ البائع يَمَْمُ حُروج الَبيع عن يلكه» والهالِكُ إلى حَلَفٍ قائمٌ مَعْنّى» 
فكان المَبِيعٌ قائمًا ٠»‏ فكان مُحْتَولاٌ للإجازةٍ سَواءٌ كان المَبِيعٌ في يَدِ المُشتري أو في يد البائع ؛ 
لأنه مضمونٌ بالإثلافٍ في الحالين جميعًاء إن شاء» فسخ البيمَ» واتَبَعَ الجاني بالضَّمانٍ . 

وكذلك لو استَهْلكه المُشتري؛ لأنّه وجب الضَّمانُ عليه بالاستهلاك لِوُجوهٍ سبب 
جرد والظياة :31 EAE SA‏ لكك و شعاد الكبار 
E I E‏ 

وَلو تَعَيِّبَ تَعيِّبَ المَبِيعٌ في يد البائع > فن كان بآفةٍ سَماويَةِ أو بفعلٍ المَبيع لا يَبْطلُ ابيع 
وهو على خياره؛ لأنّْ ما انتَقَصٌ منه من غير فعله» فهو غير مضمونٍ عليه حيث لا ينمط 
بحِصّيِه شيءٌ من الثَّمَنء > فلا يَنْمَسِحْ البيعٌ في قدر الضَّمانٍ بإبقاء الخيار ؛ لأنّه يودي إلى 
تفريقٍ الصَفْقَةٍ على المُشتري» فإِنُ شاء ذ فسخ البيعٌَ» وإِنْ شاء أجارّه؛ فإنْ أجارّه ”° 
فالمُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذه ب بجميع الفَمَنِء وإ شاء ترك لير المَبيع قبل القبضٍ . 

ان كان بفعل البئع بطل لبي لأس ا كقو: 1" دلق نهر و 
يفط عن المُشتري حِصَّةُ قدر الُْصانٍ من الكَمَنِء فالإجازة تتَضَمُّ تفريق الصَفَْةٍ على 
المُشتري قبل التّمام» وإ كان بفعلٍ ابي لم يَبْطلٍ لبي > [وهو على خياره؛ لأنَّ قدرَ 
الثفصانِ هلك إلى خَلَفٍِء وهو الضَّماتُء فكان قائمًا مَعْنَىء ولم يَبْطلٍ البية] 9 و في قدر 
الهالِكِ . فكان البائع على خياره إن شاء ة فسخ البيعٌ» واتَبّعَ الجانيّ بالأرش . وان شاء 
أجارّ» واتَبَعَ المُشتري بِالَمَنِء والمُشتري يَتَبِعُ ”*“ الجاني بالأرش . 

وكذلك لو تَعَيِّبَ بفعلٍ المُشتري لا يَبْطْلُ البيعٌ» والبائعُ على خياره؛ لأنَّ المَبِيعَ على 
ِلْكِ البائع» فكان قدرٌ النْفْصانٍ مضمونًا على المُشتري» فكان مَلاكًا إلى خَلَففِء فكان 
البيعٌ على حالِه» والبائعٌ على خياره إن شاء فسخ البيعَ» واتَبَعَ م المُشتري بالصّمانِء وَإِنْ 
شاء؛ أجارّه» (واتَبَمَ الممُشتري) ”* بالقَمَن. 


)١(‏ في المخطوط : «أجاز». (؟) في المخطوط : «انتقض». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «اتبع». 
)٥(‏ في المخطوط : «واتبعه». 


وكذلك إذا تَعَيِّبَ في يَدٍِ المشتري بفعل أ جتّبيٌ أو بفعلٍ المشتري أو بآفةٍ سَمَاويَةٍ . 
فالبائعٌ على خیاره» فان شاء؛ TS‏ أخذ من المشتري 

جميمٌ القَمَنِ سَواءٌ كان التَعَيّبُ بفعل المُشتري أو بفعل الأجّبي أو بآفةٍ سَماويَّة؛ لأنَ البيمَ 
جار في الكٌّ؛ ولا يكف للمُشتري يار الود بحدوث التكثر: في المَبِيع ؛ ؛ لأنّه حَدَتَ في 
يده في ضَّمانِه غيرَ أنه إن كان التَعيّبُ بفعل المُشتري» فلا سّبيل له على أحدٍ 

ون كان بفعلٍ الأجنّبيّ ؛ فللمُشتري أن يبع الجاني بالأرش ؛ لأنّه مَلك العبدٌ بإجازة 
البائع من وقتٍ البيع» > فتَبينَ 7" أن الجناية حَصَلَّتْ على مِلْكهء وإِنْ فسخ يُنْظَرُ إِنْ كان 
التَعَيْبُ بفعلٍ المُشتري» فان البائ م يَأ الباقي» وياد أرش الجناية من المشتري؛ لان 
العبدَ كان مضمونًا على المُشتري بالقيمة . 

ألا ئَرَى آنه لو هلك في يَّدِه لَرِمَنْه قيمَنّه» وبالفسخ وجب عليه رَدْه وقد عَجَرَ عن رَد 
و يي ل 0 
أجتّبىّ» فالبائعٌ بالخيار إِنْ شاء؛ انْبّعَ الأجتبيّ بالأرش؛ لأنّ الجناية حَصَلَّتْ على مِلَْكِه 
ا ل E‏ 
الأجتّبيٌ ؛ فالأجتيٌ لا يرجمٌ على أحدٍ؛ لأنّه ضمن بفعل نفسه . 

ون اختار انباع المُشتري» فالمُشتري يرجعٌ بما ضَمن من الأرش على الأجبي؛ لال 
المُشتريّ قام مام البائع في حَقٌ مِلْكِ بَدَلِالفائي» وإنْ لم يَقُمْ [۲/ ١44‏ ب] مَقامه في 
حَقٌّ مِلْكِ نفس الفائتٍ كغاصب المُدَبَرٍ إذا قُتِلَ المُدَبّرُ في يِه وضّمنه للمالِكِ "أن له 
أن يرجم بما ضَمن على القاتل» وإنْ لم يَمْلِفْ نفس المُدَبَرِ كذا هذا واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا شرائط جواز الفسخ: 

فمنها؛ قيامٌ الخيار ؛ لأنّ الخيارٌ إذا بَطَلَّ فقد لَِمَ البيمٌ» فلا يحتملّ الفسحّ . 

ومنهاء عل صاحپه بالفسخ عند أبي حنيفة» ومحمّدٍ حتى لو مسح بغير عله كان فسځه 
موقوفًا عندّهما إِنْ إن عَلِمَ صاحيّه بِقَسْخِهِ في مُدَةِ الخيارٍ تَقَدَّه وإنْ لم يَعْلم حتى مَضَتٍ المُذَُ 
- لَرِمَ العقد. 


)١(‏ في المخطوط : «فيتبين؟. 
(؟) في المخطوط : «المالك». 


ود 


وكذا لو اجار الفاسح العقد؛ تقد فسحُه قبل عِلْمٍ صاحيه» وجارّث إجارثه» وزم قد 
وبَطَلَ فسحُهء وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع» وقال : عِلْمُ صاحبه ليس بشرط ) 
حتى لو فح يصح فسځه عَلِم صاحبّه بالفسخ أو لا 

وروي عن أبي يوسفٌ آٽه» فصّل بين خيار البائع» وخيارٍ المشتري؛ فلم ب يُشترطٍ اليل 
في خيار البائع» وشَّرَط في خيار المُشتري. 

وأا خياز الؤؤية: فهو على هذا الاختلانٍ ذَكَرَّه الكَرْحيْ» ولا خلاف بين أصحابنا في 
خيار العزِبٍ أن اليم بالخ فيه شرط سره كان بعد القضاء ار عن اذ 
عَْلَ الموَكُلٍ وكيلّه بغيرٍ عِلْمِه > وَإِنْ "2 فسخ أحد الشّريكينٍ الشَّرِكة» أو ّى رَبّ المالٍ 
المُضارِب عن اصرف بغير عليه "لا يَصِح . 

وجه قول أبي يوسفٌ: أله يَهْلِك الإجازة بغيرٍ عِلْم صاحيه» فيَمْلِكٌ الفسخء والجايع 
بينهما ان كل واحل منهما حَصّلٌ بتسليطٍ صاحيه عليه ورضاه» فلا معنى لِلتُوَقْفٍ قف على 
عِلْمِه كالوكيلٍ بالبيع إذا باع من غير عِلْمٍ الموكلٍ ٠‏ . 

وجه قولهماء أن الفسحٌ لو تَقَدَ بغر عِلْمِ صاحبه لَتَضْرّرَ به صاحبّه» فلا يَنْقُذَ د © 
ِلصّرّر عنه كالموَكُلٍ إذا عَزَلَ وكيلّه بغير عِلْمِهء وبيانُ الضّرَر أن صاحبّه إذا لم يَْلم 
بالفسخ . فص فَ في المبيع بعد مُضيّ مَُِالخيارٍ على ظَنّ له له »> فلو جارٌ الفسخ من 
غير عِلِّه لََبيّنَ آنه نَصَرُفَ في مِلْكِ غيره» وأنّه سببٌ لِوُجوب الضّمانٍ فيض يَتَضْرَّرٌ به ؛ ولهذا 
لم بز َل الوكيلٍ بغير عِلْمِه كذا هذا بخلاف الإجازة أنه يصح من غير عِليه؛ ؛ لأنه لا 
ضرّرَ فيه» وكذا لا ضر في بيع الوكيلٍ بغي عِلْمِ الموكل . 

ومنهاء أنْ لا يكو في الفسخ تفريقٌ الصّفْمَةٍ حتى لا يَمْلِكَ الإجازةً في في البعض دو 
البعض ؛ ؛ لأنّه تفريىٌ الصَّفْقةٍ قبل تّمايهاء [وأنّه باطِل] “. 

وأمًا الخياز النّابتُ بالشرط ذلالة: فهو خيار الْعَيبء والكلامُ في بيع المَعيبٍ في مَواضِعَ : 

في بيان كمه . 

وفي بيانٍ صفة | لحُكم. 


ee SRE‏ (۲) في المخطوط : «علم. 
(۳) في المخطوط : «رفعا) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وفي بيانِ تفسير العَيْبٍ الذي يوجبٌ الخيار» وتفصيل المَفْسْرٍ . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ ثبوتِ الخيار . 

وفي طريق إِنْباتٍ العَيْبٍ . 

وفي بيانِ كيْفيّة الددٌء والفسخ بِالعَيْبٍ بعد ثُبُوتِه . 

وفي بيان من ترم الخُصومةٌ في الع ومن لا تل . 

وفي بيانِ ما يَمْنَعُ الرّد بالعَيْبٍ . 

وفي بيانِ ما يَسْقّطٌ به الخيارٌ بعد ثبوته» ويَلْرّمُ ابيع . 

وفي بيانِ ما يَمْنَعُ الرُجوعَ بنُفّصانٍ العَيْبء وما لا يَمْنَعْ . 

وفي بيانِ طريتي الرّجوع . 

افا خكحمه: فهو ثُبِوتٌ الولْكِ للمُشتري في المَبيع للحال؛ ؛ لان رُكْنَ البيع مُطلّقُ عن 
الشرط» والقايت بدَلالة الثم شرط السّلامةٍ لا شرطً الَبّبِء ولا شرط الححكي» وأئره 
في منم الُزوم لا في مَنْعِ أصل الحم بخلافي البيع بشرط الخيار ؛ ؛ لأنّ الشرط المَنْصوصٌ 
عليه هناك دَخَلَ على السَّبَب» ٠‏ فيمْئَعُ انقادّه في حَقٌّ الحم في مُدَة الخيارٍ . 

وافا صقكه: فهي أنه ملك غير لازم؛ لان السّلامةَ شر في العقدٍ دَلالةّ» فما لم يُسَلّم 
المَبيعُ لا يَلْرَمُ البيمٌُ» فلا يلْرَمُ “ كمه . 

والدَِّيلُ على أن السّلامةَ مشروطةٌ في العقدٍ دَلالة أنَ السّلامةً في البيع مَطْلوبةٌ المُشتري 
عادة إلى آخره؛ لان عَرَضّه الانتفاٌ بالمبيع» ولا يََكاملُ انيفاعه إلا بيد اللامةء ولاه 
لم يَدقَعْ جميع القَمَنِ إلا لِيْسَلَمَ له جميع المَبيع ؛ > فكانت السّلامة مشروطة في العقدٍ دَلالةء 
فكانت كالمشروطة نَّضَّاء فإذا فانتِ [المُساواةً] " كان له الخيارٌء كما إذا اشترى جارية 
على أنْها بكر أو على أنّها طَبَاخَةٌ؛ فلم يجذها كذلك. 

ا 
.. المُساواةٍ عادةً وحَقيقة» وتَّحْمَيقٌ تَحْقيقٌ المُساواة في مُمَابَلةٍ ۳1/ ١40‏ أ]البَّدَّلٍ بِالمُبْدَلِء 


. في المخطوط : «يلزمه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


تبه ي 
والسّلامة بالسّلامة› فكان إطلاق العقدٍ مُقْتَضيًا مُقََضيًا لِلسّلامق فقا ل الك رى 
a ES‏ 
عاجرٌ عن تسلييه» فيَئْيُتَ الخيارء ولأ السّلامةً لَمَا كانت مَزْغوبة المشتري» ولم 
يحص 27 قد ال رضاءء وهذا يوچ الخيار» ال اظيا رط عه صِحَةٍ البيع قال الله 
تعالى: اا اريت ءَامَنُوا لا تاڪلوا نوک بتڪم كم بالطل إل أن AG‏ 
عن يض ينك [النساء م ا ا 
إنْبانا للحم على قدر الدَّلِيلٍ . 
والأصلٌ في شرعية هذا الخيار: ما رُوِيَ عن رَسّولٍ الله يله أنه قَالَ: «مَّنِ اشترى شاه 
مُحَفّل» فوَجَدَهَا مُصَرَاةٌ فَهوَ بِخَرٍ النَظَرَْنِ نَلاثة يَام؛ ”" وفِي رِوَايةٍ: «فهُوَ بأحدِ النَظَرَيْنِ إلى 
تلاثة ايام إن شَاء أمسَكَ وإنْشَاء رَد ورد معها صَامًا من تمر» (4. والتظرانٍ المذكورانٍ هما 
نَظرٌ الإمساك والرّدٌء وذْكَرٌ القلاثِ في الحديث ليس لِلتَّوْقِيتٍ؛ لأنّ هذا التَوْعَ من الخيارٍ 
ليس بمو وَقَّتِ بل هو بناءٌ الأمر على الغالِبٍ المُعْتادٍ؛ لأنْ المُشترَى كاذه عيب يت 

عليه © المُشتري في هذه المُدَةِ عاد فِيَرْضْى به فيُمْسكه أو لا يَرْضَى به فيَرُدُه 
والصَاءٌ من التّمر كانه قيمةٌ اللَبَنِ الذي حَلَبَه المُشتري عَلِمّه رَسولُ الله كل بطريتي 
المُشامَدةٍء واللّهُ عز وجل أعلم . 

وأمًا تفسيرٌ العَيْبٍ الذي يوجبٌ الخيارّء وتفصيل المُفَسَّر فكل ما يوجبُ تُفْصانَ الدَمَِ 
في عادة التَّجَارٍ نُقْصانًا فاحشًا أو يُسيرّاء فهو عَيبٌ يوجبٌ الخيارَء Sa‏ 
والعَوَّرٍ والحول والقَبَلٍ > وهو نوع من الحولٍ مَضْدرٌ الأقبّلٍ > وهو الذي كأئه يَنْظَرُ إلى 
طرفي أثفِه» والسّبّلِء وهو زيادةٌ في الأجفانٍء والعَشا مَصْدرٌ الأعشَّىء وهو [الذي] © 


)١(‏ قي المخطوط : «ثبت». (؟) في المخطوط : «لم تحصل». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب اكيم ار زف 6 ررر 0 
والترمذي» برقم »)١١57(‏ والنسائي» برقم (55494)» وابن ماجه» برقم (۲۲۳۹)» والدارقطني (۳/ 
4 برقم (۲۷۹)» والبيهقي في الكبرى (0/ ۲۷۳)» برقم »)1١777(‏ والطبراني في الأوسط ("/ 
۳ برقم (51400)غ وأبو يعى في مسنده (۰ ۰ ) برقم (5070).. وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
57©؛» برقم (۱۱۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) انظر الحديث السابق. (6) فى المخطوط : «على». 

(5) ليست في المخطوط . ١‏ 


لايُبْصِرُ باللَّيِلِ والخوّصٍ مَضْددُ الأْحرصٍ» وهوغائرٌالعَيْنِء والحوّص مَضدر 
الأخوص وهو a‏ ر العَيْنْء والْعَرّب وهو ورَّمٌ في الآماقي» وهي أطراف العَيْنِ 
التي تلي الأنف . 


وقيل: هو دُرورُ الدع دائمًاء والظَمَرةُ وهي التي يقال لها بالفارسيّةِ ناخنه؛ 
والشَّمَرٍ "2 وهو انقِلابٌ جَفْنِ العَيْنٍ والبَرَصٍ والقَرّعء والسَّلْع والشَلَلِ والرّمانق 
والفدّعٍء وهو اعوجاجٌ في الس من اليد أو لجل والفجْج مَضْدرٌ الأفجَعٌ» وهو الذي 
يَتَدائَى عَقباه» ويلْكشِف ساقاه ذ في المشي . ۰ ش 

والضَكَكِ مَضْدرٌ الأصَكُ وهو الذي تَصْطَكُ كينا +ع لوقي اطع E‏ 
الذي قيلت إحدى إبهام رِجليه على الأخرىء والبّزا مَصْدرُ الأبرّى» وهو روج الصَدْرٍ. 

والعُسْرٍ مَضْدرُ الأعسَرِء وهو الذي يعمل بشيماله» والإضبَع الزّائدةٍ والتاقصةٍ والسّنّ 
الما غية ”" والسَّْداءِ والتاقِصةٍ والظَفْرٍ الأسْوَّدِء وَالبَكَرِء وهو نن الفم في الجواري لا 
في العَبِيدٍ إلآ أن يکود فاحشًا؛ لأنّه حِيئَيِذٍ يكونُ عن داءء والزَّمَنٍ وهو نن الإيطٍ في 
الجارية لا في العُلامٍ إلا أن يَفُحْشَ» ٠‏ فيكو قي فههما جميماء والآدر مَضْدرٌ أرق وهو 
الذى به أذ تقال لها بالفار تة : : فح . 

والزثق؛ وهو انسدادُ فرج الجارية» والفْتٍ وهو انفتاح فزجها والقَرَدِء وهو في النّساءِ 
كالأثرة في و ا نيالجواري والعبيد والسلول:” ' والفرق 2 
والشّجاج والأمراض كُلّها . 

والحبلٍ في الجواري لا في البّهائم؛ لاله زيادةٌ في البَهيمةء وحَذْفِ الحُروفِ في 
المُصْحَفٍ اكيم أو في بعضيه: والڙنا في الجارية لا في العُلام. ؛ لأنه فيد الفراش» وقد 
يُقْصَّدٌ الفراش في الإماء بخلاف العلام إلا (إذافحش) ”*' . وَصَارٌ اتّباعٌ النّساء عادة له¿ 


فيكونُ عَيْبّا فيه أيضًا ؛ لأنّه يوجبٌ تَعْطيلَ مَنافعه على المولّى» وكذا إذا ظَهَرَ جوب الخد 
عليه» فهو عَيْبٌ . 


ND‏ في المخطوط. : «السيرا. 


(۲) السّنَ الشاغية: هي الزائدة على الأسنان» والمخالفة لنبتة غيرها من الأسنان. انظر: اللسان 19 
م ). 
(۳) في المخطوط : «التولول» . (5) في المخطوط : «أن يفحش». 


وقال بعضٌ (مشایخناء ببلخ) '") : الزّنا يكونٌ عَيْبًا في الخُلام أيضًاء؛ لأنّه لا يُوْتَمَنُ على 
آهل البَئْتِء فلا يُسْتَخْدَمُ وهذا ليس بسَديدِ؛ لأن الغُلامَ اكبيد لا * يُشترّى للاستٍخدام في 
لبَيْتِ بل للأعمال الخارجةء وكَرْنُ [/ ١40‏ ب] المُشْترى ولَدَ الرّنا في الجارية لا في 
العَبِيدٍ لِما ذَّكَرْنا أنّه قد يُقْصَدُ الفراش ری نالعا نك يون ا 
بخلاف الغُلامِ ؛ ؛ لأنّه 7 4 يشترّى للخذمة ` عاد والكَفْرٌ في الجارية والعُلام عَيْبٌ ؛ أن 
(الطَبْعَ السّليم) “ ينْفْرٌ عن صُحْبةٍ الكافِر . 

وافا الإسلام: فليس بِعَيْبِ بأنِ اشترى نَصْرانيٌ عبدّاء فوَجَدَه مسلمًا؛ لأ الإسلام زيادة» 
والثكاح في الجارية والغُلام؛ ؛ لأن مَنافمَ البضع ”“ مملوكة لِلرّذج» والعبد يبع في المَهْرِ 
والتَفَقةء فيوجبٌ ذلك تُقْصانًا في تَمَيهماء والعِدّةٌ من طلا رَجْعِييٌ لا من طَلات بائن ع أو 
ثلاث ؛ لأنّ الرَجُعيّ لا يوجبٌُ زَوالَ المِلكِ بخلافٍ البائن» والتلاثِ» واحتباس الحيضة 
في الجارية البالغة مده طُويلهً شَهْرانِ فصاعِدًاء والاستحاضةٌ؛ لأنّ ارتِفاعَ الحيض في أوانه 
لا يكونٌ إلا لداء عادةً . 

وكذا اسيم رار الم في آَم ار والإحرامٌ في الجارية ليس بعيٍِ؛ لان المُشتري يَْلِكُ 
0 فاق له أن يلها والحْمةٌبالرّضاعٍ أو الصهْرية ليس بع بِعَيْبِ فيها؛ لأنْ الجواريّ 
لا يدر للاسیناع عا بل للاستخدام في ليت وهن ازم لاف في ذلك بلا 
لتكاح حيث يكوث عي (وإذ لم بخ يث به إلا حرم الاستنتاع) ؛ لأنه بل بالاستخدام . 

والقيابةٌ في الجارية ليس ”" , ىِ بعتب إلا أن يكون)* شتراها على شرط البكارة» فيَردُها بعد 
ارط وَالدَّيِنٌ والجناية؛ لأله يُدْقَمُ بالجناية» وماع بالديْن» والجهْل بالطب والحبٍ في 
الجارية ليس بِعَيْبٍ؛ لأنّه لا يوجبٌ نُفْصانَ النَمَنِ في عادة الشّجَارٍ بل هو حِرْفةٌ بمنزلة 
الخياطة وتنعوهاء فاتعلذائه لا يکو عَيْنَا إلا (أنْ يكود) 2١”‏ ذلك مشروطا في العقدٍء 


. في المخطوط : «مشايخ بلخ. (؟) زاد في المخطوط: دلا‎ )١( 
في المخطوط : «طبع المسلم؟.‎ )٤( . دي المخطرظة : لامنه)‎ 
. في المخطوط : ليست‎ )١( . في المخطوط : «بضع الجارية)‎ )5( 
ني الخلوط: «وإن ثبتت به حرمة الاستمتاع؟.‎ 7 

في المخطوط : «ليست». (9) في المخطوط : «فانعدامها». 


0 7 في المخطوط : «إن كان» , 


فيَرُدّها لِقَواتِ الشرط لا للعَيْبٍ . 

ولو كانت تُحِنُ الطْبْحَ والخبرٌ في ين البائيء ثم نَسيّتْ في يَِه» فاشتراها فوَجَدَها لا 
يِن ذلك رَدّهاء وإ لم يَكُنْ ذلك مشروعًا في العقلد؛ لأتها إذا كانت تُحيِنُ ذلك في 
واا وهي صِفة مَرْغوبة تُشترَّى لها الجاريةٌ عادةً . فالظاهرٌ أنه إِنّما اشتراها رَعْبةً 
فيهاء فصارَتُ مشروطة دلالةٌ» فيرُدُها لانهدام المشروط؛ كما لو شَرَط ذلك نَضَّاء 
وانعدام الخِتانٍ في العُلام والجارية إذا كانا مولودَيْنٍ كبيريْنِء فإنْ كانا مولودَيْنِ صَعيرَيْنِ 
بِعَيْبِ؛ لأنْ الخِتانَ في حالة الكبّرٍ فيه زيادةٌ ألم . 
0 


وهذا الذي ذُكِرَ في الجارية في عُرْفٍ بلاوهم ؛ لأتهم يختّنونَ الجواري» فأمًا في 
عرف ديارِناء فالجاريةٌ لا تُحْتَنُء فعَدَمٌ الِتانٍ فيها لا يكونٌ عَيْنا أصلاً . 

وإِنْ كان العُلام كبيرًا حَرْبيًا لا يكونٌ عَيْيًا؛ لاه "2 فيه ضرورةٌ؛ لان أكثرٌ الرّقيقٍ يُوْنَى 
به من دارٍ الحرب» وأهلُ الحرْب لا تان "الهم فلو جَعِلَ ذلك عيبا ير 0 
على التاس» ولان الختا إذا لم كن من فعلي أهل دار الحزب وعاتهم ٠‏ ومع ذلك اشتر 
كان ذلك منه دَلالةَ الرّضا بِالعَيْبِء والإباق والسّرقةٌ ولول في ” الفراشٍ والججنونُ؛ 0 
كَل واحل منها يوب الصا في القن في عاد اعجار ُْصانًا فاحشًاء فكان عي لان 
هَل د يُشترَطٌ في هذه العُيوب الأربَعةٍ َع اتُحادٌ الحالة؟ وَهَلَ ۾ يُشترَط تُبونُها عند المُشتري 
بِالحْجَةٍ لِنْوتِ حى الرّدُ؟ فسَتَذْكُرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

والحفٌ مَضْدرُ الأختف من الخيّل» وهو الذي إحدى عَيْئَيْهِ زَرْقَامُ والأخرى كخلاف . 
والصَّدَفٍ مَصْدرٌ الأصدّفيء وهو الذَابَةٌ التي يَتَدانَى فخُذاهاء ويَتَباعدٌ حافِراها 2 
ويَلْتَوي رُسْغاها . 

والعَزْل مَضْدرُ الأعرَّلِء وهو من الدَّوابٌ الذي يَقَمُ ذَنَبه من جاب عادةً لا خِلْقةٌ 
وَالمَشَشَء وهو ارتَفاعٌ العَظْم لآفة أصابنه» والجرَدٌُ مَصْدرُ الأجرّدء وهو من الإبل الذي 
أصابّه انقِطاحٌ عَصَّبٍ من يِه أو رِجْلِهء فهو يُْتِصّها إذا سارّء والحرّانُ؛ والحرونٌ مَضصْددُ 


(1) في المخطوط : «دیارهم» . 
(۲) في المخطوط : «لأن». (۴) في المخطوط : «خيار» . 
(4) في المخطوط : «على» . () في المخطوط : «حافرها». 


الحرون»ء وهو الذي يَقِفْء ولا يَنْقادُ لِلسَّائقٍ ولا للقائد . ْ 
والجماح والجُموح مَضْدرٌ الجموحء وهو أن يَشْتَدَّ الرس فيَعْلِبُ راكبّه» وخَلْعُ 
الأ ظاهة» وبل المخلازكذلك: N‏ 
رالجُذوع» ونحوها من اليوب» فالواع ليوب فيها كثيرةٌ لا وجة لذكْرِها [ههنا] ٠‏ 
كُلْهاء والتغْويل في الباب على عُرْفٍ الُجَارِ» فما نَقَصٌ الثَمَنَ في عُرْفِهِم» فهو عَيْبَ 
يوجبُ الخيار» وما لا فلاء واللّه عز وجل أعلّم . 
وما شَرائطٌ ثُبوتِ الخيارٍ فمنها ثُبِوتُ العَيْبٍ عند البيع أو بعده ة قبل التَسْلِيمٍ حتى لو 
حَدَتَ بعد ذلك لا بْب الخيارُ؛ لأنْ ثبوته لِقَواتِ صفة السَّلامَةٍ المشروطة في العقدٍ 
دلالةّء وقد حُصَّلَتِ السّلْعَةُ سَلِيمةَ في يَّدِ المشتري 
ْ وَمنها بوه عند المُشتري بعدما قَبَض المَبِيعَ؛ ولا يمى بالثبوتِ عند البائع لوت 
حَقّ الود في جميع العُيوبٍ عند عام المُشايخ» وقال بعضهم : : فيما سِوَى العيوب الأربعة 
من الإباقي» والسّرقةء والبَوْلٍ في الفراش» والجُنونِ» فكذلكء فأمّا في العيوبٍ الأربَعق 
فتبوتُها عند المُشتري ليس بشرطٍ بل الوت عند البائع كافي» وبعضهم فصل في اعيوب 
الأربعةء فقال : لا يشرط في الجُنونِء ويه يُشترَّطٌ في غيره من العُيوب القّلاثةٍ . ش 
ْ وجاقول ترادك ز a‏ أن هذه 
الوب عُيِوبٌ لازم لا زوالَ لها إذا ٿث في د شخص إلى ان يَمُوتٌَء فتبِوتُها عند البائع 
ل على بقانها عند الُشتري» فكان له حن اومن م غير أن يَظهَّرَ عندّه بخلافٍ سائر 
العغيوب» فإتها ليست بلازمةٍ . ١‏ 
وجه قول مَنْ فرق بين الجُنونٍ و[بين] '" غيره من الأنواع الثلاثة أن الجُنونٌ لِمَسادٍ في 
مَل الغقلِء وهو الدّماعٌ» وهذا مِمًا لا رَّوالَ له عادةً إذا نَبَتَّء ولهذا قال محمَّدٌ: : إل 
الجُنونَ ء SS‏ أ مي 
لرَّوالَ لِرّوالٍ أسْبا 


.)18٠ /۱۳( انظر : اللسان‎ ee NO) 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط: «فإنها».‎ )4( ٠ (5)زيادة من المخطوط ب ب‎ 


وجه قول العامّةٍ قول محمّدٍ رحمه الله نضا في الجامع الصغير» فإنّه ذَكَرَ فيه أنه لا 
ينبت للمُشتري حَقٌ اليد في هذه العُيوبٍ الأربّعةٍ إلا بعدَ تُبوتِها عندّه» فكان المعنى فيه أنْ 
الاك عن البائع مُحْتَِلُ الرَّوالٍ قايلُ الارتفاع » فأمًا ما سِرَى العُيوب الأربّعةٍ لا شك فيه . 
ركلف انخدر E‏ يثاك لقاب الموج دوت وي 
مُحْتَمِلةٌ لِلرّوالي» فكانت هي مُحْتَمِلة لِلرّوالٍ لاحتّمالٍ رَوالٍ أسبابهاء فان بَقيث يَنْبْتُ حن 
الدَدّء وإن ارتمَعَتٌ لا يَنْبُتُء فلا يَئْبُتُ حى الد بالاحتمال» فلا بُدَّ من تُبويّها عند 
المشتري؟ ليل أنّها قائمةٌ . 
وقول القائل: الجّنونٌ إذا نَبَتَ لا يرول عادةً ممنوعٌ» فإنّ المجنونٌ قد يُفيق» ويرول 
كيح مرإ قا قر بر نايا ميري وجل ار لكاي ااا 
الأخَرٍ إلا أن الفرْقٌ بين الجنونٍ و 27 غيره من الأنواع التلاثة من وجو آخَرٌَء وهو أن هناك 
يُشْتِرَطٌ انْحَادُ الحالة لُِبوتِ حى الدَدْ . وهو ا 
حالة الصَّغَرِ أو في حالٍ 7" الكِبّرٍ حتى لو أَبَوَ ی أو سَرق أو بال في الفراش عند البائ» وهو 
صَغْيرٌ عاقل . 0 
ثم كان ذلك في يَدِ المُشتري بعد البلوغ لا يَنْبْتُ له حى الرّدّ وفي الجُنونِ انْحادُ الحالة 
ليس بشرطء وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ اختِلاف الخال في العيوب الثلاثة يوب انجتلات 
السّبّب؛ لأنّ سب البَوْلٍ على الفراش في حال ”" الصّغَرِ وس [في] ‏ المُثانق 
وفي الكِبَرِ هو داءٌ في الباطن » رانك في الإباقي» والسَّرِقَةٍ في الصّمّرٍ هو الجهْلٌ» وقِلّةٌ. 
القمبيزء وفي الكبَرِ الشَّرارة وحُبْتُ الطّبيعةٍء واختلاف السّبَبٍ يوجبٌ اخيلاف الحُكم» 
مح وا و م ا فكان عَيْيًا حادناء 
أنه يَمْتَعُ الرّدّ بِالعَيْبِ الحادث بخلافٍ الجنونٍ؛ لأنّ سببّه في الحالين واحدٌّ لا ِخْتَلِفُ» 
ارفك في عر ا د حال الور و 
حالةٍ الصّكْرِه وهذا واللَّهُ عز وجل أعلمُ . معنى قول محمّدٍ في الكتاب الجْنونُ عَيْبٌ عَيْبٌ لازِمٌ 
أبََا لا ما قاله أولَِكَ ء واللّه عز وجل الوق . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «بين؟ . (۲) في المخطوط : «حالة». 
(۳) في المخطوط : «حالة». (5) ليست في المخطوط . 


ل با س 


منهاء عَفْلُ الصَبيّ في الإباتي» والرٍقة والبَوْلٌ على الفراشٍ حتى لو أبَقَ أو سَرَقَ أو 

يا د ۱٤١/۳1‏ ب] البائع» وهو صَغْيرٌ لا يَعْقِلُء ثم كان ذلك في يَدٍ 
المُشتري» وهو كذلك لا يَنبْتُ له حن ارد وهذا إذا فمَلَ ذلك في يَدِ البائعء وهو صَغيرٌ 
ل ب ل الي 
بِعَيِبِء ولا بد من وُجود العَيْبٍ في يده 

مته الحا الحا في ايوب ات ان اتات لم يٹ عق الود بآن اق أن 

سَرَقَ أو بال على الفِراش في يَدٍ يد البائم» وهو صَعْيرٌ عاقل ثم كان ذلك في يد المُشتري 
بعد البلوغ ؛ لأ اختلافٌ الحالٍ دَلِيلُ اختلافٍ سبب العَيْبٍ على ما بَينَاء واختلافٌ سبب 
العَيْبٍ يوجبٌ اختلاف العَيْبِء [فكان الموجوةُ بعد البلوغ عيبا حادثًا عند الرّدّ واللّهُ عز 
وجل أعلمُ . 

ومنها جَهْل المُشتري بوجو العَيْبٍ] "عند العقدٍ والقبضء فان كان عالِمًا به عندَ 
أحدهماء فلا خيارَ له؛ لأنّ الإقدام على الشّراءِ مع العِلْم بالعَيْبٍ رِضًا به لاله وكذا إذا 
لم يَمْلم عند العقد. ثم عَلِمَ بعدّه قبلَ القبض؛ لأنَ تَمامُ الصَفَْة مُتَمَلُنّ بالقبض» فكان 
العِلْمُ عند القبض كالعِلّم عند العقدٍ. 

ومنها: عَدَمُ اشْتراطٍ البّراءة عن العَيْبٍ في البيع عندّنا حتى لو شَرَطً 7" ؛ فلا خيارَ 
للمُشتري؛ لأن شرط البراءة عن العيْب في البيع عندّنا صَحِيحٌ > فإذا أبرَأهء فقد اسقط حى 
نفسِهء فصّحّ الإسقاطء فِيَسْقُطُ ضرورة. م الكَلامُ في البيع بشرط البَراءةٍ ف في الأصلٍ في 


2 


موضعين : 
أحذهما: في جوازه : 


والثاني: في بيانِ ما يدل تحت البَراءةٍ من العَيْبٍ . 

[أمَا الكَلامُ في جوازه. فقد مر في موضيه» وإنّما الحاجةٌ ههنا إلى بيانِ ما يدخلُ نَحْتَ 
البَراءةٍ من العَيْبٍ] ”© » فتقولٌ وباللّه التَؤفيقٌ: البّراءةٌ لا نحلو إِمَا أنْ كانت عامّةٌ بن قال: 
بغت على آٽي يَرِيِءٌ من العُيوبٍ أو قال : من كَل عَيْبٍ . وَأما أنْ كانت خاصّة بأنْ قال: من 


. «اختلفت؟. (۲) ليست في المخطوط‎ : a 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «اشترط‎ )۳( 


عَيْبِ كذاء وسَمّاه وکل ذلك لا يخلو من ثلاثة أو جو إما أن فَيِّدَ َيَدَ البَراءةً بعَيْبٍ قائم حالة 
العقدِ وإمًا أنْ أطْلّمَّها إطلاقًا . وإمًا أن أضافّها إلى عَيْبٍ يَحْدُتُ في المُسْتَفْبَلٍ» ٠‏ فن فَيَدَها 
ِعَيْبٍ قائم حالة العقدٍ لا يَتَارَلُ العَيْبَ الحاوتٌ بعد البيع قبل القبضٍ بلا حلاف سَواءٌ 
كانت البَراءة عامّةٌ بان قال أبرَانُك من كُلَّ عَيْبٍ به أو خاصّة بان قال براك مِمّا به من عَيْبٍ 
كذا؛ لأنّ اللّنْظَ المُمَيَدَ بِوَصْفٍ لا يَتَنَاوَلُ غير الموصوف بتلك الصّفةء وإ أطلَّقَها إطلاقًا 
دَخَلَ فيه القائُ» والحادثٌ عند أبي يوسفٌء وعندٌ محمَّدٍ لا يدخلٌ فيه الحادثُ» وله أن 
رده وهو قول زُكَر. 

وجه قول محغد؛ أن الإبراء عن العَيْبٍ يفضي وجو العَيْبٍ ؛ لأ الإبراء عن المَعْدومٍ لا 
يُتَصَوَرٌ والحاوثُ لم يَكُنْ موجودًا عند البيع؛ ٠»‏ فلا يدخلٌ تحت الإبراء» فلو دَخَلَ ّما 
يدخلٌ بالإضافة إلى حالة الحُدوثِء والإبراء لا يحتملٌ الإضافة ؛ لأنّ فيه معنى التّمليكِ 
حتى يَْئَدَ باد ولهذا لم يدخل الحادثٌ عند الإضافةٍ إليه نَضَّاء فعندٌ الإطلاتي أولى . 

وجه قولٍابي يوسط: أن لَمْظَ الإبراءِ يَتَنَاوَلُ الحادتٌ نضا ودّلالة أمَا النَصء فإنّه عَم 
البَراءةَ عن العُيوبٍ كُنْها أو خَصَّها بجنس من العُيوب على الإطلاقٍ نَضّاء فتخْصيصّه أو 
كوبال ا 

وأا الثلالة: فهي أن غَرَضّ البائع من هذا الشّرطٍ هو انسدادُ طريتي الرّدٌ ولا يَنْسَدٌ إلا 
بدُخولٍ الحادث» فكان داخلاً فيه دَلالةَ . 

وأا قول محمد إن هذا إبراءً عَمّا ليس بثايتٍ» فعبارةٌ الجواب عن هذا الحرْفٍ من 
وجِهَيْنِ أحذهما أن يُقال: هذا ممنوعٌ بل هو ”" إبراءً عن القَابتِ لَكِنْ تَفْدِيرَاء وبيائه من 
وجهين : 

احذهما: أن العَيْبَ الحاوتٌ قبل القبض كالموجود عند العقدٍء ولهذا يشت (" حى الود 
ه» كما يبت بالموجود عند العقلد» وما گزنا أن للقبض [وجوب] ”" حُكُمالعقدد. 


فكان هذا إبراءً عن حَقٌّ ثابتٍ تَقْديرًا . 
والذاني؛ أن سببّ حى الرّدُ موجودٌ. وهو البيع ؛ لان البِيٌ يَفْنَضي[وجوب] يليم 
)١(‏ في المخطوط : «هذا». (۲) في المخطوط: «ثبت)2. 


(۳) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


فقوو عليه سي عن الع » فإذا عجر عن تسلييه بصفة لايك ل قلس 
له الثَّمَنْء > فكان وُجِودُ تسليم المَبيع سببًا لوت حَقٌ الرّدّء والبيعٌ سببٌ لِوْجود ‏ تسل تسلي م 
المبيع ‏ » فكان تُبوثُ حَنّْ ارد بهذه الوسائطٍ حُكُمَ ابيع السَايق» والبيع سببٌ» فكان هذا 
ل ا و إذا وح جل هو ان 
الجراحة لزن الح سبب الشرلية» فکان 14/51 1 إبراعمَا خد من الج 
تقديًا . 

وكذا الإبراء عن الجر قبل استيفاء المَفعةٍ صح وإن كانت الأجرة لاملل عندنا 
بنفس العقدٍ لما فنا كذا هذا . 


والشّاني: ا هذا إبراة عن حَقٌ ليس بغابټ لکن بعد جود سبيه. وهو البيغ؛ واه 
صَحيحٌ كالإبراءِ عن الجزح والإبراء عن الأجرة على ما بيا بخلافِ الإبراء عن کل حَقٌّ له 
أنه لا يَتَناوَلٌ الحادتٌ؛ لأنْ الحادتٌ مَعْدومٌ للحالٍ بنفسِه وبسببه "2 فلو انصّرَفٌ إليه 
الإبراء. ؛ لكان ذلك إبراءً عَمَا ليس بثابتٍ أصلا لا حقيقة ولا تَقُديرًا لانعدام سبب الحقٌّء 
فلم صرف إليه. 

وقوله: لو بَناوَل الحادِتٌ لكان هذا تَعْليقَ البَراءةٍ برط أو الإضافة إلى وقتٍء ممنوع 
بل هذا إبراءٌ عن حَقٌّ ابت وق الإبراء تَفْديرًا يما بين من الوجِهَيْنِء فلم يَكُنْ هذا تَعْليقًا 
ولاإضافة فيح واللهُعزوجل أطلم. 0 
٠‏ وإ أضاقها إلى عَيْبٍ حادِث بأنْ قال : على آٿي بَرِيءٌ من كَل عَيْبٍ يَحْدتُ بعد البيع» 
فالبيعٌ بهذا الشّرطٍ فاسدٌ عندنا؛ لأن الإبراء لا يحتملٌ الإضافة؛ لأنّه وإِنْ كان إسقاطاء 
ففيه معنى التّمليكِ؛ ولِهذا لا يحتمل الارقداد بالرّدٌء ولا يحتمل الإضافة إلى رَمانِ في 
المُسْتَفْبّلٍ تصَاء كما لا يحعملٌ التغليق بالشرط» فكان هذا بيمًا اذل فيه (شرطًا 
فاسدًا) *» فيوجبٌ فسادً البيع . 

ولو اختّلفا في عَيْبِء فقال البائعٌ : هو كان موجودًا عند العقدِء دعل تحت البراءقء 


)١(‏ في المخطوط : الوجوب». (۲) في المخطوط : «ثابئًا؛. 
(۳) في المخطوط : #سيبه». المح «شرط فاسد». 


وقال المُشتري : بل هو حاو لم يدخل تحت البراءق» فن كانت البَراءةٌ مُطْلَّقَةَ فهذا لا 
يَتَمَمَعُ على قول أبي يوسفٌ؛ لأنّ العَيْبَ الحادِتٌ داخِل تَحْتَ البراءةٍ المُطْلَّقَةِ عندّه» 


فأمًا "2 على قول محمَّاِء فالقول قول البائع مع يَمينه» وقال رُقَرُ والحسَنْ بن زياو: 


القول قول المُشتري . 
وجه قولهما أن المُشتري هو المُبْرئٌ؛ لأنّ البَراءء تُسْتَفَادُ من قِبَلِه فكان القول فيما 
ابرا قوله؛ 


وجه قول محمَّدٍ أن البَراءةَ عامّةٌ» والمُشتري يدعي حَقَّ الود بعُموم البّراءةٍ عن حى الرَد 
عيب والبائع ُكرُء فكان القولٌ قولهء كما لو أبرّاه عن الدعارَى كُلّهاء ثم اذّعَى شيئًا 
يِمّا في يَدِه» وهو يُنْكرُ كان *" القولٌ قوله دود المُشتري لما قُلْنا كذا هذا . 

ولو كانت مَقَيِّدةَ ة بعَيْبِ يكو عندٌ العقدِ» فاختلّفَ البائ م والمُشتري على نحو ما دَكَرْناء 
فالقولٌ قول المُشتري ؛ لان البراء المي بحل العق لا نال إل الموجوة حالة العقدء 
والمُشتري يَدَّعي العَيْبَ لأقرّبٍ الوقْئَيْنِ» والبائعٌ يَدّعيه لأبعَدِهماء فكان الظاهرٌ شاهدًا 
للمُشتري» وهذا؛ لأ عَدَمّ العَيْب أصلٌ» والوّجودُ عارض» فكان إحالةٌ الموجود "إلى 
أقربٍ الوقْمَيْنِ أقرَبُ إلى الأصل » والمُشتري يدعي ذلك» فكان القول قوله . ٠‏ 
ولو اشترى عبدّاء وقَبَضّه فساوّمّه رجلٌ» فقال المُشتري: اشتره» فإنّهِ لا عَيْبَ به» ثم 
لم يتفي البيع بينهماء توج المدتريييه عا نوانام الج على امع العيد عند 
البائع» فقال له البائع : إنك أقَرَرْتَ أنّه لاعَيْبَ به فقد أكدَّبْت شهودَك لا يَبْطْلُ: بهذا 
ل ل و 0 
حقيقته وإنّما يُذْكَُ ویج السَلْعةِء ولأنّ ظاهرّه كذِبٌُ؛ لاه تى عنه العُيوبٌ كُلّهاء 
والآدَمِنْ لا يخلو عن عَيْبِء فالمَحَقَ بالعَدَم وصار كله لم يكلم به . 

ولو عَيِّنَ نوعًا من العُيوب بان قال: اذ ل 
وأراد الرَدّء فن كان ذلك نوعًا آحَرَ سِوّى التؤع الذي عَيّنه له أنْ يَرُدَّهِ؛ لأنّه لا إقرارٌَ منه 
.- بهذا التؤع» وإ كان من التوْع الذي ي عَبَّنَ يُنْظَرْإِنْ كان مِمَا يَحْدُتُ مله في مثل تلك المُدَةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «وأما». (۲) في المخطوط : «فكان». 
() في المخطوط : «الوجود. (4) في المخطوط : «حقيقة؛ . 


ا re‏ 
ليس له حى الرّدٌ؛ لأنْ مثلّ هذا الكلام يُرادُ به التَحْقِيقُ في المُتَعارَفٍ لا تَرُويجُ السَّلْعَوَ 
فصار مُناقِضًا؛ ولان الآدَميّ يخلو عن عَيْبٍ مُعين» فلم يَتَعيّنْ بكزبه . 

وإ كان مِما لا يَحْدُثٌ مثلّه في مثل تلك المُّدَةٍ له حَنُ الرّدّ؛ لأنا ينا بكذبه حَقيقةٌ 
فَالحَقَ كلامه بالعَدَم. ٠‏ 

ولو ابراه عق عنب» زاح عجو أن برع :ذو جد شجين ن أو ١47/51‏ ب] جُرْحَيْنِ: 
فعلى قولٍ أبي يوسف الخيارٌ للبائع َرأ من أيّهما شاء» وعلى قولٍ محمَّدٍ الخيارٌ 
للمُشتري يَرُدُ أيّهما ”'' شاءء وفائدةٌ هذا الاولا إتما عه عند امام الرّدُ باعتِراض 
أسْبابٍ الامتناع من هَلاكِ المبيع أو حدوثِ عَيْبٍ آحَرَ في يد المُشتري أو غير ذلك من 
الأسْباب المانِعةٍ من لد وأراد الُجوعَ بنْفْصانٍ العَيْب E E‏ 
فائدةٌ في هذا الاختّلاف . 

وجه قول محمد أن الإبراة يفاد من قبل المُشتري» والاحتِمالٌ *” جاء من قله حيث 
أطْلَقٌ البَراءةَ إلى شَجَةٍ واحدة غير عَيْنِه وإذا كان الإجمالٌ منه كان البيانُ إليه . 

وجه قول أبي يوسف أن الإبراء وإنْ كان من المُشتري لَكِنّ مَنْمَعَةَ الإبراء عائدةٌ إلى 
البائع» فصارٌ كأنّ المُشتريّ فوّضٌ التَعْيينَ إليه > فكان الخيارٌ له . 

ولو أبرّأه من كَل دا رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنه يَقَُ عن الباطِن ؛ لأنّ الظاهِرَ يُسَمّى 
مَرَضًا لاداة. ورُوِيَ عن أبي يوسف آنه يَقَعُ عن الظاهر والباطِن جميمًا؛ لأ الكل داق 
ولو أبرّاء من كل غائلٍ» فهي على السرقة والإباق والقُجِورٍ كَل ما كان من فعلي الإنسانٍ 
ا بده لتخا عنًا: 

كذا رويّ عن أبي يوسف؛ لأنَ الغائلة هي الجنايةٌ» وهي التي تُكْتَبٌ “ في عهْدةٍ 
المّماليكِ لا داة» ولا غائلةً على ما كُتِبّ لِرَسُولٍ الله يل حِيئمًا اشترى عبدًا أو أمدّ 
[و]”* هذا ما اڈ شترى محمّدٌ رَسُولَ اللّه يل من العَدَّاءِ بن خَالِدٍ بن هَوْذَة عبدًا أو أمةً لا 


اء به» ولآغَائلةَ بيع المسلم من المسلم» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «إلى البائع». (١؟)‏ في المخطوط : «بأيهما'. 
(۳) في المخطوط : «والإجمال». (5) في المخطوط : «تشبت» . 


(0) ليست في المخطوط . 


O‏ ا Oa O A‏ ب بد ل ا ا ب 


حر __بقية كتاب الببوق > GD‏ 


وأمّا طريقٌ إِنْباتِ العَيْبِء ٠‏ فلا يكن الوصو إلى [معرفته إلا بعد] ('' معرفة أقسام 
الغبوب؛ لان طريق إأباتِ العٍَْ يلف باتلافي العَيِبٍ» فتقول وبالله التؤفيق . 

العَيْتُ لا يخلو إمًا أن يکود ظاهرًا مشاهدًا ”يق عليه كَل أحدٍ كالإصْبّع الرّائدة 
والتاقِصةٍ والسّنٌ الشاغية والسَاقطة وبياضٍ الي والعَوَرٍ والقروحِ والشجاج ونحوها وما 
أن يكونٌ باطِنًا حًا لا يَتُِ عليه إلا الخواصٌ من التاس» وهم الأطِبَاءُ والبياطرة . 

وإتا أن كود يما لا بُ عليه إلا النّساءُ بن كان] "" على فرح الجارية أو مَوافِعٍ 
العَدْرَةٍ منهاء وإمًا أن يكو مِمّا لا يَقِفْ يف عليه النّساء بان كان [في] “دال الفرْج» ولا 
أنْ يكونّ مِمًا لا يق بُ عليه إلا الجارة امُشترة كارتفاع الحيض والاستحاضةء وتا أن 
يكوة ا وق © عليه إلا بالتَجربة والاميحانٍ عند الخُصومة كالإباق والسَّرِقةٍ 
والبَوْلِ على الفراش والجُنونِ فالمشترى ”" لا يخلو ما أنْ يُريد إنْباتَ كونِ العَيْب ‏ في 
بده للحا وإما أن يريد إثبات كونه في يد البائع عند البيع والقبض . ۰ 

قَإِنْ أرادَ إِنْباتَ كونه للحالٍ» نإ كان يو عليه بالجسٌ والعيان فإنه غيت بِنَظرٍ 
القاضي أو أمينه؛ أن العَيانَ لا يَحْتَاحٌ إلى البيانِء وإِنْ كان لا يَف عليه إلا الأطِبَاءُ 
والبياطرةٌ فيَئْبَّتُْ لِقولِه عز وجل : ن انل ار إن کنر لا نر اسر 60 


وهم في هذا الباب من أهلى الذكْر نالوق . 
و مَأ يُشْتَرَطُ فيه العَدَّدُ؟ . ذكَرَ الكَرْخَيُ في مُحْتَصَرٍ مُحَْصره أنه ي يُشترَطُ » فلا يَئْيْتُ إلا بقول 
: ثُنينِ منهم من آهل الشّهادق وهكذا ذَكَرَ القاضي الإمام الإسبيجابيٌ في شر حه 5 
حبص مُخْتَصَّر الطحاويٌ . 


وذْكَرَ شيخي *' الإمام الأجل الرّاهِدٌ عَلاءُ الدّينِ محمّدٌ بن أحْمَدَ السَمرْفَئْديٌ 
رحمه الله في بعض مُصَّْمَاتِه أنه ليس بشرط ل ويب بقولٍ مسلم عَذْلٍ منهم» وكذا 
كر الشيخ الإمامٌ الرَاهدُ أبو المَعينِ في الجاع الكبيرٍ من تّصانيفه . 
E AN EA Sa‏ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) في المطبوع: «شاهدًا». 
160 سيت في و E‏ 

(6) ذ في المخطوط: «(يقف) . () في المطبوع : «والمشتري» . 

(۷) في المخطوط : «العبده. (۸) في المخطوط : «شرح» 


(4) في المخطوط : «أستاذي الشيخ». )٠١(‏ في المخطوط : «يشترط) . 


(47ال سم ب الصنائع > 


E e تيد بها‎ N N E 
فلا يُشْترَطٌ فيها العَدَدُء وهذا؛ لأنّ شرط العَدَدِ في الشَّهادة تَبَتَ نَعَْدَا غير مَعْقَولٍ المعنى ؛‎ 
لأنّ رْجْحانَ جاتب الصدق على جاب الكذِب في > بر المسلم لاب على عدو بل يبك‎ 
بنفس العدالةٍ إلا أنَ الشَرعَ» ورد به تَعَبّدَا فيُراعَى فيه مورد التَعَبّدِءِ وهو شهادة يِل بها‎ 
. القَضاءُء وهذه شهادةٌ لا يتَصِلٌ بها القَضاءًء فبقيّث على أصل القياس‎ 

وحُجة القول الأول الوص المُقْتَضيةٌ لاعتبار العَدَد في عُموم اهاد والممغقول 
الذي ذَكَرْناه [/8 أ] في كتاب الشّهاداتِ ؛ ولأنّ هذه الشَّهادة» وإِنْ كان ”“ لا يَتَصِلُ 
بها الققناة لعنها سن صرورات EN‏ للتضاء ندونها e E‏ يليج ِ 
ا عند الان والمتحري ‏ الاي ل يَعُضى بالرَّدٌء فكان من ضرورات القضاءء 
فيُشترَطٌ فيها العَدَّدُ كما بُ يشرط في الشّهادةٍ [القائمة] على إلباتِ العَيْبٍ عند البائع . 


وإنْ كان يما لا يَطْلِعُ عليه إلا السا فالقاضي يُريهُنَ ذلك لقوله عز وجل : فشكا 
اَهَل آل إن مر لا مون [التحل :©4] 1 والنّساءُ فيما لا يَطَلِعُ عليه الرّجالٌ آهل الذَّكْرٍ 
ولا يُشترّط العَدَدُ منهنّ بل يُكْتَفَى بقول امرأةٍ واحدة عَذْلٍ»ء والتنتانِ أخوّطً؛ لأنّ قولهما 
فيما لا يَطَلِعُ عليه الرّجالٌ حُجَةٌ في ي الشرع كشهادة القابلةٍ في النَسّبٍ ا 
العدالة؛ لأنّْ هذا يُرجْحُ ” جانبَ الصّدْقٍ على جانب الكذب في الخبر»ء ولا يف يبت بقولٍ 
المُشتري».وإِنْ كان يَطْلِعٌ عليه ؛ لأنّ النَظرّ | إلى موضع العَيْبٍ مُباحٌ له ؛ لاله مهن في هذا 
الباب» ولا ثَهْمة فيه ورُخصةٌ التطر ثايتةٌ لهُنَ حالة الضّرورةٍ على ما ذَكَرْنا “في كتاب 
الاستحسانء فَيُلْحَقُ هذا بما لا يَطَلِمُ عليه إلا التساء ليما قُلْنا. 

و إن كان لا يَطْلِعُ عليه إلا الجاريةٌ المُشتراةٌ فلا ينبت بقولها؛ لِكَوْنِها مُتَهَمةّ وإِنْ كان 
في داخل فزجهاء فلا طريقٌ للوّقوفٍ عليه أصلاًء فكان الطريقٌ في هِذَّيْنِ التوْعَيْنِ هو 
استحلافٌ البائع باللّه عز وجل ليس به للحالٍ هذا العَيْبُ . 

وأمًا الإباق والسّرِقةٌ قراو على "رات واوق لايك لأبشها جب 
)١(‏ في المخطوط : «كانت». ٠‏ (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «بهذا يترجح». 0 21 )٤(‏ في المخطوط : «ذكرناه». 
(5) في المخطوط : «فى» . 


أو رجل وامرأتيْنِ ؛ 500 إلا بالخبَرء ولا ضرورة فيه» فلا بُدّ من 
اعتبار العَدَدِ فيه» كما في سائر الشَّهاداتِء فإِنْ ”'" لم يُقِمْ للمُشتري حُجَةٌ على إثْباتِ 
عيب للحالٍ في هذه العيوب الأربعةٍ هَل يُسْتَحْلَفٌ البائغ؟ لم يَذْكُرْ في الأصلٍ .. 

وکر في الجايع أنه يُسْتَحْلَفُ في قول أبي يوسفّ ومحمّدء وسكت عن قول أبي 
0 : يُسْتَْلَفُ بلا خلافي بينهم» والتَنْصيصٌ على قولهما لا 
دل سيان ن أبا حنيفة مُخالفُهِماء ومنهم مَنْ قال : المسألةٌ على الاختلافي " ذُكِرَتْ في 
النوادِرٍء وذَّكَرَ الطحاويٌ أيضًا أن عند أبي حنيفة لا يُسْتَخْلَفَ وعتذهما شلف . 


وجه فولهما: أن المُشتريّ يدعي > حى الود ولا يکنه الوَدُ د إلا بِإنْباتٍ العَيْبٍ عند نفسِه» 
وطريق الإْباتٍ البَيّنهُ أو كول البائع» فإذا لم تَقُمْ ل نفلت يكن انك فشي 


ر ےت 


العَيْبٌ عند نفسِه» ولهذا يُسْتَحْلَفُ عند عَدَم الي على إثباتِ العَيْبٍ عند البائع كذا هذا . 


و أن الاستجلات بكرن عنيت! الذغزى على الا ا دقوي على 
الل ا ن فلم تنيت تبث دَغواه على البائع ] ۶ فلا 
Es‏ وهو التُكول قُلْنا ارو باسك 
وانودامٌ الدّعْوَى [على البائع] " يَمْتَعٌ " الاستحلاق؛ (لأنَ استحلاق) ^ البائع في هذه 
العيوب ب “على اليم لا على البناتٍ وباللّه ما يَعْلمُ أنْ هذا العبد أب عند المُشتري» ولا سَرَقَ 
ولا بال على الفراش ولا جُنّ ولا يَسْلِفٌ على البتاتِ ؛ لأنّه حَلّفَ علي غير فعله . 

ومن حَلَفَ على غير فعله حف على الِلم؛ e‏ 
حَلّفَ على فعل نفسه د يَسْلِفُ على البّتاتِ أصلَّه حَبَرُ المَمْتَويٌ . فإنْ حَلَفَ لم يَقْبْتٍ 
اليب عند المُشتري » وإ َكلت عندّهء يتا إلى الإثباتٍ عند : 


)١(‏ في المخطوط : «وإن؟. (۲) في المخطوط: «من». 


(۳) في المخطوط : «الخلاف». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(o)‏ زيادة من المخطوط. : »( زيادة من المخطوط . 
7) في المخطوط: «تمنع٤.‏ . (۸) في المخطوط: هم إن استخلف». 


(9) زاد في المخطوط: اليستخلف». 
)٠١(‏ في المخطوط: «المشتري» والمثنوي : أي يمين غير محللة . 


ا ا 1 

وإذا أراد إنْباتَ العَيْبٍ عند البائع» فَيُنْظَرُ إِنْ كان العَيْبُ مِمًا لا يحتمل الحُدوتَ أصلاً _ 
كالإضْبَع الرّائدة ونحوهاء أو لا يحتملُ حُدوتٌ مثله في مثلٍ تلك المُدَةَ كالسّنٌّ الشاغية» 
ونحوها تَبَتَّ ”'' كوثه عند البائع بثّبوتِ كونه عند المُشتري؛ لأنّه إذا لم يحتمل الحُدوتَ 
أوَلاً بحتملٌ حُدوتٌ مثله في مثلٍ تلك المُدَوَء فقد تَيَقَنا بكَونِه عند الا > وإ كان مما 
يُحْتَمَلُ حُدوتُ مثله في مثلٍ تلك المد لا ”" يُكْتَقَى بتُبْوتِ كونه عند المُشتري بل يَحْتَاجُ 
المُشتري إلى إِنْباتِ كونه عند البائع ؛ لأنّه | إذا اثّمِلَ حُدوتٌ مثله في مثلي تلك المُدَةٍ 
احتِلَ آله لم يَكُنْ عندَ البائع» وحَدَتٌ عند المُشتري» فلا ّت حَنُ ارد بالاحتمالِء فلا 
د من لاه عند البائع بال وهي شهادةٌ رجلينٍ أو رجل ١64/51‏ ب] وامرائَينِ طبن 
كانا أو غيرَ طَبيبََيْن . . وإنّما شرط العَدَدُ دفي هذه الشهادةٍ؛ لأنّها شهادة يُقُضَى بها على 
الخضّمء » فكان العَدَدُ فيها شرطا كسائر الشّهاداتٍ التي يُقْضَّى بها على الخُصوم . 

ET‏ وى لا بطع عه رلذ انقساء ورة شر مامد النشكرية 
ولا يُحْتاجُ إلى الإثبات عند البائع» والمشهور من مذهَبٍ أبي يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله 
أنه لا يُكْتَقَى بالّبوتِ عند المُشتري بل لا بد من إِنْاتِهِ عند البائع [بالبينة] “» وهو 
الصّحيحٌ ؛ لأنّ قول النّساءِ في هذا الباب حُجَةٌ ضرورةً افر في القَبولٍ في حى 
تُبوتِه عند المُشتري ليس لتَوَّجُه الحُصومة وليس من ضرورة تُبوتِه [عند المشتري 
ثبوته] عند البائع لاحيّمالٍ الحدوثِ فيُقْبَلُ قولهما في حى نَوَجُهِ الخُصومةٍ؛ لان © 
حَقَّ الرّدٌ على البائع» وإذا كان القُبوتُ عند البائع فيما يَحْدُثُ 7 مثله شرطا لِعُبْوتٍ حَقٌّ 
الرّد. فَيقولُ القاضي : هَل كان هذا العَيْبُ عندّك؟ فَِنْ قال: َعَمْء رد “ عليه إلا أنْ 
يدعي الرّضا أو الإبراءء وإِنْ قال: لاء كان القولٌ قوله إلا أن يُقِيمَ المُشتري البَيّنة؛ لأنّ 
المُشتري يدعي عليه حَقَّ ارد وهو يُنْكرٌء فإنْ أقامَ المُشتري البَيّنةَ على ذلك رده على 
البائع؛ إلا أنْ يَدّعيَ البائ الدّفُمَ (بدعوى الرضا و) ”''' الإبراء ويُّقيمَ البَيّنةَ على ذلك 


. في المخطوط : ١يثبت2. (۲) في المخطوط : «بل»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «أن». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «ضرورية». (0) زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «لا في» . (۸) في المخطوط : «يحتمل حدوث) . 


() في المخطوط : «رده . )٠١(‏ في المطبوع: «أو». 


فَْدَفِعُتغوَى المُشتري» وان لم يَكُنْ له ية فطلَبَ يَمينَ المُشتري حَلَمَه القاضي بالله 
سيحانه وتعالى ما رض بهذا اَي ولا ايرا عنه ولا عَرَضْه على الب مد َه وان 
لم يَذّع الدَفْعَ بالرّضا والإبراء [فإنَ القاضي قو يفضي بِفَسْخ العقدٍ ولا يَسْتَحْلِفٌ المُشتري 
على عا ولازا رانو غل ای اعلة ارا رع رما الي ا 
لا يق يَفْسَحُ ما لم يَسْتَسْلِفْه باللّه تعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبٍ ولا أبرأه عنه ولا عَرَضّه على البيع 
بعدما عَلِمَ به من العَيْبٍ . ۰ 

وجه قول أبي يوسف أن القاضيّ لو قَضَى بالفسخ قبل الاستحلافٍ فمنّ الجائز أن 
يدعي البائ على المُشتري بالدَْع ‏ بدَهْوَى الرضا والإبراء بعد القضاء ء بالفسخ ويُقيمٌ 


- 


لبي فيفْسَحُ قَضاؤُهء فكان الاستحلافٌ قبل الفسخ فيه صيانة للقَضاءِ ء ‏ عن النَقْضٍ وأنّه 
واجبٌ . 
وجه قولهماء أن البائ إذا لم يَطْلْبْ يَمينَ ع المُشتري فتَحُلِيفٌ القاضي من غير طَلّبٍ 
الخضم إنشاء الخُصومةٍء والقاضي نُصبَ لِقَطع الخصومة لا لإنشائها. 
وترل أي روطف أان جلا صياء! عاد اناف عن انيح فتقولٌ: الصَّيانةٌ حاصلة 
بدونه ؛ لأنّ الظاهرَ أن البائ ثح لم غلم بوجو الرّضا من المُشتري» إذْ لو عَلِمَ لادعَى الهم 
بدَْوَى [الرضا] *“©» ولَمّا سَكَتَ عن دَعْوَى الدَّفْع عند قيام البَيِّ دل أنه لم يَظْهَرْ له الرّضا 
من المُشتري فلا يدعي الدَّفْمَ بعدَ ذلك . 
وان لم يقم المُشتري بَينةَ على إنْباتٍ العَيْبٍ عند البائع وطلّبَ المُشتري يَمِيئه ففيما 
سِوَّى العُيوب الأربَ بَعة يُسْعَسْلَفُ على البَعاتِ باللَّه تعالى لّقد بعْبّه وسَلَّمْنُهِ وما به هذا 
حسام للحتي رك الو لأ الاقصارَ على البيع يوجبٌ 
د حن المُشعري في بعض الأخوال يجواز أن يَحدْتَ العَيْبُ بعد البيع قبل القضليج 
حَمَه فكان الاحتياطً هو الجمْمٌ بينهما. 
ماسم 00002 
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() في المخطوط: «إلا». 
(1) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «الدفع». 
(6) في المخطوط : «القضاء . 0 ا 


العَيْبٍ بعد البيع قبل التَسْلِيمٍ فيكونٌ البائ م صادقًا في يَمِيِهِ ؛ لأنْ شرط جنه وُجِودُ العَيْبِ ْ 
عند البيع والتشليم جميعمًا فلا يَحْنَتُ بؤجوده في أحدهما فيطل حَنٌ المُشتري فكان 
الاحتياطٌ (في هذا) “ الاستحلافٍ على حاصل الدَّعْوَى باللّه عز وجل ماله ا 
بهذا العَيْبٍ الذي ذَكْرَه . ۰ 
ومنهم من قال: يُسْتَحْلَفُ باللَّه تعالى لّقد سَلَّمْتُهِ وما به هذا العَيْبُ الذي يَدَّعيء وهو 
صَحيحٌ ؛ لأنّه يدخل فيه الموجودٌ عند البيع ”"" والحادتٌ قبل التَسْليم. وإنّما [لم] 7" 
يُسْتَخْلَفْ على البَناتٍ ؛ لأنّه اسْتْلِفَ على فعلٍ نفسه وهو البيعٌ والتَسْلِيمٌ بصفة السَّلامةٍ . 
ثم إذا حَلَفَ فإِنْ حَلَفَ بَرَِ ولا يُرَدُ عليه وإنْ َكَل يُرَدُ عليه ويُفْسَحْ العقدٌ إلا إذا ادّعَى 
البائمٌ على المُشتري الرّضا بالحيْبٍ أو الإبراء عنه أو العَرْضٌ على البيع بعد الِلمٍ به 
ويّقِيمٌ [عليه] “الب يبرا ولا رد علیه» ون لم يَكُنْ 149/51 1] له بيه ولب لیف 
المُشتري يَحْلِفٌ عليه وإِنْ لم يَطْلْبْ يُفْسَحْ العقدُ» ولا يُحَلَّفُه عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ 
خلاقًا لأبي يوسف على ما تََدَمَ . 
وانا في الغيوب الأرتعة؛ ففي التلاثة منها وهي الإباقٌ والسَّرِقةٌ والبَوْلُ على ”* الفِراشٍ 
مُستَحلتُ بالل تعالى ما أي عند ندعم الرّجال» وفي الجُنون بالل عز وجل ما 
جن عندك قط وإنّما اَلقَتْ هذه الوب في كيْية الاستحلا لما ذَكرْن فيما تدم أن 
اناد الحالةٍ في [هذه] ”" العُيوب الكّلاثةٍ شرط ثبوتِ حَقٌّ الرَدٌ وليس بشرط في الجُنونِ 
بل هو عَيْبٌ لازم أَبَذَا . 
وَأما يفيه الرّدٌ والفسخ بِالعَيْبٍ بعد ثُبِوتِه : فالمَبِيعٌ لا يخلو : إمَا أنْ يكو في يد البائع 
أو في يَدِ المُشتري» فان كان في يد البئع ينفح الب بقول المُشتري «رَقذتُ» ولا يحْعَاج 
إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضي بالإجماع» وإِنْ كان في يَدٍِ المُشتري لا يَنْفَسِحٌ إلا 
بمَضاءِ القاضي أو بالتراضي عندنا . وعند الشّافعيٌ رحمه الله يَنْفَسِح بقوله : رَدَذْتُ من 
غير [الحاجة إلى القضاءِ ولا إلى ضا البائع . 


)١(‏ في المخطوط : «هو». )١(‏ في المخطوط: «البائع». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع : «في) . (0) زيادة من المخطوط . 


وأجمّعوا على أن الرّدٌّ بخيارٍ الشَرطٍ يصح من غير] ”'' قَضاءِ ولا رضاءء وكذلك الرَّدُ 
بخيار الرُؤْيةِ [مُّصِلا] ‏ بلا خلافي بين أصحابنا. 

وجه قول الشافعي زحمه الله: أن هذا نوع فسخ فلا تفتَقِرُ م صِخنْه إلى القّضاءٍ ولا إلى 
الها قاشع بخبار ارط بالاجماع زيار و على ام لهذا للم لتقن الي 
قبل القبض [و ا 

ولنا أن الصّمْقةَ نَمّتْ بالقبض» وأحذ العاقدَيْنِ لا يَْمَرِدُ بمَسْخ الصَّفْقَةٍ بعد تَمايها 
كالإقالة ؛ يعاد الفح es‏ انمقو لأنه يَرْقَعُ “ العقدّء ثم العقدٌ لا 
ينْعَقِدُ بأحدٍ العاقِدَيْنِ فلا ب يَنْفّسِحْ بأحدِهما من غير رضا الآحَرٍ ومن غير قَضاءِ القاضي 
بخلا ما قبل القبض ؛ ؛ لأنَّ الصَفْقة قبل القبض ليست بتامّةٍ ”*' بل تمامُها بالقبض» فكان 
[القبض] ''' بمنزلة القَبولٍ فالرد قبل القبض يكون في معنى الامتناع من القبول كأنّه لم 
يكرد بخلا الرّدٌ بخيار الشرطٍ؛ لان الصَفْقَة غير ملقد في حَقّ الحُكُمٍ مع بَقاء 
الخيارٍ فكان الرّدُ في معنى الدع والامتيناع من القَبولِء وبخلاف الرَدٌ بخيار الرؤية؛ لأنّ 
عَدَمّ الرُؤية مَنْعٌ نمام الصَّفْقَةٍ؛ ؛ لأنّه أوجَبَ خَلَّلاً في الرّضاء ٠‏ فكان الرّدُ كالدّفْع أا ههنا 
فالصفقة (" قد قد تَمَّثْ بالقبضٍ فلا تحتملّ الانفساحٌ بنفس الود من غير فُرينة القَضاء أو 
الرّضا واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأما بيان مَنْ تلْرَمُه الخُصومة في العَيْبٍ . فقول وباللّه التَوْفِيقُ : الحُصومة في العيب 
ترم البائ سَواء كان حُكُمٌ العقد له أو غيره بعد أن كان من آهل أن تَْرَمَه الخُصومة إلا 
القاضي أو أميئه ° كالوكيلٍ والمُضارِبٍ والشَّرِيكِ ي والمُكاتب والمّأذونٍ والأب والوصيّ؛ 
لأنَ الخُصومة في العَيْبٍ من حُقوقٍ العقدِء وحُقوق العقَدٍ في هذا الباب راح چ 
العاقِدٍ إذا كان أهلٌ a NESS U‏ 
رمه وإنّما تَلْرَمُ الموَكُل على ما ذَّكَرْنا في تاب الوكالة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط. 
() ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : رق 
(6) في المخطوط : «بثابتة . (5) في المطبوع : «إِذ الصَفْقَةً . 
(۷) فى المخطوط : «يشترا. () في المخطوط : «فالصفقة». 


(9) زاد في المخطوط : «وذلك». )9١(‏ في المخطوط : «راجع». 


6 يك تعدخ‎ 5 GD 


وما القاضي او اميئه؛ فالخُصومةٌ لا تَلْرَّمُهِ ؛ لأن الولاية للقاضي إِنّْما ثب شرعا نَظْوًا 
لِمَنْ وقَعَ له العقدء فلو رمه الحُهْدةٌ لامتتحَ عن النَظَرٍ حَوْهَا من لوم اعدو فكان القاضي ٤‏ 
في هذا الباب بمنزلةٍ الرَسولٍ فيه والوكيلٍ في باب التُكاح» وما يَْرَمٌ الوكيل من العُهْدةٍ 
يرجمٌ بها على الموّكل . . والمُكائبُ والمّأذونُ لا يرجعانٍ على المولّى؛ لأنّ الوكيل 
اراي ومع رت الاك كورب لسري لك 

وَاما المكاتبٌْ والماذونُ: فإِنّما يَتَصَرَّفَانٍ بطريق الأصالة لأنْفْسِهما لا بطري التَيابةٍ عن 
المولى ليما عُرِفَ ان الإذنٌ فك الحجر وإزالةً المنيم؛ فإذا زا الحجرٌ بالإذنٍ فالعبة 
يَتَصَرَفٌ بمالكيّة نفسه فكان عاقِدًا لنفيه لا لمولاه» والذي يقم للمولى هو حُكُمُ التَصَرُفٍ 
لاغيئ» وإذا كان عاقِدًا نفيه كانت العُهُدةٌ عليه» ولو رد المَبِيمٌ على الوكيل كَل له أن 
يده على موَكّلِهِ؟ فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجُو: إمَا أن رده عليه َة قامَتْ على العَيْبٍء 
وإمَّا أن يَرْدّه عليه بُكوله » وإِمّا أنْ يَرْدّه عليه بإقراره بالعَیْب . ۰ 

فان رَه عليه [*/ ۱٤۹‏ ب] بِبَيَّةٍ قَامَتُْ على العَيْبٍ يرذ ”" على الموكّل ؛ لأ الي 
يد ا زهو اا لے لرل وا مت تكله نكذلك » الأن نرنه 
مُضافٌ إلى الموكل لزنه اه 

ألا رى أنه لا يَمْلِكُه في الخُصومة وإِنّما جاءً هذا الاضطرار من ناحية الموَكُلٍ» لأنّه هو 
الذي أوقَعَه فيه فكان مُضافًا إليه . 

و عليه بإقراره بالعَيْب ينظ إن كان عَْا ل يَحدْتُ مثله يرد على الموَكل ؛ 
لأنّه عَلِمَ به ببوته عندٌ البيع بيَقينٍ . و[أمَا] إن كان [عَيْبَا] ”© يَخْدْتُ مثلّه لا يرد على 
الا يميم الي ١ء‏ فإنْ كان رَد عليه بقّضاءِ القاضي بإقراره لا يَدُد؛ لأنّ إقرارَ المَقِرٌ 
ا ر لائ مج قاصيرةٌ ذكان َة في ٿه غاص لا في ڪي مَك . إن رَد 
عليه بغير قَضاء لم الوكيلَ خاصّةٌ سَواءٌ كان العَيبُ يَخدْتُ مثله أو لا يَحْذُتُ مثله؛ لان 
SS‏ 
اد على الموَكُلٍ كما لو اشترا 


)١(‏ في المخطوط: ارد؟. 
(۲) في المخطوط: «رد». (۳) في المخطوط: ارد؟. 
(4) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


و ف عن ين  .‏ ج ڇ چ ورن 


فاما المُضارِبٌ والشريك فبقبولهما " يََْمرَبٌ الال والشريك الآخَرَ؛ لأ حَكمَ 
شَرِكَتِهما تَلْرَمُهما بخلافٍ الوكيلٍ واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

اما بيان ما يَمْتَعُ ارد بالَيْبٍ ويَسْقطٌ به الخيار بعد توت ويَلرَم البيمٌ وما لا يَسْقْطُ ولا 
يلرم . فتقولٌ وباللّه التَؤفِيقٌ: الرّدُ [بالمعيب] ”" يَمْتَيِعُ باسباب منها: الرّضا بِالعَيْبٍ بعدَ 
العِلَمٍ به؛ لان عق الو رات الكلامة الس روظة فى الحقاكة لاله ولكا ومين ا ب 


الم به دل أله ما شَرَطَ السّلامة؛ ولأنّه تَبَتَ نَظُوًا للمُشتري دَفْعَا ِلضرَرٍ عنه» فإذا رضي 
اليب فلم ينظ إن ينفسه ورّضي ”" بالصّرَرٍ - ثم الرّضا نوعانٍ: صَرِيحٌ» وما هو في معنى 


الضريح؛ ودّلالةٌ: 
أمَاالأؤل: فنحو قوله «رَضيت بالعَيْب أو أَجَرْت هذا البيعَ أو أوجَيْته» وما يجري هذا 
المجرّى . 


ؤافا القاني؛ فهو أن يوجَدَ من المُشتري بعد العِلْم بالعَيْبٍ تَصَوُفٌ في المَبيع يدل على 
الرّضا بِالعَيْبٍ نحو ما إذا كان ثوبًا فصَبَعّه أو قَطعّه أو سَويقَا لَه سَمْنِ أو أرضًا فبتى عليها 
أو حلطة فطحَئها أو لَحْمًا فشّواه ونحوّ ذلك ؛ أو تصرف تَصَدُ انا شرع عن مله وغو غا 
بِالعَيْبٍ أو ليس بعالِم أو باعه المُشتري أو ومَبّه وسَلّمَه أو أعتقّه أو كاه أو دَبرَه أو 
استولدَه؛ لأنَ الإقدامَ على هذه التصَرُفاتِ مع الم بالعَيْبٍ دَليلُ الرّضا بلعب ويكونُ 
العم بالعَيْبٍ وكُلٌ ذلك يُبْطِلُ حَقَّ الود . 

واوباعة التحيري ثم زة عليه بحي إإذ كان نبل ا ا 
الود بِقَضاءِ القاضي أو بالتراضي بالإجماع» وإِنْ كان بعد القبض فإِنْ كان بقّضاء ء القاضي 
O‏ سق الك 


يدوه ذا 


يده عندّنا ( 0 وا م الله له أن ير 
وجه فوله: أن المانِعَ من الرّدْ خروجٌ م السّلْعةَ عن مِلْكه فإذا عادَث إليه فقد زال الماع 


. في المخطوط : «فقبولهما». () زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط: «ويرضى». (4) زيادة من المخطوط. 

.)9377/5( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )6( ٠ 

)١(‏ ومذهب الشافعية: إن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب لا يجوز الرد إلا برضى البائع ويرجع 
بالأرش. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 2.0587 


>) __ ۴ حم بدائع الصنائع‎ MD 
وصارَ كانه لم يخرج وليهذا إذارٌُ عليه بقَضاء ۽ له أن يَرْدّه على بائعه» وكذا إذا رُدَّ عليه‎ 
. بخيارٍ شرطٍ أو بخيارٍ رُؤيةٍ على أَصِلِكُمْ‎ 

ولناء أن القَبِولَ بغير قَضاءِ فسح في حَقَّ العاقدَيْنِء بيع جَديدٌ في حَقَْ غيرهماء فصارَ 
كما لو عاد إليه بشِراءِ» ولو اشتراه لم يَمْلِكِ الرّدٌ على بائعه كذا هذا . 

و کا أن القَبولَ بغيرٍ قَضاءِ بيع جَديدٌ في حَقّْ غير العاقِدَيْنٍ أن معنى البيعٍ 
موجودٌ فكان شَبْهةٌ الشراءِ قائمةً فكان الرَّدُ عند التراضي بيعًا جود معنى البيع فيه ! إلا أنه 
أغطي له حكْمٌ الفسخ في حَّ العاقدَيْن فبقي بيا جَديدًا في حَقّ غيرهما بمنزلة الشراء 
المُبَْدَِه ولهذا يَنْبْتُ لِلشفيع حو الشفعة؛ وح الشفعة نما ينبت يكبت بالببع بخلاف الرد 
بقَضاءٍ القاضي ؛ لاله لم وجڏ فيه معنى البيع أصلا ؛ لانيدام التراضي فكان فسعحا والفسح 
رفع العقد من الأصلٍ وجَعْله كان لم يكُنْء ولهذا لم ّث لشفي حى حى السمُعة» وبخلافٍ 
ما قبل القبض ؛ لأنّ الصَّفّْقَةَ لا مام لها قبل القبض . 

ألا رى أنّ حُدوت العَيْب قبل القبض كوّجوده قبل البيع ؟ فكان الرّدُ قبل القبضٍ [؟/ 
١‏ أ] في معنى الامتناع عن ”" القَبولٍ» » كأنّ المُشتري رَد إيجابّ البائع ولم يَقْبله . 
وَلهذا لم َة تقر الوذ قبل" القبض إلى القاضي» وبخلافي ما إذا رد عليه بخيار شرط أو 
رُؤيةٍ أنه يده على بائعه ؛ لأنّ معنى البيع لم يوجَدْ في هذا الرّد. 

اله ی آنه يو © على بائعه من غير رضاه فكان فسحًا ورَفَْا للعقدٍ من الأصل كأنه لم 
يَكُنْء وكذا لو وطئ الجارية المُشتراة أو لَمَسَها لِشَهُوةٍ ق أو نَظَرَ إلى فزجها بِشَهُوَةٍ “مع 
الم بالعَيْبٍ لما ناء وكذا بدونٍ الم بِالعَْبِ . 

وقال الشافعئْ رحمه الله: : إن كانت الجارية بكُرًا فوَطِئَها المُشتري فكذلك وأمًا إذا 
كانت َيب فوَطِتَها بدون الهم بالَيْب لا تمك ”© الرد بلعَيْبٍ» وساتي المسالة إن 
شاء اللَّه تعالى . 


ولو لَب الجارية المُشتري لِشَّهُوةٍ فقد مَرٌّ تفصيل الكلام فيه في شرطٍ الخيارٍ» ولو 


)١(‏ في المخطوط: «من 
(۲) في المخطوط : ابعدا. (۳) في المخطوط : «يرده». 
(5) في المخطوط : «عن شهوة». (5) في المخطوط : «يمتنع . 


استّخدَمَ المُشتري بعدما عَلِمَ بِالعَيْبٍ فالقياسٌ أن يَسْقُطَ خيارٌه؛ وفي الاستحسان لا 
[يَسْقْط] “» وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانٍ في خيار الشرط . ولو كان المُشترّى 
دابة فرَكبّها بعد العِلْم بِالعَيْبٍ فإنْ رَكيّها ِحاجة نفسه يَسْقطُ خياره . 

وإ رَكِبّها ليَسْقيّها أو ليَرْدّها على البائع أو ليش یي لها عَلَمَا ففيه قياس واستحسانٌ كما 
في الاستِخدامء وقد دَكزنا ذلك في خيار الشَرطٍ» ولو ااا إلى سَيْرها بعد الم 
بالعَيْبٍ يكونُ رِضًا يُسْقِطُ خياره» وفي شرط الخيارٍ لا يُسْقِطُء والفرْقٌ بينهما قد تَقَدَمَ في 
خيار الشّرطٍ» وكذا لو اشترى '" ثوبا فليِسّه بعدَ العم لِينْظرَ إلى طوله وعَرْضِه يَطَلَ خياره 
وفي خيار الشرط لا يَبِطلُ . 

ووجه الفرْقٍ بينهما قد ذَكَرْناه في شرطٍ الخيارٍ وإ كان المُشترّى دارًا فسَكَئها بعدّما 
لِم بالعَيُب واو منها شيثًا أو هَدَم يَسْقُطُ خياره وذكرَ في بعض شروح مُحْتَصَرٍ 
الطَحاويّ في السُكْتى روايتانِ والحاصِل أن كل ضرفي يوجَدُ من المُشتري في المُشترَى 
بعد ال بالعٍَْ يذل على الرّضا بالعٍَْ يُسْقطُ الخيار ويم اليح وال عز وجل أعلم. 

ومنها: pS‏ أن يقول المُشتري: 
أسَقْطت الخيار أو أبطلته أو ألرّمتٌ *” البيع اوا وما يجري هذا المجرّى؛ لأنّ 
خيار العيْبٍ حَقَه» والإنسانُ بسَبيلٍ تاه إسقاطًا. 

ومنهاء إبراء المُشتري عن العَيٍْ ؛ أن الإبراة إسقاط وله ولاية الإسقاط ؛ لأنّ الخيار حَمَّه 
والمَحَل قابلٌ لِلسُقَوط» آلا رى كيف احثّمَلَ السُقوطً بالإسقاط صَريحًا؟ فإذا أسْقَطه ينمط ٠.‏ 

ومنهاء مَلاكٌ المبيع لِمّواتٍ مَحَلَ الي . ومنها تفصائه» وجُمْلةٌ الكلام فيه أن فصان 
المَبيع لا يخلو إمَا أن كود قبل القبض وما أن يکوت بعده» زل ذلك لا يلو 215 أن 
يكو بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعل المُشتري أو بفعل البائع أو بفعل المَبِيع أو بفعلٍ أجتَبيّ » فان 
كان قبل القبض بف سماو أو بفعل المَبيع فهذاء وما إذا لم يَكُنْ [به] ” عَيْبّ سَواث 


َه 
ر 


وقد ذَكَرْنا حُكُمّه في (بيع الباتٌ) ”'" فيما تَقَدَمٌ أنّ المُشتريّ بالخيار . 


)١( .‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «كان المشترى؟. 
(9) في المخطوط : «التزمت». (4) في المخطوط : «التزمته؛ . 
(5) في المخطوط:. «من». (0) ليست في المخطوط. 


)۷( في المخطوط: : «البيع في الباب». 


> ر _ با الصناتوع"‎ CA») 


ثم إن كان الصاف صان قدر فان شاء أخذ الباقي بيه من القن وإ شا َر َر 
وَإِنْ كان نُفْصانَ وضفي فإِنْ شاء أخذه بجميع يع النّمَنْء وإِنْ شاء ترك لما ذَكَرْنا هنالك . ش 


نكن بر لد و ب ا ا 
المُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذه وطْرحَ عنه قدرٌ القْصانٍ الذي حَصّلٌ بفعلٍ البائع من القَّمَنْء 
وإِن شاء َر كما إذا لم يجذْ به عَبْبَاء وإ كان بفعلي المُشتري لا خيارٌ له ويَصيرُ قايضًا 
بالجنايةٍ ويَعقورُ عليه جميعٌ امن إن لم يجذ به عب كان عند البائع على ما وَكَرْنافيماتَقدَ. 
َنود [به] عا كان عند البائع فان شاء رجع فصان العيْبٍ وإ شاء رضي به. 

وان هال البائخ: أنا آذه مع صان ليس للمُشتري أن يسه ويرجعٌ عليه بالتّقْصانٍ بل 
َه عليه ويَسْقُطُ جميعٌ القَمَنْء وسَتَذْكُرُ الأصلّ في جنس هذه المَسائل في بيانِ ما يَمْنَُ 
ال و ل 

هذا إذا لم يوجَدُ من البائع مَنْع المّبيع لاستيفاء ء القَمَنٍ بعدّما صارٌ المُشتري قايضًا 
بالجناية» فأمًا إذا وُجِدَ منه مَنْعّ بعدَ ذلك ثم وجَدَ المُشتري به[؟/ ٠‏ ۰ ب]عَيْبًا له أن 
بره على البائع» ويَسْقْطُ عن المُشتري جمي المَنِ؛ لآله بالمَنع صار مُسْئرًِا للمبيع 
ناقشا ذلك القبض فانتقضٌ وجول کان لم يكن [له] » فكان له ق ال على المائع 
ويَسْقطٌ عنه جميعٌ القَمَنِ إلا قدرٌ ما نفص بفعله . . وإ كان بفعل أجنّبِي بي فالمُشتري بالخيارٍ 
إن شاء رضي به بجميع اَن وال الجاني بالارش» وذ شاء رك ويمع عنه جميغ 
الَمَنِ وانَبّعَ البائ مُ الجانيّ بالأرش كما إذا لم يج المُشتري بها عَيًْا . 

هذا إذا حَدَتَ الصا قبل القبض ثم وجَد به عبيَاء فأما إذا حَدَتٌ بعد القبض ثم ود به 


يا د ب ماوت و يفل الي ا فمل الغتري لم گن ل أذ بلطا عد 
عامَةٍ العْلَّماءِ » وقال مالك رحمه الله : له أن يَدْدٌه ويرد معه أرش العَيْبٍ الحادٍ ت 


. زيادة من المخطوط. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)۷۷ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (/45)., مختصر الطحاوي (ص‎ (۳) 

ومذهب الشافعية : : إذا وجد المشتري بالبيع عيبا وقد نقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه 
امتنع الرد . انظر : رحمة الأمة (ص ۲۸۱)ء المهذب (۱/ ۲۸۳-١۲۸)ء‏ المغني .)١١١ /٤(‏ 
)٤(‏ ومذهب المالكية : إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيب كان عند البائ > فإن البائع لايخلو أن يكون 
ا لسر ا ا ا و . انظر: 
المعونة (؟/ ١٦٠۷ء‏ 5) المدونة (۳/ )۲۹٤‏ التفريع (۲/ .)۱۷١- ٠١١‏ الكافي (ص )۳١١۱ ›۳٠۰‏ . 


وجه قوله أن حَقَّ الود بالعَيْب تَبَتَ نَظَرًا للمُشتري فلو امَتَعَ إنّما يَمْتَيعُ نَظرًا للبائع 
والمُشتري باستحقاقي النَظَرِ أولى من البائع ؛ لاله لم يُدَنْسِ العَيْبَ والبائعٌ قد دَلْسَ . 

ولنا أنَ شرط الرَدٌ أن يكودً المَرْدودُ عن الود على الصّفْةٍ التي كان عليها عند القبض 
ولم يوجَذ؛ لاله خَرَجَ عن ِلْكِ البائع عيبا بعَيٍْ واحدٍ ويَعودٌ على هلكه مَعيبا عبن 
فانعَدَمَ شرطٌ الرّدٌ فلا يرَدُ. ولو كان المَبيعُ جاريةً فوَطِئَها المُشتري ثم اطْلّعَ على عَيْبٍ بها 
فان كانت بِكُرًا لم يَرْدّها بالإجماع» وإِنْ كانت تَيب فكذلك عندّنا "» وقال الشافعي 
رحمه الله : 3 8 

وجه قوله: آنه وُجِدَ سببُ تُبِوتٍ حَقٌّ الرَدٌ مع شرطه وما بعد السَّبّبِ وشرطه إلا الحُكُمْ 
ما السَّبّبُ فهو العَيْبٌ وقد وَجِدَ. 

وامًا الشرط: [فهو] "أن يكو المَرُدودُ وقتَ الرَّدٌ كما كان وقتّ القبض وقد وجد؛ 
لأنّ الوطءَ لا يوجبٌ نُفْصانَ العَيْنِ إذ هو استيفاء مَنافع البضع فأشبَه الاسيخْدامَ» بخلافٍ 
وطْء البكر ؛ لأنّ العُذْرةَ عُضْرٌ منها وقد أزالّها بالوطء . 

ولنا أن ماف البضع لها حُكُم الأجزاء والأعيانِ بدَيلٍ أنّها مضمونة بِالعيْنِ وغيرٌالعَيْنٍ 
لايْضْمَنٌ بالعَيْن هو الأصلُ» وإِذْ قا الدَليلُ على أنْ المَنافحَ لا تُضْمَنُ بالإثلافٍ عندّنا 
أصلاً فكان استيفاؤُها في حم إثلافي الأجزاء والأعيانٍ فانعَدَمٌ شرط الرّدّ فيَمْتَِعُ الد كما 
إذا قَطَمَ رئا منهاء وما في وَطْءٍ البكْرٍ بخلافٍ الاستخدام؛ لأنه استيفاء مَنْفَّعةٍ مَحْضْةٍ ما 
لها حُكُمُْ الجَزْءِ والعَيْنٍ ولأنّه لو رَد الجارية فسخ العقدَ رُفِمَ] من الأصلٍ من كَل وجو 
أو من وجه فتَبيّنَ أن الوطء صادّف مِلْكَ البائع من كَل وجو أو من وجو وأنّه حَرامٌء فكان 
المَنْعُ من الرّدُ طريقٌ الصّيانةٍ عن الحرام وأنّه واجبٌ . 

وَعلى هذا يُّخَرَجِ (ما قاله أبو) ر الله فيما إذا اشترط رجلانِ شيئًا ثم 
اظّلّعا على عَيْبٍ به كان عند البائع أنه لا يَئْمَرِدُ أحدُهما بالفسخ دونَ صاحره» وعندٌ أبي 


.)5١ انظر في مذهب الأحناف : غتصر الطحاوي ( ص ١83)؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص‎ )١( 
ومذهب الشافعية : لو كان المبيع جارية» فوطئها المشتري» ثم علم بالعيب فله أن يردها ولا يرد معها‎ )۲( 
.)۲۸١ شيئًا. انظر : رحمة الأمة فى اختلاف الأثئمة (ص‎ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «قول أبي». ش 


ea poe 


نوست رمحيل: : يَنْمَرِدُ د أحدُهما بالفسخ» وعلى هذا الخلافٌ لو اث شتريا شيئًا على أنّهما 


بالخيارٍ فيه ثلاثة ة أيَامٍ أو اشتريا شيثًا لم يرَياه . 

وجه قولهما أنه ر الُشتری كما اشترى فبَصِحُ > كما إذا اشترى عبدًا على آنه بالخيارٍ 
في نصفه ثلاثة ام فرَدٌ النَضْفَء ولالةٌ الوضفي أنه اث شترئ التَضْف؛ لأتهما لَمّا:اشعر 
الا واد فن و مشتريًا نصمّهء وقد رَد الصف فقد رَد ما اشترى 
کما اشتری 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّه لم يوجَدُ شرط الرّد. وَتُبوتُ حَقٌّ اليد عند انودام شرطه مُمْتَيمٌ. 
ش والدَّلِيلُ على آنه لم يوجَدْ شرطً الوّدٌ أ TEE‏ على الوط الل 
كان مقبوضًاء ولم يوجَڏ؛ لأنه ”" قَبَضّه غيرَ مَعيبٍ بِعَيْبٍ زائي» فلو رده لَرَدهِ وهو مَعِيبٌ 
بِعَيْبٍ زائ وهو عَيْبٌ الشَّرِكةٍ؛ لأ الشركة في الأعيانٍ عَيْبٌ؛ لأ نصف العَيْنٍ لا يُشترَى 
بالقَمَنٍ الذي يُشترَى به لو لم يَكَنْ مُشْترَكًا فلم يوجَدْ رَدُ ما اشترى كما اشترى فلا يصح 
الوَدُ دفْعًا لِلضَّرّرٍ عن البائع» ولِهذا لو أوجَبَ البائ البيعَ في عبدٍ لاثنيْنِ فِقَّبِلَ أحدُهما 
[دونَ الآخَرِ] ”" لم يَصِحٌّ؛ لأنّ البائمَ لم يَرْض برَّوالٍ يله إلآعن الجُمْلة فإذا قبل 
أحدهما دود الآحَرٍ فقد فرَّقَ الصَّفْمَةَ على البائع فلم يَصِحٌ دَفْعَا [؟/ ١5١‏ أ] لِلضَّرَرٍ عنه 
كذا هذا. 

وكذلك لو كان التقَصان بفعلٍ أجتّبيّ بي أو بفعلٍ البائع بأنْ قَطْمَ يَدَه ووَجَبَ الأرش أو 
كانت جاريةً فوَطِئَها ووَجَبَ العْقْرُ لم يَكُنْ له أن يرد بِالعَيْبٍ لِما قُلنا ولِمَْتَى آخَرَ یختَص به 
وهو أن النّمُصانَ بفعل الأجتّبيٌّ ي أو بفعلي البائع يُوْحَذُ الأرش والعُفْرُ للمُشتري وأنه زيادة 
ولهذا يُمْنَعُ الرَدُ د بِالعَيْبٍ على ما سَتَذْكُرُه إن شاء الله تعالى . 

وَلوا* شترى مأكولاً في جَوْفِهِ كالبطيخ والجؤز والقِنَاءِ والخيار والرُمَانٍ والبَيْضٍ ونحوها 
فَكَسَرَه فَوَّجَدَه فاسدًا فهذا في الأصل لا يخلو عن ”" أحدٍ وجهَيْن ما أن وجه “كله 
فاسذاء وإمّا أن وجَدَ البعض ا ل 0 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «من». )٤(‏ في المخطوط : «يكون وجد'. 
(5) في المخطوط : «بعضه؛. (5) في المخطوط: ابعضه». 


ا N‏ 
كان ِما لا يَنتَفِعٌ به أصلاً فالمُشتري يرجعٌ على البائع بجميع يع القَمَنٍ؛ لأنه بين 
البِيمَ) ”'' وَقَمَ باطِلاً؛ لأنّه بيع ما ليس بمالٍ» وبيع الام صا 
عبذا ثم تَبيّنَ أنه حر . 

وإِنْ كان مِمّا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به في الجُمْلة ليس له أن يَرُدَّه بِالعَيْبٍ عندّنا » وعندَ 
الشّافعيٌ رحمه الله له أن يَرُوٌه . 

وجه قوله أنه لَمَا باعه منه فقد سَلَطّه على الكَسْرٍ فكان الكَسْرُ حاصِلاً بتسليط البائع فلا 
يمع الرَّد . 

ولنا ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أن شرط الرَدٌ أن يكو المَرْدودُ وقتَ الرّدٌ على الوصْفٍ الذي 
كان عليه وقتّ القبضٍ ولم يوجَدٌ؛ لأنه تَعَيِّبَ بِعَيْبٍ زائ بالكَسْرٍ فلو رُدٌ عليه لَرُدّ مَعيبًا 
بعييَيْنِ فانعَدَمَ شرط الَّدُ. 

وأمًا قوله «البائع سَنْطَه على الكَسْرِ» فنَعَمْ لَكِنْ بمعنى آنه مَكَنَه من الكسْرٍ بإثباتِ المِلْكِ 
له فيكونٌ هو بِالكَسْرٍ مُتَصَرهَا في مِلْكِ نفسه لا في مِلْكِ البائع بأمره ليكونَ ذلك منه لاله 
الرضا بالكسْر . 

د مانو ا و ا ا ا 
التَمَنِ؛ لاه ظهَرَ ظَهَرَ أن البيمَ وقَمَ في القدرٍ الفاسدٍ باطِلاً ؛ لأنّه تََيّنَ أنه ليس بمالٍء وإذا بَطل 
في ذلك القدر يَمْسّدُ في الباقي كما إذا جمع بين خُرٌ وعبدٍ وباعهما صَفْقَةٌ واحدة . 

وإِنْ كان قليلاً فكذلك في القياس وفي الاستحسانٍ صح البيعٌ في الكل وليس له أن يرد 
ولا أن يرجم فيه بشيءٍ؛ لأنّ قليل الفسادٍ فيه مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَوّرُ عنه إِذْ هذه الأشياء في 
العاداتٍ لا تَخُلو عن قليل فسا فكان فيه ضرورة فيَلتَحِقُ ذلك القدرٌ بِالعَدّم . 

ومن مَشایخنا مَنْ فصل تفصیااً آحَرَ فقال EE CR‏ 


(1) في المخطوط : «له أنه؟. 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ 9564), شرح فتح القدير (5/ ۲ ۳۷۳). البناية (۷/ .)١55‏ 
(۳) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه إذا اشترى مأكولا كالبطيخ واللوز والجوز فكسره فوجده فاسدًا نظر إن 
1 لم يكن لفساده قيمة رجع بجميع الثمن وإذ: كان لفساده قيمة خفية قولان : أظهرهما أن له رده قهرًا والثاني 
ليس له رده. انظر: الأم (۳/ 2548 255 510)» مختصر المزني (ص ۸۳)ء حلية العلماء /٤(‏ 2751 2)5514 
الوسيط »)١117/-١7/5(‏ الروضة (۳/٦۸٤-۸۷٤)ء‏ المجموع .)٠٠١ 2.499 /١1١(‏ 
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فالبيٌ بال ؛ ؛ لاله بين أنه باع ما ليس بمالٍ . وَإِنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ كالوُمَانٍ ونحوه فالبيمٌ لا 
يَبْطْلّ ؛ لأنّه إذا كان لِقِشْرِه قيمةٌ كان القِسْدُ مال ولَّكِنَ البائعَ بالخيارٍ إن شاء رضي به - 
ناقِصًا وَل قِشْرّه ورد جميعٌ القَمَنِء وإِنْ شاء لم يَقبل ؛ لأنْه تَعيْبَ بعَيْبٍ زائد» ورد على 
المُشفري َة المَعيبٍ جَبْرًا لِحَقه ه وإنْ وجَدَ بعضّه فاسدًا فعلى ‏ هذا التلصيل أيضًا؛ 
لاه إن لم كن ره قيمةٌ رجع على البائع بحصّيه من لقم ء وإنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ 
رجع بحِصّةٍ العيْبٍ دونَ الِشر اعتبارًا للبعض بالكل | لا إذا كان الفاسدٌ منه قليلاً قدرَّ ما لا 
يخلو مثلّه عن مثله فلا يَرُدُ ولا يرجعٌ بشيء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ل ل ا ا ل ال ا 
لاتخلو ما أن حَدَنّتْ قبل القبض» وإمّا أن تيعد رک واخ من اليا دكن 
تَخُلو من أنْ تكونّ مُتّصِلةً أو مُْمَصِلة» والمُتَصِلةُ لا تَخْلو من م0 
كالحُسْنٍ والجمالٍ والكبّرٍ والسّمَنٍ والسّمْعٍ وانجلاء بياضٍ إحدى العَيْئَيْنِ ونحو ذلك أو 1 
غير مودو منه كالصَبْغْ في القَوْبٍ والسَّمْنٍ أ و العَسّلٍ المَلْتَوتِ بالسّويتٍ والبناء في الأرض 
ونحوهاء وكذلك المُْمْصِلةُ لا َخْلو من ان تكد مُتَوَلدةٌ من الأصلي كالول والمرة والْنٍ 
ونحوهاء أو غير مُتَوَْدٍ من الأصلٍ كالكسُْب والصَّدَّقةٍ والعَلْةء والبِيعٌ لا يخلو إمًا أن 


يكونّ صَحيحًا أو فاسدًا. 
أمّا الزّيادةٌ في البيع الفاسدٍ فِحُكمُها نَذْكُرُه في بيان حُكُم البيع الفاسدٍ إن شاء اللَّه 
ا 


وأافي البيع الضحيح: فإنْ حَدَنَتٍ الزيادةٌ قبل القبض فإِنْ كانت مُتَّصِلةٌ ٠١١/۳1”‏ 
ب] مُتَوَلَدةَ من الأصل فإنّها لا: تمنّعٌ ار بِالعَيْبٍ لأنّ هذه الريادة تابعةٌ للأصل حَقيقة 

لقيايها بالأصلٍ فكانت مَبِيعةً تَبَعَاء والأصلّ أ أذ ماکان فار فن العمل يكوه نايعا قوز 
الفسخ؛ ؛ لأن الفسخ رفع فَعَ العقد فيَئْفسِحٌ العقدٌ في الأصل بالفسخ فيه مقصوداء يمح في 
الزيادةٍ د نبا يلانفيساخ في الأصلٍ . 

إن كانت فص غير موده من الأصل فإنّها تمنّعٌ الرَّدٌ بِالعَيْبٍ؛ لأنْ هذه الرّيادة 


(1) ف فى المخطوط: «فهو على). 
(۲) في المخطوط : «إذا) . (*) في المخطوط : «منفصلة». 


ليسث بتابعةٍ بل هي صل بنفسها . 

ألا َرَى أنه لا ُت حُكُمٌ البيع فيها أصلاً ورَأسًا؟ فلو رَ ر المَبِيعَ ُكان لا يخلو إمَا أن 
كدو ومين 33 ال ياف وإنا أن اذه مع الرّيادةٍ لا سَبِيلَ إلى الأوَّلٍ ؛ تعد لتقا 
الفصلٍ ولا سَبِيلَ إلى القاني ؛ لأنْ الرّيادةَ ليست بتابعةٍ في العقدٍ فلا تكو تابعة في الفسخ 
ولان المُشتريّ صار قايضًا للمبيع بإحداثٍ هذه اليادة فصارَ كاها حَدَدَتْ ث بعد القبض» 
وحُدوتُها بعد القبض يَمْتَعُ ارد بالعَيِبِء واللّه - عز وجل - أعلمُ . 

وإِنْ كانت مُنْمَصِلةً مُتَوَلّدةَ من الأصلٍ لا تمئّعُ الرّدٌ فان شاء المُشتري رَدّهما جميعًاء 
وإ شاء رَضيّ بهما بجميع الثَمَنِ بخلافٍ ما بعد القبضٍ عندّنا أنّها تمنَعٌ الرَد بالعَيْتٍء 
وسَتَذْكُرُ الرْقٌ إِنْ شاء الله تعالى ولو لم يذ بالأصل عَيْيَا ولَكِنْ وجَدَ بالزّيادةٍ عيبا ليس له 
أن يَرُدّها لان هذه الرّيادةَ قبل القبض مَبيعة تَبَعَاء والمَبِيمٌتَبَعَا لا يُحَْمَلُ فسح العقَدٍ فيه 
مقصودًا إلا إذا كان حُدوتٌ هذه الرّيادة قبل القبضٍ مِمّا يوب نُقْصانًا في المَبيع كوَلَدٍ 
الجارية فلّه خيارٌ الوَدُ لَكِنْ لا لِلرّيادة بل لِلتُقْصانٍ . 

ولو بض الأصلّ والرّيادةَ جميعًا ثم وجَدَ بالأصل عَيْيَا له أنْ يَرْده خاصّةً بحِصَّيِهِ من 
لعن بع تلع اتن على فار الأصئل وت ا وعلئ تيل الزبادة وت اليا ؛ [لأن 
الرٌيادة إّما ناخد قِسْطًا من القَمَنِ بالقبض» كذلك يُحْتبَرُ قبضها وق القبض] 7" . 

”" لو لم يجدُ بالأصل عَيْبّا ولكته وجَدَ بالزيادةٍ عََْا (فله أن يَرُدها) 7" خاصّة بحِصَّيِها 
من القَمَنٍ؛ لأنه صارٌ لها حِصَّةٌ من القَمَّنِ لأن الزيادة إنما تأخذ قسطا من الثمن بالقبض 
فكذلاك يعبر تيمها رقت اقيق ولوك يول بالاصل عيبا ولكته جد بالزياةة عيبا آن له 
ردها خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بالقبض فيَرُدُها بحِصَّتِها من 
القَمَنِ فن كانت الزّيادةٌ مُنْقَصِلةَ من الأصل فإنّها لا تمنّعٌ الرَّدٌ بِالعَيْبِ ؛ لأنَّ هذه الرّيادة 
ليسث بمبيعة لانهدام بوت (ځکم البيع) 47» فيهاء وإنّما هي مملوكةٌ بسب على جدةٍ 
أو بولك الأصل فبالرَةٌ يَنْفَسِحُ سح العقدٌ في الأصل وتَبْقَى الرّيادةُ مملوكةً بوجو سبب 


٠‏ () ليست في المخطوط. 
(۲) زاد في المخطوط: «و». (۳) في المخطوط : «إن له ردها». 
)٤(‏ في المخطوط : «حكمها البيع». (5) في المخطوط: «وا. 
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المِلْكِ فيه دا أو بمِلْكٍ الأ لاال يع فكانت رِبْخًا لا رِبًا لاختتصاص الرّبا بالبي 
مقصو صل ص 


لأله فل مال قُصِدَ استحقاقه بالبيع في عُرْفِ الشرع ولم يوجَدْ» ا 1 


تكونُ للمُشتري بغير تَمَن عند أبي حنيفة لَكِنْها لا تَطيبٌ له؛ لأنها حَدَنَتْ على مِلْكه إلا 
نها رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ فلا نَطيبُ. وَعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ الرّيادةٌ تكونُ للبائع لَكِنَها لا 
تَطيبٌ له وهذا إذا اختارٌَ الممشتري الرّدّ بِالعَيْبٍ فإِنْ رَضيّ بِالعَيْبٍ واختارَ البِيعَ فالرّيادة لا 
تَطيبُ له بلا حلافي؛ لأنّها ربح ما لم يَضْمَنْ ونَهَى رَسول الله ية عن ذلك» ولأنّها زيادةٌ 
لا يقابلا عِرَضٌ في عقَدٍ البيع وأنّه تفسيرٌ الرّبا. 

“ريو قاع TT‏ ولو كديع عزنا« كان كايت 
الرّيادة هالكة له أن ير المِّيعَ خاصّة بجميع التَمَنِ بلا خلافٍ؛ وإِنْ كانت قائمةٌ فكذا عند 
أبي حنيفةٌ وعندٌ أبي يوس ومحمَّدٍ يَدْدُ معه الّيادة . 

وجه قولهما: أن هذه زيادةٌ حَدَنَتْ *" قبل القبض يردها مع الأصلٍ» ولأبي حنيفة أن 
هذه الريادةً لا نب الأصل في حُكم العقدٍ فلا تَنْبَعْه في حُکم الفسخ ولو وجَدَ بالرّياد دة عَيْبًا 
لبين له أن يَرْدّها لأنّه لاحِصّةً ِهذه الرّيادةٍ من التَمَنِ فلا تحتمل الود بالعَيْب ؛ ؛ لأنها لو 
رُدَّتْ لَرْدّثْ بغيرٍ شيءٍ . 

هذا إذا حَدَنَتِ الرّيادةٌ قبل القبض فأمًا إذا حَدَنْتْ بعد القبض فإِنْ كانت مُتَصِلةٌ مُتَوَلّدةَ 
عن سانانا لا مع ارد إن 671001 ارسي ی ا 
لأنها تابعةٌ حقيقة وق الفسخ› فبالرَة ي؛ ل يَنْمَسِحُ العقدٌ في " الأصل مقصودًا ويَنْفَسِحْ في 
الَزيادةٍ تبَعًا . 

وإنْ أبَى أن رده وأرادَ أنْ يَأَخْدَ فصان العَيْبٍ من البائع وأبى البائعٌ إلا الرّدّ مع العَيْبِ 
ودقع جميع الثَّمَنِ اتّلِفَ فيه : قال أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسفّ: للمُشتري أن يَأخَدَ 
فصا العَيْبٍ من البائع وليس للبائع أن يَأبَى ذلك ويَطْنُبَ © اله ويقولَ: لا أغطيك 
فصان العَيْبٍ وآ كِنْ ر عل المبيعَ مَعيبًا له إليك جميعَ النَمَنِ . 

وَقال محمّدٌ رحمه الله ليس للمُشتري أن يرجعٌ بِالُقْصانٍ على البائع إذا أبَى ذلك» 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حصلت». 
(۳) في المخطوط : «من». )٤(‏ في المخطوط : «ويطيب». 


a ii ا‎ CSE Se Kr وو ل‎ ۳ 


0 بقية كتاب البیوع د(٠‏ 
وللبائع أن يقول له: رد عَلَيّ المَبِيعَ حتى أ ر إليك التَمَنَّ كله ولَقَبُ المسألة أنّ الرّيادةً 
المُتَصِلةَ المُتَوَلَدةَ من الأصل بعد القبض هَل تمنَعُ الرّد بِالعيْبٍ إذا لم يَرْضَ صاحبٌ الزّيادة 
- وهو المُشتري - بِرَدٌ الرّيادةٍ ويُريدٌ الرُجوعً بتُفْصانٍ العَيْبِ؟ عندّهما يمْتَعُ» وعندّه لا 

وأصلٌ المسألةٍ في التكاح إذا ازداد المَهْرُ زيادة مُتّصِلةًمُتوَلْدةَ من الأصل بعد القبض ثم 
NN SÊ,‏ 
قَبَضَثْء وعندّه لا تمع وتَذْكُرُ " المسألة في التكاح . 

وَِنْ كانت مَصِلة غير مُتَوَلّدٍ من الأصل 7 تمنّعٌ الرّدَ بالإجماع ويرجع بنْقّصانٍ العَيْبٍ لما 
ذَكَرْنا أنه لو رَد الأصل فإمًا أنْيَرُدَّه وخده وإِمَّا أن يَرُدَّه مع الريادةء والرّدٌ وخده لا يُمْكِنُ 
والرّيادةٌ ليست بتابعةٍ في العقدٍ فلا يُمْكِنُ (أنْ يجْعَلّها) 50 إلا إذا تَراضَيا 
على الرّدٌ؛ لأنّه صار بمنزلة بيع جَدِيدٍء وإنْ كانت (اليادة منفَصِلةً) ”" مُتَوَلْدة من الأصل 
فإنّها : تم ارد بِالعَيْبٍ عندّناء وعند الشّافعيٌ رحمه الله لا تمئعٌ» ويَرْدُ الأصلّ بدونٍ 
الرّيادةٍ وكذلك هذه الزّيادةٌ تمئَعٌ الفسحٌ عندّنا من الإقالةٍ» والرّدُ بخيارٍ الشَرط وخيارٍ 
الرّؤية . 

والکلامٌ فيه مَبنيٌ على أصل ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ وهو أن الريادةَ عندّنا مَبيعة تبَعَا لوت 
كم الأصل فيه تَبَعَاء وبالرّهُ بدونٍ الزيادة يَنْفَسِحُ العقدُ في ”*) الأصلٍ مقصودًا وتَبْقَى 
الّيادة في يَدِ المُشتري مَبِيعًا مقصودًا بلا ثَمَنِ لِيَسْتَحِقَّ بالبيع » وهذا تفسير الرّبا في عرف 
. بخلاف الرّيادةٍ قبل القبض ؛ لأنها لا بُرَدُ بدونٍ الأصلٍ ا ار 

مع الأصلٍ» ورَدُها مع الأصل لا يَتَضَمِّنُ الرّبا ثم إِنّما لا يُرَدُ الأصل مع الزيادة ههنا 

و ؛ ما امتناع رَد الأصلٍ بدونٍ الريادة فليما قُلنا إِنّه يودي إلى الرّبا . 

وَأمَا رده مع الرّيادةٍ فلأته يودي إلى أنْ يكو الولَد التَابِعٌ بعد الرّدُ رِنْحَ ما لم يَضْمَنْ ؛ 
لأله يَنفَسِحْ العقدٌ في الزيادةء ويَعودُ إلى البائع ولم يَصِل إلى المُشتري بِمُقَابَلةِ شيءٍ من 
_ القَمَنِ في الفسخ؛ ؛ لأنه لا حصّة حِصّةً له من القْمَنِ فكان الود للبائع رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ؛ لأنّه 


)١(‏ في المخطوط : «وقد ذكر). (؟) في المبخطوط : «جعلها». 
(*) في المخطوط : «متصلة». (5) في المخطوط: «من». 


ETAT GD 


حَصّلَ في ضَمانٍ المُشتري فأما الولّدُ قبل القبض فقد حَصَلٌ في ضَمانٍ البائع فلو انقسح 
العقدٌ فيه لا يکود ربح ما لم يُضْمَنْ بل نح ما ضُمن وإن كانت مُنْفَصِلة غير منود من ش 
الأصل لا يَمْمَُ *'" الرَد بالعَْبٍ ويْرَدُ الأصلُ على البائع والّيادةُ للمُشتري ية له؛ ليما 
مر أن هذه الزيادة ليسث بمبيعةٍ اصا5 لانجدام بوت حم البيع فيها بل مُگ بسب على 
جدةٍ فأمكَنَ إثبات حم الفسخ فيه بدون الّيادة َه الأصل ويَئْفِحُ العقدُ فيه وتَبُقَى 
ارياد مملوكةً للمُشتري بوُجودٍ سبب المِلْكِ فيها شرعًاء فتَطيبٌ له . 
ش هذا إذا كانت الرّيادةُ قائمة في يَدِ المُشتري فأمًا إذا كانت هالكةً فهّلاكُها لا يخلو من أن 
يكونّ بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ المُشتري أو بفعلٍ أجئبي : فان كان بآفةٍ سَماويّةِ له أن يرد 
الأصلّ بِالعَيْبٍ وتّجْعَلُ الرّيادةُ كأنها لم تَكَنْ» > وإ كان بفعلي المُشتري فالبائع بالخيار إن 
شاء قبل وزد جميع القَّمّنِ وان شاء لم يَقُبل ويرد نُفْصانَ العَيْبِ» سَواءٌ كان حُدوتٌ 
ذلك ”أو جب لاتا في الأصل أو لم يوب تُقْصائًافيه؛ لا لاف الزيادة بمنزلة 
ل ل له 
للبائع ون كان بفعل أجتّبِيٌ ب ليس له أن يدد ٩‏ ؛ ؛ لاه يجب صان الزيادة على الأجتبيّ 
فيقومٌ الماد مقام اين كان َيه قائ ينيع الد ويرجمٌ بلصان العيْب» الله -عز 
وجل - أعلم . 

واما بيان مايُفْسَحُ ؟ به العقدٌ فالكلامٌ ههنا يَمَعُ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما؛ في بيانِ ما ينفح به . 

والذاني: في بيانِ شر ائط جواز الفسخ . 

نا الول فنوعان اختياريٌ وضروريٌ؛ فالاختياري نحو قولِه(فسَخْته أو تَقَضْنُه) “ أو 
رَدذته وما هو في مَْناه والضّروري ملا المَمْقود عليه قبل القبض . . وما شَرائطٌ جواز 
الفسخ فمنها سُقوطً الخيار؛ ؛ لأنّ البيع يلرم بسقوط الخيارٍ فيخرجٌ عن احتمالٍ الفسخ . 

ومنهاء عِلْمُ صاحبه بالفسخ بلا خلا بين أصحابنا سَواءٌ كان بعد القَضاءِ ءِ أو قبلّه 


)١(‏ في المخطوط : «تمنع». 
(۲) في المخطوط : «تلك الزيادة» . 5 في المخطوط : «یرده» . 
)٤(‏ في المخطوط : «ينفسخ». )٥(‏ في المخطوط : «فسخت أو نقضت». 


م بابس ہ7 
بخلافي خيار الشَرطٍ والرّؤية» وهل ي يشرط له القَضاء أو الرّضا؟ إِنْ كان قبل القبضٍ لا 
يُشترَطٌ [له] '' قضاء القاضي ولا رضا البائع » وإنْ كان بعد القبض يُشترَطٌ له القَضاءٌ أو 
الأضاء وقد دَكَْنا اق فيم تدم . 

ومنهاء أن لا يَتَضَمِّنَ الفسخ تفريقّ الصّفْقةٍ على البائع قبل التمام فإنْ تَضَّمّنَ لا يجوز إلا 
أن يَرْضَّى به البائعٌ ؛ ؛ لأنّ تفريق الصَفْقَةٍ على البائع قبل التمام إضرار به على ما تَدْكٌدُ » 
والضّرّرُ واجبٌ الدَفْع ما أمكنَ إلا ان يَرْضَى به البائمٌ؛ لأن العوٌز المزامي ا عن جيه 
المُتَضرر لا يجب ذَفْعُه . 

وَعلى هذا يُخْرّج ما إذا وجدٌ المُشتري المَبيعَ مَعيبًا فأراد رد بعضه دون بعضٍ قبل 
القبضء وجُمْلةُ الكَلام فيه أن المبيعَ لا يخلو إما أن يكونَ شيئًا واحدًا حَقيقة وتَْدييًا؛ 
كالعبدٍ والتَوْبٍ والدّارٍ والكَرْم والمَكيلٍ والموزونٍ والمَعْدودٍ المتقارب في وعاء واحدٍ أو 
SS‏ 
والمَعْدود في وِعاءَيْنٍ أو صبْرَتَيْنِ وکل شين تَيْنِ يُنْتَمَعٌ بأحدهما فيما وُضِعٌ [له] " بد 
الآخر. 

وَإِمّا أَنْ یکول شي ع ا ل ل 
ويد ر التي ادامر كن يلين فا لاقع بأحيهما فيما نیع له بدون الح فلا يخلو إن 
أن يكو المُشتري ق e E‏ قَبَض البعض دون 
البعض . والحادثٌ في المَبيع لا يخلو إمَا أن يكن عَيبًا أو استحقائًا : تا لب فان وججدء 

ببعض المَبيعٍ قبل القبض لِشيء منه فالمُشتري بالخيار إن شاء رَضيّ بالكل ولَرِمَ جميعٌ 
لمن دان شاء ره الك ولیس له أن ير لمعيب خاصة بحِطّيه من الم راء كان 
ا ؛ لان الصَفْقَة لا تام لها قبل القبض وتفريقٌ الصَّفْقةٍ قبل تمايها 
باطِلٌ . 

والدَّليلٌ على أن الصَّمْقَةَ لا َم قبل القبضٍ أن الموجوة قبل القبض أصل العقدٍ والمِلْكِ 
لاصفة التاكيدٍ *, ألا َرَى أنه يُحْتَمَلُ الانفِساحُ بهَلاكِ المَْقودٍ عليه وهو أنه عَدَمُ التَأكِيدٍ 


() في المخطوط : «يذكر». (؟) ليست في المخطوط . 
(5) في المطبوع: «شيء». )٥(‏ في المخطوط : «التأكد». 


سح بال الصنائعع!_> 
ا ر امن لافس یاد نکد شمر اید نيبي رهد 
إِنْباتٌ من وجه أو له شَبْهة الإنْباتِء وكذا مِلْكُ التَصَّدُفٍ بق على القيض فد على 
صان المِلكِ قبل القبض» وتُقْصانُ الك ليل فصان العقد. 

وَكذا المُشترّى إذا وجَدَ بالمَبيع عَيْبّا يليخ سخ البيعٌ بنفس الرَّدُ من غيرٍ الحاجة إلى قضاء 
القاضي ولا إلى التّراضي . 

ولو كانت الصَّفْقَةٌ تامّةَ قبل القبض لَما احتَّملَ الانفِساحَ بنفس الرَّدُ كما بعد القبضٍ 
فيئْبْتُ ”' بهذه الدّلائلٍ أن الصَفْقةَ ليسث بتامّةٍ قبل القبضٍ . 

والدَّلِيلُ على أنّه لا يجوز تفريق الصَّفْقَةٍ على البائع قبل تّماِها أن (التَفْرِيقَ إضراز) "ا 
بالبائ ثع» والضّرَرُ واجبٌ الدَفْع ما أمكنّ » رة العور أن المَبِيعَ لا يخلو إمّا أنْ یکو شيئًا 
وَاخدًا وزقا اذ بك ن أشياء [ختيقة فا راخدا ديرا رالرى تف الشركة 
والشّركةٌ في الأعيانٍ عَيْبٌ فكان التَفْريقُ عَيْبَا (" وأنّه عَيْبٌ عَيْبٌ زائدٌ لم يكُنْ عند البائع فيتَصرَّ 
به البائ . وإ كان المَبيع م ل ال 
a‏ 
لِلرّديء بواسطة الجيّدٍ فمنّ الجائز er‏ ایی یری اليب بيه د 
فيَلْرَمَ البيعٌ في الجيدٍ بكَمَن الرّديءِ فيتضرَ فيَتَضْرّرُ به البائعٌ فدَلّ أن في التَفْرِيقٍ ضرًرًا فيجبٌ ذَفْعه 
ما 0 أضاف [الإيجابَ] " إلى جُمْلةٍ فقَبل 
المُشتري في البعض دود البعض دَفْمًا لِلصَرَرٍ عن البائع بوم كم البيع في البعضٍ من 
غير إضافة الإيجاب إليه ؛ لأنه ما أوجَب البيع إلا في الجُمْلة فلايَصِحَ القّبول إلا في 
الجُمْلة لِعَلا يَرَولَ مِلْكه من غير إزَالَيِهِ فيتضرّرَ به . 

على أنّ مام الصَّفْقةٍ لَمَاتَعَلَّنَ بالقبض كان القبض في معنى القّبولٍ من وجو فكان رَد 
البعض وقبضل البعض تفريقًا في القَبِولٍ ومن وجو فلا يَمْلِكُ إلا أن يَرْضَى البائعٌ برد 
المَعيب عليه فيَأخْدّه ويَدْفَعَ حِصّنَه من الَمَن فيجورٌ ويَأحْدّ المُشتري الباقيّ بحِصَّتِهِ من 


)١(‏ في المخطوط : «التأكد» . (۲) في المخطوط : «فثبتت». 
(۳) في المخطوط : «في القبض ضررًا» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فالتفريق» . (1) في المخطوط : «تعييبًا؛ . 


(۷) في المخطوط : «يجد؛ . (۸) ليست في المخطوط . 


م بقية كتاب البيوع رور 
القَمَنِ؛ لأنّ امتناعَ الود كان لِدَفْع الصّرَرٍ عنه نَظَرا له فإذا رَضيّ به فلم يَنْظْرْ ينفيه . 

وإ كان المُشتري فيض بعض المبيع دون البعض فَرَجَدَ ببعضه عب فكذلك لايَئْلِكُ 
رَد المَعيبٍ خاصّة بحِصَّيِه من الثَّمَنِ سَّواءٌ كان المَبِيعُ شيئًا واحدًا أو أشياء» وسَّواءٌ وجَدَ 
العَيْبَ بغيرٍ المقبوض أو بالمقبوض في ظاهر الرُواية؛ لأ الصَفْقَةٌ لاتيم إلا بقبضٍ جميع 
المَْقَودٍ عليه فكان رَد البعضٍ دود البعض تفريق الصَفْقةٍ قبل التمام وأنّه باطِل . 

وروي عن أبي يوسف آنه إذا رخاو رفير اتير يلك نان زرو 
بالمقبوض فله أن يَرُدّه خاصّةً بحِصَّيِهِ من التَمَنْء فهو نَّظَرَ إلى المَعيب منهما أيّهما كان 
واعمَبرَ لحر به فإنْ كان المَعيبٌ غير المقبوض اعْثِْرَ [الآخَرُ غير مقبوض فكأنّهما لم 
يقبضا جميعًاء وإِنْ كان المَعيبٌ مقبوضًا اعْتْبِرَ الآخرُ] " مقبوضًا فكأنّه لد لوا حدما 
كنذا ا بت هيز ی ا و ا لين اا قير المي ا 
في القبض وعَدَيِه أولى من اعتِبارٍ المَعيب بغيرٍ المّعيبٍ في القبض بل هذا أولى؛ لأنّ 
الأصلّ عَدَم القبضٍ» والعمل بالأصل عند التَعارض أولى . 

هذا إذا كان المشعري لم يض شينًا من المَبيع e‏ ا 

ب الكل ثم ود به َي إن كان المي شيًا وأحدًا حَقيقة حَقيقة وتَقُدِيرًا فكذلك الجوابُ أنّ 
ا ا ولس له 
أن يرد قدرٌ المَعيبِ خاصّة بحِسَّيِهِ من الثَمَنِ لِما دَكَرْنا أن فيه زام عَيْبٍ الشركة وأنّها عَيْبٌ 
حادِتُ مانِعٌ من الرَّدُ. 

o‏ حَقيقة؛ شيئًا واحذًا تَقُدِيرًا - فكذلك؛ لأنّ إفْرادَ أحدهما بالرَدٌ إضْرائ 

لبائع إذْ لا يُمْكِنُ الانتِفاعٌ بأحدهما فيما وْضِعَ له بدونٍ الآخَرٍ فكانا فيما وُضعاله من 

لا لما الم 211 
حيث المعنى؛ والشّركةٌ في الأعبان عَيْبٌ وإذا كان لا يكن الانيفاع باحيهما بدون 
صاحيه فيما وُضِعَ له كان التَفْرِيقٌ E‏ عة ابيع إلى البائ بعس زائ حاو لم 
. يَكُنْ عندّه» وإ كان أشياء حقيقةً وتَقْدِيرًا فليس له أن يود الكل إل عند التراضي وله أن 


1 , في المخطوط: «إن»‎ )١( 
ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط.‎ )۲( 


يرد المَعيبَ خاصّةٌ بحِصَّيِه من القَمَنِ عند أصحابنا القلائةٍ ء وعند زُفَرَ والشافعي 
ا ناليس له ذلك بل فنا ار E‏ 

وجه قولهما أن في التَفْريقٍ بينهما في الرّدٌ إضرارًا بالبائع لما ذَكَرْنا أن ضَمّ الرّديءِ إلى 
الجيّدٍ في البيع من عادة الجا ليرو ج الرّديء بواسطة الجيّدء وقد يكو المَيْبُ بالرّديء 
يده عل الا ويه الي في الدب الأديء» وهنا إضرار ‏ بالبائع ولهذا امت م 
الَدُ قبل القبض فكذا هذا . 
. ولنا أن مَاتَبَتَ له حى الرَد وُجِدَ في أحدهما فكان له أن يَرْدَ أحدّهما؛ وهذا لأنَ حى 
الَدُ نما يَنْبْتٌ © لِقّواتِ السّلامةٍ المشروطة في العقد دَلالةٌ؛ والتابتة مُقْتَضَى العقدٍ على 

ما بيّتاء والسَّلامَةٌ فاتَتْ ث في أحدهما فكان له رَد خاصّةً فلو امك اله نما يَمَِْعُ لَِضَميه 
تفريق الصَفْقَةء وتفريق الصَفْعةٍ باطِلٌ قبل التمام لا بعدّه والصَفْقَةُ قد تَمَّثْ بقبضهما فزال 
المانِعٌ . 

واما قولهما؛ يَتَضْرَرٌ البائ برد الرّديءِ خاصّة» فَعَمْ لکن هذا ضر مَرْضِيٌ به من جِهَِيِه ؛ 
لأنّ إقدامّه على بيع المَعيب وتَدْلِيسٍ العَيْبٍ مع عِلْمِه أن الظاهرَ من حال المُشتري أنه لا 
ری بالعَيْبٍ - لاله الرّضا بال بخلافي ما قبل [5/ 197 ب] القبض ؛ لأنه لا نمام 
للعقدٍ قبلّ القبض فلا يكونٌ قبل القبضٍ د لاله الدضا بالرَدٌ فكان الَّدُ ضرّرًا غير مَرْضيٌ به 
ال ل ل ل ره ل ل 
البعض سَّواءٌ [كان] " بض الكل أو لم يفيض قَبَضٌ البعض دون البعض» وسّواءٌ 
لاع سا ا 
أنه (يَُدُه بغير) ”"' قَضاءِ ولا رِضّاء سَواءٌ كان قبل القبض أو بعدّه. 

ولوتَّمّتٍ الصَفْقَةُ لما احْتّمِلَ الدَدُ إلا بقَضاءِ القاضي أو التّراضي دَلّ أنّ هذا الخيارٌ يَمْتَُ 
مام الصَّفْقَةّ» ولا يجوز تفريقٌ الصَّمْقَةٍ قبل التمام» وههنا بخلافه ولو قال المُشتري: أنا 


. 077 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية: إن وجد بالمبيع عيبًا وحدث عنده عيب لم يجز له الرد إلا برضى البائع . انظر: رحمة 
الأمة (ص ۲۸۲). 

(۳) في المخطوط : «اضرر». (4) في المخطوط: «ثبت» . 

(0) زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «يرد من غير . 


< باب ہس( 
أمْسِكُ المَعيبٌ وآحدٌ النُنْصانَ ليس له ذلك؛ لأنّ قوله : أَمْسِك المَعيبَ - دلالةٌ الأضا 
بالمَعيب وأنّه يَمْتَعُ الُجوع بِالنُمْصانٍ . 

وَكذلك لو كان المَبيعُ أشياء فوَجَدَ بالكل عَيْيّا فأراد رَدٌ البعض دود البعض أن المَرْدودَ 
إنْ كان مِمّا لو كان العَيْبُ به وحْدّه لكان له رَدْهِ وده كالعبدَيْنِ والتَوْبَيْنِ - فلّه ذلك ؛ لأنّه 
إذا أمسَكٌ البعض فقد رَضِي بِعَيْئِهِ فبَطل حى الرَدٌ فيه ؛ لأنّه نه تَيَيّنَ أن صِفة السَّلامةٍ لم تَكَنْ 
مشروطة ولا مُسْتَحَقَة بالعقدٍ فيه فصارٌ كأنّه كان صَّحيحًا في الأصلٍ ووَجَدَ بالآحَرٍ عَيًْا 
فده وإِنْ كان المَرُدودٌ مِمّا لو كان العَيْبُ به وخده لكان لا يَرُدُه كالحُمَيْن والتَغلين 
ونحوهما ليس له ذلك لما ذَكَرْنا أن التَفْريقَ بينهما تَعْييبٌ . ۰ 

ولو اشترى عبدَيْنٍ فوّجَدَ بأحليهما عَيْبا قبل القبض ففَبضٌ المَعيبَ - وهو عام بالمَيِْ 
- لم يَكَنْ له أن يرد وسَقَطٌ خياره ولَرِمّهِ العبدان؛ لأ قبض المَعيبٍ مع العلْم بالعَيْبٍ دليل 
الرّضا وللقبض شبَهُ بالعقدٍ فكان الرّضا به عند القبض كالرّضا به عند العقدٍ. 

ا ا قَبَض الصَّحِيحَ 

يما رار الاح a E‏ بعض المَعْقَودٍ عليه» 
والصَفْقة لا َّيمْ بقبضٍ بعض المَعْقَودٍ عليه» وإنّما نيم بقبض الكل فلو لَزِمّه العقَدُ في 
المقبوض دود لحر أرقت افق على البائ قبل الشمام؛ وتفريق الصَفْقةٍ قبل امام 
باطِلٌ ولا يُمْكِنُ إسقاطً حَقَّه عن غير المقبوض ؛ لأنّه لم يَرْض به فبّقيّ له الخيارٌ على ما 
كان» واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . | 

وأمًا الاستحقاق فإِنِ استَحَقٌ بعضّ المَعْقودٍ عليه قبل القبضٍ ولم ا 
بطل العقدُ في القدر المُسْتَحَقٌّ؛ لأنّه هتين ان ذلك القدرٌ لم يَكُنْ مَك البائع» ولم توج 
الإجازة من الماك فْبَطَلَء وللمُشتري الخيارٌ في الباقي إِنْ شاء رضي به بحِصَّتِه من القَمَن 
Cy‏ لأنّه إذا 

ض المُستَجق فَقَدَ تَمَءَة قَتِ الصَفْقَةُ على المُشتري قبل التمام فصارٌ ”" كعَيْب ظَهَرَ 
E 0‏ 0 


٠ في المخطوط : «ولزمه».‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «يجوز). (۳) في المخطوط : «فكان»‎ 


إِنْ كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض فكذلك الجوابٌ سَواءٌ ورد ْ 
الاستحقاق على المقبوض وعلى غير المقبوض . فإ کان فض الكل ثم استَحَقٌّ 
بعضّه بَطَلَ البيعٌ في القدرٍ *" المُسْتَحَقٌ لما قُلْنا. 

ثم يَنْظُرُ إن كان استحقاق ما استَحَقّ حى يوجبٌ العَيْبَ في الباقي بأنْ كان المَعْقودُ عليه شيئًا 
اا شيف راما انار واكم والارضي انمت ونحخوها - فالمُشتري بالخيارٍ في 
الباقي إن شاء رَضيّ به بحِضَّتِه من القَمّنِ وإنْ شاء رَدَ؛ لأنّ الشركة في الأعيانٍ عَيْبٌ . 
1 وَكذلك إِنْ كان المَعْقودُ عليه شيَيْن من حيث الصّورة : شيئًا واحدًا من حيث المعنى 
فاستَحَنَ أحدّهما فلّه الخيارٌ في الباقي ون كان استحقاق ما استَحَقٌ لا يوحِبٌ العَيْبَ في 
الناتي باذ كاد المقرة طلية جر a Sa‏ نَّ أحدّهما أو كان صَبْرة 
حِنْطةٍ أو جُمْلةَ وزنيٌ فاستَحَق حى بعضّه فاه يلرم المُشتري الباقي بحِصَّيِه من الثّمَنِ؛ ؛ لأنّه لا 
ضرَرَ في تَبْعِيضِه فلم ”" يَكُنْ له خيارٌ اليد واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

ل ل ل . فالكلامٌ في حَقٌّ الرُجوع 
بالنّقْصانٍ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في بِيانٍ شَرائطٍ ثبوتِ [*/ 154 أ] حى الرُجوع . 

خی فى یا اا ا ا بعد كوي رمال دل 

أا الشّرائطٌ فمنها امتّناعٌ الود وَعَذَّرُه فلا ّت مع إمكانٍ الرّدٌ حتى لو وجَدَ به عَيْيا ثم 
أرادَ المُشتري أن يُمْسِكٌ المَبيمَ مع إمكانٍ رَدّه على البائع ويرجعٌ بِالنّقْصانٍ ليس له ذلك ؛ 
لا حَقٌ الُجوع بالتقْصانٍ كالخُلْفٍ عن الود والقُذرةٌ » على الأصل تمئَعُ المَصيرٌَ إلى 
الف ولان إمساكٌ المّبيع المَعيب مع عِلْمِه [بالعيب] ”'' دَلالةٌ الرّضا بِالعَيْبٍء 
والرّضا بِالعَيْبٍ يَمْنَعُ الرُجوعً بِالنقْصانٍ كما يَمْنَ الود 

ومنها: ا GO‏ 
لأنّه د يَصيرٌ حابسًا المَبِيعَ بفعله مُمْسِكًا عن الرّدّء وهذا يوجبٌ بُطلانَ الحقٌّ أضلة ووابنا 


)١(‏ في المخطوط : «وإن». (؟) في المخطوط: «قدر». 
(؟) في المطبوع : «لم؟. )٤(‏ في المخطوط : «والمقدرة». 
(5) في المخطوط : «الحلف» . (0) زيادة من المخطوط . 


م بقية كتاب لبيغ_ .> هه 


وَعلى هذا يُخَرّجِ ما إذا هّلك المَبِيعٌ أو نتقص بآفةٍ سّماويَةٍ أو بفعلٍ المُشتري ثم عَلِمَ 
ا 
يرجعٌ إلى البائع وهو دَفْعٌ ضرَرٍ زائلٍ يَلْحَقّه بالود . 

ألائَرَى أن للبائع أن يقول : نا قله مع الفصان فذح إليك جميع القَمَنِ؟ وإذا كان 
متنا الود لأمر يرجم | ليه وهو لوم الضَّرّرٍ إَِاه بالرّدٌ فإذا دَقَمَ الصّرَرَ عنه بامتناع الرّدُ لا بد 
من دَفْمٍ الصَرَرِ عن المُشتري بالرُجوع بِالئُقْصانِء وسَواءٌ كان التُْصانُ يرج إلى الذّاتِ 
بمواتِ جڙءِ من الِعَيْنِ أو لا يرجمٌ إليه كما إذا كان المَبِيعٌ جارية نينا فوَّطِتَها المُشتري أو 
بها بشَهْوةٍ ثم عَلِمبالعَيْبٍ ؛ لان ارد امم لا من قبل المُشتري بل من قِبَلٍ البائع . 

ألا تَرَى أن له أن يُقَبّلّها موطوءة؟ . ولو كان لها روج عند البائع فوّلِتها رَوْجْها في يَدِ 
المُشتري فإِنْ كان زَْجُها قد وطِئّها في يَدٍ البائع لم يرجغ بالتَفْصانِ؛ لأنّ هذا الوطء لا 
يَمْنَع الود وإمكانُ الرَديَمْتَُ المُجوعَ بالنُْصانٍ وإنْ كان لم يَطَأها عند البائع فوته عند 
المُشتري فان كانت بكرًا يرجغ بالنفْصانٍ؛ لأنْ وء الك يَمْتَعُ ارد بالعَيْبِ؛ لاله يوجبُ 
نقصان المَْنٍبإزالة العُْرو» والامتتاع ههنا ليس لمعت من قبل المُشتري بل من قبل البائع 

فلا يُمْنَعٌ الرمُجوعٌ بِالنْقْصانٍ وإِنْ (كا: نت َيبَا) ”لم يَذْكَرْ في الأصل أ نه يَمْتَعُ الود أم لا؟ 
وقيل لا يمْتَعٌ فلا يرجم بِالتمْصِانٍ مع إمكان الرّد. 

وَكذا لو كان المَبِيمُ قائمًا حَقيقة هاِكًا تَقْديرًا بان أغطيَ له حَُكُمُ الهَلاكِ كما إذا كان 
المَبيعٌ ثوبًا فقَطْعَه وخاطه. أو حِنْطةَ فطَحَئّهاء > أو دّقيقًا فحَبَرّه أو لَحْمًا فشّواه فإنّه يرجم 
بِالتْقْصانٍ ؛ لأنّ امتناعَ ارد في هذه المّواضع من قَبَلِ البائع . 

ولو حَدَتَ في المّبيع أو بسببه زيادةٌ مانِعةٌ من اله كالولَدِ والكمَرةٍ واللَّبَنِ والأرش 
والعُفْرٍ يرجع بالأفصانٍ؛ لأ امنا الود ههنا لا من َل المُشتري بل من قبل الشّرع ليما 
كنا فيما َم أله لو رَد الأاصل بدون الزيادة لبَقِيتِ الزيادة ميا مقصودًا بلا َم وهذا 


تفسيرٌ الرّبا في مُتَعارَفٍ الشرع . وخامة الا كيت نبت حَفًا شرع ولهذا لو تَراضَيا على الود لا 
.. يَقَضَى بالرَدٌ؛ لأ الخُرْمة القابعة حَنًا شرع لا تسقّطٌ برضا العبدٍ. 


. فى المخطوط : «كان شيئا»‎ )١( 


ra سمح‎ >> 


وَإذا كان امنا الرَدُ ِمَعْنَى يرجعٌ إلى الشرع لا إلى المُشتري بَقيَ حى المُشتري فيٍ 
وضْفٍ السّلامة (واجبٌ الرّعاية) ”"“ فكان له أنْ رح تفار اقول کان 
الزيادةٌ الماعة سَمْا أو عَسَلا لله بسَويت أو مُصْفُرًا أو رَعمَانًا م صَبَّعَّ به التَؤْبَ أو بئاء على 
لأرض برج بلْصان؛ لاد لتقأ ليس من قبل الُشتري ولا من قي لاع بل من قلي 
ا 

الا رى آنه ليس للبائع أنْ يقو أنا آحُدُه كذلك؟ وتَعَدُدُ اله حى " الشرع لا يَمْنَعْ 
المُجوعٌ بالتُفْصانِ لِما ذَكَرْنا . وَلو باعه N‏ 
بِالتقْصانٍ؛ لأن اماع الرّدُ ههنا من قبَلٍ المُشتري؛ لاه بالبيع صارَ مُمْسِكا “ عن الرّدُ؛ 
لأنَّ المُشتريّ قا ”“ مُقامّه فصا ر مُبِْلاً لود الذي هو الحق فلا يرج بشيء . 

CT 

شبّة البيعَ وكذلك لو أعبّقّه على مال ثم وجَدَ به عَيْبًا؛ لأنّ الإعتاق على مال في 
TT‏ للد 
بالنّمْصانِء كذا هذا. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله آنه لايَمْئَعٌ ولو أعتّقّه على غير مالٍ ثم وجدَ به عَيْبًا 
فالقياسٌ أنْ لا يرجعَ» وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله وفي الاستحسانٍ يرجم . 

و الاين أن الرّدٌ امَتم بفعلِه وهو الإعتاقٌ ة شبّة البيعَ أو الكتابة وجه الاستحسان أن 
تَعَلُ ر الرَدٌ ههنا ليس من قِبَلٍ المُشتري لان الإعتاقٌ ليس بإزالةٍ المِلْكِ بل المِلّْكُ يَنْتَهي 
بالإعتاتي ”؛ وهذا لأنَ الأصلّ في الآدّميٌ عَدَمُ المِلْكِ والماليّةِ إذ الأصلّ فيه أنْ يكونٌ 
حُرًا؛ لان الاس كلهم أولادُآدَمَ وحَوَّاء عليهما الصلاة والسلام والمُمَوَلُدُ من الحُرَيْنِ 
يكونُ حرا إلآ ان الشَرعَ ضرَبَ ET‏ إلى غاية الإعتاق» 
والمُوَفَثُ إلى غاية ينهي عند وُجود الغاية فينتهي المِلْكُ والماليّةُ عند الإعتاق فصارَ كما 
لو انتَهّى بالموتِ» وبه ين أن الإعتاق ليس بحس بخلاف البيع ؛ لأنه لَمَّا أخذ اليرض 


. في المخطوط : «واجبًا لرعاية». 7 «کان)‎ )١( 
. في المخطوط : «#بحق». (4) في المخطوط: امتمسكا‎ )9( 
في المخطوط : ١قائم؛ . () في المخطوط : «عند الإعتاق».‎ )٥( 


فقد أقامَ المُشتري مُقامَ نفيه فَكأنه استبقاه على مِلْكه فصارَ حابسًا إيّاه بفعله مُمْسِكًا عن 
الرَدٌ فلم يرجم بِالنُفّصانٍ . 

وكذلك لو ِبر أو استَؤْلّدَه ثم وجَدَ به عَيْمًا يرجعٌ بِالنُقْصانٍ ؛ لان الرّدَ لم يَمْتَيِمْ من قِبَّلٍ 
eS‏ 

وروي عن أبي يوسف أنّه يرجم “؛ لأنّ المقتول ميت بأجَلِه جَلِه فتهي حيائه عند القَتْلِ 
کیاکی سد العوكة قار كما لات کت القه: هناك ير امار كذ م 

وجه ظاهر الرّواية أن فواتٌ الحياة إن لم يكن أثّرُ فعل القاتِلٍ حَقيقةٌ فهو أَثّرُ فعله عادةً 
فجْعِلَ في حَقّ القاتِلٍ كانه تفويتٌ الحياة حَقيقة وإزالّتُها وإِنْ كان انتِهاءً حَقيقة كالإعتاق 
على مال أنه أْحِقَ بالبيع في حَقٌ المُعْتِقٍ ون لم يَكُنْ كذلك في حَقٌّ العبدٍ فصارَ حابسًا 
للعلا هه گا 

وَلو كان المَبِيعٌ طعامًا فأكَلّه المُشتري أو ثوبًا فلَبسّه حتى تَخَرقَ لم يرجغ بِالنّقْصانٍ في 
قول أبي حنيفة رحمه الله» وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ يرجع . 

وجه قولهما أن أكلّ الطّعام ولُبْسَ التَوْب سمال الشّيءِ فيما وُضِعَ له ونه انتفاعٌ لا 
إثلات» بخلاف القَْلٍ فإنّه إزالة الحياة في حَقٌّ القاتِلٍ فكان حَبْسَا وإمساكًا . 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن المُشتريّ بأكلي الطّعام ولس القَوْبٍ آخرٌ رَجَهما 
عن مِلْكه حَقيقة إذ المِلْكُ فيهما نَبَتَّ ” مُطلَقًا لا مُوَقنَا ببخلاف العبدٍ فاشبة القَعْلّ ولو 
اسْهْلِكَ العام او القَوْبُ بسبب حر وراء الال والس ثم ويج به عَْا لم يرجغ 
بالئمْصانٍ بلا خلافٍ؛ لأنّ استهلاكهما في غير ذلك الوجه إبطال م مَحْض فيشبه القثل . 

ولو أكَلَ بعضّ الطعام ثم وجدَ به عا ليس له أن يرد الباقي ولا أن يرجم بِالنّقْصِانٍ عند أبي 
حنيفة رحمه الله؛ لان الطّعامَ كله شية واحدٌ بمنزلة العبء وقد امتح ود بعضه بمَغَْى من 
قبل المُشتري فيطل حَقَه حه أصلا في اله والُجوع» كما لو باع بعص العام دون بعض . 

وڙويَ عن ابي يوس انه فال: يرد الباقي ويرجع بارش الكل المَأكولٍ والباقي إلآإذارضي 
- البائعٌ أن ياح الباقي بحِصَّيِهِ من التَمَنِ . 


. في المخطوط : «رجع؟. (۲) في المخطوط: «يثبت)‎ )١( 


وروي عن محمد انه قال: يد د الباقي ويرجع بتْقْصانٍ العَيْبٍ فيما أككل ؛ لأنّه ليشن فى 1 
تعيض العام ضررٌ يكن رَد البعض فيه دون البعض » وليس للبائع نييح عن ذاك . 
وبه كان بتي الفقيه أبو جَعْمَرُء وهو اختيارُ الفقيه أبي اللَيْثِ ولو باع بعض الطّعام دونَ 
البعض لم َر الباقي ولا يرجم بالنْفْصانٍ عند أصحابنا القلائة» وعند رُقَرَيَرْدُ الباقي 
ويرجعٌ بِنْفْصانٍ العَيْبٍ إلا إذا رضي البائع م نيحد الباقي بحِصَّيِهِ من القَمَنِ . 

وجه قول رُقَرَ قر أنْ اماع الرّدُ والرُجوعَ بالنّفْصانٍ لأجل البيع وأنه وُجِدَّ في البعضٍ دون 
العف فن في لض دون البعضى لأنّ الأصل أن يكو الامتناع بقدرٍ الماع . 

ولناء ما ذَكرْنا ا 0 

المُشتري يوجِبُ الامتناع في الكل © IS‏ 
اطْلَعَ على عَيْبٍ لم يرجغ بِالتُفْصانٍ؛ لأنه لَمَا تاها مسجدًا فقد أ خُرّجها عن مِلْكه فصارَ 
كما لو باعها. ولو اشترى ثوبًا وكَمّنَ به مَيْنَا ثم اطّلّمَ على عَيْبٍ به فان كان المُشتري وارِتَ 
المَّتِ وقد اشترى من التركة يرجم بِالنّفْصانٍ ؛ لأ المِلّكَ في الكَمَنِ لم يث للمُشتري 
وإنّما ينْبْتُ للمَيْتِ؛ لان الكَمَّنَ من الحوائج الأصليّة للمَيّتِ وقد امََعَ رَده بِالعَيْبٍ لا من 
قِبَلِ المشتري فكان له أن يرجم بِالنُمّصانِء وإِنْ كان المُشتري ي أجئبًا فتبَرّعَ بالكَمَنِ لم يرج 
بالنْفْصانٍ؛ لأ المِلْكَ في المُشترَى وقَعَ له فإذا كمّنَ به فقد أخْرَجّه عن مِلْكه بالتَكفِينٍ 
فاشبَة البيمَ» واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

ومنها عَدَمُ وُصولٍ عِوَضٍ المَبيع إلى المُشتري مع تَعَذِّ ار في ظاهر الرُواية فان وصَلَ 
بيه وُه بان تلهج في يي خط ا يرج بالتْصانٍ وإ تعره على البائع . 

وروي عن أبي يوسف ومحمَّدٍ أنّه يرجعٌ بِالنْقْصانٍ؛ لأنّه لم يَصِلْ إليه حَقيقة العَيْبِ 
وإنّما وصّلَ إليه قيمة المَعيبٍ فكان له أن يرجعٌ بمقدارٍ العَيْبٍ والصَّحِيحُ جوابٌُ ظاهر 
الرّواية؛ لأنّه لَمَا وصّل إليه قيمَُه قامّتِ (القيمةٌ مَقامَ العَيْنِ) ”" فكأنّها قائمةٌ في يده 
لَمَا لمَاوصَلَ! ليه عوَضُه فصار كأنّه باعه ولو باعه المُشتري ثم اطْلّعَ على عَيْبٍ به لم يرجغ 
بِالتّمُصانٍء كذا هذا. 


. في المخطوط : «الأكل»‎ )١( 
في المخطوط : «مقام القيمة». (9) في المخطوط : «قائم».‎ )۲( 


حر بقية كتب البق > CY»‏ 


ومنها: عدم لضا بالميْبٍ صَريحًا ودلالة وهي أن يََصَرٌفَ في المَبيع بعد الم بالعَيبٍ 


َصَرَُا يدل على الرّضا بالعَيْبٍ فان ذلك يَمْتَع ثبت حَقٌ الرَدُ واليُجوع جميعّاء وقد دَكزنا 
التصَرُفاتِ التي هي دَليل الرضا بِالعَيْبٍ بعد العلم بالعَيْبٍ فيما تَقَدَمْ. 

ولو لم غلم بالعَيْبٍ حتى تَصَوٌفَ فيه تَصَرنا ْنَع الثم عَلِمَ [به] فن كان 
اصرف مما لا مُخْرِجُ السْلْعةَ عن مه يرجعْ بالمُفْصانٍ إلا الكتابة لانجدام دَلالة الصا 
رفي الكتابة براح ؟ لأنها في معنى البيع على ما مر ون كان القَصَرُفُ مما يُخِْجُ الع 
عن م لْكه كالبيع ونحوه لا يرجح بالنُفْصانٍ إلا الإعتاق لا على مال استحسانًا على ما ذَكرنا 
فيما تَقَدَم. 

وما بيان ما يَبْطُلُ به حَقٌ جوع بعد ثُبوتّه وما لا بطل : فحَقُ الرُجوع يطل بصَريح 
الإبطال وما يجري مجرى الصّريح نحو قوله : أ اراتك عن روما 
يجري هذا المجرى ؛ لان خيار الجوع حَقّه كخيار ابوه بالشَرطٍ وهي السَّلامة 
المشروطة في العقادٍ دَلالةٌ» بخلافي خيار الرُؤيةء والإنسانُ بسَبِيلٍ من التَصَّرُفٍ في حَقَّه 
استيفاء وإسقاطا ويَسْقُط أيضًا بالرّضا بالعَيّب» وهونوعانٍ: صَريحٌ» وما يجري مجرّى 
الصريح» ودَلالةٌ . 

فالضريخ هوق يقول: رَضيت بالعيْب الذي به أو اختّزت أو أجَرْت البيعَ وما يجري 
فا 

والدلالة مي ”" أن يَقصَرتَ في المبيع بعد الم بالعيْبٍ تَصَرْنا يدل على اررض 
ِالعَيّبِ » كما إذا انتَقصٌ المّبِيعٌ في يَدٍ المشتري وامتَنّعَ ل ل 
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ثم صرف فيه رئا رجه عن مله بان باعه أو وحَبّ وسَلمَ أ أ عَِّقّ أو دَبرَ أو استولّدَ 
مع اليم بِالعَيْتِ؛ لأنَّ التَصَدُفَ المُخْرِجَ عن المِلْكِ مع اليم ِالعَيْبِ دَلالةٌ الإمساك عن 
لد وذا ليل الرّضا بالعَيبٍ فيطل حن جوع . 
ولو امتح الد بسبب الزيادة المنقَصِلة املد من الأصل كالول وغيره» أو الحاصلةٍ 
بسبب الأصل غير المَُوَلْدةٍ منه كالأرشٍ والعْقْرِء والزيادةٍ المُمّصِلةٍ غير المُتَوَلْد و كالصبْع 
ونحو ذلك ثم تَصَرَفَ تَصَدْنًا أخرَجَه عن مِلكه لا يَبْطُلُ حَنُ المُجوع بالأرشٍ بل يَبَْى 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «هو». 


الأرشٌ على حاله ؛ لأنّ التَصَمُفَ في هذه الصّورةٍ لم يَقَعْ دَلالهَ على الإمساكِ عن الرّدٌ؛ لأ _ 
امتناع الرَّدُ كان ثابتًا قبله . 

ألائرَى آنه ليس للبائع خيارٌ الاستزداد بن يقول أنا أقبَلّه كذلك مع العَيْبٍ وأرُ إليك 
جميعالمر؟ وإذا كال قبل الصف لم ن هو بشت ميك عن لد 
يكونٌ دَلِيلَ الرّضا فبّقيَ الأرش واجبًا كما كان. بخلافِ الفصل الأوّلٍ ؛ لأنّ هناك لم يكن 
الود مُمْتَتِعَا حَثْما . 

. آلا رى أن للبائع أن يبل ناقِضًا مع العَيْبِ؟ فكان المُشتري بِتَصَوَّفِه مُفَونَا على نفسه 
حَقَّ الوّدُ فكان حابسًا للمّبيع بفعله مُمْسِكا إِيَاه عن الرَّدٌ وأنّه ليل لضا [5/ 166 ب] 
بالعَيْبٍ فيبْطُلُ حَنُ اُجوع فصار الأصل في هذا الباب أن وُجوبٌ الأرشِ إذا لم يكن ثابًا 
على سَبيلٍ الحثم والإلزام بل كان خيارٌ الاستزدا [للبائع] ‏ مع العَيْبٍ فتَصَرْفَ المُشتري 
بعد ذلك تَصَُنَا مُخْرِجًا عن المِلْكِ يوجبٌُ بُطْلانَ الأرش» وإنْ كان وُجوبه ثابنًا حَنْمَا بان 
لم يكن للبائع خيارٌ الاستؤدادٍ ف تَصَدُفُ المُشتري لا يطل الأرش . 

وجه الفرْق بين الفصلين على [نحو] ”" ما بَينا واللّهُ - عز وجل - أعلمٌ . 

وَأمَا بيانُ طريتي معرفة تُقْصانِ العَيْبٍ فطريقه أن تُقَوْمَ السّلْعَةٌ وليس بها ذلك العَيْبٌ 
وتّقَوَمَ وبها ذلك ا ا فيُرْجَمٌ على بائعه بقدر ما نَقَصّه 
العَيْبُ من حِصَّتِه من القَمَّنِ إِنْ كانت قيمَنّه مثل نَمَنِه 

وَإِنِ اختَلّفا فإِنْ كان النّقْصانُ قدر عُشْرٍ القيمة يُرْجَعُ على بائعه بعر القَمَنِء وإِنْ كان 
ودر ھا خخ ا ينال : إذا اشترى ثوبًا قيمَيُّهِ عَشَرةٌبِعَشَرَةٍ فاطّلَمَ على 
عَيْبٍ به يُنْقِصّه عَشرَ قِيمَتِه - وهو درهَمٌ - يرجعٌ على بائعه بِعْشْرٍ التَمَنِ وهو درهم . 

ولوا یری وبا ته عضرو ِعَشَرةٍ فاطّلَعَ على عَيْبٍ به يُْقِضُه عُشْرٌ القيمة - وذلك 
درمَّمانٍ - فإنه يرجع على البائج ب بِعْشْرٍ القَمَنِ وذلك درمَّمٌ واحدٌ ولو كانت قيمَثّه عَشَرةً وقد 
اشتراه بعشرينٌ» والعَيْبُ يُنْقِصّه عُشْرَ القيمة - وذلك درهَّمٌ واحدٌ - يرجح على بائعه بِعْشْرٍ 
المَنِ وذلك درمّمانٍ على هذا القياس فافْهُمْء واللّهُ - عز وجل - أعلم . 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وأا الخياز التّابثُ شرعًا لا شرطًا فهو خيارٌ الرَؤْية والكلامٌُ فيه في مَواضِع: 

في بيانٍ شرعيّة البيع الذي فيه خيارٌ الرّؤية . 

وفي بيانِ صِفَيِه . ٠‏ 

وَفِي بيان كيه . 

وَفي بيانٍ شَرائطٍ [ثبوتِ] ”'" الخيار . 

وفي بِيانٍ وقتٍ توت . 

وفي بيانٍ كيفية تُبِوتِه . 

رفي بيانٍ ما يَسْقُطُ به الخيارٌ بعد تُبُوتِهِ يرم البيمٌ وما لا يفط ولا يَْرَم. 

وأمًا الككلامُ في شرعيّيِه فقد مر في موضعه 

وأما صِقَنّه فهي أن راء ما لم ير المُشتري غير لازم E‏ 
الصَفْقة لما رُوِيَ عن رَسُول الله كل أنه قَالَ : «مَنِ اث شترى شين لم بره فهو بالهار إذ زه ”' 
ولأنّ جَهالةَ الوضف تُوَثُرُ في الرّضا فتوجِبٌ خَلّلاً فيه» واختِلافٌ الرّضا في البيع يوجبٌ 
الخيارء ولا من الجائز اعتتراضّ التدّم ليما عَسَى [لا] '" يَضلْحُ له إذا رآه فيَْاجُ إلى 
التَدارُكِ فِيَنُْتُ [له] الخيارٌ لإمكان التَدارُكِ عند ادم نَظَرَا له» كنا ت ار اة 
شرا ترا للج تمك له من القداك عند لدم كما قال تبارك وتعالى : : لا رى لعل 
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لله يحدث ِعَدَ لك ا [الطلاق ]١:‏ . 


راما بِيمُ ما لم يره البائ فهَلْيَلْرَم؟ روي عن أبي حنيفةً رحمه الله [أنّه] كان يقول 
أوَلاً: لا يَلْرَمُ ويثْبّتُ له الخيارء ثم رجع وقال : يَلْرَمُ ولا يبت له الخيارٌ . 
وجه فوله الأؤل: أن ما ينْبْتُ له [الخيار] ‏ في شراء ما لم يرّه المُشتري - وهو ما ذكرْنا من 


الممعاني - موجودٌ في بيع ما لم يره البائع » فوّرودُ الشّرع بالخيارٍ نَم يكونُ وُرودًا ههنا دلالةَ . 


(1) ليست في المخطوط . 


خخ (۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/۲۹۸)ء‏ برقم (۰۲۰۵ 1°( وذكره الديلمي في الفردوس (111/7)» 


برقم »)٥۹۱٤(‏ والذهبي ف في الميزان 41/۸(« والعجلوني في كشف الخفاء «(TT/Y)‏ برقم (5999), 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 


سم بس )> 

وجه قوله الآخَرِ: ما روي أنّ سَيّدَنا عُثْمانَ [بنَ عَفْانَ رضي الله عنهما] ” باع أرضًا له 
[بالبصرة] ”" من طَلْحةٌ بن عُبَيْدٍ الله رضي الله عنهما ولم يكونا رأياهاء فقيل لِسَيِّنا 
عُنْمانَ رضي الله عنه: عُبِئْت» فقال: لي الخيارٌ لأنّي بعت ما لم ره وقيل لِطْلْحةَ مثل 
ذلك فقال: لي الخيارٌ لأنّي اشتريْت ما لم أرّه» فحَكّما في ذلك جُبَيْرَ بن مُطعِم فقّضَى 
بالخيار لِطَلْحِةَ رضي الله عنه " وكان ذلك بمَخضر من الصحابةٍ رضي الله عنهم ولم 
ET‏ عاد يا لتر جين 
بِسَدِيدِ؛ لأنّ مُشتري مالم يره مُشتر ‏ على أنه خَيْرٌ ِمّا ظَنّه فيكونٌ بمنزلةٍ مُشترٍ شيئًا 
على ائه جَيّدٌ فإذا هو رَديءٌ. 

وَمَنِ اشترى شيئًا على أنه جَيّدٌ فإذا هو رَدِيءٌ فلّه الخيارٌ» وبائعٌ شيءٍ لم َه يَبِيعٌ على 
أنّه أَدْوَنُِمًا ظَنّه فكان بمنزلة بائع شيء على أنه رَديء فإذا هو جد ومَنْ باع شيئًا على 
أنّه رديء فإذا هو جَيدٌ لا خيارٌ للبائع فلهذا افَْرقا. 

وأا مكمه فحُكُمٌ المَبيع ‏ الذي لا خيار فيه وهو بوت الحل للمُشتري في المَبيع 
وثبوثُ المِلّكِ للبائع : في الثَمَنِ للحال؛ ؛ لأنَ رْكْنَ البيع صَدرَ مُطلَمَا عن شرطٍ كان يَْبَغي أن 
َم إلا أنه تبت الخيار شرعًا لا شرطا بخلافي البيع بشرط الخيار؛ لأنَ الخيارَ ثبت بص 
كلام العاقِدَيْنِ فر في الوُكْنِ بالمَْع من الانِقادٍ في حَقٌ الحم على ما مَرٌ» واللّهُ -عز 
وجل - أعلم . 

وأمًا بيان شَّرائطٌ ثبوتِ الخيار: 

قمتهاء أن يكون الع معا تعن بالتغبين» > فإنْ کان مما لا يَتَعيّنُ بالتَعْيينِ لا يَنْبْتُ فيه 

الخيارٌ حتى إِنّهِما لو تَبَايَعا عَيْتَا ب بعَيْن ينبت الخيارٌ لكل واحدٍ منهما. 

ولو اتنا يتان NE‏ 

ولو اشترى عَيْنَا بدَيْنِ فللمُشتري الخيارٌ ولا خيارَ للبائع » وإتّما كان كذلك؛ لأنّ المَبِيعَ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ :»)٠١‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء (۲/ 20707 


والزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 9) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
(6) في المخطوط : «المشتري». (5) في المخطوط : «البيع» . 
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إذا كان مما لا يعي ين اَن لا يفخ العقد برَدّه؛ لاله إذا لم يَتَعيّنْ للعقدٍ لا يَتَعيّنُ لله 
ّى العقد» وقياُ الحقد تفتضي بوت حَقٌ المُطالبةٍ بمثله» فإذا لض يذه كذا إلى ما ا 
تبان له ا ل 
بالعقد » فيتَعينُ ذ في الفسخ أيضًاء فكان الرَدُ مُفيدَاء ولان الفسح إتما يرد على المملوك 
س ال ا 0 
الفسخ. ولهذا يَمْبْتُ حيار الرُؤية في الإجارةٍ والصّلّْح عن دَعْرَى المالٍ والقسمة ونحو 
ذلك؛ لأنّْ هذه العُقودَ تَنْفَسِحُ برَدّ هذه الأشياء فيَئْبْتٌ [فيها] ”"' خيارٌ الرُؤية ولا بْب في 
GS RT‏ لادان 
برد هذه الأمواله فعاو لايل أن كر ما بش ال فيه رة بت اف از اللو وما 
لا فلاء والفِقَةُ ما ذَكَوْناء واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

ومنهاء عَدَمُ الرُؤية» فإنٍ اشتراه وهو يّراه فلا خيارَ له؛ لأنَّ الأصلّ هو لُزومُ العقَدٍ 
وانبرامه ؛ لان رُكْنَ العقدٍ وُجِدَّ مُطْلَقَا عن شرطٍ إلا ٿا عَرَفْنا ثُبوتَ الخيارٍ شرعًا بالنَصٌ» 
ولص ورَدَ بالخيارٍ فيما لم يّرّهِ المُشتري لِقولِه يكلِ: «مَنِ اشترى شيئًا لم ير فهو بالخِيَارٍ إذَا 
رآ ٠"‏ فبقيّ الخيارٌ عند الرُؤية ية مَبْقِيّا على الأصل . 

وإِنْ كان المُشتري لم يَرّه وقتّ الشراءء ولَكِنْ [كان] “ قد رآه قبل ذلك» نُظِرَ في 
ذلك إِنْ كان المّبِيعٌ وقتَ الشّراء على حاله التي كان عليها لم تَتَعَيّوْ - فلا خيارَ له؛ لأنّ 
الخيار ََتَ مَعْدولاً به عن الأصل بالتصٌ الوارد في شيراء ما لم يَرّ وهذا [قد] ‏ اشترى 
شيئًا قد رآه فلا يَنْبْتُ له الخيارء وإِنْ كان قد تعر عن حاله فلّه الخيارُ؛ لأنّه إذا تََجّرَ عن 
حاله فقد صارَ شيئًا آخَرَء فكان مُشتريًا شيئًا لم يره فلّه الخيارٌ إذا رَآه . 

ولو اختلفا في التَمَيرِ وعَدَمِهِ فقال البائع : لم يَتَعَيرْءِ وقال المشتري الول 
قول البائع ؛ لان الأصل عَدَمُ المي التَيُْ عارضٌ فكان البائعٌ مُتَمَسّكا بالأصلٍ والمُشتري 

مُدّعيًا مرا عارضًاء فكان القولٌ قول البائع لَكِنْ مع يميه ؛ لان حَقَّ ارد أمرٌ يجري فيه 

البَدَلُ والإقرارٌ فيجري فيه الاستحلافٌ؛ ولان المُشتريّ بِدَعْرَى التَمَيُرِ يَدّعي حى الود 
)١( 1‏ في المخطوط : «في العقد؛. (؟) ليست في المخطوط . 


)۳( و 0 )0/ «(1۸A‏ برقم .5١5(‏ 0 أبي هريرة رضي الله عنه. 


والبائمٌ ينْكَرُ فكان القولٌ قول المُْكِرٍ . 

لو اخملا فقال البائ للمُشتري : رأيته وقتٌ الشراءء وقال المُشتري: لم أرَهء فالقول 
قول المُشتري؛ لأ عَدّمَ الؤيةٍ أصلٌ» والرُؤيةً عارضٌ» فكان الظّاهِرُ شاهدًا للمُشتري» 
فكان القولٌ قوله مع يميه ؛ ولأنْ البائ بدَعْوَى الرُؤية يدعي عليه إِلْرامَ العقدء والمُشتري 
يَنْكرٌ فكان القول قوله. 

ولو أرادَ المُشتري الرَدَّ فاختَلّها فقال البائعٌ : ليس هذا الذي بِعْتّك» وقال الممشتري: هو 
ذاكَ بعَيْيِه» فالقولٌ قولّه أنه بِعَيْيِه وكذلك هذا في خيار الشّرطٍ بخلافٍ خيارٍ العَيْبٍ فإنّ 
القولّ [فيه] ”قول البائع . ۰ 

وجه الفزق, أن المُشتريَ في خيار الرُؤيةِ والشّرطٍ بقوله : هذا مانّكء لا يَدّعي بوت 
حَقَّ الود عليه ؛ لان حَقَّ الرَدُئابتٌ له حتى يَرْدَّ عليه من غيرٍ قَضاءِ ولا رِضّاء ولَكِنْهِ يدعي 
أن هذا الذي قَبَضّه منه» فكان اختِلافُهما في الحقيقةٍ راجعًا إلى المقبوض» والاختلاف 
متى وقّمَ في تَعْيين [نفس] ”" المقبوض فان " القول فيه قول القابضٍ . 

وَإِنْ كان قَبَضْه بغير حَقٌ كقبض العَّضْبٍء ففي القبض الحقٌ [۳/ ٠١١‏ ب] أولى» 
بخلافٍ العَيْبِ؛ لأنّ المُشتري لا مرد بالرّدٌ في خيار العَيْبِء ألا ترَى آنه لا يَمْلِكُ الو إلا 
بقَضاءِ القاضي أو التراضي؟ فكان هو بقوله : هذا مالك بِعَئئه (* مُدَعبًا حَقَّ الرّدّ في هذا 
المُعيّنِ» والبائع يُدْكَرُ توت حَقٌ ارد فيه فكان القولٌ قوله . 

هذا إذا كان المُشتري بَصيرًاء فأما إذا كان أعمّى فشرط تُبوتِ الخيارٍ له عَدَّمُ الحبْس 
فيما يُحْبسُ والذَّوْقُ فيما يُذاق والشَّمٌّ فيما يُشَعُ والوضفٌ فيما يوصَفٌ وقت الشّراء؛ لأنْ 
هذه الأشياء في حَقَّه بمنزلة الرُؤية في حَقٌّ البَصيرٍء فكان انعدامُها شر طا لِتُبُوتٍِ الخيارٍ له» 
فإنْ © وُجِدَ شي منه وقتّ الشراءِ فاشتراه فلا خيارَ له» وكذا إذا وُحِدَتْ قبل القبضٍ ثم 
قَبّض فلا خيارَ له؛ لأنّ وُجودَ شيءٍ من ذلك عند القبض في حَقَّهِ بمنزلة وُجوده عند العقَدٍ 
كالرؤيةٍ في حَقٌّ البَصير بان رآه قبل القبضٍ ثم قَبَضّه؛ لأن كُلَّ ذلك دَلالة الرّضا بزوم 
العقدِ على ما َذكره إن شاء اللّه تعالى . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) زيادة من المخطوط. 


(۴) في المخطوط : «فكان». (4) زاد في المخطوط : «تعين». 
(6) فى المخطوط : «فإذا». 
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هذا الذي ذَكَرْنا إذا رَأى المُشتري كَل المَبيع وقتَ الشّراء. فأمًا إذا رَأى بعضّه دون 
البعضٍ فَجُمْلة الكلام في جنس هذه المُسائلٍ أن المَبيعَ لا يخلو إمًا أن يود شيئًا واحدًا 
وما أن یکو أشياءً فإِنُ كان شيئًا واحدًا فرَأى بعضّه لا يخلو إما أنْ كان ما رَآه منه مقصودًا 
ل ل ا ل ا 
یره تبحا يما رَآه فلا یار له » سَّواءٌ كان رُؤيةٌ ما رآ تيد [له] ”" العِلْمَ بحالٍ ما لم يَرَه أو لا 
تَفِيدٌ؛ لان حُكَمَ التبَع حُكُمْ الأصلٍ فكان رُؤيةٌ الأصل رُؤية التب وإِنْ كان مقصودًا بنفسِه 
ينظَرُ في ذلك إِنْ کان رُؤيةٌ ما رَأى تُِيدُ له العِلْمَ بحالٍ ما لم ير ره فلا خيارَ له؛ لأنّْ المقصود 
العِلْمٌ بحال الباقي فاته رَأى الكل وإِنْ كان لا يُمْيدٌ له العِلْمَ بحال الباقي فلّه الخيارٌ؛ لان 
المقصود لم يَحْصلْ (بِرُؤيةٍ ما رَأى) ”" فكاته لم ير شيئًا منه أصلاً. فعلى هذا الأصلٍ 
تحرج المُسائل . 

إذا اشترى عبدًا أو جاريةً فرّأى وجهّه دون سائر أعضائه لا خيارٌ لهء وإنْ كانت رُؤيةُ 
الوجه لا فيد له العِلْمَ بما وراءه؛ لأنّ الوجة أصلّ في الرُؤية في بَني آدَمَء وسائ الأعضاء 


َع له فيها . 
ولو رَأى سائرَ أعضائه دون الوجه فلّه الخيارٌ؛ أن رُؤية التبَع لا تكونٌ رُؤية الأصل 
فكأنّه لم ير شيئًا منه . 


وَلو اشترى فرّسًا أو بَغْلاً أوجمارًا أو نحو ذلك فَرَأى وجهّه لا غيرُ رَوَى ابن سماعة عن 
محمَّدٍ أنه بط شان وسوی بينه وبين الرَّقِيقٍ . 

وروي عن أبي يوسف أن له الخيارَ ما لم ير وجهّه ومُوَّخَرَه وهو الصحيح 0 
والكَمّلَ © كُلَّ واحدٍ منهما عُضْرٌ مقصودٌ في الرُّؤيةٍ في هذا الجنس فما لم يَرَهما 
على خياره . 

وَإِنِ اشترى شاةً فن كانت نَعْجةً حَلوبًا اشتراها للمَْية أو اشترى بَقَرة حَلوبًا أو نا 
حَلوبًا اشتراها للمُيةٍ لابُدَ من النَظَرِ إلى ضرْعِهاء وإنٍ اشترى شاةً للحم لا بُدّ من اجس 


)١( ْ‏ ليست في المخطوط . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط: «بدونه؟. 
(:) الكفّل: العَجْرء أو ردفه . انظر: القاموس المحيط .)١751١/١(‏ 


حتى لو رَآها من بَعيدٍ فهو على خياره؛ لان اللَحْمَ مقصودٌ من شا اللّحْم والضّرْعَ مقصوةٌ 

من الحلوبء والوُؤيةٌ من بَعيدٍ لا تُفِيدُ العِلْمَ بهذَيْنِ المقصودَيْنٍء واللّهُ - عز وجل - 
أعلمُ . 

وَأمَا البسّطٌ فإِنْ كان مِمًا يِخْتَلِفٌ وجهّه وظَهْرُه فرَأى وجهّه دون ظهْرِه كَالمَغْافِرٍ ونحوها 
oS‏ الا كارك المع ب 
ولو اشترى ثوبًا واحدًا فرَأى ظاهرّه مَطويًا ولم يَنْشُرْه إن كان سادَّجًا ليس بِمَُقَشِ ولا 
اند شع م ا الول انارو بلطت ميد 
على خخياره ما لم يسُر ويرَى َفْشَه؛ لأ التفش في الوب [المُتفّشٍ] ”" مقصودٌء ولذ لم 
يكن مُكََا ونه ذو عَلَم رای عَلَمّه فلا خيارَ له وا۵ لم ير كله ولو رای كله إلا لم فله 
الخيانٌ؛ لان العلّمَ في القَوْبٍ المُعَلّم مقصودٌ كالئفْشٍ في المُتفّشٍ . 

ولو اشترى دارًا فرَأى خخارِجها أو بُسْتانًا فرَأى خارِجّه ورُءوسٌ الأشجار فلا خيارٌ لهء 
كذا ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ؛ لان الدَارَ : شيءٌ واحدٌ وكذا البسْتانٌ فكان رُ دؤيةٌ ٠٥۷/1‏ أ] 
البعض دي الكل إلا أن مشايسنا قالوا إن هذا مَل ايه أن لا يكو في داخل الذار 
يوت وأبنية فيَْصُلٌ المقصود برُؤية الخارج» فأما إذا كان داخِلها أبنية فله الخيارُ مالم ير 
داخِلّها؛ لأنّ الدَّاخِلَ هو المقصودٌ من الذار ر والخارجٌ كالتابع له بمنزلة القَوْبٍ المُعَلَمٍ إذا 
رَأى كُلّه إلأعَلَمّه كان له الخيارٌ؛ لأنّ العلّم هو المقصودٌ منه . 

وَذَكَرَ الكَرْحيُ أنّ أبا حنيفة (عليه الرّحمة) ”" أجابَ على عادة أهل الكوفة في زَّمَنِهِ 
فان دورّهم في زَّمَيِِ كانت لا تختلف في اليناءء وكانت على تَقْطبعٍ واحلٍ وهيو واحدقءٍ 
وإنّما كانت تختلفٌ في الصّمَّرٍ والكبّرء والعِلّمٌ , ةحصل بِرّويةٍ الخارج . وأمًا الان فلا بد 
من رُؤية دال الدَارِء وهو الصحيح لاختلاف الأبنية في دال الدَور في رَمانِنا اخقلاقا 
فاحضًا فرُؤيةٌ الخارج لا تيد العِلْمَ بالدَاخِلٍ» واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

هذا إذا كان المشتري شيئا واحدا فرأى بعضه. فَأمًا إِنْ كان أشياءَ فرأى وقتّ الشّراءِ 
بعضها دون البعض فلا يخلو إمّا أن كان من المُكيلاتٍ أو الموزوناتٍ فرّأى بعضّها وقتّ 


)١(‏ في المخطوط : «ظاهر الثوب». 
(۲) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «رحمه الله؛ . 
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الشراءء فإِنْ كان في وعاء واحدٍ فلا خيارَ له؛ لأنّ رُؤيةً البعض فيها تَفيدٌ العِلْمَ بالباقي‎ 
فكان رُؤية البعض كرُؤيةٍ الكل إلا إذا وجَدَ الباقي» بخلاني ما رَأى فَيَئْبُتُ له الخيارٌ لَكِنْ‎ 
ار الق ار الؤؤية :وإ كان ف وعاءزن فزن كان الكل موصي وال وغل‎ 
٤ ۰ ةو ا ا ا‎ 

قال مشايځ بلخ: له الخيارٌ؛ لأنّ اختلاف الوِعاءَيْنِ جعلهما كجسَيْنِ . 

وقال مَشايحٌ الهراق: لا خيارَ له» وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ ريه البعض من هذا الجنس تفيد 
العِلْمَ بالباقي سَواء كان في وعاء واحدٍ أو في وعاءَيْنِ بعد أن كان الكل من جنس واحدٍ 
وعلى صِفة واحدةٍء فان كان من جنسَيْنِ أو من جنس واحدٍ على صِفَعَيْنِ فلّه الخيارُ بلا 
خلاف؛ لأنَّ رُؤِيةَ البعضٍ من جنس وعلى وض لا تفي العِلْمَ بجنس آخَرَ وعلى وصْفِ 
آخْرَء وإنْ كان من العَدَديَاتٍ المتفاو تة كالعَبِيدٍ والدَّوابٌ والقّياب بأنِ اث شترى جماعة عبيد 
أو جوار أو إل أو قر أو مَطيع عَم أو جرابٍ هَرَويٍّ فرّأى بعضّها أو كُلّها إل واحدًا فل 
الخيارٌ بين أن ير الكل أو يُمْسِكَ الكلَّ؛ لان رُؤيةَ البعض من هذا الجنس لا تُمِيدٌ العِلَم 
بما وراءه فكأنه لم ير شيا منه بخلافي المُكيلٍ والموزونٍ؛ لأنَ رُؤية البعض منه فيد العِلْمَ 
بالباقي . 

وَلو اشترى ججماعةً ثياب في جراب ورای أطراف الكل أو طَيّ الكل لا خيارَ له إلا إذا 
انا NS E,‏ 
منها مقصودًا والبعض تَبَعّاء ورُؤية البعض تفي الم بحالٍ الباقي فكان رُؤية البعضٍ رؤب 
الكل . كما إذا اشترى اليطيح في السريجة والرّمَانَ في الفََة فرَأى البعض فلّه الخيارٌ؛ ؛ لأنّ 
البعض منها ليس تَبَعَا للبعض بل كل واحدٍ منها مقصودٌ بنفسه فرُؤيةٌ البعض منها لا تُمِيدُ 
العِلْم بالباقي لِكَوْنِها مُتفاوتة تة تَمَاوُنَا فاحشًا فكان له الخياز . 

َِنْ كان من العَدَدِيَاتِ المُتَعَارِبةٍ كالجؤز والبَيْضٍ فرّأى البعض منها ذَكَرَ الكرْخييٌ أن له 
الخيارٌ وألحَمّه بِالعَدَدِيَاتٍِ المُتفاوتة لاختلافها في الصّعَّرِ والكِبّرِ كالبطيخ والرمَانٍ . 
7 َر القاضي الإماء الإسبيجابِي رحمه الله في شرجه مخكصر الحاو آله لا خياز 
له» وهو الصَّحيحٌ ؛ ؛ لأنَ التََاوتَ بين م صَغيرٍ البَيْضٍ والجؤز وكبيرهما مُتَقَارٍ فاق 
العم عزنا وعادةٌ وشرعًاء ولهذا لجل بالعَدم: في السَّلْمٍ حتى جار السَلَمٌ فيها عَدَدًا عند 


(١‏ س بدائع' الصنائع ج۷ 
أصحابنا التلاثةء حلافًا لِزُثَرَ فكان رُؤية بعضه مُعَرّقًا حال الباقي ويُحْتَمَلُ “أن يكونّ 
الجوابٌ على ما دَكَرَّه الكَرْخيٌ ويُقَرَقُ بين هذا وبين ن السَلّم وهو أن البَيْضٌ والجؤرٌ يِمّا مما 
يتَعَارَتُ في الصّمَّرٍ والكِبّرٍ حَقيقة . 

والأصل في الحقائتي اعتِيارُها إلا ان الشرعٌ أهُدرَ هذا التفاوُت وأَلحَقه بالعَدَمٍ في السّلَم 
يِحاجةٍ النّاس» ولا حاجة إلى الإهدارٍ في إسقاط الخيار فبّقيّ التَفَاوْتُ فيه مُعْتَبَرَاء 

فرُؤيةٌ ("' البعض لا تُحَصّلٌ المقصودء وهو العِلْمْ بحال الباقي» فبَقيّ الخيارُ واللَّه ع 
وجل - أعلم . 
. وَلو اشترى دُهْنًا [/ ٠١١‏ ب] في قارورةٍ فرأى خارجٌ القارورة فعن محمَّدٍ روايّئانٍ: 
رَرَى ابن سماعة عنه آله لا حيار له ؛ لأ الريةَ من الخارج تفيد العم بالدَاخِلٍ ٠‏ فكأنه رآ 
وهو خارجٌ . وروي عنه أن له الخيارٌَ؛ لأنّ العِلْمَ بما في دآخل القارورة لا يَحْصّلٌ بالوؤية 
من (خارج القارورة) ” + لأن ما في الدَاخِلٍ يَتَلَوَكُ بلونٍ القارورة فلا يَخْصّلٌ المقصودٌ 
من هذه الرّؤيةِ . 

وَقالوا في المُشتري إذا رَأى المَبِيعَ في الجِرَةٍ : إن له الخيارٌء وكذا في الماء . وَقالوا: 
أنه لم يَرَ عَيْتّه» وإِنّما رَأى مثالّه . 

والصَّحيحٌ أنه رَأى ء عَيْنَّ المَببعٍ لا أذ غير المَبيعٍ في الحرْآة والماء بل يراه حيث هو لَكِنْ 
لا على الوجه المُعْتَادٍ و بِخَلْق الله aS ES‏ لان التفاجلة 
اسك ع هري الثوية ونا نزي الله د نماي قد E‏ 
(له العِلْمُ بهَيْكتِه) ”؟' لِتَفَاوْتٍ الورآة فيَعْلّمُ بأصله لا بِهَيْئَتِه فِذلك يَنْبْتُ له الخيارٌ لا لما 
قالواء واللّه - عز وجل - أعلمٌ على الي العزف لا بتري a‏ 
المِرْآةٍ أو في الماء لِيَحْصّلَ له العِلّمُ بهذا الطريق» فلا تكونٌ رُؤيَئُه في المِرَآةء وإنُ اى 


عَيْنَه مُسْقِطةٌ للخيار . 

ا ل 0 أو في الحِرَآو فَظرٌ إليه بشَهُوةٍ لا 
نكيت له امه المضاهرةة وكذاالا تسرد مر اجا ل ال التطلفة عنقا وعدا لما علنا: 
)١(‏ في المخطوط : «يجوز؟. (۲) في المخطوط: ابرؤية». 


() في المخطوط : «الخارج». )٤(‏ في المخطوط : «العلم لها به» . 


ولو اشترى سما في دائرة يُمْكِنٌ أخذُه من غيرٍ اصْطيادٍ وحيلةٍ حتى جار ابيع فرَآه في 
الماءء ثم أخذه قال بعضهم : لاخيارَ له؛ لأنّه رَأى [عَيْنَ] ”'' السّمكِ في الماء . 

وقال بعضهم: له الخيارٌ؛ لأنْ ما رآه كما هو؛ لأنَ الشَّيءً لا يُّرَى في الماء كما هو بل 
يُرَى أكثرٌ مما هوء فلم يَحْصّلٍ المقصودٌ بهذه الرُؤيةء وهو معرقتّه كما هو فلّه الخيارٌ. 

وأمًا بيان وقتٍ ثُبوتٍ الخيار . فوَقْتٌ تُبوتِ الخيار هو وقتٌ الرُؤية لا قبلّهاء حتى لو 
أجارٌ قبل الرّؤيةٍ يةء ورّضيّ به صَريحًا بأنْ قال: أجَرْتٌ أو رَضيتٌ أو ما يجري هذا 
المجرّى. ثم رَآه له أن يَرْدّه ما روي عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه أبَتَ ت الخيارَ 
للمُشتري بعد الرُؤ ية ٠"‏ فلو ثَبَتَ له حيار الإجازة قبل الرُؤية وأجارٌ لم يقبت له الخيار 
بعد الرُؤيةء وهذا خلافٌ التَصٌء ولان المَعْقود عليه قبل الرُؤية مجهول الوضفيء والرّضا 
بالشيء قبلّ العِلّم به والعِلّمُ بوُجودٍ سبيه مُحالٌء فكان مُلْحَمًا بالعَدَم . 

انا اقم قبل او فد اف هان دقان م ور ايز 
قبل اليو ويهذا لم تَجُز الإجازةٌ فلا يجوز الفسخ» وقال بعضّهم: يجوز وهو 
الصحيح ؛ لأنّ هذا عقدٌ غير لازم» فكان مَحَلّ الفسخ كالعقدٍ الذي فيه خيارٌ العَيْبِ وعقدٍ 
الإعارة والإيداع؛ وقد حَرَجَ الجوابُ عن قولهم : إِنّه لا حيار قبل الرُؤيةٍ؛ لأنّ مِلْكَ 
الفسخ لم ب ينيف حُكُمًا للخيار» ونم ينبت هما لِعَدَم زوم العقدء وال - عز وجل - 
أعلم . 

راتا بيان كيْفية ثبوت الخبار فقد اَلَف المَشايحُ فيه» قال بعضّهم: إن خيار الرُؤية 
بعد الرّؤية يثبْتُ مُطلَقَا في جميع العُمُرِ إلى أن يوجَدَ ما يُْطِلْه ٠‏ فيَبْطْلُ حيئيِذٍ» وإلا فيبقّى 
على حاله؛ ولا رقف نت بإمكان الفسخ» وهو اختياٌ الكرْخي؛ لان سيب ثبوتٍ هذا الخيار 
خر اخيلاك ارإضساء E‏ 

وفال بعضهم: إِنّه يَنْبْتُ يَْبْتُ موَقُنَا إلى غايةٍ إمكانٍ الفسخ بعد الرؤيةٍ حتى لو رآه وأمكتّه 
الفسخ ولم يَفْسَخْ يسْقْطْ خيارٌه؛ وإِنْ لم توجَدٍ الأسْبابُ المُسْقِطةُ للخيار على ما تَذُكُدُها إن 
.ا شاء الله - تعالى -؛ لأنْ من الأشباب المُسْقِطةٍ للخيارٍ الرّضا والإجازة» والامناعٌ من 
الفسخ بعد الإمكانٍ دَلِيلُ الإجازة والردضاء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 
(1) ليست في المخطوط . O)‏ 


CD‏ ب سح بدائعالصناقع ج!__ وح 

ااا انا تشفط ا اليا يعد توه راوطالا فط ولا يلرم . تقول - 
وباللّه التَوْفيق : 

ما يَسْقُطٌ به الخيارٌ بعد ثُبوته ويَلْرّمُ البيعُ في الأصل نوعانٍ: اختياريٌ»؛ وضروري»› 
والاختياريُ نوعان: صَريحٌ» وما يجري مجرّى الصَّريح دلالة أمَا الصَّريحٌ وما في مَعْناه 
فنحوأنْ يقول: أَجَرْتٌ البيع أو رضت او اكات أو ما يجري هذا المجرّى سَواءٌ عَلِمَ 
البائعٌ بالإجازة أو لم يَعْلم ؛ لأنّ الأصل ذ في البيع المُطْلَّيِ هو اللرومء والامتناعٌ لحلل في 
لضا [1108/5] فإذا اجار ورّضيّ فقد زا الماع يرم . وَأمَا الدَّلالةٌ فهو أن يوجَدَ من 
المُشعري تَصَدُفٌ في المَبيع بعد الرُؤية يذل على الإجازة والرّضا نحوٌ ما إذا قَبَضَه بعد 
الرُوية؛ لان القبض بعد الرُوية ليل الرّضا روم الببع لان للقبض شَبَهَا بالعقدٍ فكان 
ss‏ 

وسّواءٌ د قَبَضَه بنفسه أو وكيله بالقبض بأن 5 بغ قبَضّه الوكيل» وهو يَنْظُرٌ إليه» وكانت روي 

كرؤية المَكلٍ عنة E ad‏ بقبض الوكيل مع 
توه زت المسالة أن لكيل الهش غلك متا خيار ؤي نت عنصم ل 
يَمْلِكُء وأجمّعوا على أن الرسول بالقبضٍ لا 

راج ا علي انال ك بالشواء تملك 0 ' الموكل» وأجمّعوا 
على أن الول بالشّراءِ لا يَمْلِكُء ولا تكونٌ رُؤْيَئهِ رُؤية المُرْسَلِء ويَثْبْتُ الخيارٌ للمُرْسَّلٍ 
إذا لم يَرَّه . 

وجه قولِهما أن الوكيلَ مُتَصَرّفٌ بحُكم الأمرِء والمُتَصَرّفُ بحُكُمٍ الأمر لا يَتَمَدَى 
[إلى] "مورد الأمرء وهو وكيل بالقبض لا بإسقاطٍ الخيار فلا يمك إسقاطه» ولهذا لا 
يَمْلِكٌ إسقاطً خيار العَيْبٍ ولا [إسقاط] " خيار الشَرطِء وكذا الرّسول لا يَمْلِكُ فكذا 
الوكيل . 

وَلأبي حنيفةً أنّه وكيل بالقبض لَكِنْ بقبض تام ؛ ؛ لأنَ الوكيلَ بالشَّيءِ وكيل بإثمام ذلك 
الشّيءِء ولهذا كان الوكيلٌ بالخُصومةٍ وكيا بالقبضء ومام القبض بإسقاط الخيار ؛ ؛ لان 


. فى المخطوط: «رؤية)‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 


م شا س 3D‏ 


خيارَ الرُؤية يَمْنَعْ د مام القبض» ولهذا لا يَمْلِكُ التَفْريقَ بعد القبض ؛ لأنّه غير مقبوض . 

ير لا بإبطالٍ الخيارٍ ؛ لأنّ الوكيل عندّه لا 
يَمْلِكُ إبطال الخيارٍ مقصودًا؛ لأنّ الموَكُلَ لا يَمْلِكُ ذلك فكيفٌ يَمْلِكُه الوكيلٌ؟ وإِنّما 
يَنْطْلُ في ضِمْنٍ القبض بأنّ قبضّه وهو يَنْظُدُ إليه ليه حتى لو قَبَضّه مستورًا ثم آراد بُطْلانَ الخيار 
لايَمْلكه» والشّيء قد يَنْبْتُ ضِمْنًا لغيره اذ كان لايك مقصوثا مزل الوكيل وغيره 
بخلاف خيار العَيْبِ ؛ لاه لا يَمْنَعُ مام القبض . 

ألا ترى أنه يَمْلِكُ التَفْرِيقَ ق بعد القبضٍ ؟» وكذا الرَّدُ بعد القبض بغير قَضاءِ لم يَكَنْ رَفْعَا 
للعقدٍ من الأصل ؛ بخلافِ الرّد قبل القبض» وبخلافي خيار الشّرطٍ ؛ لأنّه يَْبْتٌ للاختبارء 
والقبض وسيلة إلى الاختيارٍ فلم يَضْلْحٍ القبض ذَليلَ الرضاء وخبار الرؤبة نّم بْب بحَلٍَ 
في الرّضاء والقبض مع الرُؤية ليل الرّضا على الكمال > فأوجَب بطلا الخيارء وبخلافٍ 
الرسولٍ بالقبض؛ لأنّه نائبٌ في في القبض عن المُرْسَلٍ . فكان قبضه قبضٌ المُرْسَلِء فكان 


إتمامٌ القبض إلى المُرْسَلٍ . 
وأما الوكيل فأصل في نفس القبض» وإنّما الواقِعٌ للموكل كم فعلِه» فكان الإِنْمامُ 
إلى الوكيلٍ» وكذا إذا تَصَرّفَ فيه تَصَرّفَ المَلاكِ بأنْ كان ثوبًا فقَطْعَّه أو صَبَّعَهِ أَحْمَّرَ أو 


أصمّرَ أو سَويقًا فلتّه بسَمْنِ أو عَسَلٍ أو أرضًا فبَتى عليها أو عْرَسَ أو زَرَعَ أو جاريةً فوَطِئَها 
أو لَمَسَّها بِشَهُوةٍ أو نَظَرَ إلى فزجها عن شَهُوة أو دابَة فرَكبّها ليحاجة نفيه» ونحوَ ذلك ؛ 
لاد الإقدام على هذه التصَرُفاتِ دَلالة الإجازة والرّضا لوم البيع والِلكِ به إِذْ لو لم يَكُنْ 
[به] ”2 وق سح [البيع] لبن أنه صرف في مِلْكِ الغير من كَل وجو أو من وجوء وأنّه 
حرام فجُيل ذلك إجازةٌ منه صيانة له عن اركاب الحرام : 

وكذا إذا عَرَضّه على البيع [باع] ”| ولم يَبعْ؛ لاله لَمَاعَرَضَه على البيع فقد قصَدَ 
إثبات المِلْكِ اللذزِم للمُشتري ومن ضرورَته لوم الملكِ له لبمْكته ننه يغيره» ولو عرض 
بعضّه على البيع سقط خياره عند أبي يوسفء وعندَ محمد لا يَسْقُطُ والصّحيحُ قول أبي 
يوست ؛ لان قوط الخبار لوم ابيع بالقزضي ل امرض 5ل الإجازة والوضاء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . ( ليست في المخطوط‎ )۲( 


>6 حر بدائع الصنائم‎ GD 


ودلالةً الإجازةٍ دونَ صَريح الإجازة. . ثم لو صرح بالإجازة في البعض لم يجُرْء ولم يَسْقْط 
خيازه ليما فيه من تفريي الصَفْقةٍ على البائع قبل التمام فلن ل سمط بَلالة الإجازة أولى . 1 

ركنا توفت شك ارم ملم ؛ لأ القَابتَ بالهبة لا يَعود إليه إلا بقَربنةٍ القَضاءِ عأو 
لضا فكان الإقدام عليها لال ضد إلبات اليك اللآزم 58/1 اب] فيفتضي لدم 
المِلْكِ للواهب» وكذا إذا رَهَنَهِ وسَلَّمَ أو آجَرَه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما عقدٌ لازِمٌ في نفسِه» 
ولات بهما حَقٌ لازم للغير» وكذا ! إذا كاتبّه ؛ أن الكتابةً عقدٌ لازم في جانِبٍ المكاقب ٠‏ 
والتَابثُ بها حَنَّ لازِمٌ في حَمَه» وکا يروو تركذ إذا أعتّقّه أو دَبّرَه أو 
اسبَولَّدَه ؛ ؛ لأنّ هذه تَصَُفاتٌ لازمةٌ» والتَابتٌ بها مِلْكُ لازم أو حى لازم فالإقدامُ عليها 
يكونُ إجازةً والتزامًا للعقدٍ دلالة . 

ولو باع بشرط الخيار [اللمشتري يسقط خياره ولو باع بشرط الخيار] "ا ينفسيه ل 
يَسْقُطُ حيار في روايةء وفي روايةٍ يَسْقُ وهي الصّحيحةٌ؛ ؛ لأ البيع ب بشرط الخيار لا 
یکول أذْنى من العَرْضٍ (" على البيع بل فوْقّه : لم العَوْضٌ على البيع يُسْقِطُ الخيار» فهذا 
أولى . 

وكذا لو أخْرَجَ بعضّه عن كه يَسْقْطُ خياره عن الباقي» ولَِمَ البيعُ فيه ؛ لأنْ رَد الباقي 
تفريق الصّفْمَةٍ على البائع قبل التمام ؛ ؛ لان حيار الرُؤية ينت نمام الصَفْقَةٍ؛ ؛ لأنّه يَمْنَعْ مام 
الّضاء وكذا إذا اص المَعْقَودُ عليه بفعله» واللَهُ - عز وجل - أعلم . 

راما الصّروريٰ فهو كَل ما يَسْقُطُ به الخيار» ويرم مُ البيعٌ من غير صَنْعِه نحو موتٍ 
المُشتري عندّنا خلانًا شافع رحمه الله» والمسألةٌ قد َر مرت في خيارٍ الشرط» وكذا 
إجازةٌ أحدٍ الشّريكين فيما اث شترياه» ولم يريا دونَ صاحبه عند أبي حنيفة» وقد ذَكَرْنا 
المسألة في خيار العَيبٍ . 

وكذا إذا هلك بعضّه أو انْتْقِص بأنْ تَعَيّبَ : عيب بآ سَماوية أو بفعل أت أو بفعل البائع عند 
أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله أو زاد “في بد المُشتري زياد مُتْمَصِلةً أو مُنّصِلة مُتَصلهٌ مته مُتَوَلْدةٌ أو 
فر غير مُتولّدةٍ ةٍ على التفْصِيلٍ ؛ والاتفاقٌ» وال د اللي اراس ف و 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «العوض». (۳) في المخطوط : «ازداد‎ )۲( 


والأصلٌ أن كُلَّ ما يُبْطِلُ خيارَ الشّرطٍ والعَيْبٍ يُبْطِلُ حيار الرُؤية إلا أن خيارَ الشرط 
والعَيِب . يَسْقطُ بصريح الإسقاطء وخيارٌ الرُؤية لا يَسْقُطُ بصَريح الإسقاطٍ لا قبل الرُؤية 
ولا بعدّها. 

اما قبّها فما ذَكَرْنا فيما تدم له لا خيارَ قبل الرؤيٍ؛ لا ن أوانَ ثُبوتٍ الخيار هو وال 
الرُؤية فقبلَ الدّؤيةٍ لا خيار» وإسقاط الشّيءِ ء قبلّ تُِويِهِ بوت سببه محال . وأمًا بعد الرُّؤية 
فلأنْ ('؟ الخيار نبَتَ باشْتِراطٍ العاقدَيْنِ ؛ لأنَ رُكْنَ العقد مُطْلّقُ عن الشرط نضا ودَلالةٌ» 
وإنّما يبت شرعًا لِحُكْمِه فيه فكان ثابنًا حَمًا ِل - تعالى -. 

وأما حيار الشّرطٍ والعَيْبٍ فْتَبِّتَ بِاشْتِراطٍ العاقِدَيْنِ أمَا خيارٌ الشرط فظاهرٌ؛ لاله 
صوص عليه في العقاد وأا حيار اليب فلات السّلامة مشروطةٌ في العقادَلالة» ولقايتُ 
بِدَلالةٍ التصٌ كالتّابتِ بصريح التصّ فكان ثابنًا حًا للعبدء وما تَبَتَ حَقّا للعبدٍ يُحْتَمَلُ 
السّقوطٌ بإسقاطه مقصودًا؛ لأنْ الإنسانّ يَمْلِكُ التَصَرُفَ في حَقٌّ نفسِه مقصودًا استيفاءً 


وإسقاطًا. 
اما عا زلا ب ا 
َمْلِكُ التَصَرُفَ في حَقُ غيره مقصوداء لته يحتمل السقوط بطريق الصرورة بان يََصَرَ يَتَصَدَف 


ي ڪر تيه مقصوقا؛ ويم لك شقوط عق الشرع. يضح الشرع في نر 
التَصَرْفٍِ في حَقّ نفسه كما إذا أجازّ المُشتري اليعَ» ورّضي به بعد الرُوية نَضَّا أو لاله 
بمُباشَرةٍ تَصَوٌفٍيَدّلُ على الرّضا والإجازة؛ لاه وإن تبت حَمَ شع > لَكِنَ الشّرعَ أثبته 
نَظَرًا للعبدٍ حتى إذا رَآه وصَلّحَ له أجارّه لذ لم بطل 0 اال ا عر افير بين 
الفسخ والإجازةء فكان المُشتري بالإجازة والرّضا مُتصَرُها في حَقَّ نفسه مقصوذا . 
ثم من ضرورة الإجازة لوم العقادء ومن ضرورة لوم العقدٍ سُقوطٌ الخيار» فكان 
سوط الخيارٍ من طريقٍ الضَّرورةٍ لا بالإسقاط مقصودّاء ويجورٌ أن يَنْبْتَ الشَّيءٌ بطريق 
الضّرورة. 
| وإ كان لا ْب مقصودًا كالوكيل بالبيع إذا عَرَلّهالموَكلُ» ولم غلم به فإله لا نمزل 
ولو باع الموَكلُ بنضيه َمِل الوكيل كذا هنا. 


. زاد في المخطوط : «هذا»‎ )١( 


ولو باع بشرط الخيار قبل الرُؤية ة أو عَرَضَه على البيع أو ۳/ ۹١٠آ]‏ و هَبّه ولم يُسَلّمْ أو 
كان للمُشتري دارًا فبيعَّت دارٌ بِجَدِْها فأخذها بِالشّفْعَةٍ فهو على خياره؛ لأنّ هذه التَصَدُفاتٍ 
دلالة الرّضاء وهذا الخيارٌ قبلَ الرُؤية لا يَسْقْطُ بصَريح الرّضا فبدّلالةٍ الرّضا أولى أن لا 
يَسْقْط» وإما مط بَعَذّرٍ الفسخ بان أعبّقَ أو َر أو باع أو آجَرَ أو رَمَنَ» وسَلَّم . 

اتا الإعتاق والتذيير فلن كل واحدٍ منهما وفع صَحِيسًالمْصاقي مَل مملوكاء وك 
واحدٍ منهما د تصرف لازم لا يحتمل النفْضّ والفسح فتَعَذّرَ فسح البيع لَِعذّرِ فسخهما . 

وأما ابيع والإجارةٌ والرَْنُ فلاتها د َصَرّفاتٌ لازمةٌ أوجَبَ بها لکا لازِمًا أو حَمَا لاما 
للغير على وجو لا يمك الاستيزداة فَعَذَرَ الفسح» ونَعَذرُ فس العقدٍ يوجبٌ أُزومه؛ لال 
الفسحّ إذا تََذَّر لم يكن في بقاء العقدِ فائدةٌ سمط ضرورة ولو باع أو رَهَنَ أو آجَرَ ثم رذ 
عليه بِعَيْبٍ بقَضاءٍ القاذ ضي أو اقْتَكُ الدَهْنَ أو انقَضْتْ مُدَةُ الإجارة لا يَعودُ الخيارُ كذا روي 
عن ان بوسة 0114 عبان الاوز مدنا مقط لأ كيرة إلا ببسي عير شاد عير 
العْبٍ» وعلى هذا ذا كاه أو وجه وسلّمَه أو باعه بشرطٍ الخيار للمُشتري قبل الوبق ية يلرم 
البيع؛ ؛ لأنّ هذه عقودٌ د لازمة 5 أوجَبَثْ حُقوقًا لازمة . 

أمَا الكتابةٌ فلأنها عقدٌ لازم في حَقّ المُكاتِبٍ حتى لا يَمْلِكَ الفسمّ من غير رضا 
المكانت» ركذ البيع يشير a‏ اانه لأرع في بجازب البام . وَأمّا الهبةٌ فلأنّ 
امَك القابت بها ِلك لا يُحْعَمَلُ العَودُ إليه إلا بقضاء وارز فكاذ في ی اللازم وز 
تَعَذَرَ الفسحٌ بسب هذه التَصَرُفاتِ» ونَعَددُ الفسخ يوجبٌُ الوم ويُسْقِطٌ الخيار ضرورة 
ذم الفاندة بخلاف ما إذا باع بشرط الخيار نيه ©؛ لله ليس يمف لازم في حف 
وكذا الهبةٌ من غير تسليم» والعَرْض على البيع» واللَهُ - عز وجل - أعلم . 

ثم ما ذَكَرْنا من سوط الخيار ولزوم البيع برضا المُشتري إذا رأ كَل المبيع فرّضيّ به . 
قأمًا إذارَأ رای بعضّه دود بعضٍ فَهَلْ يَسْقُُ خيارُة؟ فتفصيلٌ الكلام فيه على الخو الذي 
ذُكَرْنا فيما إذا ری بعض المَبيع دون بعضٍ وقتّ الشراءء فَكُلُ ما يمع ثبو ت الخيارٍ هناك 
سقط بعد رة ههاو لا قللاء وفيا ورا ذلك لا لفات واد - عز وجل - 
أعلم . 
)١(‏ في المخطوط : «له 


اک و ی و 


وَعلى ذلك يخرح ما إذا اڈ شترى مُعْيّبّا في الأرضٍ كالجرَّرٍ والبَصّلٍ والنّوم والمَلْق 
وَالفُجْلِ ونحوها من المُكيَاتِ في الأرضٍ فقَّلَعَ بعضه ورّضيّ بالمقلوع أنه لا يَسْقُطُ خياره 

عند أبي حنيفةً حتى إِنّه إذا قَلَّعَ الباقي كان على خياره إِنْ شاء رَد الكل وإِنْ شاء أمسَكُ 
الكل . 

وال ابو يوسف ومحقذ: إذا قَلَعَ شيئًا [مِمَا] ('' يُسْتَدَلُ به على الباقي في عِظيه» ورّضيّ 
به المُشتري فهو لازم وجه قولهما أنه إذا َلَعَ ما يُسْعَدَلُ به على الباقي كان رُؤِيةٌ بعضِه 
كرُؤيةٍ كُلّه فكأئه قَلَمَ الكل ورّضيّ به » كما إذا اشترى صبْرةٌ فرَأى ظاهرّهاء يَسْقُطٌ خياره 


كذا هذا . 

وجه فول ابي حنيفة حنيفة: أن هذه المُعَيباتِ مِمّا تختلفٌ بالصّفْرٍ والكبّرِ والجؤدة والرّداءةٍ 
اختلاقًا فاحشًا ذ فرُؤية البعض منها لا تُفيدُ العِلْمَ بحال البَقَةٍ > فأشبة اتاب وسائرَ العَدَّدِيّاتِ 
المتفاوتة . 


ولو قلع " المُشتري الكل بغي إذنٍ البائع سَقَطَ خيارُه؛ لأنه تَقَّصَ ا غ 
بالقَلْع ؛ لأنّه كان لمو في الأرض ويرد ولا يسارع إليه الفساةُ وبعد القع لا يمو 
ويَتَسارَعٌ إليه الفساد وانيقاص المَعْقودُ عليه في يَدٍِ المُشتري بغيرٍ صّنْعِهِ يُسْقِط الخيارَء 
ويم الب فٍصُنيه أولى . 

وكذا إذا قَلَّعَ بعضّه بغير إِذنِه؛ لأنّه تَقّصّ بعض المّبيع » وانتِقاص بعض المَبيع بنفسِه 
ك َك الباقي فيصُئه أولى . ظ 

وإنْ قَلَعَ كله بإذنٍ البائع أو بعضّه أو قَلَمَ الباقي بنفيه لم يَذْكُرٍ الكَرْخيٌ هذا الفصل . 
ا ال و 

لخيارٍ للمُشتري إذا انتَقّصٌ المَبِيعُ بفعلٍ البائع» أنه يَسْقُطُ حيار المُشتري عندّهماء وهو 

قول أبي يوست الأرَلُء وفي قوله الآخرٍ لا يَسقط. 

ع ا الور ب لح ام ا أو قَلَعَ 
البائعٌ بعضّه أنه هينر إن كان المعيب ”يما يبا بالكيلِ أو الوزن بعد القَلم. ٠‏ فقَلَمَّ قد ما 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: اقَطعَ) . اي المطرع :اميت‎ )1( 


© 
يدخلٌ تحت الكيل أو الوزنٍ» ورّضيّ به يَلْرَمْ البيع ويَسقّطً خياره؛ لأنّ الرّضا ببعض 
المكيلٍ بعد رُؤييهِ رصا بالكل ؛ لان رُؤية بعضه تُعَرْفُ حال الباقي إلاً إذا كان المقلوعٌ قليلاً. 
لا يدخلٌ تحت الكيل فلا يَسْمَطٌ خياره [بقلعه] “؛ لأنّ قَْعَهِ والترك بمنزلة واحدقء فكأنّه 
لم قلغ من شيكاء. 

وإِنْ كان مِمّا يُباعٌ عَدَدًا كالسّلْقٍ والفُجْلِ ونحوهماء فَقَّلَمَ بعضًا منه فهو على خياره؛ 
لان رُؤية البعض منه لا تيد الم بحال الباقي لفات الفاحش بين الصَغيرٍ والكيبر من 
هذا الجنس فلا يَحْصّلُ المقصودٌ برُؤية البعضء فيَبْقَى على خياره. وقال أبو يوسف: إذا 
اختَلّف البائ ئمُ والمُشتري في القَلْع ا : إِنّي أخاف إِنْ ”" قَلَعْيْهِ لا يَصْلُحُ لي 
ولا أقدِرُ على الرَّدٌ وقال البائمٌ : إِنْي أخافٌ إِنْ ”" قَلَعْنُه لا تَرْضَى به فمَنْ تَطَوّعَ منهما 
بِالقَلْع جارّ» وإنْ تَسْاحًا على ذلك فسخ القاضي العقدّ بينهما؛ ؛ لأنهما إذا تشاخا فلا سّبيل 
إلى الإجبار يما في الإجمار من الإضرار تعد القشليم فلم يكن في بَقاء العقلد فائدةٌ 
فقس واللّهُ - عز وجل - أعلمٌ هذا الذي ذَكَرْنا بيان ما سمط به الخيارٌ بعد بوه في 
حَقٌّ البَصير . كَأمًا الأعمّى إذا اشترى شيئّاء ونَبَتَ له الخيارٌ فإنّ خيارّه يَسْقُطُ بما ذَكَرْنا من 
الأشباب المُسْقِطَةٍ لَكِنْ بعدما وُجِدَ منه مايقومٌُ مَقَامَ الرُؤيةء وهو الجس فيما يَجَسٌء 
الا فيا ا ا ا دو لوقت نما بومتك كال ر و الا وار على 
رُءوس الأشجارٍ ونحوهاء إذا كان الموصوف على ما وُصِفَء وكان ذلك في حَقَّه بمنزلة 
الرؤية في حَقٌّ البَصير . 

وروي عن الحسّنٍ بن زياد أنه قال : يوَكُلُ بصيرًا بالرُؤيةء وتكونٌ رُؤيةٌ الوكيلٍ قائمةً 
مام ريه . 

وَوَى وشام عن محم آله يقو من ابيع في موضع لو كان صبرا رآ ثم يوضف له ؛ 
لآو هذا اقصى ما نكن ولو و صف له فر ن بها ت انر ل بعر دة اناز ن 
الوضف في حَمَّه كالخلّف عن الرُؤية لِعَجَزِهِ عن الأصل وهو الرؤية» والقدْرَةٌ على الأصلٍ 
بعد حُصول المقصود بالخلف لا يُبْطِلُ حُكُمَ الخلف كمَنْ صَلّى بطهارة التيَمُم ثم قد 
(1) ويادة من المخطط. 1 


(۲) في المخطوط : «لوا. (۳) في المخطوط : «لوا . 
(4) في المخطوط : «فينفسخ» . )٥(‏ ليست في المخطوط . 


< كس للب 
على الماء» ونحو ذلك . 

وَلو اشترى البّصيرٌ شيئًا لم يَرَّه حتى تَبَتَ له الخيارُ ثم عَميَ فهذا والأعمّى عند الشّراءِ 
سَواءٌ؛ لأنّه نَبَتَ له خيارٌ الرُؤية وهو أعمّى» فكانت رؤيتّه رُؤية العُمْيانِ» وهي ما ذُكَرْناء 
واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

واا بيان ما يَنْمْسِحُ به العقدُ. فالكلام في هذا الفصل في موضِعَيِن: 

احذهما: في بيانِ ما يَنْفّسِحْ به العقد. 

والثاني: في بيانِ شرائط صِحَةٍ الفسخ . 

اما الأو فما يمح به العقدٌ نوعان: اختياريٌ » وضروريٌ . 

فالاختياريٰ هو ان يقول: فِسَّحُْتٌ العقد, أو نَقَضْئْهِ أو رَدَدْنُه» وما يري هذا المجرّى. 
والضَّروريٌٍّ أن يَهْلِكَ المَبِيعٌ قبل القبض . 

واما شرائط صخته فمنها؛ قيامٌ الخيار ؛ لأنّ الخيارَ إذا سَقَط لَزِمَ العقدٌ» والعقدٌ اللأزِمٌ لا 

ومنها: أن لا يتَضَمّنَ الفسخ تفريقّ الصَفْقَةٍ على البائع» وإِنْ تَضَمَّنَ بان رَد بعض المَبِيع 
دونَ البعض لم يَصِحّ» وكذا إذا رَد البعض» وأجارٌ "“ البيمَ في البعض» ليقن هرا 
كان قبل قبض المَعْقودٍ عليه أو بعدّه ؛ لأنّ خيارَ الرُؤْيةٍ يَمْتَعُ تَمامَ الصَفْقَةٍ فكان هذا 
تفريقَ الصَّفْمَةٍ على البائع قبلّ تَمامِهاء وأنّه باطِلُ . 

as‏ لامجا تعره الو سد رةه وعند أبي يوسف ليس بشرط » وقد 
ذَكَرّنا دلائ المسألة في خيارٍ الشرط . 

وأمًا قَضاءٌ القاضي أو التراضي فليس بشرط لِصِحَةٍ الفسخ بخيار الرُؤية كما لا يُشترّط 
لِصِحَةٍ الفسخ بخيارٍ الشَرطٍ يصح من غير قَضاءِ ولا رِضًا قبل القبضٍ وبعدهء بخلافٍ 
خيار العَيْبِء وقد ذَكَرْنا الفرْق فيما تَقَدّم واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 
20 وأقاالبيغ الفاسد: فهو كل بيع فاته شرطً من شّرائطٍ الصَّحَوَ وقد ذَكَرْنا شَرائطٌ الصّحَةٍ 

في مَواضِوها. ۰ 


. في المخطوط : «واختار». (۲) في المخطوط : «بعد قبضه»‎ )١( 


> _ 6 بائع الصنائع‎ < GD 
أ]:‎ ٠١۹ /۳[ وافا خكفه: فالكَّلامُ في حُكْمِه يَقَعُ في ثلاثة مَواضِعَ‎ 

احذها: في بيانِ أصل الحكم . 

والذاني: في بيان صِمْتِهِ . 1 

والنالث: في بيان شّرائطه» أمّا و 0 
وقال الشافعئْ رحمه الله: sS‏ . فالبيعٌ عندّه قسمانٍ : : جائدٌ» وباطِلٌ 
لا التَ لهماء والفاسد والباطل سَواء» وعندّنا الفاسة قم آحَرَ وراء الجائز والبا ل 
وعدا على مال مايقول في أقسام المشروعاتٍ أن الفزض والواجب سوا وعندنا هما 
قسمان حَقيقةً على ما عُرفَ في أصول الفِْه . 

وجه قوله. أن هذا بي مَنْهِيّ عنه» فلا يُفِيدُ اليك قياسًا على بي بيع الخمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ 
والمَيْتةٍ والدّمِء ودلالةٌ الوضفٍ ما رُوِيّ عن رَسُولٍ الله كلل أنه قَالَ : : لا تبيعُوا الدَّرْهَمَ 


(r) 


0) 


بِالدَُرْهَمَيْنِ؛ ولا الضّاعَ بالصَاعَيْنِ» 
روي أله عليه الصلاة والسلام ّى عن بيع وشرطٍ "2" . 
وَرُو وى أله عليه الصلاة والسلام قَالَ َِمَابٍ بن أَسَيْدٍ جين بَعَكه إلى مَكة: e‏ 
اربع : : عن بيع تالم يفبشوا؛ وعن رنح تالم بضئئوااوعن شرطین في بيع» وعن بيع وسلقي؟ .۾ 
وروي آنه عليه الصلاة والسلام قَالَ : لا َبِيمُوا الطَمَامٌ بالطَعَام إلا سَوَاء بسَوَاٍ» ا 
ذلك» والمَئْهُِ عنه يكونُ حَرامًاء والحرام م لاِيَصْلُحُ سببًا بوت المِلْكٍ؛ لأنّ المِلْكَ 
توالا م لا يَصْلُحُ سببًا لاستحقاق التُعْمِةٍ» ولهذا بَطْلّ بيع الخمْر والخِئزير وَالمَيْتَةٍ 
والدّم فكذا هذا . 


(61° 0۹4 /7( شرح فتح القدير‎ ›»)۸٦ ۰۸٩ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)584 البناية (۷/ ۲۰۹ ۰٠۲)ء إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ( ص‎ 

(۲) ومذهب الشافعية: أن من اث شترى شراء فاسدًا ثم قبضه» لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه 
رده. انظر: مختصر المزني (ص ۸۷)» حلية العلماء AI۳۲/0‏ 1۳(« الوجيز (۱۳۹/۱)› الروضة (۳/ 
(N1 ١‏ 

(0) أخرجه أحمدء برقم (6861)» وأورده الهيئمي في المجمع (5/ ٠ ٠5‏ والحديث في إسناده أبو جناب 
وهو يحبى بن أبي حية حيي الكلبي» ضعفه يحيى بن معين وحكم عليه الكثيرون بكثرة التدليس . 

. 25571 /1( سبق تخريجه. (0) انظره في مسند أبي حنيفة‎ )٤( 

. سبق تخريجه‎ )١( 


م بقية كاب ف © GD‏ 


ولناء ا د ال ار ا 
والدّليل على أ نه بيع أن البيعَ في اللّةِ مُبادلةُ شيءِ مَزغوب بشيء مَرْغوب مالا كان أو غير 
مال قال الله - سبحانه وتعالى - : وليك ادن شترا أل بِالُْدَئ 4 [البقر: ۷ سَمََى 
مُبِادَلةَ الضَّلالةٍ ”'' بالهُدَى اشْتِراءَ وتجارةً فقال - سبحانه وتعالى -: كما يحت 
رتهم [البقرة :16] » والتّجارةٌ مُبِادَلةٌ المالٍ بالمال قال اللّه - عر شاه - : لن اه أشْكرَى 

مت النزیت اش تسه اموم لكت تقذ لحن 6 ريواود ل سب يفاده وتعالى - 
بال الس والأموال بالجتة اشراء وبيمًا حيث قال - تعالى - في آخر الآية: 
#فاسښشروا + 1 یکم الى بيعم يو [العوية :0111 » وفي عُرْفٍ الشرع هو مُبادَلة مال مُتَقَ َف 
بمال معو وقد ود فكان بيمًا. 

الس ا و هر لا وده 

-: وال أله َلْسَيِم # [البقرة ]۲۷٠:‏ » وقوله - عر شَأنُه - : ا ارت اموا ل 

0 كر ره عن راض نہ € [النساء 00 
ذلك ّا ورد من النُصوص في هذا الباب عامًا مُطْلَّفاه فمّن ادَعَى التَخْصيصٌ والتَقِْييدَ 
فعليه الدَّليلٌ . ْ 

ولنا: : الاستذلال بدلالة الإجماع أيضًاء وهو أنًا أَجِمعْنا على أنّ البِيعٌ الخالي عن 
الشروط الفاسدة مشروعٌ ومُفيدٌ للولكِ. وران هذه الشروط بالبيع ذكُرًا لم يح فالشحقَ 
ِكُرُها بالعَدّمِء إذ الموجوةٌ المُلْحَقْ بالعَدَم شرعًاء والعَدَمٌ الأصليٌ سوا وإذا ألْحِقَ © 
العم في نفس البيع خالا عن المُْدٍ والبيم الخالي عن المُفِْدِ مشروعٌ وميد للك 
بالإجماع. وهذا استِدلال وي . 

واكافتيي: و عَيْيِهِ لو جوو ثلا 

أحذها: أن شرعيّة أصلٍ البيع وجنه "َب م قول المع وهو أله سبي لكوت 
شع ا سان وا مده لزيد 


0 


)١(‏ في المخطوط : «الضلال». 
(۲) في المخطوط : «التحق». (۳) في المخطوط : «وحقيقته» . 


GD‏ 5 ا 


واندفاع المُنارّعة» وذلك سببُ ”“ الاختصاص وانډفاع المُنارّعَةَ» وهو البِيعٌ . 


ولا يج وژ وُرِودُ الشرع عَمَا عُرفَ حُسْئْه أوحَسُنّ أصلّه بِالعَقْلِ؛ ؛ لأنه يودي إلى 
التَناقُضٍ» ولهذا لم حر التَهيُ عن الإيمان بالل -عز وجل - وشكر النّعَمء وأصلٍ 
العبادات بوت حُسْنْها بِالعَقْلٍ فيْحْمَلُ النَّهْيُ المُضاف ُ إلى البيع على غيره ضرورة . 

والثاني: إِنْ سُلُّمَ جوا ورود النَهّي عن البيع في الجْمْلق ؛ لَكِنَ حَمْلّهِ على الغير ههنا 
أولى من وجَهَيْنٍ : ١‏ 

٠‏ احذهما آنه عمل بالدّلائل *'' بقدر الإمكانٍ. 

ا ای اس على الي نشخ رارق في الحمْلٍ على غيره ترك العمل 
بحَقيقةٍ الكلام والحمُْلٍ على المَجازء ولا شك أ الكل علي غار أولى من الحمْلٍ 
على التناسُخ؛ لأنّ1؟/ ب] الحمْلَ على المَجازٍ من باب تشخ الكلامء ونح 
المشروعية نَسْحُ الحم والحُحُمْ هو المقصود والكلام وسيلة وتشخ لح الوتسئلة اول من 
ر تشخ المقصود واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا صِفَةٌ هذا الحُكم فد فقول : له صِفاتٌ منها : أنه ملْكُ غيرُ لازم بل هو مُنكَجق الفسخ 
و التي لكاي ار 

في بيان أن التَابتَ بهذا البيع م 1 مُسْتَحِنُ الفسخ» وفي بيان من يَمِْكُ الفسح» وفي بيان ما 
يكونٌ فسحًاء وفي بيان شرط صِحَةٍ الفسخ» وفي بيان ما يبْطْل به حَقٌ الفسخ بعد ثبوټه . 

أمَا بيان أن التَابتَ بهذا البيع أوجَبٌ جَبَ ”" الفسحّ : فهو ا 
الفساة مقر به كرا ودع الفساد واجبٌ ولا يكن إل مشخ العقد نكن 4 ف فة لکن 
لِغیره لا لَِيْنِهِ حتى لو أمكن د دَفُْ الفساد بدونٍ فسخ البيع لا يُفْسَخْ 1 م )كما إذا كان الفساةٌ 
لِجَهالةٍ الأَجَلٍ فأسْقَطاه فط ويَبْقَى البيعُ مشروعًا كما كان؛ ولان اد شراط الربا وشرط 
الخيا ل ل ل ا 
المَعْصةٍ واجبٌ واستحقاقٌ الفسخ يَصْلُحُ زاجرًا عن المَعْصيةٍ؛ ؛ لأنه إذا عَلِمَ أنه 


)١(‏ في المخطوط: ابسبب». 
(۲) في المخطوط : «بالدليل؟. (*) في المخطوط : #واجب». 
)٤(‏ في المخطوط : (ينفسخ». (5) في المخطوط : «خيار» . 


< عاسم لعل مج 
فالظاهرٌ أنه يميم عن المُباشَرةٍ . 

وأمًا بيان مَنْ يَمْلِكُ الفح : فقول وباللّه التَوْفِيقٌ: الفسادُ لا يخلو إما أن يكونً ٠‏ 
راجمًا إلى ادل بان باع بالخمر والخثزير وإما أنْ لم يَكُنْ راجمًا إليه كالبيع بشرط مَنْفَعٍ 
زائدةٍ لأحدٍ العاقِدَيْنَ ° أو إلى أجَلٍ مجهول» والسال لا يخلو إِمّا أنْ كان قبل القبض 
وإما أن كان بعدّه؛ فإ كان قبل القبض فل واحلٍ من العاقِدَيْنِ يَِْكُ الفسحٌ من غير رضا 
لتر كيت ما كان الفسا؛ لن البيحَ الفاسد لا بغي المِلّكَ قبل القبضٍ فكان الفسح قبل 
القبض بمنزلة الاميناع عن القَبِولٍ والإيجاب فيَمْلكُه كَل واحدٍ منهما كالفسخ بخيارٍ شرط 
العاقِدَيْنٍ . 

وَإِنْ كان بعد القبض فإِنْ كان الفسادُ راجمًا إلى البَدَلِء فالجوابٌ فيه وفيما قبل القبض 
سَوَاءٌ؛ لأنّ الفساد اخ إلى البَدَلِ فسادٌ في صَّلْبٍ العقدٍ. ْ 

ألا ری أنه لا يمْكِنُ تَصْحيحُه بحذف هذا المٌفْسِد؟ لما أنه لا وام للعقد إلا بالدَلينِء 
فكان الفساة ويا يونم في صُلْبٍ العقد بسَلْبٍ " الوم عنه. فيَظْهَرُعَدَمْ الومٍ في 
حَقَّهِما جميعًاء ولو لم يكن راجمًا إلى البَدَلِ فقد ذَكَرَ [القاضي] ”؟ الإمامٌ الإسبيجابي في 
شرجه مُخْتَصَرٌ الطّحاويّ أن ولاية الفسخ يصاحب الشّرطٍ لا إصاحبه ولم يَحْكِ خلاقًا؛ 
لان الفساة الذي لا يرجمٌ إلى البَدَلِ لا يكو فوا لكؤه مُخمَولاً للحَذْفٍ والإسقاط فيَظْهَرُ 
في حَقٌ صاحب الشرط لا غير ويور في سَلْبٍ اللُزوم في حَقَه لا في حَيٌّ صاحبه . 

وذَكَرَ الكَرْخٌ الاختلافٌ في المسألة فقال في ” “ قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ 
رحمهما الله : يَمْلِكُ كَل واحدٍ منهما الفسحٌ وعلى قولٍ محمَّدٍ رحمه الله: حَقٌ الفسخ 
لِمَنْ شرط له المَنْمَعةٌ لاغيرُ. 

وجه قوله: على نحو ما نا أن مَنْ له شرط المَْفَعةٍ قاور على تَصْحيح العقدٍبحَذْفٍ 
المد وإسقاطه ٠‏ فلو فسخه الْآخَرُ لأبطَل حَقّه حَقَّه عليه وهذا لا يجوزٌ. 


وجه قولهما؛ أن العقد في نفسه غيرٌ لازم ليما فيه من الفسادٍ بل هو مَس مُسْتَحِقّ الفسخ في 
)١( 0‏ في المخطوط : «كان». 


(۲) في المخطوط : «المتعاقدين». (۳) في المخطوط : «فسلب». 
(5) زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «على». 


نفسه رَفْعَا للمّسادِء وقولّه : المُفْسِدُ مُمْكِنُ الحذْفٍ فتَعَمْ لته إلى أن يُحُذَّفْ فهو قائمٌ 
وقيامه يَمْتَُ روم العقدٍ وبه تين أن الفسحٌ من صاحبه ليس بإبطالٍ لِحَقّ صاحب الشَرطٍ ؛ 
لأ إيظال ال قل ويه مال 

sS Ia 

فالقول: هو أن يقل من ت يَمْلِكُ الفسمّ: ذ فِسَحُتٌ أو نَقَضْتٌ أورَدَدْتُ ونحوّذلك» 
تح بض فسخ ول إلى نضا لاض ول لی رض بای سوا كاذ قب[ 
القبض أو بعده؛ ؛ أن هذا البيمَ إِنّما | ستَحَقّ الفسحّ حَقًا لله عز وجل ليما في الفسخ من رَفْع 
الفسادٍ. ورَفُمُ الفسادٍ حَقُ الله تعالى على الخُلوصٍ فَيَظْهَرُ في حَقٌ الكل فكان فسحًا في 
حَقٌ التاس كافَةَ فلا نَقِفْ صِحَُه على القَّضاءِ ولا على الرّضا. 

والفعل: هو أنْ يرد المَبِيعَ على بائعه على أيٍّ وج [۳/ 171 أ] ما رَذّه ببيع أو هبةٍ أو 
صَدَقةٍ أو إعارةٍ أو إيداع أن باعه منه أو وهَبّه أو تَصَدَّقَ عليه أو أعارّه منه أو أودَعَه إِياه يَبْرَأ 
المُشتري عن الضَّمانِ؛ لأنّه يَسْتَحِقُ اليد على البائع فعلى أي وجو ما ردّه يََعُ عن جهة 
الاستحقاقٍ بمنزلةٍ رَدٌ العاريّة الوديعةٍ أله يكونُ فسحًا للوّديعةٍ بأيّ طريتي كان الرّدُ يما قُلنا 
كذا هذا. 

وكذا لو باعه المُشتري من وكيل البائع وسَلَّمَه إليه؛ لأنّ حُكُمَ البيع يَقَمُ لِموَكَلهِ وهو 
ا ا ل 
ين عليه قن كان فسځا لبي ولا يب عن المُشتري) 7" ضمائه حتى ټل إلى البائع؛ 
لأنّه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ ف تفه وق لنمولى فككان ييا من المولى [وإن كان علي 
ديْنَّ لا يكونُ فسا للبيع ويَقَرَرُ الضَّمانُ على المُشتري؛ لأنّه إذا كان عليه دَيْنُ فحُكُمْ 
تَصَوفِهِ لا يَقَمُ للمولى فلم يَكَنْ ذلك بِيعًا من المول] ”ی فصارٌ كما إذا باعه من أجتّبيّ . 

ولو اشترى من عبدٍ مَأذونٍ لإنسانٍ شيئًا منه شراءً فاسدا وقَبَضْهء ثم إِنّه باعه من مولاه 
فان لم يَكُنْ عليه ”؟ دَيْنّ كان فسحًا للبيع ؛ لاله يكو مُشتريًا (من المولى) ”“ كانه اشتراء 


. في المخطوط: «بطريق»‎ )١( 
. في المخطوط : «المشتري عن». (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
في المخطوط : «على العبد». (0) في المخطوط : «للمولى».‎ )4( 


ج تخسن (u‏ 
من مولاه ثم باعه منه» فإنْ كان عليه دَْنّ لم يكُنْ فسځًا؛ لاله يکود مُشتريًا منه من مولاء 
فكأنّه اڈ شترى من أجنَبيٌ وباعه من مولاه» ولو باعه المُشتري من مُضارٍب البائ ئع لم يكن 
فسحًا للبيع» وتَقَرَرَ الضَّمانٌ على المُشتري بخلاف ما إذا باعه من وكيلي بائعه بالشراء أنه 
كرون ی : 

ووجه الفزق: أن الوكيل بالشراءِ يَتَصَرّفٌ لِموكلِه لا ِنفه ألا تَرَى أن كم تَصَرُفِه يَف 
N‏ من الموَكُلٍ وذلك فسخ فأمًا المُضارِبُ فَمُتَصَرّفٌ لنفسه ألا 
تَرَى أن الرّبْحَ مُشترَكُ بينهما؟ فكان بمنزلة الأجتبيّ ولو كان البائعٌ وكيلا يغيره بالشراءِ 
فاشترى المُشتري شراء فاسدًالِموَكلِهِ لم كن فسحًا للبيع ؛ لان نّ حم الشّراء يَقَعُ لموَكُلِه 
لاله ووّجَبَ عليه القَمَنُ للمُشتري وتَقَرّرَ على المُشتري ضما القيمةٍ» ويَلْتَقِيانٍ قصاصًا 
لِعَدَم الفائدة في الاستيفاء ويرادا الفضْلَ إن كان في أحدهما فصل واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

واقاشرط صخة الفسخ؛ فهو أنْ يكو الفسخ بِمَحْضر من صاحبه ذَكَرَّه الكَرْحْيٌ ولم 
يَذكر الاخيلاف فيه وذَكرَ القاضي الإمامٌ الإسبيجابيُ رحمه الله في شرجه مُخْتَصَرٌ 
الطَّحاويٌٍ أنّ هذا شرط عند أبي حنيفةً ومحمَّدِء وعندٌ أبي يوسف ليس بشرطٍ وجعله على 
الاختلافٍ في خيار الشرط والرّؤية وقد ذَكَرْنا المسألةً فيما تَقَدَمَ . 

. وأما يان ما بطل به حق الفسخ : ويَلْرَمُ البِيعُ ويتََرّرُ الضَّمانُ وما لا يَبَطْلُ ولا يَلْرَمُ ولا 
يقر . فتقول وباللّه التَوْفِيقْ : الفسح في البيع الفاسد يَبْطلُ ”“ بصّر تريح الإبطال والإسقاط 
ا : أبطلتٌ أو أَسْقَطتٌ أ و أوججَْتٌ البيعَ أو لرن لا جوب الفسخ عه بك حي 2 
لله تعالق فا لاو :ونا ت خف زل تال خالا اق ير العبد على إسقاطه مقصودًا 
كخيار الرُؤية لَكِنْ قد يَْمَطٌ بطريت الضّرورة بان يََصَرّفَ العبد في حَقَّ نفيه مقصوداء 
يَتَضْمَّنُ ذلك سُقوطٌ حَقٌ الله عز وجل بطريقٍ الضَّرورةٍ» أو يفوت مَل الفسخ أ و غير 
ذلك . 

وَبِيانٌُ ذلك في مَسائلي المُشتري ثيراءً فاسدًا : إذا باع المُشتري أو وهَبّه أو ثَصَدَّقَ به 
بَطَلَ حَقٌ الفسخ » وعلى المُشتري القيمةٌ أو المثلُ؛ لأنّه تَصَرَفَ في مَحَلَّ مملوك له فتَقَدَ 
َصَوُفه ولا سَبِيلٌ للبائع على بعضه؛ لأنّه حَصَّلَ عن تسليطٍ منه» ويَطيبٌُ للمُشتري القاني؛ 


لأنّه مَلكه بعقدٍ صحيح بخلافي المُشتري الأول ؛ لأنّه لا يَطيبٌ له؛ لاه مَلكه بعقَدٍ فاسدٍء 
فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا دَخَلَ مسلمٌ دار الحرْب بأمانٍ فأخذ شيئًا من أموالهم بغير إِذنهم 
وأخْرّجّه إلى دار الإسلام ثم باعه أنّهِ يَصِحٌ بِيعُه لَكِنْ لا يَطيبٌ للمُشتري كما لا يَطيبٌ 
ووجه الفْقٍ أن عَدَمّ اليب في المأخوذ من الحربيٌ بغيرٍ إذنه لِكَوْنِهِ مأخودًا على وجه 
العَدْرٍ والخيانةٍ والمَأخودُ على هذا الوجه واجبٌ الرّدٌ على صاحبه رَد للخيانة» وبالبيع لم 
يخرخ عن استحقاقي الرّدُ على مالک [7/ ۱١١‏ ب] لِخُْصولِه لا بتسليط من هيه فبقي 
واجبّ الرّدُ كما كان وهذا يَمْتَعُ الطيبٍ بخلافِ البيع الفاسد؛ لأنْ انيدام الطيب للمُشتري 
ههنا قران الفساد به ِكرًا لا حقيقةٌ» ولم يوجَذْ ذلك في البيع القاني وخَرَج [المَبيمُ] © 
من أنْ يكونّ مُسْتَحِقَّ ارد على البائع لحصول البيع من المُشتري بتسليطه واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . 

ولو باعه فر عليه بخيار شرطٍ أو ُويةٍ أو عَيْبٍ بقَضاء قاض وعاة على حم الك 
الأول عاد حَقّ الفسخ ؛ ل a‏ 
وجَعْلاً له کان لم يكن . 

ولراشتر تراه ثانيًا أو عاد إليه بسبب مدا لا يَعودُ الفسخ ؛ ؛ لأنّ المِلْكَ اَلَف لاختلافٍ 
السَّبَبِ فكان اختلافٌ المِلْكينٍ بمنزلة اختلافٍ العقدَيْنٍ . ولو أعَمّه المُشتري أو دَبَّرَهِ بَطل 
حق الفسخ ليما فنا ولان الإعتاق والتَدبيرَ كل واحدٍ منهما تَصَرُ تَصَدُْفٌ لا يحتملٌ الفسمّ بعدَ 
صِحيهِ فيوجبُ بُطلانَ حَقٌ الاستزداد» والفسحٌ ضرورة . 

وكذلك لو استَؤْلدها؛ لما قُلناء وَصيرُ الجارية أمّ ولد المُشتري؛ لأنّ الاستيلاة قد 

صح لحصوله في كه وعلى المُشتري قيمة الجارية ذاه بالاستيلادء فصار كما لو 
ملكت في يَدِه» وهَل يَغْرّمٌ العُفْرَ؟ ذَكَرَ في البيوع أنه لا يَغْرَمُ وفي الشُرْبٍ روايتادٍ 
والصَّحيحٌ أنّه لا يَضْمَنُ العَمّرٌ؛ لاله وط مِلْكَ نفسه, وقد تَفَوَرَ مله بالاستيلاد لَِعَذّر 
الرّدُ . 

ولو وطِئها المُشتري ولم يُعَلّفْها لا يَبْطْلُ حَنْ الفسخ وللبائع أن يَسْتَرِدٌ الجارية مع 


(۱) ليست في ا لمخطوط . 
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عُْرِها باتّفاقِ الرواياتِ» فرق بين هذا وبين الجاريةٍ الموهوبة إذا وطِئّها الموهوبُ له 
وأعلقّها ثم رجع الواهبٌ في هبيه وأخذ الجارية أنّ الموهوبّ له لا يَضْمَنٌ | العَقّرَ . 

ووجه الزقء أ الاك بالهبة ملك مُحَلَلْ للوّطء» وبالجوع لم بين ان جل 
الوطْءِ لم يَكَنْء فكان مُشتميمًابِلكِ نفسه» فلا عُفْرَ عليه بخلافي البيع الفاسد؛ لان 
المِلْكَ التَابتَ به لا يَظْهَرُ في حى جل الوطءء فكان الوطم حرامًا لذ ائه سقط نه الوه 
بو 

ناكار كا 1 I N E E‏ 
نَقْضِها لِحصولها من المُشتري بتسليط البائ ئع فلا يكونٌ له حَقٌ التَفْضٍ عليه» وعلى 
المُشتري قيمة العبدٍ فإ أدّى بَدَلَ الكتابةٍ وعَتَىَ تَقَرَرَ على المُشتري ضَمانٌ القيمةء وإِنْ 
عجر ورد في ارق يعر إن كان ذلك قبل القضاء بالقيمة على المُشتري فللبائع أن يَسترده؛ 
لأنه كان م ن مُق لد قبل الكتابق لعَدَِ وم لِك إلا أله ممع لد عايض الككتابق» فان 
جر ورذ في ارق قبل القضاء ء بالقيمةٍ فقد زال العارض والتَحَقَ بالعَدّم كانه لم يكن فعاد 

مُسْتَحِقَّ الرّدُ على المُشتري كما كان. . وإن كان بعدّما قُضَّى عليه بالقيمةٍ لا سبي للبائع 

على العبدِ؛ لأله بالقضاء بالقيمة ترد ْكُ المُشتري في العبدٍ ولَِمَ من وقتٍ وجوه فيعود 
إليه لازِمًا والمِلْكُ اللآزِمُ لا يحتمل الفسم واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

كذلك لو رهه َه المُشتري بَطْلَ حن الفسخ وولاية الاستزداد لما ذُكَرْناء ولوافْبَكّه 
المُشتري فهو على اللَفْصيلٍ الذي ذَكَْنا في الكتابة» ولو أجرّه صَحُتِ الإجارةٌ ليما فنا 
ولَكِنْ لايَبْطلٌ > حى الفسخ؛ ؛ لأ الإجارة وإن كانت عقدًا لازمًا إلا أنها تُفْسَحْ بالعُذرٍ ولا 
ُذْرَ قى من رَفْعٍ الفساد فلخ به وسُلُمَتِ الأجرةٌ للمُشتري؛ لان المَنافع على أصلٍ 
أصحابنا لا تتفم إلا بالعقدٍ والعقدُ وُحِدَ من المُشتري فكانت الْأَجْرةٌ له. ومَلْ تَطيبٌُ له؟ 
يُنْظَرُ إن كان قد ّى ضَمانَ القيمةٍ ثم آجَرَ طابَتٍ الأجْرةٌ له ؛ لأنّ الضّمانَ بَدَلُ المضمون» 
ا تقأمةء'تكانت الاجر رح اكد مم 
وإن آَجَرَڈ sS‏ 
ا صيةٌ لما لاثم إنْ كان الموصي حَيًا بعدُ فللبائع ق الاستزداد؛ لأنّ الوصيّة صر 


)١(‏ في المخطوط : اله؛. (۲) في المطبوع : «العقد». 
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غير لازم حال حياةٍ الموصي بل مُحْتَمَل . . وَإِنْ مات بطل حَقّه حَفّهِ ؛ لأنّ التَابتَ للموصّى له 
مِنْكُّ جَدِيدٌ بخلافٍ [۳/ ]١٦١‏ القابت للوارِثِ بأنْ ”© مات المُشتري شيراءً فاسدا؛ 
لأ لأله ”" لا يَبْطّلُ حَقٌ الفسخ وللبائع أن يسرد من وريه . 

وكذا إذا مات البائع م ريه ولاية الاستزداد؛ لن القَابت للوارثِ عَيْنُ ما كان للموَرْثٍ 
الما هو عله قم قاته ولهذا ير الوارث بلعب ويه عليه وك المورثٍ مضو 
ارد مُسْتَحَقّ الفسخ بخلافٍ الموصّى له فان الاك ملك جَدِيدٌ حَصَلَ بسبب جَدِيدٍ ولهذا 
لم يرد بالعَيْبٍ ولا يرد عليه وإنه لم يَكُنْ مُسْتَحَقَّ الفسخ . 

لو ازداد المَبِيعُ في يد المُشتري فإ كانت الزيادة مُنّصِلة ُو مُتَوَلَدة من الأصل كالسّمَنٍ 
والجمالٍ فإنّها لا تمَعٌ الفسح ؛ لأنَّ هذه الرّياد دة تابعةٌ للأصل حَقيقة حَقيقة والأصلّ مضمون الوّدْ 
ذكذلك الي كما في القضيء وإن كانت خير مدوم الأصل كما إن كاذ الع سوه 
لَه المُشتري بِعَسّلٍ أو سَمْنٍ فإنّها تمنّعٌ الفسخ ؛ ؛ لأنّه لو ”" فُسِمّ إِمَا أن يُفْسَحَ على الأصلٍ 
وده وإما أن يُفْسَحّ على الأصلى والؤّيادة جميمًاء لاسبِيل إلى الأول عدر الفصل ولا 
سَبِيلَ إلى القاني ؛ لأ الرّيادةَ لم تَدْخْلْ نَحْتَ البيع لا صا ولا تَبَعَا فلا تذل تَحْتَ 
الفسخ . 

وإنْ كانت مُنْفَصِلة فإن كانت مُعَوَلدةَ من الأصل كالول والَبّنِ والفمرة لا تمع الفسح 
وللبائع أن يَسْتَدٌ الأصل مع الرّيادة؛ ؛ لأنّ هذه الريادة تابعةٌ للأصل لِكَوْيها مُتَوَلّدةَ منه» 
والأصلٌ مضمونٌ الّدٌ فكذا الرّيادةُ كما في باب العَضْبٍ . 

وكذا لو كانت الرّيادةٌ أرشًا أو عُفْرَّا؛ لأنَّ الأرش بَدَلْ جُرْءِ فائتِ تِ من الأصل حَقيقة 
كالجُتَوَلُدِ من الأصلء والعُقْرَ بَدَلُ ماله حُكُمُْ الجزء وَالعَيْنِء فكأنّه sS‏ 
فصل الولّد إذا كانت الجاريةٌ في بد المُشتري (فإن تَقَصَنْها) ”“ الولادةُ وبالولدٍ وفاة 
ِالتفْصانِ؛ يَْجَبرُ التُمْصانٌ بالولّدِ عند أصحاينا اللاثة ثة خلافا لِزُفَرَ كما في العَضْبْء 
وسَنَذْكرٌ المسألة في تاب العَضْبٍ إن شاء الله تعالى . 


وإِنْ لم تَنقُضْها الولادةٌ استَرَدّها البائعُ ولاشيء على البائع وإ َقَصَنْها وليس بالولّدٍ 


. في المخطوط : «فإن». (۲) فى المخطوط : «أنه؛‎ )١( 
. في المخطوط : «بأن نقصتها"‎ )٤( في المخطوط : «إن».‎ )۳( 


م بقية کتاب الیو > 7 


وفاء بالتّقصانِ رَدّها مع ضَمانٍ النُفْصانٍ كما في الخَضْبٍء وإِنْ ملك الولّدُ قبل الود لا 
ضَمانَ على المُشتري [بالريادة] 2 كما فى في العضْبٍ وعليه ضَمانٌ نُقْصانٍ الولادةٍ كما في 
العَضْبٍ. . ولو اسكهلك المُشتري الزيادة؛ ضَمن كما في العَضْبٍء ولو هّلك المَبيع 
لاد قم فلبئع أ ر زياد ومن قيمة الع وقت القبض ؛ ؛ لأنهما كانا 
مضموتي الرّدٌ إلا أنه تَعَذَرَ استرْدادُ المَبيع لِقّواتِ المَحَلّ وصارٌ مضمونٌ القيمة فبَّقي الولد 
غل حاله مشرد الد كما کان 

رذ كانت الريادة غير مودو من الأصل كالهبة والصدَقةٍ والكشب فإنها لا: تملع الرَّدّ 
وللبائع أن يست الاصلّ مع الزبادة؛ لان الأصل مضمود ال وبال يثقَيع بح العقدذ من 
الأصل فب فتَبيِّنَ أن الرّيادةَ حَصَلَتْ على مِلْكه إلا أتّها لا تَطيبٌُ له ؛ اال تخذث ف ن 
بل في شمان الُشتري فكانت في معنى ريح مالم يمن . ولو لكت هذه الرّيادةٌ في يَدٍ 
المشتري ؛ لا ضَمانَ عليه؛ ؛ لأنَ المَبيعَ يما فاسدًا مضمونٌ بالقبض والقبضٌ لم يرذ على 
الريادة لا أصلً ولا تَبَعَاء أما أصلاٌ فلانهدايها عند القبضٍ و وأمًا تَبَعَا فلأنّها ليست بتابعةٍ 
حَقيقة بل هي أصلّ بنفيها مُلِكَتْ بسب على حِدةٍ لا بسب الأصل . 

وإِنٍ استهلكها المُشتري فكذلك عند أبي حنيفةً لا ضَمانَ عليه وعندّهما يَضْمَنُ؛ وأصلٌ 
المسألةٍ في الخَّضْب أنه إذا استهلك الغاصِبٌ هذه الرّيادةَ هَل يَضْمَنُ؟ عندّه لا يَضْمَنٌ: 
وعندهما يَْمَنٌ» وتَذكُرُ المسالة في كتاب الكَضْب إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو هّلك المبِيعٌ وهذه الرّيادةٌ قائمةٌ في يَدِ المُشتري تَقَرَ تَقَوَّرَ تَقَرّرَ عليه ضَمانٌَ قيمة المَبِيع 
والزبادة للمُشتري تفرد صما القيمةٍ بخلا المُتَوَّدِ كما في المَضبء والفرقٌ بين 
الزيادتين يُذْكَرُ في العَضْبٍ ان ال ال 

هذا إذا زاد المَبِيعٌ في يَدٍِ المُشتري شراءً فاسدًا . فأمًا إذا انبَةَ نتقص [”/ ١۱۹ب‏ ] في يَدِه 
فإن كان التقْصانَ بآفةٍ سَماوية فإنه لا يمْتعُ الاستزداد وللبائع أن يَأحُذَه مع أرش الأفصان؛ 
لأ المع ًا فاسدا يضم بالقبض ‏ كالمَْصوبٍ» والقبض ورد عليه بجميع أجزائه 
.. فصارٌ مضموتا بجميع أجزائه؛ والأوصاف تُضْمَنُ بالقبض وإِنْ كانت لا ر تمن بالعقق كما 
في دش و 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالقيمة». 
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وكذلك إذا كان الصا بفعل المَبيع ؛ ادو ار ا 
الأفصان بفعلٍ المُشتري فكذلك؛ لاه لو انتَقَصّ نفص بغير صَنْعِه ؛ ؛ كان مضمونًا عليه فِيِصَنْعِه 
أولى . 

وإنْ كان بفعل اج جتّبيٌ فالبائع بالخيار إِنْ شاء أخذ الأرش من المُشتري والمُشتري ير جع 
به على الجاني ون شاء ال لجان وهو لا يرجمٌ على الُشتري كما في القضب ؛ ؛ لأنّه لا 
أخذ قيمة النمّصانٍ من المُشتري فقد تَقَوَرَ كه في ذلك الجُزْء ء من وقتٍ البيع فيه فتبين فتَبكّنَ أن 
الجناية ةَ حَصَلَتْ على مِلْكِ مُتَقَدرٍ له فيرجعٌ عليه والأجتبيُ لم يَمْلِكُ فلا يرجم . 

الوق و سا اذ حر وخر تب جا لخر 1 اسل له على 
القَاتِلٍء ويرجعٌ المُشتري على عاقِلةٍ القاتِلٍ بقِيمَتِه في ثلاث سِنينَ» فزق ههنا بين البيع 
وبين العَضْبٍء ٠‏ فإله لوقل لمَْصوب في يَِالغاصب قال فالمالكُ بالخيار إن شاء صك 
الغاصِبّ قيمّتَه حالةً الْعَصب» والغاصِبٌ يرجعٌ على عاقِلةٍ القاتِلٍ في في ثلاث سِنينَ» وان 
شاء َم عاقلة لقال قبمته في ثلاث سنينَ وهم لا يرجعونٌ على الغاصب . 

ووجه الفرْق أن الأجتّبيّ بي جَنَى على مِلْكِ المُشتري؟ لأنّه مَلك المَبِيعَ بالقبض» وتَقَرَرَ 
كه فيه بالجناية لا على مِلْكِ البائع فلا بعك البائ تَضميئه بخلا العَضْبٍ فان الغاصِبَ 
لا يَئْلِكُ المَعْصوب إلا بَِصْمينٍ المَعْصوب منه إيَاه فقبلّه لا مِلّكَ له فيه فكان القَْلُ جناية 
على مِلْكِ المالِكِ» والقبض جنايةٌ على مِلْكِه أيضًا فكان له خيارٌ التَضْمِينٍ . 

وإِنْ كان التُقْصانٌ بفعل البائع لاشية على المُشتري؛ لاله صار مُسْتَرًِا بفعيه حتى إِنْه 
لو هّلك المَبيعُ في بد المُشتري ولم يوجَذ منه حَِسٌ على البائع ؛ يلك على البائع . . ون 
وجڏ منه حبس ثم ملك يَنْظُُ إن ملك من سرايةٍ جناية البائع لا صما على المُشتري 
أيضًا؛ لأنّه صارَ رَمُسْتَرِدًا بفعله» وإِنْ هّلك لا من سراية ا 
لَكِنْ بطر م منه حِصَةٌ القْصانٍ بالجناية؛ لأنّه اسرد ذلك القدرٌ بجنا ييه 


ولو قله البائع م لا ضَمانَ على المشتري ؛ EES‏ را 
فَوَقَمَ فيه ومات؛ لأنّ ذلك في معنى القَثْلٍ فيَصيرٌ 2 مرا [له] "“ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


. زيادة من | لخطوط‎ )١( 


حر بقية كتاب الببيغ_ > GD‏ 
ى الفسخ 


وَلو كان المَبِيعٌ ثوبًا بَا فقَطَعَّه المُشتري وخاطه قَّميصًا أو طاو اة بط خو 
وتَقَرَرَ عليه قِيمَّنّه يوم م القبض» والأصل في هذا أن المُشتري ! 0 
صُنْعًا “لو أخدَنّه الغاصِبٌ في المَْصوب لا يَقْطِعْ حَنَّ الماك ؛ يطل حَنُ الفسخ ويِتَقر تقد 
2 حَقّه في ضَّمانٍ القيمة أو المثلٍء كما إذا كان المَبِيعُ قطنا فعَزَلّه E‏ ار عط 
فطحتها ا ل لا فت 0 > أو 5 فدَبَحَها وشّواها أو 
طَبَخَها ونحرٌ ذلك» وإنّما كان كذلك؛ لأنّ القبض ف في البيع الفاسدٍ كقبضٍ العَضْبٍ ألا 
رى أن كَل واحدٍ منهما مضمود الد حال قيايه» ومضموُ القيمة أو المثلٍ حال هلايه؟ 
فكل ما يوب انقطاعَ حَقٌّ المالِكِ هناك يوجبٌ انقِطاعَ حى حَقٌ البيع للبائع ههنا . 

ولو كان المي ثوا فصّبَقه المُشتري بِصَبْع يزيد من الآحْمَرٍ والأصفَرٍ ونحوهما ذكرَ 
الكَرْحيٌ أنه يَْقَطِعُ حََ البائع عنه إلى القيمة . 

ال ا ل ما زادَ الصَّبّعُ فيهء وإِنّْ شاء 
مله قِيمَتَه وهو الصَّحيحٌ ؛ ؛ لأ القبض بحكم البيع الفاسدٍ كقبض العَضْبٍ > ثم الجوابٌ 
انب فك الال ,خا شا الت راع اداپ هتت نه 
0 سمه قِيمَةَ ا 
اا د ا تقض ينس البناء . 

وجه قولهما: أن هذا القبض مَعْتَبرٌ بقبض العَضْبٍ ثم هناك ينمض ہس البناءٌ فكذا ههنا؛ ولأنّ 
البناءً يُنْقَض بحو بحَق ”" الشّفيع بالإجماع» وحَقُ البائع فق حَقُ الشّفيع بدَليلٍ أن الفَ لا 
يَأْحُدُ إلا بقَضاء والبائعٌ يَأحُذُ من غير قَضاءِ ولا رِضًا فلَمًا تقض لِحَقٌ الشّفيع فلح البائع 
اول 

وجه قول ابي حنيفة: أنّه لو تَبَتَ للبائع حَقُ الاسزداد؛ لكان لا يخلو إِمَّا أن يَسْتَرِدهِ مع 
الزن أوريذون نكاد غيل إلى الثاني 1 N‏ 

من المُشتري تَصَرُفٌ حَصّلَ بتسليط البائع وأنّه يَمْتَعُ انض كتصرف البيع والهبة ونحو 


. في المخطوط : (صنعة) . (۲) في المخطوط : «لحق)‎ )١( 


ذلك بخلافِ العَصْب والسَفْعة؛ لأ هناك لم يوجَدٍ التَسْلِيطُ على البناءء وكذا لا يَمْتَعَانٍ 
تقض البيع والهبة . 

ومنهاء أن التَابتَ بالبيع الفاسل ملك حون بالقيمة أ و بالمثلٍ لا بِالمُسَمّى بخلافٍ 
البيع الصحيح ؛ ؛ لان القيمة هي الموجبٌ الأصلي في البياعات؛ لأنها [هي] ‏ مثل ا 
المَبيع في المالية | إلا أنه يُعْدَلُ عنها إلى المُسَمّى إذا صَحَتِ التَسْمِيةٌ فإذا لم نَصِحّ وجَبَ 
الْمَصِيرٌ إلى الموجب الأصليٌ خصوصًا إذا كان الفسادُ من قِبَلِ المُسَمّى ؛ ؛ لأنّ التَسُمية إذا 
لم نَصِمَّ لم يَنْبْتِ المُسَمّى فصارَ كأنّه باع وسكت عن ذِكْرٍ النَّمَنْء ولو كان كذلك (كان 
بيعًا بقيمة) ‏ المّبيع ؛ لأنّ البيمَ مُبَادَلةٌ [المال] " بالمالٍ فإذا لم يَذْكُرٍ البَدَلَ صَرِيحًا 
صَارَت القيمةٌ أو المثل 7'» مذكورًا لاله فكان بيعًا بقيمةٍ المَبِيع أو بمثله إن كان من قَبِيلٍ 
الأمثال . 

ومنها: أن هذا المِلْك يفي المُشتريّ انطلاق تصرف ليس فيه انتِفاغٌ بِعَيْنِ المملوك بلا 
خلافي بين أصحابنا كاكالبيع والهبة والصَّدَقةٍ والإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابةٍ والرَهْن والإجارة 
ونحو ذلك مما ليس فيه انِفاع ‏ ا 

وآمّا التَصَرُفٌ الذي فيه انتفاعٌ بِعَيْنِ المملوك ك 
وسُكْتَى الذار والاسيمتاع بالجارية» فالصَحيحٌ أذ للا تبعل ؛ لأنَ الات بهذا البيع مِلْكُْ 
حَبِيثٌ والولْك الخبيتُ لا بيد إطلاق الانيفاع ؛ لأله واجبٌ الف وفي الانتفاع به تقر له 
وفيه تَفريرٌ الفساو» ولهذا لم ُد املك قبل القبض تَحَيُرًا عن تفربر الفساد بِالتسْلِيمٍ على 
ما نَذكره في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو كان المُشترّى دارًا لا يَْبْثُ لِلشَّفِيع فيها حَنُ الشّفْعةٍ وإِنْ كان يُفِيدٌ اليلْكَ 
للمُشتري؛ لأنّ حَقَّ البائع لم يَنْقَطِعْ» والشّمعةٌ إنما تَحِبُ بانقطاع حَقٌ البائع لا بوت 
المِلْكِ للمُشتري 

ألاتَرَى أن مَنْ قر ببيع داره من قُلانٍ وفُلانُ مُنْكِرٌ تَْبْتُ © الصُّفْعَةُ؟ وإِنْ لم يَنْبْتِ 
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. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لأن بيع قيمة». (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : «المثلى» . (5) في المخطوط : اثبتت)‎ )٤( 


م بقية کتاب لبيين__ > aD‏ 


الك للمُشتري لانقطاع حى البائع بإقراره وههنا حق البائ غير مقع فلا بْب الشْفعة 
حتى لو وُجِدَ ما يوب انقِطاعَ حَقَّهِ نَحِبُ تي الشمعة : 


ولؤابيعتاؤان بحنب الذار المشعراة قر اء فاسدًا؛ تَنْبْتُ الشُفْعةٌ؛ لأنّ هذا الشّراءً 
صحيح فيوجب انقطاع حَقّ البائع (فيئْيْتٌ حَقٌ) ٠‏ الشفعة اغا أعلمُ . 

وَطِيَ الجاريةً المُشتراةً راء فاسدًا فن لم يُعَلَمّهاء؛ فلا عُفْرَ عليه قبل الفسخ» وإِنْ فسخ 
العقدٌ فعليه العُثْدٌ إن أعلّقّها وضّمن قيمةً الجارية ففي جوب العُفْرِ روايّتَانٍ على ما ذَكَرْنا . 

واا شَرائطه فائنان: 

احذهماء القبضٌ فلا يعْبْتُ المِلّكُ قبل القبض ؛ االات واب الفسخ رفع للمساد وني 
وُجوب الِلكِ قبل القبض تَقَرَرَ الفسادٌ؛ لاله إذا د ك الك قبل القبض يجب على البائع 
تسليمُّه إلى المُشتري» وفي التَسْلِيم د تَقْرِيرُ الفسادٍ وإيجابٌ رفع الفسادٍ على وجه فيه رَفْعٌ 
الفساد مُتَناقِض . 

والذاني: أنْ يكونّ القبض بإذنٍ البائع فان قَبَضٌ بغير إذنه أصلا لا ينبت يَنْيْتُ المِلْك بأنْ هاه 

عن القبضٍ أو قَبَض بغير مَحْضْر منه من [۳/ ۱۳١‏ ب] غير إِذنِه؛ 00 
(في القبض) (" صَرِيحًا فقَبّضّه بِحَضرةٍ البائع ذَكَرَ " في الرّياداتٍ أنه يَنْيْتُ اليك 
وذَّكرَ الكَرْخيٌ في الرٌواية المشهورة أنه لا يقبت . 

وجه رواية الزيادات: أنه إذا قَبَضْه بخضرته ولم يَنْهّه كان ذلك إذنًا منه بالقبض دَلالة مع 

ما أنّ العقدَ القَابِتَ لاله الإذنٍ بالقبض ؛ ؛ لأنّه تسليط له على القبض فكأنّه * لیل الإذن 
بالقبض» والإذنٌ بالقبض قد يكونٌ صَرِيحًا وقد يكونٌ دَلالة كما في باب الهبة إذا فض 
ومرن مقط رع الواعي قلم ا و ا 1 

وجه الرؤاية المشهورة: أن الإذنَ بالقبض لم يوج ّا ولا سيل إلى إنْبِاتِه بطريقي الدّلالة 
ما دَكَرْنا أنّ في القبض تَفْرِيرَ الفسادٍ فكان الإذنٌُ بالقبض إِذتًا بما فيه د تَفْرِيدُ الفساد فلا ”° 
يِن إثبائّه بطري الذَّلالةِ. 


)١(‏ في المخطوط : «فتثبت». (۲) في المخطوط : «بالقبض». 
(۳) في المخطوط : «ذكرنا» . )٤(‏ في المخطوط : «فكان». 
(0) في المخطوط : «ولا». 


ره كين ن اعفد الفاسة لايق سايكا علي لقب لؤجرد الماع من القبض على ما . 


ّتا بخلافي الهبة؛ لأنّ هناك لا ماح من القبضس (إنْ أمكن) ”'' إثبائّه بطريق 00 
المجلِس قائمّاء وإنّما شرط المجِلِسٌ ؛ لأنّ القبض في الهبةٍ بمنزلة الرّكُنٍ فيُشترَ 
المجلِسٌ كما يُشترَطٌ للقَبولٍ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا البيعٌ الباطِل فهو كُل بيع فاته شرطً من شرائط الانوقاد من الأهلبّةِ والمَحَلَيَة 
وغيرهماء وقد ذَكرْنا جُمْلةً ذلك في صَدْرٍ الكتاب ولا حك لهذا البيع أصلا؛ لان الحم 
للموجود ولا جود لهذا البيع إلا من حيث الصّورة؛ لأنّ التَصَوُفٌ الشّرعيّ لا جود له 
بدون الأملية والمَحَليَة ؛ شرعا كما لا وجو د لِلتَّصَرُفٍ الحقيقيٌ إلآمن الأهلٍ في المَحَلٌ 
حَقَيقَةٌ وذلك نحو بيع المَيْةِ والدّم والعَذِرةٍ والبَؤْلِ وبيع المّلاقيح والمَضامينٍ وكُلٌ ما 
ليس بمالٍ» وكذا بيع صَيْدٍ الحرّم والإحرام ؛ لأله بمنزلة المي وكذا بيع الحُرُ؛ لأنّه ليس 
I Tl‏ 

3 لمُدَبّدُ فلم يَكَنْ مالا مُطْلَقَا والمُكائبٌ حُرٌ يَدَا فلم يكن مالا على الإطلاق» والمُسْسعَى 
نأي حي مزق اکاک ومتقعما عل ل . وكذا بيع الخِنْزِيرٍ من المسلم؛ 
لأنه ليس بمالٍ في حَقٌ المسلم وكذا بيع الخَمْرٍ؛ لأنها ليست , e‏ 
لا القع انقط ؤتهافي حن امین حيث اماتا عليه يعولا تو لأته لو 
انعَقَدَ إِمَا أن يَنْعَقِدَ بِالمُسَمَّى وإمًا أنْ يَنْعَقِدَ بالقيمة لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ؛ لأنّ التَسْمِيةَ لم 
صح ولا سمل إلى القاني لاله لا قيمة له إذ لويم © يبعي عن الور والخر اعان 
المُسَمّى على المسلم فكيف ينقد بِقيمَتِه؟ ولا قيمةً له ؟» وإذا لم يَنْعَقِدُ ل ررر 

ومن مَشايجنا مَنْ فصل في بيع الخَمْرٍ تفصيلاً فقال: إِنْ كان الكَمَنُدَيْنَا أن باعها 
بدراهم فالبيعٌ بطل . ِن كان عتا بان باعها بشو ونحوه فالبي فاسدٌ في حَقٌ الب 
وقد يَنْعَقِد بقيمة اتوب ؛ لان مقصوة العاقدَيْنِ ليس هو تَمَلّكُ الخمْرٍ وتمليكها؛ ؛ لأتها لا 
تصْلحُ َلك » ٠‏ والتمليك في حَقٌ المسلم مقصودٌء بل تمليك التب وتَمذَكُه؛ ؛ لأنّ 
الَوْبَ يَصْلْحُ مقصودا بِالتَمَلّكِ والتمليك» فالتَسْميةٌ إن لم تظْهَر في حَقٌ الخمر تَظْهَرُ في 


)١(‏ في المخطوط : «فأمكن». (۲) في المخطوط : «التقوم؟. 
(۳) في المخطوط : «للتمليك؟. 


: 
: 
: 
1 
١ 
ظ‎ 


حَقٌ القؤب ولا مُقايلَ له فيَصيرُ كان المُشتري باع القَوْبَ ولم يكر القَمَنَ عق بقِيمَيه 
بخلافٍ ما ا" لاس NS‏ 


1 
وأما بيع العبد بالخمْر وَالخِنْزير فلا يَبْطْلُء بل يَفْسّدُ ويَنْعَقِدُ بقيمة العبدِ؛ لأنّ العبدَ 
مال مقرم . 


وكذا الخمْرُ والخِئْزِيرُ في حَقّ أهلي الذَّمَةّ والخمْرُ مال في حَشّنا إلا أنه لا قيمة لها 
شرعَاء فإذا جعل الخمْرَ والخِِْيرَ نَمَنَا فقد ذَّكَرَ ما هو مال» > (وكَوْنُ القَمَنِ) "مالا في 
الجُيْلةٍ أو مَرْغوبًا فيه عند التاس بحيث لا يُوْحَذٌَ مَجَانًا بلا عِرَض يَكفي /١[‏ 174أ] 
لانيقاد العقدِ؛ لان البيع مُبادَلةُ المالٍ بالمال أو مُبادَلةُ شيء مَرْغوبٍ بشيء مَرْغْوبٍ إلا أن 
کون '" المَعْقود عليه ممما د عط الات وقد وجدو روكذ بيغ الوا ف 
وأمّ الولّدِ والمُكائّبٍ والمُسْتسعى؛ ؛ لأنَ هذه الأموال في الجمْلةٍ مَرْغوتٌ فيها فينْعَقِدُ العقدُ 
قيمة ابه وكذا بیع لبد با زی له من أيه من ال ا مارب من ماو ره 
لأنّ المذكور ثَمَنَا مال مُتَقَوُمُ إلا "أنه مُباح غيد مملوكِ» وكذا هو مجهول أيضًا فانعَقَّدَ 
بِوَضْفٍِ الفسادٍ بقيمة المبيع . 
وكات E‏ العو كرا . قال عامّتُهم : بطل وقال بعضهم: 
يَفْسْدُء والصَحيح أنه ينْطلُ؛ لان المُسَمّى [نْمَنَ] "ليس بمالٍ اصلاًء وكَونُ لمن مالا 
في الجُمْلةِ شرط الانيقاد . 
وكذا اختّلّفوا فيما إذا قال؛ بعت بغير تمن قال بعضهم : يطل وإليه ذهب الكرزخي 
من أصحايناء وقال بعضهم: يقد ولا َبْطْلُ كما إذا ”باع وسَكَتَ عن ذِكْرٍ القَمَنِْء وقد 


رت 
نعقّد 


2 


ْنَا وجة كل واح من القولين فيماتقدم. 
ثم إذا باع مالاً بما ليس بمالٍ حتى ب بطل البيعٌ فقّبَض المُشتري المال بِإِذنٍ البائع هَل 
)١( ..‏ في المخطوط : «المثمن». (۲) في المخطوط: «وكونه سَمى». 
(۳) في المخطوط : «يكون». )٤(‏ في المخطوط : #بشرط» . 
(5) في المخطوط : «بالمدبر . (7) ليست في المخطوط. 


(۷) في المخطوط : «لو). 


ELD. @ 


يكونُ مضمونًا عليه أو يكوك أمانة؟ اخبَلّفٌ المَشايخ فيه قال بعضهم : يكونٌ أمانة؛ لأنّه 
مال قَبَضَه بإِذنِ صاحبه في عقدٍ وُجِدَ صورة لا مَعْنَى فَالتَحَقَ العقدٌ بالحَدَمٍ وبّقي إذنه 
بالقبض» وقال بعضهم: يكونُ مضمونًا عليه؛ 9 التدرم على فكو عدا ال ا 
یکول دون المقبوضٍ على سوم الشراء “ وذلك مضمونٌ فهذا أولى . 

e 0‏ ا و E‏ بيع المضوليٰ ولا 


ل أن یکود القت سُا شرعياء وقد كنا کم 5 تَصَعُفاتٍ القُضوليٌ ما يبط منها وما 
قف فيما نمدم واللَّهُ عز وجل أعلم . 
فصل [في بیان ما يرفع حكم البيع] 

وأا بيان ما يَرْفَعْ حكم البيع فتقولٌ وباللّه التؤفيق: حكمْ البيع نوعان: 

نوع يَرْتَفِعٌ بالفسخ › وهو الذي يقومٌ برَفْعِهِ أحد العاقِدَيْنٍ وهو حُكُمْ کل بيع غير لازم 
كالبيع الذي فيه أحدٌ الخياراتٍ الأريّع والبيع الفاسد. 

ونوعٌ لا يَرْتَُِ إلا بإقالة وهو حُكُمْ كَل بيع لازم وهو البيمُ الضَحِيحٌ الخالي عن الخيار . 

والكلامُ في الإقالة في مواضغ: م 

في بيانِ ركن الإقالةٍ . 

وفي بيانٍ ماهيّةٍ الإقالة . 

وفي بيانٍ شرائط صِحَةٍ الإقالة. 

وفي بيان كم الإقالة . 

اا زتها فهو الإيجابٌُ من أحد العاقِدَيْنِ والقبول من الآحَرِء فإذا وُجَدَ الإيجابٌ من 
احيهما والقَبولُ من الآحَرٍ بَفْظ يدل عليه فقد تم الو ٠‏ لَكِنّ الكلام في صيغة اللّفْظٍ 


هاس 
Rf‏ اعسوم 5 


الذي ينعد به لضن فة فتقول: : لا خلاف أنه ينقد ب ين يُعَبّرُ بهما عن الماضي بأل يقول 
أحد هما : أقَلْتّ 26 فلك ار وفيت اشرو O A‏ 


)١(‏ في | لمخطوط : «العقد». 


ركل بلكزة باقعو يقار am‏ وبِالآحْرٍ عن المُسْتَقْبَلٍِ "؟ بان قال 
أحدهما لصاحبه : أقِلْني» فيقول : أقَلْيْكَء أو قال له : متك لِتُقِيلّنيء فقال: أقَلْتُ؟ 

فقال ” أبو حنيفة وأبو يوسفّ رحمهما الله : يَنْعَقِدُ كمافي التُكاح» وقال محمَّدٌ 
رحمه الله ال 00 

وجه قوله؛ أن ركن الاقالة هو الإيجابُ والقول كر البيع ٠‏ ثم ركن البيع لا ينعد إلا 
لَفْظَيْنَ يُعَبّرْ بهما عن الماضي» فكذا ركن الإقالة» ولهما : الفرْق بين الإقالة وبين الي 
وهو أن لَْظةٌ الاستقْبالٍ للمُساوَمةٍ حَقيقةٌ والمُساوّمةٌ في البيع مُْتادةٌ فكانت اللّْظةُ 
مَحُمولةٌ على حَقيقَتِها فلم تَقَعْ إيجابًا بخلاني الإقالةٍ؛ لان هناك لا يُمْكِنُ حَمْلُ اللّْظة على 
حَقيقيها؛ لأ المُساوّمةَ فيها ليست بمُعْتادةٍ فيِحْمَلُ على الإيجاب ولهذا حَمَلْناها على 
الإيجاب في التكاح كذا هذا . ْ 

وأا بيان ماهية الإقالة وعملهاء فقد اختَلّفَ أصحابنا في ماهيّيهاء قال أبو حنيفة 
رحمه الله : الإقالةٌ فس في حَقّ العاقِدَيْنِ بيع جَدِيدٌ في حَقّ ثالِثِ ۳1/ ١74‏ ب] سَواءٌ كان 
قبل القبض أو بعدّه. ورُوِيَ عن أبي حنيفةً رحمه الله أنّها فسخ قبل القبض بِيعٌ بعدّه» 
وقال أبو يوسفّ رحمه الله : إِنْها بيع جَديدٌ في حَقٌّ العاقِدَيْنِ وغيرهما إلآ أن لا يُمْكِنَ أنْ 
تُجْعَلَ بيمًا فتُجْعَلَ فسحًاء وقال محمَّدٌ : إنّها فسخ إلا أن لا يُمْكِنَ أن تَجِعَلَ فسخًا فتُجْعَلَ 
بيعًا للصّرورة وقال رَفَرٌ رحمه الله : إِنْها فسخ في حى الٽاس كاف . 

وجه فول رُقزء أن الإقالةً في اللَّْةٍ عِبارةٌ عن الرَفْع يقال في الدّعاء: اللّهمٌ أقِلني “ 
عَمّراتي أي ارْفَعْهاء وفِي الحدِيث : «مَنْ أقَالَ نَادِمَا أقاله الله عَنْرَنَهِ يوم القيامة» ““ وعن 
الي يل أنه قال : «أقِيلُوا دوي الهَيقاتٍ عَثَرَاتِهم إلا في حَدّه ” . 


)١(‏ فى المخطوط : «الاستقبال». 

(۲) في المخطوط : «قال». (۳) في المخطوط : «أقل». 

/١١( وابن حبان في «صحيحه»‎ »)۱١۹١١( أخرجه البيهقي في «السن الكبرى» (۲۷/7) برقم‎ )٤( 
وقد صححه الألباني‎ »)٤٥٤( برقم (۰۲۹ 0°( والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۲۷۹)ء برقم‎ «(4۲ 
.)۱۷١۸( في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب عدن نه برقم (5714)» وأحمد »)۲٤۹٤٩(‏ وقد 
فعضب ا عد ارده 


والأصل أن معنى التَصَرُّفٍِ شرعًا [ما] ”'' يُنْبَىُ م عنه اللَّفْظ لَه ورَفُمُ العقدٍ فسخه» ‏ 
ولأنّ البيمَ والإقالةً اختَلّفا اسم فِيخْتَلِفَانٍ حُكْمّاء هذا هو الأصلء » فإذا كانت رَفْعَا لا 
تكونُ بيعًا؛ لان البيعَ إِنْباثٌ والرَفْمُ تفي وبينهما تنافي» فكانت الإقالةٌ على هذا التَقْدِيرٍ ”") 
فسحًا مَحْضَّاء فتَظْهّدُ في حى (كافَةٍ التاس) 7" . 

وجه قول محمده أنَّ الأصلّ فيها الفسخ > كما قال زُقَرُ: إلا آله إذا لم يُمْكِنْ أن تُجِعَلَ 
فسا فتّجعَلُ بِيعَا ضرورة © . 
وجه قول أبي يوسف أن معنى البيع هو مُبادلةٌ المالٍ بالمالِ» وهو أَخْدٌ دل واعطاء 
بَدَلِء وقد وُجدَّء فكانت الإقالة بيعًا [معنى] ”' لِوُجودٍ معنى البيع فيهاء والعِبْرةٌ للمعنى 
لا للضورةء ولِهذا أُعْطيَ حُكُمَّ الببع في كثيرٍ من الأخكام على ما نَذْكُرٌ وكذا اتر بيا 
في حَقٌ الثَالِثِ عند أبي حنيفة . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله؛ في تَقْريرٍ معنى الفسخ ما ذَكَرْنا لوف : أنه رَفعٌ لَه 
وشرعَاء ورَفْعُ الشّيء فسحّه ا تَفْرِيرُ معنى البيع فيه فما ذَكَرْنا لأبي يوسف أن كَل 
وعد ردي © خد س ماله بِبَدَلِء وهذا معنى البيع إلا أنه لا يُمْكِنّ إظهارُ معنى 
ابي في اسع في عن ودن للثنائي» اوزنا في غو اتيت دول سا ني 
حا یاف دال ودای ع . ألاترَى أنّه لا يَمْتَيِعْ أن يُجْعَلَ الفعل 
و ل ا 

والدليل عليه: أنها لا تَصِح من غير تسميةٍ الشمن» [ولا صِخة للبيع من غير تسميةٍ 
السا بو تَمَرةٌ هذا الاختلافٍ [تظهر] ” ''2 فيما إذا تّقايّلا ولم يُسَميا القَمَنَ الأرَلَء أو 
سَمّيا زيادةً على النّمَن الأول أو أَنْقَصٌ من النَّمَن الأول أو سَمّيا جنسًا آخرّ سِوّى 
الجنس الأرَلٍ تَر أوكمَّرَ أو أجّلا التَمَنَ الأولء فالإقالةٌ على القَمَن الأول في قول أبي 
فة رح الله : وتسميةٌ الرّيادةٍ والتُقْصانٍ والأجَلٍ والجنس الْآخَرِ باطِلةٌ سَواءٌ كانت 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «التقرير)‎ )١( 
في المخطوط : «لما».‎ )٤( في المخطوط : «الناس كافة».‎ )۳( 
. في المخطوط : «للضرورة) . (0) زيادة من المخطوط‎ )( 
زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «الثالث».‎ )۷( 


(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


سدكت سي ل ج20 
الإقالة قبل القبض أو بعدّهاء والمَبِيعٌ مَقول ل أو غير مَتْقَولٍ لأنها فسح في حَقٌّ العاقِدَيْنِ» 
والفسخ رَفْعُ العقدِء والعقدٌ وقع بالشمن الأول فيكو فسحّه بالكَمنِ الأول ضرورةٌ؛ لأنّه 
فسخ ذلك العقدٌء وحم الفسخ لا يختَلِفٌ بين ما قبل القبض وبين ما بعدّه وبين المَثقولٍ 
وغير المَئقولٍ» وتَبْطلٌ تسمية الرّيادة والتقْصانِ والجنسٌ الاح والأجَلٌ» وتَبْقَى الإقالةُ 
صحيحة ؛ لأنّ إطلاق تسمية هذه الأشياء لا يوئر في الإقالة ؛ لأنّ الإقالة لا َبْطلُها الشّروطٌ 
الفاسدةٌ . 


بخلاف البيع ؛ لأ الشرطً الفاسد إنّما يدر في البيع ؛ ؛ لأنّهِ يْمْكِنٌ الربا فيه . والإقالةٌ 
رع البيع فلا يتصَرَرُتمَكُنُالرّبا فيه فهو الفرْقُ بينهما . 

وفي قول ابي يوسف رحمه الله: إِنْ كان بعد القبض فالإقالةٌ على ما سَمّيا؛ لأنّها بيعٌ جَديدٌ 
كانه باعه منه ابْتداءً» ون كان قبل القبض والمَبيعٌ عَقارًا فكذلك؛ لأنّه يُمْكِنُ جَعْلُه بِيعًا؛ 
لأ بِيمَ [المبيع] ” - العقارٍ - قبلَ القبض جائرٌ عندّه» وإِنْ كان مَْقولاً فالإقالةٌ فسخ ؛ 
لاله لا يُمْكِنٌ جَعْلُّها بيعَا لأنّ بيحَ المبيع المَتقولٍ قبل القبض لا يجوز . 

وُو عن أبي يوسف أن الإقالة بيمٌ على كَل حال ٠‏ فكل ما لا يجوز بيعُه لا تجوز 
إقالئه » فعلى هذه الرّواية لا تجوز الإقالة عنده ذ في المَتْقولٍ قبل القبض [7/ 78١أ]؛‏ لأنّه 
لا يجوز بيعٌه» وعند مشكو رعمة للم ذاكان قي ق كرد على ان 
الأوّل» وتَبْطْل تسمية الرّيادةٍ على الكَمَن الأول والجنسٌ الاه والتُفْصانٌ والأجل یکونٌ 
ف ار رال لالهلا بتكن كفلا قبل القه ويا ان ا 
قبل القبض لا يجوز عنده مَْقولاً كان أو عَقارًا . 

وإِنْ كان بعد القبض» فان تقايّلا من غير تسمية النَّمَنِ أصلاء أو سيا القَمَنَ الأول من 
غير زيادةٍ ولا ْصانٍ أو نَقَصا عن القَمَن الأرَلِء فالإقالةٌ على القَمَنٍ الأول وتَبِطْلُ تسمية 
التْقْصانِ وتكونٌ فسحًا ااا ا ر را إنها "© فح فى الأغيل ولا 
نِم من جَعْلِها فسحًا فتُجْعَلُ فسخًاء وإِنْ تايلا عن " الزيادة [أو] “ على القَمَنِ الأول 
. أوعلى جنس آخَرَ وی جنس القَمَنٍ الأول قَلَ أو كثُرٌ فالإقالةٌ على ما سیا ويكونٌ بيعًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنها». 
(۳) في المخطوط : «على». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


>) م بش س‎ CD 
عندّه؛ لأنّه لا يّمْكِنُ جَعْلُها فسخًا ههنا؛ لأنّ من شَأنِ الفسخ أنْ يكونّ بالقَمَنِ الأول وإذا‎ 
لم يْمْكِنْ جَعْلُها فسحًا تُجْعَلُ بِيعًا بما سَمَّيا بخلافٍ ما إذا تقايّلا على أنْقَصٌ من النَمَنِ‎ 
الأول ار بالكَمَنِ الأول عندّه» وتجْعَلُ فسحًا ولا تُجِعَلٌ بِيعًا عندّه لأنّ هذا‎ 
سكوتٌ عن نفص تفش 417 لقن ولك ل نَقْصٌ القَمَنْء والسّكوتُ عن النَقُصٍ ”" لا يكو أعلى‎ 
من السّكوتٍ عن القَمَنِ الأوَلِء وهناك يُعَلُ فسحًا لا بِيعًا فههنا أولى واللّه عز وجل أعلّم‎ 
. بالصواب‎ 

وص هدا يخ ب إزا كان E‏ ا طلب ينه 
المُشتري أن يُسَلَُّمَ الشُفْعة بزيادةٍ على الثّمَنِ الأول أو بجنس آَرَ أن الرّيادةً باطِلةٌ . 

اتنا العش لخر عة اب حارتقا رذ عم ملت لاف 
شيع بالشُفْعةٍ فقد انتقَّتِ الصَمْقة إليه بالقَمٍَ الأوَلِء فالتَسْلِيمٌ باليادةٍ على الكَمَنٍ الأول 
أو بجنس آخَرَ يكونٌ إقالةً على الرّيادةٍ على الثَمَنِ الأوَّلِ أو على جنس آخَرَ بطل التشمية 
وصح لتَسْليمُ بالتَمَنِ الأول عندهماء وإِنّما اه لتو برا وها ا ای امل ن لأنّه لا 
ری وار بم الطبيع الكتارتقبل الفنضي بجني فسخًا على الأصل» وعند أبي يوسفٌ 
الريادة صَحيحةٌ . 

وكذا تسميةٌ جنس آخَرَ؛ لان الإقالة عندّه بِيعٌ» ولا مانِعَ من جَعْلِها بيعًا فَبْقَى بيخًا على 
الأصل . 

ولو تَقايّلا البِيعَ في المَئّْقولٍ ثم إن البائعٌ باعه من المُشتري ثانيًا قبل أن يَسْتَرِده من يَدِه 
يجوز البيع ؛ وهذا يَطْرةُ على E‏ أمّا على أصلٍ ”" زُكَرَ فلأنَ 
الإقالة فسح مُطْلَقُ في حَقٌ الكل . 

وعلى أصل أبي حنيفةً رحمه الله فسخ في حَقٌ العاقِدَيْنِ والمُشتري أحد 
المُتَعَاقِدَيْنِ ”6 وعلى أصلٍ محمَّدٍ فسخ عند عَدَمٍ الماع مِنْ جَعْلِهِ فسخحاء ولا مانِع ههنا 
من جَعْلِه فسحاء بل وُجَدَ الما من جُعله بيعا؛ لان بي [المَبيع] ** امقول قبل القبض 
)١(‏ في المخطوط : «بعض». 


(5) في المخطوط : «بعض». (۴) في المخطوط : «قول». 
)٤(‏ في المخطوط : «العاقدين». (5) ليست في المخطوط. 


حر بقية كتاب البييعغ_ > CM‏ 
لا يجورُ؛ فكانت الإقالةٌ فسحًا عندّهم» فلم يَكَنْ هذا بيع المَبيع المَنْقولٍ قبل القبض 
فجارٌ . 

وأا على أصل أبي يوسف فلا يَطْرِدُ؛ لان الإقالة عنده بعدَ القبضٍ بيع مُطَلَق . . وبيع 
المبيع المَثقولٍ قبل القبض لا يجورٌ بلا خلافي بين أصحابناء فكان هذا الفعل حه عليه؛ 
إل 0" أن يَنْبْتَ عنه الخلافٌ فيه . 

ولو باعه منغ غير المُشتري لا يجورُ وهذا على أصل آبي حنيفة وأبي يوسف يَطْرِدُء أمَا 
على أصل آبي يوسف فلا الإقالة بعد القبض بيع جَديدٌ في حَقٌ العاقِدَيْنِ وغيرهما إلا 
لِمانِع» ولا ماع من جَعْلِها بيغا ههنا ؛ ؛ لأنا لو جَعَلّناها بيعًا لا تفسّدُ الإقالة؛ لأتها حَصَلَّتْ 
بِعدَ القبض فتُجْعَلُ بيعًا فكان هذا بيع [البيع] ”" المَنْقولِ قبل القبضٍ فلم يكز . 

وأا على أصلٍ آبي حنيفة فهي وإنْ كانت فسحًا لَكِنْ في حى العاقدَيْنٍ. . فأمًا في حى 
غيرهما فهي بِيعٌ » والمُشتري غيرُهماء فكان بِيعًا في ببعه فيكون , بيع المَبيع المَْقولٍ قبل 
القبض . 

وانا على اصلٍ محقب وزقر: فلا يَطّردُ؛ لأنّها عند رُفَرَ فسخ في حَقَّ العاقِدَيْنٍ وغيرهماء 
وعندَ محم الأصل فيها الفسخ إلا لمان 7". ولم يوجَدٍ المانْعٌ فبّقي فسحًا في حى 
الكل . ولم يَكُنْ هذا بيع المَئقولٍ قبل القبض فيَنْبَغي أَنْ يجوزّ» وإنْ كان المّبِيعُ غيرَ 
مَنْقَولِء والمسألة بحالها جارً بِيعُه من غير المُشتري أيضًا على أصل أبي حنيفة 1؟/ 
٥ب)»‏ وأبي يوسفٌء وكذا [على] 7 قياس أصل محمَّدٍ؛ لأنّ على أصله الإقالة بِيعٌ 

في حَقّ الكل إلا أنْ لا يُمْكِنَء وههنا يُمْكِنٌ لما قُلنا. 

وعلى أصلٍ أبي حنيفة بيع في حَقّ غير العاقَيْنِ فكان هذا بيع المَبيعٍ العَقار قبل 
القبض» وأنّه جائز ر عندهماء وعلى أصلٍ محمَّدٍ فسخ إلا عند التَعَذرٍ» ولا تَعَذْرَ ههنا؛ 
لأها حَصَلَّتْ بعد القبض على القَمَنِ الأول فر 23 فبقيَّثْ فسحًا فلم يَكَنْ هذا بيع المَبيع قبل 
القبضٍ بل بِيعٌ المَفُسوخ فيه البيعٌ قبل القبض» وهذا © جائرٌ عندّه مَلْقولاً كان أو غيرَ 


)١‏ في المخطوط: «إلى». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «المانع». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (4) في النخطوط : «وأنه». 


@ ا 


ورا و رو "2 فسح على الإطلاقِ فلم يَكَنْ بيعه بيع المَبيع المَثقولٍ قبل القبض _ 
فيجوزٌ. 

على هذا يخرجُ ما إذا اشترى دارًا ولها شَفيعٌ فسَلّمَ شفع ثم فايلا البح آو اشتراهاء 
ولم يكن بِجَنْبها دارٌ ثم بُنيَتْ بجا بها دارٌء ثم فايلا البيعَ فان اسيع يدها بالشّفْعةٍ عند 
ا E Ne‏ حَقّ الكل على أصل أبي يوسفء ولا 
مانِعَ من جَعْلِها بيعًا . 

٠‏ وعلى أصلٍ أبي حنيفة بي في حَقٌ غير العاقِديْنِ» والشّفيعٌ غيڙهما فيكونُ بيا في حه 
فَيسْتحق : ُ . وأمًا على قياس أصل محمَّدٍ وزكر لا يَئْبْتُ حن الشفْعةٍ؛ لأثها فسح مُطْلّنُ على 
أصل زُفَر . 

وعلى أصل محمَّدٍ فسخ ما أمكَنّ؛ وههنا مُمْكِنّ» والشْفْعةٌ تن تتعَلَىُ بالبيع لا بالفسخ 
كالرّدٌ بخيارٍ الشرط والرّؤِيةِ» ونحوٌ ذلك . ولو تقايّلا ثم وهب البائع م المَبِيعَ ؛ > من المشتري 
قبلَ الاسترْدادِه وقَبلَ المُشتري جارّتٍ الهبةٌ» ومّلكه المُشتري» ولا تَْمَسخ الإقالة» ولو 
ا ا ل ا ا ار 

البائع وثَيلّه البائعٌ» وهذايُشكل على صل أبي يوسف؛ لأنّه أجرّى الإقالة بعد القتبضٍ 
ميك اليج ول كت كلك لا جلاب بي وكات لسعلل ها عات ف 
ا 

ثم الفرْق على أصل مَنْ يجِعَلّها فسځًا ظاهرٌ؛ لان الفسمَ لا يحتمل الفسح فلا يُمْكِنٌ 
جل اهب تجار عن الإقالة» فلا ع لقال بخلاف الي إت حنمل الفسخ امكو 
جَعْلٌ الهبة مَجارًا عن إقالة البيع . 

ولو كان المَبِيعٌ مكيلا أو موزونًا بي مُكايّلةٍ أو موازّنةٍ فتّقايّلا البح فاستَردّه البائع من 
غير كيْلٍ أو وزنٍ صَحَّ قبضٌهء وهذا لا يَطَرِدُ على أصل أبي يوسفت؛ لأنّ الإقالة (لو كانت 
بِيعًا لما صح قبصّه من غير كبْلٍ أو وزنٍ كما في البيع . ولو تايلا قبل قبضٍ المَبيع أو 
بعده) ”" ثم وجدَ البائعٌ به عَيْبَا كان عند بائعه ليس له أن يَرْدّهِ عليه وهذا على أصل أبي 


)١(‏ في المخطوط: «هي». 
هف بدله في المخطوط : : بيع قبل قبض المبيع أو بعده ولو تقايلا» . 


م بقية کتاب البق > @ 


حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله يد لان الإقالة على أصلٍ أبي يوسفٌ بِيمٌ في حَقٌ 
الكل وعلى أصلٍ أبي حنيفة بي في حَقّ ثالِثِ» ٠‏ فكان بِيعًا في حَّه فيتصيرٌ كأنّه اشتراه ثانا 
أو وره من المُشتري . 

وعلى اصل محمد وزقر: يُشْكِلٌ ؛ لأنّ الإقالةً فسخ على أصلهماء ؛ ينبي أنْ لا [تَمْئَم] ”© 
ال ولو اشترى شنا وقبَضَه قبل نقد الَمَنِ ثم باعه من أجتبيٌ» ثم تَقَايَلا وعاء المَبيعُ إلى 
المشتريء ثم إن بائعّه اد شتراه بقل يما باعه بالمَنٍ الأول قبل افد جور وهذا على 
أصلٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ صَحيحٌ ؛ لأ الإقالة على أصلي أ بي يوسف بيع في حى 
العاقديْن وغيرهما. 

وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حَقّ ثالِثِ» والبائمٌ الأول ههنا ثالِت فكانت الإقالةٌ بِيعًا 
في حَمّه کان المُشتري الأوَّلَ اشتراه ثانيّاء ثم باعه من بائعه بأقَلّ من الثَّمَنِ الأول قبل العقدٍ 
وذلك جائرٌ كذا هذا . 

واما على اصلٍ محمد وزُقزء فلا يَطْرِد ؛ لأنهما يجْعَلانٍ الإقالة فسخًا فكانت إعادةً إلى 
قديم المِأْكِ فينْبَغيَ أن لا يجوز . 

5 شرائط صخة الإقالة؛ 

فمنهاء رضا المُقايلينِ > أمّا على أصل أبي يوسف فظاهرٌ؛ لاله بيع مُطْلَىّء والرّضا 
شرط ضنشة الياغات:. 

وأمّا على أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزُفَرَ: فلأنها فسخ العقدِء والعقدٌ لم يَنْعَقِدْ على 
الصّحَةٍ إلا بتراضيهما أيضًا 

ومنهاء المجلِسٌ لما ذَكَرْنا أن معنى البيع موجوةٌ فيها فِيُشْترَطٌ لها المجِلِسٌ كما يُشترّط 
للبيع . 

ا ل ل 
ظاهرٌء وكذلك على أصلٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ قبض البَدَلِينِ إِنّما وجب حا لِلّه تعالی آلا ّى 
أ لا تشفط مقاط المد و وف علق MN‏ دول 


)١(‏ في المطبوع: #يمنع». (؟) في المخطوط : «لأنها». 


بي جَديدٌ في حَنٌّ نالِثِ فكان حَقُ الشرع في حُکم ثالث فتّجَعَلُ بِيعًا في حَقّهِ . 
ومتها: :أن يكو المَبِيعُ بمَحَلّ ‏ الفسخ بسائر أشباب الفسخ كالرد بخيار الشرط 


والرُّؤية والعَيْب عند أبي حنيفةء وف وحمهما الله فن لم يَكنْ بأنِ ازداد زيادة تمنَعٌ 
يي ل ا 


o 
١ وأا على أصل أبي يوسف فلاته بعد القب بي ُطلنٌ» وهو بعد اليادة خقول‎ 
للبيع» ف فبقى مُحْتَمِلاً للإقالة . واا على أصلٍ محمِّدِء وَإِنْ كانت فسخًا لَكِنْ عند الإمكان؛‎ 
(ولا إمكان) ”هنا ؛ لأن لو جعلناها فسحًا لم مح ولو جعلْناها بيمًالَصَحْتْ فجُول‎ 
. بيعًا إضرورة الصَّحَوّء فلهذا انه تَمَنَ جوابٌُ محمَّدٍ مع جواب أبي يوسف في هذا الفصل‎ 
ومنها: قيامُ المَبيع وق الإقالةٍ» » فن كان هالكا وقتّ الإقالة لم نَصِمَّء فأمًا قيامٌُ النَمَنِ‎ 
وقتّ الإقالة فليس بشرط› ووجه الفرّقي أن إقالة البيع رَفْعُهء فكان قيامُها بالبيع» وقيامٌ‎ 
البيع بالمّبيع لا بالقَمَنٍ؛ لأنّه هو المَعْقَودُ عليه» على معنى أن العقد ورد عليه» لا على‎ 
لمن ؛ لاله َر على المُعَيِّء والمُعَيّنُ هو المَبيعُ لا القَمَْ؛ لأنه لا يحتمل التغيينَ؛ وإ‎ 
عيّنّ؛ لأنّه اسم ليما في الذَّمَةِ فلا صد إيرادُ العقد عليه» َل ان كيام البو بالخبيع لا‎ 
بالقمَن 02 فإذا لك لم يب مَحَلَ حم البيع» »> فلا يَبْقَى حُكْمُهء فلا يُتَصَوّدُ الإقالةُ التي‎ 
. هي رَفْم حم البيع في الحقيقة» وإذا ملك القَمَنُ فمحَلُ حم الب قات ثم فتَصِحُ الإقالة‎ 
ون ا ا‎ 
والمكيلٍ والموزون (والعَدَديّاتِ المُتقاربة الموصوفة)  في الذَّمَو ثم تقايلا أنهما إِنْ‎ 
تقايّلاء والعَيْنُ قائمةٌ في يَدِ المُشتري صَحَّتٍ الإقالةٌ» سَّواءٌ كان القَمَنُ قائمًا في يَدِه أو‎ 
هالا لقيام محل حُكُمٍ البيع بقيام المَعْقودٍ [عليه] " وإنْ تقايلا بعد مَلاكِ العيْنِ لم‎ 
نَصِحٌ» وكذا إن كانت قائمةً وقتَ الإقالة ثم ملكت قبل الرّدُ على البائع ئع بَطَلّتِ الإقالة سَواءً‎ 


)١(‏ فى المخطوط : «محل). (۲) فى المخطوط : «محتملا». 
(۳) فى المخطوط : «والإمكان». (4) فى المخطوط : «الثمن». 
(5) فى المخطوط : «والعددي المتقارب الموصوفا». ٠‏ 

(3) ليست في المخطوط . 


لاست 7(7 
كان الثَّمَنُّ قائمًا أو هالِكًا؛ لأنّ الإقالة فيها معنى البيع . 

ألا تَرَى أنّ بعد الإقالةٍ وجَبّ على كَل واحدٍ منهما رَد ما في يده على صاحبه فكان 
(مَلاكُ البيع) ”' بعد الإقالةٍ قبل القبضٍ كهّلاكِه بعد البيع قبل القبضٍ » ٠‏ فاه يوجبٌ بُطلانَ 
البيع كذا هذا سوا بَقيّ امن أ وهّلك؛ لأته إذا لم يَتَعَيّنء > فقيامٌه وهَلاكٌه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

(وَكذا إذا) "“ كان المَبِيعٌ عبِدَيْنِ» وتّقابَضا ثم هلكا ثم تَقايّلا أنه لا نصح الإقالة يما 
ذَكَرْنا ان المغقود عليه إذا لك لم يبن مَحَل الفسخ بالإقالق» وكذا لو كان أحذهما هالکا 
وقتّ الإقالةٍ والآحَرُ قائمًا وصَّحَّتِ الإقالةٌ؛ ثم هّلك القائمٌُ قبلَّ ال بَطَلّتِ الإقالةٌ؛ ؛ لأنّه 
هّلك المَعْقودُ عليه قبل القبض على ما بَينا . 

ا ل ل ل 
صح الإقالة» وعلى م مُشتري الهالِكِ قيمة الهالِكِ إِنْ لم يَكَنْ له مثلّ ومثلّه إن كان له مثل 
فيُسَلَمُهِ إلى صاحبه ويَسْتَرِدُ منه العيْنَّ؛ لأنّ كَُّ واحدٍ منهما مَبِيعٌ على جدة لقيام العقدٍ (في 
ند تشم لاسر كرا 

م حل الفسخ » فتَصِح أو تقول EE‏ خر تمن إذ المَبِيعٌ لا بُدَّ له 

> فإذا هّلك أحتهما قن اهال ليه الفا للتبيع يما فب من تضحيح 
العقدِء وفي القَلْبٍ إِفْسادُهء فكان التَضْحيحٌ أولى ف فبَقيَ البيع ببّقاء المَبيع› »> فاحكَّمّل 
الإقالة . 

وَكذلك لو تقايّلاء والعَيْنانٍ قائمتان ثم هّلك أحذهما [*/77١ب]‏ بعد الإقالةٍ قبل الّدُ 
لا نَبْطْلُ الإقالهٌ؛ لأنّ ملاك إحداهما قبل الإقالة لَمّا لم يَمْتَعْ صِحَةَ الإقالة فهلاكها بعد 
الإقالة لا يتم بتقاءها على الصّحْةٍ من طريتي الأولى ؛ لأن البقاء سمل من الابيداءء وهذا 
بخلافي بيع العَرْضٍ بار أله لا يَنْعَقِدُ بأحد د العَرْضَيْنٍ ابْتِداءَء وإذا انِعَقَدَ بهما ثم هّلك 
احدّهما قبل القبض يَبْطلُ البيع؛ ؛ لأنّ البيعَ مُبَادَلةٌ المالٍ بالمالٍ فلا يَنْعَقِدُ بأحدٍ الین 
ويَبْطلٌ بلا أحدٍ العَرْضَيْنِ قبل القبضٍ ؛ لأنَ كَل واحدٍ من العَرْضَيْنِ مَبِيعٌ» وهَلاك المبيع 

قبل القبض يُبْطِلٌ البيعَ . 


)١(‏ في المخطوط : «الهلاك». )١(‏ في المخطوط : «وكذلك لو». 
(۳) في المخطوط : «هلك أحدهما». () في المخطوط: «بكل». 


@ ينك لع ی 


فأما الإقالة فر الببع فتستذعي بقاء حم البيع» وقد بقي ٠‏ ببقاء و اخافتا ب رغ 
طم ل 0 وعَيْنَاءه ` 
وسّواءٌ كان قائمًا في يَدِ المُسْلّم إليه أو و هالكًا ؛ لان المَبيعَ هو المُسْلَمْ فيه وأنْه قائم ؛ ؛ وهذا 
نمسم فبه وإن كان يا حقيقة فله كم لين حتى لا يجو استثداله قبل القبضي 
فكان كالمَمْقودٍ عليه» وأنّه قائمٌ فوْجِدٌَ شرطٌ صِحَةٍ الإقالة» وإذا صَحتْء فإ كان رس 
الما عَيْنَ مال قائمةٍ رَه المُسْلَمُ إليه بِعَِْه » وإ كانت هالكة فإِنْ كان [يما] له مثل رَد 
مثلّه» ون كان ما لا مغل له ردقته ون كان ْنا رد مثله قائمًا كان أو وهالكا؛ لأنّه لا 
عبن بالتَعْيين فهّلاكُه وقيامٌه سَواءٌ» وكذلك لو كانت الإقالةٌ بعد قبض المُسْلَمِ فيه وأنّه 
ائم في بد َب اَم آله صح اإقالةَمة؛ لأئها صَحث حال كونه ينا حقبقة فحال 
صَيْرورَيْهِ عَيْنَا بالقبض أولى . 

وإذا صَحَتْ فعلى رَبّ السَّلَمِ رَذُعَيْنِ المقبوض؛ ان ا 
0 أنه يجورٌ بيه مُابَحَةٌ على رَس المالٍ» والمُرابَحةٌ بِيعٌ ما اشتر 

لبائعٌ بمشل القَمَنٍ الأول مع زيادة ربج . o‏ 

اتشر والشتكمء وجب وَل في اأقالة. 

لرا شترى عبدًا برق أو بمتصوع» وتقايضا ثم لك العبدُ في با الشتريء ثم ير 
والفضّةٌ قائمةٌ في يَدِ البائع صَحَتٍ الإقالة؛ لان كل واحدٍ منهما مَبيعٌ ل لتَعَيِِه بالتعْيين فكان 
مَعْقودًا عليه فِيَبَةَ فق الابقا أحيهماء وعلى البائع رَد عَيْنْ الفضَّةٍ ويَسْتَرِدُ من 
شري قيمة العد كن ذهب لا ضة؛ لان الإقالة ورت على قيمة اعبد فلو اسرد فيكك 
فضّةٌ» والقيمة تختلفُ فتزْداد أو فص فيُودَي إلى الرّباء ولو كان العبدٌ قائمًا وقتَ الإقالة 

ثم هلك قبل الود على البائع فعلى البائع أن ير الفضّة» ويَسْتَردٌ قيمة العبد إن شاء ذهباء 
ون شاء فضةٌ؛ لان الإقالة مهنا رث على عَيْنِ الع ثم وجَبَت القيمة على المُشتري 
َدَلاَ للعبدِ» ولا رَبا بِينَ العبدٍ وقيمَيه» والله - تعالى - أعلمٌ بالصواب [5/ ١15‏ ب]. 


xk ok‏ نا 


سس س 
)١(‏ فى المخطوط : «يبقى» . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فبقى» . 


کک رکفد 


الكلام في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِع: 

في بيان ركُنٍ الكفالٍ. 

وفي بيانِ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بيان حکم الكفالة. 

زفي اا ف الكدل ا 

وفي بِيانٍ الرّجوع بعد الخروج أنه هَل يرجعٌ أم لا 

اها الؤكئ: فهو الإيجابٌ والقَبولُ الإيجابُ من الكفيل والقَبولٌ من الطَالِبٍ وهذا عند 
اي نة ومتحما وهو قول ابي بوسف الخد رفي قر الأول الر كن هو الأيجنات 


وس وار 
فحسب . 


َأمَا القَبولٌ فليس بِرُ کن “ (وهو أحدٌ قولي) ”" الشّافعيٌ رحمه الله لما رُوِيّ أن 
ال 6ه أ تي بچتازة رج من الأنْصَارٍ فَالَ ل عل ام ذزن 2 ”" فقيل /٤[‏ 517 ١أ]‏ 
نعمْ درَمَانٍ أو دِيئارَانِ فامع من الصّلاةٍ عليهًا فقَالَ ب سَيدُنَا عَلِينٌ أو أ ُو قتادة رضي الله 
عنهما : هماعَلَيَيَارَسُولَ الله فصَلَى عليهًا ولم يقل بول الطَالِبٍ ولان الكفالة َم لغ 
والتزامُ المُطالَبةٍ بما على الأصيلٍ شرعًا لا تمليك . ألاترى أنه يُحْتَمَلّ الجهالةٌ والتعليق 
بالشرط والتّمليك لا يحتملٌ ذلك ومعنى نى الم والالتزام يتم بإيجاب الكفيلٍ فأشبّه التذرَ . 

والدَّلِيلٌ عليه أن المَريض إذا قال [عندَ موته] ” لوَرََيِ : اضمَنوا عي ما عَلَيّ من الدَّيْن 
لِعْرّمائي e‏ 
اال lC‏ 
تعالى . 


)1١١ ٠‏ في المخطوط : «بشرط». (۲) في المخطوط : «وبه أخذ 


(۳( أخرجه الطبراني في الكبير (5 ”/ »)١184‏ و 
(4) ليست في المخطوط . (6) و في المخطوط: اللغرماء» . 


rma _ (,#هديسححح‎ 

(فإذا عَرَفْت) ‏ أن ركن الكفالة : الإيجابٌ والقَبولٌ» فالإيجابُ من الكفيل أن يقولّ : 
الاكلين از عبن ال I‏ ارقن ال مين أو لزعل و للك] N ١١7‏ 
عندي . 

اما لفط الكَفالةٍ والضَّمانِ فصَريحَانٍ: وكذلك الرّعامةٌ بمعنى الكفالة والعّرامة بمعنى 
الضَّمانٍ قال النَبِنُ يله : «الرْعِيمْ غَارِمُ» " أي الكفيلٌ ضامِنٌ وكذلك القُبالةٌ بمعنى الكفالةٍ 
اشا يقال : قلت به أقبَل قَبالةً تقلت به آي كمّلت قال الله تعالى : 3او أن باه ولملبِكَةٍ 
بلا [الإسراء :؟4] أي كفيلاً يَكفُلوني ”' بما يقول» والحميلٌ بمعنى المََحْمولٍ فعيل 
بمعنى المَفعول كالقتيل بمعنى المقتول وأنّه ينح عن تَحَمُلٍ الضَّمَانٍ. 

وقوله: على كلمةٍ إيجاب وكذا قولّه : إِلَىّ قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ تَرَكَ مالا فورقَيه ” 
ومَنْ تَرَكَ دَيْنَا فإِلَىّ a‏ : «قِبلي» يُنْبىٌ عن القَبَالة» وهي الكفالةٌ على ما 
ذكَرْنا . 

وقوله: عندي وإِنْ كانت مُطَلِقَةٌ للوّديعة لَكِنْهِ بقًرينة الدَيْنِ يكونٌ كفالةً لأنَ قوله عندي 
اا و کا يوط يورو للك بوك ا جديا ند 
انلام بر فى ا ان نف وعد لزيد E‏ علي ال أي في ذِمَتي لأنَّ 
الدَيْنَ لا يحتملّه إلا الذَّمّه . ۰ 

ا عبرل .سن الطالث قهز اذ يمرك يلك أل ریچ ار مرت اوه يدن علو هذا 
الف ١‏ 


(e 


. في المخطوط : «وإذا عرف). (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب : في تضمين العور» برقم (٠٠٠)ء‏ والترمذي» كتاب 
البيوع» باب: ما جاء في أن العارية مؤداة» برقم »)١1706(‏ وابن ماجه» برقم )١1405(‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للألباني .)١8415(‏ 

NE‏ «يكفلون». 

. فى المخطوط : «فلوارثه»‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب : تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (2)8571 وأبو داودء برقم 
(959464) والنسائي» برقم (1955), وابن ماجه» برقم )١51417(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه . 


(۷) في المخطوط : «لأنه» . 


نُمَ ركن الكفالة . في الأصل لا يخلو عن أربَعةٍ أقسام: | ما أنْ يكونّ مُطْلَّمًا أو مُقَيِّدَ 
شن او قلق بعري أ شغد یوقت فلك كان شلا د لك في جوا إن اسمس 
شرائط الجواز وهي ما نذ كر إن شاء الله تعالن غير أنه إن كان الذي على الأضيل خالا 
كانت الكفالةٌ حالَةٌ ون كان الدَيْنُ عليه مُوَجّلاٌ كانت الكَفالة مُوَجُلةٌ لأنّ الكفالة بمضمون 
على الأصيل فتَتَقَيّدٌ بصفة المضمون . 

وأمّا المُقَّدُ فلا يخلو ما إن كان مُقَيّدَا بِوَضْفِ التأجيلٍ أو بِوَضْفٍ الحُلولٍ فن كانت 
لكالا مزجا بذ كاذ لتانجيل الي a‏ إلى شَهْرٍ أو سَّنةٍ جازٌ» ثم إن كان 
الدَيْنُ على الأصيل مُوَ جلا إلى أجل مثلهء يَتَاجُلُ إليه في حَقٌّ الكَفِيلٍ أيضًا وإِنّ سَمّى 
الكفيلٌ أجل أرْيَدَ من ذلك أو لقص جار لان المُطابَة حَنُ الطاب فله أن يبرع على کل 
واحدٍ منهما بتأخيرٍ حَقَه وإنْ كان الذَيْنُ نُ عليه حالاً جار التأجيل إلى الأجَلِ المذكور ويكودٌ 
ذلك اجبلا في توما ا و ية وروی ابن سماعة عن محمد أ له يكونٌ 
تأجيلاً في حَقٌ الكفيل خاصّة 

وجه هذه الرواية: أن الطَالِبَ حص الكَفيلَ بالتاجيلٍ فحص "به كما إذا كمّلَ حالاً أو 


و 


مُطْلَّقَا ثم آخَرَ عنه بعد الكفالة . 

وجه ظاهر الرواية: أن التأجيل في نفس | لعمَدٍ يجْعَلُ الأجَلَ صِفة لِلدَّيْنِ والدَّيْنُ واحدٌ 
وزغل امل فع رج عليه رودا خلا ما ذا كان بعد تماء المقو لان 
التأجيلَ ”" المُتَآخُرَ عن العقدٍ يُوَحْدُ ” المُطَالَبَةَ وقد حص به الكفيلُ فلا يَتَعَدَّى إلى 
الأصيل . 

ولو كان الدَيْنُ على الأصيلٍ مُوَجّلا 5 إلى سَنةٍ فَكَمَّلَ به مُوّجُلا إلى سَنةٍ أو مُطْلقًا ثم 
مات الأصيلٌ قبل تام السَنة جل الدَّيْنُ في [ماله وهو على الكفيل إلى أجلِِ وكذا لو مات 
الكفيلٌ دون الأصيل يَجل الدَيْنْ م في] “مال الكفيلٍ وهو على الأصيل إلى أجَلِهِ لأنّ 
المُنْطِلَ للأجَّلِ وُجِدَ في حَقّ أحدهما دود الآحَرٍ وإ كان التأجيلٌ إلى وقتِ مجهول فإِنْ 


() زاد في المخطوط : «على الأصيل». (۲) في المخطوط : «فيخة 0 
(۳) في المخطوط : «التأخير». (5) في المخطوط : «تأخير». 
(5) في المخطوط : «فيكفل». (5) ليست في المخطوط . 


كان يُشْبه آجال الاس كالحصاد والدّياس والئَيْروزٍ ونحوه ('" فكَمَلَ إلى هذه الأوقاتٍ جار 

ا 7" وعند الضّافعيٌ رحمه الله لا يجوز 7" . 

وجه قوله أنّ هذا /٤[‏ ١٤١ب]‏ عقدٌ إلى أجَلِ مجهولٍ فلا يصح كالبيع . 

ولنا أن (هذا ليس بجَهالة) ”©“ فاحشة فتَحْمِلُها الكفالةٌ» وهذا ل الجهالة التقدم 
والتأخر لا تمنَعٌ من جواز العقد لِعَيْيها بل لإفضائها إلى المُنارّعةٍ (بالتفديم والتأخيرٍ) 9 
وجهالة (التفديم والتاحيي) © لا تُقْضي إلى المُنارّعةٍ في باب الكَفالةٍ لاله يُسامَحُ في 
أ خزٍ ‏ العقلد ما لا يُسامَحُ في غيره؛ لإمكانٍ استيفاء ء الح من هة الأصيلٍ بخلافي الب 
ولأنّ الكفالةَ جوارُها بالمّدفٍ والكفالة إلى هذه الآجالٍ مُتَعارَفةٌ. ولو كانت الكفالة حالّة 


نر عاص (A)‏ 


فأخَّرَ إلى هذه الأوقاتٍ جار أيضًا لِما ذَكَرْنا وإِنُ كان لا يُشْبِه آجال الٽاس كمَجيءِ 
المَطْرِ وهُبوبٍ الرّيح» فالأجَلُ باطِلٌ» والكفالةٌ صَحيحةٌ لأنّ هذه جَهالةٌ فاحشة فلا 
تَتَحَمَلُّها الكفالة فلم يصح التأجيلٌ فبَطَلَ وبقيّتِ الكفالةُ صحيحة . 

وكذا لو كان على رجل دَيْنٌّ فأجّلّه الطَالِبُ إلى هذه الأوقاتٍ جار وان كان نَّمَنُ 0 
بيع ولا يوجبٌُ ذلك فساة البيع لان تَاجيلَ ” '" الدَّيْنِ ابيداء بمنزلةٍ التأخير في الكفالة 


0 


وذا لا ير في البيع فكذا هذاء هذا إذا كانت الكفالة مُوَجُلةً. 

فأمًا إذا كانت حالّة فإ 9" شَرَطَ الطَالِبُ الحُلول على الكفيلٍ جار سَواءٌ كان الذيْنْ 
على الأصيلٍ حالاً أو مُوّجَلا لما ذَكَرْنا أن المُطالَبةَ حَنُ المَكْفولٍ له فيَمْلِك التَصَرفَ فيه 
9 

ولو كمَّلَ حالاً ثم أجَلّهِ " الطَالِبُ بعد ذلك يَتَأَخَرُ في حَقٌّ الكفيل إذا فل الاير 


)١(‏ في المخطوط : «ونحوها». 

زفق انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص ۳۲۰)» القدوري (ص 0856). 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : ذهب الشافعي في الجديد إلى عدم جواز الضمان في المجهول إلا في ضمان 
الدرك (ضمان الثمن عند استحقاق المبيع). انظر: الأم (۲۲۹/۳) المهذب (١/۷٤۳)ء‏ التنبيه (ص 
٤‏ الروضة (5/ 554)» المنهاج (ص 00)» نباية المحتاج ۲/0( 


. في المخطوط : «هذه جهالة». (5) في المخطوط : «بالتقدم والتأخر»‎ )٤( 
. في المخطوط : «بالتقدم والتأخر». (۷) في المخطوط : «هذا»‎ )١( 

(۸) في المخطوط : «نحوا. (9) في المخطوط : ابيع 

e في المخطوط‎ )۱١( في المخطوط کک‎ )٠١( 


(۱۲) في المخطوط: « 


دونٌ الأصيلٍ 7" بخلافي ما إذا كان التأجيل في العقدٍ لِما ذَكَرْنا من الفرْقٍ . 

ولاق الات لن ی ضالاً تاخز ]لطانث إلن ا 
الاير ويكوذ تَأخيرًا في حى الكفيل هذا إذا كانت الكفالة ميد برضف . 

َأمَا إذا كانت مُعَلَّقة بشرط : فن كان المذكورٌ شرطا سببًا " لِظهورِ الح أو لرُجوبه 
أو وسيلة إلى الأداء في الجُجْمْلةَء جارّ» بأنْ قال: إ إن استَحَقٌّ المَبِيعَ فأنا كفيلٌ؛ ؛ لأنْ 
استحقاقٌ المَبيع سببٌ لِظْهورٍ الح وكذا إذا قال : إذا قَدِمَ رَيْدّ فأنا كفيلٌ لأنّ قُدومّه وسيلةٌ 
إلى الأداء في الجُمْلة يجواز أن كود مَكُفولاً عنه أو كود مُضَارَبة فان لم يَكُنْ سببًا 
لِظْهورٍ الحقٌّ ولا لِرُجوبه ولا وسيلة إلى الأداء في الجُمْلةٍ لا يجورٌُ بأنْ قال: إذا جاء المَطَرُ 
أو [إن] “ مَبِّتِ اريخ أ NES NES‏ البرك زا 
دا و الال أن لا يجوز تغليقها با رطا الکو 0 به ت لى الظهور ار 
خوك ا ی ا د 
في مثلٍ هذا الشَرطٍِ دون غيره . 

ولوقال: إِنْ قَتَلّك فُلانٌ أو إن شَجَّك فُلانٌ أو إِنْ غَصَبَك فُلانٌ أو إن بايَعْت فُلاتًا فأنا 
ضايِنٌ يذلك جار لأنّ هذه الأفعال سببٌ ”" لوُجوب الضَّمانٍ 

وول لذ كبك فلا یتاك فاا ضاي لم EEL‏ 


عندَ محمَّدٍ بناءً على أن عَضْبٌ العَقارٍ لا يَتَحَقَّقُ عند أبي حنيفة وعندٌ محمد يَتَحَمَّقْ . 
ولدقل: E‏ كلك وو لكا ار نز eS‏ 
بايعت من التاس لم يجُز لا من قِبَلٍ التغليتي بالشَرطٍ بل لأنّ المضمونٌ عنه مجهولٌ وجَهالةُ 
المضمون عنه تملع صِحَةَ الكفالةٍ. 
ولوقال: ضَمنت لَك ما على فلانَ إن نَوَى جار لأنَ هذا شرط مُلائمٌ للعقدٍ لأنّه مُوَكُدٌ 
لمعنى التَوَسُلٍ إلى ما هو المقصودٌ [من العقد] ”* وكذا لو قال: إن خَرّجّ من المِضْرٍ ولم 
يَعْطِك فأنا ضامِنٌ لِما ذَكَرْنا . 


)١1١(‏ في المطبوع : «الأصل». )١(‏ في المطبوع : «الأصل». 
(19ني ا : (مستشلى) . (6) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : «نذكر؟ . (5) في المخطوط : «للحق». 


(۷) في المخطوط : «أسباب». )۸( 8 من المتخطراط : 


ولو شَرَط في الكَفالة بالَفْسٍ تسليمٌ المَفولٍ به في وق بِعَيْيِه جار لان هذا تأجيل . 
الكفالة بالنَفْسِ إلى وقتٍ مَعْلومِ فِيَصِحٌ كالكفالةٍ بالمالٍ وكذا سائرٌ ر ألواع الككفالاتٍ 
[لأن] ”“ (في التغليي) " بالشرط والتأجيلٍ والإضافة إلى الوقْتِ سَواءٌ؛ لأنّ الكل في 
معنى الكفالةٍ على السَّواء . 

ولوقال: كمّلت لَك مالّك على كُلانٍ حالاً على نك متى طلبته فليّ أجَلُ شَّهْرٍ جار وإذا 
طلَبْته (" منه فلّه أجل شَهْرٍ ثم إذا مَضَى الشَّهْرُ فله أنْ َل “ متى شاء . 

ولو شَرَطَ ذلك بعد تّمام الكَفالة بالمالٍ حالاً لم جر وله أن يُطاليَه متى شاء . 

والفزق أ أن الموجود ههنا كفالان إحداهما : حالةٌ مُطَلَفَةٌ» والثّانيةٌ: مَوَجَلةٌ إلى شهر؛ 
ملق ب بشرط الطّلَبٍ فإذا جد الشّرط بت التأجيلٌ إلى شَهْر فإذا مَضَى الشَّهْرُ انى 
القاجيل فيَأحُدُ بالكفالة الحالة [4/ ][۱٤۸‏ هذا معنى قوله في الكتاب اذه متى شاء 
لَب الأول بخلافي ما إذا كان التَأجيلُ بالشرطٍ بعد مام الع ؛ لأنْ ذلك تَعْلِيقٌ التأجيلٍ 
سس كي سر يد د د 

ألا ترَى أله إذا كفل إلى قدوم رَيْدٍ د جار . ولو كمَّلّ مُطْلَقَا ثم خر إلى دوم رَيْدٍ د لم يجز 
لما ذَكَرْنا كذا هذا . 

ولو كفل بنفس المَطْلوب على أنه إن لم يوافٍ به غَذًا فعليه ما عليه وهو الألفٌ فمَضَى 
الوفْتٌ ولم يوافٍ به فالمال لازِمٌ للكفيل ؛ لأ هنا كفالَّانٍ بالتفس وبالمال إلا أنه كفل 
التفس مُطْلَقا وعَلَنَ الكفالة بالمالٍ بشرط عَدَم الموافاة بالتفْسٍ فكل “ ذ ذلك جائڙ . 

أمَا الكَفالةُ بالَفْسٍ فلا شَكَ فيها وكذا الكَفالةٌ بالمال؛ لأنّ هذا شرط مُلائمٌ للعقد 


سے 


محم ما شرِعَ له وهو الوُصولٌ إلى الحم من جه الكَفيلي عند تعر الؤُصول ! ا 
الأصيل» ٠»‏ فإذا لم يوجَدٍ الشَرطً لَِمّه المال» > وإذا اذاه " لا يرا عن الكَالةٍ بالتفس لجوازٍ 
اك عكار اح 01 مد افجو رركا رقا افوا ا عور كد قر 


[لكنه] ”" لم يُسَعٌ؛ لأنّ جهالة قدرٍ المَكفولٍ به لا تمئعٌ صِخة الكفالة» ويَلْرّمُه جميعٌ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «التعليق». 
(۳) فى المخطوط : «طلبه» . )٤(‏ في المخطوط : «يأخذه». 
(5) في المخطوط : «وكل». )١(‏ في المخطوط : «أدى». 


(۷) زيادة من المخطوط . 


حر كتب لكفل1 > ED‏ 


الألفي؛ لأته أضافٌ الكفالة إلى ما عليه والألفُ عليه وكذا لو كَل لامرأة بصّداقِها إِنْ لم 
يوافٍ الرّوْج وصّداقُها وصيفٌ فالوضفٌ لازم للكفيل ؛ ؛ لأنّ الكفالةً بالوصيفي كفالةٌ 
بمضمونٍ على الأصيل وهو الرَّرْجُ؛ لأنّ الحيّوات يَقْبْتُ َيْنَا في اذم مو يدلا عا لس بال 
فيلرَمُ الكفيل . 

ey‏ أواففك به عدا فعَليّ ألفُ دركم ولم َمل الألف التي 

أو الألفٌ التي اذَعَيْت ت والمَطْلوبُ يُنْكَدُ فالمالُ لازِمٌ للكفيل عند أبي حنيفة وأبي 

ا 00 

وجه قول محمّد: أن هذا إبحات الال معلا بالخطر ابْتِداءَ ؛ لأنّه لم توجّدٍ الإضافة إلى 
الواجب» ووجوبٌ المالٍ ابتِداءَ لا يتَعَلَقُ بالخطرء فأمًا الكفالةٌ بمالٍ ثابتٍ فتََعلُّ بالخطر 
ولم يوجَدٌ. 

وجه فو لها أن مطل الألف صر رف إلى الألفٍ المَعْهودة وهي الألفٌ المضمونة مع ما 
ان في الصّرْفٍ إلى ابيداء الإيجاب فسا العقدٍ وفي الصَرْفِ إلى ما عليه صِحُته فالصَرْفُ 
إلى ما فيه صِحََةٌ العقدٍ أولى . 

ولو كفل بنفيه على أن يوافي به إذا اَعَى به فإ لم يَْعَلَ فعليه الألف التي عليه جار ؛ 
لاه كمَلَ بالتفْسٍ مُطْلََا وعَلَنَ الكفالة بالمالِ بشرط عَدَمٍ الموافاة بالنفْسٍ عند طُلّبٍ 
ل ل ل سر 
سَلَّم مكانه بَرِىَ؛ لأنّه أنَى بما العَرّمَ وإنْ لم يُسَلّمْ فعليه المال لِتَحٍَ الشرط وهو عَدَمْ 
الموافاة بالتفس عند الطّلّبٍ . ١‏ 

ولوفال: انْتِنى فى اة أو غدوة وقال الكفيل انا آنيك به بعد غ فن لم يَأتٍ به في 
الوفتِ الذي طَلَبَ المَكْفُولٌ له فعليه المالٌ جود شرط اللُروم» وإنْ خر المُطالَبة | إلى ما 
بِعَدٍ غَدِ كما قاله الكَفيلٌ فأتّى به فهو بَريءٌ من المالٍ ؛ لأنه بالتاخير أبطَلَ الطْلَبَ الأول فلم 
يبق التسليم واجبًا عليه وصارّ كأنّه طَلَّبَ منه من الابُْتِداءِ التَسْلِيمٌ بعد غَدِء وقد جد 
ر الال 


95 ولو كمَّلَ بالمال وفال: إن وَافَيْتّك به عَدًا فأنا برية» فوافاه من العَّدِ ي ا الال 


. في المخطوط: «فيبرأ)‎ )١( 


”سر بل لسع )> 
Es‏ 

وجه الرؤاية الأخيرة: أن قوله: إِنْ وافَيْتّك به عَدًا فأنا بَريءٌ تَعْلِيقُ E E‏ 
بشرط الموافاة بِالنَفْسِء والبّراءةٌ لا تحتمل التَعْلِيقَ بالشَّرطٍ ؛ لأنّ فيها معنى التمليكِ 
والتمليكاثُ لا يْصِحٌ تَعْليقُها بالشرطٍ . 

وجه الرواية الأولى: أن هذا ليس بتَعْليتي ”'" البَراءة بشرط الموافاق» بل هو جَعْل الموافاة 
غايةٌ للكفالة بالمالِ» والشّرط قد يُذْكَرُ بمعنى الغاية لِمُنَاسبةٍ بينهما والأرّلُ أشبّه. 

ولو شَّرَطً في الكفالة بالتفس أن يُسَلّمَه إليه في مجلس القاضي جارّ؛ لأنّ هذا شرط 
مُِيدٌ ويكونٌُ اتنايم : في اوضر أو في مكان يَقيرُ على إحضاره مجلس القاضي تسليمًا إلى 
القاضي لما ° تَر إن شاء اللَّه تعالى . 

ا إليه في ضر مُعَيٍّ َصِح التفييدٌ بالمِضْر بالإجماع إل آنه لا يَصِحْ 
التَْيينُ عند أبي حنيفةً وعندّهما يَصِحّ على ما تَذْكُرُ إن شاء الله تعالى . 

ولو شَرَط أن يَدْفَعَهِ إليه عند الأمير لا يد به» حتى لو دَفْعَّه إليه عند القاضي أو عَزِلَ 
الأميرُ ٠٤۸ /٤1‏ ب] ووّلَيَ غيرّه فدَفْعَّه إليه عند التاني جاز؛ لأنّ التَقْيِيدَ غير مُفِيدٍ. ولو 
كمّلَ بنفسه فإنْ لم يوافي به فعليه ما يَدُعيه الطَالِبٌ > (فإنٍ اذَعَى) ”" الطَالِبُ ألما إن لم 
كن عليه بن لا يرم الكَفيلَ؛ ؛ لأه لا يْرَم بنفس الذّعْرَى شية فقد أضاف الالتزامٌ “إلى 
ما ليس بسبب الوم وكذا ! إذا أقَرّ بها المَطلوب؛ لأنّ إقرارّه حُجَةٌ عليه لا على غيره فلا 
يَصْدّقُ على الكفيلٍ . ولو قامتٍ البَيْنهُ عليها أو أَرَ بها الكفيل فعليه الألفٌ؛ ؛ لأن البَيّنة 
سببٌ لِظُهورٍ الحقٌّ وكذا إقرارٌ الإنسانٍ على نفسه صَحيحٌ فيُوَاخِلٌ به . 

ولو كفل بنفسه على أنّه إن ن لم يواف به إلى شَهْرٍ فعليه ما عليه فمات الكَفيل قبل الشَهْرٍ 
وعليه ديْنّ ثم مَضَى الشّهْرُ قبل ن يدقع وئه اليل المَعفولَ به إلى الطَالِبٍ فالمال لازم 
للكفيل ويَضْرِبُ الطَالِبُ مع القُرّماءء أما لُرومٌ الما فلا الحُكُمَ بعد الشرط يَكْبْتُ مُضائًا 
إلى السب السَابِق (وهو أهل عند) ”“ مُباشَرَةٍ السَّبّبِ صَحبحٌ ولهذا لو كمّل وهو صَحَيحٌ 


)١(‏ في المخطوط : «تعليق». 
(۲) فى المخطوط : :على ما) . )۳( في المخطوط : «فادعى». 
)٤(‏ في المخطوط : «التزامه) . )٥(‏ في المطبوع : اوهو عنده؛ . 


حر _ كتب لڪفلق___> GD‏ 


ل ا ل . واا الضَرْبٌ مع العُرّماءِ فلاستواءٍ 
ين وكذا لو مات المَكْفُولُ به ثم مات الكفيل ؛ لأنّه إذا مات فقد عَجَرٌ الكفيل عن 

. شرط زوم المالٍ بالسّبّبٍ السابت‎ e 

هذا إذا كانت الكفالة مُعَلَّعَةٌ بالشرط . 

اما إذا كانت مُضافةً إلى وقتٍ ”'" بان ضَمن ما ادان (" له على قُلانٍ أو ما تَضَى له 
عليه أو ما دايّنَ لانًا و ما أقرَضّه أو ما اسكهلك من ماله أو ما عُصَبّه أو تمن ما بايَعَه 
متك هذه الكنالة؛ انها ضيفت ] إلى سبب الضَّمانٍ ون لم يكن الضَّمانُ ثابنًا في الحالٍ 
والكفالةٌ إنْ كان فيها معنى التّملِيكِ فليستٌ بتمليكِ مَحْضٍ فجارٌ أن يحتمل الإضافة . 

ولوقال: كُنَّما بِايَعْتَ قُلانًا تممه عَلَىَّ أو ما بايَعْتَ أو الذي بايَعْتَ يُؤاحَدٌ الكفيل بجميع 
ا 


ولوقال: إِنْ بايعْتَ أو إذا بايَعْتَ أو متى بايَعْتَء يُؤْاحَدُ بكَمَنِ أوَلِ المُبايعة» ولا يُؤاحدٌ 
ِكَمَنِ ما بايَّعه بعدها؛ لأنْ كلمة «كُل) لِعموم الأسماء ‏ وكذا كلمة اء و«الذي؛ للعُموم 
وقد دَحَلَّتْ على المُبايَعةٍ فيضي تَكْرارَ المُبايِعةٍ ولم يوجَدْ مثل هذه الدَّلالةٍ في قولِه رت 
بايَْتَ ونّظائره واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [ في شروط الكفالة ] 

وأمَا شَرائطٌ الكفالة فأنواع: 

بعضّها يرجمٌ إلى الكفيلٍ . وبعضها يرجم | ا 
ل 

وبعضّها يرجح إلى المَكفولٍ به. 

ثم منها ما هو شرطٌ الانعقادٍء ومنها ما هو شرط التفاذ . 

أمَا الذي يرجم | إلى الكل كَأنُوامٌ: منها: العَقْلُء ومنها: البلوعٌ وإنْهما من شرائط 
- الانِقاد لهذا النْصَرُفِ فلا تَنْعَقِهُ كفالةٌ الصّبيّ والمجنونٍ؛ لأنّها عقدُ نبرع فلا عد مِمّنْ 


1 في المخطوط : «الوقت».‎ )١( 
. (؟) ف المخطوط: «داب». (") فى المخطو ط : «الأفعال»‎ 


ليس من آهل ابرع إلا أن الأب أ و الوصيّ لو استدات زا في تة اتيم وأ مر اليفية أن 
ال ع 

ولو أمَرَه أن يَكَمُلَ عنه التَفْسَ لم يجُرْ؛ لأنّ ضَمانَ الدَّيْنِ قد لَزِمّه من غير شرط فالشَرط 
لا يَزِيدٌه إلا تأكيدًا فلم يكن مَُبَرَعَاء فأمًا ضَمانُ النَفْسِ وهو تسليمٌ نفس الأب أو الوصيّ 
فلم يَكُنْ عليه» فكان مُتبرعَا فيه فلم ينج . 

سه انر وح كر تداكو لقان با ار كاك ال RS‏ 
مأذوتًا [له] " في التّجارة؛ لأتها تب العبدُ لا يَمْلِكُه ” بدون إذنْ مولاه» لَكِنّها تَنْعَقِدُ 
ل ا ا او 
وقد زالَ بخلافِ الصّبيٌ ؛ لأنّها غيرُ ” مُنْعَةٍ معدو منه لِعَدّم الأهليةٍ فلا تحتمل الفا بالبلوغ . 

ولو أن له المولى بالكفالة إن كان عليه كين لم يز لان إذنّهِ بالتبرُع لم يَصِحَّ وإنْ لم 
يَكُنْ عليه دَيْنُ جارّتْ كفاله وتباعٌ َقَبته في الكفالة بالدَّيْنِ إلا أن يديه المولى . 

ay‏ ا ا ا 
ماخ الشرع عليه الضلاة والسلام » وسواء أن له المولئ لى أو لم يَأَذْنْ لأنَ إذن المولى لم 
يصح في حَقّه وصح في حى القن وئه يَنْعَقِدُ حتى يُطَالبَ به بعد التاق . 

ولو كمّلَ المُكاتبٌ أو المَأذُونُ عن المولى جار لأتهما يَمْلِكانٍ التَبرُعَ عليه . 

وأا صِحْهبَدَنِ الكَفيلٍ فليس بشرط لِصِحَةٍ الكفالة تصِحٌ كفالة المَريضٍ لَكِنْ من الثلْثِ 
لات 

وأما الذي يرجعٌ م إلى الأ صيل فنوعان: 

اسكطهة اذ کی قاد على ساف ن إِمَا بنفسه وإمّا بنائبه [5/ 59 ١أ]‏ عند 
ال اه lG‏ 

وجه قولهماء أنّ الموت لا يُنافي بَقاء الدَّيْن لأنه مال كمي فلا يَفْتَقِرُبَقاؤه إلى القُدْرةٍ 
ولهذا بَقيّ إذا مات مَليّا حتى نَصِمَّ الكفالةٌ به وكذا بَّقِيّتِ الكفالةٌ بعد مويه مُفْلِسَا وإذا مات 


. في المخطوط : ابه؟. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: "به‎ )٤( في المخطرط : «يملك التبرع».‎ )( 


عن كفيل تَصِحٌ الكفالةٌ عنه بالدَيْنٍ فكذا (يَصِحٌ الإبراءً 7" عنه والتَبَوُعٌ . 

وجه فول ابي حنيفة: أنّ الدّيّنَ عبارةٌ عن الفعل والمَّيِّتُ عاجرٌ عن الفعل فكانت هذه 
كفالةٌ دين ساقط فلا صح كما [إذا] (" كفّلَ على ”" إنسانٍ بدَيْنِ ولا َيْنَ عليه وإذا مات 
َليّا فهو قادِرٌ بنائبه وكذا إذا مات عن كفيلٍ لأنّه قائمٌ ”*' مُقامّه في قَضاء ديه . 

وما الإبراء والتَبَرُعٌ فهما في الحقيقة إبراءٌ عن المُوْاحَدَةٍ بسبب المُماطلةٍ في قَضاءٍ الدَيْنِ 
والتبُع بَخْليص المَيْتِ عن المُؤاحَذةٍ بسبب التفصير بواسطة إزضاء الخضم بهبة هذا القدٍ 
منه فإمًا أن يكونّ إبراءً عن الدّيْنِ وَبَرْعَا بقّضائه حَقيقةٌ فلا على ما عُرفَ في الخلافيّاتِ . 

والاني: أنْ يكو مَعْلومًا أن كمَّلَ ما على فُلانِ فأمًا إذا قال : على أحدٍ من التاس أو 
يكن © او ار عل فا رر لأن النقسؤة عليه جل ولان الال جو ازهنا 
ا واا على هذا ال اغ ر 

فأمًا خُرَيةُ الأصيل وعَفْلُه وبُلوعُه فليسث بشرط لجواز الكفالةٍ لأنّ الكفالة بمضمونِ ما 
على الأصيل ''' مقد مقد ور الاستيفاء من الكفيل وقد جد . 

افا العبك: فلأ الدَّيْنَ واجبٌ عليه ويُطَالِبُ به في الجُمْلة فأشبّه الكفالة بالدَيْن المُؤَجُلٍ 
وأتا اص والمجنوث: فلا الي ني هما ولول طالب به في الحا ويُائبان ايا 
في الجُمْلةٍ وهو ما بعد البلوغ والإفاقة فكجوز الكفالة عن العبدٍ وإ كان مَحُجورًا وعن 
الصّبىّ والمجنونٍ إِلاً أن الكفيل لا يَمْلِكُ الرُجوعَ عليهم بما أدّی وَإِنْ كانت الكفالةٌ بإذنهم 
لما َذكُرٌ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

E SS 
. في الغالب في مثل هذه الأحوالِ فكانت الكَفالةٌ فيهما أجوّرٌ ما يكونٌ والله أعلم‎ 

وأا الذي يرجم إلى المكفول له فأثواغٌ: 

منهاء أن يكونَ مَعْلومًا حتى (إِنّه إذا) "كمل لأحدٍ من الئاس (لا تَجِور) لأ 


. في المخطوط : «لا تصح البراءة» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «عن» . )٤(‏ في المخطوط: «قام». 
(5) في المخطوط : ابعتق» . (5) في المطبوع: «الأصل». 


0 في المخطرط: «لوا. 


>. حر بدائع الصنائع ع"‎ GD 
. المَكُفولَ له إذا كان مجهولاً لا يَحْصُلُ ما شُرِعَ له الكفالةٌ وهو اتوق‎ 

ومنها: أن يکود في مجلس العقدٍ وأنّه د رط الانعقادً عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ إذا لم يقبل 
عنه حاضِ” ذ في المجلس حتى إنَّ مَنْ كفل ِغائب عن المجلس نله الخبَرُ فأجارً لا تجوز 
2كقها رذ لوقيل عه مطاف 

وعن أبي يوسف روايانٍ وظاهرٌ الاي محم في الأصل أنّها جائزةٌ على قوله الآخر 
يدل على أن المجلِسّ عندّه ليس بشرط أصلا لا شرط التفاذ ولا شرع الانيقاد لأ محمّدا 
1 ئها 3 يُطْلِقُ الجوارٌ على النَافِذٍ فأمًا الموقوفٌ فتُسَمْيه باطِلاً إلا ان ُجيرّ وهذا الإطلاقٌ 
صحيح وهذا الجادر هو التاق في الليَْانُ جار الهم إذا قد 

وجه قول ابي يوست الآخر ما ذَكَرْنا في صَدْرٍ الكتاب أن معنى هذا العقدٍ لَه وشرعًا وهو 
الضّمْ والالتزام يم يجاب الكُفيل فكان إيجابه كَل العقد والدّليل عليه مسألة المَرضٍ 

(وجه فولهما) 7 : ل 5 
والقبولِ فكان الإيجابُ وده شَطْرَ اعفد فلا يَف على غائبٍ عن المجلس كالبيع مع ما 
نَمل اَن جميمًا فتفول ِب الاليزام يحتمل الجهالة والتغليق بالشرط وال ن 
إلى الوقْتٍ ولِشِبه التمليكِ لا يَقِف يَقِفُْ على غائب عن المجلِس اعتِبارًا لِلشبَهَيْنِ بقدرٍ 
الإمكان. 

وأمّا مسألةٌ المَريضٍ فقد قال بعض مَشايخنا: : إِنّ جوارٌ الضَّمانٍ هناك بطريقٍ الإيصاء 
بالقَضاءِ عنه بعد موه لا بطري الكفالةٍ ويكونٌ قوله : اضْمّنوا عَنَى إيصاءً منه إليهم بالقضاء 
عنه حتى لو مات ولم ب يرك شيمًا لا يَْرَمُ الورئةَ شيءٌ فعلى هذا لا يَلْرَمُ وبعضهم أجازوه 
على سبي الكفالة . 

ووجهه: : ما أشارَ إليه أبو حنيفة رحمه الله في الأصل وقال : هو بمنزلة المَعَبْرٍ عن 
عُرّمائه وشرحٌ هذه الإشارة واللُّ عز وجل اعم أن المَريضٌ مَرَض الموب يعلق ان 
بمايه ويَصيرٌ بمنزلة الأجتبيٌّ عنه حتى ل44/41١ب]‏ ينقد منه الَصَرْفُ المُبْطِل لِحَق 
الغّريم . 


)١(‏ في المخطوط : «إنما». (۲) في المخطوط: «ولهما». 


ولوقال اجتبئ للؤزثة: اضْمَنوا لِقُرّماءِ قُلانِ عنه فقالوا: ضَمِنًا يُكْتَقَى به فكذا المَريض 
واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء وهو تفريعٌ على مذمّبهما أن يكونّ عاقِلاً فلا يَصِح قَبِولٌ المجنونِ والصّبِيٌ الذي 
لايَعْقِلُ لأّهما ليسا من آهل القَبولٍ ولا يجوڑ قبول وليّهما عنهما لان ابول يمر 
من وفع له الإيَجَابُ ومن وق له الا يجابٌ ليس من آهل القَبِولٍ ومّنْ فول لم بقع الإيجابٌ 
له فلا يعبر قبوله . 

مَا حُرَيَةٌ المَكفولٍ له فليسث بشرط لأنّ العبدٌ من أهل القَبِولٍ والله أعلم . 

وأمّا الذي يرجغ إلى الحكفولٍ به قدوعان: 

احذهما: أن يكونّ المَكْفولٌ به مضمونًا على الأصيل سَواءٌ كان دَيْنَا أو عَيَْا أو نفسًا أو 
فعلاً ليس بِدَيْنِ ولا عَيْنِ ولا نفس عند أصحابنا إلا أله يُشترَطٌ في الكَفالةٍ بالعَيْنٍ أن تكونٌ 

وخجغلة الكلام فيه؛ أن المَكُفولَ به أربَعةٌ ألواع : عَيْنُ» ودَيْنُء ونفسٌء وفعل ليس بِدَيْنِ 
ولاعَيْنِ ولا نفس . ١‏ 

اا الغَيْنُ فنوعان: عَيْنّ هي أمانةٌ» وعَيْنُ هي مضمونة . 

افا العَيْنُ التي هي امانة: فلا تَصِحُ الكفالةٌ بها سَواءٌ كانت أمانةٌ غير واجبة القليم 
كالودائع 7" ومالٍ الشّركاتٍ والمُضارَباتٍ أو كانت أمانةً واجبة التَسُلِيم كالعاريّةٍ 
والمُسْتَأجَرٍ في يد الأجير لأنّه أضاف الكفالة إلى عَيْنها وعَيْتُها ليست بمضمونة . ولو كَل 
بتسليم المُسْتَعارٍ والمُسْتَاجَرٍ عن المُسْتَعِيرٍ والمُسْتَاجِرٍ [للآخر] "ار لابب ةا 
التشليم عليهماء فالكفالةُأُضيمَتْ إلى مضمونٍ على الأصيلٍ وهو فعل التسليم فصَحّتْ . 

وأمًا العَيْنُ المضمونةٌ فنوعان : مضمونٌ بنفسه كالمَخْصوب والمقبوض بالبيع الفاسدٍ 
والمقبوضن على سوم الشّراءِء [والثاني] “ (مضمودٌ بغيره) * “ كالمَبِيع قبل القبض 

والرَهْنِ فتَصِحُ الكفالةٌ بالتؤع الأوَلِ لأنّه كفالةٌ بمضمون بنفيه . 
(1) في المخطوط : «عن». 


(۲) في المخطوط : «كالوديعة». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «مضمونة بغيرها». 


>__ ۴ ر بدائع الصائع‎ GD 

ألاتَرى أنّه يجبُ رَد عَيْبِه حال قيامه ورَدٌّ مثلِه أو قيمَتِه حال هَلاكِه فيَصيرُ مضمونًا على 
تفيل على هذا الوجه أيضًا ولا صح بالتؤع القاني لأ المي قبل القبضٍ مضمودٌ المي 
لا بنفسه . 

ألا ری أنه إذا َلك في يد البائع لا يجبُ عليه شيءَ ولَكِنْ يَسْقْطُ القن عق المشترئ:: 

وكذا الرَّهْنُ غيرُ مضمونٍ بنفسه بل بِالدَيْنٍ ألا تَرَى أنه إذا مَلك لا يجبٌ على المُرْتَهِنٍ 
شية ولَكِنْ يَسْقْط الدَّيْنُ عن الرَاهن بقدره . 

وأمًا الفعلٌ: :فهو فعل التّسليم في الجُمْلة فتَجوزٌ ر الكفالة بتسليم المَّبيع والرَهْنِ لأ المي 
مضمونٌ التليم على البائع والرهُنَ مضمود الشليم على المُرْنونٍ هن في الجُمْلة بعدَ قَضاء 
لذبن فكان المَكفُولُ به مضمونًا على الأصيل» وهو فعلٌ القشليم» فصَحتٍ الكفالة به 
لته إذا هلك لا شيءَ على الكفيل لأنّه لم يَبْقّ مضموئًا على الأصيل فلا يَبْقَى على 
الكفيل . 

ولو استَأجَرَ دابة 5 للحَمْلٍ فكَفّلَ رجلّ بالحمْلٍ فن كانت الذَابة بعَيْها لم تَجُزِ الكفالة 
بالحئل وإث كانت بغي يها حار لان في الوجه أل الواجب على الجر تمل تساب 
الدَابَةٍ دون الحمْلٍ» > فلم تكن الكفالةٌ بالحمْلٍ كفالة بمضمونٍ على الأصيلٍ فلم تَجَرْ 

وفي الوجه القاني: الواجبٌ عليه فعل الحمُْلٍ دود تسليم الدَابَةِ فكانت الكفالةٌ بالحمُلٍ 
ل 

عند أصحابنا لأ الكَفالة بالتفس كفالةٌ بالفعلٍ [وهو تسليمٌ النَفْس] “ 007 
ل ل E‏ 
بوجهه أو بِرَقَبتِهِ أو بروحه أو بنصفه . 

والأصل فيه: أنه إذا أضاف الكَفالةً إلى جُرْءِ جايع كالرَّاسٍ [والوجه] '' ' والرَّقَبَةٍ ونحوها 
ارت لأنّ هذه الأجزاء "يعر بها عن جُمْلةَ البَدَّنِ فكان ذِكْرُها ِكْرَا للبَدَنِ كما في باب 
الطّلاقٍِ والعتاقٍ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط. (۳) في المخطوط : «الأعضاء».‎ )۲( 


وكذا إذا أضافٌ '“ إلى جُرْءِ شائ ل ا ار 
الق وجوت تسليم اير *" ولاية المُطالَبةِ [بتسلم التفس] ‏ والس في حَقّ 
e‏ را وور بعض مالا بكي شرعًا ذِكُر كله كما في الطّلاقٍ والحَتاقِ 
وإذا أضافها إلى اليّدِ ليد أو الرجُل ونحوهما من الأجزاء المي لا تجوز لأنّ هذه الأعضاء لا 
يي بها عن جميع الَدنٍ وهي في حم الكفالة رن فلا يون رها كرا لجميع اَن 
كما في الطّلاقٍ والعّتاق . 

ولو قال في الكفالة بالنفُس؛ «هو عَلَي» جارّ لأنّ هذا صَريحٌ في التزام /٤[‏ ١6١أ]‏ تسليم 
النَفْسِ . 

gS‏ د . ولوقال: أنا ضامِنٌ لمعرقته لا 

نَصِحٌ؛ لأنّ المعرفةً لا تحتمل أن تكونَ مضمونة على الأصيل »؛ ولو قال لِلطالِبٍ : أنا 

ا لكك ات € لان المضعون غ مَعْلوم أصلاً ثم ما كنا من الكفالة بالنَفْسٍ 
والعَيْنِ والفعلٍ انا e a‏ ينات A‏ أصحابنا ”7 . 

قال الشافعيْ رحمه الله: إِنّها غير صحيحة 9 . 

وجه قوله: أن الكفالة يقث إلى غير مَحِلّها فلا نصِحُ ولال ذلك أن الكفالة التزا 
الديْنِ فكان مَحِلّها الدَّيْنُّ (فلم توججذ) » وَالتَصَرْفُ المُضاف إلى غير مله بطل ولان 


الشدْرةَ على تسليم المَكُفولٍ به شرطً جواز الكفالةء والقّدْرةُ على الإعتاق لا حمق و 
ولناقوله عز وجل لسن جه پو َل يدير انا به زعي [يوسف :101 أبّرَ الله عَرَ 


)١(‏ فى المخطوط : «أضافها» . (۲) فى المخطوط : «ثبوت». 

(6) زيادة.من الميخطوط. )٤(‏ في المخطوط : «لا تصح». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص ۳۲۲)ء تحفة الفقهاء (۳/ 20757 طريقة الخلاف في 

الفقه (ص ۰٤۱۷‏ ١57)ء‏ إيثار الإنصاف (2)751-750 شرح فتح القدير (۷/ 2)155-154 البناية (۷/ 

. (0۳ A-0۷ 

(5) المشهور من مذهب الشافعية أن كفالة البدن صحيحة. قال المزني رحمه الله في «المختصر»: وضعف 

5 الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود . . انظر: مختصر المزني (ص ›)٠٠۹‏ 
حلية العلماء .)۷۲-٠١۷ /٠(‏ التنبيه ( ص «(Vo‏ الوسيط (۳/ ۳۹(« الرجيز »)۱۸٤/١(‏ الروضة 0/ 

۴۳) المنهاج (ص ؟57). 

(۷) في المخطوط : اولم يوجد». 


(aa ا‎ 


ل ال 0 
رسمه اله فكاذ انك روجا عن اإجمام تكن ايلاء واكك أن هذه انا 


ضيفت إلى مضسمونٍ على الأصيلٍ مقدور الاستيفاء من الكفيل فح أصلّه الفا 


وقوله: «الكفالة ازام الدَيْنِ» ممنوعٌ بل هي التِزامٌُ المُطالَّبَةٍ بمضمونٍ على الأصيل وقد ` 
يكونٌ ذلك وَيْنَا وقد يكونٌ عَيْنَا والعَيْنُ مقدورةٌ التَسْليم في حى الأصيلٍ كالدَيْنٍ : 
| عبد مُق برق في پد رجل فأخذ منه المولى كفلا بنفيه فأبَقَ فهو باطِلٌ؛ لأ كملَ بما 
ليس بمضمونٍ . 

وَكذا لو كمّلَ بعد إباقه لما قُلْنا وكذا لو اذَّعَى رجلّ على إنسان أنّه عبده وأنْكرَ المُدَّعَى 
عليه ورَّعَمَ أنه حُرٌ وكَمَلَ رجلٌ بنفسه حتى لو أقامَ البيُنةَ على أنّه عبده فمات المُدَعَى عليه 
لا شيءَ على الأصيل [لِما دَكَرنا] ”© » ولو كان المُدَّعَى في يد ثالِثِ فقال: آنا ضامِنٌ 
لك فة هذا إن اسكضقئته مشت الكنالة حنى راا م البَّيّنةَ على أنّه عبده فمات 


المُدّعَى عليه» فالكفيلٌ ضَاينٌ كُلَّ قيمَتهِ لأنّ بإقامة البَينةِ تين أنّه كَل بمضمونٍ . 


صَبِيٌ في يد رجل يدعي ائه ابه وادّعَى رجل آَحَرٌ آله عبدٌه فضّمن له إنسانٌ فأقا 
المُدّعي البَيّنةَ وقد مات الصَبِيُ فالكفيل ضامِنٌ لِما ذَكَرْنا أنّه لَمَا قامَتِ البَينَةُ ت تس بين أنه كفيل 


بمضمول . 
ا 0 نْ يُقيمَ البيّنةَ قال رجل آنا 
ضامِنٌ بالعبدٍ الذي يَدّعي فهو ضامِنٌ حتى يَأتيَ بالعبدٍ فيقيم البَيّنةَ عليه لأنّه كفّل بمضمون 


على الأميل وهو عقا مبدلنس العاف يبنذ هلك واستحف ا نهو طلا اف لانه 
بين أنه نه كمّل بمضمون بِعَيْنِ مضمونًا بنفسه . 


ت 


ولوادَّعَى 26 "١‏ التبد e Fe E‏ ل 


)١(‏ في المخطوط : «السابقة». 
(۲) في المخطوط : «كفالة» . () ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «كل». (5) في المخطوط : «غصب» . 


فأنا ضامِنٌ للمال “أو لَقيمة العبدٍ فهو ضَايِنٌ يَأحُذَُه به من ساعَته ولا يَتِتْ على إقامةٍ 
البيّنةِ لأنّ بقوله : أنا ضَامِنٌ لَقَيمة العبد أ قَرّ بِكَوْنٍ القيمة واجبة على الأصيلٍ فقد كمّل 
بمضمونٍ على الأصيل فلا يَقِف يَف على البَيّنةٍ بخلافي الفصل الأوَلٍ؛ ؛ لأنَ هناك ما عُرِفٌ 
جوب القيمة بإقراره بل بإقامة البَيّنةٍ فتو تَوَقَتَ ”© عليهاء والله أعلم . 

[والنْؤْعغٌ الثاني: أن يكونَ المَكُفولٌ به مقدور الاستيفاء ء على الكفيلٍ ليكو العقد مُفيدًا 
فلا جور الكفالةٌ بالحُدودٍ والقصاص لِتَعَذَّرِ الاستيفاء ء من الكفيل فلا تُقيدٌ الكفالةٌ فائدَنّها . 
وههنا شرط ثالِتٌ لته يَخْصٌ الدَيْنَ» وهو أنْ يکود لازمًا : فلا صح الكفالة عن المُكاتب 
لمولاه بِبَدّلِ الكتابة؛ لأنه ليس بِدَيْنٍ لازم لان المُكاتبَ 3 تَبَ يَمْلِكُ إسقاط الدَّيْنِ عن نفسه 
بالتغجیز لا بالكَسْبٍ بمضمون] ‏ . 

. وتجورُ الكفالةٌ بنفس مَنْ عليه القصاصٌ في النَفْسٍ وما دوتها وبِححَدٌ * القَّذْفٍ والسَّرِقةٍ 
إذا بَذَلَها المَطْلوبُ فأعطاه بها كفيادٌ بلا حلاف بين أصحابنا وهو الصَّحيحٌ؛ ؛ لأته كفالةٌ 
بمضمونٍ على الأصيل مقدور الاستيفاء ء من الكفيل » » فتصح كالكفالةٍ بتسليم نفس مَنْ عليه 
الدَيْنُء وإِنّما الخلاف [في] * ' أنه إذا امتَعَ من إعطاء الكفيل [عندَ الطَلّب] ”هَل يجْبره 
الا ي ال ار ع و زاقال ابو و ر رد الله : 

وة قولهماً. :أن تفس مَنْ عليه القصاص والحدٌ مضموثٌ التنليم عليه عند الطَلّبٍ كنف 
مَنْ عليه الدَيْنُ ثم تَصِح الكفالةٌ بنفس مَنْ عليه الدَيْنُ ويُجْبَرُ عليها عند الطْلَّبٍ فكذا 


هذ 9 . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الكَفالة شرِعَتْ وثيقةٌ والحدوذ مبناها على الذَّرْء فلا يُناسبُها 
العَوِْيقٌ بالجبْر على الكَفالةٍ ولا يلرم الحبْسٌ في الحُدودٍ والقصاص قبل تَزكية الشهودء 
والحبْسٌ تَوْئِيقٌ لأنّ الحبْسس لِلتّهْمَةٍ لا لِلتّوئِيقٍ لأنّ شهادةً شاهدَينٍ أ و شاهدٍ واحدٍ لا تَخْلو 
عن إيراثِ تَهْمةٍ فكان الحبْسٌ لأجلٍ ا التوثيتي ويجورٌ الجبْرٌ على إعطاء الكفيلٍ 


)١( ٠‏ في المطبوع: «المال». 
(؟) في المخطوط : «فوقف) . (۳) ليس في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط: «وحد». (5) زيادة من المخطوط . 


. ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : اهاهنا؛‎ )١( 


GD 

في التغزیر لاه لا ځتال لِدزئه لوه حَقَّ العب. 

وأا الدَيْنُ صح الكفالة به بلا حلاف لأنّه مضمو على الأصيل مقدور الاستيفاء من 
الكفيلٍ "٠.‏ ليكونّ [4/ ٠6١‏ ب] العقدٌ يدا فلا تجوز الكفالة بالخدود والقصاص لتَذّر 
الاستيفاء من الكفيلٍ فلا ثيد الكفالةٌ فائدتها 7" . 

وفهنا شرط ثالث لكته بخص الدين» وهو أن يکود لازمًا: فلا نَصِحُ الكَفالةٌ عن 
المُكاتب لمولاه دل الكتابة؛ لأنّه ليس بِدَيْنٍ لازم لان المكاتت بلك إسقاط الدَْنِ عن 
ا لر عزنا الكمالة ل انات لكان لا نش ؛: ما أن 
رك ا ساعن كا لك الاس رة أن لا يَمْلِكَء فان ملك لا ثفيد 
الكفالة إن لم يَمْلِكُْ [لم] © يَكُنْ هذا الزام ما على الأصيل فلا يَتَحَمّنُ التَصَرُفُ كفالة 
ولأنا لو أجَرْنا هذه الكفالةَ لكان الدَّيْنُ على الكفيل ألرّمَ منه على الأصيل ؛ لأنَ المُكاتبٌ 
إذا مات عاجرا بطل عنه الَذَيْنُ . 

ولو مات الكَفيلٌ عاجرًا مُفْلِسَا لم يَبْطْلْ عنه الدَّيْنُ فكان الحقٌ على الكفيلٍ ألرّمَ منه على 
الأصيل» وهذا خلافٌ ما توجِيّه اللأصولٌ؛ ولان الکفالةً جواڑها بالعُرْفٍ فلا تَجِودُ فيما لا 
وت يايو لا قوف في الكمالة دل الكتاية: 


وكذا لا تَجورٌ الكفالةٌ عن المُكائب لمولاه بسائر الدَّيونٍ سِوّى دَيْن الكتابة؛ لأنْ غيره 
E DS‏ ۰ ۰ 

ایا ا ا 
يوجوب دَيْنِ آخَرَ عليه فلَمَّا لم تَجُزٍ الكفالةٌ بالأصل فلن لا جور بالفرْع أولى وأخْرّى . 

ولأ تعر اا ال الايد عة الى ديفة رمه الله وعتهما ترز جاء على أن 
المُمِْسمَى بمنزلة المُكائب عندّه وعندهما بمنزلة حُرٌ عليه َب وكَوْنُ ” الول به 
مَعْلومٌ الذّاتِ في آنواع الكفالاتِ أو مَعْلومٌ القدر (في الدَّيْنِ ليس) ‏ بشرطٍ حتى لو كمّل 
بأحدٍ شيئَيْنِ غيرَ عَيْن بان كفّلَ بنفس رجل أو بما عليه وهو ألفٌ جار وعليه ‏ أحدُهما 
)١(‏ زاد في المطبوع : «والنّوْعٌ الثاني : أن يكونّ الَكْفُولٌ به مقدورٌ الاستيفاء من الكفيل». 
(؟) في المخطوط : «ما بدر منها». (۳) في المخطوط : «بإباء الكسب». 


)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وأما كون». 
(7) في المخطوط : «فليس». (۷) في المخطوط : «وعليهما». 


هما شاء لأنّ هذه جَهالةٌ (مقدورةٌ الدّفع) ”'' بالبيانٍ فلا تمع جوارٌ الكفالة . 

وكذا إذا كفل بنفس رجلٍ أو بما عليه أو بنفس رجلٍ آخَرَ أو بما عليه جار يرأ دقع 
واحدٍ منهما إلى الطَالِبٍ . 

ولو كقَّلَ عن رجل بما لِفُلانٍ عليه أو بما يُذْرِكُه في هذا البيع جار؛ لأنْ جهالة قدر 
المَكْفْولٍ به لا تمع صِحَةً الكّفالة قال الله تعالى : ولك ا 
رَعيمٌ # [يوسف :۷۲] جار اللَّه تعالى الكفالةً بحِمْلٍ البَعيرٍ مع أن الحِمْلَ يحتمل الرّيادةً 
والنّمْصانَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو ضّمن رجلٌ بِالعٌهْدةٍ فضمائه باطِلُ عند أبي حنيفة وعندهما صَحيحٌ . 

وجه قولهما: أن ضَمانَ العْهْدةٍ في مُتَعَارْفَ الثاين ضما الدزك وهو ضمان الثمّن عند 
استحقاتي المَبيع وذلك جائز ر بلا حلاف بين أصحابنا . ۰ 

ولأبي حنيفة رحمه الله أ الف تسمل الدّرْك وتشخمل المتديفة ره و الشك 
وأحدّهما وهو الصّكُ غيرُ مضمونٍ على الأصيل فدارَتٍ الكفالة بالعُهْدة بين أن تكونٌ 
بمضمونٍ وغير مضمونٍ فلا صح مع الك فلم يَكنْ عَدَمُالصّحَةٍ عندّه لِجَهالة المَكفول به 
بل لؤُقوع السك في وُجودٍ شرطٍ الجوازء وهو كونّه مضمونًا على الأصيلٍ» وضَمانٌ 
الدّرْكِ هو ضَمانُ الَمَنِ عند استحقاتي المَبيع » وإذا اسْتْحِقَ المبيعُ يُخْاصِمْ المُشتري البائع 
ارلا فإذا قَضَى عليه بالَمَنِ [جاز و] ” يکود قَضاءً على الكَفِيلٍ» وله أن يدهن انا 
شاءء وليس له أنْ يُخاصِعَ الكَفيلَ أوَلاً في ظاهر الرّوايةِ وروي عن أبي يوسف أنّه قال : 


4 ىس 


الكفيلٌ يكونٌ ن خصما. 
هذا إذا كان المَبِيعُ ما سِوّى العبدٍ فإِنْ كان عبدًا فظهّر آنه حُرٌ بِالبَيّنةٍ فللمُشتري أن 


ولو انقَسَحَ البيعٌ بينهما بما سِرّى الاستحقاتي بالرّدُ بالعَيْبٍ أو بخيارٍ الشرط أو بخيا 
الأؤية لا يُوَاحَذُ به الكَفيلٌ؛ لأنْ ذلك ليس من الدَّرْكِ . 
ولو أخذ المُشتري رَهْنَا بالدَرك لا يَصِحٌ بخلاف الكفالةٍ بالدّرْكِ والفَرْقُ ُرِفٌَ في 


. في المخطوط : «مقدور الرفع؟. (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


> ر ماك ا‎ GP 


موضعه» ولو بى المُشتري في الدَّارٍ بناء ثم اسْتْحِقَّتِ الدَارُ ونْقَّض عليه البناء فللمشتري _ 
أن يرجح (على بائعه) (" بِالكَمَنِء وبقيمة بنائه مَبنيّا إذا سَلْمَ النقْضٌ إلى البائع» وإ لم 
يُسَلْمْ لا يرجم عليه إلا بِالَمَنِ خاصّة في ظاهر الرّواية؛ وروي عن أبي يوسف آنه يرجع 
ا 


ا 00 م اه بأد 
هما شاء بهما جميمًا إن شاء أخذهما من البائع وإ شاء أخذهما من الكفيل ارك ثم 
يرجعٌ الكَفيلُ على البائع إن كانت الكفالة [/ ]١١١‏ بأمره جعل الصّحاويٌ قيمة البناء 
بمنزلة القمَنِ وهو غير سديد؛ لان المَفْهومَ من ادك مان الُشترى Ù‏ " في مُتَعَارَفٍ 
التاس فلا تكونٌ (قيمة البنا ِ) © داخلةً تحت الكفالة بِالدَّرْكِ . 

ركذلك لو كان المبِيمُ جارية فاستَوْلَدَها المُشتري ثم استَحَمَّها رجل وأخذ منه قيمة 
TS‏ 
بقيمة الولَدِء وللمُشتري أن يَأُدَ (قيمة الولّي) ”© من البائع خا صّهَ لأنّه لم يدخل تَحْتَ 
الكفالة بالدّرْكِ واللَّهُ عز وجل أعلم . 

ولو كمَّلَ بماله على فُلانٍ فقامّتٍ البَيّنةُ عليه بألفٍ ضَمنها الكفيل؛ لأنْه بَبيّنَ أنّه كفل 
بق مرو على الأعيور إن لم لف ا ا اقول لحمل ضع مب في مقار ما 
أمَا القولٌ قولّه في المُقِرٌ به لأنّه مال لَرِمَ بالتزايه فيُصَدَّقُ في القدر المُلْتَرّمِ كما إذا أقَرَ على 
نفسه بمالٍ مجهول . 

وأمًا اليَمين: فلأنّه منْكِرٌ الريادة 2 والقولٌ قول المُذكر مع يَمييه في الشرع ولو أكَ 
المَكْفولٌ عنه بأكثرٌَ مِمّا أ و به لم يُصَدَفه ” على كفيله لأ إقرار الإنسانٍ حُجَةٌ في حَقّ 
نفيه لا في حَقُ غيره لاله مقر في حَقٌّ نفسه مدع في حَقٌّ غيره ولا يَظْهَرُ صِذق المُذّعي إلا 


و سمه 


٠. 
- 


. في المخطوط : «عليه». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الثمن». (5) في المخطوط: «القيمة».‎ )( 


(0) و في المخطوط : : «القيمة». (5) في المخطوط: «للزيادة» . 
(V۷)‏ في المخطوط : «يصدق» . د 


كتاب الكنالة DD‏ 
فصل [في حكم الكفالة ] 

وأمًا بيان حكم الكفالة فتقول وباللّه التؤفيق: للكفالةٍ حكمان: 

احذهماء بوت ولاية مُطالَّبةٍ الكفِيلٍ بما على الأصيلٍ عند عامَةٍ مَشايِخنا رحمهم الله 
ويَطَرِهُ هذا الحم في سائر أنواع الكفالاتِ؛ لان الكل في احتِمالٍ هذا الحم على السّواءٍ 
وإِنْما يختَلِفُ مَحَلّ الحم من العَيْنِ والديْنِ والفعل فيُطالِبٌ الكفيل بالدَيْنِ بدَيْنِ واجب 
على الأصيل لا عليه فالدَيْنُ م على واحدٍ والمُطَالّبٌ به اثنانٍ غيرَ أن الكفيلَ إِنْ كان واحدًا 
يُطالَبُ بكلٌ الدَيْنِ . 

وإ كان بين و لدت الك ا كز واخ ا ا بخمسيائةٍ إذا لم فل كل 
واحدٍ منهما عن صاحبه ؛ لأتهما اسئَوّيا في الكفالةٍ والمَكفولٍ به يحتمل الانقِسام فيَئْقَسِمُ 
عليهما في حَقٌّ المُطالبةٍ كما في الشْراء ويُطالِبُ الكفيل بالتفس بإحضار المَكفول بنفسه إن 
لم يَكُنْ غائبًا. ۰ 

ون كان غائبًا يحل ”“ الكفيلٌ إلى مُدَةِ يْمْكِنه إحضاره فيهاء فإِنْ لم يَحْضّر ” في 
المّدّةِ ولم يَظهَرْ عَجُرُه للقاضي حَبِسّه | إلى أنْ يَظْهَّرَ عَجُرُه له» فإذا عَلِمَ القاضي ذلك 
بشهادة الشُهود أو غيرها أطلَقَه وأنْظرَه إلى حال الفُذرة على إحضاره؛ لاه بمنزلة الممْلِسٍ 
لَكِنْ لا يحول بين الطَالِبٍ و[بين] ” الكفيلٍ بل يُلازِمُه [من الطاب ولا يحول الطالِبُ 
أيضًا بينه وبين أشغاله ولا يَمْتَمُه من الكَسْبٍ وغيره] © ويُطالِبُ الكَفيل بالعيْنِ بتسليم 
عَيْيِها إِنْ كانت قائمةً ومثلها أو قيمّتِها إن كانت هالِكة ويُطَالِبٌ الكفيل بتسليم العَيْنٍ 
وبالفعل بهما 

وقال بعض مشايجناء إنّ حُكُمَ الكفالة بالذَيْن وُجوبُ أصل الدّيْنِ على الكفيل والمُطَالَبة 

مترتبة عليه فيُطالِبُ الكفيلُ بدَيْنِ واجبٍ عليه لا على الأصيل كما يُطالَبُ الأصيل بِدَيْنٍ 

r‏ > لاعلى الكفيل» لكك ة انك كلت تددو لقال كنويه ال فيح 
الإمامُ الشَافعيُ رحمه الله ورَعَمَ أن هذا يَمْتَمُ من صِحَةٍ الكفالة بالأعيانٍ المضمونة 


٠‏ )010 في المخطوط : «يؤجل». 
(۲) في المخطوط : «يحضره» . (۳) زيادة من المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . )٥(‏ زيادة من المخطوط . 


77 بح Crema‏ 
والتفس والفعلٍ لأنّ هذا الحُكَم لا حمق تح 
TT e‏ 


يَتَحَقَّقُ في الكفالة بغير الدَيْنِ . 


الملا ء والطَالِت بالخيار إن کا طالب الأصيلّ ؛ وإِنْ شاء ا كنيل إلا إذا كانت لکا 
بشرط بّراءة الأصيل ؛ لأنّها حَوالةٌ مَعْنّى أو كانت مُقَيّدةَ بما عليه من الدَيْن؛ لأنّها في معنى 
الحوالة أيضًاء ١ ٠‏ 

وقال ابن ابي ليلى: إن الكفالة توجبٌ بَراءة الأصيل والصَحيح قول العامّة لأنّ الكفالة 
لوئ عن الم وهو عَم و إلى ئة في حَنٌ امطاب بما على الأصيلي أو في حن اص 
الدَّيْنِ والبّراءةٌ ثُنافي الضّمٌ؛ ولأنّ الكفالة لو كانت مَبّرٌ بَدئةَ لكانت حَوالة وهما مُتَغايرانِ ؛ 
لان غار الأسامي دلي تَغابُر المّعاني في الأصل وأيّهما اختار مُطالَبته لا يَْوَاً الخد بل 
ملك مطالته. ٠‏ د 

ی ' بين هذا وبين غاصِب الغاصِب أنّ للمالِكِ (أنْ ب aN EE‏ 
اختار َد تَضْمِينَ أحدهما لا يلك اختيارٌ تضمين لخر 

ووجه الفق: أن التتفنيوئات تملك عند اختيارٍ الضَّمانٍ فإذا اختارَ تَضْمِينَ أحدهما فقد 
هلك المضمودٌ» فلا يَمْلِكُ الرُجوعَ عنه (وهذا المعنى هنا مَعْدومُ) ”© لأنّ اخختيار 
ام ل افك جه اليس كي لد 


هذا وب ب TT‏ 
۱١۱ /٤[‏ ب] اختیار َد ا واستِسْعاءِ العبدٍ فاختيارٌ أحدهما يُبْطِلُ 2 اختيا 


الآخر؛ لأنّه لَمَا اختارٌ الصّمانٌ صا نّصِيبُه مَئقولاً إلى المُعسي عند اختياره لأنَّ ا 
تُمَلّكُ عند اختيارٍ الضَّمانٍ فلو اختارٌ الاستسْعاء يَسْعَى ”" وهو رَقِيقٌ [عنده] © وإنّما 


)١(‏ في المخطوط : «وهو مخطئ في زعمه؟. 
(۲) في المخطوط : «فرقوا». 


(۳) في المخطوط : «اختيار تضمين». )٤(‏ في المخطوط : «ملك». 
(5) في المخطوط : «هذا المعنى هاهنا منعدم» . 
(7) في المخطوط : «بطل» . (۷) في المخطوط : السعى». 


(۸) زيادة من المخطوط . 


« سس سبح 
يعت كله بأداء السعاية وبينهما تناف ولا ناف ههنا لأ الطَالِبَ لا يَمْيِكُ المضمونٌ باختيار 
المُطالَبَةٍ فيَمْلِكُ مُطَالَبَةَ لحر . والتاني بوث ولاية مُطَالَبةٍ الكَفِيلٍ الأصيلٌ إذا كانت 
الكفالةٌ بأمره في الأنواع كُلّها . 

ثم إذا كانت الكمالةُ بالتفس فطالّبَ '' الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالِبٍ إذا طالَبّه ون 
كانت بالعَيْنِ المضمونة يُطالَبُ " بتسليم حَبنها إذا ”كانت قائمةٌ وتسليم © مثلها أو 
قِيمّتهاء إذا كانت هالكة إذا طولب به وإ كانت بفعل التشليم والحمْلٍ يُطَالَبُ یا 
ل ل ل ال هن المكفول 
عدا الخاد آذ عيرق ف أن ب يَحْبِسَ المَكفول عنه؛ لأنّه هو الذي أوقَعَه في هذه 
العْهْدةٍ فكان عليه تَخُلِيصٌه منها . 

ون كانت الكفالة بغير أمره فليس للكفيل حى مُلارَّمةٍ الأصيلٍ إذا لوم ولا حَقٌ الحِبْسِ 
إذا حُبِسَ ولیس له أنْ يُطالِبَ بالمال قبل أنْ يُوَدَيّ هو وإنْ كانت الكفالة بأمره؛ لأنّ ولاية 
المُطَالَبةٍ نما تنبت بحكّم القَرْضٍ و ”"“التمليكِ على ما تَذْكُرُه وكُل ذلك يَقكْ على الأداء 
ولم يوجَدْ بخلاف الوكيلٍ (بالشّراء أن) "له ولاية مُطالبةِ الموكلٍ بالقمَنٍ بعد الشّراء قبل 
أن يُوَدَيّ هو من مال نفيه ؛ لأنّ هناك اللَمَنَ يقابل المَبِيعَ » والجِلّك في المَبيم كما وق وك 
للموَكلٍ فكان القَمَنُ عليه فكان له أن يُطالِيَه به» وههنا المُطالبةُ بسبب القَرْضٍ أو التَمليكِ 
ولم يوجَدْ هنا [وإذا ی كان له أن يرجم عليه إذا كانت الكَفالةٌ بأمره؛ لأ الكفالة بالأمر 
في حَقٌّ المَطلوب اسَتِفْراضٌ وهو طَلَبُ القَرْضِ من الكفيل» والكفيل بأداء المالٍ مُقْرض 
من المّطلوب» ونائبٌ عنه في الأداء | إلى الطَالِبٍ» وق حو الطالب یك ما نی 
المَطْلوب من الكَفيلٍ بما اد منه من الما والمُفْرِضُ يرجعٌ على المُسْتَفِْضٍ بما 
أفرّضّهء والمُشتري يَمْلِكُ الشّراء بالبيع لا غير NE‏ 


. في المخطوط : «فطالبه» . (۲) في المخطوط : «يطالبه»‎ )١( 
في المخطوط : «وبتسليم».‎ )4( EE 
. فى المخطوط : «إن». (5) في المخطوط : «يطالبه»‎ )١( ٠ 
في المخطوط : «بالدين» . (۸) في المخطوط : «کان له».‎ )۷( 
في المخطوط : «لأن».‎ )٠١( في المخطوط : «أو».‎ )9( 


. ليست في المخطوط‎ )١١( 


Cv»‏ 10 ا 


فصل [فيما يذرج به الكفيل عن الكفالة ] 

وأمَا بيان مايخرج به الكفيلٌ عن الكفالة: فقول وياللة التؤفيقٌ : أمّا الكفيل بالمال» 
قإتما يخرجُ عن الكفالةٍ بأحدِ أمرَيْنٍ 

احيهما أداءً المالٍ إلى الطَالِبٍ أو ما هو في معنى الأداءِ سَواءٌ 0 أو 
من الأصيل ؛ لأنْ حى حن المُطالَبة لِلتَوَسُلٍ إلى الأداء فإذا جد فقد حَصَّلٌ المقصوة فيشتهى ىَّ 
ْم العقد وكذا إذا وهب الطَايبٌ الما من اليل أو من الأصيل؛ لان اليا بمتراة 
الأداء لما ذَكَرنا . 

وَكذا إذا نَصَدَّقَ به على الكفيل أو على الأصيل؛ لأنّ الصَّدَقَةَ “ تمليكٌ كالهبة فكان 
هو وأداءٌ المالٍسَواءً كالهبة. 7 ١‏ 

والثاني: الإبراءٌ وما هو في مَعْناه؛ فإذا أبرَأ الطَالِبُ الكفيل أو الأصيلٌ حرج عن الكفالة 
غيرَأنّه إذا أبرًأ الكَفيلَ لا يَْرَأً الأصيلٌ» وإذا أب با( الاضين 22 الکن لان ل غ 
الأصيلٍ لاعلى الكفيلء ا فكان إبراء الأصيلٍ إسقاط الدَّيْنِ عن ذِمتِه 
فإذا سَقَط الدَيّْنُ عن ْمَتِهِ ينمط > حى المُطالَبَةِ ضرورةٌ ؛ أن المُطالبة بالدَيْن ولا دين مُحالٌ . 

فأمًا إبراء الكفيل فإبراؤه عن المُطالبةٍ لا عن الدينٍ إذ لا دَينَ عليه وليس من ضرورة إسقا سقاط 

حت اا من اکل بون امل لمن عن الاصمل كن" ی الكفول عن فک 
لأنْ حُكمَ الكفالةٍ حى المُطَالْبةٍ ة [عن الكفيلي] ‏ فإذا سَقَطَ تَنْتهي إلا أن إبراة الأصيلٍ , 
ال وكذا لهب من أو * الصَدقُ عليه وإبراة تفي لاي بال وهب من لقي 
عليه [يرتد بالرد] © والفزق بين هله الما تغرف ف موضيهه إذاغباء الله تعالى . 

وَإذا ارتَدّثْ هذه التَصَدُفَاتُ برد الأصيلٍ عاد الدَّيْنُ إلى ذْمَتِهِ وهَل تَعودُ المُطَالَبةُ بِالدَيْنٍ 
إلى الكفيلٍ اختَلّف المَشايخ " فيه 


غالة ؛ 
2 
يرتد 


له ا ر ت 2 ت 
لوا لسر e‏ رن الى ب ب 


)١(‏ في المخطوط : «التصدق». () في المخطوط : «الكفيل يبرأ الأصيل». 
(۳) في المخطوط : «لكنه» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ و في المخطوط: : قو)ا., () زيادة من المخطوط . 


)۷( في المخطوط : «مشايخنا» . 


وحمهما الله وغد محمد ريه الله .لا د 

وجه قوله: أن هذا بمنزلةٍ ما لو أبرأه حال حياتّه ثم مات قبل الرَّدٌ وهناك لا (يَرْتَدُ 
بِرَدٌ) “ الورّثة فكذا هذا . 

ولهماء أن إبراءه بعد موه إبراءٌ لِوَرَنّيهِ؛ لأنّهم يُطَالَبونَ بِدَيْئِهِ من ماله بعدَ مويه وإبراءً 
الورئة يرد برهم بخلافٍ حال الحياة لاهم لا يُطالّبونَ بدَيْيِهِ بوجو فاقتصرّ حُكمٌ الإبراء 
عليه فلا رَد برد الورّثة . 

وكذا لو قال الطَالِبُ للكفيل: بَرِنْتُ إِلَيّ من المالٍ لأ هذا إقرارٌ بالقبض والاستيفاء؛ 
لاجو هة وا الي عي غاا تله ي ا القن ر الا ر 
جميمًا؛ لأنْ استيفاء الدّيْنِ يوجِبُ بَراءتّهما جميمًا فير جم الكَفيلُ على الأصيل إذا كانت 
الكفالةٌ بأمره لما ذَكَرْنا . 

ولوهال: بَرِئْتُ من المالٍ» ولم يَقُلُ : إِلَىّء فكذلك عند أبي يوسف وهذا. وقوله 
ا 0 
أبرَأنَكَ سَوَاءٌ عنده . ش 

وجه قول محمد أن البّراءةَ عن " المالٍ قد تكونُ بالأداءء وقد تكونُ بالإبراء» فلا 
مَل على الأداء إلا دَليلٍ زائدء وقد جد ذلك في [الفصل] ‏ الأول وهو قوله َي 
لأكاذلك رخ هن مع ا “ لما ذَكَْنا ولم يوجَدْ هنا فتّحْمَّلُ على الإبراء؛ لأنّ 
البّراءة حم الإبراء في الأصلٍ . 

وجه قول ابي يوسط: أنّ البَراءةً المُضافة إلى المالٍ تُسْتَعْمَلُ في الأداء عُرْفًا وعادةً فتُحْمَلٌ 
عو تحور لو من الكفالة كد ل لأن الثراءة نبا مض التمليلك والشبليك 
لايحتمل التَعْليقٌ بالشرط . ولو أحالَ الكفيل الطَالِبَ بمالٍ الكفالةٍ على رجل وثَيلّه 
الطَالِبُ فَالمُحْتَالٌ "2 عليه يخرج ”" عن الكفالة عند أصحابنا القلائةٍ 


. في المخطوط : «ترد. (؟) في المخطوط : «برئتها‎ )١( 
. في المخطوط : «من» . (4) ليست في المخطوط‎ )۳( ٠ 
زاد في المخطوط : «إليه» . (5) في المخطوط : «والمحال».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «خر 


لت ل لله 


وكذا إذا احا المَطْلوبٌ مال الكفالة على رجلي وقيله؛ لأ الحوالة م عن اَن 
والمُطالبةٍ جميعًا عند عامَةٍ مَشايخِناء وعندٌ بعضهم مُبَرْئةٌ عن المُطَالَبةٍ وإبراءً الكفيل . 

والأصيلٍ مُخْرِجٌ عن الكفالة يما كنا وعند َر لا يخرج الكفيل عن الكَفالةٍ بالحوالة؛ 
لان الحوالة عنده ليست بمب ئةٍ أصلاً لما يأتي في تاب الحوالة إن شاء الله تعالى . 

وكذلك الكَِيُ يخرج عن الكفالة بالطل كما بخ ج بالحوالة بأنْ يُصالِحَ “ الكفيل 
الطاب على 7" بعد بعض المُدَعَى ؛ لان الصّلْحَ على جنس المُتَّعَى إسقااً بعض الحق فكان 
ل ل ل 
الكفالة غير أنّ في حالين يَْرَأ الكفيل والأصيلٌ + جميعًا وفي حال يَبَْاًالكَفيلٌ دون الأصيل . 

أا الحالتان اللتان بَرِىّ ”"“ فيهما الكفيلٌ والأصيلٌ جميعا: 

إحداهما: أن يقول الكفيلٌ لِلطَالِبٍ: صَالَحْتُكَ من الألفٍ على خمسِمائةٍ على أي 
ا لي دتري لدان عسوا ل ل 
الصّلْحٌ بالخيار إن شاء أخذها من الكفيلٍ» ٠»‏ ثم الكفيل يرجع بها على الأصيلٍ وإِنْ شاء 
أخذها من الأصيل . 

والثانية: أن يقول: صالخْدّكَ على خمسمائةٍ مُطْلَقّا عن شرط البّراءةٍ أصلاً. لما ذَكَرْنا 
قبل هذا أن ”* الإبراء المُضافَ إلى المال المُجَرّدِ عن شرط البَراءة المُضافةٍ إلى الكفيل 
إبراءً عن الذَيْنِ والدَيْنُ واحد فإذا سط عن الأصيل سَقَطْتِ (المُطالبة عن الكفيل) © . ١‏ 

وأمًا الحالة التي يَبْرََالكَفِيلٌُ فيها دود الاصيل : فهي أنْ يقولَ الكفيل لِلطَالِبٍ: 
صالخْتك على آي بَرِيءٌ من الخمسمائة . 

وقد ينارق من قبل؛ والطَالِبُ بالخيار إن شاء أذ جميع َيِه من الأصيلي وإن شاء 
أخذ من الكفيل - خمسوائةٍ ومنّ الأصيلٍ خميوائة ثم يرجم الكَفِيلُ على الأصيلٍ بما اى 


إن كان الصَّلْحٌ بأمره . 
)١(‏ في المخطوط : «صالح» . () في المخطوط: #اعن؟. 
(؟) في المخطوط : «يبرأ» . (5) في المخطوط: «لأن». 


(6) في المخطوط : «مطالبته للكفيل» . 
() في المطبوع : «الحوالة». 


C^3 


وأمّا الكفيل بالتقس فيخرځ عن الكفالة بغلاثة أشي 


ا ل e‏ 

1 لي على اسشا سحلي الخاضي: ا لشي في سي ا كي ام 
للمقصود) 7" من العقدٍ وهو إمكانٌ استيفاء ء الحقّ بالمُرافَعَةٍ إلى القاضي فإذا حَصَلَّ 
المقصوة هي حُكَمُه فيخرج عن الكفالة. 

ولو سَلَّمَه في صخرا أو بَريَةٍ لا يخرجٌ لأنّه (لم) “ يَحْصّلٍ المقصود ولو 
ا في الوق أو في المضر يخرج سَواء أل الكفالة أو يدها بالقشليم في مجلس 
القاضي» أمّا إذا أطْلَىَ فظاهرٌ لأ يتقَيّدُ بمَكانٍ يَقْدِرُ على إحضاره مجلس القاضي بدلالة 
لض وكذا إذا يده لان التتليم في هذه لمكن تسليمٌ في مجلس القاضي بواسطق. 

ولو شَرَط أ يُسَلْمَه في يضر معن فسَلْمَه في هضر آخَرَ يخرجُ عن الكفالةٍ عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وعندّهما لا يخرجٌ عنها إلا أن يُسَلْمَهِ في المِضْرٍ المشروط . 

يهم 0101010 أن يكونّ للطالِب بَيّنةٌ يَفْدِرُ على إقامَتِها فيه 
دون غيره فكان التَعْيينْ مفيدا فيد فيد ۰ 

e‏ ما ذّكزنا: أن المقصود د من تسليم النَفْسٍ هو الوُصول 
إلى الح بالُراقعة إلى القاضي» وهذا امرض مُمْكِنُ الاستيفاء من كل قاض فلا بصخ 
التَعمين ولو سَلمه في في السّوادٍ [في مكان] ‏ لا قاضي فيه» لايخرجُ عن © الكفالةٍ؛ 
لأ التَسْليمَ في مثلٍ هذا المَكانٍ لا يَصْلّحُ وسيلةً إلى المقصود فكان وُجوده وعَدَمُه بمنزلة ش 


واحدة. 

رلو شاط أن يَدْفَعَهِ " إليه عند الأمير فدَفَعَّه ("'' إليه عند القاضى يخرجٌ [4/ 
۲ ب] عن الكفالة . 

وَكذا إذا عُزِلَ الأميرُ وولّيّ غيرُه فدَفَعَه إليه عند الثاني ؛ لأنْ التسليم عند كل مَنْ وُلَيّ 
)١(‏ في المطبوع : «إحداها». (؟) في المخطوط : «يحصل المقصود؛. 
(۴) في المخطوط : «مسلم». )٤(‏ في المخطوط : «لا؛. 
(5) في المخطوط : «سلم». () في المخطوط : «سلم». 
( زياد من المخطوط: (۸) في المخطوط : (من) . 


(9) في المخطوط : «يدفع». )١(‏ في المخطوط : «فدفع». 


ag ليييح‎ 


ذلك مُحَصّلُ للمقصودٍ فلم يكن التَْييدُ مُِيدًا فلا تقد . 
ولو كمَّلَ ججماعةً بنفسٍ رجل كفالة واحدةً فأخضره أحدّهم بَرئوا جميعًا وإِنْ كانت 
الكفالة مُتََرقةَ لم يَبْرَأ الباقودً . 
ووجه الفزق؛ أنَّ لاير تَحْتَ الكفالة الواحدة فعل واحدٌ وهو الإحضارٌ. وقد حَصَلٌ 
ذلك بواحدٍ والدَاخِل ت تَحْتٌ الكَفالاتٍ المُتََرقَةٍ أفعال مُتَقَرقَةٌ فلا يَحْصّلٌ بإحضار واحدٍ 
الإبراء به فير هو دود الباقينَ وليس هذا كما إذا كفّلَ جماعةٌ بمالٍ واحاٍ كفالةٌ واحدة أو 


3 


مرق د رى e‏ ا عن الأصيل بأداء المالٍ فلا يَبْقَى 

E‏ ای و ا 
الرجل الطَالِبَ فخاصّمّه الطَالِبُ ولارَمَه فالمال على الكَفِيلٍ وإِنْ لارَّمَّه إلى آخِرٍ اليوم؛ 
لأنّه لم يوجَدُ من الكفيل الموافاةٌ به . 

ولو قال الرَجلُ للطايب: قد دَنَعْتُ نفسى إليكٌ عن ”" كفالق» فلآن يَبْرَأ ”© الكفيل من 
المالٍ سَواءٌ كانت الكفالة بالتمس بأمره أو لا؛ لأنه أقام نفسّه مام الكفيلٍ في التَسْلِيمٍ عنه 
فِيَصِحٌ التَسُْليمٌ كمَنْ تَبَرّعَ بقَضاء دَيْن غيره أن هناك لا يُجْبَرُ على القَبولٍ وههنا يُجْبَرْ 
عليه ° . 

والضزق؛ أنّ انعدام الجبْرٍ على القَبولٍ في باب المال لِلتَحَرُزٍ عن لحوق المِنَةٍ 
المَطلوبة ”“ من جهة المَتبَرّع ؛ لأنَّ نفسّه رُبّما لا تُطاوعه بِتَحَمُلِ ” المنّةٍ فيض رر به وهذا 
المعنى (هنا معد وم 0 N ES‏ 
كانت الكفالةٌ بِالنَفْسِ بأمره أو ب: بغيرٍ أمره؛ لأ نفسّه مضمونٌ التَسْليمٍ في الحالينٍ والله 
أعلم . 


والفاني ‏ : الإبراء إذا أبرَأ الطَالِبُ الكفيلَ من الكفالة بِالتفْس حر حَرَجّ عن الكفالة لأنّ 


. فى المخطوط : «سقط). (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «برأ».‎ )٤( فى المخطوط : «من».‎ )۳( 
فى المخطوط : «على القبول». (1) فى التخطوط «المطلوس».‎ )5( 
في المخطوط : «تحمل». (۸) في المخطوط : «ههنا منعدم».‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «وللثاني» . 


م کتاب لكل > 2D‏ 
غى ي حى المُطالَبة بتسليم النَفْسِ . وقد أَسْقَط المُطالَبةٌ عنه بالإبراء ينهي 
الحنُ ضرورةً ولا يكونٌ هذا الإبراء للأصيلٍ لاه أسْقَطَ المُطالبة عنه دون الأصيل . 

ولو " ابرا الأصيل برا جميعًا؛ لان الكفالةً بمضمون على الأصيلي وقد بل امان 
بالإبراء فينتهي حَُكُمْ الكفالة . 

والثايث؛ موث المَكفول بنفيه؛ لان الكفالة بمضمون على الأصيلٍ وقد سقط الماد 
عنه فيَسْقُطُ عن الكفيلٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا الكفيلٌ بالأعيان المضمونة بنفسها والأفعال المضمونة تَخْرْجٌ عن الكفالة 
بأحدٍ أمرَين: 

احذهماء تسليمٌ العَيْنِ المضمونةٍ بنفسها إِنْ كانت قائمةً وتسليمٌ مثلها أو قيمّتِها ِن كانت 
هالكةٌ ويَخْصّلٌ (" الفعلُ المضمونٌ وهو التَسْلِيمُ والحمل . 

والثاني: الإبراءً فلا يخرجٌ بموتٍ الغاصِب والبائع والمُكاري؛ لأنّ نفس هَؤُلاء غير 
مَكْفولٍ بها حتى يَسْقُطَ بموتهم واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

فصل[ في رجوع الكفيل ] 

وأمًا رُجوعٌ الكفيل فَجُمْلةُ الكلام في الرُجوع في موضعين: 

أحذهما: في شرائط ولاية الرُجوع . 

[والثاني:] ” " في بيانِ ما 20 

افا الشرط “ فائواغ: 

منهاء ن تكونٌ الكفالة بأمر المَكُولٍ عنه؛ لأنْ معنى الاستَفْراضٍ لا ب ككفي يدوه ول 
كفل بغيرٍ أمره لا يرجعٌ عليه عند عامّةٍ العْلّماءِ ‏ . وَقال مالك رحمه الله: يرجم ”° . 


. في المخطوط : «وإذا» . (۲) في المخطوط : «وتحصيل»‎ )١( 
. في المخطوط : «الشرائط)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )*( 
.)٠١5 مختصر الطحاوي (ص‎ ١ ه١‎ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ (o) 
.)٠١۸ ومذهب الشافعية : لا يرجع به عليه إذا أدّاه. انظر: المزني (ص‎ 
ومذهب المالكية : قال ابن القاسم عن مالك : : لو أدى عن رجل مالا بغير أمره فله أن يرجع بذلك على‎ )5( 
.)799 المطلوب . انظر: الكافي (ص‎ 


E 5 GD 
والضحيح قول العامة ؛ لأنّ الكفالة بغير أمرٍ [المكفول عنه] ''' تَبرُعٌ بقَضاءِ دَيْنِ الغيرٍ فلا‎ 
٠ . يحتمل الرُجوعَ‎ 

ومنها: أن يکود باذ صَحيح وهو إِذنُ مَنْ يجوز إقراه على نفيه بالدَيْنٍ حتى إن لو 
كفل عن الصَبيّ المَخجور بإذنه فأدّى لا برج لان إذئه بالكفالة لم يح لاله من الممكفول 
عنه استَفْراضٌ واستقّراض الصَّبِيٌ لا يتَعَلّقْ به الضّمانٌ . 

وأمّا العبدٌ المَحُجِورٌ فإذثه بالكفالة صَحِيحٌ في حى نفسِه حتى يرجح عليه بعد العَتاقي 
ِن لا صح في حَقّ المولى فلا يُْاحَذُ به في الحال واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

ومنهاء إضافةٌ الصّمانِ إليه بأنْ يقول اضْمَنْ عَنّي ولو قال اضْمَنْ كذا ولم يُضِفَ إلى 
نفسه لا يرجمٌ لأنه إذا لم يُضِفْ إليه فالكفالةٌ لم تَقَعْ إقراضًا إيَاه فلا يرجعٌ عليه . 

ومنها: أداءٌ المالٍ إلى الطالِبٍ أو ما هو في معنى الأداء إليه فلا يَمْلِكُ الوُجوعٌ قبل الأداء 
لأنَ معنى الإقراض والقمليكِ لا يَحَفَقُ إلا بأداء المالٍ فلا يَمْلِكُ الرُجوعَ قبلّه . 

ومنها: أن لا یکو للأصيلٍ على الكفيل دَيْنٌ مثلّه فأمًا إذا كان فلا يرجعٌ لأنّه إذا أدَى 
الَيْنَ الَقَى الدَّيْنانِ [4/ 1168] قصاصًا إذْ لو تَبَتَ للكَفِيلٍ حَنّ الُجوع على الأصيل لَكَبَتَ 
للأصيل أ يرجم عليه أيضًا فلا يميد فيَسْقُطانٍ جميعًا . 

ولو وقبَ صاحبٌ الدَيْنِ الما للكَفيلٍ يرجم على الأصيلٍ لأنّ الهبة في معنى الأداء 
لأنّه لَمَاوه هَبَ ”" منه فقد ملك ما في وْمَةِ الأصيل» فيرجمٌ عليه كما إذا مَلَكُه بالأداء وإذا 
وهب ادن من الأصيل بر في لان هذا وأداة الما سوا لان َا وب مت قد ملك 
ما في ذه كما إذا ای [ومتى بر الأصيلُ بَرِىَ الكَفيلُ لان بَراءً الأصيلٍ توجبٌ يراءة 
الكفيل] 7" . 

ولو مات الطَّالِبُ فوته الكفيل برع على الأصيل» ولو ورثه نه الأصيل 0 
اقب لزنت من ا د و ر تلعه برك ر یز 
إذا أدّى . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وهبه؛. 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المطالب». 


ولو أبرَأ الطَالِبُ الكفيلَ لا يرجمٌ على الأصيل لأنّ الإبراء إسقاط وهو في حَقٌّ الكفيلٍ 
إسقاطٌ المُطالَةٍ لا غير ولهذا (لا توجبٌ بَراءةُ) ”'" الكفيلٍ بَراءةَ الأصيلٍ فلم يَكْنْ فيه معنى 
تمليكِ الدّيْنِ أصلا فلا يرجمٌ . 

ولو أبرَأ الكفيلٌ المَكفولَ عنه مِمّا ضمنه بأمره قبل أدائه أو وهَّبّه ”" منه جار حتى لو 
أذاه الكفيلٌ بعد ذلك لا يرجم عليه لأنّ سببّ وُجوب الحقٌّ له على الأصيلٍ وهو العقدٌ 
بذ ال يو I‏ 

جرة قبل مضي مدو الإجارة ولو لم بود الكميل ما كقَلٌ به حتى عَجُلَ الأصيلٌ يمن ©" 

0 فْعّه [إليه] ”؟؟ على وجه القّضاء يجوز لأنْ ولاية 
الرُجوع على الأصيلٍ إن لم تكن تكن ثابتة له في الحال لَكِنْها تَبَنَثْ بعد الأداء فأشبّة الدَيْنَ 
المُوّجّلَّ إذا عَجَلَهِ المَطلوبٌُ قبل جِلّ الأجَلٍ أنه هيبل منه ویکون قضاء كذا هذا . 

توالا لد اسن رن الكل باك نرت امات لزي لمكو لمن "سالك 
نا ا ر أحلامن الاعيل كان له ال برج على یر بها الى لاله کے ن 
قَضاء وإ كان الكفيلٌ تَصَرَفَ في ذلك المُعَجّلٍ ورَبِحَ هَلْ يَطيبٌ له الرٌبْحُ يُنْظَرُ إِنْ كان 
الدَيْنُ دراه أو دَنانيرَ يَطِيبُ بالإجماع لأنهما لا يَتَعَيّنَاذِ في عُقَودٍ المُعاوّضاتٍ فِحَصَلٌ 
التَمليك بإذنٍ صاحيها فيَطيبُ له ارح وان كان الدْنُ كيا أو موزوًا مما بين في العقلد 
يَطيبٌ له الرُبْحْ أيضا عند أبي يوسف ومحمَّدٍ . وعن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث رواياتٍ 
كر في كتاب البيوع أله يَطيبُ ”" له الرّبْحُ . ولم يُذْكّرٍ الخلاف وفي روايةٍ قال يَتَصَدَفْ 
وفي روايةٍ قال أحَبٌ إِلَىّ أن يَرْدٌ الرّئْحَ على المَكفول عنه . ش 

هذا إذا دَقَعَّه [إليه] ”2 على وجه القّضاءٍ فأمًا إذا دَفَعَهِ [إليه] 7" على وجه الرسالة 
يُوَّدَيَ الدَّيْنَ مِمًا دَفَعَهِ إليه لا على وجه القّضاءِ فت تصرف فيه الوكيل وتيخ لا يَطيبٌ له الخ 


سَواءً كان الدَيْنُ دراهم أو دنانيرَ أو غيرّهما من (المكيلات انات عند أبي 
)١(‏ في المخطوط : «يوجب إبراء؟ . (۲) في المخطوط : «وهب». 
(۳) في المخطوط : «لما». (5) ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط: «من». (7) في المخطوط : «طاب». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «المكيل أو الموزون». 


حنيفة ومحمَّدٍ وعند أبي بعت طهر كاختلافهم في المودّع والغاصِب إذا تَصَرّفَ 
في الوديعة والمَعْصوب ورَبحَ فيهما آنه لا يَطيبٌ له الرّبْحُ عندهما وعندٌ أبي يوسف يَطيبٌ ˆ 
والمسألة أتى في موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو قال الطَالِبُ للكفيل بَرِئْتُ إِلَيّ من المالٍ يرجمٌ على الأصيلٍ بالإجماع لأ هذا 
إقرارٌ بالقبض والاستيفاء لما نَذْكَرُ وفي قوله بَرِنْتُ من المالٍ اختلافٌ نَذْكُرُه بعدَ هذا إِنْ 
شاء الله تعالى . 

ولو كفّلَ رجلانٍ إرجلٍ عن رجلٍ بأمره بألفٍ درم حتى يَنبْتَ لِطَالِبٍ ولاية مُطالبةٍ كل 
لعل منهما بشمسحائة فأدّى احَدّهما شيا من مال الكفالة فآراة أن يرجم على صائحبه فهذا 
لا يخلو إما أن كمّلَ [كُلَ] “ واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه وقتّ العقدٍ أو بعدّه أو كفل 
واحدٌ منهما عن صاحبه بما عليه دون الآَخَرٍ أو لم يَكْمُلُ واحدٌ منهما عن صاحبه أصلا فإنْ 
لم يحمل واحدٌّ منهما عن صاحبه أصلا لا يرجعٌ على صاحبه بشيء مِمّا أذّى لأنّه دی عن 
نفيه لاعن صاحبه [أصلا لأنّه لم يَكَمُلْ عنه ولَكِنّه يرجعٌ على الأصيل لأنّه كيل عنه بأمره . 

وإِنْ كمّلَ واحدٌ منهما عن صاحبه] بما عليه ولم يَكْمُلُ عنه صاحبّه بما عليه فالقول 
(قولٌ الكفيل) ”2 فيما أذّى آنه من كفالة صاحبه إليه أو من كفالة نفيه لأنّه لَزِمَهِ المُطالَبة 
بالمالٍ من وجَهَيْنٍ : 

احذهما: من جهة كفالةٍ نفيبه عن الأصيل . 

والثاني؛ من جهة الكفالة عن صاحبه وليس أحدٌ الوجِهَيْنِ أولى من الآخَرٍ فكان له ولاه 
الأداء عن أيهما شاء فإذا قال أيه عن كفالةٍ صاحبي يُصَدَّقُ ويُرْجَمُ عليه لاه كمّلَ عنه بأمره 
[سَواءٌ أدَّى الما إلى الطَالِبٍ ثم قال ذلك أو قال ابْتِداءً إني ودي عن كفالةٍ ساخ . 

وكذا4[1/ 5١ب]‏ إذا قال أذ يه عن كفالة الأصيل فقيل ”*' منه ويرجمٌ عليه لاه كفل 
عنه بأمره سَّواءٌ قال ذلك بعد أداء المالٍ إلى الطالِبٍ أو (قال ابتداءً: إني أؤدي عن كفالة 


صاحبي) 7 . 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «قوله». 
اميت لي المخترط: (5) في المخطوط: «يقبل». 


. و في المطبوع : اعندّه ابتداء»‎ )٥( 


وان كَل كل واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه فما آدّی كَل واحدٍ منهما يكونٌ عن نفسِه 
إلى خمسديائة ولا يُقْبَلُ قولّه فيه أنه أدَى عن شريكه لا عن نفيه بل يكونٌ عن نفسه إلى هذا 
القدرٍ فلا يرجعٌ على شريكه . 

وكذاإذا فال انتِداه: ٽي ادي عن شريكي لا عن نفسي» لا يُقْبَلُ منه ويكونُ عن نفسبه 
إلى هذا القدرٍ ولا يرجعٌ على شريكه ما لم يزد ”'' المُوَّدّى على خمسمائةٍ لأنّ المُرَدي إلى 
خمسٍمائةٍ له مُعارض والزَّيادةٌ لا مُعارض لها فإذا زادَ على خمسمائةٍ يرجع م بالرّيادةٍ إن شاء 
على شريكه وإِنّ شاء على الأصيل . 

وکذالو اڈ شترى رجلانٍ [من رجل] ”" عبدًا بالف درم وكَمّلَ کل واحدٍ منهما عن 
صاحبه بحِصَّتِه من القَمَنِ فما أدّى أحدُهما يَقَعُ عن نفيه ولا یرجم على شريكه كه حتى يزيد 
على النَّضْفِ لِما ذَكَرْنا. 

وكذلك المُتَفاوضانِ إذا افْتَرَا وعليهما دَيْنٌ فلٍصاحب الدَّيْنِ أن يُطالِبَ كَل واحدٍ 
منهما . وأيّهما أدَى شينًا لا يرجعٌ على شريكه حتى يَزِيدَ المُوَدَى على النّضْفِ لِما ذَكَرْنا . 

هذا إذا كملا [كل واحد منهہا] ‏ كفالةً واحدةٌ» ولم يَثْلْ كُلّ واحدٍ [منهما عن 
صاحيه] ‏ بجميم المالٍ فما إذا كمل كل واحدٍ منهما كفالةً م مُتَفرَقةٌ بجميع المالٍ عن 
المَطلوب ثم كَل كَل واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه فما أدّى أحدُهما شينًا يرجح (بكل 
المُوَّدٌ دّى) ”على الأصيلٍ إِنْ شاء وإنْ شاء يرج بنصفه على شريكه؛ لأنَّ حَقَّ المُطالَبة 
بجميع الما لزم كل واحلٍ منهما من وجَهَين ”" : 

الكفالةٌ عن نفسهء والكفالةٌ عن صاحبه على السّواء في فيقع فيَقَعُ المُوَدّى نصفه عن نفسه» 
ونصفه عن صاحبه (" لتساويهما في الكَفالَتَيْنِ بالمُرّدّى» وإذا وقّعَ نصف المُوَدّى عن 
صاحبه فيرجعٌ عليه ليُساويّه في الأداء كما (ساواه في) " الكفالةٍ بالمُرّدّى بخلافٍ الفصلٍ 
الأول لأنَ هناك كَل واحدٍ منهما أصيلٌ في نص المال بالكفالةٍ عن نفسه كفيلٌ عن صاحبه 
بالكفالة عة فكرة مؤذياً عن تفين إلى اللطلا وهينا بخلاقه ما 1 


. في المخطوط: «يؤد؛. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
فى المخطوط : ١به؛ . (5) في المخطوط : «وجهي»2.‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «شریکه» . (4) في المخطوط : «ساوى؟. 


و لو 
فصل [فيما يرجع به الكفيل ] 


وأا بيان ما يرجم به الكفيلٌ فقول وباللّه التَوفِيقُ إن الكَفِيلَ يرجمٌ بما كمّلَّ لا بما ذاه 
حتى لو كمَّلَ عن رجلٍ بدراهمَ صحاح جیاد» فأعطاه مُكَسَّرةٌ أو ژیوقا وجو به 
ا E‏ كاف دك لاسي اذ 
ح في فيرجع 
بالمُوّدّى) "“ وهو الصّحاحٌ الجيادُ وليس هذا كالمّأمور بأداء الدَيْنِ (له ان ` یرجح 
بالمُرَذّى لا بالدّيْنِ لأنّه بالأداء ما مَلك الدَّيْن بل أقرّض المُوّدَي من الآير فيرجمٌ عليه بما 
أقرّضْه . 
وكذلك لو أعطى بالدّراهم دَنانيرَ أو شيئًا من المكيل أو الموزون فإنّه يرجمٌ عليه بما 
مَل لا بما أدَّى لما ذَكَرْنا بخلانٍ ما إذا صالَحَ من الألفٍ على خمسيائة أنّه يرجم 
بِالخَمْسِمِائةِ لا بالألف لأنّه بأداء الخمسمائةٍ ما ملك ما في ذْمّةِ الأصيل وهو الألفٌُ لأنّه لا 
يقاعٌ الصلح تمليكا ههنا لأنّه يودي إلى الرّبا يقم إسقاطًا لبعض الحقّ والسَاقِط لا 


ا 

CM TT‏ على ثلاثةٍ ولم يقل 
أصالِحك على أن تب ES‏ 
TT‏ 


ولوقال سای على لق لی ان یری نذا را عن انیل خاضة وبرج 
الطَالِبُ على المَطلوبٍ بدينارَيْنٍ لأ في الفصل الأول إية يقاعٌ الصُلْح على ثلاثة ناير 
صر في نفس الحقّ بإسقاط بعضه» فكان اللخ واقعًا عنهما © جميعا يرن جميمًا 
ويرجمٌ الكفيل على الأصيل بثلاثة ةَ دنائيرَ لأنه مَلك هذا القدرّ بالأداء فيرجعٌ به عليه . 

وأمًا في الفصل الثاني فإضافة الصلْح إلى ثلاثةٍ : eS‏ 
الكَيلٍ إبراء للكَفِيلٍ عن المُطالَبة بديناريْنٍ ابرا الكَيلٍ لا يوجبٌ إبراء الأصيل فير 
الكفيل ويَبْقَى ”” الدّينارانٍ على الأصيلي » فيأحدّه الطْالِبُ منهما وباللّه التَْفِيقُ 


)١(‏ في المخطوط : «الطالب». (۲) في المخطوط : «ورجع بالمملوك». 
0 ا (5) في المخطوط : «عليهما». 
(5) في المخطوط : 


ر7 
کک ررد 


الكلامٌ في هذا الكتاب يَقَعٌ في مَواضِعٌ : في بيانِ ركن الحوالة» وفي بيان شرائط 
الركْنِء وفي بيانٍ حُكُمٍ الحوالة» وفي بيان ما يخرجٌ به المُحالٌ "عليه عن الحوالة» وفي 
بيانٍ الدُجوع بعد الخُروج : أنه هَلْ يرع آم لا؟ . 

اقا ركن الحوالة: فهو الإيجابٌ ١54 /٤[‏ أ] والقَبولٌ» الإيجابٌ من المُحيل» والقَبولٌ 
من المُحالي "عليه والمُحال ”" جميمًاء فالإيجابٌ: أن يقولَ المُحيلُ للطالب : أحَلْيُك 
على فُلانِ مَكذا » والقَّبولٌ من المُحالٍ غل 29 أن يفون كن وال 
ا ار ا ت كينا يدن عل التبول وال ا د قد 
اا 

وهال الشافعيٌ - رحمه الله -: إن لم يَكَنْ للمُحيل ”على المُحال © عليه دَيْنّ فكذلك» 
فأمًا إذا کان له عليه دين ؛ فييمُ بإيجاب المُحيل وقبول المُختال . 

وجه قوله أن المُحيلَ في هذه الصّورةٍ مُسْتَوْفٍ حى نفسه بِيّدِ الطاب ؛ فلا ية م قف على قبول 
مَنْ عليه الحقٌ؛ كما إذا وكّلّه بالقبض» وليس هو كالمُحال "؛ لأ الحوالة تَصَدْتُ عليه 
فل حَقهِ من ذِمةٍ إلى ذْمَةٍ مع اختلاف الذَّمَم؛ فلا يصح من غير ضا صاحب الحقٌ . 

ولنا أن الحوالة تصرف على المُحال ١‏ عليه؛ ا 
بقَبِولِهِ ورضاه» بخلائي التؤكيلٍ بقبض الدَّيْن ؛ ؛ لأنّه ليس تَصَرّفَا عليه بقل الواجب إليه 
ابُتِداء؛ بل هو تَصَدُفٌ بأداء الواجب؛ فلا يُشْترَ عط وله ورضاه؛ ولان الاس في اليا 
ارون والمُطالة بها على ارت هع حول طا راقاب وجي ابت 
فلا بذ من قَبولِهِ ليكونّ لُزومُ ضرَرٍ الصّعوبةٍ مُضافًا إلى التزايه . 


. في المخطوط : «المحتال». (؟) في المخطوط : «المحتال‎ )١( 
فى المخطوط : «بكذا».‎ )٤( زاد في المخطوط : «له».‎ )۳( 
. في المخطوط: «المحتال». (5) في المخطوط : «المحتال»‎ )0( 


ش (0) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (9/ .)1١77‏ 
(8) في المخطوط : «المحتال». (9) في المخطوط : «المحتال». 
)٠١(‏ في المخطوط : «كالمحتال له». )1١(‏ في المخطوط : «المحتال». 


>. د كن تصنان‎ AD 


فصل [في شروط الركن ] 
وأها الشّرائط فاثواغ: بعضّها يرجمٌ إلى المُحيلٍ» وبعضها يرج إلى المّحالٍ [له] » 
وبعضها يرجم إلى المّحالٍ عليه » وبعضها يرجم إلى المُحالٍ به . 
أمَا الذي يرجغ إلى المُحيل فأنواغٌ: 
منها: أنْ يكونّ عاقلا ٠‏ فلا نصح حَوالةٌ المجنونٍ والصّبِيّ الذي لا يَعِْل؛ لان العَفل من 
شرائط أهليّة ار 


الم e‏ 
حصو صًا إذا كانت مُمَيّدة؛ فتَنعَقِدٌ من الصّبِيٌ كالبيع ونحوه . 

فاتا ‏ حُرَيةُ المُحيلٍ فليسث بشرط لِصِحَةٍ الحوالة» حتى تَصِعٌ حوالة العبدٍ مأذونًا 
كاي التتارة ار جردا اهالت ر َس رع بالتزام شيءٍ كالكفالة ؛ ؛ فَملِكُها العبد 
غير أله إن كان مأذوتًا في التّجارةٍ؛ رج عليه النّحالٌ عليه للحالٌ إذا آى» ولم يكن للعبد 
عليه دَيْنٌ مثله» ويَتعلُّ َيِه وإنْ كان مَحُجورًا؛ يرجح عليه بعد اليثق» وكذا الضّحَةُ 
ليست بشرط لِصِحَةٍ الحوالة ؛ لأنّها من قِبَلٍ المُحيلٍ ليست بِتبرُع ؛ فتَصِحٌ من المَريضٍ . 

ومنها: رضا المُحيل حتى لو كان مكرما على ”" الحوالة لا قَصِح؛ لان الحوالة ليرا 
فيها معنى التَمليكِ» (فتفْسُّدُ بالإكراه) ” كسائر التمليكاتِ . 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى المُحال [له © فأنواغٌ أيضًا: 

منهاء لعفل ؛ يما ذَكرْنا؛ ولأن بوله رُكُنّ» وغيرٌ العاقلي لا يكو من أهل البو . 

ومنها: البلوعٌ وأنّه شرط التفاذء (لا شرط) الانعقادء فيَنْمَقِرُ احتيالّه موقوفًا على 
إجازة وليّه إن كان القانى مل 0 من الأوَلٍ» وكذا الوصيٌ إذا احتال بمال اليتيم ؛ لانَصِحْ 
إلا بهذه الشريطة؛ أنه مهي عن فُرْبانِ ماليه» إلا على وجه الأحْسَنٍ؛ (للآية الشّريفة 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وأما». 
(۳) في المخطوط : «في . )٤(‏ في المخطوط : لافيفسده الإكراه) . 
)2 زياد من المخطوط . 0( في المخطوط : : «(دون). 


(۷) أملأ القوم : أي أقدرهم وأغناهم. انظر: المصباح المخير (۲/ .)08٠‏ 


م ہ7 


فيه) ('2: #ولا قروا مَالَ ألْيَتِعِ إلا يالى هى لَحْسَنُ» [الأنعام ]٠٠۲:‏ . 
ومنهاء الرّضا (على ألّه) (" لو احتال مُكْرَمًا؛ لا نَصِحٌ ؛ لما ذَّكَرْنا. 
ۆمنها: مجلس الحوالة وهو شرط الانعقادٍ عند أبي حنيفةٌ ومحمَّدِ» وعند أبي يوسفَ 
شرط التفاؤء حتى إِنْ المُحالَ آله] ”" لو كان غائبًا عن المجلس» فبَلَمه الخبَرُ فأجارٌ؛ لا 


- ور 


يقد عندهماء وعند أبي يوسف ينف . 

والضحيخ: قولّهما؛ لأنّ قَبوله من أحدٍ الأركان التَّلاثة؛ فكان كلامُهما بدونٍ شرط 
العق؛ فلا يَقِفْ على غائب عن المجلِس - كما في البيع . 

واا الذي يرجم إلى الفحالٍ عليه؛ فأنواغٌ أيضاء ۰ 

منهاء العَقُلُّ فلا يَّصِحٌ من المجنونٍ والصَّبِىٌ الذي لا يَعْقِلُ بول الحوالة أصلاً ؛ لِمادَكَرْنا. 

ومنها: البلوعٌ» وأنّه شرط الانعِقادٍ أيضًا؛ فلا يَصِحّ من الصّبِيٌ قبول الحوالة أصلاً؛ لما 
ذَكَرْناء وإِنْ كان عاقِّلاً » سَواءٌ كان مَخجورًا عليه أو مَأَدْونًا في التَّجارة» وسَّواءٌ كانت 
الحوالة بغير أمرٍ المُحيلٍ» أو بأمره. 

ما إذا كانت بغير أمره فظاهرٌ؛ لاه لا يَمْلِكُ الرُجوعَ على المُحيلٍ» فكان تَبَرُعَا بابتيدائه 
وانتهائه . وكذلك إذا كانت ” بأمره؛ لأنّه تبرْعٌ بابُيدائه» فلا يَمْلِكُه الصَبِىُ» محُجورًا كان 
| و مَأذونًا [في التجارة] » كالكفالة» وإنْ ”قبل عنه وليه لا يَصِحٌ أيضًا؛ لأنّه من 
التَصَدُفاتٍ الضَّارَة فلا ١54 /١1[‏ ب] يمْلْكُه الوليٌ . 

ومنهاء الرّضاء حتى لو أَكْرِهَ على قَبِولٍ الحوالة لايَصِحٌ . ومنها المجلِسٌ» 
الانعقادٍ عندهما؛ لما كنا في جاب المُحيلٍ . 

واا الذي يرجم إلى الفحالٍ به. قنوعان: 

احذهماء أن يكونَّ ديا ؛ فلا تَصِحٌ الحوالة بالأعيانٍ القائمة ؛ لأنها نَل ما في الذمَةء ولم 


والثاني: أنْ کون لازِمًا؛ فلا تم نصِحُ الحوالة بدَيْنِ غير لازم» - كبَدَلٍ الكتابةٍ وما يجري 
)١(‏ في المخطوط : «قال الله تعالى». (۲) في المخطوط : «حتى» . 
(۳) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «كان». 


)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: «لو». 


>16 و .نات ا‎ GD 


مجراه؛ لأنَّ ذلك دَيْنّ تسميةً لا حَقيقةً؛ إذ المولى لا يجبُ له على عبده دَيْنٌّء والأصل: 
أن کل د ين لانصِحٌ الفالة به» لا تح الحوالة به. 

وأا جوب الذيْنٍ على المُحالٍ عليه للمُحيلٍ قبل الحوالة؛ فليس بشرط لِصِحَةٍ 
الحوالةء حتى تَصِحٌ الحوالةٌ» سَواءٌ كان للمُحيل على المُحال عليه دَيْنْ أولم یکن 
وسواء كانت الحوالة مُطْلقة أو ميد . 


والحملة فيه أنّ الحوالة نوعان: (مُطلَقةء ومقيدة: 

فالمُضقة ١:"‏ أن يحل ا على ا ي 
وال :أن ية ذلك والخرالة بكل واخدة ” ھک 
اور : «مَنْ أجيل على مَليء فلينبَع» ““ من غيرٍ فصل . | لا أن الحوالة المُطْلَّقة؛ 
كات 0 المُقَيّدةَ في أخکام 2 

ته إذا أطْلَنَ الحوالة» ولم يَكُنْ له على المّحالٍ عليه دَنْن فإنَ (المُحَالَ 

E‏ ؛ فان المُحال عليه 
بظال تابدن دَيْنِ الحوالةء ودَيْنٍ المحيلٍ» »> فيُطالِبه المُحال بِدَيْنِ الحوالق» ويطالبه 
المُحيل بالدَّيْنِ الذي له عليه» ولا يَنْقَطِعُ حَقٌّ المُطالَبةٍ للمُحيلٍ بد نه بسنب 7 الحؤالةة 
RS‏ ثْ مُطَلَّقَةَ عن هذه الشريطةء 
فيَتَعَلَّق دَيْنُ الحوالة بِتَعْتِه ودَيْنُ المُحيل بَّقيّ على حاله» وإذا قَيّدَها بالدَيْنٍ الذي 
ل ا و ويكونٌ ذلك 
[الألف] ** الدّيْنُ بمنزلةٍ الوَهْن عندّه» وإِنْ لم يكَنْ رَهْنًا على الحقيقة 

)١(‏ في المخطوط : «مطلق ومقيد فالمطلق». 

(۲) في المخطوط : «والمقيد؟. (۳) في المخطوط : «واحد؟. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (۲۲۸۷)ء ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب : تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة» برقم يك 56 وأبو داود» برقم ( ضف 
برقم (۰۸ 1°( والنسائي» برقم (/154)» وابن ماجه» برقم (1101) من حديث أبي هريرة 

الله عنه. 
5 في المخطوط : «الأحكام) . )١(‏ في المخطوط : «المحتال يطالب» . 


في المخطوط : السبب». (۸) في المخطوط : «بذمته». 
7 0 فخ المخطوط : 


JD OE TD 
وا را المُحال عليه من الدَيْنٍ الذي قُيّدَتْ به الحوالة» بأنْ كان‎ 
الدَيْنَُمَنَ مَبيع ”") فاستَحَق المَبيعَ ؛ بطل الحوالة.‎ 

ولو سقط عنه اَن عى عارض» بان ملك المَبيعُ عند البائع قبل القشليم بعد 
الحوالة» حتى سقط القَمَنْ عنه ؛ لا تَبْطْل الحوالةٌ عنه لَكِنْ إذا أذّى الدَيْنَ بعدَ سُقوطٍ الكَمَنِ 
يرجعٌ بما أدَى على المُحيل ؛ لأنّه قَضَى دَيْته بأمره . 

ولو ظَهّرَ ذلك في الحوالة المُطْلَقةٍ لا يَبْطلٌ؛ لأنّه لَمَاَ فد الحؤالة به فقد على الدَيْنُ به 
فإذا ظَهّرَ أنه لا دَيْنَء فقد ظَهرَ أنه لا حوالة ؛ لأنّ الحوالة بِالدَيْنِء وقد تبَيّنَ أله لادَيْنَ 
ن آله لا حوالة ضرورةٌ» وهذا لا يوجَدُ في الحوالة المطلقة؛ لان َل الدَّيْنِ به يوجبُ 

فيد الحوالة» ولم يوجَذ فلا يَتَعَلَّىُ به الدَيْنُ فيتََلّقُ بالدَمَة مَة» فلا يَظْهَرُ أن الحوالة كانت 
ا ل ا » فلكت الألف عند المودع ؛ بَطلَتِ 
الحوالةٌ . ولو كانت الألفُ على المّحالٍ عليه مضمونة؛ لاتَبطُلُ الحوالة بالهَلاكِ؛ لأت 
يجب عليه مثلّها . 

ومنها أله إذا مات المُحيل في الحوالة اميد قَيّدقٍ ٠‏ قبل أن يودي المُحال عليه الدْنَ إلى 
المُحال [له] ”) وعلى المُحيل ديول وی دَيْنٍ ا وش لمان سوق 
هذا الدَّيْنِ؛ لا يكونٌ المُحالٌ [له] © أحَقَّ قَّ به من بَيْن سائر العُرَماءِ عندَ أصحابنا القلاثق» 
وعند زُقَرّ: يكونٌ أحَقَّ به من بَيْنِ سائر العُرّماءِ كالرَهْنِ . 

ولنا؛ الفرْقٌ بين الحوالةٍ والرّمْنِء وهو أن المُرْنَهِنَ احْئُص بِعُرْم الرَهْنِ من بَيْنِ سائرٍ 
العْرّماءِ . 

ألا ر ری أنه لو هلك يَسْقْط یه خاصّة؟ ولَما امْصٌ بريه احص بعُنْه ؛ لان الخراج 
بالضمانة آنا الال [3] فى الخرالة المقكدفق ا 0 
ری أله لو توي لا سقط ديه على المُحيلٍ والتری على المُحيلٍ دوته» فلا لم بخص 


بعُرْمه لم يختّصٌ بِعُنْمِه 0 ٠ TE‏ بل يكونُ هو وعُرّماء المُحيلٍ أُسْوةٌ في ذلك» وإذا أراة 
)١(‏ في المخطوط : "بيع». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . E‏ 


(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بغنيمته؟ . 


ESD. GD 
لحيل شد الشحال علي ية يه فليس له ذلك ؛ لان امال الذي يدث به الحا‎ 
اسْتّحِقٌ من المُحال عليه ؛ فَبَطْلّتِ الحوالة . ش‎ 

ولو كانت الحوال لع والمسالة بحالها: بُح من المُحالٍ عليه جميعٌ لذن الذي 
عليه ويُقْسَمُ بين غُرّماء المُحيلٍ» ولا يدخل المُحال[له] ''' في ذلك ؛ اونما لوخد ن 
المُحالٍ عليه؛ ؛ لأن الحوالةً لم تَتَعَلّنْ به» فذلك مِلْكُ المُحيلٍ [4/ 50٠أ]‏ ولا يُشارِكُهِمٌ 
المُحَالُ [له] ”في ذلك؛ لأنّ حَقّه نَبَتَ على المّحالٍ عليه» ولا يَعودُ إلى المُحيلٍ؛ 
ون القاضيّ يَ يَأَخْذُ من غُرَماء المُحيلٍ كفيلاً؛ لأله تَبَتَ اليُجوعٌ إليهم لأحد رجلينٍ . 

إا المُحال1له] ”2 إذاتَويّ ما على الآخَرِء وإمّا المُحال عليه إذا أذّى الدَيْنَ؛ 
فالقاضي نُصَّبَ ناظِرًا ااا فيُحْتاطً في ذلك بِأخْذٍ الكفيل . 

فصل [في حكم الحوالة ] 


وأمّا بيان ځکم الحوالة فتقول وباللّه الترفيق: (الحوالةٌ لها أخكام) ”“: 

منها بَراءءٌ المُحيل» وهذا عند أصحابنا الثلاثةٍ 

وهال زقز؛ الحوالةٌ لا توجبُ بَراءةً المُحيلٍ» والحق في ذَمتهِ بعد الحوالة» على ما كان 
عليه قبلّهاء كالكفالة سَواءً . 

وجه قوله: أن الحوالةً شُرِعَتْ وثيقة لِلدَّيْنِ كالكفالة» وليس من الوثيقة بَراءةٌ الأوَلِء بل 
الوثيقةٌ في مُطالَبةٍ الاني» ا الدَّيْنِ على حاله في ذِمّةٍ الأول من غير تَعْيبرٍ كما 
في الكفالة سَواءً . 

لا : أنّ الحوالة مُشْتَقَةٌ ل ا ل ل 

7 ءإذا انتقل إلى موضع لا يَبْقَى في المَجِلٌ الأول ضرورة» ومعنى نى الوثيقة يحص 


بسهولة الوصول من حيث الجّلاءة 0 6 الإنصاف. 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «يثبت».‎ )۳( 
في المخطوط : «إن للحوالة أحكامًا». (5) فى المخطوط : تغيرا.‎ )5( 
١ ل «وجه قول أصحابنا الثلاثة»‎ 

(۸) زيادة من المخطوط . 


TED‏ تن 


ولو كمَّلَ بشرط بَراءة الأصيلٍ ؛ جار وتكونٌ حَوالة؛ لأنه أنَى بمعنى الحوالة . 

واختَلفَ مَسْايحُنا المُتَأخُرونَ في كيْفيّةٍ النَقْلٍِء مع اتّفاقهم على تُبوتٍ أصله موجبًا 
للحوالةء قال بعضّهم: إنّها تَقْلُ المُطالَبة والدَيْنِ جميعًاء وقال بعضّهم: إِنّها نَل المُطالَبة 
فِحَسْبُ» فأمًا أصل الدَيْنٍ فباقي في ذْمّةٍ المُحيلٍ . 

وجه قول الأؤلي: دلالةٌ الإجماع والمَغقولٍ: 

اقا دلالةٌ الإجماع: فلأنا أجمَعْنا 0 أنه لو أبرَأ [المحال له] ”'' المُحَالَ عليه من الدَّيْنء أو 
وهب الدَّْنَ منه (صَحتٍ البَراءة) "" والهبة» ولو برأ المُحيلَ من الديْنٍ أو وهب الدَينَ منه لا 
يَصِحٌ . وَلولا أن الدّيْنَ انتَقَلَ | ِمَةِ المُحالٍ عليه» وفرعت ذْمَةُ المُحِيلٍ عن الدَّيْنِ لما صَحٌ 
الأرَلُ؛ لأ الإبراء عن الدَّيْنْء وهبةٌ الدَّيْنِ ولا دَيْنَ مُحالُء ولصَّحّ القاني؛ لأ الإبراة عن 
ين ابت وهبنُه منه صَحيحٌ - وإِنْ تَخَرتٍِ المُطَالبةٌ - كالإبراءِ عن الذَيْنٍ المُوَجُلٍ . 

وافا المغقول؛ فلأنَ الحوالة توجبٌُ التَقْلَ؛ لأنّها مُشْتقَةٌ من التُخويل وهو النَفْلّ فيقئتضي 
شنا اسيل ليه رفاضت ( إلى الدَّيْن لا إلى المُطَالَبَة؛ لأ إذا قال : أحَلْتٌ 
بالدَيْنِء أو أحَلْتٌ فلانًا بِدَيْئِهِ؛ فيوجبٌ انتقال اين إلى المُحالٍ عليهء إلا أنّه إذا انتَقلَ 
أصل الدَيْنِ إليه ؛ تقل المُطالَبة؛ لأنها تابعةٌ. 

وجه قول الآخرين: دَلالةٌ الإجماع والمتفول: 

اما دلالة الإجماع: فإنّ المُحيل إذا قَضَى دَيْنَ الطالِبٍ بعد الحوالة قبلّ أن يُوَدَيّ المُحالٌ 
عليه؛ لا يکود مُتَطَرْعَاء ويُجبَرُ على اقول . ولو لم يكن عليه دَيْنّ لكان متَطوعَاء فينبغي 
أن لا يُجْبَرَ على القَبولِء كما إذا تَطُوّعَ أجتبيٌ بقَضاء دَيْنِ إنسانٍ على غيره» وكذلك 
ال لو ان ا ایال ع ا و 
يتك يؤقى كتاذ 7" انز الطالت ی ارو ننه ولو ا ا نی د 
المُّحالٍ عليه؛ لما اختَلَفَ حُكُمْ الإبراء والهبةّ» ولا اربَّدًا جميعًا بالوَدٌء كما لو أبرًأ 
الأصيلٌ أو وهب منه. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )في ال ا 
(۳) في المخطوط : «أضيفت». (4) في المخطوط : «أضيفت». 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «لو). 


وكذلك المّحالٌ [له] "لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَيْنِ الحوالة» لا يرجح على المُحيلٍ» ‏ 


وإِنْ كانت الحوالة بأمره كما في الكفالة . 

ولو وهب الدَيْنَ منه؛ له أنْ يرجعَ عليه إذا لم يَكَنْ للمُحيلٍ عليه دَيُّْ كما في الكفالةٍ. 

ولو كان له عليه دَيْنّ ؛ يَْتَقِيانِ قصاصًا كالكفالة (" سَواءء فَدَلَتْ هذه الأخكامٌُ على 
التسوية بين الحوالة والكفالة» ثم إن الدَّيْنَ في باب الكفالةٍ ثابثٌ في ذِمَةٍ الأصيلٍ» فكذا 

في الحوالة . 

وافا المغقول: فهو أن الحوالةً شرِعَتْ وثيقةً لِلدَّيْنِ - بمنزلةٍ الكفالة - وليس من الوثيقة 
إبراء الأوَلِء بل الوثيقةٌ في تَقْلٍ المُطالَبةٍ مع قيام أصلٍ الدّيْنِ في ذِمّةٍ المُحيلٍ . 

وة كوك ولابة اف ر ا فن الان عليه وی هه ار 
مَةِ المُحِيلٍ على حَسَبٍ ما ذَكَرْنا من 47 اختلافي المَشايخ فيه؛ لأ الحوالة أوجَبَتٍ التقل 
إلى ِمَّة المُحالٍ عليه بدَيْنِ في دمه إمانَفْلُ الدَيْنِ والمُطالَبةٍ جميمًاء وإما تَقْلُ المُطالَبةِ لا 
عير :ولك وک ا لاا على الخال عليه 

وفنا بوت [4/ 60١ب]‏ حَقٌ المُلازّمةٍ للمُحالٍ عليه على المُحيلي إذا لارَّمَه المُحال 
[له] ” فكُلَّما لارَمَه المُحالُ [له] " فلّه أن يُلازِمَ المُحِيلَ يحاص ”عن مُلازّمةٍ المُحالٍِء 
وإذا حَبَّسَه : له أن يَحْبِسَّه إذا كانت الحوالةٌ بأمر المُحيلٍ» ولم يَكُنْ على المّحالٍ عليه كَيْنٌ 
مثلّه للمُحيلٍ ؛ لأنّه هو الذي أوقَّعَه في هذه العُهْدةِ؛ فعليه تَخْليصٌه منها. 

ا ارا يقير أمرو» أو كانت ار راون للخصيل على الفجال عليه تين 
E‏ ميد مقيّدة؛ لم يكن للمُحالٍ عليه أن يُلازمَ المُحيل إذا لوزِمٌ» ولا أن يَحْيسَه إذا 

حن الحواا الةَ إذا كانت بغي أمرٍ المُحيل ؛ كان المُحال عليه مُتَبجَعَاء وإنْ " كان 
ا و ا ا لكان ا و 
ا هل وا وجل اغ 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «كما في الكفالة». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط: «فى». 

(6) ان اطوط زياد من المتخطوط : 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط: اليخلصه؛. 

(9) في المخطوط : «إذا». ١‏ 


فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة ] 


وان بيان ما يخرخ به المحال عليه من )١7‏ الحوالة فتقول وباللّه التَوْفيق : إِلّه يخرجُ من 
الحوالة بانيهاء كم الحوالة» وحم الحوالة يَنْتهى بأشياء : 

منهاء ذ فسخ الحوالة ؛ لل فيها معنى تُعارَضْةٍ المالٍ بالمالء > فكانت مُحْتَمِلة للمّسْخْ» 
ومتى قُسِحَ تَعودٌ المُطالَبةٌ إلى المُحيلٍ . 

ومنها: التَوّى عند عُلّمائنا ا" 

وعندّ الشّافعيٌ - رحمه الله - حُكُمٌ الحوالة لا يَنْتَهي بالتّوّى» ولا تَعودٌ المُطَالَبَةٌ إلى 
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واحتّجٌ بما روي عن رَسُولٍ الله ل أنه قال : ١مَن‏ أجل على تليء نلينيغ» » ولم 
يقَصّل I EES‏ ٿه بلا خلافِ» وقد عَقَدَث مُطَْلَّقَةٌ عن 
شريطة السّلامة» فتفيد البَراءةَ مُطلَقًا 

ا ا ل ل 
عَادَ الَيْنُ إلى ذمَةٍ المُجيليء وقًال: لأَنَوَى على مال امرئ مسلم © > وَعن شرج 
رحمه الله مثل ذلك» ذَكَرّه محمّدٌ في الأصلء ولم يُنْقَلُ عن أحدٍ من الصحابةٍ خلاقه ؛ 
فكان : ”7 إجماعًا؛ ولان الدَيْنَ كان ثاببًا في ذم المُحيلٍ قبل الحوالة . 

والاصل أن الدَّيْنَ لا يَسْقْط إلا بالقّضاء قًال النَبِىُ عليه الصلاة والسلام : «الدّيْنُ مقضئ» ٠‏ 
إلا ته أْحقَالإبراء بالقضاء في السّقوِء والحوالة ليث يقضاوء ولا إبراي فبقي ادن 

ميه على ما كان قبل الحوالةٍ» إلآ أن بالحوالة انَقَّتِ المُطالَبةٌ إلى المُحالِ عليه» لَكِنْ 
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.)١١514 /۳( في المخطوط : «عن». (۲) انظر في مذهب الأحناف : الهداية‎ )١( 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن الحوالة إذا جرت بشروطها برئ المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى‎ )۳( 
ذمة المحال عليه» وبرئ المحال عليه من دين المحيل حتى لو أفلس أو مات ولو كان مفلسًا حال الحوالة»‎ 
/۳( فالصحيح عند جمهور الشافعية: أنه لا خيار للمحتال. انظر مختصر المزني (ص ١١٠)ء الوسيط‎ . 
.)57 الروضة (۲۳۲-۲۳۱/۲)» المنهاج (ص‎ )۳ 

.)٤٦٤ /٤( سبق تخريجه . (0) أورده ابن حجر في «الفتح»‎ )٤( 


(5) في المخطوط : «فيكون». 


ا rey‏ 
إلى غاية التَوَى ؛ لأن حياةً الدَيْنِ ”'' بالمُطالّبةء فإذا توي لم تَبْقَ “ وسيلةٌ إلى الإحياءء 
ادت الل ا ا حُجَةَ له في الحديث؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلَّقَ 
الحُكُمّ بشريطة المَلاءةء وقد ذهبَّث بالإفُلاس» ثم التوّى عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
بشن ا الت هما 

اهما آن يموت الان عليه كا 

والثّاني: أنْ يجحَدَ الحوالة ويَحْلِفَء ولا بَيّنةَ للمُحال [له] ”" . و[قد] “ قال أبو 
يوسفٌ ومحمَّدٌ بهما ويثالِث» وهو أن يُفْيِسَ المُحال عليه حال حياته» ويقضيّ القاضي 
بإفلاسه بناءً على أنّ القاضى يقضى بالإفلاس حال حياته © عندّهماء وعنده : لا يقضى 
98 ي يقضي : 

ومنها: أداءٌ المُحالٍ عليه المال إلى المُحالٍ [له] "2 فإذا أدَّى المالّ خَرَجّ عن 
الحوالة؛ إِذْ لا فائدة في بقائها بعد انتهاء "© حُكوها. 

ومنهاء آنايهت محال [ل4ع :0 نجال و 

ومنهاء أن يَتَصَدَّقَ به عليه » ويقْبَلّه ؛ لأنّ الهبةَ والصّدَقةَ في معنى الإبراء . 

ومنهاء أنْ يَموتَ المُحالُ [له] ؛ فيرِتُه المُحال عليه . 

ومنها: أن يُبرَئَه من المالٍ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] 


راما بيان اُجوع, (فجُملة الكلام) فك في الرمجوع في موضعينِ: 
[أحدهما :] "١"‏ في بيانٍ شرائط الرُجوع . 


و[الثاني :] ”"'' في بيان ما يرجع به . 


(1) في المخطوط : «الديون». (۲) في المخطوط : «يبق». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحياة». () زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «انقضاء» . (۸) زيادة من المخطوط . 

(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «فالكلام». 


(1) زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
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مات شرائظه ”2 فائواغ: 


منها: أَنْ تود الحوالةٌ بأمرٍ المُحيلٍء فإِنُ كانت بغير أمره؛ لا يرجع» بأنْ قال رجل 
لِلطَالِبٍ: إن لَك على قُلانٍ كذا وكذا من الدَّيْنِء فاحتَل بها عَلَيّ » فرّضيّ بذلك الطَالِبُ ؛ 
جارّتٍ الحوالةٌ» إلا أنّه إذا أذ لا يرج على المخيل' ؛ لأنَ الحوالة إذا كانت بأمرٍ المُحيلٍ 
صاز الخال [له] 7" مُمَلكا ادن من الخال غليه بما آذّى إلية من المال؛ فكان له أن 
يرجعٌ بذلك على المُحيلٍ» > وإنْ ”" كانت بغير أمره لا يوجَدٌ معنى التَمليكِ؛ فلا تَمْبْتُ 
ولاية الرُجوع . 

ومنها: أداءٌ مال الحوالةء أو ما هو في معنى الأداء - كالهبةٍ والصَّدَقَةٍ - إذا قَبِلَ المُحال 
عليه وكذا إذا ورلّه المُحالٌ عليه؛ لأ الإرْتَ من أسْبابٍ المِلْكِ فإذا ورِنّه فقد مَلكه؛ 
فكان له حَقٌ الرُجوع . 

ولوا المع ال الحا امتوين 10 البرك على1 1 116507 لحكل 
NON‏ عند و0 قد فيه فيه جانِبٌ القمليكِ إلا عند اشغاله بالود فإذا لم 
يوجَدْ بَقيّ إسقاطا مَخْضّاء ٠‏ فلم يَمْلِكِ المُحال عليه شينًا فلا يرجم . 

ومنهاء أنْ لا يکود للمُحيلٍ على المّحالٍ عليه دَيْن مله فإِنْ كان: لا يرجمٌ؛ لأنّ 
الدَيْئيْنِ التَقَيا قصاصًا؛ لأنّه لو رجع على المُحيل لَرجع المُحيل عليه أيضّاء فلا يُفِيدُ 

واقا انان ترق O‏ ةلكيه اعد يع اقحال يان 
بالمُوَدَىء حتى لو كان الدَيْنُ المُحالٌ به دراهم» فَتَقَدَ المُحَالٌ عليه دنانيرَ عن الدّراهم؛ أو 
كان الدَيْنْ دَنانِيرَء فَقَدَه دراهم عن الدّنانير فتَصارّفا جار ويُراعَى فيه شرائط الصَرْفِ» 
حتى لو افْتَرّقا قبل القبضء أو شَّرَطا فيه الأَجَلَء آو ‏ الخيارٌ يُبْطِلَ الصَرْفَء ويَعودُ 
الدَيْنُ إلى ”" حاله . 


. في المخطوط : «شرائط الرجوع». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إذا؛ . (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «ولا؛. (5) في المطبوع: "و2‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «على». 
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وإقااشكتك ا ا ر على ا رر لا بالموّدّی ؛ 
لان الرُجوعَ بحُكُم الملّكِ» ونه يَميِكُ َيْنَ الحوالةٍ لا المُوَدّى - بخلافٍ المأمورٍ بقَّضاء 
الدَيْنٍ - لِما دكزنا في كتاب الكفالةٍ» وكذا ''' إذا باعه بالدّراهم» أو الدَّنانِيرٍ عَرَضًا؛ 
يرجع بمالٍ الحوالة؛ لما ذَكَرْنا . 

وكذا "" إذا أعطاه رُيوًا مكان الجياد وتَجَوَرَ بها المُحالٌ [له] ؛ رجع على المُحيلٍ 
بالجياد ؛ لما قُلنا. 

ولو صَالَحَ الخلا لجال عليه نا صالحه على جنس حَقَّه وأبراه عن 
لباقي يرجعٌ على المُحبلٍ بالقدر المُوَدّى؛ لأله لك ذلك القدر من الدّْنِ فرج به. 

وإنْ صالّحَ على حلاف جنس حَقَه» بان صالّسَه من الدّراهمٍ على دنانير» أو على مال 
آخَرّ؛ ؛ يرج على المُحيلٍ بكل الدِْ؛ لان الصُلْحَ على خلا جنس الح مُعارَضة؛ 
والمُوَدى يَصْلَُحُ عِوَضًا على كَل الذَّيْنِ . 

ولو قيض المُحال [له] ”* مال الحوالةٍ ثم اخمَلّفا فقال المُحيلٌ: لم يَكُنْ لَك عَلَىَ 
[آشية] » وإنّما أنْتَ وكيلي في القبض» والمقبوض لي» وقال المّحالُ [له] : لا بل 
أحَلتني بألفٍ كانت ن لي غلك : فالقول قول لمحيل مع يَمبيه؛ لأ المُحالٌ اله] 0 


يدعي عليه ناء وهو يُنْكِرٌء والقول قول المُنْكر عند عَدَم ال لھ يميه واللّهُ عز وجل 
أعلمُ . 
xk‏ عا 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». (۲) في المخطوط: «كذلك». 
(۳) زيادة من المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. (1) ليست في المخطوط . 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «كان» . 


(4) زيادة من المخطوط . 


CoE) 


جر كتاف الوکالھ www‏ (ہ.) 
کک )ولاه 


الكّلامُ في هذا الكتاب في مواضع: 

في بيانٍ معنى التَؤكيل لَغْةٌ وشرعًا . 

وفي بيانِ ركن التؤكيلٍ . 

وفي بيانٍ شرائط الركن: 

وفي بيانٍ ما يخرجٌ به الوكيل عن ”“ الوكالة . 

اها الاؤل: فالتَوكيلٌ إِنْاثُ الوكالة والوكالةٌ في اللَّعةِ تذْكَرُ ويُرادُ بها : الحِفْظّ» قال الله - 
عر وجل : وقالوا حَسَبْنَا أله ويم ألْوَصكِيلٌ4 آل عمران :17] أي الحافِظ» وقال - تبارك 
وتعالى : «لآ إل إلا هو اذه دكي [المزمل :ه] . 

قال الغزاء: أي حَفْيطَاء وتُذْكَرُ ويّرادُ بها : الاعتّمادٌ وتفويضٌ الأمر قال الله تعالى : 
لول آله ميك لمرو وقال الله - تعالى عز وجل - حبرا عن سَيِّدنا هود عليه 
الصلاة والسلام : إن گت َل ألَّهِ رق وبکر € [هوه ::ه] أي اعيَمَّدْتُ على الله وَوَضْتٌ 
أمري إليه؛ وفي الشريعة يُسْتَمْمَلُ في هدَيْنٍ المعنيبْنِ أيضًا على تَفرير الوضع اللّمَوي 
وهو تفويضٌ التَصَُفِء والحِفْظٍ إلى الوكيل ”"؛ ولهذا قال أصحاينا: إن مَنْ قال لاخر 
«وكلتُكَ في كذا أنه يكونٌُ وكيل في الحِمْظٍ ”© ؛ لأنّه أدَى ما يحتملّه اللَفْظْ فيُحْمَلُ عليه . 

فصل [في ركن التوكيل ] 

واه [بيان] "2 ركن الثؤكيل: فَّهو الإيجابُ والقَبِولٌ فالإيجابُ من الموَكّل أن يقول: 

«وكُلْيُكَ بكذا» أو دافْمَلْ كذا» أو «أَذِنْتُ لك أن تفعَلَ كذا» ونحوه 0 ٤‏ 


والقَبِولُ من الوكيل أن يقولّ: «قَبِنْتُ؛ وما يجري مجراه» فما لم يوجَدٍ الإيجابُ 


(1) في المخطوط : من . (۲) في المخطوط : « ول أل وکل الْمَوّمِنُونَ 4 . 
(۳) في المخطوط : «الغير». )٤(‏ في المخطوط : «حفظه». 
(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «ونحو ذلك». 


والقبولٌ لايم العقدٌ؛ ولهذا لو وكلَ إنسانًا بقبض ديه فأبّى أن يفيل ثم ذهب الوكيل 
فقَبَّضّه لم يَبْرَأ الغَرِيمُ؛ لأن مام العقَدٍ بالإيجاب والقَّبِولِء وكل واحدٍ منهما يَرْتَدُ بالرة | 
قبل وُجودٍ الآخَرِء كما في [باب] ”" البيع ونحوه. 

ثم ركن التؤكيل قد يکود مَُلَقَا وقد يكو مُعَلَا بالشرط» نحو أن يقول: «إذ قم 
نت وكبليوني مهدا اميد وقد يكو مانا إلى وجا ران يقل : مكلك في بيع هذا 
العبدِ غَدَاهء ويَصيرٌ وكيلاً في العَدٍ فما بعدّه» ولا يكونٌ وكيلاً قبلَ العَدِ؛ لأنَ التؤكيل 
إطلاق التَصَّدُفِء والإطلاقاث مِمّا تحتملٌ ”" التَعْلِيقٌ بالشرط والإضافة | ا 
كالطّلاقٍ والعّتاقي وإِذنِ العبدٍ في التّجارةٍ» والتمليكاث كالبيع والهبةٍ والصَدَقةٍ والإبراء عن 
ل ال 


الرّجعيٌ له يحتملٌ ذلك 
فصل [في شرائط الركن ] 
واا الشرائط فائواغ: 


بعضها يرجمٌ | إلى الموكلي» وبعضّها يرج إلى الوكيل» وبعضها يرج م إلى الموَكّلٍ به . 

اقا الذي ير جغ إلى المؤكل: فهو أن يکود مِمَنْ من يَمْلِكْ فعلّ ما وکل به بنفسه ؛ لأنّ التؤكيل 
ل در E E‏ شي لليف اريف 
إلى غيرو؟ فلا يَصِح التَؤكيلُ من المجنونء والصَبي الذي لا يَعْقِلُ أصلاً؛ لان العَقْلَ من 
شرائط الأهلية . 

ألاتَرّى أنهما لا يَمْلِكانِ التَصَرُفٌ بأنْمُهما؟ وكذا من الصَّبِيٌ العاقل بما لا يَمْلِكه 
قي كاللاق: والمعاق» والهبقة والصَدقة» ونجوها من القضرفات الضَّارَة التخصة 
ويَصِح بالمَصَرُفاتٍ النافعة فعة ”©2: كقّبولٍ الهبةء والصَّدّقةٍ من غير إِذنِ المولى؛ لأنّه مما 
يَمْلِكُه بنفييه بدونٍ * إذنٍ وليّهء فيَمْلِكُ تفويضّه إلى غيره بالتّؤكيلٍ . وأمّا الَصَرُفاتُ 
الدّائرة بين الضَّرَرِ والتَفْع : كالبيع» والإجارة؛ فن كان مَأذُونًا له في التُجارةٍ يَصِحّ منه 


(؟) في المطبوع : «يحتمل». (*) في المخطوط : «ملكه». 
(5) في المطبوع : «النافذة» . (5) في المخطوط: «من غير». 


م کتاب الوکالة > @ 


التؤكيلٌ بها؛ ؛ لأّه يَهْلِكها بنفيه وإِنْ كان مَحُجورًا يَنْعَقِدُ موقوفا على إجازة وليّه» وعلى 
إذنِ وليه بالتجارة أيضاء كما إذا فعَلَ بنفسِه؛ لأنَّ في انيقاده فائدةً» لِوّجِودٍ المجيزٍ 
للحالٍء وهو الولئ . ولا يَصِحٌ من العبدٍ المَخجورِء ويّصِحٌ من المَأذونِ» والمُكاتب؛ 
لأنهما يَمْلِكانٍ بأنْمُسِهماء فيَمْلِكانٍ ”" بالتَفُويض إلى غيرهما بخلافٍ المَحُْجورٍ . 

راما التَركيلٌ من المُرْئَدٌ [4/ ١٠٠ب]:‏ فموقوفٌ: إِنْ أسْلَمَ يَنْمُذُ وإِن قُتِلَ أو مات 
على الرٌدَوْء أو لّحِقَ بدارٍ الحزب, يَبْطْلُ عند أبي حنيفة . 

ردا يونتق حه هو تاف بناءً على أن تَصَُفاتٍ المُرْئَدٌ موقوفة عنده لِوُقوفٍ 
أملاكه» وعندهما نافِذة لِك تِ أملاكه ويجورٌ التؤكيلٌ من المُرْتَدَةٍ بالإجماع؛ ؛ لأن 
تصَوُفاتها ('" نافِذةٌ بلا خلافٍ. 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى الوكيل فهو أنْ يكونَ عاقِلاً» فلا نَصِحٌ وكالة المجنونء والصَّبيّ 
الذي لا يَعْقِلُ؛ لما قُلْنا. 

وأمًا البلوعٌ» والحُرَيَةُ فليسا بشرط لِصِحَةٍ الوكالة» فتَصِحٌ وكالة الصَّبيٌ العاقِلٍ» 
والعبدء مَأَذوئَيْن كانا أو مَحُجورَيْن وهذا عند أصحابنا 9" . 

وهال الشافمئ رحمه الله؛ وكالة الصّبِىٌّ غير صحيحة ؛ لالع مكل فلا صح (وكالته 
كالمحت ن) ©) 60 

ولناما روي درول الله لاحت أمكمة فلن :إن أولباقي غيب يا 

سُولَ اللّهء فَقَالَ كلل : : اليس فيهم ن يني كمال عرو ابن أ سَلَمة: م فرَوّخ أَمَكَ. 
1 9" فْرَّرَجَهًا من رَسُول اللَّهِ يل وكَانَ صَبيًا والاعتِبارٌ بالمجنونٍ غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن 
)١(‏ في المخطوط : «فیملکانه) . (۲) في المخطوط : «تصرفات المرتدة . 
)۳( انظر في مذهب الخنفية : مختصر الطحاوي (ص .)٠١‏ المبسوط (19/؟1). 
)٤(‏ في المطبوع : «وكالة المجنون». 
)٥(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: : يجوز توكيل العبد المحجور عليه ولا يجوز توكيل غير بالغ ولا معتوه. 
انظر : المزني (ص 1°( المهذب .)٥٦/۱(‏ 
(50) ضعيف: أخرجه النسائي (بنحوه)» كتاب التكاح ١‏ باب : إنكاح الابن أمهء برقم »)۳۲٣٤(‏ وأحمد. 
يرقم (715179). وابن حبان (۲۱۳/۷)ء برقم (۹٤۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١١۱)ء‏ برقم 


(7784)» والبيهقي في الكبرى ( ۷/ ۱۳۱)› برقم ( ۰ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر 
إرواء الغليل للألباني .)۱۸٤١(‏ 


العَقْلَ * شرط ‏ أهليّةِ القصَرُفات الشَرعيّةء وقد انعَدَمَ هناك ووْجِدَ هنا؛ فتَصِحٌ وكالته 
كالبايغ إلا أن حقوق العقدٍ من "" البيع ونحوهء تَرْجِعُ إلى الوكيل " إذا كان بالِّاء وإذا 
SS‏ 

وكذارِذَةٌ الوكيل: لا تمنّع صِحَةَ الوكالة؛ فتجورٌ وكالةٌ المُرْتَدٌ بان وکل مسلمٌ 
a oN SS 0‏ 
وإنّه نافد التَصَّدُفاتِ <° «وكذا لو كان سلما زفت التؤكيل ثم ارده فهو على و کالب يما 
ُلْنا إلا أن يَلْحَقَ بدار الحزبء فتبْطل وكاليُه ِما نَذْكُرُ في موضعه . 
ش وافا عنم الوكيل؛ فهّلُ هو شرط لِصِحَةٍ الوكالة؟ لا خلا في أن العِلْمَ بالتّؤكيل في 
الجمْلةٍ شرط» إمَاعِلْم الوكيل» وإما عَم مَنْ يُعَالُه حتى إِنّه لو كَل رجلا ببيع عبد 
فباعه الوكيل من رجل قبل ء عِلْمِهء وعَلِم لجل بالتَؤكيل» لا يجوز بيعُه حتى يُجِيرَه 
الموكّلٌ» أو الوكيلٌ بعد عِلْمِه بالوكالة؛ ؛ لأنَّحُكمَ الآمر لا يَْرَمُ إلا بعد الم بالمَأمورٍ به 
أو القُذْرةٍ على اكتيسابٍ سبب العِلْم بالمَأمورٍ به» كما في أوايرٍ الشرع . 

وتام الركيل على القغين بالتذكبل : فول هو شرط؟ كر في الزادات أله شرط . 
وذُكرَذ في الوكالة أنه نه ليس بشرط فإِنّه قال: إ إذا قال المؤكل لجل : اذْمَبْ بعبدي هذا 
إلى ثلأوه ف اة ك ند اج ناهوا اا الع ا 


ببيعه مله » فاشتراه منه صح شراؤه» اال ا ا ا 
تاب الوكالةء وجعل عِلْمَّ المُشتري بالتؤكيلٍ كلم البائع الوكيل . 
وذَكَرَ في الرّياداتِ أنّه لا يجورٌ البيعٌء و TE‏ وذَكَرَ 
في المَأذونٍ الكبير ما يذل على جواز البيع » فإنّه قال : إذا قال المولى لِقَوْم : بايعوا عبدي ؛ 
فاي قد أَذِنْتَ له في التّجارةَء فبایعوه جار إن لم يَعْلم العبدُ بإذنٍ المولى لهم بالمُبايَعةٍ . 
وليس التَؤكيل كالوصايةء فان مَنْ أوصّى إلى رجل غائب» أي جعله وصيًا بعد موتّه» 
ثم مات الموصي '''» ثم إن الوصيّ باع شيئًا من تَرِكةٍ المَيّتِ قبل عِلْمِه بالوصاية 
(1) في المخطوط : «من شرائط». (۲) في المخطوط : «في». 
(۳) في المخطوط : «البائع». () في المخطوط : «التصرف». 


)٥(‏ في المخطوط : «#وصور»ة. 
(1) في المخطوط : «الوصي». 


والموتٍ؛ فإنّ بيعّه جائرٌ استحسانّاء ويكونٌ ذلك قَبولاً منه للوصاية حتى لا يَمْلِكَ حراج 
نفسِه منهاء والقياسٌ أنْ لا يجورٌ. والفَرْقُ أن الوصيّ خَلَّفَ عن الموصيء قائ مَقَامَهء 
كالوارثٍ يقوم مَقامّ الموَّرّثِ . 

ولو باع الوارثُ تَركة الميْتِ بعد مويه وهو لا يَعْلَمُ موته ‏ جا بيه فكذا الوصيّ؛ 
بخلافي التؤكيل ؛ لأنّه أمرٌ من الموَكّل» وحم الامر لا يَلْرَُ إلا بعد الل أو سببه على 
نام ادات ا ع ا ا و 0 
الموكُلٌ بذلك كِتابًا إليه» > فبَلَمّهِ وعَلِمَ ما فيه» أو أرسّلَ إليه رسولاً فبَلّمَ الرّسالة» أو 
بالتؤكيلٍ ولاق أن وجل أوانعد دل طنز وكيد بالإجماع . 

وإِنْ " أَخْبَرَه بذلك رجلٌ واحدٌ غير عَدْلٍء فإِنْ صَدَّفَه صارَ وكيلاً أيضًاء وإِنْ لم 
يُصَدَفه نه يبي أن يکود على الاخولان [الذي] ‏ : في العزل “» عند أبي حنيفة لا يكونٌ 


وكيلا . 
وعنذابي يوسفء ومحمد: يكونٌ وكيلاً كما في العَرْلٍ على ما نَذُكُره في موضعه إِنْ 
شاء الله تعالى . 


وأما الذي يرجعٌ إلى الموكّل» فإنّه يرجح إلى الموَكل به» فإنّه يرجمٌ إلى بيانِ ما يجوز 
التَركيلٌ به» وما لا يجورٌء والجُمْلة فيه أن التَؤكيلَ لا يخلو ما أن يكونّ بحُقَوقٍ [4/ 
37] اللّه -عز وجل - وهي الحُدودُ» وإما أن يكونًَ بحُقوق العِبادٍ والتؤكيل 
بحُقوقٍ الله - عز وجل - نوعانٍ: 

احذهما: بالإنْباتِ . 

والثاني: بالاستيفاء . 

أمّا التَؤكيلٌ بإنْباتِ الحُدودء فإِنْ كان حَدًّا © لا يُحْتاجُ فيه إلى الخُصومة كحَدّ الزّناء 
وشُرْبٍ الخمْرء فلا يتَقدّرُ التؤكيل فيه بالإئباتٍ؛ لأله بت عند القاضي بِالبَينةِء أو الإقرارٍ 


من غير خصومة . 


)١(‏ في المخطوط : «بموته). 
(۲) في المخطوط : «ولو». (۳) زيادة من المخطوط . 
(4) في المطبوع : «العدل». (5) في المخطوط : «حقًاء . 


yD‏ سوج 


وإنْ كان مِما يُحتاج فيه إلى الخُصومةٍ كحَدٌ السَرِقَةٍ وحَدٌَ القَدْفِء فيجورٌ التَؤكيلٌ بإثْباتِه 
عند أبي حنيفة ومحمّدٍء وعندٌ أبي يوسف لا يجورٌ» ولا تُقَبَلُ البيّنةُ فيهما إلا من الموّكل» 
وكذلك الوكيل بإثباتِ القصاص على هذا الخلافِ . ْ 

وجه فول ابي يوسط: آنه لا يجوز التَوكيلٌ فيه بالاستيفاءِ فلا يجوز بِالإنْباتِ؛ لأنّ 
الإنْباتَ وسيلة إلى الاستيفاءء ولهما الفْرْق بين الإنْباتٍِ والاستيفاءء وهو أنّ امتناعَ 
التؤكيلٍ (في الاستيفاء) ”'' لِمَكانٍِ الشُبْهِةٍء وهي مُنْعَدِمةٌ في التؤكيل بالإثباتٍ . 

E‏ ةه فإ كان المقذوفٌ والمسروق منه حاضيرًا 

قت الاستيفاء جار ؛ لأنَّ ولاية الاستيفاءٍ إلى الإمام » وأنّهِ لا يَقْدِدُ على أن يَتَوَلَى الاستيفاء 

ا 

ون كان غائبًا اختَلفَ المُشايخ فيه قال بعضهم: يجو؛ لأنَعَدَمَّ الجوازِ لاحتِمالٍ 
العَفْو والصّلْح» وأنه لا يحتملّهما . وقال بعضهم الا يجرذ» لآ إن كان لا يستمل العقر 
aa‏ ا وقال الشّافعىٌ رحمه الله: يجورٌ 
التؤكيل باستيفاءٍ حَدٌَّ القَذْفٍ كيْمّما كان 9” 

وجه قوله أن هذا حقه حَقه» فكان بسّبیل من استيفائه بنفسه» وبنائبه كما في سائرٍ الخقوقٍ . 

العا الى SSS‏ 
لَصَدَقَ الرّاميّ فيما رَماهء أ كال و فلا يجورٌ استیفاءٌ م الحدٌ مع الشَبْهةء والشنهة 
لا تمئعُ من استيفاء سائر الحُقوقٍ . 

ويجورٌ التؤكيل بالتَعْزيرٍ إِنْبِانَا واستيفاء بالاتّفاقٍ . وَللوَكيلٍ أن يَسْتَوْفِيَ» كر 
المركل غانا اوجامراء ل ع العبو ولا فط بالنتهات ) بدن ارو 


)١(‏ في المخطوط : «بالاستيفاء» 

زفق انظر في مذهب الحنفية a‏ (ص .)٠١۸‏ الاختيار لتعليل المختار (۲/ .)٠١١‏ اللباب 
في شرح الكتاب (۲/ 89). 

(۳) في مذهب الشافعية: يجوز التوكيل بالخصومة لإثبات الأموال وعقوبة الآدمي كالقصاص وحد 
القذف» وسواء رضي الخصم أم لم يرض» وسواء كان الموكل على عذر كالمرض أم لاء ولا يجوز التوكيل في 
إثبات حدود الله تعالى لأها مبنية على الدرء. انظر: روضة الطالبين (75954/5). 

)٤(‏ في المخطوط : «الحد». 


والقصاص» ولهذا تَبَتَ بشهادةٍ رجل وامرأئَيْنِ» فأشبّه سائرٌ الحُقوقٍ بخلافٍ الحدٌ © 
والقصاص . ۰ 

وأمًا التَؤكيلٌ باستيفاء القصاص : فإنْ كان الموَكُلٌ وهو المولى حاضرًا جار ؛ لأنّه قد لا 
3 يترد على الاستيغاء ينفية قاع إلى القؤكيل. وإ كان غاا لا يجوز » لذن احتمال 
العو قائ جواز أله لو كان حاضرًا لََفَاء فلا يجوز استيفاء القصاص مع [قياء] © 
الكنية» وها المعى لمر ال الحضرؤ:وعنة الشافع رة الله - يجوز :وان 
كان غائبّاء والكلامُ في الطَرَقَيْنِ على نحو ما ذَكَرْنا في حَدٌَ القَذْفِ . 

وأمًا التَؤكيلٌ بحُقوقٍ العِبادٍ فقول - وباللّه التؤفِيقٌ: حُقوقٌ العِبادٍ على نوعَيّن : نوع لا 
يجو استيفاؤه مع الشُبْهِةٍ كالقصاص» وقد مَرّ حُكُمُ التؤكيلٍ بإِنْباتِهِ واستيفائه» ونوعٌ يجوز 
استيفاؤٌه وأخذه مع الشَبْهةء كالدّيونٍ والأعيان ", وسائرٍ الحُقوقٍ سِوَّى القصاص» 
فتقولٌ : لا حلاف أنّه يجوز التَؤكيلٌ بالخُصومة في إِنْباتٍ الدّيْنِ والعَيْنِ وسائرٍ الحُقوقٍ 
برضا الخضمء حتى يَلْرَمَ الخضمَ جوابٌ الوكيل ”4 . 

a Co 
عنه کان لا يحض تشم الو ن يقول : إن لها َّحْما حرا الشَياطينُ *» > فجعل‎ 
الخُصومة إلى عَقيلٍ رضي الله عنه فلّمًا كيرَ ورَقٌ حَوَلَها إِلَنّء وكان عَلئٌّ يقول: ما فضي‎ 
. 90 لوكنلي فلن وما فضي غلى وكيلي فعا‎ 

ومَْلومٌ أن سينا عَليًا رضي الله عنه لم کن مِمَّنْ لا يَْضَى أحدٌ بتؤكيله» فكان تؤكيله . 
برضا الخضيء فل على الجواز برضا الخضمء واخْلِفَ في جوازه بغير رضا الخضم» 
فالآ يف علا : لا يجوز من غير عُذْرٍ المَرَضٍ والسَمَرٍ + وقال أبويوسف» 
ومحمّدٌ: يجوز في الأخوال كُلّها وهو قول الشّافعيٌ - رحمه الله. 

وذَّكَرَ الجصّاصٌ أنه لا فصل في ظاهر الرّواية بين الرّجلٍ والمَرْأةٍ والبكر والب لَكِنَ 


. في المخطوط : «الحدود». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «التوكيل»‎ )٤( . وفي المطبوع : «والاعتاق»‎ )۳( 
. في المخطوط : «الشيطان»‎ )5( 

0( آخر جه ابن آي شيبة في (مصنفه» »)٥ /٥(‏ برقم 0000 


المُتَأْخْرِينَ من أصحابنا استَخْسّنوا في المَّرْأةِ إذا كانت مُخَدَّرَةٌ غير ريز فجَوّزوا 
تَؤكيلّهاء وهذا استحسانٌ في موضعه وقال ابنُ أبي ليلّى : لا يجوز إلا تَؤكيلٌ البكرء وهذا ' 
E‏ ا 

وجه قولهم: آل التَؤكيلَ بالخُصومةٍ صادَفَ حَقَّ الموّكلٍء فلا فلا يَف على رضا الخضم» 
كالتؤكيلٍ باستيفاء ء الدَيْنِه ودلالة ذلك أن الدَعْرَى حَق المُدّعيء والإنكارٌ حَقُ المُدَعَى 
عليه فقد صادَفَ التّؤكيل من المُدّعي والمُدَّعَى عليه حَقَّ نفسه» فلا يَقِْ على رضا 
حَصْمِهء كما لو [57/54١ب]‏ (كان خاد صَمّه) ''' بنفسه» ولأبي حنيفة + جيه اللدات أن 
الحقّ هو الدَّعْوَى الصَّادقةٌ والإنكاد الصَادِقُء ودَعْوَّى المُدّعى حي تمل الصَّدْقَء 
والكذِبء والسَّهُوَ والغَلّطء وكذا إنْكارٌ المُذّعَى عليهء (فلا يداك ا 
بمُعارَض حَبرِ المُدّعي ٠‏ فلم يكن كل ذلك حَفًاء فكان الأصلّ أن لا يلرَم به جوابٌ إلا ان 
الشَرِعَ ألرّمَ الجوابَ ِضرورة فصل الخُصوماتء وقَطع المُنازَّعاتٍ المُرَدَية إلى الفسادء 
واحياء الحقوق الد وحَقُ الّرورة يَصيرُ مقضيًا بجواب المَكلٍ ٠‏ فلا (تَلْرَمُ الخُصومةٌ 
عن جواب) ” * الوك من غير ضرورة» مع ما أن اناس ف في الخُصوماتٍ على التَفاوْتِ 
بعضهم أشد خصومة من الآخَرٍ 229 فر قرب اک يكين تند عن 
يُخاصِمُه عن إحياء حه فيِتَضْرَّرُ به» فِيُشْرَطٌ ضا الخضمء ليكود لَُرُومُ الصَّرَر مُضِاًا 
إلى التزامه . 

وإذا كان الموكلٌ مَريضًاء أو مُسافِرًاء فهو عاجرٌ عن الدَّعْرَى وعن الجواب بنفيه» فلو 
لم يَمْلِكِ التق إلى غيره بالتَؤكيلٍ لَضاعَتٍ الحُقوقٌ وملكثء وهذا لا يجوز. 

وكذلك ‏ إذا كانت المَرْأَةٌ مُخَدَّرَةٌ مستورةٌ؛ لأنّها تستّخيي عن الحُضور لِمَحافِل © 
الرّجالٍ» وعن الجواب بعد الخُصومةٍ ”" بِكْرًا كانت أ وتء فتضيمٌ حَمُها. 

وما في مسألَينا فلا ضرورةء والله أعلم . 


0 9 3 و ا 2 8 2 92 
ولو وكل بالخصومة»› واستئتّى الإقرارٌ وتزكية الشهودٍ في عقدٍ التؤكيل بكلام 


)١(‏ في المخطوط : #خاصم». 

(1) في المخطوط : «بل ازداد؛ . (۳) في المخطوط : «يلزم الخصم جواب». 
)٤(‏ في المخطوط : ابعض؟. (5) في المخطوط : «وكذا» . 

() في المخطوط : «محافل؟. (۷) في المخطوط : «الحضورا. 


م کب ہر( 
مُنْفَصِلٍ ”'' جازّ» ويّصِيرٌ وکیا بالإنكارء سَواءٌ كان التَؤكيل من الطَّالِبٍ أو من المَطلوب 
في ظاهر الرّواية . ۰ ١‏ 

وروي عن محمَّدٍ آنه إذا وكّلّ الطَالِبُ واسبَثْتى الإقرار يجورء وإِنْ وكُّلَ المَطْلوبُ لا 
ن والصَحيحٌ جوابٌُ ظاهر الرواية؛ لآنْ اسيثناء و ر في عقا التزكيل إنْما جار 
لِحاجة الموكل إليه؛ لان الوكيل بالخصضومة ملك الإقراز على مر كله عند أصحابنا 
التلاثة . 

ولو أطْلَقَ التَؤكيل من غير استِكْناء لََضْرّرَ به الموَكُلُ» وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصلّ 
بين التؤْكيلٍ من الطَالِبٍ والمَطْلوب ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يَحْمَاجُ إلى التَؤكيلٍ بالخُصومةء 
والله أعلم . 

هذا إذا وكَّلَ بالخُصومةء واستفتى الإقرارَ في العقدٍ فأمًا إذا كَل مُطْلَفَاء ثم استتى 
الإقرار في كلام مُنْفّصِلٍ » يصح عند أبي يوسفٌ, وعندٌ محمَّدٍ لا يَصِحٌ . 

وافا الشؤكيل بالإقرار: فذَكَرَ في الأصل أنه يجورٌ. رَكَكَرَ اللّحاويٌ أنه لا يجوز ويجوة 
التَؤكيلٌ بالخُصومة من المُضارِبء والشَّرِيكِ شَرِكةَ العنانٍ. والمُفَاوَضْةَء والعبدٍ 
الارن وي كرد الخ بام فر تقريقها إلى شرت 

ويجوڙ من الذّمَيٌّ ما ©) يجوز من المسلم؛ 
كحُقوقنا ويجورٌ التَؤكيلٌ بقبض الدّيْنِ؛ لأنّ الموَكُلَّ قد لا يَفْدِرُ على الاستيفاء بنفيه 
فيَحْتَاجٌ إلى التفويض إلى غيره [كما في التوكيل] ” بالبيع والشراء وسار ”5 
التَصَرُفاتِء إلا أن التَؤكيل بقبض رأ س مال السّلَم وبَدَلِ الصَرْفِء إِنّما يجوز في المجلِسِ 
ENE E EE‏ 

وإذا قَبَض الدَيْنَ من الغّريم بى العّريم م؛ لأنَ القبض الصّحيحَ يوجِبٌ البّراءة؛ (وتجوزٌ 
الوكالة) ‏ بقضاء الدين؛ لأله يَمِْكُ القضاء بنفسه وقد لا ييا له القَضاء بنفسيه فيَحْتَاجُ 


. فى المخطوط : «متصل». (۲) في المخطوط : «استيفاء‎ )١( 
في المخطوط : : «الموكل». () في المطبوع: «كما».‎ )۳( 
فى المخطوط : «أو غيرهما من التصرفات».‎ )١( في المطبوع: «كالوكيل».‎ )5( 


(۷ زيادة فين الممخطوظ ؛ (۸) في المخطوط : «ويجوز». 


إلى التفُويض ا و حرا أو عبدًا مَأَدونًا أو مُكاتبًا؛ لأنهما يَمْلِكَانِ 
القَضاءً بانس هما فيَئْلكان التَفُويضٌ ی إلى غيرهما أيضاء ويجورٌ بطَلَّب الشّفْعةٍ وبالرَد 
Ra‏ لها [إلی] ‏ غيره . 


ويجورٌ بالتُكاح والخُلْعٍ والصُلْحٍ عن " “ذم العَمّْدِء والكتابةٍ والإعتاتي على مال 
والصّلْحٍ على إنْكارٍ؛ لأثه اف عذة yT‏ 
وتخون ال والشدقة وال غار ةوا لایداع وَالدَهْنٌ والاستعارةٌ [كذا يجوز بالاستعارة] ° 
والاستيهابُ والارتهانُ» لما قُلْناء ويجور الشركة والمُضارَبةِ لما قُلنا . 

ويجورٌ بالإقراض والاستِفراض. إلا أ في التَوكيلٍ بالاستفراض لا يَمْلِكُ الموّكل ما 
اه ل إل عو اا بار ار تان إليك 


مد ب 0( 
ا" 


وبعردٌ انول بالصُلْح وبالإبراء ويجورٌ بالطلاقي والعَتاقي والإجارةٍ والاستئجار لما 
ان بالسَّلَم والقن ف الاثها وناك بجا فقن تلك وا 
غيره إلا أنّ قبض البَدَلِ في المجلِسٍ شرط بَقاءِ العقدٍ على الصَّحْوٍ والعِبْرةٌ لبَقاء العاقِدَيْنٍ 


وافتراقهما؛ لأنّ حُقوق العقدٍ راجعةٌ ‏ إليهما لِما تَذْكُرُ فإذا تَقابَّض الوكيلانٍ في 
المجلس فقد وُجِدَّ القبضٌ المُسْتَحَقُ قبل الافْتِراقٍِ فِيَبْقَى العقد على الصّحَةٍ بخلافٍ 


الرّسولين إذا تَقَابّضا في 171/41 أ] المجلِس : نم رقا له يَبُطل العقدٌ؛ لأنْ حُقوقٌ العقدٍ 
لا تَوْجِعٌ إلى الرّسولٍء فلا ية ل شهما عن القع الع فإذا فترقاء فقد حل 


الامْتراقُ لاعن قبض فيَبْطلُ العقدٌ بخلافٍ الوكيلينٍ على ما مَرّ ولا تُعْتبَرُ مُفارَقةٌ الموكل ؛ 
ل رة لا ترج اليه > بل هو أجِنَبيٌّ عنها > فبَقاؤه واْتراقه بمنزلةٍ واحدةء والله 


أعلم . 
ويجورٌ التؤكيلٌ بالبيع والشّراء ااك الشركل مياد شَرَتَهما بنفسه فِيَمْلِكُ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «من». 
(۳) في المخطوط : «لا يملك». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(05) في المخطوط : «ذكرنا». )١(‏ فى المخطوط : «أستقرض». 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : : اترجع». 


د سس ہر 
التَفويض إلى غيره إلا أ لجواز التؤكيل بالشَّراءِ شرط. وهو الخُلُ عن الجهالةٍ الكثيرة في 
أحدٍ نوعَي الوكالةٍ دود التوْع الآخر. ْ 

وميك برك الح عر بالخراء توا : عام وخاصٌ فالعامٌ: أن يقول له : اشتر لي ما 
شِفْتَ› أو ما رایت أو أي ثوب شِ؛ شنت أو أيّ دار شِنْتَ ارا ك ا 
اشرالكه يدعم لجدلا انرصنة بن E‏ ا 
إليه فِيَصِحٌ مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة والمُضارَبةٍ 

ولقسل ا بن إر ني نار حر قار ENE‏ 
أو نند أن حماوًا ار شا ۰ 

والأصل فيه أن الجھالةً إنْ كانت كثيرةً تمتَعٌ صِحْة التؤْكيل» وإِنْ كانت قليلة لا تمع 
وهذا استحسانٌ . والقياسٌُ أن يُمْتَعَ قليلُها وكَثِيرُهاء ولا يجوز إلا بعد بيانٍ التَوْع والصّفةٍ 
ومقدار الَمَنِ؛ لأنَ اليح والشّراء لا يَصِحَانٍ مع الجهالة اليَسيرة» فلا يَصِح التؤكيلُ بهما 


أيضًا. 
(وجه لاستحسان) ٩‏ ماري اسول الله TT‏ بن حِرَام 
ليشتري له به أذ طني 77و :ولو كاتني الجهال ااا نة صِحَةٍ التؤكيل بالشّراء 


ل اله كل لأ جهالة الصّفَةٍ لا تَرْتَفِعْ بر الأضحية: تعر © التو 
ولأنّ الجهالة القليلة فى باب الوكالة ا لأن سبك التو كيل على 
الفُسُْحةٍ والمُسامَّحوَء فالظَّاهرٌ أنه (لا تجري) ‏ المُنازَّعَةٌ فيه عند قِلّةِ الجهالة بخلافٍ 
الببع لأنَّ مَبناه على المضايقة» والمماكسة لِكَوِْهِ مُعاوّضة المال بالمالٍ فالجهالةٌ فيه وَإنْ 
قلت تُقُضي إلى المُنارَّعةٍ فتوجبٌ فساد العقدٍ فهو الفَرْقُ . 

وإذا تَبَتَ أن الجهالة القليلةً غيرٌ مانِعةٍ ففي كَل موضِع قَلَّتِ الجهالةٌ؛ صَحَّ التَؤكيلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «والاستحسان». 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب : سؤال المشركين أن يريم النبي كك آية فأراهم انشقاق القمرء 
برقم (2)077147 وأبو داودء برقم (۳۳۸۲)ء وابن ماجه» برقم (54017) من حديث عروة البارقي 
7 رضي الله عنه . 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وتقدير». 
(5) في المطبوع: ١لا‏ تجوز». ش 


بِالشَّراءِ وإلاّفلاء فَيُنْظَرُ إن كان اسمُ ما وقمَ التَؤكيلٌ بشرائه مِما يَقَعُ على ألواع مُخْمَلَِةٍ لا 
جوز التؤكبل به الأ بعد بيان القن وذلك نحو أن يقول : اشتر لي ثوبًا لان اسم الوب 

فض 
كيرة؛ معت حه التزكيل» ٠‏ [فلا يَصِحُ] . وإِنْ سى التَمّنَ؛ لأنْ الجهالة بعدَ 
بيان التّمَنِ مُتفاحشة حشة فلا تقل لكر التؤع 0 ا شتر لي ثوبًا هَرَويّا فان سكت عنه 
كرت الجهالةٌ؛ فلم يَصِمَّ التؤكيل . 

وكذا !ذا قال: اشتر لي حَيوانَاء أو قال : : اه شتر لي دابّة» أو أرَضًا او سملو كا او هرا 
ا لأذ كل و اعا ان عسو يدضل ت ارم ف قلايد من وخر 
التَوْع (بأنْ يقول : ثوبًا هَرَويّاء فإذا سَكَتَ عنه كثُّرَتٍ الجهالةٌ فلم يَصِعَّ التؤكيل» وكذا 
إذا) * قال: اشتر لي دارّاء لا يَصِحٌ ؛ لأنّ بين (الدَارٍ والدّارٍ) ” ماتا فاحًا فإ عَيِّنَ 
الا يدر و ر کا ا وخ در المي الاي وله له 
الوكيلٌ؛ لأنّ الجهالة ِل بعد ”“ بيانِ القَمَنِ . 

وروي عن أبي يوسف آنه لا يَصِحُ التَؤكيل بعد بيان المَنِ حتى 
ولو قال : اشتر لي دازا في موضيع کذاء أو عب ور او فم ياقوت أخمر ولم يسم 
ال ليهو لان ارت ماحل والصة لا تَصيرٌ مَعْلومة بحال الموَكل فلا بُدَّ من 
بيانٍ التَمَنْء والله أعلم . 

وإِنْ كان اسم ما وقَحَ التؤكيل بشرائه لا يَقَعُ إلا على نوع واحدٍ يُكُتَقَى فيه بكر أحد 
أْمرَيْنٍ لضفه بان قال 1 شتر لي عبدًا يُركيّاء أو مقدارٌ النَمَنِ بأنْ قال : اشتر لي عبدًا 
بألفٍ درهم ؛ ايان قر بدكر و ؛ لأنّ الصفة 5 قري 
بكر القمَنَ وإنْ لم يَذْكُرَها وإذا َك الصّفَةٌ يَصِيرُ القَمَنُ مَعْلومًا بحالٍ الآَمِرِء فيما يُشتر 
أمثاله عاد حتى إِلّه لو حَرَحَ المُشتري عن عادة أمثالِه لا يَلْرَمُ الموكل e‏ 
وا ال ا تر لي خادمًا من جنس كذا أن ذلك يَقَّعُ على ما يَتَعامَلُه الاس من 


يَعَيِّنَ مِضْرًا من الأمصار 


د زفق 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : ابين»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : التقل الجهالة ولو».‎ )۳( 
. في المخطوط : «دار ودار». (5) في المخطوط : لاعند)‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : ايبين؟ . (۸) في المخطوط : «تعامله . 


لع د ان اس د و امياد امي 
إذا قال: | شتر لي خاومًا حَبَشيًا فهو على ما يَعْتادُه آهل البادية» وهذا كله اعبار حال 
E‏ أحدّهما أصلاً فالوكالةٌ باطِلةٌ ؛ لأ الجهالة فِحُسَّتْ بِتَرْكِ دَكرٍهما 
جميعًاء فَمَئَعَتْ صِحّة الوكالة . 
ولو قال: اذ شتر لي جمارًا أو بَغْلاً أو ۱٦۷ /٤[‏ ب] فرّسًا أو بَعيرًا ولم يَذْكُرْ له صِفة ولا 
نَمَنَا قالوا: إِنّه يجوز ee‏ 
ا ف ير مَعْلومةَ بحالٍ الموَكّلٍ وكذا الثَمَنُ فيُنْظَرُ إن اشترى حِمارًا بمثل قيمَتِهِ أو 
(بائلء أو بأكثر) » قدر ما يَتَعَابَنُ الاس في مثله جار على الموَكَلٍ» إذا كان الحمارٌ مِمًا 
يشتري مله الموَكلٌ» وإنْ كان مِمّا لا ب يشتري مثله الموَكل لا يجوز على الموكل » ويرم 
الوكيل وإنٍ| شتراه بمثل قِيِمَيِه نحو أنْ یکو الموَكُلٌ مُكاريًا فاشترى الوكيلٌ حِمارًا مِضريًا 
يلح كوب ؛ لان مثله ب يُشتري الجمارٌ للعملٍ والحمْل (لا لِلرُكوب) ”" . 
ولوقال: اشتر لي شاه أو ُقَرةء ولم يَذْكْرْ صِفةَ ولا ّما لا يجوز؛ لأنْ الشَّاةَ والبَمَرة لا 
صر مَعْلومةً الصّفَةٍ بحالٍ الموّكّلٍ ”"» ولا بُدٌ وأنْ يکود أحدُّهما مَعْلومًا لما “ بيتا . 
ولوقال: اشتر لي جِنْطة لا يصح التؤكيلٌ ما لم يَذْكُرْ أحدَ شيئيْنِ : إِمّا: قدرٌ التّمَنِء وإمّا 
قدرُ المُكَمّنِ وهو المّكيلٌ؛ لأ الجهالة لاتَقِلٌ إلا بكر أحيهما وعلى هذا جميمٌ 
المُقَدَّاتِ من المُكيلاتٍ والموزوناتٍ ولو وكّلّه ليشتريّ له طَيْلَسانًا لا يصح إلا بعد بيان 
امن والتوْع؛ لأنّ الجهالة لا تقل إلا بعدَ بيان أحدهما واللّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [في حكم التوكيل ] 

وما بیان كم التؤكيل فقول - وباللّه التَوْفِيقُ - حُكُمٌ التؤكيلٍ صَيْرورَةٌ المُضافٍ 
إليه وكيا ؛ لأنّ التَؤكيلٌ إثْباث الوكالةٍ وللوكالةٍ أخكامُ . 

مها بوت ولاية الَصَرفٍ الذي تناه الزكيل فیُختاح إلى ببان ما كه الوكيل من 
التَصَّدْفٍ بموجَب التَْكيلٍ بعد صِحّتِهء وما لا يَمْلْكُه ف فتقولٌ - وباللّه التَؤفِيقٌ -: الوكيل 


)١(‏ في المخطوط : «أقل أو أكثر». 
(؟) في المخطوط : «والركوب». (۳) في المخطوط : «الوكيل» . 
)٤(‏ في المخطوط : «على ما». (6) في المخطوط : «الوكالة». 


62 ا باع لسع ج7 
بالخُصومة يَمْلِكُ الإقرار على موَكّلِه فى الجُمْلة عند أصحابنا الثلاثة 2 وقال زُقَدُ 
والشافعيٌ - رحمهما الله -: لايَمْلِكَ ۶ والأبٌ والوصئٌ, و(" أمينٌ القاضى لا 1 
يَمْلِكُ الإقرارٌ على الصغير بالإجماع . 

وجه قولهما: أن الوكيلَ بالحُصومة وكيل بالمُنارعةء والإقرارٌ مُسالّمةٌ فلا ياوه التؤكيل 
بالحُصومة فلا يَمْلْكُه الوكيل . 

ولناء أنّ التَوْكِيلَ بالخُصومةٍ توكيلٌ ‏ بالجواب الذي هو حى عند الله - عز وجل -» 
راکد كناك نكا لوقه کک علو مر كلدل أن ا ا 
فِيَنقُدُ على الموَكّل كما إذا أقَدَ على موَكّلِه وصَدَّقَه الموكُل ثم اختَلّفَ أصحابنا اللاثةٌ فيما 
بينهم قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يَصِحٌ إقرارُه في مجلس القاضي لا في غيره وقال أبو 
يوسف: يَصِحٌ فيه و[في] ”*' غيره . 

وجه فوله: أنّ التَؤكيلَ تفويضٌ ما يَمْلِكُه الموَكلٌ إلى غيره» وإقرارٌ الموكلٍ لا تَقِفُْ 
صِحته على مجلس القاضى» فكذا إقرارٌ الوكيل . 

ولهما أنه وض الأمرَ إليه لَكِنْ في مجلس القاضي ؛ لأنَّ التَؤْكِيلَ بالحُصومة أو بجواب 
الخُصومة» وكُل ذلك يختّصٌ بمجلِس القاضيء ألا تَرَى أنّ الجوابٌ لا يَلْرَمُ في غير 
مجلس القاضي؟ وكذا الخُصومة لا تَنْدَفِمُ باليّمين في [غير] ”“ مجلس القاضي ؛ فَتَتَقَيّدُ 
بمجلس القاضي» إلآ أنه إذا أَدَ في غير مجلس القاضي يخر عن الوكالة ويَنْعَزِلٌُ؛ لأنّه 

قي وكيلاً لَبَقيَ وكيا بالإقرار عَيْنَا؛ لأنّ الإنكارَ لا يُسْمَعُ (فيه التّناقْض) '". والإقرارٌ 
عَيِئَا غيرُ موكّل به والوكيلٌ بالخُصومةٍ في مال إذا قَضَّى القاضي به يَمْلِكُ قبضّه عندَ 
أصحابنا الثلائة وعند رُقَرَ لا يَمْلِك . 

وجه قوله: أن المَطلوبٌ من الوكيل بالخُصومة الاهْتِداءُ ومن الوكيل بالقبض الأمانةٌ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۹٠/٤ء .)١‏ 

(۲) ومذهب الشافعية : لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على الموكل عند قاض ولا غير قاض . انظر : مختصر 
اختلاف العلماء (59/5). 

(۳) في المخطوط : «أو الوصي أو أمين». )٤(‏ في المطبوع: «وكيل». 

(45) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط. 

(۷) في المطبوع : «منه للتناقض» . 


ج سس ہہ( 


وليس كل مَنْ يدي إلى شيء يُْتَمَنُ عليه » فلا يكونُ التكيل بالخُصومة تؤكيلا بالقبض . 

ولناء له لا وله بالخُصومة في مالي فقد مته على قبضه؛ لال الخُصومة فيه لا تمي 
إلا بالقبض ٠‏ فكان التَؤكيل بها وكيا بالقبض» والوكيل بتقاضي الدَيْنِ يه يَمْلِكْ القبض فى 
ظاهر الرّواية ؛ لأنّ حَقَّ التقاضي لا يَنْقَطِعُ إلا بالقبض» كان ا 
ولأنَّ التتقاضيّ والافْتِضاء والاستيفاء واحدٌ إلا أن المُتَأَحْرِينَ من أصحاينا قالوا: إِنّه لا 
غلك في عُرْفٍ ديارنا؛ لان التاسَ في رُماننا لا يَرْضَوْنَ بقبض المُتقاضي کالڙگلاءِ على 
أبواب القٌضاةٍ ِتُْمةٍ الخيانة في أموال التاس» والوكيل بقبض الدَيْنِ يَِْكُ الخُصومة في 
STS‏ 

فة ايشا فلك إقافة ال : 

وَكذا لو أقامٌ المُدَّعَى عليه البَيّنةَ أنَ صاحبٌ الدَّيْنِ استَوٌی منهء أو أبرَأه عنه قُبِلَّتْ يتنه 
عندّه وعندهما لا تُفْبَلُ ولا يَمْلِكُ وأجمّعوا في الوكيل بقبض العَيْنٍ إذا أنْكَرَ مَنْ في يَدِه أنه 
لأ تنلات الكسومة حت لأ يتيك إقامة اة ٠‏ 

ولو أقامَ المُدَّعَى عليه البَيّنة أنه اذ شتراها من الذي وكَلّه بالقبض لا تُسْمَعُ منه ينه في 
إلباتِ الشّراءِء ولكتها تُسْمَعُ دع خُصومة الوكيل في الحا إلى أن يَحْضْرَ الموكلء 
وقالواذ في الوكيل بِطَلَبٍ الشُفْعةٍ وباليّه بالعَيْبٍ وبالقسمة إِله يلك الخُصومة . 

وجه قولهما: أن التَؤكيلَ بقبض الدَيْنِ وكيل باستيفاء ء عَيْنِ الدين » فلا يَتَعَذََى إلى 
الخُصومة كالتّوؤكيلٍ بقبض العَيْنِ» ولأبي حنيفة أن التؤكيلَ بقبض الدَّيْنِ تَؤكيل بالمُبادلق» 
والحُقوقٌ في مُبادَلةٍ المالٍ بالمال تَتعَلُّ بالعاقِدٍ كما في البيع والإجارةء ودَلالةٌ ذلك أنّ 
استيفاء عَيْنِ الدَّيْنِ لا يُتَصَوَرُ؛ لان الدَيْنَ إا أن يكوك عِبارةٍ عن الفعلٍ وهو فعل تسليم 
المالو» وإما أن يكونٌ عبارةٌ عن مال حُكميّ في الم . وگل ذلك لا يُتَصَوَّرُ استيفاؤه» 
ولک استيفاء ء الدَيْنِ عبارةٌ عن نوع [مُبادلةٍ] (". وهو مُبِادَلةٌ المَأخوذ العَيْنِ بما في ذْمَةٍ 
اريم وتمليكٌه بهذا القدر المَأخوؤ من المال فأشبة بَهَ البيعَ والخُصومة في حُقوقٍ مُبادَلةٍ 
المال بالمال فيتلكه الوكيل» » بخلافٍ الوكيل بق بقبض الثَمَنْ ؛ لأنّ ذلك تَوْكيل باستيفاء 


. في المطبوع : «الحق)2‎ )١( 
ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «العين».‎ )۲( 


عَيْنِ الحقّ لا بالمُبادلة أن عات تمقدر الاسكناء ء فلا يَمْلِكُ الخُصومة فيها إلا بأمرٍ جَديدٍ 
فهو الفرْقٌ بين الفصلينٍ فإذا لم يَْلِكِ الخُصومة لا ية الى عليه على الشراء من 
المرگل بالقبض ؛ لأنها به قائث لا على خض » ولكثها تع في فح قبه قبض الوكيلٍ . 

ويجوزٌ أنْ تكونٌ اينه مسموعةً من وجه دونَ وجه كمَنْ وكَّلَّ إنسانًا فل زَوْجَيِهِ إلى 
حيث هو فطالَبّها الوكيلٌ بالانتِقال» فأقامَت البَيّنَ على أنّ رَوْجَها [قد] “ طَلَّمّها ثلاناء 
ُسْمَعُ هذه البَينةُ في انوفاع > حى الوكيلٍ في التَقْلٍِ ولا تُسْمَعٌ في ِنْباتِ الحزمة . كذا هذا . 

وكذلك الوكيل بِأخْذٍ الدّار بِالشّفْعةٍ وكيلٌ بالمُبادَلةِ؛ لان الأخدً بالشّفْعةٍ بمنزلة الشّراء 
وك 7 1لذ3 ر ا معى ات ال ا ر 
ينها *" لوكي كالوكيل بلبي» [ر] لوكي بالقيض إذا را ان يرک غيره. ۾ 

هذا على وجهين: إِمّا أنْ كانت الوكالةٌ عامّةً ة بأ قال له وقتّ التؤكيلٍ بالقبض: اضْنَعْ 
شِنْتَ أو ما صَبَعْتَ من شيءِ فهو جائرٌ عَلَىّ أو نحو ذلك : 1 
ذلك عند التؤكيل بالقبضٍ ؛ فان كانت عامَّةً يَمْلِكُْ أن يوَكُلَ غيرّه بالقبض لأنّ الأصلّ فيما 
يخرجُ 7 مَحْرَ مَخْرَجَ العُموم» إجراؤه على عُمومِه . 

وإِنْ كانت خاصّة فليس له أن يوَكُْلَ غيرّه بالقبض؛ لأنّ الوكيل يَتَصَرّفُ بتفويض 
الموَكُلٍ فَيَمْلِكُ قدرَ ما فغق إليه» فإن فعَلَ ذلك وفيض الوكيل القاني لم يبرا الغَرِيمُ 
من الدَّيْنِ؛ لأنّ تَؤكيلّه بالقبض إذا لم يَصِحَّ فقبضه وقبض الأجنَبيٌ سَواءٌ فان وصّلَ إلى يَدٍ 
الوكيلٍ الأول بَرِئَ العَريمُ ؛ لأنّه وصّل إلى (يَدِ مَنْ) ”" هو نائبٌ الموَكُلٍ في القبض . 

وان لك في يده قبل أن يَصِلَ إلى الوكيل الأرَلِ ضَمن القايضٌ [للكريب] ©> لأنّ 
قبضّه بجهة استيفاء الدَّيْنِء والقبض بجهة استيفاء الدَيْن قبض بجهة المُبادَلةٍ على ما مر 
ولرد و اا فد على القايض ار على جو ار رادت أن 
يرجعٌ بما ضَمن على الوكيلٍ الأوّلٍِ؛ لأنّه صارَ مَغْرورًا من جهَيِه بتَؤْكيلِه بالقبض فيرجمٌ 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وكذلك». 
() في المخطوط : «فملكها». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : اخرج». (7) في المخطوط: «بقدر». 


(۷) في المخطوط : «ما». (۸) ليست في المخطوط . 


عليه إذْ كل غار ضاينٌ للمَعْرور (بما لَحِقّه) © من العُهْدةٍ فيرجعٌ عليه بِضَّمانٍ الكفالة. 
ولايَبرأًالعّريمٌ من الدّيْنِ لما فلا "ان ن تَؤكيلّه بالقبض لم يَصِحَّ فكان لِلطَالِب أنْ يَأحْدَ 
اريم به وإذا أخذ منه رجع العريمٌ على الوكيل الاني لما ف ۳ ج 
القاني على الأول بحم الخُرور يما فنا ل ل 
مَُيّنِ أو في بَكَدِ مَُيّنِ لا يَمْلِكُ أن يَتَعَدَى إلى غيره؛ لأنْ المُتَصَرّفَ بحُكم الآرٍ لا يَمْلِكُ 
عدي عن موضع الأمر وليس للوكيل بقبض الذَيْنٍ أن يَأحُدَعِوَضًا عن الدَيْنِ؛ وهو أن 
326 خد عَيْنَا مَكانه ؛ DRY‏ واا ۷ تذخل تخت التؤكيل برهي الان 


NE‏ رر التؤكيلٌ بقبضه حَقيقة إلا 
أن التزکیل بقبض الذي جو تؤكيلا بالمُعاوّضةٍ ضرورة تم سبع اقرب ولع الحاجز 
المُعَلقَة "' بالتؤكيل بقبض الدَيْنِ ”") . وح الضّرورةٍ يَصيرٌ مقضيًا بشُوتِها ضِمْنًا للعقدٍ 


فبقيّتِ ‏ المُعاوّضةٌ المقصودةٌ خارجةً عن العقدٍ aT‏ 

ولو كان رجلٍ على رجلٍ دَيْنّ فجاء إنسانٌ | إلى الغّرِيمٍ وقال : إن الطَالِبَ أمَرَني (أنْ 
أو قف ملك فان صَدَّقَه العَرِيمُ وأراد أن يَدْقَمَ إليه لا يُمْنَعٌ منه» وإِنْ أبَى أن يَدْقَمَ إليه 
E TS‏ 

والفزق أن التضديقَ ”''' في الدَّيْنِ إقرارٌ على نفسِه» فكان مجبورًا على التسليم › 
العَيْنِ إقرارٌ على غيره فلا يَصِحٌ إلا بِتَصْديتٍ ذلك الغيرٍ . 

إن لم يُصَدَّفه لم يُجْبَرْ على الدَفْعِ فن دَفَعَهِ إليه ثم جاء الطالِبٌُ فن دف مَضَى 
الأمرء وإِنْ كذَّبّه وأنْكَرَ أنْ يكونَّ وكّلّه بذلك فهذا على وُجِوو ثلاثة: إمَا أن صَدَّفَه ودَفَعَه 
إليه» وإمًا أنْ كذَّبَه ومع ذلك دَقَمَّ إليه . وأمًا إِنْ لم يُصَدَفْه ولم يُكذَّبْه ودَقَمَ إليه فان صَدَقَّه 
في الوكالة [4/ ١١۸‏ ب] ولم يُضَمنْه فجاء الطَالِبُ» يقال له: ادقع الدَّيْنَ إلى الطَالِبٍ» ولا 
حَقَّ لك على الوكيل ؛ لأنّه لما صَدَّقَه في الوكالة فقد أقَرّ بوَكالتِه » وإقراره صَحيحٌ في حى 


)١(‏ في المخطوط : «ما يلحقه؛. (؟) في المخطوط : «ذكرنا». 

٠‏ (۳) في المخطوط: «ذكرنا؛». (5) في المخطوط: «ورجع؟. 
(5) في المخطوط : «دين». (7) في المخطوط : «المتعلقة». 
(۷) في المخطوط : «الديون». (۸) في المخطوط : «فتثبت»2. 


(9) في المخطوط : «بقبضه؟. )٠١(‏ في المخطوط : «التصدق». 


E كن لصن‎ 5 GD 
» نفسيه» فاته قول : إِنّ الوكيلَ كان مُحِقًا في القبض » وإنّ الطَالِبَ ظَالِمٌ فيما يض مني‎ 
وإِنْ ”" ظَلَّمَ على مُبْطِلٌ فلا أظْلِمُ على مُحِنٌ» وإِنْ صَدَّقَهِ وضَمِّتَه ما دَفَعَ إليه» ثم حَضْرٌَ‎ 
الطَالِبُ فأخذ منه يرجعُ هو على القابض؛ لأ الغَّرِيمَ وإنْ أقَرَ أن القابض مُحِقَّ في القبضٍ‎ 
بتَصٌديقه إِيَاه ف في الوكالة فعنده أن الطَالِبَ مُبْطِلٌ فيه ظالِمٌ فيما يَفِْضُ منه؛ فإذا ضمنه» فقد‎ 
أضافٌ الصّمانَ إلى ما يَفْيِضُه الطَالِبُ منه (" بغير حَقٌَّء وإضافةٌ الضَّمانٍ إلى المقبوض‎ 
١ . المضمونٍ صَّحيِحٌ كما إذا قال ما غَصَّبَكٌ فُلانٌ فعَلَىّ‎ 
وان كذَبَهِ في الوكالة ومع ذلك دَقَمَ " إليه له أن يُضَمِّنَ الوكيلَ؛ لأ عنده أنه مُبْطِل‎ 

في القبض وإنمادفعة إلبه غلى رنجاء أن بوره الطالب: 

A ECS MAES 
. فيَمْلِكُ المُجوعٌ عليه» والله أعلم‎ 

الوكيلٌ بقبض الدَيْنٍ إذا قَبضْه فوَجَدَه مَعيبًا فما كان للمرَكلٍ رده ف قله ردول الخد هل 
لاله قائمٌ مَقامَ الموَكُلٍ فهو يَمْلِكُ قبض حَمه أصلاً ووَضْهًا فكذا الوكيل . 

ولو وكّلَ رجلا بقبض دَيْنِ له على رجلٍ وغاب الطَالِبٌ» فاذَعَى العَريمٌ آنه قد أوفاه 
الطَالِبَء لا يَحْتا اجُ الوك ”*) إلى إقامة الى ولا إلى إحضار الاب ليلق © لَكِنْ 
قال لغری : اذقَع الدَيْنَ إلى الوكيليء ٠‏ ثم اثبع الطَالِبَ وحَلَفْه إن أرَدْتَ يميه فان حَلّفَ 
وَإِلآرَجَعْتَ عليه ؛ ؛ لأنه مُق بالدَيْن» والديْنْ مقضيٌ على لِسانٍ رسو الله ل فلا يكم 
قري بدَعْوَى الإيفاء مع الاحتمال» بل يُجْبَرُ على التَسَليم إلى الوكيل . 

وكذلك الوكيل بعلب الشَفْعةء إذا اذَعَى المُشتري أن الشّيعَ قد سَلّمَ إلشُفْعةِ ”"' يُؤْمَرُ 
بتسليم الدَارٍ إلى الوكيل » ثم يقال له : : انب اسيع وحَلَفه إن وك تنه ن ال 
مق بشوت [خق] 9" الشلعة؛ sS‏ 
بدَعْوَى التَسْليمٍ مع الاحتِمالٍ فيُومَرُ بتسليم المُشْترَى إلى الوكيلٍ» وهذا بخلافٍ الوكيلٍ 
ال ليب إذا الع الباق تامشر ي قد رفن بالعئي ات لا یکره لرل ق لد 


)١(‏ في المخطوط : «فإن من». (۲) في المطبوع : «عنه». 
(۳) في المخطوط : «دفعه» . )٤(‏ في المخطوط : «الطالب». 
(5) في المخطوط : «ليحلف». (5) في المخطوط : «للشفعة». 


(۷) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «العيب». 


جم کتاب الوكلة د(٣‏ 
حتى يَحْصْرَ الموَكُل فيَحْلِفَ باللّه تعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبِ؛ لأنّ البائعٌ بقولِه رضي 
المُشتري بالعَيْبٍء لم يق بوت حَقٌ الود [بالرد] ”“ بِالعَيْبِء [إذْ ليس كَل عَيْبٍ موجبًا 
للد 

ألا تَرَى أنه نه لو اشتراه وهو عام ؛ بِعَيْبه ليس له حَقٌ الود " مع وجو العَيْبِء فيتَوقّف 
على حُضور الموَكُلٍ ويّمينه يَمِييِه » فان را5 اريم ان يُحَلّفَ الوكيلٌ باللّه - عز وجل - ما يَعْلَمُ 
أن الطَالِبَ قد استَؤْقَى الدَّيْنَ لم يَكَنْ له أنْ يُحَلْمَهِ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ 
رحمهما الله . وَقال رُقَرُ : يُحَلَفُه على عِلْمِهء فإنْ أبَى أن يَحْلِفَ خَرَجّ عن الوكالة "» 
ولم يَبْرَأ الغَريمٌُ» وكان الطَالِبُ على حُجَّتِه . 

وجه قول زُقر: أنّ هذا أمرٌ لو قر به الوكيل لََِمَه» وسَقَط حَقه س 
انكر يُسْتَسْلَفُ لجواز آنه ينكل عن اليّمينء فَيَسْقُطٌ حَفه . 

ولنا قول الى لا : «وَاليمِينُ على المُدْمَى عليه» ”“ والكَريمٌ ما اذَعَى على الوكيلٍ شيئًا 
سيم ام فكان- نت 7" اليَمِينُ عليه» واليّمينُ نّا لا نري فيه التيابةء فلا 
ع يبت للعًريم ولايةٌ استحلافي الوكيلٍ . وهذا بخلافِ ما إذا مات الطَالِبُ» فادَعَى العَريمٌ أنه 
قد كان اسعَرٌقاه حال حياته » انكر الوارثٌ : أنَّ له أنْ يَسْتَحِْفَ الوارتَ على عِلْمِه باللّه - 
تعالى - ما يَعْلَمُ أن الطَالِبَ استَوْقَى الدَيْنَّ؛ لأ هناك الوارك مُدَعَى عليه؛ لأ الغّريمَ 
يدعي عليه يُطْلانَ حَمَّه في الاستيفاء الذي هو حَمَه» فلم يَكُنِ استحلاقه بطريتي التَيابةٍ عن 
الموَرثٍ إلا اله يُسْتَسْلَفُ على عِلْمِه؛ لاه يُسْتَحْلّفُ على فعل غيره. وكُل مَنْ يُسْتَحْلَفُ 
على فعل باد ره غيُه» تلف على اليم لا البَتُ ؛ لاه لاعِلْمَ له به آله فملَ ذلك أو 
لم بعل 

فإ آقام العَريمُ البَيّنةَ على الإيفاءِ سُمِعَتْ يتنه عند أبي حنيفة . وَعندّهما لا تُسْمَعُ وهو 
روايةٌ الحسّن عن أبى حنيفةً : بناءة على أنّ الوكيلَ بقبض الدَّيْن هَل يكونُ وكيلاً بالخصومة 
و6 غاذة ركرك ODO‏ 


من ”*؟ القبضء فإذا 


)١( :‏ زيادة من المخطوط . (؟) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الكفالة» . (5) في المخطوط : «في». 
(0) سبق تخريجه. (5) في المخطوط : «فكان». 


(۷) في المخطوط : «البتة . (۸) في المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة في موضعها». 
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وكذلك على هذا الاختّلاف إذا أقام العَرِيمْ التكنة أنه اعطى الطَالِبَ بالدّراهم 
الدّنائيت “أ باع بها ردا فيه مسموعة عدده ١‏ وعنهما غي مسموعة» لان ينا 
الدَيْنِ بطريقين ” ": الجُبادَلةِ والمُقاصّةء ويَسْتَوي فيهما الجنسٌُ وخلافٌ الجنسٍ /٤[‏ 
4 فكان الخلافٌ في الكل ثابتاء والله أعلم . 

واا الوكيل بالبيع: فالتؤكيل بالبيع لا يخلو إا أن يكونٌ مُطَْلَقَاء وإمًا أن يكون مقيّد 
لمم ب ا 
كن يقت على إجاڑنہ إلآأن يكو خلائه إلى عر یما مر ان الوكيل صرف بولاية 
مُسْتَفَادةٍ من قبل الموَكُلٍ» ٠‏ فلي من الصف قد ما ولأه. 

وإِنْ © كان الخلافٌ إلى حير فإنّما (تَمَد؛ لأته) إن كان خلانًا صورةً فهو وفاقٌ 

مَعْتّى ؛ لاه اير "2 به دَلالة» فكان ن ضرفا بعلي المؤكل» فتقَدَ *"" بيان هذه الجُمْلة إذا 
قال yy‏ 

وكذا إذ باعه بغير التّراهي» لا يقد وإ كانت يمه أكثر من ألفب در" ؛ لأنّه حلاف 
إلى شد ؛ لأن أغراض الاس تختلفٌ باختلافٍ الأجناس فكان في معنى الخلافي ال 
وان باعه بأكثر من ألف درم قد ؛ لاله حلاف إلى َير فلم کن خلانًا أصلا . 

وكذلك على هذا لو وله بالبيع بالف درم حال فباعه بالف تسيئة لم يمذ بل نرف 
يما ناء وإ كله بان يمه بالف - درک تسيئة» فباعه بألفي حالة دِيم أناء ول 
وله بن بيع ويشترطّ الخيارَ للآمِرء فباعه ^ ل 

ولو باع وشَرَطً الخيارَ للآمِرٍ ليس له أن يُجِيرَ ؛ لأنّه لو ملك الإجازة بنفسِه لم يكن 
لِلتَّفْيِيدٍ فائدةٌ . هذا إذا كان التَؤكيلٌ بالبيع مُقَيّدا . فأمًا إذا كان مُطْلًَا فيْراعَى فيه الإطلاقٌ 

عند أبي حنيفةًء فيَمْلِكُ البيعٌ بالقليل والكثير» وعندّهما لا يَمْلِكُ البيح إلا بما يتان 
النَاسُ في مثله » ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة مئلّ قولهما . 


. في المخطوط : «دنانير». (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة»‎ )١( 
في المخطوط : «وإذا».‎ )٤( في المطبوع : «بطريقي».‎ )۳( 
. في المخطوط : «نفذ». () في المخطوط : «آمره»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «فينفذ» . (۸) فى المخطوط: «فباع؟ . 


ر سس ہر 


وة ويها أن مُطْلَقَ البيع يَنْصَرِفٌ إلى البيع المُتَعارَفِ» والبيعٌ بعَّبن فاحش ليس 
بمُتَعارَفٍء فلا يَنْصَرِفٌ إليه كالتؤكيلٍ بالشّراء . 

ولابي حنيفة: أنّ الأصلّ في اللّفْظٍِ المُطْلَقٍ أن يجري على إِطَلاقِه» ولا يجوز تَفِْيدُه إلا 
بِدَلِيلٍ والعْرْفٌ مُتَعارِضء فن البيعَ بعَبِنِ فاحش لِغَّرَضٍ التَوَصّلٍ بِتَمَنِهِ إلى شراء ما هو 
ارح منه مُتَعارَفٌ أيضّاء فلا جوز تَبيدُ اللي مع التعارْض مع ما أن البيع بن فاحشٍ 
إن لم کن متعا را فعلاً “فهو مُتَعارَفٌ كرا وتسميةٌ؛ لأ كُلْ واحلٍ منهما يُسَمّى بِيًا أو 
هو مُبادَلةُ شيءٍ مَرْغوب بشيء مَرْغْوبٍ لّعْةٌ وقد ود ومُطْلَّقُ الكلام يَنُصَرِفٌ إلى 
المْتَعارَفٍ ذِكُرًا وتسميةً من غير اعبار الفعل . 

ألائرَى أن مَنْ حَلّفَ لا يال لَحْمًا اكل لَحْمَ الآدّمِيّ أو ا م الخنْزيرٍ يَحْنَتُ ون لم 
يكن أكله مُتَعارَقًا لكونه مُتَعارَقَا إطلاقًا وتسمية كذا هذا. 

وأا التؤكيل بالشراءِ فالجوابُ عنه من وجهَيْنِ: 

احذهما: أنّ جوازره تبت على حلاف ”" القياسء لِكَوْنه أمرًا بالتَصَرُفِ في مال غيره» 
وذر امن فيه تيع . ألا ری آنه يَصِحّ بدونٍ ذِكْر القَمَنِء إلا أله جوّرٌ باعتيارٍ الحاجة إذْ كَل 
أحدٍ لا يها له أن حوس الجا جر وك و 
بالشراءِ بكمَنْ ^ أخرى اتات را ت ر ر بِمُطْلَّق الشراءِ إليه لبه . 

القاني: [أن] ‏ المُشتري مُنَّهُمٌّ بهذا الاحتمالٍ: أنه يتشتري 00" 
لعن اهر الشّراء للمرَكلء ومد هذه التْمةٍ في اليم ليما فهو لفق . 

وكذلك يَمْلِكُ البيعَ بغير الأثمانٍ المُطْلقةٍ عندّه» وعندّهما لا يَمْلِكُ . وهو قول الشافعيّ 
جه الله وتنك ابيع بِالتَقَدِ والتسيئة عندّه» وعندّهما لا يَمْلِكُ إلا بِالئقْدِ . والحْجَج 
من الطَريْنٍ على نحو ما ذَكزنا في البيع بعَبنٍ فاحش ”” 


(1) في المخطوط : «قولاً». (۲) في المخطوط : «مخالفة». 
(۳) في المخطوط : «أن». (5) في المخطوط : «ثم» 
(0) زيادة من الماخطوط . () في المخطوط : «اشتری) . 
(۷) في المخطوط : «لم يبين» . 


.)۷۳ /٤( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۹/ ۰)۳۷ ختصر اختلاف العلماء‎ (^A) 
.)١١١ وفي بيان مذهب الشافعية : لا يبيع إلا بدراهم أو دنانير . انظر: المزني (ص‎ 


ema yw CD 


ولو باع الو ڪيل بعص ما و ڪل ببيعه فهو '“ على وجهَيِن. 
إِما أن كان ذلك مما لا ذ ضرَرَ في تبْعيضه» كالمَكيلٍ والموزونِ بان انوم 
عبديْنِ فباع أحذهما؛ جار بالإجماع . 

وذ كان في تَبْعِيضِه ضر بان وله ببيع عبد فباع نصفّه جار عند أبي حنيفة: - 
رحمه الله -» وعندهما لا يجوز إلا بإجازة الموَكلٍ أو ببيع الصف الباقي . ولو كان وكيلا 
بالشراء فاڈ ری ت ك على الك احا . إلآأنه (*' يشتري الباقي ويُجِيرُه 
الموكل . 

وجه قولهما: /٤[‏ 59١ب]‏ الجمْعٌ بين الشّراءِ والبيع بجايع؛ وهي العاف والغادة 
ووُجوبُ َفْم الصّرَرٍ الحاصلٍ بالشّرِكة في الأعيان؛ ولأبي حنيفة فرق بين البيع والشّراء 
على مامَر. ألاترّى أنّ عندّه لو باع الكل بهذا القدرٍ من التَّمَنِ يجورُ» فلآنُ يجورٌ بِيعُ 
0 ؛ لأنه نَقَمَ ” موَكّلّه حيث أمسّكٌ البعض ”" على مِلْكهء وبهذا 
رَقّ © الشّراة؛ لأنّ الوكيلٌ بالشّراءِ إذا اشترى التّضْف بِكَمَن الكل لايجوث [و] (“ 
تهات مشر سم ا 
وله أنْ يُصَالِحَ على شيء ويّحْتالَ به على إنسانِ» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف» 
ومحمّدٌ: لا يَمْلِكُ شيئًا من ذلك . 

وجه قولهما: أن الوكيلَ بالإبراء» وَأَخَواتِه تَصَدَفَ في مِلْكِ الموكل من غير إذه فلا يمد 
عليه كما لو لهاجتي 0 

(وجه قوله: أنّه) ”'' تَصَرّفَ في حَقَّ نفسه بالإبراء؛ لأ قبض التَمَنِ حَقَّهء فكان 
الإبراء عن التَّمَنِ إبراءَ عن قبضه تصحيحًا لِتَصَرَفِهِ بقدرٍ الإمكانٍ. 

و ل حَقٌ القبض لَسَقَط ”" الدَّيْنُ ضرورة؛ لأنّه لو بقي لبقي دَيْنَا لا يحتمل 


)١(‏ في المخطوط : «فهذا». (۲) في المخطوط : «أو». 
(*) في المخطوط : «بالإجماع». (:) في المخطوط : «أن». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : #بيع؛. 
(۷) في المخطوط : «النصف» . (۸) في المخطوط : «فاق». 
(9) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة رحمه الله . 


)١١(‏ في المخطوط : «وإذا» . (؟١١)‏ في المخطوط : «فسقط). 


القبضّ أصلاٌ» وهذا مما لانَظيرَ له في أصول الشّرع ؛ ولأنْ دَيْنَا لا يحتمل القبض 
لااو لا ا ' ضرورة ويَضْمَنٌ الَمَنَ للموَكلٍ ؛ لأنّه وإنْ تَصَرٌفَ في 
حَقٌ نفیبه » لَكِتّه تَعَدّى إلى مِلْكِ غيره بالإثلافٍ فيجبٌ عليه الضّمان . 

وكذا إذا أخذ بالعَمَنِ عِرَضًا عن المُشتري؛ لأنّه ملك منه القبضّ الذي هو حَقه فيح ؛ 
ومتى ملك ذلك فيَمْلِكُ رقب الدَيْنٍ ضرورة بما أخذه من العِوّض ويَضْمَنُ لما ذَكَرْنا؛ وكذا 
إذا صالّحَه على شيء؛ لأنّ الصّلْحَ مُبَادَلة؛ وكذا إذا أحالّه المُشتري بالقَمَنِ على إنسانٍ 
وقَِلَ الوكيلٌ الحوالة ؛ لأنّه بقَبولٍ الحوالة تَصَرَفَ في حَقٌّ نفسه بالإبراء عنه ؛ لأ الحوالة 
مُيَرئةٌ وذلك يوجبُ سُقوط الدَيْنٍ عن المُحيلٍ فيه لما ذَكَرْنا ويَظْمَنٌ لما قُلْنا. 

وكذلك تَأخيرٌ الدَيْنِ من الوكيل» تا خير حَقّ المُطالبة والقبض وأنّه صادف حَق نفيه 
يصح لَه تَعَدَى إلى الموَكّلٍ بُِبِوتٍ الحيّلولة بينه وبين م هلكه فِيَضْمَنُ وليس للوكيل بالبيع 
أن َك غيرّه؛ لأ مبتى الوكالة على الخُصوص ؛ لان الوكيل صرف بولاية تناد 

من [قِبَلِ] ”" الموَكلٍ نك قود ما آفا5ه» ولا يت الشُمومٌ إلا بَفْظِ يدل عليه» وهو 
قولّه : عمل فيه برأيك وغير ذلك مما يدل على العُموم» فإ ول غير بالبيع فباع القاني 
عضرو الأول جار وإ باع بغبر خضرت لا جوز إلا أن جير الأول أو الموكل . 

وكذا إذا باعه فُضولِيٌ فبَلَعَ الوكيل أو الموّكل» فأجارٌ يجوز هذا عند أصحابنا الثلاثة 
وقال رُفَرٌ: لا يجوز بيع الوكيل الثاني سواءٌ كان بِحَضّرةٍ الوكيلٍ الأول أو لم يَكنْ 
وقال ابن أبي ليلى: جو کا ۶ كان والصحيح ول أصحابنا الثلاثة ؛ لان عبارة 
الوكيل ليسث مقصوة الموَكلٍء کک :زياج الثاتي ر ن 


التصرد ب ايه نتئة وإذا باغه لا يضر ۶ أو باع ” “ فُضوليٌ» فقد خلا التَصَرّفٌ عن رَأيه 
فلا يَنْقُذُ ولَكنّه يَنْعَقِدُ ل أو الموَكّلٍ لِصدور التَصَرُفٍِ من أهلِه في 
مكلذ واللة ع 


. في المخطوط : «افسقط»‎ )١( 
. في المخطوط : «تصرف) . (۳) ليست في المخطوط‎ )1( 
في المخطوط : «باعه».‎ )٥( في المخطوط : «بيع ما».‎ )5( 


ea po 


وليس لكيل بالبيع أن ببح من نفسه؛ لأنْ الحُقوق تع بالعاقدٍ يودي إلى أنْ يكور 
الشَحْض الواعد فى رمان واحر ماما واا مظالنا ومطالنا وعد ال 

وكذا لا ”'" يَبِيعُ من نفسهء وإِنْ أمَرَه الموَكُلُ بذلك لما قُلْنا؛ ولأنّه مُتّهَعٌ في ذلك 
ولیس له أن يَبِيعَ من أبيه وجَدّه ووَلَدِه ووَلَدِ ولَدِه الكبارٍ ورَّوْجَتِه عند أبي حنيفة وعندهما 
يجوز ذلك بمثل القيمة» وأجمّعوا على آنه لا يجوز [له] أن يد e‏ 

وجه فولهما: أ البيعَ من هَؤلاءِ ومن الأجتبيٌّ سَوَاءٌ ؛ لأ كُلَّ واحدٍ منهما يَمْلِكُه أجتَبىٌّ 
عن (" صاحبه» ثم لا يَمْلِكُ البيعَ من نفيه . 

ولأبي حنيفة: أن البِيعَ من هَؤُلاءِ بِيعٌ [لا يقع] ”*' من نفسِه من حيث المعنى لائصال 
مَنْفّعةِ مِلْكِ كُلَّ واحدٍ منهما بصاحبه» ثم لا يَمْلِكُ البيعَ من نفسهء فلا يَمْلِكُه من هَؤُلاءِ 
بخلانٍ الأجتّبي» [ولِهذا لا يَمْلِكُ البيعَ من عبده ومُكائبه ؛ لأ البيعَ من عبده بيع من 
نفسِه؛ لأنّه لا مِلْكَ لهء وكذا المُكاتّبٌ؛ لأنّه عبد ما بّقيَ عليه درمَمٌ على لِسانٍ 
ا 
يُحَفَقُه أن اتصال مَنافع الأملاكِ بينهما تورث النهْمةًء لهذا لم تُقُبل شهادةٌ أحدهما 
يصاحبه بخلاف الأجتي] 0 

ولوعمُم الثؤكيل فقال: اصْنَمْ ما شِئْتَ» أو بع من هَوّلاءِء e hE‏ 
الوكيل» جار بيه [منهم] ”" بالاثفاق . ولا يجوز أن يم من نفسيه أو من وليه الصّغيرٍ أو 
من عبايه إذا لم يَكُنْ عليه َيْنيُحالٌ الوكيل بالبيع مُطَلَمًايَْلِكُ البيعَ الصحيح والفاسة؛ 
لأنّ اسم البيع ية ّح على كل واحلٍ من التوْعَنِ ين إِذْ هو مُبَادَلةٌ شيءِ مَرْعوبٍ بشيء مَرْغوب»› 
وقد وُجِدَ بخلاف الوكيلٍ بالتكاح مُطْلمًا اء له لا بعك الثكاح الفاسة؛ لان المقصوة من 
التُكاح 1٠ /٤[‏ الحِل والتكاح الفاسدٌ لا يُفِيدُ الل والمقصودٌ من البيع المِلّكُ» وأنه 
يَكْْتُ بالبيع الفاسدٍ . 


ت 


. في المخطوط : «ليس له أن». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: امن». (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط: «جاز».‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )5( 


(90) زياذة هن المخطوط : 


وَأمَا الوكيلٌ بالبيع الفاسدٍ فِهّلْ يَمْلِكُ البِيعَ الصّحيحَ قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ 
رحمهما الله : يَيْلِكُ “ وقال محمّدٌ: لا يَمْلِكُ وبه أخذ الشافعي رحمه الله ". 

وجه فول محهد. أنّ البِيعَ الفاسد بيع لا يُقِيدُ الحُكْمَ بنفسه؛ والصَّحيحٌ يُفِيدٌ الحُكُمَ 
بنفسه» فكانا مُخْتَلِمَيْنِء فلا یکو التؤكيلٌ بأحدهما تَؤْكيلاً بالآحَرٍ . فإذا باع بيعًا صَحِيحًا 
صارَ مخالفا. 

ولهما: أن هذا ليس بخلافي حقيقة؛ لان الب الصَحيحٌ َير وکل موَكلٍ بشيء مول 
بما هو حََيْرٌ منه دَلالةَ» والقابتُ دَلالة كالئابتِ نَصَاء > فكان آنيًا ہما وَكُلَ به فلا يكونٌ 
مُخالقًا . 

وأمّا الوكيلٌ بالشّراءِ فالتَؤكيلُ بالشّراءِ لا يخلو : إِمّا أنْ كان مُطَلَقَا أو ”" كان مُقَيّدَا 
فان كان مُقَتَدًا يُرَاعَى فيه القَيْدُ إجماعًا لما ذَكَرْناء سَواءٌ كان القَيْدٌ راجعًا إلى المُشترَى 
أو إلى التَمَنْء حتى إِنّهِ إذا خالّف يَلْرّمُ الشراء إلاً إذا كان خلاقا إلى ار قاذم 0 

مِثال الأول: إذا قال : اڈ شتر لي جارية أطؤهاء أو أسْتَحْدٍ سْتَحْدِمُها أو ادما أم ول فاشتر 
جاريةٌ َجوسيّة أو ته من الرّضاع أو مُرَْدَةٌ أوذات رَوْج لا ينقد على الموَكُل» ويَنْمُدُ 
على الوكيلٍ . ْ 

وكذلك إذا قال: اشتر لي جارية تَخْدِمُّني» فاشترى جارية مقطوعة اليّدَيْنٍ أو الرّجْلِينٍ أو 
عَمْياءَ؛ لأنَّ الأصل 000 مُقَيَدِ اعتبارٌ القَْدِ فيه إلا قَيْدَا لا يُمَيدُ اعتِبارٌه» اا هذا التؤع 
من اَيَو مُفِيدٌ وكذلك إذا قال:اشتر لي جارية ترْكيَةٌ » فاشترى جارية حَبَشَيَة» يلرم 
الموَكُلَ ويَلْرَمٌ الوكيل لما ذَكَرْنا . 

ومِثشال الثاني: إذا قال له: اشتر تر لي جارية بأل درم فاشترى جارية بأكثرٌ من 
الألفٍ 00 َلْرَمُ "© الوكيلَ دود الموَكل ؛ لأنه الَف أمرَ الموَكُلٍء في فنضير ر 
لقم ولزا قال ]0 اشتر لي جارية ةَ بألفٍ درهّمء أو بمائة دينارء فاشترى جارية بما 


. (4۷ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب‎ )١( 
.(TYT/6) انظر في مذهب الشافعية : الوسيط في المذهب (۳/ ۲۹۷). الروضة‎ (YY 


(۳) في المخطوط : «وإما أن؟. (5) في المخطوط : «بالإجماع؟. 
(4) في المخطوط : «ألف». (7) في المخطوط: ١لا‏ يلزم؛. 


(0) زيادة من المخطوط . 


وى الدّراهم والدّنانير » (لا تَلْرمٌ) ”" الموَكُلَ إجماعًا؛ لأ الجنس مُخْتَلِفَ > فيكونٌ 
مُخالفا . 

ولوقال: اشتر لي هذه الجاريةً بمائةٍ دينارء فا' شتراها بألفٍ رهم قيمَمُها باه دينار ذَكرَ 
الكزْخي اا ی رای و وود حي الله أنه لا يَلْرْم 
الموَكُل؛ لأنّ الدّراهمَ والدّنانِيرَ جنسانٍ مُخْتَلِفَانِ حَقيقَةً» فكان التَّقْيِيدٌ بأحدهما مُفيدًا. 
ا ل 1 
كما اعْتُرا جنسًا واحدًا في الشَفْعة» وهو أنَّ الشَّفيعٌ إذا أ بان الا قيعت نانب ملم 
الشّفْعَةَ» ثم ظَهَرَ آتها بِعَتْ بدراهمَ وقيمتّها مثل "" الدنانير ير» صح التَسْليمُ عي تن 
اش شترى جاريةً بالف درهّم» فإف كان مثلها يُشترَى بالف أ و بأكثرٌ من أل أ و بِأقلّ من ألفٍ 
مقدارَ ما يَتَعْابَىُ الاس فيه فيَلْرَمٌ ‏ الموَكُلَ . وَِنْ كان التُفْصانُ مقدار ما لا يَتَعْابَنُ لتاس 
فيه لَرِمَ “ الوكيلٌ ؛ لأنْ شراءً الوكيلٍ مَعْروفٌ ‏ . 

وإن اث شترى جارية بَمانِمائةٍ درهَمِء ومثلها ب يُشْترّى بالف » لم الموكل؛ لأنْ الخلافٌ 
إلى حير لا يكونُ خلافا مَعْنَى ودا [ذا وكله بان ری له جازيةً بالفي تسبعة ‏ فاشترى 
خارية بالف خالة ؛ لم الوكيلَ؛ لأنّه حالف قَيْدَ الموَكلٍ . ولو أمَرَه أن يُشتريّ بألفي حالة 
فاشترى بالف نسيئةً» لَزِم الموَكُلَ؛ لأنّه وإِنْ حالف صورة فقد واقَّقَّ مَعْنَى والعِبْرةُ 
للمعنى» لا للصورة. 

ولو وكلّه أن يشتريّ ويّشترط الخيار للموَكلٍ فاشترى بغير خيار» لزم الوكيل . والأصل 
أن الوكيلَ بالشّراءِ إذا حالف يكونٌ م مُشتريا إنفيبه» والوكيلَ بالبيع إذا الف يَتوَقفُ قف على 
إجازة الموّكلٍ» والفرْقُ بينهما قد دَكَْناه فيماتَقَدّمَ أن الوكيلَ بالشّراء متهم لأهيَملِكُ 
الا نانك ف ی نلو و جرا اوعد دوا لا يكذ 
عليه بل يَتَوَنَكُْ على إجازة الموكل ؛ لأنّهما لا يَمْلِكانٍ الشراء لأنْفْسِهماء فلا ''' يُمْكِنُ 
التتقيدٌ علا فر تة وكذا إذا كان الوكيل مدا أو كان وكيلة شرا عبد كيه 


(۱) وؤ فى المخطوط : اليلزم؟ . (0) في المخطوط : «تساوي». 
(۳) في المخطوط : «لزم». (5) في المخطوط : «يلزم . 
)٥(‏ في المخطوط : «على المعروف». (5) في المخطوط : «فلم». 


فاء شترى نصمّه لِعَدَمٍ إمكانٍ التَِْيذٍ عليه ؛ > فاحيٌّمِلَ التَوَقْفُ؛ ومعنى التٌّهْمَةٍ لا (يتقدر 
في) 7" الوكيل بالبيع » فاحتُول التوفْفُ قف على الإجازة . 

ولو وكله بشراء غبدافاء شتراه بِعَيْنِ من أعيانٍ مال الموَكلٍ توْقُف ("“ على الإجازة؛ لأنّه 
لما اڈ شتراه بِعَيْنِ من أعيانٍ ماله فقد باع العَيْنَّ» والبيعُ يتِفْ يَتِفْ على إجازة الموَكلٍ» والله 


01 


أعلم . 
هذا إذا كان التَؤكيلٌ بالشّراءِ مُقَيدَا. كَأمَا إذا كان مُطْلََّا فإنّهِ يُاعَى فيه الإطلاقٌ ما أمكنّ 
١ /1‏ ب]» إلا إذا قام ليل القييدٍ من عُرْفٍ أو غيره» فيتَقَيّدُ به» وعلى هذا إذا كَل 


رجلا بشِراءِ جاريةٍ وسَّمَّى نوعَها ونَّمَئها حتى صَحََتِ الوكالةٌ فاشترى جاريةً مقطوعة اليد 
والرّجْلٍ من خلافي» أو عَؤراء لَزِمَ الموَكلَ» وكذا إذا اشترى جارية مقطوعة اليَدَيْنِ أو 
الرَجْلين أو عَمْياءَ عند أبي حنيفةً» وعندهما يَلْرّمُ الوكيل. 

وئحة قو لها أن الجارية 5 ُشترَى للاستِخدام عرفا وعادةٌوغَرَضٌ الاستخدام لا يَخْصْل 
عند فواتِ جنس المَنْفَعةَ فيتََيّدُ بالسّلامة عن هذه الصَّفةٍ بِدَلالةٍ العُرْفِء ولهذا فنا لاه 
عجو تكررنها عن الكقارق او إن كان ار ا علد ر 19 ا ا و 
كذا هذا. 

وجه قول ابي حنيفة: : أن اسم الجارية بإطلاقها د ق يقع على هذه الجارية كما يَقَعٌُ على 
ليم راف فلا يجو تقذ الل إلأبتليل وقد جد [وأتا) “تي باب العا 
فلأنَ الأمر تَعَلّقَ بتحرير رَقَبِةٍ» والرَقَبة اسم لِذاتٍ مركب من هذه الأجزاءء فإذا فاك ما. 
يقومٌ به جنل من نافع الذّاتٍ» انَقَض الذَاتُ فلا كاله مُطْلَقُ اسم الرقبةٍ فاا اسمْ 
الجارية فلا يذل على هذه ”* الذَاتٍ باعتبار الأجزاءء فلا يَقْدَ شح لتساتهافي انيم اللجارية» 
بخلاف اسم الرَقَبة حتى إن التَوُكيلَ لو كان بشِراءِ رَقَبِةٍ لا يجوز كما لا يجوز في الكفارةٍ 
كذا قالوا. 


ولو وكّلّه أن يشتريّ له جارية وکاله صَحيحة» ولم يُسَمٌ نَمَئَاه فاشترى الوكيل جارد 


)١(‏ في المطبوع: «يتعذر من؟. 
(۲) في المخطوط : «وقف». (*) في المخطوط : «شريطة». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «هذا». 


GD‏ 8 داتع ا 


إن اشترى بمثل القيمة أو باقر من القيمة أو بزيادةٍ يُتَعابَنُ في مثلها جار على الموكلٍ» وإِنِ 
ا شترى بزيادة لاتغا اتا في مهلها َم الوكيل؛ لان الزيادة القليلة ا لابن 
التَحَرُرُ عنها فلو مَتَعْتَ التفااً على الموَكلٍ ضاق الأمرٌ على الوْكَلاءِ ولامتتعوا عن قبولٍ 
الوكالاتِ وبالٽاس حاجةٌ إليهاء فمَسَّتِ الحاجةٌ ”' إلى تَحَملِها ولا ضرورةً في في الكثير 
لإمكان الح عنهء والفاصل بين القليل والكثير إن كانت زياد تذل تخت 
امون ت فهي قليلةٌ» وما لا تذل [َْت رهما نمی كبرة؛ الام دحل قد 
يم المُقَوّمِينَ» لا يك 4 تكو خرثه زياد وكا لأ وول كانت اد فة وقدر 

ل ا ا و 
العُشر أو أئَلّء فهي مِمًا يُتَعْابَنُ في مثلهاء وإِنْ كانت أكثرٌ من نصف العُشر فهي يا لا 
يتَعْابَنُ في مثلها . 

وقال الجضاض: ما ذَّكَرَّهِ محمد لم يخرج مَخْرَجَ التفدير في الأشياء كُلّها ؛ لأن ذلك 
خْتَلِفُ باختلانيٍ السّلّع . منها : ما يُعَدَ أكَنّ من ذلك غَبِنًا فيه . . ومنها : ما لا يُعَدٌ أكثرٌ من 
ذلك عبتا فيه . 

وقدّرئضز بى يختيى: القليلَ [في العروض] ” «بالده ينم وفي الحيّوانٍ «بالده يازده» وفي 
العقار «بالده دوازده»» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

الوكيلٌ بشِراء عبد بِعَيْنِهِ إذا اشترى نصفَّه فالشّراءُ موقوفٌ إِنِ اشترى باقيه قبل الخُصومةٍ 
ارم الموكّل عند أصحابنا الثّلاثة؛ لأنّه امتكلَ أمرَ الوكيل » وعند زُقَرَيَْرَمُ الوكيل ولو 
خاصّع الموَكُلُ الوكيلَ إلى القاضي قبل أن يَشتريّ الوكيل الباقيّء وألرّمَ القاضي الوكيل 
ثم إن الوكيل اث ا الوكيل إجمامًا؛ لاله خالّت . وكذلك هذا في 


كَل ما في تبعيضه ضرَرٌ وفى تَشْقيصه " عَيْبٌ» كالعبدٍ والأمة والدَابَة والقَؤب وما أشبّه 
ذلك . 

. في المخطوط : «الضرورة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «مثله» . (5) زيادة من المخطوط . 


)٥(‏ فى المخطوط : «الوكيل». 
(1) التشقيص : التجزئة . انظر: المغرب .)50٠ /١(‏ 


NS 0‏ أنه يجورٌ عند أبي 
جعت وع الا م لا الى ماذكة RCE‏ 
سَواءٌ باع الباقي نحو ما ذكزنا في التؤكيل ٠‏ بالبيع 


مم 


مطلقًا. 

ولو ”" أعَّمّه بعدّما اشترى نصمّه قبل أن يَشتريّ الباقي قال أبو يوسف: إن أعتّقه 
الموَكلُ جار وإِنْ أعتّقّه الوكيلُ لم يجّرْء وقال محمَّدٌ: على القَلْبٍ من ذلك . 

وجه قول محمد أنّ الوكيلَ قد خالّف فيما وُكُلَّ به فلم يَكُنْ مُشتريًا للموكلٍ فكيف يقد 
منه إعتاقه وهو في الظاهر مُشتر لنفسهء فينْدْ إعتاقه . 

(وجه قول أبي يوسف) ”أن إعتاق الموَكُلٍ صادَفَ عقدًا موقوقًا ناذه على إجارَته 
فكان الإعتاق إجازةً منه» كما إذا صَرَّحّ بالإجازة . وإعتاق الوكيل لم يُصاوفٌ عقدًا موقوقا 
على إِجارَيِه ؛ لأ الوكيلٌ راء شيء بمَبِْه لايَمْلِكُ الشَّراء لنفيه» فلم يحتمل التَوَقُْفَ 

على إجارّتِه؛ فبَطل . 

ون كان وكّلّه بشراء شيءٍ ليس في تَبْعِيضِه ضرَرٌ ولا في تَشْقيصِه تَشْقِيصِه عَيْبٌّ فاشترى نصفّه 
الما GS‏ 
بوائةٍ درهَم» فاشترى نصفٌ الكرٌ بخمسينَ . 

وكذا لو وكلّه بشراء عبدَيْنٍ بالف درهم» فا شترى أحدّهما بخمسوائةٍ» لَرِمَ الموَكُل 
إجماعًا . وكذا لو كله بشِراء بجماعةٍ من العَبيدِء فاشترى واحدًا منهاء واللّهِ أعلم . 
والوكيلٌ بشراء عَشَرةٍ أرطالٍ لحم بدرهَم إذا ان ع ا 
2 عَشَرةٌ أرطال [لحم] “ بدرقمء لَزِمَ الموَكلَ منه عَشَرةٌ أرطالٍ بنصب درهم عند أبي 

حار يده رد و ا ربد ادي اليتروت 
رَطَلِ بدرهم يَلْرَمُ الموَكُلَ استحسانًا . 

بف اك يوشت ا لعز خلا ف و ر 
الفا على الموَكلٍ . گما إذا اشترى عَشَّرةٌ أرطالٍ ونصمًا بدرهم آنه يَلرَمُ الموَكلَ كذا هذا . 
وحدكوليت ان الركيز ا ی مر اررق 


)١( .‏ في المخطوط : «الوكيل». (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۳) في المطبوع : «ولأبي يوسف». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


GD‏ و 


أَمَرَه بشِراءِ عَشَّرَةٍ أرطالٍ [لحم] ”'' فلا يَلْرَمّه الزيادةٌ على ذلك . بخلافي ما إذا اشترى 
عَشرة أرطالي (ونصف رَطلٍ) بدرهم؛ لأنَ الرّيادةَ القليلة لا تَتَحَقَّقُ زيادةً لِدُخولها بين 
الوزتيّن . 


أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يَلْرَمُ الموَكُلَ واحدٌ منهما. 

وقال ابو حنيفة؛ إذا وکل رجلا بشِراء عبِدَيْنٍ بأعيانهما بألفٍ درهّم» وقِيمَيُهما سَواء 
فاشترى أحدّهما بِسِتَّمَائٍ درهَم» لا يَلْرَمُ الموَكُلَ إلا أن يَشتريّ الثاني ببق الألفٍ وقال أبو 
يوسف ومحمّدٌ: إذا كانت الرّيادةٌمِمَا يتَْابَنُ الَاسٌ في مثلهاء يرنه وهذا لا مى حادق 
واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

والوكيل بشراء شيء بِعَيِْه لا يَمْلِكُ أن يَشتريّه لنفيهء وإذا اشترى يَقَمُ الصّراء 
للموكل؛ لأنّ شراءه لنفيه عَزْلُ ينفسه عن الوكالة» وهو لا يَمْلِكُ ذلك إلآ بِمَحْضرٍ 
من الموَكلٍ» كما لا يَمْلِكُ الموَكلُ عَزْلّهِ إلا بضر منه على ما َذْكُرّه في موضهه إل 
شاء الله - تعالى -. ۰ 

وأمًا الوكيل بشِراء شيء بغير عَيْنهِ : إذا اشترى يكونٌ مُشتريًا إنفسِه إلا أن بوبه 

وخجفلة الكلام فيه: آنه إذا قال : اشتريئه لنفسي» وصَدَّقَه الموَكلٌ» فالمُشْترَى له وإذا 
قال الموكل : اشتريته لي وصَدَّقه الوكيل» فالمُشترَى للموَكُلٍ ؛ لان الوكيل بشراء شيء 
بغير َيه يَملِكُ الشّراء لنفیه» كما يَمْلِكُ ”" للموَكُلٍ » فاحتُول شراؤه لنفيه» واحتّولَ 
[شراذه] '* لموكله» فيَحْكُمْ فيه التضديق» فبْسْمَلُ على أحدٍ الوجهيْن بتّصادُقِهما . 

ولو الفا فقال الوكيل: اشتريْتُه لنفسي» وقال المرَكُلٌ : بل اشتريته لي» يَحْكُمُ فيه 
الثمَنُ» فان ی الوكيل القن من دراهم نفسيه . فالمُشترَى له» وإنْ أداه من دراهم مرَكّلِه؛ 
فالمُشترَى لِموَكّله ؛ لأنّ الظاهر تقد النَمَنِ من مال مَنْ يُشترَى له» فكان الاه شاهدًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ونصمًا». 
(©) في المخطوط : «يملكه» . () ليست في المخطوط . 


حر کتاب الوکال ق > GD‏ 


لِلنّمَنْء > فكان صادِقًا في كيه . 

وأا إذا لم تَحْضُرْه البدُ رقت السرا واتّمّقا عليه يَحْكُمُ فيه الكَمَنُ أيضًا عند أبي 
يوسف. وعندٌ محمَّدٍ يكونٌ الشراءٌ للوّكيلٍ . 

وجه قول محمَّدٍ أنّ الأصل أنْ يكونَ الإنسانٌ مُتَصَرّفًا نفسه لا لِغيره» فكان الظاهرٌ 
شاهدًا للوكيلٍ فكان المُشترّى له . 

اة فول او دوس أذ او ا وة عن الشلاع ااا امن زذلك 
في بكيم القَمَنِ على ما مَرّ واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

الوكيلٌ بالشّراءِ لا يَمْلِكُ الشّراء من نفسيه؛ لان الحُقوق في باب الشّراءِ تَرْجِعُ إلى 
الوكيل » فَيُوَّدَي إلى الإحالة : : وهو أن بكر احص الواحد في رَمَاقٍ واحي مسلا 
وَمُعَسَلُمَا مُطاليا وشطالياة ولان مهم في السرا من ضيه : 

ولو أمَرَه الموَكُلُ بذلك لايَصِحٌ» [أيضًا] لما ذَكَرْنا وكذلك لو اشترى من وده 
الصغير؛ لأنّ ذلك شِراءٌ من نفسِه. وكذلك لو اشترى من عبده الذي لا دَيْنَ عليه أو 

وكذا الوكيل بالشراء لا يَمْلِكُ الشّراءَ من أبيه» وجَدّه» ووَّلَّدِه ووَلَّدٍ وله ورَوْجَتِه 
وكُلّ مَنْ لا تُقْبَلُ شهادتُه له عند أبي حنيفة موعن عونا و إا اقفر يطل اة :ا 
بأئَّ» أو بزيادة يتَابَنُ في مثلها . ۰ 

وأجمّعوا على أنه لا يَئْلِكُ الشَّراء من عبده الذي لا دَيْنَ عليه» ومُكائّبهء وقد مَرّتِ 
الفسالة بخججها من قبل : 

ولو كانت الوكالةٌ عامّةٌ» بأنْ قال له “اعم ها شك > أو قال له: بع من هَؤُلاءء أو 
أجاز ما صََعَه الوكيلٌ» جار؛ لأنّ المانِعَ من الجواز التّهْمةٌ وقد زالّث بالأمرٍ والإجازة. 

ولو دقع إليه دراهم» ووَكَلَه [4/ 10١‏ ب] أن يَشتريّ له بها طعامّاء فهو على الجئطة 
والدّقيتي لا على الفاكهة واللّحْم والخُبْر؛ العا ل لسن زر كان اين يها با 
لَكِنّه يَنْصَرِفُ إلى الحِنطةٍ والدّقيتي بقرينةٍ الشَراءِ : في العُرْفِء ولهذا س سمي السَوقٌ الذي تُباعٌ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «يملك». 


دنه ا 


فيه الجنطة والُقيق سوق العام دو غيره» إلا إذا كان الَذفوع إله قلياة» كالذرامم 
ونحوه» أو كان هناك وليمة فيَئْصَرِفٌ إلى الحُبْزِء وقيل : يَحْكُمُ القَمَنُ إِنْ كان قليلاً 
يَنْصَرِفٌ إلى الخُبْرٍء وإنْ كان كثيرًا يَنُصَرِفٌ إليهما . 

ولو قال اشتر شتر لي بدرهم لَحْمّاء يَنْصَرِفٌ إلى اللّحْمٍ الذي يُباعٌ في السَوقٍء ويشتر 
لتاس منه في الأغْلّبٍ من لحم الَأ والمَعزٍ والبَرٍ والإيل إن جَرَتٍ العادة بثرائه 0 
يضرف إلى المشويّ والمّطبوخ؛ إلا إذا كان مُسافرا ولرل خاناء وفع إلى إنسانٍ درمَمًا 
لا ل لتو ارا وَحَيَةٍ ولا إلى 
مذبوحقٍ غير مسلوخةٍ؛ لانهدام جَرَيانٍ العادق باشير 67 وإن اغ شترى مسلوخًا جار على 
الموّكل ؛ 0 والكياد 
والرّاسٍ والكراع ؛ لأنها ليسث بلّخم» ولا يُشتر برق فا شا بل ما للش اقلا لطر 
ل لكي إيه» بخلاف ا ات لال نافال هذ لاه اكه لا 
مَبِنَى الأيمانٍ على العْرْفٍ ذْكْرًا وتسميةً» وم مَبِنَى الوكالة على العُرْفِ عادة وفعلا ألا تَرَى أنّ 
حُكمَ الجِْثِ يَْرَمُ بأكلٍ القَدِيدٍ . ولو اث شترى الوكيل القدية لا يرم الموكل ؛ ؛ لانودام العادة 
ببيع القّدِيدٍ في الأسُواقٍِ في الغالب ٠‏ وَلا إلى ث شخم البَطنٍ والألية؛ لأنهما ليسا بلحم . 

ولو كله بشيراء الب لا ينيك أن كدري لخم لأتهما لقان اسا ومقضوا . ولو 
وكّلّهِ أن د يشتري سَمَكا بدرهَمٍ فهو على الطَريّ الكبار دود الماح والصّغارٍ؛ ؛ لأنّ العادة 
لجرت بؤبراء) ”" الي الا منه دوق الماليج ودود الغا ؛ ولو وكّلّه بشِراءِ الرس 
فهو على اليءٍ دود المَطبوخ والمشويٌ؛ وهو على رَأس ب العم دود البَقَرِهِ والإيل» إلا 
في موضع جَرَتٍ العادةٌ بذلك . 

IG 
ea الحقيقة ودونّ رَأ واحا راح‎ 

E‏ فله أن ب يتشتريّ أيّ دُهْنٍ شاءء وكذا إذا وكلّه بشِراءِ فاكهةٍ له أن 

بتري أي فاكهة باع في الوق عادةً؛ ؛ ولو وكَله بشِراءِ البَيْضٍ فهو على بَيْضٍ الدّجاج . 


)00( زيادة من المخطوط . 
(۲) في المخطوط : «بشرائه» . (©) في المطبوع: «شراء». 


م عليه تَقَّمُ على بَيْضٍ الطيور كلها ليما ذَكَرْنا. 

ولو وكّلّه أنْ يَشتري لَبَنَا فهو على ما يُباعٌ في عادة البَلَدِ في السّوقٍ من اعنم والبَقَرِ 
والإبلٍ وكذا | ذا وله راء اسمن فان اسئريا فهو عليهما جميمًا بخلاي ما إذا حَلَتَ لا 
يدوق لتا ان ذلك َع على لبن الم والبقّرٍ والإبل يما ذَكَرْنا من العزْفي واللّهُ - تعالى - 
أعلمُ . 

الوكيل بشراء الكَبْشٍ لا يَمْلِكُ شراء التتجة فى لو اشترى لا يلر الموكل؟ لأن 
الک ا رة والتتحة انه للالتى + وكذا لو ”'' وكلّه بشِراءِ عَناق» فاشترى جديا 
أو راء فرّس» أو بِرْدَوْدِء فاشترى رَمَكة > لايجورٌ على الموَكُل . والبقَرْ يَقَعُ على الذَّكَرِ 
والأبّتَى» وكذا البَعَرةُ م في رواية الجايع قال الله - تعالى - : إن لَه مرك أن بذ حرأ بق 
البقرة :“5] قي : إِنّها كانت دَكَرّا وقال - سبحانه وتعالى - : لا ذل ِي لأر € [البقرة :1/] 
وإثارة الأرض عمل القَيرانٍ . 

وذَّكَرَ القُدوريٌ - رحمه الله - أنها تَمَّعْ م على الْأنْنَى . والصحيح روايةٌ الجاع لما 
ذَكَرْنا . 

الدّجاجٌ َم على الذَرِ والأنى » والدّجاجةٌ على الأنّقّى؛ والبعيرُ على الذكر» والتاقةٌ 
على الأنّتّى» والْبِخْتَُ ضرْبٌ ت خاص من الإبل» والتجيبةٌ ضرْبٌ مَعْروفٌ بِسُرْعةٍ السّيْرٍ 
وهي كالجمارة في عُرْفي بلاونا ٠‏ ولا يَقَعُ اسم البَمَرِ على الجاموس وإ كان من جنس 
ابقر حتى يتم به يِصابُ الرّكاة ليده عن أوهايهم قله فيهم وال - تعالى - أعلم . 

الوكيل بالشّراءِ إذا أَمَرَ غيرّهء فاه شترى إن فعَلّه بِحَضْرةٍ الأول أو بإجازّيِه أو بإجازة 
المركر» جز هلي المركلو» ا -عز 
وجل - أعلمٌ . 

فصل [في حكم الوكيلين] 
الوكيلان هَلْ يَتْقرِدُ أحدُهما بِالتَصَدفٍ فيما ركلا بهِ؟ 
أا الوكيلانٍ بالبيع فلا يَمْلِكُ أحدُهما التَصَرُفَ بدونٍ صاحبه . ولو فعَلَ لم يجُزْ حتى 


. في المخطوط : (إذا؟ . (۲) في المخطوط : «ديارنا؛‎ )١( 


يُجيرَ صاحيّه أو الموّكل؛ لأ البيع مما يُحْماجُ فيه إلى الرّأي» والموَكلُ إنّما رضي بَأيهما 
لا برَأي أحدِهماء واجتماعهما على ذلك مُمْكِنٌ فلم يُمْتَتَلَ أ مر الموكلٍ فلا يَنْقُذُ عليه . 
وكذا الوكيلانٍ [4/ ٠77‏ أ] بالشّراء» سَّواءٌ كان الثَّمَنُ مُسَمّى ؛ أوالم تكن وسوا كان 
الول را ا ا في البيع » إلا أن في الشّراءِ إذا اشترى 
أحدُهما بدونٍ صاحبه يمذ على المُشتري» ولا يَف على الإجازة» وفي البيع يَتكُ على 
الإجازة وقد مر الفرْق . 

وكذلك الوكيلانٍ بالتكاح» والطّلاقٍ على ماليء واليشي على ماليء ولحل والكتابق» 
ول ا ندل هو نال لأنّ كل ذلك مِمّا يَْتاجُ إلى الرّأي» e‏ 
بانفراده. وكذا ما خَرَّجٌ مَخْرّجّ التَمليكِ بأنْ قال إرجلين : جَعَلْتُ أمرَ امرأتي بِيَدِكُماء أو 
قال لهما: طلا امرأتي إن شِقتّماء لا يقر أحدُهما بالقطليي لأنه [إن] "“ جعل (أمر 
اليَدِ) 7" تمليكا ألا د رى آنه َف على المجيس؟ والتمليكات هي التي تَحْقَصُ بالمجلِسِ» 
والتمليك على :هذا الو جه مفروط بالمشيكة» كانه قال : طلا امرأتي إِنْ شما وهناك لا 
يَمْلِكُ أحدّهما التَطليقَ دونَ صاحبه؛ لان المُعَلّنَ بشرطَيْنِ لا يَنْزِلُ إلا عند وُجودهما فكذا 
هذا اا 

وكذا الوكيلانٍ بقبض الدَّيْنِ لا يَمْلِكُ أحدُهما أن فض دونَ صاحبه؛ لأنّ قبض الدَيْن 
مِمَايَحْتَاجٌ إلى اراي والأمانة وقد فوّض الرّأيَ إليهما جميعًا لا إلى أحدهما 0 
بأماتيهما جميعًا لا بأمانة أحدهماء فن “ قَبض أحذهما لم يُبَرنْه "" العّريمْ حتى يَصِلَ ما 
قَبَضّه إلى صاحبه؛ فَيَقَعُ في أيديهما جميعًاء أو يَصٍل إلى المرَكّلٍ ؛ لأنه لَمَا وصَلَ 
المقبوض إلى صاحبه أو إلى الموَكُلٍ فقد حَصّلَ المقصودٌ بالقبض فصار كأنّهما قَبَضاه 
a‏ 1 

وأا الوكيلانِ بالطلا على غير مالٍ» والعِيْنُ على غير مال والوكيلانٍ بتسليم الهبة ورد 
الوديعةٍ وقضاء الدّيْنِء فيَئْمَرِهُ أحدُهما بِالتَصَرِّفٍ فيما وُكّلا به ؛ لأنّ هذه التَصَدُّفاتِ مِما لا 
تَحْتاجُ إلى الرّأيء فكان إضافةٌ التؤكيل إليهما تفويضًا لِلنَصَدْفٍ إلى كُلَّ واحدٍ منهما بانفراده. 
)١(‏ في المخطوط : «كما». (۲) زيادة من المخطوط . 


(*) في المخطوط : «الأمر باليد». )٤(‏ فى المخطوط : «هاهنا) . 
(5) في المخطوط : «وإن». )١(‏ فى المخطوط : «يبرأ». 


حر كتب الوکالة > GD‏ 


وأما الوكيلانٍ بالخُصومةء فكل واحدٍ منهما (يَتَصَفُ بانفراده) “عند أصحاينا 
التلاثء وعند زُقَرَ لا يَنْمَرِدُ . 

وجه قوله: أن الخُصومة مما يَحْتَاجُ إلى الدّأي» ولم يَرْضٌ براي أحدهماء فلا يَمْلِكُها 
أحذهما دون صاحبه . 

وجه قول اصحابنا الثلاثة: أنَّ العَرَّض من الحُصومةٍ إعلامٌ القاضي بما ا 
المُخْاصِمْ واستماعه واجتّماع الوكيلينَ على ذلك كل م والاسيماع " ؟؛ لن 
ادحام الكلام يُجْل بالفهمء ٠‏ فكان إضافةٌ التؤكيل إليهما تفويضًا للخُصومةٍ إلى كُلَّ واحدٍ 
نتهينا اما اص م كان تمشيا ‏ إلا أنّه لا يَمْلِكُ أحدُهما القبض دون ““ صاحبه 
وَإِنْ كان الوكيلٌ بالخصومة مة يَمْلِكُ القبض عندنا؛ لأنّ اجتِماعهما على القبض مُمْكِنٌ فلا 
یکول راضيًا بقبض أحدهما بانفراده. ١‏ 

وَأمنا المُضاربانِ فلا يَمْلِكُ أحدهما التَصَرُفَ بدونٍ إِذنِ صاحبه» إجماعًا ‏ . وفي 
الوصبَيْنِ خلافٌ بين أصحاينا [على ما] " تَذْكُرُه في تاب الوصيَة واللهُ اک 
أعلمُ . 

الوكيلٌ هَلْ يَمْلِكُ الحُقوق؟ جُمْلةُ الكلام فيه : أن الموَكَلَ به نوعانٍ: نوعٌ لا حقوق لهء 


5 


إا انه يه لرل رل (" بتقاضي الدّيْنِء والتَؤكيلٍ بالمُلارَمةٍ ونحوه. ونوعٌ له 
حقو كاي والشراو واللكاح الل ونحره. 
أما الثزْكيل بالبيع والشّراء: فحُقوفُها تَرْجِمُ إلى الوكيل» فيْسَلَمُ المَبيعَ و 
يفيض الثَمَنَّ ويُْطالِبُ به ويُخاصِمٌ في العَيْبٍ وقتٌ الاستحقاتي . 
والأصل أنْ كُلَّ عق لا يَحْتاجُ فيه إلى إضاقيه إلى الموَكلٍ ويكتفي فيه بالإضا فة إلى 
نفيه» فحُقوقُه راجعةٌ إلى العاقِدٍ كالبياعاتٍ والأشربة والإجارات والصّلْحٍ الذ ي هو في 
معنى البيع ٠‏ فحُقوقٌ هذه العُقودٍ تَوْجِمُ 7 للوكيل وعليه» ويكودٌ الوكيل في هذه الحُقوقي 


)١( -‏ في المخطوط : «#ينفرد بالتصرف». )١(‏ في المخطوط : «والإسماع». 
(۳) في المخطوط : «ممثلا . )٤(‏ في المخطوط : «بدون». 
)٥(‏ في المخطوط : «بالإجماع؟ . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المطبوع : «كالوكيل». (۸) في المخطوط : «تكون». 


هته ا 


كالمالِك, والمالِكُ كالاج جتبيّ حتى لا يَمْلِكَ الموكل مُطالبَةَ المُشتري من الوكيل بالقَمَنِ . 

ولو طالَبّه فأبَى لا يُجْبَرُ على تسليم القَمَنِ إل ليه. ولو أمَرّه الوكيل بقبض القَّمَنِ ملك 
المُطالَبة وأبهما طالب المُشتري بالقمَنِ بجر على القشليم إليه . ولو هاه الوكيل عن 

قبض التَّمَنِ صح نَهِيّهِ . 

دلت المع وکیل من تبش القت لا مسل نه ير 3 التحري دا ات 
إلى الموكل يَبْرَ عن الثَمَنِ استحسانّاء وكذا الوكيل هو المُطالّبُ بتسليم المَبيع إذانَقَد 
ری ال الیب اموق 

وإذا اسْتْحِقٌ المَبِيعٌ في ي المشتري يرجعٌ بِالقَمَنِ على الوكيلٍ إن كان نَقَدَ الثّمَنَ إليه 
دإ كان نقد إلى امكل يرج القن عليه ٠”‏ وكذا ذا وجڌ الُشتري بالمي عتا له 
أن يُخاصِمَ الوكيل . 

وإذا أنبَتَ العَيْبَ عليه ورَّدَّه عليه بقَضاء ء القاضي أخذ الثْمَنَ من الوكيل إِنْ كان تَقَدَه 
القَمَّنَ » /٤[‏ 7/ااب] ون كان نَقَدَه إلى الموَكُلٍ أخذه منه 007 اتركيل بار ايمر 
المُطالبُ بلقم دون الموَكلٍ » وهو الذي برض المَبيعَ دود الموكلٍ . وَإِذا اسْتْحِقَّ المَبِيعُ 
في يِه فهو الذي يَتَوَلَى الرّجوعٌ بالتّمَنِ على بائيه دون الموكل . 

ولو وججد بالمبيع عَيًْا إن كان المَبيعُ في يده ولم يُسَلْمْه إلى الموَكلٍ بعد فله أن يَردَه 
على بائعه بالعَيْبِء وإِنْ كان قد سَلّمَه إلى موَكلِه ليس له أن يرد عليه إلا برضا موَكَله . 

وكذلك هذا في الإجارة» والاستئجار و وأخواتِهماء وكُل عقر يُْتاج فيه إلى إضاقيه إلى 
الموكُلٍ فحقوفه ترج ج إلى الموَكلٍ كالتكاح والطّلاقٍ على ماليء والعتاق على مال 
والخْلْع؛ والصّلْحٍ عن م العَنْدِء والكتابة والصّلْحٍ عن إلكار المُدَعَى عليه ونحره: 
فحُقوق هذه العُقودٍ تكونُ للموَكّلٍ عليه والوكيلٌ فيها يكونٌ سفيرًا ومُعيرًا مَحْضاء حتى 
ا ل الي إل إذا ضمن المَهْرٌ 
ل يُطالَبُ به لَكِنْ بكم الضَّمانٍء ووكيل المَرْأة و في التكاح لا يَمْلِكُ قبض المَهْرٍ . 

وكذا الوكيل بالكتابة والحُلْمٍ لا يلك قبض بَدَلِ الكتابةٍ والحُلْم إن كان وكيل الرّز» 


(1) في المخطوط : «إليه» . () في المخطوط : «إليه» 


وإِنْ كان وكيل المَرْأةٍ لا يُطالّبُ ببَدَلِ الخُلْع» إلا بالضَّمانٍ . 

وكذا الوكيلٌ بالصّلْح عن دم العَمْدِ وهذا الذي ذَكَرْنا أن حُقوقٌ العقدٍ في البيع» والشراء 
وأخَواتِهما رجح إلى الوكيلٍ مذَهَبُ عُلّمائنا رحمة الله عليهم ”" . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: لا يرجعٌ شيءٌ من الحُقوقٍ إلى الوكيلٍ» وإنّما يرجع إلى 
الموكل . 

وجه قوله أنّ الوكيلٌ مُتَصَرْفٌ بطريت التيابة عن الموّكلٍ» وتَصَرُفٌ التائ تَصَرُفٌ 
المُنوب عنه» ألا ئَرَى أن حم تَصَرُفِه ِهيَقَمُ للموَكُل؟ فكذا حُقوقه ؛ لان الحُقوق تابعةٌ 
للحكم» والحُكمٌُ هو المَتْبِوعٌ فإذا كان الأصلّ له فكذا التَابعٌ . 

ولنا: أن الوكيلَ هو العاقِدٌ حقيقةٌ» فكانت حُقوق العقَدٍ راجعةً إليه» كما إذا تَوَلّى 
الموكلْ بنفيه» ولا َك أن الوكيل هو العاقدٌ حقيقة؛ أن عقدّء كلامه القائمُ بذاته حَقيقة 
ويُستحيل E GOT‏ 
- عز وجل - : اران اس إن إل ما سن [النجم :"1 » وقال الله - عر شأنّه -: کہا 
كسبت وَعَلِيهَا ما أَكْتَسبَتٌ © [البقرة :185] » وكان يَنْبَغي أن يكونَ أصلّ الحُكم له أيضًا؛ لأنْ 
السَّبَبَ وْجِدَ منه حَقيقة وشرعًاء إلا أن الشَرعَ أثبتَ ثبت أصلّ الحُكم للموكلٍ ؛ لأنّ الوكيلٌ إِنّما 
عله له بأمره وإناتته» وفعل المَامور مضا إلى الآيي» قاض امان فوجَبَ 
اعتِبارُهما بقدر الإمكان: فعملنا بِشِبْهِ الآمِرٍ د والانانة باتناك 29 أصلٍ الحكم للموكلٍ 
وة الحفيقة المقر رة بالشريعة بَإثبات توا بع الحم للوكيل تَفيرَا على الشَّبَهينِ حَظّهما. 

من الحُكُمء ولا يُمْكِنُ الحَكُمُ بالعكس» وهو إِقْباتُ أصل الحم للوكيلٍ» و! وإثباث التوابع 
لكل لان الاس ني تف تضرف الوكيل هو لوي انها لفان 1 * لا ملل 

لاوا أصلّ في الولاية» والوكيل تابعٌ له ؛ لأنه لا يَتَصَرَفٌ بولايةٍ نفسه لِعَدّم 
اليك ٠‏ بل بو ية مُسْتَفادةٍ من قِبلٍ الموَكُلٍ » فكان إثباث أصل الحم للموكل» وإثبات 
التوابع للوكيلٍ وضْعٌ الشيء في موضعه وهو حَذ الحِكُمةٍ؛ وعَكسّه وض الشيءِ في غير 
.موضعهء وهوحَدٌ السَّمّهِ بخلافي التكاح وأَخَواتِه ؛ لأنَ الوكيل هناك ليس بنائب عن 


1 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ( ص‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «بإيجاب» . (۳) في المخطوط : «و).‎ 


ED 
المرَكَلِ» بل هو سفيرٌ ومَُبرٌ بمنزلةٍ الرًسول.‎ 

ألا رى أنه لا يُضِيفُ العقدَ إلى نفسهء بل إلى موَكُل؟ فانعَدَمَتٍ التيابةٌ فبقيّ سفيرًا 
مَحُضّاء فاعبِِرَ العقدٌ موجودًا من الموَكُلٍ من كَل وجو فتَرْجِعٌ الحُقوقٌ | إليهء ثم تقول: 
إتما تَلرَمُه العُْدةٌ وتَرْجمٌ الحُقوق إليه إذا كان من آهل العُهْدةٍ. 

فاا ]ذا لم يكن بان كان صا مَحْجَورَاء يمد بيه شرا وتكوة القهدة عن 
الموَكْلٍ لا عليه؛ لأنّ ذلك من باب المَبرُع؛ والصَبيُ ليس من أهلي المَبُع الكؤنه فحن 
التَصَوّقاتِ الضازة المخضةة قاماتقا تصرقة فافع مخف ل ,لار 
والمُمارسة له في التَصّدُفاتِء ولا خيار للمُشتري من [الوكيل] ”" المَخُجور سوا عَلمَ 
أنه مجو أو لم يَعْلم في ظاهر الرٌواية . 

وروي ”" عن أبي يوسف أنّه إِنْ كان عالِمًا فلا حيار لهء فأمًا إذا كان جاهلاّ فلّه 
الخيارٌ» إن شاء فسخ العقدّء وإِنْ شاء أمضاه. 

وجه قوله: أنَّ الرّضا شرطً جواز التّجارء وقد اختَل الرّضاء؛ لأنّه لَمَا أقدمٌ على العقدِء 
على أن تكو العُهُدةُ على العاقِدٍء فإذا ذا تَبَيّنَ آنا ليست عليه اختّلَّ رضاهء فكَبَتَ له 
الخيارٌء كما إذا ظَهَرٌ به عَيْبٌ 

وجة ظاهر الرواية: أن الجمّل بالحجر [5/ 177 أ] ليس بعُذر؛ لاله كال سول 
إليهء ُخصوصًا في حَقٌ الصّبِيٌ؛ لأ الأصلّ فيه هو الحجُء والإذن يُعَارِضٌ الرُشْدَ فكان 
سببٌ الوصولٍ إلى العِلْمٍ قائمّاء فالجهلٌ به به لصي من جَهِيِه فلا يُْذَرُ وُعْمَبرُ عالِمًا. ولو 
عَلِمَ بالحجر حَقيقة لما تَبَتَ له الخيارُ كذا هذا واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

الوكيل بالهبة والصَدَقةٍ والإعارة والإبداع والرَهْنٍ والقَرْضٍ إذا فعَلَ ما أرَ به وض لا 
يلك المُطائبة بد شيء من ذلك إلى يده ولا أن يفيض الوديعة والعارية وان ولا 
القَرْض مِمنْ عليه ؛ ؛ لأن الحم في هذه الود يقِف على القبضٍ» ولا صلع للوكيل في 


ب 


القبضٍ» بل هو صلع القابض في مَحَلَّ مملوكِ للمولّى» فكانت (حقوق العقدِ) ”© راجعةً 


)١(‏ في المطبوع : «فيَقَمُ عحضًاء. 
9 لكاي الخخطوطء (۳) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «فيثبت». (5) في المخطوط : «حقوقه». 


إليه» و[كان] “ الوكيل سفيرًا عنه بمنزلةٍ الرسولٍ . بخلافٍ الوكيل بالبيع وأخواته ؛ لأنّ 
الحُكُمَ فيها للعقدٍ لا للقبض» وهو العاقِدٌ حَقَيقةٌ وشرعًا على ما قَرّرْنا فكانت الحُقوق 
عائدة إليه . 

وكذا في التَؤكيلٍ بالاستعارة» والاريّهانٍ والاستيهاب, الحُكُمُ والحُقوقٌ تَرْجِعٌ إلى 
الموَكل. وكذا في التؤكيلٍ بالشّركة» والمُضارَبة لما قلناء وللوّكيلٍ أن يوَكُلَ غيرّه في 
الحُقوقٍ؛ لأنّه أصلٌ في الحُقوقء والمالِك أجتبيٌ عنها فمّلك نوكيل غيره فيها 
EA‏ 

ومنهاء أن المقبوض - في د يد الوكيلٍ بجهة التَوْكيلٍ بالبيع والشُراءِ وقبض الدَيِْ والعَيْنِ 
وقضاء الدَّيْنٍ - أمانةٌ بمنزلة الوديعةء لأ يده يَدُ نيابة عن المرّكُلٍ بمنزلة يَدِ المووع ؛ 
فمن يما يضم ف في الودائع» ويَبَْأ بما يرأ فيهاء ويكونُ اقول قوله في َف الضَّمانٍ عن 
نفسه . 

ولو دقع إليه مالاوقال: اقْضِه ”" قُلانًا عن دَيْني» فقال الوكيلٌ: قد قَضَيْتُ صاحبٌ 
الدَيْنَء فاذنَعْه إِلَىنّ وكذَّبَه صاحبٌ الدَيْنِء فالقول قول الوكيلٍ في بَراءةٍ نفسه عن الضَّمَانِء 
ورا ريني | أنه لم يَفِْضْه حتى لا يَسْقُطَ ديه عن الموّكل ؛ لأنَّ الوكيل ”“ أمينْ 
ْدَق في دع الضَّمانٍ عن نفسه» ولا يُصَدَّقُ على الكَريم في إبطال حَفَه» وتَّحِبٌ الَمِينُ 
على أحدهما لا عليهما؛ ؛ لله لابْدَ للمرَكُلٍ من تَضْديقٍ أحيهما وتكُذيبٍ الآخَرِء فيَخْلِفُ 
المُكذَّبُ منهما دونَ المُصَدَّقٍ . فان صُدَّقَ الوكيلٌ في الدَّفْع» يَحْلِفٌ الطَالِبُ باللّه عز وجل . 
ما قَبَضّهء فان حَلَفَ لم يَظْهَرْ قبضّهء ولم يَسْقُطْ َيه » وإنْ نكل ظَهَرَ قبضه وسَقَّطَ ينه عن 
الموكل . 

إن صُدَّقَ الطَالِبُ أنه لم يَفيِضْهء وكُذّبَ الوكيل» يَحْلِفُ باللّه - تعالى - لّقد دَفَّعَهِ إليه 
فان حَلَفَ بَرِىَء وإِنْ تکل لَرِمّه ما دَقَمَ إليه . 

وكذلك لو أودعَ مالّه رجلاً؛ وأْمَرَه أن يَدْقَعَ الوديعة إلى فُلانِء فقال المودعٌ: دَفَعْتُ 
.وكذَّبهِ لان فهو على التَمْصيلٍ الذي دَكَرنا . ولو دَق المودعٌ الوديعة إلى رجل» وادَعَى أنه 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أقبضه» . (4) في المخطوط : «الموكّل».‎ )۳( 


و 
قد دََعَها إليه بأمر صاحب الوديعةٍ» وأنْكَرَ صاحبٌ الوديعة الأمرّء فالقول قوله يمد 

أنه لم يَأمّرْه بذلك ؛ لأ المودعَ يدعي عليه الأمرّء وهو يُنْكِرُء والقول قول ا | 

ولو كان الما مضموئًا على رجل كالمَخْصوب في يد الغاصِب أو الدَيْنِ على الغّريم» 
فأمّرَ الطَالِبُء أو المَخْصوبٌ منه [الرجلّ] “أن يَدْفَعَه إلى فُلانِء فقال المَأمورٌ: قد 
دَنَعْتُ إليه» وقال قُلانٌ : ما قَبَضْتُء فالقولٌ قول قُلانٍ أنه لم يَفْبِضٍ . ولا يُصَدَّقْ الوكيل 
على الدَفْع إلا ببَيّنةٍ أو بتَضديتي الموَكُلٍ ؛ لأنْ الصَّمانَّ قد وجَبَ عليه» وهو يدعي الدَفْعَ 
إلى قُلانِء يُرِيدُ إبراء نفسه عن الصّمانِ الواجبء فلا يُصَدَّقُ إلا بي أو بتَصْديتٍ الموكل . 
فاد مده انكر أ ايضناء لاله ذا دة فقد اباو اتشان رهما لا بُصُدّتات 
على القابض» ويكونٌ القولُ قوله» أنّه لم يَقْيِضْه مع يّمِينِه؛ لأنَّ قولهما حُجَةٌ في حَقّ 
أنْفْسِهما لا في إبطال حَقٌّ الغيرٍ مع يّمينِ الطَالِب؛ لاه مُنْكرٌ للقبض» والقولٌ قول المُنْكرٍ 

ولو كذَّبّه الموَكُلٌ في الدَّفُْع» وطَلّبَ الوكيل يَّميته ؛ فاه يَحْلِفُ على العِلّم باللّه - تعالى 
ما بك أله دَق إن حلت أحد من الصا وإن نكل سقط الصلمانتعته. 

ولو أن الوكيلَ المَدْفوعٌَ إليه المال قَضَى الدَيْنَ من مالٍ نفسه» وأمسَّكٌ ما دَقَعَ إليه 
الموَكل» جارّ؛ لأنّه لو لم يَذْقَعْ إليه الدّراهمَ أصلاً وقَضَى الوكيلٌ من مالٍ نفسه جار على 
الموكّل ؛ لأنّ الوكيلَ بِقَضاءٍ الدَّيْن فى الحقيقةٍ وكيل بشِراء الدَّيْن من الطالِب» والوكيل 
ا اء إذا تقد القَمَنَ من ال اة جار فهذا أولق : ْ 

ولو لم يَذْقَعْ إليه شيئاء ولَكِنّه أَمَرَه به ِقَضاءِ دَيْنِهِ فقال الوكيل ف ود لالت 
والموّكل» فأقام [4/ 1 ب] الوكيل اليه '" أنه قد قَضَى صاحب الدَيْنِء قُبِلَتْ يتنه 
وبَرِئٌَ الموكل من الدَيْنِء ويرجمٌ الوكيل على الموّكلٍ بما قَضَى عنه؛ لأنّ القابت بِالبَيّنةٍ 
كالئّابتِ حِسًا ومُسْاهَدةٌ . 

وقد ثَبَتَ قَضاء الدَّيْنِ بِالبَيّنةِ فلّه أن يرجعٌ» ولو لم تَكْنْ له بَيّنةّ وكذَّبّه الطَالِبُ 
والموَكُل» فالقول قولّهما مع اليّمِينِ؛ لأنّ الوكيلَ بدَعْوَى القبض يُرِيدُ إيجاب الضَّمانٍ 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : «بينة» . 


ةي سدس ر( 
على الطَالِبٍ؛ لأنّه يُرِيدُ إسقاط الدَّيْنِ عن الموَكُلٍ» وذلك بطري المُقاصّةٍ: وهو أنْ يَصيرَ 
المقبوض مضمونًا على القابض الطَالِبٍ دَيْنَا عليه » وله على الموَكّل دَيْنُ مثله» فيَلْتَقِيانٍ 
ا ۰ 

وكذا الموَكُلُ مُْكِرٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍ عليه» فكان القول قولهما مع اليَمينِ . أو يقال إن 
الوكيل بقولِه : قَضَيْتُ» يدعي على الطالِبٍ بيع د e‏ 
منه» وهما مُتْكِرانِء فكان القول قولهما مع اليَمِينِء ويَحْلِفٌ الموَكُل على العِلّم؛ لأ 
يَحْلِفٌ على فعل غيره» وهو قبض الطالِبٍ . 

إن صَدَقَهِ الموَكُل في القٌضاءء وكدَّبّه الطَالِبُ» يُصَدَّقُ على الموَكّلٍ دود الطالِبٍ» 
حتى يرجعٌ على الموَكُلٍ بما قَضَىء ويَغْرمَ لها أخرى لِلطَالِبٍ ؛ لاذ المرَكُلَ صَدْنَهِ في 
دَعْوَى القّضاء عنه بأمره» وهو مُصَدَّقٌ على نفسه في تَضْديقِهء فكَبَتَ القَضاء م في حَقَه 
[فيجب له عليه الضمان» وهو معنى الرجوع عليه بما قضى» والطالب بالتكذيب منكرٌ 
قبض حقه] » فكان القول قوله مع يَمِينِهِ مَكذا ذَّكُرَ القّدوريُ - رحمه الله. 

وذكرفي الجامع: أن الوكيل لا يرجح على الموَكّلٍ وإِنْ صَدَّقَه الموّكُل؛ لأنَ حَقَّ 
الوُجوع يَعْتَمدُ جود القَضاء ولم يوجَّذ؛ لأنّ الطَالِبَ مُْكرٌ؛ إلا آنا تقول : إنْكارٌ الطالب 
يمع جوة الغاء ء في حَقّه؛ لأنّه مُنْكِرٌ [إلا] مالا بنع وجوه في حن الموگل؛ لا 
مقر . د. وإقرار كل مُقِدٌ حُجَةٌ في حَمَّه ٠‏ فكان الأول أشبة به . 

ولو فع إلى إنسانٍ مالا لضي دته فقّضاء المَكل بنفيه» ثم قُضاه الوكيل فإ كان 
مد م الموَكُلٌ على الطَالِبٍ بما 

من الوكيلٍ . وإ [كان قد] ”" عَلِمَ بأنْ ن الموَكلّ قد قَضاه بنفسه فهو ضامِنٌ ؛ لأنَّ 
ل eS‏ 
فإذاء لِمَ بفعلٍ الموَكّلٍ فقد عَلِمَ بالعَزْلٍ > فصار مُتَعَدَيّا في الدَّفْع» فيََرَمُه الصَّمانُ . وَإذالم 
حلم نك زر علط معدي دهان ملك ارايو هلا كالم جل يدق 7 الرّكاةٍ إذا أدّى 
. الموَكُلٌ بنفسِهء ثم أذَّى الوكيل أنه يَمْ يَضْمَنُ الوكيل عَلِمَ بأداء الموكُلٍ أو لم يَعْلم عند أبي 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «بأداء؛‎ )۳( 


(ea pow CD 
يفة - رحمه الله - لأنّ الوكيل - بأداء الرَّكاةٍ - مَأمورٌ بأداء الرّكاةء وأداءٌ الرَّكاة هو‎ 
- إسقاطً الفرْضٍ بتمليكِ المالٍ من الفقيرٍ » ولم يوجَدْ ذلك من الوكيل لِحُْصولِه من الموكل‎ 

فبقيّ الدَّفُعُ من الوكيل تَعَدَيّا مَحْضَاء فكان مضمونًا عليه . 

فاا قضاء الدَيْنِ: فعبارةٌ عن أداء مال مضمونٍ على القابض على ما ذَكّرْنا . والمَدْفوعٌ 
إلى الطَالِبٍ مقبوض عنه» والمقبوض بجهة الصّمانِ [مضمونٌ كالمقبوض على سَوْم 
الشّراء] » كوه مقبوضًا بجهة القَضاءء والمقبوضٌ بجهة القَضاءِ مضمونٌ على 
القابض . 

ويقال: إن قَضاء الدَّيْنِ عِبارةٌ عن نوع مُعاوّضة» وهو [نوع] ”" شِراء الدّيْنِ بالمال . 
والمقبوض من الوكيل مقبوضٌ بجهة الشّراءِ والمقبوض بجهة الشَّراءِ مضمونٌ على 
لى . بخلافي ما إذا دَفَعَه على عِلْمِه بدَفْعِ الموكل ؛ ؛ لأنّ هناك لم يوجَدٍ القبض بجهة 
الصمانِ» لانعدام القبض بجهة القضاءِء فبقي تَعَديّاء فيجبٌ عليه ضَمانُ التَعَدَي و 
eG OS sS‏ 

وعلى هذا إذا مات الموَكُل ولم يَعْلم الوكيل بموتّه حتى قَضَى الدّيْنَه لاضَمانَ عليه . 
وإذا كان عالِمًا بمويّه» ضَمن لما قُلْنا 7" - واللّه عَرّ وجل - أعلم . 

الوكيلُ ببيع العبد إذا قال: بِعْتُ وقَبَضْتٌ التَمّنَ ومّلك هذا على وجهّيّن: إِما أنْ كان 
الموكُلٌ سَلّمَ العبدَ إلى الوكيل» أو كان لم يُسَلُمْ إليه . 1 

فان لم يكن سَلَّمَ العبدَ إليه فقال الوكيل : بت من هذا الرّجل وقَبَضْتُ منه القَمَنَ وملك 
القَمَنُ في يَديء أو قال: دَفَعْئُهِ إلى الموَكلٍ . فهذا لا يخلو: ما أن صَدَقَه في ذلك 
كلها أو دنه . فإ كذَّبّه بالبيع» أو صَدَّقَهِ بالبيع وكذَّبّه في قبضٍ الّمَنِء أو صَدَّقَه 
فيهما وكذَّبَه في الهّلاكِ . 

فإِنْ صَدَّقَه في ذلك كله يَهِْكُ القَمَنُ من مال الموَكّلٍ» ولا[4/ 1174] شيءَ على 
)١(‏ في المخطوط تأخرت هذه الجملة إلى نهاية الفقرة. 


(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «ذكرنا». 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


الوكيلٍ ؛ لأته يَهْلِكُ أمانةٌ في يَدِه . 
وإن كذَبَه في ذلك كله: : بان ذه بالبيع» أو صلق بالبيع وكذّبه في قبه قبض التَمّنِء فإنَ 
الوكيل يُصَدَّقُ ذ في البيع» ولا يُصَدَّقُ في قبضٍ القَمَنِ في حَقٌّ الموَكُلٍ ؛ لان إقرار الوكيل في 
حَقٌّ نفسه جائزٌ عليه . والمشتري بالخيارء ِنْ شاء نَقَدَ الَمَنَ ثانيّا إلى الموَكُلٍ » وأخذ منه 
اميخ وإاشاء فخ ابيع وله اجرج في الان ج على الول ا تقدة. 
وكذلك لو أقَرٌ الوكيل بال ورّعَمَ أن الموَكُلٌ قَبَض من المُشتري التَمَنَّ» وأنْكُرَ الموكل 
ذلك فإ الوكيلَ يُصَدَّقُ في البيع» ولا يُصَدَّقُ في إقراره على الموَكلٍ بالقبض» لما ذَكَْنا. 
لظي موا ارا زان فال 17" اا E E‏ 
بشيءٍ؛ لأنّه لم يوجَدُ منه الإقرارٌ بقبض الثَّمَنِ . 
اذ الم ف ليع قيفي لفن وكأب ني الاك او القع ابه اقول قوذ 
الوكيلٍ في دَعْرّى الهّلاكٍ أو الدع إليه مع يميه ؛ لأنّه أمينٌ . ويُجْبرُ الموَكلُ على تسليم 
العبدِ إلى الممشتري ؛ لله نبت ابيع وقبض اَن تَضديقِه إيَاء . وَلا يو ومو المشتري ينهد 
التمَنِ ثانيًا إلى الموكل ؛ ؛ لاله م بت وُصول القَمَنِ إلى يد وكيله بنَصديقِه» ورُصول الثَمَنِ 
إلى يَدِ وكيله كوّصوله إلى يَدِه E E NE‏ ۰ 
كَأعا إذا كان مسلا رل فال الوكين : بعْتُه من هذا الرَجلٍ وقَبَضْتٌ منه الثّمَنَّ فهّلك 
عندي» أو قال : عه إلى الموَكُلٍ» أو قال : فض الموكل القَمَنَ فن المشكريئ» فان 
اول يُصَدٌقُ في ذلك كله ويْسَلَّمُ العبدٌ إلى المُشتري» ويَبْرَاً المُشتري من القَمَنْء ولا 
000 . وكذا إذا كذَّبَه في البيع أو صَدَقَه فيه 
وكذّبّه في قبض التَمَنٍ؛ لأنّ الوكيل أقَرَ ببّراءة المُشتري عن القَمَنِ فلا تلف ولف 
لرل إن حاف على ها عه برك من ا ن ون يكن عن افر اه سان ان 
00 . إن اسنَحَقٌ العبد بعد ذلك من يد المُشتري - فإنه يرج بالقمَنِ على الوكيلي إذا 
. أقَرّ بقبض القَمَنِ منه» والوكيلٌ لا يرجح على الموَكُلٍ بما ضَمن من الكَمَنِ للمُشتري؛ لأنّ 
e‏ جائڙ ولا يجوڙ في حه 
)١(‏ في المخطوط : «ههنا». (۲) زيادة من المخطوط . 


@ م بس 


المُجوعٌ على الموَكّلٍ» وله اا رلا 2 بقبض الوكيل . فان نكل رجع 
عليه بما ضمن . 

ولو أقَرّ الموَكّلُ بقبض الوكيل القَمَنَ لَكِنّه كذَّبّه في الهّلاكِ أو الدَّفْع إليه. فإِنْ 
الوكيل ”'2 يرجم بما ضَمن عليه ؛ لأنْ يَدَ وكيله كيّده . 

ولو كان الوكيلٌ لم يقر بقبض الثَمَنِ بنفسه» ولكته مر أنَ الموكُلّ قَبَضْه من المُشتري لا 
I Ls‏ 
لأنَ إقراهما على الموَكَلِ لا يجورٌ» ولو لم يَسْتَحِقَّ المَبيعَ» ولَكِنْه وجَدَ به عَْيَاء كان له 
أن يُخاصِمَ الوكيل» فإذا رَدْ عليه بقضاء ES‏ بقبض التَّمنٍ 
منه» وللوكيل أن يرجعَ على الموَكلٍ بما ضمن» إذا أقَرَ الموَكُلٌ بقبض الوكيل النمَنَء 
ويكود المَيعُ للموَكلٍ . وإ لم يتن الموكَلُ بقبض الوكيل القمَنَ» لا يرج الوكيل بما 
ضَمن على الموَكلٍ . وله أن يُحَلُْفَ الموَكُلَ على العلْم بقبضه» فن تكلّ رجع عليه» وإن 
حَلَفَ لا يرجع [عليه] " ولكته مي العبد فزني ما ضَمن من (دمَنِ : العبي) ”فن كان 
فيه فض َه على المرگل» وان كان فيه فصا فلا يرج بالْصان على اح 

ولو كان الوكيلٌ لم يُقِرّ بقبض القَمَنٍ بنفسه. ولكِنه أقَرَ ع ب رديت 
المُشتري بالتّمَن على الوكيل؛ لأنّه لم يَذْفَعْه إل لبدو اتير لا ا أيضًا؛ لأنهما لا 
يُصَدَّقَانِ عليه بالقبض» وعلى الموَكُلٍ اليَمِينُ (على البَتاتٍ) “فان َكَل رجع عليه 
وال لذ إن خلت لاير عليه يفي ولكق الم يبا عا 

وذَكرَ الطّحاويٌ في الفصل الأوَلٍ: أن الوكيل بَبيعُه في قولهما. وَفِي قول أبي حنيفة - 
رحمه الله -: لا يَبِيمُه وجعل هذا كبيع مال المَذْيونِ المُفْلِسٍ . ولكِنَ الوكيلَ لو باعه يجوز 
بِيعُه؛ لأنّه لَمَارُدٌ عليه فسحاء عادّتٍ الوكالة . فإذا بيع العبدٌ يَسْتَوْفِي المُشتري التَمَنَ منه» 
إن أقَدّ الوكيلٌ بقبض الموكّل [إن] ” ولم يُقِرَ بقبض نفسهء وإِنْ أقرٌ بقبض الثَمْنِ (وضمن 
المُشتري» يَأحُذُ من القن مقدار ما غَِمَ فإنْ كان فيه) ”فصل رده على الموَكُلٍ» وإن 


. في المخطوط : «الموكل» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ثمنه» . (6) في المخطوط : «بالبتات»‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «وفيه».‎ )6( 
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كان فيه نُفُصانٌ لا يرجمٌ على أحدٍ 

ومنها: أن الوكيل بقضاء الي إذا لم ذم امل ليه مال ليت تنه مء فقضاء من 
او ع ا ء الدَّيْنِ من مالٍ غيره استِفّراض 
منه» والمُقْرض یرجم على ١1074 /٤[‏ ب] المُسْتَفْرِضٍ بما أْقَرّضه . 

وكذلك الوكيل بالشراء [إذا اشترى ونقد الشمن من مال نفسه يرجع به على الموكل لأن 
التوكيل بالشراء] “من غير دَفْع [القَمَنِ إلى الوكيلٍ تَؤكيلٌ بقَضاء الدَّيْنِ] "وهو القَّمَنُ 
والوكيل بقّضاءٍ الدَيْنٍ إذاقَضَى من مال نفييه» برج على الموَكلٍ © “فكذا الوكيل 
بِالشّراءٍء وله أن يَحْبِسٌ المَبِيعَ ؛ ؛ لاستيفاء ء التَمَنِ من الموَكّلٍ عند أصحابنا القّلائة» وعند 
زُفَر: ليس له حَبْسَه . 

وجه قوله: أن المَبِيعَ أمانةٌ في يَدِ الوكيلٍ» ؛ ألا تَرَى آنه لو هّلك في يده فالهَلاكُ على 
دس انوت لي د قال الله 


ول يم م أل 


تعالى - . : 3 2 مم أن تددو أل مت إلح الها [النساء :08] فصارَ ا ل 


ل و ل 
حَبْسٍ المّبيع ؛ لاستيفاء القَمَنِء كالبائع مع المشتري . 

وإذااطآ يك الروك A‏ كلف لصتن عافدو E‏ 
رحمهم الله. لَكِنهمْ اختلفوا في كيْفيةِ الصَّمانٍ . 

قال ابوحنيفة ومحفذ: يكونُ مضمونًا ضَمانَ البيع كال او سيف کون شير 
ضَمانَ الرَّمْنٍ . وقال زُقَرُ : يكو مضمونًا ضَمانَ العَضْبٍ . 

وجه قول رُقرَما ذكزنا: أن المَبِيعَ أمانة [في يَدِه] ° اولاني EY‏ الامانة 
عن صاحبهاء فإذا حَبّسّها فقد صارَ غاصِبًاء والمَخْصوبُ مضمونٌ بقدره من من المثل أو 
بالعجة "1 ا ۰ 
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وجه قول ابي يوسف: أن هذه عَينُ محبوسه بدين ehe‏ بهلاكها فكانت مضمونة (بالأقل 


١1)زيادةمن‏ الفط (؟) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الوكيل». )٤(‏ في المخطوط : «وصار». 
(45) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «القيمة». 


من قيمّتها ومن الدَيْنِ كالرهْنٍ . 

وجۀ قؤلهما: أن هذه عَيْنْ مَحْبوسةٌ بدَيْنِ هو تمن فكانت مضمونة ضَمانَ) ”" البيع» ْ 
كالمَبيع في يَدٍ البائع» والله أعلم . 

وكذلك الوكيل بالميع ؛ إذا باع وسَلَّمَ» وقبَض لقم > ثم استحَقّ المَبِيعَ في يَدٍ 
المشتري؛ فإنّه يرج جع بِالنّمَنِ على الوكيلٍ ؛ فيَحُدُ عَبْته إن كان قائمّاء ومله أو قيمَته إن 
كان هالكاء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 


فصل [فيما يخرح به الوكيل عن الوكالة ] 


وأا بيان ما يخرج به الوكيلُ عن ”" الوكالة : فقول - وباللّه التَؤفيقٌ -: الوكيلٌ يخرجٌ 
عن الوكالةٍ بأشياءً . 

منهاء عَزْلَ الموَكلٍ إَِاهِ ويه ؛ لأنّ الوكالة عقدٌ غير لازم» فكان مُخكوا للشَسْخ بِالعَولٍ 
والتهْي» ولِصِحَةٍ العَزْلِ شرطان: 1 ' 

أحذهما عِلْمْ الوكيل به: : لأنّ العَرْل فسخ للعقدِء > فلا يَلْرَمُ كمه إلا بعد العِلّم به 
كالفسخ » فإذا عَرَلّه وهو حاضِرٌ انعَرّلَء وكذا لو كان غائبًا فكب إليه تاب العَرْلِء فيَلَمّه 
الكتابٌ. وعَلِمَ بما فيه. انعَرّلَ؛ لأ الكتابَ من الغائب كالخطاب من الحاضر . 

وكذلك لو أرسّل إليه رَسِولاً فيل الرسالة . وَقال : إن فُلاتًا أرسَّّني إليك»ء ويقول: 
إِني عَرَلْتُكَ عن الوكالةء فَإنّه لزل كائنًا ما كان الرّسولٌ عَدْلاً كان أو غير عَدْلِء حرا كان 
أو عبدّاء صّغيرًا كان أو كبيرّاء بعد أن بَنّعَ الرّسالةً على الوجه الذي ذَكَرْنا؛ لان السو 
قائم مُقَامٌ المَرْسِلٍ مُعَبْرٌ وسفيرٌ عنه فتّصِحٌ سِفارَتُه بعدَ أنْ صَحَتْ عِبارَتُه على أي صِفْةٍ 
كان . 

وَإِنْ لم ينُب كتابًاء ولا أرسَلَ [إليه] ”" رَسولاًء ولَكِنْ أَخْبَرَه بالعَزْلِ رجلانٍ عَدْلانِ 
كانا أو غير َذلينِ أو رل واحدٌ عَدْلَه لزل في قويهم جميمًاء سَواء صَدَقه الوكيل أو 


0 


لم يُصَدَقُه إذا ظهّرَ صِدْقٌ الخبر ؛ لألّ حبر الواحدٍ مقبول في المُعامَلاتِ . إن “لم 


. في المخطوط : «بضمان». (؟) في المخطوط: «من»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «وإن»‎ )( 
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ES‏ حبر العّدد “أو العَدْلِ أولى» وإِنْ أخْبرّه واحدٌ غير عَدْلٍِ : فإنْ صَدَقَه 
بالإجماع» وإِنْ كذّبّه لا َنعَزِلُ» وإِنْ ظَهَرَ صِدْقُ الخبّرٍ في قول أبي حنيفة . 

وعدا رل إذا عون ذف ا وإن كذبد: 

وجه قولهما: أن الإخبار عن العَرْلِ من باب المُعامَّلاتِ ‏ فلا يُشترَط فيه العَدَدُ ولا 
العَدالةٌ كما في الإخبارٍ في سائر المُعامَلاتِ 1 

وجه قول ابي حنيفة: أنّ الإخُبارَ عن العَرْلٍ له شِبّه الشَّهادةٍ؛ لأنّ فيه ليزم كم المُخْير 
به وهو العَزّْلُء وهو لُزومُ الامتِناع من التَصَرّفِء ولّزومُ العهدة فيما يَتَصَرَفُ فيه بعدَ 
العَرْلِء فأشبة الشّهادة؛ فيجبُ اعتبارٌ أحدٍ (شرطيها وهي) ”" العَدالةٌ أو العَدّد . 


وعلى هذا الاخقلاف: اليح إذا أحبََه بالبيع واحدٌ غير عَْلٍ فلم يُصَدَفه ولم يطل 
الشّمْعَةَ حتى ظَهّرَ عنده صِدْقُ الخبّر» فهو على شُفْعَيِه عند أبي حنيفةً: وعندهما : يَطَلَتْ 


ا 


سفعته . 


1 1 


20 
3 
4 


ل 


وعلى هذا الاختلاف إذا جلى العبدٌ جناية في بني آدَمَ» » ثم أخبّرَ واحدٌ غيرُ عَذّلِ مولاه 
أنّ عبدّه قد جَنَىء فلم يُصَدِّفُه حتى أعتَقَه » لا يَصيرٌ المولى مُحْتارًا للفداء عند أبي حنيفة» 
وعندهما: يَصِيرُ مُخْتارًا للفداء . 

وعلى هذا الاختلاف: العبدٌ المَأذونُ إذا بَلَمّه حَجُرُ المولى من غير عَذْلِء فلم يُصَدَّفُه لا 
يَصِيرُ مَحُْجِورًا عنده» وعندهما: يَصِيرٌ مَحجورًا . 

وَإنْ عله الموكلُ» وأشهّد على عَزْلِه» وهو غائبٌ» ولم يُخْبِرْه /٤[‏ 170 أ] بِالعَزْلٍ 
أحدٌء لا يَنْعَزِلُء ويكونُ تَصَُقُهِ قبلَ اللْم بعدَ العَرْلِكتَصَرفِهِ قبل العَزْلٍ في جميع 
الأخكام التي بيّنَاها . 

وعن أبي يوسف: ف في الموَكُلٍ : إذا عَرَّكَ الوكيلَ ولم يَعْلم به فباع الوكيل وقَبَّض الكَمَنَ 
فهّلك اقم في ب الوكيل ومات العبدُ قبل التشليم إلى المُشتري» كان للمُشتري أن يرجم 
بالكَمْنٍ على الوكيل» ويرجعَ الوكيل على الموَكلٍ كما قبل العَزِْ سَواٌ؛ ؛ لأنْ العَزْلَ لم 
يَصِحَّ لانهدام شرطٍ صِحَته » وهو العِلْمْ . 


)١(‏ في المخطوط : «العدلين». 
(؟) في المخطوط : «المعاملة» . (۳) في المطبوع: «شروطها وهو . 


@ حر اانه لصنق 2 


والثاني: أن لا يَتعَلََ بالوكالة > حى الخير : فاا إذا تعَلقَ بها حن الغير فلا يصح العَزْل بغير 
رضا صاحب الحقٌّ؛ ؛ لأنَ في العَرْلٍِ إبطال حَقّه من غير رضاه ولا سَبِيلَ إليه» وهو كمّدٌ: 
رَهَنَ ماله عند رجلي بدَيْنٍ له عليه أو وضّعّه على يَدَيْ عَذِْ وجعل المَرْتَهَنَ أو العذل 
مُسَلّطا على بيه » وقبض ثَمَيِه عند جل الأجَل» ذ فعَرَلَ اراهن المُسَلْطَ على البيع » > لا يصح 
[به] ‏ عَرله لما كنا .وكذلك إذا ول المُذَعَى عليه وكيا بالخُصومةٍ مع المُدّعي 
بالتِماس المُدَّعيء ؛ فعَرَله المُدَعَى عليه بغيرٍ حَضْرةٍ المُدّعيء لا يَْعَزِلُ لما ذَكَرْنا. 
ل ل ار O‏ 
حَضْرة المّرْأَةٍ ثم غابَ قال بعضهم : لايَصِحٌ عَرْلّه ؛ لأنّه تَعَلَّنَ (بهذه الوكالة) "حي 
المَرْأةٍ فأشبة الوكيل بالخُصومة . 
وقال بعضهم: :يصح عَزله ؛ لاله غير مجبورٍ على الطّلات ولا على التَؤْكيلٍ به وإنّما عله 
باختياره» فِيَمْلِكُ عَزْلّه كما في سائر الوكالاتٍ. . ولو وکل وكالةً غيرُ جائز الرُجوعٌ يَمْني 
بالفارسيّةِ : وكيلي دماركست © هَل يَمْلِكُ عَرْلَهُ؟ 
اختَلفَ المَشايخ ف قال بعضهم : : إن كان ذلك في الطّلاقٍ والعّتاقي لا يَمْلِكُ؛ 
لات ما كل وكالة ثانا غير جائز ليجو عنهاء فقد ألحَنَحُهُمَ هذا التزكيل بالأمرء ثم 
د أمر عبده إلى رجل يُْيِفُه متى شاء لا 
يَمْلِكِ الرُجوعَ عنه . 
وكذا إذا قال لر جل : طَلَّيِ امرأتي إِنْ شِنْتَء أو أعيِق عبدي إِنْ شِْتَء لا يَمْلِكُ عَزْلَه 
كذا هذاء وإ كان في البيع والشّراءِ والإجارة [والتكاح] و ا 3 


سحو 


0 ال التي كر ؛ لأنَ الوكالة ليست بلازمةء بل هي إباحة» 


سوم" E‏ 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «وغاب». 
(9) في المخطوط : «بالوكالة» . (4) فى المخطوط : «باوكست». 
(5) زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «ونحوها». (۸) في المخطوط : «لا يملك». 


(9) في المخطوط : «عند 


ولكته يَصيد وکیل ثانيًا وكالة مُسْتَفْبَلةَ كما شَرَط ؛ لأنّ تَعْلِيقَ الوكالة بالشرط جائرٌ . 

ولو قال (الموَكُلٌ للوّكيل) “: كُنْتُ وكَلْئُكَ وقُلْتُ لك: كُلَّما عَرَلتُكَ فأنْتَ وكيلي 
فيه» وقد 2ع عَرَْتُكَ عن ذلك كله لا يَصيرُ وكيلا بعد ذلك إلا بتَؤكيلٍ جَدِيدِ؛ لان مَنْ عَلَقَ 
التَؤكيل بشرط ثم عَرَلَه عن الوكالةٍ قبلَ وُجود الشرط يَنْعَزِلٌ الوكيلٌ» ولا يَصيرُ وكيل بعدَ 
ذلك بوجود الشرط . 

وقال بعضهم في الثؤكيل المُعلّق: لا يَمْلِكُ العَزْلَ قبل جود الشرط» ويكونُ الوكيل 
على وكالَيِه بعد العَرْلِ وكالة مُسْتَفْبَلةَ والأوّلُ أصَحٌ؛ لأنه لَمَا ملك العَزْلَ في المُرْسَلٍ ففي 
المُعَلّقِ أولى . والله أعلم . 

ومنهاء موت الموكّل ؛ لأن التَؤْكيلَ [يتصرف] ”" بأمرٍ الموَكُلٍ وقد بَطَلَّتْ أهليّةٌ الآمِرٍ 
بالموت فتَبْطلُ الوكالة عَلِمَ الوكيل بموته أم © لا. 

ومنهاء جنوه جُنونًا مُطْبِقًا؛ لأنَّ الجُنونَ المُطْبِقَ مُبْطِلٌ لأهليّةٍ الآمِرِ . واختَلّفَ أبو 
يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله في حَدٌ الجُنونٍ المُطبق فحَدَّه أبو يوسفٌ: بما يَسْتَوْعِبُ 
الشَهْرَء ومحمّدٌ: بما يَسْتَوْعِبُ الحول. 

وجه قولٍ محقدء أنّ المُْتَوْعِبَ للحَوْلٍ هو المُسْقِط لليباداتِ كُلَّها فكان التَقْديرُ به 
ازل 

وجه قول ابي يوسف: أن هذا القدرَ أذْنَى ما يَسْمّطٌ [به] ( عِبادةٌ الصَّوْمء فكان التَقُديرٌ به 
ا ١‏ 

ومنهاء لّحاقُه بدارٍ الحرْب مُرْتَدّا عندَ أبي حنيفةًء وعندّهما: لا يخرج به الوكيل عن 
الوكالة» بناءَ على أن تَصَدُفَاتٍ المُرْتَدٌ موقوفةٌ عندّه» فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضّاء 
تافل الموكل قدت ۰ 

إن قُتِلَ على الرّدَةٍ “ أو لَحِقَ بدارٍ الحزبء بَطْلَّتْ . وعندهما: تَصَرُفائُه نافذةٌ فكذا 
الوكالة . 
)١(‏ في المخطوط : «الوكيل للموكل». (۲) في المخطوط: «فقد». 


(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «أو» 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «ردته» . 


و س بدائع الصفائع ع۷ __> 


eee‏ تلق بدار 
الحرْب إجماعًا ؛ لان رِدَة المَرَأة لا تمع فاد تَصَرّفِها؛ لأنّها لا ور فيما رتب ”““ عليه 
التفادُ “ وهو المِلْكُ . 

ومنهاء عَجَرُ المرّكّل والحجرٌ عليه بان كَل المُكائبُ رجلا فعَجِرَّ [الموَكُل] ”> 
رادار الارن رس ف لأنّه بالعَجْز والحجر عليه بَطْلَّتْ أهليّة آمِره 
بالتَصَرُفِ في المالٍ فيبْطَل الأمء فتَبْطلُ الوكالةٌ [4/ ١۷٠ب].‏ 

ومنهاء موث الوكيل لأنّ الموت مُبْطِلُ لأهليّةِ التَصَرُفٍ . 

ومنها: جُنوتُه المُطْبِقُ لِما ذَكَرْناء وإِنْ لَحِقَّ بدارٍ الحرْب مُرْتَدَاء لم يجُز له التَصَرُفُ إلا 
أن يعو مسلمًا؛ لان أمرّه ة را لكان بذار لتاب كان هرانا و 9 زد ميلم 


ر 
ع ت 


زال ‏ التَوَقتُء وصار كأنّه لم يَوْئَدَ َد أصل 

ا وا a GS‏ 
وجه قوله ”' : أن نفس الرّدَةٍ لا تنافي الوكالة» ألا تَرَى أنّها لا تَبْطلُ قبل لّحاقِه بدار 
الحرْب؟ إلا آله لم يجُز تَصَرُفْهِ في دارٍ الحؤب ؛ لتَعَذّرِ التثفيذٍ لاخحتلاف الدَارَيْن . فإذا عاد 
زال المانِع» فيجوز. 

ونَظيرُه من وگل رجلا ببيع عبلو ' ''' بالكوفة» فلم يَبعْه فيها حتى حَحْرّجَ إلى البَضْرَوَ لا 
للك ا ثم إذا عاد إلى الكوفة مَلك بيعه فيهاء كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف أن الوكالةَ عقدٌ» حُكِمَ ببْطلانه بلّحاقِه بدارٍ الحؤب» فلا يحتمل 
العو - كالتّكاح . وأمًا الموكلٌ إذا ارد ولَّحِقَ بدار الحؤبء ثم عاد مسلمّاء لا تَعودُ 
الوكالةٌ فى ظاهر الرّواية . 


)١(‏ فى المخطوط : «يموت». (۲) فى المخطوط : «يلحق؟. 
(۳) في المخطوط : «بالإجماع». (4) في المخطوط : «يترتب». 
)٥(‏ فى المخطوط : «البقاء؛ . (5) ليست في المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «فإذا» . (۸) في المخطوط: «ارتفع». 


(9) في المخطوط : اقول محمدا. )٠١(‏ في المخطوط: اعبده؛». 


سو لبي 


وزويَ عن محمد: أنها تعود . 

ووجهه: أن بُطْلانَ الوكالة لِيُطْلانٍ مِلْكِ الموَكّل» فإذا عاد مسلمّاء عاد مِلْكُه الأوَلء 
فيَعودٌ ا قه. 

وجه ظاهر الرؤاية: أن تُحوقّه بدارٍ الحرب بمنزلة الموتٍ . ولو مات لا يُحْثَمَلُ العَودُ - 
ار 3 
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ل لو ا لا اوتا الا رت 
الأصلٍ؛ لأنّ الوكيلَ عَجَرَ عن التَصَرّفِ؛ لِرّوالٍ مِلْكِ الموَكلٍ ؛ فينتهي ي كم الوكالة كنا 
إذا لك العبدٌ - ولو باعه الموَكُلٌ بنفسهء ثم رُدَّ عليه بِعَيْبٍ بقَضاءِ [قاض] » هَل تَعودُ 
الوكالةٌ [كما إذا هلك العبدٌ] 7©؟ 

قال ابو يوسف: لا تَعودٌ . 

ۆقال محمذ: تعود . 

وجه قول محمد ” “: العائد بالفسخ عَيْنُ '* المِلّكِ الأوَلِء فيَعودُ بحُقوقه . 

وجه قول ابي يوسط: أنّ تَصَرُفَ الموكلٍ نفسه يَتَضَمّنُ “'' عَرْلَ الوكيل ؛ لأنْه أعجَرّه عن 
افر يت والو كيل يعدم ا ا تمر وكيا إلا معدي التوكيل ينولد 
N ESE EES,‏ 
يَمْلِكَ الوكيل أن يَهَبَه . فمحمّدٌ يَحتاح إلى الفرْقي بين البيع وبين الهبة . 

ووجه الفرقٍ له لم يصح * لك قر وكله کر عي اف هی لها 
لك ر بويج ا و ر چا 


فبَطَلّتٍ ”'"“ الوكالة . 

. في المخطوط : اافتعود؟ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «لأن».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «غير؟. (7) في المخطوط : «تضمن»‎ )٥( 
. في المخطوط : : «وكل». (۸) في المطبوع : : يصح‎ )۷( 


(9) زيادة من المخطوط. ): )٠‏ في المخطوط : «فتبطل» . 


(زه»ه-سيب م با لسا )> 

وكذا إذا “ وكَلَه بث عبده أو بالتذبير أو بالكتابة أو الهبة ففَعَلَ بنفسه لِما فلْنا. وكذا 
إذا كله حلم امرأيه» ثم حَلَمَها ؛ لأنْ المُخْتَلِعَةَ لا تحتمل الُلْمَ . وكذا إذا وكّلّه بطلاق 
امرأيّه » فط ها بنفسه ثلانًا أو واحدةٌ وانقَضَتْ عِدَئها؛ لآتها لا تحتمل الطّلاقَ بعدَ اثلاث 
وانقضاء ء العِدَةَ حتى لو طَلَّقّها الرَّوْجٌّ واحدةً» والعِدَّةٌ باقيةٌ فالوكالةٌ قائمةٌ؛ لأنّها تحتمل 
الطّلاقٌ في العِدَة. 

ولو وكّلّهِ بالكتابة فكاتبه ثم عَجَرَ لم يَكَنْ له أنْ يُكاتبّه مَرةَ ثانية " . وكذا لو وكَّلّه أنْ 
يُرَرْجَه امرأة» فرَّرّجَه وأبائهاء لم يَكُنْ للوكيل أن يُرَوّجَه امرأةٌ ” أخرى؛ لان الأمرّ 
مرتحي ا ا 
الأواير الشرعيّةٍ 

عه وكَلّه بيع عبده فباعه الوكيل» ثم رُدٌ عليه بقضاء ء قاض» أن له أن 
يَبيعّه ثانيًا؟ لأنَّ الود بقضاء ا ا ا 
59 ال اعد اراد تت لر عليه عير قفاو ناض » لم يز ا ت 
E ERY‏ مَتِ الوكالةٌ بالأوّلٍ فلا يَمْلِكُ القاني إلا بتَجْديدٍ التَؤكيلٍ . 

ومنهاء ملاك العبدٍ الذي وُكُلَ 0 و بإعتاقِه أو بهبَِه أو بتَدْبِيرِه أو بكتابّته» أو نحو 
ذلك؛ لأنّ التَصَرُفَ في المَحَل لا يُتَصَوْرُ بعدَ مَلاكِه» والوكالةٌ ”' بالتصَرُفٍِ فيما لا 
يحتملٌ التَصَّدْفَ مُحال» فبطل ^ . 

ثم هذه الأشياءٌ التي ذَكَرّنا (له أذ) ‏ يُخْرِجٌ بها الوكيلَ من الوكالة سِوّى العَرْلٍ 
والنَي» لا ينرق الحال فيها بين ما إذا عَلِمَ الوكيل [بها] ” '" أو لميَْلم في حَقَّ الخروج 


عن الوكالةء لَكِنْ تَقَعُ المُفارَقةٌ فيما "ب بين البعض والبعض من وجو آخَرَء وهو أنَّ 
الكل إذا باع العبدَ الموَكّلَ ببيعِه بنفيه» ولم يَعْلم به الوكيلٌ» [فباعه الوكيلٌ] ”» 
)١(‏ في المخطوط : «لو». (1) في المخطوط : «أخرى». 

() في المطبوع: «مرة» . (4) في المخطوط : «إذا» . 

(5) في المخطوط : «رد». (1) في المخطوط : «وكله؛. 

(۷) في المخطوط : «والوكيل». (۸) في المخطوط : «فتبطل». 

(9) في المخطوط : «أنه» . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


. ليست في المخطوط‎ )1١( في المخطوط : «فيها».‎ )1١( 


< سو 1001 


وقَبَض التَّمَنَّء احبلك تعن في برف وات لغيه بر التصليي إلى الخشدري 0 E‏ 
ورجع المُشتري الوكيل بِالقَمَنِء رجع ”'' الوكيل على الموكل . 

وكذالو ”" دَبَرَه أو أعتقّه» أو استَحَقَّ أو كان حر الأصلي. 0 

وفيما إذا مات د أو هّلك العبدُ الذي وُكُلَ ببييه ونحوّه ”" لا يرجعٌ 
الوكيلٌ . والفرْقٌ: أن الوكيلَ هناك وإِنْ صارَ مَعْزولاً بتَصَرُفٍ الموكل - لته صارَ مَغْرورًا 
من جِهّتِه بنرك إعلامه إِيّاه» فصارَ كفيلا له بما يَلْحَقُّه من الصّمانِ؛ فيرجعٌ عليه بِضَّمانٍ 
الكفالة؛ إِدْ ضَمانٌ العُرورٍ في الحقيقةٍ ضَمانٌ الكفالة - ومعنى العُرورٍ لا يَتَقَدّرُ في الموتِ 
ومّلاكِ العبدٍ والجُنونِ وأخواتِهاء فهو الفرْقٌ ولو وكَلَّه بقبضٍ دَيْنِ له على رجلٍء ثم إن 
المرَكلَ ومَبّ المالَ لِلّذي عليه الدَيْنُ» والوكيل لا يَعْلَّمُ بذلك فمَبَضَ الوكيلٌ المال» 
فلك في بده كان يدافع الدَيْنِ اباد به الموَعلَ» ولا ضما على الوكيل ؛ ؛ لأنْ يَدَ 
الوكيل يد نياب عن الموَكل ؛ لأنّه قِبَضْه بأمره . رقبض التائب كقبضٍ المّنوبٍ عنه» فكأنه 
قَبَضْه بنفسه بعذما وهه منه . ولو كان كذلك لرجع عليه فكذا هذا واللّهُ - عز وجل - أعلم 
]101/4[ 
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(5) في المخطرط «lij‏ (۳) في المخطوط : «أو نحو ذلك». 


الكلامُ في كتاب ب الصلْح ية يقح في اف 

في بيان أنُوا اع الصلّح . 

وفي بيان شرعيّة كل نوع . 

وفي بيانِ رُكْنٍ الح . 

وفي بيانٍ شرائط الركن 

وفي بيانِ كم الصّلْح . 

رق اوقا رتل ايد السام بع لجرو 

وفي بيانٍ ّيه إذا بَطَلَ» أو لم يَصِحّ من الأصل . 

ما الأول: فتقول وباللّه التوْفيق : الصّلْحُ في الأصل أَنُواعٌ ثلاثةٌ 

صلخ عن إقرارٍ المُدَّعَى عليه» وصُلْحٌ عن إِنْكاره وصُلْحٌ عن كوه من غير إقرارء 
ولا إنكار» وكُلٌ [نوع] ”© من ذلك لا يخلو ما أنْ يكودً بين المُدّعي» والمُدَّعَى عليه 
وما أن يكونٌ بين المُدّعيء والأجتبىّ المُتَوَسّطٍ . 

فان كان بين المُدَّعي والمُدّعَى عليه فكل واحدٍ من الأنواع التلاثة مشروعٌ (" عند 
أصحاينا رحمهم الله. 

وقال ابن ابي ليلى: المشروعٌ هو الصّلْحُ عن إقرار وسّكوتٍ لا غيرهما. 

وقال الشافعئي رحمه الله: أمَا المشروعٌ هو الصّلْحُ عن إقرار لا غيرٌ. 

وجه قول الشافعي رحمه الله؛ آل جوارً الصّلْح يَسْتَدْعي حَمًا ثابّاء ولم يوجَدْ في موضع 
الإنكار والسّكوتٍ؛ أا في الإنْكارٍ فلن الحقٌّ لو تَبَتَ فإئّما يبت بالدّعْوَّى» وقد عارّضّها 
الإنكارٌء فلا يَْبْتُ الحق عند التعارُض» فأمًا في السّكوت فلا السَاكِتَ يرل مُنكِرًا حَُكْمًا 
حتى تُسْمع عليه البَيَةُ فكان إلكازه مُعارِضًا لِدَعْوَى المُذعي فلم ينْبْتِ تال ولو يدل 
الال لَبدَلَهِ ِدَفْع خصومة باطلةٍ فكان في معنى الرّشُوةٍ. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مشروط». 


> 6 ينات لساك‎ - 5 AD 


ولنا: ظاهرٌ قوله تعالى : #وَالصّلح € انساء :۸[ » وضف ت الله تعالى عَر شاه جنس 
الصّلْحِ بالخيّريّة» ومَعْلومٌ أن الباطل لا يوصَفُ بِالخيْريّة» فكان کل صُلْح مشروعًا بظاهرٍ 
عدا ال الا ماح ا 

وو الك راي للح الال ارو E‏ 
القَضاءِ يورِثٌ بينهمُ الصَّعائنَ أمَرَ رضي الله عنه برد الخُصوم إلى الصُلْح مُطلَقًاء 
وكان ذلك بمَحضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم. ولم يُنْكِرْ عليه أحد فِيكرَنٌ 
اقا الحا فرق "© ج اطع ةب وة اللخ شرع للحا إلى قط 
الخُصومة والمُنارَعة والحاجة ُ إلى قَطيها في التخقيتي عند الإلكار إذ الإقرار مُسالَمةٌ؛ 
ومُساعدة: فكان أولى بالجوازء ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: أجورُ ما يكونُ الصُلْحُ 
على الإنكار. 

وقال الشّيحٌ أبو مَنْصورٍ الماثريديُ السَمِرْقَئْدِيُ [1/4١1ب]‏ رحمه الله: ما صَنَعٌ 
الشيطانُ من ”" إيقاع الحداوة والبَعْضاءِ في بني آدَمَ ما صََعَ الشّافِعيُ رحمه الله في إِنْكاره 
الصّلْحَ على الإنكار . 

وقوله: «إنّ الحقٌّ ليس بثابتِ» . 

قَئْناء هذا على الإطلاق ممنوعٌ. » بل الحقٌ ثابثٌ في رَعْمِ المُدّعي» وحَق عن ادص ةة 
واليّمِينِ ثابتانٍ له شرعًا فكان هذا ْلْا عن حَقَّ ابِتٍ فكان مشروعًا . 


فصل [في ركن الصلح ] 
وأمًا ركن الصْلْح: فالإيجابُ والقَبولٌ وهو أن يقولَ المُدّعَى عليه : صَالّحْتُكَ من كذا 


على كذاء أو من دَعْواكَ كذا على كذاء فشو اله : قلت أو رَضيت» ارال علق 
َبِولِهِ ورضاهء فإذا وُجد الإيجابٌ والقَبول» فقد تّمٌ عقدٌ الصلّح . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى 11/0(« برقم »)۱۱۱٤۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ (f ٠۳‏ برقم 
)€ )ل وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 4 017)» برقم (845؟١5١)‏ من قول عمر بن الخطاب. رضي الله 
عنه . 


(۲) في المخطوط : «وأنه». (۳) في المخطوط : «في». 


جم کتابالصلح (mu‏ 
فصل [في شروط الركن ] 

وانا شرائط الرُكن قَانْواغ: بعضها يرجح إلى المُصالح» وبعضّها يرجعٌ إلى المُصالح 
عليه» وبعضها يرجمٌ إلى المُصالح عنه . ۰ 
أا الذي يرجم إلى المُصالِح فأنواعٌ: 

منهاء أن يکود عاقِلاً؛ وهذا شرط عام في جميع التْصَرفاتٍ كُلّها فلا يَصِحُ صُلْحُ 
المجنونٍ والصبي الذي لا يَعْقِلُ لانعدام أهليٍّ الصف بانجدام العَقْلٍ . 

فما البلوغٌ فليس بشرط حتى يَصِمّ صّلْحٌ الصَّبىٌّ في الجُمْلةٍء وهو الصَّبِئٌ المَأذونٌ إذا 
کان افيه تفع ؛ أو لآ كروت فية هرن ظامر بيان ذلك ااا إذا وجب الي 
المَأذونٍ على إنسانٍ دَيْنُّء فصالحَه على بعض > حَّه فان لم يكن له عليه بَينَةٌ جار الصُّلْحُ ؛ 
لأنّ عند انعدام البَيّنَةٍ لاحَقَّ له إلا الخُصومةٌ» والحلِفٌ والمال أنْمَمُ له منهماء (وإِنْ 
كان) ”" له عليه بَيّنةّ لا يجو الصّلْحُ؛ لأنْ الحط تَبَُعٌ» وهو لا يَمْلِكُ التَبَدْعاتٍ . ولو آخَّرَ 
الدَيْنَ جار سَواءَ (كانت له) ”" بَيّنةٌ» أو لا فرقًا بينه وبين الصّلْح ؛ لأنّ تأخيرَ الدَيْنِ من 
أعمال التجارة» والصَّبيُ المَأذون في التّجاراتٍ كالبالغ . 

آلا رَى أنه يَمْلِكُ التاجيلٌ في نفس العقدٍ بان يبي بأجَلٍ ؛ > فِيَمْلِكه مُتَأحُرًا عن العقدٍ 
أيضًا بخلافٍ الحط ؛ لأنّه ©) ليس من التجارة» بل هو َبَدْعٌ فلا يَمْلِكه إلا أنه يَمْلِكُ خط 

بعض الثَّمَنِ لأجل العَيْبٍ ل حع بعش القن ليب قديكوة القع من از ابيع 
التب فكان ولف من باب ارو 

ولو صالَّح الصّبِيُ المَأذونُ من المُسْلّمٍ فيه على رَأْسٍ المالٍ جار؛ لأنّ الصّلْعَ من 
المُسْلّمٍ فيه فيه على رَأْس الما إقالةٌ للعقدٍ والإقالةٌ من باب التجارة» وكذلك لو اشتر ترى سِلْعة 
يطو “ابا عيب © فال الات على أن قبلها جار لان التّمَنَ أَنْمَعْ من المّبِيع 


أ لمعيب عادةٌ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «فإن کانت» . 
(۳) في المخطوط : «کان له عليه». )٤(‏ في المخطوط : «لأن الحط». 


(5) في المخطوط : «فطعن». ا «(بعيب» . 


> ر باتع لصا ع‎ GD 


lh EEE 
ر منه على الضبي فة‎ 

Oy‏ ل 
الصّبِيّ المَأذونِ بالدَيْنِ صَحيحٌء فكان الصُّلْحُ ”'" تَبَدْمَا على ابي بحَطُ بعض الحقّ 
الواجب عليه؛ والصّبيٌ من آهل أن يِتَبَرَعَ عليه» فيَصِحٌ . 

وكذلك حر حُرَيةُ المُصالِحٍ ليسث بشرطٍ لِصِحَةٍ الصّلْح > حتى يَصِ يَصِحّ صُلْحُ العبدٍ المَأذونِ 
إذا كان له فيه مَتْمَّعَةّ أو كان من ”" التّجارةٍ إلا أنه لا يَمْلِكُ الصّلْحَ على حط بعض الحقٌّ 
إذا كان له عليه بين ويمْلِكُ التأجيل ”" كيف ما كان. ويَملِكُ حَطّ عض الكَمَنِ لأجلٍ 
العَيْب لما قُلْنا . 

ولو صالّحَه البائ (على حَطّ) '“' بعض التَّمَنِ جار لِما ذَكَرْنا في الصَّبِيٌ المَأذونِء 
وكذلك لو اقی على ” إنسانٍ با وهومَأدونٌ قاقر به» ثم صالحَه على أن خط ابه 
جار ؛ لأنّ إقرار العبدٍ المَأذونٍ بالَيْنِ صَحِيحٌ فكان الحطّ من المُدّعي ب برعا على العبدٍ 
ببعض الدَيْنِ فيِصِحٌ . 

ولو حَبجَر عليه المولّىء * ثم اذَعَى إنسانٌ عليه دَيْنَاء فأقَرّ به وهو مَحُجورٌء ثم صالّحَه 
[عنه] "على مال ضَمنه بإقراره فإف لم يَكَنْ في به مال لا نقذ الصُلْحُ ؛ لأنَّ إقرارَ 
الور ر ”" لايد إذا لم يكن في يه مال وإذا لم يَقُدْ لم ” ينقد يَنْمْذِ الصّلْحٌ فلا يُطالَبُ به 
للحالٍ ولكِنْ يُطالَبٌ به بعد العِمْق؛ لأنَ إقراره من نفسه صَحيحٌ لِصدوره من أهله إلا أله 
ل في حى المولى للحالٍ لِمانِع» وهو ححَقٌّ المولّى» فإذا عَمَقَ زالَ المانُِ 


و 
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(1) زاد في المخطوط : (منه) . () زاد في المخطوط : الباب4؟ . 
() في المخطوط : «التأخير». )٤(‏ في المخطوط : «فحط عنه؛ . 
(5) في المخطوط : «عليه؛ . (0) ليست في المخطوط . 
(۷) زاد في المخطوط : «عليه» . (8) في المخطوط : «لا2. 


(9) في المخطوط : «في». )١(‏ ليست في المخطوط . 


وجه فول ابي حنيفة: أن إقرارٌ المَحْجِورٍ إذا كان في يَدِه مال صَحَيحٌ ؛ لأنّ العبدَ 
ال أهلٍ الإقرارء وإنّما المانِعُ من ظهوره حَقٌ المولى فإذا [4/ ١51‏ أ] كانت يده 
ايتةً على هذا الما مَتَعَ هور حَقّ المولى؛ لأنّه يحتمل أنْ يكونَّ صادقًا في إقراره فَيَمْنَعُ 
ظُهورَ حَقٌ المولى فيهء ويُحْثَمَلُ أن يکود كاذبًا فلا يَظْهَدُ فلا َبْطْل يَدُه التابتةٌ عليه بالشَّكُ 
بخلافي ما إذا لم يَكُنْ في يَدِه مال؛ لأنَ يَدَ المولى ثابتةٌ حَقيقةٌ» والإقرارٌ في نفسه مُحْتَمَلُ 
فلا يوجبٌ بُطْلانَ يده التابتةٍ حَقيقَةَ مع الشَّكُ والاحتِمالٍ. 

وكذلك المُكائبٍ نَظيرُ العبدِ المّأذُونِ في جميع ما ذَكَرْنا؛ لأنّه عبد ما بقيّ عليه درهَمٌ 
على لِسانٍ رَسولٍ الله ية فان عجر المُكائّبُ» فادَّعَى رجل عليه دَيَْاء فاصْطلّحا على أنْ 
يَأَحُدَّ بعضهء ويُوَحُرَ بعضّه فان لم يَكُنْ له عليه بَّنةٌ لا يجورٌ؛ لأنّه لَمَا عَجَرّه فقد صارَ 
مَحُجورًا عن التَصَّمُفء فلا يَصِحَ صُلْحُهء وإِنْ كانت له عليه بَيّنةٌ جار ؛ لأنه وإنْ عجر 
فالخضم في دوه هو فيَمْلِكُ الصف (فيها لِحَطْ) ”'' البعض بالصّلْح . 

EE به قت اح‎ E A CL E 
اذَّعَى على صَبِيٌ ديئًا فصالَح أب الوصيٌ ”من دَعُواه على مال الصّبيٌ الصَّغْيرٍ» فإِنْ كان‎ 
لدعي ب وما اق من الان مكل الت الشكعى» ار زياد تعن في ري‎ 
فَالصلْحٌ جائرٌ؛ لأ الصُّلّْحَ في هذه الصّورةٍ لمعنى المُعارّضة لإمكانِ الوُصولٍ إلى كُلّ‎ 
الحقٌّ بِالبَيّنِ والآبُ يَمْلِكُ المُعاوَضة من ”” مال الصَّغْيرٍ بالكَبنِ اليَسِيرِء وَإِنْ لم تَكَنْ له‎ 
ينه لايجوز ز؛ لأنَ عند انيدام البينة ية يق الصّلْحُ برعا بمالٍ الصَّغْيرٍء وأنّه ضرَرٌ مَخْض»‎ 
فلا يَمْلِكُه الأبُ.‎ 

ولو صالّحَ من مالٍ نفسه جارً؛ لأنّه ما أضرّ بالصَّغيرِء بل نَفْعَه حيث قَطْعَ الخُصومة 
عله . 

ولو ادَعَى أبو الصَغْيرٍ على إنسانٍ كينا ِلصَّغيرٍ فصالّحح ”على أن حط ”" بعضّهء وأخذ 
الباقي فان كان له عليه بَينة؛ لا يجورٌ؛ لأنّ الحطّ منه تبَدْعٌّ من ماله وهو لا يَمْلِكُ ذلك. 
)١(‏ في المخطوط : «بحط». (؟) في المخطوط : «الصبي». 


(۳) في المخطوط : «و». (6) زاد في المخطوط : «الناس». 
() في المخطوط : «في» . (5) في المخطوط : «فصالحه» . 


(۷) زاد فى المخطوط : لاعنه) . 
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N ES‏ ء أو نَقَص منه شيئًا يَسِيرًا جار ؛ ؛ لأنَ الصلْحَ في 
هذه الصورة د بمعنى البيعء وهو يَمْلِكُ البيع فيلك اصح . 

ومَلْ يَمْلِكُ الأبُ الحط من دَيْنِ وجب لِلصّغْيرٍ ”'"» والإبراء عنه؟ هذا لا يخلو من 
أحدٍ وجِهَيْن: ' 

إا أن كان ولي ذلك العقدً بنفيه وإما أنْ لم يَكَنْ وليه فان لم يَكُنْ وليّه لا يجوز 
بالإجماع ؛ لأ الح والإبراء من باب المَبَْع» والأبُ لا يَمْلِكُ ابرع ”"؛ لِكَوْنْهِ مَضْرَةً 

ا را 

وعند أبي يوسف لا يجورٌ وهذا "على اخيلا في الوكيلٍ بالبيع إذا أبرَأ المُشتري 

عن الثَّمَنْء ايم ا وم 
أيّا كان المُصالٍح أو غيزه . 

وإ خَرَّجَ حَيًا بعدَ ذلك وَوَرِتَ وجارّتِ ^ الوصايا؛ لأنّه لو صح [الصلح] ”“ عليه ؛ 
ا ل ا ل لك 
إلى الأوّلٍ؛ لأنّ الصّلْحَ عليه من باب تَنْفيذٍ الولاية» وهو للحالٍ لا يوصَفُ بِكَوِْهِ موّليا 
عليه؛ ولا سَّبِيلَ إلى الثاني ؛ لأنّ الصّلْحَ لا يحتمل الإضافة إلى الوفْتِء ويَمْلِكُ الاث 
استيفاة القصاصٍ في النَفْسِ وما دوئهاء ولا يَمْلِكُ الوص استيفاء القصاص في التفس . 

والفرْقٌ أنّ استيفاء القصاص تصرف على 7" زة نفس الصغير بالإحياءء وتخصيلٍ التَشَمّي 
قال الله تعالى عَرَّ شاه : «,؟ في الصا یو نالي الأ لَڪ تَتَثون]» 2 

كذا مَتْمَعَة مَْفَّعةُ التَشَفْي راجعةٌ إلى نفسه؛ وللأب ولايةٌ على نفس الصغير» ولا ولايد للوّصيٌ 
EE‏ کون الرصية ي إلا آله يَْلِكُ القصاص فيما دود النَفْس ؛ ؛ لأنّ 
ما دود التفس يَسْلُكُ به مسلّك الأموال لِشَبهه بالأموال. 


)١(‏ في المخطوط : «على الصغير». (۲) في المخطوط : «ذلك». 
(۳) في المخطوط : «وهو). (4) زاد في المخطوط : «له» . 
(6) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «في» . 


(۷) زيادة من المخطوط . (A)‏ في المخطوط : «نكاحه . 


الا رى أن القصاص لا يجري بين طرف الحُرٌ والعبدِء ولا بين طرف الذّكَرٍ والأنقى مع 
(جَرَيانٍ القصاص) ”"“ بينهم في الأنْفْسِء ويُسْتَوْقَى القصاصٌ فيما دود النَفْسٍ في الحُرٌ 
كما يُسْتَوْنَى في سائر الحُقوق الماليّةٍ فيه» ولا يُسْتَوْفَى القصاصٌ في النَفْس فيه » وَيِقَضَى 
بالتكرل ای تفن ناف اران ای حنينة ».زلا یق 
الأنْمْسِء وله ولاية اصرف في (الحال والمَآلٍ) ”" فيّلي المَصَرُفَ فيما دود التفس» 
ويَمْلِكُ الأبُ الصّلْحَ عن القصاص ف في النَفْسٍ وما دوتّه؛ لأنْه لَمَا ملك الاستيفاء فلن 
يَئْلِكَ الصَلْحَ أولى؛ لأنه أَنْمَعُ "من اا 

a‏ ل ل 
۷ ب] فيما دون التفس» (فكذا الصّلْحْ) ”* عنه؛ لأنه أنْمَعٌ . 

وَل يَمْلِكُ الصّلْحَ عن القصاص في النَفْس؟ ذَّكَرَ في كتابٍ الصّلْح آنه لا يَمْلِكُ . ودَكَرَ 
في الجايع الصّغير أنه يَمْلِكُ وكذارَوَى ”” القُدورِيُ رحمه الله» فعلى روايةٍ الجايع 
يَسْتاجُ إلى الفرق بين الاستيفاء وبين الصّلْح . ۰ 

ووج الفْقٍ بينهما ظاهرٌ لما دَكَرْنا ان القصاص تصرف في التفس بكخصيل الحياة 
والتشَفّي» ولا ولاية له على نفسه فلا يَمْلِكُ الاستيفاء فأمًا الصّلْحُ فَتَصَرُفٌ في المالٍ وله 
ولايةٌ التَصّرُفِ في المالٍء وأنّه فرق واضِحٌ . 

وجه روايةٍ " الصّلْحٍ أن الصَّلْحَّ اعتياض عن القِصاص فإذا لم يَمْلِكِ القِصاصٌ» 
فكيفٌ يَمْلِكُ الاعتياض عنه؟ ولو صَالّحَ الأبٌ أو الوصئٌّ على أقَلّ من الدّيةِ في الخطا 
امرك جاربا لا ريا د كد اكلم يكار اسورد اير 
والكثيرُ سَواءٌء بخلافِ العَبنٍ اليَسِيرٍ في البيع أنّهما يَمْلِكا 

فز ل حصا مق لذ يبتار غلم فصا مه تع 
ون كَل والتقْصادٌ في البيع غير مُعَحَمّي؛ لان العِوَضٌ فيه غير مَقَدّرٍ لاختلافه بكو بتَقُويم 
المُقَرّمِينَء فإذا لم يَتقَدّر العِوّضٌ لا يَتَحَقّنْ المّفْصانُ © . ١‏ 


)١(‏ في المخطوط : «أن القصاص يجري» . (۲) في المخطوط : «المال؛. 
(۳) زاد في المخطوط : «له». )٤(‏ في المخطوط : «فكان أملك للصلح». 
)٥(‏ في المخطوط : «ذكر) . (5) زاد في المخطوط : «كتاب» . 


(۷) زاد في المخطوط : «فهو الفرق) . 
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ومنها: أنْ يكونَ المُصالِحُ e‏ مِمّنْ يَمْلِكُ التَصَرُفَ في ماله كالاب والجدٌ 
وال :09 الط قات في الال فى يمن سلف التضلاف نه 

ومنها: أنْ لا يكونٌ مدا عند أبي حنيفة» وعندّهما: صُلْحُه نافد بئاة على أن تَصَدُفاتِ 
المُْتَد موقوفة عدم وعندهيا : نافذةٌ لَكِنْ عند محمَّدٍ فاد نَصَرُفِ المريض» وعند أبي 
يوسف فاد تَصَرُفِ مَنْ عليه القَصاص ذ وان وا تعزن ان ردا 
NEE‏ 5-0 1 

وأمًا المُرتَدَةُ فصُلْحُها جائرٌ بلا خلافٍ؛ لان حُكْمَّها حُكُمُ الحزبيّة إلا أنها إذا التَحَقَّتْ 
ل GID GG‏ بوتٍ أخكام 
أهلٍ الحرْب في حَقّها بالتٍحاقِها بدارٍ الحبء والله أعلم بالصواب . 

فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] 

وأا الشّرائط التي ترج إلى المُصالح عليه فأنواغ: 

| منهاء أن يكونٌ مال فلا يصِحٌ الصّلْحُ على الخمْرٍ والمَيْنة والدّم وصَيْدِ الإحرام والحرّم 
وگل ما ليس بمالٍ ؛ لأنّ في الصّلّْح معنى المُعاوَ ضة فما (" لا يَطْلُحُ عِوَضًا في البياعاتِ 
لا يَضْلْحُ بَدَلَ الصُلْح . 

وكذا إذا صالحَ على عبلدء فإذا هو خُر لا يصِحُ الصّلْحٌ؛ لأنه تَبيّنَ أن الصّلْحَ لم 
ُصاوف محل وسوا كن الما حب أ ين أو مقع ليث بين ولا َيْنِ؛ لان وض 
في المُعارَضاتِ المُطْلَّقَةٍ قد يکود عَيْنَاء وقد يکود دَيْنَاء وقد بون مَبْفَعةً إلا أت اط 
القبض في بعض الأعواض في بعض الأخْوالٍ دون بعض . 

وخملة الكلام فيه: أن المُدَعَى لا يخلو من أحدٍ وُجوو ما أن يكونّ عَيْنَاء وهو ما 
يحتمل التَعيينَ مُطلَقَا جنسًا ونوعًا وقدرًا وصِفة واستحقاقًا كالعُروض من التباب والعٌقار 
من الأرضين والدّورٍ والحيَوانِ من العَبيدِ والدّوابٌ والمَكيل من الجئطة والشَّعِيرٍ 
والموزونٍ من الصَّفْرِ والحديدٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «على». (۲) في المخطوط : «كما؛». 
(۳) في المخطوط: «لم». (؛) في المخطوط: اوجهين». 


GD E LD 


وَإِمَا أن بكو مَيْئَاء وهو ما لا يحتمل التَعْيينَ من الدّراهمٍ والدّنانير والمَكيلِ 
الموصوف في الدَّمَةٍ والموزونٍ الموصوف سِوَى الدّراهم والدَّنانيرٍ والتياب الموصوفة 
والحيّوان الموصوفي. 

وإما أنْ يكون مَْفّعةَ وإمًا أن يكونَ حًا ليس بعَيْنِء ولا دَيْنِء ولا مَنْفَعوَ وبَدَلٌ الصّلْح 
لا يخلو من أن يكو عَيْنَا أو يتا أو َع والصّلْحُ لا يخلو من أنْ يكونّ عن إقرار المُدَّعَى 
عليه» أو عن إِنْكارِه؛ أو عن سُكوتهء فإِنْ كان المُدَّعَى عَيْنَا فصالّحَ منها عن إقرارٍ يجوز 
ما لفت الو م بارع الوا راكوا الوه 
و[إلأ] ”" القيابُ إلا بجميع شّرائطٍ السّلَم ؛ ؛ لأنْ هذا الصَلْحَ من الجابيْنِ جميعًا في معنى 
ابيع فكان بَدَلَ الصّلْحِ في معنى القَمَنِء وهذه الأشياء ل 
أو ديا إلا الحيّوانَ؛ لأنّه "يبت ديا في الذَّمَةِ بَدَلَعَمَا هو مال أصلاً 

والقَيابُ لا يَنْبْتُ دَيْنَا في الدَمَة إلا بشَرائطِ السَّلّم من بيان ا وَالأَجَلٍء 
والمَكيل والموزونٌ يَْبَُانٍ ”" في الذَّمَةِ مُطْلَقَا في المُعاوّضةٍ المُطْلَّقَةِ من غير أجل ولا 
يشرط قبضّه في المجلِس ؛ لاه ليس بِصَرْفٍ ولافي ترك قبضه اراق [1108/4] عن 
ين بدَيْنِء بل هو افْتِراقٌ عن عَيْنٍ بعيْنِء أو عَيْنِ بدَيْنِء وكُلّ ذلك جائرٌ ر وإنْ كان دَيْنَا فان 
a E EE‏ أحدٍ وجهَّيْن: إِمّا أن صالَحَ منها على 
خلافٍ جنسهاء أو على جنسهاء فن صالَحَ منها على خلافٍ جنسها فإِنْ صالَح منها على 
عَيْنِ جار ؛ لأ الصّلّْحَ عليها في معنى بيع الدَّيْن بالعَيْنِء وأنّه جائرٌء ولا يشرط القبض . 

إن نال يها e E‏ لأنّه بائعٌ ما ليس عندّه؛ [لأنّ الدّراهمَ 
والدّنانيرَ أثمانٌ أَبَدَاء وما وقَمَ عليه الصْلْح مَبِيعٌ» فالصّلْحُ في هذه الصّورة يَقَعُ بيع ما ليس 
عند البائع] " وأنّه مَنْهِيّ عنه . 

ون صالّحَ منها على جنسهاء فإِنْ صالَحَ من دراه على دراهمّ فهذا لا يخلو من ثلاثةٍ 
أوجُو: إِمَا أن صالّحَ على مثلٍ حَقَّه» وما أن صالَحَ على أَقَلّ من حَمَّه . وما أنْ صالّحَ على 
. أكثرٌ من حَقّه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فإنه لا». 
(؟) زاد في المخطوط : «دينا». (4) ليست في المخطوط. 


هته لات لصح ےک 


فان صالّحَ على مثلٍ > نار روشق انمد EN‏ 
شك في جوازه» ولا ي يُشترَّطٌ القبض ؛ لأنّ هذا استيفاء عَيْنِ حَقَّه أصلاً ووَضْمًا. 

ولو" صالَحَ على قل من حَقّه قدرًا ووَضْمًا بأنْ صالَّحَ من الألفٍ الجيادٍ على 
خمسيائق "هّجو يجوز أيضّاء ويُحْمَلُ على استيفاء ء بعض عَيْنِ الحقٌّ أصلاء والإبراءً 
عن الباقي أصلا ووَضْفًا؛ لأ أمورَ المسلمِينَ مَحْمولةٌ على الصّلاح والكداو ما أمكَنّ . 

ولو حمل على المُعاوّضة رى إلى الرّباء لاه يَصيرُ بائمًا لقا بخمسوائةق» وله ربا 
eT‏ ء بعض الحقٌ. والإبراء عن الباقي» ولا يُشْترَطٌ القبض» ويجودٌ 

جلا ؛ لأنّ جوارّه ليس بطريتي المُعاوَضة؛ ليكون صَرْقًا. 

ف مت ا EEE‏ 
نَبَْهْرَجِةَ» أو صالّحَ على أقَّلَّ من حَقّه قدرًا لا وضْمًاء ؛ بان صالْح من آلف جيادٍ على 
خمسوائة جَيّدة يجوز ونمل على انشا ء البعض» والحط والإبراءُ وَالتَجَورُ بدونٍ 
الحقٌّ أصلاً ووَضْمًا يجوز من غيرٍ قبض ومُوَجلا . 

ولو صالحَ على أكثرَ من حه قدرًا ووَضْمًا بان صالّحٌ من آلف تَبَهْرَجَةٍ على ال 
اي ار و يي 
الب وخمسواةٍ و نَبَهْرَجةٍ لا يجوز؛ لأنّه ربا؛ [لأنه] ”" يَحْمِلُه © على المُعارَّضْةَ هنا 
عدر حَمْلِهِ على استيفاء البعض وإسقاط الباقي . 

وإِنْ صالْحَ على أكثرٌ من حَقّه وضُمًا لا قدرًا بان صالَحَ من الف ”" تَبَهْرَجَةِ على ألفٍ 
جيادٍ جار . 

ويُشترَط الحُلول أو الٌقابْضٌ حتى لو كان الصُلْحٌ مُوَجَلا إن ”لم تقض في المجليس 
بطل لان ات 

وَأمَا إذا صالّح على أكثر من حَقّه وضفًا وال منه قدرّاء بان صالَّحَ من ألف نَبَهْرَّجةٍ 
على خمسوائة جيادٍ لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمّدٍء وهو قول أبي يوسف الآخَرُء وكان 
(1) في المخطوط : «وإن» . () في المخطوط : «الخمسمائة». 


(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : ايحمل). 
(4) زاد في المخطوط: «درهم». () في المخطوط : «أو». 


حر کتابالصلح رال 
يقولٌ أوَلاً: يجوز [ثم رجع] ”. 

وه كوله اقول ناهذا خط (بخقن ض حَقه) » وهو خمسيائة نَبَهْرَجِةٍ» فِيَبْقَى عليه 
خمسيائة ا ء بخمسِمائةٍ جَيّدةٍ فلا يُمْنَعٌ عنه حتى إِنه لو امتنّعَ 
لا يكونٌ عليه إلا خَمسَمائةٍ نَبْهْرَجِةٍ 

وجه ظاهر الرواية: أن الصلْحَ من الأب النَبَهْرّجةٍ على الخمُسيائة الجيّدةٍ اعتياض عن 
صِفة الجؤدةء وهذا لا يجورٌ؛ لأن الجؤدةً في الأموالٍ الرَبَويَة لا قيمة لها عند مُقَابَلَتِها 
بجنسها لقوله بل : «جَيْدُها ورَويعهًا سوا " فلا يَصِحٌ الاعتياض عنها لِسُقوطٍ قِيمّتِها 
شرعًاء والسَاقِطُ شرعًا والعَدَمُ الأصليُ سَواءٌ؛ ولأنّ الصّلْحَ على هذا الوجه لا يخلو ما أن 
يُجْعَلَ استيفاء لَعَيْن الحقٌ» أو يُجْعَلَ مُعاوّضة لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ ؛ لأنّ حَقَّه في الرّديءٍ لا 
را ف على و ا جه اد يعون ر 
وكذلك حُكُمُ الدّنانير ا ل ج 

ولو صَالّصحَ من دراه على دنانيرَ أو من دَنانيرَ على دراه جار وَيُشَتَرَط القبض في 
المجلِس؛ لأنّه صَرْفٌ . 

ولو اذّعَى آلف درهَمٍ ويائة دينار فصالَحَه على ماثةٍ درمّم | إلى شَهْرٍ جارٌ» وطريقٌ جوازه 
ا اتدل شد ق لأنّه يَصِيرُ بعض المائةٍ عِوَضًا 
عن الدّنانير» والبعض عِرَضًا عن الدّراهم» فيَصيرٌ بائعًا يَسْعَمِائَةٍ بخمسينَ » فيكو د رِبّاء 
وأمورٌ المسلمينٌ مَحُمولةٌ على الصّلاح والسَّدادٍ ما أمكَنَ» وأمكنّ أنْ يُجْعَلَ حَطا للدّنائير 
أصلاًء وبعض الدّراهم وذلك يَسْعْمِائَةَ» (وتأجيل البعض) ٠“‏ وذلك مائةٌ إلى شَهْرٍ» 
وكذلك لو كان ” عليه الف درهّم وکر » فصالّحَه على مائ /٤[‏ ۸١۱ب]‏ جار 
وطريقٌ جوازه أنْ يُجْعَلَ حَطا وإسقاطًا للكُرٌ لا مُعاوَضة؛ لان استِبْدالَ المسلم فيه لا 


يجوز . 

)١( .‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بعضه» . 
(۳) ذكره الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۳۷). (4) في المخطوط : «في» . 
(5) في المخطوط : : «وتأجياد للبعض». (1) زاد في المخطوط : «له» . 


)¥( زاد في المخطوط : «سلم؟ . 


ولو كان المالانٍ عليه رجلينٍ لأحدهما دراهمٌ والْآخَرٌدَناِيرُ فصالّحَه على مائة درهَم 
جار وطريقةٌ جوازه أن يُعْتَبَرَتُعاوَضةٌ في حن أحڍهما وحَطاء وإسقاطًا في حي الآخَرِ» 
وذلك أن يقس بََلُالصُلْحٍ على قدر قيمة دَيْنِهما من الذّراهم والًنانير» فالقدرٌ الذي 
أصابٌ الدّنانيرَ يكونٌ عِرَضًا عنها فيكونٌُ صَرْفَاء فيُراعَى فيه شرائط الصَّرْفِء فيشترطٌ 
القبض في المجلِس والقدرٍ الذي أصابٌ الدّراهمَ لا يجوز “أ يُجْعَلَ عِرَضًاءٍ لأنّه 
يودي إلى الرّباء فيِجْعَلُ الصُّلّْحُ في حه حَقّه استيفاءً يبعض الحقٌّ وإبراءً عن الباقي . 

والأصل أن الصّلْحَ متى وقح على سي حي 
استيفاءً عض الحق وإبراءً عن الباقي . ومتى وقَّمَ على أكثرٌ من جنس حَقّه منهاء أو وقَعَ 
على جنس آخَرَ من الدّيْنِ والعَيْنِ يُعْتَبَرُ مُعاوّضة؛ لأنّه لا يُمْكِنُ حَمْلّه على استيفاء ءِ عَيْنِ 
الحقٌء والإبراءً عن الباقي ؛ لأنّ استيفاء عَيْنِ الحقٌّ من جنيه يكونُ ولم يوجَدْ فيع © 
مُعاوّضةً فما جارّتُ به المُعاوَّضاتٌ يجورُ هذاء ومافسَدَتٌُ به تلك يقَسد به هذاء وقد 
ذَكَرْنا بعض مسائلٍ هذا الأصل . 

وعلى هذا إذا صالّحَ من ألفٍ حالَةٍ على ألفٍ مُوَجَلةٍ؛ جارّء ويُعْتَبَدُ حَطًا للحُلولٍ» 
وتأجيلا لِلدَيْنِء وتَجَورًا بدون [من] ”" حَقَّه لا مُعارّضةً . 

ولو صالَح من ألفٍ حالَةٍ على خمسوائة قد ذَكَرْنا أنه يجو ويُعْمَبَرُ استيفاء لبعض حَمه 
اص o‏ ل يها إِيّاه فهذا لا يخلو 
من أحد وجهَيْنٍ : إمّا أن وقّتَ لأداء الخمييائة وقمًا وإ أذ لم يوَقّتْ فإِنْ لم يوَقّتْ 
شل ما كول الس الح رط اذم ركز فل 

ألائَرَى أنه لو [لم] ”*' يُذْكَرْ لَلَرِمَه الإعطاكء» فكان ذِكْرُه والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدقٍء 
وكذلك الحط على هذا ان فال لكر يم "© حَطَطْتُ عنكَ خمسَوائةٍ على أنْ ن تَعْطيَنى 
خمسَوائة لما بيا . ۰ 


وان وقت بان قال: صَالَحُْكَ على خمسوائةٍ على أن تُمْطيّنيها اليوم» أو على أن تُعَجُلَها 


)١(‏ في المخطوط : «يمكن». () في المخطوط : «فيصير؟. 
() ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 
() ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الغريم» 


اليومَ فإمًا أن اقتصرّ على هذا القدرٍ ولم ينص على شرط العَدّم . وَإِمًا أن نص عليه فقال: 
فإن لم تُعْطِني اليومً» أو إنْ لم تُعَجُلِ اليومء [أو على أن تُعَجلّها اليوم] ‏ فالألفُ 
عليكء فإِنْ نَصّ عليه فإِنْ أعطاه وَعُجَلَّتْ (" ذ في اليوم» فالصّلّْحُ ماضء وبَرَِ عن 
خمسِمائةٍ» وإ لم يُعْطه حتى مَضَى اليومٌء فالألفُ عليه بلا خلافي» وكذلك الحط على 
هذا. 

ل ل ا E‏ ا ع 
بالإجماع» وأمّا إذا لم يَعْطِهِ حتى مه مَضَى اليومٌ بَطْلَّ الصّلْحُ oy‏ 
ومحمَّدٍء وعندَ أبي يوسفٌ الصّلْحُ ماض» وعليه خمسّمائة فق 

وجه قوله: أنّ شرط التَعُجيل ما أفادّه شيئًا لم يَكَنْ من قبلْ؛ لأنّ التَمْجِيلَ كان واجيًا 
عليه بكم العقدٍ فكان ذِكُرُه والسّكوتٌُ عنه بمنزلةٍ واحدة» ولو سكت عنه لكان الأمرُ 
على ما وصَّفّْناء فكذا هذا بخلافي ما إذا قال : فإنْ لم نَفْعَلُ فكذا؛ لأنَّ التنصيصٌ على عَدَ 
الشرط نَم للمشروط عند عَدَمِهِ فكان مُفِيدًا . 

وجه قولهما: أن شرط الَمْجيلٍ في هذه الضورة شرطً انفساخ العقدٍ عند عَدَِه بدَلالة 
حال تصرف العاقل؛ لأنّ العاقل يَقْصِدَ يَقْصِدُ بتَصَرُفِه الإفادة دونَ اللَّمْوِ واللِّبٍ والعَبَثِ . ولو 
حُمِلَ المذكورٌ على ظاهرٍ شرط التَعْجيلٍ لَلَعا لان التَعْجِيلَ ثابِثٌ بدونه فيْجْعَلَ ؤِكْرُ شرط 
التَعْجِيلٍ ظاهرًا شرطا لانفساخ العقدٍ عند عَدَمِ التَعْجِيلٍ فصار كانه ص على هذا الشرط» 
فقال: فإ لم تُعَجَُلْ فلا صُلْحَ بيننا . ولو كان كذلك؛ لكان الأمرٌ على ما نص عليه فكذا 
هذا. 

وتبيّنَ بهذا أن هذا تَعْلِيقُ الفسخ بالشرط لا تليق العقدِء > كما إذا باع بألفٍ على أن يَنْقَدَ 
الم إلى ثلاثة أيَام فان لم يَْقُدْه فلا بيع بينهماء وذلك جائرٌ لدُخولٍ الشّرطٍ على الفسخ لا 
على العقد هذا 

وكذلك لو أخذ منه كفيلاً» وشَّرَطَ على الكفيل آنه [إنْ] ”" لم يوَقّه خمسّمائةٍ إلى رَأس 
الشَّهْر فعليه كَل المالٍء وهو الألفُ فهو جائرٌء والألف لازمةٌ “ للكفيل إِنْ لم يوه ؛ لأنّه 


(1) ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «وعجله». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لازم» . 


CD‏ بيسح باع الصاقعج8_ 
جعل عَدَمَ إيفاء الخَمْسِمائةٍ إلى راس الشَّهْرٍ شرطا للكَفالةٍ بألف فإذا وُجِدَ الشرط تَبَتَ © 
المشروط . ولو ضَّمن [54/54١أ]‏ الكفيل الألفٌء ثم قال : حَطْطْتُ عنك خمسَّمِائةٍ على 
أن توفيّئى راس ال ل ا لور ا ل 
(لأنّ هذا) ”© هنا عَلَنَ الحط بشرط التمجيل؛ وهو إيفاء الخشيهائة ر من الشهْر؛ وجعل 
ا ل 
للعقدٍء وهو الكفالة بالألف» والفسحٌ لِلشَّوْطٍ أقبَلُ من العقدٍء ذلك كان الثّاني أوَقَ من 
الأول والله أعلم . 

وكذلك لو جعل المال تُجومًا بكفيلٍ» > أو بغيرٍ كفيل» وشَرَط أنه إنْ لم يوَفه گل نَم 
غد مله ؛ فالمالٌ حال عليه فهو جائرٌ على ما شرع ؛ لاله جعل الإخلال بتجم شرطا 
لِحُلولٍ كَل المالٍ عليه» وأنّه صَحِيحٌ . 

ولوكان [له] “ عليه ألفٌ فقال: آذ إِلَىّ من الألفٍ خمسَمِائةٍ غَدَا على ك بَرِيءٌ من 
الباقي فن آدّى إليه خمسرائة عدا ي يرأ من الباقي إجماعًاء وإ لم يود فعليه الألفُ عند أبي 
حنيفةً ومحمّدِء وعند أبي يوسفٌ ليس عليه إلا خمسَّمِائةٍ» وقد مَرَتِ المسألة . 


7 oof 


ولوفال: إن أَدَيْتَ إل خمسّوائةٍ فأنْتَ ب بَريءٌ من الباقي؛ أو قال : متى أذَّيْتَ فأد إليه 
خمسّمائة لا ب تعن امات البافي حنى بترت وكذلك إذا قال لمکا ذلك فائی 0 
خمسّمائة لايَبْرأ عن * الباقي حتى يره ؛ لأنّ هذا تَمْلينٌ البَراءة بالشرط» وأنّه باز 
تحلاق ما اعا بلقل شل ارا را لأنَ ذلك ليس تَعْلِيقَ البّراءة بالشرط 
ل ١‏ 

ولو قال لمكاتبه: إن أذَيْتَ إلى خمسَّمِائةٍ فأنْتَ حر فأدّى خمسّمائةٍ عََنَ؛ لأنّ هذا 
لا 0 


ولو كان له على إنسانٍ ألفٌ مُوَّ جلةء فصالَحَ '"' منها فهذا لا يخلو من أ 0000 
إا أن صائَح منها على أل من حل أو على تّمام حَّهء وکل ذلك لا يخلو من أن 
)١(‏ في المخطوط : «يثبت»2. (۲) في المخطوط : «هاهنا) . 
() في المخطوط : «شرطا» . (6) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ زاد في المخطوط: «إليه» . (5) في المخطوط : «من». 


(۷) في المخطوط : «فصالخحه» . 


م كتابا اللصلح د(۷ 
التغجيل؛ > أو لم ي ترط فان صالَحَ على آل من حَه قدرًا أو وضمًا أو قدرًا ووَضْفّاء ولم 

ترط التَعُجيلَ لما © وقح عليه الصّلْحُ جازٌ» ووكون ا 
أذ لباقي بعد حل الأجَل . 

ون شَرَطَ التَعْجِيلَ فالصّلْحُ باطِلء وعليه رَد ما قيض والرّجوعٌ برس ماله بعد جل 
الأجل ؛ لأنّ فيه مُعاوّضة الأجَلء وهو التَعْجِيلٌ بالحطٌء وهذا لا يجورٌ؛ لأنّ الأجَلَ ليس 
28 : 

ون صالّحَ على دمام حَقَه جار ء وإنْ شَرَط التَمْجِيلٌ فإنْ ”" صالَحَ من الف مُوَجُلةٍ على 
الف مُعَجَّلةٍ َكِنْ بشرط القبضٍ قبل الافتراقِ عن المجيس» وكذلك حُكُمُ الدّنانير على 
هذا. ولو كان الواجبٌ عليه قيمة المُسْتَهْلّكِ فإِنْ ”" كان المُسْتَهْلَكُ من وات القيمة 
فصالح إِنْ صالحَ على الدّر اهم والدنانير حالّة أو مُوَّجلةَ جار الصَّلْحُ؛ ؛ لأن الواجبّ في 
يِه مغل المُثْلَفٍ صورةٌ ومَعْنّى كذا الاستَهْلاك تَحْقيقًا للممائلة [المُعلّقة] > كم 
َمْلِكُه بأداء الضَّمانِء فإذا صالّحَ كان هذا الصّلْحُ على عَيْن حَقّه فيجورُ على أي وض 
كان . 

وإِنْ صالّحَ على غير الدَّراهم والدَّنانِيرٍ إنْ كان عَيْنَا جارّ» ولا يُشترَطٌ القبضء وإِنْ كان 
دتا موصوفًا يجو أيضًا لَكِنَّ القبض في المجلِس شرط . 

ولو كان الواجبٌ عليه مثل المُسْتَهْلّكِ فن كان من ذَّواتٍ الأمثالٍ كالمَكيلٍ والموزونٍ 
الذي لين في تم اضر فيخم الطلح : فيه كشكم الصُلْح في كُرٌ الجئطة فتقول» وياله 
التَوْفِيقٌ : إذا كان المُذَّعَى دَيْنَا سِرّى الدراهم و الدنانير فن كان مَكيلاً بأنْ كان كر جِنْطةٍَ 
مثلاء فصالَحَ منه لا يخلو من أحدٍ وجَهَيْنٍ : 

إا أن صالَحَ على جنبيه» أو على خلافٍ جنيه» فن صالَحَ على جنسه لا يخلو من ثلاثة 
أوجَهٍ: إا أن صالّحَ على مثل حَقّهء وأمًا ”“ على أَلَّ منه وإمًا أن صالّحَ على أكثرٌ منه» فإِنْ 
صالَحَ على مثلٍ حَقّه قدرًا ورَضْمًا جار ولا يُشترَط القبض ؛ لأنّه استّؤْفّى عَيْنَ مه . 


)١(‏ في المخطوط : «ما». (۲) في المخطوط: «بأن». 
(۳) في المخطوط : «بأن». (:) في المطبوع : «قبل». 
(5) ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «أن صالح». 


»بيسح باع لستاقع ع 4 
وان صالَّحَ على أقَلَّ من حَقّه قدرًا ”“ ووَضْفًا جارّء ویون حَطًا لا مُعاوَضة لما ذَكَرْنا. 
في الدّراهمء ولا يشرط القبضء ويكونٌ *" مُوَجَلد 

وان صالّحَ على اقل من حَقّه» وضمًا لا قدرًا جار أيضَاء ويكونٌ استيفاء لَعَيْنِ حَقَّه 
أصلا» وإبراءً له عن الصّفْةٍ فلا يُشترَّطُ القبض [ويجوة] ع ل بطل بالقاجيل ار 
تزه » [ويُْتَبَرْ رضًا بدونٍ حَمّه] © . ولو صَالَّحَ على أكثرٌ من حَقَّهِ قدرًا ووَضْفّاء أو 
قدرًا لا وضُفًا لا يجور؛ لأنّه ربًا. 

وذ عاك على اكثر ته N‏ على قز جاو ا واد و 
مُعاوّضةً احترارًا عن لاتراق عن دَيْنِ [4/ 164 ب] بدَيْنٍ» ولو صالَح منه على ك ار 
جار؛ لاله خط حه في الځلولء ورّضي بدون حم كما في التّراهم والكنائير. 

هذا إذا كان أكثر ”" الدَيْنِ حالاً» فلن كان مُوَجَادً جلا فصالّحَ على بعض حَقُّهء أو على 
نمام َه فهو على التَفْصيلٍ الذي دَكَرْنا في الصّلْحِ من الألفٍ المُوَجُلة من غير تََاوْتٍء 
هذا إذا صالَّحَ من الكرٌ على جنيه . 

فان صالّحَ على خلافٍ جنس حَّه فن كان الكَرٌ الذي عليه سَلَّما لا يجورٌ بحال؛ لأنّ 
[الصّلْحَ على حلاف جنس المُسْلّمٍ فيه يكونٌ مُعارَضةً» و] ”" فيه سبال المُسْلّم فيه فيه قبل 
بضه» إلا أن يكو الصُلّحُمنه على رَأسٍ المال فيجو؛ لان الصلحَ من الُم فيه على 
راس المالٍ يكونُ إقالةً للمسلمء وَسْحًا له وذلك جائرٌ» وإن لم يَكُنْ سَلَما فصاقّحَ على 
خلافي جنس حَقّه فن كان ذلك من الدّراهم والدّنانیر جار ويُه رط الف وإ كان 
عبتا مُشارًا إليه ؛ لأنّها لا تين بالتغيينِ فكان َك قبضه افْتِرافًا عن دَيْنِ بدَيْنِء وإنْ كان 
ذلك من المُكيلاتٍ وهو عَيْنَ جاز» ولا ي يشرط القبض . 

وإ كان موصوفًا في الذَّمَةٍ جار أيضًاء فرق بين هذا وبين ما إذا كان "2 عليه دراه أو 
َنانيرٌ فصالحَ منها على مُكيلٍ أو موزونٍ موصوفي في الذَّمةِ آنه لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك مَبِيعٌ. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «أو قدرًا». (۲) في المخطوط : «ويجوز». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ترك القبض». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الكر». 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) زاد في المخطوط : «ديا" . 


(۹) زاد فى المخطوط : «له» 


ألا تَرَى أنّه قول بالأثمانٍء والمَبِيعُ ما يقابل بالتَمَنِ» وهذا لا يُقَايَلُ بالقّمَن فلا يكونٌ 
مَبِيعَاء إلا أنّه لا بد من القبض في المجلس احتّرارًا من الافْتِراق عن دَيْن بِدَيْنَء وإ كان 
من ارو والحيّوان إن كان عتا جا ون كان كيا بجو في القبابٍ الموصوفة إذ ئى 
بشرائط السَلَم لكنٍ القبض في المجلِسٍ شرط احترازٍ ” '' عن الافْتِراقٍ عن دَيْنِ بدَيْنِء ولا 
يجوز في الحيّوانٍ الموصوفي بحالٍ ؛ لأ لا يت كين في الذمَةِيَدَلأَعَمَا هو مال وكذلك 
إذا کان المُدَّعَى موزونًا دَيْنَا موصوفًا في الذَّمّةِ فصالّحَ منه على جنه أو على خلافٍ 
جنه إلى آخِرٍ ما ذَكَرْنا في المَكيلٍ الموصوفيٍ. 

هذا إذا كان المُذَّعَى مَكيلاً أو موزوئًا دَيْئَا موصوقًا في الذَّمَةٍ . قن كان ثوب السَّلّم 
فصالَّحَ منه فهذا لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْن : إمًا e‏ أ صالَحَ 
ا ا ا ا ةَ أوجَهِ 0 
مثلٍ حَقّه» أو أكثرٌ منه» أو أَقَلٌ فإنْ صالّحَ على مثلٍ حَقّه قدرًا ووَضْمًا فن (" صالّحَ من 
ثوب هَرَويٌٍّ جَيّدِ على ثوب هَرَويٰ جيّدٍ جار ولا يشرط القبض ؛ لأنّه استَؤْفّى عَيْنَ حَمَّه . 
وكذلك إِنْ صالَحَ على أقََّ من حَقَّه قدرًا ووَضْفاء أو وضفًا لا قدرًا يجورٌء ويكونٌ هذا 
استيفاء لبعض عَيْنِ حَقُّهء وحَطا للباقي» وإبراء عنه أصلاً و *أْرَضْفاء والإبراء عن 
المُسْلَمٍ فيه م صَحيحٌ ؛ لان قبضّه ليس بواجب . | 
وان صالّحَ على اقل من حت قدا ارتا بان صالح من ثواب ردم على لضي توب 
جير جارّ» بخلاني الدّراهم والدّنانيرٍ والمكيلٍ والموزونٍ الموصوفينَ بن صالَحَ من ألفي 
نَبَهْرَجِةٍ على خمسِيائةٍ جياد» أو صَالَحَ من کر رديءِ على نصني كر جي أو صائَحٌ 

ك4 انف 


من حَديدٍ رَديءِ على نصف من جيل أنه لا يجوز. 


والفرق أن المانِعَ من الجواز هو الاعتياض عن الجؤدة ”" هنا جائرٌ؛ لأنّ الجؤدةً فى 
غير الأموال الرّبّو يَةِ عندَ مُقَابلَتّها بجنسها لها قيمة بخلاف الأموال ال aS‏ 


: في المخطوط: «احترارًا». (۲) فى المخطوط‎ )١( 
١ في المخطوط:‎ )٤( في المخطوط: «بأن».‎ )7( 
زاد في المخطوط : «منْا . (1) في المخطوط: «حديد».‎ )05( 


)۷( زاد في المخطوط : «والاعتياض عن الجودة». 


الأصلّ أنْ تكونّ الجؤدةٌ م معد نه ف الأموال كل ؛ لأنها صِفَةٌ مَرْعْوبةٌ يبدل العِرَض في 
مُقابلتها إلا أن الشّرعَ أَسْقَط اعتبارّها في الأموال الرَويّةِ تَعَنِّدًا بقوله «جَيْدُها ورَديئها سَواء» 
فبقيّث مُتَقَوّمَةَ في غيرها على الأصل فيَصِحٌ الاعتياض عنها . 

yy‏ اما عو جَيْدٍ على ثُوبَيْنٍ 
هَرَويّيْنِ جَيدَيْنِ يجورٌ لکن بُ E‏ ؛ لأ جوارّه بطريقٍ المُعاوّضة» والجنس 
بانفراده يحرم النّساء» فلا بُدَّ من القبض لِقَلا يودي إلى الرّبا . 

وكذلك إِنْ صالَحَ على أكثرٌ من حَقّه قدرًا لا وضمًا بأنْ صالّحَ عن ثوب هَرَويٌ جي على 
وبين هَرَوييٍْ رَدِييْنِ جارّء والقبضٌ شرطً لما ذَكَرْنا. 

ولو صَالّحَ على أكثرَ من حَنَّه وضُمًا لا قدرًا با صالّحَ من ثوب رَديءِ على ثوب جَدٍ 
جار ؛ لأنه مُعاوّضةٌ إِذْ لا يُنْكِنُ حَمْلُه على استيفاء عَيْن الحقّ؟ لأنّ الرّيادةَ غير مُسْتَحَفَةٍ له 
فيُحْمَلُ على المُعاوّضةٍء ويُشترَطُ القبض لل [5/ 1٠١١‏ يُوَدَيَ إلى الربا. 

ون صَالَّحَ على خلافٍ جنس حَقّه كائئا ما كان لا یجو دَيْنَا كان أو عَيْنَا؛ لان فيه 
استِيْدالَ المُسْلّم فيه قبلَ القبض» وإنّه لا يجوز إلا على راس مالٍ السَّلّم ؛ لأنّ الصّلْحَ عليه 
يكونٌ إقالة» وفَسْخًا لا استِبدالا . 

وَإِنْ كان المُدَّعَى حَيَوانًا موصومًا في الذَّمَةٍ في قل الخطإء أو شِبّْه العَمْدِ فصالّحَ» 
(فتقول الجُمْلة) “فيه أن هذا في الأصلٍ لا يخلو من وجَهَيْنِ : إمَا أن صالّحَ على ما هو 
مَفْروضٌ في باب الدَية في الجُمْلةء وما أ صالَحَ على ما ليس بِمَفْروض في الباب أصلا . 

وكُل ذلك لا يخلو إا أن صالَح قبل بين القاضي نوعا من الأنواع المَفْروضةٍء وغد 

تَعيينه نوعًا منهاء فان صالَّحَ على المَفْروض قبل تَعْيينِ القاضي بان صالَّحَ على عَشَرةٍ 
لاف درم او ماي ألف دينارء أو على مائةٍ من الإبلء أو على مائةٍ " بَمَرةء أو على 
ألّيْ شاوٍء أو على مات يْ حَلَةٍ؛ جار الصْلْحء وهو في الحقيقة نَع تَعْيِينُ منها للواجب من أحدٍ 
الأنواع المَفْروضةٍ بمنزلة تَعْيينِ القاضي فيجوزء ويكونٌ استيفاء لَعَيْنٍ [حَقّه] 7" الواجب 
عند اختياره ذلك فعلا برضا القاتل . 
)١(‏ في المخطوط : «مائتي» . (9) ليست في المخطوط . 


م تاب صلع > GY)‏ 


ركذا[ ف اساك على ان اوک ا ی البو رابا هن 
الباقي» وان صالَحَ على أكثر من المَفْروضٍ لا يجو؛ لاله ريا. ‏ ' 

ولو '' صَالّحَ بعدّما عَيّنَ القاضي نوعًا منهاء فان صالّحَ على جنس حَفه المُعَيّنِ جار 
إذا كان مله ل و 
ل ب حو N‏ 
فصالحَ على (يائة من البَقَر) » أن اك جارء:وتكون تعاؤضة + لاق الإبل عقت وا 
بتَعْيِينٍ القاضي» فلم يَبْقَ غيره واجبًا فكانت البَقَرُ بَدَلاا عن الواجب في الدَمَّةٍ فكانت 
مُعاوّضةً» ولا بُدّ من القبضٍ احتّرازًا عن الافْيِراقٍ عن دَيْنِ بدَيْنِء وكذلك إذا كان من 
خلا جنس المَفْروض بان صالّحَ على مكبليٍ أو موزون سِرَّى الدّراهم والدّنانيرٍ جار 
ويكونٌ مُعاوّضةً» ويشتر رط التقائضل ”" لما فلا . 

ولو صالَحَ على قيمة الإبل أو أكثرَ مِمَا يتابن النّاسٌ فيه جار ؛ لأت قيمة الإبلٍ دراهمٌ 
ودَنانيرٌ وإنّها ليسث من جنس الإبلٍ فكان الصّلّْحْ عليها مُعاوّضةً فيجورٌ قَلَّ أو كيُرّء ولا 
تقرط الق 

وكذلك إذا صالَح من الإبلٍ على دراهم في الذَّمّةِ» وافْترّقا من غير قبض جار وإِنْ كان 
هذا افتراقا عن دَيْنِ بين ؛ لأن هذا [المعنى] ل لس ارط 4ل حو بسنا عَيْنٍ 
حقه؛ لان الحيوان الواجب في الم وإث كان ديا لكته ليس بدَْنٍ لازم الا رى أن م 
عليه إذا جاء بقيميه يجب مَنْ له على القَبولٍ بخلافي سائر الذيونِ فلا يكو اترانًا عن دَيْنٍ 


e 
e 2 


بدينِ حقيقة . 

هذا إذا قَضَى القاضي عليه بالإبلٍ فن قَضَى عليه بالدّراهِمَ» والدَّنانيرَ ر * فصَالّحَ 
1 من ”مکیل أو موزونٍ سوی الدّراهمَ والدناني أو بَقَرِ ليس عنده لا يجوز ؛ لأ ما يقابل 

هذه الأشياءً دراهمُ أو دنانيرُ وأنّها أثمانٌ امل E‏ المبيغ الذي ليمن 


)١(‏ في المخطوط : «وإن». )١(‏ في المخطوط : «مائتي بقرة». 
() في المخطوط : «القبض». (5) ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «أو بالدنانير». (1) في المخطوط : «على». 


(۷) زاد فى الخطوط : «أبدًا؛ . 


هذا إذا صالَحَ [على] ”" المَفْروض في باب الدَية فأمًا إذا صالّحَ على ما ليس بمَفْروض 
أصلاً كالمكيلٍ والموزونٍ سِوّى الدّراهم والدَّنانِيرٍ ونحوٍ ذلك مما لا مدخل له في الفزضٍ 
قبلَ تَعِْينِ القاضي جار وإِنْ كانت قِيمَمُه أكثرٌ من المَفْروضٍ لَكِنَّ القبض في المجلِسٍ 
شرط ؛ لأنّه مُعاوَضةٌ فيجورٌ» ولا بد من القبض لما قُلْنا . ۰ 
إن كان بعد تَعْيينِ القاضي فهو على ما ذَكَرْنا من التَفْصيلٍ . وكذلك حُكُمٌ الصّلْحَ عن 
إنكار المُدَّعَى عليه وسّكوّه كحكم ”" الصّلْحِ عن إقراره في جميع ماصفنا 
هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان بَدَلَ الصلّح مالا عا أَوَوَيدًا: ۰ 

ا بزعا لع على ا ا ا ا هل 
اموا »أو سكت EN NE E‏ 
كان الصلْحٌ عن إقرارٍ المُدَّعَى عليه أو عن إلكاره» أو عن سُكوته؛ لأ الإجارةً تمليك 
المَْقَعة بعِرَضٍ» وقد ود أمَا في موضع الإقرار فظاهرٌ؛ لان بَدَل الصُلْحِ عرض عن 
المُدّعَىء وكذا في موضع الإنكارٍ في جاب المُدّعي » وفي جازب المُذَعَى عليه هو عرض 
عن الخُصومة واليّمين . 

وكذا في السّكوت؛ لأنّ السَاكِتَ مُِْكِرٌ حَُكُمًا سَواء كان المُدَّعَى عَيْنَا أو دَيَْا لَك “ 
تمليكٌ المَلْمَعة قد يكونٌ بالعَيْن» وقد يكونٌ بِالدَّيْنْء كما في سائر الإجاراتء وإنْ كان 
الدع مَنْفَعَة فان كانت المَثَْعَتانِ [4/ ١٠ب]‏ من جِنسَيْن مُخَِْفَيْنِء كما إذا صالَح من 
سُكْنَى دار على خِدّمة عبدٍ يجورٌ بالإجماع» وإِنْ كانتا من جنس واحد لا يجوز عندناء 
وأصلٌ ”“ المسألة في كتاب الإجاراتٍ . 

ااا تبان علي الكتايم عار كي وا لع يا وسار او ليه ار 
به» [وليصاحب العبدٍ أن يُعْتقّه ؛ لأنّ صح الإعتاق تَتِفُْ ِف على قيام مِلْكِ الرقَبٍِ وأنّه قائمٌ 
اف ضاف الاجر وال هون »ولس ان بيه لأ جوا اع بعد ملك اور 


(1) ليست في المخطوط . 
(۲) في المطبوع: «بحكم». (۳) زاد في المخطوط: اسنة» . 
)٤(‏ في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط : «اوموضع؟. 


حر کتاب الصلع > GA)‏ 


يوجَّدٌ فلا يجوز بيعُه كالعبدٍ المُسْتَأجَرٍ والمَرْهونِ . وله أن يُؤْاجِرّه من غيره؛ لان مَْمَعَتَه 
صارّث مملوكة له بالصّلْح فان شاء استّؤفاه بنفيه؛ وإنْ شاء مَلكها من غيره كالعبدٍ 
المُسْتَأجَرِ وله أن يُؤاجِرّه من المُذّعَى عليه في مد الصُلْحِ عند أبي يوسف؛ ولا بطل 
الصَّلّحْ > كما لو آجَرَّه من غیره» وعند محمَّدٍ لا يجوز بطل الصُلْحُ كما لو جره من 
المُؤْاجِرٍ في مُدَةٍ الإجارة» وأنّه لا يجوز بالإجماع» ونَْطْل الإجارةٌ الأولى» ولا يجبٌ 
ا ای شن ة من الا وا هذا. 

وله أن او به . وذَكَرَ في الإجارة ان مَن استَاجَرَ عبدًا للذمة لم َك له أن يُسافِرَ به 
لاوت بين خذمتي السّمَرِ والحضر والفزق أن السار بالعبدٍ المُسْتَاجَرِ للخذمةٍ إلحاق 
الضَّرَّرٍ بالآجر ؛ لأن مُؤنة الرَدٌ في باب الإجارةٍ عليه ورُّما يُلْزِمُه برَدّهِ مُؤنة تَرِيدٌ على 
الجر يضر به فلم يَمْلِكِ المُسائَرةَ به دَفْعَا لِلضَّرَرِ عنه» وهذا المعنى ههنا مُنْعَدمٌ؛ ؛ لأن 
مُؤنةَ الوّدّ لاتَلْرَمُ صاحب العبدٍ فأشبّهَ العبد الموصّى بِخِدْمَتِه والعبد المَرْهونَء وهما 
يَمْلِكانٍ المُسائَرةَ به كذا هذا] 7" , 

ولو اذَّعَى على رجل دارًا في يَدِه فار المُدَعَى E‏ 
عليه الذي فى يده الذاذ ع ف یا إلى الع 7 "“؛ لان المُدّعي مُتَصَرَفٌ في 
ِلّكِ نفيه بِبَدلِالمَنفَعةٍ لمُدّعَى عليه في زَغمه سنه والمُدَعَى عليه مُمَصَرتُ في مِذْكِ 
نفسه باستيفاء المَنْمَعة لنفسه في المَدَةٍ المشروطة» > فكان كَل واحدٍ منهما مُتَصَّرّنَا في مِلْكِ 
نفسه في زَعْمِه فيجوزٌ» والله أعلم . 

ومنها: أن يكون مُتَقَومًا : فلا يصح الصّلْحُ على الخمْرٍ والخثزير من المسلم؛ TEE‏ 
بمال متقَوم في حَقّه» وكذا إذا صالَحَ على َد من حل فإذا هو خَمْرٌ لم يَصِحٌ ؟ له تين 
لم يُصاوف مَحَلَّه. 

ومنها: أنْ يكو مملوكا للمُصالح : حتى إِنَّه إذا صالَحَ على مالٍ» ثم اسْتُّحِقَ من يَدِ 
لمعي لم يَصِحْ الصلحُ؛ لان ين أنه ليس مملوكا ‏ للُصالع فين أذ اصح لم 


٠ . ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فهو جائر . (۳) في المخطوط : «بمملوك؛.‎ )۲( 


> 16 يات ا‎ 2 GAD 
ومنهاء أن يكود مَعْلومًا: لأنَ جَهالة البَدَلِ تَوَدي إلى المُنارَعة فتوجبٌ فسا العقدٍ إلا‎ 
' إذا كان شيئًا لا يُفْتَقَرُ إلى القبض والتَّسْليمء كما إذا اذّعَى رجلانِ كُلَّ واحدٍ منهما على‎ 
صاحبه حَقَاء ثم تَصالّحا على أنْ جعل كَل واحدٍ منهما ما ادّعاه على صاحبه صلا‎ 
هِمّا ”' ادّعاه عليه صاحبّه يَصِح الصّلْحٌ» وإِنْ كان مجهولاً؛ لان جَهالة البَدِ لا تمت‎ 
جواز العقد ليها بل لإنضائها إلى المُارَّعةٍ المايعة من التشليم والْسَلُمِ (فإذا كان‎ 
© ا س عن اللي والتسَلّم لا يُْضي إلى المُنارّعةٍ فلا يمع الجوارٌ إلا أن‎ 
الصَّلْحَ من التقصاص ف في النَفْسِء وما دونه تُتَحَمَّلُ الجهالة القليلة في البَدَِء كما تُتَحَبّل‎ 
. © في المَهْرٍ في باب التكاح. والخُلْع والإعتاق على مال والكتابة لِماعُلمَ‎ 

ولو صالّحَ على مسّيلٍ؛ أو شِرْبٍ من نَهْرٍ لاحَقَّ له في رَكَبَتهه أو على أن يُحَمّلَ كذاء 
ودادعا على هذا الخافط و )على أن بل ميزائه في :دار ااا مشلومة لا بجر 
لأنْ ماوقَعَ عليه الصّلّْحُ في هذه المَواضع مقر إلى القبض والتشليم فلم تكن (جَهاله 
مختملة لهذا ٠‏ لا يجوز يبغيناة ٠‏ فلا يَصِحٌ الصّلْحُّ عليهاء والأصلٌ أن كر ا ت 
وشراؤه يجوز الصّلْحُ عليه » وما لا فلاء والله أعلم بالصواب. 


فصل [فيما يرجع إلى المصالح عنه ] 


وأا الذي يرجم إلى المُصالّح عنه. فأثواع: 

احذها: أن يکود حََّ العبدٍ لاح الله عز وجل سَواء كان مالأ عَيكَاء أو اء أو غ0 
ليس بمالٍ عَيْنِء ولا دَيْنِ حتى لا يَصِحٌ الصّلّْحُ من حَدٌَ الزّنا والسَّرِقةٍ وشُرْبٍ الخمر بان 
أخذ زانیا أو سارقًا من غيره أو شاربَ خَمْرِء فصالّحَه على مالي [على] ”" أن لا رَه فَعَه إلى 
ولي الأمر ؛ ا ل 


حى نفسه إمّا باستيفاء ل 6 ع 
داضمك الطل بلصت عن قور" اكع ل ا 


)١(‏ في المخطوط : «عما». () فى المخطوط : «فإن كان مما». 
(9) زاد في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «نذكره إن شاء الله تعالى؟ . 
(5) في المخطوط : «أو». (5) في المخطوط : «جهالة متحملة ولهذا» . 


(۷) زيادة من المخطوط . 


ذلك لا يجوز في غير حَقَّه . 
ااا بواعة القدق بأن كدت رجاه تسالحه على مال على أن يَعْفْوَ عنه ؛ 


أيه وكات لعن د ع فلل "فة ی الله تال و الوت ملحن بالعد 

و 1 
شرعًا فكان في حُكم الحُقوقي قي المُتمَحُضْةٍ حَفًا لله تعالى عز وجل وأتها لا تحتمل الصَُلْحَ 
كذا هذا. 


وكذلك لو صَالَحَ شاهدًا يُيدُ أن يَْهَدَ عليه (على مالٍ) "عل أن لا يَْهَدَ عليه فهو 


باطِل ؛ ؛ لأ الشاهد في إقامة الشّهادةٍ مُْتَيِبٌ حم ِل تعالى عَرَ اء قال الله سبحانه 
وتعالى: #وأ أو ألشَّهدَهَ ين [الطلاق :؟] » والصنّْحُ عن حُقوقٍ اللَّه عز وجل باطِلٌ» 
وا دوو الال ا 

ولوعَلِمَ القاضي به أبطلَ شهادته ؛ لأنّه فِسْقٌ إلا أنْ يُحْدِتَ تَوْبةَ فتفْبَلُ» ويجورٌ الصَّلْحُ 
عن التَعْزِيرٍ ؛ لأنّه حى العبِء وكذا يصح عن القصاص ذ في النّمْسِ وما دونّه؛ لأنّ القصاص 
من حَقٌ العبٍ سوا كان ادل عتا أو ياه إلا إذا كان دتا بُشترطٌ تقيض ف في المجيس 
احترازًا عن الاقْتِراقٍ عن دَيْنِ بدَيْنِء وسّواءٌ كان مَعْلومّاء أو مجهولاً جهالة غير متفاحشةٍ 
حتى © لو صالّحَ من القصاص على عبدٍ أو ثوب هَرُوِيٌ جارٌ؛ لان الجهالة قَلْتْ ببيان 
التؤع ؛ ؛ لأنْ مُطْلّقَ العبدِ يَقَمُ على عبدٍ وسَط ومُطلَّقُ الوب الهَرّويٌّ يَقَعُ على الوسَّطٍ منهء 
فتَقِلّ الجهالةٌ فِيَصِحٌ [4/ 11١‏ أ] الصُّلْحُء وله الخيارٌ إِنْ شاء أعطى الوسَط من ذلك» وإ 
شاء أعطى قِيمَتّه كما في ”* التكاح» فأمًا إذا صالّحَ على ثوب أو دابَةٍ أو دار لا يجورٌ؛ لأنْ 
التيابَ والدّوابٌ أجناس تَحتها أواع مُخْتَلِفَة وجَهالةٌ التؤع مُتفاحشةٌ فتمنّعٌ الجوارٌ . 
وكذا جهالةٌ الور لاختلافٍ الأماكن مُلْحَقَةٌ بجُهالة الوب والدَابَةٍ فتمعٌ الجوارٌ كما في 
بلقتم 


٤ا‎ 


yy NT i القصاص»‎ 


)١(‏ في المخطوط: «لكن المغلب». 
(۲) في المخطوط : «بمال على مال». (۳) فى المخطوط : «لأنه) . 
(€) زاد في المخطوط : «إنه» . () زاد في المخطوط : «باب» . 


(485:» سب ب سبالم الصنائع ع۲ ___> 
ليس بمالٍء والجهالةٌ ”“ لا تمتعٌ من اصح ليها . 

ل ل 
منها لإفُضائها إلى المُنارّعة» ومَبئَى التُكاح والصّلْح من القصاص على المُسامّحة 
كالإنسان يسامح بشيه ما لا يُسَامِحٌ بماله عادةٌ فلا يكونٌ القليل من الجهالة مُنْضيًا إلى 
المارعق» قلا بجع بين الجتراز يتخلواف بات البيع ؛ لآل مَبناه على المُماكسةٍ» والمُضايقةٍ 
لِكَوْنِهِ مُعاوَضة مال بمالٍ» والإنسانٌُ يُضَايقٌ بمالِه ما لا يُضَايقُ بنفسه فهو الفَرْقٌ» واللّه عز 
وجل الموَقُقُ 

وإذالم يَصِحَّ الصّلْحُ لِتَفاحُشٍ جَهالة البَدَلِ يَسْقْط القِصاصٌ وتَحِبُ الدَيةٌء وفي التُكاح 
يجبٌ مَهْرٌ المئلٍ إلا أن بينهما فرْفًا من وجوء فإنّه ”لو صالّحَ عن ”" القصاص على 
حَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ لا يَصِحٌ٬ ‏ ولاايجبُ شيء آخَرُ. ولو تزوّجّ امرأةً على حَمْرٍ أو زير ؛ 
لا تَصِح التَسْمِيةٌ ويجبٌ مَهْرُ المثلٍ . 

ل ا ا ل ل ل 
كناية عن العَفْوِ وذلك جائرٌ ز؛ لأ العَفُوَ ” الفضل فصل وفي الصّلْحِ معنى الفضلٍ فأمكنَ 
جَعْلّه كنايةَ عنه» وبعدَ العَفْو لايجبُ شيء آخَرُء فأما لَفْظُ التكاح فلا يحتمل العَفوَ. 

ولو احَمَلّه فالعَقُوُ عن حَقٌ الغيرٍ لايَصِحُ فيَبْقَى التُكاحٌ من غير تسميةٍ فيجبُ مَهْرُ 
المثل» كما إذا سكت عن المَهْرٍ أصلاً فهو الفرْق» والله الموفق . 

وسَّواءٌ كان البَدَلُ قدرَ الَيةء أو آقَلّ اا ر تعالق فن على له من ليد عن 
يلك بالمَعروفٍ ودا ليه ِإِحْسَنْ © [البقرة :۷ قوله عر وجل : فمن عنى لم [البقرة :1074] أي 
أعغطي له» كذا روي عن عبدٍ الله بن عبَاسِ رضي الله عنهما . 

وقوله عر شَائه: #مَيْباءً بِالْمعْرُوفٍ» [البقرة :78 ]١‏ أي افلْيتبْعُ مَصّدرٌ بمعنى الأمر فقد 
مر الله تبارك وتعالى الوليّ الات بالمَعغروفيء إذا آل لمح ا ب الس كاد 
القليلَ والكثير فدَلْتِ الآيةُ على جواز الصّلْح من القصاص على القليلٍ والكَثيرء وهذا 


)١(‏ زاد في المخطوط : «اليسيرة في مثل هذا الواجب متحملة لأن الجهالة». 
(۲) في المخطوط : «وهو أنه؛ . (*) في المخطوط : «من». 
() زاد في المخطوط : «الصلح». (5) زاد في المخطوط : «هو؛. 


DD 2-1‏ 
بخلافي القَئْلِ الخطا وشِبْه به العَمْدٍ أنه إذا صالَحَ على أكثرٌ من الدّيةٍ لا يجوز . 

والفزق أن بَدَلَ الح في باب الخطاء وشِبْه العَمْدِ عِوَضٌ عن الذَية» وإنّها مُقَدَرة 
بمقدارٍ مَعْلومِ لا ر عل فالا فان الق  ٍ‏ تكونٌ ربّاء فأما بَدَلُ الصُلْح عن 
التقصاص: فهِرَضٌ عن القصاصء والِصاصٌ ليس من جنس "الما حتى يكون البَدَلُ 


وده 


عنه زيادةٌ على المال المُقَدّرِ فلا يَتَحَقّنُ الرّبا فهو الفَرْقٌ . 

وما کون المُصالّح عنه مَعْلومًا فليس بشرطٍ لِجوازٍ الصّلْح حتى إن مَنِ اذَعَى على آخَرَ 
حَمًا في ”© عَيْنِء فاق به المُدّعَى عليه ؛ أو كر فصالَحَ على مال مَعْلوم جار؛ لان الصّلْحَ 
كما يَصِحٌ بطريقٍ المُعاوّضةٍ يَصِحٌ بطريقٍ الإسقاطه ولايُمْكِنُ تَضْحِيحُه هنا بطريق 
المعاوفة لجهالة أحدٍ (البَدَلينِ فيُصَححْ نيُصَحَحُ) ”* بطري الإسقاط [فلا يودي إلى المُنارّعةٍ 
ا ا جحو ا لجار 
فيما لا يحتملٌ التسليم] ‏ والقبض لا تمئّعٌ جوارً الصلّح . 

والتاني: أن يكونّ حى المُصالح . ۰ 

زوانفيك: ‏ يغتز 3 0 لهي ا فا ن عن 
ثايئًا له في المَحَلّ لا يجورٌ الصُّلْحُ عنه» حتى لو أن امرأةً طَلَّقَها زَوْجُها اذَعَثْ عليه صَبيًا 
في يَدِه أنه ابه منهاء وجََحَدَ الرّجل فصالّحَتْ عن *" النَسَبٍ على شيء فالصّلْحٌ باطل ؛ 
لان النَسَبَ حى الصَّبِىٌ لا حَقّها فلا تملك الاعتياض عن حى غيرها؛ ولان الصُّلْحَ إمَا 
إتقاط اختد افق جو لتسية لا مم ينا 

ولو صالحَ الشِّيعُ من الشّفْعةٍ التي وجبّثْ له على شيء على أن يسم الَا للمُشتري» 
فالصلْحٌ باطِل ؛ ؛ لأنه لا > حَقَّ ِلشّفِعٍ في المَحَل إِنْما القَايتُ له حن التمليكِ» وهو ليس 
لِمَعْنَى في المَحَلَّ بل هو عِبارةٌ عن الولايةء وأنّها صِفَةٌ الوالي» فلا يُحْمَمَلُ الصّلْحُ عنه 
بخلافٍ الصُّلْح عن القصاص؛ لأنَّ هناك المَحَلَّ يَصيرُ مملوكًا في حَقٌّ الاستيفاء فكان 


)1١( .‏ في المخطوط : «مزيد . (؟) في المخطوط : «المقدار» . 
(۳) في المخطوط : «باب». (4) في المخطوط : «على». 
(0) في المخطوط : «العوضين فيصح». (5) ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: «من». 


@ ا 
الحق ثابنًا في المَحَلُ فمّلك الاعتياض عنه بالصّلْح ف فهو الفَرْقٌ . 

وكذلك الكَفيلٌ باتش إذا صالخ على 171/4 ب] مال على أن تشمو الكفالة ˆ 
فَالصلْحٌ باطل ؛ لأنَّ التابت لِلطالِب قبل الكفيل بالنَمْسِ لط ص كو لسر 
بنفسه» وذلك عبارةٌ عن ولاية المُطالبةء وأنّها صِفةٌ الوالي فلا يجوز الضَّلْحُ عنها فأشبة 
الشّفْعَةَ ومَلْ تَبْطلٌ الكفالةُ؟ فيه رِوايّتانٍ: 


في رواية لا تَبْطل؛ ؛ لاله ماوَصيّ بسقوط حَفَهإلأبعِوَضٍ ولم يلم له فلا شفط 
حَقّه؛ وفي رِوايةٍ يَسْقُْطّ؛ لأنّ الإبراء لا تَقِتْ صِحَّنْه على العِرّض فيَصِحٌ» وإن لم ُسَلّم 
لرَض فإذا صح أله إسقاط فالسَاقطُ لا يحتملٌ العوة. 

وعلى هذا إذا كان ليرجلٍ ظُلَةٌ على طريتي» أ أو كنيف (شارِعِه؛ أو ميزايه) " فخاصّمّه 
رجلٌء وأرادً أن يَطرَحَه فصالّحَه على مالٍ» فهذا لا يخلو من وجهيْنِ : : إِما اکنا 
ناذا واا أن لا یکو ناذا فإذا ("» كان نافِذًا فخاصّمه رجل من المسلمينَء وأراد طَرْحَه 
فصالّحَه على مال فالصُلْحُ باطِلُ؛ ؛ لأ رَقَبةَ الطَّرِيقٍ النَافِذٍ لا تكونٌ يلكا لأحد من 
المسلمينٌَ» وإنما لهم حَنُ المُرورء ونه ليس بِحَقٌ ثابتٍ في رََبةٍ الطَريقِ» بل هو عبارة 
عن ولاية المُرور» واه صِفةٌ المارٌ فلا يجورٌ الصّلْحُ عنه مع ما آنه لا فائدة في هذا الصُلح ؛ 


ت 


لأنّه إن سَقَطَ حَقٌ هذا الواحدٍ بالصلح» فللباة قينَ حَقٌَ القَلع . وكذا لو صالَحَ الثاني مع هذا 
المُتَقَدَ م إليه على مال يُوْحَدُ من المُتَقَدم إليه ارح م فالصّلّحُ باطِلٌ لأنّ الطّرْحَ واجبٌ عليه 
فاحل المال هليه يكن رشرة . 

هذا إذا كان الطَّرِينُ نافِرّاء فأمًا إذا لم يَكُنْ نافدًا فصالّحَه رجلّ من أهل الطريتي على مال 
لل 

كارع طن ا ثليه کار یر را اا ر 
يُحْتَمَلُ ذلك في الوجه الأول ؛ لأنهم لا يُخْصونَء وكذا لو صالَحَ القاني مع واحدٍ منهم 
على مال لِلتَّوْكِ جازٌ»ء ويّطيبُ له المال؛ لأنَّ رَكَبَةَ الطريق مملوكةٌ لهم على الشّرِكةٍ فكان 
لِكُلَّ واحدٍ منهم فيها نَصِيبٌ فكان الصُّلْحُ اعتياضًا عن مِلكه فصّحَّ فأمّا في طريق 
)١(‏ في المخطوط : «شارع أو ميزاب». (۲) في المخطوط : «فإن». 


المسلمينَ فلا مِنْكَ لأحدٍ فيها ولاحََّ ابت في المَحَلٌّ [فلم يَكَنِ الصّلْحُ اعتياضًا عن 
ِلْكِء ولاحَقَّ ابثٌ في المَحَلُّ فبَطلَ] . 

وذكرَ الجصّاصٌُ أن جوارٌ الصّلْحٍ في طريتي غير ناا مول على ما إذابَنَى على 
الطّريق» فأمًا إذا شَّرَ رع إلى الهّواء فلا يجورٌ؛ لأنه اعتياض عن الهّواء . 

ولو ادَعَى على رجل مالاًء وألْكر المُدّعَى عليه ولابَيّنةَ للمُدَعي فطلب (منه 
اليَمِينَ) ” فصالح عن ”© اليّمِينَ على أن لا تلف ؛ جار الصّلْحُ وبَرئ من اليّمِين» 
وكذا إذا قال المُدّعَى عليه : صَالَّحْتُكَ من اليّمين التي وجَبّتْ لك عَلَيّ » أو قال افْتَدَيْتُ 
مَك ا و اش عن خنابس لعشي ]0 لان 
اليَمينَ حى المُدّعي قِبَلَّ المُدَعَى عليه . 

قال كل في قِصَّةٍ الحضْرمِيٌ والكِندِيّ : «الك بَينة؟» قال : لآء قَالَ: «إذّالك مئ (“ 
جعل اليّمِينَ حَنَّ المُدّعي فكان هذا صلخا عن حى ن ثابتٍ شرعًا للمُدّعيء وكذا المِلْكُ [في 

المُدَّعَى] *"” ثابتٌ [للمدعى] ”" في رَعْمِهء فكان الصّلْحُ عن حَقٌ ثابتٍ في حَقَّه وفي حَقٌّ 
المُدّعَى عليه» و هو بَدَلٌ المالٍ لإسقاط الخُصومةٍ والافْتداء عن اليّمِينِ . 

ولو قال المُدّعى عليه: اشتريْتُ منكٌ اليّمِينَ على كذاء و ©" قال المُدّعي بِعْتُ منك 
اليَمينَ على كذا لا ي يصح فقد خالّفَ الصّلْحٌ البيمَ» حيث جار بلَفْظٍ الصّلْح والافتداء» ولم 
يِجُرْ بلَفْظٍ البيع والشراء . 

ولو ای على رج أله عبد كر فصاحَه على مائو درم جار؛ ؛ لأ هذا صلخ عن 

حى ثابتِ في > 2 ا لان ارق ثابتٌ في حَمّه فكان الصُّلْحُ في حَقّْه إعتاقا على 
مال فيص إلا أن الولاء لا يكو له لإثكار المُدّعَى عليه الرقّ فإ أقامَ المُدّعي بعد ذلك 


. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : (يمينه)‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «من». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» برقم (۱۳۹)» 
وأبو داود» برقم (77). والترمذي» برقم »)١740(‏ والنسائي في الكبرى »)٤6۸٤/۳(‏ برقم 
»)٥۹۸۹(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۱۱)ء برقم (57)» والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ ۱۳۷)ء والطبراني في الكبير 
»)۱٤/۲۲(‏ برقم (۱۷) من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه. 

(1) ليست فى المخطوط . (۷) زيادة من المخطوط . 

(۸) في المخطوط: «أو». (9) في المخطوط : «ازعم». 


(ب ل بيسح ma‏ 
بيه لا قبل إلا في حى إثباتِ الولاء . 

وكذلك لو صالّحَه على > حَيَوانٍ في الَّمَةٍ إلى أجل كان جائرًا؛ لان ال ثابثٌ في حَقٌّ 
المُدَعَى فكان بَدَلُ الصّلحِ بََلاً عن ليث في حَفّه فاشبة به بَدَل الكتابة فيجورٌ على حَيَوانِ في 
الذَّمَةِ 

eGR Sy 
الدُغوى جاز؛ لان الئكاح حَقُثايثٌ في حَقٌ المُدّعَى فكان الصّلْحُ على ان‎ 
E فكان في معنى الخْلْع إِذْ هو اخ المالِ بالبضع» وقد و جد فكان جائراء‎ 
مال لإسقاطٍ الوم و ا‎ 

ولو ”" ادَّعَتٍِ امرأةٌ على رجل نِكاحًا فجَحَدَ الرّجل فصالّحَها على مال بَذَلّهِ لها لا 
ا لالہ لا يخلو ما أنْ یکو التکاح ثابئاء أو (لم يَكُنْ ٹاہتا) فان لم يَكُنْ ثانا كان 
اخ الما إلنها م الر جل في كعني 1171/1 ا و ون كان ثاببًا لا بْب القرقة 
(بهذا الصَّلّح) ؛ لأنّ العِوّض في القُرْقَةٍ تُعْطيه المَرْأةُ لا الرَّوْجُ فلا يكونُ المال الذي 
اله المراة عرضا قن شيو قلا يجوز : 

ولو ادَّعَى على إنسانٍ مائة درم هَم؛ فأنْكرَ المُدّعَى عليه فتّصالّحا على أنه إن حَلّفَ 
المُدَّعَى عليه فهو بَريءٌ فالصّلْحْ باطِلٌ» والمُدّعي على دَعُواه حتى لو الع 
لأنَ قوله على أنّه إِنْ حَلَفَ المُدَّعَى عليه» فهو بّرية: تَعْلِيقٌ البراءةٍ بالشرط ‏ وأنّه 
بطل ؛ لأنّ في الإبراء معنى التّمليكِ . 

والأصلٌ في التّمليكِ ”" أنْ لا يحتمل التَعْليقٌ بِالشَرطِء وَإِنْ لم تَكَنْ له بَيّنةّ وأراد 
استحلائّه ؛ فهو على و جهَيْن : “إن كان ذلك الحلِف عند غير القاضي ؛ فلّه أن يَسْتَحْلِمَ 
عند القاضي مَرّةٌ اة لآن فاه ر مُعْتَبَةِ؛ لأنّها ''' غير واجبةء ولا تَنْقَطِعٌ بها 
خصومةٌ» فلم يكن مُعْتَدا بها . 


. زاد فى المخطوط : «فى حقه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «فلو». (6) فى المخطوط : «لا يكون». 
(5) في المخطوط : «بينهما للصلح». (5) في المخطوط : «بشرط». 
(۷) في المخطوط : «التمليكات». (۸) زاد في المخطوط : «ثم». 


(4) في المخطوط : «ألا ترى أنها؛ . 


إن كان عند القاضي لم يَسْتَْلِفْه انيّا؛ لن الحلِفٌ عند القاضي مُعْتَدٌ به فقد استَؤقّى 
المُدّعي حَقَّه مَرَةَ فلا يجبٌ الإيفاءً ثانيا . 

ولو تصالّحا على أن يَحْلِفَ المُدَّعَى [عليه] '" فإذا حَلَفَ فالمال واجبٌ على المُدَّعَى 
عليه فهو باطِلٌ ؛ ؛ لأ هذا تَعْلِينُ وُجوب المال بالشرط» وأنّه باططل ؛ لِكَوْنِه قِمارًا. 

ولو أودَعَ إنسانًا وديعةً ثم طُلَبّها منه» فقال المودَع : هملكت أو قال : رَدَدْتَهاء وكذَّبه 
لفون وتاك : استَهْلكتها فتصالّحا على شيءء فالصّلْحُ باطِلَ عند أبي يوسفء وعند 


ىن فا »ع e e‏ 2 5 2 الم ف اد ا 3 
EG‏ 000 ويّمين مِتَوّجهةٍ فيتصح» كما 
في سائر المَواضع 


وقول الى و أن المُذّعي مُنافّض في هذه الدَّعْوَى ؛ لأنْ المودّع أمينٌ المالِكِ» 
وقول الأمين قول المُؤْتَمَنِء فكان إخبازه بالردٌ والهَلاك إقرارًا © من المووع. فكان 
مُناقِضًا في دَعْوَى الاستِهلاك؛ والتناقُض يَمْتَعُ صِحة الدَعرَى إلا آته يُسْعَْلَفُ لكِنْ لا 
لِدَفْع الدَعْوَى؛ لأنها مُنْد مُْدَفِعةٌ ليطْلانْها بل لِلتُهْمَةٍ» وإذا لم تَصِحَّ الدَّعْوَى لا يصح الصلْحُ . 

ولو اذَعَى المودِع الاستهلاك ولم مَل المودّع (إتها مَلكثء أو رَدَدْتُها) ”" فتصالّحا 
على شيء جارٌ؛ لان دَعْرَى الاستَهلاكِ صَحيحةٌ» واليَمينُ موجه ةٌ عليه فص الصّلْحُ . 

ولو طَلَبَ المودعٌ الوديعة فجَحَدَها المودَّعٌ» وقال: لم تووغني شيئاء ثم قال: 
مَلكثء أو رَدَذْنّهاء وقال المودع : بل استَهْلكتَها فتَصالّحا جار ؛ ؛ لأنّ المالِكٌ يدعي عليه 
ضما المَضب بالجُحود إذْ هو سببٌ لوُجوب الصّمان» ول جواب عَرََْه في الوديعة فهو 
الجوابٌ في العاريّة والمضاربة؛ لان كُلَّ ذلك أماثة : 


ولو اشترى من رجل عبدًا فطْعَنَ فيه بِعَيْبٍ» وخاصمه فيه» ثم صالّحَه على شيءِ» أو 
LS‏ فن كان العبدٌ مِمَا يجوز رده على البائع؛ و“ له المُطَالَبةُ بأرش 


العَيّبِ دون الرّدُ فَالصلْحُ جا”رٌ ؛ لان الصُلْحَ عن العَيْبِ صُلْحٌّ عن حَقٌ ثابتِ في المَحَل» 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إخبارًا»‎ )١( 
فى المخطوط : «أو».‎ )٤( في المخطوط : «أنه هلك أو رددته».‎ )۳( 


بهبلإ-دد-يسحح EI‏ 
وهو صِفة سَلامَةٍ المّبيع عن العَيْبٍ ' وأنّها من قبي الأموالِ» فكان الصلح "عن 
العَيْبٍ مُعاوّضةٌ مال بمالٍ» فص . 

وكذا للح عن الأرشٍ مُعاوَضة مال بمالي لا شك فيه» وإذا صار المَبيعُ بحا لا 

يَمْلِكُ رَدّه على البائع» ولا المُطالبةَ بأرثيه بان باع العبدَ فالصّلْحُ بال ؛ لأنّ حَقَّ الدَّعْوَى 
والشُصومة فيهما [قبلَ البيع] "قد َل بالبيع ٠‏ فلا يجو الصّلْح . 

CET‏ فووا تمتك باد كان واقااقي د الدبو انسل بطل 
الصّلْحُ [ويَرْدُ ما أخذ؛ لان المُعَرَضٌ وهي صِفة السّلامة قد عاذت فيَعودُ العِوَض فبَطل 
الصّلْخْ] *. 

ازعم تقرف يليه فيال لاون على ان ار من ذلك العَيْبٍء ومن كل 
عَيْب» فهو جائزٌ؛ لأنَ الإبراءَ عن العَيْبٍ إبراءً عن صِفةٍ السّلامةء وإسقاط لهاء وهي 
مُسَْحَقَةٌ على البائع فيَصِح الصلْح عنها ” ر مر كن وا ا 
المجهول لَكِنَ جهالة المُصالِح عنه لا تمع صِحَةٌ الصُلْح فلا تمع صِحَة الإبراء للففه الذي 

مر قبل هذا أذ الجهالة لعنيها ف اد د إلى المنارَّعةٍ الماِعة من التَسْلِيم 
والقبض والذي وقَعَ الصّلْحٌ والإبراءً عنه لا يَف يَفْتَقِرُ إلى القشليم والقبضٍ؛ » فلا تَضْرَه 
الجهالةء وكذلك لو لم يطعن المُشتري بِعَيْبٍِ» فصالَحَه البائ من كل عَيْبٍ [على 
شيء] ”'' فِالصّلْحٌ جائڙ؛ لأنّه وإنْ لم يَطعن بِعَيْبٍء فلّه حَنُ الخُصومة فيّصالِحُه لإبطالٍ 
هذا الحق . 

ولو خاصّمّه في ضرْبٍ من العُيوبٍ نحو الشجاج والقُروح» فصالحَه على ذلك» ثم 
هر عَيْبٌ غيرُه كان له أن يُخاصِمَه فيه؛ لان الصّلْحَ وقَمَ عن نوع خاصٌ» فكان له حَقُ 
الخُصومةٍ في غيره . 

ولو اشترى شيئًا من امرأةٍ فظَهَرٌ (به عَيْبٌ) ۰ فصَالَحَنْه على أن تَتروّجَه فهو جائزٌء 
وهذا إقرارٌ منها بالعَيْبٍء فإنْ كان يَبْلُعْ ارش العَيْبٍ عَشَرةٌ دراه فهو مَهْرُهاء وإنْ كان قل 


)١(‏ في المطبوع: اعيب». 
(؟) زيادة من المخطوط , (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «عليه». 


(5) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «عليه بعيب». 


من ذلك يُكَمَّلُ لها عَشَّرةَ دراهمَ [4/ ۱۹۲ ب]؛ لأنّ أرش العَيْبٍ لَّمَا صار مَهُرُّهاء 
واللكاح مُعاوَضْةٌ البضع بالمَهْرٍ فإذا َكَحَتْ نفسَّهاء فقد أقَرّث بِالعَيْسِء وكذلك لو 
اشترى شیا بارش عَيْبٍ كان إقرارًا بالعَيْبِ ؛ ؛ لأنّ الشّراءَ مُعاوّضةٌ فالإقدامُ عليه يكونٌ 
إقرارًا بالعَيْبٍ بخلافٍ الصّلْحِ حيث لا يكود | إقرارًا بِالعَيْبٍ؛ لأنّ الصّلْحَ مره يصح 
مُعاوّضةًء ومَرَةَيَصِحٌّ إسقاطاء > فلا يَصِحٌ دلي على الإقرار بالشَّكُ والاحتمالٍ. 

ولو اد شترى وبين كُلَّ واحلٍ بعَشّرق» فقَبَضَهماء > ثم وججدَ بأحددهما عَيْبَا فصالحَ على أن 
يَرُدّه بِالعَيْتِ على أن يَزِيدّه في ثَمَنِ الآخر درهَمًاء ٠»‏ فالرّدٌ جائرٌء وزيادةٌ الدَّرْمَم باطِل عند 
أبي حنيفة ومحمَّدِء وعندٌ أبي يوسف لا يجوز شي من ذلك . 

وجه قوله: أن الرَدٌ بِالعَيْبِ فسخ > والفسخ بيع جَديدٌ بمنزلة الإقالةء والبيع ُبْطِله 
الشروط الفاسدةٌ. 

وجه قولهما: أن هذا تَعْلِيقٌ الرّيادة ذ في القّمَنِ بالشَّرطِء وأنّه باطِل؛ لأنّ الرّيادة تلْحَقُ 
باصلٍ العقدء وأصلُ القَمَنِ لا يحتملٌ التَعْلِيقَ بالشّرطٍ ؛ لأنّه في (معنى القِمارِ) ” فكذا 
وياد عليه قأمًا ع اق وأنّه يحتمل الشرط فجائرٌ . 

ولو ادَّعَى على امرأةٍ نكاحًاء فِجَحَدَتْ فصالّحَها على مائةِ [درهّم] ”* على أن ثُقِرَ له 
بالتّكاح» فأقَرّت فهو جائرٌء وتجْعَلٌ المائةٌ من الرَّوْج زيادةٌ في مَهْرِها؛ لأنَّ إقرارها 
بالتكاح مَحْمولٌ على الصَّحَةٍ . 

ولو اذَّعَى على إنسانِ ألفّاء وأنْكَرَ المُدّعى » فصالّحَه على مائةٍ درهَم على أن يُقِرَ له 
بالألفِ» فهو باطِلٌ ؛ لأنّ المُذَّعيَ لا يخلو إمَا أن يكونٌ صاوقًا في دَعُواه (© الألف (وإمًا 
أن يكونّ) ”" كاؤبًا فيها فان كان صادئًا فيها فالألفُ واجبةٌ على المُدَّعَى عليه ویون أَحدٌ 
العِوّض عليه في معنى الرّشُوةٍ وأنّه حَرامٌ وإنْ كان كاذبًا في دَغواه» فإقراز المُدَعَى عليه 
بالآلفٍ التَزامُ المالٍ ابْتِداء» وهذا لا يجوز . 


)١( .‏ في المخطوط : «اشترت». (۲) في المخطوط : «يصلح». 
(۳) في المخطوط: «الضمان» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «عليه» . )١(‏ في المخطوط : «دعوى». 


(۷) في المخطوط : «أو». 


م بل سد )> 
ولو قال لامراة: (أعطَيْتُكِ يائة) 0 رم على أن تكوني امرأتي فَمَعَلَثْ ذلك فهو جائرٌ 
إذا كان بمخضر من الشهوه وجل كنايةً عن إنشاء الثكاح» وكذا لو قال: تروك امس 
على ال ادر ات فقال : أزيدُكِ مائةَ [درهم] "على أن تُقْرِي لي بالتّكاح. 
اتا ا ل eS a‏ 
هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الصّلْحٌ بين المُدَّعي و “ المُذَّعَى عليه . 

وآمّا إذا كان بين المُدَّعي والأجئّبيٌ i‏ أو] ”* المُتَبّرَع فلا يخلو إِمّا أن كان 
ذلك بأمر المُدَّعَى عليه اد يشمن امو فلن كان باهر eS‏ 
يحتمل التَؤكيلٌ به» وإِنْ كان بغيرٍ أمره» فهو صُلْحُ الفُضوليٌ» وإنّه على خمسة أوجُو: 
احذها: أن يُضيفَ الضَّمانَ إلى نفسه : بأنْ يقول للمُدّعي : صَالَحْتُكَ أو اتال 
من دَعُواكِ هذه على [فُلانِ على] ‏ ألفٍ درمّم على آي ضَايِنٌ لَك الألتَ» أو على أنّ 
عَلَىَ الألفَ . 

والثاني: أن يُضيفَ المال إلى نفسه بأنْ يقول على ألفي هذه» أو على عبدي هذا . 
والقَالِتُ أن يُعَيّنَ البَدَلُء وإِنْ كان [لا] ‏ يَنْسبَهُ إلى نفسه بأنْ يقول على هذه الألفي» 


أو على هذا العبدٍ. 

والزابغ: سمشل ال وإِنْ لم يَعَيِّْء ولم يَنْسِبْ بأنْ قال : صَالَحْتُكَ على ألفٍ 
وسَلَمَها إليه . 

والخامس: أنْ لا يَفَلَ شينًا من ذلك بان يقول صَالْحْمكِ على آلف درهمء أو على عبد 
وار م 


ففى الوجوه الأربَعة يَصِحٌ الصّلْحٌ لقوله تعالى ا ا ف 
4 س ٤‏ وهذا خاصٌ في صُلّْح المُتَوَسّطِ وقوله عَرَّ شَأَنّه : لوَلصّلحَ 
حَي © [النساء :174] » وهذا عام في جميع أنواع الصّلْح لذخول الأَلِفٍ واللآم على الصَّلْح 


. في المخطوط : «أعطيك ألف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «وكان لها . (5) زاد في المخطوط : «بين».‎ 
ليست في المخطوط. () في المخطوط : «الصلح».‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


م کتابلصلح بابااااحيج 0 
وأتهما لاستِعْراقٍ الجنس ؛ ولأنّه بالصّلْح في هذه الؤجوه مُتَصَرّفٌ على نفيه بِالتَبَرُع 
بإسقاط الديْنِ على الغير بالقضاء ء من مالٍ نفسه إِنْ كان الصّلْحُ عن إقرار» وَإِنْ كان عن 
إنكارٍ بإسقاط الخُصومة فيص تَبَرْعُه كما إذا تَبَوّعَ بقَضاءِ دَيْنِ غيره من مال نفسه ادا 
لش ملع رع ا ا 
المُدَّعَى عليه ؛ لأ التَبرُعَ بقَضاءِ ءِ الدَيْنِ لا يُطلِقُ المُجوعَ على ما نَذْكُرُه في فصل الحُكم إن 
فاه اللا 

وأمافي الوجه الخامس: فموقوفٌ على إجازة المُدّعَى عليه؛ لأنّ عند انيدام الضَّمانِ 
والمسْبٍ» وتَعيين البَدَلِ والقمكين 7 لا يمْكنٌ حَمْله على ابرع بقَضاءِدَيْنِ غيره 0 
مالٍ نفسهء فلا يَكُونُ مُتصَرْفَا على نفیه» بل على المُدّعَى عليه فيَِفُ على إجارَته إن 
اجار تقذ وتخت البذل عله دون المُصالِح ؛ لأن الإجازة اللاحقة بمنزلةٍ الوكالة السَابِمَةٍ . 

ولو [كان] ”” وكيلاٌ من الابُيداء َد تَر على موَكله فكذلك إذا التحَقَ التَؤكيلُ 
بالإجازةٍ [4/ ١77‏ أ]» وَإِنْ رده بَطْلَ؛ SS‏ مر عبرا 7 
وإجارّتِهء ثم إّما يَصِح صُلْحُ الفُضوليٌ إذا كان حُرًا بالِغّا فلا ب يْصِحٌ صُلْحُ العبدٍ المَأذُونٍ 
والصّبيّ ؛ لأنّهما ليسا من أهلٍ التَبَرُع» وكذا الخُلْمُ من الأجتّبيّ بي على هذه الفُصول [التي 
َكرّنا بأن) ” كان بإِذن الرّوْج أو المَرَأة يَصيرُ وكيلاً» ويجبٌ المال على المَرأو دود 
الوكيل . 

و كاذ بخن ا فهو على الفصول التي ا الصلية و في الثّمَنْ 
من الأجِنَبىٌ في یمد ای ]3 كاديزة ا ری کرد رک و على 
مغرو واا كان ب اتو ا ر ان 

وكذلك العَفُرُ والصلْحُ عن دَم العَمْدِ من الأجتبيّ على هذه المُصولٍ . 

ثم لا يخلو إمًا أن صالّحَ على المَفْروضٍ» أو على غير المَفْروض بمقدار المَفْروض» 


)١ ٠‏ في المخطوط : «والتسليم». (۲) في المخطوط: «الغريم» 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «في». 
(0) في المخطوط : «أنه» . )١(‏ في المخطوط : «على هذه الفصول أنه» . 


(۷) في المخطوط : «على». 


الإ ييح ag‏ 
أو بأكثرٌ منه قبل تَعْيين القاضي أو بعدّه على ما تقد “. 

والأصل فيه آنه يجو من صُلْح الأجتبي ما يجوز من صُلْح القاتِلٍ وما لا فلا . 

وبيانٌ ذلك آنه إذا صالَحَ المُضوليَ على خمسة َة عفر الفا ل 
قبل تَعْيبنٍ القاضي الواجبَ على العاقِلةٍ جار الصُلْحُ على عَشَرة آلافٍ [درهَم] ” "© وعلى 
ألفٍ دينار» تبط الزيادة يما كنا أن الضرليّ بالصّلْحٍ في مدل هذا الموضع هبي 

بقَضاءِ دَيْنِ على امبر عليه» وليس عليه إلا هذا القدرُء فلا يَصِح ته عليه بالزيادة 
ا الف درهم دَيْنّ فقضَى عنه ألقيْنِ " بغير أمره له أن يَسْمرِدٌ الزيادة. 

هذا إذا صَالّحَ على المَفْروضء فإِنْ صالَحَ على جنس آخَرَ جاز؛ لان المانِعَ من الجوازٍ 
هو الرّباء ولا ““ يجري في مُخْمَلِفي الجنس . 

وكذلك لو صالَح على مِائَتَيْ بَعيرٍ بَيِْهاء أو بير عَيْها؛ جار صُلْحُه على المائة (لِما 
أن) ‏ القاتِل لو فعَلَ ذلك بنفسيه لّما جارً إل على الماثةٍ فكذا الفُضوليُ لما ذَكَرْنا . 

ثم إن كانت بغي أعيانها؛ فالواجبٌ عليه مائةٌ من الإبل على الأسْنانٍ الواجبة في 
باب الدَيةٍ؛ لأ مُطْلّقَ الإبلٍ في هذا الباب يَنْصَرِفٌ إلى الواجب. وإِنّ كانت بأعيانهاء 
فالواجبٌ يائ منهاء والخيارٌ إلى الطَالِب؛ لأنّ لضا بالكل يكونٌ رضًا بالبعض» فإ كان 
في أَسْنانٍ الإبلٍ فصان عن '" أسْنانٍ الإبلٍ الواجبةٍ في باب الدَّيةٍ فللطالِب أن يرد 
الصّلْحَ؛ لاض الطانب على الر باد على المثر وين رل لن أن 2 ا نه لو ظَهَرَ 
قصال في السَّنٌّ لا يُجْبَّرُ بزيادة العَدَوِء فإذا لم تَخْصّلْ له الزّيادة لم يَحْصّلْ غَرَضْه فاحل 
أرضاه بالمُْصانٍ فأوجَب حن التق *. 

ولو صالّحَ على مائةٍ على أَسْنانٍ الديةء وضّمنها فهو جائرٌ» ولا خيارَ لِلطَالِبٍ؛ لأنّ 
الصّلْحَ على مِائةٍ على أسْنانِ الدّيةٍ استيفاءٌ عَيْن الحقٌّ» وإِنْ كان القاضي عَيِّنَ الواجبَ 
فى عليه الد راه + فصا المتوخط على ألمّيْ دينار جار ولا بذ من العيمن ون 


. في المخطوط : «ذكرنا من قبل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وأنه لاه‎ )٤( . في المخطوط: «الدين»‎ 19 
في المخطوط : «لأن؛. (5) في المخطوط : «من».‎ )5( 


(۷) ف في المخطوط : #من». (۸) في المخطوط : «البعض». 


المجلِس» كما لو فعَلّه القاتِلُ بنفسه ؛ لأنّه صَرْفٌء (فيُراعَى له شرائطه) » واللّه تعالى 
ا 
فصل [في حكم الصاح ] 

واا بيان حُكُم الصّلْحِ فتقولٌ وباللّه التؤفيقٌ: إن لِلصلْحِ أخكامًا بعضها 1 
قصل عنه جنس الصّلْحٍ المشروع» وبعضها دَخيل يدخل في بعض آثولع الصُلْحٍ دود 
البعض » نا الاصل فهو انقطاعٌ الخُصومة والمُناّعة بن دعبي "شر عَا حتى لا 
تُسُمع دَعُواهما (" بعد ذلك» وهذا حُكُمٌ لازّمَ جنس الصّلّح . 

قاما الدَخيلُ فانْواعٌ: منها حى الشمْعةَ [لِلشّفِيع] ول أن الدع لو كان داراء 
وبَدَلُّالصّلْحٍ سرَى الدَار من الدّراهم والدّنانير وغيرهماء فإ كان الصلْحُ عن إقرار 
المُدَّعَى عليه يَنْبْثُ ينبت لِلشفيع فيها حى الشفمؤه لاله في معتى البيع من الاين يجب e‏ 
حَنُ الشفْعوِ» وإنْ كان الصّلْحُ عن كار لا ينبت SS‏ امي "بارت 
المُذَعَى عليه» بل هو ذل " المال لِدَفْع الخُصومة واليَمِينٍ لکن لِلشّفيع أن يقوم مَقام 
المُدّعي فيّدْليَ بِحُجَّتِه [على المُدَعَى عليه] 0» فان كانت للمُدّعي بيه بين أقامّها السَّفْيعْ 
عليه» وأخذ الدَار بالشّفْعةٍ ؛ لأنّ بإقامة البينة تَبَيّنَ له ا 

وكذلك إن لم تكن له بعلت الشذقى مليف 'فتكل» ورذ كان بد الصلح دازا 
والصُّلْحُ عن إقرار المُدَّعَى عليه يَنْبّتُ لِلشَّفِيع حى الشفْعَةٍ في الدَّارَيْنِ جميعًا لِما مَرَّ أن 
ال هنا في معن المع توالا سا ای تبات ریدو ا ی كل 
دار الدَارَ المشفوعة بقيمة الدَّارٍ الأخرى . 

وإِنْ تصالّحا على أن يَأَحْدَ المُدّعي الدَارَ المُدَعاةء ويُغطيَ الكدغن لوا ار 
إن كان الصُّلْحٌ عن إنْكارٍ وجَبَتْ ” [4/ ١۳‏ ب] فيهما الشّفْعَةٌ بقيمة كل واحدةٍ منهما 


)١1(‏ في المخطوط : «فتراعى له شرائط الصرف». 


(1) في المخطوط : «المدعيين؟ . () في المخطوط : :دعوتهما». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (ه) فى المخطوط ؛ رة : 
(5) في المخطوط : «في». (۷) فى المخطوط : «بدل». 

(۸) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «كما لو».. 


)٠١(‏ في المخطوط : (وجب؟. 


لأنّ هذا الصلْحَ في معنى البيع من الجانِبَيْنِ وإ كان الصَلْحُ عن إقرار لا يَصِحٌ؛ لان 
الارن جميمًا يلك الَتُدّعي لاسيحالة أن يکود لك بدلا عن ملك EY‏ 

ولو ''' صالْحَ عن الدَارٍ على مَنافحَ لا تَْبْثُ الشّفْعةُ و إن كان الصّلْحُ عن إقرار؛ لأنّ 
المَنْمَعةَ ليست بِعَيْنِ مالٍ» فلا يجورٌ أذ الشُفْعة بهاء ون كان الصُّلْحُ عن إنكار يَنْبْتُ 
للشّفيع حَقُ الشّفْعَةٍ في الدَارٍ التي هي بَدَلُ الصّلْحء ولايَمْبْتُ في الدَارِ المُدّعاةٍ؛ لان 
الأخْدّ بالشفعة يَسْتَدْعي كود المَأخوذ مَبِيعًا (" في حَقٌ مَنْ يَأحْدُ منه؛ (لأنّ الصُلْحَ) © 
عن إِنْكارٍ في جانِبٍ المُدَّعي مُعارّضةٌ فكان بَدَل الصُّلّْح بمعنى البيع في حَقَّهِ إذا كان عَيْنّ 
فكان لِلشَّفيع حَنُ الأحذِ منه بِالشُفْعَةٍء وفي جاب المُدَّعَى عليه ليس بِمُعَارّضْةَء بل هو 
ا ودَفْعُ اليَمِينِ عن نفسه فلم يَكُنْ لِلدَارٍ المُدّعاةٍ حم المَبيع في حَقّه 
فلم يكن لِلشّفيع أن يَأخُذّها بالشّفْعةٍ إلا أن يُدْليَ بِحُجَةٍ المُدّعي فيقيم اند اف 
الماع غلبف كل على ناد كان 

ومنهاء حَقَ ارد بالعَيْبٍء واه يَْبْتُ من الجابينِ جميعًا إنْ كان الصّلْحُ عن إقرار ؛ 
لأنه بمنزلة البيع . 

وإ كان عن كار ينبت في جاب المُدّعي» ولا ينُب في جاب المُدَّعَى عليه ؛ (لأن 
هذا) ”” بمنزلة البيع في حَقّه لافي حَقّ المُدَّعَى عليه لَوَالعَيْبُ على المُذَّعَى عليه في 
دَعُواه فإ أقامَ البَيّنةَ أخذ حِضَّة العَيْبٍ] "» وإ لم يَنْبْتْ للمُدَّعَى عليه حَقٌ الود بِالعَيْبِ 
لم يرجع في شيءٍ . 

وكذا لو اتخ عليه الذان وقد بى فيها بناءً فتُّقِضّ لا يرجمٌ على المُدَّعي بقيمة 
البناء» وكذا لو كان المُدَّعَى جارية؛ فَاسبَوْلَدَها لم يكن مَغْرورَاء ولا يرجم بقيمة الولّدِ؛ 
لأنّ ما أخذه المُدّعي ليس بَدَلَ المُدّعَى في حَقَّه إلا أنّه إذا اسْتْحِفَّتِ الدَارُ المُدَّعاةٌ يرجم 
على المُدّعي بما أذّى إليه؛ لأنّ المُوَدَى يَدَلُ الخُصومة في حَقَّه» وقد تين أنّه لا خصومة 
له فيه فكان له حَقٌّ الرُجوع بالمُوّدّى . 
(1) في المخطوط : «وإن» . (۲) في المخطوط : «منتفعًا». 


(۳) في المخطوط : «والصلح». )٤(‏ في المخطوط : «في» . 
() في المخطوط : «لأنه». (1) ليست في المخطوط . 


م كتبنسع__ _> هلنه 


ولو وُجد بِبَّدَلِ الصّلْح عَيْبَا فلم يَقُدر على رَدَّه للهلا أو لِلريادةٍ أو لِلنّقْصانٍ في يَدِ 
لدعي فإ كان الح عن إقار يرجم على الى عليه تة لعي في الى » 
وإ كان عن إنكار يرجح بحِصَةٍ المَيْبٍ على المُدّعَى عليه في َغواءء فإن اقام الي أخذ 
حِصّةً العَيْبِء وكذا إذا حَلَقَه فتكلّ» وإِنْ حَلَفَ فلا شيء عليه . 

ومنها: : اله بخيار الرُؤية في نوعَي الصلْح» وَرّقَ اللّحاويٌ بينهماء وألحَق ارد في 
الصّلْح عن إنْكارٍ [والحق بدل الصلح عن إنكار] ”" بِبَدَلِ الصّلْحِ عن التقصاص وبالهر؛ 
ويَدَلٍ الخُلْم» والرّهُ بخيار الرُؤية غير ثايتٍ في تلك العُقووء فكذا ههنا . 

وفي كتاب الصّلْح أنْبَتَ حَقَّ الرَدٌ في النَوْعَيْنِ جميعًا من غير فصل هو الصّحيحٌ؛ 0 
الخيار تبت للمدّعي فيشئذعي كوئه مُعاوصةٌ عن حَمه ؛ وقد جد وكذلك الأخكام شه 
[5/ 7 ب] بِصِحَةٍ هذا على ما نَذْكُرُ . 

ومنها: أنّه لا يجوز التَصَرُْفُ في بَدَلِ الصلّْح قبل القبضٍ | إذا كان مَْقولاً في نوعَي 
الصّلْحء ؛فلاايجوةٌ لدعي بيه وهی ونح ذلك» وان کان عقا یجو عند ابي حيفاً؛ 
وأبي يوسفء وعندٌ محمد لا يجوز ويجورٌ ذلك في الصّلح عن القصاص للمُصالِح أن 
يَبِيعَه ”"» وَيَبْرَأ عنه قبل القبضٍ . 

وكذلك المَهُْ و ”4 الخُلْع والفرْقٌ أن الماع من الجواز في سائرٍ المَواضِع التَحَرُرُ عن 
انفساخ العقدٍ على تَفْدِيرٍ الهَلاكِ ولم يوجَدْ هنا؛ لأنْ الصّلْحَ عن القِصاصٍ بما ”“ لا 
يحتمل الانفِساحَ » فلا حاجةً إلى الصَّيانةِ بالمَئع كالموروثِ . 

ا ل ل 
الصّحاويٌ غير سد 


5000 ؛ لأ الصَّلْحَ لم يَنْفَسِحْ 
فبَقي وجوب التسليم» وهو عاجزٌ عن تسليم العَيْنٍ [للمضلح] 7" فيجبُ تسليمٌ القيمة . 


. في المخطوط : #من». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «بدل»‎ )٤( زاد في المخطوط : «ويهبه».‎ )۳( 
. في المخطوط : «مما». (7) زيادة من المخطوط‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . 


@ كر _ باتع ق + 


ومنها: أنّ الوكيل بالصّلْح إذا صَالَح بِبَدَلِ “ الصُّلّح يلْرَمّه» أو يَلْرُمُ المُدَّعَى عليه 
فهذا في الأصلٍ لا يخلو من وجَهَيْنٍ إا أن يكونَ الصّلَّحُ في معنى المُعاوَضةٍ» وإتا أن 
یکول في معنى استيفاء ء عَيْنِ الحقٌ فان كان في معنى المُعاوَضة يَلْرَمّه دون المُدَّعَى عليه ؛ 
لاله يكو جاربا مجرّى البيع ؛ وحقوق البيع راجعةٌ إلى الوكيلي» وإن كان في معنى 
استيفاء عَيْنِ الحقٌ» ٠‏ فهذا على وجِهَيْن أيضًا إِمًا أن ضَمن ”" بَدَ دل الصّلْح وما أن لم 
يَصْمَنْء فان لم يَضْمَنْ لا يَلْرَمُه؛ لأنّه يكونُ سفيرًا بمنزلة الوسولء > فلا تَرْجِعٌ إليه 
الحقوق» وإن ضَمن رمه بحم الكَفالةٍ 174/41 3] لا بحم العقدد. 

وأا الفُضوليُ فإ تقذ صْلْحُه فالبَدَلُ عليه» ولا يرجح به على المُدَعَى عليه؛ لان 
مرغ ون وقفّ صُلْحُه إن رَدّهِ المُدّعَى عليه بَطَّه ولا شيء على واحدٍ منهماء وإنْ 
أجارّه جار والبَدَلُ عليه دود الفُضوليٌ والله أعلم . 


فصل إ[في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] 


9 بيان ما يطل به الصُلْحُ بعد وجوده. فتقول وبالله التو فيق ما يَبِْطْلُ به 
الصّلحُ أشياء: 

منها: الإقالةٌ فيما سِرّى القصاص ؛ لأنَ ما وى القصاص لا يخلو عن معنى مُعاوَّضة 
المال بالمال» »> فكان مُحْتَِلا للفَسْخ كالبيع ونحوه . 

اتا في القصاص فالصُحٌ نيه" إسقاط مخض ؛ لاله عو وال إسقاط فلا يحت 
الفسخ كالطلاقٍ ونحوه. 

متها إحاق ارد بدار الحرب» أو موثه على ال عند بي حنيفة رحمه الله بناءً على أن 
َصدُفات المد موقوفة عنده على الإسلام أو النُحوق بدار الحزب والموت» فان اشم قد 
وإن لجق بدارٍ الحرب. وقضَى القاضي به » أو يِل أو مات على الود دو بطل » وعندهما نافِذةٌ 
المرْئدةإذا لقت بدار الحزب يطل من صُلْجها مايَنْطلُ من لح الحزيية بيةِ؛ لأ مها حَُكُمْ 
الحربيّة» والمسألة [نُْرَفُ في موضعها إن شاء الله تعالى] © . 


. يضمن)‎ : EF في المخطوط : #فبدل» . (۲) و‎ )١( 


م _ تب صلع > GD‏ 

ومنهاء الرَذُ بخيار العَيْبٍ والرؤية؛ لأنه يفْسَحُ العقدُ لما عُلِمّ ومنها الاستحقاق» وأنه 
ليس إبطالاً “ حَقيقة» > بل هو بيان أن الصّلْحَ لم يَصِحّ أصلاً لا أنه بَطَلَ بعد الصّحَةٍ إلا أنه 
إبطالٌ من حيث الظاهر إتفاذ الصّلحِ ظاهرّاء فيجوث إلحاقه بهذا القسم لكت ليس بإبطالٍ 
يق حَقيقةٌ» فكان إِلْحاقه بأقسام الشّرائطٍ [على ما ذَكَرْنا ارلا اوت إلى الصباعة 
ا » فكان أولى والله أعلم . 

ومنهاء مَلاكُ أحدٍ المُتَعاقدَيْنِ في الصَّلْحٍ على المّنافع قبل انقضاءٍ ء المدّةٍ؛ لأنّه بمعنى 
الإعارقة اا نط بجو تِ أحد المُتَعَاتِدَيْنِء وأمّا هَلاكُ ما وقّعَ الصّلْحُ على مَْفَعَت 
هَل يوجبُ بُطْلانَ الصّلْح فلا يخلو إما أن كان حَيّوانًا كالعبدٍ والدابَة أو 8 
كالدَارٍ والبَيْتِء فإِنْ كان حَيوانًا؛ لا يخلو إما أن مَلك بنفسه. أو بِاستِهُلاكِء فإِنْ ملك 
بنفسيه يَبْطُلُ الصُلْحُ إجماعًاء وإنْ ملك بِاسيَهُلاكِ فلا يخلو من ثلاثة أوجو إتا أن 
استهلکه أجِنَبيٌ » وما أن اسهْلكه المُدَّعَى عليه» وإمّا أنِ استَهْلكه المدعي» فإِنِ استهلكه 
أجتبيٌ بَطلَ الصّلْحُ عند محمّلِء وقال أبو يوسف : لا يَبْطلُ ولَكِنْ للمُدَّعي الخيارٌ إن شاء 


غير حَيَوانٍ 


فض الصّلْمَء وَإِنْ شاء اشترى له بقِيمَتِهِ عبدًا يخدّمّه إلى المّدَةٍ المضروبة . 
وجه قولٍ محمَّدٍ إن الصّلْحَ على المَنْمَعةٍ بمنزلة الإجارة؛ لأنّ الإجارةً تمليك المَنْمَعَةٍ 


O SS‏ الل 
والإجار بطل بهلاك المُسْتَأْجِرٍ سَواءٌ هّلك بنفسِهء أو باستهلاكٍ كذا هذا. 
وجه قول أبي يوسف إن هذا صُلْحٌّ فيه معنى الإجارة» وكما أن معنى المُعاوَضوَ لازم 
في الإجارةٍ فمعنى استيفاء ء عَيْنِ الحقٌّ أصلّ في الصُلْحِ فيجبٌ اعتبارُهما جميمًا ما أمكَنّ» 
ومَعْلومٌ أنّه لا يُمْكِنُ استيفاءً ءُ الحقٌّ من المَتْفْعَةَ ؛ لأنها ليست من جنس المُدَّعَى فيجبٌ 
تى معت الاسعيفاء ء من مَل المَلْقَعةٍء وهو الرَقَبةء ولا يُمْكِنُ ذلك إلا بعد ثُبوتٍ 
المِلّكِ له فيها (فتُجْعَلُ كأنّها) © مِلْكُه في حى استيفاءِ حَقّهِ منها وبعدّ القَّْلٍ إن تَعَذََّ 
الاستيفاءً من عَيْئِها يُمْكِنُ من بَدَلِهاء فكان له أن يَسْتَوْفيَ من البّدَلٍ بان بتري له عبدًا 


. في المخطوط: «بإيطال؟‎ )١( 
ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «لهذا».‎ )۲( 
. في المخطوط : «وإما أن كان». (5) في المخطوط : «فجعل كأنه»‎ )٤( 


فيخدمه إلى اة المشروطة» وله حم الف ايشا لِتعَذَرِ مَحَلْ الاستيفاءء ونٍ استهْلكه 
المُدَعَى عليه بأنْ مله » أو كان عبذا فأعِبّفّه عتَفّه يَنَطْلُ ا ا فل هافر ل س 

فأمًا على أصل أبي يوسف فلا يَبْطُلُ» وتَلْرَمُهِ القيمة ليشتريّ له بها عبدًا [آتء] ٩‏ 
يخدمّه إلى الال وتلق كما إذا قَتَلّه أجِنّبِيٌ » وكالرَّاهنٍ إذا قَتَلَ العبدَ المَرْهونَ أو 
أعتقّه» وهذا لأنَ رَقَبةَ العبدِء وإنْ كانت مملوكة للمُدَّعَى عليه لها مشغولة بِحَقٌّ الغيرء 
وهو المُدّعي لَتَعَلّيحَقّه بهاء فتَحِبُ رِعايتُّهما جميعًا تلفي الِئي» ريشم 7 القيمة كما 

في الوَهْنٍ 

ركذ لو *" استفلكه المُدعي بطل ْح عند حع وعند بي يوست لايل 
تود من المُدّعي قيمة العبء ويُشتر يُشترَى عبد آخَرُ يخدّمُه » وهَلْ ينبت الخيارٌ للمُدّعي في 

نَقْضٍ الصّلْح على مذهّبه؟ فيه تَظَرٌ. 

هذا إذا كان الصَّلْحٌ على مَنافع الحيّوانٍ فأمًا | إذا كان على سَُكْنَى بَيْتِ فهّلك بنفسه بان 
انهم أو باستهْلاك بأ هَدَمَه غيره لا يَبْصُلُ الصُلْحُ ولَكِنْ يصاحب السُّكْتَى» وهو 
المذّعي الخيارٌ إن شاء يناه صاحبٌ الت ينآ حر كه إلى المد المضروية ١4/43‏ 
ب]» وإنّ شاء نَمَضَ a‏ 
بالإجماع , وإجارة الدّارٍ لا تَبْطَلٌ بانهدايهاء ولصاحب الذَارٍ أن ينها مره أ خرى في بعض 
إشاراتٍ الرّواياتِ عن أصحابنا على ما مر في الإجاراتِ . 

E ولو قصالحا عن إلكار المُدّعَى عليه على مالي ثم قر‎ ٠ 

يفخ الصّلْحُ؛ لأنْ الإقرار مين أن الح وقح مُعاوَضةٌ من الجانينِ قكان م مقا ّلح 
مدل ول e‏ تسمع بيد به إلا إذا ظَهَرَ بد الصُلْح 
عَيْبٌء وأنْكَرَ المُدَّعَى عليه» فأقام البَينةَ ليرد بالعَيْب» ١‏ شتی یک وتن أن يلل ف 
الماضي حم الل عن إقرار المُدّعَى عليه فكُل حم تت في ذلك ثبت في هذا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تضمين».‎ )( 
في المخطوط : «إن».‎ )۳( 


(6) في المخطوط : ااحكم الصلح». 


و 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ] 


وأمًا بيان كم الصّلْحِ إذا بَطْلَ بعد صِحَيِه أو لم يَصِعّ أصلاً : فهو أن يرجح 
المُدّعي إلى ا 
القع فف لعن PE‏ في الصّلْح عن قِصاصٍ إذا لم يَصِحَ ر كان له أن 
يرجعٌ على القاتِلٍ بالدَية دونَ القصاص إلا أن يَصيرَ مَغْرورًا من جهة e‏ عليه» فيرجع 
عليه بِضَّمانٍ العُرور أيضًا. 

وبيانُ هذه الجُمْلة أنّهما إذا تَقايّلا “ الصَّلْحّ فيما سِوّى القصاص» أو رَد البَدَلَ 
بالعَيْب» وخيار الرّؤيةٍ ةيرجعٌ المُدّعي بالمُدَعَى إِنْ كان عن إقرارٍ» وإنْ كان عن إِنْكارٍ 
يرجم إلى دَعُواه؛ لأ الإقالة وارد بالعَيْبٍ وخيار الرُؤيةٍ فسح للعقدء وإذا قُسِحَ جُعِلَ كان 
لم يَكَنْ فعاد الأمرٌ على ما كان من قبل . 

وكذا إذا اسْتُحِقّ؛ لان بالاستحقاقي ظَهَرَ آنه لم يَصِحٌ لِقَواتِ شرط الصَّحَةٍ فكأنّه لم 
ولد اعد » [فكان وُجِودُه وعَدَمُه بمنزلةٍ واحدة] ”* “ إلا أن : في الصْلّح عن التِصاصٍ عن 
إقرارٍ ” لا يرجعٌ بالمُدّعَىء ون فاك شرط الصّحَقٍ؛ ؛ لأ صورة الصُلْحٍ أورئّث شُبْهٌَ في 
درْءِ القصاص والقِصاصٌُ لا يُسْتَوْنَى مع الشُبْهةٍ فسَقَطً لَكِنْ إلى بَدَلِء وهو الدَية . 

فأمًا المال» وما سِوَّى القصاص من الحُقوقٍ والحُدود فيما يمْكِنُ استيفاؤه مع الشُبْهةٍ 
فأمكنَ الرُجوعٌ بالمُدَّعَىء ولا يُرْجَعْ بشيء آخَرَ إلا إذا 8 مَغْرورًا من جهة المُدَّعَى عليه 
بان كان بَدَلَ الصّلح جارية» فقبَضها واستَؤْلدهاء ثم جاه ما مى فَاسْتَكَفَهَا واخذها وال 
عُفْرَها وقيمة ولّدِها وقتَ الخُصومةء فإنّه يرجمٌ على المُدَّعَى عليه بالمُدَّعَى» ويما ضَمن 
من قيمة الولّدِ إِنْ كان الصّلْحُ عن إقرار ؛ لأنه صارّ مَعْرورًا من جهته . 

ون كان الصّلْحُ عن كار يرجم م إلى دَعُواه لا غيرّء فان أقامَ البَيّنةَ على صِخة دَعْواهء 
أو حَلَّفَ المُدَّعَى عليه فتَكَلٌ حيئَيذٍ برع بما ادعَى» وبقيمة الولد؛ لله بین آنه كان 
مَغْرورَاء فيرجعٌ عليه بضَّمانٍ الخُرورٍ» ولا يرجع م بالعُفرٍ في نوعَي الصّلْح ؛ لان العقْر بَدَلُ 
)١(‏ في المخطوط : «رأسًا» . (۲) زاد في المخطوط : «الصلح» 


(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بطل» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «أنه» . 


لِمَتْفَعَةَ المُسْتَوْقَى "2 فكان عليه العُفْر . 


وإ كان الصلْحٌ عن القِصاصٍ : في التَفْسِء أو ما دوئها فصالّحَ على جاريةٍ فاستَؤْلّدهاء ٠‏ 
ثم امح فإنّه يرجم على المُذّعَى عليه بقيمة الجارية» وما ضَمن من قيمة الود إن 
كان الصّلْحُ عن عن إقرارء ولا يرجعٌ بِالعُفْرِ لِما ذَكَرْنا . 

وإ كان الصَّلّْحُ عن نكر ؛ ؛ يرجع إلى دَعُواه لا غير فن أقام البَيّنة أو لف الدع 
عليه > فتکل يرجم بة ايو ا ين 
كيار عبان ) 7" التتراقط على ی سين الي > أو وجَدَ به عَيْبًا فر ده حتى 
َل الح لا سبي لشدعي على المُتْسِْ؛ وأكته يرجم مدع إن كان الصأ عن 
إقرارء إن كان عن إِنْكارٍ يرجم إلى دَعُواه ؛ لان الوط بهذا الشلح لايِضمَنُ رى 
تسليم العبدٍ المَعيّنِ . 

ولو صالّحَ على دراهم م مُسَمَاوَء وضّمنها ودَقَعَها إليه» ثم اسْتُحِقَّتْء أو وجَدَها زُيوقًا له 
أ يرجم على المُصَالِح المتَوَسّط ؛ ؛ لأنّه بالضَّمَانٍ الثَرّمَ تسليمٌ الجاريةء وسَلامة 
المضمون. 

ولو اسْتَْحِقَتِ الدَارُ المُدَّعَاةٌ بعدَ الصّلْح عن إقرارٍء [أو عن إِنْكارٍ] ”" كان للمُدَّعَى 
عليه أن يرجم بما دَق . 

ما في موضع الإقرار » فلا شك فيه ؛ لأنّ المَأخودً عرض فى حَمَّهما جميعًا . 

راتاي موضيع الإنكار فلا لماعو مض في عق لدعي عن الى عليه» وقد 
فات بالاستحقاقي» فيجبٌ عليه رد عِرََضِه هذا إذا اس سَتَحَقٌّ كَل الدَارٍ فأمًا إذا اسبّحَقٌّ ی تعضيك 
إن كان عى جميع الدَارٍ يرجم بحِصّةٍ ما انتج لِقّواتِ بعضٍ ما هو وض عن 
المُسْتَحَقَ» وإِنْ كان اذَّعَى فيها حمالم يرجم بشيءٍ ء ِجوازٍ أن يكونَ المُدَّعَى ما وراء 
المستحق:: 

وإذا بَطلَ ا سلح على المّنافع بموتٍ أحدٍ المُتَعاقِدَيْنِء وغير ذلك في [4/ ٠١١‏ أ] أثناء 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وهو المستوق». 
(؟) في المخطوط : «وإذا صالح». (9) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «فإن». (6) في المخطوط : «عن». 


المُدَةِ فن كان الصُلّْحُ عن إقرار رجع بالمُدَّعَى بقدرٍ ما لم يَسْتَوْفٍ من المَنْمَعة» وإِنْ كان 
عن إنْكارٍ رجع إلى الدّعْوَى في قدر ما لم يَسْتَوْفٍِ من المَنْمَعة . 

ولو صالَحَ عن القصاص على دد من حَمْرٍ فإذا هو خَلُ» أو على عب فإذا هو حر فهو 
على الاختلافٍ الذي عرف في باب التُكاح إلا أن فيما يجبٌ ب مَهُرُ المثلٍ هناك تج جب الدّية 
اورا ا ر "كبقل ااا" جك ا رو مد 
م ب ور يتل بال احير الملا بيك عي )وكيا بحت 
شيءٌ؛ لأنّ هناك ”" ضار مَكرورًا من جهة الدع عليه بنسمية الد والحل »وکل من غر 
غيرّه في شيءء يكوك مُلْتَِمًا ما يَلْحَقُه من الِعٌهْدةٍ فيه » فإذا ظَهَرَ الأمرُ بخلافه كان له حن 
الأجوع عليه بحم الكَالةٍ والضّمانِء ومعنى الُرور لا يدد عند عليه بحال المُسَمّى 
تبقى لَفْظةُ اصح تكنايةً عن العَفْوِء وآله مط ”© للحَقٌ أصلاء فهو الفرْقٌ بين الأمرَيْنٍ؛ 
واللّهُ عز وجل أعلمُ بالصواب . 


. في المخطوط : «أدخل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إسقاط)‎ )٤( في المخطوط : «هاهنا».‎ )۳( 


ةل کبس 7(7 
کک رسک 


الشركة في الأصل نوعان: الأملاكء وشرکة العقود. 

وشركة الأملاك نوعان: :نوع بْب م ونوع يَنْبْت بْب بغير فعلهما . 

أمّا الذي يَعْبّتٌ بفعلِهما فنحوّ أنْ يشتريا شيئًاء أو يوهّبّ لهماء أو يوصّى لهماء أو 
دق یا ی وی اھ رمو انر هون والموصى ااا ےد 


بينهما شَرِكة مِلْكِ . 
وأمّا الذي يَمْبْتٌ بغير فعلِهما فالميراتٌ بِأنْ ورثا شيئًا فيكونٌ الموروث مُشتركًا بينهما 


وأمَا شَرِكةٌ العقودِ فالكلامٌ فيها يَقَعُ في مَواضِع: 

في بيانٍ أنواعها وكيفيّة كُلَ نوع منهاء ورُكيه . 

وفي بیان شرائط رکه . 

وفي بيان حم الشَّرِكةٍ . 

وفي بِيانٍ صفة صِفةٍ عمَدٍ الشركة . 

وفي بيانِ ما يبْطِل العقدَ . 

افا الأؤل: فشر كة العُقودٍ أنْواعٌ ثلاثة : شَرِكةٌ بالأموالء وشّركةٌ بالأعمالء وتُسَمَّى شَرِكة 
الأبدانٍ وشّركة الصَانِع» وشَرِكة بالتقبْل ‏ وش ركه بالؤجوه. 

و هو الشركة بالأموالٍ: فهو أنْ يَشْترِكَ اثنانِ في رَس مالٍ» فيقولانٍ اشتركنا 
فيه» على أنْ تشتري ولنَبِيعَ مَعَاء أو شى » او أطلّقا على أن ما ررق الله عز وجل من ربح 
فهو بيننا على شرطٍ كذاء أو يقولَ أحدُهما ذلك» ويقول الْآخَرُ: عم . ولو ذَكرا الشراء 
دون البيع» فإ گرا ما يَدُلُ على شَرِكةٍ العُقودء بان قال : ما اشتريّنا فهو بيننا [؟/ ۲٤۷‏ 
. اء أو ما اشترى آحدنا من تجار فهو بينناء يکود شَرِكةٌ؛ لأنّهما لَمّا جَعَلا ما اشتراه كَل 
واحدٍ منهما بينهما عَلِمَ أنّهما أرادا به الشركة لا الوكالة ؛ لأنّ الوكيلٌ لا يوَكُلُ موَكلّه عادم 
)١(‏ في المخطوط : «التقبل». 


وإذا لم يَكَنْ وكالةً لا تَقُِ صِكدُ TE‏ قن مايه يط PT‏ التَخْصيصٌ ببيانٍ 
الجن أو التو أو قد القن بل يعم من غير بيان شيو من ذلك (إن لم يكرا الراء ولا 
ل . ولام يدل على شَركةٍ العُقووء بان قال رجلٌ غير ا ي 
فی بعلتب أو قال : فبينناء وقال الآخَرٌ: نَعَمْ فإِنْ أرادا بذلك أنْ يكونا بمعنى 
شريكي التجارق» كان شرك حتى تع من غير بي جني الُشترى» ونوجه وقدر الي 
كما إذا نضا على الشّراءِ والبيع ٠‏ وإنْ أرادا به أنْ يکود المُسْترَى بينهما خاصّة بِعَيْيِ ولا 
يكونا فيه كشريكي التّجارة بل يکود المُشْترَى بينهما به كما إذا أورئا | أو ؤُهبّ لهماء 
كان وكالة لا شركة إن جد شرط صِحَةٍ الوكالة جارتٍ الوكالةء والآفلاء وهو بيان 

جنس المُشترَىء وبيان نوعه» أو مقدار القَمَنِ في الوكالةٍ الخاصّةٍ وهي أن لا بُفَرْضَ 
لمك الاي إلى الوكيل > بان يقول: ما اث شتريُِتَ لي من عبدٍ تُرْكيٌ» > أو جاريةٍ روميّة 
فهو جائڙ او ما اشتريْتَ لي من عبدٍ أو جارية بأل درم فهو جائرٌ؛ أو بِيانٌ الوفْتِ أو قدر 
اللَمَنِ أو جنس المُشترَى في الوكالةٍ العامّة بِأنْ يقول : ما اشتريْتَ لي من شيءٍ اليومٌ أو 
ما يا 0 

شتريْتَ لي من البَرّ والخرٌء فهو جائرٌ وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ مُطْلَقَ هذا اللَّفْظٍِ يحتملٌ 

اتلك سم اجام ا لو ا 
التُجاراتٍ؛ لان الأصل في الشركة الحُمومٌ؛ ؛ لأ المقصود د منها تخصيل الربْحِ وهذا 
المقصود لا يَحْصّلْ إلا بتَكْرارٍ التّجارةٍ مَرَةٌ بعد أخرىء ولا * رط لهاييان ی درا 
لأ ذلك ليس بشرط لِصِحَةٍ الشركة . 

٠‏ وإ ويا به الوكالة كان وكالة قف صِكّتها على شرائطها من الخاصّة أو العامة؛ لان 

مَبنَى الوكالة على الخُصوص ؛ لأنّ المقصود د منها تَمَلّكُ العَيْنِ لا تخصيل الرَبْح [منها] ۳ 
ا من الشخصيصٍ ببيانِ ما ذَكَرْنا إلا أنه يُكُتَنَى في الوكالة العامة ة ببيانٍ أحدٍ الأشياء 
eS‏ 
في احتمالٍ الجهالة الفاحشةٍ كالشّركةٍ لَكِنّها وكالةٌ والخُصوصٌ أصل في الوكالة فلا بُدَ 
)١(‏ في المخطوط: «وإن لم يذكر البيع ولا شراء». 


() في المخطوط : : فهو بيني». 
() ليست فى المخطرط: (4) في المخطوط : «عمها». 


GD 


من ضرْبٍ تخصيص فان أنَى بشيء مِمًّا ذَكَرْناء جازَّت وإِلا بَطَلَتْ . 

قال بشز: م ت أبا يوسف يقول في رجل قال يرجل : : ما اشتريْتَ اليومٌ من شيء فبَيْني 
وبين نصفَيْن 2١”‏ فقال الرَجلٌ: : نَعَمْ فإنَ أبا حنيفة رحمه الله قال : هذا جائرٌ . وكذلك قال 
أبويوسفت . وكذلك إن وقْتَ مالا ولم يوَقْتْ يومّاء وكذا إن وقّتَ صِنْمًا من القياب؛ 


0 | 


وسَّمّى عَدَدَا أو لم يُسَمْ سم ثُمَنَا ولا يوما. 

وإذقال: ما اشتريُِتَ من شيءِ فهو بَيْني وبينك» ولم يُسَمٌ شيئًا مِمّا ”" ذَكَرْناء فإنّ أبا 
حنيفةً رحمه الله قال لا يجو . . وكذلك قال أبو يوسفٌ لما ذَكَْنا أنه لَمَا لم يكر اليح ولا 
ما يذل على شَركة العُقودء عُلِمَ أنها وكالةٌ ٠‏ فلا نَصِح إلا بضرب من التَخْصِيصٍ على ما 
0 


وذكر محهذ في الأصل: في رجلين اشتركا بغير مال على اناما اسيريا اليوم نمو ييتهما 
حصا صقا من الأصناف» أو عَمّا ولم يَخْصًا فهو جائرٌ . وكذلك إن لم يوَقّتا لِلشّرِكةٍ وقبًا 
كان هذا جاء ثرا؛ لأنهما لَمَا جَعَلا ما شتریه كَل واحدٍ ”" بينهما (دَلَ على) ”؟ أنْها شَرِكةٌ 
وليسث بوكالةٍ؛ [لأنَّ الوكالة] ”2 لا تكونُ من الجانِبَيْن عادةًء وإذا كان شركة فالشّركةٌ لا 
تَحْتاجُ إلى التَخْصيصٍ . ۰ ٤‏ ۰ 

قال وإِنْ أشهد أحدذهما أن ما ب تشتريه إنفسه بغيرٍ مَحْضْرٍ من صاحبه فكُلّما اشتريا شيئًا 
فهو بينهما؛ لأنْ الشركة لَمَا صَحَتْ كان كَل واحدٍ منهما وكيل الآخَرِ فيما بشتريه» فهو 


و 


بالإشهاد أنه يشتري لنفيه؛ يُرِيدٌ راج نفسه من الوكالةٍ بغير مَحضر من الموَكُلٍ؛ فلا 


يَمْلِكُ ذلك . 

وأمًا الشركة بالأعمال: فهو أنْ ب يشتركا على عملي من الخياطة» أو القصارةٍء أو غيرهما 
فيقولا : اشتركنا على أن مم فيه على أن ما ررق اللمعن ويج دمن ام فن با على 
شرط كذا. 


وأما الشركة بالؤجوه: :فهو أن را ولي اال > لَكِنْ لهما وجاهة عند النّاس 


. في المخطوط : «نصفان»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «ما». (۳) زاد في. المخطوط : «منهما»‎ 
. في المخطوط : «علم». (0) ليست في المخطوط‎ )٤( 


فيقولا: اشتركنا على أن نّشتري بالتسيئةء ونَبِيعَ بالتَقْدِ» على أنّ ما رَرَقَ الله سبحانه 
وتعالى من رِبْح ''' فهو بيننا على شرطٍ كذا . وسّمّيَ هذا النَوْعٌ شَرِكة الؤجوه؛ لأنّه لا باع 
بالتسيئة إلا الوجيه من الاس عادةٌ ويحتمل أنّه سّمَيَ بذلك ؛ لأنَ[؟/7407 ب] كَل واحلٍ 
منهما يواجه صاحبه ران مَنْ يميه بالنسيئة ويدخل في كَل واحد من الألواع القلائة: 
الِنانُ والمُفاوَضة ويُفْصَلُ بينهما بشرائط تحص بالمُفاوَضة تَدُكُرُها في موضعها إن 
كناء الله تالو .+ 


فصل [ في جواز الأنواع الثلاثة ] 

واقا بيان [جواز] ” هذه الأنواع النلاثة : فقد قال أصحابنا: إِنّها جائزةٌ؛ عِنانًا كانت أو 
O‏ 

وقال الشافعيْ رحمه الله: شر كة الأعمالٍ والوؤجوه لا جوارَ لها أصلاً ورَأسا © . 

واا شركة الأموال: فتجورٌ فيها العِنانٌ» ولا تَجورٌ فيها المُفَاوَضةٌ . 

وقال مالك رحمه الله: ٠لا‏ أعرف الا 

وقيلَ في اشتقاق الهنان: أنه مَأخودٌ من العَنّ وهو الإعراض يُقال: عَنَ لي » أي 
اعترَض وظَهْرَ . قال امرُؤٌ القيس : 

َف نا 52 كأنّ E‏ عَذَارَى دوار )( في مُلاءِ مُذَيْلٍ (A)‏ 


. في المخطوط : «(شيء» . () ليست في المخطرط‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ( ص ” ١‏ ۷ المبسوط (۱۱/ ۲١۱۵ء .)١605‏ رءوس 
المسائل (۳۲۷)ء الهداية (۳/ ۳ ١٠ء .)١١‏ 

(4) ومذهب الشافعية : أن شركة المفاوضة باطلة وشركة الأبدان باطلة» انظر : روضة الطالبين /٤(‏ ۷۹ء 
2٠‏ مغني المحتاج (۲/ ١٠۲)ء‏ نهاية المحتاج (0/ .)٤‏ 

(0) ومذهب الالكية: تجوز وتصح شركة المفاوضة وصفتها أن يفوض كل واحد إلى آخر التصرف في ماله 
مع غيبته وحضوره وتكون يده كيده. انظر: المقدمات الممهدات (۳/ ٠١‏ 5 قوانين الأحكام الشرعية 
(ص ۲۹۰). 

(1) زاد فى المخطوط : «كذا». 

(۷) الدوار: صنم كانت العرب تنصبه ويجعلون موضمًا حوله يدورون فيه» واسم هذا الصنم والموضع 
الدذوار. انظر: العين (۸/ .)٥۷‏ 

(6) المُذيّل: طول الذيل . انظر: اللسان .)517/11١(‏ 


سمي هذا النْوْعٌ مئلَ الشركة عِنانًا؛ لأنّهِيَقَعُ على حَسَبٍ مايَعِنُ لهما في كَل 
كارب ) ار ی اد وة ای د ا E‏ 
من عِنانِ الفرَس © “أذ كر برحو ديف بدالا حرق 1 مُطْلَة يَفْعَلَ بها ما يَشاءًء 
فسْمَيَ هذا التو من الشركة له عِنانًا؛ لأنه لا يكونُ إلا في بعضٍ الأموالٍ ويَتَصَرٌفُ كَل 
واحدٍ منهما في الباقي كيْف يسا أو لان كُلَّ واحدٍ منهما جعل عِنانَ التَصَرُْفٍ في المالٍ 
المُشتِرَكِ صاحبه» وكان ”" أهل الجاهليّة كانوا يَتَعاطوْنَ هذه الشركة قال التَابِغةٌ : 


وَشارَكنا قُرَيِْشَا في ثُقاها وَفي أخسابها شِرْكَ العِنان 
وأمًا المفاوضةٌ: فقد قيل : إِنها المُساواءٌ في اللّْةٍ قال القائلٌ e‏ هو الى 
تَهْدَى الأموز بأهلٍ الرّ أي ما صَلْحَتَ فَإِنْ نَوَلْثْ 1 ار تَنْقادُ 
لا يَصْلْحُ الناسُ فؤضى لا سْراة لهم ولا سُراة إذا جُهالهم سادوا 
سُمَيَ هذا النَوْعٌ من الشركة مُفاوّضةً؛ لاعتبارٍ المُساواةٍ فيه في رَأسٍ المالٍ والرّبْح 
وَالتصّكف وغير ذلك على ما تذكة. 
وقيلَ هي من التَفُويض؛ لأ كُلَّ واحدٍ منهما يُفَوْضُ التَصَرْفَ إلى صاحبه على كُلّ 


حال . 

وأمًا الكَلامٌ في شَركة الأعمالٍ والوجوه فوجه قول الشافعيّ رحمه الله أن الشركة تن 
عن الاختلاط» ولهذا شَرَطً الخلْطً لجواز الشركة ولايَقَمُ الاختلاطٌ إلا في الأموالٍ» وكذا 
ما وْضِعَ له الشركة لا يَتَحَقَنُ في هِذَّيْنِ النوْعَيْن ؛ لأنها وْضِعَتْ لاستّئماء المال بالتجارة؛ 
لأ تَّماءَ المالٍ بالتجارة والنَاسٌ في الامْتّداء إلى التّجارة مُخْتَلِفُونَ بعضهم أهْدَى من 
البعض ‏ فشُرِعَتٍ الشَّركة؛ لِتَخصيلٍ غَرَضٍ الاستلماءء ا ولم 
يوجَدْ في هذَّيْنٍ الَوْعَيْنِ فلا يَحْصّلُ ما وْضِعٌ له الشركة فلا يجوز . 

ولنا: أن الاس يَتَعامَلونَ بِهذَيْنِ التَوْعَيْنِ في سائرٍ الأعصارٍ من غير إِنْكارٍ عليهم من 


أحد . 
)١( .‏ في المخطوط : «الفارس». (۲) فى المخطوط: «فإن». 
(۳) في المخطوط : «الشاعر». (:) في المخطوط : «الأفوه العبدي». 


(0) بل البيت للأفوه الأودي في ديوانه (ص .)٠١‏ 


CP‏ ر ب س 


وفَالَ ي : «لا تَجَْمِم أمتِي على ضَلَالةِ» ”'2؛ ولأنّهما يَشتيلانِ على الوكالة والوكالةٌ 
جائزةٌ» والمُشْتمِلٌ على الجائز جائرٌ و قوله : إن الشركة شُرِعَتٌ لاسلماء المالٍ 
E EA‏ تكلم فتمول : الشركة بالأموالٍ شُرعَث لِتَئْمِيةٍ المالٍ وأمًا الشركة 
بالأعمالٍ» أو بالوُجوه: فما شُرِعَتْ لِتَنْميةِ المالِ» بل لصيل أصل المالٍ» والحاجة إلى 
تخصيلٍ أصلٍ المال فق الحاجة إلى مييه فلَما شْرِعَتْ لتخصيل الوضف فلن تُشرَحَ 
لِتَحْصيلٍ الأصل أولى 

وأمًا الكلامُ في الشركة بالأموال: فأمّا العِنانُ فجائرٌ بإجماع فُقَهاءِ الأمصار؛ ولِتَعامُلٍ 
الاس ذلك في كَل عَضْرٍ من غير تكير» وما رَآه المسلمود حَسَنًا فهو عند الله حَسَنّ وليما 
كوك أن ضاف ب رياف جه زور سول الله يله فقَالَ: أتَعْرِفْنِي؟ فقًال عليه الصلاة 
والسلام : كيف لا أعرِقُكَ وكُنتَ شَرِيكي وَنِغْمَ الشرِيكُ» لا ئُدَارِيء ولَا ئْمَارِي» ”"» وأذْنّى ما 
يُسْتَدََ بفعليه عليه الصلاة والسلام الجوادٌ» وكذا بك رَسولُ الله يل والتاس يَتَعامَلونَ 
بهذه الشركة فم فقرَرهم على ذلك» حيث لم يَنْههم ولم نكر عليهم ٠‏ والتفرير ر أحد وجوه 
السّنْةٍ ولأنَ هذه الحُقود شْرِعَتْ لِمَصالح العبادء وحاجَتُهم إلى اسيِّئْماءِ المال مُتَحَفّقة . 
وهذا النَوْعٌ طريقٌ صَالِحٌ للاسئماء فكان مشروعًا؛ ولأنّه يَشتيل على الوكالةء والوكالةٌ 
جائزةٌ [إجماعا] 2 . 

وأمًا الففاوضة: : فأمًا قول مالِكِ رحمه الله : لا أعرف المُفاوّضة فإِنْ عَنَى به : لا أعرفٌ 
مَغناها في اللّةٍ فقد بيا مَْناها في الغ آثها بار عن المُساواق» وإ عََى به : لا أعرفٌ 
جوارّها فقد عَرَقَنا سول الله اة الجوارً بقوله عليه الصلاة والسلام : تَفاوَضوا فاته أعظّمُ 


(۱) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب : السواد الأعظم» برقم (۰٥۳۹)ء‏ وعبد بن حميد 
في مسنده »)7517/١(‏ برقم (۱۲۲۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن 
ماجه للألباني» وفي سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو كذاب» وقد ورد الحديث فى السئن بمعناه 
ا حي ١‏ 

() زاد في المخطوط: «و 

(۳) صحيح : أخرجه أبو 0 كتاب الأدب» باب : في كراهية المراءء برقم (885). وأحمد» برقم ( 
«(0°۷٦‏ والبيهقي في الكبرى (2)7/84/5 برقم ره داكي والطبراني في الكبير (۷/ »)٠٤١‏ برقم 
0 من احديتث السائب بن أى ي السائب المخزومي رضي الله عنه انظر صحيح سنن أبي داود للالباني . 
() ليست في المخطوط . 


للبَركقء ولأنّها مُشْتمِلةٌ على أمرَيْن جائرَيْنَ وهما: الوكالةٌ والكفالة؛ لأنّ كَل واحدةٍ منهما 
جائزةٌ حال " الانفراد» وكذا حالةً الاجتماع: [كالعنان] ”؛ ولأنّها طريقٌ استِئُماءِ 
المال أو تَحْصِيلِهء والحاجةٌ إلى ذلك مُتَحَقّقَةٌ فكانت جائزةٌ كالعِنانٍ [۲/ ۲٤۸‏ أ] 

وأمّا الكلامٌ مع الشافعيٌ رحمه ا 
والكفالة التي تَتضَمّئْها المُفاوَضة كفالةً بمجهول (”". وأنّها غيرُ صحيحة حالةً الانفرادٍ 
فكذا التي تَتضَمّئْها المُماوَضة ودَليلُنا على الجوازٍ : ما ذَكرْنا مع مالِكِ رحمه الله . 

واما قوله: المَكْفُولٌ له مجهول فتَعَمْء لَكِنْ هذا النَوْعُ من الجهالةٍ في عق الشَّرِكةٍ عَفُوٌ 
وإنْ لم يَكُنْ عَفْوًا حالة الانفِراد [كما في شَرِكةٍ الينانء فإنّها تمل على الوكالة العامة 
وإ كان لا يّصِحٌ هذا التَؤْكيلُ حالةً الانفِراد وكذا المُضَارَبةُ تَتَضصَمَّنُ وكالة عامّةَ وأنها 

وإِنْ كانت الوكالةٌ العامّةُ لا نَصِحٌ من غير بيان حالة الانفراد] » فكذا هذا '”' وكان 
م ت في هذا العقدٍ مقصوداء بل ضِمْئًا لشَرِكةٍ وقد يَقبْتْ الشَيء 
ضِمْئًا وإنْ كان لا يشر يَنْبْتُ قَصِذَّاء ويه يشرط لِلقَابتِ مقصودًا ما لا يُشترَطٌ لِلقَابتِ ضِمْنًا وتَبَعًا 
كعَزْلِ الوكيل ونحو ذلك . 

فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] 

وأمًا بيان شرائط جواز هذه الأنواع فلجوازها شرائط: بعضها يَعُمُ الأثواع كلها وبعضها 
ّحص البعض دون البعض . 

أا الشرائط العامَةٌ فانواغ: 

منهاء أهليّةُ الوكالة؛ لأنّ الوكالة لازمةٌ في الكل وهي : أن يَصيرَ كُل واحدٍ منهما وكيل 
صاحبه في التَصّرّفِ بالشّراءِ والبيع (وتَقَبّلٍ الأعمال) ب أن كن حر ساون 
إصاحبه بالشراء والبيع » ول اعمال فى َم , عقا الشركة والوكيل هو المُتَصَرُفُ عن 


. في المخطوط : ١حالة». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «المجهول». (54) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «ههنا؟ . (7) في المخطوط : «وتقبيل العمل»‎ )5( 
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إِذنِ فيه فيُشترَطُ فيها أهليةُ الوكالة (يما عُلِمَ) “في كتاب ب الوكالة . 


ومنها: أنْ يكو الرّبْحُ مَعْلومَ القدرء فان كان مجهولاً تفسّدُ الشّركةٌ؛ لأن الرَبْحَ هو 
المَعْقودُ عليه» وجَهالَتُه *" : توجبٌ فسادً العقدٍ كما في البيع والإجارة 0 


ومنها: ا لا مُعََّنَاء فإِنْ عَيّنا عَسَرة أو مِائةء أو 


يه 


نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأنّ العقد يَقْتَصى تَحَقَّقَ حفن الشركة في الح والتفيين طم 
الشركة لِجواز أن لا يَحْصّلَ من الرّبْح yT‏ حمق الشركة 
في الريْح . 


وأما الذي يَحْصٌ البعض دود البعض : فيختَلِفٌ . 

أمَا الشركة بالأموالٍ (فلّها شروطٌ مها ۰ أن بود راس المال' ”© من الأثمان 
الق وهي التي لا نتن بالتَغيين في ”" المُفاوَضاتٍ على كَل حاليء وهي التّراهْ 
والدنانينٌ ينانا كانت الشركة أو مُفاوَضةً عند عامَةٍ المُلَماءء فلا تَصِح الشركة في 
العُروض . 

وقال مالك رحمه الله: : هذا ليس بشرط ونّصِحٌ الشركة في العُروضٍء والصحيح قول 
العامَة؛ لان معنى الوكالة من لوازم الشركة والوكالة التي يتَضَمَئْها الشركة لا تَصِحّ في 
a‏ ل . فَإنَ مَنْ قال لِغيره کک 
مه بيننا لا يجوز وإذا لم تَجُرِ تَجُزٍ الوكالة التي هي من ضروراتٍ الشركة لم تَجُز لشّركةٌ . 
ولو قال له: |* شتر بألفِ درهّم من مالك على أنْ یکول ما اڈ 50 
في العغروض د ودي إلى جَهالة الرَبْح عند القسمة؛ ؛ لأنَ راس المالٍ يكونٌ قيمة العُروض لا 
e‏ ؛ لأنها تُمْرَفُ بالحزر والظَّنّ فيَصير اربخ مجهولاً فيوَدَي إلى 
المنارعة عند القسمة وهذا المعنى لا يوجَدُ في الدّراهم والدّنانير؛ لان رَأسَ المالٍ من 
الدّراهم والدّنائير عند القسمة عَيْتُهاء ٠‏ فلا يودي إلى جَهالةٍ ارج ؛ ولأنّ النّبيَ عليه الصلاة 


)١(‏ في المخطوط : «وشرائط أهلية الوكالة تعرف». 

() في المخطوط : : (وجهالة المعقود». () زاد في المخطوط : : «وغيرهما» . 
() زاد فى المخطوط : «هذا». )٥(‏ في المخطوط : «فمن شرائطها». 
(7) في المخطوط : «مال الشركة . (۷) زاد في المخطوط : «عقود». 


والسلام تَهَى عن ربح ما لم يَضْمَنْ ”الشركة في العُروض توي إلى ْح ما لم يَضْمَنْ ؛ 
yS‏ 
التَسْلِيمء > لا يَضْمَنُ شيئًا آخَْرَ؛ٍ لأ العُروض تَتَعَيِّنُ بِالنَعْيِينِ في بطل البيعٌ فإذا لم تَحَنْ 
مب اعدالك كذ e‏ حساك Nom‏ 
والدّنانيرء فإنّها مضمونةٌ بالهّلاك ؛ لأنّها لا تَتَعَيّنُ بالتَعِْينِ فالشّركةٌ فيها لا توي إلى ربح 
مالم يَضْمَنْ بل یکن رِبْحُ ما ضَمن . 

والحيلةٌ في جواز الشركة (في العُروض) " " وكُلٌ ما يعن لين أن بيع كل واحدد 
نا نص مال تلصف مال 'ضاحية + ختى بير مال كل واحل مهما تين وتخضل 
شَرِكةٌ مِلْكِ بينهماء ثم يَعْقِدانِ بعدَ ذلك عمد الشركة فَجورٌ بلا خلافي . 

ولو كان من أحيهما دراهمٌ» ومن الآحَرٍ عُروضٌء فالحيلة في جوازه : أن يَبِيمَ صاحبٌ 
العُروض نصفّ عَرضِه بنصف دراهم صاحبه؛ ويَتَقايّضاء ويخلطا جميعًا حتى تُصيرَ 
الدّراهمٌ بينهما بينهماء والعُروض يهنا > ثم يَعْقِدانٍ عليهما عقدَ الشركة فيجورٌ . 

وأمًا انر هَل يَصْلّْحُ رَأسّ مال الش ر كة؟ ذُكِرَ في كتاب الشركة وجعله كالعُروض وفي 
وتاب الصَّرْفٍِ جعله كالأثمانِ المُطْلَقَةٍ؛ ؛ لأنّه قال فيه: إذا اشترى به فهّلك لا يَنْمسِحْ 
العقدٌ» والأمرُ فيه موكولٌ إلى تَعامُلٍ التاس» فان كانوا يَتَعامَلونَ به فحَكْمُه حَكُمْ الأثمان 
المُطْلَّقَةَء فتجورٌ الشركة بها وإِنْ كانوا لا يَتَعامَلونَ بها فحُكُمُها[١/8؛‏ بَ]حُكمٌ 
العُروضء ولا تجوز فيها الشركة . 

وأا الُلوس: فن كانت كاسدة ©) فلا تجوز الشّرِكةٌ» ولا المُضارَبَةٌ بها؛ لأنها عُغروض 
وإِنْ كانت نافِقة : فكذلك في الرٌواية المشهورة عن أبي حنيفة » وأبي يوسف وعند محمّدٍ 
جور والكلامٌ فيها مَبنِييٌ على أصلٍ وهو أن الوس الرّائجة ليست أثمانًا على كَل حالٍ عند 
آي حنيفة وأبي يوسف؛ لأثها عبن بالتغيين في الجُمْلة» وتّصِيرٌ مَبِيعًا بإضطلاح () 
العاقِدَيْنِ حتى جار ب بيع الفلس بِالفلْسَيْنٍ بأعيانها ''' عندهما. 


)١(‏ سبق تخریجه . (؟) في المخطوط : «بالعروض». 
(۳) في المخطوط : «والعرض». )٤(‏ في المخطوط : «فاسدة». 
(6) و في المخطوط : «باصلاح؟. () و في المخطوط: «بأعيانهما» . 


GE جات لصنت‎ 2 CD 


فأمًا إذا لم تَكَنْ أثيانا مُطلق > ؛ لاحيّمالها النَعْيينَ بالتَعْيينِ في الجُمْلة في عُقَودٍ 
المُعارَضاتِ» لم تَضْلْحْ رَأْسَ (مالٍ الشّركةٍ) ”“ كسائر العُروضٍ وعند محمد اة لازم : 
للفُلوسٍ الثافققء فكانت من الأثمان المُطْلََة ولهذا ّى جوا بيع الواحدٍ منها بائئن؛ 
فصل رَس (مال الشّرِكة) ”'' كسائر الأثمانٍ س 


وڙوي عن ابي يوسط؛ أنه تَجورٌ الى بالفلوس > ولا تجوز المُضَارَبةٌ ووجهه: أنّ 
الماع من جواز المُضارَبة بها جهالةٌ الرّئح عند القسمةٍ على تَقْديرٍ الكساد؛ لأنه لا بُدٌ من 
َعينٍ رَأسٍ المالٍ عند القسمةٍ فإذا كسَدَتُ صارٌ راس المال قيمة» والقيمة مجهولةٌ ؛ ل 
عرف بالحزْرٍ والظَّنّ وهذا المعنى لا يوجَدُ في الشّرِكةٍ؛ لأنهما عند السا يَأحُذَانِ رَأسَ 
المالٍ عَدَدَا لا قيمة» فكان الرّبْحُ مَعْلومًا . 

وأمّا الشركة بالمّكيلاتٍء والموزوناتٍ التي ليست بأثمانٍ مُطْلَّقَةِ والعَدَدِيَاتِ 
[المُتقاربة] ” التي لا مارت فلا تَجورٌ قبل الخلطء EU‏ 
بالتعيينِ» إذا كانت عَيْنّا فكانت كالعُروض ؛ ولأنَ الوكالة التي تََضَمَنُها الشركة فيها لا 
تَصِحّ قبلّ الخلْطٍ ألا تَرَى أنه لو قال آحَدُ ”4 قبل الخ : بغ حِنْطتَكَ على أنْ یکو تَمَنھا 
بيننا لم ييجرْ وسواءٌ كانت الشّركة من جنسَيْنِ أو من جنس واحدٍ . 

وما بعد الخلّط: : فان كانت الشركة في جِنسَيْنٍ مُخََِْيْنِ لا َجوڙ في قولهم جميمًا ؛ لان 
الجلطة إذا خِطت بالشّعيرِء حَرَجَتْ من ان تکود تما بدَليلٍ أن مُسْتهليكها : يَضْمَنْ قيمّتّها 
لالا وإن كانت ٠‏ جنس واحدٍء فكذلك عند أبي يوسف: لا تَصِحٌ» وإِنّما تَصيرُ 
رك ولا وعد يعد : صح الشركة فيها بعد الخلط وفائدة الاختهلان تَظْهَرُ فيما إذا 
كان المكيل نصمّيْنِء وشَرَطا الرَنْح أثلاناء فخَلّطاه (واشتريا به) . 

فعلى قول ابي يوسفّ: الرّبْحُ بينهما على قدرٍ المالين نصمَّيْنِ وعلى قولٍ محمَّدٍ: على ما 
شَرَطا فقول أبي يوسف مُطْرِدُ على الأصلي الذي ذَكَرْناء أ المَكيلاتٍ والموزوناتٍ 
والمَعْدوداتٍ المُتقاربة ليست أثمائا على كَل حال بل کون تار نما وا مياه ا 
تعَيِّنُ بالتَعْيينِ في الجُمْلةء ٠‏ فكانت كالفلوس . 
)١(‏ في المخطوط : «المال للشركة» . () في المخطوط : «المال للشركة». 


(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «الآخر». 
(5) في المخطوط : «في» . (5) في المخطوط : «واشترياه . 


كتاب الشركة ب ل ل ل DD‏ 


ووجه الثخُريج لمحمد: أنّ معنى الوكالة التي تَتَضَمِّئّها الشركة ثابتٌ بعد الخلْطِء 
فأشبَّهْتٍ الدَّراهمَ والدّنانيرَ بخلاف ما قبل الخلْطٍ ؛ لأ الوكالة التي من مُقْتَضَاتٍ الشركة 
ل يصِحُ فيها قبل الخلطء والحيلة في جواز الشركة بالمّكيلات» وسائر الموزوناتِ» 
والعَدَديَاتٍِ المَُقاربة على قول أبي يوسف أنْ يُخْلّطا حتى تَصِيرَ شَرِكة مِلْكِ بينهماء ثم 
عة يَعْقِدا عليها عقدَ الشَّرِكةَء فيجوزٌ عنذه أيضًا . 

ومنهاء أن یکو راس مال الشركة عتا حاضیرا لا زاء ولا مالا غاتباء فان كان لا تجوة 
عناتًا كانت أو مُفاوّضة؛ لأنّ المقصود من الشركة الرّبْحُ وذلك بواسطة التَصَرُّفِء ولا 
يُمْكِنُ في الدَيْن و[لا] “ المالٍ الغائب» فلا يَحْصّلُ المقصودٌ وإِنّما بُشترَط الحُضورُ عندَ 
الشراء لا عند العقدٍ ؛ لأ عق الشركة ب م بالشراءء فير احضو عندّه حتى لو دقح إلى 
رجلٍ ألف درهم» فقال له : أخرخ مثلهاء ٠‏ (واشتر بهما) "2 وبع فما رَبِحُْتَ يكونٌ بينناء 
فأقامَ المَأمور البيّندَ أله فعَلَ ذلك جار وإ لم يَكْنِ المال حاضِرًا من الجانبَيْنِ عند العقدٍ 
لما كان حاضرًا عند الشراء . 

وَل يُشترط خَلْطٌ المالين. وهو خَلْطُ الدّراهم (بالدّنائيرٍ أو الدّنائيرٍ 
بالذراهم) م 

قال أصحابنا الثّلاثةٌ: لا يُشترَطٌ : 

وقال زُقزء يُشْترَطٌ وبه أخذ الشّافعىٌ رحمه الله وعلى هذا الأصل : يُبتَى ما إذا كان 
المالانِ [من جِنسَيْنِء أن كان لأحدهما دراهمٌ, والآخر دنانيرُ أن الشركة جائزةٌ عندّنا 
خلاًا لهماء وكذلك إذا كانا] '*) من جنس واحده لَكِنْ بِصِمَتَيْنِ مُخْتَلَِئَيْن كالصّحاح مع 
المُكسّرةء أو كانت دراهم أحدهما (بَيْضاءء والآخَر سَوْداء) ‏ وعِلَّةٌ ذلك في شَرِكة 
العنانٍ فهو على هذا الخلافي. 

وزو عن رُقر: أنّ الخلْطً شرط في المُفَاوَضْةَء لا ” في العِنانٍ ولَكِنّ الطّحاويّ ذَكَرَ أنه 


(٠‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «واشترهما 
(©) في المخطوط : «بالدراهم والدنانير بالدنانير؟ . 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «سوداء ودراهم الآخر بيضاء». 


(1) في المخطوط : «وليس بشرط». 


>__ سم بائ الصنائع ع‎ ١١ 
) شرط بين د‎ 

وجه قوله: أنّ الشركة تى عن الاختِلاطٍ» والاختلاط لا يَتَحَقَّنُ مع تَمَيْرِ المالين» فلا 
يَتَحَقَّقُ معنى الشركة ولأنّ من أخكام الشركة أن اللاك يكونُ من المالينٍء وما َلك 
!]ا قبلَ الخَلْطٍ من أحدٍ المالين يَهْلَّكُ من مال صاحبه خاصّةً وهذا ليس من 

ولنا: أن الشركة نشول على الوكالة» فما جار التَؤكيلٌ ”" به جارّتٍ الشركة فيه 
والتَؤكيل جائرٌ في المالين قبل الخلْطٍ كذا الشركة . 

وأا قوله: الشركة نيئ عن الاختِلاطٍ فَمُسَلّمٌء لكنْ على ”" اخيلاط رَأْسَي المالٍِ» أو 
على ”4 اختلاط ارح فهذا ما لا يَعرَضٌ له لفط الشركة فيجورٌ أن يكو تسميه رة 
لاختتلاط الرّبْح» لا لاختلاطٍ رَأْسٍ ب المال» واخيِلاط الريْح جد وإنِ اشترى كل واحلٍ 
منهما بمالٍ نفسِه على حدةٌ ؛ لأ الزيادةَ وهي الرَبْحُ تَحْدُتُ على الشركة . وأمّا ما هلك من 
أحدٍ المالين قبل الخلْطٍِ : فإتما كان من نَصيبٍ صاحبه خاصّة؛ لأ الشركة لا تَيِمُ إلا 
الشُراء > فما لك قبله ملك قبل تمام الشركة فلا تحت حن لى هلك بعد (الشراء 
بأحووي) 7" كان اليالك [هالكا] ”" من المالين جميعًا؛ لأنّه ملك بعد تَمام العقدِ. 

وأمًا تسليمٌ رَأس مال كل واحدٍ منهما إلى صاحبه وهو التَخْليةٌ بين ماله وبين صاحبه» 
قلس يشرط في العدان اغارف جما واه شرط لم التسارة» والقزق هة 
يُذْكَرُ في تاب المُضارَبةٍ إن شاء الله تعالى . 

ومنهاء ما هو مُخُتَصضٌ بِالمُفَاوَضْةٍَ وهو أن يكونّ لكل '* من الشّريكين أهليّةٌ الكفالق 
بأنْ يكونا خُرَّيْنٍ عاقِلين "؛ لأنّ من أحكام ٠”‏ المُاَضْةٍء أنَكُلَ مايَلْرَم 
بعري ادن قوفي سرك لا مالا وکو كر واج ما رجن 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «جميعًا). (۲) فى المخطوط: «التوكل». 

(۳) في المخطوط : «عن». (4) فى المتخطوط :عن 

(5) فى المخطوط : «بالشركة». 0 فى المخطوط :شرا الحدهماة, 
(0) زياد من المتخطوط. (4) راد فى المخطوط : #واتحد»: 
(9) زاد في المخطوط : «يالفين؟ . )٠١(‏ في المخطوط : «احکم؟ . 


. في المخطوط: «أحدها»‎ )١١( 


ج س ہہ( 
على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه لما تَذْكُرُء فلا بُدّ من أهليّةٍ الكَفالةء وشّرائطٌ أهليّةٍ الكفالة 
تُطْلَبُ من كتاب الكفالة . ٠‏ 

ومنها المُساواةٌ في رَأْسٍ ”" المالٍ قدرًا وهي شرطٌ صِحَةٍ المُفَاوَضْةٍ بلا خلافِ» حتى 
لو كان المالانٍ مُتََاضِلينِ قدرًا لم تكن مُفَاوَضة؛ لان المُفاوّضة تع عن المُساواةء فلا بُدَ 
من اعبار المُساواةٍ فيها ما أمكنَّء وكذا قيمةٍ في الرّوايةٍ المشهورة حتى لو كان أحدهما 
صِحاحًا وال عد رة ار كان احذهما الغا فاء زوالا الما سوذاة و هما فض ية 
في الصَّرْفٍ لم تَجْزٍ المُفَاوَضة في الرُواية المشهورة؛ لأنَّ زيادة القيمة بمنزلة زيادة الوزنِ»ء 


فلا تَْبْتُ المُساواةٌ التي هي من مُقْتَضَى العقد . 


ورَوَى إسماعيلٌ بن حَمَادٍ عن أبي يوسف أنّ إحدى الألفَيْنِ إذا كانت أفضَّلَ من 
الأخرى جارّء وكانت مُفَاوَّضْةً لأنّ الجؤدة في أموالٍ الرّبا لا قيمةً لها شرعًا عند مُقابَلَيها 
ا ٠»‏ فسَقَطَ اعبار الجؤدةٍ فصارَ كأنّهما على صِفةٍ واحدةء وهل تُشْترَطٌ المُجالَّسة في 
راس الما بان يكون کل واحدٍ منهما دراهم أو [یکود] گل واحا منهما ناير . 

فعلى الرّواية المشهورة لا تشرط حتى لو كان أحدهما دراهم والْآخَرُ دَنانِيرَه جارّتِ 
المُفَاوَضْهٌ في الرّواية المشهورة بعدّ أن استيا في القيمةء ولا حلاف في أتهما إذا لم 
يَسْتويا في القيمة لم تَكُنْ مُفاوَضة . ورُوِيَ عن أبي حنيفة عليه الرَّحْمةٌ أنه لا تكونٌ مُفاوَضة 
ون استيا في القيمة. 

وجه هذه الرواية: أن عند اختلافِ الجنس لا تُعْرَفٌ المُساواةٌ بينهما في القيمةٍ؛ لأنّْ القيمة 
تُعْرَفُ بالحزْر والظّنٌّء وتختلفٌ باختّلان المُقَرّمِينَ فلا تُعْرَفُ بالمُساواةء والصَّحِيحٌ هو 
اا ا ا بوص حك و ا ا 

ومنها: أنْ لا يكونَ لأحدٍ المُتَاوضينَ ما ”© تَصِحّ فيه الشّرِكةٌ» ولا يدخل في الشركة 
ا رطس قار التي بن 
فيها الشَّركةٌ كالعُروض © والعَقارٍ والدَّيْنِء جارّتٍ المُفاوّضةٌ» وكذا المال الغائبُ لأنّ ما 


)١(‏ في المخطوط : «رأسي». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «لأنهماا. (4) في المخطوط : «مال». 
(5) في المخطوط : «كالعرض؟. 


C7‏ ر ب 
لا تَنْعَقِدُ عليه الشَّرِكةٌ كان وُجودُه والعَدَم بمنزلةٍ» وكان التَفاصّلُ فيه كالتفاضل في 
الأزواج “ والأولاد. 
ومنهاء المُساواةٌ في الرّْح في المُماوَضة» فإنْ شَرَطا التفاضل في الرّبْح ح لم كن مَُاوَضْةً 
لِعَدَم الممساواةٍ. 
وسيل التو E E‏ هه 
ِتِجارةٍ دونَ شريكه لما في الاختصاص من إبطالٍ معنى المُفاوّضةٍ وهو المُساواةٌ» وعلى 
هذا يخرجٌ قول أبي حنيفة ومحمّرٍ رحمه الله أنه لانَجِورُ المَُاوَضةٌ بين المسلم وبين 
الذَمَيّ؛ لان الذّمَيّ يختّصٌ بتجارة» لا يجوز ذلك للمسلم» وهي التّجارةٌ في الخَمْرٍ 
والخئرير» فلم كوبا في التّجَازَةَ فلا يَكَحَمَّنْ معتن المفارصة) .وعند أبي يوصف جود 
لاستوائهما في أهليّةٍ الوكالة والكفالةء وتّجورُمُفَاوَضةٌ الذَّمَبينَ لاستوائهما في التّجارة . 

وأمًا مُفَاوَضة المسلم وَالمُرْتَدٌ فقد َر الكرّْخيٌ أنّها غيرُ جائزة» وكذا رَوَى عيسَى بن 
أبانَ عن أبي حنيفة رحمهم الله لأنَّ ب تَصَدُفاتِ [4/ ۲٤۹‏ ب] المُرْتَدٌ (مُعَوَقُفةٌ 0 
ل ل لل 
اذم 


a‏ أنه يجوڙ يَعْني قياس قوله في 
الدَمَيّء ولأبي يوسف أنه يُمَرَقٌ بينهما من حيث إنّ مِلْكَ المُرْتَدٌ ناقِصٌ لكؤنه على 
شرف الرَّوالٍِء ألا تَرَى أن قاضيًا لو قَضَى ببْطْلانِ تَصَوُفِهِ وزّوالٍ مِلْكه ؛ يمد قَضَاؤٌةُ؟ وإذا 
كان ناص المِلْكِ والتَصَرُفِ نُرّكَ مَْزِلةَ المُكاتب بخلاف الذَّمَىّ ولو فاوض مسلمٌ مُرْتَدَةٌ 
ذَكَرَ الكزخيٌ أنّها لا تجوز . 

وقال القّدوريُ رحمه الله: وهو 9 ظاهرٌ على أصلٍ أبي حنيفة ومحمّلٍ لان الكَفْرَ عندهما 
يمع انعقادَ المُفاوّضةٍ بين المسلم والكافر . 

وآما أبو يوسف فالعَفْرُ عندّه غير ماي وإنّما المانِعُ فصان الملْكِ والتَصَمُفِء وهذا لا 


(۳) زاد في ۱ا رط (4) في المخطوط : «أن». 
(5) فى المخطوط : «هذا». 


CD 


يوجَدٌ في المَرْأةِ. وما مُاوَضةُ المُرْتدَيْنٍ أو شر كتهما شركة العِنانٍ ”'' فذلك موقوف عند 
أبي حنيفة (على ما أصلّه) ي ودا أا موقوقة فان الما ار عقدهها ون 
ّلا على رَدَّتِهما أو ماتا أو لَجقا بدارٍ الحرب يَطْلَّ . وأمّا على قولهماء فشَرِكةٌ العنانٍ 
جائزةٌ؛ لأنّ عُقودّهما نافِذةٌ . وأمًا مُفَاوَضَئُّهِما فقد ذَكَرَ القُدوريٌ رحمه الله وقال: ينْبَغى 
أن لا يجورّ» أمَا عند أبي يوسف فلأنَ نُقْصانَ المِلْكِ يَمْتَعُ المُفاوَضةً كالمُكاتئب» ومِلكهما 
ناقِصٌ لما ذَكَرْناء فصارا كالمَكاتبَيْنٍ . 

وأمّا عند محمد فلأنٌ المُرْتَدٌ عندّه بمنزلة المَريض مَرَضٌ الموثء وكَفالةٌ المَريض 
مَرَض الموتِ لا نَصِحٌ إلا من الثُلْثِء والمُفَاوَضةٌ تَقْمَضي جوارٌ الكفالةٍ على الإطلاق» 
وإ شارك مسلمٌ مسلمّاء ثم ارد أحدّهماء فإِنْ قُتِلَ أو مات أو لَحِقَ بدارٍ الحرْبٍ؛ بَطْلَتِ 
الشَّرِكةٌ؛ وإنْ رجع قبل ذلك فهما على الشركة؛ لاه إذا فل أو مات أو لق بدار 
الحرْب؛ زالّتْ أملاكه عند أبي حنيفةً من حين ارد فكأنه مات فَبَطْلَتْ شَرِكْتّه وإِنْ 
أَسْلَمَ فقد فقد زالَ الَوقْفُ» وجل كان ارد لم تكن ولهذا قال أبو حنيفة الك د نهنا 
إذا قر ڈ م تل لم يرم إقراره شريكه؛ ؛ أن المِلْكَ يُحْكُمُ بزوالِه من وقت الرَّدَوَء فقد أقَرَ 

وأمّا على قولهما فإقراره جائرٌ على شريكه؛ وكذا بيعُه وشِراؤٌه؛ لأنّ الشركة عندّهما 
إنَما بَطَلَتْ بِالقّئْلٍِ أو باللّحاقِء فكانت باقية قبل ذلك» فتَمَدَ تَصَرُقُهِ وإقرارُه» ويُكرّه 
للمسلم أن يشار الذّمَيّ ب ؛ [لأنّه يُبِاشِرُ عُقودًا لا تجوز في الإسلام؛ ل 
مور فة ولا كر تزكل المسلم اذ ۴۲ . ولو شارکه شرکة عِنانِء جار كما 
لو وكّلّهء والله أعلم . 

ومنهاء لَفْظ المُْفَاوَضةٍ في شَركة المُفَاوَضْةٍ كذا رَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة أنه لا تَصِحُ 
شَرِكةٌ المُفَاوّضْةٍ إلا بلَفْظ المُفاوَضْةَء وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ؛ لأنّ للمفاوّضة 

RT AE‏ أخرى تقر مَقَامَهاء والعَوامُ افون 
على ذلك © وهذه العُقودُ في الأَعَمٌّ الأغْلَّب تُجْرَى بينهم» فإنْ كان العاقِدُ مِمنْ يَقْدِرُ 


. في المخطوط : «عنان». (۲) في المخطوط : «بناء على أصله؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «شرائطها»‎ )۳( 


>___ حم بدائع الصنائع ع۷‎ GD 
على استيفاء شرائطها بِلَفْظٍ آحَرَ يَصِحٌ وإنْ لم يَذْكُرْ لَفْظّها ”؛ لأنّ العبْرة في العُقودٍ‎ 
لمّعانيها لاعَيْنِ الألفاظٍ؛ وفي كَل موضع فُقِدَ شرط من الشّروطٍ ”" بالمُفاوَضةٍ كانت"‎ 
الشركة عِنانًا؛ ل المفاوفة ت ت العان وزيادةً» فبُطلانُ المُفاوّضة لا يوجبٌُ بُطْلانَ‎ 
العنانٍ» ولأنّ فقّدَ شرط في عمَدٍ إِنّما يوجبُ بُطْلالّه إذا كان العقَدُ ما يَقِفُ صِحَّنّه عليه ولا‎ 
يِف صِحَةٌ النانٍ على هذه الشّرائطِ فمُقْدانّها لا يوب بُطْلائّه.‎ 

وأما شَرِكةٌ العِنانٍ فلا يُراعَى لها شَرائطٌ المُفَاوَضةَ فلا يُشْترَطٌ فيها أهليّةُ الكفالة حتى 
نَصِح مِمّنْ لا نَصِحٌ كفالتُه من الصَبِيٌ المَأذونٍ والعبدٍ المَأذونِ والمُكاتبٍ ولا المُساواةٌ بين 
رَأْسَيِ المالِ» فيجورٌ مع تفاضل السّريكينِ في رَأس المالٍ ومع أن يكونَ لأحيهما مالٌ اح 
يجو عقد الشركة عليه سَِى رَأسٍ ماله الذي شارگه ”” صاحبّه فيه» ولا أن يکود في 
عموم النّجاراتٍ بل يجورٌ عامًا وهو أن يَشترِكا في عُموم النّجاراتِ» وخاصًا وهو أن 
يتشتركا في شيءٍ حاص كالبرٌ والخرٌ والرّقيق والقياب ونحو ذلك ؛ لان اعبار هذه الشَّرائطٍ 
في المُفاوضاتِ لِدَلالةٍ اللَفْظٍِ عليها وهو معنى المُساواةٍ ولم يوجَذ في النانٍ ولا لَمْظةٍ 
المفاوضة؛ لان اعتِبارها في المُفَاوَضْة لِدَلالَتها على شرائط مُخْتَضَّةٍ بالمُفَاوَضْةٍء ولم 
يُشترّط في العِنانٍ فلا حاجة إلى لَفْظةٍ المُفَاوَضةٍ ولا إلى لَفْظةَ الِنانٍ أيضًاء لان كر أحدٍ 
يَقَدِرُ على لَمْظٍ يُوَدَي مَعْناه بخلافٍ المُفاوّضةٍ ولا المُساواة في الربْح» فيجورٌ مُتَفَاضِادٌ 
ومُتساويًا لما قُلْنا. 

والأصل أنّ الرَبْحَ إنّما يُسْتَحَقُ عندنا ما بالمالٍ وإِمًا بالعمل وإمًا بالضَّمانٍ [؟/ ٠55أ],‏ 
أا بوث الاستحقاقٍ بالمالٍ فظاهرٌ؛ لان الربْحَ (تماء رأس المال) “ فيكونٌ مالك 
ولهذا استَحَى رَبٌّ المالٍ الرَبْحَ في المُضارَبةء وأمًا بالعملٍ فإنّ المُضارِبَ يَسْتَحِقُ الرَبْعَ 
بعمله فكذا الشريك . 

وأمّا بالضمانِ فإنّ الما إذا صارَ مضمونًا على المُضارٍب يَسَْحِق جميع ارح » ويكوةٌ 
ذلك بِمُقابَلةٍ الضّمانٍ حَراجًا بِضَمانٍ بقول النّبِىّ بل : «الخرَّاج بالضّمَانِ» ^ فإذا كان 


)١(‏ فى المخطوط : «لفظ المفاوضة». (۲) زاد فى المخطوط : «المختصة». 
(۳) في المخطوط : «شارك». )٤(‏ فى المخطوط : «بما نال المالك». 
(0) حسن : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
ل رةه والترمذي› برقم )11۸۰( والنسائي» برقم ( 66۹۰( وابن ماجه» برقم «((TYTET)‏ وابن 


ضَمائه عليه كان حراجه له . 

والدّليل عليه: أنّ صانعا تََبَلَ عملا بأجر ثم لم يعمل بنفيه» ولَكِنْ قله غير ائ 
ذلك طابَ له الفَضْلٌ » ولا سببٌ لاستحقاق الفضل إلا الضَّمانَ» فتَبَتَ أن كُلَّ واحدٍ منهما 
سببٌ صَالِحٌ لاستحقاق الرّبْح» فإنْ لم يوجَدْ شيء من ذلك لا يَسْتَحِقٌ بدَليل أن مّنْ قال 
لِغيره: تَصَرّفْ في مِلْكَكَ على أن لي بعض رِبْحه لم يجُزْ» ولا يَسْتَحِقُ شيئًا من الرّبْح لأنّه 
لا مال ولا عمل ولا ضَمانَ. 

إذا غرف هذا فتقول: إذا شَرَطا الرّبْحَ على قدر المالين مُتَساويًا یا أو (' مُتَمْاضِادٌء فلا شك 
أنّه يجورٌ ويكونٌ الرّبْحٌ بينهما على الشرط سَواءٌ شَرَطا العملّ عليهما أو على أحدهما 
والوضيعة على قدر المالين مُتساويًا ومُتَفاضِلاً؛ لأنّ الوضيعة اسمٌ لِجُرْءِ هالِكِ من المالٍ 
فِيَتَقَدَرُ بقدر المالٍ. 

ون كان المالانٍ مُتَساويَيْنِ فشَرَطا لأحدهما فصلا على ربح يُنْظَرُ إن شَرَطا العمل 
عليهما جديا جار والتيع بينهها على الشرط قي قول أصحابنا القلضة © وعد زق لا 
يجوز أن ا و الله ا 
خلا في شَركة المِلْكِ أ الزنادة فيها تكرن على قد الال 07 عون دا 
الشَّرِيكانٍ ”" في مِلْكِ ماشيةٍ لأحدهما فصلا من أولادها وألبانهاء لم تَجْرْ بالإجماع 
والكلامُ بيننا وبين زَُرَ بناءة على أصل » وهو أنّ الربْحَ عندّه لا يُسْتَحَق إلا بالمال؛ لأنّه نما 
المِلْكِ فيكونٌ على قدر المالٍ كالأولادٍ والألبانٍ. 
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حبان »)۲۹۸/١١(‏ برقم (5971)» والحاكم في المستدرك (۱۸/۲). برقم (١۲۱۷)ء‏ والدارقطني (؟/ 
07)» برقم (۲۱۳)» والبيهقي في الكبرى »)”7١/5(‏ برقم .»)٠٠١۱۹(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(207/1» برقم »)١5714(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (۲/ »)۲٤۸‏ برقم (1/00) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء انظر إراء الغليل للألباني .)٠١٠١(‏ 

)١(‏ فى المخطوط: «و). 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »23١7‏ المبسوط .)1١91//11(‏ 

(۳) فى المخطوط : اايبشرط) . 

)٤(‏ ومذهب الشائعية : أنه إذا اشترك أحدهما بمائة والآخر بثمانين على أن الربح نصفان فالشركة فاسدة. 
انظر : المهذب .)"٥۳١/١(‏ 

(05) فى المخطوط : «لأن» . (7) في المخطوط : «الملك». 

(۷) في المخطوط : : «المشتركان». 


>) دسح بن لسع‎ CD 

وأمًا عندنا فالرّبُحٌ تارة يس 4 ُسْتَحَقٌّ بالمالٍ وتارة بالعملٍ وتارة بالضَّمانٍ على ما بينّاء وسَواءٌ 
عَمِلا جميعًا أوعَمِلَ أحدُهما دود الآخَرِء فالرّبُْحٌ بينهما يكونُ على الشَرطٍ ؛ لأنْ 
استحقاق الرّبْحٍ في الشركة بالأعمالٍ بشرط العمل لا بؤجود العمل بدَليلِ أن المُضاربَ 
إذا استَعانٌ برب الما استَحَقٌ اوبح إن لم يوجَّد منه العمل ؛ لؤجودِ شرط العمل عليه 
والوضيعةٌ على قدر المالين ”؛ لما قُأنا. 

وَإِنْ شَرَطا العمل على أحدهماء فان شرطاه على الذي شَرَطا له فضّل البح جار 
والرَنْح بينهما على الشرط فيََْحِقُ ربح َس ا :إن فر طا بعلن 
ا راك ر د الت اك اة ی لاقي اراد ار وا عمل ولا 
ضَمانٌ ؟ وقد بَيّنا أن الرَنْحَ لا يُسْمَحَقٌ إلا بأحدٍ هذه الأشياء الثّلاثة. 

وإِنْ كان المالانٍ مُتَمَاضِلِينِء وشَرَطا التساويّ في الرّبّح فهو على هذا الخلانٍ أن ذلك 
جائرٌ عند أصحابنا التلاثة إذا شَرَطا العمل عليهماء وكان زيادة الرّبْحَ لأحدهما على قدرٍ 
راس ماله بعمله, وأنّه جائرٌء وعلى قول ذُكَرَ لا يجورٌ ولا بْدَ أن يکود قدرٌ الرَبْح على قدرٍ 

س المالين عنذه . 

ورك قكه ف ع عب وة 2 لذ EE‏ 
تدر ربح ماله بعال والفضل يعمله + وإن شرطاه على ضاحب الأكثرلم بجر لآ زيادة 
الح في حَقّ صاحب الاق لا يُقابِنُها مال ولا عمل ولاضَمانٌ . وأمًا العِلْمُ بمقدارٍ رَأس 
الما زنك الد فى يشرط لجرا الت بارال عا توس شافع 
0 را 

وجه قوله: أن جهالة قدرٍ رَأْسٍ الما ل ودي إلى جَهالةٍ اللخ وَالعِلْمُ بمقدار الرّبْح 
شرطٌ جواز هذا العقَدِء فكان ليل بمقدار وأ س المالٍ [شرطا] ”* . 


. في المخطوط : : اال‎ )١( 
(TE /۳) انظر في مذهب الخنفية : الوسيط في المذهب‎ (۲( 


(۳) ومذهب الشافعية : أنه لا يشترط العلم بمقدار النصيبين حالة العقد. انظر: الروضة /٤(‏ ۲۷۸)ء 
الوسيط فى المذهب (551/9). 

. فى المخطوط : «فكذا»‎ )٤( 

(0) ليست في المخطوط . 


م کتاب الشركة > OD‏ 

ولناء أنّ الجهالة لا تمنَعٌ جوارً العقدٍ لِعَيْنها '' بل لإفْضائها إلى المُنارَعةء وجَهالة 
رَأسٍ المالٍ وقتّ العقدٍ لا فضي إلى المُنارَعةٍ؛ لأنّه يَعْلَّمُ مقدارّه ظاهرًا وغالِبًا؛ لأنّ 
الدّراهمَ (والدَّنانِيرَ تورّنان) ”2 وقتّ الشراءِ ‏ فيَعْلَمُ مقدارّها فلا يُوَدي إلى جَهالةٍ 
مقدار الرّبح وقت القسمة . 

وأا الشركة بالأعمالٍ فأما المفاوَضةٌ منها فمن شّرائلها أهلبة الكَفالة ومنها: التساوي 
في الأجر ومنها: مُراعاةٌ لَفْظِ المُفاوَّضة لِما ذَكَرْنا في الشركة بالأموالء أمَّا العِنانٌ منها: 
فلا يُشترَطُ لها “ شيء من ذلك وإنّما تُشترَط أهلية التزكيل فقط . 

كذا رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه قال : ما تجو فيه الوكالةٌ تَجورُ فيه 
الشركة وما لا تجوز فيه الوكالةٌ لا تجوز فيه الشَّرِكةُء وعلى هذا تخ اج الشركة بالأعمالٍ 
i BE Eg‏ 
اا ا کر یا و فين المعاون و الي ونك بان الك كااعلى أن کد 
ار اوا أو ا دعاست من ذلك هرا 
الشركة فاسدةٌ؛ لأنّ الوكالةً لا تَنْعَقِدُ على هذا الوجه . 

ألا ری (آته لو) "وکل رجلا ليعمل له شيئًا من ذلك لا نصح الوكالة؟ كذا الشركة 
فإ تَشارّكا فأخذ كُلُ واحدٍ منهما شيئًا من ذلك مُثْمَدًا كان المَأخودٌ مِْكا له ؛ أن سبي 
بوت المِلْكِ في المُباحاتِ الأخُدُ والاستيلاء وكُلَّ واحدٍ منهما انقَرَدَ بالأخذٍ والاستيلاء 
يمه بالولْكِ» وإ أحَذا جميمًا مَعَا كان المَاخوةٌ بينهما نصمَيْنِ لاستوائهما في سبب 
الاستحقاق فيسْتَويانِ في الاستحقاق. فن أخذ كَل واحدٍ منهما على الانفراد ثم خَلَطاء 
وباعاه» فإنْ كان ما يُكال أو يورد يُقَسَم ام بينهما على قدرٍ الكيلٍ والوزنٍ وإِنْ كان 
يما لا يكال ولا يورّنُ قُسّمَ الَمَنُ بينهما بالقيمة» يَضْرِبُ كل واحدٍ منهما بقيمة الذي له؛ 
لأ المكبل والموزون من الأشياء المُتَمائِلةِ فشْكنٌ قسمة الم بينهما على قدر الكيلٍ 


ا ف م م 5-95 )2 ( o‏ 4 م 
والوزنٍ فأمًا غيرٌ المَكيلٍ والموزونٍ من الأشياء المُتَفاوٍ تة '"' فلا يُمْكِنُ قسمة الَمَنِ على 
)١(‏ فى المخطوط : «لذاتها» . (؟) في المخطوط : «توزن أو الدنانير توزن». 

(۳) زاد في المخطوط : «بها» . (:) في المخطوط: «له». 
(5) في المخطوط : «يخيطا . (5) في المخطوط : «أن من» . 


(۷) فى المخطوط : «المتقاربة» . 


عَيْهاء فيْْسَمُ على قيمَتِها إن لم يلم الكيلَ والوزنَ والقيمة؛ يدق كَل واحدٍ منهما 
فيما يَدّعيه “ إلى التّضُّفِ من ذلك مع اليّمِينِ على دَعْوَى صاحبه؛ لأ الشيءَ في 
أيديهماء واليدُ ليل الِلكِ من حيث الظَاهِرُ والتساوي في دلبل المِلكِ يوجبٌ التساوي 
في المِلْكِء » فإنٍ اذَعَى أكثرٌ من الضف لا يُْبَلُ قوله إلا بين بِبَيّنَةِ فان عَمِلَ أحذهما وأعاته 
لحر في عمله بالجمع والرَنط فذلك كل للعايلٍ ولا شي ء ‏ للمُعين لِوجود السب من 
العايلٍ دونَ المُعِينِء وللمُعينٍ أ جر مثله لا يُجَاوِزٌ به (قدرَ لمق 0 ع الصف 
والب ونحو ذلك في قول أبي يوسفء وقال محمد : له أجِرُ مثله بالِعا ما بَلَعٌ . 

أمّا جوب أجر المثل للمُعين؛ ؛ فاته استؤقّى مَنْفَعَتَه بق فاسدٍ ۰ وأنّه يوجبٌ أجرَ 
المثل ثم قال أبو يوسف : : لا يجاور به قيمة ما سَمّى وقاسّه على سائر الإجاراتٍ الفاسدة؛ 
لأته لا يُرَادُ على المُسَنََى هناك» كذا هذا هنا والجامِعٌ بينهما أنه رَضيّ بأنّه لا يكونٌ له 
زيادةٌ على المُسَمّى فلا يَسْتَحِق الزيادة وصارٌ كمّنْ قال لرجل : بغ هذا التَوْبَ على أن لك 
نصف نَّمَيِه فباعه كان له أجرٌ المثل لا يُجاوِرُ به نصف التَمّنِ كذا هذا . 

انين وا وسار ماري التو بل E‏ 

من الأجرة فكان الرّضا به إسقاطًا يما زا عليه والمُسَمّى هنا ليس بِمَعْلوٍ بل هو مدوم ؛ 
لأنّه ما سَمَّى إلا نصفَ الحطب أو ثُلْنَهء والرّضا بغيرٍ المَعْلوم لا يَتَحَمَقَ َء فلم تَكَنْ هذه 
التَسْميةٌ مُمْقِطةَ الرّيادة على المُسَمّى من أجر مثله» وعلى هذا الاخيّلاف المُضاربة 
الفاسدةٌ إذا َب المُضاربُ فيها أنَ له أجرَ مثله لا يجاو به المُسَمّى من الربْح في قول أبي 
E‏ اين ربح فلا شيء له» وعندَ محمَّلٍ له أ جر مثله بالِعا ما بَلّمَّ رَبحَ أو 
لم يَربَحْ» وسّتّأتي المسألةٌ في تاب المُضارَبة إن شاء الله تعالى . 

ولو أنَ رجلا أجلّسّ في ”" داه رجلا يَطْرَحُ عليه العمل بِالنّضْفِء فالقياس أن لا 
جور هذه الشّرِكةٌ؛ لأتها شَرِكةٌ العُروضٍ؛ لأنّ من أحيهما العمل ومنَ الأخر الحانوت؛ 
والحانوثٌ من العُروض» وشَركة العُروض غيرٌ جائزة» وفي الاستحسانٍ جائز ئزةٌ؛ لان هذه 


. في المخطوط : «يدعي» . (۲) زاد في المخطوط: امنه)‎ )١( 
. في المخطوط: «قيمة ما سمى». (4) زاد في المخطوط : «لما بينا؛‎ )۳( 
. في المخطوط : «فإن». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


)۷( فی المخطوط : «على». 


(u کبس‎ 


شَرِكةٌ الأعمالٍ ؛ لأنها شَركة التَمَبلِء وتَعَبل العمل من صاحب الحانوتٍ عمل وشركة 
الأعمالٍ جائزةٌ بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ لأنّ مَبناها على الوكالة والوكالة على هذا الوجه 
جائزةٌ» بان وکل حاط أو ضار وكيا يتل له عمل الخياطة والقصارة» وكذا يجوز لكل 
صاع يعمل بأجر أن يوَكُلَ وکیا ينه ف يَتَقَمّلُ العمل فإنْ كان لهما كلب فأرسّلاه جميعًا كان ما 
أصابٌ بينهما لاستوائهما في سبب الا ستحقاق . 

ولو كان الكَلْبٌ لأحدهما وكان في يَدِه فأرسّلاه جميعًا فما أصاب الكَلْبُ فهو لصاحبه 
خاصّة؛ لأنّ إزسال ”'' الأجتبيّ لا عِبْرَةَ به مع | إزسال المالِكِ فكان مُلْحَمًا '"' بِالعَدّم کان 
القالك املف ودف 

ادان واا تحن لن فار كن راحو عله انانابا فا رااان 
بينهما نصِفَيْنِ ؛ لأنّهما تساويا في سبب الاستحقاقٍ وإِنْ أصابَ كلب كَل واحدٍ منهما صَيْدَا 
على حِدةٍ كان له خاصّة؛ لأنّه مَلكه بفعلِه فاختّصٌ به» وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اشتركٌ 
رجلانٍ ولأحدهما بَغْل وللآخِر بَعيرٌ على أن يُؤاجرا [1/١70أ]‏ ذلك فما رَرَقَ الله تعالى 
Ty‏ 
فاسدة ويْقْسَمٌ الأجرٌ ”" بينهما على مثل أجر البَغْلِ ومثل أجرٍ 

اتا فساد الشركة فلن الوكالة على هذا الوجه لا تَصِحٌ ll‏ : اجر 

بَعيرَكَ على أنْ تكود الألجرةٌ بيننا؛ لا صح الوكالة كذا الشّركةٌ؛ ولأنّ الشركة لاصِحٌ في 
أعيانٍ الحيّوانٍ فكذا في مُنافعها . 

وما قسمة الأجرٍ بينهما على مثلٍ أ جر البَغْلِ ومثلٍ أ جر البَعيرٍ ؛ فلآنَ الشركة إذا فسَدَتْ 
فالإجارة صحيحة لأتها قت على نافع مَغلومة يدل مَخلوم ومن حم الألجرة أن تَقَسّمٌ 
على قيمة اناف كما يقم اَن على قيمة المَيمَينِ المُخْتَِميْنِ > وإنْ لم يُؤاجرا البَعْلَ 
والتكير ولكنهما :2 تماد قبلا حمولة مَعْلومة بِبَدَلٍ مَعْلومٍ فحَمّلا الحُمولة على ذلك» فالأجدُ 
بينهما نصمَيْنٍ لأنّ هذه شَرِكةٌ العمل ؛ ؛ لأ الحِمْلَ صارَ مضموئًا عليهما بالعقدٍ بمنزلة عمل 
الخياطة والقصارة» فكان البَدَلُ بينهما على قدرٍ الضَّمانٍ وقد تساويا في الصَّمَانٍ 


(0) في المخطوط : «ملتحمًا» . (۳) في المخطوط : «الأجرة» . 


GD‏ ا 


فيتسا ريا “في الأجرقء ولا عِبْرةً بزيادة مل البَعيٍ على البَمْلِ كما لاعِبْرة بكفرة عمل 
أحدٍ الشّريكينٍ في شَرِكةٍ الصّنائع ؛ لان الَدلَ يقابل الصماء والبَْلُ والبَعيرُ هنا آله إيفاء 
العمل ولو آجَرَ البَعيرَ بيه » كانت أَْرَئه صاحبه لا يصاحب البَغْلِء وكذا (إذا جى "© 
الل ييه ؛ كانت الأجرةٌ يصاحب الل لا إصاحب البَعيرٍ؛ ؛ لأ العقدّ وق على مَنافع 
البَعيرٍ والبَعْلٍ بإذنٍ مالكهما لك كانت الكش لت فإِنْ كان الجر أعانّه على الحُمولة 
َالتُقْلانِ ؛ كان لِلّذي [أعائه] “© أجرٌ مثله ؛ لأنّه استَؤْفّى مَتْمَعةَ شريكه بعقدٍ فاسدٍ. 


ثم عند أبي يوسف لا يُجَاوِزْ به نصف الأجر الذي آجَرَ به في قول بي يوسفَ» وقال 
محمد : : له أجرٌ مثله بالِعًا ما بَلَعٌ على ما ذَكَرْنا في شَرِكةٍ الاحتطاب . 

قَصَارانٍ لأحدهما أداةٌ القصارةء وللآخَرِ بَيْتٌ ا شتركا على أن يعملا بأداو هذا في بَيْتِ 
هذا على أن لكشب بينهما نصفان كان ذلك جافزاء وكذلك الشافا والخياطوة 
والصَبَاعْونَ؛ لأنْ الأجرّ هنا يدل عن العملٍ لا عن الالء وقد صارٌ العمل مضموثًا عليهما 
فكان بَدَلُهِ لهما وكان أحذهما مُعيًا للآخْرٍ بنصف الالء وَالآحَرُ مُعِيئًا له بنصف الدُكَانِ 
وهو نَظيرٌ المسألةٍ المُتَقَدّمةٍ وهي أن يقنلا حمولة ويَّخيلاها على دابتهما . 

ولو اشتركا ولأحدهما دابَةٌ وللآَحَر إكافٌ وجوالِقانِ على ا 
أجرّهما بينهما نصِمَيْنٍ ؛ كانت الشركة فاسدةً» وأجرٌ الدَابَةٍ بَةِ لصاحبها وللآخر ” 000 
مثله في قولهم جميعمًاء أمّا فسادٌ الشركة لما ذَكَرْنا أن الوكالة على هذا الوجه لا تَصِحٌّ كذ 
الشركة . وات الج فلات يذل نهم الا كانت إصاحيها وقد استزقى تساف ل ار 
بعمَدٍ فاسدٍ فكان عليه أجرٌ مثلهاء ولو دَقَمَ دابّة "2 إلى رجل ليُؤْاجرَها على أن الأجرٌ 
بينهما كان ذلك فاسداء والأجرٌ إصاحب الدَابَةٍ وللآخر ” ال مثله وكذلك السَّغينةٌ 
وَالبَيْتٌ؛ ؛ لان الوكالة على هذا الوجه لا صح فلا نَصِحٌ الشّركة والاجر إصاحب الدَبَ؛ 
لأ العاقِدَ عَقَدَ على مِلْكِ غيره بأمره وللرّجل | جر مثله؛ لأنّ صاحبٌ الدَابَة استَؤْقّى 


)١(‏ في المخطوط : «فيتساوى». (۲) في المخطوط : «إن أجرا». 
(۳) في المخطوط : «مال البعير». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «للدخيل» . (5) في المخطوط : «دابته؛ . 


(۷) في المخطوط : «للآجر) . (۸) في المخطوط : «للدخيل» . 


حم کتاب الشركة )> CD‏ 


E e O‏ َقَعَ إليه الدَابة ليع عليها الطّعامَ على أن الرَبْحَ بينهما 
نصفان؛ کان فاسدّاء و " الرَبْحُ لصاحب المَتاع» وصاحب الذَابَةٍ أجرٌ مثلها . 


وكذا البَيْتُ؛ لان الكَسْبَ حَصَلَّ بعمله» وقد استَؤقى مَتْفَعةَ الذابة بعقد فاسارء فكان 
فيه ا e‏ يُشترّط لِصِحَْةٍ هذه الشركة الفاق العمل » ويجوز إن اتمَقَتْ ماليا أو 
امَف كالخيَاطٍ مع القَصَارٍ ونحو ذلك وهذا قول أصحاينا ". 

وفال رُقزء لا تجوز هذه الشركة إلا عند اتات الصّنْعةٍ كالقَصَارِينَ والخيّاطينَ بناء على 
ان الشّركةً تجوز بالمالين المُخْتَِفَيْنِ آعندّنا كذا بالعملين المُحْمَلِفَيْنِء وعندّه لا تجوز 
المالين المُحَْلِقيْنِ فكذا بالعملين المُخْتلِين] © ٠‏ والضحيځ قولنا؛ ؛ لأ استحقاق الأجر 
في هذه الشّركةٍ بضَمانٍ العملي» والعمل مضمونٌ عليهما انق تَمَّ العملانٍ أو اخيَلّفا واللَّهُ عر 
وجل أعلمٌ . 

وأا الشركة بالوؤجوه فشرط المُفاوَضة منها أن يکونا من أهل الكفالة . ومنها أن یکو 
الا هه شرل على كُلَّ واحدٍ منهما نصفٌه» وأنْ یکودً المُشترَى بينهما نصفَيْنٍ وأن 
يکود الرَبْحُ بينهما نصمَّيْنِء ومنها أ أن تلطا بلَفْظٍ المُفاوَّضةٍ ليما فصّلّْنا فيماتََدَم بتَمايه . 
وأمًا شَركةٌ العِنانٍ منها فلا سعط له 60 أهليّةٌ الكفالة ولا المُساواةٌ بينهما في يلك 
المُشترّى حتى لو اڈ ld‏ 
أو أثلانًا أو أرباعًا [۲/ ١041"ب]‏ و كيف ما شَرَطا على التساوي والتَفاصْل ؛ كان جائرًاء 
وضَمانٌ كَمَنَ المُشْترَّى بينهما على قدر مِلْكيهما في المُشْترَّى والرّبُح ج بينهما على قدر 
الضّمانِء فان شَرَطا لأحيهما فل نح على حِّيه من الضَّمانٍ فالشرط باططل؛ ويكوذ 
رح بينهما على قدرٍ صمانهما تَمَنَ المُشترَى» لان الح في هذه الشركة إثما يى 
بالضَّمانِ ققد بقدر الشمان» فإذا شط لأحديهما أكثرُ من جه من الشمان وّصييه من 
الِلكِ فهو شرط (مِلْكِ من غير رنح) 497 ولاضَّمانَ فلا يجوز. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط: «إذ». 
(۳) زاد فى المخطوط : «الثلاثة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «المشتري». (7) في المخطوط: اله». 
(۷) في المخطوط : «ابوجههما». (۸) في المخطوط : «أو». 


(9) في المخطوط : «ربح من غير ملك» . 


GD‏ ا 1 1ل 


فإن قيل: الرَبْح كما يُسْتَحَقٌ باللْكِ والضمان مُنْتَحَدُ حَقٌ بالعمل فجارً أن يَسْتَحِقَّ زيادةً 
الرج بزيادة العمل كالمُضارب والشَّرِيكِ شَركة الِنانِ» فالجوابٌ أن هذا مُسَلّم إذا كان 
العمل في مال مَْلوم كما في المُضَارَيةٍ "“ وشركة الونانء ولم وذ هناء فلا شت 
كمَّنْ قال لاحر : : أذقع إليك ألما مُضارَبةٌ على أن تَمْمَلَ فيها بالنُضْفِ و يعَيّنِ الألف ؛ أنه 
لا تجوز المُضارَبةٌ؛ لأنه لم ب يشترط العمل في مال ”" مُعَيّنٍ 


فصل [في حكم شركة الأملاك ] 


واا خكم الشركة فَأمَا شَرِكةٌ الأملاكِ فحَكْمُها في التوعَيْن جميعًا واحدٌ» وهو أن كل 
داح من الشريكين کات اجکی في تصبب صاحيه؛ اجره لص في بنرا 0 
المطلِق لِلتّصَرُفٍ المِلّك أو و الولاية ولا ملك لكل واحدٍ منهما في َصيب صاحبه ولايد © 
E‏ أو القرابة؛ ولم يوذ شيء من ذلك وسّواء كانت الشركة في العَيْن ‏ أو الدَّيْنِ ما 
ولو كان بين رجلينٍ دَيْنْ على رجل من َّمَنِ عبدٍ باعاه إا © بار أو القن ا 
أقرضاء إيَاه؛ أو استهلك الرّجلٌ عليهما شيًا ممه الف درهم أو ورثا كينا إرجل واحد 


ما 


عليه فَقَبْضٌ آحدهما تصیبه أو بعض تصيبه فللآخَرٍ أن بُشارگه فيَاخْدٌ منه نصفٌ ما شه . 


والأصل في هذا أن الدَّْنَ المُشترك القَابتَ بت لِلشَّريكينٍ بسبب واحدٍ إذا قَبَضَ أحدهما 
شينًا منه فللآخر أن يُشارٍگه في المقبوض ؛ ؛ لأ المقبوض مقبوضٌ من التَصيبَئْنِ إذ لو 
خيل احرف *“ لكان ذلك قسمة ادبن قبل القبض» وآنّه غير جائز لآنّ فى القيية 
وهو المي يتن نما في لذ فلا تسريه القسمة هذا لم تع قسة لعن مر 
غير تمييز (كصّبْرةٍ ومن طعام) ن شر یکی قال اس لا ا مرا للك هذا 
اجايبٌ» ولي هذا الجايب ل يجو لانهداء تمر ذا لم تح في لعن من غير تيز 
ففي الديْنِ جلى ؛ ولا القسمة فيه معنى التمليك لان مان زاين إل هما يگ 


وَالآخَرُ ملك صاحبه» فكان نصيبٌ كَل واحدٍ منهما بعد القسمة بعض مِذْكه ؛ وبعش 
اناا لے 

. في المخطوط : «المضارب». () في المخطوط : «زمان»‎ )١( 

() في المخطوط : «والولاية». (6) في المخطوط : «إياه» . 

() في المخطوط : «من أحدهما». () في المخطوط : «كطعام». 


رصا عن مِلْكِه > فكان قسمةٌ الدّيْن تمليك الدَيْنِ من غير مَنْ عليه الدَيْنُ واه غيرٌ جائز 
فجعل المقبوض من التصيبَينٍ جميمًا ِل بودي إلى ما فنا وكان له أن يَأحُدَ نصف ما 
َبَضَه صاحبّه بِعَيْنِهِ ليس للقابض أن يَمْتَعَهِ عنه بأنْ يقول ا ف متف 
الدَّيْنَ؛ لان نصف المقبوض مقبوض عن تّصييه» فكان عَيْنَ حه فلا يَمْلِكُ القابض مَنْعَه؛ 
وسَواء كان المقبوضٌ مغل حَّه أو أجوّة أو ردا . 

أمَا إذا كان أجوَّدَ من حَمّه فلأنَ الجؤدةً لا عِبْرة بها في الجنس الواحد . الا توق امن 
عليه الرّديءٌ إذا أعطى الجيِّدَ جير بو صاحبٌ الدَّيْنِ على القَبِولٍ فكان قبضه قبضًا لِعَيْنٍ 
الحقٌّء وَإِنْ كان أردّأ فقبض الرّديءِ عن الجيّدٍ جائز رُ؛ لأنّه من جنس حَقَّه وما قَبَض 
الشّريكُ من شريكه يكونُ قد ذلك للقابض دَيْئَا على العَريمٍء ويكون ما على الخَريمٍ 
بينهما على قدر ذلك من الدَيْنِ حتى لو كان الَيْنُألفَ دهم بينهماء فقي أحذهما 
خمسّمِائة فجاء الشَّرِيكُ فأخذ نصفّها كان للقابيض ما ب بي له على القّريمٍ وذلك مِانَتَانٍ 


ومون وتكونٌ الشركة باقيةً في الدَّيْنِ كما كانت ؛ لأنّه لما أخذ شريكّه نصفٌ 


المقبوض انتَقَض قبضّه في نصف ما قَبَض وبقيّ الباقي من دَيْنِهِ (على حاله) 


فن أخرّجه (" القابض عن يَدِه بان وهَبّه أو باعه أو قَضَى دَيْنَا عليه أو استهلکه بوجو 


هعس مه 


من الوجوه فلشريكه أن يُضَمئَه نصفٌ ما قَبَض ؛ ؛ لأنّه نلف عليه نصف ما قَبَضْه من تصيبه› 


AFP‏ وم 


فكان له أن يضمئه . 
فان لم قيض أحدٌ الشّريكين شيئًاء ولَكِنْ أبرأ الغَّرِيمَ من حِصَّتِهِ؛ جارّت البَراءمٌ ولا 
يَضْمَنُ إشريكه شيئًا؛ لاله لم بض شيا من اين بل أف حِصّتَه لا غير» فلا يَضْمَيُ فإ 
أبرأه أحدّهما عن مائةٍ درهّم» > ثم حََرَجَ من الدَّيْنِ شيء اقْتَسَماه وا عل قف هال كل 
واحدٍ منهما على الغْرِيمِ ؛ فيكونُ المقبوض بينهما على عة أسْهم ؛ لأ أحدّهما لما أبرَأ 
E‏ فيَضْرِبانٍ 
e‏ 5 لرا هن الف قبل | انتما يَفْنَسِما لأنّ القسمة تَقَعٌُ على قدرٍ 


. في المخطوط : : «أعطيتك» . (۲) في المخطوط : «بحاله»‎ )١( 
في المخطوط : «إن».‎ )٤( في المخطوط : «أخرج»‎ )۳( 


22 


حقّهماء فان اقسا المقبوض تصقن » ثم أب أحذهما لكريم من مائو درهَم» فالقسمةٌ 
ماضية ولا يَنْقْضُ إبراؤه بعدَ القسمة شيئًا مِما اْتَسَما لاما اتبا ريلا ري 


فرّوال المُساواة بعد ذلك لا يدح في القسمة . 


ولو لم رض أحدهما شيئًا ولَكنٍ اشترى بّصيبه وبا من العّريم» فلِلشريك أنْ يُضَمُئَه 
نصف لمن القَوْبٍ ولا سَبِيلَ له على القَوْبٍ؛ لأنّه إنّما اشترى القَوْبٌ بِكَمَنَ فى (ؤْمةٍ 
اريم ' لا بما له في ذِمَة القَريمٍء لاله كما اشترى وجب ثَمَنُ الب في ويه وله في 
م العريم مله » فصار ما في وميه قصاصا بيه » فصا كاله قب نص الدَيْنِ فلا يكو 
له على التَوْبٍ سیل . 
إن اجتمّعا جميمًا على الشركة في الَو فهو جاتر لله قد وجب عليه نصفٌ ميه 
فإذا سم له نصق بذلك ورّضيّ شر شريكه به؛ صار کاله باع نصفٌ القَوْبٍ منه إن لم شتر 
بحِصّيِه شیا ولَكِنْ صالّحَه من حَقَّه على ثوب وقَبِضَهء ثم طالب شريكٌه بما قب فإ 
لقا بالحخيار إن شاء سم إليه نصف الوب وإ شاء أعطاء مل نصفي حَفّه من الدَيْنِ؛ 
والخيارٌ في ذلك إلى القابض بض ؛ لان الصّلّحَ لم يوجبْ شيئًا على المَصالِح ؛ ؛ لاله عق برع 
بمنزلةٍ الهبةء والإبراء بخلاف الشراء» إلا لله بض ثويًا عن الَيْنٍ المُشترلك » فكان له أن 
كلم ا اك ا :أن يك نص حك من اَن لاله لاح لك 
يدا زا على ذلك وللشريكِ في هذه الؤجوه كلها يلريك ما قب ' '' ويرجع 
ُه على الغَّريِمٍ؛ لأنّ من حُجّيِه أن يقول: كيني كنا نت عليك وال ةن 
فتسليمُكٌ إلى غيري لا بنط ما لي في وميك . 


إن سم شرك ما »شم (وَى الذي) ” على القري فله أذ يرجع على اليك 
eS‏ فيما إذا لم يُسَلّم | 0 
راد أن يَأحدَ من ب صاحيه بعدما قب من الدّراهم بها لم َك له ذلك» وليصاحيه أن 
يَمَنَعَه عنهاء ويُغطيّه مثلّهاء ؛ لأ المقبوض في الأصل كان عن حر ؛ مُشترَكِ» وإِنَماسَلَم 
بها الريك المبوض للقايض ام لما في ؤقةالقريم» فاا ل يل بتي حك في 
)١(‏ في المخطوط : «ذمته» . () في المخطوط : «قبض». 


(۳) زاد في المخطوط : «إن». (4) في المخطوط : «يؤدي الدين». 
(5) ليست في المخطوط . 


المقبوض كما كان إلا ته ليس له في هذا الوجه أن يرجم إلى عَيْنِ تلك الدّراهم ؛ لأنّه 


رة 


الع ا عي ل ان لكو واب حَقّه عن عَيْيْهاء وإِنّما 
نَجَدَّدَ له ضَمانٌ آخَرُ بتَواءِ ماله فقَبَتَ ذلك “في ذْمّةٍ القابض كسائر الذيونِ . 

فن خر احقما لسك رز ب سات نول لاحي ارعش NE‏ 
يوسفٌ ومحمَّدٍ ولا خلاف في أنّه لا يجوز تأخيرُه في تصیب شريكه؛ لاه لم يَمْلکه 
ولا تَوَلَّى هذا العقدَ فيه » وأمّا في نَصِيبٍ شريكه فهو على الخلافي " 

وجه قولهما: أن تَصيبّه مِلْكُه فيَمْلِكُ التَصَوُفَ فيه ولِهذا ملك التَصَرُفَ فيه إسقاطا 
بالإبراء» فالتَأخَيرُ أولى لأنّه دونه . 

وَلأبي حنيفة رحمه الله أن تأخيرَ نَصيبه قسمةٌ الدّيْنِ قبلَ القبض» وأنّها غيرُ جائزة 
والدَلِيلُ على أن القاخيرَ قسمةٌ الديْنِ آله جد ار القسمة وهو انفراه كُلّ واحلٍ من 
الشَّريكينٍ بتصيبه على وجه لا يكونُ للآخَرٍ فيه حَقُّء وقسمة الدّيْنٍ قبل القبضٍ لا تَجوزٌ 
لاله (لا يحتملٌ) ؛) معنى القسمةٍ وهو التَمييرٌ إِذّْ هو اسم للفعلٍ أو لمال حُكُمي * في 
الذّمَةِ بخلافي الإبراء فإنّه ليس فيه أيَرٌ القسمة ومَعْناهاء بل هو إِنْلافٌ لِتّصيبه . 

قإنهيل: قسمةٌ الدّيْن تَصَمُفٌ في الدَّيْنَ والتأخيرُ ليس تَصَرُنَا في الدَّيْنِ بل في المُطَالَبةٍ 
بالإسقاط . 1 ٠‏ 1 

فالجواب: أنّ التَأخيرَ تصرف في الدَيْنِ والمُطالَبةٍِ جميعًا؛ لأنّه يوب تَغْيِيرَ الذَيْنِ عَمَا 
كان عليه ؛ لأنّ الدَّيْنَ قبلّه كان على صفة لو قَبّض أ ادما ت اذ للكخر أن غار 
فيه » وبعد التأخير لا يَبْقَى له حَقّ المُشارَكةٍ ما دام الأجَل قائمًا . 

شم قرع على قولهما فقال: إذا قَبَض الشَّرِيكُ الذي لم يُوَخْرْ E‏ لم يكن لِلّذي 


ا يُشْرِكَه فيما قَبَضَ حتى جل دين فان حل َيه فلّه أن يُشْرِكَه إن كان قائمّاء إن 
اوم عو لكا ةا لان الأَجَلَ يَمْتَع مْنَعُ بوت المُطالَّبَةٍ فلا يكونٌ له حَقَّ في 


المقبوض» فإذا حَلَّ صار كأنّه لم يرن حالا فتَقْبْتُ له الشّركةٌ» فان لم يَفْبضِ الْآخَرُ شيعًا 


)١(‏ زاد في المخطوط : (ما». (۲) في المخطوط : «لا». 
(۳) في المخطوط : «الاختلاف». (6) في المخطوط : «لعدم تصور». 
(5) في المخطوط : «حكى». (7) في المخطوط: «يؤجر» . 


GD 


حتى حل دين الذي أخرَعاة الأمر إلى ما كان فما "قيض أحدهما من شيء يفره الآ 
فيه ؛ لان الديْنَ لما حل فقد سَقَطَ الأجَلُ فصارٌ كما كان قبل التأجيل . 

ولو کان اذ بین شریکین على امراق فتزوجھا احدّهما [؟/ 01 اب] على تصيبه من 
الديْنٍ» فقد رَوَى [بشْرٌ عن أبي يوسف أنَّ لشريكه أن يرجعٌ عليه بنصني حَقّه من ذلك 
وروی بشْرً] ''' عنه أيضًا آنه لا يرجم وهو روايةٌ محمد عن أبي يوسفٌ» وهوقول 
محمد . 

وجه الرواية الأولى: أنْ التكاح أوجَبَ المَهْرَ في مي وله في ذ ذِمّتِها مله فصارَ قِصاصًا 
ييه فصارَ كانه فض نصفت الديْنِ فكان له أن يرجم بنصف حَمه كما لو اذ شترى منها ثوبا 
بتصيبه من الديْنِ . 

وجه الروؤاية الأخرى. ٠‏ أن من شرطٍ وُجوب الضَّمانٍ عليه يشريكه أن يُسَلَّمَ له ما يحتملٌ 
المشاركة؛ ولم وجَذ فلا يَضْمَنُ يشريكه كما لو أبرأها عن تُصيبه بولق EA‏ أحد 
الشريكينٍ العَريمَ بتصيبه فن شريكه يرجمٌ عليه في قولهم جميمًا؛ لأن الأجرة في مُقابََيها 
بل مضمون بالعقادٍ فأشبة البيَ» وكذا الذي سَلَمّ له وهو المَفّعة قال لِلشّركة فكان له أن 


و مب 


0 


> اعمس 


وروی بش "عن أبي يوست أن أحد الطَالِبَيْنِ إذا شَجٌّ المَطَلوبَ موضحة عَمْدَا 
فصالّحَه على حِصَّيِه لا لَه شي لشريكه ؛ ؛ لله لم يسل له ما تمك الم رَكةٌ فيه لأنّ 
الصّلَحَ عن جناية عَمْرٍ ليس في مُقابلَيه دل مضمونٌ» فلم يُسَلَم ما مِم م المُشارَكةٌ فيه فلا 
0 

وما إذا استهلك أحد الطَاَِيْنِ على المَطْلوبٍ مالاًء فصارّث قيمَُه قِصاصًا بيه أو 
افتَرَضٌ منه شیا بقدرٍ تصيبه من الدَيْنِ فلشريكه أ أن يرجم عليه ؛ ؛ لأنَّ قدرَ القَرْضٍ وقيمة 
المُسْتَهْلكِ [صار] ‏ قصاصًا بِدَيِْه» والاقْتِصاصٌ استيفاءٌ الدَيْنِ من حيث المعنى فصارٌ 


كأنه استو فى حقه ا 
)١(‏ في المخطوط : «فيما» . () ليست في المخطوط . 
() زاد في المخطوط : في روايته». (4) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «حقيقة) . 


ولو كان وجب للمَطلوب على أحد الطَالِيَيْنِ دَيْنُّ بسبب قبل أنْ يجبّ لهما عليه الدَيْنُ 
فصارَ ما عليه قصاصًا بما لأحدٍ الطَاليَيْنِ؛ فلا ضَمانَ على الذي سقط عنه الدَيْنْ يشريكه ؛ 
لأله ما استَوْفّى الدَيْنَ بل قَضَى دَيْنَا كان عليه إذٍ الأصل في (الدَيْنَيْنِ e‏ 
أل يَصير الأَرّنُ مقضيًا '" بالقاتي؛ لأثّه كان واجبٌ القَضاء قبل التائي» وإذا لم يَكُنْ 
مُسْتَوْفِيا ِلدَيْن لم يَكُنْ له المُشارَكةٌ» إذْ المُشاركةٌ تثبت في القدر المُسْتَوْنَى . 

OL Nee 
المَطْلوبٍ فوّجَبَ عليه القصاص فصالحَه المَطلوبُ على خميوائة درمّم» كان ذلك‎ 
جائرّاء وبَرِّ من حِصّةٍ القاتل من الدَّيْنِء وكان لِشريكِ القاتِلٍ أن يُشْرِكَه فيَأحُدَ منه نصفت‎ 
الخَمْسَمِائة» وكذلك لو تزوّج المَرْأَةَ العَريمة على خمسٍوائةٍ مُرْسَلْء أو اسِتَآجَرَ الغَرِيمَ‎ 
. بخمسِدائةٍ مُرْسَلةَ فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا صالَح على نفس الدَيْنِ أو تزوّجٌ به‎ 

ووجه الفْرق: :أن العقدَ هنا وهو الصّلْحُ والتّكاحٌ وقَّعَ على ما في الذَّمَةِ وأنّه يوجِبُ 
المُقاصّة؛ فكان استيفاء الدَيْنٍ اتنتي يمارا الانيتجفاء خقيقة » يلات الخلى على 
نفس الدَيْنِ والتروٍْ به فإنَ العقد هناك ما وم على ما في الذْمَةٍ مُطْلقا آلا تَوَى أن العقد 
هناك أضيف إلى نفس الدَيْنِ ٠‏ فلم د َقع المُْقاصّةٌ» ولم يُسَلَمْ له أيضًا ما يحتمل الاشتراكَ 
فيه فلا يرجع . 

وَذَكَرَ عَلينُ بن الجعْدٍ عن أبي يوسفّ أنه لو مات المَطَلوبُ وأحدٌ الشَّريكينٍ وارثّه ورك 
مالا ““ ليس فيه وفاءٌ اشتركا بالحصّص ؛ لأنَ الدَّيْنَ يَمْتَعُ انتتقال المِلْكِ إلى الورئةٍ لقوله 
تعالى: 9م بعد وَصِبَةٍ سک وص يمآ أو دن [انساء ]١١:‏ رَنّبَ الميراتٌ على الذَيْنِ فلم يَنْتَقِلٍ 
الفلك ]إلى الوارف هلا تشقط ديه ».ركان دين الوارت واا جين سوا ور أخطي 
المَطَلوبُ لأحدهما رَهْنَا بجصّيه فيلك الرَّهْنُ عندّه فيشريكه أن يُضَمْتَه ؛ لأ قيض الرَهْنِ 
قب استيفاء» وهلا الَهْن صي مُسْتَوْفا لدي حُهُمًا فكان كالاستيفاء قيفةٌ ٠‏ 

EE كي ا‎ lS as 
ف ما ر ناكا لقيعة ال ونه ا ف ال سر من ذنك ا ت‎ 


(۲) فى المخطوط : «مقتضيًا» . (۳) في المخطوط : «للدين؛ . 
)٤(‏ في المخطوط : «ما». )٥(‏ في المخطوط : «فملك». 


ED, CY 


بطريقٍ الظهور و الاستناد. . ولو ذهبَّث إحدى عَيْئَي العبدٍ بآفةٍ سَمَاوبَةٍ في ضَمَانٍ 
الغاصب رَه لم يرجغ شريكه عليه بشيءٍ؛ لاه لم يُسَلّمْ له ما يُْكِنٌ المُشاركةٌ فيه لأنّه لم 

يلك المضمودء فلا يَضْمَنُ يشريكه شيئًا بخلافي نفس العبدٍ لاله مَلكها بالضّمانٍ فسَلَمَ له 
امك شارك في فيضن لشريك وكذلك المد زمرق إذا هينث إحدى میت بن 
سَماويّة» وكذا لو اشتر شترى أحد الشريكينٍ من الريم عدا با فاسًا َه فمات في يده 
أو باعه أو أعتقّه أله يَضْمَنُ يشريكه كما يَضْمَنُ في الغا ٩‏ 

ولو ذهيث عَيْنُه بآفةٍ سَماويَةٍ فرَدّه لم يَضْمَنْ يشريكه شيئًا ويجبٌ ذلك عليه من حِصّتِه 
من اليْنٍ خاضة 7" 017/5 17] واللّهُ عز وجل أعلمٌ. 

وأما د شركة الحُقود فَجُمْلة الكلام فيها آنا لا تلو من أن تكونٌ فاسدةٌ أو صحيحةً أنا 
الد فأمًا الشركة بالأموال فين أحكام العِنانٍ منها والمُفارَضة وما يجورٌ لأحدٍ 
شريكي العنانِ والمفاَضة أن يعملّه في '*' مالي الشركةء وما لا يجورء أمَا النانُ فلاحد 
شريكي العِنانٍ أن بيع مالَ الشركة لأتهما بعقدٍ الشركة ] أن كل واحلٍ ” يصاحبه بيع مال 
الشركة؛ ولان الشركة صن الوكالة فصي كل واحدٍ منهما وكيل صاحيه بالبيع ؛ ؛ ولأنّ 
غرضهما من الشركة الربْحُ وذلك بالمّجارةء وما التّجارةٌ إلا البيمُ والشّراء فكان إقدائهما 
على العقد ذا من كل واحدٍ منهما ليصاحيه ”" بالبيع والشّراءِ لاله وله أن يِيعَ مال 
الشركة بالتقدٍ والتسيئة؛ لأنَ الإذنَ بالبيع ؛ مض بِمُقْتَضَى "الشركة وُجِدَ مُطْلََا ولان الشركة 
نقد على عاد الجا ومن عايهمٌ البيع تدا ونسيئةٌ وله أن يبي بقليلٍ النَمَنِ وكَثِيرِه ليما 
لا إلأبما [لا] ” يتابن الاس في مثيه ؛ ؛ لأ المقصوة من العقَدٍ وهو الاسيزباح لا 
يَحْصلُ به فكان مُسْتَدْتَى من العقدٍ لاله . 

َدْكَرَالقاضي في شرجه مُختصَرَالّحاوي وجعله على الاختلافي في الوكالة ‏ بالبيع 


و 


مطلقا أنه يجوز عند أبي حنيفةً وعندّهما ” E‏ 


)١(‏ في المخطوط : «أى. (؟) في المخطوط : «الغصب». 
(؟) زاد فى المخطوط : «كذا». (4) في المخطوط : «من». 
(5) زاد في المخطوط : (امنهما» . (3) في المخطوط: #ضاحيهة: 
mt 00 0 ۷‏ 
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هذا إذا عَقَدَ "2 أحذهما وأجُل الآخَرُء فأمًا إذا عَقَدَ أحذهما ثم أجل العاقِدُء فلا 
خلاف في آنه يجوز تأجيلُه "© في تُصيب نفيه؛ لأنّه مالك وعاقِدٌ . وأمًا في نَصيب 
شريكه فيجوڙ ناجيه في قول أبي حنيفةً ومحمّدء وعندٌ أبي يوسف لا يجودٌ والكلامُ فيه 
بناء على مسألة الوكيل بالبيع» آنه يَمْلِكُ تَأخيرَ القَمَنِ والإبراء عنه عندّهما وعندّه لا 

ووجه البناء ظاهرٌ لأ العاقد في نَصيبٍ الشَّريكِ وكيل عنه " وهي من مُسائلٍ كتاب 
الوكالة إلا أن هناك إذا حر َضْمَنُ من ماله للموَكْلٍ عنتهماء وهنا شی ٠‏ الريك 
العاِدٌ؛ لان الريك العاقِدَ يَمْلِكُ أن يُقَايلَ [البيعَ ثم يبِيعَه بسيئق» وإذا لم يُقايل وأخَرَ 
لذن جار والوكيلُ بالبيع لا يمك أن يُقايل] "* انس ]ةا ا يضم ول 

يشتري بِالتقْدٍ والتسيئة؛ لما قُلْنا في البيع؛ وهذا إذا كان في يَّدِه مال ناض لِلشّرِكةٍ وهو 
الدراهمُ والدنانير فاشترى بالدّراهم والدّنانير شيا نيئه و ”“ كان عندّه شيءٌ من المكيلٍ 
والموزونٍ فاشترى بذلك الجنس شيئًا نَسيئةً فأمًا إذا لم يَكُنْ في يده دراهمٌ ولا ناير 
فاه شترى بدراهمَ أو دنانيرَ شيئًاء > کان المُشْترَى له خاصّةً دونَ شريكه + لاتا لو جَعَلنا شِراءة 
على الشركة لَصارَ مُسْعَدِيئًا على مال الشَّرِكٍ» والشّريك لا يَمْلِكُ الاسدانة على مالٍ 
الشركة من غير أن يُؤْذَنَ له بذلك كالمضارب ؛ لأنّه لايَصِيرُ مال الشركة أكثرٌ مِمَارَضيَ 
الشَّرِيكُ بالمُشاركة فيه» فلا يجوز من غير رضاه . 

ركذلك لو كان عندّه عُروضل فاشترى بالدّراهم والدّنانير نَسيعَة لأنَ العُروضٌ لا تَضْلُْحُ 
َس مالي الشركة فكان الشّراء بالأئمانٍ استدانة بخلاف ما إذا اشترى بها وفي يده مثلّها ؛ 


لأنّ ذلك ليس باستدانة . 
)١(‏ في المخطوط : «باع؟. (۲) في المخطوط : «تأخيره» . 
(۳) فى المخطوط : «عنده) . () في المخطوط : «هاهنا». 


(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «أو». 


گی الحصٌَ بنُزياو عن أبي حنيفة له إذا كان في بد | أحدٍ الشّريكين دَنانِيرُء فاشترى 
بدراهم جا وقال زُقَرُ: لا يجوز بناء على أن رُكَرَبَ: يَعْتَِرُ المجانَّسة في رَأس مال الشركة 
حَقيقة حتى أب انيقاة الشركة في الدّراهم مع الذنانير لاخيلاف الجنس حَقرةة قبقة حقيقة » فيَصيرٌ 
كأنّه اشترى [بجنس ما في يله صوريٌ] ٩‏ باكر اهم وعدت رو اتسين مذي 
المجائسة مَْنَى وهو الفمَنيةُ وقد تَجانّسا في الَمنية فصار كانه اه شترى بجنس ما في يِه 
ا NRE‏ لأ الشركة تَنْعَقِدُ على عادو الشجَارِِ والإبضاع 
من عاداتّهم ٠"‏ ولان له أن يكار مَنْ يعمل في البضاعة بِرَضٍء فالإبضامٌ آولىء 
لان ن '" استِعْمالَ اليضع في البضاعة بغيرٍ عِرَضٍ وله | أن يودع ؛ ؛ لأنَ الإيداعَ من عادةٍ 
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التَجَارٍ . 
ومن ضروراتٍ ”؛ التّجَارةٍ أيضًا؛ رمي لأنه يَحْتَاجٌ إلى ذلك عند 
اعتراض أخوال تمع عادة؛ ؛ لأنّ له أن يَسْتَخْفْظ اتتخزظ اموق باحر حير جر أولى» ولیس له أن 


يُشارٍك إلا أنْ يُؤدَنَ له بذلك؛ ؛ لأنّ الشّيءَ ۶ لا يست يَسْتمبعُ مئلّه؛ فن شارك رجا شرك نان 
فما اڈ ا ٠‏ لأت إنْ كان لا يَمْلِكُ الشركة في 

حى الشّريكِ» يَمْلِكُ التَؤكيلَء وعقد الشّركة يتَضَمّنُ التَوكيلَ > فكان نصفٌ ما اڈ شتراه 

TT 
. نصفَيْنٍء ولا شيءَ للأجتبيّ فيه ؛ لأنّه لم يوَكُلّهِ فبقى شتراه على حُكم الشركة‎ 

وقال الحسَنٌ بن زياد: إذا شارك ا ا 
شريكه ؛ ؛ لم كن مُنارضة وكانت شركة عنان؛ لن المُفاوّضة تفتضي فسح شر كة الينان» 
لا المَُاوضٌ يجبٌ أن يکود شريكّه في كُلَ المالء وذلك لا يځ في حَقٌّ شريكه: فكان 
ذلك فسا شرك وهو لايَلِكُالفسحٌ مع غيتيهء وان كان مخض من صاحپه حت 
المُفاوَضةٌ؛ وذلك إبطال لِشَرِكةٍ النانٍ؛ لأثه َمْلِكُ ‏ فسخ الشركة مع حُضورٍ صاحبه» 


(1) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : : «عادتهم» . () في المخطوط : «لأنه» . 
() في المخطوط : «ضروب». (4) في المخطوط : «للشريك». 


وليس له أن يخلِط مال الشركة بمالٍ له خاصّة ؛ لأنّ الخلْط إيجابُ حَنَّ في المالٍ؛ فلا 
يجوز إلا في القدرٍ الذي رَضيّ به رَبٌ المالٍ. 

ومَلْ له أن يَدْفَعَ مال الشركة مُضارَبة؟ 

ذَكَرَ محمّدٌ في الأصل عن أبي حنيفة أنه ”'' له ذلك» ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه 
ليس له ذلك . 

وجه رواية الحسن: أن المضارَبة نوع شركة؛ لان رب المال مع المضارب يَشْترِكانٍ في 
الرَبْح وهو لا يَمْلِكُ الشركة بإطْلاق العقدِء فلا يَمْلِكُ المُضارَبة 

وجه ظاهر الرواية: أنه يَئْلِكُ أن يسْتَأَجِرَ أجيرًا يعمل في مال الشركة ؛ فلآن يَمْلِكَ الدَفُعَ 
ضار نة أولى لأ ال جير ب جى الأجر سو عمل في الشركة ربخ (أولم 
يَحْصّلْ) . والمُضارِبُ لا يَمْتَحِنُ شيئًا بعمله إلا إذا كان في المُضارَبة رُح فلَمَا ملك 
الاستئجارًء فلأَنْ يَمْلِكَ الدَفْعَ مُضارَبة أولى . 

والاسيِذلال بالشَّركةٍ غيرُ سَدِيدِ؛ٍ لأنْ الشركة فوْق المُّضارَبة؛ لأنّها توجبُ الشّرِكة في 
الأصل والفرْع ؛ والمُضارَبة توجبٌ الشركة في الفرع لا في الأصل» والشّيء يتب ما هو 
دونه ولا ثبع ما هو فؤقه أو مئله» ولهذا لا يَمْلِكُ المُضارِبٌ (أن يَذقَعَ) ‏ الال 
مُضارَبة بمُطْلّقِ العقَدِ؛ لأ المُضارَ به مغل المُضَارَبةٍ بة ويّمْلِكُ التَؤكيلَ ؛ لأنّه دون المُضارَبةء 
والوكيلٌ لا يَمْلِكُ أن يَكُلَ غيرّه بإطْلاق الوكالة؛ لأنّ الوكالة مثل الوكالةء وله أن يعمل 
في مال الشركة كُلَّ ما للمُضارب أنْ يعملّه في مال المُضَارَبِة» وسَتَذْكُرُه ف كنات 
المُضارَبة إِنْ شاء اللَّه تعالى ؛ لأنّ تَصَوُفَ الشَّرِيكِ أقوّى من تصرف المُضارِب وأَعَمَّ منه» 
فما کان للمُضارِب أن يعمل فالشَّرِيكُ أولى» وله أن يَأَحْدَ مالآ مُضارَبة» ويكونّ رِبْحُه له 
خاصّة؛ لأنّ المُضارِبَ يَسْتَحِقُ الرْبْحَ بعملهء فيختّصٌُ به كما لو آجَرَ نفسّه» وله أن يوَكُلٌ 
بالبيع والشّراء استحسانًا . 

والقياس: أنْ لا يجور؛ لأنّ شريكه رَضيّ برأيه ولم يَرْضٌَ بِرَأي غيره . 

وجه الاستحسان: أنّ الشركة تَنْعَقِدُ على عادة التجَارٍ والتؤكيل بالبيح والشراء من 


)١(‏ في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «أم لا». 
(۳) في المخطوط : «دفع؟ . (4) في المخطوط : «وسنذكر ذلك». 
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عاداتّهم ؛ ؛ ولأنه من ضروراتٍ التّجارةٍ؛ لأنّ التّاجرّ لا يُمْكِيّه مُباشّرة - جميع التَصَرُفاتِ 
بنفيه» فيَختاج إلى التؤكيل ؛ ا 
اشرات ؛ لته لايَملِكَ أن يوَكُلَ غيرّه؛ لاه لا يَمْليِكُ جميع التصرُفاتِ بل لايَمْلِكُ إل 
الشراء فَيُمْكئة سا رنه بنفيه» فلا ضرورة إلى أذ يَكُلَ غيرّه؛ ولان الشركة أعَمْ من 
الوكالةء والوكالة أَحَصٌ منهاء والشَيءٌ + يسبع دونه ولا يَسْتَشِمُ مثله . 

ويخلاف ما إذا كانا شريكينٍ في خادم أو ثوب خاصضة أنه ليس لأحدهما أ أن يوگل رجلا 
ببيه» وإنَ وكل لم يجُز في حِصّةٍ صاحيه؛ ن ذلك شر يلك رل واسومد 
الشّريكين في شركة الأملاك أجتبيٌ عن صاحبه مجو عن التَصَُفٍ في تُصيبه؛ لانعدام 
المُطلِتٍ ِلنٌسَرُفٍ وهو المِلكُ والولاية على ما بنا فيما َقَدّم» وله أن يكل وكيلا. ويَدْقَمَ 
ليه مالا يمره أن يُنفِقَ على شيء من تجارتهماء والمالٌ من الشّركةٍ > لما قُلنا 9 : إِنّ 
الريك يَمْلِكَ التؤكيل» > فكان تَصَرُفُه كتَصَرُفٍ الوكيل . 

فاد أخْرَجَ الريك الآحَرُ الوكيلَ يخر من الوكالة إِنْ كان " 1" 
إجارة؛ لأن كل واحدٍ منهما لما ملك التَوكِيلَ على صاحيه ملك العَزلَ عليه؛ ولاز 
الموكّلٌ وكيل لشريكه. فإذا وكَلَ كان للموَكلٍ ” أن يَعْزِلَ وكيلّه» ون كان وکیل فی 
تقاضي ما دايّتهء فليس للآخَرٍ إخراجه» لاه لا يَمْلِكُ أن يوَكُلَ شريكه فلا بَمْلِكُ أذ 
زل وكيله عنه» وله أنْ يَسْتَآجِرَ أجيرًا ِشيءٍ ۽ من تجارتهما؛ لأنَ الإجارةً من التّجارة حتى 
يَمْلِكُها المَأذُونُ في التّجارق وهو من عاداتٍ التّجَارٍ أيضًاء ومن ضرورات التّجارةٍ أيضًا؛ 
لأ اتاج لايذ بن منه؛ ولان الَنافع عند إيراد العقد عليها ري مجرى الأعيانء 
فكان الاستئجارٌ بمنزلة الشراءء وهو يَمْلِكُ الشّراء > فيَمِْكُ الاستئجار» والأجرٌ يكونٌ على 
المُسْتَأْجِرٍ يُطالَبُ به دون شريكه ؛ لأنّه العاقِدٌُ لا شريكهء ٠‏ 1 وحُقوقٌ العقد تَرْجِعُ 
إلى العا ويرجعٌ على شريكه بنصف الأجرة؛ لأنّه وكيله في العقلدء وله أذ َي ماعا 

من الشركة بدن وجب بعقله وهو الشراة» وان يزو بما باعه لان اله إيفاء اَن 
والارتِهان استيفاؤٌه. وأنّه يَمْلِكُ الإيفاء والاستيفاء ء فيَمْلِكُ الرَهْنَ والارتهان . ۰ 
7 في المخطوط : «كانت» . () في المخطوط : «لموكله». 


صاش )لبجم 
وَذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في كتا الرَّمْنٍ إذا رَمَنَ أحدهما مَتاعًا من الشّرِكةٍ بدَيْنِ 
عليهماء لم جز وكان ضايئا لِلرَهْنِ . 

ولو ارتَهَنَ بدَيْنِ لهما أداناه وَبَضء لم جز على شريكه 00 
ثقة اعا بت عا مفو لذ ال ا ر واخ عع لا يذلاك 
E OS‏ 
يَمْلِكُ استيفاء تَمَن ما عَقَدَه شريكه لنفسهء فلا يَْلِكُ ارتهاته» فن هلك في يه وقيمه 
والذزق كوفع فكت ha E a goa E‏ 
کالصحیح › ٠‏ فكان مُسْتَوْفِيًا حِصّنَه من الدَّيْنِ؛ لأنّه كان يَمْلِكُ استيفاء حِضَّيِهِ من الدَّيْنِ قبل 
الارتهانٍ. وإِنْ وليه غيره . 

SG a aS‏ ب 
[ضرورة] ” '». فذهب الرَّهْنُ بحِصَّتِهء وشريكّه بالخيار إن شاء رح بحِصَّيِه على 
المطلوب» ويرجع المَطلوبٌُ بنصفي قيمةٍ الرّهْنِ على المُرْتَهِنِء وإِنْ شاء ضَمّنَ شريكّه 
حِصّتّه من الدّيْنِ ؛ لأنَّ قبض الرَّهْنِ قبض استيفاء الا علك في يوه تقزر اال 
لی رصن ری كن التي ا 2 ر إن ری كان رک أن يوجة وا 
الكّريم بحِصّيِهء ويرجع الكَريمٌ على القابضٍ بما قَبَضَه ؛ لاله إلما سَلّم إليه لِيَمِكَ ما في 
ذِمّتِهِ بماسَلّمَ ولم يَمْلِكُ eS‏ 
الرَهْنِ على المُرْتَهِنِء وإنْ شاء الشريك رجع عليه بنصف دَيْيِهِ ؛ لِما ذَكرنا أن أحدَ 
الشّريكين إذا استَوْقَى الدَيْنَ المُشترك كَلّه» كان لِلشَّرِيكِ الآخَرِ أنْ يرجم عليه بتصيبه . 

وَطريقٌ ذلك أنّ نصف المقبوض وقح للقابض ولشريكه أن يُشارٍکه فيه؛ ومتى شارَكّه 
فيه» فللقابض أنْ يرجعَ على المَطلوبٍ بذلك» ثم بُشارگه في ذلك أيضًاء > هَکذا يَسْتَوْفِي 
هو ويُشاركه الآخَرُ إلى أن يَسْتَوْفيا الدَيْنَ . 

طُعَنَ عيسَى بن أبانَ في هذه المسألة وقال: يجب أن لا يَضْمَنَ الريك نَصيبَ 
شريكه؛ لأنّ محمَّدًا قال: لو قال رجل لرجل : أعطني رَهْنَا بِدَيْن قُلانِ الذي عليكٌ» فإنْ 
EE E‏ تامطاء وملك ]لقن SS‏ يشمن »وهنا 


. ف في المطبوع : (اصورة)‎ )١( 


ym‏ باع لسع 


الطَّعْنُ في غير موضِهه لأ ذلك الرَّجِلَ جعل الرَّهْنَ في يَّدٍ العَدْلٍ؛ لأنّه لما أخذ رَهْنَا 
لغيره» وشَّرَطً أن لا ضَمانَ عليه» فقد صارَ عَدْلاً» ولاك الرّْنِ في ي العَذلِ لايوجبٌ 
الضَّمانَ؛ لأنّ قبضّه ليس بقبض استيفاء» وههنا إِنّما قَبَضَّه للاستيفاءء والرَهُنْ المقبوض 
للاستيفاء مضمونٌ» فلم يَصِحّ الطّعْنُ . 

وَلّه أن يَحْتَالَ؛ لأنّ الحوالةَ من أعمال ”'" التّجارَةٍ؛ لأنّ التاجرّ يَحْتَاجُ إليها لاختِلافٍ 
الاس في المُلاءةٍ والإفُلاس وكَوْنِ بعضِهم أملاً من بعض» وفي العادة و يختارٌ الأملاً 
فالأملاًء كات لجرك رحد لو تكسي كانت بي معنى الرَّهْنْ ذ في ارق 
للاستيفاءِ؛ ولأ الاحتيال تمليك ما في الذَّمّةٍ بمثله ؛ افيجوز الت لك رشعو عقر 
تَوَلآه أحذهما ترج جمٌ إلى العاقِدٍ حتى لو باع أحدُهما لم يَكْنْ للآخَرِ أن يَفْبِضَ شيئًا من 

وكذلك گل ْنَم إنسانًا بعد وله حدما ليس لخر فبضّه» وللمَذيونٍ أن ين 
ا َمْتَِعَ عن دَفْع القَمَنٍ إلى الموَكلٍ لان 
القبض من حقوق العقدء وحُقوق العقدٍ تَعودُ إلى العاقِدٍ؛ لأنّ المَدْيِونَ لم يَلْتَرِمِ الحُمَوقَ 
لماك وإِنّما التَرّمَها العاقِدٌ ‏ فلا يَلْرَمُهِ ما لم يَلْتَرمْهِ إلا بتؤكيلٍ العاقِدِء فان دَقَعَ إلى 
الشَّريكِ من غير وكيل بَرِىَ من حِضَّتِهء ولم يَبْرَأْ من حِصَّةٍ الدّائن» وهذا استحسان» 
والقياس : أن لا يَبْرَأ الذافع . 

وج د القياس: أن حُقوق العقدِ لا تَتَعلّنُ بالقابض بل هو أجتبيٌ عنهاء وإثما على 
بالعاقِدِء فكان الدّافعٌ ”إلى القابض بغيرٍ حَقُ» فلا يرا 

وجه الاستحسان: أنه لا فائدةً في نَفْضٍ هذا القبض» إِذْ لو تَقَضْناه لاحتّجنا إلى إعاديّه ؛ 
لأنّ المَّديونَ يَلْرَمُهِ دَفْعُه إلى العاقِدٍء والعاقِدٌ يرد جِصّة الشَّرِيكِ إليه > فلا يُفِيدٌ القبض ثم 
الإعادة في الحالء وهذا على القياس» والاستحسانٍ في الوكيل بالبيع إذا دَقَعَ المُشتري 
لمن إلى الموَكلٍ من غير إذنٍ الوكيل لا يُطالبٌ الشَّريكَ بتسليم المَبِيٍ يما [۲/ 04 "ب] 
ُلُناء وليس لأحيهما أن يُخاصِم فيما أدائّه الآخَرُ أو باعه» والخُصومةٌ لِلّذي باع» وعليه 


)١(‏ في المخطوط: «عمل». 
(۲) في المخطوط : «للعاقد». (۳) في المخطوط : «الدفع» . 


ليس على الذي لم يَّلِ من ذلك شي فلا يُسْمَعُ عليه بَيّنة فيه» ولا يُسْتَحْلَفُء 
والأجتبئُ في هذا سَّواء؛ لأنّ الخُصومةً من حُقوقٍ العقدِء وحُقوقٌ العقدٍ نعلق بالعاقِدِ . 

ولو اڈ شترى أحدهما شيئًا لا يُطالَبُ الآحَرُ بالتمَنٍ» وليس لِلشَّرِيكِ ي قبض المّبِيع ليما 
ناء وللعاقدٍ أنْ يَكُلَ وكيا بقبض الّمَنِ والمَبيع فيما اشترى وباع لما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَ 
ولأحديهما أن يقال فيما باعه الآحَرُ لأ الإقالة فيها معنى الشّراء» وأنه يَمِكُ الشّراء ة على 
الشركة > فِيَمْلِكُ الإقالةَ وما باعه أحذهما أو اڈ شترى فَظَهّرٌَ عَيْبٌّ لا يرد الآخَرُ بالعَيْبٍ ولا 

يُرَدُ عليه لأنّ الرَدّ بِالعَيْبٍ من حُقوق العقدٍء وإِنّها ترج جع إلى العاقِدٍء والرُجوعٌ بِالنَمَنِ عند 
استحقاقي المَّبيع على البائع ؛ لأنّه العاقِدء فان أقَوَ أحذهما بِعَيْبهِ في مَتاع جار إقرارٌه عليه 
وعلى صاحبه . 

قال الكزخي: وهذا قياس قول أبي حنيفة وزُفَرَ وأبي يوسف رحمهم الله وقَرّقَ بين 
هذا وبين الوكيلي إذا قر قَرّ بالعَيْبٍ فرَدٌ القاضي المَبِيعَ عليه» آنه لا يَنْقُدُ إقرارٌه على الموَكُلٍ 
حتى يَنْبّتَ بالبينة ؛ ل 
ااه الآخَرُ لأنّ الإقالة فيها معنى الشّراءِ وأنّهِ يَمْلِكُ الشّراءَ إلى] أن يتر 
المبيعَ ويَقْبَلَ العقدّ» والوكيل لا يَمْلِكُ ذلك فإف باع ل ل 
عليه قله بغيرٍ قَضاءِ القاضي جار عليهما؛ eS‏ 
شبراء مدا بالتعاطي» وکل واحدٍ منهما يَمْلِكُ يُشتري ما باعه على الشركة . 

كذا 0 القاضي بمتزلة الإقالة. وإقالةٌ أحيهما تمد على الآخَرِء وكذا 
لو خط م تيه ار اه ر تمن لأجلٍ العَيْبٍ فهو جائرٌ زُ؛ لان العَيْبَ يوب الرّدّ ومنّ الجائز 
يون الط والح أنْمَعَ من الرَّدّء فكان له ذلك . 

ون حَط من غير عِلَةٍ أو أمر يَخافٌ منه جار في حِصّته ولم جر في حِصّةٍ صاحبه؛ لان 


ا - 


الحط من غير عَيْبٍ توح والإنسانٌ يَمْلِكُ التبرُعَ من مالٍ نفسه لا من مال غيره. 

وَكذلك لووهّبَ؛ لأ الهبة نبرع ولِكلٌ واحدٍ منهما أن يَبِيعَ ما اشتراه» وما اشترى 
صاحبه مُرابَحةَ على ما اشترياه ؛ لأ كل واحدٍ منهما وكيلٌ يصاحبه بالشّراء والبيع» 
والوكيل بالبيع والشراء يَمْلِكُ البيعَ مُرابَحةٌ. 


() ليست في ١‏ لمخطوط . 


CD‏ بيسح باتع الصنائع ع1 

وَهَلْ لأحدهما أنْ يُسافِرَ بالمالٍ من غير رضا صاحبه؟ 

ذَكَرَ الكرْخي أنه ليس له ذلك» والصّحيحٌ من قول أبي يوسف ومحمّدٍ أنَ له ذلك» 
وكذا المُضارِبٌُ والمُبْضِعٌ والمودّع لهم أنْ يُسافِروا. 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس لِلشَّرِيكِ والمُضارِب أن يُسافِرَ وهو قول أبي 
پو بام 

وروي عن أبي يوس ف أن له المُساقّرة ”إلى موضع لا يَبِيتُ عن مَنْزِلِهِ ٠‏ ورُوِيَ عنه أنه 
TE E TT ENE‏ 

وجه ظاهر قول ابي يوسط: أنّ السّفَرَ له حَطَر٬‏ فلا يجورٌ في مِلْكِ الغير إل بإذنه . 

وجه الرّواية التي فرق فيها بين القَريبٍ والبَعيدٍ: أله إذا كان قَريبًا بحيث لا يت عن 
مَنْرلِه» كان في حُكم المِضْرٍ . 

وجه الرّواية التي فرق فيها بين ما له حِمْلٌ (ومُؤنةٌ» وما ليس له حِمْلُ ومُؤنةٌ) 2 أنّ 
ماله حِمْلٌ إذا احتاج شريكه إلى رده يلرم مُونةٌ الود يضر فيِتَضْرَّرٌ به» ولا مُوْنةَ تَلْرَمُهِ فيما لا 
حِمْلٌ له . 

وجه قول ابي حنيفة ومحمد: أن الإذنَّ بِالتَصَرّفٍ يبت مُقْتَضَى الشركة وأنها صَدرَتْ 
مُطْلَقَةَ عن المَكان, والمُطْلَّقُ يجري على إطَلاقِه إلا لِدَلِيلٍِء ولهذا جار للمودع أن يُسافِرَ» 
على أنه في معنى المودّع ؛ لأ مُْتَمَنَ في مال الشركة كالمودع في مال الوديعة مع ما أن 
الشَرِيكَ يَمْلِكُ أمرًا زائدًا لايَمِْكُه المووع» وهو القَصَرْفُ» فلَمَا ملك الموكعٌ السَثْرَ؛ 
فلآنْ يَمْلِكّه الشَّرِيكُ أولى» وقول أبي يوسفت: إن المُساقرة “ بالمالٍ (مُخاطرةٌ به) ”27 
مُسَلَّمّ إذا كان الطَّرِيقُ مَخوفًا . فَأمَا إذا كان آمِنَاء فلا حَطَرَ فيه» بل هو مُباحٌ؛ (لأنّ الله 
سبحانه وتعالى أُمَرّبالابْتِغاءِ في الأرض من فضّلٍ اللّهء ورَفْحَ الجُناح عنه بقوله تعالى عَرَ 
شأئه) ° : دا ميت الصَلرةٌ انوا في الْدضٍ واا ثوا من فَضْلٍ أل [الجمعة ]٠١:‏ » وقال 
عر ائه : ليس َم مكاح أن كبوا فاك ين رَيِحكُمْ4 [البقرة:148] مُطْلّفًا من 


. فى المخطوط : «أن يسافر». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وما لا حمل له). (4) في المخطوط : «المسافرا‎ )۳( 
في المخطوط : «يخاطر بالمال» . (5) في المخطوط : «قال الله تعالى؟.‎ )5( 


< کبس ر( 
غير فصلي» وما ذَكَرَ من زوم مُؤنة ارد فيما له حِمْلٌ ومُؤنةء فلا يَُدُ ذلك عَرامةٌ في عادة 
الجر ؛ لأنْ كَل مُؤنة تَلرَمتَلْحَقُ برأ المالٍ . 

هذا إذا لم يَكُلْ كل واحدٍ منهما يصاحبه: اعمَّلْ في ذلك بِرَأَيِكَء فأمًا إذا قال ذلك» 
فإنّه يجوز ِكل واحدٍ منهما المُسافَرة والمُضارَبةٌ والمُشارَكةٌ» وخَلْطٌ مال الشركة بمالٍ له 
خاصّةً والرَّهْنُ والارتِهانٌ مُطْلَقَا؛ لأنّه فوّض [الرَأيَ] ”'' إليه في التَصَدُفِ الذي اشتمَلَتْ 
عليه الشركة مُطَلَقًا . 

وإذا سائّرَ أحدُهما [؟/ 700أ] بالمال» وقد أَذْنَ له بالسّمَرِهِ أو قيلَ له : اعمّلْ برَأيكَ» 
أو عند إطلاق الشركة على الروايةٍ الصحيحة عن أبي حنيفةً ومحمَّدِء فلّه أن يُنْفِقَ من 
جمْلةٍ المالٍ على نفسه في كرائه ونَمَمَيه وطعامه وإدامه من رَأس المالٍء رَوَى ذلك الحسَّنٌ 
عن أبي حنيفة . ۰ 

وقال محمَد: وهذا استحسانٌ» والقياس أن لا يكو له ذلك؛ لأنّ الإنُفاقَ من مال 
الغير» لا يجوز إلا بإذيْه نَضًا. 

وجه الاستحسان: العُرْفٌ والعادةٌ؛ لأنْ عادة التْجَارٍ الإنْمَاقُ من مال الشَّرِكةَء والمَغروفُ 
كالمشروط ؛ ولأنّ الظاهرَ هو التّراضي بذلك؛ لأنّ الظاهرَ أن الإنسانّ لا يُسافِرُ بمالٍ 
الشركة ويَلَْمُالتقّقة من مال نفيه لرنج يُحْتَمَلَ أن يكون ويحتمل أنْ لا يكون؛ لأنّه 
التزامُ ضرَرٍ للحال ِنَع يحتمل ديكو ويجعكز أن لا يكونّ. فكان إقدامُهما على عقد 
الشركة دَليلاً على التراضي بِالتَفّقةِ من مال الشركة ولأنّ كُلَّ واحدٍ منهما في مال صاحبه 
كالمُضارب؛ لأنّ ما يَحْصّلُ من ارج فهو فزع جميع المالٍء وهو يَسْتَحِق نصف الرّئْح 
شائعًا کالمُضارٍب» فتكونٌ التقَقهُ من جميع المالٍ كالمُضارِب إذا ساقّرٌ بمالٍ نيه وومال 
المُضارَبةء كانت فقن في جميع ذلك» كذا هذا . 


وق ييه ريحت حت تمه من الالح ورد قر تزفق كاك aN‏ 
المالٍ؛ لأنّ التقّقةَ جُرْءٌ تالف من المالٍ» فإِنْ كان هناك ربح فهو منه» إلا تومن الال 
كالمضارب . 


وما اشتراه ”"' أحدّهما بغير مال الشَّركة» لا يَلْرَمُ صاحبّه, لما ذَكَرْنا أنه يَصِيرٌ مُسْتَدِيئًا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «اشترى»‎ )١( 


على مال الشركة » واه لم ادن له ن لاسا لبن لأحيهما نكيت ان 
يُقُرِضٌ على شريكه؛ لأنّ كل واحدٍ منهما تَبَرَعَ . أما الهبةٌ فلا شك فيها . وَأمَا المَدْضُ ؛ 
فلأنّه لا عِوَضٌ له في الحالٍء فكان تَبَرّعَا في الحالٍ» وهو لا يَمْلِكُ التَبَدُعَ على شريكه: 
ES‏ 
تفويض الرًأي إليه فيما هو من التجارة» وهذا ليس من التّجارةٍ . 

ولو اسه ستو هالا ا جیا ان تملك مال بالعقد > فكان كالصَّرْفٍء فيئْبْتُ في 
حَقَّهِ وحَقّ شريكه؛ ولأنّه إنْ كان الاسيفْراضٌ استعارة في الحا فهو يَمْلِكُ الاستعارة 
وإ كان تملك تنوه انعا ولیس .له أن دكاتت عدا من تجارهماء ولا أن يَعْتِقَّ على 
مال؛ لأنّ الشّركة تَنْعَقِدُ على التّجارَةَ» والكتابةٌ والإعتاق ليسا من المّجارةٍ . 

ألا تَرَى أنه لا يَمْلِكُهما المَأذودٌ في التّجَارَةٍه وسّواءٌ قال : اعمّل بِرَأيكٌ» أو لا ؛ لما 
ْنا وليس له أن يروج عبدًا من تجارتهماء في قولهم جميمًا؛ لأنه ليس من باب اجار 
وهو ضر مَحْضٌء فلا يَمْلِكُه إلا بإذنٍ نَضّاء وكذلك تَرُويجُ الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمّد؛ لأنّه ليس من التجارةء ويجورٌ عند أبي يوسف» والمسألةٌ تَقَدَمَثْ في كتاب 
التكاح . ۰ 

ولو أكَرٌ بدَيْنِ لم يجُزْ على صاحبه لأنّ الإقرار حْجَةٌ قاصِرةٌ» فلا يُصَدَّقُ في إيجاب 
الى غل ركه لات ل رة ضة؛ لأنّ الجوارٌ في المُفَاوَضْةٍ بِحُكْمٍ الكفالةٍ لا 
بالإقرارء وهذه الشركة لا تَتَضَمَّنُ الكفالة . 

لو قر بجارية في يَدِه من تجارَتِهماء أنّها ر جل لم يز إقراره في صب شريكه» 
وجارٌ في نّصيبه ليما ذَكَرْنا أنَ إقرارَ الإنسان يَنْقُذُ على نفيه لا على غيره ؛ لأنّه في حَقٌّ 
E‏ : اعمّل بِرَأيِكَ أو لا؛ لأنّ هذا القول يُفيد العُمومَ 
فيما تَتَضْمَئه مئه الشركة والشركةٌ لم ََصَمَنِ الإقرار» وما ضاع من مال الشّريكِ "في يَد 
أحدهماء فلا ضَمانَ عليه في نَصيبٍ شريكه. ؛ فيفل قول كُلَّ واحدٍ من الشّريكين على 
صاحبه في ضّياع المالٍ مع يَمِينِهِ ؛ لأنّه أمِينٌ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

اما المفاؤضةٌ: فجميعٌ ما ذَكَرْنا أنّه يجوز لأحدٍ شريكي العِنانٍ أن يَفْعَلّه وهو جائرٌ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الشركة». 


شريكه إذا فعَلّه فيجورُ لأحدٍ شريكي المُفاوّضة أنْ يَفْعَلّهء وإذا فعَلّه فهو جائزٌ على 
شريكه ؛ ؛ لأ المْفاوّضة أعَمّ من الينان فلَمَا جار إشريكِ الونان فجوازه للمُفاوضي أولى ؛ 
وكذا كل ما ”“ كان شرطًا لِصِحَةٍ شَركةٍ العنانِ» فهو شرط لِصِحَةٍ شَرِ ركة المُفاوّضة؛ لأنّها 
لَمَا كانت أَعَمَّ من العنانِ» فهو يَقْنَضي شروط العنانٍ وزيادة . 

كذا ما فسَدَتْ به شَرِكةٌ العنان» تفسّدٌ به شَرِكةٌ المُفاوّضةٍ؛ أن المُفاوضة دما مالا 
د اناد لاخيصاسها بقرائط لم ُشترَط في العنان» وقد ينا ذلك فيما قم 

والآنَ نين الأخكام المُخْتَصَةَ بالمُفاوّضة التي تجوز للمُفاوض» ولا تجو لك 
شركة العنانٍ فتقول وباللّه التؤفيق : 

يجورٌ إقرارٌ أحدٍ شريكي المُفَاوّضة بالدَّيْنِ عليه وعلى شريكه. ويُطَالِبٌ المُقِرُ له أيّهما 
شاء؛ لان كَل واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخَرِ؛ فيَْرَمُ المُقِرّ بإقراره» ويَلْرَمُ شريكه بكفالَته 
وكذلك [۲/ 00 اب] ما وجَبَ على كَل واحدٍ منهما من دَيْنٍ النّجارةٍ كّمَنٍ المُشترّى في 
البيع الصّحبح وقيمَتِه في البيع الفاسد وأجرة المُسْتَاجَرٍ أوما هو في معنى التّجارة 
كالمَخْصِوبٍ والخلاف في الودائع والعواريّ والإجاراتٍ والاستهُلاكات» وصاحبٌ الدَيْنٍ 
بالخيار» إن شاء أخذ هذا بدينهء وإ اء اذ شريكه بحن الكفالة: 

ناي لشجارة فلات نه يسيب الشركة لاق اب الصحيح امل عليه عق 
الشّركة؛ لأنه تجار وكُلُ واحدٍ منهما كفل عن صاحيه» فيما يرنه بسبب الشركة 
ولهذا قالوا : إن الب تُسْمَعُ في ذلك على الشَّرِيكِ الذي لم يَعْقِدْ يَعْقِدُ؛ لأنّ الدَيْنَ لَزِمّهِ كما لَزِمَ 
شريكه؛ ؛ له كفي عن شريكه» واليفةبالدْن مح على الكل كما ُمَُ على الخفول 
عنه» وكذا البيعٌ الفاسد بدَليلٍ أن الأمرٌ بالبيع يَكَارَلَ الضَحيحٌ والفاسدّ» وكذا الأَجْرةٌ لأنّ 
الإجارةً تِجارةٌ . 

وأمًا العُصْبُ: فلآنّ ضماته 7" قي ف ضَمانٍ التّجارة؛ لأ تَعَوّرَ الصّمان فيه يُفِيدُ مِلْكَ 
Sa‏ ال ا ا 

معنى العَّضْبٍ ؛ لأنه من باب التَعَدَّي على مال الغير بغيرٍ إذنٍ ماله فكان في معنى 

العَضْبٍءْ كان و يان E‏ 


)١(‏ في المخطوط : «من». (؟) في المخطوط : «ضمان الغصب». 


2 ات لضات‎ 2 MM 


وأا روش الجنايات والمَهْرِ والتققةٍ ودل الحم والصُلّح عن القصاصِ» فلا فلا يۇ اخد به 
شر ؛ لأنه ليس بضَّمانٍ التجارة ولا في معنى ضَمانٍ التّجارة أيضًا؛ ؛ لانيدام معنى 
مُعاوّضةٍ المال بالمال رَأسّا. 

وروي عن أبي يوسف أن ضَمانَ العَضْبٍ والاستِهْلاكِ لا يَلْرَمُ إل فاعِله ؛ لأنّه ضَمانٌ 
جناية فأشبه شبَه ضَمانَ الجنايةٍ على يني دم والجوابٌ ما ذَكَرْنا أذ ضَمانَ العَضْبٍ وضّمانَ 
الإثلافٍ في غير بني آَم ضَمانٌ مُعارَضةٍ؛ لما لك ا المعمدوة عر ونا عق 
بخلافٍ ضَمانٍ الجنايةٍ على بّني آدَمَ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ به المضمونً فلم يوجدْ فيه معنى 
المعاوّضة أصلا . 

ولو كفل أحدّهما عن إنسانٍء فان كمّلَ عنه بمال يلرم شريكه عند أبي حنيفة . 
(وعندّهما لا يَلْرَُ) ٠‏ وإنْ كفل بنفس لا يُْحَذْ بذلك شريكه في قولهم جميمًا . 

وجه قولهما: أنّ الكفالة َء فلا تَلْرَمُ صاحبّه كالهبة والصَدَقة والكفالة ِالتَفْس» 
والدلير عن E‏ ع اختٍصاص جوازها بأهلي التّبَرُ > حتى لا تجوز من الصَّبيٌ 
والمُكائبٍ والعبدٍ المَأذُونِء وكذا تُمْمََرُ من الّْثِ إذا كان في حال المَرَضٍ والشّركةٌ لا 
عفد على ابرع » ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن الكفالة َع تيا بادائهاء ثم ص 
مُعاوّضة بانتهائها لجو التمليكِ وَالتَّمَنّكِ > حتى يرجم الكفيل على المَكْفُولٍ عنه بما 
كمّل» إذا كانت الكفالة بأمر المَكُفولٍ عنه فنا : لائَصِح من الصَبِيٌ والمَأذُونٍ والمُكائب 
وی TS‏ 

وخقرق عفرتو ل ” '" أحذهما ترج جع إليهما جميعًاء حتى لو باع أحدهما شيئًا من مال 
الشركة يُطالَبٌ غيرٌالبائع منهما بتسليم المبيع» كما يطلب لبا ويُاليبُ غير البائع 
منهما المشتري بتسليم الثَمَنِء ويجبٌ عليه تسليمُه كالبائع . 

ولو اشترى أحذهما شيئًا يُطالِبُ الآ خر بِالثّمَنِء » كما يُطَالِبٌ الممشتري» وله أنْ فض 
المَبيع كما للمشتري . . ولو وجَد المُشتري منهما عَيْيا بالمَبيع > فلٍصاحبه أن رده بِالعَيْبٍ 
كما للمُشتري» وله الرُجِوعٌ بالتَمَنِ عند الاستحقاق كالمُشتري 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد لا يلزمه». 
() في المخطوط : ابولاء). 


كتاب الشركة ب ب و5442 


ا ا ا a TT‏ 
ولق انك الع ؛ فله أن يُحَلّفَ البائع على البّتاتٍ» وشريكّه على لعل و لوأقة 
ا CT‏ 
بها عَيْبَاء فلّه أن يُحَلْفَ كَل واحدٍ منهما على التّضْفٍِ الذي باعه على البَّتاتِ» وعلى 

الصف الذي باعه شريكه على العِلْم بِيَمِينِ واحدةٍ على العِلْم في قولٍ محمَّدٍ رحمه الله . 

وقال ابو يوست يَحلِفُ كُلُ واحلٍ منهما على البَتاتِ فيما باع» ويَسْقطُ عن كل واحاد 
منهما اليَمِينُ على العِلْم؛ وهما جميعًا في < حراج التّجارةٍ وضَمانها سوا ففعلٌ ”© 
أحدهما فيها كفعلهماء وقول أحدهما كقولهماء وهما في الحقيقة شَّخْصانٍ وفي أخكام 
التجاوة كشخ راتو ر لاجد هما أن يُكايت عبد التجارة أو بان لهابالشجارة لان تقاف 
كَل واحدٍ منهما فيما يَعودُ َع إلى مال الشركة عام ٠‏ كتصرف الأب في مال [ابيه] ٩‏ 
الصَّغيرٍ كذا روي عن محمَّدٍ أنّه قال : کل ما يجورٌ أن يَفْمَلَه الإنسان فيما لا يَمْلِكُه 
فالمُفاوض فيه جور أمرّاء ومَعْناه أن الأب يَمْلِكُ كتابةً عبدٍ ابه الصغير وإذنّهِ بالتّجارةٍ مع 
أنّه لا مِلْكَ له فيه رَأسّاء فلآنْ يَمْلِكَ المُفاورض أولى . ولا يجوز له أن يَعْتِقِّ شيئًا من عَبِيدِ 
النّجارة على مال؛ لأنّه في معنى التبوُع ؛ لأله يَعْتقُ بمُجَرّدِ القولٍ ”"» ويَبْقَى ادل في ذمَة 
المُفْيِسٍ قد يُّسَلّمُ له وقد لا1[؟/1501] يلم فكان في معنى التَبرُع» ولهذا لا يَمْلِكه 
الأب في مال ابيِه» ولا يجورٌ له تَرُويِجٌ العبدِ؛ لأنّه ضرًرٌ مَحْضٌ؛ لأنّ المَهْرَ والتَمَقةً 
لقان قبت لقص به قيمَئُه؛ ويكونٌ ولد لغيره» فكان الموج ضرًرًا مَخْضًا ٠»‏ فلا 
يُمْلكُه في مِلْكِ غيره . 


ويتجوزله أن روج الأمةه ا ا ؛ لأنه يَسْتَحِقُ المَهرَ والولّد 
وتشتط عن ا وتَصَرْفُ المُفاوض نافد في كُلَّ ما يَعودُ تَفْعُه إلى مال الشركة e‏ 
كان من باب النّجارةٍ أو لاء بخلافي الشَّرِيكِ شَركة العنانٍ فان نماد تَصَرَفِه يختَص بالتّجارةٍ 
وتَرُويجُ الأمةٍ ليس من التٌّجارَةٍ؛ لأنّ النّجارةَ مُعاوَضة المالٍ بالمالٍ» ولم يوجَدْء فلا 
)١(‏ في المخطوط : «فعل». 
(0) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «القبول». 


يذ وعند أبي يوسف يمد صرف المُاوِضٍ لِرُجِودٍ التفع» وجو [ل] ”© أن يكم 
المال مُضارَبة» لما ڙنا في الريك شَركة عِنانِء ائه يجو له أن يَسْتَأجرَ مَنْ يعمل في 
مال الشركة بمالٍ يَسْتَحِفَه الأجيرٌ بيقن » فَالدَقُمُ مُضارَبةٌ أولى ؛ ؛ لأ المُضارِبَ لا يَسْبَحِقٌ 
الرْحَ منها ”يقن جواز أن صل وأن لا يَمْصُلَ. 

ويجورٌ له أن يُشَارِكٌ شرك عِنانٍ في قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍ؛ لأنْ شركة العِنانٍ أخصض 
من شركةٍ المُفاوَضةَء فكانت دوئهاء فجارً أن تَتَضَمَّتَها المُْفَاوَضْةٌ كما تَتَضْمَّنٌ العِنانٌ 
المضاربة» لأنها (دوتها فتَتْبَعْها) ؛ ولأنّ الأب يَمْلِكُ ذلك في مال ابيْهء فِيَمْلِكُ 
المُفاوض على شريكه (من طريتي) “ الأولى . 

ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة أنّه لا يجوز له ذلك ؛ ؛ لأه يوجبٌ لِلشريك النَايثِ حَقًا في 
مال شريكه» وذلك لا يجوز إلا باذ 

هذا إذا شارك رجلا شَرِكةً عِنانِ فأمًا إذا فارَض جار عليه وعلى شريكه؛ ذَكَرَه مح 
في الأصلٍ» وقال أبو يوسفف: لا يجوز وكذا في رواية الحسّن عن أبي حنيفة . 

وجه قول محمد: : أن عقد المُفاوَضةٍ عامٌ فِيَصيرٌ تصرف كَل واحدٍ منهما كتَصَدْفٍ الآخَرِ 
ولأبي يوسف أن شركة العِنانٍ مثلُ المُفاوَضةٍ والشّيء IY‏ 
ويرْتَهِنَ على شريكه ؛ ؛ لأ الرَهْنَ هو إيفاة» والارتِهانَ استيفاة؛ وكُلٌ واحدٍ منهما يَمْلِكُ 
الإيفاءَ والاستيفاءً فيما عَقَده صاحبه» ويجورٌ لكل واحدٍ منهما أن يفضي ما أداناه أو اذَانّه 
صاحبه» أو ما يوجبٌ لهما من خَضْبٍ على رجل أو كفالةٍ؛ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما كفيك » 
الآخَرِء فيَمْلِكُ أن يَسْتَوْفِيَ حُقوقّه بالوكالق وما وجب على أحدهما فلصاحب الدَيْنِ أن 
يَأخد كُلَّ واحدٍ منهما؛ ؛ لأ كل واحدٍ منهما كفي عن الح وكُلُ وح منهما ححصم عن 
صاحیه طالب بما على صاحبه. ويام عليه الي . 

وتشتخلف عل عليه فيما هو من ضَمانٍ التجارة ” '"؛ لأنّ الكفِيلَ حَضْمٌ فيما يدعي 
على المكفو ل عنه و يبلك يُسْتَخْلف على علمه ؛ لاه يَمِينٌ على فعل الغير» وما اشتر تراه أحدهما 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : افيها». 
(۳) في المخطوط : «دونه فتستتبعها» . (4) في المخطوط : «بطريق» . 
(5) في المخطوط : «وکیل» . (1) في المخطوط : «التجارات» . 


ا ل و وي ل 
والقياش: أن يکود المُشتدى * مُشْترَكًا بينهما؛ لأنّ هذا مِمَا يصح الاد سيراك فيه كسائر 
الاج كه اسكختمرا لأكوة ل اة للشرورة؛ يلك تلات فك 
e‏ ا 
وإِنْ وقَعَ المُشتِرَى لِلّذي اث ا ها رر ا اوک واا 
منهما كفيلٌ عن الآخَر ببَدَلِ ما يجورٌ فيه الاشْتِراكُ» إلا أتهم قالوا: إن الشَّرِيكَ يرجم على 
شريكه بنصني تمن ذلك ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَا عليه من ماله لا على وجه المَبَرّع ؛ لأنّه التَرّمّ ذلك 
فيرجعٌ عليه وليس له أن يَشتريّ جارية للوَطءِ أو للخِدْمةٍ بغير إذنِ الشّريكِ؛ لان الجارية 
ِمَايصِحٌ فيه الاشتراكُ» ولا ضرورة تدعو إلى الانفرادٍ بولكهاء »> فصارَتٌ كسائر الأعيانٍ 
بخلافي الطّعام والكِسْوة فإ َه ضرورة فأخرجا عن عُموم الشركة للضرورة» ولا 
ضرورة في الجارية فبقَيَّتْ داخلة تَحْتَ تخت العموم, فإِنِ اث شترى لين له أن يَطاها ولا لشريكة 
لأتها دَخَلَتْ في الشركة ؛ فكانت بينهماء فهذه جاريةٌ مُشترَكةٌ بين اثنيْن فلا يكونُ لأحدهما 
أنْ يَطأها. 

فإنِ اشترى أحدهما جارية ليَطأها بإذنِ شريكه» فهي له خاصّةً ولم يَذْكُرْ في تاب 
الشركة أنّ الشَّرِيكَ يرجمٌ عليه بشيء أو لا يرجم . 

وذَكَرَ في الجامع الصّغْيرٍ الخلاف فقال: عند أبي حنيفة لا يرجح عليه بشيء من الثَّمَنِ» 
ET‏ 1 

وجه قولهما: أن الحاجة إلى الوطء م مُتَحَقَّةٌ فلْحَقُ بالحاجة إلى الطّعام والكِسْوةء فإذا 
اشتراها لنفسه خاصّة وقَعَتْ له خاصَّةء وصارَث مُسْتَْناةٌ عن عمد الشركة فقد تَقَدَ ما ليس 
تمش ماسر الجا اس سوا ا يه 
الأصلّ في كل ما يحتمل الشركة إذا اشتراه أحدٌ الشّريكينء أن يَقَعَ المُشْترّى 
ل اراي شرك الس ول لم لج 3 
[منه] ”“ من الطَّعام والكِسُْوةَء ولا ضرورةً في الوطء فَوَّقَمَ المُشترّى على الشركة بالإذنٍ 


)١(‏ و فى المخطوط : (وعند أبي يوسف ومحمد). 
(۲( لبس في المخطوط . 


فيه 2 کے 
التَابتِ بأصل العقدٍ من غير العا إذنِ آخَرَ فلم يكن الإذن الجديذ عن الشريك 
قوع المُشترَى على الشركةٍ؛ لأله وقح على الشركة بدونه» فكان ليك ف كأنه قال 
اث شترٍ جاريةً بينناء وقد مَلْكْتُكَ صيبي منها فكانت الهبة مُتَعَلَّة بالشراءء فإذا اشترى 
رض مشت انهه ).كما لو جال : إِنْ قَبَضْتَ مالي على فُلانِ» فقد ومَبْيُهِ لك فقَبَضه. 
يَملِكُه كذا هذا وإذا كان كذلك فقد تَقَدَ "١‏ ثَمَنَ الواقع على الشركة من مال الشركة فلا 
يرجعٌ على شريكه بشيءٍ فإنٍ اشترى جاريةً للوّطء بإذنٍ شريكه فاستَؤْلدَها ثم اشُحِقّف» 
فعلى الواطِئ الحَقَرُء يَأَحْذٌ المُسْتَحِقٌ بِالعُفْر أيّهما شاء . 

وأا وُجوبٌ العُْرٍ فلا شك فيه؛ لأنّ وطء مِلْكِ الغير في دار الإسلام لا يخلو عن أحد 
الخّرامَتَيْن» إِمّا الحدٌ وَإِمًا العُقّرُء وقد تَعَذَرَ إيجابُ الحدٌ لِمَكانٍ الشُبْهِةٍّء وهي صورةٌ 
البيع» فيجبُ العْمَرُ . 

O O سبي‎ E ADEE EN ES 
الواجبٌُ بسببٍ الشّراءِ يلرم كُلَّ واحدٍ منهما كالفَمَن؛ لأنّ الشّراء من التّجاروء فكان هذا‎ 
ضَمانَ التجارقء بخلافٍ المَهْرٍ في التُكاح الصّحيح والفاسدٍ؛ لأنّه مال وجب بسبب‎ 
. التكاح والتكاحُ ليس من التّجارةٍء فلا يدخلٌ في الشركة‎ 

ولو أقال أحذهما في بيع [ما] ٠‏ باع اا جارك الال عليهها » ليما ذَكَرَنا أن 
الإقالة في معنى الشراءء وهو يَمْلِك الشّراء على الشركة فيَمْلِكُ الإقالة ولان الشَّرِيكَ 
شَرِكة العنانٍ يَمْلِكُ الإقالةَ فالمُفاوض أولى» 

وإذا مات أحدٌ المُتَفَاوضَيْنٍ أو تَقَرّقاء لم يكن لنّذي لم يَلِ المُداينة أن يض الدَيْنَ ؛ 
لأن الشركة بَطُلَتْ بموتٍ أحدهما؛ لأنها وكالةء والوكالة تَبْطُلُ بموتِ الموَكلٍ لِبْطْلانِ 
أمره بمويه وتبْطلُ بموتٍ الوكيل لعٍ تَصَرُِه فطل الشركة فلا يجوز لأحدهما أن يفيض 
نَصيبٍ الآحَرٍ إذا لم يَكَنْ هو الذي تَوَلَى العقدَء ويجورٌ قبضّه في صي نفسيه؛ لأنّه موَكُلُ 
فيه» وقبض الوكيل جائرٌ استحسانًا . 

وأمًا الذي ولي المُدايَةً » فلّه أن يض الجميعَ ؛ لأنّه مَلك ذلك بعقدٍ المُداينة لِكَوْنه من 
حُقوقٍ العقدِء فلا يَبْطلُ بانفساخ الشّركةٍ بموتِ الشَّرِيكِ كما لا يْطْل بالعَزْلٍ . ولو آجَرَ 
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حم کتاب الشركة > @ 
أحدّهما نفسّه في الخياطة أو عمل من الأعمالٍ > فالأجرٌ بينهما نصفانٍ وإِنْ آجَرَ نفسّه 
للخدمة فالأجرُ له خاصّةٌ ؛ لان في الفصلي الأول آجَرَ نفس في عمل يَمْلِكُ أن يقل على 
نفسِه وعلى صاحبه» فإذا عمل فقد أوفى ما عليهما » فكانت الْأَجرةٌ بينهماء وفي الثّاني لا 
كنات اق ع ا ع ا و ۰ 

وقال ابو حنيفة: إذا قَضَى أحدهما دَيْنَا كان عليه قبلّ المُفَاوَضدَء فهو جائرٌ؛ لأنّه إذا 
قَضَى فقد صار المقضييٌ دَيْنَا على القاضي أوَّلاء ثم يَصِيرُ قِصاصًا بماله على القاضي» 
فكان هذا تمليكا بعِوّض فتَناوَله عقدٌ الشركة فمّلكه فجارً القََضاءُء وليس لصاحبه سّبيل 
عن لس تلق لذن لان كنا أن فرعي حم وفعي : أنه كيف با للشريك أن مل 
ااه ويرجعَ على شريكه بحِصَّيِه منه؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ نفسه من مال غيره» ولا تَنْتَقِض 
الما رهن يوان ١‏ ا لأن لواحي ديه زياد قال الحو الشر يكين 
إذا كانت دَيْنّاء لات ا انار عملا نمك تي تناك انان 
يَضْلُّحُ رَأسّ مال الشركة فإذا استَرْجَمَ ذلك بَطْلّتِ المُفاوّضةٌ؛ لأنّه ازداد له مال صَالِحٌ 
ِلشَّرِكةٍ على مال شريه . 

ولو رَهَنَ أمة من مال المُفاوّضةٍ بخمسوائة» وقِيمَتُّها ألفُ. فماتث في يد المُرْتَهِنِء 
ذهبّتُ بخمسمائةٍ ولا يَضْمَنُ ما بَقيَ؛ لأنّ الرّيادة أمانةٌ في يَدٍِ المُرْتَهن فكان مودّعًا في قدر 
الأمانةٍ من الرّْنِء وللموقع والمُفاوض أذ يووع» وكذلك و صي أيتام رَمَنَ أمة لهم 


رو 


بار اة [عله] وا الفا نماي ث في يَدِ المُرْتَهِنِء ذهبّتْ بأريَعِمائة» وذلك 
يكونٌ دَيْنَا للوَرَئةٍ على الوصيّ» وهو أمينُ في الفضّلٍ» وكذلك الأبُ يَرْهَنٌ أمة ابن له 
صَغْيرٍ بِدَيْنِ عليه ؛ لأنّ الأب والوصيّ ب يَمْلِكانٍ الإيداعَ والرّيادةٌ على قدرٍ الدَّيْنِ من الرَهْنِ 
أماندٌ فكانت وديعةً. 

قال الحسن بِنُ زيادٍ: قال أبو حنيفة رحمه الله : لو أقرّضٌ أحدٌ المُتَاوضَيْن مالا فأعطاه 
رک ف اعد و ينتقي 7" كان ذلك جانا علنهيطا ولا بشن توي المال اول ر 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(۲) السفتجة: هي كتاب صاحب الال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاء يأمن به من خطر الطريق. انظر: 
المصباح المنیر .)۲۷۸/١(‏ 


وفي قياس قول أبي يوسف آذ الذي أقرَضٌ وأخذ السَّفْئَجةٌ يَضْمَنُ حِصّة شريه من 
ذلك وهذا فز [۲/ 1107 اختيلافهم في الكفالة أذ الكَِيلَ في حُكم المُفْرِضٍ» فإذا 
جات الفا عن هي حنيفة جاالقزض» وعند بي يوست لا تجو انال مافها من 

معنى ابرع » فكذلك القَرْض 

وقالوا في أحدٍ المُتَفَاوضَيْنِ: : إذا استَاجَرَ إبلا إلى مَك لِيَحُجٌّ ويَحْمِلَ عليها مَتاعَ بيه 
فللمُؤاجر أن يُطالِبَ أيّهما شاء بالأجر ؛ ن المشقوه غلية :وهر الي دنا بجو ا 

في الشركة 

ألاتَرَى [أنه] ”لو آبدلّه "من من حمل متاعِه» فحَمَّل عليها مَتاعَ الشركة جارٌء وإذا 
دحل في الشركة كان البَدَلُ عليهما فيُطالِتُ به : شريكه بحم الكفالةٍ. إن وفع ذلك له 
خاصّة» كما لو اشترى طعامًا ِنفسه أن المُشْتَرَى : يق له ويُطالَبُ الشَّريكُ الم > كذا 
هذا. 

ولو آجَرَ أحذهما عبدًا له وره لم يَكُنْ يشريكه أن يَفِْضَ الإجارة ااا بل ال 
لم يدخل في الشركة ٠‏ فلا يَمْلِكُ قبضّه كالدَيْنِ الذي وجب له بالميراثِ واللَّهُ عز وجل 
أعلم . 

وأمًا الشركة بالأعمال: 

فاماالعنان منها: ٠‏ فلكل واحدٍ منهما أن قبل العمل ء ومتى تَقَبّنَ يجب عليه وعلى 
رك ؛ لأ كل واحدٍ منهما بعقد الشركة أذ يصاحبه "© تقل العمل عليه فصار 
ET‏ تقبل العمل بنفسهء ولصاحب العمل أن يُطالبَ بالعمل أبّهما شاء 
وجوه على كل واحدٍ منهماء لكل واحلٍ منهما أن يُطالبَ صاحبٌ العمل يكل الأجري 
لأنّه قد زمه كل العملء ٠‏ فكان له المُطالَبة كل الأجرةء وإلى أيّهما نَع صاحبُ العمل 
ری ؛ ؛ لأ دم إلى مَن مر باذع إليه» وعلى أيّهِما وجب مان العمل» وهو جناب ري 
كان لاحب العمل آذ طالب الآخَرَ به استحسائّاء كذا رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف عن أبي 


. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «بدا له)‎ )١( 
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00 
حنيفةً رضي الله عنهم آنه قال : إذا جَنَتْ يَدُ أحدهما فالضَّمانُ عليهما جميعًاء يَأَحْدُ 
صاحبٌُ العمل أيّهما شاء بجميع ذلك» والقياس أن لا يكو له ذلك . 

وجه القياس ظاهز: : لأنّ هذه شَرِكةٌ عِنانِ لا شَرِكةٌ مُفَاوَضْةٍ وحم الشرع في شَرِكةٍ 
العنانٍ أن ما يَلْرّمْ كَل واحدٍ منهما بعقده لا يُطالْبٌ به الآخَرْ . 

وجه الاستحسان: أن هذه شَرِكةٌ ضَمانٍ في حَقٌّ وُجوب العمل ؛ لأنّ العمل الذي يميه 
حدما يجب على الآحَرِ حنى يسن الأجر به ذا كانت هذه الشركة قضية جوب 
العمل على كل واحدٍ منهماء > كانت مُقْتَضيةَ وُجوبَ ضَمانٍ العملٍ؛ فكانت في معنى 
المُفاوَضةٍ في حى وُجوب الضمانِء وإ لم كن مُفَاوَضةً حقيقة؛ حتى قالوا في الدَيْن : 


و 
0 


إذا أة َه أحدُّهما بكَمَنِ صابونٍ أو أَشْنَانٍ أو غيرهما آنه لا يُصَدَّقُ على صاحبه إذا كان المَبيعُ 
مُسْتَهُلَكَا إلا بإقراره أو بالبَيّنة > كذا إذا أَقَرَ أحدهما بأجر أجير أو حانوتٍ بعد مضي 
هذه “ الإجارة 

وإِنْ كان المَبِيعُ لم يُسَْهْلَْ ومُدَةٌ الإجارةٍ لم تمض لَزِمَهِما جميعًا بإقراره» وإ جَحَدَه 
شريه كما في شركة العِنانٍ فدَلَ أنه ليس لها حُكُمْ المُفاوَضةٍ من جميع الؤجوه بل من 
الوجه الذي بَيّنَا خاصة . 

وقال أبو يوسف: إذا اذَّعَى على أحدهما ثوا عندّهما فأقَّدَ به أحذهما وجَحَدَ الآخرٌء جار 
الإقرار على الآحَرِء وقح الوب ويَاحُدُ الأجرة» قال : وهذا استحسانٌ ولیس بقياس؛ 
لأنهما ليسا بمُتفاوِضَيْنٍ حتى يُصَدَقَ کل واحدٍ منهما على صاحبه بل هما شریکان شركة 
عِنانِ؛ فلا يَنْقُذُ إقراره على صاحبه فيما في يَدٍِ صاحبه كشريكي العنانٍ في المال إذا أقَرَ 
أحدهما بثو من شِرْكَّتِهما وجَحَدَ الآخَرُ أنه لا يَنْقُذُ إقراره على صاحبه في نُصيبه» كذا 
هذا. / 

ا افا عن مني اله اعد القياس في هذه السا وقال > غد إقراره في 
الضف الذي في يَدِه ولا يمذ في النَضْفِ الذي في يَدِ الشّريكِ . 

ووجهّه ما دَكَرْنا أن السّىءَ في أيديهماء والشّركةٌ شَرِكةٌ عِنانٍ وأحدٌ شريكي العِنانٍ إذا 
أقَوَ بوب في أيديهما لا يَنْقُذُ على صاحبه وإِنّما استَحْسّناء وألحَفْناها بالمُفاوّضصة في حَق 
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جوب العمل » > والمُطالبةٍ بالأجرة في حَقٌّ جوب ضَمانٍ العمل ف فبّقيَ الأمرٌ فيما وراء 
ذلك على أصل القياس . 

وجه الاستحسان لأبي يوسفّ: : أنه لما ظْهَرَ حُكُمْ المُاوَضة في هذه الشركة في حَقّ ضَمانٍ 
العملٍ وهو وجوه حتى لزم كَل واحدٍ منهما كل العمل ؛ ؛ وجب له المُطالَبةٌ بكر الأجرق 
وعليه بل العمل. ولَزمَّه ضَمانُ ما حَدَتٌ على شريكه يكه يَظْهَرُ في مَحَلَّ العملٍ أيضّاء فَيَقُدُ 
إقراره بمَحَل العمل على صاحبه . 

َإِنْ عل أحذهما دود الآحَرِء بان مَرِضَ أو ساق أو بعل فالأجرُ بينهما على ما 
شَرَطا؛ لان الأجر في هذه الشركة إِنْما يُسْتَحَقُ بِضَمانٍ العمل لا بالعمل لأنّ العمل قد 
يكو منه» وقد يکود من غيره كالقَصَارٍ والخيّاطٍ إذا استعانٌ برجل على القيصارة 
والخياطة› ٠‏ أنه يَسْتَحِق الأجرَّ إن لم يعمل ؛ لوجود ضَمانٍ العمل منه . 

وَههنا * شرط ”العمل عليهماء فإذا عمل أحدهما يصيرٌ الشَّرِيكُ القابلُ [؟/ ۷٠۲ب]‏ 
عايلاً إنفيه في الأضفب» ولشريكه في الضف الآخَرِء ويجودٌ شر اتفاضلٍ في 
الكشبء إذا شَرَط "" التفاضل في الضّمانِء بان د شَرَطا لأحهما ثي الكَسْبٍء وهو 
الأجرٌء وللآخَرٍ الثُلْثُ و وشرَطا العمل عليهما كذلك. سَّواءٌ عَوِلَ الذي د شَرَط له الفضلّ أو 
لم يعمل بعد أن شَرَطا العملّ عليهما ؛ لأنّ استحقاق الأجرة في هذه الشركة بالشّمان لا 
بالعمل بِدَلِيلٍ أله لو عَمِلَ أحدُهما اسبَحَقٌ الآحَرُ الأجر» وإذا كان استحقاق أصل الأجر 
بأصل ضَمانٍ نِ العمل لا بالعمل» كان استحقاق زياد الأجر بزيادةٍ الضَّمانْء لا بزيادة 
العمل . 

دكي عن الكرْخي أنه عل في هذه المسالة فقال: لي ل 
والشَّرِيكُ قد قَوَّمَها بمقدار ما شَرَط لنفسه. فلا يَسْتَحِنقٌ الريادةَ عليه وهذا يُشِيرٌ إلى 
3 متاق لسر عله المشال ا .بل + شَرَّط فضلٌ 

جر ”” لأقَلّهما عملا بأنْ شر شَرَطا لكا الأجرة له جار فل أن استحقاق فل الأَجرة 


)١(‏ في المخطوط : «الضمان». 
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بفَصْلٍ الضمانِ لا بقل العمل . 

ولو شَرَطا التَفاصْلَ في الأجْرةٍ فجَعلاها أثلاناء ولم ليبا العمل إلى نصفَيْنِء فهو جائرٌ 
E‏ بم ذلك إلا تقرط الغا وني ا كان 
ذلك اڈ شتِراطًا للتفاضلِ في العمل تَصْحيحًا لِتَصَرُفِهما عند إمكانٍ التَضْحِيحٍ . ولو شَرَطا 
الكَسْبَ أثلانّاء وشَّرَطا العمل نصمَيْنِء لم يجُزْ؛ لأنّ فل الأخرة لا يُقابِنُها مال ولا عمل 
ولا ضَمانٌ» والرَبْحٌ لا يُسْتَسَقَ إلا بأحدٍ هذه الأشياء . 

وأمًا الوضيعةٌ فلا تكونٌُ بينهما إل على قدر الضَّمانٍ حتى لو شَّرَطا أنّ ما يَقَبّلانه لئاه 
على أحدهما بِعَيْيِه» وله على الآخَرِء والوضيعةٌ بينهما نصفانِ» كانت الوضيعة بال 
والقِبالةٌ بينهما على ما شَرَطا على كُلَّ واحدٍ منهما؛ لأنَّ الرّبْحَ إذا انقَسَمٌ على قدرٍ الضَّمانٍ 
كانت الوضيعة على قدر الضَّمانٍ أيضًا ؛ لأنّه لا يجورٌ اشْتراطٌ زياد الضَمانٍ في الوضيعة 
في موضع يجورٌ شراط زياد الرّنح فيه لأحيهماء وهو الشركة بالأموالٍ حتى لا تكونّ 
الوضيعةٌ فيها إلاً بقدر المالٍ في ١”‏ موضع لا يجوز اشْتِرادٌ زيادة الرَبْح فيه لأحيهماء 
فاآث لا جور أن تكونٌ الوضيعة فيه إلا على قدز الضمان أولى» والله الموفق: 

ااال اة منهما فما لَزِم أحدّهما بسبب هذه الشركة يَلْرَمُ صاحبّه, ويُطَالَبُ 

مو تم فار ار أشعان اراک أحيز أو حافوت و جور إفزاذ اح الشريكين عة 
ارس ورا E‏ لل 
با الجر بإقرارووالشريك ا . ولو اذَّعَى على أحدهما بثوب في أيديهماء 
فأةَ 17[ عرسي "١‏ رسع وض E a E‏ 
أعلم . 

وأمّا الشركة بالؤُجوه فالعنانُ منها والمُفَاوَضةٌ في جميع ما يجب لهما وما يجب 
عليهماء وما يجوز فيه فعلُ أحدِهما على شريكه وما لا يجورٌء بمنزلة شريكِ “ العِنانٍ 
والمفاوّضة في الأموالٍ. 

وافا الشركة الفاسدةٌ: وهي التي فاتها شرط من شّرائطٍ الصّحَةَء فلا تُفِيدُ شيا مِمًا 


. في المخطوط : «ففي». (؟) في المخطوط : «منها؛‎ )١( 
في المخطوط : «شريكي».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


eS 
لأنّه لا يجورٌ أنْ يكو الاستحقاق فيها بالشرط لان الشرط ل ا ا‎ 
1 فبَقيَ الاستحقاقٌ بالمالء فَيْقَدٌ فبقَدَرُ بقدر المالٍ» ولا أجر لأحدهما على صاحبه عندّنا‎ 
ۆقال الشافعي: له آجْرة فما غيل لصاخيه: وهذا غير سَدِيدِء إلا أنه | 0 ستَحَقَّ الرّيْحَ بعمله‎ 


فلا يَسْتَحِنُ الأجرَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ ” . 
فحل [في صفة عقد الشركة ] 

وأمَاصِفَةٌ عقد الشّركة: فهى أنّها '' عقدٌ جائرٌ غيرُ لازم حتى يَثْفَرد کل واحدٍ منهما 
بالفسخء إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكونٌ بحَضرة صاحيه» أي بيوه» ٠‏ حتى لو فسخ 
بمَحْضْرٍ من صاحبه جار الفسخ» وكذا لو كان صاحبّه غائبًاء وعَلِمٌ بالفسخ» وإ كان 
غائبًا ولم يبلغ الفح ؛ ؛ لم جز الفسخ ولم يميخ العقدُ؛ لأنَ الفسحٌ من غير عِلْمٍ صاحبه 
إضُرارٌ بصاحيه, ولِهذا لم يَصِحّ عَرْلُ الوكيلٍ من غير عِلْمِه مع ما أن الشركة تََضَمنُ 
الوكالة» وعِلْمٌ الوكيلٍ بالعَْلٍ شرط جواز العَزْلٍ > فكذا في الوكالةٍ التي تَضَمئَنْه الشركة . 
وعلى هذا الأصل قال الحسّنُ بن زياد : إذا شارك أحدٌ شريكي العنانٍ رجلا شَركة 
مَُاوَضوء أنه إن كان بغيرٍ مَحْضرٍ © من شر يكه لم َكَنْ مُفاوَضْةً» وإِنْ كان بمَحْضْرٍ منه 
صحف الا لا المفاوّصة مع غير تضم فس الجناِ» وهو لايَمِكُالفسخ عن 
غه وباك عند خصريه وهل يُشترَطُ أن يكو مال الشركة عَيْنَا وقتَ الشركة لِصِحَةٍ 
اة وهي أن يكون دراهمَ أو دنانيرَ دَكَرّ الطحاويٌ آنه شرط حتى لو کان [؟/ 
۸ مال الشركة عُروضًا وقك الفسخ؛ > لايّصِحٌ الفسخ» ولا تَنْمَسِحُ الشّرِكةٌ ولا رواية 
ي ا و[في] ” المُضاربة رواية وهي آذ رب الما e‏ 


عن التَصَرفٍ فإنّه ب؟ انان الفا درا م أو دنانیر صح ال 
هم أو دَنانير» صح الذي 


)١(‏ فى المخطوط : «فالتحق». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١١٠)ء‏ المبسوط .)٠١/۲۲(‏ 

يي سنت : أنه له أجر مثله والربح والمال لربه . انظر: المزني (ص .)١١۳‏ 
)٤(‏ في المخطوط: ٠‏ (4) فى المخطوط : #حضرة» . 

(7) في المخطوط : (۷) ليست في المخطوط . 


© ؛ لأنّهما في التَمَنيَةِ جنس‎ A NS 
واد انه يَشترٍ بها شيئّاء ولیس له أن يُشتريّ بها غروضًا.‎ 

إن كان راس الما وفك التي مُروضًاء ٠‏ فلا يَصِحٌنَهْيّه ؛ لألّه يَسْتاجُ إلى بيعها لِيَظهَرَ 
ارح فكان الفسح إبطالاً لح في المصَرْفٍ فجعل الطحاويُ الشركة بمنزلة المُضاربقء 
وبعض مَشايخْنا فرَقٌ بين الشركة والمُّضارَبة فقال يجوز فسخ الشركة وإنْ كان رَس المالٍ 
عُروضًا ولا يجوز فسح المُضارَبةٍ لأن مالَ الشركة في (يد الشّريكين) ‏ جميمًاء ٠‏ 
جميعًا ولاية التصَرُف فيَمْلِكُ كَل واحدٍ منهما نَفْيّ صاحبه عَيْنَا كان المال أو مُروضًاء فأ 
مال المْضاربة في يد المُضارب» وولاية المَصَرْفٍ له لا رب المالِء ل 
كيديا فا الما عووضا. 

فصل 

وأمّا بيان ما يطل به عقد الشر كة. فما يطل به نوعان: 

احذهما: يَعُمُ الشّرِكاتِ يي 

OT 

(أمَا 0 يَغُمْ الكل فائواغ: 

ل ا ل ا 

ا 

ومنها ال ا 5000 
لصف بالموتِ» سوا عَلِمَ بموتِ صاحبه أو لم يَعْلم؛ لن كل وح منهما [كان] 0 
وکیل صاحبه» وموٹ الموَكُلٍ يكن عَزلاً رركي عَلِم به | ولم يَعْلم؛ لأنّه ”' عَرْل 


حكميٌ: فلا قف يف على العم . 

(1) في المخطوط : اكجنس». (؟) في المخطوط : «أيديهما». 

(۳) في المخطوط : «الأنواع». )٤(‏ في المخطوط : «أما الأول فنوعان أيضًا أحدهما». 
(0) في | خطوط : «فسخ» . (5) في المخطوط : «الثاني» . 

(۷) في المخطوط : «أحد الشريكين». (۸) زيادة من المخطوط . 


)4( في المخطوط : «لأن هذا) . 


ومنها: رة أحيهما مع النّحاقٍ بدا الحرْبٍ بمنزلة الموتِ» ومنها جنوه جُنوتًا مُطبقًا 
لأنَّ به يخر الوكيل عن الوكالة» وجميمٌ ما يخرجٌ به الوكيلٌ عن الوكالة يَبْطّلُ به عقدُ 
الشّركة؛ لأنَّ الشركة تَمَصمنُ الوكالة على نحو ما فصّذْنا في كتاب الوكالة . 

وأمًا الذي یحص البعض دون البعض فأنواغٌ: 

مثها: هَلاكُ المالين أو أحدهما قبل الشراء ذ في الشركة بالأموالٍ» سَواءٌ كان المالانٍ من 
جِنسَيْنٍ » أو من جنس واحدٍ قبل الخلْطٍ ؛ و ا 
فإذا لكث] ” فقد هلك ما َعَلَنَّ العقدٌ بيه قبل انيرام العقدٍ وحصول المَشقود به 
فطل العقدُ بخلاف ما إذا اشترى شيتا بدراهم معي ثم لكت الدّراهمٌ قبل القبض» أن 
العقدَ لا يَبْطْلُ؛ لام ردان توي الشايصات متام 
الشّركات؛ ثم إِنّما لم تَتَعَيّنِ الدّراهمٌ والدَّنانِيرُ في المُعَارَضاتٍ] > تَتَعَيّنْ في 


الشركات؛ لاتهما جلا مين شرعًاء ذل في اثماوضصات لاقلا شتير مين ؛ 4" 5 
المُدْمَنُ اسم (لِعَيْنِ يُقابلُها) ٩‏ عِرَضء فلو تَعيدَتِ الدّراهمُ والّنانير في المُعاوَضاتٍ ” 


کا عرض + ا ]ون يي كم الشرع > فلم 
يَتَعيّنْ وليس في تَحْينِها في باب الشركة ب غير كم الشّرع ؛ لأتها ”" لا يُقابلّها عند انعقاد 
ا ل و 
ال عن الشرِكةٍ» آتهما لا يان في هَِّيْنٍ العقدَيْنِ إن لم يكن التَمْيينُ فيهما 

لحم الشّرِع» وهو جَغلهما مُْمَنيْن © يما لا عرض للحال يُقابلهما؛ TT‏ 
العقدَيْنٍ وضع 9 وس ان الشركة و#والوسيلة إلى اء ء حُكمُه حُكُمْ ذلك الشيءء 
جل ُكُمُهما في حَقٌ القع من تاراهم والدنائيرِ حم الشّراِه فلم ييا بالق 
والإشارقء بل يَعَيّنَانٍ بالقبض كما في الشّراءء بخلاف الشّرِكةٍ» فإنّها إن وقَعَتْ وسياة 
إلى الشّراء لَكِنْ لا بُدَ مع هذا من سببٍ يوجبْ تََيُنَ رس الما لما مر ولا يكن جَدْلُ 


00 ليميف فى ق لست فى المتقطوط, 
(۳) في المخطوط : «ثمنينى كأن». (4)اقي الخطرط لشي ماه 
(5) في المخطوط : «المعاوضة». 0 ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «لأنه» . (8) في المخطوط : اثمنيني». 


(4) في المخطوط : اوقع» . 


كتاب الشركة بل ل يي 

القبض مُعَيْنَا لِرَأْسٍ المالٍ؛ لأنّه لا وجة إلى إيجاب القبض فيهما ليَتَعَيّنَ رَأس المالٍ؛ لأ 
العمل فيهما مشروط من الشّريكين» وكَوْنُ العمل مشروطًا من رَبٌ المالٍ وجب أنْ يكوتّ 
رَأسٌ المالٍ في يَدِه لِيُمْكِئه العمل » وكَوْنُ عمل الآخَرٍ مشروطا يوجبُ التَسْلِيمَ إليه» 
ليتَمَكّنَ من العمل » فلا يجبُ التَسْليمٌ للتّعارُضٍ» ولا بد من سبب يوجبُ تَعَيّنَ ما تَعَلّقَ به 
العقدٌّء وليس وراءً القبض إلا العقدٌ #تإذاك ا جيل الله مر 
تَعيهماء وإنْ كان وسيلة إلى الشراء لَكِنْ هذه الضّرورةٌ أوجَبّتِ اسيذراكه ''' بحُكم غير 
ځُکم ما جُعِلَ هو وسيلةً له . 

فأمًا في الوكالة المُفْرَدةٍ والمُضارَبة فعمل رَبٌّ المالٍ ليس بمشروط بل لو شط ذلك 
في المُضَارَبةٍ؛ لأوجَب فسادها فأمكنَ جَعْلُ القبض سببًا لِلَّعِْينِ فلا حاجة إلى جَعْلٍ 
الح سواه فلع بوجي العف ي انا له ارا ر ميك أحدٌ المالينٍ قبل 
الشراء مَلك من مال صاحبه؛ لأ الهالِكَ مال ملكه أحدُهما بيّقِينِء وأنّه أمانةٌ في يَدٍ 
ا ل ل ل 
وخلطاثم مَلكء أ نه يَهْلَكُ مُشْترَكًا ؛ لأنا لا تين أن الهالِكَ مال " أحدهما واللّه عز 
وجل الموَفْقٌ 

ومنها: فواتٌ المُساواةٍ بين رَأْسَي المالٍ في شَركةٍ المُفاوّضةٍ بالمالٍ بعد [08/5اب] 
دُجودها في ابْتِداءِ العقدٍ لأ جود المُساواة بين المالينٍ في ابتداءِ العقدٍ كما هو شرطٌ 
انفادها الحقدضلى الفكة» تتا ماشرط هاا تتكندة ؛ لأنها مُْفاوَضةٌ في الحالين» 
فلا بد من مَعْناها في الحالين . 

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا تَاوَضاء والمال مُسْتَوِه ثم ورت أحدهماما لا نَصِحٌ فيه 
الشركة من الدّراهم والدّنانير» وصارَ ذلك في يَدِه» أنه بطل المُفاوَضةٌ؛ لِيُطْلانٍ المُساواة 
التي هي معنى العقدِء وإِنْ ورت عُروضًا لا تَبْطَلُء وكذا لو ورت دُيونًا لا تَبْطلُ» مالم 
يض الدّيونَ؛ لأتها قبل القبض» لا تَضْلّحُ رَأسّ مال الشركة وكذا لو ازدادَ أحدٌ المالين 
على الآخَرٍ قبل الشّراءء بأنْ كان أحدُهما دراهمٌ والآخَرٌ دَنانيرَء فن زات قيمة 


. فى المخطوط : (استبداده» . (۲) في المخطوط : «فهلك»‎ )١( 
في المخطوط: افإذا».‎ )٤( في المخطوط : «ملك»2.‎ )( 


أحدهما قبل الشراء بَطَلَّتِ المُفاوّضةٌ؛ لما قُلْنا؛ ؛ لأنّ عقدَ الشركة يَتتْ تمامُه على الشراء 
فكان الموجودٌ قبل الشراء كالموجودٍ وق العقدٍ كالبيعء َمَا كان تَّمامّه بالقبض كان ملاك 
الَبيع قبل القبض كهّلاكه وقت العقلدء والزيادةُ وت العقدٍ تمئعٌ من الانيقاوء فإذا را 
علا قان م ههال : وكذلك لو اث شترى بأحدٍ المالين» ثم اداد الآخرٌ بطلت 
الشركة؛ لأنَ الشركة لا نيم ما لم به يَشتر بالمالٍ» فصارَ كأنّ الرّيادةَ كانت وقتَ العقدٍء فان 
زا ا اشد ری فى كانت اغارف مضالين أن ملك الاو دى غد 
مِلكها؛ لأنّها رِبْحٌ في المالٍ المُشترّى فلا يَفْضْلَ أحدّهما على الاحر . 

قال محمذ رحمه الله: القياس إذا اشترى بأحدٍ المالينٍ قبل صاحبه أنه ”" تُنْتَقَضِ 
المُفَاوَضة؛ لأن الألفّ التي لم يَشتر؛ بَقَيَتْ على مِلْكِ صاحبهاء وقد مّلك صاحبّها 
نصف ما اڈ لجراء لك ا ٠‏ يتفي ان بل المفاوع إل لهم اسقخمنواء 
وقالوا لا بطل ؛ لأنّ الذي ا* شترى وجب له على شريكه نصف الثَمَنِ دَيْنَاء فلم يَفْضْلٍ 
المال» ٠‏ فلا بطل المُفاوضةٌ واللَّهُ عز وجل أعلمٌ بالصواب . 

تم الجزء السابع 

ويليه الجزء الثامن» وأوله : «كتاب المضاربة» 


تن رن كن 


. في المخطوط : «أن»‎ )١( 


ككل ی 


يُختاج في هذا الكتاب إلى معرفة: 

جواز هذا العقدٍ. 

وإلى معرفة رکه . 

وإلى معرفةٍ شرائط الركن . 

وإلى معرفة كيه . 

وإلى معرفةٍ صِفةٍ العقدٍ. 

وإلى معرفةٍ ما يَبْطُلٌ به . 

ومعرفةٍ كمه إذا بَطْلَ . 

وإلى بيانٍ كم اختلافٍ رب المالٍ والمُضارِب . 

اا الأؤل: فالقياس أنه و استئجارٌ بجر مجهولٍ بل بأجر مَعْدوم: 
ولعم مجهولء لتا تَركنا القياس بالكتاب العَزيز والستَة والإجماع . 

افا الكتاب الكرية: فقوله عَرَّ شانه : خرو بضر في الْاْضٍ يعو من َل أ4 
المزمل ]۲٠:‏ والمُضارِبُ يَضْرِبُ في الأرضٍ يَبْتَغْي من فصل الله عَرّ وجَلَّ» وقوله سبحانه 
وتعالى : 3ا يت ألصاوة انوا في الأرض واوا من شل ألو [الجممة:٠٠]»‏ وقوله 
تعالی : ليس عَم جاح أن تَبْتَعُا ملا من ريك [البقرة:هه1] . 

واقا الشئةٌ: فما رُوِيّ عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما آنه قال : كان سَيّدُنا العَبَاسٌ بن 
عبد المُطَلِبٍ إذا دقح المالَ مُارَبةٌ» اشترطٌ على صاحبه أنْ لا يَسْلكٌ به بَخْرًا ولا زل به 
وادِيّاء ولا يَشترِيَ به دابَة ذاتَ كد رَطبةٍء فد فعَلٌ ذلك ضَمن [قال] ”' فبَلَّعٌ شرطه 
رَسُولَ الله كل [فأجارٌ شرطه © 
(1) في المخطوط : «أن» . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۸)ء برقم (۲۹۰)» والبيهقي في الكبرى )١١١/5(‏ برقم (۱۱۳۹۱)ء 
والطبراني في الأوسط (١/71؟)2‏ برقم (0770) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. . = 


ب>ه-إ ر ب س 

وكذا بهِتَ رَسول الله #] ”'' والثاسسٌ يتعائًدودً المُضارَبة فلم ينز عليهم وذلك 
تَفْرِيرٌ لهم على ذلك ؛ والتَقْريرٌ أحد وجوه السَنَةٍ . ٠‏ 

(وافا) الإجماع: فإنّه رويّ عن جماعةٍ من الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهم أنّهم دَفَعوا 
ا منهم : سَيدنا عُمَرُ سينا عُفْمان سينا عي وعد الله بن 
بن مع ”1 وغييد الله بن عر و سيدا عانشة رضي الله غيم ولم 
يقل أنّه أنْكَرَ عليهم من أقرانهم أحدٌ» ومثلّه يكونٌ إجماعًا . 

وروي أن عبد الله وعُبيْدَ الله ابي سينا عُمّرَ رضي الله عنهم قَدِما الهراق وأبو موسّى 
إلأ* شري أميرٌ بها فقال لهما لرا دى نطلل لا ترسكنا ولک عندى مال ينك 
المال أَذْفَعُه إليكماء فابتاعا به ماعا واحملاه إلى المّدينة وبيعاهء واذْفْعا َمَنّهِ إلى أمير 
المُؤْمِنِينَ فلَّمَا قا المّدِيئةَ قال لهما سَيّدنا مُمَرُ رضي الله عنه: هذا مال المسلمينَ 
فاجعلا رِبْحَه لهم فسَكَتَ عبد اللَه» وقال عُبَيْدُ عند الله: ليس لَك ذلك لو عَلِكَ يتا 
َضمتا ‏ فقال بعض الصحابة : يا أميرَ المُؤْمِنِينَ: اجِعَلّْهما 0 ِيْنِ في المالٍ» 
لهما الصف ولِيَيْتِ المال الصف فرّضيّ به سينا عْمَرُ رضي الله عنه ^ 

وعلى هذا تَعامَلَ الاس من لذ رَسولٍ الله يق إلى يومنا هذا في سائر الأعصارٍ من 
غير إِنّكارٍ من أحلوء وإجماعٌ آهل كل عَضْرٍ حُجَةء فرك به القياسٌ . 

ونوحٌ من القياس يدل على الجواز أيضّاء وهو أن النَاسَ يَحْتاجونٌ إلى عق المُضارَبةِ؛ 
لأ الإنسانَ قد يكو له مال لته لا يَهْتَدي إلى التّجارةٍ» وقد يَهْتَدي إلى التّجارةٍ لَكِتّه لا 


=وأورده الهيثمي في المجمع )١١١/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو 
متروك كذاب. 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «المال إليهم». 

(۴) في المخطوط : (افيهم؟ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۱۱۱/۲)» برقم (۳)» والبيهقي في الكبرى »)١١١/5(‏ برقم (۱۱۳۸۸) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

() فى المخطوط : للها ٠‏ (7) فى المخطوط : الضمئتنا؛ . 

(#احى ‏ الخطوعل: «اجعلاهما» . ١‏ 

(۸) أخرجه مالك كتاب: القراض» باب: ما جاء في القراض» برقم (147): وأخرجه البيهتي في 
عو لهاي سر والشافعي في مسنده )١67/١(‏ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه؛ 
وأورده الزيلعى في نصب الراية (8/ .)١١*‏ 


می دوعا الله 


سس لج 
کان ل E CE‏ واللّه تعالى ما شَرّعٌ اعقو إلألِمَصالِح 
الوباد ودَفْع حوائجهم 

فصل [في أركان المضاربة] 

ارك عق ات ولو ر لف اف كذ ن ع افاج يجا تن 
اظ الا بة والمُقارّضةٍ [۲/ 7059أ] والمَعامَلة» وما يُوَّدّي مَعانيّ هذه الألفاظ > بأنْ 
قول وت الال : حذ هذا المال مُضاربةًء على أن ما رَرَقَ الله عَرٌ وجل أو أطعَمَ الله 
تعالى منه من رنج فهو بيننا على كذا من نصف أو ثُلْثِ أو رُبْعٍ أو غير ذلك من 
AN‏ الوم وك ]فا فالا : مُقارّضة أو: مُعامّلة أويقول المُضَارِبُ : أَخَذْتٌ 
أو: رَضيتٌ أو: قَبِلْتُ أو نحو ذلك فيَتِمُ الوُكْنٌ بينهما . 

افا لَفْظ الفضازبة: فصَّريحٌ مَأخودُ من الضَّرْبٍ في الأرضء وهو السَّيْرُ فيهاء سمي هذا 
العقد مُضارَبة بة؛ لأنّ المُضارِبَ يسيرٌ في الأرض ويَسْعَى فيها لابْتِغاءِ الفضْلٍء وكذا لَفْظُ 
المُقارّضة صَريحٌ في عرف أهل المّدينةٍ؛ لأنهم يُسَمَونَ المُضارَبةَ مُقارضة فِدٌ "كما سّبر 9 
الإجارةً ياء ولأن المُقارضة مَأَحوذةٌ من القَرْضِء وهو القَطمٌء سُمْيّتِ المُضَارَبةٌ مُقارّضةً 
لما أن رَبٌ المالٍ يَقْطَمٌ يَدَهِ عن رَأ س المالٍ ويجْعَلّه في يَدٍ المُضاربء والمُعامَلة لَفْظْ 
يشتيل على البيع والشّراءء وهذا معنى هذا العقدٍ. 

ولوقال: خد هذا المال واعمّلٌ به على أن ما رَرَقَ الله عََّ وجَلٌ من شيء فهو بيننا على 
كذا ولم يرذ على هذا فهو جائرٌ؛ لأنه أنَى بِلَفْظٍ يودي معنى هذا العقدٍء والعِبْرةٌ في العُقودٍ 
لِمَعانيها لا لِصوَّرٍ الألفاظٍء حتى يَنْعَقِدَ ابيع بِلَفْظٍ التمليكِ بلا خلافيء ويَنْعَقِدَ التُكاحُ 
لظ البيع والهبة والتّمليكِ عندّنا . 

وذأكز في الأصل لو قال: خد هزه الألف فا بغ بها متاعًاء فما كان من فل فلك التَضْفُ - 
لمق فن ما عاو ما اا واا :ان ليكو ا 


-(وجه) القياس؛ أنه ذَكرَ الشُراء ولم يَذْكُرِ البيعَ» ولا يَتَحَقَّقُ معنى المُضَارَبةٍ إلا بالشّراءِ 
والبيع . 


)١(‏ في المخطوط : «عليه». (1) في المخطوط : «الأجرة». 
(۳) في المخطوط : «مقايضة». (4) ليست في المخطوط . 


-(وجه) الاستحسان. أنّه ذَكَرَ الفضْلٌ» ولا يَحْصّلُ الفضل إلا بالشّراء والبيع» فكان ذْكْرُ 
الابُتياع ذِكْرًا للبيع [والشراء] » وهذا معنى المُضَارَبةِ . 

ولو فاق دح الات بالل ولع يرد عله عن فقا اتا و ا ا 
يكونَ؛ لأنّه لم يَذْكْرِ الشراء والبيعَ فلا يَتَحَقَىُ معنى المُضارَبة . 

وجه الاستحسان آنه لما ذَكُرَ الأخذء والأحد ل عماة ست ارم وإنّما 
يَسْتَحِقُ بالعمل في المَأخَوذٍ وهو الشُراء والبيع» فتَضَمّنَ ذكُرُه ؤِكْرَ الشراءِ والبيع . 
ولوقال: ل هذا المال فاه شتر به هَرَويًا بِالنُضْفٍِ أو رَقِيقًا بِالنْضْفٍِ ولم يَزِدْ على هذا 
تا ری كما اكه اس ولي امكل حول قينا ا شترى» ولیس له أنْ 
اھر یلا بام رت امال ان اکر الشراة ولم يدك ال٤‏ ولا ذکر ما بوجت وکر 
0 مي اس ا لي ا ب ا ل 
فاس فإذا اشترى كما آمَرّه ‏ فالمُسْتَأْجِرُ استَؤْفَى مَنافعه بعقَدٍ فاسدء فاستَّحَقٌ أجرٌ مثلٍ 
عملهء ولیس له أن يَبِيعَ ما اڈ لي E‏ 
المُشتری له» فلا يجورٌ بیځه من غير إذنه» فإِنْ باع منه شيئًا لا يْقُدُ "بيه من غير إجازة 
رَبّ المالء ويَضْمَنُ قيمَتّه إن لم يدر على عَيْنِه ؛ لأّه صارٌ مُْلِمًا مال الغير بغير إذِه ون 
أجازَ رَبُ المالٍ البيعَ» والمّتاحٌ قائمٌ جازٌء والقَمَنُ لِرَبٌ المال؛ لان عَدَمَ الجواز لَحِقَّه 
فإذا أجارٌ فقد زال المانِع . 

وكذلك لو كان لا يَدْري حاله آنه قائمٌ أو هالِكُ فأجار؛ لأ الأصل هو بّقاءُ المَبيم حتى 
يَعْلَّم هَلاکه» وإِنّما شَرَطَ قيامً المَبيع ؛ لأنّه د شَرَطَ صِخْة الإجازة لما عُرِفَ أن ما لا يكونٌ 
مجلا لإنْشَاء العقَدٍ عليه؛ لا يكونُ مَحِلاٌ لإجازة العقدٍ فيه» وإنْعَلِمَ أنه هالك > 
فالإجازةٌ باطِلةٌ لما دَكرْناه © . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسفٌ في رجلٍ دقُع إلى رجلٍ آلف درهَم ؛ ليشتريٌ بها ويبيع » فما 
رب فهو بينهما فهزه مُارَبةٌ ولا ضَمانَ على المَذفوع إليه المالّ ما لم بُخالف؛ ؛ لأته لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «آمر). 
ا «ينعقد» . )٤(‏ في المخطوط : «هلك». 
(۵) وؤ في المخطوط : ذکرنا) . 


كر الشّراة والبيع فقد أتى بمعنى الضاربةء وكذلك لو رط عليه أن الوضيعة علي 
وعليكٌ» ؛ فهذه مُضاربة والرَنْحٌ بينهماء والوضيعة على رَبّ المال؛ ؛ لأنّ شرط الوضيعة 
على المُضارِبٍ شرط فاسدٌ فيَبْطلٌ الشرطء وتَبْقَى المُضارَبةُ 

وروی ”'' علي , اك 
يمل : مُضَارَبةَ ولا بضاعةً» ولا قَرْضًاولا شَرِكة وقال: ما ربخت (فهو بيننا) "انهل 
عاد ابض رحج اراي »> فكان ذْكْرْ الو بح را لاو والبيع. 
وهذا معنى المضارَبة 

دلول ن مزه الل على أذ لك نص لزني ارا ثلث ولم يرذ على هذا فالمُضاربة 
جائز ترة قباسًا واستحسانًاء وللمُضارِبٍ ما شَرَط وما قي فلِرَبٌ الماليء والاصل في جنس 
هزه المَسائل : أن رَبّ المال إِنْما يسه يَسْتَحِقُ البح ؛ لاه ّما ماله لا بالشَرطِء فلا يَفْتقُ 
TT‏ ل e‏ 
جى إلا بالشرط + لان إِنّمنا نة يَسْتَحِقٌ بمُقَابَلةٍ عمله» والعمل لا يُتَقَرَمُ إلا بالعقدِ1؟/ 
ب]. 

وإذا عرف هذاء فقول في هذه المسألة: اي للخضارب جر مدل من ا 
فقد وجَدَ في حَقَّه ما يَفْتَقِرُ إلى استحقاقه الرْبْحَ فِيَسْتَحِقُهء والباقي يَسْتَحِقّه رت المال 
بماله . 

ولوقال: خد هذا المال مُضارَبة به على أن لي نصفت الربْح ولم يرذ على هذاء فالقياسٌ أن 
تكو المُضارَبة فاسدةٌ ”» وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله ولَكِتّها جائزةٌ استحسانًاء 
ويكونٌ للمُضارب النّضْفٌ . 

(وجه) القياس: أن رَبّ المالٍ لم يجْعَل للمُضارِب شيئًا مَعْلومًا من الرّبْح» الحا 
لنفيه الصف فقَّطْء وتسميّته لنفسه لَعْوٌ؛ لدم الحاجة إليهاء E‏ 
بمنزلةٍ واحدةٍ - وإنّما الحاجة | إلى التّسْمِيَةٍ في حَقٌ المُضَارَبةٍ ^ ' - ولم يوجَّدُء فلا تَصِحٌ 
المُضاربة . 
)١(‏ في المطبوع: «ورُوِيَ عن». () في المخطوط : «فيها فبيننا» . 


)۳( ار في ملحت الحنفية : مختصر الطحاوي ص .)٠١٤(‏ 
(€) و في المخطوط : «المضارب» . 
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(وجه) الاستحسان: أنّ المُضارَبة فضي الشركة في الرّبْح كان تة أجل النُصْمْيْنٍ 
ِنفسِه تسمية الباقي للمُضارِب» كأنّه قال: خُذْ هذا المالّ مُضارَبةً على أنّ لك الصف كما 
في ميراث الأبَوَيْنِ في قولِه سبحانه وتعالى : إن لر یکی لم ولد وورئه: واه ليه الث » 
الساء ]1١:‏ لَّمّا كان ميراثٌ الميّتِ لأبَوَيْه وقد جعل الله تعالى عَنّ وجل للأمٌ منه اقلت كان 
ذلك (جعل الباقي للأب) ''' كذا هذا . 

ولوقال؛ على أن لي نصف الرّبْح ولك تلم ولم يَزِدْ على هذاء فالئُلْتُ للمُضارب 
والباقي لِرّبّ المالٍ؛ (لِما ذَكَرْنا أنّ) " استحقاق المُضارِب الرّبْحَ بالشرط» واستحقاقٌ 
رَبّ المالٍ لِكَوْنْه من تَّماء ماله فإذا سَّلَّمّ المشروطً [للمُضارِب] ”" بالشرط يُسَلُمْ 
المسكوت عنه» وهو الباقي لِرَبّ المالٍ؛ لِكَوْنِه “ من نّماءِ ماله . 

ولو قال رب المال: على أن ما رَرَقَ الله عَرَّ وجل فهو بيننا جار ذلك» وكان الرّبْحُ بينهما 
نصِمَين ؛ لأ (البين) كلمة قسمةٍ» والقسمة تَقْتَضي المُساواة إذا لم يُبَيّنْ ”* فيها مقدارٌ 
مَعْلومٌ قال الله تعالى عَرَّ شَأنُه : لوبهم أن الله يسمه € [القمر :14] وقد فُهمَ منها 
التساوي في الشّرْبٍ قال الله سبحانه وتعالى : #[َالَ ] ” هلو ناق لا شرب ولكز شرب 
يور موم © [الشعراء 0 هذا إذا شرطً جَرْءًا من الرّبْح في عقدٍ المضارَبة لأحدهما إمّا 
المُضارِبٌ وما رب المالٍ وسَكَتَ عن الآخَرِ. 7 

فأمًا إذا شَرَطَ لهما ولِغيرٍهماء بأنْ شَرَطَ فيه الُْتَ للمُضارِبء والُنْتَ لِرَبٌ المالء 
وللت لال سواهماء فَإِنْ كان القَالِثُ أجتييّاء أو كان ابن المُضارِب» وشَرَطَ عليه العمل 
جار وكان الرّبْحُ بينهم أثلاناء وإنْ لم يَشرط عليه العمل لم يِجُرْء وما شَرَطٌ له يكونٌ 
لوث لهال لان الرْبْحَ لا يُسْتَحَقٌَ في المُضارَبة من غير عمل ولا مالٍ» وصارَ © 
المشروط له كالمسكوتٍ عنه. 

وإنْ كان الثَايِثُ عبد المُضاربء فإنْ كان عليه دَيُْنُ فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله 
إن شَرَطَ عملّه ؛ لأ المُضارِب لا يَمْلِكُ كسْبّ عبدهء فكان كالاجتبيٌ» وإِنْ لم يشترط 
)١(‏ في المخطوط : «جعلا للأب). (5) في المخطوط : «لأن». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بكونه». 
(5) في المخطوط : «يتبين» . (0) زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «فكان». 


ةل سس ہ7 


عملّه فما شَرَطه ”فهو لِرَبّ المال لما ذَكَرْنا في الأجتبي . 
وعند ابي يوس ومحفب: المشروط له يكونٌ للمُضارِب ؛ لأنّ المولى يَمْلِكُ كسْبّه 
عندّهماء كما يَهْلِكُ لو لم يَكَنْ عليه َيْنْ . ۰ 
وإِنْ كان الثَالِثُ عبد رَ ب المالٍء فهو على هذا التَمُصيلٍ أيضًا أنّه إنْ كان عليه دَيّْء فان 
ال ال ا ا 
عملّه فما شَرَطٌ له فهو لِرَبّ المالٍ لِما قُلْنا. 
وعندّهما ما شرط له فهو مشروط لمولاه؛ عَمِلَ عَمِلَ أولم يعمل ؛ لان المولى يلك 
(كسب عيده) ”" [سواء) ‏ کان عليه ن او [لاء فان لم يَكُنْ على العبد ن ففي عبد 
المُضارِب التُلَْانٍ للمُضارِب. والْلْتُ لِرَبٌ المال؛ لأنّه إذا] لم يَكُنْ عليه 0 : 
فالتلك ال لكان المت روط اا اتی وان د 
MR u uel‏ ا 
ال 0 
وعلى هذا قالوا: لو شَرَط ثُنْتَ ارح [للمُضارب» وَالقُّلْتَ لِقَضاءِ ء دَيْنٍ المضارب» 
الت لِرَبٌ الما أن لقُن للمُضارِبٍ, والقُلْتَ لِرَبٌ الالء وكذا لو د شَرَط لُت الربْح 
للمُضارِب, والثُلْتَ لِرَبٌ المالِء وَالثُّْتَ لِقَضَاءِ دَيْنِ رب المالٍ أن اَن لِرَبٌ المالء 
رف عا لان الفشروط و و كن والعو مهما روط له.. 
فصل في شرائط الركن 
شرائط الرُكْنِ فبعضُها ير جع] "إلى العاقِدَيْنِء وهما رب المالٍ والمُضارِبٌ» 


7 ار س المالء وبعضها يرجم إلى الرّبْح . 
(أمَا) الذي يرجم إلى العاقِدَيْنِ [وهما رَبُ المالٍ والمُضارِبٌُ] , فأهليّةُ التَؤكيلٍ 


. فى المخطوط : «شرط له . (؟) فى المخطوط : «كسبه سواء‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( : زيادة من المخطوط‎ )©( 
. فى المخطوط : «فصار». () زاد في المخطوط : «الثلث»‎ )65( 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


Tn CD 
والوكالة؛ لان الفضارت تصرف بامر زب الما ردا ي ازل ر3 نا قرا‎ 
. أهليّةٍ التَؤكيلٍ والوكالةء في كتاب الوكالة‎ 

ولا تفقرط إسنلا تهنا [لجواز المضاربة] ”'" فتَصِحٌ المُضارَبة بَيْن آهل الذَّمَةٍ وبين 
المسلم َالدّمَيٌ والحرْبي المُسْتَأمَنِ حتى لو دحل حَرْبِيٌ دار الإسلام بأمانٍ» فدَقَعَ مالّه إلى 
مسلم مُضارَبةء ا ا اله (" مُضارَبةَ فهو جائرٌ 0 
عله لشم و و E‏ يّ مُضَارَبةٌ جائزةٌ» فكذلك مع الحرْبيّ المُسْتَام 
فان كان المُصَاربُ هو المسلمٌ فذحل دار الحّب بأمان فعَِلٌ بالمال فهو جائدٌ؛ 07 
دار رَبٌ المالٍ فلم يوجَدْ بينهما اختلاف الدَارَيْنِ فصارٌ كأنّهما في دار واحدةٍ. 

وإنْ كان المُضارِبٌ هو الحربيّ» فرجع إلى (داره الحزبيٰ) ۰ فإِنْ كان بغير إِذنِ رَبٌ 
المالٍ فعمل بالمال © بَطَلَتِ المُضارَبةء وإنْ كان بإذيه فذلك جائرٌ ويكو د [؟/ [Î1‏ 
ا ل 
مُعاهدًا أو بأمانٍ استحسانًاء والقياسٌ أن تَبْطلَ المُضَارَبةٌ 

(وجه) القياس: أنه لَمّا عاد إلى دار الحرب بطل أمانه وعاد إلى حكم الحرْب كما كان» 
فبَطلَ أمرُ رَبّ المالٍ عند اختِلاني الذَارَيْنِء فإذا تَصَرّفَ فيه فقد تَعَدّى بِالتصّمُفٍ فمَّلك ما 

(وجه) الاستحسان: أنه لَمَا خَرَجّ دخل بأمرٍ رب الما صارَ كأنّ َب المالٍ دحل معه. 

ولو دحل رب المالٍ معه إلى دار الحزب لم تَبِطلٍ المُضارَبةٌ. فكذا إذا دَخَلَ بأمرِه 
NIG E‏ 
فصان تصرف لنفسه (فمّلك الأمرَ به) 2 

وقد قالوافي المسلم: إذا دحل دارٌ الحؤب بأمانِ» ودع ا ا بي مالا مُضارَبة 
[فربح] '" مائة درهّمء أنه على قياس قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ ا فإِنٍ اشترى 
المُضارِبُ على هذا ورَبِحَ أو وْضِعٌ فالوضيعةٌ على رَبٌّ المالٍ وَالرَبْحُ على ما اشترطء 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ما لا‎ )١( 
في المخطوط : «والمعاملة». (4) في المخطوط : «دار الحرب».‎ )©( 
. زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «ما تصرف فيه»‎ )6( 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «أن هذا». 


يَسْتَوْفي المُضَارِبُ مِائةَ دهم والباقي لِرَبٌ المالٍء وإِن لم يَكُنْ في المالٍ ربح إلا 
E‏ يشترط» وإِنْ كان كَل من يائ فذلك للمُضارِب أيضّاء 
ولا شيءَ للمُضارب على رب المالٍ؛ لأن رب المالٍ لم ي يشترطٍ الحائة إلا من الرّبْح . 
فأمًا على ”" قول أبي يوسف فالمُضاربةٌ فاسدةٌ» وللمُضارب أجر مثله» وهذا فع 
اختلافهم في جوا الرّبا في دارٍ الحرْب ؛ لما عَلِمَ . 

وأمًا الذي يرجم إلى رَأس المالٍ [فأنواع] *“: 
منهاء أن يكود رَأسُ المالٍ من الدّراهم أو ” الدّنانِيرٍ عند عامَةٍ 3 العُلَّماءٍ فلا تجوز 
المُضارَبة بالعُروض ”" . 
وعند مالِكِ رحمه الله: هذا ليس بشرط ” وتجور المُضَارَبةٌ بالعُروض» والصّحيحٌ قول 
العامة لما دنا في كتاب الشركة أن ْح" ما هّن لين ربح ما لم يُضْمَنْ؛ لان 
العغروض تَتَعَيّنُ عند الشراء بهاء والمُعَيّمُ غيرُ مضمونٍء حت لو خلت قبل التشليم لا 
شيء على المُضارب» البح عليها يکود رح ما لم يُضْمَنْء وَنْهَى رَسُولُ الله وك عن 
رنح ما لم يُضْمَنْ ۰ وما لا يُتَعَيِّنُ يكونُ مضمونًا عند الشّراءِ به حتى لو ملک “٠”‏ 
العَيْنُ قبل التَسْلِيِمء فعلى المُشتري به (ضَمائّه ٠‏ فكان الرّبْحُ على ما في الذَّمّةِ) ١‏ فيكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «من الربح». () في المخطوط: «في». 
e‏ «على هذا» . SSE‏ 


0۲ E : آنه لأ رز للضارية بال رهن انظر‎ e 
مذهب المالكية : أن المضاربة لا تصح بالعروض»ء وفي رواية أخرى : تصح إذا قبض الثمن وعلى رب‎ )۷( 
.)۳۸۷ الال أجر مثله في بيع العروض . انظر: الكافي (ص‎ 
. في المخطوط : «الربح على‎ )۸( 
,)”0٠4( صحیح : أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده. برقم‎ )9( 
: والترمذي» كتاب : البيوع. باب : : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم (71؟١)2 والنسائي كتاب‎ 
»ع وابن ماجهء كتاب:‎ ٠( البيوع ) باب : شرطان في بيع › وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة. برقم‎ 
وأحمد. برقم‎ ,)5١1448( التجارات؛ باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن» برقم‎ 
والدارمي بنحوه» كتاب: البيوع» باب: في النهي عن شرطين في ببع؛ برقم (050؟) من‎ )۳( 
.07545( حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم‎ 
٠ في المخطوط: «هلك».‎ )٠١( 

() في المخطوط : «ضمان مثله من الربح» فكان الربح على ما في مثله». 


رح المضمون» ولان المُضاربة بالعُروضٍ تُوَدَي | إلى جَهالةٍ الرّئْح وق القسمةٍ؛ ؛ لأنّ قيمة 
رضي ُْرتُ بالحزر والشَّن وتختلف باتلا المَُوِّنَ٠‏ والجهالة لضي إلى 
المُنارّعةء والمُنارّعة فضي إلى الفسادٍء وهذا لا يجوز . 

و و 
أو دَنائيرَ وتَصَرّفَ فيها جار؛ لأنّه لم يُضِفٍ المُضارَبة إلى العُروض (وإتما أضاقها) “إلى 
التّمَنْء والقَّمَنُ د نَصِحٌ به المُضارَبةء فإنْ باعها بمَكيلٍ أو موزونٍ جار البيمُ عند أ بي حنيفة 
بناء على أصله في الوكيل بالبيع مُطْلَفّاء » أنه يَبِيعٌ ''' بالأثمانٍ وغيرهاء إلا أن المُضَارَبةً 
فاسدةٌ؛ ؛ لأتها صارّث مُضافةً إلى ما لا نَصِح المُضَارَبةٌ به» وهو الجثطة والشَّعِيك وأمّا 
غلى أضزهما فال لا رر E‏ 
تفسد المُضَارَ به لأتها لم تَصِر مُضافة إلى ما لا يَصْلّحُ به راس ن مال المضاربة 

E E GE E 
الصَرْفٍِ بمنزلة التراهم ولا ار رات ف و القعامُلء فإِنْ كان لقان‎ 
يَتَعامَلونَ به فهو بمنزلةٍ الدّراهم والدّنائير» فتجورٌ المُضارَبةٌ به» وإِنْ كانوا لا يَتَعامَلونَ به‎ 
فهو كالعُروض فلا تجوز المُضَارَبةٌ به.‎ 

(وأما) الريوف والتبهرّحة فتجورٌ المُضارية بها دك محمد رحبه الك لاني © 
تَتَعَيّنُ بالعقدٍ كالجياد . 

(وأما) السَتوقة فن كانت لا تُرَرَجّ فهي كالعُروضء وإِنْ كانت تُرَرَجٌ فهي كالقُلوس» 
وذَكَرَ ابن سماعة عن أبي يوسفٌ في الدّراهم التّجاريَةٍ أنه لا يجوز المُضَارَبةُ بها؛ ؛ لأنتها 
كسَدَتْ عندّهم وصَارَتٌ سِلعةًء قال: ولو أجَرْتٌ المُضارَبةً بهاء » أجَرْنها بمَكَةَ بالطعام ؛ 
لأنهم ياعود بالحِنْطةٍ كما يتَِايَمُ يرهم بالفلوس . 

(وأمًا) الفُلوسٌ فقد ذُكَرْنا الكَلامَ فيها في تاب الشّركةء فالحاصِلٌ أن في جواز 
المُضَارَبةٍ بها رِوايتَيْنِ عن أبي حنيفة» ذَكَرَ محمّدٌ في المُضَارَبةٍ الكبيرة في الجايع 
الصَّغيرٍ وقال: لا جور المُضارَبة إلا بالدّراهم والدّنائير عند أبي حنيفة» ورَوّى الحسَنٌ 


)١(‏ في المخطوط: «بل». (۲) في المخطوط : ابيع 
(۳) زاد في المخطوط : ٠‏ 


ةي صيشي ‏ بص للح 
(عنه أنّها تجودٌ) 7 . 

والضحيخ من مذقب ابي يوسف: أنّها لا تجوز . 

وعند محمد تجوز بناءَ على أنّ الفُلوسسٌ لا تَتَميّنُ بالتَغيين عندّه» فكانت أثمانًا كالدّراهم 
والدنانير. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تَتَعَيِّنُ فكانت كالعُروض والله أعلم . 

-(ومنها): أن يکود مَعْلومًا فان كان مجهولاً [؟/ ١٠۲ب]‏ لا تَصِحٌ المُضارَبةٌ؛ لأنَّ 
جهالة رَأْسٍ المالٍ تُوَدَي إلى جَهالة الرّبْح» وكَوْنٌ الرّئح مَعْلومًا شرط صِحَّةٍ المُضارَبةٍ 
-(ومنها)؛ أن يكو رَأْسٌ المال ° 3 لا دَيْئَاء فن كان دَيْنَا فالمُضارَبَةٌ فاسدةٌ؛ وعلى 
هذا يخرجٌ ما إذا كان لِرَبٌ المالٍ على رجل دَيْنُء فقال له : اعمَل بِدَيْني الذي في ذْمِّتِكَ 
مشاه ا ا ابسن پو 

فزن اشقرى هنا O O U‏ 
عند أبي حنيفة . 

وعندهما “ما اشترى وباع لِرَبّ المالء E‏ 
رجلا يُشتري له بالدَيْنِ الذي في ذِميه لم يځ عند أبي حنيفة» حتى لو اشتر اما 
في مه عندّه» وإذا لم يَصِحٌّ الأمرُ بالشّراء بما في الذَّمَة ة لم نَصِحَّ إضافة المُضَارَ بة إلى ما 
في الذَّمَةِ . 

وعندهماء يَصِحٌ التؤكيل» ولَكِنْ لا صح المُضَارَبةٌ؛ لان الشراء , يَقَعُ للموكّلٍ فتَصيرٌ 
المضاربة ب بعد ذلك مُضاربة بالمروض؛ لاله َير في التفدير كانه وك بشِراء المّروض؛ 
ثم دَفَعَه إليه مُضارَبة فتصيرٌ مُضارَبة بالعُروض فلا تَصِح . 
ولو قال يرجل؛ افيض ما لي على فُلانِ من الدَّيْنِ واعمّلُ به مُضارَبة جار ؛ ؛ لأن المُضارَبة 
هنا أضيفَتْ إلى المقبوض» فكان راس ن المالٍ عََيْنَا لا دَيْئَاء ولو أضاف المضارَبةَ إلى عَيْن 


)١( ٠‏ في المخطوط : «عن أبى حنيفة أنه يصح». 
(؟) في المخطوط : «مال المضاربة». (۳) في المطبوع: «بحال». 
(4) في المخطوط : «وعند أبى يوسف ومحمد». 1 


هي أمانةٌ في يَدٍ المُضارٍب من الدّراهم والدّنانير» بان قال (للموةع أو المُسْتَبْضَع) ”“: 
اعمّلْ بما في يدك مُضارَبَةٌ بالنّّفٍ جار ذلك بلا خلافٍ وإِنْ أضاقها إلى مضمونة في يَدِه 
كالدّراهم والدَّنانيرٍ المَغْصوبةء فقال للغاصب: اعمَّلٌ بما في يدك مُضَارَبة بالنّضْففِ جازٌ 
ذلك عند أبي يوسف والحسّن بن زيادٍ. 

وفال زُقز؛ لا يجوز . 

-(وجه) فوله: أن المُضارَبةً تَفْتَضى كود المال أمانة في يَدِ المضارب» والمَعْصوبٌ 
مَعْصوبٌ في يَدِه» فلا ي ل تر غاز فلا ټی ولي يوست ا3ا تی 
0 فإذا أخذ في العمل وهو الشراء د تَصِيرٌ أمانةً في يَّدِه 
و ن معنى المُضارَبة نصح وسوا كان راس الما رورا أو مُشامًاء بان َقَعَ مالا إلى 
085 بعضّه مُضَارَبَةٌ وبعضّه غير مُضارَبةٍ مُشاعًا في المال» فالمُضارَبة جائزة؛ لأنَّ 
الإشاعة لا تمتعُ من التَصَّدُفِ في المالٍ» ٠‏ فإ المُضارِبَ يَتَمَكُنُ من المصَرُفِ في المُشاع ؛ 
وكذا الشركة لاتمئعٌ المُضارَبة» فإ المُضارِبَ إذا رَبِحَ يَصيرٌ شريكا في المالٍء ويجورٌ 
تَصَوُقُه بعد ذلك على المُضَارَبةٍ فإذا لم يُمْنَع البقاء لا يُمْنَعْ الابتداءَ . 

وعلى هذا يخرج ما إذا دقع إلى رجلي الف درهّمء فقال : نصمّها عليك تَرْضٌ» ونصفها 
مُضارَبةٌ إن ذلك جائرٌ . 

أا جوا المُضارَبةٍ فما قُلُناء وأمّا جوا الفَرْضٍ في المُشاع وإِنْ كان القَرْض تَبرُ ا 
والمشاع يَمْنَعْ ويخ الخ و ل 
بَدْعَا؛ لاه لا يُقابلُه عِرَضٌ للحال» فهو تمليك المالٍ برض في القاني . 

ا ا ان کر ا 
فيه الشَيوعٌ» بخلافٍ الهبة فإلّها تَبَعّ مَخْضٌ فَعَمِلَ الشيوعٌ فيهاء وإذا جار القَرْض 
والمُضارَبةٌ كان نصفٌ الرَبْح للمُضارِب؛ لأنّه رِبْحٌّ مَلكه وهو القَّرْض» ووَضِيعَتُه عليه» 
والّضْفٌ الْآخَرُ بينه وبين رَبّ الما على ما شَرَطا؛ لأنّه ربح مُسْتَفادٌ بمالٍ المُضارَبةء 
ووَضيعَتُه على رَبّ المالٍ ولا تجوز قسمةٌ أحيهما دونَ صاحبه؛ لأنّه مال مُشتركٌ بينهماء 
فلا يَنْفَرِدُ أحدٌ الشّريكين بقسمَيه ". 

)١(‏ في المخطوط : «المودع أو المبضع». (؟) في المخطوط: «بالقسمة». 


س ہر7 


:ده 


قالوا: ولو كان قال له: خد هذه الألفٌ على أن نصمّها قَرْضٌ عليكَ على أن تَعْمَلَ 
بالف الآخر مُضَارَبةَ على أن الرّبْحَ لي فهذا مَكروةٌ؛ لأنه شَرَطَ لنفسه مَنْفَعَةَ في مُقابَلةٍ 
القَرْضٍء وقد هى رَسُولَ الله 4 عن قَرْضٍ جر تَفْعَا '' فإِنْ عَمِلَ على هذا فرح أو 

وُْضِعٌ فالرَبْحُ بينهما نصفانٍ» وكذا الوضيعة. 

(أمَا) الربح فلأنٌ المُضارِب ملك نصف المالٍ بِالمَرْضِ ء فكان نصف الربْح لهو التسف 
الآحْرُ بضاعة في يده فكان رِبْخه لِرَبّ المالٍ. 

(وأمًا) الوضيعةٌ فلأتها جُرْءٌ هالِكُ من المالٍ والمال مُشتَرَكٌء فكانت الوضيعةٌ على 


قدو 


ا 


ولوقال: حذ هذه الألف [على أنّ] ”2 نصقها مُضَارَبة بِالنَضْفء وتصفها هبد فقضها 
المُضارِبٌ على ذلك غير مقسومء فالهبة فاسدة؛ ؛ لأنها هبة المُشاع فيما يحتمل القسمةً 
فإ عَمِلّ في الما فرح كان نصفُ الرَئْحٍ للمُضاربٍ حِصّةٌ الهبة» ونصف الربْح بينهما 
على ما شَرَطاء والوضيعة عليهما. 

آم نصفٌ الرّبْح للمُضارِبٍ حِصَّةٌ الهبةء فلأه بُ المِلْكَ له فيه إذا قَبَضَ بعقدٍ فاسدٍء 
فكان رِبْحُه له» وأمًا الصف الآخَرُ فإنّما يكونٌ رِبْحُه بينهما على الشّرطٍ ؛ ؛ لأنه استفيد بمالٍ 
المكتار نه مشار متتجيحة : 

ا الوضيعة عليهماء فلاتها (" جُرْء[7/١751أ]‏ هالِك من المالٍ» والمال 

مُشترك» فإ هلك المالُ في يد المُضارِب قبلَ أن يعمل أو بعدّما عَمِلَ > فهو ضَامِنٌ ينص 
درا يا ا كم لضي e‏ 
ولو كان دقع نصف المالٍ بضاعة ونصفّه مُضاربةء فقَبَضْه المُضارِبُ على ذلك فهو 
جاتر والمال على فا سما من المضناذ بة» والبضاعةٌ والوضيعةٌ على رَبّ المالِ» ونصفُ 
الرّبْح لِرَبّ المالٍ ونصفّه على ما شَّرَطا؛ لأ الإشاعة لا تمع من العمل في المالٍ مُضَارَبةٌ 
وبضاعةً» وجارّتٍ المُضارَبةٌ والبضاعةٌ؛ وإنّما كانت الوضيعةٌ على رَبٌ المال؛ لأنّه لا 
)١(‏ ضعيف: أورده الديلمي في مسند الفردوس (۳/ 0207577 برقم (۷۷۸٤)ء‏ والمناوي في فيض القدير 


)ه/28) من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألبانٍ» رقم 
(64). 


(1) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فلاأنه» . 


ضما على الم والأضارب في البضاعةء والمُضاربةُ رجأ الإضاعة من الوح رب 
المال خاصّة ضَّه؛ لأنْ المْبْضِعَ لا يَسْتَحِقٌَ الرَبْحَ» وحِصَّةٌ المُضارَبةٍ بينهما على ما د شَرَطا؛ لأت ˆ 
ربح حَصَل من مال المُضارَبة» والمُضارَبةٌ قد ضحت فيكونُ بينهما على الشرط . 

رلو المدعلى ان تمتها وديم ي يَدِ المُضارِب ونصمّها مُضارَبة بِالنّضْفِء فذلك 

نره والمال في يد المُضارِبٍ على ماسَميا؛ لان كل واحدٍ منهما أعني الوديعة 
E,‏ انيار .لكان تهات لقا لي i OLE‏ 
مُضارَبة إلا أنَ التَصَرُفَ لا يجوز إلا بعد القسمةٍ؛ لأنّ كُلَّ جُرْءِ من المالٍ بعضّه مُضَارَبةٌ 
وبعضه وديعةٌ» والتَصَرُفٌ في الوديعةٍ لا يجوز. 

فإ قَسّمّ المُضارِبُ المال نصمَيْنِء ثم عَمِلَ بأحدٍ التُصْميْنِ على المُضارَبةٍ» فرَبِحَ أو 
وْضِعٌ» فالوضيعةٌ عليه وعلى رَبّ المالٍ نصفانٍ ٠‏ ونصف الرّبْح للمُضارِبٍ ونصفه على 
ماشَّرَطا ؛ لأنّ قسمة المُضارِبٍ المالّ لم د تَصِحّ ؛ لان الماك لم يدن له فيهاء فإذا 
ا لعف نقد تكرت سال روا + اقجااكاة في ا فهر 
عَضْبٌ فيكو رِبْحُه للغاصب» وما كان في حِصَّةٍ المُضارَبة فهو على الشّرطٍ . 

ومن هذا الجنس ما إذا دَق إلى رجل مَتاعَاء فباع نصمّه من المّدْفوع إليه بخمسمائق 
ثم أمَرَه أن يبي الصف الباقي ويعمل بالقمَن كله مُضاربةء على أن ما ررق الله تغالى من 
شيء فهو بيننا نصفانٍ» فباع المُضارِبٌ نصفٌ المُتاع بخمسيائق» ثم عَمِلَ بها وبالخشيوائة 
التي عليه فرَبِحَ في ذلك أو زف ری و ا ر نينا اي 
أبن ی وعم الله ؛ لأنّ من '*' مذهّبه أن مَنْ كان له على رجلٍ دَيْنٌ فامَرَه أن 

شري له بذلك الدَّيْنِ شيا لايَصِحٌ» والمُشترى يکود للمَأمور لا للآمرٍء ویکود الدَين 
ار 

وإذا كان كذلك فههنا أمره أن يعمل بالدّيْنِ وبنصفي تَمَنٍ المتاع» فما رَبِحَ في حِصَّةٍ 
الدَينِ فهو للمَذفوع إليه؛ لاله تَصَرْفَ في ملك فيه فيكونٌ ربْحُه له وما ربح في نيب 
الدّافع فهو لِلدّافع» والوضيعةٌ عليهما؛ لأنّ المال م مُشْترَّكُ بينهما فكان الهالِكُ بينهما . 
)١( Te N‏ في المخطوط : «اشترطا». 


(۳) في المخطوط : «هناك». () في المخطوط : «هذا». 
(6) و في المطبوع : «أمرا . 


ج سس ہ7 
(وأمًا) في قياس قول أبي يوسف ومحمَّدٍ فمقدارٌ ما رَبِحَ في الخمُسهائة التي أمَرَه أَنْ 
بيع نصف المتاع بها فهو بينهما نصفانٍ على ما شَّرَطاء وما رَبِحَ في النُضْفِ الذي عليه من 
الدَيْنِ يكونُ لِرَبّ المالٍ؛ لأنّ من أصلهما أن الأمرَ بالشّراء بالدَّيْنِ يصح وتكونٌ المُضاربةٌ 
فاسدة؛ لأنّه إذا اشترى صارّ عُروضًاء والمُضارَبةٌ بالعُروض لا تَصِحٌ. فصارَت المُضَارَبةُ 
ل ع N‏ 
وفي الفاسدة ”'' يكونٌ لِرَبّ الما 

ولو E‏ 
حنيفة : ننا الرَبْح للمُضارِبٍ على ما اذ شترطاء نصف الرّنح من نُصيبٍ المُضارب خاصّةً» 
والسُدسُ من تُصيب الدّافي» كانه قال له : اعمَلْ في نَصيبِكَ على أن الرْيْحَ لك» واعمّل 
في تُصيبي على أن لك تت الرَنْح من نُصيبي . 

(وأمَا) على قياس قولهما فقد دَقَمَّ إليه نصمّه مُضارَبة جائزةً» ونصمّه مُضارَبة فاسدةً» 
تمازيخ في للشب اللي كان ا نهر لت الال لاب مارب فاد »نوما ريع في 
الصف الذي هونم َمَنُ الماع فالربْحُ بينهما على ما شَّرَطاء فصار لِرَبٌ المالٍ ثُلْئا الرئْح» 
e‏ 

وان يان شَرَطٌ لَب المال ثي الرّنح» وللمُضارب القُلْتُء فالرَئحُ بينهما نصفانٍ 
في قول أبي حنيفة ؛ لأنَ رب المال ث شَرَطَ النّضْفَ من تَصيب نفسه» والؤّيادةً من تَصيب 
المُضارب وشرط الرّيادة من [غير] ”" عمل ولا راس مال باطِلٌء > فيكونٌ الرْبْحُ على قدر. 
المال: 

وفي قياس قولهماء نصف الرَبْح لِرَبّ المالٍ خاصّة؛ لأنّ المُضَارَبةَ فيه فاسدةٌ 
وللمُضارب ثلث ربح الضف الآخَرِ والله أعلم . 

ا ليع رامن المالٍ إلى المُضارِبٍ؛ لأنه أمانةٌ فلا يَصِحٌ إلا بِالتَسْلِيمٍء وهو 
الَخُلية كالوديعة ولا يصح مع بقاء يد اذام على [5/١11ب]‏ الال ؛ يعدم الشاي مع 
بقاء يَدِه» حتى لو شَرَط بْقاءَ يَدِ المالِكِ على المالٍ فسَّدَتٍِ المُضَارَبةٌ؛ لما قُلْنا. 


)١(‏ في المخطوط : «الفاسد؛ . (۲) في المخطوط: «ولو). 
(۳) ليست في المخطوط . 


»لبح باقع ae‏ 


فرق بين هذا وبين الشَّرِكوَء (فإنْها د نَصِحٌ) ”'' مع بَقاء بارت الال على ماله والفوق 
أن المُضارَبة انَعَقَدَتُ على رَأسٍ مالٍ من أحدٍ الجانِبَيْنِء وعلى العمل من الجانب الآخرء 
ولا ”" يَتَحَفى العمل إلآ بعد ُروجه من يَدِرَبٌ المالِ» فكان هذا شرطًا موافقًا قى 
العقدٍ بخلاف الشَّرِكةٍ؛ لأنّها انمَقَدَتُْ على العمل من الجانَِيْنِء فشرط زَوالٍ يدرب المالٍ 
عن المالٍ ”" يُناقِض مُقْتَضَى العقدٍء وكذا لو شَّرَطْ في المُضارَبة عمل رَبّ المالٍء فسَدَتِ 
المُضَارَبةٌ سّواءٌ عَمِلَ رَبُ المالٍ معه أو لم يعمل ؛ لأنّ شرطٌ عمله معه شرط بّقاءِ يده على 
الال 5 قرط فاس 

ولو ”© سَنَّمَ رَأسَ المالٍ إلى رَبٌ المالٍ ولم يَشترط عملّهء ثم استّعانٌ به على (“ 
العمل أو دقح إليه المال بضاعة جارً؛ لأنّ الاستعانة به لا توجبٌُ روج المالٍ عن يده 
وسَّواءٌ كان المالِكُ عاقِدًا أو غير عاقِدٍ لا بُدَ من روا يَّدِ يَدِرَبٌ المالٍ عن مالِه؛ لِتَصِحّ 
المُضارَبة» حتى إنّ الأب أو الوصيّ إذا دََعَ مال الصغير " مُضَارَبةٌ» وشَرَطٌ عمل 
الصغير لم تَصِحّ المُضَارَبةٌ؛ لأنّ يَدَ الصّغْيرٍ باقيةٌ لِبقاء مه فتمَعٌ ”" التَسْلِيمَ وكذلك 
أحدٌ شريكي المُفَاوَّضْةَء أو العنانٍ إذا دَقَعَ مالا مُضارَبةء وشَرّطً عمل شريكه مع 
اميا سويت ل كلم 

(فأمَا) العاقِدُ إذا لم يَكَنْ مالِكًا للمالٍ فشَرَطٌ أن يَتَصَّرَفَ في المالٍ مع المُضارِبء فإنْ 
كان مِمَّنْ يجوز أن يَأَخَدَ مال المالِكِ مُضارَبة دع شي المضارية كالاب والوسي إذا ذقنا 
مال الصّغْيرٍ مُضَارَبَةٌ» وشّرَطا أنْ يعملا مع المُضارِب بِجَرْءِ من الرّبْح ؛ لأنّهما لو أحَذا مال 
الصغير مُضَارَبةٌ بأنفْسِهِما جار فكذا إذا شَرَطا عملّهما مع المُضارب وصارٌ كالأجئبيّ 

وإِنْ كان العاقِدُ مِمَّنْ لا يجورٌ أنْ يَأْحْدَ مال المالِكِ مُضارَبة» فشَرَطٌ عملّه» فسَدَ فة 80 
العقدّء كالمّأذونٍ إذا دَقَمَ مالا مُضَارَبةٌ وشَرَط عملّه مع المُضارِبٍ؛ لأنْ المأذونَ إن لم 
كار لم رايد لقعو نا لدملي ا رارز الا الود مر لاي 
التَصَرّففِء فكان قيام ب يده مانعًا من التَسْلِيمٍ والقبض» فَيَمَُْ يَمْنَعْ صِحّة المضاربة . 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه يصح». (۲) فى المخطوط : «فلا». 
(۳) في المطبوع : «العمل؟. (4) في المخطوط : «وإن) . 
(6) في المخطوط : «في». (7) في المخطوط : «الصبى». 


(۷) في المخطوط : «فيمنع؟. (۸) في المخطوط : «يفسد». 


حر كتاب الضاريخ___ > هنة 

وإنْ قرط المَأذونُ عمل مولاه مع المُضارب ولا هَيْنَ عليه فالمُضاربة فاسدةٌ؛ لأ . 
المولى هو المالِكُ للمال حَقيقة» فإذا حَصَّلَّ المال في يَّدِهِ فقد وجَدَ يد المالِكِ فَيَمْتَمُ 
التَسْلِيمَ وإِنْ ”"“ كان عليه دَيْنّ فالمُضَارَبةٌ جائزةٌ في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنّ 
المولى لا يَمْلِكُ (هذا المالِ) ”© فصار كالأجتَبيٌ 

وأمًا " المُكائّبُ إذا شَرَطٌ عمل مولاه لم تفسّدٍ المُضارَبةٌ؛ لأنّ المولى لا يَمْلِكُ 
إِكْساب مُکاتّبه» وهو فيها كالأجتّبيٌ . 

ولو دَقَعَ إلى إنسانٍ مالا مُضَارَبةٌ وأمَرَه أن يعمل برَأيهء ودَفَعَه المُْضارِبٌُ الأول إلى آخَرَ 
مُضَارَبةٌ على أنْ يعمل المُضارِبُ معه أو يعمل معه رَبُ المالٍء فالمُضاربة فاسدةٌ؛ لأنّ 
الد للمُضارِب والمِلْكَ للمولّى» وكُل ذلك يَمْئَمُ نَع من التسليم . 

وقد قالوافي المضارب: إذأ دَقَعَ المال إلى رب المال مُارَبةٌ ِالكّلْثِ فالمشنارية الكانيةٌ 
فاسدةٌء والمُضارَبة الأولى على حالها جائزةٌ: والرّبْحُ بين رَبّ المالٍ وبين المُضارب على 
ما شَرَطا في المُضارَبة الأولى» ولا أجرَ لِرَبّ المالٍ. 

وأمًا فسادٌ المُضارَبة الانيةٍ فلأنَ يَدَرَبٌ المالٍيّدُ مِلْكِء ويد المِلْكِ “مع يَدٍ 
المُضارب لا يجْتَمِعَانِء فلا تَصِحٌ المُضارَبة الثَانيةٌ» وبّقيّتِ المُضارَبة الأولى على حالهاء 
ا ادر يي الله في شرجه مُخْتَصَرَ الكَرْخي خلاقًاء وذّكَرَ القاضي في شرجه 

مص الان ي: أن هذا مذهّبٌ أصحابنا الثلاثة 

وعند زر رحمه الله تَتْفَسِحْ المُضارَبةٌ الأول پت بدَفْع المالٍ إلى رَبّ المالٍ والرّدٌ عليه . 

وه وله أذ روال ترت الال شرط وك المصاريق» فعاف إعادة ييه إلية نة 
لها . 

ونا أنَ رَبّ المالٍ يَصِيرٌ مُعيئًا للمُضارِب» والإعانة لا توجبٌ إِخراجٌ المالٍ عن يدي 
فيَبْقَى العقد الأرَلُء ولا أجرَلِربٌّ المالٍ؛ لأنّه عَمِلَ في مِلْكِ نفسه» فلا يَسْتَحِقُ الاجر 
وأمًا الذي يرجع إلى الرّبْح [فأنواع] * : 


() في المخطوط : «فإن» . (۲) في المخطوط: «يد المالك». 
(۳) في المخطوط : «فأما». )٤(‏ في المخطوط : «المالك». 


(5) ليست في المخطوط . 


ym ©‏ الصتقع ج2 4 


منها: إعلامٌ مقدار الرَبْح ؛ لأ المَعْقودَ عليه هو الرَبْحُ وجَهالة المَعْقَودٍ عليه توجبُ 


فسا العمَدٍ. 
ولو دَقَعَ إليه ألفٌ درهّم عن أنّهما يَشْترٍ 3 في الرّبْح ولم يُبْيّنْ مقدارَ الرّبْح جار 
ذلك» الوح بيفهها تصفان»؛ ا تَنْتَضى المُساواةً قال الله تعالى عَرٌ شَأْنّه : 


NMS O O 
. أبي يوسف, والرّبُحُ بينهما نصفانِ‎ 

وقال محقك: المُضَارَبةٌ فاسدةٌ . 

وجه قولٍ محمد: أنّ الشركة هي التَصيبٌ» قال الله تعالى : ار مع شرك فى المرب [فاطر 
0 ] أي نَصِيبٌء وقال تعالى : وما ام هتا ين شرل سا٣٣‏ أي ُصيبٍ فقد جعل له 
N TS‏ 


-(وجه) قول ابي يوسف: أنّ الشرْك ”ب بمعنى الشركة يقال : شَرَكنّه في هذا الأمر 
أشركه شِرْكة وشِرْكًا [قال القائل : ۰ 
وَشارَكنا قُرَيِشًَا في ثُقاها رفي أخسابها شرك المنان] 9 
وَيذْكَرُ بمعنى التصيب **' أيضّاء لَكِنْ في الحمْل على الشَّرِكةٍ تَصْحِيحٌ للعقلٍ ”“ 
يحمل عليها 2 تصحيحا . 


ومنهاء أن يكونَ المشروط [لِكُلّ واحدٍ منهما - من المُضارِب ورَبٌ المالي] © - 
الرّبْح ااانا نضنا ار تلكا ار ونا إن شَرَطا عَدَدًا مُقَدّوًا بان شَرَطا أن يكونٌ 
لأحيهما يائ درم من الربْح أو أل أو أكثرُ والباقي للآحَرِ لا يجوء والمُضاربة فاسدةٌ؛ 
لأ المُضَارَبةً نوع من الشّرِكةٍء وهي الشركة في الرّْح» وهذا شرط يوجِبٌ قَطْعَْ الشّركةٍ 

في الرّبْح ؛ لجواز أنْ لا يَرْبَحَ المُضارِبُ إلا هذا القدرَ او فيكونٌ ذلك لأحدهما 
دون الآَحَرِء فلا تَتَحَقَّنُ الشركة » فلا يكو التَصَرُفٌ مُضارَبة 

وكذلك إِنْ د شنا أذ يكوة لأحيه القضت أو للك ويأفً در ايو فيد 


)١(‏ في المخطوط : «شريكان» . (۲) في المطبوع: «يذكر؛. 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الشركة لنصيب». 
(45) فى المخطوط : «العقد». (5) ذ في المخطوط : «عليه) . 


)۷( ليست في المخطوط . (A)‏ في المخطوط : «قال» . 


ةي سس ہر 


مائة درم فإنّه لا يجوز كلما "دنا أنه د حرط يكل ي 
شَرَطا ”“ لأحدهما الضف [وماثةٌ» فمن الجائز أن يكود الرْحُ ما َيْنِء فيكونً کل ارح 
للمشروط لهء وإذاث شَرَطا له النُضْفَ] ”" إلا مائةء فمن الجائز اذ يکود نصف الزن 
مِائة» فلا یکول له شية من الربح . 

ولو شَرَطا في العقد أن تكود الوضيعةٌ عليهم بعل القرط؛ والمُضاربة صَحِيحة 
والأصلٌ في الشرط الفاسدٍ إذا دحل في هذا العقدٍ أنّه ينظ ِنْ كان يودي إلى جهالةٍ الرّئح 
وف ناك نهنا ؛ لان الرْحَ هو المَعْقودُ عليه» وجُهالة المَعْقَودٍ عليه توجبٌ فسا 
العقادء وإنْ كان لا يودي إلى جَهالة ارح يطل الشرط وصح المُضارَبة A‏ 
علبينيا شرط قاس لان الوفيية 212 هالِكُ من الما > فلا يكونٌُ إل على رَبِّ المالٍ» 
لا( أنه أنه يودي إلى ججهالة الرّْحٍ» فلا ينر في العقدٍ فلا يَفْسْدُ به العقدٌ» ولان هذا عقدٌ 
تَقِفْ صِحَّنْه على القبض ٠‏ فلا يُفْسِدٌه الشَرطٌ الرّائدُ الذي لا يرجم م إلى المَعْقودٍ عليه كالهبة 
وَالرّهْنِء ولأنها وكالةٌ (والشرط الفاسدٌ لا يعملٌ) “ ذ في الوكالة . 

وذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في المُضارَبة بة إذا قال رَبٌ المالٍ للمُضارب : لك ثُلْتُ الرَبْح 
وعَشَرةُ دراه في كل شَهْرٍ ما عَِلْتَ في المُضَارَبة بِوصَحَتِ المُضارَ كفي © القُلّقِء ٠‏ وبّطل 
الشرط : إذا دَفْعَ إليه أرضّه بثُلْثِ الخارج» وجعل له عَشْرَةً دراهمَ في 
کل شَهْر رء فالمزارّعة 

ل روايّتانٍ» رِوايةٌ كتاب المُزارَعةٍ تَقْنَصي فساد المُضارَبة؛ ‏ 
لأنَ المشروط للمُضارب من المُشاهَرةٍ مَعْقودٌ عليه» وهو قَطُمَّ عنه الشَّرِكة» وهذا يُفْسِدُ 
المضاربة . 

وفي رواية تاب المُضاربة يفضي أن صح المُضاربة؛ لاله عقدٌ على رنج مَغْلوم» > ثم 
ألحَنَ به شرطًا فاسدًاء فيَبْطْلُ الشرط وتّصِحٌ المُضارَبةُ والضحيح هو الفزْق بين 
المسألتيْنِ ؛ لأنّ معنى الإجارة في المُزارَعة أظْهَرٌ منه في المُضارَبة ء بدَليلٍ نها لانَصِحٌ إلا 
(1) في المخطوط : «لما». (؟) في المطبوع: «كما». 
لبتي )٤( a‏ في المخطوط : «إلا . 


(6) ف في المخطوط: «والشروط الفاسدة لا تعمل) . 
)١(‏ في المطبوع: «من». 


الت E‏ 
ِمُدَةِ مَعْلومِةٍء والمُضَارَبَةٌ لاتفبَقُِ ”“ صِحَتُها إلى ذِكْرٍ المُدَةَ فالشرط الفاسدُ جار أنْ 
يُؤَثْرَ في المُارَعةٍ ولا بلاق ا 1 
وعلى هذا الأصل» قال محمّدٌ فِيمَنْ دَق ألمًا مُضارَبة على أن الرّبْحَ بينهما نصِفَيْنِء 
ورا ري ل ور را وري انارت E‏ 
وَالمُضَارَبة هة لأثه الى بها شرطا فاسدًا لا تفه © فطل الشرط.. 

ولو كان المُضَارِبٌ هو الذي شَرَط عليه أن يَف أرضّه لِيَرْرَعَها رب المالٍ سَنةَ أو 
يدقع داه إلى رب المالٍ ؛ ليَسْكئها سَنةّء فسَدَتٍ المُضارَبة ؛ لأنّه جعل نصف الرَبْح عِرَضًا 
عن عمله وعن أَجْرةٍ الدَّارٍ والأرض» فصارَث حِصَّةُ العمل مجهولةً بالعقَدٍ فلم يَصِعٌ 
العقد. 

ورَوّى المُعَلّى عن أبي يوسفّ في رجلٍ دَقَعَ مالاً إلى رجل مُضارَبة» على أن يَبِيعَ في 
دار َب المالٍ أو على أن يَبِيِعَ في دارٍ المُضارب» كان جائرًا . 

(ولو موهل) © أن بسكم المضارت از رب الال ؛ أد رب المالٍ دار المُضارِبٍ» 
فهذا لا يجورٌ؛ لأنّه إذا شَرَط البيعَ في أحدٍ الدَّارَيْنِ فإِنّما < O oa‏ 
ولم يقد على مُنافع الذَارٍء وإذا د شَرَطٌ للمُضارب السُّكْتى فقد جعل تلك المَْفّعةَ أجرة 
وأطْلَّقٌ أبو يوسف آله لا يجورٌء ولم يَذْكُدْ أله لا يجودٌ الشَرطٌ أو لا تجوز المُضَارَبة . 
وذَكَرَ القُدوريُ رحمه الله أنه يَنْبَغي أن يكونّ الفسادُ في الشرط لا في المُضارَبة 
ول جميعٌ الرّبْحِ للمُضارب فهو قَرْضٌ عند أصحاينا ‏ وعند الشّافعيّ 
رحمه الله هي مُضَاَبةً فاسد؛ وله (أجرة مكل ما) ‏ إذاعَمل ”© وجه قول ا 
المُضاربةً عقدُ شركة في الرّنْح» فشرط قَطع الشركة فيها يكونُ شر طا فاسدًا . 

ولّنا آنه إذا لم يُمْكِنْ تَضْحِيحُها مُضارَبة نُصَحَحٌ قَرْضًا؛ لأنّه أتى بمعنى القَرْض»› 


. في المخطوط : «تفتقر في». (؟) في المخطوط : «يقتضيه‎ )١( 
.)۲٤/۲۲( في المخطوط : «لكن إن شرط» . (؛) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «أجر مثله» . ۰ 
)03 وفي بيان مذهب الشافعية : أن هذه مضاربة فاسدة وله أجر مثله» والنقصان والزيادة لصاحب المال في 


حالة إذا شرط - جميع الربح للمضارب› انظر : المزني (ص ۲۲( 


والعِبْرةٌ في العُقودٍ لِمعانيهاء وعلى هذا إذا شَرَط ج جميعٌ الرّبْح لِرَبّ المالٍء فهو إبضاعً 
عندنا؛ ار معنى الإبُضاع . 
فصل [في بيان أحكام المضاربة] 

[ ۲ب ] وَأْمَا بيان كم المُضَارَبِةٌء فالمُضارَبة لا تلو ما “أن تكونّ صَحيحةٌ 
قايا ولك اة ("' منهما أخكامٌ. 

أفاأخكام الضحيحة: فكثيرةٌ > بعضها يرجمٌ إلى حال المُضارب في عق المُضارَبةى 
وبعشها يرج إلى عمل المُضارب» ورب العمل ما ”" لكل واحدٍ منهما أن يعملّه وما 
ليس له أنْ يعملّه» وبعضها يرجم | إلى ما يَسْتَحِقّه المُضارِبُ بالعملٍ [وما يَسْتَحِقُه رَتُ 
الما بالمال] © , 

(أمَا) الذي يرجح إلى حالٍ المُضارِبٍ في عقدٍ المُضارَبةٍ فهو أن رَأسَ المالٍ قبل أنْ 
يُشتريّ (المُضارِبُ به) ”“ شيئًا أمانةٌ في يده '"' بمنزلة الوديعة؛ لأنّه قَبَضّه بِإذنٍ المالِكِ لا 
على وجه البَدلِ والوثيقة» فإذا اشترى به شيئًا صارَ بمنزلةٍ الوكيل بالشّراءِ والبيع ؛ لأنّه 
تصرف في مالٍ الغيرٍ بأمره» وهو معنى الوكيل فيكونٌ شرارّه على المَعْروفٍ» وهو أن 
يکود بمثل قيمَيِه أو بما يَتَعْاَنُ الاس في مثله؛ كالوكيل بالشُراءِ وبيعه على الاختلاني 
المَْروِ في الوكيلي بالبيع مُطْلًَا ٠”‏ ولو اشترى شراء فاسدًا يَمْلِكُ إذا مب لا يكو 
مُخالقًا ويكون الشَّراءُ غ ”*) على المُضارَبة» وكذا إذ باع شيا من مال المُارَبةٍ بيا فاسدًا 
لا يَصيرٌ مُخالفًا ولا بن يضْمَنْ؛ لان المُضاربة تؤكيل» والوكيل بالشراء والبيع مُطْلَما يَنِْكُ 
الصحيح والفاسدء فلا يَصِيرٌ مُخالفاء ٠‏ فإذا ظَهَرَ في المالٍ رِيْحٌ صارٌ شريكا فيه بقدرٍ ِتِه 

من الرّح؛ لأنه مَلك جُزءا من المالٍ المشروطٍ بعملهء والباقي لِرَبّ المالي؛ لأنّه نَماهُ 
مالِه» فإذا فسَدَتْ بوجو من الوّجوه صارّ بمنزلةٍ الأجير لِرَبٌ المالٍ» فإذا حالف شرط رب 
المالٍ صار بمنزلةٍ الغاصِبء ويّصيرٌ المال مضموئًا عليه» ويكونٌ رِبْحُ الما كله بعدّما 


)١(‏ في المخطوط : «من». (؟) في المطبوع: «واحد». 
150 في ارط : «ورب المال مما). () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «للمضاربة منه). (7) في المخطوط : «يد المضارب». 


(۷) في المطبوع : «مطلق». (۸) في المخطوط : «المشترى». 


ا ema‏ 
صارٌ مضمونًا عليه له؛ لأ الرَّبْحَ ‏ بالضَّمانٍ لته " لا يَطيبُ له في قول أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ رحمهما الله . ١‏ 

وعند ابي يوست رحمه الله؛ يَطيبٌ له وهو على اختلافهم في الغاصب والمودع إذا 
تَصَّرّفا في المَغْصوبٍ والوديعةٍ ورّبحا. 

ولو أرادَ رب المالٍ أنْ يجْعَلَ المالّ مضمونًا على المُضارب» فالحيلة في ذلك أن 
يُفُرِض المال من المُضارب وَيَشْهِدَ عليه ول انهه ثم باد منه مُضارَبة 
انض أو بالثُلْثِء ثم يَدْقَمَه * إلى المُسْتَفْرِضٍ فِيَسْتَعِينَ به في العملٍ» حتى لو هّلك 
في يِه كان القَرْضٌ عليه» وإذا لم يَهْلِفْ وربحَ يكونٌ الرّبْحُ بينهما على الشرط . 

ويلا أخيرى أن قرش وت الال جعي الال من :التضارت إلا دزهما واحداء 
ويْسَلَمَه إليه ويُشْهِدَ على ذلك» ثم إِنْهما يُشتركانٍ في ذلك شَركة عِنانِ على أنْ يکود رَأسُ 
مالٍ المُفْرِضٍ درهَمًا ورَأسٌ مال المُسْتَفْرضٍ جميعَ ما استَفْرَض على أن يعملا جميعًا 
وشَّرَطا ”" أنْ يكونٌ الرّبْحُ بينهما ثم بعد ذلك يعمل المُسْتَفْرِضُ خاصّةً في الماليء فإِنْ 
هلك المال في يَدِهِ كان القَرْض على حالِه» ولو رَبِحَ كان الربْحُ بينهما على الشرط . 

(وأمًا) الذي يرجمٌ إلى عمل المُضارِب مِمًا له أن يعملّه بعقد المضاربة قاش 
له أنْ يعمل به فَجَمْلةٌ الكلام فيه أن المُضَارَبةَ نوعانٍ : مُطَلَقَةٌ ومُقَيّدة. 

فالمطلقة: أن يدف المالّ مُضارَبة من غير تَعْيِينِ العمل والمَكانِ والرَّمانٍ وصِفةٍ العمل 
ومَنْ يُعايِلّه» والمُمَيّدة: أنْ يُعَيّنَ شيئًا من ذلك . 


وتَصَرُفٌ المُضَارِب في كُلّ واحدٍ من النَوْعَيْنِ يَنْقَسِمْ أربَعةَ أقسام : قسج منهما 
لفارت أن يعمل من غير الحاجة إلى التاضيصن عليةه ول إلى فول © :َمل برايف 


منه [ما له أنْ يعملّه] ذا قل له : اعمَل فيه بِرَأيِكَ وإ لم نص عليه» وقسمٌ منه ما ليس 


)١(‏ في المخطوط : «الخراج». (۲) في المخطوط : «لكن». 
(؟) في المخطوط : «على ذلك» . )٤(‏ فى المخطوط : «يأخذه . 
(6) في المخطوط: «يدفع؟ . 03 زاد في المخطوط : «على؟ . 
(۷) في المطبوع: «بالعقد» . (8) في المخطوط: «القول». 
(4) ليست في المخطوط . 


له أنْ يعملّه رَأسّا وإنْ نَصَّ عليه . 

وأمّا القسمْ الذي للمُضارب أن يعملّه من غير التنصيص عليه» (ولا قولٍ) “: اعمَلْ 
برّأيك كالمُضارَبة ‏ المُطَلَقَةٍ عن الشرط والقَيْدٍ [به] ٠‏ وهي ما إذا قال له: خد هذا 
المال واعمَل به» على أنّ ما رَزَّقَ الله من رِبْح فهو بيننا على كذا أو قال : حَُذْ هذا المال 
مُضَارَبةٌ على كذا فلّه أن يَشتري به ويَبِيمَ ؛ لاله اتره بعملٍ هو سببُ حصو ” الرَبْح؛ 
مت ال ب د ل 
بالشراءِ والبيع إلا أن شراءه يَقَعُ على المَعْروفِ وهو أن يكونَ بمثلٍ قيمةٍ المُشترّى» أو 

ا من ذلك ا تفارك م القاس في مغله ؛ لاله وكيل ورا الوكبل يقم على الخغروي: 
فإِنٍ اشترى بما لا يتابن الاس في مثله كان م مشتريا إنفسِه لا على المضارَبَةٍ» بمنزلة 
الوكيل باراد ۰ 
(وأما) بيع فعلى الاخيلافِ بين أبي حنيفة وصاحبَيْه رضي الله تعالى عنهم في 
التَؤكيلٍ “ بمُطَلَقٍ البيع أنْهيَمْلِكُ البيع نَقْدَا ونّسيئةٌ» ويمْبنِ فاحش في قول أبي حنيفة 
رحمه الله فالمَضارِبٌ أولى ؛ لأن المُضارَبة َعَم من الوكالةٍ وعندّهما لا يُمْلَكُ البيعٌ 
بالنّسيئةٌ» ولا بما لا يَتَعْابَنُ الاس في مثله وهي من مَسائلٍ كتاب الوكالةٍ وله أن يَشتري 
ما "'' بدا له من سائرٍ ۲1/ 371أ] أنواع النّجاراتٍ (في سائرٍ ر) ”" الأمكنةٍ مع سائر التّاس 
لإطلاقي العقدٍ. 

وله أن يَدَْمَ المال بضاعة ؛ لأ الإبْضاعَ من عادة التّجَارِه ولأنّ المقصود من هذا العقدٍ 
هو ارح والإنْضاعٌ طريق إلى ذلك ولان َلك الاستعجارَ» فالإبْضاحٌ أولى ؛ لأنّ 
الاستئجارٌ اسما في المالٍ بعرَضٍء والإبْضاعٌ استعْمالٌ فيه بغيرٍ عِرَضِ» فكان أولى . 

وله أن يودعَ ؛ لأنَ الإيداعَ من عادةٍ الشّجَارٍ ومن ضرورات التّجارة . 

وله أن يَسْتَجِرَ مَنْ يعمل في المال؛ لأنّه من عادةٍ الشّجَارٍ و[من] “ضروراتِ المّجارةٍ 


. فى المخطوط: «والقول». (۲) في المخطوط: «أن المضاربة»‎ )١( 
زيادة من المخطوط: (4) في المخطوط: الحصول؟.‎ )9( 
في المخطوط : «الوكيل؟. (5) في المخطوط : «بما».‎ )۵( 


(۷) في المخطوط : «وسائر) . 1 (۸) زيادة من المخطوط . 


أيضًاء لان الإنساد قد لا (يَعَمَكنُ من) “ جميع الأعمال بنفسه فيّخْتاجُ إلى الأجير» وله 
أن يَسْتَأجِرَ البيوتٌ لِيجْعَلَ المال فيها؛ ؛ لأنّه لا يَقَددُ على حِفْظٍ الما [إلا] " بهء وله أنْ 
يَسْتَأَجِرَ السَّفْنَ والدّوابٌ للحَمْل؛ لان الحمْلَ ”" من مَکان إلى مَکان طريقٌ يُحَصّلَ © 
اللخ زلا بم الل شاب 

وله أن يوَكُْلَ بالشّراءِ والبيع ؛ ؛ لأنّ التؤكيل من عادة النْجَارِء ولأنّه طريق الوصول إلى 
المقصودٍ وهو الرّبْحُ فكان بسّبيل منه كالشَّرِيكِء ولأنّ المُضَارَ © اعم من الوكالة: 
ويجوڙ أنْ يُسْتَفَادَ بالشَيءِ ءِماهودوتنه. بخلافي الوكالة المُفْرَّدق أنّ الوكيلّ لا يَمْلِكُ أنْ 
يوَكلَ غيره ملت الوكالة» إلا إذا قيل له : اعمَل بِرَأيِكَ ؛ لأنّ المقصودً من ذلك ليس هو 
ا » بل إفخال ابيع في مِلْكهء وكذا الوكالة التانبة مثل الأولىء 
والشيءُ لا يَسْتَتْبِعْ مثلّه وكُلٌ ما کان للمُضارِب أنْ يعملّ بنفسهء فلَّه أنْيوَكُلَ فيه غيرّه» 
E ESE‏ فار كال على راك ES‏ 
يَمْلِكْ أن يعمله ”'' بنفسه فبوّكيله أولى . 

وله أنْ يَرْمَنَ بدَيْنِ عليه في المُضارَبِةٍ من مالٍ المُضارَبةٍ أن يَرْتَهِنَ بدي له منها على 
رجلٍ ؛ لأ الدَهْنَ بالدّيْنِ والارتهانَ من باب الإيفاء والاستيفاءء وهو يَمْلِكُ ذلكء فيّمْلِكُ 
الوّهْنَ والارتِهانّ . 

وليس للمضارب أن يَرْهَنَ بعدَ نَهْي رَبٌّ المالٍ [له] “عن العمل ولا بعد موته؛ لأن 
المُضارَ بةتَبطُلُ بالثفي والموتِ إلآ في تصرف يْض به راس لمال [على ما نذكر] “ 
ارهن ليس تَصَوُفًا ينض به رَأسُ المالء ٠‏ فلا يَمْلِكُه المُضارِبُ . 

ولو باع شيئًا وخر التَمَنَ جارٌ؛ لأ التأخيرَ لِلئَّمَنِ [من] ‏ عادة التجَارِء وأمّا على 
أصلٍ أبي حنيفةً رحمه الله فلأنٌ الوكيلٌ بالبيع يَمْلِكُ تَأخيرَ الَمَنِء فالمُضارِبٌ أولى؛ لاأ 


تَصَرُفَه َعَم من تَصَرَّفٍِ الوكيل» ! » إلآأنَ الوكيلَ بالبيع إذا أخّرَ الكَمَنَ يَضْمَنُ عندهما 
)١(‏ في المخطوط : «يمكنه». (۲) ليست في المخطوط. 

(۳) فى المخطوط : «النقل». (5) في المخطوط : «حصول». 

(5) في المخطوط : ايجوزا. (5) في المطبوع : «يعمل؟. 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) زيادة من المخطوط . 


(9) زيادة من المخطوط . 


وس جع يي ا ل زا 
1 


والعُضارِبٌ لا يَضْمَنٌ؛ لان المُضاربَ َلك أن يفيل ثم بع م ية فيّمْلِكَ التأخية 
ابْتِداء فلم يَضْمَنْ فأمًا الوكيل فلا يَمْلِكُ الإقالة» ثم ابيع بالتسيئة فإذا حر ضَمن . 

(وأمًا) عند أبي يوسف فإنّما جار تأخيرٌ المُضارِبٍ دود الوكيل لهذا المعنى أيضّاء وهو 
أن المُضارِبَ يمْلِكُ أن ي عدي ا اد بل ان ا ا فيلك ا ا 
والوكيل لا يَمْلِكُ ذلك» وله أنْ يَحْتالَ بالنَمَنِ على رجلٍ موسرًا كان المُحْتالٌ عليه أو 
مُعْسِرًا؛ لأنّ الحوالة من عادةٍ التّجَارٍ ؛ لأن الوصول إلى الديْن قد يكو أيسَرَ من ذِمَّةٍ 
المُحال ” عليه منه من ذْمَةٍ المُحيلٍ» بخلافٍ الوصيّ إذا احتالً بمال ي اتيم أن ذلك إِنْ 
افينع يقار اواو ناد اضر ف الوصيّ في مال اليتيم مني على النَظَرِء وتَصَرْفَ 
المُضارِب مَبنيّ على عادة الجَارٍ . 

قال محغذ؛ وله أن يَسْتَاجِرَ أرضًا بَيْضاءَء ويشتريّ ببعض المالٍ طَعامًا فيَرْرَعَه فيهاء 
وكذلك له أن يُقَلبَها ليَمْرِسَ فيها تَخْلاً أو شَجًَا أو رُطَبًا ©: فذلك کله جا تر والرّبح 
على ما شَرَطا؛ لأ الاستئجارٌ من التجارة؛ لاه طريقٌ حُصول الربْحء وكذا هو من عادة 
التجَا ر فيَمْلِكُه المُْضارِبٌ . 

وللمُضارب أن يُسَافِرَ بالمالٍ؛ لأنّ المقصود من هذا العقدٍ استّئْماء ”؟؟ المالٍء وهذا 
التتعيوة ال اوو المع د مطلما) عر ان فشر على و 
ولان مَأخذ الاسم دليل عليه ؛ لان المُضارَبة مُتقَةٌ من الصَّرْبٍ في الأرض» وهو السَيْر 
قال الله تبارك وتعالى : حرو يضرو في الْارْضٍ يعون ين صل أنه 4 [المزمل ]۲٠:‏ [والضرب 
في الأرض وهو السفر] "“ ولأنّه طَلَبٌ الفضل وقد قال الله تعالى عَرَّ شأنه : واوا من 
ل ا اعا وهدا فول أبن جیا ومعسي» وعو فول ابي برست في رواب 
محمَّدٍ عنه» وفي روايةٍ أصحاب الإملاءِ عنه : ليس له أن يُسافِرَ. 


وروي عنه (أنّه فرّقَ) ” بين الذي بْب في وطَنِه وبين الذي لا يَنْبْتٌّء وبين ماله جل 
ومُؤنةء وبين ما لا حِمْلَ له ولامُؤنةً في الشّرِكةٌء فالمُضارِبٌ © على ذلك وقد ذَكرْنا 


(١)ف‏ في المخطوط : «نساء . () في المخطوط : «المحتال) . 
(0) قي المخطوط: «رطابا» . (4) في المخطوط : (استثمار» . 
() في المخطوط : «مطلق». (5) زيادة من المخطوط. 


(۷) في المخطوط : «الفرق». (۸) في المخطوط : «فالمضاربة». 


وجة كَل واحدٍ من ذلك في كتاب الشركة . 

وقد قال أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة رحمه الله : إِنّهِ إذا دَهَمَ إليه المال بالكوفةٍ وهما من 
أهليهاء فإِنّ أبا حنيفة قال : ليس له أن يُسَافِرَ بالمالٍ. 

ولو كان الدَّهُمُ في صر آخَرَ غيرٍ الكوفةٍ» فللمُضارٍب أنْ يخرجٌ به حيث شاء» وقد 
ذَكَرْنا وجة الرّواية المشهورة في كتاب الشركة . 

(وأمًا) [۲/ ۳٠۲ب]‏ وجه روايةٍ أبي يوسفّ عنه فهو أن المُساقرةً بالمالٍ مُخاطرةٌ به 
فلا يجوز إلا بإذنِ َب الما نضا أو دَلالةَ» فإذا دَقَمَ المال إليه في بَلّدِهما ”" فلم يان له 
بِالسّفّر نصا ودَلالة » ؛ لم يكن له أن يُسافِرَ وإذا دقَمَ إليه في غير بَلِهما '" فقد جل 
دَلالة الإذنٍ بالرُجوع إلى الوطْنِ؛ ؛ لأنّ العادة أن الإنسانٌ لا يَأْحَُدُ المال مُضارَبة ويرك 
بَلَدَهُ 27 فكان دَفْعُ الما في غير بَلَِّهما رِضًا بالمُجوع إلى الوطْن» فكان إذنًا دَلالة وله 

أن يَأَذَنَ لِعَبِيدِ ”“ المُضارَبة بالتّجارةٍ [في ظاهر الواية] ؛ لأنّ الإذنَ بالتّجارةَ من 
التّجارة» ومن عادة التّجَارٍ أيضًا. 

وزوى ابن زسْكُم عن محهد. أنّه لا يَمْلِكُ ذلك بإطلاق المُضَارَ بةِ؛ لأنّ الإذنَ بالتّجارة أعم 
من المُضَارَبِةٍ فلا يَسْتَتْبِعٌ ما هو فؤقّه وله أنْ يَبِيعَهم إذا لحِقَّهِم دَيْنُء سَواءٌ كان المولى 
حاضِرًا أو غائبًا؛ لأنّ البيمَ في الدَّيْنِ من التّجارَةء فلا يتِفْ على حُضور المولى . 

ولو جَتَى عبدُ المُضارَبةٍ بان قَتَلَ إنسانًا خَطَأَء وقيمَيُه مئلُ مال المضاربة؛ بأنْ كان رَأْسُ 
المال الت درم فاشترى بها عبدًا قيمَمُه الف فقتل | البنانا شط ,اله عاط المضنارت 
بالدّفْع آز القذاء ؛ لأ ادف أو الِداء ليس من التُجارة» ولا مِلّكَ أيضًا للمُضارب في 
َيه ؛ لانجدام الفعلٍ ”" والتَدْبِيرٍ في جنايته إلى رَبّ المال؛ ؛ أن رَقَبَتَه حالص مِلْكهء ولا 
مِلْكُ للمُضارِب فيها > بخلاف عبد المّأدُونٍ إذا جَنَى أنه يُخاطبٌ لمأو الدع أو 5 
الفِداء مع غَيْبِةٍ المولى؛ ؛ لأنّ العبد المأذونَ في التَصَرُفِ كالحُرٌ؛ لأنّه صرف لف 


. فى المخطوط : «بلديهما»‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «ولا يوجد منه ما يدل عليه». 

( فى المخطوظ > #بلديهماة: (4) فى المخطوط : «وطنه» . 
(5) فى المخطوط : «لعبد» . (5) ليست فى المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «الفضل». (۸) في المخطوط : (و». 


حر كتاب للضاربخ___ > GD‏ 
كالح بدليلٍ آنه لا يرجعْ بالعهْدةَ على المولى» ولو كان مُمَصَرها للمولى لرجع بِالعٌهْدةٍ 
عليه ؛ (فلَما لم يرجغ دل) آنه نه يتصرف لنضيه» وإنّما يَظْهَرُ حى المولى في به عند 
فراغه عن حاجه؛ فإذا َعَلََّتِ الجناية بريه صارّث مشغولة ٠‏ فلا يَظْهَدُ حَقٌ المولى 
فيُخْاطبٌُ بالدّفْع كالحُر. 


TS 
بالشراءٍ (لا يُخَاطت) "' بخكم الجناية» فهو الفْرْق بين المسألَتَيْن " فإنٍ اختار‎ 
00 المال الدّفُمَ واختارٌ المُضَارِبُ الفداء» فلّه ذلك؛ ؛ لأنه بالفداء ية‎ 
فيه فائدة في الجُمْلة لِتَوَهُم الربْح‎ 

ولو دَقَمَ رب المالٍ أز فدّئ 2 العدهن التقناك] 22 

(أمَا) تا) إذا قح فلا شك فيه؛ لاد الدع زل که عنه ل إلى بَدَلٍ » فصارَ كأنّه هّلك 
وإذا ”” فدّى فقد لَزِمَهِ ضَمانٌَ د ليس من مُفْمَضَياتٍ المُضاربةء ولان اختيار الفيداءِ دَلِيلٌ 
. رَعْبيهِ في عَيْنِ العبدِء فلا يَحْصّلُ المقصودٌ من العقَدٍ وهو ال نخ ؛ لان ذلك بالبيع . 
ش ولو كان قيمة العبد الَيْنِ فجتى جناية حَطَ لا مُخاطَبٌ المُضَارِبٌ الدع أو اليداء إذا 
لل اي ل ل ل 
سبيل» إلا أن لهم أن يَسْتَوْئْقوا من العُلام بكفيلٍ إلى أن يَْدُمَ المولّى» وكذا لا يُخاطبٌ 
المولى بِالدّفْع أو 3 الِداء إذا كان المُضارِبٌ غائبًاء وليس لأحديهما أن يَفْديَ حتى 
يَحْضْرا جميعًاء فان فدّى كان مُتَطُوعًا بالفداء ”"' فإذا حضرا دَفّعا أو فدّياء فإنْ دَفَعا فليس" 


لهما شية: وإِنْ ديا كان الفِداءً عليهما أرباعًا وخَرَجَ العبدُ من المُضَارَبةٍ وهذا قول أبي 


وقال ابو يوسف: حُضورٌ المُضارِب ليس بشرطٍ» ويُخاطبٌ المولى بكم الجناية . 
(وجه) قول أبي يوسف أن تَصيبَ المُضارب لم يَتَعَّنْ في البح لِعَدَم تَعَيٌنِ رس 


)١(‏ في المخطوط : «فدل» . () في المخطوط : «يخاطب». 
٣‏ (۳) في المخطوط : «الفصلين». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
٠‏ (6) في المخطوط : «قد». )١(‏ في المخطوط : «و». 


(۷) في المخطوط : «في الفداء». 


المالٍ؛ لأ التَعْيينَ بالقسمة» ولم توجَدُ فبقيّ المال على حُكم مِلْكِ رب المالء » فكان هو 
المُخَاطْبٌُ بكم الجناية» فلا ب يُشترّط حضو المُضارب . 

(ولهما) آنه إذا كان في المُضَارَبةٍ فصل كان للمُضارِب مِلْكُ في العبدٍ» ولهذا لو أعتمّه 
ا ا ل 
500 

-(وأمًا) قول ابي حنيفة: قولّه إن حَقَّه لم يَتَعَيّنْ في الرّبْح لِعَدَمِ نَعِينٍ رَأس المالٍ 
فممنوح ۰ بل تين ضرورة ُزوم اللفداء في تصیبه » ولا يرم إلا بين َه ولا 
يَتَعَيِّنُ حَقّه حَّه إلا بتَعِين رَأسِ المال» ولا يَتَعَيّمُ رَأْسٌ المال إلا بالقسمة» فتَبَمَتِ القسمة 
ضرورةٌ فإنِ اختار أحدّهما الدَّفْعَ والآحَرُ الداء فلّهما ذلك ؛ لأنّكُنَّ واحدٍ منهما مالك 
لِتَصيبه فصارَ كالعبدٍ المُشترَكِء غيرَ أن في العبدٍ المُشْترَكِ إذا حَضْرٌ أحدٌ الشَّريكينٍ وغابٌ 
الح يُخْاطْبُ الآ O NS‏ ا 
ما ها لم برا جا لان تضاف اجيعما فن رفسمه لأن الال لا قى علق 
المُضاربة بعد الدع أو اليداءء والقسمة لا تَصِحُ إلا بحَضرَتهماء والدَفمُ أو اليداء من أحدٍ 
الريك لايعَضَبَنُ قسمة ولا كما في حم الريك الآحَرِء فلا يق على حُضوره» 
وهذا بخلاف (العبدٍ المَْهونِ) * إذا كانت قيمَنُه أكثر من الدَيْنِ فججتى جناية خط أنه 
يُحَْاطْبُ الرَاهنُ والمُرْتّهِنُ بحكم الجناية» فإنٍ اختار أحدهما الدَفْعَ والآَخَرُ الفداة لم يَكنْ 
لهما [۲/ 714 أ] ذلك ويَلْرَمُهما أن يجْتَمِعا على أحدٍ الأمرَيْن؛ لأنّ المِلْكَ "° هناك 
اا فاعولوك اشارا وج ا و ا ا فى عد ارک ر 
حول اا الى ونو وهات العبرا و دلق اعت ااه لا ر 
ذلك تدم ر الا فى ی بالف ان 

وقد قالوا إذا غاب أحدُهما وادٌّعيّتِ الجناية على العبدٍ» لم تُسْمَع الله حتى يَحضرا؛ 
لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما له حن في العبدِء فكان التدبير ‏ في الجناية إليهماء فلا يجوز سَماعٌ 


. فى المخطوط : (ينفل؟ . (۲) في المخطوط : «فنقول لا‎ )١( 
زاد في المخطوط : «لأنه لما لزمه الفداء في نصيبه».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «الحاضر». (5) في المخطوط : «عبد الرهن»‎ )4( 


() في المخطوط : «المالك». (۷) في المخطوط : «التغييرة. 


الك على ان ا ل ا 
يَسْقَطَ حَقَّ وليّ الجناية؛ لأنّ > 00 رقب تِه » فكان له أن يَسْتَوْ ق حَقَّه بكفيلٍ 
وحُقوقٌ العقدٍ في الشّراءِ والبيع تَرْجِعْ إلى المُضارِب لا! ب المالٍ؛ (لأنّ المُضاربَ 
”الا الى ال سدم الع بسي انيه ول فض المَبيعَ 
وَالتَمَنَ) 0 ديه بلعب وير عليه؛ ويُخاصم ويخاصمْ يما 

ولو اشتر شترى المُضارِبٌ عبد مُعيبًا قدعَلِمَ رَ لهال ته ول يقل ضار 
فللمضارب أن يرد ولو كان المضارب عَلِمَ ِالعَيْبٍ ولم يَعْلم به رَبُ المالٍ لم يَكُنْ 
ضار٧‏ آذْيَرك؛ لا شقوق لمق تمل بالكضارب لابب المي فقيل 
المُضارِب لاعِلْمَ رَبّ المالٍ. 

ولو اشترى عبدا فظَهَرَ به عَيْبٌ» فقال رَبٌ المالٍ بعدَ الشّراءِ: رَضيتُ بهذا العبيء بَطَلَ 
الرَذ؛ لأنّ المِلْكَ لِرَبٌ الما فإذا رضي به فقد أبطْل حَنَّ نفسه . 

ولو أن رب المالٍ دَقَمَ إليه (ألفَ درهم) * مُضارَبة على أن به يَشْتريّ بها عبد فُلانِ 
| بِعَيْيِهء ثم يبيعهء فاط شترا المُضَاربُ ولم ره فيس له ابره بخيار اليه ولا بخیار 
٠‏ العَيْبِ؛ ؛ لأنَ أمرّه بالشراءٍ بعد العلْم رضًا منه بذلك العَيْبٍ > فكأنّه قال بعد الشراء: قد 
رَضیتُ» بخلاف ما ذا مره بشراء عبد غير معي ؛ لأنّه لا يَعْلَمُ أنه تشئري العبدٌ المَعيب - 
لا مَحالة- حتى يکود عِلْمّه دَلالةَ الرّضا به. 

وهَلْ له أن يَأحدٌ بالشفعة في دار اث شتراها أجئّبِي إلى جَنْبٍ دار المُضارب ” “ أو باع 
َب الما دارا لنفييه» والمُضاربُ شَفِيعُها بدارٍ أخرى من المُضاربة؟ ففيه تفصيل تُر 
إن شاء الله تعالى . 

ولو دَقَعَ المال ”' إلى ر رجلينٍ مُضارَبة فليس لأحدهما أن يَبِيعَ وي يَشتريّ بغير إِذنٍ 
ال ل ا ا ا 
اعمّلا براپکماء ٠‏ أو لم يَقُلَ؛ لأنهرَضيّ برَأيهما ولم يَرْضٌ برآي أحدهماء فصارا 


)١(‏ في المخطوط : «متعلق». (؟) في المخطوط : «لأنه». 
(؟) في المخطوط : «وبتسليم المبيع والشمن». 
(4) في المخطوط : «دراهم». (45) في المنخطوط : «المضاربة». 


(5) في المخطوط : «المالين». (۷) في المخطوط : «ما». 


كالوكيلين» وإذا أذِنَ له الشَّرِيكُ في شيءِ من ذلك جار في قولهم جميعًا؛ لاه لما أذِنَ له 
فقد اجتمع رَأيُهماء (فصارٌ كأنّهما) ''' عَقَدا جميعًا . 

(وأمًا) القسمٌ الذي ليس للمُضارِب أن يعملّه إلا بالتنصيص عليه في المُضَارَبةٍ 
المُطْلَمَوِّ فليس له أن يَسْتَدِينَ على مال المُضارَبةٍ . 

ولو استّدانٌ لم ُز على رَبّ المال» ويكون ْنَا على المُضارب في ماله؛ لن 
الاستدانة إِنْاتُ زيادةٍ في رَأس المالٍ من غير رضا رب المالٍء بل فيه إِنْباتُ زيادة ضَمانٍ 
على رَبّ المالٍ من غير رضاه؛ ؛ لأنَّنَمَنَّ المُشترَّى برأس المالٍ في باب المُضارَبة مضمونٌ 
على رَبٌ المالِ» بدَليلٍ أن المُضارِبَ لو اشترى برأس المالٍ ثم هلك المُشترَّى قبل 
التشليم» > فإنَ المُضارِبَ يرجم على رَبّ المالٍ بمثلهء فلو جوَّرْنا الاستدانة على المُضارَبةٍ 


لألرّمئُناه زيادة ضَمانٍ لم يَرْضٌ به» وهذا لا يجوز: 
ا احرف 
دم 


الاستّدانةٌ هي أن يَشتري المُضارِبٌ شيئًا بكَمَنِ دَيْنِ ليس في يَّدِهِ من جنسِه» حتى 
نه لولم يكن في يله شيءٌ من رَس المالٍ من الدراهم والدّنانير» بأنْ كان اشترى 9" 
برَأس المالٍ سِلْعَةء ثم اشتر ی شيئًا بالدّراهم أو یو يكز على الا »ركان 
المُشْترّى له عليه تَمَنّْه من ماله؛ ؛ لأنّه اث شترى بِكَّمّنِ ليس في يِه من جنيبه» فکان '' 
مُسْتَدِيئَا على المُضارَبةء فلم تَجْرْ على رَبّ المالٍ وجار عليه ؛ ؛ لأنّ الشّراءَ وجَدَ ناذا 

عليه؛ كالوكيلٍ بالشّراءِ إذا حالف وسَواءٌ كان اذ شعرى بِكَمَنٍ حال أو مُوَجلٍ ؛ لائ لما 
اث شترى بما ليس في يده من جنسه صارَ مُسْتَديئًا على المُضارَبةٍ» وهو لا يَمْلِكُ ذلك . 

ولو كان ما في يَدِ المُضارب من العبدٍ أو العَرْضِ يُساوي رَأس المال أو أكثرء فاشتر 
شيت للمُضاَبةٍ بالدّراهم والدنائير لي المَْضٌ ويُودَيَ مه منهاء لم يججزء [سَواء كان 
الكَمَنُ حالاً أو مُوَجَادُ] © لما ذَّكَرْنا أنه استدانةٌ . 

ولو باع ما في يِه من العَرْضٍ ”" بالدّراهم والدّنانير» وحَصّلَ ذلك في يل قبل حَل 
الأجَلٍ لم يَنْتَفِعُ بذلك ؛ ؛ لته لما حالف في حالة الشّراءِ لَزِمّهِ التَمَنُ وصارَتٍ السّلْعَةٌ له؛ 


)١(‏ في المخطوط : «فكأنهما». (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) في المخطوط : «يشتري». (4) في المخطوط : «فصار» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «العروض». 


لأنه لم يَمْلِكِ الشّراءً للمُضارَبةٍ ”'' فوَقَمَ العقدٌ له » فلا يَصيرٌ بعد ذلك للمُضاربة 

وكذا إذا فض المُضارِبُ مال المُضارَبةٍ ليس له أنْ ب شري بكرم أي الما الذي 
في يَدِه ؛ لأنَ اليادةٌ تكون ياء وليس في يده من مال المُضَارَبةٍ ما يديه ” ؟ حتى لو 
اشترى سلعة بألفَيْ درعم ومال المُضَارَبة بة[۲/ 4١17ب]‏ الف كانت حِصّةٌ الألفٍ من 
السّلْعَةٍ المُشْتَراةٍ للمُضاربة وحِصَّةٌ ما زادَ على الألفٍ للمُضارِبٍ خاصّةٌ له ربح ذلك 
وعليه وضيعَتّه » والرّيادةٌ دَيْنٌ عليه في ماله ؛ لله يَمْلِكُ الشّراء بالألفٍ ولا يَمْلِكُ الشُراء 
بما زا عليها للمُضارَبةء ويَمْلِكُ الشَّراءَ إنفسه فوَقَعَ له . 

وكذا إذا قَبَض المُصَارِبٌ رَأسَ المالٍ وهو قائ ثم في يَدِهء فليس له أن يُشتريّ للمُضاربة 
قر اشيم بالاتر م کر ر ر الور ا 
الشراء بغير الأثمان] " إذا لم يَكَنْ في يده شيءٌ من ذلك؛ لأنّ الشراءَ بغير المال ©) 
يكونٌ استدانة على المالٍ. 

واي در من مال المضتاربة بو مکیل آو موزون» فاشترى ثوبا أو عيذ[ يمكيل أو 
موزونٍ موصوف في الذَّمةِ» كان المُشترّى للمُضارِبٍ ” *'؛ لان في يد من جنسه فلم يكن 
استدانةٌ 9 , 

ولو كان في يَدِه دراهمٌ فاشترى سِلْعة بدراهم نُسيئةٌ» لم يَكُنِ استدانةٌ ؛ لأنّ في يِه من 
eT‏ ل يي 
فالقياس أن لا يجورٌ على رَبّ المالٍ» وهو قول رُكَرّه وفي الاستحسانٍ يجو 

(وجه) القياس ا ارام الاير مسالا شتا تيتا فد اشترى بعال في 
يِه من جنسه» فيكونٌ استّدانة» كما لو اشترى بالعُروض . 

(وجه) الاستحسان (أنَ الدّراهِمَ والدَّنانيرَ عند الشّجَارِ) '"' كجنس واحدٍ؛ لأنهما 


)١(‏ فى المخطوط : «بالمضاربة» . (۲) في المخطوط : «يؤدي به؛. 
(0)زيادة من البخطوط» (4) فى المخطوط : «الأثمان» . 
0 (0) فى المخطوط : «للمضاربة» . ١‏ 

(7) زاد فى المخطوط : «لأن في يده من جنسه؛ مكررًا. 

(۷) في المخطوط : «أنهما عند التجارة» . 


لے 2و 


(أثمانٌ الأشياء) ”'2» بهما تُقَدَّدُ التقّقاتُ وأروشٌ الجناياتِ وقيم المُْلَاتِ » ولا عدر نفل 
كُلَّ واحدٍ منهما إلى الآخَرِء فكانا بمنزلة شيءٍ واحٍء فكان مُشتريًا بِتّمَنِ في يّدِه من 
وكذلك لو اث شترى بِتَمَنِ هو من جنس رَأْسٍ المالٍ > لكِنّه يُخَالفُه في الصّفةٍ بأنِ اشتر 
a sS‏ ا 
بدراهم سود وراس ا ا ا 
صِحاحٌ» فذلك جائ على المضارَبةٍ 

وقال قر لا يجورٌ شي من ذلك على المُضارَبة» ويكونٌ استّدانة» ويُْجْمَّل اختلاف 
الصّفَةٍ كاختلافٍ الجنس . 

وقال محفد: إن اشترى بما صِفَنُه لقص من صِفة راس المالٍ جار وهذا يُشِيرٌ إلى آنه لو 
اشترى بما صِمَيُه أزْيَدُ من صِفة رَأس المال أنه لا يجوز على المُضارَبة» ووجهه أنه إذا 
اشترى بما صِفَيُه لقصل من صِفة رس المالٍ كان في يه ذلك القدرُ [الذي اشترى به ذلك 


القدرَ وزيادة فجارٌ. 
وَإِذا اشترى بما صِمَبّه أكمَل لم يَكَنْ في يِه ه القدد] (" الذي اشترى به فلا يجوزٌ على 
المضارب . 


والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسفّ رحمهما الله؛ لأنّه لما جازٌ عند اختلافٍ 
الجنس» فلآنْ يجورٌ عند اختلاف الصّفةٍ أولى ؛ لأنّ تاوت الصّفةٍ دود تَمَاوْتِ الجنس . 
الراكانا رات N‏ ترى سِلْعةٌ بالف أو بدنانيرَ أو بمُلوس قيمة ذلك 
الف لا ينيك ان يشر دن و كع الى © لتقن ريه بجنا اف أخرى أل عقر 
OT‏ بة كان مُسْتَحَقَا بالقَمَنِ الأول » فلو اشترى بعدّ ذلك لَصَارَ مُسْتَدينًا 
على مال المُضارَبةء فلا يَمْلِكُ ذلك» فإنٍ اشتر کیا ف ا یا تنك 
بعد ذلك أنْ يَشتريّ إلا بقدر خحمسهائة؛ لأنَّ الخمْسَّمائة خَرَجَتْ من المُضارَبة» وكذلك 
كَل دَيْنِ يَلْحَُ راس المالٍ؛ لان ذلك صا مُسْتَحَمًا من راس المالِ» فيخرجٌ القدرُ 


. في المخطوط : «من الأئمان». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الألف».‎ )*( 


حر كتف الضاريخ___ > هقة 


المُسْتَحَقٌ من المُضَارَبةء فإذا اذ شترى بأكثرٌ مِمّا بَقىَ صارٌ مُسْتَدِيئًا على مال المُضارَبة فلا 

ولو باع المُضارِبُ واشترى وتَصَرَّفٌ في مالٍ المُضارَبة فحَصّلَ في يَدِه صنوفٌ من 
الأموالٍ: ا ا ا ع 
دراهم ولا دَنانيرٌ ولا فُلوسٌ» الله أن يَشتري ماعا بنَمَنِ ليس في يَدِه مثلّه من جنه 
وصِمتِه وقدره» بأنٍ اڈ شترى عبدًا بكر لط موصوفة» فإنٍ اشترى بكر لطر وَسَطٍ وفي 
تن الوشطة أريكة "اس فير ”" وفي يِه الجيد جار . 

8 1 و أذْوَدَء لم يَكَنْ للمُضارَبةٍ وكان ” “ لل ي 
أنه إذا لم يكن في يِه مث الم صار مُسَْدينًا على المُضاربةٍ» فلا يجوز وليس اختلافُ 
الصفة هنا كاختلافٍ الصّفةٍ في الدّر اهم ؛ لأنَ اختلافٌ الجنس هناك بين الدّر اهم والدّنانير 

لا يَمْتَعٌ الجوازٌء فاختِلافٌ الصْفة أولى ؛ ؛ لاله دوه واختلافٌ الجنس هنا يَْتَمُ الجوارٌ 
فكذا اختلافٌ الصّفةَ . 

ثم في جميع ما ذَكَرْنا أله لا يجوز من المُضاربٍ الاسيدانة على رب المالوء يسوي فيه 
ما إذا قال رَبٌ المالٍ : اعمّل برآي يك أو لم يَمَّلْ؛ لأنّ قوله : اعمّل بِرَأيِكُ» تفويض 
الايا الت قينا فوس الها والاسيدانة لم تَدْخُلُ في عق المُضَارَبٍِ» فلا : 
يَمْلِكُها المُضارِبُ إل بإذنٍ رب المالٍ بها نَضّا 

ثم كما لا يجوز للمُضارِبٍ الاستدانةٌ على مال المُضارَبةء لا يجورٌ له الاستدانة على 
إصلاح مال المُضارَبةٍ» حتى لو اشتر شترى المضارب بجميع مال المُضَارَبةِ ثيابّاء ثم [5/ 
0]] استأجَرَ على حَمْلِها أو على قِصارَتِها أو نَقْلِها كان مُتَطُرّعَا في ذلك كُلَّهِ ؛ لأنه إذا لم 
يق في يِه شيء من رَأسٍ المالٍ صارٌ بالاستئجار مُسْتَديئًا على المُضارَبة فلم يجُز عليهاء 
فصارٌ عاقِدًا إنفسه مُتَطرّعًا في مال الغيرء > كما لو حمل مَتاعًا غير أو قَصَّرَ ثيابًا لِغيره 


بغيرٍ أمره . 
)١(‏ في المخطوط : «كرً . (۲) في المخطوط : 2559. 
(۳) فى المخطوط : «جيد). (4) في المخطوط : «وکذا» . 


)0( زيادة من المخطوط . 


:م بدائع الصنائع ع/__> 

وقال محمد؛ وكذلك إذا صَبَعَها سودًا من ماله فتَقّصَّها ('' ذلك ؛ لأنّ الاستدانةً لا 
ور همه #شوزكا لواو كندل برعيق ني الكل ا ادف تمان 
نيهاء ولا يي تنب ر قال ل ار برايك آر قم يكل اک مذو فيه بعقد 
المُضَارَبةٍ» بِدَليلٍ أنه لو كان في يده فضلٌ» فصَّبّعٌ اتباب به سودًا فتَقّصّها ذلك لم يَضْمَنْ» 
وكذلك إذا صَبَّعَها بمالٍ نفسه . 

ولو صَبٌَ المَتاع بعُطْفْرٍ أو رَعْفَرانٍ أو صِغْ يزيد فيهاء وليس في بده من مال المُضاربة 
شية» فان كان لم يَقْلَ [آله] 0 : اعمّل يوأيكن فهو قيار :تورث الجا لبالعيا ربرن شاء 
ل ع إليه المتاعَ؛ وَإِنْ شاء تَرَكُ المَتاعَ حتى يُباع فيَتَصَرَفَ 
فية رب المال يقيمقة "'' أييض» وتَصَرّفَ المُضارِبٌ بما زا5 الصُبْعُ فيه؛ لأ الصَبْعَعَيِنُ 
مال 00000 المَتاعَ وال المُضَارَبِةٍّء وما زاد ” الصّبْعْ فللمُضارِبٍ خاصّة؛ 
لأنْ الصّبْعَ استّدانةٌ على المالِء وذلك لا يجورٌء فصار الصّبْمُ دحي شاو 
وعد وج ا رن لو ا ل د 
وصارٌ كأجئبيٌ خَلَطَ المال. 

ولو صَبَّمَ التيابَ أجتَبيٌ » كان للمالِكِ الخيارٌء إن شاء ضَمُّئَه قِيمَتَهاء وإِنْ شاء تَرَكّها 
على الشَّرِكوٌء وتضارَبا بِكَمَيها [على الشَّركةٍ] 7" كزاهذا. 

وان كان قال له: اعمَل برَأيك» فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنّه إذا قال له ذلك» فلّه أن يخلِط مال 
نفسه بمال المُضارَبةء والصّبْعُ على مِلْكه فلا يَضْمَنُ بِخَلْطِهِء وصارٌ المّتاعٌ بينهماء فإذا 
باع " المَتاعٌء قُسّمٌ القَمَمُ على قيمة القَوْبِ أبيض» فما أصابَ ذلك كان في المُضاربةء 
وما أصاب الصّبْعْ كان للمُضارِب والله أعلم . 

وإذا أَذِنَ للمُضارب أن يَسْتَدِينَ على مال المُضارَبةء جار له الاسيّدانةٌ» وما يَسْتَدِينُه 
يكو ترك ملهما دركة وجوروه وكان نا عدر بجعا نو ااانه ليوك ان 


. فى المخطوط : «فقبضها». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة هن المتخطوظ : (4) فى المخطوط : #يضمئه؛‎ 009 
فى المخطوط : «عين».‎ )١( في المخطوط : «أصاب».‎ )5( 
ليست في المخطوط . (۸) في المطبوع: «بيع».‎ )۷( 


(4) في المخطوط : «يحتمل». 


م كتاب الضاربة > هته 
ET‏ 
وُجووء ويكود المُشترّى بينهما نصمَيْنِ؛ لأ مُطْلَقَ الشركة بق مضي التساويّ» وسّواءٌ كان 
الرَبْح بينهما في المضارَبة نصِمَيْنِ أو أثلامًا ؛ أن هذه شَركةٌ على حِدوٍء فلا یی على حُكم 
المُضارَبةء وقد بيا في كتاب الشركة لكالا جدود التفاضل في الرّنح» في شَرِكةٍ الؤجوهء 
إلا بشرط التفاضل ف فى الضَّمانْء فَإِنْ ف شَرَطا التَفاضصْلَ في الصّمانٍ كان الرْبْحٌ كذلك > وان 
طلقا كان المُشترَى نصفيْنِء لا يجوز فيه التفاضُلُ في الح 

وإذااساوت هزه شركة کرو ا ليوا بلطاو انر الو رلك 
المُضَارِبٌ أن يَرْهَنَ به مال المُضارَبة إلا بإذنِرَ بّ المالٍ فإ ذد له أن يَرْهَنَ بجميع 
التَمَنْء فقد أعارّه نصف الرَّهْنٍ ليَرْهَّنه ”'' بِدَيْيِهه وإ مَلك صارَ مضمونًا عليه» وليس له 
أن يُقْرِض مال المُضَارَبةٍ؛ لان القَرْض تَبَمُعٌ (في الحال) ”". إِذْ لا يُقابلُه ءوض للحالٍ» 
ا هده ناكل في الثاني د وال العلا يبحمل ا 

وكذلك (الهبة والصَّدَّقةٌ) © لأ كَل واحدٍ منهما تَبَمُعٌ» ولا يَأخُذُ سمْتجة؛ أن 
أخدّها ”©“ استدانةٌ وهو لا يَمْلِكُ الاستدانة . 

وكذا لا يُعْطَى سفْتَجة؛ لأنَّ إعطاء السَّفْتَّجِةٍ إقراضٌ وهو لا يَمْلِكُ الإقراض إلا 
بالتنصيص عليه» هَكذا قال محمّدٌء عن أبي حنيفة أنه قال: ليس له أن يُفْرِضَء ولا أنْ 
باسح مسي © ا يفاك ب .قزل له+ اا رار إن اميت 

فأمًا إذا قال له: ١‏ اعمّل في ذلك بر رَأْيِكَ » ؛ فإنّما هذا على البيع والشراء والشّرِكةٍ والمُضَارَبةٍ 
ولط الما وهذا قول أبي يوسف؛ وقوثنا E aI‏ 507 
ذلك برَأيك» تفويض ى الرّأي إليه في المُضاربةء (والمبَيعٌ ليس من عمل المُضاربةء وكذا 
الاستدانة بل هي عند الإذنٍ شَرِكةُ وُجووء وهي عقدٌ آخَرُ وراء المُضارَبةء وهو إِنّما فض 
إليه الاي في المُفَارَضةٍ خاصّة» لا في عقي آخَرَ لا َل له بها) » فلا يدخلٌ في ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «ليرهن». (۲) في المخطوط : «للحال». 
() في المخطوط : «القرض». ر المشقر ل «أخذ السفتجة» . 
(4) في المخطوط : «إلا أن . (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «خاصة لأن عقدًا آخر لا يتعلق بها) . 


ولیس أن ب بعر ا ا > ون قال له : اعمَلْ بِرَأيك 

را ری ا لاز يشان رتیل بطر شك 
يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍِء وهو أنْ يكودٌ بمثلٍ القيمة» أو بما ”" يَتَعْابَنُ الاس في مثلِهء 
ل ا 0 بء والتَبَوُعٌ لا يدخل 
في عقدٍ المُضارَبةٍء ولیس له أنْ1؟/ 16؟ب] يَعْتِقَ على مال ؛ ؛ لأنه ”؟2 إزالةٌ المِلْكِ عن 
الرَقَبةٍ بدَيْنِ في ذِمَةٍ المُفْلِسِء [ فكان في معنى العَبَوُعء ولأنه ليس بتجارة؛ إذ الّجارةُ 
مُبادّلةٌ المال بالماليء وهذا مُبادلةٌ التق بالمال» وليس له أن يُكاتِبَ؛ لأنْ الكتابة ليست 
بتجارة؛ لانعدام مُبادَلةِ المالٍ بالمالٍ؛ لهذا لا يَمْلِكُه المَأذونُ له في التٌجارةء ولیس له أنْ 
يع عبدًا من المُضاربة إذا لم يَكُنْ في نفس العبد فل عن راسي المالء > فن أعبّقٌ لم 
فد ؛ لأنَّ العقدَ السَابِقَ لا يفيذه» ولاه لا ينيك الإعتاق على مال وفيه معنى المبادَلةء 
فالإعتاق بغيرٍ مالٍ أولى» ولا مِلْكَ للمُضارٍب في العبدٍ مِمّا لا يمد إعتاقه» وسَّواءٌ كان في 
يَدِ المُضارِبٍ مال خر سِوَى العبدء كس لماه ا 
فضل فيه لم يتين للمُضارب فيه حَقٌ ؛ لأنّه مشغول برَأسٍ المالء بِدَلِيلٍ آنه لو َلك ذلك 
الال ادوا ا 

وان كان في نفس العبد المُعْتي فل عن رَأسٍ المال» جار إعتاقه في قدر حِضّيِه من 
الوح ؛ لاله إذاكان قيمئه أكثر من راس الالء فقد تعن للمُضارب فيه أك فيلقة 
5 تَصیبه» كعبدٍ بين شريكين أعتقّه أحدهماء وكذلك إِنْ كائّبَ عبدًا من 
المُضارَبةء أو أعتَقّه 0 إن كان فيه فصل كان 
كعبلٍ بين شريكين» أ عبَقّه أحذهما على مالٍ» فإذا قَبِلَ العبدٌ عَنَّنّ عليه تَصیبُه» وكان رَبٌ 
ا يَتَضْرَّرُ به في الحالٍ وفي 
القاني» أمّا في الحال» فلا يَمْتَنِعُ عليه بِيعٌ نُصيبه هبيه مادام شيءٌ منه فكذا هذا . 


إعتاقه في قدر نُصيبه 


(وأما) القاني فلاته لو اى وعَمَّقَ نفسُّهء يَفْسّدُ الباقي على رَبٌّ الماليء فأكَدَ دَفْعَ هذا 
: خ ؛ لأ الكتابة قابلة للمَسْخْ. > فلّه أن يَفْسَمَ كأحدٍ الشّريكين إذا باع حِصَّنَه حِصّنّه 


(1) في المخطوط : «والوكيل؟. (؟) في المخطوط: «ما؟. 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) ف و «لأن» . 
)٥(‏ من هنا بداية سقط في المخطوط . 


م کتاب الضاربخ___ > هنة 


من بَيْتٍ مَُينِ من دار مُشترَكةٍ بينهماء كان لشريكه كه نَفْض بيعِه» وإِنْ باع مِلْكَ نفسه» لما أن 
الشريك فة رر باز هذا البيع » » فإنّه متى أراد أن يَقْسِمَ الدَارَ يَحْتاجُ إلى قسمَيْنِ : قسمة 
البْتِ مع المُشتري» وقسمة بَقيّةِ الدَار مع السريكِ الأول ويَتَضرَرُء فكان له نَفْض البيع 
دَفْعَا لِلِضَّرَّرٍ عنه» فكذا هذاء بخلافي ما إذا دَبّرَ المُضارِبُ تَصيبّه» أو أعنّىَ أنه يَنقُذُ وإ 
كان يَتَضْرَرُ به رب المال؛ ؛ لأ الصّرَرَ نما يُدْهَعُ إذا أمكنَّ» وهناك لا يُمْكِنُ؛ ؛ لأنّ التَّدْبِيرَ 
والإعتاق د تَصَرُفَانٍ لا يحتملان ا > بخلافي الكتابقء فان آدّى الكتابة قبل الفسخ عَتَقَ 
جود شرط الق وهو الأداءٌ | لا أن لِرَبٌ المال E CA E‏ 
من المُؤَّدَى ؛ لأنّه كسْبٌ عبدٍ مُشترَكِ بينهما . 

وكذلك إذا كان رَأْسَ المالٍ آلف درهّمء فا mus‏ دين فين كن رار 
متهنمنا آلف » فأعّقَ أحدّهما أنه لا يجورٌ إعتاقه عند أصحابنا اللاثة» وعند دُقَرَ: “تجوز 
إعتاقه في تصيبه منهما؛ لأ رَأسَ المالٍ ليس | إلآّالألف, فما زا على ذلك يكوك رِبْحَاء 
ويكونٌ للمُضارِب فيه نَصيبٌء فينْقُذُ إعتاقه في نصيبه . 

(ولّنا) أنه نه لم يَتَعيّنْ للمُضارِبٍ يِلْك في أحدٍ العبدَيْنِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يجوز أن 
يكونٌ رَأسَ المالىٍ. والآحَرٌ رِبْحَاء فليس أحدهما بان يُجْعَلَ رَأْسَ المالٍ والآخَرُ رِبْحَاء 
أولى من القَلْبٍ فبُْعَلُ كل واحدٍ منهما كأنْ ليس معه غيرُه» ولأنّ حَقّ المُضارب لايعي 
في الرَبْحٍ قبل تَعْنِ راس المالٍء ورَأسُ المالٍ لم يََمَّْ إلا بتَعْيينِ مِلْكِ المُضارب في 
ارح . 

وكذلك لو كان في يد المُضارِبٍ عشرود عبدّاء قيمة كل واحدٍ منهم ألفُ درهَم» 
وراس المالٍ الف درهمء أله لا يجو عق في واحدٍ منهم ؛ لأنه لا يتين للمُضارِبٍ في 
واحدٍ منهم يلك ؛ لان ل واحلٍ منهم يَضلْحُ أن يکود هو رَأس المالٍء فإذا لم يَمْلِكُْ شيئًا 
منهم لم يمذ إعتاقه . 

من مشايجنا مَنْ فال: هذا على أصل أبي حنيفة ة: أن العَبيدَ والجواريّ لا يُفُسَمونَ قسمة 
ا ا 
سائ الأموالٍ» ولا يتين للمُضارِبٍ ِلك في الأجناس المُخْتلِفةٍ من العُروض ونحوها. 


فأمًا على أصلٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ أنهم يُفْسَمونَ قسمة واحدةً بمنزلةٍ الدَّوابٌ» فظَهَرَ 


البح فينمذ فيد إعتاقه في قدرٍ نّصيبه من الرّبْح . 

وقال بع مَشايجنا: :إن هذا بالاثفاق؛ لأن عندّهما إنّما يَفْسِمُ القاضي قسمة واحدةً إذا 
رَأى القاضي ذلك ٠»‏ فأما قبل ذلك فلا > بل العبِيدُ بمنزلة الأجناس المُخْتَلَِةٍ ؛ لهذا لا يصح 
لکيل بشِراء عبد بدونٍ بيان القمَن بالاثّماقِء كالتؤكيل بشِراء ثوب ؛ لهذا لو كانت العَبيدُ 
للخِدْمة بين اثنيْن» لا تَجِبُ على أحدهما صَدَقَةُ الفطر بسببهم في عامّةٍ الرُواياتِ . 

والأصلٌ أن مال المُضارَبة إذا كان من جنس واحدٍء وفيه فصل عن رَأْسٍ المالء أنه 
َع بعشه إلى بعضء وین َصيبُ المُصارب فهما زا5 على اس المالي» وإذا كان من 
جِنسَيْن مُخْتَلِفَيْن» کل وار مهما مكل راس المالٍ لا يُضَعٌ أحذهما إلى الآخَرِء فلا يتَعَيْنْ 
للمُضارِبٍ في أحدهما مِنْكُ ؛ ؛ لاشتِغال کل واحدٍ منهما , برس المالٍ. 


وقد قالوا في هذه المسالة: إِنَّ رَسّ المالٍ لو أَعبّقّ العَبيدَ نَقَدّ إعتاقه في جميعهم ؛ لأنّه إذا 
لم يَتَعيّنْ للمُضارِبٍ في واحدٍ منهم مِلْكُ» تمد على رَبٌ لمال فإذا أعتَقّهم بلمْظةٍ واحدةٍ 
عَتقواء ويَضْمَنُ حِصَّةً المُضارِبٍ فيهم سَواءٌ كان موسرًا أو مُعْسِرًا. 

(أمَا) الضَّمانُ فلأنَ المُضارِب وإِنْ لم يَمْلِكُ شيئًا من العَبِيةٍء تقد کان له ی أن 
يَكَمَلّكَ وقد أفسّدّه عليه رَبُ المالٍ فيَضْمَنُ» وإِنّما استوّى فيه اليَسارٌ والإعسارٌ؛ لاله 
عبن الكل مُبَاشَرَة وتَمَدَ إعتاقه في الكل فصار مُيْلِمًا المال عليه» بخلاففٍ ضَمانٍ العِنْق ؛ 
لأنّه يَعْتِقُ تَصيبٌُ المَعَْقٍ ابْتِداءَ ثم يَسْري إلى نَصيب الشَّرِيكِ على أصل أبي يوسف 
ومحمّدٍ؛ ذلك اختَلفٌ فيه اليَسارٌ والإعسارٌ. 


0 


وكذلك لو اشترى المُضارِبُ عبدًا من مال المُضارَبةء فادّعَى آنه انه آنه ِن لم يَكنْ فيه 


ى 


فصل لم تعره ون كان فيه فضل جارّث دَْوَنه وعََقَ؛ لأذهل وة تخرير» 
وَأنهَا م ا ٠ RT‏ فظهّرَ 
فبه فر » جارّث در وعمَقَ عليه» وكان كعبد بين اتن عَققّ على أحدهما تَصيبه بغيرٍ 
فعلِه» بأنْ ورت تَصيبّه» وإنما كان كذلك ؛ لاه لما عى النسَبَ ولا ملك له في الحال» 
كانت ذَعْوَنُه موقوفةٌ على المِلْكِ» > فإذا ازدادَث قِيمّتُّه فقد ملك جرْءًا منه› فتَمَذَّتْ دَعوتّه 
فيه» كمَنٍ اذَعَى التسَبَ في مِلْكِ غيره ثم ملك آله تلد دَعوَنه؛ TS‏ 
ازدادَت قِيمَيُه» أنه لا يَنْقُدُ إعتاقه ؛ لأنّ إِنُشاء الإعتاقي في مِلْكِ الغير لا يرقف كمَنْ أعتَقّ عتّقٌّ 


سس ہر( 
مِلْكَ غيره ثم مَلكهء ولاضَمانَ على المُضارب في ذلك؛ لأنّ العبد عَتَنّ من غير صلْوه؛ 
لأله عَتَنَ بزيادة القيمة» والعبدٌ المُشترَكُ إذا عَتَنَ على أحدٍ الشَّريكين بغير فعله» لا يَضْمَنُ 

ولو اشترى أمةٌ قيمّتُها آلف ورَأسُ المال ألفٌء فوَّلَدَتْ ولَّدًا يُساوي ألقّاء فادَّعَى 
الولّدّء لايكونٌ ولَدُهء ولا تكونٌ الام م ولّدِ له؛ لأنّه ليس لأحيهما فضْلٌ على رَأس 
المالٍ هَكذا ذكَرَ الكرخيٌ 

وَذَّكَرٌَ القّدوريٌ رحمه الله أن هذا مول على أنْها عَلِقَّثْ قبل أنْ يَشتريّهاء فأمًا إذا 
كان العُلوقٌ بعد الشّراءِ فحُكُمٌ المسألة يَتَميّرُ؛ِ لأنْ المُضَارِبَ يَفْرَمُ العْقْرَ مِائةٌ» فإذا 
استّؤْفاها رب المالٍ منه جعل المُسْتَوْفَى من رَأْسِ المالء فهُنْتَفَص رَأس المال وصارَ 
تِسْعَمِائةَ زه فيتَيُ للمُضارِبٍ ملك فيهما جميعًاء فقث دَعْوَئه ؛ ويَنبْتُ النَسَبُء وإذا بت 
السب ضَمن العُضَارِبُ من قيمة الأمّسَبْعَِائ حتى ب يَسْتَوْفِيَ رَبّ المالٍ مام رَأس مالِهء 
ثم يعرم حمسي درهَمًا وهو تَمامُ ما بَقيّ من الأ قةر أن الول رح بينهما يق نصفُ 
الود من المُضارَبِةٍ» ويَسْعَى في النّضْفٍ لِرَبّ المالٍ. 

قال عيسى بِنُ أبان: إن هذا الجواب هو الصَّحيحٌ . 

وذَكَرَ محمّدٌ في الأصل مسألةٌ أخرى طَمَنّ فيها عيسّى» وهو ما إذا اشترى جاريةٌ بالف 
درقم مساو ألقّاء لدت ودا غاري تايالا هاه قفار e‏ 
احفر فان زادث قيمةٌ الود حتى صارّث القن يَنْبْتُ النَسَبٌ من المُضارِب؛ لأنه مَلك 
بعضّه لِظهورِ الرّبْح في الولَدٍ بزيادة قيمَيه فيَعْتقُ ربح عليه ولا ضمان عليه ؛ لأنّه عت 


اس اه ليءة سر الهو من 


بزيادة القيمة» ا ا 0 أرباع قيميه زرب المال» والجارية 


المضارت لا طهر له اربع في الجارية حنى يمل إلى َب المال شي من المال» ف 

يَمْلِكُ شيئًا منها ولا صِحَةَ يلاستيلادٍ بدونٍ المِلكِ . 

5 ولول رذ قيمة الووه ولكن زات تيده الام فصازت الزن > فإنَ الجارية أَمُ ولّدِ له؛ 
هور ر الرّبح فيها بزيادة قيمَتِها يمّتهاء وعلى المضارب ثلاثة أرباع قيمَيِها لِرَبّ المالٍء وَإِنْ لم 

يكن له صُنْمّ فيها + لان فاا شعاد لكف لهذا استزى هبه التساز والاعستاف رى 


افر E‏ بل قار ESEN‏ 
نازر مال واقذرت الما E‏ 

ولو زادث قيمَتُهما جميعًا فصارَث قيمة فيم کل واحدٍ منهما الف درم يَنْبّتُ نَسَبُ 
وليه وتصير الجارية أ ول له؛ ؛ لأنّه مِلْكُ بعض كَل واحدٍ منهما؛ ؛ لأنّه ظَهَرَ الفضلٌ في 
كُلَّ واحدٍ منهما بزيادة قِيمَتِه؛ ويَضْمَّنُ المُضارِبٌُ لِرَبٌ المال تَمامٌ قيمةٍ الجارية ألمُيْ 
ديك وعْقْرَ ماثةٍ درهَّم» فظَهّرَ أن رَبّ المالٍ استَوْفًى رَأس ماله واستوْقّى من الربْح ألما 
و وللمُضارب ان يَسْتَوْفيَ من رنج الود مقدار الف ويائة فعمَىَ الولّهُ منه بذلك 
المقدارء وبّقي من الولَدٍ مقدارٌ يَسْعِمِائةٍ رِبْحٌ بينهما؛ لان لكل زاحنمتهما اريانة 
وخمسينَ » فما أصاب المُضارِب عَيَّنّه وما أصابَ رَبّ المالٍ سَعَى فيه الولَد. 

كل قيس االو ےا راچ أن يفال يضم انه الف امن الا تله 
SN‏ مهاه يدول تساف بع رت لجار 
ويَسْقّطُ عنه الصف بحِصَّةٍ المُضارِبٍ . 

قال القُدوري رحمه الله؛ هذا الذي ذَكَرَه عيسَى هو جوابٌ محمَّدٍ في المسألةٍ التي 
َدَّمْناهاء إذا لم تَزِدْ قيمة كَل واحدٍ منهما. 

وعلى قياس ما قال محمّدٌ في المسألةٍ : الرّيادةُ جب أن يقول: إذا لم تَزِدْ قيمَتّها ينبي 
يعرم المُضاربُ ألنًا ويائة ثم يَسْتَِْي المُضارِبُ من الود يان وبقي تِسْعْمِائةٍ 
بينهماء فمن أصحابنا مَنْ قال: القياسٌ ما أجابّ به في المسألة التي لم تَزدِ القيمةٌ فيها. 
ووجهه أنّ المُضَارِبَ لا يَغْرَمُ بعدّما غرم تَمامَ رَأسٍ ماله» إلأنصف ماد تق من الأ 
لان نصفَ ما بَّيّ من الأ ْح بينهماء ٠‏ فلا يجوز أنْيَغْرَمَ الكل والذي أجابٌ به في 
المسألة الرّيادة هو الاستحسانٌ؛ لان في غُرْمٍ مام قيمة الجارية تَكثيرٌ الِشقيء وَالعِنْقُ 
ولدلا سي نس لخي ادن 

ومن أصحابنا من قال: إِنّما افْثَرَ نَْتِ المسألتانٍ لِوَضْفِهِما؛ لأ سببّ العِنْقٍ في مسألةٍ 
الريادةٍ زياد قيمة الولّدِء وفي المسألةٍ الأخرى سببُ التي قيض رَبٌّ المالٍ العُْرَ لما 


)١(‏ في المطبوع: «وخمسون». 


< سس ہ7 


شارك رَبّ المالٍ المُضارِبَ في سبب عِدْقِه أن يجْبَمِعَ رِبْحُه في الجارية 

(وأمًا) في المسألةٍ الأخرى لَمَا كان عِنْقُه بسبب الرّيادة» صَرَفَ نَصِيبٌ رَبٌ الال إلى 
الجارية؛ لأنّ المُضارِبَ قد مَلكهاء وقد قيلَّ أيضًا: إن في تلك المسألةٍ نما قَصَّدَ تَكْثِيرَ 
النتيء وفي المسألة الأخرى إذا لم تز القيمةٌ لا يتََيّنُتَكْثِيرُ الث ؛ لأنّ الفضْلّ فيما 
بينهما مقدارٌ نصفي العُشْرِء فلا يَتبيّنُ بذلك المقدار تكثِيرُ العش . 

وقد قالوا في الفضارب: إذا اشترى جارية بألفٍ فوَّلَدَتْ ولَّدَا يُساوي ألفّاء فادّعامرَبٌ 
المالٍ نَبَتَ النَسَبُ وعَمَقَ الولّدٌُ؛ وصارّتٍ الجارية 1 ولَدٍ له وانتَقّضَتٍ المُضارَبةء ولا 
ضَمانَ عليه ؛ لأنّْ دَعْوَتَه صادَقَتْ مِلْكهء فتَبَّتَ النَسَبُ واستَنَدَتِ الدَّعُوةُ إلى وقتٍ العُلوقٍ» 
ولا قيمة للوّلّدِ في ذلك الومْتٍء ولا فصل في المالٍء فلا تَجِبُ عليه القيمةٌ» ولا العْقْرُ؛ 
لأنّه وطئ مِلْكَ نفسه»] ”“ وليس له أن يُرَوّجّ عبدًا ولا أمةً من مال المُضَارَبةٍ في قول أبي 
حنيفة ومحمَّدٍ عليهما الرّحْمةٌ» وعند أبي يوسفٌ رحمه الله E NN‏ 
وقد ذَكٌَرْنا المسألةَ في موضع آخْرٌ. 

دوك ابق زم عن محا أله ليس له روجأم من مال المُضاربة؛ أنه لا غي 
أن ب* يتشتريّ شيئًا من مال المضارَبة لنفسه فا تلك أن ن يَعْقِدَ على جارية المضارَبة لنفسه» 
فإِنْ تزرّجٌ بإذنٍ رَبْ المالٍ فهو جائرٌ» إذا لم يَكُنْ في المال رِبْحٌ وقد خَرَجَتْ من 
المُضارَبَةٍ 

أا الجوارٌ فلأنّه إذا لم يَكُنْ في المالٍ ربح لم يَكَنْ للمُضارِب فيها مِلْكُ وإِنّما له 
حى التَصَرْفِء وأنّه لا يَمْتَعُ الكاح كالعبدٍ المَأدُونٍ . 

وا حرو الأموعن الغضازير: فلأنَ العادةً أن مَنْ تزوّجٌ أمةً حَصّئَها ومّتَعَها من 
الخروج والبروز» والمُضارَبة تَقْتَضِي العَرْض على الب وإبُرارّها للمشتري» وكان 
تاهما على التزويج إخراجًا [منهما] 77 تامعن ا قناز اتنا من 
رَأْسٍِ المالٍ؛ ااا جُها من المُضارَبَةٍ صارَ كأنّه اسئَرّدٌ ذلك القدرٌ من رَأس المالٍِء 


01 


.0 وقد قال الحسّنٌ بنُ زياد عن أبي حنيفة : إن المُضارِب لا يَمْلِك أن يروج أمة من المُضارَبةٍ 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنمًا. (۲) فى المخطوط : «المضاربة». 
(۳) زيادة من المخطوط . ش 


لعب من المضارَبة ؛ لأنْ تصرف المُضارِبٍ يختّصٌ بالتّجارَة» وَالتَرُويِجٌ ليس من التّجارةٍ. 

وذَكَرَ القّدوريٌٌ رحمه الله وقال: يبي أن يكونَ هذا قولهم ؛ لأ عند أبي يوسف: إِنْ 
كان يَمْلِكُ تَرُويجَ الأمةء لا يَمْلِكُ تويج العبدِ. 

ولو أخذ المُضارِبٌُ نَخْلا أو شَجَرًا أو رطابا ”'' مُعَامَلةَ على أن يُْقِنَ من المالٍ» لم يجُز 
على رَبِّ المالٍ» وإنْ كان قال له رَبِّ المالٍ حينّ دَفَمَ [المال] ‏ إليه: اعمَلْ فيه ^ 
ِرَأيكَ ؛ البو ب م ا ل ين 
تَحْتَ عقَدٍ المُضارَبة» فصارَ كما لو أجّرَ نفسّه للخِدْمةٍ» ولا يُعْتَبَرُ ما شَرَطٌ من الإثفاق ؛ 
لأنْ ذلك ليس بِمَعْقودٍ عليه» o‏ ل 
الصباغة. 

وكذا لا يُعْتَتَر قوله: عمل : بِرَأيك لما دَكَرْنا أن ذلك يُفيدٌ تفويضٌ الرّأي إليه في 
الا ب والمُضَارَبةٌ تصرف في الالء وهذا عقدٌ على مّنافعٍ نفسيه؛ ومُنافع نفس 
المُضارِب لا يجو ر أن يَسْتَحِقَّ بَدَلَّها رَ ب المال . 

يا أرضًا مُزْارَعةَ على أن يَرْرَعَها اخكاضح صر الك كال تعنان فرعتام 

ببعض المُرَارَعةٍ فرَّرَعَهء قال محمّدٌ: هذا يجوز إِنْ [كان] ”2 قال له : اعمَل بِرَأيكَ وإِنْ لم 

يكن قال له : اعمَل بِرَأيكَ لم ب ب رربي 8ن روك لان دان اجا 
فيَصيرٌ كأنّه (شاركه بمالٍ) ”” المُضارَبةِ وإنّه لايَمْلِكُ الإشراك بإطلاقٍ العقدٍ ما لم يَقُلْ : 
اعمّل برَأيك فإذا قال: مَلك كذا هذا. 

واقد] "قال الحسَّنُ بن زيادٍ: إن الأرض والبَذْرَ والبَمّرَ إذا كان من قِبَلِ رب الأرض» 
والعمل على المُضارب © لم کو لك علي اا ويل يكو © ارت ا 
لما كنا أنه عقدٌ على مُنافع نفسِه» فكان له بَدَلُ مَنافع نفسه» فلا يَسْتَجِقّه رب المالء 
وكذلك إذا شَرَط البَقَرَ على المُضارِب؛ لأنّ العقدَ وق على مَنْمَعتِهِ وإِنْما البق ”آله 


. في المطبوع: «رطبة». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «فى ذلك». (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
فى المخطوط : «شارك فى مال». اد فى السخطرط:‎ )5( 
في المخطوط : «المضاربة». (8) في المخطوط: «كان».‎ )۷( 


(۹) فى المخطوط : «البذر». 


العملٍ» والاآلة تبَعٌّ ما لم يَقَعْ عليها العقدٌُ. 

ولو دَقَعَ المُضارِبٌ أرضًا بير بَذر مُزَارَعةً جازّثْ ”". سَّواءٌ قال [له] : اعمَلٌ 
برَأيك أو لم بل ؛ لأنّه لم يوب “ شركة في مال رَبٌّ الالء إِنّما آجر أرضّهء والإجارةٌ 
داخلةٌ نَحْتَ عق المُضَارَبةٍ واللّه عَوَّ وجل أعلم . 

(وأما) القسمٌ الذي للمُضارب أن يعمله إذا قل له: اعمَلْ برَأيكَ وإن © لم ص 

عليهء فالمُضاربة ب والشّركة ‏ والخلْطٌ» فلّه ان يَدْفَعَ مال المُضارَبة مُضارَبةٌ إلى غيره» 
وان شارك غيرّه في مال المُضارَبةٍ شَركة ناء ون يخلِطٌ مال المُضَارَبةِ بمالٍ نفيه» إذا 
قال له رَ ب المالٍ: اعمّل بِرَأيكٌ وليس له أن يعمل شيئًا من ذلك» إذا لم يَقُلْ له ذلك . 

ما المُضاربة فلآنَ المُضاربة مثل المُضاربة به والشيءُ ٤‏ لا يسبع مثلّه» > فلا يَسْتَفَادُ د بمُطلَقٍ 
عقدٍ المُضارَبة مثلهء ولهذا لا يَمْلِكُ الوكيلٌ التَوكِيلَ بِمُطْلَقٍ العقدٍ كذا هذا . 

(وأمًا) الشركة فهي أولى أن لا يَمْلِكَها بمطلق العقدٍ؛ ؛ لأنها َعَم من المُضارَبة» والشَّيعٌ 
لا يَسْتَمِعٌ مثلّه » فما فؤقّه أولى . 

(وأمًا) الخلْط فلأنّه يوجبُ في مال ر اث ل ةا إخيره اقلا يجوز الأ اا تاذ لم 
َكل له ذلك فَدَقَعَ المُضارِبٌ مال المُارَبةِ مُضاربةً إلى غيره فالأمر لاومو 
وُجووء إِمَا أن كانت المُضارَبَتانِ صَحيحَتَيْنِ ما أن كانتا فاسدَّتَيْنِء وإما أنْ كانت 


إحداهما صَحيحةٌ» والأخرى فاسدةٌ إن كانتا صَحيحتَيْن فإنٌ المالّ لايكوثُ مضموتًا 
على المُضارِب الأوّلٍ بمُجَرّ الدَفْع إلى [377/5أ] الثاني» حتى لو هلك الما في يَدٍ 
القاني قبل أن يعمل يَهْلّكُ أمانة وهذا قول أصحاينا القلائق» وقال َك : يَصيرٌ مضمونًا 
بنفس الدَفْع > عمل القّاني أو لم يعملٌ» وإذا هلك قبل قبل العمل يَضْمَنُء وهو روايةٌ عن أبي 
يوسف أيضًا. 

-(وجه) قول رُقره أن ر ب الال إذا لم يقل للمُضَارِبٍ : : اعمّل بِرَأيِكَ لم يَمْلِكْ دَفُمَ 
المالٍ مُضارَبة إلى غيره» فإذا دَفَعَ صارٌ بالدّفْع مُخالفًاء فصارَ ضامئًا '”” كالمودّع إذا 


:-(1) في المطبوع : «أيضًا. (؟) في المخطوط: «جاز». 
(9) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «يقل» . 
(4) في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «والمشاركة» . 


(۷) في المطبوع : «فنقول» . (۸) في المخطوط : «مضمونًا عليه». 


نيه شار 


أوع» (ولنا أن مجه الدع إيداعٌ منه» وهو بَمْلِك إيداع مال الُضاربةء فلا يَضْمَنُ 
بالدّقْع . 
ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفةً رحمه الله : أنّه لا ضَمانَ على الأول حتى يعمل به الثاني 
يربح » فإذا عَمِلَ به ورَبحَ كان ضايئًا حينَ ربح وإنْ عَمِلَ (في المالٍ) '' فلم يَرْبَحْ حتى 
ورَوَى محمّدٌ عن أبي يوسفّ آنه لاضَمانَ عليه حتى يعمل الثاني " فإذا عمل 
ضَمنء زبخ الثاني او لم يزخ ؛ ومّكذا رَوَى ابن ماعة والفضل بنُ غانِع > عن أبي 
توف وهو قل محل دن الله ودَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتصَرٌ الطّحاويٌٍ : أنّ هذا 


ظاهرٌ الرّواية عن أبي حنيفة رحمه الله . 

(وجه) قولهما إِنّهِ لما عَمِلَ فقد د تصرف في المال بغير إذنٍ المالِكِ» ؛ فيتعلق به الصّمانٌ 
سَواءٌ رَبحَ أو أو لم يَرْبَحْ ولأبي حنيفة : أنه لا سَبِيلَ إلى التَضْمِينٍ بالدّفْع ؛ لأنّه إيداغ وإبُضاع , 
ولا بالعمل ؛ ؛ لأله مالم يَْبَحْ فهو في حُكم المُبْضَعْء والمُبْضِعٌ لا يَضْمَنُ يَضْمَنُ بالعملٍ؛ ولا 
يجوز أن يَضِمّنَ بالشرط ؛ ؛ لاله مجَرهُ قو ومُجَرةُ القولٍ في مِلْكِ الغير» لا يعَعَلَُّ به 
صَمانٌ؛ لكِنْه إذا ربح فقد نبت له شَرِكة في الما بإنْباتِ المُضارِبٍ الأرّلِء فصارَ الأول 
مُكَالَنًا فِيتَضْمَنٌ» كما لو حلط مال المُضاربة غرف أو شارك بد وإذا وجب الضمان 
العمل اننم | أ بنفس العمل على اختلافهم في ذلك نوك الما اعبار إن عله عدن 
الأول اداد ضَمّنَ الثاني . 

ما على أصلٍ ابي يونت ني اون إذا أودّعَ» فظاهرٌ لِوُجِوهِ '" سبب 
وُجوب الصّمانِ من كَل واحدٍ منهما ؛ لن الأرَلَ تَعَدَّى بالدَفْع» والقاني تَعَدَّى بالقبض» 
فصارَ عندهما كالمووع إذا أودّعٌ . 

وأا على أصل أبي حنيفة في مسأل الوديعة تا إلى الفزق؛ لان الضّمانٌ عنده على 

المودع الالء ٠‏ لاعلى التاني» وفي مسألةٍ المُضَارَبةٍ أئبّتَ له خيار د م تَضْمين القاني ^ '؛ لان 
لرك افا يعمل في المال فة تسود رمن ال ان اب انيه > فجارً أنْ 


)١(‏ فى المخطوط : «بالمال؟. )١(‏ في المخطوط : «بالثاني». 
(۳) في المخطوط : : الوجوب». )٤(‏ في المخطوط : «الأول». 


يَضْمَنَ والمويع القاني لم يَفْمِضْ لِمَلْمَعةٍ نفيه» بل لِمَنْفَّعةٍ الأوَلٍ؛ ؛ لجفظ الوديعة فلم 
يَضْمَنْ» فإ من المُضَاربُ الأ لا يرجم بما ضَمن على القاني» وصَحّتٍ المُضاربة 
بين الأول و[بين] ‏ التاني» والرّبْحٌ على ما شَرَطا ؛ لاه لَمَا تقر الضصَّمانُ على الأول 
فقد ملك المضمونً؛ وصار كأنّه دَفَعَ مال نفسه مُضَارَبةٌ | إلى الثاني » فكان الرّبْحٌ على ما 
شَرَطا؛ لان الشرط قد صح وإِنْ ضَمن الثاني رجع ‏ بما ضَمن على الأرّلِء وصار 
حاصِل الصمانِ على الأرّلٍ؛ لأنّ الأوّلَ غَّهِ بالعقدٍء فصارٌ مَغْرورًا من جهَيّه» فكان له أن 
يرجع عليه بما ضمن» كمودع الغاصب» وهو مان كفالة في الحقيقةٍ اام 
له سَلامةٌ المقبوض عن الضَّمانٍء ولل » بخلافٍ الرَهْنِ» وهو ما إذا غَصَّبَ رجل 
شيئًا فرَهَئّه فّلك في يَدِ المُرْتَهِنِ» فاختارَ المالِكُ تَضْمِينَ المُرْتَهِن ن أنه يرجم على الرّاهن 
بما ضمن» ولا يصح عقد الرّهْن 

I‏ بين أنّ قبضّه 
لم يَصِحّ تبيّنَ أن الرَهْنَ لم يَصِحٌ» إِذْ لا صِحَة له بدونِ القبض» فأمًا في المُضارَبةٍ 
شت لاي طا لضي بد مر لان المصازية قد جار فكا نك غ 
الابيداءء كأنّه ابْتَدَأْ العقدَ بعد أداء الضَّمانْء فكان التَضْمينٌ إبطال القبض بعد وُجودِهء 
وذلك لا يُبْطِلٌ المُضاربة 
الائَرَىأنَّ المضارت لو باع المالّ من رَبٌّ المال لا بطل المُضارَبةُ وإنْ بَطَلَ قَبَضّه ولو 
. رَدَ المُرْتَهِنُ الرّهْنَ على الرَاهنِ يَبْطْلُ الَهْنُ ذلك اقْتَرَقا. 
وَذَكَرَ ابن سماعة عن محمد أنه يَطيبُ الربْحُ للأسْفَلٍ» ولا يَطيبُ للاعلى على قياس 
قول أبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ؛ لان استحقاقٌ ال ی رلا خطر ني ميزه فيط شالك 
٠‏ الوح . 

فأمًا الأعلى فإنّما يَسْتَحِقٌ الربْحَ برأ س المالٍ» والمِلّكُ في راس المال إِنّما حَصَلَ له 
بالضّمانٍء فلا يخلو عن نوع خُبْثِ » فلا يَطيبٌُ له ون كانتا فاسدَئيْنِ فلا ضَمانٌ على 


. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «يرجع»‎ )١( 
في المخطوط : «لها» . () في المخطوط : «والمالك».‎ )۳( 
. في المخطوط : «حنث»‎ )45( 


واحدٍ منهما؛ لأنّ الأول أجيرٌ في مال المُْضارَبةء والتاني أجيرٌ الأوَلِء فصارَ كمَنِ استَآجَرَ 
رجلاً يعمل في مالِهء فاستا جر الاجر رحلا ش 


وَإِنْ كانت اوا خرى اليد فإِنُ كانت الأولى صحيحة والأخرى 
فاسدة فكذلك لا مان على واحدٍ منهما وإ عَِلَ المُضارِبٌ الثاني في المالٍ؛ لآل 
المُضارِبَ الثاني أجيرٌ الأول والأجيرٌ لا يست يَسْتَحِقَّ شيئًا من الرَبْح > فلم يَنْيْتْ له شَرِكةٌ في 
رَس المالء فلا یج [171/1ب] الما على الال ولا على الثاني لاك لاما 
على الأجير» وله أجرٌ (مثلٍ عمله) “على المُضارب الأول وللمُضارِب الأول ما شر 
له من الرّبْح لِؤقوع المُضارَبة صحيحةء NT‏ 
فكذلك؛ لأنّ الأول أجيرٌ في مال المُضارَبةء فلا حَقَّ له في الرّبْح» فلم يَنْقُذُ شرطه فيه 
فلا يلرَمه الصَّمانُ إذ الماد نما يجب بإثباتِ الشّركة» ويكون الرَنْح كله لِرَبٌ المال؛ 
لاله رن حَصَلَ في مُضاربةٍ فاسدقء وللمُضارب الأول أجرٌ مثله ؛ ؛ لأنّ عمل التاني وقَعَ 
له فكَانّه عَمِلَ بنفسه ولِلتاني على الأول مثل ما د شَرَطَ له من الح ؛ لأنّه عمل مُضَارَيةٍ 
کی وقد تكن له أشيات فو و للغيز ف هذا دا لم يكل درب المال : 
اعمّلْ برَأيكٌ فأمًا إذا قال له : (اعمّلُ بِرَأيكَ) " فلّه أن يَدْقَعَ مال المُضارَبة مُضَارَبَة إلى 
غيره؛ لأنّه فوَض ی الَأيَ إليه» وقد رَأى أن يَدْفَعَهِ مُضارَبة» فكان له ذلك . 

ثم إذا عمل القاني وربخ كيف يَقْسِمْ البح ؟ (فتقول : : جَمْلةُ) *" الكلام فيه أنَرَبّ 
المالٍ لا يخلو إمّا إِنْ كان أَطْلَّقَ الرَبْحَ في عمَدٍ المُضارَبةء ولم يُضِفْه إلى المُضارب» 
بان قال: على أن ما رَرَقَ الله تعالى من الربْح فهو بيننا نصفانِ أو قال : ما أطعَمَ الله تعالى 
من ربح فهو بيننا نصفانٍ . 

وإمًا إِنْ أضافه إلى المُضارِبٍ» أن قال : على أن ما َرَفَك الله تعالى من الرّبْح ى 
ما أطْعَمَكَ الله عَرّ وجل من رح أ و: على أن ما رَبِحْتَ من شيء» أو ما أَصَبْتَ من ربح › 
فإِنْ أطْلَّقَ الرّبْحَ ولم يُضِفَه | إلى المُضارب» ثم دَنَحَ المُضَارِبُ الأرَلُ المالَ إلى غير 


)١(‏ في المخطوط : «مثله؛ . (۲) في المخطوط : «ذلك». 
(۳) في المخطوط : «فجملة». )٤(‏ في المخطوط : «يضف». 
(65) في المخطوط: «ربح. 


ظ > 


ور 


ُضاربة بالَُثِ فرح القاني. فلت جميع الربْح إلتّاني؛ لأنّ شرط الال للٽاني قد ص ؛ 
لاله يَملِكُ نصف الرّن» فكان ثل جميع الربْحِ بعض ما يسمه الأرَلٌ» فجارٌ شرطه 
يلقاني» فكان تلت جميع الرَبْح للقاني» ونصفه لِرَبٌ المال؛ ؛ لذن الأول لأ يشلك من 
صب رَبّ المالٍ شيئًاء فانصَرَفٌ شرطه إلى تُصيبه لا إلى صيب رَبٌ المالٍ» فبقي نَصِيبُ 

رَبّ المالٍ على حاله؛ وهو الضف وسُدُسٌ الرّبْح للمُضارِب الأوّلٍ؛ ؛ لأنه لم يجْعَلّه 
للتاني فبّقيّ له بالعقدٍ الأوّلِء ويّطيبٌ له ذلك؛ ؛ لأنَ عمل المُضارب الثاني وقح له »> فكأنّه 
َمل بنفييه» كمَنٍ اسار إنسانًا على خياطة ثوب بدرهم» فاستَاجَرٌ الأجيرٌ من خا 
بنصف درهّم» طابٌ له الفضل ؛ لأنّ عمل أجيره وق له» ا عون ينه کا هدا 

:ولراك إلى لقني قفتا لضت تنعف ارح SS‏ 

شيءَ للمُضارب الأول ؛ ؛ أله جعل جميعٌ ما يَسْتَحِقّه وهو نصفٌ الرّنْح للقاني» وصح 

جنل تامارك E‏ الأزد»اوميار عقر انا عر وياد 
على خياطةٍ ثوب بدرهّم فاستَآجَرٌ الأجيرٌ مَنْ خاطه بدرهمء ولو دَفَعَه إليه مُضَارَبة 
التينَ قنصف ال: بح لِربّ المالِء ونصفه للمُضارِب القّاني» ويرجمٌ القاني على الأول 
بمثلٍ سدس الرئْح الذي شَرَطَه له ؛ لأنَ شرط الرّيادةٍ إن لم يمذ في حَقٌّ رَبّ المالٍ لما 

يض لنفسه بأقَّ من نصف الرُبْح» فقد صَحّ فيما بين الأول والقاني؛ لأنَ الأول عَم 
الثاني بتسمية الرّيادة» والعُّرورٌ في العُقودٍ من أَسْبابٍ وُجوب الضَّمانٍ»ء وهو في الحقيقةٍ 
ضَمانٌ الكفالق» وهو أن الأوّل صارَ مُلْتَرِمَا سَلامَةَ هذا القدرٍ لِلقاني» ولم يُسَلّمْ له فيَغْرَمُ 
e‏ 
المالء فالتَحَقَ بالعَدَمِ في حَقّه» فلا يَضْمَنُ وصار] ” ' كمَنٍ اسَأجَرَ رجلا يخياطةٍ ثوب 
بدرهم» فاستَاجرَ الأجير من يَخبطه بدرعم ونصفي أله يَْمَنُ زياد الأجرة كذا هذا. 

ولو أضاقه إلى المُضارب فَدَفَعَه الأول مُضارَبة إلى غيره باللْثِ» أو بالنّصْفء أو 
لين فجميع ما شَرَط للقاني من لرن يُسَلَمْله» وما شَرَطً للمُضارب الأول من الربْح 
يكونٌ بينه وبين رَبّ المالٍ نصمَيْنِء بخلافي الفصل الأول . 
ووجه الفرْقٍ أن هاهنا شَرَطَ رَبّ المال لنفسه نصف ما رَرَقَ الله تعالى للمُضارِب» أو 


)١(‏ في المخطوط: «شرطا. (۲) ليست في المخطوط. 


سم با س )> 
نصف ما رَبِحَ المُضارِبُ» فإذاة دقح إلى القاني مُضَارَ ب بالفْلْثِ كان الذي رَرَقَ الله عَنَّ 
وجل المُضارِبَ الال التُلَينٍ > فكان الثُلْتُ لاني والفلُثانِ بين رَبٌ المالٍ وبين ¿ المضارب 
الأول نصمّيْنِء لكل واحلٍ منهما اللْلْتُ وإذا دقع مُضَارَبة به بِالنَضْفٍ كان ما رَزَقَّه الله 
تعالى للمُضارب الال الضف فكان الضف لاني والتصْفُ بينهما نصفَيْنِء وإذا 
دَفَعَه مَضَارَيةٌ بالتُلكئن كان الذي رَرَقَه الله تعالى الثلث واللثان لِلتاني» وَالثُلْثُ تسا 
ِل واحلٍ منهما سدس وفي الفصل الأول وب الما نما شَرَطَ لِنفيه نصفٌ جميع ما 
ررق الله تعالى ونصف جميع الربْحء وذلك يَنْصَرِفٌ إلى كل الريْح . 

وكذا له أن يخلط مال العضناز بة بمالٍ نفسه؛ لأنّه فوّض الرّأيّ إليه» وقد رَأى الخلط 


]۲۹۷ /۲[ فرح ماله يکود له خاصّة» ورِبْحُ مال‎ > SS 
. لمُضارَبة يكونٌ بينهما على الشَرطٍ‎ 
وكذا له أن يُشارِكَ غيرّه شَركة عِنانٍ لِما فُلْناء ويَضْسِمٌ الرّئْحَ بينهما على الشرط؛ لأنّ‎ 
الشَرطً قد صّحٌ وإذا قَسَمٌ الرَبْحَ بينهما يكونٌ مال المُضارَبة مع حِصَّةٍ (المُضارِبٍ من‎ 
. فِيَسْتَوْفِي منها رَبُ المالٍ رَأسّ مالِهء وما فضّلٌ يكونٌ بينهما على الشرطٍ‎  )حْبّرلا‎ 
را الث دمن فا ا ایو ا ةمالا بلك بان‎ 
. وما لا یجو بيعْه فيه إذا قَبَضَه‎ 
اتا لرل فنحرٌشيراء اة والدّم والخفر والخثزير وأمّ الود والمُكاب والمُدبرٍ؛ ؛ لان‎ 
المُضاربة تَمصَمّنُ الإذَ بالتصَرُفِ الذي يَحْصّلُ به اَن والربحُ لا صل إلا بالشراء‎ 
فما لا يُمْلَكُ بِالشّراءِ لا يَحْصّلُ فيه الرَبْحُ وا يبلك الشزاء لکن قوز على‎ ٠ والبيع»‎ 
بِيعِهء لا يَحْصّلٌ فيه ” الرَبْحُ أيضّاء فلا دحل تَحْتَ الإذنِء فإِنٍ اشترى شيئًا من ذلك‎ 
كان مُشتريًا فيه لا للمُضارَبة» فن دقع فيه شيئًا من مال المُضارَبة يَضْمَن وإنٍ اشترى‎ 
ثوبًا أو عبدّاء أو عَرْضًا من العُروض بشيء مِمّا ذَكَرْنا سِرَى "المي والدّم» فالشراءً على‎ 


)١(‏ في المخطوط : «دفعه». (۲) في المخطوط : «رزق؟. 
(۳) في المخطوط : «المضارب). (4) في المخطوط : «الضارب». 
(5) في المخطوط : «يفعله» . (5) في المخطوط : «منه). 


(۷) في المخطوط : «فجعله» . 


المُضارَبة ؛ لأنّ المَبِيعَ هنا مِمّا يُمْلّكُ بالقبض ويجورٌ بِيعُهء فكان هذا شِراءً فاسدًا والإذنُ 
بالشّراءِ المُسْتَمَادٍ بعقدٍ المُضارَبة يتَنَارَلُ الصَحيحَ والفاسد . 

وأمًا إذا كان القّمَنُ مَيْتَةَ أو دَمَاء فما (اشترى به) “ لا يكوك [على المُضارَبة؛ لأنّ 
الميَْةَ والدّمَ لا تُمْلّكُ بالقبض أصلا . 

وما الثاني فنحؤٌ أن يَشتريٌ ذا رَحِم مَحْرّم من رَبٌ المالٍء فلا يكونٌ] ”" المُشْتَرَى 
للمُضارَبةء بل یکو مُشتريًا ينفيه؛ لاه لو وق شراؤه للمُضَارَبةٍ لَعَتَقَ على رَبٌّ المالٍ» 
فلا يَقْدِرُ على بيعِه بعد ذلك ولا يَحْصّلَ المقصودٌ من الإذنٍء فلا يدخلٌ ”" تحت الإذنٍ. 

ولو اشترى ذا رَحِم مَحُْرّم من نفسه» فإ لم يَكَنْ في المالٍ رِبْحٌ فالشراء على 
المُضارَبة؛ لأنّه [إذا كان في المضاربة] “ لا مِلْكَ له فيه فِيَقدِدُ على بيعه فيَخْصّلٌ 
المقصودٌء وإنْ كان في المالٍ رِبْحٌ لم يَكْن الشّراءُ على المُضارَبة؛ لأنّه إذا كان فى 
المُضارَبة رح يَمْلِكُ قد َصيبه من الرّبْح فيَعْيِقُ ذلك القدرٌ عليه » فلا يَقدِدُ على بيعه ولا 
على بيع الباقي لأنّه مُعْتَقُ البعض ء وما لا يَقْدِرُ على بيه لا يكونٌ للمُضَارَبةٍ لما قُلْنا. 

وأمًا المُضَارَبَةٌ المُقَيّدة فحُكُمُها حُكُمٌ المُضَارَبةٍ المُطْلَّقَةٍ في ج جميع ما وصَّفْناء لا 
تُارِقها إلا في قدر القَيْدِ والأصل فيه أن القَيْدَ إن كان مُفيدًا يَنْبْتُ؛ لأنّ الأصلّ فى 
الشُروط اعتِبارُها ما أمكنّ» وإذا كان القَيْدُ مُفِيدًا كان يُمْكِنُ ‏ الاعيِبار فيُمْتَبَئ؛ (لقول 
ا يك : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهِم» ” فيَتقَيّدٌ بالمذكور وَيَبْقّى مُطْلَقَا فيما وراءه على 
الأصل المَعْهِودٍ في المُطْلَقٍ إذا قُيدَ ببعض المذكورء أنه يَبَْى مُطْلَمّا فيما وراءه» كالعاءٌ إذا 
خصٌ منه بعضًهء انه يَبْقَى عامًا فيما وراءه» ون لم يكن مُفيدًا لا بْب بل يَبْقَى مُطْلَما ؛ 
لأنَّ ما لا فائدة فيه يَلْغو ويُلْحَقُ بِالعَدّم . 


إذاعرفنا ‏ هذا فتقول: إذا دَفَعَ (رجل إلى رجل مالا" مُضَارَبةٌ على أن يعمل 
)١(‏ فى المخطوط : «اشتراه» . (۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «يحصل». (4) زيادة من الميخطوط, 
(05) فى المخطوط : «يفترقان» . (5) فى المخطوط : «ممكن». 
"- (۷) فى المخطوط : «لقوله». ١‏ 
(۸) حسن صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأقضيةء باب: في الصبحء. برقم (5595). والترمذي 
(1705) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر صحيخ أب داود. 
(9) في المخطوط : «عرف». )١(‏ في المخطوط : «الرجل إلى رجل ألفاء . 


Dm‏ ر باع س 
”'" في الكوفة فليس له أنْ يعمل [بها] ”' في غير الكوفة؛ لأ قوله: «على أن؛ من 
فاق قرول 1" وق سوط اتقية + لان الأماكال ا شمن وا روكلا في ا 

وحَقيقة الفِفّه في ذلك أن الإذنَ كان عَدَمًا وإنّْما يَحْدُثُ بالعقدء فيَبْمَّى فيما وراء ما 
تَناوَله العقدٌ على أصلٍ العَدَم» وكذا لا يُْطيها بضاعة لِمَنْ يخرجُ بها من الكوفةٍ؛ لأنه إذا 
11 ملك الإنخراج بنفسيه» فلن لا ينك الأمر بذلك أولى» وإ أخرّجها من الكوفة فإِنِ 

شترى بها وباع 2 ضَمن؛ لأنّه تَصَدُْفٌ لا على الوجه المَّأدونِ فصارٌ فيه مُخالفًا فِيَضْمَنٌ 
ا '* إنفسه. له رِبْحُه وعليه وضَّيْعَتُه لَكِنْ لا يَطيبُ له الرّبْحُ عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف يَطيبٌ وإِنْ لم يَشْترٍ بها شيئّاء حتى رَدّها إلى الكوفة بَرِئْ من 
الضمان» ورجم العال تغنازية على اة لاته عاة إلى الوفاق قبل ار الغلاب ترا 
عن الصّمانء كالموةع إذا حالف ثم عاد إلى الوفاقي» [ولو لم برذ حتى هلك قبل 
التَصَمُفِ لا ضَمانٌ عليه ؛ لأنّه لَمَا لم يَتَصَرَفْ لم يَتَقَرَرٍ الخلاف» فلا يَضْمَنُ] * . 

ولو اشترى ببعضه ورد بعضّه فما اڈ شتراه فهو له وما رَد رجع على المُضارَبةٍ؛ لأنه تَقَرَرَ 
الخلافٌ في القدرٍ المُشترّى» وزال عن القدرٍ المَرْدودٍ ولو دَقَمَ إليه على أن يعمل في سوق 
الكوفة فعَمِلَ (في الكوفة) ''' في غير سوقِها فهو جائرٌ على المُضارَبة استحساناء 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ. 

وجه القياس: أنه شَرَطَ عليه العمل في مكان مُعَيِّنْء فلا يجوز في غيره» كما لو شَرَط 
ذلك في بَلَدِ مُعَينِ . 1 

وجه الاستحسان: :أن التَييدَ "" بسوقي الكوفة غير مُفيدِ؛ لان البَلدَ الواحدٌ بمنزلة بُقْعةٍ 
واحدةّ» فلا فائدةً ذ في التَعْليقٍ بهذا اقرط فيلو الشَرط . 

ولو هال له: اعمَلْ به في سوق الكوفةء (أو: لا) ”" تَعْمَلُ به إلا في (سوق الكوفة) '") 


. فى المخطوط : «بها) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الشراء».‎ )٤( فى المخطوط : «الشروط».‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بالكوفة».‎ )0( 
فى المخطوط : «التعليق». (۸) في المخطوط: «ولا».‎ )۷( 


0( في المخطوط : «السوق». 


pe SS TOD 
فعَمِلٌ في غير سوق الكوفة يَضْمَنُ ؛ لأنّ قوله : لا تَمْمَلُ إلا في سوق الكوفة حَجْرْ عليه»‎ 
فلا يجوز تَصَرُقُهِ بعدَ الحجر وفي الفصل الأوَّلٍ ما حَجَرٌ عليه» بل شَرَطً عليه أن يكونّ‎ 
عمله فى الشوق» وا ا غ تفيد ا‎ 

ولوهال له: مذ هذا المال تَعْمَلُ به في الكوفة لم يجُز له العمل في غيرها؛ لأنّ «في» 
كلمة ظَرْفٍ فقد جعل الكوفة ظَرْقًا صرف الذي اذد له فيه» فلو جارٌ في غيرها لم تكن 
الكوفةٌ ظَرْنًا لِكَصَرُفِه » وكذلك إذا قال له: فاعمّلْ به في الكوفة لما قُلْناء ولأنّ الفا من 
روف التَعْلِيقِء فتوجبٌ تَعَذّنَ ما قبلّها بما بعدّهاء وإنّما [777/1ب] يعلق إذا لم يز 
اصرف في غيرها. 

وكذلك إذا قال: خد هذا المال بالتَصَرُفِ بالكوفة؛ لأنّ الباء حرف إِلُصاق فتَقْتَضي 
التِصاقٌ الصَّفَةٍ بالموصوفي» وهذا يمْتَعُ جوارً اصرف في غيرها . 

ولو هال: خد هذا المال مُضارَبة» واعمّلْ به في الكوفة فلّه أن يُعْمِلّه ”'' بالكوفةء 
وحيث ما بّدا له؛ لأ قوله: خد هذا المال مُضارَبةًء (إذنٌ له في التَصَّدُفٍِ) ”" مُطلَمًا 
وقوله : واعمّل به في الكوفةٍ إن له بالعملٍ في الكوفةٍ» فكان له أن يعمل في أيّ موضِع 
شاءء كمَنْ قال لغيره : أعّق عبدًا من عَبيدي ثم قال له : أعيِق عبدي سالمًا أن له أن يُعْتِقَ 
أي عبدٍ شاءء ولا يبد التؤكيل بإعتاق ساليمء كذا هذا إذ المُضَارَبةٌ ك والبيع 
ولو قال + خا هذا المال مار EE AS‏ قال الشاف 
وححة الله المُضَارَية كا ا 

وجه قوله: آنه إذا وفّتَ (للمُضاربة وقتّاء فيحتمل) ”* أنّه لا (يجد زبوئًا) ” في 
الوقْتِء فلا يُفِيدُ العقَدٌ فائدةً . 


كنا 


ولا أن المفتائية 5 وكيز والكؤكيل يحعمل التخصيصٌ يوقت دون وفت وذكة 


(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (4/ ۳۹ )4٠‏ 

(4) ومذهب الشافعية: إذا وقتها (يعنى: المضاربة) دك تنظ ن إذا جاء غدًا فقد أبطلنا الوكالة 
والمضاربة . انظر: امز (ص 177). ٠‏ 

(5) في المخطوط : «المضاربة فقد يحتمل». 

)١(‏ في المطبوع: «يجوزٌ كوبا». 


ی ر بال س )> 
الطّحاويٌ وقال : لم يز عند أصحاينا تو قيتٌ المُضارَبةٍ وقياسٌ قولهم في الوكالةء > أنها لا 
تَخْتَصٌ بالوفْتٍ؛ لأنهم قالوا : لو وکل رجلا بببع عبد اليوم» فباعه غَدّا جازٌء كالوكالة 
التطائة ا في الوكيل : إذا قيل له : بغه اليومء ولا تبه غَذَا 
جار ذلك» ولم يَكُنْ له أنْ ي نيقه عدا ركذا نافيل له : على أن تَبِيعه اليومَ دون غَدٍ . 

ولوقال: خد هذا المالّ مُضارَبة بالنُضْفٍِ » على أن تّشتري به الطّعامَ أو قال: فاشتر 3 
الطّعامٌ أو قال ب تَشتري به الطّعامً أو قال مد هذا الال ُضارية باللضني في امام ذلك 
کله سّواءٌ» ولیس له أنْ يَشتريّ سِرّى العام بالإجماع لِما ذَكرْناء على أن إن لِلشّرْطٍ 
والأصلٌة في الشَرطٍ المذكورٍ في الكلام اعباُه» والفاء ليقي ما قبلّها بما بعدّها . 

وقوله:؛ د as‏ 
طَرْفِه فإذا َخَلَتْ على «ماء لا يَضْلْحُ رئا َصيرٌ بمعنى الشرطط وكُل ذلك يقتضي التفييد 
بالشّرط المذكورء وأنّه شرط مُفيدٌ؛ لأنّ بعض أنواع التّجارة يكونُ أقرَبَ إلى المقصودٍ من 
بعض ”". وكذا الاس مُخْتَلِفُونَ في ذلك؛» فقد يَهْتَدي الإنسانٌ إلى بعض التّجارة دون 
بعض» فكان الشرطٌ فيا هبه وليك أن به ام لطا وا ور 
الجئطة ودقيقّهاء لابراب گل م بطم » بل البعض دونٌ البعض» والأمرُ يخِتَلِفُ 
باختٍلافِ عادةٍ البلْدانِء فاسم العام في عَرْفِهم لا يَنْطَلِقُ إلأعلى الحِنْطةٍ ودقيقهاء 
وكذلك لو ذَّكَرَ جنسًا آخَرَ بأنْ قال له : خد هذا المالّ مُضارَبة بِالنّصْفيء على أنْ تشتريّ به 
الدّقيقٌ (أو الخُبْرٌ) ““ (أو البرَ) ‏ أو غير ذلك» ليس له أنْ يعمل في غير ذلك 
الجنس بلا خلافي» لَكِنْ له أن يَشتريَ ذلك الجنسّ في المِضْرٍ وغيره» وأنْ يُبْضِعٌ فيه وأن 
يعمل فيه جميمَ ما يعملّه المُضارِبٌ في المُضَارَبةٍ المُطْلَقوْء لما ذَكَرْنا أن الَف المُطْلَقَ إذا 
قيّدَ ببعض الأشياء يَبْقَى على إطلاقِه فيما وراءه. 

[وقال ابنُ سماعة: سَمِعْثُ محمّدًا قال في رجلٍ دَقَمَ إلى رجل مالآ مُضارَبةًء فقال له: إن 
اشتريْتَ به الحِئْطة فلك من الرّبْح الصف ولي الضف وإنٍ اشتريْتَ به الدَّقِيقَ فلك 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك». )١(‏ في المطبوع: 
(۳) في المخطوط : «البعض». ا e‏ 


(۵) وؤ في المخطوط : «والبر». (5) في المطبوع : (من) . 


لكُلْتُ ولي الُلُعَانِ قال: هذا جائرٌ» وله ان بتري أىّ ذلك شاء على ما سَمَّى له رَثُ 
00 لأنه خَيّرّه بين عملين مُخْتَلِفَيْنِء فيجوزٌ كما لو حير الخيّاطً بين الخياطة الرَوميّة 
والفارسية . ۰ 1 

ولو دَفَعَ إليه على أنه إن عَمِلَ في المِضْرٍ فلّه ثُلْتُ الو بُح» وإِنْ سار فلّه الصف جار 
والرَبْحُ بينهما على ما شَرَطاء إن عَمِلَ في المِصْرٍ فله الكُلْنَّه وإنْ سافَرَ فلّه النَضْفٌء ولو 
ارق ني الور وباج في الشدرء زاوی ني ارو في المظ فد ووه عن 

محمَّدٍ أنه قال : المضارَبة به في هذا على الشّراءء فإِنٍ اث شترى في المِصر فما رَبحَ في ذلك 

الحا نيرما نا E‏ > سواءٌ باعه في المِصْر أو في غيره؛ لأ المُضارِبَ 
إتما E‏ بح بالعملٍ ٠‏ 78 ]] والعمل يَحْصّلٌ بالشّراءء فإذا اڈ شترى في الوصر 
ت ت ا العملين» ٠‏ فلا يَتَعَيّرُ بِالسَّفْرِء ون عَيل ببعض المالِ في السَمَرٍ وبالبعض في 
المصرء فرح كل واحدٍ من المالين على ما شَرَطٌ لا محالة] “. 

ولو قال له على أن تشتريّ من فُلانٍ وتَبِيمَ منه» جار عندّنا "“ وهو على فُلانِ خاصّةً 
ليس له أن يَشتريّ بیع من غيره . 

وقال الشافعي رحمه الله: المُضَارَبَةٌ فاسدةٌ © ؛ لأنّ في نَعْيِنِ الشَّخْصٍ تَضِْيقَ طريق 
الوُصولٍ إلى المقصود من اصرف وهو الوب تيبر مُفْعَضَى العقد؛ لأنّ مُقْتَضَى العقد 
اصرف مع مَنْ شاء . 

(ولّنا) أن هذا شرط مُفيدٌ لاخلا التاس في الدّقةٍ والأمانة؛ لأنّ الشّراء من بعض: 
الاس قد يكونٌ (أربَحَ لِكوْنِه أسْهلَ ذ في البيع» ؛ وقد يكو أو على المال فكان التي 
مُفیدًاء کالتفیید بنوع دود نوع وقوله : لين يخير مضي العقد فلا :لين كذلك؛ 
بل هو مُباشَرةٌ العقدِ مُفيدًا من الابْيداوء وإنّه فيد ميد فوَجَبَ اعتبازه) . 


ال 
لثلث 


. تأخر ما بين المعكوفين فى المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الأحناف: الجامع الصغير (ص 44"). 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة» ولا أن لا يشترى إلا من فلانء ولا سلعة 
1 واحدة بعينها فذلك كله فاسد. انظر: المزني (ص .)١١١‏ 

(4) في المخطوط : «له ربح لكونه سهل البيع». 

(5) هنا موضع التأخير المشار إليه سابقًا . 

() في المخطوط : هو تغيير مطلق العقد لا مقتضى عقد مفيد والعقد المقيد وهذا مفيد». 


ema ym 


ولوقال: على آن تشتري بها من أهلٍ الكوفة وتَبيعَ فاشترى وباع من جال بالكوفة من 
غير أهلهاء فهو جائدٌ؛ لأنّ هذا الشرط لا يُفيدُ إلا ترك السَّمْرِء كأنّه قال : على أنْ تشتريّ ‏ 
ا ا ا ی و 
ويّبِيعَ » كان له أن يشتريّ من غير الصَّيارٍفةٍ ما بّدا له من الصَرْفِ؛ لأ التَقييدَ بالصيارفة لا 
يفي إلا َخْصِيصٌ البَلَدِه أو ”" التوْع فإذا حَصَلَ ذلك من صَيْرَفَي أو غيره» فهو سَواء . 

ولو كع إليه مالا مضازبة» ثم قال له بعد ذلك : اشتر در نان يشتري البَرٌ 
وغيرّه؛ (لأنّه أَؤِنَ بالشراءِ مُطْلَقّاء ثم أمَرَه بشِراءِ البّرّء فكان له أنْ يَشتريّ ما شاء وهذا 
كقوله) ”"“: خد هذا المال مُضَارَبة» واعمّلٌ به © بالكوفة ”2 إلا أن هناك القَيْدَ مُقَارَنُ 
وههنا مُتراخ » وقد ذَكَرْناه . 

كر التتورة رعة قم هد لفقم ل على أنه هاه بعد الشراءء والحُكُمْ في التفبيد 
الطَارِئ على مُطْلَقٍ العقدٍ أنّه إِنْ كان ذلك قبل الشَّراءِ يعمل؛ وإِنْ كان بعدّما اشتر ترى به لا 
يعملٌء إلى أن َيه بمال عَيْن» فيعمل التَقِيِيدٌ عند ذلك حتى لا يجوز أن يَشْتريَ إلآما 
قال . ْ 

ولو دَق إليه مالا مُضاربةً على أن يَبيعَ وشتري بالتفد» فليس له ن يُشتري وتميع إلا 
بالتقْدٍ؛ لأنّ هذا التََييدَ ‏ مُفيد [فِيَتَقَيَدُ بالمذكور] 7 . 

ولوفال له: بع بتسيئة» ولا تَبِعْ بِالَقّدِ فباع بِالنَقّدِ جار ؛ لأ النَقَدَ أنْمَعٌ من النسيئق» فلم 
يكن التَْييدُ بها مُِيدًا فلا يَثْبْتُ اليد وصارٌ كما لو قال للوكيلٍ: بع بِعَشَرةٍ فباع بأكثرٌ منها 
جارٌ كذا هذا والله أعلم . 

وأما الذي يرجمٌ إلى عمل رَبّ المالٍ مِمّا له أنْ يعملّه وما ليس له أنْ يعملّه : فقد قال 
جاتنا : إذا باع رَبُّ الال مال المُضاربةٍ بمثلٍ قيمته أو أكثرٌ جار بيع وإذا باع بقل من 
قيمَتِهِ لم يجُرْء إلا أنْ يُجيرّه المُضارِبٌ» سَواءٌ باع بأقَلّ من قيمَيِه مما لا يَتَعْابَنُ الاس فيه» 
أو مِمًا يَتَعْابَنُ الاس فيه ؛ لأنْ جوارٌ بيع رَبٌ المالٍ من طريقٍ الإعانة للمضارب» وليس من 


)١(‏ فى المخطوط : «فى». (۲) فى المخطوط: «لأن هذا وقوله». 
(۳) فى المخطوط : «فيه» . )٤(‏ زاد فى المخطوط : «سواء؛. 


(5) زاد في المخطوط : «جاز» . () ليست في المخطوط . 


اس طلجت 


لإعانةٍ إذخال التَمْصِ عليه > بل هو استِهْلاكٌ فلا يَتَحَمَّلُ قَلَّ أو كثْرَ وَعلى هذا لو كان 
ا أو أكثرَ 
إلا أن يُجِيرّه ”'" المُضارِبُ الآخَرُ؛ٍ لأنَ أحدّ المُضَارِبَيْنِ لا يَنْمَرِدُ بِالتَصَرُفٍِ بنفس العقدٍء 
راد ١‏ لقاو N‏ داز لد بشلا ادي 
وإذا اشترى المُضَارِبُ بمالٍ المُضارَبةٍ مَتاعًا وفيه فضَلٌء أو لا فصل فيه» فأرادَ رب الما 
بيع ذلك فأبَى المُضارِبٌ» وأرادَ إمساكه حتى يجد رِبْحَاء فان المُضارِب يُجْبَرُ على بيعه 
إلآ أن يشاء أن يَذْقَعَّه إلى رَبّ المالٍ؛ لأنَّ مَلْعَ المالِكِ عن تَنْفِيذٍ 7" إراده في مِلْكه حى 
يحتملّ التُبِوتَ والعَدَمّء وهو الرّبْحُ لا سَبِيلَ إليه» ولَكِنْ يقال له : إِنْ أرَدْتَ الإمساك فود 
عليه مالّه ون كان فيه رِبْحٌ يُقالُ له : اذْقَعْ إليه رَأْسَ المالٍِء وحِصَّتَه من الربْح» وَيُسَلُمُ 
المَتاعٌ إليكَ . 

ولو أخذ رجل مالا ليعمل لأجل ابه مُضَارَبةٌ» فإِنْ كان الابنُ صَغيرًا لا يَعْقِلُ ابيع 
فالمُضارَبة للأب» ولا شيء للابن من الرّبْح ؛ لأ الرَبْحَ في باب المُضارَبة يُسْتَحَقُ بالمالٍ 
اا ردس لني رد I NEC‏ 
والرّبْحُ له إن عَمِلَء فن عَمِلَ الأبُ بأمر الان فهو مُتَطوّعٌ ٠‏ وإنْ عَمِلَ ب را ا 
بمنزلةٍ الغاصِب ؛ لأنّه ليس له أن يعمل فيه بغير (إذنه» فصارَ) لا 

وقد قالوا في المُضارب إذا اشترى جارية : فليس لِرَبٌ المالٍ أن يَطأهاء سَّواءٌ كان فيه 
رك ادك بك اتارذاكان قري لوقك تلات للتقارت فيه لكا ولا يجو رط 
الجارية المُشترّكق» وإنْ لم يَكُنْ فيها رِبْحٌ» فللمُضارِب فيها حَقٌ يِه المِلْكَ بِدَلِيل أنّ 
فت لجال الا كناك م تكراب رر مات كان كتمارك اف انات 
كالجارية المشتركةٍ . 

يجوز شرا رَبِّ المالٍ من المُضارَبةٍ» وشِراء المُضارٍب من َب المالء وَإِنْ لم يَكُنْ 
في المضارَبةِ ربح في قول أصحابنا التلاثة 


)قن الميغطوظ : لبخيرة )اف المتتخطرط ندا 
(۳) في المخطوط : اتقييد» . )٤(‏ في المخطوط : «إذنه». 
(۵) و في المخطوط : «أمر مضاربة) . 


وقال رُقَر- رحمه الله؛ لا يجوز الشراء بينهما في مال المُضَارَبةِ . 

وجه فول رُقرَء أن هذا بيع ماله بماله» وشِراءٌ ماله بماله إذ المالانٍ جميعًا لِرَبّ المالء 
وهذا لا يجوز كالوكيلٍ مع الموكل . 

(ولّنا) أن لِرَبٌّ المالٍ في مال المُضارَبةٍ مِلْكَ رَقَبةٍ لا مِلْكَ د تَصَّدُفِء والتحق مِلْكه في 
حى [ملك] ”' اصرف بِمِلْكِ (" الأجتّبيّ» وللمُضارب فيه مِلْكُ التَصَوْفٍ لا [مِلْكُ] © 
البق فكان في حَقْ مِلْكِ المَقبة قَبَةِ كيلك الأ جنن حي تارك وك فسان EE‏ 
الل فكاق الال شار TT‏ مال الات الل 
الشّرَاءُ بينهما ولو اشتر عرق التغبارت کر رز نمال كينها بقار أحرى يكلها » فلّه أَنْ 
يَأَحُذَ بِالشفْعةٍ؛ ؛ لأنَّ المُشتريّ وإِنْ كان له في الحقيقة لته في الحُكم كأنّه ليس له» بِدَلِيلٍ 
أله لا يَمْلِكُ انتزائه من يد المُضارِبٍ» ولهذا [۲/ ۲۹۸ب] جار شراؤه من المُضارِبٍ . 
واوا الخقار 5 براحي E‏ انا لي 
ال 0 > أو لم يكن ؛ أن إذا لم يكُنْ فبها ر بْحّ فلا المُضارِب وكيله 
9 ؛ والوكيل بيع الذار إذاباع لا بكوث للمركل الأ لشم وإن كان نها رخ ٠‏ قاتا 

حِصَةٌ رب المالٍ فكذلك هو وكيل بيعِهاء وأمًا حِصَّةُ المُضارِبٍ فلانًا لو أوجبنا فيها 
الشُفْعة» لَتَمَيَنَتِ الصَّفْقَةٌ على المُشتريء ولأنّ الو بْحَ تابعٌ لِرَأسِ المالٍء فإذا لم تجب 


0 


لشفعة لشفْعةُ في المَمْبوع » لا جب في التّابع . 
اده والمُضارِبُ شَفِيعُها بدار أخرى من المُضَارَيةٍ فْإِنُ كان 
في يَدِه من مال المُضارَبة وفاءٌ بكَمَن الذارٍء لم تب الشْفْعة ؛ لاله لو أخذ بالشُفعة لوقع 
لِرَبُ المالٍ» والشفعة لا تب لبائع الدَار؛ وإِنْ لم يَكُنْ في يَدِه وفاءٌ» فن لم يَكُنْ في 
الدَارٍ ربح فلا شَفْعة؛ لأنّه أخذهالِرَبٌ المالٍ وإنْ كان فيه رِبْحٌ» فللمُضارب أن 
يَأْحْذَّها لنفسه بِالشّمْعةِ ؛ لأنّ له نصيبًا فى ذلك» فجار أن يَأخْذَّها لنفيه . 

ولو أن أجئّبئا اشترى دارًا إلى جاب "دار المُضِارَبِةٍء فإِنْ كان في يد المُضارٍب وفاءٌ 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) في المطبوع: «كملك». 


() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «فجاز؟ . 
)٥(‏ في المخطوط : «لأن» . (5) في المخطوط : «جنب» . 


REN 0 اخ‎ E N PN ا‎ 


بالَمَنِ ٠‏ فله أن يَأحْذَها بالشفْعةٍ للمُضاربةء وإن سَلُمَ الشّنْعة بَطَلَتْء وليس لِرَبٌ الما ان 
يَأَخْذَّها إنفسه ؛ ؛ لان الشفْعةَ وجَبَثْ للمُارَبةٍ» ويلك اصرف في المُضَارَ بة للمضارب» 
فإذا سَلّمَ جارٌ ر بتسليمه ''' على نفسه وعلى َب المالٍء ونال يكن قن کردا فإن كان 
ان لل لما ور لطا و ام أحدهما فللآخَرٍ أنْ 
يَأحْذَّها جميعًا لنفسه بِالشّفْعَةٍ كدارٍ بين اثنيْن OES‏ 
الدَارِ ربح فالشقعة رب الما خاصّة ؛ 1 عبد لاماي انه 


قال ابو يوسط: إذا استَأجَرَ الرّجلٌ أجيرًا كَل شه بَشَرةِ دراهم ليتشتري له وتبيع؛ ثم دَفْعَ 
المْسْتَأ جر إلى الأجير ' 6 دراهمَ مُصارَبةً» فالمُضاربة فاسدةء والرَْح كُلّه يلدّافع» ولا 
NEN‏ 

وقال محمذ؛ المُضَارَبةٌ جائزةٌ ولا شيءَ للأجير ذ في الوقْتٍ الذي يكوك مشغولاً بعملٍ 
المضاربة. 

وجه قول محهيه آله لما دقح إليه المُضاربة فقد اققا على َرْكٍ الإجارة ولفْضهاء > فما دام 
يعمل بالمضاية فلا أجل ولان المقبارية 7 شَرِكةٌ ٠‏ لهذا لا نبل التزقٍ قيت) ولو 
شارَكه بعدّما استأجَره ”2 جازَّتٍ الشركة فكذا المُضَارَبةٌ ب 

ولأبي يوسف أنه لما استأجَرّه فقد ملك عملّه » فإذا (دَقَمَّ إليه) 7" مضارَنة .فقل شط 
للمُضارِب رِبْحًا بعمل قد مَلكه رَبّ المالِء وهذا لا يجورء ولأنّ المُضارِبَ يعمل لنفيه. 
فلا يجوزٌ أن يَسْتَوْحِبَ الرَْحَ والأجر» ولا يجوز أن يَلقُْضٌ E‏ 
الإجارة أقوّى من المُضارَبةٍ؛ لأنها لازم والمُضارَبةٌ ليست بلازمق» والشّيء لا يَنْتَقِض 

وما ذكره محمّدٌ أن المُضَارَبةَ شَرِكةٌ» فالجوابٌ أن الشَّرِيكَ يَسْتَحِنُ الرَبْحَ بالمالء 
والمُضارِب بالعمل» ورب المالٍ قد مَلك العمل» فلا يجوز أنْ يَسْتَحِنَّ المُضارِبُ [به] ^ 


)١(‏ في المخطوط : «تسليمه». (۲) فى المخطوط : «شريكين». 
© (۳) في المخطوط: «الآخر». )٤(‏ في المطبوع : «الإجارةًا . 

)٥(‏ في المخطوط : «ولهذا لا يفتقر إلى التوقيت». 

(1) في المخطوط : «استأجر» . (۷) في المخطوط : «دفعه». 


(۸) زيادة من المخطوط . 


ema pw ©‏ 
الربَْء ولان الشريك يعمل إنفيهء » فكاله امع من عمل الإجارق» فيفط عنه الأجرة 
بحِصَّتِهء والمُضارِبُ يعمل لِرَبٌ المالٍ فبقي عملّه على الإجارة. 

ولو اشترى المُضارِبُ بمال المُضارَبة -وهو ألفٌ-» عبدًا قيمَنّه ألفٌء فَقّتِلَ عَمْدَاء 
َلِرَبٌ المالٍ القصاصٌ ؛ لأنّ العبدَ كه على الخُصوص *" لا حى للمُضارِب فيهء وَإِنْ 
Ns‏ سافن و[ E‏ سر هين ل 
يَتَعَيّنه أمّا رَبٌ المالٍ فلأنَ راس المالٍ ”" ليس هو العبد» وإِنّما هو الدّراهِمٌ؛ ولو أراد أن 
ُعيّنَ رَأسَ ماله في العبدٍء كان للمُضارِب أن يَمْئَعَه عن ذلك» حتى يَبِيعَّ ودقع إليه من 
القَمَنِء وإذا لم يَتَعََّنْ ملْكُ َب المالِء [لم يََعَبّنْ ِلك المُضارِبٍ قبل استيفاءِ راس 
المالي] ‏ وإذا لم يَتَعَيِّنْ مِلْكُهما في العبدٍء لم يجب القِصاصٌ لِواحدٍ منهما وإِنٍ 
اجمَمَعاء وتُوْحَذُ قيمة العبدٍ من القاتِلٍ في ماله في ثلاثِ سِنينَ ؛ لأ القصاصٌ سَقَطَ في 
اح الح لمان ف ار لواب ال بوكر لمات دي 
المضارَبق» َه يَشعِري به المُضَارِبٌ وَيَنَيِعُ EAN AERIAL‏ 
كَالتَمَنِ . 

وذكر محمد في الثوادر: إذا كان في يَدِ المُضارب عبدان» قيمة كَل واحلٍ منهما ألف. 
e‏ 
يتَعيّنْ في العبدٍ المقتول على ما ياء وعلى القاتِلٍ قيمَّه في مالِه» ويكونٌ في المُضَارَبةٍ ِما 


وه 


ا 

(والأاصل أنّ) ”" في كَل موضع وجب بِالقَثْلٍ القصاص» َرَج العبدُ عن المُضاربق 
وفي كُلّ موضع وجب بالقَعلٍ مال فالمالُ على المُضارَبةِ؛ لان القصاص إذا استؤفي فقد 
هّلك مال المُّضارَبةء وهَلاكُ مال المُضارَبة يوجبٌ بُطْلانَ المُضَارَبِقٍ والقيمةٌ [؟/ 519أ] 
بَدَلُ مال المُضَارَبِةّ» فكانت على المُضَارَبةٍ كالتَمَنِ . 

وقال محفذ: وإذا اشترى المُضارِبُ ببعض مال المُضِارَبَةٍ عبدًا يُساوي ألمَاء ففََلَّه رجل 
)١(‏ في المخطوط : «فسقط». (۲) فى المخطوط : «الخلوص». 


(؟) في المخطوط : «ما لها . (4) في المخطوط : (من؟. 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ثم». 


عَمْذدَاء فلا صاص فيه لا لِرَبّ المالِء ولا للمُضارِبء ولا لهما إذا اجِتَّمَعاء أَمََارَتُ 
المال فلأنّه لو استَؤْقَى القصاصٌ لا يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا ِرس المالٍ بالقصاص ؛ لأنّ القصاصض 
e‏ م سيا ا 


ھ0 4 


ھم 


. شرك‎ TT 

(وأمًا) المُضارِبٌ فلانه لم يَتعَّنْ له فيه مِلْكُء ولا يجورٌ لهما الاجتماع على الاستيفاء؛ 
لهذا المعنى» وهو أن حى كَل واحدٍ منهما غير غير متَعيّنِ . 

واكلاف اسا فق ر ا لعن ی أنه عل رط خش 
المولى ”" لِسماع البَيْنوِ؟ 

eS‏ ا 


و 
وقال أبو يوست رحمه الله: لا يشترّط . 


وجه قوله أن العبد في باب القِصاص مُبْقَى على أصل الحُرَيق» بدَليلٍ أنه لو َر به يجو 
افا إن كدي اليو فا قف يف سَّماع البيّنةٍ عليه على حُضور المولى كالخُرٌ . 

(ولهما) أنّ هزه اليه يَتََُ بها استحقاق رق العب» فلا تُسْمَعُ مع غَيْبَةِ المولى كالبَيّة 
القائمة على استحقاقٍ المِلْكِ. والبَيّنةٌ القائمةٌ على جناية الخطّلء وقد قالوا جميعًا : لوأ 
العبد َل عَمْدِء فكذّبه المولى والمُضَارِبٌ» رمه القصاص ؛ لان الإفرار بالقصاص ينا 
ابلك التولى شن عبد لك ٠‏ فيَمْلِكُه العبدٌ كالطّلاق» فان كان الدَّمْ بين 
شريكين» وقد أَقَرَ به العبد فعَفا أحدهماء فلا شيء للآخر؛ لأنَ موجب الجناية انقَّلّبَ 
مالأء وإقرارٌ العبدٍ غير مقبولٍ في حَقٌّ الما > فصار كأنّه أَقَدَ بجناية الخطل »> فَإِنُ كان رب 
الما صَدَّقَه في إقراره» وكدَّبّه المُضْارِبُ قيلَ لِرَبّ المال : اذْقَعْ نصف نَصِيبِكٌ أو: 
افْيِه] "وإ كان المُضارِبٌ صَدَّقَه؛ وكذَّبّه رَثُ المال» > قيل للمُضارب : : اذْقَعْ نَصيبَكٌ أو 
اوہ وصار كأحدٍ الشّرِيكينٍ إذا أ د في العبدٍ بجناية وكدّبَهِ الخد . 

(وأمًا) وُجوبٌ القصاص على عبدٍ المُضَارَبةٍ» وإنْ لم يجب بِقَئْلِهِ القصاصٌ؛ لأنْ عَدَمَ 


)١(‏ في المطبوع: «الولي». () في المطبوع: «الولي؟. 
(۳) ليست في المخطوط . 


الؤجوب بِقَمْلِه لِكَوْنٍ ”مَس امد ('2. فإذا كان هو القاثِل» فَالمُسْتَحِقٌُ 
للقصاص هو ولي القَتِيلٍ» وإنْه متَعَيْنُ 

ل سي لا 
مُضاربه فيبِيعَه مُرابَحةٌ» أو ي يتشتري المُضارِبُ من رَبٌ المال فيبيعَه مُرابَحةء لَكِنْ يبيعه يبیعه على 
قل العَمََيْنِ إلا إذا بَيّنَ الأمرَ على وجهه» فيَبيعُه كيف شاءء وإنّما كان كذلك E‏ 
راء رَبٌّ الما من المُضارب» والمُضارِبٍ من رَبّ الال تبت مَعْدولاً به عن القياس لما 
كنا آرت المال اشترى ( مال نفسه بمالٍ نفسه» والمُضارِبٌ يَبِيمُ مال َب المالٍ من 
رَبّ المال إِذْ المالانٍ ماله . 

والقياس: يَأبَى ذلك» إلا آنا استَحْسَنًا الجوارٌ؛ لِتَعَلّي حى المُضارٍب بالمالٍ وهو مِلْكُ 
التَصَدْفِء فجُعِلَ ذلك بيعًا في حَفَّهِما لا في حَنَّ غيرهماء بل جُعِلَ في حى غيرهما مُلْحَقَا 
بالعّدَم» ولان المُرابّحة بيع يُجريه 7 البائم من غير نة واستحلاف» فتّحِبٌ صيانثه عن 
الخيانة» وعن تهمة الخيانة ما أمكَنّ وقد تَمَكَنَتِ الهْمة في البيع بينهما؛ لجواز ان رَبّ 
الما باعه من المُضَارِبٍ بأكثر من قيميّ ورّضي به المُضارِبُ ؛ لأ الجوة بمال الغير أمرٌ 
سَهُْلٌء فكان تُهْمةُ الخيانة ”'' ثابتةه والتّهْمةُ في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقة ٠‏ فلا يَبِيعٌ 
ترائحة لأ على أل ال نيان ذلك في متسائل : 

إذا َك إلى رجلي أل رهم مُضاربة» فاشترى رَبٌ الما عبدًا بخمسيائق» فباعه من 
المُضارب بألفي» فإنّ المُضارِبٌ يَبيعه مُرابَحةٌ على خمسوائة؛ لأتها اقل التَمََيْنِ إلا إذا 
E‏ » تیه كيف شاء؛ ؛ لأنّ المانِعَ هو التُهْمَةٌ وقد زالَثْ . 

ولو اشترى المُضارِبٌ عبدًا بألفٍ من المُضارَبة» فباعه من رَبٌ المالٍ بالف ومِائَتَيْنٍ 2 
باعه رَبُ المالٍ مُرابَحة بألفٍ ومائة» وإِنْ كانت المُْضارَبة بِالنَضْفِ؛ لأن الرّبْحَ يَنْقَسِمْ بين 
رب المالٍ والمُضارب» ولا شَبْهة في حِصَّةٍ المُضارِبٍ؛ لأنّه لا حَّ فيه لِرَبّ المال» فصارَ 


بين] “المُضارب» وهو أن يَشتري رب المالٍ من 


)١(‏ في المخطوط : «لكونه؛. (۲) فى المخطوط : «معين؟. 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يشتري». 
)٥(‏ في المخطوط : «بخبر؟ . (5) في المطبوع : «الجناية» . 


(۷) في المخطوط : «الألف». (۸) في المخطوط : افإنه يبيعه؟. 


كان رب المالٍ اشترى ذلك من أجَنَبِي» وتَمَكُنَتٍ السْبْهة في حِصّةٍ رب المال؛ لأنّه ماله 
بِعَيْنِهِ فكأنّه اشترى من نفسِهء فتسقّطٌ حِصّنُه من الرَبْح إلا إذا بَيّنَ الأمر على وجهه فيَبِيعُه 
كنف شاه 

ولو اشترى رب المالٍ سِلْعَةً بالف درمّمء تُساوي ألقًا وخمسيائةٍ» فباعها من 
المُضارِب بالف وخمسيائة» فإنَ المُضارِبَ نيا مُرَابَحةَ بألفٍ ومِائَتَيْن وخمسينٌ إلا إذا 
بين الا على وجهه لِما ذَكَرْنا . 1 

قال ابنُ سماعة في نواوِره عن محمَّدٍ: سَمِحْبٌ أبا يوسف يقول في مسألة المُضارَبةٍ 
1 ب] - وهو آخِرٌ ما قال- : إذا اشترى رب المالٍ عبدًا بألفي» ؛ فباعه من المُضارب 
بمائق» ورّأسٌ المالٍ الف في يَّدِ المُضاربء فاد المُضَارِبٌ يَبِيمُه على يائةء وكذا لو 
اشترى *'' المُضارِبٌ بألف فباعه [من رَبّ المالٍ بيائةء باعه] ‏ رب المالٍ بماثة يبِيمه 
أبَدَا على أُقَلَّ التَمَئَيْن ؛ لاه لا تْهْمةَ في الأقَلء وإنما التّهْمِةُ في الرّيادق ينبت ما لا 


ولو اشتراه رَبّ المالٍ بخمييائةء فباعه من المُضارب بأل ومائق» فإنّه يَبِيعُه مُرابحة 
على سا وخ ن اليا (الزانة على الف '“' ربح فنصفها للمُضارب» 
ومااشء رااان ساون و انان محرلا توم فق اتلد ته 2 حِصّنّه من الرّبْح إلى القدرٍ 
الذي اشعرئ رب العال به وتنيط ميا ا انها ص رت المال» وتتقط 
خمسونّ؛ لأنها حى رَبٌ المالٍ من ارح » فيبيعه مُرابَحة على خميوائة وخمسين . 

ول شتراه المُضاربٌ بستاو باعه مُرابَحة بخمسمائة؛ لاله لا فضل في تيه عن 
راس المالء ٠‏ فيفط كل الرّئح» ويُباعَ على قل المَمَئَيْنِء والأصل أ المُضَارِب لا 


يحت بی امن ع ف کی کرد عافد اکن ال ف ن كه ت 
ما زا على الألفي ؛ لاله إذا لم بر على أل بأنٍ اشترى بمثلٍ راس المال أو بأل منه 


وله في المالٍ رِبْحٌ لم يَتَعَيّنْ له في المُشترَى حى 0 برَأس المالٍ > فلا يُظَهِرُ له 


)١( -‏ في المخطوط : «اشتراه». ايداف ا 
(۳) في المخطوط : «القيمتين». (4) في المطبوع : «الزائدة الزيادة على الألف». 
(4) في المخطوط : «على؟ . (5) في المخطوط : «ألف». 


الرَبْحَء كأنّه اشترى ولا رِبْحَ في يَدِه . 

وعلى هذا القياس تُجْرَى المّسائلٌ» فمتى كان شِراءً المُضارِب بِأقَلَ القَمَيْنِء فإِنْ كان 
للمُضارب حِصّةٌ ضَمّها إلى أقَلَ اللَمَتَيْنِء وإذا اشترى رَبُ المالٍ من المُضارِب» يبيعه على 
اق القمَتَينِ ويَضُعٌ إليه حِصَّةً المُضارِب . 

ولو كان (رَبٌ المال) " اشتراه بخمسِمائة» ثم باعه من المُضارب بِألفَيْنٍ فإنَ 
المُضارِبٌ يُبِيعُه بألف خمسّمائةٍ راس المالء وخمسّمائةٍ حِصَّهُ المُضارِبٍ من الألمَيْنِ ؛ 
لأنّ نَصِيبَ رب المالٍ من القَمَنِ ألفُ وخمسّمِائقٍ فتسقّطٌ الرّيادةٌ فيها على رَأسٍ المالٍ» 
وهو ألفٌء ويَبْقَى من تصيب رَبّ المالٍ خمسيائةء ونُصيبٌ المضارب خمسّائةٍ» ورب 
الما فيها كالأجئّبيّ فيبِيعُه مُرابَحة على ألف . 

ولو كان المُضَارِبُ اشتراه بألفي» ثم ( باعه من رب المالٍ بألقَيْنِء باعه رب المالٍ 
بألفٍ وخمسمائةٍ؛ لأنّ الألفٌ رَأْسُ (مالٍ رَبٌ المالِ) » وخمسَّمائةٍ نَصيبٌ المُضارب» 
ورب الما فيها كالأجئبي: وخمسّوائةٍ نُصيبُ رب الما فيجبٌُ إسقاطها . 


قال ابن سماعة» ورَوَّى عن أبي يوسف آنه قال - وهو قولّه الآَحَرٌ ‏ : إن رب المالٍ 


إذا اشترى عبدًا بِعَشْرةٍآلافٍ» ثم باعه من المُضارِب بمائقٍ» باعه المُضَارِبُ مُرابَحَةَ على 
مائةء وكذلك لو اشترى المُضارِبُ بِعَشْرَةٍآلافٍ» فباعه من رب المالٍ بمائة» باعه رَبٌّ 
المالٍ مُرابَحةٌ على مائةٍ؛ لأنَّ البيعَ على أقَلٌ القَمَئَيْنِ لا نَهْمة فيهء ولأنّه اشتراه بأقل 
التمََيْن » فلا يجوز أن يَزِيدَ على التَمَنِ الذي اشتراه . 

فان قيل: كيْفَ يجورٌ للمُضارب الحطّ على قول أبي يوسفّ ؟ 

فالجوات ات إثما لا رز [ل] © غطهعيد آبي يوسف ومشمدء لحی رب المال» 

فإذا باعه 27 من رَبٌّ المالٍ وحَطٌَ فقد رَضيّ َب المالٍ بذلك فجارٌ . 

(وأمًا) على قول أبي يوسف الأول الذي أشارَ إليه ابن سماعة» فهو أن الحطً لا يجودٌ؛ 
لأنّه قال : إذا كان رَأمنُ المال ألما فرَّبح فيه ألقَاء ثم اشترى بألمَيْنِ جارية» ثم باعها من 


)١(‏ فى المخطوط : «المضارب». (۲) فى المخطوط: «و). 

في بار في اطوط راو 
(۳) في المخطوط : «المال؟ . () في المخطوط : «الأخير». 
(45) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «باع؟. 


رب الما بالف وخحمسجائقٍ» فن رَبّ المال يبيمُها مُابَحةَ على أل لف وسَبيوائة وخمسينَّ ؛ 
لن المُضاربَ حط من امن مسا نصفها من تصيبه ونصقها من مال المُضارَبة وهو 
تلك الحط في ځڻ تصيبه؛ ولا نلك ذلك في مال المُضاربٍ في قول ابي يوسف 
ومحمّدء فلم يَصِحَّ حَط نَصيب رب المالٍ فِذلك باع مُرابَحة على أله لف وَسَبْعِمِائةٍ 
SS‏ أن يقول : قامت عَلَىَّ بكذاء ولا يقولٌ: 

اشتريئها بكذا؛ لا اليا َحمَتْ بالقمَنِ حُكْمَاء والشرا يَْصَرِفُ إلى ما وقَعَ العقدٌ به 
والصحيح قوله الأخيرُ يما ذَكَرْنا أن عَدَمٌ جواز الحطّ في مال المُضاربة بة حى رب المالٍ» 
فإذا اشترى هو فقد رَضيّ بذلك ٠‏ فاته أذِنَ للمُضارِب أن بيه بنفْصانٍ لا تبي . 

كر و بر لبان الما به : لو اشترى رَبٌ المالٍ عبدًا بألفي [فباعه من المّضارب 
بألمَيِنَأ لف رَأسٌ المالِء وألف نح فإنّ المُضاربٌ يَبِيعه 5 يشاك اسه EEE‏ 
وخمسمائة يَسْقُطُ من ذلك رح رَبٌّ المالٍ» بيع على ر رَأس المالٍء ورِبْح المُضارِبٍ لما 

ولو كان رَبٌ المال اڈ شترى العبد بخمسمائةٍ» والعبد يُساوي أَلقَيْنِ فباعه من المُضارب 
بأَلمَيْنء > فان المُضارِب يَبِيعُه مُرابَحة على ألفي؛ نرا الال جسن انور سيك 
المُضارِب من المالٍ خمسُوائة» وما سِوّى ذلك رِبْحُ رب المالٍ > فلا يش بشت حكمه على ما 
تا فیما نفدم إلآ(أن ين ”" الأمر على وجهه» فيمُه كيف شاء؛ لان الماع من البيع 
بجميع [۲/ ٠‏ الكَمَنِ التَهُمُ» فإذا بَيّنَ فقد زالّتٍ التٌّهْمةٌء فيجورٌُ البيع . 

ولو اشتراه رَبٌ المالٍ بألفب» وقيمَتُه ألفٌء فباعه من المُضارِب بالفَين ؛ ؛ ألفٌ مُضَارَبةٌ 
E‏ م ل ال 
ذَمَبَّء رَبِحُه فلم يَبْقَ له في المالٍ حِصّةٌء وصارَ كأنه © مال رَبٌ المالٍ فباعه على راس 
ماله . 


ولو كان رب المالٍ اشتراه بخمسمائة: والمسألةٌ بحالها ”فان المُضَارِبٌ يَبيعُه مُرابَحةٌ 


(1) لاي المتتطرظ: ا ف 
() في المخطوط : «ألف». )٤(‏ في المخطوط : «كله؟ . 
(0) في المخطوط : «على حالها». 


على خمسمائة ؛ لأ لم ين للُضارب حِصٌَء فصار را مال رَبٌ المال بعضّه ببعض ؛ 
فيَبِيعُه على رَأسٍ المال الالء ولو كان رب المال اڈ شتراه بألمَيْنِ وقيمَُه ألفٌ» فباعه من 
المُضار ا > فان المُضارِبٌ يَبِيعُه بألفٍ ولا يَبيعُه على أكثرٌ من ذلك ؛ لان قيمَته 
الف فليس في رح لمُضارب تبه علیه» ولان وب امال نا باعه بلقن مايُساوي 
ألا وهما مُتَّهَمانِ في حَنٌ ألف في العقدِء فصارَ كأنّه أخذ ألمّاء لا على طريتي البيع وباعه 
العبدَ بألفي» فلا يميه بأكثرٌ "2 من ذلك . ٠‏ 

ولو كان العبدٌ يُساوي ألفًا وخمسَيائة» والمسألةٌ بحالِها وقد اشتراه بألفي وأراد 
المُضارِبُ أن يَبِيعَه مُرابَحةٌ باعه مُرابّحة على أل ومِائَتَيْنٍ ع وخخمسينٌ ؛ لأنّ في العبدٍ رخًا 


للمضارب» ونَصيبُه من الريْح هو مع َب الال فيه كالأجتبي؛ فيبِيعُه على أل القّمَئَْنِ 
00 
[ 


مع حِصَّةٍ المضارب من الرّبْح 
وذأكز محهذ في الأصل: إذا اشترى المضارب عبدًا بألف درم مضا فباعه من رب 
وا ي مُساوَمةٌ بئلاثة آلافٍ درهيمء ثم اشتراه 
المُضارِبٌُ من الأجتَبي بألفَيْ درهَم» فأراد yT‏ 


02 


حنيفةٌ - رحمه الله - إلا أن يُبَيّنَ الأمرَ على وجهه وفي قول أبي يوسفٌ ومحمّاء يَبيعٌه 


مُرابَحةٌ على ألمَيْنِ . 
ولق قا ا ی ل 0 شترى شيئًا ربح فيه ثم مُلكه 
بشِراءِ آحَرَء فأرادً أن يَبيعّه مُرابَحَةٌ فإ عند أبي حنيفة ينمط الرّبْحُ» ود يعبر ما مَضْى من 


للك زع سان ند رن ني كا و و ا ر تراه بألفي 
وباعه من رَبٌّ المال بألمَيْنِء فنصفٌ ذلك الرَبْح لِرَبٌ المالي» وهو حمسوائة فلَمَا باعه 
َب الما بغلائة آلاني» فقد ربح فيه ألقًا وخمسهائة؛ لأ قا عليه بأل وخميوائة 
ا ا يه صم إلى ذلك فقد رَبِحَ أَلمَيْنِء > فإذا 
شتراه المُضَارِبُ بألفَيْنِء وجب أن يَطْرَحَ ح الألقَيْنَ من راس المال فلا يَبْقَى شيءٌ ولِهذا لم 
يجز البيعٌ مُرابَحةً إلا بعد أن ين . 


. في المخطوط : «المضاربة». (۲) في المخطوط : «على أكثر‎ )١( 
. في المخطوط : «فإن أراد»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


وأما على قولهما فإنّما يُحْتَبرُ العقدٌ الأخيرٌ خاصّةً فالوبْحُ في العقدٍ الأرّلٍ لا يَحُط من 
الثاني فيبيعه مُرابَحة على ج جميع الألمَيْنٍ . 

حتى لو اشترى المُضارِبٌ عبدًا بألفٍ» فباعه من رَبٌ المالٍ بألفٍ وخمسِوائة» ثم باعه 
ا ل EO‏ 
فأرادٌ أن يبِيعَه مُرَابَحةَ باعه على أ لف وأربَعِوائةٍ على قول أبي حنيفة ؛ لأنّ رَبّ المالٍ قد 
ربح فيه سِنَّمِائةٍ . 

ألا تَرَى أن المُضارِب لما اڈ شتراه بألف باعه من رَبٌّ المالٍ بألفٍ وخمسيائةٍ؛ فتَصيتُ 


رَبّ المالِ من الرّْح مِائتانٍ وخمسون» وكان رَبٌ المالِ اشترى بألفٍ ومِائَتَيْنِ وخحمسينٌ 
راس المالٍ» وحِصَّة المُضارب» فلَّمّا باعه بأل وستّمائق فقد رَبِحَ لانّمِائةٍ وخمسينٌ» 


او كوك ا فوّجَبَ أن يَحُْطٌ ذلك المُضارِبُ من 


ا فِيَبْقَى لف وار اة ولو اث شترى المُضارِبٌ عبدًا بالف فوّلآهرَبٌّ المالٍ ثم إِنَّ 
رب الالوباء باعه من أجتّبيٌ بالف وخمسمائةٍ» ثم إن المُضارِبَ اشتراه من الأجتّبىٌ مُرابَحةً 
الت 


ثم إن رب المالٍ لَمَا حط من الأجتّبىّ ثلانّمائقٌ فإنَ الأجتبيّ يط من المُضارِبٍ 
أربعَمائةٍ؛ لان رَبّ الما لَمَا حط من الأجئبيٌ ا لوانت نامرع 
e‏ ؛ فيرح من رأ الما وتُطرَحُ جص من الرّبْح » وقد كان الأجنّبيُ 
يع ملت ام جرع مانا ها تمر ا م المسارب ریا وا 
أراد المُضارِبٌ أن يَبِيعَ هذا العبدَ مُرابَحة» باعه على أل : لف ومِائَتَيْنِ ؛ لأ رَبٌ المال ربح 
أربَعَمائة . 

الا رى أنه لو باعه من الاجتبيٌ فرَبحَ حمسَهائ ثم حط عنه لانن - وهذا الح من 
راس المالٍ والرّنج جميعًا - مات َيْنِ من راس المالٍ ومائة من الرّبْح» فلَمَا سَقَطَ من الرٌبْح 
مائةٌ» يَبْقَى الرَبْحٌ أربَعُيائة فلّمًا اذ شتراه المُضارِبٌُ بألقَيْنِ ثم حط عنه أربَعَيائةء صارً 
شِراؤه بالف وسِتّمِائةٍ فِيَطرَحٌ عنه مقدارَ ما رَبِحَ فيه رب المالٍء وهو أربَعُمِائةَ» فيَبِيعُه على 


)١(‏ في المخطوط: «عن 


e (AD‏ بدائع الصنائع ج۸ 
ما بق وتّجورُ المُرابَحة بين المُضَارِبَيْن كما تجوز بين المُضارٍب ورَبٌ المالٍ. 

قال محمد في الأصل: إذا دَفَعَّ الرَجِلٌ إلى رجل لف درم مُضارَبة بِالنُضْفِء ودَفَعَ إلى 
رجل آخَرَ ألف درم مُضارَبة بالنّضْفٍ [۲/ ١11ب]»‏ فاشترى أحد المُضاربَيْن عبدًا 
بخمسمائةٍ من المُضارَبةٍ» فباعه من المُضارب الآخَر بالف فأراد الثاني أن يَبِيعَه مُرابَحَة 


باعه على خمسوائة» وهو أثَلٌ القَمََيْنِ؛ لأ مال المُضارِبَيْنِ يرجل واحلء فصار بيع 
أحيهما من الآَخَرٍ في حَقّ الأجانب» كبيع الإنسانِ مِلْكه ”'' بماله» فيَبيعُه مُرابَحَةَ على 
ولو باعه الأول من الثاني بأَلمَيْنْء ألفٌ من المُضارَبة وألفٌ من مال نفسه» فإنّ الثاني 
نل رنوائيتة]: عل :الغا وماك رخ ن قان افر نف راف 
وقد كان الأول اشترى ذلك التّضْف بِمائتَيْنِ وخحمسينَ فيبيعُه الثاني مُرابَحَةَ على ألفي؛ لأنّه 
لا نَصيبَ لواح منهما في شراءِ صاحبه فصارا كالأجَِببيْنِء فأمًا الصف الذي اشترى 
الثاني بألفٍ لفارت فقد كان الأول ارا نماك حمسن يكوا واد فلودا 
ولو كان الأول اشتراه بألف المُضارَبة فباعه من الثاني بِأَلقَيْنِ للمُضارَبَةٍء آلف رَأس 
المالٍ وألفٌ ربح فإ القاني بيه مُرابَحة بالف وخمسمانق؛ لاله تبيه على أل قبن 
وعلى حِضَّيِه من الرّبْح وأقَلٌ التَمَيْنِ ألفُء وحِصّةٌ المُضارب من الربح خمسوائة . 
ولوكان الأول اا تسيا و الال الها باعه الثاني على ألفي؛ لان أل 
التَمََيْنٍ خمسّمِائقٍ» وحِصَّةٌ المُضارب خمسُوائةٍ فيَبِيعٌه مُرابَحة على أل اللمََيْن وحِصّةٍ ”ا 
من الرّح ٠‏ والرَبْحُ في المُضارَبةٍ بينهما على الشَرطِء والوضيعةٌ على رَبّ المالء والقول 
قول المُضارِبٍ في دَعْرَى الهّلاك؛ لأنّ المالَ أمانةٌ في يده والله أعلم . 
(وأما) الذي يَسْتَحُِهِ المُضارِبُ بالعمل : 
فالذي يَسْتَحِفَهِ بعمله في مالٍ المُضارَبةٍ شيئانٍ أحدُهما: التَقَقَةُ والكلام في النَقَقَةِ في 
مَواضع : 
N TT‏ 
(۳) في المخطوط : «حصته» . 


م کب الضاربة ‏ ر( 

في بيان وُجوبها . 

وفي [بيان] "2 ٠‏ شرط الوجوب . 

وفيما فيه التَمَّقةُ. 

وفي قدرها. 

ت الوجوبُ فلان الع في باب الغا ب يحتمل الوّجودً والعَدَمٌَ» والعاقِلٌ لا يُساذُْ 
بمالٍ غيره لفائدةٍ تحتمل الوجود والعَدَمّء مع تَمْجيلٍ الَفَقةٍ من مالٍ نفسه» فلو لم تُجْعَلٌ 
ممه من *" مال المُضارَبة لامتَنَعَ الاس من ”" قَبولٍ المُضارَباتِ مع يساس الحاجة 
إليهاء فكان إقدامهما على هذا العقدِء والحال ما وصَفّنا إذنا من رَبّ المالٍ للمُضارب 
بالإثفاقٍ من مال المُّضارَبةء فكان مَأذونًا (في الإنْفاق) ‏ دَلالةَ» فصارَ كما لو أذِنً ب 
نَضَّاء ولاه يُسافِرُ لأجلٍ المالٍ على سَبِيلٍ التّبَرعَ ولا بدن واجب له لا محال کون 
نه في الما بخلاف المُْضِع لأنه ساف بمالٍ الغير على وجه الع وبخلاف الأسبير 
آل يعمل يدل لان زم في ون الاجر لا تحالة فلا تجن التق وركذا وى ب 
سماعةً عن محمَّدٍ في الشّرِيكِ إذا سافَرَ بالمالٍ ؛ أنه ينی من المالٍ كالمُضارِب . 

-(وأمًا) شرط الؤجوب 27 : فخر 3 ج المُضارِب بالمالٍ من المِضْرٍ (الذي أخذ المال منه 
مُضَارَبَةٌ ؛ سّوَاءٌ كان المضر مِضْرّه أ ولم يَكُنْء فما دام يعمل به في ذلك) ”" المِضصْرٍ فان 
لاا ا لقي لاني ا ا لأنّ دَلالةَ الإذنٍ لا 

ثبت في الوصْر . 

وكذا إقامَئه في الحضر لا تكونٌ لأجل المالٍ؛ لأنّه كان مُقيمًا قبل ذلك فلا يَسْتَحِقُ 
التق ما لم يخرج من ذلك المضرٍء سواء كان خُروجُه بالمالٍ مده سر أو أن من ذلك» 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «في». 
() فى المخطوط : «عن» . (4) في المخطوط : «بالإنفاق». 
(0) في المخطوط : «أن». () في المخطوط : اوجوبها) . 


(۷) في المخطوط : «فان كان فى» . 


هته حر _بدائع الصنائی ع > 
حتى لو خَرَجّ من المِضْرٍ يومًا أو يومَيْنِ فله أن يُنْفِنَ من مال المُضارَبة . 

كذا دَكَرَ محمّدٌ عن نفسه وعن أبي يوسفٌ (في كتاب المضاربة: لو خرج) من 
المِضْرٍ لأجل المالء وإذا انتَهّى إلى المِضْر الذي قَصْدَهء فَإِنْ كان ذلك مِصّرٌ نفسِهء أو 
كان له في ذلك المِصْرٍ أهل» ؛ سَقَطْتٌْ نَفَمَنّه حينَ دَخَله ؛ لأنه بصي مُقيمًا بدخوله فيه لا 
لاجل المالِ» إن لم يَكُنْ ذلك يضرّهء ولا له فيه أل كته اقام فه للبيع والشراءء لا 
تشفط تنه ما أقامَ فيه» وإ ّى الإقامة خمسة عَشَرَ عَشَّرَ يومًا فصاعِدًا ما لم يَتَّخِذُ ذلك الحِضْرٌ 
الذي هو فيه دارَ إقامة؛ لأنّه إذا لم يَتَخِذَه دار إقامة» كانت إقامَتّه فيه لأجلٍ المالٍء وإن 
انَخذَّه وطَنًا كانت إِقامَتّه للوَطْنِ لا للمالٍ فصارَ كالوطْنٍ الأصليّ» (فتقو تقول لاف 
أنه لا تبطل فة المُضارَبة بعد المُسائَّرةٍ بالمالٍ إلا بالإقامة في مِصْرهء أو في مِضْر يَتَِذَه 
دار إقامة لما قُلنا . 

ولو خَرَجَ من المِضْرٍ الذي دَخَلّهِ للبيع والشراء بني العَوْوِ إلى المِضْرٍ الذي أخذ المال 
فيه مُضِارَبَةٌ فان تممه من " مال المُضارَ ب حتى يدخلّه » فإذا دَخَلّهِ فإنْ كان ذلك مِصْرّه 
أو كان له فيه أهلٌ» سَقَطْتْ تَمَمَّه وإلأفلاء حتى “لو أخذ المُضارِبُ مالا بالكوفةٍ وهو 

من آهل البَصْروء وكان قد قَدِمَ الكوفة مُسافِرَاء فلا د له في " المالٍ ما دام بالكوفة ليما 
قُلْنا > فإذا حَرَجّ منها مُسافِرًا فلّه التق حتى يأتيّ البَصْرةً ؛ ؛ لأنّ[7/١77أ]‏ خروجّه لأجلٍ 
المالٍ ولا يُنْفِقُ من المال ما دام بِالبَصْرة؛ N‏ أصلنة اله » فكان إقامّتّه فيها 
لأجل الوطن لا لأجلٍ المالء فإذا خَرَجٌ من البَضْرةٍ ذله أن تلفق من الجزال ی ا 
الكوفة ؛ لأنْ شُروجه من البَضْرةٍ لأجل المال. 

وله أن يُنْفِقَ أيضًا ما أقامَ " بالكوفةٍ حتى يَعود إلى البَضْرَةٍ؛ لأنْ وطنّه بالكوفة كان 
وطَنَ إقامةء واه بطل بالسّفَرِ فإذا عاد إليها وليس له وطن فكان ”'' إِقَامَئُه فيها 
لأجل المالٍ ٠‏ فكان تَفَقَنه فيه» وکل مَنْ كان مع المُضارِب مِمَّنْ يُعينه يُعيئه على العمل » فتَمقته 


)غ0( في المطبوع : «(من مكان المضَارَبةٍ لِوْجودٍ الخروج؟ . 


)۲( في المخطوط : «فالحاصل». )( في المخطوط : : في . 
(4) و في المخطوط: الوك (5) في المخطوط : «و». 
0( في المخطوط : «إلى أن». (۷) في المخطوط : «دام) . 


(۸) في المخطوط : «ليست؟ . (9) في المخطوط : «كانت؟. 


من مال المُضارَبةٍ ًا كان أو عبدّاء أو أجيرًا يخدمه أو يخدمٌ دابّته ؛ لأنَ نَمَقَتَهم كتفْقةٍ 
نفيه؛ لاله لا ييه اسر الأ بهم» إلا أن يكون معه عَبيد لرَبٌ المال بهم ليُعاونوه؛ 
فلا ثققة لهم في مال الُضاربةء متهم على رَبّ المالي خاصة ؛ لأنّ إعانة عبد رَبٌ المالٍ 
كإعانةٍ رَبٌّ المالٍ بنفسِه » ورب المالٍ لو أعانَ المُضَارِبَ بنفسه في العمل ء ٠‏ لم كن 
مئه في مال المُضارَبةٍ كذا عَبِيده " . 

فأمًا عبدُ المُضارِبٍ فهو كالمُضارب» والمُضَارِبُ إذا عَمِلَّ بنفيه في المالء أَنْقَنَ عليه 
منه كذا عبده . ۰ 

(وأمًا) بيان ما فيه التَقََّةُ فالتفقةٌ في مال المُضارَبةء وله أن يُنْقِنَ من مال نفسه» ما له أنْ 
يْفِقَ من مال المُضارَبة على نفسيه» ويكونٌ دَيْنَا في المُضارَبةٍ حتى كان له أن يرجح فيها؛ 
لأنّ الإئفاق من المالٍ وتَذْبيرّه إليى ٠‏ فكان له أن يُنْفِقَ من مالِه» ويرجمٌ به على ”" مال 
المُضارَبةٍ» كالوصيّ | إذا أنْفْقَ على الصّغيرٍ من مالٍ نفسه إِنّ له أن يرجم بما أَنْمَقَ على مال 
الصغير يما ناء كذا هذا له أن يرجم بما لقن في مال المُضاربةء لَِنْ بشرط بقاء الما 
حتى لو هّلك المال لم يرجغ على رَبٌ الال بشيءٍ كذا ذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبةٍ؛ لان َة 
المضارب من مال المُضاربة فإذا لك ملك بما فيه كالدَينٍ سقط بلا الرْنِء والرّكاة 
6 بهلاك التصابء وځکم الجناية سط بيَلدك ©) العبدٍ الجاني . 


(واتا تفسير التققة التي في مال المُضاربة بة فالكِسُوةٌ والطَّعَامُ والإدام والشّرابٌ وأجه 
الأجيرء وفراش َنام عليه» وعَلَفٌ دابّته التي يَرْكَبُها في سفَرِه» ويَتَصَدَفُ عليها في 
حَوائجه» وغل ثيابه وذْهْنِ السّراج والحطب ونحو ذلكء ولا خلافٌ بين أصحابنا في 
هذه الجُمْلة ؛ لأنّ المَضارِبًّ لا بد له منها فكان الإذنُ ثانا من رَبِّ المالٍ دلالة. 

(وأما) تمَنٌ الذواء والججامة والفصدٍء والتَتَوّرٍ والأذهانِء ومايرجع إلى التداوي› 
وصّلاح البَدَنِْء ففي ماله خاصة صةَ لافي مال المُضاربة . 

ودَكَرَ الكزْخيٌ رحمه الله في مُخْتَصَرِه في الدّهْن خلافٌ محمَّدٍ: أنه في مال المُضارَبةٍ 
.. عندّه؛ وذَكَرّ في الججامة والإطلاءٍ بالٽورقء والخضابء قول الحسّن بن زياد أنه قال على 


. في المخطوط : «نفسه». (؟) في المخطوط: «عبده»‎ )١( 
في المخطوط : «بموت».‎ )٤( في المخطوط : «إلى».‎ )۳( 


قياس قول أبي حنيفة يكرك تق نال فز بة والضّحيحٌ أنّه E‏ 
لأنَ وُجوبّ التفّقةٍ للمُضارِب في المال لِدَلالةٍ الإذنٍ الثابتِ عادةء وهذه الأشياءٌ غيرٌ 
مُعْتادوقء هذا إذا قَضَى القاضي بِالتمََّةِ يَفُضي بالطّعام والکشوق ولا يفضي بهذ 
الأشياء . 

-(وأمًا) الفاكهة: : فالمُعْتادُ منها يجري مجرّى العام والودامء وقال بشْرٌ في تَوادره : 
سَألتُ أبا يوسف عن اللّهْمِ فقال : يَأكُلُ كما كان يَأكُلُ ؛ لأنّه من المأكولٍ المُعْتاد . 

واما بيان قدرالتْققةِ: فهو أنْ يكونّ بالمَعْروفٍ عند النَجَارٍ من غير إسرافي. فإِنْ جاور 
ذلك ضَمن الفضّل ؛ لأن الإذنَ ثابتٌ بالعادق فيَعْتَبَرُ القدر 7 المُمْتَاف وسّواءٌ سافرٌ برس 
المال أو بمَتاع عن ( المُضارَبَةٍ؛ لأنَّ سمّرّه في الحالين لأجل المالء ا 
الس ب وس كمد ارم 
لدعي الشجار على هذا وهو ان بق الشّراءُ في وقتٍ دود وقتٍ» ومَكانٍ دود مكان» 
TO‏ ومال الفا بة لرجل أو 
رجلين » فلّه النَمَقَةٌ غيرَ أنّه [إن] ”“ سافَرَ بمالِه ومالٍ المُضارَبةء أو بمالينِ َ7 
لرجلين» كانت التَقََّةُ من المالين بالحِصّصٍ ؛ لان السّفَرَ لأجلي المالِينٍ» » فتكونٌُ التَمَقَةُ 

وإِنْ کان أً أحد المالينٍ مُضارَبة لرجل» والآخَرُ بضاعة لرجل خر فتَفَقَئُه في مال 
المُضاربة؛ لان سره لأجله لا لأجلٍ البضاعةٍ؛ لاله تر بالعمل با إلأ ان تب 
ريك ا ل وي لح قد ار 
البضاعة شيك إلا أنْ يكونٌ أن له في التَفَقَةٍ منها؛ لأنّه تَبَوَعَ بأخَلِ البضاعة فلا يَسْتَحِنٌ 


اله كالموةع . 
ولو خَلّطَ مال المُضَارَبةٍ بماله وقد أذِنَ له في ذلك فالتَفّقَةُ بالحصّص ؛ لأ سمَرّه 
لأجل المالين. 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالإدام» . 
(۳) في المخطوط : «الفعل؟ . )٤(‏ في المخطوط: «من» . 
(5) في المخطوط : «لرجلين». (5) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «ابمال». (۸) في المخطوط : «يتفرغ لعمل». 


(وأمًا) ما تُحْتَسَبُ النَمَقَةٌ منه N SR‏ 
في المال ربح ٠‏ فإ لم يَكَنْ فهي من رَأسٍ المالٍ؛ ؛ لأنَ التمْقةَ جُرْءٌ هالِك من المال 
والأصل أن الهلاك يتصرف ای رور لو اها مر زا الغا اوی 
نصيب رَبٌ المالٍ من الرنْح لازداد َصيبٌ المُضارِبٍ في الرُبْحِ على تصيب رب الال 
فإذا رجع المُضارِبُ إلى مِضْرِه فما فصل عندّه من الكِسْوة والطعام رده إلى المُضارَبة؛ لأ 
الإذن له بالتقّقةٍ كان لأجل السَفَرِء فإذا انقَطَمَ السّفُ لم ببق الإذن» فيجبٌ رَد ما بة بشن إلى 
المضارَبة 

وزؤى المُعَلى عن أبي يوسف: : إذا كان مع الرَجلٍ ألفٌ درهَم مُضَارَبة» فاشترى عبدًا ألمَيْنٍ 
الزن علي فو متطوع في لضو ؛ لاله لم يبن في يده شيءٌ من رَأس المالء فالتفقةٌ تكو 
استدانة على المالٍ» وهو لا يَمْلِكُ ذلك» > فصارٌ كالأجِنّبِيّ إذا أنْمَنّ على عبدٍ غيره» إلا أنْ 
يكونٌ القاضي أمَرّه بذلك. فإِنْ رَفَعَه إلى القاضي فأمَرَه القاضي بِالتَمّقةِ عليه» فما أَنَْنَ فهو 
عليهما على قدرٍ رءوس أموالهما. 

قال أبو يوس رحمه الله: وهاه قسمةٌ من القاضي بين المُضارِبٍ وبين رَبِّ الماليء إذا 
َضى بالتققةء وإنما صارَتٍ التفقة دتا بأمر القاضي ؛ لان له ولاية على الخائب في فط 
مالِه» وهذا من باب الحِفْظٍء فَيَمْلِكُ الأمرّ بالاستّدانةٍ عليه؛ وإِنّما صارّ قَضاءٌ القاضي 
بِالتَفْقَةٍ قسمة قسمة جود معنى القسمةء وهو التَعْيِينُ ؛ لان القاضي لما ألرَم م المُضارِبَ 
النَقَقةَ لأجل تصيبه» فقد عَيّنَ نُصيبّه ا كل Ed‏ 
زان امال وهذا معنى القسمة. ۰ ۰ ۰ 

ولو دَفْعَ إلى رجلٍ آلف درهّم مُضارَبة» فاشترى بها جاريةً قيمَتُها ألفانِء فالتفقةٌ على 
المُضارب» وعلى رَبٌ الال في قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . وعلى قول محمّدلٍ: التَمَقَةٌ 
على رَبِّ المالٍ كذا حَقَّقَ القُدورىٌ - رحمه الله - الاختلاف . 

وجه قول محمد أن المُضَارِبَ لم يَتَعَيّنْ له ملك ؛ ؛ لأنَّرَأْسَ المالٍ غير مُتَعَك 2 
1 فكانت الجاريةٌ على حُكُمٍ رب المالِ»ء ٠‏ فكانت نَمَقَنُها عليه» ويَحْتّسِبُ بها في رأ رملا 


)١(‏ في المخطوط : «فيه؛ . (۲) في المخطوط : «التعريف». 
(۴) في المخطوط : «نفسه» . () في المخطوط : امعين». 
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روايةٍ عنه . وفي رواية أخرى عنه يقال يرب المال : أَنْفِقْ إِنْ شنت . 

ولهما؛ أن تَصيب المُضارِب من العبدٍ على مِلْكه» بدّليل أ أن إعتاقّه ينْقُذُ فيه» فلا يجوز 
ردت ارات على الى ره تق على ل E‏ 
تَعَيّنَ الرّئْحُ ورَأسٌ المالٍ» فيكونٌ قسمةً» لِوُجِودٍ معنى القسمة وعلى هذا الخلافِ» العبدٌ 
الب من المُضارَبة إذا جاء به رجل وقِيمَيُه ألفانٍ» وليس في يده من المُضارَبة غيرُ العبدٍ أن 
الجعْل عليهما في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ لأنّ العبدَ على مِلْكهما. 

وعند محقدب: الجعْلٌ على رَ ب المالٍ يحتسب من رَأس ماله إِذْ ”'' هو زيادةٌ في رَأس 
جاده برذاي ابل ل امن ass E‏ 
اشتْرِطٌ من الرّبْح . 

قال بشز عن ابي يوسط: إن الجغْلٌ لا يُحْتَسَبُ به في مالٍ المرابحة» وَيُحْتَسَبُ به فيما بين 
المُضارِب ورَبٌ المالٍ» فإ كان هناك ر بح فالجِعْلُ منه» وإلأفهو وضيعةٌ من رَأس 
المالٍ» ٠‏ وإنّما لم يَلْحَقِ الجِعْل برَأس المال في باب المُرابَحة بَحة؛ لأنّ الذي يَلْحَقُ رَأ ا © 
المالٍ في المرابّحةٍ» ما جرت عاد اجار يالاق به وما رث اهم بإلحاقي الجثل» 
ولأنّه نار غير مُعْتاوٍ» فلا يَلْحَقُ بالعادةٍ ما ليس بمُعْتادٍء وَإِنّما احتٌّيِبَ به فيما بين 
المُضارِبٍ ورَبٌ المالٍ؛ لأنّه عُرْملَزِمَ لأجل المالٍ» ويجوز أن يُحْتَسَبَ بِالشَيءِ فيما بين 
المُضارِبٍ ورب الما ولا يَلْحَقُ برس المالٍ في المُضارَبةٍ ”" كتَمَّقةٍ المُضارِبٍ على 
لاعت ْ ّ 

والثاني: ما يَسْتَحِفه المُضارِبُ بعمله في المُضارَبة الصحيحة : وهو الرَبْحُ المُسَمّى؛ إن 
كان في المُضَارَبة ِْح؛ وإن لم يَظْهَرُ الرَنح بالقسمةء وشرطً جوازٍ القسمةٍ قبض راس 
المالٍ» ٠‏ فلا تَصِح قسمة الرّبْح قبل قبضٍ رأ e‏ ألف درهّم 
م باب ا ب ألما فاه الا س المالٍ في يَدٍ المُضارِب لم يَفْبِضه َب 
المالٍ فهّلكتٍ الألف التي في يد المُضارب بعد قسمّتهما الرَبْحَّء فإنَّ القسمة الأولى لم 
نَصِحّ وما قَبَض رب المالِ فهو مََحُْسوبٌ عليه من رَأس مالِه» وما قَبَضّه المُضارِبُ دَيْنٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أي». (۲) في المخطوط : «برأس». 
() في المخطوط : المرابحة . 


لش س 20 
يَرُدُهِ إلى ا وسح توف رد الما واي ی مالِه» ولا نَصِحّ قسمة الرّبْح 
م رأ لفان اراس لي طبار ملا EE‏ 
رَسُولٍ الله و أنه قال: «مََلْ المُومِنِ مَكَلُ التاجرء لا يِسْلَمُ له رِنْحُه حت يَسْلَمَ له راس ماله 
كذلك المُؤيِنُ لا تسلَمُ له نُوافِله حتّى تسل له عَرْائمُه) ”"' فدَل الحديثٌ على أل قسمة الرّبْح 
قبل '" قبض رَأس المالٍ لا تَصِحٌ ؛ ولأنّ الرّبْحَ زيادةٌ» والزّيادةٌ على الشَّيءِ لكر 
بعد سَلامةٍ [5/ ]1۲۷١‏ الأصلء ولان المالَ إذا تق بَقِيّ في يَدٍ المُضارِبٍ فحُكُمُ المُضَارَبةٍ 
ل ؛ فلو صَححْنا قسمة ارح (لتَبنَتْ قسمة) “ الفزع قبل الأصل. + أنهذا لا جوز 
وإذالم نَصِحٌ القسمةٌ» فإذا هلك ما في يد المُضارب» صار الذي افبَسماء ورات 
E‏ المالء فن قَبَض رب المالٍ ألفَ 
درم رأ س ماله أوَلاًء ثم اقْتَسَما الرْبْحَ ثم رد الألف التي بها يها إلى ي مارب 
على د ی ينها الت ٠»‏ فهذه مُصَارَبةٌ مُسْتَقْبَلةٌ فإنْ هَلكث في يَدِه لم تقض القسمةٌ 
الأولى ؛ لاق رَبّ المال لما استؤْنى راس الما فقد انتهَتِ المُضاربة» وصَّحتٍ القسمة 

فإذا رَذّ المال إليه فهذا عقدٌ آخَرٌء فهَلاكَ المالٍ فيه لا يُبْطِلُ القسمةً في غيره . 

ولو كان الرّبْحٌ في المُضَارَبةٍ الأولى ألمَيْنِء واقْمَسَما الرّبْحَء فأخذ رَبٌ المالٍ ألما 
والمُضارِبٌ ألقاء ثم ملك ما في يَدِ المُضارب» فإنَ القسمة باطِلةٌ» وما قَبَضْه رَبُ المالٍ 
مَحْسوبٌ من رَس (المالٍ» ورَدٌ) ”* المُضارِبُ نصف الألف الذي قَبَّض؛ لأنّه لَّمَا ملك 
اا في بد المُضارت من واس الما قبل اة ی ما فاته و الخال 
راس ماله وإذا صار ذلك رام الما تَعيّنَ ارح فيما قبَضَه المُضارث بالقسمق» فيكو 
بينهما على الشرطٍ؛ فيجبٌ عليه أن يرد نصمّه. وكذلك إِنْ كان قد هلك ما قَبَضَه 
المُضارِبٌ من الرّبْح» يجبٌ عليه أن يرد نصفّه؛ لأنه تَبَيّنَ أنه فَبَصَ نَصيبَ رَبٌّ المالٍ من 


)١(‏ في المخطوط : «على). 

(۲) ضعيف: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكنه بلفظ : ال الل کل اا لا جاص . . أخرجه 
البيهقي في الكبرى (7"817/1). برقم (7811). وأورده الديلمي في الفردوس 2)١57/4(‏ برقم 
.. (۷) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» رقم 
(4/ا؟). 

() في المخطوط : «على». (6) في المخطوط : الثبت». 

(4) في المخطوط : «ماله» ويرد». (3) ليست فن المخطرط: 


الرّئح لنفه» فصارٌ ذلك مضمونًا عليه . 

ولو هلك ما قَبصّ (' رب المالٍ لم يتَعَيّنْ بهَلاكِه شيء؛ لان ما هّلك بعد القبض بَهْلّكُ ' 
في ضَمانٍ القابض» فبَقاؤُه وهَلاكٌه سَواءٌ . 

قالوا؛ ولو اقْتَسَّما الرّئْحَ ثم احتَلّفاء فقال المُضارِبٌُ: قد كنت دَفَعْتُ إليك رَأسَ المالٍ 
قبل القسمةء وقال رَبُ المال: لم أقبض رَأسَ المالٍ قبل ذلك» فالقول قول رَبٌ المالٍء 
ويرد المُضارِبُ ما قَبَضْه إنفسه مام راس المالٍ يَحْتَسِبُ على [رَأس] ”رب المالٍ بما 
قَبَض من رَأسٍ مالِهء AS‏ فان بَقيّ شيء بعد ذلك مِمّا 
قَبَضّه المُضارِبٌ كان بينهما نصمَيْنٍ» وإنّما كان كذلك ؛ لأنّ المُضارِبَ يدعي أنّها رَأسٌ 
ل ل ل ل 
إسقاط الضمانِ عن نفيه» لا في ال يم إلى غيره» ولان المُضارِبَ يدعي خلوص ما قي 
من المالٍ والرّبْح 7" و العال يق للك ٠‏ فلا يُقْبَلُ قول المُضارب في الاستحقاتي . 

فإف أقاما اليه الب نة المُضارب؛ لأنها ؟؛ تلا إيقاء واس المال 4 ولا يقال | 
DS‏ 
الإيفاءء (إذْ هو) © شرط صِحَةٍ قسمة الربْح ؛ لأنا تقول قد جَرَتْ عادةٌ الّجَارٍ بالمُقاسَمةٍ 
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مع بقاءِ راس ب المالٍ في يَدٍ المُضارب» فلم يكن الظاهرٌ شاهدا للمُضارِب . 

وذْكَرَ ابنُ سماعة في نَوادِرِهِ عن أبي يوسف في رجلٍ َفْعَ إلى رجلٍ ا ا 
محعاءان جنل نب الجال فاه امن N‏ لِتَمَفَته لتَقََيِهِه والْمُضارِبُ يعمل ببقية 
المال ويَتَرَبَحٌ فيما يشتري ويَبِيع » ثم احتّسَبا فإنهما يَحُْتَسِبانٍ برس المال» > ألف درهّم يوم 
يَحْتَسِبِاقٍء والرّبُْحٌ بينهما نصفانِ» و الكققة لفان من راس 
المالٍ ولكتهما يَحْتَسِبَانِ راس المالٍ ألقّا من جميع المالٍ» وما بَقيّ من ذلك فهو بينهما 
نصفانٍ؛ لأنّا لو جَعَلْنا المقبوض من رأ م المال بَطَلّتِ المُضَارَبةٌ؛ لان استزجاع رب 
0 س ماله وجب بُطلانَ المُضارَبِةَ» وهما لم يَقْصِدا إبطالّها. راب ی المال 

بق بقي ؛ لٿل يَبَطَلَه هذا كله إذا كان في المُضَارَبَةِرِبْحٌ» فان لم يكن فيها رِبْحّ فلا شيء 


. في المخطوط : «قبضه؛ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «للربح». (4) في المخطوط : «وهو.‎ )۳( 


للمُضارِب؛ لان الشرط قد صّمَّ فلا يَسْتَحِقٌ يَسْتَحِقٌَ لما شَرَطَ له وهو الرٌبْحُ ولم يوجَدُ. 
(وأمًا) الذي يَسْتَحِقَه رَتُ المال ٠‏ فالرٌبْحٌ المُسَمَّى (إذا كان) “ربخ ٠‏ ون لم يَكَنْ فلا 
شيءَ له على المُضارِبٍ» هذا كله حُكُمُ المُضارَبٍ بة الصحيحة . 

10 24 التصاوع ملستو افلس [لتشباري أن يعمل شيئًا مِمّا ذَكَرْنا أن له أنْ 
يعمل ”" في المُضارَبة الصّحِيحَةَء ولا يبت ينبت بها شية مما ذَكَرْنَا عن أخكام المُضَارَبةٍ 
الحيحة؛ ولا نحق التق ولا الوح اسم > وإنّماله اجر مث عميه» سوا كان 
ا ربح م أو لم يَكنْ ؛ ؛ لأ المُضارّبة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدق 
لا يَسْتَحِقٌ التَقّقةَ ولا المُسَمّى في الإجارة الفاسدةء وإِنّما يَسْتَحِنُ أ جر المثلٍ» والرّبْحُ 
يكو لَب الما ؛ لأنَّ الود نمل يلك وان ترق ادارب شاد شري ول 
بص يصح اقرط " فكان كله لَب المالِء والحُسْرانُ عليه» والقول قولٌ المُضارِبٍ في 
دَعْوَى الهّلاكِ والضَّياعٌ والهّلاك في المُضارَبة الفاسدة مع يّمينه» هَكذا ‏ ذَكَرَ في ظاهر 
الرّواية وجعل المال في يَدِه أمانةَ كما في [؟/ ۲۷۲ ب] المُضارَبةٍ الصحيحة . 

وذَكَرَ الطّحاويٍ فيه اختلانّاء وقال: لا ضَمانَ عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يَضْمَنُ 
كما في الأجير المُشترَكِ إذا هلك المال في يَدِه. 


فضل [في صفة عقد المضاربة] 


راواه و ا ع عير ي ولِكُلٌ واحدٍ منهما أعني رَبٌّ المالٍ 
والمُضارِبَ الفسخ > لَكِنْ عند وُجِودٍ شرطهء وهو عِلْمٌ صاحبه به لِما ذَكَرْنَا في كتاب 


3 تقرط ايشا يضا أن يكونّ رَأس المالٍ عَيْنَا وقتٌ الفسخ دراه أو ناير حتى لو تی رب 
لمال الُضارت عن لضفه واس الما ُروفل وقت التي > لم يصح م هيه وله أنْ 
يَبِيعَها؛ ؛ لاله يَخْتاجُ إلى بيوها بالدراهم والدّنانير؛ ب ا فكاو التو را 

إبطالاً لَحَقّه في التَصَرُفِ» فلا يلف ولك وإنْ كان رَأْسٌ المالٍ دراهمَ أو دنانيرَ وقتَ 
1) في المخطوط : (إن كان في المال». () في المخطوط : «يعمله». 


() في المخطوط : «بالشرط». (4) في المخطوط : «كذا». 
(5) في المخطوط : «ولا». 


الف واي اك صح الفسحٌ والنَهْىُء لَكِنْ له أن يَصْرِفٌ الدّراهمَ إلى الدّنانِيرٍء والدثائية 
إل الدّراهم ؛ لأنّ ذلك لا يُعَدٌّ بيعًا لاتحادهما فى الثَّمَنيْةِ . 


فصل [في حكم اختلاف المضارب] 


داكي صلا لصا رت ري امال : فان اخكَلّفا في العُموم والخُصوصٍ» 
فالقول قول مَنْ يَدّعي العُمومٌَ» بأنِ ادَعَى أحدّهما المُضارَبةً في عُموم ”° النّجارات» أو 
في عُموم الأمكنق» أو مع عُمومٍ من الأشخاص [واعَى الَو نوعًا دون نوع ومكانًا دود 
مكان» وشَخُصَادونَ شخص] 9 ؛الأن قرول : مَنْ يَدّعي العُموم (موافِقٌ 
للمقصوه) ‏ بالعقد إذ المقصودٌ من العقدٍ هو الح وهذا المقصوة في الُموم أو 
وكذلك لو الما في الإطلاقٍ والتفيدِ فالقول قول مَنْ يعي الإطلاق» حتى لو قال َب 
المال: أَؤِنْتُ لك أن تَتّجِرَ في الحِنْطةٍ دونَ ما سواها وقال المُضارِبٌ : ما سَّمََيْتَ لي تجارة 
بِعَيْيها فالقول قول افق رب سي لأنّ الإطلاق أقرّبُ إلى المقصود بالعقدٍ على ما 

وقال الحي بن زياد إنّ القول قول رب المالٍ في الفصلين جميعًا وقيلَ : إِنّه قول ُكر. 
وو أن الإذن ينفاد من جهته رَبّ المالِ» فكان القول في ذلك قولهء إن قامَثْ 
لهما بَيّنة» فالبينة بَيّنهُ مُدَ عي "الوم في دَعْوَى العُمومٍ والخخصوص؛ [لأنْها ثرت نيت 
زيادةً] 9 وفي دَعْوَى العَْبِيدٍ والإطلاق : البَيّنةُبَينةُ مُدّعي التَقْييدَ ؛ لأنّها ثُنْبِتُ زيادة فيه» 
وبَيّنةٌ الإطلاق ساكتة . 

ولو انما على الخُصوص ؛ هما اختَلّفا في ذلك الخاصٌ فقال رب المال: دَفَعْتٌ 
المال إليك مُضارَبة في الب وقال المُضارِبُ : في العام فالقول قول َب المالٍ في قولِهم 
جميعا ؛ لأنّه لا يمن التَرْجِيحٌ بح هنا بالمقصود من العقدٍ لاستوائهما في ذلك فَتُرَجُحُ © 
بالإذن» وإنّه يْسْتَفاد من رب المالٍ» فإِنْ أقاما الله ِالبَينة بين المُّضارب؛ لأن بيه ميته 


. في المخطوط: اجميع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قول». (4) في المخطوط : «يوافق المقصود».‎ )۳( 
. في المخطوط : «من يدعى». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : افير جح؟ . 


ويك رت الال ناف لأنه لا يَحْتاجُ إلى الإثباتء والمُضارِبٌ يَحْتاجُ إلى الإثباتِ لِدَ 
الضمانِ عن نفسه» فالبَينَُ امه ِلريادٍ أولى وقد قالوا في لين | إذا تَعارَضتا في صِفة 
الإذنٍ ”'' وقد وَقَتَتا: إن الوقْتَ الأخيرَ أولى؛ ؛ لان الشرط الثاني يَنْقْضُ الأرّلء فكان 
الرّجِوعٌ إليه أولى . 

ون اخمَلفا في قدرٍ راس المال والرّبْح فقالرَبٌ المالٍ : كان رَأسُ مالي ”" ألقًا 

وشرَطتُ لك ثُلْتَ الرّْح» وقال المُضارِبُ الما لك سويت لقالا 
فإ كان في يد المُارِبٍ الف درم يق قر أنها هال المضاذ بةء فالقول قول المُضارِبٍ في أنَّ 
راس الما ألفٌء والقولٌ قول رَبّ المال أنه شَرَط ثُلْتَ الربْح وهذا قول أبي حنيفة 
الحو ٠‏ وهو قول أبي يوست ومحمّلٍء وكان قوله الأول أن القولٌ قول رَبٌ امال في 


E 


الأمرَيْنِ جميعًاء وهو قول زَفَرَ. 

وجه فوله الأؤل: أن البح بْحَ يُسْتَفَادُ من أصلٍ المالٍء وقداتَمّقا على أن جُمْلة المالٍ 
مُضاربةء وادَّعَى المُضارِبٌ استحقاقا فيهاء ورَبُ المالٍ يُنْكِرُ ذلك فكان القول قولهء 
بخلاف ما إذا قال المُضارِبُ : بعض هذه الألمَيْنِ حاطب بهاء أو بضاعة في يَدي؛ لأنهما 
ما اققا على أنّ الجميحَ مال المُضارَبةء ومَنْ كان في يَدِه شيء فالقولٌ قول . 

وجه (قوله الآحر) © : أن القول في مقدارٍ رَأس الخال قول المُضارِب؛ لأتهما © 
اكلا في مقدار المقبوض » فكان القولُ قول القابض ألا رى أنه لو أنْكَرَ القبض أصلاء 
وقال لم أقيض منكٌ شيمًا كان القولٌ قوله فكذا إذا أنْكَر البعض دود البعض» > وإِنّما كان 
القول قول رَبٌ الما في مقدار الربْح ؛ لأنَ شرط الرّئح يفاد من ة قِبَلِهِ فكان القول في 
مقدارٍ "2 المشروط قوله . 

آلا ر ری أنه لو انكر الشرط رَأسَاء فقال: لم أشرْط ”" لك رِبْحَاء وَإنّما دَفَعْتُ إليكَ 
بضاعة كان القول قوله؟ فكذا إذا أو قر بالبعض دون البعض» وإذا كان القول قول المُضارِبِ 
في قدرٍ رَس ي المالٍ في قوله الأخيرٍ» فالقول قولٌرَ رَبّ المالی[۲/ ۲۷۳[] في مقدار الوبْح 


)١( .‏ في المخطوط : «الأمر». () في المخطوط : «المال». 
(©) في المخطوط : «الأخير». (4) في المخطوط : «القول الأخير». 
(5) في المخطوط : «أنهما». (5) في المخطوط : «المقدار». 


(۷) في المخطوط : «أشتراط». 


في قولهم : َل ر أ المالٍ ألفَ درم ويجْعَلُ للمُضارب نلك الال الأخرى» فلا 
يفيل قول رت المال ف زياد راس الما ولا يبل قول المُضارِبٍ في زيادة شرط الرّيْح 
a RT‏ 

وإِنْ كان في يده ثلاثة آلاف درهّم» والمسألةٌ بحالِها أخذ رَبٌ المال ألف درهَم على 
قوله الأخيرء وافنسَّما ما بَقيّ من المال ائلانا وغلى قوله الأوّلء باذ رث المال المي 
درم وياد ثي الألف الأخرى لما بَينا. 

وإِنْ كان في يَدِ المُضارِب قدرّ ما ذَكَرَ أنه قَبَس من رَأس المال أو أقَلٌ» ولم يَكُنْ في 
يَدِهِ أكثرٌ مِمَا أ َه فالقول قول المُضارِب عندّهم جميعًا؛ لأنّه لا سَبِيلَ إلى قَبولٍ قولٍ رَبٌ 
المالٍ في إيجاب الضَّمانٍ على المُضارب فإِنْ جاء المُضارِبُ بثلاثةٍ آلافٍ [درهَم] 50 
فقال : ألف ااا ا واف ودية: القت ا تعبا رن الاعف ]ماف 
لآخْرَه أو شركة لاخر أو على آلف دَّْء فالقول في الوديعة والشّركةٍ والبضاعة والدَيْنِ 
قول المُضارِبٍ في الأقاويل كلها ؛ لأ مَنْ في يده شي فالظاهِرٌ أنه له إلا أنْ يَْتَرِفَ به 
لغيره» ولم يَعْتَرِفَ لِرَبٌ المال بهذِه الألفيء “فكأ القرل قزل قيها» وكل م علنا القول 
قوله في هذا الباب فهو مع يمِيَيِهِ؛ ومَنْ أقامَ منهما بَيّنةَ على ما يدعي ”" من فضلء فالبَينة 
بينته لأن بينة كل واحلو منهما تيت زيادةٌ فبَيّنُ رَبٌ المالٍ تبت زيادة في رَأسٍ المالء 
وبَيّنهُ المُضارِب ثُقْيِتُ زيادة (في الرَبْح ٠ e‏ 

قال متمق رمه ان إذا كال اة شَرَطتُ لك ثُلْتَ الربْحِ وزيادةٌ عَشَرةٌ هراهم 
وقال المضارِبٌ: ب شَرَطْتَ لي القُلْتَ فالقول قول المُضارِب؛ لأنهما انّمّقاعلى شرطٍ 
RS‏ 
اة 9 :فال هة وت الفال» لأنها ت :زنادة رط ولو قال رت المال: 
لت لله انلك را عدر ونال لسار ا شَرَطْتَ لي الثُّلْتَ فالقول قول رَبٌ 
المال؛ لأنّه أو و له يحض اللي والمُعتارث يدعي نمام اللي > فلا ييل قوله في زيادة 
شرط الرّبْح» وفي هذا نوع إشكال؛ وهو أن المُضارِبَ يدعي صِحَةَ العقدٍء ورب الما 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ادعى؟. 
(۳) في المخطوط : اربح». (5) في المخطوط : «البينة» . 


يدعي فساده» فينْبَغي أنْ يكو القول قول المُضارِب . 
والجواب: أن دَعْرَى رب المالٍ وإ تَعَلَّقَ به “ فسادٌ دُ العقدٍ لَكِنّه مُنْكِرٌ لزيادة يَدّعيها 
المُضا مد كادي الما ال لمر 


ولوقال زب المال: اه : شَرَطْتَ لي ائه درم أو : 
لم تشنتوط لي شيا ولي أ جر المثل » فالقول “قول رَ ب المال؛ لأنّ المُضارِبَ يَدّعي 
اجرا واج في ومو َب الما ورب امال بك ذلك» فيكوةٌ القول قوله فإ اقا وب 
لمال البَيّنةَ على شرط التَضْففِء وأقامٌ المُضارِبٌ البَيّنةَ على أنه لم يشترط له شيئًاء فَالبَيّنة 
نة وب المال ؛ ؛ لأنّها مُه لِلشَّرْطٍ وك شرت و ن 

و أقامَ المُضارِبٌ البيْنَ أله شَرَطْ له مائةَ درهَم فبَيئنُه أولى ؛ ؛ لأنْ البيتَيْن اويا في 
إْباتِ الشّرطٍِ وبا المُضَارب أوجبث حُكُمًا زائداء وغو إيجاث الأجز على رت المال: 
فكانت أولى . 

وذَكَرَ الكزْخيٌ رحمه الله أنّهم جَعَلوا حُكُمَ المُرارَعة في هذا الباب حُكُمَ المُضارَبة إلا 
ا ا ا ل ل 
نصف الخارج» وقال العايل : شَرَطْتَ لي مائة ئ . فالبَينةُ نة ا ا 
ليع المُصارب والفزق ينهم اة الرارعة عق لازم في جاني لماي ليل لمن 
اله من جيه لو مقت م العمل خير عليه فرخدا يمن مي العةء 
والمُضارَبة به ليست بلازمةٍ» فإ المُضَارِبَ لو اممَّتَعٌ من العمل لا يُجْبَرُ عليه »فلم يَقَع 
التزجيح بالتضْحيح» فرَجّحْنا بإيجابٍ الضَّمانٍ وهو الأجرٌ . 

ولو قال رب المال: دَفَعْتُ إليك بضاعة» وقال المُضارِبٌ : مُضارَبة بِالنَضصْفٍ أو بمائة 
درهَمٍ فالقول قول رَبٌّ المالٍ؛ ؛ لأنّ المُضارِب يَسْتَفِيدُ الرّئْحَ بشرطهء وهو مُنْكِرٌء فكان 
القول قوله أنه لم د يُشترّط» [ولأنَ المُضارِبَ يدعي استحقافًا في مال الغيرء فالقول قول 
صاحب المالي] ”4 . 

ولو قال المضارب: أقِرَضْتَني المالء والرّبْحُ لي وقال رَبّ المالٍ: دَفَعْتُ إليك مُضَارَبةٌ: 


)١(‏ في المخطوط : «بها؛ . (۲) في المخطوط : «فإن القول». 
() في المخطوط : «فالمثبتة؟ . () ليست في المخطوط . 


و بدائع الصنائع ج۸ 
أو بضاعةٌ فالقول قول رَبّ المال؛ لان المُضارب بذعي عليه التمليك» وهو مذ *» 
فن أقاما اليد فالبَينةُبَبِّنهُ المُضارِب؛ لأنها تنبت التمليكٌ» ولأنّه لا تّنافي , بين التبتتين ˆ 
يجواز أن يکود أعطاه بضاعةٌ» أو مُضاريةٌ ثم أفرْضّه . 

ولو قال الفضارب: دََعْتٌ إِلَىّ مُضَارَبةٌ وقال رَبُّ المالٍ: أقرَضْتّكٌ فالقول قول المُضارب 
1 07”اب]؛ لأنهما انمَقا على أن الأخذّ كان بإذنٍ رَبّ المالٍ ورب المالٍ يدعي عن 
التقبارت اا رهن ي دار ره ون فت ع و فته وت 
المالٍ ؛ لأنها نبت أصلّ الضَّمانٍ. 

ولو جَحَدَ المُضارِبُ المُضارَبة أصلاًء ورب المالٍ يَدّعي دَفْعَ المالٍ إليه مُضَارَبةٌ : 
فالقول قول المُضارِبٍ؛ لان رَبّ المالٍ يَدّعي عليه قبض مالِه» وهو يُنْكِرُء فكان القول 
قوله . ١‏ 

ولوجهدم ادر نَ به فقد قال ابنُ سماعة في نّوادِرِه : سَمِعْتٌ أبا يوسف قال في رجلٍ 
دَق إلى رجلٍ مالأ مُضَارَبةٌ ثم لَه منه» فقال : : لم تَدْهَعْ إلَىّ شيئًا ثم قال : بَلى أسْتَغْفِرُ الله 
العَظيمَ - قد دَفَعْت إِلَيّ لف درهّم مُصَارَبة به [فهو] ا ؛ لأنّه أمينٌ » والأمينٌ 
إذا جَحَدَ الأمانة ضَمن كالمو » وهذا؛ لن عق المُضارَبةٍ لبس بعقدٍ لازم» بل هو عقدٌ 
جائرٌ مُختيل للقخ› کا خطرة فيا ا ا 
0 شترى بها مع الججحودٍ كان مُشتريًا إنفسه ؛ لأنّه ضامِنٌ للمالٍ 

قى حُكُمُ المُضارَ بة؛ لأنّ من حُكم المُضاربة أنْ يكونَ المال أمانة في يدِهء فإذا صارَ 

e‏ أقَرّ بعد الجُحود لا يَرْتَفِعُ الصَّمانُ؛ لأنّ العقدَ قد ارتَقُمَ 
e‏ شترى بها بعد الإقرارٍ فالقياسٌ أن يكونَ ما 

شتراه لنفسه ؛ ؛ لأله قد ضَمن المالَ بجُحووه فلا يبرا منه بفعله» وفي الاستحسانٍ يكونُ ما 

اشتراء على الا ر را من الشمان 5 ن ا [بالش رار ل ف م ال 
بل هو قائمٌ مع الجُحود؛ لأنْ الضَّمانَ لا يُنافي الأمرّ بالشراءِء بِدَلِيلٍ أن مَنْ عضب من آخَرَ 
شيئًاء فأمّرَ المَخْصوبٌ منه الغاصِبٌ ببيع المَغْصوب أو بالشراءِ به صح الأمرٌء وإِنْ كان 


. في المخطوط : «ينكر» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «و». (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 


ر عاشي ہر( 
المَعْصوبٌ مضمونًا على الغاصِبء وإذا بقيّ الأمرٌ بعد الجُحود فإذا اشترى بموجّب الأمرٍ 
قَمَ الشّْراء للآمِرِء ولَنْ يَقَعَ م الشرام ]إلا بعد انتفاء الممَان»”وصار > الخاصيب إذا باع 
الصو بام امالك ولم ت بترن لمان كذ هذا 

وق ا غ اا ا ا 
وزان يبْرَا الضَامِنُ منها بفعله كالمَخْصوبٍ منه إذا أمرٌ الغاصِبَ أنْ يجْمَل المَخْصوبَ في 
موضع كذاء أو يسمه إلى فُلانِء له يبرا بذلك من الضَّمانِء وكذلك رجلّ دَقَعَ إلى رجلٍ 
ألف درهمء فَأْمَرَّه أن يَشْتر تريّ بها عبدًا فجَحَدَه الألف. ثم أقَرّ بهاء ثم اشترى» جار 
انير NESS‏ ا د 
الضَّمانِء وكان الشراءٌ له لِما ذَكَرْنا في المُضارِب . 

5 لما وأمَرَه أن يُشتري بها عبدًا بِعَيْئِهِ ثم جَحَدَ الألفٌ ثم اشترى بها العبدّء 

أقَرَ بالألف : فإِنَّ العبدَ للآمِر ؛ لأ الوكيلَ بشِراء العبدٍ بيه لا يَمْلِكُ أن يشتريّه ينفسه» 
فتَعيّنَ ان یکو الشّراءُ للآمِرء فصارَ كأنّه أقَدَ ثم اشترى بخلافٍ المُضارٍب ؛ لأنه يَمْلِكُ أنْ 
يُشتري لنفسِه» فلا يُحْمَلٌ على الشّراءِ لِرَبّ المال» إلا أن يُقِرّ بالمال قبل الشّراء . 

وقال أبو يوسف في المّأمورٍ ببيع العبٍ إذا جْحَدَه إيَاه فادّعاه نة لنفسه» ثم أقَرَ له به فباعه : 
إن البيعَ جائرٌء وهو بَريءٌ من ضَمِانِهء وكذلك لو دَقَعّ إليه عبدًا فأمّرّه أن يَهْبّه لِمُلانِ 
فجَحَدَه وادَّعاه لنفسِه ”' ثم أقَرّ له به فأعتّقه جار عِنْقُه لما ذَكَرْنا أن الأمرّ بعد المجحودٍ 
قائمٌ» فإذا جَحَدَ ثم أقَرَ فوهبه فهو جائزء وكذلك إن أمره بعتقه فجحده وادعاه لنفسه ثم. 
اترلهي ققد تضوف بار( الال را من الضَّمانٍ . 

ولو باع العبدّ أو ومَبّه أو أعتَقَه» ثم أَرَّ بذلك بعد البيع قال ابن ماعة: : يَنْبَعْي في 
قياس ما إذا دَقَمَ إليه ألما وأمَرَه أن يَشتريّ بها عبدًا بعيْيه إِنّهِ يجو ويَلْرّمُ الآمِرّ؛ ؛ لأنّه لا 
يَمْلِكُ أن يَبِيِعَ العبدّ لنفيه . 

وقال هشام: سَمِعْتُ محمّدًا قال في رجل دَقَعّ إلى رجلٍ آلف درهّم مُضارَبةء فجاء بالف 


(1) زاد هنا في المطبوع: «ثم أقَرٌ له به فباعه ؛ إن البيع جاتر وهو برية امن ان وكذلك إن ابروا 
فجَحَذه؛ وادّعاه لنفيه» وهو اضطراب. 
)۲( في المخطوط : «المالك . 


هه 5 اق لصساته 16 
وخمسيائةء فقال: هذه الألفٌ رَأس المالٍء وهذه الحَمْسّمِائةِ رِبْحٌ وسكت ثم قال : علي 
دَيْنّ فيه لِقُلانِ كذا كذاء قال محمّدٌ: القول ‏ قول المُضارِب . وقال الحسّنٌ بن زياد : 
إذا قر المُضارِبُ أنه عَمِلَ بالمالء وأنّ في بده عَشْرة آلانيء [وَعَلَ] ”© فيها َي ألفُء 
أو ألفانٍ فقال ذلك في كلام مُتّصِلٍ » كان القولٌ قوله مع يميه 0 
صاحبّه أو لم يُسَمّهء وإ سكت سَكْتةٌ ثم أ بذلك وسَمّى صاحيّه أو لم يسمه لم يصَدٌ 
قال : وهذا قياس قول أبي حنيفة وهذا الذي دَكَرّه الحسَنُ يُخالف ما قال محمّد. 
| -(ووجهه) انه[إذا] ”" قال: في يدي عَشْرةٌ آلافٍ وسَكَتَء فقد قر بالرّئح» فإذا قال: 
عَلَىَّ دَيْنّ لف فقد رجع عَمَّا أقَوَ به؛ لأنّ الرَبْحَ لا یکول [۲/ 774أ] إلا بعد قضاء الدَيْنِ 
والإقرارٌ إذا صح لا يحتمل الرُجوعَ عنه» بخلافِ ما إذا قال ذلك مُتَّصِلا؛ لأ الإقرارٌ لم 
بعد وكان بمنزلة الاسيثناء . 

(وتجه) فول اد ا ر بالدّيْنِ في حال يَمْلِكُ الإقرارَ به فيَنْقُذُ إقرارُه كما إذا 
قال: هذا ربح علي دين . 

وقوله: :إن قوله عَلَىّ دَيْنّ بعدّما سَكَتَ كود غا بو الزلح +« معت ور 
يجوز أنه رَبِحَ ثم لَرْمَه الدَيْنْء ألا تَرَى أن الرَجل يقول : قد رَبځت ولَزْمَني دَيْنّ» وهو 
ا 

ولو جاء المُضَارِبٌ بالقَيْنِ > فقال: ألفٌ رَأْسٌ المالء وألفٌ رِبْحٌ ثم قال: أربّح إلا 
حمتیا ت غلك ام ل 0 

جَحَدَهاء ولا ضمانَ عليه في باقي المال؛ ؛ لأنَ الرَبْحَ أمانة في يَدِه» فإذا جَحَدّه صارَ غاصِبًا 
بالجُحود فيضم إذا لك . 

ولو قال المُضارِبُ لِرَبٌ المالٍ: قد دَفَعْتُ إليك رَأس مالِكَ» والذي بَقيَ في يدي ربح 
ثم رجع فقال: لم أَذْقَعْه إليك» ولَكِنْ هّلك فإِنّهِ يَضْمَنُ ما اذَّعَى دَفْعَه إلى رَبّ المالٍ؛ لأنّه 
صار جاحدًا بِدَعْوَى الدّفْع» فيَضْمَنُ بالجحود. 

وكذلك لو املا في الربْح ثم رجعء فقال: لم آذقغه إليكٌ ولكِتّه هلك فاه يَضْمَنُ ما 


. في المخطوط : «فبل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «إن».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


ج کبس ہس( 
اذَعَى دَفْعَه إلى رَبّ المال لما بيتّا . 

ا ا رم ل ا 
لي الصف ثم هلك الال في يد المُضَارِبٍ قال محمد : يَضْمَّنُ المُضارِبُ السدس من 
الرّْح » > يُوَدّيهِ إلى رب المالٍ من ماله خاصّةً» ولا ضَمانَ عليه فيما سِوّى ذلك ؛ لأنا قد بَينا 
أن القولّ في شرط ارح قول رَبٌّ الالء وإذا كان كذلك فتصيبٌ المُضارب القُلْتُء وقد 
اَعَى النَّضْفَء ومَنِ اذَّعَى أمانة في يَّدِهِ ضمنهاء ذلك يَضْمَنُ سدس الرّبْح والله - عَزَّ 
وجل - الموَقُق 

فصل: [فيما يبطل عقد المضاربة ]| 

اما بيان ما يطل به عقدُ المُضاربة : فعقدُ المُضارَبةِ يَبطْل بالفسخ» وبالتي عن 
التَصَدّفِ لَكِنْ عند وجو شرط الفسخ والتَهْي وهو عِلْمُ صاحبه بالفسخ والتفي» وأنْ 
يكو رَأْسٌ المال عَيْنًا وق الفسخ والتهي > فن كان مَتاعا لم يَصِحَّ ٌه وله أن يَبِيعَه 
بالتّراهم والنانیر حتى بض كما رتا فيما َم وان کان عا صح ِن له صَرْفُ 
الدّرا هم إلى الدّنانير» والدّنانير إلى الذراهم بالبيعء > لِما ذَكَرّنا أنّ ذلك لا يُعَدٌَ بِيعًا 
لتجايهما في معنى القَمَنيّة» وتَبِطلٌ بموتِ ادها 0 الفا ميل عن الو 
والوكالة بطل بموتِ الموَكلٍ والوكيل وسّواء عَلِمَ المُضارب بموتٍ رَبٌّ المالي أو لم يلم 
لأر لأنه عَرْل حُكُمييٌ فلا يَقَفُ TS‏ أن رَأْسَ المال إذا صارَ 
ماعا فللوكيلٍ أنْ بیع حتى يَصيرٌ ناضًا لِما بيا . 

وتَبطل بجُنونِ أحدهما إذا كان مُطَبقًا ؛ لأنّه ببْطِل أهليّة الأمر للآمرء وأهليّة التَصَرُفِ 
للمأمور . 

وكُل ما تبط به الوكالة بطل به المُضارَبةُء وقد تَقَدّمَ في كتاب الوكالة تفصيله . 

ولوارتدٌ َب الال فباع المُضَارِبُ واشترى بالمالٍ بعد ادو فذلك كله موقوفٌ في 
< قول أبي حنيفة رحمه الله إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك نفد كله والَحَقّث رده بلعم 
في جميع أحكام المُضاربةٍ وصارَ كاله لم يرد أصلاء وكذلك إِنْ لُق بدا الحرْب؛ ثم 
اد مسلا فيل أن ” م بليحاقه بدارٍ الحرب؛ على الرُوايةٍ التي يَشترط حُكمَ الحاكم 


بلحاقه للحُكم بموته وصَيْرورة أمواله ميرانًا لِوَرَنَته َه فان مات أو قتِلَ على الرّدّةَ» أو لَّحِقَّ 
بدارٍ الحرب» وى القاضي بلِحاقه بَطْلَّتِ المُضارَبةُ من يوم ارد على أصلٍ أبي حنيفة 1 
رحمه الله أن ملك الح تد مؤقوفٌ إن مات أو فل أو لَّحِقّ كم باللُحوق» يول فل 


۰ ل‎ e e 


ویز قائما في َيه لم صر فی م ا ن بنذ ذلك TY‏ 
لأنّه زالَ مِلْكُ رَبِّ المالٍ عن المالٍ فيَنْعَزِلُ المُضارِبُ عن المُضارَبة» فصار مُتَصَرفَا في 
مِلْكِ الورثة بغير أمرهم . 

وإن كان صار رَأسُ المال مَتاعَاء فبيعُ المُضارِبٍ فيه وشراؤه جائ حتى بض رَأسٌ 
الما ليما كنا أن المضارب في هاه الحالق» لا يَنْمَِلَبالمَزلٍ والفي» ولا بموت وَبّ 
المالِء فكذلك رِدَّنه فان حَصَل في يَدِ المُضارب ور امال راه أن 
حَصَلَ في يِه دراهمُ ورَأسٌ المالٍ دنانيرُء فالقياسٌُ أنْ لا يجوز له التَصَرُفٌ؛ لان الذي 
Ss‏ ر كأن عَيْنَ المالٍ قائم 
في يده إلا أنّهم | ا ستَحْسّنوا فقالوا ِن باع بجنس رَأسِ المال جار ؛ اغى اترتا 
يرد [7/ ۲۷٤‏ ب] مغل راس المالٍ» فكان له أن بيع ما في يِه کالعٌروض . 


رەو 


وما على أصل أبي يوسف ومحمَّاٍ: فالردَة لا تَقْدَحٌ في مِلْكِ المُرَد» فيجورٌ تَصَرُتَ 
المُضارِب بعد ردو رب المالٍء كما تجوز صف رت المال فة عند هيا فإن :مات رت 
المالٍ أو قُتِلَ كان موه كموتِ المسلم في بُطّلانِ عقدٍ المُضارَبة . 

وكذلك إن کی کارا رشك ای لأنْ ذلك بمنزلةٍ الموتِ» بدَليل أن ماله 
نص مير اناكو ر فبَطلّ أمره في المالٍ» فان لم يَرْتَد تدو ف لمان لكن ر 
فالمُضارَبة على حالها في قولِهم جميعًا؛ لأ قوف تصرف رب المالٍ بنفسه لِوقوفٍ 
يلكهء ولا مِلْكَ للمُضارِب فيما يَتَصَرّكُ فيه» بل اليلك لِرَبٌ المالِ» ولم توجَدْ منه 
ارده فبَقيَتِ المُضارَبةٌ إلا أنه لاعْهْدةَ على المُضارِبء وإِنّما العْهْدةٌ على رَبٌ المالٍفي 
قياس قول أبي حنيفةً - رحمه الله؛ لأنّ العٌهْدة تَلْرمُ بسبب المالٍ فتكونُ على رب المالٍ» 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «رب المال». 


TD‏ تتكي4 
وصارَ كما لو وكّلّ صَّبيّا مَحجورًا أو عبدًا مَحُجورَاء فأمًا على قولهما فالمٌّهْدةٌ عليه؛ لأنّْ 
تَصَرُفَه كتصَرفِ المسلم . 

وإِنْ "2 مات ار أو قبل موا تطلت ال لأنّ موه في الرّدَةٍ كمويه 
قبل الردَوْه وكذا إذا لَحِقَّ بدار الحرْب وقُضيّ بلْحوقّه ؛ لأنْ دته مع اللّحاقٍء والحُكْمٌ به 
بمنزلة موه في بُطلانِ تَصَوفه 

فإِنْ لَحِنَ المُضارِبٌ بدارٍ الحزب بعد رِدّتِه فباع واشترى هناك» ثم رجع مسلمّاء 
فجميمٌ ما اشترى وباع في دارٍ الحزب يكونٌُ له ولا ضَمانَ عليه في شيءٍ من ذلك؛ لأنّه 
لا لق بدارٍ الحرب صارً كالحربيّ إذا استّؤلى على مالي إنسانِ» ولحِقّ بدار الحزب» | نه 
يشلك > فكذا المُرْتَد . 

وأمّا ارتِداد المَرْأَةٍ أوعَدَمُ ارتدادها سَواءً في قولهم جميمًاء سَواءٌ كان المال لها أو 
كانت مُضَارَبةٌ ؛ لان رِدّتّها لا رر في يلها ٠‏ إل أن تَموتَ» فتَبْطلُ المُضارَبة كما لو ماتٹث 
قبل الرّدَوه أو لَحِقَتْ بدارٍ الحرْب» وحُكِمَ بلحاقهاء لِما ذَكَرْنا أنَ ذلك بمنزلةٍ الموتِ 
والله أعلم . 

وتَبْطلٌ بهّلاك مال المُضَارَبةٍ به في يد المُضارِب قبل أن يُشتريّ به شيئًا في قول أصحابنا ؛ 
لأنه تَيّنَ عق المُارَبةٍ بالقبض فيَبْطُلٌ العقدٌ بهلاكه كالوديعة. 

وكذلك لو استهْلكه المُضارِبٌ أو أنْفَقَه أو دَفَعَه إلى غيره» فاستَهْلكه لِما قُلْنا حتى لا 
يَمْلِكُ أن يشتريّ به شيئًا للمُضارَبة به» فإِنْ أخذ مثلّه من الذي استَهْلكه؛ كان له أن يَشتري ` 
به على المُضَارَبةٍ» كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة ؛ لأنّه أخذ عرض رأس المالٍ» فكان 
أخْدُ عِوَضِه بمنزلةٍ أل مء فيكونٌ على المُضارَبة. 1 

وروی ابن رُسْيُمَ عن محمَّدٍ آنه لو أقرّضّها المُضارِبُ رجلا فإِنْ رَجّعَْ إليه الدّراهم 
بِعَيْئِهاء رجعث على المُضارَبةٍ؛ لأنّه وإ تَعَدَّى يَضْمَنٌ لَكِنْ زالَ التَعَدّي فيَزولٌ الضَّمانُ 
المُتَعَلّنُ به» وإ أخذ مثلّها لم يرجغ في المُضَارَبةٍ؛ لأنَ الضَّمانَ [قدا ستَقك] ”° بهلاك 
العَيْنِء وحُكُمٌ المُضارَبة مع الضَّمانٍ لا يجْتَمِعانٍ ولِهذا (" يُخالفٌ ما رواه الحسَنٌ [بنُ 


. في المخطوط : «ولو». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهذا».‎ )۳( 


زياو] عو أب اة تالایا والله أعلم› هذا إذا هلك مال المُضَارَبةٍ قبل أن 
يتشتريّ المُضَارِبُ شيئًاء فإِنْ هّلك بعد الشّراءِ بان كان مال المُضارَبة ألمّاء فاشترى بها - 
جاريةً ولم يَنْقُدِ القَمَنَّ البائ حتى مَلكتٍ الألفٌ؛ فقد قال أصحابّنا: الجارية على 
المُضارَبة ويرجمٌ على رب المالٍ بالألف» يُسَلّمُها إلى البائع» وكذلك إِنْ مّلكت الثّانيةٌ 
التي قب يرجعٌ بمثلها على َب الماللٍء وكذلك سيل الث رابع وما بعد ذلك بدا 
حتى يُسَلَمَ إلى البائع» ويكونَ ما نَع أَأَرَب المالِ» وما غم كله من راسي المالِء 
وإنّماكان كذلك؛ لأنّ المُضارِبٌ مُتَصَرّفٌ لِرَبٌ المالٍِء فيرجمٌ بما لَحِقّه من الصَّمانٍ 
ى [له] ”" كالوكيل . 

غير أن الفرْق بين الوكيل والمُضارب : أن الوكيل إذا هّلك الثَّمَنُ في يَدِه فرجع 
بمثله إلى الموَكُلٍ» ثم هلك الثاني لم يرجغ على الموَكُلٍ» والمُضاربٌ يرجع في كل 


(۳) 


يي 


06 
ووجه الفزق: أنّ الوكالة قد انتَهَتْ بشِراء الوكيل؛ لأنَّ المقصود من الوكالة بالشراءِ 
استفادةٌ مِلْكِ المّبيع لا الرّبْح» فإذا ا شترى فقد حَصَّلّ المقصةٌ انه عقدٌ الوكالة 
ده الس د أن ل و ب ل يَْقّدَه البائمَ ؛ 
جَبَ للوّكيلٍ على الموَكُلٍ مثل ما وجب للبائع عليه» فإذا قَبَضَه مر ١‏ فقد استَوْفَى حَقّه 
0 
فاضا المضازبة؛ فإنّها لا َنْتهي ا ؛ لأنّ المقصود منها الرّبْحُ» و[أنه] ”كلا يَخْصْلُ 
إلا بالبيع والشراء مره بعد أخرى» فإذا, بق العقدٌ فكان له أنْ يرجم ثانيًا وثالِئًاء وما غرم 
ب لمال مع الال بصي كله داس لماي لاله رم لب امال بسبب الُضازية فيكو 
كله من مال المُضارَبةء ولأنّ المقصود من هذا العقدٍ هو الربْحُ فلو لم يعتبر ما غَرِمَ رب 
المالٍ من رَس المالٍ ويَهْلّكُ [17720/1] مَجَانَاء يَتضْرّرُ به رَبُ المال؛ لاه يُخْسْرُ وير 
المُضارِبٌ» وهذا لا يجوزٌ. 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «على».‎ )٤( ea تن‎ 
. في المخطوط : «بنهايته . (0) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


ا هنة 


ولوق الختك رت الألك الأرلى تكرت قيها مجني ينار ألمَيْنِه ثم اشترى بها 
جارية قيمَّها ألفانٍء فهُلكت الألفانٍ قبل أنْ ا 000 
وخمسمائة» ويَعْرَمُ المُضارِبٌ من ماله خمسَّمائةَ وهي حِصَّنّه من الرّنْح» ٠‏ فيكونٌ ربع 
الجاريةٍ للمُضارب خاضة: وثلاثة ارباعها ‏ على المضاربة: ا المالٍ في هه 
اللاثة الأرباع ألفانٍ وخمسُوائة وما كان كذلك؛ لأنَه لَمَا اشترى الجارية بألَيْن نقد 
اشتراها أرباعًاء ربْعُها للمُضارٍب وثلاثةٌ أرباعها لِرَبٌ المال؛ لاه اشتراها بعدّما طَهَرَ يِل 
المُضارِب في الرّبْح؛ لاه اشتر اها بِألمَيْنِء ورَأسٌ المالٍ آلف - فحِصّةٌ رب المالٍ من 
ال د شتراه لِرَبّ المالٍ رجع به عليه وما 
شتراه لنفيه فضمائه عليه؛ وإنّما خَرّجّ ربح الجاريةٍ من المُضَارَبةٍ؛ لأنَ القاضيّ لما 
0 که ضَمانٌ حصِّه من اَن فقد َيه ولايَععيّنُ إلا بالقيمة فخُرَج البح من 
المضارَبة وبي الباقي على ما كان عليه» وقد لَزِْمَ رَبّ المالٍ آلف وخمسهائةٍ بسبب 
المُضاربةء فصار ذلك زياد في رَس الماليء فصار راس الما ألمي <“ وخمسيالق. ۰ 
فن بِيعَتُ هذه الجارية بأربَعةٍ آلافٍ» منها للمُضارِب ألف ؛ ؛ لأنّ ذلك حصته حِصّئْه من الرّبْح» 
فكان ملك وبي ثلاثةآلانٍ على الُضابةء لوب المالي منها الفان وخمشهائة وَأ 
ماله قى رِبْحٌ حمسوائة » فيكونٌ بينهما نصفَيْنِ على الشّرطٍ . 
ا ES Ny‏ 
غَرِمَّها َب المالٍ كُلّها ؛ لن الشراة إذا وقَمَ بالف فقد وقَمَ بَمَنِء كله راس المالي وإنما. 
ا ْح في الثّاني؛ فيكو الصَّمَانُ على رب المالٍ ٠‏ بخلافٍ الفصل الأول فإنَ هناك 
الشّراءً وفع ألمَيْنِء فظَهّرَ ربح المُضارِب» ومّلك “ ربع الجاريةء فِيَعْرَمُ حِصَّةَ ذلك 
نع من القن وري عن محمد في المُضارِبٍ إذا اششترى جارية بالف درم أل رن 
وقيمَئُها الف» فضاعَتٍ الألفانٍ قبل أن ينْمُدَها البائعَ» أن على المُضارِب الْمُبْعَ » وهو 
خمسوائة» وعلى رَبّ المالٍ الف وخمسيائةء وهذا على ما بَينَا. 


قال محمد رحمه الله: ولو اشترى جارية تُساوي ألمَيْنء بأمة ُساوي ألما وقِبَض التى 


)١(‏ في المخطوط : «أرباع الجارية» . (۲) في المخطوط : الزمه». 
() في المخطوط : «ألفا». )٤(‏ في المخطوط : «وملك». 


اشتراهاء ولم يدق من حتى ماتتا جميعًا في يه فاه يَغْرَمُ قيمة التي اشترى» وهي 
ألفٌء يرجمٌ بذلك [على رب المالِ] “؛ لأنّ المضمونّ عليه قيمةٌ الجارية التي اشتراهاء 
ولاس د ذلك عزو امن لجال E‏ .وهر إل + يَشتريّ المُضارِبُ جارية 
قيمَمّها ألفٌ بأَلمَيْنِء إذا كان رَبٌ المالٍ قال له :اڈ شتر بالقليل والكثيرٍ» > وإلا فشِراءٌ 
المُضارِبٍ على هذا الوجه لا يصح في قولهم جميعًا . 

وڏگ ابن سماعة عن محل في موضع آخرَ في واډره» في رجلٍ دَقَمَ إلى رجي آلف 
درهّم مُضاربة بة بالنّضْنفِ ٠‏ فاشترى المُضارِبُ وباع حتى صارَ المال ثلاث آلافي» فاشتر 
بثلاثة آلاف ثلاثة أعبد» قيمة كُلَّ واحدٍ ألفٌء ولم يَنْقّدِ المال حتى ضاعً قال 0 
ا ا ا 
واحا من العَبيلٍ؛ لان كَل واحدٍ منهم يجوز أن كود رَأسَ المالِ» لهذا لا ينف 
فيهم» فيرجعٌ بجميع لَمَنِهِم . 

وقد عَلَّنَ محمّدٌ لهذا فقال من قبلُ: إن المُضارِبَ لم يَكُنْ يجوز عِنْقّه في شيءٍ من 
الْعَبِيدٍ» وهذا يُخَالفٌ ما ذَّكَرَه الكَرْخيٌ» فإنّه قال: إن محمَدًا يَعْتَبِرُ المضمونَ على 
المُضارِب الذي يَغْرَمُه دون ما وجَبٌ عليه من النّمَنِ . 

ومعنى هذا الكلام أل المُضارِبَ إذا قَبَض ولم يَنْقْدِ القَمَنَ حتى هَلكء كان المُعْتَبَرُ ما 
يجب عليه ضمانّه» فان كان ما يَضْمَئُه زائدًا على راس المالٍء كان على المُضارِب حِصّهُ 
ذلك وإلاً فلاء وهذا بخلافي ”” الأوَّلِ؛ لأا إذا اعتَبَرْنا الضَّمانَ فقد ضَمن أكثرٌ من رَأسٍِ 
المالٍ. 

فإمًا أن يجْعَلَ عن محمَّدٍ رِوايّتانٍ» أو يكو الشرط ”" فيما صارٌ مضمونًا على 
المُضارِبٍ أنْ يمن َه فيه» وهنا ون ضَمن فإله لم يكين حف فيهء وآقا ‏ ليله دم 

فا التق فلا يَطْرِدُ؛ لاله ”لو اشترى بالألمَيْنِ جاريةٌ تُساوي ألقّاء يَضْمَنُ وإن لم ينم 

عِنْفّه فيه» | إل أنْ يكونٌ جعل تفرد الوثتي في الجارية المُشتراة بألمَيْنِء وقيمَتُها ألفانٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يخالف». 
(۳) في المخطوط : «شرط». )٤(‏ في المخطوط : «وإنما؛. 
)٥(‏ في المخطوط : «فإنه) . 


ر کبس ہر( 
عليه ”؛ لِوُجوب الضَّمانٍ عليه » فما لا يَنْقُدَ عِْقهِ فيه يكونٌ عَكْسَ العِلّوَء فلا يَلْرَُ ° 
ري جيم را 

وقال مخ :]ذا هترا عار ع بالف وره رط ما الفا انق 0 
الال فقال رت المال اشترية على المضاربة قم ضا المال وقال المُضارث: اشر 
بعدّما ضاعً؛ وان نا أررى "“ أن المال عنديء فإذا هو قد ضاعٌ قبل ذلك [۲/ ١۲۷ب]‏ 
فالقول قول المُضارٍب؛ لان الأصلّ في كَل مَنْ يشتري شيئًا أله يعبر مُشتريًا) "2 لنفسه» 
ولان الحالَ يَشْهَدُ به أيضًاء وهو هَلاكٌ المالٍ» فكان الظَّاهِرُ شاهدًا للمُضارِب» فكان 
القول قوله . 

وذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبة الكبيرة إذا اختَلَفاء وقال رَبٌ المالٍ : ضاع قبل أن تشتري 
الان ر ر ريك ووا ا قد يي رأنا نا أريدُ 
اد بالقمَنِ ولا أعلمٌ ”© متى ضاع فالقول قول َب الال مع يَمييِه وعلى 
المُضارٍب البَيّنةُ أنه اشترى والمال عنده إّما ضاعً بعد الشّراءِ؛ لأنَّ رب المالٍ يفي 
الضَّمانَ عن نفيه» والمُضارِبُ يدعي عليه الضَّمانَ؛ ليرجعٌ عليه بِالنَمَنِ؛ لأنّه يدعي 
وُقوعَ العقَدِ له» ورب المالٍ يُنْكِرُ ذلك ؛ فكان القول قوله؛ ولأ الحا وهو الملا 
0 شَهِدَ ”" لِرَبٌ المالٍ» فن أقاما اة فالبيّنة َة المُّضارب؛ لأنها تفت ت الضَّمانَ فكانت 
ا 

وإذا E‏ د ونال المُضارَبة دُيونُ على النّاس» وامتّئعَ عن التتقاضي 
والقبض» فان كان في الما ربح اجر على التّقاضي والقبضء وإنْ لم يَكُنْ فيه رح لم 
يُجْبَرْ عليهما . وقيلٌ له: أحِلَّ رَبّ المالٍ بالمالٍ على العُرَماءِ؛ لأنّه إذا كان هناك رِبْحٌ 
كان له فيه تَصيبٌ» فيكونٌ عمل عمل الأجير ٠‏ والأجيرُ مجبورٌ على العمل فيما ارم 
وإ لم يَكُنْ هناك رِبْحٌ لم تسَلّمْ له مَْمَعةّ فكان عملّه عمل الوكلا فلا م يُجْبَرُ على إِنْمام 


)١(‏ في المخطوط : «لعة). (۲) في المخطوط : «يلزم». 
(۳) فى المخطوط : «فنفد . (:) فى المخطوط : «أدرى» . 
(5) في المخطوط : «يشتريه؛ . )١(‏ في المخطوط : «يعلم». 
(۷) في المخطوط : "يشهد». (۸) في المخطوط : «على التقاضي والقبض؟. 


)5( في المخطوط : «الأجراء» . 


العملٍ؛ كما لا بُ يُجبّدُ الوكيلٌ على قبض الَمَنٍ» غير أله يمر المُضارِبٌ أو الوكيل ا 
َب المال على الذي عليه الدَيْنُ حتى يُنكته قبضه؛ لأنّ حقوق العقدٍ راجعة إلى العاقء 
فلا يبت ولاية القبض للآمِرٍ إلا (بالحوالة من) ''' العاقد» > فيَلْرَمُه (" أن يُحيلّه بالمال 
حتى لا نوی حَفه. 

ولو ضَمن العاقدٌ لِرَبٌ الما هذا الذَيْنَ الذي عليهء > لم يجُر ضمائه؛ لأنّ العاقِد قد 
جعله أميئًا فلا يَمْلِكُ أن يجْعَلَ نفسّه ضَمِيئًا فيما جعله العاقِدٌ أميئًا . 

ولو مات المُضارِبُ ولم يوجَدْ مال المُضَارَبةٍ فيما حَلَفَء فإنه يَعوذ يتا فيما خَلْفٌَ 
المُضارِبٌ» وكذا المووم والمُسْتعيرُ والمُسْبضِعْ وكل مَنْ كان المال في ييه أمانة. إذا 
مات قبل البيانٍ ولا د شرف الأمانة بعننهاء فإنّه يكو عليه دَيَْا في تَرِكَتِه ؛ لاه صارَ 
بالتَجهيلٍ مُسْتَهْلِكا للوّديعق» ولا تُصَدَّقُ وره على الهّلاكِ والتشليم إلى رب المالٍ . 

ولو عَيَّنَ المَيّتُ المال في حال حياقه » أو عُلِمَ ذلك» > (يكونٌ ذلك أمانة) '"" في وصيّه» 
أو في يَدِ وارثه» كما كان في يله ويُصَدُقَونَ على اللاك والدفع إلى صاحبه؛ كما يُصَدُْ 
اليب في حال حياته واللّه - عَرَّ وجل - أعلم . 


. في المخطوط : «بإحالة». (۲) في المخطوط : «فلزمه؛‎ )١( 
. في المخطوط : «تكون تلك الأمانة»‎ )۳( 


حر کتاب الهبة > 
کک رہہ 


الكلامُ في هذا الكتاب في الأصلٍ في في كلانه وا 

في بيانِ ركن الهبة . 

وفي بيانِ شرائط الركن . 

وفي بيان حُكم الهبة . 

اقا رْكن الهبة: فهو الإيجابٌ من الواهب . 

فأمًا القبول من الموهوب لهء ؛ فليس بِركْنٍ استحسانًا والقياسٌ أن يکود رُكْنّاء وهو 
قول رَُرَء وفي قول قال : القبض أر يضًا رُكنٌ وفائدةٌ هذا الاختلانٍ تَظْهَّرُ فِيمَنْ حَلَفَ لا 
يهب هذا الشيء ء لِقُلانٍ فوَهَبَّه منه فلم يبل أله يَحْنَتُ استحسانًا وعند زُقَرَ لا يَحْنَتُ مالم 
يل وفي قول مالم بل وتف وأجتعوا على أل إذا حت ليع هذا الشيء للد 
فباعه فلم يقُبل أنّه لايَحْتَتُء وعلى هذا الخلافي ”" إذا قال وحن وا 
الشيءَ وماد ذنم كبر بتاك الكزر كه [ لاخر : لاابل قَبِلْتُ» فالقول قول المُقِر عندّنا 
وعندّه القول قول المُمَر له وأجمّعوا على ” نه لو قال: بعْتُ هذا الشيءَ منك فلم تفبل ° 
فقال المُقَرُ له لا بل قَبِلْتُ أنّ القولّ قول المُقَر له . 

وجه القياس: أن الهبة نَصَُ تصرف شرعيي» والتصَوْفُ الشرعي وجوه شرعًا باعيياره وهو 
انيقاده في حَقْ الحُکم» والحُكُمٌ لا يَنيْتُ ب: بنفس الإيجاب» فلا يكونٌ نفس الإيجاب [هبة 
شرعًا؛ لهذا أمكنَّ الإيجابُ] “ بدون القَبولٍ (بيعًا كذا هذا) ”. 

وجه الاستحسان, أنّ الهبة في اللّغةٍعِبارةٌ عن مجر إيجاب المالك من غير شريطة 


يننا 


القَبولٍ وإنّما القّبول والقبض لِثْبوتِ رها لا لوجودها في نفسهاء فإذا أوجَبّ فقد أتى 


@ 


بالهبةٍ فتَرَنََتَ نب عليها الأخكام . 
والدّليل على أذ وُقوعَ التَصَرُفٍ هبةٌ لا يَقِفُ على القّبول: ما روي عن الب كل أنه 
0 في المتخطرمل: «أنه» . (؟) في المخطوط : «الاختلاف». 
0 زياد من المتخطوظ : (4) في المخطوط : «يقبل» . 


(6) ليست في المخطوط . (1) في المطبوع : «تبعًا». 


#سسمسح a‏ 
قال : «لا تَجُورُ الهبةُ إل مقبُوضة مَحوزة» ”" أطْلّقَ اسم الهبة بدونٍ القبضٍ والحيازة . 
وروي أن الصَعْبَ بنَ جَنّامة أَهُدَى إلى النْبِيْ اة جمارٌ وخش وهُوّ بالأبواء وفِي روايةٍ 


بوذا فرَدَّه التي يكل [۳/ 187 أ] وقال : «لولا أنَا حرم وإلا لَقبَناه (" فقد أطلَىَ الرّاوي اسم 
الإهداء بدون القَبولٍ والإهداءٌ من ألفاظ الهبة . 

وروي أن سَيّدَنا أبا بكر الصَّدَينَ رضي الله عنه دَعَى سَيّدَنَّا عائشة رضي الله عنها في 
مَرَضٍ مويه فقال لها: إّي كُنْتُ نَحَلْتكِ جداد عشرِينَ وسْقًا من مالي بالعالية وإنّك لم 
تَكُونِي قَبَضْتِبه ولا حَرَرْتِيه " وإنّما هّوَ اليومَ مال الوارث ”*' أطَلَقَ الصّدَيقُ رضي الله 
عنه اسم التّحُلى بدونٍ القبض والتّحُلى من ألفاظ الهبة فكَبّتَ أن الهبة في اللّغةِ عِبارةٌ عن 
نفس إيجاب المِلكِ. 

والأصل أن معنى انضرف الشَرعيُ هو ما دَلَّ [عليه] ”” اللّفْظ لُعةٌ بخلاف البيع» فإنّه 
اسم الإيجاب مع القَبِولٍ (فلا يُطْلَقُ) 7" اسم البيع لُه وشريعة على أحدهما دود الآخَرِ 
فما لم يوجّدا (لا يّسِمُ اصرف بسمة) ”" البيع ولأنَ المقصود من الهبةٍ هو اكتِسابٌ 


)١(‏ أورده الزيلعى فى نصب الراية (5/١؟١)»‏ وقال: حديث غريب. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حي لم يقبل» برقم (١۱۸۲)ء‏ 
ومسلم» كتاب : الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» برقم »)١١197(‏ والترمذي» كتاب : الحج» باب: ما 
جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم» برقم «(A44)‏ والنسائي» كتاب : مناسك الحجء باب : ما لا يجوز 
للمحرم أكله من الصيدء برقم c«(YTA14)‏ وابن ماجه» كتاب : المناسك» باب : ما ينهى عنه المحرم من 
الصيدء برقم (١۹٠۳)ء‏ وأحمد برقم (۹۸۸١٠)ء‏ ومالك» كتاب: الحج؛ باب : ما لا جحل للمحرم أكله من 
الصيدء برقم (۷4۳). والدارمي» كتاب: المناسك. باب: في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هوء 
برقم (۱۸۳۰)» وابن حبان (۹/ ۲۸۰)» برقم )47۷( والبيهقي في الكبرى »)١9١/6(‏ برقم 
(4۷۰۷)» والطبراني في الأوسط (5/ 2074 برقم (51545)»: وفي الكبير (۸/ 2)84 برقم (٤۳٤۷)ء‏ 
والحميدي في مسنده (۲/ »)۳٤٤‏ برقم (۷۸۳) والشافعي في مسنده (۱/ »)١80‏ وابن أب شيبة في مصنفه 
»)۳٠۷ /۳(‏ برقم )١541/1(‏ من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. 

(۳) في بعض مصادر التخريج : «احتزتيه! وفي بعضها: ١حزتيه؟‏ . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : ما لا يجوز من النحل» برقم »)١514(‏ والبيهقي في 
الكبرى :»)١59/5(‏ برقم (۱۱۷۲۸)» وعبد الرزاق في مصنفه (۹/١١٠)ء‏ واللالكائي في كرامات 
الأولياء (١/۷١۱)ء‏ برقم (۳) من حديث أبي بكر رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
(1519). 

(۵) زيادة من المخطوط . (7) فى المخطوط : «فلا ينطلق». 

(۷) في المخطوط : «لا يقسم التصرف قسمة البيع؟. ٠‏ 


المَذْحٍ والتناء بإظهار الجود والسّخاء وهذا يَحْصّلُ بدونٍ القَبولٍ بخلاف البيع وكذا 
(العَرّض من) ”'' الحلف هو مَنْعُ الَفْسِ عن مُبَاشَرَةٍ المَحْلوفٍ عليه وذلك هو الإيجاتٌ 
لأله فعل الواهب فَيَقدٍ فیدر على مُنْع نفسه عنه . 

فأمًا القَبول و اا لا السرر 1و3 كر بقار اد سروس اشر 
شرعيٌ تَبَتَّ ”"' جَبْرًا من الله تعالى شاء العبدٌ أو أبَى فلا يُتَصَوّرُ مَنْعَ النَفْسِ عنه أيضًا 
بھی الج فا وز تك نھن سل زهو وجات إلا إن اجات هناك ا 
نيعا" بون الفمول: فشَرَط القَبِولَ لِيَصيرَ بيعًا » فالإيجابُ هو أن يقول الواهبٌ: 
وهَْتُ هذا الشَّىء لك أو مَلَّكُبُهِ منكٌ أ و جَعَلْنّه لك أو هو لك أو أعطيثه أو تَحَلْنّه أو أهديتّه 
إليك أ و أطْعَمْتُكَ هذا الطعامَ أ و حَمَلْتُكَ على هذه الدَابَدَء وتوَّى به الهبة . 

-(افا) قوله: وهَبْتٌ لك» فصّريحٌ في الباب» زق : مَلّكْتُكَ يَجْرَى مجرّى 
الصريح أيضا؛ لان تمليك العَيْنٍ للحالٍ من غيرٍ عِرَضٍ هو تفسيرُ الهبةٍ وكذا قولّه : جَعَلْتُ 


هذا الشيءَ لك . 
وقوله " : هو لك؛ لأنَ اللآمَ المُضافٌ إلى مَنْ هو من أهل الملك ”" لِلتّْلِيكِء فكا 
تمليك العَيْنِ في الحالِ © من غير عرض وهو معنى الهبةٍ وكذا قولّه : أ عطَيْتُكٌ 0 


العَطيّةَ المُضافةً | TT‏ وهذا معنى 
الهبة وكذا يُسْتَعْمَلٌ الإعطاءٌ استَعْمالَ الهبة قال : أعطاك الله كذاء وَدَعيِكَ 2*0 ينع : 


والنّخْلةٌ هي العَطَيَّةُ يُقال: ثُلانٌَ نَحَلَّ وله لى أي أعطاه عَطيّةٌ (والهبة بمعنئ 
العَطبة) 30 , 

وقوله أطْمَمْقُكَ "هذا الطَعام» في معنى : أعطَيْتّكَ. و[أما] ”"" قولّه : حَمَلْتُكَ 
ال ا سَيدنا عَمَرَ ب بنَ الخطاب 


)١(‏ في المخطوط : «الغرض عن». () في المخطوط: «يثبت؟ 


() في المطبوع : ١تَبْعَاة.‏ (4) في المطبوع: اتبَعا؛ . 
(0) في المخطوط: «وقولك». )١(‏ في المخطوط : «في قوله:6. 
(۷) في المخطوط : «من أهل الملك». (6) في المخطوط : «للحال». 
() في المخطوط : «أو وهب لك». )٠١(‏ و فى المخطوط : «والعطية بمعنى الهدية) . 


)١١(‏ في المخطوط : «أعطيتك» . (99) زيادة مق الستقطوط ؛ 


=> م بدائع الصنائع ع‎ GD 
رضي الله عنه حَمَّلَ رجلا على دابَةٍ ثم رَآها تُباحٌ فِي السُوقٍِ فأراد أن يَشْترِيّها فسّأل‎ 
رَسُولَ الله كلل عن ذلك فقال بل : «لاتزجغ نِي صَدَقَيِكَ» “ فاحثّمَلَ تمليك العَيْنِ‎ 
ْ . واحتَمَلَ تمليكٌ المُنافع فلا بُدَّ من النَيِْ لِلتَّعِيِينِ‎ 

ولوقال: مَتَسْيُكٌ هذا الشّيء أو قال : هذا الشيء لك منحة فهذا لا يخلو إمًا أن يكونَ 
ذلك الشيء مِما يُمْكِنُ الانيفاعٌ به من غير اسيَهْلاكُ (" وإمًا أن يکود مِمَا لا يُمْكِنُ الانتفاع 
به إلا بِاستَهُلاكِه إن كان مِمًا يُمْكِنٌ الانتفاعٌ به من غير استِهْلاكِ كالدَارٍ والتَوْبٍ والدابة 
والأرض بأل قال: هذه الدَار لك منحة أو هذا التَوْبُ أو هذه الدَابَةُ أو هزه الأرض فهو 
عاريةٌ؛ لأنّ المنحة في الأصل عِبارةٌ عن هب المَْفَعةٍ أو ما له حُكُمُ المَنمعةٍ وقد أضيف إلى 
ما يُمْكِنُ الانتفاع به من غير استهْلاكه من السَّكْتَى والس والرُكوب والرّراعةٍ؛ لان منْفَعة 
الأرض زِراعَتّها (", فكان هذا تمليكٌ المَتْفّعَةٍ من غير عِوَض وهو تفسيرٌ الإعارق» وكذا 
إذا قال لأرض بَيْضاءَ هله الأرض لك طَعْمةٌ كان عَارَية؛ لان عبن الأرض يتا لايْطعَمُ 
نما يُطْعَمُ ما يخر منها فكان طُعْمة الأرض زراعَيَها ”'» فكان ذلك حَيِئَئِذٍ إعارةٌ 
ويصاحبها ان يَأحُدّها إذا لم يَكُنْ فيها زَرْعّ وإنْ كان فيها رَرْعّ» فالقياسٌ أنْ يكونٌ له ولاية 
اقلم ”“ كالبناء والعّرْسِء وفي الاستحسان ينر إلى وقتِ الحصادٍ بأجر المثلٍ ودر 
وجِهَيْها [۳/ 1417١ب]‏ في تاب العاريّة ولو مََحَه شاةً حَلوبًا أو ناقة حَلوبًا أو بَقَرةَ حَلوبًاء 
زل :هده الما لفح هه الثانة ار هك الا كآن عار وجار الاقام بلا 
لان النَّبَنَ ون كان عَيْنَا حَقيقةً فهو مَعْدودٌ من المَنافع عُرْفًا وعادةً فأعطى له حُكم المَنْمَعةٍ 
كأنّه أباح له شُرْبَ اللَّبّن فيجورٌ له الانيفاعٌ ليها . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: الجعائل والحملان في السبيل» برقم (۲۹۷۱)ء 
ومسلم» كتاب : الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق» برقم )11۲1( وأبو 
داود» كتاب : الزكاة» باب : الرجل يبتاع صدقته» برقم (2)10591 والنسائي» كتاب : الزكاة» باب : شراء 
الصدقة» برقم (۷) وأحمدء برقم (40010)» ومالك» كتاب: الزكاة» باب : اشتراء الصدقة والعود 
فيهاء برقم )1۲٥(‏ وابن حبان (۱۱/ »)٥۲٥‏ برقم CD9)‏ والبيهقي في الكبرى (1617/5)ء برقم 
(747): والطبراني في الكبير (11/ 20971 برقم (١٤۱۳۲)ء‏ وأبو يعلى في مسنده 2)5١1١/١١(‏ برقم 
(0840)» والروياني في مسنده (؟/ 2)5٠7‏ برقم ))١501(‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ »)٤٥١‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه تعليقًا )١117/9(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) في المخطوط : «استهلاكه» . (*) فى المخطوط : «زرعها». 

(4) في المخطوط : «زرعها) . (5) في المخطوط : «القطع». 


م کتاب الھب > GD‏ 

وكذلك لو مَنَخَه جَذْيًا أوعَناقًا كان [له] ” عاريّة؛ لأ الجذي بعَرَض أن يَصيرَ فخلا 
والعَناقٌ حَلوبًا ون عَنَى بالمنحة الهبة في هذه المَواضِعَ فهو على ما عَنَى لأنّه نَوَى ”© ما 
يحتمله لَمْظه وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه وإِنْ كان يما لا يُمْكِنُ الانتِفاعٌ به إلا بالاستِبْلاك © 
كالماكولٍ والمشروب والدّراهم والدّنانِيرٍ بان قال: هذا الطّعامُ لك منحة أو هذا اللَّبَنُ أو 
هذه الدّراهمٌ و ”““الدّنانيرُء كان هبة؛ لأ المنحة المُضافة إلى ما لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به إلا 
بالاستَهلاك “ لا يِن حَمْلُها على هبة المنْفّعو فيْحْمَلُ على هبة العَيْنِء وهي تمليكُها 
وتمليك العَيْنِ للحالٍ من غير عِوَض هو [تفسير] ‏ الهبة . 

هذا إذا كان الإيجابُ مُطَلَّقًا عن القَرينة» فأمًا (" إذا كان مقرونًا بِقَّرِينةٍ فالقّرِينةُ لا 
تَخْلو: إِمَا أنْ كان وقنّاء وإمًا أنْ كان شرطاء وإمًا أنْ كان مَتْمَعَةً. 

فإن كان وهئا؛ بأنْ قال أَعمَرْتُك هذه الدَّارَ أو صَرَحَ فقال: جَعَلْتُ هذه الدَّارَ لك عُمْرَى 
أو قال: جَعَلْتُها لك عُمْرَكٌ أو قال: هي لَك عُمُرَكُ أو حيانَكَ, فإذا مت ات فهي رَد عَلََ 
أو قال: جَعَلبُها [لك] ©" عُمْري أو حياتي» فإذا مِتُّ آنا فهي رَد على ورَنّتي فهذا كله هبه 
وهي للمُعَمَّرٍ له في حياتّه ولِوَرَنِه بعد وفاته والتؤقيتٌ باطِلُ والأصل فيه ما رُوِيَ عن 
رَسُولٍ الله وك آنه قال : «أمسِكُوا عليكُمْ أموالَكُمْ لا تَمْمُرُوها فن مَنْ أعمَرَ شيئًا فإنّه لِمَّنْ 
أعتدن ٩‏ . 

وروی [عن] ”''' جابر بن عبد الله أنّ رَسُولَ الله يل قال: «أيْما رجل أعمَرَ عُمْرَى 
له ولِعَقِبه فاته ١١7‏ لِنّذِي يُعْطاها لا يرجمٌ إلى الذي أعطاها لأنّه ا غ وَقَّعَتٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «على» . 
(*) في المخطوط : «باستهلاكه؛ . (5) زاد في المخطوط : «أو هذه؛. 
)٥(‏ في المخطوط : «باستهلاكه» . (5) في المطبوع : اتَغْييرٌ؛. 
(۷) في المخطوط : «أماة. (۸) زيادة من المخطوط . 
(9) أخرجه مسلمء كتاب: الهبات» باب: العمری» برقم (1115)» وأبو داود (بنحوه)» كتاب: 


البيوع ؛ باب : في العمرى› برقم )001(« والنسائي» كتاب : العمرى» برقم (۳۷۳۷). وابن ماجهء 
كتاب الأحكام» باب: العمری» برقم (۲۳۸۰). وأحمد (۱۳۹۳۱)ء وابن حبان (۱/۱۱٤٥)ء‏ برقم 
,)0141١-‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ۱۷۳)» برقم .)۱٠۷١۲(‏ والطبراني بنحوه في الكبير (؟/ ۱۸۳)ء 
برقم (/11/41)» وابن الجعد في مسنده (۱/ ۳۸۱)ء برقم (2)5607 وابن أبي شيبة في مصنفه 2)01١ /٤(‏ 
برقم (551120) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ زيادة من المخطوط . )١١(‏ في المخطوط : «فهى». 


١ 4 1‏ 
فيه المَواريثٌ» ” 0 


وعن جابر قال: قال رَسُولٌ الله يكل : «مَنْ أُعْمِرَ هُمْرَى حياته فهي له ولِعَقِبه برها مَنْ بره من 
بعده» ”دلت هليه الأصوصل على جواز الهبة وبُطْلانِ التؤْقيتِ؛ لأنّ قوله : جَعَلْتُ هه 
الدّارَ لك أو هي لَك تمليك العَيْنِ للحال مُطلَمًا. 

ثم فوله. عُْرَّى تَوْقِيِتُ التمليك وإلّه تَفييرٌ لِمُفْمَضَى العقدٍ وكذا تمليك الأعيانٍ لا 
يحتملٌ العَوْقِيتَ نضا كالبيع فكان التَوْقِيتُ تَصَُا مُخالفً لِمُفْمَضَى العقدٍ والشرع فبَطل 
وبَقَيَ العقدٌ صَحيحًا وإنْ كانت القَرينةُ شرطا تَر إلى الشَرطٍ المقرونٍ 7" فن كان مِما 
ْم وُقوع اصرف تمليكًا للحال يَمْتعُ صِحَة الهبة وإلافيبْطلُ الشرط وصح اله . 

وعلى هذا يخرخ ما إذا قال: أرقبتُكَ هذه الدّارَ أو صَرَّحَّ فقال: جَعَلْتٌ هذه الدَّارَ لك رَُقْبَى 
أو قال : هذه الدَارُ لك رُقْبَى ودَقَعَها إليه فهي عاريّةٌ في يِه له أن ادها منه متى شاء وهذا 
قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وقال أبو يوسف: هذا هب . 

وقوله: «رنبَى» باعل احتَجٌ بما روي ان رَسولَ الله ل أجارٌ العُمرَى والرُقبَى “ ولان 
قوله : داري لك تمليكٌ العَيْنِ لا تمليك المَنْفَعةٍ ولّمًا قال : دُْبَى فقد عَلَّقَهِ بالشَرطٍ وأنّه لا 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب : الهبات» باب: العمرى» برقم ))١575(‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» باب : 
من قال فيه ولعقبهء برقم (07001, والترمذي» كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في العمرى» برقم 
»)٠٠١(‏ والنسائي» كتاب: العمرى» برقم (٥٤۳۷)ء‏ وأحمدء برقم :»)١5455(‏ ومالك كتاب: 
الأقضية» باب : القضاء في العمرى» برقم »)١474(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 2019/1 برقم ))1١1140(‏ 
وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۰)۷۲ برقم (۲۰۹۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (۱۹۲/۹) . 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب : البيوع» باب: في العمرى»؛ برقم »)۳٠١۱(‏ والنسائي» کتاب : 
العمرى» برقم (:5/ا”)» وابن حبان 2)01757/١١(‏ برقم (2010)» والبيهقي في الكبرى (IYT/D‏ 
برقم »)۱۱۷٤۸(‏ والطبراني بنحوه في الكبير (۱۸۳/۲)ء برقم 2)1١7417(‏ انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم )100۸( . 

(۳) فى المخطوط : «المذكور). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوعء باب: في الرقبى» برقم (78058)» والترمذي» كتاب: 
الأحكام» باب: ما جاء في الرقبى» برقم (١١١٠)ء‏ والنسائي؛ كتاب: العمرى» برقم (۳۷۳۹)ء وأبن 
ماجه (بنحوه)» كتاب: الأحكام» باب : الرقبى» برقم (۲۳۸۳)» وأحمدء برقم (۲٤۱۳۸)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 2)١1/6‏ برقم »)١11754(‏ وأبو يعلى في مسنده 2)١9٠/54(‏ برقم )۲۲۱٤(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني .)111١(‏ 


ةي س سبح 


يحتمل التَعْلِيقَ فبَطَلَ الشّرط وبّقيّ العقدُ صَحيحًا ولهذا لو “ قال داري لك مُمْرَى أنه 
ey‏ ل ل أن 

سول الله بل أجارٌ العُمْرَى وأبطلَ الرُقْبَى ومثلّهما لا يَكَذِبُ ولأنّ قوله : داري لك رُقبَى 
تدج ا نش ال ا رل : إن مت آنا قبلك فهي لَك وإِنْ مت 
ا 

سَمّى الرُقبَى من الرقوب والارتقاب والتَرَقْبُ وهو الانتِظارٌ؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما يَنْتَظِدُ 

موت صاحبه قبل موه وذلك غير مَعْلومٍء فكانت الرّنبَى ا 
الوُجودٍ والعَدّم» والتّمليكاتٌ مما لا تحتملٌ التَعْلِيقَ بالخطَرٍ فلم نَصِحٌّ هبةٌ» وصَحُتْ 
عاريّة [۳/ 188أ] لأنّه دَقَمّ إليه وأطْلّقٌ له الانتفاعَ به وهذا معنى العاريّةٍ وهذا بخلافٍ 
الُمرَى؛ لأ هناك وق المَصَرُفٌ تمليكًا للحا فهو بقوله : عُمْرَى وقتَ القمليكٍ أنه لا 
يحتمل التَوْقِيتٌ فبَطْلَ وبّقيّ العقدٌ على الصّحَةٍ ولا حُجَةَ له في الحديثِ؛ لأنّ الرُقْبَى 
تدز ان كرات العزاقا وم لأفلا حجر ذ تكرة من الرقان ! a‏ 
لقف فزن ريد به الأول ان أن أريذبقا التاني لارقرة غك وي 0 
لأنْ ذلك جائرٌ فلا يكونُ حُجَةَ مع الاحتّمالٍ ار شل على لقان فيا بين الحديكين 

وبهذا ب 2 بين أن لا احتلاف ‏ بينهم في الحقيقة إِنْ كان الرُقبَى والإرْقابٌُ مُسْتَعْمَلِين في 
الا ی و يده ا جور بال خلا ون عله 
مُراَبَةٌ الموتٍ لا يجورٌ بلا خلافي . ش 

ولو هال لرجلين: داري لأطْوَّلِكُما حياةً فهو باطِلٌ لأنّه لا يُدْرَى أيّهما هنما أطر ل ا فكان 
هذا تَعْلِيقَ التَمليكِ " بالخطر فبَطَلَ ولو قال: داري لك حَبِيسٌ فهذا عاريَةٌ عند أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ وعند أبي يوسف هو هبةٌ وقوله : حَبِيسٌ باطِلٌ بمنزلةٍ الرُفتى 


ب 


. في المخطوط : «إذا» . (۲) زاد في المخطوط : «تمليك العين»‎ )١( 
فى المخطوط : «الإرقاب) . (6) زيادة من المخطوط.‎ )۳( 

(0) زيادة من المخطوط . 0 فى المخطوط : #تخمله». 

(۷) في المخطوط : «خلاف». (8) في المخطوط : «وكان». 


(4) في المخطوط : «الحكم». 


> ___ حم بدائع الصنائع ع‎ GD 

وجه قوله: أن قوله داري لك تمليكٌ وقولّه : حَبِيسٌ» تَقَى اليلْكَ» فلم يَصِعّ '') 
النَفُ» وبقيّ التمليك على حاله . 

وجه فولهما؛ أنّ قوله : حَبِيسٌ» خَرَجٌ تفسيرًا لقوله : لك» فصار " كأنّه ادأ بالحبيس 
فقال داري حَبِيسٌ لك ولو قال ذلك كان عاريّة بالإجماع كذا هذا . 

ولو” قال: داري رُقْبَى لك» كان عاريةٌ إجماعًا 27 ذَكرَه القاضي في شرجه مُحَْصَر 
و ولو وفك جار على آ5 97 یا ارعن أن كفده أم كر له ار 
على أن يبِيمَها لِقُلانٍ أو على أنْ يدبرها عليه بعد شّهْرٍ جارَتِ الهبة وبَطَلَ الشرطً؛ لأ هذِه 
الشُروط ِمًا لم تمع وُقوعَ المَصَرُفٍ تمليكًا للحالٍ وهي شروط تُخالف مُقْعَضَى العقدٍ 
فبَبْطلُ ويَبْقَى العقدُ على الصّحَةٍ بخلافٍ شروط الرُقْبَى على ما بنا ويخلاف البيع فإنه 3 
يُنْطِنّه هذه الشّروطٌ ؛ لأنّ القياسّ أن لا يكونّ قران الشرط الفاسدٍ لِعقَدٍ ما مُفَسُرًا له؛ لأنَّ 
ذِكْرَه في العقد لم يَصِحٌ فيَلْحَقُ " بالعَدّم ويَبْقَى العقدٌ صَحيحًا إلا أن الفسادً في البيع 
لِلنَهْي الوارِدٍ فيه ولا نَهْيَ في | بةِ فيَبْقَى الحُكُمُ فيه على الأصل ولأ دلائل شرعيّةٍ الهبةٍ 
عام مُطْلَقةٌ من نحو قوله تعالى : إن يبن لك کن كوو ونه كنا دك ما ريك 4 [نساء 
]٤:‏ [وهذا يجري مجرّى التَّرْغيبٍ في أكل المَهْرِ] ". 

وقوله كلل : ااا وهذا ("" تَرْبٌ إلى التهادي والهدية هبةٌ . 

وَرَوَيْنا عن الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه أنه قال لِسَيّدَيَنا عائشة رضي الله عنها : إِنّي كُنْتُ 
نَحَلْنُّكِ كذا وكذا 239 . 


)١(‏ في المخطوط : «يصلح؟ . (؟) في المخطوط : «فقال». 

(۳) في المخطوط : «وكذا لو». (4) في المخطوط: «بالإجماع». 

. زيادة من المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )٥( 

(۷) فى المخطوط : «أنه» . (۸) فى المخطوط : «فيلتحق) . 

(9) فى المخطوط : «عليه» . )٠١(‏ ليست فى المخطوط . 

)١١(‏ أخرجه مالك بنحوه» كتاب : الجامع» باب : ما جاء في المهاجرة» برقم )١184(‏ من حديث عطاء 
الخراساني» وقد ضعف الألباني هذا الحديث بسنده» انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني (١۳١١)ء‏ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى 2)١59/5(‏ برقم »)1١1١1775(‏ وأبو يعلى في مسنده »)4/١١(‏ برقم 
)114۸( والبخاري في الأدب المفرد )۲٠۸ /١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والحديث بهذا 
السند صححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء برقم .)٠٠٤(‏ 

)١١(‏ في المخطوط : «ولهذا». (۱۳) سبق تخريجه. 


ر ساس u‏ 7 


وعن سَيّدنا عَمَرَ رضي الله عنه أنّه قال : : من وهب هبة لِصِلةٍ : جم أو على وجه صَدَقَةٍ 
ا ا ا 
يَرْض عنها ”'' . ونحوه e‏ ية الهبةٍ من غيرٍ فصل بين ما إذا 
رن بها شرطا فاسدًا أو 

07 ئی ما في بَطَيها أو وهب حَحيَوانًا واستئئى ما 
ل ا الس 

وجُمْلةٌ الكلامٍ في امود التي فيها اتنا الحمْل نها أقسامٌ ثلاثة: قسمٌ منها يطل 
ويَبْطلٌ الاسيَئْناءً جميعًا وقسمٌ منها يَصِحٌ ويَبْطْلٌ الاستِئْناءُ وقسمٌ منها يَصِحٌ ويَصِحٌ 
الاسِتِئْناءٌ . 

افا [القسه] “الأول : فهو البيعٌ والإجارةٌ والكتابة والرّهْنُ؛ لأنْ (الاسيثناء لما) ”24 في 
البَطْنٍ بمنزلة شرط فاسدٍ وهذه العُقودُ تَبْطَل بالشُروط الفاسدة. 

واما القسم الثاني: فالهبة والصَدَقةُ والتّكاح والخُلْعُ والصّلْحُ عن دم العَمُدِ؛ لأنْ هذه 
العقودٌ د لا تَبْطُلُ بالشّروطٍ الفاسدةٍ فيَصِحٌ العقدٌ ويَبْطُلُ الاستثْناءً ويدخلٌ الأ والولّدُ جميمًا 
في العقد؛ 011 لتر القائنة ومو الاسؤاناة :فيه إذا ل يمي الخ a‏ 
َك يسَْنْنِ وكذا الق بأنْ عق جارية واس ستفتى ما في بها أنه يَصِح العِنْقُ ولا يصح الاستئناء 
حتى [/ ۱۸۸ب] يَعْيِنَ الم والولّدَ جميمًا ليما قُلنا. 

واا القسم الثَالِتُ فالوصيّةُ بان أوصّى لرجلٍ بجاريةٍ واستَئتى َدْنَى ما في بَطَيْها لأنّه لما جعل 
الجاريةَ وصيّةٌ له واس ستقتى ما في َه فقد آبقی ما في بها ميرلا ود 00 
SS‏ ية ُرجلٍ واستئْئى ی خِدْمَئها وغَلَّتَها لِوَرَنِه أنه 
نَصِحٌ الو N‏ ا SS AE‏ 
بدونٍ الأصل . 


)١(‏ صحيح موقوفا : أخرجه مالك» كتاب : الأقضيةء باب: القضاء في الهبة» برقم »)١5177(‏ والبيهقي 
في الكبرى (5/ »)١87‏ برقم (۱۱۸۰۸)ء وأورده ابن عبد البر في التمهيد (۷/ ۲۳۷) من حديث عمر بن 
الطاب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١511(‏ 

(۲) فى المخطوط : «ونحو ذلك). (۳) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «استثناء ما . 


© بس 


ألائرَى آنه لو أوصّى بِحِدْمَتها وعَلَها لإنسانٍ ومات الموصي ”'» ثم مات الموصّى له . 
بعد القَبولٍ لا تَصيرٌ [العَلَةٌ و] *" الخِدْمةٌ ميرانًا لِوَرَئةٍ الموصّى له» بل تَعودُ إلى ورَئةٍ 
الموصي وبمثله "لو أوصّى بما في بَطن جاريّته لإنسانٍ والمسألةٌ بحالها فان الولّدٌ © 
نض يرا رة الموضى اله وما اقترفا إلا لها دا والله غر وجل غلم . 

وإِنْ كانت القربة مَبْفَعَةَ بان قال : داري لَك سُكْنَى أو عُمْرَى سُكُتَى أو صَدَقَةَ سُكُنَى أو 
هبةٌ سُكْتَى أو سُكْنَى هبةً أو هي لك عُمْرَى عارية ودَفَمَها إليه فهذا كله عارية لاه لما دك 
السّكْتى في قوله داري لك سُكْنَى أو عُمْرَى سُكْتَى أو صَدَقَةَ سْكْنَى (دَلْ على) ”أنه أراد 
[به] "2 تمليكَ المّنافع ؛ لأنّ قوله هذا لك ظاهرٌه وإ كان (لعمليك العَيْنِ) ”" لَكِنْه 
يحتملٌ تمليك المَتْفّعةٍ؛ لأ الإضافة إلى المُسْتَعِيرٍ والمُسْتَأْجِرٍ مستعملة عُرْفًا وشرعًا. 

وهوله؛ سُكْنَىء موضوعٌ للمَبْفَعَةٍ لا نُسْتَعْمَلٌ إلآلهاء فكان مُحْكمًا فَجُعِلَ تفسيرًا 
للمُحْمَولٍ وبيانا أنه راد به تمليكٌ المَنْفَعةٍ وتمليك المَنْفّعةٍ بغيرٍ عِرَضٍ هو تفسيرٌ العاريّة 
رعذ قر كه و الي لأذ قله هيا پتل ب لعزن 
حفن هله تعائع زرو فال شعي ملع 28و مبة القبائع كان يزكر اد لمعل نه ررد 
هبةٌ المَنافع وهبةٌ القع تمليكها من غير عرض وهو معنى العارية . َ 

وإذا قال سُكُتَى هبةٌ (فمَْناها أنّ) سكتى الدَارٍ هبةٌ لك فكان هبة المَنْفَعَةٍ وهو تفسيرٌ 
العا 

ولو قال هي لك عُمْرَى تسكُتُها أو هبةً تسكُتها أو صَدَقَة تسكها ودَقَعَها إليه فهو هبه 
لأنّه ما فسَّرَ الهبة بالسّكتى لأنّه لم يجْعَلّه نَعْنَا فيكونٌ بيانًا للمُحْتَمِلٍ بل وهب الذَارَ منه ثم 
تاز فيا يعمل نيل والقشررة في ملك القير باطلة قلقت الها بان 

وقوله: تسكُنّها 5 بمنرلة قوله : لتسكتها '» كما إذا قال ومَبْتُها لك لِتُؤْاجِرّها ولو 


. فى المخطوط : «الوصى». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «ومثله). )٤(‏ في المخطوط : «ما في البطن». 
(4) في المخطوط : «علم». (؟) زيادة من المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «التمليك» . (۸) فى المخطوط : «فمعناه أى» . 
(4) في المخطوط : «يسكنها». )٠١(‏ في المخطوط : «ليسكنها». 


gee 
قال هي لك تسكتُها كانت هبة أيضًا؛ لأنَّ الإضافة بحرن اللآم إلى مَنْ هو [من] “ أهل‎ 
. المِلكِ لِلتَّمْلِيكِء وقوله: : سسکا مشورة على هايا‎ 


فصل [في شرائطفا] 


وما الشرائط: فَأَنُواعٌ بعضّها يرجعٌ إلى نفس الوكْن » وبعضها يرجعٌ إلى الواهب» 
وبعضها يرجمٌ إلى الموهوب» وبعضها يرجمٌ إلى الموهوب له. 

(أما الذي يرجع إلى نفس الركن) فهو أنْ لا يكو مُعَلََّا “ بما له حطر الوُجودٍ 
والعَدّم من (دُخول رَيْدٍ وقُدوم خالي) ” والرُفْبَى ونحو ذلك ولا مُضافًا إلى وقتٍ بأنْ 
يقولٌ وهَْتُ هذا الشّيء منك غَدّا أو رَأسَ شَّهْرٍ كذا؛ لأ الهبةً تمليك العَيْنَ للحالِء وأنّه 
لا يحتمل التغْليق بالخطر (والإضافةٌ إلى الوفتِ كالبيع) ”" . ۰ 

(وأمًاما) OES‏ كيو ان ê ONS AN E‏ 
يَمْلِكُها مَنْ لا يَمْلِكُ التَبمُعَ فلا تجو هبةُ الصَبىّ والمجنونٍ لألهما لا يَمْلِكانٍ التَبرُعَ ِكَوْنه 
ضرًرًا مَحْضًا لا يُقابنه نفْعٌ يوي فلا يَمْلِكُها " الصّبِيُ والمجنونٌ كالطّلاق والعَتاقِ 
وكذا الأبُ لا يَمْلِكُ هبةَ مال الصَّغيرٍ من غير شرط العِرّض بلا خلافي؛ لأنَّ المُتَبَرَعَ بمالٍ 
الضغير قُرْبانِ ماله لا على الوجه الأَحْسَنٍ ولأّه لا يقابل نَع دُنْيُويّ وقد قال الله عَرَّ شَأْنه : 
ولا قربا مَالَ ای إلا بای هی كَحَسَنُ4 [الانمام :؟10] ولأنّه إذا لم يُقابله عِرَض دُنْيَيٌ كان 
التَبرْعُ ضرّرًا مَخضًا وَل الضرر مرحمة في حَقٌّ الصَّغيرٍ فلا يدخل تَحْتَ وِلاية الوليّ لقولِه 
عليه الصلاة والسلام : «لاضِرَّرَ ولا إضِرارَ في الإسلام» “ وقولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) فى المخطوط : «الشرط». 

(۳) في المطبوع : «أمًا الأوّلُ». )٤(‏ في المخطوط : «متعلمًا». 

)٥(‏ في المخطوط : «دخول الدار وقدوم فلان». 

(5) في المخطوط : «ولا الإضافة إلى البيع؟. 

(۷) فى المخطوط : «فأما الذى». (۸) فى المخطوط : «يملكه» . 

(9) صحيح: أخرجه ابن ماجه كتاب : الأحكام؛ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (2)5910 
وأحمد. برقم (58757)» والبيهقي في الكبرى :»)١97/7(‏ برقم )١١701(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» انظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني» ومن حديث ابن عباس وبسند حسن أخرجه ابن 
ماجه» کتاب : الأحکام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم »)۲۳٤۱(‏ وأحمد برقم »)۲۸٦۲(‏ 
والطبراني في الأوسط (5/ ۰)٠١‏ برقم (الالا"). وفي الكبير (۲۲۸/۱۱)ء برقم ..)1١15105(‏ = 


لا يَرْحَمْ صَفِيرَنا فليس يتا» ‏ ولِهذا لم يَمْلِك طلاق امرأيّه وإعتاق عبيه وسائر 
التَصَرُفاتٍ الضَارَةٍ المَحضة [”/ 89١أ].‏ 

وَإِنْ شَرَطَ [الأبُ] ”" العِوّض لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله. 

وقال 0 الله يجوز وعلى هذا هبة المُكائبٍ والمَأذونِ آئهة لا ] 
عندّهما سّواءٌ كان بعِرّض أو بغير عِرَضِ وعندّه يجوز بشرط العِرَضٍ والأصل عندهما أنّ 
كَل من لا يمك ابرع لايك الهبة لا برض ولا بغير ِوَضٍ والاصل عنده ان کل مَنْ 
َمْلِكُ البيعَ يَمْلِكُ الهبةً وض . 

(وجه) قول محمَّدٍ أنّ الهبةً تمليكٌ فإذا شَرَّط فيها العِرّضٌ كانت تمليكا بعرّض وهذا 
تفسيرٌ البيع وإِنّما اختَلَفَتِ العبارةٌ ولا عِبْرةَ باختلافها بعد اناق المعنى كلَفْظٍ البيع مع 

(ولهما) أن الهبة بشرط العِوّض تَقَع تَبَرْعَا ابْتِداءٌ ثم تَصيرٌ بيعًا في الانتهاء بدَّلِيلٍ أنّها لا 
ت الملك قل القن ول ونت سا نن خن ر جردا لما رنت الجلك فيه على 
القبض ؛ لان البيعَ الصحيح يُفيدُ المِلكَ بنفيه َل آنها وقَعَث تَبَرُعَا ابيداء وهَؤلاءِ لا 
يَمْلِكونَ التَبرّعَ فلم تَصِحَّ الهبةٌ حينَ وُجودها فلا يُتَصّوَرُ أن تصيرَ بيعًا بعد ذلك . 

(وأمًا) ما ”“ يرجمٌ إلى الموهوب فأنْواعٌ: منها أن يكونّ موجودًا وقتّ الهبةء فلا 
ل ل ل ل ل ل 
زر ذلك لاف ار زالقوق أن ال ليك الخال رتك المخدوم محال 


=وأورده ابن عبد البر في التمهيد (۲۰/ )٠١۸‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء انظر حقوق النساء 
في الإسلام للألباني» ص (1۷). 

(1) في المخطوط : د . 

(۲) صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب : الأدبء باب : في الرحمة» برقم (4E)‏ والترمذي» کتاب : 

البر والصلةء باب : ما جاء في رحمة الصبيان» برقم (١۱۹۲)ء‏ وأحمدء برقم (5795)» والحميدي في 

مسنده (2)55847/7 برقم لكمهة)ء والبيهقي في الشعب (۷/ »)٤٥۷‏ برقم »)٠١91/(‏ والبخاري في 

الأدب المفرد »)١19/١(‏ برقم (2)705 وهناد في الزهد (۲/ )٦٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم .)٥٤٤٤(‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط: «وعند). 

(5) في المخطوط : «باختلاف العبارة» . (7) في المخطوط : «الذى». 


والوصيّةُ تمليك مُضافٌ إلى ما بعد الموتِ والإضافةٌ لا تمئعُ جوارًها. 

و[كذلك] لو ومّبّ ما في بَطْن هه الجاريةٍ أو ما في بَطْنِ هذه الشَّاةٍ أوما في 
عه لا رسج لالط على التق عند الو د راا ار 
للحالٍ لاحتّمالٍ الوجودٍ والعَدّم ؛ لأ انتاحَ البَطنٍ قد يكونُ للحَمْلٍ وقد يكونٌ لِداء في 
البَطْنِ وغيره وكذا انتيفاحُ الضّرْعٍ قد يکود بِاللَبَنِ وقد يکود بغيره فكان له حَطَرٌ الوؤجود 
والعدَّمٍ ولا سبل َِضْحِيحِه بالإضافةٍ إلى ما بعد زَمانِ الحُدوثِ؛ لأ التمليكً بالهبةٍ يما 
لا يحتملٌ الإضافة إلى الوهْتٍ فَبَطَلَ ولِهذا لا يجورٌ بِيعُه بخلافٍ ما إذا وهَبّ الدَّيْنَ من غير 
مَنْ عليه الدَّيْنُ وسَلَّطّه على القبض أنه يَصِحّ استحسانًا لأنّه أمكنّ تَصْحِيحُه للحالٍ لِكَوْنٍ 
الموهوب موجودًا مملوكًا للحالٍ مقدورٌَ القبض بطريقه على ما سَنَذْكُرُه إن شاء الله 
الي ۰ ۰ 

وكذلك لو وهب زُبْدا في لَبَّنِ أو دُهْنَا في سه ا لايجورُوإِنْ 
الك عان ب عت رز ا تقار الجال لنررر 1 لكا حك الكل اانا 
يغه يَْمَقدْ ولا سَبِيلَ إلى الإضافةٍ إلى وقتٍ الحُدوثٍ فبَطَلَ أصلاً بخلافٍ ما إذا وهب صوقًا 
TET‏ ؛ لان الموهوبّ موجودٌ مملوك للحا إلا آله لم 
يقد للحال لايم وهو كونُ الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب فإذا جره فقد زالَ الماع 
ِرّوال السْل في با عبد وجرد اليض كبا تروب ونا افا قن رای 

-(ومنها): أن یکول ”" مالا مُبَهَ مَُقَوْمَاه فلا تجوز هبة ما ليس بمالٍ أصلاً كالحُرٌ المي 
والدّم وصيل الحرم وال حرام والخِنْزِيرٍ (وغير ذلك على ما) ”" ذَكَرْنا في البيوع > ولا هبه 
الس يال مقطا كاماد لو (وإتكد : المسلووالعاقي) 97 ركزنهم أخرار وق وص 
ولهذا لم يجُز بيع مَؤُلاءِ ولا هبة ما ليس بِمْتَقَرّمٍ كالخدرٍ ولهذا لم يجُز بيغها. 

-(ومنها): أن يكونّ مملوكًا في نفسيه فلا جور هبةٌ المُباحاتٍ؛ لأنّ الهبةً تمليك وتمليك 


مال ا ال 
-(ومنها): أن يكونَ مملوكًا للواهب فلا تَجورُ هبةٌ مالٍ الغيرٍ بغيرٍ ر إذنِه لاستحالة تمليكِ 
)١(‏ ليست في المخطوط . E‏ 


(۳) في المخطوط : «لما». )٤(‏ في المخطوط: «والمدبر والمكاتب المطلق». 


ما ليس بمملوك للمملك وإِنْ شِئْتَ فت رَدَدْتَ هذا الشرط إلى الواهب وكُلُ ذلك صَحيحٌ؛ 
لأنّ المالِكَ والمملوك من الأسماء الإضافية :اتلك التي كلوز عليه ی الملك ١‏ 
فيجور رَد هذا الشَرطٍ إلى الموهوب ويجورٌرَدُه إلى الواهب في صناعة التَرْتِيبٍ فا 

وسَواءٌ كان المملوك عَيْنَا أو دَيْنَا فتَجِورُ هبةٌ الدّيْنِ لِمَنْ عليه الدَّيْنُ قياسًا واستحسائًا . 

(وأمًا) هبة الدَّيْن غير مَنْ عليه الدَّيّْنُ فجائرٌ أيضًا إذا أَِنَ له بالقبض وقبَضَه استحسانًا 
العا ایج وان او ان 

(وجه) القياس أنّ القبض شرط جواز الهبة وما في الذَمَةٍ لايحتملٌ [۳/ 89١ب]‏ 
القبض بخلافي ما إذا وهّبّ لِمَنْ عليه؛ E r‏ 
قبضه بواسطة قبض الذَّمَةٍ وجه الاستحسانٍ أن ما في الذَمةٍ مقدورٌ التشليم والقبض ألا تر 
أن المَدِيونَ يد على تسليهه إلا أ بش بقبض الين إن الي قا بها مقا 
قبض عَيْنٍ ما في الذّمَةٍ إلا أنه لا بُدّ من الإذنٍ بالقبض صَريحًا ولا يُكْتَقَى فيه بالقبض 
يدرو ابر لهي يلات به اله و ا ره الى مرفي 1 ۰ 

-(ومنها): كود مكبر لز لجو زاف لجنا تدا شح وتجزة يجلا يك كالم 
والحمّام والدّنّ ''' ونحوها وهذا عندنا ”” . 

وعند الشافعيٌ رحمه الله [هذا] '*' ليس بشرط وتجورُ هبة المُشاع فيما يُقَسّمُ وفيما لا 
سے فده اليا 

واحتّج بظاهرٍ قولِه عَرَّ وجل : لضت ما ما شم إل أن يورت » [البقرة :۲۳۷] وجب 
سبحانه وتعالى صف المَفروض في الطَلاق قبل الخو إل ن يوج الحطّ من الجا 
عن الضف من غير فصل بين العَيْنِ والدَيْنِ والمُشاع والمقسوم ”" فيَدُلٌ على جواز هة 
المُشاع في الجُمْلةء ويما رُوِيَ أن رَسُولَ الله له آنه لَمَاشَدََّ في الول في العَنيمةٍ في 


ا 4 فى 


بعض بعض العْرّواتٍ فقامٌ عليه الصلاة والسلام إلى سنام بير وأخذ منه وبّرةً ثم قال : دأما إلي لا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الدرة». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1۲/ ٤٦ء‏ 16). 

(4) زيادة من المخطوط . 

(5) مذهب الشافعية: أنه تجوز هبة المشاع في الوجهين كالبيع» انظر : المهذب /١(‏ 407). 
(5) في المخطوط: «المفرز» . 


حم کتاب الھب > aD‏ 


ل لر يفتكم ولو يمال هن الرير إلا لوالا بز يكم الوا ا رايا 
فن العُلُولَ عار وشَنارٌ على صاحبه [إلى] ”" يوم القيامة» و را بک هن من شَعْرٍ 
فقال : أحَذْنُها لأضلِحَ بها بَرْدعة ميري يا سول الله فقال انا ر واا 
لك البافي» وهذا هبةٌ المَشاع فيما يُقَسّمُ وروي أن رَسُولَ الله ل لما قدم المدينة رل على 
أبي يوب الأنْصارِيٌ رضي الله عنه فَنَظرَ | إلى موضع المسجدٍ فوّجَدَه بين أسْعَدَ بن زُرارةً 
وبين رجلينٍ من قَؤْيِه فاستباع أسْعَدُ نَصِيبَّهِما لِيَهَبّ الكل من رَسُولٍ الله وَل فأبيا ذلك 
فوّمَبَ أَسْعَدٌ نَصِيبّه من النّبيّ كله فوَهَبا أيضًا نَصِيبَهما من رَسُولٍ الله ككل فقد قَبِلّ 
ال يكل الهبة في َصِيب أسْعَدَ وقَبلَ في نَصِيبٍ الرَجلينِ أيضًا ولو لم يَكُنْ جائرًا لما قبل ؛ 
لأنَ أذنَى حالٍ فعل النّبِيّ عليه الصلاة والسلام الجوازٌ ولان الشَياعَ لا يَمْئَعٌ حَُكُمَ هذا 
التَصَرُفٍ ولا شرطه؛ لأ حُكْمٌ الهبة المِلْكُ والشَّياعٌ لا يَمْتَعُ املك . 

ألائرَى أله يجوز بيع المُشاعء (وكذا هبة) ‏ المُشاع فيما لا ينسم وشرطه هو القبض 
والشيوعٌ لا يَمْتمُ القبضٌ لاله يَحْصّلُ قايضًا لّضف المُشاع بتَخْليةِ الكل ولهذا جارّث هبةٌ 
المُشاع فيما لا يُقّسّمُ وإنْ كان القبض فيها شرطًا لثْبوتٍ الملّكِ كذا هذا. 

ول اخ الا رت الله عنهم فإنّه روي أن سَيّدَنا أبا بكر قال في مَرَضٍ موه 
لِسَيدَيَنا عائشة رضي الله عنها : إن أحَبٌ التاس إِلَيّ غِنّى أنْتِ وأعَرَّهم عَلَيّ فقْرًا أنْتِ وإنّي 
كُنْتُ نَحَلئّكِ داد عشرينَ وسْقًا من مالي بالعالية وَإِنْكِ لم تكوني فَبَضتیه ولا جَذَيْتيه ”» 


(1) ليست في المخطوط . 1 
(9) خدين: أخرجة أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال» برقم (57414)» والنسائي» 
كتاب : الهبة» باب : هبة المشاع» برقم (۳۹۸۸)ء واد برقم (559459), والبيهقي في الكبرى (5/ 
۲ برقم (۱۲۷۱۲)ء والطبراني في الأوسط (۲/ »)۲٤۲‏ برقم (1875) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء ؛ انظر صحيح الجامع الصغير للألبانٍ» رقم «(VAVT)‏ ومن حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» وبسند صحيح» أخرجه النسائي» كتاب: قسم الفيء» برقم (2)4178 وأحمدء برقم 
:.)551١1١(‏ وابن حبان (۱۹۳/۱۱)» برقم (4804)» وسعيد بن منصور في سننه /٥(‏ 188)» برقم 
(45ة). والبيهقي في الكبرى »)2٠7/5(‏ والبزار في مسنده (۷/ »)١55‏ برقم (717117)» والطبراني في 
مسند الشاميين (۲/ 20777 برقم (١١١٠)ء‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد /۲١(‏ 50)» كناف 
الجامع الصغير للألباني» رقم (07410/5). 

(") الكبة: ما جمع من الغزل. مثلاً ل ككل كدان سواه امار المعجم الوجيز ص (074). 
)٤(‏ في المخطوط : «كراهة؟. 

() كذا والذي في مصادر التخريج: «حزتيه وفي بعضها: «احتزتيه» . 


وإنّما هو اليومٌ مال الوارثٍ | عبر سَيدّنا الصّدَيقُ رضي الله عنه القبض والقسمة في الهبة 
بوتِ المِلْكِ؛ لأنّ الحيازة في الل جَمْعُ الشّيءِ المُمَرّقٍ في حير وهذا معنى القسمة؛ 
العا تة ا فن زو لفسا بين كن ني في حير 

وروي عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه [أنه] "2 قال : ما بال أَحدِكُمْ يَنْحَلُ ولَدَه خلا لا 
يَحَوَوُهَا ولا مها وقول إن مت فهو ل وإ ن مات رجعث إلى وايمُ الله لا نحل احدك 
ولَدَّه تُحلى لا يَحورُها ولا يَقْسِمُها فيَموتٌ إلا جَعَلْتُها ميرانًا لِوَرَثَيِهِ " والمُرادُ من الحيازة 
القبض هنا لأنّه ذَكَرّها بمُقابَلةٍ ”" القسمة حتى لا يُوَدَيَ إلى التَكرارٍ أخْرّجّ الهبةَ من أنْ 
تكو موجبة للمِلْكِ بدونٍ القبض والقسمةٍ. 

وروي عن سينا علي رضي الله عنه آله قال مَنْ وهب ثُنْتَ كذا أو رُبْمَ كذا لا يجورٌ ما 
لم يُقاسمْ وكل ذلك بمَخضر من أصحاب رَسولٍ الله كل ولم يقل أنه أنْكَرَ عليهم مُنْكِرٌ 
فيكونٌ إجماعًا . 

ولان القبضّ شرطً جواز هذا العقدٍ والشيوع يمت من [/ .]| القبض؛ لأنّ معنى 
القبض هو اَن من اصرف في المقبوض والقَصَرْفُ في الأضفي ‏ الشائع وده لا 
يُتَصَوّرُ فإنَ سُكُئَى نصف الدَارٍ شائعًا وَبْسَ نصف التب شائعًا مُحالٌ ولا يَتَمَكُنُ من 
التَصَدُفٍِ فيه [إلا] ”” بِالتَصَدُفٍ في الكلٌ؛ لأنّ العقدَ لم يتَنارَلٍ الكل . 

ومكذا تقول في المُشاع الذي لا يُقَسَّم أنّ معنى القبض هناك لم يوجَذ لما قُلْنا إلا أن 
هناك ضرورة لأنّه يَحْتاج إلى هبةٍ بعضه ولا حُكُمَ للهبة بدونٍ القبض والشَّياعٌ مانِعٌ من 
القبض المُمَكُنٍ لِلتُصَرُْفِ ولا سيل إلى إزالة المايع بالقسمة لدم احمل القسمة فمَسّْتٍ 
الصرورة إلى الجواز وإقامة صورة التَخْليةٍ مُقَامّ القبض المُمَكُنِ من التَصَرّفٍ ولا ضرورة 
هنا؛ لأنَ المَحَلٌ مُحْسَِلُ للقسمة فيُمْكِنُ إزالة الماع من القبض المُمَكَن بالقسمة أو تقول : 
الصحابة رضي الله عنهم شَرَطوا القبض المُطْلَقَ والمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلى الكامِلٍ وقبض 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك بنحوهء كتاب: الأقضيةء باب: ما لا يجوز من النحل» برقم »)١5176(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 2)17١‏ برقم (11779)» وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۲۸۰) . 

(۳) فى المخطوط : «مقابلة؛ . (5) فى المخطوط : (النصيب؟. 

67ا5 مون المخطوط. ١‏ 


م تاب 4> هلله 


المُشاع قبض قاصِر لؤجوده من حيث الصورةٍ دون المعنى على ما بنا إلا أله اكتَقّى 
بالصّورةٍ في المُشاع الذي لا يحتمل القسمة لِلضّرورةٍ التي ذَكَرْنا ولا ضرورة هنا فلَزْم 
عير مال في اقب ولا يوج في الها ولان الهة عد تيل فلو ڪٽ في ماع 
يحتمل القسمة لَصارَ عقدُ ضمان؛ لأ الموهوبَ له ينك مُطالبةٌالواهب بالقسمة فير 
ضَمانٌ القسمة فيُوَدي إلى تَغْييرٍ المشروع ولهذا تَوَقفَ املك في الهبةٍ على القبض لما أنه 
لو ملكه بنفس العقد بث له ولايةٌ المُطالبَةٍ بالقشليم فيْوَّدَي إلى إيجاب الضّمانٍ في عقدٍ 
لتر وفيه غير المشروع وكذا هذا بخلافي مُشاع لا يحمل القسمة؛ ؛ لأ هناك لا يُتَصَوَرُ 
إيجابٌ الضَّمانٍ على المُتبرْع ؛ لأنّ الصّمانَ ضما القسمة والمّحِلٌّ لا يحتمل القسمةً فهو 
الفرْقُ . 

(وأمًا) الآيةٌ فلا حُجََةَ له فيها؛ ؛ لأ المُرادَ من المَمْروضٍ الدَيْنُ لا المَيْنِ ألائَرَى 
قال : وہ أن يعور € [البقرة :۲۳۷] والعَفْوُ إسقاط وإسقاط الأعيان لا يْعْقَلُ وكذا ا 
في المَهْرٍ ''' أنْ يکود دَيْنَا وهبةٌ الدَّيْنِ مِمّنْ عليه الدَّيْنُ جائرٌ ر لأه إسقاط الدَّيْنِ عنه وأنّه 

(زاعا) عريف لمكن | أن يكون التّبِيّ يك وهَبَ نُصيبّه منه واستّوْهَبَ البَقيّة من 
أصحاب الحُقوقٍ فوّهَبوا وسَلّموا الكل جُمْلةٌ وفي الحديث ما يذل عليه فإنّه قال : : قال 
رَسول الله تله : ل ل ل ا 
وغه وهبة المُشاع على هذا البيل جائزة عندنا على أن ذلك ”" كان هبة مُشاع لا يقي 
من حيث المعنى ؛ لأنّ كُبَةٌ واحدة لو ^ قُسِمَتٌ ليرت 
منهم إلا نَرْرٌ حَقَيرٌ > حير لا ينتفع به فكان في معنى مُشاع لا يَنْقَسِمُ 

(وأمًا) حَديتُ أسْعَدَ بنّ رُرارةً فجكاية AE‏ وهّبٌ نُصيبّه وشريكاه وهّبا 
نُصيبّهما منه وسَلَّموا الكل جْمْلةَ وهذا جائرٌ عندّنا ويحتملٌ أنّ الأنْصباء كانت مقسومة 
ل لاتيم لاي الاك رادلا بشي مت ير 
ججماعةٍ أنْها تضاف إليهم وإِنْ كانت أنْصِباؤُهم مقسومةً واحثَمَلَّ بخلافه فلا يكونٌ حُجَةٌ مع 


)١(‏ في المخطوط : «الجملة . (۲) في المخطوط : «سأسأل لك». 
(9) في المخطوط : «ذاك». )٤(‏ في المخطوط : «إذا». 


الاحتّمالٍ؛ لأنّ جكاية الحالٍ لا عُمومٌ له . 

ولو قَسَمَ ما وهَبٌ وأفرَرّه ثم سمه إلى الموهوب له جارّ؛ الي لقنا علد عرد 
موقوفٌ اده على القسمة والقبض بعد القسمةٍ هو الصَّحيحٌ إذ الشَيوع لا يَمْنَعُ رُكُنَّ العقدٍ 
ولا حُكُمّه وهو الوك ولا سائر الشَّرائط إلا القبض المُمَكَنُ من الصف فإذا قَسَمَ وض 
فقد زالَ المانِمُ من التفاذ فيَقُةُ وحَدِيثٌ الصَّدَيِقٍ رضي الله عنه ”" يدل عليه فإنّه قال 
لَسَيّدَيَنا عائشة رضي الله عنها : إني كُنْتٌ نَحَلْنّكِ داد عشرينَ وسْقًا من مالي» وكان ذلك 
هبة المُشاع» فيما يَنْقّسِمْ؛ لأ التخل من ألفاظ الهبة ولو لم يَنْعَقِد يَنْعَقِدُ لما فعَلّه الصديق 
رضي الله عنه لَه ما كان لبعد عقدًا بالا َل قول الَدَييِ رضي الله عنه على اتعقار 
العقَدٍ في نفسه و َوقفِ كوه على القسمة والقبض وهو ("عَيْنُ مذهّينا واللّه عَرّ وجل 
أعلمٌ . 

وكذلك لو وهب نصف داره من رج ولم يُسَلُمْ إليه ثم وهَبَ منه النْضفَ الآخَرَ وسَلَم 
إليه (جمْلةٌ جار) ©2 [9/ ١9٠١‏ ب] لما قُلنا . 

٠‏ ولو وهب منه نصف الدَارٍ وسَلَمَ اليه بلق الكل ثم وهب منه الضف الع ولم لم 

اله ؛ لان كُلَّ واحدٍ منهما هبةٌ المُشاع وهبة المُشاع فيما يُقْسَمْ سم لا تَنْفُدُ إلا بالقسمة 
وات بتشتر له الجر ا لساك كه كل 
ذلك لا يجوز قول جَماعةٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم لا تجوز الهبة إلا مقسومة مُحوزة 
من غير فصل ولان الماح هو اليا عند القبض وقد وُجَدَ وعلى هذا الخلا صَدَق 
المُشاع فيما يَنْقَسِمُ أنه لا بجوة) عدا ° خلانا للشائمة رحمه الله ٠‏ 


و 


(وجه) قوله أن الشّياعٌ لايَمْئَمُ حُكُمَ التَصَدْفٍ وهو المِلْكُ ولا شرطه وهو القبضٌ ولا 


. في المخطوط : «لها». (۲) في المطبوع: ل‎ )١( 

اي ار «هذا)». (4) في المخطوط : «الكل فهذا جائز» 

. فى المخطوط : : «أا لا تجوز‎ )٥( 

0( انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (۹/ ۲۷)ء الاختيار (۳/ 4٤ء )٥١‏ البناية (۹/ ۷٠١۲ء‏ 
0 اللباب (۱۲۲/۲) . 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية : أن كل ما جاز بيعه» جاز هبتهء فتجوز هبة المشاع سواء ما هو قابل للقسمة 
أو غير قابل» وسواء كانت الهبة لشريك أو لغيره» انظر : الوسيط /٤(‏ ۲۹۷)ء روضة الطالبين (0/ 07377 . 


pee TD 
يَمْنَعٌ جوازّه كالمَمُروض‎ 

(ولّنا) أن القبض شرطً جوا الصَّدَقَةٍ ومعنى القبض لا يَتَحَفَّقُ في الشائع أو لا يَتَكامّل 
فيه يما ينا في الهبةٍ ولأنّ الَصَدّقَ تَبَرُعُ كالهبةٍ وتضحيحه في المُشاع + بها غق شمان 
يتَعْيرُ المشروعٌ على ما بينا في الهبة . 

ولو وهّبَ شيئًا يَنْقَسِمُ من رجلين كالدَارٍ والدّراهم والدّنانير ونحوها وقبضاه لم جز 
عند آي حثيفة وجار عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ وأجمّعوا على آله لو وهَبَ رجلانِ من واحدٍ 
شيا يمسم وفَبَضه آنه جور فأبو حنيفة يَعْتَرُ الشّيوعَ عند القبض وهما يْتَِانهِ عند العقَدٍ 
E O OT‏ 
ج جَوّزاها لألّه لم يوجَدِ الشَياعٌ في الحالين بل وُجِدَ (أحدهما دون الآخَرٍ وجَوٌ زوا) " 
الاثنيْن من واحدٍ. 

(أمَا) أبو حنيفة رحمه الله فلِعَدّم الشّيوع في وقتٍ القبض (وأمًا) هما فلانهدايه في 
الحالينٍ لأنّه جد عند العقٍ ولم يوجَدْ عند القبض ومَّدارٌ الخلافٍ بينهم على حرف وهو 
أن هبةً الدّارٍ من رجلين تمليك كَل الدَّارٍ لهما جُمْلة أو تمليك النصف من أحدهما 
الف من لخر وص أي ية تملك الان اعت وال نين ا © 
فيكونٌ هبة المُشاع فيما يَنْقَسِمْ كانه أفرَد تمليك كَل نصفٍ من كَل واحدٍ منهما بعقدٍ على 
جدة وعندّهما هي تمليك الكُلّ منهما إلا تمليكَ النُضْففِ من هذا والنّضّْفِ من ذلك فلا 
يكونٌ تمليك الشائع فيجورٌ. 

ر وا ال پو ا مو لان و لام الأن قوله وميك 
هه الدَارَ لكما هبة كل الدّار جُمْلة منهما إلا هب الضف من أحدهما والنضْفِ من الآخَرِ؛ 
لا ذلك تَوْزيعٌ وتفريقٌ الَف لال عليه ولا يجو العُدولٌ عن موججب اللَمْظِ عة لا 
لِضرورة الصّحَةٍ وفي العدول عن ظاهر الصَّيعْةٍ ههنا فسادٌ العقدٍ بسبب الشيوع فوَجَبٌ 
العمل بظاهر الصّيعْةٍ وهو تمليك الكل منهما وموجبٌ التَمليكِ منها تُبوتُ المِلْكِ لهما في 
() في المخطوط: «كالمفرز» . 


(۲) في المخطوط : «في إحداهما دون الأخرى وجواز». 
(۳) في المخطوط : «فعنده أنها تمليك النصف من كل واحد». 


mm‏ اق ال ےک 
الكُلَّ وإنما يَنْبْتُ المِلْكُ لِكُلَّ واحدٍ منهما في الضف عند الانقسام ضرورةٌ المُزاحمةٍ 
واستوائهما في الاستحقاق إذ ليس كَل واحدٍ منهما أولى من الخ حول كُلّ واحلد 
منهما في العقَدٍ على السّواءِ كالأحوَينِ في الميراثٍ عند الاستواء في الدرَجة جة أن الميراتٌ 
بكرة ينيدا نسة ان رآ كلست الاستيشفاق فيحن ذل ريل متهم علي الكدال حي 
لو انفَرَدَ أحذهما يَسْتَحِقٌّ جق کل المالٍ وإذا جاءَتِ المُزاحمة مع المُساواةٍ في الاستحقاف يبت 
عند انقسام الميراثِ في الصف . 

. وكذا القفيعانٍ يَنْيتُ لِكُلّ واحدٍ منهما أخُذَّ نصف الَا بالشّفْعةٍ إضرورة المُرَاحَمةٍ 
والاستواء في الاستحقاق وإِنْ كان السَّبَّبُ في حى كَل واحدٍ منهما صالِحًا لإثباتِ حَقّ 
الشّمْعةٍ في الكل حتى لو سَلّمَ احدُهما يكو الكل للآخَرٍ . 

وعلى هذا مسائلَ فلم يَكْنٍ الانقساءٌ على التناصف موب الصبغة بل لَتَصَايقٍ المَحَلّ 
لهذا جارٌ الّهْنُ من رجلٍ فكان ذلك رَهْنًا من كَل واحدٍ منهما على الكمال إذ إذلو كان رََنَ 
الضف من هذا والضْفٌ من ذلك (لّما جاز) ”' لأله يكونٌوَهَنّ المُشاع لهذا لو قَضَى 
اراهن دَيْنَ أحدهما كان لخر حق حبس الكل دل أن ذلك رَهْنْ الكل من كل واحدٍ منهما 
[*/ 191أ] كذا هذا. : 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا تمليك مُضاف إلى الشائع فلا يجوز كما إذا 
لك نصف الدَارٍ من أحيهما والنضْفَ من الآحَرِ بعقدِ على جد والدّليل على أن هذا 
تمليك تضاف إ إلى الشائع أذقوله فى عه لذو متكي نا أن يکود تمليك کل الدَّارٍ 
الواحدةٍ من كَل واحدٍ منهما وإمًا أن يكو تمليك النّضْفِ من أحدهما والنّضْفٍِ من الآخَرٍ 
لا سَبِيلَ إلى الأوّلٍ؛ لأنّ الدَارَ الواحدة يَسْتَحِيلٌ أن تكو مملوكة لكل واحدٍ منهما على 
الكمال والمّحالُ لايكونٌ موجبٌ العقدٍ فتَعَيّنَ القاني وهو أن يكونٌ تمليكٌ النْضْفٍِ من 
أحدهما والنّصْفِ من الآخَرِ هذا لم يَمْلِكْ كل واحدٍ منهما التَصَوُفَ في كَل الدَارٍ بل في 

ولو كان كَل الدّارٍ مملوكًا لِكُلَّ واحدٍ منهما لَّمَلك وكذا كَل واحدٍ منهما يَمْلِكُ مُطالَبة 
صاحبه بالتَهايُؤ أو بالقسمةٍ وهذا آية ثبوتِ المِلْكِ له في الصف وإذا كان هذا تمليك الدَارٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لا يجوز». 


لهما على التَّناصّفيِ كان تمليكا مُضافًا | إلى الشائع كأنه أفرَد ِكل واحدٍ منهما العقدٌ في 
الضف والشيوع يودر ر في القبضٍ المُمَكَنِ من التَصَّدُفٍ على ما مَرٌ وقد خَرَجَ ج الجوابٌ عن 
قولهما أن موجبّ الصَّيغْةٍ ثُبوتٌ الوِلْكِ في كَل الدَارِ لكل واحدٍ منهما على الكمالِ لما 
ذكزنا ا هذا تحال والكبحال لا يكن موحت العقل ولا العاقد بعقده صد اموا مسالا 
أيضًا فكان موب العقدٍ التمليكٌ منهما على التَناصِّ؛ لأنّ هذا تمليك الدّارٍ منهما فكان 
عملاً بموجب الصَّيغْةٍ من غ غير إحالةٍ فكان أولى بخلاف الرَّمْن فإنّ “ الدَارَ الواحدة 
ا و لاذ الَهْنٌ هو الحَبْسٌ واجتماعُهما على الحَبْسٍ 
مور بان ییاه معا و يضحاء حجميعا على بدن غدل فشكن اندر رة کیا 9 
عند كل واحدٍ منهما وهذا مِمًا لا يُمْكِنُ تَحْقِيقُه في المِلّْكِ فهو الفرْق وعند أبي حنيفة 
رحمه الله إذا ومَبَ من رجلين فقّسَمٌ ذلك وسَّلّمَ إلى كل واحدٍ منهما جازٌ؛ لأنّ المانِعَ هو 
الشيوعٌ عند القبض وقد زال . 

هذا إذا وجا قن ركان نييما بعد لإد كا نوكا E‏ جماء لماادكرنا 
فيما تَقَدّمَ ثم على أصلهما إذا قال إرجلين وهَبْتٌ لَكُما هذه الدَارَ لهذا نصفُها ولِهذا نصمُها 
جار ؛ نل لين لها ونين علو د رج تفسيرًا للحُكم الثَابتٍ بالعقدٍ إذ لا يُمْكِنُ 
جَعْلّه تفسيرًا نفس العقدٍ (لأنّ العقد) ”" وقَمَ (تمليك الدَارٍ) 7©) جُمْلةَ منهما على ما با 
فجُول تفسيرًا لِحُكوه فلا يوب ذلك إشاعةً في العقدٍ. 

ولو قال وهَبْتُ [لّك نصقّها ولِهذا نصّها لم يجُزْ؛ لان الشيوعَ مَحَلَ على نفس العقدٍ 


متم الجوارٌ. 
ولو قال وهَبْتُ] ”* لَكما هذه الدَارَ ثُلُنُها لهذا وثُلّئاها لهذا لم يجُرْ عند أبي يوسفٌ 


(وجه) قول محمَّدٍ أنّ العقدَ متى جار لاثنيْنٍ يَسْتَوي فيه التساوي والتَفاضْلٌ كعقدٍ 


البيع . 


ص 


() في المخطوط : «لأن». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بل». )٤(‏ في المخطوط: «تمليكا». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


(وجه) قول أبي يوسفّ أنّ الجوارٌ عند التساوي بطريتي التفسير للحكم الاب بالعقلا . 
وذلك لا يوجبُ شيوعًا في العقدٍ ولا فضّلَ أحدَ التصيبَيْنِ عن لاحر عدر جَعْلّه تفسيرًا؛ 
لان مُطْلَقَ العقدٍ لا يحتمل التفاضل فكان تفضيل أحد التَصيبَيْنِ في معنى إفراد العقدٍ لكل 
واحدٍ منهما فكان هبة المشاع والشيوع د يو يوئر في الهبة ولا يور في البيع . 

ولو رَمَنَ من رجلين لأحدهما تُلّنُه وللآخِر لماه ار ت لذلك عل 
تحور ناح جر بار ا ووو لو إلا I‏ 

ا ينسم فالهبة من فقيرَيْنِ بمنزلة التَصَدّقٍ عليهما ؛ لأنَ الهبة 

من الفقيرٍ صَدَقَةٌ لاه ب تی بها وجه الله تعالى وَسَّنَذْكَرُ حُكمّها إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرجٌ هبة الشجر دود افر لمر دوت القجر والارض دود الع وال 
دونٌ الأرض أتها غيرُ جائزةٍ؛ لأ الموهوبّ مُتَصِلٌ بما ليس بموهوب انَصَالَ جَرْءٍ 600 
جز فكان كهبة المُشاع ولو فصل وسُلْم جار كما في هبة المُشاعٍ ولو تَصَدقَ بعشرة راهم 
على رجلين فإنْ كانا غَِبيْنِ شن لم يِجَرْ عند أبي حنيفة ويجوڙ عندّهما ؛ لأنّ التَصَدُّقّ على 
الكّنيٌ هبةٌ في الحقيقة والهبة من اثنيْن لا تَجورٌ وعندّهما جائزةٌ وإِنْ كانا فقيرَيْنٍ فعندهما 
تجوز كما تجوزٌ في الهبة من رجلين [۳/ ١9١ب]‏ وعن ¿ أبي حنيفة رحمه الله فيه رِوايّتانٍ 
في كتاب الهبة لا يجو وفي الجايع الصّغيرٍ [أنه] ” يجورٌ. 

ال سر 
ذَكَرْنا فيما تدم وههنا يتَحَفَُ يتَحَقَّنُ الشيوعٌ في القبض . 

لوج روا الجايع وهي الصَحيحة ان معن الیو في اقبي ۷ ككف في الصف 
علن قفو 0 الا ق يَتَقَجَبُ بالصَّدَقَةٍ إلى الله عَرَّ وجل ثم الفقير ية يَقبض من الله 
تعالى قال اللةتبارك وجمالى + وا ا ا هر فل اليد عن عادو 35 َلصَّدَقَتِ » 
لتر ]٠٠٠:‏ وقال وك : «الضقا ع في بد الْمَن قبل ان تق في يد الفقير» " والله تعالى 
واحدٌ لا شریك له فلا يَتَحَقَنُ معنى الشيوع كما لو تَصَدّقَ على فقيرٍ واحدٍ ثم وکل بقبضها 
)١(‏ في المخطوط : «الجزء». (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) أخرجه أحمدء برقم (4147)»: وابن حبان »)004/١(‏ برقم (۲۷۰)ء والحميدي في مسنده (؟/ 
© برقم »)١٠١٤(‏ والحكيم الترمذي في نوادره (۲/ )٤١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ةي كيس سبح 
وكيلين ببخلافي التَصَّدِّقِ على غَنييْن ييْنِ ؛ لان الصَّدَقةَ على العّنيٌّ (يُبْتَعَى بها وجه الّنيٌ) © 
فكانت هَديّةٌ في الحقيقة لا صَدَقةً قال إل : «الصَدَقة يُبْتَعَى بها وجه الله تعالى والذَارُ الآخِرةٌ 
والهديةُ ُبْتَمَى بها وجه الُسولٍ وفضاء الحاجة' والهَديّةُ هبة فيَتَحَفّقُ معنى الشيوع في القبضٍ 
وأنّه مانع من الجواز عنذه . 

-(ومنها): القبض وهو أن يكو الموهوبٌ مقبوضا وإنْ شِئْت رَدَدْتَ هذا الشرط إلى 
الموهوب [له] ؛ لأنَ القابض والمقبوض من الأسْماءِ الإضافيّة فالعلة (" التي تَدورُ 
عليها الإضافةٌ من الجانبَيْنِ هي القبض فيَصِحٌ رده إلى كَل واحدٍ منهما في صناعة الثَرْتِيبٍ 

والكّلامُ في هذا الشَرطٍ في موضِعَيْنِ في بِيانٍ أصل القبض أنه شرط أم لا ؟ وفي بيان 
شرائط صِحَةٍ القبض . 

(أما) الأول فقد امليف فيه قال عامَة العُلَماءِ ؛»: شرط والموهوبٌ قبل القبض على 
مِلْكِ الواهب يَتَصَرَفٌ فيه كيِفَ شاء و كال فالك تممه الله الى ا 
الموهوبٌ له من غير قبض ** . 

[(وجه)] ”"' قوله : أن هذا عقد برع بتمليكِ العَيْنِ فيُفِيدٌ املك قبل القبض كالوصيَةٍ 
ا ا ی و لاا با بكر وسَيْدَنَاعُمَ 
رضي الله عنهما اعتَبّرا القسمة والقبض لجواز التُخُلى بحَضرة الصّحابة» ولم يْقَل أنه 
ألكرٌ عليهما مُنْكِرٌ فيكونٌ إجماعًا 

وروي عن سينا أبي بكر وسَّيِّوِنا عْمَرَ وسَّيّوِنا عَتْمانَ وسَيّوِنا علي وابنٍ عباس 


. فى المخطوط: لا يبغى بها وجه الله؛‎ )١( 

(1) ليست في المخطوط . (۳) في المطبوع: «والعَلّقة». 

)£( انظر في مذهب الحنفية : : شرح فتح القدير )14/۹ الاختيار «(EA /Y)‏ البناية (9/ ١942‏ ). 

A‏ الشافعية: أن الهبة لا تفيد الملك إلا بعد القبض» انظر: روضة الطالبين (0/ ١۳۷)ء‏ مغني 

: المحتاج (/٠٠غ)‏ نهاية المحتاج (/ ٤‏ 4). 
(5) ومذهب المالكية: أنه يثبت الملك في الهبة قبل القبض» انظر: الكافي ص (22678» القوانين الفقهية 
فا" 
(5) ليست في المخطوط . 


GD‏ و و 


رضي الله عنهم أنّهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مَحوزة “ ولم يرذ عن غيرهم 
خلائه ولأتها عقد نبرع فلو صَحََتْ بدونٍ القبض لَكَبَتَ للموهوب له ولاية مُطَالَبةٍ الواهب 
بالتشليم فتَصيرٌ عقَدَ ضَمانٍ وهذا تَعْيِيرُ المشروع بخلافي الوصيّةٍ لأنّه ليس في إيجاب 
المِلْكِ فيها قبل القبض تَغْيِيرُها عن موضعها إذ لا مُطَالَبةَ [من] ”" قِبَل المُتَبرَع وهو 
الموصي لاه مَيّتّ وكذلك القبضُ شرط جواز الصَّدَقةٍ لا يُمْلكُ قبل القبضٍ عند عامَةٍ 
العلماء . 
وقال ابن ابي ليلى وغيّه من آهل الكوفة ليس بشرط وتَجورٌ الصَدَفة إذا ّث “ 
وإِنْ لم تُقْبَضُ ولا تَجورُ الهبةٌ ولا الان إلأمقبوضةً ”© واحتّجوا بما روي عن سَيّدنا 
عُمَرَ وسَيّدنا عَلِيّ رضي الله عنهما قالا إذا عُلِمَتِ الصَّدَقَةٌ جارّثُ من غير شرط القبض . 
(ولّنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يل أنّه قال حبرا عن الله سبحانه وتعالى «يا ابن آدَمَ تقول 
مالي مالى وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت أو بشت فأبليت أو تَصَدْفْتَ فأبِقَيتَ و 
اتير الله سبحانه وتعالى الإمضاء في الصَدَقةٍ والإمضاءُ هو التَسْلِيمٌ دل آنه شرط . 


وروي عن سَيّدنا أبي بكر وسَيّدنا عَمَرَ واب عَبَّاسِ ومُعاذٍ بنِ جَبَّلِ رضي الله عنهم أنْهم 
قالوا: لانَيمُ الصَّدَّقَةٌ إلا بالقتبض © ولان التَصَدّقٌ عقدٌ نبرع فلا يُفِيدٌ الحُكُمَ بنفسه 
2 


(۱) آورده ابن عبد البر في التمهيد (۷/ ۲۳۹) من قول أبي بكر وعمر وعثمان اتفاقًاء وانظر كتاب : الآثار 
لأبي يوسف »)۱٦۳/۱(‏ برقم .)۷٥۰ »۷٤۹(‏ 


(۲) في المخطوط : #موضوعها»ة. | (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «أعلمه». )٥(‏ في المخطوط : «مقسومة). 


)١(‏ فى المخطوط : «فأمضيت». 

“4 آکر ا مسلمء كتاب : الزهد والرقائق» برقم (2»)59464 والترمذي» كتاب: تفسير القرآن › باب : 
ومن سورة ألهاكم التكاثرء برقم »)۳۳٠١(‏ والنسائي» كتاب: الوصاياء باب: الكراهية في تأخير 
الوصية » برقم (۳۱۳) وأحمدء برقم »)۱٥۸۷۰(‏ وابن حبان (۸/ ۱۲۰)» برقم «((TTYY)‏ والحاكم في 
المستدرك (٤/۸١۳)ء‏ برقم (۷4۱۳)» والبيهقي في الكبرى 2»)5١/5(‏ برقم (2»)5891 والطبراني في 
الأوسط (۱۸۹/۳)ء برقم (3888)» والطيالسي في مسنده :4)١55/١(‏ برقم 2)١144(‏ وعبد بن حميد 
بنحوه في مسنده 20١87 /١(‏ برقم (01) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1١/4(‏ وأورده ابن حجر في الفتح (0/ ١۳۸)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ ١1؟).‏ 


س سب CD‏ 


ومااروي عن سار وید سَيّدنا عَليّ رضي الله عنهما مَحْمولٌ على صَدَقةٍ ة الأب على 
ابه الصّغْيرٍ وبه تقول لا حاجة هناك إلى القبض حَمَلْناه ه على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانةً 
لها عن التَناضٍ . 

والثّائي شرائطٌ صِحَةٍ القبض فأنُواعٌ : 

منهاء أنْ يكو القبض بِإِذنٍ المالِكِ؛ لأنَ الإذنَ بالقبض شرط لِصِحَةٍ القبض في باب 
البيع حتى لو قب المُشتري من غير إن البائع قبل تَفدِ امن كان للبائع حن [51/ 1141] 
الاستِرْدادٍ فلآنُ يكونَ في الهبةٍ أولى لن البيع يصح بدو القبض والهبة لا صِحةً لها 
(بدونٍ القبض) ”'' فلَّمًا كان الإذنُ بالقبض شرطا لّصِحَيِه فيما لا يَتَوَمّفُ صِحَنُه على 
القبض فلآن يكونٌ شرطا فيما يَتوَئْتُ صِحُتُه على القبضٍ أولى؛ ولان القبض في باب 
الهبةِ يُشْبه الرّكنَ وإ لم يكن نْ ركنا على الحقيقة فيُشْبه فيه القبول في باب البيع ولا يجوز 
ابول من غير إِذنٍ البائع ورضاه فلا بجو البضُ من غير إذن الواهب أيضًا والإذنُ 
نوعانٍ : صَريحٌ ودّلالةٌ . 

أمَا الصّرِيحُ فنحو أن يقول اقيض أو أذِنْتُ لك بالقبض أو رَضيتٌ وما يُجْرَى هذا 
المجرّى فيجوز قبضّه سَواءٌ قَبَضَه بحَضرة الواهب أو بغيرٍ حَضْرَتِه استحسائًا والقياسٌ أنْ لا 
يجورٌ قبضه بعد الافيراق عن المجلس وهو قول زُقَرَ رحمه الله؛ لأنّ القبض عندّه رُكُنٌّ 
بمنزلةٍ القَبولٍ على أحدٍ قوليه فلا يَصِحٌ بعد الافتِراق عن المجلس كما لا يَصِحٌ القَبول 
عنده بعد الافْتراقٍ وإِنْ كان بإذنٍ الواهب كالقَبولٍ في باب البيع . 

وج عسوا كا ررك أن ا ا 
يَرَْلِفْنَ " إليه فقامٌ عليه الصلاة والسلام فتَحَرّمُنَ بيد بِيَدِه الشَّرِيفَةٍ وقال: «مَنْ شاء 
فَلِيَقْطغ» ٠‏ وانصَرَفَ فقد اد لهم رول الله كل بالقبض بعد الافْتِراق حيث أؤْنَّ لهم 
بالقّطع فدَلٌ على جواز القبضٍ واعيبارُه بعد الاِراق ولان الإذنَ بقبضٍ الموهوب صَريحًا 


)١( -‏ في المخطوط : «بدونه» . (۲) في المخطوط : ايردهن) . 

(۳) صحيح: : أخرجه أبو داودء كتاب: المناسك» باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» برقم 
›)1۷٦6(‏ وأحمد» برقم (2)18095 وابن خزيمة (4/ 514)» برقم (5911)» والحاكم في المستدرك /٤(‏ 
٦)؛)‏ برقم )۷٥۲۲(‏ من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني (۱۹۵۸). 


GD‏ و عابت تماق ا 


بمنزلة إذنٍ البائع بق بقبض المَبيع وذلك يعمل بعدّ الافتيراقي كذا هذا. 

(وأن) اللا نهي أن يض الموهوبٌ له العيْنَ في المجلِسٍ ولا يهاه الواهبٌ فيجوز 
قبشه استحسانًا والقياسٌ أن لا يجورٌ كما لا يجوز بعدَ الاتراقي وهو قول رَُرَ وقد ذُكَرْنا 
القياسّ والاستحسانٌ في الرّياداتٍ . 

ولو قتف بض المُشتري المَبيعَ ببعَا جائرًا بحَضرة البائع قبل نقد القمَنِ (لم يججز جز قبضه) ٩‏ 
ياًا واستحسانًا حتى كان له أن يعر "© وفي البيع الفاسل اعلا روايقي ١‏ 8 'الكرخي 
والطحاويٌ رحمهما الله كزناهما في البيوع . 

(وجه) القياس أن القبض رُكُنّ في الهبةٍ كالقَبولٍ فيها فلا يجوز من غير إِذنِ كالقَبولٍ من 
باب البيع . 

(وجه) الاستحسانٍ أن الإذنَ بالقبض وج من طريقي الدلالة؛ لأنْ الإقدام على إيجاب 
الهبةٍ إن بالقبض لاه دَلِيلُ قَضْدٍ التَملِيكِ ولا ثُبوتَ للمِلّكِ إلا بالقبضٍ فكان الإقدام على 
الإيجاب إِذنًا بالقبضٍ لاله والعَابتُ لاله كالئابتِ نضا بخلاف ما بعد الافيراق؛ لأنَّ 
الإقدام دَلالُ الإذنٍ بالقبض في المجليس لا بعد الافتراقي ولأنّ للقبض في باب الهبة شبَهًا 
بالركن في نشب القبول في باب اليم ويجاب البيع يكوث إن بالقبول في المجإس لا بعد 
الافتراقي فكذا ! إيجابُ الهبة يكونٌ إذنًا بالقبض في المجلس لا بعد الافتِراقي . 

ولو وهّبّ شيئًا مُتّصِلاٌ بغيره (يِمًا لاتَقَمُ) *©» عليه الهبة كالَمَرٍ المُعَلَّيِ على الشجر 
دون الشّجِرٍ أو الشجر دونَ الأرضٍ أو جِليةٍ السَّيْفِ دونَ السَّيْفٍ أو القَفِيز من الصّبْرة أو 
الضّوفٍ على ظَهْرٍ المّتَم وغيرٌ ذلك مِمّا لا جوارٌ للهبةٍ فيه إلا بالفصل والقبضٍ ففْصَل 

فان قَبَض بغير إِذنٍ الواهب لم ي يجُز القبض سَواءٌ كان الفصل والقبض بِحَضْرةٍ الواهب 
أو بغيرٍ حَضرَتِه ولأنّ الجوارً ف في المَُصِلٍ عند حَضرة الواهب للإذنٍ القايت دلا الإيجاب 
ولم يوجَذْ ههنا ان الات E‏ كو ا ' وُجوده فلا يَصِحٌ الاستذلال © 


. في المخطوط : «يجوز». (۲) في المخطوط : ايسترده‎ )١( 
في المخطوط : «لم يقع؟.‎ )٤( في المخطوط : «رواية».‎ )۳( 
. في المخطوط : «عندا . (5) في المخطوط : «للاستدلال؟‎ )5( 


م کټ ہر 
على الإذنٍ بالقبض وان قَبَض بإذنه يجورُ استحساتًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وهو قول زُفْرَ بناء 
على ان الما او فا امن كح زكرو لا ب المؤاة ان لاا 
انقلاب الفاسدٍ جائرًا وعندّنا يحتملٌ الجوازٌ بإسقاط المُّفْسِدٍ مقصورًا على الحال أو من 
حين وجو العقد بطري البيانِ على اختلافي الطَريقينِ الذي كْناهما في كتاب الى 21١‏ 
وكذلك إذا وهب دَيْنَا له على إنسانٍ لآخَرَ آنه إن قَبَض الموهوبٌ له بإذنٍ الواهب صَرِيحًا 
جار قبضّه استحسانًا والقياسٌ أن لا يجورٌ وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانٍ فيما تدم 
وإ قَبَضْه بِحَضَرَيِه ولم يَنْهّهِ عن ذلك [۳/ ۱۹۲ب] لا يجورٌ قياسًا واستحسانًا فرَّقٌ بين 
العيْنِ و[بين] ”" الدَيْنِ . 

(ووجه) الفرْق أن الجوازٌ في هبة العَيْنِ عند عَدَم القضريج بالإذنٍ لِكَوْنٍ الإيجاب فيها 
لال الإذنٍ بالقبضٍ لِكَوْنِ دَلالةٍ قَصْدِهِ تمليكُ ما هو يله من الموهوب له وإيجابٌ الهبة 
في الدَيْن ”" لير من عليه الدَيْنُ لا صح ©" لاله الإذنٍ إل بقبضه؛ لأن لاله بواسطة 
دَلالةٍ مَضْدٍ التَمليكِ وتمليك الدَّيْنِ من غير مَنْ عليه الدّيْنُ لا يَتَحَقّقُ | إلا بالتَضْريح بالإذنٍ 
بالقبض لأنه | ذا إذا أذ له بالقبض صَريحًا قم قبضه مَقَامٌ قبض الواهب فيَصيرٌ بقبض العَيْنٍ 
قايضًا للواهب ألا ويَصيرٌ المقبوض يلكا له ألا ثم يَصيرُ قايضًا لنفسه من الواهب فيَصيرُ 
الواهبٌ على هذا التَقْديرٍ الذي ذَكزنا واهبًا مِلْكَ نفسه والموهوبُ له قايضًا مِلْكَ الواهب 
فصَحّتِ الهبةٌ والقبضٌ وإذا لم يُصَرّحْ بالإذنٍ بالقبض بي المقبوضٌ من المال العيْن على 
ِلْكِ مَنْ عليه الدين فلم تَصِحّ الهبةٌ ”© فيه» فلا يجوز قبض الموهوب له فهو *' الفرْق 

بين الفصلين . 

ا أن لا يکود الموهوبٌ مشغولاً بما ليس بموهوب؛ لأنَ معنى القبض وهو 
لمكن من التَصَرُفٍ في المقبوض لا يتَحَقوُ مع الشَّمْلِ وعلى هذا يخرج ما إذا وهّبّ دارًا 
فيها متا الواهب وسَلَمَ الَا إليه أو سا م الذارَ مع ما فيها من المّتاع فإنّه لا يجوز ذُ؛ لان 
الفراعٌ شرطً صِحَةٍ التليم والقبضٍ ولم يوجَد . 


() في المخطوط : «البيوع». (۲) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «العين» . (4) في المخطوط : «تصلح». 
(5) في المخطوط : ١هبته؛‏ . (5) في المخطوط : «فهذا». 


(قيلَ الحيلة) ”'2 في صِحَةٍ اللي أن يودع الواهبٌ الماع عند الموهوب له (أوَلا 
0" حلي نب وبين العام بل تار | ليه فتَجورٌ الهبةٌ فيها لأنّها مشغولةٌ بمَتاع 
[هو] (" في يَدِ الموهوب له وفي هذه الحيلة إشكالٌ وهو أن يد المووع يَدُ الموع معن 
فكانت يده قائمةً على المَتاع فتمنَعُ صِحَةً التَسْلِيم . 

لوا أخرّجٌ الماع من لار ثم َنم فارعًا جار لطر إلى حال القبض لا إلى حال 
لعقل؛ لأ الماع من التفاذ قد زا فيد كما في هبة المُشاع . 

. ولو وهب ما فيها من الماع دود الَارِوخَلَى بينه وبين الماع جارّتٍ الهبة ؛ لأنَّ المَتاعَ 
يكوك مقرلا بالذار ر كوه بعر ا ا ترقا فيَصح تسليمٌ المّتاع ولا 

يَصِحّ تسليمُ الدَارٍ . 

دعر مو كوي ار تون حا مذ عدار ارت 
بينه وبينهما جازّتِ الهبدٌ فيهما جميعًا ؛ لأنّ التَسْلِيمَ قد ضع مّ فيهما جميعًا فإنْ فرق بينهما 
في الهبةٍ بأل ومَبَ أحدّهما ثم وهَبَ الْآخَرَ فهذا لا يخلو إمًا أن ججمع بينهما في التَسْليمٍ 
وإما إن فرّقَ فن جَمع جارّتٍ الهبة فيهما جميعًا وإنْ فرق بان وهب ی 
وهب الآخَرَ وسَلّمَ نَظَرَ في ذلك وروعيّ فيه التَرْتيبٌ إن قََّمَ هبة الدّارٍ فالهبة في الدَارِ لم 
تج لانها مشغولة بالمتاع فلم يح تسليمٌ الَار وجارّث في الماع لاله غير مشغول بالدار 
فيَصِحّ تسليمٌه ولو ّم هبةً الماع جارّت الهبةٌ فيهما جميعًا . 

ما في الماع فلاله غير مشغولٍ بالدَارٍ فح تسليمٌه وأا في الذَارٍ فلاثها وقت التشليم 
ل ال 

وعلى هذا الاصل ایشا بخرځ م إذا وب جارية واستفكى کی ما في بَطيها أو حَبَو 
واس E‏ 
جائزة لأنّه لا جوارً لها بدونٍ القبض وكَرْنُ الموهوب مشغولاً بغيره يَمْتَعُ صِحَةَ القبض . 
ولو اعت [بعض] “ما في بَطْنٍ جاريته ”“ ثم وهب الأمّ يجوڙ وذَكَرَ في العتاتي أنه لو 


. في المخطوط : «قبل والحيلة». (۲) في المخطوط : «أي»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «جارية»‎ )5( 


pee SS TOD 


ت 


َر ما في بَطْنِ جارييه لا يجوز منهم مَنْ قال في المسألةٍ روايتانٍ وجه روايةٍ عَدَم الجواز أن 
الموهوبَ مشغول بما ليس بموهوب فأشبّة هبةً دار فيها ماع الواهب . 

(وجه) روايةٍ الجواز وهي روايةٌ الكَرْخيٌ أن خُرَيّة الجنين تَجْعَلّه مُسْتَدْئَى من العقدٍ؛ 
لان حَكُمَ العقدٍ لم يقبت فيه مع ناله إناه ظاهرًا وهلا معنى الاسيثنا ولو اسكثناه فعا 
جارّتٍ الهبة في الأمٌ فكذا إذا كان مُسْتذتّى ف ال 

ومنهم مَنْ قال في المسألةٍ رِوايةٌ واحدةٌ وثَرّفَ بين الإعتاقي والتّدبير . 

(ووجه) [۳/ ١97‏ أ] الفرقي أن المَدَبَّرَ الات ا رومالاه سوق ماهر 
مشغول بمالٍ الواهب فلم يِجرْ كهبة دار فيها ماع الواهب وأمًا الحُرُ فليس بمالٍ فصارٌ كما 
ووو ليا اط وا اح عور لوو كاذ 

ومنها أن لا يكونَ الموهوبٌ مُتّصِلاً بما ليس بموهوب اتَّصَالَ الأجزاء؛ لأنّ قبض 
الموهوب وخده لا يُتَصَوَّرٌ وغيرُه ليس بموهوب فكان هذا في معنى المُشاع وعلى هذا 
يخرجٌ ما إذا وهب أرضًا فيها رَرْعّ دود الع أو شَجَرًا عليها تمر دود القْمرِ أو ومَبَ الرَّزَ 
دون الأرض أو النَمَرَ دونَ الشّجِرٍ وخَلَّى بينه وبين الموهوب [له] ” 7" انهلا يجو لن 
الموعوك متصل يما لي بمرت ا0 رف و حة القبضٍ . 

ولو جَذٌَ الدَمَرَ وحَصَدَ الرّْعَ ثم سَلَّمَه فارغًا جازٌ؛ لأنّ المانِعَ من التفاذ وهو تُبوتٌ ©“ 
الملكِ قد زال. 

ولو جّمع بينهما في الهبة فوَهبَّهما جميعًا وسَلَمَ مُتفَرَا جا ولو فرّقَ بينهما في الهبة 
فوت كل واس اندها بقن على جز بآن وهت الأرض ؟ م الزّْعَ أو الزّدْعَ ثم الأرضٌ فان 
جمع بينهما في التَسْلِيمٍ جازّتٍ الهبة فيهما جميعًا إن فرّقَ لا تجو الهبة فيهما جميعًا قَدَمَ 
أو أخَرَ سّواءٌ بخلافٍ الفصل الأرّلٍ؛ ؛ لأنَ المانعَ من صِحَةٍ القبضٍ هنا الانصالٌ وأنّه لا 
يخْتَلِفٌ والمانِمٌُ هناك الشَّعْلُ وأنّه يختَلِفٌ . 

E 
الباقي منه وسَلّمَ الكل أله يجوز‎ 


(1) في المخطوط : «من حيث». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : ١فيمنع»‏ . (4) في المخطوط : «تفويت) . 


ولو ومّبّ النّضْفٌ وسَّلَّمَ ثم وهَبَ الباقي وسَّلَّمَ لايجورُ كذا هذا وعلى هذا يخرجٌ ما 
إذا وهب صوئًا على ظَهْرٍ غَتَم أنه لا يجورُ؛ لان الموهوبّ مُتّصِلُ بما ليس بموهوب وهذا 
ْنع صِحَةَ القبض ولو جره وسَلَّمَه جار ِرّوالٍ الماع واللّه عر وجَلَ أعلم . 

وعلى هذا إذا ومّبّ دابةٌ وعليها جِمْل بدونٍ الحِمُلٍ لا جور ولو رَفَعَ الحمل عنها © 
وسَّلّمَها فارِعًا جار لِما قُلْنا بخلافٍ هبةٍ ما في بَطْنِ جاريتِه أو ما في بَطْنٍ غَتَمِهِ أو ما في 
ضرْعِها أو هبة سَمْنِ في لَبَنٍ أو دُهْنِ في سِمْسِم أو رّيْتٍِ في زَيْتَونٍ أو دَفيتي في حِنْطَةٍ أنه 

وإِنْ سَلَّطّه على قبضه عند الولادة أو عند استِخُراج ذلك؛ لأنَّ الموهوب هناك ليس 
مَحَلَّ العقدٍ ونه مَعْدومًا على ما ذكرنا فيما تقدم لهذا لم يجُرْ بيعُها فلا تجوز هبَتُها وهنا 
بخلافه على ما ذكرناه فيما تَقَدم. 

ومنها أهليّةُ القبض وهي العَقْلُ فلا يجودٌ قبض المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ وأمًا 
التلوم فلس قرط لوك القن اتبا فيسو فض السب العاول اذوهي له 
والقياسٌ أنْ يكونَ شرطا ولا يجوز قبض الصَبِيّ وإِنْ كان عاقِلاً . 

(وجه) القياس أنّ القبض من باب الولايةٍ ولا ولايةَ له على نفسه فلا يجوز قبضه في 
الهبةٍ كما لا يجوز في البيع . 

(وجه) الاستحسان أن قيض الهبة من التّصَدُفاتٍ التافعة المَخْضة فيَمْلِكُه الصّبيُ العاقِل 
كما بعك وله ومَنْ هو في عياله وكذا اليه إذا عَقََتْ جار قبشها لما فنا . 

وكذلك الحُرَيَةُ ليست بشرط فيجورٌ قبض العبدٍ المَحُجورٍ [عليه] ذا وهب له هبةٌ 
ولا يجوز قبضٌ المولى عنه سَّواءٌ كان على (العبدٍ دَيْنٌ أو لا) 7" فالقبض إلى العبدٍ 
والمِلكُ للمولى في المقبوض؛ لان القبض من حُقوقي العقدٍ والعقد وق للعبدٍ فكان 
القبضٌ إليه ولان الأصلّ في بني آدمَ هو الحُريَةُ ارق يعارض فكان الأصل فيهم 


إطلاق ‏ التَصَرُفٍ لهم والانججارٌ لِعارض الق عن التَّصَّدُفٍ يَتَضَمَّنُ الصّرّرٌ بالمولى 


. في المخطوط : «منها) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «المولى دين أو لم يكن»‎ )۳( 
في المخطوط : «أهلية».‎ )٤( 


حم کتاب الھب > ® 
ولم يوجَد فقي فيه على أصل الحْرَيّة والمقبوض من كسب [العبي] “ وكَسْبُ العبدٍ القِنّ 
للمولى وكذلك المُكائّبٌ إذا وُهبّ له هبةٌ فالقبض | ليه ولا يجورٌ قبض المولى عنه لما قُلْنا 

في القِنّ فإذا قَبَضّ المُكائبُ فهو أَحَقٌ به فلا يَمْلِكٌه المولى ؛ ؛ لأنّ الهبةَ كسبّه والمُكائّبُ 
ابا 

ومنها الو لاية في أحدٍ نوعَي القبض وجمْلةٌ الكلام فيه أنَّ القبض نوعانِ : 

تن بطريق اا ر اررق ا 

(أما) القبض بطريتي الأصالةٍ فهو أن قيض بنفسه لنفيه وشرط جوازه العَقْلَ فقَّطْ على 
ا 

(وأما) القبض بطري التيابة فالتيابة في القبض نوعانٍ نوعٌ يرجعٌ إلى القابض ونوعٌ 
یرجع إلى نفس [”/ ١97‏ ب] القبض . 

تا لد الذي يرجعٌ إلى القايض فهو القبضٌ لِلصّبيّ وشرطٌ جوازه الولاية بالحجر 8 
والغياة علدا عدم :اللاي فين فيض لصب وليه أومَنْ كان الصَبيٌ في جره وعياله عند عَدم 
الوليّ “ فيقبض ع سد يس ل يي 
ذه يعن قرا كان :لصي ف EE‏ د لم يَكُنْ نيجوز بهم على هذا التزتی 
حال حَضْرَتِهم ؛ لان لهَؤُلاءِ ولايةٌ عليهم ” ام ر قبضهم له وإذا غاب أحذهم غَيْبةٌ ۳ 
مُنْقَطِعة جا قبض الذي يلوه ف في الولاية؛ لان القاخير إلى دوم الغائب تفويث الم 
على الصَّغْيرٍ تقل الولاية إلى مَنْ يلوه ون كان دونّه كما في ولايةٍ الإلكاح ولا يجو 
قيض غير مَؤْلاءِ الأربَعةٍ مع وُجودٍ واحد منهم سواءٌ كان للصّبِيُ في عيال القايضٍ أو لم 
يَكُنْ وسَواءٌ كان ذا جم مَْرَمٍ منه كالأخ والعَمٌ والأمّ ونحوهم | و أجِنّبيّا لأنه ليس لِغير 
َؤْلاِ ولاية اصرف في مال الصَبيّ فقيامٌ ولابة الَف لهم تمع توت حَقّ القبض 
يغيرهم فإ لم يَكُنْ أحدٌّ من هَؤلاء الأرّعةٍ جار قبض من كان الصَّبُِ في ججره وعياله 
استحسانًا والقياسٌ أن لا يجوز لِعَدَمِ ” الولاية . 


و 


: (1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بأكسابه؛. 
(۳) في المخطوط : «والحجر». (4) في المخطوط : «الولاية». 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «عليه» . 


(۷) في المخطوط : «لفقد». 


ولا يجوز قب مَنْ لم يَكُنْ في عياله أجنَيًا كان أو ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ منه قياسًا واستحسانًا 
وإتما كان كذلك ؛ لان الذي [هو] ”© في عياله له عليه ضرْبٌ ولايق. 

الا رى أنه بوبه ويسَلَمُه في الصّنائع التي لطبي فيهامَْفَعُ لصي في قبض الهبة 
عة مَحضة فقيامُ هذا القدرٍ من الولاية يفي لَِصَوُفِ فيه مَنقَعةٌ مَخضة لصي . 

وما م مَنْ ليس في عياله فلا ولايةً له عليه أصلاً فلا يجوز قبضه له كالأجتبي و وال ٩‏ 
اي إن قل رلھا ززج دل بها جه یق استحان انها ني باه لکن هذااة 
لم يكن أحدٌ © من هَؤُلاءٍ فأمًا عند وُجود واحَدٍ منهم فلا يجوز قبضٌ الرَذْج كذا ذَكَرَه 
الحاكِمٌ الجليل في مُخْتَصَرِه . 

وأمًا الثاني الذي يرجمٌ إلى نفس القبض فهو أن القبض الموجو جود في ”“ الهبة ينوب عن 
بض الهبة سوا كان الموجوةٌ وقتَ العقد ثل قبض الهبة أو أقرّى منه أله ذا كان مطل 
أمكنّ تَحْقِيقَ التَنارب إذ (المُتَّماثِلانِ غيرانٍ يَنوبٌ) کل واحلٍ منهما مقا " صاحبه 
وة مَسَدَّه مت المُناوَبةُ ُفْقَضَى المُمائَلةٍ وإذا كان أقوّى منه يوجَدُ فيه المُسْتَحَقٌ 
[فيه] 00 رقا 

وبيانُ هذا في مَسائلَ إذا كان الموهوبٌ في يد الموهوب له وديعةً أو عاريّة وهب منه 
جارّتٍ الهبةٌ وصار قايضًا بنفس العقدٍ ورَقّعَ العقدُ والقبضٌ مَعًا ولا يَحْمَاجُ إلى تَجَدِيدٍ 
القبض بعد العقدٍ استحسانًا والقيايٌ أن لا يَصيرَ قايضًا ما لم يُجَدّدالقبضٌ وهو أنْيُحَليَ 
بين نفسه وبين الموهوب بعد العقد. 

وجه القياس: أن يَدَ المودع إن كانت يده صورةٌ فهي يَدُ المودع معلّى فكان الما لمال و في يَدِه 
[معنى] © فصار كأنّه وهَبّ له ما في يده فلا بُدّ من القبض بِالتَخْليةِ . 

وجه الاستحسان, أنّ الِضَيْنٍ مُتَمائْلانِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما قبض غير مضمونٍ ن إذ الهبة 
عقد تَبَرُع وكذا عمَدٌ الوديعة والعاريّة (فتَمائَل القابضانٍ) 0 فيَتَناوَبانِ ضرورةً بخلافي بيع 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ويقبض». 
(۳) في المخطوط : «واحد». (4) فى المخطوط: «وقت». 

(5) فى المخطوط : «الممائلات يضرب». (1) فى المخطوط: «مناب». 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «فيتمائل القبضان؟ . 


م کتاب الھب _> ® 


الوديعةٍ والعاريّة من المووع والمُشتعير لأنّ ”© قَبَضَهما لا ينوب عن ق قبض البيع لأن '") 
قبض [الهبة] ”" أمانة و وقبضٌ البيع قبض ضَمائنٍ فلم مال القبضان بل الموجوة اذى من 
المسْتَحَقٌّ فلم نابا . 

ولو كان الموهوبٌ في يَدِه مَعْصوبًا أو مقبوضًا ببيع فاس أو مقبوضًا على سَوْم الشّراءِ 
SS O‏ 
ضمانٍ. 

ولو كان الموهوبٌ مَرُهونًا في يِه ذَكَرَ في الجايع آنه يَصيرٌ قابضًا ويّنوبٌ قبض الرَهْنِ 
عن قبض الهبة؛ لان ب الهبة قيض أمانق وقبض الرّْنٍ في حَقَ القن بض أمانق ايشا 
فيَتَمائلانٍ فنابَ ” أحدّهما عن الْآخَرٍ ولَئِنْ كان قبض الرَّهْنِ قبضّ ضَمانٍ فقبض الضَّمانٍ 
أقرّى من قبض الأمانة والأقى ”© يَنُوبُ عن الأدْنَى جود الأدنّى فيه وزيادةٌ وإذا صَحتِ 
الهبة بالقبض [/ 114أ] بَطَلَ الرَهْنُ ويرجمٌ المُرْتنُ بدي على الرّاهن . 

وذَّكَرَ الک خي أنه لا يَصيرُ قابضًا حتى يجَدّدَ القبض بعد عقدٍ الهبة ؛ لأنّ قبض الرَّمْنٍ 
إن كان قبض ضَمانٍ لَكِنْ هذا ضَمانٌ لا نَصِح البَراءةُ منه فلا يحتملٌ الإبْراء بالهبة لِيَصيرَ 
قبض أمانةٍ فيَتَجانَسٌ ع ا ا 
المَغْصِوبٍ والمقبوض على سَوْم الشراء 0 أعنه 
بالهبةٍ ويَبْقَى قبضل بغيرٍ ضَمانٍ فتَمائَلَ القابضان فيتنارَبانٍ © 


ولو كان مَبِيعًا قبل القبضٍ فوَّهَبَ من البائع [جازٌ ولَكِنْ] " لا یکول هب بل يکود إقا 
حتى لا تَصِحَّ بدونٍ قبول البائع . 

ولو باعه من البائ ئع قبل القبض لا يُجْعَلُ | إقالة بلطل صلا وَرَاسًا والقوى ا من 
ذَكَرْنا في كتابٍ البيوع . 


ولو نَحَلَ ابه الصّغيرَ شيا جار ويصيرٌ قايضًا له مع العقدٍ كما إذا باع ماله منه حتى 


. في المخطوط : «أن» . (۲) في المخطوط : «لأنه»‎ )١( 

٠‏ (۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فكذلك». 
(0) في المخطوط : «فينوب». (5) في المخطوط : «والأعلى». 
(۷) في المخطوط : «فتناربا) . (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في ۱ لملخطوط : «ملكه) . 


لو هلك عَقِيبَ البيع يَهْلَّكُ من مال الابن *'" لِصَيْرورَتِه قايضًا لِلصَّغيرٍ مع العقدٍ ويَنْبَغي 
للرّجل أن يَعْدِلَ بين أولاده في التخلى لِقولِه سبحانه وتعالى : إن أنه يَأْمْرُ ادل 
وَاَلْحِحْسَنِ © [النحل :40] . 


وأمًا كيِفيةٌ العَذْلِ بينهم فقد قال أبو يوسف: العَدْلُ في ذلك أن يُسَوَيّ بينهم في العَطبَةٍ 
ولا يُمَضصْلَ الذكَرَ على الأنتى . 

وقال محمذ: العَذْلُ بينهم أن يُعْطيّهم على سَبِيلٍ [التَرْتيبٍ في] ”" المّواريث لِلذّكَرٍ مثل 
حَظ الاين . 


كذا ذَكَرَ القاضي الاختلاف بينهما في شرح مُحْتَصَرِ الطحاويّ . 

وذكر محفذ في المؤطّا ينغي لِلرَجل أن يُسَوَي بين ولّدِه في الل " ولا مضل بعضّهم 
على بعض وظاهرٌ هذا يَقْمَضي أن يکود قوله مع قول أبي يوسفٌ وهو الصحيځ لما روي 
أنّ ”) بَشيرًا أبا التّعْمانٍ أتَى بِالتُعْمانٍ إلى رَسولٍ الله يكل فقال: إّي نَحَلْتُ ابني هذا عُلامًا 
كان لي فقال له رَسولٌ الله إل : «أكل ولَدِكَ حلت مدل هذا؟؛ فقال: لا . فقال النّبِي يلك : 
«فارجعه» "© وهذا إشارةٌ أن إلى الِعَدْلٍ بين الأولاد في النّحْلةٍ وهو التَسُويةٌ بينهم ولأ في 
التوية تاليف القُلوب والتفضیل يور الوخشة بينهم فكانت التَسُويةٌ أولى . 

ولو نَحَلَ بعضًا وحَرَم بعضًا جار من طريتي الحم لأنه تصرف في خالص م 
لأحدٍ فيه إلا أنه لا يكونٌ عَذْلاً سَّواءٌ كان المَحْرومٌ فقيهًا تَقيا أو جاهلاً فاسقًا على قول 
المُتَقَدُمِينَ من مَشايخنا وأمّا على قول المُتَأخُرينَ منهم لا باس أن يُعْطيّ المُتَأدْبِينَ 
[منهم] 7" والمُتَمَفَّهِينَ دون الفسّقةٍ الفجرة. 
)١(‏ في المخطوط : «الصغير؟. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «المحلة». (4) في المخطوط : «لأن». 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الهبة للولد» برقم (59085)» 
ومسلم» كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم »)١171(‏ وأبو داود» 


كتاب : البيوع ' باب : في الرجل يفضل بعض ولده في النحل» برقم (Toft)‏ والنسائي» كتاب : 
النحل» برقم (۳۹۷۳)ء وأحمد (بنحوه) برقم (17411): ومالك» كتاب: الأقضية» باب : ما لا يجوز من 
النحل» برقم (۷۳٤۱)ء‏ وابن حبان »)444/1١1(‏ برقم »2)01٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١1/1/5(‏ برقم 
(111775)» والطبراني في الأوسط (١/١؟١)»‏ والشافعي في مسنده /1١(‏ 2217/4 وعبد الرزاق في مصنفه 
بنحوه (43/9) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. ١‏ 

1 . زيادة من المخطوط‎ )١( 


ملكه لا حَقَّ 


2 


وَأمَا حُكمٌ الهبة فالكلامُ فيه في ثلاثة مَواضِعٌ : 

في بِيانٍ أصل الحكم . 

وفي بيان صِمَتِه ۰ 

وفي بيان ما رقع الحم . 

انا اصلٌ الخكم: فهو ثبوتُ المِلْكِ للموهوب له في الموهوب من غير عرَضٍ ؛ لأنّ الهبة 
تمليك العَيْنِ من غير عِوَضٍ فكان حُكْمُها مِلْكَ الموهوب ٠‏ ' من غيرٍ عِوَضٍ . 

واتا نه فقد الف فيها قال أصحابنا هي ثُبوث يك غير لازم في الأصل وللواهب 
ا يرجم في هبه وإِنّما يبت اللْرومُ ويَمْتَيمُ الرُجوعٌ بأسْباب عارضة . 

وقال الشافعيي رحمه الله: اللات بالهبة مِلْكُ لازم في الأصل ولا يَْبْتُ الرُجوعٌ إلا في 
هبةٍ [الولّدِ] ”" خاصة وهي هبة الوالِدٍ لِوَلَدِه. 

فتقول: 

يَقَُ الكلامُ في هذا الفصل في مَواضِعَ 

في بيانِ ثبوتِ حى الجوع في ”" الهبة . 

لالظ الا ستو E‏ 

وفي بيانٍ العوارض المانِعةٍ من الرّجوع في الهبة . 

وق تيان ا ال جوع و 

اتا (شُبوتُ حَقّ الشجوع) © ' فحَق الرُجوع في الهبةٍ ثايتٌ عندّنا خلانًا للشافعي 
ار الله احج [الشافعى] بحا روي عن رَسُولٍ الله ا أنّه قال : «لا جل لواهب أن 
يرجع في هبه إلا فيما بَهَبُ الوالد لوَلَدِه "“ وهذا ص في مسألةٍ هبةٍ الأجتبيّ والوالِدٍ. 


. فى المخطوط : «العين». (۲) ليست فى المخطوط‎ )(- ٠ 
في المخطوط : «و». (4) في المخطوط : «الأول».‎ )۳( 

(۵) زيادة من المخطوط . 

(1) انظر كلام ابن حجر في الفتح (0/ 7570). وكلام المباركفوري في تحفة الأحوذي /٤(‏ ١٤)ء‏ 


GD‏ 8 يه ساح د 


وروي عن رَسُولٍ الله ڳلا أنه قال : «العائدُ ِي هبيه كالعائدٍ في قَيئِده ”'' والعَوْدُ في القَيْءِ 
حرام كذا في الهبة ولان الأصلّ في العُقَودٍ هو الوم والامنامٌ بعارض خَلَلُ في المقصود 
ولم يوَجَدُ؛ لأنّ المقصوة من الهبةٍ اكتِسابُ الصَّيتِ بإظهارٍ الجودِ والسَّحْاءِ لا لَب 
عرض فمَنْ طَلَبَ منهما (" العِوَضٌ فقد طَلَبَ من العقدٍ [5/ ١15‏ ب] ما لم يوضع له فلا 

ولّنا الكتابُ والسُّنَُ وإجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

أمَا الكتابُ العَزيْرُ فقوله تعالى : «وَإدًا حم َير حَيوأ باحس ما أو دوه © [النساء 
:ه] والتحيّةٌ وإ كانت تُسْتَمْمَلُ في معان من السّلام ”" والقّناء والهّديّةٍ بالمالٍ قال 
القائل 0 


بيهم بيض الولائد بينهم 
ِن القَالِثُ تفسيرٌ ”“ مراد بقرينةٍ (من نفس) الآية الكريمة وهي قوله تعالى: أ 
يبو > [السا ]٠٠:‏ ؛ لأنّ البَدٌ ِنّما يَتَحَفَّىُ في الأعيانِ لا في الأعراض لأنّه عبارة عن 
إعادة ‏ الشَّيءٍِ وذا لا يُتَصَوّرُ في الأعراض والمُشْترَكِ يَتعَيّنُ أحدٌ از بالدّليل . 


واا السُئةٌ: فما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرةً رضي اللهك أنه قال قال دَسُولُ الله صَلى الله 


والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (١/۱۷۹)ء‏ برقم »)١١744(‏ والشافعي في مسنده ))١74 /١(‏ 
والحديث إسناده منقطع 

)١(‏ أخرجه البخاري بنحوهء كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته» برقم (507717؟)2 ومسلمء كتاب : الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» برقم 2)١777(‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» باب: الرجوع في الهبة» برقم (۳۸١۴)ء‏ 
والترمذي» كتاب : البيوع» باب : ما جاء في الرجوع في الهبة؛ برقم (۱۲۹۸)» والنسائي» كتاب : الهبة» 
برقم (۳۷۰۰)» وابن ماجهء کتاب : الأحكام» باب : الرجوع في الهبة» برقم (۲۳۸۵)ء وأحمدء برقم 
(۱۸۷۵)ء وابن حبان (۱۱/ 2)017 برقم (2)0151 والدارقطني (۳/ ۲٤)ء‏ برقم (۱۷۷)ء والبيهقي في 
الكبرى (1/ ۱۸۰)ء برقم (۱۱۷۹۷)ء والطبراني في الكبير (۱۰/ ۲۹۰)ء برقم (۹۲٦١1)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (1/ ١٠٠)ء‏ برقم (۷١٤)ء‏ والطيالسي في مسنده /١(‏ ٤٤۳)ء‏ برقم (۹٤۲۹)ء‏ والحميدي في 
مسنده (۱/ ۳٤۲)ء‏ برقم (070)» وابن الجعد في مسنده (۸/۱٤۱)؛‏ برقم (2)447 وأبو يعلى في مسنده 
)١4٠06 ۲۹٤ /4(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في المخطوط : «منها». (۳) في المخطوط : «التسليم». 

)٤(‏ في المخطوط : «قائلهم». (0) في المخطوط: «يكون». 

. في المخطوط : «في نفس»2. (۷) في المخطوط : «إعارة»‎ )١( 


DP aT 


عليه وسَّلّمَ : «الواهبٌ احق بهبَبه مالم ؛ ب منها؛ "" [أي عرض جعل عليه الصلاة والسلام 
الواهبَ أَحَقَّ هبيه ما لم يَصِلَ إليه العرَضٌ] ”" وهذا نص في الباب . 

وأمًا إجماعٌ الصّحابةٍ فإنّه روي عن سَيّدنا عُمّرَ وسَيّدنا عَنْمانَ وسَيّدنا عَليّ وعبدٍ الله 
ابن سَيّدناعُمرَ وأبي الدّرْداِ وقضالة بن بي وغيرهم رضي الله عنهم لهم قالوا مث 
مذهّبنا ولم يَرِدْ عن غيرهم خلافُه فيكونّ إجماعًا ولأ العِوّض الماليّ قد يكونٌ مقصودًا 
من (هبة الأجانب) ”" فإنَ الإنسانَ قد يَهّبُ من الأجتبيّ إحسانًا إليه وإِنْعامًا عليه وقد يَعَبُْ 
له طَمَعًا في المُكائاة والمُجازاة عَُْا وعادٌ فالموهوبٌ له مدوب إلى ذلك شرعًا قال الله 
تبارك وتعالى : طمَلْ جرا لاسن إلا آل لسن [الرحدمن ]٠0:‏ وقال ية «مَن اضطّكة ° 
الیک مرا فكايقوه فان لم تچوا ما كاؤفوكه ” فاذغوا لك حتّى يَعْلَّمَّ ‏ نكم قد 
كافَائمُوه» 0" وقال ب : «تهادؤا تَحابُواء " والتهادي تَمَاعْلٌ من الهّديّةِ فيضي الفعلٌ من 

ين وقد لا يَحْصّلُ هذا المقصودٌ في الأجتبيّ ونُواتُ المقصود من عق مُختولي للع 

ل 
الروم كما في [باب] ابيع إذا وجَدَ المُشتري بالمبيع عَيْبًا ” ''" لم يَلْرَمْه "'“ العقدُ 
لدم الرّضا عند عَدَمٍ حصول المقصود وهو السَّلامةُ كذا هذا . 

وأمًا الحديتٌ الأول فلّه تأويلانٍ: 
وهب الوالدُلِوَلَدِهِ فإنه يَجل له أده من غير رضا الولّدِ ولا قَضاء القاضي إذا احتاحَ إليه 


»)۲۳۸۷( ضعيف: أخرجه أبن ماجه» كتاب : الأحكام» باب : : من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ )۱۱۸۰٤( برقم‎ »)١8١/5( والدارقطني (۳/ 47)» برقم ( »© والبيهقي في الكبرى‎ 
هريرة رضي الله عنه» وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 5؟1)» انظر ضعيف الجامع الصغير للالباني»‎ 


.)5١61١( رقم‎ 

(۲) ليست في المخطوط. (*) في المخطوط : «الهبة للأجانب». 
(4) في المخطوط : «استصنع». (6) في المخطوط : «تكافئوه». 

(5) في المخطوط : «تعلموا». 


(۷) صحيح : أخر جه أبو داود7 كتاب: الزكاةء باب: عطية من سأل بالله» برقم (ITY)‏ والنسائي» 
برقم )¥0۷( من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ وانظر صحيح أبي داود. 

(۸) سبق تخريجه . (5) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «يلزم»‎ )١١( في المخطوط : «المبيع معيبًا».‎ )٠( 


x 


للإثفاقي على نفسه . 
الثاني أله تحمل على تفي الل من حيث المُروءة والخلق لا من حيث الحكر؛ ؛ لأن 
23 َفْيّ الل يحتعملٌ ذلك قال الله تعالى عَرّ وجل في رَسولنا 5 : : ل بل ك آينتآة ما 
وله أن دل به مِنْ روج [الاحزاب :01] قل في بعض التّأويلاتٍ ا 


OTST 


0 


: المُروءة والخأتي أن ترج علبون بعدّما حزن ياك ولد الأخجرة على اليا وما فيها من 


الزّينةٍ لا من حيث الحُكم | إذا كان يَحِل له التَرَمُجُ بغير هِنَ وهذا تأويل الحديث . 

و الآحَوُ أن الُراد منه اتبيه من حيث ظاهر الج روء (وطبيعة ل شريعة» | 

ألا ری آنه قال يكل ِي روايةٍ أخرى : «العائد في هبيه كالحَبٍ يَقيء ثم يود في قي ٩‏ 
وقيء الكَلْب لا يوصّف بِالحُرْمةٍ الشرعية عة لَه بوص بالقبْح الطبيعيٌ كذا هذا . 

وقوله فيما يبه الوالِدٌ لِوَلّدِه »مول على أخذِه مالي ايه عند الحاجة ”" إلبه لته سما 
مُجوعًا لِقَصَوُرِه بصورة الأجوع مَجارًا وإ لم يَكُنْ رُجوعًا حَقيقةٌ على ما نكر في تلك 
المسألة إِنْ شاء الله تعالى . 

وَأمَا شرط صحة الرُجوع بعد ثُبوتِ الحقٌّ بقضاء ء القاضي أو التراضي حتى لا بح 
بدونٍ القضاء والرّضا؛ ؛ لأ الُجوعٌ فسح العقدٍ بعد تَمايه وقَسْح العقدٍ بعد تَمايه لا يَصِحٌ 
بدونٍ القَضاء والرّضا كالرَدٌ بالعَيْبٍ في البيع بعد القبضٍ . 

واا المَوارضٌ المانِعةٌ من الأجوع فأنوامٌ منها هلاك الموهوب لأنه لا سَميلَ إلى 
الأجوع في الهالِكِ ولا سَبِيلَ إلى الرُجوع في يميه لأنها ليسث بموهوبة لانهدام ودود 
العقد عليها. 

ومنها خوج الموهوب من “يلك الواهب بأيٍّ سب كان من الببع والهبة والمويت 
ونحوها؛ لأنّ المِلْكَ يختَلِفٌ بهذه الأشياء * أمَا بالبيع والهبة ونحوهما فظاهرٌ وكذا 
بالموتٍ ؛ لان الات للوارثٍ غير ما كان ثابتا للموّرثِ حَقيقة؛ لان الك عَرَضٌ يَتَجَدَ 


. في المخطوط: «وخلقًا لا شرعًا»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب: الهبة» باب : هبة الرجل» برقم »)۲١۸۹(‏ ومسلم› كتاب : الهبات» باب: 
تحريم الرجوع في الصدقة» برقم (1111) من حديث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : «حاجته» . (4) في المخطوط: «عن؟. 

(0) فى المخطوط : «الأسباب». 


TOD‏ سبح 


في كَل زَمانٍ إلا أنّه مع تَجَدُدِه حقيقة جُعِلَ مُتَجَدُدا [/ ١40‏ أ] تَقْديرًا في حَقَّ المَحَلَّ حتى 
يرد الوارثُ بِالعَيْبٍ ويّرَدٌ عليه فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ في حَقٌّ الماللِكِ فاختَلّفٌ المِلْكانٍ 
واختلافٌ الملكين بمنزلة اختلافٍ العيئينِ . 

ثم لو وهب يتا لم يكن له أن يرجع في عن أخرى فكذا إذا او (' یلالم كن له 
أن يَفْسَمَ مِلْكا آحَرَ بخلافي ما إذا و E RRS‏ ابر 
فيها؛ لأنّ المِلّكٌ هناك لم يختَلِفْ ؛ لأنّ الهبة انعَقَدَ ِعَقَدَتْ موجبة للمِلْكِ للمولى ابْتِداء فلم 
يختَلِف الملك وكذا المُكاتبُ "تارك انيه رصي تاراق اتوك للدم 

وكذلك إن أعنَّقٌ المُكاتبّ؛ لأن الملك الذي أوجَبّه بالهبة ‏ قدا سَتَقَرٌ بالعِئى © 
کات رفت ل یہد الو فإن کر کات ر فى الى فللواهب أذ يرجح عند لي 
يوسف وعند محمَّدٍ ليس له أنْ يرجع وهذا بناء على أن المُكاتّبٌ إذا عَجَرَ عن أداء بَدَل 
الكتابة فالمولى يَمْلِكْ أكسابه بحُكم اليك الأوّل أو يَمْلِكها ملكا مدأ فعند أبي يوسفَ 
يَلِكها بحم الوك الأرّل فلم يختلف الوك فكان له أن يرجع وعند محمد يَنيكها يلكا 
ندا فاخيّلف املك فَمَتَعَ الؤُجوع . 

(وجه) قول محمّدٍ أن ملك الكسُب للمولى قد بَطَلَّ بالكتابةٍ؛ لأنّ المُكائبَ صارَأحقّ 
بأكسابه بالكتابة فطل مِلْك المولى بالكسب *'' والباطل لا يحتمل العَؤْد فكان هذا يلكا 
بدا فبْمْتَع الأجوع كوك الوارث. 2 

وج نز اي بويت اذب ارات کر راو ا الرّقبة قائم 
بعد الكتابة إلا أله امتتَعَ هور " ملك الكَسْب للمولى إِضرورة التَوَصّل إلى المقصود من 
الكتابة في جانِب المُكائبٍ وهو شَرَّف الحْرَيّة بأداء بَدَل الكتابة فإذا عَجَرَ زالَتِ الضرورة 
وق يأك كنب ا للك ف م نهدا والله أعلم . 

[ؤمنهاء موت الواهب؛ لأنْ الوارث لم يوجب اليك للموهوب له فكيفَ يرجع في 


)١(‏ في المخطوط : «أوجب». (؟) في المخطوط : «الهبة». 


(۳) في المخطوط : «الهبة . (4) في المخطوط : «بالقبض». 
(5) فى المخطوط : «العين». (0) في المخطوط: «في الكسب». 


(۷) في المخطوط : «ظهوره في» . 


C2 


يلك لم يوجبه] “. 

ؤمنها: الرّيادة فى الموهوب زيادة مُتّصِلة فتقول " : جُمْلة الكلام في زيادة الهبة أنّها لا 
َخْلو إِمَا أن كانت مُنّصِلة بالأصل وإمًا أن كانت مُنْمّصِلة عنه فإنْ كانت مُتصلة بالأصلٍ 
فإلها تمع الجوع سواء كانت الزيادة يفعل الجوهوي 4 ار أو لآ شفله [وشؤاء كانت له 
أو غير مُتَوَلّدةٍ] (" نحو ما إذا كان الموهوب جارية مّزيلة فسّمنث أو دارًا فى فيها أو 
أرضًا فكَرَسَ فيها غَرْسًا أو صب دولابًا وغير ذلك (مِمًا يُسْتَقَى) “به وهو مُثَبِّتَ في 
الأرض مَبنييٌّ عليها على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلاً كان أو كثيرًا أو 
كان الموهوب ثوبًا فصَبَعْه بِعُضْفْرٍ أو رَعْفَران أو قَطَعَه قَمِيصًا وخاطه أو جُبَة وحشاه أو 
با لأنّه لا سبيل إلى الُجوع في الأصل مع زيادة؛ لأنّ الرّيادة ليس يموهوبة إذا لم برد 
عليها العقد فلا يجوز أن يرد عليها الفسخ ولا سَبيل إلى الرُجوع في الأصل بدونٍ الزّيادة؛ 
لأنه غير مُمْكِن فامتَتَحَ الُجوع أصلاً 

وإنْ صَبَعٌ الوب بِصِبْغْ لا يزيد فيه أو يَنقّصه فله أن يرجح ؛ لأ المانع من الرجوع هو 
الرّيادة فإذا لم يَزِ ذه الصّبْغْ في القيمة التُحِمّتِ الزيادة بالعَدَمٍ وان كانت الزيادة مُنْمَصِلة فإنها 
لاتمئع المُجوع سّواء كانت مُتَوَلْدة من الأصل كالولَدٍ واللّبَن والكَمَر أو غير مُتَوَلّدة 
كالأرش والعْفْر والكسُب والغُلة ؛ لأنَ هزه الرّوائد لم يَرِد عليها العقد فلا يرد عليها الفسخ 
وإنّما ورد على الأصل وين فسخ العقد في الأصل دون الزّيادة بخلافٍ المُتْصِلة 
وبخلافي ولد المَبيع أنه أنه يَمْنَعٌ الرّدّ بالعَيْب ؛ لأنَ الماع هناك وهو الرّبا؛ لاله يب تتفي الولد 
SS‏ 

ومعنى الرّبا لا يُتَصَوّر في الهبة؛ ؛ لأنّ جَرَيان الربا يخْبّصٌ بالمُعاوَضاتٍ فجازٌ أنْ يَبْقَى 
الوالسعوقونا فير بلا عرض aT CE‏ 
أله لا تَعَلَنَ لها بالموهوب وإنّما هي رَغْبة يُحْدِنُها الله تعالى في القٌلوب فلا تمع الرُجوع 
ولهذا لم تُعْتَبّر هزه الريادة ذ في أصول الشّرع فلا تعتبر ضَّمان الرَّهْن ولا العَضْبٍ ولا تمنّع 


الرّدْ بالعَيْب . 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : اليستقى! . 


(5) في المخطوط : من . 


< عبس ہر 


وَأمَا تُقْصان الموهوب فلا يَمْنَع الرُجوع؛ لأنّ ذلك رُجوع في [۳/ ١۹٠ب]‏ بعض 
الموهوب وله أنْ يرجع في بعض الموهوب مع بَّقائه بكمالِه فكذا إذا نَقَصّ ولا يَضْمَن 
الموهوب له التّقُصان؛ لأنّ قبض الهبة ليس بقبض مضمون . 

ومنهاء العِرّض لِما رَوَيْنا عن رَسول الله ب أنه قال: «الواهبُ احق هبيه مالم يقِبْ 
منها ٠“‏ 7" أي ما لم يُعَوَض ولأنّ التَعُويض دليل على أن مقصود الواهب هو الوُصول 
إلى العِرّض فإذا وصّل فقد حَصَلٌ مقصوده فَيُمْنَع الوُجوع وسّواء قَلَّ العِوّض أو كر لما 
َوَيْنا من الحديث من غير فصل فتقول ": العِرّض نوعانٍ: مُتَأحُر عن العقد ومشروط 
في العقد. 

أمّا العرّض المُتَأحُر عن العقد فالكلام فيه يَنّ في موضِعَيْنِ : 

احدهما: في بيان شرط جواز هذا التَْويض وصيْرورة الثاني عِوَضًا . 

والثاني: في بيان ماهيّة هذا التَعغويض . 

اقا الأؤل: فلّه شّرائط ثلاثة الأوّل مُقابّلة العِرّض بالهبةٍ وهو أنْ يكونّ التَْويض بِلَفْظٍ يذل 
على المُقابّلة نحو أن يقول: هذا عِرَض من هبتك أو بَدّل عن هبتك أو مُكان هبتك أو 
تَحَلْتّكٌ هذا عن هبتك أو تَصَدَّفْت بهذا بَدَلاَعن “ هبتك أو كاقائك أو جارَيْتُك أو اتيك 
وما يجري هذا المجرّى ؛ لأنّ العِرّض اسم لما يُقابل المُعَرّضٌ فلا بد من لَفْظ يدل على 
المُقابّلة حتى لو وهب لإنسانٍ شيئًا وقَبضّه الموهوب له. 

ثم إن الموهوب له أيضًا وهب شيئًا للواهب ولم يقل هذا عِوّض من هبتك ونحو ذلك 
هما ذَكَْنا لم يكُنْ عِوَضًا بل كان هبة دة لكل واحد منهما حَقٌ الُجوع ؛ لاه لم يجعل 
الثاني مُقَابَلاً بالأوّلٍِ ”© لانهدام ما يذل على المُقابّلة فكانت هبة مُبْتَدَأة فِيَمْبْت فيها 
الرُجوع . 1 


. في المخطوط : «عنها)‎ )١( 

(۲) ضعيف: رواه ابن ماجه» كتاب: الأحكام» باب: من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم (۲۳۸۷) من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في المخطوط: «و». )٤(‏ في المخطوط: «من؟. 

() في المخطوط : «للأول». 


والثاني: “ لا يكون العِرّض في العقد مملوكًا بذلك العقد حتى لو عَوَضٌ الموهوب له 
الواهبّ بالموهوب لا يَصِح (ولا يكون) ”'" عِوَضًا . 

وإِنَ عَوَضَه ببعض الموهوب عن باقيه فإ كان الموهوب على حاله التي وقَمَ عليها 
العقد لم يَكُنْ عِرَضًا؛ٍ لأنّ التَعُويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب عادة إِذْ لو 
كان مقصوده أمسَكه ولم يبه فلم يحص مقصوه بتغويض بعض ما لتحت العقد 
فلا يَبُطّل حَقّ المُجوع » ون كان الموهوب قد تير عن حاله تيراي يمع ارُجوع فإ بعض 
الموهوب يكون عِوَضًا عن الباقي ؛ لأنّه بالتَيْرِ صارَ بمنزلة عَيْنٍ أخرى فصّلّحَ راء هذا 
إذا وهب هَبَّ شيئًا واحدًا أو شيَيْن في عقد واحد. 

فأمًا إذا وهّبَ شيَيْنِ في عقَدَيْنِ فعَرّضٌ أحدهما عن الآخر فقد اختُلِف فيه : قال أبو 
حنيفة رحمه الله ومحمد: يكون عِوَضّاء وقال أبو يوسفٌ: لا يكون عِوَضًا . 

-(وجه) قول ابي يوسط: إِنْ حَقّ الرُجوع ثابت في غير ”" ما عوّض ؛ لاه موهوب وحَقٌ 
الرمُجوع في الهبة ثابت شرعًا فإذا عوّض يَقَّع عن الحقّ المَسْتَحَقٌ شرعًا فلا يع موقِع 
العِرّض بخلافي ما إذا تَغَيّرَ الموهوب فجعل بعضه عِوَضًا عن الباقي “أنه يجوز وكان 
يلكا عِرَضًا؛ٍ لأنّ حَق الرُجوع قد بطل بالتَعَيُرٍ فجازٌ أن يَفّع موقع العِوّض . 

-(وجه) قولهما؛ أنّهما مُلِكا بعقدَيْن مُتََايئَيْن فجارٌ أن يُجْعَل أحدهما عِوَضًا عن الآخر 
وهذا؛ لآل تجوز أن يكو و الواهت من هينه القانة غو ا الارن لأنّ الإنسان 
ع يش قينا ع و اجا ار اورب اة ال را قثن احبر 
بخلافي ما إذا عوّضٌ بعض الموهوب عن الباقي وهو على حاله التي وقَعَ عليها العقد؛ 
لأنّ بعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب فإنّ الإنسان لا يَهَّب شيئًا لِيْسَلّمَ له بعضه 
عِوَضًا عن باقيه . 

وقوله: احَنَ الأجوع ثابت شرعًاء نَعَمْ َكِنَ الرُجوعٌ في الهبة ليس بواجب فلا يَمَِْع وقوعه 
عن جهة أخرى كما لو باعه منه . 
)١(‏ زاد في المخطوط : «أن». (۲) في المخطوط : «ولم يكن». 


(۳) في المخطوط : اعين؟. )٤(‏ زاد في المخطوط : «في»: 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


< س ہہ( 

ولو وهّبَ له شيئًا وَصَدّقَ عليه بشيءٍ فعَوَضَه الصّدّقة من الهبة كانت عِوّضًا بالإجماع 
على اختلاف الأصلين . 

(أمَا) على أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله فلا يُشكل لأنّهما لو مُلِكا بعقدَئٍ 
مُتَِقَيْنِ لجار أن يكو أحدهما عِرَّضًا عن الآخَر فعند اختلاف العقد: يْنْ أولى . 

(وأمًا) على أصل أبي يوسفٌ رحمه الله فلأنّ الصَّدَّقَةَ لا يلعا فوا كن ر ت 
موقِع العوّض . 

والقايث؛ سّلامة العِوّض 195/51 أ] للواهب فان لم يَسْلم بِأنٍ استّحِقٌ من يده لم يَكُنْ 
عِرْضًا وله أن برجع في ال ؛ لأنّ بالاستحقاق ِ تَيّنَ أنَ التَغويض لم يصح فكأنّه لم يُعَوَضِ 
أصلاً فله أن يرجع إِنْ كان الموهوب قائمًا بعَْيهِ لم يَهْلِك ولم يَرْدَدْ خَيْرَا ولم يَحْدّث فيه ما 
يَمْنَعٌ الرُجوع فإنْ كان قد هّلك أو استهْلكه الموهوب له لم يَضْمَئْهِ كما لو هّلك أو استهلكه 
SS‏ خَيْرًا لم يَضْمّن كما قبل التَعُْويض 

ون استّجِقّ بعض العِوّض وبّقيَ البعض فالباقي عِرَض عن كَل الموهوب وإِنْ شاء رَد 
ما بقيّ من العِرّض ويرجع في كَل الموهوب إن كان قائمًا في يده [ولم يَحْدَّتْ فيه ما يَمْنَع 
المُجوع] ”'' وهذا ‏ قول أصحابنا الثّلاثة 

وقال زُفَرُ يرجع في الهبة بقدرٍ المُسْتَحَقٌ من العِوّض . 

(وجه) قوله أن معنى المُعاوَضة تَبَتَ ”" من الجانِبَيْنِ جميعًا فكما أنّ الثَانيَ عرض عن 
الأوّل فالأوّل يَصير عِوَضًا عن الثاني ثم لو استّحِقّ بعض الهبة الأولى كان للموهوب له أنْ 
يرجع في بعض العِوّض فكذا إذا استّحِقَّ بعض العِرّض كان للواهب أنْ يرجع في بعض 
الهبة تحقيقًا للمُعاوَضْةَ . 

(ولّنا) أن الباقيّ يَصْنُح عِرَضًا عن كُلّ الهبة ألا تَرَى آنه لو لم يُعَوّضه إلآ به في الابتداء 
كان عِوَضًا مانِعًا عن الرُجوع فكذا في الانتّهاء بل أولى ؛ لأنَّ البقاء أسْهلُ إلا أن للواهب 
أن يذه ويرجع في الهبة؛ لأنْ الموهوب له غَرَّه حيث عَوَضَه لإسقاط الرُجوع بشيءٍ لم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «على». 
(*) في المخطوط : «تثبت». ش 


يُسَلّمْ له فيئْبْتُ له الخيار . 

(وأما) سّلامة المُعَرّضِ وهو الموهوب للموهوب له فشرطه لُزوم التَُويض حتى لو 
اسبَّحِنَّ الموهوب كان للموهوب له أنْ يرجع فيما عوّض ؛ لأنْه إِنْما عوّض ليُسْقِط حى 
الأجوع في الهبة فإذا اتح الموهوب نيبن أن حَقَ الرُجوع لم يكن ثانا فصارَ كمَنْ صالَحَ 
عن دَيْن ثم تَبَيّنَ أنه لا دَيْن عليه وكذلك لو استّحِقَّ نصف الموهوب فللموهوب له أن 
يرجع في نصف العِوّض إن كان الموهوب مِمّا يحتمل القسمة؛ لأنّه إنْما جيل عِرَضًا عن 
حَقٌّ المُجوع في جميع الهبة فإذا لم يَسْلّم له بعضه يرجع في العِرّض بقدره سّواء زا 
العِرّض أو نَقَصّ في السّعْر أو زاد في البَدَن أو نَقَصٌ في البَدَن كان له أن يَأحذ نصفه 
ونصف التُّقُصان كذا روي عن محمَّدٍ في الإملاء . 

وإِنّمالم تمئّع الرّيادةٌ عن الرُجوع في الِرّض؛ لاله بين له أنه بض بغير حَق فصار 
CS‏ في الرّوائد وإنْ قال الموهوب له أرُد ما بي من الهبة 
ران اترک يكن د الم رتیل يكن روع في اللعقاريل بهو 
ماخر عنه والعِوّض المُتَاُر ليس بِعِرّضٍ عن الَيْن حَفيقة حَقيقة بل هو لإسقاط الرُجوع وقد 
حَصّل له سقوط الرُجوع فيما بَقيّ من الهبة فلم يَكنْ له أن يرجع في الهبة فإِنْ كان العِوّض 
مُسْتَهْلّكَا ضَمِن قابض العِرّض بقدر ما وجب الرُجوع للموهوب له فيه من العِوّض وإِنٍ 
اسمحِقٌ كُلَّ الهبة» والعِوَضٌ مهلك يَضْمَن كَل قيمة الرّض 

كذا دك في الأصل من غير خلاف وهو إحدى رِوايّتَيْ بشر عن أبي يوسف عن أبي 
ركب الل زر N DG e‏ 
شيئًا وهو قول أبي يوسفٌ . 

(وجه) رواية الأصل أن القبض في العِرّض ما وقَّعَ مَجَانًا وإنّما وقّمَ مُبْطِلا حَقَ الرُجوع 
في الأوّل فإِنْ لم يَسْلَّم المقصود منه بَقيّ القبض مضمونًا فكما يرجع بِعَيْنِهِ لو كان قائمًا 
يرجع بِقيمَيِه إذا هلك . 

(لوجه) الؤرابة الأخرى أن الو التتقاخر عن ادق شك لهب الا ى 
يُسْترّط فيه شّرائط الهبة من القبض والحيازة» والموهوب غير مضمون بالهّلاكِ هذا إذا 
كا الموهوب أو ال ف لا مل ال ادت ب 


< عبس باسح 

(فأمًا) إذا كان مِمّا يحتمل القسمة فاستَّحَقٌّ بعض أحدهما بَطْلَّ العِوّض إن كان هو 
المُسْتَحَقٌ وكذا تَبْطْل الهبة | ِنْ كانت هي المُسْتَحَقّة فإذا بَطَلَّ العِرّض رجع في الهبة وإذا 
بَطْلَتِ الهبة يرجع في العوّض ؛ لأنْ بالاستحقاقي تَبيّنَ أن الهبة والتَُويض وقح في مَشاع 
يحتمل القسمة وذلك باطل . 

الثاني: بيان ماهيّته فالتَعْويض المُتَأحُر عن الهبة هبة مُبْتَدَأة بلا خلاف من أصحابنا يَصِحّ 
بما نَصِحٌ به الهبة ويَبْطل بما تَبُْطّل به الهبة لا يُخالفها إلا في إسقاط الرُجوع؛ على معنى 
أنه يَمْبْت حَقّ المُجوع في الأولى ولا يَنْبّت في الثّانية فأمّا فيما وراء ذلك فهو في حُكم هبةٍ 
مُبْتَدَأَة ؟ ؛ لأنه برع بتمليكِ العَيْن للحال وهذا معنى الهبة إلا أنه برع به لُسْقِط حَقَ المُجوع 
عن نفسه في الهبة الأولى فكانت هبة مُبْتَدَأَة مُسْقِطة لِحَقٌّ الرُجوع في الهبة الأولى . 

ولو وجَدَ الموهوب له بالموهوب عَْيَا فاحشًا لم يَكنْ له أن رده ويرجع في العِوّض 
وكذلك الواهب إذا وجدَ بالعِوّض عَيْبًا لم يَكنْ له أن يَوُدَ العرّض ويرجع في الهبة؛ لأنّ 
ارد بِالعَيْبٍ من خَواصٌ المُعارّضات والعِوّض إذا لم يَكْنْ مشروطًا في العقد لم يَكُنْ 
عِرَضًا على الحقيقة بل كان هبة مُبْتَدَأة ولا يَظهّر معنى العِوّض فيه إلا في إسقاط الرُجوع 
خاصّة فإذا قَبَم الواهبٌ العِرّض فليس لِكُلَ واحدٍ منهما أن يبرع على صاحبه فيما 

(أما) الواهبٌُ فلاله قد سَلّمَ له الوّض عن الهبة وإنّه يَمتَع المُجوع وأمّا الموهوب له 
فلانّه قد سّلَّمَ له ما هو في معنى العِوّض في حَقَّه وهو سُقوط حَقٌ الوُجوع فيَمْئعه من 
الرُجوع لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «الواهبٌُ احق هبه ما لم يِب منها» ”'' وسّواء عَوَضَه 
الموهوب له أو أجتّبيَ بأمر الموهوب له أو بغير أمره لم يَكُنْ للواهب أنْ يرجع في هبته 
ولا للمُعَوْضٍ أن يرجع في العِوّض على الواهب ولا على الموهوب له. 

(أمَا) الواهب فإِنّما لم يرجع في هبّته؛ لأنْ الأجتّبيّ إِنّما عَوْض بأمرٍ الموهوب له قام 
تَغويضه مَقام تَغويضه بنفسه ولو عَوَض بنفسه لم يرجع فكذا إذا عَوَض الأجتبِيَ بأمره ون 
.. عَوَض بخير أمره فقد تَبَرّعَ بإسقاط الحق عنه والتَبرّع بإسقاطٍ الحقٌ عن الغير جائز كما لو 


)١(‏ سبق تخريجه قريباء وهو حديث ضعيف. 


(#7سب بيسح بال لسا > 
بَرّعَ بمُخالعة امرأة من رَوْجها. | 

(وأمًا) المُعَوْض فإنّه لا يرجع على الواهب؛ لأنّ مقصوده من التَّعْويض سّلامة 
الموهوب للموهوب له وإسقاط حَقٌ التَبَرّع وقد سَلِمَ له ذلك وإنّما لم يرجع على 
الموهوب له. 

(أَمَا) إذا كان بغير أمره فلأنه برع بإسقاط الحقّ عنه فلا يَمْلِكِ أن يجَعّل ذلك مضمونًا 
عليه . 

. (وأمًا) إذا عَوَضٌ بأمره لا يرجع عليه أيضًا إلا إذا قال له عَوْض عَن على ٽي ضامن ؛ 
لأنه إذا أمَرَه بالتَعْويضٍ ولم يَضْمَن له فقد أمَرّه بما ليس بواجب عليه بل هو مُتَبرع به فلم 
يوجب ذلك الضّمان على الآمر إلا بشرط الضّمان . 

وعلى هذا قالوا فيمّْ قال لغيه أطِمْ عن كقّارة يَميني أو أذ زكاتي فَفَعَل لا يرجعٌ بذلك 
على الآمِر إلا أن يقول له على ا ب 
مره غيره بقَضاء الدّيْن فقّضاه أنه يرجع على الآمِر وإنْ لم يَقْلُ على ياسر أنّي ضامن نَضّا؛ 
لأنّ قضاء الديْن مضمون على الآمِر فإذا أمَرّه به فقد ضَمن له . 

ولو عَوّضٌ الموهوب له الواهب عن نصف الهبة كان عِوَضًا عن نصفها وكان للواهب 
أن يرجع في النّضُف الآخَر ولا يرجع فيما عرض عنه؛ لأ حَقَ الرُجوع في الهبة مِمّا 
َك 

ألا ری أنّه له لو رجع في نصف الهبة ابُتِداء دون النّضْف جار فجارً أن يقبت حى الرُجوع 
في الئَّصْف بدونٍ النّضْف بخلافِ العَفُو عن القصاص والطّلاق؛ لأنَ ذلك مِمّا لا يَتَجَرَأ 
فكان إسقاط الحقّ عن البعض إسقاطا عن الكل . 

(وأمًا) العوّض المشروط في العقد فإِنْ قال وهَبْتُ لَك هذا الشّيءَ على أن تُعَوضَني هذا 
التَوْبَ فقد اختّلِف في ماهيّة هذا العقد قال أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم : إن عقده عقد 
هبة وجوازه جواز بيع وربْما عبروا آنه هبة ابيداء بيخ انيهاء حتى لا يجوز في المشاع الذي 
شيم ولا ينبت اليك في كُلّ واحد منهما ما قبل القبض ولِكل واحد منهما أن يرجع في 
سِلْعَته ما لم فضا وكذا إذا قَبَض اعدسما رام يكف الأخر تركل واا درجم 
القابض وغيرٌ القابض فيه سّواء حتى يَتَقابضا جميعًا ولو تَقَابضا كان ذلك بمنزلة البيع يرذ 


< بس ہہ( 
كَل واحد منهما بِالعَيْبٍ وعَدَم الرُؤية ويرجع في الاستحقاق ولب الشَفْعة إذا كان غير 
مَنُقول. 

وقال زُقَرُ رحمه الله عقده عقد ببع وجوازه جواز بيع ابتِداء وانيهاء نبت فيه آځکام 
البيع فلا بطل بالشّيوع ويّفيد الِلك بنفسه من غير شريطة القبض ولا يَمْلِكانٍ الرُجوع . 

(وجه) قوله أن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأ البيع تمليك العَيْن بعوّض وقد 
وُجِدَ إلا أنّه اخَلَمَتِ العبارة واختلافها لا يوجب اختلاف الحُكم كلَفْظٍ البيع مع لَفْظ 
التمليك . 

(ولّنا) أنّه ود في هذا العقد لَفْظ الهبة ومعنى البيع» فَيُعْطى شَبَه لعقدَيْن فيُعْتَبّر فيه 
اد رایز لبه الم ولت ب عب وق لز فيح ال 

عملا يُشْبه البيع عملا بالدَّلِيلِينِ بقدرٍ الإمكان. واللَّه عَرَّ وجل أعلّم . 

-(ومنها): ما هو في معنى العِوّض» وهو ثلاثة أنواع : 

الأزل#ضلة الرجم الحخرم فلا وجوع في الهبة لذي جم مجر سن الواعي وهذا 
عندّنا 2"9, 

وهال الشافعي رحمه الله: يرجع الوالد فيما يَهَب لِوَلَدِه ”" احّجّ بما رَوَيْنا عن النَّبِيَ عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «لا جل لواهب أن يرجم في هبه إلا الوالِدَ فيما يَهَبُ ولّدَه؛ وهذا نص 
في الباب . 

(ولّنا) ما رَوَيْنا عن رَسُول الله اة أنه قال : «الواهبٌ أحَقُ بهبته مالم ؛ ي 
يُعَوّض» وصِلةٌ ارجم عِرَض مَعْنَّى ؛ لأنَّ التَواصٌّل سبب التَناصٌر والتَعاوّنَ في الذّنْيا 
فيكون وسيلة إلى استيفاء النُضّرة وسبب الثّواب في الدّار الآخِرة فكان أقرّى من المال» 
وقد روي عن رَسُّول الله يكل آنه قال : «انَقُوا الله وصِلُوا الأرحام فإنه أبقى لَكَمْ في الدُنْيا وخَيْرٌ 
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (9/15): رؤوس المسائل ص (000) شرح فتح القدير (۹/ 
9")ء الاختيار (۳/ .)٥١‏ البناية (۹/ ۲۲۷). 
.. () ومذهب الشافعية : أن الهبة تلزم بنفس القبض» ولا رجوع فيها إلا للوالد فإنه يجوز له أن يرجع فيما 
وهبه لولده. انظر : الأم (5/ »)5١‏ مختصر المزني ص »)١74(‏ الوسيط /٤(‏ ۰۲۷۲ ۲۷۳)ء روضة الطالبين 


«(TVA / o)‏ المنهاج ص 1ك مغني المحتاج (5/ ١1١‏ 1)» بجاية المحتاج (ه/ ؟اة). 
سی رغه رهن عدب میت 


® 


لَكُمْ في الذار الآخِرة» ”فذحل تحت التص . 


وروي عن سَيّدنا عَمَرَ رضي الله عنه أله قال: مَنْ وهّبّ هبة لِصِلة رَحِم أو على وجه 


صَدَّقة فإنّه لا يرجع فيها وهذا ص في الباب . 

والحديث مَحمول على النَهُي عن شراء الموهوب لَكِنْه سَمَاه رُجوعًا مَجارًا لِتَصَوْرِه 
بصورة الأجوع كما هنا روي أن سّيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه تَصَدّقَ قرس له على رجل ثم 
وججدّه يُباع فِي السُوق فأراد أنْ يَشْترِيّه فسَألَ رَسُول الله هة عن ذلك فقال: ١لا‏ تَعْدْ فِي 
صَدَفَتكَه ° وسَيّدنا عُمَرْ رضي الله عنه قَصّدَ الشّراء لا العَوْدَ في الصّدّقة لَكِنْ سَمَاه عَوْدا 
ِمَصَوُرِه بصورة العَوْوِء وهو نَهْيُتَدْبٍ؛ لأ الموهوب له يَسْتّحي فيُسايحه في مه فيقصير 
كالرّاجع في بعضه والرُجوع مَكُروه وهذا المعنى لا يود في هبة الوالد وليه 00 
لا يَسْتَحى عن المُضايّقة في استيفاء ء النّمَن لِمُبِاسَطَةٍ بينهما عادةً فلم يُكْرَّه الشّراءُ» حَمَلْنا 
على هذا تَوْفيقًا بين الدّليلين صيانة لهما عن التَنافْض . 

ولو وهب لذي رَحِم غير مَحْرَم فله أن يرجعٌ لِفُصورٍ معنى الصّلة في هذه القرابة فلا 
يكون في معنى العرّض وكذا إذا وهّبَ لذي مَحرَم لارَحِم له لانهدام معنى الصّلة أصلا . 

ولو وهب لِعبدٍ ذي رَحِم ومولاه أجتَبيًا فإمًا أن كان المولى ذا رَحِم مَحْرَمٍ من الواهب 
والعبد أجِنَبيًا وإمّا أن كان المولى والعبدٌ جميعًا دوي رَحِمٍ من الواهب فن كان العبدٌ ذا 
وي أجتبيًا فله أن يرجع بلا خلاف بين أصحابنا؛ نكم 

ل وأنّه لا يُفيد معنى العِلَةٍ 

07 معنى العِوّض أصلا 

ون كان المولى ذا جم خر من الواهب والعبد أي لفو فيه قال أب حنيفة 
رضي الله عنه يرجع وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ رحمهما الله لا يرجع . 

(وجه) قولهما أنّ يُطْلانَ حَقَ الؤُجوع بحخصولٍ الصّلة؛ لأنها في معنى العِوّض على ما 


e 
من حديث ابن عباس رضي الله‎ )٥۷۷( برقم‎ ))5١١ /۱( أخرجه عبد بن حميد في مسنده‎ e 
.)819( عنهماء انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم‎ 


9000 كتاب : الزكاة» باب : هل يشتري الرجل صدقته» برقم »)۱٤۸۹٩(‏ ومسلم› > كتاب: 
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الو مد لح رونو حجر لاتريري رشك رج الوا بوكر كار 
الواهب أو ور SS‏ 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أ الملّك لم ي يعنت لول ال ؛ لأنها وقَعَتْ للعبدٍ 
الا رى أن القبض إليه لا إلى المولى وإتما ّت ضرورة تعد الإثبات للعبد فأقيم مُقامه 
وإذا لم يثبت المِلّك له بالهبة لم يَحْصّل معنى الصّلة بالعقدِ فلا يَمْنَع الرُجوع مع ما أن 
الملك يبت ت له بالهبة ؛ ِن الهبة ومَعَتُْ للمولى من وجوء وللعبدٍ من وجه؛ لأ الإيجاب 
1 ضيف إلى العبد» والمِلّك وقح للمولى إذا لم ي يِكنْ دَيْن فلم يَتكامّل معنى الصّلة في الهبة 
نطازث كاله لذي رج مخوم رن كانا جا ذا رجتم مخوم امن الواح قفد ذكر 
الكَرْخي عن محمَّدٍ أنّ قياس قول أبي حنيفة أن يرجع؛ لأنّ قرابة العبد لا زنر في إسقاط 
الرُجوع ؛ 59 ايلك لم بقع لورقرابة المولى ف 1ك 5 ارجات م نك 
وحَقّ المُجوع هو الأصل في الهبة» والامتّناع مُعارض المُسْقِطٍ ولم يوجّد فلا يَسْقْط . 

وذَكَرَ الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهئدوانيُ أنه ليس له أن يرجع في هذه المسألة في قولهم : ؛ لأن 
الهبة ما أن يُعْتَبَرَ فيها حال العبد أو حال المولّى» وأيّهما كان فرّحْمة كايلة» والصّلة 
الكاملة تمتع الرُجوع . 

والجواب أنه لا يُعْتَبَر ههنا حال العبد وحُدّه ولا حال المولى وحُده بل يُعْتَبّر حالهما 
جميعًا واعقبار حالهما لا يَمْنَعُ الُجوع واللّه عَرّ وجل أعلّم . 

وعلى هذا التفريع إذا وهَبّ لِمُكائّبٍ شيئًا وهو ذو رَحِم مَحْرَمٍ من الواهب أو مولاه ذو 
رَحِمِ مَحْرَم من الواهب آنه إِنْ أدّى المكائبٌ فَعَبَقَ يَعْتَبّر حاله في القرابة وعَدّمها إِنْ كان 
أجِنّبيًا يرجع وإِنْ كان قربا لا يرجع ؛ لأنّه لَّمَا اى فعَتَقَ استَقَر كه فصارٌ كأنّ الهبة وقَّعَتُ 
له وهو خُر ولو كان كذلك يرجع إِنْ كان آجَبیًا وإنْ كان قَريبًا لا يرجع كذا هذا. 

وإ عَجَرَ ورد في الرّقٌ فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يُعْتَبَر حال المولى في 
القّرابة وعَدّمها إِنْ كان أجتَبيًا فللواهب أنْ يرجم وإنْ كان قريبًا فليس له أنْ يرجح بناء على 
.. أن الهبة عنده أوجَبَّث يلكا موقوقًا على المُكائّب وعلى مولاه على معنى أنه إِنْ أدّى فَعَتَقَ 
بين أن الملّك وقّعَ له من حين وُجوده» وإِنْ عَجَرَ ورد في الرْقَ يَظهَرُ أنه وفع للمولى من 
وقت وُجوده كأنّ الهبة وفَّعَتْ له من الابْتِداء وعلى قول محمِّدٍ لا يرجع في الأخوال كُلّها ؛ 


> 1 و بدت فصاع‎ mm 


لأنّ عنده كشب المُكائبٍ يكون للمُكائبٍ من غير تَوَقْف ثم تقل إلى المولى بِالعَجْرٍ كأنه 
وهَبّ لِحَيّ فمات وانتَقّلَ الموهوب إلى ورَلّته . ش 

القاني: الرَّوْجيّة فلا يرجع كَل واحد من الرَّوْجَيْنِ فيما وهَبّه إصاحبه ؛ لأنّ صِلة الرّوْجِيّة 
تَجْري مجرّى صِلة القرابة الكاملة بِدَلِيلٍ أنه يعلق بها التوارُث في جميع الأخوال فلا 
يدخلها حَجْبٌ الجزمان» والقرابة الكاملة ماعة من الرُّجوع فكذا ما يجري مجراها. 

الثاليث: التَوارُث فلا جوع في الهبة من الفقير بعد قبضِها؛ لأنْ الهبة من الفقير صَدقة ؛ 
لأله يَطْنُبِ بها التواب كالصَدَقة ولا رُجوع في الصَّدّقة على الفقير بعد قبضِها لِحْصولٍ 
القواب الذي هو في معنى العِوّض بِوَعْدٍ الله تعالى وإن لم يكَنْ عِوَّضًا في الحقيقة إذِ العبدٌ 
لا يَسْتَحِقَ على مولاه عِوَضًا . 

ولو تَصَدَّقّ على غَنِنّ فالقياس أنْ يکود له حَقّ الُجوع؛ لان المَصَدّق على العَنيّ يَطلْب 
منه العِرّض عادة فكان هبة في الحقيقة فيوجب الرُجوع إلا أنهم استخْسّنوا وقالوا ليس له 
أن يرجم ؛ لأنّ التواب قد يُطْلَّبُّ بِالصّدَّقَةٍ على الأغنياء . 

الا رى أن مَنْ له نِصابٌ جب فيه الرّكاة وله عيال لا يَكفيه ما في يده ففي الصّدّقة عليه 
نَواب وإذا كان التّواب مَطلوبًا من ذلك في الجمْلة فإذا أتى بلَمْظة الصّدّفة دل أنه أراد به 
النواب وأنّه يَمْئَعٌ الرّجوع لما بنا . 

(وأما) الشُيوع فتقول لا يَمْتَعُ المُجوع في الهبة فللواهب أن يرجع في نصف الهبة 
مَشاعَاء وَإِنْ كان مُحْتَمِلاٌ للقسمة بأنْ ومّبّ دارًا فباع الموهوب له نصفها مَشاعا كان 
للواهب أن يرجعَ في الباقي وكذا لو لم ي نصفها وهي قائمة في يّد الموهوب له فلّه أن 
يرجع في بعضها دون البعض بخلاف الهبة المُسْتَقبّلة أنها لا تجوز في المشاع الذي يحتمل 
القسمة؛ ؛ لأنّ القبض شرط جواز العقدء والشياع يُخِل في القبض المُمَكُنٍ من التَصَرُف 
والأجوع فسخ» والقبض ليس بشرط لجواز الفسخ فلا يكون الشيوع ماعا من الأجوع . 

(وآتا) بيان ماهيّة الأجوع وحكمه شرعًا فتقول وباللّه التؤفيق لا خلاف في أن المُجوع 
في الهبة بقّضاءِ ء القاضي فسخ » واختَلِفَ في الرُجوع فيها بالتراضي فمَسائل أصحابنا تذل 
على أنه فسخ أيضًا كالرُجوع بالقضاء ء فإنّهم قالوا يصح الرّجوع في المّشاع الذي يحتمل 
القسمة ولو كان هبة مبْتَدَأة ل يمه امع الشباع ركذا لا نيف كته على الفبض + 


CD سب‎ < 


ولو كانت هبة مبْتَدَأَة لوقف ته على القبض وكذا لو وهب لإنسانٍ شيئًا ووَهَبّه 
الو هرت له لكر قم رمع الثاني في کک كان للازل أن يربج ولو انی ميدأ لم يكز 
له حَقَ المُجوع» فهذه المّسائل تذل على أنّ المُجوع بغير قَضاء فسخ وقال رُفَرُ أنه هبة 
مَيْتدأة . 

(وجه) قوله إن ملك الموهوب عاد إلى الواهب بتراضيهما فأشبّة ارد بِالعَيْب فيُعْتَبر 
عقدًا جَديدًا في حَقَّ ثالث كالرّدٌ بِالعَيْبٍ بعد القبض» والدّليل على أنه هبة مُبْتَدَأة ما ذَّكَرَ 
محمّدٌ في كتاب الهبة أنّ الموهوب له إذا زا الهبة في مَرَض موته أنّها تكون من الل 
وهذا حكم الهبة المُبْتَدَأة . 

(ولّنا) أن الواهب بالفسخ يسْتَوْفِي حَقَّ نفسه واستيفاء الحقٌّ لا سقف على قَضاء 
القاضيء والدّليل على آنه مُسْتَوْفٍ حَقَ نفسه بالفسخ أنّ الهبة عقد جائز موجّب حَقٌ 
الفسخ فكان بالفسخ مُسْتَوْفِيًا ثابنًا له فلا يَف على القضاءِ بخلاف الرّدٌ بِالعَيْبٍ بعد القبض 
بغير قَضاءِ القاضي أنه تير بيا ججديدًا في حن ثالث ؛ لأله لا حَقّ للمُشتري في الفسخ ؛ 
وإنّما حقَه في صضفة السّلامة فإذا لم يَسْلّم امل رضاه فيَْبّت حَقَ الفسخ ضرورة فَوَقفَ 
اروم موجب الفسخ في حَقّ ثالث على قّضاء القاضي . 

(وأمًا) ما ذَكّره محمّدٌ فمن أصحابنا مَنٍ التَرّمَ وقال: هذا يَدُلُ على أن الرُجوع بغيرٍ 
قُضاء هبة مدآ وما َكرْنا من المسائل يذل على آنه فسخ فكان في المسألة روايتانِ ومنهم 
من قال هذا لا يدل على اختلاف الرّواية يِن ؟ لاه إِنْما اعثِرَ الود من الثُّْثْ لِكَوْنٍ الممُريض . 
توقاي الذة قن نابو زننه نعان با قمانية الواهين والتموهرات لدقة ققد ا في كين 
الوثة وهذا ليس بِمُمْمَيِعِ أن يكون للعقدٍ الواحد حُكْمانٍ مُخْمَلَانٍ كالإقالة فإنّها فسخ في 
حَقْ العاقِدَْنِ ب بجديد في حَقّ غيرهما وإذا انسح العقد بالرّجوعٍ عاد الموهوب إلى 
ديم ملك الواهب ويَمْلِكه لكه الواهب وإِنْ لم يَفِْضه ؛ لأنّ القبض إِنّما يُحْتبَر في انتقال اليك 
لا في عَوْدٍ دِيم اليك كالفسخ في باب البيع» والموهوبٌ بعد المُجوع يكون أمانة في يّد 
. الموهوب له حتى لو مهّلك في يّده لا يَضْمّن؛ لأنّ قبض الهبة قبض غير مضمون فإذا 
انفّسَحّ عندها بّقيّ القبض على ما كان قبل ذلك أمانة غير موجب لِلضَّمانٍ فلا يَصير 
مضمونًا عليه إلا بالتَعَدّي كسائر الأمانات . ش 


ولو لم يّتَراضَيا على الرُجوع ولا قَضَّى القاضي به ولَْكِنٍ الموهوب له وهَبّء ْ 
والموهوب للواهب وقَبِلّه الواهب الأوّل لا يَمْلِكه حتى يَفْيِضه وإذا قَبَضَه كان بمنزلة 
المُجوع بالتراضي أو بقّضاءِ القاضي وليس للموهوب له أن يرجم فيه وكذا الصٌدقة . 

(أنا) وُقوف المِلّك فيه على القبض؛ فلأ الموجود لَفْظ الهبة لا لَفْظ الفسخ ويلك 
الواهب لا يرول إلا بالقبض بخلافي ما إذا رايا على الأجوع أن الزات بلک دون 
القبض ؛ لأنّ اتفاقهما على الرُجوع اتاق على الفسخ ولا ي کک يُشترّط للعقدٍ 
ثم إذا قَبَضّه الواهب قامَ ذلك مَقام الرُجوع؛ ؛ لأنْ الوُجوع مُسْتَحَقَّ فتَقَع الهبة عن الرُجوع 
المُسْتَحَقٌّ ولا تَمَع موقع الهبة المُبْتَدَأة فلا يَصِمّ الرُجوع فيها . 

فضل [في بيان ما يرفع عقد الهبة] 

وَأَمّا بيان ما يَرْفَع عقد الهبة. 

فالذي يَرْفَعه هو الفسخ إِمّا بالإقالةٍ أو الرُجوع بقَضاءٍ القاضي أو التّراضي على ما بَيْنَاء 
وإذا انمَسَعّ العقد يَعود الموهوب إلى قَديم مِلْكِ الواهب بنفس الفسخ من غير الحاجة إلى 
القبض لما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمَ 


< سس ‏ Yہ‏ تتتتك2 0 
کک ررش 


الكلام في هذا الكتاب يَقَعُ في مواضع: 

في ٻيانِ ركن عقَدِ الرَّهْنٍ . 

وفي بيانِ شرائط الرُكْن . 

وَفِي [/ ۱۹۸ ب] بيانِ حُكم الرَهْنِ . 

وفي بيان ما يخر به الرَهُنُ عن كونه مَرْهونًاء وما يَبْطْلُ به الوكنُ وما لا يَبْطل . 

وفي بيانٍ حُكُم اختلافِ الرَاهنِ والمُرتَهنِ ن والعَدُلٍ. 

أمّا (ركُنٌ عقدٍ الرَهْن 1" فهر الأبحات زار وه ا 0 م : رَهَئْتَُكَ هذا 
الشيءَ بمالك عَلَيّ من الدَيْنِ أويقول : هذا الشية رَهْنٌ بِدَيْنِكَء ومايجري هذا 
المجرّى» ويقول المُرْتَهِنُ : ارتَهَئْتُ أو قَبلْتُ أو رَضيتُ» وما يجري مجراه. 


فأا لَفْظ الزفن: فليس بشرط » حتى لو اث شترى شيئًا بدراهم و فإ إلى البائع ثوبًا 
وقال له TEE O E‏ 


والعِبْرةٌ فى [باب] ”" العُقودٍ للمّعاني»؛ والله أعلم . 
فصل [في تفصيل الشرائط] 

ؤافا الشُرائط: فأَنُواعٌ بعضها يرجم إلى نفس الرَّهْنْء وبعضّها يرجم إلى الرَّاهِنٍ: 
وَالمُرْتهِنِء [وبعضها يرجعٌ إلى المَرْهونِ] “» وبعضها يرجمٌ إلى المَرْهونٍ به . 

(أما) الذي يرجعٌ إلى نفس الرَهْن فهو : أن لا يكو مُعَلَّنَا بشرط ولا مُضافًا إلى وقتٍ؛ 
لأنّ في الرَهْن والارتِهانٍ معنى الإيفاء والاستيفاءء فيُشْبه البيعَ وأنه لا يحتمل التَعْلِيقَ 
بشرطء والإضافة إلى وقتٍ كذا هذا. 

(وأمًا) الذي يرجم إلى الرّاهن والمُرْتَِنِ فعَفْلهماء حتى لا يجوز الرّهْنُ والإرتِهانٌ من 


)١(‏ ف في المخطوط: لارکنه» . (۲) و CR‏ «أو؟. 


المجنونٍ والصَّبىٌ الذي لا يعْقِل . 

(فأمًا) البلوعٌ فليس بشرط» وكذا الحُرَيَةُ حتى يجورٌ من الصّبِيٌ المَأذونِ والعبدٍ 
المَأذونِ؛ لأنّ ذلك من توابع التّجارة فِيَمْلِكُه مَنْ يَمْلِكُ التّجارة؛ ولان الرّْنَّ والارتِهانَ 
من باب إيفاء الدَّيْنِ واستيفائه وهما يَمْلِكانٍ ذلك وكذا السَّمَُرُ ليس بشرط لِجواز الرّهْنٍ 
فيجورٌ الرّهْنُ في السَّمْرٍ والحضر جميعًا؛ لما روي أن رَسول الله ل استَفْرَضٌ بالمَدينةٍ 
من يودي طعاما وز درغ ا ركان ذلك رها في احفر و ولان شا شرع له ارهن 
وهو الحاجة إلى تَوْئيقٍ الدّيْنِ يوجَدٌ في الحالينٍ وهو الأمن من نَواءِ الحقّ بالججحود 
والاتكار يو اكن عقل الحورو القت a‏ فى كان لله تال مر 
وجل ليس (لِتَخْصيصٍ الجواز) '" بل (هو إخراجٌ) ” " الكلام مَخْرَجَ العادء كقوله 
تعالى : ٭#فکاتوھ هم إن عمسم فيم حيرا € [النور :۳۳ 1 

(وأمَا) الذي يرجعٌ إلى المَرْهونِ فأنواع : 

«(منها؛ أن يكونَ مَحَلاً قابلاً للبيع» وهو أن يكونَ موجودًا وة قت العقدٍ مالا مُطْلَمًّا 
متَمَوْمَا مُتَقَوّمَا مملوكا مَعْلومًا مقدورَ التشليم› ونح ذلك فلا يجوز رَهُنُ ما ليس بموجود عند 
العقدٍ ولارَهْنُ ما ) (يحتمل الوؤجودً) ** والعَدّمَء كما إذا رَهْنَ ما يُثْمِرُ تَخيلُه " العام 
أو ما لِد أغنامُه السَّنةَ أ و ما في بَطْن هه الجارية» ونح ذلك . 

ولا رَهْنُ المَيَْةٍ والدّم ؛ ES‏ اة 

ONY‏ أصلا» لوهم َم الولّدِ والمُدَبرِ المُطْلَ والمُكائب؛ 
لأنهم أخرارٌ من وجو فلا يكونونَ أموالاً مُطلََةً. 

ولا رَهْنُ الخَمْرٍ والخِنْزِيرٍ من المسلم سّواءٌ كان العاقدانٍ مسلمَيْنٍ أ أو أحذهما 

مسلعجٌ "؛ لانعدام ماليّةٍ ‏ الخمْر وَالخِئْيرٍ في حَقٌ المسلم؛ وهذا؛ لأ الرَّهْنَ إيفاءً 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب: شراء النبي كف بالنسيئة » برقم (74١25)؛‏ ومسلمء كتاب: 
المساقاة» باب : الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء برقم »)۱٦۰۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهما. 


(۲) في المخطوط : «للتقييد به». (۳) في المخطوط: «أخرج». 
() زاد في المخطوط: «هو؟. (4) في المخطوط : «محتمل للوجود؟. 
(5) في المخطوط : «نخله؛ . (۷) فى المخطوط : «مسلما) . 


(۸) في المخطوط : «تقوم 


الدْنِ والارتهانَ استيفاؤه؛ ولا يجوز للمسلم إيفاء الذَْنِ من الخمرٍ واستيفاه إلا أن 
الاه إذا كان مياه كانت الخمْرُ مضمونة على المسلم امرون ؛ لن الرّهنَ إذا لم يمع 
كانت الخْمْرٌ ب متراو !املف ريو فر عو السام زاك لتر تقجوون على ليدم 
بِالعَضْبٍء وإذا كان الرَاهنْ مسلمًا وَالمَرْتَهِنُ ذِمَيّاء كرد مفتمونة على [الذمن أن 
خم لساك لاتكرة تسيزنة عر ] ا 

(واتا) في حن اهل الم فيجو رهن الخمْرٍ والخثزير وارتهاهما منهم؛ لأ ذلك مال 
مُتَقَوُمٌ في حَقّهم بمنزلةٍ الخلّ والشّاةٍَ عندّنا ' سن مُ المُباحاتٍ من الصّيْدٍ والحطب 
والحشيش ونحوها؛ لأنها ليسث بمملوكةٍ في 

(فأمًَا) كوه مملوكا لِلرّاهن فليس بشرطٍ لِجوازٍ ا حتى يجورٌ رَهْنُ مال الغيرٍ بغيرٍ 
إذنه بولايةٍ “ شرعيّة» كالأب و الوصيّ ع هال ال ا '' بِدَيْنِ نفسِه ؛ 
لأنَّ الرّهْنَ ع لا يخلو إا أن يجري مجرَى الإيداع» وما أن يجري مجرى المُبادلةِ» والابُ 
يلي كل واحدٍ [6/ 14 1] منهما في مال الصغيرء فإنّهِ يَبِيعُ مال الصغير بدَيْنْ نفيهء ويودعٌ 
مال الصغير فان مَلك الوَهْنُ في يد المُرْتَِنِ قبل أن يَْتَكَه الأبُ» هّلك بالأقَل من قِيمَتِه 
ويِمًا ”" رَهَنَ به؛ لأ الرَهْنَ وفّعَ صَحَيِحًا وهذا حُكُم الرَّهْنٍ الضَّحيح وضّمن الأب قدرَ 
ما قط من الدَّيْنَ بهَلاكِ الوهْنِ؛ لأله قَضَى دين نفيه بمال وليه فيَضْمَنُ» فلو كر 
الولَدُ والَهْنُ قائمٌ عند المُرْتَنِء فليس له أن يَسْتَردّه قبل قَضاء القاضي + لما ذَكَرْنا أن 
الرَهْنَ وقَعٌ صَحيحًا لِرُقوعِه عن ولايةٍِ شرعيّةٌ» فلا يَمْلِكُ الولَدُ نَقْضْهء ولَكِنْ يُوْمَرُ الأب 
بقّضاء الدّيْنِ ورَدٌ الوَهْنٍ على ولَدِه؛ لِرّوالٍ ولايَيِه بالبلوغ . 

ولو قَضَى الود دينَ أبيه وافْتَكٌ الّهْنّ» لم يكن مُتبَرْعَا ويرجعٌ بجميع ما قَضَى على 
أبيه؛ لأر نه مُضْطٌَ إلى َضاء هذا الدَّيْنِء إذْ لا يُمْكِنُه الوصولٌ إلى مِلْكه | إلا بقَضاءِ ءِ الدَيْنٍ 
کله فكان مقطا فيه» فلم يَكُنْ متَبرعًا بل يکود مَأمورًا بالقضاء من قبل الأب لالد 


. في المخطوط : «في حكم) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

. في المخطوط : «في حقنا» . (؛) في المخطوط : «لولاية)‎ )۳( ٠٠ 
في المخطوط : «أو». (1) فى المخطوط : «أو».‎ )١( 
. في المخطوط : «ويما». (/) في المخطوط : : في يده‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «الدين» . 


الا لي لشي ردم 
المشتعير؛ لما فنا كذاهذا. ٠‏ 


ركذلك حم الوصيّ في جميع ما دكن حكُمْ الأب وإنما رقن في فصل حر 
وهو آنه يجوز للأب أن يَرْتَهنَ ”' مال الضّغيرٍ بِدَيْنٍ نَت على الصَّغْيرٍ E‏ 
بالأقَل من قيمَتِه ومن الدَيْنِ» وإذا أذْرَكَ الولَدُ ليس له أن يَسْتَردّه؛ إذا كان الأب يَشْهَدُ “ 
على الارتهان» وإِنْ كان لم يَشْهَّدْ على (ذلكء لم) ”" يُصَدَّقْ عليه بعد الإذراكِ إلا 
ِتَصْديقٍ الولّدِء ويجورٌ له أن يَرْمَنَ ماله عند ولّدِه الصّغيرٍ بدَيْنِ ِلصّغْيرٍ “عليه ويَحْيِسَه يه 
لأجل الولّدء وإذا لك بعد ذلك فَبِهْلِكُ * بالأثَلُ من قيمَيِه ومن الدَّيْنٍ ازا كان قم 
عليه قبل اللاك وَإِنْ كان لم يَشْهَدْ عليه قبل الهَلاكِ > لم *" يُصَدَّقْ إلا أن يُصَدَقَه الولد 
بعدَ الإذراكِء والوصيٌ لو فعَلَ هذا من اليتيم» لا يجوز رَهْنّهِ ولا ارتهاه . 

أمّا على أصل محم فلا يُشْكِلَ؛ ؛ لأنه لايَرَى بیع مال اتيم من نفسه ولا شِراء مايه 
لنفسه أصلاًء فكذلك الرَّهْنُء وعلى قولهما ؛ إن كان يجوز البيعٌ والشرا لَكِنْ إذا كان 
حيرا لتم ولا خَيرَ له في الرّهْنٍ ؛ لأنْه يَهْلِكُ أبَدا بالأقَل من قيمَيه قيمَتِه ومن الدَيْنٍ > فلم يَكَنْ 
: خَيْرٌ لليتيم فلم يجُز والله أعلم . 

e 
المَستعير ؛ ؛ لِما ذْكَرْنا أن الْوّهُنَ : إيفاء الدَيْنِ وقضاؤه» والإنسانٌ بِسَبِيلٍ من أن يَقَضيَ دَيْنّ‎ 
نفسه بمالٍ غيره بإذنه» ثم إذا أذِنَ المالِكُ بِالرّمْنٍ فإذنه بالرَهْن لا يخلو إِمَا أن كان مُطَلَقَاء‎ 
وما أنْ كان مُقَيّدَاء فان كان مُطلَمًا فللمُسْبَعير أن يته بالقليل والكَثيرٍ وبایٰ جنس شاء»‎ 
. وفي أي مكان كان ومن أيٍّ إنسانٍ أ أراة؛ ولأنّ العمل بإطلاق اللَّنْظٍ أصلٌ‎ 


م 


وإِنْ كان مُقََدًا بان سَمّى قدرًا أو جنسًا أو مَكانًا أو إنسانًا يَتَقَيّدُ به » حتى لو أذِنَ له أنْ 


مم 


يَرْهَنّهِ بِعَشْرقٍ لم يججز له أنْ يَرْهَنَه هه بأكثر منها ولا باقر ؛ ؛ لأنّ المُتَصَرفٌ بِإِذنٍ يَتَقَمّدُ تَصَوُفْه 


. في المخطوط : «يرهن»2. (۲) في المخطوط : «أشهد»‎ )١( 
في المخطوط : «العقد لا) . (4) في المخطوط : «الصغير.‎ )*( 
في المخطوط : «يهلك». (7) في المخطوط : «لا».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «بغير إذنه! . 


م کبس ہس( 
بقدر الإذنِء والإذنُ لم يَتَناوَلٍ الرّيادة» فلم يَكَنْ له أن يَرْهَنَ بالأكثر ولا بالاقَلٌ أيضًا؛ ؛ لأنّ 
المَرْهونَ مضمونٌ والمالِكَ إِنّما جعله مضمونًا بالقدرٍء وقد يكو له في ذلك عرض 
صَحيحٌ فكان التَقيِيدُ به مُفيدًا . 

وكذلك لو أذِنَ ”أن يَرْمََه بجنسء لم بجر له أن رهه بجنس آخَرَ؛ٍ لال قَضاء الدَيْنِ 
لاورس اك اع ل 

يَرْهَئهِ بالكوفةٍ» لم يجُرْ له أنْ يَرْهَئَهِ بِالبَصْرةٍ؛ لأنّ التَقْيِيدَ بمَكانٍ دون مُكان مُفِيدٌء 
َم NG‏ 

e as oy 
فاو تود في المُعامَلاتِ فكان التَعْيِينُ مُيدّاء فإِنْ حالف في شيء يما دَكَرْناء فهو ضامِنٌ‎ 
لَقَيمَيِه إذا مَلك؛ لأنّه تَصَرَفَ في مِلْكِ الغير بغيرٍ إذنه فصارَ غاصِبًاء وللمالكِ أن يَأحْدَ‎ 
الرّهْنَ من يَدٍ المُرْتَِنِ؛ لأ الرّهْنَ لم يَصِعَّ فبّقيّ المَرْهونُ في يَدِه بمنزلةٍ المَعُْصوب‎ 
أن يَنْتَقِمَ بالمَرْهونِ لا قبل‎ NE NS 
الرّمْنِ ولا بعد الانفِكاك فان فعَلّ ذَ شن ) ن تون 1 إل اة ا‎ 
قبل أن يرنه ثم رَه بمثلٍ قيميِه يميه بَرِىَ من الضّمانٍ حينَ رَهَنَّ» ذَكَرَه في الأصل ؛ ؛ لاله‎ 
لما انتَمَّعٌ به فقد حالف » ثم لَمَا رهه فقد عاد إلى الوفاق في فا فيبْرَأ عن الضَّمانِء كالمووع | إذا‎ 
عاد إلى الوفاقي بعدّما حالف في الوديعةٍ» بخلافي ما إذا استعار الَيْنَ ليم بها فخالّفٌ:‎ 
ثم عاد إلى الفاق إه لا يعن الضّمانٍ؛ لان المُسْتَير للاتيفاع ليسث بده يد الماك بل.‎ 
يد نفسِه » حيث تَعودٌ المَتمّعةٌ إليه فلم تَكَنْ بالعَوْدٍ إلى الفاق راذا للمال إلى يّدِ المالِكِ»‎ 
فلاو عن الما‎ 

(فأمَا) المُسْتَعيرُ لِلرَهْنِ فيَدُه قبل الرّهْنِ يَدُ المالِكِ» فإذا عاد إلى الوفاقي. فقد رَد لمال 
إلى يد المالِكِ ذ را عو الها ونا E‏ الا ريه فلك 7" في ټډه قبل أن 
رهه فلا ضَمانَ عليه؛ لأنّه ملك في قبض العاريّةٍ لا في قبض الرَّمْنِء وقبض 
| العاريّةٍ قبض أمانةٍ لا قبض ضَمانٍء وكذلك إذا هلك في ييه بخڌما ادكه من بد ارهن ؛ 


)١(‏ زاد في المخطوط : «له» . (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «فهلكت». )٤(‏ في المخطوط : «يرهنها» . 


GED. C2) 
. لأنه بالافيكاكِ من يّدِ المُرْنّهِن عاد عاريةً فكان اللاك في قبضٍ العاريّة‎ 

ولو وكّلَ الرَاهنُ - [يَعْني المُسْتَعِيرُ] ” بقبض الرَهْنِ من المُرْتَهِنٍِ - أحدا فة e‏ 
في يَّدِ القابض» فإِنْ كان القايض في عيالِهء ل شت ليك مييه الماك زفي 
بيده وإ لم يَكُنْ في عياله ضَمن؛ لان يده ليسث كيّدِه فلم يَكَنٍ المالِك راضيًا بيده وإن 
هّلك في يَّدِ المُرْتَهِنْء وقد رَمَنَ على الوجه الذي أذْنَ فيه» ضَمن الرّاهنُ للمُعيرٍ قدرَ ما 
سَقَطَ عنه من الدَّيْنِ بهَلاكِ الرَهْنِ؛ لأنه قَضَى دَيْنَ نفسِه من مال الغيرٍ بإذيه بالرّهْنِء إذ 
الوَهْنُ قَصاءٌ الدَّيْنِ ويَعَذَّرُ القَضاء عند الهّلاكِ . 

وكذلك لو دَخَلّهِ عَيْبٌ فسَقَطَ بعض الدَّيْنِء ضَمن الرَاهنُ ذلك القدرً؛ لأنه قضى ذلك 
القدرَ من َيه بمال الغيرٍ فيِضْمَنُ ذلك القدرّء فكان المُسْتَعيرُ بمنزلة رجل عندّه وديعة 
لإنسانٍ فقَضَى دَيْنَ نفيه بمالٍ ”© الوديعة بإذنِ صاحبهاء فما قَضَى يكونُ مضموتًا عليه 
وما لم يقص يکود أمانةٌ في بده والله أعلم . 

فن عَجَرَ الرَاهنٌ عن الافيكاك فَافْتَكّه المالِكُ» الأركرن عا ريرج بجميع ماضن 
على المستعير . وذَكرَالكَرْحيٌ أنه يرجم بقدر ما كان يمك الديْنَ به» ولا يرج م بالرّيادةٍ عليه 
ویکو ن مُتَبَرُعَا فيها؛ ؛ حتى لوكان المُسْععيرُرََنَ بين وقيمة اهن ألفّفقَضَى المالِكُ 
ألَيْنِء فاه يرجعٌ على المُسْتَعيرٍ بألمَيْنِ وعلى ما ذَكَرَه الكَرْخَيُ يرجعٌ عليه بالألفٍ "" . 

(وجه) قول الكَرْخيٌ أن المضمونٌ على المُسْتَعيرٍ قد الدَيْنِء بدليل آله لا يَضْمَن عند 
اللاك إلا قدرَ الذَيْنِء فإذا قَضَّى المالك الرّيادةَ على المُقَدَرِ > كان مُتَبرَعا فيها . 

(وجه) القول الآخَر أن المالِكٌ مُضْطَرٌ إلى “ قَضاء كَل الدّيْنِ الذي رَهْنَ به ماله؛ لأنّه 
عَّنّ ماله عند الجُرْتهنَ بحيث لا فكالٌ له إلا بقضاء كَل الدَيْنِء فكان مُضْطُوًا في قَضاءِ 
الكل فكان مَأذونًا فيه قبل الرّاهن دلالة» كأنّه وكَلّه ا فقّضاه المُعيرُ من مال 
نفيه ولو كان كذلك» لرجع عليه بما قضَّى كذا هذاء وليس للمُرْتَونِ أن يَمْتِعَ من قب 
الدَيْنِ من المُعير» ويُجْبَرُ على القبض ويُِسَلّمْ * الرّهْنَ إليه؛ لأ له ولاية َصاءِ الدَيْنٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط: #من؟. 
(۳) في المخطوط : «بألف». )٤(‏ في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط: «وتسليم». 


ا ر( 
لتَخَنْصٍ مِلْكه وإزالة العَلَيٍ ”“ عنه» فلا يكونٌ للمُرْتَنِ ولاية الاميناع من القبض 
و 
SS‏ > وقال 
المُسْتَعيرُ : هّلك قبل أنْ مته أو بعدما اكيت (") فالقولٌ 9 قول الراحن مع ميزه لأ 
ل لِكُوْنِه قاضيًا دَيْنَ نفسِه من مال الغير بإذنه وهو يُنْكرُ 
القَضاءَ فكان القول قول المُْكرٍ والله أعلم . 

ولايجورٌرَهْنُ المجهولٍ ولا يجوز النَسْلِيمُ ونحوٌ ذلك مِمّا لا يجوز بِيعُهء والأصل فيه 
أن كَل ما لا يجو بيعُه لا يجوز رهه 2 وقد ذَكَرْنا جُمْلةَ ذلك في كتاب البيوع والله 
أعلم . 

-(ومنها) أنْ يكو مقبوض المَُرْتَهِنٍ أو مَنْ يقومٌ مَقامّه والكلامُ في القبض في مواضِعٌَ 
[Î۰ /]‏ : 

في بيانِ اه شرط جواز الّهْنِ . 

وفي بيانٍ شرائط صِحَتِه . 

وفي تفسير القبضٍ وماهيك 

وفي بيان أنواعه . 

(أما) الأول فقد اختَلّفٌ العُلَّماءٌ فيه قال عامّةٌ العُلَّماءِ: إِنّه شرطء وقياس قول ذُقَرَ 
رحمه الله في الهبةٍ أن يکود ُا كالول حتى إن من حَلفَ لا يرن فلاا شيا رَه ولم 
يَقْبِضُه ب ماي ارم د كما في الهب» والصَّحِيحٌ قولّنا ؛ لقولٍ الله 
تبارك وتعالى : ورهن و4 [البقرة :۲۸۳] ولو كان القبض رُكْنَاء لَصَارَ و بكر 
الرَهْنٍ فلم يَكُنْ لقوله تعالى عَرَّ شاه : «مَفبوْضكَة € [البقرة :۲ مَعْنَى» فدَل ؤِكُرُ القبضٍ 


. في المخطوط : «المعلق) . (۲) في المخطوط : «افتككته؛‎ )١( 

(۳) زاد في المخطوط : «في ذلك» . )٤(‏ في المخطوط : «تمليكه؟ . 

(0) انظر في مذهب الأحناف: الهداية )٠٠١١ /٤(‏ , 

(1) ومذهب الشافعية : أن من شروط صحة الرهن القبض فلا يلزم الرهن إلا بقبضهء انظر : رحة الأمة ص 
(۹). 


aD 
. مقرونًا بذكر الَهْنِ على أنّه شرط وليس بِرُكْنٍ‎ 

وقال مالك رحمه الله ليس برْكنِ E‏ شن والصحيح قول العامة م لله تار 
وتعالى : # هان قود [البقرة :*18] وضَفَ سبحانه وتعالى الرَّهْنَّ بوه مقبوضًا 
فيَقْئّضي أنْ يکود القبض فيه شرطا؛ صيانة لِخَبَرِه تعالى عن الخُلْفٍِ ؛ ولأنّه عقد تَبوُع 
للحالٍ فلا يُفِيدُ الحُكمَ بنفسه كسائر التَبرُعاتٍ . 

ولو تَعافّدا على أنْ يكونّ الرَهْنُ في يَدِ صاحبه» لا يجوز الرَّهْنُء حتى لو هلك في 
يده لا يَسْقْطٌ الدَيْنُ ولو أراد المُرْتَهِنُ أن يَفْيِضَه من يَدِه ليَحْبِسَّه رَهْنّاء ليس له ذلك ؛ لان 
هذا شرط فاسدٌ أذخَلاه في الرّهْنٍ ن فلم '" يَصِحٌ الوه ولو تَعاقدا على أن يکود في يد 
اللو ةا جارٌ ويكونٌ قبضه كقبض الْمَرْتَهِنِ › هذا قول غامة العلماء . 

وهال ابن ابي ليكى: لا يَصِح الرّهْنٌ إلا بقبض المُرنَهِنٍ والصحيح قول العامة ؛ لقوله تبارك 
وتعالى : رهن َة € [البقرة *18] من غيرٍ فصل بين قبض المُرْتَِنٍ والعَذلٍ؛ ولان 
قبض العَدْلِ برضا المَرْنَهِنٍ ن قبضٌ المُرْتهنٍ مَعْتَى ولو قبضه العَذْلُ ثم تَراضَيا على أن یکودً 
انق قر بول E‏ ه في يله جار ؛ ؛ لأنه جار وضعُه في يد الأول 
لتَراضيهما » فيجوزٌ وغه في بد الاني بقراضيهماء وكذا إذا شه الغذل ثم تراضيا 
على أنْ يكونّ في يَدِ المُرْتَهِنَء ووَضعاه © في يده [جارٌ؛ لأنّه جار وضعه في يَدِ الأول 
إتراضيهماء فيجورٌ وضْمُهُ في يَدِ القاني بتراضيهماء وكذا إذاقَبَضّه العَذلُ ثم تراضيا على 
أن يكونّ في يَدِ المُرْتَهِنِء ووَضعا في يَدِه] ”* '؛ لأنّه جار وضعْه في يده في الابْتداء» فكذا 
في الانيهاء . ۰ 

وكذا إذا قبَضّه المُْتهِنُ أو العَدْلٌ ثم تَراضَيا على أن يكو في يد الرَاهنِ ووَضَعَه في يه 
جارٌ؛ ؛ لأ القبض الصحيح للعقدٍ قد وُجِدَّء وقد خَرَجّ الرَّهْنُ من يِه فبعدَ ذلك يده ويد 
الأجنّبيٌ سَواءٌ 


)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية : يصح عقد الرهن من غير قبض لكن القبض شرط في صحته . انظر : المعونة 
(AT /۲)‏ . 

(۲) في المخطوط : «فلا . (۳) في المخطوط : «بتراضيهما». 

. في المطبوع : «ووضعا». (۵) ليست في المخطوط‎ )٤( 


ولو رهن زَا وسلْط عَذلاً على بيجه عند امحل فلم يفيض حتى حَلَ لجل لضن 
باطِل ؛ ؛ لأ صِحنّه بالقبض» والبيع د صَحيحٌ ؛ لأنّ صِحَة التؤكيلٍ لا نَقِفْ صِحَنُه على 
القبضٍ فصّمٌ البِيعٌ وإنْ لم يَصِمَّ الرَمْنُ وكذلك لو رَمَنَ مُشاعًا رصق لعل يلد 
رحن باطل والوكالة صحيحة؛ ليما كنا ولو جعل عَذلاً في الإمساك ودلا آخر في 
البيع جار؛ لأنَ كَل واحدٍ منهما أمرٌ مقصوةٌ فيَصِح | إفْراه بالتؤكيل . 

(وأمَا) بيان شرائط صِحة الرهن فأنُواعٌ منها : أن يكونً بإِذنِ الرّاهن؛ لما ذَكَرْنا في 
كتاب الهبة أن الإذنَ بالقبضٍ شرط صِّيِه فيما له صِحَةٌ بدونٍ القبض وهو البيمُ فلآنْ يكونٌ 
شرطا فيما لا صِحَةَ له بدونٍ القبضٍ أولى ؛ ولأنّ القبض في هذا الباب يُشْبِه الرْكْنَ كما في 
كتاب الهبة فيْشبه القبول» وذا لا يجوزٌ من غير رضا الرّاهنٍ كذا هذا . ۰ 

ثم تقول: الإذنٌ نَوَعَانٍ : نَصّء وما يجري مجرى النَصّ ودَلالةً . 

فالاؤل: نحو أن يقول: أَؤِنْتُ له ”" بالقبض أو رَضيت به أو افْيضء وما يجري هذا 
المجرّىء. فيجورٌ قبضه سَّواءٌ كان قَبَض ذ في المجلس أو بعد الافْتِراق استحساناء وقياس 
قول زُقَرَ في الهبة أنْ لا يجوز بعد الافْتِراقي. 

والثاني: : نحو أن يَفْيِضٌ المُرْتَهِنُ بِحَضْرةٍ الرَاهنٍ فِيَسْكُتُ ولا يهاه فيص قبضْه 
استحسانا: 

وقياسُ قولٍ زُقَرَ في الهبةٍ أن لا يَصِحٌّ؛ [كما لا يَصِحُ] ”" بعد الافتيراق؛ لأنّ القبض 
عنذه رُكُنٌّ بمنزلةٍ القَبولٍ فلا يجوز من غير | إِذنٍ كالقبولٍ» وصارٌ كالبيع الصحيح بل أولى؛ : 
أن القبضى ليس بشرط لَصِحَتِه وأنّه شرط لِصِحَةٍ الرَهْنِ. 

(وجه) الاستحسان أنه و الإنداء على | إيجاب الرَّمْن؛ لأنّ ذلك 
دَلالة القَضْدِ إلى ! إيجاب حُكوهء ولا ثبوت لِحُكْمه إلا بالقبض» ولا صِحَة للقبض بدونِ 
الإذنْء فكان الإقدام على الإيجاب دال الإذن نِ بالقبض » والإقدام دَلالةَ الإذن نِ بالقبض في 
المجلس لا بعد الاثيراقي» فلم يوجَدٍ الإذنُ هناك نضا ولال وبخلاف البيع ؛ لان البي 
الصحيح بدونٍ القبض فلم يكن الإقدام على | إيجابه دَلِيلَ [5/ ٠٠١‏ ب] القبض فلا يكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «وسلط». (۲) في المخطوط: «لك». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


دلي الإذنٍ فهو الفرق . 

ولو رَهْنَ شيا مُنّصِلاًٌ بما لم يَقَعْ عليه الَهْنُء كالثَمَرٍ المُعَلّيِ على الشجر ونحوه يما لا 
بجو ارهن فيه إلا بالفصل والقبض» فمُصِل ميض فإنْ قيض بغير إذنٍ الرَاهنٍ لم يجز 
قبضُه سَواءٌ كان الفصلٌ والقبضٌ في المجلس أو في غيره؛ لأنّ الإيجابَ ههنا لم بقع 
ت وور . Ê‏ 2 ا 8 : - 
صَحِيبًا فلا يُسْتَدَلُ به على الإذنٍ بالقبض ”© وإِنْ قُِض باذ فالقياس أن لا يجوز وهو 
قول رُكَرَ وفي الاستحسانٍ جائرٌ بناة على أصل ذَّكَرْناه في الهبق» واللّه المَوَّقُ . 

-(ومنها): الحيازةٌ عندّنا (فلا يَصِح) ل د 


ر .يناك اا ...> 


وعند الضّافعيٌ رحمه الله لت يشرط وقبض المُشاع صَحَيحٌ 0 


(وجه) قوله أنّ الماع لا يَفْدَحُ في حُكُم الرَّهْنٍ ولا في شرطه فلا يَمْنَعٌ جوا الرَعْنِء 
ودلالهُ ذلك أن كع الدَهْن عندّه: كود المّْنِنٍ أحَقّ ببيع المَرْهُونٍ واستيفاء الدَيْنِ من 
بَدَِهِ على ما تَدْكُرُ والشّيوعٌ لايَمْئَعُ جوارٌ البيع "© وشرطه هو القبض» وإنّه مُمْكِنَ في 
لضفب الشّائع بتَخليةٍ الكل . 

(ولنا) أن قبض النصْفٍ الشائع وده لا بص والنّضْفُ الآخَرُ ليس بِمَرْهونٍ فلا يَصِحْ 
ا 5 11 ک۶ 4 و 0 عوك تر ی عر ص 4ض 
قبشه وسّواء كان مُشاعًا يحتملٌ القسمة أو لا يحتملّها؛ لأنْ الشُيوع يَمْنَعُ تَحَقَقَ قبة 
الشائع في التَوْعَيْنِ جميعًاء بخلاف الهبةٍ فإنْ " الشيوع فيها لا يَمْتَعُ الجوازٌ فيما لا 

3 2 ت 5 2 2 3011 م ل1 
يحتمل القسمة؛ لأنّ الماع هناك ضَمانُ القسمة على ما ذَكَرْنا في تاب الهبة وأنه يَخص 
المقسومً» وسَّواءٌ رَهَنَ من أدبي 0 أو من شريكه على ما تَذكُرُ إِنْ شاء الله تعالى وسَواءٌ 
كان مُقارنًا للعقدٍ أو طَرَأ عليه فى ظاهر الرُواية . 


)١(‏ فى المخطوط : «والقبض) . (۲) فى المخطوط: «افي؟. 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري ص (41)ء مختصر الطحاوي ص (4۲» 4۳)ء المبسوط 
(54/51)» رؤوس المسائل ص (۳۷۰)ء تحفة الفقهاء (۳۸/۳) . 

.2»تسيل١ فى المخطوط:‎ )٤( 

() وفي بيان مذهب الشافعية: أنه يجوز رهن المشاع سواء كان الرهن لشريك أو لغيره» قبل القسمة أو م 
يقبلهاء انظر: الأم (۳/ (۱٦۸‏ الحاوي الكبير (5/ )٤ »١١‏ الوسيط (*/577)» الوجيز (1/ )2)١59‏ 
روضة الطالبين /٤(‏ ۳۸)ء المنهاج ص (٤٥)ء‏ المجموع /١1(‏ 07714 . 

(1) في المخطوط : «القبض». (۷) في المخطوط : «لأن». 

(۸) في المخطوط: «الأجنبي» . 


ةل سس 9 


وروي عن أبي يوسفّ أنْ الشيوع الطَارِىَ على العقد لا يَمْتَُبتقاء العقدٍ على الصّحَقٍ؛ 
وره ؛إذارَهَنَ شيا وسلط ‏ المُرْتَهنَ أو العذل على بض كنف ام او 
قوق 910 ا ليق ا ا و ا اا 

(وجه) روايةٍ أبي يوسف أنّ حال البّقاء لا يُقَاسٌ على حال " الابْتداءِ؛ لأنّ البَقاء 
اهل من حم الانيداء؛ لهذا فرّقَ الشَرعٌ بين الطَاري والمُقارَنٍ في كثير من الأخكام؛ 
كالهِدَة الطارئة والإباقِ الطارِئ ونحو ذلك A‏ شرطا في ابْتِداءِ العقَدٍ لا 
يدل علي كوزها ENE‏ 

(وجه) ظاهر الرّواية أن المانِعَ في المُقارَنِ كود الشّيوع مانِعًا عن ” (* تَحَققٍ القبض في 
لضف الشائع » وهذا المعنى موجوةٌ في الطَارِ فيع البقاء على الح ولو ركن 
رجلانٍ رجلا عبدًا بدَيْنِ له عليهما رَهْنَا واحدّاء جار وكان كُلّه رهما بكُلٌ الدَيْنِء حتى أنّ 
لي لي : حتى تی کل الدْنِ وإذا قَضَى أحدُهما دته لم َكُنْ له أن 
ياح نصيبه من ارهن ؛ لان كل واحدٍ منهما رَهَنّ كُلَّ العبدٍ بما عليه من الدَيْنِ لا نصفّه ؛ 
وذ كان المملوك مته لكل وااحد منهنها الكت ؛ ادا أن كون الدزهرن فعلرك 
الرّاهِنٍ ليس بشرط لِصِحَةٍ الؤخن» فاته يتجوز رفن بال الغير (بإذية؟ لما ا 
وإقدامهما على رَهْئِه صَفْقَةٌ واحدة دَلالةٌ الإذنِ من كُلّ واحدٍ منهما؛ فصارَكُلٌ العبدٍ رَهْنَا 
بكلٌ الدّيْنِ ولا استّحالة في ذلك؛ لان الرَهْنّ حُبِسَ» وليس يَمْتَنِعُ أن يكو العبدُ 
الا مَحْبوسًا بل الذَّيْنِء فلم يَكُنْ هذا رَهْنّ الشائع فجارٌء وليس لأحدهما أن . 
يأحدٌ تَصيبه من العبد إذا قَضَّى ما عليه من الدَّيْنٍ؛ لان كله مَرهِونٌ كَل الديْنِء فما قي 
شيءٌ من الدَيْنْ بَقيّ استحقاق الحبْس . 

وكذلك إذا رَهَنّ رجل من رجلين عبدًا بديْنِ لهما عليه وهما شريكانٍ فيه أو لا شرك 
E‏ وان نع لزاه لازن EG‏ قيض شيئًا من الرَّهْن ؛ لأنّه 


)١(‏ في المخطوط : «وسلطه». (۲) في المخطوط : «مفترقا». 
: (۳) في المخطوط : «حالة». () في المخطوط : «فتكون». 
(5) في المخطوط : «من». (7) في المخطوط : «المشاع». 
(۷) في المخطوط : «يمسك كله . (۸) في المخطوط : «بغير إذنه على ما بنا" . 


(9) في المخطوط : «للواحد». 


هَن كل العبدٍ بدَيْنِ كَل واحدٍ منهماء كَل العبدٍ يَضْلْحُ رَ رَهْنَا بدَيْنِ كَل واحدٍ منهما على , 
الكمال » کان ليس معه غيرّه؛ لما َگزنا وهذا بخلاف الهبةٍ من رجلينٍ على أصلٍ أبي 
حنيفةً رحمه الله أنّها غيرٌ جائز ز؛ لان الهبة تمليكُ وتمليكٌ شيء واحا من انين من كل 
واحدٍ منهما على الكمال مُحالٌ» والعاقِلُ لا يَقْصِدُ بِتَصَرَُفِهِ المُحال. 

فأمًا الدَمْنُ ”“ فَحَبْسٌ » ولا استحالة في كونِ الشيءِ ا سابك واد 
الدَّت؟ يَْيْنَ فهو الفَرْقُ بين الفصلين» غير أنه وإ كان مَحْبوسًا بكلٌ واحلٍ من الدَيَْينِ 
[لكته] ”" لا يكونٌ مضمونًا إلا بحِصّيه [8/ ١‏ ۰]» حتى لو هّلك تَنْفَسِمُ قِيمَنّه 
الدَيْئِيْنِ فيفط من كَل واحاٍ منهما بقدره؛ لأنْ المَرْتَهِنَ عند هَلاكٍ الرُهْنِ 1 يَصير مُسْتَوْفيًا 
الدَيْنَ 0 من مالي الرّْنِ وأنه “لا يبقى لاستيفاء الو رئيس لع ار 
الآخر فيِْسَمْ © عليهما > فيفط من كُلَّ واحدٍ منهما بِقِذْرِه . 

وعلى هذا [ب بخرج] ١‏ حبس المبيع بان اشترى رجلانٍ من رجل شيئًا فى أحدهما 
حِصّبَّه من القّمَنِ لم يَكَنْ له أن فض شيئًا من ابيع وكان للبائع أن يَحْيِسَ كُلّه؛ حتى 
يَسْتوْيَ ما على الآحر؛ لان كَل المبيع مخبوس بل القن فما قي جز من من الّمَنِ بقي 
قاف حَبْسٍ كل المبيع . 

ولو رَهَنَ بَيْنَا بِعَيْنِهِ من دار أو رَهَنَ طائفة مُعَيّنَةَ من دار جار ؛ لانهدام الشيوعء وعلى 
مس ع لس انها لا نَجودُ عند أبي حنيفة ومح 
رحمهما الله وجُمْلة الكلام في الزيادات أ نها أنواع رة : زيادة الرَهْنِ : وهي نَماؤٌه 
كالولَدٍ واللَبّن والمرٍ والضّوفٍ وكُلٌ ما هو مُتَوَلدٌُ من الرَهْنٍ أو في حُکم المُتولدِ منه» بان 
كان بَّدَلَ جرْءِ فائتِ ت أو دل ما هو في حم ” الجزْء ۽ كالأرش والعُقْرٍ وزيادةٌ الرَهْنِ على 
أصلٍ الرَهْنِء كما إذارَهَنَ بالديْنِ جاريةء ثم زاد عبد أوغيرٌ ذلك رَهْمًا بذلك الدَيْنِءٍ 
وزيادةٌ الرَهْن على نَماء الرَهْنٍ» كما إذا رَهَنَ بالدَّيْنِ جارية فوَلَدَتْ ولَدّاء ثم ماتتٍ الجارية 
ثم زا رَهْنا على الولَّدِء وزيادةٌ الدَيْنِ على الرّهْنِ كما إذا رَهَنَ عبدًا بالفٍ» ثم إن (الرَاهنَ 


(1) في المخطوط : «الراهن». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «للدين». )٤(‏ في المخطوط : «أنها». 
(5) في المخطوط : افينقسم؟ . (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «معنى». 


کر كات قرو > ت 


استَقْرَض من المُرْتَهن) ”" ألقًا لا أخروى على ان کر ال رها ا ت 
أ زياد ان فمزهونةٌ عندنا على معنى أن > يك وخ لس روس قب "ل زمر 
استحقاق الحبس على طريقي الوم . 

وعند الشافعيّ رحمه الله ليست بِمَرْهونةٍ أصلاء والمسالة تآتي في بيانِ حم الرّهْنٍ إن 
شاء الله تعالى . 

(وأمَا) زيادة الرَهْنِ على أصل الرهن فجائزةٌ استحسانّاء والقياسٌ أن لا يجورٌ وهو قول 
زر رحمه الله وهو على اختلاني الزيادةٍ في القمِّ والمُّكمّنِء وقد مَّتِ المسألة في كتاب 

(وأما) زيادةٌ اهن على ماء الرَهْنِ بعد لا الأصل فهي موقوفةٌ إن بَقَىَ الولَدٌ إلى 
وقتِ الفكاكٍ» جارّتٍ الزيادة» وإن َلك¿ ءلم نَجُرْ؛ لأثها إذا لكت تن ها حَصَلَّتْ بعد 
سُقوطٍ الدَيْنِء وقيامُ الدَيْنِ شرطً صِحَةٍ الريادة. 

(وأمًا) زيادةٌ الدَيْنٍ على الرَّمْنٍ فهي على الاختّلا الذي دَكَرْنا أنه لا يجوز عند أبي 
حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسف جائزةٌ. 

(وجه) قوله "أن الديْنَ في باب الرّْنٍ كالكَمَنِ في باب البيع؛ بدَليلٍ أنه لايصِحُ 
الرّهْنْ | إلا بالدَيْنِ كما لا يَصِحٌ البيعُ إلا بالئَمَنِء ثم هناك جارّتٍ الريادةٌ في النّمَنِ والمَتَمُنٍ 
جميعاء نكذا هنا تجو لزيا في ان وين جميمًاء والجايخ بين الان أذ اليد 
عندنا تُلَحَقُ بأصل العقدٍ > كأ العقدَ ورّدَ على الأصل والرّيادةٍ جميعًا؛ فيَصيرٌ كأنّه رَهَنَّ 
بالدَيْنٍ عبدَيْنِ ابْتِداءَ وذا جائزٌ» كذا هذا . 

(وجه) قولهما أن هذه الرّيادةَ لو صَحَتْ لأوجب الشبوع في الوَهْنَ ونه بتع محا 
الرَّمْنِء ودّلالةٌ ذلك أنّها صَحَتْ لصارَ بعض العبدٍ بمُقابلَيها فلا يخلو إمّا أن يَصيرَ ذلك 
البعض بِمُقَابَلةٍ ارياد مع بَقائه مشغولاً بالأرّلٍ وإمًا أن فرُع من الأوّلٍ ويصيرٌ مشغولاً 
بالزٌيادة ولا سبي إلى الأوَلِ؛ لأنّ المشغول بشيءٍ لا يحتمل الشَّغْلَ بغيره» ولا سَبِيلَ إلى 
)١(‏ في المخطوط : «المرتهن استقرض من الراهن» . 


(۲) في المخطوط : «الحكم الأصلي فيهما». 
(*) في المخطوط : «قول أي يوسف» . 


@ و9 بات تماق عا > 


لقاني؛ لاله رَهَنَ بعض العبد بالدَينِ وهذاوَهنُ الماع فلا يجو كما إذارَهنَ عبذا 
اذا ين يلعل واحد متهمابشه» بخلاي زيادة لرن على أصل الف ؛ 
لأنْ الرّيادة هناك لا دي إلى شبوع الرَهْنِ بل إلى شُبوع الديْنِ؛ ؛ لأ قبل الرّيادةٍ كان العبدٌ 
بمُعَابَلةِ كَل الدَّيْنِ وبعدّ الرَيادة صار [كل] (" بِمُقَابَلةِ بعض الدَيْنِ» والعبدٌ والرّيادةٌ بمقابلة 
البعض الأَحرِ» فيرجع الّيوحُ إلى الدّن لا إلى الرهن» والشبوعٌ في الديْنِ لا كع صخا 
الرّمْنِ وفي الرّهْنِ يَمْنَعُ صخت . 

انمع ة جاور ع لم يَجَرْ؛ 
ذلك ارق حُكُمُ الرَيادَنَيْنِ 
| د » جار ؛ ؛ لأ العقد في الحقيقةٍ موقوف على القسمة والتسْليمٍ 
بعد القسمةء فإذاوٌجِدَ 7" فقد[”/ ١١‏ ٠٠ب]‏ زالَ الماع من التفاذ فيَقدُ والله أعلم . 


-(ومنها). أنْ يکود المَرْهونُ فارِغًا عَمّا ليس بمَرْهونٍء فن كان مشغولاً به بان رَمَنَّ 
دارًا فيها تاع الرَاهِنٍ وسَلُمَ الدَانَ أو سَلَّمَ الدّارَ مع ما فيها من المّتاع؛ أو رَمَنَ جوالقًا 
دون ما فيه» وسَّلَّمَ الجوالِقٌ أو أو سَلَمَه مع ما فيه لم يجُز؛ لأنّ معنى القبض هو التَخْلية 
المُمْكِنةُ من التَصَّدُفِء ولا يَتَحَقَّنُ مع الشَّغْلٍ . 

ولوأ رج العا من الام لها فارغة جا وي إلى حال القبضي ل إلى حال 
العقدٍ؛ لن الماع هو الشَّغْلُء وقد زالَ فيد كما في رَمْنٍ المُشاع . 

ولو رَهَنَ الماع الذي فيها دود الدَارِ» وحَلَى بينه وبين الذَارٍ جازء بخلافي ما إذا رَمَنَّ 
E‏ ؛ لان ادا تكن مشغولةٌ بالمتاع» فأما الماع فلا يكونُ مشغولاً بالَارِء 
فيَصِحٌ قبض قبض المّتاع ولم يَصِحّ قبض الَا . 

ولو رَهَنٌ الدّارَ والمَتاعَ والذي فيها صَفْقَةٌ واحدةء وشلن نوها وهو خارج 
الدّار جار الرَهُنٌ فيهما جميعًا؛ ؛ لاله رَمَنَ الكل وسَلّمَ الكل وصح تسليمُهما جميعًا ولو 
فق الضَفْقة فيهما بان رَهَنَ أحدّهما ثم الآخَرَء فن جَمع بينهما في التشليم ؛ > صح الرّهْنُ 
إووو يوي لقنا 
(۳) في المخطوط : «وجدا). 


(أما) في الماع فلا شك فيه؛ لما ذَكَرْنا أن الماع لاايكونُ مشغولاً بالدَارٍ وأمّا في 
الذار؛ فلآنَ المانِعَ وهو الشَعْل قد زالء > وَإِنْ فرق أن رَهَنَّ أحدّهما وسّلَّم > ثم رَهَنَّ الآخرٌ 
وسم ر ا في ار وجا اي ا را يدم أو أحرَّء بخلاف الهبة فإنّ 
هناك يراعى فيه التّرْتيبٌ» | إن كَدَمَ هب الذار لم جز الهبة في الدَارٍ وجارّث في الماع كما 
في الرَّهْن ٠‏ إن قَدَمَ هبة المتاع» عارك اليه فیا ميم 

(أمَا) في المَتاع ؛ فلأنّه غيرُ مشغولٍ بالدَارٍ وأمّا في الدَارِ؛ فلأنها وإنْ كانت مشغولة 
٠ "0‏ فلم يَمْنَعْ صِحَةَ القبض» وهنا الدَارُ 
مشغولةٌ بمتاع هو يلك الراهنٍ فِيَمنَع ع صِحَة القبض فهو الفرْقٌ . 

ولو رَمَنَ دارًا 0 تَهِنُ في جوف الدَارٍ فقال الرَاهنٌ : سَلَّمْتُها إليكٌ لم يَصِعّ 
ال حتى يخرجٌ من الذارِثم يس ؛ لأ معنى التَسْليمٍ وهو التَخْليةٌ لايتَحَقَقُ مع 
كرياني الذاره فل لذ بن تتاب #نويايية الخروج منها: 

ولو رَهَنَ دابَةَ عليها جِمْل دود الحِمْلٍ» لم يَيِمَّ الرَهْنُء حتى يُلْقيَّ الحِمْلَ عنها ثم 
يُسَلْمَها إلى المُرْهِنِ 

ولو رَهَنَ الجِمْل دون الدَابَةٍ ودَقَعَها إليه كان رَهْنًا [تامّا في الحِمْل] ”؛ لأنّ الدَابَة 
مشغولةٌ بالحِمْلٍ» أمَا الجِمْل فليس مشغولاً بالدَابَة» كما في رَهُن الذَارٍ التي فيها الماع 
ينون ا .روفن الماع الذي في الدار لاون ال ارولو رحن مر ها على داب أو 
لجا في رابا أو رَسَنَا في رأسهاء فدَقَمَ إليه الدَابَة مع اللّجامٍ والسّرْج والرّسَنِ لم 
يكن رَهْنًا حتى يَنْزِعَه من رَأس الذَابَةِ ؛ لعن > بخلافي ما إذا رَمَنَ مَتاعًا في الدَارٍ؛ لأنّ 
السرْجَ ونحوّه من توابع الدَابّة» فلم يِصِحٌ رها " بدونٍ الدَابّه كما لا يْصِحٌ رَهْنُ لمر 
بدونٍ الشجرء بخلاف المّتاع فإنّه ليس تَبَعَا لِلدّارٍ ولِهذا قالوا: لو رَهَنَّ دابّة عليها سرج أو 
لِجامٌ» دحل ذلك في الرَهْن بحكم التَبَعيَة . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا رَهَنَ جارية واسَثْئى ما في بَطَيِها ؛ أو بَهِيمةَ واسبَئْئى ما في 
٠‏ بَطَيِها أنّه لا يجورٌ الاسَيَدْناءُ ولا العقدٌ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «لجامها». 
(۳) في المخطوط : «رهنًا» . 


> حر بائع الصنائععظ1__‎ mm 


اتا الاستثناة؛ فلأته لو جارء لكان المَرْهِونُ مشغولاً بما ليس بِمَرْهونٍ وأما العقدٌ؛ 
فلأنّ استثناء ء ما في البَطْن بمنزلة الشَرطٍ الفاسيء والرَهْنْ تبْطله ننه الشّروطٌ الفاسدةٌ» كالبيع 
بخلاف الهبة . 

ولو أعقق مافي بن جاريه ثم زغ الأ أو دَبَرَ ما في بَطَيْهاء ٠‏ ثم رَهَنَ الأمّ» فالكَلامُ 
فيه كالكلام في "2 الهبق» وقد مَرّ الكَلامُ في (" الهبة والله أعلم . 

زومنها). أذ يكرد العَرْ موث ملقد مكيزا عَمَا ليس بِمَرُْهوقٍ فن كان مصلا به غيرَ 
يه لان قيضل المَرْهونٍ وحْدّه غير مُمْكِنِء والمُتّصِلُ به (غيرُ 
مَوُهونٍ) ”© » فأشبَة رَهْنَ المشاع . 

وعلى هذا الأصل يخرجٌ ما إذا رَهَنَ الأرضّ بدونِ البناء أو بدونٍ ارزع والشجرء »أو 
لزع والشجر بدونٍ الأرض؛ أو الشّجِرَ بدون الثمَرِ أو أو الثَّمَرَ بدونٍ المّجر أنّه لا يجوز 
1 سوا سَلَمَ اهوت بتَخْلية الكل أو لا؛ ؛ لأن المَرْهونَ ["/ ٠”‏ 4] مضل يكنا لیس 
بِمَدُهون» (وهذا يَمْتَعُ) * صِحَةَ القبض . 

وك ويد © لقم وحضد الع و ملم متقصلء کا لأنَ الماع من التاذٍ قد 
ال ولو مع بينهما في عفد ”" ان فرّقتهما جميمًا ولم راء جار وان فرق 
الصَفْقَة بان رَهَنَ الرّْعَ ثم الأرض أو الأرض ثم الرّرْعَ» ينظ إن جمع بينهما في التشايم» 
جار اليَهُنُ فيهما جميعًاء ٠‏ وإن فرق لا جور فيهما جميعًا سواء دمأ وأخرّء بخلافي 
الفصل الأرَلِ؛ لأنّ المانِعَ في الفصلينٍ مُخَِْفَ » فالمانِعٌ من صِحَةٍ القبض في هذا الفصلٍ 
هو الانْصالٌ» وأنّه لا خف والمان من صِحَة القبض في الفصل الأول هو الشّهْل آله 
[لا] ©" يخْتَلِف . 


اک ر 2 9 5 
مشال هذا ”© إذا رَمَنَ نصف داره مُشاعًا من رجل ولم يُسَلُمْ إليه حتى رَهَنّه الصف 


س0 ص 


. زاد في المخطوط : «حق». (۲) زاد في المخطوط : «كتاب»‎ )١( 
في المخطوط : اليس بمرهون؟ . (؛) في المخطوط: «ولهذا يمتتع»‎ )( 
في المخطوط : «ثم‎ )١( . في المخطوط : «أجذ)‎ )5( 

(۷) في المخطوط : «صفقة» . (۸) ليست في المخطوط . 


(9) زاد فى المخطوط: «ما). 


الباقيّ وسَلَّمَ الكل آنه يجو ولو رَمَنَ الضف ”" وسَلَّمَ ثم رَهَنَ الصف الباقي ° 
ل » لا يجورٌ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا رَمَنَّ صوفًا على ظَهْرٍ غَنّم '" بدونٍ القّتمء أنه لا يجوز؛ لان المَرْهونَ 
صل بما ليس بِمَرْهونٍء وهذا نَع صِحَة القبض ولو جره وسَلَمَهه جارٌ؛ ؛ لأنْ الماِع قد 
زالَ وعلى هذا أيضًا إذا رَهَنَّ دابَةَ عليها حِمْلٌ بدونٍ الحِمْلٍ ؛ رو + 

ولو رَقَمَ الحِمْلَ عنها © وسَلَّمَها فارِغةً» جارٌ؛ لما قُلّنا » بخلافٍ ما إذا رَمَنَ ما في 

طن جارييه أو ما في بَطْنِ َيه أو ما في ضرْعِهاء أو رَمَنَ '' سٿا في لَبّنِ أو ذُهْنَا في 
سيم أو وي ف تون أو قيا في جل نه يبَطلٌ وإِنْ سَلَّطَه على قبضِه عند الولادة أو 
عند اسيخْراج ذلك فقَبَض "؛ لان العقدَ هناك لم يَنْعَقِدُ يَنْمَقِدُ أصلا؛ لِعَدَمِ المَحَلَ؛ لكَوْن 
مُضافًا إلى المَعْدومٍ ؛ ولهذا لم يَنْعَقِدِ د البيعٌ المُضافٌ إليها فكذا الرَّهْنُ ا هنا فال متمق 
موقوفٌ ماده على صِحَةٍ التَسْليم بالفصل والتمييز» ٠‏ فإذا وُجِدَ فقد زال الماع . 

ولو رَمَنَ الشّجِرَ بمَواضِعِه من الأرض» جارٌ؛ لأنّْ قبضّه مُمْكِنْ ولو رَهَنَ شَجَرًا 
وفيه لمر لم يسه في الّنِء دحل في الوّنِء بخلاني الب أله لا يدل الْمرُ في 

بيع الشجر من غير تسميةّ؛ لاله قَصَّدَ َضْحِيحَ الرّهْنِء ولاصِحَةٌ . “ بدونٍ القبض ولا 
2 للق بر و ا لكين ليها حلت 
البيع فإثه صح في الشَجرٍ بدونِ لمر ولا ضرورة إلى إذخال الثمرِ ضيح . 

ولوقال: رَمَنْتُكَ هذه الدَّارَ أو هذه الأرض أو هذا الكَرْمَ» وأطلَقَ القول ولم يَخْصٌ شيئا 
َخَلَ فيه كَل ما كان مُنصِلاً به من البناء والعرْس ؛ لأنَ ذلك يدخل في البيع مع أن القبض 
ليس من شرط صِحَتِه فلآنْ يدخلّ في الرَهُْنِ اول أنه يدخل فيه الرّْعّ والقمَرُ ولا 
يدخلٌ في البيع ؛ لِما ذَكَرْناء بخلافي المّتاع أنه لا يدخل في رَهْنِ الذارِء ويدخل الثَمَرُ في 
رَهْنِ الجر ؛ لان الَمرَ تابعٌلِلشّجِرٍ والمَتاعٌ ليس بتاع لِدَارٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : «منه نصفها». (۲) فى المخطوط : «الثاني». 
(۳) فى المخطوط : «غنمه». (4) زاد فى المخطوط : «أنه» . 
(0) في المخطوط : «منها». (1) في المخطوط : «وهب». 
(۷) في المخطوط : ايقبض'. (۸) في المخطوط : «وفيها». 


(9) في المخطوط : «لأنه». )٠١(‏ زاد في المخطوط : «له». 


yy‏ اصع 


ولو استَّحَقٌ بعض المَرْهونٍ بعدَ صِخة الرّمْنِ يُنْظَرُ إلى الباقي إن كان الباقي بعد 


الاستحقاق مِمّا يجوز رَهْنّه ابْتِداء» لا يَفْسُدَ الدَهْنُ فيه وإِنْ كان مِمّا لا يجوز رهه بدا 
فسَدَ الرّمْنُ في الكَلْ؛ لأت لَمَا استّحِقٌ بعضه *" تَبيَّ أن العقدَ لم يَصِحّ في القدر 
ال زه لتك إلا على الباتي كانه رمن هذا القدرَ ادائ فِّنْظَرُ فيه إِنْ كان 
مَحَلٌ لابيداء الرّهْنِء يَبْقَى الرّهْنُ فيه وإلآ فيَفْسّدُ في الكل كما لو رَهَنَ هذا القدرَ ابْتِداءَ 
إلا اله إذا قي الى فيه يَْقَى بجكخه حتى لو ملك الباقي يهلك بحِصّيه من ادن وإذ 
تور حو ار واف وم ل وإذا رَهَنَ الباقي ابْتِداءَ وفيه وفاءٌ 
بِالدَيْنِ فهّلك» ؛ يَهْلكُ بجميع الدَّيْنِء وإ شت قلت أن تجعل الحبازة شرطا َيْرَها وع جك 
المُشَاعَ على هذا الأصل ”"؛ لأنه مَرْهُونٌ مُتصِلُ بما ليس بِمَرْهِونٍ حقيقةٌ» فكان تَخْرِيجُه 

ومنهاء أهليةٌ القبض وهي العَقْلُ؛ لأنْه يَنْبْتُ به هليه الْكْنِ وهو الإيجابُ والقَبولَ فلآنْ 
يتاي أعلية الشرظ أولى.: 

واا ان قال جار عن التَخَلّي : وهو التَمَكُنُ من إِنْباتٍ ألِيّدِ وذلك 
بارتفاع المَوانِع» وإنّه يَخْصْل بك بتَخْليةٍ الرَاهن بين المَرْهونِ و[بين] ”" المُرْتَهِنْء فإذا حَصَل 
ذلك > صار الرَاهنٌ مسلمًا والمُرْتَهِنُ قابضًاء وهذا [8/ 7١٠ب]‏ جوابٌ ظاهر الروايةٍ 
وروي عن أبي يوسف أنه يُشترَطٌ معه التفْلٌ وَالتَحُويلُ فما لم يوجَدْ؛ لا يَصيرٌ قابضًا. 

وجه هه الرّوايةٍ أن القبض شرط صِحَةٍ الرَهْنٍء قال الله تبارك وتعالى : رهن 
مقو يس > [البقرة ٠‏ ومُطْلَنُ القبض يَنْصَرِفُ إلى القبض الحقيقي ولا َف ذلك إلا 
تفل » فأمًا التَخْلّي ‏ فقبض حُكُمًا لا حَقيقةٌ» فلا يُكُتَمَى به . 

وجه ظاهر الرؤاية: أن التَخَلّتَ ”“ بدونٍ التَقْلٍ وَالتَحُويلٍ قبض في العُرْفٍ والشرع . 

افا الغَرْفُ: فإِنّ القبض يَرْدُ على ما لا يحتمل النَقْلَ والتَخويل من الدَّارٍ والعَقار» يُقال: 


هذه الأرض أو هذه القَرْيةٌ أو هزه الولايةٌ في يَدِ قُلانٍ فلا يُفْهَمُ منه إلا التَخَلَيَ ”*' وهو 
)١(‏ في المخطوط : «نصفه». (۲) في المخطوط : «الفصل». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «التخلية؟. 


(0) في المخطوط : «التخلية». (5) في المخطوط : «التخلية؟. 


واا الشرغ: TT‏ 
التَخَلَيَ بدونٍ التقلٍ والتَخويلٍ قبض حَقيقةٌ وشريعة فيكُتقَى به . 

َأمَا بِيانُ أواع القبض فتقولٌ وباللّه التَؤْفِيقٌُ: القبض نوعانٍ: نوعٌ بطريتي الأصالةء 
ونوعٌ بطريق التبابة أمَا القبض بطريتي الأصالة : فهو أن يض الإنسان بنفسه لنفسه . 

وأمًا القبض بطريت الثيابةٍ فنوعانٍ: نوعٌ يرجم إلى القابض» ونوع يرجم إلى نفس 
القبض . 

aT 

قبض المُرْتَهِنِء حتى لو هّلك الرَهْنُ في يَدِه كان الهّلاكُ على المُرْتَهِنِ ن ؛ لأنّ نفس 

ب ل ا ام E‏ م الدَّيْنِ مِمّا 

وأمًا الذي يرجمٌ إلى نفس القبض : فهو أن المَرْهونَ إذا كان مقبوضًا عند العقدٍ فل 
ينوب ذلك عن قب قبض الرّهْنِ ؟ فالأصلّ فيه ما ذَكزنا في كتاب البيوع والهبةٍ أن القابِضَيْنٍ "") 
N ERAN E‏ 
هذا الأصلٍ وفروعه فيما تَقَدَم» ون غك عَدَدْتَ الحيازة والفراعٌ والمييرٌ من شرائط نفس 
العقدٍ فَقُّلْتَ : ومن شرائط صِحَةٍ العقدٍ أنْ يكونّ المَرْهونُ مَحورًا عندّناء وبَئَيْتَ المُشاعَ 
عليه» وإ شِيْتَ قُلْتَ ومنها: دَوامُ القبض عندنا ”" . | 

وعند الشافعيٌ رحمه الله ليس بشرطٍ ٠‏ وَبَئَيْتَ عليه المُشاعَ ولّنا في إِنْباتِ هذا 
الشرط دَليلانٍ: ٠‏ 

احذهما: قوله تعالى: #فرِهن و4 [البقرة :*8/] أبَّرَ الله سبحانه وتعالى أنْ 
المَرْهونَ مقبوضء فيَقْتّضي كوه مقبوضًا ما دام مَرْهونًا؛ لأنّ إخبارّه سبحانه وتعالى لا 


. في المخطوط : «التخلية» . (۲) في المخطوط: «القبضين؟‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۲/ ۳۸)ء الهداية مع البناية (۷/ )0۸١ »٥۸٠١‏ . 

)٤(‏ ومذهب الشافعية yS‏ : الأم (۳/ ١٤٠)ء‏ المجموع مع المهذب 
(۱۳/ ۱۹۲)» حلية العلماء .)٤)١١ /٤(‏ 


(5) في المخطوط : «(ويثبت؟. 


يحتملٌ [الحُلْفَ] “ والشيوعٌ يَمْتَعُ دَوامَ القبض فَيّمْتَعُ صِحَةَ الرَهْنِ . 

والقانيء ان الله تبارك وتعالى سَماه رهتاء وكذايُسَمَى هنا في مُتَعارَفٍ الل والشرع ؛ 
وَالرَّهْنٌ : حَبْسٌ في اللّعوَ قال الله تبارك وتعالى : کل یں د با كسب هة € [المدثر :م] أي 
انها ی و نولشا ا م الحبس 
فيَمْنَعٌ جوا الرّمْنِ. 

وسَّواءٌ كان فيما ”© يحتملٌ القسمة أو فيما لا يحتمنّها ؛ لأنّ الشيوعٌ يَمْتَعُ إدامة 
لقب فبهما جميمًاء وشوا كان ابرع قا ار طاتا في ظاهر روا 5 ل ذلك 
بف درام م القبض» وسَّواءٌ كان الرَّمْنُ من أجئّبي أو من شريكه الوا لأمشكة 
الشَّرِيك يو تا بحم الولكِ ويومًا بحم الرّهْنِء فتختلف جهة القبض والحبْسٍ فلا يدوم 
القع والح من حيك المعتى + رصي ر كانه رهه بوتا ويؤمًا لا وذالا يجوز هذا 
هذا وعای هذا أيضا یخی رهن ماهو ل لن يذهو لان اهال 
بِعَيْنِ ”*' المَرْهونٍ يَمْنَعٌ من إدامةٍ القبض عليه وأنّه شرطٌ جواز الرّهْنٍ. 

ومنها أن يکود فارِغًا عما ليس بِمَرْهِونٍ. 

ومنهاء أنْ یکو مُنْمَصِادٌ مُمَيرَا عَمّا ليس بِمَرْهونِء وخَرَجَتْ على كَل واحدٍ منهما 
مَسائلّه التي ذَكَرّنا فافْهَمْ . 

(وأما) الذي يرجم إلى المْهون به انوا ايضا: 

منها أن يكونَ مضموئاء والكلامٌ في هذا الشرط يَمَعٌ في موضِعَيْن : 

احدهما: في أصل اشْتِراطٍ الضَّمَانٍ . 

والقتوالن ت الور 

أنا الأول فاص الصمنان هو كرد ال هرن نه مفدمو ةا شرط جرا اهن لآن 
الوا عا مضمرة بنع قوط الوااعي اة آل ناي اقا اراج 
ر ی بالف ن ر اد بک رات رع 16ا3 فی اران 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «مما». 


(۳) في المخطوط : «يحتمل القسمة». )٤(‏ في المخطوط: «بغير ما؛. 
(5) في المخطوط : «بغير؟ . (5) في المخطوط: «عن» . 


والمضمونُ نوعان: ذَيْنْ » وعَيْنْ . 

انا الديْن: فيجوز الرَّهْنُ “باي سبب وجب من الإثْلافٍ والعَضْبٍ والبيع ونحوها؛ 
لان الدّيونَ كلها واجبةٌ على اختِلافٍ أَسْبابٍ وُجوبهاء > فكان الرَهُْنْ بها رَهُئًا بمضمونٍ 
يَصِحٌ» وسَّواء كان مما يحتمل الاستِبْدالَ قبلَ القبض أو لا يحتملّه» كرّأس مال السَّلَم 
ودل الصَّرْفٍ وَالمُسَلّم فيه» وهذا عند أصحابنا الثلاثةٍ 

وهال ُقز: لا يجورٌ الَهْنُ بهذِه الديونٍ. 

وجه قوله أن سُقوط الديْنِ عند هلال الرَهْنِ بطريتي الاستبدال» على معنى أن عَيْنَ 
الدّيْن ”" تَصِيرُ بَدَلَعن الدَيْنِ لا بطري الاستيفاء ء؛ لأنّ الاستيفاء لا يَتَحَقَّنُ إلأعند 
المُجائسةٍ» والرّهْنُ مع اَن يكونان مُخْتَِمَي الجنس عادةٌ» فلا يمكن القول بالشقوط 
بطريق الاستيفاءء فتَعَيّنَ أن يكونٌ بطريي الأستِبْدالٍ فيختّصٌ جوا الّمْنِ بما يحتمل 
الاستِئدال» وهذه الدّيونُ كما لا يجوز استِيْدالُها فلا يجوز الرَهْنُ بها . 

(ولّنا) أن السّقوطًٌ بطريق الاستيفاء؛ لما نَذْكُرُ في حُكم الرَّمْنِ إن شاء الله تعالى 
واستيفاء هذه الديونِ مُمْكِنٌ . ۰ 

وافا قوله: الاستيفاءٌ يَسْتَدُّعي المجانّسة َة قلا : المُجانسة ثابتةٌ من وجو؛ لأنْ الاستيفاءً 
يق بمالية ان لا بصورته» والأموال كلها فيما يرجم إلى معنى الماليّة جنس واحدّء 
وقد قد يفط اعتيرٌ الُجائسة من حيث الصّورة» ويكتقى مطل الما للحاجة والضرورة؛ 


َك 


كما في إثلافِ ما لا مثل له من جنسه» وقد تَحَقَقَتٍ تَحَقَفَتِ الصّرورةٌ في باب الرَّمْنِ؛ لِحاجة 
التاس إلى تَوْثيتي دُيونْهم في جاب الاستيفاءء فأمكنّ القول بالاستيفاءء وإذا جار الرَهْنُ 
بهذِه الدّيونٍ إن هّلك الرَّهْنُ في المجلِس »نَم الصَّرْفٌ والسَّلّمُ؛ لأنّه صارَ مُسْتَوْفيًا عَيْنَ 
حَّه في المجلس لا مُسْتَبْدِلاَء وإن لم يَمْلِكْ ت حتى افْتَرقاء بَطَلا؛ لِمَواتِ شرط البّقاء على 
الصّحَةٍ وهو القبض في المجلِس . 

وأا الغيْنَ فئقول: لا حلاف في اه لا يجوڙ الرَّْنُ بالعَيْنِ التي هي أمانةٌ في يَدِ المرتهن» 
:. كالوديعة والعاريّةٍ ومالٍ المَضَارَبةٍ والبضاعةٍ والشّركةٍ لار ونحوها فإنّها 7" 


. زاد في المخطوط : «به». (۲) في المخطوط : «الرهن»‎ )١( 
في المخطوط : «لأنها».‎ )۳( 


وما العَيْنُ المضمونة فنوعانٍ: نوعٌ هو مضمونٌ بنفسه» وهو الذي يجب مثلّه عند 
مَلاكِه إِنْ كان له مثلٌء وقِيمَتُه إن لم يَكَنْ له مثل» كالمَمْصوبٍ في يَدِ الغاصب. والمَهْرٍ 
في يد الرّوْحء وبَدَلٍ الخُلْعِ في يَدِ المَرْأق» وبَدلِ الصّلْح عن دم العَمْدٍ في يَدِ العاقِل» ولا 
خلاف في أنه يجوز الرَهْنُ به وللمُرْتَنِ أن يَحْبِسَ الرّهْنَ حتى يسْتَرِدَ العَيْنَّ فإ هّلك 
المَوْهونُ] ”" في يَدِه قبل استَردادٍ العَيْنِ والعَيْنُ قائمةٌ يُّقالُ لِلرَامِنٍ: سَلّم العَْنَ إلى 
المُرْتِنِء وح منه الأقَلَّ من قيمة الرّهْنٍ ومن الدَيْنِ؛ لأنَ المَرْهونَ عندّنا مضمونٌ بذلك» 
فإذا وصّلَ إلبه اَن يجب عليه رَُ قدر المضمون إلى الراهنٍ» فان ملكت العَيْنُ اله 
٠ e‏ يَهْلِكُ مضمونًا 
بِالأقَلٌ من قيمَيّه و ”" قيمة العَيْن؛ ؛ لان قيمة العَيْنٍ بَدلّهاء وبَدلَ الشيء قائمٌ مُقامّه كأنّه 
هو. 

وأمًا الذي هو مضمونٌ بغيره لا بنفيه» كالمَبيع في ي SS‏ 
ألا تَرَى أنّه لو َلك في يَدِه لا يَضْمَنُ شيئّاء بل هو مضمونٌ بغيره وهو الثّمَن حتى يَسْقُط 
الثَمَنْ عن المشترّى إذا هلك انقل يجوز الاو ذكر في كناب ل و 
ا ال ا ٠ a‏ يَهْلِكُْ بالاقَل من قيمَيِه ومن 
تمه ال ول بور فإيضا ن ا و ن يض المَبِيمَ إذا أوفى تنه وعليه 
يشا شما لل بقلو لزنن في ده ولو لك الع بل انب ال ا ٠‏ بطل 
البيعٌ ؛ لأن إهلاك المَبيع قبل القبض يوجبٌ بُطلانَ البيع» وعلى المُشتري أن يَرُدَ الرّهْنَ 
على البائع . 

ولو هّلك في يِه قبل ارد هلك بضّماه وهو الأقلَ من قبمَيه ومَنْ قيمة ابيع للبائع؛ 
لا يَبْطْلُ ضَمائه بِهَلاكٍ المَبيع ويْطْلانٍ البيع ؛ لأنه وإِنْ هّلك المَبِيعْ» فقد م سقط القَمَنُّ 
د أبي حنيفة أنه لا 


Jo 


يصح الرّهْنُء وبه أخذ الكرخىٌ . 


. ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «من؟‎ )١( 
في المخطوط : «فلم».‎ )۳( 


م کتاب الرھن > ههه 


وجه رواية الحسّن [۳/ ۲۰۳ ب] أن قبض الرَهْنٍ قبضٌ استيفاءِ المَرْهُونِء ولا يَتَحَقَىُ 
معنى الاستيفاء في المضمونٍ بغيره؛ لأنّ المشتري لا ب يَصِيرٌ مُسْتَوْفِيًا شيئًا بهَلاكِ الرَّمْنْء 
إِنّما يَسْقْطٌ عنه الكَمَنُّ لا غير . 

(وجه) ظاهر الرّواية أن الاستيفاء ههنا يَحْصّلُ من حيث المعنى؛ لان المَبِيعَ قبل 
القبض إن لم يَكُنْ مضمونًا بالقيمة فهو مضمونٌ بِالنَمَنِ . 

ألا تَرَى أنه لو هَلكء يَسْقُط التَمَمُ عن المُشتري» فكان سُقوطٌ النَمَنِ عنه كالعِرّضِ عن 
لاك ابيع فيَحْصّل مُسْتَوْفيًا مالية المبيع من الوَهْن من حيث المعنى» فكان في معنى 
المضمون بنفسه فيَصِحٌ الرَّهْنُ به 

ولو تزوّجَ امرأة على دراه بعَيْهاء أو اشترى شیا بدراهعٌ بِعيْنِها فأعطى بها رَهْنَا لم 
يج عند أصحابنا الثّلائةٍ رضي الله عنهم» وعند رُكْرَ يجو؛ بناء على أن الدّراهمَ 
والدنانير لا تَتََيّنُ في مُقودٍ المُعارَّضاتٍء وإِنْ عُيدَتْ فكان الواجبٌُ على الرَاهِنٍ مثلّها لا 
عَيْنُها ٠‏ فلم يكن المُعَيّنُ مضمونًا؛ فلم جز اهن به» وعنده يُتَعَيّن بالتخيينِ بمنزلة 
العِرّض *'' فكان الل مهمون تجار الرشْن بهو ولا موز الوقن بالعنالة 
بالتفس ؛ لأنّ المَكْفُولَ به ليس بمضمونِ على الكفيل» > ألا تَرَى أنه لو همَلك» لا يجب 
فار شر ولا يَسْقْط عن المُرْتَهِنٍ [بمُقابَتِه ولا يجوز ر الرَهْنُ بالشُفْعة؛ لان 
الشُلْعة ليشت بمضمونة علق المشتري» بدليل أ لو ملك لابجب عليه شىء ولا شط 

عن المُرْتنِ] ”““ شي ۽ بِمُقَابَلَتِه» فكان رَهْنَا بما ليس بمضمونٍ؛ فلم جر . 

ولا بجو اَن بالعبد الجاني والعبد المَذيونٍ؛ لأت لو لك لابج ان ا 
شية» ولا يَسْقُطُ عن المُرنَهِنِ شيء ۶ بمُقابآَيه » فلم يَكُنْ مضمونًا أصلا فلا يَصِحٌ الرَّهْنُ به 
ولا يجورٌ الدَهْنُ بأجرة التائحة والمُعَنَيةء بأنٍ استَأجَرَ مُعَنِيةَ أو نائحةً أو © أعطاهما 
بالأجرة رَهْنَا؛ لأنٌ الإجارة لم تَصِعٌّ فلم تب الْأَجْرة فكان رَهْنًا بما ليس بمضمونٍ» 


)١(‏ في المخطوط : «العروض». (؟) في المخطوط : «العين». 
(۳) في المخطوط : «عليه» . (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : #و). 


ولو دَقَعَ إلى رجل رَهْنا ليُفْرِضَه فهّلك الرَّهْنُ قبلَ أن يُفْرِضَه يَهْلِكُ مضموئًا بالاقلٌ من . 

قِيمَتِه وما سَمّى في " القَّرْضٍء وإ حَصَلَّ الارتِهانُ بما ليس بمضمون لَكِنّْه في حُكُم 
المعو لب لل فك قب لقن على هة لماو ولترو 
على جهةٍ شيءٍ كالمقبوض على حَقيقَيِه في الشرع؛ كالمقبوضٍ على سَوْم الشراء والله 
أعلم . 

-(وأما) صِعَةٌ المضمون فنوعان: 
-(أحذهما): مَتَمَقٌ عليه . 

-(والتاني) : مُخْتَلَف فيه . 

اا المُتّمَقْ عليه؛ هو أنْ يكونَ مضمونًا في الحالٍ ٠‏ فلا يَصِحٌ الرَهْنُ هما يَصيرُ مضمونًا 
في الثّاني» كالرَّهْنٍ بالدَّرَكِ بأنْ باع شيئًا وقبَض التَّمَنَّ و المع إلا نشاف 
المُشتري الاستحقاق فأخذ بالقَمَنِ ”" من البائع رَهْنَا قبل الدَّرَكِ لا يجودٌ؛ حتى لا يَمْلِكَ 
الحبْسء سَواءٌ وُجِدَ الدَّرَكُ أولم يوجَّذ» ولو هلك يَهْلِكُ أمانةً سَواءٌ وُجِدَ الدَّرَكُ أولم 
يوجَدء وكذا لو ارتَهَنَ بما يَنْبْتُ له على الرَاهنِ في المُسْتَقْبَلٍ لا يجورٌء بخلاف الكفالة 
إن الكنالة ها بيذ عدون لي الثاني مادو كما ناذا كتل يما دوت له على و 
ذلك؛ الوا يوجر لجار لع لبمار زر فى اراس جا الجر 
ال بخلافي الكفالة؛ ولأنّ الرَهْنَ والارتّهانَ لما كان من باب الإيفاءِ والاستيفاء أشبّة 
الببعَ فلا يحتمل الإضافة إلى المُسْمفيلِ كالبيع ؛ ولأنّ القيا ن بان ا ا خا 
کل واحلٍ منهما يَسْتَدُ دعي مضموئًاء إلا ان الجواز في الكفالة؛ لَِعامُلٍ الثاس» ولا تعاملَ 
في الرَّمْنء فيَبْقّى الأمرٌ فيه على أصل القياس» وبخلافي ما إذا د فَعَ إلى إنسانٍ رَهْنًا 
ليفْضَه أن الرّْنَ يكونُ مضموئاء ون كان ذلك رَهْنًا بما ليس بمضمونٍ في الحال؛ لأن 
له حُكُمَ المضمونء وإِنْ لم يَكُنْ مضمونًا > sS‏ 
والمقبوض على جهة شيءٍ بمنزلةٍ المقبوض على حقيقته © ا على سوم 
الشَّراء ولم يو جذ هنا ولو قال لآحَرَ: مدت لك مالك على ثُلانإذا عر بجر ان 


5 في المخطوط: (من2. (۲) فى المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «الثمن». (4) في المطبوع : «حَقيقة‎ )۳( 


pee aT 


(الکفيل الرَّهْنَ) ”' به 

ولوفال: «إذا قم لان فأنا ضَاينٌ مالك عليه؛ لم بجر أخدٌ الرَْنِ به» ويجوذٌ د 
الكفيل» والفزق أن في المسألة الأولى الكفالةَ والَهْنَ على كل واحدٍ منها أ ضيف إلى 
مضمون في الحالٍ ؛ لأن ال لمُوَجلَ واجبٌ قبل ُلول الال على طريقي الترشي» 
وإنّما تَأثيرٌ (التأجيل في تأخير) ”" المُطالَبِةٍّ بخلافٍ الرَهْنِ بِضَّمانٍ الدّرَّكِ؛ ؛ أنه لا 
مضمونٌ هنالِكٌ للحالٍ ولا ماله حُكُمٌ المضمونٍ» بخلافي ما إذا قال : إذا قَدِمَ فُلان فأنا 
114/5 ضَامِنَ مالك عليه لا ذلك تخليق الصمانٍ (يقدوم فلان) اليه 
قبل وُجِودٍ الشَرطٍء فلم توجَّدٍ الإضافة إلى مضمونٍ للحالٍ ؛ فطل الوَّهْنٌ 
الكفالة ؛ لأنّها لا تستذعي مضموئًا (في الحال) ““ بل في الجُمْلة على ما مَر. 

وأما المُخْتَلَفُ فيه فهو أن الشّرط كوه مضموتًا ظاهرًا أو باطِئاء أو كوثه مضموئًا من 
حيث الظاهرٌ يكفي لجوازٍ ”” الرّهْنٍ . 

كر محمّدٌ في الجامع ما يذل على أن كوه مضمونًا في الظَاهِرٍ كافٍء ولا يُشترّطٌ كوه 
مضموئًا حَقيقةء فإنّه قال: إذا اذَعَى على رجلي (ألقًا وهي قَرْضٌ عليه) » فجَحَدّها 
المُدَعَى عليه ثم إنّه صالّحَ المُدَعَى من ذلك على خميمائةٍ وأعطاه بها رَهْنَا يُساوي 
خمسَّمائةٍ» ثم تصادّقا على أن ذلك المالَ كان باطلاء وأنّه ٽه لم يَكُنْ للمُدَّعَى عليه 
بشيءِ ‏ ثم هّلك الرَّهْنُ في يده كان على المُرْتَهِنٍ أن يرد على الرّاهن خمسَّمائةٍ؛ لأنَّ 
الدَيْنَ كان ثابثًا على الرّاهن من حيث الظاهر . 

ألا ئرَى أنهما لو اختّصّما إلى القاضي قبل أنْ يتصادّقاء أن القاضي يُجْبِرُ المُذَّعَى عليه 
على ]ناز ا اوی بعكو ی ا تبسح يذل ا 
الرّمْنَ بجهة الضَّمانٍ جائرٌ على ما ذُكِرٌ؛ فلآنْ يجورٌ بالصّمانِ التّابتِ من حيث الظاهر 


و 


اول 

)١(‏ في المخطوط : «الرهن والكفيل». (۲) في المخطوط : «الأجل في تاخر». 
(۳) في المخطوط : «بشرط القدوم». (4) في المخطوط : «للحال» . 
(5) في المخطوط : «لصحة» . () في المخطوط : «ألف درهم قرضا». 


(۷) في المخطوط : «شيء». (۸) في المخطوط : «ظاهرًا . 


نه 5 ا 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يَضْمَنُ شيئًا؛ ؛ لأنهما لَمَا تصادّقا على آنه لم يكَنْ عليه شي 
تمن أن الوَهْنَ حَصَلَ بما ليس بمضمونٍ أصلاء فلم ”' يَصِحّ وكذا ذَكَرَ في الجايع إذا 
1 شترى من رجل عبدًا بالف درهّمء وقَبَضٌ العبد واعطاء بالأالف رَهْنَايُساوي الفا » فهلك 
الوه عند المُرْتَِنِ ثم قامَتٍ البَيّنةُ على أن العبدَ حر أو اسنّحِق العبدٌ من بده ينه يولك 
مضمونًا؛ لأنْ الألفَ (كانت مضمونة) على الرّاهن ظاهرًا فقد حَصّلَّ الارتِهان بدَيْنٍ 
مضمونٍ عليه من حيث الََّاهر فجارٌء وكذا لو اشترى شاءً مذبوحةٌ بعَشَرةٍ دراهم؛ أو 
اشترى دنا من حل أ أو أعطاه بالقمَنٍ رَهْنَا فّلك الرَّهْنء ثم عَلِمَ ان الشاة ميه والخل خَمْرٌ 
فالَهُنٌ مضمونٌ ؛ لما فُلْنا وكذا لو قَتَلَ عبد ! إنسانٍ خَطَأء وأعطاه بقيمَتِه رَهْنَاء ثم عَلِمَ أن 
العبدَ حُدٌ كان المَرْهونُ مضموئًا بالأقَلُ من قيمَِه ومن قيمة العبدٍ؛ لما ذَكَرْنا . 

وعلى قياس ما رويّ عن أبي يوسف يَتْبَغي أنْ لا يَضْمَنَ في هذه المّسائلٍ أيضًا؛ لاه 
ين ان الارتهان حَصّلَ بما ليس بمضمونٍ حَقيقةً فلم يَصِح. 1 

ولو ادّعَى المُسْتَوْدَعٌ أو المُضصَارِبٌ ملاك الوديعةٍ أو المُضارَبةء وَاذَّعَى رب المالٍ 
عليهما الاستهلاك» وتَصالّحا على مالي وأخذ رب الما بالمال رخًا من المستودع» فهقلك 
عند ثم تصادَقا [على] '" أنْ الوديعة لكت عنده يَضْمَنٌ المرتون نهن عند محمّلٍ» وعند 
أبي يوسف لا يَضْمَنُ ؛ وهذا الاختلافٌ بناءً على اختلافهما في صِحَةٍ الصَلّح» فعندٌ محمّدٍ 
نا َع ”الل كان هئ بمضمون من حيث الظهرفيعٌ؛ وعتد أبي يوست لالم 
يصح فقد حَصَلَ الرَهْنُ بما ليس بمضمونٍ حَقيقة فلم يَصِحّ 

-(ومنها). أ yT‏ لم يَصِحّ الرّهْنُ به ؛ 
لأنّْ الارتهانَ استيفاءٌ. 

وعلى هذا يخرجٌ الَهْنُ بالقصاص في النَفْسٍ وما دونّها أنه لا يجوز؛ لاله لا يُمْكِنُ 
استيفاءً القصاص من الوَهْنِء ويجورٌ الرَهْنُ بأرش الجناية؛ لأ الاستيفاء مق الرهن 


هه دوه 
)١(‏ في المخطوط : «فلا". (۲) في المخطوط : "كان مضموئًا؛ . 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : : «لم يصح؟. 


ك4 في | لملخطوط: (استيفاءه) 


حم کتاب لرن > CD‏ 


وعلى هذا أيضًا يخر الرَّهْنُ بالشفعة أله لايَصِحٌ ؛ لأنّ حى الشفْعة لا يحتملٌ الاستيفاء 
من الرَّهْنِ؛ فلم يَصِحّ الرّهْنُ به. 

وعلى هذا أيضًا يخر الرّهْنُ بالكفالةٍ بالتفس فإنّه لاايجورٌ؛ لأنّ المَكفولَ به مِمّا لا 
يحتمل الاستيفاء من الرَهْن . 

فصل [في حكم الرهن] 

وَأمَا حُكُمْ الرّهْنِ فتقول وباللّه التَوْفِيقٌ: الرّهْنُ نوعانٍ: صَحيحٌ وفاسدٌ, أمَا الأول © 
فله أخكامٌ بعضها بعلن بحال قيام المَرْهِونٍ وبعضها يتَعَلّنُ بحالٍ هلاک . 

(أما) الذي يَتَعلَنُ بحال قيامه ”© فعندّنا ثلاث : 

-(الأولُ)؛ مِلْكُ حَبْسٍ المَرْهونٍ على سَبِيلٍ الدّوام (" إلى وق الفكاك» ا 
في حَقٌ الحبْسٍ على سَبِيلٍ الدّوام إلى وقت الفكاك» و رن امون َهِنِ أحَقَّ بِحَبْسِ 
المَرْهونٍ على سَبِيلٍ الوم إلى وقتِ الفكالكِ» (والوبارات الثلاثة * ي رفم 07 امعان فى 
مُتَعارَفٍ المُقّهاء . 

(والثّاني): اختصاص المُرْتَهِنِ ببيع المَرْهِونٍ أو اختِصاصه بِكَمَنِه ”"» وهذانٍ [8/ 
4 ب] الحُكمانِ أصليّانٍ لِلرَحْن عندنا . 

-(والثَالِتُ): وُجوبٌ تسليم المَرْهونِ عند الافتكاك . 

وقال الشافعي رحمه الله الحُكُمُ الأصلي لِلرَهْن واحدٌ وهو كود المُرْتّهِنِ أ حَقَّ بيع 
المزهونٍ وحص بيه من بين سائر لغرّمء فاتا حنُ حبس الزهون فليس بحم لازي 

حتى إن المَرْهُونَ إِنْ كان شينًا يُمْكِنُ الانيفاعٌ به بدونٍ استِهُْلاكِه» كان لِلرَاهِنٍ أن يَسْتَرده 

من يد المُرْتَهِنِ فيتفِعُ به فإذا فرع من الانتفاع رَدّه إليه » وإ كان شيعا لا يُمْكنٌ الانيفاع 

به باستَهُلاكه كالمَكيلٍ والموزون» فليس لِرَاهِنٍ أنْ يَسْتَرِدّه من يَدِه احتّحٌ بما روي 


)١( . -‏ في المخطوط : «الرهن الصحيح». (۲) في المخطوط : «قيام المرهون». 
(۳) في المخطوط : «اللزوم». (4) في المخطوط : «اللزوم» . 
(6) في المخطوط : «أو». (7) في المخطوط : «والمعاني الثلاثة متقاربة» . 


(۷) في المخطوط : "بعينه . (۸) زاد في المخطوط : «إلا». 


عن رَسُولٍ الله يكل أنه قال : «لا يَعْلَنُ الرَهْنُء لا يَعْلَنُ الرَهْنُ» لا تَفْلَقُ الرَهِنُء هْوَ يصاحبه الذي 
رَهَنَه له عُلْمُه» و 

أخْبَرَ عليه الصلاة والسلام أن الرَّهْنَ لا يَعْلَقُ أي لا يُحْبَسَ E TE‏ ام 
فكان سجَةٌعليُم» وكذا أضاف عليه الصلاة والسلام ان إلى الراهن بلام؛ القمليك» 
وسّمَاه صاحبًا له على الإطلاقي» فيفتضي أن يكونٌ هو الماك لِلرهْنِ مُطْلََا َه وانيفاا 
وسا ؛ ولان الرّهنَ شرع َو لِدَيْنِء ويلك الحبْس على سَبيلٍ الدّوام وام“ يُضَادُ معنى 
الوثيقة؛ لأنّه يكونٌ في يده دائماء وعَسَى يَهْلِكُ؛ #اقتشئط الدَيْنْء فكان نوؤش لذن لا 
تؤثيقًا له؛ ولأنّ فيما قُلْتُمْ تَعْطيلٌ العَيْنِ المُنتَفْعِ بها في نفسها من ا ؛ لأنّ 
المُرْتَهِنَ ع لا يجورٌ له الانتيفاحٌ بالرَهْن أصلاء والرَاهنٌ لا يَمْلِكُ الانيفاع به عندكم ؛ ؛ فكان 
تَمْطيادٌ والتَمْطيلٌ تسبيبٌُ وأنّه من أعمالٍ الجاهليّة» وقد ناه الله تبارك وتعالى بقوله : : هما 


رمت 0 


جمل آله من مجر ولا سَلِبَةَ # [المائدة:"١٠]‏ . 

۔(وئنا) قوله تمالی: وإ کی عل سر ولم درا كينا ن مق € [البقر::*1] 
أخبر ر الله تعالى بكرن الرَْن مقبوضًا وإغباژه سبحانه وتعالى لا يحتمل الخلل؛ › فاقْئَضَى 
أن يكو المَرْهونُ مقبوضًا ما دام مَرْهونًا؛ ولان الرَمْنَ في اللّةَ: : عبارة عن الحبس 
قال الله عر وجَلَ : کل أنري يا ا كسب رهي € [الطور: :01 أي حَحبِيسٌ» فيقْمضي أنْ يکود 
المَرْهونٌ ‏ مَحْبِوسًا مادام مَرْهوتا ولو لم يَنْبَتْ ينبت مِلْكُ الحبْسٍ على الدّوامٍ لم يَكُنْ 
موسا على الدُوام فلم ين ْو ولان اله تعالى لا سَمى الي التي وة العف 
عليها رَهْنًا وأنه يَنْبِىُ عن الحبْسٍ لُعْةٌ كان ما َل عليه الَف لُه حَكُمّاله ث شرعًا؛ لأنْ 
للأسّْماءِ الشّرعبّةِ دَلالاتِ على أخكايها م 


ونحوها؛ ولان الدَهْنَّ شرع وثيقة بالدّيْنِء فيلْرَمُ أن يكونّ حُكُمُّه ما يَقَعٌ به التوثيقٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه بنحوه» كتاب: الأحكام؛ باب : لا يغلق الرهن» برقم (١٤٤۲)ء‏ وابن 
حبان (۲۵۸/۱۳)» برقم (۹۳4)» وامحاكم في المستدرك (08/1)» برقم (۲۳۱۵) من حديث آي هريرة 
رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (1701). 

(؟) فى المخطوط : اايحتبس؟ . (۳) في المخطوط : #يحتبس». 

(4) في المخطوط : «اللزوم». (0) في المخطوط: «#عن». 

(1) في المخطوط : «الرهن». 


ةل سب ہر( 
كالكفالةء وإنّما يَحْصّلْ التَؤْثيق إذا كان يَمْلِكُ *' حَبْسّه على الدّوام ؛ لأنه يَمْئعْه عن 
الانيفاع» فِيَحْمِلُه "© ذلك على قَضاء الدَّيْنِ في أسْرّع الأوقات» وكذايَقَمُ © الأمن عن 
تواءِ حَقَّه بالجُحودِ والإنُكارٍ على ما عُرِفٌ . 

ولاحجَةَ له في الحديث ؛ لأنّ معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَغْلَقُ الرّهْنُ» أي لا 
يُْلَكُ بالديْنِء كذا قاله أهل اللّخةِ: غَلِقَ الرَهْنُ أي : مُلِكَ بالدَيْنِء وهذا كان حُكْما جاهليًا 
فرَدَّهِ رَسول الله كَل . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «هُوَ لصاحبه الذِي رَهَئهه تفسيرٌ لقوله كك : ١لا‏ يَغْلَقُ الرّمْنْ؛ 
وقوه عليه الصلاة والسلام : «لّه غُنمُهه أي زّوائدُه «وَعليه خُرمُه» أي تَمَمَنهِ وه . 

وقوله إن ما شرع له ارهن لا صل بما قم ؛ لأنه ينْوَى حه بهَلاكِ الرّمْنِ ع قُلنا: على 
أحدٍ الطريقين لا يُنْوّى بل يَصِيرٌ مُسْتَوْفِيّاه والاستيفاء ء ليس بهّلاك الدَيْن . 

(وأمًا) على الطَّريقٍ الآخَرٍ فالهّلاكُ ليس بغالِبٍ بل قد يكونٌ» وقد لا يكوثٌ» وإذا 
ملك ٠‏ فالهَلاكُ لبس يضاف إلى حم الرَْنٍ؛ لان كمه يلك الحبْس لا نفس الحبْس » 
وقوه : فيه تسييبٌ ممنوعٌ » فإ بعقدٍ الرَهْنٍ مع التشليم يَصيرٌ الرا هن ”* موفيًا ديه في حَقٌّ 
الحْسء والمُرْتهنُ يَصيرٌ مدقا في حَقٌّ الحبس » والإيفاء والاستيفاء من نافع الرّهنِء 
وإذا عرف حُكُمُ الوَهْنِ في حال قيايه» فيخرجٌ عليه المَسائل المَُعلَقَة به . 

0ت6 عل الغ لول دع لك المي تسان تلذ اشغ بها 

نفس الحُكُم وبعضها بعلن بكيفيكه . 

أنا الذي بعلن نفس الى : فتقول وَبالنة التو فيْق: 

ليس لاهن أن ينع بالمْهون استخداا وذكوبًا نْبِا وسُحتى وغير ذلك ؛ لان حو 
GE E‏ ال م د ۰ والانتفاع» 


ولبقاله اذييي E‏ بغير إذنِه ؛ لما فيه من إبطالٍ حَقّه من غير رضاه ولو 
)١( . -‏ في المخطوط : «في». (۲) في المخطوط: «سبيل الدوام». 

(۳) في المخطوط : «فيحمل؟. )٤(‏ في المخطوط : «وقع». 

(5) في المخطوط : «الرهن» . () في المخطوط : «اللزوم». 


(۷) زاد في المخطوط: «من» . 


لله حر _بدائع الصنائع ع .> 


باعه» َوَقْفَ نََاذُ البيع على إجازة المُرْتهنِء إن أجارٌ ”2 جار؛ لأ عَدَمَ التفاذِ لِمَكانٍ ”") 

حَقّه فإذا رضي بِبُطْلانٍ حَمَّهِ زالَ المانعٌ ؛ تمل وكان التَمَنُ رَهْنَاء سَّوَاءٌ شَرَط المُرْتّهِنُ عند 
الإجازةٍ كوته رَهْنَاء أو لا في جواب ظاهر الرُواية وري عن أبي يوست آله لا يكونٌ رَه 
إلا بالشرط؛ أن القَمَنَ ليس بِمَرْهونِ حَقِيقَةٌ بل المَرْهونُ هو المَبِيعُ؛ وقل وال فاه 
بالبيع » إلا أنه إذا شرط عند الإجازة أ أنْ يکود مَرْهونًا فلم يَرْض بِرّوالٍ حَقّه عنه إلا ببَدَلِ 


م 


وإذا لم يوجَدٍ الشّرط زالَ حَمَه حَقّه " أصلا . 

١‏ (وجه) ظاهر الرّواية أن لمن بَدَلُالمَرْهِونٍ فيقوم مَقامَه وبه بن أله ما زا حه 
بالبيع ؛ ؛ لاه ال إلى حلفي والرائلُ إلى حلب قان مَْنَى» فيُقامٌ الخلف مَقامَ الأصلء 
سفن القَمَنّ من المُشتري أو لم بَفْبٍضه؛ لأنّه يقومٌ مَقامَ ما كان مقبوضاء > وإِنْ رده 
بَطَلَ؛ ليما ناء ولیس له أ أن يهب من غيره أو يَمصَدّقَ به على غيره بغير إذڼه؛ یما ذگزنا ولو 
فعَلّ تَوَقفَ *“ على إجازة المُرْتَهِنٍ | إن رده بَطْلَء وله أن يُعيدّه رَهْنّاء وإنْ أجارّه جارّتِ 
الإجازةٌ؛ لما قُلْناء وبَطلَ عقدٌ الدَهْنٍ؛ لأله زالَ عن مه لا إلى خَلْفِء > بخلافي البيع 
ولس لها أن يُؤاجرَه من أجكبيٌ بغير ذخ المُرْتنٍ؛ لا قيا ك الحبْس له يتح 
الإجازة؛ ولان الإجازة بعقدٍ الانتفاع» وهو لا يَمْلِكُ الانيفاع به بنفييه فكيف يَمْلكه غيرء 

؟ ولو فعَلَ ونّفَ على إجازَّتِهِ فن رَدّه بَطْلَء وإنْ أجارّء جارَتٍ الإجازةٌ؛ لما قُلْناء وبَطل 
عقدٌ الرَمْنٍ؛ لان الإجازة إذا جارّث وأنها عد لازم لا ْفى ا شور والآخرة 
للوّاهن ؛ لأنّها بَدَلُ مَبْفَعَةِ مملوكة له» وولايةٌ قبض الأجرة له أيضًا؛ لأله هو العاقذء ولا 
نكرو الأخْرةرََْا؛ لان الأجرة دل القع والمنفَعةُ ليسث بمَرهونة فلا يكود بدلا 


مَرْهونًا . 
(فأمًا) القَمَنُ في باب البيع فبَدَلُ المبيع» وأنّه مَدْهونٌ فجارَ ان یکو د بَدَلّهِ مَرْهونّاء 
وكذلك لو آجَرَه من المُرْتَهِنِ ضحت الإجارةٌ وبَطَلَ الرّمْنُ إذا جَدَدَالمُرْتَهِنُ القبض 


للوجارة . 

سے 

. في المخطوط : : «أجازه؟ . (۲) في المخطوط : «كان»‎ )١( 
في المخطوط : «وقف».‎ )٤( . زاد في المخطوط : لاعنه)‎ )۳( 


. زاد في المخطوط : «أن»‎ )٥( 


(أمَا) صِحَةُ الإجارة وبُطْلانُ اليّمْنِ؛ فلما ”' ذَكَرْنا وأمًا الحاجةٌ إلى تَجْديدٍ القبض ؛ 
فلأ قبض الرَهْنِ دوٌ قبض الإجارة» فلا ينوب عنه . 

وجاك ا وير اعماريد الاي لوا ا أ اي 
من من الرّاهنء وإِنْ مَنْعَهِ ”" الرّاهِنُ ثم هّلك بعد انقضاء مُدَة الإجارق؛ ضَمن كَل قيمَتِهِ ؛ 
لاله صارَ غاصِبًا بالمَنْعه وليس له أن يُعيرَه من أجئبِيٌ بغير إِذنٍ المُرْتّهنِ ؛ لما دَكَرْناء فلو 
عار وا فللمُرتهن أن يُبْطِلَ الإعارة "وب عند يُعبِدَه رَهْنَاء [وَإِنْ أجان» جاة] © اول 
يط اهن ون يطل َمائه وكذا إذا أعازه بإذن المُْتَهِنَء بخلافي ما إذا آجَرَه فأجارٌ 
اتير أو آجزه بإذيه أله يطل دهن ٠ة‏ الإجارة عمد لازم الا ترَى أن اخ الحافتين 
لا يَمرُ بالفسخ من غير عُذْرِء فكان من ضرورة جوازها بُطلانُ الرّْنٍ فام الإعارةٌ فليسث 
بلازمةٍ؛ لأنّ للمُعير ولايةَ الاستِرْدادٍ في آي وقتٍ شاءء فجوازها لا يوجبٌ بُطْلانَ عقَدٍ 
الرّمْنِ إلا أنه يطل ضَمانَ الرَهْنٍ ؛ لما نَذْكُرُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

وكذا ليس للمُرْتَهِنٍ أن يَنْتَفِمَ بِالمَرْهُونِء حتى لو كان الرَاهنُ عبدًا ليس له أن 
يَسْتَخُْدِمّه» وإِنْ كان دابّة ليس له أن يَرْكَبَهاء وإِنْ كان ثوبًا ليس له أن يَلْبَسَهء وإِنْ كان دارًا 
ليس له أن يَمْكُتَهاء وإِنْ كان مُُضْحَفًا ليس له أن يَفْرَأ فيه؛ لأنّ عقدَّ الدَعْن يُمِيدُ مِلْكَ 
الح لامك الانيفاع» فإنٍ انقح به فلك في حال الاسمال يَضْمَنُ كل قيمَيه؛ لاله 
صا غاصِبًا ولیس له أن بيع الَهْنَ بغير إذنٍ الرَاهنٍ؛ لان الاك له ليس إلا يلك الحبْس ؛ 
فأمًا مِلْكُ العَيْنِ فللراهن» والبيعُ تمليك العَيْنِ فلا يَمْلِكه المُرْتَهِنُ من غير إِذنٍ الرَاهنِ ولو 
باع من غير إِذنِه» وقفَ على إجازّتِه فإِن أجازّهء جار وكان الثّمَنُ رَهْنَا . 

وكذا إذا باع بِإِذنِه» جارّ وكان ثَمَنْهِ رَهْنَاء سَّواءٌ قَبَضَه من المُشتري أو لم يَقْيِضْه ولو 

هَلكء كان الهّلاكُ على المُرْتَو ونٍ» وهذا يُفْكلُ على ۲۰۵/۳ ب] الشرط الذي ذَكَْنا؛ 
لِجوازٍ الرّمْنِ وهو أن لا يكو المَرْهونُ دَيْنا والقَمَنْ دَيْئَا © في ذْمّةٍ المُشتري» فكيفٌ 
e‏ 


٠ في المخطوط : «فماء. (۲) زاد في المخطوط : «من».‎ )١( ٠ 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «الإجازةا.‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «دين». )١(‏ في المخطوط : «يكون». 


والجواب: أنّ الدّيْنَ يَصُْلُّحُ رَهْنَا في حال البّقاءِ وإنْ كان لا يَصْلُّحُ ابْتداء؛ لأنّه في حالةٍ 
لبَقاء بَدَلُ المَرْهونْء وبَدَلُ المَرْهونِ مَرْهونٌ؛ لاه قائمٌ مام المَرهونِ كانه هوء بخلافي 
حالة الابتداء» وإِنْ رَد بَطْلَ وعاد المَبيع رَهْنَا كما كان ولو هّلك في يَّدِ المُشتري قبل 
الإجازة» (فلم جز الإجازةٌ) ”') ؛ لان قيا المَعْقَود عليه شرط صِحَةٍ الإجازة» والرَاهنُ 
بالخيار إِنْ شاء ضَمّنَ المُرْتَّهِنَ 0 
للمَرْتَهنٍ بالتسليم والمُشتري بالقبض » فان ضَمَنَ المُرْتَهِنَء جار البيعٌ والثَّمَّنُ للمَرْتَهِنٍ 
وكان الضَّمانُ رَهَّْا؛ لأنّه مَلكه بالضَّمانٍ ن فن آله باع ملك نيه فجارٌ وكان اقم له؛ لاه 
دل مكه؛ والضَّمانُ يکود رَهْنَا؛ لأنّه بَدَلُ المَرْهونٍ فيكونٌ مَرْهونًا . 

وقيل: إنّما يجو البيمُبعَضْمينٍ المُرْتّنٍ إذا سَلَمَ ارهن | هَن إلى المشتري وَل ثم باعه 
منهء قأما إذاياعه ثم سَلْمَ » (فإئه لا) ” يجورُ؛ لأنَّ سبب ثبوت المِلْكِ هو التَسْلِيمْ؛ 
لأنه سببُ وُجوب الضَّمانِء ومِلْكُ المضمون بِمِلْكِ الضَّمانِء والتَسْليمٌ وج بعد البيع؛ 
فلا یجو البيمُ» كما إذا باع مال غيره بغير إذيه ثم اشتراه منه» آله لا يجوز به كذا هذاء 
وليس في ظاهر الرٌواية هذا المَفُصيل . 

ولو ضَّمِّنَ المُشتريّ» بَطْلَّ البِيعٌ ؛ لأنْ بِتَصْمِينٍ المُشتري لم يتَبِيّنْ أن المرْتَهنَ هِنّ باع مال 
ق و الان يكوة رَهنا؟ لاله يدل المَرْهونِ» ويرجِعٌ المُشتري على البائع بِالثّمَن؛ 
لأنَ البِيعَ لم يصح وليس له أن يرجم بالضمان عليه ولیس له أن َه و ينَصَدَقٌ به بغير 
إذن الرَاهن؛ لان الهبة والَصَدّقَ ن تمليكُ ”" العَيْنِء والقَابثُ للمُرْتَهِنٍ ¿ مِلْكُ الحبْسٍ لا مِلْكُ 
العَيْنِ ٠‏ فلا يَمْلِكُها كما لا يَمْلِكُ البيعٌء ان فم رنت على جار الاش "إن اجار غاز 
وبَطلَ الَهْنُ» وَإِنْ رَد عاد رَهْنَا كما كان. 

ولو هّلك في يَّدِ الموهوب لهأ أو المُتَصَدَّقٍ عليه قبل الإجازةً» فالرَاهنٌ بالخيارٍ إن شاء 
ضَمّنَ ارهن ون شاء ضَمّنَ الموهوبٌ له والمُمَصَدّقَ عليه؛ لما ذَكَرْناء وأيُّهما صَمّنَ لا 
يرجمٌ بالضمانِ على صاحبه» أمَا المرتون تَّهِنٌ فلا شك فيه ؛ لأنّهِ مَلك المَرْهونَ بالصمانِ فتَبيّنَ 
أنّه وهَبٌ أو تَصَدَّقٌ بولك نميه . 


(1) في المخطوط : لم يجر بالإجارة» . 
(؟) في المخطوط : «فلا». (۳) في المخطوط: ابملك». 


م کتاب الرهن > MD‏ 
(وأمًا) الموهو ت له والمُتَصَدَّقُ عليه ؛ فلأل المُجوعَ بالضَّمانٍ بحُكم الضّرَّرِء وأنّه لا 
يتَحََّىُ في الهبةٍ والصَدَقةٍ بخلافِ البيع والإجارة وليس له آن ڀُؤاجرَه من غير الرَاهنِ بغير 
إذنه؛ لان الإجارة تمليك المنْقعة الات له ِلك الحبْس لا ملك المَنْفَعةٍ فكيف بُمَلّكها 
من غيره ؟ فن فعَل» وقف على إجازة الرَّاهِنٍ؛ فان اجار جار وبَطْلَ الرَّمْنُ؛ لما ذَكَرْنا 
فيما تدم وكانت الأجرةٌ راهن ولا تكونُ راء لما مر ورلاية قبضها للمُرَْونٍ هن ؛ لأنْ 
القبض من قوق العقدء والعاقِدٌ هو متهن ولا يَعودُرَْنا إذا انقَضَتْ مُدَةُ الإجارة؛ 
لان العقدَ قد بطل فلا عو إلا بالاستئناي» وإ رَه بطل وأعادّه رَهْنَا كما كان. 

ولو أجَرّه بغير إذنٍ الرَامِنٍ وسَلّمَه | إلى المُسْتَأْجِر ر فهّلك في يَدِه» فالرَاهنٌ بالخيار إن شاء 
من المزتهن قيمع وقتَ القشليم إلى المُسْتَجِرِء وإ شاء ر دك المتتاجر! لتحتو 
سبب وُجوب الضَّمانٍ من كل واحلٍ منهما وهو القَسْلِيمٌ والقبض» غير أ ٽه إن ضَمُنَّ 
المُرْتَهِنَ ن» لا يرجمٌ بالضّمانٍ على المُسْعَاجِرِء نه يرجم عليه بأجرة قدر المُسْتوْنَى من 
يم مس ؛ لأنّه مَلكه بالضَّمِانٍِ ن فمن أنه آجَرَ مِلَْكٌ نَفَسِه ؛ فص “ وكانت 
الأجرةٌ له ؛ لأنها دل مَتْمَعةٍ مَتْفَّعةِ [مملوكة] ”" له إلا اها لا تَطيبٌُ له» وإِنْ ضَمَّنَ المُسْتَأَجِرَ 
فالمَستَاج جَرُ يرجعٌ بما ضَمن على المُرْنّهِنٍ تَهِنِ؛ لاه صارّ مَغْرورًا من جَهّتِه فيرجعٌ عليه 
شمان الفرور وهو شما الگغالة ولا جر عليه ؛ لان الأجرة و ”الما لا 
يجتمعان . 


7 نير ت 


ولو سَلَّمَ واستَرَدٌه المُرتَهِنُء عاد رَهْنَا كما كان؛ لأنّه لما استردّه فقد عاد إلى الوفاق 
بعدّما خالّفَ؛ فأشبّهَ المودعَ [إذا] ©» حالف في الوديعةٍ ثم عاد إلى الوفاقي» والأجرٌ 
للمُرْتَهِنِ ¿ لَكِنْ ** لا يَطيبُ له» كالغاصِب إذا آجَرَ المَعْصوبَ وليس له أن يُعيرَ الرّمْنَ من 
قير المر تين غير اذ 81 ۰۹ ٠١‏ لما وَكَرْنا في الإجارة فإِنْ أعاره وسَلّمَه إلى المُسْتَعيرِ 
فلِلرَاهن أن يُبْطِلَ الإعارةً» فإِنْ هلك في يَدٍ المَسَْعيرِ› > فالرَاهنٌ بالخيار إن شاء ضَمَنّ 
امرْتن» وإذ شاء ضَمْنَ المُستعيرٌ أيهم صَمَ لا برع بعا ضمن على صاحبه؛ ويكون 


الضَّمانُ رَهْنًا . 

ال ن 
)١(‏ فى المخطوط : «فصحت». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «مع )٤(‏ ليست في المخطوط . 


n : في المخطوط‎ )٥( 


(أما) عَدَمٌ الجوع على ”" المُرْتَهِنٍ؛ فلاله (مُلكه بالضَّمانِ) '' فَبَينَ فَتَبَئّنَ أنه أعار ٠‏ 
لقاال فلا جوع بار ولم يوذ بخلاف الإجارة وأا كود 
الصمانِ رَهْنَا؛ فلأنّه بَدَلُ المَرْهونِ فيكونٌ مَرْهونًاء وَإِنْ سَلَّمَ واستَرَدّه من المُسْتَعيرِ» » عاد 
رَهْنَا كما كان ؛ لأنّه عاد إلى الوفاقٍ فالتَحَقَ الخلافٌ فيه بِالعَدّم . 

ولو أعاره بإِذْنٍ الرّاهن أو بغير إذنِه وأجارٌ جار ولا عل الوَهْنُ لَكُنْ يَبْطْلُ ضَمانُ 
الوَهْنِ؛ لما تَدْكُْه بخلاف الإجارة فإنها ِل الّهْنَّ» وقد مر الفرْقُ» وليس له أن يَرْهَئه 
بغير إِذنٍ الرّاهن؛ لأنّه لم يَرْض بحَبْس غيره فإِنْ فعل ا 
الّاني ويُعيدّه إلى يَدِ المُرْتَهِنِ الأوّلٍ؛ لأن الرّهْنَ ن الثاني لم بح » فلو غلك في بد المرثون 
الثاني قبل الإعادة ”*» إلى [يد] © الالء فالرَاهنُ الأول بالخيار إِنْ شاء ضَمَّنَ المُرْتَهنَ 
الأوَلَء وإ شاء ضَمَّنَ المُرْتَِّنَ التّاني» فإِنْ ضَمَّنَ الرهن الأوَّلَء جار الرّهْنُ التاني؛ لأنْه 
مَلّكَه المُرْتَهِنَ الأول بالضَّمانء فتَيَئنَ أنّه رَهَنَّ ملك سه . 

ولو هّلك في يد المُرْنَهن الثاني يَهْلِكُ بالدَيِْ فكان ضَمائه رَهْنَا؛ لأنّه بَدَلُ المَرْهونٍء 
وإِنْ ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ الثاني» بَطْلَّ الرَهْنُ التاني ويكونٌ الماد رَهْنَا على '' المُرْتَهِنٍ 
الأوَلٍ؛ لِكَوْنه بَدَلَ المَرْهونٍ ويرجع المُرْتَهِنُ الثاني على المُرْتَهِنٍ الأول بما ضمن وبدينِه 

e N E‏ وأمًا الوُجوعٌ بِدَيْئْه ؛ 
فلأنَ الرّهْنَ الثاني لم يَصِحّ فيَبْقَى " دَيْنّه عليه كما كان وإِنْ رَهَنَ عند الثاني بإِذنِ الرَاهن 
الأول جار الوَهُنٌ القاني وبل 0 

(أما) جوا الرَهْن القاني؛ فلأنَ المانِعَ من الجواز قد زال بإِذنِ الرَاهنِ الأوَّلِء فإذا أجارً 
الثاني بعل الأول ضرورةء وصار كأن المُرْتُونَ ن الأول استّعارٌ مال الرَاهنِ الأوّلٍ ؛ هله 
بدیه فرهته › را ا لأنّ الرَاهنَ لم يَرْض إلا بيده 
أو بيد مَنْ يده في معنى يه ويَدٌ الأجتّبي الذي ليس في عيالِه ليسث في معنى يَدِه» فن 


. في المخطوط : «أما». (۲) في المخطوط : «ملك الضمان»‎ )١( 
في المخطوط : «ملك نفسه». (4) في المخطوط : «الإعارة».‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط: «عند».‎ )۵( 


(۷) في | لمخطوط : (فبقى» 


فعَلَ وهّلك في يد المووع ؛ ضَمِّنَ كَل قيمّتِه ؛ لأنه صارّ غاصِبًا بالإيداع» وله أنْ يَذْفَعَه إلى 
مَنْ هو في عياله» كرجه وخاديه وأجيره الذي صرف في ماله ؛ لأنّ يَدَ هَؤُلاءِ كيّيِف ألا 
ری آنه يَحْفَظُ مال نَفَسِه بيَدِهمء فكان (الهالِكُ في أيديهم كالهالِكِ) ” "أ في يليه والأصل 
في هذا أنّ للمُرتَهِنِ أن يَفْعَلَ في الرَهُنِ ما يُعَذَّ حِفُظًا له» وليس له أن يَفْعَلَ ما ي اا 
له وانتفاعا به . ٤ ١‏ 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا ارنّهَنَ خانّمًا فجعله في خِنْصَرِه فهّلك ضَمن کل قيمَتِه؛ لأنّ 
المَخَتُّمَ ِالخِنْصَرٍ مِمًا يُتَجَمّلُ به عادة» فكان استَعمالاً له وهو مَأذونٌ في الحِفْظٍ لا في 
الاستغمال» ويَسْتَوي فيه المُمْتَى والمُسرَى؛ لان الثاس فود في التَجَمْلٍ '"' بهذا 
النوع ٠‏ منهم من يحم لتم ف لی ومتهم من يمل به ”" ف في اليُسْرَى» فكان كل 
ذلك استغْمالاً . 

ولو جخله فى ي بي الأصابع فهّلك؛ ٠‏ يَهْلِكُ هَلاكَ ”* الرّهْنِ؛ لان التَحَتّمْ بها غير مُعْتَادء 
فكان حِفْظًا لا استعمالاً. 

ولو لبس خائمًا فق خانم فهلك؛ يُرِجِعُ فيه إلى العْرْفِ والعادة فإ كان اللايسٌ مِمّنْ 
ر مين © يَضْمَنَ؛ لأنه مُسْتَعْمِلٌ له» وإِنْ كان مِمَنْ لا يُتَجَمّلُ به هلك نما 
فيه ؛ لأنّه حافِظ إيَاه . 

وار عه ست ته فتَقَلّدَ بهماء يَضْمَنُ ولو كانت السُيوفُ ثلاثةً فَقَلّدَ بهاء لم يَضْمَنْ ؛ 
لان التقَلّدَ سَيْمَينِ مُعْتادٌ في الجُمْلة > فكان من باب الاستعمال. 

(فأمًا) بالقلائة فليس بمُعْتَادٍ فكان حِفْظًا لا استِعْمالاً وإِنْ كان الرَّهْنُ 5000 
لهسا مُغتا5اء يَضْمَنْ» وان جعله على عايقه قد فيلك هلك رتا لان الأول اسيتمال 
والقاني حِفْظ» وله أن ب EE NN ASE‏ 
الفسادٌ من باب الجفْظء ٠‏ فلّه أن يَبِيعَه لَكِنْ بإذنٍ (القاضي له) © ؛ لأ له ولاية في مال 


)١(‏ في المخطوط : : «الهلاك في يدهم كالهلاك؟. 

(؟) في المخطوط : العمل . (؟) في المخطوط : «بالتختم؟. 

)٤(‏ فى المخطوط : «بهلاك . (5) فى المخطوط : «بلبس خاتمين». 
(5) في المخطوط : «الحاكم» . 1 


حم بش لسا > 
غيره في الجْمْلةَ» فإِنْ باع بغير إذنه » ضّمن؛ لأنّه لا ولايةَ له عليه [۳/ ١٠٠۲ب]»‏ وإذا 
باع بأمرٍ الحاكم “کان تَمَنْه ثمَنه رَهْنَّا في يَدِه؛ الال فكو ر كا وداه 


م ار الذَيْنِ مع قيام عقا الرَمْنٍ إذا لم يكن الديْنُ مُوَجَلا؛ لأنّ الرَهْنَ شرع 
ثيقي الدَّيْنِ وليس من الوثيقةٍ سُقوط المُطالبة بإيفاء و الدَيْنِ . 


٠‏ ولو طالب المُرتهة الرّاهنّ بحم فقال [له] ‏ الرّاهنُ : بعغه» واسبَوْفٍ حَقََكَء فقال 
[له] ”* المُرْتَهِنُ ابيع كن ريد حَقَّي» فلّه ذلك ؛ لأ الرّمْنَ وثيقةٌ» وبالبيع 
يخرجُ عن كونه رَهْنًا فيطل معنى الوثيقة» فلّه أن يَتوَئَنَ باستيفائه إلى استيفاء الدَيْنِ . 


ولو قال الرَاهن للفزتهن: إِنْ جنك بِحَقَّكَ إلى وقتٍ كذاء وإِلاً فهو لك بِدَيْئِكَ أو بيع © 


بِحَفَّكَ لم جر وهو رَهْنٌ على حاله؛ لأ هذا تَعْلِيقُ التَمليكِ بالشرط وأنّه لا يَتَعَلّنُ 
بالشرط› وليس للقاضي أن يبِيعَ الرَهْنَ بين المُرنَهن من غير رضا الراهنِ» لته يَحْبِسُ 
الرّاهنّ حتى يَبيعه بنفسه» عند أبى حنيفةً رحمه الله وعندّهما له أنْ يبِيعَه عليه وهى مسألة 
الحجر على الحُرّء وقد ذُكَرْناها في كتاب الحجر . 

وَكذلك ليس للعَدَّلٍ أن ي يَيعَ الرّهُنَّ» كما ليس لِلرَاِنٍ ولا للمُرْتَهِنِ ذلك» والكلامٌ في 
العَدْلٍ في ثلاثة مَواضِعٌَ : 

احدها: فى بيانٍ ما للعَدْلٍ أن يَمْعَلّه فى اليَّهْن وما ليس له أن يَفْعَلّه فيه . 

والثاني: في بيانِ مَنْ يَصْلّحُ عَدْلاً في الرَهْن ومَنْ لا يَصْلّحٌ . 

والثالث؛ في بيانِ ما يَنْعَزِلُ به العَدْلُ يرج عن الوكالة وما لا يَنْعَزِلُ . 

(أذا» الول فقون اللو لل أن ر 
بيَدِه» وليس له أن يَذفَعَّه إلى المَرْتَِنٍ بغير إذنٍ الرَاهنِ» ولا إلى الرَاهن بغير إذنِ المُرْتَهِنٍ 
قر كتوم لني لان كر N‏ سام حك E‏ 


العدلٍ . 

)١(‏ في المخطوط : «أمره؛. )١(‏ في المخطوط : «القاضي». 
(۳) في المخطوط : «مرهونًا». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : بع . 


(۷) في المخطوط : «مال نفسه». (۸) في المخطوط: «جعله» . 


ولو دَفَعَه إلى أحيهما من غير رضا صاحبه» فلصاحبه أن يَسْتَرِدَه ويُعيدّه إلى يَدِ العَدلٍ 
كما كان ولو هّلك قبلَ الاسترْداد» ضَمن العَذْلَ قيمَتّهِ؛ لأنّه صارَ غاصِبًا بالدَّفْع؛ وليس 
له أن ْ يَنتَِمَ بالرَهْن ولا أن يُتَصَرَفَ فيه بالإجارة والإعارة والرَّهْنٍ وغيرٍ ذلك ؛ ؛ لأنّ القَابتَ له 
بالوضع في يده هو حن الإمساك لا الانتفاع والتّصَرْفِء وليس له أنْ يَبِيعَهِ؛ لما قُلْناء إلا 
إذا كان مُسَلّطَا على بيعِه في عقدٍ الرَهْن أو محرا عنه فلّه أن يَبِيمَه ؛ لأنّه صارٌ وكيا بالبيع 
إلا ان اللي إذا كان في العقدء لا يَمْلِكُ عَزْلَه من غير ضا المُْتَهنِء وإذا كان مارا 
عن ال يتلق 9 زيما كرتا 


وله أن يبي الرّيادةً المَُوَلْدةَ من الرَهْنِ؛ العريا مي 2 لاس راد اي 
(هو قائ ئمٌ مَقَامَ الوَمْنْء نحو أنْ) "كان الرّهْنُ عبدًا فَتَلّه عبدٌ [فدفع به] ”" أو ذ مَأ عَيْئَه ؛ 
ا ا لي ا 
بأيّ جنس كان من الدّراهم والدّنايرٍ وغيرهماء وبِأيٌّ قدرٍ كان بمثلٍ قيمّيه أ و بقل منه قدرٌ 
ا فيه را وردان بيع قبل لول الأجَلٍ ؛ لان 
ا الي مطلق ولذ باع يكيان القن رخن وهاي أن يَجِلَّ الأجَلٌ ؛ لأنَّ تَمَنَ المَرْهونِ 
مَرْهونٌ» فإذا حَلَّ الأجَلّ أوقى دَيْنَ المُرْتَهِن إن كان من جنه » وإنْ ساط ”“ على البيع 
عند المَحَلَّ لم يَكَنْ له أنْ بيه قله :الما فليا 

ولو كان الرَّهْنُ بالمُسْلَّم فيه فسَلُطَه على البيع عند المَخَل فله أن ييه بجنس المُسْلَّم 
فيه وغيره عند أبي حنيفة» وعندهما يَبِيعٌه بالدّراهم والدَّنانِيرٍ ويجنس المُسْلَّمٍ فيه وهي 
مسألةٌ الوكيلٍ بالبيع المُطْلَيٍ أنه يَبِيعُ بأيّ د كان نل ابي سیف رند ای ر 
ومحمَّدٍ ليس له ن يح بما لا اتا يه ولا باللسيث ولا بغي الأراهم رالتاي 
SS‏ بجنس المُسْلّمٍ فيه؛ لأنْ الأمرّ بالبيع لِقَضاءِ ء الدَّيْنِ من 
تَمَئِهء والجنس أ ا ا 

ولو نّهاه الرَاهنٌ عن البيع ''2 بالنّسيئة فن نّهاه عند عقدٍ الرَّمْنْء ليس له أن يَبِيعَ 


)١(‏ في المخطوط : «يملكه». (۲) في المخطوط : «قام مقامه بأن». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «الأصل». 
(4) في المخطوط : «سلطه». (5) في المخطوط : «البائع». 


0 و 


بالتسيئةٍ؛ لأ التؤكيل حَصَل مُمَيدَ مقي رمه مراع القَيْدِ مُتَأَحُرًا ' إذا كان التَقْيِيد مُفيدّاء 
وهذا انوع من التَقِِيدٍ ميد . 


ولو نّهاه مُتَأْحْرًا عن العقدِء لم يَصِعّ د هيه ؛ لأنّ [/ ١07‏ 7أ] التَقِْيدَ المُتّراخيَ إبطالٌ من 
حيك ا ع الك الى قو الل ا ا ا 
فسهًا لا بيانّاء وإذا كان إبطالاً لا يَمْلِكّه الرَاهنُ كما لا يَمْلِكُ إبطالَ الوكالة الثَّابِتَةٍ عند 
العقدٍ بالعَزْلِء ثم إذا باع العَدْلُ الدَهْنَّء حَرَحّ عن كونه رَهْنَاِ لأنّه صا مِلْكًا للمُشتري 
وصار مئه هو الرَّمْنَ ؛ عدي بساك سر حتى لو توي 
TT‏ ن ويُهْلِكُ بالاقلٌ من قدرٍ ”" القَمَنِ ومن الدَيْنِء ولا يُنْظرُ 

قيمةٍ المبيع بل يط إلى القن بعة البيع ؛ لأنّ الوَّهْنَ انتقّل إلى التَّمَنْء وخرَج المَبيع 


و 85 


ا إن باعه بجنس الدَيْنِ» قَضَى ذَيْنَ المَرْتَهِنٍ منه» وَإِنْ 


باعه بخلافٍ جنيه» باع القّمَّنَ بجنس الدَّيْنٍ وقَضَى الدَّيْنَ منه؛ لأنّه مُسَلْط على بيع 
الرَهُن» وقَّضَاءٌ الدّيْنِ من تَّمَِهِ ونَضاءً الدّيْنِ من جنيه يكون. 

ولو باع العَدْل الرَهْن ثم اسنّحِقٌ في يد المُشتري» فللمُشتري أنْ يرجم بالَمَنِ على 
العَذّلِ لذ الساوة مرو شرق ی ا ا و 
شاء سرد من العوتين ¿ ما أوفاه من الكَمّنِ وعاد دَيْنُه على 7 الرَاهنِ كما كان» وإنْ 
E N E‏ 

(أمَا) ولايةٌ استِرْدادٍ الَمَنِ من المُرْنَهِنِ؛ فلأنَ البِيمٌ قد بَطلَ بالاستحقاقيء وتَبَيّنَ أن 
قبض التَمَنِ من المُردَ هن لم يَصِحّء فلّه أنْ يَسْتَرِدٌ منه» وإذا استَرَدّه» عاد الدَيْنُ على حاله . 

وات الأجوع بماضمن على الزاهن لان وكيل الراهن فله أن يرجح بالأهدة عليه 
وإذا رجع عليه» > سَلَّمَ للمُْتَهنِ ما قَبَضْه؛ لأنه صح قب قبضّهء هذا إذا سَلَّمَ التَمَنَ إلى 
المَرْتَهِنٍ > فإ كان هّلك في يده قبل التَسْلِيِمٍء ا إالأعلى الرّاهن؛ لأنه 
وكيل الرَاهن بالببع عايلٌ له» فكان عُهْدةُ عمله عليه في الأصل لا على غيره» | إلا أن له أن 


. في المخطوط : «فيه». (؟) في المخطوط: قيمة)‎ )١( 
. في المخطوط : «إلى»‎ )٤( . في المخطوط : «استرد؟‎ )۳( 
في المخطوط : «ترجع)‎ )5( 


يرجم على المُرْتَهِنٍ ل ا ا 
يرجم على الذاهن ينا ضَمنء وَبَطَلَ الرّهْنُ بالاستحقاقٍ ويرجمٌ ''' المُرْتَهِنُ بدي 
الرَاهنِ ولو لم يَسْتَحِقٌَ الرّهنَ ولكِنَ المُشتري وج به عَيْا كان له ا ؛ لأن 
لد بالعيبٍ من قوتي البيع وأتها تجح إلى العاقدء والعاقدُ هو العَذلَ فير عليه ويسر 
منه النَمَّنْ الذي أعطاه» وَالْعَدْلُ بالخيار إِنْ كان رده عليه بقَضاءِ القاضيء إن شاء رجع 
على المُرْئّونِ إن كان سَلَمَالمَنَ إليه» وإ شاء رجع على الرَاهن آنا على المُرْنوٍ ن ؟ فلاته 
إذا رَد عليه بِعَيْبٍ بقَضاءِ القاضي» فقد انفْسَحَ كداليم (7 :كان لها أن ا 
ين المُرتهن على الرَاهن» وعاة الرّهْنُ المَرْدود رَهْا بالديْنِ. 

(وأما) المْجَوعٌ على الرَاهنٍ؛ فلانه كله بالبيع فيرجعٌ عليه بالعفْدةٍ» ون كان العَذْل لم 
يُعْطٍ المُرْتّهِنَ ع القَمَنَ فن رَد العَدْلُ ما قبض من الثَّمَنِْء فلا يرجم على أحدٍء وإِنْ كان مَلك 
في ب بده ومن في اله بر بما شمن غلى الرَاهِنَ خاضّة دو ارين ن ؛ لما ذَكَرْنَا في 
الاستحقاق» ويكونٌُ المَرْدودُ رَهْنَا كما كان» هذا إذا كان بي العَدْلٍ بتسليط مشروط في 
عق الرَّْنِ» فما إذا كان بتسليط وٌجِدَ من الرَاهنٍ بعد الرَهْنِ» فن العَدْلَ يرجغ بما ضَمن 
على الرَاهنِ لا على المُرْتَهِنِء سَواءٌ فض المُرْتَهِنُ التَمَنَ أو لم يَفْمِضْه؛ٍ لأنه وكيل 
الرّاهنء وعَهْدةٌ الوكيل فيما وُكُلَّ به به على رگله في الاصل لاله عایل ل » فكان عهّدةٌ 
عمله عليه» إلا أنَ التشليطً إذا كان مشروطا في العقا : ل حَقّ الرُجوع على 
المُرْتَهِنِ ؛ علق > عتدبيل: ENE E E‏ 

ا ا ا 
اللي فقي ع حى الرُجوع بِالعْهْدةٍ و على الموَكُلٍ على حم الأصل» وللعَذْلٍ أ ن يَبِيعَ 
الرّوائد المُتَوَلّدةَ [من الرَهْن] ”“؛ لأتها مَرْهونةٌ تَبَعَا للاصلٍ ؛ لِبوتِ حُكم الرَّمْنِ فيهاء 
وهو حَقٌ الحبْس تَبَعَا فله أنْ يَيعَها كما له أن يبِيمَ الأصل . 

وكذا العبدٌ المَدْفُوعٌ بالجناية على الرَهْنِ بأنْ قَتَلَ الرَهْنِ أو فقأ عَيْئَهِ فدَفِمَ به للعَذْلٍ أن 


0 و (۲) في المخطوط : «العقد». 
(۳) فى المخطوط : (ثبت». )٤(‏ في المخطوط : «التعلق». 
0 ليست في المخطوط . 


GD‏ ا 


تبيه ؛ لأنّالقاني قائمٌ مام الال لما ودمَاء فصا كان الأول قائم ۷/۳1 °[ 
وللعَدْلٍ أن يَمْتَيِعَ من البيع» | ؛ إذا امت لايُبَرُ عليه» وإنْ كان التشليط على البيع بعد 
الرّنٍ وان كان في الرّمْنِء لم يكن له اذيك عن وار امع يجب عليه ٠‏ لأنْ التَسُلِيطً إذا 
لم يَكُنْ مشروطًا في الرَهُنِ لم يَتَعَلَنْ به حَقّ : خخ لخر ينكان زعلا محف ا > فأشبّه 
التؤكيل بالبيع في سائرٍ الترافيع» ا هن مُتَعَلُقَا به فلّه أن 
جره على البيع ؛ ؛ لاستيفاء حَمّه والله أعلم . 

(وأمًا) بيان مَنْ يَصْلُحُ عَذْلاً في الرَّمْنِ ومَنْ لا يَصْلُحُ : : فالمولى لا يَضْلُحُ عَذْلاً في رَهْنٍ 
غير المادون) حتى لو رَهَنَ العبدٌ المَأذُونٌ على أنْ يَضَعَ على يَدِ مولاه» لم جز الرَهْنء 
سَوَاءٌ كان على العبدٍ دَيْنٌ أو لم كن والعبدٌ يَصلْحْ عَذلاً في رهن مولاه؛ حتى لو َعَنَ 
إنسانٌ شيئًا على أن يَضَمَّ في يد عبيه المَأذونِ» يَصِح مُ الرَهْنُ؛ لأنّ قيض الرَّهْنِ قبض 
استيفاء ء الدّيْنِ فيَصيرٌ العَدْلُ وكيلاً في استيفاء ءِ الديْنْء والمولى لا يَصْلّحُ وكيل الأجنّبيّ م 
في استيفاءِ الدَّيْنِ من عبده؛ لان الوكيلٌ م ن يعمل غیره» واستيفاء ان من عده عمل 
ار ا سور ار ارلا بلست يسع ابكار 
الأجتبيئ) (" في استيفاء الدَيْنِ من مولاه؛ ذلك افْتَرَ 

وعن أبي يوسف برای شاع عا وض اه اعاب تطلخ عذلار 
رَهْنِ مولاه ؛ لان المُكائبٌ حر يَدّاء فكان كَل واحدٍ منهما أجتبيًا عَمّا في يَدِ الآخرء 
والمَكُفولٌ عنه لا يَصْلُحُ عَدْلاً في رَهْن الكَفيل» وكذا الكفيلُ لا يَصْلُّحُ عَذْلاً في رَهْنِ 
المَكْفولٍ عنه؛ لأنَّكُلَّ واحلٍ منهما لا يَصْلُّحُ وكيلاً في استيفاء الدَيْنِ من صاحبه؛ لاله 
يعمل إنفسيه» أمًا المَكُفولٌ عنه فيتفريغ وميه عن الدَيْنِ . 

(وأمًا) الكفيلُ فبِتَخُلِيصٍ نَّسِه عن الكفالة بالدَبْنٍ» وأحدٌ شريكي المُفَاوَضةٍ EE‏ 

عَذْلاً في رَهْنِ صاحبه بِدَيْنٍ التّجارةٍ؛ لأ يَدَ كَل واحلٍ منهما يَدُ صاحبه» فكان ما في يَدٍ 
كَل واحدٍ منهما کاله في يد صاحبه ؛ فلم يَتَحَقَّنْ خُروجُ ارهن من يَدِ المرتهن» وإنّه شرط 
صِحَةٍ الرَهْنِ . 
)١(‏ في المخطوط : «للأجنبي». (۲) في المخطوط : اله بنفسه». 
(۳) في المخطوط : : #وكيلاً للأجنبي». 


< سس ہہ 79D‏ 

وكذا أحدٌ شريكي العَنانٍ في التّجارةٍ لا يَصْلّحُ عَدْلاً في رَهْنِ صاحبه بدَيْنِ التّجَارةٍ؛ لما 
قُْناء فإِنْ كان من غير التّجارَةٍ فهو جائ في الشريكين ‏ جميعًا؛ لأنّ كُلَّ واحلٍ منهما 
أجتّبِيٌ عن صاحبه في غير دَيْنٍ النُجارة» فلم تكن يذه كيد صاحبه فوْجِدَ خُروجُ الرّهْنِ من 
يد الرَاهنٍ ورَبُ المالٍ لا يَضْلُّحُ عَدْلاً في رَمْنِ المُضارِب ولا المُضارِبُ في رَهْنِ رب 
ا ل ل ST‏ 
يضحه ‏ على بذ رب الال أو رهن رت امال على أن ر يَضْعَّه ”" على يد المُضارِبٍ لا 
يجورٌالرمنٌ؛ لان َد المُضارب َد لر نا رب المالٍ كعمل 
المُضارب؛ فلم يَتَحَقّقْ خرو الهْنِ من يَدِ الرَاهنٍ؛ فلم يجُز الرَهْنُ والأبُ لا يَصْلُحُ 
عَذْلاً في رَهْنِه بِكَمَنِ ما اشترى لِلصَّغِيرِ: بأنِ اشترى الأب لِلصّغير شيئًاء ورَّهَنَّ بِكَمَنِ ما 
امغر لو علق أل غي ب ق ا ا بالل ؛ لأنه زعا خوط على اذ 
yy‏ 


تە 


فيفقسد الوَّهْنٌ 

وهَلْ يَصلَح الرَاهنُ عَدْلاً في الرَهْن؟ 

ِن كان الرَّهْنُ لم يُفْبَضْ من يدِه بعد لا يَصْلُّحُ حتى لو د شَرَط في عقَدِ الرَهْنِ على أنْ 
يكو الرَهْنُ في يِه فسَّدَ العقدٌ؛ لأنّ قبض المُرْتَِّنِ شرط صِحَةٍ العقدِء ولا يَتَحَمَّقُ 
القبضٌ إلا بخُروج الرَهْنٍ من يد الرّاهنِ» فكان شرطً كونه في يِه شرطًا فاسدًا فيَْسُهُ 
الوَهْنٌ . ۰ 

وإنْ كان قَبَضْه المَرْتَهِنُ و على تزه ناز ي الو الق قدضح اف 
ا > فكان الأصل فيه هو التفاذ والقَوَقْفُ [كان] ”* لِحَق 
المُرْتَهِنِء فإذا رضي به فقد زالَ المانِعٌ في فينُفُدُ يمد والله أعلم . 

(وأتا) بيا ميعزل به اَل وخر عن الوكالة وما لا يَمزلُ» فتقولُ وبالله التوفيق : 
التَسْلِيطُ على البيع لا يخلو إمَا أن يكونّ في عقدٍ الرّهْنْء وإما أن يكونٌ ماخر عنه فن كان 
)١1(‏ في المخطوط: «الشركتين». (۲) في المخطوط : #يضع». 


(۳) في المخطوط : ايضع». )٤(‏ في المخطوط : «يد رب». 
(5) ليست في المخطوط . ش 


ET 2 


في العقدٍ فعَرَل الرَاهِنُ العَذل؛ لا يَنعَزِلُ من غير رضا المُرْتَهِنٍ ؛ لأنّ الوكالة إذا كانت في 
العقد [/ ٠8‏ ]كانت تابعة للعقدٍء فكانت لازمة بالعقدء فلا يَْفَرُِ اراهن بَسْخِها كما 
لا يرد بمَسخ العقد . 

وكذا لا يَنْعَِلُ بموتٍ الرَاهنِ ولا بموت المُرْتَِنٍ ؛ لما ذَكَرْنا أن الوكالةً القابنة في العقدٍ 
ن توي اعت والعقذ لا يبامو فكذا ماهو من قوایه» وان حا ا سي خرًا 
عن العقد فلِلراهنٍ أن يَعِْله وبنعل بمو الرَاهنٍ أيضًا؛ ؛ لأنْ التسليط المُتَأْخْرَ عن العقدٍ 
كيل معدا يمزل الوكيلٌ بعل المرَكلٍ وموته وسائر ما يخرج به الوكيل عن الوكالق» 
وقد دَكَرْنا جُمْلةَ ذلك في تاب الوكالةء وهذا الذي ذَكَرْنا جوابٌُ ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي يوسف أن التَسْلِيطً الطارِئ على العقدٍ والمُقارد له سَواءٌ؛ لذنه تى 
بالعقدٍ فيَصيرُ كالموجود عند العقلد» والضّحيحٌ جوابٌُ ظاهر الرّواية؛ لأ القشليط لم 
يوجَدْ عند العقدٍ حَقيقة» وجَعْلُ المَْدوم حَقيقةٌ موجودًا تَفْديرًا لا يجوز إلأبدَليلٍ ولم 
جد وتَبْطّلُ الوكالةً بموت العَدْلٍ سَواءُ كانت بعد العقدِ أو في العقدِء ولا يقومٌ وارثه 
ولا وصلّه مَقامّه؛ لأنّ الوكالة لا تورّثٌ؛ ولأ الرَاهنَ رضي به ولم يَرْض بغيره» فإذا مات 
ْلَب الوكالة لَكِنْ لا يَْطْلٌ العقدُء ويوضَمٌ الرَهْنُ في يد عَذْلِ آحَرَ عن راض منهما؛ لاله 
جار الوضعٌ في يد الأول في الابْتِداءِ بتراضيهماء > فكذا 2١”‏ في يَّدِ الثاني في الانتهاءء فإِنٍ 


الفا في ذلك نَصَّبَ القاضي عَذْلاً ووَضَعَ الرّهْنَ على يده قَطعًا للمُنازّعق وليس للعَدُل: 


القاني أن يبي إلا أن موت الرَاهنٌ؛ لان الرَاهنَ سَنْطَ الأول لا القَاني . 

وعلى هذا تَخْرْجُ تَقَقَةُ الرهن أنّها على الرّاهنٍ لا على المُرْتَهِنٍ ن» والأصلّ [فيه] "أن 
شن للك وى ا اليل و ا 
على ال ن اليد له: ۰ 

إذا غرف هذاء فتقول: : الرَهْنُ إذا كان رَقيقًا فطعامه وشَرابُه وشوه على الرَاهنء [وكَمَنه 
عليه] ”" وأ وأَجْرةٌ ظِيْرِ ولَدِ الّمْنِ عليه ون كانت ذانة فالعلف وخر الداع علية» وإن 
كان بُسْتانًا فسَفْيُه وتلِْيحُ تَخْلِهِ وجدادٌه والقيامٌ بمَصالِحه عليه سَواءٌ كان في قيمة الرّهْنٍ 


. في المخطوط: «فيجوز». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


< کس ہر( 


فصل أو لم يَكَنْ؛ لأنّ هذه الأشياءَ من حُقوقٍ المِلْكِء ومُؤناتٌ المِلْكِ(على 
المالكِ) ‏ واليلْك لِلرَّامِنِ فكانت المُؤنة عليه والخراج على الرَاهِن ؛ لأنّه مُوْنةُ 
الملّكِ . 

-(وافا) الغشز: ففي الخارج يَأَحَذَّه الإمامُ ولا يَبْطلُ الدَّهْنُ في الباقي» بخلاف ما إذا 
استُجِقّ بعض الرَهْنِ شائعًاء أنه يَبطْلُ الرَهْنُ في الباقي . 

(ووجه) الفرْقٍ أن الفسادَ في الاستحقاق لِمَكانٍ الشّيوع» ولم يوجَدْ ههنا؛ لأنّ 
بالاستحقاقٍ تَبَيّنَ أن الرَّهْنَ ع في القدرٍ المُسْتَحَقٌ لم يَصِحّ» والباقي شائعٌ والشياع يَمْنَعْ 

وخارك نو كدت لكر لان رد وى لقاو لاحر وطن لكا بالل انا بكر 
بتدريدر لذ ر يعات الاقع إلى الإمام بمنزلةٍ إخراج الشَّيءِ ء عن مِلْكه فلا 
يَتَحََّنُ فيه معنى الشيوع فهو الفرْق . 

ولو كان في الرَّعْنٍ نَّماءٌ فأرادَ الرّاهِنُ أن يجْعَل التَمَقةَ - التي ذَكَرْنا أنّها عليه - في نّماءِ 
الرَْنٍ ليس له ذلك؛ لان رَوائد المَرْهونٍ مَرْهونةٌ عندّنا تَبَعَا للأصل» فلا يَمْلِكُ الإثفاقَ 
منها ٠‏ كما لا يَمْلِكُ الإنْفاقَ من الأصل» والحِفْظٌ على المُرْتَهِنِء حتى لو د شَرَطَ الرّاهنٌ 
للمرتهن ن أجرًا على حِفْظِهِ فحَفِِظٌ لا يَسْتَحِقَ شيئًا من الأجر ؛ لان حِفْظً الرَهْنِ عليه؛ فلا 
شعو الأجر بإثيانٍ ما هو واجبٌ عليه» بخلاف المووع إذا شَرَطَ للموقع أجرًا على جثظ 
الوديعة أن له الأجرّ؛ لأ حفْط الوديعة ليس بواجب عليه؛ فجارٌ شرط الأجرء وأجرة 
الحافظ عليه ؛ + لانها ونه الحنظ زانط عليه وا اجر الکن والقارئ» لما كلنا: 


وروي عن أبي يوسف أن راء المأوّى على الرّاهنء وجُعْلّه بمنزلة التَقَقَقٍ وجعْل 
الآبتي على المُرْتَِنٍ بقدر الدَّيْنِ والفضل على ذلك على المالكِ» حتى لو كانت قيمةٌ الوَهْنٍ 
والدَّيْنِ سّواءً أو قيمة الرَهْنِ ع قل فالجُعْل كله على المُرتّهن» إن كانت قيمئه أكثر فبقدر 
الاين على اله ويفير الزبادة عل اام بالآن ر جرت ال على ا وة 
لِكَوْنِ المَزْهونِ مضمونًا وله مضمونٌ بقدر الدَيْنِ والفضل أمانة فانقّسَمْ الجُعْل عليهما 
1 على قد ا ا كلت جو المسكنٍ ٠۸/۳[‏ ٠ب]‏ أنّها على المُرْتَهِنِ 
ESN‏ ؛ لان الأجرءًإتما وجَبَّث على المُزُونٍ لا 


)0( في اللخطوط : «ومۇناتە» . 


كه GED‏ 
نة الحفظ وك التزهون مَشْفْوَظٌ بحِلْظه فكان كل المُؤنة علية : 

فأمًا الجُعْلُ فإئما لرِمّهِ؛ لِكَوْنِ المَرْدودِ مضموئًا والمضمونٌ بعضّه لا كَل فيعَقَد فيتَقَدّرُ بقدرٍ 
الضَّمانٍ والفداء من الجناية» والدَيْنُ الذي يَلْحَمُّه الرَهْنُ ب بمنزلة جَعْلٍ الأب يَنْقَسِمْ على 
المضمون والأمانة . 

وكذلك 2 الجروح والقروح والأمراض تَنْقَسِمٌ عليهما على قدرٍ الضمانِ والأمانة 
كذا ذَكَرَ الكرْخيٌ 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌّ أن المُداواةً على المُرْتَهِنٍ من باب إحياء 
حَقّه وهو الدَيْنُ والله أعلم . ١ش‏ 

وكُلٌ ما وجب على الرَاهن فأدّاه المُرْتَهِنُ بغير إذيْه أو وجب على المُرْتَّهِنِ فأدّاه 
المُرْتَهِنُ ”'' بغير إذنِه» فهو مقطوع ؛ TT‏ 
يرجعٌ على صاحبه؛ لأنّ القاضي له ولاية حِفْظٍ أموال التاس وصيائيها عن الهّلاكِء والإذنُ 
بالإثفاق على وجو يرجعٌ على صاحبه بما أَنْمَنَ طريقٌ صيانةٍ المالين؛ وكذا إذافعل 
أحدُهما بأمر صاحبه يرجعٌ عليه ؛ لأنّه صارَ وكيل عنه بالإثفاقي . 

ورَوَّى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أن الرَاهنَ إِنْ كان غائبًا فأنْمَقَ ى المرْتَهِنُ 
بأمرٍ القاضي» يرجعٌ عليه» وإِنْ كان حاضِرًاء لم يرع عليه . 

وقال ابو يوسف ومحفذ: يرجعٌ في الحالين جميعًاء بناءً على أن القاضيّ لا يلي على 
الحاضِر عندّه» وعندّهما يّلي عليه» وهي مسألةٌ الحجرٍ على الحُرٌ وسَتّاتي "في كتاب 
الحجر . ْ 
وعلى هذا يخرجٌ روئد الرّهنٍ أنّها مَرْهونةٌ عندّنا وجُمْلةُ الكلام في روائدٍ الرَهْنِ آنها 
على ضِرْبَيْنِ : زياد غير مودو من الأصل؛ [ولا] ‏ في حُكُم المُتوَلْد منه» كالكسْبٍ 
والهبة والصَّدَقَةَء وزيادة مُتَوَلْدةٍ من الأصلٍ » كالولَدٍ والتَمَرٍ واللَبنِ والصّوفٍِء أو في ځکم 
المُتَوَنُدِ من الأصلء كالأرش والعُقْرِء ولا حلاف في أن الزيادة الأولى اها ليست 


)١(‏ في المخطوط : «الراهن». (۲) في المخطوط : «وقد مرت». 
(۳) ليست في المخطوط . 


كد ارس > هلله 


تتاقونة مها :ولااهن: ندل EE ENS ER‏ كك ادبن 


حُكُم الوّهْنِ 
ايت في ليد اي ال اسحا رحمهم الل اام وان : 
وقال الشافعيُ رحمه الله: ليست بِمَرْهونةٍ ؛ بناءً على أنّ الحُكُمَ الأصليّ لِلرّمْنِ عندّه 


هو كول المُرْتَهِنِ احق بي ازعو وق به م يسار الأو قال ای حي 
له في الرّهْنِ حتى يَسْريٌ إلى الولّدٍ ؛ فأشبة ولد الجارية إذا جَدَتْ ثم ولَدَتْء أن ا 
ا اي الي ل م ا 
وأله لبس بمَعْتى نايت في الام فلم يَسْرِ إلى الولّدِ كذا هذا والدَلِيلٌ على على أن الزيادة ليست 
مدْهونةٌ أنها ليست بمضمونةٍ [ولو كانت مَرْهونة لكانت مضمونة] ' “ كالأصل » وعندنا: 
حَق الحبس حُكُمٌ أصليٌ لِرَْنِ أيضًا وهذا الحق ثابثٌ في الأمَّ ينبت في الود تَا للأ 
إلا أنها ليسث بمضمونة؛ لِتبوتٍ حُكم الرّهْنٍ فيها تََمَا للاصلٍ ”" فكانت مَرْهونة تَبَعَا لا 
أصلاء ؛ كلد المبيع أنه مَبِيعُ على أصلٍ أصحابنا رضي الله عنهم لَكِنْ تَبَعَا لا أصلاًء فلا 
يکود له جِصّة من الَمَنِ؛ إلا إذا صارَ مقصودًا بالقبض» > فكذا المَرْھو ن تَبَعّا لا يكونُ له 
خِضَةٌ من الضمانٍ؛ إلا إذا صارَ مقصودًا بالفكاك . 

وإذا كانت الزيادة مَرْهونةٌ عندّناء كانت مَحبوسة مع الأصلٍ بِكُلٌ الدَيْنِ وليس لِلرَاهنٍ 
اليفك أحدّهما إلا بقضاء ادن كله pa‏ 

کله بل جُرْءٍ من أجزاء الدَيْنِ ؛ لِما نَذْكُرُه في موضهه إن شاء الله تعالى . 

ا و ا OT‏ 
قيمَتِهماء لَكِنْ تُعْتَباة قيمةٌ الأصل يوم العقدِء وقيمة الرّيادةٍ يوم الفكاكِ وب لكاي 
)١(‏ في المخطوط : «المرهون». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص٤۹.‏ 45)» اللباب (۲/١١)ء‏ متن القدوري 
(ص »)5١‏ تحفة الفقهاء (۳/ »)٤۲‏ الهداية مع البناية (؟5١/‏ 59). 

(۳) ومذهب الشافعية: لا يدخل الولد واللبن والصرق والثمر من نماء في الرهن» انظر: التنبيه 
:(ص١7).‏ المهذب مع المجموع (۲۲۹/۱۳-٠۲۳)ء‏ حلية العلماء (4/ 47“5. .)٤١١‏ رحمه الأمة 
(ص١6١).‏ 


() في المخطوط : «لأن». (5) ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ أصلاً فلا يكون». (۷) في المخطوط : «وبيان». 


GM 
موضعة إن شاء الله تعالى::‎ 

على هذا برج اليا على الرّن الها ا كانت جائزة على أصلي أصحايناء كان ٠‏ 
للمُرْتَهِنِ أن يَحْبِسَهما جميعًا بالدَيْنِ» sS‏ 
الدين؛ ؛ لان كر واحدٍ منهما مَرْهِونٌ ويُقْسَّمٌ الدَيْنُ بينهما على قدر قِيمّتهماء » إلا أنه تحبر 
قيمةٌ الرَهْن الأصلٌ وقتَ العقدِء وقيمةٌ الريادة وقت ١1/51‏ ۰ الاق وهم لك 
يهك بحِصِّيِهِ من الدَّبْنِ بخلافٍ [زيادة الوَمْنِ] ” ' والفرْقٌ بين الرَيادَتيْنِ يَأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

(وأمَا) الذي يَتَعَلّنُ بكيفية هذا الحُكم فنوعانٍ : 

الأؤل: أن الاب للمرْهِن حي حبس الرَهْن بالدّيْنِ الذي رَهَنَ به» ولیس له أن يُمْسِكَه 

بين ويب له على الرَاهن قبل اَن أ أو بعدّه؛ لاله مهود (" بهذا الدَّيْنِ لا بدَيْنٍ آخرٌ 


ر 


فلا يَمْلِكُ حَبْسَه بين آخَرَ؛ لأنْ ذلك دَيْنْ لا رَهْنَ به . 


والثاني: أن المَرْهونَ مَحْبِوسٌ بجميع الذَيْنِ الذي رَهَنَ به سَواءٌ كانت قيمة الرّمْنٍ 
' كل الدين أ ين > حتى لو قَضَّى الرَاهنٌ بعض الذَيْنِء كان للمُرْتَونٍ أن يخس 
عن حتى يَسْتَْفيَ ما بَي» قل الباقي أو كر ؛ لأنّ الدَهْنَ في حى مِلْكِ الحبْس مِمّا 


ق 0 ع الديْن قي مَحُبوسًا به» كالمّبيع قبل القبض لَمَا كان مَحْبوسًا 
الْتمن فما بى * شي من (المن يني) ۵ خو سا به كذا هذا . 


ت 


7 لي واحدة ناسزدا يه Cn a‏ 
ا غير رضا المُرْتِّنِ؛ ؛ وهذا لا يجورٌ» وسَواء كان المَرْهُونُ شيئًا واحدا أو أشياءً » 
أن يَسْتَرِدٌ شيئًا من ذلك بقَضاءِ ء بعض الدَّيْنِ ؛ الما لماه ومواة عمل لك ماخ 
ما لذي رَهَنَ به أو لم يسم في رواية الأصلٍ . 

ت فيمَنْ رَمَنَّ ئة شاو بالف درهمء على أن كَل شاو منهم بِعَشَرة 
عكرة ]درت ] او ان ر 2ا 

(۲) في المخطوط : «رهن». 


ا 20 أو أكثر». 
)٤(‏ في المخطوط : «الدين يكون». )٥(‏ ليست في المخطوط . 


CD 


كر الحاكمٌ الشّهِيدُ أن ما ذُكِرَ في الأصل قول أبي يوسفء وما ذُكِرَ في الرياداتِ قول 


محمد . 


وذْكُرَ الجصَاص أن في المسألةٍ روايَتيْنِ عن محمّدٍ وجه روايةٍ الزياداتٍ أنه لَمَاسَمّى 
ِكل واحدٍ منهما دَيْنَا مقا ؛ أوجَبَ ذلك تفريقٌ الصَّفْقَةٍء فصارَ كأنّه رَمَنَ “كل واحدٍ 
منهما بعقدٍ على حدةٌ . 

وجه رواية الأصل: أن الصّمْقَةَ واحدةٌ حقيقةً ؛ لأتها فييك إلى الكل إضافةً واحدة إلا 
له ترت القشميةء وتفريق القشمية لا بوب تفريق الصفْقةٍء كما في باب البيع إن 
اشتمَلَتِ الصَفْقَةُ على أشياءً كان للبائع . خی حبس كُلّها إلى أن يَسْتَوْفيَ جميمٌ النَمَنْء وإِنْ 
ی لكل وأحومتهما تا على دة كذا هذا: 

وانا ال الثاني برهو اخيضاض الاي ن المزهو لله واختصاصه بِنّمَنِه› فتقول 
وباللّه التَرفيقٌ : 

إذا بِيمَ ارهن في حال حياة الرّاهِن وعليه يون اح فالمُرْتَهِنُ ُ أحَقُ بِقَمَِهِ من بَيْنِ سائر 
العُرّماءِ ؛ لأنّ بعقدٍ الرَهْن ٍ ّت له الاختيصاصٌ بالمَرْهونٍ؛ فيبتُ له الاختيصاص نله وهو 
الَمَنُء ثم إنْ كان لبن حالاً والقَمَنُ من جنسمه» فقد اسكؤفاه إن كان في القَمَنِ وفاء 
بالدَيْنِء وإنْ كان فيه فضلء رَدَّه على الرَاهنٍ» وإِنْ كان أنْقَصّ من الدَّيْنِء يرجع المُرْتَهِنُ 
بَصْلٍ الديْنِ على الرَاهنِء وإ كان الدَْن مجلا حيس الم إلى وقتٍ حُلولٍ الأجل ؛ 
لاله َل المَرْهونٍ فيكوثُ مَرْهونّاء فإذا حَلّ الأجَلْ فإ كان الكَمَنُ من جنس الدَيْنِء صا ' 


olo 


مُسْتَوْفيًا ديه » وإِنْ كان من خلاف جنه » يسه إلى أن يَسْتَوْفِيَ ديه كُلّه E‏ 
لرن بعد وفاة الرَاهنِ وعليه دُيونٌ ولم يلف مالآ آحَرَ وى الّهْنِء كان امرون | حَئٌ 
بٿمَيِه من بين سائر العْرّماء ؛ يما دَكَرْناء فان فصل منه شيءٌ» يُضَمْ م الفضل إلى مال الراهن 
ويسم بين العْرّماءِ بالجصَص ؛ ؛ لآنّ قدر الفظل لم يعلق به حَق المُرْتّهن» وإنْ نفص عن 
ا ل u ES‏ 
٠‏ بالحصّص ؛ لان قدرّ الفضل من الدَيْنِ ذَيْنّ لا رَهْنَ به فيَسْتَوي فيه العُرّماء . 


® ر بيت ان ا > 


وكذلك لو كان على الرّاهن دَيَْ آحَرُ كان المُرْتَهِنُ فيه أشو؟ العُرَماء» وليس له أن 
يفيه من تمن الَْنٍ؛ لان ذلك الدَْنَ لا رحن به فيضارَبُ فيه ارما كلهم . 

وأمًا الحَكُمْ الثَالِتُ: ؛ وهو وُجوبُ تسليم المَرْهونٍ عند الافيكاِ» فيتَعلُنُ به معرفة وق 
وُجوب التَسْليم فتقول : : وقثُ وُجوب التشليم ”ما بعد ضاء الدَيْنِء يفضي الذَيْنَ وَل 
م بقل القن لأذالز هنَ وثيقةٌ» وفي تَقْدِيمٍ تسليعه إبطال الوثيقة؛ ولاه لو سَلْمَ ار 
۰۹/۳71 ۰ ب] أوَلاً فمن الجائز أن يَموتَ الرَاهنُ قبل قُضاء الدَيْنِ فيَصيرُ المُْتَونُ هن كواحد 

ع لفو م مار اقلم نما او 0 تَهنَ إذا 
طَلَبَ [الدَّيْنَ] "2 يُوْمَرُ بإحضار الرَّمْنٍ أرَلاَ يقال له: أخضر الرَّمْنَ إذا كان قادِرًا على 
E‏ 
غير إحضار الرَهْنِ - ومن الجائزٍ أنّ الرَهْنَ قد َلك وصار المُرْتَهِنُ مُسْتَوْفيًا ديه من الرّهْنٍ 
- فيُوّدَي إلى الاستيفاء مَرَنَيْنِ . 

وكذلك المُشتري يُوْمَرُ بتسليم الثَمَنٍ أَوَلاً؛ ا ل 
يما ذَكَرْنا في كتاب البيوع» إلا أن البائ إذا طالب بتسليم الثَمَنِ € قال له : خضر المَبِيعَ ؛ 
ع OT LST‏ 
لَه بعدَ أن كان البَدَلُ من خلاف جنس الدَّيْنِء نحو ما إذا كان المُرْتونَ * مُسَلْطا على بيع 
ارهن : فباعه بخلافٍ جنس الدَيْنِ أو قُيلَ الَهْنُ خَطَأَء وقْضيّ بالدَيةٍ من خلافٍ جنس 
الان فطاليه الزن م بيه كان للرَاهن أنْ لا يدقع حتى يُسْضِرَه المُرْتَِنُ؛ لان ادل 
قائمٌ ام اَل فكان المُْدَلُ قائمًا ولو كان قائماء [كان] ”له أن يَمتَعَ ما لم زه 
المَرْتَهِنُ فكذلك إذا قام ادل مقامة: 

ولو كان اله على يَدَيْ عَذْلٍوجَمَلا للعَذْلِ أن يَضَعَه عند مَنْ اب وقد وضَعَه عند 
رجلء فَطَلَبَ الحُرْتَهنُ ديْه يُجْبَرُالرَاهِنُ على قضاء الدَيْنِ ولا يكلف المُرْتونُ تَهِنُ بإحضار 
رهن ؛ لان قضاء اَن واجبٌ على الرَاهنٍ على سَبيلٍ التَضييتي» إلا أله رخص له الأخير 
إلى غاية ©» إحضار الدّيْنْ عند الشدْرةٍ على الإحضارء وهنا لا قُذرة للمُرْتَِنٍ على 


. في المخطوط : اتسليمه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : #حال».‎ )۳( 


Dee SRT 
فار 51 للعذل اذب عه ولو أحدكن بوه جنر كان غاا وإلى هذا الى‎ 
أشارٌ محمّدٌ في الكتاب فقال : كيف يُوْمَرُ بإحضارٍ شيءٍ لو أخذه كان غاصِبًا ؟ وإذا سَقَط‎ 
. التكليف بالإحضارٍء زالتِ الرُخْصةٌ فيُخاطبُ بقضاء الدَيْنِ‎ 

وكذلك إذا وضّعا الرَهْنَ على يَدِ عَذْلِء فغابٌ العَذُلَ بالرَهْنِ ولا يُدْرَى أينَ هوء لا 
يكلف المُرْتَهِنٌ م بإحضار الرَّهْنِء ويُجْبَرُ الرَاهِنُ على قضاءِ الدَيْنٍ لِما ذَكَرْنا . 

ولو كان الرَّهْنُ في يَّدِ المُرْنَهِنِ فالتَقَيا في َد آحَْرَء فطالّبَ المُرْتَهِنُ الرّاهنَ بقَضاء 
ديه SR E EE‏ قفا اللو ولا هده 
المَرْتَهِنُ م على إحضار الرَهْنٍ؛ لما كنا أن قَضاءَ الدَيْنِ واجبٌ عليه على سَبِيلٍ التَضييتقي 
والقاعير إلى .قت ا ف ر وراي © ا عي القذرة على اهار 
ضرًر زائدء وَالمُرْتَهِنُ هنا لا يَقَدٍ يَقْدِرُ على الإحضار إلا بالمُسافَرةٍ بالرَهْن» أو بتَقْلِهِ من مَكانٍ 
العقدٍ وفيه ضرَّرٌ بالمُرْتِنِ فسَقَطَ التَكُلِيفٌ بالإحضار . 

ولو اع الرَاهنُ خلا الرَحْنِ فقال المُرْتَُِ : لم يَهْلِكُ فالقولٌ قول المُرتّونٍ مع يميه ؛ 
لأن الوَهَنّ نّ كان قائمّاء والأصلّ في القَابتٍ بَقاؤُهء فالمُودَ نَهِنُ يَسْتَضْحِبٌ حالة القيام» 
والرّاهنٌ يَدّعي رَّوالَ تلك الحالةء والقول قول مَنْ يدعي الأصلّ؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ له ؛ 
ولأنَ الرَاهنَ بدَعْوَى الهّلاكِ يدعي على المُرْتَهِنِ استيفاء الدَّيْنْء وهو مُنْكِرٌ؛ فكان القول 
قوله يَمِينِه» ويُحَلَّفُ على البتاتِ؛ لأنْه يُحَلَّفُ على فعل تفه وهو القبض السَابِقُ ْ؛ لأنّ 
المُرْتَهِنَ لا ي يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا بالهّلاكِ ؛ لأنّه لا صّئْمَ له فيه بل بالقبض السّابتي وذلك فعلّه». 
بخلافِ ما إذا كان الرَّهُنُ عند عَذْلٍ فغابٌ بِالرَّمْنِ فاخبَلفٌ الرَاهنُ والمُرْتَهِنُ في هَلاكٍ 
الرّمْنٍ ان هناك يُحَلّفُ المُْتهِنُ على الي فان ا ؛ لأنَ ذلك تَحْلِيفٌ على فعلٍ 
غيره وهو قبض العَدْلٍ َمَذُر التَحْلِيفٌ على البّتاتٍ فِيُحَلْفٌ على العِلْم؛ كما لو اذّعَى 
الرَاهنٌ آنه أونّى الدَيْنَ وكيل المُرْتَهِنِء والمُرْتّهِنُ ِن نكر أنه يُحَلْفُْ على الوم ؛ لما ذَكَرْنا 
كذا هذا. 

وإِنْ كان الرَّهْنُ ِمًا لا حَمْلَ له ولا مُؤنةء فالقياس أنه يُجْبّرُ على قَضاءٍ الدَّيْنِء وفي 
الاستخسان لا يُجْبَرُ ما لم يُحْضِرٍ المُرْتَهِنُ الرّهْنَّ؛ لأنّه ليس في إحضاره ضرَرٌ زائدٌ وعلى 
)١(‏ في المخطوط : «بدينه؟ . ا ش 


هذا الأصل مَسائل في ا 

ولو اڈ شترى شيئًا ولم يَقيضه يَفْيِضْه [*/ ]۲٠١‏ ولم يُسَلّم النَمَنَّ حتى لَقَيه البائعُ في غير مِضْرِه 
الذي وق البيع فيه» فطالبه بالقمَن وأ: بى المشتزي بعتى حفر الشبيع لا بجر المشتري 
على تسليم الثّمَنِ حتى يُحْضِرٌ البائع المَّبيعء »> سواءٌ كان له حَمْلٌ ومُؤنةٌ أو لم يَكَنْ» فُرْقَ 

بين البيع والوّهْنٍ . 

ووجه الشزق أ أن ابيع مُعاوّضةٌ مُطَلَّقَةٌ والمُساواةٌ في المُعاوَّضات المُطْلَقَةٍ مَطَلوبةٌ عادةً 
وشرنعة؛ ولا َد َتَحَقَقُ المُساواةٌ من غير إحضارٍ ر المُبيع بخلافٍ الرَّهْنٍ؛ لأنّه ليس بمعاوّضة 
مُطْلََةٍ ون كان فيه معنى المُعاوّضدَء فلا يَلْرَمُ اعتبارٌ التساوالابين اعون والح هون به 
وهو الدَّيْمُ في هذا الحُكم والله أعلم . 

فصل [فيما يتعلق بحال هلاک المرهون] 

وَأمَا الذي يَتَعَلَّنُ (بحالٍ مَلاكِ) “ المَرْهونٍ: فالمَرْهونُ إذا مَلكء لا يخلو إما 
يَهْلِكَ بنفيه وإمّا أن يَهْلِكَ بِالاستَهْلاكِء فان هّلك بنفسه. يَهْلِكُ مضمونًا بالدَّيْنِ عندّنا 
والكلامٌ في هذا الحُكم في ثلاثة مَواضِعَ : ۰ 

احذها: في بِيانٍ 7 الضَّمانٍ أنه ابت أم لا. 

والثاني: في بيانِ شرائط الضَّمانٍ . 


والثَالِتُ: في بِيانٍ قدرٍ الضمانِ وكيفيّيه . 
اقا الأؤل: فقد اختُلِف فيه قال أصحابنا رضي الله عنهم : إن الْمَرْهُونَ يَهْلِكُ مضموئًا 
که (» 

بالدين 


5 و - 
وقال الشافعئ رحمه الله: يَهْلِك أمانة 7" . 


. فى المخطوط: «ابهلاك)‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحتفية : أحكام القرآن للجصاص (١/517)؛‏ متن القدوري (ص٠4١١4)»‏ الكتاب 
مع اللباب 06/5 > طريقة الخلاف في الفقه ص .)٤١٤ -47١(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : الرهن أمانة مهلك من مال الراهن والدين بحالهء انظر: الأم (/141ء 
4) محمد مختصر المزني (صض١ 6٠ ١‏ اختلاف العلماء ء ص (۲۹۷- ۲۷۰) التنبيه (ص۷۱)» المهذب مع 
المجموع (۱۳/ ۲۹ء ١5؟)‏ حلية العلماء /٤(‏ ۸١٥٤ء‏ 509).؛ رحة الأمة (ص١١٠).‏ 


© كتب فرسن “الاج‎ ١ 


احتّحٌ بمارُوِيَ عن رَسُولٍ الله ل أنه قال: ١لا‏ يَعْلَيْ ''' الرَهْنْ ؛ لا فلي " الرّهئ» ل 


َغْلَنُ " الرّهْنُ» هُوَ لصاحبه الذِي رَهَنَه له عُنْمُه» وعليه عُرْمُه؛ © فقد جعل النّبيّ يل غُرْمَ 
يعد ا ا تمه قير 
المُرْتهن» فأمًا إذا هلك مضمونًاء كان عُرْمُه على المُرْتَهِنِ حيث سَقَط حَقَه E‏ 
الرّاهن» وهذا حلاف التصٌ؛ ولان عقدَ الَهْنِ شُرِعٌ وثيقةٌ بالدَيْنِ ولو سقط الدَيْنُ بلا 
المهون» لكان ؤا ٠‏ لا ترئيقًا لأثه يقم تفْريضٌ الحقٌ للف على تندير لاك 
الَمْنِء فكان تَؤْهيئًا للحَقٌ لا تَوْثيقًا له . 

(ولّنا) ما روي عن لبي ل أنّه قال : «الرَّهْنُ بما فِيه»» وفِي روايةٍ: «ذهب الرّهانُ بما فيها) 
وهذا ص [في الباب] "لا يحتمل التأويل. 

وروي آل رجلاً رَمَنَ بدَيْنِ عند رجل فرَسًا بِحَقٌ له عليه» فتمّقَ الفْرَسٌ عندة: فطالبّه 
لكوتو E E‏ سُولٍ الله يل فقال عليه الصلاة والسلام: «فمبَ 
خی 40 ؛ ولأنّ المُرْتّهِنَ جُيلَ ‏ مُسْتَوْفيًا لِلِدَيْنِ عند هَلاكٍ الرَهْنِء فلا يَمْلِكُ الاستيفاء 
انبا كما إذا استؤى بالفكاكء وتَفْرِيدُ معنى الاستيفاءٍ في الرّهْنٍ ذَكَرْناه في مسائلٍ 
الخلافٍ . ْ َ 
وأمًا الحديثٌ فيحتملٌ أن يكونّ معنى قوله كل : «لا يعْلَقُ الرّنُ» أي لا يَهْلِكُء إذ العَلْقُ 
يُْتَعْمَلُ في الهّلاكِء كذا قال بعضٌ أهل اللّغدِ وعلى هذا كان الحديثٌ حُجَةٌ عليه؛ لأنه 
يَذْهَبُ بالدَيْنِ فلا يكونُ هالِكا مَعْنّى . ۰ 

ؤقين: ندا أى ل يتتجنه المرتين هِنُ ولا يَمْلِكُه عند امتناع الرَاهنِ عن قضاء الذَّيْنِ 
وهذا كان حَُكمًا جاهلًاء فجاء الإسلام َأبطله. 


)١(‏ في المخطوط : يعلق . (۲) في المخطوط : «يعلق». 
(۳) في المخطوط : «يعلق» . )٤(‏ سبق تخريجه . 
(5) في المخطوط : «كان». )١(‏ في المخطوط : «توقيفًا». 


ET 


E وال ر وفي‎ NT e 
. ثابت» والأكثر على ضعفه‎ 
في المخطوط: «حصل».‎ )9( 


وقوله ية : «عليه غُرْمُه أي ممه وكَتقُهء ونّحْنُ به تقول وقوله : إِنّه وثيقةٌ» ْنا : : معنى | 
التؤْثيق في الوَّهْن هو المَوَصلُ *' إليه في أقرّبٍ الأوقاتٍ؛ لأنّه ”© كان للمُرْتَهِنٍ ولاية 
مُطالَبةِ اراهن بقضاء الدّْنِ من مُطْلّقٍ مالهء وبعدً لين حَدَنَتْ له ولاية المُطالبة بالقضاءٍ 
من (ماله المُعيّنِ) " وهو الرَّهْنٌ بواسطة البيع فازداد طريق الؤصولٍ إلى حَقَّه؛ فحَصَل 

فصل [شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك] 

(وآتا) شَرائطُ كونه مضمونًا عند الهَلاكِفأنواعٌ: منها قيا الَيْنِء حتى لو سقط اَن 
من غير عِوَضء ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِ المُرْنَهِنٍ ن هلك أمانة . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أبرَأ المُرْتّهِنُ لاهن عن ال ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِ المُرْتَهِنٍ 
أنه َلك بغير شيء» ولا ضما على المُرْئّنِ فيه إذا لم يوجذ منه مع الَهْنِ من الرَاهنٍ 
جك a‏ متسل + وهو وول تر 

ولو استَؤْفّى دَيْتَه ثم هلك الرَّهْنُ في يده يَهْلِكُ بالدَّيْنِ وعليه بَدَلَ “ما اسِتَوْقَى» 
وَرَُدُ سَوَى بين الإبراء والاستيفاء» ونَّحْنُ تُقَرَقُ بينهما . 

وجه القياس: أ قبض الرَّهْنِ قبض استيفاءء وَيَتَقَرَرُ ذلك الاستيفاءً عند الهلا فيَصيرٌ 
كانه استَؤتى الي ثم ابرا عنه ثم لك الرَحْنُ ولو كان كذلك يُضْمَنُ كذا هذا؛ ولان 
[/ ١۲ب‏ ] المَرْهونّ لما صارَ مضموتًا بالقبض» ؛ يَبْقَى الضَّمانُ ما بَقيّ القبض وقد بَقيّ؛ 
لانجدام ما يَنْقُضُه ”*" . 

وعد اجان أنّ كود المَرْهونِ مضمونًا بالدَّيْنِ يَسْتَدْعي قيامَ الدَّيْنِ ؛ لأنَّ الضمادَ هو 
ضَمانُ الدَيْنِء وقد سَقَط بالإبراء؛ فاستّحال أن يَبْقَى مضموتًا به» وقد خَرَجَ الجوابٌ عن 
قوله : إن الاستيفاء يَتَقَرَدْ عند الهّلاكِ ؛ لأا تَقول: نَعَمْ إذا كان الدَيْنُ قائمّاء فإذا سَقَطَ 
بالإثراء» لا يُتَصّوَّرُ الاستيفاء وهذا بخلافي ما إذا استَوْقى الدَيْنَ ثم مهّلك الرَّهْنْ في يَدِ 


)١(‏ في المخطوط: «التوسل». (۲) في المخطوط : «أنه». 
(۳) في المخطوط : «مال الغير». )٤(‏ في المخطوط: «رد). 
(0) في المخطوط : «ينتقصه» . 


المرتهن ِن؛ لأ قبض الرّهْنِ قائمٌ والضَّمان مَل به» فيَبْقَى ما بَقيّ القبض > مالم يوجدٍ 
الق اة اط الخاد يل ر لان الري تمي نضبير اع 
المرزتهن بخلافي الإبراء؛ لأنّه مُسْقِطّ ؛ لأنّ الإبُراء إسقاط فلا يَبْقَى الضَّمانٌ» فهو الفَرْقٌ» 
هذا إذا لم يوذ من المُرْنونِ مع ال من الرَاهن بعد طبه فان ود ثم هلك الرهْنُ في 
ل ل ال ل 
هذا يخرج ما إذا أخذت المَرْأةُبصَداقِها رَهنَاء ثم طَلَّقَها الروْجُ قبل الدّخولٍ ثم 
ل ل ا 
مُسْتَوْفِيةَ ذلك النَضْفِ عند هَلاكِ الرّهْنٍ ؛ لِسُّقوطِه بالطّلاقٍ فلم يَبْقَ القبض مضمونًا . 

م ا 
ثم هلك الرَّهْنُ في يدها لا ضَمانَ عليها؛ أن الصداق لَمّا سَقَط بالرّدَةٍ لم يَبْقَ القبض 
مضموئاء فصار كما لو أبرَأنُه عن الصَداقٍ ثم ملك الرَّهْنُ في يها ولو لم يَكُنٍ المَهْرُ 
مُسَمٌى حتى وجب مَهْرُْ المثلٍ؛ > فأخذث بِمَهْرٍ المثلٍ رَهْنَاء ثم طَلّقّها قب الول بها حتى 
وجَبّتْ عليه المُْعةُ لم يكن لها أن تحبس الرَّهْنَّ بالمُبْعةٍ راو كلك في برهاولم يوخداسها 
ملع َك بغير شيء» والمفعه باقيً على الزّوحِء وهذا قول أبي يوسف . 

وقال محمد لها حى الحبْس بالمُنْعة [وإذا هلك يهلك بالمتعة] (" ولَّقَبُ المسألة أن 
الرَهْنَ بمَهْرٍ المثل هَلْ يكونُ رَهْنَا بالمُنْعة ؟ عند أبي يوسف لا يكونٌ» وعند محمٍَ يكون» 
ولم يكز قول أبي 'حنيفة في الأصل؟ وذكر الكرغن زحمه الله قوله شع قول 9 أبي 
يوسب 


ت 


وجه قول محمد أن الرّهْنَّ بالشيءِ رَهْنْ ببَدَلِه في الشرع ؛ لان بَدَلَ الشيءِ يقو م مَقامّه 
كأنّه هو؛ لهذا كان الرَّهْنُ بالمَعْصوب رَهْنًا بقِيمَتِه بِقيمَتِهِ عند مّلاكِهء والرَّهْنُ بالمُسْلّمٍ فيه رَهْنا 
ات ي مال السام عند الإقالة والمْعةبَدلُ عن نصفف مهر المثل؛ لاله يجب حك 7 بالسيت 
الذي يجبٌ مَهْرُ المثلي به وهو التكاح عند عَدَيه» وهذا حَدُ البدَلِ في أصول الشّرع . 
ولأبي يوسفّ أنّ المُنْعةَ وجَبَتْ أصلاً بنفسيها لا بَدّلاً عن م مَهْرٍ المئلٍ» والسَّبّبٌ انعَقَدَ 


. في المخطوط : «المهر؟. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: #ايوجب».‎ )۳( 


ِرُجويها بيدا كما (أنَ العقد) لِرُجوب مَهْرٍ المثلي بالطّلاقٍ زالَ في حَقّ أحدٍ 
الحُكْمَيْنِ وبّقي في حَقْ الحُكم الآخَرِء | إلا أنه لا يُمْمَلُ فيه إلا بعد الطَّلاقٍ فكان الاق 
شرطً عمل السب وهذا لا يدل على كونها بَدَلاً كما في سائر الأسْباب المُعَلَّةٍ بالشروط 
ولو انلم في طَعام وأخذ به رَهْنا ثم فاخا العقد» كان له أن يَحيِسَ اهن برَأس المالٍ؛ 
لأنَّ رَأ س المالٍ بَدّلَُ عن المُسْلَم فيهء فان هّلك الرَّهْنْ في يَدِه يَمْلِكُ بالطعام؛ ؛ لأنّ 
القبض حب وُجوده وم مضمونًا بل وبالإقالة لم شع امان اصل5؛ لان له فانم 
في قدر ”" رَأس المال في فيَبْقَى القبض مضمونًا على ما كان» بخلافي ما إذا أبرأه عن الدَيْنٍ 
ثم لك ارهن في يد الُرتهنء أنّه يَمْلِكُ بغير شيء؛ لأنّ الضَّمانَ هناك سَقَطْ أصلا 

ولو اشترى عبدًا وتقابضا ثم تَفاسَخاء كان للمُشتري أنْ يخرس المَبِيعَ حتى يَسْتَوْفيَ 
07 لان المُشتريّ بعد التفاسخ يَنْزِلَ ”” مَنْزِلةَ البائع» ولا خسن المي حت 
ستو يَسْتَرْفىَ القَمَنَّ فكذا المُشتري © وكذلك لو أن البائعَ سَلّمَ المَبيعٌ وأحذ بالتَمَن ن رئا من 
CEE N RAL‏ 
الرهن في يده يهلك بالثمن لأن القبض حين وجوده وقع مضمونا بالثمن فلا يتغير عما كان 
عليه كما في السلم والله أعلم [7/ ١١7أ].‏ 

ومنهاء أن يكونّ هَلاكُ المَرْهونِ في قبض الرَّهْنِ فإنْ لم يَكَنْ لا يكونُ مضمونًا بالدَيْنِء 
إن بَقيَ عقدٌ الرّمْن؛ لأنَّ المَرْهونَ إّما صارٌ مضمونًا بالقبض» فإذا حرج عن قبضٍ 
الرّهْنِء لم يبق مضمونًا . 

وعلى هذا يخر ما إذا عَصَبَ الرَهْنَ غاصِبٌ فهّلك في يَدِه أنه لا يَسْقْطُ شيءٌ من 
الدّيْنِ؛ لان قبض العَضْب أبطلَ قبض الرَهْنِ ‏ وَإنْ لم يُبْطِلَ عقدَ الرَّمْنِ حتى كان 
للمُرْتَهِنِ أنْ ينمض قبض الغاصب فيرْدٌه إلى الرَّهْنٍ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا استعارَ المُرْتَهِنُ ن الرّهْنَ من الرّاهن ؛ ليَنْتَقِعَ به فهلك› آنه إن 


)١(‏ في المخطوط : «انعقد؛. (۲) في المطبوع: «من قدر. 
() في المخطوط : «نزل». )٤(‏ في المخطوط : «للمشتري» . 


(5) في المخطوط : «الدين». 


TE I OD‏ ا ا وت ا ع ا د 


هلك قبل أن ياد في الانهفاع أو بعدّما فرّعٌ عنه يَهْلِكُ بِالدَّيْنِء وإ هّلك في حال ”") 
الانتفاع» ل امات لان ال هرن قبل أن يَأحْدَّ في الانتتفاع على حُكم قبض الرَّمْنٍ 
يده يَنْقُضُه وهو قبضٌ الانتفاع» وإذا أخذ في الانتفاع» فقد تَقَضَه؛ لِوُجودٍ قبضٍ 
الإعارةء وقبضل الإعارة يناي قيض الدَهْن؛ لاله قيضل أمائق وقبضل الرَهْن قيض ضَمانٍ ؛ 
فإذا جاءَ أحذهما انتَقَى الآخَرُء ثم إذا 5 الانتفاع » فقد انتَهَى قبض الإعارة فعاد قبض 
الرّهْنٍ . ١‏ 

وكذلك إذا أذِنَ الرَاهنُ للمُرْتَهِنِ في الانتفاع بالمَرْهونِ» فهو على هذا التفصيل ولو 
استّعارّه اراهن من المُرْتَهِن ؛ ليَنْتقِعَ به فَبَضَّهء خَرَجَ عن ضَمانٍ الرّهْنِء حتى لو هلك في 
يده يَهْلِكُ أمانةً والدَّيْنُ على حاله؛ لأنّ قبضّه قبض العاريّة وإِنّه قبض أمانةٍ فيُنافي قبض 
الضَّمانِء وكذلك لو أَذِنَ المُرْنَهِنُ لِلرَاهنٍ بالانتفاع بِالرَّهْنْء وكذلك لو أعارّه الرَاهِنُ من 
أجتّبيٌ بإذنٍ المُرْتَهن أو أعاره المُرْتَهِنُ بِإِذنٍ الرّاهن من أجتبيٌ وسَلْمَّه إلى المُسْتَعيرٍ 
َالمَرْهونُ في هذه الؤجوه كُلّها يخرجُ عن ضَمانٍ الرَّمْنٍ ولا يخرجُ عن عقدٍ الرّمْنِء 
والْخُّروجُ عن الضَّمانٍ لا يوجبٌ الخُروجَ عن العقدٍ كزّوائدٍ الرَّهْن . 

ولو كان المَرْهونُ جاريةً فاستّعارّها الرَاهنْ فوّلَدَتُْ في يَدِه ولَّدّا فالولّد رَهْنُ؛ لأنَّ 
الأاصل مَرْهونٌ ِقيام عقدِ الرَهْنٍ» حتى لو مَلكتٍ الجارية قبل أن يَقْيِضَ المُرْتَهِنٌ الولَدَء 
الديْنُ قائمٌ والولدٌ َهْنّ بجميع المال؛ ؛ لأنَّ الصَّمانَ إن فاتَ» فالعقدٌ قائمٌء وقّواتُ 
الضَّمانٍ لا يوجبٌ بُطْلانَ العقلٍ على ما مر . 

اذا قي العقة ف الأ صاز الوه مهو ّا للم دكن له أن حه بجميع المالي. 
وكذا لو ولَدَثْ هذه الابنةٌ ولد فإنهما رَهْنّ بجميع المالٍء وإن ماتاء لم يَسْقُط شي من 
الدَيْنِ ؛ أن الولد لبن يمضهون» الا ترق أن الم لو كانت قائمة ته فيلك الولد لا تقل 
شيء من الدَّيْنِء فكذا إذا كانت هالكةٌ ولا يَْنَكُ الرَاهِنُ واحدًا منهما حتى يُوَدَيّ المال ° 
كُلَّهِ ؛ لأنهما دخلا جميعًا في العقدٍ فلا يَمْلِكُ الرَاهنٌ التَْرِيقَ 

ولو مات الرّاهنٌ والرّهْنُ قائمٌ في يَدِه قبل أن يده إلى المُرْتَهِنِ فِالمَرْتَهِنُ أحَن به من 
سائر الُرماء؛ لقيام عق ان وإ بعل الشمان» كما في ولد اَن أن ارون اوت 
)١(‏ في المخطوط : «حالة». (۲) في المخطوط: «الدين». 


لانعدام ما 


بيسح باتع الصتاقع ج2_ 4 
إن لم يَكُنْ فيه ضَمانٌ . 

ار عاد لعن التق تي اتوي أ 1 O‏ 
ويه وق فاختلفاء > فقال الرَاهنٌ : حَدتَ هذا في بك قبل الس أو بعدّما ليشته وردَذْته ٠١‏ 
إلى الرَّمْنْء وقال المَرْتَهِنُ م لابل حَدَتَ هذا في حال اللّبْسِ ٠‏ [فالقول قول المُرْتَهِنَ؛ 
لكنوينا لك التماسلق اا ققد قفا على و من الان ا يذ عن 
عَوْدَه إلى الضَّمانِء والمُرْتَهنُ يُْكِرُ فكان القول قوله. 

هذا إذا مها على اللبْسٍ واخَلّفا في وقيه» فاا إذا اخمَلّفا في أصل اللبْسِ فقال 
الرَاهنُ: لم ألبَسْه " ولَكِته تَخرَقَء وقال المُرْتَهِنُ : لته فرق فالقول قول الرَاهن؛ 
لأنهما فقا على دُحولِه في الضَّمانِء فَالمُرْتَهِنُ lag CM‏ 
الصمانِ والرّاهنٌ ينك ؛ فكان ‏ القول قوله. 

وإِنْ أقامَ اراهن البيّنة أنه تَحْرَقَ في ضَمانٍ المُرْتَهِنِء وأقام المُرْتَهِنٌ البَيْنةَ أنه تَحَرّقَ بعدَ 
خُروجه من الضَّمانِ فالبينة بن الزاهن؛ لان بيتته مُْبتَةٌ؛ لأنها (" بت ت الاستيفاة» ويله 
المُرْتَهِنِ تلفي الاستيفاءء فَالمُثْبتَةٌ أ 1 

-(ومنها): أنْ يكونّ المَرْهونٌ مقصودًا فلا تكوثٌ الزيادةُ المُتوَلّدةُ من الرَهْنِ - أو ما["/ 
١"ب]‏ هو في حُكم المَُوَلَدٍ كالولّدٍ والقَمَرِ واللَبَنِ والصّوفٍ والعُْرٍ ونحوها - مضمونًا 
إلا الارشش خاضة حتى لو لك شيء من ذلك لا يَسْقطُ شيء من الدَيْنِ إلا الأرش قر إذا 
ملك شط حِصَّنّه من الدَّيْنِ وإنّما كان كذلك ؛ لأنَ الولّدَ ليس بِمَرْهونٍ مقصودًا بل تَبَعَا 
للاصل ولد ابيع على امن ]كيد لد ا Seal‏ 
له من الضَّمانٍ إلا إذا صارَ مقصودًا بالفِكاكِ كما أنّ المَبيمَ تَبَعَا لا حِصَة حِصّة له من التَمَنِ إلا إذا 
صارٌ مقصودًا بالقبض بخلافٍ الأرش؛ لأنّه بَدَلُ المَرْهِونٍ؛ لان كُلَّ جُرْءِ من أجزاء 
الرَهْن ”" مَرْهونٌ» ودل الشّيءٍ ء قائمٌ مَقامّه كأنّه هوء فكان حُكُمُّه حُكُمَ الأصل » والأصل 
مضمونٌ فكذا © بَرَلَه > بخلافٍ الولَدٍ ونحوه» وبخلاف الزيادةٍ على الرَّهْنِ أنه مضمونة 


. في المخطوط : «ورددت». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تلبسه». (5) في المخطوط : «القبض؟.‎ )( 
. في المخطوط : «فيكون». (5) في المخطوط : «فإنها»‎ )45( 


(۷) في المخطوط : «المرهون؟. (۸) في المخطوط : «كذلك». 


ةي سس( 


لأنّها مَرْهونةٌ مقصودًا لا تَبَعَاِ لأنّ الرّيادةَ إذا ضحت التَحَقَّتْ بأصل العقدٍ كأنّ العقدَ ورَدَ 
على الرّيادةٍ والمَزيدِ عليه» على ما تَذُكُرُ في موضعه إن شاء للتار : 

ولو هّلك [الأصل] ”'' وبّقيّتِ الرّيادة يُفْسَمُ الدَيْنُ على الأصل» والزيادة على قدرٍ 
فيميهماء وتُمَْتُ قيمة الأصل وقتٌ القبض وإنْ شفك ك قُلْتَ وقتّ العقدٍء وهو اختلافُ 
عبار والمعنى واحدٌ؛ لان الإيجاب والقَولَ لايَصيرٌ عقدًا شرعًا الأعند القبض؛ 
ENT‏ حر اي اناك محر لقنا اف بدا بوم 
القبض» والزياد نما ير لها جضأ من الان باليكا "١‏ قفتي عبر قيمَئّها حيئئل إلا 
أن هذه القسمة للحال ليسث ة ES‏ 
الرّيادة والنْمْصانٍ من حيث السَّعْرٍ والَدَنٍ والقسمة الحقيقيّةٍ وقتّ الفكاكء ولا تَتَعَيُ 
القسمة بِتَميُر قيمة الأصل بالريادة [إلى الزيادة] ”” وَالنّقْصانٍ في السّعْرٍ أو في البَدَنِ؛ لأنّ 
اکر في شار ی و لم کے ذلا يجنز ان رار با 
قِسْطا من الصّمانِ بالفكاكٍ فتعْتبرٌ قيمَمّه يوم الفكاك . 

وشرخ هذه الخجفلة: : إذا رَهَنَ جارية قيمَتُّها ألفٌ بألف فوَلَدَث ولَدًا يُساوي ألقّاء فإنّ الدَيْنَ 
ية يُْسَمُ على قيمة الأ والولَدِ نصفَيْنٍ ٠‏ فيكونُ في کل واحدٍ منهما خَمِسُمِائقٍه حتى لو 
ملكت الأ سَقَطَ نصفٌ الدَيْن وبَقيّ الولَدُ رَهْنا بالنْضْفٍ الباقي» يفتكه الرَاهنُ به إن بقي 
إلى وقتٍ الافيكاكِ '**» وإن هلك قبل ذلك» > هّلك بغير شيءٍ وجعِلَ كأنْ لم يَكْنْ وعادَث 
جو ادن إلى ا ا ل م 0 
قيمَّه إلى الرّيادة فصارَ يُساوي ألفَيْنِ بَطَلَتْ قسمة الإنصافٍ وصارَتِ القسمةٌ أثلاناء ثلا 
اين في الول والقُلْتُ في الام وبين أن الم كلكث بعل اين وقي الود رئا 
بِالتُلَئَينِ » فن ازْدادَثْ قيمَنُه وصارَ يُساوي ثلاثةً آلافٍ بَطْلّتْ قسمةٌ الأثلاثِ وصارَتِ 
القنتمة اراق كلانه ارباع الدَيْنِ في الولّدِء ورُبُعُ في الأمّ وتَبيّنَ أن الأمّ كلكث برع 
الذَيْنِء وبّقيّ الولّدُ رَهْنا بئلاثة أرباعِه ولو تَكْيّرَتْ قيِمَمُه إلى التُقْصانٍ فصار يُساوي 
| خمسّمائةٍ بَظَلَثْ قسمةٌ الأرباع وصارَتٍ القسمةٌ أثلاناء تنا الديْنِ في الأمٌ» وللت في 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «بالهلاك». 
(۳) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «الفكاك» . 


الولَّدِء وبين ن أن الأمّ هلكث بكي الدّمْنِء وبق ي الولَدُ رَهْنًا بِالثُلْثِ مَكذا على هذا 
الاعتبارٍ» وسَّواءٌ كان الولّدُ واحدًا أ و أكثر ويدوا معا أو مُتََركا؛ يُْسَمُ الدَيْنُ على الأم ۰ 
وعلى الأولادٍ على قدر قيمَيِهم» كن تُعَْبَرُ فيم الأ يوم العقاء وقيمة الأولاد يوم 
الفكاك ؛ لِما ذَكَرْنا ووَلّدُ الولَدِ في القسمة حُكْمُه حُكُمُ الولّدِء حتى لو ولَّدّتِ الجارية بنا 
وَّلَدَتْ ”“ بها ولّدَا فهما بمنزلة الولَدَيْنِ» حتى فس اليْنُ على الجارية وعليهما على 
قدر قِيمَتِهمء ولا يمسم نْسَمُ على الجارية وعلى الولَدِ الأصلىّ» ثم 3 يمسم باقيه عليه وعلى 
ولَّدِه رآ ال "نيمس بمصمون سی َوُه فكاهم ف الم وقدا. 

ولو لدت الجارية وا ثم تَقَصَتْ قيمة الأم: في السّعْرٍ أو في البَدَنِ فصارّث تُساوي 
خمسيائة» أو زادّت قَيِمَتْها فضارّت تساوي لقيْنِء والولدُ على حاله [۲/ ]171١‏ يُساوي 
ألما فالدَيْنُ بينهما نصفان لا يَتَعَيّرْ عَمَا كان» وإ كانت الأم على حالها وانتقَصَتْ قيمة 
الولّدِ بِعَيْبٍ دَخَلَهِ أو لِسِعْرٍ فصار يُساوي خمسَّمِائةٍ صار الدَّيْنُ فيهما أثلاناء الُلعَانِ في 
الأ وال ك في الولَدِ . 

ولو زادث قيمةٌ الولّدِ فصار يُساوي أ لين فدلا الدّيْيِ في الولَدِء والقُلْتُ في الأمٌ» حتى 
لو ملكت [الأمُ] . يَبْقَى الولّدُ رَهْنَا بالتُلْميْن ؛ لِما ذَكَرْنا أن الأصلّ إِنّما دَخَلَ نَحْتَ 
الضَّمانٍ بالقبض» والقبض لم يََعَيّرْ فلا فا الق الول اتام ل حا من 
E E‏ 


5 


ور 


ولو اغرر كا بعد الولاه: ا و كانت اعوَرّٺ قبلّهاء ذهبّ من الدَيْنِ بِعَوَرِها رَبُعُه 
وذلك ياتتا وخمسونٌء وبقی الولّد رَهْنَا بثلاثة ة أرباع الدَيْن وذلك سَبْعْمِائَةٍ وخمسونّ. 

وهذا الجوابٌ فيما إذا ولَدَتْ ثم اعرَرّث ظاهة؛ لأنَ الدَيْنَ قبل الاعورارٍ كان فيهما 
نصمَيْنِ في كُلَّ واحلٍ منهما خمسُمِائةٌ» فإذا اعوَرّتْ والعَيْنُ من الآدَمِيّ نصفه فذهبّ قد ما 
فيها من الدَّيْنِ وهو نصفٌ نص الدَّيْنِ وهو رُعُ الكل » وبقي الولَدُ رَهْنا ية الذَيْنِ وهو 
ثلاثة الأرباع . 

5 ففيه إشْكالٌ من حيث الظاهر : وهو أن قبل الاعورارٍ كان 


(1) في المخطوط : «ثم ولدت». (۲) في المخطوط: «الولده. 
(۳) ليست في المخطوط . 


5 ران 


كأنّ كُلَّ لذبن فيهاء وبالاعورارٍ ذهب النُضْفٌ وبق النَضْفٌء فإذا ولَدَتْ ولَّدَاء فيَْبَغي أن 
يُقْسَمَ الضف الباقي من الدَّيْنِ على الجارية العَوْراءِ وعلى ولّدِها أثلاناء التُلْعَان على © 
لرل وا عل ا 

(والجوابٌ) أنْ هاب نصفي الدَّيْنِ "١‏ بالاعورار لم يَكُنْ حدما بل على طريق القَوَقْفٍ 
على تَفْدِيرٍ عَدَم الولادق» فإذا ولَدَتْء تَبَِيّنَ أ نه لم (يَكنْ ذ ذهبّ) ”* بالاعورار إلا رْبُعٌ 
الّيْنِ؛ لأنّ الزيادة تُجْعَلُ كأنها موجودةٌ لَدَى العقد > فصارَ كأنها ولَدَتْ ثم اعوّرّتْ ولو 
هلك الولَدُ وقد اعورتٍ الام قبل الولادة أو بعدّها ذهب نصف الدَيْنٍ بالاعورار؛ ؛ لأن الود 
ما لك التق بالَدمٍ وجول کان لم يَكُنْء وعاث حط إلى الأ ون أن الأمّ كانت 
ا الس رس OT‏ 
ولكِنّه اعوّرَ ولم ”” يَسْقُْطْ باعوراره شيءٌ من الدَّيْنِ؛ لأنّه لو هّلك BEY‏ 
أولى» لَكِنَ تلك القسمة التي كانت من حيث الظاهر تَتَعْيّدُ؛ لأنّها تحتمل التَغِْيرَ تير قيمةٍ 
الولَدِ إلى الزّيادة والنّمْصانٍ ؛ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ . 

وعلى هذا تَخْرْجُ الرّيادةُ في الرَهْن أتها مضمونةٌ على أصلٍ أصحابنا [التلاثة] بان 
الل ل 0 
فكانت مَرْهونةً أصلاً لا تَبَعَا فكانت مضمونة؛ ويُِقْسَمُ الدَّيْنُ على المَزِيدٍ عليه والرّيادة. 
وجْمْلةٌ الكلام في كيْفيّةٍ الانقسام أن الرَاهنَ لا يخلو (إما) أنْ زا في الرّمْنِ وليس في 
اَن ّما (وإما) أن كان فيه نّماءٌ» فن لم يَكنْ فيه تما > يُقْسَمْ الدَّيْمُ على المَرِيدٍ عليه ؛ 
والرّيادةٍ على قدرٍ قيمَتِها حتى لو كانت قيمةٌ الجارية ألما وقيمةٌ العبدٍ ألفٌ والدّيْنُ الف 
كان ”" الدَّيْنُ فيهما نصفَيْنِ في كَل واحدٍ منهما خمسوائٍ . 

ولو كانت قيمةٌ العبدٍ الرّيادةٍ مِسَمِائةء كان الدَّيْنُ فيهما أثلانّاء الُلْئانِ في العبدٍ 
وَالقُلْكُ في الجارية» يا ل N‏ 
مقصوًا لا تبَعَاء إلا أنه تُعْتَبَرْ قيمةٌ المَرِيدٍ عليه يومَ العقدِ وهو يوم قبضه» وقيمة الرّيادةٍ 


)١( - ٠‏ في المخطوط : «افي». (۲) في المخطوط: «في». 
(۳) في المخطوط : «العين؟. )٤(‏ في المخطوط : «يذهب». 
(5) في المخطوط : ١لم؟.‏ (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فإن) . 


يوم الزيادةٍ وهو 9 يوم قبضهاء ولا يُعْتَبر تَغَيّرُ قيمَتِها بعد ذلك ؛ ؛ لأنّ الريادةً والبمْصانَ كل ْ 
واحدٍ منهما إِنّما دَحَلَ في الضَّمانٍ بالقبض» ٠‏ فتَعْتَبَرُ قيمَتّه يوم القبض» والقبض لم يَتَعْيّرْ 7 
بتَغَّر القيمة فلا تَتَمَيّدْ القسمةٌء بخلافي تغير زيادةٍ الرَمْنِ وهي نَماؤُه أن القسمة تَتَغْيّرُ عير 
5 ؛ لأنها مَهونةٌ تَبَمًا لا أصلاً» والمَرْهونُ تَبَعَا لا يَأحُذُ حِصّةً من الصمانِ إلا 
الك بلدا اح ارو مار ا 


ولو نه مص الرَّهْنُ [الأصلئ] ”" في يَدِه حتى ذهبّ قدرُه من الدَّيْنِ ثم زاده () الرَاهنٌ 
بعد ذلك رَهُْنَا آخر يمسم ما يقي من الدَّيْن على قيمةٍ الباقي وعلى قيمة الريادة يوم يث 
نه 81 +1كت] ]ذا رقن جازية فا الك بالق ادامر رت ج ذه نت 
الديْنِ وبَقيّ الضف ثم زاد الرَاهنْ عبدًا يمه ألف؛ يُقْسَمْ الضف الباقي على قيمة الجار, 
عَوْراءَء» وعلى قيمة العبدٍ الزّيادة أ أثلاناء فيكونُ تما هذا الضف وذلك تلا ثَمِائةٍ وثلا 
وثلاثونَ وُّْتُء في العبدٍ الرّيادة والثُلْثُ وذلك مِائةٌ وسِيَةٌ وسِتَونَ وتُلَانِ في الجارية . 
فرق بين الريادة ذ في الرَّهْنِ وبين زيادةٍ الرَمْنِ وهي تماؤه أن اعوّرّتٍ الجاريةٌ ثم ولَدّتْ 
دا يمه الت أن الدَّْنَ يقْسَمُ على قيمة الجارية يوم القبض صّحيحةٌ» وعلى قيمة الود 
يوم اكا نصفين» فيكود في كل واحدٍ منهما خمسُوائة» ثم ما أصاب الأ وهو الضف 
ذهبٌ بالاعورارٍ نصقُه وهو اتان وخمسود وقي ثلاثة أرباع الدَّيْنِ وذلك سَبْعْحِائةٍ 
وخمسونٌ في الم والولدٍ تلكا ذلك خمسْهائةٍ في الولَلِء و ولف 29 ذلك مِائَتَانِ وخمسونٌ 
فق إلا هونن الرّيادةٍ على الرَّهْن يَبْقَى الأصلّ والرّيادةُ بنصفي الذي . 

ووجه الفرق بين الزيادتينِ : أن حُكمَ الرّمْنِ في هله الڙيادة وهي هي الرّيادةٌ على الرَّمْنٍ 

نَبَتَ بطريق الأصالة لا بطريتي التَبَعيّة؛ لِكُوْنْها زيادةً مقصودة ؛ لؤرود فعلٍ العقد عليها 
E‏ ل 
فيْفْسَمٌ ذلك الصف عليهما على قدر قِيمَتِهماء » بخلافي زيادة الرّمْنِ؛ لأنها ليست بِمَرْهونةٍ 
مقصودًا؛ لانعدام جود الرَّمْنِ فيها مقصودا بل تبَعَا للأصل ؛ ؛ لِكَوْيْها مُتَوَلَدةَ منه فيكْيْتُ 


)١(‏ في المخطوط : «على؟ . (۲) في المخطوط : «وكان». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «زاد؟. 
(4) في المخطوط : «سقط». (5) في المخطوط : «وثلثا) . 


حم الرّمْنٍ ¿ فيها تَبَعَا للأصلٍ ٠‏ كأنها مُتَصِلةُ به فتَصيرٌ كأنها كانت موجودة عند العقلٍ» 
فكان الَابثٌ في الولَّدِ غير ما كان ثابتا في الأ فِيْتبدُ في القسمة قيمة الم يوم القبض . 

وكذلك لو قَضْى الرَاهِنُ للمُرْتَهن من الدّيْنِ حمسيائة ثم زادّه ‏ في الرَهْنِ عبدًا قِيمَُه الف 
أن هذه الرّيادة تَلْحَقُ الحَمْسَمِائةٍ الباقية فِيُفُسَمُ على نصفه 0 قيمة الجارية وهي 
خمسيائة» وعلى قيمة العبدٍ الرّيادةء وبق ألف أثلانً تاها في العبد وها في الجاريق 
حتى لو هّلك العبدُ» هّلك بِدُلنَي الخَمْسِمِائة وذلك تَلانْمِائةٍ وثلاثةٌ وثلاثونَ وثُلْثْ ولو 
هَلكتٍ الجاريةٌ مَلكث بالتُلْثِء وذلك مائةٌ وسِتَةٌ وسِتّونَ ونلُثانِ؛ لأنّ الرّيادة زيادةٌ على 
المَرْهونء والعَرُهوثٌ مَحْبِوسٌ بِالديْنِه والمَحْبوسٌ بالدّيْنِ هو نصف الجارية لا كلها 
ولم يَبْقّ نص الدَّيْنِ ؛ لِصَيْرورَتِه مقضيًا فالرّيادة تَدْخُلُ في الباقي ويَنْقَسِمٌ الباقي على قيمةٍ 
نصف الجارية وعلى قيمة الرّيادة أثلانًا . 

ولو قَضَى مخحمسّمائةٍ ثم اعرّوّتِ الجارية قبلّ أن يريد (" الرّهْنَ ثم زادَ عبدًا يمه ألف 
درهم قُسِمٌ مِائََاذٍ وخمسونَ على نصف نصف الجارية العَوْراءِ وعلى الزيادةٍ على خمسة 
أنهي أربَعةُ من ذلك في اليادةء وسَهْمْ في الجارية العَوْراء ؛ لأنّه لَمَا قَضَى الرّاهة © 
خمسَّيِائٍ؛ فرَعّ نصفٌ الجارية شائعًا من الدَيْنِ وبي الضف الباقي في نصنيها شائعًا 
وذلك خمسّمِائة» فإذا اعرَّرتُ» فقد ذهب نصفٌ ذلك النَّضْفِ بما فيه من الدَّيْنِ وذلك 
كان وير .ريق ونان ر من ان نيما لم ی من نع الجارية او 
هه الريادة تَلْحَقُ هذا القدر فِيُفْسَمُ هذا القدرٌ في الأصل والرّيادة أخماسًا أربعة أخماسه» 
وذلك مِائَنانٍ في الزيادة وحمُسّه وذلك خمسود في الأصل . 

هذا إذا زا وليس في الرَهْن نَماءٌ» فأمًا إذا (زاد وفيه) ”*' تَماءٌ بأنْرَ من جارية فيَمَعها 
الف بألف فوَلَدَتْ ولَدَا يُساوي ألقاء ثم زاده عبدًا قيمَتّه ألفٌ فالرًاهنٌ لا يخلو إما أن زاد 
والأم قائمةٌ وإما أن اد بعدّما ملكت الام فإ كانت قائمةً فزاد» لا يخلو إما أ جعله زيادة 
على الود أوعلن الا أو عليهما جميعًاء أو أطلَقَ الزبادة ولم يسَمٌ امريد عليه آنه الم أو 
ال ان ععله ؤيادة على الرلد فهو رفن فع الول عاض ولاب في ا ؛ لأن 


)١(‏ في المخطوط : «نصف». )١(‏ في المخطوط : ايرتد. 
(۳) فى المخطوط : «الرهن». )٤(‏ في المخطوط : «كان فيه . 


لسو ا واي د يون ل رو لكي 
الو فيكونُ زياد معه فيفْسَمْ ادن الا على الأ وال على قدر قيميهماء تخت سر و 
الم يوه ادوا الْولدٍ يومَ الفكاكِء ثم ما أصابَ الود يُقْسَمْ E‏ 
ل ب ل جم الوسر د 
وقتّ ”" الرّيادة وهي وقتٌ قبضها؛ لأنها إنما جُولَّث ”" في الضَّمانٍ بالقبض فتُعْتَبرُ 
قيمَتّها يوم القبض . 

ولو هّلك الولّدُ بعد الريادةء بَطَلَّتِ الرّيادةُ؛ لأنّه إذا مَلكء جُعِلَ كأنْ لم يَكُنْ أصلاً 
وراها فك ن الرّيادةٌ عليه؛ لأنّ الزيادة لا بُدَ لها من مَرِيدٍ عليه» فتَبَيّنَ أن الريادة لم 
تَقَعْ رَهْنًا . 

وإ ا ع قاع اجا ؛ يما ذَكَرْنا أنَ الأصل اعبار تَصَرُفٍ 
العاقِلٍ على الوجه الذي باشَرّه؛ ولاه لو أطْلَقَ البادة لَوَفَعَتْ على الأمّ فعند اقبي 
والتنصيص أولى . 

وإذا ّث زيادة على الأ جل كأتها [كانت] *“ موجودةٌ وقك العقل يقس ان 
عليهما على قدر قِيمَتِهما تَعْتَبرٌ تُعْتَبَرُ ة قيمة الأصل يوم العقا وقيمة الربادة يوم القبض > ثم ما 
اجات زلا تنك عا على زعا عل و ر يو نار ة الولّدِ يوم 
الفكاك . 

ولو مات الولّدُ أو زادث قيمَتُه أو ولَدَتْ ولَدّاء فالحُكمٌ في حَقْ العبدٍ اليادة لا َير 
قم ان الا على الجارية والعب نصفَيْنٍ؛ ثم ما اصاب ال E‏ 
فتعْتبرُ زيادة الولّدِ في حَقٌ الأمٌ ولا د ُعْتبَرُ في (حَقٌ العبدِ) » سَّواءٌ زاد بعد حدوث الولّدٍ 
أو قبلّه ؛ لأنَّ الولّدَ في حَقٌّ الرّيادة وُجوده وعَدَمّه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

ولو ملكت الم بعدَ الزيادو» ذهب ما كان فيها من الدَْنِ وقي الولَدٌ والرّيادة بما 
فيهماء بخلافي ما إذا هّلك الولّدُ أنّها تَبْطل الرّيادة؛ ؛ لأنّ بلا الام لا يَتبيّنُ أنّ العقدَ لم 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «إلى وقت؟. 
() في المخطوط : «دخلت». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «العقد». 


Pe ETE EEO CAYO ا 7 ا ال ا ا ا‎ N A ل ا‎ e الوك اليل ا‎ I 


< کبس ہر( 


يَكُنْ بل يَتَناهَى وَيَتَقَرَرُ كمه الهادكه لابرحت E‏ الرياذو كلاق الول ؛ لأنه إذا 
هّلك التَحَقَّ بِالعَدّم من الأصل وجُعِلَ كان لم يكَنْ » فتبيّنَ أن الرّيادة لم نَصِمَّ رَهْنًا . 

ل Da‏ ل 
هّلك جيل اف لم يعن وجل كان الزيادة خدلت "رلاب للجارية» كذلك رإن جم 
زياد على الأمّ والولدِ جميمًا فالعبدُ زياد على الأمٌ حاصَةًء ولا عِبرة وَل في > حى الرّيادةٍ 
ولا يدخلٌ في حِصَّتها وإلما يعبر في حَنّْ الأ ويدخل في جضة الأ والولّدٍ في حَقّ 
الَزيادةٍ حال وُجِودٍ الأ كالعَدم فلا تَضْلُّحُ ”" الرّيادةُ عليه في حال قيام الم فيفْسَمُ الدَّيْنُ 
على الأصلٍ والعبدٍ الزيادة باعتِبارٍ قِيمَتِهما قيمة الأصل يوم العقلِء وقيمة الريادةٍ يوم 
الريادةء ثم يُقْسَمْ ما أصابٌ الام قسمة أخرى بينها وبين ليها على اعبار قِيمَتِهما يوم 
العقدٍ ويومٌ الفِكاكِء كذلك وإِنْ أطْلَقَ الزيادة ولم يسم الم ولا الود فالريادة رهن مع الام 
خاصّة؛ لأن الرّيادةً لا بُ لها من مَرِيدٍ عليه» وكُل واحَدٍ منهما على الانفِرادٍ يَصُْلُّحُ مَزِيدًا 
عليه» إلا أت الأ اصل في الرّْنٍ والولد تيء عن الإطلاق جلها زيادةٌ على الأصلٍ 
أولى» وإذا صارَّتٍ الزَّيادةٌ رَهْنَا مع الأم» يمسم الدَيْنُ ة قسمَيْنِ على نحو ما ّا . 

هذا كانت ال اة رتت لاد انإ لكت لأ ن اد لعي ادق 
ا ا اده واحد منهما بائَيْنٍ 
ل ا ا ا ا ا 
يَنْقَسِمْ ”“ ذلك على الزّيادةٍ والولّدٍ على قدر قِيمّتِهما ولو هّلك الولّدُ أخذ الرّاهنُ العبدَ 
بغير شيءٍ؛ لاه لَمّا هلك فقد التَحَقّ بالعَدّم وجعِلَ كأنه لم يَكُنْ وعادّث حِسّنُه إلى الأ 
تبك فتَبيّنَ آتها كلك بجميع الدَيْنِ فين فَييّنَ أ اليادة حَصَّلَّتْ بعد سُقوط الدَّيْنِ؛ فلم نَصِحّ . 

ولو هّلك العبد الرّيادةٌ بعدَ مَلاكِ الولّدِ في يَدَ المُرْتَهِنٍ ع هلك أمانةً» إلا إذا مََعَهِ بعد 
الطلّب؛ ؛ لأنه تبن الك 2 ا ا ا كما إذا رَهَنَّ بدَيْنِ ثم تصادّقا 


)١(‏ في المخطوط : «وجدت». (؟) في المخطوط : «تصح» 
(۳) فى المخطوط : «بعد زاد فالعبد كذا؛. (4) في المخطوط : «الراهن». 
(5) في المخطوط : : افيقسم) . 


على أنّه ”لا دَيْنَ ثم هّلك الوَّهْنُ أ أنّه يَهْلِكُ أمانةً؛ لما قُلْنا[*/ ۳٠۲ب]‏ كذا هذا إلا 
إذا بتع بعد الب ؛ لاله صاز امب بالكل ته شمان الب . 

(وأما) بيان كيفّة الصَّمانِ وقدره فالبَهْنُ لا يخلو إا أن يكونٌ من جنس حَقٌ المُرْئّونٍء 
ا ” من خلافي جنس حَمَه؛ فإنْ كان من خلا جنس حََه فإنا 7 انايكون ا 
واحدّاء وإما أنْ يكونٌ أشياء» فإِنْ كان شيئًا واحدّاء يَهْلِكُ [مضمو نا] ^ بالأقلٌ من قِيمَتِه 


ومن الدَيْن . 

.وتفسيرٌه إذا رَهَنّ عبدًا قيمنُه أ ألفٌ بالف فهّلك» ذهب الدَيْنُ كله وإ كانت قيمةٌ العبد 
ألمَيْن فمّلك؛ ذهب كَل الدّيْنِ أيضاء وَضْلُ الدّمْنْ يَمْلِكُ أمانة» وإنْ كانت قِيمَنّه 
عبن ان يل وو لذ ا ا م على الرَاهنِ بفَضْلٍ الدَيْنِ وهذا 
فول عاق الخلا و وبجماءة من الصحابة رضي الله عنهم؛ فل سَيوِنا عَمَرٌ 
وعبدٍ الله بن مسعودٍ وهو رّواه (" عن سَيِّدنا عَليُ رضي الله عنهم . 

ومنهم مَنْ قال: إنّه مشود شه بال ما يلقت أي على المُرْتَهِنِ فضل قيمة الرّمْنٍ 
ومّكذا رويّ عن ابن سينا عْمَرَ رضي الله عنهما . 

ومنهم منفال. إنه مضمونٌ بالديْنٍ يماما َء أي يَذْمَبُ كل اَن كلت قيمة 
الدّيْنِ أ و كثْرَتُ وهو مذَعَبٌ شُرَيْحِ رحمه الله من التابعين . 

و أخرى اله نال : رادان الفضْل ° 
أكثرٌ فلِلرَاهنٍ أنْ يرجمَ على المُرْتَهِنٍ ن بقَضْلٍ القيمةٍ» وإِنَْ كانت يمه كَل > فللمُرْتَهِنِ أن 


EE 


)١(‏ فى المخطوط: «أن» . (۲) فى المخطوط : «وإما أن يكون». 
(۳) في المخطوط : «لا يخلو إما». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «ورجع». 

3( انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)٠١١۹ /٤(‏ 

ومذهب الشافعية : : الرهن أمانة في يد المربن مضمون بالحق كله حتى لو كان قيمة الرهن درهما والحق 
عشرة آلاف ثم تلف الرهن سقط الحق كله. . انظر: رحمة الأمة ص (599). 

وفي مذهب المالكية : يضمن بقيمة الرهن ويقاص به من دينه . انظر: المعونة (۲/ ۸۳۸) . 

(۷) في المخطوط : «رواية) . (۸) في المخطوط : «الرهن» . 

(9) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (5/ ۳٤)ء‏ برقم ۰۱١(‏ ۰) وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ 010)» برقم 
(۲۲۷۹۶) من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


يرجعٌ على الرَاهنٍ بفَضْلٍ الدَيْنِ واختِلاهم على هذا الوجه حُجَة على الشّافعي رحمه الله 
في قوله : إن المَرْهونَ أمانةٌ؛ لأنَ اختلائئهم في كَيْمِية الضّمانٍ وقدره اماق منهم على كونه 
معبوناء كاز شيا اعلا يربع إلى مالف الج كان ب م المُجُْحانٌ في 
كيْفية الصّمانِ؛ قول سينا مُمَرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما؛ لأ المَرْهونَ مضمونٌ 
عندنا بطريق الاستيفاء ؛ [لأنَّ قبض الرَّهْن قبض استيفاء ويَتَقَرّرُ الاستيفاءً عند الهلاك 
فيَقَرَرٌ الصمانُ فيه بقدر الاستيفاء] ”'" . 1 

فان ”كانت قيمةٌ الرّهْنِ مثل الدَّيْنِء أمكنّ تَحْقِيقُ الاستيفاء و؛ لأ استيفاء الدَيْنِ مثله 
صورة وت ار نی لا عورا وذ كانت تيك ار امت الاستيفاء إلا في قدرٍ 
الدَيْنِ ولا يد يَتَحَمَُّ في الزّيادةٍ؛ ؛ لأنّ استيفاء الأقَلُ من الأكثر يكو رِبّاء وإذا كانت قَيمَنْه 
أكََّ لا يمه تَحْقِيقُ الاستيفاء ء إلا بقدر الدَيْن؛ ؛ لأنّ استيفاء ء الأكثر من الْأقَلُ لا يُتَصَوَرُ . 

هذا إذا كان المَدْهونُ ”" شيئًا واحدًا فأمّا إذا كان أشياء بان رَهَنَ عبدَيْن أو ثوبَيْنٍ أو 
بين أو نحو ذلك فلا يخلو ([نا) ان أطْلَقَ الَّهْنَ ولم يسم لِك واحل منهما شيئًا من 
ال وإمًا أن قَيّدَ وسَمّى لِكُلَّ واحدٍ منهما قدرًا مَعْلومًا من الدّيْنِء فإنْ أطُلَّقَء يُقْسَمْ 
ال عليهها على قدر يهم وکان َل واا متھما مضموتابلار من قيمة فيه ومن 
حِصَّيِه من الدَّيْن ؛ ؛ لأنْكُلَّ واحدٍ منهما مَرْهونٌ والمَرْهونُ مضمونٌ بالدَيْن فلا بد من قسمةٍ 
الدَّيْنِ على قِيمّتِهما ؛ لِيَعْرَف ف قدرٌ ما في كُلَّ واحلٍ منهما من الصّمانِ» كما يَنْقَسِمٌ التَمَنُ 
عليهما في باب البيع باعتِبارٍ قيمّتِهما لمعرفةٍ مقدار الثَمَنِ ؛ ؛ لأ المَْهونَ مضمونٌ بالدَيْنِ 
(كما أن البيع) "2 مضمولٌ بالتَمَنِ . 

وإِنْ قَيَدَ كان كَل واحلٍ منهما مضمونًا بالأكَلٌ من قيمَيّه ومِمًا سمي له؛ لأنّه لما سَمّى 
وجب اعبار التشمية فير إلى القدر المُسَمّى لِكُلُ واحدٍ منهما فأيّهِما مَلك؛ يَهْلِكُ 
بالل من يميه ومن القدر المُسَمّى» كما في باب البيع إذا ّى لكل واحل من الَبيعَيْنِ 


تَمَنَاء أنه يَنْقَسِمْ م التَمَنُ عليهما بالقدرٍ المَسَمّى كذا هذاء إذا كان المَرْهونُ من خلافٍ جنس 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فإذا». 
(*) في المخطوط : «الرهن؟. (4) في المخطوط : «الثمن». 


(5) في المخطوط : «كالمبيع». 


GD‏ يد 


الدّيْنِ ومّلك في يَدِ المُرْتَهِنٍ » فاا إذا كان من جنه بان رَهَنَ موزونًا بجنسه أو مكيلا 
بجنسه ومّلك في يَدِ المَرْتَهِنٍ ع فقد اختَلّفٌ أصحابنا فيه قال أبو حنيفة ت 
بالدّيْن باعبارٍ الوزن دود القيمة» حتى لو كان وزد الرَهْنٍ بمثلٍ وز الدَيْنِء وقيمثه اقل 
ف نهلك نهت ر الا عندّه؛ وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ : يَضْمَنُ القيمة من خلافي 
الجنس على ما نَذْكُرُ . 

فمن أصل أبي حنيفة أنه يُعْتَبدُ الوزن دونَ (القيمةٍ في الهالِك) ‏ ومن أصلهما أنّهما 
يَعْتَِرانٍ الوزن فيما لا يضر َر به المَرْتَهِنُ فأمًا فيما يَتَضْرٌ دَرُ به فيَضْمَنانٍ القيمة من خلافٍي 
الجنس . 

(وأمَا) في الانكسار فأبو حنيفة يُضَمّنُ القيمة» وكذلك أبو يوسف عند الأستواء 1؟/ 
4 أ] في الوزنٍ والقيمة ولا يَرَيانِ الجعْل بالدَيْنِ أصلاًء ومحمّدٌ يجْعَل بِالدّيْنِ لَكِنْ عند 
لإمکان ان لا برقي ذلك إلى ار براه ولا بالُزتن» ولا يودي إلى الزبا إن اى 
إلى شيء مِمّا ناء فإنّه لا يجْعَل بِالدَيْنِ أيضًا 

وإذا كانت قيمة الدَهْنُ أكثرٌ فأبو يوسف يجْعَلٌ النُمْصانَ الحاصِلّ بالانكسارٍ شائعًا في 
قدرٍ الأمانةٍ والمضمونٍ» فما كان في الأمانة يَذْمَبُ بغيرٍ شيءٍ وما كان في المضمونٍ 
يَضْمَنٌ المُْتَهِنُ قِيمَتّه ويَمْلِكُ من الرَهْن بقدره» ومحمّدٌ رحمه الله يَضْرِفٌ التُمُصانَ إلى 
الريادة. ۰ 

وإذا كثّرٌ النمْصانُ حتى انتَقّص من الدَّيْنِء يُخَيّرُ الرَاهنُ بين اف رین أن شيل 
بِالدَّيْنِء ومن أصل أبي حنيفة أنه يجوز استيفاء ه الزّيوفٍِ من الجيادِ» حتى لو أخذ صاحبٌ 
الذي اليو عن الجياد ولم بعلم به حتى هلك ”" عنده سقط دنه وكذا عند محمّد إلا 
أن محمّدًا رك أصلّه في الرّهْنِء وعند أبي يوسف لا يفط بل ير مغل ما قب وياځ 
ف فجن أغئله اند لا ا لبا ق اع الاو يله اس اح © 
المُسائلٍ . 

(وأما) تَخْرِيِجُها على هذه الأصولٍ فقول وباللّه التّؤفيقُ 
)١(‏ في المخطوط : «القدر في الهلاك». 
(۲) في المخطوط : «هلكت». (۳) ليست في المخطوط . 


إذا كان الديْنُعَشَرةَ دراه فرَهَنَ به قُلْبَ فضَةٍ فهّلك أو انكَسَرَ في يد المُْئِنِء فوَزنُ 
القُْبٍ لا يخلو إما أن يکود مثلّ وزنٍ الدَّيْنِ بان كان عَشَرِةٌ وإمًا أن يكونّ أقَنّ من وزيه بأنْ 
كان ماني وإنًا أن يکود أكثرٌ من وزنه بان كان اثنئ د فقو وك برع ”ايو هل الوجزه 
يدخلّه اللاك والاتكسارٌء فإِنْ كان وزد القُأْبٍ مثلّ وزنٍ الدّيْنٍ عَشَّرةً فن كانت قيمَتْه مثل 
وزنه فهّلك يَهْلِكُ بالدَّيْنِ بلا حلافي؛ لأ في وزنه وقيمَتِه وفاء بالدَّيْنِ ولا ضرَرَ فيه بأحدٍ 
ولا فيه ربا فَهلِكُ بالدَيْنِ على ما هو حُكُمُ الرّمْنِ عندّنا . 

وإِنٍ انكَسّرٌ وانتَقّصٌ لا يُجْبَرْ * الرَاهِنٌ على الانْيِكاكِ بلا حلافي؛ لأنّه لو افْتَكّه إِمَا أن 
كه بجميع الدَّيْنِء وإمًا أن يَسْقُطَ شيء من الدَيْنٍ بِمُقابَلةٍ النفْصانٍ لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ؛ 
لأنّ فيه ضرّرًا بالرَاهن لِقَّواتِ حَقَّه عن الجؤدةٍ والصّناعةٍ من غيرٍ عِرَضٍء ولا سَبِيلَ إلى 
الثاني ؛ لأنه يُوَدَي إلى الرّبا؛ لأنَ الدَّيْنَ والدّهْنَ يَسْتَويانٍ في الوزنٍ»ء والجؤدةٌ لا قيمة لها 
شرعًا عند مُابَلَيها بجنسها فكانت مَلْحَقَةٌ بالعَدَم شرعاء فيكود | E‏ 
رباء فِيَتَحَيْرُ ؛ إن شاء اْتكه بجميع الذَيْنِ ورّضي بالنّْصانِء ون شاء صَمّنَ مْنّ المَرْتَهِنَ قِيمُتّه 
بالِغة ما بَلَكّتْ فكانت رَهْنًا مكانه» ويَصيرٌ القُلْبُ يلكا للمُرْتِنِ ¿ بالضَّمَانِء وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسفّ وقال محمّد : إن شاء اكه بجميع الذَّْنِ ون شاء جعله بالدَيْنِ 
ويصيرٌ مِلْكَ المَرْتَِنٍ بدَيْيِه . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أن ضَمانَ القيمةٍ لا يُناسبٌ قبض الرَّهْنِ ؛ لأن ذلك موجبٌ قبض هو 
ERE‏ مني وفلف القت قار E‏ لامكا E‏ 
بالدَيْن ؛ لاقف ا الجثل بالدَّيْنِ يقدر الاستيفاء . 

(وجه) قولهما أن جَعْلَ الرَّْنِ بالدَيْنِ حال قيايه من أعمالٍ الجاهليّةٍ» جاء الإسلام 
وأبطلّه بقوله : «لا يَغْلَقُ الوَهَنُ "٠‏ والجغْلٌ بالديْنِ غَلْنُ الرَهْن فكان باطللا» وبه تَبَيّنَ أن 
ِلْكَ الرّنِ بالديْنٍ لاايجودٌ أن يكو حُكُمْ هذا التصَرُف وان حُكُمَه مِلْكُ اليد ا 
مِلْكُ العَيْنِ والرَقَبةٍ 

(فأمًا) ضَمانُ القيمة فيَصْلُحُ حَُكْمًا له في الجمْلقٍ ألا ترك أذ افك رفز د اعد عدر 


)١(‏ في المخطوط : «واحد». (۲) سبق تخريجه. 


الجغل بالدَّيْن على ما تَذْكُرٌ وإنْ كانت قِيمَنُه أقَلَّ من وزن الدَّيْن بأنْ كانت تّمانيةَ فلك 
يهلِكُ بجميع الدَيْنِ عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ ؛ لأنّه يَعتَيِدُ الوزن دون القيمة عند الهلا 
وفي وزنه وفاء الدَيْنَ ”22 وعندهما لا يَهْلِكُ بالدَيْنِ ويَضْمَنُ المُرْتَهِنُ قِيمَتَه من خلافٍ 

(وجه) قولِهما أ نه لو هلك بالدَّيْنٍ (إمَا) أن يَهْلِكَ بوَرْنِهء (وإمّا) أنْ يَهْلِك بقيمَف لا 
سَبِيلَ إلى الأول ؛ لأن فيه ضرَرًا بِالمُرْتَهِنِء ولا وج إلى الثّاني؛ لأنّه يُوَدّي إلى الرّبا 
فيُخَيرُ المُرْتَهِنُ بين أن يَرْضَى بِسُقوطٍ الدَّيْنِء وبين أنْ يَضْمَنَ قيمةً الرَهْنِ من خلافٍ جنسه 
فيكونٌ رَهْنَا مُكانه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن قبض الرَهْنِ قبل " الاستيفاء [۳/ ١4‏ ؟ب]» والجيّدَ 
والرّديءَ في الاستيفاءِ على السّواءِ eS‏ 
انكَسَرَ فالرَاهنْ بالخيار إِنْ شاء اكه بجميع الديْنِء وان شاء ضَمّنَ المُْتهنَ 
خلافٍ جنسه بالإجماع» وليس له خيارٌ الجعْلٍ بالدَيْنِ هنا بلا خلافي . 

(أمَا) على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلاتهما لا يَرَيانِ الجغْلّ بِالدَيْنٍ أصلاء 
ونوك a‏ عه عند الأنهان 9 رسيو رذ تنك الات e‏ 
لين باعتبار الوزن يودي إلى الشرر تون حي يَصبرٌ الوْهنْ الذي قبمثه ثمانية بعشرة 
ولو جيل بِاعِتِبار القيمة يودي إلى الرّبا فم تمك المرورة إلى E‏ واللةتعاان 
أعلم . 

إن كانت قيمَّه أكثرٌ من وزنه بن كانت اثنيٰ عَشَرَ فهلك» يَهْلِكُ بِالدَّيْنِ عند أبي حنيفة 
اعتبارًا للوَرْنِ وكذلك عند محمَدٍ؛ لان الجزدةً هنا فضْلٌ» فكان أمانةً بمنزلة الفضل ني 
الوزن. ١‏ 

(أمَا) على قول أبي يوسف فقيل: د يَضْمَنُ المُرْتَهِنُ قيمةة خمسة اسداس القُلْبٍ من 
اا ا ا 

وقيل: يَهْلِكُ بالدَّيْنِ عندّه أيضًا؛ لأنّه يَعْتَِرُ الوزنَ في الهّلاكِ لا الجؤدةً وما يَعْتَبِرُ 


)١(‏ في المخطوط : «بالدين». (؟) في المخطوط : «قبض». 
(۳) فى المخطوط : «الاتفاق) . 


الجؤدةً في الانكسارء وإنٍ انكَسَرَ فالرَاهنٌ بالخيار عند أبي حنيفة إِنْ شاء فته بالدَّيْنِ مع 
الفصان» وإ شاء مُه قِيمَتّه من خلافي جنسه فیکود رها مکانه ؛ ليما كنا فيما تقد 
سَوَاءٌ كان التَقْصانٌ الحاصِلٌ بالانكسارٍ قدرَ درم بأنْ عادَّتٌ قيمَتّه إلى أحد عَشّرَه أو قدر 
دهمي بان عاث قيمثه َر أو أكثر من ذلك بان صارث قبمثه م فته كمائة : 
وعند أبي يوسف إن شاء اتْتَكَه بالدّيْنِ ون شاء ضَمَّنَ ن المَرْتَهِنَ مكحي اسار من 
القُلْبٍ من خلافٍ جنه » فتصيرُ خمسة أشداس الرَّهْنِ يلا للمُرْتَهِنٍ بالصّمانِ» وسدس 
الَهْنٍ مع حمسة أسْداس القيمة رَهْنًا بالدَّيْنِ؛ لأنَ من أصله أن يُجُعَل قدرٌ النْقْصانِ 
الحاصِلٍ بالانكسارٍ شائعًا في قدر الأمانقء وَالْمَشيْمُون والقدرٌ الذي في الأمانة يَذْهَبُ بغير 
شيءء والقدرٌ الذي في المضمون يَضْمَنُ قيمَتَهِ فيَصيرُ ذلك القدرٌ من الرَهْنِ يلا له . 
وعند محمّدٍ يُنْظَرُ إلى النْقْصانٍ إِنْ كان قد درهم أو درهَمَيْنٍ؟ لا ضَمانَ على المُرْتَهنِ› 
ويُجْبَدْ الرَاهنُ على الفِكاكِ» وإ زاد على ذلك يُخْيَّرُ بين الفِكاكٍ وبين الجغل بالديْنِء 
كما لو كانت قيمَيُه ووَرُنُه سَواء؛ لأنّ من أصله أنه يَضْرِفٌ النْقْصانَ الحاصِلّ بالانكسارٍ إلى 
الجؤدةٍ الرّائدةٍء إلا إذا كر النفُصانُ حتى عادّتُ فَيمَيُه إلى تّمانية ء فلّه أن يجِعَلّه بالديْن إِنْ 
شاء»:وإن شا افتكه. ۰ 
وي إن [على] '"' قوله له أن يُضَمْه > كما قال أبو حنيفةً رحمه الله؛ لما في الجعْلٍ 
بالدّيْنِ من إسقاطٍ حَّه عن الجؤدة. 
هذا إذا كان وزد القُلْبٍ مثل وزنٍ الدَيْنِ عَشرةء فأما اكان أل من وريه تمان فإن 
كانت قيمَنّه مثلّ وزنه فهّلك ٠‏ يَهْلِكُ بمثلٍ وزنه من الدَيْنِ وهو ثّمانيةٌ بالإجماع» > وَإنٍ 
انكسَرَ فالرَاهنٌ بالخيار إِنْ شاء افْتَكّه بالدَيْنْء وإنْ شاء ضَمّنَ المُرْتهِنَ قيمَنَه من خخلافٍ 
جنيه فكانت رَهْنَاء وَالقُّلْبُ للمُرْتَهِن ن¿ بالضمانِ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ؛ وعند محمّدٍ 
إن شاء اكه بالدّيْنِ ون شاء جعله بمشل وزنه من الدَّيْن؛ ليما قُْناء ون كانت فَيمَيُه قيمَتّه أقل 
وله فلب لك عابي ترق ابي تحينة ار لذو وخ يفك 
... قيمَتّه من خلافٍ جنسه ؛ لما بَيِنَاه وإِنِ انكسَّرَء ضمن القيمة بالإجماع . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


>. ونان ا‎ GD 


(أمَا) على قول أبي حنيفة وأبي يوس ف ؛ فلأنهما لا يُجيزانِ الجعْل بِالدَّيْنِ حال قيام 
اتراسه ران معاد اانا ا سيا ا ا > وفي الجعْلٍ 
RR‏ أو كانت مثل الدَيْنٍ 

عَشَرةً فهلك يَهْلِكُ بقدر وزنه ثّمانية عند أبي حنيفة» وعندهما يَضْمَنُ القيمة» وإِنٍ انكسَرَ 
إن شاء فته بالدَّيْنِ ون شاء من القيمةً بالإجماع ؛ لما ذَكَرْنا . 

وإنْ كانت قِيمَنّه أكثرٌ من الدّيْن اث ني عَشَرَ فهّلك يَؤِْكُ بكمانية عند أبي حنيفة وعند أبي 
يزيلت تقول ف ادام ی و وان حقو ضيه أب ديف مشاه و ی 
[715/5أ] وَإِنْ شاء مه جميعَ القيمةٍ ''' وكانت ا A‏ 7 رن 
للمَرْتَهِنِ وعند أبي يوسفٌ يَضْمَنُ خمسة اسداس قَيمَيِهِ ويكون سدس ” القُلَْبٍ مع 
خمسة أشداس قيمَيِه رَهْنَا عندّه بالدينِء وعند محمّدٍ يضرف التفصاد الحاصِل بالانكسارٍ 
بالأمانة إِنْ قَلَّ ك بأنْ کان و أو درهَمَيْنِ > ويّجبَدُ الرَاهنُ على الافيكاك» وإنْ 
كان أكثرٌ من ذلك يخير الرَاهِنْ ب بين الافيِكاكِ وبين الجغلٍ بِالدَيْنِ . 

هذا ذا كان وزد الب آم م وذ اين ماني فاا إذاكان أكثرٌ من وزنه اثنا عَشَرَ 
فإِنْ كانت قيمَنّه مثل وزنه اثنئ ع عَشَّرَ فهلك› سَقَطَ الدَّيْنُ والرّيادةٌ على الديْن هلك بلا أمانة 
لان و حنمن کم اسداس فى قوق الي نيقة ری را وعد رل 
ان يجْعَلَ خمسة اشداسه بالدَّيْنِء وإنْ كانت قيمَتّه قل من وزنه وأكثرٌ من الدَيْنٍ بان كانت 
أحدّ ” عَشَرَ فهّلك سَقَطَ الدَّيْنُ بخمسة أسداسهء والزّيادة تَهْلِكُ أمانةٌ عند أبي حنيفة» 
ولا رواية عنهما في هذا الفصل . 

وإِنٍ انكَسَرَ ضّمن خمسة أسُداس القُلْبٍ عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا يَعْتَِرُ الجؤدةً ولا يرَى 
ل ا 

وكذلك عند محمَّد؛ لَِعَذرٍ التمليك بِالدّيْن؛ لِما فيه من الضَّرَرِء وإنْ كانت قيمَتّه مثلّ 
وزنٍ الدَّيْنِ عَشَرةٌ فّلك يَهْلِكُ حمسة اسداس بِالدَيْنِ عند أبي حنيفة؛ لأله عكر الوزدء 


. في المخطوط : «الصحة». (۲) في المخطوط : قيمته‎ )١( 
في المخطوط : «القيمة». (4) في المخطوط: «مكانه»:‎ )( 
في المخطوط : «السدس من». (5) في المخطوط: (إحدى».‎ )5( 


ةي عبس عبج 


نيه سو 


وعندهما يَضْمَنُ خمسة أسداسه ويرجعٌ بحَمّه» وإِنٍ انَكَسَرَ ضَمن خمسة أسُداسه عند أبي 
حنيفة» وعندّهما يَغْرَمُ جميمَ القيمة ولا يمْكِنُ الجغل بالدَيْن عند محمّدٍ؛ لأنه يُوَدَي إلى 
ابا 

ون كانت قيمَيُه قل من الدَيْنِ تّمانية فهلك» ذهبَ خمسة أسْداسه بِالدَيْنِ في قول أبي 
حديفة و إن انكسة صم خمسة اسذاسه»-وعندهها د يَغْرَمُ القيمة في الحالين» وإنْ كانت 
قِيمَنّهِ خمسة عَشَّرَ فمّلك ؛ يَهْلِكُ خمسةٌ أسداسه بِالدَّيْنِ في قول أبي حنيفة: وإِنْ انكَسّرَ 
Soa‏ صو اشر ول e‏ 
ومّلك ذلك القدرٌ بالصّمانِ وصارٌ شريكاء فهذا شيوعٌ طارِئ . 

فان جر اي ظاجر الزواية ع الما يكرد الاي بع (القدو اللذي) ' غرم رَهْنا 
لان السيوع يَمْتَعُ صِحَة الرّهْنٍ مُقَارِنًا كان أو طارِئاء وعلى روايةٍ أبي يوسفٌ لا حاجة إلى 
القطع؛ لن العَبوع الطَاري لا يمتح بقاء العقدِ على الصُحْقٍ. 

(وأمَا) الرّهْنّ الفاسدٌ فلا حُكُمَ له حال قيام المَزهونِ» حتى لايَنْبْتَ للمُرْتَهِنٍ حى 
الحبْسٍ ولِلرًاهن أن يَسْتَردّهِ منه» فان مَتعَه حتى هّلكء يَضْمَنْ مثلّه | إن كان له مثل» وقيمّتّه 
إن لم يَكنْ له مثل؛ لاله صارٌ غاصِبًا بالمَلْم » والمَعْصوبُ مضمونٌ على الغاصِب بالمثلٍ أو 
بالقيمة وإنْ لم يوجَدٍ المع من المُرْتَهِنِ حتى هّلك [الرَّهْنُ] "في يَدِه ذَكَرَ الكرْخيٌ 
رحمه الله أنه يَهْلِكُ أمانة؛ لأنَ الَهْنَّ ن إذا لم يَصِحَّ كان القبض قبض أمانةٍ؛ لأنّه قَبَض بِإِذنٍ 
الماك فأشبَه قبض الوديعةء وحَكى القاضي في شرجه مُخْتصَرٌ الطّحاوي أنه ذْكَرَ في 
الجايع الكبير أن كل ما هو مَحَلَ لِلرهْنٍ الصيحيح فإذا زهكه رهناافاسةا زولك في بد 
المْنون» يهك بالا من قيميه ومن الديْن كلما ليس بمَحَلُ لرن الضحيح لا 
يكونُ مضمونًا بالرَهْن الفاسدء كالمُدَبّرِ وأمٌ الولّدِء وهذا يَدُلُ على أنّ الفسادَ [إن] ”© كان 
لِمَعْئَى في نفس المَرْهونِ لا يكونُ مضمونًا بل يكونٌ أمانة» وإِنْ كان الفسادٌ لِمَعْنَى في غيره 


نگل عدم ان 
(ووجهّه) أن المَرْهونَ مضمونٌ بالقبض ولا فسا في القبض.ء إلا أن من شرط كونٍ 
)١(‏ في المخطوط : «القيمة التي؟. () ليست في المخطوط . 


. زيادة من المخطوط‎ (r) 


. 


aA 


النفوسن ”© مضموثًا ان يکود مالا مُق مُتَقَوْمَا كالمقبوض بالبيع الفاسدء فإ ود 
الشَرطٌ بكرن هوا وإلآفلاء هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ هَلاكِ المَرْهونِ. ۰ 

(وأمًا) حُكُمُ استَهْلاكه فتقول : المَرْهونُ لا يخلو (إِمَا) أن يكونَ من بني آدَمّ كالعبدٍ 
والأمةء (وإمًا) إنْ كان من غير بّني آدَمَ من سائر الأموال» إن كان من غير بني آم 
فاستهلكه أجتبنٌ ؛ ضَّمن قيمَّه إن كان ِمًا لامثلَ له» ومثله إن كان مما له مثل» كما إذا لم 
يَكُنْ مَرْهونًا والمُرْتَهِنُ هو الخضْمُ في تَضْمِينِهِ وكان [/ ١5‏ "ب] الضَّمانُ رَهْنَا؛ أنه يدل 
المزهون, 

ثم إن كان الضَّمانُ من جنس الدَيْنٍ والدَّيْنُ حال» استّؤفاه بدَيْيه» وإنْ كان الدَْنُ لم 
يَحِلَّ حَبّسّه رَهْنَا مَكانه» وكذلك لو استَّهْلكه المُرْتَهِنُ “لان ]29 لهالا لوا 
مما بغیر إذنٍ مالکه فيَضْمَنُ مثله أو قیمَته» كما لو نله أجتبيّ وكان رَهْا كانه وإنٍ 
استَؤْلكه الرَاهنٌ فن كان الدَّيْنُ حالاً» يُطالَبُ بِالدَّيْنِ [لأنه] " لا فائدةً في المُطالبة 
بالصّمانِ» فيُطَالَبُ بالدَيْنٍ ون كان لم يَحِلّ» أخذ المُرْتّهِنُ منه (بالضَّمانٍ فأمسکه) ‏ إلى 
أن تل الد 

وإذا كان في الرَّهْن نما ”“ كاللبَنٍ والولَدٍ فاستهْلكه المُرْتَهِنُ أو الرَاهنُ أو أجتبيٌ بأنْ 
كا ن الوه شاةً قيمَتُها عَشَرةٌبِعَشَرَو فَحُلِبَتْ أو ولَّدتْ فعليه ضَمائه أمَا وُجوبُ الضَّمانٍ 
على الأجئبيٌ والمُْتَِنٍ فظاهرٌ؛ لان الزّيادة لَك الرَاهنٍ وإثلاف مال (مملوك للغير) " 
بغير ذه (يوجبُ الصمان) '" وأمًا وجو به © على الرّاهن؛ فلأنَ المُنْلَفَ وإِنْ كان 
مملوكا له لَكِنْ للمُرْتَهِنِ ن فيه حَننٌ قوي فيَْحَقُ بالك في حَقٌّ وُجوب الضمانِ وإذا وجب 
اضما على امليف كان الضصّمانُ مع الاو هتا عند المُتونٍ؛ لأنه َل المَرْهون فيقوم 
مَقَامّهء فَإنُ َلك الصمادء لا يَسْقْطُ شيءٌ من الدَّيْن ؛ أله بَدَلُ ما ليس بمضمونٍ بِالدَيْنٍ 
فكان كمه حُكُمَ الأصل» والأصلٌ لو هّلك يَهْلِكُ بغيرٍ شيء كذا البَدَلَ وإ مَلكتٍ 


. في المخطوط : «القبض». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «الضمان وأمسكه»‎ )۳( 
. في المخطوط : «الغير؟‎ )١( . في المخطوط : «وفاء‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «موجب للضمان». (۸) في المخطوط : «وجوب الضمان؟. 


ر سس ہ7 
الا طت خصنها من الذين ؛ لأنها م هرنة مقضردة ‏ فكانت مضمونة بالهلاك 
ويَْتكُ اراهن ضَمانَ الّيادة بقدرها من الدّيْنِ؛ لن الزيادة نيد مقصودة بالفكاك فصي 
لها حِصَّةٌ من الدَيْنِ . 

هذا إذا كان الاستِهُلاك بغير إِذْنِء فأمًا إذا كان بإذْنٍ بان قال الرَاهنْ للمُرْتَهِنَ : احلِب 
القاةه فاا نهو اور لك رفانت كنهذ لحتل و شرت اقل © 
حل له ذلك ولا ضَمانَ عليه ؛ ؛ لان الزيادة لك الراهن فِصِحُ " إذثه بالأكل والشربٍ ولا 
سمط شية من دين المُرْتَهِنِ ٠‏ حتى لو جاء الرَاهن يَْتَكُ الشَاةيَفْتكُها بجميع الذَيْنِ؛ لأ 
إثلا المُرتَنِ بِإذنٍ اراهن مُضافٌ إلى الرَاهنٍ كاه َه بنفيه ولو كان كذلك لكان لا 
سمط شيء من الدَّيْنِ وكان عليه ضما المُْلّفِ كذا هذا . 

إن لم يَمْتَكها حتى مرك ° ٠‏ تَهْلِكُ بحِصّيها من الدَيْنِ > فيِفْسَمْ الدَيْنُ عليها وعلى 
SCRE E E‏ الك ROE‏ 
يَبْقَىء ويُخاطبٌُ الرَاهنُ بقضائه ؛ لأنّ فعل المُرْتَهِن لَمّا كان مُضافًا إلى الرّاهن كان 
E E‏ بشي فط SS RON SO‏ 
كان فيها حمسةء كان فيها ت ادن وفي اوتنا فإذا لكت الا ذهب قن اين 

بَقيَ اتلك وعلى الرّاهن قضاؤه» وكذلك لو استَهْلكه أجتبىٌ باذنِ الراهن والمُرتهنِء 
IN‏ 

ولو استَهْلكه الرَاهنْ بٳِذنِ المُرْتَهِنِء لا شيءَ عليه ؛ لأنّ الضَّمانَ لو وجب لَوَجَبَ لِحَقٌّ ‏ 
المُرْتَهِنِ لالِحَقّ نَمَِه؛ لأنّه مِلْكُهء وقد بطل المُرْتَهِنُ > خی تفه بالإذن فلا جى 
ا ب جك اوسا الاسيري و كر اك اوج 
ا #الجئلة الكلام في جنايات ا 0 : جناية 

غير الرَهْنِ على الرَّهْنْء وجنايةٌ الرَهْنِ على غير الرّهْنْء وجناية الكقو على اكه ”” 

أمَا جنايةٌ غير الرّمْنِ على الرَّهْنِ فلا يخلو ما ني و 


(۳) في المخطوط: «فصح) . (6) في المخطوط : «هلكت؟ . 
(5) في المخطوط : «وولدها . (5) في المخطوط : «استهلك». 


(۷) في المخطوط : «الراهن؟ . 


فيما دون النَفْس» ا عَمْدًا أو خَطَأ أو في معنى الخطأء 


والجاني لا يخلو إمّا أن كان (" حرا أو عبدًاء فإ كانت في النَفْسٍ عَمْدَا والجاني خُر د 


فللراهن أن يفنص إذا اجتّمّعا على الافيصاص في قول أبي حنيفة» وقال محمد : لمم له 
الانْيٍصاصٌ وإِنٍ اجتّمّعا عليه وعن أبي يوسف رِوايّتانِ» كذا دَكَرَ الكرْخي رحمه الله 
الاختلاف . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطَّحاوِيٌّ أنه لا قصاص على قاتِلِه ون اجتّمع عليه 
الرَاهنٌ والمُرْتَهِنُ [/17517], ولم يَذْكُرٍ الخلاف . 

(وجه) قول محمّدٍ أن استيفاء ء القصاص لا بُدَّ له من وليٌ» والوليٰ هنا غير مَعلوم ؛ ؛ لأن 
ملك العَيْن الي ينوملك اليد والحئْس المزٍ؛ فكان المي نضانًا إل لدان 
من وجو وإلى المُرْتنِ من وجو؛ فصا الولي مها مجهولاً» وجهالةًالوليّ تمع استيفا تيفاء 
القصاص ععبدٍ المُكائب إذا قُتِلّ عَمْدَاء له ابعص من قازله وان اجتمع عليه المولى 
والمُكاتبٌ ل ؛ لما فنا كذا هذا» بخلافي العبدٍ المُشْترَكِ بين ائنيْنٍ إذا قُتِلَ عَمْدّاء أن لهما 
EE N‏ ؛ لأنّ هناك الولاية لهما لهما ئابتةٌ على الشركة بوت الهِلكِ لكل 
واحدٍ منهما في النُضْفِ من كل وجوء فكان الوليٌ مَعْلومًا فأمكَنَ القول بوجوب القصاصِ 
لهما على الشركة ؛ لاستوائهما في المِلّكِ . 

وجه قول أبي حنيفة: أنّ المِلّكٌ لِلراهن من كل وجه وإّما للمُرْئَهِنِ حَنٌ الحبْس فق 
والمِأكُ سببٌ لِثُبوتِ الولاية فكان الول مَعْلوماء وكان يْبَغي أنْ لا تَتَوَقْفَ وِلاية الاستيفاء 
على رضا المُرْتَهِنِء إلا أنه تَوَقفَ م 0 
المكاتّب؛ لان الملّكَ فيه للمولى من وجه وللمُكائب من وجوء فلم يَكُنٍ املك فيه ثابئا 
للمولى مُطْلَقَا ولا للمُكائب مُطْلََّا فأشبة شي الول فامعمَ الاستيفاء وإذا عالقا سقط 
اليم ؛ لأنّ العبد إنّما كان رَهْنَا من حيث إِنْه مال وقد بَطْلَتْ ماله بالقْلٍ لا إلى بَدَلٍ إذ 
القصاص لا يَضْلُحُ بدلا عن الماليةِ فسَقَطً القِصاصٌ ا 

هذا إذا اجتَمّعا على القصاص» (فأمًا) إذا الفا لا يُقْئَصُ القاتِلُ ؛ لأنّه لا سَبِيلَ (إلى 


)١(‏ في المخطوط : «يكون». (۲) في المخطوط : «يكون». 
(۳) فى المخطوط : «الدين». 


ا '" مِلْكِ الرَقَبةٍ ولا لاهن ؛ لأنّ في استيفائه إبطال 

حَقٌ المُرنهنِ وهو الدَّيْنُ من غير رضاه وهذا لا يجوء وعلى القاتِلٍ قيمةٌ قيمة المقتولٍ في مالِه 
في ثلاث سِنينَ وكانت القيمة رَهْنًا . 

ولو اخملا فأبطلَ القاضي القِصاصٌ.ء ثم قَضَى الرَاهنٌ الدَّيْنَ فلا قصاص ؛ لأنّ حَقٌَّ 
المُرْتَنِ ون بطل بالفِكاكِ لَكِنْ بعدّما حَكَمَّ القاضي بيُطْلانٍ القصاص» فلا يحتمل العود 
وإنْ كانت الجنايةٌ خَطَأْ أو شِبْه عَمِْه فعلى عاقِلةٍ القايِلٍ قيمَته في ثلاثِ سِنينَ يَفْيِضُها 
لعزت فكو 0 لآ الخد رة كان مضمونا من حيت إن آذ لمن بيت إت مال 
على أصلٍ أصحابنا رحمهم الله حتى لا تزا دنه على دية الحُرّ ولَكِنّه مَرْهونُ من حيث 
نه مال لا من حيث إِنّه آدمِيٌ ؛ فجازٌ أنْ تقوم قيمَتُه مَّقامّه وتكون رَهْنَا عند المُرْتِن 

م رطا EP‏ كز اك رك عبان e‏ 
من جنس الذَّيْنِ استّؤفى الدَيْنَ منهاء وإنْ بَقيَ ”*) فيها فضل رَدَّه على الرَّاهِنء وإِنْ كانت 
آَل من الدَيْنٍ استَؤْفّى منها من الدّيْنِ بقدرها بالفضل أي يرجم بالبّقيِّ على الرَاهن واد 
كانت من خلا جنس الدَّيْنٍ حَبّسّها في يَّدِه إلى وقتٍ الفِكاكِ وإِنْ كان الدَّيْنُ حالاً 
فالحَُكُمٌ فيه وفيما إذا كان مُوَّجُلاً فحَلَّ سَواءٌ وقد بَيّنَاهِ وتُعْتَبَرُ قيمةٌ العبدٍ في ضَمانٍ 
الاستهلاك يوم الاستهلاك وفي ضمان الرَحْنِ يرم القبض ؛ ؛ لأنْ ضَمانَ الاستهلاك يجب 
بِالاستَهْلاكِ وضَمانَ الرَهْنِ يجب بالقبض» فيع يُعْتبَرُ حال وُجود السَّبّبِ حتى لو كان الدَيْنُ 
الف دهم وقيمة العبد يوم لن الا فنصت قي فراعت إلى حسيجائ فقيل عر 
القَاِلُ قيمته خمسَمائةٍ وسَقَط من الدّيْنِ خمسٌمائقٍ وإذا غرم خمسَيائةٍ بالاستهلاكِ» كانت 
ا رَهْنًا بمثلها من الدَّيْنِ ويَسْقُطْ الباقي من الدَيْنِ؛ لأنّه يَصيرُ مُسْتَوْفيًا كل الدَيْنِ 
بها ولا يجوز استيفاء أكثرٌ من خمسِمائةٍ بخمسوائة؛ لما فيه من الرٌباء وهذا بخلافِ ما إذا 
لَه عبد أقََّ قيمةً منه فدُفِعَ به ؛ لأنّ الدّفْمَ لا بودي إلى الربا؛ لأنّه [لا] ”“ يجورٌ استيفاءً 
كل الديْنِ من هذا العبدٍ. 


NTT‏ «لإثبات؟ . (؟) في المخطوط : «لعقد». 
() في المخطوط : «الدين». )٤(‏ في المخطوط : «كان» . 
(4) ليست في المخطوط . 


ED GD 


ألا تَرَى أنّهِ لو باعه جارٌ وإنْ كان لا يُساويه فلم يَكَنْ فيه ربّاء وكذلك لو قَتَلّه المُرْتَهِنُ» 


ْم ته الهم فيه وفي الأجتبي سواه وقد ذكرنه “ولو كله اراهن فهذاء وما إذا . 


كان الَهْنُ من غير بني آَم سَواءٌ وقد ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَ. 

هذا إذا كان الجانى حُرًا ما إذا كان عبدًا أو [7/9١7ب]‏ أمةء يُخاطبٌ مولى القال 
بالدّفْع اشد اة رن aT‏ 
المذفوع أ وأكثْرَ فالمَدفوع رهن بجميع الدَيْنِ ويَجْبَرُ الراهنْ على الافيكاك بلا حلاف وإِنْ 
كانت فيم آق من ية المقتول بان كانت فيه المقنوق | لما والدَّيْنُ [بجميع] "آلف 
وقيمة المَذفوع مائةٌ فهو رَهْنْ بجميع الدَيْنِ أيضًا ويُجْبَرُ الرَاهنُ على الافيكاكِ بجميع 
الذَيْنِء كما كان يُجْبَدُ على الْتِكاكِ العبدٍ المقتولٍ لو كان حَيّا بجميع الدَيْنِ في قول أبي 
يف ابر روس 

وقال محمك: إن لم يكن بقيمة القاتلٍ وفاء بقيمة المقتول فالرَاهنٌ بالخيار إِنْ شاء افتکه 
بجميع الدَيْنِ وان شاء تَرَكَه للمُرْتنِ بدَْيِه فمحمة مَرَ مَرّ على أصله في الجِغلٍ بِالدّيْنِ عند 


ت 


2 


عدر الجبْرٍ على الايكاكِ وهنا تَعَذَرَ لما فيه من الضَّرّرٍ بالرّاهِنٍ. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنّه لَمَا دُفِمَ الثاني بالأَوَّلٍ ؛ قم مَقامَ الأول لَحْما ودَمَاء 
والأوّلٌ كان رَهْنَا بجميع الدَّيْنِ وكان ن يُجْبَرُ اراهن على الاكاكِ بجميع الدَيْنِء فكذا 
القاني . 

وكذلك لو كان العبدٌ المُْتَّهَنُنَقَصَ في السَعْرٍ حتى صار يُساوي مائة درم ففتلّه عبدٌ 
يُساوي مِائةً درم َدَفِعَ به فهو على [هذا] 9 الاختلافٍ . 1 

هذا إذا كان اختار مولى القاتِل الدَّفْمَ» فأ ما إذا اختارَ الفداء فإنّهِ يديه بقيمة المقتولٍ» 
وكانت القيهة رَهْنَا عند المَرْتَهِنٍ . 

ثم يُنْظَُ إن كانت القيمةٌ من جني الدَيْنِ استَْفى دته منها؛ وان كانت من خلاي 

الجنس حَبّسَها رَهْنَا حتى يَسْتَوْفيَ جميع ده » ويُجبَرُ الرَاهنُ على الافيكاك عند أبي حنيفة 


(1) في المخطوط : «ذكرنا ذلك». (؟) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . 


م کتاب الرهن _ > GD‏ 
وأبي يوسف. وعند محمد يُخَيّرُ الرَاهنُ بين الافْيِكاكٍ بجميع الدَيْنِ وبين الثّرْكِ للمُرْتَنٍ 
بالدَيْنِ وقد مَرَتِ المسألةٌ . 

هذا إذا كانت الجنايةٌ في النَمْسء فأمّا إذا كانت فيما دون النَفْس فإِنْ كان الجاني حُوّاء 
بعك ا e‏ لخم اننا 

(أمَا) الوأجوبُ في ماله؛ فلأنَ العاقلة لا تَعْقِل فيما دود التَفْسِ (وأما) المَسُويةٌ بين 
الخطأ والعَمْدٍ؛ فلأنَ القِصاصٌ لا يجري بين الحُرٌ والعبدٍ فيما دود النَفْس؛ فاستَرّى فيه 
العَمْدُ والخطّأ في وُجوب الأرش فكان الأرش رَهْنَا مع العبدٍ؛ لاله دل جُرْءِ مَرْهون» وإنْ 
كان الجاني عبداء يُحْاطبٌ مولاه بالدّفْع أو الفداء بأرش الجناية» فإِنٍ اختارٌ الفِداءً بالأرش 
كان الأرش مع المجنيّ عليه رَهْنّاء وإِنٍ اختار الدَمْعَ يكونُ الجاني مع المجنيّ عليه رها 
والخُصومةٌ في ذلك كُلّه إلى المُرْتَهِنِ؛ لأ حَنَّ الحبْس له» والجاني فوّتٌ الحبْسّ عن 
بعض أجزاء الرَّهْنٍ فله أن يُقيمَ بَدَلَ الفائتٍ فيْقيمه مامه رَهْنًا . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمُ جنايةٍ غير الرّمْنِ على الرَهْنِ وأمّا حُكُمٌ جناية الرَهْنِ على غير 
الرَهْنٍ : فجنايتُه لا نَخْلو إِمَا أن كانت على بَّني آدَمَ» وإمًا أن كانت على غير بّني آَم من 
سائر الأموال فإ كانت على بني آدَمَّء فلا تلو إِمّا أن كانت عَمْدًا وإمًا أن كانت حَطًاً أو 
في مَعْناه فن كانت عَمْدَاء يُقْمَصٌ منه كما إذا لم تَكُنْ رَهْنَاِ لان مِلّْكَ اراهن لايَمَْمُ 
وُجوب القصاصء ألا تَرَى آنه لا يَمْتَعُ إذا لم يكن رَهْنَاء وإذا لم يكن المِلّكُ مانِمًا فح 
المُرْتَهِنِ أولى ؛ لأنّه دون المِلْكِ سَواءٌ قَتَلّ أجتَبّا أو الرَاهنَ أو المُرْتَهِنَ؛ لأ القصاص 
صما الدّم» ولاحَقّ للمولى في دَمِهِ بل هو أجِتَبِيٌ عنه » وكذا للمُرْتَهِن بطريق ”2 الأولى 
إذالتابث له الحنُ والحق دود المِلْكِ فصارّث جَنايَتُه على الرَاهنٍ والمُرْتَهِنِ في حَقَّ ١‏ 
القصاص » وجنايتُه على الأجتبيٌ سّواءَ» وإذا فيل قصاصًا سَقَطّ الدَّيْنُ؛ لأنّ مَلاكه حَصّلَ 
ف ا ب 2*7 كما إذا هلك بنفسه . 

هذا إذا كانت جاه عَمْدَاء (فأمًا) إذا كانت طا أو مُلْحَقةٌ بالخطاء فان كانت هة 
0 عَمْدِ أو كانت عَمْدَاء لَكِنَ القاتِلَ ليس من أهل وُجوب القيصاص عليه بان كان صَبِيا أو 
يكرتا أر انت ا ادر القن انه ا أو ی د هده الات دمن ا 


. في المطبوع : «من طريق». (۲) في المطبوع: «فسَقَط ديه‎ )١( 


> کر باع لصنت ع‎ GD 
والإماء توجبٌ الدَفْعَ أو انفداة» ثم يُنْظَرُ إن كان العبد كله مضمونًا بان كانت قيمَئه مثلّ‎ 
ألقاء » أو كان‎ ]۲٠۷ /۳7 الديْنِ أو دونّه» نحو أن تكونَ قيمةٌ العبدٍ القًاء والدَّيْنُ‎ 
ا0 الماقيسَة العا حمتهائة بخاطت المزتهن أوّلاً بالفداء؛ لأنّه بالفداء يَسْتَبْقي‎ 
. حَقَّ تمه في الرَهْنِ بِتَطهيرِه عن الجناية من غير أن يُسْقِط حَقَّ المُرْتَهِنٍ‎ 

لو لشّرع فربّما يختارٌ الدَفُعَ 
بطل حى المُرْتَهِن وات البداءةٌ بخطاب المُرْتَهِنٍ : بالفداءِ أولى وإذا فداه 
بالأرش» فقد استَحأَصّه واستضفاء ET‏ أصلاً» فيَيْقَى رَهْنَا كما 
كان» را و وكا فد ويغان ا لأنّه فدّى مِلْكُ الغير بغير إذنه فكان مُتَبَرٌ برعا 
فيه فلا يَمْلِكُ الدُجوعَ » كما لو فداه أجتبيٌ ولأنّه بالفداء املح لفن اموا 
حَنَّ نفيه» فكان عايلاً تفه بالفداء فلا يرجعٌ على غيره ولیس له أن يَذََْ ؛ لان الَف 
0 وهو لا يَمْلِك ره 

بَى المُرْتَهِنُ أن يَفْديَ» يُخاطْبٌ الرَاهن بالدَفْع أ و الفداء؛ لأ الأصل في الخطاب 

2 ا بِالمُرْتَهِنِ  )‏ بخخطاب الففداء صيانة لِحَمّه» فإذا 
أبَى عاد الأمرٌ إلى الأصلٍ ا تطل ا الدَيْنُ أمَا يُطلانُ الرّمْن؛ 
فلا العبد زالَ عن مله بالدَفْع إلى خَلّفٍِ فخَرَج عن كونه رَهْئا وأا قوط الذَيْنٍ؛ ؛ فلأل 
استحقاق الؤُوالٍ صل بى في صَمانالمُرْئونٍِ» فصار كانه كلك في ييه وكذلك إن 
اختار الؤداء؛ لأنّه صارَ قاضيًا بما فدّى [دين] “ المُرْتَهِنُ؛ لأن الفِداءَ على المُرْتَهِنٍ 
لحصول ‏ الجناية في ضَمانِهء إلا أنّه لما أبَى الفِداء 5 مُحْتاجٌ إلى ا لاض 
عبده ولا يُمْكِنُه ذلك إلا بالفداء؛ ؛ فكان مُضْطَرًا في الٍداء فلم يكن مُتَبرعَا فكان له أن يرجع 
على المُرتَهِن بما فدّى» وله على الرَاهنِ مثله فيصيرُ قِصاصًا به . 

ل ل ل ل 
[وإلى الدَّيْنِ] 7" فن كان الفِداءً مثل الدَّيْنٍ وقيمةٌ العبدٍ مثلّ الدَيْنِ أ و أكثرٌ سَقَطَ [الدَيْنُ 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لمن يملك». 
(؟) في المخطوط : «يطالب المرتهن؟. (5) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : «بحصول». (5) ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . 


< سس بح 


كُنّهء وإنْ كان الفِداء آقَلٌ من الدّيْنِ وقيمة العبدٍ مثلّ الدَبْنِ أو أكثر سَقَطَ ] “من الدَيْنِ 
بقدر الفداءء و حبس e‏ و أكثرٌ وقيمة العبدٍ 
أل من الدَيْنِ يَسْقُط من الدَّيْنِ قدرُ ة قيمةٍ العبدٍ ولا يَسْقُط أكثِدُ منها؛ لأنّه لو هّلك العبدُ؛ لا 
قط من الديْنِ أكثه من يميه ©" فكذا عند النيداء. 

وَإِنَّ كان العبدٌ بعضه مضمونًا والبعض أمانة» بن كانت قيمة العبدٍ ألمَيْن والدَّيْن ألمًا 
فالفداءٌ عليهما جميعًا؛ لأنّ نصمّه مضمونٌ ونصفّه أمانة كان لفن امون 
[منه] على المُّرْتَهِنٍ وفِداءُ نصفي الأمانةٍ على الرَاهنِ فيُخاطبانِ جميعًا بالدّفْع أو 
بالداىء والمعنى من جطاب الع في جانب المُرْننِء الرضا الدع لا ”© فعل الد ؛ 
لأنّ فعلَ الدَفْع ليس إليه . 

ثم إذا خوطِبٌ بذلك» بعلو (نا) از ا ا صل 
الفداءء (وإمّا) أن اختلفاء فاختارٌ أحذهما الدَّقْمَ والآَحَرُ الفداة» والحال لا يخلو إمّا أن 
يكرنا عاضر ني رإنا أن كان ا بإذكانا ا ر وا یا على القع روما 
فقد سَقَط دَيْنُ المُْتَنٍ؛ لان الف بمنزلة الهَلاكِ ون اجتَمَعا على الفداء» فد كل واحدد 
منهما بنصفي الأرش› وإذا ديا طَهُرَتٌ رَقَبةٌ العبدِ عن الجناية وبقى ‏ رَهْنَا كما كان 
وا ر ومو ينها تت نعي ابره علق مقاحه ندا ردي لأذا كن راع يديا 
أذّى ما عليه فكان مُوَدَيّا عن نَفْسِه لا عن صاحبه» وإِنٍ اختَلّفا فأرادٌ أحدهما الفداءً وَالآَحَه 
الدَّهُمَ» فأيُّهما اختارٌ الفِداءَ فاختياره أولى . 

(أمَا) المَرْتّهِنُ ُ؟ فلاته باليداء ينتقي حَقَّ َيِه ولا سقط حَقٌ الراهنِ» والرّاهٌ الدع 
سقط حَقّ المُرْتَنِ فكان اختيارٌ المُرْتهِنٍ اولی: 

وأمًا الرَاهنْ ؛ فلاثه ينتقي ملك الوق بة بالفداء والمرتهنْ ِنّ باختيار الدّْع يُِيدُ إسقاط َيِه 
NEN e E‏ تكد ين E o‏ 
فلا يُلتَفَثُ إليه» فكان لِلرَاهنٍ أنْ يَفْديَ ثم أيهما اختارَ الفداء فدّى العبد بجميع الأرشٍ ولا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وجعل». 
(۳) في المخطوط : «قيمة العبد؛. )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لأنه». (7) في المطبوع: «ويكون». 


0 در ات الات ع > 


يَمْلِكُ الآخَرُ دَفْعَه ثم يُنْظَرُ إِنْ كان الذي اختار الدَّفُمَ هو هو المُرْتَهِنَ ففَدَى بجميع الأرش» 
قي “ العبدٌ رَهْنَا كما كان؛ لأنّه طَوُوَتُ رَقَبته عن الجناية بالفداء فصار كأنّه لم يجْنْء 
ويرجعٌ ”" المُرْتَهِنُ ن على الرّاهن بدَيْنِهه وهَلْ [/ 17 اب] يرجم عليه بحِصَّةٍ الأمانة ؟ 
ذَكَرَ الكرْخيٌ فيه رِوَايَتَيْن : في رِواي ية لا يرجعٌ بل يكونٌ مُتَبرَعَاه وفي روا اوبرج ودر 
القاضي في شرجه مُخْتَصَرٌ الطَّحاويٌ أنه لا يرجعٌ إلا بدَيْنِهِ خاصّة» ولم يَذْكُرٍ اختيلاف 
الرّواية 

وجه الرواية الأولى: أله الَرّم الفيداء باختباره مع فُذرَته أنه نه 7" لا يترم ؛ لأه لولم يَلْتَرمْ 
لخوطب الرَاهنٌ فكان تبجعا فيه فلا يَمْلِكُ الرُجوعَ . 

وجه الرواية الأخرى: أن المُرْنَهِنَ يَحْتاجٌ إلى إصّلاح قدرٍ المضمون منه ولا يُمْكِنّه ذلك 
إلا بإضلاح قدرٍ الأمانة» فكان مُضْطًَّا فلم يَكُنْ مُتَبَرَعَاء وإنْ كان الذي اختار الفداءَ هو 
اراهن فداه بجميع الأرش» لا يكوث ترا بل يكوث فاضي بنصف الفدا عن ارون 
ثم ين إن كان نصفٌ الفداء مل كَل اين سَقَط الدَيْنُ كله وَإِنْ كان قل منه سَقَط من 
الدَيْنٍ بقدره ورجع بالفضل على الرَاهنِ ويخبسه رَهْنَا به . 

هذا إذا كانا حَاضِرَيْن» فأمًا إذا كان أحدُهما حاضِرًا فليس له ولاية الدَّفْع أيّهما كان› 


سَواءٌ كان [هو] ‏ المُرْتَهِنَ أو الرَاهنّ . 
أا المُرْتَهِنُ فلا شك أنه © لا مِلْكَ له في العبدٍ أصلاً» والدَّفْعُ تمليك فلا يُتَصَّوَرُ بدونٍ 
المِلّكِ . 
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وأمّا الرّاهنْ ؛ ؛ فلانَ الدع إسقاطٌ حَقَّ المُرتَونٍ وله ولاية اليداء بجميع الأرش» فإن كاذ 
الحَاضِرٌ هو المُرْتَهِنَ فمّداه بجميع الأرش» لا يكون نُ مُتَبَدَعَا في نصف الفداء عند أبي 
حنيفةً» وله أن يرجمٌ على الرَّاهِنٍ رقف انفلك ليك كيل مين "زنك 
بالدَيْنِ ولیس له اذ يَحِْسَه هتا بنصف الِداء بعد قضاءِ الدَيْنِه وعند أبي يوسفّ ومحمّدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ويبقى؟ . (۲) في المخطوط: «ورجع». 
(*) في المطبوع : «على أن». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع: افيه؛ لأنه؛. (7) في المخطوط : «المرتهن». 


(/) ليست فى المخطوط . 


كان ان المُرتونُ ن مُتبرَعَا في نصفب الفداء فلا يرجمٌ على الرّاهنٍ إلا بدَيْنِه خاصّة» كما لو فداه 
بحَّضرة الرَاهنِ فهما سَوّيا بين العَيْبَةِ والحضرةٍ وجَعَلاه ‏ مُتَبرَعَا في الحالين جميعًا وأبو 


حنيفة رضي الله عنه فرق بين حال E‏ فيد لعاف امسر لانن 
الحْيبة. 


وإنْ كان الحَاضِرٌ هو الرّاهنّ فداه بجميع الأرشٍ لايكونٌ مَبَرّعَا في نصف الفداء 
بالإجماع بل يكونُ قاضيًا بنصف الفداء دنْنَ المرْتَِنِء كما لو فداه الرَاهنُ بحَضْرةٍ 
وجه قولهما أنّ المُرْتَهِنَ فدى مِلْكٌ الغير بغير إذنه فكان مُتَبرَعَاء كما لو فداه أجِتَبيتٌ ؛ 
O‏ فاق ENE‏ 1 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّه في حال 7" الحضرة التَرَمّ الِداء باختياره مع إمكانٍ 
خخطاب الرَاهنِ فكان مُتَبَرَعَا والخطابُ لا يُمْكِنُ حالة العَيْبةِ وهو مُحْتاج ‏ إلى إضلاح 
تقو لوو زول تنه ذلك إلا بسك ر لأساف ا 
[هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمٌ جناية الرّهْنِ فأمًا حُكُمُ جناية ولَدِ الرَهْن بأنْ قَتَلَ إنسانًا خَطَأً 
ُمُه (اله لاؤداء) ”على المُرْتَِنِ ويُحْاطْبُ المولى بالدَْع أو لدا [في 
ا 

ما عَدَمُ جوب الفِداءِ على المُرْتهن ن؟ فلأل خطابّه بفِداء الرَهْن مع أنه ليس يله 
لِحصولٍ الجنايةٍ من الرَهْنِ في ضَمائه» ولم يوجَدْ في الولَدِ؛ لأنّه ليس بمضمونٍ ألا تَرَى 
أنه لو هلك يَهْلِكُ بغير شيءِ . 

ا ؛ فلأ المِلّْكَ له فن دَفَعَهِ خَرَجَ الولّدُ عن الرَّمْنٍ 
ولم يَسْقْط شيءُ من الدَيْنِ . 

ما خر وجه عن الرَهْنِ فلِرّوال مِلّكِ الرَاهنِ عنه فيخرجُ عن الرَّهْنِ كما لو هّلك . 
وأمًا عَدَمُ سُقوطٍ شيء من الدّيْنِ؛ فلأنَ الولَدَ غيرُ مضمونٍ بالهّلاكِ بخلان الأمٌ وإ 
E OO yT‏ 


() في المخطوط : «حالة» . (4) في المخطوط : «يحتاج) . 
(5) في المخطوط : «ألا يجب شيئًا؛ . (5) زيادة من المخطوط . 


GD‏ ا 
فی فهو رَهْنٌ مع أنّه على حالِهء ٠»‏ فإنٍ اختارَ الرَاهنٌ الدَّفُمَ» فقال له المُرْتَهِنُ : أنا أفدي فلّه 
ذلك؛ لأنّ الولَدَ مَرْهُونٌ وإِنْ لم يَكُنْ مضمونًاء ألا رى أن الَحُكُمَ الأصليّ صلي لِلرَهْنِ ثابثٌ فيه 

وهو حَقٌّ الحببس» ٠‏ فكان الفِداءُ منه إضصْلاحًا لِلرَهْنِ فكان له ذلك] ”" . 

هذا إذا جَنَى الرَهْنُ على أجتبيٌ» فأمًا إذا جَتّى على الرَاهنِ أو على المُرْتِّنٍ ع ما جنایته 
على نفس الراهن جنايةً موجبة للمالٍ أو على ماله فهَذْرٌ “لان العيد ملكف والمولى لأ 
يجب له على عبده دَيْنّ بخلاف جناية العبد المَعْصوبٍ على المَخْصوبٍ منه أو على ماله ؛ 
على أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله أنه مُعْتبَرة؛ لأ المضمونات تملك عند أداء الضّمانٍ من 
وقتٍ المٌضبٍء فتِييّنَ أن تلك الجناية لم تَكُنْ جناية العبدِ على مولاه . 


وأمًا جنايتُه على نه نفس المُرْتنٍ فيدر عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسف ومحمّل مُختبرة» 
يدقع م أو بُنْدَى إِنْ رضي به المُرْتهِنُ ويَبْطُلُ ادي وإنْ قال المُرْتهٌُِ: : لا أطْلْب الجناية ؛ 
ما في القع أو الفداء من قوط حَفَّيء فله ذلك وبَطَلّتِ الجنايةٌ والعبد وه على حاله 
هَكذا أطلَىَ الكزخيٌ 

ودَكَرَ القاضي في شرجه مُخْمَصَرَ الحاو وفَصّلَ فقال: إن كان العبدُ كله مضموثًا 
اورف ان راا 
فيُقَالُ لِلرّاهن : إِنْ شِنْتٌ فاذْقَعْ» وإِنْ شِنْتَ NEE N E‏ 
ISS‏ ل 
المُرْتّهن فما كان حِصَّة المُرْتَهِنِ يَبْطُلُ وما كان حِصّة الرَاهنٍ يُفْدَىء والعبدٌ رَهْنّْ على 
حاله» واخلاُهم في جناية الّنٍ على المُرْنونِ نير اختلافهم في (چناټيه عند) 3 
المَضْبٍ على الغاصِب نها هَدرٌ عند أبي حنيفة» وعندهما مُعْتبَرة. 

(وجه) قولهما أنّ هه [۳/ ۲۱۸[] جناي ورَدَتْ على غير المالِكِ فكانت مُخْتَبَرة كما 
إذا وَدتْ على أجتبيّ» وهذا؛ لن الأصلّ في الجنايات اعتبارهاء وسقوط الاعتبار 
لِمَكانٍ عَدَم الفائدة وهنا في اعبار هذه الجناية فائدة ؛ ؛ لأنّ موجَبّها الدّفُعُ وله فيه فائدةٌ وهو 
الؤُصولٌ إلى مِلْكِ العبدٍ ون كان فيه سُقوط دَيْئِِ. 


OE تأخر ذكر هذا الموضع وسيأقي‎ )١( 
. في المطبوع : : «اللرّاهن؟ . (۳) في المخطوط : «جناية عبد‎ )۲( 


م __کتاب الرهن___ ” GD‏ 

ولأبي حنيفة أن هذه الجناية ورَّدتْ على غير المالِكِ لَكِنّها وُجَدَتْ في ضَمانٍ 
المُرْتَهِنِء فوّرودُها على غير المالِكِ إن كان يَقْتَضي أن تكونّ مُعْتَبَرةَ فوؤجودُها في ضَمانٍ 
ارهن فضي أن لاتعْبر؛ لأنها توجبُ الفداء عليه عليه وذلك غير مُمْكْنٍ ؛ لما فيه من 
إيجاب الضَّمانٍ عليه له وإنّه مُحالٌ» فَرَقَمَ السك والاحيِمال في اعتبارها فلا تيب 1 


هذا إذا جَتَى على نفس المُرْنّونِ ؛ ل 
وليس في قيمَتِه قِيِمَيِهِ فضل فجنايته هدر بالإجماع ؛ لأنه لا فائدةً في اعتبار هذه ا آذ 


حُكْمُها وُجوبَ الدع إلى المُرْتَنٍليمْلِكُه بل تَعَلَّ اَي َيه فلو بيع 


لَسَقَطَ ديْنُه فلم يَكُنْ في اعبار هذه الجناية فائدةٌ فلا تعب . 


خد مئه ؛ 


وإنْ كانت قيمَتّه أكثرٌ من الدَّيْنْء فعن أبى حنيفةً رحمه الله روايّتانٍ: في رواية تير 
الجناية في قدر الأمانةء و أصلاً وجه الرّواية الأولى أنَّ 
المانِعٌ من الاعتبار كونُ العبدٍ في ضَمانٍ المُرْتَهِنِء وقدر الأمانةٍ وهو الفضْلٌُ على الدَيْنِ 
ليس في ضَمانِهِ» فأمكنّ اعتِبارٌ الجناية في ذلك القدر ر فلَرِمَ اعتبارها . 

زا الأخرق اذك عور لم د متوبر المرياي تك سمو 
ُِوتِ حُكم الرَهْنٍ فيه وهو الحَبْسٌ فيمتنع ”“ الاعتيارٌ. 

وأمًا جنايةٌ الرَهْنِ على ابن الرّاهِنٍ أو على ابن المُرْتِنِ فلا شك أنّها مُعْتَبْرةٌ؛ لأن المانِعَ 

من الاعتبارٍ في حَقَّ الراهن هو كول العبدٍ مملوكًا له وفي حى المرْتِّنٍ کوئه في ضَمانِه 
ولم يوجَدْ شيءٌ من ذلك هنا فكانت جنايئُه عليه وعلى الأجتَبئٌ سَواء ”" . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمٌ جناية الرّمْنِء تابح ان ره نر زان الي 
فحكمه ألا يجب شيئًا على المرتهن» ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء في ضمانهء وأما 
وجوب الفداء على المرتهن فلأن خطابه بالفداء مع أنه ليس أنه ملكه؛ لحصوله الجناية من 
الرهن في ضمانه ولم يوجد من الولد؛ لأنه ليس بمضمون. 

ألا ترى لو هلك بغير شيء» وأما خطاب المولى بالدفع أو الفداء » فلأن الملك له 
فإن دفعه خرج الولد عن الرهن» ولم يسقط شيء من الدين» أما خروجه عن الرهن 


)١(‏ في المطبوع: افيَمْنَع؟. 
(؟) هنا موضع السقط المشار إليه قريباء وقد تكرر ذكره في المطبوع هنا . 


دضنة کر يات تساف > 
فلزوال ملك سقوط شيء من الدين غير مضمون بالهلاك» بخلاف الأم ولو فدى فهو رهن 
مع الأم على حاله» فإن اختار الراهن الدفع فقال له المرتهن: أنا أفدي, فله ذلك؛ لأن 
الولد مرهون وإن لم يكن مضمونًا . 

ألا ترى أن الحكم الأصلي للرهن ثابت فيه» وهو حق الحبس ؛ فكان الفداء منه 
إصلاحًا للرهن» فكان له والله أعلم . 

هذا الذي ذَكَرْنا حَكُمْ جناية الوّهْنِ على بَّني آدَمَّ وما حُكُمٌ جنايّته على سائرٍ ثرٍ الأموالٍ» 
بان اسؤلك مالا تفر َك شُهاء وحكم جناية غير اَن سَواة» وهو نَل لين 
رق به يبا فيه» إلآإذا قضَّى الرَاهنُ أو المُرْتَهِنُ ديه فإذا قضاه أحذهما فالحُكَم فيه 
NE ay,‏ بني آدَمَ سَواءٌء وهو آنه إنْ قَضَى المُرتون 
N‏ ؛ لأنّه بالفداء استفرعً رَقَبَة العبدٍ عن الدَيْنِ 
واستَضْفاها عنه فيَئْقّى [العبدُ] ('' رَهْنَا بدَيْنِه كما كان» كما لو فداه عن الجناية» وإ أبى 
ارهن أن يفضي وقضاه الرَاهن: > بَطَلَ دَيْنُ المُرْتَهِنِ؛ لما ذَكَرْنا في الفداء من الجناية» 
فإن امتّعا عن قضاء دَيِْه » يبا العبدٌ بالدَيْنِ ويُقْضَى دَيْنُ لكريم من تَمَيه ؛ لأن دَيْنَ العبدٍ 
مُقَدّم على حى المَرْنَهِنِ . 

ألاتَرَى أنه مُقَدُمْ على حَقٌ المولّى» > فعلى حى المُرْتَهِنَ أولى؛ لأنّه دونّهء ثم إذا بيع 
العبدٌُ فضي دَيْنُ العّريم من ثَمَنِه فتَمَنُه لا يخلو إمّا أن يکود فيه وفاء بدَيْنٍ العريم» وإمًا أن 
لم يَكُنْ فيه وفاء به إن كان فيه وفاء َيه فدَيْنه لا يخلو إما أنْ يکود مشل دَيْنِ [1؟/ 
4 بس] المرتهن ن واا أن يكو أكثر منه وتا أنْ يکود اقل منه» فان كان مثله أو أكثرَ منه 
بيع" كن الكركين فلك ؛ لان العبة زالَ عن يِلْكِ الرَاهنٍ بسبب وج في ضما 
ارهن فصارَ كانه لك» وما فصل من كَمَنِ العبدٍ يكونُ لِلراهنِ؛ لأه َل كه لا حَقَ 
لاحر فيه كرد لاض ون كان اقل منه قط 9 من دَيْنِ المُرْنَهِنِ بقدره» وما فضل 
من تَمَنِ العبدٍ يكونٌ رَهْنَا عند المُرْنَهِنِ ن بما ب قي ؛ لأنّه لا دَيْنَ فيه فيَبَْقَى رَهْنًا . 


ثم إن كان الدَّيْنُ قد حَلٌ اذه ديه إن كان من جنس حف وإِنْ کان من خلا جنس 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «سَقّطُ؛. 
(۳) في المطبوع : «سَقَط). 


و ا ا ا 


حَقّه أمسَكه إلى أن يَسْتَوْفِيَ حَقّه وإِنْ كان الدّيْنُ لم يَجِلَّ أمسَكه بما بَقيّ من دَيْيِهِ إلى أنْ 

ذا ذا كان كز الطب ا وكا نميف مشيمر ذا وما 
فاا كله إلى E‏ المُرْتّهِن ونصفّه إلى الرّاهن؛ لأنّ 
قد رّالأمانة لا دَيْنَ فيه» فِيُصْرَفُ ذلك إلى الرّاهن وكذلك إِنْ كان قدرُ (الحضهوة منه 
والأمانة) 2 على التفاضل» يُصْرَفَ الل اهنا علي قدر تَفَاوْتِ المضمون والأمانة في 
ذلك؛ لما فَلْنا. ۰ 

وإن لم يَكَنْ في تَمَنٍ العبدٍ وفاء بدَيْنٍ العّريم أخذ العَريمْ ثَمَنه وما بَّقيَ من دَيْئِهِ حر 
إلى ما بعد العَتاقي ولا يرجم به على أحدٍ؛ لأنه لم يوجَدْ سببٌ وُجوب الضمانِ من أحلء 
إِنّما وج منه وحَكمه : تعلق اين بره واستيفاء م الدَيْنِ منهاء ٠»‏ فإذا لم تف ركه بالدَيْنء 
ص yy‏ 

جَبَ عليه بفعله فلا یرجم على غيره . 

ركدلك حت جد رد لق ملع مات ا ر 
يتعلّنُ اَّيْنُ برب كما في الأ إلا ان هنا لا يُخاطَبُ المُرْتَهِنُ بقَصاء دَيْنٍ لكريم ؛ ؛ لأن 
سبب وُجوب الدَيْنٍ لم يوجَدْ في ضَمانٍ المُرْتَهِنٍ ؛ ولأنّ الولّدَ ليس بمضمونٍ بخلافٍ 
الأ بل يُخاطبُ الرَاهنُ بين أن يَبيعَ الول بالدَيْنِ وبين أن يَستَخْلِقَه '" بقَضاء ۽ الدَيْنِء فإِنْ 
قَضَى الدَْنَ» بي الولَدُ رَْنَا كما کان» وإنْ بيمَ بالدَينِء لا يَسْقْطْ شيء من دَيْنِ المُرتَهنِ؛ 
لأنه ليس بمضمونء بخلاف الأم. 

هذا الذي ذُكَرْنا حُكُمُ جناية غير الرّمْنِ على الرَهْنِ وحُكمُ جناية الرّمْنِ على غير الرّمْنٍ 
[فأمًا حُكُمْ جناية الرّمْنِ على الرَهْنِ فتقول وباللّه التَؤفيُ : 

جنايةٌ الرّْنٍ على الرَهْنٍ] ”" نوعانٍ: جنايةٌ على الرّهْنٍ نَفَسِهء وجناية “ على جنيه . 

انا جتايكه عل كفسه: فهي بالهلاك ”© بافة سَمَاويَةسَوَاءء قم بطر إن كان العيد كله 


)١( ْ‏ في المخطوط : «الأمانة والمضمون فيه». 


(۲) في المخطوط : #يستخلصه». (۳) ليست في المخطوط . 
(:) في المخطوط : «جنايتها . (5) في المطبوع : «والهلاك». 


GD‏ و يناك ان ےک 
مضموئاء سَّقَطَ “ من الدَّيْن بقدر التقْصانِ» وإِنْ كان بعضّه مضمونًا وبعضه أمانة» 
مَقط 9 من لكين قد ما التقص بن المضجون لاضن الأمائة: 

وأمّا (جنايةٌ الرَهْنٍِ على نَفْسِه) ”" فعلى ضَرْبَيْنِ أيضًا: جناية بني ادم على جنه 
وجناية البهيمة على جنسها وعلى غير جنسها . 

اما جنايةٌ بني آدَمَ على جنه : بأنْ كان الرّهْنُ عبِدَيْنٍ فجَنَى أحدّهما على صاحبه "* 
فالعبدانٍ لا يخلو إِمّا أن كانا رَهْنَا في صَفْقَةٍ واحدةء وإمًا أن كانا رَهْنَا في صَفْقَتَيْنِ فن كانا 
رتا في صَدْقَةٍ واحدةٍ فى أحدُهما على صاحبه» فجنايتُه لا خلو من أربعة أقسام : 

جناية المشغول على المشغول وجناية المشغول على الفارغ وجناية الفارغ على الفارغ 
وجناية الفارغ على المشغول . ١ َ ١‏ 

والكلُ قدز إلا واحدةٌ: وهي جناية الفارغ على المشغولٍ» اا ةكعول فاق 
المشغولٍ من الدَّيْنِ إلى الفارغ » ركز اوها كاه 

أمّا جناية المشغولٍ على المشغولٍ؛ ؛ فلانّها لو اعثبرّث إِما أن تُعْتَبَرَ لِحَقُ المولى أعني 
الرَاهنّ» وإما أن تُعْتَبَرَ لِحَقّ المُْتَهن والاعتباز لِحَقّ الوَهْنِ ** لا سَبِيلَ إليه في المُصولٍ 
ُلّها؛ لان كَل واحل منهما يله وجناية المملوك على المملولك ساقطة الاعها حو 
المالِك ؛ لأنْ اعتبارها فى حَقَّه جوب الذَّفْع عليه أو الفِداء لهء وإيجابٌ شيء على 
الإنسانٍ © لنفيه مُْعَيم؛ ؛ ولهذا لاايجبٌ للمولى على عبليه دَنْنّء ولا سَبيلَ إلى اعقبار 
جناية المشغولٍ على المشغول لِحَقٌ المَرْتَهِنٍ ؛ لأ الاعتِبار لِحَقّه يحول ما في المجنيّ 
عليه من الديْنٍ إلى الجاني؛ والجاني مشغول دين نفيه» والمشغول بنفيه لا يَشتفلُ 
بغيره وكذلك جنايةٌ المشغولٍ على الفارغ ؛ لما قُأْنا. 

وأمّا جناية الفارغ على الفارغ [1514/5]؛ فلاثه لا دَيْنَ للفارغ " ليتَحَوَّلَ إلى الجاني 


فلا يميد اعتِبارها فى حقه . 

)١(‏ في المخطوط : «يسقط . (۲) في المخطوط : #يسقط». 
(۳) في المخطوط : «جنايته على جنسه) . (؛) في المخطوط : «الآخر؟. 
(5) في المخطوط : «الراهن». (5) في المخطوط: «إنسان؟ . 


(۷) في المخطوط : «في الفارغ». 


< سس مال سبج 


وأمّا جنايةٌ الفارغ على المشغول فَمُمْكِنُ الاعتبار لحقه يَتَحَوَلُ ما فيه من الدَيْنٍ إلى 
الفارغ . 

ا ا اناري كل ولخد 
ا ا وي لمم 
اوح رط ال دياه باق تمسح وليه E a‏ 

سَقَطَ "إلى الجاني؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما مشغولٌ كُلّه بالدَيْنِ وجنايةٌ المشغولٍ على 
المحون كدة فقيو ١14‏ لحيس ا 

ولو كان الدّيْنُ ألما فمَّتَلَ أحدُهما صاحبّه» فلا دَفْمَ ولا فِداءء وكان القاتِلُ رَهْنًا 
بسَبْعِمِائةٍ وخحمسينَ ؛ لأنَ في كَل واحدٍ منهما من الدّيْن حمسَوائة» فكان نصفٌ كُلَّ واحدٍ 
منهما فارعًا ونصقّه مشغولاً» فإذا قََلَ أحدُهما صاحبّهء فقد جَنَى كل واحدٍ من نصمّي 
لقال على الضف المشغول والتضفي الفارغ من المجنيّ عليه وجنايةٌ قدر المشغولٍ على 
ا ردير المشبرل على الفا ركد الغار على العا عدر الما تاه قطنا 
كان فيه شية من الدَْنِ ولا يتحول إلى الجاني» وجنايةٌ قد الفاغ على قدر المشغولٍ 
مُعْتَبَرةٌ فيَتَسَوّلُ قدرُ ما كان فيه إلى الجاني» وذلك مِائَنَانِ وخمسود» وقد كان في الجاني 
خَمسْمائةٍ فيبْقَى رَهْنًا بسَبْعِوائةٍ وخمسينٌ . 


ولو فقأ أحدّهما عَيْنَ صاحبه» تَحَوَّلَ نصفٌ ما كان من الدَّيْنِ في العَيْنِ إلى الباقي 
فيَصيرُ الباقي رَهْنًا بستّهائة وخمسةٍ وعشرينٌ» وبقيّ المَفْقوءٌ عَيْنهِ رَهْنَا بوائتيْن وخمسينٌ ؛. 
لأنّ العبدً الفاقئ جتَى على نصفي العبدٍ الآخَرِ؛ٍ لأ العَيْنَ من الآدَميّ نصفّهء إلا أن ذلك 
الصف نصمّه مشغول بالدَّيْنِ ونصمّه فارع [من الدَّيْنْء والفاقئ جَنَى على الصف 
المشغولٍ والفارغ جميعًاء والفاقَئٌ نصفّه مشغول ونصفّه فارغ] ”© إلا أنَّ جنايةً المشغول 
على قدر المشغول والفارغ» وجناية الفارغ على قدر الفارغ والمشغول؛ > (فقدرٌ جناية) ° 
الفارغ على قدرٍ المشغول مُعْتَبَرة ١‏ فيْتَحَوَلُ قدرُ ما كان في المشغول من الدَيْنِ إلى الفاقئ» 
وذلك مائةٌ وخمسةٌ وعشرونٌ» وقد كان في الفاقِئ خمسُّمِائةٍ فِيَصيرٌ الفاتِئٌ رَهْنَا بسِتّمائةٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «يسقط؛. 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «على قدر الفارغ هدر وجناية». 


CD‏ سح بنائع الصناقع ع1 
وخمسةٍ وعشرينّ» ويَبْقَى المَقوء عَيْنه رَهْنَا بوائتيْنِ وخمسين ؛ لانهدام ورود الجناية على 
ذلك الصف واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 

ون كان العبدانِ هنا في صَفْقََْنِ فان كان فيهما فضل على الدَيْنِء أن كان الدَيُْ ألما 
وقدرُ كَل واحلٍ منهما ألما فَقَتَلَ أحدُهما الآخَرَ ر تُعْتَبرٌ الجناية رَهْنَا بخلافٍ الفصل الأوّلٍ ؛ 
لأنّ الصّفْقةَ إذا تَعَرَكّتْء صارَث بمنزلةٍ ما لو رَهَنَ كل واحدٍ منهما رجلا على جِدةٍء فجَنَى 
أحذهما على الآخر ر وهناك بْب حُكُمْ الجناية كذا ههنا بخلافي ما إذا انَحَدّتِ الصَفْقَةُ . 

وإذا اعثُيِرَتٍ الجناية هناء يُخَيّرُ الرَاهِنُ والمُرْتّهِنُ فان شاءا جَعَلا القاتِلَ مَكان المقتول 
فطل منا كان في السقفول امن الذي وان ها هديا لار بقيمة المفكول وك نهنا 
كان السك لهو القا 4217 ] الأ E‏ 

وإ لم يَكنْ فيهما فصل على الدَّيْنِ بان كان الدَيْنُ ألقَيْنِ وقيمة كَل واحدٍ منهما ألقّاء 
فقتل أحذهما الآخَرَ إن دقعاه (في الجناية) ° قام المَذفوع مام المقعولٍ ويبطل الدَيْنُ 
الذي كان في القاتِلء وَإِنْ قالا ی فالفِداء كله على المُرْتَِنِ عخلاف ا 
الأوّلٍ؛ لأنَّ هناك كل واحدٍ منهما ليس بمضمون كَل بل بعضّه. وهنا كَل واحدٍ منهما 
و ا > فإذا حل الدَيْنُ دَقَعَ اراهن أ لغانو ا عد وعد رانك لانت الا عر a‏ 
بهذه الألف إذا كان مثله . 

ولو فقأ أحذهما عَيْنَ الآخر» قي لهما: اذْفَعاه أو افُدياه» فإنْ دَفَعاه "بطل ما كان فيه 
ن الدين وذ كتياه عاق القدرل علبيجا مني وان القداة O‏ 
الجناية مح مُعْتَبَرة؛ لما ذَكَرْناء فصارٌ كعبدٍ الرَّهْنِ إذا جَنَى على عبد أجتَبي . 

فإ قال المزتهن ”“ : أنا لا أفدي ولَكِني أدَعٌ الرَهْنَ على حاله فلّه ذلك» وكان الفَاقِئٌ 
رَهْنَا مكانه على حالِه» وقد ذهبّ نصفٌ ما كان في المَفْقوء من الدَّيْنِ؛ لأنّ اعبار 
الجناية نما كان لِحَقّ المُرْتَهِنِ لا لِحَقَّ الرّاهنء فإذا رضي المُرْتَهِنُ بهَدْرٍ الجناية» صارَ 
هدرًا. 


وإنْ[15/7؟ب] قال الزاهئ: أنا أفدي» وقال المُرْتَّهِنْ : لا أفدي» كان لِلرّاهن أن يَفْديّه 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بالجناية»‎ )١( 
. و في المخطوط : «دفعا). ) في المخطوط: «الراهن»‎ )۳( 


وهذا إذا طَلَبٌ المُرْتَهِنُ حك الجناية؛ لاه إذا طَلَّبَ حُكُمَ الجناية] "2 فحكمها التَخْيِيرُ 
وإِنْ أبَى الرَاهنّْ الفداء وقال المَرْتَّهِنُ: اذا آفدي والرّاهنُْ حاضِرٌ أو غائبٌ» فهو على ما بِينا 
فى العبد الوأحد. 


(وأمًا) جناي البَميمة على جنسها : فهي هدر نما روي عن النْبِيّ عليه الصلاة والسلا 
ك ین الي ۴ 


E 00‏ ر OY‏ ا N N‏ 1 0 4 0 5 
أنه قال : الجر العحماء جبار» أي هدر 1 والعمجماءٌ: الهيمة» والجناية إذا هدرت 
بلط عق ذا اي لزيا OE‏ يانه تمان سر الور ولف جات بعلن ناك 
جنسها هدر ؛ 2 ِعُموم الحديث وأمًا جناية بي ام عديها فحكمها وحُكمُ جنايته على سائر 


بني آدم على سائر الأموالي وائ وقد بسنا ذلك . 
فصل [في بیان ما يخرح به ألمرهون عن كونه مرهونا] 


وأا بياكُ ما يخرج به المَرْهونُ عن كونه مَرْمر ا يطل به عقذ اليّمْنِء وما لا يخرجُ 
ولط وول وبالله الى : 

يخرجٌ المَرْهونُ عن كونه مَرُهونًا] (" ويبْطل الرّعْنْ بالإقالة؛ لأتها فسخ العقدٍ ولَفْضّه» 
والشيء لا يَبْقَى مع ما يَنْقُضُه إلا أنه لا يَْطِلّه ‏ بنفس الإقالة من العاقِدَيْنِ مالم يرد 
المُرْتَهِنُ الرَهْنَ على الرّاهن بعد الإقالةٍ» حتى كان للْم'نَهِنِ حَبْسه بعد الإقالة؛ لأن العقد 
لا يعمد د في حق الحم بدونٍ القبض فلا يم فسځه بدرنٍ فسخه أيضًا ومَسْحُه بالردٌ. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا رَمَنَّ عبدًا يُساوي ألا بألفٍ فَقَبَضَه المُرْتَهِنُ ن ثم جاءَ الرَاهنْ 
بجاريةٍ وقال للمُرْتَهن : حُذْها كان الأولى ورد العبد َي لا شك أن هذا جائرٌ؛ لان هذا 
إقالة العقدٍ في الأرّلٍ وإنْشاءُ العقدٍ في القاني وهما يَمْلِكانٍ ذلك» إلا أله لا يخرج الأول 
عن ضَمانٍ الرَهْن إلا بالرّدٌ على الرَاهنٍ» حتى لو هّلك في يَدِه قبل الرّدٌء يَهْلِكُ بِالدَّيْنِ؛ 
لما ذَكَرْنا أن القبض في هذا الباب يجري مجرّى الرُكْنِء حيث لا يَنْبْتَ الصَّمانُ بدونه فلا 
يَيِمُ الفسحٌ بدونٍ نَقْضٍ القبض» وكذا لا يدخل الثاني في الضَّمانٍ إلا برد الأول حتى لو 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاةء» باب: في الركاز الخمس» برقم :»)١599(‏ ومسلمء كتاب: 


الحدود» باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» برقم )171١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «يبطل) . 


CD 


ملك الثاني في يِه قبلَ رَد الأول ويَهْلِكُ أمانة؛ لأنْ الرَاهنَ لم يَرْض برهنهما على الجميع 
وإنمارَضيّ برَهْنِ أحديهماء حيث رَهَنَ القانيَ وطَلَبَ رَد ادل ولال كان مضمونًا 
بالقبض فما لم يخرج عن كونه مضمونًا بنقض القبض فيه؛ لا يدخلّ الثاني في الضَّمانٍ 
ولوهلها جنا ني بال ون ع فسَقَطٌ الدّيْنُ بهلاكٍ العبدء ومّلكتٍ الجارية بغير شيء؛ 
لأنّها أمانة ۾ َلك في يِه فَوْلِكُ مَلاكَ الأماناتِ . 

ولو قَبَضَ الرَاهنُ العبدَ وسّلَّمَ الجارية» خَرّجَ العبد عن الضَّمانِ؛ لأنّه حرج عن كونه 
مَرْهونًا واف اا مروت "ا ج لو ی نهلك بالدَيْن؛ لأنه رَهَنَها بالدَيْنٍ 
الذي كان العبدٌ مرْهوا به» والعبدُ كان مضموتًا بذلك الدَيْنِ فكذا الجاريةء فإنْ كانت قيمة 
العد يتناف وهر رق بالك رقم الجارية الث توكتك تفلك مالا ؛ لأنّه رَهَنّ 
الجارية بعقد على جدةٍ فكانت رَهْنَا ابْتِداءَ» إلا "أن شرط كونه مضمونًا رَد الأول ؛ لأنّه لم 
يَرْض بِرَهْيِهما جميعًا إلا أن يكو الثاني بَدَلَ الأوّلٍِء بل هو مقصودٌ بنفسه في كونه رَهْنَاء 
فكان المضمونٌ قدرَ قيمّتِه لا قدرٌ قيمة الأول . 

ولو (كان العبدٌ يُساوي ألما والجارية ُساوي) ”" خمسَوائة» فرَدَ العبدٌ على الرَاهنِ 
ا بالالف» ولَكِتها إن ملكت تَهْلِكُ بخمسوائة ؛ لما دَكَرْنا أن القَانِي 
أصلٌ بنفيه لزنه مرْمونًا بعق على جد يبَر في الضّمانٍ قد قیمټه ولا يخرح 
باستيفاء الدَيْْء حتى لو هّلك في يد المُرْتَهِنِ بعدّما استَؤْقى [كَيْته] ' "© فعليه رَد ما 
استَؤّْى» ويخرجٌ بالإبْراءِ عن الدَيْنِ عند أصحابنا القّلاثة ئة رحمهم الله ويَبْطلُ الرّهْنُ خلانًا 
رُمَرَهِ والمسألة قد مَجَتْ في مَواضِعٌ أَُرَ من هذا الكتاب» ولا يرج بالإعارة ويخرجٌ 
بالإجارة بأنْ أجَرَه الرَاهنٌ من أجدّ 0 
المَرْتو هن ولط ا و انون کا ا م 

ويخرجٌ بالكتابةٍ والهبةٍ والصَّدَقَةٍء إذا فل أحدهما بِإِذْنِ صاحبه ويخرجٌ ج بالبيع أن باعه 
راهن أو المُرْتَهِنُ بإذنٍ الرّاهن أو باعه العَدْلُ ؛ لأ مِلْكَ المَرْهونٍ قد زالَ بالبيع ولَكِنْ لا 
يبل الوَهْنُ ؛ لأنه زالَ إلى حلفي وهو القَمَنُ فقي “ العقدُ عليه . 


ا لامضمونة) . 
(؟) فى المخطوط : «قيمة العبد ألقًا وقيمة الجارية» . 


(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : لفيبقى). 


وكذا في كُلْ موضع حَرَجَ وأحدث بَدَلاً ويخرجٌ بالإعتاقي إذا [/ ١٠77أ]‏ كان المُعْتِقُ 
موسِرًا بالإنفاق» ونان خر تكذلك يدن وعند الشافعيٌ رحمه الله لا يخرج› بناءٌ 
على أنّ الإعتاق ناقِدٌ عندّنا » وعندّه لا يتل . 


(وجه) قوله أن هذا إعتاق تَضْمِّنَ إبطال > حَقٌ المُرْتَِن» ولا شك آنه َضْمِّنَ إبطال حَمَّه 
لان حَّه مُتَعَلّنُ بِالوَهْنِ ويَبْطْلُ بالإعتاق» وعِصْمةٌ حَقّه تمَعُ من الإبْطال؛ للا د 

يدالب كذا الإعتاء بخلافِ ما إذا كان الرَاهنُ موسرًا؛ لآنّ هناك لم يوج الإنطال؛ 
لله يُمْكِنْه الؤُصولٌ إلى دَيْنِهِ للحالٍ من جهة الرَّاهِنٍ . 

(ولّنا) أن إعتاقّه صادّفٌ موقوًا هو مملوكه رَقَبَةٌ فيَنْقُذ كإعتاقه م الآبق وَالمُسْتَأجَرٌَ 
ودلالة لوضف ظاهدٌ ؛ لأن المَرْهونَ مملوك لِلرَاهِنٍ عَيْئّا ورَقَبةً إن لم (يَكُنْ 
مملوكًا) ”" يدا وحَبْسّاء ومِلْكُ الدَقَبَةِ كفي لِتَفاذٍ الإعتاق» كما في إعتاق العبدٍ المُسْتَأجَرٍ 


والآبتي . 
وقوله بطل حى المُرتهن ٠‏ قلْنا: : َعَم كن فبرورة طلا يلق الزاهوء بوذا ليدم 
لتقل كما في موضيع الإجماع ؛ > مع أن التَابتَ لِلرّاهنِ حقية حَقيقة المِلكُ, والقَابِتَ للمُرْتَهِنِ حى 


الحبْس» ولا شك أنّ اعبار الحقيقة أولى ؛ لأنها فى بخلاف الین ؛ لأ فاده يَعْتَمِد قيامَ 
ِلْكِ الرَبةِ والبَدٍ جميمًا؛ لان الفُذرةً على تسليم المَبيع شرط تاه ولم يوجَذْ في 
المَزْهونٍ؛ لاله في يَدِالمُرِّْنِ» فإذا تمد إعتاقه خَرَجّ العبدٌ عن أنْ يکود مَرْهونًا؛ لأنّه 
صارَ حرا من كُلَّ وجه والحُرُ من وجه وهو المَدَبّرُ ر لا يَصْلُحُ لِلِرَمْنِ فالحُرٌ من كَل وجه 
أولى» ولهذا لم يَصْلحْ رَهْنَا في [حالة] (" الابْتِداءِ فكذا في حالة البّقاء . 


م ينظ إن كان الرَاهنُ مورا والدَّيْنُ حال بجر لاه على قضائه؛ لأنّه لا معنى 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص(4۳)ء روضة القضاة »)419/١(‏ الهداية مع البناية 
۰)۲ إيثار الإنصاف ص (759): مجمع الأغبر ص .)٥۷۹(‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : : إن كان الراهن موسرا نفذ عتقه وإن كان معسرًا لم ينفذ عتقه. انظر: الأم 
(۳/ ١۹)ء‏ المهذب مع المجموع (۲۳۹/۱۳- ۲۳۹). 

(۳) في المخطوط : 1 )٤(‏ في المخطوط : «كإعتاق». 

)٥(‏ فى المخطوط : «ظاهرة» . (5) فى المخطوط: تكن مملوكة». 

(۷) ليست في المخطوط . 01 


لإيجاب الضَّمانِء وكذلك إِنْ كان الدَّيْنُ مُوَجّلاً وقد حَلَّ الأَجَلُ ون كان لم يَحِلَّء غَرِمَ 
TS‏ 
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أمَا وُجوبٌ الضَّمانٍ على الرّاهن؛ فلأنّه أبطلَ على المُرْتَهِنِ > حَقّه حَمًا قُويّاء هو في 
نع الولف ارذعو اكه لو رع رطقو a‏ روعي قار أن 
يكونَ مضمونًا بالإثُلافٍ وأمًا كوه رَهْنَا؛ فلأنه بَدَلُ العبدٍء وفي الحقيقة بَدَلْ ماله فيقومُ 
E‏ ؛ يُنظَرُ إن كانت القيمةٌ من جنس الدَّيْن يُسْتَوْفَى منها دَيْنهِ فن كانت 
يميه أكثرٌ من الَّيْنِ رَد الفضل على الرَاهنٍ» وإ كانت قيمَمُه أن من الدَّيْنِ برج ”© 
ل الت SS‏ و علدت عض الأز ب E E‏ 
تزف قلا 000 

روأنااهدم ا ل قلا و ی رجوث اا و 
الإثلاث؛ لأ الإثلات وُجِدَّ من الرَاهنِ لا من العبدٍء ومُوْاحَذَةٌ الإنسانٍ بالصّمانِ من غير 
مُباشَرَةٍ سبب " مئه حلاف الأصل» وكذلك لو كان الرَاهنْ موسرًا وقت الإعتاق ثم أعسّرٌ 
بع ذلك لأنة ت الان و ارت از سی وجرت الان رن كان 
مُعْيرًا فللمُرتهنٍ أنْ يرجع بدَيْنِِ على الرَاهنٍ إِنْ شاء» وإنْ شاء استسعَى العبدَ في الاأقّل من 
قِيمَيِه ومن الدَيْنِء ويُحْتَبَرُ في العبدٍ أيضًا أقَل قِيمَتِهِ وقت الرَّهْنِ ووَفْتَ الإعتاق» ويَسْعَى 
في الأقَلُ منهما ومن الدَّيْنِء حتى لو كان الدين ألقَيْنِ وقيمة العبدٍ وقتَ الرَّمْنٍ ألما 
SS‏ ليه : ا 
مانو سی في خسيجالةقدر يميه وق الاعتاق. 

(أمَا) اختيارٌ الرجوع على الرَّاهِنٍ؛ ؛ فلأنّه أبطلّ حَقَّه بالإعتاق .(وأمًا) ولاية استِسعاء 
العبد ؛ فلأنَ بالَهْنَ صارّث ماليُّ هذا العبدِ مملوكة للمُرْتَِنِ من وجه؛ لأنّه صار مُسْتَوْفيا 
يديه من ماليته TS‏ 


. في المخطوط : «ارجع». (؟) في المخطوط : «سببه»‎ )١( 
فى المخطوط : «فإن زادت».‎ )۳( 


حر __ کتاب الوھن > ® 
يُمْكِنّه ذلك إلا باستِسَعاءِ العبدٍ فلّه أنْ يَسُتسعيّه بخلافي حالةٍ السار ؛ لأنّ الدَيْنَ في 
الحقيقة على الرَّاهنٍ وإنّما العبدٌ جُعِلَ مَحَلاً لاستيفاء ء الدَيْن منه عند تَعَذَّرِ الاستيفاء :1 
١"ب]‏ من الرَاهنِ على ما هو موضوع الرَّهْنٍِ في الشرع أن الرَاهنَ يُوْمَرُ بقَضاءٍ الدَّيْنِ 
وعند المَعَدّرِيُمْتَوْقَى من الرَهْن» كما قبل الإعتاقي والتَعَذّرٍ عند إعسار الرَاهنِ لا عند 
يَسارِه» فيَسْعَى في حال الإعسارٍ لا ذ فى حال “ اليَسارٍ» وبخلاف العبدٍ المُشْترَّى قبل 
القبض إذا أعتَّقّه المُشتري وهو مُفِْسٌ آنه لا يكونُ للبائع ولاية استِسْعاء ء العبدٍ بقدر 
ل ا ور > كالمَرْهونٍ مَحْبوسنٌ بِالدَيْنِ؛ لان العبدَ 

نفس البيع َرَج عن يك البائع من كُلّ وجو فلم يوجَد احقباس ماليّة مملوكة للبائع عند 
EE‏ الحبّس » > فإذا خَرَجّ عن مَحَلَيّةِ الحبّسٍ بالإعتاق» بطل حى 
الحبْسٍ أصلاً وب َي حَقَه في مُطالّبة المُشتري بالقَمَنِ فَحَسْبُ» أا ههنا فبخلافه . 

(وأمَا) السّعايةُ في الأقَلُ من قيمَتِهِ ومن الدَيْنِ ؛ فما ذَكَرْنا أن الاستِسْعاءً لِمَكانٍ ضرورة 
امال السار للشاتون من وجا شتيب عند المي فبُمَدّرُ السّعايةٌ بقدر الاحتباس» ثم 
إذا سَعَى العبدُ» يرجم بما سَعَى على الرّاهنٍ ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ الرَاهنِ من خالص يِلكه على 
وجه الاضطرار؛ لان الشَرعَ أوجَبَ عليه السّعايةَ والقاضي ألرَمَه» ومَنْ قَضَى دَيْنَ غيره 
مُضْطَرًا من مال نَفّسِه لا يكوث مُتَبَرعَا ويرجمٌ عليه كالوارثٍ إذا قَضَّى دَيْنَ المَيْتِ من مال 
نَفْسِه آنه يرجع على التَركةٍ كذا هذاء فان بي بعد السعاية شيءٌ من الدَيْنِ» رجع المَرْتَهِنُ 
بذلك على الرَّاهِنٍ . 

ولو تَقَّصَ العبدُ في السّعْرِ قبل الإعتاتي ثم أعتقه بأنْ كان الدَيْنُ ألما وقيمة العبدٍ 
وقت ‏ الرَّهْنٍ ألقّاء فتقصّ في السَّعْرٍ حتى عاذت قيمَنّه إلى خمسمائةٍ» ثم أعتّقه الرَاهِنُ 
وهو مُعْسِرٌ سَعَى في قدرٍ قِيمّتِهِ وق الإعتاق وهو خمسّمائةٌء فللمُرْتَهِنٍ أن يرجعَ على 
الرّاهن بخمسوائةٍ أخرى؛ لاله لم يَصِلْ إليه من حَقّ إلاً قدر خمسمائة فلّه أنْ يرجع عليه 
بالباقي ولو لم يَنْقْصٍ العبدُ في السّمْرٍ ولكته قله عبدٌ يُساوي يائةً درم فدُقِعَ مكانه» 
فأعتّقّه الرَاهنُ وهو مُعْسِرٌ يَسْعَى ' " في قيمَيه ائة درهَمٍ ويرجعْ بذلك على الرَاهن؛ 


)١(‏ في المخطوط : «حالة». (۲) في المخطوط: «يوم». 
(9) في المخطوط: اسعى ) 


ويرجمٌ المُرْتَهِنُ على الرّاهن بِتِسْعِمِائَةَ درهم ؛ لأنّه لَمَا دُفِعَ به فقد قامَ مَقَامّ الأول لَحُمّا 
ودّمًا فصارَ رَهْنًا بجميع المالٍ» كأنّ الأوَلَ قائمٌ وتَراجَعَ سِعْرٌه إلى مِائةٍ؛ فأعتَقّه الرَاهِنُ 
وهو مُعْسِرٌ ولو كان كذلك لَسَعَى في قيميِهِ وقت الإعتاق مائة درهَم ويرجمٌ بذلك على 
الرَاهنِ» وكان للمُرْتَهِنِ أن يرجم ببَقيّةِ دَيْيِهِ على الرَاهنِ كذا هذا . 

ولو كان الرَّهْنُ جارية تُساوي ألمًا بألفٍ فَوَّلَدَتْ ولَدَا يُساوي ألفّاء فأعبّقّها المولى وهو 
مُعْسِرٌ سّعَيا في ألفي؛ لأنّ الضَّمانَ فيهما آلف . 

. ولو لم تلذ ولكِنْ قَتَلَها عبدٌ قيمَتُ ألفانٍ فدَفِعَ بها ثم أعتَقّه المولى سَعَى في آلف درهّم ؛ 
لأنه كان مضمونًا بهذا القدر لقيامه مَقَامّ المقتولةٍ لما ودَمّاء وهي كانت مضمونةً بهذا 
القدرٍ كذا هذا . 

ولو قال المولى لعبده: رَمَنْتُكَ عند ”" قُلانِء وكذَّبّه العبدٌ» ثم أعتَقّه المولى وهو مُعْسِرٌ 
فالقولٌ قول المولّى» ولَرِمّه ”" السّعايةٌ عند أصحابنا القلاثةٍ رضي الله عنهم . 

وقال زُقزرحمه الله؛ القول قول العبدٍ ولا سعاية عليه . 

(وجه) قوله أنّ المولى بهذا الإقرارٍ يُرِيدُإنْرَامَ السّعايةٍ على العبدء وقولّه : «في إزام 
السْعايةٍ عليه» غير مقبولٍ» كما لو أقَرٌ عليه بذلك بعد الإعتاق . 

(ولّنا) أنّه أقَرَ بما يَمْلِكُ إِنُشاءه عليه للحال بوت الولاية له عليه للحال؛ لِوّجودٍ سبب 
الولابة وهو المِلّكُ فيَصِحٌ ولا يُلَْفتُ إلى تَكُذِيبٍ العبدء بخلافٍ ما بعد الإعتاقي؛ لأنه 
هناك أقَرّ بما لا يَمِْكُ للحال إنشاءه لِرّوالٍ مِلْكِ الولايةٍ بالإعتاقي هذا إذا أعتَقّهء فأمًا إذا 
َبّرّه فيجورٌ تَدْبِيرُه ويخرجٌ عن كونه رَهْنَاء ما جوا التَدْبِيرٍ ؛ فلانه يتِكْ على قيام مِلْكِ 
الدَقبةٍ يجواز الإعتاقي» ويلك الََبةِ قائمٌ بعدَ الرَهْنِ . 

(وأمًا) حر وجه عن الرّمْن؛ فلأنَ المُدَبّرَ لا يَضصْنُحُ رَهْنَا؛ لأنّ كود المَرْهِونٍ مالا مُطْلََا 
شرطٌ جواز الرَهْنِ على ما بیتا فيما تَقَدّم وبالتَدْبيرٍ خرَجَ من أنْ يكونٌ مالا مُطلَقا فيخرجُ عن 
كونه رَهْنَاِ ولِهذا لم يَصْلَّحْ رَهْنَا ابْتِداءً فكذا في حالة البقاء . 


وهل يَسْعَى للمُرْتَهِنِ؟ ل | خلاف في أن الرَاهنَ إذا كان مُعْسِرًا يَسْعَى وأمًا 


)١(‏ ف المخطوط : (اعبد). (۲) فى المخطو ط : «لزمته). 
في المخطو : في المخطوط : «لز 
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إذا كان موسرًاء ذَكَرَ الَكَرْخيُ رحمه الله أنه يَسْعَىء ودر القاضي في شر جه مُحْتَصَرَ 
الطّحاويٌ آنه لايَسْعَى» وسَرَّى بين الرهن وبين الإعتاقي» وهو أن الدَيْنَ إن كان حالاًء 
أخذ المُرْتَهِنُ جميع دَيْنِهِ من الراهنِ»› وإِنْ كان مولا > أخذ قيمة العبدٍ من الرَّاهِنٍ ويكونٌ 
رَهْنَا مُكانه» كما في الإعتاقٍ . 

(وجه) ما ذَكَرَه الكَرْحيٌ أن الدّيْنَ على المولى» وكَسْبٌ المُدَبَرٍ يلك اكوا ل 
بالتذبير لم يخرج عن مِلْكِ المولى» :فك ننه ساي "© فال على نكانة ضرت القطالة 
إلى المُرْتَمِنٍ قَضاء دَيْنِ المولى من مال المولى» > فِيَسْمَوي فيه حال (" الإعسارٍ واليَسارٍ 
بخلافٍ كسب المُعْمَي؛ لاه كسب الحُرٌ من كل وجو وكَسْبٌ الحُرٌ من كَل وجو مِلْكْه 
فكانت السّعايةٌ مِلْكَهء والأصلٌ أن لا يُؤ مَرَ الإنسانٌ بقَضاء دَيْن غيره من مال نَفّسِهِ؛ إلا عند 
العَجْز عن القَضاء بنفسه فيقَيّدُ بحال العَجْرٍ “ وهي ا 

(وجه) ما ذَكَرّه القاضي أن السّعايةَ ون كانت مِلْكَ المولى لَكِنْ لا صَنْحٌ للعبدٍ في 
اكتساب سبب وُجوبهاء إِذْ لاصّئْعَ له في التَدْبِيرٍ بل هو فعل المولّى» ومَهْما أمكنّ إيجابٌ 
[الضَّمانِ] ‏ على مَنْ وُجِدَّ منه مُباشّرة سبب وُجوبه كان أولى من إيجابه على مَنْ لا صَنْعَ 
[ل] ‏ فيه أصلاً ورَأسَّاء فإذا كان المولى مُعْسِرًا ” كان الإمكانُ اپا فلا معنى لإيجاب 
السّعاية على العبء ثم إذا سَمَى في حالة الإعسار يَسْمَى في جميع الذيْنٍ بالا ما بلع ؛ ¥ 
السّعايةَ مال المولّى» فكان الاستِسْعاءٌ ُ من المُرتَهِنِ استيفاء ء الدَيْن من مال المولّى» فكان له 
أن زفي مايه سواء كان الدُْ حالاً او وجلا لا نام 

وفين: إن گان الدب سالا مكدلف» » فأمًا إذا كان مُوَجّلاً فلا يَسْعَى إلا في قدرٍ قِيمّته 
ويكونٌ رَهْنَا مكانه» ومّكذا ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتصَرٌ الحاو . 

(ووجه) النرّق على :هذا القول أن لدي اا كان ادك المفياة لال عن 
سَبِيلٍ العَضييتي» وهذا مال المولى في فيُقْضَى منه ينه على الكمالٍء وإذا كان مُوَجلاٌء لا 
بج تالقان اسا ولا بست عن ميل اا إلا اذ رل اتير فوح عى 


. في المخطوط : «لأن المدبر؟. (۲) في المخطوط : «سعايته»‎ )١( 
. في المخطوط : «حالة» . 0) في المخطوط : «بحالة‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )5( 


)¥( في المخطوط : لاموسرًا) . 
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المُرْنَهِنِ؛ فتَحِبُ إعادةٌ حَقّه إليه برض يقومٌ مَقَامَه جَبْرًا للفائتء فِيَتَقَدّرُ الجائرُ بقدرٍ 
الفائت فيستسعيه بقدر قيمَتِه ويكونٌ رَهْنَا مَکانه» ولا يرج المُدَيْر رٌ بما يَسْعَى على الرّاهن 
بخلا المُعْتَيٍ فوَقَمَ الفرْقٌ بين التذبير والإعتاق في موضِعَيْن : 

(أحدهما) أن المد بر يَسْعَى في جميع الدَيْنٍ بالِغًا ما بَلَعّ ولا يُنْظَرُ إلى القيمة؛ والمُغْتَقَ 
يَسْعَى في الأقَلَ من قيمَيِهِ ومن الدَيْنِ . 

والثّاني: أن المُدَبّرَ لا يرجمٌ بما يَسْعَى ' e os‏ 
يرجم إلى حرف واحدٍ وهو أن سعاية المُدَبّرٍ ملك مولاه؛ لِكَوْنِ المُدَبَرٍ مِلْكّه ؛ إذ الفائت 
بالتَدْبِيرٍ ليس إلا مَنْفَعَة البيع » فكان الاستِسعاءً استيفاء الدَيْنِ من مالٍ المولّى» فلّه أن 
يَسْتَوْفيّه على التّمام والكمالٍ ولا يرجعٌ بما يَسْعَى على المولى ؛ ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ المولى من 
مال المولى فكيف يرجعٌ عليه ؟ بخلافِ المُعْتَقٍ ؛ لان سعاية مله على الخُصوص ”"؛ 
لأنّه حر حالص إلا أنه لَرِمَْهِ السُعاية لاستِخراج يِلْكِ المُرْتهِنٍ من وجو المُحْتَبّسٍِ عنده 
وهو مال فتَتَقَدَرُ السّعايةٌ بقدرٍ الاحيباس» ويرجعٌُ بالسّعايةٍ على المولى إذا كان مُعْسِرًا؛ 
لاله قَضَى دَيْنَا واجبًا عليه من مال نَفَسِه (مُضْطَرًا فيَمْلِكُ) ”" الرُجوعٌَ في الشرع على ما ينا 
بخلاف المدبرء واللّه أعلمُ . 

وعلى ما ذَكَرّه الكَرْخيُ رحمه الله يَقَعُ الفرْقٌ بينهما في موضع ثالث أيضًا : وهو أن 
المُدَبَّيَسْعَى مع ! ساو ا وو لفق لاا ی :| يسستاوة وقد با وبع ذلك نما 


هذا إذا أَغْتِقَ أو ذُبّرَ فأمًا إذا استؤْلِدَ بان كان الرّهْنُ جارية فحَبِلَتْ عند المُرْتَمِنِ» فادَّعاه 
الرَاهنٌء (فدعوته لا تخلو) e‏ 


فان كانت قبل وضع الحمْلٍ» ضحت دعوت و بش لتك ”7 الوا ن وصارّتٍ الجا و أ ولد 
له وحَحرّجَتْ عن الرَّهْنِ . 


)١(‏ في المخطوط: «سعى». )١(‏ في المخطوط : «الخلوص». 
(5) في المطبوع : «فدغواه لا يخلو. (5) في المخطوط : «بعد وضعه». 


(5) فى المخطوط : «ثبت نسب». 


(أمَا) صِحَةُ الدّعُوةٍ؛ فلأنَ الجاريةً كه من كُلَّ وجدء [والمِلْكُ من وجو يفي لِصِحَةٍ 
ادعو فالمِلكُ من كَل وجو] ” أولى؛ وثُبوثُ التَسَبٍ حُكُمْ صِحَةٍ الدَعُوة[؟/ 
۱ ب]ء وصَيْرورةٌ الجارية أ ولو له حم بوت النسَبٍ» وخُحروجٌ الجارية عن الرّهْنٍ 
حُكُمُ الاستيلادٍ وهو صَيْرِورَنُها أمَّ ولد له ؛ + لاا م الولَدِ لا تَصْلُحُ لِلرَهْن . 

O e e 
. صارّ حُوًا قبل الولادقء فلم يدخل في الرَهْن فلا ينبت حُكمٌ الرّهْنِ فيه‎ 

(وأمًا) الجاريةٌ فِحُكْمُها حُكُمُ العبدٍ المَرْهونٍ إذا بره الرَاهنٌ وقد بيا ذلك كُلَّهِ وان 
كانت الجارية وضَعَتٍ الحمْلٌ ثم اذْعَى الرَاهنُ الولدّء صَحُتْ َوه ونبَتَ ينك الست ويا 
خزا ا وضارت الجارية رو وخر جف اسن ار زد ی الفصل ا ا 
هنا صار الولَدٌ < لاع في الرَّهْنء وصارَٺ له حِصّةٌ من الرَّهْنٍ فيُفْسَمُ الدَيْنُ 
عليهما على قدر قر قيميهماء إل أن قيمة الجارية عبر بوم الرّْن» وقيمة الول عر يوم 
الأغرق افكرة شك ا " من الدّيْنٍ حُكُمٌ المُدَبرٍ في جميع الدّيْنِ وقد 
ذَكَرْنا ذلك وَحُكُمُ الولّدِ في حِصَّتِه من الدَّيْنٍ حُكُمٌ المُعْتتي في جميع ما ذَكَرْنا وقد بيا ذلك 
إلا أن هناك يُنْظَرُ إلى ثلاثةٍ أشياء : إلى قيمة العبدٍ وقت الرَّهْنْء وإلى قيمَيه وق الإعتاق» 
وإلى الدَّيْنْء فيَسْمَى في الال من الأشياء القلائق وهنا يط فقَط إلى قيمةٍ الولّدِ وق 
الدَّعُوةٍ وإلى حِصّيِهِ من الدَيْنِء فيَسْعَى في أثَلّهِما إذا كان الرَاهِنُ مُعْسِرّاء ويرجعٌ بما سَعَى 
عليه والله أعلم . 


فصل [في حكم اختلاف الراهن والمرتهن] 
(وأمًا) حُكُمُ اختلان الرّاهن والمُرْتَهِنِ والعَدْلٍ فقول وباللّه التَوْفِينٌُ: إذا كان الدَيْنُ 
ألفٌ درمّمء فاختَلّفٌ الرَاهنٌ والمُرْتَهِنُ في قدرٍ المَرْهونٍ به فقال الرَاهِنُ : إنّه رهن 
بخمسائة» وقال المُرْتهنُ : بأل فالقولٌ قولٌ الرَاهنِ مع يميه ؛ لان المُرْنِنَ يدعي على 
الرَاهنٍ زياد ضَمانٍِء وهو يُنْكِرُء فكان القول قوله ولو أقاما الب فالبينة بَيْنهُالمرْتَونِ ؛ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «حالة». 
(۳) في المخطوط : احصته؛ . (4) في المخطوط : افيستسعى) . 


سس بان لسع > 
لأتها بُ ث زيادةً ضَمانٍ . 
ولوقال الزاهئ؛ رَهَئْنُه بجميع الدَيْنٍ الذي لك عَلَيَّ ؛ وهو لف والرَّهْنُ يُساوي ألقَاء ش 
وقال المُرْتهنْ ارتّهَئْته کک أن القول قول 
اراهن ويَتَحالانٍ ويَتَرادَانٍ؛ لأنّهما اختَلّفا في قدر ما وقَمَ عليه العقد وهو المَرْهونُ به 
فأشبّه اختلاف البائع والمُشتري في مقدار النّمَنِء وهناك يَتَحَالّمَانٍ ويتّرادَانِ كذا هناء فان 
هّلك الرَهْنُ قبلَ أن يتَحالّفاء كان كما قال المُرْتَهِنُ ؛ لأنَّ الرَاهنَ يدعي عليه زيادةً ضَمانٍء 
وهو يُنْكِرُ ون نَا على أن الرَهْنَّ كان بألفٍ واختَلّفا في قيمةٍ الجارية» فالقول قول 
المُرْتّهن؛ لأنّ الراهنَ يدعي عليه [زيادة] “ ضَمانِء وهو يُنْكِرُ؛ ولِهذا كان القول قول 
اناب ني بقار الضَّمانٍ فكذا هذا . 
ولو أقاما البَيّةَ فالبَيّنة بَيِّنَةٌ الرّاهن؛ لأنّها تُنْبتُ زيادةَ ضَمانْء وكذلك لو (كان 
الْوَهْنُ) " ثو بن ملك أحدّهما فاخدلّفا في قيمة الهاليِكِ أن القولَ قول المُرْتهِن في قيمة 
الهالِكِء والبَيّنة بَبَنهُ الرّاهن في زياد القيمة؛ لما قُلْناء وكذلك لو اخملا في قدر الرَهْن 
الا ولتي و اللي درم 6روقال اران ر ا ا 
يُحَلَّْفُ كل واحدٍ منهما على دَعْرَى صاحبه؛ لأنّهما اخدّلّفا في قدر المَعْقَودِ عليه وأنّه 
يوحِبٌ التَحالُفَ كما في باب البيع . 
ولو أقاما اينه فالبينة ينه المُْتَهِن» هَكذا ذَكَرَ في الأصل ؛ لأنها تبت زيادة ضَمانٍ . 
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ولو قال الزاهن للمزتهن: هلك الرَّهْنُ في يَدِكُء وقال المُرَْهِنُ : قَبَضْنَه مي بعد الرَهْنِ 
فلك في بدك فالقولٌ قول الرّاهن؛ لأتهما اققا على دُخوله في الضّمانْء والمُرْتّنُ يَدَعي 
البّراءءً والًا ا «أفكات اقول فول ولاقام اليك قاليكئة ببنة الراهن أيضَاء لأا 
تیت اسشفاء + الدَّيْنِ وة المُرْتَهن تتفي ذلك فالمُنتة أولى . 

E E‏ أقبضه› فالقول قولّه ؛ لأنّ الرّاهنَ يدعي 
E‏ ولو آقاما البَْنةَ فالبينة َة الرَاهنِ؛ لأتها تبت الضَّمانَ . 

ولو كان الرَّهْنُ “ عبذا فاعوّرء فاختَلَّفا فقال الرَاهنْ : كانت القيمة يوم الرَهْنِ ألقاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كانا». 
(*) في المخطوط : «ينكرها). )٤(‏ في المخطوط : «الراهن» . 


فذهبَ بالاعورارٍ الضف خمسّمِائةٌء وقال المُرْتَهِنُ ُ: ۷ بل كانت قيمَنه يوم 
لذو يات وانها احاح يقد للك اا ف نه عقي انم كان ویر ا 
قول الرّاهن؛ لأنّه 3 يُسْتَدَلُ بالحالٍ على الماضي فكان الظَّاهْ شاهدًا له . 

وإنْ أقاما اليه فالبينة يتنه أيضًا؛ لأنّها تُقْبِثُ زيادة ضَمانٍ فكانت أولى بالقَبولٍ . 

ولو كان الدَّيْنُ يائةَ والدَهْنُ في يَّدِ عَذُلِ فباعه» فاختلفا ”" فقال الرّاهِنُ : باعه بمائة. 

وقال المُرْتَهِنُ: بخمسينَ وَدَقَمَ إلَيّ؛ وََدَقَ العذل ال اهن فالقول قرل المرْتَهِن 
يَمينِه ؛ لأ المَرْهونَ خَرَجّ عن كونه مضمونًا بنفسِه بخُروجه عن كونه رَهْنًا بالمبيع "» 
وتَحَوَّلَ الصَّمَانُ إلى القَمَنْء فالرَاهنٌُ يَدّعي تَحَوّلَ زياد ضَمانٍ وهو يُنْكِرُ فكان القول 
قوله» كما إذا اكلا في مقدارٍ قيمة الوَهْن بعد هلاه . 

ولو أقاما البَيّنةَ ابي بيه الرَاهنٍ؛ لأنّها نيت زيادةً ضَمانٍ وبَيّنهُ المُرْتَهنِ تفي تلك 
الريادة فالميتة أولى ؛ لان اتَاقَهما على الرَمْنِ اناق منهما على الدُّخول في الضَّمانِء 
ِالمَرْتَهِنُ بدَعْوَى البيع يدعي خُروجَّه عن الضَّمانٍ وتَحَوّلَ الصَّمانٍ إلى التَّمَنْء والرَاهِنُ 
ينكد فكان القولٌ قوله يَمينِه 

ل الله عنه : إذا كان الرَّهْنُ مثل الدَيْن في القيمة» والمُرْتَهِنُ 
تقلط على ييدان ای انه باه يكل الم وو الف فالق ول فز وإِنْ قال: بِعْنُّه 
بِسْعحائةٍ» لم يُقْبل قول فصار كاله ضاع» ولا يرجمٌ على الرَاهنٍ بِالتقْصانٍ إلى أ نَ تجيءَ 
ب ينه أو يُصَدَّقَه ؛ لِما ذَكَرْنا أنه كان مضموتًاء فلا يُقْبَلُ قولّه في انتقالٍ الضَّمانِ وكذلك 
عدن 25ا50 بقث مما و9 الأأبعوله لع ن على العذل إلا شي 
(ويكونٌ الرَاهنْ راهنًا) ” بما فيه» ولا يرجمٌ المُرْتَهِنُ على الرَاهنِ باليائة الفاضلة؛ لأنْ 
قول العَدْلٍ مقبولٌ في راء نَقَسِهء غيرُ مقبولٍ في إسقاطٍ الضَّمانٍِ عن بعض ما تَعَلّنَ به ولا 

في الرّجوع على الرَاهنِ . 

وذكر في الأصل؛ ذا كان امرون الل ا 

وأقام الراهن بينة ية أله مات في يَدِ المُرْتهِنِ أ جڏ جل نة المُرْتنٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «فاختلفوا». (؟) في المخطوط : «بالبيع». 
(۳) في المخطوط : «ويصير الرهن ذاهبّاة. 2 (؛) في المخطوط: «باع». 


7 بيسح بان لصتم چ 
وقال ابو يوسظ: يۇ خد نة الراهن وجه قوله أن بيه الرّاهن تبت زيادة ضَمانٍ بتفيها بَينة 
المُرْتّهن» فكانت المُشتة أولى . 


(وجه) روايةٍ الأصلٍ أن بَيّنةَ المُرْتهن بت ِت أمرًا لم كن وهو تَحَوُل الضّمانِ من العَيْنِ 


إلى الثّمَنِء وبين اراهن مُقَرُّضَمانًا كان ثابمًا قبل الموتِ» فكانت المُفبتة أولى واللّه 
تعالى أعلمُ . 


لين XX‏ ين 


کک رده 


الكلامُ في هذا الكتاب في مَواضع: 

في بان معنى المُرَارَعةٍ ل وشرعًا . 

وفي بيان شرعيّيها “. 

وفي بيانِ ركن المُزارَعةٍ . 

وفي بِيانٍ الشَّرائطٍ المُصَحُحة لِلرُكْنِ (على قول مَنْ يُجِيرُ المُزارَعة» والشّرائطٍ المُفْسِدةٍ 
لها) زفق 1 

وفي بيان حُكم المُزارَعةٍ الصحيحة. 

NE ربوك‎ 

وفي بيان (المّعاني التي هي) '" عُذر في فسخ المُزارَعةٍ . 

وفي بيان (الذي ينح به عق المُارَعةٍ بعد وُجودها) 9 . 

(وفي بيانٍ حُكم المُزارّعةٍ المُتْمّسِحْةِ) ”* . 

(أما) الأول فالمُزارعة في ال : مُفاعَلةٌ من الرَّرْع» وهو الإنْباتُ» [والإنْباتُ] ”© 
المُضافٌ إلى العبدٍ مباشرة فعلٌ أجرّى الله - سبحانه وتعالى - العادةً بحُصول التّباتٍِ 
عَقيبّه لا بِتَخْلِيقِه وإيجاده وفي عُرْفِ الشرع : عِبارةٌ عن العقدٍ على المُرْارَعةٍ ببعض 
الخارج بشّرائطه " الموضوعةٍ له شرعًا . 

فإن قيل. باب المُزارَعةٌ من باب المُفاعَلةء فيضي وجو الفعلٍ من اتنيْنِء كالمُقابلة 
والمُضارَبةٍ ونحوهماء وفعل الع يوجَدُ من العاملٍ دود غيره بِدَلِيلٍ أنه يُسَمّى هو مُرَارِعًا 


. في المخطوط : «أنها مشروعة أم لا‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «والمفسدة له». (۳) في المخطوط : «ما هو . 
)٤(‏ فى المخطوط : «ما يبطل به عقد المزارعة». 

(6)انى اللخطوط: «وفى حكمه إذا بطل). 

(5) ليست فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «وشرائطه» . 


دون رَبّ الأرض والبَّدْرٍ ومَنْ لا عمل [له] "من جهّتِهء فكيفٌ يُسَمَّى '" هذا العقذ 
مزارعة؟ 

فالجوابٌ عنه من وجهَيْن: 

احذهما. أنّ المُفَاعَلةَ جار أن تُمْتَعْمَلَ فيما لا يوجَدُ الفعل إلا من واحدٍء كالمُداواة 
ا > (وَإنْ كان) ”" الفعلٌ لا يوجَدُ إلا من الطّبِيبٍ والمُعالج» وقال الله الي 

عر شا : ( كنكلو اه أ بَوْنَكُرنَ4 O Î‏ - عر 
شَأنه - فكذلك المُزارَعةٌ جارَ أن تكونَ كذلك . 

والثاني: إِنْ كان أصلٌ الباب ما ذُكِرَ فقد وج الفعل هنا من اثنيْنِ ؛ لان المُزارَ عة مُفاعَلةٌ 
من الرّْع» والرْعُ هو الإثباث [۳/ 177ب] لغ وشرعاء والإلباث المَُصَوُ من الب هو 
التَسْبيبُ لِحُصول التباتِ» وفعل التشبي ب يوجد “من كل واد نيما إلا آن الت امن 
أحدهما بالعملٍ ومن الآخر بالتمكينٍ من العمل بإعطاءِ الآلاتِ والأسْبابٍ التي ا 
العمل بدونها عادةٌ» فكان كل واحدٍ منهما مُرارِعًا حَقيقةً؛ جود فعل الرَْع منه بطري 
التشبيب إلا ته امّصٌ العايل بهذا الاسم ذ في العُرْفٍِء ومغل هذا جائرٌ» كاسم الذَابَةٍ 
ونحو و" على ما غرف في أصول الله 

فصل [في بيان شرعية المزارعة] 

وَأمَا شرعيّةٌ المُرْارَعةٍ فقد اخثُلِفٌ فيها قال أبو حنيفةً - رحمه الله - : إِنّها غيرٌ 
مشروعة ”° وبه أخذ الشافعي - رحمه الله . 

sS 

(وجه) قولهما ما رو وي أن رَسُولَ الله ل دَفَعَّ نحل حَيْبَرَ حَيْبَرَ مُعامّلةَه وأرضّها مُرْارَعة» 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط: «سمى). 

(۳) في المخطوط : «مع أن». )٤(‏ في المخطوط : اوجد». 

(5) في المخطوط : «ونحو ذلك». 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (514١).؛‏ المبسوط (۲۳/ 9 .)١١‏ 

(۷) وفي بيان مذهب الشافعية أن المساقاة لا تجوز | إلا في النخل والكرْم ولا تجوز المزارعة بالثلث إلا في 
الأركى البيضاء التي بين النخل التي تشترك مع النخل في السقي» انظر: الأم .)١١/54(‏ 


2-2 کا ےک Cv)‏ 


وأذْنَى درّجاتٍ فعله عليه الصلاة والسلام الجوازٌء وكذا هي شريعة مُتوارثة لتَعامُل السَلَفِ 
[والخلّفي] ”' ذلك من غير إنُكار . ١‏ 

(وجه) قول أبي حنيفة أن عقدَ المُزارَعةٍ عقدُ استئجارٍ ببعض الخارج» واه مَنْهَينّ عنه 
بالتص والمَعْقول . ٠‏ 

(أمَا) التص فما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله اة أنه قال رافع بن خديج في حائط : «لا تستأجزه 
بشيء منه» "وروي عن رَسُولٍ الله ل أنه َهَى عن قَفِيزٍ الطحَانٍ ؟"» والاستغجارٌ ببعض 
الخارج في مَعْناه ''' وَالمَنْهِيُ غيرُ مشروع . 

(وأمَا) المَْقول فهو أن الاستئجارٌ ببعض الخارج من الضف والقُلْثِ والرُيُع ونحوه 
استئجارٌ بِبَدلِ مجهولء وإِنّه لا يجو كما في الإجارق وبه تَييّنَ أن حَدِيتٌ َير مَخمولٌ 
على الجِزيةٍ دود المُرْارَعةٍ صيانة لِدَلائلٍ الشرع عن التنافض» والدَّليلُ على أنه لا جُمْكنُ 
كله على المُْارَعةٍ أنه اة قال فيه : 'أُقِرْكُمْ ما أقَرَكُم اللهه “© وهذا منه عليه الصلاة 
والسلام تَجْهِيلٌ المُدَىٍ وجَهالةٌ المُدَةِ تمع صِحَةَ المُرَارَعةٍ بلا خلا بقي تَرْكُ الإثكار 
على التَعامُلِء وذا یحتمل أنْ يكونَ للجوازء ويحتملٌ أنْ يکود لِكَرْنِهِ مَحَلَّ الاجتهادٍ» فلا 
ال لرا مع الاحتّمالٍ. 
0 قضل [في ركن المزارعة] 
ر الوارعة فيو ا اب ورن وهر تقول سا و 
ذقنت ت هوه اف موارعة اريت اا :قيلت ار آرم عد 
قبوله ورضاه فإذا وُجدا نّم العقدٌ بينهما . 


(1) لبت فى المخطوط: 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير /٤(‏ 778): برقم (4704) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
(۳) صحيح: أخرجه الدارقطني (۳/ »)٤۷‏ برقم .)۱۹١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۳۹/۰)» برقم 
(٣۳‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)۱٤١١(‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «معنى قفيز الطحان». 

(6) أخرجه البخاري» كتاب : الشروط ‏ باب: إذا اشترط في المزارعة؛ برقم (۲۷۳۰) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


OED. @m 


فصل [في شرائط المزارعة] 


راما الشّرائط فهي في الأصل نوعان: شرائط مُصَحُحةٌ تمعد للد غل فول من تيز 
المُرارعة + وشراتط مُفْسِِدةٌ له: ۰ 

-(اقا) المفضحخة فانواغ: بعضها يرجمٌ إلى المُزارع » وبعضّها يرجمٌ إلى الرّرْع وبعضّها 
يرجع | مُ إلى ما عَقَدَ عليه المُزارَعة وبعضها يرجم | إلى الآلةِ للمُزارَعةٍ وبعضّها إلى الخارج من 
الزرع» وبعضها يرجعٌ إلى المَرْروع فيه» وبعضها يرجعٌ إلى مد المزارَعةٍ . 

(أمَا) الذي يرجم إلى المُزارع فنوعانٍ : : الأول : أن يكو عاقلا فلا صح مُزارعة 
المجنونٍ والصّبِئٌ الذي لا يَْقِلُ المُارَعةَ دَفْعَا واحدًا؛ لأنَّ العَقْلَ شرط أهليّة المَصَرفاتٍ . 

(وأمَا) البلوعٌ فليس بشرط ليجواز المُرارَعةٍ حتى تجو مُزارعة الصّبِيٌ المَأذونِ دَفْعَا 
واحدًا؛ لأن المَزَارَ عة استئجارٌ ببعضٍ الخارج والصَبِي المَأذود يلك الإجارة؛ لأتها 
تجارةٌ فيَمْلِكُ المُرَارَعة» وكذلك الحُرَيةٌ ليست بشرط لِصِحَةٍ المُرارَعةٍ فتَصح المُزارعة من 
العبدٍ المَأذونٍ دَفْعَا واحدًا لما دَكَرْنا في الصّبيٌّ المَأذونٍ . 

والثاني: أنْ لا یون مُرْتَدًا على قياس قول أبي حنيفةَ رحمه الله في قياس قول مَنْ أجارٌ 
المّرَارَعةَ» فلا تَئْقُدُ مُزارَعَّه للحال» بل هي موقوفةٌ وعندّهما هذا ليس بشرط لجوازٍ 
المُزارّعة» ومُرارَعةٌ المُرْتَدٌ نافذةٌ للحالٍ. 

ا ل و بِالئلْثِ أ و بالربع فعَمِلٌ 
القع ا ا ف رقا فل ال او مات ع اة أو لی بذار الست 
وقُضيّ بلّحاقِه بدارٍ الحرب» فهذا على وجِهَيْنِ: عن أن دَقَعَ الأرض والبَذرَ جميمًا 
مَُارَعةً أو دَقَعَ الأرض دود البذِْه فإن [۳/ ۲۲۳] دفْمَهما جميعًا مَُارَعةٌ فالخارج كله 
للمُزارع» ولا شيءَ لِوَرَئةٍ ثة المُرْتَدٌ؛ لأنّ مُزَارَعَئَه كانت موقوفة فإذا مات أو لق بدارٍ 
لع al‏ » فصارٌ كأنّ العامل زَرَعَ (" أرضّه بِبَذْرِءِ مَغْصوب ومَنْ 
صب من آخَرَ [حَبًا] ”" وبَذَّرَ به أرضّه فأخْرَحَتْ كان الخارِجُ له دونَ صاحب البَذْرِء 


. زاد في المخطوط : «أحدهما». (۲) في المخطوط : «بذر»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


وعلى العايلٍ مثل ذلك البَّذْرِ؛ لألّه مَخْصوبٌ استهلكه. وله مله *'' فيلْرَمُهِ مشه . 

ثم يُنْظرُإِنْ كانت الأرض نَقَصَّئْها المُزارَعة فعليه ضَمانٌ النْفْصانٍ ؛ لأنّه أنلّفٌ مال الغير 
بغيرٍ إذنه فيجبٌ عليه الصّمانُ» ويَتَصَدَّقُ بما وراء قدر البذرٍ وتُقْصانٍ الأرض لا 
بسبب حَبِيثِ فكان سَبِيلُه المَصَدَُقَّ» وإِنْ كان [لم يَنْقُضْها المُزارعة عة] ”فلا ضَمانٌ عليه؛ 
لانيدام الإثلافء وان أَسْلَمَ فالخارِجٌ بينهما على الشرط سَّوَاءٌ أسْلَمَ قبل أن يَسْتَحْصِدَ الرَّرْعَ 
ايعدم اصدا لأثة لها اسل تن أن المُزارّعةً وقَعَتُ صَحَيحَةً وعند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ الخارجٌ على الشَرطٍ كيف ماكان؛ لأنَّتَصَوفاتٍ المُرْتَدٌ نافِذةٌ عندهما بمنزلة 
تَصَرُفاتِ المسلم» فتكونٌ حِصّنْه له فان مات أو لَحِقَ بدارٍ الحرْب يكو وره 

a eS‏ فاته رع له امات نع EO E‏ تنه 
المُزارَعة صارٌ كأنّه عَصَّب أرضًا وبَذَّرَها ببَذْرٍ نفسه» فَأخْرَجَتْ ولو كان كذلك كان الخارِجٌ 
له كذا هذا ”© إلا أنّه يَأحُذٌ من ذلك قدرَبَذْرِه وتّمَفَيه وضّمانٍ التّمْصانٍ إِنْ كانت المُزارَعةٌ 
َقَصَنْها ويَتصّدَّقُ بالفضل لما ذَكَرْنا. 

ون كانت لم تَنْقَضْهاء فقياسٌ قول أبي حنيفة - رحمه الله - على قياس قولٍ مَنْ أجازٌ 
المُارَعة أنْ يكونَ الخارٍج كله للعايلٍ» ولا يَلرَمه نقْصانُ الأرض ولا غيرُه . 

وفي الاستحسان: الخارِجٌ بين العامِلٍ وبين ورَئةٍ المُرْتَدٌ على الشرط . 

(وجه) القياس ما ذُكَرْنا آله يَصيرٌ بمنزلةٍ الغاصبء ومَنْ غَصَّبَ من آخَرَ أرضًا فرَّرَعَها 
بر نفيه» ولم تَنْقُضْها الزّراعة كان الخارجُ كَل له» ولا يرنه شيءٌ كذا هذا . 

(وجه) الاستحسانٍ أن انعدامَ [مٍ صِحَةٍ] '*' تَصَرُفِ المُرْئَدٌ بعد الموتٍ 
لِمَكانٍ انودام أهليّيه ؛ لأنّ الردَةَ لاثنافي انيدام الأهليّةٍ بل لِتَعَلّقا 
لِوُجِودٍ أمارةٍ الاستِغْناء بالرّدٌةَ؛ٍ ؛ لأن الظاهرَ أنه لا يُسْلِمْ بل يقل ا لسرت 
فيَستَْني عن ماله فيَقبتُ ”" التعلُّ ترا لهم» ونْظَرُهم هنا في تَضحيح التَصَيُفِ لا في 


)١( ..‏ فى المخطوط : «مثل». (۲) فى المخطوط : «الأجر». 
في مثل في جر 


(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ههنا». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «عماد». 
(۷) في المخطوط : «فثبت»؟ . 


4 _ بائ الصنائوعظ__ > 


إبطاله لِيَصِلَ إليهم شيءٌ فأشبّهَ العبد المَحْجِورَ إذا آجَرَ نفسّه» وسَلِمَ من العمل أنّه لا _ 
يطل َصَدُْه بل يُضَححُ حتى 27 تَجِبَ الأجرةٌ؛ لان الحَكُمَ ببْطلانٍ تَصَرُ تَصَُفِه لِنَظرِ المولّى» 
ونّظَرُه ههنا في التَضْحيح دون الإبْطالٍ كذا هذا . 

وإذا سْلَمَ المُرْئدُ فالخارج على الشَرطٍ سَواء أسْلَمَ قبل انقضاء ء المُزْارَعة أو 
انقضائها نَم نقَضَتِ الرّراعةٌ “ الأرضّ أو لم تَنْقضْهاء > كما دَكَرْنا في الوجه الأول . 

وعلى قولهما؛ الخارِجُ على الشرط كيف ما كان أسْلَّمَ أو فيل أو لَحِقَّ؛ لأنّْ تَصَرّفاتِه 
نافذةٌ بمنزلة تَصَرّفاتٍ المسلم . 

هذا إذ كع زاره مراع إلى مسل أ فا دقع مسل ار مزاع إلى مزل فهذا 
على وجِهَِيْنٍ : أيضًا : إتا أن دقح الارص والبَذْرَ جميعًا e‏ 
هما جميعًا مُرَارَعةً فعَهِلَ المُرْئدُ فأخرَجَتٍ الأرضٌ رَرْعًا كثيرًا ثم فيل المُرْتدٌ أو أو مات أو 
لَحِیّ بدا الحزب فالخارجٌ كله بين المسلم وبين ورئة اند على الشرط بلا خلافي؛ لال 
انيدام َة صف المُتدُ لا لعن رديه بل لكيه إبطالَ حَنْ الورئة علي مهم بماله 
E TT‏ ج07 
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- وإن فع الأرض دود ال فيل المُرة يبرم ( وأخْرَجَتِ الأرض زَرْعَا ففي 
قباس كول أبي حنيفة على قياس قول مَنْ أجارً المُزارَعة أنّ الخارج كله لِورَثة اة 
ولا يجبُ نُفْصانُ الأرض؛ لأنّ عندّه تَصَدُفاتٍ المُرْتَدٌ موقوفةٌ غيرٌ ناِذةٍ للحالٍ فلم 
تَنمُذْ مُرارَعَمُه فكان الخَارِحُ [0/ ۲۲۳ب] حاينًا على مِلْكِه لِكَْيْه نَماء مله فكان 
ورتيه . 

وفيه إشْكالٌ وهو أنّ هذا الخارجَ من أكساب ردَّتِهه وكَسْبٌ الرَدَةِ فيْءٌ عند أبي حنيفة» 
رن ل 

-(والجوابُ): آله حي بَذّرَ كان حن الورئة متَعَلَقَابِالبَذْرِ؛ لما مَرٌ من قبل» فالحاصل منه 
يَحْدُثُ على يِلْكهم فلا يكونُ كسب اردق ولا يجب تُفْصَانُ الأرض؛ لأ ضَمانٌ 
ESE RE SERE‏ تشم 


. في المخطوط : «و2. (۲) في المخطوط : «المزارعة؟‎ )١( 
. في المخطوط : «مزارعته» . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 


التّفْصَانٍ يَعْتَمِدُ يَعْتَمِدُ إنْلافٌ (مال الغيرٍ بغير إِذنه) ”'". ولم يوجَدْ؛ إذ المُزارَعةٌ حَصَلَّتْ بإذنٍ 


وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ الخارج على الشرط كما إذا كان مسلمًا؛ لِما ذَكَرْناء وَإِنْ 
أسْلَمَ.فالخارِجُ على الشرط بلا خلافٍ سَواءٌ أسْلَمَ قبل أن يَسْتَحْصِدَ الرَّرْعُ أو بعدما 
استخصّدّ؛ لما ذَّكَرْنا. 

هذا إ إذا كانت المُزارَعةٌ بين مرد ومسلم (فأمًا إذا كانت بين مسلمَيْنٍ ثم ارنّدَا أو ارتَدٌ 
أحدُهما فالخارجُ على الشرط بلا خلافي؛ لأه لَمَا كان مسلمًا وق العقدِ صح التَصَّدُفُ 
فاعتِراض الرّدَةٍ عليه بعد ذلك لا تَُيْطِلُه وأمًا المُرْنَدَةُ فتَصِحٌ مُرْارَعَمّها دَفْعَا وأخدًا 
بالإجماع ؛ لأنَّ تَصَرفاتِها نافذةٌ بمنزلة تَصَرفاتِ المسلمة فتّصِحٌ المُزارَعة منها دَفْعَا وأخذا 
بمنزلة مُزارَعةٍ المسلمة. 


فصل [فيما يرجع إلى الزرع] 


وما الذي يرجع إلى الرَذْع : : فنوعٌ واحدء وهو أن یکو مَعْلومًا بان بَيّنَ ما يَرْوعٌ ؛ ؛ لأنّ 
حال المَزر بع يخمَلِفُ باغلا الع بالزيادة والأصانِ رب زع زي في الأرض » 
ورُب زَرْع يَنقضّهاء وقد يَقِلْ النُقْصانُ» وقد يَكْثُرُ فلا بد من البيان؛ ليكونٌ ثُرومُ الضَّرَرٍ 
مُضافًا إلى التّزامه إلا إذا قال له ار فیا ما فلت فيجوز له أن يَرْرَعَ فيها ما شاء؛ ؛ لأنّه 
لَمَّا فوّضٌ الأمرّ إليه فقد رَضيّ بالضَّرَّرٍ | [لآ أنه لا تملك العو > لان الداجل قشت العقد 


الرَرْعٌ دول العَرْس . 
فصل 
وَأمَا الذي يرج إلى المَزْروع "" فهو أن يكو قابلا لِعملٍ الرراعة» وهو أن يُؤَثْرَ فيه 
الفعل بالزيادة بمجرى الماد الا لسر بِالزيادةٍ عادةً لا يَتَحَفَنُ فيه عمل 
الرراعة حتى لو دَفَعَ أرضا فيها زَرْعَ قد استخصَدَ د مُزارّعة لم جر كذا قالوا؛ لأن الرّرْعَ إذا 
)١(‏ في المخطوط : «العين». (۲) زاد في المخطوط : «فيه؟. 


)۳( في المخطوط : «الزرع» : 


استَخْصَدَ لا بوذ فيه عمل الرّراعة بالزيادةء فلا يكونٌُ قال عمل الزّراعةٍ . 
فصل [فيما يرجع إلى الخارح من الزرع] 


َأمَا الذي يرجمٌ إلى الخارج من الرَّرْع فأنُواع : 
-(منها):أ أن يكونٌ مذكورًا في العقدٍ حتى لو سكب عنه فسَدَ العقدٌ؛ لأ المُزارّعة 
استئجارٌ» والُكوتُ عن ذِكْرٍ الأجرة يُفْسِدُ الإجارة . 
-(ومنها): أن يکود لهما حتى لوث شَرَطا أن يكونٌ الخارجٌ لأحيهما يَفْسُدُ العقذ؛ لاذ 
معنى الشركة لازم لهذا ”2 العقد» وكُل شرع يكو قاطِمًا إلشّركةٍ يكود فيا للعقد . 
-(ومنها):أ أن تكونَ حِصّةٌ كُلَّ واحدٍ من المُزارِعَيْنِ بعض الخارج حتى لو شَرَطا أن 
يكونٌ من غيره لا يَصِحٌ العقد؛ لأنَ المُزارعة عة استئجارٌ ببعض الخارج به تَنْفَصِلَ عن 


الإجارة المُطَلَقَةِ . 
-(ومنها): أ ل يكن ذلك البعضش من الخارج علوم القدر من الضف الث دار 
ونحوه؛ لأنْ ترك التَقْدِيرٍ يودي إلى الجهالة اله لمُفْضية إلى المنارَّعة ؛ ا 


الأجُرةٍ في الإجاراتٍ كذا هذا . 

-(ومنها): أنْ يكونّ جُرْءًا شائعًا من الجُمْلة حتى لو شط لأحدهما قُفْزانًا مَعْلومةٌ ° لا 
صح العقة؛ لان المُارعةفيها معنى الإجارة» والركة تلعف إجارة ثم يم شرك 

(أنا) معنى الإجارة فلأل الإجارةً تمليك المَنْمَعةٍ بِعِرَضِ» والمُزارَعةٌ كذلك ؛ لأنَ البَذْرَ 
إن كان من رب الأرض» فالعايلُيَمِْكُ مقع نيه من َب الأرض بعِرّضٍ» وهو تما 
بَذْرِهء إن كان البَذْدُ من َل العايلٍ فرَبُ الأرض َلك مَتْفَعةَ أرضه من العاملِ بيوض 
هو نَماء بَذْرِهء فكانت المُزارَعةُ استئجارًاء ما للعايلٍ» > وإمّا للأرض» لكِنْ ببعض 
الخارج . 

وأمًا معنى الشركة فلأنَ الخارِجَ يكونٌ مُشتَرَكًا بينهما على الشّرطٍ المذكور» وإذا ثبت 
أن معنى الإجارة والشّركةٍ لازمٌ لهذا "العم فاذ شراط قدر ‏ مَعْلومٍ من الخارج يني 


. في المخطوط : «هذا». (۲) في المخطوط : «مسماة؟‎ )١( 
في المخطوط : «جزء».‎ )٤( في المخطوط : «هذا».‎ )۳( 


زوم معنى الشركة لاحتمالٍ أن الأرضٌ لا تُخْرِجُ زيادةً على القدر المَعْلوم؛ ولهذاإذا 
شرط في المُضارَبة سَهُمٌ مَعْلومٌ من الرّبْح [/ 4 77أ] لا يَصِحٌ كذا هذا. 

وكذا إذا ذَكَرَ '' جُرْءًا شائعّاء و اطي اب لطر 1ل عد ريا لام 
وعلى هذا إذا شَرَط أحدهما البَذْرَ لنفسِه سه» وأنْ يكونّ الباقي بينهما لا نَصِحُ المُزارَعةٌ؛ 
إجواز ان لاج الأرض إلا قدر ابره فيكو كل الخارج له فلا يود معنى الشركة 
ولأنَ هذا في الحقيقة شَرَطَ قدرَ البَذْرٍ أن يكو له لاعَيْنُ البَذْرٍ؛ لأنْ عَيْنَهِ نَهْلِكُ في 
الراب وذا لا يصح ؛ لما دگرنا SSL SE‏ 
ويُقْسَمٌ الباقي على الشرط ؛ لأنّ المُضارَبة ته فضي الشركة في الرّئْح [لا في غيره» ودَفْمُ 
رَأْسٍ المالٍ لانهدام معنى الشركة في الرّبْح اه 

(فاتا) الُرارعة فتفتضي الشركة في كَل الخارج» واشتراط قدر مغْلومٍ من الخارج يَنكَم 
حقو تَحَمَقَ الشركة في كُلّه» فهو الفرْقٌ بين الفصلين» وكذا | داشرظا ماعل الماذياناي © 
والسّواقي لا يَصِحُ العقدٌ؛ ا ا 
يمع روم الشركة في العقدٍء وقد روي أنّهم کانوا ب يشت طون في عمد المُزارَعةٍ لأحدهما ما 
على الماذياناتٍ والسّواقيء فلَمَا بْعِتَ التَبُ المُكَرّمُ - عليه أفضّلٌ التَحيّةِ - أبطلّه . 

فصل [فيما يرجع إلى المزروع فيه] 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى المَزروع فيه » وهو الأرض فأنُواعٌ : ٠‏ 

-(منها): :أن تكونٌ صالِحة لِلزّراعةٍ حتى لو كانت سَبِحْة أو نَرّ * لايور ال لان 
المُزارَعةَ عقَدٌ استئجار لَكِنْ ببعض الخارج» والأرض السَّبِخةٌ والئّرّةُ لا تجوز إجارتُهاء 
فلا تجو مُرَارَعَتّها . 

(فأمَا) إذا كانت صالِحة لِلرّراعة في المدَةٍ لَكنْ لا تُمْكِنُ زِراعَتُها وقتّ العقدٍ عارض 


ر ره 


(1) في المخطوط : «شرط). (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) الماذيان: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقى منه الأرض وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول . انظر: 
المغرب (57/5؟). 


(4) زيادة من المخطوط . 
(5) النز: ما يتحلب من الأرض من الماء. انظر مختار الصحاح (۱/ ۲۷۲). 


GD 


من انقطاع الماءِ ورّمانٍ الشتاء ونحوه من العَوارض التي هي على شر شرف الزّوالٍ في المَدَةٍ 
تجوز مُرَارَعَتَهاء > كما تَجورُ إجارتها . 

شتا أن تكون مَعْلومةٌ» فن كانت مجهولة لاَصِحٌ المُرَارَعةٌ؛ لأنها نودي إلى 
المُنازَّعةٍ ولو دَفَعَ قَءَ الأرض مُارَعةً على أن ما (يَرْرَعْ فيها) " حِنْطةَ فكذاء وما (يَرْرَعَ 
م يبا فكذا يَنْسّدُ العقدٌُ؛ لأنْ المَزْروعَ فيه مجهول؛ ؛ لأنّ كلمةً «من' لِلتّبْعيض 
َع على بعض الأرض» وإنه غير مَعْلوم . 

وكذا لوقال: على أن يَرْرََ بعضّها جنطة وبعضّها شَعيرًا؛ لأنّ التنصيصٌ على التبعيض 
تنصيصٌ على التجهبل . 

ولوقال: على أن ما زَرَعْتَ فيها جِنْطةٌ فكذاء وما زَرَعْتَ فيها شعیرًا فكذا جاز؛ 0 
جعل الأرضي لها را ل الجلطة أو لزع الشعير فانم اتخهيل ولد قل : على أنْ 
مازرع فيها ”" بغيرٍ كراب» فكذا ذَكَرَ في الأصلٍ أنه جائرٌ وهذا مُشْكِل ؛ ؛ لأن المَرْروع 
فيه من الأرض مجهولٌ فأشبة ما إذا قال : ما زَوَعَ فيها حِنْطةٌ فكذا وما رع فيها شعيرًا 
فكذاء (ومنهم مَنِ اشتكّلٌ) “ بكضحيح جواب الكتاب» والفرْق بين الفصلينِ على وجو 
لم يَنْضِحْ 

ولو قال: على أله إن رَرَعَ نط فكذاء وذ ريع شَعيرًا فكذاء وإ ر يشما فكذاء 
ولم يَذْكُرْ منها فهو جائرٌ لانعدام جَهالةٍ المَرْروع فيه» وججهالةٌ الرَرْع للحالٍ ليس بضائر ؛ 
لأنّه رض الاختيارٌ إليه فأيٌّ ذلك اختاره يَتَعَيِّنّ ذلك العقدٌ دُ باختياره فع كما فُلْنا في 
الكَفَاراتٍ الثلاثِ . 

ولو رَرَعَ بعضّها حِنْطةً وبعضّها شَعيرًا جار؛ لاله لو رَرَعَ الكل حِئْطةً أو الكل شَعيرًا 
لَجارَّء فإذا زَرَعَّ البعضٌ حِنْطَةٌ والبعض شَعيرًا أولى . 

-(ومنها): أن تكود الأرضٌ مُسَلَّمةَ إلى العايلٍ مُخَلاة وهو أن يود من صاحب 
الأرض التَخُليةٌ بين الأرضٍ وبين العايلٍ» حتى لو د شَرَطَ العمل على رَبّ الأرض لا تَصِح 


)١(‏ في المخطوط: «زرع منها». (۲) في المخطوط: «زرع منها». 
(۳) في المخطوط : «منها" . (؛) في المخطوط : «وبعضهم اشتغلوا». 
() في المخطوط : «اختياره» . 


اي E OTTERS‏ الوا 1 اي 


TD‏ مل سبج 


المُزارَعةٌ لانهدام التخْليةء فكذا إذا اشترط فيه عملّهما فَيَمْنَعُ التَخُلِيةَ جميعًا؛ لما قُلْناء 
ولهذا لو شَرَط رَبُ المالٍ في عق المُضارَبةٍ العمل مع المُضارِبٍ لا تَصِح المُضارَبةُ؛ لأنه 
ا ا ل 

وعلى هذا إذا دَقَعَ أرضًا وبَذْرًا وبَقّرًا على أنْ رَعّ ‏ العامِلٌ وعبدٌ رب الأرض 
ا ا و ا 
صاحبَ الأرضٍ صا مُسْتَجرًا للعايلٍ ببعض الخارج الذي هو نّماءُ مِڵكه» فصَحٌ وشرط 
العمل على عبده لا يكونٌ شرطًا على نفسه ؛ لان العبدَ المَأذود له يَدُ نفسه على كسشبه لا يَدُ 
التبابة عن مولاه» فيَصيرٌ بمنزلة الأجتبي ٠ aS‏ فلا يَمْنَعْ 
الممحذ ور كرد ميت لمر مز اجر اذ داك رين الخال لاد تَصِحٌ المُزارَعة؛ لأنّه 

rr‏ جد 2 ادر انارت والسدر لعي متعشن لجان اللي عو لب ا 
يَصِحُ) ٠‏ على ما نّذْكُرُ ويكونُ الخارِج له وعليه أجرٌ مثلٍ الأرض والبمّرٍ والعبد؛ لأنّ 
هذا حُكُمُ المُرَارَعةٍ الفاسدةٍ على ما يُذْكَرُ في موضعه 

وكذا لو كان شَرَطَ عمل رَبّ الأرض مع ذلك كان له أيضًا سا أجرٌ مثلٍ عمله؛ لأنْ هذا 
شرط مُفْسِدٌ للعقدٍ واللّهِ أعلمُ . 


فضل [فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة] 


وَأمَا الذي يرجح إلى (ما عُقِدَ) “ عليه: المُزْارَعةٌ فهو أن يكو المَعْقودُ عليه [في 
باب] المُزارَعةٍ مقصودًا من حيث إتها إجارةٌ أحدٍ أمرَيْن ما مَنْفَعةٌ العايل بأنْ كان البَذْرُ من 
فا وإما مَْفّعةُ الارض بأنْ كان البَدْدُ من العايل؛ لان اذد إذا كان من قبَلٍ 
رَبٌ الأرض يَصِيرٌ مُسْتَأْجِرًا للعايلٍ؛ وإذا كان من قَبَلٍ العامل يَصيرٌ مُسْتَأجِرًا للأرض» 
وإذا اجتّمّعا في الاستئجارٍ فسَّدَّتٍ المُزارَعةٌ» فأمًا مَلْمَعةٌ البَمّرِ فان حَصَلَّتْ تابعة صَحَّتٍ 
المُزارعة إن حملت © نتصوذة فسَدت: ْ 


. في المخطوط : «يعمل1. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المعقود».‎ )٤( في المخطوط : «وإذا لا تصح».‎ )۳( 
في المخطوط: «حصلت».‎ )5( 


> 26 کر .بك ا‎ GD 


[فصل في أنواع المزارعة] 

بيان هذه الجُملة ببيان أنواع المُزارَعة فقول وباللّه التزفيق : المزارَعة ألواع . 
-(منها): أن تكونَ الأرضٌ والبَذْرُ والبَقَدُ والآلهُ من جانبء والعمل من جاب وهذا 
ِدٌ؛ لأ صاحب الأرض يَصِيرٌ مُسْتَأجرًا للعايلٍ لاغيرٌ ليعمل له في أرضه ببعضٍ 
۰ ل 

-(ومنها). أن تكونٌ الأرض من جانب» والباقي كله من جانب» وهذا أيضًا جائر + لأن 
العامل د بصيو ارا للارض لا غي ببعض الخارج الذي هو تماء يله وهو الد 
-(ومنها): أن تكو الأرض [والبَدُرُ] ”2 من جاتب ولبق والآلهُ والعمل من جانِب» 
فهذا أيضًا جائز ١‏ لان هذا استنجارٌ للعايل لا غير مقصوةاء قاتا البقر فغير مكاج 
IE‏ من لخر 50 ' ولا له قسط من العوض وهو الأجرة بل هي 
ر واب ””' للمَغْقودٍ عليه» وهو مَنْفّعةُ لايل ؛ لأنه آل للعمل فلا يقاب شي من العمل 
کر اساج اعا فاط ارتيه جا ولا اها شية من ا 
للمَّعْقودٍ عليه» » فكان جاريًا مجرى الصَّفْةٍ للعمل كان العقدٌ عقدا على عمل جَيّرٍ 
ا ل تئر E‏ 
وبين مَنْمَعة العامِلٍ . 

-(ومتهنا): أن تكود الأرض والبَقَر من جانبٍ» والبَْرُ والعمل ° من جاب وهذا لا 
يجورٌ في ظاهر الرٌواية» وروي عن أبي يوسف أنه يجوز . 

(وجه) قوله آنه لو کان الأرضٌ والبَذُْ من جاب جاز» وجُعِلَتْ مَنْقَعة البَقَرِ تابعة 
َِْفَمَةٍالعايل : فكذا إذا كان الأرض والبََرُ من جاب يجب أنْ يجوز ويُجْعلَ مَنْقَعة 
البَقَرِ تابعة لِمَْفَعةٍ الأرض . 


و ير مُسْتَأجِرًا للأرض والبَقّرِ جميعًا مقصودا ببعض 
الخارج؛ لأنه لا يُمْكِنٌ تَحقيق تحميق معنى التَبعيّة هنا؛ لاختلافِ جنس المَنْمْعةٍ؛ ؛ لأنّ مَتْمَعة البَمَرِ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «مقابلته شيء؟. 


(") فى المخطوط : «تابعة». (؛) فى المخطوط: «العامل؟. 


فلار ث2 GD‏ 


ليسث من جنس مَنْمَعةٍ الأرض» فبّقيَتْ أصلا بنفسهاء فكان [هذا] “ استئجار ابقر 
ببعضٍ الخارج أصلاً ومقصودًاء واستئجارٌ البَمَّرٍ مقصودًا ببعض الخارج لا يجوز 

احذهماء ما ذَكَرْنا أن المُزارّعة تَنْعَقِدُ إجارةً ثم يم شرك ولا يُكَصَوّرُ انِقادُ الشركة بين 
مَْمّعةٍ البَقَرِ وبين مَنْمَعةٍ العايلٍ بخلاففٍ الفصل الأوَلِ؛ لأنّه يُتَصَوّرُ انعقادُ الشركة بين مَبْفَعةٍ 
الأرض وبين مَلفعة العايل. ‏ ۰ 

والثاني: أن جوارٌ المُزارَعة بت بالتص مُخالمًا للقياس؛ لأنّ الأجرة مَعدومةًء وهي مع 
انعدايها مجهولة فيَقْئَصِرُ جوازها على المَحَلّ الذي ورَدَ النَصّ فيه» وذلك فيما إذا كانت 
الله تابعة» فإذا جُعِلَتُْ مقصودة يُرَدُ إلى القياس . 

-(ومنها) أنْ يكو البَذْرُ والبَمَرُ من جايب» والأرض والعمل من جانْبء وهذا لا 
يجو أيضًاء لان صاحب البَنْرِ يَصيرُمُسْعَأجِرًا للارض ”" والعايِلٍ جميمًا ببعض 
الخارج» والجمْع بينهما يَمْنَعُ صِحّة المزارعة. 

ل ل ل أيضًا [؟/ 
[iro‏ ؛ لما قُلنا ورُوِيَ عن أبي يوسفّ في هِذَّيْنٍ الفصلين أيضًا يضًا أنه يجور؛ لأنّ استئجارَ 
كل واحدٍ منهما جائرٌ عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . 

-(والجواب): ما ذَكَرْنا أن الجوارٌ (على مُخْالفةِ) م القياس تَبَتَ عند الانفراد فتَبْقَى حالةٌ 
الاجيماع على أصلٍ القياس» وطريق الجوازٍ في هِدَيْنٍ الفصلين بالاتّفاق أنْ يَأحْذَ صاحبٌُ 
رارف ر د من سا لبعمل جر والكارع يكرت تا 
الشرط . 

-(ومنها): أن ب يشترك جَّماعة من أحدهم الأرض ومن الآأخر البَمَرُ ومن الآخر ادر 
الاب الفسر ورنعل ا ا و ا 
أربعةَ تقر اشتركوا على عَهْدٍ رَسولٍ الله يله على هذا الوجة فأبطّلَ عليهم رَسولٌ الله ا 
مُزارَعَتهم» وعلى قياس ما روي عن أبي يوسفَ يجوڙ . 


1 لسكافي المتخطوط : () في المخطوط : «الأرض». 
(۳) في المخطوط : «كان على خلاف». 


> بائع الصنائع ع‎ _ < GD 


-(ومنها): أن ب* يُشترَطً في عق المُزارَعةٍ أنْ يكونٌ بعضٌ البَْرِ من قبل أحإهماء والبعض 
من قبل الآحَرِ وهذا لا يجودٌ؛ لان كل واحدٍ منهما يَصيرٌ صي مُسْتَأجِرًا صاحبّه في قدر بَذْرِ 
فيجتِمٌ استفجارٌ الأرض والعملٌ من جائ واحلٍ وإله ميد . 

-(ومنها): أ أن تود الأرضٌ من جاب والبَذهُ وابَقَُ من جاب دقح صاحب الأرض 
أرضّه إليه على أن يَرْرَعَها ببَذْرِه وبَقّره مع هذا الرّجلٍ الآخَرٍ على ن ما خرَجَ من شيء قله 
لصاحب الأرضء وئاه إصاحب البَذْرٍ وَالبَمَرٍ وله يذلك العايل» وهذا صّحيحٌ في 

َي صاحب الأرضي» والعايل الل فاس في حن المايل لثاني» يكوه كل الخارج 
يصاحب الأرض» ودلا للعايل الأزل» وللعايل الثاني ج مثل عملهء وكان ينغي ال 
تفْسّدٌ المُزارعة في حن الكُل؛ لان صاحب البذْرء وهو العايل الأول جمع بين استفجار 
الأرض والعامل» وقد ذَكَرّنا أن الجمْعَ بينهما مُفْسِدٌ للعقدٍ؛ ؛ لِكَوْنِه حلاف مورد الشرع 
بالمزارّعةٍ» ومع ذلك حك بصِستها في حن صاحب الأرض والعايل الالء وإما كان 
كذلك؛ لأنّ العقدٌ فيما بين صاحب الأرض والعامِلٍ الأول وقَحَ استئجارًا للأرض لا غير 
إن صَّحِيحٌ» وفيما بين العايلينٍ وقح استئجارٌ الأرض والعايلٍ جميعًا وإنه غير صَحيج, 
ويجورٌ أن يکود العقدُ الواحدٌ له جهن" : جهةٌ الصّحَةِ وجهةٌ الفسادٍ خصوصًا في حى 
شَخْصَّيْنِ ‏ » فيكونُ صحيحًا في حى أحدهما فاسدًا في حَقٌّ الآخر . 

ولو كان ال في هه المسألة من صاحب الارض ضحت المُزارَعة في حن الكل 
والخارجٌ بينهم على الشّرطٍ ؛ ؛ لأنّ صاحبٌ الأرض '" ' في هذه الصّورة يُعْتَبَرُ مُسْتَأجِرًا 
للعايلين جميعًاء والجِمُمٌ بين استئجار العاملينٍ لا يقد يدح في صِحَةٍ العقلدِ» وإذا صح العقدُ 
كان الخارِجٌُ على الشرط . 

فصل [فيما يرجع إلى آلة المزارعة] 


راما الذي يرجم إلى آل المُزرَعة فهو أن يكو الب في العقد تايًاء فان جيل مقصوة' 
في العقدٍ تفسّدُ المُزارَعةٌ» وقد تَقَدّمَ باه في الفصل المُتَقَدَم بما فيه كفاية . 


)١(‏ في المخطوط : «جهات». (۲) في المخطوط : «البذور». 


N 5‏ ا ل O‏ وز 
ا لا او ا ا هل اا ا O‏ 


فصل [فيما يرجع إلى مدة المزارعة] 

وَأمّا الذي يرجم إلى مُدَةِ المُزارّعةٍ فهو أنْ تكونّ المّدَةُ مَعْلومة» فلا تَصِحٌ المُزارَعةٌ إلا 
لظ ايا امار يمقر الح اراد ع ارا 10 10501 
هو القياس في المُعامَلةٍ أن لانَصِمّ إلا بعد بيانٍ المّدَةِ؛ لأنها استئجارٌ العاملٍ ببعض 
الخارج» فكانت إجارةٌ بمنزلة المُزارَعةٍ إلا أثها جارّث في الاستحسان لِتَعَامُلٍ التاس ذلك 
من غير بِيانٍ المُدَوَ وتَقَعُ على أل جُرْءِ يخرج من الثَمَرةٍ في أل السَّنةِ؛ لأ وق ابْتِداءِ 
المُعَامَلةٍ مَغْلومٌ. 

ل AG‏ 
غير بيان المّدَّ» وهو [على] ”' أوّلٍ 42 يخرجٌ كذا در محمد ين سلح أن بيان 
المُدؤاق ديارنا لتم بشرط» كبا المعاملة . 

فصل [في الشروط المفسدة للمزارعة] 

وَأمَا الشّرائطٌ المُفْسِدةٌ للمُزارَعةٍ فأنُواعٌ : وقد دَحَلَ بعضها في بيان الشَّرائطٍ المُصَححةٍ 
(منها): شرطٌ كونٍ الخارج لأحدهما؛ لأنّه شرط يَقْطَمٌ الشركة التي هي من خخصائص ”" 
العقدٍ. 

-(ومنها): شرطً العمل على صاحب الأرض ؛ لان ذلك يَمْتَعُ اللي » وهو التَخْلية. 

-(ومنها)؛ شرط ابقر عليه ؛ لأنّ فيه جَعْلَ مَنْفَعةٍ البَمَّرِ مَعْقودًا عليها مقصودةً في باب 
ع سيل رة ۰ 00 

-(ومنها): شرطٌ العمل والأرض جميعًا من جاب واحد؛ لأنَ ذلك خلافٌ مورد الشرع 
الذي هو خلافٌ القياس على ما مَرٌ في الفُصول المتَقَدمة . 

-(ومنها): شرط الحمْلٍ وَالحِفْظٍ على المُزارع بعد القسمة؛ لأنّه ليس من عمل 

المزَارَعةَ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قاله». 
(*) في المخطوط : «معاني» . 


-(ومنها): شرطٌ الحصاد والرَفْع إلى البَيْدرٍ والدِياسٌ والتَذْريةٌ؛ لأنَ الرّرْعَ لايَحْتاجُ _ 
إليه؛ إذ لا يَتعَلّنُ به صَلاحُهء والأصلّ أن كُلَّ عمل يَحْتاجُ إليه الرّرْعُ قبلَ تاهيه وإذراكه 
وجَفافِه مِمَا يرجم إلى إصُلاحه من السَّفْي وَالحِفْظٍ وقلع الحشاوة وحَمْرٍ ‏ الأنهار 
ا E‏ نحوها فعلى المُزارع؛ لأنّ ماهو المقصودٌ من الرَرع» وهو 
التماءٌ لا يَحْصلُ بدونه عاد فكان من تَوابع المَعْقَودٍ عليه > فكان من عمل المَزارَعةٍ 
فيكونُ على الُزارع» وكُلُ عملٍ يكونُ بعد تناهي الرَْع وإذراكه وجَفَافِه قبل قسمةٍ الحبٌّ 
ما يَحْتاحُ إليه لِخُلوصٍ الحبٌ وتَنقيتيه نميه يکود بينهما على شرط الخارج؛ لأنّه ليس من 
عمل المُزارَعةٍ؛ ولهذا قالوا: لو دَقَمَ أرضًا مُزارَعةء وفيها جات خط a‏ 
لانقضاء وقتِ عمل المُزارّعة؛ إِذ العمل فيه بعد الإذراك مِمّا لا يُفِيدُه *» وکل عمل 
8 التو رل ار ا الو ر ای ف ر 
واحدٍ منهما في نّصيبه؛ لأنّ ذلك مُؤْنة مِلْكه فيلْرَمه دون غيره . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه أجارّ شرط الحصادٍ دورفم البَيْدرٍ والدياس والتَّذْرِيةٍ على 
المُزارع عامل التاس» وبعضٌ مَشايخنا بما وراء اهر يود به أيضًاء وهو اختيار 
نُصَيْرٍ بن يَحْبَى » ومحمّدٍ بنِ سَلَمة من مايخ خُراسانٌ . والجُذادُ في باب المُعامَلة لا يلرم 
العايل بلا خلافي . 

(أما) في ظاهر الرٌواية فلا يُشْكِلٌُ وأمَا على رواية أبي يوسفٌ فلانعدام التَعامُلٍ فيه . 

ولو باع الرّرْحَ مَصيلا ”فامع على أن يَفْصِلاه كان القَضْلٌ على كَل واحدٍ منهما 
في “ قدر شرط الحبٌ؛ لأنّه بمنزلة [شرط] 7" الحصاد. 

-(ومنها): شرط المّبن لِمَنْ لا يكونُ البَذْردُ من قِبَلِهه ومن جُمْلَيُه أنّ هذا لا يخلو من ثلاثة 
أوجٌه: إِنا أ شرَطا أن يكو ال بینهما وإتا أن سنا عنه (وزما أن) "حرطا أن يكو 


© ن التفطرط :ورت (۲) فى المخطوط : «المسنيات». 

(۳) المسناة: حائط يبنى في وجه الماء ويسمى السدء انظر المصباح المثير (۲۹۲/۱). 

. فى المخطوط : (يزيده»‎ )٤( 

(0) القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب والقصيل أي المقطوع . انظر: المصباح المنير (005/5). 
(5) فى المخطوط : «على». (۷) ليست في المخطوط . 

(۸) في المخطوط : «أو». 


سضعة Dg‏ 
لأحيهما دود الآخَرِء فان شَرَطا أنْ يکود بينهما لا شك أنه يجورٌ؛ لأنّه شرط مُقَرّدٌ 
مُقْتَضَى ('' العقَدٍ؛ لأنّ الشركة في الخارج [من الرَّرْع] ”" من مَعاني هذا العقَدٍ على ما 
ل ل ل ل 
منهما ذَكَرَ الطّحاويٌ أنّ محمّدًا رجع إلى قول أبي يوسف . 
-(وجه) قول محمد أن ما يَسْتَحِقُه صاحبٌُ البَذْرِيَسْتَحِمُهِ ببَذْرِهِ لا بالشَرطٍ فكان شرطٌ 
الَّنْء والسّكوتٌ عنه بمنزلة واحدةٍ. 
-(وجه) فول ابي يوست: أن كُلَّ واحدٍ منهما - أعني الحبٌّ والتَّبنَ - مقصودٌ من العقدٍ 
فكان السّكوتٌ عن التَبنٍ بمنزلة السّكوتٍ عن الحبٌء وذا مُفْسِدٌ بالإجماع فكذا هذا . 
وإنْ شَرَطا أن يكونَ لأحدهما دود الآخَرِء فإ شرطاه إصاحب البَذرٍ جار؛ ويكون 
له ؛ لأنّ صاحبٌ البَّذْرٍ يَسْتَحِّه من غير شرط ؛ لِكوْنِه نَماء مِلْكه فالشّرط لا يَزِيدُه إلا 
تأكيدًا . 
وإِنْ شَرَطاه لِمَنْ لا بَذْرَ له 7" فسَدَّتٍ المُزارَعةٌ ؛ لأنّ استحقاق صاحب البَذّرٍ التّبنَ 
اذ ر اشرت لاله ا ولكه» وكماء ملك الإنسنان وله ضار ترط كرا او لمن 
لا بَذْرَ من قِبَلِهِ بمنزلة شرط كونٍ الحبٌّ له» وذا مُفْسِدٌ كذا هذا. ۰ 
-(ومنها): أن ب يَشترِطً صاحبٌ الأرضٍ على المُزارع عملا ب يَبْقَى أنه ومَتْفْعَنُه بعد مُذْقٍ 
ا التحائظ والسرقيد ” 10 رت وير 
ذلك مما ب ا ره و مَتْفَعَنّه إلى ما بعد انقِضاء ۽ المَذَة؛ لأنّه شرط لا يد يَقُتَضيه العقدٌ. 


وأمًا الكرابٌ فلا يخلو في الأصل من وجِهَيْنِ اا ر ا وتا أن سَجنا 
عله . 

فن سكتا عنه هَل يدخلٌ تَحْتَ عقدٍ المُزارَعةٍ حتى يُجْبَّرَ المُزَارِعٌ [عليه] "لو امتَتَعَ أو 
لا؟ فِسَئَذْكُرُه في حُكم المُزارَعةٍ الصحيحة إن شاء الله - تعالى . 


. في المخطوط : «معنى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «من قبله». (:) في المخطوط : «المزارعة».‎ )۳( 7 


(5) في المخطوط : «السرقنة». (7) في المخطوط : «ووضع». 
(۷) ليست في المخطوط . شْ 


وإ شَرَطاه في العقدٍ فلا يخلو أيضا من وجِهَّيْنٍ : إا [/777أ] أنْ شَرَطاه في العقد 
مُطَْلَّقَا عن صِفةٍ التَثْنِيةٍء وإما أن د شَرَطاء مقا بهاء فإن د شَرَطاه مُطْلَقًا عن الصّفَةٍ قال" 
بعضهم : إِنّه يُفْسِد العقدّ؛ لأن اثر رَه يَبْقَى إلى ما بعد المُدَةٍ وقال عامّتهم: لا يميد وهو 
الصحيح لا الکراب بدون تقبو يناب الف على وجو لا ق له ئر وتاش 
بعد المُدَةٍ فلم يَكُنْ شر طه مُفْسِدًا للعقدٍ. 

و قنك ر عة؛ لأنّ التَنْئيةَ إمَا أن تكو عِبارةً عن الكراب 
مَرَتَيْنِ : مَرَةَ لِِزّراعةٍ ومَرَةٌ بعد الحصاو؛ ا 
ابد 5 واكك E‏ لمن هو من غتقل القوا رهف الأ اكرات 
بعد الحصادٍ ليس من عمل المُزارَعة في هليه السنة. ۰ 

وإمًا أن يكو عِبارةَ عن فعلٍ الكراب مَرََْنٍ قبل الرّراعة» وإنّه عمل يَبْقَى أثَرْه ومَْفَعته 
إلى ما بعد المد فكان مُفِْدًا حتى إل لو كان في موضع لا يَْقَى لا بُفْسِدُ كذا قال بعض 
مَشايخنا "" ولو دقع الأرض مُرارَعة على أنه | إن زرَعَها بغيرٍ كراب فللمزارع الربّع٠‏ وإن 
زَرَعَها بكراب فلّه الدُلْتُء وإنْ كرَبّها ونّنَاها فلّه النُضْفُ فهو جائرٌ على ما د شَرَطا كذا ذَكَرَ 
في الأصل» وهذا ‏ مُشْكِلُ في شرط الكراب مع التثنية؛ لأنّه شرط مُفْسِدٌ فيَْبَغي أن 
يدها هذا الشرطّ» وإذا عَمِلَ يكونٌ له أجرُ مثلٍ عمله . 

قاقر اكرات وقة ف متقميية EE E‏ لأنّه غير مُفْسِدِء وبعضهم 
صّخّحوا جوابّ الكتاب. وقَرّقوا بين هذا الشَرطٍ وبين شرط التَنْنِيةٍبمَرْقٍ لم يَتضِحْ 

وفرع في الأصل فقال؛ ولو رَرَعَ بعض ی الأرض بکراب وبعضها بغيرٍ كراب وبعضّها بيان 
فهو جائرٌء والشرطٌ بينهما في كل الأرض نافد على ما :ٌ رطا هذا ذكر في الأضل» وهذا 
بنا على الأَل؛ لأته إن شَرَطٌ التذنيةً في كُلَّ الأرض عند اختياره ذلك يصح في البعض 
بالطَّرِيقٍ الأولى . 


#6 + 


(1) في المخطوط : «يبطله» . (۲) في المخطوط : «مفسد» . 
(۳) في المخطوط : «أصحابنا) . (6) ف في المخطوط : اوهو . 


فصل [في حكم المزارعة الصديحة] 

وَأمّا بيان حُكُم المُزارّعة الصحيحة عند ”' مَنْ يُجِيرُ يزها فتقول و الله الو ك 
[أن] ”" للمُزارّعةٍ الصحيحة أخكامًا: 

منهاء أنّ كَل ما كان من عمل المُزارَعةٍ يما يُحْتاجُ الزرع إليه لإضلاحه فعلى المُزارع ؛ 
لأنْ العقدَ تَناوّلّه وقد يتاه . 

-(ومنها). أن كَل ما كان من باب التمَقةٍ على الرّْعٍ من السزقين " وقَلْمٍ الحشاوق» 
ونحو ذلك فعليهما على قدر حَقَّهماء وكذلك الحصادُ والحمْل إلى البَيْدرٍ والدَياسُ 
وتَذْريَئُهِ ؛ يما ذَكَرْنا أنَ ذلك ليس من عمل المُزارَعةٍ حتى يختّصٌ به المُزارع . 

-(ومنها). أن يكو الخارِجُ بينهما على الشّرطٍ المذكور ؛ لأنّ الشَرطٌ قد صح يلرم 
الوفاء به لقوله ب : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهِم» ”4 . 

اوعمسا حل ار بس ا الي O‏ 
الأرض سَواءٌ كان البَذْرُ من قبل العاملٍ أو من قِبَّلٍ رَبّ الأرضٍ بخلاف المُزارَعة الفاسدة 
أنه يجبٌ فيها أ جر المثلٍ» وإنْ لم تحرج الأرض شيمًا . 

وَالفَرْقٌ أنّ الواجبٌ في العقدٍ الصَحيح هو الى وله ]”"' ينف لغار يج ولم 
oT‏ 
في '"' الخارج» فانهدامٌ الخارج لا يَمْتَعُ وُجوبّه في الذَمَةٍ فهو الفَرْقٌ . 

-(ومنها): أنّْ هذا العقد غيرٌ لازم في جانِبٍ صاحب النذر ر لازم في جاب صاحبه حتى 
لو امتتَعٌ بعدّما عَقَدَ عقد المُرارَعةٌ على الصّحْةٍ > وقال : لا أريد زراعةً الأرض له ذلك 
سُواءٌ كان له عذر أو لم يَكَنْ ولو امتّعَ صاحبّه ليس له ذلك إلا من عُذْرِ وعقدُ المُعامَلةٍ 
لازم ليس لِواحدٍ منهما أن يَمْتَيمَ إل من عُذْرِ . 


)١( . .‏ في المخطوط: «على قول». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) السرقین: ما تُدمل به الأرض مثل الزبل» انظر: اللسان »)۲٠۸/۱۳(‏ المغرب (۱/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه . (5) ليست في المخطوط . 


. في المخطوط : «من»‎ )١( 


GD‏ 5 عات لصتاف کے 
والفرْقُ بين هاه الجُمْلةٍ أن صاحبَ البذرِ لا كه المُضي في العقد إلا بإثلافٍ مه 
وهو ليذ ؛ لأن اليذه رَيَهْلِكُ في الراب فلا يكونٌ الشّروعٌ فيه مُلزِمًا في حَقّه؛ إذ الإنسانُ لا 
3 بجر على إثلافٍ يذكه ولا كذلك مَنْ ليس لذ من قبل والمُعامَلاتُ ؛ لأنّه ليس في زوم 
المعنى إيّاهم إثلاف يِلكهم» > فكان الشّروعٌ في حَمّهِم مُِْمَاء ولا يَنمَسِعٌ إلأمن عُذْرٍ كما 
في سائر الإجاراتٍ وسّواءٌ كان المُزارع كرب الأرض أولم يَكُرُبْها ؛ لأنّ مادكرنامن 
المعنى لا يوجبُ [۳/ ۲۲١‏ ب] الفصلّ بينهماء ولا شية للعامِلٍ في عمل الكرابٍ على ما 
َذكُرُه في حُكم المُزارَعةٍ عة المُتْمّسِحْةٍ إِنْ شاء الله تعالى . ۰ لګ 
ومنها: ولاية جَبْرٍ المُزارع على الكراب وعَدَمُهاء وهذا على وجِهيْنِ : ا أن 
الكرابَ في العقدٍ وإمّا أن سَكَتا عن شرطه فإنْ شرطاه يُجْبَرُ عليه ؛ الاه شرط 
فيجث الوفاء به» وإ سَكتَا عنه يُنْظَرُ إِنْ كانت الأرض مِمًا يُخْرِج ج الرَّرْعَ بدونٍ الكراب 
رَرْعَا مُعْتادًا يُقْصَدُ مثلُه في عُرْفِ التاس لا يُجْبَرُ المَُارعُ عليه وإِنْ كانت يما لا يُخْرِجٌ 
أصلاٌ أو بُخْرِجُ» ولَكِنْ شيئًا قليلاً لا يُقْصَدُ مئله بالعمل يُجبرُ على الكراب؛ لان مُطْلَقَ 
عمد المُزارّعةٍ يَقَمُ على الزّراعةٍ المغتادة. 

وعلى هذا إذا امبّتَعَ المُرَارِعٌ عن السَّقَي » وقال: : أدعُها حتى تسقيّها السَّماءٌ فهو على 
قياس ”2 هذا التفصيلٍ أله إن كان الرَْعّ ما يتفي بماءِ السّماءء ويُخْرِجُ زَرْعَا مُْتادا 
بدويه لا د يجب على السّفّي » ون كان مع السّفي أجرّةء فإنْ كان ِمًا لا يتفي به يُبَرُ على 
السَّفي ؛ ؛ لما قُلنا. 

-(ومنها): جوارٌ الزّيادٍ على الشَرطٍ المذكورٍ من الخارج والح عنه وعدم الجواز 
والأصلٌ فيه أنّكُلَّ ما احكَمَلَ إنْشَاء العقدٍ عليه احتَمَلَ الرّيادةًى وما لا فلاء والحط جائرٌ 
في الحالين جميعًا كما في الزيادةٍ ف في القَمَنِ في باب البيع . 

إذا غرف هذافئقول: BE O EE.‏ ونا E‏ 
ل يي و e‏ أنْ يکود البَذْرُ من قِبَلِ المزارع » 
وإمّا أن يكونَ من صاحب الأرض بعدّما استخصّد الرَّرْعٌ أو قبل أن يَسْتَخْصِدَء فإ كان من 
بعد ما استَخْصَدَ» والبَذْدُ من قبل العايل» وكانت المُرَارَعةُ على الضف مكل فزاة الَزارع 
)١(‏ في المخطوط : «مثال». 


2100 كتك‎ TD 
صاحب الأرض السَّدُسٌ في حِصّيِهء وجعل له الدُلَْيْنِء ورّضيّ به صاحبُ الأرض لا‎ 
تجوز الزيادة والخارِجٌ بينهما على الشرط نصفانٍء ون زا صاحبٌ الأرضٍ المَزارع‎ 
السّدُّسَ في حِصَّيِه وتراضيا فالرّيادةٌ جائزةٌ؛ لأ الأول زيادةٌ على الأخرة بعد انتيهاء عمل‎ 
غةاباتسفاء المنقو وغه وهو الفح وإ لا يجوز‎ 6 


و 


لا تَرَى أتهما لو أنْشَآ العقدَ بعد الحصاد لا يجورٌ فكذلك الرّيادةٌ . 

SS 

NS Nee SE AEE‏ وَإِنْ زاد 
المُزْارِعٌ e NE‏ 

هذا إذا زا أحذهما بعدّما استّخصّد الرَّرْعَ فان زادَ قبل أن يَسْتَخْصِدَ جار أيُهما كان؛ 
لأنّ الوْتٌ يحتمل إِنْشاء العقدٍ فيحتمل الزّيادةَ أيضًا بخلافٍ الفصل الأوّلٍ 

فصل [في حكم المزارعة الفاسدة] 

راما حك المُزارعة الفاسدة فأنواغ: 

-(منها): أنه لا يجب على المُزارع شيء من أعمال ''' المُرْارَعةٍ؛ لأنَّ وُجوبّه بالعقدٍ 
ولم يصح . 

-(ومنها): أن الخارج يكون کا لصاحب البَذْرِ سَّواءٌ كان (رَبَّ الأرض أو 
المُزارع) ؛ ؛ لا استحقاقٌ صاحب البَذْرٍ الخارج لكوِْهّماء يلكه لا بالشرط رقو 
الاستِعْناء ء بالملكِ عن الشرطٍ » واستحقاق الأجر الخار- رج بالشرط وهو العقدٌ فإذا لم يَصِحّ 
الشرط اكه ستَحَقّه صاحبٌُ الملْكِ ولا يَلْرَمه القَصَدّق بشيء؛ لأنّه َماء مله . 

-(ومنها): أنّ البَذُرَ إذا كان من قِبَْلِ صاحب الأرض كان للعامِلٍ عليه أجرٌ المثلٍ 0ك 
أن البَذْرَ إذا كان من قِبَلِ [صاحب] ‏ الأرضٍ كان هو مُسْتَأجِرًا للعايلٍ فإذا فِسَّدَتٍ 
الإجارةٌ وجب أجرٌ مثل عملهء > وإذا كان البَذْرُ من قبل العامِل كان عليه لِرَبٌ الأرض أجرٌ جر 


)١( ۰‏ في المخطوط : «عمل». 


(۲) في المخطوط : «لصاحب الأرض أو العامل المزارع». 
(۳) في المخطوط : «مثل عمله؛. (4) لسك في مقاوط 


GD‏ ر 
مغل أرضه ؛ لأنّ البَدْرَ إذا كان من قِبَل العامل يكونُ هو مُسْتَأجِرًا للأرض» فإذا فْسَّدَتِ 
Ep‏ ۰ 

-(ومنها): أن البَذْوَ إذا كان من قبل صاحبٍ 7" الأرض واسبَّحَقّ الخارج وغَرِمَ للعاملٍ 
اجر مثلِ عمله فالخارج كله له طَيبٌ؛ لاه حال من كه وهو البَْدُ في يأكه وهو 
الأرض» وإذا كان من قِبَلِ العايل واستحق حَقَّ الخارِجٌ وغَرِمَ يصاحب الأرض أجرٌ مثلٍ أرضه 
فالخارج كله لا يَطيبُ له بل باد من الع قدرَ بذْره وقد [5/ 1239] أجر مل الأرضٍ 
ويَطيبُ ذلك له؛ لاله سل له بعِوَضٍ ويَمصَدَّقُ بالفضلٍ على ذلك ؛ لأنه وإ تَوَلَدَ من بَذْرِه 
لَكِنْ في أرض غيره بعقدٍ فاسدٍء فتَمَكَنَتْ فيه نه فة لحنت فكان يله التصدق: 
-(ومنها): أن أ جر المثلٍ لا يجبٌ في المزارعة عة الفاسدةٍ ما لم يوجَدٍ اسِتِعْمالٌ الأرض؛ 
لأنّ المُزارَعة عقدُ إجارة والأجْرةٌُ في الإجارة الفاسدة لا تَجِبُ إلا بحَقيقة بحَقيقةٍ الاستغمال» ولا 
تب اللي لانجدام اللي فيها حقيقة؛ إذ هي عبارة عن رفي المَوانِع امَك من 
الانيفاع حقيقةً وشرعًاء ولم يوجَدْ بخلافٍ الإجارة الصحيحة على ما عُرِفٌ في 
الإجاراتِ . 

-(ومنها): أن أجرٌ المثل يجبُ في المُزارَعة الفاسدةء وإنْ لم تُخْرِجٍ الأرض شيئًا بعد أنٍ 
استَعْمَلّها المُزَارِعٌ» وفي المُزارَعة الصَّحِيحةٍ إذا لم نُخْرِجٌ شيئًا لا يجبُ شيء لواح منهما 


-(ومنها): أن أجرّ المثلٍ في المُرْارَعةٍ عة الفاسدةٍ يجب مُقَدَرًا بالمُسَمّى عند أبي يوسفٌ» 


وعند محمد لي ع ور د E‏ 8 
العقدِء فن لم يَكُنْ يجبُ أ جرٌ المثلٍ تام بالإجماع . 

(وجه) قول محمّدٍ - رحمه الله - - أن الأصلّ في الإجارة وُجوبٌ أ جر المثلٍ ؛ لأتها 
عفد ارف وهو اف ا0ف برض و التُعاوضنات على الشبار وبين التَدَلينِ؛ 
وذلك في وُجوب أ ل ا ل 0 
المُسْتَوْفَاةٍ إلا أذ فيه هوت هال وهال الكتفوواعليه نمكم صخا فبك الح ] 7 ند 


. في المخطوط : #ربة. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


pee SS TO 
من تسمية البَدَلِ تَضْحيحًا للعقدٍ فوّجَبٌ المُسَمّى على قدرٍ قيمة المُنافع أيضّاء فإذا لم‎ 
صح العقد وات شرط من شرائطه وجَبَ الَصير إلى الل الأصليّ للممنافع وهو اج‎ 
١ المثلٍ؛ ولهذا إذا لم يُسَمٌ البَدَلَ أصلاً في العقَدٍ و جَبَ أجرُ المثل بالِعًا ما بَلَعَ.‎ 

-(وجه) قول أبي يوسف: أن e‏ جوب أجرٍ المثل بدلا عن 
المنافع قيمة لها؛ لأنّه هو المثل بالقدر المُّمْكِنٍ لن مُقَدَرَا بِالمُسَمّى ؛ اانه كما يحت 
اعتبارٌ المُمائّلةٍ في البَدَلِ في عقدٍ المُعاوّضةٍ بالقدرٍ المُمْكِنِ يجب اعتِبارٌ النَسُميةٍ بالقدر 
الممْكِنٍ ؛ لأنّ اعتِبارَ د تَصَرْفِ العاقِلٍ واجبٌ ما أمكنَّ» وأمكنّ ذلك بِتَقْدِيرٍ أجرٍ المثلٍ 
لحني ل ار ار 
تع كا وى منود سال تر ين في العقد؛ ؛ لا البَدلَ | إذالم يَكُنْ 

مُسَمّى أصلاً لا حاجة إلى اعبار التَسْميةِ فوّجَبَ اعتبارٌ أجر المثل فهو الفرْقٌ . 
فصل 

وَأمَا المّعاني التي هي عُذرّ في فسخ المُرارَعة فأنْواع : 

بعضّها يرجم إلى صاحب الأرض . 

وبعضها ت جع إلى المزارع . 

(أما) الأول الذي يرجم إلى صاحب الأرض فهو الدَّيّْنُ الفاح الذي لا قَضاء له إلا من 
من هذه الأرض باع في الدّيْنِء ويُفْسَحُ العقدٌ بهذا العُذْرٍ إذا أمكنَ الفسحٌ بان كان قبل 
الرّراعة أو بعدّها إذا أَذْرَكَ ”'' الرَّرْعُ» وبَلَعَ مَبْلَعَ الحصاد؛ لأنّه لا يَمْكِنْهِ المضيٌ في العقدٍ 
إلا بضر يلف فلا يلرّقه تحمل الصّور بيع القاضي الأرفن ديه أولا كم يَفْسَمْ 
المُزارَعة ولا تَنْمَسِحْ تفن العْذْرِه وإنْ لم يُمْكِنِ الفسخ بان كان الرَّرْعٌ لم يُدْرِكُ (ولم 
يبل ”مَل الحصاد لا باع في الدَيْنِ ولا ُْسَعْ إلى اذ ُذرك النع؛ لان في الي 
إبطال حى العايلٍ» وفي الانتظارٍ إلى وقتٍ الإذراكِ تَأخيرَ خَنّ ماعب الذزع وفة رعا 

الجانبَيْنِ - فكان أولى ويُطلَقُ من الحبْس إِنْ كان مَحْبوسًا إلى غاية الإذراكِ؛ لأنَّ الحبْسَ 


)١(‏ في المخطوط : «سَمْنّا . (۲) في المخطوط : «وبلغ». 


GD‏ ا 


جَرْاءُ الم وهو المَطْلُ وإِنّه غيرُ مُماطِل قبل الإذراكِ؛ لكؤنه ممنوعًا عن بيع الأرضٍ 


شرعًاء والممنوع مَعْدُْودٌ فإذا أذرَكُ الوَرْحّ رَد إلى الحبْس ثانيًا؛ ليَبِيعَ أرضّه ويُوَّدَي دَيْنَه 


بنفسه» وإلآ فيَبِيعٌ القاضي عليه . 

(وأمًا) القاني الذي يرجم إلى المُزارع فنحوٌ المَرَض -؛ لأنّه مُعْجِرٌ عن العمل . 

والسَّمَرٍ -؛ لأنّه يَحْتَاجٌ إليه . ۰ 

وتَرْكِ حِرْفةٍ إلى حِرْفةٍ - ؛ لأنّ من الحِرَفٍ ما لا يعني من جوع فيَحْتَاجٌ إلى الانتِقالٍ إلى 
غيره - وماع يته من العمل على (ما عُرِفَ) ”2 في كتاب [۳/ ۲۲۷ب] الإجارة . 

فصل [فيما ينفسخ به عقد المزارعة] 

وَأمَا الذي يَنْفَسِحُ به عقَدٌ المُزارّعة بعد وُجوده فأنواع : 

-(منها)؛ الفسحٌ وهو نوعانٍ: صَريحٌ» ودلالةٌ. 

-(فالضريخ) ° : أن يكو بلفٍْ الفسخ والإقالة ؛ لأنّ المُزارَعة مُشتملة على الإجارة 
والشَّرِكةِء وكُلُ واحدٍ منهما قال إصريح الفسخ والإقالة . 

وافا الدّلالةٌ فنوعان: الأول : امتناعٌ صاحب البّذرٍ عن المي في العقد بان قال : لا أريدُ 
مُزارَعة الأرض يَنْمَيِح العقدٌ ؛ لما ذَكَرْنا أنّ العقد غير لازم في حَقّه فكان بسَبيلٍ من 
الامتناع عن المُضيّ فيه من غير عُذْرٍ» ويكونٌ ذلك فسًا منه دلا 

والثاني: حَجُرُ المولى على العبدٍ المَأذونِ بعدّما دَفْعَ فَمَ الأرض والبَّذْرَ مُرَارَعة» وبيانٌ 
ذلك : أن العبد المَأذونَ إذا دَقَعَّ الأرض والبَذْرَ مُرارَعة فحَجَرّه المولى قبل المُزارعة 
يَنْفَسِحُ العقدٌ حتى يَمْلِكَ م مَنْعَ المُزارع عن المُارَعةٍ؛ لان العقدّ لم يَقَعْ لازمًا من جهةٍ 
العبدِ؛ لأنّه صاحبٌ بذ ر فيَمْلِكُ المولى مَنْعَه عن الرّراعة بالحجر كما كان يَمْلِكُ العبدُ مَنْعّه 
قبل الحجر . 

ا ال ل 
المُزارع عن المُزارَعةٍ؛ لأنّ العقد لازم من قِبَّلِ صاحب البَْرِ؛ و 


)١(‏ في المخطوط : «ما مر». (۲) في المخطوط : «أما الصريح» 
(۳) في المخطوط : ا عجره . 


عن الزّراعةٍ قبل الحجر فلا يَمْلِكُ المولى مَنْعَه بالحجر أيضًا . 
هذا إذا دَقَعَ الأرض مُرْارَعة» فأمًا إذا أخذها مُرْارَعةً فإِنْ كان البَذْرُ من قِبَِهِ انفَسَحَ 


العقدٌ؛ لأنّه إذا حجر عليه فقد عَجَرَ عن العمل؛ > وإنّه يوجبٌ انفِساحٌ العقدٍ لِمُواتِ المَعْقودٍ 
عليه . 


وإِنْ كان البَذْرُ والأرض من قِبَّلِ صاحب الأرض لا يمح العقدُ بالحجر ؛ لأنّه بالحجرٍ 
لم يَعْجَرْ عن العمل إل أن للمولى مَدْمَه عن العمل ؛ لما فيه من إلا مِلْكِه وهو البَذْرُ فله 
أن يَْسَعَ مالا ينسح بالحجر . 

هذا إذا حَجَرٌَ على العبدٍ المَأَدُونِء فأمًا إذا لم يَحْجُرْ عليه ولَكِنْ هاه عن الرّراعة أو 
فسخ العقد بعد الزّراعةٍ أو تَّهَى قبل ذلك إلا أنه لم يَحْجرْ عليه فالنهْيُ باطِل» وكذلك َهِيْ 
الأب الضبيّ المَاذونَ قبل عق المارَعةٍ عة أو بعدّه لا يْصِحٌ؛ لأنَ النهْيّ عن الزراعة والفسخ 
بعدّها من باب تَخْصِيصٍ الإذن بالتّجارة» والإذنُ بالتّجارةٍ مِمّا لا يحتملّ النَخْصيصٌ . 

-(ومنها): انقضاء مُدَةٍ المُزارَعة؛ لأنّها إذا انقضث فقد انتهى العقدٌ وهو معنى الانيساخ 
(ومنها) : موثُ صاحب الأرض سَّواءٌ مات قبل الرّراعة أو بعدّها وسّواءٌ ارك الرَرعٌ أو 
وهو بَّثْلٌ؛ لأنَّ العقد أفاد الحُكُمَ له دون وارثه؛ لأنّه عاقِدٌ لنفسه» والأصل أن مَنْ عَقَدَ 
لنفيه بطري الأصالة فحُكُمُ تَصَرُفِه يَقَعُ له لا لغيره إلا إضرورة. 

[(ومنها): موت المُزارع سّواءٌ مات قبل الرّراعةٍ أو بعدّها بَلَعّ الرّرْعٌ حَدَّ الحصادٍ أو لم 
يبل ما ذَكَوْنا] “. 

فصل 7 حكم المزارعة المنفسخة] 


وَأما بيان حم المُزارَعةٍ لمُئْفِّحةٍ فتقولٌ: - وبالله لتَؤفِيُ -: لا يخلو من وجِهَْنٍ : 
ل 0 ون 
كرّبّ الأرض وحَمَرَ الأنْهار وسّوَّى المُسَنِياتِ بأيّ طريق انفسّخ سَواءٌ انمَسَحَ بصريح 
الفسخ أو بدّليله أو بانقٍضاء المُدَّةٍ أو بموتٍ أحد المُتَعَاقِدَيْنِ ؛ وال جل ا في 
المُْعفيَلٍ بانيهاء كمه لا في الماضي فلا يتين أن العقد لم يَكُنْ صَحيبحاء والواجبٌ في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


الع الصحيح المُسَمّى وهو بعض الخارج ولم يوجَدْ فلا يجب شيء . 

وقیل: إن هذا جوابُ الحُكم» > فأمًا فيما بينه وبين الله - تعالى ا 
فيما إذا امتتَعَ عن المُضيٌ في العقدٍ قبل الرّراعةء ولا يَجل له الامتناع ؛ قرعا فاته يشيه 
التَعْرِيرَ وإنّه حرام . 

وإِنِ انفَسَحَتْ بعد الرراعة» فإِنْ كان الرَّرْعُ قد أذْرَكُ وبَلَّعَ الحصادً فالحصادُ والخارجٌ 
بينهما على الشَرطٍ» وإنْ كان لم يُذْرِكُ فكذا الجوابُ في صَريحٍ الفسخ ودليله وانقضاء 
المّدَةِ؛ لأنّ الرَّرْعَ بينهما على الشّرطٍء والعمل فيما بَقِيّ إلى وقتِ الحصادٍ عليهما وعلى 
المُزارع أجرُ مثل نصف الأرض لصاحب الأرض 

EE A E NOD 
. في [۳/ ۲۲۸[ الماضي فبقي فبَقي الرَرِعٌ بينهما على ما كان قبل الانفساخ‎ 

(وأمًا) العمل فيما بّقيّ إلى وقتٍ الحصادٍ عليهما؛ لأنّه عمل في مال مُشترَكٍ لم يُشترَ 
ار رةه رك رمه 
الأرخ ض؛ لان العقد قد انسح وفي القَلم ضرّدُ بالُزارع» وفي القَرْكِ بغي أجر ضر 
بصاحب الأرض فكان التَرّكُ بأجر المثل نَظَرًا من الجانبَيْنِ بخلاٍ ما إذا مات صاحبُ 
الأرض» والرَّرعٌ َمل أنَ العملَ يكونُ على المُزارع خاصّة؛ لأنّ هناك انفْسَحَ العقدٌ حَقيقة 
جود سبب الفسخ وهو الموث إلا آنا ناه تَقُديرًا دَفْمَا لِلضّرَرٍ عن المُزارع ؛ ؛ لأنّه لو 

انسح لبك يصاحب الأرض حَقُ ال وفيه ضر بالمُزارع فجُيل هذا عُذْرّا في بقاء العق 

تَقْد َفْديرًاء فإذا بَقيّ العقدُ كان العمل على المُرارعٍ خاصّةٌ كما كان قبل الموتٍ» وهذا لا 
ينضح فإنٍ اتَمَقَ ق أحدُهما من غير إذنِ صاحبه ومن غير أمر ‏ القاضي فهو مُتطَوعّ ولو أراة 
صاحبٌُ الأرض أن يَأحُدَ الرَّرْحَ بطل لم يَكَنْ له ذلك؛ لان فيه ضرّرًا بالمُزارع ولو أراد ْ 
المُزارٍعٌ أن يَأَحُدَّه بَفْلاً فصاحبٌ الأرض بين خياراتٍ ثلاث: إِنْ شاء قَلَعَ الزّرْعَ فيكوث | 
بينهماء وإنْ شاء أعطى المُزارع قيمةً تصيبه من الرَّرْع» وإِنْ شاء أنْمَقَ هو على الرّرْعَ من 
ماله ثم يرجعٌ على المُزارع بحِصَّتِه ؛ لأنْ فيه رعاية الجانِبيْنٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «الشرع». 
(۳) في المخطوط : «إذن». 


(وأمًا) في موت أحدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ : أمَا إذا مات رب الأرض بعدّما دَقَمَّ الأرض مُرْارَعة 
ثلاتٌ سِنينَ ونَبَتٌ الرّرْعٌ وصار بَقْلاً ترك الأرض في يدي المُزارع إلى وقتٍ الحصادء 
ويُقْسَمُ على الشرط المذكور و ل SS‏ 
َل إضْرارًا بأحيهما وهو المُراِعٌ» ويكونٌ العمل على المُزارع خاضة لبقاء العقد تفْدِيرًا 
في هليه السَّنةٍ في هذا الررْعه وإ مات المُزارع والرَِّعٌ بقل فقال ورَكته معان 
ا ل ثة المُزارع ؛ لأ في القَلْع ضرًرًا 
بالووية 9 ولاه ضرَّرٌ بصاحب الأرض في المَّرْكِ إلى وقت الإذرالكِ» وإذا تَرَكُ لا اجر 
َة فيما يعملونَ؛ لاهم يعملونٌ على حُكُمٍ عقدٍ أبيهم تَقْدِيرًا فكأنه يعمل أبوهم . 
وإِنْ اراد الورثة قَلْمَ الرّْعِ لم يُجْبَروا على العمل ؛ ؛ لأنّ العقد يَنْمَسِحْ ”" حَقيقة إلا آنا 
ارال اي الإ انعا عن العمل حي ا مُشترکاء فإمًا أن يَقْسَمَ 
بينهم بالصّص أو يُعْطيَهم صاحبٌ الأرض قدرٌ ” “ حِصّيِهم من الرَرْع البَقْلٍ أو يُنْفِقَ من 
د لاطي إللورر ناك حمر قمررط لادهد متش كه لان N E‏ 
تعالى - أعلم . 


)١(‏ في المخطوط : «بالمزارع؟ . (۲) في المخطوط : «منفسخ». 
(۳) في المخطوط : «لكن». )٤(‏ في المخطوط : «قيمة». 


کک د 


1 وقد ن كنات الخسافاة والكلام في هذا الكقاب في المواضع م التي ذَكَرْناها في 
كتاب المُزارّعة . 

اقا معنى المعاملة لْغة: فهو مُفَاعَلةٌ من العمل . 

وفي غرف الشرع: عِبارةٌ عن العقدٍ على العملٍ ببعض الخارج مع سائرٍ شرائط الجواز . 
وافاشرعيّتُها: فقد اخبَلّفَ العُلَّماءُ فيها قال أبو حنيفةً - رحمه الله - : إِنّها غيرُ 
تووم" وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله - والشّافعيُ - رحمه الله -: 
مشروعة ‏ واحتَجوا بحديثِ خير أنه يكل دَقَمَ نَخيلّهم مُعامَلةَ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ هذا استئجارٌ ببعض الخارج» وأنه مَنْهِىٌ عنه على ما 
ذَكرْنا في كتاب المُزارَعةء وقد مَرّ الجوابُ فيه عن الاسَتِدُلالٍ بِحَدِيثِ خَيْبَرَ فلا تُعيده . 
-(وافا) ؤكئها: فهو الإيجابٌُ والقَّبِولَ [على نحو ما ذَُكَرْنا فيماتَقَدَّمَ من غير 
تَفاوْتٍ] 20 . 

وَأمَا الشّرائطً المُصَححةٌ لها [على قول مَنْ يُجِيرُها] ”© فما ذَّكَرْنا في كتاب المُزْارَعةٍ : 
-(منها): أن يكونَ العاقدانٍ عاقلين فلا يجوز عقدٌ مَنْ لا يَعْقِلُ فأمًا البلوغٌ: فليس 
بشرطء وكذا الحُرَيَةُ على نحو ما مر في كتاب المُزارَعة . 

-(ومنها: أنْ لا يكونا مُرْتَدَيْنِ في قول أبي حنيفة على قياس قول مَنْ أجازً المُعامَلةٌ 
حتى لو كان أحذهما مُ:ت دا وُقِمّتِ المُعامّلةُء ثم إِنْ كان المُرْتَدٌ هو الدّافمَ فإِنْ أسْلَّمَ 
فالخارجُ بينهما على الشّرطٍ وإنْ قُيِلَ أو مات أو لّحِقَ فالخارجُ كُلّه ِلدّافع ؛ لأنّه نَماءُ يله 
وللآخَرٍ أجِرٌ المثلى [5/ ۲۲۸ب] إذا عَمِلَء وعندّهما الخارجُ بين العامِلٍ المسلم وبين 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۲۷)ء تكملة فتح القدير (41/8/9- 878)» البناية 


(IE AIT) ل‎ 


(۲) ومذهب الشافعية : أن المساقاة جائزة» ولا تجوز المزارعة» لورود السْلّة بذلك» انظر : الأم (۳/ ۲۳۸)ء 
الوسيط »)۱۳١/٤(‏ الروضة .)١158 ء٠٠١١ /٥(‏ 
(۳) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


ورَثة الدّافع على الشرط في الحالين كما إذا كانا مسلمَيْنٍ . 

ون كان المُرْتَةُ هو العايلٌ فن أسْلّمَ فالخارِجُ بينهما على الشَرطٍ وإن فيل أو مات على 
الرَدَة أو لّحِقَ فالخارجٌ بين الدّافع المسلم وبين ورَثةٍ العاملٍ المُرْتَدُ على الشرطٍ بالإجماع 
لِما مَرَ في المزارّعة . 

هذا إذا كانت المُعامّلةٌ بين مسلم ومُرْتدٌ فأمًا إذا كانت بين مسلمَيْنٍ ثم ارنّدا أ وارد 
مسال على ادرو "ريا و 

-(ومنها): 3 یکول المَدْفوعٌ من الشجر O‏ ل 7 يزيد مره 
بالعملٍ ؛ فإِنْ كان المَدْفوعٌ تَخَلآ فيه طُلْعٌ أو بسر قد احمَرٌ أو اخضرٌ إلا أ نه لم يناه عظمه 
ينارق الما وان ان قد كام عطق إلا اله طت فالجعامَلة فاتدة ؛ لأت إذا تتا 
نه لأر به العمل يالاد عاد فلم جد العمل المشروط علي فلا يقالخا 

-(ومنها): أنْ يكو الخارِجُ لهماء فلو شَرَطا أنْ يكونَ لأحدهما فسَدَتٌ لِما عَلِمَ . 

-(ومنها): أن تكونٌ حِصّةٌ كل واحد منهما من بعض الخارج مُشاعًا مَعْلومٌ القدرٍ لما 

-(ومنها): أنْ يكونَ َكل العمل وهو الشَّجِرٌ مَعْلوماء (وبيانٌ هزه الجمْلةٍ في كتاب) 3 
المزارعة. ۰ 

-(ومنها): التَسْلِيمٌ إلى العامِلٍ وهو الشخلية تى لو شَرَطا العمل عليهما فسَدَث لانهدام 
التخلية فاا بيان المُّدَة فليس بشرط لجواز المُعامَلة استحسانًاء ويَقَمُ على اول تمر تحرج 
في أل السنة “ بخلافي المُزارَعة. 

والقياسٌ أنْ يكونٌ شرطا؛ لأن تَرْكٌ البيانِ يُرَدي إلى الجهالةٍ كما في المُزارَعة ! 
ترك القياسٌ لِتَعَامُلٍ الاس ذلك من غير بيان المُدَةٍ ولم يوجَدٌ ذلك في المُزارّعةٍ حتى إِنه لو 


)١(‏ في المخطوط : «ذكرنا». (۲) في المخطوط: «مما». 
(۳) في المخطوط : "لما ذكرنا». )٤(‏ في المخطوط : «سنة». 


وُجِدَ التَعامُلُ به في موضع يجورُ من غير بيانٍ المُدَةِ» وبه كان بعتي محمّدُ بن سَلَمةَ على 
ما مر في المزارّعة . 

ولو دَقَعَ أرضًا ليَرْرَعَ فيها الرّطابَ أو دَقَعَ ا رَطبة نابتةٌ بتة ولم يسم م المدة 
فان كان شيئًا ليس لابْتِداءِ لباه ولا لانتِهاءِ جره ”2 وقتٌّ مَعْلومٌ فالمُعامَلةٌ فاسدةٌ وإِنْ 
كان وقتٌ جَدّه مَعْلومًا يجوز ويَقَعُ على الجِذَّةٍ الأولى كما في الشّجرة المُمْمِرةٍ. 

فصل [في الشروط المفسدة للمعاملة] 

وما الشرائط المَطْسِدةٌ للمعاملة فأنُواغ: دحل بعضّها في الشَّرائطٍِ المُصَححةٍ للعقدٍ؛ لأنْ 
ما کان وُجودٌه شرطا لِلِصّحَةٍ كان انعدامٌه شرطا للإفْساهٍ. 

-(منها): شرطٌ كونٍ الخارج كله لأحدهما . 

: نون تقشنا‎ TT 

-(ومنها): شرطٌ العمل على صاحب الأرضٍ 

-(ومنها): شرطٌ الحمْل وَالحِفْظٍ بعد القسمةٍ على العامِل لما ذَكَرْنا في كتا المُزارَعةٍ . 

-(ومنها): شرطٌ الجذاذٍ والقطافٍ على العامِلٍ بلا خلافٍ؛ لاله ليس من المُعامَلة في 
شيء ولانهدام التَعامُلٍ به أيضًا فكان من باب مُونةٍ المِلّكِ» والمِلْكُ مُشْتَرَّكُ بينهما فكانت 
ؤه عليهما على قدرٍ ملكيهما ”" . 

-(ومنها): شرط عمل تَبْقَى مَلْمَعَّه بعد انقضاء مُدَةِ المُعامَلةٍ نحو السَّرْقَنَةٍ " ونَضْبٍ 
العرائش الال رسا E EC‏ 
E‏ ۰ 

-(ومنها): : شرك العامل فيما يعمل فيه؛ لأنّ العامل أجيرُ رَبٌ الأرض» واستئجارٌ 
الاق لل كيرا د e‏ 
رجلين فدَفَعَه أحدُهما إلى صاحبه مُعامَلةَ مُدََ مَعْلومة على أنّ الخارجَ بينهما أثلاثٌ 


٠٠‏ لِلشَّرِيكِ العامِلٍ و اام ل 


)١(‏ في المخطوط : «آخره؟. (۲) في المخطوط : «الملك». 
(*) في المخطوط : «السرقية». (4) ليست في المخطوط . 


الحاو عر اك اح احاكار يد لجار 0 
لعب الى ريك اح ناعون لا ب اا على کرک ا عرف ي 
اجو E E‏ 
إلى صاحبه مُزارَعةٌ على أن يزرَعَها ببَذْره وله ثلا الخارج اله تجوز المُزارَعة؛ لان هناك 
لم '' قق اعجار العمل قي ر جر ا شريك المُسْتَآجِرٍ لانعدام الشّرِكةٍ 
في البَذْرٍ وهنا تَحَمَوَ حش بوت الشّركة في ۳/ 1۲۲۹] الدخْلٍ فهو الفزقُ» ولا يَعَصَدُ واحدٌ 
منهما بشيءٍ من الخارج ؛ لأنّه حالص ماله لِكَرْنِه نَماء كه . 

ش ولو شَرَطا أن يكونٌ الخارِج لهما على قدرٍ يلكيهما جازّتِ المُعامَلةُ؛ لأنّ استحقاق كل 
واحل منهما - أعني من الشريكينٍ - الخارج لون ما كه ل بالعملي بل العايل منهما 
مُعينُ لصاحبه في العمل من غير عِوَضٍ فلم يتَحَقتي الاستئجاز . 

ولو أمّرَ الشَّرِيكُ السَاكِتٌ الشَّرِيكَ العامِلَ أن يَشتريّ ما يُلَقَحُ به النَخْلّ فاشتراه رجع 
عليه بنصفي تَمَيْه؛ لأنّه ا* یری اتون على اذ رحا عله و كد 
العاملٌ في عقَدِ المُعَامّلةٍ واحدًا أو أكثرَ حتى لو دَفْعَ رجل تَحْله إلى رجلين مُعامَلة بالنْضْفٍ 
| و بِالئُْثِ جار وسَّواءٌ سَوَّى بينهما في الاستحقاق أو جعل لأحيهما فضلاً ؛ لأنْ كُلَّ واحدٍ 
منهما أجيرٌ صاحب الأرض فكان استحقاق كَل واحدٍ منهما بالشَرطٍ فيَقَدَرٌ, بقدر الشرط 
ول رط لحد الاين بان درك على ب لاري وال الخار ولب لاع 
القْلْعانِ جار ؛ لأن الال رعا جره (© مشروطة فيجبٌ على حَسْبٍ ما 
IE‏ 

ولو شَرَطا صاحب النْخُل الثُلْتَ ولأحدٍ العاملين التُلكيْنِ وللآخَرٍ أجرٌ مائة درهَم على 
العايل الذي شرع له القن فهو فاسد ولا ييه هذا المُزارَعة إن مَنْدََالارض 9 
مُزارعة على ان لِرَبٌ الأرض الثُلْتَ ولِلرَارِع الثلثانِ على أن يعمل لان معه بكُْثِ الخارج 
أن المُزارَعة جائزة بين رَبّ الأرض والمُارِع فاسدة في حَقّالقَاث ؛ ؛ لأنّ المُعامَلةَ استئجا” 
العايل؛ والأخرةٌء تَجِبُ على المُسْتَأَجِرٍ دونَ الأجير [لأن الأجرة] ”*' بمُقابَلةٍ العملٍ 


. فى المخطوط : «لا) . (۲) في المخطوط : «آخر خير‎ )١( 
في المخطوط : «أرضه».‎ )٤4( .؟ةغل١‎ : في المخطوط‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )۵( 


م کتاب العامل > )۹^ 
والعمل للمُسْتَاجِرٍ فكانت الأجرةٌ عليه فإذا اشترطها على الأجير فقد استَأجَرَه ليعمل له 
على أنْ تكونٌ الأَجْرةُ على غيره ولا سَبِيلٌ | إليه ففَسَدَ العقدٌ» وهذا هو الموجِبٌ للفُساد في 
حَقٌ التَالِثِ في باب المُرْارَعةٍ عو لا آنه صح فيما بين صاحب الأرضٍ والمُزارع ؛ ؛ لأنّه 
جيل بمنزلة عقدَيْنٍ فَسادُ أحدهما لا يوجبُ فساة الآخَرٍ وهذا مع هذا امكل غيرُ واضِح 
ينضح إن شاء الله تعالى . 

فصل [في حكم المعاملة الصديحة عند من يجيزها] 

َأمَا حكم المُعامَلةٍ الصحيحة (عند مُجيزها) <" فأثواع: 

| -(منها) أن كَل ما كان من عمل المُعامَلةٍ هما يَسَْاجُ إليه الشّجرٌ والكَرْمُ والرّطابُ 
رال ان من السَفي وإضلاح التهر والحفْظٍ والتلقيح لِلدَخْلٍ فعلى العايل ؛ ؛ لأنها 
من توابع المَعْقودٍ عليه فَيَتَناوَلُه العقدُء وكُلَّما ”كان من باب التثقة غلى الجر والكرم 
والأرضٍ من السرقنة وتَفليب الأرض - التي فيها الكَرْمُ والشّجُ والرْطابُ - صب 
العَرائشٍ ونحو ‏ ذلك فعليهما على قدر حَمَّيْهما ؛ اا له لذ مقصوة) ولا 
ا ل وو 
عقدٍ المعامّلة 
متها ن كو الخایع ينما على قر ما 

-(ومنها): أنّه إذا لم ي حرج الشجر شنا فلا شيءَ لواحدٍ منهما بخلاف المَزارَعةٍ الفاسدة 

لما مَرٌ من) ” الفرْقٍ في كتاب المُزارَعة. 

-(ومنها): أن هذا العقد لازِمٌ من الجانبَيْن حتى لا يَمْلِكَ أحذهما الامتناع والفسخ من 
غير رضا صاحبه إلا من عُذْرٍ بخلافي المُرارَعةٍ فإها غير لازمةٍ في جاب صاحب البَذْرِ 
وقد مَرٌ الفزْقٌ . 
-(ومنها): ولاية جَبْر العايلٍ على العمل إلا من عُذْرٍ [على ما قَدَّمْناه] 9 . 


)١‏ في المخطوط: «إلا». (۲) في المخطوط: «على قول من يجيزها». 
(۳) في المخطوط : «وكل ما). (6) فى المخطوط : «وغير؛. 
(6) في المخطوط : «وقد مر . )١(‏ ليست في المخطوط . 


-(ومنها): جوا الرّيادةٍ على الشرط والحطٌ عنه وانهدامٌ الجوازء والأصل فيه ما مر في 


كتاب المُزارَ عة أ كَل موضيع امل إنشاء العقد احتكل الزيادة إلا لاء والح جائ في 
الموضِعَيْن أصلّه بالرّيادة ذ في التمَن والمُتَمَنِ› > فإذا دَفَعَ تخل بالنْضْفِ مُعامَلة فخَرَ فخرّجٌ الثّمَرْ 
فن لم يناه عِظَمُه جارّتٍ ا منهما أبّهما كان؛ لأنّ (الإئشاء للعقد) “ في هذه الحالة 
جائرٌ فكانت الرّيادةٌ جائزة . 

ولو نای عِظَمْ البسْرٍ جازّتٍ الّيادةٌ من العايل لِرَبٌ الأرضٍ شيئًا ولا تَجورٌ الزَيادة من 
َب الأرض للعايل شيكًا؛ لن هذه زيادةٌ في الأجرة؛ [لأنَ العايلَ أجيرٌ والمَحَل لا 
يحتمل الرّيادةٌ . 

الارَى أنه لا يحتملٌ الإئشاءء والآول حط من الجر 3 والمقيال الا لين 
بشرط لِصِحَةٍ الحطّ . 

-(ومنها) ”" : أن العايلَ لا يَمْلِكُ أن يَدْقَعَ إلى غيره مُعامَلةَ إلا ذا قال [۳/ ۲۲۹ب] له 
رَتُ الأرض اعمَلْ فيه برَأيك؛ لان الدَّذْعَ إلى غيره إلباث الشركة في مال غيره بغير إذنه فلا 

وإذا قال له اعمّلٌ فيه برَأيك فقد أؤِنَ له فصّحٌ ولو لم يَقُلْ له اعمّلُ برَأيك فيه فدَفْعَ 
العايلُ إلى رجلٍ آخَرَ مُعاملةَ فعَوِلَ فيه فأخرَّج فهو صاحب النَخْلٍ ولا أجرّ للعامِلٍ الأول ؛ 
ولأنّ استحقاقه بالشرط - وهو شرط العمل - ولم يوجََدْ منه العمل بنفسه ولا بغيره أيضًا؛ 
لان عقدّه معه لم يَصِحّ فلم يَكُنْ عملّه مُضاقا إليه وله على العامِل الأول أجرٌ مثل عمله يوم 
عَمِلَ ؛ لأنّه عَمِلَ له بأمره فا سبَحَقٌ أجرٌ المثلٍ ولو هّلك الَمَرُ في يد العامِل الأخير متا غير 
عمله وهو في ءوس التَخْلٍ فلا ضَمانَ على واحدٍ منهما لانهدام الَضْبٍ من واحدٍ منهما 
وهو تفويث يَدِ المالِكِ. 

ولو هّلك من عمله في أمر الف فيه أمرّ العاِلٍ الأوَلِ فالصَّمانُ ِصاحب النْخْلٍ على 
العامل الآخر دون الأول ؛ لأ الخلاف قَطَعّ سب عمله إليه فبقي فقي مُتْلِمًا على المالكِ ماله 
ذكان الصّماكٌ عليه ولو لك في يده من عمله في أمر لم يُخالف فيه أمر العايلٍ الأول 
RE E ASS‏ 


. في المخطوط : «إنشاء العقده. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ومن أحكام المعاملة).‎ )*( 
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فلصاحب النَّخْلٍ أن يُضَمُنَ أيّهما شاء ؛ لأله إذا لم يوجَدْ منه بخلافٍ بَقيّ عملّه مُضافًا إليه 
(كاله غيل لي 17 كان انمو ان ی ااي لاثه فى مع تاس 
الغاصب» فَإنٍِ اختار تَضْمِينَ الأول لم يرجغ على الآخَرِ بشيءٍ؛ لاله عَهِلَّ بأمر الأول فلو 
رجع عليه لَرجع هو عليه أيضًا فلا يُِيدُء وإنٍ اختارٌ تَضْمينَ الآحَرٍ يرجمٌ على الأوَلِ؛ لأ 
aS‏ 

هذا إذا لم يَقُلْ له اعمَلٌ فيه برّأيك فأمًا إذا قال و شَرَط له الضف فَدَفَعَه إلى رجلٍ آخَرَ 
ْب الخارج فهو جائ يما ذَكرناء وما حرج من القمَر فنصفه لِرَبٌ الدخْلٍ والسدُسُ للعايلٍ 
الأول ؛ الان قنرط الث يرجم إلى نضيبه حاص ا العمر اواك ا 


دو 


السدس ضرورةٌ. 
وذَّكرَ محمّدٌ - رحمه الله - في الأصل أنّه إذا لم يَقُلٍ O‏ 
له شينًا مَعْلومًا و م 
فصل [في حكم المعاملة الفاسدة] 
وام حُكمُ المُعامَلة الفاسدة فأنْواعٌ ذَّكَرْناها في المُزارَعة . 
منها: أنه لا د يبَر العايل على العمل ؛ لأ الجبرٌ على العمل بحكم العقدٍ ولم يَصِحٌ . 
ومنها: :أن الخارج كله يصاحب الأرض؛ لأنْ استحقاق الخارج لِكَوْنِه نَماء مِلْكه 
واستحقاق العامِلٍ بالشرط ولم يَصِحَّ فيكونُ ٍصاحب الملْكِ» ولا يَتَصَدَّقُ بشيءٍ منه؛ لأنّه 


ومنهاء أن أجرٌ المثلٍ لا يجب في المُعامَلةٍ الفاسدة ما لم يوجدٍ العمل لِما ذَّكَرْنا في 
المزارعة. 


ومنها؛ أن وُجوبَ أ جر المثلٍ فيها لا يف ييف على الخارج بل يجبٌ وإنْ لم يُخْرِجٍ الشّجرُ 
شيا بخلافي العامة الصحيحة وقد كرنا ‏ الفزقٌ في كتاب المُزارعة. 


ومنها؛ أن أ جر المثلٍ فيها يجب مُقَدَّرًا بِالمُسَمّى لا يجاور عنه عند أبي يوسفٌ وعند 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه عمل بنفسه» . (۲) في المطبوع : «فبقى؟. 
() ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «مر؟ . 


محمَّدٍ يجب تامًا وهذا الاختلافٌ فيما إذا كانت حِصَّهُ كَل واحلٍ منهما مُسَمَاةٌ فى العقدٍ فن 
لم تكن مُسَمَاة في العقدٍ يجب أجرٌ المثل تامًا بلا خلافٍ» وقد مَرّتٍ المسألةٌ في 
[كتاب] ”" المُرَارَعةٍ 
فصل [في الأعذار التي تفسخ بها] 
وَأمّا المّعاني التي هي عُذْرٌ في فسخها ”" فما ذَكَرْنا في كتاب المُزارَعة» ومن الأعذارٍ 
التي في جاب العامل أنْ يكونّ سارقًا مَعْروقًا بالسّرِقَةٍ فيُخافٌ [على] ”" الثَمّر والسّعَف . 
فصل [فيما ينفسخ به عقد المعاملة] 
وَأْمَا الذي يَتْفَسِحُ به عقدُ المُعاملة فأنواغٌ: 
OS‏ 2 ل 5 
منها : صريح الفسخ . 
ومنها: الإقالةٌ . 
ومنها: انقِضاءٌ المدة. 
ومنهاء موت المُتَعاقِدَيْنِء وقد مر في كتاب المُزارَعة . 
فصل [في حكم المعاملة المنفسخة] 
وَأمَا كم المُعامَلةِ المُنْفَّسِحْةَ: فعلى نحو حُكم المُزارَعة المُنْفّسِحْةٍ - واللّه تعالى 


ا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «فسخ المعاملة». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فمنها». 
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حر کتاب الشرب > 
گی اطي" 


الكَلامُ في هذا الكتابٍ في مَواضع ا و ينا ان نُواع 
المياه وفي بيانٍ ځکم گل نوع منها . َ 

0 فَالشُرْبُ في اللّْعْةٍ غبار عن الط والنصيب من الماء قال الله تعالى عَزَّ 

نه: هلزو اق ذا وک شرب بوم يوم مََلوْرٍ © [الشعراء ]٠٠١:‏ وفي الاي الكريمة E‏ على 

SS 
صالح - عليه الصلاة والسلام - قبل ذلك ولم يَعْقُْ يَعْمَبْه بالفسخ فصارّث شريعة لَنا مداه‎ 
. بها اتدل سا - رحمه الله - في «كتاب الشّزب؛ لإجواز قسمة الب با لاام‎ 

وفي عَرْفِ الشرع عبارةٌ عن حَقٌ الشُرْب والسّفْي . 

وأمًا بيانٌ أنواع المياه فتقول e‏ 

الأول: الماءٌ الذي يكونٌ في الأواني والطروف 

والتاني: الماءُ الذي يكونٌ في الآبار والحياض والعيونٍ. 

والتالك: ماء الأنْهارٍ الصّعْارٍ التي تكو لأقوام مَخْصوصينٌ . 

والزايغ اء الأثهار اليظام كجَيْحُونَ وسيحُون ووجلةوالّراتٍ ونحوها. 

اتا بيان حُكُمٍ كَل نوع منها على القسمة : 

اما الأولُ: : فهو مملوك إصاحبه لاحَنَّ لأحدٍ فيه؛ لان الماء وإ كان مُباحا في الأصلٍ 
لَكِنَ المُباحَ يُمُْلَكُ بالاستيلاء ء إذا لم يَكُنْ مملوكًا لِغيره ه كما إذا استؤلى على الحطب 
والحشيش والصّيْدٍ فيجو بيمُه كما يجوز بِيمُ هليه الأشياء وكذا السَّقَاءونَ تبيعود المياة 
المخروزة في في الظروفي» به جرتِ العادةٌ في الأمصار وفي سائر الأعصارٍ من غير كير فلم 
لاا أن يَأَخْلّ منه فيَشْرَبَ من غير إِذيْه . 
5 ولو خاق اهَل على نيه من لشي فال متته إن لم كن عنده فل فليس له ان 

يْقاتِلّه أصلا ؛ لأنَ هذا دَقَعَ اللاك عن نفسه بإهلاك غيره لا بِقََضْدِ إهلاكه» وهذا لا يجوز 


لبح باق (r‏ 


وإِنْ كان عندّه فصل ماءِ عن حاجَتّه فللممنوع أن يُقَاتِلّهِ لِيَأَخْلَ منه الفضل لَكِنْ بما دون 
السّلاح» كما إذا أصابثه مَخْمَصةٌ وعند صاحبه فصل طعا فسَأله عه وهو لا يجدُ غيرّه. 1 

واا الثاني: الماءٌ الذي يكونُ في الحياض والآبارٍ والعيونٍ فليس بمملوك لصا حب بل 
هو ماح في نفب شواء کان في ارين ما او الوک لكن لحو عاض فيه أن الماء 
في الأصلٍ حل مُباحًا قول النِْيّ - عليه الصلاة والسلام: «الئاسٌ شركاء في ثلاث الماء 
والكَلا والتار» 2١‏ والشّرِكةٌ العامة تَفْمَضي الإباحة إلآ أنّه إذا جُعِلَ في إناءِ وأخْرّرَّه به فقد 
استؤلى عليه وهو غير مملوكٍ لأحدٍ فِيَصيرٌ مملوكا للمُسْتَوْلي كما في سائ المُباحاتٍ الغيرٍ 
المملوكة» وإذا لم يوج ذلك بق على اصلي الإباحة لتابتة بالشرع فلا جوز بيه ؛ لان 
مَحَلَّ البيع هو المالٌ المملوك وليس له أن ن يَمْنَعَ الاس من الشَّفَةٍ - وهو الشُرْبُ بانشيهم - 
وسَفي دوابٌهم منه؛ لاله باح لهم وقد رويّ ان وَسولٌ الله يك َهَى عن مَع تبي | ال 
وهو فصل مائها الذي يخرجٌ منها ٠‏ فلّهم أن قا منها لشِفاههم ودوابُهم فما رهم 
ال حَقَّه أصلاً إلا إذا كان ذلك في 
أرض مملوكة فلصاحبها آل د مه يَمْنَعَهِم عن الدُّخولٍ في أرضه إذا لم يُضْطَْرَوا إليه بان وجّدوا 
غير لازا الول إضرائابه من غير شر ورز هله أذ يدق الصَّرَّرَ عن نفسه وإِنْ لم يجدوا 
غيرّه واضْطْرّوا وخافوا الهلا يقال له : إمَا أن تان بالدّخولء وإمًا أن تُعْطيَ بنفسك فإِنْ 
لم يُعْطهم ومَئَعَهم من الدّخولٍ لهم أنْ يُقاِلوه بالسّلاح ليَأحُذوا قد ما يَنْدَفِعُ به اللاك 
عنهم» والأصل فيه ما روي أن قَوْمًا ورّدوا ماءً فسَألوا أهلّه أن لوهم على البثْر فأبَوا 
وسّألوهم أن يُعْطوهم دَلُوًا فأبَوا فقالوا لهم : إِنّ أعناقّنا وأعناق مَطايانا كادّث تُقْطمُ» فأبَوًا 
فذّكروا ذلك لِسَيوِنَا عُمَرَ - رضي الله عنه - فقال : هلا وضَعْتُمْ فيهم السّلاحَ؟ بخلافٍ 
الماءِ المُحْرَزٍ في الأواني والطّعام حالة المَخْمَصة؛ لأنّ الماء هناك مملوك صاحبه وكذا 
الطّعامٌ فلا بذ من مُراعاةٍ حُرْمةٍ المِلكِ لِحُرْمةٍ القِتالٍ بالسّلاح» ولا مِلْكَ هناك بل هو على 


(۱) صحیح : أخرجه ابن ماجه» كتاب N‏ : المسلمون شركاء في ثلاث. . . » برقم )۲٤۷۳(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(؟) أخرجه البخاري (بمعتاة) > كتاب : المساقاة» باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي» 
برقم (2)72607, ومسلمء كتاب : المساقاةء باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» برقم )١555(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا ا ا 


الإباحة الأصليّةٍ على ما بَيّنَا فإذا مَنَعَه أحدٌ ما له حى أله قائَلّهِ بالسّلاح كما إذا مَنَعَه مالّه 
المملوك . 

وافا الثاِث: الماء الذي يكونٌ في الأنْهارٍ التي تكونُ لأقوام مَخْصوصينّ فيَتَعَلّقُ به 
أخكامٌ: بعضّها يرجم إلى نفس الماءء وبعضّها يرجم إلى الشَّرْبِء وبعضّها يرجم إلى 

أمَا الذي يرجمٌ إلى نفس الماءء فهو أنه غيرُ مملوكِ لأحدٍ لما ذَكَرّنا أن الماء لق مُباحَ 
الأصل بالتصل وإِنّما يََحُدُ حُكُمَ الِلْكِ بالإحرازٍ بالأواني فلا يجوز بيه لِعَدَم الملكِ . 

ولوقال: اسقني يومًا من تهرك على أن أْقيّك يومًا من نَهْرٍ كذا لا يجورٌ؛ لأنّ هذا 
مُبَادَلةٌ الماء بالماءِ فيكوثٌ بيعًا أو إجارة الشَّرْبٍ بالشَّرْبٍء وكُل ذلك لا يجودٌء ولا تجوز 

إجارثه ؛ لأنّ الإجارة تمليك المَتْفّعةٍ لا تمليك العَيْنِ بِمَنافها ليست بمملوكة. 

مي ايه اوسن ب 
ل ا 0 
لِيَحْتَطِبَ ؛ لأن هذا استعجارٌ ل ا ر تم اا راد ارا 
َمْنَعَ من الشفة : وهو شَرْبُ الثاس والدّوابٌ» وله أذ بنع من سي الرّعٍ والأشجارٍ؛ ؛ لأنّ 
له فيه حا خاصًا وفي الاي الي إبطال حم ؛ لان كل واحد قباد ليه قي منه رع 
راشاو فط حم افد 

ولو اة بالنشي والنَوْدُ حاص له جار ؛ لأنّه أبطلّ حى نفسِه. 

وانا الذي برج الى الشؤب: فهو أله لا يجوز بيع مَُْردًا؟ بان باع شرب يوم أو أكثرَ ؛ لأنّه 
عبارةٌ عن حَقٌّ الشَّرْبٍ والسَفي والحُقوق لا تحتمل الإفْرادَ بالبيع والشّراء ولق اشر 
دارًا وعبدًا وقَبَضّهما » لَرِمَهِ رَد الذَارٍ والعبدٍ؛ لأنّه مقبوض بحم عق فاسل فكان واجبّ 
الود كما في سائر البياعاتٍ الفاسدةٍ ولا شيء على البائع بما انتَقَعَ به من الشَرْبٍ . 

ولو باع الأرض مع الشُرْبٍ جار تَبَعَا للأرض» ويجورٌ أنْ يجِْعَلٌ الشَّيء تَبَعَا لِغيره» ون 
كان لا يِجِعَلّه مقصودًا بنفسه كأطرافٍ الحيّوانٍ» ولا يدخلٌ الشَّرْبُ في بيع الأرض إلا 
بالتمية صَرِيحًا أو بكر ما يدل عليه بان يقول : بِعُْها بحُقوقِها أو بِمَرافِقِها أو كُل قليلٍ 
وگثير هو لها داخِلٌ فيها وخارِجٌ عنها من حُقوقِهاء فان لم يَذْكُرْ شيئًا من ذلك لا يدخل ؛ 


a و بات الماك‎ GD 


لن اسم الأرض بصيعيه وحُروفه لا يدل على الشَّرْبٍ ولا تجوز إجارثه مُفرَدًا؛ لأنْ 


الحقوق لا تحتملٌ الإجارة على الانفراد كما لا تحتمل البيعَ وكذا لو جعله أجرة في إجارة 
الدَارٍ والعبدٍ ونحو ذلك لا يجورٌ؛ لأنّ الأجْرة في باب الإجارة كالتَمَنِ في باب البيع وإنّه 
ا يلح تمتا في البياعات فلا َل أرةٌ في الإجارات ولو القع دار والعبد ره اجر 
مثلِه؛ ؛ لأنّه استَوْفَى مَتْفَعَةَ المَعْقودٍ عليه عقدًا فاسدًاء فَيَلْرَمُه أخرةٌ المثلٍ كما في سائرٍ 
الإجاراث الفاسدة. 

.ولو استَاجرَ الأرضّ مع الشّرْبٍ جار بَا للأرض ؛ كما في البيع على ما ذگزنا ولو 
استَأجَرَ أرضًا ولم يذْكُرٍ الشُرْبٌ و وَالمسسيل أا فالقياث أن لا بكوة الشُرْبُ والمسيل كما 

في البيع . 

وفي الاستحسان كانا له ويدخلا تَحْتٌ إجارة الأرض من غير تسمية نضا لوُجودها 
دلالةً ؛ ؛ لان الإجارةً تمليك المَنْقَعةٍ بعِرَضٍ ولا يُمْكِنُ الانقفاعٌ بالأرض بدونِ الشَرْبٍ 
فيَصيرٌ الشَّرْبُ مذكورًا بكر الأرض دلالة بخلافٍ البيع ؛ لأ البيع تمليك العَيْنِ والعيْنْ 
تحتمل المِلْكٌ بدونِهء ولا جور هبه والتَصَدق به؛ لأنَّ كر واحدٍ منهما تمليك والحقوق 
المُْرَدةُ لا تحمل التمليك» ولا يجوز الصّلْحُ عليه بان صالّحَ من دَعْوَى على شرب سَواءٌ 
كان دَعْرَى المالٍ أو الحنٌّ من القصاص في النَفْسٍ وما دونّه ؛ لأنّ الصُّلّْحّ في معنى الببع 
إلا أنه يُسْةٍ شيط القصاص ويكود الصْحُ كانه على العف لما َگزنا في اكتاب الصلْح»» ولا 
صورة لطاع ررح ليق لقم مزالا ارقي مع لش كنات وتجبٌ على القايِلِ 
والجارح الدّيةٌ وأرش الجناية ولا صح تسميثه في باب التكاح؛ بان توج امرأةً عليه وعلى 
الرّوْج مَهُرٌ المثلٍ؛ ؛ لأن اللكاح تَصَوْفُ تمليكِ وأنّه لا يحتمل التمليك» وإذا لم نَصِحّ 
التَسْمِيةٌ يجبُ العِرَضُ الأصليٌ وهو مَهْرُ المثل ولا نَصِحٌ تسميئُه في الحْلْع بأنِ اختَلَعَتٍ 
المَرْأةُ من نفسها عليه وعليها رَدٌ المَاخوذٍ من المَهْرِ؛ لأ تسميته في معرض التمليك إن لم 
صح فهو مال لكو مهوبا فيه فمن حيث إله لم يحتمل التمليكَ لم يلح بَدلَ الخلم؛ 
ومن حيث هو مال مَرْعُوبٌ فيه في نفيه لم يَبْطل يَبْطْلْ ذلك أصلاً فِيَظهَرُ في جوب رَد 
التاعود» وهذا أصارة في باب الكل حار اله شي تار اي ليذ اكور رغر 
مال مَْغُوبٌ في نفسه يجب عليها رَدُ المأخوذٍ من المَهْرٍ ومورَثه ؛ لأ الإزتٌ لا يَف على 


م سس ہر 
المِلْكِ لا مَحالة بل يَنْبْتُ في حَقٌّ المالٍ كما يَمْبْثُ في المِلْكِ كخيار العَيْبِ ونحو ذلك 
ويوصي به حتى لو أوصّى لِرجل أن يَسْقيَ أرضه مُذَة مَعْلومة من شِرْبه جازَّتِ الوصبَّةٌ 
وتر من القُّْثِ ؛ لأنّ الوصيّةٌ ون كان تمليكًا لَكنها تمليكٌ بعد الموت . 
ألا ر ّى أن الموصّى له لا يَمْلِكُ الموصّى به في الحالٍ وإنّما يَمْلِكُ بعد الموتِ فأشبّه 
الميراتٌ» فإذا احَمَّل الإِرْتٌ احبَّمَلَ الوصيّة يه التي هي أت الميراث . 
راذا مات العرضى له تنطل الوم حي لاضن دير اا ر الموقى ل أن الت 
ليس بعَيْن مالٍ بل هو حَقٌّ مالي وشِبّهِ الخْدمة» ثم الوصبَّةُ بِالخِدْمةٍ نَبْطلُ بموتِ الموصّى 
لوالا ا فكذلك الوصيّةٌ بِالشُرْبٍ ولو أوضى أن يُتَصَدَّقَ بالشّرْبٍ على 
O TT‏ د 
ما بعد الموت بالوصية وي بل سوم ال او لن ترون 
TS‏ 0 
A LS E‏ مهدر 
بينهم آنه لا تُحَكُمُ فيه GT‏ 
قرو الي من الشُرْبٍ السّفْيُ» والسّفْيُ يختَلِفٌ باختلافٍ الأراضي» والمقصودُ 
من الطّريق هو المُرورٌ وإنّه لا يلف باختلافٍ الور . 
ولو كان الأعلى منهم لا يث تزتها لم رار SS‏ 
يكن له ذلك ولَكِنْ يَشْرَبُ بحِصّيه؛ لان في سر اهر حتى ب يَشْرَبَ الأعلى مَنْعَّ الأسَْفَلٍ من 
الشَّرْبٍ وهذا لا يجوزء إلا إذا تَراضَيا على ان تكو كر قن نوف يز 
ولو أرادٌ أحد الشُرَكاء أنْ يَنْصِبَ على التهر المُشترَكِ رَحَى أو داليةَ أو سانيةً نُظِرَ فيه فان 
كان لا ي كد بالش رت والتهر نوكانا موقت N N‏ ولي الخور 
وموضِع البناء مِلْكُ بين الجماعة على الشّركة» وحَق الكل مُتَعَلّن بالماءِ ولا سَبِيلَ إلى 
اصرف في المِلْكِ المُشْترَكِ والحقٌّ المُشْترَكِ إل برضا الشرَكاء . 
وافا الذي يرجم إلى الذهر: فالأصل فيه أنّ النَهْرَ الخاصٌ لِجَماعةٍ لا يَمْلِكُ أحدّهم 
اضر فيه من غير رضا الباقينَ سَواء اضر بهم الصف أو لا لان رَقَبةَ النَهْر مملوكة 
لهم؛ وحُرْمة التَصَرُفٍِ في المملوك لا تَقِفْ على الإضرار بالمالِكِ» حتى لو أرادٌ واحدٌ من 


الشُركاءِ أن يَحَفِرَ تَهْرَا صَغيرًا من النَهْرٍ المُشترَكٍ فيَسوقُ الماء إلى أرض أخياها ليس لها منه 
رت لب ك ذلك را براه اة ال تمت ف تخل مار على الركة من غير 
را 

وكذلك لو كان هذا النَهْرُ يَأخُذٌ الماة من النَهْرٍ العَظيم فأراد واحدٌ أن يَزِيدَ فيها كوّةٌ من 
غير رضا الشّركاءء ليس له ذلك وإِنْ كان ذلك لا يَضُرُّهم ؛ لأ ذلك تَصَدُنُهم في الَهْرٍ 
بإجراء زيادةٍ ماء فيه من غير رضاهم فيُمْنَعْ عنه . 

ولو راد أن يَئْصِبَ عليه رَحَى فان كان موضِعٌ البناء مملوكا له والماءٌ يدير الرّحَى على 
سَيْبِه له ذلك» وإِنْ كان موضِمٌ البناءِ مُشترَكًا أو تَقَعُ الحاجة إلى تَعْريج الماء ثم الإعادة 
ليس له ذلك لما فيه من الضّرَرٍ بالشّركاء بتأخير وُصولٍ حَمَّهِم إليهم بالتمْريج» كما إذا حَفْرَ 
هرا في أرضه وأراد أن يُعَرّجَ الماء إليه ثم يُعيدّه إلى النَهْرٍء وكذلك لو أرادٌ أحدهم أنْ 
يَنْصِبَ دالية أو سانيةً فهو على هذا التَفْصيلٍ» وليس لأحدهم أن يَضَعَّ قَنْطرةٌ على هذا 
النَهْرِ من غير رضاهم ؛ ؛ لأنّ القَنْطرءً تَصَدُ ر في حائي التهرِ وفي هواهء وکل ذلك مُشْتَرَكٌ . 
ولو كان لر بين شريكين له حمس كوّى من التهر الأعظّم ولأحد الشّريكينٍ أرض في 
أعلى التهْرٍ وللَخرٍ أرض في أَسْفَلِه فأراة صاحبٌ الأعلى أن َد شيا من تلك الكوّى لما 
يُدْخِلُ من الضَّرّرِ في أرضه ليس له ذلك إلا برضا شريكه ؛ لاله بََضرَدُ به شریکه فلا يجوز 
له دف الضَّرَرٍ عن نفسه بإضرارٍ غيره وإنْ أراد أن هاا حتى يَسّدّ في حِصَّيِه ما شاء لم يَكنْ 
له ذلك إلا برضا الريك لما قُلْناء وإ تَراضَيا على ذلك رَمانًا ثم بدا يصاحب الأَسْفَلٍ أن 
يَنْفْضسَ فلّه ذلك؛ لأنّ المُراضاةَ على ما لا يحتمل التَملِيكَ تكونٌ مُهايَأة وإنْها غير لازمة . 
ولو كان النَهْرٌ بين رجلين له كوّى فأضافٌ رجل أجِتَبيٌ إليها كوّةٌ وحَفَرَ تَهْرًا منه إلى 
N‏ تمي علق ذلك N‏ للحيهها أن ينمض فلّه ذلك ؛ لأنّ 
العاريّةَ لا تكونٌ لازمة» وكذلك لو مات لِوَرََيهِما أن يَنْقُضوا ذلك لما فنا . 

ركاف واس عياف احذالهاء من النَهْرٍ الأعظّم ولكَل رجلٍ نَهْرٌ من هذا التهْرِ 
فمنهم مَنْ له كوّتانٍ ومنهم مَنْ له ثلاث كى فقال صاحبٌ الأسْفلٍ صاحب الأعلّى : نكم 
تَأحذونَ أكثرٌ من نَصِيِبِكُمْ ؛ ؛ لأن دَفْعة الماء وكَثْرَته في أوّلٍ التهْرٍ ولا يأتينا إلا وهو قليل 
فأرادوا المُهاياة أيَامَا مَعْلومة فليس لهم ذلك ويرك الماءُ وَالنَهْرُ على حاله؛ لأنْ مِلْكَهم 


في رَقَبةِ النَهْرٍ لا في نفس الماء . 

ولو أراد واحدٌ منهم أن يوَسّعَ كرّة نَهْرِهء لم يَكَنْ له ذلك ؛ لأنّه يُدْخِلُ فيها الماء زائدًا 

حه فلا يَمْلِكُ ذلك ولو حَمَرَ في أسْفَلٍ التهْرِ جارٌ» ولو زا في عَرْضِهِ لا يجورُ؛ لأنّ 
الكوّى من حُقوقٍ اهر فيَمْلكه بِلْكِ الَهْرٍ بخلاف الرّيادةٍ ف في العَرْض . 

نوكاو ا الان الور ر يبيو اقزر ا ن وة مَئِقّ فأرادوا أن 
بُحَصّنوه» فمك بعضهم عن ذلك» فإ کان ضرَرًا عا يُجبَرونَ على أنْ يُحَصّنوه 
بالحِصّصء وان لم يَكُنْ فيه ضرّرٌ عام لا يُجْبَرونَ عليه ؛ ؛ لان الانيفاع مُتَعَذّدٌ عند عُموم 
الضّرّرِء فكان الجبْرُ على الشخصيصٍ من باب ذَفْع الصّرَرٍ عن الجماعةٍ فجازٌ وإذا لم يَكُنٍ 
الضَّرّرُ عامًا يُمْكِنُ الانتفاعٌ بالنَهْرٍ فكان الجبْرٌ بالتخصيص جَبْرًا عليه لزيادة الانتفاع بالنَهْرٍ 
وهذا لأ يجوز 

ولو كان نَهْرٌ لرجل مُلاصِقٌ لأرض رجل فاختَلّفَ صاحبٌ الأرض والنَهْرٍ في مُسَنَاةٍ 
اا لصاح الا رفن عد أي ج كرحي الله اله إن برق یا وا لين 


له أنْ يَهُدِمَها. 
وعند أبي يوست ومحمَّدٍ المُسنَاةُ يصاحب التَهْرٍ حَريمًالِتَهرِه وله أن يَغْرِسَ فيها ويُلْميَ 
طيئّه ويجُتازٌ فيها . 


ون لم يَكُنْ مُلاصِقَاء بل كان بين النَهْرٍ والأرض حائلٌ من حائط ونحوه» كانت 
المسَنَاة لصاحب النَهْرٍ بالإجماع» وبعض مَشايجنا بَنوا هذا الاختلافٌ على أن التهْرَ هَل له 
حَريمٌ آم لا ؟ بان حَمَرَ رجلٌ تَهْرًا : في أرض مَّواتٍ بإذنِ الإمام عند أبي حنيفة لا حَريمَ له» 
وعندهما له حَريم . 

(ووجه) البناء عليه آنه لَمَا لم يَكْنْ لِلنَهْرٍ حَريمٌ عند أبي حنيفة كان الظَاهرٌ شاهدًا 
يصاحب الأرض فكان القولٌ قوله؛ ولّمّا كان له حَريمٌ عندّهماء كان الظاهرٌ شاهدًا 
يصاحب الئَهْرٍ فيكو القول قوله . 

وبعضهم لم يُصَححوا البناة وقالوا: لا حلاف أن لِلنَهْرٍ حَريمًا في أرض المّواتٍ؛ لان 
للبئْرٍ والعَيْنٍ حَريمًا بما فيها بالإجماع؛ وقد رَوَى عليه الصلاة والسلام أنّه جعل لهما 
حَريمًا لِحاجَيهما إلى الحفْر لِعَعَذّرِ الانتفاع بها بدونٍ الحفر ؛ لأنَ حاجة النَهْرٍ إلى الحريم 


كحاجة الرئر والعَيْنٍ بل أشَدٌ فكان جَعْلُ الشرع للبثْرٍ والعَيْنٍ حَريمًا جَغلا هر من طريقي 
الأولى» دَلَ أن اليناة على هذا الأصلٍ غير صَّحيح فكان هذا خلاقًا مدا 

(وجه) قولهما أنه َم كان لِلتهْرٍ حَريمٌ بالائماتي كان الطَاهرُ شاهدًا إصاحب التهْرٍ فيجبُ 
العمل بِالظّاهِرٍ حتى يقوم الدَّلِيلُ بخلافه» ولِهذا كان القولٌ قول صاحب البثْرٍ والعَيْنِ عند 
الاختلافٍ كذا هذا. 

ولأبى حنيفةً أن المّسّنَاةَ إذا كانت مُسْتَويةٌ بالأرض فالظَاهِرُ أنّها ملك صاحب الأرض» 
ذل كانت ريا تهر كانت مُرْتَقِعةً لِكَرنِها مَلْقَى طينه فكان الظَاهرُ شاهدًا يصاحب 
الأرض إلا آله لاك َذتها علي حن صاحب الف بهاء وفي الهَدْمٍ إبطاله ويجودٌ ان 
يُمْتَعَ الإنسانٌ من المَصَدُفِ في مِلْكه لِتَعَلّيِ حَنٌ الغيرٍ كحائطٍ لإنسانٍ عليه جُذْوعٌ لغيه 
فأرادَ هَدْمٌ الحائط يَمْنَعٌ منه كذا هذا . 

ثم كؤي التَهْرٍ المُشْترَكِ على أصحاب النَهْرٍ وليس على أصحاب 0 
قن قاد شور لزاب رز اواك لاون الشهد في OT‏ 
الماء والسَّي لِلدَّوابٌ فقط . 

الق نيو انكر یع » قال أبو حنيفة : عليهم أن يَكروا من أعلاه وإذا 
جاوّزوا أرضٌ رجل دَفَعَ عنه وكان الكَرْي على مَنْ بقي . 

وقال ابويوسف ومحهذ: الكَرْيّ عليهم جميعًا من أولِه إ إلى أخِرِه بج بحِصّص الشّرْب 
والأراضي حتى تى إِنّ التَهْرَ لو كان بين عَشَرةٍ أنْفس أراضيهم عله َي َه الف إلى 
أن يُجاورٌ شِرْبَ أوَلِهم بينهم على عَشَرةٍ و أْهم على كل واحدٍ منهم العٌشْرُ فإذا جاوّزوا 
شرب الأول سَقَطَ عنه الكَرِي وكان على الباقينَ على يِسْعةٍ أشهم فإذا جاوّزوا : شِرْبٌ الثاني 
و و اي مما E‏ 
عندّهما فالكرْيٰ بينهم على عَشَرةٍ اسهم من أعلى التهر إلى أسْفَله 

جه فول آي جعيقة إن الى م قر ق اليلكواليلك ي الأغلى تكنوك نين 
الكل من فرّهةٍ النَهْرِ إلى شِرْبٍ أوَلِهِم فكانت مُوْئَئُه على الكل فأمًا بعدّه فلا ملك 
يصاحب الأعلى فيه إِنّما له حَقّ وهو حَقٌ تسيبلٍ الماءِ فيه فكانت مُه على صاحب المِلّكِ 
لاعلى صاحب الحقٌّ ولهذا كانت مُوْنةٌ الكَرْي على أصحاب التَهْرٍ ولا شيءَ على أهلٍ 


د حرا ج را 


السَّفةِ؛ لأنّ المِلكَ لأصحاب النَهْرٍ ولأهل الشَّفَةٍ حى الشّرْبٍ وسَفيٍ َوابّهم وكذا كل من 
كان له مَيْلُ على سَطٌح مملوك لغيره فكانت غَرامتُه على صاحب السَّطحِ لا عليه لما قُلنا. 
(وأتا) الأثهارٌ الحظامٌ كسَيْحونَ ودجلة والرات ونحوها فلا مَك لأحلد فيها ولا في 
200 الغو ركلا لبي امسر حو عاض اربهاو اضر لكاب يل يخوت N‏ 
فكل أحدٍ حا أن ين بهذه الأنهار بالشّفة والسّفي وذ شَّقٌ النَهْرِ منها إلى أرضه بان أخيا أرضًا 
ا يق إليها نَهْرًا من هذه الأنْهارٍ وليس للإمام ولا لأحدٍ مْعُهِ إذالم 
يت باهر وكذا له أن يَنْصِبَ عليه رَحَى وداليةً وسانيةً إذا لم يَصرّ بالتهر ؛ لان هذه الأنْهارَ 
كر د حت يد أحدٍ فلا يعت الاختصاصٌ بها لأحدٍ فكان النَاسُ فيها كلهم على 
السّواءِء فكان كَل واحلٍ بسَبِيلٍ من الانيفاع > لَكِنْ بشريطة عَدَم الصَّرَرٍ بِالتَهُرٍ كالانيفاع 
بطريتي العامة وإ اضر بِالدهْرِ لِكُلٌ واحدٍ من المسلمينَ مَْمّهِ يما بَيّنا أنه حن لِعَامَةٍ 
المسلمينٌ وإباحةٌ التَصَّدُفٍ في حَقّهِم مشروطة بانيفاء الضّرّرٍ كالتَصَرُفِ في الطريقٍ 
الأعظم . 
وسَئِل أبو يوسف عن لَهْرِ مَرْوَ وهو نَّهْرٌ عَظِيمٌ أخيا رجل أرضًا كانت مُوانًا فَحَفَرَ حَمَرَ لها 
َهْرًا فؤقَ مَْوَ من موضع ليس يَمْلِكُه أحدٌ فساق الماء إليها من ذلك التهر فقال أبو 
يوسفت: إِنْ كان يدخلٌ على آهل مَرْرَ ضرَرٌ في مائهم ليس له ذلك وإِنْ كان لا يَضُرُّهم فله 
ذلك وليس لهم أن يَمْتعوه لما قُلْنا. 
وشثِل ايضاء إذا كان رجلٍ من هذا النَهْرٍ كوّى مَغْروفة هَل له أن يَرِيدَ فيها ؟ فقال: إِنْ 
ا ف بلك وذلك ۷ شر بأل فر فل لك وار کان حال قزم اشا الما من 
هذا التهر فأراة واحدٌ منهم أن يزيد كرَة لم يَكُنْ له ذلك؛ وَإنْ كان لا يَضُرٌ باهر . 
(ووجه) الفرقٍ أنّ الرّيادةً ذ ey‏ مرك بين العامة وة 
التَصَّدُفٍ في حُقوقٍ العامَة لا تَنْبْثُ إلا بشريطة الضَّرَرِء والزّيادةٌ : في الفصل الثّاني تصرف 
في مِلْكِ e‏ في التَْرء والتَصَدُفُ في المِلْكِ المُشترَك لاقف حرم 


على الضّرَرٍ بالمالِكِ» هو الفَرْقٌ . 


ولو جرد ٩‏ ماءٌ هذه الأثهار عن أرض فليس لِمَنْ يلها أن يَضُمّها إلى أرض نفييه؛ 


.)٠١١( جزر الماء عن الأرض جزرًا: صب وحَسّرء انظر: المعجم الوجيز ص‎ )١( 


له عمل أن عو ماؤها إلى مكانه ولا بج إليه ہیا حمل على جازب آخَرَ رَ فيَضْرٌ) 
حتى لو أمن العَوْدٌ أو كان بإزائها من الجانب الآخَرٍ أرضٌ مَواتٌ لا يَسْتَضِرُ أحدٌ بِحَمْلٍ ‏ 
الماءِ عليه فلّه ذلك ويَمْلِكُه إذا أخياه بإذنٍ الإمام أو بغير إذِه على الاخيلافِ المَعْروفٍ . 
ولو احتاجَث هذه الأنْهارُ إلى الكري فعلى السّلْطانِ كراها من بَيْتِ المالٍ؛ لأنْ مَنْمَعَتَها 
مِّةِ المسلمينَ فكانت مُوْنَتُها من بَيْتِ المال لِقولِه - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : «الخراجُ 
بالصّمان؛ “ وكذا لو يف منها الغَرَقُ فعلى السُلْطانٍ إضلاح مُسَّنَاتِها من بَيْتِ المالٍ لما 
قُلْنا - واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ -. 


(۱) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
)0۰۸(« والترمذي» برقم (۱۲۸۵)» والنسائى» برقم(14910)). وابن ماجه» برقم )۲۲٤۴۳(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها» انظر إرواء الغليل» رقم .)۳1٥(‏ 


حم - ...كات آاراھی > 0 


كل ی 


الكلامٌ في موضِعَيْنٍ: 

في بِيانٍ أنُواع الأراضي . 

وفي بيانٍ كم كل نوع منها . 

-(اقا) الأول: فالأراضى فى الأصل نوعانٍ : أرض لوک وأرض مباحة غير مملوكة» 
والمملوكة نوعان: عامرةٌ وخحرابٌ» والمُباحةٌ نوعان أيضًا ؛ 

حوس لوزي باد E‏ قر طون 

ضع لس من ترفقه 5 0 ا 


e TT 0‏ 
الذي انقَطعَ ماؤها ومَضَى على ذلك سُنونٌَ؛ لان ايلك فيها قائمٌ ون طالٌ ارما حتى 
يجوز يها وهبّثُها وإجارَثها وتّصيرٌ ميرانًا إذا مات صاحبّها إلا نها إذا كانت خرابًا فلا 
تراج عليها أ يس على الحخرا حراج إلا إذا عَطلها صاحبّها مع التمكٍُ من الاستطماء 
فعليه الخراج وهذا إذا عرف صاحبّها فان لم يُعْرَفْ فحكمُها حَُكَمْ اللْقَطةَ ته يُعْرَفُ في كتابه 
إن شاء الله تعالى . 

واتا الكل الذي يت في أرض مملوكة, فهو ماح غيرُ ملول إلا إذا ُه صاحبٌ 
الأرض وأخرج فيَمْلكه . 

هذا جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ عن أصحاينا رضي الله عنهم» وقال بعض المُتَأخْرِينَ من 
مَشايخنا رحمهم الله -: آنه إذا سَّقاه وقامٌ عليه مَلكه» والصّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية ؛ 
لأنّ الأصلّ فيه هو الإباحةٌ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام : «الناسٌ شُركاء ني ثلاث الماء والكَلَا 
وارز , 


والشّركةٌ العامة هي الإباحةٌ» إلا إذا قَطْعَهِ وأخرّرّه؛ لأنّه استؤلى على مال مُباح غير 
مملوك فبَمْيكُه كالماء المُحْرَزٍ في الأواني والظروفٍ وسائر المُباحاتٍ التي هي غيرٌ مملوكةٍ 
لأحد. 

والتاز: اسم لِجَؤْمَرٍ مُضيء دائم الحركةٍ عُلوًا فليس لِمَنْ أوقّدّها أنْ يَمْنَعَ غيرّه من 
الاصطلاءِ بها ؛ لأ التبنَ عليه الصلاة والسلام أثبَتَ الشركة فيهاء » فأمًا الجمْرٌ: فليس بنار 
وهو ملوك ٍصاحبه فله حَق المع کسائر أملاكه ولو اراد أحدٌ أنْ يدخل يله لاحيشاش 
الك فإذا كان بده في موضع خر له أن يَْتعَه من الدّخوليه ون كان لا يجده فيُقال 
يصاحب الأرض : إا أن تَأذّنَ له بالدّخولٍ وإما أن تَحْشّ بنفسك فتَذْفَعَه إليه كالماء الذي 
في الآبارٍ والعُيونٍ والحياض التي في الأراضي المملوكة على ما ذَكَرْنا في كتاب الشرْبٍ . 

ولور انان أرضّه بغير إذِه واحتش ليس إصاحبه أن يَسْترِده؛ لاه ماح سبَقتْ يده 
إليه» وكذا لا يجوز بيعه؛ لأنّ مَحَلَّ البيع مال مملوك وإِنْ لم يَمْبْثْ على مِلْكِ أحدء ولا 
تجو إجارثّه ؛ لأنّ الأعيانَ لا تحتملٌ الإجارة على ما ذَكَرْنا في كتاب الشُرْبٍ . 

والجوابُ في الكَلاٍ في البيع والإجارة والهبة والئكاح والخُلْعٍ والصّلْحٍ والوصيّة 
كالجواب في الشُّرْبٍ ؛ لان كَل واحدٍ منها غير مملوك وقد ذَكَرْنا ذلك كله في الشرْبٍ . 

وكذلك المُرو ”' المملوكةٌ في حُكم الكل على هذا . 

وكذلك الآجامُ ”" المملوكةٌ في حُكُمٍ السّمكِء ؛ لأنْ السّمكَ أيضًا مُباحُ الأصل لقوله 
تعالى - عَرَّ شَأْنُهِ -: ليل کم صد بد بتر رل نا َي المادهة:ة»] وقوه عليه 
الصلاة والسلام: «أجِلّث لَنا مَيْتَتَانِ ودَمانِ» لخدي قلا تفي ماوكا إلا الاح 
والاستيلاء لما بيا . 

ولو ُظِرَ السك في حظيرة فان كان مما يُْكِنُ اذه بغير صَيْدِيَمْكُه بنفس الحظر 


)١(‏ المروج: جمع مَرْجء وهي الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح مختلطة كيف 
شاءت» انظر: النهاية في غريب الحديث 07١89 /٤(‏ . 

(۲) الآجام: الشجر الملتف» انظر: المصباح المنير .)1/1١(‏ 

(۳) صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الأطعمة» باب: الكبد والطحال» برقم »)۳۳٠١(‏ وأحمدء برقم 
(590ه). والدارقطني بنحوه (5/ ١1/1؟))‏ برقم (505)) والبيهقي ف فی الكبرى /١(‏ 595)» برقم (۱۱۲۸) 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم ( ۰ 1( 
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سس طبحت 

لِوُجودٍ الاستيلاءِ وإْباتٍ اليّدِ عليه» ولِهذا لو باعه جار وإِنْ كان لا يُمْكِنٌ حه إلا بِصَّيْدٍ لا 
يَمْلِكُه صاحبٌ الحظيرة؛ لأنّه ما استؤلى عليه ولا يُمْلَّكُ المُباحُ إلا بالاستيلاء ولهذا لو 
باعه لا يجوز بيعه . 

وعلى هذا سائرٌ المُباحاتٍ كالطّيْرٍ إذا باصت أو فرّحَتُ في أرض إنسانٍ؛ آنه يكونٌ 
مُباحًا ويكونٌ للآخِذٍ لا لصاحب الأرض سَواءٌ كان صاحبٌ الأرض اتَخَدَّ له وكْرًا أم لا. 

وقال المُتَأحْرونَ من مَشايخنا - رحمهم الله - : إِنّه إنْ كان اتَّخَدّ له مِلْكًا له يَسْتَرِدُه من 
الآخِذٍِ وهذا غيرُ سَّدِيدٍ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام : «لِمَئْ أخذه؛؛ ولأنّ المِلْكَ في المُباح 
إنَما ينْبْتُ بالاستيلاءِ عليه والآَخِدٌ هو المُسْتَوْلي دونَ صاحب الأرض وإِنٍ انََخَذَّ له وكُرّاء 
وكذلك صَيْدٌ التَجَأ إلى أرض رجل أو داره فهو للآخِلٍ لما قُلّنا. 

ولورَدٌ صاحبٌ الدَارٍ باب الدَارٍ عليه بعد الدٌخول يَمْلِكُه إن أمكته حه بغيرٍ صَيْدٍ 
وجود الاستيلاءِ منه» وكذلك لو نَّصَّبَ شَبَكةً فتَعَقَّلَ بها صَيْدٌ تَعَفّلاً لا حلاص له فهو 
إناصب الشَّبَكةٍ سَواءٌ كانت الشّبَكة له أو لغيه كمَنْ أَرسّلٌ بازيّ ”'' إنسانٍ بغير إذنِه فأخذ 
صَيْدَا أو أغْرَى كلْبًا لإنسانٍ على صَيْدٍ فأخذه فكان للمُرْسِل والمُغْري لا لصاحبه» ولو 
نَصَبّ فُسْطاطًا فجاءَ صَيْدٌ فتَعَقّلَ به فهو للآخلٍ . 

-(ووجه) الفزق: أ نَضْبَ الشّبَكةٍ وُضِعَ لعفل الصَيْدٍ ومُباشِرُ السب الموضوع لِلشَيءٍ 
اكتسابٌ له فاا نَضْبٌ المُسْطاطٍ : فما وُضِع ذلك بل لَِرَضٍ َر فتوَقّفَ املك فيه على 
الا ستيلاء والأخذٍ حَقيقة ولو حَمَرَ حَفيرة فْوَقَمَ فيها صَيْدٌ فن كان حَفَرَها لاجتماع الماء. 
فيها فهو للآخِدٍ؛ لأنه بمنزلة الاصُطيادٍ وإ كان حَمَرَها لِلاصُطيادٍ بها فهو له بمنزلة 

(وأمًا) الآجامٌ المملوكة في حُكم القَصّب والحطب فليس لأحدٍ أن يَحْتَطِبَ من أَجَمةٍ 
رجل إلآ بإذنه؛ لأنّ الحطبّ والقَصَّبَ مملوكانٍ يصاحب الأجَمَةٍ يَنْْتانِ على هلكه وإِنْ لم 
يوجَدُ منه الإبات أصلاء بخلافٍ الكل في المُروج المملوكة؛ لأنَّ مَتْمَعةَ الأَجَمةِ هي 
:- القَّصَّبٌ والحطبٌُ فكان ذلك مقصودًا من مِلْكِ الأجَمةِ فيْمْلّك بيلكها. 


(فأمَا) اللا فغيرُ مقصود من المَرج المملوك بل المقصودٌ هو الرراعة ولو أن بقارا | 


رَعَى بَقَرًا في أجَمةٍ مملوكةٍ لإنسانٍ فليس له ذلك وهو ضايِنٌ يما رَعَى وافسَدَ من القَصَب 
yT‏ ا ا 0 واثلات 


ا 
والدَّليلٌ على التَّفْرِقَةٍ بينهما بينهما آله يجوز له َفْعٌ القَصَبٍ مُعَامَلةٌ ولا يجوز دَنْعُ الكل 


ُعاَلةَ والأصلٌ المَحفوط فيه أ القَصَبٌ والحطبٌ يلان بمِلكِ الأرض والكَلاً لا. 
(وأما) ما لا يَنْبْثُ عادة إلا بصع العبدٍ كالمتّةٍ والقَصيلٍ وما ب بقيّ من حَصاد الرَرْع ونحو 
ذلك في أرض مملوكةٍ يکود مملوكًا ولصاحب الأرض أن يَمْتعَ غیره» ويجودٌ بيه ونح 
ذلك؛ ؛ لأ الإثبات يُعَدُ دٌ اكتسابًا له فيَمْلكه» ولأنّ الأصلّ أن يكونٌ من المملوكٍ مملوكًا إلا 
لد الإباحة في بعض الأشياء تَنْبّتُ على مُخالّفةٍ الأصلٍ بالشّرع والشرع ورد بها في أشياءَ 
DD‏ 

و من التَصَّدُفٍ في المَواتِ . 

وفي بيانِ ما يش ينْيْت به المِلْكُ في المَواتِ» وما يَثْبْتُ به الحق فيه دونَ المِلْكِ» وفي بيان 
كمه إذا مُلِكَ . 

-(أها) الأول فالأرضٌ المَواتُ هي أرضٌ ارج البَلَدِ لم تكن مِلْكًا لأحدٍ ولا حَقا له 
خاصًا فلا يكونُ داخِلَ البَلَّدِ مَواتٌ أصلاً» وكذا ما كان حارج البلدةٍ من مَرافِقِها مُحْتَطَبًا بها 
لأهلها أو مَرْعَى لهم لا يكونُ مَوانًا حتى لا يَمْلِكَ الإمامٌ إقطاعّها؛ لأنّ ما كان من مَرافِقٍ 
أهل البلدة فهو حى أهلي البلدة كنيناء دارهم وفي الإقطاع إبطال حَمّهم وكذلك أرض اليج 
والقاه 60 الت ”© ونحوها نا لا يفني عنها المسلمود لا تکودٌ ارض مَواتٍ حتى 
لا يجورٌ للإمام أنْ بط مها لأحدٍ؛ لأتها حَقّ لِعامّة المسلمينَ وفي الإقطاع إبطال حَنّهم 


؛١5؟14/4( القار: شجر مرء وهو شيء أسود تطل به السفن يمنع الماء أن يدخل» انظر: اللسان‎ )١( 
.){٥ 
. )١٠١ /١( النفط : ما يطلى به الإبل الجربى. انظر: اللسان‎ )۲( 


e ا ا ا‎ TG 


< سس ہہ( 
وهذا لا يجو ڙر وهل ب يشرط أنْ يكونّ بَعيدًا من العُمْرانِ ؟ شَرَطّه الطحاوي - رحمه الله - 
فإنّه قال : وما قَرْبَ من العامِرٍ فليس بمَّواتِ . 

وكذا روي عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أن أرض المّوَاتِ بُقْعَةٌ لو وقّفَ على أذناها 
من العامِرٍ رجل فناّى بأعلى صَوْيه لم يَسْمَعْه من العاير وفي ظاهر الرواية ليس بشرط» 
حتى إن بَْرًا من البلدةٍ جَزّرَ ماه أو أجمةٌ عَظيمةٌ لم تكن ِلْكًا لأحدٍ تكونُ أرض مَواتِ 
في ظاهر الرّواية» وعلى قياس روايةٍ أبي يوسف وقول الّحاويٌ لاتكود» والضحيحٌ 
جوا ظاهر الرُوايةة لآن الموات اسع لما لا يلثم ينْتَمَعُ به» فإذا لم يَكُنْ يلكا لأحدٍ ولا عقا 
خاصًا لم يَكُنْ منْتَفَّعَا به كان بَعيدًا عن البلدةٍ أو قَريبًا منها . 

(وأمًا) بيان ما يَمْلِكُ الإمامُ من التَصَّمُفٍ في المّواتٍ: فالإمامٌ يَمْلِكُ إقطاعً المَواتِ من 
مَصالِح المسلمينَ لما يرج ذلك إلى عمارة البلاد» التَصَرْفُ فيما يَتَعَلّقُ بمَصالِح 
المسلمينٌ للإمام ککزي الأنْهارٍ اليظام وإضلاح قناطرها ونحوه. 

ولو أقطعَ الإمامٌ المّواتَ إنسانًا فتَرَكه ولم يَعْمُرْه لا يُتَعَوَضُ له إلى ثلاث سِنينّ فإذا 
مَضَى ثلاثُ سِنينَ فقد ظَل مَوانًا كما كان وله أن يُقْطِعَه غير لِقولِه عليه الصلاة والسلام : 
«ليس لِمُحْتَجِرٍ بعد ثلاث سِنِينَ حَقْ؛ '' ولأنّ القَلاتَ سِنينَ مّدَةٌ لإبلاءِ الأعذارٍ فإذا أمسّكها 
لات ينين ولم تیرما دل على اله لا رید مار ابل تا دا ر ر إلى 
حالها مَواتاء وكان للإمام أن يُعْطيّها غيرّه . 

(واا) بيا ما يَبْتُ به المِلكُ في المَواتِ وما لا يَيْتُ َك به الح فالِلكُ في . 
المّواتٍ يَنْبّتٌ بالإحياءٍ بإِذْنٍ الإمام عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - 
يعني الل تال lS‏ 

(وجه) قوله عليه الصلاة والسلام : من أخيا أرضًا مَية فهي له وليس لزق ظالم فيه 
حى '" انیت بَتَ المِلْك للمُخيي من غيرٍ شريطة إذنٍ الإمام ؛ ولأنّه مُباځٌ استؤلى عليه فِيَمْلِكُه 


.)٤٤ /۲( انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )١( 

ء)۳٠۷۳( صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب : في إحياء الموات» برقم‎ )۲( ٠ 
والترمذي» برقم (۱۳۷۸) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم‎ 
(5لاوه) . وللحديث رواية أخرى من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وبسند صحيح» أخرجها‎ 
.)091/6( الترمذي» برقم (1774)». انظر صحيح الجامع الصغير» رقم‎ 


> 16 کر سل لان‎ GD 


بدون إذنٍ الإمام كما لو أخذ صَيْدًا أو حشر كل وقولّه عليه الصلاة والسلام اليس لِعِرْقٍ 


ظالم فيه حه روي موا ومُضافًاء فالمُتوَنُ هو أنْ َنبْتَ عُروق أشجار إنسانٍ في أرض غيره 
بغير إذنه فِصاحب الأرض فَلْعُها حَشيشًا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ما روي عن النّبِيّ يله أنه قال : «ليس للمَرْء إلاما طابّث به 
نفس إمامه فإذا لم بان فلم تَطِبْ نفسُه به فلايَكُونُ له» ؛ ولان المَوات غَنيمةٌ فلا بد 
للاختيصاص به من إِذنِ الإمام كسائرٍ ا 

والثليل عليه أنْ عُنيمةً اسمٌ لما أصيبَ من أهلٍ الحرْب بإيجافٍ الخيّل والركاب» 
والمَواتُ كذلك؛ لان الأرضّ كُلّها كانت تَحْتَ أيدي أهلٍ الحرب استّؤلى عليها 
الحا د غير را كانت كلها عبات م فلا يختّصٌ بعض المسلمينَ بشيءٍ منها من غير 
إذن الإمام كسائر النائم بخلافي الصَيْدِ والحطّبٍ والحشيش ؛ لأنها لم تكن في : يَدِ آهل 
الحرْب فجار أن تملك بنفس الاستيلاء إثْباتِ اليّدِ عليها . 

(وأنًا) الحديثٌ فيحتمل أنه يَصِيرُ به شرعًا ويحتمل أنّه أِنَ جَماعةً بإحياء المَواتِ 
بذلك التقيرو لز اترل NES‏ 

نَظيرَ قولِه عليه الصلاة والسلام : «مَن قَعَلَ قَبيلا فلّه سَلَبُهه "© حتى لم يَصِمَّ الاحتجاج به 
في إيجاب السَّلَبٍ للقاتل على ما كر في تاب السَيرِ؛ أو يُحْمَّلُ ذلك على حال الإذنٍ 
تَوْفيقًا بين الدّلائل» ويَمْلِكُ الذّمَيُ ع بالإحياءِ كما يَمْلِكُ المسلمٌ لِعُموم الحديثِ . 

ولو حَجَرَ الأرض المَوات لا يَمْلِكُها بالإجماع؛ لأنَ المَواتَ يُمْلَكُ بالإحياء؛ لأنه 
عبارةٌ عن وضع اجار أو خط حَوْلَهايُريد أن يَْجُرَ غيره عن الاستيلاءِ عليهاء وشيء من 
ذلك ليس بإحياء فلا يَنْلِكّها ولَكِنْ صارَ أحَنَّ بها من غيره حتى لم يكن لغيره أن يرْعِجَه ؛ 
ا من أَسْبابٍ التزجيح في الجُمْلةٍ قال النْبِيّ عليه الصلاة 


WO rc e o, 


. ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ ١١٤)ء وقال: رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب : فرض الخمس.» باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبهء برقم ا 
هيح لقره ومسلم» »> كتاب: الجهاد والسير»› باب : استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم (١1ه7١)‏ من 1 


حديث آي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 


)۳( أخرجه أبو داود» كتاب : المناسك » باب : : نحريم حرم مكةق برقم (۲۹۱۹) والترمذي» ...= 


CD 


وعلى هذا المُسافِرُ إذا نَرَلَ بأرض مُباحةٍ أو رباطٍ صارَ أحَقٌَّ بها ولم يَكُنْ لِمَنْ يجيء 
بعذه أن من لأبار تر وا ا 
لا يني ولع ا 

(وأما) بیان كم أرض المواتٍ إذا مُلِكّتْ فيختصٌ بها حكمان: 

احذهما: حُكُمٌ الحريم 

والثاني: الوظيفةٌ من العُشْرٍ والخراج؛ أمّا الأرَلَ: فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ أحدُّهما : 
في صل الحريم» والثّاني: في قدره. 

-(افا) اصله: فلا حلاف في أن مَنْ حَفَرَ بئْرًا في أرض المّواتٍ يكونٌ لها حَريمٌ حتى لو 
أراد أحدٌ أن يَحَْفِرَ في حريجه له أنْ يَمْئَعَه ؛ لأنّ النَّبيّ عليه الصلاة والسلام جعل للبثْرٍ 
حَرِيمًاء وكذلك العَيْنُ لها حَريمٌ بالإجماع ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل لكل أرض 
حَرَنِمًا وآمّا اله :نقد ذكرنا الكلام واي ی : فحَريمٌ العَيْنِ خمشوائة ؤراع © 
بالإجماع وبه تَطَقّتِ ال وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «للعَين خمسّمائة ؤراع» وححريم 

بر العَطْنِ أزغوة زراقا ا و ا و : «وَحَرِيم 
ار لفق E‏ 

وأمًا حَريمُ بر التاضِح فقد اختّلِف فيه عند أبي حنيفة - رحمه الله - أربّعونَ ؤراعًا 
وعندهما سِنّونَ ؤراعَاء احنّجًا بما روي عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وَحَرِيمُ بر 
الناضح سِنُونَ ذراهًا» ٩‏ ش 

-(وجه) قول ابي حنيفة: أن املك في المَواتِ ين ينبت بالإحياء بإذنٍ الإمام أو بغير إِذْنِه 
ول منه ار را را ا ر أن دُخول الحريم 
إحاجة اليفر إليه» وحاجة الاح تَنْدَفِعُ بأربَعينَ ذراعًا من كَل جاب كحاجة العَطَنٍ فبقيّ ق 
=برقم (881)» وابن ماجهء برقم .)۳۰۰٦(‏ وأحمدء برقم .)۲٥۱۹۰(‏ والدارمي» برقم (۱۹۳۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنهماء والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ( 0-8 
' وضعفه في ضعيف سنن أب داودء وضعيف جامع الترمذي؛ وفي ضعيف سنن ابن ماجه. 
(۱) أخرجه البيهفي في الكبرى (198/5)» برقم (11544)؛ ولبن أي شبية في مصئظه (/۳۸۹)» برقم 


)100( . 
(۲) انظر ما قبله. (۳) انظر ما قبله. 


)هللب س بان الصتائع ج 
الريادةٌ على ذلك على حُكُم المَواتِ» والحديثٌ يحتمل أنه قال عليه الصلاة والسلام ذلك 
في بئر خاصٌ» وللإمام ولايةٌ ذلك . 

-(وافا) حريم النهر: فقد اختَلَّفَ أبو يوسفٌ ومحمَد في تَفْدِيرِه فعندٌ أبي يوسفٌ قدرٌ 
نصف بَطن التَهْر من كَل جانِب» النّصْفٌ من هذا الجانِب والنّضْفٌ من ذلك الجانِب» 
وعند محمَّدٍ قدرُ جميع بَطن النَهْرِ من كل جاب قدرٌ جميعه . 

(وأمًا) النَهْرُ إذا حَفِرَ في أرض المّواتٍ ف فمنهم مَنْ ذَكَرَ ا لخلافٌ فيه بين أبي حنيفة 
وصاحبَيْه » والصَحیځ أن له حَريمًا بلا خلافٍ لما قُلْنا . 

-(واما) الّاني: حُكُمْ الوظيفةٍ فإِنْ أخياها مسلمٌ» قال أبو يوسفٌ: إِنْ كانت من حَيّرٍ 
أرض العْشْرٍ فهي عَشْريّةء وإنْ كانت من حَيّرٍ أرض الخراج فهي خراجيّة . 

وقال محف إن أخياها بماء العُشْرٍ فهي عُشْريَةِ» وإنْ أخياها بماءِ الخراج فهي خَراجيّةٌ: 
وان أخياها ذِمَيّ فهي خَراجيّةٌ كيف ما كان بالإجماع وهي من مُسائلٍ تاب العُشْرٍ والخراج 
- واللّه تعالى عَرَّ شَأنُه أعلمٌ -. ' 


* اننا اين 


م تبس ہس( 
کې نرو 


الكلامُ في المَفْقودٍ يَقَعُ في أربعةٍ مواضع: 

في ته تفسير المَفُقَودٍ. 

وفي بيانٍ حاله . 

وفي بيانٍ مايص بمالِه . 

وفي بيان كم ماله . 

افا الأؤلُ: فالمَفْقودُ اسمٌ لِشسَخْص غاب عن بَلّدِه ولا يُعْرَفَُ حبر أنّه حي آم ميت . 
فصل [في حال المفقود] 


وها حال المفقود: فعبارةٌ مَشايِخنا - رحمهم الله - عن حاله أنه حَيّ في حَقٌَ نفيه ميت 
في حَقٌّ غيره» والشّخْصٌ الواحدٌ لا يكونُ حَيّا و ما مَينَا حَقيقة لما فيه من الاستِحالةٍ ولَكِنْ 
و ا ل ا 
عفيقة؛ لان الاب باسيضحاب الحال أ لاا ماکان على ما كان ولا لع لإا 
ما لم يَكنْ ولك في أخكام آمواله ونسائه أمرٌ قد كان واستَضْحَبنا حال الحياة لإبّقائه وأما 
که في مال غيره : فآمر لم يَكُنْ فتقَحُ الحاجةٌ إلى الإثباتِ واستيضحابُ الحا لا يَضْلُحُ 
جك سبال كن 

و ِو تَحْقِيقٌ العبارة عن حاله أن [حاله] "ع غير معلوم د أنه حي ويحتمل أنه نه مَمِّتٌٌ 
»]15٠ /5[‏ وهذا يَمْتَعُ التَوارُتٌ والبَيبونة؛ لأنّه إنْ كان عي ر أقاربه ولا روه ولا كين 
أمر أته . 

دو كان ا برف أتارئة رتو والإزش رمن اجان امزلم يكن نايتا يتقين 
فوم "© الك فى بوي فلا ب يَنْبُتُ بِالشَّكُ والاحتمال» وكذلك البَيُتونة هُ على الأصلٍ 


0 (۲) في المخطوط : «وقع». 


التفبوواق افا يق اها 21١‏ لا ول مالك وف الات فين لبت بالشك : 

فإذا ‏ مات واحدٌّ من أقاربه يوقَفُ نّصييّه إلى أن يَظْهَرَ حاله أنه حَيٌ أم مَيّتّ لاحتمال 
ل وكرت نال ي ن هلك ر نكا قر وكين وان ابن رات د 
الابئتان الميرات فإنَ القاضي يقْضي لهما بالنّضْفٍ ويوقِفٌ (النّضْفٌ الثّانيَ) ”“ إلى أنْ 
تلك عل لأنه إن كان حَيًا حَيّا كان له الضف والَضف لِلابئَيْنٍ ولا شيء لابن الابنٍ وإ 
كان مَينّا كان لِلابئَيْنِ الان والباقي لابن الاب فكان استحقاق الصف لِلابََِيْنٍ ثابنًا بيقين 
يدع ذلك إليهما ويوف الضف الآحَمُ إلى أن ير حل فا لم بز حى مضت ال 
التي يُعْرَفُ فيها موثه يُذْفَعْ © الدُلَانٍ إليهما والباقي لابن الابن وكذا لو ”'2 أوصّى 
م ال الس ا 
تَرِكَنُه) " كالمسلم . 

فصل [فيما يصنع بماله] 

وأا بيا ما يُضْبَعُ بماله فالذي يُضْنَعُ [بماله] أ وا : منها: أن القاضي يَحْفَظٌ ماله 
يقم مَنْ بصب للحفْظٍ ؛ لأنه مال لا حافِظً له لِعَجْزْ صاحبه عن الحِفْظٍ فيَحْفَظُ عليه القاضي 
َظَوًا له كما يَْمَظْ مال الضّبيٌ والمجنونٍ الذي لا وليّ لهما. 

ومنهاء أنه يَبِيمُ من ماله ما يسارع إليه الفسادُ ويَحْمَظ تمه ؛ لأنْ ذلك حِفْظ له مَعْتَى ولا 
يَأَحُدُ ماله الذي فى يَدٍ مودّعِه ومُضاربه ليَحْمَطّه؛ لان يَدَهما يَدُ نياب عنه في الجِفْظ فكان 
مَحْفوظًا بِحِفْظِه مَعْنَّى فلا حاجة إلى حِفْظٍ القاضي . 

ومنها: أنه يُنْفِقُ على رَوْجَتِه من ماله إِنْ كان عالِمًا بالزَّوْجِبَةٍ جِيَّة؛ لأن الإنْفاة E‏ 
ا ای ای سند يلك الثاني اليه عد قن عو ا قي رارع كنا 


2 


يَمْلِكُ حِمْظ ماله . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «وإذا». 

(۳) في المخطوط : «فطلہت) . (6) في المخطوط : : انصيب الآخرا. 
() في المخطوط : «فيدفع». (5) في المخطوط : «إذا» . 

(۷) في المخطوط : «يوقف ميراثه أنه». (۸) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «على زوجته». 


د فتك لضن 


وها أنه يِن من ماله على أولاده الصّغارٍ الذُكورٍ والإناثِ وعلى الأو المقراء 
ای الأكور ا من الإنات شراة كن ا ا 
إن كان عالِمًا بِالنَسَبِ؛ ؛ لأنّ تَمَقَةَ أولاده ”'' إِنّما e‏ 
و3 راع RS a‏ رودب كله EE E‏ رع 
لهم مَعْنَى وهو عاجرٌ عن ذلك بنفسه فيقوم به القاضي . 

وإِنْ لم يَعْلم القاضي بالرَّوْجِيَةٍ جيّةِ والنَسَبٍ " فأخضروا رجلا في يَدِه مال وديعة للمَفُقود 
أو مُضَارَبة أو عليه دين له قاقر الَجل بذلك وبالرَوْجيَةِ والب اَن عليهم من ذلك 
المال؛ ل ا ل ا 
التي بل لهند امرأة أبي سُفْيانَ : «خُذِي من مال أبي سُفْيانَ ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بِالمَمْرُوقِ» ٠”‏ 
فإذا أقَدَ أن هذا مالّه وهاه امرأثه تََتَ لها حَقٌ الأحذِء وكذا في الأولاد يَأَحَذُ البعض كفايته 
من مال البعض عند الحاجة فإذا أَقَرَ بالنَسَبٍ ”" والمالٍ فقد تَبَتَ لهم حَقُّ الأخذٍ. وهذا 
قول أصحابنا القلاثة رضي الله عنهم . 

وعند زُكَرَ - رحمه الله - ليس للقاضي ذلك لِكوْنِه قَضاءً على الغائب ونَحْنٌ ^ 
تقول : ليس هذا من باب القَضاءِ على الغائب بل هو من باب النَظَرٍ للغائب وللقاضي ولاية 
قر للغائب لما عُلِمَ على ما ذَكرنا في كتاب التقّقاتٍ.  ٠‏ ۰ 

SS‏ فيقَيم البيّنةَ على أنه 
كان طَلَّنَ امرآتّه أو كان أعطاهم ‏ التَقَّقةَ مُعَجَلةَ هذا إذا أقَرَ الرَجلٌ بهما فأمًا إذا أنْكَرَهما 
جميعًا أو أقَرَ بأحدهما دود الآَحَرٍ فأقاموا البَيّنةَ على ذلك لا تُسْمَعٌ بيهم ؛ لأنّه يكونٌ 
قَضاءً على الغائب وله من غير أنْ یکول عنه وله حصّمٌ حاضِرٌ؛ لأنْ المودّعَ والمُضاربت 


. فى المخطوط : «الولادا. (۲) فى المخطوط : «له»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «والسبب». (4) فى المخطوط : «والسبب». 

(5) فى المخطوط : «بنفسها) . 

)5( اة البخاري» کتاب : الأحكامء باب : القضاء على الغائب برقم )۷1۸۰( ومسلمء كتاب : 


.. الأقضيةء باب: قضية هندء برقم (١١۱۷)ء‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» باب : في الرجل يأخذ حقه من 


تحت يده برقم (۴۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۷) في المخطوط : «بالسبب». (۸) في المخطوط : «لأنا». 
(9) في المخطوط : «أوفاهم». 


والغَّرِيمَ ليسوا خخصّماءً ء عن الغائب في | إثباتِ الرَوْجيّة جيّةٍ وإيجاب الَمَّقةٍ عليه» وكذا الأولاذ 
ولو دوق الكو اليسوا خُصّماء) " للغائب في إباتِ يك المال له وكُلُ ذلك لا ۰ 
يجوز فان أعطَّؤْهم شيئًا فهو من مال أَنْفْسِهم ؛ لأنّهم مُتَطوّعونَ في ذلك ولا يُنْفْقُ من ماله 
على مَنْ سواهم من دوي الأرحام ؛ ١‏ لأن لنتتي [4/+6ن] لبيك بحا انز را 
لِعَدَمِها بل بطريق الصّلةٍ واليرٌ بهم والإحسانٍ إليهم . 

الأترى الي لس أنْ يَمَدُوا أيديّهم فيَأذوا من ماله عند حاجتهم إليه بخلافٍ 
الوالِدَيْنِ والمولودينَ فكان الإْفاق عليهم من ماله قَضاءً على الغائب والأصل أن كُلَّ مال 
ف بت حم الأخذٍ منه للمُثمَقِ عليه من غير قَضاءِ القاضي [للقاضي] “أن يُنْفِنّ منه» ومالا 
بك حن الأخلٍ منه إلا بقضاء ليس للقاضي أن يُنْفِنَ منه والله أعلم . 

ثم القاضي إِنّما يُنْفِنُ من مال المَفْقَودٍ على ما ذَكَرْنا إذا كان المالٌ دراهمّ أو دنانيرَ أو 
طعامًا أ و ثيابًا هي من جنس كِسوتِها . 

فاا إذا كان من جنس آخَرَ من العُروضٍ والعَقارٍ فلا يُنِقُ؛ أنه لا يُمْكِنْه الإثفاقُ إلا 
بالبيع وليس للقاضي ان يبح عار والعُروضَ على الغائب بالإجماع ؛ ؛ لأنْ البِيعَ على 
الغائب في معنى الحجر عليه والحجرٌ على الحُرٌ البالغ لا يجو عند أبي حنيفة وعندهما 
إل جار على الحافير ن لا جوز على الغائب؛ لان الجوارٌ على الحاضر دفي الل 
بالامتناع عن قُضاء الدَّيْنِ مع القدْرةٍ على القَضاءِ من تَمَن العَيْنِ ”“ ولم يَتَحَقَّيِ الظلْمُ 
منه حال اليا لم يُْرَفْ منه الامتنٌ من الإثفتي فاترقَ الحالان» وإنما ملك بيع ما 
يتَسارَعٌ إليه الفساةٌ؛ لأنّ ذلك وإنْ كان بيعًا صورةً فهو حِفْظّ وإ وإمساك له مَعْنَى» والقاضي 
يلك حِفْظَ مال المَفْقودٍ وما الأب فليس له أن يَبِيمَ العَقارٌ في نَمَقَةٍ الغائب من غير إِذنِ 
القاضي بالإجماع وأمّا المَنْقَولٌ فلّه أن يَبِيعَه عند أبي حنيفةً من غير أمرٍ ر" القاضي 
وعندهما لا يبي انقو كما لايع العقار يما عُلِم) في كتا التققاتِ و الله تال 


أعلم -. 

)١(‏ في المخطوط : «والولدا. )١(‏ في المخطوط: «ليس أحدهما خصما». 
(۳) في المخطوط : «أنه». (؛) زيادة من المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «القصاص». (1) في المخطوط: «الغير». 


(۷) في المخطوط : «إذن». (۸) في المخطوط: «والمسألة قد مرت». 


حم کتاب الفقو____> CN)‏ 


فصل [في حكم مال المفقود] 


اما "“ حُكُمْ ماله : فهو أنه إذا مَضَّثْ من وقتٍ وِلادَيْه مُدَة لا عيش إليها عاد يُحْكَمُ 
بموته ويُعْتَقُ ”'' أمّهاثُ أولاده ومُدَبّروه وتبِينُ امرأثه» ويصيئُ ماله ميرانًا لِوَرَئِه الأخياء 
وقتَ الحُكمء ولا شيءَ لِمَنْ مات قبل ذلك, ولم يُقَدَّرْ تلك المْدَةٍ فى ظاهر الروايةٍ 


تقديرًا . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه قَدَرَها بمائةٍ وعشرينٌ سَّنةٌ من وقتٍ وِلادَتّهء وکر 
محمّدٌ في الأصل أنه '"” فُقِدَ رجل بِصِفْينَ أو بالجمّلٍ ثم اختَصَم وله في ماله في رَمَن 
رمعي e E‏ كانت وفاةٌ سَيّدِنا علي رضي الله عنه 
في سَنة أربَعينَ ووّفاةٌ أبي حنيفة رضي الله عنه [كانت] ”“ في سَنة اث وخمسينَ وروي 
قن متحمونت E‏ الله - أنه قَدَّرَها بوائةٍ سَنةٍ فإذا مَضَْتٍ المّدَةُ المُقَدّرةُ يُحْكَمُ بموته 
وتَنْبْتُ جميمٌ الأخكام المُتَعَلّقَةٍ بالمُدَةٍ كما إذا قامّتٍِ البَيّنةُ على موته - واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلمُ -. ٠‏ 


ينا ثريا تن 


. فى الممخطوط : «فأما» . (۲) في المخطوط : «وتعتق)‎ )١( 


(۳) فى المخطوط : «وإذا». (4) في المخطوط : «قسمه». 
(0) زيادة من المخطوط . 
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م کتاب فیط ___> 
کې ریز 


الكلامٌ في اللَفيط في مَواضع 

في تفسير اللّقيطٍ نَع وعُرْقًا . 

وفي بيان حاله . 

وفي بيانِ ما يعلق به من الأخكام . 

افا تفسيره في اة فهو فعيلٌ من الفط وهو اللّقاءُ بمعنى المَفْعولِ» وهو ” المَلْقوطً 
اوخو للق أو الاد والرَفْعٌ بمعنى المَلْقوط) ‏ وهو المأخودٌ والمَرْفُوعٌ عادة ما أنه 

وأمًا في العُفٍ فتقول هو اسمٌ لِلطَفْلٍ المَفَْود المنبوذ وهو المُلْقَى أو الطَفْلِ المَاخوذ 
ا لمرو ريت بارت بعد انين لك لماو قبة؛ لأنه يُلْقَطْ عادةٌ 
أي ال ء باسم عاقِبَيه أمرٌ شائعٌ في اللّةٍ قال الله تعالى َل شن : 
إن أرق أْمْهِمُ حَنر) [يوسف ۴ وقال الله تعالى جل شَأنُه : «ِإنّكَ مث وم ب 
لزم |٠٠:‏ سى اليب حيمر والحي الذي يحتمل الموت ميك باسم العاقية كذا هذ " 

فصل [في بيان حال اللقيط] 

وَأما بيان حالِه فلّه أخوالٌ ثلاثٌ لا بد من التَعَدْفِ عنها : حالة في الحُرَيّةِ والرّقّ وحالة 
في الإسلام والكفرء وحالة في لتس . 

أمَا حالّه في الحُرَيّةٍ والرّقُ: فهو آنه حر من حيث الظاهرء كذا روي عن سينا عُمَرَ 
وسَيِّنا عَليٌّ أتهما حَكَما بِكَرْنٍ اللّقِيطٍِ حًُا؛ ولأنّ الأصلّ هو الحُرَيَةُ في بَني آدَمَ؛ لأنّ 
الاس كلهم أولاد سينا آَم عليه الصلاة والسلام وحَواء وهما كانا ُرَيْنِ والمُتَولَدُ من 
الحُرَيْنِ يكونُ حُرًا وإنْما حَدَتَ ار في البعضٍ شرعًا بعارض الاستيلاءِ بسبب عارض 
5 وهو الكُفْرُ الباعِتُ على الجراب فيجبٌ العمل بالأصلٍ حتى يقومٌ الدَّلِيلُ على العارض 


(۱) و فى المخطوط : ابمعنى؟ . 
(۲) في المخطوط : «والأخذ والرفع بمعنى المفعول». 


ذال 3 ”2 عليه أخكامٌ الأخرارٍ من أهليّةٍ الشّهادةٍ والإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابة واستحقاق 
الحدٌ على قَاؤفِه وغير ذلك من الأحكام ]10١/4[‏ المُخَْصَةٍ بالأخرار إلا اندلا ادت 
أمةٍ؛ لأنّ إحصانٌ المقذوفٍ شرطٌ [انِقَاهٍ عِلَّةِ توجبُ على القاذِفٍ] ' “ ولم يُعْرَفَ 


إحصانها لانِقادٍ القَذْفٍ عليه لُوُجوبٍ الحدٌ "على القاذِفٍ . 


ولو ادَعَى المُلْبَقِطُ أو غيره أنه عبدّه لا يُسْمَعُ منه إلا ببَيْنةٍ؛ لأنّ حُرَيتَه ابتةٌ من حيث 
الطّاهر فلا يَقْدِدُ على إبطالٍ هذا الظاهرٍ إلا بدَلِيلٍ ولو بَلَعَ فأقر أنه عبد قُلانٍ نُظِرَ في ذلك 
إن كان لم بجر عليه شية من أحكام الأخرار بعد قَبولٍ شهايِه وضرب قاؤفه الح 
ونحوه صح إقراره؛ لأنه لم عرف حُريثه إلا بظاهر الحال فإذا قر بار (فالظاهرُ أنه 
لا  )‏ على نفسيه بالق كاذ ظاهرًا فصَحٌ (" إقراره إلا أنه لا يُعْتَبرُ في إبطال ما عله 
من الَصَدْفاتِ من الهبة والكفالة والإعتاقي والأكاح ونحوها من التصَرُفاتِ التي لا يَمْلكُها 
العبدُ حتى لا تَْفَسِحَ» وهذا عندنا . 

وقال الشّافعنُ - رحمه الله - في آحڍ قول : (يَنفَسِحُ وجه قوله أنّه) 1 اناف الوق 
فقد ظَهَرَ أنّه كان رَقيقًا وقتّ اصرف فلم يَصِحّ تَصَرُمُه كما إذا قامَتٍ البَينةُ على رِقّه . 

ولنا: أنّ هذا إقرائ تَضَكَّنَ © إبطالَ حَقٌّ الغير ؛ لأنّ حُرَيته ابت من حيث الظاهر فلا 
بُصَدَّقُ في حن ذلك الغير لما عُرِفَ أن الإقرار تصرف ”) على نفس المُقِرٌ فإذا تمن 
إبطال حَمَّه حَقَّ الغيرٍ كان دَعْوَى أ أو شهادةٌ على غيره من ذلك الوجه فيُصَدّقُ على نفسه لا 
على غيره» كمَنْ أقَرّ بحْرَيةٍ عبد إنسانٍ ثم اذ شتراه عَتََ عليه ولا يرجم بِالثّمَنِ على البائع لما 
قُلْنا كذا هذا. 

والاستيذلال بِالبَيَّةِ غير سديار؛ لأنّ الشاهد غير مُتَهَ مهم في شهادټه [على غيره] ”' "كك 
فأمًا المُقِرُ في إقراره على غيره مه فهو الفرْق والله أعلم . 

ون كان قد أَجريَ عليه شية من ذلك لا يصح إقراره؛ لأله إذا ري عليه شي من 


. فى المخطوط : «فيترتب». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «القذف». (4) فى المخطوط : «ونحو ذلك». 
(0) في المخطوط : «والإنسان لا يقدر». () في المخطوط : «"صح». 

(۷) في المخطوط : ايفسخ لأنها . (۸) فى المخطوط : «يتضمن) . 


(9) في المخطوط : ايصرف». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


TD‏ ج000 


أخكام الأخرارٍ فقد ظَهَرَتْ حُرَيتُه عند التاس كاه فظَهَرَ أله حُرُ الأصلي فلا يَمْلِكُ إبطالّها 
بالإقرار بالرْقٌ . 

وأمًا حالّه في الإسلام والكَفْرٍ فن وجَدّه مسلمٌ في مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينَ أو في 

نزيو مق قراهم کرد سا خی لو تات ل و “اليو نوات مقاير 
المسلمينَ» وإنْ وجَّدّه ”' ذِمَيّ في بيعةٍ أو كئيسةٍ أو في قَرْيةٍ Ea.‏ 
تحكيمًا لِلظَاهرٍ (كما إذا) ”" وجَدّه مسلمٌ في بيعةٍ أو كنيسةٍ أو في قَرْيةٍ من قُرَى آهل ال 
یکول ذِميًا . 

ولو وجَدَه ذِمَييّ في مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينَ أو [في] ‏ قَرْيةٍ من فُراهم يكونٌ مسلمًا 
كذا ذُكِرَ في كتاب اللّمِيطٍ من الأصل واعتبرَ الممكان ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ أنه اعتَبر 
حال الواجدٍ من كوه مسلمًا أو ذْمَيًا. 

وفي كتاب الدّعْوَى اعتَبرَ الإسلامٌ إلى أيُّهما نُسِبَ إلى الواجدٍ أو إلى المَكانٍ . 

والصحيح روايةٌ هذا الكتاب؛ لأنْ الموجوة في مَكان هو في أيدي أهلٍ الإسلام 
وتَصَرُفِهم في أيديهم» واللّقيطً الذي هو في يد المسلم وتَصّوُفِهِ يکود مسلمًا ظاهرّاء 
والموجودٌ في المَكانٍ الذي هو في أيدي آهل الذّمَةٍ وتَصَرَُفِهِم في أيديهم واللّقِيطٌ الذي هو 
في يَدِ الذّمَيّ وتَصَرفِهِ يكونٌ ذِمَيّا ظاهرّاء فكان اعبار المّكانٍ أولى فن وجَدّه مسلمٌّ في 
مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينّ بلع كافرًا يُجبَرُ على الإسلام ولّكِنْ لا َكَل ؛ لأنّه لم يُعْرَفْ 
إسلامه حَقيقة وإنّما حُكِمَ به تَبَعَالِلدَارٍ فلم تَتَحَمّنْ دنه فلا يتل . ْ 

وما حاله في النَسَبٍ فهو “ آنه مجهول النَسَبٍ حتى لو ادَعَى (إنسانٌ ِسْبة المُلْتََطٍ أو 
عِنقّه) ‏ نَصِحٌ دَعْوَنْه ويثْبْتُ السب منه (لما عُلِمَ) ”" في كتاب الدّعْرَى . 

راما الأخكام المْتَعَلقَةُ به فأنواغ: 

منها: أنّ التتقاطه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه لما روي أن رجلا أنّى سَيِّدَنا عَلِيّا رضي الله عنه بلقيط 
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)١( .-‏ في المخطوط : «صلي». (۲) في المخطوط : «وجد». 
(۳) في المخطوط : «فإذا». (4) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «فهي». () في المخطوط : «الملتقط نسبه أو غيره». 


(۷) في المخطوط : «على ما ذكرنا». 


> م بدائع الصنائع ع‎ GD 
فقال: هو حُدٌ ولان أكون وَلَّبِتٌُ من أمره مثلَ الذي وُلَيتَ أَنْتَ كان أحَبٌ إِلَىّ من كذا‎ 
وكذاء عَدَّ جُمْلةٌ من أعمال الخيرٍ فقد رَغْبّ في الاليقاط وبالَعَ في التَرغيبٍ فيه حيث فضّله‎ 
على جُمْلة من أعمال الخيْرٍ ” على المُبالَةٍ في التذب إليه؛ ولأنه نفس لا حافظ لها بل‎ 
هي في مضيّعةٍ فكان التِقَاطّها إحياء لها مَعْنَى وقد قال الله تعالى : ومن أ أعياها انا‎ 
. ]٠۲: لا لتاس ميا [المائدة‎ 

ومنهاء أنّ المُلْتَقِطَ أولى بإمساكه من غيره حتى لا يکود لغيره أنْ يَأخدّه منه؛ لأنّه هو 
الذي أخياه بالتقاطه ومَنْ أخيا أرضًا مَيْنَهَ فهي له على لِسانٍ رَسِولٍ الله صلى الله عليه /٤[‏ 
١دب]‏ وسلم ولأنّه مُباح الأخلٍ سَبَقَتْ يَدُ المُلمَقِطٍ إليه والمْباح مُباحٌ مَنْ سَبَقَ على لِسانٍ 
رَسولٍ الله يِه . 

ومنهاء أنّ نَمَمََه من بَيْتِ المالٍ؛ لأنّ ولاءه له وقد قال عليه الصلاة والسلام : «الخراج 
بالضّمان» © 

ولو كان معه مالٌ مشدودٌ عليه فهو له؛ لأنّ الظّاهِرَ أنه ماله فيكونٌ له كثيابه التي عليه 
وكذا إذا وُجِدَ مشدودًا على دابَةٍ الدَابَةُ له لما فنا وتكونٌ التقَّقَةُ من ماله ؛ لأنَ الإثفاق من 
بيْتِ المال لِلضَّرِورةٍ ولا ضرورة إذا كان له مالٌ» وليس على المُلَْقِطٍ أنْ يُنْقِنَ عليه من مال 
نفيه» لانجدام (السّبَبٍ الموجب لِلَفقة) ”" عليه ولو أَنْقَقَ عليه من مالٍ نفسه فإنْ فل 
باذ القاضي له أنْ يرجعَ عليه ون فل بغير إذيه لا يرجعٌ عليه ؛ لاله يكن مُتطوَعًا فيه . 

ومنهاء أنّ عَفْلَهِ لِيَيْتِ المال؛ لأنّ عاقِته بَيْت الما فيكونٌُ عَمُُْه له لِقَولِه عليه الصلاة 
والسلام : «الخراجُ بالضمان» . 

ومنها: : أن ولاءه لِيَيَتِ المال لما قُلنا. 


سرو ر 


ومنهاء (أنّ له أنْ) © يوالي مَنْ شاء إذا بَلّعَّ إلا إذا عَقَلَ عنه بَيْثُ المالٍ فليس له أن 
يوالي أ أحدًا؛ لأنَ العقد يَلْرَم م بالعَفْل على ما نَذْكَرُ في تاب الدّياتٍ - إِنْ شاء الله تعالى - 


)١(‏ زاد في المخطوط : «فيدل». (۲) سبق تخريجه. 
(۳) في المخطوط : «سبب وجوب النفقة». 
)٤(‏ في المءخطوط : «أنه» . (4) ليست في المخطوط . 


سس ہر 

ومنهاء أن وليه السّلْطانُء له ”' الولايةٌ في ماله ونفيه لِقولِه عليه الصلاة والسلام: 
«السُلْطانُ ولئ مَنْ لا ولئ له ”" . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الله ورَسُولْهِ ولِيئ مَنْ لا ولي له والخالُ وارِثُ مَنْ 
لا وارك له والسُلْطانُ نائبٌ (الله ورَسْوله)  »"‏ فيُرّوّجُ اللّيطَ ويَتَصَرّفُ في مالِه» وليس 
للمُلَْقِطٍ أن يَفْعَلَ شيئًا من ذلك؛ لأنّه لا ولاية له عليه لانهدام سببها وهو القرابةٌ 
والسَّلْطَنةٌ إلا أنه يجورٌ (له أن يَفْبِض الهبةً له) 50 ويُسَلّمَه في صِناعةٍ ويُؤاجرَه؛ لأن ذلك 
ليس من باب الولايةٍ [عليه] بل [هو] ”* من باب إضلاح حاله وإيصال المَنْمَعةٍ 
المَحضة إليه من غير ضرَرٍ فأشبَة إطعامّه وغَسْلَ ثيابه والله اعلم . 

ومنهاء أن نَسَبَه من المُدَّعي يحتملٌ التبوت شرعًا؛ لاله مجهول السب على ما يأتي * 
في تاب الدَّعْرَىء حتى لو اذَعَى المُلْتَقِطُ أو غير آنه ائه تُسْمّعُ دَعُواه من غير بَينقٍ 
َبَيْنُه ”''' نَسَبّه منه والقياسٌ أن لا تُسمع إلا بين . 


وجه القياس: ظاهرٌ ؛ لاله يدعي أمرًا جائرٌ الوّجود والعَدّم فلا بد ترْجيح أحدٍ الجانِبَيْنٍ 
على الآخر من مُرَجّح وذلك بالبيّةٍ ولم ةا 
5 3 ر وور 0 عه رموه 
وجه الاستحسان: آنه عامل أخبَّرَ بأ مر" مُحْمَمَلٍ الثّبوتِ وكل مَنْ أخبّرَ عن أمرٍ 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وله». 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: النكاح» باب: في الوليء برقم (۸۳٠۲)ء‏ والترمذي» برقم 

(؟١١١)»‏ وابن ماجهء برقم (141/9)» وأحمد. برقم 2»)757801١(‏ والدارمي» برقم .)۲۱۸٤(‏ والنسائي 
فى الكبرى (”/ 586؟)2 برقم )٥۳۹٤(‏ . من حديث عائشة رضي الله عنهاء > انظر صحيح الجامع الصغير» 
رقم (۰۹ ۷( 

(۳) في المخطوط : «الرسول ي . 

(4) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الفرائض» باب قي را ل ۰) وابن 

ماجهء برقم (0/717؟)2 وأحمدء برقم (۳۲۵). والنسائي في الكبرى (6٤/٦۷)ء‏ برقم (۳۵۱٦)ء‏ وابن 

حبان »)15١1/١7(‏ برقم (۷) من حديث عمر بن الخطات رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 

الصغير» رقم (4). 


(5) فى المخطوط : «للقيط؟. () فى المخطوط : «أن يقبض له الهبة». 
(۷) ليست فى المخطوط . (8) زيادة من 'المخطوظ : 

(9) فى المخطوط : «مر». )٠١(‏ فى المخطوط : «ويثبت». 

)1١(‏ في المخطوط : #يسمع». )1١(‏ في المخطوط : #يوجد». 


(۳) في المخطوط: «بما هوا . 


ا تق اللوسنية دين فيا ا > هو الأصلّ إلا إذا كان 
في تصد َضديقه ضرّرٌ بالغير وههنا في التضديق وإثباتٍ السب تَطَرٌ من الجانِبينِ جانب الأَقيط 
بشَرَّفي النسَبٍ والتَرْبِيةٍ والصيانة عن أشباب الهّلاكِ وغيرٍ ذلك» وجانب المُدَّعي بوَلَدٍ 
ا به على مَصَالِحه الدَينية ُو وتَضديقٌ المُدّعي في وی ما يع به ولا 
يَتَضْرَرُ به غيرٌه بل يَنْتَفِعٌ به لا يَقِف تو على ال ورا کان السذعى حا ا أو 
عبد حصى لو اتی سه ؤي فصع نه حنى بت َس مه كه يكو مسلا ؛ لأنه 
ّى شيعن عضرو اتصال احدهما عن الآخرِ في الجُمْلة وهو نسب الوأ دونه كاف 
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ويمكن د تَصْديقُه في أحدهما لزنه فعا للق وهو كوثه ابا له ولا يُمْكنُ تَضديقه في الآحَرٍ 
و قا وه كوك کاو عق ياه اك نس ولد ت ولا 
يَضُدُه فلا يُْكَمُ بَكُفْرِه ولیس من ضرورة كونٍ الولَدٍ منه أن ن يكون كانةا آلا ری 


أ له يُشَمْإسلايهيسلا, نواڈ كان الاب کارا هذ ذا َر الذَّمَّنُ أنه ابه ولا بَيّنَةَ له 
فان أقامَ الَيّنةَ على ذلك تبت نَسَبُ الولّدِ منه ويكونُ على ديه بخلافي الإقرار . 

ووجه الفرْق بين الإقرارٍ وبين الشهادة : أنه متهم في إقراره بما يَتَضْمئُهِ إقراره وهو كون 
الولّدِ على ديه ولا تَهْمةً في الشهادة لِما مَرَّ. 

ولو ای عبد أله اب صح دو وت سب منه أنه یکون را يما دنا في وي 
الذَّمَّ ؛ لأنّه اذّعَى شيئَيْنٍ شيئيْن أحدُهما ‏ تَفْعُ اللّقِيطٍ والآحَرُ مَضْرَةٌ - وهو الوق دق 
فيما يَدْقَمْه لأ قيما يِه بذكيعان نالك ناض صر 0 لدم 

ولو ادّعاه رجلان آنه ابنّهما ولا بَيّنةَ لهما فان كان أحدُهما مسلمًا [4/ ؟15] والآخَرٌ ذِميا 
فالمسلمٌ أولى؛ ؛ لاه أمَعُ لنّقيطِء وكذلك إذا كان أحدّهما حُرًا والآحَرُ عبدًا فالحُرٌ أولى؛ 


لأنّه أنْفَعٌ لهء ون كانا مسلمَيْن حُرَيْنِ فإ وصّفَ أحدُهما عَلامة في جَسَّدِه فالواصفٌ أولى 


به عندنا . 


وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - يرجم إلى القائف فَيُوْحَدُ بقوله» والصّحيحٌ قولّنا؛ ؛ لأن 


)١(‏ في المخطوط : اليستعين؟ . (۲) زاد في المخطوط : «حرًا». 
(۳) في المخطوط : «لا2. (4) في المخطوط : «واحدهما». 
(5) في المخطوط : «دعوة» . 


م کتاب شقيط____> aD‏ 


الدَعْوَتَيْنِ متى تَعارَضَتا يجبٌ العمل بالرّاجح منهما وقد تَرَجَّحَ أحدُهما بالعلامة؛ لأنّه إذا 
ر قي 7 تلام ول صف لضن كل على ا علب سردا فل لذ را لير 
والدَّلِيلُ على جوازٍ العمل بالعَلامة قوله تعالى عَرّ أنه حَبَرّا عن أهلٍ تلك المَرأةٍ : إن 
کات یبش فد من ل مدهت رر ین لكين درد كن یشم هذ من ذثر فَكَدت م 
بن ألصََدٍقِنَ © فما ر فيصم د من در َال إِنَمُ م ن كلقا إن کک عل [بوسف ٢٣:‏ - 
۸[ . 

حَكَى الله تعالى عن الحُكُم بالعَلامة عن الأمّم السَالِفة في كتابه العَزيز ولم يُكَيْْ 
عليهم» والحكيمٌ إذا گی عن مُلگر َي فصر الحم بالَلامةٍ شر يعةً لَنا مُبْتَدَاةٌ وكذا 
عند اخّلاني الزَّوْجَيْنِ في مَتاع | لبَيْتِ يمير ذلك بالعَلامة كذا ههناء وإِنْ لم يَصِفْ أحدهما 
الحلامة يُسْكُمُ بكَوْنِه ابتا لهما إِذْ ليس أحدُهما بأولى من الآخَرِ . 

فن أقام أحدهما البَيَّةَ فهو أولى بهء وإِنْ أقاما جميعًا اليه يُحْكَمُ بِكَوْنِه ابا لهما؛ لأنّه 
ليس أحذهما بأولى من الآخر وقد روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه في مثلٍ هذا أنه 
قال : إِنّهِ ابتهما يَرِنُهما ويَرثاڼه وهو لاني ي ”" منهما فإِنِ ادّعاه أكثرُ من رجلين فأقام ابي 
روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أله نُسْمَعٌ من خمسة . 

وقال أبو يوسف: من اثنيّن ن ولا تسم من أكثرَ من ذلك . 

وقال محفذ: تُسْمَعٌ من ثلاثةٍ ولا نُسْمَعٌ من أكثرٌ من ذلك . 

هذا إذا كان المُدّعي رجلا فإِنْ كانت امرأةً فادَعَنّه أنّه ابثُها يرئهما فان صَدَّقَها رَوْجُها أو 
شَهِدَتْ لها القابلةٌ أو قامّتٍ البَيَّهُ صَحَتْ دَعْوَتُها وإلآفلا اد لوست حي لخي فاق 
الغيرٍ وإنّه لا يجوز ما نَذْكُرُه ”" في كتاب الإقرارٍ ولو ادّعاه 2 امرأتانٍ وأقامَتُ إحداهما 
لس و ا لي 
لواحنو ها وعن محمَّرٍ رِوايّتانٍ في رواية أبي حَفُْصٍ يُجْعَلُ ابتهماء وفي رِواية 
أبي سّليمانَ لا يُجْعَلُ ابنَ واحدةٍ منهما عزو الله ا 


)١(‏ في المخطوط : اوصف». (1) في المخطوط: «للباقي». 
() في المخطوط : «ذكرنا». (4) في المخطوط : «ادعت» . 
(5) في المخطوط : ١لا‏ يولون على أخذه». 


كلاب اللعطة 


ر کتاب القطة ہا 
کک رد 


الكلام في اللقَطة في مَواضع: 

في بيانِ أنُواعها . 

وفي بِيانٍ أخوالها. 

وفي بيانِ ما يصع بها . 

اها الأول فنوعان: نوع من غير الحيّوانٍ وهو المال السَاقِطُ على الأرض لا يُعْرَفُ 
[مه] ١‏ 'مالکه» ونو من الحيّوانٍ وهو الضَالَةُ من الإيل وَالبَقَّرِوالعّتَم وغيرها من البّهائم 
إلا أله يُسَمّى لَقَطةٌ من اللَقْطٍ وهو الخد والرَفْع؛ ؛ لأله يُلْقَط عادةً أي يُوْحَدُ ويُرِكَمُ على ما 
كنا في تاب اللّقِيطٍ . 


فصل [في أموال اللقطة] 
کک e‏ 


وقد يكونٌ حَرامٌ الأخلٍ. 

افا حالةٌ الثذب: فهو ”" أن يُخافٌ عليها الضَّيْعَةٌ لو تَرَكّها فأخدها يصاحبها أفضل من 
تَرْكها؛ ا 
مُسْتَحَبًا مُسْتَحَّا - واللّه تعالى أعلمُ . 

واا حالةٌ الإباحة: فهو " أنْ لا يَخافَ عليها الضَّيْعةَ فِيَأحْدَّها إصاحبهاء وهذا عندّنا. 
وقال الشافعي - رحمه الله -: إذا خافٌ عليها الضيغة يجب أخْدُّها وإِنْ لم يَخَفْ يُسْتَحَبُ 
أخذّهاء ورَعَمَ أن الَرْكُ عند حَوْف الضَّيْعَةَ يكونٌ تَضْبِيعًا لها والتَضْيِيعٌ حَرامٌ فكان الأخدٌ 
u NS CS‏ حِفْظٍ غير مُلْرّم 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فهي؟. 


(۳) فى المخطوط : «فهي؟ . 
)€( ليست في المخطوط . 


ا ETE‏ وا )0( مه اس - 5 
ول خبط غير مارم ا لاايكون تضبيعا كالامتناع غن قبول الوديغة . 

وأما حالة الخرمة: فهو “أن يَأحدَّها فيه لا ِصاحبها لِما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنّه 
قال : «لا يَأوي الضَالَةَ إلا ضال» ”" والمُرادُ ‏ أن يَضْمّها إلى نفسِه لأجل نفسه لا لأجل 
صاحبها بالرّدٌ عليه ؛ لأنَ الضّمٌ * إلى نفسه لأجلٍ صاحبها ليس بحَرام ولأنه أخذ مال 
الغير بغير إذنه ‏ لنفيه فيكونٌ بمعنى العَضْبٍء وكذا لُقَطةٌ البَهيمةٍ من الإبل والبَمَر 
والعْتم [4/ ۲٥ب]‏ عندنا 4 

زل شا ر و ا ا ا ا 
شوك الله ية عن ضالَةٍ الإبل فقال: «ما لَك ولها معها جذاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتَرْعَى 
الشجرَ دَعْها [حتّى] يلاها رَبّها» ”ته هى عن التَعَوُض لها وأمَرَ رلك الأخذٍ فدَلَ © 
على حُرْمةٍ الأخذٍ. 

(ولّنا) ما روي أن رجلا وجََدَ بَعيرًا بالحرَةٍ فعَرَقّهء ثم ذَكَرَّه (لِسَيِِناعْمَرَ) "') 


3 


)١(‏ في المخطوط : «ملتزم» . (۲) في المخطوط : «فهي». 

(۳) أخرجه أبو داود. كتاب: اللقطة» باب: التعريف باللقطة» برقم »)۱۷۲١(‏ وابن ماجه» برقم 
.)76١*(‏ وأحمدء برقم 2)١80707(‏ والنسائي في الكبرى 2»)41١5/5(‏ برقم )080١(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنهء عي ل جد وضعفه في 
ضعيف سنن ابن ماجه» وفي إرواء الغليل» برقم .)١55(‏ 

() زاد فى المخطوط : «بها؛» . (۵) فى المخطوط : «الردا. 

(5) فى المخطوط : «إذن صاحبه». 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص »)٠١١(‏ شرح فتح القدير (5/ ١١٠)ء‏ الاختيار (1/ 
4 ")» البناية (5/ ۷۷۷)ء الدر المختار .)۲۸١/٤(‏ 

(۸) ومذهب الشافعية : أن ما يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل» والبغال والحمير فإن وجدت 
في مفازة فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ. وأما أخذها للتملك فلا يجوز لأحدء وإن وجدها في قرية 
فوجهان: أحدهما: لا يجوز التقاطها وأصحهما: جوازه لأنها في العمارة تضيع بتسلط الخونة» أما إذا كان 
الالتقاط في زمان النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعًا سواء وجدت في صحراء أو في عمران» انظر: 
الحاوي الكبير (414/4)» الوسيط /٤(‏ ۲۸۹)ء الروضة (١/١٠٤-١٠٠)ء‏ مغني المحتاج (۲/ »)4٠١‏ 
نهاية المحتاج (0/ 4 47). 

(۹) ليست في المخطوط . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري : كتاب : في اللقطة. باب: ضالة الإبل» برقم »)۲٤۲۷(‏ ومسلم كتاب : اللقطة» 
برقم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني . 

)١١(‏ في المخطوط : «فيدل». )١١(‏ في المخطوط : العمر؛. 


م كنب الفط > e»‏ 


رضي الله تعالى عنه مره أن يعر فقال الرّجل لينا مر قد شاي عن ضَيْعَتي ؛ 
فقال سبد سَيّدنا عُمَرُ أرسِلُه حيث وَجَدْتَهِ ولان الأحدٌ حال حرف الضّيِعةٍ إحياء لمال المسلم 

كرا سك رجال قل سرج عرستو رار لكر نحا روما ا 

وأمًا الحديثٌ فلا حْجَة له فيه ؛ أن المُرادَ منه أن يكونَ صاحبّه قَرِيبًا منه ألا تَرَى أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : «حتى يَلقاها رَبُهاه وإنّما يُقَالُ ذلك إذا كان قَرِيبًا أو كان رَجاءٌ اللّقاء 
ثابئّاء ونّحْنٌ به تقول ولا كلام فيه . 

والدليل عليه: أنه لما سَألّه ”'' عن ضَالَّةٍ الهم قال : «خُذها فإتها لك أو لأخِيكَ أو 

ل ا 
الوارِدُ فيها أولى أن ن يكونٌ واردًا في الإيلٍ وسائر البّهائم 5لالة لا آله له اة فصل بينهما في 
الجواب من حيث الصورة لِهُجوم الذي على العم إذا لم يلها بلغھا ‏ رَبها غاد تاگان أو 
قَريبًا ولا كذلك الإبل ات عن ا ا 

هذا الذي ذَكَرْنا حال ما قبل الأخدٍ . وأما حال ما بعدّه فلّها بعدَ الأخذٍ حالانٍ: في حال 
هي أمانةٌ وفي حال هي مضمونة . 

أمَا حالةٌ الأمانة: فهى أن يدها يصاحبها؛ لأنّه أخذها على سيل الأمانة (فكانت يده 
يَدَ أمانة) © كيدٍ ا 

امن نب أن غ ا ل 0 اا له تضوف رهن اهوت 
ي وا و وهو أن جهة الأمانةٍ إِنما تُعْرَفَْ من جهة الضَّمانٍ 
rj]‏ بالتضديتي أو بالإشهادٍ عند أبي حنيفة وعندّهما بِالتَضْديقٍ أو باليّمين حتى لو 
لث فجاء صاحبّها وصَدَه في الله لايجبُ عليه الضّمانَ بالإجماع» وإذ لم 


؛ لان جهة الأمانة قد تبث بتضديقه وإ كذَبَه في ذلك فكذا عند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ 
أشهّدَ أو ولم يُشْهِدْ ويكونٌ القول قول المُلَْقِطٍ مع يميه . 


)١(‏ في المخطوط: العمر». (۲) في المخطوط: «سأل». 
)۳(٠‏ في المخطوط : «فقال». )٤(‏ في المخطوط : «يلقاها» . 
() في المخطوط : «فكان يده يد المالك». (1) في المخطوط : «بلا خلاف». 


(۷) ليست في المخطوط . 


ل لاد بور م و كل ار ال ار 
لضاحيه فَظَهر أن بده يد أمانة وإِنْ لم يَشْهَدْ يجب عليه الضَّمانٌ ولو أقَرٌ EB‏ 
ِنفسِه يجبٌ عليه الصّمانُ؛ لأنْه أقَرَ بالمَضْبٍ والمَعْصوبُ مضمونٌ على الغاصِب . 

وجه قولهما؛ أنّ الظّاهرَ أنه أخذه لا ينفسه؛ لأنّ الشَرعَ ّما مَكَنَه من الأذٍ بهذِه الجهة 
فكان إقدامّه على الْأخُذٍ دَليلاً على أنّه أَخدٌ بالوجه المشروع فكان الظَاهرُ شاهدًا له فكان 
القول قوله ولَكنْ مع الحلِ؛ لأنّ القولّ قول الأمين مع اليَمينٍ “. 
- ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان: 

أحدهما أنّ خد مال الغير بغير إِذيه سببٌ لؤُجوب الصّمانِ في الأصل إلا أنّه إذا كان 
ا ل ا ا ل ل يد 
بالإشهاد فإذا لم يُشْهِدُ لم يُعْرَفْ كونٌُ الأخذٍ لصاحبه فبقن الخد E‏ 
وُجوب) ”" الضَّمانٍ على الأصل . 

والثاني: أن الأصلّ أن عمل (كُلَّ إنسان) ”" يكون له لا لغيره بقولِه سبحانه وتعالى : 
لوان اس لسن إلا ما س4 [النجم :*+] وقوله تعالی : لا ما سیت وملا ما تبت » 
البقرة :+48] فكان أَخْدُه اللْقَطةَ في الأصل لنفيه لا صاحبها وأَخْدُ مال الغير بغير إذنه ينفسِه 
سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ؛ لاه عَصْبٌ وإنّما يُمْرَكُ الأخذ يصاحبها بالإشهاد فإذا لم يوجَدْ 
(تَعَيِّنَ أ أن الأحد ل نيجت غليه العمان؛ 

ولو أخذ الله ثم رَدّها إلى مُكانها الذي أخذها منه لا ضَمانَ عليه في ظاهر الرواية 
وكذا نَصّ عليه محمّدٌ رحمه الله في الموَطّء وبعض مَشايجنا - رحمهم الله - قالوا: 
هذا الجوابٌ فيما إذا رَفَعَها ولم يَبْرَحْ عن ذلك المّكانٍ حتى وضَّعّها في موضعها فأما إذا 
ذهب بها عن ذلك المّكانٍ 2 رَدّها إلى مُكانها] ”© يَضْمَنُ "' وجوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ 
مُطْلَّقُ عن هذا التَفْصيلٍ م مُسْتَْنِ عن هذا التَأويلٍ . 


)١(‏ فى المخطوط : «الأمين». (؟) فى المخطوط : «لوجوب». 
(۳) فى المخطوط : «الإنسان». )٤(‏ فى المخطوط : «بقى؟. 
(5) ليست فى المخطوط . ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١4/١١(‏ 


a» 


وقال الشافعي - رحمه الله -: يَضْمَنُ ذهب عن ذلك المَكانٍ أو لم يَذْعَثْ “. 


وجه قوله: أنّه [4/ 157] لما أخذها من مَكانها فقد السرم حِفُظَها بمنزلة قَبِولٍ الوديعة 
فإذا رها إلى مكانها فقد ضَيّعَها برك الجِفظ المُلْتَرَم فأشبّه الوديعة إذا ألقاها المودع 
على " قارِعةٍ الطريقٍ حتى ضاعَتٌ . 

(ولنا) انه ادها مكتيب مت عا لتخنظها على صاحبها فإذا رَدِّها إلى مُكانها فقد فسخ 
لبر من الأصلٍ فصار كأته لم يَأحُذّها أصلا وبه تين آنه لم يَلْرّم ”الفط وَإنْما تَبَرَعَ به 
وقد رده ”' بالرَدٌ إلى مَكانها فارنَدٌ وجُعِلَ کان لم يكن . 

هذا إذا كان أخذها لصاحبها ثم رَدّها إلى تكانها فضاعَتٌ وصَّدَّقَه صاحبّها فيه أو كذَّبّه 
لَكِنّ المُلتَِطَ قد كان أشهّدَ على ذلك فإِنْ كان لم ُي يشهد [عليه] ‏ يجب عليه الضَّمانٌ عند 
ای ر ی ایک مهد ار و ی قولة امع بميزة اانه جلها 
لصاحبها على ما ذَكَرْنَا 9 . 

ثم تفسيرٌ الإشهاد على اللقْطةٍ أن يقول المُلْتَقِط بمسمّع من الّاس : إن الَقَطْت لْقَطةَ أو 
عندي لَقَطدٌّ (فأيُ التاس أنْشَدَها) ” فدُلوه ه علي ؛ ازل : عندي شيءٌ فمَنْ رَأيتّموه 9 
یال شيم [أو يريد شيًا] “دلو عَلَّء فإذا قال ذلك ثم جاءَ صاحبّها فقال المُلْتَقِطُ قد 
لك كان القول قوله ولا ضما عليه بالإجماج وإ كان عند عَشْرُقَطاتٍ؛ لان اسم 
الشَيِءِ واللقّط لهم كان مُتَكرا إن كان ب يق على شيء واحدٍ ورَقّطةٍ واحدۉلُغة لَكِنْ في مثلٍ 
هذا الموضع يُرادُ بها كل الجنس في العُرْفِ والعادة لا فد من الجنس إذ المقصودٌ من 
التغريف إيصال الح إلى المُسْتَحِقَ ومُطلَقُ الكلام يضر إلى المَُعارَفٍ الختا فكان 
هذا إشهادًا على الكل بدَلالةٍ العُرْف والعادة [ولو أَقَرَ أنّه كان أخذها لنفيه لا : ا 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إن أخذها ثم ردها إلى مكانها يضمن على كل حال سواء كان يريد أن يردها إلى 
صاحبها أو لاء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (75) . 


(۲) في المخطوط : : «إلى؟ . (۳) في المخطوط: «يلتزم» . 
- . (4) في المخطوط : ارد . (6) زيادة من المخطوط . 
(0) زاد هنا فقرة سيأتي التنبيه عليها بعد قليل . 
(۷) في المخطوط : «فمن نشدها» . (۸) في المخطوط : «اسمعتموه». 


(4) زيادة من المخطوط . 


i 0 


الضَّمانٍ إلا بالوَدٌ على المالِكِ ؛ لأنه ظَهَرَ أنه ا 
الماك ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «على اليَدِ ما أخذث حتّى تَدٌه» ” '" فإذا عَجَرَ عن رَد 
العَيْنِ يجب عليه [رد] ”" يَدّلها كما في العَضْب] ”” . 

وكذلك إذا أخذ الضَالَةَ * ثم أرسّلّها إلى مَكانها الذي أخذها منه فِحُكْمُها حم اللْقَطةَ؛ 
لان هذا أحدُ نوعي الفط وقد رَوَينا في هذا البات .عن سينا حمر رضي الله عنه أنّه قال 


لواجدٍ البَعيرٍ الضَالَّ : «أربِله حيث وجَدَنْهه وهذا يَدُلُ على انيفاء وُجوب الضَّمانٍ . 
فصل [في بيان ما يصنع باللقطة] 


وَأمَا بيان ما يُضْنَعُ بها فتقولٌ - وباللّه التَوْفِيقُ - : إذا أخذ اللّقَطةَ فإنّه يُعَرمُها لما روي 
عن رَسُولٍ الله ية أنه قال : «عَرّفْها حَوْلاً» ا وروي أن رجلا جاء 
إلى عبد الله بن عُمَّرَ رضي الله تعالى عنهما فقال: إِنّي وجَدْت لْقَطةً فما تأمُرُنِي فِيها 
فقال: عَرْفْها س 29 . 


ات 


وَرَوَيُنا عن سينا عَمَرَ رضي الله عنه أنه أمَرَ بتعْرِيفِ البَِير الضّال. 


'" : الكلامٌُ في التَْرِيفٍِ في موضِعَيْنٍ : 


أحذهما: في مدة التَعغريفي . 


ثم [تقول] 


والتّاني: فى بيان مان التغريفي . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود. كتاب: البيوع» باب: في تضمين العورء برقم (١١١)ء‏ والترمذي» 
برقم »)١1757(‏ وأحمدء برقم ».)١1087(‏ والدارمي» برقم (56957).» والنسائي في الكبرى (۳/ »)4١١‏ 
برقم (61/87) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ انظر إرواء الغليل» رقم (). 

(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) ما بين المعكوفين تقدم في المخطوط في الموضع المشار إليه . 

. فى المخطوط : (إيفاء)‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : في اللقطة» باب : إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» برقم (475؟)» 
ومسلمء كتاب: اللقطة» برقم (۱۷۲۳) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مالك بنحوه» برقم .)۱٤۸٤(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ۰)۸۸ برقم »)١١847(‏ والشافعي 
فى مسنده (۲۲۲/۱) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(۷) ليست في المخطوط . ١‏ 


ْ 
1 
:1 س 


ة س سح 


25 8 3 55 7 5 2 0 
sS‏ فيختَلِف قدرُ المّدَةٍ لاحتلافي ”'' قدر اللْقَطةٍ ”" إِنْ كان شيئا 
2 


قيمة تَبْلُمُ) ” ا د راهم فصاعِدًا يُعَرقُه حَوُلاً وإِنْ كان شيئًا قِيمَنُه َل من عَشَرةٍ 
0 * يعرف أيَامَا على قدرٍ ما يَرَى . 

ورَوّى الحسّنٌ بنُ زياد عن أبي حنيفة أنه قال : التَعْرِيفٌ على حطر المالٍ إِنْ كان 
مائة ونحوّها عَرَقَها سَنةَء وإِنْ كان عَشَرة ونحوّها عَرَفَها شَهُرَاء وإِنْ كان ثلاثة ونحوّها 
عَرَقَها جُمُعة أو قال عَشَر 
رَه يومّاء وإ كان تمرةً أو رة تَصَدَّقَ بها وإما تَكُمُلُ مُه التغريفي إذا كان يما لا 
يسارع إليه الفسادٌ فن حاف الفساد لم تَكْمُلْ ويَتَصَدَّقُ بها . 


0 
6 


> وإنْ كان درهّمًا ونحوّه عَرَفَهِ ثلاثةَ أيَام» وإِنْ كان دائّقَا ونحوّه 


وافا مكانُ الثغريف: فالأسْواقٌ وأبوابٌ المُساجدٍ؛ لأنّها مجمّعٌ التاس ومَمَرُهم فكان 
التَعْرِيفٌ فيها أَسْرَعَ إلى تَشْهِيرٍ الخبّرء ثم إذا عَرَقَها إن جا صاحبّها وأقام البَيّنةَ أنّها مِلْكَه 
أخذها لقوله ب : «مَنْ وجَدَ عَيْنَ ماله فهو أحَقْ به» ” وإِنْ لم يُقِم اليه ولَكِنّه ذَكَرَ العَلامة 
بان وصّفٌ عِفاصّها ووكاءها ووَرْنّها وعَدَدَها يَجِل للمُلتَقِطٍ أن يَدْكَمَ إليه ون شاء أخذ منه 
كفيلاٌ؛ لان الدع بالعَلامةٍ يما قد ورَدَ به الَرعٌ في الجُمْلةٍ كما في اللَِيطٍ ”" إلا ان هناك 
يُجْبَرُ على الدَّفْع وهنا لا يُجْبَرُ؛ لأنّ هناك د يُجْبَرُ على الدَفْع بمُجَرَّدِ الدَّعْوَى [فمع العَلامةٍ 
أولى» وهنا لا رة مجه الدّعْوَى] ” بالإجماع فجار أن لا يُجبَرَ على الدع (مع 
العلا مة) "١‏ ولَكِنْ يَحِلّ له الدَّفْعُء وله أن يَأحُْدَ كفيلاً يجواز م eg‏ 
EEE SES‏ 
أمسَكها إلى أن يَحْصْرَ ”“ صاحبُهاء وإِنْ شاء تَصَدَّقَ بها على المَقَراءِ ولو أراد أن يَنْتَقِعَ 


)١(‏ فى المخطوط : «الأول». )١(‏ في المخطوط : «باختلاف». 
(۳) فى المخطوط : «الملتقط). (4) في المخطوط : «قيمته . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: «حظر». 


(۷) أخرجه البخاري» كتاب : فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم (2)5105 ومسلمء 
كتاب : المساقاةء باب : من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلسء برقم )١669(‏ من حديث أبي هريرة 


(8) في المخطوط : «الملتقط». (9) ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «بالعلامة» . )١١(‏ في المخطوط : «أن يجيء؟. 


)١١(‏ في المخطوط : «يجيء؟. 


بها فإ كان غَنيّا لا يجورٌ [له] “أن يَنْتَقِمَ بها عندّنا " . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - إذا عَرَقّها حَؤْلاً ولم بَحْضصْرْ صاحبُها كان له أن يَنْتَفِعَ 
بها وإِنْ كان غَنيّاء وتكونٌ قَرْضًا عليه *. 

واحمّجٌ بما رُوِيَ أن رَسُولَ الله لك قال لِمَنْ سَألّه عن اللَّطة : «مَرْفْها حَوْلاً فإئ جاء 
صاحبّها وإلَا فشائك بهاء وهذا إِطَلاقٌ الانتفاع للمُلْتَقِطٍ من غير السا عن حاله أنه فقيرٌ أو 
غَنٌ بل إن الْحُكُمَ لا يلف . 

. (ولّنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يله أنه قال : «لا تجل اللّقَطَة فمَن التَقَطَ شيمًا فلْثِمَرْفْه سَنةَ فن 

جاه صاحبّها فْيرُدُها عليه وإنْ لم يَأتِ فْيتَصَدُقَ [به] 07 7" , 


والاستّذلال به من وحَهَيْن: 
اهما اند تفن الل مُطلقًاء وحالةٌ الفقرٍ غير مُرادة بالإجماع ف اله الفتى: 


والثاني: أنه أمّوَ بِالتَصَدُقٍء ومَضْرِفٌ الصَدقة الفقيرٌ دون العنيٌ ولأنْ الانتفاع بمالٍ 
المسلم بغير إذنِه لا يجورٌ إلا إضرورةٍ ولا ضرورة إذا كان غَنيًا . 

افا الحديث: فلا حُجَةَ له فيه ؛ لأنّ قوله عليه الصلاة والسلام : «فشأئك بها» إِرْشادٌ | 

و : قوله علي 1 بها» إرُشاد إ 
الاشْتِغالٍ بِالحِفْظٍ ؛ لأن ذلك كان شأته المَعْهودَ بِاللّقَطٍ © إلى هذه الغاية أو يَحْمِلُهِ على 
هذا تَوْفِيقًا بين الحديقيْنِ صيانة لهما عن التَّنافُْض 0 
صاحبّها كان له الخيارُ إِنْ شاء أمضّى الصّدّقة وله توابُهاء وإِنْ شاء ضَمِّنَ المَلْتَقِط أو الفقيرَ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص 2))١5١0(‏ شرح فتح القدير (5/ 11 الاختيار (۳/ 
۳ ) البناية (5/ ۷۸۷- ۷۸۸) . 

(۳) في المخطوط: «جاز» . 

)٤(‏ ومذهب الشافعية أنه يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولاً أن يتملكها ويأكلها سواء كان الملتقط غنيًا أو 
فقيرًا. انظر: الحاوي الكبير (9/ ١٤۲۳ء‏ 147)» الروضة .)5١١ /٥(‏ 

(5) فى المخطوط : «دل». 

(5) زيادة من المخطوط . 

(۷) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ١۱۸)ء‏ برقم »)١(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ 478) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۸) في المخطوط : «باللقطة». 


إن وجَدَه؛ لأنَّ التَصَدّقَ كان موقوفا على إجارّته وأيُهما ضَمن لم يرجم على صاحبه كما 
في غاصب الغاصب وإنْ كان فقيرًا فان شاء تَصَّدَّقَ بها على المُقَراءِ وإنْ شاء أنْقَقَها على 
نيه كزدا جا ا و 

وكذلك إذا کان غَنِيّا جارّ له أنْ يَتَصَدَّقَ بها على أبيه وابێه ورَّوْجَتِه إذا كانوا فُقَراءَ وکل 
جواب عَرَفْتّه في لَقَطةٍ الل فهو الجوابُ في لُقَطةٍ الحرّم يُصَْعُ بها ما يُضْنَعُ قط الل 
من التَعْرِيفٍ وغيره وهذا عندنا ”'' . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لْقَطهٌ الحرّم تُعَرَفُ أَبَدًا ولا يجوز الانيفاعٌ بها بحال ”" . 

واحتّجّ بما روي عن الب بل أله قال في صِفة مَكَة : «ولا جل لطا إلا ُنب “أي 
تدك فاد ال ف ار الاد الال وهو الال ومع الوت ا لا يفل الخد 
لَقَطةٍ الحرّم إلا للتّغريفِ. 

(ولّنا) ما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ من غير فصل بين لَقَطةٍ الل والحرّم ولا حُجَةٌ له في 
الخدت لاا تقول ترجه : إنّه لا يحل التقاطها إلا لِلتَّمْرِيفِ وهذا حال كل مط إلا أنه 
حص عليه الصلاة والسلام لقَطة الحرّم بذلك» » لما لا يوجَدٌ صاحبّها عادة فتَبَيّنَ أن ذا لا 
يُسْقِطُ التغريف وكذلك حُكُمْ الصالّة في جميع ما وصَفْناء ونرد بحم آخَرَ وهو التق 
إن أنْفّيَ عليها بأمر القاضي يکود دَيْئَا على مالكهاء وإنْ أنْقَىَ بغير إذنِه يكو مُتَطَرّعَاء 
ينغي أن يَرقَمَ الأمرَ إلى القاضي حتى ينظ في ذلك > فان كانت بَهيمةً يُحْتَمَلُ الانتِفاعٌ بها 
بطريتي الإجارة تزه بان جره يق عليها م ها را للك . 

وإ كانت مما لا يُحْتَمَلُ الانتفاعٌ بها بطري الإجارة] © وخشي أنْ لو أَنْمَقَ عليها (أنْ 
تستَعْرِقَ النَقَقةُ) قيمَتّها أمَرَه ببيوها وحِفْظ نَمَيها وقام ثمنها مَقامَها في حُكم الهّلاكٍ وإ 
)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير »)١58/5(‏ البناية (5/ ۷۸۳)ء الدر المختار /٤(‏ ۲۷۹). 
(۲) وفي بيان مذهب الشافعية أنه إن كانت اللقطة بمكة وحَرّمها فالصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله 
أنه ليس لواجدها أن يتملكهاء وإنما تؤخذ للحفظ أبدّاء فإن أخذها الملتقط فعليه أن يقيم بمكة - بتعريفها 
بدا بخلاف سائر البلادء انظر: الحاوي الكبير (۹/ ۲۷٤)ء‏ الوسيط (٤/۲۹۸)ء‏ الروضة »)41١7/6(‏ 
. مغني المحتاج (410//7)» نهاية المحتاج (0/ 548). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» برقم (١١۳٤)ء‏ ومسلمء كتاب: الحج» باب: تحريم مكة 


وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم )۱۳٠۵(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
4) لخدتي الخطوط: 


رای الأصلَح أن لا يمه بل بق عليها موه بان يُنْفِقَ عليها لَكِنْ تَفْقَةَ لا تزيذ على قِيمّتها 
ل ل 
بِالتقْقةٍ كما خيس المَبِيمَ بالنّمَنِ» وإ أبَى أن يودي التَمَقةَ باعها القاضي ودَقَعَ إليه قدرّ ما 


أنْمَقَ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


* Xk +X 


mm 


الكَلامُ في هذا الكتاب في مَواضِع: 
في تفسير الآبقي. 
وفى بيان حاله . 
وفي بيانِ مايص به . 
وفي بيا حُكم ماله . 
-(افا) الأول: فالا بق اسم لِرَقيقٍ يَهْرَبُ من مولاه. 
| [فصل] 
57 و و اشم 2 وه 2 10 2 م 2 
وأمّا حاله فحال اللقطة قبل الأخذٍ وبعده وقد ذكرنا تفاصيله في كتاب اللقطة.. 
فصل [فيما يصنع بالآبق] 


E a,‏ فر ل TARANTO‏ جيذ أ عد لايق 
يصاحبه فن شاء الآَخِدُ أمسَكه على صاحبه حتى يجية فيَأحدّهء وإِنّْ شاء ذهب به إلى 
صاحبه فرَّدَّه عليه فإِنْ أمسّكه فجاءَ إنسانٌ واذَّعَى أنه عبده فإِنْ آقام البَيّنةَ دَفَعَهِ إليه /٤[‏ 
٤ه‏ ب] وأخذ منه كفيلاً إِنْ شاء لِجواز أن يجيء آخَرُ فيَدّعيه ويّقيمَ البَيّنةَ فلّه أن يَسْتَوْئْقَ 
بكفيل وإِنْ لم يَكُنْ له بيه ولَكِنْ أقَّ العبدُ بذلك دَفَعَه إليه أيضًاء لأنّه اذَعَى شيئًا لا 
ينَازِعُه فيه أحدٌ فيكونٌ له ويَأحُذُ منه كفيلاً إن شاء لما كُلنا. 

وما أَنْمَقَ عليه فإِنْ كان بإذنٍ ”" القاضي يرجم به على صاحبه وإِلاً فلا؛ لأنّه يكونٌ 


لان ذلك حِفْظ له مَعْنى» فإِنْ باعه وأخذ نّم ثم جاء إنسانٌ وأقام البَيّنة أنه عبده دَقَمَ التَمَنَ 
إليه وليس له أن يَنْقُضٌ البيمَ؛ لأنّ البِيعَ من القاضي صَّدرٌَ عن ولايةٍ شرعيَةٍ؛ لأنّه من باب 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولوا. 
(۳) في المخطوط : «بأمر» . ش 


a 
(حِفْظٍ ماله) ” إِذ لو لم يَبِْ لأنّتِ النَفَقَةٌ على جميع قَيمَيِه فيَضيمٌ المال فكان بيعْه حِفْظًا له‎ 
من حيث المعنى والقاضي يمْلِكُ [حفظ] ”" مال الغائب؛ ولِهذا يَبِيعُ ما يَتَسارَعٌ إليه‎ 

الفساد . 

ولو رّعَمَ المُدّعي أنّه قد كان دَبّرَه أو كائبه لم يُصَدَّقْ في نَفْضٍ البيع لما قُلْنا (ويُنْفِقُ 
القاضي عليه في مُدَّةٍ حَبْسِه إيَاه) ”" من بَيْتِ المال ثم إذا جاءَ صاحبّه أخذه من صاحبه أو 
من ثَمَنِه إن باعه؛ لأنَّ الإنْفاقَ عليه إحياءٌ ماله فيكونُ عليه وإذا جاءً بالات له أن يُمْسِكه 
بالجَغْل ؛ ؛ لأنّه إذا جاء به فقد استَّحَنٌّ الجّعْلَ على مالكه فكان له حَقٌ حَبْسِه بِالجْعْلٍ كما 
كتين لعي لاعفا I‏ 

ولو مَلك في حالٍ الحبْسٍ لا ضَمانَ عليه لَكِنْ ي يَسْقطْ الجُمْلُ كما لاضَمانَ على البائع 
بلا المَبيع المَحْبوسٍ بالقمَنِء > لَكِنْ يَسْقُطُ القَمَنُ عن المُشتري ولا يُفْبَلُ تاب القاضي 
إلى القاضي في الرّقِيق في قولِ أبي حنيفة ومحمَّدء وعند أبي يوسف يَُْلُ في العبدٍ ولا 
0 في الجارية وهه المسألة في «كتاب آداب القاضي» في بيان شرائط قبول كتاب ا 


إلى القاضي والله أعلم . 
فصل [في حكم ماله] 

َأمَا بيان كم ماله فهو استحقاق الجُعْلٍ عندّنا استحسانًا . 
والكلامٌ في الْجْلٍ في مَواضيعَ 
في بيانِ أصل الاستحقاقي 
وفي بيانٍ سببه . 
وفي بيانِ شرطه . 
وفي بيان ما “ يُسْتَحَقُ عليه . 


0 ام r‏ 
وفى بيان قدر المستحق . 


(1) في المخطوط : «الحفظ». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ولو كان الآبق في حبس القاضي أنفق عليه» . 
)٤(‏ في المخطوط : «من» . 


عبس 7 

(أمَا) أصلّ الاستحقاقي فثابتٌ عندّنا استحسانًا "2 والقياسٌ أنْ لا يَنْبْتَ أصلاً كما لا 
يبت برد الضَالَةِ . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: يَنْبَتُ بالشرط ولا يَنْبَتُ بدونه حتى لو د شَرَط الآخِذٌ الجَعْلَ 
على المالِكِ وجب وإلآفلا ‏ . 

(وجه) قول الشّافعيٌ - رحمه الله - أنه رَد مال الغير عليه مُحْتَسِبًا فلا يَسْتَحِنَ الأجرّ 
كمأالو ‏ آلا إلا ذا قدط فجت ل رفع الشرطط لرل وان رن عه 
روي 27 / 

(ولّنا) ما رّواه محمّدٌ بن الحسّن - رحمه الله - [في الكتاب] “عن أبي عَمْرِو 
الشيبانيٌ أنه قال : كُنْت قاعِدًا عند عبدٍ الله ب. ن مسعودٍ فجاء رجلٌ فقال: َم لان بابق 

من القَوْم» فقال القّوْمُ: قد أصاب أجرًاء فقال عبدُ الله رضي الله عنه : وجْعْلاً إِنّ شاء 


وى © وس 


من كل رَس أربعين درهَمًا ‏ . ولم يقل أنه أنْكَرَ عليه مُنْكِرٌ فيكو إجماعًا؛ ولأ جُعْلَ 


9 


الآبتي (طريقٌ قُ صيانة) "“ عن الضّياع ؛ ؛ لأنه لا صل إليه بالطْلّبٍ عادةً إذْ ليس له مام 
مَعْلومٌ يُطَلَّبُ هناك ٠‏ فلو لم يَأَحُذْه لّضاعَ ولا يُوْحَدُ يصاحبه ويَتَحَمَّلُ مُوْنةً الأخذٍ والدهُ 
عليه مجان بلا عِرَضٍ عادةٌ» وإذا عَلِمَ أن له عليه جلا حمل مَشَقَ مَشَّقَةَ الأخذٍ والرّدٌ طْمَعًَا في 
الجْعْلٍ فتَحْصّلٌ الصيانة عن الضياع فكان استحقاقٌ الجَعْلٍ طريقٌ صيانة الآبتي عن الضياع 
وصيانة المال عن الضياع واجبٌ فكان المالِكُ شارطا للأجر عند الأخذٍ والرّدٌ دَلالة 
بخلاف الضَالةٍ؛ لان الذابة إذا صَلْتْ فإنها زى في المراعي المَألوفة يكن الصو 
إليها بالطّلَبٍ عادةً فلا تَضيعٌ دود الأحَذٍ فلا حاجة إلى الصيانة بالجُعَلٍِء فإنْ أخذه أحدٌ » 
كان في الأخذٍ والّدٌ مُحْتَسِبًا فلا يَسْتَحِقَ الأجرّ فهو الفَرْقٌ . 

)١(‏ انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوى ص (١4١)؛‏ شرح فتح القدير (5/ 2»)١74‏ الاختيار (؟/ 
٥‏ البناية (5/ ۷۹۳)ء الدر المختار /٤(‏ ۰۲۸۹ء .)٠۹۰‏ 


(۲) ومذهب الشافعية أنه لا يستحق الجعل إلا بشرط (في رد الآبق)» انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص (75109) . 


.| (۳) سبق تخريجه. (8) زيادة من المخطوط . 


(۵) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ ›»)۲٠١‏ برقم ,)١١905(‏ وابن عدي في الكامل (۳/ ۳۸۵)ء وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (۳/ 0417١‏ . ! 
(1) في المخطوط : «شرط صيانته» . (۷) في المخطوط : «آخذ». 


1 ل[ )0( 
واماسببُ استحقاق الجغل: فهو الأخدٌ يصاحبه؛ لأنّه طريق الصّيانَةٍ على المالِك وح 
معنى التسَبْبٍ . 


فصل [في شروط الاستحقاق] 


راما شَرائطٌ الاستحقاقٍ فأنْواغ: 

. -(منها): الرّدُ على المالِكِ ؛ لأنّ الصّيانةَ نَخْصُلُ عندّه وهو معنى الشرط أن توجَد الله 
عند وُجوده؛ حتى لو أخذه فمات أو بق من يده [قبلَ الرّدُ لا يَسْتَحِقُ الجُعْلَ ولو أخذه 
فأبقّ من يده فأخذه غيره فرَدّه على المالِكِ] ”" فالجْعْلٌ لاني ولا شيء للأوّلٍ؛ لأنّه لَمَا 
أب من يده فقد انمّسَحَ ذلك السَّبَبُ أو بَقيّ ذلك سببًا مَحْضًا لانهدام شرطه - وهو الرّدُ 
علج لفالف وقد عه لفقت والشرط من الثانن فكان الأول ماح سيت خفن 
ا ا ا لها ر 4ب فا ع ا ر ` 
ولو كان الرَادُ واحدًا والآبقُ اثنيْن فلّه جُعْلانِ 7" لوُجِودٍ سبب الاستحقاق وشرطه في 
كُنَّ واحدٍ منهما ولو كان الرَّادُ اثنيْن والآبنُ واحدًا فلّهما جُعَلُ واحدٌ بينهما نصفانٍ 
لاشتراكهما في مُبَاشَرةٍ السّبَبٍ والشرط ولو كان الرّادُ واحدًا والآبنُ واحدًا والمالِكُ ائِينٍ 
فعليهما جعْلُ واحدٌ على قدرٍ ملكيهما . 

ولو جاء بالآبتٍ فوَجَدَ المالِكَ قد مات فلّه الجُعْل في تَرِكَيهِ جود الرّدُ على المالِكِ من 
حيث المعنى بالود على التَرِكةٍ» ثم إِنْ كان عليه دَيْنّ مُحيط بماله فهو أَحَقُ بالعبدٍ حتى 
يُْطَى الجُعْلَ لِما ذَكَرْنا “ وإِن لم يَكُنْ له مال ّى العبدٍ يُقَدّمُ الجُمْلُ على سائر الديونِ 
فيباعٌ العبدُ يبَأ بالجُمْلٍ من ثَمَِه ثم يُقَسّمُ الباقي بين العُرّماءِ؛ لاله كان أحَقٌَّ بِحَبْسِه من 
بَيْنِ سائرٍ العُرّماءِ لاستيفاءِ الجَعْلٍ» فكان أَحَقَّ بتَمَيِهِ بقدرٍ الجُعْل كالمُرْتَهن والله اعلم . 
هذا إذا جاء به أجتبيٌ فوّجَدَ المالِكٌ قد مات فأما إذا جاء به وارِثٌ المَيّتِ فوج موَرّنه 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «جعل على كل واحد منهما)‎ )۳( 
. في المخطوط : «قلنا»‎ )٤( 


< س ر( 


الي ام م عد الله - إذا كان المالِكُ حَمًا وقتّ 
الأخذٍ وعند أبي يوسف لا جَعْلَ له وإنْ كان حا وقتّ الاح إذا مات قبل الوصولٍ إليه 

SS NS ل‎ 
a ل‎ O O 
TOE N ILE E SES 
الجْعْلَ لما قُلْنا كذا هذا.‎ 

ولو جاء به فأعبّقه مولاه قبل أن رده عليه أو باعه منه فلّه الجَعْلٌ لِما ذَكَرْنا أن المَجىءَ 
به على قَضْدٍ الود على المالِكِ رَدّ عليه والله أعلم . ١‏ 

ويجبٌ الجُعْل برد الآبتي المَرْهون لِوُجودٍ سبب الوجوب وشرطه وهو الرّدُ على 
الماك إلا أنّه يجب على المُرْتِّن ن ؟ لأن مَنْمَعةَ الصَّيانةٍ رجعث إليه . 

الارَى آنه لو ضاع يَسْقْطُ *" ديه بقدر قيميه فإذا كانت المَمفّعةُ له كانت المَضرَةٌ عليه 
لقوله ڳا : «الخراجُ بالضّمان» ”؟' وسّواءً كان الرَادٌ بالِعّا أو صبيًا حرا أو عبدًا؛ لأنّ الصَبىّ 

من أهلٍ استحقاتي الأجر بالعملٍ وكذا العبدٌ إلا أن الجُعْل لمولاه؛ ؛ لا لسن من أهل بلك 
المال - واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ -. 

-(ومنها): أنْ لا يكو الرَادٌ على المالِكِ في عيالٍ المالِكِ حتى لو كان في عيالِه لا جُعْل 
واكان وار أو اجثيًا؛ لأثهإذاكان في عباله كان الكد مته يمتزلة رَد المالت؛ ولائه 
إذا كان في عباله كان في ال [علیه] ‏ عايلآً نيه ؛ لأن مَفَعة ارد تَعودُ إليه ومن عَمِلَ 
لنفسه لا يست يَسْتَحِقُ الأجرٌ على غيره . 

والأصل أن الاد إذا كان في عيالٍ المالِكِ لا جُعْلَ له كانتا ما كان وإنْ لم يكن في 
عياله فله الجُمْل كانتا ما كان إلا الاب يدايق أبيه والروج ير این (رَوْجَيه أله ”” لا جُغْلَ 
لهما وإِنْ لم يكونا في عيالِهما؛ لأنَ الابنَ وإنْ لم يَكَنْ في عيالٍ أبيه فالرَدٌ منه يجري 


)١(‏ في المخطوط: «قول أبي يوسف». 

(۲) في المخطوط : «لو؟. (۳) فى المخطوط : «لسقط». 
)٤(‏ سبق تخريجه. (0) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «من». (۷) في المخطوط : «امرأته لأنه». 


2 
مستحقة عليه» 


.8 ت 


مجرّى الحْدمة لأبيه» والابنٌُ لا يَسْتَحِقٌ الأجرّ (بخذمة أبيه) ('©؛ لأنها م 


ولِهذا لو استَاجَرَ ابته لَخِدْمَتِهِ (" لا یسک 0 


العاداتٍ يَحْمَظونَ أموالٌ الآباء لِطَمّع الانتفاع بها بطريتي الإرْتٌ فكان راذا عبد نفسه مَْتَى 
aT‏ 
نفسه مَعْنّى ؛ لأنّه َه يَنْتَفِعٌُ بمالها عادة» وكذلك لا تُقْبَلُ شهادةٌ كَل واحدٍ منهما لاخر ” ٤‏ 
فلا يَسْتَحِقٌّ الجَعْلَ . 

(وأما) الآبٌ إذا رَد عبد ابه فن كان في عياله لا جُمْلَ له ؛ لأ الأجتبيَّ الذي في عياله 
لا جُعْلَ له فالقرابةٌ أولى» وإنْ لم يَكْنْ في عياله فلّه الجُعْلُ ؛ لأنّ الأب لا يُسْتَخْدَمُ طَبْعَا 
وشرعًا وعَقّْلاً ولهذا لو حَدّمَ بالأجر ”© وجب الأجرٌ فلا يُمْكِنُ حَمْلّه على الخِدْمةٍ فِيُحْمَلُ 
على طُلَّبٍ الأجر . 

وكذا الآباء لا يَحْمَظونَ أموال الأولادٍ لانتفاع بها بطريي الإزثِ؛ لان موتهم يق 
موت الأولادٍ عادةٌ فلم يَتَحَمَنْ بعتن الد والعبل لنقية لذلك افق الآمزان: 

رَعلى هذا سائرٌ ذُوي الأرحام من الأخ والعَمّ والخال وغيرهم أن الَا إن كان في عيالٍ 
الماك لا جُعْلَ له يما ناء وإ لم يَكُنْ في عياله فلّه اْجْعْلُ» وعلى هذا الوصي إذا رذ 
عبد اليتتيم لا جُعْلَ له؛ لأنّ اليم في عياله» وحِفْظٌ ماله مُسْتَحَقٌّ عليه فلا يَسْتَحِقُ الجُعْلَ 
على الرَّدّء وكذا عبد الوصيّ إذا رَد عبد اليتيم ؛ [لأنَ رَد عبيه كرّدٌه] “© والله اعلم . 

-(ومنها): أن يكو المَرْدودُ مَرْة قوقا مُطْلَقًا كالقِنٌ والمُدبَرٍ وأمٌ الولّدِ حتى لو كان مُكاتبا 
لا جُعْلَ له؛ لأنّه ليس بِمَرْقوقٍ على الإطلاقِ بل هو فيما يرح جع إلى مكاسبه خُرّء ولهذا لم 
ناله مُطْلَقُ اسم المملوكٍ في قول الرّجلٍ اكُلُ مملوك لي حر إلا بالتيّة بخلاف المَُبّر وأ 
الولّدِ؛ ولأنّ استحقاق الجْعْلٍ مَعْلولٌ بالصّيانةٍ عن الصياع ولا حاجة إلى الصّيانةٍ في 
المكاتب؛ لأنه لا يَهْرَبُ عادة ؛ لأ العقد في جازبه غير لازِمء فلو لم يَقْدر على بَدٍَ 
الكتابة يُعَجُرُ ”'' نفسّه بالإباء عن السب بخلاف الْمُدَبِرٍ وا الولو لاا مان 
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)١(‏ في المخطوط : «بالخدمة لأبيه» . (۲) في المخطوط : «ليخدمه». 
(۳) في المخطوط : «لصاحبه». (4) في المخطوط : «بالإجارة» . 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : العجز». 


ج سبو 7(7 
عادة فلَعَلّهما يُكَلَّمَانِ ما لا يُطيقانٍ فِيَحْلُهِما ذلك على الهَرَب فَتَقّعُ الحاجةٌ إلى الصّيانة 
بالجُعْلٍ كما في القِنّ إلا أن الرْقٌ بينهما وبين القِنْ أنه إذا جاء بالقِنّ وقد مات المولى قبل 
N E‏ وات ابال را م الولّدِ وقد مات المولى ”" قبل 
الؤصولٍ إليه لا جُعْل له . 
(ووجه) الفرقٍ ظاهرٌ؛ لأنهما يُعْتَقَانِ بموتِ السَّيِّدِ فلم يوجَدْ رَدُ المَرقوقٍ أصلاً فلا 
يسْتَحِق الجُعْل بخلاف القِنّ - واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ -. 
فصل [في بيان من يستحق عليه] 
وَأمّا بيان مَنْ يُسْتَحَقّ عليه : فَالمُسْتَحَقٌ عليه هو المالِك إذا أبقّ من يَدِه؛ لان الجَعْلَ 
مُؤنة ارد ومع الردٌ عائدةٌ إلى الماك فكانت المُؤنة عليه ليكونٌ الخراجٌ بالضّمانٍ ولو 
أب عبد الرّهْنِ من يَدِ المُرْتَهِنٍ ن فالغل عليه ؛ لأ مَْفَعَةَ ارد َعودُ إليه باعتبارٍ الحبْس الذي 
هوج ران ا لان كان لق ا لقيو "فقن ا ی 
الدّيْنِ على المُرْتّهن والرّيادةُ على الرّاهن - واللّه عَرّ وجل أعلم - 
فصل [في بيان قدر المستحق]| 
وَأمَا بيان قدرٍ المُسْتَحَقٌّ فيُنْظَرُ إِنْ رده من مَسيرة ثلاثة أيّامِ فصاعِدًا فلّه أربَعونَ درهَمًا 
لل سا ا 
فبجسابه 7 وَإن رده س أة قصّى المصر رذ ل 
بمقابَّلة | فيتَقَدَّرُ بقدره | لا أنّ الرّيادةَ على مُّدَةٍ اله مَرِ سمط اعتبارُها بال ب 
مرج يفي 

الو أجافي المد يمايا العمل مراد رياه زق بلنصائه: 

هذا إذا كانت قيمة العبدٍ أكثرٌ من الجُعْل» فإِنْ كانت مثلّ الجُْل أو e‏ 


درهّمًا واحدًا. 
)١(-:‏ في المخطوط : «الوصول». (۲) في المخطوط : «مولاهما». 
(۳) زاد في المخطوط : «الرهن؟. (4) زيادة من المخطوط . 
(6) في المخطوط : «فبحساب ذلك». (7) الرضخ: العطية القليلة» انظر: النهاية (۲۲۸/۲). 


(۷) في المخطوط : «فبقى» . 


@ حر بدائع الصنائع ع ___ > 
واحتّجٌ بما رَوَيْنا عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال یکل ان 
أربَعينَ درهَمًا اعيبر اراس دون القيمة . 

(وجه) قولهما أن الواجب مَعْلولٌ بمعنى صيانة المال ‏ عن الضَّياع يما" ذَكَرْناء 
ولا فائدة في هذه الصّيانةٍ لو اعَبَّْنا الرّأس دون القيمة ليه إن كان تمان من لوج 4 يضيع 
من وجو آَرَ فلا فزق بين الضّياع بعك الأ والإمساك وبين الضّباع بلجل فلا بد ان 
يَنْقُص من قيمَيِه قِيمَيهِ درهَمٌ ليكو الصَّْنُ بالأخذ مُفيدًا . 

. والحديثٌ مَحمولٌ على ما إذا كانت قيمةٌ كُلَ راس أكثرَ من أربَعِينَ درهَمًا تَوْفيقًا بين 
الدّلائل ‏ بقدرٍ الإمكانٍ واللَه عَرَّ وجل أعلمُ ا 


X*‏ كد كا 
)١(‏ في المخطوط : «من حديث» . (۲) في المطبوع : «الصيانة». 
(؟) في المخطوط : «على ما٤‏ . )٤(‏ زاد في المخطوط : «من». 


(5) في المخطوط : «الدليلين» . 


حم کتاب السباق ‏ “لدب 0200# 
كس رسن 


الكلامُ في هذا الكتاب في موضِعَيْن : 

في تفسير السباقٍ . 

وفي بيان شَرائطٍ جوازه ١”‏ 

-(افا) الأؤلُ: فالسباق تقال من السب وهو أل يساق الرجل صاحبّه في الخيْلٍ أو الإبلٍ 
ونحو ذلك فيقول : إن سَبَمْتُك فكذا وإ سَبَفْتَنى نك ةا شان UA‏ عا من 
الرّهْنِ . 

فصل في [شروط جواز السباق] 

وَامًا شرائط جوازه فانواغ: 

-(منها): أن يكودً في الأنواع الأربَعةٍ الحافِرٍ والخُفٌ والتَضْلٍ والقَدَمِ لا يجوز في غيرها 
لما روي كل آنه قال : ١لا‏ سَبَقَ إلا في حُفٌ أو حافِر أو نصال» "© إلا آته زي عليه السّبْقّ في 
لدم بحَدِيثِ عائشة رضي الله عنها (ففيما وراءه ام وير ابو 
والنّعِبُ حَرامٌ في الأصل إلا ان اللَمِبَ بهذه الأشياء صا عست مُسْتَدْنَى من القَحْريم شرعًا 
لقوله ڳل لاي حر لاض لزجلا روت زت 0 ا 
والسلام كُلَّ لَب واستتى لمُلاعَبةَ بهه الأشياءِ المَخصوصة فبَقيّتِ المُلاعبة بما وراءها 
على أصل التَحْريم إذ م بالباقي بعد التَنْياء وكذا المُسابقة الد سارت 


)١(‏ في المخطوط : «جواز السباق». 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في السبق» برقم (2)50175 والترمذي» برقم 
»)17٠١(‏ والنسائي» برقم (5286)» وابن ماجهء برقم (۲۸۷۸)ء وأحمد» برقم (4۷۸۸) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل» رقم .)١6١5(‏ 

(۳) في المخطوط : «فبقى السبق فيما وراءها». 


(5) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في الرمي» برقم (۳٠١٠٠)ء‏ والترمذي» برقم 


ففخن ة والنسائى» برقم ا وابن ماجه. برقم (۲۸۱۱)» وأحمد. برقم (0 )من حديث 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود. 
(4) فى المخطوط : «فى الخف». 


@ و ال الماك 6 .> 


مُسْتَئْئاةٌ بمل روينا من الحديث وبما رُوِيَ عن سَعِيِدٍ بن المُسَيِبٍ أنه قال: (إنَ 
الا ا رل الله پا كانت تسبي كُلّما مُفِعَتْ [4/ 00ب] فِي سباق فدُفِعَتْ 
يوم في ابل فسُيقَتْ فكانت على المسلدِينَ كآبة إذ سْبَِتْ فقال ر رَسُولٌ الله ا : «إنَ الاس 
إذا رَنَعُوا شيئًا أو أرادُوا رَفْعَ شيء وضعّه الله ". 
وكذا السّبْقُ بالمَدَم لما (رَوَتْ سَيْدَثنا) ”" عائشةٌ رضي الله عنها أنّها قالث: ساقت 
اللي ب فسبقته سَبَُْهِ فلّمًا حَمَلْتُ اللَّحُمَ سابقتُه فسَبقَنِي فقُلْتُ لو 120 لك 
. فصارّث هاه الأنواعٌ مُسْتَفْناة من التخريم فقي ما وراءها على أصل الحُرْمةٍ؛ ولأن 
الاستئناة 2 يحتمل أن يكو لِمَعْنَى لا يوجَدٌ في غيرها - وهو الرّياضةٌ والاستغْداة 
ا ناك كنا تور ا رون ةاوه أسْبابٍ الجهادٍ 
00007 > فيكونٌ جائرًا إذا استجمع ”* شر انعا الجواز» وَين كان لعا ِن الب إذا 
لق ب عا مد لا کر کر لن تش 2 تى مُلاعبة الأهل تعلق عاقية حم و بها 
“ انبعاثٌ الشَّهُوةٍ الدّاعية إلى الوطء الذي هو سببُ التوالدٍ اناسل والشكتى ”” 
لاه IST‏ 
سي ال فتقن تخت ال ها 
“(ونتها): أن يكو الخطَرُ فيه من أحدٍ الجانِبيٍْ إلأإذا وججدَ ("" فيه مُحَلَّلاً حتى لو کان 
الخطرٌ من الجانبَيْن جميعًاء ولم يُدْخلا فيه مُحَلَلاء > لايجورٌ؛ لأنّه في معنى القمار نحو أن 
يقول أحذهما لصاحبه : إن سَبَقْيّي فلك عَلَيّ كذاء وإنْ سَبَقدُك فلي عليك كذا فقيل الآخَرُ . 
)١(‏ في المخطوط : «القصواء . 
(۲) أخرجه البخاري بنحوه» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ناقة النبي بو برقم (۲۸۷۲) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۳) في المخطوط : «روي عن؟ . () في المطبوع : «هذا) . 
(0) صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في السبق على الرجل» برقم (۲۵۷۸)» وأحمدء 
برقم »)۲٥۷٤٥(‏ والنسائي في الكبرى (0/ 4 ٠‏ )0 برقم (*844) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 


انظر مشكاة المصابيح» رقم .)۴۲١١(‏ 
(1) فى المخطوط : «استثناء هذه الأنواع». 


0 يا5 من الشخطوط: (۸) في المخطوط : «جمع؟. 
(9) في المخطوط : «وهي» . )٠١(‏ في المخطوط : «والسكن». 
)١١(‏ زيادة من المخطوط . )١١(‏ في المخطوط : (أدخخلا) . 


@ E 


ولو قال احذهما إصاحبه: إن سَبقَتني فلك عَلَىّ كذا وإِنْ سبك ”'' فلا شى ءَ عليك فهو 
جائرٌ ؛ لأنّ الخطرَ إذا كان من أحدٍ الجانيْنِ لا يحتمل القمار فبحْمَلُ على التخريض على 
استِعْدادٍ أسباب الجهادٍ في الجُمْلة بمالٍ نفسه» وذلك أمر مشروعٌ كالتنفيل من الإمام وبل 
أولى ؛ لأنّ هذا ب يتصرف في (مالٍ نفسه) " بالبَذْلِ والإمام بالتثفيلٍ يضرت فيما لغيه 
فيه حَّ في الجُمْلةٍ وهو العَنِيمةٌ فلّمَا جار ذلك فهذا بالجواز أولى . 

وكذلك إذا كان الخطْرٌ من الجانِبَيْنِ ولَكِنْ خلا فيه مُحَللاً أن كانوا ثلاث كن الخطَد 
من الاثنِيْنِ منهم ولا خَطَرَ من القَالِثِ» ل إن سيق ا 
فهذا مِمًا لا بَأس به أيضًا وكذلك ما يَفْعَله السَّلاطِينٌ وهو أن يقول السُلْطانٌ لرجلين : مَنْ 
سبق مما فل كذا [فهو جات "© ماب ان ذلك من باب القشريض على اسنداد 
أسباب الجهادٍ خصوصًا من السُلْطانٍ فكانت مُلْحَقَةٌ © بأسْبا ب الجهادٍ. 

فم لمانا سوحن واتسدا مواد الرضل E‏ 
فلّه من الَقْلِ كذا ونحوّه ”" جار كذا هذاء وبل أولى لما بَينا. 

-(ومنها: أنْ تكونّ المُسابقة فيما يحتملّ أن يَسْبِقَ ويُسْبَىَ من الأشياءٍ الأربعة حتى 
ايو أ له يَسِْقّ غالبا لا يجوز؛ لأنّ معنى التَسُْريض في هذه الصّورةٍ لا 
شح ال ا انس الور لاوا 


تعالى أعلم -. 
Xk *‏ 
)١( .‏ في المخطوط : «سبقت». () في المخطوط : «ماله». 
(۳) في المخطوط : ايسبق». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ملحمًا» . (5) في المخطوط : «ونحو ذلك». 


. في المخطوط : «إلزام؟‎ (V۷) 


دم تاب الوديعة___ > 
56 ووب 


الكَلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِمَ : 

في بيان ركن العقدٍ. 

وفي بيانِ شرائط الرّكن . 

وفي بيان حم العقلٍ . 

وك واو جال رو 

وفي بيان ما يوب تَغْيْرَ حاله . 

-(اقا) ؤكئّه؛ فهو الإيجابٌ والقّبول» وهو: أن يقول غير : أُودَعْتُكَ هذا الشّيء» أو 
احمَّظ هذا الشَّىءَ لي» أو حُذْ هذا الشيءَ وديعةً عندَك» وما يجري مجراه. ويله الآحَرُ 
فإذا جد ذلك ؛ فقد َم عمد الوديعة . 

فصل [في شروط ركن الوديعة] 

وَأمَا شراط الَكْنٍ فأنْواعٌ : 

-(منها: عَقْل المودّع» فلا يَصِحٌ الإيداعٌ من المجنونء والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأنّ 
العَقْنَ شرط أهليّةِ التَصّمُفاتٍ الشرعية . 

-(وافا) بلوغه: فليس بشرط عندناء حتى يَصِحَّ الإيداع من الصّبِيّ المَأذونِ؛ لأن ذلك 
مِمَا يَحْتاجُ إليه التَاجرُ؛ فكان من توابع التُجارقء فيَمْلِكه الصَّبِيُ المَأذُونُء كما يَمْلِكُ 
التجارة . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ التّجارةً» فلا يَمْلِكُ تَوابعها (على ما تَدُكُدُ) 7 
في كِتاب المَأذونِ وكذا حُرَيتُه ليست بشرط فِيّمْلِكُ العبدُ المَأذُونُ الإيداعً لِما فُلْنا في 
الصّبِيٌ المَأذونِ . 

-(ومنها): عَفْلُ المودّع فلا يصح قًبول الوديعة من المجنونٍ. والصّبِيٌ الذي لا يَمْقِلُ؛ 


)١(‏ فى المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة؟. 


لأ حَكْمَ هذا العقدٍ هو لُزومُ الحِفْظِء ومَنْ لاعَقْلَ له لايكونٌ من أهل الحِفْظٍ وأمًا 
بُلوعُه : فليس بشرطٍ حتى يَصِحّ قَبِولُ الوديعةٍ من الصَّبِيٌ المَأذونٍ؛ لأنّه من أهلٍ الحِفْظٍ . 

ألا ئرَى آنه أذِنَ له الولينُ ولو لم يَكَنْ من أهل الحِفْظٍ لكان [الإذنُ له] ”" سمَهًا . 

وأمًا الصّبئُ المَحْجِورُ عليه» فلا يَصِحُ فًبول الوديعة منه؛ لأنّه لا يَحْمَظُ لمال عادةً ألا 
رَى أنه [4/ 1٥٦‏ مع عن ماله ؟ ولو قول الوديعة فاستؤهلكها؛ فإنْ كانت الوديعة عبدًا أو 
آم ت يضْمَنْ بالإجماع» وإن كانت سواهما ‏ فإنْ قَلّها بإذنِ الوليّ " فكذلك» وإ قَبلّها 
برقل - لا عدا عمقي ی و ا 

(وجه) قوله © أن إيداعه لو صح فاستّهْلك الوديعة يوجبٌ الضَّمانَء وإِنْ '* لم يَصِحّ 
جُعِلَ كأئه لم يَكُنْء فصارَ الحالٌ بعد العقدٍ كالحال قبلّه ولو استَهْلكها قبل العقدِ؛ لَوَجَبَ 
عليه الضَّمانَُ إذا كانت الوديعة عبدًا أو أمة. 

-(وجه) قولهما: أنّ الإيداع عند الصّبِيٌّ المَحْجِورٍ إهلاك للمالٍ معنى » فكان فعل الصَبِيّ 
إهلاكَ مال قائم صورةٌ لا معنى» فلا يكونُ مضمونًا عليه ودلالةٌ ما ُلنا: : أنه اوضع 
الما في بده فقد وصح في ب مَنْ لا يَسَْطه عادةٌ؛ ولا ير الفط شرعًاء ولا شك أنه 
ES‏ شرعًا؛ لان الصَبيّ ليس من أهلٍ جوب الشرائع عليه» 
والدَّلِيلُ على أنه لا َحْمَظٌ الوديعة عادةٌ ”؛ أنه م مُنِعَ عنه ماله ولو كان بَحْمَظٌ المال عادة 
لَدَفِعَ إليه» لقوله تبارك وتعالى: إن ءاسم مم 9 فافعو لتم 4 [الساء :5]» وبهذا 
تأرق العاذ و43 لأته تشفط الغال اد 

ألا تَرى أنه دُفِمَ | إليه ماله ولو لم يوجّدْ منه الحِفْظٌ عادةً؛ لكان الدَّفْعُ إليه سمَّهّاء بخلافٍ 
ما إذا كانت الوديعةٌ عبدًا أو أمة؛ لأنّ هناك لا يجبُ عليه ضَمانٌ المال أيضًا؛ وإِنّْما يجبٌ 
عليه ضَمانُ الدَّم ؛ لأ الصَّمانَ الواجبّ بِقَّئْلٍ ”" العبدٍ ضَمانُ الدم» لا ضَمانَ المالٍء 


والعبدٌُ من حيث إِنّه آدَمِيٌ قائمٌ من كَل وجو قبل الإيداع وبعدّه» فهو الفَرْقٌ» وكذلك حر 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «سوى العبد والأمة». 
(۳) في المخطوط : «المولى». () في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(5) في المخطوط : «ولو". (7) في المخطوط : «غالبًا' . 


(۷) في المخطوط : «ابمقابلة» . 


المودع ليسث بشرط لِصِحَةٍ العقدِء حتى يَصِعّ القَبولٌ من العبدٍ المّأذونء ويترتب عليه 
أحكام العقد؛ لأنه يحتاج إلى الإيداع والاستيداع على ما نذكر في كتاب المأذون. 

واما العبد المحجور: فلا يّصِحٌ منه القَبِولَ؛ لأنّه لا يَحْفَظُ المالَ عادةً ولو قَبِلّها ”©“ 
فاستهلكهاء فإِنْ كانت عبدًا أو أمة يوم يُْمَرُ المولى بالدَفْع أو الفداىى وإِنْ كانت سواهماء فإنْ 
قَبِلّها بِإِذنٍ وليّه ؛ يشل باج وإِنْ قَبلّها بغير إِذنٍ وليّه ؛ لا يُؤَاحَذُ به في 
الحالٍ عند أبي حنيفةً ومحمّل . 

وعند ابي يوست يُوْاحَدُ به في الحالٍ, والكلامُ في الطَرَفَيْنِ “ على حَسّبٍ ما ذَكرنا في 
الصّبيٌ المَحْجِورٍ والله أعلم . 

فصل [في بيان حكم العقد] 

وأما بيان حكم العقد؛ فحُكمُه روم الحِمْظٍ للمالِكِ؛ لأ الإيداع من جانِب المالِكِ 
استحفاظً؛ ومن جانِبٍ المودّع التزامٌ الحفْظ وهو من أهل الالتزام فيلرَمُه لقو خا 
الصلاة والسلام : «المسلمُونَ عند شْرُوطِهم» *. 

والكلامٌُ في الحِفْظٍ يقع في موضِعَيْنٍ : 

تاهما قينا نه يكيل 

والتاني؛ فيما فيه يُحْفَظ . 

-(اقا) الأول: فالاستحفاظ لا يخلو من ”" أنْ يکود مُطْلَّمّا أو مُمَحَداء فإِنْ كان مُطْلَمًا؛ 
فللموّع أن يَحْمَظ بِيّدِ نفيه؛ (ومَنْ هو) ” "' في عيالِه» وهو الذي يسك معه. ويُمَوُنُه 
سشراي الوا اس سسا ره ا 
وحَادِمِوء وأجيره» لا الذي استَآجَرَ ره بالدّراهم والدّنانِيرِء وبِيّدِهِ مَنْ ليس في عيا 


)١(‏ في المخطوط : «قبل الوديعة». (۲) في المخطوط : «المولى». 
(۳) في المخطوط : «المولى». (5) في المخطوط : «الطريقين». 


٠٠‏ (۵) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية› : في الصلح» برقم (٤۹١۳)ء‏ والحاكم في 


المستدرك (؟/ »)٥۷‏ برقم (۲۳۰۹)» والدارقطني (۳/ ۲۷)» برقم (47 والبيهقي في الكبرى 64 ة 
برقم (۱۱۲۱۱) من حديث أي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (171). 
(5) في المخطوط : «إما», (۷) في المخطوط : «وبيد مَنْ . 


GD‏ لعاف ا 


يَحْفَظٌ مالّه بنفسِه عادةًء كشريكه المُفاوض» والعنانء وعبده المَأذونِ» وعبده 
التقوول. ٠‏ عن ههد اعيا : / 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: ليس له أن يَحْمَظَ إلا بيد نفسهء إلا أن يَسْتَعينَ بغيره من غير 
dd Ea Eu‏ 0 

وحه قولة؛ :أن العقد تَناوَلّه دونَ غيره» فلا يَمْلِكُ (الإيداعَ من) ”*) غيره» كما لا يَمْلِكُ 
الإيداع ”“ سائرُ الأجانِب . 

. -(ولنا): أن الملْتََمَ بالعقدٍ هو الحِفْظ والإنسانُ لا َلْثِم بحِفْظٍ مال غيره عادةً؛ إلاً بما 
بق دنال المي ود كل كان E‏ جوش ل لجان تيد 
الوديعةً بيهم ايشا فان الفط بأيديهم داخلاً تَحْتَ العقدِء دَلالة . 

وكذا له أن يَرُةَ الوديعة على أيديهم» حتى لو مَلكتْ قبل الؤصول إلى المالِكِ لا 
ضَمانَ عليه؛ لأن يدهم يَدُ المودّع مَعْنَى » فما دام [المال] ‏ في أيديهم؛ كان مخفوظا 
بِحِفْظِهِ ؛ وليس له أن يَدْقَمَ الوديعة إلى غيرهم إلا لِعُذْرِء حتى لو دَقَعَ» تذل في ضَمانِه ؛ 
لأنّ المالِكَ ما رضي بِيّدِهء ألا يَرَى أنّه لا يَرْضَى [بحفظ] "مال نفسه بيده فإذا [دَهَعَ 
فقد] ** صارَ مُخالفًاء فتَدْحْلُ الوديعة في ضَمانِه إلا إذا كان عن عُذَرِء بأنْ وفع في داره 
3 *0ب] حَريقٌ» أو كان في السّفينةء فخافٌ العَرَقَ ؛ فدفعها إلى غيره؟ لأ الدَّفْعَ إليه 
في هليه الحالة تَعَيّنَ طريقًا للحِفْظء فكان الدّفْمُ بإذنٍ المالِكِ دَلالةَ فلا يَضْمَنُ» فلو أرادَ 
(النَفَرَ؛ فليس) ”'' له أنْ يووعَ ؛ لأنْ السّفَرَ ليس بعذر . 

ولو أودّعَها عند مَنْ ليس له أن يودعَه» فضاعَتْ في يَدِ القاني» فالضَّمانٌ على الأوّلٍء 
لا على الثاني عند أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط: «المعدل». 
)۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟:/ 851؟١).‏ 
(۳) مذهب الشافعية : إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن . انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 


.)55( 

(4) في المخطوط : (إيداع؟ . (5) في المخطوط : «إيداع؟ . 
() في المخطوط : «بأيديهم» . (۷) زيادة من المخطوط . 
(۸) زيادة من المخطوط . (9) ليست في المخطوط . 


٠١ )‏ في المخطوط : «سفرًا ليس» . 


E O O TEN RO LS TT 


< سس لط 

وعتد ابي بوس ومحعية المالك بالخبار إن شَاء مم الأؤل::وإن شاء ضمي الثاني : 
إن صي الال لا يرجمٌ بالضّمانِ على القاني» ون َنَ الاي يرجم به على الأول" 

وجه قولهما: أنّهِ وجَدَ من كل واحدٍ منهما سببّ وُجوب الضَّمانِء أمَا الأوَل؛ فلاتّه دَقَمَ 
مال الغير إلى غيره بغير إذنِه» وأمًا الثاني : فلأنّه قَبَضّ مال الغيرٍ بغيرٍ إذنه» كل واحدٍ 
منهما سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍء فبُخَيّدْ الماك إِنْ شاء ضَمَّنَ الأوَلَّء وإنْ شاء ضَمِّنَ القاني» 
Ee‏ ؛ لاايرجعٌ بالصَّمانٍ على الثاني ؛ 
لأنّه مَلك الوديعة بأداء الصّمانِ» فيَبَيّنَ أنّه أودّعَ مال نفسّه إيّاه» فهذا موعٌ ”“ هَلكتِ 
الوديعةٌ في يَّدِهء فلا شي عليه؛ وإِنْ ضَمّنَ القانيَ؛ يرجعٌ بالضَّمانٍ على الأرَلٍِ؛ لأنّ 
الأوَلَ غَرّه بالإيداع» فيَلْرَمُه ضَمانُ العَرورِء كأنه كمّلَ عنه بما يَْرَمُه من العْهْدةٍ في هذا 
العقدِء إِذْ ضَمانُ الغرور ضَمانُ (كفالةء لِماعْلِم) ”. 

اكول أني خنيقة :أن بد الموج الثاثي لبييت هارم » بل هي يڏ حِفْظٍ . وصيانة 
الوديعة عن أَسْبابٍ الهّلاك؛ > فلا يَصْلُحُ أن يکود سببًا لوُجوب الصَّمانٍ؛ لأنّه من باب 
الإحسانٍ إلى المالك [وقد] " قال الله تعالى : ما عَلَ أَلْسْحْسِدِينَ من سَبِيِل 4 [التوية :41] 
وكان يَنْبَغي أن لا يجبّ الصّمانُ على الأول أيضًا؛ لأن الإيداعَ منه مُباشرةٌ سبب الصَّيانةٍ 
والحِفْظٍ له فكان مُحْسِئًا فيه» إلا أنه صارٌ مَخْصوصًا عن النّصّء فبّقيَ المودّع الثاني على 
ظاهره . 

ولو أودَعَّ غيرّه واذّعَى أنه فِعَلَ عن عُذْرِه لايُصَدَّقُ على * ذلك إلا ببَيّنةٍ عند أبي 
يوسفء وهو قياس قول أبي حنيفةً - رحمه الله - كذا ذَكَرَ الشيخ القُدوريٌ رحمه الله؛ 
لأنَ الدَفْعَ إلى غيره سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في الأصل» فدَعْوَى الضرورۉ دَعْوَى أمرٍ 
عارض» يريد به دَفْمَ الضّمانٍ عن نفسه» فلا يدق إلا ل 

هذا إذا لكت الوديعة في يد المودّع التاني» فأمًا إذا 00 ٠‏ فالمالِك بالخيارء إِنْ 
شَاء مم الأول > وإ شاء ضَمِّنَ الثاني بالإجماع؛ ء غير أنّه إن ضَمَّنَ الأوّل» يرجع 
بالضَّمانٍ على التّاني» َف مهفن القائن لار يمان على الارن اذست 


)١(‏ في المخطوط : «مودعه». (۲) في المخطوط : «الكفالة على ما عرف». 
(۳) زيادة من المخطوط. )٤(‏ في المخطوط: «في». 


6 ياك لصون‎ 2-7 GD 


وُجوب الضَّمانٍ وُجد من الثاني حَقيقة» وهو الاستِهلاك لوُقوعِه إعجارًا للمالِكِ عن 
الانتفاع بماله على طريت القَّهْرِء ولم يوجَدْ من الأول إلا الدَفْمٌ إلى القاني على طرينٍ - 
الاستحفاظ دود الإعجازء إلا أنه ألحَقَ ذلك بالإعجازٍ شرعًا في حَقٌ اختيار التضمين 
صورة؛ لأنه باشَرَ سب الإعجاز» فكان الما في الحقيقة على القّاني؛ لأن إقراء ١‏ 
الصّمانٍ عليه؛ ذلك [لم] ‏ برجم الاد على الثانيء ولم يرجم القاني على الازلء 
بخلافٍ مودع الغاصب إذا مّلك المَعْصوبُ في يَدِه أن المالِكٌ يَتَخَيّدُ (بين أن يَضْمَنَ) © 
الفا ا يل 0 الموقع؛ فان صن الاب لا يرجم بالضّمانٍ على الموقع: 
إن ضَمَنَ المودعٌ يرجعٌ به على الغاصِبء وقد تَقَدَّمَ الفَرْقٌ . 

وعلى هذا إذا أوََعَ رجل من رجلينِ مالآء فإنْ كان مُحَْمَلاً للقسمة افتسَماء وحَفِظً 
ا لأنّه لما أ أودّعَه من رجلين» فقد اسِتَحْمّظهما جميعًاء فلا بُدَ ل وأنْ 
تكو الوديعة في جفُظهما جميعًاء ولا تَتَحَفَّنُ (* إلا بالقسمة؛ ؛ ليكول النُضْفٌ في يَدِ 
هذاء وَالنْصْفٌ في يد ذا والمَجل مُحْمَوِلٌ للقسمة فيَقتَسِمانٍ نصفَيْنِ . 

ولو سَلّمَ أحدُهما النَضْفَ إلى صاحبه فضاعَتُ» ضمن ”" المُسَلَّم نصفٌ الوديعةٍ عند 


أبى حنيفة . 
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وعند ابي يوس ومحمد: لا يَضْمَنُء [ولا يضمن] ”" القابض شيئًا بالإجماع . 

ولو كانت الوديعة مِمّا لا يحتمل القسمةً تكن وا جل الكل إن 
صاحبه» وإذا فعَل فضاعَتُ فلا ضَّمانَ عليه بالإجماع . 

وجه فولهما: أن المالِك لما استحفظهما ^ E‏ 
الوديعةء كما إذا لم كن الوديعةٌ مُحْتَمِلةَ للقسمة. 

وجه قول ابي حنيفة: أن الماك استَحْمظ كُلَّ واحدٍ منهما في نصف ” “ الوديعة لافي 
كلّهاء ؛ فكان راضيًا نبوت يَدِ كَل واحدٍ منهما على [4/ 57أ] البعض دود الكل . 


)١(‏ فى المخطوط : «قرار» . () ليست فن المتخطوظء 
(۳) في المخطوط : «وإن شاء ضمن». )٤(‏ في المخطوط : «وإن شاء ضمن». 
(5) في المخطوط : «يكون كذلك». (5) في المطبوع : «فمن؟ .ر 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المطبوع: «استَحْمّظها». 


(4) في المطبوع : البعض 6 


بس 7 

وهذا لِما ذَكَرْناء أنه لَمَّا استَحمَظّها جميعًا» فلا بُدَ أن يكونّ المال في حِمْظِهِما جميعًاء 
ولا يكن أن يكود كله في يد كل واحلٍ منهما؛ للاستٍحالة فيْْسَمْ ليكول الضف في يد 
احيعماء واشت في تأر اکان امل مقر للق ولم يكن زاضيًا يكرن 
[الكلٌ] "2 فى بد أحيهماء فإذا فعَلَ فقد الَف (". فدَخَلَ في ضَمانِهء فإذا ضاع 
ضمن» بخلافٍ ما إذا لم يكُنْ مُحْمَلاً للقسمة؛ لأنّه إذا لم يحتملْ [القسمة] ”" تَعَذَّرَ أن 

و فا e‏ 7 09 
TS‏ 
يد كَل واحدٍ منهماء في رَمائَينِ على الهايو فلم بَصِر مُخالقًا بالدّفُع » فهو الفرْق وعلى 
هذا الخلافي الذي ذَكَرْنا : المُرْتَهنانِ والوكيلانِ بالشراء» إذا كان المَرْهونٌ والمُشترّى مِمّا 
يحتملٌ القسمةً» فسَّلَّمَه أحدُهما إلى صاحبه والله أعلم . 

وأا القاني: وهو الكلامٌ فيما فيه تُْفَظٌ [فيه] ”* الوديعةٌ» فإِنْ كان العقدٌ مُطْلَّمًا فلّه أن 
يَحْمّطّها فيما يَحْفَظٌ فيه مال نفسه من داره وحانوته وكيسه وصُنْدوقِه؛ لأنّه ما البَرَمَ حِفْطَها 
إلا فيما يَحْفَظُ فيه مال نفسه» وليس له أن يَحْمْظَ في جِرْزٍ غيره؛ لأ حِرْرٌ غيره في يَدِ ذلك 
الغير» ولا يَمْلِكُ الحِفْظ بيده فلا يَمْلِكُه بما في يَدِه أيضاء إلا إذا استاج حِرْرًا ِنفسِهء فلّه 
أنْ يَحْفْظَ فيه؛ لأنّ الجِرْرّ في يده فما في الحِرْز يكونٌ في يَدِه أيضًا فكان حافِظا بِيَدِ نفسِه 
فمّلك ذلك» وله أن يَحْمَظَ [في] 2 الحضر والسَّمَرَ بان يُسافِرَ بها عند أبي حنيفةٌ سَّواءٌ 
كان للوّديعةٍ حِمْلُ ومُؤنةٌ» أو لم يَكُنْ » وعند أبي يوسف [ومحمّد] . إِنْ كان لها 
حمل ومُؤنةٌ؛ لا يَمْلِكُ المُسائَرةَ بهاء وإن لم يَكُنْ يَْلِكُ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : «خالف». 


() زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ التهايؤ: التواضع على أمر فيرضوا به. انظر: المغرب (۲/ 0797 . 


(0) زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۷) انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدير (۸/ »)44١ ۰٤٩۰‏ الاختيار (۳/ ۲۷)ء البناية (9/ ١44‏ » 
4). 


(۸) ليست في المخطوط . 


. 4) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه إذا أودع المالك وديعته إلى مودع حاضر لم يبز للمودع أن يسافر بهاء فإن 


فعل ضمن» ولو سافر بها لعذر بأن جلا أهل البلدء أو وقع حريق أو غارة» فلا ضمان بشرط أن يعجز عن 
ردّها فإذا أودع المالك مسافرًا فسافر بالوديعة فلا ضمان على المودع لأن امالك رضي حين أودعه. انظر 
الوسيط ٠١ ١/0١‏ 0)» روضة ة الطالبين 1/5" 4( . 


هه 2 - بدا ا 16 > 

وعند الشّافعئٌ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ كيف ما كان . ۰ 

اقا الكَلامُ مع الشّافعيّ؛ - رحمه الله - فوجه قوله : أن المُسافَرَةَ الوديعة بالموادعة 
تَضْيِيعٌ المال؛ ؛ لأنّ المَفازةً مضيّعةٌ» قال النْبِيُ - عليه أفضَّلٌ التَحِيّةِ : «المُسافِرُ وماله على 
فلب إلا ما وى الله “» فكان التَحُويلٌُ (" إليها تَضْبِيعًا فلا يَمْلكُه الموّع . 

و ا اعرد لاي ا الور اقفر ا 

[و] "قول : المَفازةٌ مضيّعةٌ فلا [ممنوعٌ أو تَقولُ] " إذا كان الطّريقٌ مَخوًا أمَا إذا 
كان آمِنًا فلاء والكَلامُ فيما إذا (كان الطَّرِيقُ آنا *» والحديثُ مخمول على ادا 
الإسلام» حينَ كانت العَلبةُللكَقَرِ» وكانت الطرِيقُ مَخوفة» ونَحْنُ به تقول . 

وأمّا الكلامُ مع أصحابنا - رضي الله عنهم - فوجه قولهما أن في المُسائَرةٍ بمالِه حمل 
ومُوْنةُ ضرّرٍ بالمالِكِ لجواز أن يموت المودّعٌ في السّفْرِ فيَحْتاج إلى الاستزداد من موضِع 
لايُمكِه ذلك إِلآبجمْلٍ ومُؤنة عَظيمة فيقَصرّدُ به» ولا كذلك إذا لم يَكُنْ لها حِمْلٌ 
ومُؤنةٌ ولأبي حنيفةً على نحو ما ذُكَرْنا مع الشافعيّ - رحمه الله -: أنْ الأمرَ بالحِفْظٍ لا 
عرض لِمّكانٍ دون مَکان» ولا يجوز تَقْييدٌ المُطْلَّي من غير دَليلٍ . 

قولهما: فيه ضَرَّرٌ . كُلّنا: هذا النَوْعٌ من الضَّرّرٍ ليس بغالب» فلا يجبٌ دَفْعّه» على أنه إن 
کان» فهو الذي أضرٌ بنفسه حيث أطَلَقَ الأمرّء ومَنْ لم يَنْظُرْ ينفسه لا يُنْظَرُ له» هذا إذا كان 
العقدُ مُطْلَنًا عن شرط في الفصلين جميعًاء فما إذا شَرَطَ فيه شرطًا نَظَرَ فيه» إِنْ كان شرطا 
ا الا ]ا باد 

بيان ذلك ؛ إذا مره بالحِفْظٍ وشَرَطٌ عليه أن يُمْسِكَها بيده ليل وّهارًا ولا يَضَعُها فالشرط 
باطِلٌ حتى لو وضَعَها في بيه » أو فيما يُحْرِرُ فيه مالّه عادةً» فضاعَث؛ لا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّ 
إمساكٌ الوديعة بده [دائمًا] "2: بحيث لا يَضَّعُها - أصلاً غيرَ مقدور له عاد فكان شرطا 


)١(‏ ضعيف جدًا: أورده العجلوني في كشف الخفاء »)5١5/5(‏ برقم )5١١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١555(‏ 

() في المخطوط : «التحول». (۳) زيادة من المخطوط . 

(4) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «كانت الطريق آمنةا . 

(0) زيادة من المخطوط. 


لا يكن مراعائه فيُلمى *'' ولو ام بالحفظ وتهاه أن يُدْنْعَها إلى امراتة» أو بده أو 
ولَدِه الذي هو في عيالِه ااا ا لقتل تنه اده 
قر فيه إن كان لا يج بُذّا من الذَفْع إليه له أن يَدكَمَ ؛ لأنّه | إذا لم يجذ بدا من الدَفْع إليه كان 
لني عن الدَفْع إليه نَهْيَا عن الحِفْظٍ فكان سّهًا فلا يصح ني وإنْ كان يد بدا من الدع 
إليه ليس له أن يدقع . 

ولو دَقَمَ - يدخل في صمانه ؛ لاله إذا كان له منه بذ في الَف إليه» أمكَنَ اعتبارٌ الشّرطٍ 
وهو مُفِيدٌ؛ لأنّ الأيديّ في الحِفْظٍ متفاوتة» والأصل ذ في الشروط اعتبارُها ما أمكنّ . 


Jor 


ولوقال: (لا تخرجها) ° من الكوفةء فرج بها تَدْحْلُ في ضَمائِه ؛ لأنّه شرط يُمْكِنُ 
اعتباره وهو مُفيدٌ؛ لأنَ الحفظ في الِضْر أكمّل من الحِفْظٍ في السّمَرِ؛ إذالسَمَرٌ موضعُ 
الخطر ؛ إلا إذا [4/ /ادب] حاف التَلَفَ عليها؛ فاضْطرَ إلى الخُروج بهاء فخَرَجٌ لا تخل 
في ضَمانِه ؛ لأ الخُرو اج [بها] ”" في هذه الحالة طريقٌ مُتَعَيّنّ للحِفْظِء كما إذا وقح في 
داره حَرِيقٌ ؛ أو كان في سفينةٍ فخافٌّ العَرَقَّء فَدَقَعَها إلى غيره . 

ولوقال له: احمَّظ الوديعة في دارك هذه فَحَفِظّها في دار له أخرى» إن كانت الدَّارانٍ 
في الحِرْزٍ سَواءً أو كانت الثّانيةٌ أخْرّرٌء لا نحل في ضَمانِه ؛ لأنّ التَقْييدَ غيرُ مُفِيدٍء وإنْ 
كانت الأولى أخْرّرٌ من التانية دَخَلَّث في ضَمانِه؛ لأن التَقِيدَ [به] عند تَفَاوْتٍ الجزز 


و م 


وكذلك لو آمَرَه أن يَضَعَها في داره في هذه القِرْيةٍ» ونّهاه عن أنْ يَضَعَها في داره في 
ري أخرى - فهو على هذا التَفُصيلٍ . 

ولوقال له: أخبئها في هذا البَيْتِّ وأشارَ إلى [هذا] - بَيْتٌ مين في داره - فحَبأها 
في بَيْتِ آخَرَ في تلك الدَّارِ - لا تَدْخُلُ في ضَمانه ؛ لان اين من دار واحدء لا يختَلِفانٍ 
في الحِرزٍ عادة» بخلافي الدَارَيْنِء فلا يكونٌ التَعيِينُ مُفيدّاء حتى لو تَفَاوّتا بأنْ كان الأول 


أخرَرٌ من الثّانى» تذخل فى ضَمائِه . 


)١(‏ في المخطوط : «فيلغو». (۲) في المخطوط: «لا تخرج بها». 
(©)تزيادة فين المخطوط. (4) ليست فى المخظوط. 
(5) زيادة من المخطوط . 


a © 


والأصل المَحفوظ في هذا الباب ما ذَكَرْناء أن كُلّ شرط يُمْكِنٌ مُراعائه ويُفِيدٌ» فهو 
وکل ترا لاک ماعا ول فد تجو هدر وهداصيد: 1 
وعند الشافعيٌ - رحمه الله - تَجِبُ مُراعاةٌ الشُروط في المَواضِع كلها حتى إِنَ المَأمورَ 
بِالحِمْظٍ في بَْتِ مُعيّنٍ ع لا يَمْلِكُ الحِفْظَ في بَيْتٍِ آخَرَ من دار واحدةٍ . 
وجه قوله: :أ الأصلّ اغبا تَصَرْفٍ العاقِلٍ على الوجه الذي أوقَعَهء فلا يرك هذا 
الأصلّ إلا ِضرورة ولم يوجََدْء وصارً كالدَارَيْنِء والجوابٌ : نَعَهْء إذا تَعَلَّقَتْ به عاقِبةٌ 
حميدةٌ» فما إذا خَرَجَ مَخْرَجَ الشََّهِ والعَبثِ فلا؛ ؛ لأن ''' التَْيينَ عند انيدام التفاوُتِ في 
الحِرْز يجري مجرّى العَبَّثِء كما إذا قال : احفّظ بيَمِينِكَ» ولا تَحْمَطَ بشِمالِكَ أو احقظ 
في هذه الرّاوية من البَيِتِء ولا تَحْفَظْ في الرّاوية الأخرىء فلا يَصِحٌ التَعْيِينُ؛ ؛ لانهدام 
الفائدة حتى لو تَفَاوّتا في الجِرْزٍ يَصِحٌء بخلاف الدَارَيْنِء لأن (" الأصل في الدَارَيْنِ 
اختلاف الحِرْزِء فكان التَعِْينُ مُفِيدًا حتى لو لم يختَلِف ”"» فالجوابُ فيها ”*؛ كالجواب 
في البََْيْنِ على ما مر والله أعلم . 
فصل [في بيان حال الوديعة] 


اما بيان حال الوديعة: فحالّها أنها في يد المودّع أمانةٌ ؛ لأنّ المودّعَ مُْتَمَنُء فكانت 
الوديعةٌ أمانةٌ في يَدِهء ويتَعَلّقُ بكوْنِها أمانة أخكام : 

منها؛ وُجوبُ الود *» عند طَلَّبٍ المالِكِ» لقوله تعالى- - جل شائه-: إن لله يمي أن 
وروا الأسكت إل اهلها [النساء واس لواع E‏ فضاعَت ضَمن . 

هذا كانت لالجل راحو اتاكات عاق ل جين > (فجاءَ أحذهماء 
وطَلَّبَ) ”2 حِصَّتَه - (لا يجب عليه الوذ ”؛ بان أُوَدَعَ رجلانٍ رجلا وديعة» دراهمَ أو 
ا ^ یا وغاب ثم جاءه أحدهماء وطَلَّبَ بعضّهاء وأبَى المُسْتَوْدَعٌ ذلك» لم 


يَأمْرِهِ القاضي بِدَفْع شيءٍ إليه ما لم يَحْصْرٍ الغائبٌ عند أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط: «و». )١(‏ في المطبوع: «و). 
(۳) في المخطوط : «يحلف». () في المخطوط : «فيهما». 
(5) في المخطوط : «الأداء» . (7) في المخطوط : «أحدهما طلب». 


(۷) في المخطوط : ١لا‏ يجبر على الأداء» . (۸) في المطبوع: «و». 


7 كي لو ےک GD‏ 


وهال ابو يوسف (ومحهذ: يُقَسُمُ ذلك» ويَدْقَعٌ إليه حِصّئَّه) » ولا يكونٌ ذلك قسمةٌ 
جائزٌ على الغائب بلا خلافي؛ حتى لو لك الباقي في يل الموقع > ثم جاءَ الغائبٌ له أنْ 
يُشارك صاحبّه في المقبوض عندّهم جميعًا . 

ولو مهّلك المقبوض في يَدٍِ القابضٍ ثم جاء الغائبٌ؛ فليس للقايض أن يُشارِكٌ 
صاحبّه "في الباقي . 

وجه قولهما: نالحد باذ حِضّيِه مُمَصَرْفٌ في مِلْكِ نفسه؛ فكان له ذلك من غير غير 
حَضْرةٍ الغائب» كما إذا كان لِرجلينٍ دَيْنٌ مُشتِرَكُ على رجلي > فجاءَ أحذّهما وطَلّبَ حِصَّبَّه 
من الدَيْنِء فاه يَدَْعُ إليه حِصَّتَه لِما قُلْنا كذا هذا . 

وجه فول ابي حنيفة: أن المودّعٌ لو دَفَمَ شيئًا إلى الشَّرِيكِ الحاضرء لا يخلو: إما أن 
يَدْقَمَ إليه من التَصيبَيْنِ جميعًاء وما أن يَذْفَعَ إليه من تصيبه خاصّة» لا سبيل إلى الأوَّلٍ؛ 
SS‏ 
الألف؛ لِكَوْنٍ الألفٍ مُشتركة بينهماء ولا تَتَمَيّرُ إلا بالقسمة» والقسمةٌ على الغائب 
ال ل ال 
القابض في المقبوض . 

ولو نَقَذّتِ القسمة لما شاركه فيه؛ لِتَمَيرٍ حَقّه عن حى صاحبه بالقسمةء والقياسٌ على 
الدَيْنٍ المُشْترَكٍ غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأ الغَريمَ يَدْهَعُ نَصيبَ أحدٍ الشّريكين» بدَفْع مال نفسه لا مال 
شريكه الغائب» وهنا يَدْهَمُ مال الغائب بغير إِذيِهء فلا يسيم القياسٌ . 1 

ولو كان في يده ألفُ درهم فجاءه رجلانٍ واذَعَى کل واحدٍ منهما /٤[‏ 108 أنه ا 
إيّاهاء فقال المودع EEL‏ ذري أيُكُما هوء فهذا في الأصل لا يخلو 
من أحدٍ وجهِيْنٍ : 

ما أنِ اصْطْلّحَ المُتَداعِيانٍ * على أن يَأخذا الألفٌ وتكونٌ بينهماء وإما أن لم 
بطلا رادي كل والح واا ا لال ل عا لا لاه إن :امتطلها عل ذلك 


yS في المخطوط:‎ )١( 
. في المخطوط : #الغائب (۳) في المنخطوط : «وقد سلما)‎ )۲( 
a : في المخطوط‎ 0 


فلّهماذلك؛ وليس للموةع أن يَمْتَيْعَ عن تسليم الألف إليهما؛ لأنّه أقَرّ أن الألفٌ 
لأحدهماء وإذا اصُطْلّحا على أنّها تكونٌ بينهماء لا يُمْتَعانٍ عن ذلك» وليس لهما أ أن 
حر ير يي رحن أل طاو د راض كياد للا لا 
يدقع إلى أحدهما شيئًا؛ لِجَهالةٍ المُقِر له بالوديعة ‏ وَلِكُلٌ واحدٍ منهما أن يَسْتَحُْلِتَ 
العو ؟ ذإو اكفاك كل راح N‏ إا آذ خلت لر واحدٍ منهماء 
ا كك كل راجو هيما وكا انك حر ترما اجر اوور للك ليم 
قد انقَطعَتْ حُصومَتُهما للحا إلى وق إقامة الب كما في سائر اللحكام © 
ومَلْ يَمْلِكانٍ الاضطلاح على ُد الألفٍ بينهما بعد الاستحلاف» فهو على الاختيلافي 
المَعْروفٌ بين أبي حنيفة» وأبي يوسفء وبين محمَّدٍ رحمهم الله» على قولهما: لا 
يَمْلِكَانِء وعلى قول محمّدٍ : يَمْلِكَاذِء وهي مسالة الصّلْحِ بعد الحلِفٍء وقد مَرّتْ في 
كتاب الصّلْح . 

إن كَل لهما يُقْضَى بالألف بينهما نصفَينِ» ويَضْمَنُ ألا أخرى بينهماء فيصل لكل 
ا قاوز لان كن ا لالت له > فإذا نَل له واليُكول 
تذل أو إقول كه فكاته بل لكل واک لكل واتدو كيم الكت فرقم 
A ELE‏ نكا الذا ا حرى يعون تهنا ليطن لكر افيه الف 
EE‏ 

لو حَلَفَ لأحيهما ونَكَلَ للآخَرِء قَضَى بالألف لِلّذي َكَل له» ولا شيءَ لِلّذي حَلَفَ 
له؛ لأنّ الُكول حُجَةٌ مَنْ تكَلَ له» لا حُجَةَ مَنْ حَلّفَ له . 

ومنهاء وُجوبُ الأداء إلى المالِكِ ؛ لأنّ الله أمَرَ بأداء الأماناتٍ إلى أهلهاء وأهلّها 
مالكها حتى لو رَدّها إلى مَنْزْلِ المالِكِء فجعلها فيه؛ أو دَفَمَها إلى مَنْ هو في عيالٍ 
المالِكِء دَخَلَتْ في ضَمانِهء حتى لو ضاعَتٌ يَضْمَنُء بخلافي العاريّة» فإنَّ المُسْتَعيرَ لو 
جاءَ بمتاع العاريّة وألقاها في دار المُعيرٍء أو جاءَ بالذابة ة فَأَدْخَلّها في إصْطَبْلِه - كان رَد 
صَحيحًا؛ لأنّ ظاهرٌ النّصّ الذي تلونا أنْ لا يَصِحَّ» إلا أنّها صارّث مَخُصوصةً عن عُموم 


)١(‏ في المطبوع : «الوديعة». )١(‏ في المخطوط : «المواضع». 
)۳( في المخطوط : لاتام؟ . 


< سس سح 


الأمانات ٠١‏ تنيت الوديمة عا غا را القياس في الو وا من رر 
الرَدٌ إلى المالِكِء إلا أا اسبَحْسَّنًا في العاريّة للعادةٍ الجارية فيها برها إلى بَيْتِ المالِكِ» 
أو بدَفعِها إلى زاف ا کی كانت العا رز قينا او وقد جور ونس 
ذلك؛ لا يصح الود ا جَرَيانٍ العادة بذلك في الأشياءٍ التفيسةء ولم تَجْرٍ 1 العادةٌ 
في مال الوديعةء فتَبْقََى على أصل القياس ولا مبتتي الإبدا ی ر 
والإخفاء) " عاد فإ الإنساد نما يوم ماله ؛ “شونا عو لكام لها تعلق 
به من المَصْلَّحَةَء فلو رَدّه “ على غير المالِكِ لانكشّف؛ إِذ السو إذا جاور اثنيْن يَفْشوء 
فيقوت المعنى المجعولٌ له الإيداعٌ» بخلافي العارية؛ لأنّ مُبناها على الإعلانٍ والإظهارٍ؛ 
لأنّها شُرعَث لِحاجة المُسْتَعيرٍ إلى استِعْمالها في حوائجه» ولا يُمْكِنُّه الاستِعْمالٌ سرا عن 
التاس عادةٌ» فالرّدُ إلى غير المالِكِ لا يفَو 21 ت ما شْرِعَتٌْ له العاريّةٌ فهو القراق والله أعلم . 
SS‏ '" يَدِ المودّع بغيرٍ صُنْعِه لايَضْمَنْ ماروي عن 
ا - أنه قال ي ان المستعير قير الل ان ولا على الو خير العقل 
ضَمَانُ» 9 ؛ ولأن يَدَهِيَدُ المالِكِ» فالهّلاكَ في يده كالهّلاكِ في يَدِ المالِكِ؛ وكذلك إذا 
دَخَلّها نَقْصٌ ؛ لأن النْفْصانَ ملاك بعض الوديعةء ومَّلاكُ الكل لايوجبٌُ الضَّمانَء فهّلاكُ 
البعض أولى . 
ومنها أن المودّعَ مع المودع إذا اختّلّفاء فقال المودعٌ: لكت أو قال: رَدَدْنَها إليك» 
وقال المالِكُ: [لا] ”بل استَهْلَكُتُهاء فالقولٌ قول المودّع؛ لان المالِكَ يدعي على 
الأمين أمرًا عارِضًاء وهو النَعَدَيء والمودعٌ مُسْتَصْحِبٌ لِحال الأمانة» فكان مُتَمَسّكا 
بالأصل» فكان القول قوله» لكن مع اليّمِينِ؛ لأنّ النّهْمةً قائمةٌ» فِيُسْتَحْلَفُ دَفْمًا ِلتْهْمقٍ 
وكذلك إذا قال : المودِعٌ : استْهْلِكَتُ من غير إذني» وقال المالك : بل استَهلّكتها أَنْتَء أو 
)١(‏ في المطبوع : «الآيات. , )١(‏ في المخطوط : «الدفع». 
(۳) في المطبوع: «السَثّرٍ والإغفاء». 
() الإغفاء: ما يخرج من الطعام فيرمى به» وهو الرديء من كل شيء» انظر: اللسان .)٠١١ /٠١(‏ 
(0) في المطبوع: «مالّ». (5) في المخطوط : «رد. 
(۷) في المخطوط : «من؟ 
(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (۱۷۸/۸)» برقم )۱٤۷۸۲(‏ . 
(9) زيادة من المخطوط . 


غير بأمرِك» أن القولَ قول المودع ؛ لما قُلنا. 

ولو قال [المودع] 2 [4/ ۸ ب]: إِنّها قد ضاعَّث» ثم قال بعدّ ذلك : بل كُنْتٌ رَدَدْتُها 
[إليكَ] » لكتى أوهمتٌ؛ لم يُصَدَّقْه وهو ضابِنٌ؛ لأنّه نَمَى الود بدَعْوَى الهَلاكء 
ونَفّى الهّلاكَ بِدَعْوَى الرّدّء فصارَ نافيا ما أثبتّه متا ما تّفاهء وهذا تَنافضٌء فلا تُسْمَعُ منه 
دَعْوَى الضّياع والرّدٌ ؛ لأنّ المُناقِض لا قول له؛ ولأنه لَمَا ادّعَى دَعْوَتَيْنِ وأكذّبٌ نفسّه في 
كل واحدةٍ منهما فقد ذهبَّت أمائّه» فلا يُقْبَلُ قوله . 


فصل [فيما يغير حال المعقود عليه] 

0 بيان ما يُمَيّدْ حال المَعْقودٍ عليه» [فالمغير لها] ”" من الأمانة إلى الضَّمانِء 

ر یشوه لبر ابي روط عل وا َر حِفْظّها حتى مَلكتْ 
يَضْمَنُ بَدَلّهاء وذلك بطريتي الكفالة» ولهذا لو رأ ی إنسانًا يَسْرِقُ الوديعة» وهو قادرٌ على 
تلب فلم يمنعه يضمن] © لالظ الم بالمقد؛ وهو معنى قول تشايجن 5 
و 

ومنهاء ترك الحِفْظٍ للمالِكِ؛ بان خالَقّه "© في الوديعة بأنْ كانت الوديعةٌ ثوبًا فلَيِسّهء أو 
دابّة فرَكبّهاء أو عبدًا فَاستَعْمَلَه NS‏ باش و عاك a‏ 
بيه عاد لان العُلَْرمَ بالعقدٍ هو الحِفْظٌ للمالكِ» فإذا حيط لنفيه» فقد تَرَكَ الفط 
للمالِكِ» فَدَخَلَتْ في ضمانه. 

وحُكِي عن الفقيه أبي جَعْمَرٍ الهئدوانييُ رحمه الله : أنه مَتَعَ دُخول العَيْنِ في ضمانه في 
اباط وا ور نيم يخازى؟ وشئل عن هله الال ومد خلات إطلاق الايا 
فإنّه قال : يَبْرَأعن الضَّمانٍ والبّراءةٌ عن الصّمانٍ بعدَ الدّخولٍ في الصّمانِ تكونٌ . 

وكذلك المودِعٌ مع المودّع إذا اخَلَفا فقال المودّعٌ: مَلكتٍ الوديعةٌ أو [قال] ^ 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «خالف». (5) فى المخطوط : «فاستخدمه»‎ )6( 


(۷) في المطبوع: «حينً. (۸) زيادة من المخطوط . 


س تت :2 
رها إليكَء وقال المالِك: [بل] ”'' استَهْلّكْتهاء إِنْ كان قبل الخلافٍ فالقول قول 
المودّع؛ وإ كان بعدّه» فالقولٌ قول المالِكِء ونحو ذلك مِمّا يذل على دُخول الوديعة في 
صمانه بالخلافٍء وإِنْ الَف في الوديعة» ثم عاد الوفاق» يَبْرَأ عن الضَّمانٍ عند عُلّمائنا 
الثلاثة 60 

وعند رُقَرَء والشافعي؛' لا يك اا 

وجه قولهما: 77 
يَعوةُ إلا بالتَجْدِيدء ولم يوجَدْ؛ فصارَ كما لو جْحَدٌَ الوديعة» ثم أقَرٌ بهاء وكذلك 
المُسْتَعيرُ والمُسْتَأجَرُ إذا خالفاء ثم عادًا إلى الوفاق» لا يَبْرَآنِ عن الضَّمانٍ لِما قُلْنا كذا 
هذا. 

ولناء أنه بعدَ الخلافٍ مودعٌ» والمودّعٌ إذا مَلكتٍ الوديعة [في يده] “ من غير صُنْعِهِ لا 
ضَمانَ عليه كما قبل الخلافِ . 

ودّلالةٌ أنّه بعدَ الخلافٍ موةعٌ: أنّ الموع مَنْ يَحْمَّظُ مالَّ غيره له بأمره» وهو يعد 

الخلافي والاشْتِغْالٍ بِالحِمْظٍ حافِظ مال 0 لأنّ الأمرَ تََاوَلَ ما بَعَدَ الخلافٍ . 
قوله: الوديعة دَحَلّتْ في ضَمانٍ المودع؛ فير ر َفِعٌ العقدٌء فلا : معنى الدّخولٍ في ضَمانٍ 

الموّع أنه انحَقَدَ سببٌ وُجوب الضّمانٍ موقوكا e‏ شرطه» وهو اللاك في 

حال الخلا لَكِنّ هذا لم يوجب ارتفاع العقلِء أليس انان وكل إننانا ع عبده باي 

درمّم ؛ فباعه بألفٍء وسَلَّمَهِ إلى المُشتري يدخل العبدٌ في ضمانه لانِقادٍ سبب وُجوب: 

الاد وهو ل مال اتر إلى غير افك غ اكيت ليع ولك يق الا ي 

لو أخذه کان له أن يبيعه بألمَيْنِ كذا هذا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/٤۱)ء‏ رءوس المسائل ص (۷١)ء‏ شرح فتح القدير (۸/ 
9 ) الاختيار (۳/ ۲۷)ء البناية (9/ .)١57‏ 

. . () ومذهب الشافعية : أن التعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة خيانة مضمنة 
فإن كان هناك عذر فلا ضمان وإن انقادت من غير ركوب فركب ضمنء انظر: الوسيط ›»)٥١۷/٤(‏ 
الروضة (795/57) . : 

(؟) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : ابغير» . 


(ea gm 


على أن إِنْ سَلَمْنا أن العقد انقَسَحَّء لَكِنْ في قدرٍ ما فات من حه [وحكمه] : وهو ٠‏ 
الجِفْظ المُلْتَرَمُ للمالِكِ في رَمانِ الخلافِء لا فيما بَقيّ في المُسْتَفْبَلٍ؛ كما إذا استَحْفَظّه 
باجر كَل شَهْرِ بكذاء ترك الجِفْظ في بعضٍ الشّهْرِ ثم اشتغَّلٌ به في الباقي» بي العقدٌ 
في الباقي» [ععتى] به ا e‏ والجامِع بينهما؛ أن الارتِفاعَ رور 
فواتِ حُكم العقدٍء فلا يَظْهُرُ إلا في قدرٍ الفائتِ» بخلافٍ الإجارق» والإعارة؛ لأنّ 
الإجارة تمليك المَنْقّعَةٍ ““ وهي تمليك مَنافمَ مُقَدّرةٍ بالمَكانٍ أو بالرّمانِ» فإذا بَلَعّ المَكان 
المذكورٌ: فقد انتَهّى العقدٌ؛ لانتهاء ”© حكمه» فلا يَعودٌ إلا بالتَجْديدٍ. 

ش وكذا الإعارةٌ؛ لأنها تمليك المَْمَعةٍ عندّناء إلا أنّها تمليك المَتْفَعَةٍ بغيرٍ عِرَضء 
والإجارةٌ تمليك المَتْفّعةٍ بعِرَضٍ ° 

وافا خم غقد الوديعة, دروم الحفْظٍ للمالِك مُطْلًَا أو شَهْرَاء ومان ما بعد الخلافٍ ظ 
داخِلٌ في المُطْلّقِ والوْتِ؛ فلا يَنْقَضي ”" بالخلافء بل يَقَرَرُ» فهو الفرْق والله أعلم . 

ومنها: جُحودٌ الوديعةٍ في وجه المالِكِ عند طَلَّبه» حتى لو قامّتٍ البَيّنةٌ على الإيداع» أو 
كل المودّعٌ عن اليّمِينء أو أنَدَ به» دَخَلَتْ في ضَمانِه؛ لأنّ العقدَ ٥۹ /٤[‏ ] لَّمَاظَهَرَ 
بِالحجَةٍ فقد ظَهَّرَ ارتَفاعُه بالجُحودء أو عندّه؛ لأنَ المالِكَ لَمَا طْلَبَ منه الوديعة» فقد 
عَرَلّه عن الحِفْظٍ والمودعٌ لَمّا جَحَدَ الوديعة حال حَضّرةٍ المالِكِ» فقد عَزَّلَ نفسّه عن 
الحِفْظٍ ؛ فانفَسَحَ العقدُء فبّقي مال الغير في يده بغير إذنِه؛ فيكونٌ مضموتًا عليه» فإذا 
هّلك تَقَيَّرَ الضْمانٌ . 

ولو جَحَدَ الوديعة» ثم أقامَ البَيّندَ على هَلاكِهاء فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: إِما إِنْ 
أقامَ البَيّنةَ على أنّها مّلكت بعد الجُحود» أو قبل الجحودء أو مُطلَقًا 

فان ا و أو مُطَلَقًا: لا ينيع بيه بِبَيّكتِه) ؛ لأنّ 
العقد ارتة تفع بالجحود» أو عنذه؛ فدَخَلَتٍ العَيْنُ في ضَمائِه والبَلاك بعد ذلك يق يِقَرُرُ 
الضّمانَّء لا أن يُسْقِطه . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الأجرا. (6) في المخطوط : «المنافع».‎ )۳( 
. في المخطوط : «لإنهاء) . (5) في المخطوط : : اينتهي)‎ )( 


(۷) في المخطوط : #تسمع بيئته) . 
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وإنْ أقامً البَيّنةَ على أنّها هلك قبل الجحودء تَسْمَم بَبتنُه ولا ضَمانَ عليه؛ لأنّ اللاك 
قبل الجحود لما ثبت بِالبَينَةِ؛ فقد ا ی التو 
فظَهّرَ أن الوديعةَ مَلكتْ من غير صُنْعِه؛ فلا يضمن 

ولو ادّعَى الهّلاكَ قبل الجُحود ولا بَيّنةَ له» وطلّب اليّمين من المووع, حَلَّنَه القاضي 
بالل تعالى ما يَعْلَّمُ نها لكت قبل جُحوده؛ لاله الأصلٌ في [باب] (" الاستحلاي» 
أن الذي يُسْتَحْلَتٌ عليه لو كان أمرّاء لو قر به الحالف لَلَرمَهء فإذا ألْكر ”*' يُسْتَخْلَفٌ وهنا 
كذلك؛ لأنّ المالِك لو أقَرَ بالهلاك قبل الجحودٍ قبل منه» ويَسْقُطُ الضَّمانُ عن المودع 
فإذا نكر يُسْتَسْلَفَ > لَكِنْ على اليم ؛ لأنّه يُْتَحْلَفٌ على فعلٍ غيره والله أعلم . 

هذا إذا جَحَدَ حال حَصرة المالِكِ؛ فإِنْ جَحَدَ عند غير المالِكِ حال غَيْبَتِهِ قال أبو 
يوسفٌ : لا يَضْمَنُ وقال زَُرُ - رحمه الله - : يَضْمَنُ في الحالين جميعًا . 

وجه قول رُقر: أنّ ما هو سببٌُ وُجوب الضَّمانٍ لا يختَلِفٌ بالحضرة والغيبة كسائر 
الأسْباب . 

وجه قول أبي يوسف أن الجُحود سببٌ الصَّمانٍ من حيث إِنّهِ يَرَْمُ العقدَ بالعَزْلٍ على ما 
نّا ولا يَصِخٌ العَزْلُ حالةً الَيْبِةَء فلا يَرْتَفِعُ العقدُ؛ ولأنْ الجُحود عند غير المالِكِ حال 
عَيْبَتِهِ مَعْدودٌ من باب الحِفّْظٍ والصّيانةٍ عرفا وعادةً؛ الأو ایا على لر 
والإخفاء فكان الجُحودُ عند غير المالِكِ - حال عه - حِفْظًا مَعْنَىء فكيف يکود سببًا 
جوب الضّمانِ؟ . 1 

ومنها: الإنلافٌ حَقيقةً أو مَعْنَى وهو إعجارٌ المالِكِ عن الانتفاع بالوديعة؛ لأنْ إثلافَ 
مالٍ الغيرٍ بغيرٍ إذه سببٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍ حتى لو طَلَّبَ الوديعة» فمّنَعَها المودّعٌ مع 
تاجات بو ا قح لس ا ل 
عجر عن الانيفاع بها للحال؛ فَدَخَلّتْ في ضَمانِه» فإذا مَلكث تَقَرَرَ العَجْرُء فيجبُ 
الضَُمانٌ . 


. في المخطوط : (يتصور ارتفاعه؟‎ )١( 
. في المخطوط : «لأن». (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : «أنكره؟. (5) زيادة من المخطوط‎ )٤( 


,)بسح باتع الصناتعوعظ_> 

ولو أمَرَ غيرّه بالإثلافء واذَّعَى أنه كان بإذنٍ الماك لا يُصَدَّقُ إلا بء لأن الإثلاق  ٠‏ 
yT‏ ر عارض» فلا غل 

لابج [وكذلك المودمٌ إذا حَلطَ الوديعة بماله حَلْطًا لا يقير بض يَْمَنْ؛ لأنه إذاكان لا 
08 فقد عَجَرٌ المالِكُ من الانيفاع بالوديعة؛ فكان اخلط مه إلا فِضْمَنٌ؛ و يَصِيرٌ 
لكا بالضَّمانٍ وإ مات كان ذلك لجميع العرّماءِء والمودَعٌ شو لماو فييع ٠.6‏ 

ولو اختَلَطَْتْ بمالِه بنفسها من غير صُنْعِهِ؛ لا يَضْمَنُ وهو شريك لصاحبها ما عَدَمُ 
وُجوب الضَّمانٍ؛ فلانهدام الإثلافٍ منهء بل تَلِعَتْ بنفسها ؛ لانعدام الفعلٍ من جهته ؛ وأمًا 
كوئه شريكا إصاحبها؛ فَلِوٌجِودٍ معنى الشَّرِكةٍ؛ وهو اختلاط الملكينٍ . 

ولو أ فريك ةو كر وخا ا ا 
يتمَيرُا فلا سبل لهما على أذ التّرامم ؛ يَضْمَنُ المودّعٌ لِك واحدٍ منهما أ انون 
المَخْلوطٌ له وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال ابو يوسف ومحقد: هما بالخيار إِنْ شاءا اقَْسَما المَخْلوطً نصفَيْن» وإِنْ شاءا ضَمَّنا 
المودّع ألمَيْنِ. ا 

ا ر المكيلاتٍ والموزونات» إذا خلِطٌ الجن بالجنس خَلْطًا لا 
يمير » كالجلطة بالجلطةء› والشّعيرٍ بالشّعيرٍ» والذهْن بالدَهْن . 

وجه قولهما أن الوديعة قائمةٌ بعَيْنهاء لَكِنْ عَجَرَ المالك عن الوُصولٍ إليها بعارض 
الخلْطِء فإنْ شاءا افتَسّما؛ لاعتبارٍ جهة القيام» وإنْ شاءا ضَمّنا > لاعتبار جهة العَجْزٍ وجه 
قول أبي حنيفة مرؤعية ا ا ا ا ا تاقد عجر كل واا 
ا + فكان اخلط مب إثلات الوديعة على " كل واحدمتهها؛ 
فت ولا ت اا ر التضمين عندّهما واختيارٌ النَضْمِينٍ لا يَنْبّتُ إلا يؤجود 
الإثلافيء وَلَ أن الخلْط منه وقَمَ إثلافا . 

ولو أوَدَعَهرجل جنطةٌ »واه شَعِيوًاء 'فخلطهئماء فهو ضَايِنٌ لكل واحل مهما مثل 
حَقّه عند أبي حنيفة ؛ لأنّ الخْلْط إثْلاف؛ وعندهما لهما أن يَأخذا العَيْنَّء ويبيعاهاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «عن». 


< کس ہ7 
ويَقْتَسِما القَمَنَ على قيمةٍ الحِنْطةٍ مَخُلوطة بالشعير» وعلى قيمة الشعير غير مَخْلوطٍ 
بالحئطة؛ ا لقص بِالخَلْطٍ بالشعير ؛ وهو /٤[‏ ۵۹ ب] يَسْتَحِقٌ القَمَنَ قيا 
الحقّ في العَيْنِ وهو من مُستَجق العَيْنٍ > بخلافِ قيمة الشعير ؛ ال قيمة امير دا بالخلي 
بالجئطة» وتلك الزيادة ِلك الغير؛ فلا يَسْتَحِفّها صاحبٌ الشَّعيرٍ ولو أنمَقَ المودّعٌ بعض 
الوديعة؛ يضمن قدر ما أَنْمَىّه ولا يَضْمَنٌ الباقيّ؛ لأنّه لم يوجَدْ منه إلا إلا قدر ما 
أنْمَقّ؛ ولو رَد مثلّه فخَلَطّه بالباقي يَضْمَنٌ الكل ؛ لِرْجِود إِنْلافٍ الكل منه: الصف 
بالإثلاف» والنّضْفٌ الباقي بالخلْطٍ ؛ لِكَوْنٍ الخلْطٍ إثلاقًا على [ما] ”" بَيّنا . 

ولو أخذ بعض دراهم الوديعة؛ ليُنْفِقَها فلم يُنْفِقّها > ثم رَدّها إلى موضعها ب 
تعاقت لا نان عليه عو 0 
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بعد ايام ؟ 


2 2 )۳( 
يصمن 3 


وعند الشافعيٌ - رحمه الله - ي 


وجه قولِهء أن الأخذ حصل على وجه التَعَدّي؛ فيَضْمَنُ كما لو انتَقَعَ بها 

(ولّنا) أن نفس الأحذٍ ليس بإئلافي» ونيَّةُ الإثلاني ليسث E‏ فلاتوجبٌ 
الضَّمانَ والأصل فيه ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنّه قال: «إنّ الله تبارك وتعالى- عَرٌ شأئه- 
فا عن أُمّتِي ما حَدَنّث به أنْفسَها مالم يَتَكَلّمُوا أو يَفْمَنُواه ”“» ظاهرٌ الحديث : يَقْتَضي أن 
يکود ما حَدَّنّتْ به النفْسٌ عَفُْوًا على العُموم» إلا ما حص بدليل . 

وعلى هذا الخلاف إذا أودَعَه كيسًا مسدودًا؛ فحَلَّهِ المُسْتَوْدَعُ» أو صُنْدوقًا مُقَفَلا ففَنْحَ 
القُفْلَ ولم يَحَذْ منه شيئّاء حتى ضاعَ ولو مات المودعٌ إن كانت الوديعة قائمة بعَييها ترد 
(على صاحبها) © ؛ لأنّ هذا عَيْنُ ماله» ومَنْ وجَدَ عَيْنَّ ماله؛ فهو أحَنٌ به على لِسانٍ ٠‏ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١١١/١١(‏ 
(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا استودع دنانير أو دراهم ثم أنفقها أو أتلفها ثم رد مثلها إلى مكانه من 
الوديعة يضمن على كل حال بنفس إخراجه لتعديه ولا يسقط عنه الضمان» سواء رده بعينه إلى حرزه أو ردٌ 
مثله. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص .)۳۲١(‏ 
(4) في المخطوط : اليس»2. 
٠‏ (0) أخرجه البخاريء كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» برقم 
(559ه6) ومسلم. كتاب : الإيمان» باب حاون اندم حديث المت والتواض بالقلبه؛ برقم (۱۲۷) 


من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ فى المخطوط : «عليه» . 


رَسولٍ الله كل ون كانت لا تُعْرَفُ بِعَيْئِهاء فهي دَيْنُ في تَرِكَة الميت يحاص العْرَّماءُ؛ لأنّه 
نّمَامات مُجهلاً للوّديعةٍ» فقد أنْلَمّها معنى» لِخُروجِها من أنْ يكونٌ مُنْتَفِعَا بها في حَقّ - 
المالِكِ بالتجهيل» وهو تفسيرٌ الإثّلافٍ. 

ولو هالت الورثةٌ : إّها مَلكث أو رُدَّتْ على المالِكِ لا يُصَدَّقونَ على ذلك؛ لأ 
الموتّ مُجْهَلاً سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ؛ لِكَوْنِه إنلاقًاء فكان دَعْوَى الهّلاكِ والرّدٌ دَعْوَى أمر 
عاض فلا يقل إلا بحُجْةٍء ويُحاصٌ المودعٌ العرّماء؛ لاله دَيْنُ الاستِهْلاك على ما ذَكَرْنا 
فيُساوي دَيْنَ الصّحَةٍ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


ين % تن 


(1) في المخطوط : «قال». 


م 
کک رر 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقم في مَواضِعَ : 

في ٻيانِ ركن العارية . 

وفي بيانِ شرائط الرُكنِ . 

وفي بيان حم العقٍ (. 

وفي بِيانٍ ما يَملِكه المسْتَعيرٌ من التَصَرُفٍِ في المُسْبَعارٍ وما لا يَمْلِكه . 

[وفي بيان صِفْةٍ الحكم] ”" . 

وفي بِيانٍ حال المسْبَعارٍ . 

وفي ٻيانِ ما يوب تَر حاله . 

افاؤكئها ‏ : فهو الإيجابٌ من المُعيرٍ» وأمًا القَبِولُ من المُسْتَعيرٍ فليس بِرْكْن عند 
أصحابنا التلاثة استحسانًا . ۰ 

والقياس: أنْ يود رُكْنَا وهو قول زكر كما في الهبة» حتى إن مَنْ حَلْفَ لا يُعِيرُ فنا 
فأعارّه ولم يقب يَحْنَثُ كما إذا حَلَفَ لا يَهَبُ فُلانَا شيئًا فوَهَبّه ولم يَقّبل» وهي مسألةٌ 
كتاب الهبة . 

والإيجابْ هو أن يقول: أَعَرْنَك هذا الشيءَ أو مَتَحْتّك هذا الوب أو هذه الدَّارَء أو 
أطْعَمْئّك هذه الأرض أو هذه الأرض لك طْعْمةء أو أَخْدَمْتُك هذا العبدَ أو هذا العبدُ لَك 
اا و حَمَلْتُك * على هذه الدَابَةِ إذا لم ْو به الهبة أو داري سُكْنَى أو داري لك 
عُمْرَى سی . 

ما لَفْض ( “ الإعارة: فصَريحٌ في بايها وأمّا المنحة فهي اسمٌ للعَطَيّةٍ التي يَف الإنسانٌ 
بها زَمانّا ثم يَرُدُها على صاحبهاء وهو معنى العاريّة . 


. في المخطوط : «العارية؛. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المبخطوط : «حملك».‎ )٤( . في المخطوط : «ركن العارية»‎ )۳( 
. في المخطوط : «لفظة»‎ )5( 


ED. صن‎ 


قال النْبيُ يله : «المنحةٌ مَرْدُودةَ ومنحةٌ الأرض زراعَئُها» ''' قال الي ول : «أزْرَغْها أو 
امتخها أخاك؛ ”2 وكذا " الإطعامُ المُضافٌ إلى الأرض» هو إطعامٌ منافعها التي تَخْصّل 
منها “ بالرّراعة من غير عِرّضٍ عُرْفًا وعادةٌ» وهو معنى العارية . 
وأمًا ادام العبد ياه فجعل يمه له بغير عوض» وهو تفسيرٌ العاريّة» وكذا قوله: 
داري لَك سُكَْى أو عُمْرِي سُكْنَىء هو جَعْلُ سُكْنَى الدَّارٍ له من غيرٍ عِرَضِ» وسُكْنَى الذَارٍ 
مَنْفَعَتُها المَطلوبةٌ منها عادةء فقد ”*' أَتَى بمعنى الإعارة . 
. واا قوله؛ حَمَلْتّك على هذه الذابَةء ران EE‏ فاي ذلك تَوَّى فهو 
ا > وعند الإطلاقٍ يَنْصَرِفٌ إلى العاريّةٍ؛ لأنها 
بی فكان الحمْلٌ عليها أولى ولو قال : داري لك وُقْبَى أو يم ع ا 
ES‏ ا 2 او كي 0 سال 
2 بيا يو به» وفوله رقبى او حبس ل وهي 
كتاب الهبة . 


فصل [في شرائط الركن] 
راما الشرائط التي ب يَصِيرُ الرُكُنٌ بها إعارةً شرعًا فأنْواع : 
منها؛ العَقْلُّه فلا تَصِح الإعارةٌ من المجنونٍ والصَبيّ الذي لا يعْقِل . 
وافا ' البلوعٌ : فليس بشرطٍ عندّناء حتى نصح سم "" الإعارةٌ من الصّبِيٌ المَأذونِ؛ 
لأتها من توابع التُجارقء وأنّهِ يَمْلِكُ النُجار فيَئلِكُ ما هو من تواپوها . 
رعا اقام لك وي هاا كتابةالعاذوق: 


)١(‏ أورده الهيثمي ف في المجمع )۸٦/٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . . وقال: رواه البزار وفيه 
ديو هل الرهن بن اليلمان ومو ضعت ذا : 
(؟) ضعيف: أخرجه النسائي» كتاب : الأيمان والنذورء باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء 


الأرض» برقم (۳۸۹۲) من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنهء انظر ضعيف سنن النسائي للألباني. 


(۳) فى المخطوط : «وهذا). (4) في المخطوط : «فيها) . 
(۵) فى المخطوط : «فهو». (1) فى المخطوط : #يحتمله». 
(۷) في المخطوط : احبيس». (۸) فى المخطوط : «وقال أبو». 
(4) : ف : احييس». )٠١(‏ في المخطوط : «فأما» . 
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وكذا الحرّيّة نه لحت ترط فلا الخد ال افون لأها من توابم النّجارة فِيَمْلِكُ 
بلك ذلك 9 , 


ومنها؛ القبض من المُسْتَعيرٍ ؛ لا الإعارة عقد تَبَرْعء فلا يُفِيدٌ الحكمَ بنفسه بدونٍ 
القبض كالهبة . 

ومنها أنْ يكونّ المُسْتَعارٌ مِمَا يُمْكِنٌ الانيفاعٌ بدونٍ اسهلاكه» فإنْ لم يَكُنْ لاَصِحُ 
اا وا شك الم كلت في الت في ای واا ا ت 
ما نذكُرٌ[ه في موضعه] (" . 

فصل [في حكم العقد] 

وما بيان كم العقدٍ فالكلام فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهماء في بيان أصلٍ الځ . 
والثاني: في بيان صِفته 0 

افا الأؤل: فهو يلك المَئْفَعةٍ للمُسْتَعِيرٍ بغير عرض أو ما هو مُلْحَقٌ بالمَْفّعةٍ عُرْفَا وعادةً 
عندّنا» وعند الشّافميّ ا المّمة حتى بنرك المُسْتَعيرُ الإعارة» عندّنا في الجمْلةٍ 
کالمُستا جر يَمْلِكُ الإجارة © عند لا يَبْلِكُها ‏ أصلاء كالمُباح له الطَّعامُ لا يَئْلِكُ 
الاين حرم 

وجه قول الشافعيّ دَلالةُ الإجماع والمَعقول: 

انا (الإجماغ: فلجواز) ”'' العقَدٍ من غ غير أجَلِء ولو كان تمليك المنْفّعةٍلّما جار من غير 
أجل كالإجارقء و 3 نَبَتَّ المِلْكُ له في 
المَفعةٍ لملْكِ كالمَُاجر 


لسوت 


وانا المفقول: فهو أن القياس يَأبَى تمليك المَْفَعةٍ؛ لان بيع المَعْدومٍ لانهدام امم 


. في المخطوط : «التجارة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
.)١١٤۹ /۳( في المخطوط : «وصفه». () انظر في مذهب الأحناف : الهداية‎ )۳( 
. في المخطوط : «يملك الإعارة». () في المخطوط: «الأول فإنا أجمعنا على جواز»‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «يؤاجر». 


حالة العقدِء والمَعْدومُ لا يحتمل البيعَ؛ لأنّه "بيع ما ليس عند الإنسانٍ» وقد نى 
رَسولٌ الله يك عنهء إلا نها جُعِلَتْ موجودةً عند العقد في باب الإجارة حُكُمًا لِلصرورةء 
ولا ضرورة إلى الإعارةء فبَقيّتِ المَنافعٌ فيها على أصلٍ العَدّم . 

ولنا: :أل المُعيرَ سَلَّطْه على تَحْصيلٍ المّنافع وصّرْفها إلى نفسه على وجو زَالّتْ يده 
عنهاء والتشليطً على هذا الوجه يکود تمليكًا لا إباحة كما في الأعيانٍ» وإنّما صح من 

غير أَجَلٍ ؛ لان بيان الأجَل للتّحوزِ عن الجهالة المُفْضيةٍ إلى المُنارّعةء والجهالة في باب 
العاريّة لاتُفْضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنها عقدٌ جائرٌ غير لازم» ولهذا المعنى لايَمْلِكُ 
الإجارة؛ لأنها عقدٌ لازم والإعارةٌ عق غير لازمء فلو ملك الإجارة لكان فيه إباتُ صِفةٍ 
لوم بما ليس بلازم. أو سَلْبُ صِفة الوم عن اللآزم» وكُل ذلك باطِل . 

وقوه الا كتوم عند الفقد ال : نَعَمْ 047 لَكنَّ هذا لايَمْتَعْ جو ار 
e‏ 
وُجِودٍ المَنْفَعَوَء فلا يَنْعَقِدُ فى حَوٌ حَقٌّ الحُكم إلا عند وُجود المَنْفّعةٍ شيئًا فشيئًا على حَسَبٍ 
حدوثهاء فلم ينبي مدوم ولابي يع ما ليس عند الإنسانٍ. 

وعلى هذا تَخْرُجُ إعارةٌ الدّراهم والدَّنانيرٍ أنها تكونٌ قَرْضًا لا إعارة؛ لان الإعارة لَمَا 
كانت تمليك المَتْمْعةٍ أو إباحة ةَ المَبْفّعَةٍ على اختلافٍ الأصلين» ولا يمْكِنُ الانهفاع 
[بها] 7" ااا ولا شيل إلى ذلك إلا بالتضزق في لعن لاافي ال ر 
يُمْكِنُ - تَصْحِيحًا - إعارةٌ حقيقيّةٌ» فتُصَحَحُ قَرْضًا مَجازًا لِوُجِودٍ معنى الإعارة فيه» حتى 
لو استَعار ليا ليجل به صَحٌ؛ لاه يمْكِنُ الانيفاعٌ به من غير استَهّلاك بالتَجَمُلٍ؛ 
فأمكنَ العمل بالحقيقة »> فلا ضرورةً إلى الحمْلٍ على المَجازِ» وكذا إعارةٌ كل ما لا يُمْكِنُ 
الانیفاع به إل باستفلاكه کالمکیلات ‏ رالموزونات» يكوف ا قَدْضًا لا إعارةً؛ لما ذَكَرْنا 

لمر ادرو لح وبري الاي الحا لاود ريا SS‏ 
مَتَحَ إنسانًا شاةً أو ناقة ل يَنْتَفِعَ ليها ووَبّرها مد ثم يردها على صاحبها ؛ ؛ لأنْ ذلك مَعْدودٌ 


. في المخطوط : «فأما قوله»‎ )١( في المخطوط : «ولأنه».‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : افنعم.‎ )( 
. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «بالحلي»‎ )6( 


(۷) في المخطوط : «من المكيلات». 


من المنافع عُرْقًا وعادةً» فكان له حُكُمٌ المَئْفَعقٍ وقد روي عن التب كل أنه قال : «هَلْ من 
احاٍْتځ من اله اق اهل یټ لا ر لهم ا 7" يخا مهوي ی ان 
مسح منحة وتي أو منحة لبس ” *؟ كال له بعدل رقة: 


و 


وكذا لو مَنَحَ جديا أو عناق كان عاريّة؛ لأنّه يَعْرِض أن يَنْتَقِمَ بلبَيِهِ وصوفه ويئّصل 
بهذا الفصل بيان ما يَمْلِكُه المُسْتَعيرُ من التَصَُفٍ في المُسْتَعار وما لا يَمْلِكُه فتقول وبالله 


خبفلة الكلام فيه: أن عقدَ الإعارة لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : ما أن كان مُطْلَّقّاء وإمًا أنْ 
N E‏ 
الحمل» ؛٠‏ فله أن يَسْتَعْمِلّها في أي مَكان ورَمانٍ شاء وله أن يَرْكَبَ أو يَحْمِلَ؛ لأنّ الأصل في 
المُطلَقٍ أن يجري على إطلاقه » وقد مَلَكه مَنافعَ العاريّة مُطْلَفّاء فكان له أن يَسْتَرْفيها على 
الوجه الذي ملكهاء إلا آله لا يَحْمِلٌ عليها مايَعْلَمُ أن مثلّها لا يُطيقُ بمثلٍ هذا1٤/‏ ۰ب[ 
الحطلء ولا شتخولها ليلا هارا ما لا َسيل مثلّها من الدّوابٌ [لذلك] ‏ عادة» حتى 
لو فل فععّث يَضْمَنْ؛ لان العقدّ وإن َرَج مَخْرَجَ الإطلاتي» لَكنَ المُطلقَ ك الف 
والعادة دَلالة» كما يَتَقَيّدَ [بالتقييد] ‏ نَضَّاء وله أن يُعيرَ العارية عندنا سَّوَاءٌ كانت العاريَةُ 
هما يتَارَتُ في استيفاء المَنْفَعةٍ أو لا؛ لأ إطلاق العقد يَقْئَضي ثبو المِلْكِ للمُسْتَعير 
فكان هو في التمليك منغيره على الوجه الذي ملک مد مُتَصَرَا في مِلْكِ نفسِه» إلا 0" أنه لا 
لك الاجازة لها فل 
فإِنْ آجَرَ وسَلَمَّ إلى المُسْتَأجِر م ضمن؛ لأنّه دَقَمَ مال الغير إليه بغير إذنه فصار غاصِبًاء 
فان شاء ضَمنه وإِنْ شاء ضَمن المُسْتَأْجِرُ؛ لأنه قبَض مال الغير بغير إذنه كالمُشتري من 
الغاصب. إلا أنه إذا ضَمن المُسْتَعيرُ لايرجع بالضّمانٍ على المُسْتَأجِرٍ ر؛ لأنّه مَلكه بأداء 
الضمان فتَبِيّنَ ته آجَرَ مِلْكٌَ نفسه . 


.)۷۷۹( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۹۹/۱)ء برقم‎ )١( 


٠٠‏ (۲) في المخطوط: «وقدا. (©) في المخطوط : «الرغيب؟. 
)٤(‏ في المخطوط : «من». (5) فى المخطوط : «لبن». 
() في المخطوط : اوشعره». (۷) ليست في المخطوط . 


(۸) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط : «غير». 
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وإِنْ ضَمن المُسْتَاجِرُء فإنْ كان عالِمًا بكؤنها عاريةٌ في يده لا يرجعٌ على المُسْتَعِيرٍ وإن . 
لم يَكُنْ عالِمًا بذلك يرجعٌ عليه؛ لأنّه إذا لم يَعْلم به فقد صارَ مَغْرورًا من جهة المُسْتَعيرٍ 
فيرجمٌ عليه بضَمانٍ العُرورٍ» وهو ضَمانٌ الكفالةٍ في الحقيقة وإذا كان عالِمًا لم يَصِرْ 
مَغْرورًا من جهته فلا يرجمٌ عليه . 

ومَلْ يَمْلِكُ الإيداعَ ؟ املف المَسْايخُ فيه قال مَسْايحٌ الهراق : يَمْلِكُ وهو قول بعضٍ 
مَشاپجنا؛ لأنّه يَمْلِكُ الإعارةً فالإيداعٌ أولى ؛ لأتها دون الإعارة . 

وقال بعضهم: لا يَمْلِكُ استذلالاً بمسألةٍ مذكورة في الجامع الصَّغْيرٍ» وهي أن المُسْتَعيرَ 
إذا رد العاريّة على يَّدِ أجتّيْ ضَمنء ومَعْلومٌ أن الرّدّ على يَّدِهِ إيداع إياه» ولو ملك الإيداع 
لما ضَمن وإِنْ كان مُقَيدَا فيُراعَى فيه القَيْدُ ما أمكَنَ؛ لأنّ أصلّ ”'' اعتبارٍ تصرف العاقِلٍ 
على الوجه الذي تَصَرّفَء إلا إذالم يَكُنْ اعتّبازه لِعَدَمِ ”' الفائدة ونحو ذلك› فلّغا 
الوضْفٌ؛ لأنّ ذلك يجري مجرَى العَبَّثِء ثم إِنّما يُراعَى القَيْدٌ فيما دحل لا فيمالم 
يدخل ؛ لأنّ المُطْلَّقَ إذا قيّدَ ببعض الأوصاف يبه طلقا ما ل عد 
الإطلاق فيما وراءه. ٠‏ 

بيان هاه الجُمْلةٍ في مَسائلَ [فافهم] : إذا أعارَ إنسانًا دابَةٌ على أن يها المُسْتَعيرُ 
بنفيه ليس له أنْ يُعيرَها من غيره» وكذلك إذا أعاره ثوبًا على أن يَلْبَسَه بنفسه» لما ذَكَرْنا 
أن الأصلّ في المُقَئّدِ اعتبار القَيّْدٍ فيه إلا إذا تَعَذَّرَ اعتِبارٌه» واعتِباد ”° هذا القَيْدٍ مُمْكِنٌّ؛ 

نه مد ارُب التاس في استِعْمالٍ الدَّوابٌ والقّياب رُكوبًا ولبْسَاء فلَِمَ اعتبارٌ القَيْدِ فيه 
إن فعَلّ حتى هلك ضَمِن ”" لأنّه حالف وإنْ رَكِبَ بنفسه وأردَفٌ غيره فَعَطِبَثْ فإن 
كانت الدَابةٌُ؛ مِمًا يطبق حَدْلّهِما جميعًا يَضْمَنُ نصف قيمة الذَابَةٍ لأنه لم يُخَالف إلا في 
قدر النُضْفِء وإِنْ كانت الدب ِمَا لانْطيىُ حَمْلّهِما ضَمن '” جميع قيمّتِها؛ لأنه 
الها 


)١(‏ في المخطوط : «الأصل». (۲) في المخطوط : «لانعدام». 
(۳) في المخطوط : «بقى». () في المخطوط : «صفة؟. 

. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «فاعتبار؛‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «يضمن». (۸) في المخطوط : اجميعًا يضمن؟. 
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ولو أعاره ”" دارًا ليَسْكتها بنفسيه ‏ فلّه أنْ يُسْكِئها غيرّه؛ لأنّ المملوك بالعقدٍ 
السكتى, والنَاسسٌ لا يُتَاوَتونَ فيه عادة فلم يَكُنِ التَْييدُ بسُكُناه مُفيدًا فيَلُغوء إلا إذا كان 
TS‏ عرالة الخلا سمي 0 1 تجتنا 
إِيّاه ولا أن يعمل بنفسِه ذلك ؛ ؛ لأنّ المعيرٌَ لا يَرْضَى به عادةٌ والمطلى يَتَقََدُ يَتَقَمّدُ بِالعُدْفٍ 
والعادة كما في الإجارة. 

a‏ ةمخاتيمَ شعيرٍ» فليس له أنْ يَحْمِلَ عليها 
عَشّرة مَخاتيمَ حِنْطةٍ؛ لان الجلطة 0 من الشعير؛ فكان اعِتِبارٌ القَيْدِ مفيدا فِيُعْتَبَرُه ولو 
اعارا على أن حول عليها َد مَحاتِيمَ حِنْطةٍ فلّه نه" أن ا ةَ مَخاتيم 
کار اا لك ينا يكن مدل تار ت ےا ر 
أن لا يكو له ذلك؛ حتى إِنّها لو عَطِبَّث لايَضْمَنُ استحساناء والقياس أن يَضْمَنَ وهو 
قول ر لان شالت 

وجواب الاستحسان: أنّ هذا وإِنْ كان خلافًا صورة فليس بخلافي مَعْئّى ؛ لأنّ المالِكَ 
يکود راضيًا به لال فلم يكن اليد بالجنطة مُِيدّاء وصارَ كما لو شَرَط عليه [ أن يَخهِلَ 
عليها] ‏ عَشَر عَشرة مَخاتِيمٌ من جِنْطةٍ نفسه فحَمَل عليها عَشَرةَ مَخاتيمَ من حِنْطةٍ غيره» فإنّه 
لج ل د 

ولوفال: على أن يَحْمِلَ عليها عَشَرةً مَخاتيمَ جِنْطةَ [ليس] "له أنْ يَحْمِلَ عليها حَطَبًا 
م ا 
على الذَابَةٍ أو أنكى لِظَهْرِها أو أعمّرٌء ولو فعَلَ حتى عَطِبَتْ ضَمن . 

ولو قال: على أن يَحْمِلَ عليها يائة من قُطْنٍ فحَمَلَ [4/ ١1أ]‏ عليها (مثلّه من الحديدٍ 

وزنًا) ‏ فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ؛ لان القطَنَ يَنبَسِطُ على طهر الدَابَ بَقّء فكان ضرره أقَلَّ (من 
الحديل؛ لأله):”" يكونّ تارضم رات کان غسرره راردا اکر وای ا 


)١1١- ٠‏ في المطبوع: «أعار». (؟) في المخطوط : «المستعيرة. 
(۳) في المخطوط : «له». 0 
(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «مثل وزنه حديدًا». 


(0) في المخطوط : «والحديد». 


4_2 بيسح باتع الصتاع‎ CD 


س و 


الصَرَرَبْنِ لا يكونُ رضًا بأعلاهماء فكان التَقيدٌ ”'' مُفيدًا فيَلْرَمْ ”" اعتباره . ٠‏ 
ولوقال: على أن يَحْمِلَ عليها عَشَرةَ مَخاتيم جلطة فحَمَلَ عليها من الحِنْطةٍ زيادة على 
ل ل ل ا 
يَضْمَنُ جميعَ قيمَتِها؛ لأنّ حَمْلَ ما لا تُطيق الذَابَهُ إْلافٌ لِدَابَةِ ٠‏ وإِنْ كانت الدب ِمًا 
يق حَمْلَّها يَضْمَّنُ من قيمّتِها قدرَ الريادةء حتى لو قال: على أن يحمل عليها عَشَرَةً 
مَخَاتِيمَ حِنْطةَ فحَمَلَ عليها أحدّ عَشَرَ مَحُْتومًا فعَطِبَتْ يَضْمَنُ [به] ”*' جُرْءًا من أحدّ عَشَرَ 
جُرْءًا من قِيمّتِها؛ لأنّه لم يُنْلِفْ [منها] ”*' إلا هذا القدرّء ولو فَيّدَها بالمَكانء بأنْ قال : 
على أنْ تستَعْملّها “في مَكانٍ كذا في المضر يَتَقَيّدُ به» وله أنْ يَسْتَعْمِلّها في أي وقتِ شاء 
بأيٌ شيءٍ شاء؛ لأنْ التَقيِيدَ لم ”" يوجَذ إلا بالمَكانٍ فبّقيَ ”* مُطْلَمًا فيما وراءه؛ لته لا 
يَمْلِكُ أن يُجاوِرٌ ذلك المكان» حتى لو جاوَرّه دَخَلَ في ضماڼه» ولو آعادها إلى المَكانٍ 
المَأذونٍ لا ي نرا عن الضّمائء حتى لو هلك من قبل القشليم إلى الماك يَضْمَنُء وهذا 
قول أبي حنيفةً هل اله ال کان فول ألا : يبرا عن الضّمانٍ كالمووع إذا 
خالّفٌ ثم عاد إلى الوفاق ثم رجع . 
ووجه الفرْقٍ بين العاريّةٍ الوديعة قد ذَكَرْناه في كتاب الوديعة» وكذلك لو قَيِّدَها بِالزَّمانٍ بأنْ 
قال : على أن يَسْتَعْمِلّها یوما يَبْقَى شلك ای ا کی يقل بال مان + شق ر 
اليومُ ولم يردها على ”'' المالِكِ حتى مَلكتْ يَضْمَنُ» لِما فنا وكذلك لو قَيّدَها بالحمل . 
وكذلك لو قَيّدَها بالاستعمالء بأنُ قال : على أنْ يَسْتَعْمِلَّها حتى لو أمسّكها ولم 
يَسْتَعْمِلُها حتى لکت يَضِْمَنُ ؛ لأنْ الإمساك منه حلاف فيوجبٌ الضّمانَ» ولو اختَلَفَ 
المُعيرٌ أو المُسْتَعيرٌ في الأيام أو المَكانٍ أو فيما يُحْمَل عليهاء الول قول المُعير؛ ؛ لأن 
المُسْتَعر يَسْتَفيدٌ ِلك الانيفاع من المُعيرٍء > فكان القول في المقدار والتَعْيينِ قوله ؛ لکن مع 


Ef 


اليَمِين دَفْمَا لِلتُهُمةٍ والله أعلم . 

)١(‏ في المخطوط : «القيد). (۲) في المخطوط : «فلزم». 
(۳) و فى المخطوط : «الدابة» , (4) زيادة من المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : #يستعملها». 
(۷) فى المخطوط : (ل , (۸) في المخطوط : «فيبقى؟. 


(9) في المخطوط : «لكن». )٠١(‏ في المخطوط : «إلى». 


فصل [في صفة الحكم] 

رَأمَا صِفَةُ الحُكُم فهي أن املك الات للمُسْتَعيرٍ مِلْكُ غير لازم ؛ ؛ لاله ِلك لا قاب 
عرض فلا يكو لازمًا كالملكِ التّابتِ بالهبقء » فكان للمعیر و ا 
أطْلَّنَ العاريّة أو وقَّتَ لها وقمًا . 

وعلى هذا إذا استّعارٌ من آخَرَ أرضا ليّبنيَ عليها أو ليَغْرِسَ فيهاء ثم بّدا للمالِكِ أنْ 
يُخْرِجَه فلّه ذلك سّواءٌ كانت العاريّةٌ مُطَلَّقة أو موّقّتة لِما قُلْنا غيرَ أنّها إِنْ كانت مُطْلَّقَة له 
أن يُجيِرَ المُسْتَعيرَ على قلع الغَرْسٍ ونَقْضٍ البناء؛ لأ في البَرْكِ د ضرًرًا بالمُعير؛ لأنّه لا 
نِهاية له» وإذا قَلَعَ ونقَضّ لا يَضْمَنُ المُعيرُ شيا من قيمة المّرْسٍ واليناء؛ لأنّه لو وجَبَ 
عليه الضَّمَانٌ لَوَجَبَ بسبب القّرورٍ» ولاغْرورَ من جهيّه» حيث أَطَلَّقَ العقدَ ولم يوَقَّتْ فيه 
وقنًا فأخرَجَّه قبل الوفْتِء بل هو الذي غَرَّرَ ” نفسّه حيث حَمّلَ المُطْلَّقَ على الأبَدِء وإِنُ 
كانت مِوَّقّنَةَ فأرّجّه قبل الوقْتٍ لم يكن له أن (يُخْرجَهء ولا يُجْبَد) (" على التَقْضٍ والقَلْع 
بلسي اند لقا قراح اراي بد N‏ 
عليه ؛ لأنّه لَمَا وفك للعاريّةٍ وقتًا ثم أخرّجه قبل الوفْتِ فقدغَرّهء فصارَ كفيلاٌ عنه فيما 
يلرم من العُهْدةٍء إِد ضَمانٌ العُرورٍ كفالةٌ ‏ فكان له أنْ يرجعَ عليه بالصَّمانِء ويّمْلِكُ 
صاحبٌ الأرض البناءً والعُرْسَ بأداء الضَّمانِ؛ لان هذا حُكُمُ المضمونات أنّها تُمْلّكُ بأداء 
ET‏ ت حيار 
اقلم والتَفضٍ للمُسْتَعيرٍ إذا لم يَكنٍ القع | و النَفْض مُضِرًا بالأرض» فإِنْ كان مُضِرًا بها 
فالخيارٌ للمالِكِ ؛ لأنّ الأرض أصلّ والبناء والعَرْس تابعٌ لها ٠‏ فكان المالِك صاحبَ أصلٍ 
والمُسْتَعِيرُ صاحبٌ تَبّع» فكان إنْباتُ الخيار يصاحب الأصلٍ أولى إن شاء أمسَكٌ العَرْسَ 
والبناءً بالقيمةٍ ون شاء رَضيّ بِالقلْع والتفْضٍ . 

هذا إذا استّعارَ أرضًا للغّؤس أو البناءء فأمًا إذا استّعارَ أرضًا لِلرّراعة فرَّرَعَهاء ثم أراد 
ما ا يذلاك عد ا متيل بذ ذفن يله إلى .وانات 


GD 


. الحصاوبأجر المثل استحساتًا في القياس أن يكو له ذلك كما في البناء والعَْس‎ ٠ 


)١(‏ في المخطوط: «غرًا. (؟) في المخطوط: اليجبرهم». 
() في المخطوط : «ضمن الكفالة» . (4) في المخطوط : «و». 


SED, GD 


ووجه الفرقٍ للاستحسان أن النَظرَ ن الجانبيْن ورعايةً [5/ ١٦ب]‏ الحقَيْنِ واجبٌ عند 
من اجا ہیں 0 


الإمكانٍء وذلك مُمْكِنْ في الرَرْعٍ ؛ ؛ لان إذراك الرّرْعٍ له وقثٌ مَعْلومٌ فيْمْكِنُ النظرُ من 
الجانبينِ جاب المُسْتَعيرٍ لا شك فيهء وجانب الماك بالتركِ | إلى وقتٍ الحصاد بالأجرء 

لايُمْكِنٌ في المَرْسٍ واليناء؛ لاه ليس ذلك وقتٌ مَعْلومٌء فكان مُراعاةُ صاحب الأصلٍ 
أولى . 

وقالوافي باب الإجارة: إذا انقَضْتٍ ”'' المَذَهٌ والرّرْع به بقل لم يَسْتَحْصِدْ يَسْتَحْصِدُ آنه يُْرَكُ في يد 
المُسْتَأَجِرٍ إلى وقتٍ الحصاد بأجر المثل» كما في العارية لما قُلْناء بخلافي باب العَضْبٍ؛ 
لأنّ اترك لِلنظرٍء والغاصِبٌ جان (فلا يَسْتَحِقٌ النَظْرَ » بل يُجْبَرُ على القَلْع) '" والله 
أعلم . 

فصل [في بيان حال المستعاء] 


واما بيان حال المشتعار: فحاله أنّه أمانةٌ في يَّدِ المُسْتَعِيرٍ في حال الاستَعْمالٍ بالإجماع . 
فأمّافى غير حال الاستِعْمالٍ فكذلك عندنا ”"» وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - 
مضمونٌ ۰ واحمّحٌ بما روي أن رَسُولَ الله يله استّعارٌ من صَفُوانَ درعًا يوم حُتَيْن» 
فقال صَمُوَانُ : عضا ا مد فقال عليه الصلاة والسلام : «بل عارتة مضمُونةً؛ ولان 
العَيْنَ مضمونة الرَدٌ حال قيايهاء فكانت مضمونة القيمةٍ حال هَلاكها كالمَغُْصوبء وهذا؛ 
لأنَ العَيْنَ اسم لِلصّورةء والمعنى وبالهّلاكِ إن عَجَرَ عن رَدٌ الصّورَةَ لم يَعْجِرْ عن رَد 
المعنى ؛ لأنّ قيمةً الشَّىءِ مَعْناهء فيجبٌ عليه رده بمَعْناه كما في باب العَصْب» ولاه قَبَض 


)١(‏ في المخطوط: «مضت». 

(۲) في المخطوط : «فلا ينظر بل يزجر؟ . 

() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (١١١)ء‏ المبسوط /١١1(‏ 14)؛ رؤوس المسائل ص 
(TEY)‏ شرح فتح القدير (7/9)» الاختيار ("/05). 

)٤(‏ ومذهب الشافعية : أن العارية مضمونة فإذا تلفت العين المعارة في يد المستعير ضمنها سواء تلفت بآفة 
سماوية آم بفعله» بتقصير منه أم لاء انظر: الوسيط (۳/ ۰۳۹۹ ۳۷۰)ء المنهاج ص (۹٦)ء‏ الأم (/ 
٤‏ ) الوجيز ۰)۲۰٤/۱(‏ روضة الطالبين .)٤١١/٤(‏ 

(60) صحيح : أخرجه أبو داود» کتاب : البيوع » باب : في تضمين العور› برقم (09055), وأحمد» برقم 
«(YEAY۸)‏ والنسائي في الكبرى (؟/ OD‏ جنيك e‏ روي للح 
انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم .)٦١١(‏ 


GD 


حر کتاب لعاريخ__ > 
مال الغير إنفيه» فيكونُ مضموئًا عليه كالمقبوض على سَوْم الشّراء . 

(ولّنا) أنّه نه لم يوجَدْ من المُسْتَعيرٍ سببٌ جوب الضَّمانٍء فلا يجب عليه الصمانُ 
كالوديعةٍ والإجارقء وإِنّْما قُلُنا ذلك؛ لأنّ الضَّمانَ لايجبٌ على المَرْءِ بدونٍ فعلِه» وفعلّه 
الموجودٌ منه ظاهرًا هو العقدُ والقبضء وكُل واحدٍ منهما لا يَضْلُحُ سببًا جوب الضَّمانٍ . 

أمَا العقدٌ؛ فلانه عد تَبَرْعِ بالمَنْقَعةٍ تمليكا أ و إباحة على اختلاف الأصلين وأمّا 
القبض» فلوجهين : 

احذهما. أن قبض مال الغيرٍ بغير ذه لا يَضْلْحُ سببًا جوب الضَّمانِء فبالاذن ٠١‏ 
أولى» وهذا؛ لأ قبض مال الغير بغيرٍ إذيه هو إِنْباتٌ اليّدِ على مال الغير وحِفْظه وصيائته 
عن الهّلاكِ وهذا 3 مان ف حم الاك قال الله - تبارك وتعالى - جل شاه : مَل 

جَرَآ لاسن ل الى اخسن [الرحمن ]٠0:‏ وقال تبارك وتعالى : ما عَلَ الْمُحْسِنِينَ من سيل »4 
[الغوبة ]ل أن (قبش مال الغير بغير إذنِه) ” لايَضْلُحُ سببًا جوب الضَّمانء فمع 
الإذنٍ أولى . 

والثاني: أن القبض المّأذونَ “ فيه لا يكو تَعَدَيا؛ لأنّه لا يُفَوَتُ يَدَ المالك ولا ضَمانَّ 
إلأعلى المُتَعَدَيء قال الله تبارك وتعالى : ٠ل‏ مُدَرّنَّ إلا عَلَ ليك [البقرة :15] بخلافي 
قبض العَصْبٍ . 

وأمّا الاستدلال بضَمانٍ الود قُلْنا: إن وجب عليه رَدُ العَيْنِ حال قيايهاء > لم يجب عليه 
رد القيمة حال هلاكيا وتر : قِيمَُها مَعْناهاء قُلْنا : ممنوعٌ» وهذا؛ لأنَّ القيمة هي 
الدّراهمٌ والدّنائِيُء والّراهم والدّنانيرُ عي أخرى لها صورةٌ ومَعْتَى غير العَيْنِ الأولىء 
فالعَجِرٌ عن رَد أحدٍ العَيْئيْنِ لم بوج رَد العَيْنِ الأخرى» وفي باب العَصْب لا يجبُ 
اعلا © مان القيمة بهذا الطربق» بل بطريق آحَرَه وهو | إثلات المَْصوب مَعْنَى (ليما 
aN EL‏ تسن لر وعد ني لكين : نو تقول + إتما وجب عليه عمال 


)١( ٠‏ في المخطوط: «فمع الإذن». (۲) في المخطوط : «هو). 
٠‏ (") في المخطوط : «القبض مع غير الإذن». 
(4) في المخطوط : «للمضمون». (5) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «على ما عغرف». 


GD‏ ل كم 


الدَد؛ لأنّ العقدَ متى انتَهَى بانتِهاء المُدَةٍ أو بالطلب بَقيّ العَيْنُ في يده كالمَعُصوب»› 
وار فهر الث حال تهر القيدة حال فلاا روكت في 
لك لكان ف ۰ 
واها قوله: قبضل مال الغير لنفيه فتَعَمْ» لَكِنْ قبض مال الغير نف بغير إذنه لا يَضْلْحُ 
سببًا جوب الضّمانٍ لما ذَكرْناء فمع الإذنٍ أولى . 
والمقبوض على سوم الشراءِ غيرُ مضمونٍ بالقبض بل بالعقدٍ بطري 0 
الخيارٍ التابتِ دَلالةَ (يماعُلِمَ) "» ولا لاحجَةَ له في حَدِيثِ صَفْوانَ ؛ لأنَ الرّواية قد 
او ص و ا مه فَأسُْلَّمَه وكان 
سول الله يكل يُرِيدُ حَُيْئَاء فقال مدني ۽ من السّلاح» فقال : عاريّة أو غَصْبًا فقال 
e‏ : «عارِيّة؛ فأعاره» ولم يَذْكُرْ فيه الضّمانٌ» الخاد اة الخد كوه 
ا إلا إحداهما فتَعارَضّتٍ الرُوايَْانِ فسَقَط الاحيجاجٌ ؛ > مع ما أنّه إن 
نك ليجل دال ره تقول a‏ 
e‏ ل الله يلل قال : «العارية مُوَدَادُ ©) 


فصل [فيما يوجب تغير حالها] 


وَأمَّا بيانٌ ما يوجبٌُ تَكَيُرَ حالِها فالذي يُمَيّرْ حال [4/ ؟57أ] المُسْتَعارٍ من الأمانةٍ إلى 
الصَّمانِء ما هو المُعَيّدُ حال الوديعة» وهو الإثلافُ حَقيقةٌ أو مَعْتَى بالمَئْع بعدَ الطْلَبٍ أو 
بعد انقضاء ووو ا اا 0 ء المُدَةٍ أو 
بعدَ الطّلّبٍ قبل انقضاء ء المدة ب يَضْمَنُ ؛ لاه واجبٌ الرّدٌ في هائَيْنِ الحالَتَيْن» ٠‏ لقوله ككل : 
«العارِيَةٌ مُوَدَاةه وقوله كله : : «على اليَدٍ ما أخذث حتى تَرُُ ولأنّ حُكُمَ العمدٍ انتَهَى بانقضاء 
المُدَةِ أو الطَلَبٍ ؛ فصارَتٍ العَيْنُ في يده كالمَفْصوب» والمَخْصِوبٌ مضمونٌ الرّدُ حال 


)١(‏ في المخطوط: «ايضمن»2. 

(؟) في المخطوط: «على ما عرف والله أعلم». 

(۳) في المخطوط : «العين» . (4) فى المخطوط: «أن». 

(۵) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : البيوع » باب :لا جاء لي أن«المارية مدا برقم (11716) من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه؛ وانظر صحيح الترمذي . 


< سس ہ۷ 

قيايه» ومضمونٌ القيمة حال مَلاكِه . 

ولو رَد العاريّة مع عبده أو ابنِه أو بعض مَنْ في عيالِه» أو مع عبدٍ المُعيرٍء أو رَدّها 
بنفسه إلى منْزِلِ المالِكِ وجعلها فيه؛ لا يَضْمَّنُ استحسانّاء والقياسٌ أن يَضْمَنَ كما في 
الوديعق» وقد ذَكّرْنا الفرْقَ بينهما في كتاب الوديعة . 

وكذا إذا ترك الحِفْظً حتى ضاعَتْء وكذا إذا خالّفٌء إلآأنَ في باب الوديعة إذا حالف 
ثم غاد إلى الوفاق يبرا عن الضمان عند أصحابتا القلاثة رضي الله عنهم + وهنا لاير 
وقد تَقَدَمَ ”“ الفرْقٌ في كتاب الوديعة . 

ولو تصرف المنتعة :وادّع أن المالك قد ون لديذلكء» وَجْحَدَ الخالِك » فالقول قول 
المالِكِ حتى يقومٌ للمُسْتَعِيرٍ على ذلك بَيّنة؛ لأنّ التَصَرُفَ منه سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في 
الأصلٍ» فَدَعْوَى الإذنٍ منه دَعْوَى أمرٍ عارض فلا تُسْمَعُ إلا بدَلِيل» والله متخاو تقال 
أعلمٌ . 


x‏ فك 


)١(‏ في المخطوط : المرّا. 


كتاب الوقف والصدقة 50١1(‏ 


کک ریش دقر 
أمَا لوقف فالكَلامُ فيه في مَواضِمٌ : 


في بِيانٍ جواز الوق وكيفييه 7 , 


وفي بيانٍ شرائط الجواز . 
وفي بيانٍ حم الوقف الجائزٍ وما يَتّصِلُ به . 
(أمَا) الأول فقول وباللَّهِ التَوفيقٌ : لاخلاف بين العُلَّماءِ ء في جوازٍ الوقن في حى 

وُجوب العْصَدّقِ بالفزع مادام الوفْفٌ ‏ حبّاء حتى إن مَنْ وف داره أو أ أرضه يَلْرَمُه 
المَصَدُقَ بعَلَّةِ الدَارٍ والارض» ويكونُ ذلك بمنزلة التذرِ بالعَصَدُقِ بِالكَلَةَ ولا خلاف أيضًا 
في جوازه في حى زَوالٍ مِلْكِ الرَّقَبةٍ إذا انَصَلَّ به قَضاءُ القاضي أو أضافّه إلى ما بعدَ 
الموتِ» بأنْ قال: إذا مِتْ فقد جَعَلْتُ داري أو أرضي وقمًا على كذا أو قال : هو وقفٌ في 
حياتي صَدَقَةٌ بعد وفاتي . 1 

واختلفوا في جوازه مُزيلاً لِمِلْكِ الرَقَبةٍ إذا لم توجّدٍ الإضافةٌ إلى ما بعد الموتٍ» ولا 
انَصَّلَّ به حُكُمٌ حاكم . 

قال ابو حنيفة عليه الؤخمة؛ لا يجوز حتى كان لاقف بي الموقوفٍ وهه وإذا 
مات يصيرٌ ميراثا لِوَرَنُته 1 

وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ وعامَة العُلَماءِ رضي الله تعالى عنهم : يجور» حتى لا يُباع 
ولايوهبَ ولا يورَتٌ. 

ثم في ظاهر الرواب ية عن أبي حنيفة لا فرق بين ما إذا وقّفَ في حالةٍ الصَّحَدَء وبين ما إذا 
وقف في حالةٍ المَرَضٍ» حتى لا يجورٌ عندّه في الحالينٍ جميعًا إذا لم توجَدٍ الإضافةٌ ولا 
حم الحاو . 
1 ورَوَى الطّحاويٌ عنه أله إذا وقّففَ في حالة المَرَض جار عند ويُعْتَبَدُ من الكُّلْثْء 

ويكود بمنزلةالوصبة بعد وفائه ونا عندهما فهو جاتر في الصّحَةٍوالمرّضٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «كيفية جوازه». (۲) في المخطوط : «الواقف». 


may pw 


وعلى هذا الخلاف إذا بَتَى رباطا أو خانًا لَلْمُجُتازينَء أو سقايةً للمسلمينَ» أو جعل 


أرضّه مقبّرةٌ» لا زول رَقَبَةٌ هذه الأشياءِ عن مِلْكه عند أبي حنيفة أضاقّه ”إلى مابعد ‏ 


الموتِ أو حَكمَ به حاكِمٌ . 

وعندّهما يرول بدونٍ ذلك لَكِنْ عند أبي يوسف بنفس القول» وعند محمَّدٍ بواسطة 
التشليم وذلك بسُكُتى ”" المُجمتازينَ في الرّباطٍ والخان وبيقايةًالثاس من السقاية والدّن 

في المقترق» واج موا على أن من جيل ذا أ ار هادا جر وترول الرقية ف 
ا ا والإذنَ لتاس بالضلاة فيه» والضلاءٌ شرط عند أبي 
حنيفةً ومحمَّدٍء حتى كان له أن يرجم قبلَ ذلك» وعند أبي يوسف زول الرَقَبة به عن مِلْكه 
بنفس قوله : جَعَلنّه مسجدّاء ولیس له أنْ يرجم عنه على ما نَذْكُرُه . 

وجه قول العامة الافتداءً برَسولٍ الله له وَالشُلَفَاءِ الرَاشِِدِينَ وَغَامَةٍ الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنّه روي أن رَسول الله يكل ومّفَء ووَقَف سَيّدنا أبو 
بکر» وسَيِّدنا عُمَرُء وسَّيّدُنا عُثْمان؛ وسَيِّدُنا عَلىّ [وغيرهم رضي الله عنهم] ‏ وأكثرٌ 
المتحاة ووا ولان الوئف لمن إلا إؤالة العلك قو الحرقوف وجل حما لله تعالى 
خالصًا فأشبّهَ الإعتاق وجعل الأرض أو الدَّارَ مسجدذا. 

والدّليل عليه أنه يصح مُضائًا إلى ما بعد الموتء فيَصِحٌ مُتَجَرّاء وكذا لو انَصَلَ به 
قَضاءٌ القاضي يجورٌء وغيرُ الجائز لا يحتمل الجوارٌ لِقَّضاء القاضي . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ ما روي عن عبدٍ الله بن عَبَاس رضي الله عنهما أنه قال: لَمّا 
ّث سورةٌ الساء رث فيها الفرائض قال رَسُولٌ الله 4: «لاحَبِس عن فرائض [4/ 
5ب] الله تعالى» (* أي لا (مال يُحْبّسٌ) ” بعد موتٍ صاحبه عن القسمة بين ورَثَتِه 
والوقفٌ حَبْسٌ عن فرائض الله تعالى عَرَّ شَأنه» فكان ميا شرعًا . 

وعن شُرَيْج انه قال: جاء محمّدٌ ببيع الحبيس وهذا منه رواية عن النْبِيّ يله أنه يجوز بيع 
)١(‏ في المخطوط : «إلا إذا أضاف». (۲) في المخطوط : «تسليم». 
(۳) في المخطوط : «إقراره». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(0) أخرجه البيهقي في الكبرى /١(‏ ١١٠)ء‏ برقم »)١١744(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (40/5/5) 


من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(5) فى المخطوط : «تحبس». 


حر _ كناب فوقف ولصدقة__> CD‏ 
الموقوفي؛ لأنّ الحبيسٌ هو الموقوف فعيل بمعنى المَفْعول» إذِ الوثْفٌ حَبْسٌ لُعْدّ فكان 
الموقوف مَحْبوسًا فيجورٌ بِيعٌه وبه تَبَينَ أ الوفْفَ لا يوجِبٌ رَوال الرَقَبةٍ عن مِلْكِ الواقِفٍ . 

(وأمًا) وقفٌ رَسولٍ الله يله فإنّما جار ؛ نر رز مز لاعن ا 
عر وجل ودَفْعُه ”'" كله لم يَقَعْ حَبْسَا عن فرائض الله تعالى» لِقوله ل : «إنا مَعَاشِرَ " 
الأثبياء لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقدٌ» © . 

(وأمًا) أوقاف الصحابة رضي الله عنهم فما كان منها في رَمَنِ رَسِولٍ الله ية احثيل 
e‏ حَبْسًا عن فرائض الله تعالى» وما كان بعد وفاتّه 
عليه الصلاة والسلام فاحتّمل أن ورَنَّتَهم أمضَوها بالإجازة» وهذا هو الظاهرٌء ولا كلام 
فيه » وإِنّما جار مُضاقًا إلى ما بعدّ الموتِ؛ لأنّه لَمّا أضافًه إلى ما بعد الموتٍ فقد أ 
مَخْرَجّ الوصيّةٍ فيجورٌ كسائرٍ الوصاياء لَكِنْ جوازه بطريتي الوصيّةٍ صيَةٍ لا يدل على جوازِه لا 
بطريقٍ الوصية . 

الا ری أنه لو أوصّى بِدُلْثِ ماله للمُقّراءِ 2 جارّء ولو تَصَدَّقَ بثُلْثِ ماله على المُقَراءِ لا 
يجورٌ؟ . وأمًا إذا حَكُمَ به حاكِمٌ فإنّما جازٌ؛ لأ حُكْمّه صادَفٌ مَحَلَّ الاجتهادٍ وأفضَّى 
اجتهاده إليه؛ وقضاء القاضي في موضع الاجتهادٍء بما أفضى إليه اجتِهادُه؛ جائرٌء كما في 
سائر المجْتَهَداتٍ. 

فصل [في شروط الجواز] 

وما شرائط الجواز فأنْواعٌ : 

بعضها يرجمٌ إلى الاقف . 

وَبعضها يرجعٌ إلى نفس الوففِ. 

وبعضها يرجم إلى الموقوفٍ. 
)١( -‏ في المخطوط: «ووقفه». (؟) في المخطوط : «معشرة. 

٠‏ (*) أخرجه البخاري» كتاب: کک : قول النبي ييا : «لا نورث٤ء‏ برقم »)1۷۳١(‏ ومسلم» 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول النبي ى ا ی و ديك عازج ارسي الل 


عنها. 
)٤(‏ في المخطوط : «على الفقراء». 
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(أمَا) الذي يرجم إلى الواقف ف[أنُواعٌ] “: (منها) العَقْلُ (ومنها): البلوعٌ فلا يَصِحٌ 
الوقْفٌ من الصّبيٌّ والمجنونٍ؛ (لأنَ الوقُف) *" من التَّصَرَفاتٍ الضَارَةٍ؛ لِكوْيْهِ إزالة 
المِلْكِ بغي عِرَضِ» والصبيٌ والمجنونٌ ليسا من أهلٍ التَصَرُفاتٍ الضارَةء ولهذا لا نَصِحٌ 
منهما القند والصدقة والاغتاق ونر ذلك 

-(ومنها): الحُرَيَةُ فلا يَمْلِكه العبدٌُ؛ لأنّه إزالةٌ المِلْكِء والعبدُ ليس من أهل المِلْكِ 
وسّواءٌ كان مَأذوتًا أو مَحخْجورًا؛ لأنْ هذا ليس من باب اا ار دات التجارةء 
فلا لك العَاذرنُ كما لا نلك الضدفة والهية والاعتاف: 
. -(ومنها. أن يُخْرِجَه الواقِفُ من يِه ويجِعَلَ له قَيّمَا ويُسَلْمَه إليه عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف هذا ليس بشرطٍء واحتّجٌ بما روي أن سَيِّدَنا عَمَرَ رضي الله 
عنه وقّفَء وكان يَتَوَلّى أمرَ وقفِه بنفسه وكان في يده . 

وروي عن سَيّدِنا على رضي الله عنه أنّه كان يَفْعَلُ كذلك؛ ولأنّ هذا إزالة المِلْكِ لا 
إلى حَدٌ فلا يُشترَطُ فيه التَسْليمُ كالإعتاق . 

ولهما”": أنّ الوقف إِخْراجٌ المالٍ عن المِلْكِ على وجه الصَدَّقَةَء فلا يَصِحٌ بدونٍ 
التَسْلِيم كسائر التَصَرُفاتٍ “. 

نام وت قبن عور كوه قار عق الله عنهما فاحتَمَل أنّهما أخرّجاه عن 
أيديهما وسَلّماه إلى المُتَوَلّي بعدَ ذلك فصّحٌ كمَنْ وهَبّ من آخَرَ شيئًا أو تَصَدَّقَ» ولم 
يُسَلّمْ إليه وقتٌ الصَّدَقَةٍ والهبة ثم سُلّمَ صح التسْلِيمُ كذا هذا . 

ثم التَسْليمُ في الوفف عندّهما أنْ يجْعَلَ له قَيّمَا ويْسَلّمّه إليه» وفي المسجدٍ أن يُصَلَى 
فيه جماعةً بأذانٍ وإقامةٍ بإذيه كذا ذَكَرَ القاضي في شرح الطّحاويٌ . 

وکر القدوریٌ رحمه الله في شرجه © أنّه إذا أن ِلئّاس بالصَّلاةٍ فيه فصَلَّى واحدّ كان 
تسليمّاء ويرول يِلكه عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله» وهَلْ يُشترّطٌ أن لا يشرط © 
الواقِفٌ لنفسه من منافع الوفف شيئًاء عند أبي يوسف ليس بشرط» وعند محمّدٍ شرط . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنه». 
(۳) في المخطوط : «لنا» . (؛) في المخطوط : «الصدقات». 
(5) في المخطوط : «مختصره) . (7) في المخطوط : «يشترط) . 
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وجه قول محمّدٍ أن هذا إحراج المالٍ إلى الله تعالى وجَعْلُه خالصًا له وشرط الانتفاع 
لنفيه يَمَْمُ الإلخلاصٌ فيَمْتَمُ جوارٌ الوثفي» كما إذا "2 جعل أرضّه أو داره مسجدًا وشَوَطً 
من مُنافع ذلك لنفسِه شيئّاء وكما لو أعبَّقّ عبدّه وشّرَّط خِذمَته لنفسه و(لأبي يوسفٌ 
ما) " روي عن سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه وقّف وشَرَطٌ في وقفه لا جُناحَ على مَنْ وليّه 
أن يَأكُلَ منه بالمَعْروفٍِء وكان يلي أمرَ وقفه بنفسه . 

وعن ابي يوسف رحمه الله أنّ الواقفٌ إذا شَرَطَ لنفسه بِيمَ الو وصَرْفٌ تَّمَنِهِ إلى ما هو 
أفضَلٌُ منه يجورٌ؛ لأنّ شرط البيع شرط لا يُنافيه الوقّف. ألا تَرَى أنه يُباعُ بابُ ”" المسجدٍ 
إذا خَلِقَ وشَجَرٌ الوق إذا يبس . 

-(ومنها): أن يجِعَل آخِرَه بجهة لا تَنْقَطِمْ [171//4أ] أَبَدَا عند أبي حنيفة ومحمّدٍء فإنْ 
لم ”* يَذْكْرْ ذلك لم يَصِحّ عندهماء وعند أبي يوسف ذِكْرٌ هذا ليس بشرطٍ بل يَصِحّ وإنْ 
سَمَّى جهة تَنْقَطِمُ > ويكونٌ بعدّها للفقّراء وان لم يُسَمّهم . 

وجه فول ابي يوست: أنه نت الوفف عن رسولٍ الله كل وعن الصّحابة» ولم ينبت عنهم 
هذا الشرط ذْكْرَا وتسمية ولأنّ قَصْدَ الواقفٍ أنْ يكونّ آخِرّه ” للققراء وإِنْ لم يُسَمّهم هذا 
هو الظَاهِرٌ من حالِه» فكان تسميةٌ هذا الشرط ثابئًا دَلالة» والتّابتُ دَلالةَ كالتّابتِ نضَّاء 
ولهما أن التَأبِيدٌ شرطٌ جواز الوثفٍ [لِما تَذُكُرُ] "2 وتسميةٌ جهة تَنْقَطِعٌ تَوْقِيتٌ له مَعْنّى 
فِيَمْتَعٌ الجوارً . 

(وأمَا) الذي يرجعٌ إلى نفس الوق فهو التَأبيدٌُ؛ وهو أنْ يكونّ مُوَيَدًا حتى لو وقّتَ لم 
يجُرْ؛ لاه إزالةٌ المِلّكِ لا إلى حَدٌ فلا تحتمل التَوْقيت كالإعتاق وجَعْلٍ الدّار مسجدًا . 

فصل [فيما يرجع إلى الموقوف] 

وَأمَا الذي يرجغ إلى الموقوفٍ فأنُواعٌ : 

(منها) أن يكونّ مِمًا لا يُنْقَلُ ولا يُحَوَلُ كالعَقارٍ ونحوه» فلا يجوز وقففُ المَنْقول 
.. مقصودا لما ذَكَرْنا أن الابيد شرطٌ جوازه» ووَقْفٌ المَئقول لا يَتَأبَدَ لِكَوْنِه على شَرَفٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لو». (۲) في المخطوط : «واحتج أبو يوسف بما». 
(۳) في المخطوط : «آثاث» . (4) في المخطوط : ل . 


(5) في المخطوط : «أجرةً . )١(‏ ليست في المخطوط. 


الهَلاكِء فلا يجوز وققّه مقصودًا إلا إذا كان تَبَعَا للعَقارٍء بان وقَفَ ضَيْعَةٌ ببَقَرها وأكَرَتها 
وهم بيده فيجوز» كذا قاله أبو يوسفت . 

وجواه تَا [لغيره] لا يدل على جوازه مقصودًا كبيع الشّرْبٍ ومسل الماءِ» والطّرِيقٌ 
أنه لا یجو مقصودًا ويجورٌتَبَعَا للارض والدّارِء إن كان شيئًا جرت العادةٌ بِوَقْقِه 
كوّقْفٍ المّرٌ والقّدوم لِحَفْرٍ القُبِورِء ورَقْفٍِ المِرْجَلٍ إتسخين الماء» ووَقِْ الجنازة 
وثيابها . 

ولو وقّفَ أشجارًا قائمة» فالقياسٌ أنْ لا يجورٌ؛ لأنّه وقّفَ المَنْقولَ» وفى الاستحسان 
يجوز لِتَعامّلٍ التاس في ذلك» وما رَآه المسلمونٌ حَسَنًا فهو عند الله حَسَنٌ . 

ولا يجوز وقفٌ الكراع والسّلاح في سّبيل الله تعالى عند أبي حنيفة لأنّه مَنْقولٌ وما 
جَرَتٍ العادة به » وعند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ يجوز ويجورٌ [عندهما] © بیع ما عَم منهاء 
أو صارَ بحالٍ لا ينْتَمَعُ به فيُباع ويرد تَمَنه في مثله» كأنْهما ترَكا القياس ذ في الكراع والسّلاح 
بالٽص› وهو مارُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أمَا خالدٌ فقد احتَبَسّ © 
أكرامًا ”" وأفراسًا فِي سَبِيلٍ الله تعالى» ”© ولا حُْجَةً لهما في الحديث ؛ لأنّه ليس فيه أنه 
وقّفَ ذلك فاحتَّمَلَ قوله : حَبَسَه» أي أمسّكّه للجهادِ لا للتجارة. 

(وأما) وقفٌ الكُتّبٍ فلا يجورُ على أصل أبي حنيفة (وأمًا) على قولهما فقد اختَلّفٌ 
المُشايخ فيه» وحُكيّ عن نَضْرٍ بن يَحْيَى أنه وقّفَ كيه على المُقّهاء من أصحاب أبي 
يوسفف هذا ليس بشرطٍ» ويجودٌ مقسومًا كان أو مُشاعًا؛ لان اليم شر ط الجواز عند 
محمّلٍ؛ والشيوم ُخِلُ بالقبض والتشليم» وعند أبي يوسف القسْليمُ ليس بشرطٍ أصلاء 
فلا يكون نُ الخل فيه ماعا وقد روي عن سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه آله ملك بيائة سم 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: #حبس». 
(۳) في المخطوط : «أدرعًا» . 
(؛) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب : الجهاد والسيرء باب : ما قيل في درع النبي ياء وذكره ابن حجر في 
تغليق التعليق (/41457). 
(5) في المخطوط : «نصير). (1) في المخطوط : «الخلل». 


< کبس سد يب ج27 
ِحَيْبَرَ فقال له رَسُول الله ل : «احبسل أصلّهاء *'" فدَلَّ [على] “" أن الشّيوعَ لا يَمْنَمٌ صِحَةً 
الوفف. 

O‏ سم و لحرن ع يي 
بعدّهاء فلا يكونُ حُجَةٌ مع [الشّكُ و] 7 الاحتمالٍ #على أله إن نيك انلوقت اق قبل 
القسمةء فيْحْمَل أنه وثَمّها شائعًا ثم 2 قَسِّمَ وسّلّمَء وقد رويّ أنه فعَلَ كذلك » وذلك 
انز كما روغب ماعات ف وش 

فصل [في حكم الوقف المباشر وما يتصل به] 

اما كم لوقف الجائز وما يَفْصِلُ به : فالوقْفٌ إذا جار على الاي العُلّماء ء في 
ذلك NS‏ قف ولا يدخل في مِلْكِ الموقوفي عليه 
لته يَنَْفِعُ عله بِالنَصَدّقٍ عليه؛ لأنّ الوففَ حَبْسُ الأصل وتَصَدّقٌ بالفزع» والحبْسٌ لا 
مخيات معري 4 حون رو جك ذا بصزفي الفزع إلى مَصالِح الوق من 
عمارتِه وإضلاح ما وهي من بنائه وسائر مُوْناتِه التي لا بُدّ منهاء سَواءٌ شَرَطَ ذلك الواقِفٌ 
ارام ا لان ا وجار ل عل الله مال وا ي ااال 
ولو وقّفَ داره على سُکتی ولَّدِهء فالعمارةٌ على مَنْ له السُكُّى؛ لأنّ المَتْفَّعَةَ له فكانت 
المُْنةُ عليه ِقولِه عليه الصلاة والسلام : «الخراج بالصْمان؛ كالعبدٍ الموصى بخِدْمَيه أن 
قله على الموصّى له بِالخِذمةٍ؛ لما قُلْناء كذا هذاء فإنٍ امس من الومارة ولم يَقُدر عليها 
بأ كان فقيرًا + آجرها القافني وَعَمَرَها بالاجرة؛ لآ استيفاء ء الوقفي واجبٌ ولا يَبْقَى إلا 
بالجمارة» فإذا[4//ا/١١ب]‏ امتَئَعٌ عن ذلك أو عَجَرٌ عنه نابَ القاضي مَنابّه في استِبْقائه 
بالإجارةء كالعبدٍ والدَابَةٍ إذا امتّتع صاحبّها عن الإنفاقٍ عليها أَنْمَنَ القاضي عليها ° 
بالإجارة» كذا هذا. 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي» كتاب : الأحباس» باب : حبس المشاع» برقم (۳٠٠۳)ء‏ وابن ماجه» برقم 


(۲۳۹۷). وابن حبان (۱۱/ »)۲٦۲‏ برقم (1849)؛ والدارقطني /٤(‏ ۱۸۷)» برقم (۱۱) من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم 9( . 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ذلك) . 
(6) في المخطوط : «عليه» . 


2س بيسح باع اصع عة__4 


اله رج جر لا ا ا 
استَعُئَى عنه أمسّكه إلى وقتٍ الحاجة إلى عِمارَتِه تِه فِيَضْرِفُه فيهاء ولا يجوز أن (يَضْرِ 
إلى) ”" مُسْتَحِقَي الوقف؛ لأنّ حَقَّهِم في المَْمَعة والمّلَةِ لافي العَيْنِء بل هي حى الله 
تعالى (على الخُلوص) ”” . 

ولو جعل داره مسجدًا فِخَرِبَ جوارٌ المسجدٍ أو اسَتَْتَى عنه لا يَعودُ إلى مِلْكهء ويكونٌ 
مسجدًا أَبَدَا عند أبي يوسف, وعند محمَّدٍ يَعودُ إلى مِلْكه 

وجه قول محمَّدٍ آنه أزال مِلْكّه بوجو مَخْصوص وهو التَقَّربُ إلى الله تعالى بمَكانٍ 
تي فيه الم » إن ستل عن قد قات قر بد ")عو إلى وله كما لو كن 
ميا ثم أكَلّه سَبْعٌ ” وبقي الكَفَنُ يَعودُ إلى مِلْكه "» كذا هذا. 

له 
وصَّمّ ذلك فلا يحتمل العَوْدَ | إلى مِلْكِه كالإعتاق» بخلافِ تَكْفِينٍ المَيّتٍ؛ لأنّه ما حَرّرَ 
الكَّنَ وإنّما دَقَعَ حاجة المِّتِ به وهو سَْرُ عَوْرَتِه» وقد استَغْتى عنه فيَعودٌ يلا له . 

وقوله: أزال مِلْكه بوجو وقّمَ الاستِعْناءُ عنه» قُلّْنا: ممنوعٌ» فإنَّ المُجتازينَ يُصَلّونَ فيه» 
وكذا احتِمالٌ عَوْدٍ الهمارةٍ قائمٌ» وجهة القُرْبةٍ قد صَحََتْ بِيّقِينِ فلا تَبْطلُ باحتِمالٍ عَدَم 
حصول المقصودٍ. ٠‏ 

ولو وقفٌ دارًا أو أرضا على مسجد معن 

قال بعضهم: هو على الاختّلافٍ» على قول أبي يوسف يجوزء وعلى قول محمَّدٍ لا 
يجورٌء بناءَ على أنّ المسجدّ عند أبي يوسفٌ لا يَصيرُ ميرانًا بالخراب» وعند محمَّدٍ يَصِيرٌ 
راا 

وفال ابو بكر الأعمش: يَتْبَغي أن يجوز بالاثّماقٍ . 

وقال ابو ټڪر الإسكاف يبي أن لا يجوز بالاتّفاقٍ . 


. في المخطوط : «القاضي». (۲) في المخطوط : «يقسمه بين‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «خالصًا».‎ )۳( 


)٥(‏ في المخطوط : «السبع». (7) في المخطوط : «ملك المكفن». 


< بسر سخ 
فصل 


وَأمَا الصَّدَقَةُ إذا قال داري هذه في المَساكين صَدَّقةً قة تَصَدّقَ بَمَهاء وإن تَصَدّقَ ِعَيْيها 
جارٌ؛ لان الَاذِرَ بالنَذْرِ يتَقَربُ إلى الله تعالى بِالمَنْذُورٍ به» ومعنى القرْبة يَخْصلٌ بالتَصَدّقٍ 
بكَمَّن الدذار . 

ولو تَصَدَّقَ بعَبْن الدّار جازّ؛ لأنّه أدّى المَْصوصٌ عليه» ولو قال: داري هذه صَدَقَةٌ 
ل 
تورف والوقفٌ حَبْسٌ الأصلٍ وتَصَدَقٌ بالفرعء ولو قال: [مالي] في المَساكينِ صَدقة 

تصَدّقَ كَل مال تَحِبُ فيه الرّكاة استحسانًاء والقياسٌ أن يَمصَدَّقَ بالكلٌ؛ لد 

يَنطَلِنُ على الكل . 

وجه الاستحسانٍ أن إيجابّ العبدٍ مُعْتَبَّرٌ بإيجاب الله تعالى» ثم إيجاب الصَّدَقَةٍ 
لعٍ باسم الله “من الله تعالى في قوله تعالى : : خد يِن اميم صَدََةُ 4 [العوبة ]٠٠۴:‏ 
ونحوٌ ذلك تُضْرَفُ “إلى بعض الأموالٍ دود الكُلّه فكذا | إبخات العنل. 

وتفقال :ها اتلكة "© فيو دف تَصَدَّقَ بجميع مالِه» ويُقال له : أمسِك قدر ما ِْم 
على نفك وعيالك إلى أن تَكْتّسِبٌ مالا ET‏ أمسَككت 
لنفسك؛ أنه أضاف الصَدَقَة إلى المملوك» وجميمٌ ماله مملوك له في مَك يَتَصَدّقُ بالجميع؛ 
إلا أنه يُقال له: مسك قدر التقَققٍ لاله لو تَصَدّقَ بالكل على غير لاحتاج إلى أن 
يَتَصَدَّقّ غيره عليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «ابْدَا بنفيك ثم بمن تَمُولُ) واللّهِ عَرَ 


وجَلّ أعلمُ . 


x xX + 


)١(‏ في المخطوط : «المال». (۲) في المخطوط : «انصرف». 
(*) في المخطوط : «أملك». 


م کس ہہ( 
کک (نزفوي 


الكلامُ في هذا الكتاب [يَهَمٌ] IE‏ 

في بيانٍ ركن الدَّعْوَى . 

وفي بيانِ شرائط الركن . 

وفي بيانٍ حَدٌ المُدّعي والمُذَّعَى عليه . 

وفي بيان حم الدَّعْوَى وما يَتَصِل به . 

لقان له A‏ فى ملل 

وفي بيان عَلائق ليمي م 

وفي بيانِ ما تَْدَفِمُ به الخُصومةٌ عن المُدّعَى عليه ويخرجُ عن كونه حَصْمًا . 

وفي بانٍ حُكم تَعارْضٍ الدَعْوَئيْنِ مع تَعارْضٍ البَيتيْنِ وحم تَعارْضٍ الذّعْرَى لا غير. 

وفي بيان حُكم الملكِ والحقٌ الات في المَحَلّ . 

(أم) ركن الدَعْرَى فهو قول لجل لي على ثُلانٍ أو قبل ثُلانٍ كذا أو تَضَيْتُ حَنَّ لان 
أو أبرّأني عن عَنه رتس ذلك فإذا قال ذلك فقد نّم الرّكْنُ . 

فصل [في الشرائط المصححة للدعوى] 

ا السُرائط المُصَححةٌ لِلدّعْوَى فأنُواعٌ منها عَفْلُ المُدّعي والمُدّعَى عليه فلا نَصِحُ 
دَعْوَى المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ وكذا لانَصِحٌ الدَعْرَّى عليهما حتى لا يَلْرَمَ 
الجوابٌ ولا تُسْمَعٌ البيّنهُ لأنهما مَبنيَانِ على الدَّعْرَى الصحيحة. 

ومنهاء أن يكو المُدّعَى مَعْلومًا لِتَعَذّرٍ الشَّهادةٍ والقَضاءِ بالمجهول والعِلْمُ بالمُدّعَى 
إِنّما يَحصّلُ (بأحدٍ أمرَيْنِ) ”*" إِما الإشارفي المخطوط : «بالإشارة" . وإمّا التسمية . 

وجمْلةٌ الكلام فيه أن المُدَعَى لا يخلو إمّا أن یکن عَيْئَا وما أن يکود دَيْنَا فان كان عَيْ 


. ليست في المخطوط . _ (؟) في المخطوط: «حجتهما»‎ )١( 
في المخطوط : «بأمرين».‎ )۳( 


EEE" GD 


O E 
. فلا بُدٌ من إحضاره لُِمْكِنَ الإشارةٌ إليه عند الدَّعْرّى والشَّهادةٍ فِيَصيرٌ مَغْلومًا بها إلا إذا‎ 
٠  ملنإو تَعَذَّرَ ْله كحَجَرٍ الى ونحوه فإِنْ شاء القاضي استّخضره وإنْ شاء بَعَتَ إليه أميئا‎ 
| َكُنْ مُحْتَمِلاً لِلتَقْلِ وهو العَقارٌ فلا بد من بيانٍ حَدّه ليكونَ " مَعْلومًا؛ لأنَّ العَقارٌ لا يَصيرُ‎ 
مَعْلومًا إلا بالتَحْديدٍ ثم لا حلاف في أله لا يُكْتَمَى فيه بكر حَدٌ واحدٍ وكذا بذِكْرٍ حَدّ‎ 

Sas 


وهَلْ تَقَعُّ الكفايةٌ بذكر ثلاثة حُدودٍ قال عُلَّماؤنا القلاثهٌ رضي الله عنهم نَعَمْ وقال زُقَرُ 
رفي لل E e E‏ ب باتو الصا وده 
ل 

هذا إذا كان المُدّعَى عَيْئَا فِنُ كان دَيْنَا فلا بُدّ من بيانٍ جنه ونوعه وقدره وصِفَتِه؛ لأنَّ 
الدَيْنَ لا يصِيرٌ مَْلومًا إل ببيانِ هذه الأشياء . 

ومنهاء أن يَذْكُرَ المُدّعي في دَعْرَى العَقارٍ أنه في يَدِ المُذَّعَى عليه ؛ لأنّ الدّعْوَى لا بُدَ 
وان تكونٌ على حَضْمٍ والمُدّعَى عليه إما يَصيرُحَضْمًا إذا كان بيده فلا بد وأ يذْكرَ أنه في 
بده ليتصيرحصمًا فإذا َر كر الى عليه ولا ب مدعي فإنه يَف من غير الحاجة 
إلى إقامة البَيَّةٍ من المُدَّعي على أنه في يَدِ المُدَّعَى عليه ولو كان له بَيْنة لا تُسْمَعُ حتى يُقِيمٌ 
البَيّةَ على أله في يَدِ هذا المُدَّعَى عليه ووجه الفرْقٍ أن من الجائز أنْ يكونَ صاحبٌ اليَدِ 
غيرّه واصْطّلّحا على ذلك فلو سَمِعَ القاضي بيه كان قَضاءً على الغائب وهذا المعنى هنا 
تعد لأنه لا قَضاء هنا أصل؛ لأنّ المُدَعَى عليه لا يخلو إمَا أن حلت وإِمًا أنْ يَنْكلَ فإِنْ آْ 
[3؟"ب] حَلَفَ فالأمرُ [فيه] (» ظاهرٌ وإنْ كل فكذا ؛ لن القاضيّ لا يَقُْضي بشيء ١‏ 
وإنّما مُه بن يخرجّ من الدَارٍ ويُخَلَيَ بينها وبين المُدّعي . ْ 

ومنها: أن يَذْكُرَ أنه يُطالِيُه به؛ لأنّ حَنَّ الإنسان إِنّما يجب إيفاؤه بطلبه . 

واا بكو که اا ا 


)١(‏ في المخطوط : «أن يكون». (۲) في المخطوط: «ليصير». 
(۳) في المخطوط : (وعند أي يوسف يكتفي؟ . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «فكذلك؟. 


(6) زيادة من المخطوط . 


سس صل سح 


بلِسانٍ غيره عند أبي حنيفة وعندّهما ليس بشرط حتى لو وكلّ المُدّعي بالخُصومةٍ من غير 
عُذْرٍ ولم برض به المُدّعَى عليه لا نَصِخ دغواه عندّه حتى لا ْم الجوابُ ولا تمع منه 
اليه وعندهما نصح حتى يَلْرَمَ وتُشمع (لِماعُلِم) ”2 في تاب الوكالة . 

ومنها مجلس الحُكُمٍ فلا تُسْمَعُ الدَّعْرَى إلا بين يَدَي القاضي ”" كما لا تُسْمَعٌ الشّهادةٌ 
إلا بين يديه . 

ومنها حَضْرةٌ الخضم فلا ْم الدَعْوَى والبَيْنةُ إلا على حَضْمٍ حاضٍر إلا إذا التَمَسَ 
المُدّعي بذلك (كتابا حكميًا) (" للقّضاء [به] ”؟ فيُجِيبُه القاضي إليه فيَكْيْبُ إلى القاضي 
الذي الغائبٌ في بَلَدِهِ ”*' بما سَمِعَه من الدّعْرَى والشّهادةٍ لِيَقُْضيَ عليه وهذا عندّنا. 
وعند الشّافعيٌ رحمه الله حَضْرةٌ المُدّعَى عليه ليسث بشرطٍ لِسّماع الدَّعْوَى والبَيّنةٍ 
والقّضاء فيجورٌ القَضاءُ على الغائب عندّه وعندّنا لا يجوزٌ. 

وجه قول الشّافعيٌ رحمه الله أله ظَهّرَ صِدْقُ المُدّعي في دَعُواه على الغائب بِالبَيّنةٍ 
فيجوزُ القّضاء بيه بيه قياسًا على الحاضر ودَلالة الوضٍ أ َهْرَى المُدّعي ون كان حبرا 
يحتملٌ الصّدْقٌ والكذِب لَكِنْ يرجح (جانبُ صذقه على جاز نِب) ”" الكذب في حَبَرِه 
ا د مدق ف قغواه كما اد انال ی عن اما ا أنّ المُدَّعَى عليه 
لا يخلو إمَا أن يكونّ مرا وإمًا أنْ يكونٌ مُنْكَرًا فان كان م مرا فكان المُدَّعي صادقًا في دَعْواه 
فلا حاجة إلى القضاء وإنْ كان ملكا فهر ذه بابي فكان القضاء الي قَضاء جز 
مُظهرة للحَقّ فجار. ٠‏ 
(ولنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍِ الله كل أنه قال لِسَيّدِنا عَلِيّ رضي الله عنه : «لا تَفْضٍ لأحدٍ 
الخضْمّينٍ ما لم تسمّغ كلام الأخر» ”* نّهاه عليه الصلاة والسلام عن القَّضاءٍ لأحدٍ الخصْمَيْن 


)١(‏ في المخطوط : «والمسألة قد مرّت». () في المخطوط : «الحاكم». 
(0) فر المخطوط : «الكتابي الحكمي». (4) ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : #ببلده؛ . (5) في المخطوط: «جنبة الصدق على جنبة». 


.. (۷) في المخطوط : «فظهر». 


(۸) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب: الأقضية» باب : كيف القضاءء برقم (۸۲١)ء‏ والترمذي» كتاب: 
برقم 2)١7171(‏ وأحمدء برقم ,)١15884(‏ وابن حبان »)٤٥۱/۱۱(‏ برقم (0560ه). والنسائي في الكبرى 
(/117)» برقم (8470) من حديث علي بن" أبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير 
للألبانيء رقم (). 


قبل سَماعٍ كلام الآخَرٍ والقّضاءُ بالحقٌ للمُدّعي حال غَيْبِةٍ المُدَعَى عليه قَضاءٌ لأحدٍ 
لح فض ا عر العا ا 00 
قال الله تبارك وتعالى جل شَأنُه : یداو إا حملت خَلِيِقَهٌ في الْرْضٍ عد بن الاس بلي 4 
[ص :15] . 

(وقال عليه الصلاة والسلام) ”'' لِعَمْرو بن العاص : «افْض بين هِذَيْنٍ؛ قال: أقضي 
وأنْتَ حاضِرٌ بيننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «اقْض بينهما بالحقٌ» و 
الَايتِ ولا بوك مع احتِمال العَدَمٍ واحتمال العَدَم ثبت في اة لاحتمال الكذب ب فلم ”ا 
كن الهم الي حَكُمًا بالحقٌّ فكان ينبي أن لا يجورٌ الحُكُمٌ بها أصلا إلا أتها جُعِلَتْ 
ُجَةَ ِضرورة فصل الخُصوماتٍ والمُنازّعاتٍ ولم يَظهَرْ حال العَيْبةِ وقد خَرّجّ الجوابٌ عن 
كلايه . 

ثم إِنّما لا يجورٌ القَضاء عندّنا على الغائب إذا لم يَكنْ عنه خَضْمٌ حاضِرٌ فان كان يجوز 
لأنّه يكونُ قَضاءً على الحاضر حَقيقةٌ ومَعْنّى والخضْمٌ الحَاضِرٌ الوكيل والوصيٌ والوارث 
ومَنْ كان بينه وبين الغائب اتَّصالٌ فيما وقّمَ فيه الدَّعْرَى ؛ لأنّ الوكيل والوصيّ ناثبانِ عنه 
: اي ل 
قَضَاء على القاقت مه 

حك مالو و ف E‏ 
بوت حَقٌّ الغائب ب لان الحاضِر يَصيرُ مُدعَى عليه فيما هو حه ومن ضرورة بوت حف 
ُبِوتُ حَقٌّ الغائب فكان الكل (حَقَّ الحا ضِر) ؛ لان كَل ما كان من ضروراتٍ الشَّيءِ 
كان تُلْحَمّا به فيكوُ قَضاء على الحاضِر حتى إن مَنِ می على آخَرَ آنه أخوه ولم يدع 
هرانا ولا فة لا ذغواء لات دعر ى على العادي لن ريد نات نبا أب 
المُذَّعَى عليه وأَمّه وهما غائبانٍ وليس عنهما حَضْمٌ حاضِرٌ لأنّه لم توجّدٍ الإنابةٌ ولا حَقّ 


. في المخطوط : «وروي عن النبي كَل أنه قال»‎ )١( 
وعبد بن حميد في‎ 207٠١ 5( أخرجه أحمد» برقم (17159)» والحاكم في المستدرك (44/5)» برقم‎ )۲( 


مسنده (۱/ ۰ c(1‏ برقم (۲۹۲) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
(۳) في المخطوط : : «فإن لم" . )٤(‏ في المخطوط : «الإنابة» . 
(6) في المخطوط : «حقًا للحاضر». 


حم کتاب الدعوی > Gv)‏ 


يَقُضي به على الوارِثٍ ليكود بوث النَسَبٍ من الغائب من ضروراته تَبَعَا له [فلا تُسْمَعُ 
دَعْواه أصلا] 30 , 

ولو اذَعَى عليه ميرانًا أو نَقَقةَ عند الحاجة تُسْمَعُ دعْواه وبل به ل 
مُسَْحَقّ على الحاضرٍ وهو المال ولا يمك إلبائه إلا بإفبات تَسَبه من الغائب فصب © 
حَضْمًا عن الغائب ضرورة ثبوتِ الحق المُسْتَحَقٌ تَبَعَا ماله ولهذا لو أقَرٌ بالنَسَبٍ من غير 

غْرَى الما لا صح إقراژه [17/4] بخلاف ما لو اَی على رجل أله ابوه أو ابه أن 
صخ من غير دَعْوَى المالٍ الحاضِرٍ؛ لأنه ليس فيه حَمْلُ تس الغيرٍ على الغيرٍ فكان دَعْرَى 
على الحاضر ألا تَرَى أنّه لو أقرٌ به يَصِحّ إقرارُه بخلافٍ الإقرار بالأخرّة. 

وعلى هذا (تُخَرّج المَسائل) ‏ المُخَمّسةُ وتوابعُها على ما تَدْكُمُها في موضهها إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها عَدَمُ التَنافُضٍ في الدَّعْوَى وهو أن لا يَسْبِقٌ منه ما يناقض دَعُواه لاستٍحالة يُجودٍ 
الشَيءِ ء مع ما يُنَاقِضْه ويُنافيه حتى لو أقَر بعيْنِ في يِه لرجل فأمَرَ القاضي بِدَفِْها إليه ثم 
اذَّعَى أنّه كان اڈ شتراها منه قبل ذلك لا تُسْمَعٌ دَعُواهِ؛ لان إقراّه بالمِلكِ ليه ه للحالٍ يَمْنَعْ 
الشراءَ منه قبل ذلك ؛ لان الشّراة يوجبٌ المِلّكَ للمُشْتري فكان مُناتِضًا للإقرارٍ والإقراد 
يُنَاقِضْه فلا يَصِحٌ . 

وكذا لو لم يقر و[لکن] “نكل عن اليّمِينٍ فقُضيَّ عليه بتكوله ثم اذّعَى أنّه كان اشتراه 
منه قبل ذلك لا تُسْمَعُ دغواه ولا تفل به في ظاهر الرٌواية؛ لأنّ التُكولٌ بمنزلة الإقرار. ' 
وروي عن أبي يوسف أله تُسْمَعٌ دوه وتُقْبَلَ بيه هذا إذا اذّعَى أنه اشتراه منه قبل 
الإقرار والُكول فأتا إذا اذى أنه اشتراه منه بعد ذلك تُسْمَُ َغواه بلا خلاني؛ لان الإقرار 
بالمِلْكِ لِمُلانِ لا يَمْتَعُ الشراءَ منه بعدَ ذلك لانعدام التَنافْضٍ لاختلافي الرَّمانٍ. 

ولو قال هذا لِقُلانِ اشتر شتريته منه تُسمَعُ منه موصولاً قال ذلك أو مفصولاً أنه لم يَسيق 
منه ما يُناقِضٌ الدَّعْوَى بل سَبَقَّ منه ما يقَررُها؛ لأنّ سابقة بق الملكِ لِمُلانِ شرط تَحَمّقٍ الشراء 


آمنله. 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فينتصب)‎ )١( 
. في المخطوط : «يخرج المسألة» . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


> حر بدائع الصنائع‎ GD 
. ولو قال هذا العبدٌ لِفُلانِ اشتريْتُه منه موصولاً فالقياس أنْ لا نَصِحّ دَغواه وفي‎ 
. الاستحسان نَصِحّ ولو قال ذلك مَفْصولاً لا نَصِحّ قياسًا واستحسانًا‎ 

وجه القياس أنّ قوله هو لِقلانٍ إقرارٌ منه بكَوْنِه يلكا لِمُلانِ ‏ في الحالٍ فهذا ناض 
دَعْوَى الشّراءِ؛ لأنَّ الشّراءَ يوب كوه يلكا للمُشتري فلا يَصِحّ كما إذا قال مَفُصولاً . 
وجه الاستحسان أن قوله هو لِمُلانِ |* شتريته منه موصولاً مناه في مُتَعارَفِ الّاس 
وعاداتهم أنّه کان لِمُلانِ فاڈ شتريئه منه قال الله عَرٌ وجل : #وأذكررا إذ انتم فيل مستضعفون 
ن اَلْأَيضٍ» [الانفال :] أي إِذْ كُنْثُمْ قليلاً | ذلم يكونوا ” قليلاً وقتٌ تُزول الآية الشريفة 
فَيُحْمَلُ عليه تَضْحِيحًا له ولا عادة جَرتْ بذلك في المَّمْصولٍ فحُمل على حَقِيقَتِه وهو 


بق مُنائّضةٌ فلا تُسْمَمْ اا 
هذا إذا بَدّنَ أنه اشتراه قبل الإقرارٍ فان بَيّنَ آنه اشتراه بعدّه ت مَعُ دَعُواه لانهدام 


التََاةٌ قُض على ما ينا وكذلك لو لم ن وادعى الشّراء مهما بكمَنِ مَغلوم تُسْمَعُ لألْه لما لم 
الكو ررقف لك هي لدان اموي له 
هذا إذا قال هذا الشَيِءُ لِقُلانٍ ولم يقل لا حَنَّ لي فيه فإ قال لا حَّ لي فيه ثم اى 
e‏ ؛ لأنّ قوله لا حَقٌّ لي فيه لِتَأكيدٍ البّراءة إلا إذا تَبَيّنَ أنه 
E a 3‏ 
e‏ عى عليه البَنة 0 إا © 
تُسْمَعُ " دغواه وتُقْبَلَ بيه لجواز أ ٽه لم يَكَنْ عليه شي وإنّما قُضاء إيَاه لَدَفْع الدّعْوَى 
الباطلة . 


0 e TT 


)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «تكونوا». 
(۳) في المخطوط: «يسمع هذا». (4) في المخطوط : «بعد الإقرار» . 
(5) في المخطوط : «لكن». )١(‏ ليست في المخطوط. 


(۷) في المخطوط : ايسمع؟ . (۸) زيادة من المخطوط . 


حر کتاب لدعو > G4)‏ 


أعرفْك يُناقِض دَعْرَى القَضاء؛ لأنّ الظاهرَ أنه لا يَقُضي إلا بعدَ معرقَته إيّاه فكان في دَعْوَى 
القَضاءِ مُناقِضًا فلا تُسْمَعُ [وذكر في غير هذه النسخة عن القدوري أنه قال : تقبل بيئة لأنه 
يحتمل لأنه عامل وكيله وأوفاه] © . 

ولو اذْعَى على رجالٍ أنّه اشترى منه عبدًا بيه والعبدُ في يَدِ البائع فأنْكُرَ البائمُ البيع 
عم ساس ا ا د 
البَيّنةَ على أن المُشتريّ كان أب براه عن کل عَيْبٍ لم سمغ واه ولا قبل َه ؛ لان إنكار 
البيع يُناقض دَعْوَى الإبْراء عن العَيْبٍ؛ لأنَ الإبْراءَ يَقْمَضي وجود البيع فكان مُناقِضًا في 
دَعْوَى الإبراء فلا تُسْمَعٌ وعلى هذا مَسائل : 

والأصل في هذا الباب أله إذا سَبَنَ من المُدَّعي ما يُناقِضٌ دَغُواه يَمْئَمُ صِحَةَ الدَعْرَى إلا 
في الس والعِئتي فإ التناقض فيهما عير تبر بأن قال لمجهولٍ السب هو ابني من الرّنا 
ثم قال هو ابني من الكاح تُسْمَعُ واه وكذا مجهول [4/ 75 ب] التسَبٍ إذا قر برق 
لرجلٍ ثم اذَعَى آنه حُرُ الأصل تُسْمَعُ دَغواه حتى تَُبَلَ بين ؛ لان بيان النَسَبِ 0 
أمر حَفيّ وهو العُلوقُ منه إذْ هو ما يَْلِبُ حَفاؤه على التاس فالتناض في مثله غير ر معب 


ايل 


اراي ا و E‏ اي ا لم اقات 
البيّنةَ على ذلا نَسْمَعُ دَعُواها وتَقْبَل يها لّما قُلْنا كذا هذا وكذا الق والحُرَيهُ . 


ومنها أنْ يکود المُدَّعَى مِمَا يُحْتَمَلُ لِلتُوتِ؛ لان غوئ :ها نسل جود خفيقة أو 

عادة تكون دَعْوَى كاؤبة حتى لو قال لِمَْ لا يولدُ مئله مثيه هذا ابني لا تُسْمَع دغواء 

لاستحالة ل ل أصمَرٌ سنا منه وكذا إذا قال لِمَعْروفٍ السب من 
فصل [في بيان حد المدعي والمدعى عليه] 


رمَا بيان حَدٌ المُذّعي والمُذَّعَى عليه فقد اخْيَلّمَتْ عِباراتٌ المشايخ في تخديدهما قال 
بعضهم المُدّعي مَنْ إذا رك الخصتوفة لا يكن عليه والمدّعئ عليه من إذا تَرَكُ الجوابَ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يبني». 


وقال بعضهم المُدّعي مَنْ نَمِل قبل غيره إنفه عَيْنَا أو دنا أو حَمًا والمُذَعَى عليه من 


يدقع ذلك عن نفسه . 

وقال بعضّهم يُْظَرُ إلى المُتَخْاصِمَيْنِ أيُّهما كان مُْكِرًا فالآحَرٌ يكونٌ مُذَّعيًا . 

وقال بعضّهم [المُدّعي] ”' مَنْ يُخْبِرُ عَمَا في يد غيره لنفسه والمُدَّعَى عليه مَنْ يُخْيرُ 
عَمَا في يَلِ نفسه لِنفسه . 

فيَنْمَصِلانِ بذلك عن الشَّاهِدٍ والمُقِرٌ والشاهد مَنْ يُخْبِرُ عَمّا في يَدِ غيره لغيرِه وَالمَقِرٌ مَنْ 
يخر عَمّا في يل نفِه لغيرِه . ۰ 


فصل [في بیان حكم الدعوى] 


اما بيان حُكُمٍ الدّعْرَى وما نَل به به فحُكْمُها وُجوبٌ الجواب على المُدَّعَى عليه ؛ لأنّ 
ل م ال El‏ 
القاضي الجوابً قبل طَلَب المُدَّعي دَكَرَ في أدب القاضي أ سال ودگ في الرّياداتٍ أنه 
لايَسْألّه مالم يقل المُدّعي E E o‏ 
القاضي هل ال الما عن عن كغراه في آذ القاضي آنه له يَسْألّه وفي الرّياداتٍ أنه لا ينال 
ويُعْرَفُ ذلك في كتاب أدب القاضي وسَيّأتي 

وإذا وجب الجوابٌ على المُذَّعَى عليه فإمّا إِنْ أَقَدَ أ أو أَنْكَرَ فإنْ أو َر يوم بالدفع 
sS ME‏ 
د جاو ا هن تل رئ العو عن أبن تة جما الل نمال انها تل 
و[روي] ”" عن محمّدٍ أنّها لا تُقْبّل . 

وال ايسور اذ كله :لا که لن ازا على وا ا ل ج ف اداه 
على نفسه فالإثْيانُ بالبَيّنةِ بعدَ ذلك رُجوعٌ عَمَا أقَرّ به فلا يَصِحٌ . 


وجه (رواية الحسّن) "© عن أبي حنيفة أنّ من الجائز أن تكو له بَيّنةٌ لم يَعْلمها 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «سله». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «ما روي عن). 
)٥(‏ في المخطوط : «الإقرار» . (7) في المخطوط : «المروي». 
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المُدّعي بان أقَرَ َر المُدَعَى عليه بين يَدَيْ هَؤلاءِ وهو لا يَعْلَم به ثم عَلِمَ بعد ذلك بها فأمكُنٌ 
التَؤفِيقٌ فلا يكو الإنيانُ اَي بعد ذلك رُجوعًا فتُْبَلُ وإ لم يَكُنْ له نة وطَلّب يمين 
المد TD‏ لل 7" حكمُه [إنْ 
شاء الله تعالى] "في الفصل الذي يليه 
فصل [في حجة المدعي والمدعى عليه] 
وَأمَا [بيان] ”“' حُجَة المُذّعي والمُدَّعَى عليه فالبَيّنةُ حُجَةُ المُدّعي واليَمينُ حْجَهُ 
المُدَعَى عليه لِقولِه '* عليه الصلاة والسلام : «البَيِنةُ على المُدُعِي واليِمِينُ على المُدْعَى 
عليد؛ " جعل عليه الصلاة والسلام الي حُجَة المُدّعي واليمينَ حجَة المدَعَى عليه . 
والمَعْقَولٌ كذلك [يقتضي] 7 لان المُدذعي يدعي أمرًا فيا فيَحْتَاج إلى إظهاره 
وللبينة قَوّةٌ الإظهار ر لاتها "© كلام من ليس بحَضم فلت حُجَة لدعي واليَمينُ وإن 
كانت مُوَكَدة بكر اسم الله عَرٌ وجل لها كلام الخضم فلا تَصْلُحُ حُجة مُطهرة للح 
و لځ حُجة المُدَعَى عليه لاله مُتَمَسْكُ بالظّاهِرٍ وهو ظاهرٌ الِيَدِ فحاجتّه إلى استمرار 
حك الظاهر واليَمينّ وان كانت كلام الخضم فهي كاف للاستمرارٍ فكان جَمْلٌ الي حُجَة 
المُدّعي وجَعْلَ اليَمين حُجَةَ المُدَّعَى عليه وذ ضع الشيءِ في موضعه وهو ”' حَد الجكمة. 
وعلى هذا يُخُرَّجٍ القَّضاءً بشاهدٍ واحدٍ ومين [من] ” ''' المُذّعي أنّه لا يجورٌ 
عندنا ”" خلاقا لِلشَافعي رحمه الله 0 
)١(‏ في المخطوط : «على ما نذكر وإن لم يقر ولم ينكر ولكنه». 
(۲) في المخطوط : «فنذكر». () ليست في المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : اللحديث المشهور عن رسول الله مه أنه قال» . 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في أن الببنة على المدعي واليمين على 


المدعى عليه » برقم »)۱۳٤١١(‏ والدارقطني (۳/ 111(« برقم (49), والبيهقي ف في الكبرى (۸/ )١77‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (5151). 


.. (۷) زيادة من المخطوط . )۸( في المخطوط : «لأنه» . 


(9) في المخطوط : «هذا». )1١(‏ ليست في المخطوط. 

20010 انظر في مذهب الحنفية : : رؤوس المسائل ص (0750).. مختصر الطحاوى ص (۳۳۳). 

)١١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية (يجوز القضاء بشاهد ويمين)ء انظر: الأم (5/ .)٠‏ المنهاج 
(ص154). المهذب (۲/ 700 . 


E يدت فصنم‎ GD 


[و] ”احج بما روي عن رَسُولٍ الله يل أنه قَضَى بشاهدٍ ويّمِينٍ "ولان الشّهادة 


- 


إِنّما كانت حَُجةَ المُدّعي لكريها هة جنبة © الصٌدق على جببة 17 الكذب في 


دَعُواها © المُجْحانٌ فكما يَقَعُ بالشّهادة يَقَعُ بالِيَمِينٍ فكانت اليّمِينُ في كونها حُجَةَ مثل 
اة فكان يَنْبَغي أن يكتَفيَ بها إلا أنه ضَمَّ إليها الشّهادةً تَفْيًا لِلتّهُمةِ /٤[‏ 54أ]. 

ولَنا الحديثٌ المشهودٌ والمَعْقولُ ووجه الاستِدُلالٍ به "2 من وجِهَيْنِ أحذهما أن النّبيّ 
عليه الصلاة والسلام أوجَبَ القع عن ا ف لقعي لا تن 
واجبةً على المُدَّعَى عليه وهو خلاف النّص . 

والتاني آنه عليه الصلاة والسلام جعل كُلَّ جنس اليّمين حُحةَ المُدَعَى عليه لاه عليه 
الصلاة والسلام ذَكّرَ اليَمِينَ فاللام (" التَعْرِيفٍ فيَقْئَضي استِعْراقَ كَل الجنس فلو جُعِلَتْ 
حُجَةَ المُدّعي لا يکود كَل جنس اليَمينِ حُجَةَ المُدَعَى عليه بل يكونُ من الأيمانٍ ما ليس 
بشخ له وهو تمن ا عي رهد ا ايلات ا 

وأمّا الحديثٌ فقد طَعَنّ فيه يَحْيَى بن معن وقال لم يَصِحّ عن رَسولٍ الله َة القَضاءٌ 
بشاهدٍ ويّمِينٍ وكذا رويّ عن الزُّهْريٌ [أنه] لَمَاسيِلَ عن اليّمِينِ مع الشَاهدٍ فقال 
بدُعةٌ وأوَل مَنْ قَضَى بهما مُعاويةٌ رضي الله عنه وكذا ذَكَرَ ابن جُرَيْحٍ عن عَطاءِ بن أبي 
ا قال كان القَضاء الأول أن لا يُقْبَنَ إلآشاهدانٍ وأوَل مَنْ قَضَى باليّمين مع الشاهد 
عبد المَلِكِ بن مَرُوانَ مع ما أنه ورد مورد الآحادٍ ومُخالمًا للمشهور فلا يبل ون تبك أنه 
قَضَى بشاهدٍ ويّمينٍ أمّا لیس فيه آنه فيه قَضَى . 

وقد رُوِيَ عن بعض الصّحابةٍ أنه قَضَى بشاهدٍ ويّمِينٍ فِي الأمانٍ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهدء برقم (١١۱۷)ء‏ وأبو داودء برقم 
(504")» والترمذي» برقم »)۱۳٤۳(‏ وأحمدء برقم (5959) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(۳) في المطبوع : الجنسيّة) , (4) في المخطوط: (#جنسيّة) . 

(5) فى المخطوط : «دعواه و؟. )١(‏ فى المخطوط : «بالحديث». 

(۷) في المخطوط : «بلام». (۸) في المخطوط : «كذلك». 

(9) زيادة من المخطوط . 
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وعدا يجوز القفياء ء في بعض أخكام الأمانِ بشاهدٍ واحدٍ إذا كان عَدْلاً بان شَهِدَ أنه 
أمّنَ هذا الكافِرٌ تُقْبَلُ شهادئه حتى لا يُفْثَلَ لَكِنْ يُسْتَوَقُ واليّمِينُ من باب ما يُحْتاطٌ فيه 
فَحُمِلَ على هذا تَوِْيًا بين الدَّلائلِ صيانةً لها عن التَناقُضٍ وبهذا يتين ُطَلانُ مذهب 
الشّافعيٌ رحمه الله في رَه اليَمِينَ إلى المُدّعي عند كول المُدّعَى عليه ؛ ؛ لأنّ التي عليه 
الصلاة والسلام (ما جعل) ”" اليّمِينَ حُجةٌ إلا في جانِبٍ المُدَّعَى عليه فالّدُ إلى المُدّعي 
يكو وضع الشّيءِ و في غير موضيه وهذا ”خد الم وعلى هذا ُترّج مسال الخارج مع 
ذي الد إذا أقاما لين أله لا قبل بن ذي اليد لأئها جلت حُجةٌ للمُدّعي وذو اليد ليس 
مدع بل هو مُدّعَى عليه فلا تكونٌ البَينهُ حُجة له فالتَحَفَتْ يبن ينه بالعَدَم فخَلَتْ بيه المُدّعي 
عن المُعارض فيُعْمَلُ بها وقد تُخَرَج المسألةٌ على أصل آجر تَذْكُدُه في موضهه إن شاء الله 
[تعالى] . 

وإذا عَرَفْت أن البَيّنَةَ حْجَةٌ المُدّعي واليّمينَ حُجَةُ المُدَّعَى عليه فلا بد من معرفة 
عَلائقِهما وعَلائت البَبّنةٍ قد مَرَ ؤِكْرُها في كتاب الشّهاداتٍ وتَذْكُدْ هنا © عَلائقٌ اليَمين 
فتقول وباللّه التؤفيق : 

للام في المي في مواضعَ 

في بِيانٍ أن اليَمِينَ واجبةٌ . 

وفي بِيانٍ شرائط الوجوب . 

وفي بيانِ الوؤجوب . 

وفي بيانٍ كيْفيَة الوأجوب ”" . 

وفي بيانٍ كم أدائه . 

وفي بيان حم الامتناع عن تخصيل الواجب . 

اما دلِيلُ الوُجوب فالحديتٌ المشهورٌ وهو قول : امن على لمجي والييين على 


(1) في المخطوط : «فيحمل». (۲) في المخطوط : «لم يجعل». 
(۳) في المخطوط: «هو». (5) زيادة هن الممقطرط : 
(4) في المخطوط : «وهاهنا نذكر؛ . (5) في المخطوط : «الواجب». 


المُدْعَى عليو» ”"“ و«على؛ كلمة إيجاب . 

راما شرائط الوُجوب فأئواعٌ منها الإنكارٌ لأنّها وجَبَّثْ للحاجة إلى دَفْع التْهْمَةٍ وهي 
تُهْمهُ الكذب في الإنْكارٍ فإذا كان مُقِرًا لا حاجة؛ لأ الإنسانَ لا يهم في الإقرار على 
نفسه . 

كم (" الإنُكار نوعان: نَضّء ودّلالةٌ . 

انا النصل: فهو صَرِيحٌ الإنْكارٍ وأمًا الدّلالة فهو السّكوتٌ عن جواب المُدّعي عن " غير 
آفةٍ؛ لأ الدَّعْوَى أوجَبَّتٍِ الجواب عليه . 

والجواب نوعان: إقرارٌ وإنْكارٌ فلا بد من حَمْلٍ السّكوتٍ على أحدهما والحمْل على 
الإنكار رل لأ العاقل ال لا كت عن © إطهان انحن المشتصق يرمع 
ُدْرَتِه عليه وقد يَسْكُتٌ عن (إظهارٍ الحقٌ) ”* لنفيه مع قُدْرَيْهِ عليه فكان حَمْلٌ السّكوتٍ 
على الإنْكارٍ أولى فكان السّكوتٌ إِنُكارًا دَلالة . 

ولو لم (يَسْحُتٍ المُدَّعَى عليه ولم يِه *" وَلَكِنْه قال لا أقَُ ولا انكر و[لكنه] "صر 
على ذلك اخيّلّفَ المَشْايخُ فيه قال بعضُهم هذا إِنْكارٌ وقال بعضّهم هذا إقرارٌ الأول 
آنه الأن فر زلا افر ©© لا أن خياد عن الشكوت عن الجزاب والسكوت نكا 
E‏ 

ومنها الطَّلّبُ من المُدَّعي لأنّها وجَبَّثْ على المُدَّعَى عليه حَمًّا للمُدّعي وح الإنسانٍ 
قبل غيره واجبّ الإيفاء عند طلّبه . 

ومنهاء عَدَمُ البَيّنةٍ الحاضرة عند أبي حنيفةً وعندّهما ليس بشرط حتى لو قال المُدّعي لي 
بيد حاضرةٌ ثم أرادَ أن يُحَلُْفَ المُدَّعَى عليه ليس له ذلك عندّه وعندّهما له ذلك . 

وجه قولهما: أنّ اليَمينَ حجَةُ "“ المُدّعي كالبَيّةٍ ولهذا لااتَجبٌ إلا عند طَلَّبه فكان له 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. (۲) في المخطوط: «و. 
(۳) فى المخطوط: «من4: )٤(‏ في المخطوط : «عند» . 
)٥(‏ في المخطوط : «إظهاره» . (1) في المخطوط: «ينكر . 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط: احق». 


OP TES E O O OPA OO VA e ا ل‎ N RE E ا ا وار اح دي‎ 
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ولاية استيفاء أيّهما شاء . 
ولأبي حنيفة أن البَيندَ في كونها حُجَةَ المُدّعي كالأصلٍ لِكَوْنِها كلام غيرٍ الخضم 
واليَمينْ كالخلف عليها " لِكَؤنها كلام الخضم فلهذا ل لو أقام البَينَ ثم أراد استحلافٌ 
المُدّءَ عَى عليه ليس له ذلك والقَذرةٌ على الأصلٍ تمنّع ٠٤ /٤[‏ ب] المَصيرَ إلى الخلْفِ . 
ومنها: أن لايكون (المُدَعَى حَمًا لله عر وجَلٌ) ”" خالصًا فلا يجوز الاستحلاف في 
الدود الخالصة حا لله عر وجل كد لزنا والسّرقة والشُزب؛ لان الاستحلاف لاجلي 
التُكولٍ ولا ية يُنْضَى بالتُكولٍ في الحُدود الخالصة لأنه َل عند أبي حنيفةً رحمه الله 
0 بت بَليلٍ فيه َيه لهذا "4 
تَنْبْتُ بشهادة النّساءٍ والشَّهادةٍ على الشّهادةٍ إلا [أنّ] في السَّرِقَةٍ يَْلِفٌ على أخذٍ 

ل 


وأمًا خد القذفِ: فيجري فيه الاستحلافٌ في ظاهر الرّواية لأنّه ليس من [الحُدود] © 
المُتمَحْضةٍ حَقًا ِل تعالى بل يَُويُه حن العبدٍ فأشبّة القغزيرَ وفي التغزبر يَحْلِفُ كذا هذا 
ويجري الاستحلاف في القصاص في التفس والطَرَفٍ ؛ لأ القصاص خالص حم العبدٍ 

ومنها: أنْ يكو المُدَعَى (مُحْتَمِلاً للإقرار) 7 باشعا بان كان لو ا 
به فان لم يَكُنْ لم جر فيه الاستحلافٌ حتى إن مَنِ اذَعَى على رجلي أنه له أخوه ولم يَذّعِ في 
يِه ميرانًا فأنْكَرَ لا يَحْلِفٌ ؛ لأنه لو قر له بالأخوّو لم جز إقراده لِكَرْه إنرازا على غيره 
وهو أبوه. 

ولو ادَّعَى أنه ال ىق لتسفة رازن أنه 
نأنْكَرَ يَْلِفُ لأجل الميراثِ لا للأخرّةٍ؛ لأنّه له لو أقَرٌَ أنه أخوه صح إقرارٌه في حَقٌّ الإرْثِ 
حتى يُوْمَرَ بتسليم نص الميراث إليه ولم يَصِحَّ في حى النَسَبٍ حتى لا يُقضَى بأنّه أخوه. 

وعلى هذاء عبدٌ في ي رج اعا رجلانء فَأقَت به لأحيهما وسَلَّمَ القاضي العبد إليه 


)١(‏ في المخطوط : اعنها) . (0) فى المخطوط : «ولهذا». 

(*) في المخطوط : «المدعى عليه حق الله تعالى؛. 00 

)٤(‏ في المخطوط : «ولهذا». (5) ليست فى المخطوط. 

(5) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «عليه مما يحتمل الإقرار». 


(۸) في المخطوط : «وأنه». 


GD‏ ر باتع ا ن 


فقال الخ : لاب لي ولب من القاضي حلي الم لا يحل في عبن العبد؛ لاله 
لو أمَرَ به لكان إقراره باطِلاً فإذا أنْكُرَ لا يحَلَْفُ إلا أن يقولّ الذي لم يُقِرٌ له : إنك أنلّفت 
علي اعبدَ بإقرارك به لغيري فاضْمَنْ ”" يمه لي يَف الم الله تعالى ما عليه رَد قيمة 
ذلك العبدٍ على هذا المُدّعي ولا رَد شيءٍ منها لأنّه لو أ قر بإئلافِه لَصَّحّ وضَمن القيمة فإذا 
ولو ادَّعَى علي رجلٌ أنه زَوَجَهِ ابتته الصغيرة وأنْكَرٌ الآأبُ لا يَحْلِفٌ عند أبي حنيفة 
رحمه الله لِطريقَيْنٍ : 

' احذهماء أنّه لو أقَرٌ به لا يَصِحٌ إقراره به عندّه فإذا أنْكُرٌ لا يُسْتَخْلفٌ , 

والثاني: أن الاستحلافٌ لا ” يجري في التكاح» وعندّهما يجري لَكِنْ عند أبي 
يوسفّ يَسْلِفُ على السَّبّبِ وعند محمَّدٍ على الحاصِل» والحُكُم على ما نَذْكْرُه في 
موضعة: 1 

هذا إذا كانت صَغيرة عند ”)2 الدَّعْوَى فإِنْ كانت كبيرة واذَّعَى أن أباها زَوّجَها إيّاه في 
برها ل تفلت عند أن ب زما لا سن التي رتال خف ابا لأحد 
طريقَيْن وهو أنه اله لو أ عليها في الحالٍ لا يَصِحُ إقراره ولَكِن تَخلِف المَراءٌ عندهما لأتها لو 
ثرت لصح إقراها وعندهما الاستحلاف يجري فيه لَكِنْ عند أبي يوسف تَحْلِفٌ على 
ل م ون 
على الْحُكُمٍ كما قال “محمد 

ولوادَّعَتٍ امرأ على رجل أله ها عبد كر المولى لايع عند أبي حنيفة 
رحمه الله لِطريمَيْنِ : 

احذهما: أنه لو أقَدٌ عليه لا يصح إقراره . 

والثاني: أنه لا استحلافٌ في الاح عندّه» وعندّهما لا يَخْلِفٌ أيضًا لَكِنْ لطريقٍ واحدٍء 
وهو أنه لو قر عليه لايَصِحٌ إقراره ولو ادّعَى رجلٌ على رجل آله رَوْجَه مه لا يَحْلِفٌ 
)١(‏ فى المخطوط : «يحلف) . (؟) في المخطوط: افضمنت». 


(۳) في المخطوط : «إنما» . 9 فی الوط ان 
(5) في المخطوط : «التعريض؟ . (1) في المخطوط : اهو مذهب) . 


م کتاب الدعو > GD‏ 


المولى عند أبي حنيفة وعندّهما يَحْلِفٌ لطريقٍ واحدٍ وهو أن الاستحلافٌ لا يجري في 
التكاح عنده وعندهما يجري والله أعلم . 

[ومنها؛ أن يكود المُدّعَى مِمّا يحتمل البَذْلَ عند أبي حنيفة مع كونه مُحْتَمِلاٌ للإقرار 
وعندّهما أنْ يكو مِمّا يحتمل الإقرارٌ سّواءٌ احبَمّلَ البَدلَ أو لا] . 

وعلى هذا يخرج اختلاهم في الأشياء السبْعةٍ ها لا يجري فيها الاستحلافٌ عند أبي 
حنيفة وهي النّكاحٌ والرّجْعةٌ والفيْء في الإيلاء وَالنّسَبُ والرّقٌ والولاءٌ والاستيلاةٌ. 


افاالنكاخ: فهو أن يَدَّعيَ رجلّ على امرأ 
زَوْجُها ولا بَيّنةَ للمُدّعي وطَلَبٍ ب يَمِينَ المذكر . 

وأا الرْخعةٌ: فهو أن يقول الرَّوْجُ للمُطَلَّقَةٍ بعد انقِضاء عِدَّتِها : فدكتت ر اغف 
وأنكرَتٍ المَرْأَةٌ وعَجَرٌ الرَوْح عن إقامة البيّنةٍ فطلب يُميئها. 

وأمًا الفْيْء في في الإيلاء: فهو أن يكو الرّجِل آلى من امرأته ومَضْتْ أربَّعةٌ أشهر فقال : قد 
كت فت إليك بالجماع فلم تبيني فقالٽ لم د ئ إَيّ ولا بين روج فطلّب يميئها . 

واقا السب فنحو أنْ يَدَعيَ على رجل أنه أبوه أو ابه فأنْكَرَ الرّجلٌ ولا بَيّئةَ له وطَلَّب 


که 


A7 
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و أنّها امرأثه أو تَدّعي امرأةٌ على رجل أنه 


وأمًا الرق: فهو أن يدعي على رجلٍ أنّه عبدٌه فأنْكَرٌ وقال إِنّه حر الأصلٍ /٤[‏ 10أ] الم 
E RS O Na‏ : 
وأا الولاء: فإنّهِ يدعي على امر ل E‏ 
فألكرَث أنْ يکود أعتقَه وأنْ يکود ولاه ثابنًا منه ولا بَيْنة للمُدّعي فطَلّب يَميها يَميتها على ما 
أنْكَرَتُ من الولاء . 

وانا الاستيلاذ: فهو أن تَدّعيَ أمةٌ على مولاها فتقول: آنا أمٌ ولّدِ لمولايّ وهذا ولّدي 
فأنْكرَ المولى . 

لا يجري الاستحلاف في هذه المَواضع السَّبْعَةٍ عند أبي حنيفةً وعندّهما يجري 
والدّْوَى من الجاِينِ صو في المُصول السّتوّ وفي الاستيلاد لا يُعَصَرْدُ إل من جاب 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بيمينه». 


واحدء وهو جانِبٌ الأمقء فأمًا جِائِْبُ المولى فلا تُتَصَوَّرُ الدَّعُوَّى ؛ لأنّه لو اذّعَى لَكَبَتَ 
ننس الدُعْوَى هذا بناء على :ما كرفا أن التكول تذل عنه ”2 وهل الأعياء لا تمل 
ابل وعندّهما إقرادٌ فيه شبْهةٌ وهذه الأشياء ثبت بدَليلٍ فيه شُبْهةٌ. 

وجه قولهما أنّ كول المُدَّعَى عليه دَليلٌ كونه كاذبًا في إنكاره لأنّه لو كان صاوقًا لما 
امدَنَعَ من اليّمين الصَاوقَةٍ فكان الول إقرارًا دَلالة إلا أنه لالةٌ قاصِرةٌ فيها شُبْهةٌ العَدَم 
رهل الأشياء تالت بلي قاصر فيه فة عدم ألا رى أنّها تَنْيْتُ بالتّهادةٍ على الشَّهادةٍ 
وشهادةٍ رجل وامرأتَيْنٍ . 

° أن الول يحتمل الافراذ لما فلم وييحتمل البَذْلَ؛ لأنَّ العاقِلَ الدَّيْتَ‎ e 
عن التَغْيير والطَعْنٍ باليّمِينٍ ببَذْلٍ المُدّعيء‎ ' ٠ كما يَتَحَرْجٍ عن اليّمِينٍ الكاذبة» يحرج‎ 
أولى لأنا لو جعلناه قراو كا امن 7" لار‎ E إلا‎ 

جَعَلناه بذلا لم به لأله يَصرُ في التفدير كأله قال ليس هذا لك ولكتي لا أمتغك عنه ولا 
ارف ور الوا من فثر حا حو إلى اا وذ كنت بت أنّ النُكولّ بَذْلْ وهذه 
الأشياء لا تحتملٌ البَذْلَ والإباحة فلا تحتملٌ النُكولٌ فلا تحتملّ التخليفٌ لأنه إِنَما 
يَسْتَمْلِفُ المُدّعيَ ليَنَكُلَ المُدَّعَى عليه فيَقُضي عليه فإذا لم يحتمل التُكولٌ لا يحتمل 
التَحُلِيفٌ . 


2# 


فصل [في بيان كيفية اليمين] 
َأما بيان كيف الِيَمِينِ فالكَلامٌُ فيه يَتَعَلّنُ بموضِعَيْنِ : 
احذهما: في بيانٍ صِفة التخليف نفسه [أنْه كيف يَسْلِفٌ] ”" . 
والثاني؛ في بيانِ صِفة المَحْلوفِ عليه أنه ته على ماذا يَحْلِفٌ . 
(أمَا الأوّلُ) فالأمرٌ لا يخلو إمّا أنْ كان الحالِفٌ مسلمًا وإما أنْ كان كافِرًاء فإِنْ كان 
مسلمًا فيَُلّقُه القاضي باللّه تعالى إن شاء من غير تَعْليظ يما رُوِي أن رَسُولَ الله يه حَلّفَ 


. في المخطوط : «عند أبي حنيفة». (۲) في المخطوط : «المتدين!‎ )١( 
: في المخطوط : «يتحرز) . (4) في المخطوط : «يتحرزا‎ )۳( 
. في المخطوط : «في». (0) ليست في المخطوط‎ )5( 


جح مسلط لبج 
يزيد “بن رُكانة أو ركانة بنَ (عبدٍ يَزِيدَ) ”" باللّه عَرّ وجل ما أَرَدْت بالبَةِ ثلانًا . ون 
شاء غَلّظ؛ لأ الشرعٌ ور بتَعْليظٍ اليَمِينِ في الجُمْلةء فاه رُوِيَ أن رَسُولَ الله يل حَلّفَ 
أبن ورتا الأعوّر وغلظ فقال [ياللة] ”© الذي أنْرَّلَالتؤراةً على شكزنا فوس عليه 
الصلاة والسلام أنّ حَدَّ الرّنا في كِتابكُمْ هذا . 

وقال مشايحُناء يَنْظُدُ إلى حال الحالِف إِنْ كان مِمَّنْ لا يُخاف منه الاجتِراءً على الله 


تعالى بال 05 الكاذبة كتفي االله ع وخر هه غير تَعْلِيظٍ وإِنْ كان مِمَّنْ يُخافٌ منه ذلك 
قلط ؛ لان من العواع مَنْ لا يُبالي عن الحلف الله عر وجل كاذ فإذا عط عليه اليَمِيُ 


يمسوم . 
وقال بعضهم: إِنْ كان المال المُدَّعَى يَسيرًا يَكْتَفي فيه باللَّهِ عََّ وجل وإن كان كثيرًا 


5 
ر 
ا 
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وصفة التغليظ ان يقول: ** واللَّه الذي لا إلَهَ إلا هو عالَمٌ العَيْبٍ والشَّهادةٍ الوحْمَنِ 
الرّحيم الذي يَعْلَمُ من السّرٌ ما يَعْلَمُ من الحَلانية ونحوّ ذلك مِمّا يعد تَغْلِيظًا في اليّمين . 
ن اا كاري ا ا جل ايها ان او لأنّ 
المُشْرِكينَ لا يُنْكرونَ الصَايِعٌ قال الله تبارك وتعالى جل شَأْنّه : وين سألتهم من لق 
0 


َلسَّمِنْوتِ وَالارم ليقولن ا [لقمان :6؟] فون اسم الله تعالى عر شاه ويَعْتَقِدونَ خرمته 
إلا الدَهريّة والزّناوقة وأهل الإباحة وهَؤلاء أقوامٌ (لم يتَجاسَروا) ”" على إظهار نِحْلَيهم 


في عَضْرٍ من الأعصار إلى يوينا هذا ونّرْجو من فصل الله عَرَّ وجل على أمَةٍ حَبيبه يله أنْ 
لا يِقَدَرَهم على إظهار ما انتَحَلوه إلى انقِضاء الذَنْيا . 
:م 0 اه 0000 ا 

وإِنْ رَأى القاضي ما يكون تَغْليظا في ديئِه فعَل لِما رَوَيْنا أن رَسُولَ الله ية غَلْظ على 
ابن صُورِيًاء دل أن كر ذلك سائ (" فَيُعَلُظُ على اليهوديٌ باللّه تعالى عَرّ وجل الذي ازل 
)١(‏ في المخطوط : «زيد؛ . () في المخطوط: «زيد؛. 
(۳) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الطلاق» باب: في البتة» برقم »)77١5(‏ وابن ماجهء برقم 
عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني. 
(5) في المطبوع: «عليه الصلاة والسلام». | 
(5) زاد في المخطوط : «قل». (5) في المخطوط : «لا يتجاسرون؟. 
(۷) في المخطوط : «واسع». 


التَوْراةٌ على ب سينا موسّى عليه الصلاة والسلام وعلى التضراني باللّه الذي أنرّلَ الإنجيل .. 
على سينا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى المجوسيّ باللّه الذي حَلَقَ التَار ولا حف 
على الإشارة إلى مُضْحَفٍ مُعَيّنِ بان يقول باللّه الذي أَنْرّلَ هذا الإجيل أو هذه التَوْراة؛ 
لأنّه قد بت ٌحريف بعضها فلا [4/ [٠٠١‏ يُوْمَنُ أن تَقَعَ الإشارةٌ إلى [الحرف] ° 
المَحَرَّفٍ عر قاف E E‏ ولا سكت مزلا الي 
بوت عِبِادَتِهِم ” " من البيعة والكنيسة وبَيْتٍ التار ؛ لان فيه تَعْظِيمَ هاه المَواضِع وكذا لا 
يجبٌ تَغْليظٌ اليَمينِ على المسلم برَّمانٍ ولا مكان عندّنا . 

وقال الشافعئْ رحمه انلف إن كان بالكديئة يثلث عيذ المببّر وَإنْ كان بك بخلف عند 
الميزاب ويَحْلِفٌ بعد العَصر 4 . ۰ 

والصحيح قولّنا لِما رَوَيْنا © من الحديث المشهور وهو قولّه إل : «البَينهُ على المُدْعِي 
والتَمِينُ على المُدْعَى عليه؛ مُطْلَقَا عن الزَّمَانٍ والمّكانٍ ورُوِيّ أنه اخيّصَم رَيْدُ بن ابت وابنُ 
مُطِيع في دارٍ إلى مَرْوانَ بن الحکم فقَضَى على رَيْدٍ د بن ثابتٍ باليّمِينِ عند المنبّر فقال 
زل رند خف له مكاني فقال له زوا : لا والله إلآعندَ مَقاطع الحُقُوقٍ فجعل رَيْدٌ 
ا حَّه لَحَقٌ وأبّى أن يَحْلِفَ عند المنبّرِ فجعل مَرُوانُ يَعْجَبُ من ذلك ولو كان 
ذلك لازمًا لما احتَّمَلَ أن يأباه رَيْدُ بِنُ ثابتِ ولأنّ تَخْصيصٌ التخليف بِمَكانٍ ورَّمانٍ تَعْظيمُ 
غير اسم الله [مع اسم الله] " تبارك وتعالى وفيه معنى الإشراكِ في التغظيم واللّهِ عر 
وجل أعلم . 

وأمّا بيان صِفةٍ المَخلوف عليه المي مر فقول الدَّعْوَى لا تَخْلو إِمًا أنْ 
كانت مُطْلّقَةٌ عن سبب وإمّا أن كانت م مُقَيِّدةَ بسبب فإِنُ كانت مُطْلّقَةٌ عن سبب بِأنٍ ادّعَى 
يذ ادي راف ران E NEG GES‏ 
وقَّعَ فيه الدّعْوَى فيُّقَالٌ: باللّه ما هذا العبدٌ أو الجاريةٌ أو الأرض لِقُلانِ هذا ولا شيء منه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «عباداتهم؟. 

(*) انظر في مذهب الحنفية : الهداية .)١١١۳/۲(‏ 

.)059( ومذهب الشافعية : تغلظ اليمين بالزمان والمكان في الدعاوى» انظر: رحمه الأمة ص‎ )٤( 


(5) في المخطوط: «روی». (7) ليست في المخطوط . 
(9) زيادة من المخطوط . 


E a a a أنه‎ e Eo 
ارا‎ NB Bg الشف عله فقن حلت الى برو‎ 
ْ . الخكم‎ 

قال ابو يوست يَحْلِفُ على السّبٍّ بالل ما استفرَضت منه الها أو ما عَصَبْته الا او ما 
أودَعَني ”" ألما إلا أن يُعَوْضَ المُدّعَى عليه ولا يُصَرّحُ فيقول قد يُسْتَفْرَضُ الإنسانُ وقد 

قنك وكير ركوو م ريا الا اذ السو ولت ارون الريك رانلا 1ه ت للا 
مني شي نحي يَف على الخكخم. 

وقال محفذ: يَحْلِفُ على الحُكم من الابْتداءِ باللّه ما له عليكَ هذه الألفٌ التي اذّعَى 

روه فور سينو ان افق على لتقي ايت على نان NE‏ 
عَسَى لجواز أنّه Th‏ (* بالَدٌء فلا يُمْكِنُه الحلِفٌ 
على تفي السَّبّبٍ ويمْكِنْه الحلِف على ا َي الحُكُم على كل حال فكان التَحُلِيفُ على 
الحُكم أولى . 

-(وحبه) قول ابي يوست: ما رُوِي أن رَسُولَ الله كَل حَلَّفَ اليَهُودَ [باللّه و] © في باب 
القَسامةٍ على السَّبّبٍ فقال ا : «بالله ما قَعَلُْمُوه ولا عَلِمْتُمْ له قاتلا ا 
ولأنّ الدَاخِلَ تَحْتَ الحلِف ما هو الدَاخِلُ تَحْتّ الدَّعْوَى والداجل تَحْتَ الذَّعْرَى في هذه 
الود ا لبر را إن عار الك افج جرس علي لحر 
حَلَفَ عليه وإِنْ لم يُمْكِنْهِ وعَوَضٌ ” فحيئئِذٍ يَْلِفُْ على الحكم . 


OG Go 


السب باللّه عََّ وجَلَّ ما بغته هذا الشّيء إلا أن يُعَرّض الخصمٌ والتَعْريض في هذا أن يقول 


)١(‏ فى المخطوط : «فأنكرا . )١(‏ زاد في المخطوط : «ذلك». 
(۳) في المخطوط : «أودعه». (4) في المخطوط : «أن يكون». 
)٥(‏ في المخطوط : «ثم» . () ليست في المخطوط . 


(۷) صحيح : أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب : الديات» باب : فى ترك القود بالقسامةء برقم (to)‏ 
والنسائي» برقم (4119). وابن ماجه بنحوه» برقم (۷۷) وكذا مالك برقم )۱٦۳۰(‏ من حديث 
(۸) فى المخطوط : «الصور». (9) في المخطوط : «أن أعرض». 


aw يمح‎ 


قد يبِيمُ الرَجلّ الشّيء لريكرا N‏ إرشيار قرف ار بار 
ويه وأنا لا ا ين ذلك کيٰ لا يمي شية فحيئَيلٍ يَلِفُ على الحم باللّه تعالى ما بينكُما ش 


فا ر 6 0 


بيعٌ قائمٌ أو شِراءٌ قائمٌ بهذا السَّبّبِ الذي يدعي وهَكذا يَسْلِفْ على قولٍ محمَّدٍ. 

وعلى هذا دَعْرَى الطّلاقٍ بأنِ اذّعَتِ امرأةٌ على رَوْجِها أنه طَلَقَّها ثلانًا أو خالّعَها على 
كه معدي ل ل ل 0 
فا خالعيا إلا أن يعرف ا o‏ 
یلما ثلانًا ثم نعود إليه (بعدَ روج آخَرّ) ”' [ثم تعود إلیه] ‏ فحيئيذٍ بَحلِفُ ‏ باللّه عر 
وجل ما هي حَراءٌ عليك بثلاثِ تَطليقاتٍ أو باللّه عَرّ وجَلَّ ما هي مُطَلََّةٌ منك ثلانًا أوما 
هي حَرامٌ عليك بالخلّع أو ما هي بان منك ونحرٌ ذلك من العباراتٍ ومّكذا يَحْلِفٌ على 
قول محمَدٍ. 

وعلى هذا دَعْوَّى العتاق في الأمة بأنِ اذَّعَتْ أمةٌ على مولاها أنّه أعتقّها وهو مُنْكِرٌ عند 
أبي يوسف يَحْلِفُ المولى على السّبّبٍ باللّه عر وجَلَّ ما أعتّقها إلا أن يُعَرّض لاه يَتَصَوَرُ 
التَفْض في هذا والعَوْدَ [إليه] © بان ارتدت المذاة ولحقت بدارٍ الحرْبٍ ثم سَباها أو 
سّباها غيرُه فاشتراها [4/ 7أ] فحيئَئِذٍ يَحْلِفْ كما قاله محمّدٌ ولو كان الذي يدعي العِنْقَ 
هو العبدَ فيَحْلِفٌ على السَّبّبٍ بلا خلافي باللّه عَرّ وجل ما أعمّقَه في الق القائم للحالٍ في 
هلكه لانعدام تَصَُرٍ التَعْريض ؛ ف العبة الس لا يل الى بعد الى حى لكان 
لعبدُ لم يعرف مسلمًا أو كان كافرا يَحْلِفُ عند محم على الحم لاحيمال العَزد إلى 
الرّقُّ؛ لان الذَّمَىَ إذا تقض العَهْدَ ولّحِقَ بدارٍ لحز كم حي يون بخلافٍ المسلم فإنه 
يُجْبَرُ على الإسلام ویفتل إن أبَى ولا يُسْتَرَقٌ . 

ل وى ا کا وجو قري على كر وين 31107 باينا دري 
الاستحلاف فيه فيقول الدَّعْرَى لا تَخْلو ما ”أن تكونّ من الرّجل أو من المَرْأةٍ فإنْ كانت 
)١(‏ زيادة من المخطوط . / 

(۲) في المخطوط : «فقد يطلقها ثلاثا فتتزوج بزوج؟. 
() زيادة من المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «على الحكم؟. 


(۵) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «مذهبهما . 
(۷) في المخطوط : «من». 


حر کتاب ادعو __ ”> GD‏ 


من الرّجِلٍ وأنْكرَتٍ المَرأة ة التكاح فعند أبي يوسف يَحْلِفُ على السّبَبٍ إلا أن يعض 4 
لاحيمال الطْلاق والقُرْقةٍ بسببٍ ما فحيئيلٍ يَحْلِفُ على الحم باللّه عر وجل ما بینگما 


م اماس م 


نِكاحٌ قائمٌ كما هو قول (' محمّدٍ. 

وأمًا عند أبي حنيفة لو قال الزَّْ ان ا و أربَعَا سواها فإ القاضي 
لايْمَكُنُه من ذلك لاه (إقرارٌلِهذِه المَرْأةٍ أنّها) ”" امرأئه فيقولٌ له : إن كنت يُريدُ ذلك 
SS‏ من المَرْأَةٍ على رجلٍ 
فأنْكرَ [الرجل] ”" فعندَ فعندَ أبي يوسف يلف على السب إلا أن يُعَرّض فيَحْلِف على الم 
كما قاله محمّد. 

فأمًا عند أبي حنيفة لو قالتٍ المَرْأةإنِي أرب أذ أتزرّج فن القاضي لا يُمَكُنُها من ذلك لاتا 

قد أَفَرَتْ أن لها رَوْجًا فلا يُمَكُنُها من التَرّوْج بروج آخَرَ فان قالث ما “ الخلاص عن هذا وقد 
سل ار 10 عا لير لمي 
روج صقا فإن | بَى أجبرء القاضي عليه فإ قال الرّْجُ لو طَلَفْتهالََِمَي المَهْرُ فلا أفعَلُ ذلك 
يقول له القاضي فل لها إن كنت امرا: تي فأنْتِ طَالِقٌ فتَطْلّقُ لو كانت امرأتك (“ 0 

فلن 7) ولا يرمك شيء؛ لان المَهرَ "الا يرم بالشّك فإن أبن يجيه على ذلك فإذا فعَلّ 
تحلص عن تلك العْهْد ولو كانت الدَّعْوَّى على إجارة الذار أو عبد أو داب أو مُعامَلة1آو] © 
مُزارعة فعندَ أبي يوسف يَحْلِف على السّبّبٍ إلا إذا عرض . 

وعند محمَّدٍ يلف على الحم على كَل حال وعند أبي حنيفةً ما كان صَحيحًا وهو 
الإجارةٌ يَحْلِفٌ وما كان فاسدًا وهو المُعامّلةٌ والمُزارعة عة لا يَحْلِفٌ أصَّلاً؛ لأنّ الحلِف بناءً 
على الدّعْرَى الصحيحة ولم نَصِحَّ عنده . 

ولو كانت الدّعْرَى في القَئْلٍ الخط بأنِ اذ عَى [رجل] على رجلل “آنه قَتَلَ أباه 


. فى المخطوط : «مذهب». (۲) فى المخطوط : «أقر أن هذه»‎ )١( 
ا ا (4) في المخطوط : «متى».‎ 

٠‏ (۵) فى المخطوط : «امرأته». (7) زاد في المخطوط : «تطلق». 
(۷) في المخطوط : «المال». (۸) في المخطوط : «أجبره» . 
0 زياف من ارط : )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


)١(‏ فى المخطوط : «آخر». 


دنه ر بات لا ع > 
AE‏ قنك العام هلي يكتزث على الك ميد الى تواست اهنا 

قت إلا إذا عرض وعند محمّدٍ على الحم باللّه ليس عليك الدَيةٌ ولا على عاقِلَيِك وَإِنّما 
غات على هذا لوج لاعولاي المشايغ في التي ني فصل © الخ أنّها تَجِبُ على 
العاقلة ابتداءًٌ أو تَجِبُ على القاتِلٍ ثم تَتَحَمَّلُ عنه العاقِلة فان حَلّفَ بَرِئَ وإنْ نكل يفضي 
عليه بالدَية في ماله على ما نَذْكْرُ إِنْ شاء الله تعالى . 

فصل [في حكم أدائه] 

. اقا كم ادائه: فهو انقِطاعٌ الخُصومة للحال لا مُطْلَّقَا بل مؤقّنًا إلى غاية إحضار البَيّنةٍ 
عند عامَّةٌ العلماء. 

وقال بعضُهم: ٠‏ حَكْمُه انقطاع الحُصومةٍ على الإطلاق وحتّى لو أقامّ المُذَّعي البَّنةَ بعد 
يمين المدَّعَى عليه قُلَتْ بيه عند العامة وعند بعضهم لا ثبل لأنّه لو أقام البَيّنةَ لا تَبْقَى له 
ولايةٌ الاستحلا فكذا إذا استَحْلّف لا يَبْقَى له ولايةٌ إقامة اة والجامِعٌ أن حََّه في 
أحديعما فلا لِك الجنع بينهما والحي قو العائق؛ لا اليم هي الاصل في الج 
لأنّها كلام الأجّبي 

فال نكالخاب من اة اهكلام الخضم صي لها لشردرة إن جا الاسر 

تَهَى حُكُمُ الخلّفٍ فكأته لم يوجَدٌ أصلاً ولو قال المُدّعي للمّدّعَى عليه احلِف وأنْتَ 

ET 0‏ أقامٌ م اينه قلّتْ بيه ؛ لان 
قوله أنْتَ بَرِيءٌ يحتملٌ البَراءة للحا أي بَريِءٌ عن دَعْواه و ”© حُصومَيِهِ للحال ويحتمل 
البَراءةَ عن الحنٌّ فلا يُجْعَلُ إبراء عن الحقٌّ بالك واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

قضلء وأما حم الامتناع عن تمحصيه فالمدَعَى عليه إذا تكل عن لمن فإن كان ذلك 
في دَعْوَى المال يُقْضَى عليه بالمالٍ عندّنا لَكِنْ ينبي للقاضي أن يقول له إلى ”" أعرض 
عليك اليّمِينَ ثلاث مَرَاتٍ فان حَلَفْت وإلآ قَضَيْت عليك لجوازٍ أنْ يکود المُذَّعَى عليه مِمَّنْ 
لايرَى القّضاء بالُكولٍ أو يكونّ عنده أن القاضيّ لا يَرَى القَضاءً بالكو ل او لَحَقّه جشمة 
القفياة 0 اتا وهاه المجلين © في المَرَةٍ الأولى فكان الاحتياط أن يقولٌ له ذلك 


)١(‏ في المخطوط : «فصل». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «إنني». (4) في المخطوط : «مجلس القضي». 


م کتاب الدعوی > GD‏ 
فان َكل عن اليَمينٍ بعد العَرْضٍ عليه ثلانًا فان القاضي يَقْضي عليه عندّنا 7 وغ 
الشافعيّ رحمه الله لا يَقْضي بالتُكولٍ ولَكِنْ يَرُدُ الِيَمِينَ إلى المُدَّعي فِيَحْلِفٌ فَيَحُدُ 
0 

احتَحٌ الشافعيٌ رحمه الله بقولٍ النّبِيّ كَل : «البَبَنةٌ على المُدْعِي وَالِيَمِينُ على المُدُعَى 
عليه " جعل البَيّنةَ حُجَةَ المُدّعي واليّمِينَ حُجَةُ المُدَّعَى عليه ولم يَذْكُرْ عليه الصلاة 
والسلام الكو فلو كان حُجَةَ المُدّعي لَذَّكَرَه والمَعْقولٌ أنّه يحتملٌ © أنّه تَكَلَّ لِكَوْنه 
كاذبًا في الإنكارٍ فاحتُرِرٌ عن اليّمينٍ الكاؤبةٍ ويحتمل أنه َكل مع كوه صادفًا في الإنْكارٍ 
تَوَرُعَا عن اليّمِينِ الصَّادِقَةٍ فلا يكونٌ حُجَةَ القّضاءِ مع السك والاحتمالٍ لَكِنْ يَرُدُ البَمِينَ إلى 
المُدّعي ليَحْلِفَ فيضي له لاله تَرَجّحَ جَلبة الصَّدْقُ في دَعُواه بيّميِه وقد ورد الشّرحٌ برد 
اليّمينِ إلى المّدّعي فإنّه روي أن سَيّدَنا عُثْمانَ رضي الله عنه اذَّعَى على المقداد مالا بين 
يَدَيْ سينا عْمَرَ رضي الله عنه فأنكر المقدادٌ وتَوَجَهَتْ عليه اليّمِينٌ فرَدٌ اليَمِينَ على سَيِّنا 
عمال وَسَيدَنا عمر حور ذللك» 

(ولّنا) ما روي أن شرَيْحَا رحمه الله قَضَى على رجل بالتّكولٍ فقال المُدَّعَى عليه أنا 
الف فقال شُرَيْحٌ رحمه الله مَضَى فُضائي وكان لا تَخْفَى قَضاياه على أصحاب 
رَسولٍ الله ب ولم يُنْقَل آنه أْكرٌ عليه مُْكِرٌ فيكونُ إجماعًا منهم على جواز القّضاءِ 
بالتُكول ولاه ظَهَرَ صِدق المُدّعي في دَعُواه عند نُكولٍ المُذَّعَى عليه فيضي له كما لو أقام 

ودَلالةُ لوضف أن المانِمَ من ظُهورٍ الصَّدْقٍ في حَبَره إنكاره المُدَّعَى عليه وقد عارّضّه 
التُكولٌ لأنّه [لو] '* كان صادِقًا في إنكاره لّما نكل فزال المانِعُ ِلتعَارْض فظَهرٌ صِدْقُه في 
5 


.)١١869 /۳( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

.. (1) وفي مذهب الشافعية: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ترد اليمين على المدعى ويقضى عل المدعى عليه 
بنكوله في جميع الأشياء؛ انظر: رحمة الأمة ص (559). 

(۳) سبق تخريجه . 

(:) في المخطوط : «ولأن التكول محتمل». 

(5) زيادة من الخطوط, 


وقوه يحتملٌ أنّه كل تَوَوُعَا عن اليَمينٍ الصَاوِقة قُلْنا هذا احيّمالٌ ناورٌ؛ لأنّ اليَمِينَ 
الصَادِقةٌ مشروعةٌ فالظاهِرٌ أنّ الإنسانٌ لا يَرْضَى بِقّواتِ حَمَه تَحَرُرًا عن مُباشرة أمرٍ مشروع 


ت 


ومثلٌ هذا الاحيِمال ساقط الاعقبار شرعًا ألا يُرّى أ البَينةَ حجَة القضاء بالإجماع وإذَّ 
كانت مُحْتَمَلةً في الجمْلةٍ لأّها حَبَرُ مَنْ ليس بمَعْصوم عن الكذِب لَكِنْ لََّا كان الظَاهِرٌ هو 
الصَدْقٌ سقط اعبار احمالٍ الكذِب كذا هذا. 

راا الذيك: رل ا خجة التعي وهلا اشن الا کرد غا غج وقول لر 
كان خخ در فنا یحتمل أله لم يدك ِماقم ويحتمل أله لم يَذكره صا مع كونه حُجة 
تسليطًا للمُجْتَهدِينَ على الاجتهادٍ ليُعْرَفَ كوه حُجَةٌ بالرّأي والاستثباطٍ فلا يكونُ حُجَة مع 
الاحتمال وأمّا رَد اليَمِينِ على “ المُدَّعي فليس بمشروع لما فنا من قبل . 

وأنا حديتُ المقدادٍ فلا جه فيه؛ أن فيه َر ارد من غير كول المُدعَى عليه وهو 
خارِجٌ عن أقاويل الكل فكان مُوَوَلاً عند الكل ثم ثم تأويله أنّ المقداد رضي الله عنه اذّعَى 
الإيفاء فأنْكَرَ [سَيدُنا] (" عُفْمانُ رضي الله عنه فتَوَجّهَتِ اليَمِينُ عليه ونّحْنٌُ به تقول . 
هذا إذا كل عن اليّمِينِ في دَعْرَى المالٍ فإِنْ كان التُكولٌ في دَعْوَى القصاص فئَقول لا 
يخلو إِمًا أن تكونّ الدَّعْرَى في القصاص في النَفْس وإمًا أنْ تكونَ فيما دود التَمْس فإِنْ كان 
في التق فط ای ع لا ی لا الصا دق ولالمان لعن لشت ع بق ار 
تحلت إبناارزن كان التهرك: ون افا فى الطرف كانه فی الام فی الا 
ما ا ره مها ل بالا فن ان الط تخاو يلين 
بارش والدّية فيهما جميما اء لى أن الشكول بل عند ابي سيف رنه الله والطرت 
يحتملٌ البَدْلَ والإباحةً في الجُمْلة فإنَ مَنْ ونَعَتْ في يده أكِلةٌ والعيادٌ باللّه تعالى فأمر غيره 
بقَطيها يُبِاحُ له قَطْعُها صيانة لِلنَفْسٍ وبه تَبينَ أن الطَرفَ يَسْلّكُ [به] ”" مسلك الأموال؛ 
لأنه حُلِقَ وقايةً للتفس كالمال. 

فاا التَفْسُ فلا تحتمل البَذلَ والإباحة بحا وكذا المُباحٌ له القَطعٌ إذا قَطعَ لا ماد 
عليه والمُّباحٌ له القَمْلُ إذا قَتَلَّ يَضْمَنُ فكان الطَّرَفُ جاريًا مجرّى المالٍ بخلاف النَفْسِ 


. في المخطوط : «إلى». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 


م کتاب لدعوى __ .> GY)‏ 
فأمكَنَ القَضاء بالتُكولٍ في الطَّرّفٍ دود التَفْس فكان القياسسٌ أن لا يَسْتَسْلِف فى التفس 
عنده كما لا يَسْتَحْلِف في الأشياء السَّبْعة ؛ ان الاستحلاف للعوَسلٍ إلى المقصوة 90 
المُدّعي وهو إحياء حَقّهِ بالقّضاءٍ بالكولٍ ولا به يَقُضي فيها بالنُكولٍ أصلاً عنده فكان يَنْبَغي 
أن لا يَسْتَسْلِف إلا أنه استّحْسِنَ في الاستحلاف 11٦۷ /٤[‏ فيها؛ ؛ لأن الشّرع ورد به في 
زيا ب] " القسامة وجعله حَقًا مقصودًا في نفيه تَمْظيمًا لامر الد وتفخيما شاه لِكَوْنٍ 
اليّمينِ الكاذبةٍ مُهْلِكةَ فصارَ بالتُكولٍ مانِعًا حَمّا مُسْتَحَمّا عليه مقصودًا فِيُحْبَسُ حتى يقر أو 
يَحْلِفَ بخلافيٍ الأشياءٍ السَّبْعَةٍ فإنَ الاستحلافٌ فيها لِتَّوَسّل إلى استيفاء المقصود بالتُكولٍ 
وأنّه لا يَقَعُ وسيلة إلى هذا المقصود وعندهما التُكول اقرا شَبْهةٌ العَدَم لأنه إقرارٌ 
بطريت السكوتٍ وأنه له مُحْتَمَلّ والقصاص يرا بالشّبّهاتِ وإذا سَقَطَ القصاص لِلشّبْهةٍ يجبُ 
المال بخلافي شهادة النّساء ء مع الرّجالٍ والشٌّهادةٍ على الشّهادةٍ أتها لا تقل في باب 
القصاص أصلا؛ لان التعَذدَ هناك من جهة من له القصاصٌ وهو عَدَم الإنيان بحُجَة مُطورة 
للح وهي شهادةٌ شهودٍ أصولٍ ذكور والععَذُ هنا من جهة مَنْ عليه القِصاصٌ وهو عَم 
التلصيص على الإقرارٍ والأصل أن القصاصٌ إذا بَطْل من جهة مَنْ له القصاصٌُ لا تَحِبُ 
ME eS‏ 

وأمّا في دَعْوَى السّرقة إذا حَلَفَ على [أخذ] ‏ المالٍ» وتّكل» يُقْضَى بالمال لا 
بالقَطع ؛ ؛ لا الول ج ني الأموال دوت الكتدوو التخالضة. 

وأمَا في حَدَ القَذْفٍ إذا استَخْلّفٌ على ظاهر الرُوايةٍ فنكل يفضي بالحدٌّ في ظاهز 
الأقاويلٍ لأنّه بمنزلة القصاص ف في الطَرَفٍ عند أبي حنيفةً وعندهما بمنزلة التَغزير ا 


وقال بعضهم هو بمنزلة سائر الحُدود لايقْضَى فيه بشيء ولا ُحلتُ لاله خد وقيل 
كلف ويُقْضَى فيه بالتغزير دود الحدّ كما في السّرِقةٍ يُحَلْتُ ويُقْضَى بالمالٍ دود القع 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
+X‏ تن اين 


. في المخطوط : «مقصودا. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «النفس».‎ )9( 


eg pw 


فصل [في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه] 


وَآمَّا بيان ما تَنْدَفِعُ به الحُصومة عن المُدَّعَى عليه» ويخرجُ عن كونه حَصُمًا للمُدّعي 
فتقولٌ وباللّه التوْفيق : نه يخرج عن كونه حَضْمًا للمُدّعي بِكَوْنٍ يده (غيرَ يَدِ) *' المالِكِ» 
وذللك رف بالق أذ بالإقرار أو بهم القاضي نحو ما إذا اذَّعَى على رجل دارًا أو ثوبًا أو 
داه فقال الذي في يَدِهِ هو مِلْكُ قُلانٍ الغائب أودَعنيه . 

وجل الكلام فيه أن لدعي لا يخلو إتا أن دعي عليه كا م ولم د عليه فع 
أو يَدّعيَ عليه فعلاًء اه 
أودَعَنيها ‏ فُلانٌ الغائبٌ أو رَمَنَها أو آجَرَها أو أعارّها أو عَصَبْتها أو سَرَفْتها أو أحذتها أو 
انتَرّغتها أو ضَلَّثْ منه فَوَّجَدْتها وأقام البَيّندَ على ذلك تَنْدَفِمُ عنه الخُصومةٌ عند عامّة 
العلماء. 

وقال ابن أبي ليلى: نَع عنه الخحصومة أقام اليه أو لم بم وقال ابنُ شبْوْمة : لا تَنْدَفِعْ 
ع احفر اا او قم هذا إذا لم ب يكن الرّجل مَعْروقًا بالافْتِعالٍ والاحتيالٍ» 


فإِنْ كان تَنْدَفِعُ عنه الخُصومةٌ عند ا رو ا وعنه اريريف ان 9 


وهي المسألةٌ المَغروفةٌ بالمُحَمّسةٍ والحُجَجُ تعْرَفُ في الجايع . 

وكذلك لو اذَّعَى لنفسه “ والفعلَ على غير ذي اليّدِ بأنْ [قال] : هذا ملكي غَصبه 
وي فلأذ : لاتدم مدع عل اذ الفودوداةا ر فى عو ا ا دكن ن 
الخلا الذي ذكرنا. 

فأمًا إذا اذَّعَى فعلاً على ذي اليَّدِ بأنْ قال : هه داري أو دابّتي أو ثوبي أُودَعْتُكها أو 
عَصَبْتنيها أو سَرَفتها أو اسِتَأجَرْتها أو ارتَهنتها متي وقال الذي في يَدَيْه " إِنّها لِمُلانِ 


الغائب أودّعَنيها أو غَصَّبْتها منه ونحوّ ذلك وأقام البَيّندَ على ذلك لا تَنْدَفِمُ عنه الخُصومةٌ . 
ووجه افر أن ذا الو في شرن اتلك المُطْلق إا رة ع تنه ألاتَرَى 


)١(‏ في المخطوط : «يد غير . (؟) في المخطوط : «أودعنيه». 
(۳) في المخطوط : «تنقطع» . () فى المخطوط : «الملك». 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : ايده . 
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م کتاب للعو __ > ( 


أ اي ل عدن أقامٌ البَيّندَ على أن اليّدَّ ِغيره كان 

خصم ذلك الغيرَ وهو غائبٌ . 

5 أن الخُصومة مُتَوَجْهةٌ 
عليه بدونٍ يه وإذا كان حَصُمًا بفعلِه بال لابين ان الفعل منه لم يكن فقي خصمًا . 

ولو اَی فعلاً لم يُسَمٌ فاعِلّه بأ قال : عُصِبَتْ مني أو أَخِدَّتْ مي فأقام ذو اليد البَيّنة 
على الإيداع تَنْدَفِمُ الخُصومة؛ [لأنه اذَعَى الفعل على مجهولٍ وأنّه باطِل فالمَحقَ بالعَدّم 
فبقيَ دَعْرَى يلك مُطلَقٍ فتَندَفِعُ الخُصومةٌ لأنّه اذّعَى الفعلَ على مجهول وأنّه باطِلٌ التَحَقَ 
بالعَدَم فقي دَعْرّى م ِلْكِ مُطْلَتٍ فتندَِمُ الخُصومةٌ] ''' ولو قال: سرف مي فالقياسٌ أن 
دقع الخُصومة كما في المَضْبٍ والأخْذٍ وهو قول محم وزكر وفي الاستحسان لا َد 
فرْقًا بين العَضْبٍ والأخذٍ وهو قول أبي حنيفةً وأبي يوسف رحمهما الله ووجه الفَرْقٍ 
يُعْرَفَ في الجايع . 

ولو هال المدّعي. هذه الدَّادُ كانت لِمُلانِ فا شتريّتها منه وقال الذي في يَدِه أودّعَني قُلانٌَ 
الذي اذَّعَيْت الشراءَ من جِهِّتِه أو سَرَفْتها منه أو غَصَبّْتها تَنْدَفِعُ عنه الخُصومةٌ من غير إقامةٍ 
البَبّنة على ذلك؛ لأنّه تَبَتَ كونٌ يَدِه يَدَ غيره بتَصادُقِهما أمّا المُدَّعَى عليه فظاهرٌ وأمًا 
المُدّعي فبِدَغْواه الشّراءَ منه؛ لأنَّ الشّراءَ منه لا يَصِحّ بدونٍ اليّدِ. 

وكذا لو أقامٌ الذي في يَدَيْه البَيْنة على إقرارٍ المُدّعي بذلك؛ لأنّ القَابت بِالبَيّنةٍ كالتّابتٍ 
بالمُعاينةٍ ولو عايّنا إقرارّه لاندَقَعَتِ الحُصومة كذا هذا وكذلك إذا عَلِمَ القاضي بذلك؛ لأنّ 
العِلْمَ المُسْتَمادَ له في رَمانِ القَضاءِ فؤْقٌ الإقرار لِكَوْنِهِ حْجَةَ مُتعَدَيةَ إلى الاس كاقَةٌ بمنزلة 
البَيّنةٍ وكَوْنٍ الإقرارٍ حُجْة مُقْتَصِرةَ على المُقِرٌ خاصّة ثم لما اندَفَعَتِ الخُصومةٌ بإقرارٍ 
المُدّعي فبِعِلُم القاضي أولى . 

ولوقال الذي في يَدَيه: ابْتَْته من قُلانٍ الغائب لا تَنْدَفِمُ الخُصومةٌ؛ لأنّه اذَعَى المِلْكَ 
واليّدَ لنفيه وهذا م و ركه بخطا فكت كلدي ا 

ولو أقامَ المُدّعي البَيّنة أنه ابْتاعَه من عب اللَّه 7" وقال الذي في يَدَيْه أودَعَنِيه عبدٌ الله 
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. في المخطوط : «أن المدعى به . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عند فلان»‎ )۳( 


ذلك تَْدَفِعٌ الحُصومة من غير بَيّنةٍ لأتهما تَصادقا على الوُصولٍ إليه من يَدِ عبدٍ الله 
فأئيّتا اليد له وهو غائبٌ . 

وعلى هذا الأصلٍ مَسائلٌ كثيرةٌ في الجايع [نذكرها هناك إن شاء الله] ”" واللّه تعالى 
أعلمُ . 

فصل 

وَأمَا حُكمُ تَعارْضٍ الدَعْوَتَيْنِ مع تَعارُْضٍ البيَتَيْنء ٠‏ فالكلامٌ فيه يَمَعُ في موضِعَيْن : 
أحذهما: في بِيانٍ حُكم تعاض الدَعْوّتَيْنِ مع تَعارّض البَينَئيْنِ [القائمََيْنِ على أصلٍ 
المِلْكِ] © . 

والثاني: في بيانِ حُكم تَعارُضٍ البَيتيْنِ القائمَئيْنِ على قدر المِلْكِ . 

افا الأول فالأصل أنّ انمي إذا تَعارَضْتا في ل المِلْكِ من حيث الظاهر فإِنْ أمنَ 
حي إخداهنا علن الأعرى نكل بالا جح ؛ لأنّ البَيّندَ حجَة جج الشرع والرّاجحٌ 
ل ا 
من كل وجو وجب العمل به» وإنْتَعَذَّر العمل بهما من كَل وجو وأمكنَ العمل بهما من 
وعد وت الحبل بهي لان العقل بَالدَليين وات بقدر الإمكآن : وإة تدر العقل 
بهما أصلا سَقَطَ اعتبارُهما والتَحَقا * بالعَدّم إِذْ لا حُْجَةَ مع المُعارّضةٍ كما لا حُجَةَ مع 
المناقضة . 

وجَمْلةُ الكلام في هذا الفصل أن الدَّعْوَى ثلاثة أنواع : دَعْوَى المِلْكِ ودَعْوّى اليَدِ 
وَدَعْوَى الحقٌ» وزاد محمد مُسائلَ الدع عُوّى على ذَعْوَى الك واليّدِ والنَسَبٍ . 

-(اقا) دغوى المِلك: فلا تَخُلو إِمّا أن تكونَ من الخارج على ذي اليَّدِ وإمًا أن تكونَ من 
الخارٍجينَ على ذي اليّدِ وإمًا أن تكونَ من صاحبّي اليّدِ أحدّهما على الآخَرٍ فإ كانت 
الدَّعْرَى من الخارج على ذي اليد دَعْوَى المِلّكِ وأقاما البَيّنةَ فلا يخلو ما أنْ قامّتٍ البَيتانٍ 


. في المخطوط : «فأثبتنا؛ . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «به؟.‎ )*( 
. في المخطوط : «والتحقتا؛ . (5) في المخطوط : «صاحبه»‎ )4( 


على مِلْكِ مَل عن الوقْتٍ وإمًا أن قامتا على بِلْكِ مُوََّتِ . 

وَإمًا أن قامّتُ إحداهما على مِلْكِ ِلْكِ مُطْلَي والأخرى على مِلْكِ مُوَّتِ وكُلُ ذلك لا 
يخلو ما أن كانت بسبب وإمًا أن كانت بغيرٍ سبب» فان قامّتا على م مِلْكِ مطل عن الوفْتِ 

فة الخارج أولى عندّنا ”' وعند الشَافعيٌ رحمه الله َيه ذي اليل أولى 7" . 

-(وجه) هوله ”": أن البَيّئَتَيْن تَعارَضْتَا من حيث الظاهر و تَوَجُحَتْ ّنه ذي اليل 
باليي] '*) فكان العمل بها أولى ولهذا عل يت يته في دَعْوَى الاح . 

(ولّنا) أن اله حُجْة المُذّعي (لِقَولِهِ عليه الصلاة والسلام) ” : «البَينهُ على a‏ 9 
واوا ويا ولا بعر لجيه سكن E E‏ 
المُدّعي ائه اسم لِمَنْ يخير عَمّا في يد غيره ل: شی والموصرق ما أطنةمر شرع د 
E‏ ببيته لدم فبقيٺ بيه 
الخارج بلا مُعارض فوَجَّبَ العمل بها؛ ولان نه بَيِنَةَ الخارج TT‏ 
لضا بها ولى كما إا لكت الان طا رونت َي الخارج 5 ودلا الوضب أنه 
أظْهَرَث له سَبْقَ اليَدِ لأنّهم شهدوا له بالمِلكِ المُطْلَقٍ ولا نَل لهم الشّهادةٌ بالهلكِ المُطْلّقٍ 
إلا لمهم به. ولا يَخْصُلٌ العِلْمُ بالملكِ إلا بعدَ العِلْم بدَليلٍ [18/4أ] المِلْكِ ولا دَليلَ 
على المِلْكِ المُطْلَقٍ سِوَى اليد فإذا شَهِدوا للخارج فقد أثبتوا كود المالٍ في يه ود 
الما في يَدِ ذي اليّدِ ظاهرًا ثابثٌ للحالٍ فكانت يد الخارج سايقةً على يِه فكان مِلْكٌه 
سابقًا ضرورة وإذاتبَتَ سَبقُ الملّكِ للخارج يفضي ببيكيه لاله لما َبَتَ له المِلْكُ واليّدُ في 

هزه ”" العَيْنِ في رَمانٍ ساب ولم يُْرَفْ ثالث فيها يَدٌ ولك عُلِمَ أنها انتَقَلَتْ من يده إليه 
فوَجَبَ إعادة يِه ورد المال إليه حتى يُقِيمَ صاحبُ اليد الآحر '* الحُسَة أنه بأيّ طريتي 
انتَقَلَ إليه كما إذا عايّنَ القاضي كود المالٍ في يَدِ إنسانٍ ويَّدّعيه إنفسِه ثم رَآه في يد غيره 


.)8 07 /9/( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۷/ ۳۲)ء الهداية‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية: بينة ذي اليد أولى في الدعوى, انظر: الأم (5/ 425376 التنبيه (ص58١)»‏ المنهاج 
6 (ص65١)2‏ نهاية المحتاج (۳1۲/۸(. 

(۳) و في المخطوط : «قول الشافعي؟. )٤(‏ ليست في المخطوط . 

ا : «لقول النبي لاز . )٦(‏ سبق تخریجه . 

(۷) في المخطوط : «هذا». (۸) في المخطوط : «الأخير». 


فته يمره بالرَدٌ إليه إذا ادعاه ذلك الرَّجِلٌ إلى أن يبَيّنَ سببًا صالِحًا للانتقال إليه 

وكذا إذا أ ر المُدّعَى عليه أنّ هذا المال كان في يَدِ المُدّعي فاته يُو TE‏ 
يي بالحُجَةٍ طريقًا صالِححا لانيقالٍ إليه كذلك هذا (وصارَ كما) ‏ إذا أرّخا نَضّا وتاريخٌ 
أحديهما أَسْبَقُ؛ لأنّ هذا تاريخ من حيث المعنى بخلاف التناج ؛ لأ هناك لم ينث سب 
[يد] '" الخارج لانعدام تَصَورٍ السَبْقِ والقّأخيرٍ فيه؛ لأ الاج جَ مِمًا لا يحتمل التّكرارَ 
ْلَب التَرْجيحٌ من وجو آخَرَ فتترَجَح بَينهُ صاحب اليد بايد وهنا بخلافه . 
U ye ۰‏ 
موقت من غيرٍ سبب فإِنِ استَوّى الوفتانِ يَقُضي للخارج لاله بَطَل ”© اعبار الوفَيْنِ 
لِلتعارُضٍ فبّقيّ دَْوَى مِلْكِ مُطْلَّقٍ ون كان أحدُهما أسْبَقَ من الآَحر يُقْضَى للأسبق وتا 
أيهما كان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ رَحِمّهم الله تعالى . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ أنّه رجع عن هذا القولٍ عند يُجوعه من الرَقَةٍ وقال لا تقل 
من صاحب الي ند على وقتٍ وغيره إلاً في النّتاج والضَّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأنّ 
ينه صاحب (الوفْتِ الْأسْبَّقٍ ي) * أظَهّرَتٍ المِلْكَ له في وقتِ لا يُنازِعه فيه أحدٌ فيَدْكَمُ 
المُدّعى [عليه] "' إلى أن يُنْبِتَ بالدّلِيلٍ سببًا للانتقالٍ عنه إلى غيره وإِنْ أقامَث 7" 
إحداهما على مِلْكِ مُطْلّق والأخرى على بِلْكِ مرَدِّتِ من غير سبب لاعِبْرةً للوَقْتِ 
غا و يقضي للخارج؛ وعند ابي يومت بقن لاحب الوقت انيما كان ور وي 
ا 

-(وجه) قول ابي يوسط: أنَ بين صاحب الوقْتٍ أظَهرَتٍ المِلّكَ له في وقتٍ خاصٌ لا 
يمارضها فيه ية مدعي الملك التطلق بيعي ول تحتقل التعارضة وعنمها؛ ؛ لأنّ المِلْكَ 
المُطْلَقَ لا يتعارض 7" للوَفْتٍ فلا قت المُعارّضةٌ بالمَّكٌ [والاحتمال] “٠١‏ ولهذالو 
ان كل راخ من انارک على الا كل زا ا ل اكت دمن ونج 


)١(‏ فى المخطوط : «إلا . (۲) فى المخطوط: «وكذا». 

(6)نزيافة من المتخطوطة: 7 فى ال يق 

)٥(‏ فى المخطوط : اليد . 50) زيادة عن المتخطوط: 

(۷) فى المخطوط : «قامت». (۸) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 
(9) في المخطوط : «مثل قول أبي يوسف». )٠١(‏ في المخطوط : «يتعرض؟. 


(11) زياف تمن المخطوط: 


و ہ79 


واحدٍ ونث بيه أحدهما وأَطْلِقَتِ الأخرى أنه يفضي لصاحب الوقْتٍ كذا هذا . 

ولهما “أن المِلْكَ [المطلق] ”" احبَمَلَ السَّبْقّ والتأخيرٌَ؛ لأنّ [الملكَ] ”" المُطْلَقَ 
يحتمل التاخيرٌ والسّبْقَ يجوازٍ أن صاحبَ البَيّنةٍ المُطلَقَةٍ لو وفعت يته كان وقتها أسْبَقّ 
فوَقّعَ الاحيّمالٌ في سَبْق المِلْكِ الموَقّتِ فسَّقَط اعتبارٌ الوْتِ فبّقيّ دَعْرَى مُطْلَقٍ المِلْكِ 
ا و و الغراء من رعل واو( لأن الباق إذا كان 
راخدا فقد اققا غلئ تلق الملك مت يوان | مر حادِثٌ وقد ظَهَرَ بالتاريخ ۾ أن شراءً 
SE.‏ ا 
صاحبٌ التاريخ أولى . 

هذا إذا امت الَيتَانِ من الخارج وذي اليد على مَك مُطْلَي | أو موّقَّتِ من غير سبب 
فأما إذا كان في دَعْوَى ذلك بسبب فإ كان السّبَبُّ هو الإرتَ فكذلك الجوابٌُ حتى لو 
قامّت د ینان على ملك معني بسب الإث بان أقامَ كل واحدٍ منهما البَيّنةَ على آنه هلکه 
مات أبوه وتَركه ميراثًا له يعض يُقُضَّى للخارج بلا خلا بين أصحاينا رحمهم الله . 

وكذلك إن قامّتا على مِلْكِ موَفَّتِ واستوّى الوقْتانٍ لأنّه سَقَطَ اعتِبارُ الوقْتيْن يِن لِلتَعارُضٍ 
فقي دَعْوَى مُطْلَّقٍ الِلْكِ . 

وإنْ كان أحدّهما أَسْبَقَّ من الآخَرٍ يُقْضَى لأسْبَقِهما وقنًا أيُهما كان في قول أبي حنيفة 
وا يوس رمحم ال وليوني كوا يدو الاح تكضى لتشارع !الآ ذعوي الآرت 
دَعْرَى مِلْكِ المَّتِ فكل واحدة من البَيّكمَيْنِ أظْهَرَتْ ث مِلْكَ المَيّتِ لَكِنْ قامٌ الوارِثٌ مَقامَ 
المَيّتِ في مِلْكِ المَيّتِ فكَأنَ الوارِثَيْنِ اذَعَيا ملكا مُطْلَمَا أو موَقَتًا من [4/ 18 ب] غير سبب 
وهناك الجوابٌ هَكذا في الفُصولٍ كُلّها من الاثَمات والاختلاف إلا في فصل واحدٍ وهو ما 
إذا قامّث إحدى البَيْكََيْنِ على مِلْكِ مُطْلَقٍ والأخرى على يِلْكِ موقت فان هنا يُقُضَى 
للخارج بِالاتّمَاقٍ ولا عِبْرةَ للَفْتِ كما لا عِبْرةَ له في دَعْوَى المورّثينَ . 

وهذا - على أصل أبي حنيفةً ومحمّد - رحمهما الله يَطْرِدُ د[فاما] ““ على أصل أبي 


)١( 0‏ في المخطوط : وجه قول أي حنيفة ومحمد». 
(۲) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


CD‏ سح باقع الصنائع ع8 
يوسفٌ فيُشْكَلٌ وإنْ كان السَّبَبُ هو الشّراء بأنٍ اذّعَى الخارجٌ أنه اشترى هذه الدّارَ من 
صاحب اليد بألفٍ درهّم وَمَدَه النَمَنَ وادَّعَى صاحبٌ اليد أنه : شتراها من الخارج ونَقَدَه 
المَنَ وآقام كل واحدٍ منهما اليد على ذلك فان نْ أقاما البيّنةَ على الشّراء من غير وقتٍ ولا 
قبض لا تفيل البيتَانِ في قولِ أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يجب لواحدٍ منهما على صاحبه 
شية ويرك المُذّعى في يد ذي اليد وعند محم يُقْضَى باليَيتيْن و بو يُؤْمَرُ بتسليم المُدّعى إلى 
الخارج . 

E E‏ أن التَؤفِيقٌ بين الذليلين واجبٌ بقدر الإمكانٍ وأمكنّ التَوْفِيقُ هنا بين 
البَيتئيْنِ بمَضْحيح العقَدَيْنٍ ن بان يُجْعَلَ كأنّ صاحبَ اليّدِ اشتراه أوَلاً من الخارج وقبَضه [ثم 
SS‏ ماس دنر المتزار ان 
الصّحَةٍ لَكِنْ بتفْديرٍ تاريخ وقبض] ” “ وفي هذا التُدير تضحيح العقدَيْنٍ فوَجَبَ القول به 
ولا وجة للقولٍ بالعَّكْسٍ من ذلك بان يُجْعَلَ كان الخارح ِج اشترى ألا من صاحب اليّدِ ولم 
يَفِضُه حتى باعه من صاحب اليد ؛ لأنَّ في هذا التَقْدِيرٍ إفساد العقدٍ الأخير لأنّه بيع العَقَارٍ 
المَبيع قبل القبضٍ وأنّه غير جائز عنده فتَعيّنَ نَضْحيحٌ العقدَيْن بالتفدير الذي قُلْنا وإذا صَعّ 
العقدانٍ يَبْقَى المُشترّى في يَدٍِ صاحب اليد فِيُؤمَرُ ر بالتشليم إلى الخارج . 

(وجه) قول أبي يوسف وأبي حنيفة : أن کل مُه مُشْترٍ يكولٌ مُقِرًا (بكَوْنٍ البيع مِلْكا) ”© 

e _ 

مين على إقرار كَل واحدٍ منهما بالوأكِ يصاحبه وبين موجبي الإقرارْنِ تناف فَعَّوَ ”© 
ا أصلاً وإنْ وُقْنَتِ البيتتانِ ووَقْتُ الخارج أسْبَقُ فإذا لم يَذْكُروا قبضًا يَنْضي 
ا م ا a‏ ل 
أَسْبَقّ جيل كأنّه اڈ شترى الدَارَ أوّلاً ولم يَقِْضْها حتى باعها من صاحب اليد [عند أبي حنيفة 
ا ل ا انق جيل كانه 
اشترى الدَارَ أوَلاً ولم يَفْيِضْها حتى باعها من صاحب اليد] “وبع العَقار ة قبل القبض لا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالملك». 
(۳) في المخطوط : «فيهمل». (4؛) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(8) لكان افر ۰ 


م کتاب الدعوی > @ 


يجوز عند محمَّدٍ وإذا لم يجُز بَقيّ على مِلْكِ الخارج وعندّهما ذلك جائرٌ فصّمّ البيعانٍ 
ولو ذكروا القبض جار الببعانٍ ويقْضَى بالدَارُصاحب اليد بالإجماع ؛ لأنَ بيع العَقَارٍ بعدَ 
القبض جائرٌ بلا حلاف فيجوزٌ البيعانٍ. 

(وأما) إذا كان وقتُ صاحب البَدِ أسْبَقَ ولم يَذكروا قبضًا يُقْضَى بها للخارج لأنّه إذا 
كان وقمّه أسْبَقَ يُجْمَل سابقًا في الشّراءِ كانه اشتری من الخارج وفَبَض ثم اشترى منه 
الخارِجٌ ولم يفيض فَيوْمَرُ بالف إليه . 

وكذلك إِنْ دروا قبضًا لأنه يُقَدّرُ كأنّه اشترى من صاحب اليَّدِ أوَّلاً وقَبَض ثم اشترى 

الخارج منه وقَبَض [أيضًا] ''' ثم عادّث إلى يد صاحب اليد بوجو آخَرَ والله أعلم وَإِنْ كان 
السَّبَبُ هو النّتاجَ وهو الولادةٌ في المِلْكِ فقو فول ايعان ما أن قامّتٍِ البَيَِّنَانِ على 
الاج“ مُطَلمَمَيْنِ عن الوقْتٍ وإمَا أنْ ونا 7" وقمًا فن لم يوقت وقنا يُقْضَى لصاحب اليَدِ؛ 
لأ البيّنةَ القائمة على التّتاج قائمةٌ على أَوَليّة المِلْكِ وقد اسئّوَتٍ البينتانِ في إظهار الأَوَليَةٍ 
فتتَرَجُح بيه صاحب اليد اليد فيُقْضَى ببيكته رق ار مروت ررقي الع اد راد 
اأعَی بين يَدَيْ رَسُولٍ الله كل تاج ناقة فِي يَدِ “ 'رجلٍ وأقا م البَيّنةَ عليه وأقامَ ذو اليَدِ 
البيْنةَ على مثل ذلك فقَضى رَسُّوَلُ الله ك بالتاقةٍ الا جب اترما فا مرف 
أصحابنا . 1 

وقال عيسّى بن آبان من أصحابنا: إنّه لا يُقُضَى لٍصاحب اليّدِ بل تَتَهائَُ البَيْتتانٍ ويرك 
المُدَعَى في يَّدِ صاحب اليّد قضاء رلك وهذا خلافٍ مذهب أصحابنا فاه نص على لَفْظة 
المّضاءٍ والئّرْك في يَدِ صاحب اليَّدٍ (لا يكونٌ) ”'' قَضاءً حَقيقةَ وكذا في الحديثٍ الذي 
رَوَيْناه عن فن الى ول انه قم بالك لاحي اليد وكذلك في دغر الاح من الارن 
على ثالِث يَقَضَى 1 بينهما نصفَّيْنِ ولا مُْرَكُ في يد صاحب اليّدِء دل أن ما ذَكره 
خلاف مذهّبٍ أصحابنا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) زاد في المخطوط : «وإما أن قامت إحداهما على النتاج والأخرى على ملك المطلقء فإن قامت البينتان 
على النتاج فلا تخلو إما أن كانت البينتان» . 

(۳) في المخطوط : «وقتتا» . )٤(‏ في المخطوط: «يدي» . 

(۵) في المخطوط : «وهو. (5) في المخطوط : «ليكون». 


راراقاء عدي الجن على الأناج رالا در عار ابلك اتات يعر لخدا ينه الثتاج . 
أولى لما قلنا إنّها قامَثْ على أُوَليَةِ اولك لصاحبه فلا تلبت لِغيره إلا بِالتَلَمّي منه . 

و[أمًا] ”" إن وَقَنَتٍِ البَيتمَانٍ فإنٍ انه تَقَنَ الوفتانِ فكذلك السّقوط اعتبارُهما لِلتّعَارْضٍ فبقي 
دَعْوَى المِلّكِ المُطْلَق وإنٍ اخَلّفا بحُكم سِنْ الدَابَةِ فتُقُضَى لصاح الوقْتٍ الذي وائَقّه 
السَن؛ لته طَهرَ أن البيّنة الأخرى كاذبةً يقبن هذا إذا لِمسِتُهاء فأما إذا أشكل سَقَطَ 
اعتبارٌ القاريخ لأنه يُحْتَمَل أن يكونٌ سِنُّها موافِقًا لهذا الوفْتِ ويُحْتَمَلُ أن يكو موافِقًا 
ذلك الوفْتٍ ويُحْتَمَلُ أن يکود مُخالمًا لهما جميعًا فِيَسْقَُطَ اعتبازهما كأئهما سكتا عن 
التاريخ أصلاء وإِنْ حالف سِئُها الوفْتَيْنٍ جميعًا سَقَطَ الوقْتُ كذا دكره في ظاهر الرُواية؛ 
mm‏ يوقتا فبَقِيّتٍ البَينََانٍ قائمءً مَبَيْنِ على مُطْلَّقٍ المِلْكِ من غير 

في وذكر الا في ھر انی روو ای اا ا ر البَيِّتَنَانْء قال: وهو 


ا 
(ووجهه) أن سِنّ الدَابَةِ إذا خالّف الوقْتَيْن فقد تيقد تَيَقَنَا بكذٍب البَيئتَيْن فالتَحَقّتا بالعَدَم 


نرك المُدّعي في يَدِ صاحب اليَدِ كما كان. ٠‏ 


والجوابٌ أن مُخالّفة السّنّ '" الوقْئَيْنِ يوجبٌ كذِبَ الوفَيْنِ لا لاكذِب البَيتَتَيْن أصلاً 
ورَأسَا وكذلك لو الفا في جارية و فقال الخارج إنها ولدَتْ في يلكي من أمتي هليه وقال 
صاحبٌ اليّدِ كذلك يُقْضَّى لصاحب اليّدِ لما فنا . 


ركذل الى ا " وأقام كل واحدٍ منهما الي I‏ 
في مِلْكه يُقُضَى ۶ لصاحب الي وكذلك لو اختّلّفا في العَرْلٍء وأقامَ كل واحدٍ منهما الب 


اله له غَْلُه من قطن هو له » يُقْضَى لصاحب اليد . 
والأصل أن المُنارّعة إذا وقَعَث: في سبب مِلْكِ لا يحتمل التَكْرارَ "كان بمنزلة الاج 
فِيْقُضَى لِصاحب اليَّدٍ فإذا وقَّعَتْ فى سبب مِلْكِ ب يحتمل التَكُرارَ "' [لا یکو فى معنى 
1 ار : 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «البينتين! . 
(۳) المِرْعِرى : الزغب الذي تحت شعر العنزء انظر: المصباح المنير /١(‏ 02770 والزغب: صغار الريش 
والشعر ولينه» والزغب: ما يبقى في رأس الشيخ عند رقة شعره» المعجم الوسيط (ص 505). 
(4) في المخطوط : «بينة؛ . (6) في المخطوط : «ملكه؛. 
(5) في المخطوط : «التكرر؟ . (۷) في المخطوط : «التكرر». 


ر کبس ہ7۷ 
الا و ن ا رود اشكل اا ف اليلك اه ل ا ا ار ف 
تطعا ةا E‏ نانم كرو سركي اك اله له حُلِبَ في يِه وفي مِلْكه 
يُقْضَى لصاحب اليّدِ؛ لان اللَبَنَ الواحدّ لا يحتملٌ الحلبَ مَرَتَيْنِ فكان في معنى التّتاج . 
eC‏ أ الشَاةً التي حَلَّبَ منها اللَّبّنَ نَتَجَتْ عنده يُقْضَى 
Ty‏ لم ددسم 
أنه له صَئْعُه في يله يُقُضَى لِصاحب اليَّدِ؛ لأن اللّبَنَ الواحدٌ لا يحتملٌ أن ١‏ يَضْنَّمَ ججبمًا 

مَرَتَيْنِ فكان بمنزلة التّتاج . 

ولو اخمَلّفا في الأرض والنَخُل وادَّعَى كَل واحدٍ منهما أنه أرضه عَرَسَ التَخُْلَّ فيي 9) 
ب" الخارت : لان هذا ليس في معنى التّتاج؛ لان الاج سببٌ لِمِلْكِ الولَدِ 
والكَرْسٌ ليس (بسبب لِمِلْكِ) ”© الأرض وكذا الكّرْسُ هِمًا يحتمل التَكْرارَ فلم يَكُنْ في 
معنى التتاج . 

وكذلك لو اخَلّها في الحُبوب التابتةٍ والمُطْن الابتٍ ** اذَعَى كَل واحدٍ منهما أنه له 
زعي اريه به بسي الأرض والح والقط لار ركذلك زو اباي ا 
ای [كُلْ واحدٍ منهما] ° أنه بُنيَ على أرضه لما فنا ولو اخبَلّفا في حلي مَصوغ اذَّعَى 
کل واحڊ منهما آنه صاع في يله يُقْضَّى للخارج؛ لأنْ الضّيا غه تحتمل التَكرارَ " فلم 
َكُنْ في معنى الاج . 

ولو اختَلفا في ثوب َر أو شَعْرٍ وأقامَ ل واحدٍ منهما ال اله له َسَجَه في مِلْكه فان 
ل 


ينسح مر 000 وكذا إِنْ كان مُشكلاء وكذلك لو اخكَلّفا في سَيْفٍ مَطبوع 
وال اعدا نه طبع في يله (يرجعٌ في هذا) إلى أهل العِلّم بذلك . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيهما». 
(۳) في المخطوط: «بهما». (4) في المخطوط : «سبب ملك» . 
(5) فى المخطوط : «النابت؟. (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «التكرر). (۸) في المخطوط: «رجع؟. 


+ e 


ولو اختَلَفا في جاريةٍ ية وأقام ریا اا أمَنّه ”"" وأنها ولَدَت هذه . 
في مله يُقْضَى بالجارية ويأمّها للخارج ؛ لأنّ هذا ليس دَْرَى التتاج بل هو دَعرَى اليك 
المُطْلَقٍ - وهو ِلك الأمّ - اليه َي الخارج في الِلْكِ املق فيفْضَى بالا للخارج ثم 
مَك الول بِلْكِ الأمّ وكذلك لو ايلا في الشَّاةَ مع الصّوْفٍ وأقامَ كَل واحلٍ منهما 
ابن ا هليه الشَاةَ مملوكة له وأ هذا صوف هذه الشَاةَيُقُضَى بِالشَاةٍ والضّوفٍ للخارج 
لما قُلْنا. 

شاتان إحداهما بَيْضاء والأخرى سَوْداة وهما في 14/43 ب] د جل فافام الخايع 
البيّنةَ على أن الشَّاةً البَيْضاء 6 شاته ولدَنْها السّوْداهُ في يله وأقامَ صاحبٌ اليد البيّنةَ على أن 
الكؤداة شنائه ولدتها الفا #في مله يُقْضَى لِكُلَ واحدٍ منهما بالشَّاةٍ التي شهدت شهوده 
آتها يدث في يله فيُقْضَى للخارج بالبَيْضاءِ ولصاحب اليد بالسّوداِ؛ ؛ لأ بَيْنةَ الخارج 
قامَتْ على الاج في البَيْضاءِ وين ذي اليد قامَتْ فيها على مِذْكِ مُطلَقٍ بين النّتاج أولى 
كذا بيه ذي اليد قات على الاج في السّؤْداءِ وة الخارج فيها قامَث على مِلْكِ مُطلَقٍ 
فبينة التتاج أولى . 

ولو اخملا في اللَبّنِ الذي صُنعَ منه الب فأقامَ كَل واحددٍ منهما الي أنّالبّنَ الذي 
صَيِْعٌ منه الْجَبِن في م ملكه فيُْقُضَى للخارج ج ؛ لأنّ البَينةَ القائمة على مِلْكِ اللَبَنِ قائمةٌ على 
مِلْكِ مُطْلَقٍ لا على أوَليَةِ الملكِ فيه فيّنةُ الخارج أولى في دَعْرَى الِلكِ المُطْلَي . 

ولو ادّعَى عبدًا في يد إنسانٍ أنّه اث شتراه من فُلانِ وأنّه وُلِدَّ في مِلْكِ الذي اشتراه منه وأقامَ 
ذو اليّدِ البَيْنةَ أنه اشتراه من رجل آخَرَ وأنّه ولد في يله يُقْضَى لٍصاحب اليَدِ؛ لأ دَعْرَى 
الولادةٍ في مِلْكِ بائعه بمنزلة دَْرَى الولادة في يله لاله تى المِلّكٌ من جِهَتِهِ وهناك 
د له ا 1 

لكاو ل ميرانًا أو هبة أو صَدَقَةَ أو وصيّة وأنّه وُلِدَ في مِلْكِ الموّرْثِ والواهب 
والموصي فإنه به يُقْضَى لصاحب اليَّدِ ما قُلنا. 


فاا 


ولو ی ا مجك ر ر فة ف ما وو اا 


)١(‏ فى المخطوط : «وادعى». (؟) زاد في المخطوط : «وأقاما البينة على ذلك». 


م كتف ادعو > @ 


واذَّعَى النّتاجَ وأقام البَبّنةَ عليه يُقْضَى له إلا أن يُعِيدَ صاحبٌ اليد البيّنةَ على التّتاج فيكونٌ 

هو أولى؛ لأنّ القَضاء ء على المُدّعي الأول لا يكوك قّضاءً على المُدّعي القاني فلم يَكُنٍ 
الأب عاك تام 

فرق ين املك وة ن العِمْقٍ أن القَضاء ءَ بالعْتي على شَخْصٍ واحدٍ يكونٌ قَضاءَ على 
التاس كافَةٌ والقّضاءً ٤‏ بالملكِ على شَخْصٍ [واحي] ”“ لا يكونٌ ن قَضاءً على غيره وإِنْ كانت 
بيه الاج توب للك بصِفة الأَلية وأّه لا يحتملٌ التكرار كاليئي . 

(ووجه) الفزق أن التق حى الله تعالىء ألا تَرَى أن العبدٌ لا يَقْدِرُ على إبطالِه حتى لا 
يجوز استِرْقاقٌ الجر برضاه ولو كان حَق العبدٍ لَقَدرَ على إبطاله كالرَقٌ وإذا كان حن الله 
تعالى فالتاس في إِنباتٍ حُقوقه ‏ نحصومٌ عنه بطريتي التبابة لِكَوْنِهم عَبيدّه فكان حَضرةٌ 
الواحدٍ كخضرة الكل والقَضاء ء على الواحد قضاء على الكل لاسيوائهم في العُبودية 
کالورة لاقام موا مقا المَيْتِ في إثباتِ حُقوقه والدَفْع عنه لِكَوْنهِم حُلَفاءه فقام الواحدٌ 
منهم مَقامّ الكل لاستوائهم في الخلافة بخلاف المِلْكِ فإنّه خالصٌ حَنَّ العبدٍ فالحاض فيه 
لا يَنْنَصِِبٌ خصُمًا عن الغائب إلا بالإنابة حَقَية حَقيقة أو بتُبِوتٍ التيابة عنه شرعًا وانّصالٍ بين 
الحاضِر والغائب فيما وفع فيه الدَّعْوَى على ما عُرِفَ ولم يوجَدُ شيء من ذلك فالقّضاءً 
على غيره يکود قضاءً على الغائب من غير أن يكونٌ عنه حخَضْمٌ حاضِرٌ وهذا لا يجودٌ. 

ولو شود الشهودُ أن هذه الجنطة من رَرْعٍ حُصِدَ من أرضٍ هذا الرَجلٍ لم يَكُنْ صاحب 


ص 
ت 


الأرض أن يَأخذّها؛ لأله يُختَمَلُ أنْ يكو البذْرُ ِغيره ومِلْكُ الرّْع ينب مِلْكَ البَذْرِ لا ِلك 
الأرضٍ» ألا تَرَى أن الأرض المَعْصوبة إذا زَرَعَها الغاصِبٌ من بَذَّر نفسه كانت الحِنْطةٌ له 
ولو شهدوا أن هذه الجئطة من رَرْع هذا أو هذا النَّمرٌ من تَخْلٍ هذا يُقُضَّى له؛ ؛ لأن يلك 
الجنطة والقمر يبع لّكَ الررْع والنَخَلٍ . 

ا ل ير 
اف فض له فهذا أو 


ل () في المخطوط : «حق الله تعالى». 
(*) فى المخطوط : «بمنزلة الورثة) . 
(4) زاد في المخطوط : «أو من أرضه» . 


e ©‏ ب 


ولو شَهِدوا أنّ هذا [اللَبَنَ وهذا الصّوفَ] ”2 جلابُ شاه و "“ صوفٌ شاتِه لم يَفْضٍ له 
لِجواز أن تكو الشَّاةٌ له (وجلابُها وصوفها) ”' لِغيره بأنْ أوصّى بذلك لغيره. 

هذا الذي دگرنا کله في دَعْوَى الخارج (*» المِلْكٌ فأمًا دَعْوَّى الخَارِجَيْنٍ على ذي 
البَدِ ‏ املك فتقول : لا تلو في الأصل من أحدٍ وجهَيْنِ : تا أن بذعي كل واحلٍ منهما 
قدرَ ما يَدّعي الآخَرُ وإمًا أن يَدّعيَ أكثرَ مما يدعي الآَخَرُ فن اذَعَى كُلَّ واحدٍ منهما قدرَ ما 
يدعي الآخَرُ فهو على التَفْصيلٍ الذي ذَكّرنا أيضًا وهو أن البَيْتَمَيْنِ إِمَا أن قامَتا على مِلْكِ 
مُطْلَّيِ عن الوفْتٍ وإما ان قامتا على مِلْكِ موقت وما ن قامَث إحداهما على مِلْكِ مُطلَقٍ 
ا ملك /٤[‏ ا 
E e a‏ 

وللشافعيّ رحمه الله قولانٍ في قول تهات انان ويرك المُدّعَى في يد صاحب الي 
وفي قول يُفْرَعُ بينهما فيُقْضَى لِمَنْ خَرَجَتْ له القُرْعة منهما ‏ . 

وجه قول الشافعي زحمه الله؛ أنْ العمل بالبيَتَين مِتَعَذْ مُتَعَذّرٌ (لِتَنافٍ بين) 9 موجبهما 
لاستحالة كونٍ العَْنِ الواحدة مملوكة لاثنين ُن على الكمالِ في رمان واحدٍ فيَْطّلانٍ جميعًا ٳذ 
ليس العمل بإحداهما رلك هن العمل لاخر لاستوائهما في القوَةٍ أو تُرَجَحُ إحداهما 
بالقّرْعةٍ لِورود الشرع بِالقّْعةٍ في الجُمْلة . 

(ولّنا) ن اليه ليل من أولةٍ الشرع والعملٌ بالدّليلِينَ واجبٌ بالقدر المُمْكِن فان امكَنّ 
العمل بهما من كل وجو يُعْمَلُ بهما من كل وجو وان لم يُمْكِنٍ العمل بهما من كَل وجه 
يُعْمَلُ بهما من وجو كما في سائر دلائلٍ الشرع من ظُواهرٍ الكتاب والسُّئَنِ " المشهورة 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «والحلاب والصوف». 
)٤(‏ زاد في المخطوط : «على ذي اليد دعوى». 
(6) زاد في المخطوط : «دعوى». (5) في المخطوط : «نصفان». 
(۷) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (99/11). 


(۸) وفي مذهب الشافعية - إذا تعارضت البينتان - قولان: أحدهما: يسقطان معاء والثاني : لا يسقطان» 


ثم ما يفعل؟ ثلاثة ثة أقوال: )١(‏ القسمة بينهما. (۲) القرعة بينهما. (") الوقف . انظر: رحمة الأمة في 
ا الأئمة (ص 2558 25). 
(9) في المخطوط : «لتنافي» . )٠١(‏ في المخطوط : «والسنة» . 


حم کتاب لدعيى ___> هلنه 


وأخبار الآحادٍ والأقيسة الد شرعيَة إذا تَعارَضْتُ وهنا إن تَعَذّرَ العمل ِالبَبْئئَيْنِ بإظهارٍ المِلْكِ 


في كَل المَجل أمكنّ العمل بهما بإظهار المِلْكِ في النّصْفٍ فيُقُْضَى لكل واحلٍ منهما 
بِالنُضفٍِ. 

ولو قامعا على بِلْكِ موَفْتِ من غير سبب فن استَوَى الوفتانِ فكذلك الجوابُ لان إذا 
لم ينبت ب سب أحدهما بسكم التعاوْض سقط التاريح ولق بالعَدم فب رى اليك 
المُطْلّي وإن كان وقتُ أحيهما أسْبَقَ من [وقت]  e‏ أولى بالإجماع ولا 
يجي و را الله؛ دم e‏ 


ا ل الم إليه إلى أذ بقوع التي على لل با 
طريتي انتقَلَ ”" إليه للك . 

وإذ أَرّحَتْ إحداهما وأطْلِقَتِ الأخرى من غير سبب يُقْضَى بينهما نصفَيْنِ عند أبي 
حنيفة ولا عِبْرةً للتاريخ وعند أبي يوسف يُنْضَى لصاحب الوقْتٍ وعند محمَّدٍ يُقْضَى 
يصاحب الإطلاقٍ . 

وجه قول محمد أن البَيّنة ا المُطْلَّق) نا أقوّى ؛ لأنّ اليلك المُطلَىَ 
ملك (“ من الأصلى حُكمًا ألا تَرَى أنه يَظْهَرُ في الرّوائدٍ وتُسْتَحَقَ به الأولادُ والأكسابٌُ. 

Ed‏ تِ فكانت البَيُنةٌ 
القائمةٌ عليه أقوّى فكان القَضاء بها أولى . 

-(وجه) قول ابي يوسف رحمه الله؛ ما ذكّرنا أنّ البيّنةَ المُوَرّحْةَ تُظْهِرُ المِلْكَ في رَّمانٍ لا 
تعارضها فيه البَيْنةُ المُطْلّقةُ عن التاريخ بيِّينٍ بل تحتمل المُعارضة وعَدَّمَها [فلا تَقبْتُ 
المُعارِضةٌ بالشَّكُ فتَثْبُتُ تَِبُتُبَِدُّصاحب القاريخ بلا مُعارضٍ] ”© فكان صاحبُ القاريخ 
أولى . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: ما مَرَ أيضًا أن المِلْكَ الموَّقَّتَ يحتملٌ أن یکو سابقًا 


. ليست في المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : «منه؛ . (4) في المخطوط : «مطلق ملك».‎ )۳( 
. في المخطوط : «ملك». (7) ليست في المخطوط‎ )5( 


ل وه 


ويحتمل أن يكونّ مُتَأْخرًا لاحتِمالٍ أن صاحب الإطلاتي لو أرَحَّ لكان تاريحُه أقدّمَ 
(۱) وھ 2 5 5 Au zs‏ 6 للضي ان امد © امن ا 2 «i‏ 
[فلا] '' يَنْبْتُ السّبْقْ مع الاحيمالٍ فسَقَّط اعبار التاريخ فبقيّ دَعْوَى المِلْكِ المُطْلَقِ والله 
أعلم . 
هذا إذا قامّتٍ البَينَانِ من الخارِجَيْنٍ على ذي اليد على المِلّكِ من غير سبب فإِنْ كان 
ذلك بسب فتقول لا يخلو ما أن ادَعَيا الِلْكَ بسب واحلٍ من الإرْثِ أو الشّراءِ أو الشتاج 
ونحوها وإمّا أنٍ اذّعَياه بسبِبَيْنِ فإنٍ اذّعَيا الهلْكَ بسبب واحدٍ [وهو الميراث] "فان كان 
السب هو الإزك إن لم توَدّتِ البَيْتَانِ فهو بينهما نصفانٍ ما َكرنا أن الك الموروت 
هو ِلك المَيّتِ بعد موته وإِنّما الوارتُ يخَلّفُه ويقومُ مامه في مِلْكِه . 
ألائَرَى أنه يُجَهّرُ من التَركةٍ ويُقُضَى منها دُيونُه ويرد الوارثُ بِالعَيْبٍ ويُرَدٌ عليه فكان 
الموَرئَيْنِ حضرا وادّعيا مِلْكا مُطْلَقَا عن الوقْتٍ © . 
وَإِنْ وقّتا ” وقنًا فإِنْ كان وقتُهما واحدًا فكذلك لِمام مر وإنْ كان أحد الوقْتَيْنِ أَسْبَقَ 
YY‏ يقضى لِمَنْ هو ان رتافد a E‏ 
يضَى ببنهما نصَينٍ ولا برة تاریخ عنده في الميراث لِما مَرَّ أن الموزوت يلك الت 
والوارث قامَ ”*' مَقامّه مه فلم يَكُنِ الموثٌ تاريخًا لَمِلْكِ الوارثِ تي 
والتَحَقَ بالعَدَم فبّقي دَعْرَى المِلْكِ المُطْلَي عن التاريخ في فِيَسْتَوِيانٍ فيه 
اموت لبها رانور ESS O LE‏ 
فيْقْضَى لأسْبّقِهما تاريخًا ذَكّره في نّوادِرٍ شام وأبو حنيفة وأبو يوسفٌ رحمهما الله يقولانٍ 
بل ”* الوارثٌ بإقامة البَيّنةِ يُظْهِرُ املك للموّرّث لا لنفسه فيَصيرُ كأنّه ضر الموَرّثانٍ /٤[‏ 
E‏ س ودع ۶ ۽ ەر َو 
٠لاب]‏ وأقام كل واحدٍ منهما بَيّنةَ ” مُوَرّحَةَ وتاريخ أحدهما أَسْبَّقُ ولو كان كذلك لَقْضيّ 
لأسْبَقِهما وقنًا لإثباته الِلّك في وقتٍ لا تُعارضه فيه بَيَّةٌ الآحَر كذا هذا. 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «التوقيت». )٤6(‏ فى المخطوط: «وقتتا» . 
(5) في المخطوط : «قائم». () في المخطوط : «المورث) . 
(۷) في المخطوط : «لملك». (۸) في المخطوط : «بلى» . 


(9) في المخطوط : «البينة» . 


م کتاب لدعوى_ > @ 


ولو وُقنَتْ إحداهما ولم توَقَّتِ الأخرى يُقْضَى بينهما : نصِمَّيْنٍ ”'' بالإجماع أمّا عند 
محمد فإ تريخ في باب المبراث ساق لَك با ونا مهما فير كا 
الموَرٌئيْنٍ الخارِجَيْنِ حَضراو ‏ اذَّعَيا لکا فأرّحَه ا وهناك كان 
المُدَعَى بينهما نصمَيْنِ فكذا هنا لأّهما اعيا تلفي الملكِ [فيه] "من رجلينٍ ولا عِبْرةَ فيه 
بالتاريخ . 

وإنْ كان السَبَبُ هو الشراء فنَة فتقول لا نحلو إمَا أنْ تكونَ الدَارُ في يد ئالِثِ وإما أن تكونّ 
في يَّدِ أحدهما وكُلّ ذلك لا يخلو إن أن ادعَيا الشراء من واحدٍ وإمَا أن ادّعياه من اثنيْن فإ 
كانت في ي لور اماه وأقاما الي على الشراء 

وللشافعي فيه قولان: في قول : تتَهادً eT yT‏ 
خَرَجَتْ له القزعة وهي مسالة التهائر (وقد تَقَدّمَثْ) ©» وإذا قُضيّ بالدَارٍ بينهما نصفَيْن 
يكو لهما الخيارٌ إن شاء أخذ كل واحدٍ منهما نص الا بنصفي القَمَنِ ون شاء تقض ؛ 
تالواط ماي من الشراء لوصول إلى جميع المبيع ولم يصْل فاوجب ذلك 
على الا صف ان ل لمعلل نمت المي وان اا جع لاح 
منهما بجميع النّمَنِ لأنّه انمّسَحَ البِيعٌ فإنٍ اختارَ أحدُهما الرَدَّ والآَحَرُ الخد فإِنْ كان ذلك 
بعد قَضاء القاضي وتَخبيره تاهما فليس له أن يَأحُدَ إلا الصف بنصف القَمَنٍ ؛ لاحم 
القاضي بذلك أوجَبٌ انفساح العقدٍ في حى كَل واحدٍ منهما في الصف فلا يَعوة إلا 
بالتخديدِ كما إذا قضى القاضي بالدَارٍ المشفوعة لِلشَفيعَيْن ثم سَلَّمَ أحدُهما [الشُّفْعةً] (“ 
لا يكون يصاحبه إلا نصفُ الدَار» فأمًا إذا اختار أحدُهما [ ترك الخصومة] قبل تيبر 
القاضي فلار أن يَأُذَ جميح المَبيع بجميع اللَمَنِ؛ ؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ بالعقدِ (كُلٌ البيع) ب 
والامتناع بكم المراحمة فإذا انقَطْعَتُ فقد زال الماع كأحدٍ د الشَّفِيعَيْنِ إذا سل الشَفْعة 


1) في المخطوط : لانصفان» . (۲) في المخطوط : «لأنهما». 
() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وقد مرت من قبل». 
(5) ليست في المخطوط . 0 لست في ارط 


(۷) في المخطوط : «هو جميع المبيع». 


»سا سح بنائع الصتائع ع8__> 
قبل قَضاء القاضي بالدَّارٍ المشفوعة يُقُضَى لصاحبه بالكل . 

وكذلك إذا اذَّعَى كل واحدٍ منهما الشراء من رجل آخَرَ سِرّى صاحب اليد وأقام البَيّنة ۰ 
على ذلك يُقْضَى بالدَارٍ بينهما نصمّيْنِ (عندّنا وت) ‏ "© انار لكل ادما 

والكلامٌ في توابع الخيار على نحو ما بَيّنَا غيرَ أن هناك الشَّهادةً القائمة على الشّراء من 
sS‏ 
صاحب اليّدٍ لا قبل إل بذِكرٍ اليك للبائع ؛ لأنّ المَبِيعَ في '" الأوَلٍ في يَدِ البائع 
ا لز املك قت الل من ولي وي لفصل ئي الع لبس في يد البائع 
فدَعَتٍِ " الحاجة إلى وت لماع *؟ والله أعلم . 

هذا إذا لم تُوَرّخْ البيْتتان فأمًا إذا رحا فإن استوّى التّاريخانٍ فكذلك لِسقوط اعتبارهما 
بالتَعارض فبَقيّ دَعْرَى مُطْلَّقٍ الشّراءِ وإنْ كانت إحداهما أسْبَقَ بی [فالأسبق] ”*' تاریځًا كانت 
اولى بالإجماع لأتها نطو الك في وقتٍ لا تُعارضها فيه الأخرى فتندَِعُ بها الأخرى . 

ولو خث إحداهما وأَطْلِّتٍ الأخرى فَالمُؤَرّحةُ أولى لأتها تُظْهِرُ المِلكَ في زَمانٍ 
مُعيّنِ والأخرى لا اتوم تلوق تسيب الس والتأخيرَ فلا تُعارضُها مع الشَّكُ 
والاحتمال ولو لم ويح الَيئنٍ ولكن در | إحداهما القبض فهي أولى لأتها لَمَا أثبَث 

بع المي جيل عأن بجع صلخت التبضن [أيق تبكر أولى وكالك لو ذكرك [جناهما 

تارينًا والأخرى قبضًا فة القبض] ° أولى إلا أن تَشْهَدَ بين التاريخ أن شراءه قل 
راء الخ فيُقْضَى له ويرجمٌ الح بالتَمَنٍ على البائع وكذا لو أرّخا "نارين راهذا 
وذَكَرَتٌ إحداهما القبض فبيّنة فة القبض أولى إلا إذا كان وقتٌ الآخَرِ أسْبَقَ 

هذا إذا اذَّعَيا الشَّراءَ من واحدٍ وهو صاحبٌ اليَّدٍ أو غيرُه فأمًا إذا اذَّعَيا الشّراءَ من اثنيْن 
يوق عاضا لت طا وو ا ا ع دف ا عدن ا 
ديا تَلَقَيَ المِلْكِ من البائعَيْن فقاما مَقَامَهما فصارٌ كأنّ البائعَيْنٍ الخَارِجَيْنٍ كضرا وأقاما 


)١(‏ في المخطوط : «على ذلك ويثبت». 


(۲) في المخطوط : «الأصل». (؟) في المخطوط : «فوقعت». 
(4) في المخطوط : «المبيع والله أعلم؟. (۵) زيادة من المخطوط . 
() ليست في المخطوط . (۷) زاد في المخطوط : «كان». 


(۸) في المخطوط: «أرختا». (9) في المخطوط : «وأقامتا». 


م كتب الدعوی > @ 


لبَيّنةَ على مِلْكِ مُطْلّقِ ولو كان كذلك يُقُضَى [/ ۷[ بينهما نصمَّيْنِ كذا هذا ويَثْبتُ لهما 
الخيارٌ والكلامُ في الخيارٍ على نحو ما ذُكّرنا. 

ولو وقَّتَتِ البَيّتََانٍ فن كان وقنّهما واحدًا فكذلك» وإنّ كان أحذهما أَسْبَّقَ من الآخر 
ِالأسْبَىُ تاريخًا أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ» وكذا عند محمَّدٍ في رواية الأصول 
aN ES‏ 
المشتري د يبت الملْكٌ لنفسه والوارث يُقْيتُ الملْكَّ للمَِّتِء وعن محمّدٍ في الإملاءِ أنه 
توق بسن لات وال ر : لا عِبْرة بالتاريخ في الشراء أيضًا إلا أن يُرَرّخا مِلْكَ 

البائعيْنٍ إن ّث إحداهما ولم توفت الأخرى يُقْضَى بينهما نصفَينِ ولا ِبر للتاريخ 
أيضا . 

فرق بين هذا وبين ما إذا اذعَيا الشراء من رجل واحدٍ فوُقُتَتْ ا ادها وأطلقت 
الأخرى انابئنة الونت اول 

ووجه الفرقي أنّهما إذا اذعَيا الشراء من نِيْنٍ فقد اذّعيا تلفي الملكِ من البائعَيْنِء فتاريح 
oS‏ ل ل كم 
شرائه فلا يُحْكُمٌ بسَبْيِ أحيهما مع الاحيمالٍ فيُفْسَمُ بينهما نصمَّيْنِ بخلافي ما إذا اذَعَّيا 
الشراء من واحدٍ؛ لأن هناك اققا على لي المِلكِ من واحدٍ فتاريخٌ إحدى البَييْنِ أوجَبَ 
تلفي الكِ منه في زَمانٍ لا يناه فيه أحدٌ فيُْمَُ ادقع إليه حتى يقومٌ على للقي منه 
دلیل [آجد] 9١‏ , 

هذا إذا كانت الدَارٌ في يَّدٍ الِثِْء فإِنْ كانت في يَدٍِ أحيهما فإِنٍ اذَّعَيا الشّراءَ من واحدٍ 

فصاحبٌ اليد أولى سَواءٌ أرَحَ الآخَرُ أو لم يُوَرّحْ وسّواءٌ ذَكَر شهود " القبض أو لم يَذكُرْ؛ 
لال القبض من صاحب اليد أقوَى لِتُبِوتِهِ حِسا ومُشاهدة وقبض الآخَر لم يَكْبْتْ إلا ية 
تحتمل الصَّدْقٌ والكذِبَ فكان القبض المَحْسوسٌ أولى فصارٌ الحاصِلٌ أن القبض القَابتَ 
بالحِسٌ أولى من الثَّابتٍ بالخبَرٍ ومن التاريخ أيضًا والقبض التَابِتُ بالخبّرٍ أولى من 
0 التاريخ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «شهوده؛. 


5ه سم بدائع الصنائع ج48 > 
وإنٍ اذَعَيا الشّراء من انين يُقْضَى للخارج سَواء وُقْنَتِ البيَْانِ أو لا أو وُقْدَتْ إحداهما 
دود الأخرى إلا إذا وُقتَا ووَقْتُ صاحب اليد أسْبَنُ لأتهما اذَعَيا تَلقَيَ المِلْكِ من البائعَيْن 
فقاما مُقَامَ البائعَيْن ع اا ا ل ا ل م 
كذا هذاء بخلافي ما إذا كان البائعٌ واحدًا لأنّهما انمَقا على أنّ المِلْكَ لهما بالشراءِ من 
جِهَتِهِ ولأحيهما يَدٌ فيْجْعَلَ کان شرا صاحب اليد أَسْبَقُ . 

وإ كان السّبَبُ هو النتجَ بان ادَعَى كل واحدٍ من الخارِجَيْنِ الواوايت عع ميد يان 
اقام لواحا منهما اليه على و ملق لطن قف ينها نيت لاير ال تعر 
العمل بهما بإظهار الملّكِ في كُلّالمَحَلٌفليْْمَلُ ”' بهما بالقدر المُمْكنِ . 
E‏ 

NOS EN N EE‏ عبد ابي 
حنيفة قف قطي ا وكارعدهما ی ا 

وجه فولهما: أن السَّنّ (إذا أشكِلَ) (" يحتمل أنْ یکو موافِقًا لِوَفْتِ هذا ویحتمل أنْ 
يكونّ موافِمًا لِوَفْتِ ذاك فسَقَطً اعتِبارٌُ الوفْتِ وصارّ كأنّهما سَكتا عن الوقْتٍ أصلا 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: أن وُقوعَ الإشكالٍ في الس يوجبٌ سُقوط 00 
السّبْت ”" فبَطل تَحْكيمُّه فبَقي الحُكمٌ للوَقْتِ فالأسبَق بی أولى وهذا يشل بالخارج مع 
e‏ ا ل 
أحدهما البيّنةَ على التّتاجٍ والآَخَرُ على مِلْكِ مُطْلَقٍ بيه النّتاج أولى لما َر . 

هذ إذا عى الخارجان الوك من واحل أو اثنيْنِ بسن مي من الميراث والشراء 
ا فتقولٌ: لا يخلو إمًا أن كان من اثنيّْن وإمًا أن كان من 
اخ فاد كان عن الح یل كل لخد و الكت 14 ا ای 
ان لس رلور ادي E‏ ل ونا لعا 
لأنّهما اذَّعَيا تَلَفَّيَ المِلْكِ من البائع والواهب فقاما مَقَامَهما كأنّهما حَضرا وادّعَيا وأقاما 


)١(‏ في المخطوط : «فيعمل». (۲) في المخطوط : «المشكل». 
(۳) في المخطوط : «السن». )٤(‏ في المخطوط : «البينتين». 
(5) في المخطوط : «الدار» . 


< کس ہہ 7 


البَينةَ على مِلْكٍ مُرْسَلٍ . 
وكذا لو اذَّعَى ثالِثٌ ميرائًا عن أبيه فإنْه يُقَسّمْ بينهم أثلانًا ولو اذَّعَى رابعٌ وصَدَّقَه يُقَسّمُ 
بينهم أرباعًا لما قُلْنا . 


وإِنْ كان ذلك من واحدٍ يُنْظَرٌ إلى /٤[‏ ١/اب]‏ السَّبيْنِ فان كان أحدذهما أقوى يُعْمَلُ به ؛ 
[لأنْ العمل بالرّاجح واجبٌ] ''' وإِنِ استيا في الو يُمْمَلُ بهما بقدرٍ الإمكان على ما هو 
سَبيل دلائلٍ الشرع . 
بوودت ROE‏ رمرم (" أنّه اشترى هذه الدّارَ من قُلانٍ وَقَدَه الَمَنَ 
وقَبَض الدَارَ وأقام الآحَمُ البَيْنة ان لاتا ذاك وَبّها له وقَبَضَها يُقْضَى إصاحب الشّراء 
أنه يبد يفي الحُكُمٌ بنفيه والهبة لا تُفيدُ الْحُكُمَ إلأ بالقبضٍ فكان الشَراءُ او 
(وكذلك) الشُراء مع الصَدَقةٍ ة والقبض لما قُلْنا وكذلك الشّراء مع الرَهْنِ والقبض؛ لأنَّ 
الشّراءَ يُمِيدٌ مِلْكٌ الرَقَبَةِ وَالدَهْنٌ يميد ملك اليَّدِ ويلك الدَقَبَةِ أقوّى ولو (اجتّمعتِ 
البَيْنانِ) ”*' مع القبض يُقْضَى بينهما نصفَيْنٍ لاستِواء السَبَبَيْنِ (وقيل) هذا فيما لا يحتمل 
القسمة كالدَابّةٍ والعبدٍ ونحوهما. 

(فأمَا فيما) يحتمل القسمة كالدّارٍ ونحوها فلا يُقُضَى لهما بشيءٍ على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله في الهبة من رجلِينٍ لِحُصولٍ معنى الشّيوع . 

(وقيل) لا فرق بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملّها هنا؛ لأنّ هذا في معنى 
الشيوع الطارِ لقيام البَينةٍ على الكل وأنّه لا يَمْتَعٌ الجوارً. 

(وكذلك) لو اجبّمعتٍ الصَدَقة قة ”"' مع القبض أو الهنة ١‏ والصَّدَقَةٌ مع القبض يُقْضَى 
بينهما نصفَيْنٍ لاستواء اسن لن هذا إذا لم يَكنٍ المُذَّعَى في يَدِ أحيهما فان كان 
a‏ اجتمع الثقل وال أو القن والطلافة 
فالقياص أن تكرن الهبة اول ركذ ادف لان كل واخد ميا د يلك ا ت والرَّهْنٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «لأن الشراء؟ . () في المخطوط : «أقوى». 
(5) في المخطوط : «اجتمع السببان» . (5) في المخطوط : «الصدقتان» . 


(۷) ف في المخطوط : «البيئتين؟ . 


فيد فلك الد والس وملك الدقبةٍ ا 
ما قفر قر اتن ذأكا المرهوت للب تشن اكان أقوّى (ولو 
اجتمع) التُكاحانٍ بأنِ اذَّعَتِ امرأتانٍ [وأقامَث] ”“ كل واحدةٍ منهما البَّنةَ على أنه تزوّجَها 
عليه قد َقُضّى بينهما نصمَّيْنِ لاستواء السَبَبَينِ . 

(ولو اجتّمع) التّكاحٌ مع الهبة أو الصَّدَقَةٍ أو الرَّهْنِ فالتكاح أولى ؛ لأنّه عقدٌ بيد الحم 
بنفسِه فكان أقوّى» ولو اجتمع الشراء والنّكاح فهو بينهما نصفانٍ عند أبي يوسفٌ وللمَرْأةٍ 
نصفٌ [نصفي] ”" القيمةٍ على الرَّوْجٍ وعند محمَّدٍ الشُراءٌ أولى وللمّرْأةٍ القيمة على 
الروْج . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أن الشّراءَ أقوّى من النّكاح بدّليل أنّه لا يَصِحٌ البيعٌ بدونٍ تسمية 
الْمَنٍ وصح الكاح بدونٍ تسميةٍ المَهْرِ وكذا لا نصح الم ليه بدونٍ المِلكِ في [باب] © 
N GS‏ 

-(وجه) قول ابي يوسف: :أن التكاح مثل الشّراءِ فان كل واحلٍ منهما مُعَاوّضْةٌ يُفِيدٌ الحَكُمَ 
ننفينه هذا إ ذا ادع كل واحوامنهما فذر ما دعن الآ فام إذا ادّعَنَ أحذهما أكثرَ مِمًا 
يَدّعى الْآَحَرُ بأ اذَّعَى أحدهما كُلَّ الدَار والآخَرُ نصفّها وأقاما البَيّنةَ على ذلك فإِنّه يُقُضَى 
لِمُدّعي الكل بثلاثة أرباع الدَارٍ ولِمُدّعي النّصْفٍ برها عند أبي حنيفةً وعندّهما يُقُضَى 
لِمُدّعي الكل بي الدَارٍ ولِمُدّعي الضف بِتُليِها . 

وإنّما اختَلّفَ جوابُهم لاختّلافهم ” في طريت القسمة (فتّفْسَمُ عندّه) ”'' بطري 
المُنارّعةتوهنًا قكتنا بطريق العدل ‏ والفضارية. 

(وتفسيرُ) القسمة بطريق المُنارّعةٍ أن يَنْظْرَ إلى القدرٍ الذي وقَعَ التَتارُعٌ فيه فيُجْعَلُ الجُزء 
الذي خلا عن المنازَّعةٍ سالِمًا لمُدَّعيه . 

5 و 5 ره و ol? ft“‏ ىه ووت 
(وتفسير) القسمةٍ على طريق العَذْلِ ‏ والمُضارَبةِ أن نُجْمع السَّهامُ كلها في العَيْنٍ 


. زاد في المخطوط : «وأقامتا البينة‎ )(٠ . ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «فقسم أبو حنيفة».‎ )١( فى المخطوط : «لاختلاف».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «العول». (۸) في المخطوط: «العول». 


م کتاب لدعيى > G۹)‏ 


َتُقَسَّمُ بين الكل بالحِصّصٍ فيَضْرِبُ كَل بِسَهْمِه كمافي الميراثِ ‏ والدّيونٍ 
[المُشتركة] '" المُتزاحمةٍ والوصاياء فلّمَا كانت القسمةٌ عند أبي حنيفة على طريق 
المُنارّعةٍ تَجِبُ جب مُراعاة مَحَل التّراع فهنا يدعي أحدُّهما كَل الذار والآخَرٌ لا يُنازِعُه إلا في 
الصف ا ا ا 
يُنَازِمُه فيه غيرُه ومّنٍ اذّعَى شيئًا لا يُنازِعُه فيه غيرّه يُسَّلَّمُ له الضف الآحَرُ استو 

مُنارَعَتّهما فيَقُضي ”“ بينهما نصمَّيْنِ فكانت القسمة أرباعًا ثلاثة اربع لتا ليشي الك 
وها مدعي الضف ولَمَا كانت القسمةٌ عندّهما على طريتي المُضاربة يُقْسَمُ لقم © 
على مَل السَهام فيَضْرِبٌ کُل واحدٍ بسَهوه فهنا أحدُّهما يدعي كَل الدَارٍ والآَحَرُ يدعي 
دن أحَسّهما سَهُما فَجُعِلَ نصف الدَارٍ بينهما . 

وإذا جُعِلَ نصف الدارِ بينهما صارَ الكل سَهْمَيْنِ فمُدَّعي الكل يدعي سَهْمَيْنَ مدعي 
الصف يدعي سَهُمًا واحدًا فيُعْطَى هذا (سَهْما وذاك سَهْمَيْن) ‏ فكانت الدَارُ بينهما أثلانا 
تناها لِمُدّعي الكل وده لدعي الضف والضحيح قسمة أبي حنيفة عليه اله + خمة؛ لأن 
الحاجة إلى افديدة لقتو الدغوى والكشازعة ررقو CS‏ 
مناقعة لم عي الكل إلا في النضْفٍ فلا يَتَحَقّنُ التَعارْضٌ إلا فيه فمْسَلَمُ له ما وراءه لقيام 
ال غلية ولو ماعن انار فان ما عاله ابو ج عمال الد بار ال 


وأنّه واجبٌ. 

هذا إذا كانت الدَّارُ في يَدِ ثالث فإِنْ كانت في أيديهما فبَيّةُ مدعي الكل أولى لأنّه خارجٌ 
لأنّه يدعي على صاحبه النّضْفَ الذي في يَدِه ومُدَّعي النّضْفِ لا يدعي شيئًا هو في يَدِ 
a‏ ها ارقا في 
لضفي صاحبٌ د فكانت بيه الخارج أولى في ي فيُقْضَّى له بالنّضْفِ الذي في يد صاحبه ويرك 
الصف الذي في يَدِه على حاله هذا إذا اذَّعَى الخارٍجانٍ شيئًا في يد الِثِ فأنْكرَ الذي في 
(يده فأقام) ‏ البَيّنةَ فان لم يُقِمْ لهما ب نة وطَلّبا بيّمين المُذكر يَحْلِفٌ لِكُلَّ واحدٍ منهما فان 


. في المخطوط : «المواريث». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
1 في المخطوط : «سببًا) . (5) في المخطوط : افيه فيقسم».‎ )۳( 
في المخطوط : «العين». (1) في المخطوط : «سهمين وهذا سهمًا واحذا».‎ )6( 


(۷) في المخطوط : «منازع». (۸) في المخطوط : «يديه فأقاما». 


كل لهما جميعًا يُقُضَى لهما بالتُكولٍ ؛ لأنّ الُكولَ حُجَةٌ عندنا . 

فان حَلَفَ لأحيهما وتكل للآخَرِ يُقْضَى لِلَّذي نكل لِوُجِودٍ الحُجَة في حَقَّه وإ حَلَّفَ 
لكل واحلٍ منهما يرك المُذَّعَى في يده قَضاءَ تَركٍ لا قَضاءً استحقاق حتى لو قامّتُ لهما 
بيه بعد ذلك قبل هما ويُقْضَّى لهما بخلافي ما إذا أقاما اليه وقُضيّ بينهما نصفَيْن 
ثم أقام صاحبٌ اليد اليد على أنه كه أنه لا تقبل ينه . ْ 

وكذا إذا أقامٌ أحدٌ المُدَّعيَيْن البَيّنةَ على الصف الذي اسبَحَقّه صاحبّه بعدّما قُضى بينهما 

-(ووجه) الفزقء أن بالّرْكِ في يَدِ المُدَعَى عليه لم يَكُنْ كُلَّ واحدٍ من المُدّعيَيْن مقضيًا 

DD‏ تامع عن خدينة وقد و سوس القن عفدنا 
قُضيّ بينهما نصمَيْنِ صار مقضيًا عليه في الصف والبَيةُ من المقضيّ عليه غيرُ مسموعة إلا 
إذا اذَعَى التَلَقَيَ من جهة المُسْتَحِقٌ أو اذَّعَى انناج . 

وكذا لو اذّعَى بائعٌ المقضيّ عليه أو بائعٌ بائعه هَكذا وأقام البَيّنةَ لا نْسْمَعٌ دَعُواه ولا 
تُْبَلُ يتنه ؛ لأ القَضاءَ عليه قَضاءٌ على الباعة كُلّهِم في حَقّ بُطْلانٍ الدَعْوَى إن لم يَكُنْ 
قَضاءً عليهم في حَقٌ ولايةٍ الرُجوع بالئّمَنِ إلا إذا قَضَى القاضي لهذا المُشتري بالرُجوع 
على بائعه بِالتَّمَنِ فيرجعٌ هذا البائعٌ على بائيه أيضًا مّكذا فرق بين هذا وبين الحُرَيَةٍ 
الأصليّةِ أن القَضاء بِالحُرْيّةٍ قضاءٌ على التاس كلهم في حى بُطْلانٍ الدَّعْرَى وتُبوتِ 
وٍلاية الرّجوع بالنّمَن على الباعة . 

و او و ع ر 6 0 لذج فى ا 
إن CEN GENESEE e‏ 
أن كان بعد إقامة ال فان أف قبل إقامة الد جار إفرازه رذع إلى الو لان الا 
في يِه ويله من حيث الظاهر فيّمْلِكُ التَصَرُفَ فيه بالإقرارٍ وغيره. 


0 
- 


o 


وإ أقَرّ بعد إقامةٍ البَيّنةٍ قبل التّركيةٍ لم يجُر إقرازه لأنّه نَضَمن إبطال حَقّ الغيرٍ وهو 


.؟ةفاك١‎ : في المخطوط : «البينة» . (۲) في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ملكه».‎ )۳( 


iE O AE EPRI POE A PDN وي‎ O e ا ار‎ EY ال‎ 


ر سس لل سح 


الب فكان إقرارًا على غيره فلا يَصِحٌ في حَقّْ ذلك الغيرٍ ولَكِنْ يُومَرُ بالدّفْع إلى المَقَرٌ له؛ 
لأنّ إقراره في حى نفسِه صَحيحٌ . 

وكذا البَّنَةٌ قد قد لا تَنَّصِلَ بها التزكية فيُوْمَرُ بالدّفْع | إلى المَقَّرٌ له في الحالٍ فإذا رُكَيَتِ 
البََْانِ يُقُضَى بينهما نصمَيْنٍ لأنْه َبيّنَ أن المُدَعَى كان بينهما نصمَّيْنِ فَظَهَرَ أن إقراره كان 
إبطالاً لِحَقٌّ الغير فلم ب ير 

وإنْ أقرً بعد إقامة البَيّنةٍ وبعد التزكية يه ُقُضَّى بينهما لما قُلْنا إن إقراره لم يَصِمَّ فكان 
مُْحَمَا باعَدَم هذا كُلَهِ إذا كانت الدّعْرَى من الخارج على ذي اليّدِ أو من الخارجَيْنِ على 
ذي اليَّدِ فأمًا إذا كانت من صاحبي اليَدِ أحذهما على الآخَرٍ بأنْ كان المُدَعَى في أيديهما 
إن أقام أحدُهما البَيّندَ أنه يُقُضَى له الصف الذي في يَّدِ صاحبه والنَضْفُ الذي كان في 
يده ترك في يِه وهو معنى قَضاءٍ النَرْكِ . 

ولو أقام كَل واحدٍ منهما اليه أنه له يُقُضَى لِكُلَّ واحدٍ منهما بالنُضْفِ الذي في يد صاحبه ؛ 
لان كل واحدٍ منهما في ذلك النّضْفِ خارجٌ ولولم تَقُمْ لأحدهما نيرك في أيديهما قَضاء 
تَرْكِ حتى لو قامَتُ لأحيهما بعد ذلك يَيّندتقْبَلُ لأنّه لم يَصِرْ مقضيًا عليه حَقيقةٌ . 

هذا إذا لم توَقّتٍ البَيتََانٍ فن وُقّنا فإنٍ اتَّمَىَ الوفتانِ فكذلك وإِنٍ اخبّلّا فالأسْبَقُ أولى 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(وأمًا) عند محمَّدٍ فلا عِبْرةَ للوَقْتِ في بين صاحب اليَدِ فيكودٌ بينهما نصفَيْنٍ وإ وقَّتَ 
ET‏ حكن تكو وار لك تنائط وميه أن 
يوسفٌ هو لصاحب الوقْتٍ وقد مَرَّتِ الحُجَجُ قبل هذا واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأمًا) كم تعاض البَيتتيْنِ القائمَتَيْنِ على قدر المِلْكِ فالأصل فيه أن البَيّندَ المُظْهِرةَ 
للرّيادة أولى كما إذا اف المُتَبايعانٍ في قدر النَمَن فقال البائعٌ بِعْنّك هذا العبد بألمَيْ 


2 


و 
وقال المُشتري ا* شتريته منك بألفب درهّم وأقاما اله فإنه يُقْضَى ببيّنةٍ البائع لأنها تُظورُ 
0-0 ا قر ی يتان اليا بذاك هميد و لكشتي 
فج يس وك هذا ال وهذة الا ,القن واقاما 2 ُقَضَى بِبَيّنةٍ المُشتري لأنها تُظهْرٌ 


زيادةٌ . 


وكذا لو اختَلّف الرَّرْجِانٍ في قدرٍ المَهْرٍ فقال الرَّوْج تزوّجْتُكِ على ألفي وقالتٍ المَرأةٌ 
رو على ال راا ا ی ا ا ی فنا قم ا ات سه 
الرّيادة أولى لأنّه لا مُعارِض لها في قدر الرّيادةٍ فيجبٌُ العمل بها في ذلك القدر لِخُلوّها 
عن المُعارِض ولا يُمْكِنُ إلا بالعمل في الباقي فيجبُ العمل بها في الباقي ضرورةً وُجوب 
العمل بها في الرّيادةٍ ولا يلرَمْ على هذا الأصلي ما إذا اَلَف الشّفيعُ والمُشتري في قدر 
ار ل ور وح تايا واوا 
يُقْضَى بِبَيّنةٍ الشّفِيع عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله وإنْ كانت بَيَّةٌ الممُشتري تُظهِرٌ 
SS‏ ايو افر 
هناك هو الشَّفيعٌ لوْجودٍ حَدّ المُذَّعى فيه وهو أنْ يكو مُخَيّرَا في الخُصومةٍ بحيث لو تَرَكها 
0 بَرُ عليها فأمًا المُشتري فمجبورٌ على الحصومة . 
ES‏ ترفيل نخد بر عليها فكان هو مُذّعَى عليه اَي حُجَة المُدّعي لا 
ل قُضي بِبيْنةٍ الشّفيع لا ببَيّنةٍ المُشتري بخلافي ما إذا 
اختَلفٌ البائعٌ والمُشتري في قدر التَّمَنِ ؛ لن هناك البائ هو المُدّعي لأنه المُخَمّر في 
الخُصومة إِنْ شاء خاصّم وإِنْ شاء لا وفيما إذا اختَلّفافي قدرٍ المَبيع المُدَّعي هو 
0 1 
تر لو رحس ركد في بادا لياع الندسي وي امعط E‏ 
الي (' في كتاب الشْفْعةٍ إن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا يخرجُ اختلافٌ المُتَايعينَ في أجل التَمَنِ في أصلٍ الْأجَلٍ أو في قدره وأقاما 
اَن أن البينة َيندُ المُشتري لأنْها تُظْهرُ الرّيادةَ وكذا لو اخبَلّفا في مُضَيّه وأقاما البَيْندَ فالبينة 
ينه المُشتري آنه لم يَمْضٍ لأنّها تُظْهِرُ زيادة . 
وعلى هذا يخرجُ اختِلانهما في المُسَلّم فيه في قدره أو جديه أو صِفَيِه مع افاقهما على 
رَأسٍ المال وأقاما اله بعد تَدقهما أن لبي هرب السَلَم ويُْضَى بِسَلّمٍ واحد بالإجماع 
لأتهبنا اتفقا على ا الْمْسَلَ إلبه لم تقض إلا ران نّ مال واحد وإِنٍ اخملا قبل التَمَرْقٍ 
فكذلك ويُقْضَى بِسَلَّم واحدٍ عند أبي حنيفةً وأبي يوسف وعند محمَّدٍ قبل البَبتََانِ جميعًا 
آ- 2 


)١(‏ في المخطوط : «نذكره». 


< سس ہ7 

-(وجه) فول محمده أن كُلَّ واحدة من البَيئئَيْنِ قامَتُْ على عق على جدةٍ لاختلافِ 
البدلينٍ فيْعْمَلُ بهما [جميعًا] ”' ويْْضى بسَلَمَيْنٍ إذْ لا ناي بينهما ولهما أنّهما انما على 
عدو دوت © افاي فلار" مقرو عليه :قدا أ جد ا ر وت اقلم 
ُظهِرٌ زيادةً فكانت أقوَى . 

ولو اخملا في رَس الما في قدره أو جديه أو صِمَيه مع انّاقِهِما على المُسَلّم فيه 
فال ية المُسَلّم إليه عندّهما وعنذه َل الان جميعًا ويقْضَى بسَلمَيْنِ. 

وال عي ار اراح رد ا لوا عا روا تنا 110 عَيْن 
واختّلفا في المُسَلّم فيه فإنْ كان رَس المال عَيْنَا واحدة ية cT‏ 
السَلَم ألمت إليك هذا التَوْبَ في كر نطو وقال المُسَلُمُ إليه في كر شعي فال ننه ول 
السَّلَمِ ؛ ؛ لأنّ رَأْس المال إذا كان عَيْئَا واحدة لا يُمْكِنُ أن ا مدني ليجل عفنا ا 
َي َب السَلّم تُظْورُ زيادة [4/ 6/أ] فكانت أولى بالقبولٍ وإذا كان مَيْيْنِ وصودته بال 
قال رَبٌ السَّلَّم : ألمت إليك هذا الْفرَسٌ في كر < حِنْطةٍء وقال المُسَّلَّمُ إليه : هذا الوب 
في کر شَعيرٍ يُقْضَى بِسَلَمَيْنِ بالإجماع لاه يُنْكِنُ ان يُجْعَلَ عقدَيْنٍ فيُجْعَلُ سَلَمَيْنِ. 

هذا كُلّه إذا كانت الدَّعْرَى دَعْوَى المِلْكِ» فأمًا دَعْوَى اليَدٍ بأنْ تَنارّعَ رجلانٍ في شيء 
يَدّعيه كَل واحدٍ منهما أنّه في يَدِه فعلى كُلَّ واحدٍ منهما البَيّنةُ على اليَّدِ ِقوله كَله: < 
على المُدْعِي واليَمينْ على المُدُعَى E‏ 
نفيه فتَقَمُ الحاجة إلى | إنْباتِ كَل واحدٍ منهما بِالبَيّنةٍ فإنْ أقاما جميعًا اليه يَقُضَى بِكَوْنِه في 
أيديهما لاستوائهما في الحجّة . 

وإ اقام أحدّهما الب صا صاحبَ ب وصار مُدعَّى ‏ عليه وإ لم قم لأحيهما َل 
فعلى كُلَّ واحدٍ منهما اليَّمِينُ لقرله كَل ا لن ين اك و كن وا كه 
دَعْرَى صاحب اليد فيَسلِفٌ 7 . 


صب ادام 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «وأنهما». 
(۳) سبق تخريحه . (4) في المخطوط : «مدعيًا؛. 
(5) في المخطوط : فيستحلف» . 


GP‏ اك تسد وى 


هذا كُلّه إذا قامَتِ ليان على المِلْكِ أو على اليد فأمًا إذا قامَث إحدى البَيْتَتَيْنِ على 
المِلْكِ والأخرى على اليَدٍ فيَيّنَةٌ المِلّكِ أ أولى نحوٌ ما إذا أقام الخارجٌ اليه على أن الدَارَ له 
مُنْذُ سَتََيْن وآقام ذو اليد اين على أنها في يِه مذ ثلاثِ سِنينَ بقْضى بها للخارج ؛ لن 
البيّنةَ القائمةة على المِلْكِ أقوّى ؛ لان اليد قد تكونٌ مُحِقَّة وقد تكونٌ مُبْطِلةَ كيد العَضبٍ © 
والسرفة واليّدُ المُحِقَةُ ف كرون مل وقد كرد ود إعارو چاو فاتك شل قد 
تضاح بَيتُها مُعارذ ضة لِبَيّنةِ المِلْك . 

n 

في بِيانٍ ما ر ت له اليا 

وفي بيانِ ما يَظْهَرُ به [النَسَبُ . 

وفي بيانٍ صِفة النَسَبٍ القّابتِ . 

انا ما يثبث به السب فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْن : 


- 


احدهما: في بيان] ”ما يبت به نَسَبُ الولّدِ من الرّجلٍ . 

والثاني: في بيانِ ما يبت به نَسَبّه من المَرأَةٍ. 

افا الأؤل: َس الولَّدِ من الرّجل لا يَنْبْتُ ت إلا بالفراش وهو أن تَصيرَ المَرْأةٌ راشا له 
لقوله لا : «الولدُ لراش وللعاهر الحجرً» ”2 وقوله عليه الصلاة والسلام «الولدُ لنفراشي» أي 
يصاحب الفراش إلا أنه TT‏ اختصارًا كما في قوله عَرَّ وجل : «وَسْمَلٍ 
نري [يوسف :۸۲] ونحوه ‏ والمُرادُ من الفراش هو المَرْأةٌ فإنّها تُسَمّى فراش الرّجلٍ 
وإزارّه ولِحافه» وفي التفسير في قوله عر شأنه : ورش مَرَوْعَةٍ © [الواقعة :84] أنّها ِساءٌ أهلٍ 
ا ت را ا لها انها ر وط بالوط غا رد الد # 
من وجوو ثلاثةٍ: 


)١(‏ فى المخطوط : «الغاصب». (؟) زاد في المخطوط : «والمحقة». 

(*) ليست فى الماخطوظ. 

)٤(‏ أخرجه البخاريء كتاب : الفرائض» باب: من ادعى أا أو ابن أخ برقم .)1۷٦٥(‏ ومسلمء 
كتاب : الرضاعء باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات› برقم )١461/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(6) فى المخطوط : «فيه الصاحب». (5) فى المخطوط : «ونحو ذلك». 

(۷) في المخطوط : «تفترش». (۸) في المخطوط : «والاستدلال بالحديث». 


GP 


0 اه‎ as 
١ . منه إذ القسمة تلفي الشّركة‎ 

الثاني آنه عليه الصلاة والسلام جعل الولّدَ ِصاحب الفراش وتفاه عن الرّاني بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «وللعاهرٍ الحجرً»؛ لأنْ مثلَ هذا الكلام يُسْتَعْمَلُ في التي . 

ولف جر كل جعي الوله اساي رای ددر فبك تقل ولد يقن لسن 
بصاحب الفراش ”" لم يكن كل جنس الولّدِ إصاحب الفراش وهذا خلاف الت . 

فعلى هذا إذاذَى دجل بامرأةٍ فجاءث بِوَلَدٍ فادّعاه الرّاني لم يَقْبْتْ نَسَبّهِ منه لانهدام 
الفراش وأمّا المَرْأةٌ فِيَنْبْتُ تَسَبَه منها ؛ لأنّ الحُكمَ في جانيها يَْبَعُ الولادة على ما تَذْكُرُ إن 
ياه الله ا قدا ا 

وكذلك لو اذى رجل عبدًا صَبِيا في يَدِ رجل أنه ابه من الرّنا لم يكب [نينة] ”7 مزه 
E‏ فته أو عند كه ا O‏ 

ا ل ا 

نَصِرْ أمّ ولّدٍ له ؛ لأ أموميّة الول تنبَع بات السب ولم بذ يَنْيْتْ وكذلك لو كان هذا العبد 
لأب المُدّعي أو عَم لِما ذّكّرنا. 


ج 


ولو ڪان لابن الغذعي فقال: هو ابني من الرنا يَنْبْتُ نَسَبه منه وهو مُخْطِئٌ في قولِه من 
الرّنا؛ لأنّه د يَصيرُ مَُمَلكُا الجارية عندّنا فل الاستيلاد أو مُقارًا له ولا يََحَقّنُ الوطء زِنا مع 
بوت الجلكِ ولو كان المُدّعي غير الأب فقال هو ابني منها ولم قل من الزن فان صد 
العولى ت نة تله ته ویکون هیا لیو لی الا وإن زد ا E‏ 
المدفن شت الدب ويُعْمَقُ عليه ؛ لأنّ الإقرارَ بالبنوَةٍ مُطْلَمَا عن الجهة مَحمول على جهة 
مص مُصَححة لِلدَسَبٍ وهي لراش إل أله لم يهر اده للحا إقيام مِلْكِ المولى فإذا ملكه 
زال المانْعٌ»ء وكذلك لو قال : هو ابني من کاح فاسدٍ أو شِراء فاس واذَعَی شُبْهةٌ بوجو 
[4/ “*/اب] من الوّجوه أو قال : أحَلّها لي الله إل صَدَقّه المولى يَنْبْتُ النَسَبُ وإ كذَّبَه لم 


)١(‏ في المخطوط: «القسم. (۲) في المخطوط: «فراش». 
)۳( زيادة من المخطوط . 


بلذت [لَسَبُ] "١‏ ما دام عبدًا فإذا قلكه ينبت السب ويُعْتَقُ عليه ؛ لأنْ العقدَ الفاسدٌ 
ال ا سوم ا وما ا و 1 

بِالنْسَبٍ بجهة مُصَحُحةٍ لِلِنَسَبٍِ شر إلآ أله امع ظهوزه للحالٍ لِحَقّ المولى فإذا زالَ طَهَرَ 
Ss‏ ا ا 0 
بوث النَسَبٍ بناء على وُجودٍ سبب الثُّبوتٍ وهو الإقرارٌ بِالنَسَبٍ بجهة مُصَححَةٍ له شرعًا 
إلا أنها تَوَقْمَتْ على شرطها وهو المِلْكُ وقد وّجِدَ بخلافٍ الفصل الأرَلٍ ؛ لأ هناك لم 
نوجد سیت اتا الان أصلا لانودام سبب ثُبِوتٍ الس وهو الإقرار بجهة مُصَححَةٍ له 
شرعا. 

وعلى هذا إذا تَصادَق الرَّرْجِانٍ على أن الولّدَ من الرّنا من فُلانِ لا بْب السب منه 
ويَثْبْتْ من الرَّوْجٍ ؛ لأنْ الفراش له 

وعلى هذا إذا اَی رجلٌ ضيبا في دامر فقال هو ابني من الڙنا وقالت الما هو من 
التُكاح لا بْب نَسَبّه من الرّجل ولا من المَرْأَةٍ؛ ل قَرَ آنه ابه من الرّنا والرّنا لا 
يوب النَسَبٌ والمَرْأة تَدّعي التّكاحَ والتّكاحٌ لا بُدّ له من حُجَةٍ 

وكذلك لو كان الأمرُ على العكس بأنِ اذَعَى الرّجِلْ أنه ابئه من 5 واذَّعَتٍ المَرْأَة أنه 
من الزِّنا لما قلنا . 

ولو قال الرَجِلٌ بعد ذلك في الفصل الأوّلِ هو من النكاح أو قالتٍ المَرْأةٌ بعدَ ذلك في 
الفصل الثّاني هو من التّكاح يَكْبْت النَسَبُ ون كان ذلك منهما تَناقُضًا؛ٍ لان التَنافْض ساط 
الاعتبارٍ شرعًا في باب النْسَبٍ كما هو ساقِط الاعتِبارٍ شرعًا في باب العِبْقٍ لما ذّكرنا واللّه 
سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا القاني فتَسَبٌ الولَّدٍ من المَرْأةٍ يَنْبْتُ بالولادةٍ سَواءٌ كان بالتّكاح أو بالسّفاح؛ لأنّ 
اعبار الفِراش إِنّما عَرَفْناه بالحديثٍ " وهو قولّه بي : «الولَدُ للفراش» أي مالك الففراش 
ولا فراش للمَرأةٍ لأنّها مملوكةٌ وليسث بمالكةٍ فبقيّ الحُكُمٌ في جانيها مُتَعَلَقَا بالولادة . 

وإذا عَرَفْت أن نَسَبَ الولّدِ من الرّجل لا يَنْبْتُ إلا إذا صارّتٍ المَرْأةٌ فِراشًا له فلا بد من 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أمة). 
(۳) في المخطوط : «بالشرع» 


حم کتاب الدعو > هنقه 


معرفةٍ ما تَصيرُ به المَرْأةٌ فراشًا وكيفيّة عمله في ذلك فقول وباللّه التَؤفِيقُ : 

المَرْأةٌ تصيرٌ فراشًا بأحدٍ أمرَيْن : 

احذهما: عقدٌ التكاح . 

والثاني: مِلْكُ اليَمينِ . 

إلا 6 عند التكاع بوج الفراش يفيه لكر قدا موضوقا لصو الولو شرع 
وعرفا قال الي يكل : «مَناكَحُوا تَوالَدُوا تكْثُرُوا فإئي أباهي بكم الأمَمَ يوم القيامة ولو بالسّقْطِ (© 
وكذا النامسُ يُقدِمُونَ على التُكاح لِكَرَضٍ التَوالّدٍِ عادة فكان الاح سببًا مُفْضيًا إلى حُصولٍ 
الولّدِ فكان سببًا لِنَباتِ النَسَبٍ بنفسه ويَسْتَوي فيه النُكاحٌ الصَّحِيحٌ والفاسدٌ إذا انصَلَّ به 
الوطة؛ لان اللكاح الفاسد ينقد في حَقٌ الحم عند بعض مَشايخنا جود رُكْنٍ العقدٍ من 
أهلِه في مَحَلّه» (والفاسدٌ ما فاته) "© شر طّ من شرائطٍ الصّحَةٍ وهذا لا يَمْنَعُ انوقاده في 
حَقٌ الحُكم كالبيع الفاسدٍ إلا أنه يَْتَعُ من الوطء لغيره وهذا لا ْنَع نات السب كالوطء 
في حالةٍ الحيض والتّفاس وسَّواءٌ كانت المَلكوحة حر أ و أمَةُ؛ لأ المقصوة من فراش 
ا 

راما نلف ای فلي أء لز لوزيو ج افر اك ي اا 0 ن نمه بد مترن 
الولّدِ عادةً كملْكِ الكاح فكان مُفْضيًا إلى حُصول الولّدٍ كيلك التٌكاح إلا أنه أَضْعَفٌ منه ؛ 
لاله لا يُفْصَدُ به ذلك مثلَ ما يُفْصّدُ بلك الأكاح وكذا يُحتمل التق إلى غيره بالقزويج 

وينتفي بمُجَرّد التي من غير لِعانٍ بخلافِ مِلْكِ التكاح . 
وأمًا في الأمةٍ فلا يوجبٌ الفراش بنفسه بالإجماع حتى لا تَصِيرَ الأمةٌ فراشًا بنفس 

المِلّكِ ”" بلا خلافٍ. 

وهل تَصيرٌ راشا بالوطءِ؟ 

اختّلِفٌ فيه قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم لا تَصِيرُ فراشًا إلا بقّرينة الدَّعْوَةٍ © 


)١( 00‏ أورده الديلمي في الفردوس )1/۲( برقم (۳۱۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله . 

(۲) في المخطوط : «وإنما فات» . (۳) في المخطوط: «النكاح». 

.)۳۰/۱۷( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 


وقال الشّافعىٌ عليه الرّحْمةٌ : تَصيرُ فراشًا بنفس الوطء من غير دَعُوَةٍ. 


وعبارة مَشايخنا رحمهم الله في هذا الباب أن الفِراشٌ ثلاثة : فراش قَوئٌّ وفِراشٌ 


١ 


I as فالقويٰ فراش‎ 

لوطا أ الولو قي به ينْبْتَ النَسَبٌ من غير دَعْوةٍ وينْتّفي بمْجَرّدٍ الثفي من غير 
لِعانٍ. 
۰ والضَّعيفٌ فراش الأمةٍ حتى لا يَنْبّتَ النَسَبُ فيه إلا بِالدَّعُوةٍ عندّنا [4/ ٤‏ ۷أ] خلافًا 


4 


(وجه) قوله أن تبات السب منه لِحُصول الولَّدِ من مائه وهذا يَحَصّلُ بالوظءِ من 
قور كر "لان الوك ميك شمر ل الزاد قعل ا ولك اراب 

(ولّنا) أن وطء الأمةٍ لا يُقْصَدُ به حصول الولّدٍ عادةٌ لأنها لا تُشترَى للوَطء عادةٌ بل 
للاستتخدام والاسټزباح ولو ّث فلا يُقْصَدُ به 7 خضول الولو هادة: 0 
يَحْصّلٌ إلا بنرك العَرْلٍ والظاهرٌ في الإماء هو العَرْلَ والعَزْلُ (بدونٍ رضَاهُنَ) "© مشروعٌ 
انكر رطزه اس E N‏ 
الدَّعُوةٍ آله وها ولم بعل عنها والوطء من غير عَزل سببٌ لُصول الول يبت فيَكْبْتُ النَسَبُ 
خی لو كان انیو را رک رازن يول حنها لا ول لالت قيما به وبين ا 
تعالى عَرَّ شَّأْنُهِ بل تَلْرَمُّه الدَّعْوَى والإقرارُ به لأنّه إذا كان كذلك فالظاهرٌ أنه ولَدُه فلا جل 
ل ل ل 
واختّلّفوا فيما إذا وطِئها وحَصّتَها ها ولَكنْ عَرّل عنها أو لم يَعْزِل عنها لته لم يُحَصّنْها 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه يَحِلٌ له الت وفال أبو يوسف رحمه الله أحَبٌ إِلَنَ أنْ يَدْعرَ 
إذا كان وطِنّها ولم يَعْزِلُ عنها وإنْ لم يُحَصّنْها . 

وفآن نحفة عه نتفي عقر إن ينتق ار نذا تفلي ا إلن أن ر 
)١(‏ في المخطوط : «قول الشافعي». () في المخطوط : «بوطئها». 

() في المخطوط : «من ضرر ظاهر) . (4) في المخطوط : «علم». 


وجه قول ابي يوسط: آنه إذا وطِئّها ولم يَعْزِلُ عنها احَتَّملَ کون ا 
التي بالشّكُ والاحتمالٍ . 

-(وجه قول ابي حنيفة) ' '': أنّه إذا لم يُحَصّئْها احثّملَ كوه من غيره فلا يَلْرَمُهِ الإقرارٌ 
به بالشَّكُ ؛ لأنّ غير الاب بيقن لا يَنبْتُ بالشّكُ كما أن القَابتَ بيقن لا يرول بالشّكُ . 
وجه فول محمد: أنه إذا احثّمِلَ كونّه من غيره لا يَلْرَّمُه الإقرارُ به كما قاله أبو حنيفة 
رحمه الله وللا حمل كوثه منه لا يجوثٌ له التي أيضًا كما قاله أبو يوسف لَكِنْ يَسْلّكُ فيه 
مسلك الاحتياط فيعتق الولذ صيانة عن اسَتِرْقاقٍ الحُرٌ عَسَى ويَسْتمتِعُ ا لأ الاستمتاعَ 
AT‏ م الولَدِ مُباحٌ ويُعْتِقُها عند موه صيانةٌ عن استِرْقاقٍ س بعد و 
ويَسْتَوي في فراش اللْكٍ مِلْكُ كَل المَحَلُ وبعضه ومِلْكٌ الذَاتِ ومِلْكُ اليَدٍِ في تُبوتِ 
وبيان ذلك في مسائل: 

إذا حَمَلّتِ الجارية في مِلْكِ رجلين [فجاءَث بِوَّلَّدِ] ”" فادّعاه و 
ودع أن ها ف الولف ارعت لقتسم يكير ذاه انمق لكف كن لت تبت في 
البعضيينَعَدى إل الك وقي لجاري مله وعليه نصت قبميها إشريكه ونمك 
العْمْرٍ ولا يَضْمَنُ ة قيمة الولّدٍ وهي من مُسائلٍ كتاب العِتْقى ”4 . 

ولو اة جما نكا فهو ابكهنا:والجارية ا ور ليما وعدا عفدنا رد لانم 


ا 


رحمه الله هو ابن أحدهما وي 

وجه قويه ”: أن حل " ولَّدِ واحدٍ من ماء فخلين مُسْتَحَيلٌ عادةً ما أجرّى الله 
شبجانة وتعالى العادة بذلك إلا ني الكاذب على مكيل فاو يكرد الرلدُ الأ من اها 
ويُعْرَفُ ذلك بقول القائفٍ 7 فإ الشرعَ ورد بقَبِولٍ قول القائفب في النَّسَبٍ فإنّه رُوِيَ أن 


يتعين بقولٍ القائفٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة رحمه الله؛. 


. في المخطوط: «الحرا. (؟) ليست في المخطوط‎ )( ٠ 
. في المخطوط : «العتاق» . (ه) في المخطوط : «وقال»‎ (€) 
ف في المخطوط : «قول الشافعي». 27 في المخطوط: #انخلاق).‎ )5( 


(۸A)‏ في المخطوط : «القافة». 


قائمًا م بأسامة ورَبْدٍ وهما تَحْتَ قَطِيفَةٍ واحدةٍ قد غَطَّى وجُوههما وأرجُلّهما بادِيةٌ فقال إن 
هذه الأقدام يُشْبِهِ بعضّها بعضًا فسَّمِعَ رَسُولُ الله يه فمّرِحَ بذلك حتّى كادّث تَبْرْقُ أسارِيرُ 
وجهه عليه الصلاة والسلام . 

فقد اعبَبْرَ يا قول القائفب حيث لم يرد عليه بل قَرّرّهِ بإظهارٍ الفرّح . 

(ولنا) إجماع الصَحابةٍ رضي الله عنهم فإنه روي أنه َع هذه الحاوثة في رن 
سنا عُمَرَ رضي الله عنه فَكَتّبَ إلى * شُرَيْح لَبّسا فْبّسَ عليهما ولو ينا لبي لهما هو] ٠‏ 
اهما يَنّهما ويَئانِِ وكان ذلك بمخضر من الضحابة ولم قل أنه انكر عليه مُْكرٌ فيكونُ 
إجماعًا؛ لأنْ سببّ استحقاق في النَسَبٍ بأصل المِلْكِ وقد وُجِدَ لِكَلّ واحدٍ منهما ينبت بقدرٍ 
اليك حِصّةٌ لتس ثم عى يضرورة عَدَمِ التجَرّي فيثْتُ نَسَبه من كل واحدٍ منهما 
عن الكمال 

وأا فرح التبيّ يه ورك الو والتْكُرٍ ” فاحمٌَّمِلَ أنّه لم يَكَنْ لاعقباره قول القائفٍ 
حُجَة بل وجو آخَرَ وهو أن الكُثَارَ كانوا يَطْعَنونَ في نَسَبٍ أسامةٌ رضي الله عنه وكانوا 
َعْتَقِدونَ القيافةً لما قال القائفُ ذلك فرح رَسول الله يله هور بُطْلانٍ قولهم [4/ 
#لاب] بما هو حُجَةٌ عندهم فكان فرَحُه في الحقيقة برّوالٍ الطّمْنِ بما هو دَلِيلُ الرَّوالٍ 
عندهم والمُحْتَمَلُ لا يَصْلْحُ حُجَة. 

وكذلك لو كانت الجاريةٌ بين ثلاثة أو أربَعةٍ أو خمسة فَادّعَوْه جميعًا مّعَا فهو ابئهم 
نيعا ثارث تبه متهم والجارية أ ولوالهم عند ابي حتيفة وقال أب و يوضف لا بشت من 
أكثرٌ من اثنيْن وقال محمّدٌ لا ينبت من أكثرٌ من ثلاثةٍ . 

وه قول ابی بوس انالا ا نيرت ” الاشياين لوبو ال ولع دن 
(ذكرنا لِلشَافعيئ) ”* إلا أنا تَرَكُنا القياس في رجلينٍ ''' بأئرِ سينا عُمّرَ رضي الله تعالى 
عنه فبّقي حُكُمُ الزيادة مَرْدودًا إلى أصل القياس . 

وة فون عقي أا اال ر اوعد لخر انكو 0ا0 ارا دو واحومدي عرز 


)١(‏ ليست في المخطوط . ١‏ (؟) في المخطوط : «قضية». 
(۳) في المخطوط : «والنكير». 0 «أن لا يثبت» . 
)٥(‏ وؤ في المخطوط : : «ذكره الشافعي» . (5) في المخطوط : «الرجلين) . 


<( سس ہہ ر7 


أنْ يُحْلَقَ من ماءِ على حِدةٍ وقد جاءَ عن إبراهيم النَخّعيَ رحمه الله أنه أثبَّتَ النَسَبَ من 
ثلاثةٍ فأمًا الِرّيادةٌ على الملا في بَطْن واحدٍ فنادرٌ غاية النُذرة] ”" فالشَرِعٌ ” الوارِدُ في 
الاثنيْنِ يكونُ وارِدًا في الثّلاثةٍ 
ولأبي حنيفة أن الموجب لِكَباتٍ النسَبٍ لا فصل بين عَدَدِ الائنينٍ واي 
فالفصل بين عَدَهٍ وعَدَو يكونُ تَحَكُمًا من غير دَليلٍ وسّواءٌ كانت الأنْصِباء و مُتَّفِقَةٌ أو مُحْتَلِفَةَ 
بان كان لأحدهم السدس وللآخَر الرَبْع م وللآحَر الت وللآخَرِ ما قي فالولد اهم جميعًا 
فَحُكُمُ النَمَبٍ لا يختَلِفٌ؛ لأنْ سبب نَباتٍ النَسَبٍ هو أصل المِلْكِ لا (صفة المالِكِ) © 
واللّه سبحانه وتعالى أعلّم . 
وأمّا حُكُمُْ الاستيلادٍ ف فكعت فَيَنْبْتُ في نّصيب كَل واحدٍ منهما بقدرٍ حِصَّيِه من المِلْكِ فلا 
ا سا ولو كات ای تن ]لات والاين #افجاءث بِوَلَلَافادٌّغَياه جميعا 
معا فالأتٌ أرلن عند لانت ا وعد كد رحب الل ا متهي ا رجه 
قوله أنهما اسنّوّيا في سبب الاستحقاقٍ وهو أصل المِلْكِ فيَسْتَويانِ في الاستحقاق . 
(ولّنا) أن التزجيح لِجانِبٍ الأب؛ لان نصف الجارية هلكه حَقيقةً عقيقة ول توليك 
الضف الآخِرٍ وليس للابن إلا ِلْكُ النُضْفِ فكان الأبُ أولى ويَتَمَلّكُ نَصيبٌ الابنِ من 
الجارية بالقيمة ررر بوت اسع اة ع لان لا ا فلا يَُصَوَرُ ونه في البعض 
دود البعضٍ كما في الجارية المُشتركةٍ بين الأجَينِويضْمَنُ كل واحلٍ منهما لخر نصفٌ 
العْقْر؛ يو E‏ كه حَصَّل في غير الملكِ كما في 
0 يم اوخوا ا لاحر م كوف التض ف ف ات 
في] 66 الأجانبٍ وهذا بخلاف حالةٍ الانفِرادٍ فإنَ أمة لِرجلٍ 7 إذا جاءَتٌ بوَّلَّدِ فادَّعاه 
u‏ ل نو لأن مناك مان ملكا الجارية 
ضرورةً صِحَةٍ الاستيلادٍ سابقًا عليه أو مُقارنًا له لانهدام حَقيقةٍ الولكِ فل " الوط في 
الملكِ وههنا الاستيلادٌ ضحي بدونٍ التَمَلّكِ يقيام حَقيقةٍ حَقيقة المأكِ في الصف فلا حاجةً إلى 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الشرع». 
(۳) فى المخطوط : «المثنى». (:) في المخطوط : «وصف الكمال». 
(۵) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الرجل». 


(۷) في المخطوط: «فحصل). 


GD‏ 2 ا 


التَمَلْكِ لِصِحَةٍ الاستيلادٍ وأنّه صَحيحٌ بدونه وإّما يُنِْثُ ضرورة بوت الاستيلاد في نُصيبه 


ل E‏ لصا الور 0 ْ 


E e‏ مَعَا والابٌ حي يفْب النّسَبُ 
منهما جميمًا؛ لاد الج حال قيام الاب بمنزلة الأجكيٌ ولو اى الوه أحد المالِكينَ 
وأبُ المالِكِ الآخَرٍ فالمالك أولى ؛ لأنّ له حقيقة حَقيقةً الملْكِ ولأب المالِكِ الآخر حى التَمَلْكِ 
فكان المالِكُ الحقيقئٌ أولى . 

ˆ هذا كله إذا كان الشّريكانٍ المُدَّعِيانٍ حُرَيْنِ مسلمَيْن فن كان أحذهما حرا والآَحَرُ عبدًا 
فالخرٌ أولى ؛ لذ ات ات مب انمز حت بار هو لى و السو را مه إلى حَقٌّ 
الحُريْ ظ 

وكذلك لو كان أحذهما خُرًا والآخَرُ عبدًا مُكاتبًا فالحُنُ أولى ؛ لأنْ الولّدَ يَصِلٌ إلى 
حَقيقة الحُرَية ولو كان أحدهما مكاتبًا والآحَرُ عبدًا فالمُكائبٌ أولى لأنه حر يَدَا فكان أَنْمَعَ 
للولَدِ ولو كانا عبِدَيْن بُ بشت الس مهما حميعا. 

لَكِنْ هَل يُشترَطُ فيه تَصْدِيقٌ المولى؟ 

فيه روايتانِ ومنهم مَنْ وقّقَ بين الرُوايتَيْنِ فَحَمَلَ شرط المَصْدِيقٍ على ما إذا كان العبدُ 
مَحَجووًا و الأحرى على ها واناد ع ی 

ولو كان سر أولى استحسانًا والقياسٌ أن يَنْبْتَ نَسَبّه 
منهما وهو رواية الحسَنِ عن عن أبي حنيفة وزفْرَ. 

وجه القياس أن النََبَ حُكُمْ الملكِ وقد استويا في الملْكِ فيَسْتَويانِ في حُكيه كما في 
سائر الأخكام المتَعلْقَةٍ بالِلكِ . 

ا ا ال أنْمَعٌّ ِلصّبِيٌ لأنّه يُحْكُمٌ بإسلامه تَبَعَا له 
وكذلك لو كان أحدهما كتابيًا والآخه تولك مالقا أذ بلق القن وي ةا 
لاسّوائهما في الوك وفي الاستحسانٍ الكتابىٌ أولى لأنّه أقرّبٌ إلى الإسلام من 


)١(‏ زاد في المخطوط : «لا2. (؟) في المخطوط : «فهو». 
(*) في المخطوط : «بالروايتين؟ . 


سس ست سح 


المَجوسيٌ فكان [۷١ /٤[‏ أَنْمَعَ لِلِصّبيّ . 

[ولو كان أحذهما عبدًا مسلمًا أو مكاتبًا مسلمًا والآخر حرا كافِرًا فالحُرُ أولى ؛ لأنّ هذا 
نَع لِلصّبِيٌ] ؛ لأنّه ئه أن يكْتَسِبَ الإسلام بنفسه إذا عَقَلَ ولا مُْكِنْه اكيسابُ 
الحُرَيّةِ بحا ولو كان أحدهما وْمّيّا والآحَرُمُرْتَدّا فهو ابن المُرْتَدٌ؛ لأنّ ولَدَ المُرْئَدٌ على 
حكم الإسلام . 

(الاتدى) > أنّه إذا بلع كافِرًا يُجْبَرُ على الإسلام وإذا اجر عليه فالظّاهِْ أنه ئه يُسْلِمُ 
فكان هذا أَنْقَمَ لِلِصَّبِيّ . 

كل[ TTT‏ مقا ]ةا تتتقاك 3ق سد هم قمر اللصيول 
كلهاكاقا من كان فهر أولى + لأذ ال افك من إنسان في رمان لا سمل البرك من 
غيره بعد ذلك الرَّمانِ هذا إذا حَمَلَّتِ الجاريةٌ في مِلكهما ‏ فجاءث بِوَّلّدٍ فادَّعاه أحدٌهما 
أو ا جميعًا فأمًا إذا كان [العُلوقٌ] ”*' قبل الشراءِ بأنِ اشترياها ”“ وهي حاملٌ فجاءَث 
بِوَلَدِ فادّعاه أحذهما. 

فما حُكُمُ تسب الولَدٍ وصَيْرورةٌ الجارية أ ولد له وضَمَانٌ نص قيمةٍ الام موسرًا كان 
أو مرا فلا يختَلِفٌ ويِحتَلفٌ حُكُمٌ افر الود فلا يجب العُفْرٌ هنا ويجبُ هناك؛ لال 
الإقرار بالتَسَبٍ هنا لا يكونُ إقرارًا بالوطء ينا بعَدَمٍ العُلوقٍ في الِلْكِ بخلاف الأول 
والولّدُ يكونٌ بمنزلةٍ عبدٍ بين شريكين أعتَقّه أحذهما؛ لان إداء اللوي لم يكن في يِل 
فلم يجْز إسنادُ الدَّعْرَى إلى حالة العُلوقٍ إلا أنه اذّعَى نَسَبَ ولَدٍ بعضه على مِلْكِه ودَعْرَّى 
المِلّْكِ بمنزلة إنشاء الإعتاق ''2 . 

ولو أعبَّىّ هذا الولَّدَ يَضْمَنُ نَصيبَ شريكه منه إِنْ كان موسِرًا ولم يَضْمَنْ إِنْ كان مُعْسِرًا 
كذا هذا بخلانٍ ما إذا عَلِقَّتِ الجارية في مِلْكها ؛ لأنّ هناك اسبّئَدَتٍِ الدَّعُوة إلى حال 
العُلوقٍِ فسَقَطَ الضَّمانُ وهنا لا تستَئِدٌ فلا بُدَّ من إِفْرادٍ الولّدِ بالصّمانِ والولاءٌ بينهما وإِنٍ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «إلا‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «ملكها)‎ )*( 
. في المخطوط : «العتق»‎ )١( . فى المخطوط : «اشتراها»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «ملكهما» . 


GD 


یاه جميمًا ما فهو ابهماء ولا ُثْر واحلٍ منهما على صاحبه كما في الأول ولا برقا ۾ 


إلآفي الولاءِ (فإِد تَبَتَ هنا) “ لا يَثيْتُ هناك ؛ ؛ لأنَّ الدَعْوةً تَمَةَ مَعْوةٌ الاستيلاو ‏ فيع 
ا ختورا ري ست رك ره الور 

فد ولو كانت الجارية المُشتراةٌ رَوْجة أحيهما فجاءث بِوَّلَدٍ لكل من سِئَةٍ أشهر ينبت 
E‏ أن علوق 
الول كان من التكاح وعقدٌ التكاح يوجِبُ الفراش بنفسيه ويَضْمَنُ نصفٌ قيمة الجارية لأنها 
صارّث ام ولَّدِ له فصارٌ مُتَمَلَّكَا تَصيبٌ شريكه بالقيمة ولا بدا يَضْمَنّ قيمة الولَّدٍ لأنّه عَتَنَ عليه 
من غير صَنْعِه ولو اشترى ی آخوانِ جارية حايلاً فجاءث بِوَّلَّدٍ فادّعاه أحدهما بْب تسه منه 
وعليه نصف قيمة الولّدِ؛ لأ دَعْوَتَه َعُوةُتَحْريرٍ فإذا اذّعاه فقد حَيَرَه والتَحرير إنْلافُ 
تصيب شريكه فيَضمَنٌ نص قيمّيه ولا يتن الولدُ على عَم عَمّه بالقًرابة؛ لأنّ الدَّعُوةَ من أخيه 
إعتاقٌ حَقيقةٌ فبْضاف اليش إليه لا إلى القرابةٍ والله أعلم . 

هذا إذا ولَّدَتِ الجارية المُشتركةٌ ولَدًا فادّعاه أحد الشّريكِينٍ أو اذّعياه جميعًا . 


ما إذا ولَدَث ولَدَيٍْ فاعَى كل واحلٍ منهما ولا على حِدةٍ فتقولٌ: : هذا في الأصل لا 
و أن ولَدَنْهِما في بَطْن واحدٍ وإمّا أن وَدَئْهما في بَطَبِيْنِ مُخْتَلِفِينَ والدّعْرّتانٍ ما أن 

حَرَجَتا جميعًا معا وإمّا أن بقث إحداهما الأخرى فإن ولَدَتِ الجارية الوَيْن في بن 
واحدٍ فان خَرَجَتٍ الدَّعْوّتانٍ جميعًا مَعَا نبَتَ نَنَتْ نَسَبٌ الولّدَيْنِ منهما جميعًا؛ لان دَعُوةَ أحدٍ 
رامين غوة الآحَرِ لاسيحالة الفصل بينهما في السب لِمُلوقِهما همان او واک فكانت 
دَعُوةٌ أحهما دَعْوة الآخَرٍ ضرورة وإ سَبَقَ أحدُهما بِالدَّعُوةٍ ؟ َك نَسَبُ الولَدَيْنِ منه لأنّه 
بت نسَبُ امد ومن ضرورته بوث نْسَس الآخرِ عقا جميمًا رهما ري الأصلٍ 
وصارَتٍ الجارية أ ول له وعَرم نصفف المُفْرٍ ونصفٌ قيمة الجارية واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

هذا إذا ولَدَنهما في بَطْن واحدٍ فما إذا ولَّدَنْهما في بَطْئَيْن مُخْتَلِفِينَ فإ حرجت 
ا ل لي 


)۳( 6 اله كتانت: البيوع» باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» برقم (2)5158 
ومسلمء > كتاب: العتق ياب : إنما الولاء لمن أعتق» برقم (0٠ ٤(‏ 


سس ہس 


الدغو نان خَميعًا فا ت نف ب الأكبّر من مُدّعي الأكبر بلا شك وصارَتِ الجارية أمّ ود له 
وغَرِمَ نصف قيمة الجارية ونصف العْقر لِمُذّعي الأصمَّر . 


هَل يَنْبْتُ نَسَبُ الولّدٍ الأصمّرٍ من مُدّعي الأصمَّر؟ 

فالقياس أن لا يَنْبّتَ إلا بِتَصْديقٍ مُدَّعي الأكبّرٍ [وفي الاستحسان يفْب 

وجه القباس أن الجارية صاز أ ولو دمي الاير ”لوت تشب الأكئر من 

فمُدّعي الأصمْر يدعي ولَدَ أمٌ ولّدِ الخير ومن ادعَى ولَدَ م ولَدٍ الغير لا يَكْبْتُ نَسَبّهِ منه إلا 

بتَصْديقِه ولم يوجَد . 

وجه الاستحسان أن مُدَّعيَ الأكبّر غير مُدّعي الأصمّر حيث خر الدَّعُوة إلى دَعْوَتَه 

تا تعن ا بتاعي ایا کر ا إلى دغر 

مَغْرورًا من جِهَيّه ووَلَدُ المَمْرور ثاب النَسَبٍ حُرٌ بالقيمةٍ وعلى مُدَّعي الأصعَر العقَرُ 

لِمُدّعي الأكبر لَكِنَ يضف العُفْرِ أو كُلّه ففيه احتلاف الرّواييْن ¿ والتؤفيقٌ بينهما مُمْكِنّ ؛ لأنْ 

رو م افر عل تدس الام ر جرف خخاص ل مااعلب من ال يا الصا وغل 

لضف ورواية الل بيا ما عليه ِبَله؛ لان معي الاك قد عَرم نصف العُفر لدعي 

الأصعّر فالنّصْفٌ بِالنّضْفٍ يَلَْقَيانِ قصاصًا فلا يَبْقَى على مُدَّعي الأصمّر بعد المُقاصّةٍ إلا 

الصف فأمكنّ التَؤفيقٌ بين الرُوايَئَيْنِ من هذا الوجه وعلى مُدَّعي الأصفّرٍ قيمةٌ الولّدٍ 

الاصكر لاه ولد المغْورِ ووَلدُالمَغرورِ حر بالقيمة بإجماع الضحابة رضي الله تعالى 
0 

فإذًا على مدعي الأصكَرٍ نصفٌ العُقْرٍ وكُلْ قيمة الولَّدِ وعلى مُدّعي الأكبّرٍ نصفٌ 

E ل‎ 

بنصف العُفْرٍ وقيمة الولّدٍ الذي على مُدَّعي الأصعّر ويَتَرادَانٍ الفضل . 

هذا إذا حرجت الدَّعْوَّتَانِ جميعًا مَعّا فاذَّعَى أحدهما الأكبَرَ وَالآخَرُ الأصمَّرَ فأمًا إذا © 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (9) انمق المخطرط: 
(©) زيادة من المخطوط, (4) :زنادة هن الوط : 
(6) في المخطوط : «عليهم أجمعين». ش 

(5) في المخطوط : «إن». 


ETT, 9 


سَبَقَ أحدُهما بالدَّعُوةٍ فإنٍ اذعَى الاب [بالدعوة] “ الأكبَرٌ أوّلاً. 
ل 
الجارية ونصف العْقْرٍ بعدّ ” " ذلك إذا اذَّعَى الْآَحَدُْ الأصمَّرَ فقد اذّعَى ولَّدَ أ م ولَّدِ الغيرٍ فلا 


OT‏ ل ل ا رتاس 


يبت السب هذا إذا [اذَعَى] ”" السَابقٌ بالدَّعُوةٍ الأكبرَ أوّلاً 


فأمًا إذا اذَّعَى الأصعَّر داكت "الت رامد E‏ 


و ل ل ل ا 
مملوكةٍ بينهما لم يَذَعِهِ أحدٌ فإذا ادّعاه الشّرِيكُالآحَرُ بعدَ ذلك صارَ كعبدٍ بين اثن: ثنيّن أعتَقّه 
اهما عقن تصيبه وت نيه من الريك ار بالخبار إذ شاء عق نصيئهوإذشاء 

ضَمُنَ المُعْيِقَّ قيمة نّصيبه إِنْ كان موسرًا وإنْ كان مُعْسِرًا فلّه خيارٌ الإعتاق والاستسعاء لا 
غير وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما إن كان مسرا فله (تَضْمِينُ الموسر ا 
غيرُ إن كان مُعْسِرًا فلّه الاسيسعاء ٤لا‏ غير] "على ماعُلِمَ في كتاب ب العتاقي . 
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ولو قال احذهما: الأكبَد ابني والأصعّرٌ ابنُ شريكي تَبَتَّ ت نَسَّبٌ الأكبّر منه وصارَتِ 
الجا أء وكل رو ممع ل 
ولذه آقر نتسبه لشريكه فإن صَدَّقه شريكة نت تسه مه ولا نی ٠‏ وإن کد لا يفنت 
السب وكذلك لو قَدَّمَ وأخَّرَ بن قال : (الأصمَرُ ابن شريكي والأكبر ا؛ بني) يٽ َس 
الأصمّر ”"'' منه نسب الأكبّرٍ '''' موقوف على تَصْدِيقٍ شريكه . 

ولو قال أحدّهما الأصمَرُ ابني والأكبرُ ابن شريكي أو دم وار فقال الأكبرٌ ابنُ شر 


والأصمَّرُ ابني ثبت َبَتَ نسب الأصعَرٍ منه وعَمَنَ وصارّتٍ الجارية أمّ ولّدِ له [ ]0057 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : «فبعد». 
(6) ليست :فى السخطوط. (4) فى المخطوط : ايثبت». 
(5) في المخطوط : «التضمين». (5)زيافة مغ المتخطرط : 

(۷) في المخطوط : «عرف». (8) في المخطوط : «ويضمن». 
(4) في المطبوع: «الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي» . 

)١(‏ فى المخطوط : «الأكبر». )١١(‏ في المخطوط : «الأصغر». 


() ليست في المخطوط . 


سس ar‏ لح 


وضَمن لشريكه نصفٌ قيمة الجارية ونصف العُفْر ونَسَبٌ الأكبّر موقوفٌ على تَصديق 


شريكه فن صَدَّقَهِ تبت السب منه ويَْرَمُ لمعي الأصعَّرٍ نصفٌ قيمة الأكبّر ون كذَّبّه صارٌ 
كبر ين شويع شرد ا ا 
تاب ”" العتاقي 

ولو ولَدَتْ جاريةٌ "في يَدٍِ إنسانٍ ثلاثة أولادٍ فادَّعَى أحدّهم فقو ناكرالا يجري نا 
إن وُلِدوا في بَطن واحدٍ وإمًا إن وُلِدوا في بُطونِ مُخْتَلِفَةٍ ولا يخلو إمًا أنِ اذَّعَى أحدّهم 
بعَيْيِهِ وإمًا أن اذَعَى أحدّهم بخير عَيْيِهِ فإنْ ويدوا في بَطْنٍ واحدٍ فادّعَى أحدّهم بغير عَيْن 
فقال أحد مَؤُلاءٍ ابني أو عَيِّنَ واحدًا[منهم] ‏ فقال هذا ابني عَتَقوا ونَّبَتَ نَسَبُ الكل 
منه؛ لان من ضرورة بوت َب أحدهم ثُبِوتُ نَسَبٍ الباقينَ لأنهم د ا 
واحدٍ فلا يُفْصَلْ ب بين البعض والبعض في النّسَّبٍ وإذا ثَبَتَ نَسَبُهم صارّتٍ الجارية أَمّ ولد 
ل 

هذا إذا ويدوا في بَطْنِ واحد وأمًا إذا ويدوا في بُطونٍ مُخْتَلِفَةٍ فقال الأكبرُ ولّدي ثَبَتَ 
E 6‏ لل ارد لطن لس ا 
القياسٌ أن ب تلبت وهواقول قر رة اللدويكون شكتهما شك الا وني الاتشحنان لا 


8 
ا 


o» 


وجه القياس؛ ظاهرٌ لأنّه لَمَا نَبَتَ نَسَبُ ب الأكبر فقد صارَتٍ الجارية أ ود له فكان 
الأوشط رالامكة ولد الواوؤرلة أ الوا يفيف يَنْبْتُ نَسَبُهِ من مولاها من غير دَعُوةٍ مالم 
يوجَدٍ النَمَيُ منه ولم يوجَدٌ. 

وجه الاستحسان: أنّ النَفْيَ فيه وإِنْ ”لم يوجَدْ نضا فقد ود دَلالةَ وهو الإقدامُ على 
تخصيض حلام بالدشرو زا جلك كليل تي اراي 3١‏ لوال كز لك لم يكن 0 
لتخْصيص البعض مع استواءِ الكل في استحقاقي لدعو كفن : 


ol في المخطوط : «على ما عرف». 1ت‎ )١( 

٠‏ (۳) فى المخطوط : «الجارية». (؛) فى المخطوط : «فهذا». 
(6) ليست فى المشطوط . (7) في المخطوط: «نسب الأكبر». 
(۷) في المخطوط : «أن» . (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «استحكام». 


ظ 


سار إذا الى الاو فهر 0 . 2 0 


ا ا ا ان 

هذا إذا اذَّعَى الأوسَط فأمًا إذا اذَّعَى الأصعُرَ فهو ” حُرٌ ثابتُ الس والجارية أ ولذ 
لوالا والأوسّط وقيقان لما ذكرنا: 

هذا إذا اذَّعَى أحدهم بِعَيْنِه فأمًا إذا اذَّعَى غير عَيْيِهِ فقال: أحد هَؤُلاءٍ ابني فان بَيّنَ 
فالحُكُمُ فيه ما ذَّكّرنا وإذ مات قبل البيان عدت اجار بنذ دك أنه لكا اذغ ت 
أحيهم فقد أقَرّ أنّ الجارية أمُ ولد له و آم الولَدٍ ته تى نوات السنك: 

وأمّا حَُكُمُ الأولاد في العِنْقٍ فقد ذَكرنا الاختلافٌ فيه بين أبي حنيفةً وصاحبَيه 
رِضُوانٌ الله تعالى عليهم في كتاب التاق 

عمد صَغيرٌ بين انين أعتَقّه أحدّهما ثم اماه الآخَرُ كك نْبَتَ نَسَبه منه عند أبي حنيفة 
رحمه الله ونصفٌ ولائه لَلآَخَرٍ وعندّهما لا بت سه بناء على أن الإعتاق بجا عند © 
yy‏ ظ 
للمُدّعي فيه ملك فلم تم نَصِحّ دَعْوَنّه ون كان العبدٌ كبيرًا فكذلك عندّه لما ذكرنا أنه 8 
املك نااك توغ ار داف ا ا و E‏ 

ويُْخُرّج على الأصل الذي ذَكَرْنا دَعُوةٌ العبدٍ المَأذونِ ولَدَ جاريةٍ من أكسابه أنّها تَصِح 
ويَئْبُتُ نَسَبُ الولدٍ منه؛ لأنّ مِلْكَ اليّدِ ثابثٌ له وأنّه كاف لِتَباتٍ النَسَبٍ ولو اذّعَى 
المُضارِبٌ ولد جارية المُضارَبة لم نَصِحّ [دَعْوَتُه] 9 إذا لم يَكَنْ في المُضاربة ف ربح 
لاله لاد بات السب من يك ولا َك للمُضارب أصلا لا مِلْكُ الذَاتِ ولا ملك اليد 
إذا لم يكن في المُضارَبة رِبْحٌ . 

ولو اذَّعَى ولَدّا من جاريةٍ يمولاه ليس من يِجارَتِه واذَّعَى أن مولاها أحَلَّها له أو رَرّجَها 
() في المخطوط: «فالأرسط», 000 (۲) في المخطوط : «فالأصغر». 


(۳) و ا ل 0 0 0 


کبس ب سح 
فنه لا يبت سه منه إلا بتَصْديتٍ المولى لأنه أجتبيّ عن مِلْكِ ”" المولى لانهدام الملكِ له 
فيه أصلاً فالتَحَقَ بسائر الأجانب إلا في الحدٌ فن كذَّبَه المولى ثم عَتََ فمّلك الجارية بوجو 
من الوّجوه تَقََّتْ دَعْوَئهِ لألّه أقَرَ بجهةٍ مُصَحُحة لتس لَكِنْ تَوَقفَ ناذه لِحَقّ المولى وقد 
ل 

ولو تزوّجٌ المأذونُ حُرَةٌ أ وأمة فوَّطِئّها د ثبت النَسَبٌ منه سَّواءٌ كان التّكاح بإِذنِ المولى أو 
لا ؛ لان السب تبت ”" بالتُكاح صَحيبًا كان أو فاسدًا وعلى هذا َعُوةٌ الائ ولد 
جارية من أكسابه صَحيحة؛ لأنْ مِلْكَ [اليَدِ و] ““ التَصَمُفٍ ثابثٌ له كالمَأذونٍ . 
وَإذاثيَت نسب ES‏ بقع الود ولاابيع الخادية انا الول فلات مكانب عاب 
ولا يجوز بِيعٌ المُكائّب وأمًا الأمّ فلأه له فيها حى مِلْكِ يَنْقَلبُ ذلك الحقٌّ حَقيقةً عند الأداء 
فَمُنِمَ من بيوها والعبدُ المسلمٌ والذَّمَنُ سَواءٌ في دَعْوَى النَسَبٍ وكذا ”" المُكانّبُ المسلمُ 
وَالذَّمَنُ ؛ لأنّ الكَفْرَ لا يُنافي النَسَب . 

ويَسْوي في َوه الاستيلاد وُجِودُ المِلْكِ وعَدَمّه عند الدَّعُوةٍ بعدَ أن كان العُلوقُ في 
المِلْكِ فإنْ كان العُلوقُ في غير الحِكِ كانت دونه دو تخرير فيُشترط قياء الك عند 
الذغوة فان كان في م مله يَصِح وإنْ كان في مِلْكِ غيره لا يَِصِحٌ إلا , . بشرطٍ *" التَصْديقٍ 
والبيلة (فتقو E‏ 
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جُمْلة) ”" الكلام فيه أن الدَّعْوةَ نوعانٍ: دَعُوةٌ الاستيلادٍ ودَعُوةٌ تَحْريرٍ . 

فدغوء الاستيلاد: هى أن يکود عُلوق ا وهزه الدَّعُوةٌ تسَيِد إلى 
E N Ce‏ فيَعَدَ lT‏ 
عُلوقُ المُدَّعَى في غير مِلْكِ [المُدّعي] ا 0 َنَضمَرُ 
الإقرارَ بالوطءٍِ [لعدم تصور [4/ ١۷ب]‏ الاستيلاد] ”'' لِعَدّم الملكِ وقتّ العُلوق . 


. فى المخطوط : «مال». (۲) فى المخطوط : «بغير إذنه»‎ )١( 
. فى المخطوط : "يثبت6. (4) ليست فى المخطوط‎ )۳( 

(5) في المخطوط : «كذلك». )١(‏ في المخطوط : «بشريطة». 
(۷) في المخطوط : «و». (۸) ليست في المخطوط . 


(4) زيادة من المخطوط . 


وبيان هذه الجُمْلة في مَسائل : إذا ولَدّتْ جارية في مِلّكِ رجل ية أشهُر فصاعِدًا فلم 
يدع اود حتى باع الأمّ الود ثم اذّعَى الولَّدَ صَحَحَتْ دَعْوَنُّهِ ويَمْيْتُ ('' التَسَبُ منه وعَكَىَ 
وظهَرَ أن الجارية أم ولَّدِ له وييبطل البيعٌ في الجارية وفي ولّدِها وهذا استحسانٌ. 

وآفي] ”" القياس : أنْ لا نَصِمّ دَعْوَنُه ولا يَنْبْتَ النَسَبُ لِعَدَم المِلْكِ وقتَ الدّعُوة. 

E E ديام الول فكت‎ e O 
بل الشّرطٌ أن يكونّ عُلوق الولّدِ في المِلْكِ؛ لأنْ هذه الدَّعُوةَ تسد إلى وقتٍ العُلوقٍ فإذا‎ 
كان عُلوقٌ الولّدِ في مِلْكِ المُدّعي فقد ثَبَتَ له حى استحقاق الَسَبٍ وأنّه لا يحتملّ البطلانَ‎ 
كما لا يحتملٌ  حَقيقة السب فلم يَبْطّلٍ (البيمُ وصَحت) © دعْوَئه وهر أن الجارية‎ 
كانت مولن فلم ت يارس واا( فَيَددُها ووَّلّدَها) ”° ويرد لمن ولو لم يَدْعِ‎ 
البائعُ حتى حَرَحَ عن مِلْكِ المُشتري بوجو من الوّجره يُنْظَرُ إن كان ذلك يحتملٌ الفسح‎ 
يَفْسَحُ وإنْ لم يحتمله ”" لا يَفْسَحُ إل ِضرورة (فتقول : بيائه) 0 إذا كان المُشتري باع‎ 
الود أو وهَبّه أو رَهَنه أو آجَرَه أو كائبّه فادّعاه البائعٌ تقض ذلك وتَبَتَ التَسَبُ؛ لال هذه‎ 
. التَصَّفاتٍ هما يحتملٌ ”" الفسمّ والتَفض‎ 

0 الام أو كائتها أو رها أو آجَرها أو رجا لما فنا ولو 
كان أعتّقّها أو أعمّقٌ الولّدَ لم د نَصِحّ دَغوة البائع ؛ لأنّ العِدّقَ بعد ثبوتِه لا يحتملّ البطلانٌ إلا 
0 الولاءٌ وكذلك لو مات الولَّدُ أو قُيلَ؛ لأنّ 
المَيِّتَ م مُسْتَفْنِ عن النَسَبٍ وكذلك لو كان المُشتري باع الولّدَ فأعتّقّه المُشتري أو دَبَّرَه أو 
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مات عبد لم َصِح هوه البئع يما قا 
ركاه رمي سا اباك اك وو لاني ل اي 


الجاريا آم ولَّدِ له؛ الا م م 


. في المخطوط : اثبت» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : ايحتمله).‎ )۳( 
في المخطوط : «فيسترد الجارية والولد؛.‎ )١( في الل لے تيت فصحت‎ )8( 


(۷) فى المخطوط ل (۸) في المخطوط : «وبيان ذلك». 
(9) في المخطوط : اتحتمل». 


م _كتب كعك __ > هلنه 


الجَمْلةٍ كمَن | سبَوْلّدَ جارية الغيرٍ بالتكاح يَْبْتُ يكبت نَسَبُ الولَّدِ منه ولا تَصيرٌ الجارية أ ولد له 
للحال إلا أن يها بوجو من الرّجوه وإذا فيح المي في الود هابا من القن حص 
الولّدٍ فيه قشم القن على قدر قيمَتِهما تبر قيمة الام بومَ العقدٍ وقيمة الولّدِ يوم الولادة 
لأنّه إنّما صارَ ولَدًا بالولادة فتَُْبرُ ممه يوميلٍ فيفط قدرٌُ قيمة الأمٌ ويرد قدرٌ قيمة الولّدِ . 

ولو كانت قُطِعَتْ يَدُ الولّد عند المُشتري وأخذ أرشها ثم اذّعاه البائعُ م بت نسب وسل 
الأرش للمُشتري؛ لأنْ هذه دَعُوةٌ الاستيلادٍ وأنّها تسَيِدُ إلى وقتٍ العُلوقٍ ومن شَأنِ 
المُسَيد أن َك للحا ألا ثم يَسَْيدُ شعي قيا المَحَلُ للحال لاستحالة ُبوتٍ الحُكم 
في الهالِكِ واليّدُ المقطوعةٌ هالكةٌ فلا يُمْكِنُ تَضْحيحٌ الدّعُوةٍ فيها بطريتي الاستناد ويَسْقطً 
عن البائع من الثَمَنِ حِصَةٌ الود لآل سَلَمَ الل للمُشتري وهو الأرشش . 

ولو ماتتٍ الام ثم اذْعَى البائعٌ [الولّد] "2 صَحُتْ دَعْوَئُهِ ونَبَتَ النَسَبُ ؛ لأنّ مَحَلَّ 
لتس قائمٌ وهو الولدُ وأمومية الود ليسث من (لوازِم بوت النْسَب ليما تقد فَنَبَتَ) ٩‏ 
نشب الو لدو ل راجا ا ولرل > جميعٌ القَمّنِ عند أبي حنيفة نَعَمْ 
وعندّهما "" لا يرد إلأأقدرَ قيمة الود حبر القيمَتانٍ as‏ 
ا إلا شط سقط وما أضات قيمة الول 2ه ١:‏ ن لجار او 'ومَنْ باع 
ال وعندّهما تكونُ مضمونة 
عليه . 


ولَّقَبٌ المسألة أن أمٌ الولّدِ غيرٌمُتَقَومةٍ من حيث إِنّها ليست بمالٍ عندهما وعندّهما 
مقر وهي من مُسائلٍ العتاق . 

وعلى هذا إذا باعها والحمُلٌ غيرُ ظاهر فوَلَّدَثْ في يَدِ المُشتري لأقَلٌّ من سَة أشهّر 
فادّعاه ”'' البائع . 

وعلى هذا إذا حَمَلَتِ الجاريةٌ في هلكه فباعها وهي حايل فوَّلَدَتْ عند المُشتري لأقَّلّ 


)١( ..‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «لوازمه على ما بينا فيثبت». 
(*) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
(4) في المخطوط : : «ولد). ١ )٥(‏ في المخطوط : (عند أبي حليفةا . 


(VD‏ في المخطوط : «فادعى؟. 


AD 


من سِنّةٍ أشهر فادّعاه البائع . 


هذا إذا ولَّدَتُْ ولَّدَا (فأمًا) إذا ولَدَتْ ولَدَيْنِ في بَطْنِ واحدٍ فادَّعَى البائعٌ فإِنِ ادّعاهما 
َبَتَ نَسَبُ الولَدَيْنِ منه وهذا ظاهرٌ. 

وكذا إذا اذَّعَى أحدّهما صَحُث دَعْوَئّه ولَّزْمّه [4/ ۷۷] الولّدانٍ جميعًا لِمامَرٌ أن 
التَوْامَيْنِ “ لا يحتملانٍ الفصلّ في النَسَبٍ لانخلاقهما من ماء واحدٍ فإ ولَدَتْ أحدّهما 
لائر من ستة أشهر والآخَرَ لأكثرَ من سِثَة أشهّر فادّعَى أحدّهما تبت نك سريها روتكف كانهها 
ولَدَنْهما جميعًا عند البائع [لأكل من ن م اشم لأتهما كانا جميعا في البَْنِ وقت البيع. 

ولو ولَدَنْهما عند البائع] (" فباع أحد الولَدَيْنِ مع الم : ثم ادّعَى الولّدٌ الذي 55 ت 
ااا ول ب الود المع أيضًا سواء كان المُشتري اأعاء أو أعقه لما دكن للها 
ل يحتملان الفصل في بات التي فمن رورة بوب تسب أيهم بوث نب الآ 

او م ل ل ر ثبت نَسَبّهما 
جميعًا و تفل الث ضرورة فنا بين الود وبين الأم له لو كان عمق الأ اى البائ 
الول لا تتفل الم في ال وض في الول ؛ لأ الع لا يحتمل الفسمّ مقصودًا 
وتنا يعمل امن ورةٍ وفي الولّدِ ضرورةٌ وهو ضرورة عَدَم (الاحتمال إلانفصال) 0 
لح ل ل سا ان ا ستيار 
الجملة. 

ولو قُطِعَتْ يد أحدٍ الولَّدَيْنِ ثم ادّعاهما البائع نبت هاو كان الارد لري :لا 
للبائع إل انيقي البائعٌ اليد على الدّعُوةٍ قبل البيع فتكون له يما دگرنا أن ما َك ثبت بطريق 
الاستِنادٍ َب ”"2 في الحالٍ ثم يَْمَيدُفيستَدُعي قيا المَحَلّ للحال واليَدُ المقطوعة هالكة 
فلا يظهَُ ار العو فيها ولو يل أحدُهما ثم لأعاهما البائ َب هما وكانت قيمة 
المقتول لِوَرَثة المقتولٍ لا للمُشتري فرْقًا بين اَل والقَطع . 

ووجه الفرق ان مَحَلّ محم الدَّعُوةَ مقصودًا هو النَفْسُ ونّما يَظْهَرُ في الأطرا تَبَعَا 


. في المخطوط : «التوأم؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «احتمال الانفصال».‎ )۳( 
. في المخطوط : «يثبت)‎ )١( في المخطوط : «ثبات؟.‎ )5( 


حم کتاب الدعوی > هته 
الت راتت للحت الح زد a‏ ة " فيها فسَّلِمَ الأرش للمُشتري 
ونفسسٌُ كل واحدٍ من النَوْأمَيْنِ أصل في حُكُمٍ الدّعْوةٍ فمتى صَحَتْ في أحدهما تَصِح في 
الآخر. 

yy‏ امار كط ري لويش ا ار 
اسبَتدّثُ إلى وقتٍ العُلوقٍ لأنّها دَعُوةٌ الاستيلاد فتك أ أنهما عَلِقا حُرَيْنِ فكان يَتْبَغي أنْ 
َب الذي رة المقتول لا القيمة إلا اله وَجَبَتِ القيمة ؛ لأنَ صِحَةَ هذه الدّعْوةٍ بطريق 
Cl‏ ونيد مل ااا ول 
ِالشَبَهَيْنِ فأو جنا القيمةً عملا بشَبَهِ الافيصاو © وجَعَلّنا الواجبَ لِوَرَنْةٍ المقتول عملا بشّبّه 
الظهورٍ عملا بالدَّلِيلِينَ بقدر الإمكانٍ وكذلك لو أعمّقٌ المُشتري أحدّهما ثم قُتِلَ ورك 
ميرانًا فأخذ ديه وميرائّه بالولاء * ثم اذَعَى البائعٌ الولدَيْنٍ فإنه يُقُضَّى بالحيّ وأَمّه للبائع 
ويَنْبّتُ نَسَبُ الولّدٍ المقتولٍ منه ويَأحُذُ الدّيةَ والميراتٌ من المُشتري لما فنا . 

هذا إذا ولَدَثْ في يد المُشتري لاقل من سِتَة أشهّرٍ من وقتٍ البيع فان ولَدَتْ لِسَِةٍ أشهرٍ 
فصاعِدًا لم تَصِمَّ دَعُوةٌ البائعٌ إلا أن يُصَدَّقَه المُشتري لأا لم نَتبشَّنْ 0 
ْک تَضْحبحٌ هله الذَعْوةِ دَعُوةً استيلادٍ فتُصَحح َغُوة تَحْريرٍ (و؛ خوط اق 2ن 
الأخروطيان جلك لشت نونظ الا سولراك بره ولد a‏ 
فتَصِحٌ لأنّه قر بِنَسَبٍ عبد غيره وقد صَدَّقَه الغيرُ في ذلك فَبَتَ ”* نَسَبُه تست تَسَبّه ويكونٌ عبدًا 
لمولاه. 

ولو عى المُشتري نَسَبَه بعدَ تصْديقِه البائم لم يصح يما مَرٌ أن السب متى تُبَتَ لإنسانٍ 
ا ا م a‏ 
من المشتري وقد ولدك لاقل من عة اشير مكلت دعو ولتت التسّث؛ لان هزه دغر 
تخريلافوةاسبلا ليا ان ٠"‏ اعلوق لم يكن في اليفك فبشتذمي تب اليا وق 
الغو وقد وٌجِدَ فلو ادّعاه البائ بعدَ ذلك لا تُسْمَعٌ دَعْوَنُه مام مَرَ أن إنْباتَ نسب ولَدٍ 


. في المخطوط : «التبعية) . (2) في المخطوط : «فيتبين؟‎ )١( 
في المخطوط : «الاقتصار . (؛) في المخطوط : «وشرط صحة».‎ )۳( 
في المخطوط : «بأن».‎ )١( . وؤ في المخطوط : (فیئہت)‎ )٥( 


a 


واحدٍ من اثنيْنِ على التَعَافُبٍ يه يَمَْيعٌ ولو ادّعاه البائعٌ والمُشتري مَعَا فدَعُوةٌ البائع أولى؛ لأنْ 
دونه غوةٌ استيلاد قوع العُلوقٍ في الملك في المِلّكِ Ss‏ 
ودعو المُشتري دَعْوُ ري وُقوع العُلوقٍ في غير المِلْكِ بيقينِ وأنها تَمْتَصِرٌ على الحال 
وَالمستيد اول اشاب فى الل وا أولى كرجلين اذَعَيا تَلَّيَ الملكِ من واحدٍ 
وتاريحٌ أحديهما أَسْبَقُ كان الأسْبَقُ أولى كذا هذا . 

وعلى هذا إذا ولَّدَتْ أمةٌ رجل ولَدًا في هلكه [4/ /الاب] لِسِنَةِ أشهّرٍ فصاعِدًا فادّعاه 
ابوه َبتَ نَسَبّه منه سوا اذعَى شَبهةً أو لا صَدَّنه الاب في ذلك أو كلَبه؛ لأنّ الإقرار بَسَبٍ س 
الولَدِ إقراة بوَطْءِ الجارية والأبُ إذا وطئ جارية ابه من غير ذ یکاح صر عملا اها 
لِحاجَيّه إلى سب ولد ييا به وده ولا يقبت [الْسَبُ] “إلا بالِلكِ وللاب ولاية تَمَلْكِ 
ال | ان الل 

ألا رى أنه يَتَمَلّكُ ماله عند حاجّتِه إلى الإثفاق على نفسه كذا هذا . 

إلا أن هناك يَتَمَلّكُ بغير عِرَضٍ وهنا بعِوَضٍ وهو قيمة الجارية ناوت بين الحاجََينٍ إذ 
الحاجة هناك إلى إبقاء القن والحاجة هنا إلى إبقاء ء الذّكْرٍ والاسم وَالتَمَلّكُ بغر عو 
أقوّى من التَمَذّكِ بعِوَضٍ ؛ لان ما قابله عِرَضُ كان ملكا صورة لا مَعْتَى وقد َع الشارع 
كل حاجة بما يُناسبُها فدّقَعَ حاجةً استيفاء ”© الكؤجةه الاك عير يدل وتحاجة 
استيفاء (" الذَكْرِ بِالتَمَلْكِ بِبَدلٍ رعاية للجانِبَيْنِ جانِبٍ الابنٍ وجانِبٍ الأب وتَصْدِيقُ الابنٍ 
ليس بشرطٍ فسّواءٌ صَدَّقَه الابنُ في الدَّعْوَى والإقرارٍ أو كذَّبّه يَنْبْث السب فرْقًا بين هذا 
وبين المولى إذا اذَّعَى [ولّدَ] ”© أمةٍ مكاتبه أنه لا يَنْبْتُ نَسَبْه منه إلآ بِعَصْديقٍ المُكاتب . 

ووجه الفرْقٍ ظاهرٌ لأنّه لا ولايةَ للمولى على مال المُكائبٍ فكان أجتَبيًا عنه فوَقَعَتٍ 
الحاجة إلى تَصْديقِه وللأب ولايةٌ على مال ابه فلا يَحْتاجُ إلى تَضْديقِه لِصِحَةٍ هذه الدَّعْوةٍ 
لَكِنْ من شرط صِحَةٍ هذه الدّعُوةٍ كونُ الجارية في مِلْكِ الابنٍ من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ 
الوم حتى لو اشتراها الابنٌ فجاءث بِوَّلّدٍ لأكَلَّ من سِنَةِ أشهر فادّعاه الأب لا صح دعوت 
لانهدام المِلْكِ وقتّ العُلوق وكذا لو باعها فجاءث بِوَلَّدٍ في يَّدِ المُشتري لأقل من سِمَةٍ 


. ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «استبقاء؟‎ )١( 
. في المخطوط : «استبقاء» . (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 


حر کتاب الاعوی___> GDP‏ 


أشهُر فادّعاه الأب لم تَصِعَّ لانهدام المِلْكِ وقتَ الدَعُوةٍ وكذا لو كان العُلوقُ في مِلْكه 
وولدث في يلكه وحَرَجَّث عن هلكه فيما بينهما لانقطاع الولْكِ فيما بينهما ثم إنّما كان 
SS‏ شرطا لِصِحَةٍ هزه الدَّعْوَةَ؛ٍ 


ص 
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لان اليك يَثْبّتُ مُسْعَيدًا إلى زَمانٍ العُلوقٍ ولا بذ يَكْبْتُ المِلْكَ إلا بِالتَمَلّكِ ولا تَمَلْكَ إلآ 
بولاية اَملّكِ؛ لان تمل مال الإنسانٍ عليه كرما وتثفيد الصف عليه جَبْرَا لاايكونٌُ إلا 
بالولاية فلا بُ من قيام الولاية فإذا لم تحن الجاريةٌ في مِلْكه من وقتِ الحُلوقٍ إلى وقتٍ 
الدّعُوةٍ لم د يم ''" اللاي فلا يَسْمَيدُ املك وكذلك الأب لو كان كافرًا أو عبدًا فادعَى لا 
صح دَعوَئه ؛ لأنّ الكَفْرَ والرّقَ ينْميانٍ الولاية . 

ولو كان كافرًا فأسْلَمَ أو عبدًا فأ فاعَى نر في ذلك إذ لث بعد الإسلام [أو 
الإعتاق] ° لأقل من سِنّةٍ أشهُر لم نَصِحَّ دَعْوَته ا ولاية التَمَلّكِ وقتٌ العلوقٍ وإِنْ 
ولدث ليت [اشهر] قاف طق كع تددر يليك يبت السب يقيام الولاية . 

ولو كان توخا فأفاقٌ صَحت َعْوَنُه استحسائًا والقياسٌ أذ لانصِحٌ؛ لان اجنو 
مُنافٍ للولايةٍ بمنزلةٍ الكفْرٍ والرّقٌ . 

وجه الاستحسان أن الجُنونَ أمرٌ عاض كالإفماء وكُل عاض على أصل إذا زالَ 
يُلْتَحَقُ بالعَدَم من الأصل [ويجعل] ”© كانه نه لم يَكُنْ كما لو أَعْميَ عليه ثم أفاقٌ ولو كان 
تا فى ولد جاري انه نره موقو عند ابي حنيفة لَك لابه وعنقعما ۵ 
سَحيحة ان ولاه بناه على أن قَصَرفات لُق موقوفةعندء وعنتهما نال وإذا بت 
انس نسب] ''" الولّدٍ من الأب فقول صارَتٍ الجاريةٌ أمّ ولو [له] " وَلاعُقْرَ ر عليه عند 
اسحان الا جته اله تال وعد شاي رحمهما اله بجت مب زر 


0 کک SS‏ 
)١(‏ في المخطوط : «تستمر». () ليست في المخطوط . 
(9) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد). ء: 
(0) زيادة من المخطوط . (۷) زيادة من المخطوط . 


(۸) في المخطوط: «يثہت» . 


>16 سح بتاع الصائع‎ CD 
المُشتركة بين الأجتبيّيْن إذا جاءث بِوَّلَّدٍ فادّعاه أحدهما؛ لأنّ الوطءً في تصيب‎ 0 

يكه حَصَلّ في غير الك فيوحِث 220 : نصف العَقْرٍ . 

ولا أن الإيلاج المُلَ المُعََقَ من أله إلى آخجره | إياذخ ا ا 
استيلادًا فلا بد وأنْ يَتَقَدّمّه المِلّكُ أو يُقارته على جارية مملوكة لنفسه فلا عُقْرَ 
[عليه] ”© بخلاف الجارية الشركة ة؛ أن نَم ”لم يكُنْ [لملك] ”© تصيب الريك 
ماري عار المي لأنّ نصف الجارية يِلْكّه وقيام أصل | لملك للك يكفي 
ذلك وإتما يبت حُكُمًا للقابت 1۷۸/41 في صيبه فة لشب ضرورة أنه لا يكرا 
TT‏ فوَطْءٌ المُدّعي صادَفَ نَصِيبَّه ونّصيبَ شريكه ولا مِلْك له 
في تَصيب شريكه والوطهٌ في غير المِلْكِ يوجبٌ الحدٌّ إلا أنه ” سَقَطَ لِلشْبْهةٍ فوَجَبَ 
العُقْدُ وهنا النَمَلّكُ َب شرطًا لعُبُوتٍ السب وصِحَةٍ الاستيلاد وشرط الشيءٍ يكونُ سابقًا 
عليه E‏ :اك فاوط اذك وزاك NN DS‏ 
ته علق حرا ون كانت الجاريةٌ مملوكة [له و] ”" لا ولاءَ عليه؛ لأنّ ذلك حُكُمْ الإعتاق 
فِيَسْتَدْعي نَقَدمّ الرّقّ ولم يوجَدْ ودَعُوةٌ الجدٌّ أبي الأب ولَّدَ جاريةٍ ابن الان بمنزلةٍ دَعْوةٍ 
الأب عند انودايه أو عند انودام وِلَاييِه . 

(فأمًا) عند قيام لابه فلا حتى لو كان الجد نضْرانيًا وحافِدٌه مثلّه والأبُ مسلمٌ لم تَصِحَّ 
َعُوةٌ الجدٌ لقيام ولاية الأب . 

وإِنْ كان الأب مَيْنَا أو كان كافرًا أو عبدًا تَصِح دَغوةٌ الجدٌ لانقطاع ولايةٍ الأب وكذا إذا 
كان الأب مَعْتومًا من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ الدَّعْوةٍ ضحت دَعُوةٌ الجدّ يما قُْنا فان أفاقٌ 
ثم ادّعَى الج لم نَصِح دَعْوَئه ؛ لأنْه لما أفاق فقد التَحَقّ العارض بالعَدَم من الأصلٍ فعادتْ 
ولاية الأب فسَقَطْتْ ولاية الجدٌ. 


ولو كان الأبُ مُرَْدًا فدَعُوةٌ الجدٌ موقوفةٌ عند أبي حنيفة رحمه لله نان یل على 


ت راسي اسه بي و 3 00 7 2 2 7 3 
الرّدَةِ أو مات صَحََتْ دَعْوَةٌ الجد وإِنْ أسْلْمَ لم نَصِحّ لِتَوَففٍ ولايتِه عنده كت فف تَصَرّفاتِه 
)١(‏ في المخطوط : «فأوجب». (۲) في المخطوط : «ومن وطئ» . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «هناك . 
(0) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: «أن الحدًه . 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «إن؟. 


م کتاب لدعي > GY)‏ 


وعندّهما ”'' لا نّصِحُ دَعُو م الجدٌ؛ لأنّ تَصَدُفاتِه DS‏ اكاك رات يندا 
هذا إذا وطِئ الأب جارية الابنٍ من غير نكاح (فأمَا) إذا وطلئها بالكاح 5 تق" E‏ 
من غير دعْوة سّواة وطكها بيكاح صَحيح أو فاس ؛ لان الكاحٌ يوجبٌ الراش بنفيه 
صَحيسًا كان أو فاسدًا ولا يتملك الجارية؛ لله وطِتها على مِلْكِ الاب بعقدٍ الثكاح وعند 
الشافعيّ رحمه الله لا يجوز هذا التُكاحٌ وهي من مسائل كتاب التكاح ويُعْتَقُ الولّدُ على 
أخيه بالقرابة؛ لأنّ التَمَب إِنْما يَْبْتُ بعد الئكاح لا بمِلْكِ اليّمين فبقيتِ الجاريةٌ على مِلْكِ 
الابنِ وقد ملك [الابنُ ©] 9" أخاه E‏ لك د لبر ا الو 
صارّث أ ود له جود سبب أموميّة الود وهو تباث التسبٍ إلا أنه تو قف حَكمُه على 
جود المِلكِ فإذا ملكها صارث أم ولد له. 
هذا کله إذا اذَّعَى الأب ولَدَ جارية ابيِه فأمّا إذا اذَّعَى ولَدَ 4 ولّدِه أو مُدَيَّرَتِه بأنْ جاءثُ 


500 


بولَدٍ فتفاه الابنُ حتى انى َسَبّهِ منه ثم ادّعاه الأبُ يَنْبْت سه منه في ظاهر الرّواية 
وعليه نصف العُقْرٍ . 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنّه فرق بين ولَدِ أَمٌ الولّدِ وبين ولَدِ المُدَبّرة فقال لا 
مُت نَسَبُ ولَدِأمٌ الول وُت نَسَبُ ولد المُدَبُرةِ من الأب وعليه قيمةٌ الود والعُقر 
والولاءِ للابن. 

(وجه) هه الرُوابةٍ أن إنْبات ”“ النَسَبٍ لا يقِفْ على مِلْكِ الجاريةٍ لا مَحالة فان تَسَبَ 
TT‏ وا و ا ش 
(وأمًا) القيمة؛ فلأل ولد ثابثُ السب عَلِقَ حُرًا فاشبة ولَّدَ المَْرورٍ فيكو حرا بالقيمة 
والولاء ‏ لِلابنٍ ن؛ لأنّه اسبّحَمّه بالتَدبيرٍ وأنّه لا يحتمل الفسح بعد الاستحقاقٍ بخلافٍ ولَدِ 
أمٌ الولدِ؛ لان أمَ الود فراش يمولاها فكان الولَّدُ مولودًا على فراش الابن والمولودٌ على 
فراش إنسانٍ لا ّت نسب من غيره وإنٍ انتقَى عنه بالتفي كما في اللَعانِ والصّحِيحُ جوابُ 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(۲) فى المخطوط : «يثبت». (۳) ليست في المخطوط . 
(4) فى المخطوط : «ثبات». (۵) فى المخطوط : «الأمة». 
(5) في المخطوط : «الولده . ١‏ 


a‏ و 


ظاهر الرٌواية؛ لأنّ الدَسَبَ لا يقبت إلا بالملكِ وأمُ الود والمُّدبّرةُ لا يحتملانٍ التَمَلكَ 
ويَضْمَنُ العْمّْرَ؛ لأنّه إذا لم يَتَمَلّكُها فقد حَصَّلَ الوطْءٌ في غير المِلْكِ وقد سَّقَطَ الحدٌ 
هذا إا و ا '"' الَسَبُ بالإجماع؛. 
لأنْ نَسَبَ ولد جارية الأجتبئٌ يذ يَْبْتّ من المُدَّعي بِتَضْديقِه في النَسَبٍ فَسَبُ ولَّدِ جارية 
الابنٍ أولى وی على الابن؛ لان اخاء له ووَلاوُه له؛ لان الولاء لمَنْ أعَقَ ولو ادُّعَى 
ولد مُكائبةٍ ابه لم ينث تسه منه؛ لأن الب لا ينبت بدون الك والمكائبة لا تحتمل 
التَمَلّكَ فلا صح دونه إلا إذا عجَرَتْ فتَنْذُ دَعوَئه ؛ لأنها إذا عَجَرّث فقد عادّث نا 
وجُعِلَ المُعارِضٌ كالعَدَم من الأصلٍ فصار كما لو اذَعَى قبل الكتابة واللهُ سبحانه وتعالى 


أعلمُ . 
-” بیان ما يظهر به النسب] 


وَأمّا نيان ما بظهر به ال 

E 20‏ فلغي 
شىرائ صِحَةٍ الدَّعُوةٍ © والإقرارٍ بِالنَسَبٍ وسَنَذْكرُه في كتاب الإقرارٍ إلا ئه قد يَظْهَرٌ بنفس 
الدّمُوَة وقد ليطي إلا تشتربظة التطبديق فتقول! 

0 N 
فا كان في يَّدِ نفيه لا بْب بْب نَسَبُهِ من المُدَّعي إلا إذا صَدَّقَه ؛ لأنّه كان في يَّدِ نفسِه‎ 
قرا قق إيطال يد فلا لآ برضا وإذ لم ُن في بد نفیه اتا أذ يكوة‎ 
مملوگا وإمًّا أن لم يَكُنْ فإِنْ كان مملوكًا ينبت يْيْتُ نسب بنفس الدَّعُوةٍ إذا كان في مِلْكِ المُدّعي‎ 
0 وقتّ الدَعْوةٍ وإ كان في مِلْكِ غيره عند الدّعُوةٍ فإ كان عُلوُه في مِلْكِ المُدّعي تبت‎ 
سيه بنفس الدَّعْوةٍ أيضًا وان لم يَكُنْ عُلوقُه في يله لا ُت سه نَسَبّه إلا بَصديتي الماك على‎ 3 


. فى المخطوط : «يثبت»2. (؟) في المخطوط : «بالدعوى؟‎ )١( 
. في المخطوط : «الدعوى؟‎ )٤( . فى المخطوط : «بالدعویى)‎ )۳( 
. زاد فى المخطوط : «لا يخلو). () في المخطوط : «يثبت؟‎ )5( 


م کتاب لعن _ > G4)‏ 


ما ذّكّرنا ون لم يَكُنْ مملوكًا فإمًا إن إن لم يكن في ب يد أحلٍ لا في يد غيره ولا في يد نفسه 
كالصَبيّ المنبوذٍ وإمًا إن كان في يَدٍِ أحدٍ كاللّقِيطٍ فإ لم يَكُنْ في يَدِ أجل نت سه 
بنفس الدَّعُوةٍَ استحسانًا والقياسٌ أن لا يَنْبْتّ . 

-(وجه) القياس: أنه اذّعَى أمرًا جائرٌ الؤجودٍ والعَدَّم فلا بد (لتْجيح أحدٍ الجانبَيْنِ) ”") 
من مرح ولم يوجَدْ فلم ”" تَصِحَّ الدّعُوةُ . 

-(وجه) الاستحسان: آله عاتِلٌ أخبَرَ بما هو مُحْتَمَلُ الوت وكُل عاقل أخْبَر ا 
ُو يجبٌ تَصْديفُه تخسيتا لطن به وهو الأصل إلا إذا كان في تَضديقه ضر بالغير وهنا 
في التَصْديقٍ نَظَرٌ من الجانبَيْن جاب اللَقيط بالوصول إلى 2 شرفي السب والحضانة والتربية 
وجازب المُدّعي بول يَْتَعِينُ به على مَصالِجه الدَينيَةٍ والدْيَويّة ونَضْديقٌ العاقِلٍ في دَعْرَى 
ا ل ONE‏ روي 
الشَّافعيٌ رحمه الله لا يَنْبْتُ إلا من أحدههما ويَتَعيّنُ ب بول © القافة على ما ذَكرنا 3 

اق لاون ريق لد إن مق رحد لك تسه من خمسةٍ وعند أبي 
يوسف رحمه الله من اثنيْنِ وعند محمّدٍ رحمه الله من ثلاثةٍ تة وقد مرب المسألة . 

ولو اذَعَنْه امرأتانِ صَحََتْ دَعْوَتُهما عند أبي حنيفةً وعندّهما لا تَصِح وسَتَذْكُرُ الحُجَجَ 
من بعد إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا إذا لم يَكُنْ في يَدِ أحدٍ فإنْ كان وهو اللَقيط بت ”نسب َسَبّهِ من المُلْتَقِطٍ بنفس الدّعُوةٍ 
استحسانًا والقياسٌ أن لا يبت إلا بابي وقد كرتا (وجههما فيما قنع "© وكذا من 
الخارج صَدَقَه المُلتَقَطُ في ذلك أو لا استتحسانًا والقياسٌ أن لا يبت إذا كذبه . 


« فى المخطوط:‎ )١( 
As (؟) في المخطوط‎ 
. (؟) فى المخطوط : «فلا)‎ 


() انظر في مذعب الحنفية: الوسيط في المذهب (۷/ 458). 

(5) فى المخطوط : «بقول». 

(1) مذهب الشافعية : أن إثبات النسب من أبوين غير ممكن فلذلك لزم العرض على القائف» انظر: الوسيط 
فى المذهب (۷/ 588). 

(۷) فى المخطوط : «يثبت». (۸) فئ المخطوط : «القياس والاستحسان فيما قبل». 
(9) في المخطوط : «كذبه». 1 


ا لهذا ترات ا ؛ لأنّ يَدَه عليه ثابتةٌ حَقِيقَةَ وشرعًا 
حتى لو راد غيرّه أن يَنِْعَه من يِه جَبْرًا لِيَحْفَظه ليس له ذلك والإقرارٌ إذا تَضْمّنَ إبطال 
حق الغيرٍ لا يصح . 

وجه الاستحسابء أن يَدَ المدّعي لمع ِلصّيّ من يد الملْمقِطِ؛ ؛ لأنه يقومُ بِحَضَانّيهِ وتَرْبِيتِه 
ويَتشَرَفٌ بالنسَبٍ فكان المُدّعي به أولى وسَواءٌ كان المُدّعي مسلمًا أو ويا استحسانًا 
والقياسٌ أن لا نَصِحّ دَعُوةٌ الذَمَّ . 

(ووجهه) أن لو صَحَحْنا دَعْوَتَهِ وأثبّتنا نَسَبَ الولَدٍ منه لَلَزِمَنا استتباعه في دينِه وهذا يضر 
فلائَصِحٌ دَعْوَنه. ۰ ۰ 

وجه الاستحسان: أنّه اذَّعَى أمرَين يَنْفَصِلٌ أحذهما عن الآخَرِ في الجُمْلة وهو النَسَبُ 
والقت فى الذين: الت نتن رور كون ارات إن 13 زكرن على د 

ألاترّى أنه لو أسْلَمَتْ أمّه يُحْكُمٌ بإسلامه وإنْ كان أبوه كافِرًا فيُصَدٌ فِيُصَدَّقٌ فيما يَنْفَعْه ولا 
تمدق قا بع و كن اا 

وذَّكَرَ في النَوادِرٍ أن مَنِ التَقَطَ لَقَيطا فادّعاه نَصْرانيٌ فهو ابنّهء ثم إِنْ كان عليه زي 
المسلمينَ فهو مسلمٌ» وإ كان عليه زي الشرْكِ بأنْ يكونّ في رَقَبتهِ صَلِيبٌ ونحوٌ ذلك فهو 


على دين التُصارّى . 
هذا إذا أكَرَ الذّمَيُ أنه ابئه فن أقام البَيّندَ على ذلك فإِنْ كان الشهودُ من أهل الدّمَةٍ لا 


فل شهادتهم في استفباع الولّدٍ في دينه ؛ لأنّ هذه شهادةٌ تَضَمْئَتْ إبطال يَدِ المسلم وهو 
المُلَْقِطُ فكانت شهادةً على المسلم فلا تُقَْلُ وإ كانوا مق لمل تفيل ويكون الولد 
على دين فقا بين الإقرار وبين ال 43/ 4/اب] وذلك آنه مم في إقراره ولا تمه في 
الشَّهادةٍ وسَواءٌ كان المُدَّعي حرا أو عبدًا؛ [لأنّه] ”" اذَّعَى شيئَيْن أحدُهما يحتمل الفصل 
عر 2 SS n‏ 

ولو ادّعاه الخارج والمُلَِطْ ما مقط أولى لاستوائهما في الدّغْوة 7" ونع الصّبِيّ 
فترَجحُ ('' باليَدِ فان سَبَقَتْ دَعُوةُ المُلتَقِطِ لا تسمّمٌ دَعُوة الخارج؛ لاله د اسه فق فل 


. في المخطوط : «أن لاه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فيترجح؟.‎ )٤( في المخطوط : «الدعوى».‎ )۳( 


0 كتف تولك هلته 


يضور تبون من غيره بعدّ ذلك إلا أن يُقِيمَ اليه ؛ لان الدَّعُوةَ لا تُعارِضٌ البَينة . 

ولو ادّعاه خارِجانٍ فإ كان أحدهما مسلمًا والآخَر ذمَيًا فالمسلمُ أولى ؛ لأنْه يبه في 
الإسلام فكان أنْمَعَ لِلصَّبِيّ وكذا إذا اذَعَنه مسلمةٌ وذِمَيَةٌ فالمسلمةٌ أولى ولو شَهِدَ لِلذمَىّ 
ماماو و ادلم ركان تمر i‏ ؛ لأ الحَجَّبَيْنٍ وإ تعارَضصتا فإسلامٌ المُدّعي كاف 

ولو كان أحدهما خُرًا وَالْآخَرُ عبدًا فالخُرُ أولى؛ ؛ لأنه ألمَمُ لِلّقيطٍ وإ كانا حُرَيْن 
مسَلمَيْنِ فن ذَكَرَ أحدُهما عَلامة في بَدَنِ اللَيط ولم يَذْكُرٍ الآَحَرُ فوائَقَتُ دَعْوَنُه العلامة 
فصاحبّها '" أولى لِرجْحَانٍ دَعُواه بالعَلامةٍ؛ لأنّ الشَرعَ ورد بالتزجيح بالعَلامةٍ في الجُمْلةٍ 
قال الله تبارك وتعالى في قِصَّةٍ سينا يوسف عليه أفضّلُ التّحيّةِ: وسهد سَاهِدٌ من 
هلها إن كانت فيصم فد من فلي صد وهو من لكين © وإن كن فيصم فد من در 

فَُكَدّمْتْ وهو مِنّ لصَّدِونَ © فلا را فيصم فد ين دُبْرٍ قال إِنَمْ من ڪا ل 26 

عظِِم € [يوسف :14-15] جعل قَدَّ النّميص من حَلْفٍ دَليلَ مُراوَدَيَها | إِيّاه لما أنّ ذلك علامةٌ 
جَذْيها ”" إيّاه إلى نفسها والقَدُ من قُدَام عَلامة دَفْعِها إيّاه عن نفسها. 

وكذلك قال أصحابنا في ولتي وباغْ في حانوتٍ واحلٍ هو في أيديهما فيه لُوْلُوٌ وإهاب 
فتنارّعا (أنه فیهما) ‏ يُنْضَى ء باللُوٍُ وي وبالإهاب لِدَبَاغ ؛ [لأن الاه يَشْهَدُ الولو 
لوي وبالإهاب ب لِلتَبَاغ] 0 

وكذلك قالواة في الرَّوْجَدٍ جَيْنِ اخقلفا في مَتاع البَيْتِ أنّ ما يكو ن لِلرّجالٍ يُجْعَل في يَدٍ 
لوج وما يکود لِلنّساء بدن في يليا لحر ذلك وااو ا على عر 
وغالِبٍ الأمر كذا هذا . 

فإنٍ اذَعَى أحدُّهما عَلاماتِ في هذا ” اللَقيط فواقّقٌ البعض وخالّفٌ البعض ذَكَرَ 
الكَرْخَيُ رحمه الله أنه يَنْبْتُ نَسَبّه منهما؛ لأنّه وقّمَ التَعارْضٌ في العَلاماتِ فسَقَط التّْجيحٌ 
بها كأنْ ”'' سَكتَ عن ذكر العَلامة رَأسَا وإِنْ لم يَذْكُرْ أحدهما عَلامَة أصلاً ولَكِنْ لأحدهما 
)١(‏ في المخطوط : «جرها . (۳) في المخطوط : «فيهما أنه؛ . 
(54) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بدن». 
(5) في المخطوط : «كأنه» . 


سدقت ر 


(eg pm (CD 
ينه فان يفضي له أن الدغوة ”2 لآ تنا رض البَيّنةَ ون لم يكن لأحدهما بين ةت نه‎ 
منهما جميعًا وهذا عندّنا لاستوائهما في الدّعْوةٍ.‎ 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله لا يَنْبْتُ نَسَبّهِ إلا من أحدهما ويَتَعَيّنُ بقولٍ القافةٍ على ما 
ذَكرنا [والكلامُ مع الشافعيٌ رحمه الله تَقَدّم] ”". 

ولو كان المُّدّعي أكثرٌ من رجلينٍ فهو على الخلافي ”" الذي ذكزناه في الجارية 
ولو قال اح المُدعَيِيْن: هو ابني وهو غُلامٌ فإذا هو جارية لم يُصَدَّقْ؛ ؛ لأنه ظَهَرَ كه 
بيقينٍ ولو قال أحدُهما هو ابني وقال الخو هو ابئتي فإذا هو حُنتَى يُحَكُمْ مَباله إن كان 
بول من مَبالٍ الدّجالٍ فهو ابن مدعي البنوة و ون كان يبول من مَبالٍ النْساءِ فهي ابنة مُدّعي 
انمي وإ كان يبول منهما جميعا يبَر لبن فن استويا في السّبْقٍ فهو مُكل عند أبي 
حنيفة وعندّهما تُحْتَبَدُ كْرةٌ البَوْلِ فإنٍ اسئَّوّيا في ذلك فهو مُشْكِلُ ؛ لأنّ هذا َكُمُ الى 
وينبغي أن ي بت نَسَبّه منهما جميعًا . 

ولو قال الملْتَقِطٌ: هو ابني من رَوْجَتي هذه فصَّدَّقَنِ فهو ابهما خُرَة كانت الزوجة أو أمة 
حا ل ا لاي ا ررم 
أبي يوسفٌ وعند محمّدٍ يكونٌ خُر 

وجه قول محقد: أن نَسَبّهِ وان ثب بك من الأمة لَكَنْ في جَعْلِه تبَعا لها في ارق م ا 
بالصّبِيَ وفي جَمْلِِ حرا مَْفّعةٌ له فيتْبَعُها فيما يَنْمَعُهِ ولا يَتْبَعُها فيما يَضُرُّه كالذّمَيٌ إذا اذّعَى 
EI Oa OE E‏ 
وجه قول أبي يوسف أن الأصلّ ا الولد يع الأ في ارق والُرية E‏ 
بوت السب منها أنْ يكو رَقيقًا والرق وإِنْ كان يَضُوُه فهو ضرًَرٌ يَلْحَقُه ضرورةً غيره فلا 
م 0 أو أمة ذَكَرَ في الأصل أنّها لا نُصَدَّقُ على ذلك 
حتى قي اَي انها ودن . 


. فى المخطوط : «الدعوى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الاختلاف». (4) في المخطوط : «يثبت».‎ )۳( 
. فى المخطوط : «فى دينها‎ )٥( 


حر کتاب لدعوى__ ‏ ” GD‏ 


وإ أقامّتٍ امرأة واحدة على الولادةٍ قُبِلَّتْ [4/ ۷۹ب] إذا كانت خُرَةٌ عَدلة أطْلَوَ 
الجوابٌ في الأصلي ولم يَفْصِلٌْ بين ما إذا كان لها رَو أم لا منهم مَنْ حَمّلَ هذا الجوابَ 
على ما إذا كان لها رَوْجَ؛ لأنه إذا كان لها رج كان في تَصْحيح دَعْوَيَها حَمْلُ “ النَسَبٍ 
على الغيرٍ فلا صح إلا اَي أو بتضديقٍ الرّوْجٍ فأمًا إذا لم يكُنْ لها زوج فلا تحن معنى 
التَحْمِيلٍ فيَصِحٌ من غير بَينِ . 

ب ا ا 
والمّئأ و فقال يَنْبّتُ نسب من الرّجلٍ بنفس الدّعُوةٍ و يكت وا ا 
ووجه الفرْقٍ أن النَسَبٌ في جاب الرّجالٍ يَنْبْتُ بالفراشٍ وفي جاب النّساءِ يَنْبْثُ 
بالولادةٍ ولا تفت الولادةٌ إلا بدَليل ر الدّلائل عليها شهادةٌ القابلة ولو اذَّعَنْه ا 
قور اا ای که ركذا ]ذا كن ايسا عند و رقن ار ين 

المَرْأتَيْنِ أصلاً . 

وجه قولهما أن النَسَبَ في جاب النَّساءِ يَنْبْتُ بالولادةٍ وولادةٌ ولّدِ واحدٍ من امرابَئْن لا 
يتَصَْرُ فلا يَُصَوّرُ توت النَسَّبٍ منهما بخلاف الرّجال؛ لان التَسَبّ في جازبهم يَكبْتُ 
بالفراس 

اح را الا وارلا ا راح م 
فالا إن الحُكُمَ في انيه مُتَعََقُ بال لاد َعَم ِن في موضع أمكَنَ وهنا لا يُمْكنٌ فتعَلَّ 
E‏ فت اميه متها وعلن هذا لو إدعاء وجل وائر أنان يلت سه 
ال اهيا تيك يَنْبْتُ من الرّجل لا غيرُ ولو اذَّعاه رجلانٍ وامرأتانٍ كل 
رجلٍ “يدعي انه ابه من هله المَرْأةٍ والمَراةُ صَدّكِْ فهو ابن الرّجلين والمَرْاتَين عند أب 
حليفة وعندّهما ابن الرّجلين لا غير . 

وأمَا ظهورٌ السب بالبينةٍ ذ فتقول وبالله الؤفيق اليه َظْهَرُ بها السب مره وتاكدُ هور 
أخرى فكل نَسَبٍ يجوز تبون من المُدّعي إذا لم يحتمل الظّهِورَ ِالدّعُوةٍ أصلاً لا بنفسها 
)١(‏ في المخطوط : «تحمل». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «وعند أي يوسف ومحمد) . 

(4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة». (5) في المخطوط : «واحد؛ة. 


ae i po (CD 
ولا بقرينة القَصْديتٍ بان كان فيه حَمْلُ السب على الغيرٍ ونح ذلك يَظَهَرُ الي وكذاما‎ 
احكمَلَ الظّهورَ بالدّغوة لكنْ برينة التضديق إذا انعَدَمَ التضديق ر ا وکل‎ 
nl aT 
المُلْتَقِط أو غيره - وتَبّتَ نَسَبّهِ من المُدَّعي ثم ادّعاه رجل آخَرُ وأقامَ البَينةَ يَقُضَى له؛ لأنْ‎ 
. النَسَبَّ وإِنْ ظَهَرَ بنفس الدَّعْوة لته غيرُ مُوَكّدِ فاحتَمَلَ البطلانَ بابي‎ 
نضاهة 1101 أرتى زها فلن وإذا‎ a 
تَعارَضَتٍ البَيتَانِ في النَسَبٍ فالأصل فيه ما ذَكرنا في تَعارْضٍ البَيتَميْنِ على المِلّكِ أ ته إن‎ 
أمكنّ رجح إحداهما على الأخرى يُهْمَلُ بالراجح وإن تَعذَرَاترجيخ يُعْمَلُ بهما إلا أن‎ 
هناك إذا تَعَذَّرَ التزجيح يُعْمَلُ بحل واحدةٍ ”" منهما من وجو بقدر الإمكانٍ وهنا يُعْمَلُ بكُلّ‎ 
واحدة ”" منهما من كُلَْ وجو ويَكْبّتُ النَمَبُ من كُلَّ واحدٍ من المُدَّعِيَيْنِ لإمكانٍ (إنْباتٍ‎ 
من الدن على الكمال رامعالا کون التي الو خد ملو لانن‎ ٠ الب وَل ران‎ 
۰ ۰ على الكمالٍ في زَّمانٍ واحل.‎ 
[إذا عفنا هذا فئقول] 0 : جُمْلةٌ الكلام فيه أن تعاض ی البييْنِ إِمَا أن يکود بين الخارج‎ 
© وبين ذي اليَّدِ وإما أن يكو بين الخارِجَيْنِ وبين ذي | يد فن كان بين الخارج و[بين]‎ 
ذي اليد فين ذي الي أولى ؛ [الأهما استيا في اين فيُرَجَحُ صاحبٌ اليد بالِيَدِ وإن كان‎ 
بين الخارِجَيْنٍ وبين ذي اليّدِ] فن أمكنَ تَرْجِيحُ أحدهما بوجو من الوجوه من الإسلام‎ 
والحُرَيَة والعَلامةٍ واليدٍ وقوّةٍ الفراشٍ وغيرٍ ذلك من أشباب التزجيح يُعْمَلُ بالرّاجح ون‎ 
الس لا ل ل‎ 
الأخر أنه عبد يُقْضّى للدي اذَّعَى أنّه ابنّه ؛ لأنّه يدعي الحُرَيّةَ والآحَرُ يدعي الرّقٌ فبَيّنة ا‎ 
. الحْرَيّةٍ أقَوّى‎ 

وكذلك لو أقامٌ أحدهما البَيّنةَ أنه ابه من هذه الحُرَةٍَ وأقام الآَحَرُ البَبّنةَ أنه ابه من هذه 
a‏ 


)١(‏ في المخطوط : «يظهر» . (۲) في المخطوط : «واحده. 
(۳) في المخطوط : «واحدا. (4) في المخطوط : «ثبوت نسب واحد». 
(6) ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . 


ولو أقام كَل واحدٍ منهما البَْنة أله ابه من امرأةَ حرو فهو ابن الرَجلينٍ وابنُ المَْائَيْنِ 
على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما ابنُ الرّجلينٍ لا غيرَ (لِما مر “. 

ولو ادّعاه رجلان ووُقْتَتْ بَيّنَةٌ كَل واحدٍ منهما فإنٍ استّوّى الوقْتانٍ نَبَتَ التَمَبُ منهما 
لاستواء البَيْتَتَيْنِ ولو كان وق | ا سِنّ الصّبِيٌ فِيُعْمَلُ عليه ؛ ؛ لأنه نه حم 
عَذْلِ إن أشكل سِئْه فعلى قياس قول أبي حنيفة يُقُضى لأسْبقِهما وقنًا وعندهما يُقُضَى 
لهما. 

وجه قولهما آنه إذا أشكل السَنْ [4/ ]1۸١‏ سقط اعتِبارٌ التاريخ أصلاً كأتهما سكَتا عنه 
ولأبي حنيفة رحمه الله آله إذا أشكَلَ السَنُ لم صلخ حُكُمًا فبقيّ الحم للتاريخ فيرجحُ 
الأسْبَّقُ ولو اذّعَى رجل أن اللّقيط ابه وأقامَ اليد وادّعَتٍ المَرْأةٌ ”" أنه اها وأقامّتِ اله 
فهو بينهما لِعَدّم التنافي بين 7" ثُبوتِ َسبه منهما كما إذا أذَّعاه رجلانٍ بل أولى . 

وعلى هذا عُلامٌ ة قد احتَلّمَ اذَعَى على رجل وامرأ '* أنه اها وأقامَ البَيّنةَ وادّعَى 
رجل َع وامرأئه أن اللا اهما واقاما نة َك نسب العُلام من الاب والأمٌ الذي 
اذَّعاه الغُلا مُ أنه ابُهما يطل النَسَبُ الذي أنْكَرَه اعلام ؛ لأ يتين تَعارَضتا وتَرَجَحَتْ 
َي للام بيد أ هو في بد نيه كالخار جين إذاأفام اة ولأحايحما يد كن اح 
اليَدِ أولى كذا هنا © . 

وكذلك لو كان العُلامُ تَضرانيًا فأقام بَبّئةَ من المسلمينَ على رجل َصْرانيّ وامرأةٍ 
نَضْرانيّة وادّعاه مسلمٌ ومسلمة فبينة العُلام أولى ولا تَتَرَجُح بين المُدّعي المسلم ؛ ؛ لأنّه لا 
يد له وإ كان مسلمًا وإنْ كان بَيّنةُ المُلام (من التصارّى) 7" يُقُْضَى بالخلا اليد 
والمسلمة ؛ لأنّ شهادةً الكافِرٍ على المسلم غيرُ مقبولة فالتَحَقَتْ بِالعَدَم ف فبقىّ فبقي مُجَدَدُ الدّعْوةٍ 
فلا ُعارض البَينةَويُجبرُ الام على الإسلام . 1 

فده ف جو سان اال يساعك تراك ال وول مئه هذه في مِلكه وأقامً البَيّنةَ على 


. فى المخطوط : «وقد مرت المسألة»‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «امرأة». (۳) في المخطوط : «في». 
)٤(‏ فى المخطوط : «امرأته». )٥(‏ في المخطوط : «هذا». 
(7) في المخطوط : «نصراني؟. 


ذلك واذّعَى خارجٌ أنّ العُلامَ ابئه ولَدَنِْ الأمةٌ في كه وأقام الي فن كان العُلامُ صَغيرًا لا 
ْتَكَلَم يی ا ل ا ل 
وإ كان كبيرًا يتكلم فقال أنا ابن لخر ب قم يُقُضَّى بالأمةٍ والعُلام للخارج ؛ لأنّ العّلامَ إذا كان 
كبا يكل في بد نفيه فال التي يدّعيها العلا أولى . 

وكذلك لو كان العُلامٌ ولَدَ حُرَوٍ وهما في يَدٍ رجلٍ فأقام صاحبٌ اليد البَيّنةَ على أنه وُلدَ 
على فراشه والعُلام يَتكَلَمُ ويَدّعي ذلك وآقام الخارج البينةَ على له بى بِالمَرَأَةٍ 
وبالولّدٍ لِلّذي هما في يده لما فلا وإِن كان الذي في يَدِه من آهل الذمَة والمَرأةٌ ِمَيةٌ وأقام 
شهودًا مسلمينَّ يُقْضَى بِالمَرْأَةٍ والولَدِ للدي هما في يَدِه؛ لأنّ شهادةً المسلمينَ حُجَةٌ 


6 م فو 


ولو أقامٌ الخارِجٌ البيّنةَ على آنه تزوّجّها في وقتٍ كذا وأقامً الذي في يَدِه البيّنةَ على وقتٍ 
دونه يُقْضَّى للخارج ؛ لاه إذا نْبَتَ سبق أحدٍ النُكاحَيْنٍ كان المَُأَحُرُ منهما فاسدًا فالبَيْن 
القائمةٌ على التُكاح الصّحيح أقرّى فكانت أولى وعلى هذا غُلامٌ قد احَتَلّمَ ادَّعَى أنّه ابن 
لان (ولَدَنْه مه ُلانةٌ على فراشه) ‏ وذلك الرَجل يقولٌ: هو عبدي ولد [من] ”" آمَتي 
التي زَّوَجْتها عبدي فُلانًا فوَلَّدَتُ هذا العّلام منه والعبد حي يدعي ذلك فهو ابن العبدٍ؛ لأنّه 
حارف الفراقان نرائي ق ر لانملا ينتقي إلا 
باللْعانٍِ وراش المِلّكِ يتفي , مجر التي فكان فراش التكاح أقوّى فكان أولى . 

ولراائعي الغلام o‏ ر العبدٌ بذلك وقامَتٌ عليه البَيّنَةُ وَادّعَى 
الفؤلق أنه انه فهو اين الد لما فلنا وى عَقُّ؛ لأنّه ادّعَى نَسَبّه والإقرارٌ بالنَسَب يَتَضَمَنُ 
الإقرارٌ بالحُرَيَة فن لم يُعْمَلُ في النَسَبٍ يُعْمَل في الحُرَيَةٍ وكذلك لو مات الرّجلٌ ورك مالاً 
فأقامَ العُلام البَيّنةَ آله ابنُ المَيِّتِ من أَمَيَه وأقامٌ الآخَرُ البيّنةَ أنّه عبدّه ولَدَنْه أمَنّه من رَوْجِها 
eS‏ 
التكاح وأنّه أقوّى فإِنْ كان العبد مَيعَا نَبَتَ “ نس سب العُلام من الحُرٌ ووَرِتٌ منه؛ لأ بين 


. في المخطوط : «مثله»‎ )١( 
. في المخطوط : «ولد على فراشه من أمته فلانة)‎ )۲( 
في المخطوط : «يثبت»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


العُلام حَلّثْ عن المُعارِضٍ لاندام الدّعْو واد العو ورال ا 
وتغالى آمك 


فحل [في صفة النسب الثابت] 
وَأمَا صِفَةٌ | للب القَابتٍِ فالنَسَبُ في جازِب النّساءِ إذا تَبَتَ يَلْرَمُ حتى لا يحتمل المي 
أصلا؛ لأنّه في جانِبهنّ يبت بالولادةٍ ولا ”" مَرَدٌ لها. 
ل ا ل ل 
ا ا ' (نوعٌ) يتفي باه بنفس التي من غير لِعانٍ ونوعٌ لا 
يفي بنفس التَفْي بل بواسطة اللّعَانٍ . 
ماديا - نتفي بنفس التي فهو تَسَبُ ولد أ م الولّدِ؛ لأنّ فراش ال امقس كن 
غير لازم حتى احمل [4/ ١٠ب]‏ التقلَ إلى غيره بالتزويج فاحمّمَلَ الانيفاء بنفس ب التي من 
غير الحاجة إلى اللَّعَانٍ . 
(وأما) الذي لا يتفي بِمُججَرَدٍ الٽقي فهو نسَبُ ولَدِ رَوْجةٍ يجري بينهما اللّعانُ وهو أن 
يکود الَّْجانٍ رين مسلمَيْنٍ عاقلين بالِعينٍ غير مَحدودْنٍ في القذْف على ما گنا في 
تاب اللّعانٍ لأ فراش التكاح لازم لا يحتملٌ الل فكان قُويّا فلا يحتمل الانيفاه . 
بنفس التي ما لم يَنْضَعٌإليه العا ولهذا إذا كان الُلوق بيكاح فاسدٍ أو شُبْهِةٍ يكاح لا 
ا نَسَبُ الول بالتفي ؛ لان الانيفاء بواسطة اللَعانِ ولا عاد في التكاح الفاسدٍ لانهذام 


ا عه غل في تاب اللّعانٍ واللّه تعالى أعلمُ . 
(وأمًا الذي) لا يحتمل التَفىَ فهو تَسَبُ ولَّدِ زَرْجة لا يجري بينهما اللَّعانٌ فإذا كان 


4 


الرَّوْجانٍ مِمَّنْ لا لِعانَ بينهما لا يَنْتَفَى ي َس الولَدِ بالتفي وكذا التَسَبُ بعد الإقرار به لا 


يحتمل التفى ؛ لأنّ التي يكونٌ إنكارًا بعد الإقرارٍ فلا يُسْمَعُ إلا أن الإقرارٌ [به] 7 قان 
نص ودَلالةٌ لما دَكرنا في كتاب اللَّعَانٍ . 


. فى المخطوط : «الدعوى». (۲) في المخطوط : «لأنه لا‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «الطلاق».‎ )۳( 
. في المخطوط : «على ما عرف» . () زيادة من المخطوط‎ )۵( 


CD‏ يسح باع الصناتعجظ_4 
فصل [في حكم تعارض الدعوتين] 

ل ال ا فك في أثناء مُسائلٍ 

م الدَعْوَتَيْنَ في أصل المِلْكِ (والقّاني) في (قدر 
اليلك) “. : 1 ١‏ / 

افا الأؤل: فسّبيل تعاض الدَعْوَنَيْنِ في (أصلٍ المِذْكِ) ما هو سيل تَعارُْضٍ اا 
فية من طَلَبٍ التزجيح والعملٍ بالراجح عند الإمكانٍ وعند تَعَدرِ العمل بهما بقدر الإمكانٍ 
تَضْحيحًا للد وبين (" بالقدرٍ المُمْكِنِ . 

وبيانُ ذلك في مسائلَ رجلان اذّعَيا دا أحدُهما راكبُها © وَالآخَرُ مُتَعَلّنُ بيجايها فهي 
لراك لأنّه مُسْتَعْمِلُ لِلدَابَةٍ فكانت في يَدِه (وكذلك) إذا كان لأحيهما عليه حَمْل وللآخَرٍ 
عليه کور مَل أو لاء مُعَلَقَةُ فصاحبٌ الحمْلٍ أولى ليما قُْنا ولو كانا جميعًا راكِبَينِ لَكِنَ 
أحدّهما في السَّرْجٍ وَالآخَرَ رَديمُه فهي لهما في ظاهر الرٌواية . 

(ورويّ) عن أبي يوسفّ رحمه الله أنّها راكب ”* السّرْج (لِقَوَةَيَدِه) ”" . 

(وجه) ظاهر الرّواية أنّهما ”" جميعًا اسئَّوّيا في أصِل الاستِعْمالٍ فكانت الذَابَةٌ في 
أيديهما فكانت لهما ولو كانا جميعًا راكبَيْنٍ في السَّرْجٍ فهي لهما إجماعًا لاستّوائهما في 
الاستعمال. 

ولو اذَّعَيا عبدًا صَغيرًا لا يُعَبّرُ عن نفسِه وهو في أيديهما فهو بينهما؛ لأنّه إذا كان لا 
يُعَبُرُ عن نفسه كان بمنزلة العُروض والبّهائم فتَبْقَى اليَدُ عليه آلا تَرَى أنه ای 


صَغيرًا مجهولٌ النسَبٍ في يِه آنه عبدّه ثم كبر الصبِيٌ فادّعَى الحُرَية فالقول قول صاحب 
اليد ولا تُسْمَعُ دَعْوَى الحْرَيّة إلا نة ؛ لأنّه كان في يَدِه وقتّ الدَّعُوةٍ فلا زول يده عنه إِلاً 


بدليل. 

)١(‏ في المخطوط : «قدره» . (۲) في المخطوط : «الأصل». 

(۳) في المخطوط : «للدعوى». )٤(‏ في المخطوط : «راكب». 

(0) لي ا ي () في المخطوط : «لأن استعماله أقوى». 


(۷) في المخطوط : «أن الراكبين» . 


حر کتاب الدعوئ > GD‏ 


(ويمئله) لو اذَعَى غُلامًا كبيرًا آنه عبدُه وقال الخلا أنا * حر فالقول قول العُلام ؛ ؛ لأنّه 
ادّعاه في حال هو في يد نفيه فكان القول قوله ولو ادَعَيا عبدًا كبيرًا فقال العبدُ أنا عبد 
لأحدهما فهو بينهما ولا يُصَدَّفُ ق العبدٌ في ذلك وكذا إذا كان العبدٌ في يَّدِ رجل فأكَرَ أنه 
رجا آخَرَ فالقول قول صاحب اليد ولا يُصَدَّقُ العبدٌ في إقراره أنه لغيره ؛ لأنّ إقراره 
بالرق إقرادٌ سوط يِه عن نفه فكان في يَدِ صاحب اليد فلا يُسْمَعُ قوله أنه لغيره؛ لأ 
العبدٌ لا قول له . 

e 
ورُوِيّ عن أبي يوسف أن القول قول العبدٍ وي م بريه ؛ لأ العبد مُتَمَسّكُ " بالأصل‎ 
. إذ الحُرَيَةٌ أصلّ في بني آدَمْ فكان الظَاهِرُ شاهدًا له‎ 

a‏ ر اله كان عبدًا فقد أقَرٌ بوا كم الاصلٍ 
وبوتِ العارض وهو الرّق [منه] ” فصار الرَق فيه هو الأصلّ فكان الظَّاهرٌ شاهدًا 


ل 
ولو اذَّعَيا ثوبًا وأحذهما لابسه وال حر مُتَعَلُن بذَيْلِهِ فاللآيسٌ أولى ؛ ؛ لأنه مُسْتَعْمِلٌ 


(ولو تعبا تباط واحدهما جال عدوا خر تعلق به فهوابيتهنما ولا یکر 
الجالِسٌ ”* بجلوسه والنَوْمٌ عليه أولى لاستّوائهما في (اليَدِ عليه) " . 

(ولو اذَّعَيا) دارًا وأحدُهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسّاكن (وكذلك) لو كان أحدُهما أخدَتٌ 
فيها شيئًا من بناءِ أو حَمُرِ فهي لصاحب البناء الخ لأنّ سى الدَارٍ وإحدات البناءِ 
الجر تهات ون اننا عانقا لأ ER‏ مالك ركه 
أحدّهما داخِلٌ فيها والآخَرُ حار منها فهي بينهما . 

(وكذا) إذا كانا جميعًا فيها؛ لأنّ اليَدَ على العَقارٍ لا تَنْبْتُ بالكُوْنٍ فيه وإِنّما تَنْبْتُ 
بِالتَصَرُفٍ فيه [ولو وُجِدَ] “حياط يَخيط ثوبًا في دارٍ إنسان فاخبَلّفا في التَوْبٍ فالقولُ 
)١(‏ فى المخطوط : «يتمسك». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «للمولى». (5) في المخطوط : «للجالس». 
(0) في المخطوط : «اليدين على البساط». (5) ليست في المخطوط . 


اناخ :"3 الذارة لاد اقرب وإ كان في عل اباط صورة فهو في يق ساح الثار 
تقتن» لان الشقاط رای ےا ا ی ا کر ف 
[أيضًا] ”" (حَمَالَ) حَرَجَ من دارٍ رجلٍ وعلى عاتقِه متام فان كان ذلك الحايل يُعْرَفُ 
ببيع ذلك وَحَمْلِهِ فهو له؛ لأنّ الظاهر شاهدٌ له وإ كان لا يُعْرَفُ [بذلك] ‏ فهو إصاحب 
الدَار؛ لأنْ الظاهرَ شاهدٌ له. 
(وكذلك) حَمَالَ عليه كارّةٌ ” وهو في دار بَرَازٍ اختَلّفا في الكارَة فإنُ كانت الكارةٌ مما 
يُحْمَلُ فيها فالقول قولٌ الحمّالٍ؛ لاد الظّاهِرَ شاهدٌ له وإِنْ كانت مِمًا لا بُحْمَلُ فيها فالقول 
قولٌ صاحب الدَارٍ ؛ لأنّ الظاهرٌ شاهدٌ له 7 . 
رجاه اذا عطائة! ويجداررجل فاعلها ا ی اميل ا 
سول عليه قط فهو [لضائد سواء اصطاةة من الهّواءِ أو من الشجر أو الحائط ؛ لأنّه الآَخِدُ 
ا اللا ت تاودا يكزي على حالم أ شه وقد 
قال ية : «الصَيْدُ لِمَنْ أخذه» ` “ وإِنٍ الفا فقال صاحبٌ الدَارٍ اصْطَدْتُه قبلّك أو ورثته 
وأنْكَرَ الصَّائدُ فإنّه يُنْظَرُ إِنْ أخذه من الهّواء فهو له؛ لأنّه الآَخِذ إِذْ لا يَدَ لأحدٍ على الهواء 
وإ أخذه من جداره أو شّجَرِه فهو يصاحب الدَارٍ ؛ لأنّ الجدارَ والشّجرَّ في يده وكذلك إِنٍ 
املا في أنه من الهَواءِ أو من الجدار فالقول قولٌ صاحب الذَارِ؛ لأ الأصلّ أنّ ما في 
داو إنسان يكون فی يذه مدا رزوی عن أبى يوس مسالة لصي لى هده 
اا 
[ولو اذَّعَيا وأحدّهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسّاكن فيها وكذا لو كان أَحُدَتَ فيها شيئًا من بناء 
أو حَمْرِ فهي لصاحب البناء والحفر ؛ د الدارورسناك البناء والحقر صرف في 
ای را ان ذلك ولكن ایا ا 


)١(‏ فى المخطوط : «قول صاحب». (۲) في المخطوط : «في الدار». 
اة بن المخطوظ :. )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب وتكوير المتاع. انظر: مختار الصحاح (١/47؟).‏ 
(5) في المخطوط : «لصاحب الدار». (۷) في المخطوط : «لا يعتبر؟ . 


(۸) قال الحافظ ابن حجر في الدراية (؟0577/5؟) حديث: «الصيد لمن أخذه؛ لم أجد له أصلا . 
(9) في المخطوط : «الصيدا. )٠١(‏ في المخطوط : «التفاصيل». 


< کبس ہس( 
منها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعًا فيها؛ لأنَ اليَدَ على العَقارٍ لا تُب بالكَوْنٍ فيها وإنّما 
تنبت بِالتَصَرُفٍ فيها ولم يوجَدْ] © . 

ولو اذَّعَيا حائطا بين دارَيْنِ ولأحدهما عليه جُذوعٌ فهو له؛ لأنّه مُسْتَعْمَلٌ للحائط ولو 
كان ِكل واحدٍ منهما [علیه] ‏ جُذوعٌ فإ كانت ثلاثةً أو أكثرَ فهي بينهما نصفانِ سَواءٌ 
ابوث جُذوعٌ كَل واحدٍ منهما أو كانت لأحدهما أكثرٌ بعد أن كان لِكُلَّ واحدٍ منهما ثلاث 
جُذوع؛ لأنهما استويا في استَعْمالٍ الحائط [بالجذوع] (" فاستّويا في تُبِوتٍ اليّدٍ عليه . 

[ولو أرادَ صاحبٌ البَيْتِ أن يَتَبَرَعَ على الآخَرٍ بما زادَ على الثلاثة ليس له ذلك لَكِنْ يُقال 

ل ا الي له 
الزيادةٌ ولا النَرْع] “ ولو كان لأحيهما [عليه] '* ثلائة ججذوع ' '“ وللآخَرٍ جذ أو 
جِذْعانٍ فالقياسٌ أن كود الحائطٌ بينهما نصفَيْنِ وفي الاستحسانِ تكون لصاحب الثلاثة . 

وجه القياس: أن زيادةً الاستِعْمالٍ بكثرة الجُذوع زيادةٌ من جنس الحُجَةٍ والرّيادةُ من 
جنس الحجّةٍ لا يَقَمُ بها التَرْجيحٌ . ١‏ 

ألا تَرَى أنه لو كان لأحدهما ثلاثةٌ وللآخَرٍ أربعةٌ كان الحائط بينهما نصمَيْن وإنْ كان 
استَعمال أحوهها افر ذل أن المْقتد أضل الاستكمال لا قدرة وقد اسكريا فيه. 

ووجه الاستحسان أن يقال د َعَم ِن أصل الاستعْمالٍ لا يَحْصّل بما دون القلاثة؛ لان 
الجدارَ لا يى له عادةً ونّما يمى لأكثر من ذلك إلا أن الأكثرٌ مِمّا لا نِهاية له والتلاثة أقَلٌ 
الجمع الصّحيح فقُيّدَ به فكان ما وراء موضع الجُذوع ‏ يصاحب الكثيرٍ . ش 

وأا موضعٌ الجأع الواحدٍ فكذلك على رواية كتاب الإقرار وإّما يصاحب القليلٍ حى 
وضع الجذع لا أصل المِلْكِ وعلى رواية كتاب الدّعْوَى له موضِمٌ الجذع من الحائطٍ وما 
وراءه إصاحب الكثيرٍ . 

و(وجه) هذه الرّواية أن صاحبٌ القليلٍ مُسْتَعْمِلُ ذلك القدرٍ حَقيقةً فكان ذلك القدد 


E 

5 ا ا (9) زياذة من المختطوط: 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(5) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «أجذعة». 


(۷) في المخطوط : «الجذع الواحد» . 


وجه رولة هرر مار أ الاسيثمال لا خضل بالج وَالجِذْعَيْن ؛ لأنّ الحائط لا 
ئى له عادة فلم يَكُنْ شية من الححائط في يِه فكان كله في يل صاحب الك إل أله ليس 
له (دَفْعٌُ الجُذوع) ''' وإ كان (موضِعٌ الجذع) ”" مملوكًا له لجوازٍ أنْ يكونَ أصل 
الحائط مملوكًا لإنسانٍ ولآحَرَ عليه حَنُ الوضع بخلافي ما لو آقام اَن أنَ الحائط له؛ لان 
له أن يدقع ؛ لأنّ البيْنةَ حُجَةٌ مُطْلَقَةٌ فإذا أقامّها بين أن الوضعَ من الأصل كان بغيرٍ حى 
[فله] رلاية الذي وليس له ذلك حال عَدَم البينة ؛ ؛ لأنا ّما جَعَلْنا الحائط له لظاهر اليد 
والظا هر يَضْلُحُ لري لا للتغيير فهو الفرْقٌ . 
٠‏ ولو كان الحائط مصلا [4/ ١ب]‏ ببناء إحدى الدَارَيْن اتصال الزات وارتباط فهو © 
يصاحب الاتَّصالٍ؛ لأنّه كالمُتَعَلّقِ به ولو كان لأحدهما اتّصالٌ التِزاق وللآخر جُذوع 
فصاحبٌ الجُذوع أولى؛ لاله تغل للحائط ولا استِمالَ من صاحب الانّصالٍ ولو كان 
لأحدهما اتصال [التزاقي وارتباط وللآخر اتال تَرْبيع فصاحبٌ التزبيع أولى ؛ لان اتصال 
بيع أة قى من انّصالٍ الاليزاقي ولو كان لأحيهما اأصال] ”تبي وللآحَرٍ جُذوع 
فالحائطً إصاحب التزبيع وإلصاحب الجُذوع حَنّ وضع الجُذوع لَكِنَ الكَلامَ في صورة 
التزبيع فتقول 14 الاو ر الله أن التوبية مو أن يكوة المناف الان الحا © 
مُداخلة حائط إحدى الذَارَيْنِ يُبّى كذلك كالأرّج ”" والطاقاتِ فكان بمعنى النّتاج فكان 
صاحبُ الاتّصالٍ أولى . 

ودر الكرْحيُ رحمه الله أنّ تفسير التَبيعٍ أنْ يكو طرَفا هذا الحائط المُدَّعَى مُداخلينٌ 
حائط إحدى الدّارَيْنِ وهذا التَفْسيرُ مَنقولٌ عن أبي يونت وهال تافل 
أن المداخلة إذا كانت من جانِبي الحائط كان صاحبٌ الاتّصالٍ أولى بلا حلاف وَإِنْ كانت 
من جانِبٍ واحدٍ فعلى قول الطّحاويٌ رحمه الله صاحبٌ الانّصالٍ أولى وعلى قول 
الكَرْخيٌ رحمه الله صاحبٌ الججذوع أولى . 


)١(‏ في المخطوط : «أن يدفع الجذع». )١(‏ في المخطوط : اموضعه». 
(9)ازنادةهن السخطوط ؛ () في المخطوط : «نهي». 
(5) ليست في المخطوط . (") زاد في المخطوط : «المدعى». 


(۷) الأزج : بيت يبنى طولاًء انظر : اللسان )۲٠۸/۲(‏ . 
(۸) في المخطوط : «افصار) . 


<( سس ہ7 

ا ا 

© هو أولى. 

000000022 SS 
SS 

3 لا يُجبَرُ على الرَفْع ‏ بل بنرك على حاله ؛ لأ ذلك ليس من ضروراتٍ مِلْكِ الأصلٍ 
لحل یسا في الج ار ا القن لني موس تيب لف وین 
السُّثْلٍِ هو مِلْكُ صاحب السُفْل ولصاحب العُلرٌ عليه حَقُ القّرارٍ حتى لو أرادٌ صاحبٌ 
السّفْلٍ ر ْم الَف مي منه شرمًا (كذا هذا) ‏ جار أن يكود المِنْكُ يصاحب الاتّصالٍ 
ولصاحب الجُذوع حَقّ وضع الجذْع عليه بخلافي ما إذا أقام اَي آله [له] شان 
الرّفُع وقد تَقَدَمٌ وجه الفرْقٍ بينهما. 

ثم فرع وروي على ارو لمع شر لا أنه إذا اشترى دارًا وإيرجلي آخرٌ 
دارٌ بجَّْب تلك الدّارٍ وبينهما حائط وأقا م الرجل البَيّنة أنه له فأراد المُشتري 000 
البائع بحِصَّتِهِ من القَمَنِ ِنْ كان مصلا ببناء حائطٍ المُدَّعي ليس له أنْ يرجح على البائع ؛ 
اله فا كا ِل بین لم تال ” ابيع فلم يكن يما فلا كود للمُشتري عر 
الأجوع وإنْ لم يَكَنْ مُتَصِلاً بيناء المُدّعي وهو مَّصِل بيناء ادا المَبيعةٍ فللمُشتري أن 
برجع على البائع بحِصَةٍ الحائط من اَن ؛ ؛ لأنّه إذا كان منصلا بحائط الدَارٍ المَبيعة تََاوَلّه 
البِيعٌ فكان مَبيعًا فيَنْبْتٌ الك عند الاستحقاق وإِنْ كان مُتّصِلاُ بحائط الدَّارٍ المَبِيعَةٍ 
وللآخر عليه جَذوعٌ (لا يرجمٌ) وهذا يويد رواية الكرْخيٌ أنّ صاحبٌ الجُذوع أولى من 
صاحب الانّصالٍ إذا كان من جانِبٍ واحلٍ . 

ولو كان اتصال تزبیع واستَحَق ل ار فى الا ا 
على خالا لما د نا ولو ان لاخدا عليه ر د أو بناءً وصاحبه مق 0 


)١(‏ في المخطوط : «على ما ذكرنا». (1) في المخطوط : «فصار». 
(۳) في المخطوط : «فيسقط». (؛) في المخطوط : «الدفع». 
(5) في المخطوط : «كذلك هاهنا» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


(۷) في || خطوط : (يتناوله؟ . (۸) في المخطوط: «فليس له أن يرجع». 


فالحائطً ِصاحب السّثْرةِ؛ لأنه مُسْتَعْمِلٌ الحائط بالسّثْرةٍ فكان في يَدِه ولو لم يَكُنْ عليه 
ثرون لأحيوهما عليه مراي [هو القصَبٌ الموضوع على وأ الجدار فهو] 2 ' 
بينهما ولا بسچ (بالغرادي والبواؤي) "١‏ شيئًا؛ لان ود اا على لجان 
E E‏ 
ولو كان وجه الحائط إلى أحدهما وظهره إلى الآخر وكات أَنْضَافٌ اللبن أو الطاقاتٍ إلى 
اوها فا عك ركني مى لك عند أي جت و الله راتا ببتهما وعدا 
الحائط لِمَنْ إليه وجه البناء وأنْصافٌ اللَنٍ والطّاقاتٍ وهذا إذا جُعِلَ الوجه وق البناء 
حيئّما بى فأمًا إذا جُيل بعد البناءِ بالتقش والتَطَيّنِ فلا عِبْرةً بذلك إجماعًا . 

وعلى هذا الخلاف إذا اذَّعَيا بابًا مُغْلَقَا على حائطٍ بين دارَيْنِ وَالغّلْقُ إلى أحدهما فالبابُ 
لهما عنده ”" وعندهما لِمَنْ إليه العَلْقْ . 

ولو كان للباب عَلِقَانٍ من الجانِبَيْنِ فهو لهما إجماعًا وعلى هذا الخلافٍ حص بين 
00 ای ی رتا رل 
نر إلى الط وعندهما الخُصٌُ لِمَنْ إليه الط . 

وجه قولهما في هذه المَسائل ][۸١ /٤[‏ اعبار العُرْف والعادة فإ النَاسّ في العاداتِ 
بعلو وجة اليناء ولصاف اللْبِّ والطاقات والملْقي والقنْط إلى صاحب ” الذار 
دل الى أنه" ''' فكان في يَدِهِ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا ليل اليَدِ في الماضي لا وقتٌ الدّعْوةٍ واليّدُ في الماضي 
لاتَدل على اليد وقتَ الدَّعْوةٍ والحاجة في 7" إأباتِ اليد وقك الدّعْوة ثم في كُلّ موضع 
نمي باليلك لكحدهما لكؤن الم عى فى قر تح حلي الج لاه دا طون 


. في المخطوط : «هراري». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بالهراري والتواري». (؟) في المخطوط : «الهراري».‎ )©( 
في المخطوط : «وعند أي يوسف ومحمد».‎ )5( 

(5) في المخطوط: «عند أبي حنيفة» . 

(۷) القمط : وااوشادية :لا عافن . انظر: مختار الصحاح .)57١/١(‏ 

(۸) في المخطوط : «أصحاب». (۹) فى المخطوط : «فدلت». 
)٠١(‏ في المخطوط : «بناه». )1١(‏ في المخطوط : «إلى». 


س سبسي ہ 00201 


حَلَّفَ بَرِىَ وإِنْ نكل يُفْضَى عليه بالتُكولٍ وعلى هذا إذا اختَلَفا في المُرورٍ في دار 
a‏ تلاك دار قلعا حي لاز فلع عدا حك لاضن a‏ 
حتى يُقيمَ البَيّنَةَ أنّ له في داره طريقًا ولا يَسْتَحِقُ صاحبٌ الباب بالباب شيئًا؛ لأنْ فح 
الباب إلى دار غيره قد يكونٌ بِحَقٌّ لازم وقد يكونٌ بغيرٍ حَقّ أصلاً وقد یکو بِحَقٌ (غيرٍ 
لازم) “ وهو الإباحةٌ فلا يَصْلّحُ ليلا على حَقٌّ المُرورٍ في الدَارٍ مع الاحتِمال . 

ركذا لو شود الشُهوة أن صاحبَ الذار كان يفيه لم يجن به الشّهاد شي شيئًا 
لاحتّمالٍ أن مُرورّه فيها كان غَصْبًا أو إباحةً ولَيِنْ دَلّتْ على أنّه كان لِحَقٌّ المُرورٍ لَكَنْ في 
الرَّمانِ الماضي ؛ لأنّ الشَّهادةَ قامَتْ عليه فلا يبب بها الحقٌ للحالٍ. 

ولو شَهِدوا أن له فيها طريقًا فان حَدَّوا الطّريقَ فسَمَّوًا طوله وعَرْضّه قُبِلَّتْ شهادَتُهم 
وكذلك إذا لم يَحَدُوه كذا ذكِرَّ في الكتاب . 

ومن أصحابنا رحمهم الله مَنْ حَمَل المسألةَ على ما إذا شهدوا على إقرارٍ صاحب الذَارٍ 
بالطّريقٍ؛ لأنّ المشهود به مجهولٌ وجهالةٌ المشهود به تممُ صِحَةَ الشَّهادةٍ أمَا جَهالةٌ المََّر 
به فلا تمنّعُ صِحَةَ الإقرارٍ ومنهم مَنْ أجرّى جاب الكتاب على إِطَلاقِهِ ؛ لأ الطَريقَ طول 
تدر رعس تداز عا قر الماعدافي كنارف الكاس رغاد اليم نكاد هزه شهادة ss‏ 
فُقْبَلُ وكذلك لو شهدوا أن أباه مات وثَرَكَ طريقًا في هذه الدَارِ فهو على ما ذَّكَرئا . 
الو اي سد ار م له 
يَمْتَعَه عن التشييل حتى نك اليثنة أذ لداقي و ا 
ل ا 

وذَكَرَ الفقيه أبو اللَّيْثِ رحمه الله أن الميزابٌ إذا كان ديما فلّه حى التَسِْيلٍ . 

ودر محمّدٌ في تاب الشُرْبٍ في نَهْرٍ في أرضٍ رجلٍ يَسيل فيه الماءٌ فاختَلّفا في ذلك 
فالقول قول ضناحت' الهاي لا إذاكاق سل فيه الما كان اله مغرلا بالماء فكان التوه 
كتحت بة اد في و كلاق ا و ا نيعا ا کي 
الميزاب ماءٌ عند الاختلافٍ حتى لو كان فيه ماءٌ كان حُكمُّه حُكُمَ النَهْرٍ واللّهُ سبحانه 
وتعالى أ علمٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «لازم». 


E يان تست‎ - 2 GD 


ولو شهدوا أنّهم (رَأوا الماء و في الميزاب فليسث هذه الشّهادةٌ بشيء؛ لأنَّ 
اليل قد يکود بغير حَنٌّ وكذا الشّهادةٌ ما قث ببحَنّ كائن على مام 

ولو شهدوا أن له حا في الدَارٍ من حيث القشبيل فان ب بيّنوا أنه لِماءِ المَطْرٍ فهو لِماءِ 
المَطرٍ وإِنْ بيّنوا أن ته سيل ما دائم للعُسْلٍ والوؤضوء فهو كذلك وان لم يوا تفل شهاةئهم 
أيضًا ويكود القول قول صاحب الدَارٍ مع يَميه أنه للمُسْلٍ والوّضوء | و لماء المَطْر؛ لأنَّ 
أصل الحق نبت بشهادة الشهود وبَقيتٍ الضّفةُ مجهولة فين بببان صاحب الدَارٍلَكِنْ مع 
اليَمينٍ ون لم كن للم عي بَيّنةَ أصلاً يُمْتَحْلّفْ صاحبٌ الدّارٍ على ذلك فن حَلَفَ بَرِىٌ 
وإ نكل يُقضَى بالتُكولٍ كما في باب الأموالٍ. 

وعلى هذا يُخَرَج اخيلاف الرَّوْجَيْنِ في مَتاع البَيْتِ ولا بيه لأحدهما على ما ذَكرنا في 
تاب التكاح واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك] 
9 ا المْتَبَايعَيْنَ في قذر 
(, 
أو المَبيع ف فتقولٌ 
0 المُتَبايِعَيْنِ إذا اختَلما فلا يخلو إمّا أن اختلّفا في التَمَنِ وإما أنٍ 
احتلّفا في المَبيع فإنٍ اخملا في الكَمَنِ فلا يخلو إمَا أن اختلّفا في قدر اقم وإما أن الما 
في جنسه وإما أنِ اخملا في وقته وهو الأجَلٌ فإنٍ اختَلّها في قدره بان قال البائ بغت منك 
هذا العبد بألمَيْ درمّم وقال المُشتري اشتريّت بألف فهذا لا يخلو إمَا أن كانت السّلْعَةٌ 
e‏ 
۲ب ] تَتَعَيِّرْ وإمّا أن ل سح مه اللو ين 
تع َتَعَيّْ تَحالّا وتّرادًا سَواءٌ كان قبل القبض أو بعده أمّا قبل القبض ؛ فلأنّ كل واحدٍ منهما 
مدع ومُدّعَى عليه من وجه؛ لأ البائح يدعي على المُشتري زيادة نَمَنِ وهو بُنكُ 
والمُشتري يَدَّعي على البائ ئع تسليمٌ المّبِيع إليه عند أداء الألف وهو يُنْكِرٌ فيَتحالَفَانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «رأوه يسيل الماء». (۲) في المخطوط : «فنحو اختلاف». 
(۳) في المخطوط : «و». (4) ليست في المخطوط . 


3 
ع 
2 
ْ 
1 


م کتاب الاعوی ‏ ج2277 ننه 
لقولِه ل : «واليَمِينُ على مَن انگ 7" . 

وأمًا بعد القبض فكان ينبي أن لا يَحْلِفَ البائ ويكونٌ القولٌ قول المُشتري مع يَمِيته؛ 
لأ المُشتري لا يدعي على البائع شيئًالِسَلامةٍ المَبيع له والبائع يدعي على المُشتري زيادة 
َمَنِ وهو يُنْكرُ فكان القولٌ قوله ”" مع يميه اا جا ور اي اير 
الجانِبيْن بص خاصٌ وهو قوله يك : «إذا اختَلّفٌ المُتبايعانِ تَحالّفا وتَرادًا» ودا بيَمِينٍ 
المُشتري في ظاهر الرُواية وهو قول محمَدٍ وأبي يوسف الآخَرُ وفي قوله الأول ينيمي 
البائع ويقال إن قول أبي حنيفةً رحمه الله . 

والصّحيحٌ جوابٌُ ظاهر الرّوايةٍ؛ لأنّ الِيّمِينَ وظيفةٌ المُنِكِرٍ والمُشتري اشد إنكارًا من 
البائع ؛ لأنّه مُنكرٌ في الحالينٍ جميعًا قبل القبضٍ وبعده والبائعٌ بعد القبض ليس بِمُئْكِرٍ ؛ 
لأنْ المُشتري لا يدعي عليه شيئًا فكان أَشَّدَّ إنكارًا منه وقبلَ القبض إِنْ كان مُنْكِرًا لَكِنّ 
المشتري :سيق بی إنكارًا منه؛ لاله يُطالَبُ أوّلاً بتسليم الكَمَنِ حتى يَصيرَ عَْنا وهو يُنْكرُ فكان 
أسْبَقَ إنكارًا من البائع ذ دأ مین فان ككل زمه ری البائع ؛ لأنّ الول يدل أو إقراة: 
وإِنْ حَلّفَ يَحْلِفٌ البائعٌ ثم إذا تَحالَّا هَل يَنْفَسِحُ 02 57 
فسخ القاضي . 

امكل التدايخ رجيم تسق تنشد لأتهما إذا تحالفا 


3 


ت 


TT 01‏ تَجَديدٍ العقدٍ الأ 
احتمال الفائدة ثابتٌ لاحّمالٍ التَصْديقٍ من أحدهما لِصاحبه والعقدٌ المُنْعَقِدُ قد يَبْقَى لفائدةٍ 
مُحْتَمَلةٍ الؤجودٍ والعَدّم ؛ لأنه امد بيّينٍ فلا يرول لاحتّمال عَدَم الفائدة على الأصلٍ 


المَعْهودٍ في الثَابتِ بيقين ؛ لاله لا زول بالاحتمال فلا يَنْفسِحُ إلا مخ القاضي وله ان 
يَمْسَحَّ لانهدام الفائدة للحال؛ ولأنّ المنارّعة لا تَنْدَفِعٌ إلا بشخ القاضي؛ لأتھما لما 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) فى المخطوط : «قول المنكر). 
(۳) صحیح : أخرجه ابن ماجه» كتاب: التجارات» باب : البيعان يختلفان. برقم (857١؟)‏ من حديث 


تحالّفا صارَ الكَمَنُ مجهولاً فيَتَارَّعَانٍ فلا بُدّ من قَطْع المُنارّعة ولا تَْقَطِعُ إلا بالقضاء © 


بالفسخ . 

0 إذا كانت السَلْعةٌ قائمة بعَيْها من غير تمر (فأمًا إذا) ”" كانت تَكَيْرَتْ ثم اخملا في 
قد النَمَنِ فلا يخلو إمّا أن تَعَيرَتْ إلى الزيادةٍ وإمًا أنْ تَعَيّرَتْ إلى النّقْصانٍ فإِنْ كان 7 
إلى الرّيادةٍ فن 7 كانت الريادة مُتَصِلةً مُتَوَلَدةَ من الأصلٍ كالسُمَنِ والجمالٍ مَتَعَتِ 
ا ال ا 
المشتري العَيْنَ بناء على أن هذه الزيادةَ تمْئَع الفسخ عندهما في عقود المُعاوّضَاتٍ فتمنّع 
التَحالُفَ وعندّه لا تمئعٌ الفسح فلا تمت التَحالفٌ وإِنْ كانت الرّيادة متّصِلة غير مُتَوَلّدةٍ من 
الأصلٍ كالصَبْعْ في ي القَؤْبٍ والبناءِ والكَرْسٍ في الأرض فكذلك تمنَعٌ التَحالّفَ عندّهما 
وعندّه لا تمع ويَرْدُ المُشتري القيمة [لِمَنْ هما عندّه ؛ لأنّ هذا النَوْعَ من الرّيادةٍ بمنزلة 
الهَلاكِ وهلاكٌ السُلْعةٍ يمع التَحالّفَ عندهما وعندّه لا يمت ويرد المشتري الزيادة ]7 

وإ كانت الزيادة مُنْفَصِلةٌ مُتَوَلّدةَ من الأصل كالولَّدٍ والأرش والعقر فهو على هذا 
الاختلاف . ۰ 

إن كانت الريادة مُتَصِلةٌ “غير مَُولّدةٍ من الأصل كالموهوب (في المَكسوب) © لا 
تمئَمٌ التَحالّفٌ إجماعًا فيَتَحالّمَانِ 3 الى العَيِنَ ؛ لأنّ هذه الريادةً لا تمن ت في 
عقو المُعَاوَضاتٍ فلا تممُ التَحالفٌ . 

وكذا هي ليسث في معنى هَلاكِ العَيْنِ فلا : تمع التَحالّفَ وإذا تَحالا يَرةُالمُشتري 
المَبِيعَ دود الرّيادةٍ وكانت الرّيادةٌ له؛ لأتها حَدَنَتْ تت على مِلْكه وتَطيبُ له لِعَدَم تمَكُنِ 
الحِدْثِ فيها هذا إذا تَغَيّرتِ السّلْعةٌ إلى الزيادة فما إذا تَعَيّرّث إلى التُّقْصانٍ في يَدٍ المُشتري 
فتَذْكُرُ حُكُمّه [في موضعه] "إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا كانت السَّلْعَةٌ قائمة فأمًا إذا كانت هالكة فلا يَتَحَالّمَانِ عند أبي حنيفة وأبي 


)١(‏ في المخطوط : «بقطع القاضي». (۲) في المخطوط : «فإن». 
(۳) في المخطوط : «بأن». (4) ليست في المخطوط . 


(6) فى المخطوط : «منفصلة» . (6) في المخطوط: «والمكسوب». 
)۷( ا 


حر کتاب لدعو __ > C4)‏ 
يوسفَ رحمهما الله والقول قول المُشتري مع يَمبِه في مقدار الكَمَنِ فان حَلَفَ لَرمَه [4/ 
۳ ما أمَرَ به وإنْ نکل لَزِمّه دَعْوَى صاحبه . 

وعند محمَّدٍ رحمه الله يَتَحالَفَانٍ ويَرْدُ المُشتري القيمة فإنٍ اختَلّفا في مقدار القيمة على 
قوله كان القول قول المُشتري [مع يَمييه] “في مقدار القيمة. 

ولَقَّبُ المسالة أن هلاك السَلْعة هَلْ يَمْتَعُ احالف عندّهما يَمْتَعُ وعندّه لا يَمْتَمُ واحيّجٌ 
بقوله كل : «إذا اختَلّفٌ المُتبايعان تَحَالَفا وتّرادًا؛ . 

0 بت يك احالف مُطَلَقَا عن شرط قيام السلْعةٍ ولا يقال ورد هنا نص خحاصٌ ”" مقي 
سر ا «إذا اختَلفٌ المُتَبايعان والسَلْعَةٌ قائمةٌ بِمَئِنِها تَحالفا وترادًا؛ ؛ 
آذ الغلعك ع م ملت او 
بعضها في بعض بل يجري المُطْلَقُ على إطْلاقِه والمُمَيّدُ على َيِه فكان جَرَيانُ الَحانُفٍ 
ECS‏ ل ل 
نييما [فيجب العمل بهنا] © چيا 

ولا الحدیت المشهوة وهو ل لبي على من ل تي اعات وه 
الحلِف من الجانِبَيْنِ بعد قبض المَعْقَودٍ عليه ؛ لاله َة أوجَبَ جنس اليّمينِ على جنس 
المُنكرينَ فلو وجَبت يَمِينٌ لا على مُْكِرٍ لم يَكُنْ جنس اليَمينٍ على جنس المُْكرينَ وهذا 
خلاف النصّ و والمنْكِرُ بعد قبضٍ المَعْقودٍ عليه هو المُشتري؛ لأنَّ البائعٌ يَدّعي عليه زيادةً 
تمَنِ وهو يُنْكِرُ . 

CE‏ ؛ فلأنَ المُشتريّ لا يَدّعي عليه شيئًا فكان يَنْبَغي أن لا يجب 
القحالّفُ حال قيام السَلْعة أيضًا إلا أنا عَرَْنا ذلك بص حاص مُقَيّدِ وهو قولّه يلق : : «إذا 
اختَلفٌ المُتبايعانِ والسَّلْعَةٌ قائمةٌ بِمَيِنِها تَحالّفا وتّرادًا؛ . 

وهذا القَيِدُ ثابثٌ في النَصّ الْآخَرٍ أيضًا دَلالةَ؛ لأنّه قال ية وترادًا والتّرادُ لا يكونٌ إلا 
حال قيام السَلْعةٍ فبقيّ التَحالّفُ حال هَلاكِ السَلْعة مُثبَْا "© بالخبّرٍ المشهور ويَسْتوي هلا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «آخرا‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «ينفي»‎ )۳( 
: . في المخطوط : «منفيًاة‎ )5( 


كَل السَّلْعَةٍ وبعضها في المَنْع من التحالّف أصلاً عند أبي حنيفة . 

وای ا قدو وار لاع وعد 
محمَّدٍ لا يَمْئَعُ أصلاً حتى لو اڈ شترى عبِدَيْنِ فَقَبَضُهما ثم هّلك أحذهما ثم اخبّلّفا في مقدارٍ 
القَمَنْ فالقول قول المُشتري عند أبي حنيفةً ولا يَتَحالّمانٍ إلا أنْ يَرْضَى البائمٌ أن يَأحُدَ 
القائمَ ولا ياح من تَمَن الهالِكِ شيئًا فحيئيذٍ يَتَحالَانٍ . 

وعند أبي يوسف لا يَتَحالّمَانٍ على الهالِكِ والقولٌ قول المُشتري في حِصَّةٍ الهالِكِ 
ويعحالفانٍ على القائم وتران . / 

وعند محم يتَحالَّانٍ عليهما وير قيمة الهالِك . 

أمَا محمّدٌ رحمه الله فقد مَرَ على أصله؛ لأنّ مَلاكَ كل السّلْعةٍ عندّه لا يَمْتَمُ التَحالّفَ 
فهّلاكُ البعض أولى . 

وكذلك لأبي يوسفت؛ لأنّ المانِعَ من التَحالّفٍ هو الهّلاك يعقَدَرُ المَعُ بقدره تَفْديرا 
للحُكم بقدر العِلّةِ ولأبي حنيفة أن الحديت [المشهور] "يفي التَحالّفَ بعد قبض 
السلْعة لما گرنا إلا تا عَرَفنا ذلك بكم حاص والثص ورد في حال قيام كل السلْعةٍ فبقي 
القحالف حال ملاك بعضها مَنْفًا بالحديث نا" المشهور؛ ولأنّ قدرَ الثَمَنِ الذي يُقابل 
القائمّ مجهول لا يُمْرَفُ إلا بالحزر والظَنٌ فلا يجو التَحالّفٌ عليه إلا إذا شاء البائمٌ أن 
يَأَخْذَ الحدّ ”2 ولا يَحُْدَ من تَمَّن الهالِكِ شيئًا فحيئَيذٍ يَتَحالّفانٍ؛ لأنّه رَضيّ أن يكود القَمَنْ 
كله بمُقابلة القائم فيخرجٌ لهاك عن العقدٍ كاله ما وقح العقدُ عليه وإِنْما وقَمَ على 
القيام * فيَتَحالَفانِ عليه وسوا كان هَلاكٌ المَبيع حَقيقة أو حُكُمًا بان خَرَجَ عن يِلْكِ 
المُشتري بسبب من الأشباب؛ لأ الهالِكَ حُكُما يُلْحَنُ بالهاليكِ حَقيقةً وقد مر الاختلاف 
فيه وسوا حر كه أو بعضّه عند أبي حنيفة وأبي يوسف فخُروجُ البعضٍ في المَنْعِ من 
التحالُفٍ بمنزلة ُروج الكل عندّهما؛ لان التَحالْفَ هنا يودي إلى تفريتي الصَفْةٍ على 
البائع وهذا لا يجوز إلا أن يَرْضَى البائعٌ أن يَأحُدَ القائم وحِصّةً الخارج من الثّمَنِ بقولٍ 
(17) زياذة من المخطوط . (9).تزيادة من المخطوط: 


() في المخطوط : «بالخبر؛. )٤(‏ في المخطوط : «الحي». 
(5) في المخطوط : «القائم» 


حر کتاب العو ___> CD‏ 


المُشتري فحَيئيِذٍ يَتَحَالَمَانٍ على القائم ويرد المُشتري ما بقيّ في مِلْكه وعليه حِصّةُ ة الخارج 
بقوله وهذا عند أبي يوسف . 

فأمًا عند أبي حنيفةً فلا يَتَحالّمَانٍ في الأخوالٍ كُنّها . 

واا عند محمد فيَتَحالمانٍ؛ لأنّ الهلاك الحقيقيّ لا يَمْتَعُ اتَحالْفَ عندّه (فالحُكُميٌ 
أولى) ”© ڈ ثم علا الكل حكمًا بان حرج كله عن يله لا نَع التحالّب فلا البعضي 
أولى وإذا الفا عندّه فإن [4/ ۸۲ب] لك كُلَ المَبيع بان خَرَ ج كله عن مِلْكه َد 
المُشتري القيمة إن لم يَكُنْ مثليًا والمثلٌ إِنْ كان مثليًا . 

ون هلك بعضه بأنْ خَرّجَ البعض ”عن يله دونَ البعض يُنْظَرُ إن كان المَبيعْ مِمَا في 
تبْعيضِه ضر وفي تَشقيصه عَيْبٌ فالبائع بعد التَحالّفٍ بالخيار إن شاء أخذ الباقي وقيمة 
الهالِكِ وإنْ شاء تَر الباقيّ وأخذ قيمة الكل وإنْ كان المّبيعُ مِمَا لا ضرَّرَ في َبْعيضه ولا 
عَيْبَ في تَشْقيصِه فللبائع أن يَأحُذَ الباقيّ ومثل الفائتٍ إِنْ كان مثليًا وقيمَتّه إن لم يَكُنْ 
مغلا . 


ولو خَرَجَتٍ السّلْعةُ عن مِلْكِ المُشتري ثم عادّث إليه ثم اخمَلّفا في مقدار التمَنِ تير في 
ذلك إِنْ كان العَوْدُ فسحًا بأنْ وجَدَ به عَيْبًا فرَدّه بقَضاءِ القاضي يَتَحَالمَانٍ ويَرْدُ العَيْنَ؛ لأنَّ 
الفسخ رَفْمٌ من الأصلٍ فجُِلَ كأنّه لم يَكنْ وإذا لم يَكُنِ العَوْدُ فسحًا [بأنْ كان مِلْكا جَديدًا 
لا يتَحَالَانٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنّ العَوْدَ إذا لم يكن فسححا] 9 لا 
يَتَبَيّنُ أن الهّلاكَ لم يَكْنْ والهّلاكٌ يَمْتَمُ التَحالّف عندّهما وعند محمّدٍ يَتَحَالّمانٍ وين 
المشتري القيمة لا الِعَيْنَّ . 

وكذلك لو لم يخرج المع عن ِلكه لته صارَ حال ْنَع ارد بْب إا باليادة وإمًا 
بالتفْصانِ أمَا حُكُمُ الريادة فقد e‏ 
الأصل؛ لأنّ التُمْصانَ من باب الهّلاكِ فكقول إذا انتم نتقَّص “ المَبِيعٌ في يَدِ المُشتري ثم 
اخمّلفا في مقدار النَمَن لم حالما عندهما ‏ سَواءٌ كان التّقْصانٌ بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بالحكمي أولاً». (۲) في المخطوط : «بعضه». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «انتقض». 
(5) في المخطوط : «عند أي حنيفة وأبي يوسف». 


الع او يفمل المشتري ا بي اوبعل الباقع ؛ لأنْ فصا المَبيع هَلاكُ جَزْ 
منه وهَلاك الجُرْء في المع من الحا هلال الل على أصل أبي حنيفة رضي الله م 
EE RAs‏ 
بفعلٍ المُشتري ورّضي البائ أن يَأحُدَ المَبِيعَ ناقِصًا ولا ياح لأجل التُْصانٍ شيا فحيئيذ تل 
يَتَحَالْمَانٍ ويُتَرَادَانِ وعند محمَّدٍ يَتَحالَمَانٍ ثم البائعُ بعد التَحالّف بالخيارٍ إِنْ شاء أخذ المَبِيعَ 
ناقِصًا ولا يَأحْذُ لأجل التّفْصانٍ شيا وإنْ شاء تَرَكَ وأخذ القيمة . 

وقال بعضهم على قول محمد إن اتا خد المَيْنِيَاحُذُ معها الفصان كالمقبوض 
بالبيع الفاسدٍ وإنْ كان التُّمُصانٌ بفعلٍ الاجتبيّ أو بفعلٍ البائع يَتَحَالّفَانٍ ويَرُدُ المُشتري 
القيمة عندّه وعندّهما لا يَتَحالّمَانٍ والقول قول المُشتري مع يّمينِه هذا إذا اختَلَفا في قدرٍ 
التَمَنِ فأمًا إذا احتَلَفا في جنسه بأنْ قال أحدهما النّمَنُ عَيْنّ وقال الآحَرُ هو دين فان كان 
مُدّعي العَيْنِ هو البائعٌ أن قال للمُشتري بغت منك جاريّتي بعبدك هذا . 

وقال الفشتري للبائع: اشتريّتها منك بألفٍ درم إن كانت الجارية قائمة تَخَالفا وترادًا 
لقوله ي : «إذا اختَلفٌ المُتَبِايِعانٍ والسَلْعَةٌ قائمة بعَيِها تحالّفا وترادًا» ''' من غير فصل بين ما 
إذا كان الاختلاف في قدر الثّمَنِ أو في جنه . 

إن كانت هالكةً عند المُشتري لا يَتَحالّمَانِ عند أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ والقول قول 
المُشتري في الَمَنِ مع يّمينه» وعند محمَّدٍ يَتَحالّفَانٍ وهي مسألةٌ هَلاكِ السَلْعةٍ وقد مَرتْ 
ون كان مُدَّعي العَيْنِ هو المُشتري بأنْ قال اشتريْت جاريّتك بعبدي هذا . 

وقال البائعٌ بغتها ”2 منك بالف درهّم أو بمائةٍ دينارٍ فان كانت الجاريةٌ قائمة يَتَحالََانٍ 
بالتصٌ وإِنْ كانت هالكة يَتَحَالَانٍ أيضًا إجماعًا ويرد المُشتري القيمة إمَا على أصل محمَّدٍ 
فظاهد؛ ES‏ عق باتع التطالت EU‏ دلان وجرت 
الِيَمِينٍ ”" على المُشتري ظاهرٌ أيضًا؛ لأنّ البائمٌ يدعي عليه ثّمَنّ الجارية ألفٌ درهَم وهو 


[وأمًا وُجوبٌُ اليّمين على البائع؛ فلأ المُشتري يدعي عليه إِلْرَامٌ العَيْنِ وهو ينْكِرُ] ”4) 
)١(‏ سبق تخريجه قريبا. () في المخطوط: ابعت». 


() في المخطوط : «الثمن». (4) ليست في المخطوط . 


TD‏ بجت 

فكان کل واحدٍ منهما مُدَّعيًا من وجو مُنْكِرًا من وجو فيَتَحَالََانٍ ولو كان البائعٌ يدعي 
البعض عَيْنَا والبعض دَيْئَا والمُشتري يَدَّعي الكل دَيْنا بان قال البائعٌ بغت منك جاريتي 
بعبدك هذا وبألفٍ درهّم . 

رقا اراک يك جارف نالك رق فزن كان کے وو جا ا ا 
بالتص وإِنْ كان هالِكًا فهو على الاختّلافٍ ولو كان الأمرٌ على العَكْسٍ “ من ذلك 
كان *" يَدّعيَ البعض عَيْئًا والبعضٌ دَيْئَا والبائع يدعي الكل دَيْنَا بْأنْ قال المُشتري اشتريْت 
منك جاريتك بعبدي هذا وبألفٍ ٤ /٤[‏ درهم وقيمة العبدِ خمسوائة. 

وقال البائ بعك ”" جاريتي ا كانت الجارية قائمةً تَحالّا وتّرادًا 
بالتصٌ وإِنْ كانت هالكة يَتَحالَانٍ أيضًا إجماعًا إلا أنّ عندهما © تُقَسَّمُ الجارية على قيمة 
العبدٍ وعلى ألفي درمّم فما كان بإزاء العَيْنٍ وهو العبدٌ وذلك تلت الجارية يَرُدُ المُشتري 
القيمةً وما كان بإزاء الدَيْنِ وهو الألفُ وذلك ثُلّئا الجارية يرد الف درهّم ولا يَرْدُ القيمة 
وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المُشتريّ لو كان يدعي كُلَّ © القَمَنِ عَيْنَا كانا يَتَحالّمَانٍِ ويرد 
المُشتري القيمة على ما ذُكّرنا . ١‏ 

ولو كان كُلُّ *"' القَمَن دَيْنَا كان القولٌ قوله ولا يَتَحالّمَانِ على ما مَرّ فإذا كان يدعي 
تعض الكمن عا وبع دكا ير القيمة بارا العين:فالقول قوله بإراء الاين اعبياوا لعفن 
بالكل وعند محمد يَتحالانٍ ويَرُدُالمُشتري جميمَ النَمَنِ والله أعلم . 0 ۰ 

هذا إذا اختَلّفا في جنس القَمَنٍ فأمًا إذا اثَلََا في وقته وهو الأجَل مع اتفاقهما على 
قدره وجنسه فقول هذا لا يخلو من أربّعة ”" أوجُه إِمَا أن اختَلّفا في أصل الأجَل وإمًا أن 
ملفا في قدره وإمًا أ ناحتلفا في مته ونا أن اعلا في قدره ومُضيّه جميعًا فون اخكلنا 
في أصله لا يَتَحالَفَانٍ والقولٌ قول البائع مع يّمينِه ؛ لأنّ الأجَلَ أمرٌ يُسْتَفَادُ من قِبَلِهِ وهو 
مُنْكِرٌ لِرُجوده؛ ولان الأصلّ في الثَمَنِ هو الحُُلولٌ والتأجيل عارِضٌ فكان القول قول مَنْ 


. في المخطوط : «القلب». (؟) في المخطوط : «بأن كان المشتري»‎ )١( 
في اا خطوط : «بعت منك4 . (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف».‎ )۳( 
. في المخطوط : «جميع». (1) في المخطوط : «يدعى جميع»‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «ثلاثة» . 


CD‏ سح باتع الصنئع ج/__>- 
يدعي الأصلّ وإِنٍ اختَلّفا في قدره فالقولٌ قولّه أيضًا لما قُلْنا. 

وان اخملا في مُه مع اهما على أصله وقدره فالقول قول المُشتري آله لم يض ؛ 
لأنّ الأجَلَ صارَ حَنا له بتَصادُقِهما فكان القول فيه قوله وإنٍ ابلا في القدر والمُضيّ 
ن : الأجَلْ شَهْرٌ وقد مَضَىء وقال المُشتري : شهْرانٍ ولم فيا فالقول 
قول البائع في القدرٍ والقول قول المُشتري في المُضيّ فيْجْعَلُ الأجَلُ شَهْرًا لم يَمْضٍ؛ لان 
الظَاهرَ يَشْهَدُ للبائع في القدرٍ وللمُشتري في المُْضيّ على ما مر والله أعلم . 

هذا إذا ملك المَبيعٌ كنأو بعضه حَقبقة أو حُكُمًا فاتا إذا هلك العاقِدانٍ أو أحدّهما 
والمَبيعُ قائمٌ فاختلف ورَتَتُهِما أو الح منهما ووَرَثهُ المَّتِ فان كانت السَلْعةٌ غيرٌ مقبوضة 
حالما وتّرادًا؛ لأنْ للقبض شبَهًا بالعقدٍ فكان قبض المَعْمَودٍ عليه من الوارثِ بمنزلةٍ ابتِداء 
العقدٍ منه فيججري بينهما "١‏ التحالّفُ إلا أنَ الوارت يَحْلِفُ على الِلْم لا على البَّاتٍ؛ 
لأنه يَخْلِفُ على فعل الغير ولاعِلْمَ له به ون كانت السُلْعةٌُ مقبوضة فلا حالف 
عندّهما ”2 والقولٌ قول المُشتري أو وريه بعد موه وعند محمَّدٍ يَتَحالَفَانٍ. 

والأصلٌ أن مَلاكَ العاقد بعد قيض المَعْقَود عليه كهّلاك المَْقود عليه ومَلاكُ المَغْقود 
عليه يَمْتَُ التَحالّفَ عندّهما فكذا هَلاكُ العاقِدٍ وعند محمّدٍ ذلك لا يَمْتَعُ من التَحالّفٍ كذا 
هذا. 

والصّحيحٌ قولّهما؛ لأ الخبرَ المشهور : َع من التحالّ لكنا عَرَْناه بص حاص حال 
بم الماقتو؛ لاه بوث ”قحالت المي اقبي من د منه نعل ابيع ولم 
يوجّدْ من الوارثِ حَقيقة فبّقي احالف بعد مَلاكِهما أو هَلاكِ أحدهما مَْفيًا بالخبَرٍ 
المشهور والله أعلم . 

هذا إذا الفا في القمنٍ أما إذا اخملا في المَبيع فتقول لا يخلو المبِيعُ من أن يكون عي 
أو ْنا وهو المُسَلَّمُ فيه فإ كان عَيْنا فاختَلا في جنسه أو في قدره بان قال البائعٌ : بغت بغت 
منك هذا العبد بألفٍ درهم» وقال المشتري : اشتريْت منك هذه الجارية بالف درم أو 
قال البائع : بغت منك هذا العبد بألفٍ درهّمء وقال المُشتري : اشتريْت منك هذا العبدَ مع 


(3) تن المخطرط :ا (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(*) في المخطوط: «أوجب». 


هذه الجارية بألفٍ درهّم تَحالّفا وتّرادًا يقوله 4ة : «إذا اختَلّف المَُبايِعانٍ تَحالّفا وتّرادا» . 

وإ كان دتا وهو المُسلمُ فيه فاخملَها (فتقولٌ: اختلافهما) ”“ في الأصل لا يخلو من 
ثلاثة أوجُو (إِمَا) أن اختَلّفا في المُسَلم فيه مع اتّفاقهما على رَأسٍ المالٍ (وإمًا) أن اختلّفا 
في رَأس المالٍ مع الفاقهما في المُسَلم فيه . 

وات) أن خلا فیهما جميمًا ناكلا في السام في مع اهما على زاس الال 
(فإِمًا) أنِ اختَلّفا في ج جنس المْسَلمٍ فيه (وإما) أن اختَلّفا في قدره (وإمًا) أن اختلفا في صِمَيِه 
(وإمًا) أن احعلفا في مَكانٍ إيفائه (وإما) أنِ احملا في وقته وهو الْأجَلُ فإِنِ اخملا في جنيه 
۸٤ /5[‏ ب] أو قدره أو صِمَّتِهِ تَحالّفا وتّرادًا؛ لأنّ هذا اختِلافٌ في المَعْقَودٍ عليه وأنّه 
يوجبُ التَحالّف بالتَصٌ والذي يَبْدَأَباليَمِينِ هو المسلمُ إليه في قول أبي حنيفة وهو قول 
ابي يوسف الأول وفي قولِه الآخَرِ وهو قول محمّدٍ هو رَپ السَّلَمٍ. 

(وجه) قولهما أن الابْتِداءً باليّمين من المشتري كما في ب بيع العَيْنِ ورب السَّلَم هو 
المُشتري فكانت البداية به . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن اليّمينَ على المُلكر والمُنْكِرٌ هو المْسَلمُ إليه ولا إنْكارَ 
مع "َب اسم فكان يني أن لا حلت اصا5 إلا ان اليف في جاه تبت بالتص . 

وقد روي عن أبي يوسف أيضًا آنه قال أيُّهما بَدَأ بِالدَّعْوَى يَسْتَحْلِفٌ الآخَرُ؛ لأنّه صارَ 
مُدَّعَى عليه وهو مُْكِرٌ . 

وقال بعضهم: النَميِنُ إلى القاضي يبدأ هما شاء إن شاء أقرَعَ بينهما يبدأ بالذي 

ولو اختَلَفا في مَكانٍ إيفاء المُسَّلم فيه فقال رب السَّلّم : شَرَطت عليك الإيفاء في مَكانٍ 
كذاء وقال المُسَلمُ إليه : بل شَرَطْت لَك الإيفاة في مَكانٍ كذا فالقولٌ قول المُسَلم إليه ولا 
يتحالَانِ عند أبي حنيفة وعندهما يَتَحَالَمَانٍ بناء على أنّ مَكان العقدٍ لا يتَعَيّنُ مكانُ الإيفاء 
عندّه حتى كان تَر بيان كان الإيفاء مُْسدًا لِِسّلَمٍ عندّه فلم يدخل مان الإيفاء في الع 
بنفسه بل بالشّرطٍ والاختلافٌ فيما لا يدخل في العقدٍ| إلا بالشرط لا يوجبٌ التحالفَ 


)١(‏ في المخطوط : «فاختلافهما». (۲) في المخطوط : «من». 


كالأجَلٍ وعندهما مَكانٌ العقدٍ يَتَعَيّهُ مين مانا للإيفاء حتى لا يَفْسّدَ السّلَم, برك بيان مَكانٍ 
الإيفاء عندّهما فكان المكانٌ داخجلدٌ في العقدِ من غير شرطٍ فيوجبُ التَحَالُتَ والله أعلم . ش 

وإنِ اخملا في وقتٍ المُسَلم فيه وهو الْأَجَلَ ف فتقولٌ لا يخلو (إمَا) أن اخكَلّفا في أصلٍ 
الأجَل وإمّا أنٍ الفا في قدره (وإمَا) أن اختَلّفا في مُضيّهِ (وإمًا) أنِ الفا في قدره ومُضيّه 
جميعًا فإنٍ اختلفا في أصل الْأجَلٍ لم يَتَحالَّا عند أصحابنا القلاثة وعند قر تَحالما وتّرادا 
واحتّج بإطلاقٍ قوله ا : «إذا اختَلف المُتبايِعانِ نَحالّفا وتّرادَاه؛ ولأنْ الاختلاف في أصلٍ 5 
المُسَلمٍ فيه كالاخلافي "في صمي ألا ری أنه لا صِحَة ملم ”" بدونٍ الأجَلٍ كما لا 
كه لديدوة لوقك فار اال وارد هن فرعا فيرحت اا 

(ولّنا) أن الأجَلَ ليس بمَعْقودٍ عليه والاختلافٌ فيما ليس بِمَعْقَودٍ عليه لا يوجِبٌ 
التَحانُفَ بخلافٍ الاختلافٍ في الصَّفَةٍ؛ لأنَّ الصّفةَ في الدَّيْنِ مَعْقودٌ عليه كالأججل ) 
والاختلافٌ في الأجَلٍ ©» يوجبُ التَحالّفَ فكذا في السفة و إذا لم يَتَحالَما فن كان مدعي 
الأَجَلٍ هو رَبٌ السَلّمٍ فالقول قوله ويجورٌ السَلَمْ ؛ لأنّه يدعي صِحَةَ العقدٍ والمُسَّلمْ إليه 
يدعي الفساد والقول قول مُدّعي 7 الصّحَة؛ ؛ ولان المْسَلمَ إليه معنت في إثكار الأجَلٍ ؛ 
لأنّه مه المت لا قول له وإ كان هو المُسلَمإيه فالقول قوله عند أبي حنيفة ويجوة 
السّلَمُ استحسانًا والقياسٌ أنْ يکود القولٌ قول رَبٌ السَلَّم وي نشد الل وهو قولهها: 

(وجه) القياس أن الأجَلَ مر [به] ”" يُسْتَفادُ من قبل رب السَلَمِ حا عليه شرعًا وأنه 
مُْكرٌ تبون والقول قول المُنْكر في الشرع . : 

الوجه) الاستحسان ان للم الب وى الل يعي مح العقد ورب اسم 
بالإنْكارٍ يَدّعي فسادّه فكان القول قول مَنْ يدعي الصَّحَة؛ أن الظاهرٌ شاهدٌ له إِذ الظاهر 
من حال المَسّلم اجتَنابُ المَعْصِيةٍ ومُباشَرةٌ العقَدٍ الفاسدٍ مَعْصيةٌ وإذا كان القول قوله في 
اصل الأجَلٍ كان القول قوله في مقدارٍ الأجَلٍ أيضًا . 


(1) في المخطوط : «أجل». (1) في المخطوط: «بمنزلة الاختلاف». 
(۳) في المخطوط : «للمسلم فيه . (4) في المخطوط : «في الأصل». 
(0) في المخطوط : «الأصل». (1) في المخطوط : «من يدعي . 


(۷) زيادة من المخطوط . 


وقال بعضٌهم القولٌ قولّه إلى شّهْرِ؛ لأنْه أْنَى الآجالٍ فأمًا ارياد على شَهْرٍ فلا َقْبْتُ 
إلا الي نادلا في قدره لم يتالا عندّنا خلائًا لور والقولُ قول رب صلم ليما 
ذّكّرنا أن الأْجَل أمرٌ يُسْتَمَادُ من قله فيرجع في بيان القدرٍ إليه . 

وإِنٍ اخكَلَّفا في مُضيّه فالقول قول المُسَلمٍ إليه وصورَتُه إذا قال رَبٌ السَّلّمِ كان 
الأجَلُ ”" شَهْرَا وقد مَضَى وقال المُسَّلمٌ إليه : كان شَهُرًا ولم يَمْضٍ وان أخَذْت) © 
السَّلَمَ السّاعَةً [وإنما] 7" كان القولٌ قول المُسَّلمِ إليه؛ لأنهما لما تَصادّقا على أصلٍ 
الأجَلِ وقدره فقد صار الأجَلُ حَمًا للمُسلم إليه فكان القولٌ في المُضيّ قوله ون اخملا في 
قدره ومُضيّه جميعًا فالقولٌ قول رَبّ السّلّم في القدرٍ وقول المُسَلم إليه في المعنى © ؛ 
لان الظَاهرَ يَشْهَدُ رب السَّلّمٍ في القدر وللمّسَلم إليه في [4/ 180] المي والله أعلم . 

هذا إذا اخكَلّفا في المُسَّلمٍ فيه مع انّفاقِهما على رَس المالٍ فأمًا إذا ابلا في رَأسِ 
الما مع الفاقهما في المُسلم فيه تحال ورادا أيضًا سَواء الفا في جنس داس الما أو 
قدره أو صِفيه لما فنا في الأخلاف في المُسَلم فيه إلا ان الذي يدأ باليَمِينِ ههنا هو رَبُ 
السَلّم في قولهم جميعًا؛ لأ المُشتري وهو المّكِرُ أيضًا ون الفا فيهما جميمًا فكذلك 
تحالها وتّرادًا؛ لأنهما اخملا في المبيع والثمَنِ والاختلاف في أحدهما يوجبٌ احالف 
ففيهما أولى والقاضي يَبْدَأ بالِيَمِينِ بأيّهما شاء» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم الملك والحق الثابت في المحل] 

َأما بيان حَُكُم الملّكِ والحقٌ القابتِ في المَحِلّ فتقولٌ وباللّه التؤفيقُ : 

همالك لاء لتر للمايك في المملوك باختياره ليس لاح ولاب الجير علب 
إلا إضرورة ولا لأحدٍ ولاية المع عنه وإنْ كان يَعَضرّرُ به إل إذا عن به حن الغير فيْْتع م 

عن التَصَّرُفِ من غير رضا صاحب الحقٌّ وغيرٌ المالِكِ لا يكونٌ له التَصَرُفٌ في يله من 
غير إذيه ورضاه إلا إضرورة وكذلك حُكُم الحقّ الاب في المَحِلٌ [الثابت] ”“. 


)١(‏ في المخطوط : «الأصل». (۲) في المخطوط : «إنما أحدث». 
ا ال )٤(‏ في المخطوط : «المضي». 
(6) زيادة من المخطوط . : 


إذا عرف هذا فتَقولُ: للمالِكِ أنْ يَتَصَرَفَ في مِلْكه أيّ تَصَرفِ شاء سَواءٌ كان تَصَرٌ ُا 
يَتَعَذَّى ضرٌّره | إلى غيره أو لا يَتَعَدَّى فلّه أن يبي في مِلْكِه (مِرْحاضًا أو حَمَّامًا أو رَحَى أو 
تَتورًا) ”"“ وله أن يُفْعِدَ في بنائه حَدَادًا أو قَضَارًا وله أنْ يَحَْفِرَ في يله بثْرًا أو بالوعة أو 
ديماسًا *" وإِنْ كان يهِنَ من ذلك البناء ويَتَأذّى به جارٌه ولیس لِجاره أن يَمْنَعّه حتى لو 
تيا حر داك ازعو ل الك ع i‏ والمَْعٌ منه 
عاض تَعَلّقِ حَنٌ الغير فإذا لم يوجَدٍ التعَلّنُ لا يَمْتَمُ إلا أن الاميناعَ عَمَا يُؤذي الجارَ ديانة 
واجبٌ للحديثِ قال 4 : «المُؤْمِنُ مَنْ أمن جارٌه [بوائقه] ٠”‏ ولو فعَلَ شيئًا من ذلك حتى 
هَن البناءً وسَّقَط حائطً الجار لا يَضْمَنُ؛ لأنّه لا صّئْمَ منه في مِلْكِ الغير . 

ولي ا ر رل وعلبة لو ا ا بجا ما ال على ا 
السَقْلٍ ؛ لال والإنسان لا ع ا مِلْكِ نفسه ولَكِن يقال إصاحب العُلوٌ إنْ 
شِفْت فابن السٌَفْلٌ من مالٍ نفك وضع عليه علوّك ثم امع صاحبَ السفْلٍ عن الانقفاع 
بِالسّفْلٍ حتى يَرُدّ عليك قيمة البناء مَبنِيّا؛ لأنْ البناء ون كان تَصَرُ رقا في مِلْكِ الغيرٍ لَكِنّ فيه 
ضرورةً؛ لأنه لا ينه الانتفاعٌ بلْكِ نفيه إلا بالتَصَرُفٍ في مِلْكِ غيره فصار ”* مُطلَقًا له 
شرعًا وله حَنُ الُجوع بقيمة اليناء مبنيًا؛ لأ البناة كه لٍحُصوله بإذنٍ الشرع وإطلاقه فله 
ال ا ال ارا 

وذَكَرَ القاضي في شرحه م مُخْمَصَرِ الطحاويّ أن في ظاهر الرُوابة يرج بما انمه وكذا 
كر الخضات أنه يرجم با لق لاه تال ۲ يدر على الانقفاع بالعلوٌ | إلآ بيناء السّفْلٍ ولا 
ضرَّرٌ صاحب السَفْل في بنائه بل فيه نَفْعّ صا مَأَذونًا بالإثفاقي من قله دَلالةَ فكان له حن 
الرُجوع بما أنقَقَ وهذا بخلاف البثرٍ المُشترَكِ © والدّولابٍ المُشترَكِ والحمّام المُشْترَكِ 
ونحو ذلك إذا خَرِبَتْ فامبّعٌ أحدّهما عن العمارة أنه نه يُجْبَدُ الآَحَدُ على العمارة؛ لأنّ هناك 
ضرورة؛ لأنّه لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به بواسطة القسمة ؛ لأنّه لا يحتمل القسمة والنَّرْكَ ذلك 
تَعْطيلٌ المِلْكِ وفيه ضرَّرٌ بهما فكان الذي أبّى العمارة مُتَعَنْنّا مَحْضًا في الامتناع فيفع 


. في المخطوط : « رجا أو تنورًا أو حمامًا أو رحّى»‎ )١( 

(۲) الديماس : الحمّام . انظر: اللسان .)۸۸/١(‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكان». 
)٥(‏ في المخطوط : «المشتركة» . (5) في المخطوط : «الإباء؛ . 


ةي عبس ہر( 
2 ار على العمارة» هذا إذا انهّدما بِأَنْمْسِهما فأمّا إذا هدم صاحبٌ السَفْلٍ سفلّه حتى 

1 ال ل ا ماح SS‏ 
0 (فتَجِبٌ عليه) ”'' إعاد 

ل احا ی ا ت رسام دي ب Es‏ 
وو ا ل a 1 E‏ 
ب فته “ على حَسْب ما ذكّرنا في السّفْلٍ والعُلوٌ . 
وقيل: إلما يرجعٌ إذا لم يكن موضع الحائط عَريضًا ولا مْمَكُنٌ كُل واحلٍ منهما ان يمني 


ان 
3 


(فأمًا) إذا كان عَريضًا يُمْكِنٌ قسمَتُه وأنْ يَبنيَ كُلَّ واحدٍ منهما في نّصيبه] ”© حائًا 
SS‏ 
صاحبه بل يکود مُتبَرّعَا؛ لاله بيني ”4 مِلْكَ غيره بغير ذه من غير ضرورة فكان مب 
فلا يرج عليه بشيء. 

ولو أراد أحدُهما [4/ 5/ب] قسمة عُرْضة ‏ الحائطٍ لم تُقْسَمْ إل عن تراض منهما 
اسه لآذ ركن واع سفوا امات د رطع اللشقك وني EN‏ 
الآخَر من غير رضاه وهذا لا يجورٌ ويُحْتَمَلُ أن يُقال هذا إذا لم يَكُنْ عَريضًا فن كان يُقْسَمُ 
قسمة جَبْرٍ ؛ لأنه لا يَتَضْمّنُ إبطال حى الغيرٍ ولو كانت الجُذوع عليه لاحيهما فطلب 
أحدّهما القسمة وأبّى الآخَرُ فان كان الطَالِبُ صاحبّ الججذوع يُجْبَرُ لخر على القسمة؛ 
أله في الانتفاع معنت وإِنّما الحق يصاحب الجُذوع وقد رضي بسُقوطٍ حَفّه 

وإ كان الطَالِبُ مَنْ لا جع له لا مُجبَُ صاحبٌ الجُذوع © على القسمة؛ ؛ لأنّ فيه 
ل SE‏ يَجْبَرُ على 
إِعادَيِه لما ذكّرنا أنه لف مَحَلَّ حى فيجبُ جَيْده ("" على الإعادة . 


)١(‏ في المخطوط : «فيجبر على؟. )١(‏ في المخطوط : «أنفق». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بنى» . 
(5) في المخطوط : اعرض». (7) في المخطوط: «الجذع». 


(۷) زاد في المخطوط : «بالجبر؟ . 


”ر بس 


0 O 
يَتَحَ بابًا أو يقبت "© وة أو يَحْفِرَ طاقًا أو يَقَدّ وتدًا على الحائط أو يَتَصَرّفَ فيه تَصرُقّا لم‎ 
يَكُنْ [له] ” قبل ذلك ليس له ذلك من غير رضا صاحب العُلوٌ سوا ضر ذلك بالعُلر بان‎ 
أوجَبَ ومَنَ الحائط أو لم يَضُرَ به عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما “له ذلك إِنْ لم‎ 
ا ق بارال اران أو سِرْدابًا فلّه ذلك من غيرٍ‎ 
)** رضا صاحب العُلرٌ إجماعًا وكذا إيقادُ النَار لِلطْبْخ أو للخَبْزٍ وضّبُ الماء للعُسْلٍ أو‎ 

للوضوء بالاتفاق . 
وعلى هذا الاختلافٌ لو أراد صاحبٌُ العُلوٌ أن يُحْدِتَ على عُلوٌه بناء أو يَضَعٌ جُذوعًا لم 
يَكُنْ قبل ذلك أو يَشْرَعَّ فيه باب أو كنيًا لم يكن قبل ليس له ذلك عند أبي حنيفة اء اضر 
بِالسّفْلٍ أو لا وعندّهما له أنْ يَفْعَلَ ذلك مالم يَضُرّ بِالسّْلٍ وله إيقادُ النَارِ وصَبٌ الماءِ 
لوؤُضوء واس حملا متهم ن قال لا حلا ينهم في الحقيقؤ وقوهما تير قول أي 
ري أن صاحب الل يمر في ملك نفيه فلا كح للق الغير 
وحَقٌ الغيرٍ لا يَمْتَعُ من التَصَرُفِ لَعَيْنِِ بل لِما يَتَضرّرُ به صاحبٌ الحقّ . ۰ 
ألا تَرَّى أن الإنساد لا يُمْتَعُ من الاسيِظلالِ بجدارٍ غيره ومن الاصْطِلاء ۽ بنارٍ غيره 


ژور 


e 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن حُرْمةَ التَصَّرُفٍِ في مِلّْكِ الغيرٍ وحَقّه لا يتف على الضّرّرٍ بل‎ 
هو حَرامٌ سَّواءٌ تَضرّرَ به أم لا.‎ 
ل يه ل‎ o ألاتَوَى‎ 
يَتَضْوَرُ به الماك . والدَّليلُ عليه أنه يُباحُ ”” التَصَرُفُ في مِلْكِ الغيرٍ وحَقّهِ برضاه» ولو‎ 


0 (۲) فى المخطوط : «ينقب». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : فود ان برش ون 
(۵) فى المخطوط : «و». (5) في المخطوط : (متصرف) . 


)۷( ق الخطوط : «مباح؟. 


كانت الحُرْمة يما يَْحَقُه من الضّرَر لما أبيح؛ لان الصّرَرَ لا يندم برضا الماك وصاحب 
الحقٌّ دل أن التَصَوُفَ في م مِلْكِ الغيرٍ وحَقّه حرام م أضرَّ بالمالِك أو لا. 

وهنا حَقَّ لصاحب علوم باشل بعرم ارات فيه إلا ايه ورخباء لاني 
ما (ضربنا من اليشال) و الال جار غد والاصْطِلاءٌ بنارٍ غيره؛ لأنّ ذلك 
ليس تَصَرُفًا في مِلْكِ الغير وحَقّه إِذْ لا أثَرَ رللك تين لت رو رو و 

وعلى هذا إذا كان مَسيلٌ ماء في قَناةٍ فأراد صاحبٌُ القّناةٍ أنْ يجْعَلّه ميزابًا أو كان ميزايًا 
فأرادٌ أنْ يجْعَلّهِ قَناة ليس له ذلك . 

وكذلك لو اراد أن يجَعَلَ ميزابًا أطوَلَ من ميزابه أو أعرّضٌ أو آراد أن يَسِيلَ ماء مُسَطح آخَرَ 
في ذلك الميزاب لم يكن له ذلك 4 ن ماحت الى ل تملك اصرف رباد على فة 

وكذلك لو أراد أهل الدَّارٍ أن يَبنوا حائطا ليَسُّدّوا مَسيلّه أو أرادوا أنْ يَنْقُلوا الميزات عن 
موضهه أو يَرْنَعوه أو يُسْفِلوه لم يكَنْ لهم ذلك؛ لأن ذلك تَصَوُفٌ في حَىٌ الغيرٍ بالإبْطالٍ 
وَالتَغْييرٍ فلا يجوز من غير رضا صاحب الحقٌّ. 

ولو ّى أصلّ ”" الدَارٍ لتسييلٍ ميزابه على ظَهْرِه فلّهم ذلك؛ لأ مقصود صاحب 
الميزاب حاصل في الحالين . 

دار لرجلٍ فيها طريقٌ فأرادٌ أهل الدَارٍ أن يبنوا في ساحة الدَارٍ [ما يَقْطَعُ طريقّه ليس لهم 
ذلك ؛ لأنّ فيه إبطال حَقٌّ المُرورٍ ويَنْبّغي أن يَْرُكوا في ساحة الدّارِ] ”* عَرْضٌ باب الذَارٍ؛ 
لان عَرْضَ الطريت (مُقَدَ قَدَرٌ بِعَرْض) “بات الذار ولق رارج أن بش إلى الطرين 
جَناحًا أو ميزابًا (فتقول ی اا ی بن اعد ا : ما أن كانت 
السك نافذةٌ» وإمًا أن كانت غير نافِذة . 

فان كانت نافِذةً فإنّه يَنْظُدُ [85/4أ] إِنْ كان ذلك مما يَضُدُ بالمارَينَ فلا يَحِلَّ له 
أن يَفْعَلَ ذلك في دينِه لقوله يلهِ: «لا ضرًرَ ولا ضرا ني الإسلام» "“ ولو فعَلَ ذلك 


(1) في المخطوط : «صاحب». (۲) في المخطوط : «ضرب من المال». 
© (۳) في المخطوط : «أهل». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يتقرر بقدر عرض». (1) في المخطوط : «فهذا». 


(۷) صحیح : أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (7140؟) من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وانظر صحيح ابن ماجه. 


ا r‏ 
فلگ وأحد أن ن بُقْلِمَ عليه ذلك . 


وإ كان ذلك مما لا يَضُدُ بالمارّينَ حل له الانيفاٌ به ما لم يعَقَدمْ | إليه أحدٌ بالرّفْع 


وَالنَفْضٍ فإذا تَقَدّمَ | ليه واحدٌ من عُرْضٍ الئاس لا يَجل له الانيفاعٌ به بعد ذلك عند أبي 
حنيفةً رحمه الله وعندّهما يَجل له الانتفاٌ [به] "قبل التقَدّمِ وبعدّه . 

وكذلك هذا الحُكُمٌ في غَرْسٍ الأشجار ناء الدّكاكين والجُلوس للبيع والشّراءٍ على 
قارِعةٍ الطّريقي 

وجه هماما كن ل زم الا ني حن لخر ليس 9" لعي بل لز عن 
الضَّرّرٍ ولا ضِرارَ (' بالمارٍّ فاستّرّى فيه حال ما قبل التَقَدُم وبعدّه ولأبي حنيفةً رحمه الله 
أن إشراعَ الجناح والميزاب إلى (طريت العامّة) ”“ تَصَوُفٌ في حَقّهِم ؛ لان هَواء البِقْعةٍ في 
حُكم البفْعةٍ والبقعة حَقَّهِم فكذا هَوَاؤُها فكان الانتفاعٌ بذلك ب تَصَّرفَا في حَقٌّ الغيرٍ وقد مَرّ 
أن التصَرفَ في حَقّ الغير بغير إذيه حرام سَواءٌ أضرٌ به أو لا لا آله حل له الانيفاع بذلك 
قبل التقذّم جود الإذنٍ منهم دَلالةً وهي تزك ادم بالتفض والتَصَرُفٌ في حَق الإنسانٍ 
ا فبّقيّ الانتفاعٌ بالمّبئى تَصَرُفًا 
في حَقٌّ مُشترلٍ بين الكل من غير إذِهم ورضاهم فلا يَجل . 

هذا إذا كانت السَّكَةٌ نافِذةً فأمًا إذا كانت غيرٌ نافِذةٍ فإِنْ كان له حَقٌّ في التفديم “ فليس 
لأهل ال لک حن لمث لَه في حن نيه وان لم ن له حي في ادي فلم 
مه سوا كان لهم في ذلك مَضْرٌ رة أو لا لما ذَكرنا ال حُرْمة التَصَمُفٍِ في حَقٌ الغير لا تَقِفُْ 
على المَضرَةٍ به واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

والله الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد. تم كتاب الدعوى بحمد الله ومنهء 


يتلوه كتاب الشهادات . 

. في المخطوط : «أحد». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «ضرر».‎ )٤( في المخطوط : «ليست».‎ )۳( 
في المخطوط : «الطريق». (5) في المخطوط: «القديم».‎ )5( 
في المخطوط : «لأنه متصرف». (۸) في المخطوط : «القديم».‎ )0( 


ا ا PRONTO‏ ا اي 


کک رشو 0 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مَواضِعَ : 

في بيانٍ ركن الشهادة . 

في بيانِ شرائط الرّكن . 

وفي بيانِ ما يَلْرَ م الشاهد بتَحَمُلٍ الشهادة. 
وفي بيانٍ حُكم الشَّهادةٍ . 


اما رْكُنْ الشهادة؛ فقول الشَاهِدٍ: أَشْهّدُ بكذا [وكذا] ” وفى مُتَعارَفٍ الاس فى 
حُقوقٍ اليباد: هو الإخبارٌ عن كونٍ ما في يد غيره لِغيره» فكل مَنْ احبر بان ”" ما في يَدٍ 
غيره لغيره» فهو شاهدء وبه يَنْمَصِلٌ عن المُقِرٌ والمُدّعي والمُدَّعَى عليه ؛ على ما ذَكَرْنا في 
«كتاب الذُعْوَى» . 


فصل [في شرائط الركن] 

َأمَا الشَّرائطُ في الأصل فنوعانٍ : نوعٌ هو شرط تحمل الشَّهادةء ونوعٌ هو شرط أداء 
الشّهادق ما الأول ^ فثلاثةٌ . 

ادها أنْ یکو عاقلا وة قت التَحَمُلٍ ؛ فلا يَصِحٌ الَحَمُلُ من المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا 
يَعْقِلُ؛ لأنّ نّ تَحَمُلَ الشّهادةٍ عبارةٌ عن فِهُم الحاوثة وضَبْطِهاء ولا يَحْصلُ [له] “ ذلك إلا 
بل الم والضَبطء وهي العَقلُ) ©" 

والثاني: أنْ يكو بُصيرًا وق التَحَمُلٍ عندناء فلا يَصِحٌ التَحَمُلُ من الأعمّى © 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - البَصَرٌ ليس بشرط لِصِحَةٍ التَحَمّل ولا لِصِحَةٍ الأداء ^؛ 


| ر 


)١(‏ في المخطوط : «الشهادات» . (؟) ليست في المخطوط. 
(9) في المخطوط : «عن». (4) في المخطوط : «شرائط تحمل الشهادة» . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بالعقل» . 


(۷) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۳۳۲)ء المبسوط (١۱۲۹/۱)ء‏ فتح القدير (۷/ 
۷), رد المحتار (۷/ 47) . 
(۸) ومذهب الشافعية: أنه لا تقبل شهادة الأعمى فيما سمعهء لأن الأصوات تتشابه» ويختلط بعضها 


@ م بدائع الصنائع > 
لأن 237 الحاجة إلى البَصَرٍ عند التَحَمُلِ " ؛ لحصول اليم بالمشهود به وذَّلكَ 9 ١‏ 
َحْصل بالسّماع» وللأعمّى سَماعٌ صَحيحٌ ؛ ؛ فِيَصِحٌ تَحَمْله تَحَدُلُهِ لِلشَّهادةَء ويَقْدِرُ على الأداء بعدَ 
التَحَمّل. 

ولناء أنّ الشّرطً هو السَّماعٌ من الخضم؛ لأن الشّهادة تَقَعُ له» ولا يُعْرَفَ كوثه خَضْمًا 
إلا بالٌؤية؛ لأن النَمَماتِ يُشْبه بعضها بعضًا. 

راما البلوعء والحُريَةُ والإسلامٌ والعّدالة- - فليسث من شّرائطٍ [التَحَمّلٍِء بل من 

شرائط] ‏ الأداء ء حبّى لو كان وق التَحَمُلٍ صَّبِيّا عاقلا » أو عبدّاء أو كافِرًاء أو فاسقّاء 
بَلَعَ الصَبئٌ» وعَمَنَ العبدٌ» وأسْلّمَ الكافِرُ» وتاب الفاسى» فشّهدوا عند القاضي تقل 
شَهادتُهم . 

وكذا العبدٌ إذا تََمّلَ الشّهادة مولا َم َتنَ فشَهدَ له ٠‏ تُقْبَلُء وكذا المَرْأَةٌ إذا تَحَمّلَتِ 
التّهادةً ِرَؤْجهاء كم بات منه فشَّهِدَتُ لهء تُفْبَلُ شهادئها 2 لأن تَحَمُلّها " السهادة 
للمولى والرَّوْجٍ صَحِيحٌ بج وقد صارا من أهْل الأداء بالعِئْقٍ والبّنونة» قبل شهادثهما . 

ولو شَّهِدَ الفاسقٌ» فَرُدتْ شهادَتّه لِتُهُمةٍ الفِسْقٍء أو شَهِدَ أحَدُ الرَوْجَيْن يصاحبه فَرْدّتُ 
شهاديه لِتهْمةِ الرَوْجيْةء ثم هدوا في تلك الحاوثة بعد التوبة ‏ والبينونة- لا قبل . 

ولو شَهِدَ العبدٌ» أو الصَّبِنُ العاقِل» أو الكافِرُ على مسلم في حاوثق» فردّث شهادله. ثم 
أَسْلَمَْ الكافِرُء وء عَتَقَ العبد» وَبَلّمَ الصَبيٌ؛ ٠»‏ فشّهدوا في تلك الحادثة بِعَييها ثبل . 

ووجه الفزق: أن الفاسقّء والرَّوْجّ لهما شهادةٌ في الجّمْلةَء وقد رُدّتء فإذا شهدوا بعد 
التَوْبقٍ ورال الرَّوْجِيّةِ في [4/ ١۸ب]‏ تلك الحاوثة - فقد أعادً تلك الشَّهادةً وهي 
مَدْدودةٌ والشّهادةٌ المَرْدودةٌ لا تحتملٌ القَبولَء بخلان الكافِرٍ والعبدٍ والصَّبيء لأنه لا 


ببعض ء لكن ما تحمله الأعمى قبل عماه تقبل شهادته فيه وإن أداه بعد العمى . انظر: روضة الطالبين /١١(‏ 
)0 

. في المخطوط : «وجه قوله أن‎ )١( 

(۲) التحمل: من حمل الحمل» وتحمل الشهادة : معاينة الحادث الذي قد يحتاج إلى الشهادة عليه . انظر: 
معجم لغة الفقهاء (ص .)١١٤‏ 

(۳) في المخطوط : «وذا». (4) ليست فى المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «شهادتهما». )١(‏ فى المخطوط : «تحملهما». 

(۷) في المخطوط : : «العتق؟. 1 


لل 
وه 


« سس ور 

وكذا الصَّبِئُ والعبدٌ لا شهادةً لهما أصلاء فإذا أسْلَمَ الكافِرُء وعَتَقَ العبدُ» وَبَلَعْ 
الصَّبىُ- فقد حَدَنََتْ لهم ”" بالإسلام وَالعِنْقٍ والبلوغ شهادةٌ وهي غير المَردودق 
فقَباً فشلت» فهو الفَرقٌ . 

والتّالث: أنْ يكونّ التَحمُل بمُعاينة المشهود به بنفسه» لا بغيره إلا فى أشياء مَخْصوصةء 
يصح التَحَمّلُ فيها بالتسامُم من التاس» لقوله- عليه الصلاة والسلام- لِلشاهد: «إذًا عَلِنْتَ 
مغل الشّمْس فاشْهَذء وإلا فغ ولا يَعْلَمُ مثلّ الشَّمْس إلا بالمُعايَنةٍ بنفسه» فلا تُطْلَّقُ 
الشَّهادةٌ بالتَسامُع إلا في أشياءَ مَخْصوصةء وهي : التّكاحٌ» والنَسَبُء والموتٌء (فإنه 
تحل) " الشَّهادةٍ فيها بالتسامُع من التاس» وإِنْ لم يُعَاينْ بنفسه» لأن مَبنَى هذه الأشياء 
على الاشْتِهارٍ» فقامّتٍ الشّهْرةٌ فيها مام المُعاينة . 

وكذا إذا شَهِدَ العُرْسَ والزُفاف- يجوز له أن يَشْهَدَ بالتكاح» لأنه ”*' دليل النكاح» 
وكذا في الموتٍ إذا شَهِدَ جنازةً رجل» أو دَفْئه- حل له أن يَشْهَدَ بموته» واختَلّفوا فى 
تفسير التسامع» فعند محمّلٍ- رحمه الله - هو أن يَشتهرَ ذلك ويَسْتَفيضٌ» وتَتَوَائَرَ به 
الأخبارٌ عندّه من غير تواطؤء لأن التَابتَ بالتواثرٍ والممَخسوس بحس البَصَرٍ ”* والسَّمْع 
سَواءٌء فكانت الشَّهادةٌ بالتَسامُع شهادةٌ عن ”' مُعاينةء فعلى هذا إذا أَخْبَرّه بذلك رجلان» 
أو رجلٌ وامرأتانٍ لا يَجل له الشَّهادةُ ما لم يدخلٌ في حَدٌَ التَواثر . 

وَذَكَرَ أَحْمَدٌ بنُ عَمْرِو بن مِهِيرَ الخصّافٌ *" أنه إذا أخبَرّه رجلان عَذْلانء أو رجلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «له؟. 
(؟) ضعيف : أخرجه البيهقي بنحوه في الكبرى »)2١07/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱۸) من حديث ابن 
(؟) في المطبوع : «فله تَحَمُل». (:) في المطبوع : «لأن ذلك». 
(4) في المخطوط : «النظر). 0) فى المخطوط : «على». 
(۷) هو العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث» حدث عن 
وهب بن جرير وأبي عامر العقدي والواقدي وأبي نعيم وعمرو بن عاصم وعارم ومسلم بن إبراهيم والقعنبي 
- وخلق كثيرء ذكره ابن النجار في تاريخه» وقال محمد بن إسحاق: كان فاضلا صالحًا فارضًا حاسبًا عالمًا 
بالرأي مقدمًا عند الخليفة المهتدي بالله» صنف كتاب «الحيل» وكتاب «الشروط الكبير» و«الرضاع» و«أدب 


القاضى». و«العصير وأحكامه» و«أحكام الوقوف» و«درع الكعبة والمسجد والقبر؛» ويذكر عنه زهد وورع 
وأنه كان يأكل من صنعته رحمه الله وقل ماروى وكان قد قارب الثمانين مات ببغداد سنة إحدى وستين 


® 
وامرأتانٍ أنّ هذا ابن فُلانِ (أو امرأة قُلانِء يَحِلٌَ) “له الشَّهادةٌ بذلك اسيِذلالاً بحُكم 
الحاكم وشهاقيه» فإنهيَْكُمْ بشهادة شاهدَيْنِ من غير مُعاينةٍ[آمنه] بل ب بخَبَّرِهماء 
ويجورٌ له أن يَشْهَدَ بذلك بعد العَرْلٍ» كذا هذا. 

وَلو أخْبَرَه رجلٌ أو امرأةٌ بموتٍ إنسانٍ - حل لِلسَايع أن يَشْهَدَ بموټِه» فعلى هذا يَحْتاج 
إلى الفْقٍ بين الموتِ» وبين التّكاح والنَسَبِ. 

ؤوجه الفرق: أن مَبئَى هذه الأشياءء وإِنْ كان على الاشْتِهارٍ إلا أن الشّهْرةً ذ في الموي 
أسْرَعٌ منه في التّكاح والنَسَبٍء ذلك د شرع ” العَدَهُ في الكاح والتسبٍ» ولم يشتر 
كي لب لجن ب لبشه كلك على الاب قطي مود لصيل 
وَالتَقييدِء بأنْ يقول: إّي لم أعايِنْ ذلك؛ ولَكِنْ سَمِعْتُ من فُلانٍ كذا وكذا (حتّى لو 
شَهِدٌ) “ كذلك لا قبل . 

وما الولاء- فالشّهادة فيه بالقسامع غير مقبواة عند أبي حنيفةً؛ ومحمّد - رحمهما الله 
- وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - الأول ؟ تُمّرجع وقال تُفْبَلٌ وذَّكَرَ الطَّحَاويُ - 
رحمه الله - قول محمَّدٍ مع أبي يوسف الآخَرٌ. 

وَوجِهه أنّ الولاء لُحْمةٌ كلّحْمةٍ ال م ثم الشّهادةٌ بالتسامُم في السب مقبولةء كذا في 
الولای ألا تَرَى آنا كما نَشْهَدُ ان سَيدَنا مُمَرَ رضي الله عنه كان ابن الخطّاب نَشْهَدُ أن نافمًا 
كان مولى ابن سَيّدِنا عَمَرّ- رضي الله عنهما- . 

والضحيخ: جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأن جوارٌ الشّهادةٍ بالتسامُم في [باب] النَسَّبٍ لما 
أن مب بتى السب على الاشتيهار» فقامتٍ الشهْرهُ فيه مقام الماع بنفسيه؛ وليس مَبكى الولاء 
على الاشْيِهارٍ» فلا بد من مُعايَئٍ الإعتاقي حتّى لو اشتَهّرٌ اشْتِهارَ '" نافع لابن ' سينا عَمَرَ 
رضي الله عنهما حَلَّتِ الشّهادةٌ بالتَسامُع . 


ومائتين. انظر ترجمته في : هدية العارفين (49/5): معجم المؤلفين (۲/ ١)ء‏ الأعلام للزركلي /١(‏ 


86 ). 
)١(‏ في المخطوط : «حل». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «اشترط». (4) في المخطوط: :ولو شهدوا . 


. زيادة من المخطوط . (7) و في المخطوط : «آن»‎ )٥( 


وأمًا الشّهادةٌ بالتسامٌع ذ فى الوثُفي- فلم يذْكُرْه ”“ في ظاهر الرُوايةٍ» إلا أن مَشْايحَنا 
ألحقوه بالموت؛ لأن مّبتى الوذ على الاشيهار أيضًا كالموتٍ» فكان مُلْحَقًا به» وكذا 
تجوز الشهادة بالتسامي في القضاء والولاية أن هذا قاضي بل كذا ووالي بو كذاء وإذ لم 
يُعاين المشهور '"", لأن مَبئَى القّضاء والولاية على الاشتهار ” '» فقامَّتٍ الشهْرةٌ فيها 
مَقامَ المُعايئةٍ والله أعلم . 

ثم تحمل الشّهادةٌ كما يَحْصّل بمُعاينة ن المشهود به بنفيه صل معاي ليل > بأنْ يَرَى 
ثوبًا أو دابّة أو دارا في يد إنسان يَسْتَعْمِله استعْمالَ الملا من غير مُنازع © 'حتى لو 
خاصمه غيره فيه- يج له أن يَشْهَدَ بالملكِ يصاحب اليَّدِء لأن اليد المُتَصَدفةَ ف في المالٍ 
من غير مازع وَليلُ اليك فيهء بل لا دَلِيلَ بشاهدٍ في الأموالٍ أقوَّى منها . 

وزاڌ ابو يوست فقال: لا تَجل له الشّهادةُ حتى يَقَمّ في قَلْبِه أيضًا أنه له» وينبَغي أنْ يكونٌ 
هذا قولهم جميعًا أنه لا تجوز للرّائي الشَّهادةٌ بالهلكِ يصاحب اليَّدِ حى يراه في يَيِى 
يله اسیغمال الملا من غير ماع و[حقى] ”" بقع في قله أله له. 


وذگر في «الجايع الصغير؛ وقال: كَل شيءٍ في يد إنسانٍ سِوَى العبدٍ والأمة يَسَعُك أن 
1 ۸۷ شد أنّه له اة 92 ستفتى العبدٌ والأمة فيقتضي أن لا تَحِلَّ له الشَّهادةٌ بالولْكِ يصاحب 
اليَدِ فيهما إلا إذا أَرًا بأنْفُسِهماء وإنّما أرادَ به العبدَ الذي يكونٌ له في نفسيه يَدٌء بأنْ كان 
كبيرًا يُعَبّدُ عن نفسه . وكذاالأمةء لأن الكَبيرَ '"' في يد نفسِه ظاهه ( "' إذ الأصل هو 
الحُرَيَةُ في بني آدَمَ» والرّق عارض فكانت يَدُه إلى نفسِه أقربَ من يد غيره فلم تَصْلّحْ يد 
غيره ليل اللْكِ فيه بخلاف الجماداتٍ والبّهائم ؛ لأنه لايد لهاء فبَقِيّتُ يَدُ صاحب اليد 
ليلا على المِلْكِ؛ ولأن الح قد يخدمٌ م [الحر] ‏ كأنّه عبدٌ عاد وهذا أمرٌ ظاهبٌ في 
مُتَعارَفِ الاس وعاداتهم فتَعارَضٌ الظاهرانٍ فلم تَصْلّح اليَدُ ليلا فيه . 

أمّا إذا كان صَغيرًا لا يعبر عن نفسه- - كان حُكُمُه حُكُمَ التَؤْبٍ والبَهيمة» لأنه لا يكونٌ له 
في نفسيه يد فيَْحَقُ بالعُروض والبّهائم فل لِلرّائي الشّهادةٌ بالمِلْكِ فيه لصاحب اليد 


. في المخطوط : : اليذكر» , (؟) في المطبوع : «المنشور»‎ )١( 
في المطبوع : «الشهْرة». (1) في المخطوط : «منازعة».‎ )©( 
ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «العبد».‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «في الظاهر». (۸) زيادة من المخطوط . 


هله 
واللّه سبحانه وتعالى- أعلمُ . 

وَأمَا شَرائطٌ أداء الشَّهادةٍ فأنُواعٌ : بعضّها يرجم إلى الشَاهدِء وبعضها يرجم إلى نفس 
السهادة وبعضها يرجمٌ إلى مَكانٍ الشَّهادةٍ. وبعضها يرجعٌ إلى المشهود به 

اتا الذي يرجم إلى الشَاهِدٍ فاثواعٌ: بعضها يَعُم الشّهاداتٍ كُلّهاء وبعضّها يحض 
البعض دون البعض . 

افا الشُرائط العامةٌ؛ فمنها : العَقْلُّه لأن مَنْ لا يَعْقِلُ “لا ي يعرف الشَّهادة فكيف يَقْدِ 
على أدائها؟ 

ومنها: البلوعٌ: فلا ثُقْبَلُ شهادةٌ الصّبيٌ العاقِلٍ» لأنه لا يَفْيِدُ على الأداء إلا 
بِالتَحَفُظٍ 9 المحم بالتَذكُِ» والعدكُُباتدكُرء ولا يوجَدُ من الصَبي عادةٌ» ولان 
الشّهادةً فيها معنى الولاية» والصَبِيْ موَلّى عليه» ولأنه لو كان له شهادةٌ َلَِمَئْه ”© الإجابة 
عند الدّعْوة للآيةٍ الكريمة وهو قوله تعالى : وو لا يأب لشُهَرَ إا ما غو [البقرة :181] أي : 
دُعوا للأداء فلا (يَلْرَمُه إجماعًا) 47 . 

ومنهاء الحرَيةُ؛ فلا ُفْيَلُ شهادة العبدٍ؛ وقوله تعالى : لسرب اله متلا عدا مَل لا 
يقير عل سىء # [النحل :00] والشّهادةٌ شي فلا يَقُدِرُ على أدائها بظاهر الآيةٍ الكريمة» 
ولأن الشّهادة نَجْري مجرّى الولاياتٍ والتمليكاتِ . 

افا معنى الولاية: فإنّ فيه تَنْفِيدَ القولٍ على الغير» وإنّه من باب الولاء دا 

وأا معنى الثمليك: فن [كان] ”© الحاكمَ يَمْلِكُ الحَكمّ بالشّهادةء فكَأنّ الشَّاهِدَ مَلَّكَه 
الحم والعبدُ لا ولاية له على غيره» ولا يَمْلِكُ © > فلا شهادةً له ولأنه لو كان له 
شهادةٌ- لكان يجبُ عليه الإجابة إذا دعي لأدائهاء > للآية الكريمة #ولا ا يأب لآ۶ إا ما 

بغرا © ولا يجبُ يقبام حَنٌ المولى ؛ وكذا لا تُْبَلُ م شهادةٌ المّدَبّر والمُكائب وام 
الولّدِ؛ لأنهم عُبَيْدٌء وكذا م مُعْتَنُ البعض عند أبي حنيفةً» وعندهما تُقْبَلَ شهادَنُه لأنه 


. في المخطوط : «ما لا عقل له» . (۲) في المخطوط : «بالحفظ»‎ )١( 
في المخطوط : «يلزم بالإجماع؟.‎ )٤( فى المخطوط : «للزمه».‎ )۳( 
. في المخطوط : «الولاية» . »( زيادة من المخطوط‎ )( 


(۷) في المخطوط : «تمليك» . (۸) زيادة من المخطوط . 


اع علج 


بمنزلةٍ المُكاتبٍ عندّه» وعندّهما بمنزلةٍ حُرٌ عليه دين . 

ومنها: بَصَرٌ الشَاهدٍ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ - رحمهما الله - فلا تُقْبَلُ شهادةٌ الأعمّى 
عندّهماء سَّواءٌ كان بصيرًا وقتّ التَحَمّلٍ > أو لاء وعندٌ أبي يوسف ليس بشرط حتّى تُقْبَلَ 
شهادَتُه إذا كان بَصيرًا وقتّ لحمل وهذا إذا كان المُدَّعَى شيئًا لا يَحْتاجُ إلى الإشارة إليه 
وقتَ الأداءء فأمًا إذا كان شيئًا يَحْتَاحٌ إلى الإشارةٍ إليه وقتّ الأداء لا تُفْبَلُ شهادَنّه 
إجماعًا 97 , 

وجه قول أبي يوسف: أن اث شْتِراطً البَصّرِ ليس لَعَيْنِه ٠‏ بل لِحُصول اليم بالمشهودٍ به» وذا 
يَحْصّلٌ إذا كان بصيرًا وقتَ التَحَمّلٍ . 

وجه قولهما: أنه لا بُدَ من معرفةٍ المشهود له» والإشارة إليه عند الشَّهادةٍ فإذا كان أعمّى 
عند الأداء لا يَعْرِفُ المشهود له من غيره» فلا يَقْدِرُ على أداء الشَّهادة . 

ومنهاء التَّطَىٌ فلا تُفْمَلُ شهادةٌ الأخرّسء لأن مُراعاةً لفظ الشَّهادةٍ شرطٌ صِحّةٍ 
أدائها 207 ولا عِبارةً للأخرّس أصلا فلا شهادة له 

ومنهاء العّدالةٌ» لِقَبِولٍ الشَّهادةٍ على الإطلاق فإنّها لا ثبل على الإطلاتي بدونهاء لقوله 
تعالى [في آية الشهادة] : يكن رَصَوْنَ من الشبَدآ4 [البقرة ۲ والشاهد المَرْضي هو 
الشَاهدُ العَدْلُء والكلامٌ في العَدالةِ في مَواضِعَ في بيانِ ماهيّة الحّدالة نها ما هي في عُرْفي 
الشرع» وفي بيانٍ صفة العَدالة المشروطة ٠‏ وفي بيان [كيفية هذا الشرط] ”* أنّها شرط 
أصل القَبولٍ وُجودّاء أم شرط القَبولٍ على الإطّلات وُجودًا ووُجوبًا؟ 

اقا الأقل: فقد اخَثَلَّمَتُ عِباراتُ مَشايِجِنا - رحمهم الله - في ماهيّةٍ هِيَّةٍ (العّدالة 
المُتَعارَفةِ) ”2 قال بعضهم : مَنْ لم يطعن عليه في بَطْنٍ ولا فرج فهو عَذل ٠‏ لان أكثر أنواع 
الفساد [والشَّرُ] ”"' يرجعٌ إلى هذَيْن العْضوَيْنٍ . 


وقال بعضهم؛ مَنْ لم يُعْرَفَْ عليه جر يمد 2 في دينِه فهو عَدْلُء وقال بعضّهم: : مَنْ 
)١(‏ في المخطوط : «بالإجماع». )١(‏ في المخطوط : «أداء الشهادة». 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «المشروعة». 
(۵) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «العدل المتعارف في الشرع». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : "#ترجع». 


(9) في المخطوط : «حرمة». 


@ م بدائع الصنائع ع __ > 
عَلَبَتْ حَسَنائه /٤[‏ ۸۷ ب] سياه فهو عَذْلٌ وقد رُوِيَّ عن التب كَل أنّه قَالَ : «إذا ريثم 
الرّجل بَعْتَادُ الصَلَاةَ في المَسَاجِدٍ فاشْهَدُوا له بالإيمَانِ» ”". ورُوِيّ : «مَنْ صَلّى إلى قِبْلَيتا واكل 
یتنا فاشْهَدُوا له بالإيمَانِ؛ . وقال بعضهم : مَنْ جِتَيبُ الكبائر وأدّى الفرائض وعَلَبَتْ 
حَسّناثه سَيّئاتِه فهو عَدُلُ وهو اختياد أُسْتَاذٍ أْتاذي الإمام فخْرٍ الدّينٍ عَليّ البَرْدَوي 

حمه 7(" الله تعالى . 

اعت في مامي الب اشخان قال بهم : ايد خي اب لعز ولف 
كبيرة» وما لاحَدٌ فيه فهو صَغيرة2» وهذا ليس بسَديدِ؛ فان د شُرْبَ الخمْرء وأكل الرّبا 
كبيرتَانِ» ولا حَدَّ فيهما في كتاب اللَِّ- تعالى- . 

وقال بعضهم: «ما يوجبُ 7" الحدّ فهو كبيرةٌ» وما لا يوجبه فهو صَغيرة»» وَهذا 
يل أ بأل ابا أله كبيرة ولا يوب الح وكذا يل [أيضًا] © باغيا عر 
هي كبائرٌ ولا توب الحدّء نحو عقوت الوالِدَيْنِ والفِرارٍ من الزَّحْفِ ونحوها. 

وقال بعضهم: كَل ما جاء مقرونًا بوَعيدٍ فهو كبيرةٌ» نحو قَثْلٍ التَفْسٍ المُحَرّمةٍء وقَذْفٍ 
المُحْصَّناتِء (والرّناء والرّبا) » وأكلٍ مال اليتيم» والفرارٍ من البَحْفٍء وهو مَرُويٌ 
عن عبدٍ الله بن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما وقيلَ له © : : إن عبد الله ابنَ [سَيّدِنا] 9 عُمَوَ- 
رضي الله عنهما- قال: الكَبائدُ سَبْعٌّ» فقال هي إلى سَبْعينَ أقرَبُ» ولَكِنْ لا كبيرة مع 
تَوْبِةٍ ولا صغيرة مع إضرار . 

وروي عن الحسَنِ عن النِْيّ كله أنه قَالَ : «ما تَمُونُونَ في الرَّنَا والسَّرِقَةٍ وشُرْبٍ 
الخمْر»» قَانُوا: الله ورَسُولّهِ أعلمٌء َال بي : هن فواحشل وفِيهن مُقُوبن "٠7‏ . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة التوبة» برقم (۹۳٠۳)ء‏ وابن 
ماجه » برقم (۲ 4م وأحمدء برقم (۲۷۳۲۵)» والدارمي› برقم (۱۲۲۳)» من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء انظر: شی ل ور 0 °( 


(€) 


(۲) فى المخطوط : «ارحمهما». (۳) في المخطوط : «أوجب» . 

(4) فى المخطوط : «(يوجب! . (۵) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «أخرى». (۷) في المخطوط : «وأكل الربا والزنا». 
(۸) في المخطوط : العبد الله بن عباس». (9) ليست في المخطوط . 


)٠١(‏ في المخطوط: «يقولون». 
)١١(‏ صحيح: أخرجه مالك» برقم (501)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۹٠۲)ء‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 
c(7‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۳۷۱)ء برقم ( 6 من حديث النعمان بن مرة الزرقي رضي الله 


شقان کله لآق بار الشبائره» فقانوا: ِى با ُو اللَّهء فَقَالَ ية : «الإِشْرَاكُ 

لله وعُقُوقُ الوالدَئْنِ؛ وكَانَ كلل مُتَكِنَا فجَلّسَ ثُمّ قال : «الا وقول الور الا وقول الرُورِء (آلا 
تو لای 0 0 

اذا عَرَفْتَ تفسيرٌ العَدالةٍ في عزفي الشرع فلا عَدالةَ لشاب الخمْرء لأن شريه لد 
كبيرةٌ فتسقّطٌ ٩‏ به العَدالةٌ ومن مَشاپخنا *) مَنْ م قال : إذا كان الرّجلٌ صالِحًا في أموره 
ْلب حَسَنائه سَيّئاتِهء ولا يُعْرَفُ بالكذبء ولا بشيء من الكبائر غير أنّهِ يَشْرَبُ الخَمْرَ 
أخيانًا لِصِحَةٍ البَدَدِ والتَقَوَّيء لا لِلتَّلّهّي- يکود عَذْلاًء وعامَةُ مَشْايخِنا على أنه لا يكونٌُ 
عَدْلاً؛ لأن شُرْبَ ”" الخمْرٍ كبيرةٌ مَحْضةٌ وإنْ كان لِلتَقَدَي *" 

وَمَنْ شَرِبَ التَبيدٌ لا تسقطٌ عَدالَتُه بنفسٍ الشُرْبٍء لأن شُرْبَه لِلتََرَي دود التلَهَّي حَلال» 
وأمًا السّكْرُ منه» فان كان وقَعَ منه مره وهو لا يدري أو وق سَهْرَا لا تسف عَدالته: 
وإنْ كان يُعْتادُ السّكْرٌ منه تسقّطٌ عَدالَتُه لأن السّكْرَ منه حرام ولا عَدالة لِمَنْ (يَخْضُه 
مجلس الشرْبٍ) ”" ويجَلِسُ بينهم؛ وإِنْ كان لا يَشْرَبُ؛ لأن (حُضورَه) "١‏ مجلِسّ 
الفِسْتٍ فِسْقٌ. ولا عَدالة إلتائح والتائحة؛ لأن فعلّهما "١‏ مَخظوث وأمًا المَُني فإِنْ كان 
ِجتَمعُ الثاسٌ عليه للفِسْتٍ بصَوْيِه ؛ فلا عَدالةٌ له وإنْ كان هو لا يَشْرَبُ؛ لأنه رَأْسُ الفسَقَقٍ 
إن كان يفل ذلك مع نفيه دفي الوخشق لا تسقّط عَدالَيُهُ؛ ؛ لأن ذلك مِمّا لا بَأس به؛ 
لأن السّماعَ مِمَا ير قن القلوبَ لَكِنْ لا يحل الفِسْقُ به 

َأمَا الذي يَضْرِبُ شيئًا من المّلاهي فاه ينظ إن لم يكن مُسْعَشْتَمًا كالقصَبٍ والدُفٌ 
ونحوه لا بَأس به ولا تسقّط عَدالَتُ وإِنْ كان مُسْتَشَْعَا كالعودٍ ونحوه سَقَطَتٌ عَدالَتُه ؛ 


عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم (698), 

. فى المخطوط : «وقاله ثلامًا»‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري بنحوه» كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر» برقم (كلاةة), ومسلم. 
كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


(۳) في المخطوط : اشرب الخمرة. )٤(‏ في المخطوط : «فسقطت) . 
0) فى المخطوط: «أصحاينا». (5) في المخطوط : «شربة». 
( في المخطوي. اللتداوي؟ . )في المخطوط الها . 


)٠١ 9‏ في المخطوط #حضور». )1١( ٠‏ في المخطوط : «فعل النياحة». 


e i DoD 
. لأنه لا يَجِل بوجو من الوّجوه‎ 

والذي يَلْعَبُ بالحمام فإِنْ كان لا يُطَيّرُها لا تسقّطً عَدالَتُهء وإنْ كان يُطَيّدُها قمر © 
داه لأنه يَطَلِعُ على عَوْراتِ النّساءِ ويَشْكَلُه ذلك ” عن الصّلاةٍ ”" والطاعاتٍ. 

وَمَنْ يَلْعَبُ بالترْدِ فلا عَدالةَ له . 

وكذلك مَنْ يَلْعَبُ بالشطرنج ويَعْتادُه فلا عَدالةَ له وَإِنْ أباحه بعض الئاس لِتَشْحِيذٍ 
الخاطِر وتَعَلّم أمر © الحرْب؛ لأنه 9" حرام عندنا كوه لَِبًا. 

[وقد] قال : كل لَب حرام إلا مَُاعَبةَ الّجل أهْلّه تأيه فرَسَّه ورَمْيه عن قوسي ^ 
وكذلك إذا اعتاد ذلك يَشْمَلّه عن الصَّلاةٍ 2 والطّاعاتء فإنْ كان يَفْعَلُهِ أَحْيانًا ولا يُقامِرُ به 
لا تفط عَدالَته . 

وَلا عَدالةَ لِمَنْ يدخلٌ الحمّامٌ بغير مِْرَر» لأن ب سَيْرَ العَوّرَةٍ فريضة . 

وَمَنْ تَر الصَّلاةَ ”"“ بالجماعاتِ استخُفافًا بها ومّوانًا بتَكهاء فلا عَدالةَ لهُ؛ لأن 
الجماعةً واجبةٌ . 

وإ کان ترَكها عن تاريل بان كان الإمامُ غير مرْضيّ عندّه [4/ 1۸۸]؛ > لا تسقط عَدالَته 
ولا عدالة لِمَنْ يَفْجُرُ بال لنّساءء أو يعمل بعملٍ قَوْم لوط ولا لِلسَارِقٍ وقاطع الطّريق 
والمُتَلَصّص “٠‏ وقاؤف المُحْصَناتٍ وقائل التفْس المُحَرّمةٍ وآول الرّبا ونحره؛ لأن هذه 


الأشياء من رُءوس الكبائر . 
وَلاعَدالةَ للمُخَنَثِء لأن [فعلّه و] ”''عملّه كبيرةٌ» ولا عدالة لِمَنْ لم يبال من أينّ 


)١(‏ فى المخطوط : «سقطت». (۲) فى المخطوط : «أيضًا». 

(۳) في المخطوط : «الصلوات». (4) في المخطوط : «واعتاد ذلك». 
(5) في المخطوط : «أمور». (5) فى المخطوط : «لأن ذلك». 
)۷( زيادة من المخطوط . 1 


() لم أقف عليه بهذ اللفظء ولكن أخرجه الترمذي بنحوه بسند ضميف في كتاب فضائل الجهاد» باب: : ما 
جاء في فضل الرمي في سبيل الله» برقم (۳۷٦۱)ء‏ وكذا ابن ماجهء برقم (١١۲۸)ء‏ وأحمدء برقم 
«(11A £4)‏ والدارمي› برقم f*0)‏ ¥(« والیهقي في الكبرى (: 1۸4/1( وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 
(FF‏ والحكيم الترمذي في نوادره 0/5 انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(9) في المخطوط : «الصلوات». )٠١(‏ في المخطوط : «الصلوات». 

. ليست في المخطوط‎ )١١( في المخطوط : «واللص».‎ )١١( 


) 


يكْتَسِبُ الدّراهمَ من أي وجهٍ كان لأن مَنْ هذا حالّه لا (يُأمَنُ منه) ”" أَنْ يَشْهَدَ زورّاء 
طْمَعَّا في المالٍ. 

والمَغروفٌ بالكذِب لاعَدالةَ له» ولا تُقْبَلُ شهادئه أبَدَا إن تابَء لأن مَنْ صارَ مَعْروفًا 
بالكذِب وَاشْتُهِرَ به لا يُعْرَفْ صِدْقُه في تَوْبيهِ بخلاف الفاست إذا تاب عن سائر أنُواع الفِسْقٍ 
قبل شهادنٌه . 1 

وَكذا مَنْ وَّمَ في الكذِب سَهُوًا وابثّليَ به مَرَةَ ثْمّ تابَ؛ لأنه قَلَّ ما يخلو مسلمٌ عن ذلك 
فلو ميم القَبولُ لانسَدَّ بابُ الشَّهادة . 

وَأمَا الأقلّفُ فَتُّقْبَلُ شهادَتُه إذا كان عَذْلاَ ولم يَكَنْ تَرْكُه الختانَ رَغْبَةً عن السِّنَةٍ 
لِعُموماتٍ الشَّهادةٍ؛ ولأن إسلامّه إذا كان في حال الكِبّرِ فيجورٌ أنّه خافٌ على نفسه التَلّفَء 
فان لم يَخَفْ ولم يخْبَّينْ تاركا لِلسّنَةِ لم قبل شهادته» كالفاستي والذي يركب المُعاصي : 
أن شهادته لا تجورٌ» وإِنْ كنا لا نَسْتَيْقِنُ ("' كونّه فاسقا في تلك الحالٍ. 

وَتفْبَلُ شهادةٌ ولَدٍ الزّنا إذا كان عَدْلاً لِعُموماتِ الشَّهادةٍ [لأن زنا الوالِدَيْنِ لا يَقْدَحُ في 
عَدالَتِه لِقولِه سبحانه وتعالی : # ولا رر زره ورد 4 [الأنعام :14] وما روي عنه كلا : 
«ولَدُ الرّنا أسْوَأ القلاثة» “" فذا في ولد مُعَيّنِ واللّه تعالى أعلمُ . 

وَتُقْبَلُ شهادةٌ الخصيٌ لِعُموماتٍ الشَّهادة» وروي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه- أنه 
قَبِلَ شهادةً عَلْقَمَةَ الخصيّ» ولم يُنْقَلْ أنّه ألْكَرَ عليه مُنْكِرٌ من الصّحابةَء ولأن الخصاء لا 
يَقْدَحُ في العدالة فلا يَمْتَعُ قَبولَ الشّهادة] ““ . 

وَأمَا شهادةٌ صاحب الهّوَّى إذا كان عَدْلاً في هّواه ودينه» نُظِرَ في ذلكء إِنْ كان هَوّى 
يمره لا تُْبَلُ شهادَنّه » لأن شهادةً الكافِر على المسلم غيرٌ مقبولة . 

وَإِنْ كان لا يُكَفُرُه فإِنُ كان صاحبٌ العَصَّبيّةِ وصاحبٌ الدَّعُوةٍ إلى هَواه» أو كان فيه 
مَجانةٌ لا تُقْبَلُ أيضاء لأن صاحبٌ العَصَّبِيّةِ والدَّعُوةٍ لا يُبالي من الكذِب والتزوير © 
)١(‏ في المخطوط : «يبالي من» . (۲) في المخطوط : «نتيقن». 
(۳) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب : في عتق ولد الزناء برقم 2079517 وأحمدء برقم 
.)۸٠۳۷(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 227777 برقم (25857» والبيهقي في الكبرى )٥۷ /٠١(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)۷٠١١(‏ 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الزور» . 


22 بدائع الصنائع ج؟ 
لِتَرُويج هّواهء فكان فاسقًا فيه . 

وكذا إذا كان فيه مَجانةٌ؛ لأن الماجنّ لا يُبالي من الكذب. فان لم يَكَنْ كذلك وهو 
عَدْلُ فى هواه تُقْمَلُ؛ لأن هواه يَرْجُرُه عن الكذب, إِلأَصِئْفٌ من الرّافِضة يُسَمَّوْنَ 

١ 'ً‏ ت ت 07 e‏ 0 و‌ و2 

«بالخطابية» » فإنهم لا شهادة لهم ؛ لأن من نِخلتِهم أنه تجل الشهادة (لِمَنْ يوافقهم على مَنْ 
يُخالفُهم) ”'' وقيلَ من نِحْلَتِهم أنّ مَن اذَعَى أمرًا من الأمورٍ وحَلّفَ عليه كان صاوقًا في 
دَعُواهء فيَشْهَدونَ له» فان كان هذا مذمَبّهم فلا تَخْلو شهادَتُهم من الكذِب . 

وكذا لا عَدالةَ لأهْلٍ الإلهام» لأنهم يَحُكمونٌ بالإلهام» فِيَشْهَدونَ لِمَنْ يَمَمّ في قلوبهم 
أله صادِقٌ في دَعُواهء ومَعْلومٌ أن ذلك لا يخلو عن الكذِب . 

وَلاعَدالةَ لِمَنْ يُظْهِرُ (شتيمة الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم) ؛ لأن شتيمة ” 
واحدٍ من آحادٍ المسلمينٌ مُسْقِطةٌ للعدالةء فسَتيمَتّهم أولى . 

ولا عَدالةَ صاحب المَغصية ‏ لقوله كي : «ليس بن مَنْ مَاتَ على المَْصِيةٍ ٠“‏ . 

وقال يلا : «مَنْ مَاتَ على المَعْصية ‏ فَهُوَ كجِمَارٍ يرعى بذنبه» فكانت المَعْصية ‏ مَعْصِيةٌ 
مُسْقِطةَ للعَدالة . 

والأصلُ في هذا الفصلٍ أن مَنِ ارتكبَ جريمة» فن كانت من الكبائر سَقَطْتْ 
عَدالَُه إلا أن يَتوبّء فن لم َكَنْ من الكبائر فإِنْ أَصَرّ عليها واعتاد ذلك فكذلك؛ لأن 
الصغيرة بالإصرارٍ - عليها تَصيرٌ كبيرةً قال كله : «الْاصَغِيرَةَ مع الإضْرَارٍ ولا كبيرة مع 
الاستِفْفَار» ”''' وَإِنْ لم يُصِرَ عليها لا تسقّط عَدالَتُه؛ إذا (غَلَبَتْ حسنائه) "١١‏ سَيَْاتِه . 

وَأمّا بيان صِفةٍ (العَدالةٍ المشروطة) "" فقد اختَلّفٌ أصحابنا - رحمهم الله -. 
)١(‏ في المخطوط : «لوافقيهم على مخالفيهم». 
(۲) في المخطوط : «شتم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم) . 
(۳) في المخطوط : اشتمه؛. )٤(‏ في المخطوط : «العصبية». 
(5) في المخطوط : «العصبية) . (7) في المخطوط : «العصبية) . 
(۷) في المخطوط : «العصبية) . (۸) في المخطوط : «الباب» . 
(۱۰) أورده الديلمي في الفردوس (/ 144( برقم (4 ۷44( والذهبي في الميزان (۷/ ۳۸۹). وقال 
الذهبي : خبر منكر . )١١(‏ في المخطوط : «كانت حسناته غالبة». 
(۱۲) في المخطوط : «هذا الشرط». 


قال أبو حنيفةً رضي الله عنه: الشّرطٌ هو العَدالةٌ الظاهرةٌ» فأمًا العَدالةُ الحقيقيةٌ؛ وهي 
القابتةُ بالسّؤالٍ عن حال الشهود بالتغديل والتّركية- فليس بشرطٍ -. 

وَقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ- رحمهما الله - : إِنّها شرط . 

وَلَقَبُ المسألةٍ أن المَضاء بظاهر العَدالةٍ جائرٌ عندّه» وعندّهما لا يجوزو وجُمْلةٌ الكلام 
فيه أنّه لا حلاف في أنه إذا طَعَنَّ الخضْمٌ في الشَاهِدٍ أنه لا يتفي بظاهر العَدالة» بل ّنأل 
القاضي عن حالٍ الشهود» وكذا لا حلاف في أنه يَسْألُ عن حالِهم في الحُدودٍ 
والقصاص » ولا يَكتَفي بالعدالة الظاهرةء سَواءٌ طَعَنَ الخضُمٌ فيهم أو لم يطعن . 

واختلفوا فيما وی الحُدودٍ والقصاص إذا لم يَطعن الخم 

قال ابوحنيفة - رحمه الله -: لا يَسْألء وقالا: يَسْألُء من ”" مَشاپخنا مَنْ قال : هذا 
[الاحتلاف] ‏ اختلاف رَمانٍ لا اختلافٌ حَقيقةٍ؛ لأن زَّمَنَ أبي حنيفةً - رحمه الله - كان 
من '" أَهْلٍ خَيْرٍ وصّلاح؛ لأنه زَمَنُ التَابعينَ» وقد شَهِدَ لهم النَبِىُ يله بِالخْيْرِيَةٍ 
بقواِه: احير الشُرُونِ فزني (الذِي أنا فيه) ٠‏ نم الي يَأُونهمء كم الزين بوهم م بَفْشُو 
الكذِبُ». . . الحديك 6 فكان الغالِبٌ [4/ ۸۸ب] في أَهْلٍ رّمانه الصَّلاحَ والسَّدادَ 
فوَقَعَتِ العُنِيةٌ عن السُؤال عن حالهم في السّرّء ثم تَعيّرَ اران وظَهَرَ الفسادٌ في قَرْنْهما 
فَوَفَّعَتِ الحاجة إلى السؤال عن العّدالةٍ؛ فكان اخِلافُ جوابهم لاختلاٍ الرَّمَانِء فلا 
يكونٌ اختلانًا حَقيقةٌ» ومنهم مَنْ حَقّنَ الخلافٌ . 
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وجه قولهما أن العَدالةَ الظاهرةً تَصْلّحُ لِلدَفْع لا للإئباتِ لِتوتِها باستِصْحاب الحالٍ دون 
الذليلٍ» والحاجةٌ ههنا إلى الإثباتِ وهو إيجابٌُ القضاءء والظّاهرٌ لا يَصْلُحُ حُسَةٌ له فلا بُ 


. في المطبوع: «عن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «زمن». 

)٤(‏ في المخطوط : «الذين أنا فيهم». 

(0) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء برقم 
c(Y1o)‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ٠...‏ برقم 
(؛) والترمذي واللفظ لهء كتاب الشهادات» برقم (۲۳۰۲)ء وأحمدء برقم )٤۱۱۹(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود عدا الترمذي فأخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومن حديث 
جعدة بن هبيرة أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ »)5١١‏ برقم .)٤۸۷١(‏ والطبراني في الكبير (؟/ ١۲۸)ء‏ 
برقم (۲۱۸۷)» وعبد بن حميد في مسئده »)۱٤۸/۱(‏ برقم (۳۸۳) . 


من إِنْباتِ الحَدالة بدَلِيلهاء ولأبي حنيفة ظاهرٌ قوله عََّ وجل : ذلك جَمَلتَكُ أمَّدُ وَسَطا4 
[البقرة :48 ]١‏ أي عَدلا. 

رَصَفَ اللّه- سبحانه وتعالى- - مُؤيني هاه لم بالوساطة» وهي العدالةُ» وقال سيد 
عْمَر - رضي الله تعالى عنه- : المسلمون عُدول بعضهم على بعض 7. فصارَّت العَدالةُ 
أصلاً في المُؤْيِنِينَ» ورَّوالُها بعارض» ولأن العّدالة الحقيقيّة ِمًا لا يُمْكِنُ الوصو 1 
لبها " فتعلقَ الحم بالظاهرء وقد ظَهَرَتْ عَدالهِم قبل السؤالٍ عن حالهم فيجبُ 
الاكيَفاءً بهء إلا (أنْ يَطْعَنَ) ”" الخضْمٌ؛ لأنه إذا طَعَنَ الخضْمٌ وهو صادِق في الطْعْنِ فيقَعُ 
التعار ضل بين الظاهرَيْنِ» فلا بد من التَرْجح بالسؤالء الال في الخدود والقصاصي 
طريقٌ لِدرْيْهاء والحُدودٌ يُحْتَالٌ (فيها لِلدَّرْءِ) '*'. ولو طعَنَ المشهود عليه في رة 
الشَاهدَيّنٍ وقال: إِنّهما رَقيقانٍء وقالا: تَحْنُ حُرَانِء فالقول قوله حبّى تقوم لهما ا 
على خُرَيّتِهما؛ لأن الأصلّ في بني آدَمَ - وإِنْ كان هو الحُرّيَةَ لِكَوْنِهم أولادَ آَم وحَوَّاءَ 
عليهما الصلاة والسلام وهما خُرَانٍ - لَكِنَّ القَابِتَ بِحُكُم استِضحاب الحالٍ لا يَصْلُحُ 
للإلزام على الخضمء ولا بد من إِنْباتِها بالدَّلائلٍ . 

والأصل فيه أن التاسّ كلهم أخرارٌ إلآ في أزبعة: الشّهاداتِ والحُدودٍ والقصاص 
والعَقْلِء هذا إذا كانا مجهولي التب لم تُعْرَفْ حُرَيتُهما ولم تَكَنْ ظاهرة مشهورةء بان 
كانا من الهِنْدٍ (أو النّرْكِ) *© أو غيرهم مِمَّنْ لا تُعْرَفْ خُرَيتُه أو كانا عَرَبييْنِ . 

َأمَا إذا لم يكونا مِمّنْ يجري عليه الرّقُّء فالقولٌ قولهما ولا يَثْبْت رقُهما إلا بالبَينةٍ. 

وما بيان أنَ العَدالة شرط بول أصلٍ الشهادة وُجودًاء أم شرط القبول مُطَلََا وجو ب 
ووّجودّاء فقد اختلِف فيه» قال أصحابنا - رحمهم الله - : إنّها شرط القَبولٍ لِلشّهادةٍ 
رُجودًا على الإطلاقٍ ووُجوبًا لا شرط أصل القَبولٍ حتّى يَْبتَ اقول بدونه في الجملة 
لكن لا يعبت لا مَحَالة» ولا يجبُ القبولٌ أصلاٌ بدونه . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني (5057/4)) برقم »)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى )١1١١ /١١(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل» رقم .)۲۹۳٤(‏ 

(۲) فى المخطوط : «إليه» . (۳) فى المخطوط : «إذا طعن» . 

(4) فى المخطوط : الدرئها؛. (5) فى المخطوط : «ومن الأتراك». 

(7) في المخطوط : «على الإطلاق». 1 


وقال الشافعي رحمه الله: إِنّها شرط أصل القَبولٍ لا يَنْيْتٌ القَبولٌ أصلا دوتهاء حتّى إن 
القاضيّ لو تَحَرّى الصَّدْقَ في شهادة الفاستق [يجورٌ] ”له (قَبِولُ شهاديه) » ولا يجوز 
القبول من غير تَحَرٌ بالإجماع . 

ركذا لا يجب عليه القّبول بالإجماع ؛ وله أن يَقْبَلَ شهادة العَدْلٍ من غير تَحَرٌ وإذا 
شَهِدَ يجبُ عليه القبول . 

وَهذا هو الفصل بين شهادةٍ العَدْلِ وبين شهادة الفاسق عندّناء وعند الشافعيّ- عليه 
ارّخمة- لا يجو للقاضي أن يفضي بشهادة الفاستي أصلا. وكذا يَْعَقِدُ الاح بشهادة 


الفاسقَيْنِ عندّنا ”“ > وعنده ه لا يَنْعَقَد 0 


وجه قول الشافعيٌ- رحمه الله-: أ مَبِنَى قول الشّهاداتٍ على الصَّدْقٍء ولا يَظهه 
الصذى إلا بالعدالة, اه ان شي ن ی يتفصو عن الكزب يحدمل لق كلت ولا 
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ولناغموماث 5 ١‏ قوله تعالى : ل واستنې دوا شين من لِم € [البقرة [YAaY:‏ وقوله عه : 
«لانكاح إلا بشهُودٍ» '"' والفاسق شاهدٌ لِقولِه- سبحانه وتعالى-: يكن يُصَوْنَ می 


)١(‏ ليست في المخطوط. 

(۲) في المخطوط : «أن تقبل شهادته». 

(©) انظر في مذهب الأحناف: المبسوط 02)١7١/١5(‏ تحفة الفقهاء (۳/ 517). شرح فتح القدير (۷/ 
.»)۳۷٦-٥‏ البناية (۸/ ١۱۳۲ء ».)١75‏ رد المحتار /٥(‏ 7/ا4. ۷۳٤)ء‏ ملتقى الأبحر (۲/ 86-814). 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه لا يصح الحكم بشهادة الفاسق. انظر: الوسيط (۷/ 2305. الروضة /١١(‏ 
27») مغني المحتاج (6/ .)٤١۷‏ 

(۵) صحیح : ا ابن حبان (۹/٦۳۸)ء‏ برقم (2)40175 والدارقطني (۲۲۹/۳)» برقم (۲۳)» 
والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۲۵)ء برقم (۹7٤۱۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (۹/ ۱۱۷)ء برقم (4۲۹۱) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .(Voo¥)‏ ومن حديث عمران بن 
حصين وبسند صحيح» أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ».)١١0‏ والطبراني في الكبير (۸١/١٤۱)ء‏ برقم 
(549)» وعبد الرزاق في مصنفه »)١957/5(‏ برقم »)٠١4177(‏ وذكره الذهبي في الميزان 2»)١95/4(‏ 
انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (/1/581). (5) في المخطوط: «عموم). 

2 اثر صحيح : أخرجه البيهقي في الكبرى )١١١/7(‏ برقم )۱۳٤١۳(‏ من قول علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -. انظر صحيح جامع الترمذي . 


© ر ور 
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مد [البفرة :۲۸۲ قَسَّمَ الشّهود إلى مَرْضِيينَ وغير مَرْضَيَينَ؛ فيَدْلُ على كونٍ غير 
المَرْضيٌ- وهو الفاسق- شاهدًا؛ ولآن حضرة اهود في باب التكاح دفي هة الرنا- لا 
للحاجة إلى شهادتهم عند الجُحود والإنكار؛ ؛ لأن التُكاح ب E‏ 
الجُحود والإنْكار بالشهادة بالتَسامُع» والتَهْمة تَنْدَفِعٌ بحَضرة الفاست ”" فيَنْعَقِدُ التكاح 

وأمًا قوله: «الرُكُنُ في الشهادة هو صِدْقٌ الشَاهد فَنَعَمْ > لَكِنَ الصدْفٌ لا يه قف على العَدالة لا 
مَحالة» فإنَ من الفْسَّقَةٍ مَنْ لا يُبالي بارتكابه أنُواعا من الفِسْقِء ويَسْتتَكتُ عن الكذب» 
والكلامٌ في فاستٍ تَحَرّى القاضي الصَّدْقٌ في شهايه فَلّبَ على عله صِدْقُه - ولو لم يَكُنْ 
كذلك - لا يجوز القَضاءٌ بشهادته عندنا . 

وَأمَا الحديث فقد ري عن بعض لَقَلٍ الحريث أنه [قال] ”" : لم يَنْيْثْ عن رَسُولٍ /٤[‏ 
4 الله يل و يَنْبْتَء فلا حَُجَةَ له فيه بل هو حُجةٌ عليه ؛ لأنه ليس فيه جَمْلُ العدال 
صِفة لِلشَاهِدِ؛ لأنه لو كان كذلك لّقال: لا نِكاحَ إلا بوّليٌ وشاهِدَيْنٍ عَدْلِينِء بل هذا 
إضافةٌ الشَاهدَيْن إلى العَدْلِء وهو كلِمةٌ التَوْحِيدٍ فكأته قال ي : «لا نكاح إلا بولي» مُقابلي 
كلمة العَدُلٍء وهي كلِمةٌ الإسلام» والفاسقٌ مسلمٌ فيَئْعَقِدُ التُكاحٌ بِحَضْرَتِه 

ۆمنها: أن لا يکود مَحُدودًا في قَذْفٍِ (© عنرّنا ” وهو شرطٌ الأداء . 

وَعند الشّافعيٌ - رحمه الله- ليس بشرطٍ ”. 

واحتّجٌ بعُموماتٍ الشَّهادةٍ من غيرٍ فصل ؛ لأن المانِعَ هو الفِسْقُ بِالَذْفِء وقد زال 

ولنا: قوله تعالى جل وعَلا : «وَلدِنَ يمون لصب [النور ]٤:‏ «الآيةَ» نَهَى سبحانه وتعالى 
عن قَبِولٍ شهادة الرّامي على التَأبِيدِ» فيتناوَل زَّمانَ ما بعد التَوْبةء وبه تَبيّنَ أن المَحْدودَ في 


)١(‏ في المخطوط : «الشهداء». (۲) في المخطوط : «الفساق». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «القذف». 


(6) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص «(TTY (T17‏ المبسوط )(4/ ¥۰( 10/17(« تحفة 
الفقهاء (۳/ ١٠۳۲)ء‏ رؤوس المسائل (ص 2)075, شرح فتح القدير (۷/ »)5١0 1-4٠٠‏ البناية (۸/ -٠١۳‏ 
£( 

(5) مذهب الشافعية : أنه إذا أقيم عليه الحد ثم تاب تقبل شهادته . انظر: مختصر المزني (ص ٤٠۳)ء‏ حلية 
العلماء (۸/ .)۲١١‏ الوسيط في المذهب (۷/ ۱٣۳)ء‏ المنهاج (ص ,.)١57‏ المغني (1917/4). 


حم كتاب الشهادق___> »€ 
القَذْفِ مَحْصوص من عُموماتِ الشَّهادةٍ عملا بالأصوص كُلّها صيانة لها عن التَناقْضٍ . 

وكذلك الذَمَي إذا قَذَفَ مسلمًا فد فَحُد حَدَّ القَذْفِ لا تُقْبَلَ شهادَنّه على أهْل الدَّمَقَ فن 
ألم جارّث شهاتُه عليهم وعلى المسلمين؛ ويمئله العبد المسلمٌ إذا قف ُرًا م 

خدّ) ‏ حَدَّ القَذْفِ ت عت عَتَقَ لا تقل شهادئه يداه وإِنْ اعد © 

ال الإ الحدٌ وجب بطلا ها كانت لقا قبل لقا لقاب 

مَيّ قبل إقامةٍ الح شهادَثّه على أل الدّمَقِ لاعلى أل الإسلام ٠‏ فَبْطلٌ تلك الشّهادةٌ 

بإقامة الحذدّء فإذا أسْلَمَ فقد حَدَنّتْ له بالإسلام شهادةٌ غير مَردودة» وهي شهادته 7 على 
أل الإسلام» لأنها لم كن له لِعَبْطُلَ بالحد فتفبَلُ هذه الشّهادة ثم من ضرورة قَبِولٍ 
شهادَيّه على أَهْلٍ الإسلام قَبولٌ شهادټه على أَهْلٍ الّمَةٍ بخلافي العبدِء لأن العبد من أَهْلٍ 
السّهادةء وإِنْ لم تَكَنْ له شهادةٌ مقبولةٌ ؛ لأن له عَدالة الإسلام» والحد أبطلَ ذلك على 
التّأبيد . 


ولو صرب الذَّمَئُ بعضٌ الحدٌ فِأسْلَّمٌ ٠‏ نّم صرب الباقي تُْبَلُ شهادُهُ؛ لان المُبْطِلَ 
لشّهادةٍ إقامةٌ الحدّ في حالة ”') الإسلام» ولم توج ؛ لأن الحدّ اسمٌ لكل فلا يكونٌ 
البعض حَدًا؛ لأن الحد لا يَتَجَرَأُء وهذا جوابُ ظاهر الرواية . 

َذَكَرَ الفقيه أبو اللَّيْثِ رحمه الله رِوايعَينٍ أخريَيْنٍ ” ''» فقال في روايةٍ: «لاثفبَل 
شهادئهه» [وفي روايةٍ : تُفْبَلُ شهادئه] 9 ولو 0" ضر ۶ بَ سَوْطًا واحدًا في الإسلام» لأن 
الشياط ادمه لَب كوثُها حَدًا على وجو السوْطٍ ”*' الأخير» وقد وَج كمال الح 
في حالة الإسلام» وفي روايةٍ اعْتَبِرَ الأكثرٌ: : إن وْجِدَ أكثرٌ الحدٌ في حال الإسلام تَبْطلُ 
شهادَنّه وإلأ. فلا ؛ ؛ لأن للأكثر حَكْمَ الكل في الشرع . 

والصحيح جوابٌ ظاهر الرُوايةَ» لِما ذَكَرْنا أن الحدّ اسمٌ لكل وعندٌ رب السّوْطٍ 
الأخير تَبَئّنَ أن السَياطً كُلَّها كانت حَدَّاء و جَدٍ الكل (فى حال) ”''' الإسلام ب 
خير يو في ۴ 


. فى المخطوط : «فَحْدّه . (۲) فى المخطوط : «عتق»‎ )١( 
. في المطبوع : «شهادة» . () في المخطوط : «حال»‎ )6( 
فى المخطوط : «يوجد». (0) في المخطوط : «أخراوين».‎ )٥( 
ليست فى المخطوط . (8) في المخطوط : «إن».‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «الشرط) . )٠١(‏ في المخطوط : «حالة» . 


© سس بل لس )> 
البعض فلا ثُرَدُ به الشَّهادةٌ الحادثة بالإسلام . 

هذا إذا شَهِدَ بعد إقامة الحدٌ وبعدَ الوبق فأمًا إذا شَهِدَ بعد التَوْبة قبل إقامة الحدّء 
قبل شهادنّه بالإجماع» ولو شَّهِدَ بعدَ إقامة الحدٌ قبل القؤبة لا ُقْيَلُ شهادثه بالإجماع » 
ولو شَهِدَ قبل التَوْبةٍ وقبلّ إقامة الحدّ فهي مسألةٌ شهادة الفاستٍ وقد مَرَتْ . 

وأمًا النُكاحٌ بِحَضْرةٍَ المَحُدودِينَ في القَذْفِ فيَنْعَقِدُ بالإجماعء أمّا عند الشافعيٌ - 
رحمه الله - فلأن له شهادة أداة» فكانت له شهادةٌ سَماعًا . 

وَأمّا عندنا؛ فلأن حضرةً الشّهودٍ لَدَى التكاح ليسث لِدَفْع الجُحودٍ والإكارٍ لانوفاع 
الحاجة بالشهادة بالتسائي» [بل رفع دية لرن الم به» وذا مجع بحضرة المخدوهينَ 
في القَذْفيء فيّنْعَقِدٌ التُكاحٌ بِحَضَرَتِهم] 7" ولا تُقْبَلَ شهادثهم لِلنَهْي عن القَبولٍ» 
والانعقادُ ينْمَّصِل عن القَبِولٍ في الجمْلةٍ . 

وَأمَا المَحْدودُ في الرّنا والسَّرِقةٍ والشُرب فعُقَبَلٌ شهاةَتُه بالإجماع إذا تابّ؛ لأنه صارَ 
عَذْلاَء والقياسٌ أن تُقْبَلَ شهادةٌ المَحُْدودٍ في القَّذْفٍِ إذا تاب (لولا الت الخاص بِعَدّم 
القَبولٍ على التأبيدي) ". 

ومنهاء أن لا ير الاه إلى نفيه مَمْتَمَاء ولا يدق عن نفسه مَغْرَمَا بشهادي 
لقرله ا : ١لا‏ شَهَادةَ لِجَارٍ المَفْتَم ولا افع المَغْرَم؛ '"' ولان شهادته إذا تَضَمَنَتْ معنى الع 
ال نقد صار مُتَمَاه ولا شهادة للمتّهُم على يسان رسو الله لاه ولأنه إذا جر التق 
إلى نفسيه بشهاديه لم تَقَعْ شهائه لِلّه تعالى- عَرَّ وجل -» بل إنفسه» فلا قبل . 

وَعلى هذا تَحْرُ ج شهادةٌ الوالِدٍء وإِنْ عَلا لِوَلّدِه وإِنْ سفَّلَء وعَكسه ‏ - أنها غير 
مقبولق» لأن الوالدين والمولودين 15/41 ب] باكيم البعضل بمال البعض عاد فيكف 
معنى جر التَقُع» والتّهُموٍء والشَّهادةٍ إنفسه» فلا قبل . 

وذَكَرَ © الخصّافٌ - رحمه الله - في أدب القَاضِي عن كله أنه قال : «لا قبل شَهَاد 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «إلا أن عدم القبول عرف بالنص الخاص». 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 20757 برقم .)٠١۳۷١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه نحوه /٤(‏ 


۱) برقم )١1١864(‏ من قول شريح. 
)٤(‏ في المخطوط : «وشهادة الولد لوالده». (5) في المخطوط : «وقد روى». 


< کبس ہر( 
لالد لوليهء ولا الود لزاليه» ولا اليد لعبده» ولا الع كيده ولا الأ جة ‏ لِرَوْجِهَاء ولاً 
الرّوْج لِرَرْجَهوه " 

وأا سائر القّراباتِ» كالأخ العم والخال ونحوهم قبل شهادةٌ بعضهم لبعض ؛ ۽ لأن 
لاء ليس لبعضهم تَسَلْط في مال البعض» > عُرَْا وعادة فالتَحَقوا بالأجانِبء وكذا ثبل 
شهادةٌ الوالِدِ من الرّضاع لِوَلَّدِه من الرّضاع » وشهادةٌ الولّدِ من الرّضاع لِوالِده من الرّضاع ؛ 
لأن العادة ما جَرَتْ بانتفاع هَلاء بعضهم بمال البعض " فكان نوا كالأجانْب» ولا تُقْبَلُ 
شهادةٌ المولى لعبده» ولا شهادةٌ العبد لمولاه لما قُلْنا. 

وأمًا شهادةٌ أحَدٍ الرّوْجَيْنِ ع يصاحبه فلا تقل عندّنا © . 

وعند الشافمي -رحمه الله قل" احج بشمومات الها من غير تخُصيص ؛ 
لمن 09 نحو قوله تعالى- جل وعلا- : رچ وم ر له 
اتنا 5 مدن من يڪ [البقرة :185] وقوله - عر شَأنُهِ : وشوا دَوَىَ عَدَلٍ 
56 الطلاق :؟] وقوله -عَظْمَتْ كِبْرياؤه: يكن َون ين ألشُبَد4 [البقرة :”18] من غير 
فصل بين عَذْلٍ وعَذْلٍء ومَرْضيٌ ومَرْضي . 

ولّنا ما رَرَيْنَا من الْصوص من قول يل ٠‏ د شهادة لجار المفئمه» ولا شهادة لمهم 
وأحَدُ الرَّوْجَيْن بشهادته للرّوْجَ الآحَرِ يِجُرُ المَْتَمّ إلى نفيه» لأنه يَنْتَفِعُ بمالٍ صاحبه عاد 
(فكان شاهدًا إنفسه) ٠‏ لما رَوَيْنا من حَدِيثِ الخصّافٍ- رحمه الله . 

وَأمَا العُموماتٌ» فتّقولٌ بموجبهاء [لَكِنْ] لما قُلَتُمْ إنَ أحَدَ الرَّوْجَيْنِ في الشَّهادةٍ 
يصاحبه عَذُْلَ ومَرْضيئٌ [وشاهد] ”» بل هو مائلٌ ومُنّهَمٌ ما قُلُناء لا يکود شاهدًا 
فلا ناله العُمومات) " وكذا لا تُقْبَنُ شهادةٌ الأجير له في الحادثة 7" التي 


. فى المخطوط : «المرأة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 071)» برقم (۰٠۲۲۸)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (8/ 
37) وقال: غریب . (۳) فى المخطوط : «بعض». 

(4) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 76”) . 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية : تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر. انظر: المزني (ص .)۳٠١‏ 


(0) زيادة من المخطوط . (۷) في المخطوط : «وا. 
(۸) ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «فلا». )١١(‏ في المخطوط : «يتناوله العموم». 


. فى المخطوط : «تجارته»‎ )١6( 


© ر بس 
استأجَرّه فيها لما فيه من تُهُمةٍ تهْمةٍ جَرٌ الع إلى نفيه» ولا ثبل شهادةٌ أحَدٍ الشُريكينِ يصاحبه 
في مال الشركة . 

ولو شَهِدَ رجلانٍ ِرجلينٍ على المَيّتٍ بدَيْنِ ألفٍ درم نم شَهِدَ المشهودٌ لهما 
الا فلن المشوايدين الور تشهادة الفريقين ايم - عليه 
اله - وأبي يوسف - رحمه الله - وعند محمّد e‏ - جائز 

وَعلى هذا الخلافِ لو شهدا أ المَيْتَ أوصّى لهما بِالدُلْثِء وشَهدَ a‏ 
المَبّتَ أوصّى لِلشَاهِدَيْنٍ بالُلْثِ ولو شهدا أن المَيِّتَ غَصَّبّهما دارا أو عبدًا وشَّهِدَ 
المشهودٌ لهما ِلشَاهدَيْن بدَيْنِ ألفٍ درهم» فشهادةٌ الفريفَيْن جائزةٌ بالإجماع . 

لمحمّدٍ -رحمه الله- الأكل تريق ينوه لخر اه فلا بكون ای شان 
ولهما أن م اذه کل فري» فالفریق الح بشارگه " فیه» فكان كَل فريق شاهدًا 
ا ا ل 
ا : لا نَجُورُ شَهَادهُحَضْم ولا َيِينٍ» ‏ ولأنه إذا كان حَصْمًا 
فشهادثه تَقَمُ إنفه فلا تَقْبَلٌ . 

وَعلى هذا تَخْرْج شهادةٌ الوصيّ للمَيْتِ واليّتيم الذي في حِجْرِه أنها غير مقبولة لأنه 
ححصم عنه » وكذا شهادةٌ الوكيل لِموَكَلِه لما قُلْنا. 

ؤمنها: أن يكونّ عالِمًا بالمشهودٍ به وقتّ الأداء» ذاكِرًا له عند أبي حنيفة- رحمه الله- 
وعندّهما ”© ليس بشرطٍ حتی إِنّه لو رأى اسمّه وخَطَّه وخائّمّه في الكتاب» لَكِنْه لا يكر 
الشّهادة :«(لاجَيعلٌ) 9" له أن بهد ولو سهد ر عل الغاضي به لال شا عند 
وعندّهما له أن يَشْهَدَ ولو شهد نبل شهادثه . 

وفاقوا أنه لما اى سمه وخطه و خا على الشك دل اله تحمل الاد 
هن ملو في الضك ٠‏ بحل له أداؤهاء وإذا آذاها ثعبل ؛ ولان المّسيانَ أمر ر جل عليه 
الإنسانُ خصوصًا عند طول المدَةٍ بالشّيءء لأن طول المُدَةٍ يُنْسي “كلو شرّط بذك الاد 


)١(‏ في المخطوط : (يؤديه) . (۲) في المخطوط: (يشاركوئه». 
(۳) أخرجه مالك برقم »)١571(‏ والبيهقي في الكبرى .)۲١٠/٠١(‏ 
(5) في المطبوع : «فيه؟. (6) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 


(5) في المخطوط: «يجوز». 


حر كتاب الشهلاق____> GD‏ 

0 إلى تضييع الحُقوقٍ» وهذا لا يجوز . ولأبي 
- رحمه الله - قوله تعالى - جل شأنه : لا تقو ناك لك بل 14 و 

0 (عليه الصلاة والسلام لشاهي) 7" : ١إذَا‏ عَلِمْتَ مدل الشّمْسٍ فاشهذ وإلّافدغ» ”2 ولا 
اعتّمادَ على الخط والخثي» لان الخطً [قد] *" ييه الخط الحم يشيه الحم ويجري فيه 
الاحتيال والتزُويرُ مع ما أن الخطً دك فخَط لا يُذْكَرُ وُجودٌه وعَدَمُه بمنزلة واحدة. 

وعلى هذا الخلافي إذا وج القاضي في ديوايه شیا لا يَذْكُرُه- وديواله حت نره [لّه 
لا يعمل به عندّه» وعندهما يعمل إذا كان تَحْتَ خَْمه] ١‏ . 

وعلى هذا الخلا إذا عُزِلَ القاضي» ثُمّ استَقْضَى بعدما عُرِلَ» فأرادٌ أن يعمل بشيء 
ِمَا رى في ديوانه الأول ولم يذكُز [4/ 5أ] ذلك ليش له ذلك عكره *2: وعندهما له 
ذلك. واللّه تعالى أعلمُ . 

وما الشّرائطٌ التي تَرْجِعُ إلى نفس الشَّهادةٍ فأنْواعٌ: منها لَفْظٌ الشّهادق فلا تُقْبَلُ 
ها من الألفاظ كلفْظ © الإخبارٍ والإعلام ونحوهماء وإِنْ كان يُوَدَي معنى الشَّهادةٍ 

ف عفرل ال : 

u 

وف * المُدّعي بين الدَّعْرَّى وبين الشّهادةٍ عندَ إمكانٍ التَرْفِيقِء لأن الشَّهادةً إذا خَالَفَتِ 
ا يشرط فيه الَعْرَى» وتَعَذَّرَ التؤفيق انفَرَدَثْ عن الذّعْرَىء والشَّهادةٌ المُْمَرِدةُ 
عن الذَعْوّى فيما د ا 

وبيان ذلك في مسائل: ذا ادَعَى وکا بسببء كم أقا م البَيّنةَ على مِلْكِ مُطْلَّقِء > لاتقل 
ويمئله لو اذّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا تہ أقامَ البيّندَ على الولْكِ بسبب» > تقل . 


وَوجه الفرْقٍ أن المِلْكَ المُطْلَّقَ أَعَمُ من المِلْكِ بسبب» لأنه يَظْهَرُ من الأصل حبّى 


(1) في المخطوط : « كل للشاهد» . 
0( زر الزيلمي في نصب الراية )£ / «(AY‏ والعجلوني في كشف الخفاء (۲/ ۹۳)» برقم (۱۷۸۱)» وكذا 


القرطبي في تفسيره (177/15). (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة». 
(5) في المخطوط : «كلفظة» . (۷) في المخطوط : «يكون». 


(۸) في المخطوط : «وافق». 


»€ کر اک 
تُسْتَحَقٌّ به الرّوائدُ» والمِلكُ بسبب يَقْنَصِرُ على وقتٍ وجود السّبَبٍ» ٠‏ فكان الملك المطلى 
أعَمّ» فصار المُذّعي بإقامة الد على المِلْكِ المُطْلَي مُدَبًا شهوده في بعض ما شّهِدوا به . 
والتؤفيق مُتَعَذَّر؛ لأن المِلْكَ من الأصلٍ يُنافي المِلّكَ الحادك بسبب» لاسيحالة ثبو ثبوتهما 
معا في مَحِلَّ واحليٍء بخلافيٍ ما إذا اذى املك المُطلَقَ تم اقام م البَيّنةَ على المِلْكِ بسبب» 


5 


ت 


لأن ال لمِلْكَ بسبب احص من المِلّكِ المُطْلّيِ على ما بنا فقد شهدوا بقل مما اذَعَى ٠‏ فلم 
يَصر المُدّعي مُكذَبًا شهوده» بل صَدَّفَهم فيما "© شهدوا به وَادَّعَى زيادةً شيءٍ لا شهادةً 
لي سيم ا ا ر و و ی 19ل رو 
على الألف لما قُلْناء كذاهذا. 

ولو اذَّعَى المِلّكٌ بسبب مُعَيّنٍ م اقام اة على اللكِ بسبب آخر : : بان اذَّعَى دارًا في 

يد رج آنه ورنّها من أبيه» فم اقام البَيّنةَ على المِلّكِ : : أنه اڈ شتراها من صاحب اليَّدِ أو 
ومّبّهالهأ أو تَصَدَّقَ بها عليه وقَبَّض» أو اذَّعَى الشَّراءَ أو الهبةً أو الصَدَقَةَء ثُمَّ أقامٌ البيْنة 
على الإرْثِ لا تُفْبَلُ يتنه لأن الشّهادةَ حالَمَتٍِ الدّعْرَى لاختلاف البَيْتتَيْنِ "" صورةً 
وتتنة انا الور ملؤايك N‏ لان كم يتين بختيك فلق 
إلا إذا وافق بين الدَّعْوَى والشَّهادقٍ فقال: كُنْتُ اشتريْتٌ منه لته جَحَدَني الشراءً 
وعَبجَرْتُ عن إِنْباتِهِ فاستَؤْهَبْتُ منه (فْوَمَبَ متي) ‏ وقَبَضْتُء وأعاد بيد تُقْبَلَ» لأنه 
إذا وافق فقد زالّتِ المُخْالَفَةٌ وظَهَرَ أنه لم يُكذَّبْ شهوده» ويصيرُ هذا في الحقيقة ابْتداءً 
دعوى» ولهذا يجب عليه إعادةٌ البَيةِ لِتََعَ الشّهادةٌ عند الدَعْرَى 

وكذاإذاوفق ” فقال: وره من أبي إلا أنّه جَحَدَ إِرْئي فاشتريْتُ منه» أو وهَّبَ لي 
ES‏ 

ولو اذّعَى الشراء بعد ”"“ هذا وأقا مالين على الشّراءِ بالف درهمء لا قبل لأن البَدَل 
قد اختلّف» واختلافٌ البَدَلِ يوجبٌ اختتلاف العقدٍء فقد قامّتِ اق عن عفد ا غا 
ادّعاه المُدَّعيء فلا تُقْبَلُ إلا إذا وقّقَ " المُدَّعيء فقال: اشتريْتُ بالعبدٍ إلا آله جَحَدَني 


. في || ا ط' ابقدر مأ) . (۲) في المخطوط: «بألف»‎ )١( 
. في ال خط ط : «فوهبني . (7) في المخطوط : «وافق)‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «بعبده؟ . (۸) في المخطوط : «وافق؟ . 


الشراء [به] ”" فاشترثه بعدَ ذلك بالف درهّم فقْبلُ لِرّوالٍ المُحالْفَةٍ. 

وَهذا إذا كان دَعْوَى التؤْفيي في مجلس آخَرَ بأ قم عن مجلِسٍ الحُكُم ثُمٌ جاء وادّعَى 
التَؤفيقٌ» فما إذا لم يقم عن مجلس الحم فدَغْرَى التَؤفِيقٍ غير مسموعةٍ» ولو اذَّعَى أنه له 
ل أقا م البَيّئَةَ على أ لان وكُلّه بالخُصومة فيه. بل ينه وبمثله لو اذَّعَى أنه لِفُلانِ 
وكَلي بالخُصومة فيه ثم اقام البَيّدَ على أنه له لا قبل . 

ووجه الغزقٍ ان فوله اؤلا: إِنّه لي لا يَنْفي قوله : إِنّهِ لِفُلانٍ وكَلّني بالخُصومةٍ فيه جواز أن 
يكونٌ له بِحَقٌ الخُصومة والمُطَالْبةِ ولغيره بِحَقٌ المِلْكِ» فكان التؤفيقٌ مُمْكِنَا فقَبلَتِ البينةُ 
بخلافي الفصل الثاني › لأن قوله هو لِقُلانٍ وكُلّني بالخُصومة في يفي قوله بعد ذلك هو 
لني ؛ لأنه صر إح با الك فيه لاء وأله وكيل بالخُصومة فيه بقوله : : إه لِقُلانٍ وكلني 
بالخصومة فيه» فكان قوله بعد ذلك : «هو لي» إقرارًا منه بالمِلُكِ لنفسِه فكان مُناتِضًا فلا 


وور 


تقبل . 

وَلوادَّعَى آله لان ركني بالخُصومة فيه ثم اقام اين على أ أنه لِقُلانٍ آحَرَ وكّلّني 
بالخصومة [14/ ۰ب ] فيه › لا قبل › لأن قوله ألا إلا ولي ا 
يفي قوله : : إنّه لي يَنْفي قوله : إنّه لِفُلانٍ آحَرَ وكلّني بالخُصومة فيه فلا تُقْبلُ إلا إذا وقد 0 
فقال: إن الموكل الأرَلَ باع من الموَكلٍ التاني ثُمّ وكُلَني القاني بالحُصومة فَبَفْيّلُلِرَوالٍ 
المناقضة. 

ولو اذَّعَى في ذي القَعْدةٍ أنه | ك 
م اقام م البَيْنهَ على أنه تَصَّدَّقَ بالدّارٍ على المُدَّعي في شَعْبانَ» لا ثبل بيه ؛ لأن دَعْرَى 
لصق في شعاد ثنافي الشراء في شَهر مضا لاسيحالة ثبراء الإنسان ملك نفبيه: 
والتؤفيق غير مُمِْنِ فلا قبل . 


وإ أقامَ البَيّنةَ على التَصَدِّقٍ في شَوَال ووَقَّقَ فقا فقال : جَْحَدَني الشّراء ثم تعد كينا 
عَلَىَّ تقل والله أعلم . 

ولو ادَّعَى دارا في يَدَيْ رجل أنّها له وأقام البَيّنة على أنّها كانت في يَدِ المُذّعي بالأمس 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 


(۲) في المخطوط : «واقق». 


هوه حر بدائع الصنائعج1___ > 
لا قبل و ”عن أبي يوسف أنّها َقْبّلُ ويومَرُ بالرّدٌ إليه» ولو أقام صاحبٌ الي البَيْنَ على 
أنها كانت ملكا للمُدّعى ي تب بالإجماع . 

وجه قول ”" أبي يوسف + وخمه الله -: أن الب لما قامث غلى أنها ما كانت في 
ده» فالأصلٌ في القابتٍ بَقاؤه» ولِهذا قُلّت البَيَّهُ على مِلْكِ كان؛ ولأن الاك بِالبَيْ 
كالنَابتٍ بالمُعايَنة» ولو ؛ نَبَتَ بالمُعايَنة أو بالإقرار أنّه كان في يَدِه بالأمس يُوْمَرٌ بالرّدُ إليه 
كذا هذا . 

وجه ظاهر الرواية: أنَّ السّهادة قامَتْ على يد كانت»› ا للحال إلا بكم 
استِضحاب الحا وآته لايَصْلُحُ للإلزام» ولان اليد قد تكون م E‏ 
وقد تكونٌ يَدَ مِلْكِء وقد تكونٌ يَدَأ اماق فكانت مُحْتَمَلةٌ والمُحْثَمَلُ لايَصْلُحُ حُْجَةٌ 
بخلان المِلْكِ والمُعايَنةٍ» وبخلاف الإقرار» لأنه حُجَةٌ بنفيه» والبَيّنةٌ ليست بِحُجَةٍ 
بنفسيها بل بقَضاءِ القاضي» ولا وجة للقضاء بِالمَخْتَمَلٍ . 

ولو أقام البيّنة أنّها كانت في يَدِه بالأمس فَآحَدّها هذا منه» أو غَصَبّها أو أودّعَه أو أعارّه 
ب وشي للخارج؛ لأنه علم اة ت aa‏ 

وعلى هذا يخرع ما د اذَّعَى دارًا في ب يا رجلٍ " " أنه ورِنّها من أبيه وأقام البَيَّةَ على 
أنّها كانت لأبيه. فتقول : هذا لا يخلو من أَرْبَعةٍ أوجو» إا أن هدوا أن الدَار كانت لأبيه 
ولم يقولوا مات وتّرَكَها ميرانًا له» وإمّا أن قالوا إِنّها كانت لأبيه [مات] ”© وتَرَكَها ميراثًا 
لهء وإمًا أن قالوا إِنّها كانت في يَدِ أبيه يوم الموت» وإما أن ن أثبّتوا من أبيه فعلاً فيها عند 


مو 
افا الوجه الأولُ: فعلى قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ -رحمهما الله- «لا تُقْبَلُ الشهادة» وعلى 
قول أبي يوسفٌ «تُقْبَلُ1 . 


وَكذا لو سدوا أنّها كانت لأبيه مات قبلّها ”© لا تُقْبَلَ» » قالوا: يجب أنْ يکود هذا 
(على قولهماء أمّا) "على قول اجو متبطار وك متي اناسل «ينبَغي أن تُقبَل؛ . 


)١(‏ في المخطوط: «وروي». (۲) في المخطوط: «رواية». 
(۳) زاد في المخطوط: (دارًا؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : فيها . (5) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد» وأما» . 


وجه قوله "أ املك متى نَبّتَ لأبيه بشهادتهم» فالأصلٌ فيما كَبَتَ يق لق أن 
يوجَدَ المُزیل فصار كما لو شّهِدوا أنّها كانت لأبيه يوم م الموتٍ أيضًا 9 . 

وجه قولهماء أنّ الشّهادةً خَالَمَتٍِ الدّعْوَى؛ لأن المُدّعي اذَّعَى یلگا كائئاء والشَّهادةٌ 

فَعَثْ بِمِلْكِ كان لا بيلك كائة ن فكانت الشّهادةٌ مُخالفة للدّعْرَى فلا يبل . 

فولدها كه يق دلا" : تع ِن لا حَكْمًا (لدَلِيلٍ المّبوتٍ؛ لأن وَلِيلَ) ”ابوت ب لا 
يمس اياده رانم اقا بخ اسقضحاب الحالي» وإ لاض حُجة إلاستحقاقي. 
ولو شهدوا أنها كانت لِجَدّه فعندهما © لا يَْضى يقضي بها ما لم (يَشْهّدوا بالميراث) (“ 
۰ ا مات بم ورا ميان ليه م مات ابوه ورگها مير له وعنة أبي بوس 

ينظرٌ: إن عَلِمَ ن الجدّ مات قبل الأب يَقْضي بها له وإنْ عَلِمَّ أن الأب مات قبل الجدٌّ أو 

ميلم لم يفي : تلض بها ٩‏ ولو شودوا ها ليه لضي بهاله؛ متهم من قال هذا على 
الانّماق» ومنهم مَنْ قال هو على الخلافي (" الذي ذَكوناه » وهو الصّحيحٌ ٠‏ فاه روي 
عن أبي يوسف أنه بل . 

افا الوجه الثّاني: :وهو ما إذا شهدوا أنّها كانت لأبيه مات وتَرَكّها ميرانًا له ٠‏ فلا شك أن 
هله الشهادة مقبولةٌ: ٠‏ لأنهم شهدوا بالمِلكِ الموروث عند الموتٍ والتَرْك ميرانًا له» وهو 
تفسيرٌ المِلْكِ الموروث . 

وَأمًا الوجه الشَالِتٌ: ؛ وهو ما إذا شهدوا آتها كانت في يده يو الموت. فالشَّهادةٌ 5 مقبولةٌ: 
لان مُطَلقَ اليد من الأصلٍ يُحْمَلُ على يد المالِكِ فكانت الماد بي قائمة عند الوت 
:شهادة بيلك [141/4] قائم عند الموتِ» فإذا مات فقد بَرَكَفَبَتَ ' ''' المِلْكُ له في 
المَثروك» » إهو تفسير المِلّكِ الموروث؛ ولان يه إن كانت يد مِلْكِ كان المِنكُ ثاب 
لورت ثِ "عند المويء وإ كانت يَدَ امانة انتَقَلَتْ يَدَ يِلْكٍ إذا مات يجيد لان 


. في المخطوط : «قول أبى يوسف». (۲) فى المخطوط : «نصًا»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «ودليل». (4) في المخطوط : «فعند أبي حنيفة» . 
(5) في المخطوط : «يجروا الميراث». (5) في المخطوط: «به». 

(۷) في المخطوط : «الاختلاف». (۸) في المخطوط : «ذكرنا». 

(9) في المخطوط : : في . )٠١(‏ في المخطوط : «فيثہت) . 


. في المخطوط : «للموروث»‎ )١( 


3 


التجهيل عند الموتِ سببٌ لِوُجوب الضَّمانِء ووُجوبُ الصّمانِ سببٌ لِتُبِوتٍ المِلْكِ في 
المضمون عندنا. ۰ 

وأا الوجه الزابغ: وهو ما إذا (لَبَّتَ ليَدٍ المشهود) “ من الأب فعلاً في العَيْنِ عند 
الموتِ» فهذا على وجِهَيْن: 4 كرد ا ر ا ا کر فا 
ليس هو ليل ال والفعلٌ ‏ الذي هو ليل الد هو فعل لايعصَوَدُ وجوه بدون التق 
في التَقْليَاتِء كاللُبْسٍ والحمْلٍ» » أو فعلٌ يوجَدُلِلتقْلٍ عادةٌ» كالرُكوب في الدُوابٌ أو 
و يوجَدُ في الغالب من المُلاكِ فيما لا يَمْبلُ الَقَْ لا من غيرهم كالشكتى في الدّورٍء 
الل الذي ليس بدليل الد خو فعل 3 بَتَ “في التقْلِيَاتِ من غير فعل » ولا يکود 
ُصولَه لتقل عادةٌ كالجُلوس على البساط» أو فعل ليس بفعلي للمُلآك غالبا فيما لا يَْيلء 
كالئوْم والجُلوس في الدَارٍ وأشباه ذلك فإ كان فعا هو ليل اليِّتْيَلَ الشّهادة ةُ القائمةٌ 
على ويه عند موت الأب» لأن الشّهادً القائمة على ما هو ليل الِيّدِ عند الموتٍ قائمة 
على البَدِ عند الموتِ» وإِنْ كان فعلاً ليس بدليل اليد لا بل الشّهادةٌ؛ لأنه لم يوجَدْ ليل 
ليد التي هي دَلالةٌ اليلْكِ؛ وعلى هذا يخر ما إذا أقامَ المُذّعي ابي أنَ أباه مات في هه 
الدَارٍ : أتهالايلٌُ؛ لاه لم توج الشهادة على اليد ادال على اليك ولا على فمل دال 
على اليّدِء ولا على فعلٍ هو فعل المُلآكِ غالِبًا؛ لأن الدَارَ تيوت ها المالتك: ون 
يَموثٌ فيها غيرٌ المالِكِ من الرّرَارٍ والضّيْفٍِ ونحوه. 

رلو هدوا أنه مات وهو لابسٌ هذا القَمِيِصٌء أو لايس هذا الخاتّمٌ عا 
القَمِيصٍ والخائم فعل لا ب يُعَصّوَّرُ بدونٍ التَقَلٍء > فكان دَليلاً على اليَّدِ عند الموتٍ أطلقّ 
بس كبر جوا - [في الجايع] ” الجوابَ في الخائّم» ومنهم مَنْ حَمَلَ جوابَ 
الكتابٍ على ما إذا كان الخاتَمٌ في يحنْصَره أو بئصره يوم المونيء ورّعَمَ أنه إذا كان في 
را من الأصابع لا تُقْبَلُ الشّهادةُ؛ ؛ لأن استغمال المّلاكٍ في الخاتم هذا عادةٌ 
فكانت الشّهادةٌ القائمةٌ عليه قائمةً على اليَلِ . 


. في المخطوط : «أثبت الشهود؟. (۲) في المخطوط : «واليد؟‎ )١( 
. في المخطوط : «يفعل» . (4) في المخطوط : «یثبت)‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )١( 0 0 


فأمًا جَعْلُه فيما سواهما “من الأصابع من المّلآكِ فهو ليس بِمُعْتادٍ فلا يكو ذلك 
استِعْمالَ الخاتم» [فلا يكونٌ دَلِيلَ اليد ولِهذا قالوا لو جعل المودعٌ الخاتمَ 5 
يِنْصَرِه أو بنصره فضاعً من يه يُضْمَنُ ِما آنه استَعْمَلّه؛ ولو جعله فيما ب را © 
الأصابعٌ فضاعَ لا يَضْمَنٌ يما أن ذلك حِفْظُ وليس باستغمالي» والصَحيحٌ إطلاق جواب 
الكتاب ؛ ؛ لأن فعلّه كيف ما كان لا يُتَصّوّرُ بدونٍ التَقْلٍِ فكان دَليلا على اليد . 


ولو شَهدوا آله مات وهو جالِس على هذا البساطِ» أو على هذا الاش أو نائمٌ عليه؛ 
لاتقل ؛ لأن هذه الأفعال د ُعَصَوّرُ من غير تقل ولا تُفْعَلُ لِلتقْلٍ عادةٌ» فلم يَكُنْ دَلِيلَ 
اليد . 

قإن فيل: أليس أنه آله لو َناوْعَ اثنانِ في بساط » أحَدّهما جالِسٌ عليهء والآ ا لی يدانه 
یکول بينهما نصِمَيْنٍ » وهذا دَليل تُبوتٍ يَدَيْهِما عليه . 

فيل له: لماص به ببنهما نصفينٍ لدغراهما أنه في يَدَيْهما لا لِثُبوتٍ اليَدِ؛ لأن 
الكدرييق عليه والتمَذقَ به کل واحا منهما ل يتَحَقَّقُ بدون التَقْلِء ولا يوجَدٌ أن التَقْلَ غالبا 
على ما بَيّنَاء فلا يكونٌ دَلِيلَ اليد 

لو هو ل مات وهر اكت على ما ال وي بالا لواو لا 
اكوب وإِنْ كان ينهي بدونٍ تل الدَابَء إلا أنه لا يُفْمَلُ عادةً إلا ِلتقْلٍ» > فكان دَلِيلَ اليد 

ولو شهدوا أنّه مات وهو ساكِنٌ هه الدَارَ تُقْبَلُ» ويَمٌضي للوارِثٍ» 0 
يوسف آله لا تُفْبّلُ ولا يقُضي 

ووجفه: أنّ فعلّ السّكْتَى في الدَارٍ كما يوجَدُ من المّلاكِ يوجَدُ من غيرهم ”" فلا يَضْلّحُ 
ليلد على اليَدِء والصحيح جوابُ ظاهر الرٌوايق» لأن السّكْتَى فعلٌ يوجَدٌ في الغالِبٍ من 
المُلآكِ لا من غيرهم هذا هو المُعْتادُ فيما بين الاس فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عليه . 

ولو شَهِدوا أنّه مات وهذا التَوْبُ موضوحٌ على رَأسِهء ولم يَشْهّدوا أنه كان حايلاً له لا 


. في المخطوط : «سواه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «سواها من». (4) في المخطوط : «الأشياء؛‎ )۳( 
. فى المخطوط : «أنها؟‎ )5( 


00 في المخطوط : «غير الملاك)» , 


pC‏ با تسوج 


و ٠. E E E‏ مدل f‏ ا 5 202 
قبل ولا يَسْتَحِقٌ المدعي بهذا شيئًا؛ لأنه يَحْتَمَل أنه (وضعه بنفسه» أو وضّعه) 00 


ص 
ا 


غيره» ويَخْتَمل أنّه وقَعَ عليه من غير صلع الزياد م ري يو تتا E‏ 


السك في التقْلُ منه» فلا يبت الث منه بالك فلا تثيْتُ اليد بالك /٤[‏ ١۹ب]‏ 9 . 
كُمْ [تقول]”" : إذا شَهِدَ الشّهودُ أنها كانت لأبيه مات وتَرَكها ‏ ميرانًا للرَرَثةء فلا 
يخلو إمَا أن قالوا: هذا وارِثُه © لا وارِتٌ له غيرُه (وإمًا أن قالوا: هو وارئه) ”لا تَعْلَمُ 
أن له وارِئًا غيرُه. [وإما إِنْ قالوا: هو وارِثُهء ولم يقولوا لا وارِتٌ له غيره» ولا قالوا: لا 

تَعْلَمُ له وارِنًا غيره] 9" , 

قَأمَا الوجه الأول وهو ما إذا قالوا: هو واه لا وارك له غيره فإنّه تُقْبَلُ شهادَتُهمُ 
استحسانّاء والقياسٌ أن لا تُقْبَلَ؛ لأنها كشهادةٍ على ما لا عِلْمَ لِلشَاهِدٍ به لاحتّمالٍ أنْ 
يکود له وار لا يَعْلَمّهء وقد قال يل إِلشَاهِدٍ: ددا عَلِمْتَ مدل الشَّمْسٍ فاشهذ وإلا 
فدغ» 40 , 

وجه الاستحسان: أن قولهم : لا وارك له غيرًه مَعْناه في مُتَعارَفٍ التاس وعاداتهم: لا 
َعْلَّمُ له وارِنًا غيرّه» أو لا وارِتٌ له غيرُه في عِلْمِناء ولو نّصَّ على ذلك لَقُبِلَتْ شهادتُهم. 
فكذا هذا واللّه -سبحانه- أعلمُ . 

وأا الوه الثاني: وهو ما إذا قالوا: هو وارِثّه لا نَعْلَّمُ له وارًا غيرّه تُقْبَلُ شهادَتُهم عند 
عامَةٍ العُلّماءِ رضي الله عنهم " وقال ابن أبي ليلّى- رحمه الله- : لا تُقْبَلُ حنّى 


)١(‏ في المخطوط: ااوقع بنفسه ويحتمل أنه وضع». 
(؟) زاد فى المخطوط : «والاحتمال فلا يثبت اليد بالشك» . 


(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وترك». 
(5) في المخطوط : «ليس وارثه ولم يقولوا». 
(5) في المخطوط : «ولا قالوا». (۷) ليست في المخطوط . 


(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب»» (۷/ 450)» برقم (٤۹۷٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية٤» »)١8/4(‏ 
وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم خرجاه وقال الذهبي : بل هو حديث واه. 
(۹) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 25798 ۳۳۹). 

ومذهب الشافعية : لو شهدوا أنه لأ :رارك له ميرف جازت الشهادة وتقبل. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (۳/ 1ه") . 

ومذهب المالكية: إذا شهدوا أن الدار كانت لأبي هذاء لم يستحقها حتى يشهدوا آنا لم تزل له حتى 
مات» وإن قالوا إن أباه مات وتركها ميراثاء وم يشهدوا على الورثة» وم يعرفوهمء فإنه بجتاج أن يقيم أنه 
وارثه» لا يعلمون له وارئًا غيره . انظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٠٠١‏ 


يقولوا: لا وارتٌ له غيرُةٌ؛ لأنهم لو لم يقولوا: (لا وارِتٌ له غيرُه) ''' احْثُمِلَ أنْ يكونّ له 
وارِثٌ غيرُه لا يعْلَّمولّه » والصّحِيحٌ قول العامّةٍ؛ لأن الشَاهدَ نما تَجِل له الشَّهادةٌ بما في 
عِلْيِهء وتَفُْ وارثِ آخَرَ ليس في عِلْمِهء فلا جل له الشّهادةٌ به» إلا على اعيبر ما في 
عِلْوِه على ما َكَرْنا ولو قالوا: لا نَعْلَمُ له وارِنًا غيرّه في هذا المِضْرء أو في أزْض كذا تقل 
ا ۰ 

وجه قولهما: أن قولهم : لا نَعْلَمُ له وارِنًا غيرّه في هذا المِضْر لا يفي وارِئًا غيرّه لجواز 
أن يکود له وارِثٌ آخَرُ في مِصْرٍ آخَرَّء ولأبي حنيفة- رحمه الله- آنه لو كان له وارِتٌ آخَرُ 
في موضع آخَرَ لَعَلِمُوهُ؛ لأن وارِتٌ الإنسانٍ لا يخمّى على أَهُل بَلَّدِهِ عادةً» فكان 
التخصِيصٌ المي فيه سرك ثُمَ إذاشهدوا أنهوارثه لا وارك له غير أو مهدو آنه 
وارِئه لا نَعْلَمُ له وارِنًا غيرّه» أو لا نَعْلَمُ ”" له وارثًا غيرّه في هذا المِضْرٍ على مذهَّبٍ أبي 
حنيفةً رضي الله عنه فإنّه يَدْفَعُ كَل التّركةٍ إليه» سَواءٌ كان الوارث مِمَّنْ لايحتمل 


و 


الحجتء #الأبن والاب) © والأم وتسوهي. أو يمل كالاخ والأخت وال 
ونحوهم؛ لأنه تَعَيّنَ وارِنًا له فيُدْقَعُ إليه جميعٌ الميراثِ ‏ إلا إذا كان رَوْجًا أو رَوْجة فلا 
يُعْطَى إلآ أكثرُ تصيبهء فلا يُعْطى الرَّوْجّ 0 إلا الضف ولا تُعْطى المَرْأَةٌ إلا الرُبْعٌ ؛ 
لأنهما لا يَسْتَحِقَانٍ من الميراثِ أكثرّ من ذلك؛ لأنه لايُرَدُ عليهماء وفي هِذَيْنٍ 
الموضعين ©" لامُوْحَدٌ من الوارث كفيل بالإجماع . ٠‏ 

وأا الوحجه الغالك: وهو ما إذا شهدوا آله وأرثه ولم يقولوا: لاوارتٌ له غیرُه» و[لا] 7" 
قالوا: لا نَعْلَمُ له وارِئًا غيرّه فإنْه يُنْظَرُ إِنْ كان مِمَّنْ يحتمل الحجبّ لا يُذْفَعُ إليه شيخ 
لجواز أن يكو نَم حاجب 2 » فان كان لا يُعْطَىء وإنْ لم كن يُعْطَى بالشَّكُء وإنْ کان 
ِمّنْ لا يحتملٌ الحجبٍ يُدْقُّإليه جميمٌ المال إلا الرّوْجَّ والرّوْجةء فإنّه لا يدْفَعُ إليهما “ 
إلا تصيبُهماء وهو أكثرُ التصيبَيْنِ» عند محمّدٍ-رحمه الله- لِلرّوْجٍ الصف وللمَرْأةٍ اربع . 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك». (؟) في المخطوط : «يعلم». 
(۳) فى المخطوط : «كالأب والابن» والابن». 

)٤(‏ في المخطوط : «المال إليه» . (5) في المخطوط : «للزوج». 
(1) فى المخطوط : «الوجهين». (۷) ليست فى المخطوط . 
(۸) في المخطوط : «صاحب». (9) في المخطوط: «إليه». 


وعند أبي يوسفت-رحمه الله- قل التصيبَيْنِء لِلرّوْج الريُعُ وللمَرْأةٍ القَمْنْ في ظاهر 
الزّوايةِ عنه . 

وجه قول محمب-رحمه الله -: أنْ النفْصانَ عن أكثر النَصِيبَيْنٍ باعتِبارٍ المُزاحمة» وفي 
جود المُزاحم شَّكُء فلا يبت التقْصادٌ بالشَّكُ . 

وَلأبي يوسف-رحمه الله-أنّ الأكلّ ثابٽ بيّقين» وفى الرّيادة شك [فلا بذ تَنْبْتٌ الريادةٌ 
و ا أنَ لِلرّدْجٍ الرَيعَ د اة وَرْبُُ المْنِ يجوازٍ أنْ يكو له أرْبَعُ سو 
فيكونُ لها رُم اللَمْنِ ؛ ا 

ورَوَّى عنه أصحابُ الإملاءِ أن ”" لِلرَّرْج و مَرأو ربُعُ النّسْع» ا 
فلأن من الجائز أنْ يكو للمَرْأة وَبَوَاف وان ورو امل المسالةمن ائ عكر َء للابَوَيْنٍ 
الان : اربع وللبئمين الان ا ل ل ل ل 
فضار ت الفزيفة من فسة ع وكلانة من کا ع ر: حمسا فذلك لِلرَّرْجٍ ان 
الْمَحَأةٌ ؛ فلأن من الجائز أن يكونّ للمَيّتٍ وان ويثتانٍ ورّوْجةٌ» أصلُ المسألة من أرْبَعةٍ 
وعشرينَ» للأَبَوَيْنِ السّدُسانٍ: ثَمانيةٌ؛ وللبِئْتَيْنٍ اللْثانِ: سِنَةَ عَشَّرَء ولِلرّوْجةٍ الثّمُنُ: 
ثلا ثلاثة» فعالّث بثلاثة أشهم فصارّت الفريضة [ من] "عة وعشرينٌ» وثلاثة من سَبْعة 
وعشرينَّ : تُسْعُهاء » ثم من الجائز أن يكونّ معها ثلاث E‏ “ أرْبَعَ رَوْجَاتٍء 
وو ا ا و على ر ی > فتُضْرَبُ أَرْبَعةٌ في ِسْعةٍ» ويكونٌ سنه 
وثلاثينَ سَهْماء تُسْعْها: أَرْبَعةٌ فلّها من ذلك سَهُمّء وهو رُبُعُ الع ء وهو سهم من سِنَةٍ 
ا 
هَل يؤخ منه كفيلٌ؟ قال [4/ ؟3أ] أبو حنيفةً- عليه الرَحْمةٌ : ١لا‏ يُوْخَدَُه وقال أبو 
ترسف و و ”وجل . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «و». 


(۳) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «فيكون). 
(6) في المخطوط : «مما 


ي 


وجه قولهما: أن أخدّ الكفيلٍ إصيانة الحقّء والحاجة مَسَّتْ إلى الصّيانةٍ لاحمال ظهور 
وارِثٍ آخَرَ فيُوْحَذُ الكَفيل نَظَرًا للوارِثِ الغائب» كما في رَد الآبتي واللّّطةٍ إلى صاحبها. 

ولأبي حنيفة-رحمه الله- - أن حى الحاضر للحالٍ ثابتٌ بيقين» وفي بوت الحق لِوارثِ 
آخَرَ شك ؛ لأنه قد يَظْهَرٌ وارثٌ آخَرُء وقد لا يَظْهَنُ > فلا يجورٌ تَعْطيلٌ الحقٌ النَابتٍ بيقين 
لِحَنْ مشكوك فيه مع ما أن المكفول لمجي ل O‏ ل هر مسعيويطل 
ونا 7 أخد الكفين ا ق أن في المسألةٍ 
ِوايكيْنِ فأمًا عند أبي حنيفةً- رحمه الله- فلا يُوْحَذُ الكَفيلُ على آنا سَلَّمْنا فتلك كفالةٌ 
لِمَعْلومٍ لا لمجهولٍ؛ ؛ لأن الرّادَ ّما يَأَحْذُ الكفيلَ لنفسه كي لا يلرم مه الضّمانُ فلم تَكُنْ كفالة 
ل 

وَذْكَرَ أبو حنيفةَ - رحمه الله - هذه المسألة في الجايع الصّغْيرٍ وقال هذا شيء احتاطً 
به بعض القضاةء وهو ظَلْمٌ؛ ل دناسي 
أخدّ الكفيل ظَلْمًا على أل مذمَبّه : أ ن ليس كَل مُجْتَهِدٍ مُصيبًاء إذ الصّوابُ لا يحتملٌ أنْ 
كو ملم ددنت لجال على د لوجاك LEVEES‏ 

وما الذي يرجمٌ إلى المشهود به» فمنها أن تكونّ الشَّهادةٌ بمَعْلوم» فإِنْ كانت بمجهولٍ 
لم تُقْبل؛ لأن عِلْمَ القاضي بالمشهود به شرطً صِحَةٍ قَضائه » فما لم يَعْلم لا يُمْكِيه القَضاءُ 
تبه] ۳ . 

وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا شَهِدَ رجلانٍ عند القاضي : أن فُلانًا وارثٌ هذا المَيّتِ لا وارك 
له غيرٌه آنه لا تُقْبَلُ شهادتهما؛ لأنهما شهدا بمجهول لِجَهالةٍ الوارثِ أسْبابَ الوراثة 
واختلاف أخكامهاء فلا بُدَ أنْ © يقولوا : ابه ووارِثُه لا يَعْلَمونَ له وارِنًا غيرّه» أو أخوه 
NS‏ : لا يَعْلَمونَ له وارِئًا غيره لِئَلا يَتَلَّومَ 
اا ا وحمه الله- لجنس هه المَسائل باب ”“ في 
الرّياداتِ يُعْرَفُ تَمَةَ إِنْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ في المخطوط: «وأما». (؟) في المخطوط : «المجهول». 
(؟) في المخطوط : «أكنت أمنع». (6) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وأن». (5) في المخطوط : «وقولهم». 


(۷) في المخطوط : «بابا» . 


ومنها: :أن بكرت المشهوة به تاوما نشاهو عند أداء الشهادة بعت لوا طن > لائَجِل له 
الشهادة) ( وإداراق E‏ س بما ”يكر بنفسهء وهذا عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه وعندّهما إِنْ رَأى حه وحَيْمَه له أن يَشْهَدَ [نحوَ ما تَقَدمَ من الخلافي 


E 
وهو مجلس القاضي ؛ لأن الشهادة لا نَصِيرٌ حُجَةٌ‎ E وَأمَا الذي يحص‎ 
. © رة إلا بقضاء القاضي فحص بمجلِس القضاءء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم]‎ 


وما الشّرائط ا د ی 5 ات 
منهاء الدَعْوَى في الشّهادةٍ القائمة على خقوق الوباد من المُدّعي بنفسه أو نائيه؛ لأن 


الشَّهادةَ في هذا الباب * شُرِعَتْ “ لِتَحْقِيقٍ قول المُدّعي ولا يَتَحَقَّىُ قولّه إلا بدَغُواه إمَا 
بنفسه وإما بنائبه . 

وَأمَا حقوق الله تبارك وتعالى- فلا * يشرط فيها الدَعْرَى كأسْبابٍ الحُرُماتِ من الطّلات 
وغیره» وأسْبابٌ الحُدود الخالصة حَقًالِلّه تعالى »إلا أنه شْرِطتٍ الدَّعْرَى في باب 


السرقة؛ لأن كونَ المسروق مِلْكا لِغير السّارِقِ شرط تَحَمّقٍ E‏ 
يَظَهَُ ذلك إلا بالدَعْوَى فرعت الدّعْوَى لهذا واخملِفَ في عق قى العبد ا 


2 


ت 


فتُشترَطٌ فيه الدّعْوّى» أو حَقّ الله تعالى فلا تش ُشترَط فيه الدغوّى» ا ن عِنْقَّ 
الأمة حَقّ الله تعالى» > لما عُلِمَ من الخلافٍ في كتاب العتاقٍ» وَاللهُ شخان وتعالى أعلم . 


زتها العَدَدُ في الشّهادة بما يَطْلِعُ عليه الرّجالٌ لقوله تعالى : #وَأسَئِدُوأ سيين ین 
2200 ی اا 


يڪ إن د 5 يجين واكان [البقرة :۲۸۲] . 
وقوله سبحانه وتعالى: ن ” ل بأ ا ناء [النور :4] ؛ ولأن الواجبّ على الشَاهد 


ا سے 


إقامةٌ الشّهادةٍ لل ع رجات (الآية وهو قوله) ا #وأقبكرأ ا 95 [الطلاق 
:"]ء وقوله تعالى : # كُونوا مَوَرمِينَ سط شهدا ينه 4 [النساء :180] ولا َه تَقَعُ الشّهادةٌ لله إلا 


)١(‏ في المخطوط : «طلبه لا يحل أن يشهد». 

(۲) في المخطوط : «ما ل». ۰ 

(۳) في المخطوط : «والمسألة قد مرت بحججها) . 

(4) في المخطوط : «(سرت». )٥(‏ في المخطوط : «فإن». 
() في المخطوط : «لقوله» . 


< سس متش 
وأنْ تكونَ خالصةً صافية عن جَرٌ التقْع» ومَعْلومٌ أن في الشَّهادةٍ مَنْمَعة لِلشَاهدِ من حيث 
التَصْديق» لان مَنْ صَدَقَ [في] 7" قوله يده بهء فلو قُلَ قول الفرِْ لم تَخْلُ شهاةثه عن 
جَرٌ التفع إلى نفسه؛ فلا يخلّصٌ لِلّهِ عَرَّ وجَلٌ . 

قَشْرِطٌ العَدَدُ في الشَّهادةٍ ليكونَ [تلذذ] كل واحدٍ مُضافًا إلى قولٍ صاحبه؛ فتَضْفو 
الشهادة لله عر انه ولان إذا كان فا يناف عليه ال الان لان الأنسان 
مَطْبِوعٌ على السّهْوٍ والعَفْلةء فشرط العَدَّدِ في الشّهادة ليُذَكُرَ البعضل البعضٌ عند اعتراضٍ 
السَّهُو وَالعَمَلةٍ ٠‏ كما قال الله تعالى في إقامة امرأتينٍ مقام رجلٍ في الشّهادةٍ : #أن مضل 
لخدا دص إِعَدَهُمًا [4/ 7 ب] آل رى [البقرة TT‏ 
الشّهاداتٍ القائمةٍ على ما يلِم عليه الرّجال» إلآفي الشَّهادةٍ بالرّنا ‏ فإنّه يشرط فيها 
عَدَدُ الأزبعة “ لقوله تعالى : ولي بود نحصب ثم لر باو يارب e‏ > وقوله 
تعالى: 1 ل يوأ بالشپ دام اوك عِندَ لَه وهم الکذون4 [النور :1] . ولأن الشّهادةَ في 
هذا الباب خد نوعَي الحُجقٍ فتُعْتَبَرٌ بالتؤع الآخر وهو الإقرارٌء نّم عَدَدُ الأقارير الأرْبعةٍ 
شرطٌ ظهور الرّنا [عندّنا] * فكذا عَدَهُ الهو الأزَعة ‏ بخلا سائر الحُدودٍء فإنه لا 
يُشْتِرَطٌ العَدَدُ في الإقرارٍ لِظُّهورهاء فكذافي الشّهادة؛ ولأن عَدَدَ الأرَْعةٍ " في 
[باب] ‏ الرّنا نَبَتَ نَضّا بخلاف القياس ؛ لأن حبر مَنْ ليس بِمَعْصومٍ من الكذبٍ لا يخلو 
عن احتِمالٍ الكذِب. وعَدَدُ الأربّعةٍ في احتِمالٍ الكذب, مثل عَدَدٍ د المُكتَى مالم يدخل في 
حَدٌ التَواثرء لتا عَرَفْناه شرطا بص خاصٌ مَعْدولاً به عن القياس فبقيّ سائرٌ الأبواب على 
أصل القياس . 

وَأمّافيما لايَطّلِعُ عليه الرّجَالُ كالو لاد والعُيوب الباطنة في النّساءِ فالعَدَدُ فيه ليس بشرط 
TT 5‏ سوه ا LL‏ 


كينها الله أن الد دف شؤط 9ا0 عد ااك كر للقت ي ف 040 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «في الزنا». (:) في المخطوط : «الأربع». 

)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الأربع» 
(۷) في المخطوط : «الأربع». (۸) زيادة من المخطوط . 


(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)٠٤١٤/١١(‏ 
٠ ۰(‏ ) ومذهب المالكية : لا تجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين . انظر : المدونة .)٠١۸/١(‏ 


@ حم بدائع الصنائع ع ___> 

عند الشافعي * رحمه الله-: لا بد [فيه] "من الأرْبّع 9 

وجه قول مالك أنّ شهادةً الرّجالٍ لّمَا سَقَطَ اعتبارها في هذا الباب لِمَكانٍ الصرورة 
وت الها دوت من 77 اء 1 

ووجه قول الشّافعيّ- رحمه الله-: أن الشَرِعَ أقامَ كُلَّ امرأتَيْنِ في باب الشّهادةٍ مَقَام 
ل E‏ 

وأنا: أن شرطً العَدَّدِ في الشَّهادةٍ في الأصل تبت تعبا غير ر مَعْقولٍ المعنى» لأن حبر مَنْ 
ب بنخصوء من لكب لاي للم لتا ريتاء وام شه غاب ازا وك 1 
الظَّنَّء وهذا تَبَتَ ”* بحْبَرٍ الواحدٍ العَدلِء ولهذا لم ي يُشترَطٍ العَدَدُ في رواية الأخبارٍ إلا آنا 
عَرَفْنا لدد فيها شرسًا المي الي ورد بِالعَدَّدِ في شهادة النّساء في حالةٍ مَخْصوصةٍء 
وهي أنْ یکول معهنَ رجلّ بقوله تعالى عَزَّ شَأنُه : رمل واكان [البقرة :185] » فبَقِيَتْ 
حالة الانفراو عن الرّجالٍ على أصل القياس وقد رُوِيّ أن رَسُولَ الله يك َيل شَهَادة ة القابلة 
على الولآدةٍ ". 

ولو شَّهِدَ رجلٌ واحدٌ بالولادة يُفْبَلُ؛ لأنه لَمَا قَبلَ شهادةً امرأة واحدة فشهادةٌ رجلٍ 
جز ازلق و ل ا رای اغد 1 

ومنها: اتاق الشَّهادَتَيْنِ فيما د يشرط فيه العَدَدُ إن الفا لم تُقْبل؛ لأن اختلاقهما 
يوجبٌ احيِلاف الدّعْوَى والشَّهادةٍ ؛ ولأن عن اختيلا الشَهانَيْنِ لم يوجّذ إلا احد 
شَطرَي 0 الشّهادةٍ ولا يُكْتَفَى (به فيما) " يشرط فيه العَدَّدُ قول : الاختلاف قد 


يكونُ في جنس المشهود به» وقد يكونٌ في قدره» E‏ وقد یکول في 
المكان» وغير ذلك . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية: لا تقبل أقل من أربع نسوة ف في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال . انظر: المزني (ص 
(٤‏ ت ا : قى . 

(4) فى المخطوط : «يفيد علم . (6) في المخطوط : «يثبت» . 

0 أخرجه الدارقطني (4/ 207779 برقم »)٠ ١(‏ والبيهقي في الكبرى ( ٠‏ © والطبراني 

في الأوسط (١/۱۸۹)ء‏ برقم (043) من حديث حذيفة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل .)۲٦۸٤(‏ 

(۷) في المخطوط : «شرطي». (۸) في المخطوط : «فيه بما) . 


أمَا اختِلاقُهما في الجنس فقد يكونُ في العقدِ وقد يكونٌ في المال» أمّا في العقدٍ فهو 
! أنْيَشْهَدَ أحَدُهما بالبيع والآحَرُ بالميراثٍ أو بالهبة أو غير ذلك» فلا تُقْبَلُ [لاختلاني] ° 
0 العقدَيْن صورة ومَعْنّى ؛ فقد شَهِدَ كل واحدٍ منهما بعقدٍ غير ما شَّهِدٌ به الآحَرُ وليس على 
أحَدِهما شهاد 5 

وَأمّا في المالٍ فهو أن ي يَشْهَدَ أحَدُهما بمَكيلٍ والآخَرُ بموزونٍ» فلا قبل ؛ لأنهما جنسانٍ 
ول ال را شاهدين . 

وَأمَا اختلافٌ الشَّهادةٍ في قدرٍ المشهود به» فنحوٌ ما إذا اذّعَى رجل على رجل ألفَيْ 
دوقن واا ا هود وو ا لاتقل عبد ابن حي - 
زمه :الله ت أضلا + وعتدهما قل على الألت . 

وَلو كان المُدَّعي يدعي ألفًا وخمسَّمِائةٌء فشَّهِدَ أحَدُهما بألفٍ وخمسمائة وَالآخَرُ 
بألفيء قبل على الألفٍ بالإجماع . 

وجه قولهما: أن الشّهادةَ لم تُخالف الدَّعْرَى في قدرٍ الألفٍ بل واقَمَئْها بقدرهاء إلآ أنْ 
المُدّعيَّ يَدّعي زيادةً مال لا شهادةً لهم عليه فيَئْبْتُ قدرٌ ما وفع الاتفاق عليهء كما إذا 
ادى ألقًا وخحمسَّمائةٍ فشَّهِدَ أَحَدُهما بذلك والْآخَرُ بالف تُقْبَلُ ” على الألفٍ لما قُلْنا كذا 
هذا. 

وَلأبي حنيفة- رحمه الله- أن شَطْرَ الشّهادةٍ خالّفَ الدّعْوَى؛ لأن المُدَّعيّ يدعي 
ألمَيْنِء وأنه اسم وضع دلالة على عَدَدٍ مَعْلومٍء والا العو )لان عا د ا 
على ما دون ذلك العَدَّدٍِ كسائر أشماء الأعدادٍء كالترك 0© لألف من الإبلٍ والهُتَيْدةٍ ِمائةٍ 
ا » فلم تكن الألفُ المُفْرَدُ مُذَعَى» ٠»‏ فلم /٤[‏ ۹۳[] تكن الشّهادة ؛ دة على 
ما دَخَلَ نَحْتَ الدَّعْوَى فَانفَرَدَتٍِ الشَّهادةٌ عن الدّعْرَى فيما يُشترَط فيه الدّعْرَىء فلا تُقْبَلُء 
بخلاف ما إذا اذَّعَى ألما وخمسّمِائةٍ فشَّهدَ أحَدُّهما بذلك والْآخَرُ بأل أنه يُقْبَلْ على 
الألفي؛ لأن الألف والحْمْسَّمائةٍ اسم لِعَدَدَيْنِ . 

ألا تَرَى أنه يُعْطَفُ أحَدُهما على الآخر فيقال الف لوقو رجانه كان لالم ستهما 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أنه يقبل». 
(۳) في المطبوع : «كالمتروك» . 


هه 
بانفراده داخلا تخ تحت الدَّعْوّى» فالشَّهادةٌ القائمةٌ عليهما تكو قائمة على كل واحلٍ منهما : 
مقصوداء فإذا شَهِدَ أحَدُهما بأل فقد شَهِدَ بأحَدٍ العَدَّدَيْنٍ الدَاخِلِينٍ تحب الدَعْوّى» 
فكانت الشَّهادةٌ موافقةً لِلدَّعْوَى في عَدَّدٍ الألفٍ فيُقْضَى به للمُدّعي ا 
E‏ ؛ لأنه اسمٌ لِعَدَدٍ واحدٍ لاد تف لن ا دوت بعال > فلم تكن 
الألفٌ المُفْرَدةٌ داجلةَ ئَحْتَ الدَّعْرَىء فكانت الشّهادةٌ القائمة عليها ‏ شهادةً على مالم 
يدل تَحْتّ الدَّعْوَىء فلا ثبل فهو الفَرْقٌ بينهما. 

وَلو اذّعَى ألما فشَهِدَ أحَدّهما بالألفٍ والْآخَرُ بألمَيْنِ لا تُقْبَلُ على الألفِ بالإجماع؛ لأن 
المُدّعيَ كذَّبَ أَحَدَ شاهدَيْه في بعض ما شَّهِدٌ به فأوجَبَ ذلك تُهُْمةٌ في الباقي» فلا نَل إلا 
إذااوكي 7 نفا كان الي عليه ااا إلا انه عان قد قائ الا زل تخل به انشا 

ركذا لو اذَّعَى ألما فشَّهِدَ أحَدُهما بها وَالآخَرُ بألفٍ وخمسمائةٍ لا تقل لما قُلْناء إلا إذا 
وفَّنّ “ فقال: كان لي عليه ألفٌ وخمسّمِائةٍ» إلا أنه قَضاني خمسَّمِائةٍ ولم يَعْلم بها 
الشَاهِدٌ فتُْبَلُ ؛ لأنه إذا وقَّىَ “ فقد زالَ الاختلاف المانِعٌ من القَبولٍ. 

ولو اذَّعَى على رجلٍ أنه باع عبده بألميٰ درم وهو ينر » فشَّهِدَ شاهد بِألمَيْنٍ وخر 
بأل نالع أله ناف ,الى وكبيديانن دنب E EEE O‏ 
بألفي لا تُفْبَلُ بالإجماع؛ ؛ لأن الشَاهِدَيْنٍ اخبّلّفا في البَّدَلِء واختلاف البَدَلِينِ يوجبٌ 
اختلافٌ العقدَيْنء فصارَ كُلَّ واحلٍ منهما شاهدًا بعقدٍ غير [عقَدِ] "2 صاحبه» وليس على 
أحليهما شهادةٌ شاهدَين فلا تَمْبَلُ ولا بْب العقدٌ. 

وَكذا لو كان المُشتري مُدَّعيًا والبائعٌ مُدَعَى عليه لما قُلْناء فإِنْ ”" كان هذا في الإجارة 
يُنْظَرُ إن كانت الدَّعْوَى من المُؤاجر في مُدَةٍ الإجارة لا تُقْبَلْ؛ِ لأن هذا يكونُ دَعْوَى العقدِء 
وليس على أَحَدٍ العاقِدَيْنِ شهادة شاهدَيْنٍ فلا قبل كما في باب البيع . 

وَإِنْ كانت الدَّعْوَى بعد انقِضاء مدة الإجارة فهذا دَعْوَى المال لا دَعْوَى العقدٍء فكان 


. في المخطوط : ايقع» . () في المخطوط : «عليه»‎ )١( 
. في المخطوط : «وافق»‎ )٤( في المخطوط : «وافق».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «وافق».‎ )5( 


(۷) في المخطوط: «ولو». 


عسي لج 
حُكْمُه حُكُمَْ سائر الدّيونِء وقد ذَكَّرْناه على الاثََّاقٍ والاختلاف . 

هذا إذا كانت الدَّعْوَى من المُؤاجرء فإِنُ كانت من المُسْتَأجر لا تُفْبَلُء سَواءٌ كانت 
الدَعْرَى في المُدَىٍ أو بعد انقِضائهاء لأن هذا دَعْوَى العقد. ْ 

ولو كان "“ هذا في التكاح» فإِنْ كانت الدّعْرَى من المَرْأَةٍء فهذا دَعْوَى المالٍ عند أبي 
حنيفةً - عليه الوّحْمة- حتّى إنّها لو ادَّعَتْ على رجل آنه تزوّجَها على ألفٍ وخمسمائة» 
نقية الها تادان العتهما بالق وشا والأغويالب تنكل 4 راا جار بالف 
درهّم عنده. 

Na as‏ البق 

ولو كانت الدَّعْوَى من الرّجلٍ» والمَرَاء نكر لا تُفْبَلُ بالإجماع» لأن هذا دَعْوَى العقدٍء 
ولو كانت الدّعْوَى في الخُلْعِ أو في الطّلاقي على مال a‏ > أو في 
الصّلْحِ عن دم العم على مالٍ > فن كانت الدَعْوَى من الرَوْج أو [من] ” اللي انول 
القصاص تقل > لأن هذا دَعْوَى المالٍء وإِنْ كانت الدغوق واا أو العبد أو القاتِلٍ لا 
مَل ؛ لأن هذا دَعْوَى العقدٍ. 

ولو كان هذا في الكتابةٍ» فإ كانت الدَّعُْوَى من المُكائب لا تُقْبَلُ؛ لأن هذا دَعْوَى 
لعفل فلا تفيل ولا نْصِحْ الكتتابةٌ» وإ كانت من المولى فلاتَضِحٌ؛ لآن للمكائب أن 
يعجر نفسّه متى شاء . 
رما اختلاف السّهادةٍ ذ في الرّمانِ والمَكانِ» فإنّه يُنْظَمُ إن كان ذلك في الأقاريرٍ لا يَمْتَُ 
ار و اوي لافار وا وا و ا والظلاق ا 
والتُكاح ونحوها يَمْنَعْ و القول: 

ووجه الفق: أن الإقرارٌ مِمّا يحتمل التَكْرارَ > فيُمْكنٌ التؤفيقٌ بين الشَّهادَئَيْن ن لسَماعِه عن 
الإقرارٍ في زَمائَيْنِ أو مَكانيْنٍ» فلا يَتَحََّنّ الاحتلاف بين الشَهادَتيْنِ» بخلافٍ اقل والقّطع 
ADEE N E‏ عقي E‏ 
فاختلافٌ الرّمانِ والمَكانٍ فيها يوجبٌ اختلاف الشَّهاَتيْنِ فيَمْتَعُ القبول» وباللّه التؤفيق. 
)١(‏ في المطبوع : «كانت».. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لأنها لا تحتمل» . 


القَرْضٍ والآحَرٌ 75 لض والقضاءء يده كناميا على اقرش ل يَقَضي بالقَضاءِ 
في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسف- رحمه الله- يقضي بشهادَتِهما بالقَرْض أيضًا؛ لأنهما 
وإِنٍ اجِتَمَعا على الشَّهادةٍ بِالقَرْضٍ الذي 3 شهد اا ء فسخ شهاده بِالقَرْضِ» فبّقيَ 
على القَّرْضٍ شاهدٌ واحدٌّ فلا يَقَضي بالشهادةء والضَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّوايةٍ؛ لأن 
الشّهادتَيْنِ اختَلمتا في القَضاءِ ء لا في القَّرْضٍ» بل اتَمَّا على القَّرْضٍ فَيُقْضَى به . 

وقوله: شاهدٌ القَضاء ا بالقَرْض قُلْنا: ممنوعٌ بل قَرّرَ شهادنّه على القَرْضٍء 
لأن قَضاءَ القَرْضٍ بعد القَّرْضٍ يكوث . 

وَأمّا الذي يرجم م إلى المَكانِ فواحدٌ وهو مجلِسٌ القّضاء؛ لأن الشهادة لا تصير حجة 
لم ال تفا القاضي ي فتخص ”22 مجلس القضاء . 

ومنها: الڏكورةٌ في الشهادةٍ بالحدود والقصاص فلا تُقْبَلُ فيهما شهادة النّساء ؛ لما روي 
عن الزُّهْريٌّ- رحمه الله آله قال مضت السّتة عن لذن وسول الله كله والخليفتَيْن من 
بعدِو- رِضُوانٌ الله تعالى عليهما- أنه لا تُْبَلُ شهادةٌ النّساءِ في الحُدودٍ والقصاص 6 
م الحدود والقصاص مَبناهما على الدَّرْءِ والإسقاطٍ بالشّبّهاتِء وشهادةٌ النّساءِ لا تَحُلو 
عن شَبْهة؛ لأنهنَ جُبِأْنَ على السَهْوِ وَالعَمُلةٍ و(“ نُقْصانٍ العَقْلٍ والدّين» فيورٍثٌ ذلك 
1 شبْهةٌ بخلافي سائر الأخكام ؛ لأنها تَحِبُ مع الشُبْهةٍ ؛ ولأن جوارٌ شهادة التساءِ على البَدَلٍ 
من شهادةٍ الرّجالِ» والإبُدالٌ في باب الحُدودٍ غيرُ (مقبولٍ» كالكفالاتِ) ”* والوكالاتٍ. 

َأمَا الشَّهادةُ على الأموالٍ فالدُكورةٌ ليست فيها بشرط» والأنوئةُ ليسث بمانِعق . 
بالإجماع» بل فيها شهادةٌ النّاءِ مع الرّجالٍ قول الله تبارك وتعالى في باب المُّداينٍ: 


)١(‏ في المطبوع : «لقضاء». (۲) في المخطوط : «فيختص». 

(۳) ضعيف: انظر إرواء الغليل (1485؟)» والأثر أخرجه ابن الجعد في مسئده (۹/۱٤)ء‏ برقم ))١915(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۳۳)» برقم (17776) من قول إبراهيم» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/ )ل برقم (5417/15) من قول الزهري» وأخرجه من قول الحسن (ه/ 7 07), برقم (541/19). 
(4) زاد فى المخطوط : ما بهن من». 

(5) في المخطوط : «مقبولة كالكفارات؟. 


م كتاب لشهادة___ > 
اتنثا عمدت ين راڪم هن لَمْ يكنا ن مرل وأترأكان وکن ون م 
البقرة:؟4؟] واختَلِفَ في اشْتِراطِها في (الشّهادةٍ بالحُقوقي) ”' التي ليسث بمالٍ» ا 
والطّلاق والنَسَبٍء قال أصحابّنا رضي لف لا و 

قال الشافعيْ رضي الله عنه: شر طط 0 

وال ا الله دان شاد الما ا خر ا O‏ 

حُجَةَ في باب الدّياناتٍ ” ك في الحقوق التي ليس بمالٍ 
لانوفاع الحاجة فيها بشهادة الالء ولهذا لم ثُجعَلْ ۳ E‏ 
ركذا ل عل حم باتف راهن فيما بم علد الاجا . 

ولنا قوله تبارك وتعالى: #وَأسكَنُوأ . . .4 [الآية] ”. جعل الله سبحانه وتعالى لرجل 
وامرأتيْن شهادةٌ على الإطلاي؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشُهَداِء والشَاهدُ المُطلقُ 
مَنْ له شهادةٌ على الإطلاقٍ» فاقْتَصَى أن يكون لهم شهادةٌ في سائر الأخكامء إلآآما قَيّدَ 
بدليلٍ . 

وروي عن سينا عَمَرَ رضي الله عنه آنه أجازٌ شهادة النْساءِ مع الرّجَالٍ في التكاح 
واو ونم ار اااي علي سعزي الضد 5 ذكان e‏ 
ولأن شهادةً رجل وامراَتَيْنٍ في إظهارٍ المشهودٍ به مث شهادةٍ رجلين ؛ لِرْجْحانٍ جاب ^ 
الصَّدْقٍ فيها على جانِب *'' الكذِب بالعدالة لضم 
إقوع قُصور وُه فبها الما گزن)  NNR‏ ر بْب بدَليلٍ فيه شبْهة 


)١(‏ فى المخطوط : «الحقوق». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١١٤١/١١(‏ 

(؟) مذهب الشافعية : أنه لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموالء ولا يجوز في الوصية إلا 
الرجل. انظر: الأم (۷/ ۷٤ء .)٤۸‏ 

9 تا الست فى المخطوط : «المداينات» . 

(7) بدلها في المخطوط : « هيين من ین ت لم يکونا جن ميقن اکا ا 
ص الشاي € [البقرة ]۲۸۲٠‏ » . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۸/ ۳۳۰-۳۲۹). 

(۸) فى المخطوط : «جنبة». (9) فى المخطوط : «جنبة). 

. في المخطوط: «على ما ذكرناه»‎ )٠١( 


yow‏ بع تسوج 


وَأمَا قوله (بأنها ضرورةٌ» فلا تسلَّمُ) © فإنّها مع القُدْرَةٍ على شهادة الرّجالٍ في باب 
الأمؤال ر فل انرا تياد طا ا شور 

ونه تن أن فصان الأنوثة ضير مجبورا بالحدوفكانت شهادة مُطلقة 

و[كذا] (" اختّلِفَ في اشتِراطِها في الشَّهادةٍ على الإحصانٍء قال 5 الكلاثةٌ 
رضي الله عنهم : لَيْسَّتْ بشرطء وقال زُقَرٌُ: شرط حتّى يَظهّرَ الإحصانٌ بشهادةٍ رجلٍ 
وامرأتَيْنِء عندّنا (وعندّه لا يَظَهَرُ) ©“ . 

وجه قو رُقر-رحمه الله-؛ أن الُكورةً شرطً في عِلَةٍ العُّقوباتٍ بالإجماع» حتى لا يَظْهَرَ 
بشهادة رجل وامرأئيْنِء والإحصانُ من جُمْلةٍ أوصاف العلَةٍ ؛ لأن عِلَهَ وُجوب الرَّجْمٍ ليس 

هو الرّنا المُطلَىَء بل الرّنا لو صرت الف و اط إلا الإ حصان فكان الان 
من سكل العِلَّةٍ فلا يَنْبْتّ بشهادة الئساءء ولِهذا لو أقَرَ بالإحصانٍ جار ”*' رُجوعه» كما أنه 
لو أقرَّ بالرّنا رجع . 

ركذا الشَّهادةٌ القائمةٌ على الإحصانٍ [تقبل] ”من غير دَعْوَّى كالشهادة القائمة على 
الڙنا. (وَلَنا) قول عر وَل : «رَأسْئَدْدُوا [عَبِيِدْنِ ين يَجَالِحكُمٌ ون لَمْ [4/ 14] يكوا ماين 
َمل واکان ن رَصَوْنَ من َلشْبُدَآة] )€ [البقرة:245] الآية» ودَلالَتُها على نحو ما تَمَدَمَ 
مع الشّافعيّ- رحمه الله تعالى-. 

وَأمًا قوله: «الإحصانٌ من جُمْلة العِلّةِ. (قُلنا: دلا ممنوع) ا باطو سوط الْعِلََ) فصي 
الرّنا عندّه عِلَهَّ والحُكُمُ يُضافٌ إلى العِلَةِ لا إلى الشرط لما عُرِفٌ في أصول الفِقّه . 

وَأمَا المُجوعٌ عنه بعد الإقرارٍ فلا ُسَلّمُ أنه لا يصح [فإنه ذكر في اختلاف يعقوب أنه 
يصح] " الرُجوعٌ في قول أبي يوسفت-رحمه الله-» ولايّصِحٌ في قول رُفَرَ- 
رحمه الله-» وهذا حُبَةٌ على فر ولا رواية فيه عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله- 
فنا أن نَمْنَعَ» وعَدَّمُ اذ شراط الدعوق يدل علق اه كن الل یا ال لا ی أنه 


)١(‏ في المخطوط : «إنها ضرورية ممنوع». (۲) في المخطوط : «ضرورية». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «خلافًا له؛. 
(0) في المخطوط : «ثم رجع صح». )زياد و 

(۷) زيادة من المخطوط. (۸) في المخطوط : «فممنوع». 


() زيادة من المخطوط . 


تقاف إليه العقوية . 

ألا تَرَى أن الدَعْرَى ليسث بشرط في عشي الأمة إجماعًاء ولا في ء عِنْقِ العبدٍ عند أبي 
8 0 
تعالى في هذا الوقْتِء على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ . 

ومنهاء إسلامٌ الشاهد إذا كان المشهودٌ عليه مسلمّاء حتى لا تُقْبَلَ شهادةٌ الكافِر على 
المسلم ؛ [لأن الاد فيها معنى الولاية» وهو تلفي القول على الغير» ولا ولا 
e‏ ل وتُفْبَلَ شهادةٌ المسلم على الكافر؛ لأنه من آهل أن 
يقب يبت "له الولاية ية على المسلم فعلى الكافِرٍ أولى . 

Eo Cy 
فقد احتف فيهء قال أصحابّنا رضي الله عنهم : ليس , بشرط  حتّى تُقْبَلَ شهادة أهْلِ‎ 
. الدّمَةِ بعضِهم على بعض» سَواء الَمَقَتْ َعَفّتْ مِلَلُهُم أو اختَلَفَتْ بعدَ أن كانوا عُدولاً في ديهم‎ 

ؤقال الشَافعي-رحمه الله-؛ شرط حتی لا تُْبَلَ شهادَتُهم أصلا *2. واحتّجٌ بقوله سبحانه 
وتعالى : #ولن عل أله للْكْرتَ عل أَلوْمِنينَ سببلا) [النساء ]14٠:‏ فى الله سبحانه وتعالى أنْ 
يكو (للكافِرِينَ على المُؤيِنِينَ) " سَبِيلٌ» وفي (قَبولٍ شهادة بعضهم) "على بعض 
إلباث السّبيلي (للكافِرينَ على المُؤْمِنِينَ) “؛ لأنه [لا] ك 
ا ؛ ولأن العّدالة شرط قبول الشَّهادةَء والفشق مانِمٌ ” قات 

س الفِسْقٍء فكان أولى بالمّئْع من القَبولٍ. 

اي 50 
وعليهم ما على المسلمينَ؛ ('''؛ وللمسلم على المسلم شهادةٌ فكذا لِلذَّمَيٌّ على الذَّمَىّ» 
)١(‏ فى المخطوط 0 (1) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : « 
)٤(‏ انظر في مذهب ختصر الطحاوي (ص ١)ء‏ المبسوط .)٠٤١ /١١(‏ 
(4) وفي بيان مذهب الشافعية : لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض . انظر : الأم (5/ ۳١۲)ء‏ المزني 


.)۰١٣ص(‎ 


() في المخطوط : «للكافر على المؤمن». (۷) في المخطوط : اشهادتهم على بعض». 
(۸) في المخطوط : «للكافر على المؤمن». (4) زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «تابع». )١١(‏ انظر: نصب الراية /٤(‏ 08). 


هة يتتضين ي أن يكو لِلذْمَيّ على المسلم شهادةٌ كالمسلم ٠‏ إلا أن ذلك صارَ 
0” جة مس مَسّث إلى صيانة ُقوقي أل الذَّمَةٍ. ولا خضل 
الصيانة لاو أن يكونٌ لبعضهم على بعض شهادةٌ؛ ولا شك أن الحاجة إلى صيانة < حقوقهم 
ا لأنهم إِنّما قّبلوا عقدَ الذَمَة يتكونّ وماؤهم كيمائناء وأموالّهم كأموالنا. 

والدّليلُ على أن الصّيانةَ لا تَحْصلٌ إلا وأنْ يكونّ لبعضهم على بعض شهادةٌ؛ لأن هذه 
المُعامَلات َر فيما بينهم» والمسلمود لا يَحْضُرونَ مُعائدَهم ليتحَسّلوا حواوتهم» فلو 
لم يَكُنْ لبعضهم على بعض شهادةٌ لَضاعَتْ حُقوقُهم عند الجُحود والإنكار فدّعَتِ الحاجة 
إلى الصّيانة بالشهادة . 

رَأمّا اليه الكريمة فؤجوبُ القَضاء N,‏ 
والشَّهادةٌ شرط الؤجوب» والحُكمُ لا يَنْبْثُ بالشرط» فلا يكونٌ في قَبِولٍ شهادةٍ بعضهم 
ا ٠‏ فقيل 
شهادة التضْرانيٌ على اليَهوديٌ» واليّهوديٌ على [النصراني و] ‏ المَجوسيّ 

قال ابن ابي ليلى: إن اختَلَفَتْ لا تُفْبَلُّه وهذا غير سَّدِيدٍ؛ لأن الكَفْرَ وإنٍ 00 
صورةٌ» فهو مِلَةُ واحدةٌ حَقيقةً» فُقْبَلَ شهادةٌ بعضهم على بعض كيْفٌ ما کان» بعد أن 
يکود الشَاهدٌ من آهل دار الإسلام» حتّى لا تُقْبَلَ شهادة المُسْتَأمَنٍ ع على الذَّمَى لأنه ليس 
من آهل دار الإسلام حَقيقةٌ» ون كان فيها صورةٌ؛ لأنه ما دحل دارنالِلسّكتَى فيها بل 
يفضي حوائجه» نَم يَعود عن قريب فلم يَكُنْ من أل دار الإسلام؛ والذمَيْ من أل دار 
الإسلام» فاختَلقَتِ الدارانِ فلم تُقُبل شهادتة على الذميّ و تتهادة الد يّ عليه بالنَصٌ 
لذي راء وصار حم الان مع الذي في الشهادة كحم الذي مع المسلم. 

وشهادة المستام مَنْ تُقْبَلُ على المُسْتَْمَنِ إِنِ اَمَمَثْ ث داهم ومِلَلْهِم» ون اخمَلقَثْ لا 
تُقْبَلُء ومنها : عَم لتقام في الشّهادة على الحدود كلها إلأَحَدَ الَذي» حفى لاتقل 
الشَّهادةُ عليها إذا تَقَادَم العَهْدُء إلأعلى حَدَّ القَذْففِه بخلافي الإقرارٍ لما عرف في 
كنات السدووة والله تقال أعلم . 
)١(‏ في المخطوط : «وظاهره». (۲) في المخطوط : «كما للمسلم». 


(۳) في المخطوط : «البعض». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «على ما . 


ومنها: قبام الرائحةٍ في الشَّهادةٍ على شُرْبٍ الخمْر إذا لم يكن [4/ 94ب] سَكْرانَء ولم 
يُحَقَّنْ آله من مُسيره لا يَبْقَى الرَيح “ من المَجيءِ به من مثلها عادةً عندّهما " وعندٌ 
محمَّدٍ ليس بشرط» وهي من مَسائل الحُدودٍ وتُذْكَرُ نالك إِنْ شاء الله تعالى . 

ومنها؛ الأصالةٌ في الشَّهادةٍ [على الحُدودٍ والقصاص. حتّى لا تُقْبَلَ فيها الشَّهادةٌ بطريق 
التيابةء وهي الشّهادةٌ على الشّهادةٍ عنرّنا] ”“ ”24 كذا (* لا يبل فيها تاب القاضي إلى 
القاضي؛ لأنه في معنى الشَّهادةٍ على الشَّهادةَء وعندٌ الشّافعيّ-رحمه الله- ليس بشرط› 
حتى فر فيه الشهادة على اهاد چ 

وَأجْمَعوا على أنّها ليست بشرط في الأموالٍ والحُقوقٍ المُجَرَّدةٍ عنها؛ فتُقْبَلُ فيها 
الشّهادةُ على الشَّهادةٍء وكتابٌ القاضي إلى القاضي» إلا في العبدٍ الآبقٍ عند أبي حنيفةً 
ومحمّادٍء وعندً أبي يوسف تقل فيه أيضًا على ما ندر في «كتاب أدَبٍ القاضي؛ . 

وجه قول الشافعي “رحمه الله-: أن الفُروعَ يُوَدَونَ الشهادة نيابةٌ عن الأصول > فكانت 
شهادتّهم شهادةً ؛ الأصول مَعْتّی» ا 5 الأصولٍ على الحُدودٍ والقصاص مقبولةٌ . 

ولنا أن الحدود لقعا اندرا بِالشُبُهاتِء والشّهادةٌ على الشهادة لا تَخْلو عن 
شَبْهةء ولهذا لا ثبل فيها شهادةٌ النّساءِ لتَمَكْنِ الشّبْهة في شهادَتِهنَ بسبب السَّهْوٍ والعَقْلقٍ 
بل اا ؛ لأن الشُبْهةَ هنا تَمَكَنَتْ في مجلس ” "2 فكان فيها زيادةٌ ليست في شهادةٍ 
الأصول؛ ولان الحدوة لَمَا كانت مَبنيةٌ على اللَذء أوجَبَ ذلك اخخصاصّها بج 
مَخْصوصوء (بل إيقافٌ) ”” إقامَتّهاء ولهذا شرط عَدَدُ الأزبَعة "في الشّهادةٍ و على الرّنا ؛ 
لان " اطَلاعَ أرقنو الخال الأشر على عشوي و ا كما يعيب الميل 
في المُكَحُلةٍ نادِرٌ غاية النذرة. 
)١(‏ في المخطوط : «الرائحة». (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) ليست في المخطوط . 
(6) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 2*7)» المبسوط .)١١٠١ /1١5(‏ 
(4) في المخطوط : «وكذا». 
)١(‏ ومذهب الشافعية : تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق لكل آدمي مال أو حد أو قصاص . انظر الأم 
7 ) المزني (ص .)3١١‏ 


(۷) فى المخطوط : «محلين». (۸) فى المخطوط : «فقل اتفاق». 
(4) في المخطوط : «الأربع». )٠١(‏ في المخطوط : «لما أن». 


9 5 
له ت 


كم تقول: 

الكلامُ في الشَّهادةٍ على الشّهادةٍ يَقَعُ في مَواضِعَ : 

في صورة تحمل الشَّهادةٍ على الشهادة . 

وفي شَرائطٍ التَحَمْلٍ . 

وفي صورة أداء الشَّهادةٍ على الشَّهادةَ . 

وفي شرائط الأداء . 

أمَا صورةٌ التَحَمُّلٍ فلّها عِبارَتانٍ : مُخْتَصَرةٌ ومُطَوَلةٌ. 

افا النّفْظُ المختضزء فهو أن يقول شاه الأصل : «أَشْهَدُ على شهادتي أني أشْهَدُ أن لفُلانِ 
على ثُلانٍ کذا»» أ قول أشْهَدُ ان لان على ثُلانِ كذاء فأشهَدٌ على شهادّتي بذلك» . 

وَأمَا المُطَوّلُ فهو أنْ يقولٌ شاهدُ الأصل: «أشْهَدُ ان لِفْلانٍ على فُلانِ كذاء أَشْهِدَُكَ على 
شهادتي هذه وَآمُرُكَ أن تَشْهَدَ على شهادتي هذه فاشْهَذ) . 

وما شَرائطٌ تَحَمّلٍ هه الشّهاداتٍ فما ذَكَرْنا في مُموم الشّهاداتِ . 

وَأمَا الذي يختّصٌ بها فأنواع : ١‏ 

منهاء الإشهادُ حتّى لا يَصِمَّ التَحَمّلُ بنفس السّماع دون الإشهادٍء حتى لو قال : «شْهَدُ 
ان لِقْلانِ على لان كذاه فسَمِعَ (" إنسانٌ لَكِنْ لم يَقُلْ : «اشهذ انت» لم يَصِمَّ النَحَمّلُ بخلافٍ 
سائر الشَّهاداتِء أنه يَصِح التَحَمّلُ فيها بنفس مُعايّنةٍ الفعلٍ وسّماع الإقرارٍ والإنُشاء من 
غير إِشْهادٍ . 0 

ووجه الفزق: أن الفُروعَ يَشْهَدونَ نيابة عن الأعيزل فلا بد من الإنابة منهمء وذلك 
بالإشهاد بخلافٍ سائر الشّهاداتٍ؛ لأن تَحَملَ الشَاهدٍ في سائرها ‏ بطريقٍ الإحالةٍ "" 
بنفسه لا بغيره» فيص التَحَملٌ فيها بطريتق ”' المُعاينة . 

ومنها: الإشْهادُ على شهادَتِه حتى لو قال : «أشْهَدُ بمثل ما شَهِدْتُ»» أو «کما شهذت». أو 
«على ما شهذث» لا يَصِح التَحَمُلُ ما لم يَقُلْ «على شهادتي»؛ لأن معنى التَحَمّلٍ والإنابة لا 


. في المخطوط : افسمعه؟. (۲) في المخطوط : «سائر الشهادات»‎ )١( 
في المخطوط : «بنفس».‎ )٤( . فى المخطوط : «الأصالة»‎ )۳( 


1١ 


آنا 


ape TD. 
. يَحْصل ”'" إلا بالإشهادٍ على شهادێه‎ 

ومنهاء عَدَدُ القَحَمُلٍ» وهو أن يَتَحَمّلَ من كَل واحدٍ من شاهدَي الأصل اثنان» حتّى لو 
لاسن اخونها ررحت ار تككر اس لاخر واحة الابيد التحدز» لان ابتاك عن 
ثابثٌ في ذِمَةٍ الشاهد والحُقوق التابتةٌ في الذّمَّم لا يَنْقلُها إلى القاضي إلا شاهدانٍ» ولو 
تَحَمّلَ اثنانٍ من أحَدِهما شهادَته » ثم تَحَمَّلا من الآَحَرٍ شهادَتّه جار الَحَمُلُ ؛ لأنه اجتمع 
على احمل من كل واحدٍ منهما شاهدانٍء فأمَا الذُكورةٌ في تَحَمّل هذه الشَّهادةٍ فليستٌ 
بشرطٍ حتى يَصِحّ التَحَمّلُ فيها من النّساءِ . ا 

O لحت ونطزل اتسيف‎ ES دلا‎ O U 
«شَهِدَ ثُلانّ عندي أن لِفُلانِ على فلانٍ كذا وأشْهَدَني على شهادته بذلك فأنا أشْهَدُ على شهادته‎ 
. بذلك)‎ 

وأا المُظَوَلُ: فهو أن يقول : «شهد عندي فُلانْ ان لِقُلانِ على فُلانِ كذاء وأشهَدَني على شهادته 
بذلك» وامَرّني أنْ أشْهَدَ على شهاده بذلك» وأنا أشْهَدُ الآنَ على شهادته بذلك»» ولو لم يَقُلْ : 
«وَأمَرَني أن أَشْهَدَ على شهادَتِه بذلك» جار ؛ لأن معنى التَحَمُلٍ والإنابة يَتأدَى بقوله : «أشْهَدَني 
على شهاةَته» فكان قولّه : «أمَرَني بذلك من باب التأكيد» . 

واما شرائظها: فما ذَكَرْناه كسائر ‏ الشّهاداتِ والذي يختّصٌ بهذه الشهادةٍ أنْ يكونّ 
(المشهودٌ عليه) ”" مَيْنَاه أو غائبًا مَسيرةً سفَّرِء أو مَريضًا لا يَسْتَطيعٌ أن يَخْضْرَ مجِلِسّ 
القَضاء؛ لأن جوارٌ هزه الشَّهادةٍ للحاجة “ والصّرورةء ولا تَتَحَمَّقُ الصَّرورةٌ | إلا في هذه 
المَواضِع 

وَأمَا الذّكورةٌ فليست بشرط لأداء هذه الشهادة قبن فيها شهادةٌ النّساء مع الرّجال لِقوله 
تبارك وتعالى: إن لَمْ کرت رجن رل واكان من يَصَوْنَ من لدا [البقرة:؟18] 
نظام الف يقي . ب أن يكو لِلنّساء مع الرّجالٍ شهادةٌ على الإطلاقي من غير فصل » إلآما 
0 يّدَ بدَلِيل؛ ولأن قَضيّةَ القياس أن لا تُشترَ رط الذكورة والأصلُ © في عُموم الشّهاداتِ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «تحصل». (؟) في المخطوط : «لساثر». 
(۳) في المخطوط : «المشهدا . (4) في المخطوط : «لمكان الحاجة» . 
)٥(‏ في المخطوط : «والأصالة)» . 


إلا أن اث شتراطً الذكورة في شهادة الأصول على الحُدودٍ والقصاصٍ ثبت بص خاصٌ» وهو 
حَديتٌ الزُّهْريٌّ -رحمه الله- - لِتَمَكْنِ شُبْهةٍ في شهاةتِهِنَ ليسث في شهادة لجال 
واشتيراط الأصالة في الشّهادة لتمَكنٍ زيادة شُبْهِةٍ في شهادة المُروع ' " ليبيك اف شاد 
الأصول ” 0 وهو الشَبْهة في الشَّهادَتَيْنِ على ما ذَكَرْناء فشرط ذلك احتيالاً لِدِرْءٍ ما 
یندرئ بالشبُهاتِ» الالو "١‏ الذزيفنيى "على اسل ااي 
الله سبيحانة شالق أعلم . 


فصل [فيما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة] 


وَأمَا بيان ما يَلْرَمُ الشاهد بِتَحَمّلٍ الشَّهادةٍ : 

لش أداء الشّهادةلِنه سبحانه وتعالى فيما سِرَى أسْبابٍ الحدودِ لقوله تفال 
ومو سهد ّي | الطلاق :"] » وقوله عر شأنه : ٭ كوا ومين [ الوط شبدكه] (* ٍّ4 
إلا ل في الها القائمةعلى ُقوقي المبا وأسبايها لاب من طب المشهوول 
وجو ا الأداءء فإذا طُلّبَ وجب عليه الأدائ حقی لو اممّكعٌ بعد لَب با ٿم لقوله 
تعالى : ولا أ لسر إا ما د موأ [البقرة YAY:‏ أي دُعوا لأداء ء الشّهادة؛ ؛ لأن الشّهادة آمانة 
المشهود له في ذِمَةٍ الشاهد . وقال سبحانه وتعالی : [ ¥ فور ری اود تمن مته © [البقرة :89 ؟] 
وقال تعالى جل شَأَنْه] -: إن اه يمرگ أن ودرا الأسكت إل أَهَلها) [الساء ]٠۸:‏ . 

وَأمَا © في حه كموق :اللتيارك و يرع امات و ا ا 
طلاقٍ امرأةٍ ٠‏ واا وااو مز امات كنا ل 
الإقانة ت يهتنا رك و ا عفد اج إلى اوا امن کن 7" طلب من 
أحَدِ) “من العباد. ۰ ْ 


)١(‏ في المخطوط : «الفرع». (؟) في المخطوط : ا 
() في المخطوط : «يثبت؟. (4) في المطبوع : «فَبّتَ) . 
)٥(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ في المخطوط : : الوجودا. 
(۷) ليست فى المخطوط . (۸) فى المخطوط : «وما». 
0 من الميخطوط, )٠١(‏ فى المخطوط : «المرأة». 
)1١(‏ في المخطوط : «وغيرها». (؟1) في المخطوط : «عند». 


(۳) فى المخطوط: «واحد». 


<( سس 7 


وَأمَا في أسْبابٍ الحدود من الرّنا والسَّرِقَةٍ وشزْب الخمْر والقَّذْفٍِ فهو مُحَبّرّ بين أن 
يَشْهَدَ نة ِلّه تعالى» وبين أن يَسْئْر؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما أمرٌ وت الالال 
تبارك وتعالى : رآ ينوا اسهد نه 4 [الطلاق :] » وَقَالَ عليه الصلاة والسلا م : «مَنْ سّثَرَ على 
مسلم سر الله عليه في اليا والآخجرة» E‏ ِنْ شاء اختار 
جهة الحِسْبَةٍ فأقامها لِلّهِ تعالى» وإِنْ شاء اختار جهة السَّثْر ف 0 فيَسثْرُ " على أخيه المسلم . 


فصل [في حكم الشهادة] 


افا بيان حكُم الشُهادة: فحُكُمُّها وُجوبٌ القّضاءِ على القاضي ؛ لأن الشّهادةً عند 
استجماع شرائطِها مُظْهِرةٌ للحٌَء والقاضي مَأمورٌ بالقَضاء بالحقٌ» قال الله تبارك 
وتعالى: لماو نا عاك حبق فى الْأرْضٍ کاک بن الاس الي [ص :0" » [وتُبوتُ ما 
يرب عليها من الأخكام] ”” والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكرء برقم (5144).» والترمذي» برقم »)٠٤١١(‏ وابن ماجه» برقم (۲۲۵). من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) في المخطوط : «فستر». (۳) ليست في المخطوط . 


کاب جوع عن لہا ۷7e‏ 


کک رعرع س ملهو - 

الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصلٍ في موضِع واحاء وهو بيان حُكم الُجوع عن 
السهادء فتقولٌ وباللّه التوفيق : 

المُجوعٌ عن الشَهادة بعلن به حُكُمانٍ : 

أخذهما: يرجع إلى مال الشَاهدٍ . 

والنّاني: يرجع إلى نفسه . 

أمّا الذي يرجعٌ إلى ماله فهو وُجوبُ الضَّمانِء والكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مَواضِعٌ : 

في بيانِ سبب وُجوب الضَّمانٍ . 

في بِيانٍ شرائطٍ الؤجوب . 

وَفي بيانِ مقدارٍ الواجب . 

افا الأؤل: فسببُ وُجوب الضَّمانٍ في هذا الباب إِنُلافٌ المالٍ أو التفس بالشَّهادقٍ لأن 
0 إِنْما يجب إما (بالالتِزام أو) " بالإئلافِ» ولم يوجَدٍ (الالتَِزامُ 
يعي N DS O‏ 0 
اعمان وإلآ فلا . وعلى هذا يخر ما إذا شهدا على رجل بألفيء وقَضَى القاضي 
بشهادتّهماء ثُمَّ رَجَعا أنهما يَضْمَنانِ الألف؛ ؛ لأنهما لَمَا رَجَعاعن شهادتهما بعد القَضاءِ 
بین أن شهادَئّهما وفعت سبي ° إلى الإثلاف في حَقّ المشهود عليه والتَسَبّبٌ إلى 
الإثلافٍ بمنزلة المباشرق في حَقّ سببيّةٍ ”*' وُجوب الضَّمانِء كالإكراه على إثلافِ المالٍ 
وحَفْرٍ البئْرٍ على قارعةٍ الطَّربقٍ ونحوه . 

فإ قيلٌ لما رَجَعا عن شهادَتِهما تَبيّنَ أن قَضاءً القاضي لم يصح فتَبيّنَ أن المُدَّعيّ أَحَدَّ 
الال ب ل ل ا 


)١(‏ في المخطوط : «الشهادات؟ . (۲) في المخطوط : وإما). 
(۳) في المخطوط : «الإلزام فتعين؟ . )٤(‏ في المخطوط : «تسبب 
)٥(‏ و في المخطوط : (تسبب) . (5) ف في المخطوط : م 


@ و جنات فدات ا 
يمين بُطلانُ القَضاءِ؛ لأن الشَاهدَ غيرُ مُصَدَّقٍ في الرُجوع في حَقٌ القاضي والمشهود له 

لأؤله أن الرُجوع يحتمل الصّدْقَ والكذِبٌ» والقَضاءً بالحق للمشهود به ”" تَمَدَ بدَليلٍ 
من حيث الظاهرء وهو الشّهادةٌ الصَادِقَةٌ عند القاضي › فلا يُْتَقَضُ التَّابتُ ظاهرًا بالسَّكَ 
والاحتمالٍ فبّقىَ القَضاءٌ ماضيًا على الصَّحَةٍ والمُدَّعَى (في يَدِ) ”" المُدّعي كما كان . 


والثّاني: أن الشَاهد في الأجوع عن شهاقته مهم في حَقٌّ المشهود له > ِجواز أنَّ 
المشهود عليه غُرَّه بمالٍ أو غيره ليرج عن شهادته فِيَظْهُرَ كِب المُدَّعي في دَعُواه 7 
يُصَّدَّقْ في المُجوع [في حَقٌّ المشهود له لِلتّهْمةٍ» إذ التهُمَةُ كما تمع قبل الشهادة تمع 
صِحَةَ الرُجوع عن الشّهادوَء فلم يَصِحّ ال جرع "في عله فلم تقض الغا ولا بره 

ا عى من © يَدِه ومعنى التّهْمَةٍ (لا يُتَوَهَّمُ في) “ المشهود عليه فصّمَّ الرُجوعٌ في 
حَقّهء إلا أنه لا يمْكِنُ إِظهارٌ الصّحَةَ ذ في تَقْض القّضاء والتَوَصَّلٍ إلى عَيْنِ المشهود بهء 
طهر في توصل إلى بَدَلِِ رعاية للجوانپ كُلّهاء وإذا رجا قبل القضاء ءِ لا يَضْمَنانِء لأن 
الشّهادةً لا د تَصيدُ حه إلا بالقَضاءء فلا تَقَعٌ تسبيبًا إلى الإثلافٍ بدونه . 

وعلى هذا إذا شهدا على رجلٍ آله على امرأتّه فقَضَى القاضي بشهاديهماء ثُمّ 
رَجَعاء إن كان الطُلاقُ بعد الدُخولٍ بان كان الدج مقا بالدُولٍ :لاما عليها 
لبد لأن المَهْرَ يجب بنفس العقدٍء وَيَتَأكّدٌ بالدّخولٍ لا بشهاديّهما فلم تَقَعْ 
شهادَتُهما إنلاقاء فلم يجب الضَّمانٌ . 

وَإِنْ كان الطَلاق قبل الول فقضَى القاضي بنصي المَهْرٍ بان كان الْمَهْر مسمى 
بالمُتْعةٍ فإن لم يكن المَهْرُ مُسَمّى ُمَّ رَجَعا ا 
توجب على الرَوْج شيئًا من المَهْرِ» E‏ 
ْمَل لِلسُقوطٍ بان جات الفُزقة من بها وبشهاةتهما بالطلا تاك الواجبٌُ عليه على 
وجو لا يحتمل السّقوط بعدّه أصلاٌء فصارّث شهاةَتُهما مُوَكّدةَ للواجب. والمُوَكدٌ 


ور 


)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) فى المخطوط : «على». 
(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : : في . 
(5) في المخطوط : «لا يتحقق في حق». (5) زاد في المخطوط : «أنه». 


(۷) في المطبوع: «بأن؟. 


عب و لحك 


للواجب بمنزلةٍ الواجب في الشرع» كالمُخرم إذا أحَذَ صَيْدًا فذَبَخّه رجل في يِه يجب 
الجزاءً على الآخِذٍء ويرجعٌ الآخِدُ بذلك على القاتلٍ لوقو القَْلٍ منه تأكيدًا للجُزاء 
الواجب على المُحْرِمٍ ذل كنظ عتم الشعو طبالا سال فهو بِالذّبْح كد الوحت 
عليه فترّلَ المُرَكَدٌ [منه] ”" مَنْزِلةَ الواجب كذا هذا . 


و2 


وَعلى هذا إذا شهدا على رجلٍ أنه أعتَقَ عبدًا أو أمة له» وهو يُنْكِرٌ فقَضَى القاضيء ثُمّ 
رَجَعا يَضْمَّنَانٍ قيمة العبدٍ أو " الأمة لمولاة؛ لأنهما بشهادتِهما أثلَفا عليه ماليّةَ العبدِ أو 
الأمة فِيَضْمَّنانِء ويكونٌ ولاؤه للمولى ؛ لأن الإعتاقّ نَمَدَّ عليه والولاء لِمَنْ أَعتَىّ . 

قإن قيل: «هذا إلا بِعِوَض وهو الولاءُ فلا يوجبُ الضَّمانَ) قل له : «الولاء لا يَضْلَّحُ عِوَضًاءٍ 
لأنه ليس بمالِء وإِنّما هو من أسْباب الإرْثِ فكان هذا إثلانًا بغيرٍ عِوَضٍ فيوجبٌُ الضّمانَ» . 

e‏ ا ل القاضي 

لك ثم رَجَعا فتقول هذا في الأصل لا يخلو من أ حَدٍ وجهّين : إما أن نُلم يَكُنْ معها 

ل ا ll‏ 
أن رَجَعا بعد وفاتّه . 

أا إذا لم يَكُنْ معها ولد ورَجَعا © في حال حياة المولى يَضْمَنَانٍ للمولى تُقْصانً 
توا نار انا اراز اراد اويا لها وتان لقا »ينا الا ده 
بشهادتِهما هذا القدرٌ حال حياته فيَضْمّنانِهء فإذا ”2 مات المولى عَتَقَّتِ الجارية؛ لأنها آَم 
وله وأ الود تَعيِنُ بموتِ سَيّدِهاء ويَضْمَنانٍ ية قيمَتِها وَرَثة؛ لأنهما اساي 
كُلَّ الجارية» لَكِنّ بعضّها في حال الحياة» والباقي بعد الوفاة فِيَضْمَنَانِ كذلك . 

وَإِنْ كان معها ولد ورَجَعا في حالٍ حياةٍ المولى فإِنّهما يَضْمَنانٍ قيمة الولّدِ؛ لأنهما 
أتْلّفاه عليه» ألا تَرَى أنه ته لولا شهاتُهما لكان الولَدُ عبدًا له » فهما بشهادتهما أثلَّفاه عليه 
فعليهما الماد وعليهما ضما تقْصانِ قيمة الأ ايشا لما ناء فإذا مات المولى 
بعد ذلك لم يَكُنْ مع الولّدِ شريكٌ في الميراثِ فلا يَضَمَنانٍ له شيئاء ويرجعانٍ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «و». 
(*) في المخطوط : «ينكر). )٤(‏ في المخطوط : «فرجعا) . 
(5) في المخطوط : «فأما إذا» . (5) في المخطوط : «فعليه». 


(۷) في المخطوط : « 


الولَدٍ بما قَبَضىَ الأبُ منهما؛ لأن في ”رغم الولد (" أن رُجوعَهما باطِل وأن ما أَخَدَ 
الأبُ منهما أَخَذَّه (" بغيرٍ حَقّ فصارَ مضموئًا عليه يردي من ت ركه إنْ كانت له تَرِكةٌ» وإن 
لم يَكُنْ له تَركةٌ فلا ضما على الولَدِ؛ لأن مَنْ أقَرَ على [197/4] موَرَثِه بدَيْنِ وليس 
للميّتِ تَرِكةٌ لا يُوْحَدُ © من مال الوارث» وإِنْ كان معه أخّ فإنهما يَضْمَانٍ للأخ نصفٌ 
البَقيّةِ من قيمَتِها ؛ لأنهما أنْلََا عليه ذلك القدرّء ويرجعانٍ على الولَّدٍ بما أحَذَّه "الأب 
منهما لما قُلناء ولا يرجعانٍ بما قَبَض الأخح؛ لأن الأحَ ظَلَّمَ عليهما في رَعْمِهِما فليس لهما 
أن يلما عليه» (ولا صماد) ‏ للاخ ما أحَدَ هذا من الميراث؛ لأنهما ما ألا عليه 
الات نا تذكة إن اء الله تغالى: 

هذا إذا كان الرُجوعٌ في حالٍ حيا المولّى» فأتا إذا كان بعد وفاته» فإ لم يَكُنْ مع 
الولّدِ شريك في الميراثِ فلا ضَمانَ عليهما ؛ لأن الولَدَ يُكذَبُهما في الرُجوع» وإنْ كان 
معه شريكٌ في الميراث فإنهما يَضْمَنَانِ للاخ نصف البَقيّةِ من قِيمَتِهما © لما فنا 
ويَضْمَنانٍ للاخ نصف قيمة الولّدِء > لأنهما ألا عليه نصف الولّدِء ولا يَضْمَنانٍ له ما أخَدَ 
جرحي ل د ؛ لأن هذا ظُلْمٌ للأخ في 

مهما فليس لهما أن يَظلِما الولّدَ. 

هذا إذا كانت الشَّهادةُ [في حال حياةٍ المولى والرُجوعٌ عليه في حال حياتّه أو بعد 
وفاته . فأمًا إذا كانت الشّهادة] ” بعد وفاتّه بأنْ مات رجل و رك ابنًا وعبدًا وأمة وتّركة» 
فشَهِدَ شاهدان أنّ هذا العبة ولَدَنِْ هذه الأمهٌ من المَيّتِء وصَدَّقَهما الولّدُ والأمةء وأنْكرَ 
لابن فقضى القاضي بذلك وجعل الميراك بينهما تم رَجَعا: يَضْمَنانِ قيمة العبد 
والأمة ونصف الميراث للابن» قُرْقَ بين حال الحياةٍ وبين حال المَماتِ فإِن هناك لا 
يَضمَنان الميزاث: ۰ 

ووجه الفزق: أن الشَّهادةً بالنَسَبِ ال الا لا تكرن شهادة بالخال والميراث لا 


. فى المخطوط : «من». (۲) فى المخطوط : «الوالد؛‎ )١( 
فى المخطوط: «تكن».‎ )٤( فى المخطوط : «أخذ».‎ )*( 
فى المخطوط : «يستوفى». (5) في المخطوط: «أخذ».‎ )5( 
في المخطوط : «ولا يضمنان». (۸) في المخطوط: 'قيمتها».‎ )۷( 


(4) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «لهما». 


هك 


مَحالة؛ لأنه يجورٌ فيه الَقَدُمُ والتَأخُرُء فمن الجائز أن يمو ت الأبُ ارلا يرنه الاببنُء كما 
يجو أن يموت الاين ايه الأب فلم كن هاده بلس شهادة بالمالٍ والميراثٍ 
لا محالة» فلا تَتَحَقَقُ حمق الشّهادةٌ إِنُلانَا للمالٍ فلا يَضْمّنانِء بخلاف الشَّهادةٍ بعدَ الموتٍ فإئّها 
شهادةٌ بالمالٍ لا مَحالةً فقد أَنْلَا عليه نصف الميراثِ فِيَضْمَنانِء واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو شهدا أنه دَبّرَ عبدّه فقّضَى القاضي بذلك, نَم رَجَعا: يَضْمنانٍ للمولى تُفْصانٌ 
التَذْبِيرِ» فَيُقَوْمُ قِنّاء ويُقَوْمُ مُدَبَّا فَيَضْمَنانٍ التّمْصانَّ؛ لأنهما أئْلَّفا عليه حال حياته 
بشهاةتهما هذا القدرَ فيَضْمَنانِه فإذا مات المولى بعد ذلك عَتَقَ العبدُ كله إن كان يخر من 
الثَّْثِء ولا سِعايةً عليه ؛ لأنه مُدَبّوُه ”'"» ويَضْمَنانٍ للورثة بّقيّةَ قِيِمَتِه عبدًا؛ لأنهما أثْلّا 
بشهاديّهما بَقيّةَ ماليّيهِ بعدَ موتّه؛ لأن التَدْبِيرَ إعتاق بعد الموتِء ولو لم يَكنْ له مال سِرَى 
المدبر عَنَنَ عليه مَجانًا؛ لأن اتير وصبة فيعََْرُبسائر الوصاياء ويَسْعَى في ثُلئيْ قمَته 
عدا قِنا لةه لأ الوصية فم زا على لأت لاقن من غير إجازة لوز وضع 
الشاهد أن للوَرَئةِ ثُلْتَ قِيمَيِهِ؛ لأنهما أثلما عليه يشهادتهما لى العبد» :هذا إذا كانت 
السُعاية تَخْرُجُ من ثلْبِ العبدٍء ؛ فإن كانت لا تَخْوْجُ بان كان مُعْيرًا فإنهما يَضْمَنانٍ جميع 
يميه مُدَبَّرَا ثم يرجعانٍ على العبد بنُلَيْ يمت إذا أيسَرَ والله اعلم . 

ولو شهدا أنه قال لعبيه: ٠‏ إل دَخَلْتَ الذَارَ فأنْتَ حي وشهد آحَرانٍ بالدّخولٍ» 0 رَجَعوا 
فَالضْمانٌ على شهود اليّمين؛ لأن العِئْقَّ لمق ثبت بقوله أت خُرٌّء وإنّما الدخول ”© شر 
والحْكمْ يُضافٌ إلى اليشق © لا إلى الشرط» فكان التَلّفْ حاصلاً بشهادّتهما فكان 
الصَّمانُ عليهما. 

وكذلك إذا شهدا أنّه قال لامرآته : «إن دَحَذْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ»» وشهد آخَرانٍ بالدُخول 
تم رَجَعوا لِما قُلْناء وكذلك لو شهدا '* على رجلٍ بالزنا وشَهِدَ آخرانِ بالإحصانٍ ثم 
رَجَعواء فالضّمانُ على شهود الزّنا لا على شّهود الإحصان؛ لأن الإحصانٌ شرط . 

ولو شهدا أنه قل كُلانَا حصا وقَضَّى القاضي ثم رَجَعا ضَيِنا الدّيةَ ؛ لأنهما أَْلّفاها عليه 


. في المخطوط : امدبر». (۲) في المخطوط : «دخول الدار»‎ )١( 
فى المخطوط : «العلة». (4) فى المخطوط : «شهدوا».‎ )( 


وتكونٌ في مالهما ؛ لان الها منهنما بمنزلة الاتراز منهما بالأثلاف» والعافلة لا قل 
الإقرارٌ [كما لو أقَرًا صَرِيحًا] "2» ولِهذا لو رَجَعا في حال المَرَضٍ اغْثْيِرَ إقرارًا بالدَيْنِ ٠‏ 
حت ذم علي كين اطخ كها جاتر ي 

وَكذا لو شهدا أ مالا عا بردي لامي م رَجَعا ضَمِنا ديةً اليَدِ ما 
قُلْنا . وكذا لو شهدا عليه بالسَّرقةٍ ف فقَضَى عليه بالقَطْع فقْطِعَتْ يَدُهِ ّم رَجَعاء فقد روي أن 
شاهدَيْنٍ شهدا عند سينا عَليّ كم اله وجهّه على رجلٍ بالسّرِقةٍ فقَضَى عليه بالقَّطع 
فمّطِعَتٌ يده» ثم جاء الشاهدان باحر فقالا : «أوهَمْنا أن السَارِقَ هذا يا أميرَ المُؤمنين؛ [4/ 
1 ب] فقال سَيِدْنا عل رضي الله عنه “لامو كنا على عداو أن تكماقية بو الأول 
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COT‏ أتكهنا RRNA‏ يديَكُما » وكان ذلك بمَحْضر من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم ولم يُنْكرْ عليه أَحَدٌ فكان إجماعًا . 

وَل شهدا أنه كَتَلَُلانَا عَمْدًا فقَضَّى القاضي وقُيِلَء ثُمَّ رَجّعا فعليهما الذَيةُ عندّنا » 
وعند الشّافعيٌ- رحمه الله- عليهما القِصاصٌ» وعلى هذا الخلا إذا شهدا أنه قَطْعَ يَدَ 
لان 7 , 

وجه قول الشافعي “رحمه الله-: أن شهادَتّهما وقَّعَتْ قَنْلاً تسبيبًا ؛ لأنها فضي إلى جوب 
القصاص 7. وإنّه يُفْضي إلى القَثْلٍ فكانت شهاةَتُهما تسبيبًا إلى القَْلٍ» والتَسْبِيبٌ في 
باب القصاص في معنى المُباشرةٍ كالإكراه على القَثْلٍ . 

ونا أن ”" تُسَلَّمَ أن الشَّهادةَ وقَحَتُ تسبيبًا إلى القَئْلِ لَكِنَ وُجوبٌ القصاص 60 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «شهدوا». 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى ٠(‏ ۰ وعبد الرزاق في مصنفه .)88/١٠١(‏ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 27547 ١٠)ء‏ المبسوط (4/ 54)» شرح فتح القدير 
(۷/ 4:97 “19). البناية (8/ 867؟7).» رد المحتار (۷/ .)۲١١ 2375٠‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا شهد الشاهدان على رجل فيما يستوجب القصاص في قتل أو جرح وتم 
الاستيفاء من المشهود عليه ثم رجع الشهود وقالوا: تعمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا. فذلك كالجناية عليه 
فيلز مهم القصاص . انظر : مختصر المزني (ص 207١7‏ معرفة السنن والآثار :)”477/١5(‏ حلية العلماء 
۰)۱٤ /۸(‏ الوسيط (۷/ ۳۸۹)» الروضة (۱۱/ ۲۹۷)ء مغني المحتاج (4/ .)٤١۷‏ 

(1) فى المخطوط : «القضاء» 

م دلا», 

(۸) في المخطوط : « 


2 ETT 


ا ار هلا تسبيبًا؛ لأن ضَمانَ العْدُوانٍ الوارد على حى العبدٍ مُقَيّدُ مُقَيِّد بالمثل شرعًاء ولا 
مُمائلة بين القَغْلٍ مُباشرة وبين القَثْلٍ تسبيبّاء بخلافي الإكراه على القَثْلٍ ؛ لأن القاثِلَ هو 
المُكْرِه مُباشَرةً لَكِنْ بِيَدِ المُكْرّهِ وهو كالآلةٍ [له] » ٠‏ والفعل لِمُسْتَعْوِلٍ الآلةٍ لا للآلةٍ على 
0 وإ كان قلا تسبيبًا فهو مَخْصوصٌ عن صوص المُمائَّلةِ فمَنِ اذَعَى 

تخصيصٌ الفرْع يَحْتاجُ إلى الدَّلِيلٍ . 

ووه 2 تلود نورفي ei NEE‏ 
رَجَعا : أنه لاضَمانَ عليهما في ظاهر الرّوايةء لأنه لم يوجَدْ منهما إِنْلافُ المال ولا 
التفس ؛ ان فاا امت على ال ر من انماس ازجا لبس يال ألاتَرَى 
[أله] ”'" لوأكرة ةرجلا على العَفْوِ عن القصاص فعَفا لا يَمْ يَضْمَنُ المُكرّه» ولو كان القِصاصٌ 
OG‏ عقن لان السك يَضْمَنُ بالإكراه على إِنّلافٍ المالٍ وكذا مَنْ وجب له 
القصاص وهو مَريض فعَفاء ثُمّ مات في “ مَرَضِه ذلك لا يعبر من الث ولو كان مالاً 
ES‏ 

و ”عن أبي يوسفٌ-رحمه الله- أنهما يَضْمّنانٍ الدذية ولي اليل ؛ لأن شهادّتهما 
إثلاف *" لِلنَفْسِ» ؛٠‏ لأن نفس القاتِلٍ تَصيرٌ مملوكة لِوَِيٌ القَتيلِ في حَقَّ القصاص» فقد 
ا ا ري لا ا 
غير سَديق؛ لان لا ُسَلَم أن نفس القاتِلٍ تَصيرٌ مملوكة لِوّليٌ المَتيلء ٠‏ بل القَابتُ تُ له مِلْكُ 
الفعلٍ لا مِلْكُ المَحَلَّ؛ ؛ لأن في لمحل ما يُنافي اليك لما عَم في مسائلِ القصاصِ فلم 
تَقَْ شهادَتُهما إثلاف التفس ولا إثلافٌ المالٍ فلا يَضْمَنانٍ . 

ولو شهدا أن هذا العُلامَ ابن هذا الرَجلٍ» والأبُ يِجْحَدُه فقَضَى القاضي بشهادتِهما تم 
زجعا لال السب ولا ضما على لاهين لانهدا لاف المال منهما واللهأعلم " 

وَأمَا شَرائطٌ الؤأجوب فأنْواحٌ . 

منها؛ أن يكوك الرّجِوعٌ بعد القَضاءء فإِنْ كان قبلّه لا يجب الضَّمانُ "لما دَكَرْنا : أنّ 


() زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «مما لا». (6) في المخطوط : «من». 
1 (7) فى المخطوط : «وقعت إتلافًا» . 


(۷) في المخطوط : «القضاءة 


م 7 إن - 


کک الصّمانِ بالشهادة قوع السّهادةٍ إْلاقًاء ولا تَصيرٌ إِنلانَا إلا إذا صارَّث 
فيد ول ت هة إلا بالتضاء ء فلا صي إِثْلانَا إلا به . 

ومنها؛ مجلس القّضاءِ ء فلا عِبْرة بالأجوع عند غير القاضي كما لا عِبْرة بالشّهادة عند 
غيره؛ حتّى لو أقامَ المدّعَى عليه البَّدَ على رُجوعِهما لاتقل بين وكذا لا يَمِينَ عليهما 
إذا أثكر الأجوع إلا إذا حكيا عند القاضي رُجوعَهما عند غيره فيُْمَبرُ رُجوعُهماء لأن ذلك 
بمنزلة إِنْشَاءِ رُجوعهما عند القاضي فكان مُعْتَبرًا والله أعلم . 

ومنها: أنْ يکود المُْلَفُ بالشّهادةٍ عَيْنَ مال حتّى لو كان مَتْفَعةً لايجبٌ الضَّمانُ؛ لأن 
الأصلّ أن المَنافعَ غيرُ مضمونة بالإثلاف عندّناء وعلى هذا يخرٌ ما إذا شهدا أنه ترف 
هزه الزأة باب درق » وهر للها افا (وهي لین فضى القاضي اکا مد 
درهَمء » م رجا [أنهما] لا يَضْمنَانٍ للمَرْأة شيئاء > لأنهما أثلّفا عليها مَنْمَعَةَ البضع . 
المَلفَّعةُ ليست بعَيْن مال حقيقةء وإما يُمْطَى لها حُكُمْ الأموال ‏ بعارض عقد 
الإجارة. 

وكذا لو ادَّعَتِ امرأةٌ على رجل أنه طَلْقّها مها على أل درهّمء والرَّوْجٌ يُْكرٌ فشود شاهدانٍ 
نقَضَى القاضي ثم رَجَعا لم يَضْمَنا لِلرّْج شيتاء لأنهما بشهادتهما أثلّفا على الرَّوْج المَْقَعة 
لأ المال» 

وعلى هذا لو ای جل آله اسار هذه الاي “ من لان بعش دراهم» وأجرٌ مئلها 
يائهُ درهَم» والمُوَجْرُ لكر فشَهدَ شاهدان وقضى القاضي . ئم رَجَعا لا يَضْمنانٍ للمُؤّجْرٍ 
شيئًاء لأنهما بشهادتهما أنلّفا المَتْمّعةَ لا عَيْنَ المال . 

ومنها[13//4]: أن يكو إِنُلافٌ المالٍ بغيرٍ عِرَضِ ؛ فإ كان بعِرّض لا يجب الضَّمانُ» 
سَواءٌ كان العِوّض عَيْنَ مالٍ أو مَنْقَعةَ لها حُكُمُ (عَيْنِ بن المال) ‏ لأن الإثلاف بعِوّض 
رکو ثلا صورة لا مَنكى» وعلى هذا يخرج ما إذا الى وجل على رجي 6 
[منه] ”2 بألفٍ درهم» والمشتري يُنْكِرُ فشَّهِدَ شاهدانٍ بذلك وقضى القاضي› ثم رَجَعا 
(1) في المخطوط: هوهو يتكر». 0202 (1) زيادةمن المخطوط. 


(۳) في المخطوط : : «المال». (4) في المخطوط : «الدار» . 
(5) في المخطوط: «العين المال» . (1) ليست في المخطوط . 


كناب لرجن عن انرا ابي 2ك 
أنه يُنْطَدُ إِنْ كانت قيمةٌ العبدٍ ألما أو أكثرَ فلا "“ ضَمانَ عليهما للمُشتري» لأن شهادَتهما 
وقَعَتْ إِنْلانًا بعوّضء فلا يكونٌ إِنْلانَا مَعْنَى فلا يوجَبُ الضَّمانُ» وإِنْ كانت فَيمُه أقَلّ من 
ألفٍ يَضْمَنانٍ الرّيادة له قوع الشّهادةٍ إثلاًا بقدر الرّيادة . 

ولوكافه التقوى عن لتسعري والمسالا بسالية:] كانت فنشارن القدن O‏ 
أو قل لا ضَمانَ على الشَاهِدَيْن للبائع لما فنا . ١‏ 

وإ كانت قيمَمُه أكثرٌ من ألف يَضْمَنانٍ الزّيادة لمبائع» لأن شهاتهما وقَمَت إِثلانا 

بغير ”" الزيادة . 

وعلى هذا يخر ما إذا اذَّعَتٍِ امرأ على رجلٍ أنه تزوّجَها على ألفٍ درمّم؛ والرّجل 
دقر ليا ناماو نلك اريت المافيي a‏ : أنّه يَنْظْدُ إن كان 
مَهْرُ مثلها ألفا أو أكثرَ من ذلك لم يَضْمّنا لِلرّوْجٍ شيئًا وإنْ آثلغا عليه عَيْنَ المالٍ» > لأنهما 
أثلّفاها بِعِرَضٍ له حُكُمٌء عَيْنِ المال» وهو البضع» > لأنه يُعْتَبّر مالآ حال دُخوله في مِلْكِ 
الرّوْجِ [بدَلِيلٍ أن الاب يَمْلِكَ أن يُرَوجَ من ابيه امرأة ولو لم يعبر البضع مالاً حال دُخوله 
في مِلْكِ الَو ج] ”لما مَلكء لأن الأبَ لا يَئْلِكُ على ابنه مُعاوضةً مال بما ليس بمالى . 
ركذلك المَريضٌ إذا ترج امرأة على ألفٍ درمَيء وذلك مَهْرُ مثلهاء لا نفع كو ا 
بل من جميع المالِء ولو لم يَحُنٍ البضعٌ في حم المالٍ في حال الخول في ِلك ارج 
لاعمُيِرَ من اثلث كالمبوع» دل ا البضع يُعْتبرُ مالا في حَقّْ الج حال ُخوله في لك 
فكان الإثلافُ بعِرّضِ هو في حُكُمٍ عَيْنِ المالِء »> فلا يكونٌ إِنْلافًا مَعْنَىء وَإِنْ كان مَهْرُ مثلها 
ل من الف درم يَضْمَنانٍ الزيادة على مَهْرِ المثل للج لأنهما ألما الرّيادة عليه من 
غير عِوْض أصلا هذا خلا ما دادع رس على ارا و أنه طَلَقَّها بألفٍ درهَيمء 
والمَرْأةُ تدك فشَهد شاهدانٍ بذلك وقَضَى القاضي عليها بالف درم رجا أنّهما 
يَضْمّنانٍِ للمّرأ الف درهم» لأنهما ثلا عليها عَيَْ الما بغير ءوض أصلا > لأن البضعٌ 
حال حُروجه عن مِلْكِ الرّْج لا يُحْمَبَرُ مالا بدَلِيلٍ د الأب لا يَمْلِكَ أنْ يخْلّعَ من ابتيه 
الصغيرة على مالٍ» ولو فعَلّ وأدّى من مالها يَضْمَنُ ولو كان مالا لِمِلْكِ؛ لأنه يَمْلِكُ عليها 


)١(‏ في المخطوط : «لا . (۲) في المخطوط : ابقدر». 
(۳) ليست في المخطوط . 


)سم بائع الصنائع ع __> 


مُعاوضة مال بمال . 
وكذلك المّريضةٌ إذا اخبَلَعَتُ من نفسِها حال مَرَضِها على مال يُعْتَبَرُ من الثُّلْثِ 
كالوصية› ولو كان له حُكَمٌ المالٍ لامر من جميع المالٍ » كما في سائر مُعاوّضاتٍ المالٍ 
بالمالي» وإذا لم يَكُنْ له حُكُمْ المالٍ حال “ الخُروج عن مِلْكِ ازج حَصَلَتْ شهادئهما 
إثلاف المال عليها من غير عرض أصلاً فيجبُ الصَّمانٌ. 
وعلى هذا يخرجٌ ما إذا می رجل أنه آجَرَ داره من فُلانِ شَهْرًا بِعَشَّرةدراهمَ. 
وَالمُسْتَأ- جر يكر فشّهِدَ شاهدانٍ بذلك» وقَضَّى القاضيء ثُمَّ رَجَّعا > فأمًا ”" إنْ كان في 
أرَلٍ المُدَةِ ينظ إن كان "اجر ارم لكشن لا عجان ااي 
ولو أْلفا عليه عَيْنَ مال لَكِنْ بعِوّضء له حُكُمْ ء عَيْن المالء وهو المَنْمَعة > لأن المْمَعَةَ في 
باب الإجارة لها حُكُمْ عَيْنِ الما . 
ان كانت آخرة درن انر من المُسَمّى فإنّهما يَضْمَنانٍ الرّيادة ؛ ؛ لأن التَلّفَ بقدر الريادةٍ 
حَصّلَ بغي عِرَضٍ أصلاء وإِنْ كانت الدّعْوَى بعد مُضيّ مُدَةِ الإجارة فعليهما ضما ل 
الأجرةء لأنهما الفا عليه من غير عرض أصلاء فكان مضمونًا عليهما توعان عدا ترق 
ما إذا شيد شاهدان,على الثائل: أله صالح و وليّ القَتيلِ على مال» والقاتل يُنْكِرُ فقَّضَى 
القاضي بذلك؛ ثُمَّرَجَعا آتهما لا يَضْمّنانٍ شيئًا للقاتِلٍ؛ لأنهما أثلّفا عليه عَيْنَ مال 
بعرّض» وهو التَفْسٌ؛ لأن التَْسَ تَصْلُحُ أنْ تكونّ عِرَضًا بلي أن المَريضِ إذا وجَبَ عليه 
القصاص فصالح الوليّ على الَية جاه ولا تعر من القّْثِ بل من جميع الماليء ولو لم 
ضح الس عِوَضًا لاعثير من بء دل أن هذا لاف بعرَضِ فلا يوجَبٌ الضّمان إل إذا 
شهدا ©“ على على الصّلْح بأكثرٌ من الدَية فيَضْمّنا مَنانٍ الزّيادةَ على الدَيةٍ للقاتل » لأن تلف الزيادةٍ 
حَصَلَ بغيرٍ عِرَضٍ والله أعلم . 
ويُمْكِنُ تَخَرّجُ ''' هذه المّسائلٍ على فصل التّسَبّسٍِ ؛ لأن ما قابَلّه عِوَضُ [4/ 
5 ب]ء لا يكون إنلانًا مَعْنَى» فلم يوجَدْ سببُ وُجوب الضَّمانٍ فلا يجب فافْهَمْ ذلك . 


. فى المخطوط : «حالة) . (۲) في المخطوط : «أنه»‎ )١( 
0 في المخطوط : «كانت».‎ )۳( 
في المخطوط : «شهد». (7) في المخطوط : «تخريج‎ )۵( 


(۷) في المخطوط : «السبب». 


للج 
وَيَسَْوي في وُجوب الضَّمانٍ الرُجوعٌ عن الشَّهادوٍء والوُجوعٌ "“ على الشَّهادةٍ حتّى لو 

ِ جعت ”" القُروعٌ تبت الأصولٌ يجبُ الصّمان على القُروع جود الإثلاف منهم جود 
الها نهم عقيف ولو رجع الأصولٌ ونَبّتَ القُروعٌ فلا ضَمانَ على القُروع لانهدام 
الرجوع م 
يجبٌ» eT‏ 

وجه قوله أن الفُروعَ لا يَشْهَدونَ بشهادة امهم انتما كلوه OR‏ الأول 
فإذا شَهِدوا فقد أظْهّروا شهادتهم» فكَائّهم حضروا بانْفسِهِمء وشَهِدوا نم رَجَعوا. 

وجه فولهما: أن الشّهادة وُجَدَتْ من الروع لا من الأصول ‏ حقيقاًء » فإتهم ل 
يَشْهّدوا حَقيقة» وإنّما شَهِدَ الفُروعٌ» وهم ثابتونٌ على شهاءتهم فلم يوجدٍ الإثلاف من 
الأصول لِعَدَم اّهادةٍ منهم حَقيقةء فلا يَضْمَنونء وعلى هذا ! إذا رَجَعوا جميعًا فَالْضّمانٌ 
على الفُروعٍ عندّهماء ولاغي وى الأضول لوُجَوةالشهادة من الفروع حَقِيقةٌ لا من 
الأمر له و عفد اهو اغ الفيار إن عاد مهن ¿ القُوِعٌ وان شاء من الأصولٌ 
لِوُجِودٍ الشَّهادةٍ من الفريقَيْنِء ولو لم يرجغ اد من الفريقدن ولك الأصول انكروا 
الإشهاد» فلا ضَمانَ على أَحَدٍ لانهدام الرُجوع عن الشهادة 297 . 

ویستوي في وجوت صان الرجوع) " جوع الشُهود والمُرَكينَ عند أبي حنيفة حتى 
إن المُرَّكِينَ لو رَكَرا الشّهودَ فشّهدواء وقَضَّى القاضي بشهادّتهم ٠‏ نَم رجع المُرَكُونَ ضينوا 
[عنده» وعندهما رُجوعٌ المُرَكْينَ لا يوب الضّمانٌ . 

وجه قولهما: أن رُجوعَ المُرَكَينَ بمنزلة رُجوعٍ شهود الإحصان» لأن التّكية ليست إلا 

عن الشُّهودٍ كالشّهادةٍ على الصفات التي هي وال ی 
م الوُجوعٌ عن الشَّهادةٍ على الإحصان لا یو چب الان كذا هذا. 
ولابي حنيفة: أنّ التَركيةَ في معنى الشَّهادةٍ في وُجوب الضَّمانٍ؛ لأن الرُجوعًَ عن 


١ زاد في المخطوط : «عن الشهادة» . (؟) في المخطوط:‎ )١( ٠ 
e زاد في المطبوع : م‎ )٤( . في المخطوط : «ينقلون شهادة)‎ )۳( 
في المخطوط : «لأنهم». ((0) زاد في المخطوط : امن أحدء والله أعلم».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «الضمان؟. 


الشّهادةٍ نما يوجبٌ الضَّمانَ لِؤُقوعِه إنْلاناء وإنّما يَصِيرٌ إنلافًا بالتّزكيق» ألا تَرَى أنه لولا . 
التَرْكية ّما وجب القَضاءء فكانت الشَّهادةٌ عاملةً بالتزكيةء فكانت التزكية في معنى عِلَةِ 
العِلّةء فكانت إثلافًا بخلاف الشَّهادةٍ على الإحصانٍ؛ لأن الإحصانٌ شرط كون الرّنا عِلَهٌّ 
والحُكمٌ للعِلَةٍ لا لِلشّرْطِ] 7 . 
وأمًا بيان مقدارٍ الواجب من الصّمانِ (فالأصل أنّ مقدارً) ”© الواجب منه على قدرٍ 
الإثلافٍ» لان سيب الوؤجوب هو الإثلاف. والحكم يَتَقَدَّرُ بقدر العِلّق والوترة فيه لاء 
مَنْ بَقيّ من الشُّهوهِ بعد ” ' رُجوع مَنْ رجع منهم » فَإِنْ بَّقيّ منهم بعد المُجوع مَنْ يَْفَظْ 
اا معي جور د لور اط ين لع ور لاي مخض 
بعض الحقّ وجب على الرّاجعينَ [ضمان] ‏ قدر التالف ”*' بالصّص» فتقول 

بيان هذه الججفلة: إذا شَهِدَ رجلانٍ بمالٍ ثُمّ رجع أحَدُهما: عليه نصفٌ المالٍء لأن 
الصف مَحفوظ بشهادة الباقي © . 

ولاك اة أرْبَعة» فرجع واحدٌ منهم : لا ضَمانٌ عليه» وكذا إذا رجع اثنانٍ؛ 
لأن الاڈ نيْنِ يَحْمَظانِ المال» ولو رجع منهم ثلاثةٌ فعليهم نصف المالء > لأن النَّصْفَ [عندنا 
بشهادة شاهدٍ واحد. 

ولو شَهِدَ رجل وامرأتانٍ بمالي» ثُمٌ رجع الرّجلّ: غَرِمَ نصفّ المالٍ؛ لان النُضْفَ] تت 
قي بات المَرْأنَيْنِه ولو رجعت المَرْأتانٍ غَرِمّتا نصف المالٍ بينهما نصمَيْن لِبَقاءِ الصف 
بات الّجلي» ولو رجع رجلّ وامرأة فعليهما ثلائة أذباع الما» نصقه على الرَجل ؛ 
وربعه على المَّرْأقٍء لأن لباقي ببّقَاءِ امرأةٍ واحدةٍ الوم فكان التَالِفٌ بشهادة الرَّجلٍ 
والمَرْأةٍ '*' ثلاثة الأزباع ”' والرّجلّ ضِعْفٌ المَرْأةٍ فكان عليها لزب وعلى الرّجلٍ 
الضف ولو رَجَعوا جميعًا فنصفُ:المالٍ على الّجلء والنَضْفٌ على المَرْائيْن بينهما 


تصفان . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فقدر». 
(۳) في المخطوط : دلا . (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «المتلف». () في المخطوط : «الثابت) . 
(۷) في المخطوط : «كان» . (۸) ليست فى المخطوط . 


(9) في المخطوط : «وامرأة». )٠١(‏ في المخطوط : «#أرباع المال». 


اب لرجن من اہ 1y‏ 


وَل شَهِدَ رجلانٍ وامرأةٌ نم رَجَعوا فالصَّمانُ على الرَجلين» ولا شيءَ على المَرْأقِ لأن 
المَّرْأةَ الواحدة ذ في الشهادة وُجِودُها وعَدَمُها بمنزلة واحدةٍ؛ لأن القاضيّ لا يفضي 
بشهادتها . 

ولو شَّهِدَ رجلانٍ وامرأتانٍ نّم رجعت المَرْأتانٍ فلا "“ ضَمانَ عليهماء لأن الحقٌّ 
يبْقَى (" مَحفوظا بالرّجلينٍِ» ولو رجع الرّجلانٍ يَضْمّنَانٍ ”" نصف المال؛ لأن المَْأتَيْنِ 
تَحْفَظَانٍ النَضْفَء ولو رجع رجلٌ واحدٌ لاشيء عليه؛ لأن رجلاً وامرآتَيْن يَحْفَظونٌ 
جميع ‏ المال ولو رجع رجل وامرأة فعليهم ديم الما بينهما اليك د 
وُلْنُه على المَرْأق لأنه بَقيّ (” ثلاثة الأزباع) “” ببّقاء رجل وامرأتَيْنِ "5 فكان التَالِفُ 
بشهادةٍ رجل وامرأةٍ امود مسن و فكان بينهم ° ثلانّاء ولو رَجَعوا 
اوا ان ان يضًا: ثُلّئاه على الرّجِلينٍ» وله على المَرْأتَيْنَ ِما ذَكَرْنا 
أن الّجلّ ضِعْفْ المَرْاقء فكان التَالِفٌ بشهادته ضِعْفَ ما تَلِفَ بشهادتهما ©“ . 

ولو شَهِدَ رجل وعَشْرُ نِسُْوةَتّمٌ رَجَعوا جميعًا فالصّمانٌ بينهم أسْداسٌ: سُدّسُّه على 
الأجل» وعمسة اشداسه غلى التشوق» ودا قزل أب حديفة (فاما دهن 
الضَّمانٌ بينهم نصفانٍ: نصفه على الرّجلٍ ونصقّه على النّمُوة. 

وجه قولهما: أن النّساءً وإِنّْ كثُرنَ فلَّهُنَ (''' شَطْرُ الشّهادةٍ لا غير فكان التَالِتْ 
بسِهادَتِهِنَ نصفّ المالٍ والنّضْفٌ بشهادة الرَجلٍ» فكان الضَّمانٌ بينهم أَنْصائًا ولأبي حنيفة 
رحمه الله أن كُلَّ امرأتَيْنِ /٤[‏ 198] بمنزلة رجل واحدٍ في الشَّهادةٍ» فكان قسمةٌ الصّمانٍ 
بينهم أَسُْداسًا . 

ولو رجع الرّجِلُ وده ضَمن ”" نصف المال؛ لأن الضف مَحْفوظٌ بشهادة النّساى 
وكذا لو رجعت النّسُوةُ غَرِمْنَ نصف المال؛ لأن الضف مَحْفوظٌ بشهادة الرَجلٍء وهذانٍ 


١ 1 


. فى المخطوط: (ل© . (؟) في المخطوط: «بقي»‎ )١( 
فى المخطوط : «فضمان». (4) فى المخطوط : «كل».‎ )۳( 
في المخطوط : «الثلاثة أرباع» . (1) في المخطوط : «وامرأة».‎ )( 
. فى المخطوط : «بينهما» . (۸) في المخطوط : «أثلانًا»‎ )۷( 
في المخطوط : «وأما عند أبي يوسف ومحمد».‎ )٠١( في المخطوط : «بشهادتها).‎ )4( 


)١١(‏ في المخطوط: #هن؟. )١١(‏ في المخطوط : «يضمن». 


٠ ©‏ براقع الصناتة ع .> 


ولو رجع تمان ”'' نِسُوةٍ فلا ضَمانَ عليهنّ ؛ لأن الحق ب بَقيّ مَحُفوظًا برجل وامرأئَيْنِ 
ولو رجعت امرا بعة ذلك نعليها وعلى الكماؤ رم لمال » لأنه بي بثباتِ “وجل 
وامرأقٍ ثلاثة أزباع المالٍ» فكان التَالِفٌ بشهادَيَهِنَ الويعَ . 

ولو رجع رجل وامرأة فعليهما نصف المالٍ أثلا ثلانًا : ثا على الرّجلٍء والثُلْتُ على 
المَرْأة؛ لأن يَسْعٌ نسو يَحْمَظنَ [نصف] ”" المال» فكان التَالِف بشهادةٍ رجل وامرأةٍ 
التَسُْفَء والرجلٌ] ”2 ضف المَرْأَوٍء فكان بينهما أثلانًا . 

ولو شَهِدَ رجلّ وثلاث نِسُووٍء ثم رجع الرّجلّ وامرأةٌ فعلى الرّجلٍ نصفٌ الالء ولا 
شيءَ على المَرْأةٍ في قياس قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ- رحمهما الله-؛ وفي قياس قول أبي 
حنيفةً رضي الله عنه نصفٌ المالٍ يكونُ عليهما أثلانًا: تُلُئَاه على الرّجل وله على المَرْأةٍ 
ولو رَجَعوا جميعًا فالضَّمانٌ بينهم أخماس عند أبي حنيفة : حمُساه على اار5 
اا لآ الوك عقف ال اوعس ف الان على اجا 
ونصقّه على المَرأو ©" ليما ذَكَرْنا أن لهُنَ شَطْرَ الشّهادةٍ ون كرد فكان التافُ بشهادة كل 
نوع نصف المالٍ» واللّه أعلمُ . 

وعلی هذا يخرجٌ ما إذا شَهدَ شاهدان أنه طن امراته ثلاماء والرّْج ينك شد شاهدان 
بالدّخولٍ ”" فقَضى القاضي بشهادتهم ؛ ثم رَجَعوا فالضّمانُ عليهم آزباع : على شاهدي 
الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدّي الطّلاقِ الربُُ ؛ لأن شاهدي الدّخولٍ شهدا [بكل 
ال0 الموز اة بالشغول» ولتق وكوش الموجب على ا مره وشاهدّي 
الطّلاقٍ شهدا] © بِالئَضْفِء لأن نصف المَهْرِ ياك بالطلاق على ما كرتا والمؤكد 
للواجب في معنى الواجب . فشاهد الدّخولٍ انقَّرَدَ بنصف المَهْرِء وَالنُضْفٌ الآخَرُ 
اشتر فيه الشّهودُ كُلّهُمء فكان نصفٌ النّضْفِ وهو الوُبْعُ على شاهدّي الطّلاق» وثلاثة 


. في المخطوط : «ببقاء»‎ )۲( ٠ فى المخطوط : «ضمان».‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( LD 

(5) فى المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(5) في المخطوط : «النسوة». (۷) في المخطوط : «بالرجوع». 


(۸) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «الموجب»). 


تب و ع شبد للح 
الأزباع على شاهدّي الدّخولٍ. 

GSES EEN‏ فاط الكل دي لدو لم رمي 
وهي الشّهادةٌ القائمة على الرّنا . 

وخبفلة الكلام: فيه أن الرُجوعَ عن الشّهادةٍ بالرّناء إمَا أن يكو من جميع الشُّهودٍ وإمًا 
أنْ يکو من بعضِهم دود بعض» كان کیا كدوك جد الد نواة ا 
القَضاءِ قبل الإمضاء أو قبل القَضاء . 

أمّا قبل القَضاء؛ فلأن كلامَهم قبل القّضاءٍ انعَقَّدَ نعَقَدََذَا لا شهادةٌ» إلا أنه لا يام الحذ 
عليهم للحالٍ لاحتمالٍ أن يَصيرٌ شهادة بِقَرِينةٍ القّضاءء فإذا وَجهْرا فقف زال الاتديمال فق 06 
قافو لخو ا 

وأمًا بعدَ القَضاءِ؛ فلأن كلامَهم وإِنْ صارَ ”“ شهادة باتصال القضاء [به] " فقد انقَلَبَ 
ذا بالئُجوع فصاروا بالرُجوع قَذَفة فيُحَدَودء ولو رَجَعوا بعد القَضاء والإمضاءء فلا 
خلافٌ في أنّهم يُحَدَونَ إذا كان الحدٌ جَنْدَا وإِنْ كان رَجُمًا فكذلك عند أصحابنا الثّلاثةٍ . 


رص 
وص 


SEE 
وجه قوله: أنّهم لما رج جَعوا بعد الاستيفاء تحن أذ كلاتهع وقع دكا فين یر جرت‎ 
تار ها لو ر اک ات لرن رغ التذب لا يوك بلاحلا بين‎ 

أصحابنا فيَسْقُط 9 . 

ولنا أن بالرُجوع لا يَظْهرُ أن كلامهم كان قَذْهَا من حن وُجوده» وإنْما يَصيرُ قَذْهَا وق 
الأجوع» والمقذوف وق الرُجوع مَيْتّ فصارٌ نالرت ا 
حُكمُ الحدٌ. 

راتلضع الصماوء بأنافين [التعاءويند 7101 الإمضاء : لاضَمانَ أصلا لِعَدَم 

الس ع لم م اي و ا د 
شهادتهم إنْلاَا أو إقرارًا بالإثلافء وإِنْ كان الحدٌ جَلْدَا فليس عليهم أرْ ش الجلّداتِ 
)١(‏ في المخطوط : «كان». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) فى المخطوط : «فسقط» . (4) في المخطوط : «قاذفا» . 
(0) زيادة من المخطوط . 


هده حر _بدائع الصنائع ج؛__ .> 
إذا “لم يَمُّتْ منها ولا الدّيةٌ إن مات منها عند أبي حنيفةً- رحمه الله-» (وعندهما 
م 

وجه قولهما: أن شهادتهم وقَّعَثْ إِنْلافًا بطريق التَسْبِيبٍء » لأنها تَفْضي إلى القّضاء . 
والقّضاءً ؛ لضي إلى إقامة الجلّداتٍ وأنها تُنْضي إلى التلّب فكان العلّف بها الوسائط 
مضانًا إلى الشهاةة كانت إثلانا تسبييًا .ولهذا لر شهد وا بالقصاص أو بالمالء ثُمَّ 
ا جَبَتْ ‏ عليهم الدَيةٌ والضَّمانُ كذا هذا. ۰ 

ولابي حنيفة رحمه الله أن الأقر ر حَصَلَ مُضافًا إلى الصَّرْبٍ (دونَّ الشَّهادَتَيْنٍ ان 

اخيهماء أن الشّهودٌ لم يَشْهّدوا[48/4ب] على ضرْب جارح» لأن الضَّرْبَ الجارحَ 
غير مُسْتَحَقّ في الجلّدِء فلا يكونُ الجُرْحُ مُضافًا إلى شهادّتِهم . 

والثاني: أن الوت مباشرة الإثلاي والشَّهادةٌ تسبيبٌ إليه : وإضافة الأثَّرِ إلى المُباشَرةٍ 
ری من إضائي إلى الششييب» إل ته لا ضما على بیت لمال هذا ا 
القاضي ليكونّ عَطاؤٌه في بَيْتٍِ المال نوع تَفْصيرٍ منه» ولا تَفْصِيرٌ من جِهّتِه ههنا فلا 
شيءَ على بَيْتٍِ المال . 

هذا إذا رَجَعوا جميعًاء فأمًا إذا رجع واحدٌ منهم» فإنْ كان قبل القَضاءِ يُحَدُونَ جميعا 
عند أصحابنا القلاثة» وعند زُكَرَ يُحَد الرَاجعٌ خاضة . ۰ 


وجه قوله: أن كلامهم وقّعَ شهادة لا قَذفّا لِكَمالٍ صاب الشَّهادةٍء وهو عَدَدُ الأرَبَعمَ. 
وإنما يَْقَِبٌ قدا بالرجوع ‏ ولم يوجَدُ إلآمن أحَدِهمء فيَئْقَلِتُ كلامُه قَذْقَا خاصّةء 
بخلافٍ ما إذا شَّهِدَ ثلاثة بالرّنا أنهم يُحَدُونَ؛ لأن هناك صاب الشَّهادةٍ لم يَكْمُلْ فوَقَمَ 
كلامُهم من الابْتداء قَذْمًا . 


ولناء أَنّ كلائهم لا يَصِيرٌ شهادة إلآ بِقَرينةِ القَضاءء ألا تَرَى أنّها لا تَصيرُ حَُجَةَ إلآ(به 


. في المخطوط : : إن‎ )١( 
في المخطوط : : «وعند أبي يوسف ومحمد يضمن؟.‎ )۲( 
. فى المخطوط : «إذا» . (:) في المخطوط : «(وجب»‎ )۳( 


(0) في المخطوط : «لا إلى الشهادة» . (5) في المخطوط : «خطؤه». 


7 المي ك 


فقبلّه) “ يكونٌ قَذْكَا لا شهادةٌء فكان يَنْبَغي أن يُقَامَ الحدٌ عليهم بالتص لوّجودٍ (الرَمْي 
منهم) ) إلا أنه لا يْقامُ لاحتّمالٍ أن يَصيرَ شهادة بقَرينةٍ القضاءء وللا يُوَدَيَ إلى سد 
باب الشَّهادةَء فإذا رجع أحَدُهم زالَ هذا المعنى فبّقيَ كلامُهم قَذْقَا فيُحَدونَ» وصارَ كما 
لو كان الشّهودٌ من الابْداءِ ثلاثة» فإنّهم يَحُدَونَ لِؤقرع كلامهم قَذَْا كذا هذا. 

وإِنْ كان بعد القَضاء قبل الإمضاءء فإنّهم دون جما عدف اك ومين ا 
يحد الرّاجعٌ خاصة . 

وجه قوله؛ أن كلامم وقَّمَ شهادةً لانّصالٍ القَضاءٍ به » فلا يَنْقَيِبُ فذقا إل بالرُجوع. 
ولم يرجم إلا واحدٌ [منهم] ”© فيَنْقَلِبُ كلاه خاضة كَذْقَا فلم يَصِحّ وُجوعُه في حَقّ 
الباقينَ فبقيّ كلامُهم شهادة فلا يُحَدَّونَ . 

ولهما: أنّ الإمضاء في باب الحُدودٍ من القضاءء بدَلِيلٍ أن عَمَى الشّهودٍ أو رِدّنّهم قبل 
القّضاء كما يَمْتَعٌ من القَضاء فبعده يمْنَعٌ من الإمضاءء فكان رُجوعه قبل الإمضاء بمنزلة 


رُجوعه قبل القّضاء . ولو رجع قبل القّضاء يُحَدُونَ جميعًا بلا خلافٍ بين أصحابنا التلائق 
كذا إذا رجع بعد القّضاء قبل الإمضاءء ا كان الحد حلذا يعد 


وك قا أت م 6ع 00 ع (86). ماي ادق Im‏ ك ا 
ال انوع سبحي في هاو لا في حي الاين 
فَانقّلبَتْ شهادنّه خاصّةً قَذقًا فيُحَدٌ خاصّة» وإِنْ كان الحد رَجْما ومات المقذوف ‏ يُحَد 
ا ل“ (۷) عع ر 22ر (A)‏ اس مت 0 وق ًا 
الرّاجم عند أصحابنا [الثلاثة] (خلاقا لِرُقَرَ) ” وقد مَرَتٍِ المسألة . هذا حكم الحد. 
فما حُكُمُ الضَّمانٍ فلا ضَمانَ إذا كان رُجوعُه قبل القّضاءٍ أو بعدّه قبل الإمضاء [لِما 
ُلْنا . وأمًا بعد الإمضاء] "فن كان الحدٌ جَلْدّا فلا شيء على الرّاجع من رش السَياطٍ 
ولا من الدَّيةِ إِنْ مات عند أبى حنيفةً- رحمه الله- وعندّهما يجب وإِنْ كان رَجْما غَرِمَ 
الرّاجعٌ رُبْمَ الدّية» لأن التلاثة يَحْمَطونَ ثلاث أزباع الدّيةٍ فكان التَالِفٌ بشهاده رع . 


هذا إذا كان شُهودُ الرّنا أرْبَعة» فأمًا إذا كانوا خمسةً فرجع واحدٌ منهم فإنّ القاضيّ 


)١(‏ في المخطوط : «بها فقبلها» . )١(‏ في المخطوط : «الزنى». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: اصح». 
(1) في المخطوط : «المرجوم» . (0) زيادة من المخطوط . 
(۸) في المخطوط : «وقال زفر: لا يحد». (9) ليست في المخطوط . 


:»)سح بدائع الصنائع ج18 > 
يْقِيمُ الحنَّ على المشهود عليه بما بَقِيَّ من الشّهِودٍء لأن الأرْبَعةَ نِصابٌ تامٌ يَحْمَظونَ الحدّ 
على المشهود عليه . 

وإِنْ أمضّى الحدًّ ثم رجع اثنانٍ ضونا رُبّعَ الدّيةِ إن مات المَرْجِومْ؛ لأن الثّلاثةَ قاموا 
بثلاثةٍ أزباع الحقٌّ فكان التَالِفٌ بشهادتهما الرُبْعَ فِيَضْمَنانِه . وإِنْ لم يَمْثْ فليس عليهما 
وش لِلضّرْبٍ ”عند أبي ي حنيفةً» وعندّهما يجبُء وقد تَقَدَّمّتِ المسألةٌ والله أعلم . 

والثاني: جوب بُ التَعْزِيرٍ في عموم الشّهاداتٍ سِوّى الشَّهادةٍ على الرِّنا بان تَعَمَّدَ 
شهادة الور وظَهرَ عند القاضي بإقراره؛ لان قول ازور جدايةٌ ‏ ليس فيها فيما يى 
القَدْفٍِ حَدّ مُقَدَّرٌ فتوجبٌُ ”' التَعْزِيرَ *2 بلا حلاف بين أصحابناء وإِنّما اختَلّفوا في كيْفيّة 
التغزير . 

قال أبو حنيفة- عليه الكشيف تَعْزيره َد يد ' فيُنادَى عليه في سوقه أو مسجدٍ حَيّه 
ويُحَّرُ التاس منه فيّقال: هذا شاهدٌ الرّورٍ فاحدّروه. 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ- رحمهما الله- يضم إليه ضرْبٌ أسُواطٍء هذا إذا تابّء فأمًا 
إذا لم يَنْبْ وأصَرّ على ذلك بأنْ ”" قال : «إني شَهِدْتُ بالزُورٍ وأنا على ذلك قائمٌ فإنّه يُعَرَرُ 
بالضرْب بالإجماع . 

SS‏ ين معطا زموه انعم اك عت سام ازور 
وسَخَمَ وجهه» ولأن قول الرَورٍ من أكبّر الكبائر» وليس إليه فيما سِوّى القَذَّفٍ بالرّنا 
حَدٌ مدر تاج إلى أبلّغْ الرواجر . 

امح حواري ا ار ا هد الزُورٍ (ولا 


e‏ وكان لا تَخْقَى [144/4] قُضاياه على أصحاب رَسول الله يه رِضْوانٌ الله 
تعالى عليهم -ولم يقل أنه ٽه أنْكرَ عليه مُنْكِرٌ؛ ولأن الكلام فيمَنْ أقَرَ ر أنه شَهِدَ بزور نادِمًا على 


)١(‏ في المخطوط : «الضرب». (۲) فى المخطوط: «إن». 
()الى المخطر اة (4) فى المتخطرط: فر جب١‏ 
(0) زاد فى المخطوط : «وهذا». (5) فى المتخطوط : اتشهيرة»: 
(۷) في المخطوط : «فإن». (۸) في المخطوط: افيه». 


(9) في المخطوط : «ولا يعزرا. 


کب رین و س لحك 


مافعلَ لا مُصِرًا عليه» والنّدّمُ تَوْبٌِ “ على لِسانِ رَسولٍ الله ي والتَائبٌُ لا يَسْتَوْجِبُ 
ا لو كان نف امن ذلك ت وف اا غ رى اللا غ مون 


عليه تَوْفيقًا بين الدّلائل» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ صحبح: أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهدء باب: ذكر التوبةء برقم (2»)4507 وأحمدء برقم 
- (8هه"). وابن حبان (۳۷۹/۲)ء برقم »)1۱٤(‏ والحاكم في المستدرك »)۲۷۱/٤(‏ برقم (۱۳٦۷)ء‏ 

والبيهقي في الكبرى .)٠١٤ /١١(‏ والطبراني في الصغير »)55/١(‏ برقم (80)» وابن الجعد في مسنده 
»)554/١(‏ برقم (۱۷۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم ..)۳۱٤۷(‏ 


ر سسس ہر 
کک اذوب" رفي 


الكَلامُ في هذا الكتاب في مَواضِعَ : 

في بِيانٍ فرْضيّةٍ صب القاضي . 

رفي بيانٍ مَنْ يَصْلْحُ للقّضاء . 

وفي بيانٍ من برض عليه بول تَقْليدٍ القَضاء . 

وَفي بيانٍ شرائط جواز القضاء . 

وَفي بِيانٍ آداب القضاء . 

رفي بيانِ ما يَنقُدُ من القٌضاياء وما يُنْقَضٌ منها؛ إذا رُفْمَ إلى قاض آخَرٌ. 

لق انها ا ای وا جل 

وَفي بِيانٍ حُكم حَطَإ القاضي في القّضاء . 

وَفي بِيانٍ ما يخرجٌ به القاضي عن القضاء . 

انا الأؤل: فصب القاضي فرْض ؛ لأنه يُنْصَّبُ لإقامة أمر مَفُروضء [وهو القَضاء] 7" 
فال الله سبحانه وتعالى + با إا جلك یمه ن الاس قله ب أكاين كلق 4 من ٠:‏ 
وقال تبارك وتعالى لتنا (المُكَرّم عليه أفضَلُ الصَّلاوَ والسَّلام) © : #دأححكُم تهر با 
رل ا [المائدة ]٤۸:‏ . 

والقضاء هو: الحُكُمٌ بين الاس بالحقٌ» والحُكُمُ بما أَنْرَّلَ الله عَرّ وجل [فكان 
فرضًا] ‏ فكان نَضْبُ القاضي ؛ لإقامةٍ الفرزض» فكان فرْضًا ضرورة؛ ولأن نَصْبَ 
الإمام الأعظم فرْض» بلا خلافي بين أَهْلٍ الحقٌ» ولا عِبْرَةَ-بخلافٍ بعض القدريّةٍ- ؛ 
لإجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك اة الا إل إل لطيو © 


)١(‏ فى المخطوط : «أدب». 

() فى المخطرط: «القضاء: 9 تاف الط 
(4) في المخطوط : ١‏ ا . (0)ازيادةاعن ال 
(7) في المطبوع : «ولمساس الحاجةًا. (۷) في المطبوع : (لِتَقَيّد) . 


الأخكام» وإنْصاف المَظْلومِ من الظَالِمٍء وقَطْع المُنارعاتِ التي هي ماده الفسادء وغير 
ذلك من الصاح التي لا تقوم (إلآ بإمام» لماغَلِم) © ف في أصول الكلام» ومَْلومٌ أنّه لا 
يُمْكنْه اليا بمانْصِبَ له بنفسه؛ فيَحْتَاجُ إلى نائب يقم مَقامَه في ذلك وهو القاضي ؛ 
ولهذا كان رَسولٌ الله يَبْعَتُ إلى الآفاتي قُضاةً» فبَعَتَ سَيدَنا مُعاذًا رضي الله عنه إلى 
لين وبحت َ عَنَابٌ ب أسَيِ إلى مَكةَ » فكان نَضْبُ القاضي من ضروراتِ نَضْبٍ 
الإمام» فكان فإضّاء وقد سَمّاه محمّدٌ رحمه الله فريضة مُحكمة ؛ لأنه لا يحتمل الح ؛ 
يك من الأخكام التي عُرِفَ وُجوبُها بالعَفْلٍء والحُمُ اللي لا يحتمل الانيسا» والله 
تعالى أعلمُ . 


فصل [في من يصلح للقضاء] 

وَأْما بيان مَنْ يَصْلُّحُ للقَضاءِ ء (فتقول : 
AO‏ لها شرائط: 

ومنها: البلوع . 

ومنها: الإسلام . 

ومنها: الحَرَيهُ . 

ومنها: البَصَر . 

ومنها: انط . 


. في المخطوط : «بالإمام على ما عرف‎ )١( 

(۲) بعث معاذ إلى اليمن ذكر في الصحيحين: أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: بعث أبي موسى 
ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم (۷٤۳٤)ء‏ ومسلم» > كتاب الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» برقم 90 وأبو داود» برقم (۱۸)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(۳) قصته أخرجها الطبراني في الأوسط »)١19/1(‏ برقم )۱٤۹۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما . 

(4) في المخطوط : «فالصلاحية» . 


ومنها: السّلامةٌ عن حَدّ القَذْفٍ . 

[لِما فنا في الشَّهادةٍ] ("» فلا يجو تَقْلِيدُ المجئونٍ والصّبيّ» والكافِرٍ والعبدٍء 
i,‏ نوو مكف روني REN‏ مالك اللو لاه »نكل هن 
[من] ”" أعظمٌ الو لايات» وهَؤُلاءٍ ليسث لهم أَهْليّة أذنّى الولاياتِ- 0 الا فلآنُ 
لا يكونَ لهم أَهْليّة أعلاها أولى . 

وأمًا لاطي مسر *" التَقْلِيدٍ في الجُمْلة؛ لأن المَرْأةَ من أَهْلٍ 
الشهادة ”© فى الجمْلَةَء إلا أنها لا نه تَقْضي بالحُدودٍ والقصاص ؛ لأنه لا شهادةً لها في 
ذلك :ولك فا مع اما اماد 

وأمَا العِلْمُ بالحلالِ والحرام وسائرٍ الأخكام : فهّلُ هو شرطٌ جواز التَقْليدِ؟ عندّنا ليس 
خوط الوارو بل مرا شرط ات و الامتحيان: 

وعندٌ أصحاب الحديث كونه عالِمًا بالحلالٍ والحرام وسائرٍ الأخكام ؛ مع بلوغ درّجة 
الاجتهادٍ في ذلك شرطٌ جواز التَقليدِء كما قالوا في الإمام الأعظم . 

(وعندّنا هذا) " ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظّم ؛ ؛ لأنه يُمْكِنْه أن يفضي بِعِلْم 
غيره» بالرجوع إلى فتْوَّى [غيره من] " العُلَماٍء فكذا في القاضي» لَكِنْ مع هذا لا 
ينبي أن يُقلّدَ الجاهلٌ بالأخكام ؛ لأن الجاهل بنفسه ما يُفْسِدُ أكثرُ مِمّا يُصْلِحُ بل يَقُضي 
بالباطِل من حيث لا يَشْعُرُ به» وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ الله ل آنه قَالَ : «القْضَاة تاه : اض 
في الجنة, وقَاضِيَانِ في التار» رجلْ عَلِمَ عِلْمَا فَقَضَى بِمَاعَلِم؛ فهو فِي الجنة» ورجل عَلِمَ علمًا 
نقضَى بغير مَاعَلِم ؛ فهو في النارٍء ورجلّ جَهِلَ فقَضَى بالجهل ؛ [فهُو في التار] ”28 ”إلا أنه لو 
لد جار عندنا؛ لأنه يقير على القضاء بالحقٌّ» » بِعِلْمٍ غيره بالاسيِفتاء من القُقَهاءٍء فكان 


0 . ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بشرط لجواز». (4) في المطبوع: «الشّهاداتٍ».‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «وهذا عندنا».‎ )0( 
. ليست في المخطوط . (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


(9) صحیح : أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب : في القاضي يخطئ. برقم »)٣۷۳(‏ والترمذي»› 
برقم (OTT)‏ وابن ٠‏ ماجه» برقم (5916) والنسائي في الكبرى (0/ 471(« برقم )ل من 
حديث بريدة رضي الله عنهء انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم (۲۱۷۲). 


r poy 
جائرًا في نفسه؛ فاسدًالِمَعْنَى في غيره؛ والفاسدٌ لِمَغْنَى في غيره يلح للحم‎ ٠ تَقْلِيدُه‎ 
عندّنا مثل الجائزء حتى يَنْقّدَ قَضاياه التي لم يجاوز فيها حَدَّ الشرع » وهو كالبيع الفاسد؛‎ 

أنه مثل [5/ 49ب] الجائز عندّنا في حَقٌّ الحكم» كذا هذا. 

را عا ل برط راو ا 9 و ا 
الفاست وتَنْقُدُ قَضاياهُ إذا لم يُجاوِرْ فيها حَدَّ الشرع . 

وَعند الشّافعيٌ- رحمه انعد بعر ار و ا ا بالطل 
أن الفايق ليق من أَهْلٍ الشَّهادةٍ عندّه فلا يكونُ من هل القَضاءء وعندّنا هو من أَهْلٍ 
السّهادةء فيكونٌ من آهل القَضاءِء لَكِنْ لا يَنْبَغي أن يُقَلَّدَ الفاسق؛ لأن القَضاء أمانةٌ 
عَظيمة» وهي أمانة البرالة والأبضاع والتّفوس» فلا يقومٌ بوّفائها إلا مَنْ كمُلّ ورَعْهء 
ونم تفواه» إلا أنه مع هذا لو قُنّدَ؛ِ جار التَقِْيدُ في نفسه وصارَ قاضيًا؛ لأن الفساة لِمَعْنَى 
في غيره» فلا يَمْتَعُ جوارً (تَْليوِه القضاء) ‏ في نفسه؛ (لِمامَة) . 

وامَائَرْكُ الطلب: فليس بشرط ؛ ِجوازٍ التَفَلِيدٍ بالإجماع. ٠‏ فيجوزٌ تَقُلِيدٌ الطالِب بلا 
خلافي؛ لأنه يَقُدِرُ على القَضاءِ بالحقٌء لَكِنْ لا يَْبَغي أن تلد ؛ لأن الطالت يكن ا 

وروي عن رسول الله ي أنّه قَالَ: «إنا لا نولي أمرّنًا هذَامَنْ كان [له] ”© طَالِبَا» © 
وروي عنه ب أنه قَال: «مَن سَأل القَضَاء وُكُلَ إلى نفسهء ومن أَجْبِرَ عليه نَرّلَ عليه مَلَكُ 
يُسَدْدُهه ''' وهذا إشارةٌ إلى أن الطَالِبَ» لا يِوَفَقُ لإصابةٍ الحقٌء وَالمُجْبَرُ [عليه] © 

وأمّا شرائط الفضيلة والكمال : فهو "أن يكو القاضي عالِمًا بالحلالٍ والحرام 


. فى المخطوط : «لكنه) . (۲) في المخطوط : «التقليد؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «على ما ذكرنا»‎ )۳( 


(5) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: ما يكره من الحرص على الإمارة» برقم (۹٤۷۱)ء»‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم (۱۷۳۳)ء من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب: في طلب القضاء والتسرع إليه» برقم (۳۵۷۸)» 
والترمذي» برقم :»)١771(‏ وابن ماجهء برقم (۲۳۰۹)» وآحمد» برقم »)١71849(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه؛ انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم .)٥۳۲١(‏ 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «فهي». 


< بس ہر 
ا قد بَلَّعَ في عِلْمِه ذلك حَدَ الاجتِهادء عالِمًا بمُعاشرة الاس ومُعامَلَيهمٍ 
عَذْلاً ورِعَاء عَفِيمًا (عن التّهْمةِ) » صائ ئنّ التَفْسٍ عن الطْمّع ؛ لذن القضاء : هو الحُكُمُ 
بنك الاس ال > ادا كان اتلد بيد الضفات؟ لظا ا به يفضي إلا بالحقٌ والله 
أعلم . 

م ما َكزنا أنه شرط جوز اللي فهو شرطٌ جواز التخكيم ؛ لأن التَخكيم مشروعء 
قال الال ع انت و كا نن آهل وكا ون أعلها 4 اه ع فكان 
الحُكُمْ من الحكَمَيْن بمنزلة حكم القاضي المُقَلدِء إلا أتهما هتر قان في أشياء مَخْصوصة . 

ع 0 

:أنه ليس بلازم حتى "يِل به الحُكُمٌء حتّى لو رجع أحَد المُمَحَاكِمَيْنٍ قبل 
ل ؛ يصح رُجوعُهء وإذا حَكَمَ صارّ لازمًا . 

ومنهاء أنه إذا حَكَمّ في فصل مُجْنَهَدٍ فيه» ثم رفِعَ كمه إلى القاضي» وراه ُخالف 
أي الحاكم المُحَكُمٍ له > أنْ يَفْسَح حُكْمَّهء والفرْقٌ بين هذه الجمْلةٍ يُغْرَفُ في كتاب أدب 
القاضي» إن شاء الله تعالى . 


فصل [في من يفترض عليه قبول تقليد القضاء] 

رااان عن تفر هلبه قول تفلك الصا رل واللةالتوفيق 7 إا عر ف القضاء 
على مَنْ يَصْلّحُ له من أهْل البَلَدِء ينْْرٌ إِنْ كان في البلَدٍ عَدَدٌ يَصْلْحونَ للقّضاءء لا يُمْتَرض 
عليه القَبولٌ» بل هو في سَعةٍ من القَبِولٍ والتّرْكِ . 

أمَا جوارٌ القَبولٍ؛ فلأن الأنْبياءً والمُرْسَلينَ صلوات الله عليهم أجمعين قَضُوًا بين 
الأمم بيهم وقَلّدوا غيرهم وأمّروا بذلك» فقد بعك رَسولٌ الله بك مُعادًا رضي الله 
عنه إلى اليّمَنِ قاضيّاء وبَعَتَ عَتَابَ بن أُسَيْدِ رضي الله عنه إلى مَكَةَ قاضيّاء وقَلَدَ التي 
عليه الصلاة والسلام] * كثيرا من أصحايه رضي الله تعالى عنهم الأعمال؛ وبَعَنّهم 
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إليهاء وكذا الخُلَّفَاءُ الرَاشِدونَ رضوان الله عليهم قَضَوَا امهم وقلّدوا غيرهمء فَقَلَّدَ فَقَلِدَ 


)١(‏ في المخطوط : «عالي الهمة». (۲) في المطبوع: «أنْ الحكم). 
(۳) في المطبوع: «ما لم». )٤(‏ ليست في المخطوط. 


yD‏ باع لصفت عط 
سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه شُرَيْحَا القَضاءء وقَرَّرَه سَيّدْنا عُفْمانء وسَيّدْنا علي رضي الله 
عنهما. وأمًا جوازٌ التَرْكٍ؛ فلِمّا روي عن رسول الله هة أنه قال لأبي ذَّرٌّ رضي الله عنه : 
«إيَاكَ والإمّارة» وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ : «لا تَتَأمْرْنَ على اثنين» ‏ . 
وقد روي أن أبا حنيفةَ رضي الله عنه عُرِضٌ عليه القضاءُ فأبى حتى صَرِبَ على ذلك 
ولم يتقبل» وكذا لم يَقْبله كثيرٌ من صالحي الأمو وهذا معنى ما ذَكرَ في الكتاب» دَخَلَ فيه 
َوْمٌ صالٍحونٌ» ورك الول فيه ْم صاليحون . ٠‏ 
نُك إذا جار به كان له الَرْكُ والقبول في هذا الوجهء اختَلّفوا في أن القَبِولَ أفضَلٌ أم 
لتك قال بعضُهم : لتر أفضَلٌ» وقال بعضّهم : القبول أفضَلٌ» الفريق الأول بما 
ري عن النْبِيّ يله أنه قال : «مَنْ جعِلَ على القَضَاءِ فقد دُبِحَ بغير سكين» (2. وهذايجري 
مجرى الرّجْرٍ عن تَقَذّدِ القضاءء احج ”" الفريق الح بصع الأنبياءِ والمُرْسَلينَ- 
صلوات الله عليهم أجمعين- وصُّنْعْ الخُلَفاء ء الرّاشدين والصالحين؛ لأن لّنا فيهم كُدُوة؛ 
ولأن القَضاءَ بالحقٌ إذا أرادَ به وجة الله ا ا و 
1 بي نشل a‏ : «عَذْلُ سَاعة [4/ ]1٠٠١‏ حير من عِبَادةٍ سين 
سَنةً) “. والحديثُ مَحْمولٌ على القاضي الجاهل » أو العام الفاستي» أو الطاب الذي 
مَنُ على نفسه الرّشُوَةَ فيَخافٌ أن يَمِيلَ إليهاء تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ والله أعلم . 
ع ا 
فإنّه يترص عليه القَبِولُ؛ إذا عرض عليه؛ لأنه إذا لم يَصْلّحْ له غيرُه- تَعَيّنَ هو لإقامة هذه 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» بابب : كراهة الإمارة بغير ضرورة» برقم (١۱۸۲)ء‏ وأبو داود» كتاب 
الوصاياء باب: ما جاء في الدخول في الوصاياء برقم (5874)» والنسائي» برقم 2277717 وأحمدء 
برقم (۲۱۰۵۲۳)» م ديف أن ي ذر رضي الله عنه . 

(۲) حسن صحيح: : أخرجه ا داود» كتاب الأقضية» باب: في طلب القضاءء برقم ))"61/١(‏ 
والترمذي» برقم (۱۳۲۵)» وابن ماجه» برقم (۲۳۰۸)» وأحمدء برقم )2٠ ١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)5١11(‏ 

(۳) في المخطوط : «وتمسك». (6) ليست في المخطوط. 

(0) في المخطوط : «أفضل». 

(7) ضعيف جدًا: أورده المنذري في ترغيبه (/2)1117 برقم »)۳۳٠١(‏ وكذا الزيلعي في نصب الراية 
(:/5107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب» رقم (1714). 


کبس رن 
الهبادة» فصار (' فرْض عَيْنَ عليهء إلا أله لا بد من التَقْلِيدِء فإذا قُلَّدَ- ابرض عليه 
القبول على وجه لو امتَنَعَ من او ينمه كما في سائر فُروض الأعيانِء وال سبحانه 
وتعالى- أعلم . 

فصل [في شرائط القضاء] 

وأمًا شَرائطٌ القَضاء فأنُواعٌ : 

بعضها يرجم إلى القاضي . 

وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَضاء . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقضيّ له . 

وبعضها يرجمٌ إلى المقضيّ عليه . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى القاضي فما ذَكَرْنا من شرائط جواز تَقْليدٍ القَضاء؛ لأن مَنْ " لا 
يَضْلّحُ قاضيًا ؛ لا يجوز قَضاؤُه ضرورةٌ . 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى نفس القضاءِء فأنواع : 

منها؛ أنْ يکود بِحَقٌّء وهو القَابثُ عند الله عَرَّ وجَلّ- من حم الحادئةٍ» ما قَطعًا بأنْ 
قم عليه ليل فطعي وهو التص المُقَسَّدْ من الكتاب الكريم» أو الخْبَرُ المشهورٌ أو 
الحُتَواتدُ والإجماعٌ ٠‏ وإمّا ظاهرًا؛ بان قامَ عليه دليلٌ ظاهرٌء يوجبٌ عِلْمَ غالب الرّأي» 
وأكثرٌ الظّنٌ وهو ظواهر الكتاب الكريم والمُتَواتِرٍ والمشهورء وخَبَرٍ الواحدٍء والقياس 
الشّرعىٌ» وذلك في المَسائل الاجتهاديّة التي اخمَلّفَ فيها القُقَهِاهُ-رحمهم الله- والتي لا 
روايةَ في جوابها عن السَّلَفِء بأنْ لم تَكُنْ ”" واقِعةٌ» حبّى لو قَضَّى بما قامَ الدَلِيلُ القَطعي 
على خلافِه- لم يجُزْ؛ لأنه قَضاءٌ بالباطِلٍ قَطْعًا . 

وكذا لو قَضَى في موضع (الخلافي» بما كان خارِججا) © عن أقاويل القُقَهاءِ كَلّهم» لم 
بِجُرْ؛ لأن الحم لا يَمْدو أقاويلّهم» فالقَضاءٌ بما هو خارجٌ عنها كُلّها يكونُ قَضاءً باطِلاً 


)١(‏ فى المخطوط: «وصار). (۲) في المخطوط : «ما». 
(؟) في المخطوط : «يكن» . (؛) في المخطوط : «الاختلاف بما هو خارج». 


@ د ات بست 5 ىه 
قَطْعَاء وكذا لو قَضَى بالاجتِهادٍ فيما فيه (نَصٌِّ ظاهرٌ يُخالفُه) " من الكتاب الكريم 
والسُّةِ- لم يجُرْ قَضاؤُهُ؛ لأن القياس في مُقابَلةٍ لَص باطِلُ» سَواءٌ كان التص قَطعيًا “ 
أو وأمَا فيما لاص فيه يُخالقُهء ولا إجماع (الثقولِ لم © لوھ أن كان 
القاضي من أَهْلٍ الاجتِهادٍ وإما أن لم يَكَنْ من أَهْلٍ الاجتِهادٍء فإِنْ كان من آهل الاجتِهاوء 
زاف ا إلى ف و عله الحم ار عالق زوفيو ل هر “امن 
هلي الاجتها والرّأي» ولا يجوز له أن يَنبَّعَرَأيَ غيرو؛ لأن ما أذّى إليه اجتهاه هو الحق 
عند الله عَرّ وجَلّ- - ظاهراء فكان غيرّه باطلاً ظاهرًاء لأن الحقٌّ في المُجْتَهداتِ واحدٌء 
وَالمّجْتَهِدُ يُخْطِئُ ويُصيبٌ- عند أَهْلٍ السّنْةٍ والجماعة- في العَقَلِيَاتِ والشرعيّاتٍ جميعا . 

ولو أفضّى رَأيْه إلى شيءٍ . وهناك مُجْتَهِدٌ آحَرُ- أفقّه منه- له رَأيّ خر فأراد أن يعمل 
برأيهء من غير النَّظرٍ فيه» وتَرَجّحَ رَأيه يه بكؤنه أفقَهَ منه» هَل يَسَعُه ذلك؟ ذَكَرَ في تاب 
الشدرق» ال عد ابي حيفة ينه ذلك وغندهينا © لا ع يَسَعُه إلا أن يعمل برَأي نفسه . 

وذَكَرَ في بعض الرٌواياتٍ هذا الاختّلافٌ على العَكسٍ ٠‏ فقال: على قول أبي حنيفة : لا 
يَسَعْه وعلى قولهما: يَسَعْهء وهذا يرجع م إلى أن كود أحَدٍ المُجْتَهِدَيْنِ أفقَهء من غير 
النَظَر في رَأيهء هَل يَضْلُحُ مُرَجْحًا؟ مَنْ قال: يَصْلّْحُ مُرَجُحَاء قال: :يتنه ومن قال لا 
يَصْلّحُ» قال: لا يسغه . 

وجه قول مَنْ لا یری ”" التَرْجِيحَ بِكُوْنه أفقة: أن التَرْجِيحَ يكونٌ بالذَّليلٍء وكونُه أفقه 
ليس من جنس الذَِّيلٍ» ٠‏ فلا بقح به النجيخ » وهذا ‏ لا صلخ ليل الحم بنفسه. 

وجه قول مَنْ يَرَى به التَرْجيح : أن هذا من جنس الدَّلِيلٍ ؛ لأن كوه أفْقَهَ يدل على أنّ 
اجِتِهادّه أقرب "إلى الصّوابٍ» فكان من جنس الدَّليلٍ فيلح لِلتّْجيح» إن لم يَصلّخ 
ليل الحُكُم بنفسه» وأبَدًا يكو التَرْجِيحُ بما لا يَصْلُحُ دَلِيلَ الحُكُم بنفسه» ولهذا قيل : 


)١(‏ فى المخطوط : «ظاهر نص بخلافه». 

(۲) فى المخطوط : «قاطعا». (۳) فى المخطوط : «فلا». 
)فى المخطوط قزرايدة؛ (۵) ليست فى المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وعند أبي يرسف ومحمد». : 

(۷) فى المخطوط : «يوجب». 

(۸) في المخطوط : «ولهذا». (9) في المطبوع: «إقرار». 


< شغ 
في حَدّه زيادةٌ لا يَسْقّطُ بها التَعارْضُ حَقيقة؛ (لِماعُْلِمَ) ”“ ذ EE‏ 
أوجَبَ أبو حنيفة-رحمه الله- تَقْلِيدَ (الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم) ”© و كه 
على القياس ؛ لما أنْ قوله أقرّبُ إلى إصابةٍ الح من قول القائس كذا هذاء وإذ أُشْكِلَ 
عليه حُكُمٌ الحاوثة استَعْمَل رَأيّه في ذلك وعَمِلَ به» والأفضّلّ أن يُشاوِرَ أَهْلّ الفِمّه في 
ار لتر am‏ > فاخ بما يُوَدَي إلى الحقٌّ ظاهرّاء 
وإِنِ اتمَقواعلى راي يُخالفٌ ريه عَول برآي نفسه نفسه أيضًا ؛ لأن المُجْتَهِدَ مَأمورٌ بالعملٍ بما 
يودي إليه اجيِهادُه [4/ ١٠٠ب]»‏ ذ فَححَوُمَ عليه تَشْلِيدُ يذ غيرٍه» لَكِنْ لا يَنْبَغي أن يُعَجُلَ 
بالقّضاءء مالم يَقْضٍ حى التَأمّلٍ '"' والاجتهادء ويَنْكُشِفٌ له وجه الحقٌ» فإذا ظَهَرَ له 
الحق باجتهاده؛ قَضَى بما يودي إليه اجتِهاده» ولا يكوتنٌ خائفًا في اجتهاده؛ بعدما دل 
مجهوده لإصابة الحقٌء فلا يقولنَ: إِنَي أرَىء وَإنّي حاف لأن الغف: والشّك والطق؛ 
يَمْتَعٌ من إصابةٍ الحقٌء ويَمْنَعٌ من الاجتهادء فيَْبَّغي أن يكونَ جَّريئًا جُسورًا على 
الاجتهاد» بعد أن لم يُقَصّرْ في طَلَّبٍ الحقٌء حتّى لو قَضَّى مُجِازِفًا لم يَصِحَّ قَضاؤُهء فيما 
هودن الله سياه عالت ون كان من آهل الاجتهاذء إلا له إذا كان لا يدري حاله - 
يُحْمَلُ على أله قَضَّى برَأيه» ويُحْكُمٌ بِالصّحَةٍ حَمْلاً لأمرِ المسلم على الصّحَةٍ والسّداد ما 
أمكنّ» واللّه- سبحانه وتعالى- أعلمُ . 

هذا إذا كان القاضي من أُمْلٍ الاجتِها جيهاد. قاتا إذا لم يكن من أهْلٍ الاجتهاد فإف َرَت 
أقاويلَ أصحابناء وحَفِظَها على (الاختلاف والاتّفاقي) ”© - عَمِلَ بقول مَنْ يَعْتَقِدُ قوله حَمَا 
على التَقْليدِء وإنْ لم يَحْمَظْ أقاويلهم- عَمِلَ بِمَئْرَى أهْل الفِقّه في بَلَّدِهِ من أصحابنا . 

وإِنْ لم يكن في البَلَدِ إلا فقيهٌ واحدٌ؟ من أصحابنا [مَنْ قال] ”” : يَسَعْه أن يحل بقولف 
ونّوْجو أنْ لا يكونّ عليه شيءٌ؛ لأنه إذا لم يكن من أل الاجتهاد بنفيه» وليس هناك بيواء 

من أل الفِقْو- مَسَّتٍِ الصَّرورةٌ إلى الأذٍ بقوله» قال الله قبار له توتسالى : سلوا هل 
لو إن كر لا امون [النحل :*4] . 

ولو قَضَى بمذهَبٍ خصّمهء وهو يَعْلمُ ذلك ”© لا ينه يمذ قَضَاوؤُهُ ؛ لأنه قَضَى بما هو باطِلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «على ما عرف». (۲) في المخطوط : «الصحابي». 
() في المخطوط : «التأويل؟. () في المخطوط : «الإحكام والإتقان». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «بذلك؟». 


في اعتِقاده» فلا يَنْقُذُ كما لو كان مُجْتَهِدَاء فرك راي نفسِهء وقَضَى برآي مُجْتَهِدٍ يَرَى رَأَيَه 
باطِلاً - فإنّه لا يمد قَضاوٌَهُ ؛ لأنه قَضَى بما هو باطِل في اجتهاده كذا هذا . 
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ولو نّسيّ القاضي مذمَبّه فقَضَى بشيءِ» على " ظنّ أ ٽه مذهَبٌ نفسهء ثم تبن 
مذهَبٌ حَصْمِه؟ ذَكْرَ في شرح الطحاوي : أنّ له أنْ بْطلَّهء رام كر لاخلا لأنه إذا 
لم يكن مُجْتَهِدًا- بن آنه قَضَّى بما لا يَْتَقِدُه حَقّاء فتَبَيّنَ آنه وقح باطلاء كما لو قَضَى 
وهو يَعْلَّمُ أن ذلك مذهَبٌ خضمه. 

وڏ ڪر في اڌب القاضي: اه يَصِحّ فَضاۇؤه عند أبي حنيفةً» وعندهما لا يصح . 

لهماء أ القاضي مُقَصُرٌ؛ لانه يُْكنْه حِفْظُ مذهب نفيه» وإذا لم بَحْمَظ فقد تَصَرَه 
والمُقَصّرُ غير مَغْذور» ولأبي حنيفة : أن النّسْيانَ غالٌِ- خصوصًا عند تَرَاحُم م الحواوثِ- 
فكان مَعْذُورًا. 

هذا إذا لم يكن القاضي من أَهْلٍ الاجتِهادء فأما إذا كان من ا بغي أن 
يَصِحّ قَضاؤٌُه ذ في الحم بالإجماع» ولا يكون لِقاض آخَرَ أن يُبْطِلَهُ ؛ ؛ لأنه لا يَصَد ق على 
النّسيانِ E‏ تي قلي أنه اجِتَهّدَ ؛ فأدّى اجِتِهادُه إلى مذهّب حَصْمِه فقَضَى به» فيكونٌ 
قَضَاؤٌه باجتهاده فِيَصِحٌ . 
وَإِنَ قَضَى في حادثة- - وهي “ محل الاجتّهادٍ- ‏ برَأيه ئ وُفِعَتُ إليه ثانيًا فتَحَوّل رَأيْه 
يعمل بالرّأي القاني» ولا يوجبُ هذا نَقْض الحُكُمٍ بالرّأي الأرَلِ؛ ؛ لأن القَضاءَ بالرّأي 
الأرَلٍ قَضاءٌ مُجْمَعٌ على جوازو؛ لائاق أَهْلٍ الاجتِهادٍ على للق ني الل Ea‏ 
الاجتّهاد وما يودي إليه اجتهاده؛ ذكآن هذا كضاء مُتنْئا على ضحت ولا اثفاق على 
صِحَةٍ هذا الرّأي القاني» فلا يجوز فض المُجْمَع عليه بالمُحتَلفِء ولهذا لا يجوز قاض 

0 أن يُبْطِلَ هذا الاجتهاد ”*" كذا هذا. 

وقد روي عن سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَى في حادثئة» ثم قضى فيها بخلافٍ 
تلك القَضْيّة فَسّئِْلَ فقال : تلك كما قَضَّيّنا وهذه كما نَقّضي . 


)١(‏ في المخطوط: «لا». (۲) في المخطوط : «وذكر). 
(۳) في المخطوط : الفيتبين؟ . (4) في المخطوط: هي . 
)0( في | لمخطوط: «القضاء» 


ولو رُفِحَتُ إليه ثالِنّاء فتَحَوَلَ ريه إلى الأول يُعْمَلُ به» ولا بطل قَضاؤٌه بالرّأي التانيء 
بالعملٍ بالرّأي الأول كما کک الول بالعملٍ ٠‏ نا ۰ 
00 لامراته: أنْتِ طَالِقٌ ألبَبَةَ» ومن رأيه أنه بائنٌ 7 2» فأمضّى رَأَيّه فيما بينه 
(وبين امرأته) » وَعَرّمَ على أنّها قد حَرمَتْ عليه» ثُمَّ تَحَوَلَ َيه إلى أنّها تَطليقةٌ 
اا لد الم 1 
اسع ل في حَقّها وفي حَقّ غيرها؛ لان الأول راي 
بالاجتِهاد» وما أَنْضيّ بالاجتِهادٍ؛ لا يُنْقَض باجتهادٍ مثله . 

وكذلك لو كان رَأيْه أنها واحدةٌ» يَمْلِكُ الرّجعة ‏ فْعَرّمَ على اا 

َحَولَ راه إلى أنّه بائنّء فإنه يُعْمَلُ برَأيه الأوَلِء ولا تَحْرُمُ عليه ؛ لما قُلْنا a‏ 
عَرَّمَ على الحُرْمَةٍ في الفصل الأول حى تَحَوَّلَ رَأْيُهِ إلى الحِلٌ» لا تَحْرْمُ عليه» وكذا في 
الفصل التاني» لو لم كن عَرَمَ على الج حتى تَحَول رَأيْه إلى الحزْمة > حرم عليه؛ لأن 
نفس [1/4١٠أ]‏ الاجيهادٍ مَل التفْضٍ» ET‏ 
الإمضاء بمنزلة اتصال القّضاءء واتَّصالٌ القَضاءٍ يَمْتَعُ من النتفض > فكذا اتصال الإمضاء . 
وكذلك الرّجلٌ إذا لم يَكَنْ فقيهّاء فاستفتى فقيهًا فأفتاه بحَلالٍ أو حرام» (ولو لم) ۳ 
َكُنْ عَرَّمَ على ذلك حتّى أفتاه فقيةٌآحَرُ بخلافه» فَأحَدٌ بقوله وأمضاه في مَنْكوحَيَه» لم 
جر له أن د يوك ما أمضاه فیه» ويرجٌ إلى ما أفتاه به الأول ؛ ؛ لأن العمل بما أمضّى واجبٌّ»ء 
لا یجو نَقْضُه مُجْتَهِدًا كان أو مُقَلدَا؛ لأن المُمَلَدَ مُتَعَبّدٌ بِالتَقْلِيدِء كما أن المُجْتَهِدَ مُتَعَبَدٌ 
00 ثم لم يج لمجو تقض ما أمضاء» فكذا لا يجو ذلك لمق . 

م ما دَكَرنا من تَفاذ قَضاءِ ء القاضي في مَحَل الاجتهادء بما يودي إليه اجِتِهادُه؛ إذا لم 
إل تسعد علب المقطة ل سن ES E‏ 
ا ولكذاك تقالك اهنا زاى ي . 


)١(‏ في المخطوط : «يأمن». (۲) في المخطوط : «وبينها». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الراجعة». 
(۵) في المخطوط : «منكوحته . () في المخطوط : ابمحل». 


(۷) في المخطوط : «لما». (۸) في المخطوط : «ولم؟. 


C7”‏ بيسح بس 

[فأمًا إذا كانا من أهْل الاجتهادٍء وخالّف رَأيُهما رَأيّ القاضي] . فجُمْلة الكلام فيه : 
أن قَضاء القاضي يَنْقُذُ على المقضيّ عليه في مَحَلَّ الاجتِهادٍ, سَّواءٌ كان المقضٌ عليه؛ 
عاميً مُقَلدَا أو فقيهًا مُجْتَهدّاء يُخَالفٌ رَأْيّهِ رَأيَ القاضي بلا خلاف . 

أمّا إذا كان مُمَلَدَّا فظاهرٌ؛ لأن العام يلرم تَقْلِيدُ المُْتيء ليد القاضي أولى» وكذا 
إذا كان مُجْتَهِدًا؛ٍ لأن القّضاءً في مَحَلَّ الاجتهادء بما يودي إليه اجِتِهادٌُ القاضي› قَضاءٌ 
مُجْمَعّ على صِحَّيِهِ على ما مَرّء ولا معنى لِلصّحَةٍ إلا التَقَاذ على المقضيٌ عليه . 

(وضورة التاف ‏ إذاافال ال جل لمران أنت طالق ا 
يَمْلِكُ الرَجْعةَ ورَأى القاضي أنه بائنٌ» فرافَعَه مه المّرْأةٌ إلى القاضي » فقَضى بالبَيُنونةٍ نة يَْهُذُ 
قَضَاوؤٌُه بالاتفاق ؛ لما قُلْنا. 

وتا قضاؤه للمقضيّ له بما يحالف رآیه» َل يَنقدُ؟ قال أبو يوسف: لايد وقال 


2 


E محل‎ 

E‏ : إذا قال الرّجل لامرأيّه ته : أَنْتِ طَالِقٌ ألبَتَةَ» ورَأى الرَّوْ ج أنه بائن» ورّأی 

ضى آتها ‏ واحدةٌء يَمْلِكُ الرَجْعةً» فرافَعَنْه إلى القاضي ؛ فقَضَى بتَطليقةٍ واحدة 

ES 

وجه قول محمد ما دُكرنا: ان هذا قضاء وق الفاق على جوازه؛ لوقوعه في فصل 
مجه فيه» فَيَنْقُذٌ على المقضيٌ عليه والمقضيٌّ له؛ لأن القّضاءً له تملك بين ا 
رى أنه لا يَصِحٌ إلا بِمُطالَبَةِ “ المقضيٌ له . 

ولأبي يوسف: أن صح القَضاء إِنَْادُه © في مَحَلَّ الاجتهاد, يَظَهَرُ نره في حَقَّ المقضي 
عليه لا في حَقٌّ المقضيٌ لهُ؛ لأن المقضيّ عليه مجبورٌ في القَضاءِ عليه . فأمًا المقضيٌ له 
فمُخْتارٌ في القَضاءٍ له» فلو اتَبَعَ رَأيَ القاضي. إِنّما يَبْبَعْهِ تَفْلِيدّاء كوه مُجْتَهِدَا يَمْنَمُ من 
التَقْيوِه فيجب [عليه] “العمل برَأي نفسه . 

وَعلى هذا كَل تَحْلِيلٍ أو تخريم أو إعتاقي أو أخْذٍ مال؛ إذا قَضَى القاضي بما يُخالفُ 


(1) ليست في المخطوط . قارط ررر 
(۳) في المطبوع : «أنه» . (4) في المخطوط : «بطلب» . 
(۵) في المخطوط : «نفاذه! . () زيادة من المخطوط . 


< کبس ہیں 
رَأيّ المقضيٌّ عليه أو له» فهو على ما دَكَرْنا من الاتفاق والاختلافٍ. 

وَكذلك المُقَلْدُ إذا أفتاه إنسانٌ في حاوثةء ثُمَّ رُفِحَتْ إلى القاضي» فقَضى بخلافٍ رَأي 
المُفْتيء فإنّه يَأَحْذْ بقَصاءِ القاضي» ويَئْرُكُ رَأيَ المُفْتي؛ لأن رَأيّ المُمُتي يَصِيرُ مَتْروكًا 
عاق راوزل SG‏ 
0 - رحمه الله - ل 

وعلى هذا يخْرٌجٌ القضاء بالبيّنة ؛ لأنّ البيّنةَ العاولةَ مُظْهِرةٌ للمُدّعي ” فكان القضاء 
000007 اخ القضاءً بالإقرار؛ لأنَّ الإنسانَ لا يقر على نفسه كاذبًاء 
هذا هو الظاهرء فكان القضاءٌ به قضاءً بالحقٌّ )2 وكذا القضاء بالتُكولٍ عندناء [فيما 
يُقْضَّى فيه بالتُكولٍ] ؛ لأ الول على أصلٍ أصحابنا بَذْل أو إقرارٌء وكُل ذلك دليلٌ 
صِدْقٍ المُدّعي في دعواه؛ (لِما عُلِمَ) “. فكان القضاء بالنُكولٍ قضاءً بالحقٌّء وعلى هذا 
يخرّجٌ قضاءً القاضي بعلم نفسه في الجُمْلةٍ» (فنقول: 

تفصيل) ”* الكلام فيه آنه لا يخلو إمَا أنْ قضى بِعِلْمٍ استفاده في رَمَنِ القضاء ومكانه؛ 
وهو الموضِعٌ الذي قُلّدَ قضاءه. وإما أن قضى بعلم استّفاده قبل رمان القضاءء وفي غير 
مكانه» وإمًا أن قضى بِعِلْمٍ استّفاده بعدَ رَمانٍ القضاءء في غير مكانهء فإف قضى بعلم 
انال لو القعا رت E‏ ر لرجل بمالٍء أو سَمِعَه (يُطَلَقٌ 
امراق " 4 او اعدف أو بعلن رم أو راه يقل إنسانًاء وهو قاض في البِلَدٍ الذي 
لد قضاء‌هاء جاز قضاؤه عندناء ولا بجوڑ قضاؤه به في الحدود الخالصة > بلا خلافي 


E ET 
الكل ذا‎ 

)١(‏ في المخطوط : «للمدعى». (۲) في المخطوط : «بالظاهر!. 

() ليست في المخطوط . (4) ذ فى المخطوط: «على ما عرف». 
(5) في المخطوط : «وتفاصيل؟. (5) في المخطوط : «تطلق امرأته) . 


1 (۷) في المخطوط : «دون القطع». 
(8) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 0097 تحفة الفقهاء (۳/ ۳۷١‏ ١۳۷)ء‏ رد المحتار 
م سر 
(9) ومذهب الشافعية أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين سواء علم ذلك قبل التولية أم بعدهاء 


(وجه) قوله الأؤل: أن القاضي مَأمودٌ بالقضاءٍ بالبيّنةّ» ولو جاز له القضاء بِعِلْمِهء لم يَبْقَ 
مَأمورًا بالقضاءٍ بالبيَّوّء وهذا المعنى لا يَفْصِلُ بِينَ الحُدودٍ وغيرها. 

وجه قوله الثاني: : أن المقصوة من البيْنة العِلْمْ بكم الحادثة وقد عَلِمَء وهذالا 
يوجبُ الفصلّ بِينَ (الحُدودٍ وغيرها) ”» لأنَّ عِلْمّه لا يلف . 

ولّنا أنّه جاز له القضاء بالبيّندء فيجورُ [القضاء] وليه بطريق © الأولى ؛ وهذا 
لآن المقصوة من ال ة لسن عينهاء ٠‏ بل حُصولُ العِلّم بحم الحادثة» وعِلْمُهِ الحاصل 
بِالمُعايَنةّ» أقوّى من عِلْمِه الحاصل بالشهادة؛ لأن الحاصِل بالشَّهادةٍ عِلْمُ غالب الرّأي 
وأكثرُ الطَّنّء والحاصِلٌ بالحسٌّ والمُسْامَّدةٍ عِلْمُ القَطع واليِّينِء > فكان هذا أقوّى» فكان 
القضاءٌ به أولى» إلا أله لا يَقْضي به في الحُدود الخا لصة؛ لأنّ الحُدودَ يُخْتاطٌ في دزئهاء 
وليس من الاحتياط فيها الاكيفاء بم نفسه؛ ولأن الحْجَة في وضع الشرع » > هي البيّنةُ التي 
تكلم بهاء ومعنى البيّةِ وإ وُجِدَّء فقد فاّثْ صورثُهاء وقَواتُ الصورة يورت شُبْهة ”2 
والحدوة تدرا بالشّبْهاتِء بخلافٍ القصاص فإنّه حَنُ العبدِء وحُقوقُ العبادٍ لا يُخْتاطً في 
إسقاطهاء وكذا ”© حَدٌُ القَدْفِ؛ لأنّ فيه حَيَّ العبدء وكلاهما لا يَسْفَطانٍِ بشْبْهةٍ بسُبهةِ "2 فواتِ 
الصورةٌ. 

ل ل ل 
غير رَمَنِ القضاء ومكانه» أو في رَمانِ القضاء تن أن تعمل آل 
اليلق الیو دا قان ر ع (' أبي حنيفة ا ود ان 
يجورٌ فيما سِوّى الحُدودٍ الخالصة» فأما ""“ في الحدود الخالصة فلا يجوز . 


أما في حقوق الله تعالى فليس له أن يقضي فيها بعلمه. انظر: روضة الطالبين (١١/١١٠)ء‏ الغاية 
القتصرى (۲/ »)٠١١١‏ المنهاج (ص .)١59‏ 

. في المخطوط: «الحد وغيره؟. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «من طريق». )٤(‏ فى المخطوط : «الشبهة» . 

(5) فى المخطوط : «ويخلاف؟. 1 

(1) زاد فى المخطوط : : «من حيث؟. 

(۷) في المخطوط : «زمان». (۸) فى المخطوط : «زمان». 

(9) في المخطوط : «تولى». )٠١(‏ في المخطوط: «في قول». 

)١١(‏ في المخطوط : «وفي قول أبي يوسف ومحمد'. 

)1١7(‏ في المخطوط: «وأما». 


وجه فولهما: :أنه لَمَا جاز له أن يفضي بِالعِلّم المُسْتَفَادِ في رمن القضاءء جاز له أن يفضي 
(بالعلّم المُسْتَفاد د قبل َمنِ) "١‏ القضاء؛ لان الهلمَ في الحالين على حَدٌ ‏ واحلوء إلا أن 
و ا ِتَجَدّد ماله وهناك حَدَتٌ له يِلْمٌ لم يكن 
وهما سواءٌ في المعنى» إلا أله لم يَفْض [به] (" في الحُدودٍ الخالصة ؛ لمكن الشَبْهةٍ فيه 
A‏ والشُّبْهةٌ تُوَْرُ في الحُدود الخالصةء ولا تَر في حُقوقٍ العِبادٍ على ما 
-ج (f)‏ 
0 

ولأبي حنيفةً رحمه الله لفق بينَ العِْمَيْنِء وهو أن العِلْمَ الحاتٌ له في رَمَنِ القضاء 
عِلّْمّ في وقتٍ هو مُكَلَّفٌ فيه بالقضاءء فأشبة البيّنةَ القائمةً في والعِلْمٌ الحاصِل في غير 
رمان القضاء عَم في وقتٍ هو غير مُكَل فيه بالقضاءء فأشّة الي القائمة فيه؛ وهذا لان 
الأصل فى صِحةٍ القضاء ء هو البيّنةٌء إلا أن غيرّها قد يَلْحَقُ بها؛ إذا كان في معناهاء والعِلْمُ 
الحاو في رمان القضاء - في معنى المي - يکود حادئًا في وقتٍ 9" هوم ا 
بالقضاءعء فكان في معنى البينةء والخاصل قبل رمان القفياف ا 
SS‏ مہ لبيّنةء فلم جز القضاءٌ به 

وَعلى هذا يخرُ ج القضاء كاب القافي هرل : : لِقَبولٍ الكتاب من القاضي 
شرائط . 

منها: البيّنةٌ على أنه كتابُه» فَشْهَدٌ ‏ الشّهودُ على أن هذا كتابُ فُلانِ القاضي» 
وکرو انهل يتوق انه كتانه دونه 

ومنها: أن يكو الكتابٌ مَحْتومّاء ويَشْهّدوا على أن هذا حَنْمُهِ؛ لِصِيائَتِه عن الخلّل فيه . 

ومنها أن يَشْهَدوا بما في الكتاب ٠‏ بِأنْ يقولوا: إنّه قرأ عليهم مع الشَّهادةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بالمستفاد فى زمان». 


(۲) فى المخطوط: «نمط». (۳) ليست فى المخطوط. 
(4) في المخطوط : «ذكرنا». (5) في المخطوط : «لكونه». 

(5) في المخطوط : «زمان». (۷) في المخطوط : «لكن» . 

(۸) في المخطوط : «وشهد). (9) في المخطوط : «كتابه». 


)٠١(‏ في المخطوط : «عليه». 


هه 
بالخثْم» وهذا قول أبي حنيفة ومحمّدٍ - رحمهما الله . 

وقال ابو يوسفٌ - رحمه الله -؛ إذا هدوا بالكتاب والخائم تُقْبَلَء وإِنْ لم يَشْهَدوا بما في 
اع عل لي بسر 

لوا: لم يُشْهِدْنا على الخاتم» أو لم يكن [الكتابُ] “متو ما أصلاء لأبي يوسف: أن 

ا o‏ 
القاضي» وهذا يحصّل بما ذَكرّنا . 

ولا yS‏ 0 الشهاةة 
بما فيه؛ لإتكونّ شهاتهم على عِلْمٍ بالمشهود به 

ومنهاء : أن يكونّ بِينَ القاضي المَكتوب إليه؛ وبين القاضي الكاتب مُسيرةٌ سمّرٍء فان 
كان دوئه لم ثُقْبل؛ لأنَّ القضاء بكتاب القاضي [4/ ٠١7‏ ] أمرٌ جور ِحاجة التاس بطريق 
الوُخصةٍ؛ لأته قضاء بالشّهادة القائمةٍ على غائب» من غير أن يكو عنده خضم حاضر؛ 
لكنْ جور للضرورة 7" ولا ضرورة فيما دول مَسيرة “ السَّمَر . ْ 

ومنهاء أن يكونٌ في الدَيْن والعيْنٍ - التي لا حاجة إلى الإشارة إليها عند الدَّغْوَى - 
والشهادة» كالدور والعقارٍ. ٠‏ 

وأما في الأعيانٍ التي تق الحاجة إلى الإشارة إلبها؛ » كالمَئْقَولٍ من الحيّوانٍ والغروض» 
لا تُقْبَلُ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ - رحمهما الله و ورن أب يرست الأول - رحمه الله 
- ثم رجع وقال: : قبل في العبد خاصّة إذا َه أذ ” ' في بَلَدِ E CaS‏ 
قاضي بَلَدِه أنَ عبدّه أخذه فُلانٌ في بَلَدِ كذاء فشَهِدَ الشّهودُ على المِلْكِء > أو على صِفة 
العبل وخليته > فإنّه يَكْيّبُ إلى قاضي البلّدِ الذي العبدُ فيه» أنّه 0 قد شَهِدَ الشّهودُ عندي» 
(أنّ عبدًا) (" صِمَنْه وڃِلْينّه كذا وكذا مِنْكُ قُلانِ [بن فلان] »۰ أخذه قُلانَُ بن فُلانِ. 
يَنْسِبُ كَل واحدٍ منهما إلى أبيه وإلى جَّدّه» على رَسّْم كتاب القاضي إلى القاضي» وإذا 


. ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط: «في الكتاب فلا بد‎ )١( 
في المخطوط : «لمكان الضرورة». (6) في المخطوط : لامدة).‎ )۳( 
في المخطوط : «فأخذ». (1) في المخطوط : : «أن».‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «صفته؛ . (۸) زيادة من المخطوط . 


حر کتاب تناب القاضي _ > @ 
وصَل إلى القاضي المَكتوب إليهء وعَلِمَ أنه كتابُه بشهادة الشّهودٍء ا ”'' العبدَ إليهء 
ويخْيِم في عَنْقِهِ ویاخد منه كفيل» نَم يَيَْتُ به إلى القاضي الكاتب» حتى يَشْهَد الشُهوذ 
عليه عنده بِعَيْنِهِ على الإشارة إليه» ثُمْ يَكْتْبُ القاضي الكاتِبُ له كتابًا آخرَ إلى (” ذلك 
[القاضي] '” المّكتوب إليه أوَلَ مَرْوِه فإذا عَلِمَ أنّه كتابه قله وقضى [به] » وسَلَّمَ 
العبد إلى الذي جاء بالكتاب؛ وأبرأ كفيله» ولا بل في الجارية بالإجماع . 

مرح ود اي وعد كرسي ابلق : أن الحاجة إلى قَبِولٍ كتاب القاضي في العبدٍ 
مُتَحَقَقَةُ؛ لِعُموم البلوّى به» فلو لم يُقُبل؛ لضاف الأمرُ على النّاس؛ ولضاعَتْ 
ل ضصَعْف) ‏ بنيتها 
وقلبها. 

الا ام ؛ (للآيةٍ الكريمة) ‏ : إل من د يلحي 
وشم يمون [الزغرف :وقول لايَصيرمعلوما إلا بالإشارة إليه رالائ رة إلى 
ل ا ولا دعوى المُدّعي ؛ لِجَهالةٍ المُدّعى فلا يُقْبَلُ 
الكتابٌ فيه» ولهذا لم يُقْبّل في الجاريةٌ؛ وفي سائر المَئقولاتٍ بخلافٍ العقار؛ لأنّه يَصيرُ 
معلومًا بِالتَحُديدٍ وبخلافي الذَّيْنٍ؛ لأ الدّيْنَ يَصِيرُ معلومًا بالوضفيء وهذا الذي ذَكَرْنا 
مذمّبٌ أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - : قبل كتابُ القاضي إلى القاضي ة في الكل وقُضاة 
مانا يعملودً بمذكَيه؛ إحاجة الاس» ويَْبَغي للقاضي المُرْسَلِ ‏ إليه » أذ لا يَفْكُ 
الا ي من الخضم ؛ ليكول أبعَدَ من " النهْمةٍ والله أعلم . 

ومنها: أل يكو في الخد الصا لن تاب القاضي إلى القاضي بسترل 
الشّهادةٍ على الشَّهادقق و اا > كذا هلا 


)١(‏ في المخطوط : «وسلم. () في المخطوط : «على». 
(۳) لبست في الميخطوط: (4) يادة من المتخطوط. 

.. (5) في المخطوط : «حقوقهم». )١(‏ في المخطوط : «لضعف». 
(۷) في المخطوط : : «قال الله تعالى». (۸) في المخطوط : «المكتوب». 
(9) في المخطوط : «الختم». )1١(‏ في المخطوط : «عن». 


)1١(‏ في | المطبوع : «وأنه» . )١١(‏ في المخطوط : «في الحدود والقصاص». 


2ه 


ومنها: أن يكونٌ اسمٌ المكتوب له وعليه؛ واسمٌ أبيه وجَدَّه وفَخِذِه مَكتوبًا في الكتاب» 
حتى لو تسب إلى (أبيه ولم ير اسم جد » أو به إلى یلو كبني تَميمٍ ونحره 
لا يُقْبَلُ؛ لأ 3التعريق لا خضل هه لون ون نكا اهنا و ات امن 
القَبيلةِ فيْْبَلُ ؛ لِحُصولٍ التعريف 

ومنها: ذكرٌ الحُدودٍ في الدّورٍ والعقارٍ؛ لأنّ التعريفٌ في المَحْدودٍ لا يصح إلا بذكر 


و 


الحد. 


ولو ذكر في الكتاب ثلاثة حُدووِء يُقْبَلُ عند أصحابنا القلاثة 
وعند زَكْرَ - رحمه الله - لا يُقْبَلُ ما لم يَشْهَدوا على الحدود الأربعق» ولو شهدوا على 
دين لا ثل بالإجماع» وإذا كانت الا مشهورة كدار الأمير وغيره؛ لايل عند أبي 

جد E‏ وعدا ر وعد واهن انل الشروط: 

ومنهاء أن يكو القاضي الكاتِبُ على قضائه» عند رُصولٍ كتابه إلى القاضي المكتوب 
إليه» حتى لو مات أو عُزِلَ قبل الوصول إليه لم يُعْمَلْ به» ولو مات بعد وصول الكتاب 
إليه جاز له أن يقضىَ E‏ 

ومنها: :أن يكو القاضي المَحَُوبُ إليه على قضائه» حى لو مات أو عُزِلَ قبل وُصولٍ 
الكتاب إليه» ثم صل إلى القاضي الذي ولي مكانه» لم يُعْمَلْ به؛ لأنه لم يَكنْبْ إليه» 
واللّه تعالى أعلمٌ . 

ومنها: أن يكونَ القاضي الكاتِبٌ من أهلٍ العذلٍ . فان كان من أهل البغي > لم يعمل به 
قاضي أهل العذّلٍ» > بل رده كبمًا وغَيْظًا لهم . 

ومنهاء :أن يکود لِلّه سبحانه وتعالى خالصًا؛ ؛ لأنّ القضاء عِبادةٌ والعبادةٌ إخلاص 
العمل بِكُلَيي لِلَّه عر وجل» »> فلا يجورُ قضاؤًه إنفسه لنفسهء وَلالِمَنْ لا قبل شهادثه له؛ ؛ لأنّ 


القضاءً له قضاءٌ لنفسه من وجه› فلم يخْلّصٌ لله [4/ ٠٠ ٠۲‏ ب] سبحانه وتعالى . 


وكذا إذا قضى في حادثة بِرِشُوةٍء لا يلمد قضاؤه في تلك الحادثة» وَإِنْ قضى بالحقٌّ 53 


)١(‏ في المخطوط : «أمه أو لم يذكر جده» . (۲) في المخطوط : «قبيلته». 
(*) في المخطوط : «اشتهر؟ . (4) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : خی أعني؟ . 


ج کبس بلح 
الَابتٍ عند الله جَلَّ وعَلا من حم الحاوثة؛ لأنه إذا أخذ على القضاء رِشْوةٌ؛ فقد قضى 
إنفسه لا لِلَه عَرّ اسمّهء فلم يصح والله أعلم . 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المقضي له فأنواعٌء منها: أن يكو مِمَّنْ تُفْبَلْ شهادئه 
للقاضي» فإِنْ كان مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شهادَنّه له لا يجورُ قضاء القاضي له؛ لما فَلْنا واللّه 
تعالى الموفْقٌ 

ومنها: أن يكونَ حاضِرًا وقتَ القضاءء فإِنْ كان غائبًا لم يج القضاءً له. إلآ إذا كان عنه 
ححصم حاضِرٌ؛ لأن القضاء ءَ على الغائب كما لا يجوز فالقضاءً ء للغائب أيضًا لا يجوز . 
ومنهاء طُلَبُ القضاءٍ من القاضي في حُقوق العباد؛ لأنْ القضاءَ وسيلةٌ إلى حَقّه» فكان 
حَقَّهِ وحَنٌ الإنسانٍ لا “ يُسْتَوْفَى إلا بطلبه . 
وأمًا الذي يرجع إلى المقضيّ عليه فحضرَ ضُرَئْهِ حى لا يجورّ القضاءً ء على الغائب» إذا لم 
يكن عنه حَضُمٌ حاضِرٌ» وهذا عندناء وعند الشافعيٌ - رحمه الله - ليس بشرطٍء 
والمسألهُ دُكِرَتْ في كتاب الدّعْرَىء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [في آداب القضاء] 


ئا 


وأمّا آدابُ القضاء فكثيرةٌ» والأصل فيها كتابٌُ سَيدٍ سَيَّدِنَاعْمَرَ رضي الله عنه إلى أبي موسّى 
الأشعّريٌ رضي الله عن ستاو مدر ية N aE ACE‏ 
فريضةٌ مُحكمةٌ؛ وسُنَة ممه انهم إذا أذلي إليك فإنّه لا ينع تَكَلُمُ بِحَقٌ لا فاد له آس بين الاس في 
وجهك ومجلِسِك وعَذلِك» حتى لا تطمع شريفٌ في حَيفِك» ولا ياس ضَعيفٌ من عَذْلِكِ . 

وفي رواية: ولا يَخاف ضَعيفٌ جَوْرَكَ - البيّنةٌ على المُدّعي واليّمِينُ على مَنْ انكر ء 
الصّلْحٌ جائرٌ بِينَ المسلمينَ؛ إِلآَصُلْحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرّمَ حَلالاء ولا يمنعُك قضاء 
قضيْئّه بالأمس راجَعْتَ فيه نفسّك» وهُديتٌ فيه لِرُشْدِك أن تُراجمٌ م الحقَّء فان الحقَّ قَدِيمْ 
لطر رأة البدن حير من التمادى في الباطل» الع الف قينا 7" بخ في 
صَدْرِكء يما لم يَبْنُمْكَ في القُرْآنٍ العظيم والسُّنْةٍ» ثم اعرف الأمثالٌ والأشباة» وس 
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)١(‏ في المخطوط : «إنما». 
(۲) في المخطوط : دمما 


الأمورٌ عند ذلك» فاعمّدٌ إلى أحَبّهاء وأقرّبها إلى اللَّه تَبارَك وتعالى» وأشبّهها بالحقٌء 
اجعَل للمُدّعي أمَدَا ينهي إليه؛ اا الع ينه اا وإلأوجَبَ القضاء عليه - وفي 
روايةٍ: وإِنْ عَجَرّ عنها اسِتَحْلَلْتَ عليه القضاء - فإنَ ذلك أَبِلّعُ في العُذْرٍ وأجلى للعَمَى» 
المسلمونٌ عُدول بعضّهم على بعض» إلا مَحُدودًا في تَذْفٍِء أو طَنيئًا في ولاء أو قراب 
أو مُجَرَبًا عليه شهادة زور» فإ الله تعالى َوَلَى منگم السّرّ - وفي روايةٍ السَّرائرَ - ودرأ 
عنكم بالبيّناتِ» إيّاك والغضّبّ والقَلَقّ والضَّجَرَ والتَأذي بالتاس والتنكير للخُصوم في 
راان اقيق الاي برك اله اة يو تال بولك وسقي به لخر ا 
اجرس كسا عي اللديمالى > NE ER‏ الك i‏ 
بيه وبِينَ الٽاس» ومَنْ يرين لِلٽاس بما يَعْلّمْ الله منه خلاقّه؛ شات الله عر وجلء [فنّه 
سبحانه وتعالى لا يَقْبَلُ من العبادةٍ إل ما كان خالصاء فما ظَنّك بكواب عن اللَّه سبحانه 
وتعالى] ”". من عاجلٍ رِزقِه وخزائن رَحمَيّه» والسّلام؟. ۰ 

ومنهاء أنْ يكونّ القاضي فهمًا عند الخُصومةٍء فيجعل فهْمّه وسَمْعَه وقَلْبّهِ إلى كلام 
الخصْمَيْنِ ؛ لِقول سينا عُمَرَ رضي الله عنه في كتاب السّياسة : فافهُمْ إذا أدليّ إليك ؛ 
ولان من الجائز أن يكونَ الحق مع أحدٍ الخْصْمَيْنِء فإذا لم يَمَهّم القاضي كلامّهما؛ يَضيعُ 
ال وذلك قوله رضي الله عنه : نإنّه لا يتقَعُ نكلم بحَقٌ لا تاد له . 

ومنها: أن لا يكو فَلِقَا وقتَ القضاء؛ لقولٍ سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه : إِياك والقَلَقَ . 
وهذا نَدْبٌ إلى الشّكون والتثبيتِ “ . 

ومنهاء أن لا يكونّ ضَجِرًا عند القضاء؛ إذا اجتّمع عليه الأمود فضاقٌ صَدْرُه ؛ قول 
رضي الله عنه : إيّاك والضَّجَرٌ. 

ومنها: أنْ لا يكو عَضْبانَ وقتّ القضاء؛ قول سينا عْمَرَ رضي الله عنه : إيّاك 
والغضبء وفَالَ يه : ١لا‏ يفضي القَاضِي وهو غَضْبَانُ» ”؛ (ولانّه يُدْهِسُّه عن التَأمّل . 
)١(‏ في المخطوط : «الزجر». (۲) في المخطوط : «ما». ۰ 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «في» . 
(5) في المخطوط : «والتثبت». 
() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» برقم 207١58(‏ 


ومسلمء كتاب الأقضية» باب : كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» برقم (۷١۱۷)ء‏ من حديث أي هريرة 


کب اب لق ای 
ومنهاء أن لا يكونّ جائعًا) ‏ ولا عَطْشانَ ولا مُمْتَلِنًا؛ لأنّ هذه العوارض من القَلّق› 
والضّجَر والغضب» والجوع والعطّش والامتلاء» مِمّا يَشْغَلّه عن الحقّ. 
ومنها: أن لا يفضي وهو يَمْشي على الأرض ٠‏ أو يَسيرٌ على الذَابّةٍ؛ لأن المشيّ والسَّيْر 
يَشْعَلانِهِ عن التظر والتَأمّلٍ في كلام الخصْمَيْنِء ولا باس بأن يفضي وهو منک ؛ لان 
الاتّكاء لا يَقْدَحُ في التَأمّلٍ والتظر . 
ومنها: أن يسوي بِينَ الخْصْمَيْن في الجلوس. فيُجْلِسُهما بِينَ يديه لا عن يَمِينِه یڼه ولا عن 
ساره؛ لاله لو فع ذلك؛ فقد رب أحدّهما في ٩‏ مجلميه: وكذا لا يجس أحدهما عن 
یمین يميه والآخرٌ عن يَساره؛ لأنْ لليَمينِ فضلاً على اليَسارِء وقد روي أن عُمَرَ وأبَيّ بن كب 
رضى الله عنهما اختّصّما فى حادثة إلى رَيْدٍ بن ثابتٍ ٠ ]أ٠١* /٤[‏ فألقّى لِسَيدِنا عُمَرَ 
زق الع وماد قال ا غم رفي اللا عه :هذا اول جو ركه وجل بده 


۳ o 
۳ رر‎ 


ومنها: أنْ يسوي بيهما في النّظرٍء والطتي والخلّوق فلا يَنْطْلِقُ بوجهه إلى أحدهماء 
ولا يسار أحذهماء ولايومئٌ oa‏ حسمي رن دح مره على 
أحيهما ولا يكلم أحدّهما بِلِسانٍ لا يَعْرِقُه الآخرُء ولا يخلو بأحدٍ في منزله» ولا يُضَيّتْ 
اها دل بِينَ الخصْمَيْنِ في هذا كله ؛ لمافي نَرْكِ العدلٍ فيه من كسْر قَلْبٍ الآخرء 
وهم القاضي به أيضًا . 

ومنهاء أن لا يَقْبَلَ الهّديّةَ من أحدهماء إلا إذا كان لا يَلْحَقّه به تَهْمة . وجُمْلة الكلام 
فيه : أن المُهُدي لا يخلو إما أن يكونَ رجلا كان يُهْدي إليه قبل تقليدٍ القضاءء وإمًا أن كان 
لا يُهْدي إليه» فإنْ كان لا يُهُدي إليه» فإمًا أن كان قَريبًا له أو “ أجنبيّاء فإِنْ كان قَريبًا له 
يُنْظَرُ إن كان له خصومةٌ في الحالء فاه لا يَقْبَلُ؛ لأنّه يَلْحَقّه النّهْمةٌ» وإِنْ كان لا خصومة 
له في الحالٍ يَقْبَلَ؛ لأنّه لا نَهْمةً فيه» وإِنْ كان أجنبيًا لا يَقْبَلُ سواءٌ كان له خصومةٌ في 


. فى المخطوط : «ومنها أن لا يكون خائمًا»‎ )١( 

الى" المخطوط امن 

(۳) أخرجه ابن الجعد في مسنده (۱/ 7570)» برقم (۱۷۲۸)ء وأورده القرطبي في التفسير .)١90/١18(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «وإما أن كان». 


٠ (‏ سم بدائع الصنائعج1_ > 


الحاليء أو لا؛ لأنّه إِنْ كان له خصومة في الحالٍ» كان بمعنى الرَشوةء وإِنْ لم يكن؛ 
فَرْبّما يكونٌ له حصومةٌ في الحال يأتي بعد ذلك» فلا يَْبَلُ ولو قَبِلَ يكونٌ لِبيتٍ المالٍ. 

هذا إذا كان الرّجِلُ لا يُهُدي إليه قبل تقليدٍ القضاءء فأمًا إذا كان يمدي إليه» فإِنْ كان له 
في الحالٍ حُصومةٌ لا تُقْبَلُ؛ لأنّه ينهم فيه . وإِنُ كان لا خصومة له في الحالء يُنْظَرُ (إنْ 
كان) ”“ أهدّى مثلّ ما كان يُهُدي أو أقَلَّ يَقْبَلْ؛ لأنّه لا تْهْمةَ فيه» وإِنْ كان أكثرٌ من ذلك 
يرد الرّيادةً عليهء وإ قبل كان لِبيتِ المالٍء وإ لم يَقُبل للحالٍ حتّى انقضتٍ 
الخُصومةٌ (" ثُمَ قبلّهاء لا باس به . 

ومنهاء أن لا يُجِيبّ الدَعْرة الخاصّة» بان كانوا خمسة أو عشرة؛ لأنّه لايخلومن ” 
التّهْمَةَء إلا إذا كان صاحبُ الدَّعْوةٍ مِكَّنْ كان يَتَخِذ له الدَّعُوةَ قبل القضاءء أو كان بِيئّه 
وبينَ القاضي قَرابةٌ» فلا بس بِأنْ يحضّرَ إذا لم يكن له حُصومةٌ؛ لانهدام التَّهُْمق فإِنْ 
عَرَفَ القاضي له خصومة لم يحضرها . 

وأمًا الدُغوةٌ العامَةٌ: فن كانت بدْعةً» كدعوةٍ المباراة ونحوها؛ لأتجل لدان ترط 
لأنّه لا يَجِل غير القاضي إجابَبُها فالقاضي أولى» وإِنْ كانت سُنَةَ كوّليمةٍ العُرْس والختانِ» 
فاه بها لأنه إتحابة ال ولا ثهمة فيه ١‏ 


ت 


ومنهاء : أنْ لا يْلَفّنَ أحدَ الخصْمَيْنِ حَجَنَه كته لأن فيه مكسّرة فلت ب الآخر ؛ ولأنّ فيه إعانة 
أحدٍ الخصْمَيْنِ؛ فيو جب التْهْمَةَ غير أنه إن تَكَلَّمَ أحدّهماء أسكت الخد ؛ ليَقْهَمَ كلامّه . 

ومنها: أن لا يُلَتّنَ الشَاهدَ» بل يَتْرْكُه يَشْهّدُ بما عنده» فإِنْ أوجَبّ الشّرعٌ قَبوله قَبِلّه 
وإلَرَدٌهء وهذا قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍء وهو قول أبي يوسفّ الأوَّلء ثُمّ رجع وقال: لا 
باس بتَلْقِينِ الشَاهِدٍ بان يقول: أُتَشْهَدٌ بكذا وكذا؟ . 

وجه قوله: أنّ من الجائز أنّ الشَّاهدَ يَلْحَمَّه الحضرٌ؛ لِمَهابةٍ مجلس القضاءء فِيُعْجِرُه عن 
إقامة الحْجْة فكان التَلْقينُ تقو يما لِحجَةٍ ثابتةٍ فلا باس به . 


ولهما: أنّ القاذ ضي يهم بين الشَّاهدٍ فيتحرّج 9 


)١(‏ فى المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «الحكومة». 
(۳) في المخطوط : لاعن معنى). )٤(‏ في المخطوط : «فيتحرز». 


كتاب آداب القاضي ادا 


ومنهاء أن لا يَعْبَتَ بالشّهودٍ؛ لان ذلك يُشَوْشلُ عليهم عُقولهم فلا يُمَكُنْهِم أداء الشَّهادةٍ 
على وجههاء وإذا انَّهَمَ الشّهِودَ فلا باس بأنْ يُقَرَقَهِم عند أداء الشَّهادوَء فيَسْألَهِم أينَ كان 
ومتى كان؟ فإنٍ اختلّفوا اختلافًا يوجبُ رَد الشّهادةٍ؛ رَدّها وإلا فلا. 

ويَشْهَدُ القاضي الجنازة؛ لأنّ ذلك حى المَِّتِ على المسلمينَ؛ ٠‏ فلم يكن مُتّهَمَا في 
(أداء سُنَةٍ) "2 فيحضٌّرهاء إلا إذا اجتّمعتٍ الجنائزٌ على وجو E‏ 
ذلك عن امون لمك E‏ ن أن لا يَشْهَدَ؛ لأن القضاءَ ء فض عَيْنِ» وصَلاةٌ 
الجنازة فض كفاية» فکان | إقامةٌ فض ب العيْنٍ عند تَعَذرِ الجمُع بيتهما أولى و 
المُريض أا اولك حي التسامين على الس ٠‏ فلا يَلْحَقه الهم بإقاميهويْسَلم 
على الخُصوم إذادَخَلوا المَحْكَمة ؛ لأ السام من سُنٍَ الإسلام - (وكان شُرَيْحٌ) ”© يُسَلُم 
على الخُصومٍ - لكن لا يَخْصٌ آحد الخضْمَيْنٍ بالتسليم عليه دود الآخر» وهذا قبل 
جُلوسِه في مجلس الحم . 

فأمًا إذا جَلّسَ لايُسَلُمُ عليهم» ولا هم يُسَلّمونَ عليه» أمّا هو فلا يُّسَلُمُ عليهم؛ لأنّ 
السّنةَ أن يُسَلُّمَ القائمُ على القاعِدٍء لا القاعِدُ على القائم» وهو قاعِدٌ وهم قيامٌ. وأمّا هم 
فلا يُسَلُمُونَ عليه؛ لأنّهم لو سَلَّموا عليه لا يَلْرَمُهِ الرَدُ؛ لأّه اشتمَلَ بأمر هو أهَمٌ وأعظَمُ 
٠ /4[‏ ب] من رَدٌ السَّلامٍء فلا يلْرَمه الاشیٍغال [به] © . 

(كذا ذكر) ‏ الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهندوانيُ رحمه الله في رجلى يقرأ القن فدخل عليه 
آخد اله لشي نان تسل عله ولو هل عاد لاب شم لكر اك 

وذ الغده سس إذا جَلّسَ للتَّدْريسٍ لا ينبي لأحدٍ أنْيُسَلْمَ علبه» ولو سَلُمَ لا َرَت 
الرّدُ؛ لما قُلْناء بخلافٍ الأميرٍ إذا جَلّسَ فدخل عليه النَاسٌ» أنّهم يُسَلَّمونَ عليه وهو 
السُنَةُه وإنْ كان سَلاطِينُ زَمانِنا يَكْرَهُونٌَ التَسليمَ عليهم وهو خَطَأ منهم ؛ ؛ لأتهم جَلَسوا 
للزّيارة» ومن سُّنَةٍ الزائرٍ النَسلِيمُ على مَنْ دخل عليه . وآمّا القاضي فَإِنّما جَلّسَ للعبادةٍ لا 

لِلريارةِ» فلا يُسَنُ التَسليمٌ عليه» ولا يَْرَمُهِ الجوابٌ إن سَلّْمواء لكنْ لو أجابَ جاز. 
)١(‏ في المخطوط : «إقامته» . (۲) في المخطوط : «الناس» . 


(۳) في المخطوط : «وكذا روي أن شر يجا كان». 
)€3 زيادة من المخطوط . (5) وؤ في المخطوط : «وذكر). 


ومنها أنْ يَسْألَ القاضي عن حال الشُهود» فيما سِوَّى الحُدودٍ والقصاصء وإِنْ لم 
يطعن الخِصّمْء وهو من آداب القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنْ القضاءَ بظاهر 
العدالة» وَإِنْ كان جائرًا عنده فلا شك (أنّ القضاء) ”2 بالعدالة الحقيقيّةِ أفضَلٌ . وأمًا 
عندهما فهو من واجباتٍ القضاء . 

وكذا إذا طَعَنَ الخضُمٌ عنده في غير الحُدودٍ والقصاصء وفي الحُدود والقصاص طَعَنَ 
أو لم يَطعن» ثُمّ القُضاءٌ مر ی بالقيهم و ا 
أهل مَحَلَّيهم © وأهلٍ سوقهم ۰ وإِنْ كان الشَاهدٌ سوقيًا مِمّنْ " “هر اث القاس 
وأورَعُهِمء وأعظمُهم أمانةٌ وأعرَفُهم بأحوالٍ التّاس ظاهرًا أو ("" باطِئاء والقّضاةٌ في 
مانا تُصِبوا للعَدْلٍ» تَيْسيرًا للأمر عليهم ؛ لما يتعَذّرُ على القاضي طَلَّبُ المُعَدَلِ في كل 
شاه قاستخسنوا تَضْبَ العذل 0 

غ [نقول] "“: للتعديلٍ شرائط : بعضّها يرجعٌ إلى نفس العذلِء وبعضها يرجح إلى 
فعلٍ التَعديلٍ . 

(اها الأول فانواغ) ”2 : منها العقلُ» ومنها البلوعٌ؛ ومنها الإسلامُ» فلايجورُتَعْدِيلُ 
المجنونٍ والصَّبيٌّ والكافِر؛ لأنّ التّركية [إذا] "كانت تجري مجرَى الشهادةء فِهَؤُلاء 
ليسوا من أهل الشّهادةء فلايكونونٌ من أهل التَرْكية» وإنُ كانت من [باب] 777 الإخبارٍ عن 
الثيانات فكي مح فى الذيانات غي تقبول؟ لأنّه لاب فيه من العدالة» ولاعدالة لِهَؤُلاءِ . 

ومنها العدالةٌ: لأ مَنْ لا يكود عَدْلاً في نفيه كييفٍ ذل ف وا اادد فلبين 
بشرط الجواز عند أبي حنيفة وأبي يوسف لکته شرّط الفضيلة والكمالٍ؛ وعند محمَّدٍ 
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)١(‏ في المخطوط : «أنه» . (۲) في المخطوط: «في؟. 
(۳) في المخطوط : «الشاهد». )٤(‏ في المخطوط : «محلته» . 
)٥(‏ في المخطوط : اسوقه؛. () و فى المخطوط : امن . 
(۷) في المخطوط: «و». (4) في المخطوط: «العدول». 


(9) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «واما الذي يرجع إلى نفس المعدل أنواع»‎ )٠١( 

)١١( 0‏ ليست في المخطوط . 
)1١(‏ في المخطوط: «فكيف 


ا 012 


وجه قوله أن التَرزكيةَ في معنى الشَّهادةٍ؛ ؛ لاله حَبَرٌ عن أمر غاب ” '' عن عِلْم القاضي› 
وهذا معنى الشهادة فيُشترَطٌ لها يَصابٌ الشهادةء ولهما أن التزكية ليست بشهادةٍ» بدليلٍ 
أنّه لا يُشْتَرَطً (فيه تن اا كله زر هاا على اشر العذه في 
الشّهاداتٍ نَبَتَ نَضَّاغيرَ معقولٍ المعنى فيما يُشْترَطٌ فيه لَفْظ السّهادة فلا يَلْرّمُ مُراعاةٌ 
العدَدٍ فيما وراءه» وعلى هذا الخلافي: العدَّدُ في التّرْجُمانِء وحامل المَنْشُورٍ ”» أنه 
ليس بشرط عندهماء اه ر َ 

وعلى هذا الخلاف: خُرَيّةٌ المُعَدّلِء وبَصَرُهء وسَّلامَئُه عن حَد القَذْفِ» أنه ليس بشرط 
عندهماء فتَصِح تزكية الأعمّى» والعبدٍ» والمَحدود في القَّذْفِه وعند محمَّدٍ شرط» فلا 
تَصِحُ تَرْكيَتُهِم؛ لان التَركيةَ شهادةٌ عنده» فيُشترَطٌ لها ما يُشْترَطٌ ِسائر الشّهاداتِ 
وعندهما ليست بشهادق» فلا يُراعَى فيها شرائط الشَّهادةٍ؛ لما قُْنا. 

وأما الذكورة فليسث بشرط لجواز ‏ التزكية؛ فتجوز تزكية المراز إذا مانت برزة * 
تخرُجٌ لِحوائجهاء وتُخالطٌ التاسّ فتَعْرِفُ أحوالّهم, وهذا ظاهرٌ (الرَّوايةِ على 
أصلها) ”'©؛ لأن هذا من باب الإخْبارٍ عن الدّيانات» وهي من أهلِه ”" . 

وما عند محمَّدٍ فَتُقْبَلُ تزكيتها فيما تُقْبَلُ شهادثهاء (فتَصِحٌ تَرْكيثُها) © فيما يُقْبَلُ فيه 
شهادةٌ رجل وامرآتَيْنٍ والله أعلم . 

وتجورٌ تَرْكيةٌ الولدِ للوالِدِ» والوالِدِ للولدِء وكُل ذي رَحِم مَحْرَم منه؛ لأنّه لاحَقٌّ 
للعَدْلٍ في التعديلء إِنّما هو حَنُ المُدّعي فلا يوجبُ نهم فيه» وهذا يُشْكِلُ “ على أصل 
محقد؛ لأت يجري التعديل مجرى الشهادق, وشهادة الود ولد. EYL,‏ 

ومنها أنْ لا یکو المُرَكَّى مشهودًا عليه > فإِنْ کان لم تُعْتَبَرْ yT‏ 
وهذا تفريعٌ على مذْهَّبٍ أبي يوسف ومحمّدٍء فيما سِوّى الحدود والقصاص. بناءً على أن 


)١(‏ فى المخطوط : «ناب». (۲) فى المخطوط : «فيها لفظة»). 

(۳) فى المخطوط : «المهر». 9 ارط الصتعةان 

(5) في المطبوع : «امرأة . 0( في المخطوط : «على أصلهما». 

(۷) في المخطوط : «أهل ذلك». (۸) في المخطوط : «فيصح تزكية رجل وامرأتين» 
(9) في المخطوط : «مشكل» . )١(‏ في المخطوط : «والولد للوالد». 


المسألة ما وجَبَتُ حَمّا للمشهودٍ عليه عندهماء وإنّما وجبّتْ حَمَّا للشرع . وحن الشرع لا 
يتأدّى بِتَعْديلِه ؛ لأنْ في رغم المُدّعي والشُّهودٍ أنه كاذب في إتكاره» فلا يصح تعْديله. 

وعند أبي حنيفة ٠١ ٤ /٤[‏ الشواك نيةا يري الخلوة واليصامن حل المتهرد عليه 
وحَقٌ الإنسانٍ لا يُطْلَّبُ إلا بطلَبه» فما لم يطعن لا يتَحَقَى نَنُّ الطْلَّبُ» فلا تب المسألةٌ وذكر 
في كتاب التّزكيةٍ أن المشهود عليه إذا قال لِلشَاهدٍ : هو عَدْلُ لا يُكْتَمَى به ما لم يَنْضَمٌّ إليه 
آخرء على قول محمّدٍ» فصار عن محمَّدٍ روايّتان: 

في رواية: لا ت تُعْتَبَرٌ أصلاً وفي روايةٍ : يُقْبَلُ تَعْدِيلُه إذا انض إليه غيرٌه . 

وأمًا [التاني] ” "' الذي يرجم إلى فعل التَعدِيلٍ - فهو أن يقو المُعَدّلُ في التعديل : : هو 
عَدْلُ جائرُ الشهادة» حتّى لو قال : هو عَذل» ولم يقل : جائر ئر الشّهادةٍ لا يُقْبَلُّ تَعْدِيلُه ؛ 
لجواز أن يكونّ الإنسانُ عَدْلاً في نفسِه ولا تجورٌ شهادَنّه» كالمَخدود في القَذْفٍ إذا تاب 
وصَلْحَ» والعبدٌ الصَالِحٌ . 

وكذلك إذا قال في الرّد: هو ليس بِعَدْلٍ لا يرد مالم يمل : هو غيرٌ جائز الشّهادة؛ لأنّ 
غير العدْلٍ - وهو الفاسقٌ - تجوز شهادَنُه إذا تَحَرَى القاضي الصَّدْقٌ في شهادتِه» ولو 
قضى به القاضي ينْقُد. ١‏ ۰ 

ومنها: أنْ يَسْألَ المُعَدَّلَ في [ما يسأل في] © ال ولا فان وَجَدَه غدل غدل في 
العلانية أيضاء ويجِمّعٌ بِينَ المُرَكّى والشّهودء وبين المُدّعي والمُدَّعَى عليه في تَعْدِيلٍ 
ل ا اس اير و ست يد 
المجروح سرا على المسلمء ولا يكتفي بتَعْدِيلٍ السّرٌ حَوْقًا من " الاحتيالٍ والتَرُوِيرٍء 
بأنْ يُسَمَيَ غير العدّلٍ باسم العدل» TS‏ 
السّرٌ والله أعلم . 

ولو اختلف المُعَدَّلانِ فعَدَّلّه أحدُهماء وجَبّحَه الآخؤء سَألَ القاضي غيرّهما فإ عَدَلَّه 
آخر أخذ بالتزكية» ال لأ حَبَّرَ الاثنينٍ أولى من خَبَرٍ الواحدٍ 
بالقَبِولٍ؛ لأنّه حَجَةٌ مُطْلَقَةٌّ ون * انضَّعٌ إلى كل واحدٍ منهما رل آخرٌ فعَدَّلّه اثنانِ 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عن» . () في المخطوط : «وإذا».‎ )۳( 


وجرحه اثنانٍ عَمِلٌ بالجح ؛ لأن الجارح يَمْتَِدُ حقيقة الحالء والمُعَدلُ يني الأمرّ على 
الظاهر ؛ لأنّ الظّاهرَ من حال الإنسانٍ أ نْ *'" يُظْهِرَ الصَّلاحَء ويَكتُمَ الفِسْقَّء فكان قَبول 
قول الجارح أولى . 

كذلك لو جَبَحَه اثنانٍ وعَدَّلّهِ ثلاثة أو أربعة: أو أكثرُ يعمل بقولٍ الجارح؛ لأنّ 
التَرْجِيحَ لا يَقَعُ بكثرة العدّدِ في باب الشَّهادةٍ . 

ومنها أن يلس " معه جماعةٌ من أهل الفِقّه يُشَاوِرُهم ويَسْتَعِينُ برأيهم فيما (يجهلّه 
من الأحكام» وقد نَدَبَ الله - سبحانه  )-‏ رسوله عليه الصلاة والسلام إلى المُشَاوِرةٍ 
[بقوله : لوَمَاوِرَهُمْ في الأ [ال عمران  ] ]١0:‏ مع انفتاح باب الوخي» فغيرُه أولى وعن 
أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: ما رَأْيتُ أحَدًا بعدَ رَسُولٍ الله كل أكثرَ مُشَاوَرةٌ 
لأصحابه منه ”7 . 

وروي آنه يكل كان يقول لِسَيّنا أبي بَكْرِء وسَيّدِنا عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما : 
ال ا ال ل ل 
ل ل يت 
جَهَدُوا فنا لديم شا السعيرت :0م ٠.‏ 

ويمْبَغي أن يُُجْلِسَ (" معه مَنْ يونَّقُ بدينِه وأمانَتِه ؛ لِثَلا يَضِنَ بماعنده من الحقٌ 
والصّوابء بل يهْديه إلى ذلك إذا رُفِعَ ”* إليه ولا بني أن يُشاوِرهم بحضرةٍ الثاس؛ 
لأوذلك بلعث بعوابو ٠» SC E a‏ ولكن نه يُقيمٌ الاس عن 
المجلس»› نّم يُشاوِرُهمء أو يَكْتبُ في رُفْعةٍ فِيَدَْعُ إليهم» أو يُكَلّمُهِم بِلَعْةٍ لا يَفْهَمُها 
اللخصمان . 


ت 


. فى المخطوط : «أنه؛ . (۲) في المخطوط : «يحبس»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «يحتاج إليه لقوله : «وَسَاوْرَهُمْ في لسر € [آل عمران ]١54:‏ ندب الله تعالى» . 

8 لسو ار 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الجهادء باب: ما جاء في المشورة» برقم (11/14)» والبيهقي في 


2 الكبرى ›)۲۱۳/٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )*1١/5(‏ من قول أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف 


(7) في المخطوط : «متكلمًا». (۷) في المخطوط : «يحبس؟. 
(۸) في المخطوط: ار 


)سم 0 بدائع الصنائع >_> 

هذا إذا كان القاضي لا يدخلّه > حَضْرٌ بإجلاسهم عنده» ولا يَعْجِرٌ عن الكلام بِينَ 
ال د اا MG O‏ 
وال و 

ومنه؛ أنْ يکود له جِلْوارٌ - وهو المُسّمّى بصاحب المجلِس في عُرْفي ديارنا - يقوم 
على رأس القاضي؛ لِتَهْذِيبٍ المجلِس» وبيده ”" سَوْط يُوَدّبُ به المُنَافِقٌَ» ويُذِرُ به 
اون ون آنا سول ل عاد ین موه رطا ب ار 
المُنافِ . وكان سََدّنا أبو بكر يُمْسِكُ سَوْطًاء وسَّدنا عُمَرُ رضي الله عنه اَذ دِرة. 

ومنها: أنْ يكو له أعوانٌ» يَسْتَحْضِرونَ الخُصومَ» ويقومونٌ بينَ يَدَيْه إجلالاً له؛ 
ليكونَ (مجلِسًا مَهِيبًاء ويُذْعِنُ المُتَمَرّدُ للحَقٌ) ”. وهذا في رمانِناء فأمّا في رمان 
الصَحابةٍ والتَابعينَ رضي الله عنهم فما كان تقمٌ الحاجة إلى أمثالٍ ذلك ؛ لأنهم كانوا 
يَنظرونَ إلى الأمَراءِ والفُضاة بعَيْنٍ التنجيل والتعظيم» ويّخافوتهم ويئقادونَ للحَقٌّ بدونٍ 
ذلك . 

فقد روي أنَّ سينا عَمَرَ رضي SECs‏ فإذا فرع 
استَلْقَى على قَفاه وتَوَّسَّدَ بالحصّىء وما كان يَنْقَص ذلك من حرْمَيّه . وروي أنه لس 
تُميصّاء فازدادّث أكمامُه عن أصابعه؛ فدعا بِالشَّفْرَةٍ فقَطْعَهما *» وكان لا يكفِهما ©) 
أيَامّاء وكانت الأظراف متَعَلقة منهاء والتاس يهابوته غاي الها ° . فأمًا اليومٌ فقد فسَدَ 
الرَّمانُء وتَمَيّرَ النَاسٌ؟ فهان العِلْمُ وأهلّه؛ فَوَقَعَتِ الحاجة إلى هذه التكليفاتِ؛ لِلتَّوَسُلٍ 
الاجا ا انا ی اا ۰ 

ومنها: أنْ يكونٌ له تُرْجُمانٌ ؛ لِجوازٍ أنْ يحضّرٌ مجلس القضاء مَنْ لا يَعْرِفٌ القاضي 
مته » من المُدَّعي والمُدَّعَى عليه والشُّهودء والكلامُ في عَدَدِ التَرْجُمانِ وصفاته على 
الانَاقٍ والاختلافِ» كالكلام في عَدَّدٍ المُرَكّى وصِفاته كما تَقَدَّم» واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . ۰ 
N‏ (۲) في المخطوط : اوبيده وبيده» . 
(۳) في المخطوط : «مجلسه أهيب والمتمرد للحق أذعن». 
(6) في المخطوط : «فقطعهاة. (5) في المخطوط : «يكفها) . 
(0) في المخطوط : «الهيبة» . 


<« سس ہر 

ومنها: أنْ يَتَحِذَّ كاتبًا؛ لأنّه يحتاجُ إلى مُحاقظة الدّعاوّى والبيّناتِ والإقراراتِ لا يُمْكنه 
جِفْظهاء فلا بُدّ من الكتابة» وقد َس عليه أنْ يَكْيْبَ بنفسه فيحتاج إلى کاپ يَسْتَعينُ به 
يتفي اذ بكرن عنيها ان ااهل اا و ا ا و 
فلأنٌ هذا من باب الأمانة» والأمانة لا يُودَيها إلا العفيف الصَّالِحُ واا أهلية الشيناذة ؛ 
فلأنَ القاضيّ قد يحتاجٌ إلى شهادتِه ا ؛ فلأته يحتاجٌ إلى الاختصار 
بعاصم كن المع والتَقْلٍِ من لُعْةٍ إلى لغةء ولا يقد دِرُ على ذلك إلا مَنْ له 
معرفة بالفِقّه ٠‏ فان لم يكن فقيًا كتّبَ کلام الخضمَبنٍ كما سَمِعَهء ولا يتصرّفُ فيه بالؤيادة 
َالتُمْصانٍ؛ لِثلآ يوجبَ عقا لم يجبْء ولا يُسْقِطَ حًا واجبًا؛ لأنّ تَصَرُفَ غير الفقيه 
بتفسير الكلام لا يخلو عن ذلك . 

وعد ان E E‏ انو إلى سياه 
ثم في عُرْفِ بلادنا يُقَدُمُ كتابةً الدّعْرَى على الدَّعْرَىء فيَكْدُبُ الكاتب دعوى المُدَّعيء 
a‏ روي ري كر ٠‏ ويرك 
وضع الجواب أيضًا بياضًا؛ لأنّه لا يدري أن المُدَّعَى عليه يُقِدُ أو نكر ويَكْيُبُ أسماء 
الشُهود - إن كان للمُدّعي شهودٌ - ويرك , بِينَ ” کل شاهدَيْنٍ بياضًا ؛ ليكب القاضي 
لتاريخّ» وجواب الخضمء وشهادة الشهودِ بنفييه؛ ثم يلوي الكايِبٌ الكتابٌ ويخيمٌه. ثم 
يتب على ظَهْرِه العرة ا بر اوري تار لو SS‏ 
ويجعله في قِمُطَرةٍ» ويَنْبّغي أن يجعلّ لِخُصوماتٍ كَل شهر قِمْطُرًا على حِدةٍ ؛ ليكول أبصَرٌ 
بذلك» تم يَكْنْبُ [القاه بي" فى ذلك الشبر أسياة الشهوو كفي على ربطافة رأ 
كيت الكناث) بين ن فِيبْعَتُها إلى المُعَدّلٍ سِرًا - وهي المُسَمَاةٌ بالمستورةٍ في 
عُرْفِ ديارِنا - والأفضّلٌ أن يَبْعَتَ على يَدَيْ عَذْلِينِء ون بَعَتَ على يّدَيْ عَدْيِ فهو على 
الاختلاف الذي ذكناء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم / 

ومنها: أن يُقَدّمَ الخُصومٌ على مَراتِبهم في الحُضور الأول فالأوَّلَ؛ لِقولِه عليه الصلاة 
.. والسلام: «المُبَاحُ لِمَْ سَبْقَ إليه؛ وإِنٍ اشتبَة عليه حالّهم ؛ استَعْمَلَ القّرْعة» فَقَدّمَ مَنْ خرجث 


. في المخطوط : يوم . (۲) في المخطوط: «تحت»‎ )١( 
. في المخطوط : «الكاتب»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


g~ 


قَرْعَنّه» إلا العُوَباءَ إذا خاصّموا , بعض أهل المِصّرٍ إليه؛ أو خاصَمَ بعضهم بعضاء أو 
خاصَمّهم بعض أهل المِضْرء فإنه يُقَدَمُهِم في الخُصومةٍ على أهلٍ المِضْرٍ ؛ لما روي عن 
سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: قَدَّم الغريبَ» فإنّك إذا لم تَرْفَعْ به رأسًا ذهب وضاعً 
حَّهء فتكونُ أت الذي ضَيمْتَه نَدَبَ رضي الله عنه إلى تقديم الغريب» ونَبّه على المعنى ؛ 
لأنّه “ لا يُمْكِنُه الانتِظارٌ»ء فكان تأخيره في الخصومة تَضْبِيعًا لِحَقّهء إلا إذا كانوا كثيراء 
بحيث يَشْتَغِلُ القاضي عن أهل المِصْرٍ فيخْلِطهم بأهلٍ المضْر ؛ لأنْ تقديمهم يَضُرُ بأهلٍ 
المِضْر . 

ركذا تقد ماعب الشووو على ر ی و ا ر 
الشهُودَ» فإنَ الله ُخيي بهم الحُقُوقَ» ”"' وليس من الإكرام حَبْسّهِم على باب القاضي . 
LL DST‏ 
والنّساء على حِدةٍ؛ لما في الخلْطٍ من حَوْف الفِْنةء ولو رأى أنْ يجعل لهُنّ يومًا على 
جِدةٍ؛ لِكثرة الخُصوم فعَلَ؛ لان إفْرادَهُنَ بيوم أسئرُ لهُنْ . 

ومنهاء أن لا ْب نفسّه في طول الجُلوس؛ لأنّه يحتاج إلى التظر في الحُججج» ويطولٍ 
الجُلوس (يخْتَلٌ التَظَُ) ”" فيها ٠‏ فلا يَْبَغي أن يَفْعَلَ ذلك» (ويكفي الججلوسٌ ) “طرفي 
التهارء وقدر ما لا يمر عن النَظر في الحُجَج . 

وإذا تَقَدَمَ [إليه] ”© الخصّمانٍ هل 1 المُدّعي عن دعواه؟ ذكر في أدب القاضي أنه 
يَسْألُء وذكر في الرّياداتٍ أنه لا يَسْألُ [4/ ٠١5‏ أ] وكذا إذا عى دعوى صَحيحةً هل يأل 
[القاضي] ”“ المُدَّعَى عليه عن دعوى حَضيه؟ ذكر في آداب القاضي أنه يَسْألُّء وذكر في 
ااك انه تان خش يقول ل الشدّعي ملعن اواب دغواي: 


)١(‏ فى المخطوط : «وهو أن الغريب». 

(؟) ضعيف جدًا: رواه الشهاب في مسنده» (457/1)» برقم (١۷۳)ء‏ قال العجلوني في كشف الخفاء 
(1/ 110 ): وقال ابن حجر في التحفة وخبر : «أكرموا الشهود. . .4 ضعيف بل قال الذهبي : منكر اه. 
وكال الزبلعي في ا : وصرح الصغاني بأنه موضوع . 

(۳) فى المخطوط : «يخل بالنظر) . 

(4) فى المخطوط : «ولكنه يجلس». 

(4) ليست فى المخطوط . © زياقة من الميخطوط: 

(۷) ليست في المخطوط . 


کباب لقي ہل( 


وجه ما ذكر في الژيادات. أن السؤال عن الدَّعْوَى إِنْشَاءُ الحُصومةء والقاضي لا يُْدِ 


وی دكار أن (أحدَ الخصْمَيْن يَلْحَقُه) ”' مَهابةٌ مجلس 
القضاء 2 فيَعْجِرٌ عن البيانٍ دون سُؤال القاضي » كنال هن غر 


ومنهاء أن لمعي إذا أقام البيّنة» فادّعَى المُدَّعَى عليه الدَّفُعَ وقال: لي بَيّنةٌ حاضِرةٌ 
أمهّلّه رّمانًا؛ قول سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه فى كتاب السَّياسةٍ : اجعَلٌ للمُدّعى أمَّذَا 
نهن لبه واراذه تذعي لانم الاترئ E E‏ 
ولأنه لولم يُنْهله» وقضى نة المُذعي» دُبّما يحتاج إلى فض قضائه؛ ليجواز أن ياي 
بالدّفع (مُوَخرَاء فهو من) 7" صيانة القضاء ء عن النْقْض»ء »ْم ذلك مُفَوَضٌ إلى راي 
القاضي › إن شاء أخَرَ إلى آخر المجلس» وَإِنْ شاء إلى الغ وَإِنْ شاء إلى بعد الغدٍ. ولا 
دغل ان ای قد عليه فلا يَّسَعه التَأخيرُ أكثرَ من ذلك وإِنْ (أدّى 
ببشة) ‏ غائبة لا يَلْتَقِتُ إليه» بل بقضى للمُدّعى . 

ومنها: أن يجِلِسٌ للقضاءٍ في أشهّرٍ المَجِالِس ؛ ليكونً أرفَقٌ بالتاس» وهل يَقْضي في 
المسجد؟ قال أصحابنا - رحمهم الله -: يَقْضي ”'' وقال الشّافعىٌ - رحمه الله -: لا 
ا و : زفك4 
يفضي » بل يَقْضي في بيه '. 

وجه فوله: أن القاضىّ يأتيه المْشرك والحائض› والتّمَساكٌ [والجنُبُ] كم ويجري 
بِينَ الخصْمَيْن كلامُ اللَّعْو والوَمَّثُ والكذِبٌ؛ لأنّ أحدّهما كاذب وتئزيه المسجدٍ عن هذا 


و 


)١(‏ في المخطوط : «يأخذ الخصم». (؟) في المخطوط : «القاضي». 
(۳) في المخطوط : «فيؤخر؟. () في المخطوط: اوجب». 


)2( في المخطوط : «ادعى بيئة؛ . 
(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (17/ ۸٠‏ ١١٠)ء‏ رؤوس المسائل (ص ١٠٠)ء‏ شرح فتح القدير 
(۷/ 5" ) البناية (۸/ 77). 


٠‏ (۷) ومذهب الشافعية : أنه يستحب للقاضي أن لا يتخذ المسجد مجلسًا للقضاء ء فإن فعل ذلك فهو مكروه على 


الأصح ولیس بمحرم. انظر: الوجيز (۲/ »)۲٤١‏ الروت )»38/1١(‏ المنهاج (ص »)١515‏ مغني 
المحتاج .)۳۹۰/٤(‏ 


(۸) ليست في المخطوط . 


CD 


ولا الافداة برسول الله ب والصحابة الكرام رضي الله عنهم» ٠‏ فإِنّ رسول الله يلل 
كان يَقُْضي في المسجدٍ ”» وكذا الخْلَماءُ ء الرّاشدودً والصحابة والتابعونَ رضي الله 
عنهم كانوا يجلسونَ في المسجد للقضاءء والافداء بهم واجبٌ ولا باس للقاضي أن يرد 
الخُصومَ إلى الصّلْح إن طمع منهم ذلك» > قال اللّه تبارك وتعالى : #وَالصَّلمُ َي [النساء 
:۸ كان از إلى المج اال الخ 

وقال سَيِّدْنا ع ا : روا الحُصومٌ (حتّى بَضطلحوا) "فإ فصل القضاء 
يورت بيهم الضَّعائنَ ”" فندَبَ رضي الله عنه القُضاةً ة إلى رَد الخُصوم إلى الصَّلّْح» ونب 
على العم :زهو ديول اا وطن قي متيف و ر على مرو او ا 
اصُْطَلّحاء وإِلاً قضى بيتهما بما يوجبُ الشَرعٌ» وإنْ لم يَطمع منهم الصّلْحَ لا يَردُهم إليهء 
بل يَنْقُذّ القضيّة فيهم ؛ لأنّه لا فائدة في الرّدُ . 

رهل للقاضي أن بأد الَرْقَ؟ فان كان فقيرًا له أن يأخدّ؛ لاله يعمل للمسلمينَ فلاب 
له من الكفاية» ولا فاي له» فكانت كِمَايَتُهِ في بيتِ المال» إلا ان يكو له ذلك أجرة 
عمله. وينبغي للإمام ان وَس عليه وعلى عياله كي لا يُطمع في آموال النّاس . 

وروي أن رسول الله هما بعت عَتَاتَ بن َي رضي الله عنه إلى مد وول 
أمرّهاء رَرَقّه أربعمائة درهم في کل عام ©) 

وروي أن الصَحابة لرام رضي اللدعهن حرا لِسَيّدِنا أبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله 
عنه كُلّ يوم درهمًا ونا أو تين من بيت الما . 

ا 2 الله عنه مثلّ ذلك من بيت المالٍ» وكان لِسَيّدِنا 


علي رضي الله عنه كَل يوم قَضْعةٌ من تَرِيدِء ورَرَّقَ سَيّدُنا عْمَدُ رضي الله عنه شُرَيْحَاء 


»)٤0۷( بنحوه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب: التقاضي ولملازمة في المسجدء برقم‎ )١( 
ومسلمء > كتاب المساقاة» باب: استحباب الوضع من الدين» برقم )100۸(« من حديث كعب بن مالك‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(؟) في المخطوط : «إلى الصلح». 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (55/5)) برقم »)۱۱۱٤۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ 20707 برقم 
»)١6:(‏ وابن ا في مصنفه (5/ »)٥۳٤‏ برقم (578945). 

(؟) سبق تخريجه . 


وروي الت د اتوم ار رتوار E‏ 

وإِنْ كان غَنيًا اختلفوا فيه قال بعضهم : لا ل أنْ يأخدّ؛ لأنّ الأخدٌ بكم الحاجةء 
ولا حاجة له إلى ذلك . 

وهال بعضهم: يحل له الأخذُء والأفضَّل له أن يأخدّ. أمَا الجلٌ؛ فما بَبّنا أنه عامِلٌ 
للمسلمينّ فكانت كِفَايَتُه عليهم لا من طريت الأجر ‏ وأمًا الأفضَّليّةُ؛ فلأته وإنْ لم يكن 
مُختاجًا إلى ذلك فر رْبّما يجيءٌ بعذه قاض مُحْتاجٌ » وقد صار ذلك سنَة ورَسْمّاء فتمتيع 
السَّلاطِينُ عن إيصال ”' رِرْقي القْضَاةٍ إليهم - خصوصًا سَّلاطِينٌ مانا - فكان الامتناع 
من الأخذٍ شحًا بح الغير ٠‏ فكان الأفضّل هو الأحذء وليس للقاضي أن يَسْتْلِف إِلاً 
إذا أذِنَ له الإمامٌ بذلك ؛ لأنه يتصرف [بالتَفُويض] "' فيتقدَرُ بقدرٍ ما فوّض إليه كالوكيلء 
ولو انلف كركف (* قضايا حَليفَِ على إجارّته (بمنزلة الوكيل) © الخاصٌء إذا وکل 
غيرّه فِتَصَرّفَء ولو كان الإمامُ أذِنَ له بذلك كان له ذلك» > كالوكيل العام وفي آداب القضاء 
وما نَدَبَ القاضي إلى فعله كثرة لها كتابٌ مُفْرَدٌ يعرف هناكء إِنْ شاء اللّه تعالى . 


فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها 


[/ه ١٠ب]‏ وأمًا بيان ما ينقد من القضاياء وما يُنْقضٌ منها إذا رُفِمَ إلى قاض آخرٌ 
فنقول - وبالله التوْفيق : قضاءٌ القاضي الأول لا يخلو إما ا 
من الكتاب العزيز» والسّنَةٍ المُتَواتِرق» والإجماعء وإمًا أن وفع في فصل مُجْتَّهّدٍ فيه 
قاهرا صر راان فاو في قصل ا رمن لكان أو الخبّرٍ 
المُتَواتِرء أو الإجماع» فإنْ وافَقّ قضاؤه ذلك (نفذه الثاني) "اويا ييز له لتقف لأنّه 
ونع صَحيحًا طعا وإنْ خالَفَ شيا من ذلك يَُهُّه؛ لأ وع بالا قطعًا. ون وقَمَ في فصل 
مُجْتَهّوٍ فيه فلا يخلو إمَا أن کان مُجْمُعًا على كونه مُجْتَهَدًا فيه؛ وما ان كان مُخْتَلَنّا في كونه 
مُجُْتَهَدَافيه فإِن كان ذلك مُجْمَعًا على كوه مَل الاجتهادء فإمّا أن كان المجْتَهَدُ 


)١(‏ في إبطال: «إبطال» وهو تصحيف . (۲) في المخطوط: «غيره». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «توقفت». 
(4) في المخطوط : «كالوكيل». (7) في المطبوع : انَقَذ. 


فيه هو المقضييٌ به» وإمًا أن كان نقض ''' القضاءء فإِنْ كان المُجْتَهِدُ فيه هو المقضيٌ به» 
فَرْفِعَ قضاؤه إلى قاض آخرٌ ؛ لم يَوُدّه القاني» بل يُتَقُذُه؛ يكوه قضاء مُجْمَعًا على صِحّته ؛ لما 

عْلِمْ أن التَاسّ على اختلافهم في المسألة نموا على أن للقاضي أن يَقْضيّ بأيّ الأقوالٍ 
الذي مال إليه اجتِهاده» فكان قضاؤًه مُجْمَعًا على صِحّته؛ فلو نّقضه إِنْما يَنْقْضْه بقوله . وفي 


ومه عي 


ځیه اختلاف بينّ الّاس فلا يجوز نض ما صح بالاثفاق بقول مُخْتَلْفٍ في ځیه ؛ ولأنّه 
ليس مع القّاني دليل فطعي بل اجتهاديٌ » وصِحَة قضاءِ القاضي الأول نَبَتَ " بدليلٍ فطعي 


وهو إجماعُهم على جوازٍ القضاء و بأيّ وجو نضح له» فلا يجوز تَفْضُ ما مضی بدليلٍ قاطع بما 
فيه شاه ؛ ولأنَ الصرورة توجبٌ القول بنّزوم القضاء NNE‏ 


و 


نَقَضه؛ لأنّه لو جازتقفضه ‏ يَرْفَعْه إلى قاض آخريّرَى حلاف ر أي الأوَلٍ فيَنْقُضْه دم يرفعه 


المُدّعي إلى قاض آخرٌ ر خلاف رأي القاضي الثاني ا 


؛ ويقضي كما قضى 
الأول ي ا ف ر نولشا رع سيك و 
إلى الفسا فسادٌ . فان كان رَدّه القاضي التّاني فرفعه إلى قاض ثالث (تَمَدَ قضاء) ”“ القاضي 
الأول و نظن قضاء[القاضي] الثاني ؛ لأنّ قضاءَ الأول صَحيحٌ» وقضاء الثاني بال 
باطل . 
هذا إذا كان [القاضي] ”" الأول قاضي أهلٍ العذلٍ» فإ كان قاضي أهل البغْي فَرُفِعَتْ 
قضاياه إلى قاضي أهل العدّلٍ > بأنْ ظَهَرَ أهل العدُلٍ على المِضْرٍ - الذي كان في يَدِ 
اه - فَرُفِعَتْ إلى قاضي أهل العدُلٍ قضايا قاضيهم ؛ لم يذ شيئًا منهاء > بل يَنْقْضْها 
كُنَّها - وإنْ كانوا من آهل القضاء والشَّهادةٍ في الجُمْلةٍ - كبْنًا وعَيْظًا لهم ؛ ليَنْرّجِروا عن 
البعي والله أعلم» وإِنْ كان نفس القضاء مُجْتَهَدَا فيه أنه يجوز أم لا كما لو قضى بالحجر 
على 4 قضى على الغائب؟ أنّه يجوز للقاضي الثاني أنْ يُنقض قضاء الأول إذا مال 
اجِتِهادُه إلى حلاف اجتِهاده ‏ الأوَلٍ؛ لأنْ قضاءه هنا لم يجْز بقولٍ الكل بل بقولٍ 


(1) في المطبوع : «نفس». )١(‏ في المخطوط : «ذكرنا من قبل». 
(۳) فى المخطوط : «يثہت» . () في المخطوط : «بعضه» . 
(5) في المخطوط : «فقد قضى) . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «اجتهاد . 


ل ہ9 


البعض دون البعض فلم يكن جواژه ممما عليه (فكان مُحْتَملاً لِلتفْض) ١”‏ بمثله . بخلافٍ 
الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّ جوارٌ القضاءٍ هناك تَبَتَ بقول الكُلّء فكان ممما عليه فلا يحتملٌ 
لض بقول البعض؛ ؛ ولأنَ المسألةَ إذا كانت مُخْيَلَمَا فيهاء فالقاضي بالقضاء يَقْطْعٌ أحدَ 
الاختلائيْنِء ويجعلّه ممما عليه في الحُكم بالقضاء ء المُتَمَّقِ على جوازه» وإذا كان نفس 
القضاء مُخْتَلَمًا فيه [كيف] اا والله أعلم . 

هذا إذا كان القضاءُ ءُ في مَجل أجمّعوا على كونه مَحِلَّ الاجتهادٍ فأمًا إذا كان في مَجل 
اختلّفوا أنه مَحِلَّ الاجتِهادٍ أم لا ٠‏ كبيع أم الول [أنه] ‏ هل يلمد فيه قضاء القاضي [أم 
ا ا ا الله يَنقُ؛ لاله جل الاجتهاد عندهما؛ 
لاختلافٍ الصحابة في جواز بيعهماء ل ل جا 
الصّحابةٍ وغيرهم, على أنه لا يجورٌ بيعُهاء فخرج عن مَل الاجتهاد . وهذا يرجمٌ إلى أنّ 
الإجماعً المُتأخْرَ هل يَرْفَعُ الخلاف المُتَمَدّم؟ عندهما لا يُرْفَعٌ» وعنده يُرْفَعٌ» فكان هذا 
الفصل مُْمَلفًا في كونه مُجْتَهَدا فيه فيْنْظَرُ إن كان من رأي القاضي الثّاني أنّه يجِتَهِدُ فيه 
aT‏ المُجَْهدات المي عليها وان كان من رأيه أله 
خرج عن حَدٌ ” “ الاجتهادء وصار مُتَّمَقَا عليه افد بل يَرده؛ لأنّ عنده أنّ قضاءً 
الأول وق مُخالمًا للإجماع ؛ فكان باطلاء ومن مَسْايخْنا من فصل في المُجْتَهّداتِ تفصيلا 
آخرٌ فقال : إِنْ كان الاجتِهاةٌ شَنِيعًا مُسْتَدْكَوًا جاز للقاضي الثّاني أن ينض قضاء الأول [4/ 
١‏ وهذا فيه نَظَرٌ؛ لأنّه إذا صَمَّ كوه مَحِلَّ الاجتِهادٍ فلا معنى للفّضْلٍ بِينَ مُجْتَهِدٍ 
ومُجْتَهِدٍ؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من المعنى لا يوجبٌ الفصل بيئتهما ٠"‏ فيَئْبَغي أن لا يجوز 
(للتاني نَفْض قضاء الأوّلٍِ) ”” ؛ لأنّ قضاءه صادّفٌ مَحِلَّ الاجتِهادٍ والله أعلم . 

فصل [فيما يحله القضاء وما لا يحله] 
وأمَا بيان ما يُحِلَه القضاء وما لا يُحلّهء فالأصلٌ أن قضاء القاضي بشاهدي الور ”^ 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يحتمل النقض». 


0 زياد من المتخطوط, ©)ازيافة من الط 
() ليست في المخطوط . (۵) في المخطوط : «محل». 
2 في المخطوط ' + "بين مجتهد ومجتهدا . (۷) و في المخطوط : «للقاضي نقضه) . 


فيما له ولايةٌ إنشائه في الجُمْلةء يُقَيدُ الجلَّ عند أبي حنيفةً - رحمه الله - وقضاؤه بهما . 
فيما ليس له ولاية إنُشائه أصلاء لا يُفِيدُ الج بالإجماع . 
.- . 5 ۳ ا ٠.‏ ۳ 4 

وعند أبي يوسفّ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - والشّافعيٌ - رحمه الله - لا يُفِيدٌ الجِلّ 
لا 0 

جُمْلة *' الكلام فيه أن القاضيّ إذا قضى بشاهدَيْنِء ثُمَ ظَهَرَ أنهما شاهدا زور فلا 
يخلو إمًا أن قضى بعقادٍ أو بفسخ عقي وما ان قضى بِمِلْكِ مُرْسَلٍ > فإ قضى بعقدٍ أو 
بفسخ عقا فقضاؤًه يُفِيدُ الجل عندهء وعدم لاس لقب المسالة انافاه القاضئ 

في العُقودٍ والفُسوخ بشُهودٍ 0 زور هل يَنْقُذُ ظاهرًا وباطًِا؟ فهو على الخلا الذي 
ذَكرْنا . وان قضى بِمِلْكِ مُرْسَلٍ > لا يمذ قضاؤه باطِلًا بالإجماع . 

وبِيانُ هذه الجُمْلة في مُسائلَ : إذا اذَّعَى رجلّ على امرأته ”" أنه تزرّجَهاء فَأَنْكَرَتْ» 
فأقام على ذلك شاهدَيٰ زورء فقضى القاضي بالتكاح بيئهما - وهما يَعْلَّمانٍ أنّه لا نكا 
ر 5 و 2 ت و 0 o‏ ت 8 
بيتهما - حَل لِلرّجلٍ وطؤهاء وحَل لها “ التَمكينُ عند أبي حنيفة» وعندهم لا يَجِل . 
وكذا إذا سهد ادان علن رجل أنه طلن ارا ا وهو مک 2 فی القاضين 
بالفزقة ا »لم تزوّججها أحدٌ الشَاهِدَيْنٍ ؛ حل له وطؤُهاء وإِنْ كان يَعْلَمُ (أتهما 
شهدا) ‏ بزور عنده» وعندهم لا يَجلء وعلق هذا الخلاق.دغوى البيع والإعتاق : . وفي 
الهبة عن © أبي حنيفة . - رحمه الله - روايّتانٍ» وأجمّعوا على أنه لو ادَّعَى يكاح امرأق 
وى تنك وتفول”: : أنا أَخُْه من الرّضاعء أو آنا في عِدَةٍ من زوج آخرَء حب اتح 
شاهدانٍ» وقضى القاضي بشهادتِهما هما والمرأة نغ انها فنا أخْيَرثٌ لاا يحل لها التمكين . 

وأجمّعوا أيضا على أ ته لو ادَّعَى [على] ”" رجل أنّ هذه جاریّه» وهي تُنْكرٌ فأقام 
على ذلك شاهدَيْنِء وقضى القاضي بالجاريةء أ e‏ 


كاذِبٌ في دعواه» ولا َل لأحدٍ الشَاهِدَيْنِ أيضًا أن يَشْتريّها احتجّوا بما روي عن 
)١(‏ في المخطوط : «وجملة». (؟) في المخطوط : «بشهادة) . 

(۳) في المخطوط : «امرأة) . )٤(‏ في المخطوط : «للمرأة». 

)٥(‏ في المخطوط : «أنه شهد». )١(‏ في المخطوط : «عندة. 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «له» . 


ap eee EE 


رَسُولٍ الله ل آنه قال : «إنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إل ولَعَلَ بعضَكُمْ الحَنْ بِحُجُتِهِ من بعضء وإنما آنا 
بَشَرٌء فمَنْ قَضَيِتُ له من مَالٍ أخيه شيئًا بغير حَقْ» فإنْمَا أقطَمٌ له قِطْعةَ من الثار» ١”‏ . 

أخْبَرَ النبي بل أن القضاء بما ليس للمُدّعي قضاءٌ له بقِطعةٍ من النَارِء ولو نَمَدَ قضاؤه 
باطِئًا لما كان القضاءٌ به قضاء بِقِطْعةٍ من النَار؛ ولأنّ القضاء إِنّما ُد بِالحُحجَةٍ - وهي 
الشَّهادةٌ الصَاوِقةٌ - وهذه كاذِبة بيقين فلا يمذ حقيقة ؛ ولهذا لم يمذ بالِلكِ المُرْسَلٍ . 

وكذا إذا كانت المرأةٌ مُحَرَّمةً بِالعِدَةٍ والرّدّةَ أو الرّضاع أو القّرابةء أو المُصامَّرةٍء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ قضاء القاضي بما يحتملٌ الإنشاء إِنْشَاءٌ له» فَيَئْقُذُ ظاهرًا 
وباطِئًاء كما لو أَنْشَأْ صَرِيحًا. ودّلالةٌ الوضف أن القاضي مَأمورٌ بالقضاء بالحقٌء ولا يَمَعْ 
قَضَاؤٌه بالحىٌّ فيما يحغملٌ الإنشاء إلا بالحمْل على الإنشاء؛ لأنّ البيّنةَ قد تكونٌ صادقةٌ» 
RR O‏ اكه الالشاوف E‏ 
فان للقاضي ولاية إِنُشائها في الجُمْلة بخلانفٍ المِلْكِ المُرْسَلٍ؛ لأن نفس المِلْكِ مِمًا لا 
يحتملٌ الإنشاء؛ ولهذا لو أَنْسَّا 7" القاخ ف ور © - لايصحٌ» وبخلافٍ ما 
إذاكانت المراء خوة باساب لآق هناك ليس للقاضي رل الشاي الآ تر الالو 
انشا صَريقا لا غ راا العف فقد ل إن قال ذلك فى ( ار اتختسما اليه 
في] ” مَواريت [دُرِسَتْ بيئهماء فقال إلى جره ولم يكن لهما بين إلا دعواهماء كذا 
كر ا د ل DGD‏ 
الدَعوَى - ويه تقول - مع أنه نه ليس فيه ذكرٌ السَّبَبِء والكلامٌُ في القضاء بسبب على أنّا 
تقول بموجبه» لکن لِم قُلنُمْ : إن القضاءَ بسبب قضاءٍ له من (مالٍ آخرّ) ”*" بغيرٍ حَقٌّ؟ بل 
كن قفكا سور ل السو O E‏ مسي الب E O r‏ 
بموجب الحديثِ» والحمْد لِلهِ وخْدّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب : مودت ا مرك و ب مارو > كتاب 
.. الأقضيةء باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» برقم »)۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


(۲) في المخطوط : «منشئًا» . (۳) في المخطوط : «أنشأه؟ . 
)٤(‏ في المخطوط : «صريحًا أو غيره». (5) ليست في المخطوط . 
(1) ليست في المخطوط. _ (۷) في المخطوط : «معها». 


(۸) في المخطوط : «حق أخيه». 


فصل [في حكم خطأ القاضي] 

وما بيان كم خط القاضي في القضاء (فنقول : الأصل) ”أن القاضي إذا أخطأ في 
قضائه» بان ظَهرَ أنَ الهو كانوا عَبيدًا أو مَحْدودينَ في قَذْفِء أنه لا يُْاحَذُ بالصّمانِ؛ 
لأنّه بالقضاء ءلم يعمل لنفسه بل لغيره» فكان بمنزلة الرٌسولٍ فلا تَلْحَقّه العْهْدمٌ ؛ ثم ينظ 
[إِمَا] "أن كان المقضيٌ به من حُقوق ٠٦ /٤[‏ دات ] لیا و نا ان كان فن قوق الله 
- عر وجل - خالصّاء كالقَطْع في السرقةء والرَّجُم في (زنا المُخْصَنٍِ) ٠"‏ فن كان 
في 247 + حُقوقٍ العبادء فإِنْ كان مالاً - وهو قائمٌ - رده على المقضيّ عليه ؛ لأنّ قضاءه وقّمٌ 
باطلا» ورد عَْنِ المقضيّ به به ممْكنٌ ٠‏ فيَلْرّمُهِ رَدُه؛ قول التي كلل : : «على اليَدِ ما أَحَذَتْ حتى 
0 © ولاه وذ تال الك عن عليه ومن وه عد اله كيو ا به إن كان هلكا 
فالضَّمانُ على المقضيٌ له؛ لأنْ القاضي عَمِلَ له فكان خَطْؤُه عليه؛ ليكو الخراجٌُ 
بالضّمان؛ ولأنّه إذا عَمِلَ له فكان 27 هو الذي فعَل بنفسه . 

0 > كالطَّلاقٍ والعتاقي بَطْلَ؛ لأ تَبيّنَ أنّ قضاءه كان 7" باطٍلاً» 
وأنّه أمرٌ شرع يحتمل الرَّ فيُرَدُ بخلافٍ الحدودِ والمالٍ الهالِكِ؛ لأنّه لا يحتمل الرَذ 
د 

هذا إذا كان المقضيٌ به من حُقوقٍ العِباد. وأمًا ”* إذا كان من لغ وجل 
- خالصًا فضمانّه في بيت المالٍ؛ لأنّه عَمِلَ فيها لِعامَة المسلمينَ e‏ 
- وهو الرَّجْرُ - فكان خَطْرُه عليهم ؛ لِما قُلنا فيُوَدَى من بيت مالهم» ولا يُضَمَّنُ القاضي ؛ 
لما قُلْناء ولا الجلدُ ‏ أيضًا؛ لأنّه عَمِلَ بأمر القاضي» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فالأصل». 


0 (۳) في المخطوط: «الزنا مع الإحصان». 
(4) في المخطوط : ٠‏ 
(0) ضعيف سي كتاب البيوع ٠‏ باب : : في تضمين تضمين العور› برقم (2)5051 والترمذي» برقم 


c(1‏ وابن ماجه» برقم (2)5100 وأحمد. 00 والدارمي» برقم (2)5095 من حديث 
سمرة بن جندب رضى الله عنه. انظر ضعيف سنن أبي داود. 

(7) في المخطوط : «صار كأنه». (۷) في المخطوط: «وقع». 

(۸) فى المخطوط : «فأما». (9) في المخطوط : «حقوق». 

)٠١(‏ فى المخطوط : «منفعة»). )١١(‏ فى المخطوط : «الحداد». 


ل لل ل بج 
فصل [في بيان ما خرح به القاضي عن القضاء] 


وأقابياة مابخر و ي ركفل - وباللّه التؤفيقٌ ااانه 
الوكيلٌ عن الوكالةٍ يخرّجُ به القاضي عن القضاءء وما يخرّجٌ به الوكيل عن الوكالة أشياء - 
ذَكرْناها في كتاب الوكالةٍ - لا يخْتَلِفَانٍ إلا في شيءٍ واحدٍ: وهو أن الموَكُلَ إذا مات [أو 
خُلِمَ] “يلعل الوكيلٌ» والخليفةٌ إذا مات أو حلع لا تَنْعَزِلُ قُضائه ولاه . 

ووجه الفْقٍ أنّ الوكيل يعمل بولا ية الموَكلٍ وفي خالص حَقَّه هة ابا وقد تطلت اع 
الولاية بموته فيَنْعَزل الوكيلُ» والقاضي لا يعمل بولايةٍ الخليفة وفي حَقَّه بل بولا ية 
عايه] "١‏ الس ارق شد قوير N EE‏ الي 7 
تَلْحَفْه العُهْدهُ كالمَسولٍ في سائر الحُقود والوكيل في التكاح» وإذا كان رسولاً كان فعلّه 
بمنزلة فعلٍ عامَةٍ المسلمينَ» وولايّيِهم بعد موتٍ الخليفةٍ باقيةٌ فيَبْقَى القاضي على 
ولاييِه؛ وهذا بخلاٍ العزْلء فإنّ ”؟» الخليفة إذا عَرَّلَ القاضي أو الوالي يَنْعَزِلُ بِعَرْلِ 
ولا لزل بموټه؛ لأنْه لا لزل ؛ بعَرْلِ الخليفة أيضًا حقيقة» بل بعَزْلِ العامّة؛ لما ذَكَرْنا أن 
a‏ قزل الاقف a‏ الامفقة إن :ؤلالة ؛ لتعلق ني مَصُْلّحَتِهم بذلك» (فكانت 
وِلايَنّه منهم معتّى) في العزْلٍ أيضّاء فهو الفرْقٌ بينَ العْلٍ و[بين] ”" الموتِ 

ولو استخلّف القاضي بإذنِ الإمام نم مات القاضي لا يَنْعَزِلُ خَلِيفَته ؛ ؛ لأنه الاي 
في الحقيقة» لا نائبُ بُ القاضي» ولا يَنْعَزِلُ بموتٍ الخليفة أيضًا » كما لا يَنْعَزِلَ القاضي ؛ 
لما قُلْناء ولا يَمْلِكُ القاضي عَرْلَ خَليفَته ؛ لأله نائبٌ الإمام» فلا يَنعَزِلَ بِعَزْلِهِ كالوكيلٍ 
أنه لا يَمْلِكُ عَرْلَ الوكيلٍ التاني؛ لأنّ الثاني وكيل الموَكلٍ في الحقيقةٍ لا وكيلّه» كذا 
N E TET‏ ذلك أرما 12لا 
من الخليفة [لا من القاضي] ”'؛ لأنّ القاضيّ كالوكيل إذا قال له الموَكّلٌ : اعمّلُ برأيك 


(1) لست فى المتخطوط. اة من التخطوط: 

(۳) في المخطوط : «لا». (6) فى المخطوط : «إن». 
(۵) فى المخطوط : «ولايته». 1 

(7) في المخطوط : افكان الاستبدال منهم معنى وإنما الخليفة رسول منهم». 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «لأنه». 
(9) في المخطوط : «بآن». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


أله يَمِْكُ التَوكيلَ والعزَء وإذا عَرَلَ كان العزل في الحقيقة من الموَكُلٍء كذا هذا. وعِلْمُ . 
ل ا 

وهل يَنْعَزِلُ بأخَذٍ الرَشْوةٍ : في الحَُكُم؟ عندنا لا يلرل لكنه ي يَسْتَحِنٌ العزْلَ فيَعْزِلّه الإمامُ 
ويُعَزّرُهء كذا ذكر في كتاب الحدودٍ. 

وقال مَشَايحُ الهراقٍ من أصحابنا : إِنّهِ يَْعَزِلُ وقالوا: صَحَتٍ الرّوايةٌ عن أصحابنا 
رضي الله عنهم أنه ْمَل واستَدلُوا يما ذكره في السَّيّرٍ الكبير أنه يخْرُجُ من القضاءء لكنْ 
روايةٌ ”'" مَشايخنا: أ أله لخ "© يشر من ا اولي 77و لان هله 
ا “ورور ا لأنّه ذكر أنّ ”© الإمام يَعْزِلُه ويُعَرُرُه فكان 
فيما قُلْنا: حَمْلُ المُحْتَمَلٍ على المُحْكُمء فكان عملا بالرَوايتيْنٍ جميعًا فكان أولى . وهذا 
عندنا. 

وقال الشافعي- رحمه الله يَنْمَزلُ وهو قول المُْتزلةء ولَقَبُ المسالة: أن القاضيّ إذا 
فسَقَ هل يَنْعَزِلُ أو لا؟ فعندنا لا يَنْعَزِلُء وعند الشّافعيّ ينْعَزِلٌ ويه قالتِ المُعْمَزِلةُ لكن 
بناء على أصلين مُخْتَلِمَيْنٍ . 

فأصل المُعْمَِلة أن الق يُخْرِج صاحبّه عن الإيمانٍ فيطل ”*' أهليةُ القضاء وأصل 
الشافعيٌ ت رحمه الله + أن العدالة شرط آهل القضاء ٠۷/٤1‏ ٠أ]‏ كما هي شرط أهليّةٍ 
الشّهادةَ؛ لأنّ أهليةٌ القضاء تدوز مع ' أهلبَة الاد وقد زالّث بالفِسق فطل 
[الأهليّةً] ‏ والأصلٌ عندنا أن الكبيرة لا تحرج صاحبّها من ” * انان والجئذالة 
ليس ”)2 بشرطٍ أهليّةٍ القضاءء كما [أنها] 2١”‏ ليست بشرط لأهليّة الشَّهادةٍ على ما ذَكَرْناء 


واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

% xk 
. ف فى المخطوط : القراءة) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «في».‎ )٤( في المخطوط : «القراءة الأولى؟.‎ )۳( 
في المخطوط : «على».‎ )١( . في المخطوط : «فتبطل»‎ )٥( 
. ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : اعن؟‎ )۷( 


(4) في المخطوط: اليست». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


pee aS TOD 
کک رش‎ 


الكلام في هذا الكتاب يَقَع] في ا 

في بِيانٍ أنواع القسمة . 

وفي بيانٍ شرْعية كل نوع . 

وفي بيان معنى القسمة له وشرْعًا . 

وفي بيانٍ شرائط جواز القسمة . 

وفي بِيانٍ صفاتِ القسمة . 

وفي بيانٍ حُكم القسمة . 

N O 

قا الأؤل: فالقسمةٌ في الأملاكٍ ”" المشتركة نوعانٍ : 

أحذهما: قسمةٌ الأعيانٍ. 

والثاني: قسمةٌ المّنافع وقسمةٌ كَل واحدٍ من النَوْعَيْنِ مشروعةٌ» أمَا قسمةٌ الأعيانٍ فقد 
عرفت شرْعيّتّها بالسُنْةٍ والإجماع 2 

اما السُنْةٌ: فما روي أن التي وك قسَمَ عُنائم حر بين الخايمِينَ “*» وأذتى درّجاتٍ فعله 
عليه الصلاة والسلام الشرعية 

وأا الإجماغ: فإِنّ الاس استَعْمَلوا القسمة من لَدُنُ (رسولٍ الله يكلخ) ”2 إلى يومنا هذا 
من غير تُكيرء فكانت شرْعيّتْه " مُتَوارَئة» [والمعقول يقتضيه تَؤْفيرًا على كُلَّ واحدٍ 
نا 


(1) من هنا في المخطوط [”/ 1774]. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الأموال». )٤(‏ في المخطوط : «وإجماع الأمة». 
(0) انظر : تنوير الحوالك .)٠٠١/١(‏ (1) في المخطوط : «آدم صلوات الله عليه». 


(۷) في المخطوط : #شريعة». (۸) ليست في المخطوط . 


ETD CD 


فصل [في بيان معنى القسمة] 

وأمًا بيان معنى القسمة لُغةً وشرْعًاء أمَا في الل : فهي عبارةٌ عن إفراز التصيب . 

وفي الشريعة: : عبارةٌ عن إفُراز بعض الأنْصِباء عن بعض» ومُبادَلةٍ بعض ببعض ؛ لأ ما 
من جُرأين من العيْنٍ المشتركة لا يَتَجَرَآَنٍ قبل القسمةٍ | إلا وَأحَدههَا يلك أحدٍ الشّريكين» 
والآخرٌ مِلّكُ صاحبه غير عَيْنِه فكان نصفُ العيْنٍ مملوكًا ‏ لهذاء والتصف مركا 
يذاك على الشَّيوعء فإذا تُسّمَتْ بيتهما نصفَيْنِ والأجزاء المملوكة ِكل واحدٍ منهما 
شائعة غير مُعَينةٍ ٠‏ فتجتّمِةٌ ”با 
في نُصيب كل واحدٍ منهما أجزاء» بعضّها مملوكةٌ له» وبعضها مملوكة لصاحبه على 
الشيوع . فلو لم تقع القسمة مُبادَلة في بعضٍ أجزاء المقسوم االويكر المفسو كله 
[يلْكًا] ”" للمقسوم عليه؛ م الس امه 
بالتراضي» أو بطَلّبها [۳/ ۲۳۹ب] من القاضي رضًا من كَل واحدٍ منهما بزّوالٍ كه 
نص نُصيبه بعِرّض - وهو نصف نَصيبٍ صاحبه - وهو تفسيرٌ المُبادلة e‏ 
في حَقٌ الأجزاء المملوكة له إفررًا وتميرًاء أو تا لها في الِلّكِ وفي حَق الأجزاء 
المملوكة لصاحبه مُعاوّضةً؛ وهي مُبَادَلةٌ بعض الأجزاءٍ المُجْتَمِعَةٍ في نُصيبه ببعض الأجزاء 
ليع في مبب فاه فكانت إفرار بعس الا لاو ومعاراضة ابعض روز . 

وهذا هو حقيقةٌ القسمة المعقولةٍ ”*“ فى الأملاكِ المشتركةء فكان معنى المُعاوَضْةَ 
لازِمًا في كل قسمةٍ شرْعيق» إلا أنه أعطّى لها َم الإفراز في ذُواتٍ الأمثال في بعضٍ 
الأحكام ؛ ؛ لان المَاخودً من اليوض مثلُ المَثروكِ من المُعَوَضٍء فجُول كاه ياد عَيِنَ 
حَّه بمنزلةٍ المُمْرضِء حتّى كان لكل واحدٍ منهما أنْ يأخدّ نَصيبّه من غير رضا صاحبه؛ 
فجَعِلَ إفرارًا حُكْمّاء وهذا المعنى لا يوجد في غير ذواتٍ الأمثالٍ. 

فإن قيل: أليس أنه يُجْبَرُ على القسمة والمُعاوّضات يما لا يُجْرَى فيها الجبْرٌ كالبيع 


ونحوه ؟. 


لقسمة في نّصيبه دون تُصيب صاحبه» فلا بُدَ وأنُ يجتّمِعَ 


. فى المخطوط : «تملوكة». (۲) في المخطوط: «ليجمع؟‎ )١( 
في المخطوط : «المعهودة).‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )( 


GD ا‎ 


فالجواب؛ أن المُعاوّضة قد يُجْرَى فيها الجبْر ألا تَرّى أن الغريمٌ يُجْبّرُ على قضاء 
الدَيْنِء وقضاء الدَّيْنِ لا يتحَقَّىُ إلا بطريت المُعاوضة ة - على ما ّا في كتاب الوكالة - وَل 
أن الجبْرٌ لا ينف المُعاوَضةً فجاز آذ يُجبَرَ على القسمةٍء وإِنْ كانت مُعاوَضةً مع ما أنّ 
الجبْرَ لا يجري في المُعارّضاتٍ المُطلَقةء كالبيع ونحوه والقسمةٌ ليسث بمُعاوَضة 
مُطلَّقَقَ » بل هي إفْرارٌ من وجوء ومُعاوّضةٌ من وجوء فجاز أن يجري فيها الجن . 

وعلى هذا الأصلٍ تخرّجٌ قسمةٌ المَكيلاتٍ والموزوناتٍ والعدّديّاتِ المُتقاربة؛ أنّها لا 
A E SS‏ لز وذك في لكان في كر 
حِنْطةٍ مشتَرَلٍ بِينَ رجلين ثلاثونٌ منه رَدِيئةٌ وعشرةٌ [منه] ”' جَيِّدةٌ قيمَعُها سواءٌ فأرادا أنْ 
يقتسماه فيأخدٌ أحدّهما ثلاثينَ والآخرٌ عشرة آنه لا يجودٌ؛ لتَمَكٌنِ الرّبا فيه لتحي معنى 
المَعاوَّضِة . ْ 

ولو زا صاحبٌ الريادة ثوبًا أو شيئًا آخرَّ جاز ؛ ؛ لأنَ الزّيادةَ صارث مُقابلة بالتَؤبٍ» فزال 
معنى الربا . 

وقال في زَرْعٍ مشترَّككٌ بِينَ رجلِينٍ في أرضٍ مملوكةٍ لهما فأرادا قسمة الرَرْع دون 
الأرض» وقد سبل ازع :“إنه لا تجوز فسكثه» لأن قسمته بظريق المجازفة» ولا تجوز 
بي لل د اول الرّبَويَةٌ» وكذا لو أوصّى بصوف على ظَهْرٍ عَم 
لِرجلينِ»› أو أوصّى باللَبَنٍ في الصّرْع لهما لم جز قسمّمُّه قبل الجر والحلّبٍ؛ لأنَّ 
oT‏ ل ا 1 
ُجارّفة» وكذا خيارُ العيْبٍ يدخل في نوعَي القسمةٍ كما يدخل ذ في البيع» وخيارٌ | أؤية 
والشرط يدخل ذ في أحدٍ التَوْعَيْنِ دون الآخرء لا لانهدام معنى المُبادَلقٍ بل لمعئّى آخرَ 
ل ا 

ولو اشترى رجلان ” " من رج كر حِنْطةٍ بمائةٍ درهم فاقْتَسَما فكل واحد هنيما ان 
یب تُصيبّه مُرابَحةَ على خمسينَ درهمًا . ولو اشتريا دارا بمائة درهم فاقْتَسَماها > ليس 
لواحا منهما أن يبيع ّصيبه مُرابَحةٌ على خحمسينَ» وإنّما افتَرَقَ الترْعانٍ في هذا الحُكُم» لا 
لاعتبار معنى الإفراز في أحدهما والمُبادلة في الآخر» بل لمعتّى آخرٌّ وهو أنّ المُرابَحة بيع 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «رجلاً؛ وهو خطأ. 


ا الس ام اكد ون كر ف ادو 
لأرّلِ مع زيادة شيءٍ فيما يحتمل الزّيادة. وأا فيما لا يحتمل الزّيادة فلاء كما إذا اشتر 
كر جِنْطةٍ بِكُرٌ حِنْطةٍ لا يبيعُه مُرابَحَةٌ على الكرٌ كذا هنا بل Ty‏ 
مقصودةٌ؛ والمُعارّضةٌ في القسمة ليست بمقصودةء وإذا كان كذلك يَسْقُطٌ اعبار هذا 
امن شرْعًا في هذا الحُكم ؛ لأنّه لا يحتملٌ الرّيادةَ فكان له أن يبيعّه مُرابَحَةَ على أوّلٍ تمن 
يحتمل الرّيادة» وهو الخمسونَ بخلافٍ قسمة الدَّارٍ ؛ لان هناك يُمْكِنٌ ابيع بالقمن الأول - 
وهو نّمَنُ القسمةٍ - وزيادةٌ شيء بأنْ ييح نصفّه من شريكه بالتصف الذي في يله ورن 
درهم مَكَلاًء كما إذا اشتر ترى دارًا بدار» أو اث شترى کُر جِنْطةٍ بئوب» فأمكنَ بیځه مراب بَحةَ على 
التمن الأوَلِء وفي الجُمْلةٍ فلم يجُز بيعٌه مُرابَحَةٌ على خمسينَ» إلا أنّه [۳/ ٠١‏ 1أ] إذا باعه 
مُرابَحةء أو باعه من بائعه بالتصف الذي في يَدِه برِبْح دو يازده لا يجوز ؛ لمعنّى عَرِفٌ في 
كتاب البيوع» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في شروط جواز القسمة] 

وأمّا شرائط جوازٍ القسمة فأنواعٌ : 

بعضها يرجم إلى القاسم . 

وبعضها ير جع إلى المقسوم . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقسوم له 

أمَا الذي يرجع إلى القاسم فنوعانٍ: : نوعٌ هو شرط الجوازٍ ونوعٌ : افو شيرط 
الاستحباب . 

افا شرائط الجواز فانواغ: منها العقلٌ» فلا تجوز قسمةٌ المجنونِ والصّبِىٌ الذي لا يَعْقِلُ؛ 
لأنْ العمل من شرائط أهلبّةٍ التَصَرّفاتٍِ الشرعيّة عيّةء فأمًا البلوعٌ فليس بشرط لِجواز القسمةٍ 
حتّى تجورٌ قسمةٌ الصّبِىٌ الذي يَعْقِلُ القسمة بإذنٍ وليّه . 

وكذلك الإسلامٌ والذكورة والحُرَيةُ ليسث بشرط لجواز القسمة» فتجورٌ قسمة الذمَيّ 
والمرأةٍ والمُكاتب والمّأذونٍ؛ لأنَ هَؤُلاءِ من أهلٍ البيع فكانوا من أهل القسمةء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنها الك والولايةٌ» فلا تجوز القسمة بدونهما أتا الك فالمعنيٌ به ا “ايكون 
القاسمٌ مالِكا في يفم الشركاء بالتراضي . وأمًا الولاية فنوعانٍ : ولايةٌ قضاءء وولاية قراب 
إلا أن شرط ولاية القضاء الطّلَبُء ٠‏ فيَفْسِمٌ القاضي وأمينُه على الصَّغيرٍ والكبير» والذَّكَرٍ 
والأنثى والمسلم والذَّمَيّ» والحُرٌ والعبدء والمَأذونٍ والمُكائب, عند طَلَبٍ الشُرَكاء 
كلهم أو بعضهم - على ما نذكره . 

ولا بُشترط ذلك في ولاية القَرابةِ» فِيَفْسِمْ الأب ووصيّه» والجد ووصيّه على الصغير 
والمعتوه» من غيرٍ طَلَبٍ أحدٍ 

والأصل فب أن ل ت ل ولاب اليج فله رلاب القسمةء وق لافلا لملا رلا لايةٌ 
البيع فكانت لهم ولاية القسمة وكذا القاضي له ولايةٌ بيع مال الضغير والكَبِيرٍ في 
الجَمْلَةَ ٠‏ فكان له ولايةٌ القسمة في الجَمْلةِ . 

وأمًا وصي الم ووصي الأخ والعمٌ فيَقْسمُ م المَنْقول دون العقار؛ ؛ لأنَّ له ولاية بيع 
لمَثقولٍ دود العقار» وفي وصيّ المُكائب إذا مات عن وفاء آله هل يَفسمٌ؟ فيه روايناِ» 
وهذا کله يُقَرُرُ ما قُلّنا: : إن معنى المُبادَلةٍ لازم في القسمة» حيث جعل سَبيلّه سَبِيلَ البيع 

في الولايةء ولا يَقْسِمُ وصيُ المَِّتِ على الموصّى له؛ لانعدام وِلايَيِهِ عليه . 

وكذا لا يَفْسِمٌ الورّئةٌ عليه ؛ لانعدام وِلايتِهم عليه ؛ لأن الموصّى له كواحدٍ من الورثةق 

ولا يفْسِمُ بعض الورّثةٍ على بعض ؛ لانعدام الولاية فلا يمون على الموصّى له» ولو 
افتَسَموا وهو غائبٌ تُقِضْتْ قسمَئهم » لكنْ هذا| إذا كانت القسمة بالتّراضي» فان كانت 
بقضاءِ القاضي - فد ول تقض ؛ لما نذكرٌه في موضعه؛ إن شاء الله تعالى . 

وَأمّا شرائطٌ الاستحباب فأنواحٌ : 

(منھا) أن یکو عَذْلاً أمِيثاغالِمًا بالقسمة؛ ؛ لأنه لو كان [غيرَ عَدْلِ خائئاء أو] © 
جاهلاً بأمور القسمة يُخاف منه الجْدٌ في القسمة [لا يجو E‏ 


ومنها: أن يكونّ مَنْصوبَ القاضى ؛ لأن قسمة غير لا تنفد على المتقدر والغانب+ 


. في المخطوط : فيه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


ETD GD 


ولأنّه أجمع مَعُ ليشرائط الأمانة» والأفضَّلٌ أن يَرْرُقَه من بيتِ المالٍ ؛ لقم لئاس من غير أجر | 
عليهم ؛ لأنّ ذلك أرقَقٌ بالمسلمينّ ٠‏ فان لم يُمْكنْه أن يَرْزْق من بيتٍ المالٍ يَفْسِمْ لهم بأجرٍ 
عليهم» ولكن ينغي للقاضي أن يُقَدْر له أَجْرةٌ معلومةٌ كي لا يِتحَكُمَ على النّاس . 

ولو أراد الاس أن يَسْتأجروا قَسَامًا آخرٌ غير الذي نَصَّبّهِ القاضي لا يمنعهم القاضي عن 
ذلك» ولا يبرهم على آڻ پشتاچروا[قنائا؛ لات ل فل ذلك لعل لضي الأبأجرة 
كثير و قيض فيتضرَّرٌ الَاسٌ» وكذا لا يرك القَسَامِينَ يشت ركودً] ‏ ف في القسم ”؛ لما قُلنا. 

ومنها: : المُبالَةٌ في تَعْدِيلٍ الأنُصِباءء والقسوية بِينَ السّهام بأقصّى الإمكانٍ ؛ گلا يدخل 
قُصورٌ في سهم" » ينغي أن لا يدح حا ينَ شريكين غير مقسوم من اربق والكسيل 
والشُرْب إلاأإذا لم يُمْكِنْ تنك یآ لابق سیت يعض ال كاءةإلى بعفن إلا ]ذا 
رَضَوًا بالصّمٌ ؛ لاله يحتاجُ إلى القسمة ثانياء ينغي أن لا يديل في قسمة الذار ونحوها 
الذّراهمَ» إلا إذا كان لا يُمْكِنُ القسمة إلا كذلك؛ ؛ لأن مَل القسمة اليك المشتركء ولا 
حزان لتم الال ليا اتيم رمه لحرو وراك E‏ 

ومنها: أن يقرع بيهم بعد الفراغ من القسمة» و شترط عليهم قبول ‏ مَنْ خرج سَهْمه 
ولا فله هذا السّهُمُ من هذا الجانب من الذار» ومَنْ خرج سَهْمُه بعده فل الهم الذي ي يليه 
هكذاء َم يُفْرِعٌ بيهم ؛ لا لأ القُزْعة يتعلّنُ بها حُكُمٌ؛ بل لِتَطييبٍ التفوس ؛ ولِورود الستَةٍ 
بها؛ ولأنّ ذلك أَنْقَى لِلتهُمَةٍ فكان سنه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ [۳/ 4٠‏ "ب]. 

وإذا َس بِأَجْرةٍ © فأَجْرةٌ القسمةٍ على عَددِ المءُوسٍ عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
وعندهما - رحمهما الله - على قدر الأنْصباء . 

وجه قولهما: أن أَجْرَةٌ القسمة من مُوْناتٍ المِلْكِ فيتقَدّرُ بقدره "2 كالتفقة . 


و هو 


وجه قول أبي حنيفة, عرفل ال هة - أن الأخْرةً بمُقابلةِ العمَلِ» وعملّه في > حى الكل 
عن الكو تعايك لاخر N EE‏ راا عة الأنضياف 
والتمييرُ عمل واحدٌ؛ لأنّ تمييرٌ © القليل من الكثيرٍ» هو بِعَيْيِهِ تمييزٌ الكثيرٍ من القليلٍ» 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «القسمة». 
(6) في المخطوط : اقسمتهم؟. (6) في المخطوط: «فيقول». 
(5) فى المخطوط : «بأجر؛ . (0) في المخطوط: «بقدر الملك». 


)۷( في المخطوط : «الاستواء؛. (۸) في المخطوط: #عمل». 


كن لفسا ےک هنكهة 


التَفارُتُ في شيءٍ واحدٍ مُحالٌ» وإذا لم يتفارّتٍ العمل لا تتََارَتُ الأجْرةٌ بخلافي التَثّقة؛ 
لأنها بمُقابَلةِ ''' المِلكِء والمِلْكُ يتفاوَتُ فهو الفرْقٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [فيما يرجع إلى المقسوم له] 

وأمّا الذي يرجم إلى المقسوم له فأنواعٌ : 

(منها): أنْ لا يَلْحَقَه ضرّرٌ في أحدٍ نوعي القسمةٍ دود النَوْع الآخر . 

وبيان ذلك أن القسمة نوعان: ْ 

تمجه عدر : وهي التي يتوّلأها كي وقسمة رضًا: وهي التي يَفْعَلّها الشّرَكاء 
بالتراضي » وکل واحدٍ منهما على نو 

قسمة تفريق» وقسمةٌ جمْع . 

000 
أحدٍ وجَهَيْن : 

إِمَا أن يكونّ مِمّا لا ضرَرَ في تبْعيضِه بالشّرِيكينٍ أصلاً بل لهما فيه مَنْفَعةٌ . وما أن يكونٌ 
يما في بْعِيضِه مَضْرَةٌ» فإنْ كان يما لا مَضرّة في تَبْعِيضِه أصلاً بل فيه مَنفَعة ِلشَّريكينٍ؛ 
کالمکیل والموزونٍ والعدديٌ المتقارب› فتجوزٌ قسمة التَفْرِيِقٍ فيها قسمةٌ جَبْر» كما تجوز 
فيها قديمةٌ اليا ؛ حفن ما شْرعَ له القسمة وهو تمل منافع الك . وَإِنْ كان مِمّا في 
تبْعيضِه ضرَرٌ فلا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنِ : 

إن أذ کر ف ف بكر اا ا . وإمًا أن يکود فيه ضرَرٌ بأحديهما نَفْعٌ في حَقٌّ 
الآخرء فإ كان في تَبعيضِه ضر بكُلُ واحدٍ منهما فلا تجوز قسمة لبر فيه» وذلك نحو 
اللْولُوةٍ الواحدة والياقوتة تة والرمُردة والقَوْبٍ الواحدٍ والسّرْج والقَوْسٍ والمُضْحَفٍِ الكريم» 
والقباء ‏ والجبَةٍ والخيْمةٍ والحائطٍ والحمّام والبيتٍ الصّغيرٍ والحانوت الضغير والرّحَى 
والفرّسٍ والجِمّلٍ والبقرة والشَّاةٍ ؛ لال القسمة في هذه الأشياء قسمةٌ إضرار بالشّريكين 
جميعًاء والقاضي لا يمْلِكُ الجبْرَ على الإضْرارٍء وكذلك التّهرُ والقَناةٌ والعيْنُ والبثْرُ؛ لما 


. فى المخطوط : «مقابلة)‎ )١( 
.(Too القباء : ثوب يلبس فوق الغياب» ويتمنطق به. انظر : معجم لغة الفقهاء ( ص‎ (۲) 


>___ حم بدائع الصنائع‎ aD 
٠ ُلْنا فان كان مع ذلك أرضٌ؛ فُسِمَتٍ الأرض وتُرِكَتٍ البثرُ والقّناةٌ على الشركة . فأمّا إذا‎ 
كانت أَنْهارٌ الأرَضينَ مُتَمَدقَةَ أو عُيونًا أو آبارًا؛ قُسِمَتٍ الآبارُ والعُيونُ؛ لأنّه لا ضرّرَ في‎ 
القسمة» وكذا الباتُ والسّاحةٌ والخشّبةٌ إذا كان في قَطْعِهما ضرّرٌ فإِنْ كانت الخْدَبة كبيرةً‎ 
يْمْكِنٌ تَعْد تَعْدِيلُ القسمة فيها من غير ضرّرٍ ؛ جارّتْ» وتجورٌ قسمةٌ الرّضا في هذه الأشياء بان‎ 
يناما با ليها د اها ؛ لأنهما يَمْلِكَانٍ الإِضرارَ بأنْميهما مع ما أن ذلك لا يخلو‎ 
٠ عن نوع َع وما لا تجري فيه القسمة لا مُجبرُ واحدٌ منهما على بيع ضيه‎ 
NE 


من صاحبه 


وقال مالك - رحمه الله إذا اختّصّما فيه ؛ باع القاضي وقَسَّمَ الثّمنَ بيتهما. 

والصّحيحٌ قول العامّةٍ؛ لأنّ الجبْرٌ على إزالةٍ المِلكِ غير مشروع . 

وعلى هذا طريقٌ بينَ رجلينٍ لَب أحدُهما القسمة وأبى الآخرُ فان كان قي ِكل 
وا منهيا طريقٌ نافد يعد القسمة خر غل القسمة ؛ لأنَّ القسمة تقعٌ تَخصيلاً لِما 
شرع له - وهو تكميل منافع الملْكِ - فَيُجْبَرُ عليهاء وإنْ كان لا يَسْتَقِيمٌ لا يبَر على 
الق ؛ للها قسمةٌ إضرار بالشَّرِيكينٍ فلا يّليها القاضي إلا إذا كان لِك [واحد] 90 
منهما في صيبه من الذَار مفْئحٌ من وجو آخر فيضم أيضًا؛ لان القسمةً في هذه الضورة لا 
تقمُ إضْرارًاء ولو اسما بأنفْسِهِما جارّث لِتراضيهما بالضَرّرٍ . 

وكذلك المَسيلٌ المشترّك إذا طَلّبَ أحدُهما القسمة وأبَى الآخرُ. وإِنْ كان بحال لو 
فيم يُصِيبُ كُلَّ واحدٍ منهما بعد القسمةٍ قدرُ DS‏ تمكلة 
لقعي قد يلع رن لي نوي 9 لم لي فنا اكزنا في الطريق""" 

وعلى هذا إذا لت حدما متخ الآار من غير رفع الطريتي» واتى الأخر إلا بلع 
الطَّرِيتٍ أنه إن كان لكل واحدٍ منهما مَفْتَحّ آخرُ 3 يَمْتَحُه في نّصيبه ؛ ؛ قَسَمٌَ بيتهما بغيرٍ رفع 
[الطَّريقٍ ؛ لأنّ ما هو المطلوبُ من القسمة - وهو تخميل تاف الك في هذه القسمة - 
وف ر يكن ردم "ا بيتهما را راا 50م ؛ لأنّه إذالم يكن بيتهما مَفْتَحُ 


فك 


. في المخطوط : «نصيبه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يكن؟ . (:) في المخطوط: «الطريقين».‎ )۳( 
. في المخطوط : «رفع». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) فى المخطوط : «الثاني؟ . 


م کابلفسیة ‏ رها 
كانت القسمة بير طريقٍ [فوقع] ”'' تفويئًا للمَنْمَعةٍ لا تكميلاً لهاء فكانت إضرارًا بهما 
[جميعًا] ”" وهذا لا يجوز إلا إذا اسما بأنْفُسِهما بغير طريق فيجورٌُ لِما قُلنا. 

ولو اختلفا في سَعةٍ الطّريتي وضيقه جُعِلَ الطّريقُ على قدرٍ عَرْضٍ باب الدّارٍ وطولِه على 
اذى ما يَكْفيها؛ لأنّ الطّريقَ وُضِعَ للاستطراق» والبابُ هو الموضوعٌ مَدْخَلاً إلى أَذْنَى ما 
في للاستطراقٍ فيحكمٌ فيه» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا إذا بى رجلانٍ في أرضٍ رجل بإذنِه» وطلّبَ أحذهما قسمة البناء وأبَى 
الآخرء وصاحبٌ الأرض غائبٌ ال : لأن الارمل ی المّبنيّ عليها بيتهما شائع 
الوق نه الاجا زو انار نك احاح E‏ رد واس عدوا شيو ا عفن 
تُصيبٍ صاحبه وفيه ضرَّرٌء فلا يُجْبَرُ على القسمة» ولو افْتَسَما ”“' بالتّراضي جازَّتُ» وكذا 
ل همها وکات الآلة عا 

وعلى هذا رز بين رجلين في أرضٍ مملوكة لهما ؛ طْلّبَ أحدّهما قسمة الرَرع دون 
الأرض» فإِنْ كان الرَرْعٌ قد بَلَعَ وسَنْبَلَ لا يَقْسِمْ لما ان قبل ول طلا ميم لا 
َنِم أبضًا؛ لان المانِعَ هو الربا وُرْمةٌ ابا لا تحتيل الارتفاع بارضا . 

وإِنْ كان الرَّرْعٌ بَفْلاً فطْلَبَ أحدهما لا يَفْسِمُ أيضًا ؛ لأنّ الأرض مملوكةٌ لهما على 
الشركة فلو قَسَمَ ؛ لكان * كُلَّ واحدٍ منهما بسَبِيلٍ من القَطّع وفيه ضرّرٌ ولا جَبْرَ على 
الصَرَّرٍ . ١‏ 

ولو ألتما بالفيهما و لاح ص اي ب م واي شرّطا اترك 
لم يجْرْ؛ لأنَ رَقَبَةَ الأرض م* مشتركةٌ بيتهما فكان شرط التَرْكِ منهما في القسمة (شرطًا 
لانيفاع) "كَل واحدٍ منهما بولكِ شريكه» ومثل هذا الشَرطٍ مُفْسِدٌ للبيع فكان مُفْسِدًا 
للقسمة ؛ لأ فيها معنى البيع» وكذلك لو لم تَكُنٍ الأرض مملوكةٌ لهماء وكانت في 
أيديهما بالإعارة أو بالإجارؤء والرَّرْعٌ بقل لا تُفْسَمُ لهاد نا ولو ان هااا 
جارّث بشرط القطع» ولا تجورٌ بشرط الثَرْكِ كالبيع على ما ذكرنا . 


() زيادة من المخطوط. (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) فى المخطوط : «كان» . )٤(‏ في المخطوط : «اقتسماه» . 
(5) فى المخطوط : «كان) . (7) في المخطوط : «تراضيا) . 


(۷) في المخطوط : «شرط الانتفاع من». 


ay © 


وكذلك طَلْعٌ بينَ رجلينٍ طَلّبَ احدهما قسمة الطُلْع دود التَخْلٍ والأرض لم يَفْسِمْ ؛ لما 
تند يي سن ب اه شرَطا القَطْمَّ جاز» وإِنْ * شرّطا البرك لم 

يجْرْ؛ لما دَكَرْنا في الرَّرْع . ولو تَرَكٌه بعد القسمة بِإذنٍ صاحيه فأذرك وقَلَعَ فالفضل له 
سح ؛ لأله ون حَصَلَ في مِلْكِ مشترَكِ لته حَصَلّ بِإذنِ شريكه فلا يكونٌ حَبِينًاء وإ لم 
دن له يتصَدَّقُ بالفضل؛ لتَمَكٌنِ الحُبْثِ فيه فكان سَبِينُه لَصَدٌقَ . 

هذا إذا كان شيئًا في تَبْعيضِه ضرَرٌ بكلّ واحدٍ من الشّريكين» فأمًا إذا كان شيئًا في 
تَبْعيضِه ضرَرٌ بأحدهما دونَ الآخر» كالدَارٍ المشتركةٍ بِينَ رجلينٍ ولأحيهما فيها شِقْصٌ 
قليل فان طَلَّبَ صاحبٌُ الكثير القسمةً قسم بالإجماع ؛ لأنّ القسمة في حَقَّه مُفيدةٌ؛ 
لوُقوعِها سُحَصَّلةٌ يما شُرِعَتْ له من تَكُميلٍ مَنافع المِلْكِء وفي حن [صاحب القليل] ”© 
تقعُ منًا له من الانيفاع بتصيبه إذ لا َر صاحبٌ القليلي على الانتفاع بتصيبه إلا بالاتيفاع 
بتَصيبٍ (صاحب الكثيرٍ ؛ َة تصيه) " فكانت القسمة في حف منمًا له من الانيفاع 
بتصيبٍ شريكه فجارّث» وإنْ طَلَّبَ صاحبٌ القليل القسمة فقد ذكر الحاكِمُ الجليلٌ في 
مَخْتَصَرِه أنه يقَسَم» وذكر القدوري - رحمه الله - أنه لا يمسم . 

وجه ماذكره الحاجة: أنه لا ضرَرَ في هذه القسمةٍ في حَقّ صاحب الكثير » بل له فيه 
مَنْفَعَة فكان في الإباء معنا فلا ُعْمَبَرُ إباؤه» وصاحبٌ القليلٍ قد رضي بالضَّرَرٍ حيث طَلَبَ 
القسمة فَيَجْبَرُ على القسمةء كلها إذا لم يكن في لمعيف صر بأحدهما أصلاً بخلافٍ 
الفصلٍ الأوَلٍ؛ لأ هناك تقمٌ القسمة إرارًا كل واحدٍ منهما ولم يوجدٍ الرّضا بالصَرَرِء 
والقاضي لا يَمْلِكَ الجِبْرَ على الإضرارٍ فهو الفَرْقٌ . 

وجه ما ذكره القٌّدوريٌ - رحمه الله -: أن صاحبٌ القليل مُتَعَنّتٌ في طَلَّبٍ القسمة؛ 
لكو القسمة ذ ضرا مَحْضًا في حَقّه فلا يعبر عله » وقسمةٌ الجبْرٍ لم تُشْرَعْ بدونٍ الطّلَب» 
ولو اقْنَسَما بأنْميهما جارّتُ؛ لِما ذَّكَرْنا أنَ صاحبٌ القليل قد رَضيّ بالضَّرّرٍ بنفسه ولا 
ضرَّرَ فيه لٍصاحب الكثيرٍ أصلاً فجارّتُ قسمتهما . ۰ 

وعلى هذا دار بينَ شريكين قُسِمّتْ بيتهماء فأصاب أحدّهما موضِعٌ بغيرٍ طريق شُرِط له 


. في المخطوط : «اقتسماه» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «صاحبه». (5) في المطبوع: «قسمّتّها؛.‎ )۳( 


جس ہہ 7 


Ng‏ فان كان له فيما أصابه مَفْتَحُ إلى الطّريقٍ جارّتِ القسمةٌ؛ لأنّه لا 
مَضرَةٌ له فيها د [لا] "يمه الانيفاعٌ بتصبيه بقح طريتي آخرٌء وإِنْ لم يكن له فيما أصابّه 

مَفْتَحُ أصلا صلا ”" فإِنْ ذكر الحُقوقٌ في القسمة ؛ فلّه حَّ الاختيارٍ في نَصِيبٍ صاحبه؛ لأنّ 
الطَريقٌ من الحُقوقٍ فصار مذكورًا بذكر الحقوق» وإ لم يُذْكَرْ لم تجز القسمة؛ لأتها 
قسمة إضرار في حى أحدٍ الشّريكين . 

وكذلك إذا قُسِمَتْ بغيرٍ مَسيلٍ شرط لأحدهماء ووَقَمَ المَسيل في صيب الآخرٍ؛ ؛ فهو 
على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا في الطريتي . 

ولو اقْنَسَّما على أن لا طريقٌ له» ولا مَسيلَ جارّث؛ لاه رَضيّ بالضَّرَرِء واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ تحرج قسمة الجمع أنه لا يُجْبَرُ عليها في ج: جِنسَيْنِ ؛ لأنها في الأجناس 
الفشكلنه ف إقتران ف عن RO‏ 1 عله على ها جنةف: - إن الله تهات .. 
هذا الذي ذَكَرْنا في قسمة التَمْرِيقٍ . وأمًا قسمة الجمع : : فهي أن يجمع نَصيبّ كَل واحدٍ 

من الشَّريكينٍ في عَيْنِ على حِدوٍء وأنّها جائزةٌ في جنس واحدٍ ولا تجوڙ في جنسَيْنِ ؛ لأنّها 
عند انّحادٍ الجنس تقعٌ وسيلةً إلى ما شُرِعَتْ له - وهو تَكميل مَنافع المِلْكِ - وعند 
sS‏ ل ا 

(إذاعَرَفُت) هذاء فنقول: لاخلافٌ في أن الأمثال المُمّساوية» وهي المّكيلاتٌ 
والموزوناتُ والعدَديَاتُ المُتَقَابُ من جنس واحل تُفْسَمُ قسمة جمْع ؛ لاله يُمْكِنُ استيفاء هما 
شْرِعَتْ له القسمةٌ فيها من غير ضرّرٍ؛ لانهدام التفاأتِ» وكذلك تبر اذهب و قن التحَامُن 
: وبر الحديدٍ؛ لما قُأْناء وكذلك النَّيابٌ إذا كانت من جنس ©“ واحرٍكالهّوَويّةء وكذلك 
الإبل والبقَرُوالغتمُ ؛ لأ التفارُت عند انّحادٍ الجنس والمطلوب لا يتفاحش بل يَقِلُ. 

وَالتَفاوْتٌ القليل مُلْحَقٌ بالعدّم أن يُجْبَّدُ بالقيمة فيمكن تَعْدَيلٌ القسمة فيه وكذلك 
اللائ المُْفَردهُ وكذا اليَواقيتٌ المُنْقَرِدةُ؛ يما قُلْناء وكذا © لا حلاف في أنه لا يُقْسَمُ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «آخر. 


(۳) في المخطوط : «وإذا عرف». )٤(‏ في المخطوط : «صنف». 
(4) في المخطوط : «وكذلك». 


في جِنسَيْنِ من المَكيلٍ والموزونٍ والمَذروع والعدّديٌ قسمةٌ جي » كالجئطة والشّعيرٍ . 
والمُطن والحديدٍ والجوز واللّوْزٍ والثياب البرْديّةٍ والهروية والمرويّة. وكذلك اللأَلِىئٌ 
واليّواقيتٌُ» وكذا الخيْلُ والإبلُ والبقَرُ والغتمُ» وكذا إذا كان من كل جنس فرْدٌ كِرْدٌوْنٍ 
وجمَّل وبَقَّرةٍ وشا وثوب وقَباءِ وجْبَةٍ وقميص ووسادة ويساطٍ ؛ E‏ 
قُسِمَتْ على الجمْع كان لا يخلو من ن أحدٍ الوجهيْن : إمَا أن تُفْسَمُ باعتبارٍ أعيانهاء وإمًا أنْ 
تُفْسَمٌ باعتبارٍ قيمّتِها بأنْ يَضْمّ إلى بعضِها دراهمَ أو نانيرَ لا سَبِيلَ إلى الأولٍ؛ لأ فيه 

ضررًا بأحيهما لِكَْرةِ التَاوْتِ عند اختلافٍ الجنس» والقاضي لا يَمْلِكُ الجبْرَ على 
الصَّرَرِء ولا سَبِيلَ إلى القاني؛ لأنّ ذلك قسمةٌ في غير مَحِلّها ؛ ؛ لأنّ مَجِلَّها المِلْكُ المشترك 
ولم يوجذ في الدّراهم . 

ولو افْمَسَما بأنفيهما أو تَراضَيا على ذلك جازّتٍ القسمةٌ؛ حى لو اقْتَسَّما ثوبين 
مُخْتَلِمّي القيمةٍ وزادَ مع الأوكس دراه مُسَمَاة جاز» وكذا في سائر المَواضع» ويكونٌ 
aS‏ اوا أو انََحَدَّثْ ؛ لأنّها 
بالصّناعةٍ أخذث حُكمٌ جِنسَيْنِء حتّى جاز ”'' بيع الأواني الصَّعارٍ واحدًا باثنين . 


00 


2 


وأمًا الرّقيقٌ فلا يُقْسَمُ عند أبي حنيفةَ - رحمه الله - قسمة جمْع . 

1 E ولي‎ 

وجه قولهما أن الرَقِيقَ على اختلافٍ أوصافها وقيمَّتِها جنس واحد فِاحثَّمَلَ القسمة 
كسائر الحيّواناتٍ من الإبل والبقّرٍ والغتم» ومانيها فح القاوت: كن نداد بالقيمة: 

وجه قول ابي حنيفة: أنّه لم يوجد شرطٌ جواز القسمة» وجوازٌ التَصَرّفٍ بدونٍ شرط 
جوازه مُحالٌ» وبيانُ ذلك على نحو ما ذَكَرْنا آنا لو قَسَمْناها ”© رقا - باعتبارٍ أعيانها - فقد 
أضرَرنا بأحدهما (لِتفاحش الات بِينَ عبلٍ وعبدٍ في المّعاني المطلوبة من هذا 
الجنس» ٠‏ فكانا في حُكم جِنسَيْنٍ مُخْتَلِمَيْنِ؛ ومن شرط جواز هذه القسمة أن لا تَتَصْمّنَ تَتَضْمَرَ 


)١(‏ في المخطوط: «مجوزا. 

(۲) فى المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» . 

(۳) في المخطوط : «تعديذه) . 

(4) في المخطوط : «اقتسمنا». (5) في المخطوط : «لتفاوت فاحش فيها . 


ةم سج 


ضرّرًا بالمقسوم عليه؛ ولو قسَمْناها ”'' باعتبارٍ [/ 57 7أ] القيمة ”" لَوَفَعَتِ القسمةٌ في 
غير مَحِلَّها؛ لان مَحِلّها الِلّكُ المشترّكٌ ولا شركة في القيمة» والمَحَلَيَةُ من شرائط صِحَةٍ 
التَصَرُفٍ فصّعّ ما ذَكَرْناء ولو اقْتَسَما بأنْفْسِهما جاز لِتّراضيهما بالضَّرّرِهِ وكذا لو كان مع 
الرّقِيقٍ غيرُه فيم . كذا ذكره في كتاب القسمة؛ لأنّه إِنْ كان لا يحتمل القسمةً مقصودًا 
ِبَجْعَلُ تَبَعَالِما يحتملها فيُفْسَمُ بطري التَبَعيّةه كالشُرْبٍ والطّريقٍ أنه لا يجورٌ بيعُهما 
مقصودّاء ثم يدخلانٍ في البيع تَبَعَا ِلتهرٍ والأرضء كذا هذا. 

ول لقا لطاع يقي الامو قد لا NE‏ :اما فسمة القضاء 
فلا تجوز» وإ كان مع غيره؛ لأ غير المقسوم ليس تَبَمَا للمقسوم بل هو أصل بنفسسه - 
بخلاف الشُرْبٍ والطّريت -» وكذلك الدّورُ عند أبي حنيفة لاتُفْسَمْ قسمة جمْع حتى لو 
كان بِينَ رجلين دارانٍ الاك و حِدَتِهاء سواءٌ كانتا مُنْمَصِلئَيْنِ أو مُتَلاصِفَيَيْنِ : 
وعندهما ”" يَنْظُرُ القاضي في ذلك إِنْ كان الأعدَلُ في الجمْع جمع » وإِنْ كان الأعدّلٌُ في 
التفريتي فرق . ۰ 

وكذا لو كان بيتهما أرضانٍ أو كرْمانِ فهو على الاختلاني © . وأمّا البيتان فيْقَسّمان 
قسمة جمْع إجماعا ”* مُتَصِلِينِ كانا أو مُنْمَصِلِينِء وكذا المنزلانٍ المُتّصِلانٍ . وأمّا 
المُنْمَصِلانٍ في دار واحدةٍ فعلى الخلافٍ . 

وجه قولهما: أن الور كلها جنس واحدّ والتَاوْتُ الذي بينَ الدَارَْنِ ُْكنُ تَمْديلُه 
بالقيمة فيُمُوّض ى إلى رأي القاضي إِنْ رأى الأعدّل في التَفْرِيقٍ فرَّقَّ» وإنْ رأى الأعدّلٌ في 
الجمْع جمع . 

ولأبي حنيفة رهن الله - على نحو ما ذْكرْنا في الرّقيقٍ أنّ القسمة فيها باعتبار 
اعيانها رع عرز ارت نعانهنا فين دار ودار لاختلاف الدورٍ في أَنْيِها واختلامها 
الي ل ال 


عه 


ت 
تصر 


)١(‏ فى المخطوط : «اقتسمناها» . (۲) في المخطوط : «قيمتها». 
(۳) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». ش 
)٤(‏ في المخطوط : «هذا الخلاف». (5) في المخطوط : «بالإجماع» . 


)سم 1 بدائع الصنائع ___> 
ولو اسما بأنمُيهما أو بالقاضي بتراضيهما جاز؛ لما مَرّ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
رضي رن عار ود تج باجم > بل يَفْسِمُ كَل واحدةٍ على 
حدةٍ 27 ؛ لاختلافي الجنس . 

وها م - وهو قسمةٌ الجر - حتّى أنه لولم يوجدٍ الطَّلَّبُ 
من أحد الشُرَكاء أصلاً لم تز لقسمةٌ؛ لأن القسمة من القاضي تَصَرُفٌ في مِلْكِ الغيرٍ 
الت في ملك افير شیاه تخطوة في 0 مر إل أنه عند طلي الب 
يَرْتَفِعٌ الحظُرُ؛ لأنّه إذا طَلَّبَ عُلِمَ أنه لوق عفاد فده الت ريده ضرًرًاء إِذْ لو كان 
لل اكور ELE E SS‏ 
[القسمة] ”*'» عَلِمَ أنه لا يَمْئَيمُ فيَدْقَمُ القاضي ضررَه بالقسمة» فكانت القسمةٌ في هذه 
الصّورةٍ من باب ذَفْع الضّرَرِء والقاضي نُصِبَ له. 

E ES O NE,‏ ابو قير رض ونا 
ِضرّره؛ لاه لما طُلَبَ الشفْعة عُلِمَ أله يتضرّرُ بجواره فالشرعٌ دَق ضرَرَه عنه ‏ بإثباتٍ 
عق اليك بالشتعة عقر اليف كداهذا. 

ومنها الرّضا في أحدٍ نوعّي القسموّء وهو رضا الشّرَكاء فيما يَفْسِموئّه '" بأنْفسِهم إذا 
كانوا من أهلٍ الرّضاء أو رضا مَنْ يقومٌ مَقامهم» إذا لم يكونوا من أهل الرّضا فان لم يوجدٌ 
لاايصحٌ» حتّى لو كان في الورّئةٍ صَغيرٌ لاوصي له» أو كبيرٌ غائبٌء فَاقُتَسَموا؛ 
فالقسمة ” باطِلةٌ ؛ لِما ذَكَرْنا أن القسمة فيها معنى البيعء وقسمة الرّضا "© آشبه بالبيع» 
رك اراي مكار سيا د a‏ من أهلي الرّضا 
كالصَبْيانٍ والمَجانِينَ ف ِيَقْسِمْ الولىُ أو الوصييٌ إذا كان ”*' في القسمة مَتْمَعةٌ مَنْفَعةٌ لهم ؛ لأنّهما 


يَمْلِكانٍ البِيعَ فيَمْلِكَانٍ القسمة . 
)١(‏ في المخطوط: «احدته». (۲) في المخطوط: «من؟. 
(۳) في المخطوط : «استبقاء» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(۵) في المخطوط : «عنها». (5) في المخطوط : «يقتسمونه». 
(۷) في المخطوط : «فقسمتهم؟. (۸) في المخطوط : «التراضي؟ . 


(9) في المخطوط : «كانت». 


STD‏ سح 


وكذا إذا كان فيهم صَغيرٌ وله وليٌ؛ أو وصيٌّ يقتسمونَ برضا الوليٌّ أو الوصيٌء فان 
لم يكن نَصَّبَ القاضي عن الصَّغيرٍ وصيّاء واقْتّسَّموا برضاه فن أبَّى تَراقَعوا إلى القاضي» 

وها خطرةٌالشركا أ يوم تامهم في نوغي القسمؤ؛ حش لو کان یم كب 
غائبٌ لا تجوز القسمة “ أصلاً ولا يَفْسِمُ القاضي أيضًا إذا لم يكن عنه خَضُمٌ حَاضِرٌ 
ا ی قسمَّبُّه ؛ لأنّه صادّفٌ مَحِلَّ الاجتِهادٍ [9/ 547 ١ب]‏ (فلا 

Tet 

ومنها: البيّنةُ في قسمة القضاء في الإقرارٍ بميراث العقارٍ ° عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- وعندهما ليست بشرط ويَقْسِمُ بإقرارهم فنقول : 

جْمْلةٌ الكلام في بيانٍ هذَيْن الشَرطَيْنٍ : أنّ جماعة إذا جاءوا إلى القاضي» وهم عَقَلاءٌ 
بالِغونَ أصِحَاءُ في أيديهم مالء فاقوا أنه يلكُهم» وطلَبوا القسمة من القاضي فهذا لا 
يخلو في الأصل من أحدٍ وجِهِّيْنٍ : إِمَا أن ي يروا بالملكِ مُطْلَقَا عن ذَكَرٍ سبب. وما أن 
يروا بالمِلّكِ بسبب اذَعَوًا انتقال المِلْكِ به من أحدٍء وکل وجو على وجَهَين : إِ ما أنْ یکو 
المال الذي في أيديهم مَقولاً» وإما أنْ يکود عَقارّاء فان قروا بِالمِلْكِ مُطْلَّقَا عن سبب 
الانتقالٍ قَسَمَ بإقرارهم, ويَذْكُرُ [في الإشهاد] * في كتاب الصّكٌ آي قَسَمْتُ بإقرارهم 
ولم أقض فيه على أحد . ولا يَطْنُبُ منهم ”© الييّنةَ على أصل المِلْكِ مقو لاأ كان المال أو 
عَقارّاء إذا لم يكن فيهم كبيرٌ غائبٌ؛ لأنّه وُجِدَ دليل المِلْكِ وهو اليد والإقرارٌ من غير 
مُنازع» ولا دعوى انتِقالٍ المِلْكِ من أحدٍ إليه» فإِنْ كان فيهم كبيرٌ غائبٌ لم يَفْسِمْ ؛ لما 
كنا أن ححَضْرة الشُرَكاء أو مَنْ يقومٌ مَقامهم شرطٌ ولم يوجذ؛ لأنَّ الخّصومَ في هذا 
الموضع لا يَصْلُحونَ حَصْمًا عن الغائب . 

وإن قروا بالمِلْكِ بسبب الميراث بأنْ قالوا: هو [بيئنا] ”2 ميراثٌ عن قُلانٍ فِإِنْ كان 
المال مَنْه مثقولاً؛ قُسِمَ بيتهم بإقرارهم بالإجماع» ولا تُطْلَبٌ منهم البنهُ ون كان فيهم كبيرُ 


0 ي المتخطوط: افشبة: اا 
(۳) في المخطوط : «فينفذ) . )٤(‏ و في المطبوع : «الإقرار» . 
(6) ليست فى المخطوط . )١(‏ في المخطوط : ا(منه) . 


(۷) ليست في المخطوط . 


® سح Caw‏ 
غائبٌ بعد أنْ كان الحاضرانٍ اثنين كبيرَيْنِ أو أحذهما صَغيرٌ قد نُصِبَ عنه وصيٌ» وإنْ كان - 
لهال ار فو نكف عد الى حه د رمه الت ر ال على روت قلات 
وعلى عَدَدٍ الورّثة» وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ - رحمهما الله - يُقْسَمُ بيتهم بإقرارهم. 
ويُشْهِدٌ على ذلك في الصَكُ . 

وجه قولهما: أن مَحِلَّ قسمة المِلْكِ المشترَكٍ وقد وُجد لِوْجِودٍ دليل المِلْكِ - وهو اليَدُ 
TT‏ نبا تماذكى النسم ا كيليا تيت E‏ 
بإقرارهم كما في المَتْقَولٍ؛ ولان البيّة إتما ثقَامُ على مُنْكرِء والكُلُ مُقِرَونَ فعلى مَنْ تُامُ 
البيّنَة؟ . 

وجه فولٍابي حنيفة: أنّ هذه قسمةٌ صَادَفَتُ حَقَّ المَيّتِ بالإبطالٍ فلا تَصِحٌ إلا بِبَيّنةٍ 
كدعوى الاستحقاق على المَيّتِ . 

ل ل ل 37 


5-2 


قبل القسمة نخدت على مِلْكهء حنّى لو كانت التَركةٌ د شَجَرةً فأثمَرَتُ كان الثّمرُ له حبّى 
لى منه ميزه ولد منه وصاياه؛ ذكانت القسمة تًا على يذكه بالإبطال فلا يجوة 
إلا ية بخلافي المَئقول؛ لان القسمة ليس قَطْمًا لِحَقٌ المَّتِ بل هي حِفْظٌ حى المَيّتِ؛ 
ل ل ل الل ل 
فقت فة مظعا لته فلا تاك إلا ركه 

E Gg o 
ون كانوا مُقِرّينَ - وذلك جائرٌ - كالأب أو الوصيّ إذا أقَرَا على الصَّغيرٍ لا يصح إقرارٌه إلا‎ 
بالبيّةِ ولا مَنْكِرَ ههناء كذا هذا.‎ 

هذا إذا قروا بالمِلّكِ بسبب الإرْثء فإنْ أقَرّوا به بسبب الشّراءِ من قُلانٍ الغائب فإنْ 
كان الما مثقولاً قم [آبيئهم] ''' بإقرارهم بلا خلافی» ون كان عقارا ذكر في ظاهر 
الرّواية أنه يَفْسِمُ بإقرارهم ولا تُطْلَبُ منهم البيّنةٌ على الشّراء من فُلانِء وقَرّقٌَ بِينَ الشراء 
وبينَ الميراث . 


)١(‏ فى المخطوط : «بالورثة». 
)۲( ليست في المخطوط . 


ة عدسشة لابج 


وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّه لا يَقْسِمْ إلا بالبّنةٍ كالميراثِ . وجه هذه الرّوايةٍ 
أنهم لما أقَرّوا أنهم مَلّكوه ه بالشراء من فلانٍ فقد أثَرَوا بالمِلكِ له» وادَعَوا الانيقال إليهم 
من جهيه» فإقرارُهم مُسَلَّمُ ودعواهم ممنوعة ومُحْتاجةً إلى الدّليلٍ وهو البينةُ . 

وجه ظاهر الرواية: وهو الفْرْق بِينَ الشّراءِ وبينَ الميراثِ أن امتناعَ القسمة في المواريثِ 
بنفس الإقرار لما يتضْمّنُ من إبطالٍ حَقٌ المَيّْتِء وذلك مُنْعَدِم في باب البيع إِذْ لا حَقَّ باق 
للبائع في المبيع بعد البيع والتسليم ؛ فصادَفَتُ [القسمة] ”" مَحِلَّها فصَّحَتْء هذا إذالم 
كن فن الورثة كب عاف ار ی سا إن كان فأَرَوا بالميراث فلا يُشْكِلٌ : عند أبي 
حنيفة [۳/ 57 7أ] رضي الله عنه أنه لا يَقْسِمٌ بإقرارهم ؛ لأنّه لا يَفْسِمْ بِينَ الكبارٍ الحضور 
فكيف يَفْسِمٌ ههنا؟ وأمًا عندهم ”" فَيَنْظُرُ إِنْ كانت الدَارُ في يَّدِ الكبارٍ الحُضور يَفْسِمُ 
بيئهم ؛ لما بَينَاه ويَضَعُ حِصّةَ ”" الغائب على يَدِ عَذْلِ يحمَظه؛ لأ بعض الورثةٍ خَضْمٌ 
من ”“ البعض»ء ويَّنْصِبُ عن الصّغيرٍ وصيًّاء وإِنْ كانت الدَارُ في يَّدِ الغائب الكبير أو في 
يَدِ الحاضِرٍ الصّغيرٍ أو في أيديهما منها شي5؛ لا يَفْسِمُ حتى تقوم البيّنةُ على الميراثِ وعَدَدِ 
الورّثة بالإجماع . لأنه إذا كان في يده من الدَّارٍ شيءٌ فالحاجة إلى استحقاقٍ ذلك من يده 
فلا يصح إلا بَيٍَ هذا إذا لم د قم البيّنةٌ على ميراث العقار» فأمًا إذا قامتٍ اليه عليه وطلَبوا 
اا تكن كان اجا ثنين فصاعِدًا والغائبٌ واحدًا أو أكثرٌ وفيهم صَغيرٌ 
حاضِرٌ؛ فاته َم ويَِْلٌ صب كَل كير وصّغير» فيوَكُلُ وكيا يحمَظهء بخلاف الملكِ 
المُطْلَقٍ إذا حضرَ شريكانٍ وشريكٌ غائبٌ؛ أنه لا يَقْسِمُ . 

ووجه الفزق؛ اما ْكرْنا أن قسمة العقار تصرف على المَيّتِ وقضاء عليه بقَطْمِ حَنّه عن 
لعَركء وكُل واحل من الورّئة قائم مَقام الميّتِ فيما له وعليه؛ ولهذايَرْةُكُنَ واحدٍ منهم 
بالعيْبٍء ويرد عليه فإذا كان الحاضُِ اث: ثنين فصاعِدًا أمكنَ أنْ يجعلّ أحدّهما حَصْما عن ¿ المت 
في القضاء عليه» والآخر مقضيًا له فتصِحٌ القسمةٌ وإ كان الحاضِرٌ واحدًا والباقونٌ كينا لم 
َقْسِمْ ؛ لأنّه لايُمْكِنُ أن يُجْعَلَ هو حَصْمًا عن الميّتِ حبّى تُسْمع البيّنةٌ عليه ؛ لاستّحالةٍ كون 
| الشّخْصٍ الواحدٍ في رَّمانٍ واحدٍ بجهةٍ واحدةٍ مقضيًا له و [مقضيًا] عليه . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . . () في المخطوط : «عندهما» . 


(*) في المخطوط : انصيب» . (4) في المخطوط : «اعن». 
(0) زيادة من المخطوط . 


۴ سم بدائع الصنائع ج1___ > 
وإن كافاع الحاتيئر وارث مور تعب القاصي عته رما وقشع + الأن الب هرا 
مُمْكِنةٌ ؛ لِوْجودٍ متقاسمَّيْنٍ حاضِرَيْنِ ن» وإذا قَسَمَ القاضي المَئقول - بِينَ الورّثة بإقرارهم - 
Eee‏ وجوه شه رن كد قاف لعزن aS‏ 
على يّدَيْ عَذْلِء ْم حضرّ الغائبٌ فإِنْ أقَرَ كما أقَرَوا أولّيك» فقد مضى الأمرٌء وإِنْ ألْكَرَ 
ُرَدْ القسمةٌ في المَنْقولٍ بالإجماع . 

ركذلك في العقار عند أبي يوست محمد وعند آي حنيفة - عليه الرنشمة - في 
العقار لا د رَد القسمةٌ؛ ؛ لأ القسمة المّبئيّة على البّنةٍ قد تَقَدَّمَتْ على الغائب فلا يُعْتَبَرُ 
ار ٠‏ 
ولو كائظ الذاو عور انا و ا و الور 
lS‏ 


ت 
ما 


من الورثة» فإذا كان معه وارثٌ حاضِرٌ فكأنّه حَضرّ اثنانِ من الورَثةء ولو كان كذلك؛ قَسَمَ 
وإِنْ كان الباقونَّ غَيْئَا كذا هذا ”'' واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ومنها: أن يكونٌ المقسومٌ عليه مالا للمقسوم وقتٌ القسمقٍ وهو أنْ يکود له فيه مِلّْكُ 
فان لم يكنْء لم تجز القسمة ؟ لما سَنذْكرٌه إن شاء الله تعالى . 


فصل [فيما يرجع إلى المقسوم] 
واكاللدي وري إلى المعنيو وراد وخر اد كرن اللتهر زرف لمق له وقتّ 
القسةء > فإ لم يكن لا تجوز القسمة ؛ (لأنّ القسمة) "اراز بعض الأنْصِباءء ومُبادَلة 
البعض » ول ذلك لا يصح إلا ني المملوكِء وعلى هذا إذا استٌّحِقَّتِ العَيْنٌ المقسومة 


بطل القسمةٌ في الظاهر» وفي الحقيقة ن تين ”" أنّها لم نصح ولو استّحِقّ شي منها 
كر ا ا تو تائف ا رقن لا ا وَيَئْبّتُ الخيارٌ وقد لا 


ك 


٠. شت‎ 


وبيان هذه الجملة: أنّه إذا ورد الاستحقاق على المقسوم لا يخلو الأمرٌ فيه من أحد 


. فى المخطوط : (۲) في المخطوط : «لأنه»‎ )١( 
« : في المخطوط‎ )۳( 


وجيْنٍ: إتا أن ورد على كله وا أن ورد على جو فإن ود على كَل المقسوم بطل 
القسمةٌ وفي | لحقيقةٍ لم نَصِحّ من الأصل ؛ لانيدام شرط الصَّحَةٍ - وهو المِلّْكُ المشترك 
- فتستأنف القسمة» وإِنّْ ورد على جُرْءٍ من المقسوم لا يخلو من أحدٍ وجَهَيْنٍ أيضًا : إِمَا 
أن ورد على جُرْءِ شائع منه وإما أنْ ورد على جُرْءِ مُعَيّنِ من أحد التّصيبِينِ» فإِنْ ورد على 
جُزو شائع لا يخلو من أحدٍ وجهَيْنٍ أيضًا: : ما أن ورَدَ على جُزْءٍ شائع من التصيبين 
ا إا أن ورد على جُزْءِ شائع من أحدٍ النصيبينِ دود الآخر» فإ ورد [الآخن] © 
على بجُزْءٍ شائع من النصيبِينٍ جميعًا ,كالدار 45/51 انق المشتركة بين وجلين تصفين» 
اا نالحد ا للثامن مق بو تراه امه ر يِن من مُوّخَرِهاء وقيمَتُها سواء 
أن كانت قيمةٌ كَل واحدٍ منهما سِتّمائةٍ درهم مُكَل فا ا ور 
بالإجماع ؛ لأنّه بالاستحقاق تَبَيّنَ أنَّ نصف الْدَارٍ شائعًا ملك المُسْتَحَقٌ و فتَبِيّنَ أن القسمة 
لم تح في التصفب الشائع؛ وذلك غير معلوم فت القسمة أصلا» وإن اسححقٌ نصفت 
صي صاحب المُقَدّم شاعا ُشتانفُ القسمة أيضًا عند أبي يوس - رحمه الله؛ لأنّه 
ظَهْر ان المُنَْحَقّ شريكهما في الدَارٍ فظَهرَ أن فسمَتهما لم نصح فونفن اتان ال 
كما إذا ورد الاستحقاق على نصفي الدَارٍ ڈ شائعًا و E‏ ا 


a 


الرّحمة - له الخيارٌ إن شاء أمسّك ما في يِه ورجع بباقي حِصَّتِه وهو مثلّ ما اسبّحَقٌّ سبَّحَقّ في 
نَصيبٍ الآخرء وإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لأ بالاستحقاقي ظَهَّرَ أن القسمة لم نَصِمَّ في القدر 
المُسْتَحَقٌ لا فيما وراءه؛ لأ المانِعَ من الصَّحَةٍ انعدامٌ المِلْكِ» وذلك في القدر المُسْتَحَقٌ 
لا في ما وراءه» وليس من ضرورة انعدام الصَّحَْةٍ في القدرٍ المُسْتَحَقَّ انعدامُها في الباقي . 
لأ معت العم وهر ا باستحقاقي هذا القدرٍ في الباقي 
فلا ”" تُبْطَلَ القسمةٌ في الباقي» بخلافي ما إذا اسبَحَنَّ نصف الدَارٍ شائعًا؛ لأنّ هناك وإِنْ 
ورد الاستحقاق على التصن فأوجُب بُطْلانَ القسمة فيه مقصودّاء لكنْ من ضرورَيه يُطْلانُ 
القسمةٍ في الباقي؛ لانهدام معنى القسمة في الباقي أصلاٌ» وههنا لم يَنْعَدِمْ فلا يُبْطَلُ لكنْ 
. يَيْتُ الخيار إنْ شاء رجع بباقي جِصَّيِه في نَصيبٍ شريكه وذلك مثلُ نص المُسْتَحَقٌ؛ لأن 
القدرّ المُسْتَحَقَّ من التصيبين جميعًاء فيرجعٌ عليه بذلك [إن شاء] ‏ وهو رُبْمُ نُصيبه إنْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا). 
(۳) زيادة من المخطوط . 


سا بدائع الصتائع ٠‏ 

شاءء وإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لاحتلاف ‏ معناها ولِدُخولٍ عَيْب الشَّرِكةٍ» إذ الشركة في 

الأعيانٍ المُجْبَمَعةِ عَيْبٌء والعيْبٌ يبت الخيارَ. 

وك اموي ح e‏ رمدو اميم رركا 

[صاحبُ] ”" المُقَدّم باع نصف ما في يِه واسبّحَنَّ الصف الباقي فإنّه يرجعٌ على صاحبه 

برْيْع ما في يده عند أبي حنيفةً ومحمّدٍء وعند أبي يوسف يَغْرَمُ نصف قيمة ما باع لشريكه 

ويَضْمّه إلى ما في يد شريكه ويقتسمانٍ نصِمَيْنٍ . 

وجه قول ابي يوست: ما بَيّنَا أن بالاستحقاق ظَهَرَ أنّ القسمة لم تَصِحَّ أصلاً وأنّ البيعَ كان 

فاسدًا فيضمنٌ نصف قيمةٍ ما باع شريكه ”"“» ثُمْ يقتسمان الباقي نصمَيْنِ . 

وجه قولهما: ما ذَكَرْنا في المسألة المُمَدَ مَدَّمةٍ ‏ إلآ أن هنا لا يَنْبْثُ خيارٌ الفسخ ؛ لماع 

ا ل 

لا تَبْطلٌ القسمة بالإجماء ؛ لما كنا فى المّسائل الْمُتَقَدُمَةٍ بل أولى ؛ لأنّْ الاستحقافٌ 
0 في 

عل .ند ا ا كان ريك هما ول ل لك ا 


الخيازٌ» لس هليه إن شاء تقض القسمة؛ ؛ لأنّ الاستحقاقٌ أوجَبّ انهقاض 
المعقودٍ عليه» والانتقاض فى الأعيانٍ المُجْبَمَعةِ عَيْبٌ > يبت الخيارٌ» وإِنْ شاء رجع على 
رر يدو 


صاحبه برُبْعِ ما في يَدِه sg aa‏ 
ما في يَّدِهِ أَرجع عليه بالتصف فإذا استَحقّ حَقٌّ الصف يرجمٌ بالرُبع » واللّه ساهو ال 
اغ 

وعلى هذا مائةٌ شاةٍ بِينَ رجلين افْتَسَماهاء فأخذ أحدهما أربعينَ تُساوي خمسّمائةٍ 
درم وأخذ الآحر تين ُساوي خحمسمائة درهم فاستْحِقتْ شاةٌ من الأربعينَ تساوي 
عشرةٌ دراهمٌ لم تَبطّلٍ القسمةٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنه يك ال ت ال فيا وراء 
ال ار ار وا لجا » فلا تَبْطلٌ القسمة» ولكن 


يرجع على شريكه بِحَقّه وهو حمسة دراه ؛ لأنَّ المُسْبَحَقَّ من التصيبين جميعًا [عشرةٌ 
)١(‏ في المخطوط : ١لاختلال».‏ (۲) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «لشريكه) . (4) في المخطوط : «المتقدمة . 


(6) في المخطوط : «للمستحق). 


دراهج] » واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ال مر ا اا اق ا ا 1 
أحدّهما عشرةً أقفزةٍ جَيِّدةَ وثوبّاء وأخذ الآخنُ ثلاثينَ رَدِيئَاء حتّى جارّتٍ القسمة 
فاستَحَقَّ © ۳1/ 14 7أ] من الثّلائِينَ عشرة أقفزة» يرجعٌ على صاحبه بنصف التَوْبٍ 
استحسانّاء والقياسٌ ما ذكره في ^ الرّياداتٍ أنه يرجم عليه بلب النَوْبٍ وثُنْثِ الطعام 
ا 

ووجهه؛ أنّ الاستحقاقّ ورّدَ على عشرة شائعة في التّلاثينَ» فكان المُسْتَحَنُ في الحقيقة 
ون كن کر کا وت يريت ا بلك دار المي 

اة ا جرادم العدمة اذ ر الع ا ا 
والعشرود بمُقَابّلة الَؤْبء فإذا استَّحَقٌّ منه [عشرةً] ٠»‏ وأنّه بمُقابل نصف القَوب ؛ 
در عن وي ا 1 

وقوله: للمُسْتَحِقٌ عشرةٌ شائعة في الثّلاثينَ لا العشرة المُعَيِّنةٍ - وهي التي من حِصَّةٍ 
التب - فن © . هذا هو الحقيقةً» إلا أنَا لو عَمِلْنا بهذه الحقيقةٍ؛ لاحتجنا إلى نَمْضٍ 
القسمة Ss‏ صَرَفّْنا الاستحقاقٌ إلى عشرةٍ - هي من حِصَّةٍ التَؤْب - لم نحتج إلى 
ذلك» وتَصَوُفُ العاقلٍ تجبُ صبائتُه عن التفض والإبطال ما أمكُنَ» وذلك فيما قنناه. 
وعلى هذا أرضٌ بِينَ رجلين نصِفَّيْنٍ قُسِمَتْء ثُمْ استّحِقٌّ نَّ أحد التصيبين وقد بى صاحبّه فيه 
باه أ وكرت هرسا فعض البجاءو قلع ارق الم يرج الت علب على سا بشي ه 
من قيمةٍ البناء والغرؤس 

ولام فنا انكر ERE ANE‏ ولي الوه 
الذي يجبّرُهما القاضي» ولو تَراقَّعا إليه ثُمّ استّحِقَ أحدٌ التَصيبينٍ وقد بَتَى صاحبّه فيه بناءً 
أو غَرَسَ غَرْسًا فنقض وقَلَعَ ؛ لا يرجم بشيء من ذلك على صاحبه ؛ لأنّ صاحبّه مجبورٌ 
على القسمة من جهة القاضي فيكونُ مُضائًا إلى القاضيء أما إذا وقَّعَتِ القسمةٌ بإجبارٍ 


10 (؟) في المخطوط : «منها» 
(۳) في المخطوط : «ثم استحق». (6) زاد في المخطوط : «زيادات». 
)لست الى ا (5) في المخطوط: الفيعم» . 


™ يح ب 
القاضي فلا شك فيه » وكذا إذا اقْتَسَّما بأنمُيهما؛ لأنّ ذلك قسمةٌ جَبْرٍ من حيث المعنى ؛ 
عله ممت خثر القاضي عددالكرائعة لت وإذا كان ستجيووا عليه فلم برج ته ضا 
السّلامةِ؛ فلا يُوْاحَذُ بضمانٍ الاستحقاق» إِذْ هو ضما السّلامة . 

ونَظيدُ هذا الشَّفِيمُ إذا أخذ العقار من المشتري بِالشّفْعَقٍ وبتَى فيه أو عرس » ثُمَ استّحقّ 
وقُلِمَ البناء لا يرجم بقيمة البناء على المشتري؛ لأنّه ما مَلكه باختياره بل أَخِدٌ منه جَبْرًا . 

وكذلك قال محمّدٌ رحمه الله في الجارية المَأسورة إذا اشتراها رجلٌ من أهلٍ الحرب» 
ّم أحَذها المالِكُ القَدِيمُ فاستؤلدَهاء ثُمّ استَحَقّها رجل : : لا يرجعٌ بقيمة الول على الذي 
أخذها من يَدِه؛ لأنّه لم يأخذها منه باختياره بل كُرْهًا وجَبْرَاء وكذلك الأب ''' إذا وطِئّ 
جارية ابه فأعلّقهاء تُمَ استَحَّها رجلٌ؛ لا يرجم بقيمةٍ الول على الابن؛ لأنْه تَمَلَكَها من 
غير اخختيارٍ الابن . 

وقال ابو يوس رحمه الله: إذا عَصَبَ جاريةً فأبَقَّتْ من يَدِه فأدّى ضمائّهاء ثم عادّتٍِ 
الجارية فاستَوْلَدَها الغاصِبٌ» ثُمّ استّحِقَّتْ له أن يرجم بقيمةٍ الولدٍ على المولى ؛ لأنّه كان 
مُخْتَارًا في أُخَذٍ القيمة من الغاصِبء فكان ضايئًا السَّلامةَ فيرجعٌ عليه بحكم الضَّمانٍ . 

وعلى هذا دارانٍ أو أرضانٍ بين رجلين اقْتَسَما E‏ سامون اهارق : 
فيهاء نُمْ استُحِقّتْ رجع بنصف قيمة اليناء عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ ا 
على قسمة الجمع في الدّورٍ والعقاراتِ عنده» فإذا افْتَسَما بأنيهما كانت القسمة منهما 
مُبِادَلةَ » فأشبَهد شبَهَتِ ابيع فكان كل واحا منهما ضايئا سَلامةٌ التصف ليصاحيه؛ فإذا لم يَسْلم 
Ca‏ وأمّا عندهما فقد اختلف المَسايحُ فيه قال 
بعضهم : لا يرجم ؛ لأنّ القاضي د يُجْيَردُ على هذه القسمة عندهماء فأشبة استحقاق الصف 
من دار واحدةّ» وقال بعضّهم: يرجم . وعليه اعتَمَدَ القُدورِيُ - عليه الرّحْمَةٌ - وهو 
الصَّحِيحٌ؛ لال القاضي إِنّما يُجْبَرُ على قسمة الجمْع ههنا عندهما إذا رأى الجِمْعٌ أعدّل» 
ولا يُعْرَفُ ذلك من رأي القاضي إذا فعَلا بأنْفْسِهما . 

ولو كانتا جاريتيْن فأخذ كل واحدٍ منهما جاريةً فاستَؤْلّدَهاء ثُمَ استّحِقَتْ ستٌّحِقَّتْ رجع على 


)١(‏ في المخطوط : «للأب». (۲) في المخطوط: «رجع 


كتاب القسمة مجسسببسإبإبببحاسسس 3 04 
شريكه [بالتصفي] عند أبي حنيفة ؛ لأ القاضي لا يُجْبَرُ على قسمة الرّقيقٍ عندهء فإذا 
افْنَسّما بتَراضيهما أشبّه البيعٌ على ما ذَكرْنا. وأمًا[*/ 44 "ب] عندهما فيَنْبَغي أن لا 
يرجعٌ» كذا ذكره القُدوريٌ - عليه الرّحْمةٌ . 

ثَرقَ بين اريت وبينَ الور وبيئهما فزق ؛ لأنْ القاضي هناك لا يُجبَُ على الجمْع عَيْئَا 
ولكئّه يُراعي الأعدَل في ذلك من التَفْريتي والجمْع» وههنا يُجْبَرُ على الجمْع عدر 
التفريتي فلم يوجد ضمانٌ السّلامة [من صاحبه] فلا يرجمٌ عليه» واللَّه ت خا 
وتعالى - أعلمُ . 

مسييط ع زاك توا وتيا كيت LO‏ » فان 
كان [ذلك] ““ على طريق العامّةٍ؛ لا يُحْسَبُ ذَّرْعٌّ الكنيف والظُّل * ' من ذَوْعَ الذار؛ لأنَّ 

رَقَبةَ الأرض ليست بمملوكةٍ لأحدٍء بل هي “حى العامّة» وإنْ كان على طريقٍ غير نائِلٍ نافلٍ 
ی دل ذَرْع الدَارٍ؛ لأن لاس الشكو ملكا فاته غلز اليف واللميه خان 
وتعالى - أعلم . 

فصل [في صفات القسمة] 
وأمًا صفاث القسمة فأنواغ: 
منها: أن تكونَ عادلةً غير جائرة» وهي أن تقعَ تَعْديلاً للأنْصِباء من غير زيادةٍ على القدرٍ 

المُسْتَحَقٌ من التصيب ولا تُفْصانَ عنه؛ لأنّ القسمة إِفْرازٌ بعض الأنْصِباءِء ومُبادلة 
البعض» ومَبئَى المُبادَلاتِ على المُراضاةء فإذا وقَعَتْ جائرةً؛ لم ”“ يوجد التّراضي» 
ولا إِفْرازٌ تصيبه بكماله ؛ لِبّقاء الشركة في البعض» فلم تجرٌ وتُعادُ. 

am‏ بالإقرارٍ تُسْتأئَفٌ ؛ لأنّه ظَهَرَ أنه 


EE‏ أن معني القسمة لم يتحقق قَقْ بکمالِه» ولو اذَّعَى أحدٌ الشريكينٍ 
الغلّط في القسمة فهذا لا يخلو من أ حدٍ وجهين: 


)١( ٠‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «في؟. (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «والظلة) . (5) في المخطوط : «هوا. 


(۷) في المخطوط : «في» . (۸) في المخطوط : «فلم». 


إِمّا أن كان المُدّعي أَقَرٌ باستيفاءِ حَمَّه 

وإمّا أن كان لم يقر ب 

فان كان قد أُقَرَّ باستيفاء حَقَّه لا يُسْمَعْ منه دعوى الغْلَط الكو سا وان ؛ لأن 
الإقرارٌ باستيفاء ء الحقٌ إقرارٌ بوُصولٍ حَقّه إليه بكماله» ودعوى الغلّطٍ إِخْبارٌ أنّه لم يصلٌ إليه 
حَقّهِ بکماله فيتناقض » وإِنْ كان لم ر بر باستيفاء حَقّه؛ لا تُعادُ القسمة بمُجَرّدِ الدَعْرَى؛ لال 
القسمة قد صَحَتْ من حيث الظاهر» فلا يجوز تَنْضُها إلا بِحُمجَةَء فإِنْ أقام البيّنةَ أعيدَتِ 
القسمة؛ لما قُلأُناء وإِنْ لم ثُقَمْ له بيد وأنْكرَ شريكه» فأراد استحلاقّه حَلَّمَه على ما اذَّعَى 
yS‏ د ولت 


3 


وبیان ذلك: دارٌ بِينَ رجلین افْتَسَّماهاء واستَوْفی كُلَّ واحدٍ منهما حَقَّه حقه نُمَ اذعَى أحدهما 
علّطا في القسمة لا تُّعادُ القسمةء ولكن يُسْألَُ البيّنةَ على الغلّطِء فن أقام البيّنة وإلاً 
فِيحلِفٌ شريكه إِنْ شاء؛ لِما قُلْناء فان حَلَفَ أحدُ الشّريكين ونَكَلَ الآخرء فإِنْ كان 
الشُرّكاءً ثلاثةٌ يجِمَعُ بِينَ تُصيب المُدَّعي وبِينَ نُصيب التاكِلٍ» فَيَفْسِمُ بيتهما على قدرٍ 
نُصيبهما؛ لأ نُكوله دليل کون المُدَّعي صادفًا في دعواه في حَقَه» فكان حُجَةَ في حَمَّه لا 
في حَقٌ الريك الحالف» فلم نصح القسمةٌ في حَقَّهِما فتُعادُ في قدرٍ نُصيبهما . 

وكذلك لو ادَّعَى الغلَّط بعد ''' القسمة والقبض في المّكيلاتٍ والموزوناتٍ 
والمذروعاتٍ. ولو كان بِينَ رجلين دارانٍ افْنَسَماهماء فأخذ كل واحلٍ منهما دار ثي 
ادَّعَى أحذهما الغلّط في القسمة وأقام البيّنةَ على ذلك» فالقسمةٌ باطِلةٌ عند أبي حنيفةً - 
عليه الرّحْمة - وعندهما لا تَبُْطَلُ ولكن يُقُضَّى للمُدَّعي بذلك الذّرْع من الدَارٍ الأخرى» 
ونوا هذه المسألة على بيع ذراع من دار أنه لا يجوز عنده» وعندهما جائرٌ . 

ووجه البناء: أن فة التجدم في الدور بالتراضي جائزةٌ بلا خلافٍ؛ ومعنى المُبادَلةٍ 
وَإِن كان لازِمًا في نوعَي القسمةٍ لكنْ هذا النَوْعٌ بالمُبادَلاتٍِ أشبّه» وإذا تَحَقَّقَتِ المُبادَلهُ 
صح البناة» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ولو افْتَسَما دارًا بيتهماء فأخذ كُل واحدٍ منهما طائفةً» ثُمَ اذَّعَى أحدُهما بين في يَدٍ 


)١(‏ في المخطوط: «بين». 


85 ا و د 


ماخ الوق ف سكيم وأقاء و غاب اعدت: ب 
المُدّعي ؛ لأنّه خارِجٌ» وإِنْ كان قبل الإِشْهادٍ والقبض تحالفا وتّرادًا . 

وكذا لو اختلّفا في الحُدودٍ فادَّعَى كَل واحدٍ منهما حَدّا في يد صاحبه أنّه نه أصابّه وأقام 
البيّنةَ؛ فضي لكل واحدٍ منهما بالحدّ الذي في يد صاحبه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما عَمّا في يَدٍ 
صاحبه خارِجحٌ . 

ون قامث [۳/ 40 7أ] لأحدهما بيه بُقَُضَى ببَيْتيه وإِنْ لم ثُقَمْ لهما بيه تَحالّفا. 

وهل يَنْمْسِحٌ العقدُ بنفس انالف أم يحتاجُ فيه إلى فسخ القاضي؟ اختلف المَشايخ فيه 
على ما عرف في البيوع . 

ولو افْمَسَم رجلانٍ أقرحةً » فأخذ أحدهما قَراحَيْنِء والآخرٌ أربعةء ثم ادّعَى 
صاحبٌ القَراحَيْنِ أنّ أحدّ الأقرحةٍ الأربعةٍ أصابّه في قسمَيِه» وأقام اليه فضي له به؛ لما 
ناء وكذلك هذا في أثواب الْمَسَماهاء فأخذ كَل واحلٍ بعضّهماء ت اذى أحدُهما أنّ 
أحدّ الأثواب الذي في يَدِ صاحبه أصابّه في قسمّتِهء وأقام اينه فضي له به . 

ولو اذّعَى كَل واحدٍ منهما [على صاحبه] © ثو ا مِمّا في يَدِه أنه أصابّه في قسمّتِه؛ 
وأقام البيّنة» فضي لكل واحدٍ منهما بما في يَدِ الآخر؛ لان كُلَّ واحدٍ منهما عَمَّا في يَدٍ 

ولوانتشمامانة كنا#قاضات أخرهم] مها ومسي > وافناتالاغ ية 
وأربعينَ» ثُمَ اذّعَى صاحبٌ الأوكّس الغلّط في القسمةٍ أو الخطأ في التَقُويم ؛ لم تُقْبل منه 
إلا ببينة . 

ولوقال: أخطَأنا في العدّوء وأصابَ كل واحدٍ مِنَا خمسينَ - وهذه الخمسة في قسمَيّه - 
وأنْكَرَ الآخرٌ تحالّفاء وإنْ أقام كل واحدٍ منهما البيّنةَ رُدتِ القسمة . 

ولو كال احنذهما تصاخيه: أخذت أن إحدى وخمسين علطا واخذت آنا عة 
وأربعينَ» وقال الآخرٌ: ما أَحَذْتٌ إلا حمسي . فالقول قولّه مع يَمِينه ؛ لأنّه مُبْكِرٌ لاستيفاء 
- الرّيادةٍ على حَقَّه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


.)0151/57( القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


@ 2 باق فصان کک 

وعلى هذا الأصلٍ تخرُجٌ قسمة عَرْصة الدَارٍ بالدراع ٠”‏ أنه يُحْسَبُ في القسمة كل 
ِراعَيْنِ من العُلْوٍ براع من السّفْلٍ عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسفٌ: ٠‏ يُحْسَبٌ راع من السّمْلٍ براع من العُلْوِ وعند محمَّدٍ : بسب غلى 
ا 

َعَم كَل واحد منهم أن التعديل فيما يقولّه» والخلافٌ في هذه المسألةٍ بين أبي حنيفة 
وبينَ أبي يوسف مَبنيٌ على الخلافٍ في مسألةٍ أحرى» وهي أنّ صاحبٌ العُلْو ليس له ان 

يبي على اللو من غير رضا صاحب السُفْلٍ ؛ وإن لم يَش بصاحب السُفْلٍ من حيث 
الظاهر عند أبي حنيفةَ» وعند أبي يوسف له أن يَبنيّ إن لم يضر البناء به . 

ووجه البناء: أن صاحب العُلْوِ إذا لم يَمْلِكِ البناء على عُلوٌه عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- كان لعلو مَنْفَعةُ واحدةٌ وهي مَبفَعةُ الشكتى فحَسْبٌ» ولِسْفْلٍ مَنَْعَتانِ : مَتْفَعَةٌ السّكتّى ) 
ومثقعة البناء عليه وكذا لفل كما يَصْلْحُ ئى يَصْلُحُ لِبَعْلٍ الَّوابٌ فيه» فنا العلو 
فلا يَصْلْحُ إلا سى خاصّة فكان لِلسّفْلٍ مَنْفَمَعاِء وللعُلُو مَنْفَعةٌ واحدةٌء فكانت 
القسمة عنده على الثُلْثِْ وَالُلكيْنِ» وعند أبي يوسفٌ لما مَلَك صاحبٌُ العُلْو أن يَبنيَ على 
عُلوٌّه كانت له مَنْفَعََانِ أيضًاء فاستوى اللو والسّفْلُ في المَنْفَعوَ» فوّجَبَ التعديل بالسّويَةٍ 

واقا محفذ, فإتما اعتبرَ القيمة؛ لأن أحوال البلاد وأهلها في ذلك تُعْتَلِفة فمنهم مَنْ 
يختارٌ السّْلَ على الُلو» ومنهم مَنْ بختا اللو على السْفْل ؛ ٠‏ فكان التعديل في اعبار 
القيمةء والعمّلٌ في المسألةٍ على قولٍ محمَّدٍ - رحمه الله - وهو اخختيارٌ الطحاويٌ - 
رحمه الله. 

ويُحْثَمَلٌ أنَ أبا حنيفة إنْما فضّلَ السّفْلَ على العُلْوٍ بناء على عاد أهلٍ الكوفةٍ من 

اختيارهم السّفْلَ على المُلْوِء وأبو يوسف إِنّما سى بيكهما [بناء] على عاد أهلٍ 
بَغْداد؛ لاسيواء العُلْوِ والسّفْلٍِ عندهمء فارج كل واحدٍ منهما الفثرّى على عادةٍ اهل 
زَمانِه . 


. في المخطوط : «بالذرع». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ر س لحم 

وَمِحَيد ّى الفثوّى على المعلوم من اختلاف العاداتِ باختلافي البلّدانٍ فكان الخلافُ 
بيهم من حيث الصّورة لا من حيث المعنى» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وبيان ذلك في سُفْلٍ بِينَ رجلينٍ وعَلوٌ من بيت آخرّ بيتهماء أرادا قسمَتهما يُقْسَمُ البناءً 
على القيمة بلا خلاف . 

وأمًا العزصةٌ فتُقْسَمُ بالذّزْع عند أبي حنيفةً وأبي يوسف» وعند محمّدٍ بالقيمة» ثُمّ 
اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف فيما بيكهما في كيفية القسمة [بالذرع] » فعند أبي حنيفة 
ذراعٌ بدِراعيْنِ على القُلْثِوالقُلَيْنِء وعند أبي يوسف وراعٌ براع . 

ولو كان بيتهما بيت تامٌ عُلوٌ وسْفْل» وعُلوٌ من بیت آخرّ فعند [/ 40 ۲ب] أبي حنيفة 
يُحْسَبُ في القسمةٍ كَل راع من العُلْو والسُفْلٍ بثلاثة أَذرُعِ من اللو أرباعًا عنده؛ لما ذَكَدنا 
من الأصل فكانت القسمةٌ أرباعًاء وعند أبي يوسفف فراع من السُفْلٍ والعلوِ بذراعَيْن من 
العُلْو؛ ا . ولو کان بيئهما بيت تام سمل 
وعُلوّء وسَفْلٌ آخرٌ فعند أبي حنيفة يُحْسَبُ في القسمة كَل كه من السُّفْلٍ وَالعُلْوِ اه 
ساس شل ا لد طول ل اشر ارود رم ده 
بنصف ؤراع من السّفْلٍ الآخرِء وعند أبي يوسف وَراعٌ من العام ذِاعيْنِ من السْفْلِ» - 
واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ يخر ج ما إذا اقْتَسَما دارًا وفَضّلا بعضّها على بعضٍ بالدّراهم أو 
الّنانير لفْضْلٍ قيمة البناء والموضع أن القسمة جائزةٌ؛ لأنها وقَعَتْ عاولة من حيث 
المعنى؛ لأن الدَارَ قد يُقَضّلُ بعضها على بعضٍ بالبناء والموضع» فكان ذلك تفضيلاً من 
حيث الصّورةٌ تَعْديلاً من حيث المعنىء ولو لم يُسَمَيا قيمةً فصل البناء وقتَ القسمة 
جارَتِ القسمةٌ استحسانًاء وتجبٌ قيمة فصل البناءء وإِنْ لم يسَمّياها في القسمة . 

والقياسٌ أنْ لا تجورٌ القسمة؛ لأنّ هذه قسمةٌ بعض الدَارٍ دونَ بعض ؛ لان العْصة مع 
البناء بمنزلة شيءٍ واحدٍء وقسمةٌ البناء بالقيمة فإذا لم توجد التسمية بقيت مجهولةً فوَقَعَتِ 
القسمة للعَرْصةٍ دود البناء؛ بَقِيّتْ وإنّها غيرُ جائزة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ray pC © 


وجه الاستحسانٍ أنّ قسمةً العْصةٍ قد صَحَتُ بوُقوعِها في مَحِلّها - وهو المِلّكُ - ولا 
صِحَةَ لها إل بقسمة البناء» وذلك بالقيمة» فتجبُ على صاحب الفضل قيمةٌ فضل البناء» 
إن لم يُسَمّ ضرورة صِحَةٍ القسمةٍ» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . ١‏ 
وعلى هذا الأصلٍ تخر اج أيضًا قسمة الجمْع في الأجناس المُخْمَلِفةٍ أنّها غير جائز وَجَبْوَا 
بالإجماع ؛ لتَعذّرِ تَعْدِيلٍ الأنْصباء إلا بالقيمة ازانها لشينة كه لقعي CTE‏ 
ولا يجوز في الرّقيقٍ والدّور عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنّها في حُكم الأجناس 
المُحتَلفةء ولااتقعٌ القسمةٌ فيها عاولة بل جائرةٌ» ولا نُقْسَمْ الأولاد في بُطونٍ الغتم ؛ لتَعَذّرِ 
التعديلٍ . 

a So‏ ؛ لأنه إذا ظَهَرَ به عَيْبٌ فقد ظَهَرَ 
أنّها وقَّعَتْ جائرةً لا عايلة فكان له حَقُّ ارد بالعيْبٍ كما في البيع» ولو اممَئعَ الو 
بالعيْب؛ لوُجودٍ الماع منه يرجمٌ الصا كما في البيع» إلا أن في البيع يرج بكمام 
النّفْصانٍ وفي القسمة يرجم بالتصفِ ؛ لأ النّفْصانَ في القسمة يرجمٌ مم بالٽصيبينِ جميعًا 
فيرجعٌ بنصفي التقصانِ من دَصیب شريكه . 

وأمًا الوَدُ بخيار الرُؤية والشرطٍ فَيَئْبّتَ في قسمة الرّضا؛ لأنّ القسمة فيها معنى 
المُبادلةء وهذا النَوْعٌ أشبّه بالمُبادلاتِ؛ لِوُجِودٍ المُراضَاةٍ ”'' من الجازبين فيَنْيْتُ فيه خيارٌ 
الرؤية كما في البيع» ولا يشر ينُب في قسمة القضاء ء لا وها عن المُبادَلة بل لِعَدَمِ الفائدة؛ 
لأله لو رها بخيار الدؤية والشرط؛ ولك بره القاضي ثانا فلا يُقِيدُء واللّه - سبحانه وتعالى 


ا 

ولاتجبٌ الشُمْعةٌ في القسمة؛ لأنّ حَقّ الشْفْعة يَنْبَعُ المُبادَلةَ المَحضة ؛ لِتُبِوتِها على 
مُخالفة القياس» والقسمة مُبادَلةٌ من وجه فلا تحتيل الشَّفْعة؛ ولأنها لو وجيت لا يخلو إمًا 
أن تچب لِلشَّرِبِكِ أو للجارء لا سَبِيلَ إلى الأوّلٍ؛ لأنْ الشَفْعةَ نجبُ لغيرٍ البائع 
والمشتري» ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ لأنّ الشّريك أولى من الجارء واللّه - سبحانه وتعالى - 
أعلمُ . 

ومنهاء الرُجوبٌُ عند الطّلَّبء حى يُجْبَرَ على القسمة فيما يَنْتَفِعُ كل واحدٍ من 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الرضا». 


ر كتاب القسمة ‏ > 0402© 
الشّريكين بقسمَّيِهء وكذا فيما يَنْتَفِعُ بها أحدّهما ويَسْتَضِرُ الآخرٌ يجبر عند طلس المُنْتَقِع 
بالإجماع» وعند طَلّبٍ المُسْتَضِرٌ اختلاف روايتي الحاكمء والقدوريّ - رحمهما الله - 
وقد دک وال - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ومنها: ازوم بعدَ تَمايها في النَوْعَيْنِ جميعًاء حتى لا يحتملّ الرْجوعٌ عنها إذا تَمّتْ . 
رامال الثمام نكلك في اج توي القسكؤة وهو فة القضاوقوة التو الآخر »وهر 
فة ال كا 

بيان ذلك: أن الدَّارَ إذا كانت مشتركة بِينَ قَوْم فقّسَمُها القاضي أو الشُرَكاءٌ بالتراضي 
فخرجتٍ السّهامٌ كلها بالمّدْعةٍ؛ لا يجوز لهم المُجوعٌ وكذا إذا خرج [۳/ ٤١‏ 7أ] الكل إلا 
سَهُمْ واحدٌ؛ لان ذلك خُروجٌ السّهام كُلّها؛ لكونِ ذلك السّهْمْ مُتَمَيئا بمن بَقيّ من 
الشركارة إن خرج بحص الشهاءبدوة الع نكلك في تسم التفاو؟ اند لو رسع 
أحدّهم لأجبرّه القاضي على القسمة ثانيا فلا يد جوع . وأمّا في قسمة التراضي فيجوزٌ 
المجوع ؛ لال قسمة التراضي لا نَم إل بعد حُروج السّهام كُلّهاء وك عا قي بسَبِيلٍ من 
المُجوع عن العقدٍ قبل مايه كما في البيع ونحوه» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في حكم القسمة] 

وأما بيان حُكُم القسمة فنقولٌ - وباللّه التؤفيق : 

حم القسمة أ بوت اختصاص ”2 بالمقسوم عَيْنا نَصَرُقَا فيه فيَمْلِكُ المقسومٌ له في 
المقسوم جميع القَصَرُفَاتٍ المُخْقَصَةٍ باليلْكِ» حتى لو وفع في صي أحدٍ الشّريكينٍ 
ساحة لا بناء فيهاء ووَقّمَ البناءٌ في نُصيبٍ الآخر فإصاحب السَاحة أن يني في ساحَيّه» وله 
أن يَرْقَمَ بناةه» وليس لصاحب البناء أنْ يمنعّه» وإِنْ كان يُفْسِدٌ عليه الرَيحَ والشَّمْسَ؛ لأنّه 
يتصرف في مِلْكِ نفسه فلا يمن عنه . 

وكذا له أن يَبنيَ في ساحيّه مَخْرّجًا أو ورا أو حَمَامًا أو رَحَى؛ لما قُلناء وكذا له أنْ 
- ايُقْعِدَ في بنائه حَدَادَاء أو قَضَارَاء ون كان يتأذّى به جاره؛ لما قُلْنا. 
وله أن يَفْتَحَ بابًا أو كوّةٌ؛ لما ذَكَرْناء ألا تَرَى أن له (أنْ يَرْقَعَ) ‏ الجدارَ أصلاً فَمَنْحُ 


)١(‏ في المخطوط : «الاختصاص». () في المخطوط: ارفع». 


ra (ب>ببييييحيح‎ 


الباب والكوّةٍ أولى» وله أنْ يحفِرٌ في يله بْرًا أو بالوعةً أو كرْباسًا ‏ وإِنْ كان يهن © . 
بذلك حائطً جاره؛ ولو طَلَبَ جاه تَحُويلٌ ذلك؛ لم يُجْبَرْ على التخويل» ولو سقط 
الحائطً من ذلك لا يضْمَنٌ؛ لأنه لا صُنْعَ منه في مِلْكِ الغير» والأصلٌ ان لا يُمْتعَ الإنسادُ 

من التَصَرُفٍ في مِلْكِ نفسه إلا أن الف عَمّا يُؤذي الجارَ أحسَنٌ عن ؛ قال الله شارك وتعالي:: 
واعبدوا أله و لا مركا بو سي ولون إِحْسَدنًا» [النساء :*+] إلى قوله تعالى : #والجار 
الج [الساء :5+] خصّه سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسانٍ إليه» فلَيْنْ لم يُحْسِنُ إليه فلا 
أقَلَّ من أنْ يكف عنه أذاه . 

وعلى هذا؛ دارٌ بين رجلين» ولرجل فيها طريقٌ فأرادا أن يقتسماهاء ليس لِصاحبٍ 
الطريتي منعُهما عن القسمةٍ ؛ لأتهما بالقسمة مُمَصَرفانِ في مِلْكِ اهما فلا يُمْتَعانٍ عنه» 
فيقتسمانٍ ما وراء الطّريقٍ» ويَئْرُكانٍ الطَّرِيقَ على حالِه على سَعة عَرْضٍ باب الذَارٍ؛ لِما 
ا 

ولو باعوا الدَارَ والطّرِيقَ فإِنُ كانت رَقَبَةُ الطريق مشتركة بيهم ؛ سمو ثمن الطريق 
بيتهم أثلاناء إن كانت الرَقَّبة يشريكي الدارٍ ولصاحب الطّري حَقٌ المُرور» حَكَى 
قوري عن الكَرْخيّ - رحمهما الله - أن لا شيءَ يصاحب الطريقٍ من التّمِنْء ويكونٌ 

وروی عن محمّد أن كُلَّ واحدٍ من الشّريكين يَضْرِبٌُ بِحَقّه من المَْمَعةء ويَضْرِبٌ 
صاحبٌ الطَّريقٍ بِحَقٌّ المُرورٍ» وطريقٌ معرفةٍ ذلك أن يَنْظرٌ إلى قيمة الععرْصة بغيرٍ طريق» 
ويَنْظرَ إلى قيمَتِها وفيها طريقٌ» فيكونٌ ِصاحب الطريتي فضْلٌ ما بيتهماء وکل واحدٍ من 
الشّريكِينٍ نصفٌ قيمة المَنْمَعةٍ إذا كان فيها طريق . 

وجه ما حُكيّ عن الكَرْخَيّ - رحمه الله - أن حَقَّ المُرورٍ لا يحتمل البيعَ [مقصودًا بل 
يحتملّه تَبَعَا للوَكبةِ] 7" . 

ألا ترَى أنه لو باعه وده لم يج فإذا بيع الطَّرِيقُ بإذيه فقد أسقّط حَمّه أصلا فلا يُقابله 


. )77 8 /١( الكرباس: ثوب من القطن الأبيض . انظر : القاموس المحيط‎ )١( 
. في المخطوط : "يهي». (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


چ ون 


وجه ماروي عن محمد أن حن الرور لا يحتمل البيع e‏ 
ِلرَقبةء وههنا ما بيع مقصودًا بل تبَعَا لِلرََبةٍ فيُقابله القن لكنْ ثَّمَنُ الحقٌ لا ثَمَنُ الملكِ 
على ما ذُكَرْنا . 

وكلزلله وار به وجلين لجا فا م لمان قاراد أن شاعا لبس اعاب 
الفعبيل ا من ال لجا نلا ر يلي و المسل غل حالة كما ني 
الطَّريقِ وكذلك لو كان في الدَارٍ منزل يرجل وطريقّه في الدَارٍء فأرادا أن يقتييما الدَّارَ لا 
يمْتعانٍ من القسمة» ولكن ينكان طريقٌ المنزلٍ على حاله على سَعةٍ عَرْضٍ باب الدّارِء لا 
على سَعةٍ باب المنزل على ما ذَكَرْنا. 0 

ولو أراة صاحبٌ المنزلٍ أن يَمْتَحَ إلى هذا الطّريقٍ بابًا آخرّ له ذلك ؛ لأنّه مُمَصَرفٌ في 
ِلّكِ نفسه» ألا تَرَى أنّ له أن يَرَْمَ الحائط كله فهذا أولى . 

ولو اشترى صاحبٌُ المنزلٍ دارًا من وراء المنزلٍ وقَسَحَ باب إلى المنزلٍ» فإِنْ كان ساكِنٌ 
الدَّارٍ والمنزلٍ واحدًا فلّه أن يمر من الدَّارٍ [۳/ 45 ؟"ب] إلى المنزلٍ» ومن المنزل إلى 
الطَّرِيقٍ الذي في الدَارٍ الأولى ؛ لأنّ له حَيَّ المُرورٍ في هذا الطّريقٍ» وإِنْ كان ساكِنٌ الدَارٍ 
غير ساكِنٍ المنزلٍ فليس لِساكِن الذَارٍ أن يَمُدَ في الطَّرِيقٍ الذي في الدَارٍ الأولى ؛ لأنّه لا 
حَقَّ له في هذا الطّريقٍ فيُمْتَعُ من المّرورٍ فيه . 

وان حلي قن ا ا اا ادك و اعدا د ا اا 
كن وهو نابتع انار E E‏ 
لان كُلَّ واحدٍ منهما مُتَصَرّفٌ في مِلْكِ نفسه فِيَمْلِكه ألا ئَرَى أن له رَفْمَ الحائط أصلاً 
فالبابٌ والكوّةٌ أولى . 

وعلى هذا حائط بينَ قَسِيمَيْنِ ولأحدٍ القَسيمَيْنِ عليه جُذوعٌ الحائط الآخر فان شرّطوا 
قَطْعَ الجُذوع في القسمة قَطعّه ؛ لقول التي 26 : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهم» “ . وَإِنْ لم 


)١(‏ فى المخطوط: (إنما». (۲) فى المخطوط : «أهل». 

(۳) فى المخطوط : «قطعت) . ١‏ 

(4) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب : في الصلح» برقم (094)» والحاكم في المستدرك 
»)٥۷/5(‏ برقم (۲۳۰۹)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم .)١۳١١(‏ 


ea yy «© 


يُشترطوا تركت على حالها؛ ؛ لأنّ اتوك وإِنْ كان ضرًرًا لكنهم لما لم ي يَشترطوا القَطْعَ في 

لالم تو له لو ا ل 
عليها جُذوعٌ ؛ لما قُلْناء وكذلك رَوْشَنٌ ”وقح لصاحب العْلْوِ مُشْرِنَا "على تَصيبٍ 
الآخر لم يكن يصاحب السُّفْلٍ أن يلع الرَوْشَنَ ”" من غيرٍ شرط القَلْع ليما قلنا. 

روزن دوي لز لش عر ع وا لزن انان ل 
ل ل ا 
َل عليها سقف أمكته الانيفاعٌ به ف فيَلِتَحِقُ بالحقوق» فأشبة الرّوْشَّنَ وإذا لم يُمْكِنْ تَعَذْر 
إِلْحاقِها بالحُقوق فبقيَ شاغِلاً هو يصاحبه بغير حَنٌ» فكل تَطمها. 

ولو كان لأحيهما شَجَرةٌ أعْصائها مُظِلَةٌ على نُصيب الآخر فهل تُقْطْعٌ؟ ذكر ابن سماعة 

- رحمه الله - أنه لا فطع ؛ لأنّ في القَطع ذ ضرّرًا صاحبهاء وذكر ابن رُسْتْمَ - رحمه الله 
ل ل لاسي 

ولو اختلف أهلّ طريتي ف الطريق واذعق كل واو متهم ات له فوكي 
بالنّسويةٍ على عَدَّدٍ الرُءوس» لا على ذُرْعانٍ الدّورٍ والمّنازلٍ؛ لأنهم استوؤوًا في اليَدِ؛ 
SS‏ هار الت 

ااا لال ونه ا طرق يت وبين وجل فعات صاب ا اا ا 

بيتهم» ونَرّكوا الطَريقٌ كان الطريق بيهم ”* وبِينَ الرّجلٍ نصِمَّيْنِ لا على عَدَّدٍ الرُءوس» 

م ل IGS‏ 
قاموا مقام الموَرثِ » وقد كان الطريقُ بيئهما نصفَّيْنِ فكذا بيه وبيتهم» ولو لم يَعْرِفْ 
أن الدّارَ ميراثٌ بيتهم وجَحَدوا ذلك فالطريق بيهم بالسَّويّةِ على عَدَّدٍ الرُءوس؛ لاستوائهم 
في اليّدِ على ما مره واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المطبوع : «روشئًا). (۲) في المطبوع : «شرفًا». 
(۳) الروشن : الخارج من خشب البناء . انظر: غريب ألفاظ التنبيه (1/ 800 
)٤(‏ في المخطوط : «قطعها». (5) في المخطوط : «القطع؟. 
(1) في المخطوط : «الطريق» . (۷) في المخطوط : ١ورثته).‏ 


(۸) في المطبوع : ابينه؟ . (9) في المخطوط : «الوارث». 


حل عر فس - و 


فصل [فيما يوجب نقض القسمة] 


وأمّا بيان ما يوب فض القسمة بعد وُجودها فنقول - وبالله التَؤْفِيقُ : 

الذي يوجبٌ فض القسمة بعد وُجودهاأ نواع : 

منهاء ظهورٌ دَيْن على المّيّتِ؛ إذا طَلَّبَ القُرَمَاءُ دُيونّهم ولا مال للميِّتِ سواه» ولا 
و 

وبيان ذلك: أن الورثةً إذا اقْتَسَموا التركة م نْمَ ظَهَرَ على المَيّتِ دَيْنُ فهذا لا يخلو من أحدٍ 


0098 


وجهيْنِ . 
إن ان ايكون للت هال اخ سوا 
وإِمًا أن لم يكن . 


فن لم يكن له مال سواه» ولا قضاه الورَئةُ من مال أَنْفُسِهم ؛ تقض القسمةٌ سواءً كان 
الَْنُنُحيطًا بالترکة أو لم يكن ؛ لان الذَيْنَ مُقَدَمٌ على الإرْثِ قليلاً كان أو كثيراء قال الله 
- تبارك وتعالى : #مر بعد وَصِيَةٍ َة بوص يبآ أو دب [النساء ]1١:‏ . قَدّمَ سبحانه وتعالى الدَيْنَ 
على الوصيّة ية من غير فصل بين القليلٍ والكثيرٍ ؛ لأنّ الدَّيْنَ إذا كان مُحيطا بالتركة؛ بن أنه 
لاك لر ها الام ت رر بل هي ولك ل ينس لز انها انير 
وقيامُ مِلْكِ الغير ذ في المَجل يمنعُ صِحَةٌ القسمةٍ > فقيامُ المِلْكِ والحقٌّ أولى . وإذا لم يكن 
مُحيطًا بالتّركةٍ فلك المَِّتِ وحَقٌّ ق الغُرّماءِ - وهو حَقُ الاستيفاء - ثابثٌ في قدر الدَّيْنِ من 
التركة على الشيوع» فيمنعُ جوازٌ القسمة . 

لإاكاق للكتعويان بحو يراه بدن شم رقت ی انان ا 
تُصَانٌ عن النَفْضٍ ما أمكنّ» وقد أمكَنَ صيائَتُها [۳/ 47 7أ] بِجَعْلٍ الدَّيْنِ فيه» وكذا الورئة 
إذا قضوًا الدَّيْنَ من مال أَنْفْسِهِم لا نة : تقض ؛ لأنّ حَقَّ الورَئةٍ كان مُتَعَلََا بصورة التَرِكوّ» وحَقٌّ 
العْرّماءِ بمعناها وهو الماليّةُ» فإذا قضوًا الدَّيْنَ من مال أَنْفْسِهمء فقد استخلّصوا التَركة 
لأنْفُسِهِم صورة ومعنّى. فتبيّنَ أنْهم في الحقيقة افْتَسَموا مال أَنْفْسِهم صورة ومعئّى. فتَيينَ 
)١(‏ في المخطوط : «بحق» 


و ب ييح بات سوج 


و 


وكذلك إذا أبرأه العُرّماءُ من دُيونِهم لا تُنْقض القسمةٌ؛ لأنْ النَفْض لِحَقّهِمء وقد 
أسقّطوه بالإبراء» وكذلك إذا ظَهَرَ لبعض المُقْتسِمِينَ دَيْنٌ على المَيّتِء بأنٍ اذّعَى دَيْنَا على 
المَيِّتِ وأقام البيّنةَ عليه ؛ فلّه أن يض القسمة ؛ لما قُلْناء ولا تكونٌ قسمَّثّه إبراءً من 
الدَّيْن ؛ لأ حَقَّ الغريم 7" تعلق بمعتى التركة: وهو ماليتّها لا بالصّورة» ولهذا كان 

رَرَئةِ حي الاستخلاص ء وإذا كان كذلك فلا يكو إقدامُه على القسمة إقرارًا منه؛ (لأنّه 
لا) ا E‏ فلم يكن مُناقِضًا في دعواه» فسُمِعَتُْ . 

ومنها هور الوصبّة حتی لو الکسموا قم َر قم موصى © له بالكل نض 
قسمَتُّهم ؛ لأنّ الموصّى له شريك الورَثةء ألا رى أنه لو هَلّك من التَركةٍ شي قبل القسمة 
يُهْلَكُ من الورَثةٍ والموصّى له جميعاء والباقي على الشركة بيهم › ولو اقْتَسَموا ونّمَةَ 
وارثٌ آخ غائبٌ تقض »› فكذا هذا. 


و 


وهذا إذا كانت القسمة بالتراضي» فإِنْ كانت بقضاء القاضي لا تقض ؛ لأنّ الموصّى له 
- وإِنْ كان كواحدٍ من الورّئة» لكنّ القاضيّ إذا قَسَّمٌ عند غَيْبِةٍ أحدٍ الورَئةٍ - لا تقض 
قسمّيُه ؛ لأنّ القسمةً في هذا الموضوع مَجل الاجتِهادٍء وقضاء القاضي إذا صادّفٌ مَحِلَّ 
الاجتهادٍ يَنْقُدُ ولا ينض . 

ومنهاء ظهِورُ الوارثِ حتّى لو اقْتَسَمواثُمَ ظَهّرَ أن نَمَةَ وارثٌ آخرُ؛ تُقِضْتْ قسمَتُهم» 
ولو كانت القسمةٌ بقضاءٍ القاضي لا تقض ؛ لِما ذَكَرْناء ولو اذَّعَى وارثٌ وصيّة لابن له 
مدير يد القع لا تع غود ».حش الا تشم امه الي لكوي اقشاي الذرى إا 
لا تَصِح قسمَتّهم الميراتٌ ونَّمّ موصّى له» فكان إقدامّه على القسمة إقرارًا منه بانعدام 
الوصيّةِء فكان دعوى وُجِودٍ الوصية مُناقضة فلا تُسْمَعْء ولكنْ لا يَبْطلُ حى الصّغْيرٍ بقسمة 
الأب؛ لأنّه لا يَمْلِكُ إبطال حقّه . 


يذ 


وكذلك لو اذَّعَى بعض الورثئة أن أخا له من أبيه وأمّه ورت أباه معهم» وأنّه مات بعد 
موت الأب ووَّرئّه هذا المُدَّعىء وجَحَدَ الباقونَ ذلك» فأقام المُذَّعي البيّنةَ لا تقل بَيْئَنه ؛ 
لأنّه مناقض في دعواه؛ لِدَلالةٍ إقراره بانهدام وارثِ آخر بإقدايه على القسمة . 


. في المخطوط : «الخرماء». (۲) في المخطوط : «أن لاه‎ )١( 
في المخطوط : «قضى».‎ )۳( 


م كتبانشسية | ار 
وكذلك کُل ميراثِ يَدّعيه أو شراء أو هبةٍ أو صَدَقَةٍ أو وصيَةٍ بعدَ القسمة؛ لِلتّنافُض 
دَلالةٍ الإقدام على القسمةء واللَّهُ - تعالى - أعلمٌ . ۰ 
دارٌ بينَ رجلينٍ أقَرَ أحذهما ببيتٍ منها لرجل ؛ وأنْكرَ الآخرٌ يصح إقراره؛ لأنَّ إقرارَ 
الإنسانٍ حُجةٌ على نفيه؛ لان هذا الإقرار لم يوب تَعَلنَ الحقٌ بالعيْنٍ لِحَقّ الشَّريكِ 
الآخر بل هو موقوفٌء وإذا لم يتعَلَّنْ بالعيْنٍ لايمنعٌ جوازٌ القسمة فَتْفْسَمْ الدار وي يُجْبّرُ على 
القسمةّء ومتى قُسِمَتْ فإنْ وقَعَ البيثٌ المُقَرُ به في نصيب المُقِرٌ دَفَعَه َه إلى الجُقة له؛ ؛ لأن 
الإقرارٌ قد صح وتسليم عَيْنِ ‏ المُقَرٌ به به مُمْكِنٌ» فيُوْمَرُ بالتسليم» وإ وقّمٌ في نَصيبٍ 
شريكه يدق إليه قد َع امقر به من نصيبٍ نفسه» فيقْسِمٌ ما أصابه بيه وبين امقر ل 
فيَضْرِبُ المُقَرُ له بدَوْع البيتٍ ت ويَضْرِبُ المُقِرُ بنصف ذَْع الدَارٍ بعد البيت» وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسفٌ - رحمهما الله. 

وال نمف ات زتهي الله + برت العور بصي دن الذارٍ كما قالاء:ولكن المقر له 
يَضْرِبُ بنصفي ذَرْع البيتٍ لا بعُلّه» حتّى لو كان ذَرْعٌ الدَارٍ مائةٌ» ودَرْعُ البيتِ عشرةً» 
فتْفْسَمُ الدَارُ بيتهما نصِفَيْنِء يکود للمُفَرٌ له عشرةٌ لو ا 
والباقي د وهو کاو ون - للمُِرٌ؛ لاله صف ذُرْعٍ الدَارٍ بعد دع البيت» و 
محمّدٍ - رحمه الله - يکود لُق له خمسة أذْوٍْء إذ هو نصف ذَزْع البيت امقر به. 
e as‏ إلله يه إن الؤثر E SA‏ مشترکا بیلّه وبِينَ غيره ؛ 
لأ كُلَّ جُزْأينِ من الدَارٍ أحدُهما له والآخرُ يصاحيه على الشَّيوع فِيَبْطْلُ في تَصِيبٍ 
صاحبه ويصحٌ في نُصيبه» وذلك [/ 41 1اب] يوجبُ للمُقرٌ له نصفت دُرْع البيت . 

وجه قولهما أن الإقرار بالمشترّك لا يتعَلّقُ بالعيْن قبل القسمة بل هو موقوفٌء وإنّما 
يتَعَلّقُ بهما بعد القسمةء ألا ترَى آله لم يمنغ صِحَةَ القسمة» ولو تَعَلَّقَ بالعيْن لَمَتَعَ 
فإذا قُسِمَتٍ الدَارُ الآنَ يتعَلَقُ بالعيْنء ٠‏ فان وفع المُمَرُ به في نُصيب المُقِرٌ يُؤمَرُ بالسليم؛ 
لأنه قار على تسليم العيْنٍ وإ وقّمَ في نَصيبٍ صاحبه فقد عَجَرٌ عن تسليم عَيْئِهِ فيُؤْمَرُ 
بتسليم بَدَلِهِ من نّصيبهء وهو تما رع امقر به . ۰ 


)١(‏ في المخطوط : «غير» . (۲) في المخطوط : «بها». 


هذا إذا كان المُقَرُ به شيئًا يحتملٌ القسمةً» فإِنْ كان مِمّا لا يحتملٌ القسمةًء كبيتِ من 
حَمّام مشتركة بيه وبِينَ غيره أثَرَ اله" يرجل انکر صاحبّه فيصحٌ إقرارُه» ولكن لا يُجْبَر 
على فَسسمَيْه؛ لآنّ قبيمة الإضراز ين 7ل يكيل الست ن ا 
وَيَلَرَمُه صف قيمة البيك ؛ لأه عَجَرَّ عن تسليم العيْنٍ والإقرارٌ , ی بعَيْنِ معجوز التسليم يكونٌ 
ار ا نض رقم رما لعن را لر كال ر ق 
الدَارِء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في قسمة المنافع] 

هذا الذي ذَكَرْنا قسمةٌ الأعيانِ . وأمّا قسمة المَّنافع فهي المُسَمَاةُ بالمهايأة» والكلامُ 
فيها في مَواضِعَ : 1 

في بيانٍ أنواع المهايأة وما يجوز منها وما لا يجوز . 

وفي بِيانٍ مَجِل المهايأة . 

وفي بيانِ صِفة المهايأة . 

وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ كَل واحدٍ من الشّريكينٍ من التَصَرُفٍ بعد المهايأة وما لا يَمْلِكُ . 

افا الأول فالمهاياة نوعان: نوعٌ يرجعٌ إلى المكانٍ ونوعٌ يرجعٌ إلى الرَّمانٍ . (أمَا) التَؤْعٌ 
ع ل ا يا 0 
جائرٌ ؛ لأنّ المهايأة قسمة تيده تُعْتَبَرُ بقسمة العيْنٍ؛ وقسمة العيْن على هذا الوجه جائزةٌ فكذا 
قسمة المَنافع . 

وكذا لو ا ع اذ ا احدمننا ار و الا ار جار ذلك» لاف 

ل خا ل ؛ أن 

مُبادَلةَ المَنَْعة بجنسها غير جائزة عندنا " "“» كإجازة الشّكتى بالسّكتى والخِدْمةٍ الخدم 
وكذلك لو تَهايئا في دارَيْنِ وأخذ كَل واحدٍ منهما دارًا يَسْكُنُها أو يَسَْفِنُها فهو جائرٌ 
بالإجماع . 


)١(‏ في المخطوط: «به» . (؟) في المخطوط: «مما». 
(۳) في المخطوط : «عنده؟ . 


جر تاب كفس > @ 


أمَا عند أبي يوسف ومحمَّدٍ فلا شك فيه؛ لأنّ قسمة الجمْع في عَيْن الور جائزةٌ فكذا 
في المَنافع . 

وأمّا أبو حنيفة - رحمه الله - فيحتاج إلى الفرْقٍ بِينَ العيْنِ وبينَ المَْمَعة . وجه الفرق 
له أن الذورَ في حُكم أجناس مُخْتَلِفةٍ ؛ تاحش التفارت بين دار ودار في نفسيها وبنائها 
ا ل وأمًا التَفاوْتٌ في 

المنافع فقل ما يتفا حش بل يتقارَبُ» فلم تَلتَحق مَنافع الدَارَ OT‏ 
الف وات ,اتيم د لل اانه عاد جم . أمَا عندهما؛ فلأنّ 
قسمة الجمْع في أعيانٍ الرّقيقٍ جائزةٌ» وكذا في منافيها . 

ووجه الفرقٍ لأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذْكَرْنا في الدَارَيْنِ ولو تَّهايئا في 
عبدَيْنِ فأخذ كُلْ واحلٍ منهما عبدًا يدمه وشرّطً كل واحلٍ منهما على نفسيه عام الع 
الذي يخدمّه ؛ جاز استحساناء والقياسٌ أنْ لا يجورٌ. 

ووجهّه أن طعا كل واحدٍ من العبدَيْنِ على الشّريكينِ جميعًا على المُناصَفةٍ» فاشتر اط 
كل الطّعام من كَل واحلٍ منهما على نفيه يخر ” مَخْرَجَ مُعاوَضةٍ بعض العام 
بالبعض» وإنها غير جائزةٍ للجهالة . 

ووجه الاستحسان أن هذا النَوْعَ من الجهالة لا يُقْضي إلى المُنارعة؛ لأ مبتى العام 
على المسامَحة في العُرْفٍ والعادةٍ دود المُضايقةء بخلافٍ ما إذا شرَطً كل واحدٍ منهما 
وى ثيه كد مي ب ا ا ل ين 
المُضايقة ما لا يجري في الطّعام في العُرْفِ والعادقء فكانت الجهالة في الكِسُوةٍ مُفْضيةً 
إلى المُنارّعةٍ» مع ما إن الجهالة في الكسْوو تَتْاحَشنُ بخلافِ العام ؛ ذلك افترقاء والله 
- تعالى - أعلم . 

وأمًا الهايو في الدّوابٌ بأن أخذ أحذهما دابَة لِيَرْكَبَها ”© والآخر دابَةٌ أخرى من ا 
OS‏ وشرّط الاستِغُلالَ فغيرُ جائز عند أبي حنيفة» وعندهما جار . 

وجه قولهما ظاهرٌ؛ لأن قسمة الجمْع في أعيانٍ الدّوابٌ من 48/1 ؟أ] جنس واحدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «مخرج». بت في الممخطوط: 
(۴) في المخطوط : «يركبهاا . (4)ذ في المخطوط : اليستغلها». 


جائزة فكذا قسمة المَنافع» ولأبي حنيفة الفرْق بين المَنْمَعَةٍ وبينَ المَنْفَعةِ أله جور قسمة 
الجمْع في أعيانها ولم يُجَرّز في مَنافيها. 

ووجه الفرْقٍ أنّها باعتِبارٍ أعيانها جنسنٌ واحدٌ لكتها في مَنْمَعة الرُكوب في حُكم 
جِنسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِء بدليلٍ ا مَنِ استأجَرٌ دابَة ليَرْكَبّها لم يَمْلِكْ ان يُؤْاجرَها للرٌكوب» ولو 
فْعَلَ لَضَمِنء فأشبّه اختلافٌ جنس المَنْفَعةِ اختلافٌ جنس العيْن» واختلاف جنس العيْن 
عنده مانِعٌ جوازٌ [قسمة] ”") الجمع» > كذا "في المَتْمَعَوَّء بخلافٍ المهايأة في الدَارَيْنِ 
والعبدَيْن أتها جائزةٌ؛ لأنّ هناك المَنافع مُتَقارِبةٌ غيرُ مُتفاحشة» بدليلٍ أ المُسْتأجِرَ في © 
يَمْلِكُ الإجارةً من غيره فلم يخْتَلِف جنس المَتْفّعةٍ فجارَتِ المهايأة . 

وأمًا النَوْعٌ الثاني وهو المهايأة بالرَّمانٍ: فهو أن يتهايًآ في بيتِ صَغْيرٍ على أن يَسْكُنَه هذا 
يومّاء وهذا يومّاء أو في عبدٍ واحدٍ على أن يخدمٌ هذا يومًا وهذا يومّاء وهذا جائدٌ ؛ 
لقولة تبازك وتعالئ + قال هر اق فا كرت ولك شرن يرم تَتلرر © [الش مر ٠٠١١‏ ] احبر 
سبحانه وتعالى عن بيه س سينا صالح عليه الصلاة والسلام المهايأة ف في الشَرْبٍء ولم 
ا سبحانه وتعالى» والحكيمٌ إذا حَكَى عن مُنكَرٍ يه دل على جواز المهايأة 
بالرّمانٍِ بظاهر النَصّء وتَبَتَ جوا التَوْع الآخرٍ من طريتي الدَّلالةٍ؛ لأنّها أشبّه بالمُقاسّمة 
من التؤع الأوَّلِ؛ ولأنَ جوارٌ المهايأة بالرّمانِ لمكانٍ حاجاتٍ الٽاس» وحاجَتُهم إلى 
المهايأة بالمكان أشَدٌ؛ لأنْ الأعيانَ كلها في احتمالٍ المهايأة بالرَّماذِ شرْعَ » سواءٌ من 
الأعيانٍ ما لا يحتملٌ المهايأة بالمكانٍ كالعبدٍ والبيتِ الصَّغيرٍ ونحوهماء فلَّمَّا جارّتْ تلك 
فلآنْ تجورٌ هذه أولى» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في مدل المفايأة] 


وأ قا يان تجن المهاباة تقول - ولا قوَةٌ إلا باه تعالى جل شاه : إن مَحِلَّها المَنافعُ 
دون الأعيانٍ؛ لأنّها قسمة المَنْمَعة دونَ العيْن كان RN‏ دود الع عن 


(0 فى المتخطوظ + الكنهها». © ليست فى المخطوط, 
(۳) فى المخطوط : «فكذا». ١‏ 

(:) فى المخطوط : «فيهما». (5) فى المخطوط : «وهو». 
0( زاد في المخطوط : «عليه؟. ١‏ 


إلهما لو تايا في نَخْلٍ أو سجر بِينَ شريكين على أن باخ كل واحدٍ منهما طائفة 
رعا لا يجو وكذلك إذا هايا في الغتم المشتركةٍ على أن يأخدٌ كل واحدٍ منهم 
aT‏ - لا يجوز؛ لما ذَكَرْنا أن هذا عقدٌ قسمة المُنافع» والتَمرُ 
وان عَينُ مالي فلا تدخلُ تحت عقب المهايأة» ولو تهايثا في الأراضي المشتركةٍ على أن 
يأخد كل واحلٍ منهما نصقّها ويَدْوحُ - جاز؛ لأنّ ذلك قسمة المّنافع» وهو معنى 
المهايأة: وال - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
فصل [في صفة المهايأة] 

واقاحده المواباة فو الجا عد N‏ ال ارو a‏ 
بعدَ المهايأة قَسَّمّ الحاكِم بيتهما ليما رقت انبا ؛ لأنها كالخُلْففِ عن قسمة العيْنء وك 
العيْنِ كالأصل فيما شرعَث له القسمة ؛ لان القسمة شرعَث لِتَكُميلٍ منافع الملّكِء وهذا 
المعنى في قسمة العيْنِ أكمّل؛ ولهذا لو طَلَّبَ أحدهما القسمة قبل المهايأة ؛ ا 


على القسمة؛ ؛ فكان عقدًا جائرًا فاحتَمَلّ الفسحٌ كسائر العُقودٍ الجائزقى ولا بطل بعوث 
ألحق الشريكين: بخلاف الإجارةٍ؛ لأنها لو بَطْلَتْ لأعادّها القاضى للحال ثانيًا فلا بُمِيدُ. 


فصل [في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها] 


اوأما بيان ما يَملِكُ كُل واحدٍ منهما من التَصَدُفِ بعد المهايأة أا في المهايأة بالمكان 
فلكل و اتك مهما أن يتيل ما أصابه بالمهايأة راء : شرّط الاستِغْلالَ في العقدٍ أو لاء 
وسواءٌ تهايئا في دار واحدةٍ أو دارَيْنٍ ؛ لأنّ المَنافعَ بعدَ المهايأة تَحْدُتُ على مِلْكِ كَل واحدٍ 
منهما فيما أخذه. فيَمْلِك التَصَرُفَ فيه بالتمليكِ من غيره» وبه تَبيّنَ أن المهايأة في هذا 
التؤع ليسث بإعارة؛ لأنّ العاريةً لا تُؤَاجَئ 

وما المهايأة بالرّمانِ فلِكلٌ واحدٍ منهما أنْ يُسْكِنَ أو يَسْتخْدِم؛ E‏ لكنْ لابدَ من 
ذكر الوقتٍ من اليوم والشّهْرٍ ونحرٍ ذلك » بخلافِ المُهايأةٍ بالمكانِ أن 0 
#ؤلابة لتك و اول طلم لأنّ الحاجة إلى ذكر الوقتٍ لِتَصيرَ المَنافعٌ معلومةً: 
والمهايأة بالمكانٍ قسمة مَنافمَ مقيرة مجموعةٍ بالمكانِ» ومكانٌ المَتْفّعةٍ معلومٌ. فصارتٍ 


. في المخطوط : : وهي‎ )١( 


المَنافعُ معلومة بالعِلّم بمكانهاء فجارّتٍ المُهايأة. 

وأا المهاياة ا فة [منافع] (' مُقَدَّرةٌ[148/8؟ب] بالرَّمانِء فلا تَصيرٌ 
معلومةً إلا بذكر زَّمانٍ معلوم فهو الفرْقٌ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وهل يَمْلِكَ يَْلِكُكُنُ واحلٍ منهما الاستغْلالَ في نوتيه؟ لا خلاف في آتهما إذا لم : يُشترطا '") 
- لم ”© يَمْلِفْء فأمًا إذا شرّطا ذكر القُدوريٌ رحمه الله أنه لا يَمْلِكُ ؛ لأنّ هذا انوع من 
المُهايأة في معنى الإعارة “> والعاريّةٌ لا تُوْجَد وذكر [فى] © الأصل : أنّ التَهايْوَ في 
لل صب 0 المذكوة في الام 
ليس بمُهايَئاتِ حقيقة ؛ لوجِهَيْن 

أحذهما: أنه أضافٌ ا دون الاستِغْلال» والغلَةٌ لا تحتول الهايو حقيقة 
هي عَيْنٌ» والتهايُ قسمةٌ المَنافع دود الأعيانٍ . 

والقّاني: أنّه ذكر فيه أنْ غَلَةَ الدَار إذا وصَّلَّتْ ”* في يَدِ أحدهما شاركه فيه صاحبه» 
وليس ذلك حُكُمُ جوازٍ المهايأة» (وكّما أنّ) **' المُهايأةً بالمكانٍ في الدَارَيْنِ إذا هايا أن 
اغد كن واخلمنهها 1ن * “ واحدة» يَسْتَفِلّها فاستَعًّلّها فمَضْلَ شيءٌ من الغْلَةٍ في يَدٍ 
أحيهماء أنّ الفاضِلَ يكونٌ له خاصّةً» ويكونُ المذكورُ في الأصل مَحْمولاً على ما إذا 
الحا على أن ياد هذا عله شهر وذلك عل شهر وسْمَيَ ذلك مُهايأة مجاراء ون لم 
يكن ذلك مُهايأةً حقيقةٌ في هذه الصورة - يكونٌ فضل الل مشترًكًا بيتهماء وعلى هذا 
يَْنَفِمُ اختلاف الرَوَايتيْنٍ ويحتمل أنْ يكونّ المذكورٌ في الأصلٍ دليلاً على شرط جوازٍ 
الاستِعُلال» إذ ال بجر ان ر بدي الالسوثلال في ال وقد قام دليل إرادة 
الاستِمْلالٍ ههنا - وهو قَرينةٌ التَهايُوٍ - إِذْ هي عِبارةٌ عن قسمة المّنافع دون الغلّةِ التي هي 


عَيْنُ ماله . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «يشرطا». 
(۳) فى المخطوط : (لا) . )٤(‏ في المخطوط : «العارية» . 
(6) زيادة من الميخطوط. (5) في المخطوط : «أو». 
(۷) فى المخطوط : «جائزا. (۸) في المخطوط: «فضلت». 


(9) في المخطوط : «كما في». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


وكذا النَهايُوُ يكونُ على شيء هو مقدورٌ التَهايُوٍ “ وهو فعلٌ الاستِغْلالٍ دون عَيْنِ 
الغلّة؛ ولهذا قَرَنَ بها السّكْتَى الذي هو فعل السَاكِنِء ويكونُ قولّه : ما فضّلَ من الغلَةِ في 
يوه شار فيه عتا ارلا على مالإذا تهايا يشرط الأتعطلال اعدا كم اضطلحا 
على أن يأخدّ كل واحدٍ منهما غَلَةَ شهرء وفي هذه الصّورةٍ يكونٌ فصل الغْلَةِ بيتهما كما في 
الدَارَيْنِ . فعلى هذا تَبَتَ اختلافٌ روايتي الحاكم و[أحمّدَ بن الحُسَيْنِ] (" القُدوريٌ - 
ليوو كخم يناوالل ب یاه ران - اع 


. في المخطوط : «بالتهايؤ) . (9) ليست في المخطوط‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] ٩‏ 


كال روو“ 


كد من ريه الله - بِينَ مسائل الحدود وبِينَ مُسائلٍ التعزير » وبَدَأ بمَسائلٍ 
الحُدودٍء فتبدأ بما بَدَأ به فنقولٌ - وباللّه سبحانه وتعالى التوْفيق . 

الكلامُ في الحُدود يَقَمُ في مَواضِعٌ : 

في بيان معنى الحدٌ لد وشرْعًا . 

وفي بيانِ أسباب وُجوب الحدود وشرائط وجوبها. 

وفي بيانِ ما يَظْهّرُ به وُجوبُها عند القاضي . 

وفي بيانِ صفاتِها . 

وفي بيانِ مقدار الواجب منها . 

وفي بيانِ شرائط جواز إقامتها . 

وفي [بيان] ”" كيْفيّة إقامتها وموضع الإقامة . 

واليوانت a‏ السو 

ا 

وفي بيان حُكم المَحْدودٍ . 

أا الأولُ: الد في النّةِ : عبارةٌ عن المنع» ومنه سّمَيَ البوَابُ حَدَّادًا؛ لمنعِه الاس عن 
الد رل ١‏ 

وفي الشرع: عِبارةٌ عن عُقوبةٍ مُقَدَّرةٍ واجبة حَمًا لله تعالى - عَرَّ شَأنهِ - بخلاف التعزير 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) من هنا في المخطوط في [/ ؟1أ]. 
(*) ليست في المخطوط . 


فاه ليس بِمُقَدَر قد یون بالصّرْبٍ وقد یکول بالحبْسٍ وقد يكونٌ بغيرهماء وبخلافٍ ‏ 
اا لزنه راد كان ر ا مكنا ذا ن حك مجر فيه د 
والصّلْحٌ . 

وا هذا لتر من الشقرية لله لالم ريدن عاك ذالم يكن E‏ ريامع اماو 
ويمنمٌ مَنْ يُشَاهدٌ ''' ذلك ويِّعايئُه إذا لم يكن مُتْلِمًا؛ لأنّه يتصّوَّرُ حُلول تلك العُقوبةٍ بنفسِه ؛ 
لو باشرَ تلك الجناية فيمنعٌه ذلك من ”" المُباشرق» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [في سبب وجوبها] 


وأا بيان أسبابٍ وُجويها فلا يُْكِنُ الوُصولٌ [إليه] "إلا بعد معرفة أنواعها؛ لأنّ 
سبب وُجوب كَل نوع يخْتَلِفٌ باختلافي النزع » فنقول اة ةا ا ا 
السرقة» وحَدٌ الزّناء وحَدٌ الشُرْبِء وحَدٌ الشّكر» ودای 

افا خد الشرقة؛ فسببٌ وجوه السّرقة» وسَنذكرٌ رُكُنَ السَرقَةٍ وشرائط الرْكْن في كتاب 


وأمًا حَدُ الزن فنوعان: جَلدٌ > ورَجُمْء وسببٌ وُجوب کل واحدٍ منهما واحدٌ وهو الرّناء 
وتنا يختلنان:: في الشَرطٍء وهو الإحصانٌ» فالإحصانٌ شرط لِوُجوب الرَجْم وليس بشرطٍ 
جوب الجلْدِء > فلا بُدَ من معرفة الزّنا والإحصانٍ في عُرْفِ الشرع . 

اا الزتا: فهو اسم للوطءٍ الحرام في قُبّلٍ المرأة الحيّةِ في حالةٍ الاختيارٍ في دارٍ العذلء 
مِمنِ التَرَمٌ أحكام الإسلام العاري عن حقيقةٍ المِلْكِ وعن شُبْهَتِهه وعن حَقٌّ الِلْكِ وعن 
حقيقةٍ اللكاح وشبهَيّه » وعن شَبْهة الاشتباه في موضع الاشتباه في المِلْكِ والتكاح جميعًا 

E‏ ف هذا لمات O‏ نو قله كد : «اذْرَءُوا 
الحُدُود بالشَبْهات» ؛ ولأنٌّ الد عقر كان اع جدارة كاي والوطءٌ في 


)١(‏ فى المخطوط : «شاهد». (0) فى المخطوط : «عن». 
ا 1 

)٤4(‏ ضعيف: أورده العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ ۷۳)ء وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 
44). وانظر إرواء الغليل» رقم (TID‏ . ومن حديث عائشة أخرج الحاكم حديئًا بنحوه» (477/4)» 
برقم 2)81١57(‏ وكذا البيهقي في الكبرى (4/ 7؟١).‏ 


< سس ہ۷ 
درون وخا ونع اكاد N E‏ 

إذا عُرِفٌ الرّنا في عرف الشرع فد فرج “ عليه بعض المَسائل فنقول : الصّبِيٌ أو 
المجنون إذا وطِىئَ امرأ E‏ كدليها ليمت E E‏ 
الوطءٌ منهما زِنّاء فلا حَدَ على المرأة إذا طاوَعَنّه عند أصحابنا الثلاثةٍ رضي الله 
و 

وقال زَقَرٌ والشّافعيُ رضي الله عنهم : عليها الحدٌ . ولا خلاف في أن العاقِلَ البالع 
EE‏ رمج O E E CE‏ 

لهما أنّ الماع من وُقوع الفعل زِنا حص أحدً الجابينِ فيختص به المنغ» كالعاقِلٍ 
البالغ إذا رَنَى بِصَبِيَةٍ أو مجنونةٍ أنه يجب عليه الحدٌّ» وإِنْ كان لا يجب عليها ؛ لما قُلْئا. 
كذا هذا. 

ا ال ل 0 


2 


يتَحَقَّقُ منها وهو الوطءٌ؛ لأنّها موطوءةٌ وليست ث بواطِئةٍ» وتسميتها في الكتاب العزيز زانية 
TTT‏ ؛ لكونها مَرْنیًا بھاء وفعلل الصَّبيّ والمجنونٍ ليس بزِنًا 
فلا تكونٌ هي مَرْنِّا بهاء ؛٠‏ فلا يجبُ عليها الحدّء وفعل الرّنا يتحَقّقُ من العاقِلٍ البالِغ فكانت 
OR e‏ مز كا يناه إلا أن الحد لم يجبْ عليها؛ لِعَدّم الأهليّة والأهلية ثابتةً في 
جاب الرَجِلٍ فيجبٌُ . 

وكذلك الوط في الدُبرٍ في الأنثى أو الذَّكَر لا يوب الحدّ عند أبي حنيفة رحمه الله 
وإِنْ كان حَرامًا؛ لِعَدَم الوطء في الفَبّلٍ فلم يكنْ نا . 

E GO‏ إن كان نفك وقدلة كا 
غير مُحْصَّنٍ لا لأنّه زِنًا؛ بل لأنّه في معنى الزِّنا؛ لمُشاركته الزّنا في المعنى المُسْتَدُعي 


)١(‏ في المخطوط : «فيخرج؟. 

.)۲٤۸/٥( (؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (4/ 54)» فتح القدير‎ ٠ 

(۳) مذهب الشافعية اا ا جارد يا علي ايم . انظر: المهذب (۲/ ۰۲۹۷ 2)559 
E‏ 

(4) في المخطوط : «أن». (5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 


4س ببح بان لسا > 
لؤُجوب الحدّ وهو الوطءٌ الحرامٌ على وجه التَمَحْضِء > فكان في معنى الرّناء» فوّرودُ النص. . 
بإيجاب الحدٌ هناك [يكونُ] ”'' وُرودًا ههنا دَلالةَ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما ذَكرْنا أن اللّواطةٌ ليسث بزِنًا؛ ليما كنا أن الزّنا اسم للوطء 
في قبل المرأقء أنه يَسْتَقِيمٌ أن يقال لاط وها رتَى6 وزَّنَى وما لاطء ويقال : لان 
لوطي وقُلانٌ زان '» فكذا يخْتَلِفَانٍ اسمّاء واختلاف الأسامى دليلٌ 1/ ۲ب ] اختلاف 
المّعاني في الأصل ؛ ولهذا اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في حَدٌَ هذا الفعل» ولو كان 
هذا زِنًا - لم يكن لاختلافهم معئّى ؛ لأنّ موجب الرّنا كان معلومًا لهم بالنصّ فتَبَتَ أنه 
ليس بِزِنًا ولا في معنى الزّنا أيضًا ل ل ل e‏ 
يوجذ ذلك في هذا الفعل» إِنّما فيه تَضْمِيعُ الماء المَّهِينٍ الذي بباح مثله بالعزلء وكذا ليس 
في معناه وؤ فيما شرع له الحدّ وهو الرّجْرُ؛ لان الحاجة إلى شع الزاجر فيما يَغْلِبُ وُجوده 
ولا يَغْلِبٌ وجوذ هذا الفعل؛ لان وُجوده يعلق باختيار شَخْصَيْنِ ولا اختيار إلا يداع 
يدعو إليه» ولا داعي في جاب المَجل أصلاًء وفى الرّنا وُجِدَّ الدّاعي من الجازيين جميعًاً 
وش ا وة اركب فبهما جميمًا - فلم يكنْ في معنى الزن - فوّروة الت هناك 
ليس وُرودًا ههناء وكذا اختلاف اجتِهادٍ الصّحابة رضي الله عنهم دليلٌ على أن 
الواجبٌ ”* بهذا الفعل هو التعزيرٌ؛ لِوجِهَيْن : 

احذهماء أن التعزيرَ هو الذي يحتملٌ الاختلافٌ في القدرٍ والصّفةٍ لا الحدٌ. 

والاني: أنه لا مَجالَ للاجتِهادٍ في الحدٌ بل لا يُعْرَفُ إلا بالتَْقِيفٍِء وللاجتِهادٍ مَجال في 
التعزير . 

وَكذا وطْءٌ المرأة المَيّنَةٍ لايوجبٌ الحدَّ ويوجبٌُ التعزيرٌ؛ ؛ لِعَدَمِ وطءِ المرأةٍ الحيّة . 
ركذا وطْء البهيمة وإ كان حَرامًا؛ لانيدام الوطء في قُبّلٍ المرأ فلم يكن زِنّاء ثُمَ إن 
كانت البهيمة مِلْك الواطِئ قيل ك 
رحمهم الله - لكنْ رَوَى محمّدٌ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أ له لم يَحُدَّ واطى البَهيمةء 
وأمَرَ بالبّهيمةٍ حتى أخْرِقَت بالثارٍ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «زنى». 
() في المخطوط : «لا يكون». (6) في المخطوط : «الموجب». 


وَكذلك الوطءٌ عن إكُراو لا يوجبُ الحدّ. وَكذلك الوطءٌ في دارٍ الحرب» وفي دارٍ 
البغي لا يوجبٌ الحدّء حتّى إن مَْ نى في دار الحرب أو دار البغْي ثْمْ حرج إلينا لا يُقَامُ 
عليه الحدٌ؛ لأنّ الرّنا لم يَنْعَقِدْ د سببًا جوب الحدٌ حينَ وُجوده؛ لِعَدّمِ الولاية فلا يُسْتَوْفَى 
ك 

وكذلك الحربيٌ المُسْتأمَنُ إذا زَنَى بمسلمة أو ذِمَيّةٍء أو ذِمَئٌ زَنَى بحَرْبيةٍ مُستامَنةٍ لا خد 
على الحربيٌ والحربيّة عندهما "" . 

وعند أبي يوسف يُحَدَانٍ . 

را اا را ” مده إقامته فيها فصار 
كالدّمَىٌ ؛ ولهذا يمام عليه [حَد] ‏ القَذْفٍِ كما يُقامُ على الذّمَىّ 

ولهما: الم ندل السات على شيب الاقمة ار بل فی سبي لمر 
ليُعامِلّنا وتُعامِلّه» ثم يَعودَ فلم ب يكن دُخوله دار الإسلام دَلالة اليزايه حَقَّ الله ا 
ركان هال افا اة ا اد من ال دار 
أماّهم عن الإيذاء بنفسه وظَهَرَ حَُكمْ الإسلام في حَمّه . 

ميحد لا رع ولت عد ا عط درجم الله 

رغد د رتجية الله خد رید الد بلا لای : 

وجه قول محمَّدٍ - رحمه الله - أنّ الأصلّ فعلُ الرّجلٍء وفعلّها (يَقَعُ َبَعّا) ‏ فلّمَا لم 
يجب على الأصل لا يجب على التَبّع كالمُطاوَعةٍ لِلصّبِيّ والمجنونٍ . 

و أن طرق ارقي ا ا وا مقف ی تلعز 
[به] 2 فكان زِنّا فكانت هي مَرْنيًا بهاء إل أن الحدّ لم يجب على الرّجل ؛ لِعَدَم التزايه 
أحكامناء:وهذا أمر يَخْصّه: 

يُحَدٌ الذَّمَنُ؛ لأنّه بالدّمَةِ والعهْدٍ " المَرّمَ أحكام الإسلام مُطَلَنًا إلا (في قدر) 7" ما 


)١( ٠‏ فى المخطوط : «عند أبي حنيفة وحمدا. 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : (بين». 
(4) في المخطوط : «تبع». (6 زيادة فين المخطوط.. 
(7) في المخطوط : «والحده. (۷) في المخطوط : «بقدر». 


PD 
وقَعَ (الاسَتَثْناءُ فيه) ”“ ولم يوجد ههنا.‎ 
وَكذلك وطْء الحائض والتقَّساء والصّائمة والمُحْرِمَةٍ [والمجنونة] ل‎ 
شعي وای عام ينها رای نا لا يوجبٌُ الحدّ وَإِنْ كان "> حَرامًا؛ لِقيام المِلْكِ‎ 

و“ التكاح فلم يكن زِنًا. 

ركذلك وطء الجارية المشتركةٍ والمَجوسية والمُرتدَةٍ والمُكاتبة والمْحرمة برضاع أو 
صَفْرية أو جنع ؛ قيا الملْكِ وإن كان حراما ولم بالخُرمةء وكذلك وط الأب جارية 
الابن لا يوب الحدٌ وإ عَلِمَ بِالْحُوْمةٍ؛ لأنّ له في مال ابه شَبْهة المِلكِ 10000 
وجو - أو حَنٌ الملكِ لقوله كي : «أنْت ومالك لأبيك» ”* فظاهرٌ إضافة مال الابن إلى الأب 
بحري اللام يقتضي حقيقة اليلْكِ» لي BEE E‏ 
إيراث الشبْهة أو حَقّ المِلّكِ . 

رصت و لاحي اراد اع مله ادام بر ضري را كان ماو 
المولى رَقبةء وملك الرَقْبةٍ يقتضي ِلك الكَسْبٍ فإ لم يَنْْتْ مُفْتَضاه حقيقةً فلا أقَلّ من 
الشَبْهة» وكذلك وَطْءٌ جاريةٍ العبدٍ المَأذُونْء سواء كان عليه َيْنٌ أو لم يكنْء آم إذالم 
يكنْ عليه دَيْنُ فظاهرٌ؛ لأثها مك المولى» وكذلك إن كان عليه دَيّْ؛ لأن رقب المَاذونٍ 
ملك الشولي ولك ال رقع يقتضي مِلّك الكَسْبٍ كما في جارية المُكائبٍ وبل أولى ؛ ؛ لأنّ 
كسب المأذونٍ أقرَّ قربُ إلى المولى من كشب المُكائب» فلْمَا لم يجب الح هناك فههنا 
أولى؛ ولأنَ هذا الوك مَجل الاجتهاد؛ لأن العُلّماء ءَ اختلفوا فيه - واختلافُهم يورت 
يي - فأشبّه وطْئًا حَصَّلَ في نكاح وهو مَجِل الاجتِهاد ۳1/ ۳أ]ء وذا لا يوجبٌ الحدّ كذا 
هذا. 


وَكذلك وطَهءٌ الجدّ - أبَ الأب وإِنْ عَلا - عند عَدَّم الأب بمنزلة وطْءٍ الأب؛ لأنّ له 


. فى المخطوط : «الاشتباه له». () ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «كانت». (؛) فى المخطوط: «أو». 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع؛ باب : في الرجل يأكل من مال ولده» برقم (07070» وابن 
ماجه» برقم 9 وأحمدء برقم 5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم .)۲٤١۸(‏ 

(5) في المخطوط : «عن؟. 


عبس للح 


ولادًا فنرّلَ منزلة الأب. 


وكذلك الرّجل من الغاِمينَ إذا وطئ جارية من المغكم قبل القسمة بعد الإحرازٍ بدارٍ 
الإسلام أو قبله ET‏ أن وطأها عليه حرام لِْبوتِ الحق له 
بالاستيلاء؛ لانِقادٍ سبب الثَبوتِ فإنْ لم ب ُت فلا أقََّ من ثبوتِ الحقٌ فيورتٌ شَبْهة . 
ys‏ ك نَسَبّهِ منه؛ لأنّ ثُبوتَ النَسَب يَعْتَمِدُ اليك 
في المَجل» إمَا من كَل وجوء أو ”" من وجوء ولم يوجذ قبل القسمةٍء بل الموجودٌ حَقٌّ 
عامٌ» وأنّه يكفي لسُقوطٍ الحدٌّ ولا يَكفي لِثبوتِ التَسَب . 

وَكذلك وطءٌ امرأةٍ تزوّجَها بغير شُهودٍ أو بغير وليّ عند مَنْ لا يُجِيرُه لا يوب الحدً؛ 
لأنَ العُلَماءَ اختلّفوا منهم مَنْ قال: يجوز " التكاحٌ بدونِ الشَّهادةٍ والولايةء فاختلاقهم 
يورت شَبْهة . 

وكذلك إذا تزوّجَ مُعْتَدَة الغير أو مُجوسيّة أو مُدَبِّرةَ أ و أمة على حُرَةٍ أو أمةً بغير إِذنِ 
مولاهاء أو العبدٌ تزوّجٌ امرأةً بغير إذنٍ مولاه فوَطتها لا حَدَّ عليه ؛ لِوُجِودٍ لَفْظِ التكاح من 
الأهلٍ في المجل» وأنّه يوب شُبْهة . 

ركذلك إذا تكح مَحارِمّه أو الخايسة أو أَخْتٌ امرأته فوَطِتّها - لاحَدٌ عليه عند أبي 
حنيفة رحمه الله وإ عَلِمَ بالحُرْمةء وعليه التَعزِيدُ “ وعندهما ”” والشافعيٌ - 
رحمهم الله تعالى - عليه الحدٌ "© . 

والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنّ احاح إذا ود من الأهلٍ مُضاقًا إلى مَل قابلٍ 
لِمَقاصِدٍ التُكاح - يمنعٌ وُجوبٌ الحدٌّء سواءٌ كان حَلالاً أو حرامًاء وسواء كان التَحْريمُ 
مُخْتَلَفَا فيه أو مُجْمَعًا عليه وسواءٌ ظَنَ الجلّ فادّعَى الاشباة أو عَلِمْ بالحُزْمة . 

والأصلٌ عندهما ”" أنّ الكاح إذا كان مُحَوَمًا على التَأبيدٍ أو كان تَخْريمُه مُجْمَعَا عليه 


(1) لست ف المتخطوط: (۲) فى المخطوط : «وإما». 
. (۳) في المخطوط : «بجواز». (5) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (۹/ .)۸١‏ 
(5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». ١‏ 

(7) مذهب الشافعية : أنه إن ادعى الجهالة بأن لها زوجًاء أو أنها في عدة حلف ودرئ عنه الحد . انظر: الأم 
ر(كرهةه١).‏ 

(۷) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 


7ل سح ry‏ 
یجب الحدّء وَإنْ لم يكنْ مُحَرَمًا على التَأبِيدٍ أو كان تَحْريمُه مُخَْلَمَا فيه لا يجب عليه . 

وجه قولهم أن هذا نكا ضيف إلى غير مَجِلّه فيَلغو» ودليلٌ عَدَم المَحَلْيَةِ أن مَحِلّ 
التكاح هي المرأةٌ المُحَلّلةُ؛ ِقولِه سبحانه وتعالى : وال كم ا ور دَلِحَكُمْ 4 [النساء :4؟] 
والمَحارِمُ مُحَرّماتٌ على التَأبيدٍ؛ لِقولٍ الله تعالى : رمت عَلْنِكُمْ اسن وبتانک) 
[الساء :8] الاي إلا أنّه إذا اذَعَى الاشْتِباة» وقال : تت آڻها نجل لي سمط الحدٌ؛ RE‏ 
ان صيغة لَفْظِ التكاح من الأهل في المَحِلٌ دليل الل فاعثررَ هذا لظن في َه وإن لم 
يكن مُعْتَبَرًا حقيقة يحقيقة ا ا وإذا لم يَدّع حلا الوطء عن السَبْهةٍ فيجبُ 


4 


الحد. 

وجه قول أبي حنيفةً - رحمه الله - أنّ لَفْظَ التُكاح صَدرَ من أهله مُضائًا إلى مَحِلَه 
ل لي ل 
وُجود ‏ لَمْظ الكاح والأهليّة» والدَّلِيلُ على المَحَلَيَةٍ اذ تحن التكاع هو الا تمن 
بَناتٍ سينا 7" آدَمَ عليه الصلاة والسلام - النُصوصٌ ^“ والمعقولء أمَا النُصوصٌ» 
فقوله سبحانه وتعالى : 53اک تا اب لگن 1 [الساء:"! ٠‏ وقوله سبحانه وتعالى : 
ومن َيه أن خَلَقَّ لر ين أنفي كم أزويًا جا نكا إ4 [الروم::2] » وقولُه سبحانه 
وتعالى : وا على اوجن الگ وال 4 [النجم :٠؛]‏ جعل الله مار تاياغل 
اموم والإطلاتي جل التكاح والرّذجبة. 

وا ال ؛ فلا الأنشى من نات سينا آدمَ عليه الصلاة والسلام مَجل صالخ 
لِمَقاصِدٍ التُكاح من السُّكتَى والولدٍ والتَخصينٍ وغيرهاء فكانت مجلا لِحُكُم التكاح ؛ ؛ لأنْ 
لي و ا ا 
جل الوسيلة يلة لم ينبت يَنْبْثْ معنى التَوَسّلِء إلا أن الشرعَ أخرَ بها من أنْ تكونّ مَحِلا للتكاح 
هزعا مع قا لمحي حقيفة؛ فقي “ صورة المقد لمحي بور شه إذ لني 
اسم يما يُشْه الاب ولیس بثايتٍ» أو تقول : جد رُكْنٌ الكاح والأهليّةِ والمَحَلَيّةٍ على ما 
يناه إلا أنه فاتَ شرطً الصّحَةٍ فكان نِكاحًا فاسداء والوطء في التكاح الفاسدٍ لا يكونٌ زِنَا 


)١(‏ في المخطوط : «المعتدة). (۲) في المخطوط : «وجوب». 
(۳) في المخطوط: ابني». (4) في المخطوط : «بالنصوص». 
)٥(‏ في المخطوط : «بقيام». 


بالإجماع» وعلى هذا يَْبَغي أن يُعَّلَ فيقال : هذا الوطءٌ ليس بزتًا . فلا يوب خد الرّنا 
قياسًا على التکاح بغيرٍ شُهودٍ وسائر الألكحةٍ الفاسدة. 

ولو وئ جارية الأب أو الأ إن اذد عى الاشتباه بأنْ قال : ظَئَنْتُ أنه رك . لم يجب 
الحذٌ ون لم يدع - يجبٌ» وهو تفسيرٌ شْبْهة الاشيّباه» وأنْها تُعْتَبرُ في سَبْعة مَواضِعَ : 
[في] ”“ جارية الأب وجارية الأمّ وجارية N‏ و [هاوية] 9 Sa EE‏ 
EN‏ م الرلق > ادت ا فو وا و ا و 
المرهونة إذا وطِئّها المَرْتَهِنُ؛ في روايةٍ كتاب الرَّهْنِء وفي روايةٍ كتاب الحُدودٍ يجبٌ 
الحدٌ ولا يعبر ظَنهه أمَا إذا وطِىَ جارية أبيه أو أَمّهِ أو زوجته ؛ فلأل الرّجل يبط في مال 
بوه وزوجته ويَنْتَقِع به من غير استئذانٍ وحشمة عادة . 

ألا ئَرَى [۳/ “اب] آنه يَسْتَحْدِمُ جارية أبَوَيْهِ ومَْكوحته من غير استئذانٍ؛ فظن أنّ هذا 
المع من الانيفاع مُطْلَنُ له شرا 

وهذا وان لم يَْلّْحْ دللا على الحقيقة لكته ”لما ئه هليلا اعثرَ في حف ؛ الإسقاط 
ما يَنْدرِئٌ بالشَبُهاتِ . وإذا لم بذع ذلك فقد عَرّى الوطء عن الشُبْهةٍ فتَمَخَضٌ حَرامًا - 
فيجبُ الحدٌ ولا ْب نسب الول سواء عى بالاشتباه أو لا؛ لان تبات السب يغتود قبا 
معئى في المح وهو اليك من كَل وج أو من وجو ولم يوجذ. 

ولو اذّعَى أحدُّهما الظّنْ ولم يَدّع الآخرُ - لا خد عليهما مالم يُقِرًا جميعًا أنّهما قد 
عَلما بالحُزمة؛ لأ الوطء يقومٌ بهما جميمًا فإذا تَمَكُئتْ فيه الشُبْهةُ من أحدٍ الجازيين؛ فقد 
تَمَكُنَتْ من الجانِبٍ الآخرٍ ضرورة . وأا مَنْ سِوّى الأب والأمّ من سائر دوي الرّحِم 
لمَخْرمٍء كالخ والأنحتٍ ونحوهما إذا وط جاريته يجب الحة. 

واذقال: ظََنْتُ آٽها نجل لي ؛ لأنّ هذا دعوى الاشتباه في غير موضع الاشتباه ؛ لأن 
ق 

يُعْتَبَرُه وكذلك إذا وطِىئَ جارية ذات ” “ رَحِم مَحْرّم من امرأيّه ؛ لما قُلّنا. 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لكن»‎ )( 
في المخطوط : «ذا.‎ )6( 
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ما إذا وطِئ المُطَلََة ثلانًا في العِدَوَ؛ ؛ فلا ”'' الشكاح قد زال في حَقْ الجل اصلاً؛ 
جود المُبْطِلٍ لِحِلَّ المَحَلَيَةِ وهو الطَلَقَاتُ اللات وإِنّما بَقيّ في حَقٌ الفراشٍ والحُرْمةٍ 
على الأزواج فقّط فتَمَخَضٌ الوطء افا رثا فيوجث الح درلا اغى الانيا 
وظَنْ الجل؛ لأنّه [بَنَّى ETT‏ التق في كن ارا ور 
الأزواج فظن أنه بقيّ في حَقّ الجلٌ أيضًاء وهذا وإِنْ لم يَصْلَّحْ دليلاً على الحقيقةٍ لكّه لَمَا 
ظته دليلاً امير في حَقّهِ ز٤ا‏ يما يَنْدرِئٌُ بالشُبُهاتِ » وإن كان طَلاقُها '" واحدة بائنةٌ - لم 
يجب الحدٌء وإِنْ قال : عَلِمْتَ أنّها عَلَىَّ حَرامٌ ؛ لأنَ زَوالَ المِلْكِ بالإبانة وسائر الكنايات 
مد ف لاحتلاف الضحارة رضي الله هنهم فإ ندل تكرنا شمر رضي الله عنه يفول 
في الكناياتٍ : إِنّها رَواجمٌ» وطلاقٌ الرّجُعيّ لا يزيل الك فاختلافهم يورت شُبْهةٌ . 

ولو خالَّعّها أو طَلَّقّها على مال فرَطِئّها في العِدَةِ ذكر الكَرْخيٌ أنه ينبي أن يكونّ 
الحكمٌ ذ فيه كالحُكم ذ الا وبر الع" ؛ لأ زول الملكِ بالحُلْع والطّلاتٍ 
عر يا سي عل مم م َتَحَقّي الشّبْهةٌ فيجبُ الحد إلا إذا اذَّعَى الاشْتّباة ؛ لما ذَكَوْنا في 
المُطَلَّمَةِ التلاثِ . 

وكذلك إذا وِئ أم وله وهي َع تَعْتَدٌ منه أن أعتَقّها ؛ لأ زوا المِلْكِ بالإعتاقٍ مُجْمَعٌ 
عليه فلم تَنْبْتِ الشَبْهة . 

وَأمَا العبدُ إذا وطِئَ جارية مولاه» فإِنّ (العبد يَْبَسط) ‏ في مال مولا ”° عادةً 
بالانتفاع فكان وطُؤٌه مُسْتَيِدًا إلى ما هو دليل في حَقه فاعثيرَ في حَقّه؛ لإسقاط الحدٌ وإذا 
لم بذع ّحَدُ؛ لِعَراءِ الوطء عن الشُبْهِة» وَأمَا المُرْتَهِنُ ن إذا وطِئَ الجارية المرهونة» فوجه 
رواية كتاب الرَهْنِ أن يَدَ المُرْتَهِنِ يد استيفاء الدّيْن؛ فصار المَرْتَه نهن مُسْتَوْفيًا الديْنَ من 
RS‏ 
وطِئّها البا؛ ثم قبل القسليم؛ إلا إذا عى الاشباة وقال : ظَتَنْتُ أنّها نجل لي ؛ ؛ لأنه استََدَ 
له إلى نوع دليلٍ وهو ملك اليد فيُعْتبوُ في حَّهِ دزأ للحَدّء وإذا لم بذع فلا شَبْهة - فلا 


EE 
. فى المخطوط : «فإذن» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «طلقها». () في المخطوط : «جامعها)‎ )۳( 


(5) في المخطوط : اللعبد تبسطا» . (5) في المخطوط : «المولى»). 
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جروا كباب الخدور 1 الانيتيما” ء۶ في باب الرَّهْنْ إِنّما ي 2 ِتحَقَقُ من ماليّةٍ الرّمْنِ لا من 
َيِه ؛ لأنَّ الاستيفاء لا به ِتحَمَّقُ إلا في الجنس ولا مُجانَسة بِينَ التؤثيق تي وبين عَيْن الجارية» 
فلا يُتَصَوّرُ الاستيفاءُ من عَيِْها فلا يحبر ظَنّه . 

وَلو وطِئ البائعٌ الجارية المبيعة قبل التسليم - لاحَدٌ عليه» وكذلك الرَّوْجٌّ إذا وط 
الجارية التي تزوّجٌ عليها قبل التسايم ؛ لأ ملك الرَقبةٍ وإ زالَ بالبيع والتكاح فمِلْكُ اليد 
قائمٌ فيورثٌ شْبْهة . 

ولو وطئ المُسْتأجِرُ جارية الإجارة ”'. والمُسْتَعِيرُ جارية الإعار» والمُسْتَوْوِعٌ جارية 
الوديعة يُحَدُّ ون قال: طَتَنْتُ أنْها نجل لي ؛ لأنّ هذا ظَنَّ عُرَيَ عن دليلٍ فكان في غير 


ا 


موضعه فلا يعتبر 
ل : إنّ هذه امرأثك فوَّطِئّها - لا حَدَّ عليه» منهم 
م تاه الماع يت gE a ENS A‏ 
E‏ حوب اإخزهد الاضزياء وابتي انالا در + لأن القت لا 
يَْبْثُ في شَبْهةٍ الاشتباه كما فيما ذَكَرْنا من المَساثلٍ» و ما ا 
ليس .لشبْهةٍ الاشيباه بل لمعتى آخر .وهو إن وطتها بناء على على دليلٍ ظاهرٍ - يجوز بناءٌ الوطءٍ 
عليه» وهو الإخبار بأتها امراله» بل لادليلٌ ههنا واه فلن تن الم بخلافه فقيم اليل 
المُبيح من حيث الظاهر يورت شُبْهة . 

ولو وطئ اجنبية وفال: ظَئَنْتُ أنّها | مرأتي اكد جاريّتي أو شَبَّهْتْها بامرأتي [۳/ 1٤‏ أو 
جاريّتي - يجب الحدٌ؛ لان هذا الطَنَ غير مُعْتبَرِ ؛ لِعَدَم استناده إلى دليلٍ فكان مُلْحَقًا 
بالعدّم فلا جل الوطء بناء على هذا الظّنٌّ ؛ مالم يَعْرِفَ ا 
بإخبار مُخْبرِء ولم يوجذء مع ما آنا لو اعمَبَرنا هذا الَّنَ في إسقاط الحدَّ لم به يَقُمْ خد الرّنا 
في موضع ماء إِذٍ الرّاني لا يعجر عن هذا القدر يودي إلى سد باب الحدّ. 

وفكد وروق عن ]باعي O‏ إل ألو قر ملا لا أن اذه 
٠‏ على أحدٍء وكذلك لو كان الرّجلّ أعمّى فوجدّ امرأةٌ في بيتِه فوَقَمَ عليها وقال: طَتَئْئها ©) 


)١(‏ في المخطوط : «الإجارية». (؟) في المخطوط: «و). 
(۳) في المخطوط : «ظندت أنها» . 


”© ب 
امرأتي عليه الحدٌ «الأذعد طن لم يذخ إلى a N N‏ 
وطُؤُها من المَحارم والأجنبيّاتٍ؛ فلا يَجِل الوطء بناء على هذا الّنّ فلم تبت الشُبْهة به . 

ولوق عل aS‏ فى عر الى SR EL‏ عطاك 
ا نوق علا آنه كذ ,ولو اجا ع اوا ]نا فک فر عا لم يقد 
ويَئْبّتُ التَسَبٌ وهي كالمرأة المَرْفوفةٍ إلى غيرٍ زوجها؛ لأنه لا يحل له وطؤها بنفس 
الإجابةٍ ما لم تَقُلْ أنا قُلانةٌ؛ لأ الإجابةً قد تكونٌ من التي ناداهاء وقد تكونٌ من غيرهاء 
فلا يجورٌ بناءٌ الوطء على نفس الإجابة» فإذا فعَلَ لم يُعْذَرْ بخلافي ما إذا قالث : آنا قُلانة 
فوَطِئّها ؛ لأنّه لا سَبِيلَ للأعمّى إلى أن يَعْرِفَ أنّها امرأته إلآبذلك الطريق» فكان معذورًا 
فأشبّهَ المرأةً المَرْفوفةَ» حتّى لو كان الرّجل بصيرًا لا يُصَدَّقُ على ذلك؛ لإمكانٍ الوُصولٍ 
إلى أنّها امرأته بالرّؤية . 

وروي عن زُقَرَ رحمه الله في رجلٍ أعمّى وجَدَ على فراشه أو مجلسه امرأةً [نائمة] ° 
فَوَقَعَ عليها وقال فاا اموا ي» بذرا عنه الخد وليه الى 

وقال أبو يوسف: لا ا 

وجه قول زر أله طَنَّ في موضع الطٌْء إذ الظَاهرٌ أنه لا َنام على فراشه غير امرأيه؛ 
فكان ظَنَه مُسْتَيدَا إلى دليل ظاهرٍ ؛ فيوجبٌ درأ الحدٌّء كما لو رُقّتْ | ليه غيرٌ امرأته فوَطِئّها . 

بعداتول أي عرست رسمه الل ان الت على الفراخن لا يدل علي أنها امرأثّه لِجواز أنْ 
يَنَامَ على فِراشِه غيرُ امرأته» فلا يجوز استحلال الوطء بهذا القدرٍ» فإذا استَحلٌ وظَهَرَ 
الأمرُ بخلافه - لم يكن معذورًاء فلا يعتبر ظنه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في الإحصان] 
وأمّا الإحصانٌ» فالإحصانٌ نوعانٍ: 
إحصان الرّجُم 


وإحصان القَذْفٍ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


اقا إحصان الرخم: فهو عبارةٌ - ذ في الشّرع - عن اجتماع صِفَاتٍ اعبَبرّها الشرع جوب 
الرّجْمٍء وهي سَبْعة : 

العقلُ والبلوعٌ والحُرَيّةُ والإسلامٌ والتكاحُ الصَّحَيحٌ وكونٌ الرَّوْجَيْنِ جميعًا على هذه 
الغا .ومو أن يكرا جرا عای این الین رین مل ر > فوُجودٌ هذه الصَّفَاتِ 
E‏ ؛ لِكونٍ کل واحدٍ منهما م مُحْصَنَاء والخول في التكاح الصحيج بعد 
سائر الشَّرائطٍ مُتأخُرًا عنهاء فن د َقَدمَها لم يُعْتَبَرْ مالم يوجذ دُخول آخرٌ بعدّهاء فلا 
إحصانً لِلصّبيّ والمجنونٍ والعبدٍ والكافِرٍء ولا بالتّكاح الفاسدٍ ولا بنفس التّكاح مالم 
وا لفون . وما لم يكن الرَوْجانِ جميعًا وقتَ الدّخولٍ على صِفة الإحصان» حتى إن 
الرَّوْجَ العا البالِعَ الح المسلم إذا دحل بزوجَيه» وهي صَبيةٌ أو مجنونة أو آم مد أو اة 
نُمَ أذرَكُتٍ الصَبِيَةُ NE e,‏ والسلقها الكارر EO‏ قي ةا 
نا وجرن ر بعد زوالو مت اور وعلى لوقيل عور حر - لا 
برجم فإذا وُحِدتْ هذه الصَّفَاتُ صار الشّخْصٌ مُحْصّنًا يد 
عن الدُخولٍ في الحِصْنء يقال : ا E‏ ين 
دخل العراق» وأشأمَ أي دخل الشامء وأ TT‏ 
عن اونا (ؤذا وحل) 7" فيه تما يَصِيِدُ الأتسان داجلا في الخضو عن الرّنا عفد توفر 
الا واد هده ا ما ا اا 0 

تا لعفل فلان لزنا عاقب ميم والعقلُ يمن عن اريكاب لكل ماله عاقيا ميمة. , 

واا البلوعٌ: فلأن الصّبِئَ ؛ لِئُقَصانِ عَمْلِهِ ولِقِلَةِ تأمّلِهِ لاشْتِغْالِه اللّهْوِ واللّمِبٍ لا يَقِفُْ 


على عَواقب الأمورٍ فلا يَعْرفُ الحميدة ا 

وأمًا الحَُريَةُ: ؛ فلانَ الح يكلف عن الزّنا وكذا الحرةٌ؛ ولهذا لما قرأ انون الله يله آي 
المُبايَعةٍ على النّساءِ وبَلَعَ إلى قول اللّه تعالى : ولا بن [الممتحنة :؟1١]‏ قالت هند امرأ 
مكنا راان اكز زا ويرك ال 
)١(‏ في المخطوط : 0 (۲) في المخطوط : «إذا) . 
(۳) فى المخطوط : «أو أدخل». 


)٤(‏ أخرجه ا )۸/ 146(« برقم (40764), وابن جرير في تفسيره 020/1 وأورده 


الهيثمي في المجمع «(TV/Y»‏ وقال : رواه أبو يعلى . 


2 
0 


نه 


وأمًا الإسلام: : فلأنّه ِعْمةٌ كايلةٌ موجبةٌ لِلشّكْرٍ فيمنمُ من الرّنا الذي هو وضع الكُفْرٍ في 
موضع الشكْرٍ . 

وأمّا اعتِبارٌ اماع هذه الصّفاتٍ في الرَّوْجَيْنِ جميعًا؛ فلأنَ اجتّماعّها فيهما يُشْعِرُ 
بكمالٍ حالهما ["/ 4 ب]» وذا يُشْعِرُ بكمال اقْتضاءٍ النَّهُوةٍ من این لان افيضاء 
الشّهُوٍ ة بِالصّبِيّةٍ والمجنونةٍ قاصِرّء وكذا بالرّقيق؛ لكون الرَقُ من نتائج الكَفْر فِيَثْقِدُ عنه 
[الطبْعْ] “'' وكذا بالكافرة؛ لأنَ طبْعَ المسلم يَنْفِرُ عن الاستمتاع الاو 
الي يلإِحُذَيْفةَ رضي الله عنه حِينَ أرَادَ أن يتوج يَهُودِيَة : ادَهْهَا فإنّها لا تُخصئك» 7 , 

وأمّا الخول بالتكاح الصّحيح ؛ فلأنّه اقْتِضاءٌ الشَّهُوةٍ و بطريقٍ حَلالٍ فَيَقَعْ به الاستِغْناءً 

عن الحرام» والتكاحٌ الفاسدٌ لا يُِيدُ الحل فلا يَقَمُ به الاستِغناء . 

وأمّا كونٌ الدّخولٍ آخِرَ الشَّرائطٍ ؛ فلأنَ الدُخولَ قبل استيفاء و سائر الشرائط لا يَفَعْ 
اُتِضاء الشَّهُوةٍ على سَبِيلٍ الكمالٍ» » فلا تقح الُنيةُ به عن الحرام على التمام» وبعدً 
استيفائها تقع به اللي على الكمال والتمام فتَبَتَ أن هذه الجُمْلة مَوانِعٌ عن الزّنا فيحصّل 
بها معنى الإحصانٍ وهو الدخول في الحِضْن عن الرّنا. 

ولا حلاف في هذه الجُمْلة إلآفي الإسلام» فإنّه روي عن أبي يوسف أنه ليس من 

شرائطٍ الإحصانٍ حتّى لا يَصيرٌ المسلمٌ مُحْصَئًا بيكاح الكتابيّة» والأخول بها في ظاهر 
الوواية , . وكذلك الدّمَيُ العاقِلُ البالِعُ الْحُرُ القَبّبُ إذا رى لا يُرْجِمُ في ظاهر الرّواية بل 
لد , 

وعلى ماروي عن أبي يوسفَ يَصِيرُ المسلمٌ مُخْصّئًا بيكاح الكتابية» ويُرْجِمُ الذَّمَئْ به 
وبه أخذ الشَافعيتُ ““ - رحمه الله تعالى - واحتجًّا بما روي أن رسول الله يل رَجِمَ 


(1) لتوا 
(۲) لم أقف عليه من حديث حذيفةء ولكن من حديث كعب بن مالك وقصته» أخرجه الدارقطني (۳/ 
4) برقم (۲۰۱)» والبيهقي في الكبرى »)5١5/8(‏ والطبراني في الكبير (۳/۱۹ ۰ برقم 
(۰0( وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 077) برقم (۲۸۷۵۲)ء وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(۲/ 4). 

(۳) انظر فى مذهب الأحناف : المبسوط (۹/ )۸١‏ . 

.)551 وقال الشافعي : يحدان الذميان إذا زنيا. انظر: المزني (ص‎ )٤( 


< کبس م سح 
هوين ولو كان الإسلام شرطا لَمَارَجِمَ اناد شراط الإسلام لِلزَّجْرٍ عن الرّناء 
والدّينُ المُطْلَنُ يَصْلُْحُ لِلرَّجْرِ ر عن الرّنا؛ لأنّ الزّنا حرام في الأذيانِ كُلّها . 

ولّنا في زنا الذّمَيّ قوله تعالى : «أرَبيَهُ ولزن ايدو کل ير َا اة در [النور :؟] 
أوجَبَ سبحانه وتعالى الجِلْدَ ' على كَل زان وزانية» أو على مُطْلَّي الرّاني والرّانية من 
غيرٍ فصل بِينَ المُْمِنِ والكافِرء ومتى وجب الجلد انتفى وُجوبٌ الرَجْم ضرورة؛ ولأنّ 
زنا الكافِرٍ لا يُساوي زنا المسلم في كوه جنايةٌ» فلا يُساويه في استِذْعاءِ العُقوبةِ كزنا البكر 
مع زنا الدب . 

وبيان ذلك: أن زنا المسلم اخمّصٌ بيد فج انتَقَى ذلك في زنا الكافِرٍ وهو كود زناء 
وضْعَ الكفْرانٍ في موضع الشّكْرٍ ؛ أن دينَ الإسلام نعْمةٌ ودينَ الكُفْرِ ليس بيعمةٍء وفي زنا 
المسلم بالكتابية قول البي 4# ليغ رضي الله عنه جين أرة أن رزج هره : «دَمْهَا 
فإِنهًا لاتخصئك». وقوله يكل : من اشر بالله فليس بمُحْصَنْ» ” و مشر علق 
الحقيقةٍ فلم يكن مُحْصّئًا وما دَكَرْنا اذاف ايشاء الور بالكائرة فشو را فاد بتكا 
معنى النّعْمَةٍ فلا يتكامّل الرَّاجِرُ . 

وقوله الرَّجْرُ يحصّلٌ بأصل الدَّينٍ قُلْنا نا: َعَم لكنّه لا يتكامّل إلاً بدينٍ الإسلام ؛ ؛ لأنّه 
تة شكؤن لزنا من المسلم - وضع الَكُفْرانِ في موضع الشُّكْرِء ودين الكُثْرٍ ليس 
بتِعْمةٍ؛ فلا يکود في كونه زاجرًا مثله . 

واا جم اليَهوديّيْنٍ فيُحْتَمَلُ أنه كان قبل نُزولٍ آبةٍ الجلّدِ؛ فانتَسَمَ بها. 
yS‏ 
لا ا 
إذا ظَهَرَ إحصان الرّاني بالببّنة أو بالإقرار يُرْجِمْ بالتص والمعقولٍ. 
(1) في المخطوط : «الحد» . 
(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۳/ »)۱٤۷‏ برقم (۱۹۸)ء والبيهقي في الكبرى (517/4)» وابن أبي 
es‏ ااا 


)۳( ا في المخطوط . 


ey © 


اما النْصٌ: فالحديثٌ المشهورٌء وهوقول النبي يليد : الا جل َم امرئ مسلم إلا بإحدى 


معان نَلَاثِ : كُفْرٌ بعد إيمَان» ونا بعد إحصّانء وَثَثْلُ نفس بغيرٍ حق» ‏ . وروي أنه يل رَجَمَ 
مَاعِرًا وكَانَ مُحْصّئًا ("2. وأمًا المعقولٌ فهو أنّ المُخْصّنَ إذا تَوَثرَتْ عليه المّوانِعُ من الرّناء 
فإذا أقدَمٌ عليه مع تَوَفْرِ المَوانِع - صار زناه غايةً في الفَّبْح» فيُجارّى بما هو غايةٌ في 
5 ور ا مدق يكة : 5 2 دعر 4 كه 
العٌغقوباتٍ الدنْيَويَة وهو الرَّجْمُ؛ لأنْ الجزاء على قدر الجناية» ألا تَرَى أن الله سبحانه 
وتعالى تَوَعَدَ نساءً النّبي يله بمُضاعَفة العذاب إذا أتَيْنَ بفا حشة؛ لِعِظم جنايَتِهِنَ ؛ 
لِحُصولها مع تَوَفْرٍ المَّوانع فيهنّ؛ لِعِظم نِعَم الله - سبحانه وتعالى - عليهنّ؛ لِتَيْلِهِنَ 
صُحْبةً رسولٍ الله يل ومُضِاجَدَئّه ”© فكانت جنايئهُنَ على تقدير ”؟' الإتيانٍ غاية فى 
القَبْح فَأُوعِدَنَ بالغاية من الجزاء . كذا ههنا . 

وق 2 o‏ 9 سا 0 (o0)‏ 5 2 ِ ب ره شير 04 
ولا يجُمَّع بِينَ الجلدٍ والرّجم عند عامَة العلماء  ٠‏ وقال بعض النّاس : يجمع بيتهما؛ 


»)٤٥١۲( صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم» برقم‎ )١( 
والدارمي‎ »)٤۳۹( وابن ماجه (0577؟)2 وأحمد‎ »)٤۰۱۹( والنسائي‎ »)5١64( والترمذي» برقم‎ 
.)9541( من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم‎ )»50 
قصة رجم ماعز بن مالك وردت عن غير واحد من صحابة رسول الله يي ومنهم ابن عباس رضي الله‎ )۲( 
وأبو داودء‎ »)١791( عنهما. أخرجه مسلم» كتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنى» برقم‎ 
.)١451( برقم (4454)» والترمذي» برقم‎ 

وعن ابن عباس أيضًا أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت» برقم (٤1۸۲)ء‏ وأبو داودء برقم »)٤٤۲۷(‏ من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود بسند 

یح » كتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» برقم »)٤٤۲۱(‏ والطبراني في الكبير »)٤١ /١1١(‏ 
برقم »)١١445(‏ انظر صحيح سنن أبي داود. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب : الرجم بالمصلى» برقم 
(2580).» [وطرفاه: »]1۸۱٤ ٥۲۷۰‏ ومسلمء كتاب الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنى» 
برقم .)١191(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاريء» كتاب الحدودء باب: سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت» برقم (5855)ع[وأطرافه: .٥۲۷۲‏ ١1۸1ء‏ 177!]» ومسلمء كتاب الحدود» باب: من 
اعترف على نفسه بالزنى» برقم .)١1591(‏ 
(۳) فى المخطوط : امصاحيته) . 
(4) فى المخطوط : «قدر». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الجامع الصغير (ص ١۲)ء‏ المختصر (ص 05757 . 

ومذهب الشافعية : إذا وجب عليه حدان» فأقيم أحدهما لم يقم عليه الحد الآخر حتى يبرأ إلا الرجم فإنه 
يرجم. انظر: مختصر اختلاف الفقهاء (۳/ ۲۸۷) . 

ومذهب المالكية: إن رأى الإمام أن يجمعهما عليه جمعهماء وإن رأى أن يفرقهما فعل. انظر: المدونة 


يظاهر قوله إل : «وَالقِبُ بالقيب جَلَدُ ئة ورم بالججارو» ٠‏ 

ونا أن رسول الله يرجم مارا ولم يجإذه» ولو وجب الم بيتهما جمع ؛ ولان 
الرّنا جنايةٌ واحدةٌ فلا يوجبٌ إلا عقوبة واحدةً؛ والجِلْدُ والرَجْم كَل واحدٍ منهما عُقوبةٌ 
على حدق فلا يجبان لِجناية "2 واحدة. 

والحديثٌ مَحْمولٌ على الجمْع بيئهما في الجِلّْدٍ والرَّجُمء لكنْ في ["/ 5أ] حالينٍ 

شد لع يُرْجِمُ بل يُجلد ل 
الجلدُ بايةٍ الجلدٍ؛ ولأنّ زنا غير المْحْصَنٍ لا يَبْلُمُ غاية في البح فلا تَبْلُعُ عقو قو ته النّهاية» 
يَكتَمَى بالجلْدٍ . 

eS 
الإمامُ المَضْلَحة في الجمْع بيتهما؛ فيجمّمٌ ا‎ 

السو 0 ٠“‏ احتجٌ بما روي أن النبى ككل أنه قَالَ: 
«البِكْرُ بالبكر جَلْدُ مِائ» وتَغْرِيبٌ عام 0 

وروي عن سَيَدِنا عمَرَ رضي العا ا وكذا روي عن سينا علي 
رضى الله عنه أله فعَلٌ كذا 9 ولم نكر عليهما أحدٌ من الصحابةٍ» فيكونٌ إجماعًا . 
(74/3)» وذهب ابن أبي ليل أن يجمع عليه الحدين» وقد خطأه أبو حنيفة فيه. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (۳/ ۳۸۸) . 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الحدودء باب: حد الزنی» برقم »)١195(‏ وأبو داود» كتاب الحدودء باب : 
في الرجم» برقم (١غ:)»‏ والترمذي» برقم )1۳€( وابن ماجه» برقم (00۰( من حديث 
عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه. 
(۲) في المخطوط : «بجناية؟ . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص 6 المبسوط (۹/ 4£( رؤوس المسائل (ص 
«(A1‏ 0 ا الاختيار (857/5). 
)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا كان الزاني محصئًا فحده الرجم ولا يجلد معه . انظر: الأم (ه/ ۳۳١)ء‏ 
الوسيط (5/ «(to‏ الروضة ٠(‏ 24/7 المنهاج (ص «(1Y‏ مغني المحتاج .)١1419/4(‏ 
(۵) انظر ما قبله . 
(1) أخرج مالك في الموطأ أثرًا بهذا المعنى » برقم .)١9108(‏ 


(۷) في المخطوط: «هكذا». 
(۸) أخرج عبد الرزاق في مصنفه أثرًا ببذا المعنى (۷/ »)۳۱٤‏ برقم .)١۳۳۲۳(‏ 


وتنا قوله عز وجل: #الزانية ولزن تَأجَلدُوا کل ويد مهنا أنه 02 [النور :؟] . والاستذلال به 


00 


من وجهين : 
احذهما: أنه - عر وجل - - آم باد الرا: نيةٍ والرّاني» ولم يَذْكْرٍ التَْرِيبَء فمَنْ أوجَبّه 


ديه 


نقد اذ علي كناب للا - عر وال - والزيادة على القن تلخ ».ولا بجر كل الول 
بخْبّر الواحدٍ. 
والثاني: أنه سبحانه وتعالى جعل الجلّْدَ جَراء» والجزاءٌ اسمٌ لما تقعٌ به الكفايةٌ مَأخودٌ 
من الاجتّزاء - وهو الاكيِفاء - فلو أوجّبنا التَغْرِيبَ لا تقمٌ الكفاية بالجلّدِء وهذا خلاف 
افر ولان ال ر نت ب على "" الرنا؛ لأنّه ما دام في لَه متي عن 
العشائر والمّعارِفٍ أو حياءً 5 منهمء وبالقفُريس يرول هذا المعنى : ری الذاعي عبن 
ا e (۳) ٠.‏ هه اس هم 
الو " فيْقَدِمٌ عليه والرّنا قَبِيحٌ فما فق إلية مكلف ق ا علن 
وات ل مود E‏ 
الا رش ' أنه روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه نَقَى رجلا فلَحِقٌ بالرّوم فقال: 
لا أنْفي بعدها أَبَدَا ©" . 
وعن سينا عَليُ رضي الله عنه آنه قال : كمّى بالتفي فة "© فدَلَ أ ل أن فعلّهم كان على 
طريق التعزير» ونحنٌ به تقول : إن للإمام أن يثفيّ إنْ رأى المَصْلّحةً في التَفْرِيبٍء ويكونٌ 
خالا عدا واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
أمَا إحصانٌ القَذْفٍ فنذكره فى حَدٌ القَّذْفِ إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في حد الشرب والسكم] 


وما حَدٌ الشَّرْبٍ فسببُ وُجوبه الشُرْبُ؛ وهو شُرْبُ الخمر خاصّةً» حتّى يجب الحدٌ 
و ۶ ع 0 0 م ا 
ب فلئلها وکر عا ول هریت الو جوت على حمل الشكر واو د ا 50 
سببٌ وُجوبه السّكْرُ الحاصِل بشُرْب ما سِوَّى الخمر من الأشربةٍ المعهودة المُسْكِرةٍ 
)١(‏ في المخطوط : «تعريض». (؟) في المخطوط: «عن» . 
(©) في المخطوط : «المانع». (4) في المخطوط : «ترى». 


(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/٤۳۱)ء‏ برقم (۱۳۳۲۰). 
(0) انظر المصدر السابق. (۷) في المخطوط : «الشرب». 


كالسكر ونقيع الرّبيب» والمطبوخ أدنَى طَبْحْةٍ من عَصيرٍ الِب أو الثّمرٍ والرّبِيبٍ والمُكَلّثِ 
ونحو ذلك» واللّه جا ران - أعلم . 

فصل [في شروط وجوبها] 
وأمًا شرائط ؤجوبها: 
ومنها: البلوعٌ» فلا حَدَّ على المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِلُ . 
ومنهاء الإسلامٌ فلا حَدَّ على الذَّمَيّ والحربيّ المُسْتأمَنِ بِالشُرْبٍ ولا بالسُكر في ظاهر 
القواية 
ومنها: عَدَمُ الضّرورةٍ في شُرْبٍ الخمرِ» ٠»‏ فلا حَدَّ على مَنْ أَكْرِه على (شُرْبٍ خم 27 
ا 
مَحضة» وفعلٌ الصَّبِي والمجنونٍ لا يوصَّفٌ بالجناية» وكذا الشُرْبُ إضرورة المَخْمَصةَء 
والإكراه حَلالُ فلم يكن جنايةً» وشُرْبُ الخمر مُباحٌ لأهل الذَّمَةٍ عند أكثر مَشايِخِنا فلا 
یکول جناية . 
وعند بعضِهم - وإِنْ كان حَرامًا - لكنا تُهينا على التَعريض ”"' لهم وما يُدينونَ وفي 
إقامة الحدّ عليهم تَعَوْضٌ لهم من حيث المعنى ؛ لأنّها تمّعُهم من الشرْبٍ . 
ون الجن :بن زياد انيع ا قربا ورو دود لأجل لكر لا لأجل الذزك؛ 
Su SL‏ 1 ْ 
ومنهاء قا اسم الخمر للمشروب وقك الشُرْب في حَدٌ الشرْب؛ لأ وُجوبٌ الح 


اشرب ل حت لو خلط الخمر بالماي ثُمّ شرب نُظِرَ فيه إِنْ كانت الغلَبةٌ للماء لا 
حَدّ عليه ؛ لأنّ اسم الخمرية َة ”يرول عند غَلَبَةٍ الماء» وإنْ كانت الغلّبةٌ للخمر أو كانا 


ا لأنّ اسم الخمر باقي وهي عادةٌ بعض الشَّرَبةٍ أنّهم يَشْرَبونَها ممزوجة بالماءء 
وكذلك مَنْ شرب دُرْديٌّ الخمر لا حَدَّ عليه؛ لأنَّ دُرْديّ الخمر لا يُسَمّى خمرًا وإِنُ كان لا 


)١(‏ فى المخطوط : «الشرب». (۲) في المخطوط : «التعرض». 
(*) فى المخطوط : «الخمر». 


يخلو عن أجزاء الخمر . 

قافا ال كور ليست بعرط تق يعنت النيدٌ على الذكر:والانين. وأمًا الْحرَيَةٌ فكذلك 
إلا أن حَدَ الرّقيتي يكونُ على الصف من حَد الحرّ. 

بولا عل ا ع عل كد قلعيو اران جره رادل لسلا بدن على ار 
الخمر ؛ لجوازٍ أنه َمضمّضٌ بها ولم يَشْرَبْهاء أو شرِبّها عن إكراو أو مَخْمَصوْء وكذلك مَنْ 
ًا خمرًا لا حَدَّ عليه ؛ لما قُلْناء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

راتا الأشربةً التي َد من الاطهمة كالجططة والشَّعرٍ وال والذرة والعسَلٍ والقين 
والسُكر ونحوهاء فلا يجب الحدٌ ب بشُبها؛ لان شُرْبَها خلال عندهما ٠‏ » وعند محمَّدٍ 
وإ كان ڪرام لكن هي رما محل الاجتهاد» فلم يكن شرا جنار َخضة فلا كأ ٩‏ 
Sa‏ ؛ لأن[/ ٥‏ ب] الشُرْبَ إذا لم يكن 
حَرامًا أصلاً قلا عِبْرَة بنة بنفس السُّكْرٍ كشُرْبٍ البنج ونحوه» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

HEE 

وما حَدٌَ القَذْفِ فسببُ وُجوبه القَذْفٌ بالرّنا؛ نه د نَسَبّهِ إلى الرّناء وفيها إِلْحاقٌ العارٍ 

ا و ا ا 


فصل [في شروط وجوبه] 
وأا شرائط ؤجوبه فانواغ: 
بعضها يرجمٌ إلى القَاذْفٍ. 
وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ . 
وبعضّها يرجمٌ إليهما جميعًا . 
وبعضها إلى المقذوفٍ به. 
وبعضها يرجعٌ إلى المقذوف فيه . 


(؟) في المخطوط : «يعلق؟. 


وبعضها يرجم إلى نفس القَذْفٍ . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى القاذِفٍ فأنواعٌ ثلاثة : 

احذها؛ العقل . 

والثاني: البلوعٌ» حتّى لو كان القاذِفٌ صَبِيّا أو مجنونًا لاحَدَّ عليه؛ لأنّ الحد عُقوبةٌ 
فِيَسْتَدُعي كود القَّذْفٍ جناية» وفعل الصَّبيّ والمجنونٍ لا يوصَفٌ بكونه جناية . 

والذايث: عَدَمُ إثباته بأربعة شهّداء» فإِنْ أتَى بهم لاحَدَّ عليه ؛ لِقولِه سبحانه وتعالى : 
لون بس التخسكي م ل باو َو شل مدوم كين جل [العور :»] عَلَّقَ - سبحانه 
وتعالى - وُجوبَّ إقامةٍ الحدٌ بعد الإثباتٍ ”'' بأربعة شهودء وليس المُرادُ منه عَدَمَّ الإتيانٍ 
في جميع العُمْرِء بل عند القَذْفِ والخُصومةء االو يلعل الأتوالنا اي داس إِذْ 
لا يُقَامُ بعد الموتٍ؛ ولان الحدّ إنما وجَبّ لِدَفْع عارٍ الرّنا عن المقذوفي» وإذا ظَهَرَ زناه 
بشهادة الأربعة لا يحتملٌ الاندفاعَ بالحدٌ؛ ولأنّ هذا شرط يَرْجُرُ عن قَذْفٍ المُخْصَّناتٍ . 
وأمَا حُريةُ القاذْفٍ وإسلامُه وعِمَّه عن فعل الرّنا فليس بشرطٍ؛ فَيْحَدٌ الرَقيق والكافِرُ ومَنْ 
لاعِفَةَ له عن الزّناء والشرط اشخان المقذوف لا إخصان القاذف» ا 
وال او 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف] 


وأمًا الذي يرجح إلى المقذوفٍ فشيئانٍ : 

اكنهجة اذايكون تشهكاررندة كان أر ا وشترائط يان اقرف م :لعفل 
والبلوعٌ والخرَيّة والإسلام والعِقَّهُ عن الرّناء فلا يجب الحدٌ ِقَذْفٍ الصّبِيٌ والمجنونٍ 
والرّقِيقٍ والكافِرٍ ومَنْ لا عِمَةَ له عن الرّنا . 

أا العقل والبلوعٌ؛ فلأنَ الرّنا لا يُتَصَوّرُ من الصّبىّ والمجنونٍ فكان قَذُْهما بالرّنا كزِبًا 
مَخْضًا فيوجبٌ التّعزيرٌ لا الحدٌّ. 

وأمًا الحُرَيّةُ؛ فلأنّ الله سبحانه وتعالى شرّطً الإحصانً في آية القَّذْفِء وهي قولّه 


)١(‏ في المخطوط : «الإتيان». 


ال سح بش لسا )> 
تبارك وتعالى : ولزن بم ّمتت [الور :4] والمُرادُ من المُخْصَّناتٍ ههنا الحرائرُ لا 
الحقافت عن الا فل أن الخوتة فيرط + ولأثاتو ارخا على قفاوف المخلركالجلة؛ 
لأوجينا تمان "وهو لى آي دة الزن له تفل إلا عمسي وهذا لا بجر ؛ لان القذف 
نة إل الزنا ونه دون حقيعة الرنا . 

وأمّا الإسلامٌ والعِفَّةُ عن الرّنا؛ فليقوله تعالى: #إنَّ لين بمرت المحصتت الْفلت 
ملت [النور ]۲١:‏ والمُخْصَّناتٌ الحرائر» والغافلاتٌ العفائفٌ عن الرّناء والمُؤمِناتُ 
لا اا ا ناو الشويه قير طَء ودَلَّتْ هذه الآيةٌ على أنّ المُرادَ 
من المُخْصَّناتٍ في هذه الآيةِ الحرائرٌ ر لا العفائف؛ لأنّه سبحانه وتعالى جمع في هله الآية 

ِينَ المُخْصَّناتٍ والغافلاتٍ في الذَّكْرِ والغافلاتٌ العفائفٌ؛ فلو أريد بالات العتائف 
لكان تكرارًا؛ ولان الح إنما يجب لِم العا عن المقذوفي» ومن لا ةله عن الزن ل 
َلْحَقّه العارٌ بالقَذْفٍ بالزُناء وكذا قول النبي ا : «مْنْ شرك بالله فليس بِمُحْصَن» ”يدل 
على أن الإسلام شرطً؛ ولأ الح إنّما وجَبَ بالقَذف ْم لِعار لزنا عن المقذوفي: 
و ”ما في الكافِرٍ من عار الكُفْرٍ أعظّمُ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

نُمّ تفسيرٌ العِفَّةٍ عن الرّنا: هو إِنْ لم يكن المقذوفٌ وطئ في عُمْرِه وطنًا حَرامًا في غيرٍ 
مِلْكِ ولا نكاح أصلاًء ولا في يكاح فاسدٍ فسادًا مُجْمَعَا عليه في السَّلَّفِء فان كان فعَلّ 
مقطفعنتة ملواة كان الوط ر نامر چا اول یکن بخ أذيكون على الوضق 
الذي ذَكَرْناء وإنْ كان وطئ وطئًا حَرامًا لكنْ في اليِلْكِ أو الكاح حقيقة» أو في يكاج 
او كني و الكدبيانة ا 

وبِيانُ هذه الجُمْلة في مُسائلٌ: | إذا وط امرأةً لشبْهةٍ بأنْ زُنَتْ إليه غيرُ امرأته فوَطِكَها 
سَقَطْتْ عِمَنه ؛ جود الوطء الحرام في غير مِلْكِ ولا نكاح أصلء إلا أله لم يجب الحدٌ؛ 

إقيام لديل المُبيج من حيث الظاهر على ما ذَكَْنا فيما َم وكذلك إذا وئ جارية 

مشترّكة بيه وبِينَ غيره؛ لأنْ الوطء يُصادِفٌ كَل الجارية و ا - فيُصادِفٌ 
ملك الغير لا مَحالةء فكان الفعلُ زِنّا من وجوء لكنْ دُرِى الحد لِلشْبْهة. 

وكذلك إذا وطى جارية أَبَوَيْه أو زوجَتِه أو جارية اشتراهاء وهو يَعْلَمُ أنّها لغيرٍ البائع؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) زاد في المخطوط : «في». 


كبس للج 
ثْمَ استّحِقَّتْ؛ لما قُلْناء وكذلك لو وطئ جارية ابيه فأعلّقّها أو لم يُعْلِقْها؛ لوُجودٍ الوطء 
المُحَرمٍ في غير مِلْكِ حقيقة . ولو وطِئ الحائض أو النَمَساء أو الصّائمة أو المُحْرِمَةَ أو 
الحُرَةً التي ظاهَّرَ منهاء [7/7أ] أو الأمة المُرَوَجةَ - لم تسقّط عِمَنُهِ؛ لقيام المِلْكِ أو 
ا نه مُحَلّلُ إلا أنه مُيعَ من الوطء لِغيره» وكذا إذا وطِئ مكاتبته ته في قول أبي 
م TE‏ الرَوايتيْنِ عن أبي يوسف وفي روايةٍ ية أخرى عنه» ورل 
وجه قولهما أن هذا وطْءٌ حَصَّلَ في غير المِلْكِ؛ لأنّ عمد الكتابةٍ أوجَبّ رَوالَ المِلْكِ 
قحو ع الا ا له أن ما العو يعون نيدلا و 
دليلٌ زَوالٍ المِلْكِ في حى الوطء . 

ولّنا أن الوطء يُصادِفٌ الذَّاتَء ومِلْك الذاتِ قائمٌ بعد الكتابق» فكان المِلْكُ المُحَلّلُ 
قائمّاء وإِنّما الرّائلٌ مِلْكُ اليَدِ فَمُيِعَ من الوطء؛ لما فيه من استِؤدادٍ يَدِها على نفسها 
فأشبَهَتِ الجارية المُرَوَجة ر ا 
او أخته من الرّضاع ؛ سَقَطْتْ عِمَّنُهه سواءعَلِمَ أو لم يَعْلم في قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه رعندهن 7 إذا لكان له ييل ]077 لا تف 

وجه قولھما: آنه إذا لم يَعْلم - لا یون الوط حَرامّاء بدليلٍ أنّه لا يأنّمُ ولو كان حَرامًا 
لأثمء وإذالم يكن حَرامًا - لم تسقٌّطٍ العِفّةُ. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن حُرْمة الوطء ههنا ثابتةٌ بالإجماع. إلا أن الإثمَ مُنْتَفيِ 
والإئمٌ ليس من لَوازِم الحُرْمةٍ على ما عُرِفَء وإذا كانت الحُرْمةُ ثابتة بيقين سَقَطْتٍ العِفَهُ. 
ولو قبَلَ امرأٌ بشَهْوةٍ أو نظَرٌ إلى فزجها بِشَهُوو» َم تزوّج بابتيها فوَطِتها أو تزوج بأمُها 
فَوَطِتَها ؛ لا تسقّط عَِنه في قول أبي حنيفةً - رحمه الله - وعندهما " تسقّط . 

وجه قولهما أنّ النَقْبِيلَ أو التق أوجَبَ حُزْمة المُصامَرةء وإنّْها حُرْمَةٌ مُوَبّدةٌ فتسقط 
العِضْمةٌ كحُرْمة الرّحِمِ المَحْرّم» ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذه الحُرْمَةً ليسث 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 
(؟) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 


طلة يات ا 


مُجُْمَعًا عليهاء بل هي مَل الاجتهادٍ في السَّلَفِء فلا تسقّط العِفَةُ. 

قَأمّا إذا تزوّج امرأةً فوطتهاء َم تزوّج ابتتها أو أمّها رها سَقَطّث مه بالإجماع ؛ 
لأنّ هذا التكاح مُجْمَعٌ على فساده» فلم يكنْ مَل الاجتِهادٍ. . ولو تزوّجٌ امرأةً بغير شُهودٍ 
فوَطِئّها - سَقَطْتْ عَمَّتُه ؛ لأنّ فساد هذا النّكا اح مُجْمَعٌ عليه لا اختلافٌ فيه في السَّلّفء إِذْ 
لا يُعْرَفُ الخلافٌ فيه بِينَ الصّحابةٍ فلا يُعْتَدُ بخلافي مالك فيه . 

لو تزوّج أمةٌ وحُرَةٌ في عُفْدةٍ واحدةٍ فوَطكهاء أو تزؤج أمة على حُرَةٍ فوَيلئَهما - لم 
تسقّط عِمَيّهِ؛ لأنّ فساد هذا التكاح ليس مُجْمَعًا عليه في السَّلَفِ » بل هو مَحَل الاجتهادٍ 
فالوطء فيه لا يوجبُ سُقوط العِفة. 

ولو تزوّج مي امرأةٌ وهی ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ منه د ثم سل فقَدقّه رجل إِنْ كان قد دخل بها 
بعد الإسلام - سَقَطْتْ عِمَمُه بالإجماع» وإنْ كان الدُخول في حال الكُفْرٍ - لم تسقّط في 
قول أبي حيفةً» وعندهما (" تسقّط > هذا ذكر الكرخيٌ . 

وذكر محمّدٌ رحمه الله - في الأصل أنه يُشْترَطٌ إحصائه » ولم يَذْكْرٍ الخلافٌ . 

وهو الصَحيح؛ لأنّ هذا النكاحَ مُجْمَعٌ على فسادهء وإنّما سقط الحدٌ على أصلٍ أبي 
حنيفةً - عليه الرَّحْمةُ - لنوع شُبْهِقٍء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

ولا حَدَّ على مَنْ قَذَّفَ امرأة مَحْدودةً ذ ف ال ا او عا ولد لأ رالا 
لاعَنَتُ بولد؛ ؛ لأ أمارة الزّنا معها ظاهرةٌ فلم تَكُنْ عَفيفةٌ» فإ لاعَدتْ بغير الولدٍ أو مع 
الود لكته لم بطع تسب أو قط لكن الج عاة وأكذب تفه وألجق لتب بالاب - 

حُدَ؛ لأنّه لم يَظْهَرْ منها عَلامة الرّنا - فكانت عَفيفة . 

وانقاكي؟ أن يكرد المقذرك ملز ما فإن كان هرل لا يتحت الد كما إذا قال 
لجماعة: كُنَّكُمْ زانٍ إلآواحدّاء أو قال: ليس فيكُمْ زانٍ إلا واحدٌّء أو قال لرجلينٍ: 


ا زانٍ؛ لأنْ المقذوفٌ : 


00 


ولو قال لرجلين: أحذكُما زانِ» فقال له رجل : أحدّهما هذاء فقال: لاء لا حَذدَّ للآخر؛ 


)١(‏ في المخطوط : «تسقط». (۲) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمدة. 
(۳) في المخطوط : «على» . )٤(‏ في المخطوط : «أحدهما». 


لأنّه لم يَقْذِفَ بصريح الزّناء ولا بما هو في معنى الصّريح» ولو قال لِرجلٍ : جَدّك زان لا 
خد عليه لأنّ اسم الجدٌ ينْطَِقُ على الأسمّلٍ وعلى الأعلى فكان المقذوفُ مجهولاً ولو قال 
لرجل أخوك 4 زاء فإ كان له إخحوةٌ» أو أَحَوانٍ سواه - لا ''' حَدَّ على القاذِفٍ؛ لال 
المقذوفَ مجهولء وإِنْ لم يكن له إلا أ واحدٌ فعليه الحدٌ إذا حضر وطَالَّبَ؛ ؛ لأنّ 
المقذوفٌ معلومٌ وليس لهذا الأخ ولايةٌ المُطَالَبَةٍ؛ لما نذكرٌ في موضعه. إن شاء اللَّه 
قال 

وأمّا حياةً المقذوفٍ وقتّ القَّذْفٍِ فليس بشرط ؛ لوُجوب الحدٌ على القاذف» حتّى 
ا ا لما ند كز في مر هيع إن شاء الله الي 


فصل [فيما يرجع إليهما جميعاً] 


وَأمَا الذي يرجعٌ إليهما جميعًا فواحدٌء وهو أن لايكون القاذف أب العتدوف :ولا جد 
EE OES‏ عله > فان كان - لا حَدَّ عليه ؛ (لقول اللّه) *'' تعالى : 
#ثلا تقل َكل سآ أ [الإسراء :+" والنّهئ عن التَافِيفٍ نَضَّاء نّهْيٌ عن الضَّرْبٍ دلالة؛ ولهذا لا 
يقل به قِصاصًاء ولِقولِه 6/71 ب] تبارَك وتعالى : #وَالوَدنِ إحسانًا» [البقرة:*م] 
وَالمُطالبُ '” بالقذف ليس من الإحسانٍ في شيء فكان مَنفيًا بالَص؛ ولان تَوْقِيرَ الأب 
E,‏ لک رك التعظيم والاحترام 
نة كراناء رال ك تان وال 2 الى 


فصل [فيما يرجع إلى المقذوف به] 
وأمّا الذي يرجم إلى المقذوني به فنوعانٍ: 


أحذهما: 0 0 و اسه وهو في 


٠ 0‏ فمع الاحتمالٍ أولى . 


)١(‏ في المخطوط : «على» . (۲) فى المخطوط : ر 
() في المخطوط : «والمطالبة». (4) في المطبوع: «اللجَدًا . 
(5) ليست في المخطوط . (0) في المطبوع: «و». 


EKSE ®‏ 
وبِيانُ هذه الجُمْلةٍ في مَسائل : إذا قال يرجل : يا زاني أو قال : رَنَيْتَ أو قال أنْتَ زاني 
- يُحَدُّء لاله أتى بصَريح القَذْفٍ بالرّنا. 
ولوقال: يا زاڼۍ (بالهَمْز) SS‏ 
الجبَلٍ د لأنّ العامة لا مرق بِينَ المَهْموزٍ والمُلَيّنِء وكذا من العرّب مَنْ يَهمز همز 
المَلَيّنَ فبقى مَجَرَدُ اليه ٠‏ فلا يعبر ولو قال: رَنَاتَ في الجبّل - يُحَدُّ ولو قال: عَنَيْتُ به 
اموه ف اليل ل شاق في هما وعند محقد - رحمه الله - يده داو 
قال : رََأتَ على الل وقال: عَتَيْتُ به الصّعودَ - لا يُصَدَّقُ بالإجماع . 
وجه قول محمّدٍ - رحمه الله - أن الزّنا الذي هو فاحشة مُلَيّن يقال زی زثاء 
والرّنا الذي مروا یرن قال + نا زا زناه .قال الشاعة :من لجرا 
وازق إلى الخيرات رَنْئا في الجبل 

وأرادَ به الصّعودَ إلا أنه إذا لم يَمُلُ عَنَيْت به الصّعود - حَُمِلَ على الرّنا المعروفٍ؛ لأنَّ 
اسم لزنا تغل (في القُجورِ) ”" عُركًا وعادةء وإذا قال عَنيْتُ به الصعود فقد تى به ما 
هو موجبٌ اللَمْظ لْغْةَ لزم اعتبازه . 

(وحه قو : أن سم انا يُسْتعْمَلُ في الفُجور عُرْنَا وعادةٌ» والعامة لاتفصل بين 
المَهْموز والمُلَيّنِ بل تسول المَهُمورَ زَ مُلَيَنَا وَالمُلَيَّنَ مه له 
المُتَعارَفٍء كماإذاقال : زَنَئْتَ في الجبّلٍ» وقالعَئَيْتُ به الصّعودء أ و: : زَنَأتَ ولم يَذْكْرٍ 
الجبل » إلا أنه استَعْمَلَ كلمة «في» مكان كلمة «على»» وأنّه جائزٌء قال اللا تقال 
رصل في جُذُوع ألشَخْلٍ # [طه ل ا 
المَهُمورَ منه يحتملٌ معنى المُليّن وهو الرّنا المعروفٌ؛ لأ من العرّب مَنْ يهور المي فيتعينُ عي 
معنى المُليّنِ بدَلالةٍ الحالٍ وهي حال الغضّبٍ ؛ لان المسألةً مقصورةٌ فيها . 

وإذاقال» رات على الجبل ٠‏ وقال عََيْتُ به الضّعوة - لم يُصَدَّْ؛ لاه لا تُسَْْمَلَ كلم 
فلن فى الجعوي فلا يقال : صَعِدَ على الجبّلٍء وإنّما يقال : صَعِدَ في الجبّلٍ . ولو قال 
إرجل : يا ابنَ الرّاني - فهو قاف لأبيه» كاه قال : أبوك زاني» ولو قال: يا ابن الاي - 


)١(‏ في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأ يوسف». 
(۲) في المخطوط : «فيه» . (۳) في المخطوط : «ولهما». 
(4) في المخطوط : «الغصب». 


ا ر 


فهو قاف لأمه» كانه قال : اأ ملنهؤانية وال : يا ابنَ الرّاني والرّانية - فهو قاذِفٌ لأبيه 
و اڭ زاثيان. 

ولوقال: يا ابن الرّنا أو يا ولَدَ الرّنا e TS‏ 
تخلر ف مير قاء الذناك و قال : يا ابنَ الرَانيتيْنِ *' - يكوك قَذْماء ويخبرُ إحصاث أمه التي 
وده لا إحصانّ جَدته» حتی لو كانت أن مسلمة فعليه الحدٌ» ون كانت جَدَنه كايرة وإ 
كانت أَمّه كاير تفل خد عليه إن كانت جدته مسل ؛ لان أنه في الحقيقة واِدَنُ 
والجذة تُسَمّى نا مَجادًا . وكذلك لو قال : يا ابنَ مائة زانية» أو يا ابنَ ألفي زانية - يكونٌ 
AE‏ يبَر في الإحصانٍ حال الأم ؛ لِما قُلْناء ويكونٌ المُرادُ من العدّدٍ المذكورٍ 
عَدََ المَرَاتِ لا عَدَدَ الأشخاص» أي أُمّك زَنْتْ مائة مرو أو ألف مَرَةٍ 


ولوقال: يا ابن القَحْبةٍ لم يكن قاذِنًا؛ لأنّ هذا الاسم كما يُطْلَقُ على الرّانيةِ يُسْتَعْمَلُ 
على الهو مسد لا وإذ لم تن فلا مَل ذا مع الاحتمال. 

وكذلك لوقال: يا ابنَ الدّعيّةِ؛ لأنّ الدّعيّةَ هي المرأةٌ المَنْسوبةٌ إلى قَبِيلةٍ لا نَسَبَّ لها 
منهمء وهذا لا يدل على كونها زانيةٌ؛ جوز بوت نَسِّها من غيرهم . 

ولوقال رل يا زاني فقال الرّجلّ : لاء بل أنْتَ الرّانيء أو قال: لاء بل أنْتَ - يُحَدَانٍ 
جا لان كل زاح ما كدف شاه ركا 

ولوقال لامراة: يا زانيةٌ» فقالث: رَنَيْتُ بك - لاحَدَّ على الرّجل؛ لأنّ المرأةً صَدَئَنُه فى 
الَذفِ» فخرج قَذْقُه من أن يكونّ موجبًا للحَدّ وتَُدٌ المرآةٌ؛ ؛ لاتم دنه بالّنا ضًا ولم 
يو جد مله التُضديقٌء ولو قال لآمرأة: يا انيه فقالت زت معلف 
ولا على المرأة» آمّا على الرّجل ؛ فلِوجود التَصْديقٍ منها إِيّاه . وأمّا على المرأة؛ 
قولها رد اث مك يحتهل أن يرن رت ر و يكرا مسار ريك 
ِحَضْرَيِكء فلا يُجْعَلَ فذقا مع الاحتمال» ولو قال لامرأيه : يا زانيةٌء فقالث لاء ؛ بل أنْتَ 
- حُدّتٍ المرأةٌ حَدَّ القَدْفٍ [۳/ ۷]ء ولا عاد على الرّجل ؛ + أن كل واحوامن الو 
عدف صاحبه» وذف المرأة يوجبُ حَدالقَذْفِء وقَذْفُ الروْج امرائه يوجبُ اللعادء كل 
واحدٍ منهما حَُدّ . وفي البداية بِحَدٌ المرأةٍ إسقاطٌ الحدٌ عن الرَجِلٍ ؛ لأنّ اللّعانَ شهاداتٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الزانيين». 


aaa (ED‏ بدائع الصنائع ج1 
مُوَكّدةٌ بالأيمان» وَالمَحَُدودُ فى القَذْفٍ لا شهادة له 

ونَظِيدُ هذا ما قالوا فيمَنْ قال لامرآته : يا زانيةٌ بنثٌ الرَّانِية» فخاصَمَت الام أوَلاً فحَدٌ 
الرَّوْجُ حَدَّ القَذْف - سَقَطَ اللّعَانُ؛ لأنّه بََلَتْ شهادَثّه» ولو خاصّمّتٍ المرأةٌ أوَلاَ فلاعَنَ 
القاضي بينّهما E‏ - يُحَدٌ الرّجلّ حَدَّ القَذف» ولو قال لامرأته : يا زانية» 
فقالت رَنَيْتُْ بك ا دولا لعان؟ نه يُحْثَمَلُ أنها أرادث بقولها رَنَيْتُ بك أي قبل 
التّكاح ويُحْثَمَلُ آتها أرادّث أي ما مَكَنْتُ من الوطء غيرّك فإِنْ كان ذلك زِنًا فهو زِنَا؛ لأنّ 
RRS‏ رف كإن رادت الآذلت الات اللعان :وسكت التعة انها قالزنا وان 
ارات به الثاني - يجبُ اللّعانُ؛ لأنّ الرَّوْجَ قَذَمَها بالزّناء وهي لم تُصَدَفْه فيما قَذَفّها به؛ 


موسي اود يا وه 
ولو قال لامرأة: «ألت اة :فقالت المرأة: لت أزنى مني د لعن 00 


المرأةٌ» أمّا الرّجل Dt‏ . وأمًا المرأة؛ 
قولها TT‏ 
أرادّث أنْت أقدرُ على الرّنا وأعلمٌ به مِّي» فلا يُحْمَلُ على القَّذْفٍ مع الاحتمال . 

وكذلك إذا قال لإنسان: أنْتّ أَزْنَى الّاس» أو أَزْنَى الرُّناوٍء أو أْنَى من فُلانٍ - لاحَدَّ 
عليه ؛ لما قَلْنا. 

وروي عن أبي يوسف أنه فرّفَ بِينَ قوله : أزْنَى التاس» وبِينَ قولِه : أزْنَى مِنّي أو من 
قُلانِء فقال في الأول : يُحَدَّء وفي الثّاني : لا يُحَد. 

ووجه الفزقٍ له أن قوله: أَنْتَ أزْنَى التاس» أمكنّ حَمْله على ما يقتضيه ظاهرٌ الصَّيعْةٍ وهو 
التزجيح في وُجود فعل الّنا منه؛ لِعَحَشّي انا من التاس في الجُمْلة فيُحْمَلُ عليه . 

وقوله: أت م ا 
لِجوازأ ٽه لم يوجد الزِّنا منه أو من كُلانٍء فِيُحْمَلُ على التزجيح في القُذرة أ والعِلّمء > فلا 
یک ون قَذْهَا بالرّناء ولو قال لرجلٍ : زَنَيْتَ وقُلانٌ معك دان ااا لأنه كدف 
احِدَهما وَقطف. لاغ ر عله يحرف (الواوة:واتها لتم التطل ٠‏ فكان مرا عن جرد 
الرّنا من كُلَّ واحدٍ منهما. ۰ 


م کتاب الحدو____> MD‏ 


رجلانِ اسئبًا فقال أحدُهما ِصاحيه: ما أبي بزانٍ ولا مي بزانية» لم يكن هذا 
َذْهَا؛ لان ظاهرّه في الزّنا عن أبيه وعن أُمّهء إلا اله قد يئي بهذا الكلام عن نِسْبةٍ أب 
e‏ . لكنّ القَذْفَ على سَبيل الكناية والتّعريض لا يوجبٌ الحدَّء ولو قال 
لِرجلٍ : أت ني لاحَدَّ عليه؛ لأنّ هذا اللّنْطَ يُسْتَعْمَلُ للاستقْبالٍ أو ” يُسْتَعْمَلُ للحالٍ 
COV]‏ فلا يُجْمَّل كَذْنَا مع الاحتمالٍ» وكذلك لو قال : : أك تزني وأنا أُضْرَبُ 
الحدً؛ ؛ لان مغل هذا اللا في عرف التاس لا يَدلُ على َصْدٍ القَذْفِء وإتما يذل على 


Es‏ أنْ كيف تكو ن العُقوبةٌ على إنسانٍ والجنايةٌ من غيره؟ 


كما قال الله تبارك وتعالى : لا رر 3 وزد رَ ى4 [الأنعام :154] . 

ولو هال لامراة: ما رأيثٌ زانية خَيْرًا منك أو قال رج : ما رأيتٌ زانيًا خَيْرًا منك لم 
يكن قَدْنًا؛ لأنه ما جعل هذا المذكورٌ خَيْرَ الرّناقء وإنّما جعله خَيْرًا من من الرّناة. وهذا لا 
يقتضي وجو الرنا منه» ولو قال لامرآو: ری بكِ زوك قبل أن يترَوجَكِ - فهو قاؤف ؛ 
فإنّه © نَسَبَ زوجّها إلى زِنا حَصَّلَ منه قبل التَرَوْجٍ في كلام موصول فيكونٌُ قَذًَا . 

ولوقال لامرأة: : وَطِتَكِ فُلانٌ وطبًا حَرامًاء أو جا SN‏ قال 
لِرجلٍ : وطِنْتَ فلانة حَرامّاء أو بِاضَعْتَها أو جامعتّها حَرامًا - فلا حَدَّ عليه ؛ لأنّه لم يوجدٌ 
منه القَذْفُ بالرّنا بل بالوطء الحرام . ويجورٌ أنْ يکود الوطءٌ حَرامًا ولا يكونُ زاء كالوطء 
بشْبْهةٍ ونحو ذلك . 

ولوقال لغيره: اَهب إلى قُلانٍ قل له : يا زاني أو يا ابن الرانية - لم يكن المُرسِل قاذثًا؛ 
لأنّه أمَرَ بِالقَذْفٍ ولم يَقُذِفٌ . وأا السو فإنٍ ”" ابتَدَأ فقال - لا على وجه الرّسالة : يا زاني 
أويا ابن الرّانية - فهو قاذِفٌ وعليه الحدٌّء وإِنْ بَلّّه على وجه الرّسالةٍ أن قال : أرسَلَني فلا 
إليك وأمَرّني أن أقول لك : يازاني أ وياابنَ الرّانية - لا خد عليه؛ لألّه لم يَقْذِفَ بل أخبرَ عن 
دف ره لوالا عر ار وت 9 أتقازان] وأَشْهِدْتُ على ذلك - لم يكن قاذِفًا؛ لأنه 
NE o a‏ 


)١( .‏ زاد في المخطوط : «ما أنا بزانٍ». )١(‏ في المخطوط : «ظاهر». 
ا «(و. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لأنه». )١(‏ في المخطوط : «فإنه» . 


(۷) في المخطوط : «أخبرتك». 


RTL ۹2 


ولو قال لرجل: يا لوطي - لم يكن قافا ۳/ ۷ب] بالإجماع؛ E‏ 
لوط فق وهذا لا يقتضي اله يعمل عملّهم وهو اللّواطء ولو أفصَحَ م وقال ا 
عمل قَوْمٍ لوط وسّمَّى ذلك CE‏ ل 
على أن هذا الفعلٌ ليس بزِنًا (عند أبي حنيفة) ”'2» وعندهما هو في معنى الرّناء والمسألة 
مرت في موضعها . 

ولوقال يرجل: يا زاني» فقال له آخرُ #َصَدفت - يُحَدّ القاذِفٌ ولا حَدّ على المُصَدّقٍ . 
ما الأول ؛ فلوو القَذْفِ الصَريحٍ منه . وأمًا المُصَدَّقُ ؛ فلأنّ قوله : صَدَفْتَ قَذْفَ بطريتي 
الكناية» ولو قال : صَدَقْتَ هو كما قُلْتَ mu‏ 

ولوقال يرجل: : أخوك زانِ» فقال الوّجلٌ :ل انت يُحَدٌ الرّجلٌ ؛ لأنّ كلِمةً دلا 
بل»؛ لتأكيد الإثبات» فقد قدت الال بان على سيبل الايد . وأمًا الأول فيِنْظَتُ إِنْ كان 
لِلرّجلٍ إخوةٌ أو أحَوانِ سواه - فلا حَذَّ عليه» وإنْ لم يكن له إل أحّ واحدٌ - فلّه أن يُطالِبّه 
بالحدّ» وليس لهذا الأخ المُخاطَب أن يُطاليه '"؛ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدّم. 

ولوقال: لَسْتَ لأبيك - فهو قاؤفٌ لأمّهء سواء قال في غَضَّبٍ أو رضًا؛ ؛ لأنَ هذا الكلامَ 
لايُذكَرُ إلأَلَِي التَسَبٍ عن الأب» فكان قدا لأمّهء ولو قال: : ليس هذا أبوك» أو قال: 
لست أنتَ ابن فُلانِ لأبيه» أو قال : نك ابن ُلانٍ لأجنبيٌ» إِنْ كان في حال الغضّب - فهو 
نَذْفَّ وإنْ كان في غيرٍ حال الغضّب - فليس بقذفي؛ لأن هذا الكلام قد ير كني 
التب وقد بذك تي التب في الأخلاقي» أي أخلائك لا ا تشبه تُشْبه أخلاق أبيك أو أخيلاتُك 
شه أخلاق قُلانٍ الأجنبيٌ» فلا يُجْعَلُ قَذْنَا مع السك والاحتمال. 

وڪذلك إذا قال لرجل: يا ابنَ مُرَيْقِيا ” » أو يا ابنّ ماءِ السّماءِ - أنه يكونٌ قَذْنَا في حالةٍ 
الغضب لا في حالة الرّضا؛ لأنّه له يُحْتَمَل آنه راد به تفي الس ويُحْتَمَلُ أنه أراد به المَدْحَ 
ماو ب ل و م ا ؛ لصفائه 


وسّخائه؛ وعَمْرو بن عامِرٍ كان يُسَمّى المُرَيّْقيا ”“؛ لمزقة ‏ القيات» إذ 2 كان ذا كَروةٍ 
)١(‏ في المخطوط : «عنده». (۲) في المخطوط: «يطالب». 
(۳) في المخطوط : «مرتقيا». (4) في المخطوط : «المرتقيا». 


(۵) في المخطوط : «لمرقة». (1) في المخطوط : ذا . 


دا 2 كتاب الحدود__ > GD‏ 
ونخوة ‏ كان يَلْبَسُ كُلَّ يوم ثوبًا جدیدًاء فإذا أمسّى خَلَعَه ومَرقَّه؛ لعَلآ يَلْبَسَهِ غيره 
كب ره كك E‏ فن كان في حال الغضّب فالظَاهِرٌ أنه أراد به تَفْيّ 
التتب؛ فيكونٌ كَذْمَاء إن كان في حال الرّضا فالظاهرٌ أنّه أراد به المَدْحَ یکن 
ذا 

ولو فال يرجل. أَنْتَ ابنُ ثُلانٍ لِعَمّه أو خاله» أو يزوج أَنّه - لم يكن فَذقّا؛ لأ العم 
م وكذلك الخال وروح الأ قال اللدسيهاك وتعالن: دالوأ بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 
َابآيكَ اهعم رَإِسَعِيل4 [البقرة:+؟1] وإسماعيل كان عَم يَعْقَوبَ صلوات الله عليهما وقد 
سَمَاه أباه» وقال سبحانه وتعالى: ورن ود على الْمَرْشٍ» [يوسف ]٠٠١:‏ وقيلٌ: إنهما أبوه 
رشا وإذا كانت الخال أا كان الخال أبَاء وقال اللّه تعالى: إن آي من اَهَل [هود 
: قيلَ في التَفْسيرٍ : إن كان ابنّ امرأيّه من غيرِه . 

ولو قال: لَّسْتٌ بابن لِمُلان ©" لِجَدّه - لم يكن قاؤنًا “؛ لأنّه صادِقٌ في كلايه حقيقة ؛ 
ا 9 حفيقة بل اا 

ولوقال لر ا نَبَطيُ - لم يكن قَذْفَاء وكذلك إذا قال : لَّسْتَ من بني فُلانِء 
للقبيلة التي هو منها - لم يكن قذقًا 7ن عزفة الكلا 3" ا ای لبلى ایکون 


ا 


ا لصّحيحُ قول العامة ؛ لان 0 بقوله : يا نَبَطئٌ؛ لم يَقْذِفُه و قير لدت 
كمَّنْ قال للبَلّديٌ : يا رُسْتاقيٌ . 


)١(‏ فى المخطوط: «ونحوها. (۲) فى المخطوط : «القذف». 
(۳) في المخطوط : «فلان». )٤(‏ فى المخطوط : «قذْقًا». 
(5) في المطبوع: «للعَرَبيّ» . (5) في المطبوع: «قاقًا» . 
(۷) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص 7518). المبسوط .)١57/9(‏ 
ومذهب الشافعية : لو قال لعري يا نبطي» حلّف بما أراد أن ينسبه إلى النبط» وإن قال : أردت بالقذف : 
الأب الجاهلى حلّف وعزر على الأذى. انظر: المزني (ص 517). 
ومذهب المالكية: إذا قال لعربي: يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد. انظر: المدونة (7/ 


(YY 


(۸) قال ابن أبي ليلى: فيمن قال لعربي يا نبطي أو لست من ولد فلان فيهما جميعًا الحد. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (۳/ 75715). 
(4) في المخطوط : «لأنه؟ , 


وكذلك إذا قال: يا ابنَ الخيّاطٍ » أو يا ابنَ الأصمّر أو الأسوّدء وأبوه ليس كذلك - لم ., 
ا و بارال : يا ابنَ الأقطع؛ أو يا ابنَ الأعوّرِء وأبوه ليس 
(بأقطع ولا أعور) '''- یکو كاذيًا لا قاؤفٌاء كما إذا قال للبصيرٍ : يا أعمّى . 

ع القذف لبقا الدزت ون ويك اعد لان معو الف ددهو لق إلى 
الرّناء وهذا يتحَمَّقُ بل لِسانٍء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

والثاني: أن يكونَ المقذوفٌ به مُتَصَّوَرَ الوُجودٍ من المقذوء فان كان لا يُتَصَوَرُ - لم 
يكن قَذِمًا 9 , 

وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا قال لآخرّ: رَنَى فَحُذُكء أو طَهْرُكَ - أنه لا حَدَّ عليه ؛ لأ الرّنا 
لا يُتَصَوَّرُ من هذه الأعضاءِ حقيقة» فكان المُّرادُ منه المَجاز من طريتي التب » كما 
ا لمكاو و ا و والرجلان تزنجان: لقو يسو للك عله ار 
ِكذَّبُه» ”4 

وكذلك لو قال: رَنَبْتَ ّت بأضْيُيك؛ لأ انا بالأضبّم لا يُتَصَرَرُ حقيقةٌ» ولو قال : E‏ 
فرْجك - يُحَد؛ لان الزّنا بالفرج يتح أنه قال : زَنَيْتَ بمَرچك . 

ولوقال لامراة: زَنَيْتِ بِمَرَسِ أو جمار أو بَعيرٍ أو ثورٍ - لا حَدَّ عليه ؛ لأنّه كمل أنه أر 3 
ا تمكبتها عن هذه الحتوانات؟ ن ذلك متضوة حققة ا 5 
جَعْلَ هذه الحيّواناتٍ عِرَضًا وَأَجْرَةٌ على ** الرّناء فاد أراة به الأول - لا يكونٌ قَذْنَا؛ 
لأنها بالتمکين منها لا د تصير مَرْنيًا بها ؛ لِعَدَم تَصَوْرٍ الزّنا من البهيمة» وإ أراد به القانتي - 
يكونٌ قَذْمَاء ٠‏ كما إذا قال زَنَيْتِ بالدّراهم أو بِالدَّنانِيرٍ أو بشيءٍ من الأميعةٍ - فلا يُجعل قَدْ قَذفا 
مع الاحتمالٍ. 

ولوقال لها رَنَيْتِ بناقةٍ أو ببَقَرةٍ أو أتانٍ أو رَمَكةٍ - فعليه الحدٌ؛ لأنّه تَعَذَّرَ حَمْلُه على 


)١(‏ في المطبوع: «كذلك». () في المطبوع : «قاذقًا». 

() في المخطوط : «التسبيب». 

€3 أخرجه البخاري› كتاب الاستئذان» باب : زنا الجوارح 9 الفرج› برقم cT E)‏ [وطرفه : 
111۲ ومسلمء > كتاب: القدر» باب : قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» برقم (۷) من 
کیک أن ھر رکا 

)٥(‏ فى المخطوط : «فى». 


التمكين فَيُحْمَلُ على العِرّضِ مح ص E‏ ل 
ذلك لِرجلٍ - لم يكن قَذْفَا في جميع ذلك سواءٌ كان كرا أو فلأت متكن عدلهعلن 
وس ع وا ل مر 
الم الايد ل ا حي 
من مَشَايِجْنا نا مَنْ فصل بين الك والأنئى فقال : يكونٌ قَذْنَا في الذَّكَرٍ لا في الأنثى ؛ 

اا قعل الوط من لجل بو في الأ فل ْمَل على رض ولا بوج في الأكر 
تفَشدَل على ارف واف اهز ہو ا یراو ی لان الوطة ر في 
الصَّتْمَيْنِ في الجُمْلةٍ . 

ولو قال لامرأةٍ رَنَيْتِ وأنْتِ مُكْرَهةٌ أو معتوهة أو مجنونةٌ أو نائمة - لم يكن قَذْنًا؛ لأنّه 
بها إلى الزّنا في حال لا ُتَصَوْرُ منها وجو الزّنا فيهاء فكان کلام كبا لا ًا 

وبمثله لو قال لأمةٍ أَْتِقَتُ: رَنَيْتِ وأنْتِ أمةٌ» أو قال يكافرة أسلّمَتْ: رَنْيْتِ وأنْتِ 
كافِرةٌ - يكونٌ تَذْنَا وعليه الحدٌ؛ لأ في المسألةٍ الأولى قَذَّمَها للحال بالرّنا في حال لا 
يُتَصَوَّرٌ منها وجودٌ الزَّنا فيها ٠‏ فكان كلامه كاب لا فذقا وفي المسألةٍ التانية قَذَمَها للحالٍ 
جود الزّنا منها في حال يُتَصَوَّرُ منها الرّنا وهي حال الرَقّ والكَفْر ؛ لأتهما لا يمنعانٍ 
قوع الفعل زِنَاء وإنّما يمنعانٍ الإحصانً . والإحصانٌ يُشترّطٌ وُجودٌه وقتّ القَّذْفِ؛ لألّه 
السب الموجبٌ للحَدٌ وقد وجِدَ. 

ولو قال لإنسان: لك لاك - لا حَدَّ عليه ؛ لأنه كذِبٌ مخض ؛ لأه ني التتسب من الأ 
و يمن الأ لا فر الا رآ ار حفيقة . 

وكذلك لوقال له لت لأبرَئِك؛ لأله َي نَسّبه عنهما ولا نتفي عن الأمّ؛ لأنها وله 
فيكونٌ كذباء بخلاف قوله: لَسْتَ لأبيك؛ ؛ لأ ذلك ليس بتفي ليولادة الأ ٠‏ بل هو َي 
السب عن الأب ونَفْيُ السب عن الأب يكونُ قَذْنا للأ وكذلك لو قال له: لَسْتَ 
لأبيك ولَّسْتَ لأنّك في كلام موصولٍ - لم يكن قَذْقّا؛ لأنّ هذا وقوله: لَسْتّ لأَبَوَيْك 


7 


2 
لشت 


«4 


)١(‏ في المخطوط : «الأعراض». (۲) في المخطوط : «العرض». 


ولو قال له لَسْتَ لم أولَسْتَ لر جل أو لست لإنسانٍ - لا خد عليه ؛ لأنّه كذِبٌ مَخْض ؛ 


2 


لأ نَسَبَه لا يحتمل الانقِطاعَ عن هَؤُلاءِ فكان كذِبًا مَحُضًا لا قَذْنَا فلا يجب الحدٌ . 
وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا قال لرجل : يا زانية» أنه - لا يكونٌ قَذْهَا (عند أبي حنيفة وأبي 
و 37 
وعند محمّلٍ يكونٌ قَذْمًا . 
وحنه فول *: أن «الهاء» قد تدخل صلة زائدة في الكلام» قال اللّه - تعالى [عَرَ 
قال > شتو رخو تق ] جز ان عر كار عاذ عو كلل > a A‏ 
مالي وسُلْطاني «والهاء» زائدةٌ؛ فَيُحُدَفَ الرّائد فيبْقَى تله : يا زاني» وقد تدخل في الكلام 
للمُبالّغةٍ في الصَّفَةَء كما يقال : عم ونسَابِةُ ونحو ذلك فلا تل به معنى القَذْفِء يذل 
عليه إن دَق في نَعْتِ المرأةٍ لا جل بمعنى القَذْفِء حقى لو قال لامرأق: يا زاني - يجبٌ 
الحد بالإجماع» فكذلك الزيادةٌ في تَعْتِ الرَجلٍ . 
ولهما: أنه قَذَفّه بما لا يُتَصَوَرُ في نوه ودليل عَدَم التَصَوُرِ؛ آنه قَدَقَهِ بفعلٍ المرأ وهو 
التمكين ؛ لأن «الهاء» فى الرّانية «هاءٌ» التّأنيث كالضاربة والقاتلة والسَارقةٍ ونحوهاء وذلك 
EEN‏ يا زاز ني؛ لأنّه أنَى بمعنى الاسم وحَذّف 
«الهاءَ» وهاءٌ التأنيثِ قد تُحْدَّفٌ في الجمْلةٍ كالحائض والطالِقٍ والحامِلٍ ونحو ذلك» 
واللّهُ - تعالى - أعلم . 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف فيه] 
وأمّا الذي يرجمٌ إلى المقذوٍ فيه - وهو المكانٌ - فهو أنْ يكو القَذْفُ في دارٍ العدلٍ 
فإ كان في دارٍ الحرب أو في دار البعْي فلا يوجبٌ الحدَّ؛ لأنَّ المُقيمَ للحُدودٍ هم الأئِمَةُ 
ولا ولاية لإمام أهلٍ العذلِ على دارٍ الحرب» ولا على دار البغْي فلا يَقْدِ يَفْدِرُ على الإقامة 


2 
2-2 


فيهما» الدب فال يقي الك خر ورو فل بم الاما بده ذلك؛ 
لأ الاستيفاءَ للواجب» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


. في المطبوع : «عندهما». (۲) في المخطوط : «قول محمد‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


< سس ہر 


فصل [فيما يرجع إلى نفس القذف] 


وأمًا الذي يرجمٌ إلى نفس القَذْفٍ فهو أنْ يكونّ مُطلَقَا عن الشرط والإضافةٍ إلى وقتٍء 
فإِنْ كان مُعَلَّمَا بشرط أو مُضائًا إلى وقتٍ - لا يوجبٌ الحدًّ؛ لأنْ ذكرّ الشّرطٍ أو الوقتِ 
يمنع وقوعه عَه فذقا للحالٍ» وعند وُجودٍ الشّرطٍ أو الوقتٍ يُجعَل كأنه جر ۳1/ ۸ب] القَذْفَ 
- كما في سائر التعليقاتٍ والإضافاتٍ - فكان قاذِفًا تقديرًا مع انيدام القَذْفٍِ حقيقة ؛ فلا 


يجب الحد. 
0 : دج ما إذا قال رجل : مَنْ قال كذا وكذا فهو زانٍ أو ابن الرّانيةء فقال 
رَجِل :1 - أنه لاحَدَّ على المُبْتَدِي؛ لأنّه عَلّنَ القَذْفَ بشرط القولٍء وكذلك إذا قال 


ِرجلٍ د - لاحَدَ على القائلٍ؛ لما 
تناه ةق كال شر : أنْتَ زانٍ أو ابن الرّانيةِ غَدَا أو رأ شهر كذاء فجاء الغدّ 
انكو ساعد عليه لأ ا اف إلى رقت بين تعن لدت فى الال رقن 
المَآلِ على ما ياء واللّه - عرّ وجل - أعلمٌ بالصواب . 
فصل [في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي] 

وَأمَا بيان ما تَظْهَرُ به الحُدودٌ عند القاضي فنقول - وباللّه التَؤْفيقٌ : الحُدودُ كلها به 
بِالبيّنةٍ والإقرارء لكنْ عند استجماع شرائطها . 

أنَا * شرائطً البيّة القائمة على الحدٌ : 

فمنها؛ ما يَحُمّ الحُدودَ كلّها . 

ومنها: ما يَخْصٌ البعض دون البعض . 

افا الذي يَهُمْ الڪل: ال ره والأصالةٌء فلا تفيل شهادة النّساءٍ ولا الشَّهادةٌ على 
السهادةء ولا كتابُ القاضي إلى القاضي في الحُدود كُلّها؛ لِتَمَكُنِ زيادة شَبْهةٍ فيها - 
..ذّكَرْناها في كتاب الشّهاداتِ والحُدودٌ - لا تَثْبْتٌ مع الشْبّهاتٍ . 

ولو اذَّعَى القاذِفٌ أن المقذوفٌ صَدَقّه وأقام على ذلك رجلا وامرأَتَيْنِ - جازء وكذلك 
الشّهادةٌ على الشَّهادةٍ وكتابٌ القاضي إلى القاضي ؛ لأنَّ الشَّهادةَ ههنا قامثُ على إسقاط 


ea ye 
. الح لا على إثباته» والشْبْهةٌ تمع من إثباتِ الحدّ لا من إسقاطه‎ 

وأمّا الذي يحص البعض دود البعض فمنها: عَدَمُ التقادم» وأنّه شرط في حَدّ الرّنا 
والسّرقةٍ وشُرْبٍ الخمرء وليس بشرط في حََدٌ القَّدْفِء والفرْقٌ أن الشَاهِدَ إذا عايَنَ 
الجريمة فهو محر بين آداء السّهادةَ حشية لله تغالق؛ لقوله تعالى عر وجل :افا 
اسهد لَه € [الطلاق ١‏ وبينَ الَسَثَرٍ "على أخيه المسلم؛ ؛ لقوله يكل : «مَنْ سَئَرَ على أخيه 
المسلم سَتَرَ الله عليه في الآخرة ”" فآَمَا لم يَشْهَدْ على فؤر المُعاينة حتى تََادمَ العهْد؛ دل 
ذلك على اختيار جهة السترء فإذا شَّهِدَ بعدَ ذلك - دل على أن الضغينة حَمَلَنْهِ على ذلك 
فلا تُقْبَلُ شهادثه . لما روي عن سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه أنّهِ قال : أيّما قَوْم شهدوا على 
حَدٌ لم يَشْهَدوا عند حَضْرَيْهِ فإنّما هدوا عن ضَمَّنِ ولا شهادة لهم» ولم يقل أنه أنْكَرَ عليه 
مُنْكِرٌء فيكونٌ إجماعًا . 

فدَل قول سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه على أنّ مثلّ هذه الشَّهادةٍ شهادةٌ ضَعْينَةء وأنّها غير 
مقنيؤلة 4 ولأن التَاخَيرٌ والخالة عيورت ية NE‏ على لجنا 
رسول الله يلل بخلافي حَدٌ القَذْفٍ ؛ لأنّ المَا: ERSTE‏ والتَّهْمةٍ؛ لأنّ 
الدّعْوَى هناك شرط فَاحتثٌّمِلَ أن التتأخيرَ كان لتأخير الدَّعْرَى من المُدّعيء والدَّعْوَّى ليست 
بشرط في الحُدودٍ التلاثة فكان التَأخيرُ؛ لما قُلْناء ويُشكل على هذا فصل السَرقَةٍ فإنّ 
الدَّعْرَى هناك شرط ومع هذا التقادُم مانِعٌ . 

واختلفث ”" عِباراتٌ ا الجواب عن هذا الإشكال فقال بعضهم : إن معنى 
الصغينة والتَّهُمةٍ جكمة المنع من قَبولٍ الشّهادةٍ. والسَّبّبُ الظاهرٌ هو كود الحدٌ خالص 
حَقّ الله تعالى» والحُكُمُ يُدارُ على السّبّبٍ الظَاهرٍ لا على الجحمة ‏ وقد وُجِدَ السَّبَبُ 
الظاهرٌُ في السّرقةٍ؛ فيوجبٌ المنعّ من قَبِولٍ الشَّهادَةٍ وهذا ليس بسَّديدٍ؛ لأنّ الأصل تَعْلِيقُ 
لحك ١ح‏ لكان وج لج جنا و ررقت علي وا روجلا يخاي 
الظاهرٌ مَقامه وتُجْعَلٌ الجكمة موجودة تقديرًاء وهنا يُنْكِنُ الوَُوفُ عليه من غير حرج 
ولم توجَد في السّرقة ؛ لما ّا ٠‏ فيجبٌ أن تُْيَلَ الشّهادةٌ بعد التَقادُم . 


)١(‏ في المخطوط : «الستر». (۲) سبق تخريجه. 
(۳) في المخطوط : «احتاجت». )٤(‏ في المخطوط: «الحكم». 


وقال بعضهم: إِنّما لا تُقْبَلُ الشَّهادةٌ في السَرقةٍ؛ لأنّ دعوى السّرقةٍ بعد التّقادُم لم "") 
نَصِح؛ لان لدعي في الابتداء محر بين أن دعي الرقة ويَقْطع طمعه عن ماله احتسابًا 
لإقامة الح وبين أن يدعي أحدَ الما سَْرًا على أخيه المسلم فلم أخرَ - دل تأخيره على 
اختيار جهة السَنْرٍ و الإعراض عن جهة الحِسْبةٌ؛ > فلَّمَّا شَهِدَ بعد ذلك؛ فقد قَصَدَ 
الإعراض عن جهة السَثرٍ فلا يصح إعراضّه ولم يِل قاصدًا جهة الحِسْبة؛ ؛ لأنّه قد 
كان أعرّض عنها عند اختياره جهة السّثْرٍ فلم نَصِحَّ دعواه الشرقة فلم بل الشّهادةٌ على 
الشرقة؛ لن بول الشّهادةَيَْكُ على دعوى صَحيحةٍ فيما تُشترَطً فيه الذَعوَى » فبَقي 

مُدّعبًا أَحدَّ المال لا غيرَ؛ فَتُقْبَلُ الشَّهادةٌ حِسْبة» إِذ التَقَادُمْ لا يمنعٌ بول الشّهادةٍ على 
الأموال بخلافي حَدٌ القَدْفِ؛ لان المقذوف ليس بمُحَر بين بَدَلِالتّفس وبِينَ إقامة الحذ 
بالذغوّى» بل الواجبٌ عليه دَفُْ العار عن نفسه ودعوى القَذْفِه فلا ينهم [۳/ 5أ] 
بالتَأخيرٍ فكانت الدّعْرَى صحيحة منه . . والشَّيحٌ أبو مَنُصور المائريدي - رحمه الله - كيار 
إلى معلى آخرٌ في شرح الجايع الصغير حَكيئه بلَفْظِه : : وهو أن عادةً السْراقي الإقدام على 
السَرقَةٍ في حالة © الغثْلةٍ وانيهاز المُرْصةٍ في موضع الحُفْيِ وصاحبٌ الحقّ لا يَطْلِعُ 
على مَنْ د هد ذلك ولا يَعْرِفُهِم إلا بهم وبِحَبَرهمء فإذا كتموا - أثمواء وقد يَغْلَمُ المُدّعي 
هوق في غير ذلك من الشقوق: ويه ا احتاح ايها فكاو ف عة من تايرها: 
وإذا بعلت الشهادةٌ على السرقة بلتقادم فت في حَق المالو: ؛ لأنَّ بُطلاتها في حى الحدٌ 
لمكن الشَبْهة فيهاء والحد لا يَنْبْتُ يتامع الشبهة : . وأمًا لمال فينْيْتُ معهاء ثُمَ التَقَادُمُ إنّما 
يمنعٌ قَبِولَ الشَّهادةٍ في الحُدودٍ الثلاثة ثة؛ إذا كان التَقادُمُ في التأخيرٍ من غير عُذْرٍ ظاهر» فما 
إذا كان لِعُذْرِ ظاهر بان كان المشهودُ عليه في موضع ليس فيه حاكِمٌ فحُول إلى بل فيه 
حاكِمٌ؛ فشَّهدوا عليه - جارّث شهادتُهم وإِن تأجَّرَتْ؛ لأنّ هذا موضِعٌ العُذْرٍ فلا يكون 
00 

ْم لم يُقَدْرْ أبو حنيفة - رحمه الله - قاذم تقديرًاء وقَرّض ذلك إلى اجتهاد كل 
حاكم في رٌماڼه» فاه روي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه قال “كان أنو حتيفةت 


)١(‏ في المخطوط : «لا٤.‏ (۲) في المخطوط: «أو. 
(۳) في المخطوط : «فلم؟ . (5) في المخطوط : «حال» . 


210 حر يدا انان ا 
ريه الله - لا يوَقْتُ في التفادُم شيئّاء وجَهِدْنا به أنْ يوََّتَ؛ فأبَى» وأبويوسفٌ ومحمّدٌ ‏ 
- رحمهما الله - قَدّراہ بشهر فان كان شهرًا أو أكثرٌ - فهو مُتَقاِمٌ» ون كان دود شهر - - 
فليس بمُتقاوم ؛ لأنَ الشَّهْرَ أذتى الأجَلٍ فكان ما دونه في حُكُم العاجل . 

را يه الله - أن المأ : خير قد يكو لذ والأعذارٌ في الأيضاء القأخير 
مُخْتَلِفَةٌ فتَعَذَّرَ التَوْقِيتُ فيه ؛ فورض ''' إلى اجتِهادٍ القاضي فيما (يُعَدُ د إبطاء) "2 وما لا 
يعد وإذا لم تُقْبل شهادةٌ الشُهود بزنًا مُتقادم هل يُحَدَونَ حَدَ القَدْفٍ؟ . 

گی الحسنٌ بن زیا اتهم بحَدودَ» وتاخيرهم مول على اختيار جهة الس 
فخرج كلامُهم عن كونه شهادةٌ؛ فبقيّ قَذْهَا فيوجبُ الحدّ. 

ولاس ب رما زرده دمر بو وى SS‏ 
شزجه أنه لاحَدَّ عليهم؛ لان تأخيرّهم وإِنْ أورَتَ ثُهْمة وشبْهةَ في الشَّهادةٍ - فأصلٌ 
الشُهادة باقي» فلَمًا اعميرتٍ الشّبْهةٌ في إسقاط حَدٌ الرّنا عن المشهود عليه» فلآن عبر 
حقيقة الشَّهادةٍ لإسقاط حَدٌ القَذْفِ عن الشُّهودٍ أولى . 

ومنها: قيامٌ الرَائحةٍ وقتّ أداءِ الشّهادةٍ في حَدٌ اشرب في قولهما ‏ . وعند محمّدٍ ليس 
بشرطء والحَجَجٌ سّتأتي في موضعها إن شاء الله تعالى . 

ومنها: عَدَدُ الأربع في الشّهِودٍ في حَدٌ الرّنا؛ لِقوله ع اسه : وای بے الْفَحِمَةَ 

سا پڪ أن یدوا لهو ار يڪ 4 [الساء :] وقوله سبحانه وتعالى : وان رمو 
اشک 14 اا اربع به [النور ]٤:‏ وقولِه تبارك وتعالى : لَوْلَا جآمر عليه بزيَمَةٍ شبد 
الور :18] ] ؛ ولان الشَّهادةً أحدُ نوعي الحُجَةٍ فيُعْتَبَرُ بالنَوْع الآخر؛ (وهو الإقراؤ) *» 
وهناك عَدَُ الأربع شرط . كذا ههناء » بخلاف سائر الحُدودٍ فإ عَدَد الأقارير الأربع لم 
رط فيا > فكذا عَدَهُ الأربع من الشّهودٍ؛ ولأ شراط عَدَِ الأربع في (الشّهادة 
يْتُ) ‏ معدولاً به عن القياس بالَصل» والتص ورد في الرّنا خاصّة فن شَهِدَ على الرّنا 
قل من أربعةٍ لم تقبل شهادتهم ؛ لِنْقُصانٍ العدّدٍ المشروط وهل يُحَدَّونَ حَدَ القَذْفِ؟ قال 


. في المخطوط : «فيفوض». (۲) في المخطوط : «يعده إيطاء‎ )١( 
. في المخطوط : «الشهادات ثبت»‎  )( في المخطوط : «بالإقرار».‎ )( 


ر کتاب الحدول _> 
أصحابنا : يُحَدُونٌ . 

وقال الشافعي - رحمه الله - إذا جاءوا مَجيءَ الشُهود - لم يُحَدَواء وعلى هذا 
الخلاف إذا شَهدَ ثلاثةٌ» وقال الرَابِعٌ : رأيتهما في لِحافٍ واحدٍ ولم يَزِدْ عليه HE‏ 
التلاثةٌ عندنا ولا حَدَّ على الرّابع ؛ N‏ يَقْذِفُ إلا إذا كان قال في الابتداء : أشهد أنه 
قد زَنَى»؛ » ثم فر الرّنا بما ذكر فحيئئلٍ يُحَدَ. 

وجه قول الشافعيّ - رحمه الله - أنّهم إذا جاءوا م مَجيءَ الشّهِودٍ كان قَضْدُهم إقامة 
اا PE aE OSE‏ 

ولّناما روي أن ثلاثةً شهدوا على مُغيرة بالرّناء فقام الرَابِعُ وقال : رأيتُ أقدامًا بادية 
ونَمَّسّاعاليًا وأمرًا مُنْكَرَاء ولا أعلمٌ ماوراء ذلك» » فقال سَيّدنا عُمَرُ رضي الله عنه له: 
الحَمْدُ لِلّه الذي لم يَفْصَح رجلا من أصحاب محمد بل و ود الكلدية > وكان ذلك 
بمَخضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» ولم يُنْقَلُ نه أنكر عليه متكر فيكون 
إجماعًا؛ ولأنّ الموجود من الشُّهودٍ كلامُ قذي حقيقة ء إِذ القَذْفُ هو التسْبةٌ إلى الرّنا وقد 
جد من الشهود حقيقةٌ» فيدخلودَ نّ تحت آية القَذْفٍِء إلا أتا | عَتَبَرْنا مام عَدَدٍ الأربع إذا 
جاءوا مَجيءَ الشُهود فقد قَصد مَصَدوا فام ال واا عقا لل تعالى فخرج كلام 
عن كونه قَذْنَا وصار شهادةً شُرْعَاء فعند النُقّصانٍ بقيّ بقيّ قَذْهَا حقيقةً فيوجبٌ الحدّ . 

ولو شَهِدَ ثلاثةٌ على الرّناء وشَهِدَ رابع على شهادة غيره - يُحَدّ القلاثةٌ؛ لأن شهادتهم 
صارث [*/ ۹ب] قَذْنًا ؛ لِتُفْصِانٍ العدّدٍء ولا حَدَّ على الرّابع ؛ لأنّه لم يَقْذِفْ بل حَكى 
قَذْفَ غيره» ولو عَلِمَ أن ن أحدّ الأربع عبد أو مُكائبٌ أو صَبِنٌ أو أعمّى أو مَحدودٌ في َذْفٍ 
- حُدّوا جميعًا؛ لان الصّبِىَ والعبدَ ليست لهما أهلية الشّهادةٍ أصلاً ورأسّاء فنص العدَدُ 


/5( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۲۹۸)ء شرح فتح القدير (5/ 584)» البناية‎ )١( 
.)7”” 1١١ /8( الدر المختار‎ 4 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : : ل سهد هة فاق أز ع اضق في نا فة قولان مرها اناب عَليهم 
حد القذف» وقيل لا يحدون. انظر: الحاوي الكبير (۱۷/ .)۷٥‏ الوسيط (5/ه0ه5).» الروضة /٠6 ٠(‏ 
١4‏ ). 

(۳) انظر التلخيص الخحبير (114/4). 

. في المخطوط : «حق الله؛‎ )٤( 


CD 


فصار كلامُهم قَذقاء والأعمّى والمَحدود في القَذْفٍ ليست لهم أهليّةُ الشّهادةء وإِنْ كانت . 
لهم أهليّةٌ الشَّهادةٍ تحمل وسّماعًا فقَصُرَتْ أهليُّهما للشَّهادةٍ فانتُقصَ العدّدُ فصار كلامُهم 
قَذْفَاه وسواءَعلِمَ ذلك قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاءء وإِنْ عُلِمَ ذلك بعد 
الإمضاء فإِنْ كان الحدٌ جَلْدَا - فكذلك “ يُحَدَّ يُحَدُونَ ولا يضمنونٌَ أرش الضَّرْبٍ في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندهما يجبٌ في بيتٍ المالٍ على ما ذَكَرْنا في كتاب الرُجوع عن الشّهاداتٍ» وإن 
كان رَجَمًا - لا يُحَدَون؛ لأله تن أن كلام وع كذ ومن قَذَفَ حَيّاء م مات المقذوف 
- سقط الحد» وتكونٌ الدَيةٌ في بيتٍ المال؛ لأنَّ الخطأ حَصَّلَ من القاضيء وخَطَأ 
القاضى على تيك الال لان عامل لعامة السلمين ويف الال قان اللي 

ولو شَّهدَ الرَّوْجٌ وثلاثة َم - خد القلاثة ولاعَنَ اوج امرآته؛ لأنَ قَذْفَ اروج يوجبُ 
اللعان الب فانتقِصٌ العدَدُ في حَقٌّ الباقينّ؛ فصار كلامّهم قَذْنا؛ فيُحَدُونَ حَدَ 
القَذف . 

ولوعُلِمَ أن الشّهودَ الأربعة عَبِيدٌ أو كُفَارٌ أو مَحْدودونَ في قَذْفٍ أوعمْيانٌ - يُحَدَونَ 
حَدَ القَذْفِء وإِنْعُلِمَ أتهم فُسَاقٌ - لا يُحَدَونَ» والفرْقٌ ما ذَكَرْنا أن العبدَ والكَافِرَ لا 
شهادةً لهما أصلاء والأعمّى والمحُدودُ في القَّدْفٍ لهما شهادةٌ سَماعًا وتَحَمُادٌ لا أداة 
فكان كلامُهم قَذْفَاء والفاسق له شهادةٌ على أصل أصحابنا رحمهم الله سَماعَاء وإذا كان 
كلام الفاستي ”"' شهادةً لا قَذْمَا فلا يُحَدَونَ حَدَّ القَذْفِء واللّه تعالى أعلمُ . 

ولو اذَّعَى المشهودٌ عليه أن أحد الشهودِ الأربعة عبدٌ - فالقولٌ قوله. حتّى يُقيمَ البيّنة 
أنه حْرّ؛ لما روي عن سَيّدِناعُمَرَ رضي الله عنه أنه قال : الاس أحرارٌ إلأفي أربع : 
الشهادةٍ والتقصاص والعقلٍ والحدود» والمعنى فيه ما ذَكَرْنا في غيرٍ موضع . 

ومنها: انْحادُ المجلِس» وهو أن يكود الشَّهودُ تُجْتَمِعِينَ في مجلس واحدٍ عند أداء 
الشّهادةء فإِنْ جاءوا مُتَفَرقِينَ - يَشْهَدونَ واحدًا بعد واحليء لا قبل شهاةّهم» ويُحَدَونَ 
وإنْ كثّروا؛ لما ذَكَرْنا أن كلامهم قَذْفَ حقيقةً» وإنّما يخرُجٌ عن كونه فذقا شرْعًا بشرط أنْ 
يكونوا مُجْتَمِعِينَ في مجلس واحدٍ وقتٌ أداءِ الشَّهادةَء فإذا انعَدَمَتْ هذه الشَّرِيطةٌ - قي 
كَذَهَا فيوجبٌ الحدّ» حى لو جاءوا مُجْتَمِعِينَ أو مُتََرقِينَ» وقَمَّدوا في موضع الشُّهِودٍ في 
(1) في المخطوط : «فلذلك». (؟) في المخطوط : «الفساق». 


ناحيةٍ من المسجدء ثم جاءوا واحدًا بعد واحدٍ وشهدوا - جازَّتُْ شهادتهم ؛ لِوُجِودٍ 
0 وو 5 8 

اجتّماعِهم في مجلس واحدٍ وقتّ الشهادةء إذ المسجد كله مجلس واحدء وإن كانوا 
ارسيوري ی ی العم ووو ل عناة لكاي و 
والرَابِمُ - يُضْرَبونَ الحدّء وإ كانوا مثل رَبِيعةَ ومُضرَ . 

مَكذا رويّ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: لو جاء رَبِيعةٌ ومُضرُ فُرادَى - 
لَحَدَدْتُهُم عن آخرهم, وإنّما قال ذلك بمَحضر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقَل 
أنه أنْكَرَ عليه أحدٌ منهم ؟ فيكونُ إجماعًا منهم» واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

زتها ان بكرن | المشيرة عليه ار نان ضور مه الوط فان كان لا 
يُكَصَوّدُ منه كالمجبوب - لا تُقْبَلُ شهادَتُهم ويّحَدَونَ حَدَ القَذْفٍِ . ولو كان المشهودٌ عليه 
ححصيًا أو عِنِينًا - فُبِلَثْ شهادتهم ويّحَدٌ؛ لِتَصَوّرٍ الرنا منهما؛ لقيام الال - بخلافٍ 
المجبوب . 

ومنها: ؛ أن تكون المشهود عليه لزان يَنْدِرُ على دعوى الشَبْهة » فان كان مِمَّنْ لا 
يقد يَقْدِرُ كالأخرس - لا تُفْبَلُ شهادتُهم ؛ ؛ لأنّ من الجائز أنّه لو كان قارا لادّعَى شَبْهة؛ ولو 
كان المشهوة عليه بالرنا أعمی كيل شهاذتهم؛ ؛ لأ الأعمّى قار على دعوى الشَبْهة لو 
كانت عنده شئهة :ولو شهدوا بالرّناء ثم قالوا sS‏ 
شهادئهم؛ لان أداء الشّهادةٍ لا بد له من التَحَمّلٍ» ولا بُدَ ِلتَحَمُلٍ من النظر إلى عَيْنٍ 
الفزج» ويُباح لهم النَظَرُ إليها لِقَضْدٍ إقامة الحسْبةٍ EE‏ 
الوا تون مک راج طا هاده لات سفت عدا لثهم :واللة - تعالى - أعلمُ . 
ومنهاء انّحادُ المشهود به» وهو أنْ يُجْمِعَ الشّهودُ الأربعةٌ على فعل واحدٍ فإِنِ اختآّفوا - 
لا نبل شهادَتُهم . 

وعلى هذا يخرُحٌ ما إذا شَهِدَ اثنانٍ أنّه زَنَى في مكانٍ كذاء وشَهِدَ آخرانٍ أنه زَنَى في 
مكان آخرّء والمكانانٍ مُتَِايانِ؛ بحيث يَمْتَيِمُ أنْ يَقَعَ فيهما فعل واحدٌ عادةً» كالبِلَدَيْنِ ”") 
- والدَارَيْنِ والبيَيْنِ - لا ثبل شهاتُهم ولاحَدٌَ على المشهود عليه ؛ لأنّهم شَهِدوا بفعلينٍ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كالبلدتين». 


مُحْتَلمَير لاختلافٍ المكانيْنٍء وليس على أحدهما شهادةٌ الأربع ولا حَدٌ على الشُّهودٍ أيضًا 
51 ١٠أ]‏ عند أصحابناء تدر فر كرون 


وجه قوله: أنّ عَدَدَ الشُهود قد انتُقَِصٌ ؛ لان کل فريق شد بعلي غير الذي شد به 
الفريقٌ الآخرٌء وتُقْصانُ عَدَهِ الشّهودٍ يوجبُ صَيْرورة الشَّهادةٍَذْقَا كما لو شَّهِدَ ثلاث 
بالرّنا . 

ولنا: ناء أن المشهوة به لم يتف عند الشُهود؛ لأ عندهم أنّ هذا زا واحدٌ» وإثما وع 
اختلافهم في المكان بت بشهادتِهم شُبْهةٌ انّحادٍ الفعلٍ تع اليد 

وعلى هذا إذا اختلّفوا فى في الزَّمانٍ فشَهِدَ اثنانٍ أنه رَنَى بها في يوم كذاء وائنانٍ في يوم 
آخرّء ولو شود ائنانٍ أنه َنَى في هذه الراويةٍ من البيتء وشَهِدَ اثنانِ أنه زَنَى في هذه 
e‏ - ُد المشهودٌ عليه ؛ ؛ ِجواز أن ابتداء الفعلٍ وفع في هذه الرَّاويةٍ من 

لبيتٍ وانتهاوٌه في زاويةٍ أخرى منه؛ لانتقالِهما[منه] ‏ واضطرابهما فلم يخَلِفِ 

لمشهر به ر تا > حتی لو كان البيثٌ كبيرًا لا قبل ؛ لأنه يكونٌُ بمنزلة الببتَيْنِ» 
ولو شهد أربعةٌ بالزّنا بامرأقء فَشَّهِدَ اثنانٍ أنه استَكْرّهَهاء واثنانٍ أنّها طاوَّعَنْه e‏ 
المرأة بالإجماع ؛ ؛ لأ الحدّ لا يجبٌ إلا بالرّنا طَوْعَا ولم تَقيْتِ ت الطّواعيةٌ في حَمَّها 

وأمًا الرّجل فلا حَدَّ عليه أيضًا عند أبي حنيفة رة ا 

وجه قولهما أن نا الرَجلٍ عن طَوْع تبت بك بشهادة الأربع» إل أنه تفرد اثنانٍ منهم بإثباتٍ 
زيادة الإكراه منهء وأنّه للب وجوت الحد» كما لو زَنَى بها مُسْتَكْرَهةٌ ولأبي حنيفة - 
رحمه الله- أن المشهود به قد اختلف ؛ لأنّ فعلَ المُكْرَه ''' غير فعلٍ مَنْ ليس بِمُكْرَهِ فقد 
شودوا بفعلين مُحْمَلِمينِه وليس على أحاوهما شهادةٌ الأربع فلا يُحَدُ المشهوةٌ عليه ولا 
الشهودُ عند أصحابنا الَلاثة ثةء خلافًا لِرُئْرَ وقد مَرٌَ الكَلامٌ فيه في اختلافهم في المكانٍ 
والرّمان» واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

َم الشهوءٌ إذا استجمّعوا شرائطً صِحَةٍ الشّهادق وشّهِدوا عند القاضي سَالّهم القاضي 

عن الزّنا ما هو وكيف هو ومتى رَنّی وأينَ زَنَى وبِمَنْ زَنَى؟ ما السّؤالُ عن ماهيّةٍ الرّنا؛ 


00 تفي المخطوط : (۲) في المخطوط: «المكرهة». 


فلأنه يُحْتَمَلُ أ نهم أرادوا به غير الزّنا المعروي؛ لأنَّ اسم الزّنا يَقَعُ على أنواع لا توجبٌ 
الحدّء قال النبي كله : العَيئان زان والبدانٍ نيان والرَجْلَانٍ نيان والفرج يُصَدْقُ ذلك كله أو 
كدب 27 , 

وأمًا السَّوالُ عن الكيفيّة؛ فلأه يُحْتَمَلُ نهم أرادوا به الجماعَ فيما دود الفرْج ؛ لأنّ 
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ذلك يُسَمّى جماعًا حقيقةً أو مَجارًا فإنّه " لا يوجبٌ الحد. 

وأا الاك من الزمان؛ فلائه حمل تمم شودرا برت اوم والتقائمٌ يمن قبول 
الشَّهادةٍ بالرّنا . 

وأمًا السّؤالٌ عن المكانِ؛ فلأثه يُحْتَمَلُ آنه زَنَى في دارٍ الحرب أو في دار البْي» وأنّه 
لا يوب الحدّ. 

وما السُؤالٌ عن المَرْنىٌ بها؛ فلانه يُحْتَمَلُ أن تكودٌ الموطوءةٌ مِمّنْ لا يجب الحدٌ 
بوطيها كجاريةٍ الابن وغيرٍ ذلك» فإذا سَألّهم القاضي عن هذه الجُمْلةٍ - فوَصَّفْواء سَألَ 
المشهود عليه أهو مُحْصَّنٌ أم لا؟ فإِنْ أنْكَرَ الإإحصادًء وشَّهِدَ على الإحصانٍ رجلانٍ أو 
رجلّ وامرأتانٍ على الاختلافٍ - سَألَ الشّهودَ عن الإحصانٍ ما هو؛ لأنّ له شرائطً يجوز 
أن تخفّى على الشُّهِودٍِء فإذا وصّفوا - فضي بالرّجُم . 

ولو شَهِدَتٌ بن الإحصانٍ أنه جامعها أو اا ا ا تن 
العف مُسْتَعْمَل "في الوطء ف في الفزج» ولو شهدوا آنه دخل بها - صار مُحُْصَّئَاء وهذا 
وقوله جامعها سواءٌ في قول أبي حنيفة وأبي يوسفّ - رحمهما الله - وقال محمد - 
رحمه الله - لا يَصِيرُ مُخصّئًا . 

وجه قوله أن هذا اللّفْظَ يُسْتَعْمَلُ في الوطء ويُسْتَعْمَلُ في الزّفافٍء فلا يَنْبْتُ الإحصادٌ 
مع الاحتمالٍ؛ ولهما أن الحو بالمرأة في عزفي اللِّ والشّرع يراد به الوطة» قال الله - 
تعالى عر شأنه -: ۾ رڪم ل فى بوركم ون تسای کم الى کلسم بِهنَّ4 [الساء :۲۲ 


حَّمٌ - سبحانه وتعالى - الرَبِيبة بشرط الول بأمّهاء > فَعْلِمَ أن المزاة من الد خول هو 
7 الوطءٌ؛ (لأنها تُحَرّمْ) e‏ - مشج وكا الأ من ر 
)١(‏ سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «وأنه». 


(۴) في المخطوط : ايستعمل؟. (؛) في المخطوط : «لأنه لا يحرم». 


may ا‎ 

وذكر القاضي في شرْحِه الاختلافٌ على القَّلْبٍ فقال على قول أبي حنيفةً - 
وال له يِصيرُ مُخْصَمًا ما لم برخ بالوطوء وعلى قولٍ محمد درجي للدت ميد 
مُخْصّنّاء ولو شهدوا على الدّخولٍ وكان له منها ولَدُ - هو ”" مُحْصَّنٌ بالإجماع. وكَنَّى 
بالولدٍ شاهدّاء واللَّه داتعالى - أغلم.: 

وأمًا شرائطً الإقرار بالحدٌ فمنها ما يَعُمٌ الحُدودَ كُلَّهاء ومنها ما يحص البعض دون 
البعضء أمّا الذي يعم الحُدودَ كُنّها فمنها: البلوعٌ» فلا يصح إقرارُ الصّبِيٌ في شيءِ من 
الحُدودٍ؛ لأنّ سببّ وُجوب الحدٌ لا بد وأنْ يكونَّ جناية» وفعلٌ الصَبيٌ لا يوصَفٌ بكونه 
جناية ؛ فكان إقراره كذبًا مَحْضَاء ومنها: التّطِنُّ: وهو أنْ يكو الإقرارٌ بالخطاب والعبارة 
دونَ الكتاب والإشارةٍء حى إن الأخرّسٌ لو كتّبّ الإقرارٌ في كتاب أو أشار إليه إشارةً 
معلومة - لا حَدٌ عليه؛ لأ الشرع عَلَنّ مُجوبٌ الحد بالبيان المتناهي» ألا تَرَى آنه لو ار 
0 لايُّقامُ عليه الحدٌ ما لم يُصَرّحْ بالرّناء والبيانٌ لا يتناهى إلا 
بالصريخ 0 والكنايةٌ 7" والإشارةٌ بمنزلةٍ الكتابق» فلا يوب الحدٌّ. 

وأمَا البِصَرٌ فليس بشرط لِصِحَةٍ الإقرار»ء فيص إقرارٌ الأعمّى في الحُدودٍ كُنّها 
كالبصير ؛ لأ الأعمّى لا يمنع مُباشرةً سبب وجوبها. 

وكذا الحُرَيَةُ والإسلامٌ والذّكورةٌ ليست بشرط ؛ حتّى يصح إقرارٌ الرّقيتي والدّمَيّ 
والمرأةٍ في جميع الحدود. 

وعلة ع نه الله - لا يصح إقرارٌ العبدٍ بشيءٍ من أسباب ”**' الحدود من غير 
تصديتي المولى» والكلامُ في التَصْديقٍ "2 على نحو ما ذَكَرْنا في كتاب السَرقةٍ» واللَّه - 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

a GT 


يقر أربعٌ مَّرَاتِ وهذا عندنا ”"2» وعند الشّافعٌ رحمه الله ليس بشرطء ويْكَتَمّى بإقراره 
)١(‏ في المخطوط : «فهو» . (۲) في المخطوط : «بالتصريح» . 
(۳) في المطبوع : «الكتابة» . (4) في المخطوط : «غير؟» . 


(45) في المخطوط : «الطريق». 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 57).» المبسوط :»)4١/4(‏ رؤوس المسائل (ص 
«EAY‏ شرح فتح القدير ,.)5١4/65(‏ الاختيار /٤(‏ ۸۲). 
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وجه قوله: أنّ الإقرارٌ إِنّما صار حُسَةَ في الشّرع لِرْجْحَانٍ جاب الصَّدْقٍ فيه على جاب 
الكذب» رفز المي شلك التكرال وا د سبوا ؛ لأنّ الإقرار حبار والخبَرُ لا يَزِيدٌ 
ا زا ار ا تشرط فو سائر الود فلاب دوا ي ٠‏ ف 
الشّهادةٍ؛ لأنّ ذلك يوب زيادةً (ظَنٌّ عليه) 7 فيهاء إل أن شرط العدَّدٍ الأربع ا 
الرّنا تَعَبّدٌ فيقتصِرٌ على موضع التَعَبدِ. | 

وتناء أن القياسّ ما قاله» إلا أنّا تَرَكّنا القياسٌ بالنَصٌ وهو ما روي أن ماعِرًا جاءًَ إلى 
رسول الله كله فأقَدٌ ر بالرّنا فأعرَضٌ عنه يل بوجهه الكريم» [ثم جاءه فأقر فأعرض عنه 
بوجهه] ”ذا إلى الأربع» فلو كان الإقرارٌ مره هرا للح لما جره رسول الله يلل 
إلى الأربع ؛ لأنّ الحدّ بعدّما ظَهَرَ وُجويُه للإمام لا يحتمل التأخيرٌ. 

وأمَا العدّدُ في الإقرار بالقَذْفٍِ فليس بشرطٍ بالإجماع» وهل بُ يشرط في الإقرارٍ بالسّرقةٍ 
والشُّرْبٍ والسكر؟ قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله ؛ لبس بشرط'. :وقال: آبو يوؤسف 
ربخ الله : [شرط والأصل عند أبي يوسف] ”" أنه كلما يَسْقُطُ بالُجوع فعَدَدُ الإقرار 
ف كدلو ایرو رفك التق نیال > روحم الله : إن عند أبي يوسف يشرط الإقرارٌ 
مَرََيْنِ في مكانيْنٍ . 

وجه قوله أن حَدَّ السَرقةٍ والشُرْب والسكر خالص حى الا - كحَدٌ الزّناء قرم 
مُراعاةً الاحتياط فيه باشيراط العدّدٍ كما في الرّناء إل أله فى ههنا ارين ويشترط 
الأربع هناك استذلالاً بالبيّنةِ؛ لأنَّ السرقة والشرت كل واحدٍ منهما بْب بنصفي ما يَنْبْتُ به 
الرّنا؛ وهو شهادةٌ شاهدَيْن» فكذلك الإقرارٌ» ولهما أن الأصلّ أن لا يُشترَط التكرارٌ في 
الإقرار ؛ لما ذَكَرْنا أنّه إخبارٌ والمُحْبَرٌ لا يَرْدادُ بتَكرارٍ الخبّرِء وإنّما عَرَفْنا عَدَدَ الأربع في 
)١(‏ ومذهب الشافعية : أن الزاني لو أقر على نفسه مرة واحدة كفت في وجوب إقامة الحد عليه . انظر: الأم 
(١۳١ ۳۳/۲‏ مختصر المزني (ص 22551١‏ الوسيط (417/5)غ الروضة /٠١(‏ 40). المنهاج (ص 
00 المخطوط : «هذا». (۳) في المخطوط : «المنفي» . 
(4) في المخطوط : «غلبة الظن». 
(5) زيادة من المخطوط . 
(5) زيادة من المخطوط . 


باب الرّنا بص ”'“ غير معقولٍ المعنى ؛ فيقتصِرٌ على مورد النصّ . 

ومنها عدد المّجالِسٍ فيه» وهو أن ِقِرّ أربع مرات في أ ربع مجالِس . 

واختلف المشايخ في أنه يعبر مَجالِسنُ القاضي أو مَجالِسسُ امقر والصحيح أله يتر 
مَجالِس المَقِتْ وهكذا روي عن أبي حنيفة أنه رحمه الله يُعْتَبَرُ مَجَالِسٌ المُقَِ؛ لأن 
النبي ييا اعتَبر عَبرٌ (اختلاف مَجالِسٍ) ''' ماعِزء حيث كان يخرُّجٌ من المسجدٍ في كَل مر 
م يَعودُ ومجلِسُه وك لم خف وقد روي عن أبي حنيفةً في تفسير اختلاف مَجِالِسٍ 


ونا 


الكو : هو أن يُقِرَ مره نَم يَذْهَبُ حى يتوارى عن بَصّرٍ القاضي. ثم يجي؛ فبْقِء كم 
تدع هَكذا أربعٌ مَرَاتٍِ . 

ومنها: : أن يكونٌ إقراه بينَ يدي الإمام فإن كان عند غيره - لم ُز إقراره؛ لأ إقرار 
ماز كان عند ”" رسولٍ الله كله . 

ولو قر في غير مجلس القاضي وشَّهِدَ الشّهِودُ على إقراره لا ثبل شهاتُهم ؛ لاه إن 

كان مرا فالشَّهادةٌ لَمْدُ؛ْ لأن الحكم للإقرار لا لِلشهادق وَإِنْ كان مُْكرًا فالإكار منه 
رُجوعٌ» والرُجوعٌ عن الإقرارٍ في الحُدودٍ الخالصة حَمً لِنّ - عر وجل - صَحيمٌ» واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنها الصَحَةٌ "“ في الإقرار بالرّنا والسرقة والشُزْب والسّكْرٍ حتى لو كان سراق - لا 
يصح إقراره. أمَا على أصلي ”” أ بي حنيفة - رحمه الله - فلأل السَّكْرانٌ : مَنْ صار 
بالشرب إلى حال لا ينل قلي ولا كير اكان عله افلا مسر ةةة لي 
أصلهما ؛ فلأنّه إذا غَلَبَ الهذَّيانُ على كلامه ؛ فقد ذهبث مَنْفَّعَةٌ العقلٍ» ولهذا لم تَصِحٌّ 
دنه فيورثُ ذلك شبْهِةَ في وُجوب الحدّء yy‏ 
لن النيصاصّ حالم حن المبد وللعبدٍحَنُ في د القذف؛ فبصحٌ مع الُكْرٍكالإقوار 
بالمالٍ وسائر التَصَرَّفاتِء وإذا صّحًا فان دام على إقراره - ثُقَامُ عليه الحُدودٌ كُلّهاء وإنْ 
آنكرّه ''' فالإنكارُ منه رُجوعٌ فيصحٌ في الحُدودٍ الخالصة وهو حَدٌ الرّنا والشّدْبٍ والسّرقةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بالنص». (؟) في المخطوط : «مجالس اختلاف». 
() في المخطوط : «بين يدى» . (4) في المخطوط : «الصحو». 
)٥(‏ في المخطوط : «قول». (5) في المخطوط : «أنكر». 


في حن القَطم» ولا يصح في القَدْفٍ والقَثْلٍ العمدِء واللّه - تعالى - أعلم . 

ومنها: AOR‏ تجن الأنااميه فإ كاذ لاصو 
كالمجبوب - لم 1111/۲1 يصع إقرازه؛ لا الرنا لا صو متهه لاتهدام الال 
ويصحٌ إقرارٌ الخصي والعين لَِصَورِ الرّنا منهما؛ لِتَحَقّي الآلةء والذي يُجَنُ ويفيق إذا قر 
في حال إفاقَِّه - فهو مثلّ الصّحيح ؛ لأنّه في حال إفاقَيِهِ صَحِيحٌ . 

ومنهاء أنْ يكون المرُْ به في الإقراربالرّنا من يَقرُ على دعوى الشَبهةٍ» فان لم يكن 
با قر رجل أنه ری بامرأٍ حَرْساء أو أَقَرَتٍِ امرأةٌ أنّها رَنَتْ بأخرّس - لم يصح إقراره؛ 
لان من الجائزٍ آنه لو كان يَقْدِرُ على النُطْن؛ لادَعَی التكاح أو أنْكَرَ الرّنا ولم يَدّعٍ شيئًا 
فيدر عنه الحدٌ؛ لما نذكرُ في موضعه - إِنّْ شاء الله تعالى . 

وعدي المَْنيّ بها في الإقرارٍ بالرّنا والشهادةٍ عليه فليس بشرطٍ» حتى لو آثَرْ أله 

ی ابام راد غات أى شد عه الشهوة الزن بارا و غائبة - صح الإقرارٌ وكُبِلتِ الشَّهادهُ 

و الحدٌ على الرّجل ؛ لأنّ الغائبَ بالغيْبة ليس إلا الدَّعْوَى وإنّها ليست بشرط ؛ ولهذا 
رُح ماعِرٌ من غير شرط ضور تلك المرأق. 

وكذلك العِلْمُ بِالمَرْنيٌ بها د ع إذاضع ا و غائبة يَعْرِفُها أو لا يعرفهاء 
فحَضرّتٍ المرأةٌ فلا يخلو إمّا أن حَضرَث قبل إقامةٍ الحذّ على الرّجِلٍ» وإمًا أن حَضرَتْ 
بعد الإقامة» فان حَضرَّث بعد الإقامة» فإِنْ أقَرّث بمثل ما أقَرّ [به] " الرّجل اك 
ناخد الجن :إن الكرشبوائفك عَتْ على الرّجِلٍ حَدَ القَذْفٍ E EE‏ 
القذفي؛ NN‏ 

وإِنْ حَضرّث قبل إقامةٍ الحدٌ على الرّجلٍ فن أنْكرَتٍ الرّنا وادَّعَتٍِ التُكاح أو لم تَدّعْ 
وَاذَّعَتْ حَدَّ القَذْفٍِ على الرجل جل أو لم تدع فحكمُه نذكرُه في موضعه E‏ 

ةبلع ةلك يها AE a‏ 
صَحٌ إقراره ويُحَدٌ والعِلْمُ بالمشهود به شرط صِحَةٍ الشّهادةء حتى لو شَهِدَ الشّهودُ على 
رجلى آنه رَنَى بامرأة وقالوا: لا تَعْرمُها - لا تُقْبَلُ شهادتُهم ولا يُقَامُ الحد على المشهود 
عليه . 


. 


. في المخطوط : «لا) . (9) ليست في المخطوط‎ )١( 


pC (PD‏ باقع تسوج 


والفزق أنْ المُقِرٌ في الإقرارٍ على نضيه يني الأمرّ على حقيقة الحالٍ - خصوصًا في 
الزناء فكان إقرارُه إخبارًا عن وُجود الرّنا منه حقيقة» إلا أنه لم يَعْرِفِ اسم المرأة ونَسَبّها 
وذا لا يورت شُبْهة» فأما الشاهذ فإنّه بشهاديه بى الأمرّ على الظاهر لا على الحقيقةٍ؛ 
لِقّصورٍ عليه عن الوُصولٍ إلى الحقرٍ لحقيقةٍ» فقوم : (لا نَعْرفٌ) "تلك المرأةٍ يورِثُ 
شَبْهة ؛ يجواز أنّها امرآئه أو امرأةٌ له فيها شُبْهةٌ حل أو مِلْكِء فهو الفَرْقُ واللّهُ - تعالى - 
أعلمٌ . 

وأا عدم التقادُم فهل هو شرط لِصِحَةٍ الإقرار بالحدٌ؟ اما في حَدٌ القَذْفِ فليس بشرط ؛ 
لأنّه ليس بشرط لِقَبِولٍ السّهادةء فأولى أنْ لا يكونَ شرطا لِصِحَةٍ الإقرارء وكذلك في حَدٌ 
الرّنا عند أصحابنا الثّلاثة» وعند زُكَرَ - رحمه الله - [شرط] ”" كما في الشَّهادة. 

ونا الفرْقُ بِينَ الإقرارٍ والشّهادوَء وهو أن المانِمَ في الشّهادةٍ تَمَكَنٌ النَهْمة والضغينةء 
وهذا لا يوجد في الإقرار؛ لأ الإنسانَ غير مُنّهّمٍ في الإقرار على نفسه وكذا في حَدٌ 
السرقة؛ لما قُلْنا . وأقافي خد الشُزْب فشرط عندهما > وعند محمّدٍ - رحمه الله - 
ليس بشرط ؛ بناءً على أنَّ قيام الرّائحة شرط صِحَةٍ الإقرارٍ والشَّهادةٍ عندهماء ولهذا لا 
يبْقَى مع التقادم» وعنده ليس بشرط ولو لم يتقادّم العهْدٌء ولكنّ ريها لا يوجدٌ منه - لم 
يصح الإقرارٌ عندهماء خلامًا له. 

وجه قولٍ محمَّدٍ - رحمه الله - أن حَدَّ الشّرْبٍِ ليس بمنصوص عليه في الكتاب 
والكدده وإتمااخرف جما الطيضابة رمي الله بيو »مائو لتقف يدور 
عب الله بن مسعودٍ رضي الله عنه ولم يَنْيْتْ ٤‏ يبت فنُواه عند زّوالٍ الرّائحةّء فإنّه روي أن رجلا 
جاء بابنٍ أخ له إلى عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه فاعرفٌ عنده بشُزْب الخمرء » فقال 
ا ل ل ل »ثم قال 
رضي الله عنه : تَلِْلوه ° ومَرْمِزوه ”* واستئكهوه ” فإنْ وجَدَْثُمْ رائحة الخمر - 
)١(‏ في المخطوط: «ايعرف». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


.)۷۹ /۱١( التلتلة : التحريك والزعزعة والزلزلة . انظر: لسان العرب‎ )٤( 
(۹ /6( المزمزة: التحريك الشديد. انظر : اللسان‎ )٥( 


() في ا لمخطوط : «استهنكوه) . 


فاجلدوه» وأفتّى رضي الله عنه بالحد عند جود الرّائحةٍ . ولم يَنْبْتْ فثواه عند عَدَمِهاء 
وإذا لم يَنْبُثْ فلا يَنْعَقِدٌ الإجماعٌ بدونه» فلا يجب [الحد] ”'' بدونه؛ لأنّ وُجوبّه 
بالإجماعء ولا إجماعَ ‏ تم ِنَم تَُْبرُ الرّائحةٌ إذا لم يكنْ سَكْرانَء فأمًا إذا كان سكرانا 
- فلا؛ لن الَّكْرَ أدل على الشُّرْبٍ من الرًائحةء ولذلك "لو ج جيء به من مكان بَعيدٍ لا 
تَبْقَى الرّائحةٌ بالمَجيء ء من مثله عادةٌ - يُحَذَُء وإ لم توج الرّائحةٌ للحال؛ ؛ لأنّْ هذا 
N‏ قلا لك دان رافح SEG‏ 

وإذا أَنَرَ إنسانٌ بالرّنا عند القاضي؛ يَنْبَغي أن يُظْهِرَ الكراهة أو يَطْرُدَه» وكذا في 
المَرَة ‏ القّانيةِ والتالثة مَكذا فَعلَ رسول الله يه بماعز . 

وكذا روي عن سينا عم رضي الله عنه أله قال : اطزدوا المختر فين 001 ١ب1‏ : أي 
بالرّناء فإذا أَقَرّ أربعًا نُظِرَ في حالِه أهو ص سبع لعفل أب أ کا قال رسول اله 
لماز أبك حَبَلٌ (أم بك) ** جنونٌ ؟ وبَعَتَ إلى قَوْه فسَألَّهِم عن حاله . فإذا عرف أنه 
صَحيحُ العقلٍ سَألّه عن ماهيَةٍ الزّنا وعن كيْفييِه وعن مكانه وعن المَرْنيّ بها؛ لما ذَكَرْنا في 
الشَّهادوَء ولا يَسْألّه عن الرَّمانِ؛ لأنّ السَّؤالَ عن الرَّمانِ لِمكانِ احتمال التَّقادُم» والتَقَادُمْ 
لاقم بن انرا وإنّما يَقْدَحُ في الشّهادةٍ ويجورٌ أن يَسْألَ عن الرَّمانٍ أيضًا؛ لاحتمالٍ 
أنه زَنّى في حال الصّكَرِء فإذا بين ذلك كله - سَألّه عن حاله آهو مُخْصَّنٌ آم لا؟ لن حَُكُمَ 
الرّنا يختَلِفٌ بالإحصان وعَدَيِهء فإ قال : أنا مُخْصَّنٌ - سَألّه عن ماهيةٍ هيّةِ الإحصان أنّه ما 
هو؟ لاله عِبارةٌ عن اجتماع شرائط لا يَقدِرُ عليها كُلَّ أحدٍ فإذا بين رَجِمّه . 

O‏ شوو هذ لتنا لذ دوزو الغو A‏ عت لا يلقن 
بشيءٍ من ذلك بِعِلْمِهء لكنّه يَفْضي بالمالٍ في السّرقةٍ؛ لأ القاضي يَقْضي بيليه في 
الأموال» سواءٌ عَلِمَ بذلك قبل زَمانٍ القضاءٍ ومكانه أو بعدّهما بلا خلافٍ بِينَ أصحايناء 
وسواء عَلِمَ بذلك مُعايّنة بأنْ رأى إنسانًا يني ويَشْرَبٌ ويَسْرِقٌ» أو بسّماع الإقرارٍ به في 
غير مجلبيه الذي يفضي فيه بينَ التاس» فان كان إقرارُه في مجلس القضاء - لَِمَهِ موجبُ 
ارا لوك تفيل وو حل الاي إلى أن يكوة مه جياه على الإقوار ن 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «اجتماع». 


(۳) في المخطوط : «كذلك». (:) في المخطوط : «المرات». 
(5) في المخطوط : «أبك؟. (1) سبق تخريجه. 


7ه مسح بق لسع جم 
كل خاو وماع الأمة بخلايه» واللّهُ - تعالى = اعله:. 

ويَظْهَرُ به خد القَّذْفٍ في رَّمانٍ القضاءِ ومكانه كالقصاص وسائر الحُقوقٍ والأموالٍ بلا 
عو ااا و ا د مواقي سيور اشنا ماقي حدر ردان 37 و 
ومكايه» وقد دُكَْنا جل ذلك بدّلائليه في كتاب آداب 7" القاضي » ولا َه د السَرقة 
بالُكولء لكتّه يَقْضي بالمالٍ؛ لأنّ التُكولٌ إِمَا بَدَلُء ؛٠‏ وإمًا إقرارٌ فيه شبْهةٌ العدّمء والح لا 
يحتمل البِدَّلٌ ولا يبت بالشبْهة» والمال يحتمل البِدَلَ والتبوت بالشَبْهة . 

وما الخُصومةٌ فهل هي شرط ثُبوتٍ الحدٌ بالشَّهادةٍ والإقرار؟ فلا خلافٌ في آنها ليست 
بشرطٍ في حَدٌ الرّنا والشّرْبٍ ؛ لأنّه حالص حَقّ اللّه - عر وجلّ - والخُصومةٌ ليست بشرط 
فى الشدوق اعضو رك ا تقال بيطي بلس تمالى :> قلا ركيت ليود ماعن 
دعوى العبد. ولا خلافٌ في حَدٌ السّرقة أنّ الخُصومة فيها شرط الظَّهِورٍ بالشّهادةِ؛ لأنّ 
خد السَرقَةٍ ون كان حَقَّ الله تعالى خالصًاء لكنْ هذا الحو لا ينبت إلا بعد كونِ المسروق 
هلكا للمسروقٍ منه» ولا يَظْهَرُ ذلك إلا بالخُصومة» وفي كونها شرطً الظهور بالإقرارٍ 
خلافٌ ذُكَرْناه في كتاب السّرقةٍ ولا خلاف أيضًا في أنّها شرطً الشُّهورٍ بالشَّهادةٍ على 
القذْفِ والإقرار به؛ أنا على أصل الشّافعيّ - رحمه الله - فلآه خالصٌ حٌَ العبلد؛ 
فيُشترَط فيه الدَعْوَى كما في سائر ر حُقوقٍ العباد» وعندنا حَقٌ اللّه تعالى عَرَّ شَأَنَه - وان 
كاذ عو لشفل فيب لكر للحي ا ا كرا به ا و فدهن نة فِيَشْترٌ 
فيه الدَّعْوَى عن ”" هذه الجهة . 

وإذاعْرِفَ أن الخُصومة في حَدٌ القَدْفٍ شرطٌ كون البينة والإقرارٍ مُظْهِرَيْنَ فيه فيَقّعُ 
الكلام في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في بيانٍ الأحكام التي تَتَعَلّنُ بالدَّعْرَى والخُصومةٍ. 

و كلك ديوز ليميا 

أمّا الأول قول جور إلا بائله تقال : الأفضَلٌ للمقذوف أن يَنْدكَ الخُصومة؛ 
لأنَ فيها إشاعة الفاحشة وهو مَنْدوبٌ إلى تَرْكِهاء وكذا العفو عن الحُصومةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «زمن». (۲) في المخطوط: «أدب». 
(۳) في المخطوط : امن . 
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والمُطالَبةٍ التي هي حَمَّها من باب الفضل والكرامة. وقد قال الله تعالى : «وآن تَنْمُرًا 
ؤب لفو [البقرة :۲۳۷] » وقال منيخاله را 3وا تنسوا الفضل بكم € [البقرة ]۲٣۷:‏ 

وإذا رُفِمَ إلى القاضي يُسْتَحْسَنٌ للقاضي أن يقول قبل الإتيانٍ ”'' بالبيّنة : 

أعرض عن هذا؛ لأنّه ذب إلى السَّئْرٍ والعفُوء وكُلّ ذلك حَسَنٌء فإذا " لم يرك 
الخُصومة» واذَّعَى القَدْفَ على القاذِفٍء فأنْكَرَ ولا بَيّنةَ للمُدّعي فأرادٌ استحلاقه باللّه 
تعالى ما قَذَّقَهه هل يحلِفٌ؟ 

ذكر الكَرْخي - رحمه الله- أنّه لا يحلِفٌ عند أصحابنا ‏ خلافا لشافعيٌ - 
رحية لل ا 7 

وذكر في داب القاضي آله يحلِف في ظاهر الرّواية عندهم» وإذا َكل - يفضي 
عليه بالحدّء وقال بعضهم # تقل أن لت > فإذا نكل يَقْضي عليه بالتعزير لا بالحد. 
وهذه الأقاويلٌ تَرْجِعٌ إلى أصل وهو أن عند الشّافعيٌ - رحمه الله - حَدُ الَذْفٍ خالصٌ 
حَقّ العبلِء فيجري فيه الاستحلاف كما في سائرٍ ر حُقوق العِبادٍ. وأمًا على أصلٍ أصحابنا 
ليه 2 اللدتعالن - عر وجل عر لسوت متك : إِنّه يحَلِفٌ ويَفْضي بالحدٌ 
عند الذكول اعتَبر ما فيه من حَقْ العبدٍ فألحَقه في التَحُلِيف بالتعزير» ومّنْ قال منهم: إنّه لا 
تلف اا القن كو الله كات وال يه الت » فألحَقه بسائر قوق الله - 
سبحانه وتعالى - الخالصةء والجامِمٌ [/ ]١١‏ أن المقصود من الاستحلافٍ هو التُكول» 
وأنّه على أصل ” أبي حنيفةٌ رحمه الله بَدَلُّء والحدٌ لا يحتمل البدَل» وعلى أصلهما 
7 شبْهةٌالعدّم ؛ لأنّه ليس بصريج إقرار» بل هو إقرارٌ بطري السّكوتء فكان فيه 

شُبْهةٌ العدّم» والحد لا بد ينبت بدليلٍ فيه شُبْهة العدّم . 

ومزاقال تمع له حلت ركفي عليه التنزير a‏ 
العبدٍ فيه للاستحلاف كالتّعزيرٍ واعمَبَرٌ > حَقَّ اللّه سبحانه وتعالى للمنع من إقامة الحدٌ عند 


)١(‏ في المخطوط : «الإثبات؟. (۲) في المخطوط : «وإن). 
ل ب : 1° لا 0 


(0) في المخطوط : «أمب», ا الممخطرط : : امذهب؟. 


gS 
الُكولٍ كسائر الحُدودء ومثلٌ هذا جائرٌ كحَدٌ السّرقة أنّه يجري فيه الاستحلاف ولا‎ 
ل‎ yT 
رحمهما الله- في القصاص ذ في الطّرفٍ © والتّفس إن يخلف :وعدن التكول لا يقضئ‎ 
ا ن ل ا ع ر‎ 

وإن فال المدعي: لي بيه حاضرةٌ في المِضْرٍ على قَذْفِهِ - يُحْبَسُ المدّعَى عليه القَذف إلى 
قيام الجاكو من محانه . والُراة من الحبس المُلامة أي يُقالُ للمُدّعي : لازمه إلى هذا 
الوقتء فإِنّ أحضر لبي فيه وإلآ خُلَيَ سَبِيلُه » ولا يُوْحَذُ منه كفيل بنفسه . 

هذا قول أبي حنيفةً - رحمه الله TA‏ وعد به الكفن ]لا 
وهذا بناءً على أن الكفالة في الحُدودٍ غيرٌ جائزةٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله ان 
في الكتاب : ولا كفالة في حَدّ ولا قصاص» وعندهما “ يُكمَلَ ثلاثة يام . 


ن ۳ 


وذكر الجصّاصٌ في تفسير قول أبي حنيفةً رضي الله عنه أنّ معناه لا يُوحَدُ الكفيل في 
الحُدودٍ والقصاص جَبْرَاء فأما إذا بَدَلَ من نفسه وأعطى الكفيل - فهو جائرٌ ر بالإجماعء 
وظاهرٌ إطلاق الكتاب ب يذل على عََدَم الجواز عنده ؛ لأنَ كلمة التفي إذا دخلث على 
الأفعال الشرعيّة؛ يُرادُ بها نَفْيْ الجواز من الأصل كما في قوله 46 : ملاصَلاة إا بطَهُورٍ ولا 
نِكَاحَ إلا بشهُودِ» ”*2 ونحو ذلك . 

وجه قولهما أنّ الحښْلَ جائرٌ في الحُدودٍء فالكفالة أولى ؛ لأنّ معنى الوثيقة في الحبْس 
أل قالغال دا جار الجن فالكمالة اع بالجرا: ٣‏ 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن الكفالةَ شرعَتْ للاستيثاق» والحُدودٌ مَبناها على الدرْءِ 
والإسقاطء قال يل : «اذرَُوا و . فلا يُناسبّها الاستيثاقٌ بالكفالة» 
بخلافٍ الحبس فإنَ الحبْسٌ لِلتْهْمَةٍ مشروع ء روي أن رسول الله ية حَبَسَ رجلا بِالتّهُمةٍ 
وقد تَبَنَتِ التّهُمهُ في هذه المسألة بقوله : لي بين حاضرةٌ : في المضّرء فجاز الحبّس فإذا 
أقام المُدَّعي شاهدَيْن لا يَعْرِفُهما القاضي - أي لم تَظهَرْ عَدالَئُهما بعدَ الحبْسٍ - فلا 
)١(‏ في المخطوط : «المطرف». (۲) فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 


(۵) سبق تخريجه» وانظر الإحكام للآمدي (۲/ ۳۳۱) . 
(0) سبق تخريجه . 


2 آل ا أة - مار هب‎ 07 E a 
e BE EEE خلافء ولايۇؤخذمنه كفيلء وإ‎ 


fro 


وحية للقي و ا وو ا م كفي + 

وجه قولهماأ أن الحقّ لا يَظْهَُ بقولٍ الواح ون كان عَذلاًء فالحبْسنُ من أينَ بخلافٍ 
الشَاهدَيْنِ؟ فإنَ سبب ظُهورٍ الح قد جد وهو كمال عَدَدِالحُجَق إل( تو ين 
الظهور لتَرَقْف ظهور العدالة فتبَيّتِ الشُبْهة؛ فيخس 

O TS 
. فإنّه يوب التْهْمَةَ» وحَبْسٌ انهم جائ‎ 

ولو قال المذعي: لا بَيّنةَ لي أو بتي غائبة أو خارِجٌ المِضْرٍ - لا يُحْبَس بالإجماع العام 
النهْمةء فان قامتٍِ البيّنةٌ للمقذوٍ على القَذْفٍ أو أقَرّ القاذِفٌ به فإنّ القاضي يقول له : 
أقِم البّنةً على صِحَةٍ قَذْْك . فإِنْ أقام أربعةٌ من الهو على مُعاينةٍ الرّنا من المقذوفِ أو 
على إقراره بالرنا - سَقَطَ الحدٌ عن القاذفٍ» ويُقامُ حَدٌ الرّنا على المقذوفيء وإِن عَجَرّ عن 
إقامة البيّةٍ - يُِيمُ حَدَّ القَذْفٍ على القاؤفٍ ؛ لقوله تعالى : ون بن التنستب م لر يأو 
ِأريسَةَ به بده تين جَلرَة4 [النور :4] وإِنْ طَلّبَ التَأجِيلَ من القاضي › وقال: شهودي 
عيب أو خارِجٌ المِضْرٍ - لم يُوَجُلَهء ولو قال : شهودي في المِضّر أجَلْه إلى آخِرٍ 
المجلِس» ولارّمّه المقذوفء ويُقال له : ابعَتُ أحدًا إلى شهودك فأحضِرهم, ولا يُوْحَدُ 
منه كيل بنفسه في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه وعندهما ويل يومَيْن أو ثلاثةٌ) 
وول مت الكفيل» 

وجه قولهما أنه يُحْتَمَلُ أن يكونٌ صادقًا في إِخُباره أن له بَيِّنةَ في المِضْرء ورُبّما لا 
يْمْكِنُّه الإحضارٌ في ذلك الوقتٍ ”" فيحتاجُ إلى التأخيرٍ إلى المجليس الثاني وأخذ 
الكفيل ؛ علي لا ده - رحمه الله - أن في التأجيلٍ إلى آخِرٍ 
المجلس الثاني منعًا من استيفاء اعد يه موري وخا يدر EN‏ 0 
إلى [آخِر] “ المجلِس ؛ ؛ لأنّ ذلك القدرَ لا يُعَدٌّ تأجيلاً ولا منمًا من استيفاءِ الحدٌ يعد 


)١(‏ في المخطوط : «أنه يوقف». (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «المجلس». )٤(‏ في المخطوط : «التأخير». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


> ينات التاق ا‎ 2 GD 
ظهوره . وروي عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنه إذا اذَعَى أن له بيه حاضِرة في المِضْرٍ ولم‎ 
يج [له] ”'' أحدًا يَبْعَنّه إلى الشّهِودِء فإنّ القاضي يَبْعَثُ معه من الشُرَطٍ مَنْ يحنّظه [؟/‎ 
ب] ولا يَتْركه وك ذال بد - ضَرِبَ الحدّ.‎ ۲ 

ولو صرب بعض الحدٌ ثم أقام القاذف البيّندَ على صِذق مُقاليِه - مُبِلَتْ بيه وسَقْطْتْ 
م أقامها قبل أن 

ت لشن أصلاً ولو ضُرِبَ الحدٌ بتمايهء ثُمْ أقام البيّنةَ على زنا المقذوف قُبِلَّتْ بيه 

00-995 10 ؛ لأنه بين آنه لم 
يكن مَخدودًا في القَذْفٍِ حقيقة» حيث تَبَيّنَ أن المقذوف لم يكنْ مُخْصّنًا ؛ لأنْ من شرائط 
الإحصانٍ الحِفَهُ عن الزّناء وقد ظَهَرَ زناه بشهادة السهود؛ فلم يصر القاؤفٌ مردوة 
الشهَادو ولايظه ار قو ل [هذه] ”'' الشَّهادةٍ في إقامة حَدٌ الزّنا على المقذوني؛ لأنّ 
معنى القَذْفٍ قد تَقَرَرَ بإقامة الحدّ على القاذفٍ. 

اقلت روعاة قفري ابن ERE O E‏ مة أو نضرانيةٌ؛ 
والمقدو ف يقول: : هي حر شيل 5 القول نول لفاوق رعق لوف زناه ة البيّنةٍ 
على الحُرَيةِ والإسلام . 

EIR‏ ل ا 0ل 
القاذفيء وكذلك لو قال القاؤف: أنا عبدٌ وعَليّ حَدٌ العبيء وقال المقذوف: أنْت حر - 
فالقول قول القاذفٍ؛ لأنّ الظَاهِرَ وإِنْ كان هو الحُرَيَةُ والإسلام؛ ؛ لان دار الإسلام دار 
الأحرارء لكي الظَاهرَ لا يَصْلْحُ لازام على الغيرء فلابُدُ من الإتيان " بالبيةٍ. 

وروي عن أبي يوسف فِيمَنْ قَذَفَ أَمّ رجل فإِنْ كان القاضي يعرف أنه حر مسلمةٌ - 
جَلَدَ القاذِفٌ؛ لأ الحُرَيْةَ والإسلام ينان بِالبيّنةٍ فعِلُمُ القاضي أولى ؛ لأنّه فق البيّنةٍ؛ لأنّ 
الحُرَيةَ والإسلامٌ من شرائط الإحصانٍء والإحصانٌ شرطٌ الوُجوب والقاضي يفضي بعِلْمِه 
بسببٍ وُجوب هذا الحدٌّ؛ فلن يَقْضيَ بِعِلْمِه بشرط الوؤجوب أولى» فإِنْ لم يَعْلمِ القاضي 
- حَبَسّه في السّجُنٍ حتَّى يأتيّ بالبينة ؛ لأنّه ظَهَرَ منه القَّذْفْء وأنّهِ يوب العُقوبة سواءٌ كان 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الإثبات»‎ )۳( 


Os e‏ باشل 
ل 
م ل ل ال 

الإحصان. 
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ولو شَهِدَ شاهدانٍ على القَذْفٍ واختلفا في مكانٍ القَذْفِ أو رَمانِه بان شه أحدهما أنه 


1 


ا وشَهِدَ الآخرُ أنه قُذِفَ في مكان آخرّء أو شَهِدَ أحدهما أنه فَذِفَ يوم 
الخميسٍ» وشَهِدَ الآخرُ أنه قُذِفَ يوم الجُمُعةٍ - قُبِلَتْ شهادتُهماء ووَّجَبَ الحد عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه وعندهما ا يل 

وجه قولهما أنهما شهدا بِقَدْفَيْنَ مُخْتَلِمَيْن؛ لأنّ القَدْفَ في هذا المكانٍ والرّمانِ يُخالف 
ا مكاق کے وان انحو فقا شود كل وانعل منهنا قاف غبر لاف الذي شهِدَ 
به الآخرء وليس على أحدهما شهادةٌ شاهدَيْن فلا يَنْبْتُء ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن 
احتلاف مكان القَذْفِ ورّمانِه لا يوجبٌ اختلات القَذْفِ؛ لِجواز أنّه كرَرَ القَذْفَ الواحدّ في 
مكانيْن وزَمانَئْنِ؛ لأنْ المَذْفَ من باب الكلام والكلامٌ يما يحتمل التَكرارَ والإعادة؛ 
والمُعادُ عَيْنُ الأول حُكماء إن كان غيرّه حقيقةً فكان القَذْفٌ واحدّاء فقد اجتّمع عليه 

شهادةٌ شاهدَيْنِ › وإنٍ اتّمَقافي المكانٍ والزَّمانٍ واختلّفا في الإنْشَاءِ والإقرارٍ» بأنْ شَهِدَ 
أحدُهما أنّه قَدَنَه في هذا المكانِ يوم الجُمُعة» وشَّهِدَ الآخرٌ أنه قَذَفّه في هذا المكانِ يوم 
الجُمُعة - لا تُقَْلُ ولاحَدَّ عليه في قولهم جميعًا استحسانًا والقياس أن تقبَل ويد . 

وجه القياس أن اختلافٌ كلامهما في الإنْسَاءِ والإقرارٍ لا يوجبٌ اختلافٌ القَذْفٍِء كما 
إذا شَهِدَ أحدُهما بإئشاءِ البيع ا ل كذا هذا . 

وجه الاستحسان أن الإنشاء مع الإقرارٍ أمرانٍ مُخْتَلَِانِ حقيقة ؛ لأن الإئشاء إثبات مر 
لم يكن والإقرار إخبارٌ عن أمر [كان] 0 فكانا تُحْتَلِديْنِ حقيقةً فكان المشهوةٌ به 
تناه ولس ل اعا اعدا وو قل 


)١(‏ في المخطوط : يقم بينة» . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «شهادة شاهدين». 


au pow 

وئظيزه مَنْ قال لامراته: رَنَيْتِ قبل أن أتزرّجَكِ - فعليه اللّعانُ لا الحدٌ» ولو قال لها: 
قَذَفْنّكِ بالرّنا قبل أن أتروّجَكِ - فعليه الحدٌ لا اللّعانُ؛ لأنّ قوله رَنَيْبِ إِنْشاءٌ القَدْفٍِ فكان 
فاا لها للحالٍء وهي للحالٍ زوجَتُهء وقَدْفُ الرَوْج يوجبٌ اللّعانَ لا الحدّ» وقوه : 
لدنكاق وازناءا تراز ممشيكدي كاروسهه ثيل e‏ وهي كانت أجنبيّة قبل التَرَدْج» 
وقَذْفٌ الأجنبيّة يوب الح ٣1‏ : 1 أ] لا اللّعانَء وك - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكها] 

وأمًا بيان مَنْ يَمْلِكُ الخُصومة ومَنْ لا يَمْلِكها فنقول - ولا قرَةً إلا باللّه تعالى : 
التقذوف ل لو إنا أن بکد غا و ا 
خصومة لأحدٍ سواه وإِنُ كان ولَدّه أو والِدّهء وسواءٌ كان حاضرًا أو غائبًا؛ لأنّه إذا كان 
حًا وقت القَّذْفِ كان هو المقذوفٌ صورةً ومعنّى بإِلْحاقٍ العار به» فكان حَق الخُصومة 
له» وهل تجوز الإنابة في هذه الخُصومةٍ وهو التَؤكيلٌ بالإثباتِ بالبيّنةٍ اختلف أصحابنا فيه 
عندهها ٠‏ سر وقال أبو يوسفٌ لا يجوز - والمسألة مرت في «كتاب الوكالة» . 

ولا يجوز التَؤكيلٌ فيه بالاستيفاء عندناء [خلاقًا للشّافعيٌ - رحمه الله - والمُرادُ بذلك 
أن حَضْرةً المقذوفٍ بنفسه شرط جواز الاستيفاء عندنا] » وعنده ليس بشرطٍ» ونوم 
حَضْرةٌ الوكيل مَقام حَضْرَيِه على أن هذا الحدّ عنده خد (" المقذوفٍ على الخُلوص» 
فتجري فيه التيابة في الإثباتِ والاستيفاء جميعًا . 1 

ولا أن الاستيفاء عند عَيْبةٍ الموَكلٍ بنفسه استيفاء مع الشْبْهةٍ؛ ليجواز أله لو كان حاضِرًا 
لَصَدَّقَ القاِفٌ في قَذْفِ والحُدوةُ لا تُسْتَوْفَى مع الشْبُّهاتِ ولو كان المقذوفٌ حَيّا وق 
القَذْفِء ثم مات قبل الخُصومة أو بعدّها - سقط الحد عندناء خلاقًا لشَافعيٌ ناء على أنَّ 
حَدَّ القَّذْفٍِ لا يورت عندناء وعنده يورت - وسّتأتي المسألةٌ في موضوها إن شاء الله 
ال ۰ 

هذا إذا كان حَيًا وقتّ القَذْفِء وأمّا إذا كان مَيّنَا فلا حلاف في أن وليه دَكَرَّا كان أو 


)١(‏ في المخطوط : «قال أبو حثيفة ومحمد). 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) ذو في المخطوط: ااحق). 


ل ا ا یا کو ا اتوي ل و وان جا رع ان توا لور يد 


م ساس ہ7 


أثى» ولان ابه وبنت ابي وان سقّلواء ولوالده وإ علا أن بحاصم القاف في القدْفٍ ؛ 
لأن اسع ] 7 القذك: هو ِلْحاقٌ العار © بالمقذوفء والمَيّتُ ليس بمَحِلٌ لإلحاقٍ 
الغار به فلم يكن مى القذف راجا إليهيل إلى قرز وأصولة ؛ لأنه يَلْحَقْهِم العارٌ 
ِقَذْفٍ المَيّتِ؛ لِوُجِودٍ الجُرْئيَةِ والبعضيّة» وقَذْفٌ الإنسان يكو قَذْنَا لأجزائه فكان القَدْفُ 
بهم '" من حيث المعنى فينْبّتُ لهم حَنَّ الخُصومة؛ لِدَفْعِ العارٍ عن أيهم > بخلافٍ ما 
1 - أنه يس لول والوالد حن الخُصومةٍ بل 
يَسْقْطُ؛ لأنّ القَذْفَ أضيف إليه وهو كان محلا قابا للقّدْفٍ صورةً ومعتّى بإلْحاقٍ العار 
به؛ فانعَقَدَ القذف موجبًا حَقَّ الخُصومة له خاصّة» فلو انتَقَلَ إلى وريه لانتَقَلَ إليهم بطريق 
الإِرْثِء وهذا الحد لا يحتمل الإرْثٌ - لما نذكرٌ - فسَقَطَ ضرورةً» ولا خلافٌ في أنَّ 
الإوةً والأحَواتٍ والأعمامَ والعمّاتٍ والأخوال والخالاتٍ لا يَمْلِكونَ الخُصومة؛ لأنَّ 
العا لا يَلْحَقُهِم ؛ لانهدام الجُرْئيْة والبعضيّة فالقَذْفٌ لا يتناوّلُهم لا صورةٌ ولا معئى. وكذا 
يعن و لعتاقة ولايةٌ الحُصومةٍ؛ لأ القَدْفَ لم يتناوله صورةٌ ومعتّى بإلحاق ^ العار 
به . 

واختلف أصحابّنا رضي الله عنهم في أولادٍ البناتِ أنّهم هل يَمْلِكونَ الخُصومة؟ 
دیا کون رغد عي لا ن 

وجه قوله ”أن ولَدَ البئْتِ يُنْسَبُ إلى أبيه لا إلى جَدّه فلم يكن مقذوقًا معئى بِقَذْفٍ 
جَده . 

زعا ا مي ال رج ا ال ا را أنه وار ا 
فيَمْلِك الخُصومة . وهل يُراعَى فيه التَرْتِيبٌ بتقديم الأقَرّب على الأبعَدِ؟ قال أصحابنا 
الثلاثة : لا بُراعى والأقرْبُ والابعد سنواء فيه ی کان لابن الابن أن يُخاصِمَ [فيه] ^ 
مع قيام الابنٍ الصَّلْبِيّ . وعند زُفَرَ - رحمه الله - يراى فيه التَرْتِيبٌ وتَثْبُتُ للأقرب 


(١)ليست‏ في المخطوط. (؟) في المخطوط : «للعار» . 

٠‏ (9) في المخطوط: «لهم». 

(4) في المخطوط : «فإلحاق». (5) في المخطوط : «قال أبو حنيفة وأبو يوسف». 
(5) في المخطوط : «وقال». (۷) و في المخطوط : : «قول محمد). 


(۸) ليست في ا لملخطوط . 


فالأقرب» وليس للأبِعَدٍ حن الخُصومة والمُطالّبة بالقَدْفٍ لإلْحاقي العارٍ بالمُخاصم؛ ولا 
شَكّ أن عار الأقرّب يريد على عار الأبِعَدِ فكان أولى بالخُصومةٍ . 

ولناء أنّ هذا الحقٌّ ليس يَنْبْتُ بطريقٍ الإرْثِ على معنى أنه بْب الح للمَيّتِء َم َل إلى 
الورَثة بل يَمْبْتٌ لهم ابتِداءً لا بطريق الانتقالٍ من الميِّتِ إليهم ؛ لما ذَكرنا أن المَِّتَ بالموتٍ 
خرج عن احتمالٍ نُحوقٍ العارٍ به فلم يكن ثُبوتٌ الحقٌ لهم بطريت الإرْث» فلا يُراعَى فيه 
الأقرّبُ والأبعَدُء وكذا لايُراعَى فيه إحصانٌ المُخْاصِمء بل الشَرطُ إحصانٌ المقذوفٍ عند 
أصحابنا القّلائة» حتى لو كان الولدُ أو الوالِدٌ عبدًا أو ذْمَيًا - فلّه حَنُ الخُصومة . وقال رر - 
رحمه الله : إحصانٌ المُخْاصِم شرطً» وليس للعبدٍ ولا الكافِر أَنْيُخْاصِمٌ . 

وخرل اناإقداك ع e‏ دفار تمسق ماف لدف إلى 
AE‏ الحد فهيها و 

ونا أن الحدٌ لا يجب لَعَيْنِ القَذْفِ بل لِنُحوقٍ عار كايلٍ بالمقذوفي» وإ كان المَيْتُ 
مُخْصَّئًا فقد لَحِنّ الولدَ عارٌ كامِلٌ فلا + يشرط إحصائه ؛ لان اذ شْتِراطه لِنُحوقٍ عارٍ كامل به» 
وقد لَحِقّهِ بدونه . 

ولو كان الوارث قَتَلَ حتّى حرم الميرات - فلّه أن يُخاصِم ؛ لِما ذَكَرْنا أنّ هذا الحقٌ لا 
شك فر الأكك 6 ولو ا رر ا ادوم ا - فليس للولد أن يُخْاصِمَ أباه؛ ۽ لأنّ 
الأب لو قَذَفَ ولَدّه [5/ ٠١ب]‏ وهو حي مُحْصَنْ - ليس للولدٍ أن يُخْاصِمَ أباه ؛ تَعْظيمًا 
لهء ففي قَذْفِ الام المي أولى . وكذلك المولى إذا تَذَفَ أَمّ عبيه وهي حُرَة مين دفن 
للعبدٍ أن يخاصِم مولاه في ف لدف لات عبد مملوك اة ڍر على شيءء واللّهُ - تعالى - 


أعلم . 
فصل [في صفات الحدود] 
كعات و ا لا خلافٌ في حَدَّ انا لشب والشكر 
والسَرقةٍ أله لا يحتمل العفو والصّلْحَ والإبراء بعدّما نَبَتَ بالحْجَة؛ + لأته س الله تغالى 
خالصاء لا حو للعبدٍ فيه فلا يَمْلِكُ إسقاطه» وكذا يجري فيه التَداخل ؛ حتّى لو رَنَى مِرارًا 
شرت امود ة أوتشى اووزة نذالا بن عليه اعد والمد؛ لأنْ المقصود من إقامة 


ل ل E A‏ ا Ye ET BPE‏ ا ل RO‏ بخص اج ووو 


E O ا‎ ES 


الحدّ هو الرّجْرُ وأنه يحصّلُ بِحَدَّ واحدٍء فكان في الثاني والثَالِثِ احتمال عَدَّم حصول 
المقصود» فكان فيه احتمال عَدَمٍ الفائدق» ولا يجوز إقامةٌ الحدّ مع احتمال عَدَم الفائدة. 

ولو زَنَى أو شربٌ أو سر أو سَرَقَ فد ثم زی أو شرب أو سكر أو سَرَقَ ُد ثانيً ؛ 
لأنّه تبن أن المقصودٌ لم يحصّلء وكذا | إذا سَرَقَ سَرِقاتٍ من أناسٍ مُحْتَلِفةٍ فخاصموا 
جميمًا فتيلعَ لهم - كان القَلَعُ عن السَرقاتٍ كُلّهاء والكلامٌُ في الضَّمانٍ نذكره قن 
كتاب السَرقةٍ OOO‏ 

E Ty 
© وكذلك إذاعَفا المقذوفٌ قبل المُراقًعةء أو صالّحَ على مال - فذلك باطل ويرد به‎ 
رسي ل بيت ل ل‎ ENS 
إحدى الرّوايتيْن عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - وكذا يجري فيه التّدالٌ عندنا حتّى لو‎ 
قَذَّفَ إنسانًا بالرّنا بكلِمةء ؛ أو قَذَفَ كل واحدٍ بکلام على حدةٍ - لا يجب عليه إلا خد واحدٌ‎ 
سواءٌ حضروا جميعًا أو حَضْرَ واحد.‎ 

ا رمه الله - إذا قَذْفَ كل واحدٍ بكَلامٍ على جد - فعليه لكل واحاد 
خد على جدة» ولو ضرِبَ القاذف يَسْعةٌ وسَبْعِينَ سَوْطَاء ثُمْ قَذَفَ آخرَ صرب السَّوْطً 
الأخيرٌ فقّط عندنا © . 

و ا ا و لا 

ولو قَدَفَ رجلا فحُدَّ» ثُمَ قَذَّفَ آخرَ - يُحَدٌَ لاني بلا خلافٍ» وكذا هذا الحدٌ لا يورت 
(عند أصحاينا رضي الله عنهم) '''» وعنده يورَتُ ويُقْسَمْ بِينَ الورثةٍ على فرائض الله 
- عَرَ شَأنه - في قولٍء وفي قول يُفْسَمُ بِينَ الورثة ث إلا ارج والرّْجة» والكّلامُ في (هذا 
الفرع) " بناء ء على صل مُخْتَلِفِ بيئّنا وبيئّه» وهو أن حَدَّ القَدْفِ خالص حى الله - 


. في المخطوط : «ذكرناه» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «بدل» . 

(4)انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 355).» المبسوط .)١١١/۹(‏ 

(6) ومذهب الشافعية: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حدّ وإن قال لرجل يا ابن الزانيين فعليه 
حدان. انظر: المزني (ص 7557). 

(5) في المخطوط : «عندنا». (۷) في المخطوط : «هذه الفروع». 


عازه ر عا أو القكلة و العو رت ا وميد يهن حل العند او 
المَُلّبُ حَقُ العبدٍ. ۰ 
وجه قوله أن سببَ جوب هذا الحدّ؛ هو القَذْف والقَذف جنايةٌ على عِرْضٍ 
المقذوف بِالتَعَرْضِ» وعِرْضُه حَقّه بدليل أن بَدَلَ نفيه حَقه وهو الصا في العمل > أو 
الدَية في الخطأ كان البدل ت والجزاء الواجبٌ على حَقٌ الإنسان حَه كالقِصاص ؛ 
والدلیل عليه أنه يُشترَطُ فبه الدَغرَىء والدّْوَى لا تُشترَط في حُقوقي الله تارق وتغالى 
- كسائر الحُقوقٍء إلا أنه لم يُمَوَضِ استيفاؤه إلى المقذوفٍ لأجل التّهْمةِ؛ لأ ضرْبَ 
القَدْفِ أَحَفٌ الصَّرَباتِ في الشّرع » » فلو فوّض إليه إقامة هذا الحدٌ - فَرٌبّما يُقِيمُه على وجه 
الشّدَةٍ ؛ لما لَحِقَه من الغيظِ بسبب القَذْفِ ففرّضٌ استيفاؤه إلى الإمام؛ فما لِْمةٍ لا لاه 
حَنَّ الله - تعالى عَرَّ شاه 

ولناء أنَّ سائرٌ الحُدودٍ إِنّما كانت حُقوقٌ اللَّهِ - تَبارَك وتعالى - على الخُلوصٍ؛ لأنّها 
وجَبَّث لِمَصالح العامة وهي دَفُعُ فساو يرجم م اليهم ويَقَعُ حُصول الصّيانةٍ لهم فحَدٌ الرنا 
وجب ؛ لصيانة الأبضاع عن التعَرّض» وحَدٌ السرقة وقطع الطريتي وجَبَ؛ ليصيانة الأموالٍ 
والأْمُس عن القاصِدينَ» وحَدٌ الشَّْبٍ وجَبَ؛ لإصيانة الأنمُس والأموالٍ والأبضاع في 
الحقيقة بواسطة صيانة اعقو عن الروالي والاستتار َء وكُلُ جناية يرج فساذها إلى 
الاو ا ا العاقق كاف الجر اراج باحق الله ع شاه حملن 
الخلوص تأكيدًا للتفع والدّفْع ؛ كي لا يَسْقُطٌ بإسقاط العبدٍ وهو معنى نِسْبَةٍ هذه الحُقوقٍ 
إلى الله - تبارك وتعالى» وهذا المعنى موجودٌ في [حَدٌ] “ القَذْفٍ؛ لأنّ مَصْلَحةَ الصّيانة 
ودفْمَ الفسادٍ يحصّلُ ”" للعامة بإقامة هذا الحدّء فكان حن الله عر أنه على الخُلوصٍ 
كسائر الحُدودِ إلا أن الشَرعَ شرَط فيه الدّْرَى من المقذوي» وهذا لا ينف كوه حَمَ ِل 
2 الى عر شان - على الخُلوص» كححدٌ السَرقةٍ أنه خالص حَقٌ الله - عر شأئه - وان 
كانت الدّعْرَى من المسروق منه شرطا. ثم تقول : إِنّما شرط فيه الدَّعْوَى وإِنْ كان خالص 
حى الله - تعالى عَرّ اسمّه؛ لأنّ المقذوف يُطَالِبٌ القاذِفٌ ظاهرًا أو " غاليبًا؛ دَفْعَا للعارٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يصلح». 
(۳) في المخطوط : «و». 


م کتاب لخدم __> GD‏ 


عن نفسه فيحصّلُ ما هو المقصودٌ من شرع الحدّ كما في السَرقةٍ؛ ولأنّ حقوق العباد تحب 
بطريتي المُمائَلةِ إا صورة ومعئى؛ وإمًا معتّى لا صورة؛ لأتها تجبٌ بمُقابَلةٍ المَجِل جَبْرَا؛ 
والجبدُ لا يحصّلُ إلا بالمثل» ولا ممالل بین الحدٌ والقذْفِ لا صورةٌ ولا ۲1/ ]١‏ معئى ؛ 
فلا يكونٌ حَقَّه كا فزن الله - سېحانه وتعالى RE‏ الشيائله ؛ لأنها تجبٌ 
جَرْاءً للفعل كسائر الحدودٍ. 

ولّنا أيضًا دَلالةٌ الإجماع من وجهَّيْن : 

احذهما. أن ولاية الاستيفاء للإمام بالإجماع ('2 ولو كان حى المقذوفِ لكان ولاية 
الاستيفاءِ له كما في القصاص . 

والثاني: أنه يتتصّفُ برق القاذفٍ» وحَقُ الله - تعالى - هو الذي يحتمل التلصيفَ 
ادق لا حي العبدِ؛ لأنَّ حُقوقٌ “ الله - تعالى - تجبٌُ ”" جَرْاءَ للفعل» والجزاءً يداد 
بزيادة الجناية يفص بتقصانهاء والجنايةً تتكامل بكمال حال الجاني وَيُقْصُ فصان 
حالهء فأمًا حى العبدٍ فإنّه يجب بِمُقابَلةٍ المَحِلّ ولا يخْتَلِفٌ باختلافٍ حال الجاني . 

وإذا َك أن حَدَّ القَدْفِ حم اللَّه - تعالى - خالصًا أو المُغَلّبُ فيه حَقَّهِ فنقول : لا يصحٌ 
العْرُ عنه؛ لأنّ العفو إنْما يكونُ من صاحب الحقٌّء ولا يصح الصّلّْحُ والاعتياض؛ لأنّ 
الاعتياض عن حَقٌ الغير لا يصح ولا يجري فيه الإرْتُ؛ لأنّ الإِرْتٌ إلما يجري في 
المَْروكِ من مِلْكِ أو حَقٌّ للمرَّدثِ ^ على ما قال چ : «مَن ترك مالا أو حَمًا فهو لورت ”“ 
ولم يوجد شيء من ذلك فلا يردت ولا يجري فيه التَداحُلُ؛ لما ذَكَرْنَاء واللّه - سبحانه 
را ا 

فصل [في مقدار الواجب منها] 


وأا بيانُ مقدار الواجب منها فمقدارُ الواجب في حَدٌ لزنا إذا لم يكن الزاني مُخْصتًا - 


)١(‏ فى المخطوط : «للؤجماع» . (۲) في المخطوط : «حق». 

(۳) في المخطوط : «يجب) . )٤(‏ في المخطوط : «للموروث». 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» > باب : الصلاة على من ترك 
ديئلك برقم (۲۳۹۸)» [وأطرافه: ۲۲۹۷ء ١۳۷٥ء‏ ١1۷۳]ء‏ ومسلمء كتاب الفرائض» باب: من ترك 
مالا فلورثته» برقم (1719)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 0 


مائةٌ جَلْدةٍ إن كان حر وإ كان مملوكًا - فخمسونًّ؛ لقوله عَرَّ شَأَنه : «مَإِدآ أُحَصِنَّ إن _ 
ات بِسَحِمَةٍ فلن صف ما عل الْمحْصَدَتٍ مرت الْمَدَاْ4 [الساء ]٠٠:‏ ؛ ولأنّ العُقوبةَ على 
1 الجناية» والجناية تَرْدادُ بكمال حال الجاني وتَنْتَقِص بِنُقُصانٍ حاله» والعبد أَنْقَصِ 

لا من الحُرٌ؛ لاختصاص الحُرٌ بتِعْمةٍ الحُرّيّةِ» فكانت جنايَئُه أنْقَصَء ونُقْصانٌ الجنا 
رجب لصا تويز لل اكع يت على تدر لق لام دول 6 
التلقيص ”" بالتلصيف في غيره من المُقادير نَبَتَ شَرْعًا , بقوله ‏ تعالى جل شَأنه: 
فمن صف ما على الْمَخْصَدتٍ م TT‏ :] » وفي خد الشُرْبٍ والسّكْرٍ 
والقَّذْفٍِ تّمانونَ في الحُرٌ وأربعونَ في العبدٍ ؛ لمافُلناء وفي حَدٌ السَرقةٍ لا يخْتَلِفٌ قدرُ 
الواجب بالق والحُرَيةٍ؛ ِعُموم قوله تبارك وتعالى : والسارف وألسَارة فأقطعوا أِدِيَهُمَا4 
[المائدة :4+] ولا يكلف بالذُكورةٍ والأنوئة في شيءٍ من الحدود واللّه - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


م ع 


١ 
9 


Ct 
0 


فصل [في شرائط جواز إقامتها] 
وأا شرائط جواز إقامتها: 
فمنها: ما يعم الحدود كُلّها . 
ومنها: ما يَخْصٌ البعض دون البعض . 
أمَا الذي يعم الحدود كُلّها فهو الإمامةٌ : وهو أن يكونّ المُقيمُ للحَدّ هو الإمامُ أو مَنْ 
ولاه الإمامُ وهذا عندنا . 


ا يا يُقِيمَ [الحد] 7" على مملوكه - إذا ظَهّرَ 


الحدٌ عئذه بالإقرار أزبعًا عفدا 2+ وم عنده “ليوا اران كينو رق بالج 
ولو طَهرَ عنده بالشهود بان هدوا عنده والمولى من آهل القضاء - فلّه فيه قولانٍء وكذا 


. في المخطوط : «التبعيض». (؟) في المخطوط : «لقوله»‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)81١7/9(‏ 

(6) ومذهب الشافعية : : أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا قامت البينة عندهء أو أقر بين يديه بالزنا 
والقذف والخمر . وأما القطع في السرقة فالأصح عند الشافعي أن له ذلك لإطلاق الخبرء انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص 5:0). 


حر كتب لخي ___ > CY‏ 


في إقامة المرأة الحدّ على مملوكهاء وإقامةٍ المُكائبٍ الحدّ على عبد من أكسابه له فيه 
قولان» احج بما وي عن سيا علِيْ رضي الله عنه عن سول الله أنه قال : «أقيمُوا 
الحُدُوةَ على ما مُلكث أَيمَانَكُمْ» ' '“ وهذا نص . وروي عنه يكل أنه قال : «إذَا زَنَتْ أمة أَحَدِكُمْ 
فليجلذهاء فن عَادَتْ- فَلْيجْلِدْمَاء فإنْ عَادَتْ- فَلْيجْلِدْهَاء ٠‏ فإن عَادَثْ- فَلْيمهَا ولو بضفِير» "© أي 
حَبْلٍ © وهذا أيضًا َمل في الباب؛ ولان السُلْطانَ نما مَل الإقامة؛ لِعَسَلِِّ على 
اليوط المولى على مملوكه فزق تسا الطاب على َعييهء الاَرى أنه ينيك 
الإقرار عليه بالدَّيْنِء ويمْيِكُ عليه الَصَرُفاتِ والإمامٌ لا يلك شيئًا من ذلك : فلَمَا تَبَتَ 
الجواءٌ لِسُنْطانٍ فالمولى أولى؛ ولهذا مَلَّكَ إقامةً التعزير عليه» كذا الحد. 

ولّنا أن ولاية إقامة الحدود ثابتة للإمام بطريقي التَعيينٍ ' والمولى لا يُساويه فيما شرِعٌ له 

بيه "واي > فلا ب ينْيْثُ له ولايةٌ الإقامةٍ استِدُلالاً بولاية ية إكاح الصّغْارٍ والصّعائرٍ ؛ لأنّها 
ابت للأقرب حال تك لذن راا له الرلانة ر 

وبيانُ ذلك أن ولاية RO‏ قاين للإمام؛ لِمَصُْلَّحةٍ العبادِ وهي صيانةٌ 
أُنْفْسِهِم وأموالهم وأعراضهم ؛ لأ القُضاة يَمَِْعونَ من الَمَرْضٍ حًا من إقامة الحدٌ 
عليهم» والمولى لا يُساوي الإمامٌ في هذا المعنى ؛ ؛ لأنْ ذلك يق قف على الإمامةء والإمام 
قاد على الإقامة؛ لِك ولعي راقبا ليق له عجرا ولا يخا قيمة الجداة 
وأتباعهم ؛ لايا المغارضة م وبين الما + ونْهْمةٌ المَيْل والمُحاباةٍ والتواني عن 
الإقامة مُنْتَفِية في حه فبُقِيمُ على وجهها فيحصّل الخرض المشروعٌ له الولاية بيّقين. وأمًا 
المولى فَرُبّما يَفْدِرُ على الإقامة نفسِها ورُبّما لا يَقْدِرُ؛ لِمُعارّضةٍ العبد إِيَاه؛ ولأنّه 
رقبان ‏ مثله يُارِضه فيمنعُه عن الإقامةٍ - حصوصًا [؟/ 4 ١اب]‏ عند حَوْفِ الهَلاكٍ على 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الحدودء باب: تأخير الحد عن النفساءء برقم (١٠۱۷)ء‏ وأبو داود» كتاب 
الحدودء باب : في إقامة الحد على المريض» برقم )٤٤۷۳(‏ من حديث علي بن بن أي طالب رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: بيع العبد الزاني» برقم (١١٠١)ء‏ [وأطرافه : 1۲< 
٤‏ 7065], ومسلمء » كتاب الحدود» باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم ١ ٤(‏ ٠1ا»‏ وأبو 
من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۳) في المخطوط : «حبل؟. )٤(‏ في المخطوط : «التعين» . 

)٥(‏ في المخطوط : «هذه) . (7) في المخطوط : «تثبت». 

(۷) الرقباني : الغليظ الرقبة» والعرب تلقب العجم برقاب المزاود؛ لأنہم حر . انظر : اللسان .)٤۲۸/١(‏ 


®(« يسح ey‏ 
ين - فلا يقر على الإقامق» وكذا المولى يَخافٌ على نفيه وماله من العباٍ الشَرير» ولو 
قَصَدَ إقامةً الحدٌ عليه أنْ نْ ''' يأخدٌ بعض أمواله ويَقْصِدَ إهلاكه. ويَهُرْبَ منه فِيَمْتَيْعُ عن 
الإقامة» ولو قد على الإقامة فقد يُقيمُ وقد لا يُقِيمٌُ؛ لما في الإقامة من تُقْصَانٍ قِيمَتِه 
بسبب عَيْب الرّنا والسرقةء أو يَخافٌ سرايةً الجلّداتٍ إلى الهّلاكِ . والمرء مجبولٌ على 
E‏ 

و يُْقِيمٌ على الوجه وقد لا يقيم على الوجه» بل من حيث الصّورة فلا 
يحصّل الرَّجْرُء فتَبَتَ أن المولى لا يُساوي الإمام في تَحصيل ما شرع له إقامةٌ الحدّء فلا 
يُزاحمّه في الولاية بخلافي التعزير من وجهَيْن : 

احذهماء أنْ التعزير : هو التَْيبرُوالقوْبيحُ وذلك غير مُقدَر فقد ‏ یکول بالحبْس وقد 
يکود بِرَفْع الصّوْتِ وبيس الوجه» وقد يكونٌ بضرْب أسواط على حَسّبٍ الجناية وحالٍ 
الجاني ؛ (على ما) " نذکره في موفهه. والمولى يُساوي الإمام في هذا؛ لاه من باب 
التأديب فلّه قُدْرةُ التأديب» والعبدٌ يَنْقادُ لمثله للمولى ‏ ولا يُعارضه» فالمولى أيضًا لا 
اك e‏ ارا فلالا بر عن انسار ا RE‏ 
بخلاني الحدٌ ° . 

والثاني: أن في التعزير ضرورة ليسث في الحدٌ؛ لأنّ أسبابَ التعزير مِمَا يَكْثُرُ وُجودُهاء 
فيحتاج المولى إلى أن يُعَزْرَ مملوكّه في كل 1 وفي کل ساعةٍء وفي الرَفْع إلى الإمام في 
كل حين ورَّمانٍ حرج عَظيعٌ على المَوالي؛ ففوّضَتٌ (إقامة الحدّ) 9 إلى اا 
أو صار المولی أن في ذلك من جه لامع لال وصار نا عن الما یه ولا 
حرج في الحد ؛ ؛ لأنه لا يكر وُجودُه؛ لانيدام كثرة أسباب وجوه . 

وتا الحديئانٍ فيُْتَمَل أن يکود خطبًالِقَوْمٍ معلومينَ» علِمَ رسول الله ية منهم من 
طريتي الوخي آنهم يُقِيمونَ الحُدود من غيرٍ تقصير مثلٌ الأميرٍ والسُّلْطانِء ويُحْتَمَلُ أن 
يكو ذلك خطابًا للأئِمَةٍ في حَقّ عَبِيدِهم» والتَخْصيصٌ لِلتّزغيب في إقامةٍ الحدّ؛ لما أنَّ 


. في المخطوط : «بأن». (؟) في المخطوط: «قد)‎ )١( 
في المخطوط: «المولى».‎ )٤( في المطبوع : «لِما».‎ )۳( 
. في المخطوط : «العبدا . (5) في المخطوط : «إقامته»‎ )5( 


(۷) فى المخطوط : «ثابنًا؛ . 


الأَئِمَة والسَّلاطينَ لا يُباشرونَ الإقامة بِأنْفْسِهم عادةٌ بل يُمَوضونّها إلى الحُكام 
والمُحْتَّسَبِينَء وقد يجيءٌ منهم في ذلك تقصيرٌء ور الإقان بطر ا 
بالسَّعْي لِرَفْع ذلك إلى الإمام بطريقٍ الجسْبة» وتخصيصٌ المولى لِلتَّرْغيبٍ لهم في 
الإقامة؛ لاحتمال المَيْلٍ وَالتَفّصيرٍ في ذلك . 

ويُحْثَمَلُ أن يكونّ المُرادُ من الحدٌ المذكور في الحديث التّعزيرَ ؛ لوُجِودٍ معنى الحدٌ فيه 
- وهو المنٌ - فلا يصح الاحتجاجُ بهما مع الاحتمالء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

وللإمام أن يَسْتَحْلِفَ على إقامةٍ الحُدودٍ؛ لأنّه لا (يَنْدِرُ على) "° استيفاءِ الجميع 
بنفسيه؛ لال أسباب وُجوبها توجَدُ في أقطار دار الإسلام» ولا يمه الذَهابٌ إليهاء وفي 
الإحضارٍ إلى مكان الإمام حرج عَظِيمٌ فلو لم جز الاستخلاف ا وهذا 
ا ؛ ولهذا كان رسول الله يك يجعلٌ إلى الحُلماءِ تَِْيدَ الأحكام وإقامةً الحُدووء َم 
الاستخلافٌ نوعان: تَنْصيصٌ»ء وتَؤْليةٌ» أمَّا التلصيص : فهو أنْ يَنْصّ على إقامة الحدود؛ 
فيجورٌ للكليفة إقامتّها بلا شك . 

وأا الثؤليةٌ فعلى ضربين: عامّةٌ» وخاصّةٌ فالعامَةٌ : هي أن يولي رجلا ولاية عامَةٌء مثل 
إمارة إقليم أو بَلَدِ عَظيم فينْلِكُ المولى إقامة الحُدود وإ لم يض عليها؛ ؛ لأنّه لما قَلّدَم 
إمارة ذلك البلّدِ فقد فوّضٌ إليه القيام بمَصالِحٍ المسلمينَ - وإقامة الحُدودٍ مُعْظَمُ 
مَصالِجهم - فَيَمْلِكُها . 

والخاضة: هي أن يولي رجلا ولايةٌ خاصّةً» مغل جبايةٍ الخراج ونحو ذلك فلا يَمْلِكُ 
إقامةً الحُدودٍ؛ لأنّ هذه التَْلية لم نول إقامة الحُدودٍ . 

ولو استُعْمِلَ أميرٌ على الجيّش الكبيرٍ فإِنْ كان أميرَ مِضْرٍ أو [أمير] ”" مَدينة فعا بِجُنْدِه 
- فإنه يَمْلِكُ إقامة الحُدودٍ في مُعَسْكَرِهِ؛ لأنّه كان يَمْلِكُ الإقامةً في بَلَدِه» فإذا خرج بأهلِه 
أو ببعضهم مَلّك عليهم ما كان يَمْلِكُ فيهم قبل الخُروج تواقاة EE‏ 
فما كان يَمْلِكُ إقامة الحذ عليهم قبل الخُروج وبعد الخُروجٍ > لم يُمَوّض إليه الإقامة فلا 
-يَمْلِكُ الإقامة» والإمامٌُ العدُلُ له أن يُقِيمَ الحُدود ويُنْفِدَ القضاء في مُعَسْكَرِهء كماله أن 


)١(‏ في المخطوط : «التسبيب». (؟) في المخطوط: «يملك». 
(6)ازيادة من الخطوط: 


ea cD 


يَفْعَلَ ذلك في المِضصْر ؛ لأنَ للإمام ولاية على جميع دار الإسلام ثابتةء وكذا إذا استغيل. ِ 
SS‏ لته نائبٌ الإمام» وال - تعالى - أعلمُ . 

وَأمّا الذي ب SS‏ 
بالشّهادو» حتّى لو امثّئمَ الشّهودُ عن البداية أو ماتوا أو غابوا كُلّهُم أو بعضّهم - لا يقام 
الرّحْمْ على المشهودٍ عليه» وهذا قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍء و[هو] ''“إحدى الرّوايتيْن عن 
أبي يوسف استحسانًا[؟/ ١١أ]‏ 7" . 

وروي عن أبي يوسف روايةٌ ای أنها ليست بشرط ويقامُ الرَّجُمُ على المشهودٍ عليه 


و ۳ 


وهو قول الشّافعيَ - رحمه الله - وهو القياسٌ 
وجه القياس أنَّ الشُهود فيما وراء الشّهادةٍ وسائرٌ التاس سواءٌ َم لا تشرط البدايةٌ من 


أحدٍ منهم فكذا من الشّهِودٍ؛ ولان الرّجُمَّ أحدٌ نوعَي الح فِيَعْتَبَرٌ بالتؤع الآخر وهو 
الجلْدُء والبدايةٌ من الشّهِودٍ ليسث بشرط فيه كذا في الرَّجْم . _ 


- خم القورة ارلا ثم لزنا‎ EE موكيا عله رقي‎ SU 
وكان ذلك بمَخضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم‎ Ss الئاس‎ 


س © وس م 


يُتْقَلْ أنه أنْكَرَ عليه أحدٌ؛ فيكونُ إجماعًا؛ ولأنّ في اعبار [هذا] ”“ الشرط احتياطا في 


دع الك ؛ لل الهو إذا بَدَءوا باجم - رُبّما استَعْظّموا فعلّه فيحيلهم ذلك على 
الأجوع عن الشّهادةٍ فيَسقْطُ الحذّ عن المشهود عليه بخلاف الجلدٍ 010/4" إتماعرقنا 
البدايةً شرطًا استحسانًا بالأَّرٍ - فيَسْقُطٌ الحد عليه» والأثَرُ ورد في الرّجْمٍ خاصة فيبقَى أمر 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

/٤( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 557)» شرح فتح القدير (5/ 007768 الاختيار‎ )١( 
.)۳۳١/١( ملتقى الأبحر‎ »)١١ /5( الدر المختار‎ »)73١5/5( البناية‎ )5 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجب حضور الشهود إذا ثبت بالبينة في حد الرجم» لكن يستحب 
حضورهم » وابتداؤهم بالرجم. انظر: مختصر المزني (ص »)55١‏ حلية العلماء (۸/ ١۲)ء‏ الوسيط (5/ 
7)») الروضة .)44/٠١(‏ المنهاج (ص ؟7١)2‏ مغني العام 6١/5‏ 1). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ 20١74‏ برقم (14)» والبيهقي ذ في الكبرى (۸/ »)75١١‏ وابن الجعد في مسنده 
4/1( برقم (5/ا١).‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۲۷)» برقم (2)171565 وابن آي شيبة في مصنفه 
»)٥٤٤/(‏ برقم (۲۸۸۲۰). 

(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لأنه». 


و كديس 0 


الجلْدٍ على أصلٍ القياس و ال لخديف" كز الح ف ف تازو الادقة 
- بخلاف الرّجُم» واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ومنها: أهليةٌ أداء الشَّها دة لِِشَّهودٍ عند الإقامةٍ في الحُدودٍ كلّهاء حبّى لو بَطْلَّتٍِ الأهليّهُ 
بِالفِسْتٍ أو الرَدَةٍ أو الجئونٍ أو العمّى أو الخرّس او حَدَ القَذْفِء بان فسَق الشهوذ | و ارتوا 
ار ر ار راا رر اوا وات ایا وبعضهم - لا يُّقامُ الحدٌ على 
المشهودعليه؛ لأن اعتِراض أسباب الجزح على الشّهادةٍ عند إمضاء ء الحد بمنزلة 
اعتِراضها عند القضاءٍ به» واعتّراضها عند القضاء ِيُبْطِلُ الشهادةً فكذا عند الإمضاء لأن 
الإمضاء في باب الخُدود عن " القضاء ام 0 
بمعاداس الإدام في يناكو و ل e‏ 
بعضهم - يُقامٌ الحدّ على المشهو عليه إلا الرّجُمَ؛ لأتهما ليسا من أسباب الجزح ؛ 
أهليّة الشّهادة لا بطل بالموتٍ والعْيْبَةِ بل تَتَنامى وتَتَقَررُ رام 
لايحتملٌ الجرْح» وفي حَدّ الرَجُم إِنّما يمنعان الإقامة لا لأنهما (يُجَرَّحَانٍ في) © 
الشّهادةٍ؛ بل لأنّ البداية من الشّهِودٍ شرطٌ جواز الإقامة - ولم توجَدٌ. 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في الشُهودٍ إذا كانوا مقطوعي الأيدي أو بهم مَرَضٌ لا يَسْتَطيعونَ 
المي - أن الإمامَ يمي ثم التَاُ» وجعل قَطْعَ الد أو المَرَض عُذْرًا في فواتٍ البداية؛ 
ولم يجعل الموتٌ عُذْرًا فيه» وإنْ تبت الرَجُمُ بالإقرار يبدأ به الإمامُ َم الاس واللّهُ - 
تعالى - أعلم . 

ومنهاء أن لا يكونّ في إقامةٍ الجلّداتٍ خَرْفُ الهّلاكِ ؛ لأنّ هذا الحدّ شرع زاجرًا لا 
مهلكا فلا يجوز الإقامة في الحرٌ الشّديدٍ والبزد الشدي؛ ليما في الإقامة فيهما من حَوْفٍ 
اللاك ولا يُّقامُ على مَريض حتى يَبْرأ؛ لأنّه يجِتَمعٌ عليه وجَعٌ المَرَضٍ وألَمْ الصَرْب ؛ 
يُخَافٌ الهلا ولا يام على التُفّساءِ حتى يَنقضي التَّامسُ؛ لأن التفاس نوع مَرَضِ ويام 
على الحائض ؛ لأ الحيض ليس بمَرّضء ولايِّقَامُ على الحاملٍ حى تَضْعٌ وتَطهُرَ من 
التّفاس؛ لأنّ فيه حَرْفَ هلاك الولدٍ والوالدةء ويام الرَجُمْ في هذا كله إل على الحامل؛ 


. في ال تمل 1 + لإيستحسئه) . (۲) في المخطوط : (من)‎ )١( 
في المخطوط : «بهما». (4) في المخطوط: «يخرجان من».‎ )۳( 


© بيسح ب س عط 
لأن ترك الإقامة في هذه الأحوالٍ للاحتراز عن الهّلاكِ والرَجْمْ حَدَ مُهْلِكُء فلامعنى. 
للاحترازٍ عن الهّلاكِ فيه إلا أله لا يُّقامُ على الحامل ؛ لأنّ فيه إهلاك الولدِ بغيرٍ حى 

ولا يْجْمَعُ الصَّرْبُ في عُضْوٍ واحدٍ؛ لأنّه يُفُضي إلى تلف ذلك العُضُْوء أو إلى تمزيق 
جليه؛ وكُل ذلك لا يجوثء بل يقر الضَّرْبُ على جميع الأعضاء من لكين والذّراعَيْنٍ 
والعضّدَيْنٍ والسَاقيْنِ والقََمَيْنِ إلا الوجة والفزج والرًاس ؛ لا الصّرْبَ على الفزج مُهْلِكُ 
Ts‏ ل ل 
أنّه قَال: اني وجهه ومَذَاكِيرَه؛ 7" والضَّرْبُ على الوجه يوجبٌ المُثْلَةَ وقدنّهَى 
رسولٌ الله هة عن المُمْلةِ (”"» والرَّأسٌ مجمّعٌ الحواسٌ وفيه العقل فيُخاف من الضَّرْبٍ 
عليه فواتُ العقلٍ أو فواتٌ بعض الحواس . وفيه إهلاك الذاتِ من وجو . 

ؤقال أن عست مخ اله انها :لا يموت ادر وا + ون ر ت الاس 
سَوْطًا أو سَوْطَيْنِ . 

أا الصَّدْرُ والبطنٌ ؛ فلأنَ فيه حَوْفَ الهّلاكِ . وأمّا الرَأس؛ فلقولٍ سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله 
عنه : اربوا الرّأس فإِنَّ فيه شيطانًا . 


ت 


والجوابٌُ أن الحديتٌ ورد في فَنّل أهل الحرب مخصوصًا قَوْمًا كانوا بالشَّام يحلِقونٌ 
راط وسقي له ر الك دوعن ا ا ماقتنا 0 ْ 

وقال الشافعي - رحمه الله يُضْرَبُ كُلّه على الظّهْرٍ وهذا ليس بسَديدٍ»؛ لان المأمورَ به 
هو الجِلْدٌ وأنّه مَأخودٌ من [/١١ب]‏ ضرْب الجِلْدِء والضَّرْبُ على عضو واحلٍ مُمَرْقُ 
للجلد وبعد تمزيتي الجلْدٍ لا يكن الضَرْبُ على الجِلَدٍ بعد ذلك؛ ولان في الجمع على 
عُضْوٍ واحدٍ خَوْفَ الهَلاكِء وهذا الحدٌ شرع زاجرًا لا مُهْلِكَاء ا معان وان ا 

وَأمَا كيْفيَةٌ إقامة الحدود فأمًا خد الوَجُم فلا يَْبَغي أن يُرْبَطَ المرجومٌ بشيءء ولا أن 


.)٠١١١۷( أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ 20771 وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۷۰)» برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: قصة عكل وعرينة» برقم (۱۹۲٤)ء والترمذي» برقم‎ )۲( 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وأخرجه أبو داود بسند‎ »)٤٠٤۷( والنسائي» برقم‎ )ك5١4(‎ 
صحيح › کتاب الحهادء باب : في النهي عن المثلة» برقم 06 6 ” والترمذي» برقم و4١١1 من‎ 
.)5889( حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» > رقم‎ 

(9) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ (VEY ۷٤١‏ 


< سس لب سبح 
يُمْسَكء ولا أن يُحْمَرَ له إذا كان رجلا بل يُقَامُ قائمًا؛ لان ماعِرًا لم يُرْبَطْ و(لم يُمْسَكُ) ”° 
ولاخْفِرَله ألاترى ”" أنّه روي أنه مَرَبَ من أرض قليلة الججارة إلى أرض كثيرةٍ 
الجخارة ولو نيط ا ارش اع هارن كان اچ ا اذ 
شاء الإمامٌ حَفْرَ لهاء وإ شاء لم يحفِر . 

أمَا الحفُرٌُ؛ فلاته أسئَرُ لهاء وقد روي أن رسول الله ية حَمْرَ للمرأةٍ الغامديّةِ إلى 
تَنْدوَيِها " وأخذ حصاةً مثل الجمَّصة ورّماها بها. وحَمَرَ سَيِّدْنا علي رضي الله 
A‏ 000 

وأا ئَرْكُ الحفْر؛ فلانَ الحفْر لسر وهي مستورةٌ بثيابها؛ لأنّها لا تُجََهُ عند إقامةٍ الحدٌ 
ولا بام لكل مَنْ رَمَى أن يتَعَمّدَ مقتلّه ؛ أن الوّجْعَ حَذَّ مُهْلِكُ فما كان أسرّعٌ إلى الهّلاكِ 
كان أولى » إلا إذا كان الرّامي ذا َم مَحْرَمٍ من المرجوم فلا يُسْتَحَبُ له أن يتعمد مقتله ؛ 
لأنّه قَطمٌ الحم المحرم من غيرٍ ضرورة؛ أن غيرّه يفيه ويُغنيهء وقد روي أن حَنظَلةٌ - 
َسيل المّلائكة - استأدّنَ رسولٌ الله ية في قَْلٍ أبيه أبي عامِرٍ - وكان مُشْرِكَا - فنهاه يله 
عن ذلك» وقال: «دعه يكفيك غيرُك» 7" . 

وافا خد الجلد: فأشَدٌ الحُدودٍ ضرْبًا حَدٌ الرّنَاتُمَ حَدٌ الشُرْب ثُمْ حَدٌَ القَذْفي؛ لأنّ (جناية 
الرّنا) ”" أعظَمْ من جناية الشُرْب والقَّدْفِء أمّا من جناية القَدْفٍِ فلا شك فيه ؛ لأن المَذْفَ 
نة إلى الرّنا فكانت دود حقيقة الرّنا. وأمًا من جناية الشُرْبٍ ؛ فلن قُبْحَ الرّنا نَبَتَ [شرْعًا 
و] "عَفْلاً وحُرْمةٌ نفس الشُرْبٍ نَبَعَثْ * شرعًا لا عَفّْلاً ؛ ولهذا كان الرّنا حَرامًا في 
الأذيانٍ كُلّها بخلافٍ اشرب 0 الخمر يباح عند ضرورة المَخْمصةٍ والإكراه ولا باح 
الرّنا عند الإكراه وغَلَبَةٍ السَّبَيّه وكذا وُجوبُ الجِلّدٍ في الزّنا نَبَتَ بص الكتاب العزيز 
المكُنونٍ ولا َمل في الشُرْبٍ وإنّما استخرَجّه الصَحابةٌ الكرام رضي الله عنهم بالاجتهاد 


)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ مسك». (۲) في المطبوع: 'يرى؟. 

(۳) الثندوة: لحم الثدي» أو اللحم حول الثدي . انظر: اللسان .)٠١١/۳(‏ 

(4) سبق ذكر قصة رجم شراحة. 

(0) أورده ابن حجر في الإصابة (۲/ 2217 برقم )۱۸٦١(‏ من حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه. 
)١(‏ فى المخطوط : «جنايته» . (۷) ليست فى المخطوط . 

(8) في المخطوط : «تثبت» 


والاسِتِذُلالٍ بِالقَذْفٍِ فقالوا: إذا سَكِرٌ - هدَّىء وإذا هدَّى - افترىء وحَدٌ المُفْئّري تمانو 
وقال سبحانه وتعالى - جل شائه - في حَدٌ ”" الرنا: «لا تَلْمدْمُ ييا ف في يبن آله إن كم ٠‏ 
مون أل [النور :؟] قيلَ في التَأويلٍ : أي بتخفيفٍ الجلّداتٍء وإنّما كان ضرْبُ القَدْفٍ 
أف الصّرْبينِ ؛ لوجِهَيْنٍ : 

أحذهما: أن وجوه تبت بسبب مُتَرَدٍّ؛ لان القاذِفٌ يُحْمَمَلُ أن يكونّ صادمًا في قَذْفِ 
ولا خد عليه[ نة 2 

والثّاني: : أنه انضافَ إليه رَد الشَّهادةٍ على التَأبِيدٍ؛ فجَرَى فيه نوعٌ تخفيف وضرب قائمًا 
ولايُمَدٌ على العقابين ولا على الأرضء كما بعل في رماننا؛ لاه بذعةٌ» بل يُضْرَ ب قائمًا 
ولا يمد السّوْط بعد الصّرْبٍ بل مُق ؛ لان المَدّ بعد الضَّرْبٍ بمنرلة ضربة أ خرى E‏ 
زيادةً على الحدٌّ» ولا يمد الجلادُ يَدَه إلى ما فق رأسه؛ لأنّه يُخافٌ فيه اللاك أو تمزيقٌ 
الجِلّدء ولا يَضْرِبُ بِسَْطٍ له ثَمَرةٌ؛ لان انّصالٌ القمرة بمنزلة ضرْبةٍ أعرى» فيَصيئ كَل 
ةب ل فيكونُ زياد على القدرٍ المشروع» ويَنْبّغي أن يكونٌ الجلادُ عاقِلاً 
جورائان CG‏ نات ولا بالق ابره 

ويجَرَهُ الرّجل في حَدٌ الزّنا ويُضْرَبُ على ”* إزار واحدٍ؛ لأنّه أشَدٌ الحُدودٍ ضربًاء 
ومعنى الشَّدَةٍ لا يحصّل إلا بالتَجُريدٍ 


وفي حَدٌ الشُرْبٍ يُجَرَدُ أيضًا في الرّوايةٍ المشهورةء وروي عن محمّدٍ - رحمه الله - 
أنه لا يجرد . 


جه هد وال ا أن فدات السُرْب خف من ضرْب الرّناء فلا بد من إظهار آية © 
التَحْفِيفِ وذلك بِتَرْكِ التَجُريدٍ. ۰ 

وجه الرّوايةٍ المشهورة أنّه قد جَرَى التَحُْفِيفٌ فيه مره في الصَّرْبٍء فلو حََمَّفَ فيه ثانيًا 
بتك النَجْرِيدِء لا يحصّلٌ المقصودٌ من الحدٌ وهو ا ولا يْجَرّهُ في حَدٌ القَذْفي بلا 


)١(‏ فى المخطوط : «باب». (؟) في المخطوط: «يجد». 
() زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «ضربتين؟. 
(05) في المخطوط : افي» . (5) في المخطوط: «أثر». 


خلافي؛ لال وُجوبّه بسبب مُتَرَدٌدِ مُحْتَمَلُ فيُراعَى فيه التَحُفِيفٌ برك الَجْرِيدٍء كما روعي 
واف لان ا لآنّ وُجوبّه َبَتَ بسبب لا تَرَدْدَ فيه . 

وأمّا المرأةٌ فلا يُنْرَعُ عنها ثيابّها إلا الحشوٌ والْفْرْوُ في الحُدودٍ كُنَّها؛ لأنها عَرْرةٌ 
وضرب قاعِدةٌ؛ لأنّ ذلك أسئَرُ لهاء ويْقَدَقُ الصَّرْبُ في الأعضاء كُلّها؛ لِما َكَرْنا؛ لأنّ 
الجمْع في عُضُوٍ واحدٍ يَقَعُ إهلاكًا للمُضْوٍ أو تمزيقًا أو تخريقًا للحِلْدِء وك ذلك ليس 
بمشروع» فَيُمَمَقُ على الأعضاء كُلّها إلا الوجة والمّذاكيرٌَ والرّاسَء وقد ذَكَرْنا ذلك فيما 
تَقَدم. 

رلا يُّقامُ شيءٌ من ذلك ”“ في المسجدٍ؛ لِما رُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما عن 
رَسُولٍ الله له أنه قَالَ : ١لا‏ قم الحُدُودُ في المَسَاجِدِ» "2 وهذا ص 17/1 أ] في الباب ؛ 
ولأنّ تَعْظِيمَ المسجدٍ واجبٌّء وفي إقامة الحُدودٍ فيه تَرْكُ تَعْظيجهء يُوَيّدُه أا تُهينا عن سَلّ 
السّيِوفٍ في المَساجدء قال كلْ: «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ عن صِبَْائَكُمْ ومَجَانِيتَكُمْ وبِيَاعَاتَكُمْ 
وأشْرِبيِكُمْ وسل سْيِوفِكُمْ نَْظِيمًا للمسجده ”" ومعلومٌ أن سَلَّ السّيِفِ في تَرْكِ التعظيم دون 
الجلْدٍ والّجم فلَّمًا كُرِ ذلك؛ فلآنْ يُكْرَه هذا أولى؛ ولأنّ إقامةً الحُدودٍ في المسجِدٍ لا 
تقار عن الوه فيان سكن الف قشي أذ ا و 
ملا من التاس؛ لقوله تَبارَكَ وتعالى - عَرَّ اسمّه -: شد مَدَُمَا طَليفَُ من مويك [النور 
*] ا إن ووه قن د لرن لك ا الوازة فيه يكو ف راراق متا اتد 
05 أن النقصوة مق ادود كلها واجد وهو ر ج العامة وذللك لا يخصل إلا وان 
تكو الإقامةٌ على رأس العامّة؛ لأ الحُضور يَْرَّجرونَ [بأنْفُسِهم بالمُعايَنةِ] ” والعْيّبَ 
يَْرَجِرونَ بإخبارٍ الحُضورٍ فيحصّل الرَّجْرُ للكلٌ» وكذا فيه منمٌ الجلادٍ من المُجاوَّرةٍ عن 
)١(‏ في المخطوط : «الحدود. 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي. كتاب الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء برقم 
».)١501(‏ وابن ماجه» برقم (5099؟): من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح 


الجامع الصغير» رقم .)۷۳۸١(‏ 

(") ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجدء برقم (١٠۷)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى »23١ /٠١(‏ والطبراني في الكبير (۸/ ١١٠)ء‏ برقم (701) من حديث واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنهء انظر ضعيف الجامع الصغيرء رقم (5775). 

(4) في المخطوط : «على» . () ليست في المخطوط . 


GD 


الحدٌ الذي جُعِلَ له؛ لأنّه لو جاور لَمَتَعَه النَاسٌ عن المُجاوّزق وفيه أيضًا دَفْع التَهْمة. . 
والمَيْل فلا يَتَّهمُه النَاسٌ أنْ يقي الحدّ عليه بلا جُزم سَبَقَ منه» واللّه - تعالى - 
الموفق: 


فصل [فيما يسقط الحد بعد وجوبه] 

ما بيان ما يُسْقِطُ الحدّ بعد وُجوبه فالمُسْقِطٌ له أنوامٌ : 

منها الرُجِوعٌ عن الإقرار بالرّنا والسَرقةٍ والشزت والسّكر ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أن يكونٌ صادمًا 

في الرُجوع وهو الإلكارء ويُحْتَمَلَ أنْ يکود كاؤبًا فيه» فإِنْ كان صادثًا في الإنكار يكونٌ 
كازياني الإقرازة وإنْ كان كاذبًا في الإنْكارٍ - يکود صادقًا في الإقرارٍ فيورت شَبْهةً ني 
ظُهورٍ الحدّء والحُدودٌ لا تُسْتَوْنَى مع الشَبّهاتِ . 

وقد رُوِي أن مَاعِرًا لَما أقَرَ بين يَدَيْ رَسُولٍ الله بل بالرّنَا؛ لَقَّئَهِ الدُجُوعَ فقَالَ ية : 
َلك قَبَلَتَهَاء لَعَلّك مَسَسْتَهَاه ”“ . وثَالَ كله تلك المَرْأةَ: «اسَرَفْتِ قُولي : لاما إِخَانْكِ 
سَرَقْتِ ٠‏ '” وكان ذلك منه وي قينا جوع فلم يكن مُْمَمَلآ سوط بالأجوع - ماکان 
لِتَلْقِينِ معئى» وهذا هو السهُ للإمام إذا قر إنسانٌ عنده بشيءٍ من أسباب الحُدودٍ الخالصة 
أذ لَه اجو زه للح كما فل ل ف الزن والسترقة» وسواء رجع قبل القضاء أو 
aS sS‏ بعض الرَّجُمٍ وهو حَيّ بعد؛ لما قُلنا. 

ثم الرُجوعٌ عن الإقرارٍ قد يكونٌ نّضَّاء وقد يكونٌُ دَلالةً > بأنْ أخذ الاس في رَحْمِه ؛ 
َهَربٌ ولم يرجغ» أو أخذ الجلادُ في الجِلْدٍ؛ فهَرَبَ ولم يرجغ» حتّى لا يبع ولا عرض 
له؛ لأنَ الهَرَتَ في هذه الحالة دَلالةٌ الرجوع . 

ا لوا ةلت رن اللّه يكل فقَالَ : «هَلا ليم سَبِيلهه © َلَ أنَّ 
الهَربٌ دليل الرجوع, وأنّ المُجوعَ مُسْقِطْ لحد وكما يصح الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بالرّنا 


. فى المخطوط : «أنه)‎ )١( 
.)501/7/( اخ ا 2 والحاكم في المستدرك› (407/4) برقم‎ (۲( 


)۳( أخرجه 1 بيه فى الكبرى 00 وابن الجعد في مسنده (۱/ ))١59‏ برقم (۰۲ 1°( وابن أبي 
شيبة في مصنفه (8/ 015)) برقم (180174) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


يصح عن الإقرار بالإحصانٍء حقى لو نَبَتَ على الإقرار بالزّناء ورجع عن الإقرار 
بالإحصان - يَسْقْط عنه الَجُمُ ويُجْلَدُ؛ لان الإحصانً شرط صَيْرورة الزّنا عِلَة؛ جوب 
القع الجر عت كنا بلاق لالط ا و 
الجلّد. 

راتا الأجوع عن الإقرار بالقَدْفٍ فلا يُسْقِطُ الحدّ؛ لأ هذا الح حن العبا من وجوء 
وحن العبدٍ بعدما نَبَتَ لا يحتمل السشقوطً بالرّجوع كالقصاص وغيره» ومنها تصديقٌ 
المقذوفٍ القاذف في القَذْفِ ؛ لاه لَمَا صَدَّقَهِ فقد ظَهّرَ صِدْقُه في القَّدْفِء ومن المحال أنْ 
يُحَدَّ الضَادِقٌُ على الصَّدْقٍ ؛ ولأنّ حَدَ القَدْفٍِ نما وجَب؛ لِدَفْع عار الرّنا وشينِه عن 
المقذويء ولَمًا صَّدَّنَه في القَدْفٍِ فقد الثَّرّمٌ العارٌ بنفسِه» فلا يَنْدَفِعُ عنه بالحدٌ فِيَسْقُط 
ضرورة. 

ومنهاء تَكُذيبُ المقذوف المُقِرّ في إقراره بالقَذْفٍ بأنْ يقول له : إّك لم تقذِفني بالرّنا ؛ 
لاله لَمَا كذَبه في القَّدْفٍِ فقد كدب نفسّه في الدَّعْرَّىء والدّعْوَى شرط ظَهورٍ هذا الحدّ. 

ومنها: تَكُذِيبُ المقذوفٍ حُجتَه على القَذْفِ - وهي البيّنةُ - بأنْ يقول بعد القضاء بالحدٌ 
قبل الإمضاء : شهودي شهدوا بزور ؛ لأنّه يُحْتَمَلْ أن يكود صادقًا في التكذيب فتَبَتَ ©“ 
الشبْهةٌ» ولا يجوز استيفاء الحدٌ مع الشَبْهة. 1 

ومنهاء تَكَُذِيبٌُ المَرْنيٌ بها المُقِرّ بالرّنا قبل إقامة الح عليه بان قال رجل : رَنَيْتُ بفلانة 
فكدَّبئْه وأنْكَرَتٍ الرّناء وقالث: لا أعرِفك - ويَسْمُط الح عن الرَجلٍ» وهذا قولّهما . 

وقال محفذ: لا يَسْقْط كذا ذكر الكَرْخَيُ - رحمه الله - الاختلافٌ» وذكر القاضي في 
o‏ 

وجه قوله "أن زنا الرّجلٍ قد ظَهَرٌ بإقراره» وامتناع الظهورٍ في جاب المرأةٍ لمعئى 
يَحُصُّها وهو إلكارها؛ فلا ينع الظَهود في جانب الرّجلٍء ولهما أن الرّنا لايقوم إلا 
بالفاعِل والمَجل» فإذا لم يَظْهَرْ في جانيها - امعت الظَهود في جانيه: هذا إذا انكرت 1؟/ 

١١ب]‏ ولم تَدّعي على الرّجلٍ حَدٌ القَدْفِء فإِنِ اذَّعَتْ على الرّجِلٍ حَدَّ القَذْفٍ ا 


(1) في المخطوط : «فتثبت». (۲) في المخطوط: «قول أبى حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : اقول حمد). 


77ب سح با س )> 
القَذْفٍِ ويَسْقُطٌ حَدٌ الزّنا؛ لأه لا يجبُ عليه حَذَانِء هذا إذا كذََّنه ولم تدع التكاح . 

و - يسْقطُ الحذ عن الرَجلٍ بالإجماع ؛ 
لأنّه لم يجب عليها لِلشّبْهة ؛ ؛ لاحتمالٍ أن تكونٌ صادقةً في دعوى التّكاح فتَمَكّنَتٍ الشُّبْهُِ 
في وُجوب الحدٌ عليهاء وإذا لم يجب عليها [الحد] ”" - تَعَدَّى إلى جاب الرّجل فسَقَطً 
عنه وعليه المَّهْرُ؛ لأنَ الوطءَ لا يخلو عن عُقَوبةٍ أو غَرامةٍ» وإنْ كان دعوى التّكاح منها 
بعد إقامةٍ الحدّ على الرّجل - لا مَهْرَ لها عليه ؛ أن الوُجوب فى الفصل الأوَّلٍ ِضرورة 
إقامةٍ الح ولم توجَدٌ. 1 ١‏ 1 

وعلى هذا إذا أو رت السرا الزن ع فلاو كلجل ركذا أو عي التكاع على 
الاتّفاقق والاختلافي» ولو أْقَرَ الرّجلْ بالرّنا بقُلانةَ فادَّعَتٍِ المرأةٌ الاسيكراة - يُُحَدَّ الرجل 
بالاتّمَاق» قَرْقٌ بِينَ هذا وبينَ الأول . 

ووجه الفرقٍ أن المرأةً ذ ني الفضل الأول الكزث وجوه الزيا فلم ينبت لزنا س ارا 
فتَعَدَى إلى جاب 00 لارا قَرَتْ بالرّنا لكتها ادَّعَتٍ الشبْهة لمعئّى يَخْصُّها - 
وهو وها مُكْرَهة - فلا دى إلى جاب الرّجل » والليل على القفرقة بيتهما أن لو تي 
بالإكراه - يُقامٌ الحذ على الرّجلٍ بالإجماع» ولو تيتا بالئكاح في الفصل الأوَلٍ - لا يقام 
الحد على الرّجلء واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ومنها رُجوع الشهود بعد القضاء قبل الإمضاء ؛ لأنْ رُجوعَهم يحتمل الصّدْقَ والكذب 
فيورث شبْهةء والحدوذ لا نُسْتَوْفَى مع ال مات وقد ذَكَرْنا الأحكام المُتَعَلّقة برجوع 
الشهودِ في باب الحُدودٍ كُلّهِم أو بعضِهم قبل القضاء ء أو بعده» قبل الإمضاء ء أو بعد 
الإمضاءء بما فيه من الاتفاتي والاختلاف في كتاب الرُجوع عن الشّهاداتٍ . 

وعنها لاك اهاي ها رهم :بعد ا ا وال ةقر ا ا 
والخرّس وحَد القَّذْفٍِ؛ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَم. 

ومنها موثّهم في حَدَ رُم خاصّة في ظاهر الرّواية؛ لما دَكَرْنا أن البداية بالشُهود شرط 
جوازٍ الإقامة» وقد فات بالموتٍ على وجو لا يُتَصَوّرُ عَوْدُه سقط الح ضرورةٌ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الجانب». 


و مم 


وما اعتِراضٌ مِلْكِ التكاح أ و ِلك اليَمينٍ فهل بط الحدٌ بان َنَى بامرأق» ثم تزوجها 
أو بجارية» م م اشتراها؟ عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه ثلاث رواياتٍ» رَوَى محمّدٌ - 
رحمه اللا عة انه لاينقط» .وهو قرل ابي يوك رمحتو وزی ابوابرستيعيه آنه 
سقط وروي الحَسن عنه أن اعتراض الشراء د يَسْقْطّء واعتِراض التُكاح لا يَسْقْطْ . 

وجه رواية الحسنِ ا أنّها إذا وُطئَّث بسبْهِةٍ 
- كان الْعْمْرُ لهاء والعمر بد بَدَلُ البضعء والبدَل إنمايكونٌُ لِمَنْ كان له المُبْدَلُ » فلم يحصل 
استيفاءً نافع البضع من مَجلّ ملول له» فلا يورك شُبْهةٌ» وضع الأمة يَصيرٌ مملوًا للمولى 
بالشرايء آلا تر انها لو وطكت بشبهة كان العف للمولى فحصل الاستيفاء من مجحل معلوك 
له ؛ فيورتٌ ”' شبْهة فصار كالسَّارِقٍ إذا ملك المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء . 

وجه رواية أبي يوسف أن المرأةً تَصيرٌ مملوكة لِلرّوْجٍ بالتُكاح في حى الاستمتاع 
كعشر E‏ مرك ]7د فيصر شُبْهةٌ كالسارتي إذا ملك المسروق . 
و كين رد الل أن الوط عمل نا ت ا مج عرد مارك 
ل ل - وهو اليك - لا يَصْلُحُ مُسْقِطًا؛ لافصاره على 
IS‏ يبت بالتكاح والشراءء وكُل واحدٍ منهما ود للحا فلا يَسْمَهُ 
اليك ارد يال ردح و الوطءء فبّقيَ الوط خاليًا عن المِلْكِ فبقي زِنّا مَحْضًا 
موجبًا للحَدٌ بخلافٍ السَّارِقٍ إذا مَلّك المسروق؛ لأنّ هناك وُجِدَ المُسْقِطُ وهو بُطْلانُ 
ولاية الخُصومة؛ لأنّ الخُصومة هناك شرطً» وقد خرج المسروقٌ منه من أنْ يكونٌ حَصْمًا 
بولك المسروق» ولذلك افترّقاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ولو غَصّبَ جارية فزَنَى بها فماتث؛ رَوَى أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن 
عليه العد N ER a‏ 7!" اناعليه القيمة ولا خد عليه بوكر 
الكرْخي أن هذا أ صح الرّوايتيْن . 

وجه روايةٍ أبي يوسف أن الضَّمانَ لا يجب إلا بعد مَلاكِ الجاريةء وهي بعد الهّلاكِ لا 
5 تحتملٌ المِلّك فلا يَمْلِكُها الغاصِبٌ بالضَّمانٍ فلا يَمْتَيْمُ وُجوبٌ الحدٌ. وجه رواية الحسنٍ 
)١(‏ في المخطوط : «فيصير» . (0) زيادة.من المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «حال». )٤(‏ في المخطوط : «عن أبي حنيفة وأبي يوسف». 


كه بيسح ea‏ 


أن الضّمانَ لا يجب بعد الهّلاك وَإِنّما يجب فى آخر جُرْءٍ من أجزاء الحياة ی وهی ٍِ 
مُحْتَمَلةٌ لللْكِ في ذلك الوقتٍ فَيَسَْيدُ إلى وقتٍ وُجودٍ السّبَبِ؛ ولان حياةً المَحِلٌّ ترط 
TS‏ 
البدَلٍ والمُبْدَلِ في لْكِ رجلٍ واحدٍ في عقدِ المُبادل > فلا يُشترَطً له حياةٌ المَجلّ فيَنْيُتُ 
ال 1110/8 ونه يمتة ا 

r Ty 
. الأمةء والله - عرّ وجل - أعلمُ‎ 

فصل [في حكم الحدود إذا اجتمعت] 

وأمّا حُكُمْ الحُدودٍ إذا اجتمعث» فالأصل في أسباب الحُدود إذا اجتمعث أن يدم حَن 
العبدٍ في الاستيفاء على خی الله وسل ؛ لحاجة العبد إلى الانتفاع بِحَقَّه 
وتعالن ل هال عع اجات 

م يُنْظَرُ إن لم يُمْكِنٍ استيفاء حقوقِ الله - تعالى - تسقّط ضرورة» وإن أمكُنَ 
استيفاؤها فإِنْ كان في إقامةٍ شيءٍ منها إسقاط البواقي - يمام ذلك درْءًا للبواقى لقوله كله: 

١ 00 2 1‏ / وك 

«اذْرَءُوا الحُدُودَ مَا استَطَغْئم» "° وإ لم يكن في إقامةٍ شيءٍ منها إسقاط البواقي - يُقامُ الكل 
جمْمًا بِينَ الحقَيْنِ في الاستيفاءء وإذاتَبَتَ هذا - فنقول: إذا اجتمع القَذْفُ والشُربُ 
والسّكرٌ والرّنا من غير إحصانٍ - والسرقةٌ - بأنْ قَذَْفَ إنساتا بالرّنا» وشربَ الخمرٌ وسَكِرٌ 
من غير الخمر من الأشربة المعهودة» رى وهو غير ُخْصَنٍ» وسرَقَ مال إنسانء كم أي 
به إلى ا بدأ الإمام د القَذف فیضربه 8 
وما سواه حُقوقٌ الهباد على الحُلوص نيدم استيفاؤه َم زفي ُقوق الل - تعالى ؛ 
1 لاو ا ا 
ا ا اللو ا يو 


. في المخطوط : «حياته». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
فى المخطوط : «فضربه).‎ )( 


الات عد الله - عر شَأَنّه - من وجه» 


e‏ ا بنك يتم الكتاب الكريم؛ إا َك بإجماع مَبنيّ على الاجتهاد أو على 


لجو کد رلا هك 1ن ات 8 بص الكتاب آكَدُ توا ولا يجِمَعْ ذلك كله في وقتٍ 
احا بل با لواحو مهما بعتم بام الا ؛ لأنَ الجِمْعَ بِينَ الكل في وقتٍ واحدٍ 
يُقُضى إلى الهلاك . 


E 


ولو كان من جُمْلة هذه الحُدود) ”“ خد الوجم» بان زَنَى وهو مُخْصٌَ E‏ 
القَذْف» ويضمن السَرقة» ويُرْجِمُء ويُدْرأً عنه ما سِرَى ذلك؛ لأنّ حَدَّ القَذْفِ حَقُ العبدٍ 
يقد في الاستيفاءء وفي إقامة حَدٌ الرججمٍ إسقاط البواقي فيقامُ دزءا للبواقي؛ لان الحُدوة 
ا م ار ان القال لا ممل اندز 

وكذا لو كان مع هذه الحُدودٍ قصاص في في التفس - يبَأ بحَدٌ القَذْف ويضمنٌ السّرقة 
A‏ وإنّما بدِىَ بِحَدٌ القَدْفِ دون القصاصٍ الذي هو 
خالص حر حَقّ العبدِ؛ لأنْ في البداية بالقصاص إسقاط حَدَ القَذْفِ ولا سبيل إليه ؛ ذلك بدا 
بحَدٌ القَذْفي ويُفْئَلُ قصاصًا ويَبِطُلُ ما سِرّى ذلك؛ لِتَعَذّرٍ الاستيفاء بعد القَمْلِء إلا أنه 
يه الشركة لها فا : 

ولو كان مع القصاص ذ في التفس قِِصاصٌ فيما دون النّس عا يقد شد القذف: وش 
فين "لول الى ند ف الل ويُلْعَى ما سِوّى ذلك» ولو لم يكن في الحدودٍ 
حَدُ الَذْفِ ويُفْمَصٌ فيما دود التفسء ْم يفص في التفس» ويُلْمَى ما سِوّى ذلك» ولو 
ات الحو الخال وال تقض يُلْقَى ما وى ذلك؛ لان تقديم ” القصاص 
على الحُدودٍ في الاستيفاء واجبٌّ» ومتى دم استيفاؤٌه تَعََّرَ **) استيفاء الحُدودٍ؛ فتسقط 
ضرورةً» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في حكم المحدود] 


وأمَا حُكُمُ المَحْدودٍ فالحدٌ إن كان رَجُمًا فإذا فيل - يدقع إلى أهله فيَضْنَعونَ به ما يضم 
٠‏ بساك ثر الموتى EOE‏ بدا اتن NI‏ 


)١(‏ في المخطوط : «هذا الحدا. (۲) فى المخطوط : «ما) 
(۳) في المخطوط : «تقدم» . )٤(‏ في المخطوط : ابعدا. 


رَجَمْ ماعِرًا فقَالَ يك : «اضْئَعُوا به مَا تَضْتَمُونَ بموتاكُه» ١١‏ 

ون كان جَلْدَا فْحُكمٌ المَحُْدودٍ وغيره سواءٌ في سائر الأحكام من الشَّهادةَ وغيرهاء إلا 
المَخدوة في القَذْفٍِ خاصّة في أداء الشَّهادةٍء فإنّه تَبَطْلُ شهادئه "على التّأبِيدٍء حى لا 
تَقْبَلَء وإِنْ تابّ إلا في الدّياناتِ عندناء وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - تُقْبَلُ شهادَنّه بعدَ 
التوْبةٍ - وقد ذَكَرْنا المسألة وفروعّها في كتاب الشَّهاداتٍ - واللّه الموَقُقُ . 

فصل [في التعزير] 

وأمَا التعزيرُ فالكلامٌُ فيه في مَوَاضِعٌَ : 

في بيانِ سبب وجوب التعزير . 

وفي بِيانٍ شرط وجوبه . 

وفي بِيانٍ قدره . 

وفي بيان وصفه . 

وفي بِيانٍ ما يَظهَرُ به . 

اما سببٌ وُجوبه فاركابُ جناية ليس لها حَدٌ مُقَدّْ في الشرع » سواء كانت الجنايةٌ على 
جى اللهك تعالن - كرك ”" الصَّلاةٍ والصَّوْمٍ ونحوٍ ذلك اوغا الد ا ناد 
مسلمًا بغيرٍ خی بفعلٍ N E)‏ نا بیت بافاسى »يا 
سارِقٌ» يا فاجرّء يا كافِرُ» يا آكِلَ الرّباء يا شارب الخمرء ونحرٌ ذلك > فإِنْ قال له: يا 
UES‏ عب يا كز واي ذلك دالا ون ae‏ ؛ لأ في التو 
الأول إنما وجب القعزيرٌ؛ لأنه ألحَقَ العارَ بالمقذويء إذِ النَاسُ بِينَ مُصَدّقٍ ومُكذّب 
فعررَ؛ [ ۷ب ] دَفْعَا للعار عنهء والقاذفٌ في الَو ع الثاني ألحق العاز بنشييه بقذفه غه 
بما لا يِتَصَوَّرٌ؛ ؛ فيرجعٌ عارٌ الكذِب إليه لا إلى المقذوف. 


ليد تننا تنا 


. سبق ذكر حديث رجم ماعز. (۲) في المخطوط : «الشهادة»‎ )١( 
في المخطوط : «بترك».‎ )*( 


GD 


فصل [في شرط وجوب التعزير] 


وأمّا شرطً وُجويه فالعقل قط ؛ يعرم كل عاقِل اركب جناية ليس لها حَدَ مدر سواءٌ 
كان حرا أو عبداء ذَكَرًا أو ANE‏ أن يكو عاقلا ؛ لأنَّ 
مَؤُلاءِ من آهل العُقوبة» إلا الصَبِيّ العاقلَ فإِنّهِيُعرّرُ تأديبًا لا عُقوبة ؛ لأله من أهل التأديب . 

ألا تَر إلى ما رُوِيَ عن رسول الله كَل أنه قَالَ : «مُرُوا صِبْيَائَكُمْ بالضَلَاةٍ؛ إا بَلَفُواسَبْعَا 
واضربُوهم عليها؛ إا بََفُوا عَشْرَاه “ وذلك بطريق التأديب والتَهْذيبٍ لا بطريتي العقوبةٍ؛ 
لأنها تستّذعي الجناية» وفعل الصَّبِيٌ لا يوصّفٌ بكونه جناية» بخلافٍ المجنونٍ والصّبيٌ 
الذي لا يَحْقِلُ؛ لأنهما ليسا من أهل العُقوبةٍ ولا من أهل التّأديبٍ . 

فصل [في قدر التعزي] 

وأمَا قد التعزير فإنّه إنْ وجَبٌ بجناية ليس من جنسها ما يوجبٌ الحدَّء كما إذا قال 
لغيرِه : يا فاسق» يا حَبِيتُ» يا سارِقٌ» ونحرٌ ذلك - فالإمامٌ فيه بالخيارٍ إِنْ شاء عَرَرَه 
بالضَّرْبٍءِ وَإِنْ شاء بالحبّس» ون شاء بالكهر '") والاستخفاف بالكلام» وعلى هذا 
يُحْمَلُ قول سينا عْمَرَ رضي الله عنه لِعْبادةَ بن الصَّامِتٍ : ديا اح أن ذلك كان على 
سبيل التعزير منه إياه» لا على سَبيل لغم ِذْ لا يُطَنّ ذلك من مثلي سينا عَمَرَ رضي الله 
عو انز تاكس 0 ا 

ومن مَشایخنا مَنْ رنب eT‏ التاس» فقال: التعازيرٌ ‏ على أربعة 
مَرَاتِبَ : تَعْزِيدُ الأشرافِ» وهم الدَهَاقون ‏ والقوَادٌ» وتَعْزِيرٌ أشراف الأشرافٍ وهم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم »)٤٩٥(‏ وأحمدء 
برقم (1۷۱۷)» والبيهقي في الكبرى (۲۲۹/۲)ء برقم ١٠51(‏ 00 وابن آي شيبة في مصنفه ›)۳۰٤/۱(‏ 
برقم )۳٤۸۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء 


رقم (0854). 
(۲) الكهر: عبوس الوجه» والشتم» والانتهارء انظر: اللسان (0/ .)١65‏ 
(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في المخطوط : «من» 


)٥(‏ في المخطوط : «التعزيرا. 
(؟) الدهقان: التاجر› أو رئيس القرية» ومن له مال وعقار. انظر: اللسان (١39//ا١٠١)»‏ المصباح المنير 
(/). 


@ حم__بدائع الصنائع ج؟___ > 
العلَويَة والفُقَهاءُ» وتَغزير الأوساط : وهم السّوقةٌ» وتَعِْيرُ الأخِسَاءِ: وهم السّفْلة. 

فتعزیر ر أشراف الأشراف بالإعلام ''' المُجَردِ وهو أن يع يَنْعَتَ القاضي أميئّه إليه فيقول 
له: : بني نك تفعَلُ كذا وكذاء وزير الأشراف بالإعلام والجر | إلى باب القاضي 
والخطاب بالمواجهةء وتَعْزِيرُ الأوساط بالإعلام ”" والجرٌ والحبّسء وتَعْزِيرُ السَّفَلةٍ 
بالإعلام "ا والجرٌ والضّرْبٍ والحبْس ؛ لأن المقصود من التعزير هو الرَّجْرُء وأحوال 
الناس في الانزجارٍ على هذه الراب وإث وجب بجناية في جنيها الحد لكثه لم يجب ؛ 
فق شرطه كما إذا قال لِصَّبي أو مجنونٍ : يا زاني» أو لٍِ ا ور : يا زانيةٌء فالتعزيه 
فيه بالضَّرْبٍ ويَبْلُعُ أقصّى غاياته» وذلك عة وثلاثونٌ في قول أبي حنيفة رحمه الله. 


وعند أبي يوسفٌ خمسة وسَبُْعونَ . 


ورو التَوادِرٍ عنه عة وسَبْعونَه وقول محمَّدٍ عليه الء ‏ حُمة مُضْطَرِبٌ ذكره الفقيه 
أبو اللَّبْثِ - رحمه الله . 

والحاصل آنه لا خلاف بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم في أنه لا يَبْنُعُ التعزية © الحدّ؛ 
لما روي عنه بيا أنه قال : «مَن بَلَمَ حَدًا في غير حَدٌ فهو من المُعْتَدِينَه ”“ 7" إلا أن أبا يوست 
رحمه الله صَرَفَ الحدّ المذكورٌ في الحديثٍ على الأحرار ررم ال القع ا لايد 
المَماليك ؛ ؛ لأنَ ذلك بعض الحدّ وليس بِحَدّ كاميِلٍ» ومُطلَقُ الاسم ب يضرف إلى الكامِلٍ في 
گل باب ؛ ؛ ولان الأحرار هم المقصودود في الخطاب» وغيثهم ملح بهم فيه . 

ثم قال في روايةٍ ية ينْقَصُ منها سَوْط» وهو ”" الأقِيَسُ؛ ؛ لأنَ ترك التبليغ يحصل به» وفي 
رواية قال: ر تفص خوط :1" مها حم + 


(©) في المخطوط : «الإعلام». e‏ باز 
)٥(‏ رواه البيهقي في الكبرى› (TY A)‏ وقال: والمحفوظ مرسل من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه 


() ضعيف: أخرجه البيهقي ذ فى الكبرى (۸/ ۳۲۷)› وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ 04”) من 
حديث ا الله عنه» أنظر السلسلة الضعيفة» رقم (1554). 

(۷) في المخطوط : « 

(۸) في المخطوط : « 


وروي ذلك اترا عن سَيِّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنّه قال ی قل 
al‏ - فقَلَذنّه في تُقْصانٍ الخمسة واعتبرَث عنه أذنَى الحُدودٍ و 
عنه آنه قال : اڏت كل نوع من بايه. وعَذْتُ التعزير في الس الل من د الزناء 
والقَذْفَ بغير انا من حَدَ القَذْفِ؛ ليكوت إأْحاق كَل نوع ببايه] ' وان فة صر فة إلى 
خد المفالك وهو آ ا ی ا ف ل ا وار عد اف 
ع ل ا ال 

لحدٌيَقَعُ على النَوْعَيْنِء فلو حَمَلْناه على ما قاله أبو حنيفةً يَقَعُ الأمنُّ عن وعياد التبْليغ ؛ 
م 

ولو حَمَلْئاه على ما قاله أبو يوسف - لا يَمَعُ الأمنُ عنه؛ لاحتمال أنه أراد به حَدَ 
تالكا متو كاف ادل - الندة ؟اندلهفه الوعية كان اط فعا كاله ابو 
حدق + و ا ال 


فصل [في صفة التعزيء] 

وما صِمَتُه فته صِفات منها؛ أنّه أشد شد الصََّرْبِء واختلف المَشايح في المُرادٍ بِالشَّدَةٍ 
المذكورة. 

قال بعضهم: أَرِيدَ بها الشَّدَةُ من حيث الجمْعء وهي أن يجمع الضَّرَباتِ فيه على عضر 
واحوولاً فرق بخلاق الحدوك. 

وقال بعضهم: المُرادُ منها الشَّدَةُ في نفس الضَّرْبٍ وهو الإيلامٌ» الغ إنجا كان اد 
الضَرْبٍ لِوجهَينٍ : 

أخدذقف: اله شرع ِلرّجْرٍ المَحْضٍ ليس فيه معنى فير الذَنْبٍ بخلافٍ الحُدودٍ فإنّ 

معنى الرَّجر فيها يَشُوبُه معنى التكفير [لِلذلْم ا قَالَ ككل : «الحُدُودُ كمَّارَاتٌ لأهلها» ° 


)١1(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ )٠٤‏ عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه موقوفًا. 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) ليست في المخطوط. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ 41)» برقم »)1١4(‏ والبيهقي في الكبرى (۸/ ۳۲۹) من 
حديث آي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)٥٥۲٤(‏ 


ea pC 


فإذا تَمَخضٌ التَعزيرُ لِلرَجر - فلا شك أن الأشَدَّ أرْجَرُ فكان في تَخصيلٍ ما شرع له أبلَعُ . 

والثاني: أنّه قد نَمَصّ عن عَدَّدٍ الصَرَباتِ فيه فلو لم يُشَّدَّدْ في الضَّرْبٍ - لا يحصل 
المقصودٌ منه وهو الرَّجْرُ . 

ومنها أله يحتملٌ العفْوَ والصّلْحَ والإبراء؛ لأنّه حَقّ العبدٍ خالصًاء [118/5] فتجري 
فيه هذه الأحكامٌ» كما تجري في سائر (الحُقوقٍ للعبادِ) “من القصاص وغيره بخلافٍ 
الحدود. 

ومنهاء أنه َرَت كالقصاص وغيره؛ لما قُلْنا . 

ومنهاء أنّه لا يتداخَلٌ؛ لأنّ حُقوق ‏ العبدٍ لا يحتمل التَداخُلٌ -بخلافٍ الحُدوهٍ- 
ويُوْحَذُ فيه الكفيلٌ إلا أله لا يُحْبَسُ ؛ لِتَعْدِيلٍ الشّهودء أمّا الكفيل ؛ فلن التَكفيلَ لِلتَوئِيِقِ 
والتعزيرٌ حى للعبدٍ فكان التَوْثِيقٌ مُلائمًا له بخلافٍ الحُدودٍ على أصل أبي حنيفة - 
رحمه الله -. ۰ 

وأماعَدَمُ الحبْس ؛ فلأ الحبْسٌ يَضْلْحُ تَعْزِيرًا في نفيه فلا يكونُ مشروعًا قبل تَعْدِيلٍ 
الشُهودء بخلاف الحُدود أنه يُحْبسسُ فيها (لِتَعْدِيلٍ الشهود) ”؛ لأنّ الح لا يَصْلُحُ 
حَذّاء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 


فصل [في بیان ما يظهر به] 


وأمًا بيان ما يَظْهَرُ به فنقول: إِنْهِ يَظْهَرُ به سائرٌ حُقوقٍ العبادٍ من الإقرار والبيّنةٍ والكولٍ 
وعِلْم القاضي» ويُقْبَلٌ فيه شهادةٌ النّساءِ مع الرّجالٍء والشَّهادةٌ على الشهادةٍء وكتابٌ 
القاضي إلى القاضي» كما في سائر حقوق العباد . 

ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفةً - رحمهما الله - أنه لا يُقْبَلُ فيه شهادةٌ النّساءِء والضَحِيحُ 
هو الأوَل؛ لأنّه حى العبدِ على الحُلوص فَيَظْهَرُ بما يَظْهَرُ به حُقوقٌ العبادٍ» ولا يُعْمَلُ فيه 
الرُجوعٌ كما لا يُعْمَلُ في القصاص ا بخلاف الحُدودٍ الخالصة لِلّه تعالى» واللَّه 
تعالى - عَرَّ أنه - أعلمٌ بالصّواب» وإليه المرجمٌ والمَآبُ. 


)١(‏ في المخطوط : «حقوق العباد». (؟) في المخطوط: «حق». 
(۳) في المخطوط : «للتعديل» . 


کی لر 


يُحتاج لمعرفةٍ مَسائل السّرقة إلى معرفةٍ رُكْنٍ السّرقةء وإلى معرفة شرائط الرّكْنٍ» وإلى 
مغرف ما بط به اللشرقة عفد القاهي وإلى ترف اة 

أما كن الشرقة: فهو الأحدٌ على سَبيل الاستخفاءء قال اللَّه تَبارَكُ وتعالى : إلا من 
لهذا سكي لي ل 
انتِهابًا واختلاسًا لا سَرِ قَة 

وروي عن سَيِّدِنا عَليّ رضي الله عنه آنه سَيِل عن المُخْتَلِسِ والمُنْتَهِبٍ فقال : تلك 
الدُعابةٌ لا شىء فيها 9" . 

وَرُوِيَ عن النّبىٌّ عليه الصلاة والسلام أنّه قَالَ: ١لا‏ قَطعَ على تباش ولامُنتهب ولا 
ححائن» * تم الأخذ على وجه الاستخفاء نوعانٍ: مُباشرةٌ؛ وتَسَيْبٌ . 

اما الفباشرةٌ: فهو أنْ يِتَوّلّى السَارِقٌ أخدّ المتاع» وإخراجه من الحِرْزٍ [بنفسِه حتّى لو 
دخل الجرْرَء وأخذ متاعًا فحَمَلهه أو لم يحيله حتّى ظَهَرَ عليه وهو في الجزز] ‏ قبل أن 
TT‏ ولا يَيمُ ذلك إلا بالإخراج من الجرز ولم 


وإ رَمَّى به خارج الجِرْزِ» ثم ظَهّرَ عليه قبل أنْ يخرّجٌ هو من الجِرْز فلا قطعَ عليه ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) في المخطوط : «وا. 

)"( رواه ابن آي شيبة في مصنفه «(oA /o)‏ برقم (TATTY)‏ . 

ء)٤۳۹۲( صحيح: اک أ داود» كتاب الحدودء باب: القطع في الخلسة والخيانة» برقم‎ )٤( 
وأحمد بنحوه» برقم‎ »)۲٥۹۱( وابن ماجه› برقم‎ »)٤۹۷۱( والنسائي» برقم‎ »)۱٤٤۸( والترمڏذي› برقم‎ 
من حديث جابربن عبدالله رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع‎ (T1 ١( مكاي والدارمي› برقم‎ 
.)64١05( الصغير» رقم‎ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


هه 
أن يده ليسث بثابتةٍ عليه عند الخُروج من الحِرْزِء فان لم يَظِهَرْ عليه حتّى خرجء وأخذ 
كان رَمَى به خارِج الحِرز بطع وروي عن رف - رحمه الله -: أنه لا يقطع . 

وجه قوله: a NS‏ تائم 
من الخارج ليس ذا من الحِرْزٍ فلا يكونُ سَرقةً. 

ولناء أن المال في حُكم يَدِه ما لم تَقْبْتْ تَنْبْثْ عليه يد غيره» فقد ود منه الأخذ والإِخُراجُ 

من الحِرزٍ . 

ولو رَمَى به إلى صاحب له حارج م الجزق فأكيلة اة ي إليه فلا قَطمّ على واحدٍ منهما: 
أمّا الخار رخ 4 اا يو جد يك الخد بو ا ؛ فلأنه لم يوجدٌ منه 
الإخراجٌ من الحِرْزٍ لِتْبوتٍ يَدِ الخارج عليه» ولو ناوّلَ صاحبًا له مُنَاوَلة من وراء الجدار 
ولم يخرچ هو : فلا قَطَمَ على واحدٍ منهما عند أبي حنيفةً عرسي الله عه ی 
يقْطْعٌ الدَاخِل» ولا يُقْطَمُْ الخارجُ إذا كان الخارِجُ لم يُدِْلْ يده إلى الجزز . 

(وجه) قولهما: أن الدَاخِلَ لما ناوّل صاحبّه فقد أقام يَدَ صاحبه مُقام يَدِهء فكأنّه خرج 
والمال في يده . 

(وجه) قوله "على نحو ما ذَكَرْنا في المسألةٍ المُبَقَدّمةٍ: أ آنه لا َيل إلى إيجاب القَطع 
على الخار- رج لانهدام فعلٍ السَرقة منه» وهو الأحْذ من الحِرْزِ ولا سَبِيلَ إلى إيجابه على 
الذاخل ؛ ؛ لانهدام توت يه عليه حال الخُروج من الجزز؛ لِْبوتِ يد صاحبه» بخلافِ ما 
RR‏ 
فكأنّه حرج به حقيقةً» وإِنْ كان الخارجُ أذخل يَذَه ف في الحِرْزٍ فأخذه من يَدٍ الدَاخِلٍ : فلا 
قَطْعَّ على واحدٍ منهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: أقطَمُهما جميمًا . 

(أمَا) عَدَمُ وُجوب القَّطع على الدَاخِلٍ على أصل أبي حنيفةً - رحمه الله -؛ فَلِعَدّم 


2 


ار 


الإخراج من الجزز» يُحَمَقه آنه لو أخرجٌ يَدَه وناو ل صاحبًا له لم يُقْطْمْ فعند عدم 
الإخراج [589/1أ] أولىء والؤجوبٌ عليه على أصل أبي يوسفٌ - رحمه الله - لما 
ذَكَرْنا في المسألة المَقَدّمة . 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد؛. 
() في المخطوط : «قول أبي حنيفة» . 


SE DDE ES EDS 


(وأما) الكَلامُ في الخارج فمَبنٌ على مسألةٍ أخرى» وهي أن السَارِقَ إذا َقَبَ منزلً» 
وأَدْخَلَ يَدَّهِ فيه» وأخْرَجٌ المَتاعَ ٠‏ ولم يدخل فيه هل يُقْطّمُ؟ ذكر في الأصلي» رفي الاي 
الصغير : آنه لا يُقْطْمٌ» ولم يحكِ خلاقًا . 

وقال ابو يوسف في الإملاء: أقطَمُ ولا أبالي دخل الحِرْرٌ أولم يدخل؛ وعلى هذا 
الخلافٍ إذا نَقَبَ ودخل» وجمع المَتاعَ عند النَقْبِء ثُمّ خرج وأَدْخَلَ يده فرفع . 

وجه هوله: أنّ المكْنَ في السَرقةٍ هو الأَحُْدُ من الجِرْزٍء فأمًا الدخول في الحِرْزٍ فليس 
رن ألا ٿر أنه لو اذل يده في الصئدوقي» أو في الجوالتي» وأخْرّجَ المَتاَ فطع 
وإذلم يوج الذغول: 

ولهما: ما روي عن سَبّدِنا عَلِىّ رضي الله عنه أنه قال ٠:‏ إذا كان النّصٌ ظريفًا لم يُقْطَمْ 
قیلٌ : وكيفٌ يکود طَريمًا؟ قال: يُدْحِلٌ يده إلى الدَارٍ ويُمْكِنُه دُخولّه», ولم يُْقَلُ أنه انكر 
عله منک يكرد إجماعًا؛ ولان هنك الجدز على سَبيل الكمالٍ شرط ؛ لان به تتكامل 
الجنايةٌ: ولا يتكامَلُ الك فيما يَُصَرْرُ فيه الدّحولُ إلا بالدُخولء ولم يوجذء بخلافٍ 
الأحْذٍ من الصُّنْدوقِء والجوالِق؛ لأنّ مَبْكَهما بالدّخول مُتَعَذّرٌ فكان الأخدٌ بإذخال اليَدِ 
sae E E,‏ : لابقع مالم يخرُجٌ من 
الذار؛ SS‏ ا 
هذه الوديعة في هذا البيتِ» فحَفِظ في بيت آخر فضاعَتٌ لم يضمن 

وكذا إذا أذِنَ لإنسانٍ في دُخولٍ الدَارٍ فدخلها فسَرَقَ من البيتٍ لا يُقُطَعُ وإِنْ لم يأذَنْ له 
دول البيتٍ دَلَ أنّ الدّارَ مع اختلاف بُيوتِها جر واحدٌ فلم يكن الإخُراجُ إلى صَحْنٍ 
الدَارِ إِخْراجًا من الحِرْزِء بل هو نَقْلُ من بعض الحِرْزٍ إلى البعض بمنزلة التَقْلٍ من زاويةٍ 
إلى زاوية أخرى . 

هذا إذا كانت الدّارُ مع بُيوتِها لرجل واحدء فأمًا إذا كان كل منزلٍ فيها إرجلي فأخْرّجَ 
الماع من البيتٍ إلى السّاحةٍ يُقْطّمُ؛ لأ كل بيت حِرْرٌ على جدة» فكان الإخراج منه 
إخراجًا من الحِرّزٍ . 


وكذلك إذا كان في الدَّارٍ حجر ومَقاصيرٌ فِسَرَّقٌ من مقصورة منهاء وخرج به إلى 


ema ym 
صَّحْنٍ الدَارٍ قْطِمَ ؛ لأنّ كَل مقصورة منها حِرْرٌ على جدةء فكان الإخراجُ منها إخراجا من‎ 
الحِرْزٍ بمنزلةٍ الدّارٍ ”'" المُخْتَلِفةٍ في مَل واحدةٍ.‎ 

ولو َقَبَ رجلانِ» ودخل نميا عالق دنا فرع بدن لق عقا 
جميعًا ينظ إن عرف الال منهما بعَبيه فع ؛ لأنّه هو السَارِقٌ جود الح والإلحراج 
منه» وَيُعَزّرُ الخارجٌ ؛ لأنّه أعائه على المعصيةء وهذه معصيةٌ ليس فيها د قد ل 

وَإِنْ لم يُعْرَفِ الدَاخِلُ منهما لم يُقْطَعْ واحدٌ منهما؛ لأنَّمَنْ عليه القَطْمُ مجهولء 
يل ل ا 

لعذر فتَعَيّنَ التعزيرٌ . 

ولو تقب بيت رجلي» ودخل عليه مُكابَرةً ليلا حتّى سَرَقَ منه مَتاعَه يُقْطَعْ ؛ لأنه إن لم 
يوجد الأخ على سَبِيلٍ الاستخفاء و من المالِكِ فقد وُحَدَ من الناس؛ لان الغوتٌ لا ّى 
بِاللَيْلٍ؛ يكونه وقتّ نوم وعلق فتَحَقّفّتِ السَرقةٌ ة واللّه تعالى أعلمُ . 

EEE 7‏ 
ويحولوه على ظّهْرٍ واحد ويُخُرجوه من المنزل: فالقياسٌ أن لا يُفْطّمَ إل الحايلٌ 
خاصّة» وهو قول زكر وفي الاستحسان: يُقُطَعونَ جميمًا . 

وح انفيات اران ا خراج من الحِرْزْء وذلك وَجِدَ منه مُباشرةً؛ 
فأمًا غيه [ذ فمُعينٌ] له والح يجبُ على المُباشر لا على المُعينِ كحَدٌَ الزّنا والشُّدبٍ . 

وجه الاستحسان: أن الإخراجَ حَصَلّ من الكل معنّى ؛ لأنَ الحايمِل لا يَقْدِرُ على الإخراج 
ل ل ا ع 


0 


Es‏ لقم سظر امت e‏ حتّى أخرّجوه من 
الجرز؛ ولأنَ السَارِق لا يَسْرِقُ وحْدّه عاد بل مع أصحابه» ومن عادةٍ السرَاقي أتهم كلهم 
لا يَسْتَغِلونَ بالجمُع والإخراج ايل ر صد التعض »+ فلو جُعِلَ ذلك مانِعًا من وُجوب القَطع 


. في المخطوط : «الدور؟ة. (؟) في المخطوط : «متاعه»‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )۳( 


لال ا ا ا ى ا نيرت 


< بس بل سح 
لانسّدُ بابُ القَطم» وانفْحَ باب السَرقة وهذا لا يجوزٌ؛ ولهذا أَلْحِقّثٍِ الإعانة بالمُباشرة في 
باب طم الطريتي كذا هذا واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في شروط الركن] 

#أما الشرائط فأنواغ: 

بعضها يرجع إلى السَارِقٍ . 

وبعضها يرجم إلى المسروق . 

وبعضها يرجعٌ إلى المسروق منه . 

وبعضها يرجع إلى المسروق فيه» وهو المكانٌ. 

اقا ما يرجغ إلى الشارق: فأهليّةُ جوب القَطع وهي : العقل» والبلوغٌ. فلا يُقْطمُ الصّبيٌ» 
والمجنونٌ ؛ يما رُوِيّ عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ: «رُفِعَ القَلَمٌ عن ثلاثة '2: عن 
ا سا ال ا ل E‏ 
mM‏ خُبَرَ عليه الصلاة والسلام أن القَلّم مرفوع عنهماء وفي إيجاب القع 
جر اقلم لهماء وذ لان :ول5 ع ر تتا جه وله ا 
يوصّفٌ بالجناياتِ ”؛ ولهذا لم يجب عليهما سائرٌ الحُدودٍ كذا هذاء ويضمنانٍ السّرقة ؛ 
لأن الجناية ليست بشرط لِوّجوب ضمانِ المالٍ. 

وإنْ كان السَارِقُ يُجَنُ مره ويُفِيقٌ أخرى فان سَرَقَ في حال جُنونه لم يُقْطَْ » وإنْ سَرَقَ 
في حال الإفاقة؛ يط *. 

ولوك و عنام تيه طر ‏ ا صر ارام عنهم القَطمٌ في قول أبي حنيفة وزُفَرَ - 
كحهيها الله 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاث». 
(۲) صحیح : أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب : في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء برقم (474)؛ 
والترمذي» برقم .)١477(‏ والنسائي. برقم (۳۲٤۳)ء‏ وابن ماجهء برقم »)35١4١(‏ وأحمدء برقم 


(YEA)‏ والدارمي» برقم )47( من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل» ر 
(484). 


(۳) في المخطوط : «بالجناية» . (؛) في المخطوط : «قُْطِمَ؛. 


وقال ابو يوسف - رحمه الله -: إن كان الصَّبِئٌ أو المجنونٌ هو الذي تَوَلّى راج الماع 
دُرئ عنهم جميعًاء وإِنْ كان وليّه غيرُهما؛ قُطِعوا جميعًا إلا لصب والمجنونٌ . 

(وجه) قوله: أن الإحراجَ من الجرْزٍ هو الأصل في السَرقة ةه والإعانة كالتابع فإذا وليه 
لصب أو المجنونُ؛ فقد تى بالأصلي» فإذا لم يجب القَطْمْ بالأصل كيف يجب بالتابع؟ 
فإذا وليه بالِمٌ عاقِلٌ؛ فقد حَصّلَ الأصلٌ منه» فسُقوطه عن التَبّع لا يوجبٌُ سُقوطه عن 
الأصل . 

(وجه) قول أبي حنيفة لورُفَرَ - رحمهما الله -] ”أن السَرقةَ واحدةٌ» وقد حَصَلَتْ 
مّنْ يجبُ عليه القَطْعُ» ويِمّئْ لايجبٌ عليه القَطعُ فلا يم يجبُ القَطمٌ على أحدٍ كالعايِدٍ مع 
الخاطئ إذا اث ركان ل ولي ل 

وقوله: الإخراح أصل في السّر قق مُسَلّمٌ > لكنّه حَصَّلٌ مالكل عكر ب لانساة الكل 
في معنى التَعاوُنِ على ما بنا فيما تَقَدَّمّ» فكان إِخُراجُ غير الصَبيّ» والمجنونٍ كإخراج 
الصَّبيّ والمجنونٍ ضرورة الاتحادِ . 

وعلى هذا الخلافي إذا كان فيهم ذو رَجم مَحْرَمِ ؛ ؛ من المسروق منه أنّه لا قَطِمَّ على 
أحدٍ عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسفف «يذرأ عن ذي الرّجم المَخرَم» ويجبٌ على الأجنبئ» ولا 
خلافٌ في أنه إذا كان فيهم شريك TT‏ ل 
فليسث بشرط لِتُبِوتٍ الأهليّةِ فتُقطعْ الأ ع للزلا الى كا : #وَالسَارِفُ وسار 
َافَطهُوًا اد ريهُمَ 4 [السائدة :۴] » وكذلك الحريّة هُ فِيقُطْعٌ العبدء الاموا 
ا م الولد؛ لِعُموم الآية الشريفة ويَسْتُوي الآبقُ وغيرّه؛ ليما قُلنا. 

ودر في الموَّط أن عبدًا لعب الله ابن سينا عُمَرَ رضي الله عنهما سَرَقَ - وهو آبقٌ - 
فبَعَتَ به عبد الله إلى سَعيدٍ بن العاصٍ رضي الله عنه لطع بده فأبى سَعيدٌ أ ن يَقْطْعٌ يَدَه 
وقال : الا طم يد الآبق إذا سَرَقَ» فقال عبد الله : في أي تاب الله عر شأئه وجَدْتَ هذا: 


أن العبدَ الآبقّ إذا سَرَقَ لا تُقْطمُ يَده» فأمَرَ به عبدٌ الله رضى الله عنه فَقطِعَتْ يده "؛ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)۲۳۰ /۱( والشافعي في مسنده‎ 2)١51//( أخرجه مالك برقم‎ )۲( 


و 


ولأنّ الذُكورة» والحُرَيّة ليست ”2 من شرائط ساثر الحُدودء فكذا هذا الحدٌ» وكذا 
الإسلامٌ ”'" ليس بشرطء فبِقْطعٌ المميل و لقعم ا 


فصل [فيما يرجع إلى المسروق] 


(منها) أن يكونّ مالا مُطْلَمَا لا فصو في ماليّيهء ولا شْبْهِةَء وهو أن يكو مِمّا يتمَوَلَه 
الاس ويَعْدَوئّه مالاً؛ لأ ذلك يُشْعِرُ بعِرَّتَهه وحَطره عندهم» وما لا يتمَوّلونّه فهو تافِةٌ 
حقيرٌء قد رويّ عن - سَيّدّئنا - عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: لم تكن اليد تُقْطَعُ على 
عَهُْدٍ رسول الله يله في الشيء التافء ” 

اعا ؛ ولأنّ التّفاهةَ تُخل في الجرْز؛ لأنّ الاه لا يُحْرَرُ عاد أو 
لا اوا اج وت الا داعا ا في 
ال e CS‏ 
الخلَلُ والشّبْهةٌ في الرُكنء والشْبْهة في باب الحدود مُلْحَقَةٌ بالحقيقة . 

ويخزج على هذا مسائلُ: إذا سَرَقَ صَببّا حُرًا لا يُقْطُمُ ؛ لأنّ الحُرّ ليس بمال. 

ولو سَرَقَ صَبِيّا عبدًا لا يتكلّمُ» ولا يَعْقِلُ يُقْطَعُ في قول أبي حنيفة» وروي عن أبي 
يوسفٌ - رحمه الله - : لا يُقْطعٌ . 

(ووجهه): أن العبد ليس بمالٍ مَحْض»› بل هو مال من وجي آدَّميٌ من وجدء فكان 
الل ع ريع در رب ا A‏ > فلا يقْطْمْ كالصّبِيٌ العاقِل . 

0 الامالامن كل وجو رز جر وس الها ليه E‏ ولا يد له على نفسِه 

فِيتحَمَّقُ رُكُنُ السَرقةٍ - كالبهيمة -» وكوثه آدَميا لا يفي كونّه مالأء فهو آدَمىٌ من كل 
Eg E‏ > لامن 
حيث إنّه آَدَميٌّء بخلافٍ العاقِل ؛ االدار|د قافالا من كز ريه كرا بو e‏ 
يضور ثبت يد غيره عليه ؛ لتَّنافي فلا يتحَقّىُ فيه رُكُنُ السَرقةٍ: وهو الأخْدٌ. 


ش )١(‏ في المخطوط : «ليسا» . (۲) في المخطوط: «إسلام السارق». 
(۳) أخرجه إسحاقبن راهويه في مسنده (۲۳۱/۲)» برقم (۷۳۸). 


(4) في المخطوط : «الخطير». )٥(‏ في المخطوط : «تحل». 


ea pa 


ولو سَرَقَ مَيَْةَ [أو دَمًا] ”' أو جلد مَيْتةِ لم يُقْطْمْ؛ لانعدام المال © ولا يفطم في 


التَِنِ» والحشيش» والقَصّب» والحطب؛ ل ا ولا يَطْتَونَ 


بها؛ لِعَدَمِ عِزَّتهاء وة خطرها عندهم ٠‏ بل يَعْدُونَ الظَنَةٌ بها من باب الخساسةء فكانت 
تافِهةء ولا قَطْحَ في الثرابِ» والطين» والجصٌء واللَّبِنِء والتورق» والآجُرٌء والفخَارِء 
والرّجاج ؛ لِتَفامَيها . 

فرّقَّ بِينَ التّراب» وبِينَ الخشّبٍ»ء حيث سی [1/ ]]۲۹١‏ في الثراب بِينَ المعمولٍ منه 
ma‏ ال ال اا 
والصَّنْعةَ في الثّراب لم تُخْرِجْه عن قوف تافهاه ينوت ذلك بالرُجوع إلى عَرْفِ التاس 
وعاداتهم . 

ومن أصحابنا من فصل في الجواب في الزّجاج بِينَ المعمولٍ» وغيرٍ المعمولٍ» كما في 
O RA E E 1 001‏ 
التفاهة؛ لأنّه يتسارَعٌ إليه الكَسْرُء بخلافٍ الخشّب» ولا يُفْطَُعٌ في الخشّب إلا إذا كان 
معمولاً بأل صَنَعَ منه أبوابّاء أو آنية» أو نحو ذلك ما حلا الَا ”» والقناء والأبنوس» 
والصَّنْدَلَ؛ لأنّ غيرَ المَصْنوع من الخشّب لا يتمَوّل عادةًء فكان تافِهاء وبالصلعة يخْرُجٌُ 
عن التّفاهة فيتمّوَلُ» وأمًا الَسَاجُء والأبَنوسٌ» والصَّئْدَلُ فأموالٌ لها عِرَةٌ وحَطَرٌ [عند 
التاس] ‏ فكانت أموالا مُطْلَقَةٌ . 

(واقا) العاج فقد ذكر محفذ: أنّه لا يُقْطَعٌُ إلا في المعمول منه» وقي هذا الجوابُ في 
العاج الذي هو من عَظّم الجمّلٍ» فلا يُقْطَعُ إلأفي المعمولٍ منه؛ لأنْه لا يتمَوَلَ لِتََامَته؛ 
ويُقْطْمْ في المعمول؛ لِخُروجه عن حَدٌ التفاهة بالصَلْعة - كالخشّبٍ المعمولٍ. 

فأمًا ما هو من عَم الفيلٍ فلا يقْطَعُ فيه أصلاً سواء كان معمولا» أو غير معمول؛ ؛ لأن 
المُقَهاءً ء اختلّفوا في ماليّيه حتّى حرم بعضهم بِيعّه والانتِفاعَ به» فأوجَبٌ ذلك قُصورًا في 
المالية ‏ ولا قَطْمَ في قصب الشاب فإنْ كان انَخَدَّ منه تُشَابًا قْطِمَ ؛ ليما قُلنا في 


N‏ () في المخطوط : «المالية). 
(۳) الساج : قت انود وين علب ين الويد» ولا تكاد الأرضن تله . انظر: المصباح المثير (۱/ ۲۹۳). 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ماليته». 


0( الشاب : النبل» السهام» انظر : اللسان .)۷١٥۷ /١(‏ 
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الخشّبء ولا قَطْعَ في القُرونِ معمولة كانت» أو غير معمولةٍ . 
وشَال انو توف ل ل 
الجواب لاختلافٍ الموضوع» ارين الا على توك أبي حنيفة - رحمه الله -: في 
قُرونٍ المَيْتةٍ ؛ لأنها ليست بمالٍ مُطْلَق لاختلاف المُقَهاء ۽ في ماليّهاء وجوابٌ أبي يوسف - 
رحب الست + في كرون المذكن فلم بوجت القع فن غير التسمول تنهاء لآتها'من اجزاء 
الحيّوانٍ» وأوجَبٌ في المعمول كما في الخشَّبٍ المعمول» وعن محمَّدٍ في ججلودٍ السّباع 
المَذبوغة : أنه لا قَطْعَ فيها فان جُعِلّتْ مُصَّلاَةٌ: راطا #الأن هبز المعمول ا 
أجزاء الصَّيّْدِ ولا قَطمَ ”'"' ذ في الصّيدٍ فكذا في أجزائه؛ وبالصّئْعةٍ صارث شيا آخرّ فأشبّه 
لخب المَضنوع» وهذا َل على أن محمدًا لم يَْتدٌ بخلاف من يقولُ من الفقّهاء : إن 
جُلوة السباع لا تَطْهرُ بالرّكاق» ولا بالذباغ . 
ولا قَطعَ ذ فى البواري؛ لأنّها تافِهةٌ إفاهةٍ أصلها وهو القّصَّبُء ولا قَطعٌ في سَرِقَةٍ 
كلب» ولافهْدِء ولا في سَرِقةٍ المَلاهي : من الطَبْلِء والدّفٌء والمزْمارٍ ونحوها؛ لأن '") 
هذه الأشياة ّا لا يمرّلُ» أو في مالّيها قُصورٌء ألا رى أنه لا ضمانَ على كاسر المّلاهي 
عند أبي يوسفء ومحمّدء ولاعلى قاتل الكَلْبِء والفهْدٍ عند بعض الها . 
سَرَقّ مُضْحَفَّاء أو صَحيفَةٌ فيها ححَديتٌ» أو عَرَبِيَةٌ أو شِعْرٌ فلا قَطْحَ وقال أبو 

يوسفت: يُقْطَُ إذا كان يُساوي عشرةً دراهم ؛ لأنّ الاس يَدَّيِرونّها ويَعْدَونها من تَفائس 
الأموال . 

(ولّنا) أن المُضْحَفَ الكريم يُدَّحَرُ لا لِلتَّمَوُلِ جل لزاه ق على قا نه 
مَصْلَّحَةٌ الذين والذُليا والعمّلٍ به» وكذلك صّحيفةٌ الحديث؛ وصحيفة '" العرَبيّة 
والشَّعْرِ يُقْصَدُ بها معرفةٌ الأمثالٍ والجكم لا التَمَوَلٍ . 

(وأن) دفار الجساب ففيها ال إذا لهت قيمثها نيصابًا؛ لن ما فيها لا يلح 
مقصودًا بالأخذِء فكان المقصودٌ هو قدرٌ البياض من الكاعَدٍ 90 وكدلك الذفاية البيض 


)١(‏ في المخطوط : «نقطع». (۲) في المخطوط: «لكن». 
(۳) في المخطوط: «وصحائف» . 
)٤(‏ الكاغد: القرطاس . انظر : القاموس المحيط (507/1). 


إذا بلحت نصا لما قلنا: 


على '' هذا يرج ما قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ - رحمهما الله -: إن كَل ما يوجدٌ جنه 
اها مانا في دار الإسلام فلا قَطمَ فيه؛ لان كل ما كان كذلك فلا عر له» ولا حر فلا 

يعمَول " التَاسُ» فكان تاذهًا والاعتمادً على معنى التفاهة دود الإباحة؛ لما نذكه - إن 
شاء اللّه تعالى . 

وعن أبي حنيفة أنّه لا قَطْمّ في عَقْصِ "ا ولا إهليلّجَ *» ولا أَشنانٍ ولا فخم؛ ؛ لأنّ 
هذه الأشياء مباحة الجنس في دار الإسلام» وهي تافهةٌ. 

دوي عن أبي يوست أل ۲97 "يف ني المفص» والإهليلجء لارو سق 
ولا قَطْعَ في طَيْرِ ولا صَيِْ وخشيًا كان أ و غيرّه؛ +" لان الطر لا يمول عاو وقد روي عن - 
سينا - عُثْمانَ» وسَيّونا - علي رضي الله عنهما أنّهما قالا: : لا قَطِعَ في الطْيرٍ» "“ ولم 
tS‏ ؛ فيكو إجماعًاء وكذلك ما عُلْمَ من الجوارح فصار صّيودا 
فلا قَطمَ على سُرَاقِهِ ١‏ ؛ لاه - وَإن عُلّم - فلا يُعَدُ مالاً وعلى هذا يخْرُجٌ التبَاشٌ آنه لا 
يقْطَُ فيما أخذ من الور في قولهما . 

وقال ابو يوسط: يقْطعْ . 

(وجه) قوله آله أخذ مالا من جزز مئله يفط ؛ كما لو أخذ من البيتٍ» ولهما أن الكمّنَّ 
ليس بمال «الأندالا حمل بتغال؟ ؛ لأ الطباع السّليمة تَنْفِدُ عنه أشَدّ التَّارِء فكان تافِهًاء 
ES‏ لالهلا يتاع ,دل ما ينتفع لياس لحي راف 
نؤق الخنيؤة م الشنهة تفي وجوت الین فالقصر ر آرلی» رتد رویغ ٩۰۱۲‏ 


)١(‏ في المخطوط : «وعلى». (۲) في المخطوط : «يتموله؛. 

(۳) العفص: شجرة من البلوظ حمل شينة رطا رس عنصا ا لاوس امد 
به خياد سر ل وإذا نقع في الخل سود الشعر . انظر: القاموس المحيط )۸٠٤ /١(‏ 
e‏ انظر : اللسان (۲/ ۳۹۲). 

10 أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ 22577 وأخرج ابن أبي شيبة أثرًا بمعناه »)٥۲۲/۵(‏ برقم 
(۲۸۹۰۷)» وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ .)۳٠١‏ وقال: غريب مرفوعًا. 

(۷) وذ فى المخطوط e‏ (۸) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 

(4) في المخطوط : « )١(‏ زيادة من المخطوط . 


الرُمْريّ [۲/ ۲۹۰ب] أنه قال : أخِذ تباش في رَمَن مروانٌ بالمّدِينةِ فأجمع أصحابٌ 
رسول الله يك وهم مَتَوافِرود آئه لا يَقْطعٌ ”. 

وعلى هذا يخرّجُ سَرِقَةُ ما لا يحتمل الادّخَارَ» ولا يَبْقَى من سنةٍ إلى سنةء بل يتسارَعٌ 
إليه الفسادٌ أنه لا قَطْعَ فيه ؛ لأنّ ما لا يحتملٌ الادّخارَ لا يُعَدُ مالأ فلا فطع في سَرِقَةٍ 
الطّعام الرَطْبِء والبقول والفواكه الرَطبة في قولهما "2 وعند أبي يوسف يفطم . 

(وجه) قوله أنه مال مُنْتَفَعّ به حقيقةٌ» مُباحٌ الانتفاع به شرْعًا على الإطلاق» فكان مالا 
يفطم كما في سائر الأموالٍ» ولهما أن هذه الأشياء َا لايرل عاد وإ كانت صالِحةً 
لم نهنا في الحالٍ 0 لا ا 9 ك إلى رمان ات 

e رة‎ eT ul 

حائظ ؛ لأنّ ما على رأس النَخْلٍ لبعد مالاً؛ ولأنّه ما دام على رأس ں الشجر لا يَسْتَحْكِمْ 
ا له الا 

قد رو عن الئِْيّ يك أنه قال : «لَا مْطعَ في قمر ولا كتر» (* قال محمّدٌ: القّمرُ ما كان في 
الشجرء والكة” الشياة فان كان قد دامر وجعله في جرين 50 '» ثم سُرِقٌّ فإِنْ كان قد 
استَحْكمَ جَفائه قُطِمْ ؛ ؛ لأنّه صار مالاً مُطْلَقًّا قابا للادّخارء وإليه أَشَارَ رَسُولٌ الله كل 
حيث قال : «لَا قَطْعَ في ثَمَرِ ولا كر حتّى يُوْوِيَه الجرِين» ''' فإذا آواه فبَلَعَّ نَمَنَ المِجَنّ ففيه 
القَطْعُ ؛ لأنّه لا يُؤويه الجرينٌ ما لم يَسْتَحْكِمْ جَفَاقُه عادةٌ» فإذا استَحْكمَ جَفَافُه لا يتسارَعٌ 
إليه الفسادٌء فكان مالا مُطَلَقًا . 

ذلك الخئطة إذا كانت فى شثئلها فهن رة الثم ر المعلى فى الشجر؛ لأن الحئطة 
)١(‏ في المخطوط : «قطع عليه» . (۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد). 
(۳) في المخطوط : «لأنه لا يحتمل؟. 
(14) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب : : ما لا قطع فيه» برقم »)٤۳۸۸(‏ والترمذي» برقم 
(9: :شاي والنسائي» برقم (' 441°( وابن ماجه» برقم «(To4)‏ وأحمد. برقم 69 60 3 ومالك» 
00 برقم 2)١987(‏ والدارمي» برقم ٠ ٤(‏ °( من حديث رافعبن خديج رضي الله عنه› انظر صحيح الجامع 
الصغيرء رقم .)۷٠٤١(‏ 
(0) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه. انظر: مختار الصحاح .)٤١/١(‏ 
(1) سبق تخريجه . ش 


بحاس ان ا 


عرصي انلك ا ري 
ل ال د 
ولو سَرَق من الحائط نَخْلةَ بأصلها لا يُقْطَمُ ؛ لان أصلّ التَخْلةٍ مِما لا يُتَمَوَلُء فكان 
تافهاء ورَوَيْنَا عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ : لا قَطعَ في َمَرٍ ولا كئر» ”'" وقيلَ في 
تفسير ذلك : إِنّه النَخْلُ الصغارٌ. 

بطع" في الجتاء والوشمة؛ لاله لا يسارع إليه الفساد فلم يحت معنى المالية. 
ولا مع في الحم الطّري» والصفيي؛ لاله يتسارعٌ إليه الفسادٌء وكذلك لا قَطْعَ في 
السَمكِ طريًا كان؛ أو مالِحّاء أن لتاس لا توئ مالألتقاقيه ولتسازع انفساد ال 
الطّريٌ منه» وليما آله يوج جنه مُباځا في دار الإسلام . 

ولا قَطعَ ذ في اللَبَن؛ ؛ لاه يسارع إليه الفا فكان تافهّاء ويقْطَمُ في الخلٌ واد © 
عَم التقاهق» ألا رى أنه لا يتسارّعٌ إليهما الفساد . 

ولا قطع في: عصير الِعِنَبء ونقيع ازيب وتَبِيذٍ التمر ؛ ؛ لأنه يتسارّع إليه الفسادء فكان 
تافِهًا كاللبَن . 

ولا قَطعَ في الطلاء وهو المُكَلّتُ؛ لأنه مُختَلْفَ في إباحتِه وفي ونه مالا فكان 
قاصِرًا في معنى الماليّةٌ» وكذلك المطبوحٌ أذْنَى طَبْحْةَ من لَه نّقيع الرّبيبء ونَبِيذٍ الثم 
لاختلافِ المُقّهاء في إباحة شربه. 

وَأمَا المطبوخ أذنّى طبْخة من عَصير العِتب» ٠‏ فلا شك أنه لا قَطْحَ فيه؛ لأنّه حَرامٌ فلم 
يكن مالأ» ويْقْطَمُ في الذهبء والفضةٍ ؛ لأنهما من أَعَرٌ الأموالٍ» ولا تَفاهةَ فيهما بوجهء 
وكذلك الجواهز + و الال لما قلنا: 


)١(‏ انظر السابق. () في المخطوط : «ولا يقطع» 
)۳( الدبس : عسل التمر وعصارته» وهو مايسيل من الرطب. انظر: اللسان (حلرة/). 


و I E Uu‏ عو EG aS EEE AE EEG‏ ا را 
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وبهذا تبي أنَ التعويل في هذا الباب في منع وُجوب القَّطع على معنى التفاهة وعَدّم 
- الماليّةِ لاعلى إباحة الجنس ؛ لأنْ ذلك موجودٌ في الذهبء والفضّةء والجواهرء 
. واللآلئ» وغيرها. 

بطع في الحُبوب كلها وفي الأذهانء والطيب كالعود» والمسْكِء وما أشبّه ذلك ؛ 
لانيدام معنى التّفاهة» ويُقْطمُ في الكتَانِء والضّوفٍء والخزّء ونحو ذلك وَيْقْطمٌ في 
جميع الأواني من الصّثْرِ» والحديدٍء والتُحاسء والرّصاص ؛ لما قُلنا. 

وكذلك لو سّرَقَ التّحاسّ نفسّه أو الحديد نفسّهء أو الرَّصاص لِعِرَةٍ هذه الأشياء 
وحَطرها في أَنْفْسِها 0 

ومنها: أنْ يكو مُتَقَوُمَا مُطْلَمَّاء فلا يُقَطعُ في سَرِقَةٍ الخمر من مسلم» مسلمًا كان 
ل يت م 
خمرّاء أو خِئْزيرًا لا يُقْطُمٌ لأنّه - وإنْ كان ممما عندهم وا مقرم عندناء فلم يكن 
مُتَقَوْمَا على الإطلاقي» ولا يُقْطَعٌ في المُباح الذي ليس بمملوكٍء وإ كان مالاً لانهدام 
ته تَقَوُيِه» واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء أنْ يكونَ مملوكًا في نفسهء فلا يُقْطَمُ في سائر المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكها أحدٌء 
وإ كانت من تفائس الأموالٍ : من الذهب» والفضة» والجواهر المُسْتخْرَّجةٍ من مَعادنها 
لِعَدَمِ المالِكِ . 

وعلى هذا أيضا يخرٌ رج النبّاش على أصل أبي حنيفة» ومحمَّدٍ أنه لا يُقْطع ؛ لأنّ الكَمَنّ 
ليس [۲/ ۲۹۱[] بمملوك؛ لأنّه لا يخلو: إما أن يكونَ على مِلْكِ المَيِّتِّء وإما أن يكونّ 
على مِلْكِ الورثة» لا سَبِيلَ إلى الأوَّلٍ؛ لأ المَيِّتَ ليس من أهل المِلْكِء ولا وجة لِلثّاني ؛ 
لأنَّ ملك الوارثِ مُوَخّرٌ عن حاجة المَيّتِ إلى الكَمَّنِ كما هو مُوّخّرٌ عن الدّيْنِ والوصيَةء 
فلم يكنْ مملوكًا أصلاً . 

ومنها: :أن لا يكو لِلِسَارِقٍ فيه مِلْكُء ولا تأويلٌ المِلْكِ أو شبْهثه a‏ 
فيه تأويلٌ الملكِ أو الشُبْهة- لا يُحْتاجُ فيه إلى مُسارَقةٍ الأعيّْن» فلا يتَحَمَّقُ ركن السَرقةٍ 
وهو الأحذٌ على سَبيل الاستخفاءء والاستِسْرارٍ على الإطلاقي» ولان القَطْمَ عُقوبةٌ السرقةٍ 
قال الله في آية السَرقَةٍ : جرا يما با كسا نَكََا من أ4 [المائدة:4] فِيَسْتَدْعي كود الفعلٍ 


> لوا لفان‎ GD 
عقر امياد صلاء فالأخدٌ بتأويلٍ المِلْكِ أو‎ E جا مع راق ره زلشارق‎ 
. الشّبْهةَء لا يتمَحضٌ ”'' جنايةً» فلا يوجبٌ القَطْمَ‎ 

إذا عُرِفٌ هذا فنقول: لا قَطْعَ على مَنْ سَرَقَّ ما أعارّه من إنسانٍء أو آجَرَه منه ؛ لأنّ يلك 
الرَقبةٍ قائمٌ» ولا على مَنْ سَرَقَ رَهْنَه من بيت المُرْتَهِنِ ؛ لأنَ مِلْك العيْنِ له» وإِنّما القَابتُ 
لمرن حن الح لا غير. 

ولو كان الرَّهْنُ في يد العدلِ فِسَرَ قه المُرْتَهِنُ أ و الرّاهنُ؛ فلا قَطْحَ على واحدٍ منهما. 

اقا الزاهن: فما ذَكَرْنا أله که فلا يج يجبٌ القَطمٌ بأخذِه؛ وإنْ نَ مُنْعَ من الأخذٍ كما لايجبٌ 
الحد عليه بوطيه الجارية المرهونة» وإِنْ مُنِمَ من الوطء . 

واقا الفزْتهن: فلأنّ َد العذلٍ يده من وجو؛ لأنّ مَنْفَعَةَ يَدِهِ عائدةٌ إليه ؛ لأنّه يُمْسِكه لِحَقه 
فأشبة ي المودّع» ولا على مَنْ سَرَقَ مالا مشتركًا بيته؛ وبينَ المسروق منه؛ لأ المسروق 
ِلْكّهِما على الشّيوع» فكان بعض المَأخوذٍ مِلْكّه؛ > فلا يجب القَطمٌ بأَخَذِه فلا يجبُ بأخذٍ 1 
الباقي © لآن الشرهة مرقة واتحدة. ولا على من مرن من بيت المال وال ؛ ؛ لأنّله فيه ٠‏ 
ملكا وخا ْ٠‏ 

الوح مركي دار وا كيت ل لأنّ كسْبّه خالصٌ مِلْكِ 
المولى؛ وإِنْ كان عليه َي يُحيطٌ به» وما في يِه لا يُقْطَمُ أيضًا 

ا 00 
رحمه الله- : إِنْ لم يكن مِلْكه فلّه فيه ضرْبُ اختصاص يُشْبه الملّكء ألا تَرَى أنه يَمْلِكُ 
اغلات نه ا ن حال ان اق فى معش الولف ركذا تر عاة ا 
جارية لم جز له أن يترَرَجَها فيورك شُبْهة» أو تقول: إذا لم يله المولى» ولا المَاذُونُ 
0 امار ا فل شوو ارا لا لود ينا دا 
مال مملوك لا مالِكٌ له مُعينُ فلا يجب القَطْمُ سيه كمال بيت الالء وكمال الغنيمة. 

ولو سَرَقٌ من مُكائّبه لم يُقْطَعْ ؛ لأنّ كسب مُكائّبه مله من وجدء أو فيه شَبْهةٌ المِلْكِ 
لقا الأاتزى: آنه لوكا واجارنة اسم له أن رركي 
)١(‏ في المخطوط : «يتحقق». (۲) في المخطوط : «أصل أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «يملكونه». 


BRT OAS‏ ا 


E ع‎ E 


م کتاب السقة > GD‏ 


وَالملك من وح أو شَبْهة الِلكِ يمع وُجوبّ القَطع مع ما أن هذا يلك موقوفٌ على 
و e‏ ؛ آله إن اى تين آله كان يلك المولى فين بين أنه أخذ 


ا 
على مَنْ سَرَقَ من ولَدِه؛ لأنَّ له في مال ولَدِه تأويلَ الملْكٍ» أو شَبْهة المِلْكِ لِقولِه عليه 
الصلاة والسلام : «أنْتَ ومَانْكَ لأبيك» فظاهرٌ الإضافة إليه بلام التمليك يقتضي ثبوتَ 
المِلّكِ له من كَل وجي إلاأً له لم يبت يَنْبْتْ يدليل» ولا دليلَ في المِلْكِ من وجو فيَنْبَتُ» »أو 
ك هة اليك ول ذلك يمنم وُجوبٌ القطم ؛ لأثه يورت شُبْهة في وُجوبه . 

(وأمًا) السَرقةٌ من سائرٍ ذي الرَّحِمٍ المَحْرَمٍ : فلا توجبٌ القَطمَ أيضًا لكنْ لِمَقْدِ شرط 
آخرٌ نذكره في موضعه خا إن نام الله ال 


. 2 7 مك كو ٠ Loe‏ 9 ف قرم 0 
ولو دخل لِصٌّ دار رجل فأخذ ثوبًا فشَّقّهِ في الدَارِ نصمَّيْنِء ثم أخرّجّه وهو يُساوي 


Eu 2 9 7‏ 60 
عشرةً دراه مشقوقا يقطع في قولهما 

وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله - :لا يْقْطَعُ» ولو أخذ شاةً فدَّبَحَهاء ثُمَ ج اخ ر ج ها مذبوحة لا 
يُقْطعٌ بالإجماع . 


(وجه) قوله: أن السَارِقَ وُجِدَ منه سببٌ تُبوتِ المِلّْكِ قبل الإخراج» وهو الشَّقٌ؛ ؛ لأنْ 
ذلك سببٌ لؤُجوب الصَّمانٍء ووُجوبٌُ الصّمانِ يوحِبٌ يلك المضمونٍ من وقتٍ وُجود 
السب على لال ؛ ولهذا لم يُقْطّْ إذا كان المسروق 
شاءً فدَبَحَهاء ثم 23 خرّجها كذا هذا. 

ولهما: ا َمّث في مِلْكِ المسروقي منه» فيوجبُ القَطْعَ وإنّما فنا ذلك؛ ؛ لأنّ 
الوب المشقوقّ لا يرول عن يله مادام مُخْتارًا للعَيْنِء وإنّما يرول عند اختيارٍ الضَّمانِء 
فقبل الاختيارٍ كان الوب على يله ل 
. وهكذا تقول *“ في الشَاةٍ : إن السَرقة د تَمَّثْ في مِلّْكِ المسروقي [منه] إلا أنْها تَمّتْ تَمَّثْ في 


)١(‏ صحيح: وقد سبق تخريجه . (۲) في المخطوط: «شبه». 
(۳) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
)٤(‏ في المخطوط : «يقول». )٥(‏ ليست في المخطوط. 


GD 
. اللّخْمء ولا قَطْعَ في اللَحم‎ 


وقوله: وجب الضّمانُ عليه بالشّقٌ» ٠»‏ قُلْنا قبل الاختيار : ممنوعٌ» فإذا ”'' اختارَ تَضْمِينَ 
ا ا ؛ لأنّه عند اختيارٍ الصَّمانٍ مَلكه من حين وجو د الشٌّّ؛ 
و ا تَيّنَ أنه [۲/ ۲۹۱ب ] أخرَّجٌ مِلّك نفسه عن الجِرْزٍ فلا قَطْمَ عليه . 

ET كرحم لك‎ E Es 
شق التَوْبَ عَرْضَاء فأمًا لو شَقّه طولاً فلا قَطِمَّ؛ لأنّه بالسَّىٌّ طولاً خَرَقَهِ خَرْقَا مُتفاحشًا‎ 
. فيَمْلِكه بالضمانٍ‎ 

وذكر ابن سماعة أن السَارِقَ إذا خَرَقَ التَرْبَ تخريقًا مُسْتَهْلَكَاء وقيمَّه بعد تخريقه 
عشرةٌ: أنه لا قَطْعَ عليه في قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ - رحمهما الله - وهذا يُوَيّدُ قول 
الفقيه أبي جَثْمرِ الهثدوانيٌ - رحمه الله -؛ لأن الَخُريق إذا وع استهلاتًا أوجَبَ اسيفرار 
الضمانء وذلك يوجبٌ يك المضمونٍ» وإذا لم : يع استهْلاكًا ؛ كان وُجوبٌ الضّمانٍ فيه 
موقوفًا على اختيار المالِكِ» ٠‏ فلا يجب قبل الاختيار» فلا يَمْلِكُ المضمونٌ وال ا 
أعلمٌ . 

وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا سَرَقَ عشرةً دراهمَ من عُريم له عليه عشرةٌ 5 أنه لا يُقْطعْ؛ ؛ لاله 
مَلَك المأخودٌ بنفس الأخْذٍ فصار قِصاصًا بِحَقّهء فلم يبن في حَقٌّ هذا الما سارقّاء فلا 
نطع. 

ولو كان المسروقٌ من خلافٍ جنس حَقَّه يُقْطَمْ ؛ ؛ لأنه لا يَمْلِكّه بنفس الأخْذٍ. بل 
بالاستِبّدالٍ والبيع» فكان سارقًا مِلّك غيره فَيُقْطْمٌ كالأجنبي إلا إذا قال : أحَذْنهِ لأجلٍ 
حَّي على ما نذكرٌ» وههنا جنس من المُسائلٍ يُمْكِنُ تخريجُها إلى أصل آخرّ هو أولى 
بالتځریج عليه» وسّنذكرّه - إِنْ شاء الله تعالى بعدٌ. 

ومنهاء أن يكونَ معصومًا ليس لِلسَارِقٍ فيه حَقُ الأحْذٍ ولا تأويلٌ الأخلٍ ولا شلهة 
التناول؛ ؛ لأ القَطمٌ عُقوبةٌ مَحْضَةٌ فِيَسْتَدُعي جناية مَحْضْةٌ وأخد غيرٍ المعصوم لا يكونٌ 
جناية أصلا» وما فيه تأويل التَناولِء أو شَبْهة التَناولٍ لا يكونٌ جناية مَخْضِةٌ» فلا تُناسه 


)١(‏ في المخطوط : «ولذا». 


حم كتاب السقة > GD‏ 
العفو الشخضة» ولان ما ليس بعصو بزحد مجاهرة لا ماف ويتمكن الخلل في ذكن 
السَرقَةٍ. 

وإذا عُرِفَ هذا فنقولٌ وبالله التوفيق: لا قَطْمَ في سائر المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكُها أحدّء 
ولا في المُباح المملوكِ» وهو مال الحربيٌ في دار الحرب . 

(وأمًا) مال الحربيٌ المُسْتأمَنِ في دارٍ الإسلام» فلا قَطْعَ فيه استحسائاء والقياس أنْ 
يفطم . 

(وجه) القياس: أنّه سَرَّقّ مال معصومًا؛ لأنَ الحربيّ استفادٌ العِصّْمةَ بالأمانٍ بمنزلة 
اذم ؛ ولهذا كان مضمونًا بالإتلافٍ كمال الذمَيّ 

(وجه) الاستحسان: : أنّ هذا مال فيه شَبْهةٌ الإباحة؛ لأنّ الحربيّ المُسْتأ لمُسْتَأْمََ مَنَ من آهل دارٍ 
الحرب؛ وإِنّما دخل دار الإسلام لضي بعضّ حَوائجه. ثم يَعودَ عن فٌریپ» فكوثه من 
أهلٍ دار الحرب يورت هة الإباحة في ماله؛ ولهذا أورَت شَبْهة الإباحة في ديه حقى لا 
يتل به به المُؤْمِنُ قصاصًاء ولأنّه كان مُباحَاء وإنّما تنبت َنْب اليضمة بعارضٍ أمانٍ هو على 

شرف الرّوالِء فعند الرّوالٍ يَظْهَرُ أنّ الوصمة لم تَكَنْ على الأصل المعهودٍ : أن كل عارض 
على أصل إذا زال ؛ يُلْحَىُ بالعدم من الأصلٍ كانه لم يكن فيُجْعَلَ كان العِضْمَةٌ لم َكُنْ 
ايتة» بخلاف الذَّمي؛ لاله من أهل دار الإسلام» قد استفا5 الهضمة بأمانٍ مرب فكان 
معصوم الم والمال عضمة مُطَلَقةٌء > ليس فيها شَبْهة الإباحةق وبخلافٍ ضمانٍ المالٍ؛ ؛ لان 
الشّْهة لا تممُ جوب ضمان الال لاله حَنُ العبادء وحقوق العباد لا تسقْط بالشْبْهاتِ 
وكذا لا فطع على الحربيٌ المُسْتأمَنِ في سَرِقةٍ مال المسلم» أو الذّمَيّ عند أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ - رحمهما الله - لأنّه أخذه على اعتقاده الإباحة» وإذا لم ب يَلتَرِمْ أحكام الإسلام . 

وعند ابي يوسف: يفطم . والخلافٌ فيه كالخلاف في حَدٌ الرّنا . 

ولا يُقْطَمُ العاول في سَرِقةٍ مال الباغي؛ لأنْ ماله ليس بمعصوم في حَقَه كنفيه. ولا 
الباغي في سَرِقةٍ مال العاول؛ لأنّه أخذه عن تأويل» وتأويلّه» وإ كان فاسدًاء لكنّ 
- التاويل الفاسة عند انضمام المع إليه ملحن بالتأويلٍ الصحيح في منع وُجوب القَطْع ؛ 
ولهذا ألْحِيَ به في حَقٌّ (منع وُجوب الققصاص) ”" والحدٌ - واللّه تعالى أعلمُ . 

)١(‏ في المخطوط : «وجوب منع القصاص». 


وعلى هذا تحرج السّرقةٌ وو تررم درجلا عقي : أن الأمرَ لا يخلو: 

إا أن كان سَرَقَ منه من جنس حَقّه . 

وإمًا أن كان سَرَقٌ منه خلافٌ جنس حه . 

فان سَرَقَ جنس حَقّه أن سَرَق منه عشرة [دراهم] ” وله عليه غَْشَرةٌ فان کان دنه 
عليه حالا - لا يُقْطْعٌ ؛ لأن الأخد مُباځ له لاله ظَمَرَ بجنسٍ حَقّه» ومَنْ له الحق إذا ظَفَرَ 
بجنس حَقّه ؛ باح له أخذه وإذا أخذه يصير مُسْتَوْفًِا حَقَّه . 

وكذلك إذا سَرَقَ منه أكثرّ من مقدار حَقّه؛ لأنْ بعض المَأخوذ حَقَه على الشيوعٍ» ولا 
قَطْمّ فيه » فكذا في الباقي - كما إذا سَرَقَّ مالا مشترَكًا کا - وإِنْ كان دنه مواد فالقياسٌ أنْ 
يُقْطْعَ ؛ وفي الاستحسان لا يقْطَمُ . 

(وجه) القياس أن الدَيْنَ إذا كان مُوَّجَادٌ جّلاً فليس له حَقُ الأخذٍ قبل حُلولٍ الأجَلٍ ألا تَرَى 
أن للعّريم أن يَسْتَرِدّه منه فصار كما لو سَرَقّه أجنبيٌ . 

(وجه) الاستحسان: : أن حَقَّ الأخْلٍ إن لم يَنْبْثْ قبل جل الأجَل ؛ فسببٌ بوت حى الأخلٍ 
قائمٌ» وهو الدَيْنُ؛ لان تأثير الأجيل في تأخير المُطالَةِ لا في سوط الدَّيْنِء فقيامٌ سبب 
جوټه يورك اله وان سرَقّ خلا جنس حف بان كان عليه دراهمٌ فرق منه دانير 
أو عُروضًا قُطِعَ » هَكذا أَطْلَقَ الكرخيٌ - رحمه الله. 

وذكر في تا [؟/ 11141 الشرقة له إذا سَرَقَ العروض. كم قال أحَذْثُ لاج حي 
لا يُقْطعٌ فِيُحْمَلُ مُطْلَّقُ قول الكَرْخيٌ على المُطْلَقء > وهو ما إذا سَرَقَء ولم يَقُلَ: : أَحَدْتُ 
لأجلٍ حَقَي ؛ ؛ لأنّه إذا لم يقل فقد أخذ مالاً ليس له حى أله ألا تَرَى أنه لا يَصيدُ قصاصًا 
إل بالاستِبْدالٍ والتراضي» ولم يتأرّلٍ الأخحدّ أيضًا كان و 
وها يدن على آنه لا ريد فاون كول ب اقول NS‏ : إن لصاحب 
الحق إذا طَفَرَ بخلافٍ جنس حَفّه أن يأخدّه؛ لأنّه قول لم يَقُلْ به أحدٌ من التَّلَفٍ فلا 
يُعْتَبَرُ خلائًا مُْؤْنَا " لِلشُبْهةٍ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الحق». 
(۳) في المخطوط : «مورثا». 


ر كتاب سق > GD‏ 


وإذاقال: أخذت ك لأجلٍ حي فقد أخذه معألا ؛ لأنّه اعتَبّرَ المعنى» وهي N‏ 
ل ل 
أخذ صِنْمًا من الذّراهم جود من حَمَّهِ؛ أو أردأ لم يُقْطمْ ؛ لأ المأخودٌ من جنس حَقَّه من 
حيث الأصلء وإِنّما حالقّه من حيث الوضف ألا تَرَى آله لو رضي به يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا حَقَّه » 
ولايكونٌ مُسْتَبْدِلاً حى يجورٌ في الصّرْفٍِ والسَّلّمٍء ل 
والسّلَمٍ لا يجورٌ» وإذا كان المأخودُ من جنس ”" َف حَقَّه من حيث الأصل تَنْبْتُ شُبْهةٌ حى 
الأخل ل فيَلْحَىُ بالحقيقة في باب الحدٌ كما في الدَيْنٍ المُوَجُلٍ . 

ولو سر رق ليا من فضَّةٍء وعليه دراهمٌ» أو حُليًا من ذهب» وعليه دانير يقْطمُ؛ ؛ لأن 
الا طني ا بالكامات ويكرة «اللتسثاء وا سعد الا اسه َه 
العُروض» وإِنْ كان السَارِقُ قد اسبَهْلّك العُروضٌ أو الحُليّ» ووَجَبّتْ عليه قيمَتّه» وهو 
مثلٌ الذي عليه من العيْن فإنَّ هذا يُقْطَعٌ أيضًا؛ لأ المَّقاصِد '" إِنْما تقعٌ بعد الاستَهْلاكِ 
فلا يوب سقوط القَطع . 

ولو سَرَقَ مُكائّبٌ أو عبدٌ من غَريم مولا يُقْطْمٌ ؛ لأنّه ليس له حَقَّ قبضٍ ذَيْنٍ المولى من 
غیر أمره؛ فصار كالأجنبيٌ حتّى لو كان المولى وكلّه بقبضٍ الدَيْنٍ لا يُقْطَعُ لِنبوتٍ حَقّ 
القبض له بالوكالةٍ» فصار كصاحب الذَيْنٍ . 

ولو سَرَقَ من ريم مُكائّبه؛ أو من غَريمٍ عبده المَأذونٍ فإ لم يكن على العبدٍ دَيْنْ لم 
بُْطَمْ ؛ لأنَ ذلك مِلْكُ مولا فكان له حَنُ أخِه» وإنْ كان عليه دَيْنٌ قْطِمَ ؛ لأنّه ليس له 
حَقُ القبض؛ فصار كالأجنبي . 

ولو سَرَقَ من عَريمٍ أبيه» أو وده يق ؛ لأنّه لاحَقّ له فيه» ولا في قبضهء إلا إذا كان 
غَرِيمُ ولَدِه الصغير فلا يُقْطَمُ؛ لأنّ حَقَّ القبض له كما في دَيْنِ نفيه» واللّهِ تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا أيضًا يُخَرّج سَرِقَةُ المُسْحَفٍ على أصل أبي حنيفة أنه لا قَطَمٌّ فيه؛ لان له 
| تأويلٌ الأخذٍ إذ الاس لا يَضِنَونَ ببَدْلٍ المَصاحف الشَّريفةٍ لِقِراءةٍ القَرْآنٍ العظيم عادةٌ 
از لاع تاولا 


)١(‏ في المخطوط : «هو). (۲) في المخطوط : «جنسه». 
(۳) في المخطوط : «المقاصة). )٤(‏ في المخطوط : «وأخذة» . 


€ و 


وكذلك د سَرِقَةٌ البِرْبَطٍ ٠ ٠”‏ وَالطَبْلٍء والمزمارٍء وجميع آلاتِ المّلاهي؛ لأنّ آخِدّها - 
تال أله أخذها ليمع الماك عن المعصية ويه عن انكر وذلك مأمود به شزعاء 
وكذلك سَرِقةُ شِطْرَنْج ذهب أو فضّةٍ؛ لما قُلْناء وكذلك سَرِقَةٌ صَلِيبِء ؛ أو صَلّم من فضّةٍ 
من حِرٍْ؛ لأله يأرل أنه أخذه للكشر . 

(وأمًا) الدّراهمٌ التي عليها التماثيل فيّقْطَمُ فيها ؛ لأنّها لا تَعْبَدٌ تَعْبَدُ عادةٌ فلا تأويلَ له فى 
أذ للمنع من العبادة فيط وعلى هذا يُخرّج ما إذا فلع سار في مال كم صرق مه 
وح ااا لم ؛ لأ المسروق ليس بمعصوم في حَقّ المسروقي منهء ولا مقرم في 

حَقَه لِسقوط عِصْمتِه وقوه في حَقّه بالق ؛ RS‏ 
شط وُجوبْ القَطع» و لِما نذكره إِنْ شاء الا 

ولو سَرَقَ مالا فلع فيه فردّه إلى الماِكِ» ثُمْ عاد ره منه ثانا فجُمْلة الكلام فيه أن 
المردود لا يخلو يخلو: إِمَا أن كان على حاله لم يتمَيّرء وإمًا أن أحدّتٌ الماك فيه ما يوجِبُ 


تَْيْرّه فان كان على حاله لم يُقْطّع استحسانًا » ؛ والقياس أن يُقْطمَ» وهو رواية الحسن 
عن أبي يوسفتء وبه أخذ الشّافعيك © - رحمهم الله -. 

(أما) الكَلامُ مع الشّافعيّ - رحمه الله - فمَبنيٌ على أن الوضمة القابتة للمسروق حَمًا 
للعبدٍ قد سَقَطْتْ عند السَرقةٍ ق الأولى يضرورة وُجوب القَطع على أصلنا صلناء وعلى أصله لم 
تسقّطء > بل بَقيّتْ على ما كانت» وسّنذك” 7 تقرير هذا الأصل في موضيه إن شاء الله تعالى . 
دات لکلا مع أبي يوسفت (وجه) ما ری أن المَحَلَ وإ سَقطَت قي القبنة حن 
ا Es‏ ألا تَرَى أنّها عادّث في حى 


اا أثلقَه السَارِقٌ يضمن فكذا في > حَقٌ القطع . 
(ولّنا) ان اليضمةء وإنْ عادّث بالرَدلكنْ مع شُبْهةٍ العدّم؛ لن السقوط لضرورة 


)غ0( البربط : : من ملاهي العجم» وهو يشبه العود» انظر : اللسان .(ToA/V)‏ 

زفق انظر في مذهب الحخنفية : مختصر الطحاوي (ص »)۲۷١‏ شرح فتح القدير (/ ۳۷۸). الاختيار /٤(‏ 
)١١١‏ البناية .)1١09/5(‏ 

(۳) ومذهب الشافعية: : أن من سرق عيئًا فقطعء ثم سرقها ثانية» قطع ثانيًا وهكذا ثالنًا ورابعًا. انظر: 
الحاوي الكبير »)5١7/10(‏ الوسيط (557/5)» الروضة .)۱١١/١١(‏ 

. في المخطوط : المالكه)»‎ )٤( 


جوب القَطعء وأئر ر القع قائمٌ بعد الرّدُ فيورث شْبْهةٌ في الوضمة؛ ؛ ولأنّه سَقَط تَقَوْمُ 
المسروق في حَقٌ السَارِقٍ بالقَطع ذ في السرقة الأولى . 
ألاترَى أنه لو أنلَمَّه لا يضمنٌء وأثْرُ القع بعد الرّدُ قائمٌ فيورث شَبْهة عَدَم التَقَوُمِ في 
حَقّهِ فيمنمُ وُجوبٌ القطعء ولا يمن وُجوب ۲۲/ ۲۹۲ب] الضَّمانٍ؛ لأنّ الماد لا يسْقْط 
بالشْبْهة ؛ لما بنا . 
هذا إذا كان المردودٌ على حاله لم يتمَيّر (فأمًا) إذا أحدّتٌ الماك فيه حَدَنّا يوجبُ 
0 كير عن حاله ثُمَ سَرَقَه السَارِقٌ الأول فالأصل فيه انلو فعل فيهها لوافعلة 
القاس في المغصوب لأوجَبَ انقِطاعَ حَقّ الماك يُنْطْعُ» والأأفلا؛ ؛ لأنّه إذا فعَلٌ 
ذلك ققد دات المینء وتصيذ في شک عن أخرى + وإذا لم بعل لم دن 
وعلى هذا يُكَرَج ما إذا سَرَقَ عَزلاَفمُطِعَ فيه» وده إلى الماك فنسَبَه ثوًا فعاد فسَرَقهأنه 
ُقْطَمُ ؛ لأنّ المسروق قد مدل ألائَرَى أنه لو كان مَعْصوبًا لايُقْطْمْ حى المالِكِ؛ ولو سَرَقَ 
وب حر فقُطِمَ فيه» ورد إلى المالِكِ فنقضه فسَرَقَ التَفْضٌ لم يُقْطَمْ ؛ لأنّ العيْنَ لم دل . 
ألا رى أنه لو فعَلّه الغاصِبُ لا يَنْقَطِعُ حَقُ المالِكِ» ولو تقضه المالِك ثم غَزَلَه غَرْلاَ» 
نم سره الشارق لم يُفْطَْ؛ لأنّ هذا لو وُجِدَ من الخاصب لا يَنَِْعُ حَقّ المغصوب منه 
ذل على ندل العين: 
ولو سَرَقَ بَقَةَ فقْطِعَ فيهاء ورَدّها على الماللِكِ فولدّث ولَذًا ثم سَرَقَ الولدَ يُقْطْعٌ؛ لأنّ 

الول عَيْنَ أخرى لم يُقْطَمْ فيهاء فبْقْطُمُ بسَرقَهاء وعلى هذا يُخَرَج جنس هذه المُسائلٍ ؛ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(ومنها): أن يكونّ مُحْرَرًا مُطْلََا خاليًا عن شُبْهةٍ العدّم مقصودًا بالحِرْزِء والأصل في 
اعبار شرط الجزز ما رُوِيَ في المُوَطًا عن التي عليه الصلاة والسلام أنه َال : لا قَطِعَ في 
مر مُعَلّي» ولا في حَريسة جَبَلِء فإذًا آوَاه المُرَاحٌ» أو الجرِين فالقم م فِيمَا بلع تمن المِحَن» ". 


)١( -‏ فى المخطوط : اللغاصب». 


(۲) حسن : أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب: ما لا قطع فيهء برقم (4590)» والنسائي» برقم 
)£40۷( وابن ماجه نحوه» برقم (5و9ه؟) وأحمدء برقم «1A4Y¥)‏ من حديث عبداللهين عمروبن 
العاص رضىالله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (4 ١‏ 5). 


وَرُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه فَالَ : ١لا‏ قُطْعَ في تمر ولا كثّر حتى يُووِيَهِ الجريئ» فإذًا ‏ 
آوَاه الجرين ففيه القَطْعْ» ”'' عَلَّنَ عليه الصلاة والسلام القَطْمَّ بإيواءِ المُراح» والمُراح حِرْرُ 
الإبل» والبقّرِء والخكم» والجرينُ جِرْر القمر فدل ”© اع ا قوط اولان 
ركن السّرقة e‏ والأخذ من غير حِرْزٍ لا يحتاجُ إلى 
الاستخفاءء فلا يِتَحَقَقٌ تحَقَقُ كن السَرقة؛ لأن القَطْعَ وجَبَ يصيانة الأموالٍ على أربايها قَطْمًا 
لأطماع السَّرَاقٍ “ عن أموالٍ التاس» والأطماعٌ إتما تميلٌ ” إلى ماله خَطْرٌ في 
القلوب» وغيرٌ ير المُحَرَزٍ لا حطر له في القُلوبٍ عادةٌ» فلا تيل ”" الأطماعٌ إليه ٠‏ فلا حاجةً 
إلى الصيانة بالقطع» وبهذا لم يُقْطَمْ فيما دونَ التصاب» وما ليس بمال مُتَقَوُم مُحْثَمَلٍ 
الادّخارَ. 

ثم الجرْرُ نوعان: رر بنفسِه» وحِرْزٌ بغيره . 

(أقا) اكز يتفه فهو كل عة معد للإحراز ممنوعة الدّخولٍ فيها إلا 
کالدور» والحوانيتِ» والخيّم » والفساطيط » والخزائن» والصّناديقٍ. 

(واقا) الجر بغيره. فكُلُ مكان غير معد للإحرازٍ يُدْخَلُ ' "' إليه بلا إذنِء ولا يُمْتَعُ منه 
كالمساجدء والطَرقي» وحُكْمُه حُكُمُ الضخراء إن لم يكن هناك حافِظٌ» ون كان هناك 
حافظ فهو حِرْرٌ؛ لهذا سُمّيَ حِرْرًا بغيره حيث وقَفَ صَيْرورَئْهِ حِرْرًا على وُجودٍ غيره *» 
وهو الحافِظ» وما كان جِرُرًا بنفسه لا يشرط فيه وُجِودُ الحايظ لِصَيْرِورَيه حِدًا. 
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ولو وّجِدَ فلا عِبْرَةَ بؤجوده» بل وُجودُه والعدّمٌ سواء *) وکل واحدٍ من الجِرْرَيْن 
مُعْتَبرٌ بنفسِه على حياله بدونٍ صاحبه ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلََّ القَطْمّ بإيواءِ المُراح 
والجرين من غير شرط وُجودٍ الحافظ . 

وروي أن صَهُوانَ رضي الله عنه كان نائمًا في المسجد مُتَوَسَّدَا بردائه فسَرَقه سارِقٌ من 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «فيدل». 
() زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «السارق». 
(5) في المخطوط : اتميذ) . (5) في المخطوط : #تمتد؟ . 
(۷) في المخطوط :«تدخل» . (۸) في المخطوط : اغير . 


(9) في المخطوط : «بمنزلة واحدة». 


< سس ہر( 
تت راسه فقطعة رسول الله كله ول ب يَعْتَبرٍ الحِرْرٌَ بنفسه» فدَل أن كَل واحدٍ من 
E TT‏ 
لِوْجِودٍ الأحذٍ من الجِرْزٍ» وسواءٌ كان مُعْلَقَ الباب» أو لا باب له بعد أنْ كان مَحُجورًا 
بالبناو؛ لأ البناء يُْصّدُ به الإحرازٌ يف ما كانء وإذا سَرَقَ من انوع القاني يطح إذا كان 
الحافِظٌ قَريبًا منه في مكان يُمْكِنّهِ حِفْظُه ويُحْمَّظ في مثله المسروق عادةً» وسواءً كان 
الحافِظ مُسْتَيْقِظًا في ذلك المكانٍ أو نائمًا؛ لأنَّ الإنساد يَقْصِدُ الحِفْظٌ في الحالين جميعًاء 
ولا TOOL N‏ 1 

ألا د ری أنّه يكل مَطِمَ سارِق صَفُوَانَء وصَفُوانُ كان نائمًا. 

ولو أَذْنَ لإنسانٍ بالدُخولٍ في داره فسَرَقٌ المَأذُونُ له بالدُخولٍ شيئًا منها لم يُقْظَمْء ون 
كان فته ا افطل أوقان اح الم ل اتا ع لأن الدار عر فما لا بالحافظة 
O NE‏ التقائظة ولانه لما ان له 
بالدّخولٍ فقد صار في حُكم أهل الدَارِء فإذا أخذ شيا فهو خائنٌ . 

وقد روي عن رَسُولٍ الله يق أنه قَالَّ: «لا قْطعَ على خَائنِ؛ ٠‏ وكذلك لو سَرَقَ من 
بعض بُيوتٍ الدَارٍ المَأذُونٍ في دُخولهاء وهو مُقْفَلُء أو من صُنْدوقٍ في الدّارِء أو من 
صُنْدوقٍ في بعض البيوتء وهو مُقْفَلُ عليه إذا كان البيتُ من جُمْلةٍ الدَارٍ المَأذونِ في 
دُخولها؛ لان الدَارَ الواحدة حِرْرٌ واحدٌ قد خرجتٌ [۲/ 97 7أ] بالإذنٍ له من أن تكونٌ 
وان تي ا ريا وري سراي تس تر ابي كر لايس 
رضي الله عنه فسَرَقٌ ق حُليًا لھم فِيُحْتَمَلٌ أن يكونَ مسروقًا ” “ من دار النّساءِ لا من دار 


و 


التجال» والذاران الان إذا أذنبالذخول فى داعا لا قم الأخرى عادر 


)١(‏ صحیح : أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب : من سرق من حرز» برقم (٤۳۹٤)ء‏ والنسائي» برقم 
(5884)» وابن ماجه» برقم (7505404)؛: من حديث عبدالله‌بن عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» 
رقم (5516). 

() زيادة من المخطوط . 


. (۳) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الحدودء باب: القطع في الخلسة والخيانة» برقم »)٤۳۹۲(‏ 


والترمذي» برقم .)۱٤٤۸(‏ والنسائي» برقم »)491١(‏ وابن ماجه» برقم 2)504١(‏ وأحمدء برقم 
(4) في ا لملخطوط: «سرق». 
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الذغول يها والمكتتل لا كرون ححا 

وروي عن أبي يوسف أنه فال في ر جل كان في جام أو خانِ» وثيابُه تحت رأسه 

فِسَرّقّها سارِقٌ نط ملق وا كان RE‏ ينانا وإ كان في صَحْراءَ» وثوبه 
تحت رأيه قُطِعٌ . 

وكذلك روي عن ماي في رجل شرق من وجل )وهر معه في الخمام» أو شرق من 
رجلٍ؛ وهو معه في سفينق» أو َزَلَ قوم في خان فرق بعضّهم من بعض أنه لا قَطعَ على 
الشسَارِقي» وكذلك الحانوتٌ؛ لأنْ الحمَامء والخانٌ» وا نشو 
ان ' في دُخولِه خرج من أنْ يکود حِرْرّاء فلا يُعْتَبَرُ فيه الحافِظ فلا يَصِيرُ 
حِرْرًا بالحافظ ؛ ولهذاقالوا a‏ ؛ لأنّ النَاسّ لم يُؤذْنوا 
بالدّخولٍ فيه ليا فأمًا الصَّحْراءُ أو المسجدٌ - وان كان مَأذود الذخولِ إلبه - فليس جرْرًا 
بنفسه» بل بالحافظ › ولم يوجدٍ الإذنُ من الحافِظٍ ٠‏ فلا يَبَطلٌُ معنى الجِرز فيه . 

وقالوا في السَارِقٍ من المسجدٍ : إذا كان نَّمَةَ حافِظ يُقْطْمُ ” "» وإِنْ لم يخرُخ من 
المسجد؛ لأنّ المسجد ليس بِحِرْزِ بنفسه» بل بالحافظ» فكانت البقّعةٌ التي فيها الحافظ 
هي الجِرْرٌ لا كل المسجدٍ فإذا انفَصَلَ منها فقد انفَصَلَ من الجرزِ فيُقْطُمْ . 

(فأمًا) الدَارُء فإنّما صارث حِرْرًا بالبناء» فما لم يخرّجْ منها لم يوجدٍ الانفصالٌ من 
الحوز. 

وروي عن محمَّدٍ في رجل سَرَقَ في السَوقٍ من حانوتٍ فتحه رب '*' الحانوثٌ» وقَعَدَ 
للبيع» اذد لتاس الول فيه أله لم يفط . 

وكذلك لو سُرِقَ منه وهو مُعْلَقٌ على شيء لم يُقَطْعْ RE‏ للقاس اندجول نه 
ققد خر الان وای أن يكرت عزرًا في حتهو: 

ذلك إن ادعو ف ا حكدوق فيكتت + لأن السانوت كلد جوز واد 


کالدار على ما مر . 
)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط: «الناس». 
(۳) في المخطوط : «فيقطع». )٤6(‏ في المطبوع : «فتَخَربَ؛. 


(ه( فى المطبوع : «قبَّة) . 


م كتب السرقق > هيه 


وري عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه قال في رجل بأرض فلاة» ومعه جوالِقٌ 
ا لول امار ا لاد 


يي 0 
كان مَلْفُوفًا كان مُحْوَّرًا بالحافِظ كالباب المقلوع إذا كان في الدَارٍ فسَرَقه سارق» وإذا كان 
اطاط مضروبًا كان جِرْرًا بنفسه فإذا سره فقد سَرّقَ نفس الحِرْزِ» ونفسٌ الجزز ليس في 
الحِرْزٍ فلا يفطم كسارِقٍ باب الدار . 

ولو كان الجوالِق على طَهْرٍ دابَةٍ فش الجوالِق» وأخْرّجَ المَتَاعَ يُقْطْمُ؛ أن الجوالِقَ 
حِرْرٌ؛ لما فيه » وإِنْ أخذ الجوالِقَ كما هي لم يُقْطعْ؛ لأته أخذ نفس الحِرْزء وكذلك 
إذا (" سَرَقَ الجمّلَ مع الجوالقٍ؛ لأنّ الحِمْلَ لا يوضَعٌ على الجمّلٍ للحِفُظٍء بل للحَمْلٍ ؛ 
لأنّ الجمّلَ ليس بمُحْرِزِء وَإِنْرَكِبّه صاحبّه فلم يكن الجمّلٌ حِرْزًا للجوالِتٍ فإذا أخذ 
الجوالِقٌ فقد أخذ نفس الحِرز . 

ولو سَرَقٌ من المّراعي بَعيرّاء أو بَقَرَة أو شاةً لم يُقْطْْ سواءٌ كان الرّاعي معهاء أو لم 
يكن وإِنْ سَرَقَ من العطّنء أو المُراح الذي يأوي إليه يُقْطَمُ إذا كان معها حافظ » أو ليس 
معها حافِظّ» غير أن البابَ مُغْلَّنُ فكَسَّرَ البابَ»ء ثُمّ دحل فسَرَّقٌ بَقَرةَ قادها قَوْدا حتّى 
أخرّجَها أو ساقّها سَوْقَا حبّى أخرّجَهاء أو رَكِبّها حتى أخرّجّها؛ لأنَ المّراعيَ ليسث بجرز 
للمواشي . وإنَْ كان الرّاعي معها ؛ لأنّ الحِمْظَ لا يكونُ مقصودًا من الرّعْيء وإِنْ كان قد 
يحصّلْ به؛ لأ المَواشيّ لا تْجْعَلٌ في مَراعيها للجِفْظ» ٠‏ بل لِلرّعي فلم يوجلا الأخدُ من 
حِرْزِء بخلافٍ العطن» أو الشراح رة ذلك بُقَضة نه الخنط “ورمع ل > فكان زرا 
وقَالَ عليه الصلاة والسلام : في حريسة الجبل عَرَامةُ مثليها "22 وجلَدَاتٌ كال (؟؟ فإذا 
أواها المُراحء وبَلَفّتْ قِيمَتُها نَمَنّ المِجَنٌّ ففيها القَطْمُء واللّه تعالى أعلمُ . 


. في المخطوط : «فيها . (۲) فى المخطوط : «إن»‎ )١( 

(*) في المخطوط : «مثلها» . ١‏ 

/4( ورواه الحاكم في المستدرك‎ )۷٤٤۷( برقم‎ »)۳٤٤/٤( حسن: رواه النسائي ف في الكبرى»‎ )٤( 
برقم ( ۰ والبيهقي» (4/ 167) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه»‎ |۲ 
. )۷۳۹۸( وانظر صحيح الجامع حديث رقم‎ 


Cv‏ 6 كات ا ع 


ولا يُقْطعْ عبد في سَرِقَةٍ من مولاه مُكاتّبًا كان العبدُ » أو مُدَبَّاء أو تاجرًا عليه دَيْنْء أو 
أم وِسَرَقّْ من مال مولاها؛ لان َؤْلاءِمَأذونونَ بالأخولِ في بيو ساداتهم لخدم 
فلم يكن بِيتٌ مولاهم حِرْرًا في حَقّهِم . 

ET‏ سرت توما شين ا 
رضي الله عنه بعبدٍ له فقال : افْطعْ هذا فإِنّه سَرَقَ فقال : وما سَرَّقٌ قال: مِرْآةٌ لامرأتي 
د - سَيّدْنا - عُمّرُ رضي الله عنه : أرسِله ليس عليه قَطعٌ ايلك 

مرق ماک ٠" ٠١‏ ولم يُنْقَلَ أنه أنْكَرَ عليه مُنْكِرٌ؛ فيكو إجماعًا . 

ولا قَطْعَ على خادم قوم سَرَقَ متاعهم» ولا على ضَيْفٍ ضَيْفِ سَرَقَ مَتاعَ مَنْ أضافّه» ولا على 
أجيرٍ سَرَقَ من موضع أَذِنَ له في دُخوله ؛ لأ الإذنَ بالدّخولٍ أخرّجٌ الموضِعٌ من أن يكونّ 
1 14ب] جِرْوًا في حَهء وكذا الأجير إذا أخذ المَتاعَ المَأذُونَ له في أله من موضع 
لم یادن له بالّخول فيه لم يُقطَعْ ؛ لأ الإذن بأد الماع يورك شُبْهة الدُخولٍ في الحِرْزِء 
ولأن الإذنَ بالأخذٍ فرق الإذن ل وذار يمنعٌ القَطْعَ فهذا أولى 

ea Gs 
خلاني؛ لأنّه لا شَبْهةٌ في الجِرْزٍ وأمّا المُؤاجرٌ إذا سَرَقَ من المُسْتأَجِرٍ فكذلك يُنْطَعُ في‎ 
. قولٍ أبي حنيفة - عليه الرّحْمةٌ - وعندهما لا يُقَطمٌ‎ 

(وجه) قولهماء أن الحِرْرَ مِلْكُ السَارِقٍ فيورثٌ شَبْهة في درءِ الحدّ؛ لأنّه يورت شُبْهِة في 
إباحةٍ الدّخَولٍ فيختل الحِرْرُ فلا قط . 

(وجه) قول ابي حنيفة: أنّ معنى الجِرّزٍ لا تَعَذّقَ له بالمِلْكِ إِذْ هو اسم لمكانٍ مُعَدُ 
للإحرازٍ يُمْتَعُ من الدّخولٍ فيه إلا بالإذنِء وقد وُجِدَ؛ لأنّ المُؤْاجِرَ ممنوحٌ عن الدّخولٍ في 
المنزلٍ المُسْتأَجَرٍ من غير إِذْنٍ فأشبة الأجنبىّ . 

ولا قَطْعَ على مَنْ سَرَقَ من ذي رَحِمٍ مَحْرّمٍ عندنا سواءٌ كان بيئهما لاد ولاء وقال 
الشافعيٌ : في الوالِدَيْنِ والمولودين كذلك» ٠»‏ فأمًا في غيرهم فَيُقْطَعُء وهو على اختلافٍ 


/۸( والبيهقي في الكبرى‎ »)۳١١( أخرجه مالك» برقم (255854.» والدارقطني (۳/ ۱۸۸)» برقم‎ )١( 
. من قول عمربن ن الطاب رضيالله عنه‎ 2)"708/١( والشافعي في مسنده‎ (AI 


زف في المخطوط : : «يقطع» . 


اليشي» والتقَقةء قد دَكَرْنا المسألة في كتاب العتاقي» والضحيح قولّنا ؛ لأ كل واحلٍ 
منهما يدخلٌ في منزلٍ صاحبه بغير إذنِ عادةٌ» وذلك دَلالة الإذنِ من صاحبه فاخبّلٌ معنى 
الجرزء ولان القَطْعَ بسبب السَرقة فعل يفضي إلى قَطْع الرّحِمِء وذلك حَرامٌ» والمُْضي 
إلى الحرام حرام ولو سَرَقَ جماعة فيهم ذو رَجم مَحْرَمٍ من المسروق لا يُقْطْمُ واحدٌ منهم 
عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفت لا يُقْطَمُ ذو ارجم المُحْرَمء ويُقْطَمْ سواه» والكّلامُ على 
نحو الكلام فيما تَقَدّم: فيما إذا كان فيهم صَبٌِ » أو مجنونٌ» قد ذَكَرْناه فيما تَقَدمَ. 

ولو سَرَقَ من ذي رم غير مَخْرَم يُقْطَعُ بالإجماع؛ ؛ لأنّ المُباسَطةَ بالدّخولٍ من غير ش 
استئذانٍ غير ثابتةٍ في هذه القَرابةٍ عادةٌ» وكذا هذه القَرابةٌ لا تجبٌ صيائتُها عن القَّطيعةٍ؛ 
ولهذا لم يجبْ في العِثْت والنمّقةٍ وغيرٍ ذلك» ولو سَرَقَ من ذي مَحْرّم لا رحم له بسبب 
الرّضاع فقد قال أبو حنيفة ومحمّدٌ - رحمهما الله - يُقْطَعُ الذي سَرَقَ مِمّنْ يحرم عليه من 
ارّضاع كانتا مَنْ كان» وقال أبو يوسف إذا سَرَقَ من أَمّه من الرّضاع لا يُقْطَمُ. 

(وجه) قوله: : أن المُْباسطة بيئهما في الخو ثابتةٌ عرفا وعادة فإنّ الإنسانٌ يدخل في 
منزل أمّه من الضاع من غير إن كما يدخل في منزل أنه من الس ٠:‏ لات الات من 
الرضاع . 

ولهماء أن انات بالرّضاعٍ ليس إلا الحُرْمة المُوَبّدةٌء وأها لا تمع جوب القَطْع كما لو 
سَرَقَ من أَمّ موطوءيه؛ ولهذا يُقْطَمُ في الأحت من الوضاع . 

ولو سَرَقَ من امرأةٍ أبيه» أو من زوج أَمّه» أو من حَليلة ابيه» أو من ابن | مرأيّه أو بنتهاء 

ل ل ا n‏ مه وابئه» 
yS‏ 
في حَقّهء واد ' “ سَرَقَ من منزل آخرَ إن كانا فيه لم يُقْطْعْ بالإجماع» وإنْ كان ِكَل واحدٍ 
وال عل ا اف نيف 

قال ابو حنيفة رحمه الله: لا يُقْطْعٌ» وقال أبو يوسف: يُقْطْعٌ إذا سَرَقَ من غير منزلٍ 

السَارِقِء أو منزل أبيه أو ابيه . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن؟. 


هته 


وذكر القاضي في شرح مُُخْنَصَرٍ الطحاويٌ قول محمَّدٍ مع قول أبي يوسفّ - 

(وجه) فولهما: أن المانْعَ هو القرابةء ولا قرابة بِينَ السّارقي» وبين المسروق منه» بل 
کل واحلٍ مدهما ادي عن ساح فلا يبي و جوب القَّطع ؛ كما لو سَرَقَ من أجنبيّ 
آخرَ . 


(وجه) قول ابي حنيفة: أن في الجرْزِ شُبْهة ؛ لأنّ حَقَّ التَرارُرٍ ثابتٌ بيئه وبينَ قَريبه؛ لأنّ 
كود المنزلٍ غير قريبه لا يَقفْطَعُ [حق] " التزاؤر» وهذا يورت شبْهة إباحة الدّخولٍ 
لِلزّيارةٍ فيختل معنى الجرْزٍ . 

ولا قَطْعَ على أحدٍ الرَّوْجَيْنِ إذا " سَرَقَ من مال صاحبه سواءٌ سَرَقَ من البيتٍ الذي 
انيه مويك أعوه الآ كن راجو هيا بعل في ن اھ ريك ا 
عادة» وذلك يوجبٌ خَلَّلاً في الحِرْزِء وفي المِلْكِ أيضّاء وهذا عندنا. 

اراك قار عي لد الك E O‏ 
بيت آخر يُقَطعٌ» والمسألة مَرَثْ في كتاب الشهادقء وكذلك لو سَرَقَ أحد الرَّوْجَيْنِ من 
عبدٍ صاحبه» أو أَمَيِه» أو مكائبه أو سَرَقَ عبد أحدهماء أو أمَنّهء | و مکاتبه من صاحبه أو 
سَرَقَ خادِمٌ أحدهما من صاحبه لا يُقْطَعُ ؛ لأنه مَأَذون في الدّخولٍ في الجززِ 

ولو سَرَقَتٍ امرأةٌ من زوجهاء أو سَرَقَ رجل من امرآته» ْم طُلّقَها قبل الدُخولٍ بها 
فبانَثْ بغير عِدَةٍ لم يُقْطَعْ واحدٌ منهما ؛ لان الأدّ حينَ وُجوده لم ينقد موب لقم لقيام 
الرَّوْجِيّةِ فلا يَنْعَقِدُ عند الإبانة ؛ لأن الإبانة [۲/ 44 ؟أ] طارئةٌ» والأصلٌ لاير لطر 
مارا في الحُكُم “اقوس ا لحان ا ورم الخو 
الاعتِبارٍ وفي الاعتبار ههنا إيجابٌ الحد فلا بعتب 

E a 
واحدٌ منهما سواء كان الطلاق رَجعيًا أو بائئاء أو ثلانًا؛ لن التكاح في حال قيا الهِدّةٍ‎ 
قائمٌ من وجه أو و أئّرُه قائعٌ» وهو العِدَةٌ وقيامٌ التكاح من كَل وجه ه يمنمٌ القَطْعَ فقيامّه من‎ 


. في المخطوط : «يمتنع». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «إن»‎ )۳( 


وجوء أو قيام أَنّرِه يورت شبهة . 

ولو سَرَقَ رجلّ من امرأةٍ أجنبيّةَ» ثم تزوّجها فهذا لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنِ: (إمَا) أنْ 
تزوّجَها قبل أن يُقُضَى عليه بالقطع» وإما أن تزوّجّها بعدّما فضي عليه بالقَطع فإ تزوّجَها 
قبل أنْ يُقُضَى عليه بالققطع ؛ لم يفْطَعْ بلا خلاف؛ لأنّ هذا مانِعٌ طّرأ على الحدّء والمانع 
الطَارِئٌ في الحدٌ “ كالمُقًا ون لأن الشكذوة تدرا بالشتهات نتصية طويان الوّوجئه شي 
مانِعةً من القَطْع كقرانهاء وإِنْ تزوّجَها بعدّما فضي عليه بالقَطع لم يُقْطْمْ عند أبي حنيفةً - 
رحمه الله - وقال أبو يوسف: يفطم . 

(وجه) قوله: أنّ الرَّوْ جي القائمة عند السَرقةٍ إنّما تمع وُجوب الفط باعتيار الشَبهق 
وهي شُبَهة عَدَم الجززِ أو شَبْهة اليلكِ فالطارئة لو اعثيرَتُ مانِعةً لكان ذلك اعبار © 
الشُبْهِةَء وإنها ساقطة في باب الحدودِ. 

(وجه) قولٍ ابي حنيفة: أنّ الإمضاءً في باب الخدرد مح الف نانف الكنية 
المغْتّرضة ة على الإمضاء كالمُعْتَرضةٍ ة على القضاء ۽ ألا ری أنّه لو قَذَفَ رجلا بالرّناء وقضيّ 
عليه بالحدٌء م إن المقذوف نى قبل إقامة الحدٌ على القاؤفٍ سَقَطً الحدّ عن القاذِفٍ؛ 
وجعل الرّنا المُْتَرضَ على الحدّ كالموجود عند القَذْفٍ ليُعْلَمَ أنَ الطارِئّ على الحُدودٍ قبل 
الإمضاءٍ بمنزلة الموجود قبل القضاءء واللّه تعالى أعلم . 

وذكر في الجاع الضغير في الطَرارٍ ‏ إذا عر الصرَةٌ من خارج الك نه لا قَطَْ عند 
أبي حنيفة - رحمه الله ق في الكمّ فطَرّها ؛ يفطم . 

CE 

وبتفصيلٍ * الكلام فيه يريع الخلاف» ويَتَققٌ وا و ا 
يکود بالقَطم» وإما أن يود بل الرباط» والدّراهمُ لا تخلو إما أن كانت مَضرورةٌ على 
ظاهر الكمّء وإما أن كانت مَصرورة في باطنِه» ٠‏ فإ كان الطرُ بالقَطع» والدَّراهمٌ مَضْرورةٌ 
على ظاهر الكُمٌّ لم يُقْطَمْ ؛ لأنّ الحِزْرٌ هو الكُمٌ . والدَّراهمٌ بعد القَطع ت تقعُ على ظاهر الكُمٌ 
)١(‏ في المخطوط : «الحدود». (۲) زادفي المخطوط : «شبهة». 


() الطرّار: الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر المصباح المنير (۲/ 077٠١‏ . 
(4) في المخطوط : «وعند تفصيل؟ . 


g~ ©‏ 
فلم يوجدٍ الأخحد من الحِرْزِء وعليه يُحْمَلُ قول أبي حنيفةً - رحمه الله . 

ون كانت مَصْرورةٌ في داخ الم يُْطَم 0 تق في دال الك ٠‏ فكان 
الطَرُ أخدًا من الحِرْزِء وهو الك فيطع وعليه يُحْمَلُ قول أ بي يوسفء وإِنْ كان الطْرٌ 
بحل اباط نظ إنْ كان بحالٍ لو حَلٌ الرباطً : تقعٌ الدّراهِمُ على ظاهر الكمٌ بن كانت 
العْقْدةُ مشدودةٌ من داخل الكُمٌ لا بقع تعاس غير جار وهر اشير فول أبي 
حون ريه للقت إن كان اا لزاه في :وا حل الك وهر يطل إن 
إدخال يِه ذ في الك للأخذٍ يُقْطَمُ لِوُجودٍ الأحذٍ من الحِرْز» وهو تفسيرُ قول أبي يوسفٌ» 
واللّه تعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصل أيضًا يخر ج التباش على أصل أبي حنيفة» ومحمَّدٍ - رحمهما الله - 
له لا يُقْطَّعٌ ؛ لأنّ القبرَ ليس بجِرْز بنفسه أصلاً إِذْ لا ثُحْمَظٌ الأموال فيه عادة ألا تَرَى أنه لو 
سَرَقَ منه الدَّراهمَ والدّنانيرَ لا يُقْطَُ ولا حافِظ للكَمَّنٍ ليُجْعَلَ حِرْرًا بالحافِظ فلم يكن 
القبرُ حِرْرًا بنفسه ولا بغيره» أو فيه شُبْهةٌ عَدَم الحِرْزِ ؛ لأنّه إِنْ كان حِرْرَ مثله فليس جِرْرًا 
لائر الأموالٍ فتَمَكدَتِ الشُبْهةٌ في كونه حِرْرًا فلا يُقْطَمُ . 

َم احثلفَ آله يعبر في گل شيءِ جر مئله ٠‏ أو جز نوه قال بعض مَشايخنا إِنه: 
في كَل شيءٍ جرْدُ مثله كالإضطبْل داق والحظيرة شاو حو لو سَرَقٌ لون من هذه 
المواضِع [لا يُقْطَمُ] "© . 1 

وذكر الكَرْخييٌ في مُخْتَّصَرِه عن أصحابنا أن ما كان حِرْرٌ النؤع يكونُ حِرْرًا للأنواع 
كُنْهاء وجَعَلوا سُرَيْجةً البقّالٍ حِرْرًا للجواهر فالطّحاويُ - رحمه الله - عبر العُرْفَ» 
والعادةًء وقال: حِرْرُ الشَّىءِ هو المكانٌ الذي يُحْمَظُ فيه عادةًٌ» والنَاسٌ في العاداتٍ لا 
يُخْرِزونَ الجواهرٌ في الإِصْطَْبْل» والكرْخيٌ - رحمه الله - اعتَبّرَ الحقيقة؛ لأنّ جِرْرَ 
الشيمٍ ء ما يحرّزُ ذلك الشّيءَ حقيقةٌ اة البقّالٍ ترز الدّراهمَ والدتاني” والجواهة 
حقيقة» فكانت حِرُرًا لها واللّه-سيخانه وتعالن - ]غلم .'(ومتها) أن يكوة يصايًاء 
والكَلامُ في هذا الشرط بق في ثلاث مَواضع : 


وه مو 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


مد د ہر( 

احذهاء في أصلٍ النّصاب أنه شرط أم لا. 

والثاني: في بِيانٍ قدره . 

والثاِث: في بِيانٍ صفاته . 

(أا) الأول فقد اختّلِف فيه قال عامَةٌ العلَماء : إِنّه شرط فلا قَطْمّ فيما دون النُصابٍ ١”‏ 
وحُكيّ عن الحسن البضْريٌٍ - رحمه الله - أله ليس بشرطه وِيُقْطعٌ في القليلٍ والكثيرٍء 
وهو قول الخوارج . 

واحتجّوا بظاهر [144/7ب] قولِه سبحانه وتعالى: «وَالسَارِكُ وألسّارقة فافعو 
دا4 [المائدة :4] من غير شرط التصاب . 

وروي عن النبيّ كل أنه قَالَ: «لَمَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقُ الحبْل فتْفْطَعْ يَذه» ويَسْرق البَيضة 
فطع يَدُهه ("2» ومعلومٌ أن من الجبالٍ ما لا يُساوي دائقَاء والبيضةٌ لا نُساوي حب . 

(ولنا): لاله النصّء والإجماع من الصحابة . 

أمَا دلالة النَصّ ؛ فلأل اتج انه وان ار عرف رلته مل اشرق انارق 
والسَارِقٌ اسم مشت من معئّى» وهو السّرقةٌ» والسّرقةٌ اسمٌ للأخذٍ على سبي الاستخفاءء 
ومُسارَقةٍ الأعيْنِء وإنّما تقعٌ الحاجة في الاستخفاء فيما له خَطُرٌء والحبّةُ لا حَطْرٌ لها فلم 
يكن أَحْذِّها سَرِقَةء فكان إيجابٌ القَطع على السَارِقِ اشْتِراطا لِلنّصاب ذَلالة . 

(وأمًا) الإجماءٌ: فإِنْ الصّحابةً - رضوان الله عليهم - أجمّعوا على اعتِبارٍ النُصاب» 
وإِنّما جَرَى الاختلافٌ 7" بيئهم في التَقْدِيرِه واختلافهم في التَقْدِيرٍ إجماعٌ منهم على أنّ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 77/7)» شرح فتح القدير (4/ 0777-774»: الاختيار 
لتعليل المختار (5/ »)١٠١/‏ البناية (5/ ۳۹۱-۳۸۷)ء الدر المختار .)4١/6(‏ 

ومذهب الشافعية أنه يجب القطع في سرقة ما كان مباح الأصلء كالحطب والكلاء والصيد المأكول وغير 
المأكول والمشيش والخشب وما عمل من الطين كالفخار. انظر: الحاوي الكبير (۱۳۱/۱۷ء ۱۳۲)ء 
الوسيط (557/5)» الروضة .)١١١/١١(‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يسمء برقم (*5178)» [وطرفه: 1۷۹۹]ء 
ومسلمء كتاب الحدود. باب : حل السرقة ونصاہاء برقم (لامكاي4 والنسائي» برقم م4 )2 وابن 
ماجهء برقم (۲۵۸۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) في المخطوط : «الخلاف». 


GD 


أصلّ النّصابٍ شرط وبه تَبِيّنَ أن ما رَوَوْا من الحديثِ غير ثابتِ» أو ملسو أو يُحْمَلُ 
المذكورٌ على حَبْلٍ له خَطَرٌ كحَبْلٍ السّفينة» وبيضة خَطيرةٍ كبيضة الحديدٍ تَوْفِيقًا بِينَ ' 
الدّلائلٍ» واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(وأمًا) الكلامُ في قدر التصاب فقد امليف فيه أيضًا: 

قال أصحابنا رضي الله عنهم: إنّه مُقَدّرٌ بعشرة دراهمَ فلا قَطْحَ في أَقَلَّ من عشرةٍ دراهمَ . 

وقال مالك - رحمه الله - وابنُ أبي ليلى بخمسةٍ. 

وذكر القُدوريٌ - رحمه الله - عند مالِكِ - رحمه الله - بثلاثية 37 , 

وقال الشافعي: برُبّع دينار حتى لو سَرَفَ رُبْعَ دينار إلا حَبَة وهو مع نُفّصانِه يُساوي عشرةً 
لا يقْطعٌ عنده 29 O es‏ 

ولو سَرَفٌ رَبْعَ دينار لا يساوي عشرةً لم يُقْطعْ عندناء وعنده يقْطعْ» وقيمة الدّينارٍ عندنا 
و وعنده اثنا عشرٌ على ما نُبَيّنُ في كتاب الدّيات . 

راحتج مّنِ اعثَبَّرَ الخمسة بمارُوِيَ عن النّبىّ كله أنه قال : «لَائْقْطعْ الخمسة إلا 
تخمسة) 9 

واحتجٌ الشافعيٌ - رحمه الله - بما روي عن - سَّيّدَيِنَا - عَائشة رضي الله عنها عن 
النِْيّ يل أنه قال : «تُقْطَمْ يَدُ السّارِقٍ في ربع ديتار فصَاعِدَاه © , 

وروي عن- (سَيدِنَا- عُمَرَ) 2 رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قَطْمّ في مِجَنٌّ 


. فى المخطوط : «ثلثين»‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية أن نصاب السرقة الذي يقطع فيه السارق: ربع دينار فصاعداء أو ما يساوي قيمة ربع 
ديئار. انظر: الأم ل 56 مختصر المزني (ص ۲۹۳)»› الحاوي الكبير /١۷(‏ /ا١١)2‏ التنبيه (ص 2)١54‏ 
الوسيط (455/5). الروضة .)١١١ /٠١(‏ 

() انظر فی مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 254).» المبسوط (۹/١۱۳ء‏ ۱۳۷)ء رؤوس المسائل 
(ص ۹۱٤)ء‏ شرح فتح القدير (0/ 67*)» الاختيار (4/ 40٠١‏ البناية (+/ ۳۷۹ الام , 

. من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه‎ )۷۱٤( أورده العقيلي في الضعفاء (۲/ ۱۸۸)ء برقم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري. كتاب الحدود» باب: قولالله تعالى: «والكارق ولارن برقم (70784), 
ومسلمء كتاب الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء برقم 2)١١84(‏ وأبو داودء برقم »)٤۳۸٤(‏ 
والترمذي» برقم »)١544(‏ والنسائي» برقم (4۱۷٤)ء‏ وابن ماجه» برقم (1086). 

() في المخطوط : «عبداللهين عمرا. 


بسك 


يمه تنه درام ("2. وهي قيمةٌ رُبُع دينار عنده؛ لأنَّ الدّينار على أصله مُقَومٌ باثني عشرَ 
ا ٤‏ 

(ولنا): ما رَوَى محمَّدٌ في الكتاب بإسناده عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَده 
عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص عن النبي كه اند كان لاط الأفى تعن م وهو 
يومَئِذٍ يساوي عشرة دراهم . 

وفِي رِوَايةٍ عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه قال : تال وسون الله كله : «لا فطع 
فِيمَا دُونَ عَشَرةٍ درَاهم؛ 7" . 

وَعن ابن مسعْودٍ رضي الله عنه عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قَال: دلا تُقْطَعْ اليد إلا 
في ديتارء أو في عَشَرةٍ درَاهم» 47 . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنه عن رَسُولٍ الله عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ: «لَا يُقْطْمُ 
السَّارِقُ إلا في تَمَن المِجَنْ؛» وكان يُقَوَمُ يومَئِذٍ بعشرة دراهم ”° . 

وعن ابن أم يمن انه قال: ما مُطِعَتْ يد على عَهْدٍ رسول الله ية إلآفي تَمَنِ المِجَنٌ؛ 
وكان يُساوي يومَئِذٍ عشرةً دراه . 

وذكر محمّدٌ في الأصل أنّ - سَيّدَنا - عُمَرَ رضي الله عنه أمّرَ بقَطع يَّدِ سارق ثوب 
بَلَعْتْ قِيمَثُه عشرةً دراهمَ فمَرٌ به - سيدا - عُنْمانُ رضي الله عنه فقال: إن هذا لا يُساوي 
إلا تّمانيةً فدرأ - سَيّدُنا - عُمَرُ القَطْعَ عنه ”" . 


4. . . أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب : قولالله تعالى: «وَاَلَارِفُ وَأَلسَارفَةٌ فطعو أيْدِيَهُمَا‎ )١( 
وأبو داود» برقم‎ <(IIAYD) برقم )1۷40( ومسلمء كتاب الحدود» باب : حل السرقة ونصابهاء برقم‎ 
. (oA) والنسائى» برقم )44۰۸( وابن ماجه» برقم‎ c(4) (6م* 1 والترمذي» برقم‎ 

(۲) فى المخطوط : «المجن». 

(۳) أخرجه أحمدء برقم (584571)) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/0/ا8)» برقم .)581١6(‏ 

»)۱٤٤١( صحیح : أخرجه الترمذيء كتاب الحدودء باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق» برقم‎ )٤( 
انظر صحيح‎ «(TTT /1°) وعبل الرزاق في مصنفه‎ c(AV4Y) والطبراني في الكبير (۹/ اه برقم‎ 
. (ه) شاذ: أخرجه النسائي» كتاب قطع السارق» برقم (44151). انظر ضعيف سنن النسائي‎ 

(1) منكر: أخرجه النسائي في الكبرى (٤/١١٤۳)ء‏ برقم (۳۳٤۷)ء‏ والحاكم في المستدرك ))47١/4(‏ 
برقم )۸۱٤٤(‏ من حديث أيمن رضي الله عنهء انظر ضعيف سنن النسائي . 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)751١/4(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۷٦ /٥(‏ برقم (۲۸۱۱۲) . 


@ 


وعن - سينا - عُمَرَء وسَيِّنا عُفْمانَ» وسَّيّدنا عَلىّء وابن مسعوو رضي الله عنه مثلٌ 

والأصل أن الإجماعً انعَقَدَ على وُجوب القَط في العشرةء وفيما دون العشرة. 

(اختلف العُلَّماكُ؛ لاختلاني) ( © الأحاديف فوَقَعَ الاحتمال في وُجوبٍ القَطع فلا 
يجب مع الاحتمال» وإذا عرف أن النْصابَ شرط وُجوب القَطْع بالسرقة فن وُجَدَ ذلك 
القدرٌ في أل سَرِقَةٍ واحدة مُعلِعَ ؛ جود الشَرطِء وهو كمال الصاب» وإِنٍ اختلفتٍ 
السَرقةٌ لم يُقُطْعْ ؛ لِمَفْدِ الشرط . 

وعلى هذا مُسائل إذا دخل رجلٌ دار الرّجِلٍ فسَرَقَ من بيتٍ فيها درهمًا فأخرَجَه إلى 
صَحْنِْهاء ل ا 
فلم يرل يَفْعَلُ حتّى حتّى أخذ عشرةً دراهم» ثْمّ أخرّجٌ العشرةً من الدَارِ قُطِمَ ؛ لأنّ هذه سَرِقَةٌ 
واحدةٌ؛ الا امار لشي NL DS‏ 
لل ا 

ولو كان خرج في كُل مرو من الذارء ثُمَ عاد حقى فعَلَ ذلك عَشرَ شر مَرَاتِ "لم يُقْطْعْ ؛ 
لان هذه سرِقاتٌ إذْ كل فعلٍ منه إخراجُ من الحِرْزِ» فكان كل فعل منه مُعْتَبرَا بنفسه» وأنّه 
سَرِقَةٌ ما دونَ التصاب فلا يوجبٌ القَطْمَ . 

وكذلك جماعة دَخَلوا دارّاء وأخرّجوا من بيتٍ من بُيوتِها المَتاءَ مَرَةٌ بعد أخرى إلى 
صَحْنٍ الذَارِء ثم أخْرّجوه [۲/ 40 7أ] من الصّحْنٍ دَفْعةَ واحدةً يعون إذا كان ما أخرّجوا 
حص كَل واحاږ منهم عشرة دراهم» وإذ ترق الإخراج يه el‏ 
ال جْمْلةَ واحدةً فهو سَرِقةٌ واحدةٌ فإذا ” " فرق فهو سَرِقاتٌ» فكان كُلَّ واحدٍ مُعْتَبا 
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ولو رق رجل واحدٌ عشرة درام من مثزلين ملي بان سر منه [نسعة دراهم من 
جد لالم أت مقرلا ابر فرق ا 'درهمّاء أو يِسْعةً لم يُقْطُمْ ؛ لأنهماسَرِقَتانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «اختلفت». (؟) في المخطوط: «مرار». 
(*) في المخطوط : «وإذا» . (4) زيادة من المخطوط . 


معان لان ار اوم المراج عرد بالزراوفة لمت اونا يبا ار eS‏ 
تبر في هَنْكِ الآخرء ف 1 وه رسي اب OD‏ 
وكوف وجل 0 دراهم لِعَشْرةٍ نْفْسِ في موضع واحرٍ مُِعَ» وإنْ تَقَرَقَ ملك 

يُعْتَبَرْ في ذلك حال السارقيء والسَارِقُ واحدّ» فكان النَّصِابُ كايلاً» وإنّما اير حال 
السَّارِقِ دود المسروقي منه؛ لأنّ كمالَ التصاب شرط وُجوب القَّطعء والقَطعْ عليه فيَعْمَبر 
عافت 3 ا نقد كافك و ا ينع لدورول للدت 
اونا 

وإِنْ كان عَشْرةٌ امس في دارٍ كُل واحلٍ في بيت على جدة» فسَرَقَ من كُلَّ واحدٍ منهم 
درهمًا يُقْطَمُ إذا خرج بالجميع من الذَارٍ؛ ؛ لما ذَكَوْنا أن الدَارَ حِرْرٌ واحدٌّ» وقد أخْرَجَ منها 
انا كاد قات الشرفة واخد ةوزن اغات الستروق هة 

ولو كانت الدَارُ عَظيمةٌ فيها حجر لِكُلَّ واحدٍ حُجرة فسَرَقَ من كَل حُجْرةٍ أَقَلّ من عشرةٍ 
لم يُفْطَمْ؛ لأنّ ذلك سَرِقاتٌ إِذْ كَل حَجْرةٍ حِرْرٌ بانفرادهاء والسرقاث إذا اختلفث يعبر في 
كُلَّ واحدٍ منها كمال النّصِابٍ» ولم يوجدٌ. 

ولو سَرَقَ عَشْرةٌ امس من رجل واحدٍ عشرةً دراهمٌ لم يُقُطعواء بخلافي الواحد إذا 
سَرَقَ عشرة دراهم من عَشْرة آمب أله بطع إذا كانت الدّراهم في جزز واحله؛ لما يتا أن 
او سكي د OT‏ 
'' السار لافي حَقَّ '* المسروقي منه» وسواء كانت الذّراهمٌ مُجْتّمعةء أو 
بعدَ أن كان الحِرْدُ واحدًا حثى لو سَرَقَ عشرة دراهم متََرََا من کل كيس درهمًا من 
ی یور ی و ا خرَجًها منه فقد حرج بيصاب 
كال من السَرقة فيْقْطمٌ . 

ولو سَرَّقٌَ ثُوبًا قيمَثُه تَسْعَةُ دراهم فوَضَعّه على باب الدّارِ» ثُمّ دحل فأخذ ثوبًا آخرَ 
يُساوي تِسُعة [دراهم] ”" فأخْرّجّه لم يُقْطَمْ ؛ لأنّه لم يَبْلُعْ المَأخودٌ في كَل واحدٍ منهما 


ا و 


0 و E‏ امار 
(۳) في المخطوط : «بنفسه (4) في المخطوط : «حال». 
(4) في المخطوط : محال (5) زيادة من المخطوط . 


0 بدائع الصنائع ج9 
نِصابًا فلا يُقْطَعُ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) صِفاتُ النصاب: 

(فمنها): أن تكون الدّراهمُ المسروقة جيادًا حتّى لو سَرَقَ عشرة رُيوفّاء أو تَبَهْرَجةَ أو 
سَنُوقة لا يُقطْمُ إلا أن تكو كثيرة تلم قيمة “ عشرة جياوء وكذلك المسروق من غير 
الذّراهم إذا كان لا بلع مُه قيمة عشرة دراه جياد لا يُقْطَمُ؛ ؛ لأ مُطْلَقَ اسم الدّراهم في 
الأحاديثٍ يَنُصَرِفُ إلى الجيادٍ . 

(ومنها): أن يَعْتَرَ عشرةٌ دراه وزد سَبْعةٍ كذا قالوا؛ لأ اسم الدّراهم عند الإطلاتي 
يَقَمُ على ذلك» ألا تَرَى أنه قُدّرَ به النصابُ في الرَّكَواتِء والدّياتٍ» وكذا الاس أجمّعوا 
على هذا في وزنٍ الدّراهمء ولأ هذا أوسَطٌ المُقادير ؛ لأنّ الدّراممَ على عَهْدٍ 
رسول الله يي كانت صغارّاء وكبارًا فإذا جُمِعَ صَغيرٌ وَبيرٌ كانا درهمَيْنِ من وزن سَبْعٍء 
فكان هذا الوزن هو أوسَطٌ المَقادير فاعمُرَ به قول عليه الصلاة والسلام : خير الأمُور 
أوسَاطها» ٠‏ وهل يُعْتَبَرُ أن تكو مضروبة؟ . 

ذكر الكزْخي - عليه الرَّحْمةٌ - أنه يَعْتَرُ عشرةً دراهمَ مضروبةً» وهّكذا رَوَى بِشْرٌ عن 
أبي يوسف,. وابنُ سماعة عن محمَّدٍ حتّى لو كان يِبْرَا قِيمَئُهِ عشرةٌ دراهمَ مضروبةً لا 
قط . 

وروَى الحسنْ عن أبي حنيفة - عليهم الرّحخمة ذُ او في مويه 
يجوز بِينَ الثاس» [ويّروج في مُعامَلاتِهم] " فطع وهذا يدل على أن كونّها مضروبة 
ليس بشرط» بل يُقْطَعْ في المضروبة» وغيرها إذا كان مِمَا يجوز بِينَ الٽاس» ويّروجُ في 
معامَلاتهم . 

لهما أن تقديرٌ صاب السَرقةٍ وقح بالدّراهمء أو تقويمَ المِجَنٌّ وفع بالدّراهم» والدّراهمُ 


« : في المخطوط‎ )١( 
/0( ا شيبة في مصنفه (۷/ ۱۷۹)» برقم (96154), والبيهقي في الشعب‎ (۲( 
وأورده ابن سعد في الطبقات الكبرى (0/ 1ك وانظر ضعيف الجامع حديث‎ (° ١( برقم‎ (| 
.(\o۲( رقم‎ 


(۳) ليست في المخطوط . 


< عست مكل ابوه 
اسم للمضروبةء والتَبْرُ ليس بمضروب» ولا في معنى المضروب في الماليّةٍ أيضًا؛ لأنّه 
يَنْقُصُ عنه في القيمة فأشبة نُْصانَ الوزن . 

احاح سوس ها ب جحي لمكم اتير 
بِينَ التاس» يسْتَوي في نصابه المضروبٌ [وغير المضروب] ”*''؛ والصَّحَيحٌ والمُكسَّرُ 
ل ل و الو رد 0 يم 0 
بوسفٌ ومح (" أقرّبُ إلى الاحتياط في باب الحُدودٍء ثم كمال النْصاب في قيمة 
المسروق يُعْتَبَرُ وقتّ السّرقةٍ لا غير أم وق السّرقةٍ والقَطعٍ جميعًا ؟؛ وفائدةٌ هذا تَظَهَّه 
فيما إذا كانت قيمةٌ المسروق كاملةً وقتّ السَرقة» ثُمَ نَقَصَتْ نَقَصَّتْ أنّه هل يَسْقُط القَطْمُ؟ فجُمْلهُ 
الكلام فيه : أن نُفْصانَ المسروق [؟/ 7965ب] لا يخلو إمّا أن كان نُقْصانُ العيْنِ بأنْ دخل 
المسروق عَيْبّء أو ذهب بعضه . 

(وإتا) أن كان فصان السَعْرٍ فإن كان تُقْصانٌ العيْنٍ يُقْطَعُ السَارِق» ولا يُععَبرُ كمال 
اللصاب وق القع ابل و ا لأنّ صان عَيْنِهِ هلاك بعضه» ولاك 
الكل لا يُسْقِطْ القَطْمَء > فهّلاكُ البعض أولى» وإنْ كان تُفْصَانُ السّعْرِ - ذكر الكَرْخْيُْ - 
رحمه الله - : [أنه] لا يفطم في ظاهر الرّواية» وتُحتَبُقمَتُه في الوقن جميمًا . 

وروی محمد - رحمه الله - أنه يُقُطَمُ» وهّكذا ذكر الطّحاوىٌ - رحمه الله - : أنه 
تبر قيمَنُه وق الإخراج من الجرْزٍ» وهو قول الشّافعيٌ - رحمه الله -. 

(وجه) هذه الرّواية أن صان السّغْرٍ دود ُقْصانٍ العيْنٍ ؛ ؛ لأنَ ذلك لا يور في المَجِلء 
وعدا بوث فيد م فصا العينٍ لم يرز في إسقاط القع فقعاة الشكر أولى ا 
ای و - رحمه الله - الفرْقٌ بِينَ الْصاَيْنِ » ووجه الفرْقٍِ بيتهما أنّ 
صان السّعْرٍ يورثُ شبْهة شَبْهةَ نُفْصانٍ في المسروقي وقتَ السّرقةٍ؛ لأنْ العيْنَ بحالها قائمةٌ لم 
تَتَغْيّرء ونير َير السّعْرٍ ليس بمضمونٍ على السَّارِقٍ أصلا فِيْجْعَلَ النفُصانٌ الطَارِئٌ كالموجود 
عند السرقةٍء بخلافي نُقْصانٍ العيْن؛ لأنّه يوب عير العيْنِ إِذْ هو هَلاكُ بعض العيْن» وهو 
5 ر عليه لي ا فلا يدن فد زرووا اا 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «قالاه)‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «اعن»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


D9‏ "سے بدائع الصنائع ج1 


-: أنه لا يفطم حتّى تكود القيمة في البلدين جميعًا في السَّعْرٍ عشرةً دراهم» وعلى روايةٍ 
المكاوع as‏ قيتتدوقت البقراقة الاغيقوآلله Ea‏ ا 


0 


أعلم . 

(ومنها) أنْ يكونَ المسروق الذي يُقْطْعُ فيه في الجُمْلة مقصودًا بالسرقة لا تَا 
لمقصودء ولا يتعَلّقُ القَطْمُ بِسَرِقَيهِ في قولهما ”" . 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: هذا ليس بشرط . 

والأصلٌ في هذا أن المقصوة بالسرقة إذا كان مِما يُقْطْمُ فيه لو انفَرَدٌ وبَلَعَّ نصابًا بنفسه 
يُقْطَعُ بلا حلاف وإِنْ لم يل بنفسه نصابًا إلا بالتابع يَكْمُلُ النّصابُ به فَيقْطعْ . 

وكذلك إذا كان كل واحد منهما مقصودّاء والذواله يفيه تمان كم سهان لآخر 
ويُقْطْمٌ» وإ كان المقصوةٌ بالشرقةٍ مِمًا لا يُقْطعٌ فيه لو افر لا يُقْطْمُ» وإ كان معه غير 
مِمَا '" يَبْلُمُ نصابًا إذا لم يكن [ذلك] ”" الغيرُ مقصودًا بالسَرقةٍء بل يكونُ تابعًا في 
قولهما ا 

وعند أبي يوسفٌ - رحمه الله - يُقْطْمٌ إذا كان ذلك الغيرٌ نِصابًا كاملا . 

وبيانٌ هذه الجُمْلة في مَُسائلٌ: إذا سَرَقَ إناء من ذهب» أو فضّةٍ فيه شراب أو ماءٌ أو 
لَبَنُء أو ماءٌ وردء أو تَرِيدٌء اليد وض ولقديكا د سس داو به لم يُقْطْعْ 
عندهما (ككل وعند أبي يوسف يفط . 

(وجه) قوله: أن ما في الإناءِ إذا كان يما لا يُقْطَمُ فيه التَحَقَ بالعدّم فيُعْتَبَدُ أحدٌ الإناء 
على الانفراد فيفط فيه . 

(وجه) قولهما: أنّ المقصود من هذه السَرقَةٍ ما في الإناءء والإناءٌ تابعٌ» ألا ترّى ”أنه 


)١(‏ في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد؟. 
(۲) في المخطوط : «ما. (۳) زيادة من المخطوط . 
(:) في المخطوط : اقول أبي حنيفة وعحمد). 
(5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد؛. 


ةي عست لبج 


لو قَصَّدَ الإناء بالأخذٍ لأبقّى ”'' ما فيه؛ وما في الإناء لا يجبٌ القَطعٌ بِسَرِقَتِه فإذا لم 
يجب القَطْعٌ بالمقصود لا يجبٌ بالتايي» وإلى هذا أا جمد ت ضيه الله - في الكتاب 
فقال: إِنّْما ر إلى ما في جَوْفِ فان كان ما في جَوْفِه لا يُقْطمُ فيه؛ لم أقطغه ولو سَرَقَ ما 
في الإناء في الدَارٍ قبل أن يُخْرِجّ الإناء منهاء ثُمّ أخرَج الإناء فارِغًا منه فُطِعَ ؛ ؛ لأنه لما سرو 
قل لسن a GIS‏ 
بسَرِقَتِه وبَلَعَ نصابًا يُقْطمُء وعلى هذا الخلاف إذا سَرَقَ صَبِيًا حرا لا يُعَبّرُ عن نفسِهء 
مي مر ا ا د ؛ لأنَّ له يَدَا على نفسِه» وعلى ما 
من الحُليّ فلا يكونٌ أخْدُه سَرِقةٌ» بل يکود خداعًا فلا يُقْطَمُ . 
e‏ > أو لم يكن لا يُقْطْمٌ بلا 
خلافي. وإِنّ كان لا يعبر عن نفسِه نفسه يُقْطعٌ عندهما ٠‏ وعند أبي يوسف لا يُقْطمٌ؛ بناءً 
على أنَّ سَرِقةٌ مثلٍ هذا العبدٍ يوحِبٌ القَّطْعّ عندهماء وعنده لا يوجبٌ. والمسألة قد 


ولو سَرَقَ كلبّاء أو غيرّه من السّباع في عُدْقِه طَوْقٌ لم يُقْطْمْ» وكذلك لو موق مكنا 


مفضضًاء ٠‏ أو مُرَضّعًا بياقوتٍ لم يُقْطَعْ عندهماء وعند أبي يوسف يفطم ؛ لما ذَكَرْنا. 

ولو سَرَقٌ كورًا قِيمَتُه عة دراهمّ» وفيه عَسَلّ يُساوي درهمًا يُقُطَمُ ؛ لأنّ المقصود ما 
فيه من العسّل» والكوز ر تبَعُ فكل صاب الأصل به . 

وكذلك لو سَرَقٌ جمارًا يُساوي يَسْعَةَ وعليه إكاف يُساوي درهمًا يُقُطَمٌ ؛ لما قُلْنا. 

ولو سَرَقَ عشرةٌ دراهمٌ من ثوبء والتَوْبٌ لا مُساوي عشرة يُنْظَرٌ إِنْ كان ذلك الثَوْبُ 
يَصْلْحُ وعاء لِلدّراهم بان ثشَدٌ فيه الدّراهمُ عادة بن كانت خزقةء ونحوّها يُقْطُم؛ 0 
المقصود بالأخذٍ هو مافيه. وان كان لا يَصْلّحُ أن كان ثوب كِرْباسٌ فان كان تَبْلُعُ قيمةٌ 
التَوْبٍ نصابًا بأنْ كان يساوي عشرة ا ل 
بنفسه بالسَرقةٍ» وإِنْ كان لا يَبْلُعُ صابًا قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يُقْطْمُ» وذكر في 
٠‏ الأصلٍ أن اللّصّ إن كان يَعْلَّمُ بالدّراهم يُقْطَمْ» وإِنْ كان لا يَعْلَمُ لا يفطم وهو إحدى 


)١(‏ في المطبوع : «لأبقى». () في المخطوط : (إن». 
(۳) في المخطوط : «اعند أبي حنيفة ومحمد». 


الرَوايتيْنِ عن أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسفء وروي عنه ‏ أنه يُقْطَمُ عَلِمَ بها أولم . 
يَعْلمء ووجهّه : أنّ الهِلْمَ بالمسروقٍ ليس بشرط لِوُجوب القطعء بل الشَرطٌ أن يكونّ 
نصابًاء وقد وَجِدَ. 

(وجه) رواية الأصل: أنّه إذا كان يلم بالدّراهم كان مقصوده بالأخذ الدّراهم وقد بَلَعَتْ 
صابا فيفع وإذا كان لايَعْلَمُ بها كان مقصوٌه الوب » وآنه لم يل الأصابَ فلا عع . 

وج الزؤاية ا ری ا سمش - عليه الرّحمة - أن مثل هذا التَوْب إذا كان مِمّا لا 
تقل ا كان تعر 1 ستيه يالك و نان فلم و 
فكذا فيما فيه ؛ لأنّه تابعٌ له ولو سَرَقَ جوالِقًاء أو جرابًا فيه مال كثِيرٌ فُطِعَ ؛ لأنّ المقصود 
بالسَرقةٍ هو المَظْروفٌ لا الظَّرْفُء والمقصودٌ مِمّا يجبٌ القَطمُ بسَرِقَيه فيِْطَعْ . 

وكذا إذا كان التَوْبُ لا يُساوي عشرةًء وفيه مال عَظَيمٌ عَلِمَ به اللْصٌ يُقْطَمُ ؛ لأنّ التَوْبَ 
يَصْلّْحُ وعاءً للمال الكثيرٍ» ولا يَضْلُْحُ وعاءً للِيَسيرٍء ففيما صَلَحَ وعاء له يعبر ما فيهء لأنا 
َعْلَم ينا أن مقصوده ما فيه وفيما لا يَصْلْحُ يَعْتَِرُ نفسَه مقصودًا بالسرقة» وما فيه تابعًا له 
ولا قَطعٌ ف في المقصود لِنْقُصانٍ النُصابٍ فكذا في التابع ؛ لأنّ التبَعَ كمه حُكمْ الأصل» 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في المسروق منه] 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى المسروق منه فهو أنْ يكو له يذ صَحِيحةٌ (وهويَّدٌ الِلْكِ) 2 

أو يد الأمانةٍ كيّدٍ المووع؛ والمُسْتَعيرِء والمُضارِبء والمُبْضِعء أو َد الصَّمانٍ كيد 


الغاصب» والقابض على سوم الشراءء المُْتِّنٍ فيجبٌ المَطْمُ على السَارِقٍ من ولا 
أمّا من المالِكِ فلا شك فيه وكذا من أميئه؛ لان يَدَ أمييه يذه فالاحد منه كالأخلٍ من 


المالِكِ؛ فما من الغاصب فإنّ مَنْفَعَةَ يَدَهِ عائدةً إلى المالِكِ إِذْ بها يِتَمَكَنٌ من الددٌ على 
المالك ؛ ليخرّجٌ عن العْهُدةٍ فكانت بده يد المالك من وج ولان المخصوتمنصمون 
على الغاصب . وضمانٌ الخغصب عندنا ضمانٌ مِلْكِ ”" فأشبة يَدَ المشتري» والمقبوض 


0 فی الط «وهى يد المالك»2. 
(۳) فى المخطوط : «تملك»). 


< کبس ا سح 
على سوم الشّراءء مضمونٌ على القابض» والمرهونُ مضمونٌ على المُرَْهِن بالدَيْنِ؛ فيجبٌ 
اف على انارق اوم ابل رق اروها ف ا ا ا 
عن E‏ 

ولا يجب القَطمُ على السَارق من السَّارِقٍ ؛ لأنَ يَدَ السّارِقٍ ليست بيد صَحيحةٍ إِذْ ليست 
يَدَ ”“ مِلْكِء ولا َد أمانة» ولايّدَ ضمانٍ» فكان *" الأحْدُ منه كالأخذٍ من الطّريق» وإِنْ 
كان القَطِعٌّ دُرِىَ عن الأول قُطِعَّ الثاني ؛ لأنّه إذا دْرِئَ عنه القَطْمٌ صارث يَدُهِ يَدَ ضمانٍء ويد 
الضَّمانٍ يَدُ صَحيحةٌ كيَدٍ الغاصب» ونحوه واللّه تعالى عَرَّ شأئه أعلمُ . 

فصل [في المكان المسروق فيه] 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المسروق فيه» وهو المكانُ فهو أن تكونّ السَرقةٌ في دارٍ العدْلٍ فلا 
يلل بالترقوي دار اکر ودار ی ؛ لأله لايَدَ للإمام في دار الحرب» ولا على دارٍ 
البغْي» فالسّرقة الموجودةٌ فيهما لا تَنْعَقِدُ سيبًا جوب القَطع . 

وا هذا في مسائلٍ التُجَارٍ الا إذا سَرَقَ 
بعضّهم من بعضٍ» ثُمَّ خَرَّجوا إلى دار الإسلام فأخذ السَارِقٌ لا يَقْطْعْه الإمامُ ؛ لأنّه لا يَدَ 
الإدري لخري» لكر ا ا > فلا 

تستؤفي في دارٍ الإسلام . 

وكذلك التْجَارُ من أهل العذلِ في مُعَسْكْرٍ أهل المي » أو الأسارّى في أيديهم إذا صرق 
بعضّهم من بعضء ثُمّ حرجو إلى أهلي العذلٍ فأخذ السَّارِقُ لم يَقْطَعْه الإمامُ ؛ لأنّ السرقة 
وُحِدَتْ في موضع لا يَدَ للإمام عليه فأشبَهَتِ السّرقة في دار الحرب . 

وكذلك رجل من آهل البفي جاء للإمام تات © N‏ 
يما فنا وكذلك رجلٌ من أهلٍ العذْلٍ أغارٌ على مُعَسْكَرِ أهلٍ البغي فسَرَ رق منهم لم يَقْطْعْه 
الإمام؛ ؛ لأ الشرقة لم تَنْعَقِدُ موجبة للقَطع لِعَدَم ولايةٍ الاستيفاء فيه؛ ولأنّه أخذ عن 
تأويلٍ ؛ لأنَ لأهل العدّلٍ أن يأخذوا أموال أهلٍ البعُْي» ويحيسونّها عندهم حتّى يُتوبواء 


)١(‏ في المخطوط : «بيد». )١(‏ في المخطوط : «فصار». 
(۳) فى المخطوط : «على» . (4) في المخطوط : «ثانيا) . 


فكان في العِصْمةٍ شد شَبْهة العدّم . 


وكذلك الرّجل من أهل البغي إذا سَرَقَ من مُعَسْكَرٍ ”' أهلٍ العذل» وعاد إلى 
مُعَسْكرِهء ثم أخذ بعد ذلك لم بطع ؛ لأنهم يَعْتَقِدونَ إباحة أموالناء ولهم مَنَعَةٌّء فكان 
أذ عن تاريل فلا بُح بالشرقة كما لا يضمن بالإثلافي . 

ولو أن رجلا من أهل العذلِ سَرَ رَقَ من إنسانٍ مالأء وهو يَشْهَدُ عليه بِالكُفْرِء ويَسْتَحِلٌ 
دَمَه» وماله يُقَطعْ ؛ لان مُجَردَ اعتقادٍ الإباحة لا عِبْرةَ به» ولأا لو اعتَبّْنا ذلك لأدّى إلى 
سَدّ باب الحدٌ لان كل سارتي لا يَمْحِرُ عن إظهار ذلك فيَسْقْطَ القَطَمُ عن نفيه» وهذا قبح 
فما يردي إليه مثلّه . 


بدائع الصنائع ج9 


فصل [فيما تظهر به السرقة] 


وأا بيان ها تظهر ةه الشّرقة فة [۲/١۲۹ب]‏ عند القاضي فنقولٌ وا 
السرقة الموجبةٌ للقطع عند القاضي تَظْهَرُ بأحدٍ آمرَبْن : 

أحذهما: البيّنةٌ . َ 

والثاني: الإقرار . أما البيّنَة فتَظْهَرُ بها السَرقَةٌ قةٌ إذا استّجْمِعَتُْ شرائطها ؛ لأنها حبر يرجح 
فيه جَنَبَةٌ الصّدْقِ على جَتَبةٍ الكذب فيَظْهَرُ المُخْبَرُ به» وشرائط قَبولٍ ”" البيّنةٍ في باب 
الشرقةٍ بعضّها يَمُمُ البيّناتِ كُلّهاء قد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الشّهاداتِء وبعضّها يَخُصُ 
أبوابٌ الحدودء والتقصاص» وهو الذكورة والعدال والأصالة فلا ثبل فيها " شهادة 
النُساءء ولا شهادةٌ المْسَاقِء ولا الشَّهادةُ على الشهادة؛ لأنّ في شهادة مَؤُلاءِ زيادة شُبْهِقٍ 
لا ضرورة إلى تَحَمُلِها فيما يُحْتالٌ لِدَفْعِهء ويُختاطً ِدرْثِه» وكذا عَدَمْ تَقَادُم العهْدٍ الأ في 
حَدَ القَدْفِء والقصاصٍ حتى لو شَّهِدوا بالسرقة بعد حين لم تُقْبل ولا يُقْطَمُء 
المال. 

والأصل أن اتقام ينإل الشهادة على الحُدودٍ الخالصةء ولا ينها على حَدَالقَذْفِء 
ولا يْبْطِلٌ الإقرار أي يضًّا . والفزق ذَكَرْناه في كتاب الحُدودء وإنّما ضمن المالَ؛ ؛ لأنَ التقادم 


)١(‏ زاد في المخطوط : «من». (9) في المخطوط : «فنقول». 
() في المخطوط : «فيه» . 


نما يمنعٌ من الشَّهادةٍ على الحُدودٍ الخالصة لِشْبْهِةٍ» والشبْهة تمع جوب الحدّه ولا 
تمنّع وُجوب المالٍ» وبعضّها يَخْصٌُ أرباب الأموال والحُقوق» وهو الخُصومةٌ والدَّعْرَى 
مِمَنْ له يَدُ صَحيحةٌ» حتّى لو شهدوا أنه سَرَقَ من قُلانٍ الغائب لم قبل شهادتهم مالم 
يحصّر المسروقٌ منه ويُخاصِمٌ لما ذَكَرْنا أنَ كونَ المسروق يلكا لِغيرٍ السَارِقٍ شرط © 
لكونِ الفعل سَرقةٌ ولا يَظْهَدُ ذلك إلا بالخُصومة فإذا لم توجَّدٍ [منه] ”" الخُصومة لم 9 
قبل شهادثهم» ولكن يُحْبَسٌُ السَارِقٌ؛ لأنَّ إخبارهم أورَتٌ ثهُْمةء ويجورٌ الحبْسٌ 
4ه عم ا لات ع (OD o f‏ ديرا ول و 
بالتّهْمة؛ لما روي أن رسول الله هة حَبَسَ رجلا بالتهمة “ وهل يُشترَّط حُضورٌ المولى 
لِقّبول البيّنةٍ القائمة على سَرقَةٍ عبدِه مال إنسان» والعبدٌ يجِحَد؟ اختُلِف فيه . 

كال انو کا تعاب لوخي د كد اط حت لو كان مزلا اتنا لم تقبل ال وهو 
إحدى الرّوايتيْنِ عن أبي يوسف . 

وروي عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - رواية أخرى أنه لا يُشترّطء وَيَقَضى عليه 
بالقَطع» وَإِنْ كان مولاه غائيًا . 

(وجه) هذه الرّواية أن القَطْع تما يجبٌ على العبد بالسَرقةٍ من حيث إنّه مي مكلت لا 
و خی وما مر لك وي ومن هذا الوجه المولى أجنبيٌ عنه فلا معنى لاشْتِراطٍ 
NS‏ 8 عور ةسائر الأجانِب 4 ولينذا لو اق بالشرقة تقد اقراره ولا 
اا ف المرلق كاد 

(وجه) قول أبي حنيفةً - عليه الوَّحْمةٌ -: أن هذه البيّنةَ تَمَضَْمَّنُ إتلاف مِلْكِ المولى فلا 
eee‏ ولأنَ من الجائز 
أنه لو كان حاضرًا لاذَّعَى شَبْهة ماِعة من قبول الشهادةء والحُدود تُذرأما أمكنَّ » بخلاف 
الإقرار؛ لأنّه بعدّما وقَعَ موجبًا للحدٌ لا يَمْلِكُ المولى رَه بوجه فلم تَتَمَكَنْ فيه شُبْهةٌ ولا 


. في المخطوط : «شرطا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لا.‎ )( 


»)۳٦۳١( حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب : في الحبس في الدين وغيره» برقم‎ )٤( 


والترمڏذي› برقم (141۷()› والنسائي» برقم (كلامة)ء من حديث معاويةبن حيدة رضي الله عنه» انظر 
مشكاة ة المصابيح › رقم (TVA)‏ . 


(5) في المخطوط : «يشترط». (5) في المخطوط : «حضره». 


تَظهّرُ السَرقَةٌ بالُكولٍ حتّى لو اذ عَى على رجل سَرِقة فأنکر فاستُخْلِفَ فنکل لا يُقُضَى عليه 

بالقطع» ويُقْضَى بالمال؛ O‏ مسو البدلاء والقَطَم نّا لا يحتملٌ 
البدل والإباحة» والعال يمل آلبدل والإباحة» وإمّا أن يجري مجرّى إقرار فيه شَبْهة 
العدّم ؛ لكونه إقرارًا من طريقٍ السّكوتٍ لا صَريحًاء والشُبْهِةٌ تمتَعُ وُجوبَ الحدّه ولا 


وو 


تمع وجوبٌ المالٍ. 


(وأنا) الإقرا فَظهَرُ '' به السرقة الموجبة للقطع أيضًا ؛ لان الإنسانَ غير متهم في 
الإقرارٍ على نفسه بالإضرار بنفسه فتَظهّرَ به السَرقةٌ» كما تَظهَرُ بالببّنةء وبل أولى؛ لان 
المرءَ قد يُنّهُمُ في حى غيره ما لا يُنَّهَمُ في حَقٌ نفسِه» وسواءٌ كان الذي قر بالسرقة عبدًا 
مَأذونًا» أو مَحْجورًا بعدَ أن كان من أهل وُجوب القع عليه» وعند ذُفْرَ - رحمه الله - لا 
يقْطَمُ بإقرار العبدٍ من غيرٍ تصديتي المولى . ٠‏ 

وخبملة الكلام: أن العبد إذا أَرَّ بِسَرِقةٍ عَشْرةٍ دراهمَ لا يخلو إِمَا أن كان مَأذونًاء أو 
مَحُجورًاء والمال قائمٌ» أو هالِكُ فإن كان مَأذونًا؛ يُفْطَمُ تم إنْ كان الال هالِكًا و 
مُسْتَهْلَكَا لااضمانٌ عليه سواءً صَدَّنّه مولاه في إقراره» أو كذَّبّه [فيه] (" ؛ ؛ لان القع مع 
الضمان لا يجتيعان عندتاء كان إلمان اتاجير ر ا 
اللاثة . 

وقال رُقز- رحمه الله -: لا يطح من غير تصديقٍ المولى» والمالٌ للمسروقي منه . 

(وجه) قوله: أنّ إقرارٌ العبدٍ يتضَّمَّنُ إتلافّ مالٍ المولى؛ لأنّ ”" ما في يَدِ العبدٍ مال 
مولاه فلا يُقْبَلُ من غير تصديقٍ المولى . 

(ولّنا) أن العبدَ غير مهم في هذا الإقرار؛ لأنَ المولى إن كان يتضرّرُ به فضرّرٌ العبدٍ 
أعظَّم » فلم يكن مُتّهَمًا في إقراره فيُفْبّلَ؛ ولأنّه لايك للمولى في يد العبدٍ في حَقّ 
القَطع کا يلات ل في ی في حل اشر »> فكان العبد فيه مه می على أصل 11/ 417 1أ] 
الحْرَيّة فيل إقراره كالحُرء وبه تييّنَ أ أن ن إقراره لم يضمن إيطال حَقُ المولى في حَقُ القَطع 
لِعَدَمِ الحقّ له في حَقَه وإِنْ كان مَخجورًا تُقْطَمْ يده ثُمَ إِنْ كان المال هالِكاء يلكا 


. في المخطوط : «فيظهر؛» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في ا لمخطوط : لا‎ )۳( 


< سس ہر 


لاضمانٌ عليه كذَّبّه مولاه أو صَدَقّه» وإنْ كان قائمّاء فن صَدَقّه مولاه؛ تُقْطَعُ يذه 
الا رر ج 

وإن كدَبَه بان قال: هذا مالي اختلف فيه أصحابنا اللاثةٌ قال أبو حنيفة : تُقْطْمٌ يدم 
ال ارو و فال ابو يوشت تقطغ ذاه و الال ری ولا فسان عن 
العبدٍ في الحالٍ» ولا بعد التي وقال محمَّدٌ: لا تُقْطَمُ يده والمال للمولى» ويضمنٌ مثلّه 
للمقَرٌ له بعد التق . 

وعد ه17 فلاح الات قاذ E‏ ر بالمالٍ لا يصح؛ لأ ما في يده ِلْكُ مولاء 
ظاهرًا وخالتاء وإذا لم يلق إقراه بالمال َي المال على حم يْكِ المولى ه ولا قَطعّ في 
مال المولى» بخلافٍ المَّأذونٍ؛ لأنَ إقرارّه بالمالٍ جائزٌء وإذا جاز إقراره بالمالٍ لغيه 
تنبت السّرقةٌ منه فيطع . 

(وجه) قول ابي يوسف: أنّ إقرارّه بالحدٌ جائرٌ» وإِنْ كان لا يجورٌ اماه ل إِذْ ليس من 
ضرورة جواز إقراره في حَقٌّ الحدٌ جوازه في المالٍ ألا تَرَى أنّه لو قال: سَرٌ سَرَفْت هذا المال 
الذي في يَدِ رَيْدِ من عَمْرِو يبل إقراره ة في الم ولا يي في الما كذا هذا. 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - : أن إقرار العبدٍ بالحدٌ جا”رٌ؛ لِما ذَّكَرْنا في العبدٍ 
المَأدُونٍ فلَرْمَّه القَطْمٌء فبعدَ ذلك لا يخلو إما أن يُقْطَعَ في المالٍ المُقِرٌ به بِعَيْئِه ويُرَدَ 
المسروق إلى المولى» وإما أن يُقْطْمَ في مال بغير عَيْنِِ لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ؛ لأنّ قَطْمَ اليد 
و ا سم ل ا اس 
ادف مالا معا ف أن يُقْطْمَ في المالٍ المُقِر به بعَيْيه» ويْرَدٌ المال إلى المسروق منه . 

هذا ذا كان المد لكا اولوقت القرار؛ أت ذا كان صي عاق لا ع علب؛ لان 
ليس من آهل الخطاب بالشّرائع» د ثم يُنْظَرُ ِن كان مَأذونًا يصح إقرارٌه بالمالٍ فإِنْ كان قائمًا 
برد عليه» وإ کان هالِكًا يضمن وإنْ كان مَخْجورًا لا يصح إقراره إلا بتصدي ق المولى» 
فا كذَّبَهِ فالمالٌ للمولى إِنْ کان قائمًاء وإِنْ كان هالِكًا لا ضمانٌَ عليه لا فى الحالء ولا 
بعد العتاق . ٠‏ 


. في المخطوط : «قول محمد‎ )١( 


CD 


ولو أقَرٌ العبدُ بِسَرِقَةٍ ما دود العشرة لا يُفْطَّعُ ؛ لأ النْصاب شرطهء نَم يُنْظَرُِنْ كان . 
مون يصح إقرارٌه» ويرد الما إلى المسروقٍ منه» وإ كان هالا يضمن سواء كان العبدُ 
مُخَاطبًا أو لم يكنء وإِنْ كان مَحُجورًاء فإِنْ صَدَقّه مولاه فكذلك. وإِنْ كذَّبّه فالمال 
للمولى» ويضمنٌ العبدٌ بعد العِئْتٍ "إن كان مُخاطبًا وقتّ الإقرارٍ» وإنْ كان صَغيرًا لا 
ضمانٌ عليه . 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن كُلَّ ما لا يصح إقرارٌ المولى على عبده يصح إقرارٌ 
العبدٍ فيه» ثم المولى إذا أقَرّ على عبده بالقصاص. أو حَدٌ الّناء أو خد القَذْفِء أو 
السرقةء أو القٌطع في السّرقةٍ لا يصح فإذا أقَرّ العبدٌ بهذه الأشياء يصح 

481 6 ارغ دة بالجناية فيما دون التّفس فيما يجبٌ فيه الدَّفْعْ» أو 
الداء فإه يُطَُ إن لم يكن عليه دَْنُ صَحٌّ؛ لان الجناية فيما دود التقس يُسْلَكُ فيها مسلّك 
الأموالٍ فكأنَ المولى أقَرَ د عليه بالدَيْن . 

ولو أقَرَ عليه بالدَيْنِ يصح كذا هذاء وإنْ كان عليه دَيْنٌ لايصحٌ؛ لأنه لو أقَرً 
ل ا ل ل ل 

وعَدَمُ م التقادُم في الإقرارٍ [(إقرارٌ العبدٍ بالسَرقَةِ)] ليس بشرط لِجوازه فيجورٌ سواءٌ 
تَقَا o,‏ > بخلافي البيّنةّ» والفرْقٌ ذَكَرْناه في كتاب الحُدودء واخْتَّلِفٌ في 
العدَّدٍ في هذا الإقرار : الهو قوع تفال اعرد و را الله نيدن 
بشرطء وَيَظهَرُ بالإقرارٍ مره واحدةً . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله - شرط فلا يُقْطَعٌ ما لم يُقِرَ مَرَنَبْنِ في مكانيْن» والدّلائل 
ذُكَرْناها في كتاب الحُدود» وكذا اخَتُلِفَ في دعوى المسروق منه آتها هل هي شرط كونٍ 
الإقرار مُظْهِرًا لِلسرقة كما هي شرطٌ كون البيّنة مُظْهِرَةٌ لها؟ قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ - 
رحمهما الله - شرط حتی لو أقَرَّ السَارِق أنه سَرَقَ مالَ قُلانٍ الغائب لم يُقْطْمْ ما لم يحضّرٍ 
ازوق فة ويَخاصّمْ عندهما . 

وقال أبو يوسف الدَّعْرَى في الإقرارٍ ليست بشرط» وَيْقْطعٌ حال غَْبةٍ المسروق منه . 


. في المخطوط : «العتاق» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


كش 


(وجه) قوله ('' : أن إقراره بالسّرقة إقرارٌ على نفسه»› والإنسانٌ د يُصَدَّقْ في الإقرار على 
نفسه؛ لِعَدَم النهْمةء ولهذا لوأ قر بالّنا بامرأق. وهي غائبةٌ قبل إقراره [و] حح كذا 
هذاء ولهما مارويٌ أن سَمْرَةَ رضي الله عنه قال لِلئّبِيّ عليه الصلاة والسلام : إِنّي سَرَفْتَ 
لآ فلانٍ فأئقدٌ إليهم رسول الله يل فسَالّهم فقالوا: إنا فقدنا َعيرًا ّنا في ليلة كذا فمَطَعَه 
فلولا أن المُطالّبَةَ شرطٌ ظهور السَرقةٍ قة بالإقرار لم يكن ليَسْالهِمء > بل كان يَقْطعٌ السَارِقَء 
[1/ 407 "ب] ولان کل مَنْ في يِه شية فالظَاهِرٌ آنه هلکه . 

«فأمًا) إذا) 9" أو ا ا براه وملسي اكه الم له العافت 
يجوز أنْ يُصَدَقَه فيه» E‏ أن كا 4 فبَقيّ على حُكم م مِلْكِ السَارِقٍ فلا يُقْطعٌء ولان في 
هور الشرقة بهذا الإقرار هة العدم لاحتمال التذيب من المسروق من فإ حمل ان 

يحَضُرّ فيُكذّبه في إقراره» بخلافِ الإقرار بالرّنا بامرأةٍ غائبة أنه يُحَدٌ المُقُِ. 

وان عاد لفقم اد مقط الحزاة قاع E‏ سالا SEE‏ 
الشُبْهةً يَسْقْطُ الحدٌ لأجل الشْبْهة فلو سَقَطَ عند غَيْبَيِها لَسَقَطَ لِسُبْهة السَبْهةء » وأنّها غير 
A TY‏ كاراضا دوا مكدب الشارق 

في إقراره بالشرقةٍ منه لم يُقْطَعْ لا يمكانٍ الشبْهةٍ » بل لانهدام فعلٍ السَرقةٍء فلم يكن في 
السّقوط حال الغيْبةٍ اعبار شُبْهةٍ الشُبْهةٍ واللّه تعالى أعلم . 

كال جد يجمه الله لو قال سَرَفْت هذه الدّراهمَ؛ ولا أذري لِمَنْ هيء أو قال : 
وديا برلا اخ فشن a‏ : لا يْقْطعْ ؛ لأنَ جَهالةَ المسروقٍ منه فؤقٌّ غَيْبَيِ ثُمَ 
الف لا مت ت القَطعَ على أصلِه فالجهالة أولى ؛ ولان الخصومة لَمَا كانت شرطاء فإذا 
كان المسروق منه مجهولاً [لم] “حمق الحُصومة فلا يُقْطْمٌ . 

وإذا عرف “أن الحُصومة شرط ظُهورٍ السّرفة ة الموجبة للقطع بالبيّنٍ على الاثفاتي» 
وبالأتزاز غ الاحباوق افلا بد من باد عن اك الخضومة © ومن انلا فر ؛ ل 
الله التزنيق > أن كر من انال A a‏ 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(5) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط: «فإذا». 
(:) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «عرفت». 


لطقة ل 


فللمالِكِ أنْ يُخاصِمَ | لسَارقَ | إذا سَوَقٌ مه لا شك فيه لأن يذ الماك بذ ص 


وأا المودِعٌ» والمُسْتَعيرُء والمُضارِبُ» والمُبْضِعُ » والغاصِبٌ والقابض على سَوْمٍ 
الشراو» وَالمُرْتَهِنُ فلا خلاف بِينَ أصحاينا رضي الله عنهم في أن لهم أن يُخاصِموا 
السَارِقٌ» وتُعْتَبَرُ حصومَتُهم في حَقّ ثبوتِ ولاية الاستردادء والإعادة إلى أيديهم» وأمًا في 
حُقوقي ''' القطع فكذلك عند أصحابنا الّلائة - رحمهم الله - وَيُقْطَعُ السَارِقٌ 
بخُصومَيهم » وعند رر - رحمه الله -: لا تعر خصوميُهم في حَقَ القَطع» ولا يط 
السارق بخُصومة مَؤُلاءِ. 

Soe‏ :لا يعبر بخُصومة غير المالِكِ أصلاً لا في حَقّ القَطع؛ و 
في حَقَّ ولاية الاستؤدادٍ ” 

(ووجه) ” SS TS‏ بور سمي امل أن 
يد المُرتهن ن فظاهرٌ؛ لأنها يَدُ حِفْظٍ لا أنه ف 0 
يد الجفظ ليمكُنَ من القسليم إلى المالِك» وكذلك يد الغاصب» والقابض - على سَوْ 
SEs E a lS‏ 
الا الما ٠‏ فكان ثبو ولاية الخُصومة لهم بطريت الصرورق والقاِتُ 
تشر وة *' يكونٌ عَدَمًا فيما وراء مَجل الصرورة؛ لانهدام ع عِلَّةٍ " التّبوتٍِ وهي 
الصرورة فكانت الخُصومة منْعَدمة في حَقّ القع » ولا قَطْمّ بدونٍ الخُصومةٍ؛ ولهذا لا 
يُقْطَمٌ بخُصومة السَارِقٍ كذا هذا . 


(ولنا) آذ الجسورف N E‏ نة جه مُظهرة لِلسَرقةٍ؛ لما بنا أن الفعلَ لا 


)١(‏ فى المخطوط: «حق». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 714)» شرح فتح القدير (0/ 4250١‏ الاختيار (54/ 
6 ) البناية (5/ »)45١‏ الدر المختار .)١١5/4(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : إذا أقر بأنه سرق من فلان الغائب سرقة توجب القطع ففيه وجهان أصحهما 
أن ينتظر حضوره ومطالبته؛ لأنه ربما حضرء وأقر أنه كان أباحه المال فيسقط الحد وإن كذبه السارق» 
والوجه الثاني أنه يقطع في الحال. انظر: مختصر الطحاوي (ص ۲۷۱)» شرح فتح القدير (ه/ 41( 
البناية »)44١/5(‏ الدر المختار .)1١17//4(‏ 

« : فى المخطوط : اوجه). (5) فى المخطوط‎ )٤( 

(1) في المخطوط : «بالضرورة». (۷) في المخطوط: « 


ر سس 7 
تَحَمَّقُ سَرقة مالم يُمْلم أن المسروق (يلْك غير) " السَارتي» وإنْمايُمْلَمُ ذلك 
بالخُصومة» فكانت الحُصومة شرط كونٍ البيّة مُظْهِرةً لِلسرقة» وكوثها مُظْهرة لِلسَرقةٍ تَبَتَ 
بخُصومة هَؤُلاءِء وإذا ظَهَرَتٍ السَرقةٌ يُقُطّعُ لقوله تعالى : #والكارف لسار اقا 
يها [المائدة :4+] » بخلاف السَارق أنه لا يُقُطْمْ بخُْصومَيه ؛ لأنَّ يده ليست بصحيحة؛ 
لما نذكرُ على أن عَدَمّ القع هناك لِخَلَْلِ في مِلْكِ المسروقي؛ لما بنا فيما تَقَدَ م وههنا لا 
خَلَلَ في الوصمة . 

ألا تَرَى أنّ هناك لا يُقْطْعٌ بخُصومة المالِكِء وههنا يُقْطُمُ © ولوظعةة انان 
وغابّ المُرْتَهِنُ هل له أن يُخاصِمَ السَارِقَء ويَقْطْعَهء ذكر في الجامع الصغير أن له ذلك» 
ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنه ليس له ذلك . 

(وجه) ووايةٍ ابن سماعة أن ولاية الخُصومةٍ للمسروق منه» والمالِكُ ليس بمسروقي 
منه؛ لأ السَارِقَ لم يَسْرِقٌ منه» وإِنّما سَرَقّ من غيره فلم يكن له ولايةٌ الخُصومة. 

(وجه) رواية الجايع أن الخُصومةٌ في باب السَرقة قة نما شر طش ليلم أن المسروق ملك 
غير السَارِقِء وهذا يحصّلّ بخُصومة الماك فتَصِحٌ خُصومَتُه كما نصح خصومة المُرْتَِنِ» 
بل أولى؛ لأن يد المرْتهن ن يد نيابة فلّمَا صَحّتِ الحُصومة بيد التيابة فيَدُ الأصالة أولى» ولو 
حوور المتمر نت ولف E NEE e BE‏ أن يُخاصِمَ› 
ويُطالِبَ بالقَطع» ولم يَذْكُرِ ابن سماعةً في الغصب خلانًا» وذكر القُدوريٌ - عليه الرّحْمةُ 
- أنه ينبني أن يكونٌ الخلافُ فيهما واحدّاء وليس لِلرَاهِنٍ أن يُخاصِعَ السَارِقٌ فيَقْطَعَه ؛ 
لأنّه ليس له حَقٌّ القبض قبل قضاء الدَّيْن فلا يَمْلِكُ المُطَالَبَةَ[798/1أ] حبّى لو قضى 
ال لد أذ مساو +« لكت ميك ارلا العيفن بالفياك: 

قال القُدوريٰ - رحمه الله -: وعلى قياس رواية ابن سماعة لا يب ينْيْتُ لِلرَاهن و لاية المُطَالَبةٍ 
ع فئئة النرتين A e E‏ يذ E N‏ 
المودع ؛ لأن يد المُرْتَهنِ لنفيهء ويَّدَ المودع لغيره. 

رار كلاق لكل ني يه ارق كان لد تين ا E‏ 
(1) في المخطوط: «غير ملكة. ٠‏ (؟) في المخطوط : «لا يقطع». 

(۳) زيادة من المخطوط . 


GD 
المُتّهنَ كان له ولاية اط قبل الهَلاكِ وملا المَحِلَ لا مُسْقِطُ الَطْعَ فيلت الولاية؛‎ 
(فأمًا) الرَاهِنُ فلم يَبْقّ له حَنٌّ ذ في المرهون ألا تَرَى أنه سَقَطَ عنه الدَّيْنُ بهلاکه فلا تبت له‎ 

بلاطا 

(وأمًا) السَارِق فلا يَمْلِكُ الخُصومة؛ لأنَ يَدَه ليست بمضمونة؛ لأتها ليست بيد مِلْكِء 
ولا يدِ ضمانِ» ولا يَدٍ أمانٍ فصار الأحْذُ من يَدِه كالأخَذٍ من الطَّريقٍ فلم يكنْ له أن يُخاصِمٌ 
الثاني بالقَطع» ولا لماك أيضًا ولاية المُخاصَمَةٍ؛ لأنّ أحدّ الما من اليّدِالصَحِيحةٍ 
شرطٌ وُجوب القَطْع » ولم يوجد فلا يجب القَطْمُ > فلا تَنْبْتُ [له] “ ولايةٌ المُطالّبة» وهل 
لِلِسَارِقٍ الأول أن يُطالِبَ الثَانيَ برَدُ المسروق إلى يَدِه قالوا: فيه روايّتانٍ في رواية له ذلك» 
وفي روايةٍ ليس له ذلك . 

(وجه) الزوايةٍ الأولى: على نحو ما بَيّنَا : أنّ المسروق منه لمالم تكن له يذ صَحيحةٌ فصار 
الأخدُ منه كالأخذٍ من الطريتق سوا . 

(وجه) الزواية الثانية: أن من الجائز أنْ يختارٌ المالك الضَّمانَ» وء يرك القَطْعَ فيحتاجٌ 
إلى أن يَسَْرِه من يده فيفع إليه فخَلْصٌ عن الضَّمانٍ كما في الغصب ونحوه على ما مر 
وذكر القُدوريٌ - عليه الرّحمة - أنه يجورٌ أن يقال ما لم يُقْطمْ فلّه ذلك . 

(وأما) بعد القع فليس له ذلك ؛ لأ قبل القَطع يُحْتَمَلُ اختيارٌ الضَّمانِء وبعدّه لا 
قال ويجورٌ أن بُقال له ذلك بعد القع أيضًا ؛ لأ الضّمانَ إنْ لم يجب عليه في القضاء فهو 
واجبٌ عليه فيما بيئّه وبين الله تعالى ؛ فيحتاجٌ إلى الاستِرْدادٍ ليتخَلَصٌ عن الضَّمانٍ 
الواجب عليه فيما بيه وبِينَ الله - سبحانه وتعالى - ولا تَظْهَرُ السرقة الموجبة للقَطع 
بم القاضي» سواءً استفاده قبل زَمانٍ القضاءء أو في زّمانٍ القضاء؛ لِما ذَكَرْنَا في 
كتاب أدب القاضي» واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في حكم السرقة] 


وأمَا حم الشرقةٍ فنقولٌ - وباللّه التؤفيق -: لِلسرقة حُكُمانٍ: أحدُهما: يعمل 
بالتقس» والآخرٌ: يتعَلّقُ بالمال. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «فعلم». 


ORE AR AR OE RP OPE EPL ز‎ SE SO RPE O Op اا‎ PT RT ف‎ 


عر و 


(أما) الذي يتَعَلَّقُ بالتفس فالقَطْمٌ لِقوله سبحانه وتعالى : لار وألسَارة َأَطعْوَأ 
يريما [المائدة :4+] ؛ ولِما رَوَيْنا من الأخبار» وعليه إجماع الأمَوِ فالكلامٌ ''' في هذا 


الحكم [يَقَمُ] "في مَوَاضِعٌ : 


في بيان صِفاتِ هذا الحكم . 
وفي بيان مَحِلّ إقاميه . 


وفي بيان مَنْ يقيمه 

وفي بيانٍ ما يَسْقُطْ بعد تويِه . 

وفي بيانٍ حُكم السّقوطٍ بعد الأبوتِ» أو عَدَّم الَبوتِ أصلاً لماع من الشُبْهةِ . 

(أمَا) صِفاتٌ هك الحكم فأنواعٌ : : 

(منها) أن (" يَبْقَى وُجوبٌ ضمانٍ المسروق عندنا فلا يجبُ الضّمانٌ والقَطعٌ في سَرِقَةٍ 
ساسا اس ا و ا ع كو ل 
يجِتَمِعانٍ حتى لو هَلّك المسروق في ب يد السَارِقٍ بعد القع ء أو قبله لا ضما عليه © . 
وعند الشافعي * رحمه الله -: يجتمعان فَيُقْطْمٌ » ويضمنُ ما استهْلكه * . 

(وجه) قوله آله وُذ من السَارِقٍ سببٌ جوب القَطْع والضّمانٍ؛ فيجبانٍ جميعاء و إنّما 
ْنا ذلك؛ ؛ لأله ود منه السرقةٌ» وإنّها سببٌ لوُجوب القَطعء والضَّمانٍ؛ لأثها جناية 
[على] ”'' حَمَيْنِ :2 ى الله - عر وجل - وَحَقٌ المسروق منه. 

(أنا) الجناية على حي الله - سبحانه وتعالى - فهك [حُرْمة] ”" حِفْظٍ الله - سبحانه 
وعالن رق الما ل تحال غكنة الماك مشقرط يعفل الداع ساف وهال ع 


. في المخطوط : «والكلام». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : أ 

(؛) انظر فى مذهب الحنفية: الدر المختار (5/ »)٠٠١‏ مختصر الطحاوي (ص 574).؛ المبسوط (4/ 
7» شرح فتح القدير (/ ٤۱۳‏ 42515 اللباب (6/ .)51١‏ 

(5) ومذهب الشافعية: أن السارق يضمن الغرم مع القطع إذا تلفت العين المشروقة . انظر: الأم (7/ 
)ل مختصر المزني ( ص (E‏ الحاوي الكبير )1/1۷( المنهاج ( ص .()٤‏ 

() زيادة من المخطوط. (0) ليست في المخطوط . 


(وأمًا) الجنايةٌ على حَقٌّ العبدٍ فبإتلافٍ ماله > فكانت الجنايةٌ على حَقَّيْنَء فكانت ٠‏ 
ربعا دس ميد الل موسي نا جا ا جا 
وتعالى - وضمانٌ المال من حيث إِنّها جنايةٌ على حى العبيى ؛ كمَنْ شرب حمر الذّمَيٌ أنه 
تحث عله الد خا لال واا اا 

وكذا قث الخطل يوجبٌ الكَفَارةَ حَمًا ِل تعالى» والدَيةّ حَّا للعبدِء كذا هذاء والدَليلُ 
عليه أن المسروق لو كان قائمًا يجبُ رَذّه على المالِكِ فدَلَ أنه بق معصومًا حَمَا للمالِكِ. 

e 
: والاستدلال بالآية من وجِهَيْن‎ e وََلسَارِكَةٌ فاقطعوا أيْدٍ یدیھما جرا پا‎ 


أحذهما: أن الله - سبحانه وتعالى - سَمَّى القَّطمّ جَراءً» والجزاءً يُبنَى على الكفاية فلو 
ا يكن القَّطعٌ كافيًا فلم يكنْ جَرْاءٌ تعالى اللَّه - سبحانه عَرَّ شّأنُه - عن 


ت 


والقّاني: حمل القع كل لجز ؛ لاله ترم را باكر عور كر وي 
الصّمانَ لصار القَطمٌّ بعض الجزاء؛ فيكونٌُ د نَسْحًا لَص الكتاب العزيز . 

e‏ - سَيِّدِنَا ل 

سول الله يكل قَالَ: «إذَا فطع السَّارِقُ فلَاهُرْمَ عليه» ” "© والعُرْمُ في [۲/ ۲۹۸ب] اللَّعْةٍ ما 
TT‏ 

(وأمًا) المعقول فمن وحهَيْن: 

احذهما: بناءٌ والآخرٌ ابداء آمّا وجه البناءِ فهو : أن المضموناتٍ عندنا تّمْلّكُ (عند 
أداء) ”" الصّمانِ» أو اختياره من وقتٍ الأخذٍ فلو ضَمَّنَا السَارِقٌَ قيمة المسروق» أو مثلّه 
لَمَلّك المسروق من وقتٍ الأَخَذٍ فتبيّن أنه قُطِمّ في مِلْكِ نفيه» وذلك لا يجورٌ . 


)١(‏ فى المخطوط: «شرب». 

(؟) ضعي ار النسائي؛ كتاب قطع السارق» باب: تعليق يد السارق في عنقهء برقم (4484)» 
والدارقطني (۳/ 2)١85‏ برقم (۲۹۷). والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۷۷)ء والطبراني في الأوسط (4/ 
ل برقم )۹۲۷٤(‏ . انظر ضعيف سنن النسائي . 

(۳) ف في المخطوط : «بأداء» . 


| سه ہر( 
(وأمّا) وجه الابتّداء فما قاله بعض مَشايخنا وهو : أن الضَّمانَ نما يجبٌ بأحْذِ مال 
وفع ل م لبر راد الحا اب ومع مركا و0 
للمالك] “في فيجبٌ أن يكونَ المضمونُ بهذه الصَّفَةٍ؛ ليكونّ اعتِداءً بالمثل في ضمانٍ 
النوانات؛ والمضموف حالة الشرقةٍ خرج من أن يكونٌ معصومًا حا لايك بدلا 
وُجوب القع ولوب يي ال ل ل 
حاجتهء وحاجةٌ السَّارِقٍ كحاجة المسروقٍ منه فتَتَمَكَنُ ذ فيه شبْهِةٌ الإباحة» وإِنّها تمنّعْ 
دعر تسج و نيك راد تمي ا و عدرل جا 
قانة أن حورت الذة يف علي الولف لا على الجسم 

ألا ئرَى أن مَنْ غَْصَبَ حمر المسلم يُوْمَرُ بالرّدُ إليه ؛ لقيام مِلْكه فيهاء ولو مّلكت في يَدٍ 
الغاصب لا ضما عليه ؛ عدم اليضمة فلم يكن من ضرورة سوط اليضمة القابتةٍ حمًا 

O عَدنَالكة انقو‎ Eg 
يكونُ مضموتًا  بالهّلاكِء ويْخُّرّج على هذا الأصل مَسائل إذا استَهُْلّك السَارق‎ 
- المسروقٌ بعد الققطع لا يضمنُ في ظاهر الرّوايةٍ» ورَوّى الحسنٌ عن أبي حنيفة‎ 
. رحمه الله - أنّه يضمن‎ 

(وجه) هذه الزواية: :أن المسروق بعد القع بَقيّ على يلك المسروقي منه آلا َرَى أنْه 
يجبٌ رده على المالِكِ وقبض السَارِقٍ ليس بقبض مضمونٍء فكان المسروق في يِه 
بمنزلةٍ الأمانةٍ فإذا استهؤلكها ضَمن . 

(وجه) ظاهر الزواية: أن عِصْمةً المّحِلّ التابتة حَقًا للمالِكِ قد سَقَطَتْ في حَقٌّ السَارِقٍ 
إضرورة إمكانٍ إيجاب القَّطع» فلا يَعودُ إلا بالرّدٌ إلى المالِكِ فلم يكنْ معصومًا قبله ؛ فلا 


یکول مضمونًا . 

ولو الك ام رجل آخرٌ يضمئه ؛ لأنْ العضْمة نما سَقَطَتْ في حَقٌّ السَارِقٍ لا في 
حَقٌّ غيره؟ فيد فيضمنٌ» ولو سَفَط القَّطمٌ لِشُبْهِةٍ ضَمِن؛ لأنَّ المانِمَ من الضمانِ هو القَطمٌء 
وقد ال المايٌِ. 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مقترنًا؛ . 


(۳) في المخطوط : «استهلكه» . 


ولوإاباع الشازى المشوؤق وااو ارفك هه رركن الحو بان ان 
فلصاحبه أنْ يأخدّه؛ اح واكيه رلا اعرد يك از برس على شري الو لذي 
دَفْعَه ؛ لأ الرُجوعٌ بالقَمنٍ لا يوب ضماتًا على السَارِقٍ في عَيْنِ المسروقي ؛ لأنّه يرجع 
RE RE‏ لال لك لحرو لسار مانا عاد SE‏ 
فلا ضمانٌ على السَّارِقِء ولا على القابض هَكذا رويّ عن أبي يوسفٌ . 

أمَا السَارِقٌ؛ فلأن القَطْمَ يفي الضَّمانَ وأمّا المشتري؛ فلأنّه لو ضَمنه المالِكُ لكان له 
أ يرجعٌ بالضّمانٍ على السَارِقٍ فيَصيرُ كأنّ المالك ضمن السَارِقٌَ» وقَطْمُه يفي الضَّمادَ 
عنه ”'"» وإِنْ كان استهُلكه القابض كان للمالك أن يُضَمِتَه ته القيمة؛ لأنّه قبّض مالّه بغير 
إذنه» ولك في يِه وللمشتري أن برج على السَارقي بالَمن ؛ ؛ لأ الرُجوعٌ بالنّمنِ ليس 


5 


ولو اعْتَصَبّهِ إنسان من السَارِقٍ فهّلّك في يده بعدَ الققطع فلا ضمان لِلسَارِقٍ » ولا 
للمسروق منه : 1 

(أمَا) السَارِقُ؛ فلأئّه ليس بمالِكِ وأمًا المالِكُ؛ فلأنّ العضّمةٌ القابتةً له حَقًا قد بَطَلَتْ . 

قال القدوري: وكان للمولى أَنْ يُضَمْتَه " الغاصِب ؛ لأنّه لو ضمن لايرجعٌ بالصَّمانٍ على 
السَارِقٍ “*» وعلى هذا يخرّجٌ ما إذاسَرَقَ ثوًا فكَرَه في الدَارٍ حَْق فاحشّاء ثم أخرّجَه وهو 
يُساوي عشرة دراهمَ لابقع ؛ لأ الخرْقٌ الفاحش سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍء وأنّه يوجبٌ 
ملك المضمونء وذلك يمن القَطْمَ» وإِنْخَرَقَهِ عَرْضَاءٍ فقد مر ر الاختلاف فيه . 

(ومنها): أن يجري فيه التداحل» حتّى إِنّهِ لو سَرَقَ سَرِقاتٍ فرفع فيها كُلّها مع 
رفع في بعضها فقَطِعَ فيما رفع فالقَطْعُ لِلسرقاتِ كُلّهاء ولا بطع في شيء منها بعد ذلك؛ 
لأن اساب الحُحدود إذا اجتمعث - وأثّها من جنس واحدٍ - بی فيها بِحَدُ وح كما في 
الزّناء وهذا؛ لأنّ المقصود د من إقامةٍ الحدٌ هو الرَّجْرُ والرّدْعٌ» وذلك يحصّلٌ بإقامةٍ الحدٌ 
الواحد» فكان في إقامة القّاني والتَالِثِ شبهة عَدَم الفائدةٍ فلا يّقَامُ؛ ولهذا يُكْتَمَى * فى 


)١(‏ في المخطوط : «عليه» . (۲) فى المخطوط : «على السارق». 
(۳) في المخطوط : «يضمن». )€( في المخطوط : «الغاصب» . 
)٥(‏ في المخطوط : «اكتفى» . 


8 اي‎ E O O ل ا ا‎ OT REE 


باب الرّنا بالإقامة لأوَلٍ حَدٌّ كذا هذاء ولأنّ مَحِلَّ الإقامة قد فات» إِذْ مَحِلّها اليد اليُمَْى ؛ 
نكل سَرِقةٍوُحدَثْ ما أوجَبّثْ إلا قَطعَ الد اليُنتى ؛ فإذا قُطِعَثْ في واحدةٍ منها فقد فاتَ 
مَل الإقامةء وصار كما لو ذهبتٍ اليد اليُمْئَى بآفةٍ سَمَاويَةٍ . 

وأمًا حُكُمُ الضَّمانٍ [7919/1أ] فلا خلاف بِينَ أصحاينا رضي الله عنهم في أنّه إذا 
حَضرَ أصحابٌ السَرقاتٍ» وخاصّموا فيها فقطِعَ بمُخاصَمَتِهِم آنه لا ضمانَ على السَارِقٍ 
في السّرقاتٍ كُلّها ؛ لأ مُخاصَمةً المسروق منه بِالقَطع بمنزلة الإبراء عن الصمانِ عندناء 
فإذا خاصموا جميعًا فكأنّهم أبرّءواء وأمّا إذا حاصَمَ واحدٌ في سَرِقَةٍ فقْطِعَ فلا ضمانَ على 
السَارِقٍ فيما خوصِمٌَ بإجماع , بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم» وأمّا فيما لم يُخاصّمْ فيه فقد 
اختلّفواء قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا ضمان عليه في شيء من السّرقاتٍ خاضمواء 


أو لم يُخاصِموا. 
كان يصوت ا > دهي لشن كفم اق رات كلها لافقا 
وام : 


رك 


(وجه) قولهما: : أن المسروق منه مُحَيّدٌ بِينَ أن يدعي المال لِيَسْتَوْفِيَ حَقَّهِء وهو الصّمانُء 
وبين ع أن يدعي السّرقة ليَسْتَوْفيَ في حَقّ الله - سبحانه وتعالى - وهو القَطْمُء ولا ضما 
له > فكان سوط الضّمانٍ مَبنًا على دعوى السَرقةٍ والخُصومة فيهاء فمَنْ خاصّمٌ منهم فقد 
وُجِدَ منه ما يوجبُ سُقوط الضَّمانِء ومَّنْ لم يُخْاصِمْ ؛ لم يوجدٌُ منه المُسْقِط فيَبْقَى حه 
في الضَّمانٍ كما كان. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنّ النافيَ لِلضَّمانٍ هو القَطْمُ» والقَطمُ وقّمَّ ِلسَرقاتٍ كُلّها 
فيّئفي الضَّمانَ في السَرقاتِ كُلّهاء هذا إذا كان المسروق هالِكاء أمّا إذا كان قائمًا رد كل 
مسروق إلى صاحبه ؛ لأنّ القَطمَّ يني الضَّمانَ لا الرّد . 

ومنها: aa‏ : الإمامٌبقَطْع السَارِقٍ فعَفا عنه المسروق منه كان 
عَفْوُه باطِلا ؛ لأنَ صِحَةَ العفو يَعْتَمِد ينود كود المعفوٌ عنه حا للعافي» والقَطْمْ حالص حَقّ الله 
- سبحانه وتعالى - لا حم للعبدٍ فيه فلا يصح عَفْرُهء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا مَحِلَّ إقامة هذا الحم فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

فضا فى ينان ا الجر و عار الثاني في 


والثاني: في بيان و إقامة ة الحكم منه . 


أا الأؤلُ: اف ال عدد اا فن ر :تائيه التم بزالز شر ا 
فطع اليد البُمْنَى فى في اشرق الأولى» وليل رى في الرقة الاق ولاش 
بعد ذلك أصلا. ولكته يضمن ارقا وير ويحيسنُ حتى بُح توبة غندنا “أ وغيد 
الشافعيٌ - رحمه الله - : الأطراف الأربعة مَجل القَطع على التزتيب ” “: فتُقْطْمٌ اليد 
اجى في المَرََ الأولىء وتقطع الرّجْلْ اليُسْرَى في المَرَة القانيق: ٠‏ فطع اليدُ البْسْرَى في 
المَرَةٍ التَالِئق» و تْقْطمُ الرَجْلْ اليُّمْتَى في السَرقةٍ *" الرّابعة . 

احج الشافعي - رحمه الله - بقوله تعالى: #وَالكَارفٌ وألساركة أفطغوا ريا 
[المائدة :م*] ٠‏ والأبدي اسم جنيء والانا فما فؤهسا جماعة على ليسا رسول الل هه 
وقال الله تعالى : إن نبا إلى آلو قد صت مر رکا السسرم نها . وات لم يكن لِك 
واحدٍ إلا قَلْبٌّ واحدٌ إلآ أذ الترْتيبَ في قط الأيدي َبَتَ ُبَتَ بدليلٍ آخرّء وهذا لا يُخْرِجٌ اليَدَ 
الْسْرَى من أنْ تكود مجلا للقَطْع في الجُمْلةٍ. 

وروي أنَّ - سَيدَنا - أبا بكر رضي الله عنه قَطَمّ سارق حُلِيٌ أسماء» وكان أقطَمَ اليد 
والرَجْل © . 

(ولّنا) مارويّ أن - سيدا ١‏ - عَليًا رضي الله عنه أنيّ بسار فقطع يده ثم أن ع به الثّانية 
وقد سَرَقَ فقَطْعٌ رِجْلّه ثم أي به التَالِئةَ وقد سَرَقَ فقال: : لا أقطَعٌه إنْ قَطَعْت يده فبأيٌ 
شيء يأكُل باي شيء يتمَسّح : ٠‏ اذ قطغت رِجْله بأيّ شيء يَمْشي ٳٿي لأستّخي من الله 


كك 07 000 
فضربه بحْشَبة وحَبَسَه 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۹/ 6514 ». رؤوس المسائل (ص 71) شرح فتح القدير 
(ملرمومم الاختيار 2)1١١٠١ /٤(‏ البناية (5/ 3 57), الدر المختار (14/ 4 .)٠١‏ 

(؟) مذهب الشافعية : أله تقطع ين و » فإن سرق بعد ذلك» قطعت رجله اليسرى» فإن 
عاد قطعت يده اليسرى» فإن عاد قطعت رجله اليمنى» > فإن سرق بعد ذلك عزر. انظر: الأم (5/ ۲١۳٠)ء‏ 
الحاري الكبير 2)١9484 /١1(‏ الوسيط »)١88/5(‏ الروضة (١۹/۱٤۱)ء‏ المنهاج (ص »)١١54‏ مغنى 
المحتاج .)١178/5(‏ 

() في المخطوط : «المرة». (:) في المخطوط : «وإن». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (AV 1° ٠(‏ وأخرج مالك حديئًا نحوه» برقم (۱۵۸۱). 

(7) أخرجه الدارقطني (۳/ )» برقم 425817 والبيهقي في في الكبرى (۸/ .)۲۷١‏ وابن الجعد في مسنده 
)0/0( برقم ( 65)» وار بن أبي شيبة في مصنفه (0/ ۹°( برقم ( (fA‏ 


وزو اذ E‏ امنا بسارقي أقطّعٌ اليد والرَجُلٍ قد سَرَقَ يعالاً 
يقال له سَدومٌء وأرادَ أن يَقْطَعَه فقال له - سَيّدُنا - عَليّ رضي الله عنه إِنّما عليه قَطعٌ يد 
ورجل فحبسه - سَيّدّنا - عُمَرُ رضي الله عنه ولم يَقْطْعْه ”22 وسَيِّدْنا عَمَرُ وسَيّدنا عل 
رضي الله عنهما لم يزيد في القَطْع على قَطْع اليد اليُنتَى» والرَّجْلٍ اليُسْرَىء وكان ذلك 
بِمَحْضر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقَلَ أنه لكر عليهما مُنْكِرٌ؛ فيكونَ إجماعًا 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

(ولّنا) أيضًا دلالةٌ الإجماع والمعقويء أمّا دَلالة الإجماع فهي أنَا أجمعنا على أن اليد 
اتی إذا كانت مقطوعة لا يُمْدَل إلى اليد لمْسْرَىء بل إلى الرَجْلِ اليُسْرَىء ولو كان للد 
اليُنرى مَدْخَلاً في القَطْع لكان لا يُمدَلُ إلا إليها ا هر غلا ول عن 
المَنْصوص عليه إلى غيره فد العُدولُ إلى الرَجْل البُسْرَى لا إليها على أنه لا مَدْخَلَ لها 

في القع بالسرقة أصلاء وهذا النَوْعُ من الاسيذلالِ ذكره الكزْخيّ - رحمه الله . 

واقا المعقول: فهو أن [في] “" قَطع الَدٍ اليُسْرَى تفويت جنس مَنْمَعَةٍ من مُنافع التّفسِ 
أصلاء وهي مَنَّْعةُ البطش ؛ لأنها تفوت بقَطْع اليد البُْرَى بعد قَطْع *"اليُمْتَى اا 
النَمْسنُ في حَقٌّ هذه المَنْمَّعةٍ هالكة > فكان قَطعٌ اليَدِ اليُسْرَى مم 
قَطَعْ الرَجْلٍ البُنئى بعد َع الرَجْلٍ المُسْرَى تفويثُ مَفَعةٍ المشي “؛ لأن مَنْفّعةَ المشي 
ا لل ل 
كل وجه لا يَصْلّحُ حَدًّا في السّرقة» كذا إهلاك التقس من وجو؛ لأنّ التَابتَ من وجو مُلْحَقٌُ 
بالثابتِ من كل وجه في الحُدودٍ احتياطاء ولا حُجَةَ له في الآيةِ الشَّريفةٍ؛ لأ عبد الله بنَ 
مسعودٍ رضي الله عنه قرأ افافطموا أيماتهما»» ولا يُظَنَّ بمئله أن يقرأ [5/ 44 "ب] ذلك من 
تلقاء نفسه؛ بل سَماعًا من رسول الله يك فخرجث قراءئه مَخْرَجْ التفسير لِمُبّْهَمٍ الكتاب 
العزيز » وهَكذا رويّ عن عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما في قوله - عر وجل -: 
#فَافْطعُوا أيديهمًا [المائدة :68] أنه قال : أيمائهماء ومّكذا روي عن الحسنء» وإبراهيم - 


رحمهما الله. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١٠١(‏ ۱۹۳)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »)٥۲١‏ برقم (۲۸۵۷۹) . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زاد في المخطوط : «اليد . 


)٤(‏ في | لمخطوط : «الحسن؟. 


الاسدرر تيه Co‏ الله 


عنها أنّها قالث E‏ ق حلي أسماء أقطع اليد الى فقطعَ - سد 
بكر رضي الله عنه رِجْلّه اليُسْرَى ا ت لذ ليكوت انط ید وال قا 
طم . اليْمّْى في الكرّةٍ و الأولى إذا كانت الد المُشرَى صَحيحة يُمْكِنه نيِح بها بعد 
قَطع اليَدٍ اليُمْئَىء والرَجْلُ الِيُمْنَى صَحَيحةٌ صَحيحة يُمْكِنّه الانفاعٌ بها بعد قَطْعِ (الرَجلٍ 
ار إن كانت العذ ى ا أو شلاءَء أو مقطوعة الإبهام» أو ار 
سى الإبهام لا تُقْطعٌ اليَدُ الُمْنَى ؛ لان القع في السَرقةٍ شرع زاجرًا لا مُهْلِكَاء ٠‏ فإذا لم 
كن اليد لبْْرَى ينك الانيفاعٌ بها ؛ فقَطعٌ اليَدِ البُمنَى يَمَعُ تفوينًا يجنس المَنْفَعقّ وهي 
مَنْفَعةُ البطش أصلا ف فيه َع إهلاكا لتس من وجو فلا تقْطَمْ» ولا يَقْطَمُ ِجله اليُسْرَى أيضًاء 
(لأنّه يَذْهَبُ) ”” أحد الشْمَيْن على الكَمالٍ فيُهِْكُ التفسَ من وجوه . 

ولو كانت اليد اليُرَى مقطوعة أَضْبٍْ واحدة رى الإبهام نفع يده تى ؛ ؛ لأنّ 
القَطعَ لا يتضَّمّنُ فواتَ جنس المَْفَعةٍ . 

وكذا إن كانت الرَجْل اليُمْنَى مقطوعة أو شَلاء أو بها عَرَجٌّ يمن المشيّ عليها لا يُقْطَمُ 
اليد التكتى؟ المااقيه شن قرات لشن .ولا رالرى .ون كانت ية لاه قى 
بلا رجلين فيقوت جنس الْمَنْمَعةٍ . 

ولو كانت رِجْلُه البُمئى ”2 مقطوعة عة الأصابع كُلّها فان كان يَسْتَطيعُ القيامَ والمشيّ عليها 
طح يده اليُمْنَى ؛ ؛ لأ الجنسٌ لا يفوت وإنْ كان لا يَسْتَطِيمُ لا يُقْطَمُ لِقَّواتِ الشّق. 

ولو كانت يّداه صَحيحَتَيْنِ» ولكنّ رِجْلّهِ اليُسْرَى مقطوعة أو شَّلاءُ أو مقطوعة الإبهام أو 
الأصاب بع تَقْطعُ دة المي لأ جس المح لا ر ت وولا فة قرات لشي أا 

ولوسَرَقَ ويمْناه شل أومقطوعةٌ الإبهام أوالاصابع لِقول - سبحانه وتعالى -: 
َتَاقْطَمُوا a‏ ]آي : أيمائّهما من غير فصل بينَيمينٍ ويّمينِ» ولأئها لوكانت 

سَليمة تطح فالناقِصة المَعيبة أولى بالقَطع نَم فق بين القع في السرقةء وبينَ ن الإعتاق في 


)١(‏ في المطبوع: «لا قَطمَ؟. (۲) في المخطوط: «إنما». 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ في المخطوط : اليد اليمنى». 
(5) في المخطوط : «لأنها تذهب». (5) في المخطوط : «اليسرى». 


EE E ترم‎ TE SY O ا ل‎ POP O ود تو‎ 


OSE م‎ 


الكَمَارٍ حيث جعل فوات إِصْبَعَيْنِسوَى الإبهام من اليد المْسْرَى نُقْصانًا ماعا من قَطع اليد 
البُنتى » ولم جل فوا إصْبعينُُصانًا مانا من جواز الإعتاق مالم يكن ثلاًا. 

(وجه) الفرق: أن القَطْعَ حَدٌّ فهذا القدرُ من التَقَصانِ يورت شُبْهَة» بخلاف العِْقء واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأواقان كرك كاه افطع يَدَ السَارِقٍ فقَطح اليد اليُسْرَى فهذا على وجهَيْنٍ : : إِما أَنْ 
قال له افطع يده م مُطلقًاء وإمًا أن قَيّدَّه فقال : افطع يده اليُْتَى إن أطلَقَ فقال له : : اقْطعْ يَدَه 
قَطعَ اليُسْرَى لا ضما عليه للحال؛ ؛ لاله فعلَ ما أِرَ به حيث أمرَه بق اليد وقد قَطَمَ 
اليَدّء وإِنْ قَيَدَ فقال : افطع يده ٠‏ الى فقَطَمَ المُسْرَى فان أخْرَجَ السَارِقَ يده وقال هذا هو 
ل ل ل ل 
ضما عليه كذا هذاء وإنْ لم برج السارق يد ولم يقل ذلك» ولكثه فطع المُرَى خطأ 
لاضمانَ عليه عند أصحابنا “ رضي الله عنهم» وعند زُقَرَ رضي الله عنه يضمن ؛ لأنّ 
الخطّأ في حُقوق العبادٍ ليس بعْذرٍ. 

(ولنا) أن هذا ا الاجتهاد؛ لأنّه أقام اليَسارَ مَقَام الِيَمِينٍ اا ا بظاهر 
قولِه - سبحانه وتعالى -: #قأفطعوأ أيْدِيَهَمَا» [المائدة :۳۸] من غير فصل بين اليّمينِ 
واليَسارٍء فكان هذا خَطّأ من المُجْتَهِدٍ في الاجتهادء وأنّه موضوعٌ . ا 

وموضوعٌ المسألة في هذا الخط لا فيما إذا أخطأ فظن السار يَمينًا مع اعيقاد جوب 
قَطع اليَمينِ مع ما أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - : لا يضمن هناك أيضًا على انیس 


و2 


وإِنْ قَطَمَ البُْرَى عَمْدًا لا ضمان عليه أيضًا عند أبي حنيفة» وعندهما ”2 يضمن 

لهما أنّهِ تَعَمّدَ الظُلْمَ بإقامةٍ الِيسارٍ مَقام الِيَمِينِ فلم يكن معذورًا فيضمنٌ» ولأبي حنيفة 
ا الَف وأخْلّفَ خَيْرًا مِما أثلفَ» فلا يضمن كرجلين شهدا على رجلٍ 
ببيع عب قِيمَيُهِ ألفٌ بألمَيْنِء ثُمْ رَجَعا أنّهما لا يضمنان؛ لما قُلْنا كذا هذاء وإنّما قُلْنا : إِنّه 
أخلّتٌ يا يتا الَف ؛ لأنّه [لَمَا] " قَطَمَ اليُسْرَى فقد سَلِمَتْ له اليُمْتى ؛ لأنّها لا تُقْطعٌ 
بعدَ ذلك؛ لأنّه لا يُوْنَى على أطرافِه الأربعة» واليْمْتَى خَيْرٌ من المُسْرَى . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «الثلائة». (؟) في المخطوط: (وعند أبي يوسف ومحمد). 
(۳) ليست فى المخطوط . 


ثُمّ على قول أبي حنيفة - عليه الرّحْمَةُ - هل يكونُ هذا القَطْمُ - وهو فطع اليُسْرَى - . . 
قَطْمًا من السّرقةٍ حتّى إذا هلك المال في يَّدِ السَّارِقِء أو استَهْلكه لا يضمنٌ» أو لا يكونٌ 

من السَرقةٍ حتى يضمن؟ . 

اختلف المَشايخ فيه قال بعضّهم : : يكونٌ» وقال بعضّهم: : لايكونُ هذا كله إذا قَطَمَ 
الحدَادٌ بأمرٍ الحاكم . 

فأمًا الأج: جنبيُ إذا قَطعَ يده المُسْرَى فإنْ كان خَطَأْ تجبٌ الدَيةء وإنْ كان عَمْدًا يجبُ 
القضاض» وط قط عنه القع في اليَمينٍ ؛ لأنّه لو قَطَمَ يودي إلى إهلاكِ 11/ ]١٠١‏ 
النّفسٍ من وجو على ما بنا ويرَدُ عليه المسروق إِنْ كان قائمّاء وعليه ضمائه في الهّلاك؛ 
ان الخاح ن الان غر ا :وقد ا 

ولو وجَبَ عليه قَطمٌ اليد اليَمين ”2 في في السرقة فلم تُقْطعْ حتّى قَطْعَ قاطِمٌ يَمِيئه فهذا 
على وجِهَيْنٍ : ما أن يكونّ قبل الحُصومةء وإمّا أن يكونَ بعدّهاء فإِنُ كان قبل الخُصومة 
فعلى قاطِيه القِصاصٌ إِنْ كان عَمْدَاء والأرش إن كان خَطأَء وتُقْطَمُ رِجْلُه البُسْرَى في 
السرقة كأنّه سَرَقَء ولا يمين له. 

إن كان بعدَ الخُصومة فإِنْ كان قبل القضاء ء فكذلك الجوابٌء إلا ٿا ههنا لا نَفُْطَمُ 
رِجْلّه اليُسْرَى ؛ لأله لَّمَا خوصِمَ كان الواجبٌ في اليّمِينِ وقد فانّتْ؛ٍ ؛ فِسَّقَط الواجبٌ كما لو 
ذب آنه سا 

ون كان بعد القضاء فلا ضمانٌ على القاطع ؛ لهاجت لأقامة و ال ب 
8 
مالٍ السّرقةٍ في يدِهء أو استُهْلِك ”* . 

وأمًا الموضِعٌ الذي يفطم من اليد اليُمتَى فهو مَفْصِلُ الرَنْدٍ عند عامّةٍ العُلَّماءِ رضي الله 


(VD, 
في المخطوط : «اليمنى». (؟) في المخطوط : «اليمنى».‎ )١( 
فى المخطوط : «ذهبت». (4) في المخطوط : «حدود».‎ )۳( 


. فى المخطوط : «استهلکه)‎ )٥( 
. )۷۹۳ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )( 
ومذهب الشافعية : أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته» وهو صحيح الأطراف»‎ 


وقال بعضهم: تُقْطعْ الأصابعٌ . 

وال الخوارخ: تُّقْطعٌ من المَنْكَبٍ لِظاهرٍ قولِه سبحانه وتعالى : #فَأقْطعوا أْدِيَهَمَا» 
المائدة :م+] » واليّدُ اسم لهذه الجُمْلةء والصّحِيحٌ قولّنا؛ ما رُوِيَ أنه رسول الله يه قَطْمَ 
يَدَ السَّارِقٍ من مَمْصِل الزَّنْدِ فكان فعلّه بيانًا للمُرادٍ (من الآية الشَّريفةٍ) ”" كأنّه ص - 
منجنافة A Sa a‏ وعليه عمل 
الأئّة من لذن رسول الله ل إلى يومنا هذاء ولاك ممساة ركان E‏ 

وَأمَا بيان مَنْ يُقِيمُ هذا الحُكم فالذي يُقِيمُه الإمامء أو مَنْ ولاه الإمام؛ لأن هذا حَدٌ 
والمكولي لإقامة الخُدودِ الأئِمَةُ أو مَنْ ولّْهم من القُضاقى والحُكّامء وهذا عندناء 
وعند ”" الشَّافعيٌ - رحمه الله -: المولى يمْلِكُ إقامةً الحدٌ على مملوكه» والكلامٌ في 
هذا الفصل اسنَوْقَيْناه (”" في كتاب الحُدودٍ . 

وأا بيان ما يُسْقِطَ الحدَّ بعد وُجوبه فنقولٌ: ما يُسْقِطه بعد وجوه أنواعٌ : 

منهاء تَكَُذِيبٌُ المسروق منه السَّارِقَ في إقراره بالسَرقةٍ بأنْ يقول له: لم تسرق مِتّي» 
ومنها تَكْذِيبُه البيّنةَ بأل يقول: شَهِدَ شهودي بزور؛ لأنّه إذا كذَّبَ فقد بَطْلَ الإقرارٌ 
والشّهادةٌ؛ فسَقَطَ القطع . 

ومنهاء رُجوعٌ السّارِقٍ عن الإقرارٍ بالسَرقةٍ فلا يُقُطْعٌ» ويضمنٌ المالَ؛ لأنَّ الدُجوع يُقْبَلُ 
في الحُدودء ولايُقْبَلُ في المال؛ لأنه يورت شبْهِةٌ في الإقرار» والح يَسْقُطُ بالشّبْهقٍ 
Ns‏ 

رجلان أُقَرَا بِسَرِقَةٍ ثوب يُساوي مائة درهم ثم قال أحدهما: التَوْبُ ثوبنا لم نَسْرِقُه 
أو قال: هذا لي دُرِئٌ القَطْمٌ عنهما؛ لأنهما لما أقَرّا بالسَرقةٍ فقد تَبَنَتِ الشركة بيتهما في 
الرقة» كُمَ لَمَا أنْكَرَ أحدُهما فقد رجع عن إقراره فبَطَلَ الحد عنه برُجوعه فيورِثٌ © 
شَبْهة في حَقٌّ الشَّريكِ؛ لانّحاد السرقةٍ ولو قال أحدُهما: سَرَْنا هذا النَوْبَ من فُلانِ فكب 
فإنه يبدأ بيده اليمنى من مفصل الكف» ثم تحسم. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ؟017). 


0.٠‏ ومذهب المالكية: يجب قطع يد السارق من الكوع خلاقًا لمن يقول من الأصابع أو الإبط . انظر: المعونة 
(°11/۳). 


)١(‏ في المخطوط : «بالآية؟. (؟) في المخطوط : «وقال». 
(۳) في المخطوط : «نستوفيه» . )٤(‏ في المخطوط : «فأورث». 


هيه 2 ينان لسوت 16 4 
الآخرٌء وقال كذَّبْت لم نَسْرِفْه قْطِمَّ المُقِرُ وده في قول أبي حنيفة 

وقال ابو يوسط: لا يُقْطَمٌ واحدٌ منهما . 

(وجه) قول ابي يوسف: أنه أَقَرً بسَرِقَةٍ واحدةٍ بيتهما على الشَّرِكةء فإذا لم تَنْْتْ في حَقٌّ 
شريكه بانکاره بور ذلك في حن صاحيه ضرورة انّحادٍ السرقة» وهذا بخلافي ما إذا َه 
بالرّنا بامرأة فأنْكَرَتْ : أنه د يُحَدٌ الرّجل على أصله؛ لأنَ إنكارَ المرأة لا يُؤَنّمُ في إقرار 
SS‏ ا 
CG‏ 
السَرقةٍ من أحدهما يُؤَثّرُ في حَقٌّ الآخر . 

(وجه) قول ابي حنيفة: أن إقراره بالشّرِكةٍ في السَرقَةٍ إقرارٌ بوُجودٍ السرقة من كُلَّ واحدٍ 
منهماء إلا أنه لَمَا أنْكَرَ صاحبه السرقةٌ لم يَنْبْتْ منه فعل السَرقةٍ» وعَدَمُ الفعل منه لا يد 
في وُجِودٍ الفعلٍ من صاحبه فقي إقرارٌ صاحبه على نفيه بالسّرقة فيح به» بخلاف إقرار 
لجل على نه بالرنا بمرأ» وهي تجحد؛ أله لا يجب الح على الج على أصله ؛ 
لأن الرّنا لا يقومٌ إلا بالرّجلٍ والمرأة فإذا أنْكَرَتْ لم يذ يَنْبْتْ منها فلا يُتَصَوَرُ الوجودٌ من 
الرّجلٍ» بخلافٍ الإقرارٍ بالسّرقة على ما بيتاء واللّه a‏ - أعلمُ . 

(ومنها): رَدُ السَارِقٍ المسروق إلى المالِكِ قبل المُرافعة عندهما ‏ وإحدى الرّوايتين 
عن أبي يوسف . 

وروي عنه '” أنه لا يَسْقُْطّء ولا حلاف في أن لر بعدَ المُرائُعة RS‏ 


(وجه) رواية ابي يوسفه أن السّرقةَ حينَ وُجودها انعَقَدَث موجبةٌ للقَطع فرَهُ المسروق 
بعد ذلك لايُخِلَ بالسَرقةٍ الموجودة؛ ١‏ فلا يَسْقْطْ القَطعُ الواجبُ؛ كمالو رده بعد 
المُراقعةء ولهما: أن الخُصومة شرط لِظهور '*' السَرقَةٍ الموجبة للقَطع ؛ لِما بَيّنَا فيما 
تَقَدَم» ولّمَارُدٌ المسروقٌ على المالِكِ فقد بَطَلَتِ الخُصومةٌ؛ بخلاف ما بعد المُراقَعةِ؛ لأنّ 
الشَرطً وُجودٌ الخُصومة لا بَقاهاء وقد[؟/ ٣٠١‏ ب] وُحِدَّتْ. 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد؟. 
(۲) في المخطوط : «عن أبي يوسف». (۳) في المخطوط : «القطع؟. 
(6) في المخطوط: «ظهور». 


(ومنها) مِلْكُ السّارِقٍ المسروقٌ قبل القضاء نحرٌ ما إذا وهّبّ المسروق منه المسروق 
من السَارِقٍ [قبل القضاء] . 

وجُمْلةٌ الكلام فيه أن الأمرَ لا يخلو إمّا أن وهَبَّه منه قبل القضاءء وإمّا أن وهَبّه بعد 
القضاء قبل الإمضاء فإ وهَبّهِ قبل القضاء يَسْقُطُ القَطعٌ بلا خلافٍ» وإِنُ وهَبّه بعد القضاء 
قبل الإمضاء يَسْقْطُ عندهما فى 0 

وقال ابو يوسف: لا يَسْقُطَء وهو قول الشافعيٌ - رحمهما الله ”© . 

احتعٌ ابويوسف بما روي: أن سَارِقَ رِدَاءِ صَفُوَانَ ا انق به إلى رَسُولٍ الله اء فأمَرَ 
قر للك اذ مق 7 بث دنال متواذ با زتول O‏ اشوهلي 
صَدَقدٌ فقَالَ يه: «تَهَلَا قبل أن تبني بوه *" فدَّلَ أن الهبة قبل القضاء تُسْقِطُ القطع» وبعدّه 
لاتُسْقِط» ولان وُجوبَ القَطْع حُكُمٌ مُعَلَّنُ بوُجودٍ السّرقةٍ وقد تَمَّتِ السرقة» ووَقَعَتْ 
موجبة للقطع لاستجماع شرائط الوجوب فطَرَيانُ الملْكِ بعد ذلك لا يوجبٌ خَلّلا في 
السرقة الموجودة فبّقىَ القَطُمُ واجبًا كما كان» كما لو رد المسروق على الماك بعد 
القضاءء بخلافِ ما قبل القضاء؛ لأنّ الخُصومة شرط ظهور السّرقة الموجبةٍ للقَطع عند 
القاضي» وقد بَطَلَ حَن الخُصومةٍ. 

(وجه) قولهما: أنّ القبض شرط لِعُبِوتٍ (" المِلّكِ في الهبةء والملْك في الهبة يَْبْتُ من 


ىه 


u د‎ 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عند أبى حنيفة ومحمد). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١۲۷)ء‏ شرح فتح القدير (505/0)» الاختيار (4/ 
)11١‏ البناية (5/ ۰٤٤۸‏ 559)» الدر المختار .)١١9/5(‏ 

(4) مذهب الشافعية: أنه إذا ملك السارق المسروق قبل إخراجه من الحرز بأن ورثه السارق أو اشتراه أو 
اتهبه فلا قطع وإن طرأ الملك بعد إخراجه من الحرزء لم يسقط القطع» لكن لو وقع ذلك قبل الدفع إلى 
القاضي لم يمكن استيفاء القطع لأن الاستيفاء يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته بالمال» وبعد ملك 
السارق للعين لا تصح المطالبة. انظر: الحاوي الكبير »)١79/11/(‏ الوسيط »)55١1/5(‏ الروضة /٠١(‏ 
)٤‏ الغاية القصوى (۲/ .)۹۳١‏ 

. في المخطوط : «تقطع؟‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب الحدود» باب: من سرق من الحرزء برقم (٥۹٥۲)ء‏ وأحمدء برقم 
»)۱٤۸۷4(‏ ومالك برقم »)۱١۷۹(‏ والدارمي» برقم (۲۲۹۹)» من حديث صفوانبن أمية رضي الله 
عنه» انظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(۷) في المخطوط : (ثبوت؟. 


> م _بدائع الصنائع ع‎ CD 
. وقتٍ القبض فَيَظْهَرُ المِلْكُ له من ذلك الوقتِ من كل وجو أو من وجوء وكونٌ المسروقق.‎ 
يلكا لساري على الحقيقة أو الشّبْهةٍ يمن من القَطع ؛ ولهذا لم يُقْطمْ قبل القضاءٍ فكذلك‎ 
نخدي لأن القضاء في باب الحُدودٍ إمضاؤُها فما لم يَمْضٍ ”' فكاته لم يض ولو كان لم‎ 
يْقْضٌ أليس أنه لا يُقْطَعٌ فكذا إذا لم يَمْضِء ولأنَ الطارِئ في باب الحُدودٍ مُلْحَقٌ‎ 
. بالمُقَارَنِ؛ إذا كان [في] 7" الإلْحاقي إسقاطٌ الحدّء وههنا فيه إسقاطً الحدٌ فبَلْحَقٌ به‎ 

(وأمَا) الحديثٌ فلا حُجَةَ له فيه؛ لأنّ المرويّ قله «هو عليه صَدَقَةًه وقوله «هو» يُحْتَمَلُ 
أنه راد ب#السروقة ويُحْثَمَلُ أنه أراد به القَطْمّ» وهبةٌ القَطع لا تُسْقِطُ الحدّء يَدُلَّ عليه أنه 
رويّ في بعض الرّواياتٍ أنه قال : وهَبْت القَطعء وكذا ت أله فن عه ارو 
أو وهه منه» ولكنّه لم يَقْبِضه القع إِنّما يَسْقُطُ بالهبةٍ مع القبض . 

وعلى هذا إذا باع المسروق من السَّارِقٍ قبل القضاء أو بعدّه على الاتّفاقٍ والاختلافٍ» 
ولو رَّنَى بامرأوٍ ثم تروّجها لا يَسْقُطُ الحدٌ؛ لأنَ املك التَابِتَ بالتكاح لا يحتملٌ الاستنا 
إلى وقتٍ الوطء فلا بْب الشُبْهةٌ في الرّنا؛ فبِحَدُ . 

(وأما) حُكُمْ السقوط بعد البوتِ [وعدم الثبوت] " لمانِع» وهو الشُبْهِةٌ وغيرُهاء 
فدُخول المسروقٍ في ضمانٍ السار حتّى لو هَلّك في يده بنفيه» أو استهْلكه السَارِقُ 
يضمنٌ؛ لان المانِعَ من الضَّمانٍ هو القَّطْمُء فإذا سَقَطً القَطَعُ زا المانِمُ فيضم واللّه 
تعالى أعلم . 

والثّاني وُجوبٌ رَد عَيْنِ المسروق على صاحبه إذا كان قائمًا بعَيْيِه وجُمْلة الكلام فيه : 
أن المسروق في يَدٍ السَارِقٍ لا يخلو ما أن كان على حاله لم يمير وَإِمًا أن أ 
فاا فإ كان على حاله رَدّه على المالِكِ ؛ لما رُوِيَ عن النبِيّ كه أنه قَال : «على اليَدِ 
)£( 


OE‏ و 
عدت الضارف 


ما أُخَدََثْ حتى تَرده) 


)١(‏ في المخطوط : «تمض». (؟) ليست فى المخطوط. 

٠ ا‎ ( 

)٤(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب البيوع» باب : في تضمين العورء برقم (١١١۳)ء‏ والترمذي» برقم 
7 ؛) وابن ماجه» برقم (2)5100 وأحمدء برقم (11714)» والدارمي» برقم (75097)»: والنسائي 
في الكبرى 411/۳(« برقم «(oVAT)‏ من حديث سمرةبن جندب رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع 
الصغير» رقم (۳۷۳۷). 


وروي أنه كله قال : ١مَنْ‏ وجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فهو أَحَقُّ به) 
رضي الله عنه عليه» وقَطْمَ السَارِق فيه . 

وكذلك إِنْ كان السَارِقُ قد مَلّك المسروق رجلا ببيع أو هبق أو صَدَّقَةٍء أو تزوّج امرأةٌ 
عليه» أو كان السَارِقٌ امرأته *" فاختلّعَتُ من نفسها به» وهو قائمٌ في يَدِ الماك فيصاحبه 
أنْ يأخدّه؛ لأنّه يلْكّه» إذ السَرقةٌ لاتوجبٌ رَوالَ المِلْكِ عن العيْنِ المسروقةء فكان 
تمليكُ السَارِقٍ باطِلاء ويرجعٌ المشتري على السَّارِقٍ بالتّمنٍ الذي اشتراه به؛ لما مر إن 
كان قد هَلّك في يَدَّي القابضي» وكان البيمٌ قبل القَّطعء أوبعدة فل ضمان لاعلن 
السّارِقِء ولا على القابض ؛ لما بنا فيما تَقَدّم. 


0) 


وإِنْ أحدّتَ السّارق فيه ” حَدَنًا لا يخلو ما أنْ أحدَتٌ حَدَنًا أوجَبَ التُقْصانَء وما أن 
أحدّتَ حَدَنَا أوجَب الزيادة» فان أحدَك حَدَنًا أوجب اللُْصانَ يُقْطَعْ» وتُسْمَرةٌ العيْنُ على 
المالفاء وليسن عليه ضما انان لأف تُنْصَان المسروق هلاك بعضته. 

ولو هَلَّك كله يُقْطَمُ ولا ضما عليه كذا إذا هَلّك البعضء ويرد العيْنَ ؛ ؛ لأنّ القَطْعَ لا 
يمن الرَدّء ألا تَرَى أنه لايمنعٌ رَد الكل فكذا البعض . 

وإِنْ أحدّتٌ حَدَنا أوجَب الرّيادةَ فالأصلٌ في هذا أن السَارِقَ إذا أحدّتٌ في المسروقي . 
حَدَنًا لو أحدَلّه الغاصِبُ في المغصوب لا يُقْطْعُ حى الماك > يَنْقَطِعْ حى المسروقٍ منه» 
وإلاّفلاء إلآأنَ في باب الغصب يضمِنُ الغاصِبٌ للمالِكِ مثل المغصوب. أو قِيمَنّه 
وههنا لا يضمن ١/۲1‏ ۰ السَارِقٌ لِمانِع وهو القَطع . 

إذا غرف هذا فنقول: الان إذا قَطَمّ التَوْبَ المسروق» وخا ا انظح حى 
المالِكِ؛ لأنّه لو فعَلّهِ الغاصِبُ لانقَطّمَ حَقُ المغصوب منه كذا إذا فعَلّه السَارِقُء ولا 
ضمانٌ على السَارِقٍ ؛ لِما بيا ولو صَبَعّه أحمّرَ أو أصفَرَ فكذلك لا سّبيل للمالِكِ على العيْنٍ 
المسروقة في قول أبي حنيفةً - رحمه ET‏ امالك النزت» 


(١)ضعيف‏ : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب : في الرجل يجد عين ماله عند رجل » O‏ 
وأحمد بنحوه» برقم )١14505(‏ من حديث سمرةبن جندب رضي الله عنهء انظر ضعيف سنن أبي داود. 
(۲) فى المخطوط : «امرأة). (۳) فى المخطوط : «فيها) . 

(4) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 


GP 
. ويُعْطيه ما زادّ الصّبّعُ فيه‎ 

(وجه) قولهما: أنه لو وُجِدَ هذا من الغاصِب لَخُيّرَ الماك بِينَ أن يضمن الغاصِبٌ قيمةً 
ل Is‏ 
إضرورة القَطع فة فتَعَيِّنَ الوجه الآخرٌ وهو : أن يأخد القَوْبَء ويُعْطيّه ما زاد الصَبُْ فيه إذ 
لنصبٌ رالترةة ايفان في هذا اباب إلا [في] ‏ المانء ولأبي حنيفة لفق بي 
الغصب والسّرقة ههنا وهو: : أَنْحَقَّ المخصوب منه إّما لم يَنْقَطِعْ عن القَوْبٍ بِالصَبْغْ؛ لأ 
أصلّ التَوْبٍ مِلْكهء وهو مُتَقَوُمٌ» وللغاصب فيه حو مُتَقَرّمٌ أيضًاء إلا أنَا أشنا الخيار 
ا ل ا 
السَارِقٍ في الصَبْغ مُتَقَرَم وق المللِكِ في أصلٍ التب ليس ب بِمَتَقَوُم في حى السَارِقٍ 
000 

ألا تَرَى آنه لو أَْلَقَه السار لا ضمانٌَ عليه» فاعبُيرَ حى السَارِقِء وجُعِلَ حى الماك 
ي الاصل ا لَه ني الوضيء وعد تشميك لضرورة القع کو له مق 
ولكن لا يحل له أن يَْتَفِعَ بهذا التب بوجي من الرجوه كذا قال أبو حنيفة - رحمه الله 
-؛ لأ التَوْبَ على يلْكِ المسروقي منه إلا أله تعذَرَ رذ وتَضميئه في الحم والقضاءء 
فما لم يمك السَارِقٌ لا جل له الانيفامٌ به؛ لاله ملكه بوجو مخظور من غير َل عر 
إيجاب الضمانٍ؛ فلا بباح له الانِفاعٌ به» ويجورٌ أن يَصيرٌ مال إنسانٍ في يد غيره على 

وجو يخرُج من أن يكو واجبٌ الرّدْ والضّمانُ إليه من طريتي الحُكُمٍ والقضاءء لكن لا 
يَحِلَّ له الانتفاحٌ به فيما بيئّه وبينَ الله - تبارك وتعالى - كالمسلم إذا دخل دارَ الحرب 
بأمانٍ فأخذ شيئًا مخ ارال شك عل اة وره ولك فا ننه وبين الل 
جل جَلاله . 

وكذلك الباغي إذا أنْلَفَ مال الالء م تاب لا بش عليه لمان ويل به قيها 
بيته» وبي الله - تبارك وتعالى رداك التعزيى E‏ 
جک لهال وى 9" للك نيما ا ريو اله حزق ع - وكذلك السَارِقٌ 
إذا امهل المسروى ل قفن ديه والعمان» ر به ا روي ال ا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ويعنى». 


وكذا قاطِعُ الطَّرِيقٍ إذا قَتَلَ إنسانًا بعصا ثُمْ جاء تائبًا بَطَلَ عنه الحدّء ويُوْمَرُ بأداء الدّيةٍ إلى 
وليّ القتيلٍ . 

ولو مل حَزْبيّ مسلمًا بعَصًّاء ثم أسلم لا يُْتَى بدَفعٍ الذية إلى الوليّ > بخلاف الباغي» 
وقاطع الطريق» والفزق أن المع من الحربيّ لم يَقَعْ سببًا جوب الضَّمانٍ؛ لان عِضْمةٌ 
المقتول لم تَظْهَرْ في حَقَّهء فلا يجب بالإسلام ؛ ؛ لأنّه يجب ما قبله O‏ : قل 
ين مرا إن نهو نكر لهم ما َد س ) الانفال :۳۸] » بخلاف قاطِع الطريت؛ لأ 
فعلّه و َع سببًا جوب الضَّمانٍ إلا أله لا يُحْكُمْ بالضّمانٍ ماع » وهو ضرورة إقامة الحدء 
إلآ أن الحدّ إذا لم يجب ِشُبْهِةٍ يُحْكُمُ بالصمانِ فيَظْهَرُ أ َرُ الماع في الحَكُمٍ والقضاء ۽ لا في 
الفْرَى» وكذا فعلّ الباغي» وقح سببًا جوب الضَّمانٍ لكنْ لم يُحْكُمْ بالؤجوب ماني 
وهوعَدَمٌ الفائدة قيام المَنَعو» وهذا الماع يَخْص الحمكمّ» والقضاء» فكان الؤجوبُ ثابنا 
عند الله - سبحانه وتعالى - فيْقضی به . 

وعلى هذا يخرّجُ ما إذا سَرَقَ نَفْرةَ فضّةٍ فضربها دراه آنه يُقْطَعُ» والدّراهمُ ترد على 
صاحبها في قول أبي حنيفةً . وعندهما ”'' يَْقَطِعُ حى المالِكِ عن الدّراهم؛ بناء على أن 
هذا الصّئْعَ لا يَفْطَمْ حَيَّ المالِكِ في باب الغصب عنده» وعندهما يَنْقَطِعْ » ولو سَرَقٌ 
حَديدًاء أو صُفْرَاء أو تُحاسّاء أو ما أشبّهَ ذلك فضربها أواني يُنْظَرُ إن كان بعد الصّناعةٍ 
والضّرْبٍ تُب وزنًا فهو على الاختلاف الذي ذَكَرْناء ون كانت تباغ عَدَدَا فيفع حى 
المالِكِ بالإجماع - كما في الغصب - وعلى هذا إذا سَرَقَ حِنْطةٌ فطَحَئّهاء وغيرٌ ذلك من 
هذا الجنس» وسَّنذكرُ جْمْلةَ ذلك في كتاب الغصب - إن شاء الله تعالى -» والله أعلم 
بالصّواب . 


تت تند تن 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


CD 


للام في هذا الكتاب على نحو الكلام في كناب الشرقةٍ. وذلك في أربعة مَواضِعَ : 
في بيانٍ رُكْنٍ قط الطريي . 
وفي بيانٍ شرائط الركن 
وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به قَطُْ الطَّرِيقٍ عند القاضي . 
وفي بيانٍ كم قَطع الطريت. 
فصل [في بيان ركن قطع الطريق] 
أمَا ُكُنه فهو الجُروجُ على المارَةٍ لأحذٍ ” المالٍ على سَبِيلٍ المُغْالَبةٍ على وجو يَمْتَيْعُ 
المارةٌ عن المُرورِء ويَنْقَطِعُ الطَّرِيقُ سواء كان القَطْمُ من ٠٠1/11‏ اب] جماعقٍ» أو من 
احا بعد ن يکود له قرّةُ القَطْمء وسواء كان القَطمُ بسِلاح أو غيره من العصا والحجرء 
وا نوها لان انقشع الطرير خضل يكل من ذلك »ومو لكان بار 
الكُلّء أو التسبيب من البعض بالإعانةٍ والأخْذٍ؛ لأ القَطْعَ يحصّلْ بالكل كما في الشرقةٍ؛ 
ولأنّ هذا من عادة القُطاع أعني : المباشرةً من البعض» والإعانة من البعض بالتسمير 
إلدّفم» فلو لم يلحت العَسَبْبُ بالمُباشرة في سبب وُجوب الحدٌ؛ ؛ لأدّى ذلك إلى انفتاح 
باب قَطْع الطريقء وانسدادٍ حكمه» وأنْه قبي ؛ E‏ في السَرقةٍ 
كذا ههنا . 
فصل [في شروط حد قطع الطريق] 
وأمًا الشرائط فانواغ: 
بعضها يرجم إلى القاطع خاصّة . 
وبعضها يرجمٌ إلى | لمقطوع عليه خاضة . 


)١(‏ في المخطوط : «لأجل أخذ؛. 


وبعضها يرجم إليهما جميعًا . 

وبعضها يرجح إلى المقطوع له . 

وبعضها يرجم إلى المقطوع فيه . 

أن الذي برج إلى القافلع خا فار : 

E ا‎ 

ومنهاء أن يکود بالِعًا إن كان صَبيّاء أو مجنوثًا فلا حَدٌّ عليهما؛ ؛ لأنّ الحد غقوبةٌ 
فَستذعي جنايةٌ» وفعل الصَبِي» والمجنونٍ لا يوصَفُ بكونه جناية؛ ولهذا لم تعلق به 
القَطمٌ في السَرقَةٍ كذا هذا. 

ولو كان في القطاع صَبِيّ» أو مجنونٌ فلا حَدٌَ على أحدٍ في قولهما . 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: : إن كان الصَّبيُ هو الذي يلي القَطْعَ فكذلك. وإِنْ كان 
غيره؛ حَدَّ العْقّلاءَ ءَ البالِغينَ» قد ذَكَرْنا المسألة في كتاب السرقة. 

(ومنها) الذكورةٌ في ظاهر اراي حى لو كانت في القُطّاع امرأةٌ فوت القتالَ» واخ 
الما دود الرّجالٍ لا يُقامُ الحد عليها في الرّواية المشهورة. 

ودقن المهار و : النّساءُ والرّجال في فطع الطّريتي سوا وعلى 
ا ا 


و ا مر نه تس 


ولان الح إن كان هو شطع فل : E e‏ ا 
يشرط في وُجوبه الذُكورةٌ كحَدٌ السّرقةٍء وإنْ كان هو القَئْنُ فكذلك كحَدٌ الرّناء وهو 
ارجم إذا كانت مُحْصَنة. 

وجه الزواية المشهورة: أن رُكُنَ القَطْع ء وغ و الخروخ على المازوعلى ر التشادية 
والمُغالّبة لايتحَمَّقُ من النّساء عادة رة قُلوبِهِنَ» وصَعْفِ بِبتِِنَ» فلا يكن من أهلٍ 
الجراب؛ ولهذا لا يُقَتَلْنَ في دار الحرب» بخلافٍ السَرقةٍ 3 لأتها أخذ الجال على وج 
الاستخفاء ومُسارَقةٍ الأعيّنٍء والأنوثةٌ لاتمئعٌ من ذلك» وكذا أسبابُ سائر الحدوو 
قق من التساء كلها تحن من الرّجالٍ . 
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وأمًا الرَجالٌ الذين معها فلا يُّقَامُ عليهم الحدٌ في قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ- 
رحمهما الله - سواءٌ باشروا معهاء أو لم يُباشروا. 

فرق أبو يوسف بِينَ الصّبيّ» وبينَ المرأة حيث قال : إذا باشرّ الصّبِيُ لا حَدَّ على مَنْ لم 
ياش من العُمَلاءِ البالِغينَ» وإذا باشرَتٍ المرأةٌ تخد ن كالتجال . 

(ووجه) الفزق له: أنَ امتناعٌ الؤجوب على المر Sa‏ امن لعن 
التكلييٍ» ألا ترَى أنه نَتَعَلَّنُ سائرُ الحُدودٍ بفعلها » بل لِعَدَم المُحاربة منها أو تُقْصانِها 
عاد وهذا لم يوجذ في الرّجالٍ فلا يَمْتَيِعُ جوب الحدٌ عليهم» وامتناع الؤجوب 
على الصَبيّ لِعَدَم أهلية الأجوب؛ لأنّه ليس من أهلي الإيجاب عليه ؛ ولهذا لم يجب عليه 

سائد الحدود فإذا انْتَمَى الوُجوبٌ عليه» وهو أصل امتح التب ضرورة . 

(وجه) قولهما: أن سببٌ الؤجوب شيءٌ واحدء وهو فطع الطريتي» وقد حَصّل مِمنْ 
مدخ نيه ون :ل معت عاقلا و أعاة كما |ذا كان نويع شين ام الله 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

و تبسك يشرط ر رای : إِنّمَا جرا أن ارو 
أله نشوك وَنَسَعَونٌ فى E1‏ سادا [المائدة :۳۳] اليه من غيرٍ فصل بين الح والعبد؛ ولان 
لوحن وهو فطع الطَريق يتحَقنُ من العبدٍ حَسب كمه من الخُرٌ؛ فيَلَْمُه كمه كما رم 
الحُرّء وكذلك الإسلامُ؛ لما قُلْناء واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في المقطوع عليه] 
وأما الذي يرح جمٌ إلى المقطوع عليه خاصّة فنوعانٍ : 
احذهما: أنْ يكونَ مسلمًا أو ميا إن كان زیا مُستأما لا حَدٌ على القاطلع ؛ ؛ لان مال 
الحربيّ المُسْتأمَنِ ليس بمعصوم مُطَلََا ٠‏ بل في عِصْمَيِه شبْهة العدّم ؛ ؛ لأنّه من أهلٍ دارٍ 
الحرب: وإما ‏ اليضمة بعارض الأمانٍ مُوَفْتةٌ إلى غايةٍ العوْدِ إلى دارٍ الحرب» فكان 
.. في عِصْمَتِهِ شُبْهةٌ الإباحة فلا يتعَلّنُ الحدٌ بالقَطّع عليهء كما لا يتعلّقُ بسَرقةٍ ماله » بخلافٍ 


. فى المخطوط : «ولا». (۲) زاد فى المخطوط : «استفاد»‎ )١( 


الذْمَيّ؛ لأنّ عقدَ الذَمَةٍ أفاد له عِضْمةً ماله على التَأبِيدِ ؛ فتَعَلّقَ ”2 الحدٌ أَخذِه كما يتعَلّقُ 


اولاني أنْ تكونٌ يَدْهِ صَحيحةً بان كانت يَدَ مِلْكِء أو يَدَ أمانةء أو يَدَ ضمانٍ»ء فإ لم 
ن¿ صحیحة كي السار لا خد على القاطع كما لا حَدٌ على السار على ۲/۲1 ]ما 
مَرّ في كتاب السرقة» واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في القاطع والمقطوع عليه] 


وأمّا الذي يرجم إليهما جميعًا فواحدٌء وهو أن لا يکود في الماع ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ من 
أحدٍٍ من المقطوع عليهم فإِنْ كان لا يجب الحد لان بيتهما بيطاي المال والجازة 


جود الإذنٍ بالتَناوُلٍ عاد فقد أخذ مالا لم يُحْرِرْه عنه الحِرْرُ المَبنيئُ في الحضرء ولا 
السَلْطانُ الجاري في السَّمَّرٍ فأورَتَ ذلك شُبْهة في الأجانب لانّحادٍ السَّبَبِ» مولت 


الطريق» وكان الجصّاصٌُ يقولٌ : جوابٌُ الكتاب مَحْمولٌ على ما إذا كان المَأخوذٌ مذ مشترًكًا 

بِينَ المقطوع عليهم» وني القَطَاعٍ مَنْ هو ذو رَحِمٍ مَحْرَم من أحيهم. فأمًا إذا كان لكل 
RE E e‏ 
والله تعالى أعلم . 

فصل [في المقطوع له] 

وأمَا الذي يرجم إلى المقطوع له فما در "في كتاب السَرقةء وهو أن يكونّ المَأخودٌ 
مالا ترما عص وما لين فيه لاحن الآخل» ولا تاريل الارن ولا توم الارن 
مملوًا لايك فيه للقاطع» ولا تأويلٌ الملْكِ ولا شُبْههً الملكِ مُحَرّرًا مُطْلَقَا بالحافظ 
ليس فيه شُبْهةُ العدّم صابا كايلا : عشرةً دراهمّ» أو مُقَدَّرَا بها حتّى لو كان المال المَأخودٌ 
لا يُصيبٌ كَل واا من القطاعٍ عشر؟ لاحَدَ (عليهم قد) *" ذَكَرْنا دَلائلَ هذه الشرائط 
والمَسائل التي تَخُرَّج عليها في كتابٍ السّرقة» وشرّطً الحسنُ بن زياد في صاب فطع 
الطريق أن كرد عرو قرعا ) ب 


)١(‏ في المخطوط : «فيتعلق) . (؟) في المخطوط: «ذكرنا». 
(۳) في المخطوط : «على أحد وقد». )٤(‏ في المخطوط : اعشرة». 


ر سسس لبج 


شان یی وزو ار نر وان كان ا اعد كل او ل من 
عشرةٍ. 

(وجه) قول الحسن. أن الشَرعَ قَدَرَ صابَ السّرقةٍ بعشرةٍ » والواجبُ فيها قَطعٌ طَرَفٍ 
الواحد (". وههنا يُقْطْعٌ طَرَفانٍ فِيُشْترَ فط ابات وذلك عشرونٌ. 

(وجه) قول عيسى - رحمه الله -: أنّا أجمعنا على أنهم لو فَتلواء ولم يأخذوا المال أصلاً 
لوا قإذا عدوا شا من المال ٠‏ وإن ل أولى أن يُقْتَلوا : 

(ولّنا) الفْرْق بِينَ التَوْعَيْنِء وهو أتهم لما قَتَلواء ولم يأخذوا المال أصلاً عُلِمَ أن 
مقصودهم القَيْلّ لا المال» والقَثْلُ جنايةٌ مُتكايلةٌ في نفسها فيُجارَّى بعُقوبةٍ مُتكامِلةٍ» وهي 
الئل هونا اذو الال ولوا ل أن مفصووهم الخال وإثما رال ترا من اغد 
المالٍ» وأخْدٌ المالٍ لا يتكامّلٌ جناية إلا إذا كان المأخودٌ نِصابًا كما في السرقة» واللّه 
تعالى أعلم . 

فصل [في المقطوع فيه] 

وأما الذي يرجمٌ إلى المقطوع فيه» وهو المكانٌ فنوعانٍ : 

احدهما: أن يكونٌ قَطْعٌ الطّريتٍ في دار الإسلامء فإِنْ كان في دارٍ الحرب لا يجب 
الخ ؛ لأنَّ المُتوَلَيَ لإقامة الحدٌ هو الإمامٌ» وليس له ولايةٌ في دار الحرب فلا يَقْدٍ 0 
الإقامة فالسَبَبُ حينَ وُجوده لم يَنْعَقِدُ سببًا للؤجوب؛ لِعَدَم الولاية فلا يَستؤفيه في دارٍ 
الإسلام ؛ ولهذا لا يَسْتَوْفي سائرٌ الحدود في دار الإسلام إذا وجَدَ أسبابّها في دارٍ الحرب 
كذا هذا. 

والاني: أ أن يكونٌ في غير مِضْرٍ فان كان في مِضْرٍ لا يجب الح وم 
هارا أو لف ورا كان بوا اورا ركذا س عبن وشو قرا كروالقيات أن 
يجبّء وهو قول أبي يوسفَ . 


. فى المخطوط : «أيان». (۲) فى المخطوط: «بالعشرة»‎ )١( 
فى المخطوط : «مصره».‎ )٤( فى المخطوط : «واحد».‎ )۳( 
. في المخطوط : «قول أبي حنيفة وحمد»‎ )5( 
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(وجه) القياس: أن سببٌ الؤجوب قد د حفر تَحَفَيّه وهو قَطمُ الطريق فيجبُ الح كما لو كان . 
في غير صر . 

(وجه) الاستحسان: أن القَطمَ لايحصّل بدونٍ الانقطاع» والطَّريقٌ لا يَنْقَطِعُ في 
TS‏ 

وقيل: إنما أجابَ أبو حنيفة - عليه الرّحمة - على ما شاهَدّه ”' في زَمانِهِ؛ لأن آهل 
الأمصار كانوا يحولونَ السّلاحَ فالفُطًاعٌ ما كانوا يتَمَكَنونَ من مُغالَبَتِهِم في المضر "> 
والآنَ ترك النَاسٌ هذه العادة؛ فتّمْكِئُهم المُعالَبَة فيجري عليهم الحدٌّء وعلى هذا قال أبو 

ة - رحمه الله - فِيمَنْ قَطّمّ الطَّرِيقَ بِينَ الحيرة والكوفة: إِنّه لا يجري عليه الحدٌ؛ 
ل SST‏ 
بالبريةٍ فلا يَلْحَقُ الغوْتٌ ؛ فيتحَمّنُ قَطمْ الطريتي 

مين ناكرا BEE‏ م 

وان رلا ؛٠‏ فأمًا على قول أبي يوست فليس بشرط» ويكونودٌ قُطَاعٌ الطريق» 
ET‏ با نيج + الس 

ري عن أبي يوسفّ في فطاع الطّريت في الور إن قائلوا هارا بلاج يُقَامٌ عليهم 
eS‏ َقَمْ عليهم ؛ ؛ لن السّلاحَ لا يَلْيّتُ فلا يَلْحَقُ العْرْتٌ» 
والخت لفات د 

5 ؛ لأنَ لغوت قَلّما يَلْحَقُ بالليْلٍ؛ 
يسوي فيه السّلاحُء وغيرُه» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولوا لق رجلٍ سِلاحًا نَهارًا أو ليلا في غير مِضْرٍ أو في مِضْر فقَتَلّه المشهورُ 
عليه عَمْدًا فلا شيء عليه» وكذلك إنْ شُهر عليه عَضًَا ليلاً في غير مِضْرٍ أو في ضر ون 
كان هارا في صر فَقَتَلّه المشهورٌُ عليه يُقْئَلْ به والأصلٌ في [7/ ۳۰۲ب ]هذا أن مَنْ قَصَدَ 
قَئْلَ إنسانٍ لا يَنْهَدٍ 5 03 ف قوع ولكق ر کو ع ر 


)١(‏ في المخطوط : «شاهد». (۲) في المخطوط : «الظاهر». 
(۴) في المخطوط : «شهر» . )٤(‏ في المخطوط: (يهدد) . 


ر کبس س ہر 


القنلٍ لا يُباحُ له القَمْلُء وإ كان لا يُمْكِنْه الدَّفْعُ إلا بالمَئْلٍ بباح [له] ”'" القَمْلُ؛ لأنّه من 
ضرورات الدع فاد " شَهَرَ عليه سَيْفْه ياځ له أن يله ؛ ؛ لأنه لا يَقْدِرُ على الدَفْع إلا 
بِالقَثْلٍ ألا ری أنه لو اسبّغاتٌ الاس لَقَتَلَه قبل أن يَلْحَقَه الوت إِذِ السلا لا يَلْبَتُ > فكان 
الَْلُ من ضروراتٍ الدع ؛ باح كله فإذا كَل فقد كَل شَخْصًا باح الدّم فلا شيء عليه . 

وكذًا إذا اه عليه العضا لد ؛ لن الغو لا يَلحَنُ باللَيلٍ “ عاد سواء كان في 
المغازة أو في اضر وإِنْ أشهّرَ “ عليه هارا في الوضر لا يبا ْله ا دن 

شرّه بالاستّغاثة بالتاس» وإنْ كان في المَمازة باح قَثلّه ؛ لأنه لا يُمْكِْه الاستّغاثةٌ فلا يَنْدَفِعُ 
شرّه إلا بالقَدْلٍ ؛ فيُباح له القثْل . 

وروی أبو يوسف عن أبي حنيفةً رضي الله عنهما أنّه لو قَصَدّ ْلَه بما لو قَتَلَهِ به لَوَجَبَ 
عليه القصاص فقتله المقصوة قله لاايجبٌ [عليه] ‏ القصاص ؛ لاه بباح قله إذ لو لم 
يخ لََتله القاصِدٌ» وإذا قله بقل به قصاصًاء فكان فيه إتلافٌ نفسَيْن» فإذا أَبِيحَ قله كان 
فيه إتلافٌ أحدهماء فكان أهون . 
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ولو قَصَدَ قَبْلّهِ بما لو قَتَلّه به لكان لا يجب القصاصٌُ لا بباح للمقصود قَعْلّه أن يَقْثْلَ 
القاصِدّ فان قَتَلّهِ يجب عليه القصاص ؛ لأنّه ليس في تَرْكِ الإباحةٍ ههنا إتلافٌ نفس فلا 
يُباح» فإذا قله فقد َتَلَ شَخْصًا معصوم الدّم على الأبّدِ فيجبُ القِصاصٌ» واللّه تعالى 
أعلم . 
فحل [في بيان ما يظهر عند القاضي] 
وأا بيان ما يَظْهّرُ به القَطمُ عند القاضي : فالذي يَظْهُرٌ به البيّنةٌ أو الإقرارٌ عَقيبَ 
مخصومةٍ صحيحة» ولا يَظْهَرُ بِعِلْم القاضي على ما دَكَرْنا في كتاب السّرقة» واللَّه تعالى 


أعلم . 
XK‏ اي 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإذا». 
(۳) فى المخطوط : #شهر». )٤(‏ فى المخطوط : «بالليالى» . 


(5) في المخطوط : اشهرا. (5) ليست في المخطوط . 


wD‏ بس 
فصل [في حكم قطع الطريق] 

وأمَا حَُكُمُ فطع الطريتق فلّه حُكْمانٍ : 

اااي بان 

واا ف 

أمَا الذي يتعَلّنُ بالتفس فهو وُجوبُ الحدّ» والكَلامُ في هذا الحُكم في مَواضِعٌ : 

في بيانِ أصل هذا الحكم . 

وفي بيانٍ صفاته . 1 

وفي بيانٍ مَجِل إقامته . 

وفي بِيانٍ من يقيمه 

وفي بيان ما يُسْقِطُه ”بعد الوؤجوب . 

وفي بيانٍ حُكُم السّقوطٍ بعد الؤّجوبء أو عَدَّم ابوت لماع . 

أتا أصلُ الم الذي يتل بلتفس فلَنْ يمكنَ الوؤْصولٌ إلى معرقيه الأ بعد معرفة 
أنواع قَطْع الطَّريق؛ لأنه يختَلِفٌ باختلافي أنواعه فنقول وبالله الَوفيق : : قَطعٌ الطريتي أربعة 
أنواع : 

رعانان كر الخو تيان EOE LEN‏ 
عفار انا ان يكرد بالتشووق مو عونا شولا مك و7" اعد المان بون ينل 
عت يده وله من خلافي» ومن فك ولم يأ المالّ قل ومَنْ أخذ الما وَل قال 
أبو حنيفةً رضي الله عنه : الإمامٌ بالخيارٍ إن شاء قَطَمَ يَدَّهِ ورِجُلّه» ثُمَ قَتَلَّهِ أو صَلَبَه . وإن 
شاء لم يَقْطْعْه وقَتَله أو صلب . 

وقيل: إن تفسيرٌ الجمع بينَ القع والقثْلٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله - هو : أن فطع 
الاما ولا يحم موضِعٌ القَطعء > بل رکه حبّى يَموتَء وعندهما ‏ يُقْتَلُ ولا قم 


)١(‏ في المخطوط : «يسقط». (؟) في المخطوط: «فلا». 
() في المخطوط: المن». (5) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». 


ع 7 
ومَنْ أخاف» ولم يأخذّ مالآء ولا قَتَلَ نفس يُنْمَى . 

وقال مالك - رحمه الله - في قاطِع الطريق: مُخَيرٌ بِينَ الأجزية المذكورة. والأصل 
فيه قوثه - ع وجل -: لما جروا اَن يابو أله ووسُومُ وَيَسْمَوْنَ فى الَْرْضٍ مسَادًا أن 
يسلوا أو ليا أو تُقَطلمَ آيديهة وَأَرْجُلُهُم من كف أو يُنمََأ مت أَلأَرض) [المائدة 
]٣٣:‏ احتجٌ مالك - رحمه الله - بظاهر الآيةء وهو أنّ الله تََارَك وتعالى ذكر الأجزية فيها 
بحرن «أو» وأنّها لِلِتَخْيِيرٍ كما في كفَارة اليَمِينِ؛ وكَمّارةِ جَرَاءِ الصَّيْدِ؟ِ فيجبٌُ العمل 
بحقيقةٍ هذا الحرف إلا حيث قام الذَّلِيلُ بخلافِها . 

(ولّنا) أنه لا يُمْكِنُ إجراء الآية على ظاهر التخيير في مُطَلَّقٍ المُحارِب؛ لأ الجزاء على 
قدرٍ الجناية يَرْدادُ بزيادةٍ الجناية» ويَتْتَقِصٌ بتقصانها هذا هو مُقْتَضَى العقلٍ والسَّمْع أيضًا 
قال الله - تَبارَك وتعالى -: كر يَكوْ س لها [الشورى :40] فالتَحييرٌ في الجناية 
القاصرةٍ بالجزاءٍ [في الجزاء] ”' الذي هو جَزاءٌ في الجناية الكاملة» وفي الجناية الكاملةٍ 
بالج زك الذي هو جرا ني الجا القاس علوت المتشررع تمق ازا 
ات على أن (القُطَاعَ لو أَخَدْوا المالّء وقَمَلوا لا يُجازونَ) 7 بالتفي وخده. وَإِنْ 
كان ظاهرٌ الآيةِ يقتضي التَخْيِيرَ بِينَ الأجزية الأربع دَلَّ أنه لا يُمْكِنٌ العمل بظاهر التَخْييرٍ 
على أن التَخْييرَ الوارة في الأحكام المُّخْتَلِفةٍ من حيث الصّورة بحرف التَخِْيرِ إّما يجري 
على ظاهره إذا كان سببٌُ الوُجوب واحدّاء كما في كقّارة اليَمِينِء وكَفَارةٍ جَاءِ الصَيْدٍ . 

ما إذا كان مُخْمَلِقَا فيُكَرَجٍ مَخْرَجّ بيانِ الحُكُم لكل في نفسه كما في قوله تعالى : فت 
المذكورينَ» بل لِبيانِ الحُكُم لكل في نفسه؛ لاختلافٍ سبب الوُجوبء وتأويله [؟/ 
۲ إت أن ُعَذّبَ مَنْ ظَلَمَ أو تَتنَخدَ الحُسْنَ فيمَنْ آمَنَ وعَمِلَ صالًِا . ألا تَرَى إلى قوله : 
اما ن ظَرٌ وف شؤِيْمٌ 4 [الكهف ]٠۷:‏ الآية : وام من امن َيل صلا م جرا لني » 
[الكهف :۸۸] الآيةٌ . 

وقَطعٌ الطريتي مُتَتَوّعٌ في نفسه» وإِنْ كان مُتَّحِدا من حيث الدّات قد يكونٌ بأخَذٍ المالٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يحقق ذلك». 
(۳) في المخطوط : «أجمعت». ش ' 
(4) في المخطوط : «القاطع لو أخذ المال وقتل لا يجازى». 


وخذدهء وقد یکول بِالقّئلٍ لاغيرٌء وقد یکول بالجمع بينَ الأمرَيْنٍء وقد يكونٌُ بِالتَخُويفٍِ | 
لاغيرٌ؛ فكان سببُ الؤّجوب مُخْتَلِنًا فلا يُحْمَلُ على التَخْيرِ؛ ؛ بل على بيانٍ الحم لِكُلّ 
نوع» أو تمل هذاء ومُحْتمَل ما كرتم فلا يكو حُجَة مع الاحتمال > وإذا لم (يُمْكِنْ 

صُرِفَتِ) ” الآية الشَّريفةُ إلى ظاهر التَخْييرٍ في مُطْلَّقِ المُحارِب . 

فنا يخم على القزقيب. ومُضعرَ في كل ځکم مذكور نوع من انو قطع اربق 
كأنّه قال - سبحانه وتعالى - : لما جروا ادن اريو أله ورَسُولمٌ وَيَسْعَوْنَ في الْأرضٍ 
سادا أن يلوا أو لرا [المائدة :*5] إن أحَذوا المال وقتلوا: أو تُقَطمَ يديه 
وََرَجَلُهُم من خلب [المائدة :+7 إِنْ أحذوا المال لا غير : #أو ينوا مرج ألأَرض) [المائدة 
:+" إِنْ أخافوا مَكذا ذكر E‏ - يريل عليه الصلاة والسلام رسو الله كام 
أبو بُرْدةَ رضي الله عنه بأصحابه الطّريقٌ على أناس جاءوا يُريدونَ الإسلام أن مَنْ قَتَل 
قُتِلَّء ومَنْ أخذ المال ولم يَْثّلْ قُطِعَتْ يده ورِجُلّه من خلافٍ ومَنْ قَتَلَ وأخذ المالّ 
صَلِبَ» ومَنْ جاء مسلمًا هَدّمّ الإسلامٌ ما كان قبله من الشَرَكٍ ‏ وإلى هذا التأويل يَذْمَبُ 
عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهماء وإبرا هيم لعي » وإنا أن يُْمَلَ بظاهر التخيبر بين 
الأجزية التلاثة ثةء لكنْ في مُحارِبٍ خاص» وهو الذي أخذ المالء وفتّل قَتَلّه فكان العمل 
بظاهر التَخِيرٍ على هذا الوجه أقرَبَ من ظاهر الآةِ؛ لأنّ الله - تارك وتعالى - جمع بِينَ 
الَثْلِء وقَطع الطريتي في الك بقول - تبارك وتعالى -: إِنَّمَا جرا ألَِّنَ ارون اله 
وا ولزن و لض سادا [المائدة :۴۲ [أن يقتلوا أو يصلبوا] ”" فالمُحارَبة هي 
الاتزوولت الي الا تعرس لطر نار جه N‏ 
الفعلين بما ذكرء وفيه عمل بحقيقة بحقيقة حرف التخُيير» وعمل بحقيقة سينا E‏ 
وهو ما ذکر سبحانه - وتعالى - من المَحارَبةء والسْعْي في الأرض بالفسادء فكان 
أقرّبَ إلى ظاهر الآيةء إلى هذا التَأويلٍ يَذْمَبُ ا واب ا ی ومُجاهدء 
وغيرّهم رضي الله عنهم» ت م أبو يوسفٌء ومحمّدٌ - رحمهما الله - أحَذا بالتأويلٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «يكن صرف». 

(۲) أخرج أحمد حديكًا بمعنى هذا الحديث» برقم (۷١۱۷۳)ء‏ وأورده الهيثمي في المجمع (۱/۹١۳)ء‏ وهو 
حديث صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (VV)‏ 

(۳) ليست في المخطوط . 


<( سسس ہ7 


الأوَلِء وهو تأويل الترْتيب في المُحارٍب إذا أخذ المال. 

وقيل: إنه يُْفْمَلُ لاغيرُ؛ لأ - سَيِّدَنا - جِبْرِيلَ عليه الصلاة والسلام ذكر 
إرسول الله يله على ما مر . 

وحَد فطاع الطريتي لم يُعرَفْ إلا بهذا التصٌء ولان أذ المالء وَالقَْلَ جنايةٌ واحدةٌ؛ 
وهي جناي قط الطريق ي فلا يقابل إلا بحقوبة واحدوٍ» والقثل والقطمُ عُقوبتانِ على أنهما إن 
كانتا جنايتيْن يجبُ ِكل واحدة منهما جَرْاءٌ عند الانرادٍ حَمًا لله تعالى لكتهما إذا اجِتّمّعا 
يدخل ما دول التفس ذ في التفس كالسّارِقٍ إذا زَنَى وهو مُحْصَنٌ . 

وككزاة تزروعر عو موك احي دراو الال Ea‏ 
فائدة في إقامةٍ القَطْع ؛ لأنّ ما هو المقصودٌ من الحدّ وهو الرَّجْرُء وما هو غيرٌ مقصود به 
وهو التَكفيرُ يحصّلْ بِالقَّئْلٍ وحْدّه فلا يفي القَطُ» فلا يُشْرَعُء وأبو حنيفة - رحمه الله - 
أخذ بالتأويلٍ التّاني» وهو التَخْيِيرٌ بِينَ الأجزية التّلائةِ في المُحارٍب الذي جمع بِينَ أَخذٍ 
المالِء والمَثْلِء وهو أحَى التَأويلينٍ للآية؛ يما ذَكَرْنا أن فيه عملاً بحقيقة حرف لتخي 

وبحقيقةٍ ما أُضيف إليه الجزاة» وهو المُحارَبةٌ» والسّعْيُ في الأرض بالفسادء فكان أقربَ 
إلى ظاهر الآيةء وَإِنّماعَرَفْنا كم أخذٍ المال وخدّهء وحُكمَ القَمْلِ وخدّه لا بهذه الآبةٍ 
الشريفة» ولكن بِحَدِيثِ - سَيّدِنا - جِبْرِيلَ عليه الصلاة والسلام أو غيره» أو بالاستذلالٍ 
بحالةٍ الاجتماع . وهو أنّه لَمَاوجَبَ الجمْعٌ , بِينَ الموجبين عند (وُجود القََطْعَيْنِ) “؛ 

O a‏ عي لانو اوه 2 أذ قال : إنه يقول في تأويلٍ 
لآية الكريمة بالتتيبٍ فيوجبٌ الصَّلْبَ بظاهر الآية الشَّرِيفَةِ . 

والقَطْحَ بالاستِدُلالٍ بحالة الانفرادٍ أنه يجب على كل واحدٍ منهماء فعند الاجيّماع 

يجب أن يُجْمع إلا أن في بعض المَواضع قام دليلٌ إسقاط الأحَفّ ولم يَّمْ ههناء > بل قام 
دليلُ اإُجوب؛ لأ ميتى هذا الباب على التذليظ . 

ألاترَى آنه يُجْمَعُ بِينَ قطع اليَدٍ والرَجْلٍ في أذ المالِء ولا يُجْمَعُ بيتهما في أذ 
الال في المِصْرٍء وكذلك يُصْلَّبُ في القَيْلِ وحْدّه ههناء ولم يجب أن يُصْلّبَ في غيره من 
المَثْل في المِضْر فكذا جاز أن يُجُمع بِينَ الموجبين عند مُباشرة النَوْعَيْنِ ههنا دونَ سائر 
)١(‏ في المخطوط : «وجوب القطع؟ . (؟) في المخطوط : «القول». 


المواضع » واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


وَأما كيْفيَةُ الصَلْبٍ فقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يُصْلَبُ حَبا ثم يُطْعَنُ 
ا E‏ ثم يُصْلَّبُء وكذا ذكر الطّحاويٌ - رحمه الله - أن الصَلْبَ 
حَيّا من باب المُثْلةِ» وقد نَهَى رسول الله ي عن المُثْلةِ . 

والصَّحَيحٌ هو الأول ؛ لأ الصَلْبَ في هذا الباب شرع يزيادة : فى الكقوبة تفاط 
والمّيِّتُ ليس من أهلٍ العُقوبةٍ؛ ولاه لو جاز أن يقال : يُضْلَّبُ ”بعد الموتِ؛ لجاز أن 
قال : تُفطَم يذه وجه من حلاف بعد الموتء وذلك بَعيدٌ فكذا هذاء والمُرادُ من 
المُئْلةٍ في الحديثِ قَطمٌ , بعضٍ الجوارح كذا قاله محمّدٌ رمه الله 

وقيلء إذا صَلَبَه الإمامُ بره ثلاثة | يام عِبْرةَ للخَلْقِء ثم يُخَلَ بيه وبينَ أهله؛ لأ 
بعد الثَلاثِ يتعَيّرُ؛ فيتضرّر به الاس . 

وأمًا التَفيُ في قوله تبارك وتعالى : أو يُنفَوَأ مرج الْأَرْضْ4 [المائدة :+؟] فقد اختلف 
أهل التأويلي فيه قال بعضّهم : المُرادُ منه ويفا من الأرض بِحَذْفٍ الألِفٍء ومعناه: ثرا 
من الأرضي بالل والب إذ هو الي من وجه الأرض حقيقٌء وهذا على قول من تال 
الآية الشريفة في المُحارِبٍ الذي أخذ المالء ٠‏ (وقيل: إذ) ‏ الإمام يكونٌ مُحَيوًا بِينَ 
الأجزية الثّلاثةٍ ثوء والتفي من الأرض ليس غير واحدٍ من هذه القلاثة في التخيير؛ لأنَ 
بالقثل» والب يحضل التي فكذا لا بجو أن جل التي شارا الأجزية اثلاث في 
التَخْييرٍ؛ لأنه لا يرا حم القَثل؛ لأنه دونه بكثير» وقيل: فيه أن يُطْرَدَ حبّى يخْرُجٌ من دار 
الإسلام» وهو قول الحسنٍء «خن ارا اي - رحمه الله - في روايةٍ أن نَفْيّهِ طبه 
ويه قال الشافعي - رحمه الله -: إنّه يُطْلَّبُ في كَل بَلّوِه والقولانٍ لا يصحَان؛ لأنه إن 
ِب في الب الذي مطَع العّريقَ» وني عنه فقد ألقّى ضرزه إلى كد آر» وإذ طب 
من “کل بل من بلاد الإسلام ” “ ونْفيّ عنه يدخلٌ دار الحرب» وفيه تَحْرِيضٌ له على 


. (؟) في المخطوط : «يتركه»‎ ١ في المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «في».‎ )٤( 4 في المخطوط : : «وقتل‎ )( 
. في المخطوط : «المسلمين»‎ )6( 


CD 


الكَفْرِ» وجَعْله حَرْبًا لناء وهذا لا يجوز . 

وعن إبراهيم النَخْعيّ - رحمه الله - في رواية أخرى أنّه يُحْبَسُ حتّى يُحْدِتٌ تَوْبة 
وفيه نَْيّ عن وجه الأرض مع قيام الحياة إلأعن الموضع الذي حبس فيه» ومثل هذا في 
عرق الاين متك ا من وجه الارض + و روجا عن الدثيا كما انفد مقن التخبوسين 


أ 


[من الطريل] : 
حرجنا من ادنيا ونح من أهلها فَلَسْنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السَّجَانُ يومًا لحاجة عَجبنا وفنا جاءَ هذا من اليا 


فصل [في صفات هذا الحكم] 

واا صِفاث هذا الحُكُمٍ فأنواعٌ : منها أنّهِ يفي وُجوبَ ضمانٍ المالٍ والجراحاتٍ عَمْدَا 
اک انا أو طا ال ؛ فلأنه لا يُجْمَعُ بين الحدّء والضَّمانٍ عندنا . 

وأا الجراحاثٌ إذا كانت خط ؛ فلانّها توجبٌ الضَّمانَ ”'' وَإِنْ كانت عَمْدَا؛ فلأل 
الجناية فيما دون التفس يُسْلَكُ بها مسلّك الأموالء ولا يجب ضمانُ المالٍ فكذا ضمانٌ 
النجراحات» قد درن ما يعلق من المُسائل بهذا الأصدل في كتاب السرقة 

ومنهاء أن يجري فيها التَداخُلُ حى لو قَطْمّ قَِطْعاتٍ فرُفِعَ في بعضها فَقٌّطِعَتْ يَذُه 
ورِجْله نيما رُفِمَ فيه كان ذلك للقِطعاتٍ كُلّها كما في السَرقةٍ إلا أن أن ثَمَة التداخل لاحتمالٍ 
عَدَم الفائدة مع بَقاء مَل القَطْعِه وهو الل البُسْرَىء وههنا التداحُل لِعَدَم المَحِلَ 
والكّلامُ في الصّمانِ فيما لم يُخاصَمْ فيه ما هو الكَلامُ في السَرقَة أنّه إذا كان المال قائمًا 
يده وَإِنْ كان هالِكا فعلى الاختلافيٍ الذي ذَكَرْنا في كتاب السَرقةٍ . 

ومنها: : أله لا يُحْثَمَلُ العفْرُ والإسقاطً والإبراء والصّلْحُ عنه؛ فكل ما ويب على قاطع 
الطرروط كر اراقع رساب لزني مله E‏ 
ذلك» أو لم ي ْو أو سواء أبرَءوا منهء أو صالّحوا عليه» وليس للإمام أيضًا إذا َبَتَ ذلك 
دن ANC OE e‏ حفر الله - تبارك 


وتعالى - فلا يعمل فيها العبدٌُ» ولا صُلْحُه ولا الإبراءً عنها . 


)١(‏ في المخطوط : «المال». 


GD 


فصل [في محل إقامة هذا الحكم] 
وأا مَجل إقامة هذا الحُكُم فنقول: : محل إقامةٍ هذا الحُكُم يخْتَلِفٌ باختلافٍ الحُكُم» 
إن كان الحَكُمْ هو القثل بأن قل أو أخذ الما وقَيَلَ» أو الحبيُ بان لم يأخدٍ الما ولم 
َل ولكثه حوَفَ لا غير فمَحِل إقاميه التقسُ؛ وإنْ كان الحم هو القَطعٌ بأنْ أخذ المال 
ا يد الس ؛ لقولِه - تَبارَك وتعالى - : أو تُقَعَلمَ 
يهم وَاَرْجُلُهُم يِن جلف [المائدة :0] » ويُعْتَبَرُ في ذلك سَّلامَةٌ اليَدِ البُسْرَىء والرَّجْلٍ 
م 
وكذلك حُكُمٌ فعلٍ الحدّادٍ إذا قَطَمّ اليد ليُسْرَى مكان اليُمتى مُتَحَمّذَا أو مُخْطِئًاء > وحکم 
فعل الأجنيّ إذا فطع اليد رى حَعاً أو عَمْدا هنا مثل الحم في السرقة» قد سينا 
الكلام فيه في كتابٍ السرقةء وكذا مَجل القَطْع من اليد اليُمْنَّى هو المَفْصِلُ كما في 
السرقةء والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
فصل [في بيان من يقيم هذا الحكم] 
وأمّا بيان مَنْ يُقِيمُ هذا الحُكمَ فالذي يُقِيمُه الإمامء أو مَنْ ولأه الإمامُ الإقامة» ليس إلى 
الأولياق ولا إلى أرباب الأموالٍ شيء» بل يُقِيمُه الإمامُ طالّبَ الأولياءُ وأربابٌ الأموالٍ 
بالإقامة» أو لم يُطالبواء وهذا عندناء وعند الشّافعيّ - رحمه الله - : المولى يَمْلِكُ إقامة 
الحدّ على مملوكه من غير تَؤلية الإمام» والكلامٌ في هذا الفصل على الاسيفْصاء ذَكَرْناه 
في كتاب الخدود . 


فصل [؟/ "١"اب]‏ [في بيان ما يسقط هذا الحكم] 
وأمًا بيانٌ ما يُسْقِطُ هذا الحُكُمَّ بعد وُجوبه فَالمُسْقِطُ له بعد الوُجوب أشياء ذَكرْناها في 
كتاب السَرقةٍ 
(منها) تكذيبٌ المقطوع عليه القاطِع في إقراره بِقَطْع الطَّريتٍ أنه لم يَقْطَمْ عليه الطريق 
(ومنها) رُجوعٌ القاطع عن إقراره بقع الطَّريقٍ . 
و 


CD 


(ومنها) ِلك القاطِع المقطوع لهء وهو المال قبل التَراقع أو بعدّه على التَمُصيل على 
الاختلاف الذي ذَكَرْناه في كتاب السَرقةٍ . 

(ومنها) تَوْبةُ القاطلع قبل أن يقر عليه؛ لقوله تعالى : إلا أت تُا من مل أن 
قروا عَم اع اعا أرك أله فور دحي € [المائدة :4+] أي : رَجَعوا عَمّا فعَلوا فندِموا على 
ذلك؛ وعَرّموا على أن لا يَفْعَلوا معلّه في المُنتقبّلٍ» فدَلّث هذه الآية الشّريفة على أن اطع 
الطّريقٍ إذا تاب قبل أن فر به سقط عنه الحدٌ» لوبت برَدٌ المالٍ على صاحبه إن كان أخذ 
الال لاغ مع العم على أن لا يَفْعَلَ مله في المُسْتقبلٍ؛ ويَسْقْطْ عنه القَطعُ أصلاً؛ 
يفط عنه القَثْلُ حَذًا . 

وكذلك إن أخذ المال» وَل حتّى لم يكن للإمام أن يله ولكنْ يَذْفَعُه إلى أولياء 
القتيل ليتوه E‏ اللدتغالى ت وإذلم 
يأخذٍ المال» ولم يفنل فوب زيه الم على ما فعلّء والعزمٌ على ترك مثيه في المُسْتقبَلٍ؛ 
وهو أن يأتي الإمام عن طَوْعٍ واختيار» ويهر الَؤبة عنده» ويَسْقْطْ عنه الحبْسُ؛ ؛ لأنْ 
الحبْس لتب وقد تابَ فلا معت للحَبْسِ» وكذلك السّرقةٌ الصّخْرَىء إذا تاب السَارق 
قبل أن يقر به ورد المالَ إلى صاحيه يفط ٠‏ عنه القَطَعٌ» » بخلافي سائر الحُدودٍ آنا لا 
تسقّط بالتوبةٍ ا و قرط في السّرقة الصُّغْرَى والكُبْرَى؛ لأنّ مَحِلَ 
الا دال كي العاف والخصوية ف بالكؤية» والعؤية اا الال إلى 
اا ا ا إلى باعي لم فلن شك سيوم مع الخاروة بخلافٍ سائر 
الحُدودٍ فإنَّ الخُصومةً فيها ليست بشرط فَعَدَّمُها لا يمنعٌ من إقامةٍ الحُدودٍ " وفي حَدٌ 
القَدْفٍ إِنْ كانت شرطًا لكتها لا تَبْطْلٌ بالتَوْبةِ؛ لأنّ بُطْلائها برَدٌ المال إلى صاحبه؛ ولم 
يوجد. 

وقد روي عن سَيّدِنا عَلئُ رضي الله عنه أنّهِ كتّبَ إليه عامل بالبصرة أن حارئة بنَ رَيْدٍ 
حارّبّ اللَّهَ ورسوله» وسّعّى في الأرض فسادًا فكتّبٌ إليه 0 - علي رضي الله عنه 
أن حارئة قد تابّ قبل أنْ تقر عليه فلا عرض له إلا بخَيْرِ» هذا إذا تاب قاط الطريتي قبل 
القّدْرةٍ عليه ا ات قدا تو و علية يان اعد ت لآ اط عه ا ؛ لأنّ التوبة 


. في المخطوط : «سقط». (؟) في المخطوط : «الحد؟‎ )١( 


6 م قاع لصنق‎ GD 


عن السُرقة E ES‏ وبعدّ الأخذٍ لا يكونٌ رَد المالِء بل 
يب E Ss dS‏ 


فصل [في حكم سقوط الحد بعد الوجوب] 


وتا حك سُقوط الح بعد الوؤجوب. وحُكُمٌ عَدَمٍ الوؤجوب لمان فنقولٌ - وبال 
ال قو : إذا سَقَطَ الحد بعد التَوْبةٍ قبل أن يُقْدرَ عليهم» » فن كانوا أخَذوا المال لاغرة 
رَدُوه على صاحبه إِنْ كان قائمّاء وإِنْ كان هالا أو مُسْتَيْلَكًا؛ٍ ؛ فعليهم الضمانء وإنْ كانوا 
دلوا لا خير يف ن ل متهم بلاج إلى الأولباء لوه أو ينفو عنه. ومن ئل بعصا 
أو حَجَرٍ فعلى عَاقِلَيِه اليه لِوَرَئةٍ المقتولٍ» وإِنْ كانوا أخذواالمالء وقتلو قَتَلوا فَحكُمُ أخْذٍ 
المالٍ» والقَئلٍِ عند الاجتماع ما هو حُكمُهما عند الانفيراد وقد ذَكَرْناه: وإتّما كان كذلك؛ 
لان الح إذا سَقَطَ بالتؤبة قبل القذرة صار حُكْمْ القث» وأخْدُ المالء وهَلائهء واستفْلائه 
ما هو حُكمُها في غير قَطعِ الطريتٍ [وحكمها في غير قطع الطريق] ما قُلْناء وإنْ كانوا 
أحَذوا الما وججرّحواء أو أحَذوا المالَ» وققلواء وججرّحوا قَوْمَاء أو جَرّحوا قَْما ولم 
يكن منهم أخْذّء ولا كَئْلُ فحَكُمٌ القثْلِ والمال ما ذكرناء والجراحات فيها القصاص فيما 
مَل يَماوِرُ فيه على القِصاصء والأرش فيما لا يَقْدِرُ عليه؛ لأنّ عند سوط الحدّ صار كأنّ 
الجراحة حَصَلّتْ من غير قَطْع الطّريتي» ولو كان كذلك كان حُكْمُه ما دَكَرْنا فكذا هذا. 

وكذلك إن فر عليهم قبل اة ولم يكن منهم قر ولا الد مال وقد أخافوا رما 
بجراحات يجب القصاص فيما يُسْتَطاعٌ فيه الافيصاصٌ» والدّيةٌ فيما لا يُسْتَطاعٌ فيودعونَ 
السَّجِنّ؛ ؛ لأن الحبْسٌ وجبَ عليهم تَعْزيرًا لاحَدَّاء والتعزيرُ لا تدخل فيه الجراحة 
بخلافي ما إذا فر عليهم قبل التَوْبٍ وقد قتَلوا أو أحَذوا المالَّء أو جمّعوا بيتهما ؛ لأن 
الواجبٌ فيه الحذ فيدخل فيه الجراحةٌ» وكذلك إذا سقط الحدُ بالُجوع عن الإقرار؛ ؛ لأن 
في حَقٌّ ضمانٍ المالٍ [؟/ 


م 


الرّجوعَ عن الإقرار يصح في حَقٌّ سقوط الحدّى و يصح 
٤‏ ١ب‏ ] والقصاص فبقيّ إقراره مُعْتَبَرَا في حَقّهما . 
ل ل و 


() في المخطوط : «إلى». () زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «إما ل . 


aD 

زايا إذاكان الشعوط NNE‏ 
الؤجوب لم يَْبْتْ ت لان رنه بالخخة وقد بَطْلَتْ أصلاًء ورأسّاء بخلافِ الرُجوع عن 
الإقرارٍ ؛ ؛ ل الال أن إفرا لم َه في حه إل له مذ ااذه بعد الأجوع فيح 
الحذ دا للْحدٌ بالشنهة فقي مُعْتَبَرَا في حَقٌّ ضمانٍ المالٍ والقصاص فهو الفرْقٌ . 

وعلى هذا حُكُمُ عَدَم الؤجوب لماع بان فاك شرط من شرائط جوب الحدٌ نحو 
صان الأصاب بان كان المَأخودُ من المال لا يُصيبٌ كَل واحد منهم عشرةٌ دراه أنهم 
يَرُدُونّه إن كان قائمّاء ويضمنونٌ إنْ كان هالِكًا أو مُسْتَهْلَكَاء ومَنْ قَتَلَ منهم فان كان بلاج 
فعليه القِصاصٌ» وإِنْ كان بعَضًا أو حجر فعلى عاقِلَيهِ الديةُ . 

ومن جرح بعص منه فيمابُمْكِنُ القِصاصٌ» وفيما لا يُْكِنُ يجب الأرش ؛ لما ذَكنا أن 
لازن ال تعر e E‏ 
في غير قُطاع ” ب ی ما قلنا. 

وكذلك إذا كان في المُحاربينَ صي أو مجنونٌ حتى امك مُجوبُ الحدٌ يدع كل بالغ 
عاقِلٍ قعل منهم بسلاح إلى الأولياء يلود أو يَعْفُونَ» وَإِنْ كان الذي ولي القَّثْل منهم 
صب أو مجنونٌ فعلى عَاقَِيِه اليه وإِنْ قتَلَ بسلاح ؛ ؛ لأنَّ الصَّبىّ والمجنونّ ليسا من أهلٍ 
وجوب القصاص عليهماء ES‏ مك اما وذ عانا | ذا الال هديا ؛ لأنهما من 
أهلٍ جوب ضمانٍ الماليء وكذلك إذا امع وُجوبُ الحدٌ على القطاعٍ لِمعتّى من المّعاني 
رجَعوا في ذلك إلى حُكُم غير الُطًاع» واللّه تعالى أعلم 

فصل [في الحكم الذي يتعلق بالمال] 

وأا الحَُكُمْ الذي يعلق بالمالٍ فهو وُجوبٌ الرّدُإِنْ كان قائمًا بعَبْيه» ولِصاحيه أن 
يأخدّه أيكما وجَدّه سواء وججدّه في يد المُحارب» أو في يد مَنْ مَلّكّه المُحارِبُ ببيع أو 
هبق أو غير ذلك ولو تَعْمَرَ رَ المال إلى الرّيادة أو التّمْصانٍ فقد ذَكَرْنا حُكمّه في كتاب 
السرقةء واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ في المخطوط : «قطع». 


کک )اشير 


وقد يُسَمَّى كتابَ الجهادٍ والكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِعٌ : 

في بيانٍ معنى السَيّرٍ والجهادٍ لَعْةَ وشرْعًا . 

وفي بيانٍ كيْفيَة [فرضية] ” الجهاد . 

وفي بيان مَنْ يُْتَرَض عليه الجهادٌ . 

وفي بِيانٍ ما يَندْبُ إليه الإمامُ عند بعثِ الجيّْش أو السَّريّةِ إلى الجهادٍ . 

وفي بيان ما يجبٌ على العا الافتتاح به حال شهود الوقعق . 

وفي بيانٍ مَنْ بحل نله من الكَمّرةٍ ومَنْ لا يحل . 

وفي ٻيانِ مَنْ يجورٌ تَرْكُهِ مِمّنْ لا يَجل نله في دارٍ الحرب ومَنْ لا يجورٌ . 

وفي بيان ما يُكْرَه حَمْلُه إلى دار الحرب» وما لا يُكرّه . 

وفي بيان ما عرفل من الأسباب السرم لقعا . 

وفي بيانٍ کم الغنائم وما يَتّصِلُ بها . 

وفي بيانٍ حُكم استيلاء الكَمَرةٍ على أموالٍ المسلمينٌ . 

وى يأو أعكاء تا ايلات الدَارَيْنِ . 

وفي يان أحكام المَرْتَدِينَ . 

وفي بِيانٍ أحكام العٌزاة . 

(اما) الأول فالسَيَُ جِمْمٌ سيرةء والسيرةٌ في للع فة تُسْتَعْمَلُ في معنَيَيْنِ : 

احذهما: الطريقةٌ» يُقَالٌ: هما على سيرةٍ واحدة أي طريقة واحدة. 

والثاني: الهَيْئَةٌ» قال اللمح خا و ا كك #سَيْمِيدُها سِيرَتَهًا الأول » [طه :1 ] /٤[‏ 
٠‏ 17 أ] أي هَيَْتَها فاحيَمَلَ تسميةٌ هذا الكتاب كتاب ”" السّيرٍ ما فيه من بيان طُرّق الخُراة 


. زيادة من المخطوط . (۲) و في المخطوط: «بكتاب؟‎ )١( 


هك 
وهيئاتهم متا لهم وعليهم . 


وأا الها في اللّةٍ فهبارةٌ عن بَذْلٍ الجُهْدٍ بالضَّمّ وهو الوْسْمُ والطَاقةٌ» أو عن المُبالخة 

في العمل من الجهد بالفشعء وفي عزف الشرع يتلل في بَذلي اسع والطاقة لقتال في 
سيل الله - عر وجل - بالتفس (والمالٍ و) ١”‏ 'اللسانِء أو غير ذلك» أو المُبالّةِ في ذلك 
وال - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان كيفية فرض الجهاد] 

د صا يا بار رك مكدر وو E‏ 
التفيرٌ عامًا (وإ و31 آذ تو يكن و تويك ال فاا فهو هوض كتانف رم : أن 
ا I‏ 
لقوله-عرّوجل- : قشل أله اهيبن مولي واش عل ایرب در رکد ود أمّد 
سى € [الساء :40] وعد الله - عر وجل - المُجاهدينَ والقاعِدينَ الحُسْتَى ولو كان الجهادٌ 
SS‏ ؛ لان القُعود يكو حراما. 

وقوله - سبحانه وتعالى -: وما کات الْمَؤْيُِنَ ينوا نوأ ڪا وكا َر من ڳل َة 
منم طَأيِقَة لَِتَمَقَهُوا في ألزيبِن» [ [العوبة ۲ اکب ولان مار لد الها وهر ار إل 
الإسلام» وإ وإعلاءٌ الذينِ الحقّء ودَفُمُ شر الكَفَرةِ وقَهْرهم» » يحصّل بقيام البعض به وا 
التب ب كان يَبْعَتُ السّرايا . 

لس راك ا م سن 
غيرَه بِالتَخَلْفٍِ عنه بحالٍ» وإذا كان فرْضًا على الكفاية فلا يَنْبَغي للإمام أن يُحَلَيَ تَمْرَ 1 
ا الل ل ا 
الباقينَ . 

وإنْ ضَعْفَ أهل تعر * عن مُقاوَّمةٍ الكََروَ وخيف عليهم من العدرٌ فعلى مَنْ وراءهم 

من المسلمينَ الأقرَبٍ فالأقرّب أذ يَنْفِروا إليهم وأن يَمُدَوهم بالسّلاح والكُراع 
)١(‏ في المخطوط : «أو المال أو». (۲) في المخطوط: ايكون». 


(۳) في المخطوط : «أنه» . )٤(‏ في المخطوط : «القاعد» . 
(5) في المخطوط : «الثغر». 


و ؛ لما دنا أنه فض على الاس كلهم مِمّنْ هو من أهل الجهادٍء لكنّ الفزض 
يط عنهم بحصول الكفاية بالبعض ٠‏ فمالم يحصّلّ لا يَْمَّطٌ ولا بباح للعبدِ أن يخرُج 
إلآبإذنٍ مولاهء ولا المرأءٌ إلا بإذنٍ زوجها؛ لألّ خِدمة المولى» والقيام بحقوق الرَّوْجِبَةٍ 
كَل ذلك فَرْضٌ عَيْنِ فكان مُقَدَّمًا على فض الكفاية . 

وكذا الولدٌ لا يخرُجٌ إلا بإذنٍ والديْه أو أحدٍ حدهما إذا كان الآخرٌمَينَا؛ِ لأنّ بر الوالِدَيْنٍ 


أن ع 


والأصل أن كل سر لا يُْمُ فيه الهَلاكُ» ويَشَْدُ فيه الخطَرُ لا جل للولد أن يحرج إليه 
بغير إذنٍ واليديه؛ لأنهما يُشْفِقَانٍ على ولِّهما فيتضرّرانٍ بذلك؛ وکل سفَرٍ لا يَشتدٌ فيه 
الخد تفن له أن ده : E‏ ؛ لانعدام الضرَر. 

ومن مَشايجنا مَنْ حص في سفَرٍ الفَعلّمِ بغير إذنهما ؛ لأتهما لا يتضرّرانٍ بذلك بل 
يَنْتَفِعا نِعانٍ به» فلا يَلْحَقّه سِمةٌ العُقوق» هذا إذا لم يكن التَفِيرُ عانًا > فأمًا إذا عَم التَفيرُ بأنْ 
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حب كداز لي 217 نور قاف ع لتر على كل E a‏ مر 
هو قاور عليه ؛ لقولِه سبحانه وتعالى : #انفِرُوأ جِمَاكًا يالا [العوبة ]4٠:‏ قيل: تَزَلَْثْ في 
التفير [العام e‏ ا : #مَا كان اَهَل الْمَدِينَةِ ومن حور ين لااب 
أن يتڪلفوا عن رسول الله ولا ربوا نموم عن نيو [العوية TS‏ 
بل شمو الثم تاك ن الوط عن الاي بقيام البعض به» فإذا عَم التَفِيرُ لا 
حم تح القيام به إلا بالكُلٌ» فقي فرشا على الكل عَْنا بمنزاة الصَْمٍ واللاق» فبخرُح 
هيا شير وز اناه و ارا ESS‏ ؛ لأنَ مُنافعَ العبدٍ والمرأة ” فخ 
الات ا روطن ا ا ملك ر د ماي ا 
والصلاةٍء وكذا يُباحٌ للولدٍ أن يخْرّجَ بغير إذنٍ والِدَيْه؛ لأ حَقَّ الوالِديْنٍ لا يَظْهَرُ في 
فروض الأعيانٍ كالصَوْم والصَّلاةٍء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


% xX Xk 
في المخطوط : «أو». (۲) في المخطوط : «فكان».‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «الناس».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «إلا أن». (5) في المخطوط : «والزوجة». 


@ لباك تصنت 16 2 


فصل [في بيان من يفترض عليه] 

وأا بيا مَنْ برض عليه فنقول : إِنّه لا يَُْرَضُ إلا على القاورٍ عليه فمَنْ لا قد له لا 
جهادٌ عليه ؛ ؛ لأ الجهاة بذ الجُهَدِء وهو الوْسْعْ والطاقة بالقتال» أو المُبالّةُ ني عمل 
القِتالِء ومَنْ لا وْسْعٌَ له كيف يذل ”" الوْسْمَ ات ]فهر يعد شنو امل 
الأعمّى والأعرّجء والرّينٍ والمُفْمَدِِ والشبخ الهم والمريض والضّعيفٍء والذي لا 
يجد ما يُنْقِقُّء قال الله - سبحانه وتعالى - : و على الان حرج [النور :ا الآية وقال - 
سبحانه وتعالى عر من قائل -: لس عل الصّعَضَك ولا على الْمرّصئ ولا عل لدت لا 
ترت ما فوت عع ا تسوا وئر ورل € [العوية :41[ فقن عد الله ع شاوه 
مَؤُلاءٍ بِالتخَلُفِ عن الجهادٍ ورفع الحرّج عنهم . 

ولا جهادَ على الصّبيّ والمرأةٍ؛ لأنّ بنيتهما لا تحتيل الحربّ عادةٌ» وعلى هذا العُرَاةٌ 
إذا جاءهم جمْع من المُشْرِكِينَ ما لا طاقة لهم به» وخافوهم "أن يَفْتُّلوهمء فلا بَأسَ 
لهم نازوا إلى بعض أمصارٍ المسلمينَ أو إلى بعضِ جُيوشهم والحُكُمْ في هذا 
الباب لِغالب الرّأي» وأكبرٍ الظنّ دود العدّد . 

فن عُلْبَ على طن الراة نهم يُقاوموتهم يَلْرَمّهم القبات» وإنْ كانوا أقََّ عَدَدًا منهم» 
وإِنْ كان غَالِبُ ظَنّهم أنّهم يَغْلبِونَ فلا باس ن أن يَنْحازوا إلى المسلمينٌ ؛ لِيَسْتعينوا بهم» وإِنْ 
كانوا أكثرَ عَدَدًا من الكَمَرةء وكذا الواحدٌ من العُزا ليس معه سلا مع اثنين منهم معهما 
سلاخ أو مع واحدٍ منهم من الكمَّرةٍ ومعه سِلاحٌ» لا بَأمن أن يوَلَيَ ذبره مُتَحَيْرًا إلى فئة . 
والأضل فية: قوله 2 ارك و الى :رين ولم بو وميد دیرم إلا محرا نالي أو مت 
ا ی ر جهن تن الي 4ه انفد 1 االله -عَدٌ 
شا - نَهَى المُْمِنِينَ عن تَؤْلية الأذبارٍ عامًا بقوله - تبارك وتعالى- 0007 
إا قر الت کفروا يَحمًا ملا و لْأسارَ 4 [الأنفال ]٠١:‏ ا ا 
سبحانه وتعالى -: لوس لهم يميد دیرم إلا محرا ّا N‏ 


)١(‏ في المخطوط : «يكلف ببذل». (۲) في المخطوط : «يفترض». 
(۳) في المخطوط : «وخافوا». (6) في المخطوط : «عليه؟. 


بفضب مر أله 4 [الأنفال :15] الآيةَ ؛ لأنّ في الكلام تقديمًا وتأخيرًا . 

كاف اللو يانه وتعالى - أعلمُ : [ تاها الْدِينَ اموا لذا لقنم الت كفروا يَحْمَا 
هلا ولوش انيار  ]‏ ومن يلم ومين در للا محرا اال أو سحا إل وك مذ اه 
كن E pI RR‏ 
مَخْصوصة فقال - عَرٌ من قائل - : ل مر رال أو مَتَحَيْرا إل ٍَ4 [الأنفال ]٠١:‏ 
والاستِئْناءً من الحظر إباحةٌء فكان المَحَظَورٌ تَؤْلِيةَ مَخُصوصةً» وهي أن يولي دُبْرَه غيرَ 
مُتَحَرفٍ لِقِتالٍِء ولا مُتَحَيّرٍ "إلى فِئةٍ فيب فبَقيّتٍ التؤلية (إلى ج جهة) ”" التَحَرُفٍ والتَحَيّرِ 
مُسْتَنْناةً من الحظرء فلا تكو محظورة؛ وتظيرٌ هذه الآبة قول - سبحانه وتعالى - 0 
ڪفر باه من بعد إِيمَيْده إلا من اك رة RE OY‏ باًلإیسن TEST‏ شرح يلْكفْرٍ صد 
فاته عص مى اله وهر عدا عَظِيمٌ # [النحل co ٠١١:‏ 
نذكره ‏ في كتاب الإكراه [إِنّْ شاء الله د تغالى -] © وبه تَبَّنَ أن الآبة الشريفة غير 


وكذا قوله - سبحانه وتعالى -: إن کن منک عِنْرُونَ مرون يليوا مانن [الأنفال :10] 
وقوله : «وإن کن مَنحكْم ياه يبرا ألا [الأنفال :]ليس بمنسوخ ؛ لأن التؤلية لِلتَحَيرٍ 
إلى فئة حص فيها » فلم تكن الآيانِمَنْس وحن والله ا 

وَالدَّليلُ عليه: اة يكل لَِّذِينَ فوا إلى المَدِينة وهو فيها : «آنكم الكَرَارُونَ ئا فِئَُ كل 
مسلم» دك خب غليه الضلاةاوالسلام أن المُتَحَيّرٌ إلى فة كرّارٌ وليس بِقَرَارٍ من الرَّحْفِء 


فلا يَلْحَقُّه الوعيد . 

وعلى هذا إذا كانت لزا في سفينة فاحتَرقّتِ السّفينةٌ وخافوا الغرّق كبا 
غالِبَ رأيهم» وأكبّرَ ظَنّهمء فان غَلَبَ على رأيهم أنّهم لو طَرَّحوا أنْفْسَهم في البخر ليَنْجوا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «متحيرًا" . 
ا ا «ذكرنا» . 


(/0 1 أخر جه ل ا (:/ حه)ء برقم )٤۳۱۱(‏ من حديث ا ا 
وأخرج أحمد في مسنده شطر الحديث الثاني برقم ( ۰ من حديث عبداللهبن عمر رضي الله عنهما. 
(۸) في المخطوط : «الحرق». 


CD 
. فيتحَيّروا إلى فة وإِنٍ استوى جانبا الحرقي‎ TT بالسّباحةٍ» وجب عليهم الطْرْق‎ 
والغرّقيء بأنْ كان إذا قاموا حُرّقواء وإذا ( " طرّحوا غَرِقواء فلّهم الخيارٌ عند أبي حنيفة‎ 
وآبي يوسف - رحمهما الله وال و - رحمه الله : لا يجوز لهم أن بط جرا‎ 
O E اك‎ 
الصبرٌ اقرب 8 ب إلى الجهاد. فكان اول‎ 

(وجه) قولهما: أنه استوى الجانِبانٍ في الإفُضاءٍ إلى اللاك فيثْبْتُ لهم الخيارُ؛ لجواز 
أنْ يكونّ اللاك بالغرّقٍ أرفَقّ . 

قوله: لو أة قاموا لهّلكوا بفعلِ العدو فنا ولو طَرّحوا لهلكوا بفعلٍ العدرٌ أيضًا يضاء إذ العدو 
كو الدي ألجأهم إليهء ٠‏ فكان الهّلاكُ في الحالينٍ مُضائًا إلى فعلٍ العدرٌ ثُمْ قد يكوةٌ 
اللاك بالغرقي أسهَلَ فبَْبْتُ لهم الخياذ. 

ولو طَّمِنَ مسلمٌ برع فلا باس بان بذ : , يَمْشْيّ إلى مَنْ طَعَئّه من الكَفَرةٍ حتّى يَجهرَّه ؛ لأنّه 
يَقْصِدُ بالمشي إليه بَذْلَ نفسه ؛ لإعزازٍ دين الله - سبحانه وتعالى 0 
على أن لا لوا باتهم /٤[‏ 0۱۸] في قِتالٍ أعداء الله - سبحانه وتعالى - فكان جائرٌ 
والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ - . 


فصل [في بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش] 
وأما بيان ما يندب إليه الإمام عند بعثِ الجيْش أو السَّريَةٍ إلى الجهادء فنقولُ - وبالله 
التوافيق : نه يندب إلى أشياءً . 
منها: أن يُوَّمّرَ عليهم أميرًا؛ لأنَ التبيّ يي ما بَعَتَ جَيْسًا إلا وأمَّرَ عليهم أميرّاء ولأنّ 
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الحاجة إلى الأميرٍ ماسة؛ لأنّه لا بد من تَنْفِيذٍ تَنْفِيذٍ الأحكام وسياسة الرَعيَة ولايقومٌ ذلك إلا 
بالأمير ل ر الرجوع في كَل حاوثةٍ إلى الإمام . 
(رمنها) أن يكون الذي يُؤَمّرُ عليهم عالِمًا بالحلالٍ والحرام» عَذْلاً عارِقًا بوْجَوه 


)١(‏ في المخطوط : «الطرح؟ . (؟) د في المخطوط : «وإن». 


م کتاب السیو _> C٤‏ 


السّياسات» بَصيرًا بتدابير الحُروب وأسبابها؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصّفةٍ لا يحصّل ما 
يصب له الأميرٌ . 
(ومنها) أن يوصيّه بتقوّى الله - عَرَّ شَأنه - في خاصّةٍ نفسه. وبِمَنْ معه من المُؤْمِنينَ 


اوی عم رول الله يله [أنّه] کان إذا بَعَتَ جَيْسًا أوصاه بتقوّى اللّه - 
۳ 


ae 
3 
8 
ح‎ 
مد‎ 
6 
ف‎ 
ها‎ 


سبحانه وتعالى - في نفسه خاصّةً وبِمَنْ معه من المُوْمِِينَ خَيْرًا 
عَظيمةٌ فلا يقومُ بها إلا المُتّقي وإذا أمّرَ عليهم يُكَلَمُهِم طاعة الأمير فيما يأمُرهم بهء 
ويهاهم عنه؛ قول الله - تبارك وتعالى - : ٤ا‏ ایب موا ييا لله وأيليموا لك َأ 
1 ینگ [النساء :8 ه] وقَالَ تكله «اسمَمُوا وأطِيمُواء ولو أَمْرَ علِيكُم عبد حَبَشِيْ أخِدَعٌ 7 ماحم 
نِيكُمْ بكتَاب الله َعالى» . ولاه نائبُ الإمام» وطاعة الإمام لازمة كذا طاعَّه؛ لأنّها 
طاعةٌ الإمام» إلا أن يأمرَهم بمعصيةٍ فلا تجوز طاعَمّهم إيَاه فيها؛ لقوله بل : «لاطاعة 
للوق في مَمْصِيةٍ الخالق» ”" ولو أمَرَهم بشيء لا يَدْرونَأيْتَقِعونَ به أم لاء ينبي لهم أن 
يُطيعوه فيه إذا لم يَعْلَموا كونّه معصية ؛ لأن اتّباع الإمام في مَحَلَّ الاجتهادٍ واجبٌء كاتباع 
القْضاةٍ في مَواضِع الاجتِهادٍ واللّه تعالى - عَرَ شَنهِ - أعلمُ . 


فصل [في بيان ما يجب على الغزاة] 


وأمّا بيان ما يجب على العُزاةٍ الافتِتاحُ به حالة 0 زرف وا ادو فقول 


وباللّه التَوْفِيقٌ : إن الأمرَ فيه لا يخلو من أحدٍ وجهَينٍ : 


. في المخطوط : «أن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث» برقم (١۱۷۳)ء‏ وأبو 
داود» برقم (1۲( والترمذي» برقم (16۰A)‏ وابن مأجه» برقم «(YA0۸)‏ من حديث بريدة 
)٤(‏ في المخطوط : «أجذع» . 

(۵) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية» برقم »)۷۱٤۲(‏ 


- (5) أخرجه مسلم بنحوه» كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . ٠.‏ برقم 


“(1A4 °)‏ وأبو داود» برقم )ل والنسائي» برقم (6١؟:).‏ وأحمدء برقم )ل من حديث 
(۷) فى المخطوط : «حال». (۸) فى المخطوط : «وأما». 


نا أن كانت الغو قد يككهم؛ ول وما أن كانت لم تلهم فان كانت الدَّعُوةٌ لم تَبلُفْهُم . . 


فعليهم الافتِتاح بالدّعُوةٍ إلى الإسلام باللميان؟؛ قول الله - تبارّك وتعالى - : #أدع ل 
سيل ريك بِلكمة وَالْموعِظةٍ اة مَحَددِلْهُم يالى هى أَحْسَن 4 [النحل :6] ولا يجوز لهم 
القِتال قبل الدَّعُوَةَ؛ٍ لأ الإيمانَ وان وجَبَ عليهم قبل بُلوغ الدّعُوةٍ بمُجَرّدِ العقلٍ 

فاستَحَقوا القشل بالامتناع > لكنّ الله - تَبارَك وتعالى - حرم قتالهم قبل بعثٍ الرسولٍ عليه 
الصلاة والسلام وبُلوغ الدّعُوةٍ إاهم فضّلاً منه ومِنّةَ قَطْعًا لِمعذِرَتِهِم بِالكُلَيَةِ وإنْ كان لا 
عُذْرَ لهم في الحقيقة ؛ لما أقام - سبحانه وتعالى ل ل 
تأمّلوها حَقَّ التَأمّلِء ونّظروا فيها لَعَرَفوا حَنَّ الله - تبارك وتعالى - عليهم» لكنْ تَمَضْلَ 


ل 


عليهم بإِرْسالٍ الرّسّلٍِ - صلوات a‏ نا ؛ لتلا ّى لهم شبهة عُذْرِ: 
فيقولوا ‏ را لرل سنت ا نِم َأيِيِكَ 4 [طه ] .إن لم يكن لهم أن 
ولوا ذلك في الحبقة لما اء ولا لقتال ما رضن ل بلغ إلى الاسم 
والدّعُوةٌ دعوّتانٍ : دعوة بالبنان» وهي القتال ودعوةٌ بالبيانِء وو السا وذلك بالتبليغ 
والتانية أهونٌ من الأولى ؛ ؛ لان في الال مُخاطرةٌ اروج والتفس والمالء وليس في دعوة 
لتبليغ شي من ذلك فإذا احتَمَلَ حُصول المقصود بأهونٍ الدَعْوَتيْنِلَِمَ الافتتاح بها . 

هذا إذا كانت الدّعُوةٌ لم تلهم > فإ كانت قد بَلَعَنْهم جاز لهم أن يَفْتَيحوا القَِالٌ من 
غير تجديد الدَعُوة؛ ما بنا أذ الحُجَة لازمةٌ» وَالعُذرُ في الحقيقة مقط وشُبهة العُذرِ 
انقَطعَتْ بالتبليغ مَرَهء لك مع هذا الأفضل أن لا يَْتَيِحوا القِمَالَ إلا بعد تجديد الدَّعْوةٍ 
ِرَجاءِ الإجابة في الجُمْلة . 


وقد روي أن رسول الله ل لم يكن يُقاتل الكَفَرة حتی يَدُعوهم إلى الإسلام فيما كان 
e‏ دل أن الافتتاح بتجديد ل الدَعْوةٍ أَفضَلٌ» ثُمَ إذا دَعَوُهم إلى الإسلام فان 
أسلّموا كقواءع: عنهم القِتال ؛ لقوله لا : «أَمِرْتُ أن أُقَاتِلَ الاس حتّى يَقُوُوا لا لَه إا الل فإذًا 
قَالُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهم وأموالهم إلا بِحَقْهَاء ا 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فلا يقولا». 


فرق أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : دعاء النبي ييا الناس. . “٠‏ برقم 447( ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله» برقم (١۲)ء‏ من حديث أي هريرة 


رضي الله عنه. 


او ا لت أ اللي و ا اي ا 


N r,‏ ا ا ا ا ا 


E‏ ا ا 


حر کتاب تسبل > Cv)‏ 


وقوله يل : «مَنْ قَالَ لا إل إلا الله فقد عَصَمَ [مئي] ”'' دَمَه ومَالّه» ‏ فإِنْ أَبَوَا الإجابة 


إلى الإسلام دَعَؤْهم إلى الذمَةِ إلا مُشركي العرّب والمُرْتَدِينَ ما نذكره إن شاء اللّه - 
تعالى - بعد فن أجابوا كفوا عنهم ؛ لقوله عليه كَل : «فَإنْ لوا عقد الذمَة فأعلِنهم أن لهم ما 
ل رليف اع اي 7 . 

وإِنْ أبوْا» استعانوا باللّه - سبحانه e ES‏ 
وتعالى - النَضْرَّ لهم بعد أن بَذلوا جُهْدَهمء واستفرّغوا وُسْعَهِمء وتوا وأطاعوا اللّهَ - 
لم ا ال a‏ 
ليا الت اموا إذا لقيش فكة فأنَبك نيوا اكوا آله ڪيا للم يست © وَأطِيعوأ 
ا وركولة ولا كدعوا فف اوقب ر ا ل أله تع اسر € [الأنفال :40 ا 
أنْ يُقاتلوهم وإِنْ لم يبْدَءوا بِالدَّعُوةٍ ؛ قول الله - تعالى : « فلو الْمُتْرِكِينَ حَيتُ 
وَسَدتْْهْر 4 [التوبة :ه] » وسواءٌ كان في الأشهر الحُرّم أو في غيرها؛ لان حرْمة القَالٍ في 
الأشهرٍ الحرم صارث مَنسوخة بآية السَيِفٍ وغيرها من آياتٍ القتال» ولا باس بالإغارة 
والبياتِ عليهم» ولا باس بقَطع أشجارهم المُنْرقء وغير المُثْمِرة» وإفساد زروعهم؛ 
لِقوله - تَبارَك وتعالى -: ما مشر ن ية أو برها اة ع أصولها ين لله 
وَلِحْرِى الْفَْسِقِينَ4 [الحشر :ه] . 

أل - سبحانه وتعالى - بقطع الٽخيل في صَدْرٍ الآيةِ السريفةء ونه في آخرها أن ذلك 
يكونُ كبْمًا وغَيْطًا للعدرٌ بقوله - تبارك وتعالى : ری ْمسِق [الحشر :| ولا باس 
بإحراق حصونهم بالٽار» وإغراقِها بالماءء وتخريبها وهَذْمِها عليهم» ونَضْب المَنْجَنِيقٍ 
عليها؛ لقوله - تَبارَك وتعالى : عرو ا وى الْموْمِيِينَ» [الحسر :؟] ولأنّ كل 
ذلك من باب القتالٍ؛ ؛ ليما فيه من فهر العدوٌ وكَبْتهم وَغَيْظِهِمء ولأنّ حُرْمة الأموالٍ لِحَرْمةٍ 
للا تل ل حر لاسا ا 
عَلِموا أن فيهم مسلمينَ من الأسارى والتُجَارٍ يما فيه من الضّرورقَء إِذْ حُصون الكَمَرة قَلّما 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) انظر ما قبله. 
(۳) أورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 00). 
)٤(‏ في المخطوط : «بالقتال؟ . 


@ ا 


لوشن سدم أسيرٍ أو تاجر فاعتِبارُه بودي إلى انسداد باب الجهادء ولكنْ يَمْصِدونٍ 
بذلك الكَمَّرة دود المسلمينَ ؛ ؛ لأنه لا ضرورة في القَصْدٍ إلى إلى قل مسلم بغيرٍ حَقٌ . 

وكذا إذا ر رسوا بأطفالٍ المسلمينَ فلا ”'' باس بالرّمٌي إليهم ؛ إضرورة إقامة الفرْض» 
لكتهم يَقْصِدونَ الكَمّارَ دونٌ الأطْفالِء فإِنْ رَموهم فأاصابَ مسلمًا فلا دي ولا كقارة . 

وقال الحسنٌ بن زياد - رحمه الله: تجبٌ اليه والكَفَارَةٌ وهو أحدٌ قولي الشَافعي - 
رحمه الله . 

(وجه) قول الحسن: ل ادن ام 
يُمْتَعْ يضر ورة إقامة الفرض فيتقَدَرُ بقدر الضرورةء والضرورةٌ في رفع المؤاخذة لا في مي 
الصمانِ» كتناولٍ ماء القيروضان ا 7" آنه رخص له التتاول لکن بجت 
[عليه] ”*' الضَّمانٌ لما ذَكرناء كذلك هاهنا . 

(ولنا) أله كما مَسَّتِ الصرورة إلى دَفْع المُْاحَذةٍ لإقامةٍ فرْضٍ القِتَالِ» مَسَّتٍ الصرورة 
إلى تفي الضّمانٍ أيضًا؛ لان وُجوبٌ الضَّمانٍ يمنمُ من إقامة الفُرْض ؛ لأنهم يَمْتَنِعونَ منه 
حَْنًا من لوم الضّمانِء وإيجاب ما يمنعُ من إقامة الواجب متناقضل» وقَرْضُ القتال لم 
يَسْقْط دل أن الّمانَ ساقِط بخلافٍ حالة المَخْمَصِةَ؛ ؛ لأ جوب الضَّمانٍ هناك لا يمنعُ 
من التَناولٍ؛ ؛ لته لولم يتناوّل لهَلّك وكذا حَصَلَ له مثلُ ما يجب عليه» فلا (يمنمُ 

من) ‏ التَناوّلٍ» > فلا يدي إلى التنا فض . 

ولا ينغي للمسلمينَ أن يَسْتّعينوا بالكُمّارٍ على قتا الكُمَّارِ؛ ؛ لأنه لا يمن غَذْرُهمء إِذِ 
العداوةٌ الدينيةٌ تَحْمِلُّهِم عليه إلا إذا اضطرّوا إليهم واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فصل [في بیان من يحل قتله ومن لا يحل] 


وما بيان مَنْ يَجل قله من الكَمَّرةٍ ومَنْ لا يَحِلُّ» فنقولٌ: الحالٌ لا يخلو. 
إمّا أن يكونَ حال القتالء ؛ أو حال ما بعد الفراغ من القتالٍء وهي ما بعد الأخلٍ 


والأسر. 

)١(‏ في المخطوط : «ولا. (؟) في المخطوط : «مال». 
إفوق المخمصة : المجاعة» خلو البطن من الطعام جوعاء انظر : اللسان (۷/ .)١١‏ 
(4) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : ايمتنع عن . 


< سس سبج 


اقا حال القتال؛ فلا يحل فيها قل امرأةٍ ولا صب ولا شيخ فانٍ» ولا مُقْعَدٍ ولا ياپس 
الشٌَّّء ولا أعمّىء ولا مقطوع | الجووااز كل ين علاي» ود مقط E‏ 
معتوو» ولا راهب في صَوْمَعةَء ولا سائح في الجبالٍ لا يُخالطً التاس» و[لا] قوم في 
اراو کا رواو ع البات» 
افا المراة والضبي: فلِقول النَبِيّ عليه الصلاة والسلام : «لَا نَفْثُلُوا امرأة [4/ 19 أ] ولا 
ولَيدَ» ‏ وروي أنه عليه الصلاة والسلام رَأى فِي بعض عَرَوَاتِهِ امرأةً مقُولة» فأنْكرٌ ذلك 
وقَالَ عليه الصلاة والسلام : «هَاة ما أَرَاهَا تَائَلَتْء فلم قُيآَث؟» 7" ونهَى عن قل النّساءِ 
والصَبيانٍ؛ ولان هَؤلاءِ ليسوا من آهل القتلِء فلا يُْتَونَء ولو قائَلَ واحدٌ منهم قُيلَ. 
وا عام ل اال او على قؤزاف ا 
برأيه» أو كان مُطاعاء وإنْ كان امرأةً أو صَغيرًا ؛ لِوْجود القتالِ من حيث المعنى . 
وقد روي أن رَبيعة بن رفع السَلّمِيّ رضي الله عنه أذْرَك رَد بنَ الصّمَةَ يوم حَُيْن» 
قله [وهو شيخ كبيرٌ كالقَفَةٍ» لا يَنْقَعُ إلا برأيه] © فبَلّمَ ذلك رسو الله ل ولم نكر 
عليه . 
والاصل فيه؛ أن كل مَنْ كان من آهل القتال يحل قله سواء قائلَ أو لم يُقاتل» وکل مَنْ 
لم يكن من آهل القَِالٍ لا يَحِلٌ قَْلُه إلا إذا قائَلَ حقيقة أو معتى بالرّأي والطاعةٍ 
والتّخريض» وأشباه ذلك على ما ذَكَرْناء فيُقْئَلُ القِسَيسُ والسَّبَاحُ الذي يُخالطٌ التّاسّ» 
والذي يُجَنْ ويُفِيقٌ» والأصَمٌ والأحرسء وأقطعٌ اليَدٍ اليُسْرَى» وأقطعٌ إحدى الرَجْلِينِء 
وإ لم يُقاتلوا؛ لأتهم من أهل القِتالٍ. 
ولول واد يكن دكا أنه لأ نا ل نله - فلا شيء فيه من ديةٍ ولا كمارق إلا 


ت 


التَوْبةٌ والاستِعْفار؛ ؛ لأنْ دَمَ الكافِرٍ لا يتقَوّمٌ إلا بالأمانٍ ولم يوجد. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

(۲) أخرجه مالك» برقم (2)487» والبيهقي في الكبرى ۰)۸٩ /٩(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ .)١99‏ 
٠‏ (*) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في الحرب» برقم »)٠٠١(‏ 
[وطرفه: »]7١١5‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» برقم 
.)١75(‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


وأمّا حال ما بعد الفراغ من لقتال : وهي ما بعد الأسر والأخذِء فكل (مَنْ لايّحِلُ . 

قغله) ‏ في حال القِتالٍ لا جل فده بعد الفراغ من القِتالٍ» وكُلُ مَنْ يَجل قله في حال 
لقتال إذا قال حقيقةً أو معتى » بباح قله بعد الاخ والأسر إلا الصّبيّء والمعتوة الذي لا 
يَعْقِلُ» فإنّه باح قنلهما في حال اقتال إذا قاتلا حقيقة حقيقة أو معئّى» ولا بباح قَنْلُهما بعد 
الفراغ من اقتال إذا أسراء وإن فتلا جماعة من المسلمينَ في اتال ؛ ؛ لأنَ القثل بعد الأسر 
بطريت العغقوبة» وهما ليسا من أهل العُقوبةٍ 

فاا اقل في حالةٍ ”" الال فلدَفْع شر القتَالِء وقد ود الشَّرُ منهماء 5067 
ا E‏ 
أا ا ا 

ا i a‏ لقوله تغالن > و اهما فى اليا 
مروا € [لقمان ٠:‏ ] أَمَرَ - سبحانه وتعالى - بمُصاحَبة الأَبَوَيْنٍ الكَافِرَيْنِ بالمعروفي» 
والابتداءٌ بلقل ليس من المُصَاحَبةٍ بالمعروف . 

وروي أن حَنْظَلةَ رضي الله عنه غَسيلَ المّلائكةٍ رضي الله عنه استأدّنَ رسول الله يكل 
في قَثْلٍ أبيه » فنهاه عليه الصلاة والسلام ”*2» ولأنّ الشرعَ أمَرَ بإحيائه بِالنَقَقَةٍ عليه» فالأمرٌ 
ِالمَثلٍ - وفيه إِفناؤٌه - يكونٌ مُتَناقِضًا فن قَصَدَ الأب ْلَه يَدْفَعْهِ عن نفسه» وإ أنَى 
ذلك على نفسه» ولا يكره ذلك ؛ ؛ لأه من ضرورات الدّفْع ولكن لا يَقْصِدٌ بالدَفْع القَْلَ؛ 
لأله لا ضرورة إلى القَضْدٍ واللّهُ - تعالى - أعلمُ ‏ . 


فصل [في بیان من يسع تركه في دار الحرب] 


5 #8 ار هامر و ر هه - ےو ماه ر 
وأمّا بيان مَنْ يَسَعْ تَركه في دارٍ الحرب مِمَّنْ لا يَجِل قثله» ومَنْ لا ب يَسَعْ فالأمرٌ فيه لا 


يخلو من أحدٍ وجِهَيْن : 

إما أن 9" کان العُراةُ قارينَ على [عمل] ” “ مَؤُلاء وإخراجهم إلى دار ا 
(1) في المخطوط : دما لا يحل». (؟) في المخطوط : «حال». 
() ارتا هذه الفقرة فى انحط () انظر فيض القدير للمناوي (۱۹/۳) . ٍ 
(5) في المخطوط : «تناقضًا» . (1) هنا موضع الفقرة المشار إلى تأخيرها سابمًا . 


(۷) في المطبوع/أما إذا. (۸) ليست في المخطوط . 


وإمًا لإنْ لم يَقْدِروا عليه» فإ قروا على ذلك. فان كان المَثْروكُ مِمّنْ يولَدُ له ولَد. 
لا يجوز تَرْكُهِم في دار الحرب؛ لأنّ في تَرْكِهم في دار الحرب عَوْنًا لهم على المسلمينَ 
باللّقاح» وإن گان ممن لا یولد له ولد ؛ كالشيخ الفاني الذي لا تال عنده ولا ِقاحء فان 
كان ذا رأي ومشورة» فلا بباح تَرْكُه في دار الحرب؛ لما فيه من المَضرَة بالمسلمينَ؛ 
لأنهم تيون على المتتلمين براي 

وإنْ لم يكن له رأيٌء فان شاءوا تركو لأنه ° لامد مَضْرَةَ عليهم "في تَرْكَه وإِنْ 
شاءوا أخُرّجوه لفائدة المُفاداة على قول مَنْ يَرَى مُفاداةً الأسير بالأسير . 

وعلى قول مَنْ لا يَرَى» لا يُُخْرِجوئّهم ؛ لما أنه لا فائدة في إخراجهم» وكذلك العجورٌ 
التي لا يُرْجَى ولادتها 7 وكذلك الرُمْبانُ وأصحابٌ الصوامع إذا كانوا حُضورًاء لا 
يَْحَقَونَ» وَإِنْ لم يَطْدِر المسلمود على حَمْلٍ مَؤْلاءِ ونَقْلِهم إلى دار الإسلام؛ لابجل 
كلهم ويُتْرَكونَ في دارٍ الحرب؛ لان الشَرعَ نَهَى عن قَنْلِهِمء ولا قُدْرةَ على نَفْلِهمء 
يتْرَكونَ ضرورة . 

وأمّا الحيّوانُ والسّلاح إذا لم يَقُوِروا على الإخراج إلى دار الإسلام : 

آتا الحيّوانُ فيُذْبَحُ ثم يُحْرَقُ بالثار؛ لكلا يمهم الانتفاعٌ به /٤[‏ ۹١ب].‏ 

وأا السلاخ: فما يُمْكِنٌ إحراقه بالتار يُحْرَقُء وما لا يحتمل الإحراق كالحديدٍ ونحوه 
فَيُذْفَنُ بالثراب لقلا يجدوه واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . ۰ 


فصل [في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب] 
وأمًا بيان ما يُكْرّه حَمْلّه إلى دار الحرب» ولاک تقول ليس لِلتّاجر أذ يحمل 
إلى دارٍ الحرب ما يَسْتَعِينُ به أهل الحرب على الحرب من الأسلحة والخيْلٍ والرّقِيقٍ من 


أهل الذَّمّقٍ وكُلّ ما يُسْبَعانُ به في “ الحرب؛ لأنّ فيه إمدادّهم وإعانّتهم على حَرْ 
المسلمير” قال الله - سبحانه وتعالی : وک عاونا ع لار ر والمذوان» [المائدة :؟] » فلا 


(1) في المطبوع: «فإنه». (؟) في المخطوط: الهم». 
في المطيوع : #ولّدُها». (5) في المخطوط: «على». 
(65) و في المخطوط : لاحراب؟ . ١‏ 


مَك من الحمْلٍ» وكذا الحربي إذا ‏ دخل دار الإسلام لا يُمَكَنُ من أن يَشتري 
السلاح . 

ولو اشترى لا يمَكَنُ من أن يِه دار الحرب لما ناء إلا إذا كان داخجلَ دار الإسلام 
بلاج فَاستَبْدَله» فيط في ذلك. إِنْ كان الذي استبْدَلّه خلا جنس سِلاحه» بأنٍ اسل 
الود ل E E E‏ 

وان كان 0:1 من جنس سِلاحه. فإِنْ كان مثلّه» أو أردأ منه» يُمَكَنُ [منه» وَإِن 
کان جود منه لا يتك منه لما كُلنا] 0 . ولا بَأسٌ بِحَمْلٍ التياب والمتاع والطعام» ونحو 
ذلك إليهم ؛ لانعدام معنى الإمدادٍ والإعانق» وعلى ذلك جَرَتِ العادة من تجار 
الأعصارء أنهم يدخلوة دار الحرب للمجارة من غير طهر الد والاتكار علمهم؛ إلا 
التزك أفضّل ؛ ؛ لاهم يَسْتَخِفُونَ بالمسلمينَ» ويدْعونّهِم إلى ما هم عليه ٠‏ فككان الكَفٌ 
والإمساك عن الدَّخولٍ من باب صيانةٍ التفس عن الهَوانِ» والدين عن الرَّوالٍ > فكان 
اول 

وأمًا المُسافَرة بالقرْآنٍ العظيم إلى دارٍ الحرب : فيِنْظَرُ في ذلك إِنْ كان العشكرٌ عَظيمًا 
مَأمونًا عليه لا بَأسَ بذلك؛ ال ل 
الأمنْ عن الوّقوع في أيدي الكفَّرَةٍ والاستخفافٍ ب وإِنَ لم يكن مَأمونًا عليه > كالسّريَة 
ل الشساقرة به لما فيه من عزف الؤقوع في أيديهم والاستخفاي به فكان الأول بب 
في دارٍ الحرب تَعْريضًا للاستخفافي بالمُصْحَفِ الكريم [وهذا لا يجوز] ”* دماروي 

ات والسلام أنه نَهَى أنْ افر تالفوان العظيم إلى أرض الخد 5 
مَحُْمولَ على المُسافَرةٍ في هذه الحالة . 

وكذلك حُكمُ إخراج النّساءِ مع أَنْمْسِهِم إلى دار الحرب على هذا التفْصيل» إِنْ كان 


. في المخطوط : «الذي». () زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) ليست فى الفتخطوط: (4) في المخطوط : «فى» . 

(8) زيادة من المخطوط: 1 ١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : السفر بالمصاحف إلى أرض العدو» برقم (۲۹۹۰)» 
ومسلم» > كتاب الإمارة. باب: النهي أن يسافر بللصحف إلى أرض الكفار» برقم ۰)۸۵ من حديث 
عبداللهبن عمر رضي الله عنهما. 


ذلك في بَيْشٍ عَظيم مَأمونٍ عليه غيرُ مكروو؛ لأتهم يحتاجودً إلى الطَبْخْ والعُنل ونحو 
انلكا :وان كاد هري لأ بو عفنا كد ا لها لتقل را - تعالى - أعلم . 
فصل [في بيان الأسباب المحرفة للقتال] 

وأمًا بيان ما يَعْتَرِضُ من الأسباب المُّحَرّمَةٍ للقتال: فنقول - ولا قّةَ إلا باللّهِ العلىٌ 
العظيم :«الأنببات الم ضا المكامة ناوال أنواغ ثلا الإيماة و الما وال 
إلى الحرّم . 

أمَا الإيمانُ فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْنِ . 

احذهما؛ في بيانٍ ما يُحْكمْ به بكونٍ ''' الشّخْص مُوْمِئًا . 

والتاني: في بيانِ حُكم الإيمانٍ . 

اما الأؤل فنقول: الَّدقٌ التي يُحْكَمُ بها بكونٍ ”" الشّخْصٍ مورا ثلا : نص ودلالةٌ: 
ونبعية . 

اها النصٌ: فهو أن يأتيّ بالشَّهادةٍ أو بالشَّهِادَئَيْنِء أو يأتي بهما مع التَبَرُؤْ ما هو عليه 
ميقا وان هذه الخملة اذ الكن؛ اماف ارب : صف منهم يرود الصَائَ أصلاء 
وهم الدَمْرية المُعَطْلة . وصِدْفٌ منهم يُقِرّونَ بالصاع ويُنْكِرونَ تَْحيدّه» وهم الو 
وال . وصِنْفٌ منهم يُقِرَونَ بالصَانع وتَوْحيلِه ويُنْكرونَ الرّسالة رأسّاء وهم قوم من 
الفلاسفة . وصِنْفٌ منهم يرود بالصَانِعٍ وتَوْحيدِه والرّسالةٍ [في الجُمْلقِ] » > لكتهم 
ينْكرونَ رسالة نَبيّنا محمّدٍ - عليه أفضل الصّلاةٍ والسَّلام وهم الذيوه والتصاري. 

فإِنْ كان من الصّئْفِ الأول والثّاني» فقال : لاإلَه إلا الل E‏ 
يَمْتَئِعونَ عن الشّهادةٍ أصلاً E E‏ يد 
أن ا وول ل ؛ لأنهم يَمْتَيعونَ من “كَل واحدة ‏ من كَلِمَتي الشَّهادةٍّء فكان 
لاان بر اخ مهما ا كاتف ؤلالة الامان: 


)١(‏ في المخطوط : «كون». (۲) في المخطوط : «كون». 
() ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «عن». 
(6) في المخطوط : «واحد». 


CD 


وإِنْ كان من الصَّئْفٍ الثَالِثِ فقال: لا إِلَهَ إلا الله لايُحْكُمْ بإسلايه؛ لأنّ مُنْكِرَ الرَسالةٍ . 
لايَمْمَيمُ عن هذه المٌقالة» ولو قال: أشهَدُ أن محمّدًا رسول الله يُحْكَمُ بإسلامه؛ لأنه 
يَمْتَيعُ عن هذه الشهادة» فكان الإقرارٌ بها دليل [4/ ٠‏ أ]الإيمان. 

وإِنْ كان من الصَّئْفِ الرّابع فأتّى بالشَّهادَئَيْنِ فقال 4ل للا الله امف رفول الله 
يُحْكمُ بإسلامه حتّى يبرا من الدَينِ الذي [هو] 7" عليه؛ من اليّهوديّة أو النَصْرانيَة؛ لأنَ 
من هَولاءِ من بُ برسالة رسول الله؛ يكل لته يقول : إنْه بعِتَ إلى العرّب خاصّة دون 
eS‏ 
نَصْرائِنٌ : أنا مُؤْمِنٌ أو مسلمٌ أو قا ل : آمَنْتُ أو : أسلمتٌ لا يُحْكَمُ بإسلامه؛ لأنّهم يَدّعونَ 
أتهم مُؤوِنونَ (ومسلمونَ» و) ”"الإيمانُ والإسلامٌ هو الذي هم عليه . 

ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةً - رحمه الله - آنه قال : إذا قال اليَهوديّ أو النَضرانيٌ : 
الاس وقال: أسلمتٌ» سُيْلَ ” عن ذلك : أي شيء أرَدْتَ به؟ إِنْ قال : أَرَدْتُ به ترك 
اليَهوديّة SS‏ 
كان مُرْتَدًا ون قال: أَرَدْتُ بقولي: أ نلوك اتن عت الخو ول رد بذلك المُجوعَ عن 
ديني لم يَحْكمْ بإسلامه . 

ولو قال يهوديُ أ ونضرانئ: أشهّد يذ ان لا لَه إلا الله وأتبَكأً عن اليَهوديّة أو التصرانية 
بُحْكَم بإسلايه؛ لأنهم لا يَمْعَيِعونَ عن [كلمةٍ] "' التَوْحيدء والتَبَرُوٍ عن عن اليّهوديّة 
والتصرانية › لايكونٌ دلِيلَ الدّخولٍ في دينٍ الإسلام لاحتمال آنه برأ عن ذلك» ودخل في 
دين آخرٌ سِوَى دين الإسلام» فلا يَضْلُحُ لبرو الوب ا ا ولو اة رضح 
ذلك فقال : دَخَلْثُ في دين الإسلام أو في دينٍ محمد 4 (حكم بالإسلام) ؛ لِرَوالٍ 
الاحتمال بهذه القّرينة واللّه عا وان - أعلم . 

(وأمًا) بیان ما (يُسْكُمُ به بكونه) ”" مُؤْمِئًا من طريت الدّلالة» فنځو أن يُصَلْيَ كتابي» أو 
واحدٌ من أهل الشّرْكِ في جماعةٍ» ويُحْكُمَ بإسلايه عندنا وعند الشافعي - رحمه الله - لا 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) فى المخطوط : «وأن». 
(۳) في المخطوط : «يسأل». (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «يحكم بإسلامه». (5) في المخطوط : «يعرف به كونها . 


يُْكُمُ بإسلامه ولو صَلَّى وحْدَه لا يُسْكُمْ بإسلايه . 

(وجه) قول الشّافعيٌ - رحمه الله - أن الصَّلاةً لو صَلَّحَتْ دَلالةَ الإيمانٍ لما افتَرَقَ 
الحالٌ فيها بِينَ حال الانفِرادٍ » وبِينَ حال الاجتماع ولو صَلَّى وحْدّه لم يُحْكَمْ بإسلامه 
فعلى ذلك إذا صَلَّى بجماعة . ٠‏ 

(ولّنا) أنّ الصَّلاء بالجماعة على هذه الهَيْئةِ التي تُصَّلّيها اليوم» لم تَكَنْ في شرائع مَنْ 
قبلناء فكانت مُخْمَصَةٌ بشريعة لينا محمد يلك فكانت دلالةً على الدّخولٍ في دين الإسلامء 
يتلق ما إذا صلى وده لان الطلاة رحد غير مُخْتصّةَ بشريعتنا. 

وروي عن محمَّدٍ - رحمه الله - آنه إذا صَلَّى وخده مُسْتقيِلَ القِبْلةِ يُحْكُمُ بإسلايه؛ 
لأنّ الصّلاةً مُسْتقبِلَ القِبْلةٍ دليل الإسلام؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ شَهِدَ جِتارْتَئَاء 
وصَلَى إلى ایتا اكل ذپیحتتاء فاشْهَدُوا له بالإيمَان» . 

وعلى هذا الخلانٍ إذا أَذّنَّ في مسجدٍ جماعة يُحْكمٌ بإسلايه عندناء (خلاقا للشافعيٌ - 
رحمه الله تعالى . ش 

لا أنّ) (" الأذانَ من شعائر الإسلام» فكان الإتيانُ به دليل بول الإسلام . 

ولو قرأ القَرْآنَ أو تَلَمَّهِ لا يُحْكُمْ بإسلامه؛ لاحتمال أنّه فعَلَ ذلك لِيَعْلَمَ ما فيه من غيرٍ 
أن (يََْقِدَه حقيقةٌ) ”"2. إِذْ لا كل مَنْ يَعْلَّمُ شيا يُؤمِنُ به» كالمُعانِدِينَ من الكَفْرةٍ . 

ولو حح هل يُحْكمْ بإسلايه قالوا: يُنْظَرُ في ذلك إن تَهَيَأ للإحرام» ولَبَّى وشَهِدَ 
المَناسك مع المسلمينَ يُحْكُمُ بإسلايه؛ لأنّ عِبادةً الحجٌ على هذه الهَية المَخْصوصةء لم 
نَكُنْ في الشّرائع المُتَقَدّمَةٍ فكانت مُخْتَضَةٌ بشريعتناء فكانت ذلالة الإيمانٍ كالصَّلاةٍ 
بالجماعة . وإِنْ لَبَّى ولم يَشْهَدِ المَناسك» أو شَهِدَ المَناسك ولم يلب لا يُحْكمٌ بإسلايه؛ 
لأنّه لا يَصيرُ عِبادةً في شريعتنا إلا بالأداء على هذه الهَيْئَةّ والأداء على هذه الهَيْئةٍ لا يكونٌ 
دليل الإسلام . 

ولو شد فاهد ان اتنا رأياه يُصَلّي سنة» وما قالا: رأيناه يُصَلَّى في جماعةٍ وهو 


)١(‏ فى المخطوط : «الأفراد؛ . (۲) في المخطوط : «لأن». 


(۳) فى المخطوط : «يعتقد حقيقته) . 


TEE CD 
يقول: صَلَّيْتُ صَلّواتي ”" لا يُحْكَمُ بإسلايه؛ لأنهم يُصَلَونَ أيضًاء فلا تكونُ الصَّلاهُ‎ 
. المُطْلَقَةٌ دَلالةَ الإسلام‎ 

زو فاو ق ا ا شاي 
فى نجه كذا وهو متك لا تفيل 1و ن يُبَرُ على الإسلام؛ لان الشَاهدَيْنٍ انما على 
جود الصَّلاةٍ منه بجماعة في المسج لمسجدء لكتهما اختلفا في المسجدٍ» وذا يوجبٌ اختلاف 
المكانٍ لا نفس الفعلي» وهو الصَّلاةٌء فقد اجتّمع شاهدانٍ على فعلٍ واحَدٍ حقيقةء لكنْ 
تُعْتَبرُ شهادتهما في الجِبّْرٍ على الإسلام» لا في القَثْل؛ لأنَ[4/ ٠ب]‏ فعل الصَّلاةٍَ وإِنْ 
كان مُتّحِدًا حقيقةً» فهو مُخْتَلِتٌ صورة لاختلافٍ مَحَل الفعلٍ فأورَتٌ شُبْهِة في القَيْلٍ واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا الَحُكمٌ بالإسلام من طريق التَبَعيَة : فان الصَبيّ يُحْكُمُ بإسلامه تَبَعَا لأبَوَيْهِ عَقَلَ أو 
لم يَعْقِلُ مالم يُسِْمْ بنفسه إذا عََلَّه ويْكمٌ باسلا تَا لار أيضّاء والجُمْلة فيه: أن 
الصّبي يبع أبَوَيْ في الإسلام والكُفْرِء ولا عِبْرةَ بالدَارٍ مع جود الْأبَوَيْنٍ أ و أحيهما؛ لاله 
لابُدٌ له من دين تجري عليه أحكامه» والصّبِيُ لا يَهَْمُ م ذلك إِمَا لِعَدَمِ عه عَقْلِهء وإمًا 
لقصوره فلا بد وأن يُجْعلَ تا لٍغیره» وجِغله تَا للبو اول لاله ل او اا 
لذ مشأ وعند انجدايهما نې التار التي فيه الي ل المي إلى الذار؛ لأنَّ الدَارَ 

تستيح الصَبِيّ في الإسلام في الجُمْلة كاللقيط , فإذا أسلَمّ أحد الأبَرَْنِء فالولد يَتْبَعْ ا 

ج ؛ لأهما استويا في جهة التبَعيّةء وهي التولد والتفَرْعُ ٠‏ فيَرَجَحُ المسلم بالإسلام؛ 

لأنه يَعْلو ولا يُعْلى [عليه] 7" . 

ولو كان أحذهما كتابيًا والآخرٌ مَجوسيًاء فالولد كتابئٌ؛ لأنّ الكتابيّ إلى أحكا 
الإسلام أقرّبٌء فكان الإسلام منه أرجى . 

وبيان هذه الجملة: إذا سبي الصَّبِيٌ › وار ج إلى دار الإسلام» فهذا لا يخلو من ثلا 
وجه :نا أن سي م اجيعماه وق آن سي مع أحوهماء وإنا الشئ رغد 

فإن نْ سُبِيَ مع أبَوَيِْ فما دام في دارٍ الحرب» فهو على دين أبَوَيْهه حتّى لو مات لا يُصَلَّى 
عليه وهذا ظاهرٌ. 


. في المخطوط : «صلاتي». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
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وكذا إذا سبي مع أحدهما وكذلك إذا خرج إلى دار الإسلام ومعه أبّواه أو أحدهما لِما 
ينا فن مات الأبّوانِ بعد ذلك فهو على دينِهما حتّى يُسْلِمْ بنفسهء ولا تَنْقَطِمُ تَبَعبَةُ 
الأبوي ِن بموتهما ؛ لأنَ بقاء الأصلٍ ليس بشرط لتقا الحكم ف في التبم . 

ون ا م إلى دار الإسلام وليس معه أحدهما فهو مسلمٌ ؛ لأنَ التَبَعيَةً انتَقَلَتْ إلى الدَارٍ 
على ما بيا . 

ولو أسلّمَ أحد الأبَوَيُدٌ ُن في دارٍ الحرب» فهو مسلم تَبّعًا له ؛ لأنَّ الولد يَْبَعْ خير الأبَوَيْنَ 
ديئًا ما ناء وكذا إذا أسلّمَ اح الارن في دار السلا فم سبي الي بعدء ويل في 
دارٍ الإسلام» فهو مسلم تَبَعَا له؛ ليما وا 11١ O‏ أن a‏ َبَعيَة الدّارٍ لا تُعْتَبرُ مع 
أحدٍ الأَبَوَيْنِ لِما ذَكَرْنا . 

فأمًا قبل الإذخال في دار الإسلام فلا يكون مسلمًا ا 1 
واختلاف الذار يمنعٌ القبعية في الأحكام الشرعية وال - سبحانه وتعالى - أعلمٌ ثم 
تُعْتَبْدُ تَبَعيّة مي الاين والدار إذا لم يُسلِمْ ضيه وهو يقل الإسلام. فأمًا إذا أ TT‏ 
الإسلام فلا تُعْتَبَرُ التَبَعيّةٌ ويصحٌ إسلامّه عندنا " . 

بن ا ا E‏ ارْفْعَ 
القَلّمْ عن ثلاثة : عن الصّبيْ حتى بِحثَلِمَ؛ وعن المجنون حقى يُفيقَ» وعن الثائم حتى يَسْتَيقِظ» ” و 

أَخْبَرَ عليه الصلاة والسلام أن الصَّبيَّ مرفوعٌ القَلّم والفِقّه مُسْتَدْبَطُ منه» وهو أن الصَّبىّ 
لو صح إسلامّه إِمَا أن يصح فرْضًاء وإمًا أن يصع نَفْلاء ومعلومٌ أن المَتَمْلَ بالإسلام 


جال والفرْضيّةُ بخطاب الشرع» والقَلَّمْ عنه مرفوعٌ, ولان صِحَة الإسلام من الأحكام 
الضَارَةء فإنه سببٌ لِحِرْمانٍ الميراث والتَفَقَةٍ ٠‏ لوقوع الفرقة ”9 , بِينَ الرَوْجَيْن . والصبي 
)١(‏ زاد في المخطوط : «له». (؟) في المطبوع: «مختلفين». 


)"( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ( ص c(4 (A4‏ شرح فتح القدير )0/ «(AA‏ البناية 
(659/5)» الدر المختار (4/ .)٠٤١‏ 


لجميع أولاده الصغار من الذكور والإناث» يعصمهم الإسلام من السبي والاسترقاق» وسواء كان إسلامه 
في دار الحرب أو دار الإسلام. انظر: الحاوي الكبير .)5557/١14(‏ 
(0) سبق تخريجه (7) في المطبوع : «ووقوع الفرق» . 


@ عن لعا E‏ 


ليس من أهلٍ التَصَرفاتٍ الضَارَةٍء ولهذا لم يصح طَلاقُه وعِتاقه» ولم يجب عليه الصَوْمُ 
ES‏ 

(ولنا) أنّه آمَنَ باللّه - سبحانه وتعالى - عن عَبْب فيصح إيمانه كالبالغ» وهذا لان 
الإيمانٌ عبارةٌ عن التَصْديتٍ لُعْةٌ وشرْعَاء وهو تصديق الله د يها نه وتعالئ - في جميع ما 
رل على رُسُّلِهِ ؛ أو تصديڻ رُسلِه عليهم السلام في جميع ما جاءوا به عن الله او 
وتعالى - وقد ود ذلك منه جود دليله» وهو إقرارٌ العاقِلٍء وخصوصًا عن طَوْع 
فثْرَئّبُ ”'2 عليه الأحكامٌ؛ لأنّها مَبنيَةُ على جود الإيمانٍ عقيف ولا 
وتعالى -: ولا ت كنا التذركي عق يُؤميُوأ 4 [البقرة :]] وقال يله : «لَايَرِتُ المُؤيِنُ 
الكافرَء ولا الكافرُ و 

وقوله: إله مرفوع القَلَم قلْنا: نعم . في الفروع الشَرعيّ» فأما في الأصول العقلية 
فممنوع» ورُجَوبُ الإيمان من الأحكام العقلة» فيجبٌ على كل عاقل والحديث بيخ 
على الأحكام الشرعيّةٍ ة تَوْفيقًا بِينَ الدّلائلِ» وبه قول واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
أن لكام 7" الإيمانٍ فنقول - واللّه سبحانه وتعالى المَقّقُ للإيمانٍ - حُكمانٍ : 
أحذهما؛ يرجعٌ إلى الآخرة. 

والثّاني: يرجع إلى الدنيا: 

أمَا الذي يرجم إلى الآخرةٍ فكينونة المُوْمِنِ من أهل الجئةٍ إذا حسم عليه قال الله تعالى : 
«إمن جا اة مر ع تا [النمل ]٠۹:‏ . ۰ 

وأمّا الذي يرجم إلى الدُنْيا فوضمة التفس والمال؛ لقوله ل : «أَيرْت أن قال الناسّ 
حتّى يَقُونُوا : لا إِلَه إلا الله فإذًا قَانُومَاء عَصَمُوا مني دمَاءهم وأموالّهم إلا بحَفَّها» إلا أن عِضْمةَ 
التفس تَنْبْتُ مقصودةً» وعِصْمةٌ المال َنْبْتُ تابعةً لِعِضْمةٍ التفسء إذ الف أصل في 
لكق » والمالٌ حلِقَ بدن إلتفس ”* استئقاء لهاء فمتى لَك عِضْمة التفس بث 
)١(‏ في المخطوط : «فيرتب». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء برقم (5154)؛ 
ومسلمء كتاب الفرائض» برق 4۱۱ من يديت اتام بن زرد رضي الله عنة. 


(۳) في المخطوط : «حكم». (4) في المخطوط : : «التخليق؟ . 
(5) زاد في المخطوط: «و». 


<( سس ہر( 


عِضمة المالِ تَبَعَاء إلا إذا وُجِدَ القاطِعٌ لِلتَبَعبَةِ على ما نذكد . 


فعلى هذا إذا أسلَّمَ أهل بلدةٍ من أهلٍ [دار] ”“ الحرب قبل أن يَظْهَرَ عليهم المسلمونّ 
حَرْمَ قَدلُّهُمء وَلاسَبِيلَ لأحدٍ على أموالهم على ما قُلْنا وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يه أنه 
قَالَ: «مَن أسْلَمَ على مَالٍ فهو لهه ”" . 

ولو أسلم حَْيٌ في دار الحرب ولم ياج ! إلينا لَه مسلمٌ عَمْدًا أو خَطَا فلا شيء عليه 
إلا الكَقّارةٌ (' وعند أبي يوسف عليه الدّيةٌ في الخطا وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - عليه 
الدَيةٌ مع الكَمارةٍَ في الخطأء والقِصاصٌُ في العمْدٍ ” . واحتجًا بالعُمومات الواردة في 
باب القصاص والدّية من غير فصل بِينَ مُْمِنٍ “فيل في دار الإسلام أو في دارٍ الحرب . 
(ولّنا) قولّه - تبارك وتعالى -: إن کات ون قوی عدو لم وهو مُؤيِرتٌ كَتَحْورُ 
رَكسَةْ وة [انساء :4] أوجَبَ - سبحانه وتعالى - الكَفَّارةَ وجعلها كُلَّ موجب قَثْلٍ 
المُؤِينٍ الذي هو من قوم عدو لنا؛ ؛ لأنه جعله جَرْاءَء والجزاءٌ نيئ عن الكِفايةٍ» فاقْتَصضَى 
قوع الكفابة بها عَم واها من القصاص والدّيةٍ جميعًاء ولان القصاص لم يُشَْعٌ إلا 
لِحِكُمةٍ ”" الحياةٍ قال الله - تعالى - : رکه في الْقِصَاصٍ حي © [البقرة :14] والحاجةٌ إلى 
الإحياء عند قَصْدٍ القَثْلٍ لِعَداوةٍ حايلةٍ عليه؛ ولا يكونُ ذلك إلأ عند المُخَالَطةَء ولولم 
توجَدُ هاهنا . 

وعلى هذا إذا أسلّمَ ولم يُهِاجِرْ إلينا حتّى ظَهّرَ المسلمونٌ على الدَارٍ» فما كان في يَدِه 
من المقتولٍ فهو لهء ولا يكونٌ فيْئًا إلا عبدًا يُقاتلٌ فإنّه يكون فَيْمًا؛ لأنّْ نفسّه استّفادَتِ 
)١(‏ في المخطوط : «يذكر». (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) حسن: أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية (*/ »)41١١‏ وأخرجه البيهقي ذ فى الكبرى (۱۱۳/۹)»› 
وأبو يعلى في مسنده ( 6 برقم (0841) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكلا الحديئين من 


طريق مروانبن معاوية» انظر إرواء الغليل» رقم .)١۷١١(‏ 

.)٦۳۳ /5( انظر في مذهب الحنفية : : شرح فتح القدير (57//5)» البناية‎ )٤( 

(0) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب» فهو على حالين : الحال الأولى: أن لا يعلم 
القاتل بإسلام المقتول» فإن قتله خطأ ضمنه بالكفارة دون الديةء وإن قتله عمدًا فلا قود عليه للشبهة. 
LE‏ : أن يقتله عانًا بإسلامه. فيلزم بقتله في دار الحرب ما کان لازمًا له بقتله في 
دار الإسلام» ففي القتل العمد يجب عليه القود والكفارة ق بخطأ. وجبت الدية خففة والكفارة . 
انظر: الحاوي الكبير .)۲٤۳/۱۸(‏ 

(1) في المخطوط : «مَنْ» . (۷) في المخطوط : «ابحكم؟. 


١-20‏ .مح باع لصن ج 
اليضمة بالإسلام وماله الذي في ياه تابعٌ له من كل وجو» فكان معصومًا ّا لِضْمةٍ 
التمس» إل عبدًا يُقاتل ؛ اذ إزالاال E‏ يَدٍ المولى» فلم يبق تَبَعَا له» » فَانقّطْعَتِ 
العِضْمةٌ لانقطاع التبعية و و كان في يسام و 
ذِمَيّ وديعةً له فهو له» ولا يکود فينًا؛ لان َد المووع بده من وجو من حيث إل يحمّظٌ 
الوديعة له ويّدُ نفيه من حيث الحقيقة وك واحدٍ منهما معصومٌ فكان ما في يِه معصومًا 
فلا یکول مَحَلاً لِلتّمَلْكِ . 

اها كاتف تو خاي وديعة» فكو فاع أ ةب وعيدهما يكون ل 
لأ يد *"" المودع يده فكان معصومًا والصّحيحُ قول أبي حنيفةً - رحمه الله؛ لأنّه من 
عنيك: | لاط له تكون بده فذكون تع انلف فكرن مهو ماه ويد شيف الكفيقة لذ يكون 
معصومًا؛ أن نفس الحربيٌ غيرُ معصومةء فَوَقمَ السك في العِصّموٍء فلا تَْبْتُ العِضْمةٌ مع 
الك وكذا عقاره کون فعا عند آي حضفة وا وف وغد محر هو والمثقول سرا 
والضّحيحٌ قولهما؛ لأنّه من حيث إِلّه يتصرف فيه بِحَسَبٍ مَشيته يكونُ في يَدِه» فيكونٌُ 
َبَعَاالهء [و] ”" من حيث إِلّه مُخْصَنٌ مَحُْفوظ بنفسه ليس في يَدِه» فلا یکو تَبَعَالهء فلا 

تَنْبْتُ العِضْمةٌ مع السك وأمًا أولاده الصَّغْارٌ فأحرارٌ مسلمونّ تَبَعَا تََعالهء وأولاده الكبارٌ 
ال el‏ 

كارا للع ل ادر توما ع امريد لات زرف ركان a‏ 
هذا إِنْشَاءٌ الرَقّ على المسلمء وأنّه ممنوءٌ 47 

والجوابٌ أن المُمْتَيمَ إلشاء الرَق على مَنْ هو مسلمٌ حقيقة» لا على مَنْ له حَُكمٌ الؤجود 
والإسلام شرّعا . 

هذا إذا أسلّمَ ولم يُهِاجِرٌ إليناء فظَهَرٌَ المسلمونٌ على الدَّارِء فلو أسلَّمَ وهاجَرَ إلينا (ثُمَ 
ظَهَر) ‏ المسلمونٌ على الدَارٍ. أمَا أمواله فما كان في يد مسلم أو ذِمَيّ وديعة فهو لهء 
ولايكونٌ ذ فا لما ذَكَرْناء وما سِوّى ذلك فهو فيْءٌ ۶ لما ذَكَرْنا أيضا. 

. في المخطوط : «يكون». (۲) في المخطوط : «يدع»‎ )١( 


(9) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : ااممتنع) 
(5) في | لمخطوط : «فظهر). 


< سے ہر( 
وقيل: ما كان في يَدِ حَرْبِيٌ وديعة فهو على الخلافٍ الذي دَكَرْنا . وأمّا أولادُه الصّغْارُ 
فَيُحْكُمُ بإسلامه تَبَعَا لأبيهم» (ولا يُسْتَرَقَونَ) ؛ لأنّ الإسلامٌ منم إِنُشاء الرَقٌ إلا رقا 
ا فيْة؛ لأنهم '" في حُكم 
نيهم » فلا يكونونَ مسلمينَ بإسلام أبيهم . وكذلك زوجَّه والولدُ الذي في البطْنٍ يکود 
مسلمًا تَبَعَا لأبيه» ورَقيقا تَبَعَا لأمّه . 

ولو دخل الحربئٌ دار الإسلام ثم أسلّمَ» ثُمّ ظهّرَ المسلمونَ على الدّارٍء فجميعٌ ماله 
وأولاده الصَّعْارِء والكبارء وامرأته» وما في بَطنها فيْةٌ» لما لم يُسْلِمْ في دار الحربٍ حتى 
خترج إلبغا لم تنبت ي اليضمة لِماليه؛ لانهدام عِضمة التفسِ . فيعدٌ ذلك وإِنْ صارتٌ 
معصومةء لكنْ بعد تَبايْنِ الدَارَيْنِء وأنّه يُمْنَعُ بوت التَبعية . 

ولو دخل مسلمٌ أو ذِمَيّ دار الحرب فأصاب هناك مالآً» ثُمّ ظَهَرَ المسلمونَ على الدَّارٍ 
نحُكمُه وحُكُمْ الذي أسلّم من أهل الحرب ولم يُهِاجرْ إلينا سواءٌ واللّه - عر وجل - 
أعلمُ . 


واا الأمان فنقول: الأمانٌ في الأصل نوعانٍ : 


اما المُؤقْتُ فنوعان أيضًاء 

احذهما: الأمانٌ المعروف» وهو أن يُحَاصِرٌ العُزاةٌ مَدِينةَ أو حِضصْئًا من حُصون الكمّرقٍء 
فيتأيئهم الفا وهم . والكّلامُ فيه في مَواضِعَ : 

في بيان ركن الأمانٍ . 

وفي بِيانٍ شرائط الركن : 

وفي بيانِ حُكم الأمانٍ. 

وفي بيان صِفَيه 7 


)١(‏ في المخطوط : افلا يسترقون». () في .المخطوط: ليثبت». 
(*) في المخطوط : «لأنه» . () في المخطوط: «صفة الأمان». 


( ا بدائع الصنائع ج9 

وفي بيانٍ ما يَبْطلٌ به الأمانٌ. 

قافا ركُنُه: فهو اللَّنْظ الدَّال على الأمان» نحو قول المُقاتلٍ : امن آو: نشم آمِنونَ 
أو : أعطَيّْكُمُ الأمانَ وما يجري هذا المجرى . 

وامًا شرائط الرُكن فانواغ: 

منهاء أن يكونٌ في حال يكونٌ بالمسلمينَ ضَعْفٌء وبِالكَفّْرةٍ قوّةٌ؛ لأ القِعال فوْض» 


والأمانٌ يتضَمَّنُ تَخْريمَ القَِالِء فيتناقض . إلا إذا كان في حال صحف المسلمينٌ وقرّةٍ 
الكَفَرة؛ لأنّه إِذْ ذاك يكو قتالاً معتّى؛ لوُقوعه وسيلةً إلى الاستعدادٍ للقتالء فلا يودي 


إلى التَنافُض . 
ومنها: العقلٌ فلا يجوز أمانُ المجنون» والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأنّ العقلّ شرط أهليّةٍ 


ومنها: البلوعٌ وسَّلامةٌ العقل عن الآفةٍ عند عامَةٍ العُلّماءِ . 
o st‏ ى الذي بقل" 
الإسلام؛ و ”البالِع المُخْتَلِطَ إذا أمّنَ لا يصح عند العامة وعند محمّدٍ يصح . 
(وجه) قوله أن أهليةٍ الأمانٍ مَبنِيَةٌ على أهليّةٍ الإيمانِء والصّبيٌ الذي يَعْقِلُ الإسلام © 
من أهلٍ الإيمانٍ فيكونٌ من آهل الأمانٍ كالبالغ . 

(ولّنا) أن الصّبيّ ليس من أهلٍ حك الأمانء فلا يكونٌ من أهلي الأمانٍ وهذا لا حَكُمَ 
الأمانِ حُزْمة القتالِء وخِطابُ التخريم لاسا ولس ولأن مر و الأماق أن يكون 
اسل وال قود وهذه حالةٌ َي لا وف عليها إلآ بالتاملٍ والتظرء ولا 
يوجدٌ ذلك من الصّبِيٌّ لاشْتَعالِه باللَّهُو واليب © , 

ومنهاء الإسلامٌ فلا يصح أمانُ الكافرء وإذ كان يُقاتلٌ مع المسلمين؛ لأثه مه في حي 
المشلهينة ٠»‏ فلا ومن خیاتثه» ولأه إذا كان مُتَّهَمَا فلا يَذري أنه بَتى أمانّه على مُراعاة 
مَصْلَّحَةٍ المسلمينٌ من التَمَدْقِ عن حال القرَةٍ والضّعْفٍ أم لاء فيَقَمُ السك في وُجودٍ شرطٍ 


)١(‏ في المخطوط : «المراهن». (۲) في المخطوط: «أو». 
(؟) في المخطوط : «الإيمان». () في المخطوط : «وباللعب». 


< سس ہو 


الصّحَوّء فلا يصح مع الشك لسك 

a‏ فيص أمانٌ العبدٍ المَأذونِ في القتالٍ 
بالإجماع» وهل يصح أمانٌ العبدٍ المَحجورِ عن القتالٍ؟ . 

الكل لوال تمن عق اا E‏ ينا الله: لاايصحٌ ”'2. 

وقال محمد - رحمه الله؛ يصح وهو قول الشّافعيٌ - رحمه الله ". 

(وجه) قوله: ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله بك أنه قَالَّ: «المسلمُون تَتَكَاقَأدِمَاوُهمء ويَسْعَى 
بيهم اذتاهم» ”" والذَمَةٌ العهُدٌء والأمانُ نوعٌ عَهْدِء والعبدٌ المسلمٌ أدْنَى المسلمينّ» 
فيتناوّله الحديثٌ ولأنّ حَجْرَ المولى يعمل في التَصَدُفاتِ الضَارَةٍ دون التافعة» بل هو في 
التَصَرّفاتٍ التافعة غير مَخجور كقبول الهبة والصّدَقَةٌ» ولا مَضرَة للمولى في أمانٍ العبدٍ 


بتعطیل منافعه عليه ؛ لأنّه يتأدّى في زَمانٍ قليلٍ» بل له ولسائر المسلمينٌ فيه مَنْمَعةّ فلا 
يِه اتسيجاةة *؟عتهء فأشبة الماذونٌ بالقتال : 


(وجه) قولهما: أل الأصلّ في الأمانٌ أنْ لا يجورّ؛ لأنّ القِتال فَرْض والأمانُ يحرم 
القِتال» إلا إذا وفع في حال يكوك بالمسلمينَ ضَعْفٌ وبِالكَفَرةٍ قوّةٌ لِوُقوعه وسيلة إلى 
الاستعدادٍ لقتال في هذه الحالةء فيكو قتالاً معبّى إِذ الوسيلة إلى الشَّيءِ حُكمُها حُكُمُ 


/٤( انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص ١٠۳)ء شرح فتح القدير (5/ ١٦٤)ء الاختيار‎ )١( 
.)۱۳۷ 2315 /5( البناية (5/ 2578)» الدر المختار‎ )/)۴۳ 
وفى بيان مذهب الشافعية : أن أمان العبد جائز كأمان الحر» سواء كان مأذونا له فى القتال» أو كان غير‎ )۲( 
ء)۲۲٠/۱۸( مأذون لهء وسواء كان سيده مسلمًا أو كافرا. انظر: الأم (557/4)» الحاوي الكبير‎ 
/4( ۲۷۹)ء المنهاج (ص ۱۳۸)ء مغني المحتاج‎ /٠١( الروضة‎ .)۱۹٤/۲( الوجيز‎ .)٤۳ /۷( الوسيط‎ 
(TV 
»)۲۷۵۱( صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب : في السرية ترد على آهل العسكر» برقم‎ )۳( 
والبيهقي في الكبرى (۲۹/۸)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (4594/60)» برقم‎ .)1۷٥۸( وأحمد. برقم‎ 
.(Y*A) من حديث عبداللهبن عمروين العاص رضي الله عنهما . انظر إرواء الغليل» رقم‎ )29254( 
«(to0۰) وأخرجه وبسئد صحيح أبو داود» كتاب الديات باب : َد المسلم بالكافر؟ » برقم‎ 
وأبو يعلى في مسنده‎ »2١197 /8( وأحمدء برقم (445)» والبيهقي في الكبرى‎ »)٤۷۳٤( والنسائي» برقم‎ 
برقم (077)» ولفظه: «المؤمنون تكافا دماؤهم . ..» من حديث عليبن أبي طالب رضي الله‎ »)474/١( 
. (TTD عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» > رقم‎ 
(؛) في المخعلوي : «الحجر؟.‎ 


GD‏ ر جاع ن ا 


ذلك الشَيءِء وهذه حالة لاد نرت إل بالتاشل والتر في حال المسلمين في قزتهم 
وضَعْفِهم» والعبد المٌخجورٌ لاشْتِغالِه بجْذمة المولى ‏ لا يَتِفُ عليهماء فكان أماه كا 
لقتال المَفْروضٍ صورة ومعئّى, فلا يجورء فبهذا فارَقَ المَأدُونَ؛ [4/ ؟أ] أ] لأنَّ المَأذونَ 
لقتال يتف على هذه الحالةء يقح أمانّه وسيل إلى القِتالِ» ٠‏ فكان إقامةً للمَرْضٍ معنّى فهو 
الفؤق . 

(وأمًا) الحديثٌ فلا يشناول المَخجرر ؛ لأن الأذنّى إمّا أن يكو من الدَّناءة» وهي 
الخساسة راتا أن يكو من النوٌء وهو ارب والاَلُ يس راوه لان الحديك يتناول 
المسلمينّ بقو بكرلدعني الصيلاة وإلسلام : «المسلمُون تَتَكَائَأدِمَاؤُهم» ” "يدابع 
الإسلام والتاني لا يتناول المَحْجِورَ ؛ لأنّه لا يكونٌ في صف القِتالِء فلا يكونٌ أقرّبٌ إلى 
الْكَفُوة وائلة - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وكذلك الذّكورةٌ ليس بشرط» فيصحٌ أمانُ المرأ؛ لأنّها بما معها من العقل لا ْج 

ا رسع للك شيا بريه ا I‏ 
الصلاة والسلام أُمّنَتْ زوجّها أبا العاص رضي الله عنه وأجاز رسول اللّه اة أمائها . 

وكذلك السّلامة عن العمّى والرّمانة والمَرَضٍء ليسث بشرط فيصحٌ أمانُ الأعمَى 
والرّمِنٍ والمُريض؛ لأ الأصل في صِحَةٍ الأمانٍ صّدورُه عن رأي ونّظَرٍ في الأحوالٍ 
الخفيّةٍ "من من الضّعْفِ والقوّوء وهذه العوارضٌ لا تقدّحٌ فيه ولا يجوز أمانٌ الاجر في 
دارٍ الحرب» والأسيرٍ فيهاء والحربيّ الذي أسلَّمَ هناك؛ لأ هَؤُلاءٍ لا يَقِفُونَ على 
حال العْرَاةٍ من القوَّةٍ والضَّعْفِ ؛ فلا يَعْرِفونَ للأمانٍ مَْلَحةء ولاهم مُتَّهَمونَ في حَقّ 
الُزاة؛ لكونهم مقهورينَ في أيدي الكَفّرةٍ. 

وكذلك الجماعة ليست بشرط» فيصحٌ مان الواحد؛ لقوله إلا «يستى بذميهم 
أذنّاهم»» ولأنْ الؤقوفٌ على حالة ‏ القرَّةٍ و والضَّعْفِ لا يِف على رأي الجماعةء فيصحٌ 

من الواحدٍ وسواء أمّنَ جماعة كثيرة أو قليلةء أو أهلّ صر أو فَرْيةء فذلك جائر. 


)١(‏ في المخطوط : «مولاه؟. (۲) سبق تخريجه. 
() في المخطوط : «الحقيقة) . (6) في المخطوط : «والأسير». 
(5) في المخطوط: «حال». 


م كتب السیر > aD‏ 


وَأمَا حُكُمْ الأمانِء فهو تُبِوتُ الأمنٍ للكَمَرة؛ أن خط لمان يذل مجه كر نول 
م فس فتَبَتَ ”7 الأمنُ لهم عن القَثْلٍ والسّبِي والاستِغْنام» فيحرُمٌ على المسلمينَ فل 
رجالهم» وسَبْيُ نسائهم وذَّراريّهم» واستِغْنامٌ أموالهم . 

وأما صِفَمُ فهو آنه عقدٌ غير لازم» حتّى لو رأى الإمامٌ المَصْلّحة في النَفْضٍ يَنْقْض ؛ 
لأنَ جوارّه مع أنه يتضَمّنُ ترك القِتالٍ المَفْروض» كان للمَصلَحةء اا صاوف ال صا 

وأمًا بيان ما يُنْتَقَضنٌ به الأمانٌ فالأمرُ فيه لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنِء إمّا أنْ كان الأمانَ 
مُطْلََا وإمًا أن كان موتا إلى وق معلوم فإ [كان] " مُطَلما فانيقاشه يکود بطريقين . 

أحذهما: نَفْضُ الإمام» فإذا تقض الإمامٌ انتقض» لكن يَنبّغي أن يُخْيرَهم بالتقضٍ» 
ُقاتلهم ليل يكو منهم عَدْرٌ في العهْدٍ . 

والمّاني: أن يجيءَ أهلّ الحِصْن بالأمانٍ إلى الإمام فيَنْقُْضَ 7" وإذا جاءوا الإمام 
بالأمانٍ يَنْبَغي أن يَدْعوّهم إلى الإسلام» فان از فإلى اة فإنْ أَبَوَا دهم إلى مَأمَيهم» 
قائلّهِم احترارًا عن الغذرِء فإ َا الإسلام والجزية» وأا أن يَلْحَقوا بِمَأمَيهمء فإ 
الإممَيوَجَلّهم على ما رى فإ رَجَعوا إلى مَأمَيهم في الأجَل المضروب» وإلاً صاروا ذم 
لا يُمَكَّنونَ بعد ذلك أنْ يرجعوا إلى مَأْمَنِهم؛ لأنَّ مَقامهم بعد الأجَلٍ المضروب التّزام 
الدَّمَةِ دَلالة» وإنْ كان الأمانُ مُؤَْنَا إلى وقتٍ معلوم ينهي بمُضيّ الوقتٍ من غير الحاجةٍ 
إلى التَقْضِ» ولهم أن يقاتلوهم إلا إذا دخل واحدٌ منهم دار الإسلام» فمضى الوقثُ وهو 
دانير ان کی رج إلى امه رال - سبحانه وتعالى - أعلم . 

هذا إذا حاصّرٌ العُزاءٌ مَدِينةَ أو حِضْئًا من حخصون الكَمَرةء فجاءوا فاستأمّنوهمء فأمّا إذا 
استئرّلوهم عن الحُكُمٍ فهذا على وجَهَيْنٍ : 

(إا) أن استَئرّلوهم على حُكُم الله حافيكا نهو وال وما أن استنرلوهم على حُكُمٍ 
العباد» بأنِ | ستَئرّلوهم على حم رجلٍ فان استَئرّلوهم على حُكُمٍ الله - سبحانه وتعالى 
تجار نر اليم عليه عد ابن يوست . والخيارٌ إلى الإمام إن شاء َل مُقاتلتهم ‏ وسَبَى 


. في المخطوط : «فيثيت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مقاتلهم».‎ )٤( في المخطوط : «فينتقض».‎ )۳( 


نساءهم وذّراريّهم» وإِنْ شاء سَبَى الكل » وَإِنْ شاء جعلهم ذِمَهُ. 

وعند محمد لا يجورٌ الإنْزالٌ على حُكم الله - تعالى - فلا يجوز فلم واسترقافُهم» 
ولكتهم يُدْعَوْنَ إلى الإسلام» فان أبَْا جولوا ذِمَة. 

ا لس ا سال 2 6 
الجيْش : 'وإذَاحَاصَرْتُمْ مين أو جضئاء (فإن رادو "' تثزلوهم على حم اللّو- عر 
وجا - فاكم لآَتَدْوُونَ ما حُكُمُ اللّو- CSS EE‏ 
الإنرالٍ على حم الله جا عر E‏ 
وهو أن حُكُمَ الله - سبحانه وتعالى - غير معلوم فكان الإثزال على حُكُم الله - تعالى 
- من الإمام قضاءً بالمجهول. وإِنّه لا يصح . وإذالم يصح الإتزال على حُكُمٍ الله - 
سبحانه وتعالى فيِدْعَوْنَ إلى الإسلام» فان أجابوا : فهم أحرارٌ مسلمونٌ لا سّبیل على 
انيهم وأموالهم» وإِنْ أبَوا لا يقتلم الإمامٌ ولا يَسْتَرِفُهمء ولكنْ يجعلّهم ذِمَةَ فن طَلَبوا 
من الإمام أن يُبْلِعَهم مَأمَنّهم لم يُحَبّْهِم إليه ؛ لأنّه لو رَذّهم | ا لصاروا ا 

(وجه) قول أبي يوسف أن الاستئزالٌ على حُکم الله -عرٌ وجل - هو الاستئزال على 
الحم المشروع للمسلمينَ في حَقْ الكَثَرة والقَدلُ والسّبِيُ وعفد اَمو كل ذلك حك 
مشروعٌ في حَفّهِم» فجاز الإنْزالٌ عليه قوله: ولك غير ل لاكذوى لجنل عله »أي 
حُكم هو؟. 

لا : نََمْ لكن يمْكن الوُصول إليه اليم به؛ جود سبب الوم وهو الاختيارٌ وهذا 
لا يكفي لجراز الإنْزَالٍ عليه ٠‏ كما قُلْنا في الكَقَاراتٍ : إنّ الواجب أحد الأشياء التلائق» 
زذلك عي علوم نَم لم يمنغ ذلك وُقوع نعلي التكليفٍ به؛ جود سبب الم به» وهو 
اختيارٌ الكَفْرِ المكلت كذ هه مدل عليه أنه يجو الإثزال على حم الوباد بالإجماع 
[والا: نزال] “على حم العبادٍ ازال على حم الله ال > ك ]3 العد لا يبلك 
)١(‏ في المخطوط : «فأرادوا». )١(‏ زاد في المخطوط : «على حكمالله؛. 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» برقم 
(۱۷۳۱)» وأبو داودء برقم (75517)» والترمذي» برقم )١7117(‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي الله 


علة , 


. زيادة من المخطوط‎ )٤( 


إنُشاء الخُكم من نفسه قال الله اي : ولا شرك في حكميه أُحدًا» [الكهف :1؟] وقال 
- تبارك وتعالى - : إن الْشَكم رل 4 [الأنمام :*ه] ولكنّه يُظْهِدْ حُكُمَ الله - عرّ وجل - 
المشروع في [هذه] 2 الحاوئق» ولِهذًا قَالَ رَسُولُ الله كلو ِسَعْدٍ بن مُعَاذٍ رضي الله 


عنه : قد حَكَمْتَ بحكم اللو- تَعَالى- عم E‏ قدي 597 


(وأنا) الحديثٌ فيحتملٌ آنه مَضْروفٌ إلى رمان جواز ورود النَسْخْ» وهو حال حياة 
التبيّ يله لانعدام استِقّرارٍ الأحكام الشّرعيّةِ في حياته ياء [نهى عن الإنزال على 
حكم الله تعالى] أ" لعَلآ يكو الإثزالٌ على الحم المَنسوخ عَسَى ؛ ؛ لاحتمال الخ فيما 
بين ذلك وقد انعَدَمٌ هذا المعنى بعد وفاته يل لِخْروحٍ الأحكام عن احتمال التتشخ 
بوّفاته ئة . 

وإذا جاز الإزالٌ على حُكم الله سبحانه وتعالى عند أبي يوسف» فالخيارٌ فيه إلى 
الإمامء فأيما كان أفضَلَ للمسلمينَ من القَثْلِ والسّبْي والدّمَة فل ؛ لان كل ذلك حُكُمْ الله 
- سبحانه وتعالى - المشروعٌ للمسلمينٌ في حَقٌّ الكَفّرةٍ وَفَإنْ أسلّموا قبل الاختيار» فهم 
أحرارٌ مسلمونَ» لاسَبِيلَ لأحدٍ عليهم وعلى أموالهم» والأرض لهم وهي عشريةٍ 
وكذلك إذا جعلهم ذْمّةَ فهم أحرارٌ» ويَضَعْ على أراضيهم الخراج فان أسلّموا قبل تَؤْظيِفِ 
الخراج صارث عُعْريَة هذا إذا كن الإنراُ على حم الل - سبحانه وتعالى قاتا إذا 
كان على کم الوباد بان استئرّلوهم على ځکم رجلي فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهَيْنٍ : 

(إقا) أنٍ استَئرّلوهم على حُكم رجلٍ مُعَيّنِء بأنْ قالوا : على حُكُم فلانِ ِرجلٍ 

(وإمَا) أن استئرّلوهم “ على ځکم رجلٍ غير مُعَيّنٍ. 

فن كان الاستئزال على حكم رجل ”مين فنرّلوا على حكمه؛ ٠‏ فحَكُمَ عليهم بشيءٍ 
يا ناء وهو رج عاق مسل عَدْلٌّ غير مَحْدودٍ في قَذْفِء جاز بالإجماع ؛ ؛ لما روي 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(۲) صحيح : : أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۱/ )۱٥۳‏ من حديث سعدبن معاذ رضي الله عنه» انظر إرواء 
الغليل» رقم (1401)» وأصل هذا الحديث في الصحيحين بلفظ آخر . 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «استنزلوا» . 
(5) في المخطوط : «استنزلوا؛ . (7) زاد في المخطوط: : (غير) . 


2 7 بدا ا > 


اذ ني فرَبْظة لَمَا حاصَرهم رسول الله ل خمسًا وعشرينَ ليلةء استَئزّلوا على حم . 
سد بن مُعاء فحَكُمَ سَعْدٌ رضي الله عنه أن تفل رجاهم ونُقْسَمَ أموالّهم» وتُسْبَى 
نساؤهم وذَراريّهم فَقَّالَ رَسُولُ الله يله : لاتحي جم لله تَعَالَى- من فؤقٍ سَبْعة 
ازقعة» ''' فقد استصوّب رسول الله لِك حُكْمَهء حيث أ خبّرَ عليه الصلاة والسلام أن ما 
حَكم, به حُكُمُ الله - سبحانه وتعالى - لأنَ حُكُمَ الله - سبحانه وتعالى - لا يكونٌ إلا 
واا 

وليس للحاكم أنْ يحكّم بذهم إلى دار الحرب فإف حَكَمَ فهو باطِلٌ ؛ لأنه حك غيه 
مشروع لما بَينا؛ِ لأنهم ''" بالرّدُ يُصيرونَ حَرْبيِينَ ”" لّنا. 

وإ كان الحاكِمٌ عبدًا أو صَبِيّا لم يجُز حُكْمّه بالإجماع كان فاسقّاء أو مَحْدودًا في 
القَذْفِهِ لم يڄڙ حُكُمُه عند أبي يوسفٌ وعند محمّدٍ يجوز . 

(وجه) قول محمَارٍ - رحمه الله - أن الفاسق يَضْلّْحُ قاضيّاء فيَصْنُحُ حَكُمًا بالطريق 
الأولى. 

(وجه) قول أبي يوسف أن المَحدود في القَدْفٍ لا يَصْلُحُ حَكَمًا ؛ لأنّه ليس من هل 
لايق ولهذا لم يَْلحْ قاضيّاء وكذا الغاس لا بلح حَكَمَا وإ صَلَحَ قاضيا > لكنّه لا 
يَْرَمْ قضاه» ولهذا لو رُفِعَتْ قضيّةٌ © إلى قاض آخرّ» إِنْ شاء أمضاه وإِنْ شاء رَد» وان 
كان ميا جاز حُكُمُه في ”” الكَمَرةٍ؛ لأنّه من أهلٍ الشّهادةٍ على جنه ء وإ روا على 
کم رجلٍ يختاروئّه» فاختاروا رجلا فان كان موضِمًا “41 77أ] للحُكم جاز كمه . 
وان (كان غير موضيم) ‏ للشكم لايل منهم حتى يختاروا رجا مضنا للشكب] ٩‏ 
فد لم يختاروا أبِلَعْهم الإمامٌ مَأمَنَهم ؛ لأنَ ارول كان على شرط» وهو كم رج 

يختاروته» فإذا لم يختاروا فقد بقوا في يد الإمام بالأمان فيرّدهم إلى مَأمَيهم إلا أنه لا 
يرهم إلى حِضْنٍ هو أحصّنُ من الأول ولا إلى حَدٌ ”* يَمَْيعونَ به؛ لان اليد إلى المَأمَنِ 


)١(‏ سبق تخريجه. () في المخطوط : «أنهم». 
(؟) في المخطوط : «حربا». (4) في المخطوط : «قضيته) . 
)٥(‏ في المخطوط : «على». () في المخطوط : «موضوعًا». 


0 في المخطوط: «لم يكن موضوعًا» . (۸) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط: «جند». 


<« سس ہر 


لِلتّحَرُج عن تَوَهُمِ العُذْرِءِ وأنّه يحصّل بالرّدُ إلى ما كانوا عليه > فلا ضرورة في الرَّدُ إلى 
غيره» وان لوا على حم رجي غير مَُيّنِ فللإمام أن يعن رجلا صالِححا للحَكُمٍ فيهم» أو 
حك للمسلمينَ بنفيبه بما هو ا واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

والتّاني: الموادّعةٌ وهي : المُعاهَدةٌ والصّلْحُ على تَرْلٍ القتال تقال توادع الفريقانٍ أي 
e E‏ اكلام في E‏ تايان 
رُکِها» وشرطهاء وحکوهاء وصِمَتِهاء وما (يُنْتَقض به) . 

افا رؤكئها: فهو لَنْظةٌ الموادّعةء أو المُسالّمة» أو المُصالَحةَء أو المعاهَدةء أو ما يودي 
معنى هذه العباراتٍ . 

وشرطها الصّرورةٌ وهي ضرورةٌ استعداد القتالٍ» بأنْ كان بالمسلمينَ ضَعْفٌ 
وبالكفرة فو المجاودة” ” إلى قَوْمٍ آخرينَ» فلا تجوز عند عَدَمٍ الصرورة؛ لان الموادعة 
رك لقتال المَفْروض» فلا يجوز إلا في حال يَقَحُ وسيلةٌ إلى الال ؛ لأنها حيئَئِذٍ تكونٌ 
قتالاً معنّى قال الله - تَبارَك وتعالى -: قل َهِنُوأ ودعو إلى السار وار اعون وال مع » 
[ محمد :هم] . وعند تَحَّتي الضَّرورةٍ لا بَأسّ به؛ لقولٍ الله - تبارك وتعالى -: #وَإن جا 
اكلم 5219 زوك N NES‏ ما زعام 
الا ع ا ع لر ر O‏ 

ل 
من غير إِذْنٍ الإمام جارَّتُ موَادَعَمُّهِم ؛ لأنّ المُعَوَلَ عليه كونُ عقدٍ الموادّعةٍ مَصْلَّحةً 
للم وقد جد : 

ولايَأ E‏ ادلي معنى الجزْيةٌء ويوضع 
موضِمٌ الخراج ”"' في بيتٍ المالٍ» ولا بَأس أن يَطْلْبَ المسلمونً الصُّلْحَ من الكَمَرة 


. في المخطوط : «للمسلمين؟. (۲) فى المخطوط : «تنتقض به)‎ )١( 

(۳) في المخطوط )٤( E‏ ليست فى المخطوط . 

(5) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب: في صلح العدو» برقم (۲۷17)ء وأحمدء برقم 

Ss ECL 
عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود.‎ 3 

(1) في المخطوط : «الحزيات». 


وَيَقَطُوَاغْلن ذلك مالا إا ضْطُووا إل لرل يانه وتعالى - + ون جنا للم 
ََجْسَحْ ا [الأنفال :51] | أباح - سبحانه وتعالى - لَنا اصح مُطلَْاء فيجورٌ ببدَلٍ (أو غير) "° 
بَدَلِء ولان الصُلْحَ على مالٍ لِدَفْع : ال للحال» والاستعدادٍ للقِتالٍ في الثاني من 
باب المُجامَدةٍ بالمالٍ والتفس» فيكونٌ جائرًا 


ساس امل 


N‏ ' غَلَبوا على دارٍ من دور (الإسلام» وخيف منهمء ولم 

ومن غائآُهم ليما فيه من مَضْلّحة وفع الث للحال» ورَجاء أجوعهم إلى الإسلام) ٠‏ 
ای اتی على اق الاك فم الج لاا 

خذ) " الجزية من ايء فإ أذ متهم شين لا يرد؛ لأ مال غير معصوم . 

ألاتَوَى ال أموالهم مَحَلَّ للاستيلاء ۽ كأموال أهل الحرب *؟ كلك الاه تجوز 
ا ا فر موادا المسلميق لی 
ولكن لا يُوْحَدُ منهم على ذلك مالٌ؛ لأنّ المالَ المأخودٌ على ترك القتال» يكونٌُ في معنى 
الجريةء ولا تُوَحَدٌ الجزْيةٌ إلا من كافر . 

(وأما) حَكُمّ الموادعة نهو حَكُمٌ الأمانِ المعروف وهو أن يأمَنَ المواوعون على 
أنميهم وأموالهم» ونسائهم ودّراريّهم ؛ لأنها عقد أمانٍ أيضًا. 

ولو خرج قَوْمٌ من الموادّعينَ إا أخرق بعك يتم ين المسلمينَ موادعةٌ» فمّزا 
المسلمونَ تلك البلدةً» فهَؤُلاءٍ آمِنونَ لا سَبِيلَ لأحدٍ عليهم ؛ لأنّْ عقدَ الموادّعةٍ أفاد الأمانَ 
لهم فل تقض بالخروج إلى موضيع عر كما في الأمان الو وهو عق ةله ل 
يطل دخو الذي دار الحرب كذا هذاء وكذلك لو دخل في دار المواعةٍ رجل من غير 
دارهم بأمانٍء ثم خرج إلى دار الإسلام بغير أمانٍ فهو آمِنٌ؛ لأنه لَمّا دخل دارَ الموادّعينَ 
بأمانهم صار كواحدٍ من جُمْلّتِهِم فلو عاد إلى داره ثُمّ دخل دار الإسلام بغيرٍ أمانٍ كان 
[فیا] ‏ لَنا أنْ تَفثُلّهِ وتَأسِرَه؛ لأنّه لَّمَا رجع إلى داره فقد خرج من أنْ يکود من آهل دارٍ 
الموادّعة» فْبَطَلَ حُكُمُْ الموادّعةٍ في حَقَّه فإذا دخل دار الإسلام» فهذا حَرْبِيٌ دخل دارَ 


. في المخطوط : (وبغير؟. (۲) في المخطوط : «للمسلمين!‎ )١( 
. في المخطوط: «الحراب»‎ )٤( فى المخطوط : «تؤخذ».‎ )۳( 
. في المخطوط : فلا , (7) في المخطوط : «فما هوا‎ )4( 


(۷) ليست في المخطوط . 


الإسلام ابتِداءً بغير أمانٍ . 


ولو أسَرَ واحدٌ من الموادعِينَ أهلّ دار أخرى فكَّزا المسلمونٌ على تلك الدَارِء كان 
فيْئّاء وقد ذَكَرْنا أنّه لو دخل إليهم تاجرٌ فهو آَمِنْ . 

(ووجه) الفزق أنه لَمَا أَسَرَ فقد فقد انقَطَمَ حُكُمٌ دار الموادّعةٍ في حَقَّهء وإذا دخل تاجرًا لم 
يَنْقَطِعْ» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) صِفةٌ [4/ ۲۳ ب] عقدٍ المواةعقء فهو أنه عقدٌ غير لازم مُحْتَولُ لِلنقْضٍ > فللإمام 
أن يَنْبدَ إليهم ؛ لِقولِه - سبحانه وتعالى - : ورا غا من رر اة E‏ 
س [لاغال ]٠١:‏ فإذا وصل الب إلى مهم > فلا بَأسَ للمسلمينٌ اا ؛ لأن 
المَلِك ملم قو مه ظاهرًا إلا إذا اسِتَيْقنَ المسلمود أن خبَرَ َالدْبْذٍ لم يَبْنُعْ قَوْمَه» ولم يَعْلّموا 
ن كلذ ات ان را عا لا الخبرَ إذا لم يَبْلفْهمٍ فهم على حم الأمانٍ الأدَلِ 
فكان قعالم يتا درا وتَْريرَاء وكذلك إذا كان التْذُ من جهّيهم بأل ارلا ر 
بالمَبّذِء وأخْبّروا الإمامٌ بذلك فلا باس للمسلمينَ أن يَعْزوا عليهم»› > لما قلا إلا إذا استيْقَنَ 
eS‏ 

ولو وادعَ الإمامٌ على ججغل» أ خذه منهم ٠‏ ُمَ بدا له له أن يَنْقَض فلا بَأسّ به؛ لما بنا أنّه 
ل ل" بحِصَّةٍ ”" مابقيٰ من 
المّدَةٍ من الجَعْلٍ الذي أخذه؛ لأتهم إِنْما أعطوه ذلك بِمُقابَلة الأمانٍ في كَل امد فإذا 
فاتَ بعضّها لَِمَ الرّدُ بقدرٍ الفائت . 

هذا إذا وقَمَ " الصُّلْحُ على على أن يكونوا مُسْتبْقِينَ على أحكام الكَفْرٍ . 

(فأمًا) إذا وقح الصّلْحُ على أنه 200 يُجْري عليهم أحكامٌ الإسلام فهو لازم لا يحتمل 
التَفْض ؛ لن الصّلْحَ الواقِعَ على هذا الوجه عقدٌ ذِمَةٍء فلا يجوز للإمام أن ينردً إليهم واللّه 


- سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
(وأمَا) بيان ما يُنْقَضُ به عَقَدُ الموادّعة» فالجُمْلة فيه أنّ عقدَّ الموادّعةٍ (إِمَا) أن كان 
مُطْلَقَا عن الوقتِ. 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «حصة». 


(*) في المخطوط: «وضع؟. )٤(‏ في المخطوط : «أن». 


GD‏ 2 ندا لصاف ع 


(وإِمًا) أنْ كان موتا بوقتٍ معلوم فإنْ كان مُطْلَقّا عن الوقتٍ فالذي يتقض به نوعان : 
5 كنم : 2 رو 50-05 واعه 2 
(وأمَا) الذلالة» فهي أنْ يوجد منهم ما يَدُلَ على النَبْذِء نحو أنْ يخرُج قَوْمّ من (دار 
الموادّعةٍ بإذن) ”“ الإما م ويَقْطعوا '" الطّريقٌ في دار الإسلام ؛ [لأنَ إذنَ الإمام بذلك 
دلالة التْذِ . 


ولو حرج فَومٌ من غير إِذنٍ الإمام» فقطعوا الطّريقَ في دار الإسلام] ”فإ كانوا 
جماعة لا مَتعةَ لهم لا يكونُ ذلك نَقْضًا للعَهْدِ؛ لان قَطْمَّ الطَريقٍ بلا مََعةٍ © لا يَضْلُحُ 
دَلالة لض . 

ألا َرَى أنه لو نَصٌّ واحدٌ منهم على النّفْضٍ لا يُنْتَقض؟ كما في الأمانٍ المُوَبَدِء وهو 
عق لذو وإ كانوا جماعة لهم كع فخَرجوا بغير إذن الإمام ولا إذنٍ أهلٍ مملكيه؛ 
المَلِكُ وأهل مملكيه على موادعَتِهم ؛ ؛ لانهدام 5لالة التفضص [في حَقّهم ولكن تقض 
العهد فيما بِينَ القطاع ؛ حقی يبا لهم واسيزْقاقُهم ؛ جود دليلٍ التقض] ”*' منهمء 
وإنْ كان موَنًا بوقتٍ معلومء ينهي والعؤد ينهاو لون سن غير العاجة إلى التازاء بعت 
كان للمسلمينّ أن يَغْزوا عليهم ؛ لأ العقدَ المُوَفَّتَ إلى غاية ين يَنْتَهي بانتِهاء الغايةِ من غير 
الحاجة إلى النَاقِض» ولو كان واحدٌ منهم دخل دار الإسلام بالمواعةٍ المُؤَّتَة» فمضى 
الوقتُ وهو في دار الإسلام» نهو آمِن حبّى يرجعٌ إلى مَأْمَيه ؛ لأنّ التَعَرُض له يوه © 
ال وار ف ا عا ا بعالل - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) الأمانٌ المُوَبَدُ فهو المُسَمّى بعقدٍ الذّمّقٍ والكلامٌُ فيه في مَوَاضِمٌ : 

في بيان ركن العقدٍ . 

وفي بيان شرائط الركن . 

وفي بيان حكم العقدٍ. 


. في المخطوط : «دارهم بغير إذن». (؟) في المخطوط : «فقطعوا»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «منفعة».‎ )( 
. في المخطوط : «يوجب»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )5( 


وفي بيانٍ صفة العقد . 

وفي بيانٍ ما يُوْحَلُ به أهل الذّمَةَ» وما يتعرّض له وما لا يتعرّض له . 

(أمَا) ركن العقدِ فهو نوعانٍ: ص ودَلالةٌ . 

(أ) الم فهو لَفْظ يذل عليه» [وهو لَفْظُ العهْدٍ والعقدٍ على وجو مَخصوص» (وأما) 
الدّلالةُ فهي فعلّ يدل على] ”" قَبولٍ الجزية نحو أن يدخلَ حَرْبِيٌ في دار الإسلام بأمانٍ» 
فان أقام بها سنةً بعدّما تَقَدَّمَ إليه في أن يخرُجّ جَ أو يكونّ ذِمَيّاء والأصلٌ أن الحربيّ إذا دخل 
دارٌ الإسلام بأمانء ينبي للإمام أن تقد يتقَدّمَ إليه؛ فيرب له مد معلومة على حَسَبٍ ما 
شتی راه ورل له : إِنْ جارَّرْتَ المُدَةَ جَعَلْتُّكَ من آهل الذَّمَةِ فإذا جاوَرّها صار ذْمَيا؛ 
لأنّه لَمَا قال له ذلك فلم يخرّجُ حتّى مَضْتٍ المُدَهٌ فقد رضي بِصَّيْرورَتِهِ ذِمَيّاء فإذا أقام 
سنةٌ من يوم قال له الإمامٌ أخذ منه الجزية ولا يَترْكُه يرجعٌ إلى وطيه قبل ذلك» وإ خرج 
قبل تمام السَّنْةٍ فلا سيل عليه . 

ولو قال الإمامُ عند الذخول: ادُْلُ الكو نوين لكي a‏ زا بول a E‏ 
المُجوع إلى وطنه لما قُلّنا. 

ENE‏ *"©. فإذا وضع عليه الخراجَ صار ذِمَيًا؛ لأنّ 
وظيفة الخرّاج يختّصٌ بالمُقام في دار الإسلام» فإذا قَبلّها فقد رضي بكونه من آهل دارٍ 
الإسلام» فيَصيرٌ ذْمَيًا . 

ور اغواه الام ا عزفي را يده ا لان ديل فول الد 
وُجوبٌ الخراج لا نفس الشراءِ فما لم يوضع عليه الخراج لا يَصِيرٌ ذِمَيًا . 

ولو استأجَرَ أرضًا خَراجِيّة فرَّرَعَها لم يصر دما لأنّ[4/ 5 7أ] الخراجَ على الجر 
دون المُسْتأجِرِ» فلا يذل على التِزام الذَّمَةِ إلا إذا كان خَراجًا مُقَاسَّمةً فإذا أَخْرَجَتٍ 
الأرض وأخذ الإمامٌ الخراجَ من الخارج وضع عليه الجزية» وجعله ذِمَيّا» ولو اشتر 
المُسْتأمَنُ أرض المُقَاسَمةٍ» وأجَّرّها من رجل من المسلمينَء فأخذ الإمامٌ الخراجّ من 

)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «أرض خراج» 


(*) في المخطوط : #يجب». (6) في المخطوط : «لم يصر». 
(5) في المخطوط : «فإذا أخذ؛. 


GD‏ ا 


ذلك لا تنص المنعام مَنْ ميا يما ييا أن نفس الشراء لا يذل على الالتزام؛ ٠‏ بل دليل الالتزام 
هو وُجوبٌ الخراج عليه ولم يجبْ» ولو اشترى الحربئ المُسْتأمَنُ أرض خراج فرَرَعَهاء 
فأخرّجَث زرَرْعَاء فأصاب الرَرْعَ آفةٌ» أنه لا يَصِيرٌ ذْمَيًا؛ لأنّه إذا أصاب الرَرْعَ آفةٌ لم يجب 
الخراجُ» فصار كأنّه لم يَرْرَعْها فبقيّ نفس الشراءء وإله لا يَصْلْحُ دليل بول الَّمَة. 

وور على ا ا لرن في لوس ير ملكي صار ذِمَيّا [حينَ 
جوب الخراج ٠‏ ويُؤْحَدُ منه خراجٌ رأسه بعد سئةٍ مُسْتَقبَلةٍ؛ أنه بوجوب خراج الأرض 
صار EEE Ea MEE‏ 
خراج الرّأسٍ بعد تمام السَّنةٍ من ذلك الوقتِ . 

والراوة عن لض رج نقد ندا فى وار لاقام O‏ 
المُسْتأمَنُ في دار الإسلام ِمْيَةَ لم يصن ذْمَيًا . 

(ووجه) الفزق أن المرأة تابعة إزوجهاء فإذا تزوَجَت بذِمَيّ فقد رَضيّتْ بالمُقام في 
دارناء فصارث ذِمَيَة تَبَعَا إزوجها فأمًا الرّوْجُ فليس بتابع للمرأق» فلا يكو تَرَوجُّه إِيَاها 
دليلَ الرّضا بالمُقام في دارنا ۰ فلا يَصيرُ ذْمَيّا واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) شرائط الوُكْنٍ فأنواعٌ : 

لها" "أن لاأركرت القناقة من قر كي امرك اللا a‏ 
السّيْفٌ لقوله تعالى : افوا الْمتْرِكينَ حَيَثُ ودنهر € إلى قوله تعالى : هلوا يله » 
[التوبة :ه] أمَرَ - سبحانه وتعالى - بعل المُشْرِكِينَ» ولم يأمُرْ بتخلية سَبِيلِهِم إلأعند تَوْبَتِهم» 
GSS‏ وتعالى - : «(قيلوا 
لَب يل منوت اله وَل لري الآ € إلى قوله تعالى : اين لذن أوثوا ألْككبٌ4 [العوبة 
:] الآية وسواءٌ كانوا من العرّبء أو من العجم ؛ ؛ لِعُموم النَصٌ ويجورٌ مع المَجوس؛ 
لأنهم مُلْحَقونَ بأهلٍ الكتاب في حَقٌّ الجِرْيةٍ لِمَا رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يله أنه قَالَ فِي 
المَجُوسٍ : سلوا بهم سن أل الكتّاب» 47 . 
(١)ليست‏ ني المختارط: (1) في المخطوط : «دار الإسلام». 
(۳) في المخطوط : «أحدها». 


/١( ضعيف : أخرجه مالك» برقم (11۷( والبيهقي في الكبرى /0ا/ 01 والشافعي في مسنده‎ )٤( 
=.... (4/7 برقم ال 56 وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)۲ ٣۵ /۳( والبزار في مسنده‎ (4 


وكذلك فعَلَ سَيّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه بسوادٍ العراق وضرب الجزيةَ على جماجوهم› 
والخراجٌ على أراضيهم . 

نّم وجه الفْقٍ بِينَ مُشركي العرّبٍ وغيرهم '' من عر لكاب رمد كي المعو د 
أهلّ الكتاب إنّما يكوا بالذَّمةٍ وقَبولٍ الجزيةٍ لا لِرَعْبةِ فيما يُؤْحَدُ منهم. أو طَمّع في ذلك» 
بل لِلدَعُوةٍ إلى الإسلام ليُخالطوا المسلمينَ؛ » فيتأئلوا في مَحاسنٍ الإسلام وشرائيه؛ 
ويثظروا فيها فيروْها مُؤَسّسةٌ على ما تحتوله الحُقول وتقبّله» فيَدُعوهم ذلك إلى الإسلامء 
َرْعبونَ فيه» فكان عد الم ِرَجاء الإسلام» وهذا المعنى لا يحصّلُ بعقد الذمَ مع 
مُشركي العرّب ؛ لأنهم أهل تقليدٍ وعادقء لا يَعْرُونَ سِرّى العادةٍ وتقليدٍ الآباءء بل يَعُدَونَ 
ما سِوَّى ذلك سُخْريةٌ وججنوناء فلا يَشْتَغِلونَ بِالتَأمُلٍ والتظر في مَحاسنِ الشريعة يفوا 


ليهات اعورم إلى الإسلام فتَعَيِّنَ السَيْفٌ داعيًا لهم إلى الإسلامء ولهذا لم يبل 
رسول الله اه رفش ركوا ارت قار امز اي ا 


د كرف موت ولف e‏ ال 
لقول الله - تبارك وتعالى -: #تُتَيويجَ أ مم4 [الفعح :15] قيلَ : إن الآية نَل في 
[أهلي] ”" الرْدةٍ من بني حنيفة» ولأ العقدَ في حَقٌ المُرْئَدٌ لا يَقَعُ وسيلة إلى الإسلام؛ 
لأ الطَاهرَ أنه لا يَنْمَتِلُ عن دين الإسلام بعدّما عَرَفَ مَحاسئه وشرائعّه الَخمودةً في 
المُقول إلا نعود اختياره وشم طَبْه فيقَمُ الس عن فلاحه» فلا يكونُ عق الَو وقول 
الجزية في حَقّه وسيلة إلى الإسلام واللّه - تعالى - أعلم . 

(وأما) الصَابئونَ فيُمْقَدُ لهم عقدٌ الذَّمةِ؛ لما ذَكَرْنا في كتاب التكاح ”: عند أبي حنيفة 
قَوْمٌ من أهل الكتاب يَقْرَءونَ الزّبورَ . 

وعندهماء هم قَوْميَْبُدونَ الكَواكِبَ» فكانوا في حُكم عَبَّدةٍ الأوثان» فتُوْحَدٌ منهم 


ع حبرقم (۱۰۰۲۵)» وابن آي شيبة في مصنفه (۲/ 470)» برقم )1١115(‏ من حديث عبد الرحمنبن عرف 


رضي الله عله E‏ اس سد 
(r)‏ زاد في الخطوط ؛ 5 


GD 


الجزية إذا كانوا من العجم واللَهُ - تعالى - أعلمُ . 

(ومنها): أنْ كود مُوَبدَا فان وقّتَ له وقتا لم يصح عقدٌ الدَّمةِ؛ لأنّ عقد الدَّمَةِ في إفادة 
اليضمة كالخلّفِ عن عقدٍ الإسلامء وعقدٌ [4/ 4 'ب] الإسلام لا يصح إلا مُوَبَدَاء فكذا 
عقد الذمَة واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا» بيان حُكم العقدٍ فنقول - وباللّه الَوْفيقٍ : إن لِعقدٍ الذَّمَةِ أحكامًا 

(منها) عِضمة التفس لقوله تعالى : قيا أت لا روبرت بر إلى قوله - 
وجل -: # حى يغطوا الجزية عن يل وهم صوروت 4 [العوبة :4]] تَهَى - سبحانه وتعالى - 
إباحة لقتال إلى غاية قبول الجزيةء وإذا انتَهّتِ الإباحةء بْب العضمةٌ ضرورة . 

(ومنها) عِصْمةٌ المال؛ لأنّها تابعةٌ لِوضمة التفس . 

وعن سينا علي رضي الله عنه أنه قال: إِنّما قَبلوا عقدَ الذَّمَةِ؛ يتكونٌ أموانُهم 
كأموالناء ودماؤهم كدمائنا. 


[ومنها وجوب الجزية] ''' والكلامُ في وُجوب الجزيةٍ في مَواضِعٌ : 

في بِيانٍ سبب وجوب الجزية . 

وفي بيانٍ شرائط الوجوب . 

وفي بِيانٍ وقتٍ الوجوب . 

وفي بيانِ مقدارٍ الواجب . 

وفي بِيانٍ ما سمط ”به بعد الوجوب . 

(أما) الأول فسببٌُ وُجوبها عق الذَمَةٍ 

وأمًا شرائط الؤجوب فانواع: (منها) العقل . 

(ومنها) البلوعٌ . 

(ومنها) الذُكورٌ فلا تجبُ على الصّبْيانٍ والنّساءِ والمَجانين؛ لأنّ الله - سبحانه 
وتعالى - أوجَبٌ الجزية على مَنْ هو من أهل القِمَالٍ بقوله تعالى : قيا أ ا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «تسقط؛». 


۱ 
۱ 


2 


مب بال وك الور الآجز 4 [التوبة :۲۹] الآيةَ والمُقائَلةُ مُفاعَلة من القتال [فتستذعي أهليّة 
القتالٍ من الجانبين» فلا تجبُ على مَنْ ليس من أهل القتالِ] ”» وهَؤْلاء ليسوا من أهلٍ 
لقال فلا تب عليهم . 

(ومنها) الصّحَةُ مناغ و ؛ لأنّ المَريض لا يَقَدِرٌ 
على القِتالِء وكذلك إن مض أكثرَ النةء وإنْ صح أكثرٌ السَنةٍ وجيت ؛ لان للأكثرٍ حَكُمَ 
الكل . 

(ومنها) السَّلامةٌ عن الزَّمانةٍ والعمّى والكِبّرِ في ظاهر الرّواية» فلا تجبٌ على الرَمِنِ 
والأعمّى والشّيخ الكبيرٍ . 

دوك غ ابي يونيات آنا ليت بشرط» وت هل هز ]ذااكان لهم هال 
والصَّحِيحُ جوابٌ ظاهر الرّوايةِ؛ لأن هَولاءِ ليسوا من أهل القِتالٍ عادة . 

ألائرَى أنّهم لا يُفْتَلونَ؟ وكذا الفقيرُ الذي لا يَحْتَمِلُ لا قُذْرةَ له لأ مَنْ لا يَقْدِرُ على 

العمّلٍ لا يكو من أهل القِتالٍ. 

(وأما) أصحابُ الصوامِع فعليهم الجزية إذا كانوا قاورينَ على العمَلٍ؛ لأنّهم من أهلٍ 
القَتالٍ 0 (" مع القُذْرةٍ على العمّلٍ لا يمنعُ نع الؤجوبٌ» كما إذا كان له أرض 
. (" فلم يَزْرَعْها مع القُدْرةِ على الرّراعةء لا يَسْقُطٌ عنه الخراج واللّهُ - تعالى - 
0 

(ومنها) الحُرَّيّةُ» فلا تجبُ على العبدٍ؛ لأ العبدَ ليس من أهل مِلْكِ المالِ» وأمًا وقثُ 
الؤُجوب فأول السَنة؛ ؛ لأتها تجبُ (لِحَفْنِ الدَّم) في المُسْتقبَلِء فلا تُوَخَرُ إلى آخِرٍ 
و و شع مهما و 
أربعةٌ دراهم . 

(وأمًا) بيان مقدار الواجب فنقولٌ - وباللّه التوْفيق : الجزيةٌ على ضَرْبِينِ : جرْيةٌ توضَعٌ 
بالتراضي» وهو الصُّلْحُء وذلك يتقَّدّرُ بقدر ما وقّعٌَ عليه الصَّلْعُ كما صالّحَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن لم يعملوا». 
(۳) في المخطوط : «خراج». (4) في المخطوط : «ليحقن الذمة». 


GD‏ ا 
NT‏ 137 يقر ان على ألفٍ ومائبَئ حل وجزية يَضَّعُها الإمامُ عليهم من _ 
غير رضاهم» بانع لاام على أرض الكَُاِء وأْرّهم على أملاكهم: وجعلهم ذم 
وذلك على ثلاثة مَرَاتِبَ ؛ لان الَّمَةَ ثلاثُ طَبَقاتٍ : : أغنياءء وأوساطًء وقُقَراءُء فِيَضَعُ على 
الغني ثّمانيةَ وأربعينَ درهمّاء وعلى الوسّطٍ أربعةً وعشرينَ درهماء وعلى الفقير المُعْتَمِل 
الى عقر وریا نوق عو اللفطته اند آئة اندي شيك ده 
بَعَنّه إلى السَّوادٍ أن يَضَّعَ مَكذا وكان ذلك (من سينا عُمَرَ رضي الله عنه بمَحضر من 
الصحابة) © من المُهاجرينَ والأنْصارٍ رضي الله عنهم ولم ينز عليه أحدٌء فهو 
كالإجماع على ذلك مع ما أله لا يحتمل أنْ يکود من سينا عُمَرَ رضي الله عنه رآیا؛ 
لأ المُقَدَّراتِ سَبيل معرقّيِها التَؤْقيفٌ والسَّمْعُ لا العقل» ٠‏ فهو كالمسموع من 
رسول الله يل . 

ثم احتف في تفسير الغنيٌ في هذا الباب» والوسَط والفقير . 

قال بعضهم: مَنْ لم يَمْلِكْ نِصابًا تجبُ في مثله الرّكاةٌ على المسلمينّ» وهو ماتا 
درهمء فهو فقيرٌ» ومنْ مَلّك مانَتيْ ي ددهي فهو من الأراسطاء ومن ملك أرية آلا دهي 
فاا فمو ای لننا روا عن سكن سينا علي وعبدٍ الله ابن سنا عُمَرَ - رضي الله 
تعالى عنهم - أتهما قالا: أربعة (آلافٍ درهم) ”*' فما دونّها نَمَقَةُّه وما فؤْقَ ذلك كد 9 . 
ول تخ املك مائتن در إل شرو ]لان ف در ا فهو من الأرساط و اه 
زيادةٌ على عشرة آلافي “فهو من الأغْنياءِ واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(وأمَا) ما يُسْقِطّها بعد الوُجوب فأنواحٌ : 


« : في المخطوط‎ )١( 

(۲) ضعيف ار ا كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب: في أخذ الجزية» برقم (9041), 
والبيهقي في الكبرى (9/ :)١968‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ 44 4) من حديث عبداللهبن عباس 
رضيالله عنهماء انظر ضعيف سنن أبي داود. 

() في المخطوط : «بمحضر من عمر). )٤(‏ فى المخطوط : ايجب». 

(0) فى المخطوط : «ألف». | 

(7) لم أقف عليه بهذا النحو. ولكن أخرج ابن جرير نحوه (۱۱۹-۱۱۸/۱۰). 

(۷) في المخطوط : «ألف». (۸) في المخطوط : «ألف». 


م کتاب السیر > GD‏ 


(منها) الإسلامُ (ومنها) الموثٌ عندناء فإ الذّمََّ إذا أسلَّم أو مات سَّقَطْتِ الجزية 
عندنا /٤[‏ © ؟أ] ° . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لا تفط بالموتٍ والإسلام ا 

(وجه) قوله أن الجزية وجَبَتْ عِرَضًا عن العِضْمةٍ بقوله تعالى : لقَينوا ليت لا 
وينو بأل [التوبة :]إلى قوله - جل شاه -: حى يُغطوأ الجزية [ عن يد وهم 
مروت  ]‏ 4 أباح - جلث عَظَمَنه - وماء أهل القِال َم حَمّئها بالجزية» فكانت الجزية 
عِوَضًا عن حَفْنٍ الدّم» وقد حَصّلُ (له العوّض 00 في الرَّمانٍ الماضي» فلا يَسْقّطُ عنه 
العوض . 

(ولّنا) ما روي عن رَسُولٍ الله بك أنه قَالَّ: اليس على مسلم جزية» '*' وعن سينا عُمَرَ 
رضي الله عنه أنه رفع الجزية بالإسلام» فقال : : الله إن في الإسلام لمعادًا إن فعَلّ ولآنها 
وجَبَتْ وسيلةً إلى الإسلام» فلا تَبْقَى بعد الإسلام والموتِ» كالقتالٍ [ والدليل] © على 
ا ل ا 
فلا يجوز شرْعٌ عقا اة والجزية الذي فيه ترك اقتال ليما شرع له الالء وهو 
العْوَسْلَُ إلى الإسلام» وإلاً نيكود تَناقُضَاء والشّريعة لا تََناقض وتَعَدْرَ تحقيق معنى 
التوَسُلِ بعد الموتٍ والإسلام» فِيسْقُطُ ضرورة . 

وقوله: إنّها وجَبَّثْ عِوَضًا عن حَفْنٍ الدّم ممنوعٌ بل ما وجَبّتْ إلأوسيلة إلى الإسلام ؛ 
لأنّ تمكينّ الكَمُرة في دار الإسلام» وتزك قتالهم مع قولهم في الله ما لا يلي بذاته 


/٠١( انظر في مذهب الأحناف : تحفة الفقهاء (۳/ ۸٠۳)ء مختصر الطحاوي (ص 554)» المبسوط‎ )١( 


«(A‏ رۋوس المسائل (ص ۰*۷ 0۹(« شرح فتح القدير (5/؟ه دوة), 
(۲) ومذهب الشافعية : تؤخذ الجزية من تركة الميت الذمي بعد السنة وإذا أسلم الذمى لا تسقط عنه 
و من در مي مضي و عي 


الجزيةء انظر: الأم (18/4). مختصر المزني (ص ۲۷۷)ء الوسيط (۷/ ١۷)ء‏ الروضة (١٠/۲١۳)ء‏ 
المنهاج (ص .)١۳۸‏ 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المعوض؟. 


(5) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب : : في الذمي يسلم في بعض السنة هل 
عليه جزية» برقم «((Y‘or)‏ والترمذي بنحوه» برقم (1۳۳) وأحجمد. برقم )١196٠0(‏ من حديث 
عبداللهين عباس رضى الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (/68؟١).‏ 

© زيادة من المخطوط . 


@ 


وصغاته - تبارك وتعالى - لوصول إلى عَرَضٍ ”سير من الدّنياء حارج عن الحم 
والعقل . 

فأما اسل إلى الإسلام» وإعدامٌُ الكمّرةٍ فمعقول» مع ما أنها إن وجب لكش الم 
فإنما تجبٌ كذلك في المُسْتقبّلٍ کو مر ا فا ی ا چ اا 
الجزية لأجله فتسقّطٌ 9" . 


(ومنها) مضي سنة تامو ودُخول سنة أخرى [عند أبي حنيفة وعندهما لا تسقّطً؛ حتّى 
إله إذا مضى على الذَّمَةِ نة كايلةٌ ودخلث سنةٌ أخرى] '*' قبل أنْ يُؤَديَها الذّمَيُ تُوْحَذُ منه 
للسية المستقلةن ولا تخد لِلسّنةٍ الماضية عنده وعندهما تُوْحَدُ يما مضى ما دم يي 


والمسألة عرف بالمّوانيد ” أنّها توَحَدُ آم لا؟ . 

(وجه) قولهما أن الجزية أحد نوعَي عي الخراج فلا تسقّطٌ بالتأخير إلى سنةٍ أخرى 
اسيذلالاً بالخراج الآخر» وهو راج الأرضٍ ؛ وهذا لأنّ كَل واحلٍ منهما دَيْنٌء فلا سمط 
بالتأخير كسائر الديونٍ. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - وجهانٍ: 

(احذهما. أن الجزية ما وجَبّث إِلألِرَجاءِ الإسلام» وإذا لم يوجذ حثى دخلث سنة 
أعرى» انقَطْعَ الرّجاء © فيما ”© مضى» وقي الرّجاء : في المُسْتقبّلٍ» > فيُوخَذ لِلسَّنةٍ 
المستقبلة . 
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والثّاني: أذ الجزية إنما جُعِلَتْ لِحَشْنٍ الد 0 في المسْتقبّلٍ؛ فإذا صار دمه مَحْقَونًا في 
السَّنةٍ الماضيةء > فلا تؤخ الجزيةٌ لأجلها ؛ ؛ لانودام الحاجة إلى ذلك كما إذا أسلّم أو مات 
تسقّطً عنه الجزية؛ لِعَدَم الحاجة إلى الحشْن بالجزية ية كذ هذا والاعتبارٌ بخراج الأرض غير 
سَديدِء ف المُجوسيّ إذا أسلّمَ بعد مضي مُضيّ السَنةٍ لا يَسْقْطُ عنه خَراجُ الأرض» ويَسْقُطُ عنه 


)١(‏ في المخطوط: اغرض». (؟) في المخطوط : اذمة». 
(۳) في المخطوط : «فسقط». تي ار 
(5) في هامش المطبوع : «وفي نسخة هكذا: : بالموانية» . 

0 رادي الميخطرط: (فلا يوجد». (۷) في المخطوط : «لما». 


(8) ف في المخطوط : : الذمة). 


حراج الرّأس بلا خلا بِينَ أصحابنا - رحمهم الله - وبه تَبَيِّنَ أن هذا ليس كسائر 
الديونِء فبَطَلَ الاعتبارٌ بها واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 
(وأمًا) صِفَةٌ العقدٍ فهو ”أنه لازِمٌ في حَقَّنا حبّى لا يَمْلِكِ المسلمود نَفْضَهِ بحالٍ من 


الأحوالٍ. 
وما في حَقّهِم فغيرُ لام بل يحتمل الانتفاعٌ ” "© في الجمْلةٍ؛ لكئّه لا يَنْتَقِض إلا بأحدٍ 
أمور ثلاثة : 
احذها: أنْ يُسْلِمَ الذَّمَيُّ لما مر أن الذَّمَةَ عُقِدَتْ وسيلةً إلى الإسلام» وقد حَصَلٌ 
المقصود. 


والنّاني: أن يَْحَقَ بدارٍ الحرب؛ ؛ لأنه إذا لَحِقّ بدارٍ الحرب صار بمنزلةٍ المُْتَدٌ؛ إلا أن 
ا لذ إذا لك دار الحرب يسترق: وَالمُوْتَدٌ إذا لجن بدان الحزب لا نرق لما نذكره إن 
شاء - الله تعالى . 

وَالفَالِتُ: إذايخرو علق مومع اخاريوة ؛ انهم إذا فغارردلك تقة صاووا اهل الجرت 
ينمض العهْدُ ضرورةء ولو امع اَي من إعطاء الجزية لا يُنْتََضُ عَهْده؛ ۽ لأ 
الامتناءً اع (" يحتمل أنْ يكن د ال العهدُ بالسَّكُ والاحتمال. 

ارد Eg‏ هده ؛ لأ هذا زيادةٌ كُفْرٍ “على كفر» وَالعهن 

مع أصل الكَفْرٍ ف فيبفهى ف لاعس لس جر ؛ لأنّ هذه 

تعاص ارتكبرها وهي دون افر ف الج والخزمة ثم بيت ”© الذَّمَةُ مع الكَفْرء فمع 
المعصية ” أولى واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

و اما) ينان ما يؤخدية آهل الذّمَة» وما يتَعَرّض له وما لا يه ق قل و 
التؤفيتي: إن أهلّ الذّمَة يُوْحَدُونَ ۲٠ /٤[‏ ب] بإظهار عَلاماتِ يُعْرَفُونَ بهاء ولا يُتْرَكونٌ 


2 
0 


ده N<7‏ ر E LT‏ 
يتشّبّهونَ '*' بالمسلمينَ في لباسهم ومركبهم ومَيْئَيِهم» فيُؤخذ المي بأنْ يجعل على 


)١( 0‏ في المخطوط : «فهي؟ . (؟) في المخطوط : «الانتقاض؟ . 
(۳) في المخطوط : «الاحتمال؟. )٤(‏ في المخطوط : «كفره» . 
(45) في المخطوط : «ولم تثبت». (1) في المخطوط : «العصمة». 


(۷) زاد في المخطوط : «له). (۸) في المخطوط : «يشتبهون) . 


LD‏ سح باع الصتتهج_ 
وسَطِه كشْحًا '' مثلّ الخيْطٍِ الغليظٍء ويَلْبَسَ فَلَنْسِوةٌ طويلة مضروبة ”" ويَرْكُبَ سَرْجًا 
على قَرَبوسِه مثل الرُمَانةء ولا يَلْبَسَ طَيْلَسانًا مثلَ طَيالِسةٍ المسلمينَ ولا رداء مثلّ أردية 
المسلمية - 

والأصل فيه ما روي أن عُمَرَ بن عبدٍ العزيز الله - مر على رجالٍ رُكوب ذّوي 
مَيْئةٍ فظتهم مسلمينٌ فسَلَّمَ عليهم > فقال له رجل من أصحابه : أصلَحَك الله تذري مَنْ 
هَؤُلاءِ؟ فقال: مَنْ هم؟ فقال : هَؤُلاءِ تصارى بّني تَغْلِبَ فلّمًا أتى منزله أَمَرَ أن يُنادي في 
الناس أن لا يَبْقَى نضرانيّإِلأعَقَدَ ناصيته» ورَكِبَ الإكاف. ولم بقل أنه آنكر عليه أحدٌ 
فيكونٌ كالإجماع؛ ولأ السَّلامٌ من شعائر ر الإسلام فيحتاجُ المسلمود إلى إظهارٍ (هذه 
الشّعاء نر عند الاليقاءء ولا ينهم ذلك إلا بتمبيز اهل ال بالعلامة ولان في 
إظهارٍ هذه العلاماتٍ إظهارَ آثار الذَلٍَ عليهم» وا عقائدِ ضعَفة المسلمينَ عن 
التَغْيِيرٍ على ما قال - سبحانه وتعالى -: ولول أن بكري الاش اَذ ري ةم 
يُكفرٌ لرن لسوتي سقفًا من فصَّّةٍ و وَمَعَارِحَ علا يظهره يَظهْرونَ © [الزخرف :مم ]47 

وكذا يجب أن يتمَيّر سهم عن نساء المسلمينَ في حال المشي ف في الطريق» ويجبٌ 
لمر في الحمّاماتٍ في الأرر فيُخالف أ اا “الس ا ات 
1 أن تمر "الور بعَلاماتٍ تُمْرَفٌ بها دورهم من دور المسلمينَ ؛ لِيَعْرفَ ف السّائل المسلم 
أنّها دورُ الكَفَرةء فلا يَدْعو لهم بالمغفرة» ويُتْرَكونَ أن يَسْكُنوا في أمصارٍ المسلمينَّ 
يبيعونٌ ويشترونٌَ؛ لأنّ عقدَ الذّمّةِ شْرِعَ ليكودً وسيلةٌ لهم إلى الإسلام» وتمكيئهم من 
المُقام في أمصار المسلمين آَم إلى هذا المقصود» وفيه أيضَا مَنْفَّعةُ المسلمينَ " بالبيع 
والشّراءء فيُمَكُنونَ من ذلك ولا يُمَكُنونَ من , بع الخُمور والختازير فيها ظاهرًا؛ لان حزم 
الخمر والخلزير ر ابت في حَقّهم كما هي ثابتةٌ في > حَقّ المسلمينّ؛ لأنهم مُخَاطْبونَ 
بالحرُماتٍ وهو لصح جنا لد اليد على ا 
الخمر وَالخِئْزيرٍ منهم إظهارًا للفِسْتٍ ”" فَيّمْئَعونَ من ذلك وعندهم : أن ذلك مُباحٌ فكان 


)١(‏ في المخطوط : «كستيجا؛ . (۲) في المخطوط : «مضربة». 
(۳) في المخطوط : «هذا الشعار». (6) زاد في المخطوط : «الآية». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «تتميز؛. 


(۷) في المخطوط : «للمسلمين». (۸) في المخطوط : الفسق». 


حر کتاب السیر > MD‏ 
إظهارَ شعائر “ الكَفْرٍ في مكان مُعَدَ لإظهارٍ شعائر الإسلام» ST‏ 
فيُمْتَعونَ من ذلك وكذا يُمْتَعونَ من إدخالها في أمصارٍ المسلمينَ ظاهرًا . 

وزوي عن ابي يوسط: إِنّي أمنعهم من إدخال الخمور ولا أمتّعهم من ذخال الخنازير فرق 

بينَ الخمرٍ والخلزير لما في الخمرٍ من خَوْفٍ وُقوع المسلم فيها ولا يُتَوَهّمْ ذلك في 
الخثزير» ولا ينود من إظهار صَلبيهم في عيدبهم؛ لاله إظهار شعائر العف »> فلا 
يُمَكَنونَ من ذلك في أمصارٍ المسلمينَ» ولو فعَلوا ذلك في كنائسهم لا يُتَعَرّضُ لهم وكذا 
مي ف ا ير ؛ لأنَّ إظهارَ الشّعائرٍ لم 


كام 


2 حمق فان ضرّبوا به خارِجًا منها لم يُمَكنوا منه لما فيه من إظهار الشَّعائرٍ . 

ولا يُمْتَعونَ من إظهارٍ شيءٍ مِمّا ذَكَرْنا من بيع الخمر والخِنْزيرٍ والصليب» وضرب 
التاقوس في قَرْيةٍ أو موضع ليس من أمصار المسلمينٌ» ولو كان فيه عَدَدٌ كثيرٌ من أهلٍ 
الإسلام وإنما يكره ذلك في أمصارٍ المسلمينَ» وهي التي بُقَامٌ فيها الجْمَعُ والأعياة 
والحُدودٌ؛ لأنّ المنعّ من إظهارٍ هذه الأشياء لكؤنه (إظهاز شغاء ثر) ”" الكفْرٍ في مكانٍ 
إظهارٍ شعائر الإسلام» فيخَص المنمٌ (بالمكانٍ المُعَدّ لإظهارٍ الشعائر) ”" وهو المِصْرٌ 
الجامع . 

(وأمًا) إظهارٌ فِسْق [ما] “ يَعْتَقِدونَ حُرْمَئَه كالرّنا وسائر الفواحش التي هي حَرامٌ في 
ديهم فانم عة من ذلك متواة كانوا في أمضار المسلمين» أو في أمصارهم 
ومدائيهم وقُراهمء وكذا المَزاميرٌ والعيداكٌ والطبولٌ في الهناء؛ وَاللَّعِبُ بالحمام؛ 
و > يُمْتَعونَ من ذلك كَلّه في الأمصار والقُرّى؛ لأنّهم يَعْتَقِدونَ حُرْمَةَ هذه 
الأفعالٍ كما تَحْتَقِدُها نحن فلم تَكُنْ متنا عن عقدٍ الذَّمَةِ لِيقَرَوا عليها . 

(وأمَا) الكنائسٌ والبيّعُ القديمةٌ فلا عرض لها ولا يُهْدَمُ شيءٌ منهاء وأمّا إحداثٌ كنيسةٍ 


و 


أخرى فيُمْتَعونَ عنه فيما صار مِصُرًا من أمصار المسلمينَّ ؛ لِقوله بي : «لَا كنيسةً في الإسلام 


. فى المخطوط : «ذلك إظهارًا لشعائر»‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : (إظهارًا لشعائر». 

(۳) فى المخطوط : «بمكان إظهار شعائر» . ش 

(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «وتطييرها» . 


GD 


[إلا في دار الإسلام]  »“‏ ولو انْهَدَمَتْ کنیس ة فلّهم /٤[‏ ۲۹] أنْ يبنوها كما كانت ؛ لأ 
لهذا اليناء حك البقاءء ولهم أن شتنقوها فلّهم أن تمنوهاء وليس لهم أن ُحَوّلوها من 
موضع إلى موضع آخرٌ؛ ااي موشرض ل برع روطي سياد قير 
أخرى» وأا في القُرَى أو في موضع ليس من أمصار المسلمينَ فلا يُمْئمُونَ من إحداثِ 
الكنائس والبيّع» كما لا يُمْنَعُونَ من إظهار بيع الحُمورِ والخنازير لما بينا. 

ولو ظَهرَ الإمامٌ على قَوْمِ من أهلٍ الحرب فرأى أنْ يجعلّهم ذْمَة ويَضمَ على رُءوسهم 
الجزية» وعلى أراضيهم الخراجء لا يُْئَعونَ من انّخاذٍ الكنائس والميّع» وإظهار بيع 
الخمرٍ وَالخِئْزيرٍ؛ لأ الممنوعَ إظهارٌ شعائر الكَفْرٍ في مكانِ إظهار ر شَعائرٍ الإسلام» وهو 
أمصارٌ المسلمينَ» ولم يوجدٌ بخلائ ما إذا صاروا ذِمّةٌ بالصّلْح» ٠‏ بان طَلّبٌ قَوْمٌ من آهل 
الحرب يتا أن يَصيروا ِمَة يُؤَدَونَ عن رقابهم وأراضيهم شيئًا معلومّاء (ونُجري 
عليهم) ام ا ؛ فكانت ”“ أراضيهم مثلَ أراضي الشّام 

مدان و “ وأمصاراء إِنّه لا تعض لكنائيهم القديمةء ولكتهم لو أرادوا 
أن يُحْدِئُوا شيئًا منها يُمْتَعوا من ذلك ؛ لأنها صارث مِصّرًا من أمصار المسلمينَ؛ وإحداتٌ 
الكنيسة في يضر من أمصار المسلمينَ ممنوع عنه شرْعًا فان مَصّرَ الإمام يضرا للمسلمينَ؛ 
كما مَصّرَ سينا عُمَرُ رضي الله عنه الكوفة والبضرةً» فاشترى قوم من أهل الذْمَة دور 
وأرادوا أن يَتَخْذُوا فيها كنائس لا يُمَكنوا من ذلك لما قُلْنا. 

وكذلك لو تَخَلَى رجل في صَوْمعيِه مع من ذلك ؛ لأنّ ذلك في معنى اتَّخَاذِ الكنيسةء 
وكل مِضْرٍ من أمصار المُشْرِكِينَ ظَهَرَ عليه الإمام عنوة [وجعلهم ذِمَةٌ فما كان فيه كنيسةٌ 


59 
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قديمة مَتَعَهِم من الصَّلاةٍ ةفي تلك الكنائس ؛ لأنّه لَمَاقْيِحَ عنوةً] ” فقد اسبَّحَقَّه 
sS a‏ يم اعد وها مساكِنٌ» ولا يَنْبَغي أن 


9 لشت فن لطر 
(۲) أورده الزيلعي في نصب الراية .)٠٠۳/۳(‏ 

)فى المخطرط : «رتجرى: (4) فى المخطوط : «وكانت». 
(5) الرستاق : السواد والجمع» انظر: مختار الصحاح .)٠١١/١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «وأمرهم». 


ولو عَطُّلَ الإمامُ هذا المِضْرَو كوا إقامة الجْمّعِ والأعيادٍ والحُدودٍ فيه» كان لأهلٍ 
القَرْية أنْ يُسْدِئُوا ما شاءوا؛ لأنّه عاد قَوْيةٌ كما كانت نَصْرانَيَة تحت تحت مسلم لا يُمَكُنُها من 
َب الضليب في بيقه ؛ لان نَصْبَ الضليب كتَضْب الصَتَمِ» وتُصَلَي في بيتِه حيث شاءث 
هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ أرض العجم . 

(وأمًا) أرض العرّب فلا بنرك فيها كنيسةٌ ولا بيعةٌ ولا يُباعٌ فيها الخمرٌ والخِنْزِيرُ يضرا 
كان أو قَرْيةء أو ماءً من مياه العرّبء ويّمْئَعٌ المُشْرِكونَ أن يَتَخِذوا أرض ی العرّب مسكنًا 
و 

كذا ذكره محمَّدٌ رحمه الله تفضيلاً لأرض العرّبٍ على غيرِهاء وتَطْهيرًا لها عن الدَينِ 
الباطِلٍ قال ككل : لا يجْتَمِعُ دِيئَانِ في جَزِيرةٍ الَرّب» 60 

وأما الالتِجاءً إلى الحرّم فإ الحربيٌ إذا التججأ إلى الحرّم» لا بباح قله في الحرّم» 
ولكنٌ لا يُظْمَمُ ولا يُسْقَى ولا يُؤْوَىء ولا يُبايَعُ حتى يخرّجٌ من الحرّم» وعند الشافعي - 
رحمه الله : يُقْتَلُ في الحرّم . 

رولك ميد وها وني "قال الى تقطاقا وني ونين الله : لا يُفْعَلُ في 
الحرّمء ولا يحرج منه أيضا. 

وقال أبو يوست - رحمه الله: ان قلي ر اب من م 
لشافعيٌ - رحمه الله قوله تبارّك وتعالى : اقا لْمُتْرِكِينَ > حت وجدتموهر € [العوبة :ه] 
وحيث يُعَمّدُ به عن المكانِ» فكان هذا إباحة لِقَْلٍ المُشْرِكينَ في الأماكِن كُلّها . 


ا 


(ولّنا) قولّه - تبارك وتعالى -: #أولم روا أا جَعَلنَا كرما اياج [العنكبوت :۹۷] [هذا] ‏ 


0 00 


إذا دخل مُلْتَجِنَاء أمَا إذا دخل مُكابرًا ‏ أو مُقاتلا يُقْتَل؛ لقوله تعالى : ولا نميهم ع 
لد وه ار رد فو 


السجد ارام حى بقلو كس ا لا ل ات 
خُرْمةَ الحرم فقتل تلافيًا للهَنْكِ رَجْرًا لغيرِه عن الهّنْكِء وكذلك لو دخل قَوْمٌ من أهلٍ 


(1) في المخطوط : «أو وطنًاء . 


/0 اة مالك» برقم (لمككي والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۹) وعبد الرزاق في مصنفه‎ (WD 


c(0‏ برقم (۰۸ (VY‏ وابن أبي شيية في مصنفه (414/1) برقم (۳۲۹۹۲) من حديث عمربن الخطاب 
رضي الله عنه . 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «مكابرة» . 


سبي 0-252 
بنرك انعد ع تيع تار SNE BG‏ 
رك أشرى باللا عالق العا 

فصل [في أحكام الغنائم وما يتصل بها] 


وأمًا بيان كم الغنائم وما يَتَصِلُ بهاء فنقولٌ - وباللّه التؤفيقٌ : 

هاهنا ثلاثة اشياء: لتقل والفيئ» والغنيمةٌ فلابُدَ من بيانٍ مَعاني هذه الألفاظ وما يتعلّقُ 
بها من الشَّرائطٍ والأحكام . 

(افا) النَمَلُ: في اللْةٍ فهبارةٌ عن الرّيادة» ومنه سُمّيَ ولَّدُ الولدٍ نافِلة ؛ لأنّه زيادةٌ على 
الولدِ الصّلْبيّ» وسُمَيَث نَوافِلٌ العباداتٍ لكونها زياداتٍ على الفرائض . 


- 


وفي الشريعة: عِبارةٌ عَمَا حَصّه ‏ الإمامٌ لبعض العُزاةٍ تخريضًا لهم على القتال» سُمَيَّ 
قلا يكوه زيادة على ما يُسْهُمُ لهم من الغنيمة . 

وَالتَنْفِيلُ هو [4/ ١۲ب]‏ تخصيصٌ بعض العُزاة بالريادةء نحوٌ أنْ يقول الإمامٌ: مَنْ 
أضنات فليا قله ونه أ ثلئه أو كال ر امات شيا فيو لنت ارال دمن اع شت 
أو قال : مَنْ قَتَلَّ قتا فلّه سَلَبُه أو قال لِسَريّةِ : ما أَصَبْتُمْ فلكم رُبْعْه أو ثُلْنُهِ أو قال: فهو 
لكُمْ وذلك جائرٌ؛ لان التخصيص بذلك تخريض على القِتال» وأنّه أمرٌ مشروعٌ ومَنْدوبٌ 
إليه» قال اللّه - تعالى عَرَّ شاه -: يناما اَی كرض لْمُؤْمنح عل الْقِسَالُ © [الأنفال ]٠٠:‏ إلا 
أنه لا ينبي للإمام أن مَل ِكل المَأخوذْ؛ لان التلفيل بكَلٌ المَأخوذٍ قَطعْ حَقٌ الغانِمِينَ عن 
التفل أصلاء لكنئْ مع هذا لو رأى الإمامٌ المَصْلَّحةَ في ذلك ففَعَلّه مع سَريّةٍ جاز؛ لأنّ 
التطلكة كر ذ a‏ ويجوز التثفيل في سائر الأموالٍ من الذهب والفضّةٍ 
والسَّلَّبٍ وغيرٍ ذلك ؛ لأنّ معنى التَحريض على القِتالٍ يتحَمّنُ في الكل . 

والسَّلَبُ هو ثيابٌ المقتولٍ وسلاحه الذي معه» ودابَتّه التي رَكِبّها بِسَرْجِها وآلاتهاء 
وما كان معه من مال في حقيبةٍ على الذَابّةِ» أو على وسَّطِه . 

(وأنا) حقيبةٌ غُلايِه »؛ وما كان مع عُلايه من ”* دَابَةٍ أخرى؛ فليس بِسَلَّبٍ ولو 
)١(‏ في المخطوط : «اختصه» . (۲) في المخطوط : «أحدث». 
(۳) في المخطوط : «التي». )٤(‏ في المخطوط : «فأما حقيبته وغلامه» . 
(4) في المخطوط : «على». 


شتركا في قَئْلِ رجل كان السَّلْبُ بيتهماء » فإنْ بَدَأْ أحدّهما فضربه ثم أجهرّه الآخر أن 
كانت الي أو قد الخ سيره إلى حا ۷ ال ولاج على انال داعا 
للأؤل ؛ لأنّه قَتيلٌ الأوَلِء وإ كانت الضَّرْبةٌ الأولى لم د تة إلى :هذه الخال قلست 
للتاني؛ لأنّه تيل التاني . 

ولو قَتَلَ رجل واحدٌّ قتيلين أو أكثرٌ فله سَلَبْهِ . 

وهل يدخل الإمامٌ في التَنفيلٍ؟ إن قال في جميع ذلك : میگ لا" يدخل؛ لأنّه 
حَصّهم ") وإِنْ لم يَقُلْ: منكم يدخل؛ لأنّه عَم اكلام هذا إذا تَقَّنَ الإمامٌ» فإ لم يُتَقُلُ 
شيئًا» فقتل رجلٌ من العُزاة قتيلاً لم يختصٌ بسَلَبه عندنا 7" . 

وقال الشّافعيٌ - رحمه الله تعالى : إن قَتَلَّهِ مُدْبرًا مُنْهَزِما لم يختَص بِسَلَبِهء وإ قَتَلَه 
مُقْبلا مُقاتلاً يختصٌ بِسَلَّبِه 47 . 

واحتجٌّ بما روي عن رَسُولٍ الله يه أنه قال : «مَن قََلَ قلا فله َيِه "*“ وهذًا منه 4 
نَضْبُ الشرع» ولاه إذا عله مَل مُقاتلا فقد فل بق نفسه فيخمّصٌ بالسّلْبٍِء وإذا تله 
موّليًا مهرما فإنّما قله بقوّةٍ الجماعة فكان السَّلَّبُ غَنِيمةٌ مقسومة . 

(ولّنا) أنّ القياسٌ يأبَى جوارً التفيل والاختصاص بالمُصاب من السَّلَّبِ وغيره؛ لأنَّ 
سببٌ الاستحقاق د كان عو الكيياة + E‏ ُجِدَ من الكل إن كان هو الاستيلاء 
والإصابةٌ والألحدُ بذلك حَصّلَ بقوّةٍ الكل فيقتضي الاستحقاق للكلٌ» > فتخصيص البعض 


)١(‏ في المخطوط : «لم». (۲) في المخطوط : «يخصهم». 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 3584)» شرح فتح القدير 2201١7 /٥(‏ الاختيار (5/ 
۳ ) البناية (5/ .)٥۹٤ ٥۹۳‏ الدر المختار .)٠١١/٤(‏ 

(؛) وفي بيان مذهب الشافعية : أن الإمام يبدأ في الغنائم بأسلاب القتلى» فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتلهء 
أما سبب استحقاقه فمقيد بقيود الأول : أن يبارزه فيقتله أو يقتحم المعركة فيقتله حتى يستحق سلبه» » الأمر 
الثاني : إقبال ال E‏ ا أو نائمًا أو مشغولاً بطعام فلا سلب له. الأمر 
الثالث : قهره بما يكفي شره بالكلية بقتل أو إزالة امتناع كأن يعميه أو يقطع يديه ورجليه. انظر: الحاوي 


.. الكبير (۱۸/ »)٠۷١‏ الوسيط /٤(‏ ۳۷٥)ء‏ الروضة (5/ الا ۳۷۳) . 


(0) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس»ء باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبهء برقم 
(TIE)‏ ومسلمء » كتاب الجهاد والسير» باب : استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم (۱۷۵۱) من حديث 
أبي فتادة الأنصاري رضی الله عله , 


MD‏ ا 


بالتثفيلٍ يخر مَخْرَجّ فطع الحق عن المُسْتَحِقٌ ٠‏ فيَئبَغي أنْ لا يجوز إلا آنا استَحْسّئًا . 
الجرار بال .وهو اقول - تبارك وتعالى : اا ألبَنُ كرض الْمُؤْمِ عل الْقِتَال» [الأنفال 
١‏ والتلفيل تَحْرِيضٌ على القِتالٍ بإطماع زيادةٍ المالٍ ؛ لأنّ مَنْ له زيادةُ غِنّى ومَضْلٌ 
شجاعقٍ» لا يَرْضَى طَبْمُه بإظهار ذلك مع ما فيه من مُخاطرة الرَوح؛ وتغريض التفس 
للهلالٍء إلا بإطماع زياد لا بُشاركه فيه غيرُهء فإذا لم يَطمع لا يَظْهَرُ فلا يَشْتَجق الريادة 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
(وأمًا) الحديثٌ فلا حُجَةَ له فيه ؛ لأنّه يحتمل أنه نَصَبَ ذلك القول شرْعًاء ويحتملٌ أن 
يكون تصَبّه شرطاء ويحتمل أنه نَل قَْمَا بأعيانهم فلا يكو حجَةٌ مع الاحتمال. 
يره قولّه ي : «مَن أخيا أرْضًا مَبتة فهي له» ”أنه لم يجعله أبو حنيفة حُجْة لِيلْك 
الأرض المُحْياةٍ بغيرٍ إذنٍ الإمام لمثلٍ هذا الاحتمالٍ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
واتا) شرط جوازه: فهو أن يكو قبل حصو الغنيمة في يَلِالخايميَ» فإذ حَصَلَثْ في 
أيديهم فلا تَفْلَ لاوا رح لويس بو بدالا يدن الأ نبل جد 
الختيمة , 
a Rs‏ 
فالجوابٌ أله يحتمل آله عليه الصلاة والسلام نما َقّنَ من الخُمْس» أو من الصَّفيّ ”© 
الذي كان له في الغنائم» ويحتمل أله كان مما أفاء الله - تعالى - عليه» فسَّمّاه الرّاوي 
عنيمة واللّهُ عورال ند عله . 
(وأمَا) حُكمْ التثفيل فنوعانٍ : 
E‏ ل 
وهل بْب ينيْثُ الملّكُ فيه قبل الإحرازٍ بدارٍ الإ سلام؟ 
ففيه كلامٌ نذكره في موضهه إِنْ شاء الله تعالى . 


,)901/( صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب: في إحياء الموات» برقم‎ )١( 
برقم (51/اه)‎ .)5١06 /"( والترمذي. برقم (1۷4). ومالك برقم 0%(« والنسائي و فى الكبرى‎ 
من حديث سعيدبن زيد رضي الله عله » انظر صحيح الجامع الصغير] رقم (دلاوهة).‎ 

() في المخطوط : «الصيفي1. 


حر کتاب السیر > aD‏ 


والثاني: أنه لا حمس في التَفلٍ ؛ لأنَّ الخْمْسّ إِنّما يجب في غَنِيمةٍ مشتركةٍ بِينَ الغاِمين 
[4/ ۲۷ والتَمّلُ ما أخلّصّه الإمامُ يصاحبه؛ ومَطْمَ شركة الأغْيارٍ عنه فلا يجب فيه الخمْسُ 
ويُشارِكُ لفل له القّزاةَ في أربعة أنحماس ما أصابوا؛ لأ الإصابة أو الجهاد حَصَل بقوة 
الكل إلا أن الإمام حص البعضّ ببعضهاء وقَطْمٌ حَقّ الباقينَ عنه» فبَقي حَقُ الكل متعَلَّا 
بما وراءه فيُشارِكُهم فيه واللَّه سبحانه وتعالى - أعلم . 

(واها) الفئ»: فهو اسم لِما “لم يوجف عليه المسلمودً بخْيْل ولا ركاب» نحو 
الأموالٍ المَبْعوئةٍ بالرّسالةٍ إلى إمام المسلمينَ» والأموال المَأخوذةٍ على موادّعة أهلٍ 
الحرب» ولا حمس فيه؛ لأنه ليس بنيمة إذ هي اسم للمًأخوذ من الكَمَرَ على سَبيل القَر 
والغلبق ولم يوجد وقد كان الفيْءٌ ٤‏ لرسول للم و ل ار 
لنفيسه OO‏ تعالن I‏ وما آفاء آله على رَسُولد ينهم هَمَآ 
أرَجَفْثْرٌ ڪيه من حل ولا ركاب وَلَكنَّ آله سَلِطْ ڏ رشم عل من ياء واه ڪل ڪل ير في 
[الحشر :"] . 

ووي عن سنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال : كانت أموال بني التضير مما أفاء الله - 
عرّ وجل - على رسوله ية وكانت خالصة له وكان يُنْقْقُ منها على أهله نَمْقَةَ سنةء وما بَقي 
جعله في الكُراع ”" والسّلاح» ولهذا كانت فدَكُ خالصة لِرسولٍ SS‏ 
يوج عليها الصّحابةٌ رضي الله عنهم من خَيْلٍ ولا كاب فإنّه روي أن ن أهل فدك لمّا 
بَلمّهم [ خبر] ”" آهل حر انهم سَألوا رسول الله يل أن يلبهم ويحقِنَ وماءهم ويوا 
بيه وبِينَ أموالهم» بَعَنُوا إلى رسول الله يل وصالّحوه على التَصفب من فدّك» فصالّحَهِم 
عليه الصلاة والسلام على ذلك ثُمّ الق بِينَ رسول الله يل وبينَ الأئِمَةِ في المالٍ 
المَبْعوثِ إليهم من أهل الحرب أنه يكونُ لِعامَة المسلمينَ» وكان إرسولٍ الله ب خاصّة 
أن الإمام إِنّما أشرّك قَوْمَهِ في المالٍ المَبُعوثِ إليه من أهلٍ الحرب؛ لأن مَيْبةَ الم بسبب 
قَريهم؛ فكانت شركة بيهم . 


)١(‏ في المخطوط : «لال». 

(۲) الكراع : السلاح» وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح» انظر: اللسان (۸/ .)۳١۷١‏ 
3 3 مجع ح 

(۳) زيادة من المخطوط . 


(وأمًا) هَيْبةٌ رسول اللّه كل (فكانت بما نُْصِرَ من الرُعْبٍ لا بأصحابه) » كماقَالَ . 


عليه الصلاة والسلام : «نُصِرْتُ بالرُغب مَسيرة شَهْرَيْن؛ )0 "ذلك كان له أن (يختّصّ 
لنفسه) (" واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا ا ل يكونٌ 
فيا إجماعة المسلمينَ» ولا يختّصٌُ به الاجذ عند أبي حنيفة ب وعيف الله 

yy ES 

(وجه) قولهماء أنّ سببّ المِلْكِ وُجِدَ من الآخِذٍ خاصة فيختص بملعة: كما إذا دخلتُ 
طائفةٌ من أهلٍ الحرب دار الإسلام» فاستقبَلَئْها سَرِيةٌ من أهلٍ الإسلام فأخذثها أتهم 


يختمون ملكي 
والذليل غلى أن سيت الماك وُڇد من الخد خاصّة أن السَّبّبَ هو الخد والاستيلاء 
هو إئباتٌ اليَدِ وقد وجد ذلك حقيقة 7 حقيقة من الآخِذٍ خاصّةً وأهل الدَارِ إن كانت لهم يَدٌ 


لكثها يد حكميةء ويد الحربيّ حقيقيةٌ؛ لاله حر والح في يد نفيه» واليدُ المي لا 
تصلُحٌ مُبْطِلةً لليدٍ الحقيقيّة ؛ ؛ لأنها دوتهاء ونه فض الشيء E‏ 
بما هو دوته فأمًا يَدُ الآَخِذٍ فيد حقيقة *» وهي م مُحِقَةٌ ويد الحربي مُبْطِلةٌء فجاز إبطالها 
بها. 

(وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وجَدَ سببٌ ثُبوتٍ الملْكِ لِعامةٍ المسلمينَ في 
مَحَل قابلٍ للولْكِ» وهو ا ال > كما إذا استؤلى جماعة على صَيْد . 
وإنّما فنا ذلك؛ لأنّهِ كُلّمَا * ' دخل دار الإسلام فقد تبت يد أهل الدَارٍ عليه ؛ لأنْ الدَارَ في 
أيديهم» فما ''' في الدَّارٍ يكو في أيديهم أيضّاء ولهذا قُلْنا إِّه لايَئْيْتُ اليك للغانِمِينَ 


)١(‏ في المخطوط : «فما كانت بأصحابه بل بما نصر بالرعب». 

(۲) بنحوه أخرجه ا ا برقم (1074) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه» وللحديث شاهد آخر بلفظ : ١‏ . . ونصرت بالرعب مسيرة شهر ٠‏ وهو في الصحيح. انظر 
صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب : وقول الله تعالى : هَلَمْ جد 1 موأ [الساء :"4] » برقم 
(۳۳۵) من حديث جابر بن عبد الله . 

() فى المخطوط : «يختصه له». )٤(‏ فى المخطوط : «حقيقية) . 

(5) في المخطوط : «كما». (5) في المخطوط: «كما». 


O Oa ا‎ Pa PA RTT ا‎ a TB TN 


م کتاب السیر > س 
في الغنائم ما داموافي دار الحرب؛ كذا هاهنا قول : يَدُ أهل الدَارِيَدٌ حُكميّةٌ و 
الحربئٌ حقيقيّةٌ» فلا ُبْطِلّها . 

قذناء ويّدُ أهل الدَارٍ [يد] 7" حقيقيّةٌ أيضًا؛ لأنّ المعنى من اليّدِ في هذه الأبواب الْمُذْرةٌ 
مسي سلامة الآسنات 7 والآلات» ولأهلٍ الدَا رٍآلاتٌ سَلِيمَةٌ لو استَعْمّلوها في 
الصف عليه لَحَدَئّثْ لهم بمجرى العادة ثُرةٌ حقيقية على وجو لا بنك مُقاوَمَُهٍ 
ومُعارَضتهم»› > مع ما آله إذا ّت ي الآخدِ عليه حقيقةٌ» فقد ثبت ي اهل الدار؛ ؛ لان يده يد 
أهلٍ الار؛ لأن أهل دار الإسلام كُلّهم مََعةٌ واحدةٌ فإتهم يَذْبَونَ عن دين واحلد» فكانت 
يده بذ الكل س كما إذا دخل العُزاةٌ دار الحرب» IW‏ 
من أموال الكَمَّروَء فإ المَأخودً يكونٌ غَنِيمةً مقسومة بين الكل كذا هذا واللّه - سيحانه 
وتعالى أعلم . 

وَأمّا السّريَانٍ إذا التَقّتا في دار الإسلام» (فأخذ منها) "" سَرِيَةٌ الإمام ” “ فإنّما اختّضّو 
ل ا 
ا البيضة عن د شرٌ الكَمَّرة إذ الكَمَرةُيقْصِدونَ دار الإسلام والدّخولَ في حُدودها 
فته فإذا علموا ببعث الرايا ونيهم لذب عن حَريم الإسلام» قَطعوا الأطما فبَقِيَّتِ 


0 


البيضة مََحْروسةً» فلو لم يختّصّوا بالمًَأحوذ» لّما انقاد د طَبْعُهم لِكِفايةٍ هذا الشغْلء 
فعمعَدٌ " أَطْماعٌ الكَفَرة إلى دار الإسلام ولهذا إذا تَقَلّ الإمامُ سَرِيَة» فأصابوا شيئًا 
يختصّونَ به قوع الحاجة إلى التَنْفيلٍ ؛ لاختصاص بعض العُزاة بزيادة شَجاعةٍ؛ لأنّه لا 
يثقادُ طَبْعُه لإظهاره ”7 إلا بالتزغيب بزيادة من المُصاب بالتثفيل كذا هذا . 

وهل يجب فيه الحُّمْسُ؟ فعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتانِ والصّحيحٌ أنّه لا يجبٌ؛ 
لأ الخْمْسّ إِنّما يجبٌ في الغنائم» والغنيمة اسمٌ للمال المَأْحَوذٍ عنوةً وقَهُرًا بإيجافٍ 
الخيْل والرّكاب» ولم يوجدٌ لحُصوله في أيديهم بغير قِتالٍ» > فكان مُباحًا مُلِكَ لا على 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأبواب». 
(۳) في المخطوط : «فأخذتها» . (4) في المخطوط: «الإسلام». 
(6) زاد في المخطوط : «#وضرورة) . (7) في المخطوط : «ولحماية» . 


(۷) في المخطوط : «فيمتد؟ . (۸) في المخطوط : «لإظهارها" . 


4 ب بسح بدائع الصنائع ۴ ___> 
سيل القَهْرٍ والغلّبة فلا يجبٌُ فيه الحمْسٌ كسائر المُباحاتٍ. 

وكذا روي عن محمَّدٍ روايّتانِء والصّحيحٌ أنه يجب فيه الخُمْسٌ ؛ لأنّ المِلّك عنده 
ينبت ”'' بأخذِه» وإنّما أخذه على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبق ٠‏ فكان في حُكم الغنائم» [ولو دخل 
دارَ الإسلا ا ا 
الل ا اعا بي حنيفة . 

وعندهما يكونٌ خُرًا لا سَبِيلَ لأحدٍ عليه] ‏ وهذا فرْعٌ الأصل الذي ذَكَرنا أنّ عند 
أبي حنيفةٌ - رحمه الله - كما دحل دار الإسلام فقد اعَقَدَ سببُ المِأّكِ فيه لوقوعِه في يد 
اهل الدارة قاور اهن الإسنلام بعد انيقاد سيب الراك لا يبع الراك وقديهها ميب 
اودر “الخد حقيقة ١ء‏ فكان حُرًا قبله حيث ”" وُجِدَّ الإسلامٌ قبل وُجِودٍ سبب المِلْكِ 
فيه فيمْتَمُ ثبو نوك الملك علق ناقة: 

ولو رجع هذا الحربيٌ إلى دار الحرب خرج من أن يكو فنا بالإجماع» أمّا عند أبي 
حنيفة فلن حَّ أهلي دار الإسلام لا ياد إلا بالأذٍ حقيقة» ولم يوجذ وأا عندهما فلاله 
لم يعبت الوك أصلا إلا , بحقيقة الأخذٍ ولم يوجدْ» وصار هذا كما إذا انقَلَتَ واحدٌ من 
الأسارّى قبل الإحراز بدارٍ الإسلام» والتَحَقٌ بِمَنَعْتِهِم أنه يَعودٌ حُرًا كما كان كذا هذا . 

لو الى عد لحر ادر ياي مانٍء [لم] “يبل قولّه عند أبي حنيفة: 
es‏ قار 

أما عنده: فلأنَ دُخول ”" دار الحرب سببُ ثبوتِ ‏ المِلْكِ» والأمانُ عارض مانِعٌ من 
ا ی 

واقا عندهما: فلأنّ اليك فيه يَقِنفْ على حقيقة الأحْذٍ فكان حرا قبله فكأنّ دعوى الأمانِ 
دعوى حُكُم الأصل فتُفْبَلُء وكذلك لو قال لاجد ؛ إن اه .لم يقبل قوله عد ابي 
ا 


. فى المخطوط : (ثبت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فقد» . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «لا يقبل؟.‎ )۵( 


(۷) في المخطوط : «دخوله». (8) في المخطوط : الثبوت». 


أمَا عنده فلأ هذا إقرارٌ يتضّمِّنُ إبطالَ حَقٌّ الغيرٍ فلا يُقْبَلُه وعندهما هذا إقرارٌ على 
نفسيهء وأنه غير مُنّهَمٍ في حَقّ نفسه . 

ولو دخل هذا الحربيٌ الحرم قبل اليذه فهو في عند أبي حنيفة وُخول الحرّم لا 
يِل ذلك عنه؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من المعنى لا يوجبُ الفصلّ بِينَ الحرّم وغيره» والدليل عليه 
أن الإسلامٌ لم يبْطِلٍ اليلك؛ بالحرم أولى لأ الإسلام أعظمٌ خُرْمة من الحرّمء وعندهما 
لا يكونُ فيْنًا إلا بحقيقة الأخذٍ فيبة فيبْقَى على أصل الحُرَيَةء ولا يُتَعَرَض له ٠‏ لكنّه لا يطعم 
Ca‏ ا 

ولو أنه رجلٌ من المسلمينَ في الحرّم أو بعدّما خرج من الحرّم قبل أن يُؤْحَدَ لم يصحّ 
: عند أبي حنيفةً» وعندهما يصح ويرد إلى مَأْمَنِهِ؛ لأ عنده صار فَيْنًا لجماعةٍ المسلمينَ 
بنفس دُخولٍ “دار الإسلام» وعندهما لا يَصِيرٌ فينًا إلا بحقيقة بحقيقة الأخذء فإذا أمّتَه قبل 
الأخنٍ يصح ولا يصح بعدّه؛ نا 

ولو أخذه رجلّ في الحرّم وأخْرَجَّه منه فقد أساء وكان فَيْنًا يجماعةٍ المسلمينَ عند أبي 
حنيقة وعتدهما يكون لمن أخدذه ال الب a‏ 
فالأخذ في الحرّم لا يطل وأا عندهما فلأنّ اليك وإ كان يَنبْتُ SEES‏ 
اکا اوه ور الحم فو ت كرد الال في ركان وت التذاء ونير 
ذلك . 

ولو أخذه في الحرم ولم يُخْرجه فينبّغي أن يُخَلَيَ يله في الحرّم رعاية لِحُرْمةٍ الجرم 
ما دام فيه» واللّه ارال اغ 

وَأمّا الغنيمة فالكلامٌ فيها [78/4أ] في مَواضِعٌ : 

في تفسير الغنيمة. 

وفي بيان ما يمه الإمامٌ من التَصَرُفِ في الغنائم . 

وف وال كان بم اا 1 

وا وا 


)١(‏ في المخطوط : «الدخول». (۲) في المخطوط : «مرقوق». 


وفي بِيانٍ كيّفِيْةٍ قسمة الغنائم . 

وفي بيانٍ مَصارفها . 

أمَا الأوْل: E‏ أهلٍ الحرب على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغْلَبقٍء 
والأخذ على سَّبيل القَهْرٍ والغلّبةٍ لا ي قى إلا بالمتعة إا تحقيقة المتفق أو بدلالة المتحة) 


وهي إِذنُ الإمام . 

وعتو الشائط کر الله - هي اسمٌ للمأخوذٍِ من أهل الحرب كيْفٌ ما كان ولا 
يُشترطٌ له المَتعةَ أصلاً . 

وبيانُ ذلك في مسائل: 


إذا دخل جماعة لهم مَنَعةٌ دار الحرب فَأخَذوا أموالاً منهم» فإنّها تُقْسَمٌ قسمة الغنائم 
بالإجماع, سواءٌ دَحَلوا بإذنٍ الإمام أو بغير إِذيْه ؛ لجو الأخذٍ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبة؛ 
لِوّجِودٍ المَّعةٍ القائمة مَقام المُقَاتّلة حقيقةً را ال أربعةٌ في ظاهر الرّواية ؛ 


لقوله كيه : : احير الأصحاب أرْبَعةً» ١‏ '» وروي عن أبي يوسف آنها عة . 

ولو دخل مَنْ لا مَتَعَةَ له بإذنٍ الإمام» كان ” " المَأخودٌ عَنيمة في ظاهر الرّواية ‏ عن 
أصحابنا ؛ ل جردا لاله عن ها بكر 

ولو دخل [واحد] “ بغير إِذنِ الإمام لم يكنْ غَنِيمةٌ عندنا ؛ لانعدام المَنَعَةٍ أصلاء 
وعند الشافعيٌ - رحمه اثله = كرون هة والصّحيحٌ قولّنا؛ لأنَ الغنيمة والغْتَمَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب: فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء برقم 
(251». والترمذي» برقم »)١1555(‏ وأحمدء برقم (۲۷۱۳)» والدارمي» برقم .)۲٤۳۸(‏ وابن خزيمة 
»١41٠/5(‏ برقم (۲۵۳۸)» وابن حبان (۱۱/ ۱۷)ء برقم (41/17)» والحاكم في المستدرك (؟/ »)١١١‏ 
برقم )2 والبيهقي في الكبرى 2)١855/9(‏ وعبدبن حميد في مسنده )1۸/1((« برقم فك 36 
وأبو يعلى في مسنده »)۲٥۹/٤(‏ برقم »)۲٥۸۷(‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)۲۲٠/۲(‏ برقم 
(ITTV)‏ من حديث عبدالله‌بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (TYA)‏ . 
(۲) فى المخطوط : «فإن» . (۳) فى المخطوط : «الروايات» . 

(4) زيادة من االمخطرط: 

(5) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤٤١-۸٤١‏ المختصر (ص ۲۹۲). 

(5) ومذهب الشافعية: أن من أخذ شيئًا في دار الحرب وكان مغيرًا بغير إذن الإمام يخمسه. انظر: مغختصر 
اختلاف العلماء (157/9). 


م کتاب فير > GD‏ 


و ا أهلٍ الحرب» وأوجَفٌ عليه المسلمون 
ساس ا dg‏ انه وتخالی نه نويا افا 
آله على رَسْولِو ينهم همَآ أَوْجَفْثْرٌ عه مِنْ حَيْلٍ ولا راب( [الحشر ]٠:‏ أشارٌ - سبحانه وتعالى - 
ا ألما ل يوج حل تمر بد ر ا ر راما ادر 
الحرب بإيجاف الخيْلٍ والرّكاب لا يكونُ إلا بلمَتَعق ما حقيقة أو لال ؛ لأنَّ مَنْ لا مَتَعَةَ 
له لا يمه الأذ على طريق القَهْرِ والغلبةٍ» ؛ فلم يكن الخو غَنِيمةً بل كان مالأ بحا 
فيختَصٌ به الآخِدُ كالصَّيْدِ إلآ(إِنْ أحذاه) ‏ جميعًا فيكو المَأخودُ بيتهما كما لو 


أخذا صَيْدًا . 
أمّا عند وُجود المَبَعةِ فِيتحَمَّقُ الأخذ على سَِيلٍ القَهْرِ والغلّبةٍ . 


كا لضفيف التق ا 47 وكذا دَلالةٌ المَتَعةِ وهي إِذن الإمام؛ ؛ لأنه لما أَذِنَ له 
الإمام بالأخولِ فقد ضَمن له المَعونة بالمَدد والمْصْرة عند الحاجةء فكان دُخوله بإذن 
الإمام امتناعًا بالجيش الكثيٍ معئى » فكان المَأخود مَأخودًا على سيل القهْرٍ والغلبة فكان 
غيم قير الف 

ولو اجتّمع فريقانٍ أحدّهما دخل بإِذنِ الإمامء والآخرٌ بغي إذه ولا مَنَعَةَ لهم ٠‏ فالحكم 
في كل فريتي عند الاجتماع ما هو الحم عند الانفراو» أنه | ٽه إنْ تفده كَل فريتي بأد شيءٍ 
ِكل فریق ما أخذء كما لو انقَرَد كل فريقٍ بالدّخولٍ» » فأخذ شيئًا فإنٍ اشترك الفريقانٍ [في 


الأخذع ” 0 ؛ فالمأخودٌ بيئهم على عَدَدِ الآَخِذِينَ؛ دما أصاب المَأذونَ لهم بخْمْسِ 
كن ري أخماسه بيهم مشت ر كة EEE‏ لأنّه غَنِيمةٌ: وهذا سبیل 


الغنائم . 

وما أصاب الذين لم يُدّنْ لهم لا حُمْسسَ فيه » فيكونُ بِينَ الآَخِذِينَ» ولا يُشاركهم الذين 
لم يأخذوا؛ لأنّه مال مُباحٌ» وهذا حُكُمْ [أخذ] ”" المالٍ المُباح على ما ينا . 

هذا إذا اجتّمع فريقانٍ ولا مَنَعةَ لهم» فأمًا إذا اجِتّمّعا وكان لهم باجتماعِهم مَتَعدّ فما 


)١( 1‏ في المخطوط : «لما». (۲) في المخطوط: «مختصًا) . 
(*) في المخطوط : «أن يأخذه». )٤(‏ في المخطوط : «فظاهر». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يشترك». 


(۷) زيادة من المخطوط . 


أصابَ واحد ‏ منهم أو جماعَتُهم بخْمُس» وأربعةٌ أحماسه بيتهم؛ لأنّ المَأخودٌ غَديِمَةٌ _ 
ا a‏ وعدت يمرل واتجاتة »رار كان النون تخلرا بإذن الإمار 
لهم مَنَعةٌ ثم لَحِقَّهِم ص أو لِصَانِ لا مَتَعةَ لهما بغي إذنٍ الإمام َم لقا قتالاً وأصابوا مالا 
وأصابوا غَنائمٌ» فما أصاب العسْكرٌ قبل أن يَلْحَقَّهِم الل ٠‏ فإنَ هذا النّصّ لا يُشارِكُهم 
فيه» وما أصابوه بعد أن لَحِقَ هذا اللَّص بهم فإنّه يُشْارِكُهم ؛ لان الإصابة قبل اللّحاقٍ 
حَصَلَتُْ بقِتالٍ العشكر حقيقة . 

وكذلك الإحرازٌ بدارٍ الإسلام ؛ لأ لهم عُنِْيةَ عن مَعونة اللْصٌ فكان دُخوله في 
الاستيلاء ل ل ل 
لَحِقّهم المَدَدُ أنه بُشارکھم فيما أصابوا؛ لان الجيش يا يَسْتَعِينُ بِالمَدَدٍ لِقَوّيَهمء فكان 
الإحرارُ حاصِلاً بالكُلٌء وكذلك ا" 
شارَكّهم بخلاف اللّصٌ واللّهُ - تعالى - أعلمُ -. 

ولو أخذ واحدٌ من الجيْش شيئًا من المّتاع الذي له قيمةٌ» وليس في يَدِ /٤[‏ ۲۸ب] 
إنسانٍ منهم. كالمَعادِنٍ والكنوزٍ والخشب والشمك ٠‏ فذلك عَنِيمةٌ» وفيه الخُمْسُء 
وذلك ”” الواحدٌ إِنّما أخذه بِمَتَعةٍ الجماعةٍ وقوّتِهم» فكان مالا مَأخودًا على سَبِيلٍ القَهْرٍ 
والغلَبةء فكان غَنيمة» وإِنْ لم يكن ذلك الشّيء ء في دارٍ الحرب وفي دار الإسلام قيمةٌ فهو 
له خاصّة ؛ لأنّه إذا لم يكن له قيمة لا ”يَف فيه ماع وتّداقُمٌ» فلا يَقَعُ أده على سَبِيلٍ 
القَهْرٍ والغلبة فلم يكن غَنِيمةٌ . 

ولو أخد شينًا له قيمةٌ في دار الحرب نحوٌ الخشّب فَعَمِلّه آنيةٌ أو غيرّها رده إلى الغنيمةٍ؛ 
لآنه إذاكات له قيمة ا نقد لله قن لك يكل تا رار 
خاصّة لما قُلْناء ولا حْمْسَ فيما يُوْخَذّ على موادّعة أهل الحرب؛ لأنّه ليس بِمَأَحوذٍ على 
سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبةء > فلم يكن غَنِيمةَ» وكذا ما بُعِتَ رسالةً إلى | إمام المسلمينَ لا حمس فيه 
لما قُلنا. 


ولو حاصرٌ ر المسلمود قَلْعةَ في دار الحربء فافتَدَوَا أنْفْسّهم بمالٍ ففيه الحُمْسُ؛ ؛ لأنّه 


)١(‏ في المطبوع : «واحدًا». (۲) في المطبوع: «ذلك». 
(*) زاد في المخطوط : «لأن ذلك». (4) في المخطوط: «لم1. 


حر کتاب لسر > GD‏ 


عَنِيمةٌ لكونه مأخودًا على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلّبة واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا بيان ما يَمْلْكُه الإمامُ من التَصَرَّفٍ في الغنائ :» فْجُمْلة الكلام فيه أنه : 

إذا ظَهّرَ الإمامُ على (بلادٍ أهل) ''' الحرب ع النقتون ""اعيو الا يلوي ا نواع 
ثلاثةٍ: المّتاع» والأراضيء والرّقابٌ. 

افا المتاغ: فإنّه يُحَمَّسُ وَيُِقْسَمْ الباقي بِينَ الغانِمينَ» ولا خيار للومام فيه . 

واا الأراضي: فللإمام فيها خيارانٍ إن شاء حَمّسَها ويَقْسِمٌ الباقي بِينَ E‏ ]0 لها 
بَيَنَاء ون شاء رها في َد أهليها بالخراج وجعلهم مه إنْ كانوا مَل لدم بان كانوا 
من آهل الكتاب أو من مُشْرِكي العجم؛ ووضع م الجزية على رُءوسِهم والخراجً على 
أراضيهم وهذا عندنا * وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - ليس للإمام أن يرك الأراضيّ في 
أيديهم بالخراج بل يَقْسِمُها ” . 

(وجه) قوله أنّ الأراضيّ صارث مِلْكًا للعُزاة بالاستيلاء» فكان التَرْكٌ في أيديهم إبطالاً 
لِِلّكِ العَُاةٍ فلا يَملِكُه الإمام كالمتاع . 

(ولّنا) إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم فإنّ سَيّدَنا عْمَّرَ رضي الله عنه لما فت سواد 
العراق ترك الأراضي ذ SS‏ الخراجٌ 
بمَحضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم ولم يقل أنه ته أنْكَرَ عليه مُنْكِرٌء فكان ذلك 
إجماعًا منهم . 

وأمًا الرّقابُ فالإمامٌ فيها بِينَ خياراتٍ ثلاث : ! 00 منهم» وهم الرّجالٌ 
الققائلة و الشبناة والدّراريٌّ ؛ لقوله تبارك وتعالى : # قاض بأ َو اَلْأَحَمَاقَ * [الأنفال :17] 


)١(‏ فى المخطوط : «دار». (۲) فى المخطوط : «فاستولى». 

(۳) ليست فى المخطوط . ٤‏ 

(4) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ۲۸۵)ء شرح فتح القدير (5/ ١١٤-١۷٤)ء‏ الاختيار 
.)۱۲٤ /٤(‏ البناية (5/ .)٥۳٦-٠۳۳‏ الدر المختار .)١78/5(‏ 

(5) مذهب الشافعية : أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة» فإنها تكون غنيمة كسائر الأموال» يخرج خمسها إلى 
أهل الخمس» ويقسم الباقي بين الغانمين كقسمة الأموال المنقولة» إلا أن يرى الإمام أن يستنزلهم عنها 
بطيب أنفسهم أو بعوض يبذله لهم ليفضها على كافة المسلمين» إلا فهي غنيمة مقسومة كالمنقول. انظر: 
الحاري الكبير (۸١/٠١٠۳)ء‏ الوسيط (4/ ١٤٥)ء‏ الروضة »)576/٠١١(‏ مغني المحتاج (۳/ 14 717). 


CD 


وهذا بعد الاح والأسر؛ لأ الصَرْبَ فق الأعناتي هو الإبانة من المِفْصَلِء ولابُقد” 
على ذلك حال القتالِ» ويُقْدرُ عليه بعد الأحٍ والأسرء وروي أن رسول الله يلما" 
استشارَ الصحابة الكِرامٌ رضي E‏ فأشارٌ بعضهم إلى الفداءء 
وأشارَ سَيذنا عُمَرُ رضي الله عنه إلى القَدلِ ٠»‏ فقَالَ رَسول الله يكل : «لو جَاءَثْ من السّماءِ نَارٌ 
ل ل 
أنه وَل مر بمَثْلٍ عُقْبةَ بن أبي معيْطٍء والنَضْرٍ بنٍ الحارِثٍ يوم بَدْرِه ويقنل ثل هلال بنِ خَطلٍ 
وميس بن صبابة يوم نح مه ولا المَضلَحة قد تكود في اقل يما فيه من 
استصالهم > فكان لاومام ذلك» وذ شاء استَرَقٌ الكل فَخَمَسَهم وتسَمَهِم لان الكل 
عنيمة حقيقة لحُصولها في e‏ 
الكل إلا رجا مُشركي العرّب والمُرْتَينَ» فإلهم لاء يُسْتَرَقَونَ عندنا » بل يُفْتَلونَ أو 
يُسْلِمونَ» وعند الشافعيٌ - رحمه الله - يجوز استِرْقاقُهم ”. 

(وجه) قوله: : أنه يجوز اسيَزْقاقٌ مُشْرِكي العجم» وأهلٍ الكتاب من العجم والعرّبٍ» 
فكذا استزقاق مُشركي العرّب. والمُرْتَدينَ: وهذا لان للا و ”كشك ی 

في الكَفْرٍ سواء» فكانوا في احتمالٍ الاستْقاق سواء. 

(ولّنا) ”© قوله - سبحانه وتعالى -: لوا المتركينَ حت وَبَدسُومْرٌ 4 [التوبة :0] إلى 
قولِه - سبحانه وتعالى -: إن تابا وَأقَامُوا ألصَّلرة َا كر لوا لهم © [العوبة :] 
دلأ تك القغلِ بالاستزقاتي في حَقْ أهل الكتاب ومُشركي العجم؛ ؛ لِتَوَسْلٍِ إلى الإسلام 
ومعنى الوسيلةٍ لا يتحَقَقُ في حَقٌّ حت ري العراب رل ی على نحو ما چا س ل 

رأنا ةر ارارق مت لنت رار دا ترق رثن مشركي العجم وذراريهم ؛ لال 
التي 4ة اسَرقٌ نيساء واد [ودّراريُهم] “ > وهم من صَمِيم الععرب وكا الصحابة 
اسك مرنوا E‏ 16/11 من العر تراز اريم وإِنْ شاء مَنّ وتركهم 
ارا الد اف ا سينا عُمَرُ رضي الله عنه بسواد الهراقٍ إلا ُشْركي العرّب 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ٤‏ 87). 
(۲) ومذهب الشافعية: أن الإمام خير في الأسارى بين القتل والاسترقاق. انظر: رحمة الأمة (585). 


(۳) في المخطوط : «الاسترقاق». (6) في المخطوط : «وأما». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


والمُرْتدَينَ» فإلّه لا جوز تَركُهم بالذّمَةٍ وعقدٍ الجزيق» كما لا يجوز بالاستزقاتي لما بيت 

ولو شهدوا بشهادةٍ قبل أن يجعلّهم الإمامُ َة لم تج شهادتهم ؛ لأنهم أهل الحرب» 
فان جعلهم ذِْمَة ا الشّهادةً جارَّث ؛ لأن شهادة أهل الدّمَةٍ مقبولةٌ في الجْمْلقٍ » فأمًا 
شهادةٌ أهل الحرب فغيرٌ مقبولة أصلاً» وليس للإمام أن يَمْنّْ على الأسير فيَترُكه من غيرٍ 
مق لا يله ولا يسمه يَقفْسِمُّه ؛ لأنّه لو فعَلّ ذلك لرجع إلى ال وص اعا 

فان قيل: درسو ال ئن ع الأ وباط ي ر ر 
إمّا لأنّه لم يَنْبْتْ TT‏ رکه بالجزية وبعقد الذّة. 

وأمًا أل حَيْبَرَ فقد كانوا أهلّ الكتاب فتَرَكهم ومّنَ عليهم ليَصيروا كرّةٌ للمسلمينَء 
ويجورٌ الم ليذلك لأنّ ذلك في معنى الجزية» فيكونٌ تَرْكَا بالجزية من حيث المعنى والله 
أعلم . 

وَهل للإمام أن يُفاديّ الأسارى؟ أمّا المُفاداةٌ بالمال فلا تجوز عند أصحابنا في ظاهر 
الرّواياتٍ . 

وقال محهذ: مُفاداءٌ الشّيخ الكبير الذي لا يُْجَى له ولد تجوز 7" وعند الشافعيٌ - 
رف مسقو الكنافاة الكانا كاه كا 7 


مدو م 


واحتجّ بظاهر قوله - عرّ وجل - : اما ما بعد ونا اة [محمد :؛] وقد فادّى 
رسولٌ اللّه ل أسارّى بَدْرٍ بالمالء وأدْنّى درّجاتٍ فعلِه عليه الصلاة والسلام الجوازٌ 
والأياحةة. 

(ولنا) أن قَئْلَ الأسرّى (* مَأمورٌ به؛ لقوله تعالى : ضا قوق لامتاق [الأنفال:؟1] 
وأنّه مُنْصَرِفٌ إلى ما بعد الأخلٍ والاستز يدقاقي لما قُلّنا. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «أليس». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (/ 589). 

(۳) ومذهب الشافعية أنه لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من غيرهم. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (۳/ .)٤۸١‏ 


)٤(‏ في المخطوط : «الأسير». )٥(‏ في المخطوط : «والأسر». 


و 


وقوله - سبحانه وتعالى -: افوا المتركينَ حَيَتُ وشرو » [العوبة :6] والأمرٌ بالقعّل ‏ 
وسل إلى الالام فلا یجو تزه إلا ما شرع له القن وهو أن يكو وسيلة إلى 
الإسلام ولا يحصّل معنى التَوَسُلٍ بالمُفاداةء فلا يجوز ترك المَفْروض لأجله» ويحصّلٌ 
بالدّمَةٍ والاسترقاق لما ّتا فكان إقامةً للفَرْضِ معتّى لا تَركا له ولأنّ المُفاداءً بالمال إعانةٌ 
لأهلٍ الحرب على الجراب؛ لأنهم يرجمود إلى المََعة فيصيرود حَرْيَا عليناء وهذا لا 
يجوز محمد - رحمه الله - يقول: معنى الإعانة لا يحصّلٌ من الشيخ الكَبير الذي لا 
يُرْجَى منه ولد فجاز فِداؤُه بالمالٍ» ولکتنا تقول : إن كان لا يحصّلٌ بهذا الطريق يحصّلٌ 
بطريق آخرّء وهو الرَّأيُ والمَشورة وتكثيزُ السَّوادٍ. 

واا قوله تعالی: اما ما بعد ونا د [محمد ا عم ار التَمْسيرٍ : إن الآية 
ملْسوخة بقولِه - تبارك وتعالى -: افوا ألمشركين حَيْتُ وجدشوهر 4 [العوبة :ه] »وقول 
تبارك وتعالى -: «قیوا أي ل يبوب با وك زر لآ © [العوبة :۲۹] الآيةَ لأنّ 
سورة بّراءة رلت بعد سورة محمّدٍ يا ويُحْتَمَلُ أن تود الآيةٌ في أهلٍ الكتاب فِيمَنْ مُنَ 
عليهم بعد أسرهم؛ على أن يُصيروا كرّةٌ للمسلمينَ كما فعَلَ رسول الله كله بأهل خَيْيَرَ 
أو ذْمَةَ كما فعَلَّ سَيِّدْنا ناعْمَرُ رضي الله عنه بأهل السّوادٍء ويُسْتَرَقُونَ . 

(وافا) اسازى بَذْرٍ فقد قيل: إن رسول اللَّه يك إنّما فعَل ذلك باجتّهاده ولم يَنْتَظِرٍ الوخيّ 
فعوتِبَ عليه بقولِه - سبحانه وتعالى - : لوا كنت من أله سَبَىَ 1م ا 
N‏ :] حبّى قال که : لو آنل الله من السَماءِ تاراما تجا إلا - هُمَرُ رضي الله عنه-» 
يدل عليه ق تعالن : ا کات لبي أن کون لهه ری حى بنج ف الْأضْ» [الأنفال :1۷[ 
على أحدٍ وجهّي التأويلٍ أي ما كان لِنَبِيّ أنْ يأخدً الِداء في الأسارّى حى يُنْخِنَ في 
الأرض» N E‏ إلى دك يذل 
في الأرض ؛ إِذْ لو أطْلَقَّهم لَرجَعوا إلى المَنَعةء وصاروا حَرْيًا على المسلمينٌ فلا تَتَحَدَّنُ 
اللي ويحتملٌ اذ المفاداة كانت جائزة اث بقوله ‏ توك وتالى -: انرا 
قوف لاتاق 4 [الأنفال:؟1] : [وقوله] ‏ # تتاو لْمُشْرِكِينَ EO‏ [التوبة :] . وإِنّما 
عوتب 4 [بقوله تعالی] طلرْكا كنب بن أله سَبَقَّ4 لا لِخْطر المُفاداقء بل لأنّه عليه 
)١(‏ في المخطوط : «ولكنا». (؟) زيادة من المخطوط 
( زناه المخطوط: 


الصلاة والسلام لم ينبل الوخي» وول باجتهاده؛ أي لولا من حم الل - تعالى - 
أن لا عدت أجذًا على العمّلٍ بالاجتهاد» كه العذابٌ بالعمّلٍ بالاجتِهاد» و 
انِظارٌ الوخي وال - تعالى - أعلم . 

ركذا ۲۹/٤7‏ ب] تجو مُفاداةُالكُراع [والسّلاح ] ”2 بالمال؛ لأنْ كُلَّ ذلك يرجعٌ 
إلى إعانّيِهم على الحرب» وتجور مُفاداةٌ أسارّى المسلمينَ بالدّراهم والدّنانيرٍ والقّياب 
نوها مما ليس فيها 7" ]مان ا لهم على الحرب» ولا يقادونَ بالسّلاح ؛ E‏ 
على الحرب واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(وأمَا) مُفاداةٌ الأسير [بالأسير] ” فلا تجورٌ عند أبي حنيفة E Ee‏ 


وعند أبي يوسف و E‏ 
(وجه) قولهما: أن في المُفاداةٍ إِنْقَاذ د“ المسلمء وذلك أولى من إهلاكٍ الكافر ولأبي 
حنيفة ما ذَّكَرْنا أن قَئْلَ المُشْرِكِينَ فُرض بقوله - تعالى - : فاقوا الْمُفْرِكَينَ# [العوبة ]٠:‏ 


رو 


وقوله تعالى: # فاضرا ا و لاتاق € [الأنفال:؟1] فلا يجوز تَرْكُه ليما شرع له إقامة 
الفرْض وهو القََسُلُ إلى الإسلام؛ ؛الآثه کون 3ك مى ردا لا يتحضل بالمفاداف 
ويحصّلٌ بِالذَّمَةِ والاستزقاق فيمَنْ يحتملٌ ذلك على ما بَيّنَاء وما ذُكَرْنا ابا در 
الحرب على الحرب؛ لأنهم يرجعونٌ إلى المََعة فيَصيرونَ حَرْبًا على المسلمينّ» ثم 
الف او وف ومختة فبحاايكهما: 

قال ابو يوسط: تجوز المُماداءٌ قبل القسمة» ولا تجورٌ بعدّها وقال محمّدٌ: تجوز في 
الحالين . 

(وجه) قول محمك: أنه لَمَا جارّت المُفاداءٌ قبل القسمة» فكذا بعد القسمة؛ لأنّ اليك 
إِنْ لم يَمْيْتْ قبل القسمة فالحق ثابتٌ» ثُمّ قيامٌ الحقٌ لم يمن جوارً المُفاداوَء فكذا قيام 
الملكِ . 

(وجه) قول ابي يوسف: أن المفاداةً بعد القسمة إبطال ف المقسوم له من غير رضاه» 
وهذا لا يجوز في الأصل»ء بخلاف ما قبل القسمة ؛ لأنّه لا ملك قبل القسمةء إِنْما الثابتُ 


. ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيه)‎ )١( 
زيادة من المخطوط (4) في المخطوط : «خلاص».‎ )۳( 


حَق غير مُتَقَررِه فجاز أنْ يكونّ مُحْتَمِلاً للإبطال بالمُفاداةٍ واللّهُ - تعالى - أعلمُ . | 

ولا يجوز أن يُمْطَى رجلٌ واحدٌ من الأسارّىء ويُوْحَدَ بَدَلَه رجلينٍ من المشركينَ ؛ لأنّ 
كم من واحدٍ يَعْلِبٌ اثنين وأكثرٌ من ذلك فيَوّدَي إلى الإعانةٍ على الحرب» وهذا لا يجوز . 

وإذا عَرَمٌ المسلمونٌ على قَثْلِ الأسارّى» فلا ينبي أن يُعذَبوهم بالجوع والعطّشٍ وغيرٍ 
ذلك من أنواع التعذيبٍ؛ لأ ذلك تَعْذِيبٌ من غير فائدة وقد روي ان رَسُولَ الله ب قالَ 
في بي قُرَيْظة: : الَاتَجْمَمُوا عليهم حر هذًا اليوم» وح السلاح» ولَاتَمَئْلُوا بهم» ”'" لقوله ب 
في وصَايا الأمَرَاء : «ولا تمَْلُوا ولا ينبي يلجل ان يل أسِير صاحبي ؛ لأته 7" له ضرْبُ 
اختصاص به حيث أخذه وأسَرّهء فلم يكن لِغيرِ أن يتصرف فيه كما لو التَقّط شيئًاء 
والأفضل أن يأتي ي به الإمامً إن قَدرَ ل لوه ال 

حى العُزاة به» فكان الحُكُمٌ فيه للإمام وإنّما يُْمَلُ من الأسارى مَنْ بَلَّعَ إِمَا بالسّنٌَّء أو 
لي لويد 
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فأمًا مَنْ لم يَبْلُعْ أو شك في بُلوغِه فلا يُقْتَلُء وكذا المعتوه ة الذي لآ يقل لما امن 

فلو َل رجل من المسلمينَ أسيرًا في دار الحرب أو في دار الإسلام» فن كان قبل 
القسمة فلا شيء فيه من ديةٍ ولا كفارةٍ ولا قيمة؛ مسر للا 
للإمام فيه خير القَمْلِ» > وإِنْ كان بعد القسمة أو بعد البيع فيُراعَى فيه حُكُمُ الَثْلٍ لقثل؛ لأنّ 
أ ا قط ساد تنم ر ر 
يجب القصاص لقيام شُبْهةٍ الإباحة كالحربيّ المُسْتأمَنِ» َم ما ذكْنا من خيار الل للإمام 
في الأسارّى قبل القسمة إذا لم يُسِْمواء فن أسلّموا قبل القسمة فلا بباح تَتلُّهِم ؛ ؛ لأنّ 
الإسلامَ عاصِمٌ» وللإمام خيارانٍ فيهم إن شاء استَرَفّهم فقَسَمَهمء وإِنْ شاء تَرَكهِم أحرارًا 
بالذمَةٍ إِنْ كانوا بمَحَلٌ الدَّمّةِ والاستزقاق؛ لأ الإسلام [لا] يرع الرَقَّء أمّا لا يَرْقَعْ 
لأنّ الرَفْعَ فيه إبطال حن العُزاة وهذا لا يجودٌ. 
)١(‏ أورده المناوي في فيض القدير (405/54). 
(۲) سبق تخريجه . (۴) في المخطوط : «لأن». 


)٤(‏ في المخطوط : «قدروا». (5) في المخطوط : «الحاكم». 
(0) ليست في المخطوط . 


م کتاب لسع > هنكه 


(وأمًا) بيان قسمةٍ الغنائم فنقولٌ - وباللّه التَْفِيقٌُ: القسمة نوعانِ» قسمةٌ حَمْلٍ ونَقْلٍ» 

(أمَا) قسمة الحمْل» فهي إِنْ عَرَتِ الدَّوابُ» ولم يجدٍ الإمامٌ حمولة يُقَرَقُ ا 
على الُزاة فيحولٌ كَل رجل على قدر تصيبه إلى دار الإسلام» ثم يَسْتَرِفُها منهم 
ا ف لف وهذه القسمةٌ جائزةٌ بلا حلاف ولا تكونُ قسمة مِلْكِ كالمودِعَيْنٍ 
يقتسمان الوديعة ليحمَظ كل واحدٍ منهما بعضّها جاز ذلك› وتكونُ قسمة [حفظ لا 
قسمة] ”" مِلْكِ فكذا هذا. 

(وأمًا) قسمةٌ المِلْكِ فلا تجوز في دار الحرب عند أصحاينا ”4 . 


٠ /[‏ "أ] وعند الشّافعي - رحمه الله - تجوز . 


وهذا الاختلاف مَبنيّ على أصل› وهو أنَ اليك هل يَنْبْتُ في الغنائم في دارٍ الحرب 
للعُزاة؟ 

فعندنا لا يكبت اليك أصلاً فيهاء لامن كل وجو ولا من وجوء ولكن يَْعَقِذُ سببٌ 
الملْكِ فيها على أنْ تَصيرَ عِلَةَ (عند الإحراز) ”" بدارٍ الإسلام» وهو تفسيرٌ حَقّ اليك 
أو حي التَمَنّكِ عندناء وعنده " يَْبْتُ المِلكُ قبل الإحراز بدارٍ الإسلام بعد الفراغ من 
اقتال قولاً واحدّاء وله في حال فور الهزيمة قولانٍ» و ای هذ ةالصل سانل : 


(منها): أنه إذا مات واحدٌ من الغائِمينَ في دار لجرب لأ موقت تفي عون 10م 


)١(‏ في المخطوط : «ففرق». (۲) في المخطوط : «ليحمل». 
(۳) زيادة من المخطوط 
)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۲۸۲)» رؤوس المسائل (ص ۳۹۷)ء شرح فتح القدير 
(78/6ة)» الاختيار »)١77/4(‏ البناية (5/ )٥٤۴۳‏ . 
(5) ومذهب الشافعية: أنه يستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب» ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من 
غير عذر. انظر: مختصر المزني (ص 2057١‏ الحاوي الكبير /١18(‏ 2185 ۱۸۷)ء الوسيط /٤(‏ 547)» 
الوجيز (۲۹۱/۱)ء الروضة (7157/5). 
(5) فى المخطوط : «عندنا للوإحراز) . (۷) فى المخطوط : «وعند الشافعي». 

(8) في المخطوط : «وينبني». ا 1 
(9) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2)586 رؤوس المسائل (ص «(TT‏ شرح فتح القدير 
(ه/ ٤4۸٤)ء‏ الاختيار »)١77/4(‏ البناية (5/ )٥١١‏ . 


وعنده يورت “'' واللّه تعالى أعلمُ . 


(ومنها): أنّ المّدَدَ إذا لَحِقَ الجِيْش فأحرّزوا الغنائمٌ جُمْلة إلى دار الإسلام يُشَاركوتهم ٠‏ 
فيها عندنا ر وعنده لا يُشارٍكونّهم ا 


(ومنها): أنه إذا انلف واحدٌ من الغانِمينَ شيئًا من الغنيمة لا يضمن عندناء وعنده 
ع من میں ا من 2-8 يصمن 


(ومنها): أن الإمام إذا باع شيئًا من الغنائم لا لِحاجة العُرَاء لا يجوز عندنا © وعنده 
+(ه) 1 
ون . 


(ومنها): أن الإمامَ إذا قَسَمَّ الغنائم في دار الحرب مُجازفا غير ”' مُجْتَهِدٍ ولا مُعْبَقِهٍ 
جوازٌ القسمة لاور 7 ندا وغو ت : 
(فأمًا) إذا رأى الإمامٌ القسمة فقَّسَمّها نمت قسمُّه بالإجماع. وكذلك لو رأى البيعَ 


فباعها؛ لأله حُكُم أمضاه في مَحَلّ الاجتهاد بالاجتهادٍ فيش . 


)١(‏ ومذهب الشافعية أنه من مات من المجاهدين في دار الحرب قبل الشروع في القتال فلا حق له في 
الغنيمة ولو مات بعد انقضاء الحرب وحيازة الأموال انتقل حقه إلى ورثته» ولو مات بعد انقضاء الحرب 
وقبل الحيازة انتقل حقه إلى ورثته على الأصح ولو مات في أثناء القتال سقط حقه على المنصوص . انظر : 
التنبيه (ص 5 ؛ الوسيط /٤(‏ ”24)» الروضة (70078/7)» المنهاج (ص ۱۳۸)ء مغني المحتاج (4/ 
74 . 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١۲۸۵)ء‏ شرح فتح القدير /١(‏ ١۸٤)ء‏ الاختيار (6/ 
 )“ ۷‏ البناية (5/ ٤۸‏ 5)» الدر المختار .)١41١/5(‏ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية إن لحق بمن شهد الوقعة مدد من المسلمين عونًا لهم فعلى ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يلحقوا بهم قبل أن تقضى الحرب والمدد يشاركونهم في غنيمتها إذا شهدوا بقية حربها. الحال 
الثاني : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب وحيازة غنيمتها. الحال الثالث : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب 
وقبل حيازة غنيمتها وفيه قولان: أظهرهما: لا يشاركونہم فيها. انظر: الحاوي الكبير /١8(‏ ١۱۸)ء‏ 
الوسيط (4/ ١۲٤٠ء .)٥٤١‏ الروضة (1//5/ا"*) , 

() انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (5/ 585)» الاختيار »)١57/4(‏ البناية (7/ 507)» الدر 
المختار (5/ .)١4١‏ 

(0) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع الغنيمة قبل القسمة في دار الحرب» وذلك إذا اختار الغانم تملكهاء 
ويجعل بيعها اختيارًا لتملكها. انظر: الحاوي الكبير (۱۸۲/۱۸). 

(6) فى المخطوط : «اعتبر) . (۷) فى المخطوط : «يجوز». 

(۸) في المخطوط : «باجتهاد» . : 


(وجه) قول الشّافعيٌ - رحمه الله - ما ووی أن وول الله كله قمع عنام ر 
حير 27 وسم نانم أوطاس بأوطاسء وَقْسَمَ غَنائم بني المُصْطْلِقٍ في ديارهم» وقَسَمَ 
د اا ل 0 
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ع مستا حشري للك CESS‏ ؛ أنه مال الكافرء وأنه 
مُباح . 

والدليل علق فق الاستيلاء أن الاستيلاء غبار ف إننات اغ اقفر وقد 
ود ذلك حقيقةً» وإكار الحقائق مُكابّرةٌ» ورَّجْعَةٌ الكَقَارٍ بعدَ انهزايهم واستزدادهم أمرٌ 
موهومٌ لا دليل عليه» فلا يعبر . 

(ولنا) أنّ الاستيلاء إِنّما يُفِيدُ الملّك إذا ورد على مال مُباح غير مملوكُء ولم يوجدذ 
هاهنا؛ لأ (ِلّك الكَمَرةٍ قائمٌ ؛ لأنَّ مِلْك الكَمَّرِ) “ كان ثابنًا لهم» والمِلْكُ متى نَبَتَ 
لإنسانٍ لا يرول إلا بإزاليه» ٠‏ أويخو ”© المح من أن يكونٌ مُْتَمََا به حقيقة بالهّلاكِ» أو 
بز الماك عن الانتفاع به فا للضي فيما شرع الك له» ولم يوجذ شي من ذلك . 

(أمَا) الإزالة وهَلاك المَحَلّ فظاهرُ العدم» وأمًا قَدْرةٌ الكفرةٍ ة على الانتفاع اا 
فلأنٌ العُاةَ ما داموا في دار الحرب فالاستزداد ليس بَنادِر بل ر ظافة أو متم اغالا 
على السَّواءء والمِلكُ كان ثانا لهم فلا يرول مع الاحتمالٍ. 

واما الأحاديث: فأمًا عنام خَيْبَرَ وأوطاسٌ و [بني] © المُضصْطَلِقِء فإنّما قَسَمّها 
رسولٌ الله يل في تلك الذَيارٍ ؛ لأنّه افتتَحَها فصارث ديار الإسلام . 

وأا خانم بدو فد روي آله علبه الصلاة والسلام تسَمَها بالكدينةء فلا يصع 
الاحتجاحُ به مع التَعارْضِ ثم اليلْك إن لم يَمْبْتْ يَْيْتْ للعَُاة في الغنائم في دار الحرب» 
فة نقد َب الحنُ لهم حتى يجورٌ لهم الانيفاٌ بها من غير حاجةٍ على ما نذكره» ولولا تَعَلَُ 
الحقّ لَجاز؛ ؛ لأه يكونُ مالا مُباخّا وكذا لو وطِئَ واحدٌ من العُزاة جارية من المغتّم لا 


(۱) انظر سنن البيهقي (6/۹). (۲) في المخطوط : «الملك» . 
(۳) في المخطوط : اابخروج؟ 6 )٤(‏ زيادة من المخطوط 
(5) في المخطوط: «من». 


يجبُ عليه الحد؛ لأنّ له فيها حَقًا فأورتٌ شُبْهة في درْءِ الح ولا يجب عليه العُقْدُ أيضًا؛ 
لأنّه بالوطء انلف جُزًْا من منافع بضعهاء ولو أنْلمّها لاايضمي» فهاهنا أولى ولا ينْبتُ 
الست أبفالو اذ عَى الولد؛ لال باك السب مُعْتَمَدُ 3*" اليلك أن الحق الخاض ورلا 
يلك هاهناء والحق عامٌ. 

وكذا لو أسلَمَ الأسيرُ في دار الحرب لا يكونٌُ حُرّاء ويدخلٌ في القسمة؛ لِتَعَلّي حَنّ 
العَانِمِينَ به بنفس الأَحَنٍ والاستيلاء فاعتراضٌ الإسلام عليه لا يُبْطِلّهِ بخلا ما إذا أسلّمٌ 
قبل الأسر أنه يكونُ خُرّاء ولا يدخل في القسمة؛ لأنّ عند الأَحْذٍ والأسر لم يعلق به حن 
أحدٍء فكان الإسلامٌ دافعًا الحنٌّ» لا رافعًا إيّاه على ما بَيّنا . 

(وأمًا) بعد الإحرازٍ بدارٍ الإسلام قبل القسمة فيَئْبْتٌ املك أو يتأكّدُ الحق ويتقّكث؛ 
لأن الاستيلاء الَابتَ انِعَقَدَ نا سا نشوك اليك ارتا ال غك أن /٤1‏ ١۳ب‏ ] يَصيرَ 
عله عند جود شرطهاء وهو الإحرازٌ بدار الإسلام» وقد وُجِدَّء فتجورٌ القسمة ويجري 
فيه الإرْتُء ويضمنٌ المُئْلِفٌء وتَنْقَطِعٌ شركة المَدَدٍ ونحوٌ ذلك إلآ أنه لو أعتَقَ واحدٌ من 
الات a‏ ""' إعتاقه استحساتا؛ لأن فاد ” الإعتاق قف على 
المِلْكِ الخاصٌ» ولا يتَحَمّقُ ذلك إلا بالقسمة ؛ فاتا الموجوة قبل القسمة فلك عام أو 
حَنٌّ مُتأكَدٌ» وأنّه لا يحتمل الإعتاق لكنّه يحتمل الإرْثٌ والقسمةء ويكفي لإيجاب 
الضَّمانِء وانقطاع شركة المَدّدِ على ما بَيّنًا. 0 

ا ال الا ولد امانا 
لمانا أن إثبات ”© السب وأموميّة الول يَقِفَانِ ”على يلك حاص وذلك بالقسمة: 
سحام ار روسن ادن مُه العُقّْرُ؛ لأنَ ذلك المِلّك العام أو الحقّ 
الخاصّ ”* يكونُ مضمونًا بالإتلافٍ. 

(وأمًا) بعد القسمة فيبْتُ المِلْكُ الخاصٌ لِكُلَّ واحدٍ منهم في نّصيبه ؛ لأنَّ القسمة إفراز 
الأنصِباء وتَعِْئُهاء ولو قَسَمَ الإمامٌ الغنائم فوَقَعَ عبدٌ في سَهْم رجل فأعتّقّه؛ لاشَكٌ أنه 


)١(‏ في المخطوط : ايعتمد». (۲) في المخطوط : «ينفد». 
(۳) في المخطوط : «نفاد» . (4) زيادة من المخطوط 
(5) في المخطوط : «ثبات) . (5) و في المخطوط: اتقفة . 


(۷) ليست في المخطوط . 1080 ا (المتأكد! . 


يَنقُدُ إعتائه ؛ لأنّ الإعتاق صادَفٌ مِلْكا خاصًا فأمًا إذا وّعَ في سَهْم جماعة منهم عبد 
نأعتقه أحدّهمء بطد عناق عند أبي حنيفة رحمه الله َل الشركاء أو كثروا. 

(ورويّ) عن أبي يوسفٌ إن كانوا عشرةً أو أَقَلَّ منها يمذ إعتاقه» وإِنْ كانوا أكثرٌ من 
ذلك لا يَْقُدُ فأبو حنيفةً - رحمه الله - نَظَرَ في خصوص المِلْكِ إلى القسمة» وأبو يوسفٌ 
إلى العدّوء والصّحيحٌ تعر ابي حنيفة؛ لأنّ القسمة تمييرٌ ومين » فكانت قاطِعةً لِحُموم 
الشركة مُخَصّصةً للملكِ وإنْ كر العدّدُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

و أخذ المسلمود غَنيمةً َم غَلبَهِم العدرٌ فاستَئْقذوها من أيديهم» ثم جاء عَسْكرٌ آخرُ 
فأخذها من العدوٌ فأخرّجوها إلى دارٍ الإسلام» > ثم اخمّصّمَ الفريقانٍ نُظِرَ في ذلك» فإِنْ كان 
الود لم يقتييموها ولم يُخرزوها بدار الإسلام فالغنيمةٌ للآخرين» لان الأوَلينَ لم ي 
لهم إلا محرد حى غير مَُقَوَرِهِ وقد ثَبَتَ للآخرينَ مِلْكُْ عامٌ أو حَق مُتَقَرْدٌّ يجري مجرّى 
المِلكِء فكانوا أولى بالغنائم» ون كان الأرَلونَ قد اْتَسَموها فالقسمةٌ ''" لهم» وإ كانوا 
لم يُخُرِزوها بدارٍ الإسلام ؛ الب كرت ]لمكا لاق 1 لي لك لق 
استؤلوا على أملاكهم» فإِنْ وجّدوها "في يَدِ الآخرينَ قبل القسمة أخذوها بغير شيءء 
وإِنْ وجّدوها بعد القسمة أخَذوها بالقيمة إن شاءوا كما في سائر أموالِهم التي استؤلى 
عليها العدرٌ ثُمّ وجّدوها في يَّدِ الغانِمينَ قبل القسمة وبعدّها. 

ون كانوا لم يقتيموها ولكتهم أحرّزوها بدار الإسلام» فإك وججدوها بعد قسمة 
الآخرينَ فالآخرونٌ أولى ؛ ؛ لان النَابتَ لهم مِلْكُ حاص بالقسمة والقابتٍ للأوّلينَ ملك عامٌ 
أو حَقٌّ مُتَقَرْرٌ عام فكان اعبار المِلّْكِ الخاص أولى . 

(وأمًا) إذا وجَدُوها قبل قسمة الآخرينّ ففيه روايّتانٍ: ذكر ف في الرّياداتٍ أن الأَوّلِينَ 
أولى» وذكر في السّيّرٍ الكبيرٍ أن الآخرينَ أولى . 

ووعة رزاءة ایوا أن القَابتَ لِكُلَّ واحدٍ من الفريقَيْنِء وإِنْ كان هو الحقّ المُتأكّد 
لك فض الح بالحنٌ جائٌ؛ لان الضّيء يحتمل الانتقاضٌ بمثله كما في التشخ» ولهذا 
جاز تقض المِلكِ بالملكِ . 


)١(‏ في المخطوط : «فالغنيمة». (۲) فى المخطوط : #وجدوا». 


(وجه) الرّواية الأخرى أن حَقَّ الآخرينّ ثابتٌ مقر وحن الأرليين زائ ذامبٌ» 
فاسيِصُحابٌ الحالة التَابَِةٍ ©“ أدلى»:إذ مو يَصلح زار جرج وعذااهر القياس في الول 
فكان يبي أن لا تقض الحاو بالقديمٍ إلا أن لفن هناك بت نَم > بخلافي القياس» 
فيقتصِرٌ على مورد النّص . 

هذا إذا كان الكُمَّارُ أحرّزوا الأموالَ بدارٍ الحرب» فإِنْ كانوا لم يُخُرزوها حتّى أخذها 
الفريقٌ الآخرٌ من المسلمينَ منهم في دار الإسلام» فالغنائمٌ للأوَلِينَ سواء ء قَسَمّها الآخرونٌ 
او لم شمو عاء لان الكتار لا بملكرن أموال المسلمينّ بالاستيلاء ء إلا بعد الإحراز بدار 
الحرب» ولم يوجذ» فكانت الغنائمٌ في حُكم يد الأوَلينَ ما دامَتُ في دار الإسلام» فكان 
الآخرونَ أخذوه من أيدي الأوّلينَ فِيَلْرَمُ مُهم الرّدُ عليه» إلا إذا كان الإمامُ قَسَمّها بينّ 
الآخرينَ ورأيّه أن الكَمَّرَةَ قد مَلّكوها بنفس [الأخْذٍ و] “ الاستيلاءِ. إن كانوا في دارٍ 
الإسلامء كما هو مذهَبٌ بعضٍ ]17١/4[‏ التاس» فكانت قسمة د ”في مَل الاجتهادٍ 
شغد و کون لا وجري وال - تعالى - أعلم . 

هذا الذي ذَكَرنا من كونٍ الإحراز بدارٍ الإسلام شرطا لِْبوتِ المِلْكِ في الغنائم 
المشتركة. 

(وأمًا) الغنائمٌ الخالصة وهي الأنْفالٌ» فهل هو شرط فيها؟ . 

(قال) بعض المشايخ: إنّه شرط عند أبي حنيفةً حتّى لا يبت المِلّكُ [بيتهما فيها] ““ قبل 
الإحراز بدار الإسلام وعند محمّدٍ ليس بشرط فينبْتُ املك فيها بنفس الاخ والإصابة 
استذّلالاً بمسألة ظَهّرَ فيها اختلافٌ» وهي أن الإمامَ فل فال عن 140 أطنات هار 
فهي له لسري رد E‏ عاتن الوك E‏ 
وڙها عند أبي حنيفةٌ وعند محمَّدٍ يحل . 

وقال بعضهم: الإحرارٌ ا ؛ لِتُبوتٍ المِلْكِ في الأنفالٍ بالإجماع 
واختلافُهما في تلك المسألةٍ لا يَدُلَ على الاختلافٍ في تُبِوتٍ المِلْكٍ؛ لأنه كما ظَهَرَ 


(1) في المخطوط : «الثانية». 9 لفن المخطرط: 
(۳) في المخطوط : اقسمته؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في ١‏ لخطوط : «ما 


م کتاب السیر _> @ 
الاختلاف بيهما في التَفل» فقد ظَهَرَ الاختلافٌ في الغنيمة “ المقسومة فإنّ الإمام إذا 
َسَمْ الغنائم في دارٍ الحرب فأصابَ رجلٌ جاريةً فاستَبرأها بِحَيْضْدَء فهو على الاختلا . 

وكذا لو رأى الإمامبِيمَ الغنائم» فباع من رجلي جارية فاستَبْرأها المشتري بِحَيْضْةٍ فهو 
على الاختلاف, ولا خلا بِينَ أصحابنا في الغنائم المقسومة أنه لا بْب الك فيها قبل 
الإحراز بدارٍ الإسلام» دل أن مَنْشَأ الخلاف هناك شىء آخرٌ وراء ثبوتِ المِلّكِ وَعَدَمِه . 

والصّحِيحُ أن ثبوت المِلْكِ في التفل لا يَف بف على الإحراز بدار الإسلام بينَ أصحايناء 
بخلاف الغنائم المقسومة؛ لان سب الاك قد تق وهو الأ والاستيلاة» ولا 
يجوز تأخيرُ الحُكُمٍ عن سبب إلا يضرورةٍ» وفي الغنائم المقسومة ضرورةٌ؛ وهي خف 
شر الكفّرة؛ ؛ لأه لو تبَتَ المِلْكُ بنفس الأخْلٍِ لاشتمّلوا بالقسمة ولَتَسارَعَ كل أحدٍ إلى 
إحراز تصيبه بدار الإسلام» وتَقَرَقَ الجمع» وفيه حَوْفُ تَوَجُه الشَّرْ عليهم من الكَقّرق 
فتأخرَ املك فيها إلى ما بعد الإحرازٍ بدارٍ الإسلام لهذه الضرورةء 0 
في الأثفال؛ لأنها خالصةٌ غير مقسومة» فلا معنى تأخير ير " الحكم عن 

والدّليل على التَفْرِقَةٍ بيتهما أن المَدَدَ إ د إذا لَحِقَ الجيْش لا يُشا 50 
الإحراز بالدَارٍ بخلاف الغنيمة المقسومة وكذا لو مات المُتَقَل له يورَتُ تُصيبه» كما لو 
مات بعد الإحراز بالذارء بخلافٍ الغنيمة المقسومة فيَئْبُتُ بهذه الدّلائلٍ أن اليلْك في 
التفلٍ لا يتقف قف على الإحراز بالدَارٍ بلا خلا بينَ أصحايناء إلأأنَ هذا التو من الِلّكِ لا 
يَظْهَرُ في > حي جل الوطء عند أبي حنيفةٌ رحمه الله وهذا لا يذل على عَدَم الِلكِ أصلاً: 

ألائَرَى أن حِلَّ الوطء قد يَمْتَيْعُ مع قيام المِلْكِ لِعَوارضٌ: من الحيضء والنّفاس» 
0 والصَّهْريّة» ونحو ذلك ؟ 

EE‏ بْب الج هناك مع ُبِوتٍ المِلْكِ؛ لأنّه ِلك مُترَلْزِلَ غير مُتَقَرّرِ لاحتمال 
ر ا و کا ا اا ر ف را 
السّبَبُ من حينٍ وُجووه» ويَلْسَجق بالعدّمء إِمَّا من كَل وجه» أو من وجو فمبَيّنَ '“ أن 
الوطء لم يُصادِفٌ مَحَلَّه وهو المِلْكُ المُطْلّوُء ولهذا - واللّه تعالى أعلم قال أبو حنيفة 


)١(‏ في المخطوط : «القسمة) . (۲) في المخطوط: «فيها». 
(۳) في المخطوط : «تأخر» . (4) في المخطوط : الفيتبين» . 


رضي الله تعالى عنه : إِنّهِ لا يَجِل وطُؤُها بعد قسمة الإمام وبيعه إذا رأى ذلك» وإ وقَعَّتُْ 
قسمَيُّه جائزة وبيعٌه نافِذًا مُفِيدًا للملكِ في هذه الصورةء كما ”'' ذَكَرْنا من المعنى واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمَا بِيانٌ) ما يجوز به الانتفاعٌ من الغنائم» وما لا يجورٌ: فالكلامُ فيه في موضِعَيْن : 

(احذهما): في بِيانٍ ما يُنْتَمَعْ به منها . ١‏ 

(والثاني): في بيان مَنْ ” ' يَتْتَفِعْ به . 

(أمَا الأوَلُ): فلا بأ سّ بالانتفاع بالمّأكولٍ والمشروب» والعلّفٍ والحطب منها قبل 
الإحرازٍ بدارٍ الإسلام فقيرًا كان المُتقِع أو غَئئًا ؛ لحموم الحاجة | إلى الانيفاع بذلك في حَقَّ 
الكل > فإتهم لو كُلُّوا حَمْلّها ”" من دار الإسلام إلى دار الحرب مُدَة ايهم وإيايهم 
ومُقايهم فيها لَوَقّعوا في حَرَجٍ عَظِيمٍ » بل يتعَذَّدُ عليهم ذلك» » سقط اعبار حَقَّ کل واحدد 
الك لاس ا لي ا 
الأصليّةِ لهذه الضّرورةء وكذلك كُل ما كان مأكولاً مل السّمْنِ والَيْتِ والخلٌ لا بَأسَّ أ 
يتناوّل الرّجلّ ويُدْهِنَ به نفسّه ودايّته ١ ؛]با“١ /٤[‏ ل الحاجة إلى لياع بهاء الأشياء 
قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام لازمةٌ» وما كان من الأذهانٍ لا يُؤكل مثل البنفسّج والخيْريٌ فلا 
ينغي أن ته به؛ لأنْ الانتفاع به ليس من الحاجاتٍ اللأزمة» بل من الحاجات الزائدق 
ولا ينغي أنْ يبيعوا شيا من الطّعام والعلّفٍ وغيرٍ ذلك هما يُباحُ الانتيفاعٌ به بذهب ولا فضَةٍ 
ولا عُروض؛ لان إطلاق الانيفاع» وإسقاط اعتبار الحُقوتي وإْحاقها بالعدّم ِلضّرورة التي 
ذَكَرْناء ولا ضرورة فى ي الببع» ولأ مَحَلَّ البيع هو المال المملوكٌء وهذا ليس بمالٍ 
مملولك ؛ لأنّ الإحرازٌ بالدارٍ شرط ثُبوتٍ المِلكِ» ولم يوجذء فان باع رل شيئا رَد القَمنّ 
إلى الغنيمة؛ لأن القمنَ بَدَلُ مالٍ تَعَلّنَ به حَقٌ الغانِمِينَ فكان مردودًا إلى المغئّم» ولو 


اروا د شيئًا من ذلك بدار الإسلام وهو في أيديهمء باذ قات لم بقسم الان راونا 


إلى المغتم] 0 لانيفاع الضرورة» وإِنْ كانت قد قُسِمَتِ الغنيمةٌ فإِنْ كانوا أَغْنياءً تَصدقوا 
E‏ فعزاة القع" “ به لِتَعَذّرٍ قسمّيه على العُرَاة رتهم وقِلَتهِ 
)١(‏ في المخطوط : «لما». (۲) في المخطوط: «ما». 


(۳) في المخطوط : «جمعها» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «اينتفعوا) . 


فأشبّه اللّقَطةَ واللَه - سبحانه - أعلمُ . 

هذا إذا كانت قائمة بعد القسمة فإِنْ كان انتَمَّعَ بها بعد القسمةء فإنْ كان عَنيًا تَصَدّقَ 
بِقيِمَتِهِ على القُقَراءِ؛ لأنّه أكَلَ مالا لو كان قائمًا لكان سَبِيلُه التَصَدَّقَ ونه مالا يتعَلّقُ به 
حَقٌّ الغانِمِينَ وتعد و عرفا لني لفات و كرب فقوم بَدَلّهِ مَقامه» وهو قيمتّه . 

وإِنْ كان فقيرًا لم يجب عليه شي٤؛‏ لأنّه أكَلَّ مالا لو كان قائمًا لكان له أن يأكُلّهء واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأمّا ما سِوَّى المّأكولٍ والمشروب والعلّفٍ والحطب» فلا َي أن يَنْتَفِعوا به؛ لأنَّ 
حَقَّ الغانِمِينَ مُتَعَلَنُ به» وفي الانتفاع إبطال حَمَّهِمء إلا أنه إذا احتاج إلى استعمالٍ شيء 
من السّلاح أو الدَّوابٌ أو القياب» فلا بَأسَ باستعمالهء بِأنٍ انطع سَيِمُهء فلا باس بأن 
يأحد تنا من القديمة فيقاتل به؛ لكته إذا استَغْتى عنه رده إلى المغتّم 7" وكذا إذا احتاج 
إلى كوب فرّسء أو لبس ثوب إذا دَق حاجَتّه بذلك ”" رَد إلى المغتم؛ لأنّ هذا موضِعٌ 
الضّرورة أيضّاء لكنّ التَابتَ بالصّرورة لا يتعَدَّى مَحَلَّ الصرورةء حٌى إِنّه لو أراد أن 
يَسْتَعْمِلَ شيئًا من ذلك وقايةً يلاحه ودَوابّه وثيابه وصيانة لهاء فلا يَْبَغي له ذلك؛ لانهدام 
تَحَمّتي الصرورق ومّكذا ” إذا ذَبَحوا البِقّرَ أو العم وأكلوا الوا ردو 
الجُلود إلى المغئّم؛ لأنّ الانتفاعَ به ليس من الحاجات اللازمة» الا 
yT‏ 

(وأما) بيان مَنْ ينف بالغنائم» فنقول: 

نه لا يَنتَِمُ بها إلا الغايِمونٌ» فلا يجورٌ لِلنْجَارٍ أن يأكُلوا شيئًا من الغنيمة إلا بتَمَنِ؛ لأنّ 
قوط اعتِبارٍ حَقٌّ كُلَّ واحلٍ من الغانِمينَ في حى صاحبه لمكانٍ الصرورة» ولا يجوز 
إسقاط اعتبار الحقيقةٍ من غير ضرورق ولا ضرورة في حى غيرهم»› وللغانمينَ أن يأكلوا 
ويُطعِموا عَبِيدَهم ونساءهم وصِبياتهم؛ لأن إنفاق الرّجلٍ على هَؤُلاءِ نْفَاقٌ على نفيه؛ 
لأنّ تَمَقَنَهم عليه والأصلٌ أن كُلَّ مَنْ عليه نَمَقَنهه فلّه أن يُطْعِمَه ومَنْ لافلا ولا يجورٌ 


. في المخطوط : «الغئيمة». (۲) في المخطوط : ابه‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «وكذا». (5) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «الجلد». 


ر 


لأجير الرّجل للخذمة أن يأكلَ منه؛ لأن ننه على نفسه لا عليه . 

وللمرأق| E‏ ا ا ا 
SE)‏ 
ak‏ 

(وأما) بيان يي قسمة الغنائم» وبيانٌ مَصارؤهاء فنقول - وبالله التؤفيق : 

الغنائمٌ تَقْسَمُ على خمسة أسهم» [سهم] ”" منها وهو حمل الغنيمة لأربابه» وأربعة 
أحمابها للقانين , 

أا الحُمْسء فالكلام فيه: 

في بِيانٍ كيُفيَة قسمة الحُمْس . 

وفي بيانٍ مَصْرِفِه . 

فنقول: لا خلافٌ في أن حُمْسس الغنيمةٍ في حال حياة النّبيّ ها كان يُقْسَمْ على خمسةٍ 
أسهم ٠‏ سهم لبي اس ال E‏ 
لأبناء السّبيلٍ قال الله - تبارك وتعالى - : #واطموا أَنَمَا عمسم ين سیو فان له حسم وللرسول 
وَلِذِى الْصُرْكَ وال رسكن وَأ التَجِيلٍ 4 [الأنفال:41] » وإضافة 0 إل الله 
تعالى - یحتمل أنْ يکود لكونه مَضْرِوفًا إلى وجوه المرب التي هي لِلّه - تارك وتعالى- 
وهی ”" قولّه سبحانه وتعالى : #وَللرَسُولٍ وى المد( [الأنفال :1] الآيةَ على ما تضاف © 
العا راك إلى الله يصن رجت لزي كرما قراف إا انات رات 
[5/ ۳۲ا التي هي لله تعالى» ويحتمل أ یکو تَعْظيمًا للحْمْس على ما (بَيّتَاو) * 
الأصل في إضافة جزئيّة الأشياء إلى الله يدان ااي * البابسر تح E‏ 
الممضاف» كقوله ئەڭ اللو ایکون لر - لله تعالى - 
بخُروجه عن تَصَرّفِ الغاِمينَ كقوله تعالى: #الملك يَوْمَيِذٍ لْلّهِ4 [الحج :*ه] والمُلْكُ في 
كَل الأيّام كُلّها لِلَّه - تعالى - لكنْ حص - سبحانه وتعالى - ذلك اليومٌ بالمُلْكِ له فيه ؛ 


)١(‏ زيادة من المخطوط (۲) في المخطوط: «وهوا. 
(۴) في المخطوط : «يضاف»2. (4) في المخطوط : «هو). 


GD 


لانقطاع تَصَوُفٍ الأخيارٍ واللّه - تعالى - أعلم . 

ثُمَ اختلف العُلَماءُ ٤‏ في سهم رسول الله يك وفي سَهْمِ دوي القَرْبَى بعد وفاته . 

أَمَاسَهُمُ رسولٍ الله ية فقد قال مُلَّماؤّنا - رحمهم الله : إِنّه سَقَطْ بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام ”'" . 

وهال الشافعئ - رحمه الله: إِنّهِ لم يَسْقطْء فا الخْلّفاء ”؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام إِنّما كان يأخدّه كفايةً له لاشْتِعالِهِ بمَصالِح المسلمينَ والخُلَّاءُ بعدّه مشغولونَ 9 
بذلك فِيُصْرَفٌ سَهْمه إليهم كفاية لهم . 

(ولّنا) أنَ ذلك الحُمْسَ كان خصوصية لرسوله ية كالضّفيٌ الذي كان له [خاصّة] ”4 
والفيْء وهو الماليّةُ “لم يوج عليه المسلموت بِخَيْلِ ولا ركاب ثم لم يكن لأحدد 
خصوصٌ من الفيْءٍ والصّفيّ . » فكذا يجب أنْ لا يكونَ لأحدٍ خصوصٌ من الخُمْسء ولهذا 
لم يكن لللفاء الراشِدِينَ بعد : 

يُحَفَقُه أنه لو بّقِيَ بعدّه لكان بطريقٍ الإرْثِ وقد قال كله : «إنا - معاشِر الأنْبيَاء - لا ° 
رون E‏ 

(وأمًا) سَهْمُ دوي القُرْبَى فقد قال الشّافعيُ - رحمه الله - إِنّهِ باق ويُصْرَفٌ إلى أولاد 
ني هاشم من أولادِ سَيِّدّتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرهاء يَسْتَوي فيه فقيرُهم 

(وأمًا) عندنا فعلى الوجه الذي كان بَقيّ واختلف المَشايخ فيه آنه كيف كان؟ والصَّحيحٌ 
أله كان لِمُقَراءِ القّرابة دون أغنيائهم» يُعْطُوْنَ لِمَفْرِهم وحاجَتهم لا لِقرابتهم» وقد بُقيّ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (501//6؛ 04 .» البناية (5857/5» 5417).» الدر المختار 
.)١6١/5(‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية: أن حمس الفيء والغنيمة مقسَّم على خمسة أسهم متساوية: سهم كان 
لرسولالله ية في حياته ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامة» وسهم لذوي القربى من بني هاشم 


0 والمطلب» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . انظر: الأم (19/4)ء الحاوي الكبير 


/”7( الروضة‎ »)55١/1١( الوجيز‎ .)٥۲۳ .٥۲۲ /٤( الوسيط‎ »)155 4560 4-۸ ۸1/۱۰ ( 
.(r المنهاج (ص‎ «(To «(Too 

(۳) فى المخطوط : «مشتغلونا. (4) ليست فى المخطوط . 

)٥(‏ في المخطوط : «الذي كان». (5) في المخطوط: «ما». 


EE ID GD 
. كذلك بعد وفاته» فيجورٌ أن يُعْطى فُقَراءُ قَرابتِهِ النبي يك كفايتهم دونَ أغنيائهم. وَيُقَدّمونَ‎ 
E على غيرهم من الفُقراء ويُجاوَر لهم من الْحْمْسٍ‎ 
يجوز أن يُعْطَى غيرُهم من فُقَّراء المسلمينَ دونّهم فر يسم الحُمسنُ عندنا على ؛ ثلاثةٍ أسهم‎ 
سهم لليّتامّى» وَسَّهُمْ للمساكين» وَسَّهُمٌ لأبناء السّبيل ويدخل فُمَراءُ دوي القُرْبَى فيهم»‎ 
ويْقَدّمونَ ولا يدق إلى أغنيائهم شيء.‎ 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - لِذّوي القُرْبَى سَهُمٌ على حِدةَ يُصْرَفُ إلى غَنيِّهم 
وفقبرهم+ 

احج الشّافعيٌ - رحمه الله - بقولِه تعالى : #واعلموا أَنَمَا جَنِمتُم ين ىو فأ لَه خسم 
ولارسول وى الْفرْفَ4 [الأنفاك:1] الآية فإنَّ اللَّهَ - تعالى - جعل سَهْمًا دوي ارب وهم 
لقرابة من غير فصل بين الفقير والغني وكذا روي أله يك سم الحم على خحمسة أسهمء 
وأعطى سَهْمّا منها لِذّوي القُرْبَى ” ولم يُْرَفْ له ناسح في حالٍ حياتِه ولا نسُح بعد 
رفا 

(ولنا) ما رّواه محمَدٌ بنُ الحسن في كتاب السَيَرٍ أن سَْدَنا أبا بَكْرِه وسَّدَناعُمَرَ 
وسَيّدنا عُنْمانَ» وسَيدَنا عَليا رضي الله عنهم قَسَموا خمس الغنائمَ على ثلاثة أسهم : سَهُمٌ 
لليتاتى» وسَهْم للمساكين؛ وسَهْمٌ لأبناء السَبيل بمَحْضْرٍ من الصحابة الكرام ولم يكر 
عليهم أحدٌ فیكون إجماعًا منهم على ذلك ويه د س ا و ا 
السو ككل إِذْ لا ين ب بهم مُخالّةُ كتابٍ الله - تعالى - ومُحالفةُ رسوله يلي في فعله ومن 
الحىٌّ عن عن المُسْتَحِقٌّ» وكذا لا ين بمن حَضرّهم من الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم 
السّكوتٌ عَمًا لا جل مع ما وصَّفَّهم الله - تعالى - بالأمرٍ بالمعروف والتّهي عن المُنْكَرٍ . 
وك اناه الكبة SEE JE N‏ ؛ لأنَ اسم دوي القُرْبَى يساول هوم 
ا إلى قوله تعالى: #ازَرَجَالٍ تَصِيبُ مما رك الولِداِ لبود © [النساء :۷] ولم 
يمهم منه قرابة الرّسول كل [خاصّة 

وكذا قوله: « الْوَصِيّةُ َوَن لامي [البقرة:140] لم يَنْصَرِفٌ إلى قَرابةٍ 


(۱) أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (5/ »)0٠6١‏ برقم (۳۳۲۹۸). 


(؟) زيادة من المخطوط 


ول الله ] "2 وما روي أنّه قَسَمْ 4ة الحُمْسَ على خحمسة أسهم» فأعطى عليه 
الصلاة والسلام ذا القُرَْى سَهْمّا فنعَمْ» لكنّ الكّلامَ في أنه أعطاهم خاصّة وكذا قوله : 
معي ا بمراضء رمم 2خ 2س س سوام 5 م 0 3 عاك ١‏ 5 
«ألْوْصِيةُ لولدب ولأ [البقرة:140] ولم يَنْصَرِف إلى قرابة الرسولٍ كله لفقرهم 
وحاجَتِهم أو لِقَرابيهم وقد عَلِمْنا بقسمة الخُلَّفَاءِ الرَاشِدِينَ رضي الله تعالى عنهم أنه 
أعطاهم لِحَاجَتِهم وَثَفْرٍهم لا لِقَّرابَتهم . 

والدَّلِيلُ عليه آنه يكل كان يُشَّدّدُ في أمر التائم فتَتَاوَلَ من وبر بَعِيرٍ وقًال : ا ييل 
ِي من غَنَائِوِكُمْ ولاً وزد هذه الوبرة إِلأَالَحُمْسٌ [4/ ۳۲ب] وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكَمْ» رُدُوا 
الخئطً والمِخْيَطً» فإ العَلُول عَارٌ وار وشار على صَاحبه يوم القِيّامةِ» ”لم يَخْصٌ عليه 
الصلاة والسلام القرابةً بشيءٍ من الحُمْسٍ بل عَم المسلمينَ جميعًا بقوله اة : «وَالخْمْسُ 
مردودٌ فيم فدّلَّ أن سَبِيلّهم سَبِيلُ سائر قُقَراءِ المسلمينَ يُعْطى مَنْ يحتاجُ منهم كفايته 
واللّه - سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو أَعْطيَ أي فريق اتَمَنَّ مِمّنْ سَمَاهِم الله تعالى جاز ؛ لأنْ ذكرٌ هَؤُلاءٍ الأصناف لِبِيانٍ 
المَصارِفٍ لا لإيجاب الصَّرْفٍِ إلى كُلَ صِنْفٍِ منهم شيئًاء بل لِتَعْيِينٍ المَضْرِفٍ حتّى لا 
يجورٌ الصَّرْفُ إلى غير هَؤُلاءِء كما في الصَّدَّقاتٍ واللّه - تعالى - أعلمُ . 

وأمَا الكلامُ في الأربعةٍ الأحماس ففي موضِعَيْنِ : في بيانِ مَنْ يَسْتَحِقٌ | ان 
ومَنْ لا يَسْتَحِقُء وفي بيانِ مقدارٍ الاستحقاقٍ . 

افا الأؤل: فالذي يَسْتَحِقٌ | مَهْمَ منها هو الرَجِلٌ المسلمٌ المُقاتلُ» وهو أنْ يكو من أهلٍ 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (؟) فى المخطوط : «لا1. 
(۳) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال» برقم (٤۹٦۲)ء‏ والنسائي» 
برقم (2)41174 وأحمدء برقم (5545)» ومالك برقم (4454)» من حديث عبداللهبن عمروبن العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (VAAYT)‏ . 

وبسند صحيح : أخرجه النسائي» كتاب قسم الفيء» برقم (4114).» وأحمدء برقم 2»)55١191(‏ وابن 
حبان (2)157/11 برقم (5805)» والحاكم في المستدرك (۳/ »)0١‏ برقم »)٤۳۷١(‏ وسعيدبن منصور 
في سننه /٥(‏ ۱۸۸)» برقم (447)» والبيهقي في الكبرى (5/ 701)؛ برقم »)١5551/(‏ والبزار في مسنده 
(۷/ :مك برقم (۲۷۱۲) من حديث عبادةبن الصامت رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغير» رقم 
(VAY)‏ . 
(5) في المطبوع: (منه؟ . 
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القتالء ودخل دارَ الحرب على قَصْد القِتالٍ» وسواءٌ قال أو لم يُقاتل؛ لأن الجهاد , 
والقتال إزهابٌُ العدرٌء وذا كما يحصّلٌ بمُباشرة القَئْلِ يحصّل بتباتِ القَدَم في صف القتال 
ردا للمُقائَلةٍ حَشْيةَ كرٌ العدوٌ عليهم . 

وكذا روي أن أصحاب بَدْرٍ كانوا أثلانًا “: ay‏ 
وثُلْتُ يجِمّعونَ الغنائم» وثُلْتُ يكونون رَذّا لهم حَشْية ES‏ 

أو صَحيساء شاا أو شیا خا أو هيد مَأَذُونًا بالقتال؛ ؛ لأنهم من آهل القتالٍ» اما الما 
والصَّبِيُ العاقِل» والذدَّميُ والعبدُ المَحْجورُ» فليس لهم سهم كايل ؛ لأنهم ليسوا من أهلٍ 
القتال . 

ألا رى أنه لا بجبُ القتال على الصَبي الذي eS‏ 
عند الصّرورة؟ وهي ضرورةٌ عموم التفيرٍء ويذلك لم يَسْتَحِقّوا كمال السَّهُمٍء و 
: يرصح (" لهم على حَسَّبٍ ما يرّى الإمامُ . 

وكذا روي أن رسول الله ي كان لا يُعْطي العبيدَ والصّبِيانَ والنّسُوانَ سَهْمًا كاملا من 
الغنائم» 00 (" للتاجر ؛ لأنّه لم يدخل الدَارَ على قَصْدٍ القِتالٍ إلا إذا قات مع 
العسكر» فإنه مجن ها فة المشكة +الأنه ن أنه دخل الدار على قصاد القتال فكان 
مقاتلء ولا سَهْم للأجير لانهدام الول على قضب القتال» ٠‏ فإنْ قائَلَ نُظِرَ “ في ذلك 

إن ”رك الذمة فقد (دخل في جُمْلةٍ العشكر) » وإنْ لم ينر فلا شيءَ له أصلا؛ 
لأنّه إذا لم يرك َيّنَ أنه لم يدخلْ على قَصْدِ التبتال واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) بيان مقدار الاستحقاق وبيانٌ حال المُسْتَحِقٌ وهو المُقاتلٌ فنقول - وباللّه 
التَؤْفِيقُ: المُقاتلٌ ما أن يكونٌ راجلاً» وإمًا أن يكونّ فارِسًا فان كان راجلا فلّه سَهُمٌ 
واحدٌّء وإِنْ كان فارِسًا فلّه سَهْمانِ عند أبي حنيفة رضي الله عنه ”" 


. في المطبوع : وثلانا»‎ )١( 

() الرضخ : العطية المقاربة» قليل المال . انظر: اللسان (۱۹/۳). 

() في المخطوط : : اليسهم». (6) في المخطوط : «ننظر» . 

(5) فى المخطوط : «فإن» . (5) فى المخطوط : «التحق بالعسكرا. 

/٤( الاختيار‎ .)٤۹۳ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 40( شرح فتح القدير (ە/‎ (Vv) 
.)0557/5( البناية‎ 8 


وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - له ثلاثة أسهم : سَهُمٌ له» وسَهْمَانٍ لِفَرَسِه 
وبه أخذ الشافعيٌ - رحمه الله '"" . 1 

ورواياتُ الأخبارٍ تَعارَضَتُ في الباب» رويّ في بعضِها أن رسول الله يقس 
للفارس سَهْمَيْنِء وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام قَسَمٌ له ثلائة أسهم إلا أن رواية 
السَّهُمَيْنِ عاضدها القياس» وهو أن الرّجلَّ أصلٌ في الجهادٍء والفرس تابعٌ له؛ لأت آلهٌ. 

ألا تَرَى أن فعل الجهادٍ يقومْ م بالرّجلٍ وځده» ولا يقوم مُ بالفرّس وحُذه؛ فكان الفرس 
تابا في باب الهاو ولا يجو تفضيل ”" التبم على الأصل ة في السَّهُمٍء وأخبار الآحاد إذا 
تَعارّضْتٌ» فالعمّلٌ بما عاضّدَّه القياس أولى واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ويَسْتَوي فيه العتيق من الخيْلٍ والفرّسٍ والبِرْدَوْنٍ؛ لأنّه لا فضل في النُصوصٍ بين فار 
وفارس» ولأنّ استحقاق سَهْم الفرَسٍ لِحُصولٍ إزهاب العدرٌ به واللّه - سبحانه وتعالى - 
وصَفَ جنس الخيّْلٍ بذلك بقوله بام : #وين باط الل هبوت ہو عدر 
َه وَعَدوَكُمْ4 [الانفال ]٠٠:‏ فلا يفضل "بين نوع ونوع» ولا يُسْهُمْ لأكثرَ من فرّس واحدٍ 
ای ها وار ج رحمهم الل رع ابي ر نوسن 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله -: أنّ الغازيّ تقح الحاجة له إلى فرَسَيْنِ» ب ردكي 
امار ا 

(وجه) فولهه ° ': أن الإسهام للخَيْلِ في الأصل ثُبَتَ نَبَتَ على مُخْالّفةٍ القياس؛ لأنّ الخَيْلٌ 
eT‏ آلات الجهادء فكذا اليل إلا أن الشرعَ ورة به كرس ف 
واحدء فالريادةٌ على ذ لك ترد إلى أصل القياس على أن ورود الشرع إن كان معلولاً بكونه 
آله مُرْهبة للعَدرٌء بخلافٍ سائر الآلاتِ فِالمُعْتَبَدٌ هو أصلُ الإزهاب» بدليلٍ أنه لا1٤/‏ 
۳ يُسْهُمُ يما زاد على فَرَسَيْنِ بالإجماع» مع أن معنى الإزهاب يَرْدادُ بزيادة الرس . 

فم اعثلفت في ۳ حال المقائل من كوه فارسّاء او راجلا في آي وقتٍ يحبر وق 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يعطى للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل 
سهم واحدء انظر: الحاوي الكبير /1١(‏ 457)»: الوسيط (4/ ١٤٥)ء‏ ا 8*5" . 

(۲) في المطبوع : «تَنْفيل) . (۳) في المطبوع : «يفصل». 

)٤(‏ فى المخطوط : «قولهما». (5) فى المخطوط : «لفرس». 

(7) زاد في المخطوط: «أن». (۷) في المخطوط: «مع؛ 


دُخولِه دار الحرب أم وقثٌ شهود الوقعة > فعندنا يُعْتَبَرُ وقثُ دُخولٍ ” دار الحرب إذا 
دخلها على قَضْدٍ القِتالٍ. 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - يُعْتَبَرُ وقتُ شهود الوقعة» حتى إِنّ الغازيّ إذا دخل دارَ 
الحرب فارِسًا فمات فرسه أو نر٠‏ أو أخذه العدو فلّه سَهُْمُ الفُرْسانٍِ عندنا » وعنده له 
سهم الرَجَالةٍ ذا 

واحتج بما روي عن سَبّدٍنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال : الغنيمة لِمَنْ شَهِدَ الوقعة © 
ولأنَ استحقاق الغنيمة بالجهاد. ولم يوجد وقتَ دُخولٍ دارٍ الحرب؛ أن الجهاد 
بالمقاتلة» ودُخول دار الحرب من باب فطع المَسافةٍ لا من باب المقاتلة . 

(ولنا) أنّ اله - تبارك وتعالى - جعل الغنائمٌ للمُجاهدينٌ» قال - سبحانه وتعالى -: 
کارا يمنا عمسم ل ڪا طِتبا € [الأنفال :] » وقال - تعالى عر شأنه - : ## واعلموا أنَّمَا تما متم من 
ET 2 00‏ جنع E IL ESA‏ : رکم أذ لَهُ مان كَيرَةٌ 
تَأَخدُوهَا 4 [الفعح :0] > وقال - سبحانه وتعالى -: ولد بیدک م أله إِحَدَى الطابفين تهنا 
کم [الأنفال :۷] وغيرُ ذلك من النُصوص » والذي جاوَرٌَ 51 فارِسًا على قَصّدٍ القِتالٍ 
مجاه لِوجِهَيْن : 

احذهما: أن المُجِاوَزَةَ على هذا الوجه إِرْهابٌ العدرٌ وأنّه جهادٌ» والدّليلُ على أنّه 


موي م4 


إِزْهابٌ العدؤٌ وأنّه جهادٌ قوله - عرّ وجل - : #ومن رَبَاط الْكَيْلٍ زيوت بو عدو أنه 


)١(‏ في المخطوط: «دخوله». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 606؛» رؤوس المسائل (ص »)۳٦٤‏ شرح فتح القدير 
(598/0). الاختيار /٤(‏ 9؟7١)»‏ البناية (5/ ٤۷٥)ء‏ الدر المختار .)١55/5(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : أن من دخل أرض العدو فارساء ثم نفق فرسه أو سرق منهء أو باعهء أو 
أجره» أو وهبه قبل حضور الوقعة حتى حضرها راجا يُسهم له سهم الفارس» واستحق سهم الراجل ولو 
مات القرس بعد تقضاء الحوبوقبل حياذة ال آو مات نا تال استحق سهم لفوس» اما من دغل 
أرض العدو راجلا ثم ملك فرسًا ببيع» أو إعارة أو غيرهما وحضر به الحرب» اسهم له . انظر: الحاوي 
الكبير »)87١ /١١(‏ الوسيط .)٥٤١ /٤(‏ الروضة (5/ ۳۷۸ .)۳۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقًاء > كتاب فرض الخمس » باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة. والبيهقي في الكبرى 
«(To /%»‏ برقم »)١51705(‏ والطبراني في الكبير (8/ 20971١‏ برقم .)۸۲٠۳(‏ وابن الجعد في مسنده 
كل برقم (0۸۸)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ۲ ۰ برقم (41۸4)» وار بن أبي شيبة في مصنفه 
4۳/7(« برقم (۳۳) من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه. 


وَعَدُرَكُمْ 4 ا :.] ولأ دار الحرب لا تخلو عن عُيونٍ الكفَارٍ ''' وطلائيهم؛ فإذا 
اي د كثيفٌ رجالا وركبانًا فالجواسيس يُخْبِروتهم بذلك» بِقَع الوُعْبٌ في قُلويهم 
حتى يكوا الى وال ساقي a a‏ > فكان مُجِاوَزةٌ الدّرْبِ 
على قَصّدٍ القتال إزْهابَ العدوء وأ ته جهادٌ : 

والقاني: أنّ فيه عَيْظَ الكمّرةٍ وكَبْتهم ؛ لأنّ وطْء أرضِهم *" وعُقْرَ دارهم مِمّا يَغيظّهم 
قال الله د ارك وا ك #ولا يطثوت مَوْلكا يلا يبط الْحكُثَار4 [العوبة ]1٠١:‏ وفيه قَهْرُهم 
وما الجهادٌ إلا فَهْرُ ادا الله سال سر ماج امار E Ea‏ 
ادرب فارسا على قَضْدٍ القِتالٍ جهادٌ» ومَنْ جامَدَ فارِسًا فلّه سَهُمّ الفُرْسانِء ومَنْ جاهَدَ 
راجا فلّه سَهْمْ الرَّجالةء بقوله كه : «للفارس سَهْمانِ ولِلرَاجلٍ سَهْمْ E‏ 

وأمًا أمرُ سَمّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه فيحتمل أنّه قال ذلك في وقعةٍ خاصّةٍ بأ وقع 
لقتال في دار الإسلام أو في أرض فُيِحَتُ عنوةٌ وثَهرَاء, ثم لَحِقَّ المَدَدُ أو يُحْمَلُ على هذا 
َرْفِيقًا بِينَ الدّلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ صيانةً لها عن التَناقُضٍ » انع يه تقال : إن المَدَّدَ لا 
يُشاركونهم في الغنيمة في تلك الوقعة إلا إذا شهدوهاء ولا كلام فيه › وعلى هذا إذا دخل 
راجلا ثم اشترى فرّسًا أو واستأجَرَ أو استعارَ أو وهب له فلّه س سَهُمُ الرّجالٍ عندنا *؛ 
SEA Cu‏ 

وقال الحسنٌ sS‏ - في هذه الصّورةٍ: إذا قال فارسا فله سَهُمْ فارسٍ» وعلى 
هذا إذا دخل فارِسًا د ثُمَ باع فرّسَّه أو آجَرَّهء أو وهَّه أو أعارّه فقائّلَ وهو راجل فلّه سَهُمُ 
راجل» ذكره ف في السَين الكبير: 
)١(‏ في المخطوط : «الكفرة» . 
)١(‏ في المخطوط : «أراضيهم». 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب : سهام الفرس» برقم (2)5855 ومسلمء » كتاب الجهاد 
والسير» باب : : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» برقم 356 وأجمدب. برقم »)٤٤۳٤(‏ وابن حبان 
(۱۱/ 1۳۹4( برقم )4۸1°( والدارقطني )1/4( برقم ›)٥(‏ والبيهقي في الكبرى )/ «(T0‏ 
برقم )۱۲۹٤۳(‏ من حديث عبداللهبن عمر رضي الله عنهما. 
0( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ د ”87). 


)٥(‏ ومذهب الان ادن دغل ارغ ادر واا ن بلك فرك شيع ار إعارة» أو غير ها وحضر به 
الخرته انيد له . انظر: الحاوي الكبير ٠(‏ ۰ ) الوسيط .)٥٤۳ /٤(‏ الروضة )۳۸١ »۳۷۸/٦(‏ . 


52 لصتقع‎ pom DD 


ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفة [- رحمهما الله - أن له سَهْمَ فارس] "'. وسوی على ْ 
هذه الرُوايةٍ بين البيع والموت» وبين ن البيع قبل شهود الوقعةٍ وبعدّهاء ولعي جراد 
ظاهر الروايةٌ؛ لأنَ المُجاوَزة فارِسًا على قَصْدِ القِتالٍ دليلٌ الجهاد فارسًاء ولَمّا باع فرّسَّه 
َبَيِّنَ أنه لم يَقْصِدْ به الجهاد فارِسّاء بل قَصَدَ به التجارةء وكذا هذا فى الإجارةٍ والإعارة 
٣ 3 5‏ س 58 ت رو 5 عم 
والرّمُن» بخلاف ما بعد شهود الوقعة؛ لأن البيعٌ بعدّه لا يدل على قَصْدِ التّجارةٍ؛ لان 
الغازيّ لا يبيع فرّسّه ذلك الوقت لِقََضْدٍ النْجارةٍ عادة» بل لِقَضْدٍ تبات القَدَم الك 
لقتال بعامّةِ ما في ويه وإمكانه واللَّهُ - تعالى - أعلم . 
فصل [في بيان حكم استيلاء الكفرة على أموال المسلمين] 
وأمّا بيان حُكم (الاستيلاء من الكَفّرةِ) ”" على أموالٍ المسلمينَ» فالكلامٌ فيه في 
موضِعین : 
أحذهما: في بيانِ أصل الحكم . 
والثاني: في بِيانٍ كيفييه . 
افا الأؤل: فنقولٌ : لا خلافٌ فى أن الْكَفَارَ إذا دخلوا دار الإسلام واستّؤلوا على (أموالٍ 
المسلمينَ) *» ولم بُخرزوها بدارهمء إنْهم لا يَمْلِكوئها حتى لو ظَهّرَ عليهم 
المسلمونَ» وأَخَدوا مافي أيديهمء لا يَصيرٌ يلكا لهم؛ وعليهم رَدُها إلى أربابها بغير 
شيءء وكذا لو قسَّموها في دار الإسلام ثُمَ ظَهَرَ عليهم المسلمونَ» فأحَذوها من أيديهم» 
أخذها أصحابها بغير شيء ؛ الست لد المِلْكِء فكان وُجِودُها 
ا ات قسمة ‏ الإمام الغنائم في دارٍ الحرب» أنّها جائزةٌ وإِنْ لم 
بْتِ للك فيها في دار الحرب؛ لأنّ قسمة الإمام نما تجو عندنا إذا اجه وأفضى ريه 
إلى المِلّكِ» حتّى لو ن جارف لاجر على ادال موك فضا مدر ر 
جائز القضاءء ولم يوجذ هاهناء ولا خلافٌ في أنّهِم أيضًا إذا استؤلوا على رقاب 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «والتشمير». 
(۳) في المخطوط : «استيلاء الكفار» . (5) في المخطوط : «أموالهم». 
(5) في المخطوط: اقسم». 
(5) في المخطوط : «هنا». 


م کتاب اسیو > GD‏ 


المسلمينَ» ومُدَبّريهم وأَئّهاتٍ أولايهم» ومُکاتّبیهم» أنهم لايَنْلِكوتهم؛ وإذ 
أحرّزوهم بالدَارٍ. 

واختّلِفٌ فيما إذا دَخَلوا دار الإسلام فاستؤلوا على أموالٍ المسلمينَ» وأحرّزوها بدارٍ 
الحرب قال عُلَماؤُنا : : يَمْلكوئها حتّى لو كان المُسْتَوْلى عليه عبدًا فأعتَقّه الحربيُ أو باعهء 
أو كاتبّه أو دَبَّرَهء أو كانت أمة فاستَؤلّدَها جاز ذلك خاصّةً 7 . 


و ويه للف لا لي 


وجه قوله: ار نهم استَولوا على مال معصومء والاستيلاء على مالٍ معصوم لا بيد الك 
كاستيلاء المسلم على مال المسلميق» وأستيلاتهم على الّقاب» وإلما لن ذلك لان 
عِصْمة مال المسلم ثابتة في حَمَّهم ؛ لأنهم يُحاطْبونَ بالحُرْماتٍ إذا بَلَعَْهِم الدّغوة» وإن 
اختلّفا ” في العباداتٍ والاستيلاء # كن قروا و الور لا يشل اليك 

(ولّنا) آم استّؤلوا على مال مُباح غير مملوك؛ ومَّنِ استّؤلى على مالٍ مُباج غير 
ما لك ؛كمَنٍ اسكؤلى على الحطّبٍ والحشيش والصَيْدِء ودلالة أن هذا 
الاستيلاء ('' على مال مُباح غير مملولكُ أن يلك المالِكِ يرول بعد الإحراز بدارٍ الحرب» 
فتَزول ال ا برّوالٍ المِلْكِء والدّليل على رَّوالٍ المِلْكِ أنّ الملّك هو 
الاختصاصٌ بالمَحَل في حَقٌ التَصَرُفِء أو شرع للنَمَكُنِ من التَصَرْفٍ في المَحلَ؛ وقد زال 
ذلك بالإحراز بالدار؛ ؛ لان المايك لا يُمْكِنْه الانيفاع به إلا بعد الدّخولء ولا يُمْكِنه 
الدخول بنفسه لما فيه من مُخاطرة SS‏ 
ولو واققه نقد ل يمر به ولو عقر به ما نهم الا ستزداةٌ؛ لأ الدَارَ دارهم وأهل 
الدَارِ يَذْبَونَ عن دارهمء دال تسق الملل أو ما شرع له الِلكُ يرول الملّكُ ضرورة . 

وكذلك لو استؤلوا على عَبِيدِنا فهو على هذا الاختلاي؛ لأنّ العبدَ مال قابل للتَمليكِ 


(۱) انظر في مذهب |الحنفية : : رؤوس المسائل (ص 1°( شرح فتح القدير ۳/7 5)» البناية (5/ 
C(1‏ الدر المختار (5/ ٠‏ 5 . 

(۲) ومذهب الشافعية : أنه لو استولى الكفار على أموال المسلمين» لم يملكوها سواء أحرزوها بدار الحرب أم 
لا. انظر: مختصر المزني (ص ۷۳)ء روضة الطالبين .)۲۹٤ 27597 /1١(‏ 

(۳) فى المخطوط : «اختلفتا». )٤(‏ في المخطوط : «استيلاء» 

(5) ليست في المخطوط . 


> 2 .يداك الصدات‎ GD 


بالاستيلاء» ولهذا يحتمل التَمَلّك بسائر أسباب المِلْكِء بخلافٍ الأحرار والمُدَبُرين 
والمكائَبينَ رميات لان وهذا إذا دخلوا دار الإسلام فاستؤلوا على عبد المسَلمين 
وأحرّزوهم بدارٍ الحرب . 

فما إذا أبَقَ عبدٌ أو أمةٌ ولّحِقَ بدارٍ الحرب فأخذه الكْفَارُ لا يَمْلِكونّه عند أبي حنيفةً 
وعند أبي يوسف ومحمَّرٍ يَمْلِكولّه . ۰ 

وجه قولهما: : أنهم استّؤلوا على مال مُباح غير مملولك فيمْلِكونه قياسًا على الذَابٍَ التي 
دت من دار الإسلام إلى دارٍ الحرب فأخذها الكَقاه وسائرٌ أموالٍ المسلمينَ التي استؤلوا 
عليها . 

والدليل على أنهم استؤلوا على مال مُباح غير مملولٍ أله كما دخل دار الحرب فقد زالَ 
ك الماك لما كنا في المسألة الأولى» ورال اليلْكِ لايوجبُ رَوالَ المالية ”© ألا 
تَرَى أنّه لا يوجبٌ رَوَالَ الوق ؟ 

(وجه) قول ابي حنيفة: أ الاستيلاء لم يُصادِف مَحَلَّه فلا يُفِيدُ اليلْك قياسًا على 
الاستيلاء على الأحرار اكد رو لكا ني رميات الأولادء ودلالة أ الاستيلاء لم 
يُصاوف مَحَلّه أن مَحَلَّ الاستيلاء هو المالٌ» ولم يوجدٌ؛ لأ المالية في هذا المَحَلّ اّما 
ّث ضرورة ثُبوتٍ الملكِ للغازمِينَ؛ لأ الأصل فيه هو الحُرَيْةُ وكما دخل دارَ الحرب 
فقد زا الِلكُ كما ذَكَْنا في المسألةٍ المَُقَدّمةِ» فتولُ الماليةُالَابتةُ ضرورة بوه فكان 
ی أن يزول الف أيضًّاء إلا أنه بَقيَّ شرْعَاء بخلافِ القياس فَيّقْتَصَرُ على مورد 


1 و 


ال تلاق اللذائقو لان المالية a‏ لا تت عدرورة ترف انملك لأنها مال 
والأموالٌ كلها مَحَلٌ لِكُْبوتِ المِلْكِء ويخلاف الاآبتقي المُعَرَدّهِ في دار الإسلام؛ لأنّ 
الاستيلاء حقيقة صادَقّه " وهو مال مملوك فكان يَنْبَغي أن يَنبْتَ المِلكُ للحال لِرُجودٍ 
سبيه» إلا أن أخَرَ إلى وقتٍ الإحراز بالدارٍلِمانِ وهو مَك الملِكِ؛ ٠‏ فإذا أحرّزوه بدارهم 
فقد زال الماع لِروالٍ المِلْكِ > فيعملٌ الاستيلاء ءالسَابقُ» وعمنّه في إثباتِ المِلْكِ 
والجلك لا ينبت إلا في المال فت ت الماليّةٌ ضرورة [4/ 5 "أ] أما ° هاهنا؛ لا 


)١(‏ في المخطوط : «المالكية» . (؟) في المخطوط : «الشرع». 
(*) في المخطوط : «صادقة» . (4) في المطبوع : «المرء»!! . 


م کتاب سير _> GD‏ 


استيلاء 2١”‏ حال كوية مالا أصلاً» وبعدّما وُجِدَ الاستيلاء لا مالي ِرّوالٍ المِلْكِء فلم 
يُصادِفٍ الاستيلاء مَحَلَّه فلا يميد المِلّك واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأما) بيان كيفية الحم فنقول : 

مِلْكُ المسلم يرول عن ماله باستيلاء ء الكُثَارٍ عليه» ويَْبْتُ لهم عندنا على وجو له حى 
الإعادق إِمَا بعِرَضِء أو بغير عِرَضٍء حتى لو ظَهَرَ عليهم المسلمود فأخذوها وأحرّزوها 
بدار الإسلام» فإِنْ وجده المالك المد يم قبل القسمة أخذه بغير شيء » سواءٌ كان من ذُواتِ 
اليم أو من ذَواتٍ الأمثاليء ون وجدَه بعد القسمة فإنْ كان من ذُواتٍ الأمثال لا ياخذه؛ 
لاله لو أخذه لأخذه ”" بمئله فلا بيد وإنْ لم يكن من ذَواتٍ الأمثالٍ يأخدّه بقيمَيه إن 
شاء؛ لأنّ الأخدّ بالقيمة مُراعاة الجانبين: جانِب المِلْكِ القديم بإيصاله إلى ديم مِلْكِه 
الخاص المأخوؤ منه بغير عِرّضء وجاذب الغازمينَ بصيانة يلْكَهم الخاصٌ عن عن الزَّوالٍ من 
غير عِرّض» فكان الأخذ بالقيمة نَظَرًا للجانيينٍ ومُراعاةً الحمَيْنِء » بخلافي ما إذا وجّده قبل 
القسمة أنه يأخده بغير شيء؛ لأ الات للغايمينَ قبل القسمة بعد الإحراز ليس إلا الح 
المُتأكّدُء أو المِلْكُ العام فكانت الإعادةٌ إلى قديم الوك رعاية للمِلْكِ الخاصٌ أولى وقد 
ري أن بَعِيرًا ر جل من المسلمِينَ استؤلى عليه أَهْلُ الحبء تم ظَهّرَ عليهم المسلمُونَ 
فوَجَدَّه صَاحبُه فِي المَغْنَم AY‏ نول اللاي عي" ناد لَّ: «إنْ وجَدْتّهِ قبل القسمة فهُوَ 
لك بغير شيء» وإِنْ وجُذته بعد القسمة فهو لك بالقِيمة' ٠‏ وكذلك لو كان الحربي باع 
المأْخودٌ من المسلمينّ» » ثم ظَهَرَعليه المسلمودء فن المالك القَديمٌ يأخذه قبل القسمةٍ 
بغير شيءء وبعدٌ القسمة بالقيمة ›۲ه مس o‏ 

ولو كان المُسْتَوُلى عليه مُدَبَّرَا أو مكاتبًا أ وأ ولَّدِء ثم ظَهَرَ عليه المسلموٌ فأخرّجوه 
ا ل 
والح من وجه أو من كل وجو لا يحتمل اَمَك بالاستيلاو» ولهذا لاايحتمله بسائر 
أسباب الملّكِ» فإذا حَصَلوا © في أيدي الغائِمينَ وجب رَذُهم إلى المالِكِ القَدِيم . 


+١ 
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. في المطبوع : «لاستيلاء؟. (۲) في المخطوط : «أخذه)‎ )١( 
فى المخطوط: «عن ذلك».‎ )۳( 

(4) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱۲۹/۲)» رقم (۷۳۲). 

(5) في المخطوط : «حملوا». 


2ه 


ولو وهّبَ الحربيٌ ما مَلكه بالاستيلاء ِرجلٍ من المسلمينَ» أخذه المالِكُ القَّديمُ 
بالقيمة إن شاء ؛ لأنّ فيه نَظرًا للجازيين على ما بيا . 

وكذلك لو باعه من مسلم بِعِوّض فاسارء بأ باع من مسلم عبدٌ المسلم بخمر أو 
خنْزِير» أخذه صاحبه بقيمةٍ العبدٍ #الآن سبي الخمر ران یرل بويع + كان هذا ا 
فاسداء والبيع الفاسدُ مضمونٌ بقيمةٍ المبيع > فصار كأنّه اڈ شتراه بقيمّتِه ولو لم يكن 
العِوّض فاسدًا أخذه بالتّمن الذي اشتراه به إل شاءء إِنْ كان اشتراه بخلاف جنسه؛ لأنّ 
الخد عند اختلاف الجنس فيد . 

وكذلك لو كان اشتراه بجنسه لکن بقل منه» فإنّه يأخدّه بمثلٍ ما ا شتراه» ولايكونٌ هذا 
راء أن الزبا فضل مالي فد استحقافه بالبيع من غير وض يُقابله» والمالِك اليم لا 
يأخدّه بطري البيع ؛ ؛ بل بطريتي الإعادةٍ إلى ديم ِلكه > فلا يتحَمّقُ الرّباء وإِنْ كان اشتراه 
بجنيه بمثله قدرًا لا يأخه ؛ لأنه لا يفيد. 

ولو اشتراه رجل من العدوٌ ْم باعه من رج آخخرّه ُمَ حَضْرٌ الماك القَّدِيمُ أخذه من 
الثاني بالكّمنٍ القاني» وليس له أن يَنْقُضَ البيع الكّانيَ» ويأدٌّ ”' بالقّمن الأول من 
المشتري الأول في ظاهر الرّوايةٍ . 

وروي عن محمّدٍ - رحمه الله - في التّوادِرٍ أن الماك بالخيارٍ إن شاء تقض البِيعٌ 
وأخذه بالتّمن الأول وَإِنْ شاء أخذه بالتمن الثاني . 

(وجه) رواية النوادر: أن أذ المالِكِ القديم تَمَلْكٌ ببدَلٍ فأشبه حَقَّ الشفعة» ثُمَ حى 
لشّفيع مقَدمّ على حَن المشتري» فكذا حف والجايع أن حي كل واحدٍ منهما سابقٌ على 

حَقْ المشتري» والسَّبْقُ من أسباب التَرْجيح . 

وجه ظاهر الزواية: أنه لا يلك للمالِكِ القَّدِيمٍ في المَحَلّ بوجوء بل هو زائلٌ من كُلٌ 
وجوء وإنّما الات له حَقُ الإعادة» وإنّه ليس بمعتى في المَحَلٌ ٠‏ فلا يمنعٌ جوارً البيع» 
فلا يَمْلِكُ نَقْصّه بخلافٍ ال > فإ الشَّفِيمَ يتَمَلّك نَقْض (" المشفوع فيقتضي 
الخد بالشّفْعةٍ بتمليك البائع منه على ما عُرِفَ . 


)١(‏ في المخطوط : «ويأخذه». (؟) في المخطوط : «النقص». 
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وعلى هذا الأصل إذا حلم الماك القديم بشراء الأسورء ورك الطلَبَ ٠‏ اا 
حمّه؛ لأنّ هذا الأخدّ ليس في معنى الحا بالشّفْعةٍ ليُْترَطً [4/ ٣٤‏ ب] له الطّلَبُ 

على كيل ر 

وعلى قياس ماروي عن محمّدٍ - رحمه الله - يطل كما يَبْطُلُ حى السُفعة بز 
الطدب على المرائة َب وكذلك هذا الحم يورَتُ في ظاهر الرَواية» حتّى لو مات المالِك 
لدي كان لكيه أن يأخذوه» وعلى قياس ما رويّ عن محمّدٍ - رحمه الله - لا يووّث 
كي ايرث ا 

والشحيح جوابُ ظاهر الرَوايةٍ؛ لان هذا الخد ليس ابهداء تَمَلّكِ ب بل هو إعادة إلى 
ديم الملكء بخلاف الخد بالشّفْعة وحن الإعادة إلى ديم الك ينا يحتمل الإ 
كخ الد بالعشن» وليئن لبعض الورّثة | نيا دوا ذلك دوت القن لاحن ت 
فر ال ۰ ۰ 

ولا شترى المّأسورٌ رجل فأدْخَلّه دار الإسلام ا 0 
آحرُء فَأَدْخَلّه دارَ الإسلام» فالمشتري الأرّل اح من المالِكِ القديم› وليت لتا 
سا لد 
ير ال 1 > لکن إذا إذا أخذه المشتري الأول فللماِكِ 
القديم أن يأخدّه بالَمئيْنٍ إن شاء أو يَدَعَ ؛ ؛ لأنه لما أخذه المشتري الأول بالقَمنٍ فقد قام 
عليه بِالتّمنَيْنِ؛ > فكأنّهِ اشتراه بهذا القدرٍ من المالٍ ولم يوجدٍ الأسرٌ أصلا 

ولوأ عق الحربيُ العبدَ المَأسور في دار الحرب» أو دَبرَه أو Mae‏ 
فاستَؤْلدَهاء ثُمَ ظَهَرَ المسلمونَ عليهاء ؛ [فذلك کله جائڙ] ”» وعَتَفَتْ هي وأولادُهاء 
وكذا المُدَبَرُ والمكاتب . 

(أمَا) إذا أعتَقّه فلأنَ يَدّهِ زالَثْ عنه وهو مسلءٌ» فحَصّل في يَدِ نفسه فْعَتَقَ عليه كالعبدٍ 
الحربيٌ إذا خرج إلينا مسلمّاء 0 والتَسَبٌ يبت في دارٍ الحرب» 
وَهْرُ الحربيّ كموته» وإِنْ مات عَتَقَتْ أَمُ ولَدِهء كما إذا غَلَبَ عليه» وعِنْقُ المُدَبّرٍ لهذا 


"0 


. في المخطوط : «الطالب» . (۲) في المطبوع : «اشتراه)‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


9ه--- دح aw‏ 
المعنى» والمُكاتبٌ صار في يَدٍِ نفسه ؛ لِرّوال يَدِ المولى عنه وهو مسلمٌ فيَعْتِقٌ» ولأنّه إذا 
فهر المولى سقط عنه بَدَلُ الكتابق» فعَمّقَ لِرّوالٍ رِقّه» ولو كان المَأسورُ حُرًا فاشتراه مسلمٌ 
وأخْرّجّه إلى دارٍ الإسلام» فلا شيءَ للمشتري على الحُر؛ ؛ لأنّه ما اشتراه حقيقة ؛ إذ الح 
لايحتمل امَك ؛٠‏ لكئّه بَذَلَ مالا لاستخلاص الأسير بغير إِذْنِه» فكان مُتَطَرَّعَا فيه » فلا 
يَمْلِكُ الوُجوعَ عليه» وإِنْ أمَرّه الحُرٌ بذلك ففَعَلّه بأمره رجع عليه؛ لأنّه لَمَا أمَرَّه بذلك 

فكأنّه استقرّض منه هذا القدرّ من المال» فأقرّضّه إيّاهء ثُمْ أمَرَه أن يَدْفَعَهِ إلى قُلانٍ ففَعَلّ» 
فير جع عليه بحُكم الاستَف راض . 

ولو أسلَمَ أهل الحرب؛ ومَتاع المسلمينَ الذي أحرّزوه في أيديهم فهو لهم ولا حَقَّ 
للمالِكِ القديم فيه؛ لأنّه مال أسلّموا عليه؛ ومّنْ أسلّمٌ على مالٍ فهو له على لِسَانٍ 
رسول اللّه کا . 

هذا الذي ذَكّرنا حُكُمُ استيلاء الكافِر فأمّا حُكُمُ الشّراءء فنقول : الحربي إذا خرج إلينا 
فاشترى عبدًا مسلمًا تَبَتَ ”'' المِلْكُ له فيه عندنا؛ لكئه يُجْبَرُ على البيع » وكذلك لو خرج 
إلينا بعبيه فأسلَمَ في يله يُجْبَرُ على البيع . 

وعند الشافعي * رحمه الله: لا يجورٌ شراءٌ ا 
فان لم يَبِعْه حتّى دخل دار الحرب به ء E‏ 
دما لايعي 


عَنَقَ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى» 


وجه قولهماء أنّ لإحراز 7" الكافِر مالّه بدارٍ الحرب أثَرَا ““ في زّوالٍ العِصْمةٍ لا في 
وال املك فان مال الكافر مملولكٌ لته غيرُ معصوم . 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن القَابتَ للحَرْبِيّ بالشَراءِ يِلْكُ مجبورٌ على 
إزالَيه» فلو لم يه N EA‏ ؛ عدر 
الجبْرٍ بالإحراز بوجو » فيُوَدَي إلى ته َير المشروع» وهذا لا يجوز ثم طريق الزَوالٍ هو 
الإحرارٌ بالدّارٍ» وإنْ كان هو في الأصلٍ شرط زوالٍ المِلْكِ والعِصْمةٍ في استيلاء الكَفَارٍ 


)١(‏ في المخطوط : «يثبت»2. (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
() في المخطوط : «إحراز؟ . () في المخطوط : «أثره؟. 
(5) في المخطوط: «بوجهه» . 
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حدر تَخصيلٍ العِلٍَء 00 قيمَ الشّرط مُقامه على الأصل المعهود من إقامة الشرط مَقام العِلَةٍ 
e‏ 
ولو اشترى عبدًا ذبا فهو على هذا الاختلاف أيضًا؛ لان الحربيّ مجبودٌ على بيع 
اله مَيّ أيضّاء ولا يرك ليدخلٌ دار الحرب . 

3 أسلَمَ عبد لِحَرْبيّ في دار الحرب لا يَعْتِنُء وهو عبدٌ على حاله بالإجماع؛ لأ 
اليك وإِنْ كان واجبّ الإزالة لكن لا طريق لِلِرّوالٍ هاهناء فبّقيّ على حاله» ولو خرج 
هذا العبدُ إليناء فإ خرج مُراغِمًا لمولاه ولّحِقَّ بِعَسْكَرٍ المسلمينَ عََقَ ؛ لأنَ دار الحرب 
[/ ه"أ] دار قَهْر وغَلَبِةِه وقد قَهَرَ مولاه بخُروجه مُراغِمًا إِيَاهء فصار مُسْتَوْليًا على نفسه 
مُسْتَدْيمًا إَاهاء فيرو مِلّكُ الماك عنه . 


وقد روي أن رسول الله كَل قَالَ فِي إبَاقٍ عبيد الطائف: «مَوْلَاءِ عُتَقَاءُ الله سْبْحَائَه 
وتَعَاَى» 2١”‏ ولو خرج غير مُرَاغَم فان خرج بإذنِ المولى لِلتّجارةٍ فهو عبدٌ ِمولاه لكن يبيعه 
الاما ويف تمه مته لمولاه» ما كوه عبدًا لمولاه فلأته ‏ لم يخرخ قاهرًا مُسْتَوْليّاء ولاه 
ِلك مُسْتَحَق الزَّوالٍ بالإسلام . 

وأا وف تمه لمولاه» فلاته باعه على ڵکه» وكذا لو لم يخرّج مُراهِمًا ولكن طَهرَ 
المسلمونٌ على الذَارٍ يعْتَقَ ْم أيضًا؛ لأنّه لما أسلَّمَ فقد بة ق عليه ملك تشتف الزوال: 
ُحَْاجٌ إلى طريتي الروال» وقد جد وهو إحرائٌ نفيه بمنيه المسلمينَ» وإنه أسبَقُ من 
إحرازٍ المسلمينَ إِيّاه بدارٍ الإسلام ليَمْلِكوه ه فکان أولى» e‏ 
الَارِء ولكن باعه الحربيٌ من مسلم أو حَرْبِيّ» عَتَقَ عند أبي حنيفة قَبلَ المشتري البيعَ أو 
لم قبل + وعندهما لا بی . 

وجه قولهماء آنه كما زالَ مِلْكُ البائع عنه فقد نبت نَبَتَ يلك المشتري فيه» فلا يُعْتَقُ . 

وجه قول أبي حنيفةً رضي الله تعالى عنه: ما ذَكَرْنا أن خذاايلك مسكفى الروال 
موقوفٌ رَوالّه على سبب الرَّوالٍ أو شرط الزّوالٍ على ما بَيّنَاء فإذا عَرَضَه على البيع؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى : ر يِذ ضر برقم ( ٩‏ ) ومسلمء 
كناب : الإيمانء باب : معرفة طريق الرؤية» برقم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


(۲) في المخطوط : «فإنه). (۳) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
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ی ا 


والبيعٌ سببٌ لِرّوالِ الملكِ فقد رضي برّوالِهِ إلى غيره فكان برواله إليه أارضى» لأنّه استَحَقّ 


3 


ال وال غ ها انف وال ها لوال رط الروالن» 

ولو أسلَّمَ حَرْبِيٌ في دارٍ الحرب وله رَقِيقٌ فيهاء فخرج هو إلى دار الإسلام ثم تيه عبدٌه 
بد ولك راان او شلا فر صا رل لان خروعة إلى مولاه روهت ر 
ولو كان خرج مع مولاه لكان عبدًا ِمولاه كذا هذاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 

وأمّا بيانُ الأحكام التي تختَلِفُ باختلاف الدَارَيْنِء فنقول: 

لا بد أوَلاً من معرفة معنى الدَارَيْنِ» دار الإسلام ودار الكَفْر ؛ لِتُعْرَفَ الأحكامُ التي 
تخْتَلِفٌ باختلافهماء ومعرفةٌ ذلك مَبنيةٌ على معرفةٍ ما به تُصيرٌ الدَارُدارَ إسلام أو دار كُفْر 
فنقول : 

لا خلاف بِينَ أصحابنا في ان دار الكفْرِ تَصيرُ دار إسلام بظهورٍ أحكام الإسلام فيهاء 
واختلّفوا في دارٍ الإسلام» أنها بماذا تَصِيرُ دار الكَفْر؟ 

قال ابو حنيفة: إِنّها لا تَصِيدُ دارَ الكَفْر إلا بثلاث شرائط : 

احذهاء ظُهورٌ أحكام الكُفْرٍ فيها . 

والثاني: أن تكو متاخمة دار الكَفْر . 

وَالثَالِتُ: أن لا يَبْقَى فيها مسلمٌ ولا ذِْمَيّ م آهِنًا بالأمانٍ الأوّلٍء وهو أمانُ المسلمينّ . 

واقال ابو يؤشف محمد - رحمهما الله: إنها تَصيرُ دارَ الكفر بظُهورٍ أحكام الكَفْرٍ 
سوا رح ا : أن قولنا دار الإسلام ودار الكفْرٍ إضافةٌ دار إلى الإسلام وإلى الكفْرِء 
إا تضاف الذاذ إلى الإسلام أو إلى الكُفْرٍ لِظْهِورٍ الإسلام أو الكُفْرٍ فيهاء کا 
الجن دار السَّلامٍ, والتَارٌ دارَ البوار؛ e.‏ والبوار في الثَارٍ وظهورٌ 
الا لكر مور أحكامهما > فإذا هر أحكامٌ الكَفر في دار فقد صارث دار كُفْرٍ 

فصَّحََتِ الإضافة: ولهذا صارت لدان دار الإسلام بظهورٍ ا ا 

ارم فكذا تَصِيرُ دار الكَفْرٍ بظُهورٍ أحكام الكُفْرٍ فيها واللّه - سبحانه وتعالى - 


ا 
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(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله ا 
وَالكَفْرٍ ليس هو عَيْنَ الإسلام وَالكَمْرٍء زاتما المقضوة هو الأمن وَالَحَوْفٌ» ومعناه ان 
الأمانٌ إِنْ كان للمسلمينَ فيها على الإطلاق› والخؤف للكَمَرةٍ على الإطلاقي» [فهي دارٌ 
الإسلام» وإِنْ كان الأمانُ فيها للكَفَرةٍ على الإطلاق» والخوْفٌ للمسلمينَ على 
الإطلاق] » فهي دارٌ الكَفْرٍ والأحكامٌ مَبنِيَةٌ على الأمانٍ والخوْفٍ لا على الإسلام 
والكَفْرِء فكان اعتِبارُ الأمانِ والخؤْفٍ أولى» ٠‏ فما لم تقع قع الحاجة للمسلمينَ إلى الاستثمانٍ 
بَقَىَ قي الأمنْ القَابث فيها على الإطلاقي؛ فلا تَصيرٌ دارَ الكُفْرٍء وكذا الأمنٌ النَابتٌَ على 
الإطلاق لا يرول إلا بالمُتاحَمة دار الحرب» فِتَوَقَفَ (" صَيْرورَتُها دار الحرب على 
وُجودهما مع أنّ إضافة الدَار إلى الإسلام احثَمَلَ أن يكون لِما ُلنُمْ. واعكل اد يكرد يما ْ 
ناء وهو ُبوتُ الأمنٍ فيها على الإطلاق للمسلمينَ وإنْما يَنْبّتُ للكفّرة ق بعارض الذَّمَةٍ 
والاستئمان»ء فإِنْ كانت الإضافة لما عم َصيرٌ دار افر بما فم وإ كانت الإضافة لما 
ْنا لا تَصيرٌ دار الكَفْرٍ إلا بما فنا ٠‏ فلا تَصيرُ ما به [4/ ١‏ ٣ب]‏ دار الإسلام بَقينٍ دار الكفر 
بالشَّكُ والاحتمالٍ على الأصل المعهودٍ أن النَابتَ بيّقينِ لا يرول بالشَّكُ والاحتمالٍ» 
بخلافٍ دار الكَفْرٍ حيث تَصِيرٌ دار الإسلام ؛ لِظهور أحكام الإسلام فيها؛ ؛ لأنّ هناك 
التزجيح يجاب الإسلامٍ ؛ لِقوله يلِهِ: «الإسلَام يَمْلُو ولَا يُعْلَىا فزالَ السك على أن 
الإضافة إن كانت باعتِبار ظُهورٍ الأحكام ٠‏ لكنْ لا تَظْهَرُ أحكامٌ الكَفر إلا عند وُجود هِذَيْنٍ 
الشَرطَيْنِ - أعني المتاخَمة ورّوالَ الأمانٍ الأول VRE I YS‏ إلا 
IY‏ - سبحانه وتعالى - أعلم . 

و[على] ”*' قياس هذا الاختلاف في أرض لأهلٍ الإسلام ظَهَرَ عليها المُشركودء 
وأظهّروا فيها أحكامٌ الكَفْرِء ٠»‏ أو كان أهلّها أهلَّ ذِمَةٍ فنقضوا الذَّمَةَ وأظهّروا أحكامٌ 


() ليست فى المخطوط .  )۲(‏ فى المخطوط : : «فيوقف» . 
() أخرجه البخاري تعليقًاء كتاب ال جنائز» باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه . . . » من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

وبسئد حسن: أخرجه الدارقطني (۳/ 507)» برقم (' ١‏ والبيهقي في الكبرى (2)506/5 برقم 
»)۱۱۹۳١(‏ والروياني في مسنده 0030/5 برقم (۷۸۳) من حديث عائذبن عمرو رضي الله عنه» انظر 
إرواء الغليل» رقم (54؟7١).‏ 
(5) زيادة من المخطوط . 


الشَرْكِء هل تَصِيرٌ دار الحرب؟ 

فهو على ما ذَكَرْنا من الاختلافِ فإذا صارث دار الحرب فحُكُمُها إذا ظَهَرْنا عليهاء 
وحُكمٌ سائرٍ دورٍ الحرب سوا وقد دَكرْناه. 

ولو فتّحها الإمامٌ نُمَ جاء أربابُهاء فان كان قبل القسمةٍ أخذوا بغير شيءء وإِن كان بعدَ 
القسمة أخذوا بالقيمة إن شاءوا لِما ذَكَرْنا من قبلُ» وعاد المأخودٌ على حُكيه الأول 
الخراجيّ عاد خراجيًاء والحُشري عاد عُشْريا؛ٍ لأنّهذا ليس استحداثٌ المِلْكِء بل هو 
عَوْدُ قديم الِلّكِ إليهء فيَعودُ بوَظَيمَتِه إلا إذا كان الإمامُ وضّمٌ عليها الخراجَ قبل ذلك فلا 
ا ل لل ل ا ا ا 
تعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 
وَأما م التي تحتَلِفٌ باختلافي الدَارَيْن فأنواعٌ : 
منها: أن المسلمَ إذا زّنا في دارٍ الحربء أو سَرَقّء أو شرب الخمرّء أو قَذَفَ مسلمًا لا 

يُؤْحَذُ بشيء ء من ذلك ؛ ؛ لأن الإمام لا يَقْدِرُ على إقامةٍ الحُدودٍ في دار الحرب؛ لِعَدَم 
الولاية» ولو فعَلَ شيئًا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يُقَامُ عليه الحدٌ أيضًاء لأ 
الفعلٌ لم بق موجبًا أصلا . 

ولو فعل في دار الإسلام ثم هَربَ إلى دار الحرب يُوْحَدُ به؛ لان الفعلّ وقَعَ موجبًا 
للإقامق» فلا يَسْقْطُ بالهَرَبٍ إلى دارٍ الحرب . 

وكذلك إذا قَتَلَ مسلمًا لا يُوْحَدُ بالقصاص. وإِنْ كانعَمْدًا؛ لِتَعَذَُرِ الاستيفاء إلا 
المَتعةٍ؛ إذ الواحد يقاوم الواحدء والمَئَعةُ مُنْمَدِمةُ» ولان كونّه في دار الحرب أورَتَ 
شَبهة في الوؤجوب» والقصاص لا يجب مع الشَبْهةء ويضمنٌ الي خَطَأكان أو عَمْدَاء 
وتكونٌ في ماله لا على العاقِلة ؛ لأن الذية تجبٌ على القاتل ابتّداءً» أو لأ القَمْلَ وُجِدَ 
منه» ولهذا وجب القصاصٌ والكَفَارةُ على القاتلٍ لا على غيره» فكذا الدّيةٌ: تجبٌ عليه 
ابتِداءً وهو الصَحيح› الجائل فج SIOR Ee‏ د 


. في المخطوط : «اتصل»‎ )١( 
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المَنافع من التضْرَةٍ والهرٌء والشَّرَفٍِ بكثْرةٍ و العشائر» والبرٌ والإحسانٍ لهم ونحو ذلك؛ 
وهذه المعاني لا تَْصْلُ عند اختلا الدارينِء فلا تتحَملْ عنه العاقلة. 

وكذلك لو كان أميرًا على سَرِيّقٌء أو أميرَ جَيْشٍ ونا رجل منهم» > أو سَرَقَء أو شرب 
ا ا ا ا في امن ولك ؛ لأن الإمام ما 
فرّض إليه إقامةٌ الحدودِ والقصاص؛ ؛ لِعلْمه أنه لا يَقْدِرُ على إقامتها في دارٍ الحرب» إلا أنّه 
يضمئه السَرقةَ إن كان استَهْلكها ويُضَمِئه الذية في باب القَثْل؛ لأنّه يَقَدِرُ على استيفاء 
ضمان المال. ١‏ 

ولو غَرَا الخليفة أو أميرٌ الشَامَ ٠»‏ ففَّعَلَ رجلٌ من العسْكَرٍ شيا من ذلك أقام عليه الحدّ 
وَاقْمَصّ منه في العمْدٍ وضّمَّئه الدَيةً في ماله في الخطا؛ ؛ لأ إقامة الحُدودٍ إلى الإمامء 
وتَمَكُنهِ الإقامة بماله من القوّةٍ والشّؤكةٍ باجتماع الجُيوش وانقيادها لهء > فكان لِعَسْكرِه 


حُكُمٌ دارٍ الإسلام . 
ولو شد رجلّ من العشكر ففَعَلَ شيئًا من ذلك دُرِىّ عنه الحدٌ والقصاص ؛ لافتصار 
ولاية الإمام على المُعَسْكْرٍ . 


وعلى هذا [أيضًا] "© يخر الحربي إذا أسلّمَ في دارٍ الحرب» ولم يُهاجر إلينا فته 
مسلمٌ عَمْذَا أو أوخطا؛ ان لض ع ين رطا E‏ 
عندنا يَثْبّتُ بدارٍ الإسلام ؛ لأنّ التَقَوُمَ بالعِرّء ولا عِرَةَ إلا بِمَبَعةٍ المسلمينَ» وعند الشافعيّ 
خرص اللهدد اتقؤم يالك بالإسلام . 

وعلى هذا إذا أسلّمَ الحربيُ في دار الحرب - ولم يَعْرفَ أنّ عليه صَّلاةٌ ولا صياماء ثم 
خرج إلى دار الإسلام فليس عليه قضاء ما مضى . 

وقال أبو يوسف: أستَحسنْ أنْ یجب ]1/4[ عليه القضاء . 

(وجه) فوله: أن الضلاة قد وججبَثْ عليه جود سبب الوؤجوب وهو الوق ه وقترطه 
وهو الإسلامء والصلاة ةٌ الواجبة إذا فانّتْ نَت عن وقتها تُفُضَى ٠‏ کالہ مَيّ إذا أسلَّمَ في دار 
الإسلام ولم يَعْرِفٌ أن عليه ذلك حتى مضى عليه أؤقات لوراك * ثم عَلِمَ . 


ROR Rts 


(1) زيادة من | لمخطوط . 
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(وجه) قول أبي حنيفة: أنّ وُجوب الشّرائع يَعْتَمِدُ البلوعًء وهو الم بالؤجوب؛ لأن 
ل حقيقة الهلم 
ليسث بشرطٍ بل إمكانٌ الوصو إليه كاني» وقد ود ذلك في دار الإسلام؛ aE‏ 
الم بالشّرا: نع ولم يوجذ في دار الحرب؛ لأنّها تا دار الجهْلٍ بها بخلافٍ وُجوب الإيمانٍ» 
وشكر انعم وحُرْمة الكُثْرِ ٠‏ والكَفْرانِ ونح ذلك ا ا E‏ 
على الشرع ؛ بل تجب بمجَرّدٍ العقلٍ عندنا فإ أبايوسف رَوَى عن أبي حنيفةً رحمه الله 
(هلة العبار قال : كان أبو حنيفة رضي الله عنه) قول : لاعُذْرَ لأحدٍ من الخلْتٍ في 
جَهْلِهِ معرفة خحالقه ؛ ؛ لا الواجبّ على جميع الخلتي معرفةٌ الب جل جلاله وتَرْحيده ؛ ؛ لما 
يى من خَلْقِ السّماواتِ والأرض» وخَلْقٍ نفسِه» وساء كر ما حل الله - سبحانه وتعالى 
فأمًا الفرائض فَنْ لم يَخلمهاء ولم تله فإنٌ هذا لم تَتُمْ عليه جه کا بل 

على هذا إذا دل مسلمٌ أو َي دا الحرب بأمائ» فعائة حر عقة الا أو غيره من 
العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة؛ ومحمّدٍ - رحمهما الله - وكذلك 
لو كان أسيرًا في أيديهم أو أسلّمَ في دار الحرب ولم يُهاجز | ليناء فعاقَّدَ حَرْيئًا . 

وال ابو يوت لا يجوز للم في :دان لحرت إلا عا جوز تفي دان الإا 

وجه قوله (" أنّ آذ زمة الزبا ثايتة في حَقَ العاقدينَ» آنا في حَقّ المسلم فظاهر وأا 
کک بخان الكفار شاط رن بال سات كال ال ا : راهم 
اربوا وقد مهوا عَنَهُ © [الساء :151] ولهذا حرم مع الذّمَيّ والحربيٌ الذي دخل دارنا بأمانٍ. 

(وجه) قولهما: أن أخدّ الرّبا في معنى إتلاف المالٍ» وإتلافُ مال الحربيّ مُباحٌ؛ وهذا 
لاله لا ضمة لمال الحربيٌ؛ فكان المسلمٌ بل من أخليهلأبطريت الغذر والخيانة» فإ 
رضي به انعَدَمٌ معنى الدْرٍء بخلائ الذّميّ والحربي المُسْتامَنِ؛ #الأن أدوالينا صو 
على الإتلافٍ . 


ولو عاقَدَ هذا المسلمٌ الذي دخل بأمانٍ مسلمًا [أسكم] © هناك ولم يُهاجز إلينا جاز 
عند أبي حنيفةًء وعندهما لا يجوز ولو كانا أسيرَيْنِ أو دحلا بأمانٍ لِلتّجارة فتَعانّدا عقدَ 


)١(‏ في المخطوط : «أنه» . (5) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(۳) ليست فى المخطوط . 
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الرّبا أو غيره من البياعات الفاسدة لا يجورٌ بالاتفاق . 


ت 
3 


(وجه) قولهما: أن أخذ الرّبا من المسلم إتلاف مال معصوم من غير رضاه معن ؛ لأنَّ 
الشَرعَ حَرَمّ عليه أن تتطيبَ نفسّه بذلك بقوله له : «مَن رَادَ او اسئَرَّادَ فقد أَرْبَى) 0 
والسَاقط شرْعًاء والعدّمٌ حقيقةٌ سواءٌ فأشبة تَعَاقُدَ الأسيرَيْنٍ والتَاجِرَيْنٍ . 

(وجه) قول أب فة رضي الله عنه : أن أخُدٌَ ابا في معنى إتلاف المالٍ» ومال الذي 
أسلَّمَ في دار الحرب» ولم يُهاجرْ إلينا غيرُ مضمونٍ بالإتلافيء يَدُلُ عليه أن نفسّه غير 
مضمونة بالقصاص ولا بالدَيةٍ عندناء وحُرْمةٌ المالٍ تابعة لِحُرْمةٍ التّفس » بخلافي التَاجرَيْنٍ 
والأسيرَيْنِء فإنَّ مالّهما مضمونٌ بالإتلافِ . 

وعلى هذا إذا دخل مسل دار الحرب بأمانء فأدائه حَرْبِيٌ أو أدانَ حَرْبِياء ثم خرج 
المسلمُ وخرج الحربيٌ مُسْتمَنا فان القاضيّ لا يفضي لواحدٍ منهما على صاحبه بِالدَيْنٍ . 

وكذلك لو عَصَبَ أحدهما صاحبّه شيئًا لا يَقُضي [عليه] بالغصب؛ لان المُدايَنةَ في 
دارٍ الحرب وقَّعَتُ هَدرًا؛ لانهدام ولايّتنا عليهم وانعدام وِلايَتهم أيضًا في حَقَّناء وكذا 
َب ك واحدٍ منهما صادَفٌ مالا غيدُ مضمونٍ فلم يَنْعَقِذَ سببًا جوب الضَّمانٍ . 

وكذلك لو كانا حَرْيييْنِ دايّنَ أحدُهما صاحبّه ثُمْ خَرَجا مُسْتامَيْنِ ولو حرجا مسلمَيْنِ 
لَقْضىَ ” بالدَيْن بوت الولاية» ولا يُقُضَّى بالغصب لما ّتا إلا أن المسلم لو '* كان هو 
الغاصِبٌ يمت بان يد عليهم ولا يُقْضَى عليه؛ لأنّه صار غادرًا بهم ناقِضًا عَهْدَهِمء فتَلرَمُه 
التؤبةء ولا حمق التوْبة إلآ برَدٌ المغصوب . 

وعلى هذا: مسلمانٍ دخلا دار الحرب بأمانِ بأنْ كانا تاج رين مَكَلاً فمَتلَ أحذهما صاحبه 
عَمْدَا لا قصاص على القاتل لما بَيّنَاء وکا عا فمليه اله في ماله والكفارة؛ لأئهما 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب المساقاةء باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء برقم »)٠١۸۷(‏ وأبو داود» 
كتاب البيوع» باب: في الصرف» برقم (۹٤۳۳)ء‏ والترمذي» برقم :»)١١540(‏ والنسائي» برقم 


(4070)). وأحمدء برقم (۲۲۱۷۵). والدارمي» برقم (4/ا6؟)ء وابن حبان (۰)۳۹۰/۱۱ برقم 
»)010٥(‏ والدارقطني )/ 1۸(« برقم (04)› والبيهقي في الكبرى (ه/ «(YAY‏ برقم (TA)‏ من 
حديث عبادةبن الصامت رضي الله عنه . 

(۳) زيادة من المخطوط. )٤( ٠‏ فى المخطوط : «يقضي» . 

(5) في المخطوط: «لا» . ١‏ . 


© 


کک يي E‏ ا 

ry 
. الخطأ عند أبي حنيفةَ رضي الله عنه وعندهما عليه الكَفّارةٌ والدية‎ 

(وجه) قولهما: أن الأسيرَيْنٍ من آهل دارٍ الإسلام كالمشتامدين 4 و إثما الأشد ا 
عارض»› ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن الأسيرٌ مقهورٌ في يد أهلي الحرب» فصار تابعًا 
لهم فبطل تَقَوْمُه مُه - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا: الحربيٌ إذا أعنَقَ عبدّه الحربيّ في دار الحرب لا ينقد عندهما » وعند أبي 
يوسفٌ - رحمه الله - ُد وقيلَ لا خلافّ في التي أنه ينقد إنّما الخلافُ في الولاء أنه 


لدم 


هل يبت منه؟ عندهما لا يَنْيْتّ وعنده بشنت 

(وجه) قوله: أن رُكْنَ الإعتاق صَدرٌ من آهل الإعتاق في مَل مملوك للمُغْئقٍ» فيصحٌ 
كما لو أعتَقَ في دارٍ الإسلام . 1 

(وجه) قولهما: أن الإعماق في قار الحرب لا يفيد رَّوالَ المِلْك؛ لأنّ المِلّك في دار 
الحرب بِالقَهْرٍ واللبةٍ حقيقةٌ؛ فكل مقهور مملوكٌ» وكُل قاهر مالِكُء هذا باتهم فإنّهم 
لا يَعْرِفُونَ سِوَى القّدْرةٍ الحقيقيّة» حى إن العبدّ منهم إذا قَهَّرَ مولاه يَصيرُ هو مالكاء 
ومولاه مملوكاء وهذا لا يُفِيدُه الإعتاق في دار الحرب» فلا يوجبٌ رَوالَ مِلْكِ المالِكِ» 
هذا معنى قول مَشایخنا لأبي حنيفةً رضي الله عنه مُحْنَقُ بلِسانه مُسْتَرقُ بيده . 

وكذلك لو اشخرى را لايع عليه ؛ لأنّه لار يُعْتَقّ بصَريح الإعتاق فكيف يُعْتَقُ 
بالشراء وكذلك لو كبر أو كانه في دارٍ الحرب حى لو دخل دار الإسلام» ومعه مدر أو 
مُكَاتبٌ در أو كاه فى دار الحرب از غه لن ادنم إعتاق تضاف إلى ها بعد 
الموت» والكتابةٌتَعْلِينُ العِدْقٍ بشرط أداءِ بَدَلِ الكتابةء ثُمّ لم يَنْقُذْ إعتاقه المُلْجَرُء فكذا 
او اف 


)١(‏ في المخطوط : «أمن» . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «عن أبي حنيفة ومحمد». 
(4) في المخطوط : «قريبه؟ . 


م کتاب السو > GD‏ 


ولو اسنَولَدَ مت في دار الحرب صح استيلاده إيَاهاء حتّى لو خرج [إلينا] ''' بها إلى 
دار الإسلام لا يجوز بيعُها؛ لن الاستيلاة اقساب تبات لنب للوللد» والحربي من أهلٍ 
ذلك . 

N 
مَحَلَيّةِ البيع ؛ لکونِها + خُر من وجه قال النبي يك : «أعتَقَهَا ولَدَُاه ولو دخل الحربيّ إلينا‎ 
بأمانٍ ففَعَلَ شيئًا من ذلك تَقَدَ كله ؛ أنه لَمَا دخل بأمانٍ فقد لَزِمّه أحكامٌ الإسلام ما دام في‎ 
GS 


ت 


ولو دَيّرَ عبدّه في دار الإسلام م رجع إلى دار الحرب» وَخَلَفَ المُدَيّرَِ أو لف 
أمّ وده التي اسمَوْلَدَها في دار الإسلام؛ أو في دارٍ الحرب» ثم مات على كُفْرِه أو قُتِلَ أو 
Î‏ 

أمَا إذا مات أو قُتِلَ فظاهدٌ؛ لان أ الولد والمُّدَبّريْتَانٍ بموتٍ سَيهماء والمقتول 
ميت باجلهء وإن َم الك المغكرلة (واتا) إا أ فلاته صار رمملوكًا فلم يبق ی مالِكًا 
ضرورة. 

وأمًا مكاتيه الاي قانته و ا ودخل هو إلى دار الحرب فهو مُكاتّبٌ على 
حاله» وبَدَلُ الكتابة عليه وريه إذا مات . 

وكذلك الهو والودائمٌ اليو التي له على الئاس » وما كان لئاس عليه فهي كلها 
على حالها إذا مات ؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمانٍ ومعه هذه الأموال » فكان كم الأمان 
فيها باقيًا . 

وكذلك لو ظَهَرَ على الدَارٍ فهرب الحربيٌ أو قُيِلَ ولم يَظْهَدْ على الدَارِء فيه على 
حاله يَعودُ فيأخذٌ» أو يجيء وره فيأخذوئّه له . 

أماإذا َب ولم قل ولم بوسر فظاٌء وأا إذا يل ولم طهر فلا ماله صاد مير 

ريه فيجينوق فيأخذوثه؛ والمْكائبٌ على حاله يي إلى وليه فيْت» قاتا ذا شور 

تقار ر ولم يَظهَرْء أو طَهَرَ وقتِلَ يُعْتق مكاتبه . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الحرب». 


بف مر" ولم شه تظامر؛ لان مَك الاسر وكفا ذا و 
ويل ؛ ؛ لأ المَثْلَ بعد الور قَثْلُ بعدَ الأسرء ويَبْطُلُ ما كان له من الدَيْنِ ؛ لما دکرنا أنه 
بالأسرٍ صار مملوكًا فلم يبن مايكاء » فسَقَطْت دونه ضرورةً» ولا يَصيرٌ مالِكا للأسر؛ لن 
الدَيْنَ في الذَّمَةِ» وما في الذَّمَةٍ لآ يشمن ع 

E‏ ما ةميخ o‏ تفط افا أنه لو قي لَتَعَلَنَ برَقَبَِهِ فلا يخلّصٌ السب 
لِلسّابي ]٣۷ /٤[‏ 

وأمًا ودائعغه فهي (فيء لجماعة) " المسلمينَ . 

(ووجهه): أن يَدَه عن يَدِ الغايِمينَ أسبّقٌ» والمُباح مُباح لِمَنْ سَبَقّ على لِسانٍ 
رسول الله كله . 

وجه ظاهر الرواية: أن يد المودّع يذه تقديرّاء فكان الاستيلاءٌ عليه بالأسر استيلاءً على 
ما في يل تقديرًاء ولا بخص به الغايمون؛ لأت مال لم يُوْحَدْ على سبيل الَهْرِ والغلَة 
EES‏ > فكان فيْئًا حقيقة حقيقة لا عَنيمةء فيوضَمٌ موضِم الفيْءٍ وأما الرَهْنُ فعند أ بي يوسف 
ع للمُرْتَهن بِدَيْنِه» والریادة له 

وعند محمّدٍ - رحمه الله - يباع فيَسْتَوْفي قدرَ دَيْنِه» والرّيادةُ في جماعة المسلمينَ 
واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

فصل [في أحكام المرتدين] 


مَا بِيانُ أحكام المُرْتَدِينَ فالكلامُ فيه في مَواضِعَ : 


في بيانٍ رن الرّدَةٍ 
وفي بيانِ شرائطٍ صِحَةٍ الرّكْن . 


وفي بيا حُكم الرْدة. 
انا ؤْكُئُهاء فهو إجراءً كلمةٍ الكَفْرٍ على النّسانٍ بعدَ وُجودٍ الإيمانء إذِ الرَدةُ عبارةٌ عن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «في جماعة». 


حم کتاب اسیو > GY)‏ 


الأجوع عن الإيمان» فالمُجوعٌ عن الإيمانِ يُسَمّى رده في عَرْفي الشرع . 

َأمَا شرائط صكتها فأنواعٌ : ۰ 

منهاء العقلٌء فلا نَصِحٌ ردَةُ المجنونٍ والصَبيّ الذي لا يَعْقِلَ؛ لأنْ العقل من شرائط 
الأهليّةِ خصوصًا في الاعتقاداتٍ. 

ولو كان الرّجلٌ ممن يجن ويُفِيقٌ فن ارد في حال جُنونه لم يصع وإنٍ ارت في حال 
إفاقته صخت ؛ جود دليل الدُجوع في إحدى الحالتَيْنِ دون الأخرى» وكذلك السَّكرانٌ 
الاب العقل لا تح دنه استحساناء والقياس أذ ثح في حن الأحكام. 

(وجه) القياس: أن الأحكام مَبنيّةٌ على الإقرار بظاهر اللّسانِ لا على ما في القَلْبِء إِذْ هو 
اا لاي فت 117 علي 

(وجه) الاستحسان: أن أحكام الكفر مَبنيهٌ غل الكَفْرِ > كما أن أحكام الإيمان ية على 
الإيمان» وَالأيْمَانٌ ا يرجعانٍ إلى التصديقٍ والتكذيب» وَإِنّْما الإقرارٌ دليل عليهماء 
وإقرار الّكْرانِ الذّاهب العقل لا يَضْلُحُ لاله على التذيب» فلا يصح إقراره . 

وأا البلوٌ فهل هو شرطٌ اختُِفَ فيه؟ قال أبو حنيفة ومحمّدٌ رضي الله عنهما: ليس 
بشرط فتَّصِحٌ رِدَةٌ الصّبِيّ العاقِلٍ . 

وقال ابو يوست - رحمه الله؛ شرطٌ حتَّى لا نَصِحٌ رِدَنّه . 

(وجه) قوله: أنْ عَفْلَ الصّبيٌّ في التَصَرّفاتِ ATT‏ بالعدّم ؛ ولهذا 
لم بصخ علا وعتائه وتيعاله: وال مضرة مخفا فات الإ بقع مخضا ٠‏ 
ذلك صح إيمائه ولم تَصِحّ رده . 

(وجه) قولهما أنّه صَحَّ إيمانّه فتَصِحٌ دنه وهذا لأنّ صِحََةٌ الإيمانٍ وَالرَدةِ مَبنيةٌ على 
جو الإيمانٍ والرَدَْ حقيقةٌ؛ لأ الإيمان والكُثْرَ من الأفعالٍ الحقيقيّة» وهما أفعال 
جارحة © القَنْبٍ بمنزلة أفعالٍ سائر الجوارح» والإقرارٌ الصّاورُ عن عَقَلٍ دليل 
وجودهماء وقد وُجِدَ هاهنا إلا أّهما مع رُجودهما منه حقيقةً لا يقل ولكن يُحْبّس لما 
ي 


(1) في المخطوط : «يقف» . (۲) في المخطوط : «ملحقة) . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المطبوع: «خارجة . 


GD 


تدك إن قاف الل كيان كد 


ت 
.- 


والقَْلُ ليس من لَوازِم الرّدّةٍ عندنا فإنّ المُرْتَدَةَ لا تقْتَلُ بلا خلا بِينَ أصحابناء ولد 
موجودةٌ وأمًا الذُكورةٌ فليستُ بشرطٍ فتَصِحٌ رده المرأة عندنا؛ لكثها لا يتل بل جيك على 
الإسلام؛ وعند الشافعيّ - رحمه الله - تُقْتَلُ؛ وسّتأتي المسألةٌ في موضعها إن شاء الله 
ا 

ومنهاء الطَوْعٌ » فلا نصح رِدَة المُكْرّه على الرّدَةٍ استحسانًا إذا كان قله مُطْمَيئا بالإيمان» 
والقياسٌ أن نَصِحَّ في (أحكام الذَّنْيا وسَنذكرُ) ”'' وجة القياس والاستحسانٍ في كتاب 
الإكراه إن شاء - الله تعالى والله اعلم . | 

وَأمَا حُكُمُ الرَدَةِ فنقول - وباللّه تعالى التَؤْفِيقٌ : إنَّ لِلرّدَةِ أحكامًا كثيرة . 

بعضها يرجم إلى نفس المُرْتَد . 

وبعضها يرجعٌ إلى مله . 

وبعضها يرجعٌ إلى تَصَرُفَاتِه . 

وبعضها يرجم إلى ولّدِه. 

أا الذي يرجم إلى نفسه فأنواغٌ : 

منها: إباحةٌ ده إذا كان رجلا حُرًا كان أو عبدًا؛ لِسُقوطٍ عِصْمَتِهِ بالرَدة . 

RE‏ شو دل بوتوادا فتلي 7 "بوعل تسوت لما تدك جع رن 
وا كله أجمعتِ الصّحابةٌ رضي الله عنهم على َتْلِهم . 


(1) في المخطوط : «حق الأحكام وقد ذكرنا». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: لا يعذب بعذاب‌الله» برقم »)۳٠٠۷(‏ [وطرفه: 
۲.)). وأبو داودء كتاب الحدود» باب : الحكم فيمن ارتد» برقم (١١٤)ء‏ والترمذي» برقم 
)1€06۸(« والنسائي» برقم »)5٠69(‏ وابن ماجه» برقم (7566)., وأحمدء برقم »)۱۸۷٤(‏ وابن حبان 
)7/1۰( برقم (٥۷٤٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ١1۲)ء‏ برقم .)1۲۹١(‏ والدارقطني (/ 
4) برقم »)٩٩(‏ والبيهقي في الكبرى (۸/ »)١10‏ والطبراني في الكبير (١٠/۲۷۲)ء‏ برقم 
٣‏ والحميدي في مسنده /١(‏ 44 ؛ برقم »)٥۳۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده »)٠١ /١(‏ 
برقم (5745)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)077 برقم (۲۸۹۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


حم کتاب نسب _> Gr)‏ 


ومنها: أنه يُسْتَحَبُ أن يُسْتَتَابَ ويُعْرَض عليه الإسلامُ لاحتمالٍ أن يُسْلِمَء لكنْ لا 
يجبٌ؛ لان الدّعوةٌ قد بَلَمَنِْ فإ أسلَّمْ فمرحَبًا وأهلاً بالإسلام» وإنْ أبَى تَظْرَ الإمام في 
ذلك فإنْ طْيع في تَوْبَتِهء أو سَألَ هو التأجيلٌ» أجّلَّه ثلا ثلاثة أي م ون لم يَطمع في تَوْبيهِ ولم 
يسال هو التأجيل» قله من ساعَته . 
ولام فاماروة ع وا Gg‏ عليه رجلّ [4/ ۳۷ب] من 
جَيْش المسلمينَ» فقال: هل عندك ”من مُغْرية حبر ؟ قال : نَعَمْ رجلٌ كفَرَ باللّه تعالى 
عد إسلايه فقال نا ر رضي الله عت : ماذا فعَلتُمْ به قال : قَرّبناه فضرَبنا عَنّقَه فقال 
سلدنا عمد رضي الله عة : مَل طَيَّنْتُمْ عليه بيا ثلانّاء وأَطعَمْتّموه کل يوم رَغيفاء 
OI Ss‏ < ودف اديت الم ا 
اج ولم ا وك ار اا بی : 
ومّكذا روي عن سَيّدِنَا علي - كوم الله وجهّه E‏ لل 
وتلا هذه الآية: #إنَّ لذن اما كدرو شق > موکوا ثم أَرْوَادُوا € [النساء :/ا"1] 
ولان من الجائز أله عَرَضَتْ ”© له شه حملن على الد فْوَجُلُ ثلانالعَلّها تَكشِفُ في 
هذه المدةء فكانت الاستتابةٌ ثلانًا وسيلة إلى الإسلام - عسّی - فندبٌ إليها فن قَتَلّهِ إنسانٌ 
قبل الاستتابة يُكْرَّه له ذلك» ولا شيءَ ء عليه لِرَّوالٍ عِضْمَتِه بالرَدَةٍء وتَوْبَيِه أن يأتي 
بالشّهاتينِء ويّبرأ “ عن الدَّيْنٍ الذي انتقَلَ إليه فان تاب ثم ارد ثانا فحكمُه في المَرْة 
القانية كحكيه في المَرَةٍ الأولى آنه إن تابٌ في المَرَةٍ التانية قُبِلَتْ تَوْبَنُهه وكذا في المَرَةٍ 
الَالغة والرَابعةٍ؛ لِوّجِودٍ الإيمانٍ ظاهرًا في كَل كرَةٍ؛ لِوُجودٍ رُكْنِه ٠‏ وهو إقرارٌ العاقِلٍ 
وقال الله - تبارك وتعالى -: ل ای ءامنا شي کقروا فر اموا ر كوأ [النساء :150] 


. في المخطوط | اعندكم؟ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
والبيهقي في‎ 2»)١445( أخرجه مالك كتاب الأقضية» باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام برقم‎ )۳( 
الكبرى (۸/٦۲۰)ء والشافعي في مسنده (۳۲۱/۱)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (١/١٤٤)ء برقم‎ 


0 (7165") من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه . 


(5) أخرجه البيهقي في الكبرى .)٠١ ٠۷/۸(‏ وابن أبي شيبة و برقم (18945) من 
قول عليبن ن أبي طالب رضي الله عنه . 

(5) فى المخطوط : «اعترضت؟. (7) فى المخطوط: «يتبرأ» . 

(۷) في المخطوط : «دليله». ١‏ 


هته ا 


فقد أَثبَتَ - سبحانه وتعالى - الإيمانَ [له] ''' بعد وُجودٍ الرَدَةِ منه والإيمانٌ بعد (رجوو ' 
الرقة لا يحتملٌ الد إل آله إذا تاب في المََةٍ الرابعة بضر الإمامُ ويُخلَي سبي . 

دروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا تابَ في المَرة الال حبس الإمامُ ولم 
يُخْرِجْه من السّجْنِ حتّى يَرَى عليه [1, ر1" خشوع التَرْبةٍ والإخلاص . 

وأمًا المرأةُ فلا بباح دَمُها إذا ارتَدّتْء ولا يُقْئَنُ عندناء ولكتها * تَجْبَّرُ على الإسلام» 

داجباڙها على الإسلام أن تُحْبَسَ وتخرّجَ في كَل يوم فُتتابُ ويُغْرَضٌ عليها الاسام 

فإِنْ أسلمتُ وإلا حبست ثانيّاء ٠‏ مكذا إلى أن نلم او موت . 

وذكر الكزخي - رحمه الله - وزادَ عليه - تَضْرَبٌُ أسواطا في کل مَرَوَ تخرج تَعْزِيرًا لها 
على ما فعَلَّتٌ . 

وعند الشّافعىٌ - رحمه الله - تقل لموم قوله عله : من بَدَلَ يته فاُْلُوه؛ ولان عِلَّةَ 
إباحة الدّمٍ هو الك بعدَ الإيمانء ولهذا قي الرّجلٌ وقد رحد منها ذلك» بخلاف الحريية 
وهذا لان الكْرَ بعد الإيمانِ أغْلَظُ من الكُثْرٍ الأصليٌ؛ ؛ لأن هذا رُجوعٌ بعد القَبولٍ 
والوقوفٍ على مَحاسن الإسلام وحُجَچه» وذلك امتناٌ من القّبولٍ بعد التمَكن من الوؤقوفٍ 
دون حقيقةٍ القوي فلا يَسْتَقَيمُ الاستذلال © . 

(ولنا) ما روي عن رَسُولٍ اللّهِ كله أنه قَالَ: : لا لوا امراة ولا لياه ولان القغل إتما 
شرع وسيلة إلى الإشلام بِالدَّعُوةٍ إليه بأعلى الطريقَيْن عند دقوع اليأس عن إجابَتِها 
بأذناهماء وهو دعوةٌ “الان بالاستّتابة» بإظهار ا ن الإسلام والنّساءٌ أتباع الرّجالٍ في 
إجابة هذه الدَّعْوةٍ في العادةء فَإِنّهُنَ في العاداتٍ الجارية يُسْلِمْنَ بإسلام أَزُواجهنّ على ما 
روي أنَّ رجا أسلَم وكانت تحته حمس نِسُوةٍ فأسلمنّ معه . 

٠‏ وإذا كان كذلك فلا يقح شرع القغل في حَقّها وسيلة إلى الإسلام» فلا يُِيدٌ ولهذا لم 
تفل الحربية بخلافي الرّجلٍ فإ الرجل لا ينب أي غيره» خصوصًا في | أمر الذينٍ بل بُ 

ري نفيه» فكان رَجاء الإسلام منه ثا » فكان شرع ع القَثْلٍ مُفيدَاء فهو الفرْق . 
والحديث مَحْمولٌ على الذكور عملا بالدّلائلٍ صيانة لها عن التناقُضٍ . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وجوده). 
0 ا () في المخطوط : «الاستبدال». 


حر _كتب لسر > هته 


وكذلك الأمةٌ إذا ارئَدتْ لا تُقْتَلُ عندناء وتُجْبَدُ على الإسلام» ولكن يُجْبِرُها مولاها إِنٍ 
احتاجَ إلى خِدْمَتهاء ويحيسّها في بيتّه؛ لأنَ مك المولى فيها بعد ارد قائم؛ وهي 
مجبورةٌ على الإسلام شرْعًا فكان الَف “إلى المولى رعاية لين ولا يَطؤْهاء لال 
المَرْتَدَة لاڪ لأحد: 

وكذلك الصّبِئٌ العاقِلٌ لا يُقْتَلُه وإ صَحَتْ رِدَنّه عند أبي حنيفة ومحمَّد رضي الله 
عنهما؛ لان قل البايغ [بعد الاستتابةٍ] ”' والدّعُوةٍ إلى الإسلام ا وإظهار حُجَجه 


و 


ل e‏ من الصبي »> فكان 
الإسلام بالحبْس؛ لأنّ الحبْسٌ يكفيه وسيلة إلى ا ْ 

وعلى هذاء صب أبُواه مسلمان حتّى حُكِمَ بإسلايه نبا لأبَوَْ فلع كافرًا ولم يُسْمع منه 
إقرار باللّسانٍ بعد البلوغ لا يُقتَل؛ لانعدام الرَدَوٍ منه إِذْ هي اسم ]/ [A‏ للتكذِيبٍ بعد 
سابقة التصديقي» ولم يوجذ منه القضديق بعد البلوغ أصلا لانهدام دليِه وهو الإقرار 
حتى لو ار بالإسلام ثم ارد يل جود الرَدة منه بؤجود دليلها وهو الإقرارٌء فلم يكن 
الموجودٌ منه رة حقيقة فلا يُْتَلُ» ولكنّه يُحْبَسٌ ؛ لأنّه كان له حُكمٌ الإسلام قبل البلوغ . 

ألاترَى أ نه حُكِمَ بإسلايه بطريتي العَبَعيَة؟ والحُكُم في إكُسابه كالحكم في [كسابٍ 
المُْئَدٌ؛ لأنه مُرْئَدٌ حُكُمًا وسَنذكرٌ الكلام في إكساب المُرْتَدٌ في موضعه إن شاء - الله 
ا 

ومنهاء (حُرْمةٌ الاسترقاق فن المُرْتَدٌ) © لا يُسْتَرقٌ» وإنْ لَحِقَ بدارٍ الحرب؛ لأنّه لم 
يُشْرَعْ فيه إلا الإسلامٌُ أو السّيْفٌ؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: نميو ر سلود [الفتح 
:] وكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم أجمّعوا عليه في زَّمَنِ سينا أبي بكر رضي الله عنه 
ولأ اسزقاقٌ الكافر لِتَوَسُلِ إلى الإسلام واسترقاقه لا يَقَعُ وسيلة إلى الإسلام على ما 
تفن قله ولونا نيك 0 لاف المُرّئَدَة إذا لقت دار 


. في المخطوط : «الدفع؟. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أن المرتد؟.‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «الجزية».‎ )5( 


@ ا 6 


الحرب» آنها تُسْتَرَقَ؛ ؛ لاله لم مُشْرَع َلُهاء ولا يجوز إبقاء الكافِر على الكُثْرِ إلآمع 
الجرية أو مع مع ارقا ولا جزيةٌ على النُسوان» فكان إبقاها على الكُْرٍ مع الرَق انع" 
للمسلمينَ من إبقائها من غير شيء وكذا الصحابة رضي الله عنهم استَرَقُوا ننساء مَنِ ارد 

من العرّبٍ وصِبْيائهم حى قبل : : إن م محمد ابن الحتفية» وهي خَوْلةٌ بنتُ إياس كانت من 
سبي بني حنيفة . 

ومنها: حُرْمةٌ أحذٍ الجزية» فلا تُوْحَدُ الجزيةٌ من المُرْتَرٌ لما ذَكَرْنا . 

ومنها: :أن العاققلة لا تَعْقٍل جنايته لما كنا من قبلٌ أن موجبٌ الجنايةٍ على الجاني: 
وَإِنّما العاقِلة تَتَحَمّلُ عنه بطريق التَعَارُنِء والمُوْتَدُ لا بُعَاوَنُ . 

ومنها: الفُزقةٌ إذا ارد أحدُ د الرَّوْجَيْنِ» 2 إن كافك الوذ هق النمر أو كافك فر تخي 
طَلاني بالاتفاتي» ون كانت من الرّجلٍ ففيه خلافٌ مذكون ر في كتاب التکاح» ولا تتفم 
هذه ارق بالإسلام ولو ارد اجان مَعّاء أو أسلّما مَعَاه فهما على يكاحهما عندنا 
وعند زُفَرَ - رحمه الله - فسّد التُكاحٌ» ولو أسلّمَ أحدّهما قبل الآخر فسَّدَ التُكاحُ 
بالإجماع . وهي من مُسائلٍ كتاب التكاح . 

ومنها آله لا يجوز كاه [لما ذكرنا] ؛ لأله لا ولاية له. 

ومنها: حُرْمة ذَبِيِحَتِه ؛ لأنّه لا يِل له لما کون 9 , 
e‏ 

ومنها: أل تخبط اا ت بنفس الْرّدَة عندناء وعند الشافعيّ - رحمه الله - بشريطة 
الموتِ عليها عليهاء وهي مسال كتاب الصَّلاوَ. 

ومنها: أنه لا يجبٌ عليه شيءٌ من العباداتٍ عندنا ؛ ؛ لأنّ الكمّارَ غير مُخاطبينَ بشرائمَ هي 
عباداتٌ عندنا . 

وعند الشّافعيّ - رحمه الله - يجب عليه وهي من مُسائلٍ أصول اله . 


وأا الذي يرجغ إلى ماله: فثلاثةٌ أ أنواع : 


. زيادة من ا لخطوط‎ )١( 
(؟) تقدمت هذه الفقرة في المخطوط عن السابقة لها.‎ 


حم كتب لسبر_ > هنته 


حم المِلّكِ وحُكُمْ الميراث» وحُكمُ الذَيْنٍ . 

أمَا الأول فنقول: لا خلا في أنه إذا أسلّمَ تكو أمواله على حُكُمٍ يه ولا خلاف أيضًا 
في أنه إذا مات أو كَل أو لَحِقَّ بدا الحرب تزولٌ أمواله عن مله واخملِفَ في أنه تزول 
بهذه الأسباب مقصورًا على الحال» » آم بالردة من حين وُجودها على التَوَقْفٍ؟ فعند أبي 
يوسفٌ ومحمّدٍ - رحمهما الله - مِلْكُ المُرْتَدٌ لايَزولٌ عن ماله بِالرَدَقِ وإنّما يرول 
بالموتٍ أو القَثْلٍ أو باللّحاقٍ بدارٍ الحرب . 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه المِلْكُ في أمواله موقوفٌ على ما يَظْهَرُ من حالِه . 

وعلى هذا الأصل ب بي (" حُكُمٌ تَصَوُفَاتٍ المُرْتدٌ أنها جائزةٌ عندهما كما تجو من 
المسلمء حتى لو أعمَقَ أو كبر آو كاب أو باع أو اشترى أو وهب تمد ذلك كُلّه؛ 
0 تَصَدُفَاتِه موقوفةٌ لِؤُقَوفٍ أملاكه» فإ أسلّمَ جاز كُلَهء ون مات أو فيل أو لَحِقَ 
[بدارٍ الحرب] ”" بطل كله . 

(وجه) قولهما أن المِلّك كان اتا له حالةً الإسلام جود سبب المِلْكِ وأهلييه وهي 
الحرَيةُ والردةٌ لاونم في شيءٍ من ذلك ثُمْ اختلفا فيما بيتهما في كيُْفيةٍ الجواز» فقال أبو 
يوسفٌ - رحمه الله ا الصحيح . 


وقال محفذ - رحمه الله جوارٌ تَصَدُفاتِ 7 المَريض مَرَضٌ الموتِ. 
(وجه) قول محمّدٍ رحمه الله: 55 رف التَلّفٍ ؛ ؛ لأنّه يُفْجَلُ > فأشبّة المَريض 
مَرَض الموتِ . 


وجه قول ابي يوسط: أن اختيارٌ الإسلام بيده فيُمْكِنُه الُجوعٌ إلى الإسلام فيخلّصُ عن 
لفل والمَريضٌ لا يئه دهم المََضٍ عن نفيه» فاتى يتشابهان . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: ؛ اتوخة س وال ايلك وهو الؤذة؛ لأنها ست 
لرُجوب القَْلِء والقيْلُ سببٌ لٍحُصول الموتِ» فكان زوا الولْكِ عند الموت مُضافًا إلى 
1 السب /٤[‏ ۳۸ب] السَابتيء وهو الرَدَهُ ولا يُمْكِنْه اللّحاقٌ بدار الحرب بأموايه ؛ ۽ لأنّه لا 
e‏ » فيئقَى ماله فاضا عن حاجَيه» فكان يَنْبَغي أن يُحْكُمَ برّوالٍ مِلْكه 
E SS‏ 


. فى المخطوط : «يبني) . (۲) في المخطوط: «عنده)‎ )١( 
في المخطوط : «تصرف».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


5 


للحالء إلا آتا قفا فيه لاحتمال العؤد إلى الإسلام؛ ؛ لأنّه إذا عاد تَرْتَفِعٌ الرَدَةُ من 
الأصلِ» ويُجعَلَ كأن لم يكن. کان لوت في الال لحا اذیا اماز فا م 
يَيّنَ أن الد لم كن سببًالرَوالٍ الذْكِ لارتفاعها من الأصل . تَبَيِّنَ أن تَصَرُّفَه صادّفٌ 
مَحَله فيصحٌ ٠‏ وان قُتِلَ أو مات أو لَحِقَ بدار الحرب E‏ ن "١‏ آتها وفحت سببًا لِلرُوالٍِ من 
حي ُجودهاء فين ”أذ الك كان زا من حين جود ال لان الكملا كاي 
عن سببه» فلم يُصاوف التَصَرّفٌ مَحَلَّه فبَطَلَ» فأمًا قبل قبل ذلك كان ملكه موقومًا فكانت 
تَصَرُفاته امَنِيةُ عليه موقوفة ضرورةٌ وأجمّعوا على أنه يصح استيلاده حتّى نه لو اسَولة 
أمته فادَعَى ولَدَهاء أنه يَنْبْت النَسَبُء وتّصيرٌ الجارية أ ولد له . 

أا عندهما فلأنَ المَحَلّ ملو له ملكا تانّاء وأمّا عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلن 
للك الموقوق لا بكوذ أذتى حالامن حن اليك كُح الك تفي لخ 

وأجمّعوا على أنه يصح طلاقُه؛ وتسليمُه الشّفْعة؛ ؛ لأن ال لا وئر في ملك التكاح؛ 
والتَابتُ لِلشّفِيع > کی لا يحتمل الإذت: ومُعَاوَضَئُه موقوفةٌ بالإجماع ؟ لأنها مَبنيّة 00 
ال 56 

(وأمَا) المرْتَدَُ فلا زول يلها عن أموالها بلا خلافٍ؛ فتجوثٌ تَصَرفانُها في مالِها 
بالإجماع؛ ااال + قلم تكن وذنها سبال رال لها يلكهاء وإذاعْرِفٌ ”" حَُكُمُ 
مِلْكِ] ^ الَجُوْتَدٌ د وحال تَصرفاته الَبنيةٍ عليه فحالٌ المُرَةٌ لا يخلو من أذ ينم ا 
يحوت أو نفل » أو بلحو يداز ر الحرب فان أسلَم فقد عاد على حُكُم مِلْكه القَّديم ؛ ؛ لأنّ 
ال اقث من الأصل حُكماء ولت کان لم نکن أصلاء وإذ مات أو فل صار مال 
لِورثته» وعَتَقَ امات أولاده ومُدَّروه ومُكائبوه ° 'إذا أذّى إلى ورَئَيِه وتَجل الذّيودٌ التي 
عليه وَتُقْضَى عنه؛ لان هذه أحكامٌ الموتٍ. وكذلك إذا لَحِقّ بدارٍ الحرب مُرْئَدّاء وقضى 
القاضي بلّحاقِه ؛ لأنَ النّحاقَ بدارٍ الحرب بمنزلة الموتٍ في حَقٌّ روا كه عن أمواله 
المْروكة في دار الإسلام؛ لأ زوالَ المِلْكِ عن المالٍ بالموتِ حقيقةٌ يكونه مالاً فاضا 

ي دار 

)١(‏ في المخطوط : «يتبين» . (؟) في المخطوط : افيتبين؟. 
(۳) في المخطوط : «عرفت». (4) ليست في المخطوط . 
(45) في المخطوط : «مكاتبه» . 


م کتاب سبع > هته 


عن حاجّتِه لانيهاء حاجَيه بالموتٍ وعَحزه عن الانتفاع به وقد جد هذا المعنى في 
اللّحاقٍ ؛ لأ الما الذي في دار الإسلام خرج من أنْ يكود مُنْتَفَعَا به في حَقّه» لعَجْزِه عن 
الانيفاع به» فكان في “ حم المال الفاضِلٍ عن حاجَيه لعَجْزِه هعن قضاءٍ حاجّتِه به 
فكان التّحاقٌ بمنزلة الموتِ (في كويه) ”" مُزيلاً للمِلكِ» ؛ فإذا قضى القاضي باللّحاقٍِ»ء 
م بشت أَّهاتٍ أولاده ومُدَبّريه ويقْسَمُ ماله بين وليه نجل دُيوثه الموَجُلةُ؛ لا 
هذه أحكامٌ مُتَعلَّةٌ بالموتِ» وقد جد معتى . 
وأمًا المُكائتُ فيُودَي إلى ورَنَيِهِ فيعْتَقُ» وإذا عَنَقَ فوّلاؤٌه للمُرْتَدٌ؛ لأنّه المُْتِقٌ . 
ولو لَحِقّ بدار الحرب د نم عاد إلى دار الإسلام مسلمًا فهذا لا يخلو من ع أحدٍ وجهَيْن : 
احذهما: أن يَعودَ قبل قضاءٍ القاضي بلحاقه بدار الحرب . 


والثاني: أنْ يَعودَّ بعد ذلك . 

إن عاد قبل أن يفضي القاضي بلّحاقِه عاد على حم أملاكه في المُدَبّرينَ وأهاتٍ 
الأولادٍ وغير ذلك؛ ؛ لِما ذَكَرْنا أنَّ هذه الأحكام مُتَعَلّقةُ بالموتٍ» واللْحوقٌ بدار الحرب 
ليس بموتٍ حقيقةٌ لكتّه يَلْحَنُ بالموتٍ إذا انّصَّلّ به قضاء القاضي بالنّحاقء [فإذا لم صل 
به لم يَلْحَقْ ٠‏ فإذا عاد يَعودُ على حم كه وإنْ عاد بعدّما قضى القاضي باللّحاقي] "" 
ناو جك من تنالهافى يل ورک ناله نهو اق به لأ ولَّدّه جْعِلَ خَلّهَا له في ماله » فكان 
تَصَرُفُه [في ماله] * بطريتي الخلافة له (كأنه وکیله) » فله أن يأخدّ ما وجَدَه افا غل 
حالهء 8 زالَ مِنْكُ الوارثِ عنه بالبيع » أو بِالعِتْتقء فلا رُجوعَ فيه لأنَ تَصَرُفَ الخلّفٍ 
صرف الأصل» بمنزلة تصرف الوكيل . 

راتا ما أعتق الحاكمٌ من انها أولاده ومُتَبّريه فلا سَبِيلٌ عليهم؛ > لأنّ الإعتاقّ مِمّا لا 
د وكذا المُكائّبُ إذا كان أدّى المال إلى الورثة» [لا سبيل عليه أيضًا ؛ ؛ لأن 
E‏ عَتَىَّناداء الماله والعلىُ لا مل الفسخ :ونا اَي إلى الورثة] ن 
ال Nb‏ 


)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «لكونه». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : : «فكأنه وكله؟. (1) ليست في المخطوط . 


يود يَدَلَ الكتابة بعد يُوْحَذٌ بَدَلُ الكتابق وإِنْ عجر عاد رَقِيقًا له . 

ولو رجع كافرًا إلى دار الإسلام. وأخذ طائفةً من ماله أدْخَلّها [إلى] دار الحرب 

نُمَ ظَهَرَ المسلمونٌ عليه فان رجع [6/ ۳۹] بعدّما تُضي بلّحاقِه فالورثة ا ف إن 
وجَدنه قبل القسمةٍ أخذثه مَجَانًا بلا عوَضء وإنْ وجَدَله "بعد القسمةٍ أخذئه بالقيمة في 
ذواتِ القيّم ؛ ؛ لاه إذا لَحِقَ فضي بلّحاقِه فقد زالَ مله إلى الورثة» فهذا مال مسلم 
استؤلى عليه الكافِرٌ وأحرّرّه بدارٍ الحربء ثُمَ ظَهَرَ المسلمونَ على الدَّارٍ فوجده المالِكُ 
لقّدِيمُ فالحُكمٌ فيه ما ذَكَرْنا وإنْ رجع قبل الحَكُم باللّحاقء ففيه راتان . 

في رواية هذاء ورُجوعُه بعد الحُكمٍ باللّحاقٍ سواء» وفي رواية [أن] ” ن 
عن للوونة فيه اض وا - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ولو جَتَى المُرْتَدٌ جناي ثم لَحِنَّ بدارٍ الحرب ثُمْ عاد إلينا ثانيّا» فما كان من حُقوتي العباد 
كالمَئْلٍِ والغصب والمَذْفٍ يُوْحَذُ به» وما كان من حقوق الله ا 
و وشُرْبٍ الخمر يَسْقْطُ عنه ؛ لأن اللّحاقَ يُلْتَحَقُ (» بالموتِ فيورِث شَبْهةٌ في 

قوط ما يَسْقْط بالشَّبُهاتِ؛ ولو فل شيئًا من ذلك بعد الًحاقي بدا الحرب قم مات لم 
يُؤخذ شيء منه؛ لأ فعله لم ينمَقِدُ موجبًا لِصَيْروَيِ في حُكُمٍ أهلٍ الحرب . 

NR N A 
فهو مِلْكٌه حتّى لو ظَهَرَ المسلمود عليه يكونُ فيًْا؛ لان ملك الورثة لم ب يَنْبْتْ في المالٍ‎ 
المَخمول إلى دار الحرب فبقيّ على مَك ارده وهو غير معصوم فكان مَحَلُالَمَنِّ‎ 
. بالاستيلاءِ إسائرٍ ”" أموالٍ أهلٍ الحرب‎ 

واا خكُم الميراث فنقول: لا خلافٌ بينَ أصحابنا رضي الله عنهم في أن المال الذي 
اكتّسَبَهِ في حالة الإسلام يكونٌ ميرانًا لِوَرَنَيه نج المي إذاعات او ثيل اولض وفطي 


باللّحاق 9" , 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أخذته؟. 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ملحق». 
اا ليشي ا اا 


e ٠ /5( البناية‎ «4۷/9 


@ 


'» واحتجٌ بما روي عن رَسُولٍ اللّه كَل أنّه قال : 


وقال الشافعئْ - رحمه الله: :هو فئغ ١”‏ 


«لَايَرِتُ الكَافِرُ المسلمٌ ولا المسلمٌ الكَافِرً؛ 7" قى أن يَرِثَ المسلمُ الكافِرٌ» ووارئه مسلمٌ 


و 9# 


فيجبٌُ أن لا يرنه . 

(ولّنا) ما روي أن سَيّدَنا عَليّا رضي الله عنه قَتَلَ المُسْتَوْرِدَ العجليّ بالرَدة» وَقَسَمَ ماله 
بِينَ ورثيه المسلمينَ» وكان ذلك بمَخضر من الصحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْقَل أنه أنْكرَ 
مُْكِرٌ عليه» فيكونُ إجماعًا من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم ولان الرَدَة في كونها سببا 
رَوالٍ الملكِء كالموتٍ على أصلٍ أبي حنيفة رضي الله عنه على ماقَرَرناهء فإذا ارد فهذا 
مسلمٌ مات فيَرِنُه المسلم فكان هذا إِرْتَ المسلم من من المسلم لا من الكافِرء فقد فنا 
بموجب الحديث بِحَمْدٍ الل دعاق راما على أضلهها فال دة إن كانت لا تورجب زوال 
ا اا إلى الإسلام» ألاتَوَى أله يبَر على الإسلام فيبقَى على حُكُمٍ 
الإسلام في حَقٌّ [حُكم] (" الإزثِ؟ وذلك جائرٌ» ألا تَرَى أنه قي على حم الإسلام في 
حَقٌّ المنع من التَصَُفٍ في الخمر والخِئْزِيرٍ؟ فجاز أن يَبْقَى عليه في حَقَّ كم الإزثِ 
أيضًا؟ فلا يكونُ إِرْثُ المسلم من الكافِرٍ فيكونُ عملا بالحديثِ أيضًا والله أعلم . 

واختلّفوا في الما الذي اكَسَبَه في حال الرَدةٍ قال أبو حنيفةً رضي الله عنه : هو فيْء . 


وفان الوورسفة و كع ا وشدهيا E A‏ 

(وجه) قولهما أن كسب الردةٍ كه وود سبب اللْكِ من أهل الِكِ في مَحَلَ قابل ؛ 
ولا شك أنَّ المُرْتد أهلٌُ المِلّكِ؛ لأنّ أهليّةَ المِلْكِ بالحرَيَةء والرَدَة لا تُنافيها بل ثُنافي ما 
يُنافيهاء وهو الرّقٌ؛ إذ المُرْئَدُ لا يحتملٌ الاستِرْقاقٌ» وإذا َبَتَ يِلْكه فيه احتَمَلٌ الانتقال 
إلى ورَثّتِهِ بالموتِ أو ما هو في معنى الموتِ على ما بَينا 


. مذهب الشافعية: أن مال المرتد فيه ثلاثة أقوال: أحدها : أنه يزول ملكه في ال حال كملك النكاح‎ )١( 

ثانيها: لا يزول ملكه . ثالثها : وهو الأظهر؛ أنه موقوف فإن عاد إلى الإسلام لم يزل عنه ملكه» وإن مات أو 

قتل على الردة تبين زوال ملكه عنه إلى أهل الفيء ولا يرثه مسلم ولا كافر. انظر مختصر المزني (ص »)51١‏ 

) الحاوي الكبير (411//17: ١١٤)ء‏ الوسيط (5/ ١47)؛‏ الروضة (١٠/۷۸)ء‏ المنهاج (ص .)٠١١‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب : أين ركز النبي ية الراية؟ برقم »)٤4۲۸۳(‏ ومسلم» كتاب : 

الفرائض › برقم (1741)» من حديث أسامةبن زيد رضي الله عنهما . 

(۳) ليست في المخطوط . 


@ انا تاق 16> 


(وجه) قول أبي حنيفة TE‏ - مادنا أذ الرّدَةَ سببٌ لِرّوالٍ الملكِ من حين 
وُجودها بطريق يق الظّهورٍ على ما ناء ولا وُجوة للشيءٍ ء مع وُجودٍ سبب زَوالِه فكان 
(الكَسْبُ في الرَدَع) “مالا لا ماك لهء > فلا يحتمل الإِرْتّ فيوضَمٌ في بيت مال المسلمينَ 


ا 

م اختلّمُوا فيما يورّثُ من مالي الحُرْتَدٌ أنه نه يعبر حال الوارثِ» وهي أهليّةُ الوراثة وقتَ 
الرةء أم قك الموتٍ» أم من وقت الرَّة إلى وقتٍ الموتِ» فعند أبي يوسف ومحمّدٍ - 
رحمهما الله - تُعْتَبَئ عبر أهلية الورائة وق الموت؛ لان ِلك المُرْئد نما يَزولُ عندهما 
ا ا ا 
رواية: : يُعْتَبَرُ وقثٌ الرّدَّةَ لاغيرُء حبّى لو كان آهل وقتّ الرَدَةِ ورتٌء وإِنْ زالّتْ هليه بعدَ 
ذلك» وفي رواية : : يعبر وام الأهليّة من وقتٍ الرّدَةٍ إلى وقتٍ الموت . 

(وجه) هذه الرْوايةٍ أن الإرْتَ يَْبْتُ بطريقٍ الاستناد لا بطريتي فق الطهور؛ لان الموت ١‏ 
لا بد منه للإإثء والقولٌ بالإِرْثِ [4/ ۳۹ب] بطريق ا 
دلا سيل إليه فإذا وُجَدَ الموث يَْبّتُ الإزثُ ثُمْ يَسْميدُ إلى وقت جود اردق وروا 
الأهليّة؛ فيما بينَ الوقن يَُْعُ من الاستناوء افرط درام الاح من را ةإلى 
وقتٍ الموتٍ. حتّى لو كان ر بعض الورَثةٍ مسلمًا وقتٌّ الرُدّقٍ د ثم ارد عن الإسلام قبل موتٍ 
ا وكذا إذا مات قبل موته أو المرأةٌ انقضت عِدَنّها قبل موه . 
(وجه) الرّوايةٍ الأولى أن الات يَمْبَعْ زوالَ المِلّكِء والمِلّْكُ زالَ بالرَدة من وقتٍ 
وُجودهاء فيَْبْتُ الِرْتُ في ذلك الوقتٍ بطريقي ل قولّه: : هذا إيجابٌ الإرْثِ قبل 
الموت قُلْنا : : هذا ممنوعٌ بل هذا إيجابُ الإرْثِ بعد الموت؛ لان ارد في معنى الموت؛ 
لأنها تَعْمَلَ عمل الموتِ في زَوالٍ المِلكِ على ما يتا »> فكانت الرّدَةٌ موتا معئّىء وكذا 
0 - رحمهما الله - فيما إذا لق بدارٍ الحرب وقضى القاضي 
الا تبر أهليّةٌ الوراثة ثةِ وقتٌ القضاء ء بالنّحاقٍ أم وق اللّحاقٍ؟ فعند أبي يوسفٌ 
وا 50 وقت القضاءء وعند محمَّدٍ رحمه الله تَعْتَبَرٌ ° وقتّ اللّحاقٍ . 


. في المخطوط : «كسب الردة» . (؟) في المخطوط : «يرث»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «يعتبر»‎ )©( 


زوع كوو عسي و ريال الاك ويلك ا إلها يوون 
باللّحاق؛ 011 يه لكر هو لأس باه المَْروكِ في دار الإسلام» إل أن العجرّ قبل 
اقفتا ء غير مُتَقوٌر لاحتمال العو فإذا و قُضيّ تقر العجِرُ وصار العو بعدّه كالمُمْتَيع 
عادةٌء فكان العام في رّوالٍ المِلّكِ هو اللّحاق تر الأهاية وقَتَئِل . 

(وجه) قول ابي يوسة: أنّ المِلّك لا يرول إلا بالقضاءء فكان المُوَثَرُ في الرّوالٍ هو 
القضاءَ . 

وعلى هذا الاختلان المُرْتَدَةُ إذا لَحِقَّتْ بدارٍ الحرب؛ لأنّ المعنى لا يوجبٌ الفصل . 

لي ل ل ا 
سِنْةٍ أشهر من حين SS‏ ا 
جاءث به لِسِنَةٍ أشهّرٍ فصاعِدًا من حين *" الرَدَةِ لم يَرِنْه ؛ لأنّه يحتمل أنّه عَلَّىّ في حالةٍ 
الردةء فلا يَرِتُ مع الشَّكُ . 

ولو ارد الج دود المرأة» أو كانت له أم ود مسلمة وره مع ورأيه المسلمين 7ء 
وإ جاءث به لأكثر من سَِة أشهرٍ ؛ لان الم مسلمة » فكان الولدُ على حُكم الإسلام تَبَعَا 
لأ فرت أباه . 

ولو مات مسلمٌ عن امرأته وهي حايل فارتدّث ولَحِقّتْ بدارٍ الحرب» فولدّث هناك ثم 
طا عل ال رة فاته لا برق ويرف اياف لات سنن عا لاه 

ولو لم تكن ولَدَنْه حتّى سُبِيَتْ ثُمَ ودنه في دار الإسلام ٠‏ فهو مسلمٌ مرقوق» مسلمٌ 
كا لاج E‏ ولا زرك اناه ؛ لأنَ الرَقّ من أسباب الحِرْمانٍ . 

ولوتزوج المُرْئَدٌ مسلمةً فولدث له غُلامًا؛ أو وطِئّ أمة مسلمة فولدَت له فهو مسلمٌ 
بَا للم ويَرِتُ باه بوت التسبٍ» وإن كانت الأ كافرة لا يُحْكمُ بإسلايه؛ لاله لم يوجذ 
إسلامٌ أحدٍ الأبَوَيْنِ - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


وَأمَا حُكُمُ الدَّيْنِ فعند أبي يوسفٌ ومحمَّا: ديون المُرْتَدٌ في كسْب الإسلام والرَدَةٍ 


. في المخطوط : «وقت». (۲) في المخطوط : «وقت»‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «ورثة». (4) في المخطوط : «ظهر‎ )۳( 
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جميعًا ؛ لأنَ كل ذلك عندهما ميراثٌ وأمّا عند أبي حنيفةً رحمه الله فقد ذكر أبو يوسف 
عنه أنه في كسب الرّدَوَء إلا أن لا يفي به فيضي ''' الباقيّ من كسب الإسلام . 

ورَوَى الحسنٌ - رحمه الله - عنه أنه في كسب الإسلام إلا أنْ لا يي به فيضي الباقي 
من كسب الرَّدَةٍ . 

وقال الحسن - رحمه الله: دك العا نكسي E‏ ودَيْنْ الرّدّةِ في كسب الرّدَةٍ 
رن - رحمه الله - والصحيح روايةٌ الحسن DE‏ قم هر مالدالا 
من مال غيره . 

وكذا دَيْنُ المَيْتِ يُقْضَى من ماله لا من مال وارثه؛ لان قيامَ الَيْنِ يمنع زوالَ ما ملكه إلى 
وارژه بقدر الدَيْن ؛ يكون الدَّيْن مُقَدَمَا على الإِرْثِء فكان قضاء دَيْنِ كَل مَيِّتِ 5 ماله 
لا] مو فالتراوفه زياله N‏ ۰ 

RA لقن من الت إلا‎ A be la Eb 
. يَف به كسُبٌ الإسلام مَسَّتِ الضَّرورةٌ فيقُضي الباقيّ منه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ‎ 

فصل [في حكم ولد المرتد] 

وأا حُكُمٌ ولد المُرْتَدٌ فولدُ المُرئَدٌ لا يخلو من أن يكو مولودًا في الإسلام» أو في 
الرَدوِه فإ كان مولودًا في الإسلام» بان وُلِدَلِلرّوْجَيْنِ ولد وهما مسلمانء ثُمَ اردًا لا 
يُحْكُمٌ رديه ما دام في دار الإسلام؛ ؛ لآه لما وُلِدَ وأبَواه مسلمانٍ فقد حُكِمَ بإسلامه تَبَعا 
أب فلا زول برديهما لحو المي إلى الذار» إذ الدَارُ وإ كانت [4/ 114٠‏ لا تصلخ 
لإثباتِ التبعية ابتداء عند اسيثباع البو ْنْء تصلّحٌ للإبقاء؛ ؛ لأنّه أسهّلٌ من الابتداء» فما دام 
في دار الإسلام نمی على ځکم الإسلامء َبَعَا لِلدّارِ» ولو لَحِقَّ المُرْتَدَانِ بهذا الول بدارٍ 
الحرب فكَيرٌ الولدٌ» ووُلِدَ له ولّدٌ وكيرَء ثُمَ ظَهِرَ عليهم . 

E, yS‏ اماد 
6 تُسْتَرَق ولا تُفْمَلُ وتُجْبَرٌ على الإسلام بالحبْس وأمًا حُكُمْ الأولادٍ فول الأب يُجْبَرُ على 
ا ل م 


)١(‏ في المخطوط : «فيفي». (۲) ليست في المخطوط. 


م کتاب السیو _> @ 


المُرْتَديُجْبَرُ على الإسلام إلا آله لا يُفْئلُ؛ لأن هذه رده حُكميَة لا حقيقية يك E‏ 
الإيمانٍ حُكُمًا بطريتي التبَعيةٍ لا حقيقةٌ» فيُجْبَدُ على الإسلام لكنْ بالحبْسٍ لا بالسَبفي إثباتا 
للحُكُمٍ على قدر املق ولا 4 بجر ولد راو على ا ؛ لأنّ ولَّدَ الولدٍ لا ينبح الجدّ في 
الإسلام» إذ لو كان كذلك لكان الفا ؛ م مُرْئدَينَ لکونهم من أولاد آَم ونوج - عليهما 
الصلاة والسلام - فيَتبَغي أن تجريّ عليهم أحكامٌ آهل الرَدْو وليس كذلك بالإجماع . 

وإ كان مولودا في الَو بأنِ ارد اجان ولا ود لهماء ثم حمَلَتِ المرأة من زوجها 
بعد رِدّتهاء وهما مُرْتد دان على حالهماء فهذا الولدٌ بمنزلة أَبَوَيْه له حُكُمُ ارد حتّى لو 
مات لا يُصَلّى عليه؛ لان المُرْئَد لا يَرِثُ أحدّاء ولو لَحِقَا بهذا الولد بدار الحرب فبَلعَ» 
ولد له أولادٌ فبَلّغواء ثم ظْهِرَ على الدَارٍ وسّبوا جميعّاء يُجْبَرُ ولد الأب وول وله على 
لإسلام ولا يتلود كذا ذكر حت في كتاب الشيروذكر في الجايع الخير اله لامي 
ولَدٌ لَه على الإسلام . 

(وجه) ما دُكرَ في السَيَرِ أن ولد الأب تب لأبْويْهء فكان مَحُكومًا برِدَيْهِتَبَعَا لأبوَيه 
ولد الولد َب له فكان ځکوما رديه با له مرت يُِيرُ على الإسلام» 0لا 
لا بْفْئَلُ ؛ لأنّ هذه رده حكمية فيُجبَرُ على الإسلام بالحبّسٍ لا بِالقَثْلٍ» وجه المذكورٍ في 
e oS‏ 


احتمال الاستّرقاقٍ . 

وأمًا الكبارٌ فلا يُسْتَرَقُونَ لانقطاع التبعيةٍ بالبلوغ , ويُجبَرونَ على الإسلام . 

ودُكر في الجامع الضغير: : الولّدانُ فيْءٌ ما الأول فلأنَ أمّه مُرْتَدَةٌ وأمّا الآخرُ فلأنّه كافِرٌ 
أصليٌ ؛ لان تب عي الأبَوَيْنِ في الَدة قد انَطَعَتْ بالبلوغ» وهو كافِرٌء فكان كافرًا أصليّاء 
فاحتَمَلَ الاسترْقاقٌ . 

ولو ارَدّتِ امرأةٌ وهي حامِلٌ ولَّحِقَّتْ قَّتْ بدار الحرب» ثّمَ سبيت وهي حامل كان ولَذها 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «بمحل». 


SD @ 


وا و 0 ارام مء فلا يَبْطُلُ بالانفصالٍ من الأمٌ والذَّمَيُ 
الذي تقض تتف اعفد وق بدا الحرب بم لد في سار لامكا من لازت لشم 
ث3 بعثي أمهاتٍ الأولادٍ والمُدَبرَيْنِ ونحو ذلك ؛ لأ المعنى الذي ”" ' يوجبٌ لحاقه» اللّحاقٌ 
بالموت في الأحكام التي درن لا يْفْصَل؛ إلا أنهما يَمْتَرِقَانِ من وجه “وهو أن الذمة 
يُْتَرَقَ والمُرْتَدُ لا يكر ووجه الفزق أن شرع الاسترْقاق للتَوَسُلٍ إلى الإسلام؛ 
واستْقاق المُرئَدُ لابقع وسيلةً إلى الإسلام يما گنا آله رجع بعدّما ذاق َعْم الإسلام؛ 
وعَرَفَ مَحاسته فلا يُرْجَى فلاحٌهء بخلافي الذَّمَّ يّ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وفي بيان ما يَلْرّمُ مام أهل العدُلٍ عند روجهم عليه . 

وفي بِيانٍ ما يُضَْعُ بهم وبأموالهم عند الظَّْرٍ بهم والاستيلاء على أموالهم . 

وفي بيانِ مَنْ يجورٌ قله منهم» ومَنْ لا يجوز . 

وفي بيانِ كم إصابة الدّماء ” والأموالٍ من الطَائَتيْنٍ . 

دفي يبان ما بصت بقثلى الطأتفتين 

وفي بيانِ حُكُم قضاياهم . 

أما تفسيز البغاة: فالبغاةٌ هم الخوارج» وهم قَوْمٌ من رأ يهم ان کل دنب كُفْوٌ E‏ 
كانت أو صّغيرةًء يخرجونَ على إما ا 
والأموال بهذا التَأويل» ولهم مَنَعة وقرّةٌ . 

وأمًا بيان ما يَلْرَمُ إمام العذلٍ عند خُروجهم فتقولٌ - وباللّه الترْفِيقٌ . 


وء 


ِنْعَلِمٌ الإمامُ أن الخوارجٍ يُشهرود السّلاحَ ويتأمّبونَ لقتال فيَنْبّغي له أن يأخذهم 


. في المخطوط : «إحراز» . () في المخطوط : «قد»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «الدنيا»‎ )۳( 


ويحبسّهم حى يُقْلِعوا عن ذلك ويُحْدِئوا تَوْبَةٌ؛ لأنّه لو تَرَكَهم لَسَعَوْا في الأرضٍ [4/ 
٠‏ ب] بالفسادء فيأخدٌهم ”'' على أيديهم ولا يَبْدَؤُهم الإمامٌ بالقنال حتّى يَبْدَءوه؛ لأنّ 
تالم لِدَفْع دلت اارد امرك لبور الا ار جّه الشّدُ منهم لا يُقاتلهم» 
وإذ لم يلم الإمامٌ بذلك حتّى تَعَسْكروا وتأمبوا لقتال فيخي له أنْ يَدْعوّهم إلى العذّلٍء 
والرّجوع إلى رأي الجماعة أوَلاَ لِرَجَاءِ الإجابة وقبول الوق تا آهل الحرب . 

وكذا روي أنْ سيدا عَلِكّا رضي الله عنه لَمّا خرج عليه أهلّ حَروراء نَدَبَ إليهم 
عبد الله بنَّعَبّاسِ رضي الله عنهما ليَدْعوّهم إلى العذل» فدّعاهم وناظرّهمء فان أجاينا 
کف عنهم وإ أبوا قاتلّهم ؛ لقوله تعالى : إن ّت ادما عل الح مَمَدُِوا لی بی حى 
ىء إل مر 4 [الحجرات :4] . 

وكذا قائلَ سَيّدُنا علي رضي الله عنه أهل حَروراء بالتهرّوانٍ بِحَضَرةَ الصَّحابةٍ 
رضي الله عنهم تصديقًا لقوله النبي كَل لعلي رضي الله عنه : «إِنَكَ ثُقَاتِلُ على التأويل كما 
تقال على التنزيل» والقِتالٌ على التَأويلٍ هو لقتال مع الخوارج . 1 

ودَلّ الحديثٌ على إمامة سَيّدنا علي رضي الله عنه؛ لأ التي يله َه تال سينا عَليٌ 
رضي الله عنه على الَاويل يِه على التثزیل» وكان رسول الله به [مُسِنًا] في قَتاله 
بالتئزيل» فَلَزِمَ أن یکو سيد سَيّدُنا علي مُحِمَّا في اله بالتأويل » > فلو لم يكنْ إمامٌ حَقٌ لّما كان 
مُحِنّا في قتاله إتاهم» ولأنّهم ساعود في الأرض بالفساد فيُقَْلونَ دَفْعًا للمًساد دقل 


وجه الأرض . 
ا لأنّ الدَّعُوةَ قد بَلَمَنْهُم لكونهم في دار الإسلام» 
وطح الل اسا 


مك عان كن تما ان ان فين أن يُجيبَه إلى ذلك ولا يسمه التَحَلَْبُ إذا كان 
عنده غِنَّى وقُذْرةٌ؛ ؛ لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فَرْضٌ» فكيف فيما هو طاعة؟ واللّه 
خاو تقال لمر 

[وما روي عن أبي حنيفة رضي ae E‏ 


. في المخطوط : «فيأخذ». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عن»‎ )۳( 


كه ر ا 1 
ِلرّجلٍ أنْ يَعْتَزِلَ الفِئْنةَ» ويَلْرَمَ بيه » مَحْمولٌ على وقتٍ خاصٌ» وهو أنْ لا يكو إمامٌ . 
يَدُعوه إلى القتالٍ وأمًا إذا كان فدعاه يُمْتَرَض عليه الإجابةٌ لما ذَكّئنا] 2 . 

اما بيان ما يُصْتَعُ بهم وبأموالهم عند الظَّمّرٍ بهم والاستيلاء ء على أموالهم فنقول: 
و ا ل O‏ 
فيَْبَغي لأهلٍ العذلٍ أنْ يَقْثُلوا مُدْبِرَهم ”". ويُججهزوا على جريجهم لِئَلآ يتحَيّزوا إلى 
الفئةء فيَمْتَنِعوا بها فيكرّوا على أهلٍ العذْلٍ. 

وأمًا أسيرُهم فان شاء الإمامُ قَتَلّ استنصالاً لِسَانَيهِم ۰ وإنْ شاء حَبّسَه لانيفاع شرّه 
بالأسرٍ والحبْسء وإِنْ لم يكن لهم فة تيرود إليها لم ينيع مُدْيرَهم ”*2» ولم يجهر على 
جريجهم ولم يَقْثْلُ ”* أسيرّهم ؛ قوع الأمنِ عن شرّهم عند انودام الفِئةٍ. 

«وأمًا) أمواتهم التي ظَهَرَ أهل العدّلٍ عليها فلا بَأسَ ن بان يَسْتعينوا بگراعهم وسلاحهم 
على قتالهم كشرًا لِشَوْكَتهِم فإذا استَغْنوا عنها أمسّكها الإمامٌ لهم ؛ ؛ لأنَ أمواهم لا تحتمل 
التَمَلّك بالاستيلاء ء لكونِهم مسلمينَ؛ ولكنْ يحبسّها عنهم إلى أن يرول بَعْيُّهم فإذا زالَ 
رَدّها عليهم . 

وكذا ما وى الكراع والسّلاح من الأمتعة لا ليع به» ولكن يُمْسَكُ يحب عنهم إلى 
أن يرول بيهم يدقع إليهم يما ُلنا. 

ويُقائل أهل البعْي بِالمَنْجَنِِقِ والحرق والغرّقٍ وغير ذلك مِمًا يُقائَلُ به أهل الحرب؛ 
لان اّمم لَدَفْم شرّهم وسر شَوْكُيهم فيُقائَلونَ بَكُلٌّ ما يحصّلُ به ذلك وللإمام أن 
يواوعَهم لينظروا في أمورهم» ولكن لا يور آنْ يأخذوا ”“ على ذلك مالا لما دَكَرْنا من 
قبل . 

(وأمَا) بيان مَنْ يجوز قله منهم» ومَنْ لا يجوز فكل مَنْ لا يجوز قله من | أهلٍ الحرب 
من الصَّبْيانٍ والنسُْوانٍ والأشياخ والعُمْيانِ لا يجوز قَدْلّه من أهلٍ البعْي ؛ لان قنْلّهم لِدَفْع 
(1) ليست في الممخطوط . (۲) في المخطوط : «مدبريهم». 


(۳) الشأفة: القرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب» ويقال في المثل: استأصل الله شأفته: أي 
أذهبهالله كما أذهب تلك القرحة بالكي. انظر: مختار الصحاح .)178/١(‏ 


. زاد في المخطوط : «على؟‎ )٥( في المخطوط : : اموليهم».‎ )٤( 
في المخطوط : «يأخذ».‎ )5( 


حر كتابسير__ > GD‏ 


شر قتالهم فيختّصٌ بأهل القِتالٍ وهَولاءِ ليسوا من أهل القتالٍ » فلا يُفْتَلونَ إلا إذا قاتلواء 
فاح قَنُهم في حال القتالٍ وبعدَ الفراغ من الالء إلا الصّبْيانَ والمَجانِينَ على ما ذَكَْنا 
في حم آهل الحرب واللّه يدانه وسالن اع 

(وأما) العبدٌ المَاسورٌ من أهل المي فإ كان قائَلَ مع مولاه يجوز تله وإنْ كان يخدُمُ 
مولاه لا يجوز كله ولكن يُحبَسُ حتى يول بهم فيه عليهم . 

(وأمًا) الكراعٌ فلا يُمْسَكُ ولكته يُبِاعٌ ويُحْبَسُ تخس تمه لمالگه ؛ لأنَّ ذلك أَنْمَعُ له» ولا يجورٌ 
لاو أن کی کرک ری ن ارا طبار ووز ر مرا > له أن 
تمه ون كان لا ندع إلا بلقل فیجور له ان يسبب ليفثله غیره بأن يعقر داه ليتر جل 
يله غير بخلافٍ آهل الحرب فإنه يجوز قل سائرٍ دوي الرّحِمٍ م المَحْرَمٍ منه مُباشرة 
وتَسَبيًا] ابداء إلا الوالديْن. 

(ووجه) الفَرّقٍ [141/4]: أن الشَّرْك في الأصل مُبِيحٌ م لموم قوله تَبارَك وتعالى : افوا 
لْمتْرِكينَ حَيّثُ دوه € [العوبة زلا ته خض :بين الأتوان منص كاف عي فال لهك 
اوا -: راهان ألا مرو القمان:٠]‏ فيّقيّ غيرُهما على عُموم النْصٌ 
بخلاف آهل البِعْي ؛ ؛ لأ الإسلامٌ في الأصلٍ عَاصِمٌ لقوله 4 : : «فَإذًا قَالُوهَا عَصَمُوا مِئي 
دمَاءتهم وأموالّهم» 0 والباغي مسلت» الآ أي كال غير ى ارج ال من افر 
البغْي دَفْعَا ِشرّهم لا لِشَوْكَيِهم “" ودَفْعُ الشَّرٌّ يحصّلُ بالدَّفْع والتسبيب ليَقْثُلّه غيرُه 
فبَقِيّتِ العضْمةٌ عَمّا وراء ذلك بالدّليلٍ العاصم . 

(وأمَا) بيان كم إصابةٍ الدّماء والأموالٍ من الطَائفمَيْنِ فنقول: لا خلافٌ في أن العاول 
إذا أصاب من أهل البعْي من دم أو جراحة أو مالٍ استهْلكه؛ أنه لا ضمانٌ عليه . 

(وأما) الباغي إذا أصابَ شيئًا من ذلك من آهل العدلٍ فقد اختلّفوا فيه» قال أصحاينا: 
إن ذلك موضوعٌ وقال الشّافعيئُ - رحمه الله: إِنّه مضمونٌ؛ وجه قوله: أل الباغي جانٍ 


ENO 

(۲) صحيح متواتر : رواه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة الغاشية» برقم (7541)؛ من 
حديث جابرين عبدالله رضي الله عنهماء وانظر صحيح -الترمذي . 

(۳) في المخطوط : «لشركهم». 
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فيَسْتوي في حَقّه وجو د المََعة وعَدَمُها؛ لأنّ الجاني يَسْتَحِقُ التَفْلِيظَ دود التَخْفِيفٍ . 
ا وأصحابٌ رسولٍ الله ا مُتوافرودً 
قا أن گل ڌم اسمْحل بتأويل الزن فهو موضوع» ول مالي اسْحلٌ بتأويل اران فهو 

موضوع» وکل استُجل بتأويلٍ القَرْآنِ فهو موضوحٌ ومثله لا يَكَذِبٌ فانعَقَدَ الإجماعٌ من 
الصتحابة رضي الله اهي على ما فلا وإ حك قاطعة : 

والمعنى في المسألةٍ ما نَبَّهَ عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو أن لهم في الاستحلال 
تأويلاً في الجُمْلة وإ وإنْ كان فاسدًا لكنّ لهم مَتَعة والتّأويل الفاسدٌ عند قيام المَئَعة يفي 
لِرَفْعِ " الصّمانِ كتأويلٍ أهلٍ الحرب» ولان الولاية من الجانِبِينٍ مُنْقَطِعةٌ جود 
المَتَعوٌَ ٠‏ فلم يكن الوُجوبٌ مُفيدًا لِتعَذَّرِ الاستيفاء ا 0 
لوج وظهور المتعق أو بعد الانهزام ومدق الجمْع يُوحَذُونَ به؛ لان المتعة إذاانعدمَتِ 
[انعدمت] ”" الولاية ية وبقي سُجَرهُ تأويلٍ فاسلدء فلا يعبر في دفْع الضَّمانٍ . 

ولو قَمَلَ تاجرٌ من أهل العدُلٍ تاجرًا آخرٌ من أهل العذلِ في عَسْكَرٍ أهلٍ البْي» أو قَتَل 
لأسي من أهل العذل أسيرًا آخر أو عع ٠‏ نّم ظَهِرَ عليه فلا قِصاصٌ عليه ؛ لأنّ الفعلَ لم 
يق موجبا لِتعَذرٍ الاستيفاء وانجدام الولاية» كما لو قَطَعَ في دارٍ الحرب؛ لان عَسْكَرَ أهلٍ 
STS‏ - عر وجل - أعلم . 

م لا خلافٌ في أنَّ العا ول إذا قَتَلَّ باغيًا لا حر رَمُ الميراتٌ؛ لاه لم يوجذ قل نفس بغيرٍ 
حى لِسُقوطٍ عِصْمةٍ نفسه . 

وأمّا الباغي إذا قَثَلَ العادِل يحْرَ م الميراتٌ عند أبي يوسفٌ وعند [أبي حنيفة 
0 وت ا ا 

: له وأنا أعلمٌ أي على باطِل يُحْرَمُ رم 

(وجه) فقول ابي يوسف: أنْ 027 إلا أنه أُلْحِنَ بالصحيح عند وُجود المَنَّعةٍ في 
حَقٌ الدع لا في حَقٌ الاستحقاقيء فلا يُعْتَرُ في حى استحقاقي الميراثِ . 

(وحبه) قولِهماء أنَا تَعْتَِرُ تأويلّه في حى الدَّفْع والاستحقاتي؛ لأنّ [سببَ] ”© استحقاق 


. في المخطوط : ١لدفع؟. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )( 


م کتاب نسي > @ 
الميراث هو القّرابةٌ» وأنّها موجودة إلا أن قل نفس بغيرٍ حَقُّ سَبِّبَ الحرمانَ فإذا قََلَه 
على تأويلي الاستحلال الع موجودةء اعقيزنء في ق لد وهو َع الجزمانء فاش 
الضَّمانَء إلآأنّه إذا قال : قله وأنا أعلمُ تي على باطِلٍ يُحْرَمٌ الميراتٌ؛ لأنَ التأويل 
الفاسد إِنّما يَنْحَقُ بالضّحيح إذا كان مُصِرًا عليه » فإذا لم يُصِرَّ فلا تأويل له» فلا يَنْدَفِعٌ 
عله الصّماث الله ت انهو تال أعلم : 

(وأما) بيانُ ما يُصْنَعُ بقَْلى الطَائفتيْنِ فنقولٌ - وباللّه تعالى التَؤْفِيقُ : 

(أمَا) قَتْلى أهل العذّلٍ فَيُضْنَعْ بهم ما يصُنَعٌ بسائر الشُهّداءء لا يُعَسَّلونَء ويُدْفَنونَ في 
كات دولا كر LE‏ ؛ لأتهم شهداء لكونهم 
متعرلين ظلمًا ونارو أذ رة ر خوخ ال 17 كان يوم الجمّلٍ تحت رايةٍ سينا 
ل : لا تلزعواعَٽي ثوبّاء ولا تَعْسِلوا عَنِي دَمَاء 
وازمُسوني a E ES‏ 

(وأمًا) قَتْلى أهلٍ البمي فلا يُصَلّى عليهم ؛ لأنه روي أن سَيِّدَنا عَليّا رضي الله عنه ما 
صَلَى على أهلٍ حروراء ولكتهم يسلود ومنو ويدفون؛ لان ذلك من سنو موی بتي 
سينا آَدَمَ - عليه الصلاة والسلام اسلو اك يد 
وكذلك ءوس ن أهلي الحرب؛ لأ ذلك من باب المُثْلةَ» وإنّه مَنْهِيّ لقوله 4: دلا 
ُمَئْنُواه ”؟ فيُكرَه إلا إذا كان في ذلك ومَنٌ لهمء اقلا باش يه لماذري أن عبد اللهمين 
مسعُودٍ رضي الله عنه جَرَّ راس أبي جَهْلٍ- عليه اللّعْنةٌ- يوم بَدْرٍ وجَاءَ به إلى 
رَسُولٍ الله ية فقَالَ رَسُولُ الله اة : «إن أبَا جَهْلٍ كان فِرْعَوْنَ هذه الأمة؛ ولم يكر عليه . 

يكْرّه بِيعُ السّلاح من أهلٍ البفي وفي عَساكرهم؛ لأنّه إعانةٌ لهم على المعصيةء ولا 
یکره بي ما بُنّكَدُ منه السّلاحُ كالحديدٍ ونحوه؛ لأنّه لا يَصيرٌ سِلاحًا إلا بالعمَلٍ ‏ . 

ونَظيرٌه أنه يُكْرَّه بِيعُ المَزامِيرٍ» ولايُكْرَه بيع ما يُتَخَذَ منه الزمارء وهو الخشّبٌ 
)١(‏ في المخطوط : «التميمي». 


(؟) رمسه» برمسه »2 رمسّاء فهو مرموس ورمس : : دفنه وسوى عليه التراب» والرمس: : الستر والتغطية . 
انظر اللسان (5/ .)١٠١1١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي بنحوه (5/ »)١7‏ برقم (5718). 

)٤(‏ سبق تخريجه. (6) في المخطوط : «بالصنعة». 


)سم 0 بدائع الصنائع ع ___> 
والقَصَبُ » وكذا بيع الخمر باطِلٌ» ولا يَبْطلُ بي ما يُتَخَذُ منه» وهو العِبُ كذا هذا . 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمَا) بيان حم قضاياهم ٠‏ فنقول: الخوارج إذا ورا قاضيًا فالأمرٌ لا يخلو من أحدٍ 
وجِهَيْنٍ: : إا أن ولَّوْا رجلا من آهل البغْي» وإما أن ونوا رجلا من أهل العذل فإنْ لّوا 
رجلا من أهلي البغي فقضى بقضايا نم رُفِمَثْ قضاياه إلى قاضي أهلٍ العذل لا يُقِدُها؛ لان 
لا يعْلَمْ كوتها حَما؛ لاتم يَسْتَحِلُونَ وماءنا وأموالّناء فاحتمَلَ آله قضى بما هو بالل على 
رأي الجماعة» فلا يجو له تَنْفِيذٌه مع الاحتمالٍ . 

ولو كتّبّ قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العذلٍ بكتاب» فإنْ عَلِمَ أنه قضى بشهادة 
ل لات تََيدٌلِحَنُ ظاهرٍ» ون كان لا عل لا يده ؛ لأنّه لا يَعْلَّمُ كونّه 
حَقّاء فلا يجورٌ تَنْفِيذُه لِقولِه - تبارك وتعالى -: #ولا كَنْفُ ما س لَك بو عل [الإسراء 
لضا" 

وإ ولَّرَا رجلا من أهل العدلٍ فقضى فيما بيكهم بقضاياء فم رُفِعَتْ قضاياه إلى قاضي 
أهلٍ العذلٍ تَمَذَها؛ لأنّ التَؤليةَ اه قد صَحََتْء لأنْه يَقْدِرُ على تَنْفِيذٍ القضايا بمنمَيهم 
وقوّتهم» فصَحَّتٍ التَؤْليةء والظَاهِرُ أنه قضى على رأي أهلٍ العذلِء فلا يَمْلِكُ إبطالّه» كما 
إذا رُفِعَتْ قضايا قاضي أهل العذُلٍ إلى بعض فُضاة أهل العذُلٍ وما أخَذوا من البلاو " 
التي طَهَروا عليها من الخراج والرّكاة التي ولايةٌ اندها للإمام لا يأخدّه الإمامُ ثانيًا؛ لان 
حَقَّ الأخَذٍ للإمام لمكانٍ حِمايّتِه» ولم توجَذء إلا أنّهم يُفتونَ بأنْ يُعيدوا الرَّكاةً استحساتًا؛ 
لأ الظاهرَ أنّهم لا يَصْرِفوئَها إلى مصارفها . 

فأمًا الخراجُ فمَضْرفه ‏ المُقاتلةء وهم يُقاتلونَ آهل الحرب واللَّهُ - تعالى - أعلمُ 
بالصواب . 


. في المخطوط : «المقصب». (۲) في المخطوط : «نفذه‎ )١( 
في المخطوط : «فصرفه».‎ )٤( في المخطوط : «الأموال».‎ )۳( 


کک رشن 


جمع مح رحمه الله في كتابٍ القضس بين تسائل امب وبين مسائل الإثلاني» 
يدأ سائ المٌضيء فتبْدَأ بما بَدَا به فتقولٌ وبالله القؤفيق : : معرفة مسائلٍ العَضْبٍ في 
الأصل مَبنيّة مَبنيةٌ على معرفةٍ حَدٌَ الخَضْبٍء ؛ [وعلى معرفة حكم الغصب] ”“ وعلى معرفة 
حُكم اختلاف الغاصِب والمَغْصوبٍ منه . 

(أما) خد العَضْبٍ فقد اختّلفٌ العَلَّماءٌ فيه . 


قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ رحمهما الله : : هو إزالة يد المالِكِ عن ماله المُمَقَوم على 
سَبيلٍ المُجاحَرة والمُغالَبةٍ بفعلٍ في المالٍ ”" . 

وقال محمد رحمه الله؛ الفعل في المالٍ ليس بشرط ؛ ؛ لِكَوْنِه غَضْبًا وقال الشافعي 
رحمه الله : : هو إنْباثُ اليّدِ على مال الغيرٍ بغير إذنه » والإزالةُ ليسث , بشرط © . 

3 لگا م الشائمي رحمه اله هر سکع تمد اسل قو سحاد ونای . 
وان ورام ملك ياعد خد مل م سفينةٍ عَصَبًا © [الكهف :4 جعل العّصْبَ مَصّدرَ الأخذٍ فَدَلَّ أنّ 
لعب والأخْلٌ واحدٌ» والأخحة : إثباثٌ اليد إلا أن الإثبات | إذا كان بِإِذنٍ المالِكِ يُسَمَى 
إيداعا وإعارةٌ وإبُضاعا في عَرْفٍ الشرع. وإذا كان بغير إذن الماك يُسَمّى في مُتَعارَفٍ 
الشرع: : عَضْبا ولان الَضْبٌ إِنْما جُعِلَ سببا جوب الضّمانٍ [برَضْفٍِ كونه تَعَدَي] ۵ 
فإذا وق الإبات بغير إذنٍ الماك وف تََدََا فيكونٌ سببا جوب الضّمانٍ برضف كونه 
تَعَذَياء والدّليلٌ عليه: : أن غاصِب الغاصِب ضَايِنٌ» وإ لم يوجَد منه إزالةُيَدِ المالك 
لزوالها عضب الغاصس الال وإزالة الال مُحال» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

(وَلنا) الاستدلال بضمان العَضْبٍ من وجهِيْن : 

احذهما: ان الماك استَحَيٌ إزالة بَا الغاصِب عن الضَّمانِء فلا بد وأنْ يكو الحَصْتُ 


.)171/4 /٤( زيادة من المخطوط . () انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
مذهب الشافعية : أن الغصب هو أخذ مال متقوم بغير إذن امالك على وجه يزيل يده . انظر : رحمة الأمه‎ )۳( 
. في اختلاف الأئمة ص (۳۲۹) . (4) ليست في المخطوط‎ 


منه إزالة يَدِ المالكِ؛ ؛ لأن الله تبارك وتعالى لم شرع الاعتداء إل بالمثلٍ بقوله سبحانه 
وتعالى : # فمن اَعَد دی علقي وأ تدوأ ڪيه يفل ما أَغْتّدَئ ء ىک © [البقرة :44 ]١‏ 

والثاني: أن ضَمانَ العَضْبٍ لا يخلو إِمّا أن يكونَ ضَمانَ رَّجْرِء وإِمّا أن يکود ضَمانَ 
جَبْر» ولا سبل إلى الأوَّلٍ ؛ لأنه يجب على مَنْ ليس من أهل الرَّجْرِ ولان الانزجار لا 
يَحْصّلُ به» فَدَلَّ أنه : صما جَبْرٍ» والجبْرُ يَسْتَدُعي الفوات» فدَل [727/7أ] أنه لا بد من 
التفويتِ لِتَحَفَي العَْبء ولا حُجْة له في الآية؛ لأن الله تعالى فسَّرَ ر أخد المَلِكِ تلك 
لَب بيه إياهاء كاله قال سبحانه وتعالى: وكان وراكهم ملك قن کر فق 

وهذا لا يدل على أن كل أخْذٍ عَصْبٌء بل هي حُجَةٌ عليه؛ لأن عَصْبّ ذلك المَلِكِ كان 
إِنْباتَ اليَّدِ على السَّفينةٍ مع إزالة أيدي المّساكين عنهاء (فدَلَ على) “أن العَضْبٌ إِنْباتٌ 
على وجه يُتَضْمَّنُ الإزالة . 

[(واما) قوله: الحَضْبٌُ إِنّما أوجَبّ الضَّمانَ لكيه تَعَدَيّا فَمُسَلٌَّء لَكِنَ التَعَدَيّ في 
الإزالة] ‏ إلا في الإنْباتِ؛ لأن وُقوعه تَعَدَيّا بوقوعه ضارًا بالمالِكِ» وذلك بإخراجه من 
أن يكو مُْتَمَعَا به في حَقْ الماك وإعجازه عن الانتفاع به» وهو تفسيرٌ تفويتٍ الب 
وإزاليها . 

(قأما) مُجَرَدُ الإنْباتِ فلا ضرّرَ فيه» فلم يَكَنٍ الإنْباتٌ تَعَدَيّاء وعلى هذا الأصلٍ يخر 
زوائدُ الَضْبٍ أنها ليست بمضمونةء سَواءٌ كانت مُنْمَصِلةٌ كالولّدِ واللَبَنِ والكَمَرقِء أو 
مُّصِلةٌ كالسّمَنِ والجمالٍ ؛ لأنها لم تَكُنْ في يَدِ المالِكِ وقت عَصْبٍ الام > فلم توجحَدٌ إزالة 
يِه عنهاء فلم يوجَدٍ العَصَبٌ . 

وعند محم مضمونةٌ؛ لأن العَضْبَ عندّه: إِنْاتُ اليّدِ على مال الغيرٍ بغير إِذنِ مالك 
وقد وُجِدَ العَضْبٌء وهل تَصيرُ مضمونة عندنا بالبيع والتشليم والمَئْع أو الاستَهْلاك أو 
الاستيخدام جَبْرًا . 

(اما) المُنْمَصِلةٌ: فلا خلافٌ بين أصحابنا رضي الله عنهم في أنها تَصيرُ مضمونة بها . 

(واما) المتّصِلة: فذّكَرَ في الأصلٍ أنها تَصيرٌ مضمونة بالبيع والتَسْلِيِمء ولم يَذْكْرٍ 


الخلاف . 


. في المخطوط : «فيدل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وصورةٌ المسالة: إذا عَصَبَ جارية قِيمئّها ألف درهّمء فازدادث في بَدَنِها خَيْرٌ حيرا حبّى 
صارث قيمّتها [ألقَيْ درهم] ''' فباعهاء ٠‏ وسَلَّمَها إلى المُشتري فهلكث في يه فالمالكُ 
بالخيار إن شاء ض ضَمِّنَ المُشتري قِيمّتها ألمَيْ درهَمء وإِن شاء ضَمِّنَ البائعَ؛ فإن اختار 
نضمينَ المشتري ضمه يها يوم القبض ألمي درهمء وَإِنٍ اختارٌ تَضمينَ البائع ضَمنَه 
بالبيع وَالتَسْلِيمٍ قيمتّها ألمي در كم أيضًاء كذا ذَكَرَ في الأصل» ولم يَدْكُرٍ الخلاف ذا 
وحَكَى ابن سماعةً عن محمد رحمهما الله الخلات: : أن على قول أبي حنيفة 
رحمه الله إل شاء ضَمَّنَ المُشتري قِيمَتّها يوم القبض ألفَيْ درهَم» وإنْ شاء ضَّمِّنَ الغاصِبَ 
قيمَتها يوم العَضْبٍ ألف درَهّمٍء وليس له انش زياد بالبيع رالششلبم وكذا كر 
لحاكم المي في المُتَى؛ وك الخلات» وهكذا كر الحاو في م مُخْتَصَرِهء إلا أنه 
كر الاسيَهْلاكَ مُطْلَقَاء فقال : إلا أن ي ؛ وس الجضّاصٌ في شرجه مُحَْصرَ 
الطّحاويٌ فقال : الآ يكوة عبد أو جاري ب ": وهذا هو الصّحيحٌ» أن المَقْصِوبَ 
إذا كان عبدًا أو جارية فة مله الغاصِبُ خَطَأ يكونُ المالِك بالخيارء إِنْ شاء ضَمَّنَ الغاصبّ 
يمه يوم المَضْبٍء وإِن شاء ضَمِّنَ عاقلة القاِلٍ يمه وقت اقل زائدة في ثلاث نين . 
(وجه) قولهما أن البيعَ وَالتَسْلِيمَ عَصْبٌّ؛ لأنه تفويتٌ إمكان الأخذٍ؛ لأن المالِكَ كان 
مُتَمَكنّا من أحذه منه قبل البيع والتشليم» وبعدّ البيع والتشليم لم يَبْقَ مُتَمَكُنَاء وتفويتُ 
اکان لاا تفوبث اليد مَغى» فكان با موجبا شمان وهذا لان تفويت بد اماك 
إلما كان عُصْبًا موجبًا لِلضَّمانٍ؛ لِكَوْنه راج المالٍ من أن يکود مُنْتَمَعَا به في حَقٌّ 
المالك؛ وإعجاًه من الانتفاع بماله؛ وهذايَحْصْلٌ بتفويت إمكان الأ في بت 
الضّمانء ولهذا يجبٌ الصّمانُ على غاصِبٍ الغاصِب ومودع الغاصِب والمُشْتَري من 
الغاصب.ء كذا هذا. 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الأصلّ مضمونٌ بالمَضْبٍ الأول > فلا يد يقع البيع وَالتَسْلِيمُ 
عَصبًا له؛ لضب التفصوب لا كر والزيادة اليل ا تشز فراشم بالك 
لتَصيرَ مَعْصوبة بالبَيّع والتَسُليمء بخلاف الرَّيادةٍ المُنْفَصِلةٍ فإن إفْرادّها بالعَضْبٍ بدونِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «خلانًا». 
(9؟) في المخطوط : «فيقبل؟ . 


الأصلٍ مُتصَوّرٌء فلم ”تكن مَغْصوبة بالمَضْبِ الأول لانهدايهاء فجارٌ أن تَصيرَ مَخْصوبةً 
بالبيع والتشليم ٠‏ فهذا " الفرق بين الزْياديْنِء ويخلائي القثل؛ ؛ لان قل المَْصوب 
م مُتصَوَرٌ؛ لان مَحَل الل غير محَلّ القضب» ٠‏ فمَحَلُ القَثْلٍِ هو الحياءٌء ومَحَلُ العَضْبٍ هو 
ماليّةُ العَيْنِء ذ فتَحَقَقُ المَضب لا يَمْئَعُ تَحَمَقَ القَمْلِء إلآأنّ المضمونٌ واحدٌء وَالمُمْتَحَيُ 
إلشمان راح كي ولان ” الأصل مضموةٌ بالكضب السابي لاش في فيصية 
مملوكًا للغاصِبٍ من ذلك الوقْتٍ بلا خلافي بين أصحابنا رحمهم الله. 

(واما) الزيادةٌ المتصلة؛ فالزيادةٌ حدثت “على مِلْكِ الغاصِب؛ لأنها نَماءُ كه فيكونٌ 
مِلْكهء ٠‏ فكان البيعُ والتشليم ولمع والاسيخدام والاستهلاكٌ في غير ني آم ْنا في 
مِلْكِ نفسه» فلا يكونُ مضمونًا عليه؛ كما لو تَصَرَفَ في سائر أملاكه بخلافي الرّيادة 
المُنمَصِلةٍ؛ لأنا [إن] ”'' أثبننا المِلكٌ بطريتي الاسيناد فِالمُسَْئَدُ يَظْهَرُ من وجو ويَقْئَصِبُ على 
الحالٍ من وجوء فَيُعْمَلُ بشُبْهِةٍ الظّهورٍ في الرَّوائدٍ المُتّصِلَةٍ وبشُبْهِةٍ الانْقِصارٍ في 
المُْفَصِلةٍء إِذْ لاايكونٌ ”" العمل به على العَكْسٍ [منه] ”" ليكونٌ عملا بالسَّبَهَيْن بقدر 
الإمكانِ. ۰ 

(وأما) على طريق الظّهور المَحْضٍ [۲/ ١۲۷ب]‏ فتَخْرِيجُهما مُشْكل واللّه تعالى 
الموَنُُء بخلاف القغْلٍ؛ ؛ لآن العبد إِنّما يَضْمَنُ بالَمْلِ من حيث إِنّه دمي لا من حيث إِنّه 
مالء والخاب إنما تلكه بالضّمانٍ من فت القُضبٍ من حيث إلّه مال لا من حيث إلى 
مي ؛ لأنه من حيث إِنْه دمي لاايحتمل المملّكَ “» ٠‏ فلم يَكَنْ هو بالقَدْلٍ مُتَصَرُقَا: في مِلْكِ 
نفسهء لهذا ارقا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ثم على اصلِها ‏ : إذا اختارَ المالِكُ تَضْمِينٌ البائع» هَل يَنْبَْتُ له الخيارٌ بين أنْ يُضَمنَه 
ألفيْ درهَمٍ وقتَ البيع » وبين أن يته الف درم قت الضب؟ 


قال بعض مشايجناء يَنْبْتُء وهذا غير سَّدِيدٍ؛ لأن التَخْيِيرَ بين القليل والكثير عند اتّحادٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ولم». (؟) في المخطوط : «فهو». 
(۳) في المخطوط : «إن» . 9) في المطبوع؛ «حَصّلَّت؛. 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «يمكن» . 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «التمليك» . 


(9) في المخطوط : «أصلهما». 


الذْمَةٍ من باب السَّقَهء بخلافي التَخْييرٍ بين البا: ئع والمشتري عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ 
لأن هناك الذَمَةَ مُخْمَلفةّ فمن الجائز أن يكونّ أحدهما مَليًا والآخَر مسا > فكان التَّخيِيدُ 
مُفِيدًا وبخلاف المَثْلٍ ؛ لأن شان لقث صان لوا مُوَجَلٌ إلى ثلاث سِنينَ» وضَمانٌ 
العَضْبٍ ضَمانٌ المالٍ وأنّه حال > فكان التخيير مفيد 

ناضلا لني تب تلصو وفك لضب رك اباي 
جار البيعٌ ؛ ؟ لأنه تب بين أنه باع مِلّك نفسه وَالقَّمَنُ له؛ ؛ لأنه بَدَلُ مِلْكه وإ ضمن المُشتري 
به قك القبض بعل اليب ورجع المُشتري بالق على الباع؛ الأنه تَبِيّنَ أنه أخحذه بغير 
حى . وليس له أن يرجمَ على البائع بالضَّمانٍ . 

ولو غَصَبَ من إنسانٍ شيئاء فجاء آخَرُ وغَصَّبَهِ منه فّلك في يده فالمالِكُ بالخيار إن 


شاء ضَمّنَّ الأوَلٌ» وإنْ شاء ضَمِّنَ الثاني . 
أمًا ضمي الأول فلؤجودٍ فعل لصب منه : وهو تفويتٌ يَدِ المالكِ . 


۳ إن لثَانيَ ؛ فلأله فوت يَدَ الغاصب الأوّلٍء ويده يد المالِكِ من وجه؛ لأنه 


وأما تَضْمِيئُه 
يَحْفَظ ماله ويَتَمَكَنُ من رَه على المالِكِ ويَسْتَقِرٌ بهما الضَّمانُ في ذْمِّتِه ذ نت مَلْمعة يده 
عائدةٌ إلى الماك فأشبَهَتْ يد المووع» وقد وج من كل واحدٍ منهما سببٌ جوب 
الضّمانِء إلا أن المضمونّ واحدٌ ذ فحَيّْنا المالِكَ لكين " المُسْتَحِقٌ فإن اختار (أنَّ 
يُضَمْنَ) ”” الأرَلَ رَجَعَ بالضَّمانٍ على القاني؛ لأنه ملك المَخْصوب من وقت غَضْيِه 
فتَبيّنَ أن الثاني غَصَّبَ يله إِنٍ اختارٌ تَضْمِينَ الثاني لا يُرْجَعُ على أحدٍ؛ لأنه ضَمَّنَّ 
بفعلٍ نفسه وهو تفويثُ يد الماك من وجه على ما بَيّناه وكذلك إنٍ استّهلكه الاصِبُ 
التاني» ومتى اختار تَضمينَ أحيهماء هَل يرا الآخْرُ عن الضَّمانٍ بنفس الاختيارٍ ؟ 

كر في الجاع أنه يرأ > حتّى لو اراد تضمیگه بعد ذلك لم کن له ذلك ٠‏ وَرَوَى ابن 
سماعةً رحمه الله في واډره عن محمدٍ أنه لاي يبرا ما لم يض مَنِ اختارَ تَضميته أو يَقُضي 
به عليه القاضي . 


(وجه) روايةٍ النوادِر أن عند وجِودٍ الرّضا أو القَضاء ء بالضمانِ صا المَمْصوبُ لكا 


. في المخطوط : «تضمين». (؟) في المخطوط : العين»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «تضمين»‎ 


لذي ضّمنه ؛ لأنه باعه منهء فلا يَمْلِكُ المُجوعَ بعد تمليكه؛ كما لو باعه من الأَرّلٍء فأنًا 
قبل وُجودٍ الرّضا أو القّضاءٍ [بالضَّمانٍ صارَ المَخْصوبُ مِلْكَا لِلذي ضَمنه ؛ لأنه باعه منهء 
فلايَمْلِك الرُجوعَ بعد تمليكه» كما لو باعه من الأرَّلٍِء فأمًا قبل جود الدضاأو 
القَضاء] ”'2. فلم يوجَدْ منه التَمليك من أحيهماء فلّه أنْ يَمْلِكَه من أيّهما شاء. 

(وجه) روايةٍ الجامع ما دَكَرْنا أنه باختياره تَضْمِينَ الغاصِبٍ الآخَرٍ أظهَرٌ أنه راض بأخذٍ 
الأول وأنّه بمنزلة المودع» وباختيار تَضْمين الأول أَظَهّرَ أن الَانى ما أَئْلَّفَ عليه شيئًا؛ 
لأنه لم يُقَوْتْ يده واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو باع الغاصِبٌ المَخْصوبَ من النّاني فهّلك في يَدِهء يَتَخَيّرْ المالِكُ فيُضَمنٌ أيهم 
شاءء فإن ضَمَّنَ الغاصِبَ جار بيعُه والقَّمَّنُ له لِمادَّكَرْنا. [وكذلك لوا استهلكه 
المشتري] 0 

وَإِنْ ضَمَّنَ المُشتريّ بَطْل البيعٌ ولا يرجمٌ با لضمانٍ على البائع» ولكنه يرجع بِالثّمَنِ 
عليه لِما دَكَرْناء وكذلك لو استهْلكه المُشتري . 

ولو كان المَعْصوبُ عبدًا فأعتَقّه المُشتري من الغاصِبء ثم أجارً المالِك البيعٌ» تَقَدَ 
إعتاقه استحسانًا . 

وعندٌ محمدٍ وزُفَرَ رحمهما الله لا فد قياسّاء ولا خلاف في أنه لو باعه المُشتري» ثم 
أجارٌ الماك البيعَ الأوَلَ أنه لايَلْمُدٌ لبي الثاني . (وجه) القياس ماروي عن 
رَسول اللَّه كل أنه قال : «لَا عِنْقَ فِيمًا لا يَمْلِكُه ابن آذم» ‏ ولا مِلْكَ للمُشتري فِى العبدٍ؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) حسن: أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب: الطلاق» باب : في الطلاق قبل النکاح» برقم (۲۱۹۰)ء 
والترمذي» برقم »)١١8١1(‏ وأحمدء برقم (5141)»: والدارقطني »)١5/5(‏ برقم (47)» والبيهقي في 
الکبری» »)١571417/7(‏ وابن أي شيبة في مصنفه (4/ 04057 والبزار في مسنده (479/5)» برقم 
5626 وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۲۹۹)»› برقم (۲۲۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (07577. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
)۲/ 400(« برقم »)۳١۷۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۱۹/۷)» برقم »)١5707(‏ والطبراني في الأوسط 
24١45 /١(‏ برقم »)٤٥۹(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۳/۱٤۲)ء‏ برقم (۷٦۱۷)ء‏ والحارث في 
مسنده بتحوفء »)٤۳۹/۱(‏ برقم (701) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وأخرجه الحاكم» 
(١؟/ههغ).‏ برقم »)۳٥۷۱(‏ والبيهقي في الكبرى 0 برقم )١55669(‏ من حديث معاذ بن جبل 


رضي الله عنه. وبسئد آخر حسن صحيح» أخر جه ابن ماجه» كتاب: الطلاق» باب: لا طلاق قبل 


0 14 hors و م‎ ٠. ان‎ Si, 
لأنه يك المَعْصوب منهء فلا يَنْعَقِدُ إعتافه فيه فينمُدُ  عليه عند الإجازق ولهذا لم يمذ‎ 


و 
لمعة . 


(وجه) الاستحسان أنّ إعتاق المُشتري صادّف مِلْكًا على ارقف فيَنْعَقِدُ على التَرَْفِ 
كالمُشتري من الوارِثِ عبدا من التَرِكةٍ المُسْتَعْرقَةٍ بالدَين إذا أعتّقّه» ثم أبرَأ الْرَمَاءُ المَيّتَ 
عن ديوهم . 

والدّليل على أن الإعتاق صادَفَ مِلْكًا على التَوَقُْفِ: أنّ سببٌ المِلْكِ انعَقَدَ على 
لوقف وهو البِيعٌ المُطْلَقُ الخالي عن الشَرطٍ مِمّنْ هو من هل البيع في محل قابل» إلا أنه 
لم يمذ دَفْعَا لِلضصَّرَرٍ عن الماك ولا ضرّرَ عليه في التَوَقْفٍِ فِيَتَوَقفُ» وإذا تَوَقّفَ سببُ 
لِك ترُت الك يترد الإعتاق» بخلافٍ البيع فإنه يعي شروطَا أ 

ألا تى أنه لا يجوز بيع المُْقولٍ قبل القبضٍ مع قيام المِلْكِ لمعنى العرَرِ وفي 
تَؤْقِيِ ”" تَمَاذِ [البيع الثاني على] ‏ [۲/ /78أ] البيع الأوَّلٍ تَحْقِيقُ معنى الغَرَرِ . 

ولو أودَعٌ الغاصِبُ المَخْصوبٌ فهّلك في يَدِ المودع يَتَخَيّدُ الماك في التَضْمِين» فإن 
ضَمَّنَ الغاصِبّ لا يرجح بالصَّمانٍ على أحدٍ؛ لأنه تكن أنه أودعَ مِلْكَ نفسه . وَإِنْ ضَمهَ 
المودّعٌ يرجم على الغاصِب؛ لأنه غَرَه بالإيداع فيرجمٌ عليه بضَمان الكَرّره وهو ضما 
الالتزام في الحقيقة . 

ولو استَؤْلكه المودّعٌ فالجوابٌ على القَلْبٍ من الأول أنه إن ضَمَّنَ الغاصِب فالغاصِبٌ 
يرجعٌ بالضَّمانٍ على المودع؛ لأنه تَبيّنَ أنه استهلك مالّه» وإِنْ ضَمّنَ المودَعَ لم يرج على 
الغاصِب؛ لأنه ضَمّنَ بفعل نفسه» فلا يرجمٌ على أحدٍ . 

ولو آجَرَ الغاصِبٌ المَخْصوبٌ أو رَهَنّه من إنسانٍ فهّلك في يده يَتَخَيّرُ المالِكُء فإن 
ضَمّنَ الغاصِب لا يرجعٌ على المُسْتَجِر والمُرْتَهن؛ لأنه تَبَيّنَ أنه آجَرٌ ورَهَنَ مِلْكَ نفيه» 
إلا أن في الرَهْن يَسْقُط دَيْنُ المُرْتَهِنِ على ما هو حُكُمٌ هلاك الرَهْنِء وإِنْ ضَمّنَ المُسْتَأجِرَ 
أو المَرْتَهنَ يرجع على الغاصِب بما ضَمِّنَّ» والمُرْتَهِنُ يرجع بِدَيْنِهِ أيضًا. 


النكاح» برقم (۸٤٠۲)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ )77٠‏ من حديث المسور بن مخرمة 
رضي الله عنهء انظر صحيح سنن ابن ماجه. )١(‏ في المخطوط: «لينفذ» . 
(۲) في المخطوط : «توقف». (۳) زيادة من المخطوط . 


تا جوع ارهن بالمان» فلا شك فيه لير ويه مور . وَأمَا رُجوع المُسْتَآجِرٍ ٠‏ 
فاته وإنٍ اتاد مِلْكَ المَتْفّعةٍ لكِنْ برض وهو الأخرةٌ فيح فِيَتَحَقَقُ الغُرورٌ فأشبّه شبة المودَع . 

ولو استهلكه المُسْتَأجِرٌ أو المُرْتَهِنُ يَتَخيّدْ المالك الأ أنه إن صم الاب يرج على 
المُسْتَأْجِرٍ والمُرْتّهِن؛ لأنه بين اله رك نفيه رن لك نيه فاستفلكه السشقاج: 
دالخزتونء بل سن الجر أو المُرْتّهِنَ لم يرج على أحدٍ؛ لأنه د ضَمنّ بفعل نفسه 

ولو أعارّه الغاصِبٌ فهّلك في يَدِ يَدِ المستَعير يه َس يَتَخَيّرُ الماك وأيّهما ضَمَّنَ لايرجمٌ ٠‏ 
بالصّمانِ على صاحبه . 

أمَا الغاصِبٌ» فلا شك فيه؛ لأنه أعار مِلْكَ نفسه فهّلك في يد المُسْتَعيرٍ . وَأْمَا المستَعيرُ 
فلأنه استفاة مِلْكَ المَنْفَعةٍ فلم يَتَحَقّقٍ يتَحَقَّيِ العُرورٌ واللّه تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا تَخْرُجٌ ”'' مَنافمٌ الأعيانٍ المَنْقَولةٍ المَعْصوبةٍ أنها ليست بمضمونة عندّنا ”> 
وعند الشافعيٌ رحمه الله مضمونة ”"؛ نحو ما إذا عَصَبَ عبدًا أو دابّدٌ فأمسَكّه أ اما ولم 
يتغل ؛ ثم رده على مالكه ؛ لأنه لم يوجّذ تفويت يد المالكِ عن المنافع ؛ لأنها أعراض 
نخدت ث شيئًا فشيئًا على حَسَّبٍ حُدوث الزَّمَانِء فالمَنْمَعة الحادثة ةُ على يَدِ الغاصب لم تَكُنْ 
موجودة في بر الماك فلم يوذ تفويث ي المالك عنهاء ؛ فلم يوج الخضب» وعندء 
مال بلي أنه يجوز اند اليرّض عنها في الإجارة؛ ولح هرا في الشكاح : e‏ م يه 
الخَصَبٌ فيهاء فيجبٌ الضَّمانٌ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَّبَّ دارًا أو عَقارًا فانهَدَمَ شيءٌ من البناءء أو جاء سَيٌّْ فذهبٌ 
بالبناء والأشجارء أو عَلْبَ الما على الأرض فبَقيتْ تحت الماءِ أنه لا ضَمانَ عليه 22 في 
(1) في المخطوط : «يخرج؟ . 
الاختيار 04/6 تكملة فم القدير )0/4 00( 
(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا غصب عبدا ولم ينتفع به عليه أجرة المدة التي كان في يده فيها فيها. انظر: رحمة 


الأمة في اختلاف الأئمة ص (۳۳۲). 


/١١( المبسوط‎ .)5١( مختصر القدوري ص‎ »)١١8( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص‎ )٤( 
اللباب في‎ »)۳۲٤ -۳۲۴۳ /9( رؤوس المسائل ص (04"), الاختيار (۳/ 59)» تكملة فتح القدير‎ «(¥٦ 


سس ہر 


قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف الآخَرِه وعند محمد وهو قول أبي يوسفٌ 
الأول يَضْمَنُ وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله- 7 . 

أمّا الشافعيٌ فقد مَرٌ على أصله في تَحُديدٍ العّصْسٍ أنه إِنْباثٌ اليّدِ على مال الغير بغير 
إذنِ مالكه» وهذا ”" يوجَدٌ في العَقارٍء كما يوجَدٌ في المَنقولٍ. 

وأما محمّدٌ رحمه الله تعالى فقد مَرّ على أصله في حَدٌ المَصْبٍ أنه إزالةٌ يّدِ المالِكِ عن 
مالِه» والفعل في المالٍ ليس بشرط› وقد وُجِدَ تفويتٌ يَّدِ المالِكِ عن العٌقارٍ؛ لأن ذلك 
عبارةٌ عن إخراج المالٍ من أنْ يكود مُنْتَمَعَا به في حَقّ المالِكِء أو إعجاز المالِكِ عن 
الانتفاع به» وهذا كما يوجَدٌ في المَنقولِ يوجَدُ في العَقارٍ فيَتَحَقَّىُ الَضْبٌء والدَّلِيلٌ عليه 
مسألة ذَكَرْناها في الرُجوع عن الشّهاداتٍِ وهي : أن مَنِ اذّعَى على آخَرَ دارًا فأنْكرَ المُدْعَى 
عليه فأقامٌ المُدّعي شاهدَيْنِ وقَضَّى القاضي بشهادَتِهماء ثم رَجَعا يَضْمّنانٍ . کمالو كانت 
الى في المَثقول» فقد سى بين التقار والثقول في ضَمانٍ الأجوعء فل أن القضب 
الموجبٌ لِلضَّمانٍ يَتَحَقَقُ فيهما جميعًا . 

وَأمَا أبو حنيفة وأبويوَّسّفٌ رحمهما الله فمّرًا على أصلهما أن المَضْبَ إزالة يَدِ المالكِ 
عن ماله بفعل في المالٍ ولم يوجَّذ في العَقَارِ . 

والدَّلِيلُ على أن هذا شرط تَحَفّيٍ العَضْبٍ: الاسيدلال بضمانِ العَضْبٍء فان أخدّ 
الضمانِ من الغاصِب تفويتٌ يده عنه بفعلٍ في الضمانِء فيَستّد گذعي وُجود مثلِه منه في 
المَعْصوبٍء ليكونٌّ اعتّداءً بالمثلٍ» وعلى أنّهما إن سَلَّما تَحَفَّىَّ العٌَصَبٌ في العَقَارٍء 
فالأصل في الخَصْبٍ أن لا يكونَ سببًا لوُجوب الضَّمانٍ؛ لأن أخدّ الضَّمانٍ من الغاصِب 
إِنُلافٌ ماله عليه . ْ ْ ْ 

ألا تَرَى أنه نزول يَدُّه ويلكه عن الضَّمانِء فِيَسْتَدْعي وُجودَ الإثلافٍ منه إمَّا حَقيقة أو 
تَقْدِيًا؛ لأن الله سبحانه وتُعالى لم سرع الاعتداء إلا بالمثل» قال الله سبحانه وتعالى : 


شرح الكتاب (۳4/۲). 


)١( ٠ ٠‏ مذهب الشافعية: أن العقار مضمون بالغصب عند إثبات اليد عليه» فإذا هلك وجب الضمان على 


غاصبه . انظر: الأم (۳/ ۹٤۲)ء‏ الوسيط (۳/ ۳۸۷) » الوجيز :)5١5/1(‏ روضة الطالبين (١/۸)ء‏ 
المنهاج ص (١۷)ء›‏ مغني المحتاج (۷1/۲(. 
(۲) في المخطوط : «هو). 


م بدائع الصنائع ع ___> 


فمن أَغْتّدَئْ ڪي ادوا عه بمثلٍ ما أَغْتّدَئ ع4 [البقرة:144] ولم يوجَدُ هاهنا الإثلافٌ 

من الغاصِب لا حَقيقة ولا تَقُديرًا . ۰ 
أمّا الحقيقةٌ فظاهرةٌ . وأمّا التَقَدِيرُ فلآنَ ذلك بالتفل والتّخويل [1/ /الالاب] والتَغْییب 

عن المالِكِ على وجو لا يِف على مَكانه؛ ولهذا لو حَبَسَ رجلا حتى ضَاعَتُ مواشيه؛ 


وعلى هذا الاختلاف إذا عَصَّبّ عَقَارًا فجاء إنسانٌ فاثلَمَّه فالصَمادُ على المُتْلِفٍ 
عندهما؛ لأن الخَضْبّ لا حمق في العقار يتير الإثئلافٌ . 

. وعند محمد يَتَحَقَّقُ الٌَضْبُ فيه فيَتَكَمَ المالك فإن اختارٌ تَضْمِينَ الغاصب فالغاصِبٌ 
يرجع بالضّمانٍ على المُثْلفي» وإ اختار تَضْمينَ المُلٍِ لا يرجم على أحدٍ؛ لأنه شمن 

(وأما) مسألةٌ اليُجوع عن الشهادة: فمن أصحابنا مَنْ مَتَعَهاء وقال: إن محيّدًا 
رحمه الله تی الجوابّ على أصلٍ نفیه» فاتا على قولهما فلا يَضْمَنانِء ومنهم مَنْ سل 
ولا بَأس بِالتَسْليم؛ لان ضَمانَ الرُجوع ضَمانٌ إثلافٍ لا ضما غَصْبِ والعَقارٌ مضمودٌ 
بالإثلافٍ بلا خلاني. 

وعلى هذا يخرح ما إذا صب صا ًا من أهله فمات في ده من غير آفق أصابثه» بان 
مَرِض في يَدِهِ فماتء أنه لا يَضْمَنُ ؛ لأن كود المَخْصوبٍ مالأشرط تَحَقّيٍ العَضْبٍء 
والح ليس بمالٍ. 

ولو مات في يده بآفةٍ بان عَمَرَه أسَدٌ أو تَهَشَنْه حَيْةُ ونح ذلك يَضْمَنُ وجوه الإثلاني 
منه تسبيجاء والحُرٌ يَضْمَنُ بالإثلافٍ مُباشرة وتسبيبًا على ما تَذْكُره في مُسائل الإثلانٍ إن 
شاء الله تعالى . ۰ 

ولوعَصَبَ مُدَبَرَا فيَلك في يِه يَضْمَنُ ؛ لأن المُدَبرَ مال مُتَقَوْمٌء إلا أنه امتتعَ جواز بيه 
إذا كان مُدَبَرَا مُطْلَقًا مع كونه مالاً مُتَقَرمًا لانيقاد سبب الحُرَيَةٍ للحالٍ. وَفي البيع إبطال 
السّبّبِ على ما عرف وكذلك لو غَصَبٌ مُكاتبًا فلك في يَدِه؛ لأنه عبدٌ ما بقيَ عليه درهَمٌ 


)١(‏ في المخطوط: افسدت زروعه». 


م كتاب لغصبٍ____ > هنة 
على سان سول الله يك “ فكان مالا مُتَقَرَماء ومُعْعَنُ البعضٍ بمنزلةٍ المُكائب على 
أصل أبي حنيفة فكان مضموتًا بِالعَضْبٍ كالمُكائب» وعلى أصلهما هو حر عليه دَيْنُ 
وَالحُدُ لا يَضْمَنُ بالعَضب» ولو عَصبَ أَمّ ولَّدِ إنسان فهلكث عندّهم لم يَضْمَنْ عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه» وعندهما ‏ يَضْمَنُ» وأمُ الود لاتُضْمَنُ بالقَضْبٍء ولا بالقبض 
في البيع الفاسدٍ» ولا بالإعتاق كجارية بَيْن رجلين جاءث بِوَّلَّدٍ فادَّعَياه جميعًاء ثم أعبّقها 
أحذهما لا يَضْمَنُ شريه شيئّاء ولا تسمّى هي في شيء أيضًا عندّه؛ وعندّهما يَضْمَنُ في 
ذلك كله كالمُدَبر . ٠‏ 

لقب المسالة: أن أ الولّدِ مَل هي مُتَقَرّمةٌ من حيث إِنّها مال أم لا ولا حلاف [في] ”©“ 
أنها مومه بالقَئْلِ ولا حلاف في أن المُدَبْرَ مُتَقَوَمْ . 
(وجه) قولهما أنها كانت مالا مُتَقَوّمّاء والاستيلادُ لا يوجبٌُ الماليّة والتَقَوُم؛ لأنه لا 


س2 


يقبت به إلا حَقٌ الحُرَيّة فإنه لا يطل “ الماليّة والَقَومّء كما في المُدَبّر . 


(وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاستيلاد إعتاقٌ لما روي عن كل أنه قَالَ فى 
جَارِيتِهِ مَارِية : «أعتَقهَا ولَدُاه ”> فظاهره يفضي تُبوتَ التي للحالٍ في جميع الأخكا 
إلا أنه تَأَخَرَ فى حَقٌّ , بعض الأخكام لدليل» فمّن اذَّعَى التأخير '"' سُقوطٍ الماليّةِ والتَقَوُم 
فعليه الدّليل بخلاف المُدَبرِ؛ لأن التَدْبِيرَ ليس بإعتاق للحالٍ على معنى أنه لا بْب به 
الي للحا أصلاء وإنّما الموجودٌ للحال مُباشَرةٌ سبب الق من غير عِدْقِء وهذا لا يَمْكمُ 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب : العتق» باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٠‏ برقم 
«(TAT‏ والترمذي بمعناه» برقم 2)١55٠0(‏ وكذا أحمدء برقم ,)5941١(‏ والبيهقي في الكبرى» /٠١(‏ 
«(Y4‏ برقم »)۲۱٤۲۷(‏ والديلمي في الفردوس 2)5٠١/5(‏ برقم (5514), وأورده الزيلعي في نصب 
الراية (۳/ )۲٤۷‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر: إرواء الخليل رقم 
١ /690(‏ ). وبسئد صحيح : أخر جه مالك» كتاب : المكاتب» باب : القضاء في المكاتب» برقم )16۲۸( 
والبيهقي في الكبرى (۱۰/ »)۳۲٤١‏ برقم (۳۳٤٠۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (508/4)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (4/ 4017 وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ )١44‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم »)۱۷٨۸(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱۰/ ١۳۲)ء‏ برقم »)۲۱٤۳۲(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ »)5٠05‏ وابن أي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۳۱۷) من حديث زيد بن ثابت 
0 رضي الله عنه. (؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
() زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «لا تبطل». 
(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام . باب : أمهات الأولادء برقم (7601)» وانظر ضعيف 
ابن ماجه. (5) في المطبوع: «التأخر». 


بقاءَ الماليّة والتفويم ٠‏ ويَمْتعُ جوازٌ البيع لما قُلنا. 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا عَصَبَ جلد مي لِم أو لمسلم فهّلك في يده أو استؤلكه أنه 
لايَضْمَنٌ؛ لأن الميْنة والدّمَ ليسا بمالٍ في الأذيانٍ ”" كُلّها . وَلو دَبَمَه الغاصِبُ وصارمالاً 
فَحَُكمُه نَذْكُرُه ”© في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عُْصَبَ خَمْرًا لمسلم أو خنْزيرًا له فهّلك في يِه أنه لا يَضْمَنٌُ 
سوا كان الغاصِبٌ مسلمًا أو وْمَيا؛ لأن الخمرٌ ليسث ”' بمال مُتَقَوَم في حَقٌّ المسلم وكذا 
الخنْزِيرٌُء فلا يَضْمّنانٍ بِالمَضْبٍ. ولو غَصَبَ حَمْرًا أو خئزيرًا لِذِمَىّ فهلك في ډه يَضْمَنٌ . 

سَواءٌ كان الغاصِبٌ ذِمَيًا أو مسلمًا غير أنّ الخاصِب إِنْ كان ذْمَيا فعليه في الخمْرٍ مثلّهاء 
وفي الخْنْزِيرٍ قيمَنّه وإنْ كان مسلمًا فعليه القيمة فيهما جميعًاء وهذا عندّنا . 

ؤقال الشافعي: لا ضَمانَ على غاصب الخمْر وَالخِنْزيرٍ كائنًا مَنْ كان. 

(وجه) قوله: أنّ حزمة الخمْر والجلزير ثابتةٌ في حَقٌّ الئاس كافَةَ ِقولِه سبحانه وتعالى 
في صِفة (الخُمورٍ أنه) ””: رج يّنْ َل ليطن [الماددة:0.] » وصِفة المَحَلَّ لا تختلفُ 
باختلافِ الشّخْصٍ . 

وقوله كله: «حُرْمَتٍ الخمْرٌ لَمَيِنِهَاه ”'' أخبّرَ عليه الصلاة والسلام [عن] ”" كونها 
مُحَرَّمة» وجعل عِلَةَ حُرْمَتِها عَيْئّهاء فتَدورُ الحُرْمةُ مع العَيْنِء وإذا كانت مُحَرَمَةٌ لاتكون 
مالاً؛ لأن المال ما يكونٌ مُنْتَفَعَا به حَقيقة» مُباحَ الانتفاع به شرعًا على الإطلاقي . 

(وَلّنا) ما روي عنه يه أنه قال في الحديث المَمْروفٍ: «قاملِمُوهم “أن لهم ما 
للمسلمِينَ وعليهم ما على المسلمِينَ» *2 وللمسلم الضَّمانُ إذا عُصِبّ منه له وشائه 
ونحوٌ ذلك إذا هّلك في يَّدِ الغاصِبء فيَلْرَمُ أنْ يکود للدم الصَّمانُ *" إذا عُصِبٌ منه 
)١(‏ في المخطوط : «التقوم». (۲) في المخطوط : «الأزمان». 
(۳) في المخطوط : «يذكر» . (4) في المخطوط : «ليس». 
(5) في المخطوط : «الخمر؛. 
(1) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى )۲٠۳/۱١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ١٤۱)ء‏ برقم (۲۷۳۲) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر السلسلة الضعيفة (١١؟١).‏ (۷) زيادة من المخطوط . 


(8) في المخطوط : «فأعلمهم». (9) سبق تخريجه . 
)٠١(‏ في المخطوط: «أيضًا». 


خَمْرُه أو خِنْزِيرُه؛ ليكونَ لهم ما للمسلمينَ فيكون عمل بظاهر الحديث . 
أا الكلامٌ في المسألةٍ من حيث المعنى : فبعض مَشايخنا قالوا : الخَمْرٌ مُبِاحٌ في حى 
هلالد وكذا الخنزيز» فالخرٌ في ڪهم كالخ في حََاء والڪٽزير في ڪهم كالشاة 
في حَمَنا في حَقٌّ الإباحةٍ شرعًا . فكان كَل واحدٍ منهما مالا مُبَقَوهَ مُتَقَومَا في حَقّهِم . 


وليل الإباحة في حَقّهم أن گل واحدٍ منهم مُلتنَعٌ به > حَقيقة؛ لأنه صالِحٌ لإقامة 
مَصلَحة البقاءء والأصلّ في أسْباب البقاءِ هو الإطلاقٌ» إلا أنّ الحُرْمةَ في حَقٌ المسلم 
بْب نَضّا غير مَعْقولٍ المعنى» أو (مَعْقول المعنى لِمَعْنَى) (" لا يوجَدُ هاهناء أو يوجَدٌ 


ك كي الجل ل لكر ومو قرله عا : اتتا بريد لطن أن برقع بتكم المد 
الصا في اير والمبير ويس عن ور أله ون الوق مهل آم مُتبُون] ° € [اسسائدة:41] 
لض لا بوه في گار قاد یما ينهم وا قوی اتی ر 
لمناّعة والمُنارّعةً سيب الهلا وهذا يوب الل لا الحزمةء فلا تقب الحزمة في 
حَقَهم . وبعضهم قالوا: : إن الحُرْمة ثابتة في حَقَّهِمء كما هي ثابتةٌ في > حى المسلمينَّ؛ 
لان الا مخاطبو برائع هي رمات عندناء وهو الصحي من الأقوال على ما 
عرف في أصول الفِقّه . 

وعلى هذا طريق وُجوب الصّمانِ وجهان: 

احذهماء أن الخمُرَه وإ لم يكن مالا تق وما ما في الحالٍ فهي بِعَرَضٍ أن تّصيرَ مالاً 
توما في القاني بالكلل والتَخليل» وُجوبُ ضَمانٍ المَضب والإثلافٍ يتمد كو 
المَحَلُ المَمْصوب والمُيْلَفٍ مالا مُتَقَدَم ما في الجْمْلةٍ ولا يَف على ذلك للحال . 

ألا اى © لاحش وما لا م ل في الحال مضو بالقضي الإا ۾ 
والثاني؛ أن الشع معنا عن التَمَرْضٍ لهم بالمَئْع عن شُرْبٍ الخمْرٍ وأ وأكلٍ الخِنْزِيرٍ 
لما روي عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه قال : اها أن تفركهم وما يييئون» 29 ومثله لا 
يَكَذِبُء وقد دانوا شر زبَ الخمْرٍ وأكل الخِنْرِيرٍ فلَزِمَنا د َك التَعوْضٍ لهم في ذلك» وبقيّ 
الضمان بالمٌضبء والإثلاف يُفْضي | إلى التَعَرْضٍ؛ لأن السَّفِيه إذا عَلِمَ أنه إذا عَصَبَ أو 


. فى المخطوط : امعقولاً بمعنى؛. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا السياق.‎ )٤( زاد في المخطوط : (حسًا؟.‎ )( 


@ حر _بدائع الصنائع ع" _> 
اف لا يُؤاحد بالضّمانٍ يُقِمُ على ذلك» وفي ذلك مهم وتَعرْضٌ لهم من حيث المعنى 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو كان لمسلم خَمْرٌ عُْصَّبّها [منه] ''' ِمَيّ أو مسلمٌ فّلكت عند الغاصِب أو حََذّلها 
[ثم هلكت] » فلا ضَمانَ عليه» ولو استَهْلكها يَضْمَنُ خد مثلّها؛ ؛ لأن العَضْبٌ حينَ 
وجوده لم يَْعَقِدُ سببًا جوب الضَّمانِء ولم يوجَدْ من الغاصِب صُنْمٌ آحَرُ؛ لأن اللاك 
ليس من صُدِْهء فلا يَضْمَنُ» وإن استّؤلكه فقد ود منه صُنْعٌ آخَرُ وى الٌضْبٍء وهو 
إثلاف حل مملوك لصوب منه فيِضْمَنُ ولو عْصّبَ مسلمٌ من تَضراني صَلَيًا له فلك 
في يِه يَضْمَنُ قيمّتّه صَلِيبًا ؛ ؟ لأنه مقر مقر على ذلك واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا استَخُدَمٌ عبد رجل بغير أمره» أو بَعَنَه فى حاجةء أو قاد دابَةٌ 
له» أو ساقهاء أو رَكِبّهاء أو حَمَلَ عليها بغير إِذنِ صاحبها أنه ضَامِنٌ بذلك» سَواءٌ عَطِبَ 
في تلك الخِدْمةٍ أو في مُضيّه في حاجتِه أو مات حَنْفَ أنه ؛ لأن يَدَ المالِكِ كانت ثابتةً 
عليه . وَإِذا أَثْبّتَ ُبَتَ يَدَ التَصرُف عليه فقد فوّتٌ يَدَ المالك ف نحق فِيَتَحَقَق العَصبٌ . 

ولو دَخَلَ دار إنسانٍ بغير إِذنِه وليس في الدَارٍ أحدٌ فهلكت ”" في يَدٍ يِه لم يَضْمَنْ في 
قول أبي حنيف وأبي يوسف ۴ عند محمد يمن وقد ذَكَْنا المسالة فيماقدمَ ولو 
جَلّسَ على فراش غيره أو بساط غيره بغير إِذنِه فّلك لا يَمْ يَضْمَنُ بالإجماع ؛ لأن تفويتٌ يَدِ 
الماك فيما يحتمل التقْلَ لا يَحْصْلُ بدونٍ التقلٍء » فلم يَتَحَمَقٍ العَصَبٌ. فلا يجب الضَّمانٌ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل 
وأما حُكَمُ المَضْبٍ فلّه في الأصل حُكْمانٍ : أحدهما: : يرجم إلى الآخرة. 
والثاني: يرجع م إلى الدَّيا . 


أمَا الذي يرجعٌ إلى الآخِرةٍ فهو الإْمٌ واستحقاق المُؤَاحَذةٍ إذا فمَلّه عن عِلْمِ ؛ ؛ لأنه 
معصية» وارتِكابٌ المَعْصية على سَبِيلٍ التَعَمُدِ سببٌ لاستحقاق المُوْاحَذْقٍ وقد روي 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «فهلك» . (4) في المطبوع : «قولهما».‎ (۳ 


م کتاب الغصب > GD‏ 
(عنه ية أنه قال : «مَنْ عَّصَبَ شِبْرًا من أزْض طَوَقَه الله تعَالى من سَبْع أَرَضِينَ يوم القهامة» ^ 
وان فعَلّه لاعن عِلْمِ» بان ظَنَ أنه هلكه فلا مُْاحَدَةٌ عليه؛ لأن الخطأ مَرْفوعٌ المُؤْاحَذةٍ 
شرعًا ببَرَكةٍ دُعاء التب كلك بقوله يله : ر لا اذا إن ييا أذ أفكأ 4 [البقرة ۲۸٠:‏ 
وقوله يكل : «رْفَِ عن أَمتِي الخطأً والنْسَْانُ وما اسْتْكْرِهُوا عليه 0" 

(وأما) الذي يرجم إلى الدياء فأنُواعٌ: بعضّها يرجم إلى حال قيام المَعْصوبٍء 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: بدء الخلقء باب: ما جاء في سبع أرضين» برقم (۳۱۹۸)» ومسلمء 
كتاب : المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم »)١١٠١(‏ والترمذي بنحوهء كتاب: 
الديات» باب: ما جاء فيمن فيل دون ماله فهو شهيدء برقم (۱۸٤۱)ء‏ وأحمدء برقم (151), 
والدارمي» برقم (5١55)؛‏ وابن حبان» (/578/1). برقم (١۳۱۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (٤/۳۲۹)ء‏ 
برقم .)۷۸٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى» (2)48/5 برقم »)١١711١(‏ والطبراني في الكبير 2)١67 /١(‏ 
برقم .)۳٠١(‏ والطيالسي في مسنده (۱/ ۰)۳۲ برقم (۲۳۷)ء والحميدي في مسنده 2)55/1١(‏ برقم 
(۰)۸۳ وعبد بن حميد في مسنده 2)55/١(‏ برقم »)١١6(‏ والبزار في مسنده /٤(‏ ۰)۸۱ برقم (۹٤۱۲)ء‏ 
وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۸٤۲)ء‏ برقم (۹٤4)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ ١١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
)181١/5(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . وأخرجه البخاري» كتاب : المظالم والخصب› باب : 
إثم من ظلم شيثًا من الأرض» برقم (5565), وأحمدب برقم )0۷°( من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. كما أخرجه البخاري أيضًا » كتاب: بده الخلقء باب: ما جاء في سبع أرضين» برقم 
(919) ومسلم؛ كتاب: المساقاةء باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم ))١51١5(‏ 
وأحمدء برقم (۲۳۸۳۲)» والبيهقي في الكبرى (48/5)» برقم 2)١١*15(‏ والطبراني في الأوسط (”/ 
۲ برقم )۲٤۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم» كتاب : المساقاةء باب: تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم 2)١51١(‏ وأحمدء برقم (۸۳٤۲۷)ء‏ وابن حبان» »)٥۹٦/۱۱(‏ 
برقم (2)0151 والطبراني في الأوسط (515/5)؛ برقم (5557) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه أبن ماجه» كتاب : الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» برقم .)۲٠٤۳(‏ وأورده 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ »)1١0‏ برقم (۷۲۷)ء وأورده كذا ابن كثير في تفسيره (۲/ )۱۷١‏ من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء وأخرجه بسند صحيح أيضًا ابن حبان 2)0١7/15(‏ برقم 
۹/). والحاكم في المستدرك (۲/١۲۱)ء‏ برقم (5801)» والدارقطني /٤(‏ ۱۷۰)» برقم (۳۳)ء 
والبيهقي في الكبرى (07/17)» برقم 2)١541/1(‏ والطبراني في الكبير (۱۳۳/۱۱)» برقم )1١111/5(‏ 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)١771(‏ كما أخرجه 
وبسند صحيح أيضًا البيهقي في الكبرى (5/ 84)» برقم (١۳١١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲٠٠)ء‏ 
وأورده الذهبي في لسان الميزان (/ ١۲٠)ء‏ برقم )٤٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغير .)۷١١١(‏ وكذا وبسند صحيح أيضًا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (؟/ 
۲(« برقم )١1١99(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم )010(« 
وبنحو من الحديث وبسند صحيح أخرجه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (۱/ )۳۷١‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)١9/59(‏ 


وبعضها يرجمٌ إلى حال مَلاكِه وبعضها يرجح إلى حال نُقْصَانِهء وبعضها يرجم إلى حال 
زيادټه . 

(أما) الذي يرجعٌ إلى حال قيامه فهو وُجوبُ رَد المَمْصوبٍ على الغاصِبء والكَلامُ في 
هذا الحُكم في ثلاثةٍ مَواضِع : 

في بیان [۲/ ۲۷۸ب] سبب وُجوب الرَّدٌ . 

وفي بِيانٍ شرط وجوبه. 

وفي بيانِ ما يَصيرٌ الماك به مُسْتَرِدًا . 

أمَا السَّبَبُ فهو خد مال الغير بغير إذنه لقوله ل : «على اليد ما أَحَذّثْ حتى ير 97 
وقوله يله : دلا ياح أحَدُكُمْ مَالَ صَاحبه لَاعِبًا ولَاججادًاء فا أحَذَ أحَدُكُمْ مَصَا صَاحبه فلْيَرُة 
عليه ٩"‏ . 

ولأنّ الأخدٌ على هذا الوجه مَعْصيةٌ والرَّدْعٌ عن المَعْصية واجبٌء وذلك برد 
المَأخوذء ويجبٌُ رَد الرّيادة المُلْمَصِلةء كما يجب رَد الأصل ؛ جود سبب وُجوب الرَّدٌ 
فيه ومُونةٌ الرَدٌ على الغاصِب؛ لأنها من ضروراتٍ الود فإذا وجب عليه الرّدُ وجَبٌ عليه 
ما هو من ضروراته؛ كما في رَد العاريّة . ٠‏ 

(وأما) شرط وُجوب الرَدٌ فقيامُ المَمْصوب في يَّدِ الغاصِب حتّى لو هلك في يَدِه أو 
اسْتْهْلِكَ ””" صورة ومَعْنَّىء أو مَعْنّى لا صورةء يَنْتَقِلُ الحم من الرَّدٌّ إلى الضَّمانٍ؛ لأن 
الهالِكَ لا يحتمل الود . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان المَخْصوبُ جِئطة فرّرَعَها الغاصِبٌ أو نَواةً ففَرّسّها حتّى 
بث أو باقلة ''' فَمْرَسَها حتّى صارَث شَجَرةٌ أو بَيْضَةً فحَضَئها (حتّى صارّث 
)١(‏ سبق تخريجه .. 


(۲) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب»ء باب: من يأخذ الشيء على المزاح» برقم (۳٠٠٠)ء‏ 
والترمذي» برقم :2)5١5١(‏ وأحمدء برقم »)۱۷٤۸١(‏ والحاكم في المستدرك» (۷۳۹/۳)ء برقم 
)2 والبيهقي في الكبرى» 1۰/0( برقم (15؟75١١),‏ والطبراني في الكبير» /9/١‏ 140(« برقم 
(5541)» وأبو داود الطيالسي في مسنده »)١84 /١(‏ برقم (۱۳۰۲)» وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 
c(۲‏ برقم )٤۴۷(‏ من حديث يزيد بن سعيد رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم 
)۸*۸( . (۳) في المخطوط : «استهلكه» . 

. في المخطوط : «نواة»‎ )٤( 


م کتاب لفص __ > هنة 


تجاجة) ٠ء‏ 1 نا نفل او زلا فتسَجَهه أو نوا فطع أو خخاطه ا قَميصًا 1 


كي ارا فقضره: أرجئيا عه آر حديدا فصريه سا ار یکت ار شاا 
. نحاسًا فعَمِلّه آنية» أو ثُرابًا له قیمة فلبّته [أو] *" اتََخَذَّه حرفا أو لَبنَا فطبَحَه آجرّاء ونحوٌ 
فلك : أنه ليس لماك أن يَسْمَرُِ شيئًا من ذلك عندّناء ويَزولَ يِه بِضَمانٍ المثل أو 
القيمة . 

وعند الشافعي»له ولايةٌ الاستّزدادٍ ولا يرول كه . 

وجه فوله؛ أنْ ذات المَطْصوب وعَيْنه فام نم بعد فعل الغاصب ‏ وإتما فاك بعض صفايه؛ 
فلا بْطْلْ حَقُ الاستِرْدادٍء كما إذا عَصَبَ ثوبًا فقَطُعَه ولم ي يَخطه» أو صِبْعّه أخْمَّرَ أو أصفَرَ؛ 
لان اليك في لصوب كان ثانا للمالك» والعارض وهو قعل الغاصِب حقو فلا 
يَضْلُحُ سببًا لُِبْوتِ المِلْكِ لهه فيَلْحَق ” بالعَدّمء فِيَبْقَى المَخْصوبٌ على مِلْكِ المالكِ» 
فتَبْقَى له ولايةٌ الاستِرْدادٍ . 

(وَلنا) أن فعل الغاصِب في هذه المَواضع وثَعَ استهْلاكا للمَمْصوبٍ إمّا صورة ومَْتَى 
أو معْتَى لا صورة» فيزول مَك الماك عنه. بطل لاية الاستزداء كما إذا استهله 
حَقيقة» ودلالة تَحَفّق ني الاستِهلاكٍ أن المَعْصوبٌ قد تَبَدّلَ وصارَ رَ شيمًا آخَرَ بتَخُلِيقٍ الله تعالى 
وإيجاده ؛ لأنه لم تبن صورَئُه ولا مَغْناه الموضومٌ له في , بعض المَواضِع ولا اسمه» وقيام 
الأعيانٍ بقيام صوّرها ومعانيها المَطْلوبةِ منهاء وفي بعضها إن بَقيتِ تِ الصّورةٌ فقد فاتّ مَعْناه 
الموضوعٌ له المَطلوبُ منه عادة؛ فكان فعله اسيهْلاكًا للمَخْصوبٍ صورة ومَمْتَى أو مَعْتَى 
بطل حن الاستزداد إذ الهللِكُ لا يحتمل اله د كالهالِكِ الحقيقيٌ» ولأنّه إذا حَصَلٌ 
الاستهلاك يرول مِلْكُ المالك؛ لأن المِلْك لا يد يَبْقَى في الهالِكِء كما في الهالِكِ الحقيقيٌ» 
تنْقَطِعْ ولاية الاستزدا ضرورةً» ولان الاستَهْلاكَ يوجبُ ضَمانَ المثلٍ أو القيمة للمالِكِ 
وُقوعِه اعتداة عليه أو إضْرارًا به» وهذا يوجبٌ زوالَ كه عن المَعْصوبٍ لِما نكر إن 
-.شاء الله تعالى . 


)١(‏ في المخطوط : «تحت دجاجة له فأفرخت». 
(۲) في المخطوط: «و). (۳) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «فيلتحق». 


وإذا زالَ مِلْكَُ المالِك بالضَّمان يَنْبْتُ ت المِلْكُ للغاصب ذ في المضمون لِوّجودٍ سبب 
ابوت في مَحَلٌ قابلي» وهو ابات الِلْكِ على مال غير مملوك لأحدء وبه بين أن فعلّه 
الذي هو سببٌ لِمبُوتٍ المِلّكِ مُباحٌ لا حَظْرَ فيه» فجار أن يَيْتَ (الِلّكُ بى > وعلى هذا 
يخرجٌ ما إذا عَصَّبَ لَبِنَا أو آجرًا أو ساجة فأدْخَلّها في بنائه أنه لا يَمْلِكُ الاستِرداد 
عندّنا » وتّصيرٌ ملكا للغاصب بالقيمةٍ خلافًا لِلشَافعيٌ رحمه الله فهو [م] ”© على 
أصله المَعْهِودٍ في جنس هذه المَسائل : أن فعلَ الغاصِب محْظورٌ فلا يَصْلُّحُ سببًا لتْوتِ 
الك لِكَْنِ اليْكِ نمم وگرامة فلحي فعله بالَدَم شرعًاء فبقي مَك المْصوب منه 
كما كان . 

(وَلَنا) أن المَعْصوبَ بالإذحال في البناء والتّركيب صارَ شيئًا آخَرَ غيرٌ الأول لاختيلافٍ 
المَنْمُعَوَ إِذِ المَطُلوبٌُ من المُرَكّبٍ غير المَطلوب من المُفْرَِء فصار بها بَا له > فكان 
الإذخال إهلاكًا مَعْنَى فيوجبٌ زوالَ مِلْكِ المَطْصوب منه ويَصِيرٌ مِلْكا للغاصب» ولان 
الغاصِبّ يَتَضْرَرُبنقْضٍ اليناءء والمالك وإنْ كان يضر برَوالٍ ملك أ أيضًا لَك ضرّرَه دون 
ضرَرٍ الغاصب؛ لأنه يُقابله عرض » فكان ضرَرٌ الغاصِب أعلّى » فكان أولى بالدّفْع ولهذا 
لو عَصَبَ من خر حَيْطًا فخاط به بَطَنّ نفسه أو دابّيه يَنْقَطِمُ حى المالِكِ كذا هذا. 

وذكر الكزخي رحمه الله: أن موضوعَ ع مسألةٍ السّاجةٍ ما إذا بى الغاصِبٌ في حَوالي 
السَاجِةٍ لا على السَّاجِةٍء فأمًا إذا تى على نفس السّاجةٍ لا يطل مِلْكُ المالِكِ » بل يُنْقَص » 
وهو اختيار الفقيه أبي جَعْمْرٍ الهئدوانيٌ رحمه الله؛ لأن[774/51أ] البناء | إذا لم يَكْنْ على 
نفس السَّاجةء لم يكن الغاصِبٌ مُتَعَدَيّا باليناءِ ينمض إزالة (لِلتَّعَدَي . و) ‏ إذا كان البناءً 


. في المخطوط : «به الملك)‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (1۲)ء المبسوط (١١/4۳)ء‏ رؤوس المسائل ص 
.)۳٤۹(‏ الاختيار (۳/ 57)» البناية .)۲١١۱-۲۵۰ /١١(‏ 

(۳) زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أن من غصب ساجة وأدخلها في بنائه أو بنى عليها فإنه لا يملكها وتظل على ملك 
صاحبهاء وعلى من غصبها نزعها وردها إلى مالكها ما لم تعفن» فإذا أخرجها قبل العفن وردهاء لزمه أرش 
النقص» فإن عفنت - لو أخرجت لم يكن لها قيمة - فهي هالكة. انظر : الأم (۳/ ١٠٠٠)ء‏ الوسيط (۳/ 
٤‏ الوجيز :»)5١*/١(‏ الروضة (0/ ٤٥)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۹۳)ء نباية المحتاج /٥(‏ 189). 
(5) في المخطوط : «التعدي». 


عليها كان مُتَعَدَيًا على السَاجةٍ» فيُزال تَعَدَيه بالَفْضٍ» والصّحيحٌ أنّ الجوابٌ في 
الموضِعَيْن. والخلاف في الفصلينٍ ثابثٌ؛ لأنه كيف ما كان لا يُمْكِنُّهِ رَد السَاجِقَ إلا 
تقض البناء وأزوم ضرر مُعْتَبر . 

هذا موضوعٌ المسألةء حى لو كان يُمْكِنّه الرّدُ بدونٍ ذلك لا يَنْقَطِعُ حى المالِكِ 
بالاتفاقيِء بل يُوْمَرُ بالرُ . 

ولو بِيعَتٍ الدَارُ في حياقٍ الغاصِب أو بعد وفايّه كان صاحبٌ هذه الأشياء أُسْوةً 
الغْرَماءِ "في القَمّن» فلا ”" يكونُ أحَصّ بشيءٍ من ذلك؛ لأن مِلْكّه قد زالَ عن العَيْن 
إلى القيمق فيطل اختصاصه بالعيْن . ا 

وكذلك لو غَصَبَ خوصًا فجعله زِنبيلا لا سَبِيلَ للمَعْصوبٍ منه عليه» وهو بمنزلة 
الساجة إذا جعلها ناء . 

ولو عْصبَ نَخْلةٌ فشَقّها فجعلها جُذوعًا كان له أن يَأحُدَ الجُذوع؛ لأن عَيْنَ المَْصوب 
قائمةٌ . وَإِنْما فرق الأجزاء فأشبّة التَرْبَ إذا قَطَعَّه ولم يَجْطه» ولو غَصَّبّ أرضًا فى عليها 
أو غَرَسَ فيها لا يَنْقَطِعُ مِلّكُ المالِكِء ويُّقالٌ للغاصب أقلّع البناء والّرْسٌ ورُدّها فارِغةً؛ 
ل رض بحاها ل كفي وام هط شيخ 

ألائَرَى أنها لم تَتَرَكَبْ بشيءء وإنّما جاوّرها البناءُ والعَرْسُ بخلافٍ السَاجة؛ لأنها 

رُكْبَثْ وصارّتثُ من جُمْلةٍ البناء . 

آلا رى أنه يُسَمّي الكل بناء واحدّاء فإن كانت الأرضٌ تنص بلع " ذلك» فللمالِكِ 
أن يَضْمَنَ له قيمة البناء والعَرْس مقلوعًاء ويكونٌ له البناء والمَرْسُ ؛ لان الغاصِبٌ يضر 
لمن من الصَرفِ في ملك تضيه بالقْم » والماليكُ أيضًا يكف رَو بنْقُصانٍ مِلجه» فَلَزِمَ رعاية 
الجانِبيْنٍ» وذلك فيما قُلنا. 


ولو عْصَبَ تبر ذهب أو فضّةٍ فصاع إناة» أو ضرَبّه دراه أو دنانيرَ فللمَخْصِوبٍ منه أن 
. يَأخذّه ولا يُعْطيّه شيئًا لأجل الصياغة ة على “قول أبي حنيفةً رحمه الله . 


)١(‏ فى المخطوط : «اللغرماء». (۲) في المخطوط: «ولا». 
(۴) في المخطوط : «بقطع» . )٤(‏ في المخطوط: «في». 


(وفي فولهما) ° : لا سبل له على ذلك» وعلى الغاصِب مثلّ ما غَصَبَ . وأجمّعوا 
على أنه إذا سَبَكَهِ ولم يَصّفْهء أو جعله مُرَبَّا أو مُطَوَلا أو مُدَوَرًا أن له أن يَسْعَرِكُهء ولا 
شيءَ عليه . 

(وجه) قولهما أنْ صَنْمَ الغاصب وقَّمَ استٍهلاكا؛ لأن المَخْصوبٌ بالصياغة صارَ شيئًا 
آخَرَء فأشبّهَ ما إذا عَصَبَ حَديدًا فاتَّحَذّه سَيْقًا أو سِكَيئًا 

وجه قوله 7" أنّ استِهلاك الشيءِ إِخراجُه من أن يكو مُنْتَمَعَا به مَنَّْعةَ موضوعة له 
مَطلوبةً منه عادةٌ ولم يوجَدْ هاهنا؛ لأن المَطلوبَ من الذهب والفضَّة التَمَنيَهَ وهي باقيةٌ 
(بعدّما استَخْدَتٌ) ”" الصَبْعة فلم يَتَحَقَّقٍ الاستهُلاك فبقيّ على مِلْكِ المَغْصِوبٍ منه . 

ولو غَْصَبَ صَفُرًا أو نُْحاسًا أو حَديدًا فضرَبّه آنيةً يُنْظَرُ إِنْ كان يُباعٌ وزنًا فهو على 
الخلا الذي ذَكَرْنا في الڏهب والفضّةٍ؛ لأنه لم يخر بالصَرْبٍ والصّناعةٍ عن حَدٌ 
الوزن ٠‏ وإ كان يبع عدا ليس له أن سکره بلا خلاني؛ لأنه حرج عن كونه موزوئا 
بخلافي الذّهب والفضَة؛ لان الوزن فيهما أصل لا يتصَوُْ سقو طه أيَدًا . 

ولو غَصَبَ ثوبا فقَطعَه ولم بَجِطه» أو شا دَبَحَها ولم يَشُوِها ولا طَبَحّها لا يلقع حَن 
لماك إذ الح ليس باستفلالكِ؛ بل هو تنقيسٌ وبيب فلا وجب رال الك > بل 
يوجِبٌ الخيارَ للمالِكِ على ما نَذْكْرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأما) بيان ما يَصِيرٌ المالِك به م مُسْتَرِدًا للمَْصوب فقول وباللّه التَؤفيقُ : الأصل أنّ 
المالك ب يَصيرٌ مُسْتَرًا للمَخْصوب بِإنباتٍ يِه عليه ؛ ؛ لأنه صارَ مَغْصوبًا بتفويتٍ يَدِه عنه» فإذا 


م 


ثبت يده عليه » فقد أعاده إلى يِه فزالت يدُ الغاصِبٍ ضرورةٌ» إلا أن يَعْصِبَهِ ثانيًا. 

وعلى هذا تخر بُح المسائل إذا كان المَخْصوبٌ عبدًا فاستَخْدَمَهء أو ثوبًا فلَيِسَهء أو دابة 
فرَكبّها أو حَمَلَ عليها صارَ م مُسْمَرًِا له» ويَْراً ‏ الغاصِبُ من الضَّمانٍ ليما قُلْنا سوا َل 
المالِكُ أنه كه أو لم يَعْلم ؛ ؛ لأن نات اليد على العَيْنِ أمرٌ حِسَيّ لا يختَليفٌ اليم أو ( 
الجهْلٍ؛ ولهذا لم يكن العِلْمُ شر طَالِتَحَقَي المَضْبٍء > فلا يكونُ شرطًا لِيُطْلانِه وكذلك لو 


)١(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة». (۳) في المخطوط : «بعد استحداث» . 
(4) في المخطوط : «وبرأ». () في المخطوط: «و) . 


كان طَعامًا فأكَلّهِ ؛ لأنه ثبت يَدَه عليه فبَطَلَتْ يَدُ الغاصبء وكذا إذا أطْعَمّه الغاصِت يرأ 
٠‏ عن الضَّمانٍ عندّنا " . ۰ 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله لا يَبْرَاً. 

وجه قوله: :أنه غَرَّه في ذلك حيث أم طعَمَّه ولم يَعْلِمُْه أنه مِلْكه > فلا يَسْقُط عنه 
الضماڻ ”". 

(وَلّنا) أنه كل طعام نه فلا يَسْتَحِقٌَ [الضَّمانَ] ”" على غيره» كما لو كان في يَدٍ 
الغاصب فاستهْلكه . 

وقوله: «غْرَه الغاصِبٌ ممنوع» > بل هو الذي اغْثَرَ بنفسه حيث تَناوَلَ من غير بَحْثِ أنه 
بأد لك الفامسب» وال مضه لايح الشمااً على غيره» واو كاذ التخصو 
عبدًا فأجرّه من الغاصِب للخذمة» أو ثوبًا فأجَرَّه منه ِلْبْسِء أودابَةٌ ركوب وقَبلَ 
لامب الإجارة بر عن الضّمانٍ؛ لان الإجارإذا صَحتْ صارث ب خاب على 
المَحَل يَدَ إجارةٍ [؟/ 7١/9‏ ب]ء وأنّها غير مُحِقَةٍ مُحِفَةٍ فتَبُطل يَدُ الغاصب ” ضرورةً؛ فيَيْرَا عن 
الصّمانٍ حينَ (و ج ؛ جَبَتْ عليه الإجارةٌ) ”© بالإجارة. 

وقالوا في الغاصب إذا أجّرَ العبد المَقْصوبٌ من مولاه ليَبنيَ له حائطً مَعْلومًا أنه يَسقْطٌ 
صما القَضْبٍ حي ب يِئ باليناء؟ لأن البّراءةَ عن الضَّمانٍ في الموضِعَيْن جميعًا مُتَعَلّقةٌ 
بوُجوب الأجرةء والأجرة في استنجار العبدِ والب بُ بالقشليم وهو القخلة. 

وهنا تَحِبٌ بالعملٍ لا بنفس التخلية؛ لذلك ارقا . 

ولو زوج الأمة المَعْصوبة من الغاصِب لا ي يبْرَأعن الضَّمَانٍ في قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله . 

وعند أبي يوسف يبرا ناء على أن المُشتري هَلْ يَصيرُ قايضًا بالتزويج | أم لا ؟ وقد ذَكَرْنا 
المسألة في تاب البيوع في بيان حُكم البيع . 
ال ا سه هر 


.. () انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)88/١١(‏ 
(۲) مذهب الشافعية : كما في الروضة أنه لو قدّم المغصوب إلى مالكه» فأكله جاهلاً بالحال. لم يبرأ الغاصب 
من الضمان» انظر: روضة الطالبين 2)١١7/6(‏ مغني المحتاج .)58٠١/(‏ اية المحتاج وه/لاة١).‏ 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المطبوع: «العٌضْبٍ». 

(5) في المخطوط : «وجب عليه الأجر». 


ولو استَاجَرٌ الغاصِبٌ لِتَعْلِيمٍ ”" العبدٍ المَغْصوبٍ عملا من الأعمالٍ فهو جاتر لته لا 
يَصيرُمُسْمَرِدًا للعبدٍ ولا يبرا الغاصِبُ عن الضّمانٍء بل هو في يَدِ الغايب على صما 
حتّى لو هّلك قبل نيحد في ذلك العمل أو بعدّه ضَمن دكذلك لو استأجره لِمْسْلٍ 
لَب المَخْصوب؛ لأن الإجارة هاهنا ما وثَّمَتْ على المَخْصِوبٍ» ذ عبت يد الإجارةٍ 
عليه لِتَبْطلَ عنه يَدُ الغاصِب» فبقيّ في يَدِ الغاصب كما كان» فبقی مضمونًا كما كان 
بخلافي استئجارٍ المَعْصوب على ما نّا . 

وإذارَّدَ الغاصِبٌ الثَان ني المَعْصوبَ على الغاصِب الأول بَرَِّ؛ لأن يده يَدُ المالِكِ من 
وجه فيَصِحٌ الرّدُ عليه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وأما) الذي يَتَعَلَّنُّ بحال خلا المَخْصوبٍ فنوعانٍ : أحذهما: وُجوبُ الضَّمانٍ على 
الغاصب. والثّاني : ملك الغاصِب المضمودً. 


(أم) وُجوبٌ الضَّمانٍ فالكلام فيه في مَواضِمٌ : 

في بيانِ كيّفيّة الصّمانٍ . 

وفي بيان شرطٍ وجوبه. 

وفي بيانٍ وقتِ وجوبه . 

وفي بيانِ ما يخرجٌ به الغاصِبٌ عن عَهُدَتِه . 

(أنا) الأول فالمَفْصوبٌ لا يخلو ما أن يكونَ نّا له مثلٌ» وإما أن يكونَيمًا لا مثلٌ 

له فإن كان ينا له مثل كالمكيلاتٍ والموزونات والعَدَدبَاتٍ ” المَُقارية بة» فعلى 
الغاصِب مثلّه ؛ لأن ضَمانٍ العَضْبٍ ضَمانٌ اعتداى ا یشن إل بالمثل» 
قال الله تبارك د وتعالى : # فس أَعَنَّدَ عند لیک اغد أ مَا أعْتّدَئ عَلْتَي © [البقرة ١54:‏ 
ال ا لي ا د ا بل ا کک سد 
ولان ضَمانَ المَضْبٍ ضما جَبْرٍ الفائتٍ نتِء ومعنى الجبْرٍ بالمثل أكمّل منه من القيمةٍ ٠‏ فلا 
يدل عن المثل إلى القيمة إل عند التخذر. 

وقال زُقزرحمه الله: الجؤز والبَيْض مضمونانٍ بالقيمةٍ لا بالمثلٍ . وقد ذَكَرْنا المسألةً في 


)١(‏ في المخطوط : «ليعلم» . () في المخطوط : «والمعدودات». 


RP I TAP RR EN RE TY TOR‏ ةا 


كتاب البيوع . 

وإنْ كان مِمّا لا مثل له من المذروعاتِ والمّعْدوداتٍ المُتفاوتةٍ فعليه قِيمَبُه ؛ لأنه تَعَذَّ 
إيجابٌ المثلٍ صورة ومَعْنّى ؛ لأنه لا مثلّ له فيجبُ المثلّ مَعْنَى وهو القيمة؛ لأنها المثلُ 
الممكن . 

والأصل في ضَمانٍ القيمة ما روي أنّ سول الله يه قَضَى في عبد بين شريكين © 
es‏ فو ل 

000 
عَجْزْه عن رَد المَعْصوبٍ» فما دام قادرا على رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه 
الصَّمانٌَ؛ لأن الحُكُمَ الأصليّ للمَضْب : هو وُجوبٌ رَد عَيْنِ المَعْصوب؛ لأن بالرّدٌ يَعودُ 
[عليه] عَيْنُ ج 32 ره بقع الشر عنمن كن وجو شما ع 
بلحلا اح م ار SE‏ 
استهلكه» أو بفعل غيره بِأنٍ استهلكه غيره» أو بآفةٍ سَماويَّةِ بأل هلك بنفسه ؛ لأن المَحَل 
إِنّما صارٌَ مضمونًا بِالخَضْبٍ السَابقٍ؛ لأن فعلّه ذلك "لا بالمّلاك؛ 0 
صلْعَه» لَكِنْ عند الهلاك يَتَقَدَرُ الضمانُ؛ لأن عنذه ر يَتَقَرّرُ العَجْر عن رَد العَيْن فَيَتََرَ 
الضعتان: 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اذَعَى الغاصِبٌ هَلاكٌ المَعْصوب» ولم يُصَدَفه فه المَخْصوبٌ منه 
أنه يطلب منه ينه فإن آفاتها الأحَبَسَه القاضي بعلب على مئ آنه نه لو كان في يَدِه 
ا > ثم قَضَى عليه بالضَّمانٍ؛ لأن بذلك تَبَتَ * عجره عن رَد العَيْنِ فِيُحْبَسُ 
E‏ 

ومن شرط الطاب بأداء الضَّمانٍ أنْ يكونَ المثلّ [به] ”“ موجودًا في أيدي الٽاسء 
تی لو عضب شا له عمقل * ثم انقَطعَ عن أيدي الئاس لا يُخَاطَبُ بأدائه للحالٍ؛ لأنه ليس 


)١( 0‏ أخرج أحمد في هذا حديئًا برقم : 5 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط : «دال» . 

() فى المخطوط : ١يقضي»‏ . (0) في المخطوط : اليثبت 

(5)ازيادة اهن الخطرط ٠‏ 


pow‏ باع لصخ ع 


بمقدور» بل يُخاطبٌ بالقيمة . 


ولو اختّصّما فى حال انقطاعه عن (أيدي التاس) ” فقد اختَلّفَ أصحابنا الثلا 


ماو 
۳ 


3 


ت 
ھم 


قال أبو حنيفة : يُحْكُمٌ على الغاصِب بقَيمَيِه يوم يخِتّصِمونَ . 

وقال ابو يوس رحمه الله: يوم العَضْبٍ . 

وقال محمذ رحمه الله يوم الانقطاع . 

وجه قوله "أن العَضْبٌ أ رجب امد على الغايس والتصي إلى اق ل 
والتَعَذرُ حَصَلَ بسبب الانقطاع فتُْتبرُ عبر قي قيمّنْه يوم الانقطاع» كما لو استَهّلكه في ذلك 


وجه قول ابي يوسفّ رحمه الله؛ أنّ سببَ وُجوب ضَمانٍ المثل عند القَدْرَةٍء والقيمة عند 
العَجْزٍِ هو العَضْبُء والحكم يُعْتَبَرُ من وقتِ وُجودٍ سببه . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: أن الواجبٌ كان مثل المَغْصوبٍ » وبالانققطاع عن أيد 
الاس لم يَبْطّلٍ الواجبُ؛ لأن الأصل أنّ ما ثَبَتَ يبه يَبْقَى لوهم الفائدة» ور لود هنا 
ثابتٌ . 

ألا ری أن لماك أنْ يختارَ الانيظارَ إلى وقتٍ إذراكه فاد المثل» وإذا ب قي المثل 
واجبًا بعد الانقطاع فإنّما يَنْتَقِلُ حَقّه من المثلٍ ! إلى القيمة بالخُصومة عبر قيمَئه وقت 
الخصومة . 

فاا ”" عِلْمُ الغاصِب بون المَخْصوب يلك غيره» فليس بشرط لِوُجوب الضَّمانٍء 
حتّى لو أخذ مالاً على وجو يَجق له أخدّه ظاهرًا وفي الباطِن بخلافِه» كما إذا اشترى شيئًا 
أو ملكه بوجو من الوّجوه فتَصَرّفٌ فيه؛ ثم ل بي أنه مُسْتَحَقٌ يَضْمَنُلَكِنْ لا إنْم عليه؛ لأن 
العِلْمَ [به] “ليس به بشرط لِحَدْالعضبٍء وهو شرط بوت ااذ قال الله سبحانه 
وتعالى : طرش می جنا ينا أنطأت ب بوء ولكن نا تَعمَّدَدٌ عمدت نویک € [الاحزاب 006 

(وأما) وق جوب الصّمانٍ فقت جو القَضب؛ ؛ لأن الماد يجب بِالخَضْبٍء 
ووَقْتُ ثبوتِ الحُكم : وقثٌ وُجِودٍ سببه» فتُعْتَبَرُ قيمةٌ المَعُصوب يوم العَضْبٍء حتى لا 


)١(‏ في المخطوط : «الأيدي» . (۲) في المخطوط : «قول محمد». 
(۳) في المخطوط : «فإذا» . (4) زيادة من المخطوط . 


عير بتَغْيرِ 1 لسَعْرٍ ؛ ؛ لأن السَّبّبَ لم يَتَغَيّدْ ولا تعد تَغَيّرِ المَحَل أيضًا؛ ؛ لأن تَراجعَ السّعْرِ تور 
1 خی الل سبحانه وتعالى في لون می 


(وأما) بيان ما يخرجٌ به الغاصِبٌ عن عُهْدةٍ الصَّمانٍ : فالذي يخرجُ به عن عُهْدَيِه 


شيئانٍ : 

أحذهما أداءٌ الصّمانِ إلى المالِكِ أو مَنْ يقومٌ مَقامّه؛ لأن الأصل في طريقٍ الخُروج عن 
عَهْدةٍ الواجب أداؤه. 

ولو ملك المَخْصوبُ في يَدِ الغاصِب الثاني فأدّى القيمة إلى الغاصِب الأرَلٍ يبرا عن 
الضَّمانٍ في الرّوايةِ المشهورة. 


وژوي عن أبي يوست رحمه الله: أنه لا ب رأ إل بقَضاءِ ء القاضي . 
وجه هذه الرواية: أن الضَّمانٌ الواجبّ عليه للمالِكِ فلا يَسْقّطُ عنه إلا بالأداء إلى 
المالك . 


وجه الرُوايةِ المشهورة أن الماد حَلَفَ عن العَيْنٍ قائمٌ مَقامّهء ثم لو رَد العيْنَ بى عن 
الصّمانِء فكذا إذا رَد القيمة؛ لأن ذلك رَدُ العَيْنِ من حيث المعنى والثّاني الإبْراء وهو 
نوعانٍ: صَريحٌ وما يجري مجرّى الصّريح ذَلالة . 

(أنا) الأول فنحؤ أن يقول؛ رتك عن الضَّمانِء أو أَسْقَطْبُه عنكَ > أو وهَّبْتّه منك» وما 
أشبّه ذلك فيَبْرَ أعن الشما؛ لان اشقط َو نيه وهو من امل الاسقايد وام قاي 
قرط فا 

وأما التّاني فهو أن يختارَ المالِكُ تَضْمِينَ أحدٍ الغاصِبَيْنِ يبرا الآَحَد؛ لأن اختيار 
تَضْمينٍ أحادهما إبراء لحر لاله ما كنا فيما تدم قرأ إا بنفس الاختيارء أو بشريطة 
رِضا من اختارٌ تضميته » أو القَّضاءِ على اختّلافٍ الرُوايتيْنٍ ج اللَّتَيْن ذكَرْناهما . 

ولو أبرّأه عن ضَمانٍ العَيْنِ وهي قائمةٌ في يِه صَحٌ الإثراء وسَقَطً عنه الصّمَانُ عند 
. أصحابنا الثلاثة رحمهم الله. 
وقال زُقزرحمه الله؛ لا يَصِحٌ . 
وجه قوله أن الإبراء إسقاطً» وإسقاط الأعيانٍ لا يُعْقَلُ فالتَحَقَ بِالعَدَم وبَقيّتٍ العَيِنُ 


مضمونة كما كانت» وإذا مَلكثُ ضمن . 

(وَلّنا) أن العَيْنَ صارّث مضمونة بنفس العََضْبٍ؛ ؛ لأن '"' العَضْبَ سببٌ لِوْجوبٍ 
الضَّمانٍ فكان هذا إبراءً عن الضَّمانٍ بعد وُجودٍ سبب وجوبه في فيَصِحٌ كالعَفْوِ عن القصاص 
بعد الجرْح قبل الموتِ» ولو أجل المَصوبُ منه الاصِب ببَدَلِ الب صح التأجيلٌ عند 
أصحابناء وعنة رر لا يځ اسيذ للا برض . 

(رلّنا) أن عَدَمَ الوم في القزْضص لِكَوْئِ جاريًا مجرى الإعارة لما بنا ("» في تاب 
لقَرْضٍء والأجَلُ لا يلم في العواري» وهذا المعنى لا يوجَدٌ في القَضْبٍ فيلْرَمّه» وهذا 
لان الأصلّ هو زوم التاجيلٍ ؛ لأنه تَصَرُفٌ صَدرَ من أهله في مَحَلّه وهو الدَّيْنُ» إلا أنّ 
عَدَمَ الوم في باب القَرْضٍ لٍضرورة الإعارة» ولم يوجَدْ ههنا فيلرَمُ على الأصل واللَّه 
تعالى أعلم . 

(واما) مِلْكُ الغاصب المضمون: فالكلامُ في هذا الحكم في مَواضِعَ 

في بيانٍ أصل الحُكم أنه ثبت أم لا ْ 

وفي بيان وقتٍ ثُبوتِه: [وفي بیان شرط ثبوته] ”" وفي بيان صِفة الحم الات . 

(أمَا) الأول فقد اختَلفٌ العُلَّماءٌ فيه : ۰ 

قال اصحابنا رحمهم الله ثبت إذا كان المَحَلَّ قابا لِلشُوتٍ ابْتِداء . 

وقال الشافعي رحمه الله لا يَنْبْتُ أصلاء حتّى إن مَنْ عَصَبَ عبدًا واكتّسَبَ في يَدٍ 
الغاصب» ثم لك العبدٌ وضمن الاصِبٌ قيمََه فالكَسْبٌ مِلْكُ للغاصب **' عندّناء 
وعنده ملك للمالك © . 

ولو أبن العبد المَُْصوبٌ من يَدِ الغاصب وعجر عن رَذّه إلى المالِكِ ؛ فالمخصوب من 
بالخيارٍ إِنْ شاء انتَظَرَ إلى أن يَظْهُرَ» وإِنْ شاء لم يَنْنَظِرْ وضَمن الغاصِبُ قيمَته» ولو ضَمَّنَه 
قيمَتّه» ثم ظَهَرَ العبد يُنْظَرُ إِنْ أخذ صاحبّه القيمةً بقولٍ نفسه التي [۲/ ٠۲۸ب]‏ سَمّاها 
ورّضيّ بهاء أو بِتَصادُقِهما عليه أو بقيام اة أو بتكولٍ الغاصِب عن اليّمِين» فلا سيل 


م 


.؛َنْيِب١ في المخطوط : «بل». (۲) في المطبوع:‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «الغاصب»‎ )۳( 
. في المخطوط : «المالك»‎ )5( 


حم ___كتاب الغصب > GD‏ 
له على العبدٍ عندّناء وعنده يَأَحذُ عبده بِعيْيه . 

ولو كان المَغْصوبٌ مُدَبْرا يعو على مِلْكِ المالِكِ بالإجماع . 

وجه قوله أن الملك 7" لابدٌ له من سببء والكَضْبٌ لايَضْلُحُ سببًا؛ لانه مَحظورٌ: 
الك يَعْمةٌ وگرامة فلا يفا بالمَحظورٍ» ولان ضما المضب لا يقابل العينَ؛ وإِنّما 
يقابل اليّدَ الفائتة» فلا تُمْلَّكُ به العيْنُء كما في عَصْب المُدَبر. 

(وَلَنا) أن مِلْكَ الخاصِب يرول عن الضَّمانِء فلو لم يرل يلك المَخْصوبٍ منه عن 
المضمونٍ لم يَكُنٍ الاعتّداء بالمئل» ولاه إذا زالَ مِلْكُ الغاصِب عن الصّمانِ وأنّه بَدَلُ 
لصوب ؛ لأنه معد بقيميه وملك المَخْصوبُ منه الَدَلَ مايه لو لم َر كه عن 
المَعْصوب لاجتّمع البَّدَلُ والمُبْدَلُ في مِلْكِ المالِكِ؛ وهذا لا يجود . وَإِذا زالَ مِلْكُ 
المالِكِ عن المَعْصوبٍ فالغاصِبٌ أثبَتَ يَدَه على مال قابل لَلْمِلْكِ لا مِلْكَ لأحدٍ فيه 
يَئلِكُه كما يَمْلِكُ الحطّب والحشيش بِإِْباتٍ يِه عليهماء وبه 3 بين أنّ ما هو سببُ المِلْكِ 
فهو مُباحٌ لا حَظرَ فيه فجاز أن 2 ُت به املك بخلاف المُدََرِ؛ ؛ لأنه لا يحتمل ابْتِداءً 
الك فول ِلك الماك كن لا يمره الاصِبْ لدم بول المَجِلٌ الثمَلَكَ ايداة: 
وههنا بخلافِه واللّه تعالى أعلمُ . 

ولو أخذ صاحبه القيمة ب بقولٍ الغاصِب بأنِ اخملا في القيمةٍ وقضّى القاضي بالقيمة 
بقولٍ الغاصِب وبيّميه» ثم ظَهَرَ العب» ذَكَرَ في ظاهر الرّوايةٍ أن المَخْصوبٌ منه بالخيار إن 
شاء وَضيّ بلمَأحوؤٍ ورك العبد عند الغاصِب» وإنْ شاء رَد الخو وأخذ العبد؛ لأنه 
بين أن المَأخودٌ بعضٌ بَدَلٍ الميْنِ لا كُلَه فلم يَمْلِكُ بَدَلَّ المَُْصوب بكماله فِيَنْبُتُ له 
الخيارٌ . 

ون أراد اسيَرْدادَ العبدٍء فللغاصِب أن يَحْبِس العبدَء حى يَأْحُذَ القيمة . ولو مات العبدٌ 
في يد الغاصب قبل رَد القيمة لا يرد القيمة ون يَاحُذُ من الغاصب فصل القيمةٍ إن كان 
في قيمةٍ العبدٍ فصل على ما أخذه؛ ون لم يَكُنْ فيها فضْلٌ» فلا شيء له سِوّى القيمة . 
وروي عن أبي يوسف رحمه الاه أنه إذا ظَهّرَ العبدُ وقيمّته أكثرٌ مِمّا قاله الغاصِبٌ 
فَالمَعْصوبٌ منه بالخيارٍ على ما بَيّنَاء فأمًا| إذا كانت قِيمّتّه مثلّ ما قال الغاصِبُء أو أقا 


قل 
)١(‏ في المطبوع : «المالك». (۲) في المخطوط : «على». 
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منه» فلا سبیل لصاحبه عليه . 

وهكذا فصّلَّ الكرْخيُ رحمه الله ؛ لأنه رَضيّ برّوالٍ مِلْكِه بهذا البَدَلِ وفي ظاهر الرّواية 
أنْبّتَ الخيارٌ من غيرٍ تفصيلٍ . 

ولو اختَلّفا في زيادةٍ القيمةٍ فاذَّعَى الغاصِبٌ أنها حَدَنَّتْ بعد التَضْمِينء وادّعَى 
المَخْصوبٌُ منه أنها كانت قبلّه كان الجصّاصٌ يقول من يِلْقاءِ نفيه: إن القول قول 
الغاصب؛ لأن التَمليكٌ قد صَمَّ فلا يَفْسَحُ بالشك “. 

(واما) وقث بوت المِلكِ: فهو وقتُ وجودٍ العَضْب؛ لأن المِلّك في الضَّمانٍ يَسْتَيِدُ إلى 
وقتٍ وُجِودٍ العَضْبٍ . فكذا ف في المضمون فيظهَرُ في الكَسْبٍ والعَلَةِ والرْح . 

وأما شرط ثُبوتٍ المِلْكِ في المضمونٍ: فما هو شرط ثُبوتٍ المِلكِ في الصّمانِ» وهو 
اختيارٌ الصّمانِ عند أبي حنيفة رحمه الله فالمَْصوبُ قبل اختيارٍ الضَّمانٍ على حم مِلْكه 
عندّه» فإنه لو راد أن لا يختارٌ الضَّمانَ حتى يَهْلك المَخْصوبٌ على يله ويكونٌ له نَوابُ 
مَلاكِه على مِلكه ويخاضِمُ الغاصِبّ في القيمةٍ له ذلك . 

وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله: هذا ليس بشرطء ويَْبْتُ المِلّكُ قبل الاختيارٍ 
في الضَّمانٍ والمضمونٍ جميعًا وعلى هذا الأصل يُبى الصَّلْحُ عن المَعْصوبٍ الذي لا مثل 
له على أضعافي قِيمَتِه أنه جائرٌ عندّه » وعندهما لا يجوز . 

(وَوجه) البناء أنه لما وجب الضَّمانٌ بنفس الهّلاكِ عندّهما وهو مال ”" مُقَدّرٌء والرّيادةٌ 
عليه تكونُ ربّاء ولَّمَا تَوَقْفَ الوؤُجوبُ على اختيارٍ المالِكِ عندّه؛ ولم يوجدْ منه الاختيانء 
كان الصّلْحُ تَفْديرًا قيمة المَعْصوبٍ بهذا القدر» وتمليكا للمَغْصوبٍ به» كانه باعه من 
الغاصب به» فجازٌ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) صِفَةٌ المِلْكِ التابتِ للغاصِب في المضمونٍ: فلا خلافٌ بين أصحابنا في أن 
الِلكَ الات له يَظْهَرُ في حَقَّ تاذ المَصَرْفاتِء حتّى لو باعه» أو وهَبّهء أو تَصَدَّقَ به قبل 
أداء الضَّمانٍ يَنْفُذَُّء كما تَنْقُذ هذه التَصَدْفاتٌ في المُشْترَى شراء فاسدّاء واختَلّفوا في أنه 
هَلْ يُباځ له الانتفاعٌ به بان يَأكُلّهِ بنفيه» أو يُطْعِمّه غيره قبِلَ أداء الضَّمانِء فإذا حَصَلَ فيه 
)١(‏ في المطبوع: «الشّكُ. (۲) في المخطوط : «عندأبي حنيفة». 
(۳) في المخطوط : «ملك». 


فصل هَل يَتَصَدَّقُ بالفضل ؟ . 

قال أبو حنيفةً رضي الله عنه ومحمَّدٌ رحمهما الله : لا جل له الانتِفاحٌ » حتّى يُرْضيَ 
اوتاه ووه ا الم 

وقال ابو يوست رحمه الله يَجل له الانيفاعٌ ولا يَلْرَمُه التَصَدَّقَّ بالفضلٍ إن كان فيه فصل › 
وهو قول الحسّن وزُفَرَ رحمهما الله وهو القياسنٌُ؛ وقول أبي حنيفةً ومحمّد رحمهما الله 
استحسانٌ . 

(وجه) القياس: أن المَخْصوبَ مضمونٌ لا شك فيه» وهو مملوك للغاصب [۲/ ]۲۸١‏ 
من وقتٍ العَّضْبٍ على أصلٍ أصحايناء فلا معنى للمَنْع من الانيفاع وتّوْقِيفٍ الحِلّ على 
رضا غير المالِكِ > كما في سائر آملاکه» ويّطيبُ له الو لك الأند راح جاع ر 
ومملوك ورِبْحٌ ماهو مضمونٌ غيرُ مملوكِ يَطِيبُ له عندّه لما نَذُكُد فرح المملوك 
المضمونٍ أولى . 

(وجه) الاستحسان: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أضاقّه قَوْمٌ من الأنُصار فَقَدَّموا إليه 
شاةً مَضْليَةُ ''' فجعل عليه الصلاة والسلام يَمْضْهْه ولا يُسِيقُه؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام : إن هذه الشّاةً لتُخْبرُنِي أنْهَا ذْبِحَتْ بغير حى » 0 : هه الشَّاةً لجار لا ذَبَحتاهًا 
لِنُرْضِيّه بِتَمَنِهًا *"“» فقَالٌ ي : «أطْمِمُوهَا الأسَارَى» ©" . آم 6 كه بان يُطْعِمُوهَا الأسَارَى» 
ل واه 
وشِدَةٍ حاجَتِهم إلى الأكل» ولان ” الطَيّب لا يَْبْتُ إلا بالمِلكِ المُطْلَقٍ . وفي هذا المِلْكِ 
شش شَبْهِةٌ العَدّم ؛ لأنه يَنْبْتُ من وقتٍ القَضْبٍ بطريق الاستّنادء وَالمُسْبَئَدُ يَظْهَرُ من وجه 
ور على الخال م وجو فكان في وُجوده من وقتِ العَصْب شَبْهة العَدَم؛ فلا ينبت به 
الجل والطّيّبُء ولان المِلّكَ من وجو حَصَلٌَ بسبب مَحظور» أو وقّعَ مَحظورًا بانتيدائه: 


)١(‏ في المخطوط : E‏ () في المخطوط : «بالثمن». 

)۳( صحيح : : أخرجه أحمد بلفظه »› برقم (TY)‏ وأبو داود» كتاب : البيوع 3 باب : في اجتناب 
- الشبهات» برقم «((TTTY)‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۸۵)› برقم »)٥٤(‏ والبيهقي ف فی الکبری )0/ «(To‏ برقم 
7090١٠)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية )١58/5(‏ من حديث رجل من الأنصار رضي الله عنهم . 
انظر السلسلة الصحيحة» رقم (هل/ا). 


(؛) في المخطوط : «وأن». 


فلا يخلو من ''' حبك ولأنّ إباحة الانتفاع قبل الإزضاء يُوَدَي إلى تسليط السُّفّهاء على 
كل أموال الثاس بالباطل» وقح باب الم على الظَُم؛ وهذا لا يجوڙ. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا (" عَصَبَ عَصَبَ جِنْطةً فطَحَئها أنه لا يحل له الانتفاحٌ بالدّقيق» حتّى 
رضي صاحبه . 

ولو عَصَبَ جنطة فرَّرْعَهاء قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يُكْرّه له أن يَنَْفِمَ به» حتّى يُرْضيّ 
صاحبّه ويَتَصَدَّقَ بالفضلٍ . 

وقال ابو يوسط: لا يُكْرّه له الانتِفاعٌ به قبل أداء الضَّمانِء ولا يَلْرّمُهِ التَصَدٌقُ بالفضل . 
فظاهِرُ ”" هذا الإطلاتٍ يذل على أن عندّهما يره [له] * الانتفاعٌ به حتّى 
يَرْضَّى صاحبه بأداءِ الضّمانِ. 

رق أبو يوست بين ازع واللّحنٍء فقال في اللّحْنِ مغل قويهما: أنه ليجل 
[له] ^ الانتفاعٌ به» حتّى يُرْضيَ صاحبّه؛ لأن الجئطة لم تَهْلَكُ بالطّحْنِء وإنّما تَمْيْرَتْ 
صِمَئّها من (التَركيب إلى التَفريق) ”. فكأن عَيْنَ الجئطةٍ قائمةٌ» فكان حَقٌّ المالِكِ فيها 
قائمًا خلافٌ الوّزْع ؛ لأن البَذْرَيَهُلَكُ بالرّراعة؛ لأنه ب يَغِيبُ في الأرض» فيخرج من 
أن يکود مالا مَُقَرَمَاء فلم يَبْنَ للمالكِ فيه حَنٌّء فلم يُكْرَه u]‏ '' الانتفاعٌ به . 

وكذلك قال أبو يوسفت رحمه الله فين صب نوی فصا تخل : إنه جل الانيفاعٌ به؛ 
كما في الحِنْطةٍ إذا زَرَعَها. وقال في الوديٌ ”''' إذا غَرَّسَّه فصار نَخْلاً : إنه يكره ه الانتفاع 
به» حتّى يُرْضيَ صاحبّه ؛ لأن النْوَى يَعْفَنُ ويَهْلَكُء والوديٰ يزيد في نفسه . 

وروي عن أبي حنيفة في الشَّاةٍَ إذا بها [فشّواها] ”: أنه لا يَسَمُ له أن يَأكُلّها ولا 
يُطْعِمٌ أحدّاء حبّى يَضْمَنَ القيمة» وإِنْ كان صاحبّها غائبًا أو حاضِرًا لا يَرْضَى بالضَّمانٍ لا 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط: الو». 

(۳) في المخطوط : «وظاهر». (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة». 
(65) زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «الركب إلى التصرف». (۸) في المخطوط : «بخلاف». 

(9) في المخطوط : يعفن . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


.)47 الودي: صغار النخل . انظر: المصباح المنير (؟/‎ )١١( 
. ليست في المخطوط‎ )1١( 
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جل له أكلّها “. 

وإذا دقُع م الغاصِبٌ قِيمّئها يحل له الأكل» كذلك إذا ضَمِّئه المالِكُ القيمةً أو ضَمِّتَه 
الحاكم» وهذ عدي لبس باغلا روا بل هذه لژو تسر لول ؛ لأن قوله: 
حنَّى يَرْضَى صاحبّه بِجِلّه > يحتمل الإرْضاء بأداء الصّمانِ ويحتملٌ الإزضاء باختيار 
الضَّمانٍ . فالمذكورُ ههنا مسر فِيْحْمَلُ المُجْمَلُ على المُفَّسَّرٍ ٠‏ فيَُحْمَلٌ قولّه : حبّى 
يُرْضيّه؛ على الإرْضاءٍ باختيارٍ الصَّمانِء ورضاه [به] ‏ لا على الإرْضاءٍ بأداء الما 
ًا بين الاين فلا جل له الانيفاع به قبل اختيار الصّمان» ويل بعد سَواة اى 
اضما أو لاء وهذا قولّهما ” وهو قياس قول أبي يوسفَ رحمه الله في الشّاةٍ المشويّة 
که جل ل اتام هايا هئ شاء سوا ای الا أ لاء ولا خلات في 
أنه إذا أدّى الضَّمانَ أنه يَحِل له الأكل» وكذلك إذا أبرّأه عن الضَّمانْء وكذلك إذا ضَمِّتَه 
المالِكُ القيمة» أو ضَمْنَه القاضي ؛ لأن القاضيّ لا يُضَمُئْه إلا بعدَ طَلَّبهء فكان منه اختيارًا 
لِلِضّمانٍ ورضًا به. 

وعلى هذا يخرج م إذا صب عبد فاستكل لقص اقل لى يَضْمَنٌ النُفْصانَ والعَلَةَ له 
ويَتَصَدَّقُ بها في قولهما 2 وعند أبي يوسفٌ رحمه الله هي طَيَْبةٌ . 

اقاضمان النُقُصان: فلأنّ الاستِعْلالَ وقَعَ إنلافًاء فِيَضْمَنٌ قدر ما أَنْلّفَ ويَطيبٌ له قد 
المضمونٍ؛ لأن ذلك القدرٌ ليس برح والنَهْيٰ وقّعَ عن الرُبْح . 

(واما) الل فللغاصِب عندناء وعند الشّافعيٌ رحمه الله للمالِك؛ وهي فُرَيْعَةُ مسألة 
المنافع» وقد مَرتْ في موضها (“. ظ 

(واما) الصدق بالفلة: وهي الأأخر 6ُعندّهما فلاتها بي ِحُصولها بسبب حَبِيثِء فكان 
يلها اء ولابي بوس أنه کل تی عن رح مالم : يُضْمَنْ *"© وهذا ربح مضمونٌ. 

والجواب: أن التَخريمَ لِعَدَم الضمانِ يدل على [۲/ ۲۸۱ب] التَحْريٍ يم لِعَدَم المِلْكِ من 
طريتي الأولى ؛ لأن المِلّكَ فرق الضمانِ. 
)١(‏ في المخطوط : «الأكل». () زيادة من المخطوط . 
(©) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمدا. 


() في المخطوط : «قول أي حنيفة ومحمد». 
(5) في المخطوط : «مواضعها» . () سبق تخريجه. 


ولو عَصَبَ أرضًا فرَرَعَها كرا فتَقَصنها الزّراعةٌ» وأخرّجَثُ ثلاثة أكرار» يَغْرَمُ التْقصِانَ 
ويَأحُذُ رَاسَ المالٍ» ويَتَصَدّقُ بالفضل . 

أا ضَمانٌ النُقْصانٍ فلأنَ الغاصِب نَقَصّ الأرض بالرّراعة» وذلك إِثلافٌ منه» والعقاد 
مضمونٌ بالإثلافٍ بلا خلافٍ. 

وأما الَصَدُّقُ بالفضل فَلِحُصوله بسبب حَبيثِ» وهي الرّراعة في أرض العَضْبء وإِنُ 
كان البَدْرُ مِلْكًا له» ويَطيبُ له قد التُفْصانٍ وقد البَذْرِ لَما ذَكَرْنا أن الي ورعن <“ 
ارح » وذا ليس بربّح» فلم يَحْرُمْء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا عَصّبٌ ألا فاشترى جاريةً فباعها بالقيْن» ثم اشترى بِالألمَيْنٍ 
جاريةً فباعها بثلاثةآلاني أنه يَعصَدّقُ بجميع الرْحِ في قولهما » وعند أبي يوست 
رحمه الله لا يرنه اَصَدُّقُ بشيء؛ لأنه رِبْحّ مضمونٌ مملوك؛ ؛ لأنه عند أداء الضمان 
يَمْلِكه مُسْتَيِدَا إلى وقتٍ العَّضْبٍ ومجَرّدُ الصمانِ يَكفي ِلطَيّبِء فكيف إذا اجتّمع الضَّمانٌ 
والمِلّكَ؟ 

وهما يقولانٍ الطَّيّبَء كما لا يَئْيُتُ بدونٍ الضَّمانٍ لا يذ يبت بدونٍ المِلكِ من طريق 
الأولى» وفي هذا المِّكِ شُبْهة عدم على ما بنا فيا تدم فلا فيد الِب . 

ولو اشترى بالألفٍ جارية تساوي ألمَيْنِ فوَهَبّهاء أو اشترى به طعامًا يُساوي ألمَيْنِ فأكَلّه 
لم يَعصَدَقْ بشيء؛ لأنه لم يحْصُلْ له لرْحُ؛ ولان الخبت إتما يبت بشُبهةٍعَدَم اليك ؛ 
والشّبْهةُ توجبٌ التَصَّدٌقَ لا توجبٌ التَضْمِينَ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا خَلطَ المُسْتَوْعٌ إحدى الوديعمَيْنِ بالأخرى خَلْطَا لا يمير أن 
المَخْلوط يَصيرٌ مِلْكًا له عند أبي حنيفةً رحمه الله لَكِنْ لا يَطيبُ له» حتّى يُرْضيَ صاحبّه 
على مادکره إن شاء الله تعالى . 

ولو اشعرى بالراهع المغصوية شين کل َل ل لانت به أ يه لصق ۴ َر 
لخي رحمه الله وجعل ذلك على أربَعةٍأ وجه: إِمَا أن يُشِيرَ إليها ويَْقّدَ منهاء وإمًا أنْ 

يُشيرَ إليها ويَنْقُدَ من غيرهاء وإما أنْ يُشِيرَ إلى غيرها ويَنْقَدَ منهاء وإما أنْ يُطْلِقَ إِطْلاقًا 


)١(‏ في المخطوط : «على 
(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
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ويَنْقدَ منهاء وإذا تَبَتَ الطَيِّبُ في الوّجوه كُلّهاء ٠‏ إلآفي وجو واحدٍ وهو أن يججمع بين 
الإشارة إليها والتَقّدٍ منها. 

وذَكَرّ أبو نَضْرٍ الصَفَارُ والفقيه أبو اللَيْثِ رحمهما الله أنه يَطِيبٌ في الوّجوه كُلّها 

ور ابو كر الإسكاف رحمه الله أنه لا يَطيبُ في الوؤجوه كلها وهو الَحيخ . 

(وجه) قولٍ أبي نَضْرٍ وأبي اللَيثِ رحمهما الله تعالى أن الواجب في نة المُشتري 
درام مُطلقة؛ والمنقودةٌ يدل عَمًا في الذْمةِ أما عند عَدَمٍ الإشارة فظاهرٌء وكذا عند 
الإشارة؛ لأن الإشارة إلى الدراهم لا تيد التَعْيينَ» فَالبَحَقَتِ الإشارةٌ إليها بالعَدَم» فكان 
الواجبٌ في ذَمي دراهم مُطَلَقَةّ والدّراهمٌ المثقودة ةبَدَل ‏ عنهاء فلا يخيّتُ المُشْترَى» 
والكَرْخيُ كذلك يقول: إذا لم تَتَكَدٍ الإشارةٌ بِمُوَكّدٍ وهو التَفْدُ منها فإذا تََكَدَتْ بِالتَقْدٍ منها 
تَعَيّنَّ المُشارٌ إليه » فكان المَنْقودٌ بَدَلَ المُشْترّى» فكان حَبيئًا . 

(وجه) قول أبي بَكْرٍ أنه استّفادَ بالحرام مِلْكا من طريتي الحقيقة أو الشَبْهةٍ فثبت © 
الخبَثُ وهذا لأنه إنْ أشار إلى الدّراهم المَغْصوبةٍ فالمُشار إليه إن كان لا ينعن في حَقّ 
الاستحقاق يتين في حن جواز العقلد بمعرفة جنس التق وقدره» فكان انقو دل 
المشترّى من وجو نُقِدَ منهاء > أو من غيرها. وإِنْ لم يُشِرْ إليها وَقَدَ منهاء فقد استَفاد بذلك 
سَلامة المُشترَى فتَمَكَئت الشُبْهةٌ فيخبْتٌُ الرَبْح » وإطلاقُ الجواب في الجايِعَيْنِ والمُضَارَبةُ 
ليل صِحَةٍ هذا القولٍ. 

ومن مَشایخنا مَنِ اختارَ الفنْوّى في زَّمانِنا بقولٍ الكَرْخيّ تَيْسِيرًا للأمر على النّاس 
بحام حرام وجوات لكب ارت إلى اله راسیا الله سار ا 

ولأ دراهم المٌضبٍ مُسْتَحَقَةُلردُ على صاحبهاء وعند الاستحقاق ينفح العقدٌ من 
الأصل » فتبينَ ِن “" أن المُشترَى كان مقبوضًا بعقلٍ فاسلٍ» فلم يحل الانيفاعٌ به» ولو تزوّج 
بالّراهم المْصوية امرأة وسمَه أن يَطٌاماء بخلاف الشراء لما ْنا أن عند الاستحقاقي 

يَنْفْسِحْ يميخ الشرا» والنّكاحٌ لا يحتمل الفسمٌ . 
٠‏ ولوكان المَمْصوبٌ وبا فاشترى به جارية لا يسمه أن يَطَاهاء ولو تزوّجَ عليه امرأةٌ حل 


rb 0‏ دلا . زفق في المطبوع : «فينْبْت) . 
في : فيتبين؟2 . 


may yy 
. له وطْوها لِما فنا واللّهِ عر وجل أعلمُ‎ 

وَأمَا الذي يتَعَلَّنُ بحالٍ نُفْصانٍ المَخُصوب: فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهما؛ في بیان ما يكونُ مضموئًا من النُّْصانٍء وما لا يكونُ مضمونًا منه. 

والثاني: في بيانِ طريتي معرفةٍ النُفّصانٍ . 

أمَا الأول فتقولٌ وباللّه التَوْفيق : إذا عَرَضٌ في يَّدٍ الغاصِب ما يوجبٌ فصان قيمة 
المَعْصوبٍء والعارض لا يخلو: إما أنْ يکود بغير السّعْرِء وإمًا أن يکود فواتٌ جُرْءِ من 
المَعْصوبٍء أو فواتَ صِفة مَرْغوب فيهاء أو مَعْنَى مَرْغوب فيه» فإن كان بغيرٍ السّعْرٍ [؟/ 
7 لم يَكُنْ مضموثًا؛ لأن المضمون تُقْصانُ المَْصوبء ولفصاد اسر ليس بصا 
المَعْصوبٍ» بل لتو يُحْدِئُهِ الله تعالى عَرَّ شَأنه في قُلوب العبادٍ لا صُنْمَ للعبدٍ فيه» فلا 
يكونُ مضمونًا. وإنْ كان فوات جُرْءٍ من المَخْصوبء أو فواتٌ صِفَةٍ مَرْغُوبٍ فيهاء 
می مَرْغُوبٍ فيه فالمَْصوبٌُ لا يخلو إمَا أنْ يكونٌ من غير أموالٍ الرباء وإمًا أنّ یکو من 
أموال الربا. " ۰ 

فإن كان من غير اموا الرباء يكونُ مضمونًا إذا لم يكن للمَخْصوبٍ منه فيه صّنْعٌّ ولا 
اختياد؛ لأنه لك بعض المَغْصوب صورةٌ ومَعْنَى أو مَعْنَى لا صورة ومّلاك كل 
المَخْصوبٍ مضمونٌ بكل القيمةٍ 1 3 فهّلاكُ بعضِه يكونُ مضمونًا بقدره لما ذَكَرْنا أن ضَمانٌ 
العَضْبٍ ضَمانُ جَبْرِ الفائتٍ فيتَقَدّرُ بقدر الفواتٍ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا سَقَطَ عُضْوٌ من المَعْصوب في يَدِ الغاصب بآفةٍ سَماويّةٍ أو 
لَحِقّه زَمانةٌ أو عَرَجٌّء أو شَلَلُء أوعَمَىء أوعَوَّرٌء أوصَمَمٌ أو بَكَمٌ أوحُمّىء أو 
مَرَضٌ آخَحرُ أنه يذه المولى ويُضَمُنُه فصان لِوْجِودٍ فواتٍ جُرْءٍ من البَدَوْء أو فواتِ صِفةٍ 
مَرْغوب فيها. 

ولو زال البياض من عَيْنِه في يدِ المولّى» أو اقلح الحُمّى رَد على الغاصِب ما أخذه منه 
بسبب النُقْصانٍ؛ لأنه نه تبيّنَ أنَ ذلك الصا لم يَكُنْ موجبًا ِلضَّمانٍ لانيدام شرط الوُجوبٍ 
وهر الكخرز عن الانتاع على طريق الداع . وكذلك لوأ بَقَّ المَعْصوبٌُ من يد الغاصِب من 

أو أمةٍ إذا لم يكن أبَقَ قبل ذلك > أو رَّنَتِ الجاريةٌ المَخْصوبةٌ أو سَرَقَتْ إذا لم تَكَنْ 

قبل ذلك ؛ لِمَّواتٍ مَعْنَى مَرْغوبٍ فيه وهو الصّيانةٌ عن هذه القاذوراتٍ؛ ولِهذا كانت 


م كتاب لغب > 
عُيوبًا موجبة لِلِرّدُ في باب البيع » وجُعْلُ الآبق على المالِكِ . 
وهل یرجھ مان قاف 
قال ابو يوسف رحمه الله؛ لا يَرْجَعْ . 
Cc BE E‏ 


(وجه) قوله ” "كدر مو e E‏ 
على الغاصب ولا يُمْكِنْه الود ا ل د فيكونٌ عليه 
مُؤنة الود . ْ ش 
(وجه) قول أبي يوسف رحمه لكان ا ا اه ويلك 
للمَفْصوب ‏ منه» فيكونٌ الجُعْل عليه كمُداواةٍ الجراحة. ولو قَتَلَّ العبدُ المَخْصوبُء أو 
الجا امنهر فى وب الات فيه | ؛ أو جَنَى على حر أو عبد في نفس» أو ما دولّها 
ا مر لفق متايه وان ؛ لان الملكَ له ويرجعٌ المولى 
على الغاصِب بالأكَلٌ من قيمَتِهِ ومن أرش الجناية ؛ لأن هذا الضَّمانَ إِنّما وجب بسبب كان 
في ضمانه . 1 

ولو استَهْلك لرجلٍ مالا يُخاطبٌ المولى بالببع واه حيري عل قاين 
بالأقَلٌ من قيمَته » ومِمًا أدَاه عنه من الدّيْنِ لما قُْنا. 

ولو قَتَلَ المَعْصوبٌ نفسّه في يَّدِ الغاصِب ضَمِن الغاصِبٌ ب قِيمَتهِ بِالعَضْبٍء ولا يَضْمَنُ 
يمه بقل نفسه ؛ لأن قله نفسّه هَدرٌ فصارٌ كموته ته حتف أنه . 

وَلوَكَا'المَقْصوَتٌ أمةً فوَلَدَتْء ثم قَتَلَتْ ولَدَهاء ثم مانث ضَمِن قيمة الأ ول 
يَضْمَنُ قيمة الولَّدِ؛ لأنه أمانة . . وكذلك إذا كير المَعْصوبٌ في يَدٍِ الغاصب من العُّلام 
والجارية بأ عَصَبَ عبدًا شابًا فشا في يد الغاصب» أو جارية شابَةٌ فصارث عَجورًا في 

يه ضمن النّفْصانَ؛ لأن الكبّرَ يوجبٌُ فواتٌ جُرْءِء أو صِفة مَرْغوب فيهاء وكذلك إذا 
5 صب جارية ناهدًا فانكسَرَ تَْيُها في يَدٍ الغاصِب؛ لأن تُهود الدَْيينِ صِفةٌ مَرْعُوبٌ فيها . 


. في المخطوط : «قول محمد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الملك». (:) في المخطوط : «المغصوب».‎ )9( 
في المخطوط : «يرد». (5) في المخطوط : «الأمة.‎ )4( 


ألا ترَى إلى قوله عَرَّ وجل : عب أ [البا:۴۴] . 

وأما تبات اللْحْيةٍ للأمرَهِ فليس بمضمونٍ؛ لأنه ليس بِتُْقْصانِء بل هو زيادةٌ في 
الرّجالٍ 00 

ألا تَرَى أنَّ حَلْقَ اللّحْية يوجبُ كمال الد لذية؟ 


وكذلك لو عْصَبٌ عبدًا قارثًا فتّسَى القُْآنَ العَظيمَ ٠‏ أو مُحْمَرِفَا فتَسّى الجِرفة يَضْمَنُ ؛ 
لأن العِلْمَ بِالقرْآنٍ والحِرْفةٍ مَعْنَى مَرْعْوبٌ فيه . 

وأما حل الجارية المَْصوبة بان عَصَبَ جارية فلت في يد يده فإن كان المولى أخْبَلّها 
في ي يد الغاصب لا شيء على الغاصِب؛ لأن النُقْصانَ حَصّلٌ بفعلٍ المولّى» فلا يَضْمَئه 
الغاصِبٌ, كما لو قَتَلَها المولى في يد الغاصِب . 

وكذلك لو حَبَلّث في يد الغاصِب من زَّرْحٍ كان لها في يَدٍ المولّى؛ لأن الوطء من 
الرّوْحٍ حَصَلَ بت بتسليطٍ المولى فصارٌ أنه حَصّلَ منه؛ أو حَدَتَ في يَدِه وإنْ حَبَلَتْ في يَدٍ 
الغاصِبٍ من زا أخذها المولى وضَمّئه ُفْصانٌ الحبّلٍ» والكّلامُ في قدر الضّمانٍ . 

قال ابو يوست رحمه الله ينر إلى ما تَقّصّها الحبّل وإلى أرشٍ عَيْبٍ الرنا ف فِيَضْمَنٌ الأكثر 
ويدخل الأقَل فيه. وهذا استحسانٌ والقياسٌ أنْ يَضْمَنَ الأمرَيْن جميعا . 

وروي عن محمدٍ رحمه الله أنه أخذ بالقياس. 

(وجه) القياس أن الحبّلَ والرّنا كل واحدٍ منهما عَيْبٌ على جدةء فكان الئُّمْصانٌُ 
الحاصِل بِكُلَ واحدٍ منهما تُقْصانًا على جد فيُفرَهُ بضَمانٍ على جدة. 

(وجه) الاستحسانٍ أن الجمْعَ بين الضّمالَيْنٍ غ غير مُمْكِن ؛ ؛ لأن نُقْصانَ الحبّلٍ إِنْما حَصَلَ 
بسبب الرناء فلم کن ُفصائا بسبب على جدؤء حقی يَف بحم على جد فلا بد من 
إيجاب أحدهما فأوجّبنا الأكثرَ ؛ لأن الأقَلّ يدخلٌ في الأكثر» ولا بُتَصَرٌ ول الأكثر في 
[۲/ ب ] الالء ٠‏ فإن رَدّها الغاصِبٌ حايلاً فماتثْ في يَّدِ المولى من الو لادةٍ فقي 
لها ضَمن الخاصِبٌ جميع قيمتها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما ‏ لا يَضْمَنُ سم 
إلا نْفْصانَ الحبّلٍ خاصّة . 


)١(‏ في المخطوط : «يد الرجال». (۲) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(وجه) قولهماء أن الرّدَ وفع صَحِيححا من الغاصِب في القدرٍ المَرْدودٍ وهو ما وراء الفائتِ 
بالحبل» والهَلاكَ بعد اله حَصَلٌ في ب الماك بسبب ود في يِه - وهو الولادة - فلا 
یکو مضموئًا على الغاصِبء كما لو ماتث بسبب آخَرّ وكّما لو باع جاريةً حُبْلى فوَلَدَتْ 
عند المشتري» ثم ماتث من نفاسها أنه لا يرح جع المُشتري على البائع بشيءٍ كذا هذا . 
وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: أن الموتٌ حَصّل بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِب - وهو 
الحبَّل أو الرّنا -؛ لأن ذلك أفضى إلى الولادةء والولادة انث إلى الموتِء فكان 
الموتٌ مُضافًا إ إلى السب السَابِقء وإذا حَصَلَّ اللاك بذلك السَّبَبٍ ته َبِيّنَ أن الرّدّ لم يَصِحّ 
لانهدام شر صِكيه» وهو أن يكود الوه مدل الألذٍ من جميع الوجوه؛ فصار كاتها 
لَّدَتْ في يَدٍ الغاصب فماتث من الولادةء ولو كان كذلك يَضْمَنُ الغاصِبٌ جميمَ قيمّتِها 
كذا هذا بخلافٍ مسألةٍ البيع ؛ لأن الواجب هناك هو القَسْلِيمٌ تدا لا ارد وقد وج 
التَسْلِيعٌ فخَرّجّ عن العّهْدةٍ وبخلاني الحُرَة إ إذا ّنا بها مُكْرَهةً فماتث من الولادة أنه لا 
يَضِْمَنُ ؛ لأنها غيرٌ مضمونة بالأخذٍ ليلْرَمَه الدَدُ على وجه الْأخُذٍ بخلافي الأمة. 1 
رلو كانت الجارية زَنَتْ في يَدِ الغاصِب ثم رَدّها على المالِكِ فَحَدَتٌ في يَده» وتَقّضّها 
الُرْبُء ضُمن الغاصِبٌ الأكثرٌ من نُقْصانٍ الضَّرْبٍ وما نَقّصَّها الزّنا في قول أبي حنيفة 
رحمه اللهء وعندّهما ”2 ليس عليه إلا تُقْصانٌ الرّنا . 

(وجه) قولهما؛ أن الصا حَصَلَ في يدٍ المالِكِ بسبب آخَرَ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن النّقُصانَ حَصَلٌ بسبب كان في ضَّمانٍ الغاصِب [فيُضافٌ إلى 
حين وجود السب في يَدِ الغاصب بسبب وُجِدّ في يَدِه وهو الصَّرْبٌُء فلا يكونُ مضمونًا 
على الغاصِب» كما لو حَصّلَ في يد الماِِ] 9 . 

فأبو حنيفة َظْرَ | إلى وقتٍ وُجودٍ السّبَّبِء وهما ترا إلى وقتٍ ثُبِوتٍِ الحم وهو 
التّقٌصانٌ . ولِهذا قال أبو حنيفة رحمه الله فيمَن اڈ شترى عبدًا فوجَدّه باح الم فقيل في ب 
المُشتري : أنه ينقّضُ العقد ويُرْجَعُ على البائع كل اله لقيمةء وكذلك لو كان سارقًا فقُطِعٌ 
في يه رجع بنصفي التَمَنِ اعبارًا لِلسّبّبِ السَابِقء وعندهما َة يَفْتَصِرُ الحُكُمُ على الحالٍ» 


)١(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد»ة. 
(۲) ليست في المخطوط . 


rea pw «© 

ويكونٌ في ضَمانٍ المُشتري» ويرجعٌ على البائع بنُفْصانٍ العَيْبٍ . 

فإن قيل: كيْفٌ يُضافٌ التُّقْصانٌ إلى سبب كان في مان الغاصب» وذلك ”'" السَبَّبُ 
لم یوجبٰ ضربًا جارِحًاء فكيفٌ [يُضافٌ فُ] ”فصا فصان الجُرح إليو؟ ْ 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في شهود الرّنا: إذا رَجَعوا بعد إقامة الجلّداتٍ 7" از 
لا يُضَمَنونَ بنْقّصانِ ‏ الجُْح ؛ لأن شهادتهم لم توجبْ ضربًا ”“ جارِحًاء فلم يُضَفْ 
نُقْصِانٌ الجرْح إليها كذا هذا . 

هيل له: إن الصا لا يضاف إلى السَّبَبِ السَابِقٍ ههناء كما لا يُضافٌ إلى شهادة 
الشَّهِودٍ هناك إلا أنه وجَبٌّ الضَّمانُ ههنا؛ لأن وُجوبّ ضَمانٍ المَضْبٍ لا يَقِفُْ على 
الفعل» فيسْتَيدُ الضَّرْبُ إلى سبب كان في يَدِ الغاصب» ولا يَسْعَيدُ إليه ألرْهء فيَصيرٌ كأتّها 
ضَرِيَتُ في يَدٍِ الغاصب فا نِجَرَحَتُ عند الصَّرْبٍ لا بالصّرْبٍء ولو كان كذلك لَصّمن 
الخاصبٌ» كذا هذاء وإتما © اث الأكثر من نفصانٍ الَرْبٍ ومن تُقْصائٍ الزن يما رن 
فيما تَقَدم أن المّْصائَيْنِ جميعًا حَصّلا بسبب واحادء فتعَذّرَ الجمْعٌ بين الضَّمائيْنِء فيجبُ 
الأكدد ويدخلٌ الأكَلَّ في الله تعالى أعلم . 

ولو كانت الجاريةٌ المَخْصوبةٌ سَرََتْ في يَدٍِ الغاصِب فرَّدّها على المالِكِء فِقٌّطِعَتْ 
عنده» يَضْمَنُ الغاصِبٌ نصف قَيمّتِها في قول أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يَضْمَنُ 
إلا صان السّرقةٍ والكَلامُ في هذه المسألةٍ في الطَرََيْنِ جميعًا على نحو الكلام في المسألةٍ 
الأولى» إلا ان نأا حنيفة رحمه اله تبر سان لقعم ههناء وام يت قْصاد عي 


3 


ظاهرًا وغَالِئاء فدَحَلَ لار الأكثر بخلاف تُقْصانِ عَيْب 58 لأنه قد يكونُ أكثرٌ من 
تُفْصانٍ الصَّرْبٍ ؛ لذلك اختَلفٌ اعتِبارُه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو ّتٍ الجارية المَعُصوبةٌ في يَِالغاصِب فرَدها على المولى؛ فماتث في يه من 
الحُمّى التي كانت في يَدٍ الغاصِبء لم يَضْمَّنٍ الغاصِبٌ» إلا ما نَقّصّها الحُمّى في قولهم 


. في المخطوط : «ولذلك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «نقصان».‎ )٤( في المخطوط : «الحد».‎ )( 


(5) في المخطوط : «منهما». (5) في المخطوط : «فإنما». 


ga. 
.جميعًا ؛ لأن الموت يَحْصُلُ بالآلام التي لا تَتَحَمَلُها التفس» وإنّها تَحدْتُ شيئًا فشيئًا إلى‎ 
أن يَتَنَامَى» » فلم يَكُنِ الموتٌ حاصِلاً بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِبء فلا يَضْمَنٌ إل قدرَ‎ 
. فصان الحمّى‎ 

ولو غَصَبَ جارية مَحمومة أو خُبْلَىء أو بها جراحة» أو مَرَض آخَرُ سِوّى الحُمّى 
فماتث من ذلك في يَدٍِ الغاصِب» فهو ضَاينٌ لَقَيمَتِها وبها ذلك . 

فرق بين هذا وبين ما إذا ماتث في يد المولى بِحَبّل كان في يَّدِ الغاصِب» حيث جُعِلَ 
عالت مر ها فى بو الماك رها يذ الام روخنا مان با 
كموتها في يَدِ المالِكِ . 

(ؤوجه) الفزق: أنّ اللاك هناك حَصّلَ بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِب وهو الحبَل؛ ؛ لأنه 
يُقْضي إليه» نأضيف إليه كاله حَصَلَّ في يده ؛ فين ”" أن ادلم صح عدم شرم 
الصّحَةٍ على ما بَيّنَاء والهّلاك ههنا إِنْ حَصّلَ بسببٍ كان في يَدِ المولى لَكِنْ لم يَحْصْلَ 
بسبب كان في ضَمانِه؛ لأن الحبّلَ لم يَكُنْ مضموئًا عليه . قًإذا عَصَبَّها فقد صارّث مضمونةً 
بِالعَضْبٍ؛ لان اتوقاء نقيت البلاك لااتمتع تخولها في ا ا جوت 
ضَمانٍ المَضْبٍ لا يَقِفْ يَف على فعلٍ الغاصِبء فإذا هّلك في يَدِه تَقَرّرَ الضَّمانُ لَكِنْ مَنْقَوصًا 
N e‏ همان الكدي إن E‏ 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عَصَّبَ جارية سَمينةٌ فِهَرَلْثْ في يَدٍِ الغاصب [فردها] ”" أنّ 
عليه فصان الهُزال» ولو عادّث سّمينة في يِه فرَدها لاشيء عليه ؛ لأن تمصا الهَُالٍ 
ار بالسَمَنِ فصا کان لم كن اصلاء وكذا إذا ملم سا في بره فب فرتّها؛ لأنها 
لَمَا نَبَتَتْ تبث ثانا جُعِلَ كأنّها لم تُقْلَْء وكذا إذا قُطِعَتْ يدها في يَدِه فرَدّها مع الأرش لما قُلْناء 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

NSS‏ ل 
٠‏ بالولادةٍء إلا إذا كان له جايرٌء فينْعَدِمٌ الفواتُ من حيث المعنى . 
ومنلا الكلام في الجارية المَُصوبة إذا صما الولادة أن الأمر لا يخلو : إما أن كان 


)١(‏ فى المخطوط : «فيتبين» . (۲) زيادة من المخطوط. 


الأمُّ أو الولّدُ جميعًا قائميْنِ في يَدِ الغاصِب» وإمًا أنْ مَلّكا جميعًا في يَدِهء وإمًا أن هلك 
أحذهما وبقيّ الآخَرٌ. 

فإن كانا قائمَيْنِ: رَدّهما على المَغْصوب منه» ثم يُنْظَرُ إِنْ كان في قيمة الولّدٍ وفاءٌ 
فصان الولادة انجَبَرَ به» ولا شيءَ على الغاصِب. وإِنْ لم يَكُنْ في قِيمَتِهِ وفاء بالتُقْصانٍ 
انَجَبّرَ بقدره وضّمن الباقي [استحسانًا ”'2: وهو قول أصحابنا القّلاثةٍ رضي الله عنهم. 
والقِياسٌ أنْ لا يجوز وهو قول رر والشّافعيٌ رحمهما الله] © ". 

ولو لم يَكُنْ في الولّدِ وفاء بِالنفْصانٍ وقت الرّدٌء ثم حَصَلَ به وفاء بعد الود لم عر 
ذلك؛ لأن الزيادة لم تَخصّلْ في ضَمانٍ الغاصِب» فلا تلح لِجَبْرٍ التفْصانٍ . 

وقالوا: إن نُفُصانَ الحبّل على هذا الخلانيء بأنْ غَصَّبَ جاريةً حائلاً» فِحَمَلَثْ في يَدٍ 
الخاصِب» فرَّدَّها إلى المالك فوَّلَّدَتُ عندهء ونقَصَنْها الولادة . وفي الولَّدٍ وفاءٌ لا يَضْمَنٌ 
الغاصِتٌ شيئًاء خلامًا لِدُكَرَ رحمه الله . ْ 

وعلى هذا الخلا إذا بِيعَتُ بيعًا فاسدًا - وهي حايِلٌ - فوَّلَدَتُْ في يَدِ المُشتري 
وتَقَصَنْها الولادةٌء وفي الود وفاءٌ» فرَدَ “ المُشتري الجاريةً مع الولّدٍ إلى البائع [أنه] (“ 
لا يَضْمَنُ شیئًا خلافا لِزُفَر. ۰ 

وعلى هذا الخلافٌ إذا كان له جارية لِلتّجارةَء فحالَ عليها الحول وقِيمَتُها الف درم 
فوَلَدَتْ فَقَصَعْها الولادةٌ ِائَتَيْ درمّم» وفي الولّدٍ وفاء بالتقْصانٍ أنه يَبْقَى الواجبٌ في 
جميع الألفٍ ولا يَسْقُطٌ منه شي وعندَ رُكَرَ رحمه الله يَبْقَى فيما وراء القْصانِ ويَسْقُطٌ 
بقدره. 

(وجه) قول زَُرَ رحمه الله في مسألةٍ العَضْبٍ أنه وُجِدَ سببُ وُجوب الضَّمانٍ وهو 
التْمُصانُء فيجبٌ الضَّمانُ جَبْرًا له؛ لأن ضَمانَ المَضْبٍ ضَمانٌ جَبْرٍ الفائتِ» وقد حَصّلَ 


/١١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۸١۱)ء مختصر القدوري ص (55)» المبسوط‎ )١( 
/١١( البناية‎ .)"8631- 6٠ /9( تكملة فتح القدير‎ »)٦٤ /۳( الاختيار‎ »)٠١٤( رؤوس المسائل ص‎ «(oA 
. ليست فى المخطوط‎ )۲( (YAY AY 

(۳) مذهب الشافعية : أنه لو نقصت ال جارية بالولادة» والولد رقيق لا تفي قيمته بنقصها أنه يأخذ الولد 
والأرش . انظر: الوسيط ("/ »)47١‏ روضة الطالبين (0/ 56). 

. في المخطوط : «فردها». (6) زيادة من المخطوط‎ )٤( 


الفواث» فلا بد له من جابر» والولدُ لا يَضْلّحُ جايرًا له؛ الالطداواك تورات 
الول که أيضًاء ولا يُعْقَلُ ان يکود مِلْكُ الإنسانٍ جاررًالِمِلكه فم > جَبْرُه بِالضَّمانٍ . 


م م 


ره أن هذا صان صورة لا مَنتى» فلا يكو مضموتا] “ كنفصان ن اسن والسَمَنِ 
والقَطع ٠‏ وقد مَر. 

والدَّلِيل على أن هذا ليس تُقْصانًا مَعْنَى : أن سببٌ الزيادة والُفْصانٍ واحدٌ وهو 
الولادةء وانْحادٌ سبب الرّيادة والتُفصانِ يَمْئَعُ تَحَمَقَ النْقْصانٍِ من حيث المعنى ؛ لأن 
الزيادةَ مال مُتَقَوْم مئلٌ الفائتِ ت فالسّبّبُ " الذي فوت آفاد له مثلّه من حيث المعنى» ٠‏ فلم 
يَحْصّلٍ الفواثٌ إلا من حيث الصّورة» والصّورةٌ غيرٌ مضمونةٍ بالقيمة في ضَمانٍ العُدُوانٍ . 
ردخ الوا عل قوله أن جل ماك جاه عور يمدو ل لأن ما ذَكَرْنا يَمْنَعُ تَحََقَ 
النقْصانٍ من حيث المعنى فيَمْتَنِعُ َمْتَيِعُ (" تَحَمّقُ الفواتِ من حيث المعنى فلا حاجة إلى 
الجابر . 

وإن لكا جميعًا في يَدٍ الغاصِبٍ ضَمن قيمة الام يوم عَصَبَ؛ لِتَحَشقِ المَضْبٍ فيهاء 
ولم يَضْمَنْ قيمة الولَدٍِ عندنا؛ لأنه غير © مَلْصوب» وعند الشافعيٌ رحمه الله يَضْمَنُ 
لوُجودٍ الَضْبٍ فيه» وقد مَدتٍِ المسألةُ في صَدْرٍ الكتاب . 

وإ كان الخاصِبٌ قَتََ الولّدَء أو باعه ضَمن قِيمَمّه مع قيمة أَمّه؛ لأن الولَدَ إِنْ (*» كان 
أمانة في يَدِ الغاصِبٍ عندّنا فالأمانةً تَصيرُ مضمونةً بوُجودٍ سبب الضَّمانٍ فيهاء وقد وُجِدَ 
على ما بنا فيماتَقدَمَ. ۰ 

فإن كانت قيمة الأم الت درم فتقصَنْها الولادة يائة درم [والولدُ يساوي ماقي من 
فيمة الأم يوم المَضْبٍ الف درهمء وضمن من الود نصف قيمَيِه يائةه رهّم] © يدخل 
ذلك الضف في قيمة الأمّ» إن شيت صَمُنئه قيمة الم يوم ولَدَتْ وقيمة الود تامة » 
وکل ذلك راء ؛ لان التقْصانَ إذا ان جر بالود كان الواجبُ من الضَّمانٍ في الحاصِلٍ ألما 


Tav 


ومائةء فإن اعْبِرَثْ قيمةٌ الأمٌ تامة , قي نصفٌ قيمة الولّدِء ون اعيِرَتُْ قيمة الأ تسْعَحِائةٍ 


(1١)ليست‏ في المخطوط . (۲) في المخطوط: «والسبب». 
(©) في المخطوط : «فيمنع». )٤(‏ في المخطوط : ١يصير»‏ . 
(4) في المخطوط : «وإن». (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المطبوع: «بأمّه؛ . 


بَقَيَ ؟ قيمةٍ الولّدِء وإِنْ هلك أحدّهما وبّقيّ الآَحَرُْ[؟/ ۲۳۸ب]ء فإن هّلك الولّدُ قبل 
الد رد الأ وضَمن تُقْصانَ الولادةء وليس عليه ضمان الود عندّنا؛ لأنه ملك أمانة فإن ۰ 
لكت الم ويقي الود ضَمن قيمة الم يوم َصَبَ ورد الول ولا ُجْبرُ الم بالولَد . 

ون كان في قيمة الولّدِ وفاء بقيمة الأمٌ بخلافٍ ضَمانٍ التّْصانٍ أنه يُجْبَدُ بالولدِ؛ ؛ لأن 
الجبْرَ هناك لاتحاد سبب التُفْصِاِنٍ والريادة وهو الولادةء ولم توججَدْ ههنا ؛ لأن الولادة 
سببٌ لِحُْصولٍ الولّدٍ وليسث سيب لِهَلاكٍ الأم؛ ؛ لأنها لا تُضي إلى الهّلاكِ غاليّاء ؛ فلم يتح 
السب فيَتَعَلُ فيتعَدّرُ الجبْرُ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَبَ ثوبًا فقَطْعَه ولم يَخِْطْه أن للمَغْصوب منه أن يضمن 
الّمُصانَ غير أن النّفْصانَ إِنْ كان يَسيرًا لا خيارٌ للمَعْصوب منه» وليس له إِلأضَمانُ 
النقْصانٍ؛ لأن ذلك نَقْصٌ وتَعْييبٌ فيوجبُ ضما نُفْصانٍ العَيْبء وإنْ كان فاحشًا بان 
َه با أو قُميصًا فهو بالخيار إن شاء أخذه مقطوعًا وضَمِه ما نَقَصّه القَطْحٌ وإذ شاء 
رکه عليه وضّمِّه قیمة ثوب غير مقطوع ؛ لان اشع الفاح يقث يعض ادانع 
المَطلوبةٍ من التَؤْب . 

ألا ری أنه لا يلح يما کان يلح له قبل القع ٠‏ فكان استؤْلاكًا له من وجو فيكت له 
الخيارٌ . 

وكذلك لو عَصَبَ شا شاةً فدَبَحَهاء ولم يَشْوِها ولا طَبَخَهاء فالمَخْصوبُ منه بالخيار إن 
شاء أخذ الَا وضمّكهتقْصائ الح ون شاء تَرَكَها عليه وضّمِّئه قيمَتها يوم المَضْبٍ» 
كذا ذْكُرَ في الأصلٍ» وسّواءٌ ة سَلَّحَها الغاصِبٌ وأرَبّها أو لاء بعد أنْ لم يَكُنْ شواها ولا 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه إن شاء أخذ الشَاةً ولا شيء له غيرهاء 
ون شاء ضَمَّنَه قِيمتّها يوم العَضْبٍ . 

(وجه) هذه الرواية: أن ذَبْحَ الشَّاةٍ إِنْ كان نُقْصانًا صورةً فهو زيادةٌ من حيث المعنى؛ لأن 
المقصود من الشاة الحم والَّبْحُ وسيلةً إلى هذا المقصودء فلم يَكُنْ نقْصاًاء بل كان 
لي جي ون مد مؤنة الوسماو. كان الغاصي لخب في لأ وقد قال الله ارك 
وتعالى : ما عل الْمحْسِينٌ من سيل © [التوبة ١‏ فإذا اختار أخدّ للحم لا يلرم شيء آخَرُ 


إلا أنه بت له حيار التَّرْكِ عليه ويُضَمِْنُه القيمة لِقّواتِ مقصود ما في الجُمْلة . 

(وجه) رواية الأصل: أنّ الشاة كما يُطْلَبُ منها اللَّحُْمُ يُطْلَبُ منها مَقاصِدُ أَخَرُ من الد 
وَالنَسْلٍ والتّجارةء فكان الذَّبْحُ تفوينًا لبعض المَقاصِدٍ المَطْلوبة منهاء فكان تَنْقيصًًا لها 
واستَهْلاكا من وجوء فَيَْبْتُ له خيارٌ تَضمين النُّفْصانٍ وخيارٌ تَضمين القيمةٍ كما في مسألةٍ 
الوب . ۰ 

وعلى هذا الأصلٍ يخرج ما إذا عَصَّبَ من إنسانٍ عَيْنَا من ذواتٍ القيّمء أو من ذّواتِ 
الأمثاليء وَقَلَها إلى بلدةٍ أخرى فاليا والمَيْنُ في بد الغاص٠»‏ وقيمها في ذلك التكان 
كَل من يمتها في مَكانٍ العَضْبٍ أن للمَْصوب منه أن يُطاليَه في ذلك المَكانِ بقيمَتها بقيمَتِها التي 
في مَكانٍ العَضْبٍ ؛ (لأنها قيّمْ أعيان) ” تختلف باختلا الأماكِن بالريادة والفنْصانِ» 
فإذا تَعَلّها إلى ذلك المكانٍ وقيمتها فيه أن من قيمتيها في مَكان المْضْبٍ فقد تَقَصَها من 
حيث المعنى بِالتَقَلٍ ؛ ٠»‏ فلو أَجْيِرَ على أَخذٍ العَيْنٍ لَتَضْرَّر به من جهةٍ الغاصِب. فيَئْبْتُ له 
الخيارٌ إِنْ شاء طالَبّه بالقيمةٍ التي في مَكانِ العَصْبٍء وإِنْ شاء انبَظَرَ اعد د إلى مَكانٍ 
العَضْبٍء ٠‏ بخلافي ما إذا وجَدّه في البَلَدِ الذي عَصَبّه فيه . وقد انبَّقَصٌ السَّعْرُ أنه لا يكونٌ له 
خيارٌ؛ لأن التّفْصانَ هناك ما حَصّلٌ بصُئْعِه؛ لأنه حَصَلَ ؛ بِتَغَيّرٍ السّعْرٍ ولاصّنْعَ للعبدٍ في 
ذلك» بل هو مخض صلع الله عر وجَلّ أعني مَضْنوعَه؛ فلم يَكُنْ مضمونًا عليه . 

ولو كانت قيمةٌ المَيْنِ في المَكانٍ امقول إليه مثلّ قيمّيها في مَكانٍ المَضْبٍ أ وأكثرَء 
ليس له ولاية المُطالّبة بالقيمة ؛ لأن الحم الأصليّ لضب هو وجب رَد لين حال قيام 
الَْنٍء والمصيرٌ إلى القيمة لِدَفْع الضَّرَرِء وههنا يُمْكِنْ الوُصولٌ إلى العَيْنِ من غير ضرر 
يَْرَمُهء فلا يَمْلِكُ العُدول إلى القيمة. 

ولو كان المَعْصوبٌ دراهمٌ أو دنانيرَ فليس له أن يُطالِبّه بالقيمة وإنٍ اختَلّفٌ السْعْرُ لأن 
الدّراهمَ والدّنانيرٌ جُعِلَّتٌ أثمانٌ الأشياءء ومعنى التَّمّنِيّةِ لا يخْتَلِفٌ باختلافٍ الأماكن عادةٌ ؛ 
لأنه ليس لها حَمْلَ ومُؤنة زتها وها عاد فلم يَُنِ الت تقْصاًا لها [واختلاف قيم 
. الأعيان] ° باختلافي الأماكِنِ للحاجة إلى الحمْلٍ والمُؤنةء ولم يوجَدْء فلم يكن له ولاية 


)١(‏ في المخطوط : «لأن قيم الأعيان». 
(؟) زيادة من المخطوط . 
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المُطَالَبَةِ بالقيمة» وله أن يُطالبه برد عَيْيِها ؛ ؛ لأنه هو الحُكُمٌ الأصليٌ للخَضْبٍ. والمَصِيرُ إلى 
القيمة عاض العَجز أو الضرَرٍء ولم يوجَدْ. 

هذا إذا كانت العيْن الَعصوبة قائمة في بد الغاصب» فاما إذا كانت هالكة فالتقياء 
فإن كانت من وات اليم أخذ قيَتها التي كانت وق القَصْب؛ لأنها إذا لكت تين أن 
العَضْبّ السَابِقَ وقح إنْلافا من حينِ وُجودهء والحكم يذ يبت من حينٍ (وجودٍ سببه) " . 

وإنْ كان من [۲/ ]1۲۸٤‏ ذُواتٍ الأمثالٍ يُنْظَرُ إِنْ كان سِعْرُها في المَكانٍ الذي التَقِيا فيه 
أقَلَ من سغرها في مَكانٍ الخَضْبٍء فالمَخْصوبٌ منه بالخيار إن شاء أخذ القيمة التي للعَيْنِ 
في مَكانٍ الَضْبٍء وإنْ شاء انتَظرٌَ ولا ي يُجْبَرُ على أخذٍ المثلٍ في هذا المّكانٍ؛ لما ذَكَرْنا أنه 
مص العَيْنَ بالتقلٍ إلى هذا المَكانٍ؛ لما بَيّنَا أن اختلافٌ قيمة الأشياء التي لها حَمْل ومُؤنةٌ 
يلف باختلاف المَكانٍ لِمَكانٍ الحمْلٍ والمُنةٍ» فالجبْرُ على الأَحْذٍ في هذا المَكانٍ يكونُ 
إضرارًا به » فيَئْبَتٌ له الخيارٌ إن شاء أخذ القيمة» وإِنْ شاء انتَظرَّء كما لو كانت العَيْنٌ 
قائمةٌ وقِيميُها في هذا المَكانٍ أقَلُ. 

وإنْ كانت قيمَّتّها في هذا المَكانٍ مثل قيمَيها في مَكانٍ العَضْبٍ كان للمَخْصِوبٍ منه أن 
يَطالِيَه بالمثل ؛ لأنه لا ضر رر فيه على أحلد» وإ كانت قيمَتها في مَكانٍ الخُصومةٍ أكثر من 
قيمَيّها في مَكانٍ العَضْبٍء فالغاصِبٌ بالخيارٍ إن شاء أعطى المثل في مَكانٍ الخُصومةٍء وإنْ 
شاء أعطى القيمةٌ في مَكانٍ المَضْب ؛ لان في زام تسليم المثلٍ في مَكانِ الخُصومةٍ ضرا 
بالغاصِبء وفي التأخيرٍ إلى العو إلى مَكانٍ المَضْبٍ د ضرًرًا بالمَخْصوبٍ منهء فَيْسَلُمُ إليه 
في هذا المكانٍ القيمة التي له في مَكانٍ العَضْبٍ > إلا أن يَوْضَى المَعْصوبٌ منه بالتأخيرٍ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وإِنْ كان المَخْصِوبُ من أموال الرّبا [مما] ”" لا يجو بيه بجنيه مُتََاضِادٌ كالممكيلاتٍ 
والموزوناتِ» فانتقص في يَدِ الغاصب بصنيه» أو بغيرٍ صُنْعِه» فليس للمَخْصوبٍ منه أن 
يأل () منه ويُضَمُّئَه قيمة النّقْصانِ 8 لأنه يُوَدَي إلى اليا . ۰ 


)١(‏ في المخطوط : ١يدي».‏ (؟) في المخطوط: «سبب وجوده». 
(؟) زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : «يأخل» . 
)١(‏ في المخطوط : «نقصانه) . 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غَصَبٌ جلْطة فَعَفِدَتُْ في يَدٍ الغاصِب أو ابْتَلَّثْء أو صب 
الغاصِبٌ فيها ماءً فانتَقَصَتٌ فِيمَنُّها أنَّ صاحبّها بالخيارٍ. إِنْ شاء أخذها بِعَيْنِها ولا شيءَ له 
غيرهاء وإِنْ شاء تَرَكَها على الغاصِب وضَّمِّئه مثلّ ما غصب ”'» وليس له أن يَأخْذّها 
ويُضَمّته النّمُصانَ. وهذا عندناء وعند الشافعيٌ رحمه الله له ذلك بناءً على أن الجؤدةً 
بانفرادها لا قيمة لها في أموال الرّبا عندّناء وعندّه لها قيمةً والمسألة رث في تاب 


البيوع . 
وإذا لم تكن مقر قَوّمةَ لا تكونٌ مضمونة ؛ لأن المضمودٌ هو المال المتَقرّمُ راتا إذا ل 
كن مُتَقَرْمةَ ودي إلى الرّبا . 


ولو عَصَبَ درهَّمًا صَحِيحًا ؛ أو دينارا صحبځًا فانكسَرَ في يه أو سره إن كان في 
موضع لا يُتَفاوَتُ الصحيح والمُكَسَرٌ في الة لقيمة لا شيءَ على الغاصِبء وإِنْ كان ”" “ في 
موضع يَتَفَاوَتُ فصاحبها بالخيار» إن شاء أخذه بيه ولاشية له غير وإنْ شاء تَرَكٌه عليه 
وضَمَئّه مثلَ ما أخذء ولیس له أن يَأحُذَه َيِه ويُضَمّئه التْفْصانَ عندّنا © خلاقًا للشَافعيّ 
رحمه الله بناء على الأصل الذي ذَكَرْنا . 

وان كان المَْصوبٌ إناء فضَوء أو ذهب فانههَمَ في يَدِالغاصبء أو َء فالمايِكُ 
بالخيارٍ إن شاء أخذه بِعَيْنِه ولا شيء له غيرٌه» وإِنْ شاء ضَمِّنَه قِيمَتَه من خلافِ الجنس ؛ 
لان الجؤدة لا قيمة لها بانيراِهاء فأما مع الأصلٍ فمْتَقَومٌ؛ نخصوصًا إذا حَصَّلَتْ بصع 
العبادء فلا بُدّ من التَضْمِينِ» والتَضمينٌ بالمثلٍ غير مُمْكِنٍ ؛ لأنه لا مثلَ له فوَجَب التَضْمِينٌ 
بالقيمة» ثم لا سَبِيلَ إلى تَضْمِييِه بجنسه؛ لأنه يودي إلى الرباء قرم تضميئه بخلافي 
IIE‏ يجا لحل مك سد سل يي 
فلا يُعْدّلُ عن الأصل من غير ضرورة . ولو قَضَّى عليه بالقيمة من خلافٍ الجنس» ثم 
قبل تقيض من الاين ل عل اقضاء عند أصحاين اللائ رضي الله عنهم؛ 8 
القيمة قامَتْ مَقامٌ العَيْنِء وعند َر رحمه الله يَبْطلُ؛ لأنه صَرْفٌ . 


. في المطبوع : عُصِبّٺْ» . (۲) في المخطوط : «کانت»‎ )١( 
.)١١9( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص‎ (۳) 


. في المخطوط : «فلزمه»‎ )٤( 


وكذلك آنية الصَّمْرٍ والنُحاس والَبَةٍ والوّصاص | إن كانت تُباعٌ وزنًا فهي وآنيةٌ الڏهب 
والفضة سَّواءٌ ؛ لأنها إذا كانت باع وزنًا لم تَخُْجْ بالصّناعةٍ عن حَدٌ الوزنٍ» فكاات 
موزونة» فكانت من أموالٍ الرّبا كالذّهب والفضةء [فإذا انَهَسّمَثْ في يَدٍِ الغاصب نفسه أو 
غیره» فَحَدّتَ فيها عَيْبٌّ فاحل أو يُسيرٌ إنْ شاء أخذه كذلك ولا شية له غير وإِنّ شاء 
: ركه عليه بالقيمة من الذراهم والدّنانيرٍ ولا يكود التَمَابْضُ فيه شرطًا بالإجماع] » 
وكذلك هذا الحُكُمْ في کل مكيل و" “موزونٍ إذا نص من وضْفِه لا من الكيلٍ والوزنٍ . 

وإ كانت باع عَدَدًا فانكسَرَتْ أو كُسْرَتْ إن كان ذلك لم يورث فيه عَييًا فاحشّاء فليس 
يصاحبه فيه خيارٌ التَرْكِء ولَكِنهِ يَأخذها ويُضَمه فصان القيمة» وإِنْ كان أورَتٌ عَيْا فاحشًا 
فصاحبها بالخيارٍ إن شاء أخذها وأخذ قيمة النّقْصانٍ . وإ شاء تَرَكَها عليه وضَّمِئّه قيمَتّها 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَّبَّ عَصيرًا فصارٌ خلا في يِه أو بنا حَليبًا فصار مَخِيضَاء 
أو عِنبّا فصا زَببَاء أو ُطَبَا فصا تمرًا أن المَفْصوبٌ منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك الشّيء 
بِعَينِه ولا * شيء له غيرُه؛ لأن هذه من أموال الرّباء فلم تكن الجؤدةٌ فيها بانفرادها مومه 
فلاتکون م مُتَقَوّمة» ون شاء تَرَكَه على الغاصب وضّمَّئه مث ما غَصَّبّ لِما ذَكَرْنا فيما 
7 

أما طريق معرفة النقْصانٍ فهو أن يُقَوَمَ صَحيحًا ويُقَرَمَ وبه العَيْبُء فيجبٌ قدرُ ما بينهما 
۸4۲1ب[ ؛ لأنه لا يُمْكِنُ معرفةٌ قدر التُقْصانٍِء إلا بهذا الطَّريقِء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

وَأمَا الذي يَتَعَلّقُ بحالٍ زيادةٍ المَعُصوب : فقول وباللّه التَرُفيقٌ : إذا حَدَئْثْ زيادةٌ في 
لصوب في بد الغاصب» فالزيادة لا تلو : إا أن كانت ”" مُنْمَصِلة عن المَخْصوبٍء 
وإمًا أنْ كانت مُصِلةٌ به 

فإن كانت مُنْمَصِلةٌ عنه: أخذها المَخْصوبٌ منه مع الأصلٍ ولا شيءَ عليه للغاصِبٍ» 
سَوَاءٌ كانت موده من الأصل كالولَدٍ وَالثّمَرةٍ واللّبْن والصّوْفٍِء أو ما هو في حُكُم المتَولدٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «أو؛. 
(۳) في المخطوط : «تكون». )٤(‏ في المخطوط: «تكون». 


كالأرش والعقر» ارش توأ نه اس كلش من اليد والهية لصتف ونحوها 
لان المُتَولدَ منها تماء كه ۽ فكان مِلكهء وما هو في حم المَُوَدٍبَدلُ جُزْهِ مملولٍ» أو 
دل ما له حُكُمْالجرْءِء فكان مملوكًا له وغيرُ الَو كسب ملک ٠‏ فكان هلکه . 

وامابدل ” المَنْفَعة: وهو الأخرةٌ بأنْ أَجْرَ الغاصِبٌ المَخْصوبٌء يَمْلِكُه ” الغاصِبٌ 
عندّناء ويَتَصَدّقٌ به خلامًا لِلشَافعيٌ رحمه الله بناءً على أن المَنافمَ ليست بأموال مَقَرّمةٍ 
بأنْفْسِها عندناء حتّى لا تُضْمَنَ بالعَضْبٍ والإثلافٍء وإِنّما يَتَقَوَمُ "© بالعقدٍء وإنّه وُجِدَ من 
الغاصِب» وعندّه هي أموال م مَتَقَوٌ مُتَقَوّمَةٌ بأنْفُسِها مضمونةٌ بالمَضْبٍ والإثلافٍ كالأعيانٍ» وقد 
كنا المسألة فيما تَقَدّمَ والُّ سبحانه وتعالى أعلم . 

وان كانت مُتَصِلةٌ به: فإن كانت مُتَوَلّدةَ كالحُسن والجمال وَالسْمّنٍ والكِبّرٍ ونحوها 
أخذها الماك مع الأصلِ» ولاشيء عليه للغاصِب؛ لأنها نما كه > وَإِنْ كانت غير 
مودو منه يه : إن كانت الزّيادة عَيْنَ مال مُتَقَوُمٍ [قائم] “في في المَخْصوبٍ وهو تابعٌ 
للمَعْصوب. فالمَعْصِوبُ منه بالخیارٍ على ما تَذْكُرُ إن شاء الله تعالى» وإِن لم تَكُنْ عَيْنَ 
مال مُتَقَومٍ قائم أخذها المَعْصوبٌ منه ولا شيء للغاصب. وإنْ كانت عَيْنَ مال مُتَقَوْمٍ 
ونه ليس ببب سي ٠‏ للتخصوبء بل مي أصل بنفسهاء تَزولٌ عن مِلْكِ المَخْصوبٍ منه 
وتصيرُ ملكا للغاصِب بالضمان ”" 

وبيان هذا في مسائل؛ إذا عُصَّبَ من إنسانٍ ثوبًا فصَبَعّه الغاصِبٌ بِصِبّغْ نفسه» فإن صَبَعَّه 
أَخْمَرَء أو أصمَّرَ بِالعُصْفْرٍ والرّعْفَرانِ وغيرهما من الألوانٍ سِوَى السّوادِء فصاحبُ العَوْبِ 
بالخيارٍ إن شاء أخذ التَوْبَ من الغاصِب وأعطاه ما زاد الصَبْمٌ فيه . ْ 

اقا ولاية احُذٍ الثؤب: فلأنّ التَوْبٌ يِلْكه ليَقاء اسمه ومَعْناه . وأما ضَمِانٌَ ما زا الصَبُمُّ فيه؛ 
فلان للخاصب عَيْنَ مال عقوم فا م٤‏ فلا سبیل إلى إبطال يلكه عليه من غير ضَمانِء فكان 
الأخذ بِضَمانٍ رِعايةً للجانِيَئْن 2 وإِنْ شاء تَر التَوْبَ على الغاصِب وضّمِّئهِ قيمة ثوبه 
ایض یوم المَضبٍ؛ لأنه لا سیل إلى جره على اذ القوبء إذ لا كته أده إلا بضَمانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ملك». (۲) فى المخطوط : «يملك». 
(۳) في المخطوط : «تتقوم) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(0) في المطبوع : «يتبع». () في المطبوع : «لِاصمان». 


(۷) فى المخطوط : «الجانبين» . 


@ حم بدائع الصنائعوج"__ > 
- وهو قيمةٌ ما زا الصَبْعُ فيه -. ولا سیل إلى بره على لمان انام مبارة سیپ 
وُجوب الضمانِ منه . 

وقيل: له خيارٌ الِثٌ (وهو أن له تَرْكَ) ”“ التّرب ب على حاله؛ وكان ”" الصّبْعُ فيه 
للغاصِب. فيباع التَؤْبٌ وية يقْسَمُ القَمَنُ على قدر حَمّهماء كما إذا |: نصَّبّعَ لا بفعل أحدٍ؛ لأن 
الوب مِْكُالمُصوب منه والصْم يك الغاصب المي متك فصارا شري ن في 
التَوْبٍ فيباع القَوْبُ و ية يقَسَمُ الَمَنُ بينهما على قدر حَقّهماء ٠‏ وإنّما كان الخيار للمَخْصوب منه 
لا للغاصبء وإِنْ كان للغاصِب فيه ِلك أيضًا وهو الصّبْعُ ؛ لأن الوب امل راشع ن 
رصاحي الاصل أولى من (ال يي مير صاحبٌُ التبم ٠‏ وليس للغاصب 

يَحْبِسٌ الوب بِالعُصْفُر ؛ لأنه صاحبٌ تَبَع» وإنْ صَبَمَه أسْوَد املف فيه : 

قا ابو حنيفة رحمه الله صاحبٌ الب بالخيار إذ شاء؟ ركه على الغاب وئ 
قيمة ثوبه أبيضّ » و إن شاء أخذ الوب ولا شيء للغاصِب» بل ؛ يُضَمْئُهِ النفْصانٌ . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله : السَّوادُ وسائة ر الألوانٍ سوا وهذا بناءً على أنّ 
السَّوادَ نُفْصانٌ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يُحْرِقُ التَوْبٌ فيُنْقِصّهء وعندّهما زيادةٌ 
كسائر الألوانٍ. ۰ 

ويل له لا خلا ببنهم في الحقيقةٍ؛ وجواب أبي حنيفة رحمه الله في سواو فص 
وجوابهما في سواد يَزِيد. 

وقيل: كان السّواهُ يعد نُقْصانًا في رَمَيهء ورَمَتهما كان يُعَدُ زيادةٌ» فكان اختلافٌ رمان 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وأما العُصْمُرُ | ق از با كانت نيم قز نلانن نماث تيكف ليغ إلى 
عشرينَ فإنه شر | إلى قدر ما يزيد هذا الصَبْعٌ؛ لو كان في ثوب يُزِيدٌ هذا الصَبْعُ قيمَته 
ية كوهد خم درامم» نصاحبٌ الوب بالخيار شا نر الو 
على الخاصب وضكته قيمة قوب ”'' أبيض ثلائينَ درهَمّاء وإنْ شاء أخذ القَوْبَ وأخذ من 


)١(‏ في المخطوط : «بترك . ٠‏ (۲) في المخطوط: «فكان». 
(۳) في المخطوط : «فتخيّر) . )٤(‏ في المخطوط : اتخيير) . 
(5) في المخطوط : «وأن». (7) في المخطوط : «ثوبه». 


الغاصِبٍ خمسة دراهمّء كذا قال محمد رحمه الله؛ لأن العُصْفُرَ تَقَصَ ی من هذا التب 
عقر دراهم أذ عر خمسة فيه مع اجر لصا الخفسة بهء أو صازت الخنستا 
صا وبّقيَ صان خمسة دراهمٌ» فيرجعٌ عليه بخمسةٍء وكذلك السَّوادُ على هذا واللَّهُ 

سبحا وال ا 

ولو صَبَعَ الوب المَعْصوبٌ بِعُصْفُرٍ [1/ 180أ] نفيه وباعه وغابٌّ» ثم حضرٌ صاحبُ 
الَو يفضي له باَب ويَسْتَوئْقُ منه بكفيل . 

أما القَضاء بالَؤب صاحب النَوْبٍ : فلما ذَكَرْنا أن القَوْبَ أصل والصَبْمٌ تابعٌ له» فكان 
صاحبٌ التَوْبٍ صاحبّ أصلٍ» فكان اعتِبارٌ جاذيه أولى . 

واما الاستيثاق بكغيل: فلا للخاصب فيه عَيْنَ مال قوم قائم . 

ولو وقَعَ الوب المَعْصوبٌ في صِبْعْ إنسانِ فصّبعٌ به» أو هبن اليح بثوب إنسانٍ فألقَنْه 
في صِبْعْ غيره فانصّبَعَ به» فإن كان الصّبْعُ عُضْهُرًا أو رَعْفَرانَاء فصاحبٌُ القَوْبٍ بالخيار إن 
شاء أخذ التب وأعطاء ما زاد الصّبّعُ فيه لِما مء وإِنْ شاء امبَنَع لما ذَكَرْنا أنه لا سَبِيلَ إلى 

جَبْره على الضمان؛ لانهدام مُباشرة سببٍ وُجوبٍ الضّمانٍ منه» فيباعٌ القَوْبُء 
شرب ”کل واحد منهما به فيِضربُ صاحبٌ الب بقيمة ثوبه أبيضل ؛ لان حه في 
التَوْب الأبيض . . وصاحبٌ الصّبْعْ يَضْرِبٌ بقيمة الصّبْغْ ف في التَوْبٍ وهو قيمةٌ ما زاد الصَبْعُ 
فيه؛ لأن حَقّه في الصّبْعْ القائم في القَوْبٍ لافي الّبْعْ المُنْفَصِلٍ وإنّما؟ تَبَتَ الخيارٌ 
يصاحب القَوْبٍ لا للغاصِب لما بَيْنا. 

وإِنْ كان سّوادًا أخذه صاحبٌ التَوْبٍ ولا شيءَ عليه من قيمة الصَّبّْعْء بل يضم 
الصا إن كان غابا؛ لان الما حر في مايه وهنا قر اب حديفة 
رحمه الله وعندّهما كمه حُكُمْ سائر الألوانٍ على ما ينا واللُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 
وكذلك السَّمْنُ يُخْلَطُ بالسّويقٍ المَخْصوبء أو يُخْلَطُ به فالسّويقُ بمنزلة القؤب» 
والسَمْنُ , بمنزلةٍ الصّبْغْ ؛ ؛ لان السويقَ أصل والسمْنَ كالتاع له. 
٠‏ الاثزى انه يُقال: سَويقٌ مَلْتوتٌ ولا يُقال: سَمْنٌّ ملتوب . 

وأما العَسَلْ إذا حلط بِالسَّمْنَء أو اختَلَطً به فكلاهما أصلّ . وإذا خُلِطَ السك بالذهْن 
)١(‏ في المخطوط: ١يضرب».‏ ْ 


@ __بدائع الصنائع ع 


أو اخلط به فإن كان يزيد الدْنَ ويُضْلِحُه كان السك بمنزلةٍ الصبْغ ؛ » وإنْ كان دُهْنَا لا ٠‏ 
َصْلْحٌ بالخلطٍ ولا ريد َه كالأذهانٍ المُثْينةٍ فهو هالِكٌ ولا بعد به واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو عْصَبَ من إنسانٍ ثوبًا ومن إنسانٍ صِبْمّاء فصب <° به ضَمن ليصاحب الصّبْغْ صِبْا 
مثل صِبْغْه ؛ لأنه ألَفٌ عليه صِبْعّه وهو من وات الأمثالء ٠‏ فيكونُ مضمونًا بالمثلٍ فبعدً 


ذلك كمه وحُكُمُ ما إذا صَبَعَ الوب المَخْصوبٌ بصِبْعْ نفيه سوا لأنه ملك الصّبْةٌ 
بالضمانٍء وقد ينا ذلك : 


ولو عُْصَّبَ من إنسانٍ وبا ومن خر صِبْمًا فصَبَقّه به» ثم غابٌء ولم يعرف فهذا وما إذا 
انصبَعَ بغير فعلٍ أحدٍ سوا استحسانًاء والقياسيٌ أن لا يكون يصاحب الصّبْعْ على صاحب 
الوب سَبيل .| 

(وجه) القياس: اما كنا أن الع صاز مضموثًا عليه رجو الاثلا منه» فلك 
بِالضّمانٍ وزال عنه مِلّكُ صاحبه . 

(وجه) الاستحسان: أنه إذا غابٌ الغاصِبٌ على وجو لا يُعْرَفُء لا يَمْكِنُ اعبار فعلِه في 
إدارة الحُكم عليه ٠‏ جل كانه حَصَلَ لا بصِبْغ أحدٍ. 

وأو ع لوت ضفرا من رجل واحو فیک به» فصوب مه الوب 
مَصْبوعًا ويُبْر '' الغاصِب من الضَّمانٍ في العُصْمُرٍ والقَوؤب استحساتاء والقياس أنّْ 
تن ليب شرم ر يذ كل مع نون م عب وك الخ يساحب 
لنوْبٍ ليما َگزنا أنه انلف عليه عُصْفْرَه ومّلكه بالضَّمانِء فهذا رجلّ صَبَمَ ثوب با بعْصْفُرٍ نفسِه 
يبت الخيارٌ صاحب القَّوْبٍ . 

(وجه) الاستحسانء أ المَخْصوبٌ منه واحد فالغاصِبُ حلط مال المَمْصوب منه بماله 
وَل مال الإنسان بماله لبعد استيفلامًاله؛ بل يکود فصااء فاا اختار اة الو 

فقد " أبرأه عن التُمّصانٍ . 

ولو كان العُصْمُرُ رجلٍ والقَوْبُ لِآحَرَ فرّضيا أن يَأحُذاهء كما يَأخُنُ الواحدٌ أن لو كانا له 


0 ال : صبغه) . (۲) في المخطوط: «وبرآ». 
۳ في | اوقد) . 


فليس لهما ذلك ؛ لأن الماك ههنا اَلَف فكان الخلْطٌ استِهْلاكًا واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو غَصّبَ إنسانٌ عُضْفُرًا وصَبَعٌ به ثوب نفسه ضمن عُضْفُرًا مغل ؛ ؛ لأنه استّهلك عليه 
عُضْفْر وله مثل فيَضْمَنُ مثلّه» وليس إصاحب العُصْمْرٍ أن يخس الثَوْبَ؛ لأن الوب أصل 
والعصفر د له والسوا في هذا بمنزلة لمر في قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا؛ لأن 
هذا صمان الاستهلاكِ والألوان كُلّها في حُكُمِ ضَمانٍ الاسيَهْلاكِ سوا واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ولو غَصَبٌ دارًا فَصّصَّهاء (ثم رَدها) ”"“ فقيل لصاحبها : أعطه ما زاد التَخْصيصٌ 
فيهاء لان تزشى صاب الذار بَا لفات جه لان اليب فيها عي ما 


Jia Be 


قوم قائم وهو الچص› ٠‏ لا یجو بعال حه عليه من غير وض فک صا الاي 
لأنه صاحبٌ أصل فإن شاء أخذها وعَِمَ للغاصِب ما زا5 التَخْصِيصٌ فيهاء وإنَّ شاء رضي 
بان يَأَخْذَ جصّه . 

ولو عَصَبَ 8 عْصَّبَ مُضْحَمًا فتقّطه روي عن أبي يوسفٌ رحمه الله أن إصاحبه أخدّه ولا شي 
عليه . 


وقال محمد رحمه الله صاحبّه بالخيارٍ إِنْ شاء أعطاه ما زاد النَقْط فيه » وَإنْ شاء ضَكَتَه 
قيمَته غيرَ منْقو ط. 

(وجه) قوله '" أن الفط زياد [۲/ ١۲۸ب]‏ في المُصْحَفِيِء ٠‏ فأشبة الصّبْعَ في القَؤب 

وجه م روي عن أبي يوسف أن التقط أعيان لا قبمة لهاء فلم كن للخاصب فيه عبن 
مال مُتقَوْم قائم بي مُجَرَهُ عمله وهو الفط ومُجَرَهُ العمل لا يَتَقَرَمُ إلا بالعقء ولم يوجَدْ 
ولان الفط في المُضْحَفٍ مَكْروةٌ. 

ألاترَى إلى ما رويّ عن رسول الله كيا أنه قال : «جَرُدُوا القرآن» ”. وإذا كان التَجْرِيدُ 
)١(‏ في المخطوط : «فردها». (؟) في المخطوط: «قول محمد». 
(؟) أخرجه النسائي في في الكبرى (5/ )۲٤۰‏ برقم .)۱٠۸٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 0). (8501), 
والطبراني في الكبير (9/ «(or‏ (91/65). وعبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۳۲۲) © وابن أبي شيبة 


في مصنفه (۳/ 207174 )4۹4 «(A6‏ وأورده الهيئمي في المجمع )19۸/۷( وقال: رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان » وقال البخاري: : غيره لا يتابع في حديثه . 


مَندوبًا ليه كان التقط مكروما فلم يكن زيادة» فكان صاحب المُضْحَفٍ أده . 

ولو عص عُْصَبَ حَيوانًا فكرَ في يَّدِه أو سّمن» أو ازدادّث قيمَّه بذلك» فلصاحبه أن يَاخُذَّه . 
ولا شيءَ عليه للغاصِب؛ لأنه ليس للغاصب فيه عَيْنُ مال مقرم قائم» وإنّما الرّيادةٌ ما 
مِلْكِ الماك وكذلك لو غَصَبَ جَريحَاء أو مَريضًا فداواه حتى بَرَأوصّم لما فُلْناء ولا 
يرجم الغاصِبٌ على المالِكِ بما أَنْفَقَ؛ لأنه أَنْمَقَ على مال الغير بغير إِذنِه فكان مُتَبَرَعَا 
وكذلك لو عَصَبَ أرضًا فيه َرْعٌ او شَجٌ فقا الغاصِبٌ وان عليه حتی انتهى بل 
وكذلك لو كان خلا أطلعَ ابره ولّْحَه وقام عليه فهو للمَفْصوبٍ منه ولا شيء للغاصب 
فيما أَنْفَىَ لما فنا . 

ولو کان حَصَّدَ الرّرْعَ فاستهلکه» أو جل من القَمَرٍ شيئّاء أو جَرٌ الصَوفَ» أو حَلّبَ كان 
ضامئًا؛ لأنه أثْلّفَ مال الغير بغير ذه فِيَضْمَّن . 

ولو غْصَبَ ثوب فَفْتَلهء أو غْسَلَه > أو قَصّرّه فيصاحبه أن يَأحْذّه ولا شيءَ للغاصِب؛ لأنه 
ليس للغاصب عَيْنُ مال متَقَوْم قائم فيه : 

اما الفلُ فإنه تيبر القَوْبٍ من صِفة إلى صفة . 

(واما) المُسْلُ: فإنه إزالةٌ الوسّخ عن ” التَوْبٍ وإعادةٌ له في ” الحالةٍ الأولى» 
والصَّابونٌ أو الحرض " فيه يت ولا ينی . وأما القُصارةٌ فإنّها تسوية أجزاء التَوْبِء 
فلم يَحْصْل في المَخْصوبٍ '*' زيادةٌ عَيْنِ مال مُتَقَمٍ قائم فيه . 

ولو عَصَبَ من مسلم حرا لها فيصاحيها أن بأد الخ من غير شيء؛ لان الخل 
مِلْكه ؛ لأن المِلْكَ كان ثابنًا له في الخمْرء > وإذا صارٌَ ر خلا حَدَتَ الخلّ على مِلْكهء وليس 
ش للغاصب فيه عَيْنُ مال مُتَقَمٍ قائم ؛ لأن الِلْحَ المُلْقَى في الخمْرٍ يَْلَْفُ فيهاء فصارَ كما لو 


م 


تخللث بنفسها في ي يذه » ولو كان كذلك لأخذه من غير شيءٍ كذا هذا . 

وقي موضوعٌ المسألةٍ أنه حَذّلَها بالتْلِ من الل إلى الشَّمْسٍ لا بشيء له قيمةٌ “ وهو 
الصَحيح . 
)١(‏ في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط : «إلى». 


(۳) الخُرض: الأشنان» وهو من الحمض يُغسل به الأيدي . انظر: اللسان .)۱۸/١۳(‏ 
(5) في المخطوط : «الثوب». (۵) في المخطوط : افيه . 


م كتاب لغصب ___ ”> @ 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ ودبَمّه أنه إن دَبَعَه بشيءٍ لا قيمة له كالماء 
ارا وشي کان لصاحو لخ ولاشيء عليه لغاصب ؛ لان لجل كان كه 
وبعدّما صار مالا بالدُباغ بي على حم مِلكه كه . ولیس لصاحبه فيه عَيْنُ مال مُتَقَوٍُ قائم | 
فيه مجه قعل الدباغ» ومو العمل لا يتم إل بالعقد ولم يوجذ. 

هذا إذا أخذه من مَنْْلِهِ فَبَمَهِ فما إذا كانت المَيْنَةُ مُلْقاةً على الطّريق فأخذ جِلْدَّها فدََعّه 
فلا سَبِيلَ له على الجِلّدِ؛ ؛ لأن الإلقاء و في الطَّريقٍ إباحةٌ للاخ كإلقاء الترَى وُشور الرّمَانِ 
على قوارع الطُرقٍ . 

ولو هّلك الجِلْدٌ المَعْصوبُ بعدّما دَبعَّه بشيءٍ لا قيمة له لا ضَمانَ عليه ؛ لأن الضَّمانَ لو 
وجب عليه إما أن يجبّ بالعَضْبٍ السَّابِقٍء وإما أن يجب بالإثلافٍ لاسَبِيلَ إلى الأوَّلٍ ؛ 
لأنه لا قيمة له وق المضْبٍ ولا سَبيلَ إلى القاني ؛ لأنه لم يوج الإثلاث من الغاصِب» 
وإِنِ استؤهلكه يَضْمَنُ بالإجماع ؛ ؛ لأنه كان يلكه قبل الذباغ وبعدّما صارَ مالاً بالذباغ بقي 2 
على حم م که لاحَنَّ للغاصِب فيه؛ ولاف مال مملوك للغير بغير إذڼه لا حَقَّ له فيه 

جب ”1 الضّمانَ . 

ولو به بشي و مقف وبل م كالقّرَظٍ لقف والعفص )( )£( و نحوهما فلصاحبه أنْ يَأَخَذَّهِ ويَغْرَمَ 
له ما زاد الدّباعٌ فيه ؛ لات لف صاحب. فايب نيكمت قا فار رام 
الجانِيْنِ وذلك فيما قُلّناء وليس له أن يُضَمُنَه قيمة الجِلْدٍ؛ ؛ لأنه لو ضَمِّنَهِ قيمته لَضَمنَهِ يوم 
العَضْبٍء ولم يكن له قيمةٌ يوم المَضبٍ . 

ولو هّلك في يده بعدما دَبَمَ لا ضَمانَ عليه لما اء ولو استهلكه فكذلك عند أبي 


حنيفة رضي الله عنه . 
وذَّكَرَ في ظاهر الرُوابةٍ أن على قولهما ”© يضم قميّه مَذبوعًا ويُطيه الماك ما زاء 
الدباعٌ فيه . 


(1) في المخطوط : #يوجب». 
(1) القرظ: ورق السلم يدبغ به الأدم» انظر: العين (0/ 178). 

(*) في المخطوط : «والعصفر». 

(:) العفص: الذي يتخذ منه الحبره وليس من كلام أهل الباديةء انظر: مختار الصحاح (1/ 0180 
(5) في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد؟. 


وذَكَرَ الحاو رحمه الله في مُخْقَصَرِه أن عندّهما يَمْرَم يمه أن لو كان الجِلْدُ دكي 
غير مَذْبوع . ا 

(وجه) قولهما: أنه أَنْلَفَ مالا مُتَقَرَمًا مُتَقَوَمًا مملوكا بغيرٍ إِذْنٍ مالِكه فيوجبٌ الضَّمانَء كما إذا 
به بشيء لا قيمة له فاستهلكه» وإِنّما فنا ذلك . 

أما المالية والتَقَومُ فلأل الجلْدَ بالدبّاغ صار مالا متَقَّرٌ 

2110 
عليه الضَّمانٌ فيما إذا دَبَعّه بما لا قيمةً له كذا هذا . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن التَقَوُمَ حَدَتَ بصع الغاصب. فلا يجب الضَّمانُ عليه ؛ 
لأن الأصلّ أن [1/ 587أ] الحادت بفعل الإنسانٍ يكونٌ حَمَا له» فلا يُمْكِنٌ إيجاتُ الصّمان 
عليه فالتُحِقَ هذا الوضفُ بالعَدّم» فكان هذا إِنُلافُ مال لا قيمة له من حيث المعنى» فلا 
يجبٌ الضماد» ولان تَقَومَ الجلْدٍ تابعٌ ! مازاة الب فيه؛ لان حل يللم ازا 
الدُباغٌ مضمونٌ فيه فكذا ما هو تابعٌ له يكونٌ مُلْحَمًا به» والمضمونٌ ببَدَلِ لا يُضْمَنُ بالقيمة 
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عند الإثلاف كالمَبيع قبل القبضٍ . بخلافٍ ما إذا دَبَعّه بشيء لا قيمة له ؛ لأن هناك ما زاد 
الداع فيه غير مضمونٍ فلم يوج الأصلٌ» ٠‏ فلا يَلْحَقٌ به غیره . 

ون كان الِلْدُ ذكيًافَدبَعه فإن مَبَعَ بما لا قيمة له > فلصاحبه 0 
لِما ذَكَرنا أنه ملك صاحبه» وليس للغاصب فيه عَيْنُ مال متَقَو ثم وليس له أن أن يضمن 
الغاصِبَ شيئًا؛ لأن الجِلْدَ قائمٌ لم يُنْتَقَص . 

ولو دَبَمَّهِ بما له قيمةٌ» فصاحبّه بالخيارٍ إن شاء ضَمّتَه قيمَتّه غير مَذْبوغ » وإ شاء أخذ 
وأعطاه ما زا الداع فيه لما ذَكرنا في النَوْبٍ المَغْصوب إذا صَبَعَه أصمّرَ» أو أخْمَرَ بصِبْغ 
نفسه . 

ولو أن الغاصِبَ جعل هذا الجِلْدَ أديمّاء أو زِقَاء أو دَفْتَرَاء أوجرابًاء أو فرْوًا لم يَكُنْ 
للمَعْصوب منه على ذلك سَبِيلٌُ؛ لأنه صارَ شيئًا آَحَرَ حيث تَبَدّلَ الاسم والمعنى» فكان 
استَهلاكًا له مَعْنَى» ثم إِنْ كان الجِلْدٌ دكا فله قيمَمّه يوم المَضْبء وإِنْ كان مَيْنَةَ فلا شيء 
[له] ° . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


ولو عْصّبَ عَصيرٌ المسلم فصار حَمْرًا في يَدِهء أو خلا ضَمن عَصيرًا مثله؛ لأنه مَلك 
في يِه بصَبْروَِه مرا أو خَلاُء والعصيرُ من ذَواتٍ الأمثال فيكو مضموثًا بالمثل: 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب] 

وأما حُكُمٌ اختلاف الغاصِب والمَخْصِوبٍ منه : 

إذا قال الغاصِب: هلك المَخْصوبٌ في يّديء ولم يُصَدَفْه المَخْصوبٌ منه ولا بَيّنةَ 
للغاصبء فن القاضي يَحْبِسُ الغاصِبَ مُدَةٌ لو كان قائمًا لأظْهرَّ في تلك المُدَوَ ثم 
يفضي عليه بالضّمان يما فنا فبما تدم أن الحم الاصليّ لضب هو جوب رَد عي 
المَغْصوبٍ, والقيمة خَلَفَ عنه فما لم يبت يَنْبْتِ العَجْرْ عن الأصل لا يفضي بالقيمةٍ التي هي 
خَلْفٌ . ۰ 

ولو الفا في أصلٍ العَضْبٍء ؛ أو في جنس المَخْصوبٍ ونوعه» أو قدره» أو صِفيه» أو 

قيمَتِهِ وقتّ العَضْبٍء > فالقول في ذلك كله قول الغاصِب؛ لأن المَمْصوبٌ منه يدعي عليه 
اسا ومر زه کان لتر فود از لمو تي ا 

ولو أقَرّ الغاصِبٌ بما يَدّعي المَعْصوبٌ منه واذَّعَى الود عليه لا يُصَدَّقُ إلا نة ؛ لأن 
الإقرار بِالعْضْبٍ إقرارٌ بوْجودٍ سبب وُجود الضَّمَانٍ منه فهو بقوله : رَدَدْتَ عليك يدعي 
انفساخ السب > فلا يُصَدَّقُ من غير بَيّنةٍ. 

وكذلك لو اذْعَى الغاصِبٌ أن المَعْصوب منه هو الذي أَحدَتٌ العَيْبَ ذ في المَعْصوبٍ لا 
يصَد يى إلا بْيَةٍ؛ لان الإقرار بؤجود المَضْبٍ منه إقرارٌ بؤجود العُضْبٍ بجميع أجزائه في 
مايه فهو بذعي إحدات اليب من المَمْصوب منه؛ ودعي روج بعض أجزائه ع 
ضصمانه » فلا يُصَدَق إلا ببينة . 

دل اقام فصوب منه الي له صب لذا فقث عند وام لناب الي فى 
:رَدها إليه وأنّها نَمَمَتْ عندّه؛ فلا ضَمانَ عليه؛ ؛ لأن من الجائز أن شهود المَخْصوبٍ منه 
اعتّمَدوا في شهادَتَهم على استضحاب الحالٍ لما أنّهم عَلِموا بالعَّضب وما عَلِموا بالود 
فبنوا الأمرَ على ظاهر بقاء المَفْصوب في يدِ الغاصِب إلى وقتِ الهّلاكِء وشهودُ الغاصِبٍ 


رای ی ا حَقيقة الأمر وهو الرَدٌ؛ لأنه ا > فكانت الشّهادةٌ 
القائمةٌ على الرّدٌ أولىء كما في شهود الجُزح مع شهود التزكية ي 

وروي عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّ الغاصِب ضامِنٌ» واللّه تعالى أعلمُ . 

ل ل ل ا 
أن العبد مات في يا مولاه قبل العَضْبٍ لم يَْتَقِعْ نِعْ بهذه الشَّهادةٍ؛ لأن موه في يَدِ مولاه قبل 
المَضْبٍ لا يعلق به به حم ٠‏ فلم ثبل الشَّهادةٌ عليه والتَحَقّتْ بِالعَدَمء فيجبٌ العمل بشهادة 
شهودٍ المَغْصوبٍ منه» ولان من الجائز أن شهود الخاصِب اعكَمَدوا استِضحابٌ الحالء 
وهو حال الي التي كانت عليه للمولى يجوازٍ أنهم عَلِموها ثابتة» ولم يَعلّموها بالَضبٍ 
وظتوا "تلك اليد قائمةٌ فاستضحبوها وشهو المَخْصوبٍ منه اعتَمَدوا في شهاةتهم تَحَشَ 6 
العَضْبٍء فكانت شهادَتُهم أولى بالقَبول . 

ولو أقام المَعْصوبٌ منه البَيّنة أ الغاصِبَ عَصَبَ هذا العبدَ يوم التحْرٍ بالكوفةٍ وأقام 
الغا ا انان يوع الكخر ية هوبوالغية»'دالظمان واب على الغايي؟ لان 
نة الغاصِب لا يَتعَلُنُ بها حُكُمٌفالمحَّت بالعَدَم» فبقيَّث بَقَيَتُ بينة بيه المَخْصوبٍ منه بلا مُعارض 
لَرِمَ العمل بها . 

وقال محمد رنه الله في الإملاء : إذا أقام الغاصِبٌ البَيّنهَ أنه مات في يد المَغْصوب 
منه. وآقام المَخْصوبُ منه البَْنة '' أنه مات في يد الغاصِبٍ [۲/ 183 ب]» فالبَيّنة بين 
الغاصب لما ذَكَرْنا أن بي بيه قامَتْ على إنْباتٍ أمر لم يَكْنْ وهو الود و نة المَغْصوبٍ منه 
فانک على إبقاء تا کان غا ما کان رخو الق فکاتت ية الود اول والله منبحائه 
وتعالى أعلمْ . 

ولو آقام المَعُْصوبٌ منه البَيّنةَ أن الدَابّة نَمَقَتْ نَمْقَتْ عند الغاصب من ركوبه» وآقامٌ الغاصِبٌ 
البَيّنة أنه رَدّها إليه فالبَيْنه بيه المَخْصوبٍ منه» وعلى الغاصب القيمةٌ؛ ؛ لأن بَيّنةَ الغاصِبٍ لا 
بين المَْصوبٍ منه؛ لأنها قاقث على رذ المَْصوب» ومن الجائز أن نه رَدّهاء ثم 
عَصَبّها ثانيًا ورَكِبّها فتَمَقّ '" في يَدِه فأمكنّ الجمْعٌ بين البَيئَتَيْنِ» وكذلك لو شَهِدَ شهودُ 


. في المخطوط : «وطلبوا». (۲) في المخطوط : «بينة)‎ )١( 
في المخطوط : «فنفقت‎ )۳( 


صاحب الدَابَةٍ أن الغاصِبّ قَتلَهاء وشَّهِدَ شهودُ الغاصِب أنه رَدّها إليه؛ [لِما قُلْنا] “» كما 
إذا قال رجلٌ لحر : غَصَّبنا منك ألقاء ثم قال: كنا عَشَرة . 

قال ابو يوسف رحمه الله؛ لا يُصَدَّقُّء وقال رُفَدْ رحمه الله : يُصَدَّفْ 

(وجه) قوله ''' أن قوله : غَصّبنا منك حَقيقةٌ للجَمْع» والعملٌ بحَقيقة اللّْظِ واجبٌ» 
وفي الحمْلٍ على الواحدٍ تَرْكُ للعملٍ ”" بالحقيقة فيِصَدَقُ . 

(وجه) قول ابي يوسط: أن العمل بالحقيقة واجبٌ ما أمكنَ وههنا لا يُمْكِنُ؛ لأن قوله 
عُصَّبنا إخبارٌ عن وجو د العَضْبٍ من جَماعةٍ مجهولينَ» فلو عَوِلنا بحَيقَته لألمَيْنا كلام 
ولا شك أن العمل بالمَجازٍ أولى من الإلغاء» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

فصل [في مسائل الإتلاف] 

وأما مَسائل الإثلافٍ فالكَلامُ فيها أن الإثلاف لا يخلو إمًا أن ورّدَ على [بَني آَدَمَ وإما 
أنْ ورد على] غيرهم من البَّهائم والجماداتٍ» فإن ورد على بني آَم فحُكُمُه في لتس 
وما دونّها ”” نَذْكُرُه في كتاب الجناياتٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

وإ ورَدَ على غير بني آم فإنه يوب الضّمانَ إذا استجمع شرائطً الوؤجوب فَيَقّمُ 
الكلامٌ فيه في ثلاثة مَواضِع : 

في بيانٍ كوه سببا جوب الضَّمانٍء وفي بِيانٍ شروط ‏ وُجوب الضَّمانٍء وفي بيان 
ماهيّةِ الصّمانِ الواجب [به] ”" . 

(انا) الأوؤل؛ فلا شك أن الإثلاق سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ عند اسيجماع شرائطٍ 
الؤجوب ؛ لأن إثلاف الشيء إخراجه من أن يكود مُنْتَفَعَا به مَنْفَّعةَ مَطْلوبةٌ منه عادةًء وهذا 
اعتّداءً وإضرارٌء وقد قال الله سبحانه وتعالى : ن ادى ڪلم كاعد عو بيعل ما أغْتّد 
کک «لاضرَر ولا إِضْرَارَ في الإسلام» ” وقد عدر نمي الصَّرَرِ 


نك € [البقرة :194] » وقال كله : 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قول زفرة. 

(9) في المخطوط : «العمل». (4) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «دون النفس». (7) في المخطوط: «شرائط». 

)¥( زيادة من المخطوط . 1 

(۸) صحیح : آخرجه ابن ماجهء كتاب : الأحکام» باب : من بني في حقه ما يضر بجاره» برقم »)۲۳٤۰(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١65/5(‏ برقم (۱۱۹۵۷)ء وأورده ابن رجب الحنبلي (۳۰۲/۱) من خُديث 


من حيث الصّورة» فيجبٌ تيه من حيث المعنى بالضَّمانٍ ليقومَ الماد مَقامَ المُْلَفٍ 


كوه اعتّداءً وإضُرارًا فؤْقَ العَضْبٍء فلَمَّا وجب بِالعَضْب (فلآنْ يجب بالإثلاني) <^ 
أولى» سَواءٌ وقَعَ إِنْلاا له صورةً ومَعْنى بإځراجه عن كونه صَالِحًا لانتفاع» أو مَعْنّى 
بإحداث مَعْنّى فيه يَمْنَعٌ من الانتفاع به مع قيامه في نفسه ححقيقة ؛ لأن كل ذلك اعتداء 
وإضرارٌ سَواءُ كان الإثلاف مُبَاشَرةٌ بإيصالٍ ”" الآلةِ بمَجِلٌ امَف أو تسبيبًا بالفعل في 
مَحِلَّ يُْفْضي إلى تَلَفِ غيره عادةً؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما يع اعتداءً وإضرارًا فيوجت 
الضُمانَ . 

وبيانُ ذلك في مسائلٌ: 

إذا قَتَل دابّةَ إنسانٍء أو أخرَقَ ثوبّهء أو قَطْمَّ شَجَرةً إنسانٍ» أو أراق عَصِيرَهء أو هَدَمَ 
بناءه ضَمنء سّواء كان المُتْلَفُْ في يَدِ المالِكِء أو في يَدٍ الغاصِب لِتَحَمّيٍ الإثلافِ في 
الحالينٍ؛ غير أن المَعْصوبَ إِنْ كان مَْقولاً وهو في يَدٍ الغاصِب يُخَبّدْ الماك إن شاء 
ضَمنَ الغاصِبٌ؛ وإنْ شاء ضَمّنَ المُطْلِفٌ لِوْجِودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كل واحد 
منهماء فإن ضَمَّنَ الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجعٌ بما ضمن على المُئْلِفِ؛ لأنه ملك المَخْصوبَ 
بالضمانِ فتَبيّنَ أن الإثلاف ورد على مِلكه» وإنْ ضَمّنَ المُئلِفَ لا يرجم بالصّمانِ على 
أحدٍء وإ كان عَقَارًا ضَمِن المُئْلِفٌ ولا يَضْمَنُ الغاصِبٌ عندّهما ”"؛ وعندٌ محمد 
رحمه الله الجوابٌ فيه وفي المّئْقولٍ سَواءٌء بناءً على أنّ العقارٌ غيرٌُ مضمونٍ بالعَضب 
عندّهماء وعنده مضمونٌ به فكان له أنْ يُضَمّنَ أيّهما شاء» كما في المَلْقولٍ . ۰ 


عبادة بن الصامت رضي الله عنه» انظر صحيح سنن ابن ماجه» وأخرجه وبسند صحيح كذلك» ابن 
ماجه» كتاب : الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم »)۲۳٤۱(‏ وأحمدء برقم (۲۸۹۲)ء 
والطبراني في الكبير (1١8/1؟2)5‏ برقم )١1١617(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر 
إرواء الغليل .)75١177(‏ وبسند صحيح أيضًا أخرجه الحاكم في المستدرك (11/۲) برقم (2)78445 
والدارقطني (۳/ ۰)۷۷ برقم (۲۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » انظر إرواء الغليل » 
رقم (17717)» وبسند صحيح أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : القضاء في المرفق» برقم »)١471(‏ 
والبيهقي في الكبرى (2)19/5 برقم »2١111(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 84؟7١7)‏ من حديث عمرو بن 
يحيى المازني عن أبيه > انظر إرواء الغليل» رقم .)٠٠١۳(‏ 

)١(‏ في المخطوط : «فبالإتلاف) . (۲) في المخطوط : «باتصال». 

() في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف» . 


وكذلك إذا نَم فص مال إنسانٍ بما لا يجري فيه الرّبا ضَمن التُفْصانَ سَواء كان في يد 
المالِكِء أو في يد الغاصب ؛ لأن التَقْصّ ! إثُلافٌ جُرْءٍ منه وتَضميئه مُمْكِنٌ؛ لأنه لا يودي 
إلى الرّبا فِيَضْمَنُ قدرَ النّقْصانٍ بخلافي الأموال الرَبَويَة على ما مَرّء غير أن التُنْصانَ إِنْ كان 
بفعلٍ غير الغاصب. فالمّعْصوبٌ منه بالخيارٍ إن شاء ضَمَّنَ الغاصِبٌ ويرجمٌ الغاصِبُ على 
الذي نَقَصّء وإِنْ شاء ضَمَّنَ الذي نَقَصّ وهو لا يرجم على أحدٍ لما قُلْنا . 

ولو عْصَبٌَ عبدًا قيمَمُه الف دهم فازداد في يد الغاصِب» حتّى صارَث قيمَمُه آلمَيْنِ 
قله إنسانٌ حَطَأء فالماليِكُ بالخيار إن شاء ضَمِّنَ الغاصِب قيمّتَه وقتٌ الحَضْبٍ ألف 
درهم» وإ شاء ضَمِّنَ القاِل قيمَتَه وقتّ المَمْلٍ ألفَْنِ؛ لأنه وُجدَ سببا وُجوب الضَّمانٍ : 
المَضْب والقَمْلَ. والزيادة [۲/ ۲۸۷] الحادثة في يَدِ الغاصِب غيرُ مضمونةٍ بالمَضْبٍ وهي 
مضمونة بالقَئْلٍِ؛ ذلك ضَمن الغْاصِبٌ ألما والقاتِل ألمَيْنِ ٠‏ فإن ضَمِن القاتِلٌ فإنه لا يرجم 
على أحدٍء وإ ضّمن الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجم على عاقِلةٍ القاتِل بألمَيْنِ ويَتَصَدّفٌ بالفضل 
على الألف . 

وأما الرُجوعٌ عليهم بألمَيْنِ فلأنه مَلك المَخْصوب بالضّمانٍ فتَبيّنَ أن القَيْلَ ورّدَ على عبدٍ 
الغاصِب فيَضْمَنُ قِيمَتّه . 

وأما النَصَدَّقُ بالفضْلٍ على الألف فلعَمَكَنٍ الخبَثِ فيه لاختلال المِلكِء ويَنبّغي أن 
يكونّ هذا على أصل أبي حنيفةً [ومحمّدٍ رحمهما الله] ”" أظهَرَ. 

فما على أصل أبي يوسف رحمه الله فالفضل طَبّبٌّ له ولا يَلْرَمُه المَصَدّقُ به وإنْ قَتَله 
الاب بعد الزيادة حَطَأء فالمَغْصوبٌ منه بالخبار إن شاء مته الغاصِبٌ فيه يو 
العَضْبٍ آلف درهّمء وإ شاء ضَمِّنَ عاقِلَتَهِ قِيمَتّه يوم الَْلٍ ألمَيْ ي درق وهو الصحيح 
بخلافٍ المَغْصوب إذا كان حَيوانًا وى بني آدَمَ فقتل الغاصِبٌ بعد الرّيادةٍ أنه لا يضمن 
قمَتّه؛ إلا يوم العَضْبٍ ألفٌ درهم عند أبي حنيفة رحمه الله . وقد بَيّنَا له الفرْقٌ بينهما فيما 
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۴ 
ولو قعل العبد نفسّه في يد الغاصِب بعدّ حدوثِ الرٌيادة ضَمن الغاصِبٌ قيمَكه يوم 
العَضْب ألمًا؛ [لأن قَثْلّهِ نفسَه هدر ف يْلْحَقُ بالعَدّمٍ كأنّه مات بنفسه» ولو كان كذلك يَضْمَنُ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


(ad po ©‏ 
قيمَتّه يوم العَضْبٍ ألفٌ درهّم] ''' كذاهذا. 

ولو كانت (الجاريةٌ ولَدَتْ ولَدَا لث ولّدهاء ثم ماتتٍ الجارية) " فعلى الغاصِب ‏ 
يمتها يوم العَضْبٍ الف درهم» وليس عليه ضَمانُ الولَدِ؛ لأن قَثْلَها ولّدَها هَدرٌ ولا كم . 
له فالتحَقَ بالعَدَم كاله مات حَشّفَ أيه فّلك أمانة وبَقيتِ الم مضمونةً بالقَضب . 

ولو ودع رجلانٍ رجلا كل واحدٍ منهما الف درم فخلَطً المُْتَوَعٌ أحد الالمينٍ 
بِالآَحَرٍ خَلْطا لا يَتَمَيرُ ضَمن ¿ لكل واحدٍ منهما ألقّاء وملك المَخُلوطً في قول أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأن الخلّْط وقَعَ إنلافًا مَعْنَىء وعندّهما “هما بالخيارٍ بين أن يأخذا ذلك 
ويَقْتّسِماه بينهما وبين أن يُضَمّنا والمسألة مرت في كتاب الوديعة . 

شم قال محمد رحمه الله: ولا ي يَسَعُ المودعٌ أكلّ هذه الدّراهم حنّى يُوَدَيَ مثئلّها إلى 
أصحابها ‏ وهذا صّحيحٌ لا حلاف فيه ؛ لأن عندّهما لم يَنْقَطِعْ حَن المالِكِء وعند أبي 
حنيفة رحمه الله : إن انقَطّعَ وت المِلكُ للمُسْمَوْع لَكنْ فيه حَبَتٌ فيَُْعْ من التصرف 
فيه» حتّى يَرْضَى صاحبه . 

ولو أن رجلا له كُرَانِ اغْمَصَبَ رجلٌ أحدهماء أو سَرَقَّهء ثم إن المالِكٌ أودَعَ الغاصِبَ 
أو السَارِقَ ذلك الآخَرَ فَلَطه بكر المَضْبٍ ثم ضاعً ذلك كله ضَمن كُرَ القَضْبٍء ولم 
يَضْمَنْ كر الوديعة بسبب الخلْطٍ ؛ لأنه خَلَطَ مِلْكّه بيه وذلك ليس باستِهْلاك» فلا يجبٌ 
الما عليه بسبب الخلْطٍ وبق الكدُ المضمونٌ وكُدُ الأمانة في يَدِه على حالهماء فصارٌ 
كأئهما مَلَكا قبل الخلْط . 

ولو حلط الغاصِبٌُ دراهمٌ العَضْب ‏ بدراهم نفسه خَلْطا لا يمير ضَمن مثلّها وملك 
المَخُلوطً ؛ لأنه أثلَمَها بالخأط . ون مات كان ذلك لجميع الُرَماء والمَفْصوبُ منه سو 
العُرّماء ؛ ؛ لأنه زالَ كه عنها وصار يلكا للغاصب» ولو اخعلطّث دراهمٌ القَضْبٍ بدراهم 
نفسه بغيرٍ صنْعِهء فلا يَضْمَنُ وهو شريكُ للمَخْصِوبٍ منه؛ لأن الاختلاطً من غير صله 
(۲) في المخطوط : «الزيادة ولدّاء قتلت الجارية ولدها ثم ماتت». 
(*) في المخطوط : «فيهلك». (4) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(5) في المخطوط : «صاحبها». 
(5) في المخطوط : «المغصوب». 


هَلاكُ؛ ولیس بإهلاك 7" فصارٌ كما لو تَلِفَتْ بنفسها وصارا شريكي ن لاختِلاطٍ الملكين 
على وجه لا ي يمير واللّه عر وجل أعلمُ . 

ا ا ا ل ا 
قيمَتّه قبل أن يصب فيه الماءَ» وليس له أن يُضْمٌءَ ee‏ 
كيه قبل صَبّ الماوء وكذلك لو صب ماء في دع أو رَيْتٍِ؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى أنْ 
مثل الطّعام المَبْلولِ والدَّهْنِ المَضْبوبٍ فيه الما ل 
مثل كيْلٍ الطعام قبل م صب الماء فيه ؛ لأنه نه لم يكن منه عضب مُتَقَدُمُ > حتّى لو عَصَبَ ثم 
53 تيد ورك تان ان 

ولو فح باب فَمَصٍ فطارَ الطَيْرُ منه وضاع لم يَضْمَنْ في قولهما " . 
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وقال محمد رحمه الله: 


وقال الشافعيُ رحمه الله: إِنْ طارَ من فوره ذلك ضّمن› وإ مک سناع ثم طار لا 
يه مو ا 
يصمن 


(وجه) قولٍ محمب. أن فح باب الققصِ وقح إثلاقًا لِلطَيْرٍ تسبي ؛ لأن الطَيّرانَ لِلطيْرٍ طَبْعٌ 
له فالظاهرٌ أنه يَطيرُ إذا وجَدَ المُخُنُصَء > فكان الفح إِنّلاقًا له تسبيبًا فيوجبُ الصّمادًء 
كما إذا شَقَّ زق إنسانٍ فيه دهن مائعٌ فسالٌ ومّلك؛ وهذا وجه قول الشّافعيٌ رحمه الله 
اشا لا انه قول: : إذا مَك ساعة لم يَكُنٍ اران بعد ذلك مُضانًا إلى الفح > بل إلى 
اختياره» فلا يجب الضَّمانٌ . 

(وجه) قولهما: أنّ الفح ليس بإتلاف مُباشَرةٌ ولا تسبيبًا (أمَا) المُباشَرةٌ فظاهرةٌ الانتفاء . 
. (وأما» الَسْبيبُ فلانَ الطَيِرَ مُخْتَارٌ في الطَّيرانِ؛ لأنه حي وكل > حَيّ له اختيارٌء فكان 
الطَيّرانُ مُضافًا إلى اختياره والفنْحُ سببًا مَحْضَاء فاشك لدكسانرذ اخ القند مو هيد 
إنسانٍء حتى أبقّ أنه لا ضَمانَ عليه لما فنا كذا هذا . 


)١(‏ فى المخطوط : «باستهلاك». (۲) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
.. () انظر في مذهب الحنفية: الوسيط (6/ .)١۸١‏ 

لان : أنه إذا فتح قفصا عن طائر وهِيجّه حتى طار» ضمن فإن اقتصر على الفتح فقط » فطار 
فالأصح أنه يضمن مطلقا سواء طار في الحال آم لا . انظر: مختصر المزني (/ ١٤)ء‏ الروضة (0/ 0): مغني 
المحتاج (۲۷۸/۲)» نباية المحتاج (0/ 5 .)١5‏ 


بخلاف شق الرّقّ الذي فيه دُهْنٌ مائ ؛ لأن[؟/ ۲۸۷ب] المائعَ سَيَالٌ بطَبْعِه بحيث لا 
جه نه الاسينسا عند عدم اماي الأعلى فض العادق فكان الفنخ تسيا ٠‏ للف Ù‏ 
فيجبٌ الضَّمانُ؛ء وعلى هذا الخلافي إذا حَلَّ رباط الدَابَقَ أو فتَحَ باب الإِصْطْبْلٍ» حتّى 
حرجب الدَابٌَ وضَلَّتْ . 

وقالوا إذا حَلَّ باط الرَّيْتِ أنه إِنْ كان ذائبًا فسالَ [منه] ”© ضَمنء وإِنْ كان السَّمْنٌ 
جايدًا فذابٌ بِالشّمْسٍ وزال لم يَضْمَنْ ما كنا أن المائعَ يَسيل بطَبْعِه إذا وجدَ مَْقَدَا 
بحيث يَسْتَحِيلُ اسيِمْساكُه عادةٌ» فكان حَلّ الرّباطٍ إِثُلانَا له تسبيبًا فيو جب الضَّمانٌ بخلافٍ 
الجايد؛ لأن السّيلانَ طَبْعْ المائم لا طبْعُ الجاد» وهو وإن صار مائمًا كن لا بصُليه» بل 
بحرارة الشّمْسٍ» فلم يكن للف مُضائًا إليه لا مُباشَرةٌ ولا تسبيبّاء فلا يَضْمَنٌ واللّهِ عر 
وجَلّ أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَبَ صَبيّا صَغِيرًا حرا من أهلِه فعَفَرَه سَبْع» أو َهَشَنْه حَبة أو 
وق في بثر» أو من سح فمات أن على عاقِلةٍ الغاصِب الدَيةً جود الإثلافِ من الغاصِبٍ 
تسبيبًا؛ لأنه كان مَحُفوظا بيد وليّهء إِذّْ هو لا يَقْدِرٌ على حِفْظٍ نفسه بنفسه؛ فإذا فوت حفط 
الأهلٍ عنه ولم يَحْفَطه بنفيبه» حتّى أصابئه آفةٌ فقد َع فكان ذلك منه إِتْلافًا تسبيبّاء 
والحُرُإنْ لم يَكَنْ مضمونًا بالمْضْبٍ يكونُ مضموئًا بالإثلافٍ مُبَاشَرَةٌ كان أو تسبيبّاء ولو 
له إنسانٌ حَطَأ في يَدِ الغاصب فلأوليائه أن يعوا أيّهما شاءوا الغاصِبٌ أو القاتّل. 

(أمَا) القاتِلٌ فَلِرٌجود الإثلافٍ منه مُباشَرَةٌ . 

(وأما) الغاصِبٌ فَلِوّجودٍ الإثُلافٍ منه تسبيبًا لما ذَكَرْناء وَالقَسَبُْبُ '” ينز زل مَمْزِلة 
المُباشّرَةٍ في وُجوب الضَّمانٍ كحَفْرٍ ابقر على قارِعةٍ اريت والشَّهادةٍ على القَئْلٍ ٠‏ حتی لو 
رجع شهود القصاصٍ ضَمنوا فإن اتّبَعوا القاِلَ بالمالٍ لا يرجمٌ على أحدء وإنٍ انّبَعوا 
الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجح على القاتِل؛ لأن الَضْبَ بأداءِ الضَّمانِ قامَ مَقَامَ المُسْتَحَقٌ في 
حَقْ ملك الصمان وإنْ تَعَذَر أن يقو مَقامّه في حَقّ مِلْكِ المضمونٍ كغاصب المُدبرإذا 
فل المدبر ر في يده واختارٌ المالك تَضْمِينَ الغاصِب يرجم بالضَّمانٍ على القاتلء وإذلم 


. في المخطوط : «تسبيبًا». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


يَمْلِكْ نفس المُدَبّرِ بأداء الضَّمانٍ كذا هذا . 

وكذلك لو وفع عليه حائط إنسانٍ فالخاصِبُ ضاينٌ ويرجعُ على عاقِلةٍ صاحب الحائطٍ 
إِنْ كان تَقَدَمَ إليه لما قُلّنا. 

ولو مَل إنسان في يد الغاصب عَمْدًا فأولياؤه بالخيار إن شاءوا قَتَلوا القاتِلَ وبَرٌ 
الغاصِبٌ. . إن شاءوا البَعوا الغاصِبَ بالدَيةٍ على عاقلَيه ويرجعٌ عاقلة الخاصِب في مال 
القاتِلٍ عَمْدَاء ولا يكونٌ لهم القصاص . 

(أمَا) ولاية القصاص ”© من القاتِلٍ فلِوٌجود القَئْلِ العَمْدِ الخالي عن المَوائِع 

اما ولاب قبا الخايب بالديةٍ رجو الإثلان منه تسيا على ما بين إن كلو 
الغال رئ الامِبٌ ؛ لأنه لا َع بين القصاص والَية في تفس واحدة في َل واحڍء 
إن اموا الاصِب فالدَيةُ على اوه ترج حلت على ”" مال القاتلی» ولا يكونٌ لهم أن 
يَفْمَضّوا من القاتِل؛ لان القصاص لم صز يلخا لهم بأداء الصّمان: إذ هو لا يجيا" 
التمليك» ؛ فلم يم الخاصِبٌ مَقام الوليّ في يلْكِ القصاص فسّقَط القصاص وينْقَلِبُ مالأ 
والمال (يحتملٌ التمليك) ٠”‏ فجارً أن يقومَ الغاصِبٌ مََامٌ الوليّ في مِلْكِ الما “. 
ولو قعل ابي إنساًا في بد ” الغاصب فده على الول وضمن عاقلة اصَب لم يك 
لهم أن يرجعوا على الغاصِبٍ بشيءٍ؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى إيجاب ضَمانٍ العْضْب؛ لأن الحرً 
غير مضمونٍ بِالعَضْبٍء ولا سَبيل إلى إيجاب ضَّمانٍ الإثلافٍ؛ لأن الغاصِب إِنّما يَصيه 
ملفا ااه تسبيًا بجناية غيره عليه لا بجناييِه على غيره . 

ولو قل الصّبيُ نفسَهء أو و آتى على شيءٍ من نفسه من اليَدٍ والرّجْلٍ وما أشبّة ذلك» أو 
أركبه الغاصِبٌ داب فال تفه منها فالخاصِبُ ضاينٌ عند أبي يوست وعند محمد لا 


سه سي 


سَقَطَتٌ يده بآفةٍ سَماويّةٍ ولو كان كذلك لا ضَمانٌ عليه كذا هذاء والجامِعٌ أنه لو وجب 


)١(‏ في المخطوط : «الاقتصاص؟ . (۲) في المخطوط : «في». 
(©) في المخطوط : «محل للتمليك». (؛) في المخطوط : «القصاص». 
(5) في المخطوط: «يدي». 


الضّمانُ لَوَجَبَ بِالعَضْبٍ والحُرُ غيرُ مضمونٍ بِالعَضْبٍء ولِهذا لو جَتَى على غيره لا يَضْمَنُ 
الغاصبٌ كذا هذا. 

وجه قول ابي يوسف: أنّ الْحُرَإِنْ لم يَكُنْ مضمونًا بِالعَضْبٍ فهو مضمونٌ بالإثلافٍ 
مباشر ة أو تسبيبًاء وقد ود التَسْبِيبُ من الغاصب حيث ترك حِفْظه عن أسْباب الهّلاكِ في 
الحالينٍ جميعًاء فكان مُثْلِمًا إِيّاه تسبيبًا» فيجبٌُ الضَّمانُ عليه ولا يرجمٌ الغاصِبٌ على 
عاقِلةٍ الضصّبيّ بما ضّمن؛ لأن حُكُمَ فعيه على نفسه لا يُعْتبر > فلا يُمْكِنُ إيجابه على العاقلة 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو عْصَبَّ مُدَبَّوَا فمات في يَدٍ «ضّمن بالإجماع» ولو عْصّبٌ أَمّ ولَدِ فماتث في يِه من 
غير آفةٍ لم يَضْمّنْ عند أبي حنيفةٌ» وقد ذَكَرْنا المسألة في موضعهاء ولو[788/1!] ماتث 
في يَدِ ه بافةٍ على الوجه الذي بَينا أنه يَضْمَنُ في الصَبي الحُرٌ > فإِنَ الغاصِبٌ يَغْرَم قِيمَتها 
حال في ماله جود الإثلافٍ منه تسبيباء وأ م الولّدِ مضمونةٌ بالإثلافٍ بلا خلافي» ولهذا 
وجب ب الضَّمانُ في الصّبيٌّ الخرٌ ففي م الود أولى واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل [في شرائط وجوب الضمان] 

وأما شّرائطٌ وُجوب هذا الصّمانِ فمنها : 

أن يكو المُتْلَْتُ مالآء فلا يجبٌ الضَّمانُ بإثلافِ المَبَْة والدَّم وجِلْدٍ المَبْةٍ وغير ذلك 
ما ليس بمالٍ» وقد ذَكَرْنا ذلك [كله] ”"“ في كتاب البيوع . 

ومتهاء أن يكون مُتقرّمَاه فلا يجبُ الضّمانُ بإثلاف الخئرٍ والخثزير على المسلم سَواة 
كان المُئْلِفٌ مسلمّاء أو ْنا لِسُقوطٍ تَقَدُ م الخمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ في حَقٌ المسلم . 

ولول مسلم» أ قي على ني حشر أو يضمي عدن خلا فانم 
رحمه اللهء والدّلائل مرت في مُسائلٍ العَضْبٍ . 

ولو أنْلفَ ذِْمَيٌ على ذِمَيٌ حَمْرَاء أو خِنْزِيرَاء ثم أسْلّماء أو أَسْلَمَ أحدهما. 

أت في الخنزير فلا برأ اميف عن الضمان الذي رت سرا أَسْلَّمَ الطالِبٌ أو 
المَطلوبٌء أو أسُْلّما جميعًا ؛ لأن الواجبٌ بِإِنْلافٍ الجنزير القيمة وإنّها دراهمٌ أو دَنانِيرُ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


(وأما) في الخثر فان اسما جميعًاء اراش أحذهما وهو الطَالِبٌ المُتْلَفُ عليه بَرِنَتْ 3 
ِمَةُ المَطَلوب وهو المُثْلِتُ وسَقّطّث ‏ عنه الخمْرٌ بالإجماع . 

ولو أسْلَمَ المَطلوبُ الا : ثم أسْلَّمْ الطالِبُ أو لم يُسْلِمْء ففي قول أبي يوسفٌ وهو 
روايه عن أبي حنيفة يبرا المَطْلوبُ من الخمْرٍ ولا يُكَحَوّلُ إلى القيمة» كما لو أسْلَمَ 
الطالِبُ . 

وعندٌ محمد وَزُقَرَ وعافية بن َي القاضي - وهو روايتهم عن أبي حنيفة - : لايَبْرَأ 
المَطلوبُ و يتحول ما عليه من الخمْرٍ إلى القيمةٍ» كما لو كان الإثْلافُ بعد الإسلام أنه 
َضْمَن قيمَمَها لِلدّمَيّ» فكذا إذا أثلَفَ بعد الإسلام» وقد ذَكَرْنا المسألة في كتاب البيوع . 

ولو کسر على إنسال يبا أو لضن فیک حََبًا حون عند ابي حنيفة 
رحمه الله وذَكَرَ ذ في المَنْتقَى حَشّبًا ألواحًا . وعندّهما ° لا يضمن م 

وجه قولهما: أن هذا آله اللَّهْوِ والفسادء فلم يكن مُتَقَرُما كالخمر . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنه كما يلح لِلَهْوِ والفسادٍ يَصْلّحُ لانقفاع به من وجو آخَرٌ» 
فكان مالا مُتَقَوَمَا من ذلك الوجهء وكذلك لو أراقٌ لإنسانٍ مُسْكِرًا [له] ”" أو مُتَضَّفًا (4) 
فهو على هذا الاختّلافٍ والمسألةٌ قد ذَكَرْناها في تاب البيوع . 

ولو أحْرَقَ با مَنحونًا عليه تَمائيلُ منْقوشةٌ ضَمن قيمَتّه غير قوش بتماثيل ؛ لأنه لا 

يس لش التائ؛ لان شه خو ولذ كان صاحبه قمع ءوس التمئلي من 
قیمَته مَلْقوشًا؛ لأنه لا یکو يَمُثالاً بلا رَس 

ألاترَى أ نه ليس بِمَحْظورٍ فكان الَف متقو 

ولو أرق سات تين رجا شمن في مته مُصُوْرًا ”؛ لأن التّمْثالَ على البساط 


ليس بِمَحُظور؛ لأن البساط يوطأء فكان التَفْش متََرما 
ا يت ببسي 


)١( ..‏ في المخطوط: «#وسقط». 


(؟) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(۳) زيادة من المخطوط . 

(4) المنصف : المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه . انظر: التعريفات .)594/١(‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «متصورًا» . 
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ولو هَدَمَ بَيْنَا مُصَوّرًا "2 ضَمن قيمة البَئْتِه (والصّوَّرُ غيرُ مضمونة) ‏ ؛ لأن الصّوَّرَ 
على البَيْتِ لا قيمة لها ؛ لأنه مَحُظورٌ فأمّا | لصّبْعْ فَمَتَقَوَمٌ . 

ولو قَتَلَ جارية مُعَنَيَة ضّمن قِيمَتَها غير مُعَنَيةِ؟ لأن الغِناءَ لا قيمة له؛ لأنه مَحْظورٌء هذا 
إذا كان الغِناءٌ زيادة في الجارية فأمًا إذا كان نُقْصانًا فيها فإنه يَضْمَنُ قدرَ قيمَيها . 

و ج المُباحاثُ التي ليسث بمملوكة لأحل؛ لأنها غير مضمونة بالإثلافٍ 

تَهَريِها إذ (التَقَوُمُ يُبّى على) " العِرَة والحظر ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلا بالإحراز 

والامتيادو 

(وأما) المُباح المملوك وهو مال الحربيّ» فلا يجبٌ الضَّمانَ بإثلافه أيضًاء وإنْ كان 
مَتَمَوْمًا لِمَقْدِ شرط آخَرَ نَذكره إن شاء الله تعالى . 

وان شِئت قلت: ومنها: أن يكونَ مملوكًا. 

فلا يجبُ الضَّمانُ بإثلاف المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكُها أحدٌ» والتَخْريجُ على شرط التَقَوم 
أصَحٌ ؛ لأن كود الشَّيءِ مملوكًا في نفسِه ليس بشرط لِوُجوب الضَّمانٍ» فإنّ الموقوف 
مضمونٌ بالإثلافٍ وليس بمملوكٍ أصلا . 

أرض بين شريكين زَرْعَها أحدّهما وتراضًيا على أن يُعْطيَ الذي لم يَرْرَع نصف البَذْرِء 
ويكونٌ الخارِجٌ بينهما فهذا لا يخلو : (إِمَا) أن كان الرَّرْعٌ نَبَتَ (وَإِمَا) أن كان لم يَنْبْتْ . 

فإن كان قد نَبَتَ جارًّ؛ لأن هذا بيع الحشيش بالجنطة وأنّه جائ . وإِنْ كان لم يَنْبْتْ لم 
يج ؛ ؛ لأنه لا يري ما بّقيّ نَحْتَ الأرض مِمًا تلف مع أن ذلك ليس بمالٍ مُتََوُمء فلا يجوز 
عه فإن تَبَتَ ال وطَلَبَ الذي لم برع القسمة سم وآأمَرَ الذي رَرَعَ أنيَفْدَمَ ما في 
تصيب الشّرِيكِ ؛ ؛ لأن نَصيبّه مشغولٌ بملكه ف فيُجْبَرُ على تفريغه وتَضمينه نُقُصَانَ الرّراعةَ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


(ومنها): أنْ يكو المُئْلِفُ من أهل وُجوب الضّمانٍ عليه حتّى لو أنْلَمَتْ مال إنسانٍ ْ 


بَهِيمةٌ لا ضَمانَ على مالكها؛ لأن فعلّ العَجُماءِ جُبارٌء فكان هَّدرًا ولا إِنّلافٌ من مالكهاء 


فلا يجب الضَّمانُ عليه . 
)١(‏ في المخطوط : «متصورًا». (۲) في المخطوط : «والصبغ غير مضمون». 


(۳) في المخطوط : «المتقوم ينبئ عن» . 
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ومنها: أن يكو في الوجوب فائدةٌ» فلا ضَمانَ على المسلم بإثلافِ مال الحرْبي ولا 


على الحربىٌ ي بإثلافي مالٍ المسلم في دارٍ الحزب» ا ی ل 
٠‏ مال الباغي» ولا على الباغي إذا أثلَفَ مال العاول ؛ لأنه لافائدة ذ في الوؤجوب لِعَدَم إمكا 


الأصولِ إلى الضَّمانٍ لانهدام الولاية» فأمًا الوضمة فليس بشرط لوُجوب ضمان الما لمال 
إلأأنَ لصب مَأخودٌ بضَمانٍ الإثلافي. وإذ لم تبث عِضْمةٌ اذل في حف وكذا يجبٌ 
لمان بِتَناولٍ مال الغير “ حال المَحْمَصة (مع إباحة) ‏ التّناوُلِء وكذا كسد آلاتِ 
الاه يځ وهي مضموتة بالإثلانب عند أبي حنيفة رحمه الله» ولا رمذت مال 
إنسانٍ بِإِذْيِه أنه لا يجب الضَّمانُ ؛ لأن عَدَمَ الؤجوب ليس لِعَدَم م اليضمة بل لِعَدَمٍ الفائدو؛ 
لأنه لو وجب الضَّمانٌ عليه لكان له أن يرجمّ عليه بما ضَمِنء فلا فيد والله عر شَأْنه 
أعلمُ . 

وكذلك العم بكَْنٍ الم (مالَ الغير) " ليس بشرط لِوْجوبٍ الصّمان» حتّى لو 
أنْلّفَ مالا على ظط أنه مِلْكُه ثم تَبَيّنَّ أنه مِلْكُ غيره ذَ ضَمن؛ لأن الإثلاف أمرٌ حَقيقيٌ لا 
يرقف وُجودُه على العم كما في القَضْبٍ على ما مَرّء إلا أنه إذا عَلِم بذلك يَضْمَنُ وينم 
وإذا لم يَعْلم يَضْمَنُ ولا يانم ؛ لأن الخطأ مَرْفُوعٌ المُْاحَذَةٍ شرعًا ما ذَكَرْنا في مسال 
العَضْبٍء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا بيان ماهيّة الضَّمانٍ الواجب بِإثُلافٍ ما سِوَى بني دم : فالواجبُ به ما هو الواجتُ 
الطب وهو عمال المي إذ كان الف مثليًا ٠ء‏ ومان القيمة إن كان يما لا مدل 
له؛ لأن ضَمانَ الإثلافٍ ضَمالٌ اعتداء؛ والاعتّداءُ لم يُشْرَعْ إلا بالمئل» فعند الإمكانٍ 
يجب (العمل بالمدل) ” المُطْلَقٍ وهو المثل صورة ومَمْتٌى» وعنة التعذُرٍ يجب المث 
مَعْتَى وهو القيمة» كما في العَضْبٍء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب . 


% %k 
في المخطوط : «الإنسان». () في المخطوط : «وإباحة».‎ )١( 
. في المخطوط : «ملك الغير». (4) في المخطوط : «مما له مثل»‎ )( 


)٥(‏ في المخطوط : «المثل». 


م كتاب الحجر والحبسس “سب بج “00 
کن الى رورس ٠”‏ 


في هذا الكتاب فصلان؛ فصل في الحجر› وفَصْلٌ في الحبْس . 

أمّا الحجرٌ فالكلامٌ فيه يَقَعُ في ثلاثة مَواضِحَ : 

احذها: في بِيانٍ أَسْبابٍ الحجر . 

والثاني: في بيانٍ حُكم الحجر . 

والايك: في بيان ما يرع الحجر. 

(أمَا) الأؤل: فقد احتف فيه : 

قال ابو حنيفة رحمه الله: الأسْبابُ الموجبةٌ للحَجْرٍ ثلاثةٌ ما لها رابمٌ : الجُنونُ» 
والصّباء والرّقُء وهو قول رُكَرَ. 

وقال أبو يوسف؛ ومحمّدٌء والقافعي» وعامة (أهل الجلم) , (" رحمهم الله تعالى : 
والسَّفَهء والتَبْذيرُء ومَطل العّنىٌّ» ورُكوبٌ ” " الدَيْنِء وحَوْفٌ ضياع المالٍ بالتجارةٍ 
وَالتَلْجِئَةٌ . والإقرارٌ لِغيرٍ العُرّماء من أسْبابٍ الحجر أيضًاء فيجري الحجر عندّهم في 
السّفيه المُفْسِدٍ للمالٍ بالصَّرْفِ إلى الوّجوه الباطِلة» وفي المُبَذّرٍ الذي يُسْرِفُ في التْمَقَوَ 
ويَعْبِنُ في النّجاراتٍ» وفِيمَنْ يَمْتَنْعُ عن قَصاءٍ الدَّيْنِ مع القُدْرَةٍ عليه إذا ظَهَرَ مَطْلّهِ عند 
القاضيء و '*) طُلّبَ القْرَماءُ من القاضي أن يَبِيعَ عليه ماله » ويَقْضي به يته وفيمَن رنه 
ليون وله مال فخاف الغُرّماء ضياع أمواله بالتّجارة فرتعوا الأمرَ إلى القاضي» وبوا منه 
أن يَحْجْرَ عليه» أو خافوا أن يُلجئ أمواله فطلّبوا من القاضي أن يَحْجُرّه عن الإقرارٍ لا 
للعْرّماءء فيجري الحجرٌ في هذه المَواض ضع عندهم» وعنده لا يجري . 

وما روي (عن أبي حنيفة رحمه الله أن ” “ كان (لا يُجْري) 7" الحجرّ إلا على ثلاثة 


- () يبدأ كتاب الحجر والحبس في الورقة .]٠١١ /٤[‏ 


(۲) في المخطوط : «العلماء». (9) في المخطوط : «ووجوب». 
(4) في المخطوط : «أو». )٥(‏ في المخطوط : «أن أبا حنيفة) . 


(7) في المخطوط : لا يرى». 


المُفْتي الماجن ”“ والطّبيب الجاهلء والمُكاري المُفْيِسء وليس المُّرادٌ منه حَقيقةً 
الحجرٍ» وهو المعنى الشرعي الذي يَمْتَمُ فود التَصَيفي. ˆ 1 

ألا ئَرَى أن المُفتيّ لو أفتّى بعد الحجر. وأصاب في الفْتْوّى جار ولو أفتى قبل © 
الحجر وأخْطَأ لا يجو وكذا الطَبِيبٌُ لو باع الأذوية بعد الحجر تَقَدَ بيمُهء فل أنه ما أراة 
به الحجرّ حَقيقة» وإنّما أراد به المَنْعَ الحِسّيّ أي : ْنَع لاء التلائةٌ عن عملهم جِسًا؛ 
لان الم عن ذلك من باب الأمر بالمَغرو» والتهي عن المُنْكرٍ ؛ لأن المُفْتيَ الماجت ^ 

يميد أذيانَ المسلمينّ» و الطَبيبٌ الجاهل يفيد يُفْسِدُ أبدانَ المسلمينَ؛ والمُكاري المُفْلِسَ 

يْفْسِدٌ أموال التاس في تناز فكا تله من ذلك م باب السربالتغرو. 
والتهي عن المُلْكرء > لا من باب الحجرء ٠‏ فلا يَلْرَمُهِ التَنافُض بِحََمْدٍ الله تعالى عَرٌ 

ولو حَبَرَ القاضي على السَّفيه ونحوه لم يمذ حَجْرُه عند أبي حنيفةً رحمه الله حتّى لو 

تَصَرّفَ بعد الحجر يمد تَصَُفْه عندّه؛ وإِنْ كان الحجرُ ههنا مَحِلَّ الاجتّهادٍ؛ لأن الحجر 
من القاضي قضاءٌ منهء وقضاء القاضي في المُجْتَهَداتٍ إِنّما يَنقُذّء ويُصيرٌ كالمتّمَقِ عليه إذا 
لم يكن نفسٌ القضاء (مَحِلَّ الاجتهاد) . فما إذا كان فلا بخلافٍ سائر المُجْتَهَداتِ التي 
لا يرجع الاجتّهادُ فيها إلى نفس القَّضاءء وقد ذَكَرْنا الفرْقٌ في كتاب أدب القاضي . 

واختَلّفَ أبو يوسفٌ ومحمّدٌ فيما بينهما في السَّفيه أنه هَل يَصِيرُ مَحُجورًا ”2 عليه 
بنفس السّفّه أم يِف الانحجارٌ على حَجْرٍ القاضي ؟ 

قال ابو يوسف: «لا يَصيرٌ مَخجورًا إلا بِحَجْرٍ القاضي» . 

وقال محفذ: يَنْحَجِرٌ بنفس السّمّه من غير الحاجة إلى حَجر القاضي . 

وخخَة العامة: قولّه تبارك وتعالى : إن کان َل عله ١‏ حى سَفِيِهًا أو سوبا آر ‏ بسكي 
أن ييل هو ْمَل وَلِنّهُ يلَصَدْلِ4 [البقرة:245] » جعل الله سبحانه وتعالى لِكُلَّ واحدٍ من ٠‏ 
المذكورينٌ وليّاء منهم السّفيه . 

وعند ابي حنيفة رحمه الله؛ لا ولىّ لِلسّفیه ؛ ‏ لأنه إذا كان له ولي دَلَ أنه موّلّى عليه 
)١(‏ في المخطوط : «الجاهل». (۲) في المخطوط: «بعد». 
() في المخطوط : «الجاهل». )٤(‏ في المخطوط : «المسلمين». 


(5) في المخطوط : «مجتهدًا فيه». (7) في المخطوط : «منحجرًاة. 
)۷( زاد في المخطوط : و 


فلا يَنْقُدُ تَصَُقُه كالصّبىٌ والمجنونء وقولّه تبارك وتعالى : ول َا الشتهاة أتولئ» 
[الساء :]ّى عن إعطاء الأموالٍ السُمَهاءَء وعندّه يُدْفَعُ إليه ماله إذا بَلَّعَ خمسًا وعشرينٌ 
سنه وإِنْ كان سفيهًا . 

وروي أن رَسول اللَّه ب على معان ماله بسبب ُو رکبند» ‏ وهذا ص في الباب؛ 
ان اب عليه لا لكر الأ في غير موضع الأضاء ولا قرات بر عَثْ لِمَصالح العباد . 
والمَضلّحة تعلق بالاطلات مره ربالحجر أ خرىء والمَصْلَّحةُ ههنا في الحجرء ولهذا إذا 
بَلَعّ الصَّبئُ سفيهًا يُْتَمُ عنه ماله إلى خمس وعشرينَ سَنةٌ بلا خلافي» ولِهذا حُجِرَ على 
لصب والمجنون لكَوْنِ الحجر مَصْلّحةٌ في حَفّهماء كذا ههنا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله عُموماتٌ [4/ ۷ ١٠اب]‏ البيع» والهبةء والإقرارء والظّهارء 
واليّمين من نحو قوله تبارك وتعالى : وال الله ات الب :6 » وقولِه سبحانه 
وتعالى : ا آل اموا إا دانم بدن 5ن آمل سی 1 ڪل [البقرة :545] » إلى 
قوله عر شَأَنه : ولا يَبْكَسَ ينه سيا [البقرة:185] » أجازٌ الله تعالى البَدَلِينِ حيث تَدَبَ 
إلى الكتابة وأثبَتَ الحقٌّ حيث أ َر من عليه الح بالإملاء» وى عن البَحْسٍ عامًا من غير 
تَخْصيصٍ» وقوله تبارك وتعالى : یتاه الت َامَنوأ لا تَأكُلُوا أتوالم بتڪم 
بالطل للك تکرک رة عن اض ينك € [النساء :4[ . وبيع مال المَذيونٍ عليه تجارة لا 
عن تَّراضٍ فلا يجوز وبيعٌ السّفيه ماله تجارةٌ عن راض فيجورٌ . 

وقوله سبحانه وتعالى: يما الب امنوا كونوا ومين الوط شد يِه ولو عل أنفيكٌ » 
[النساء :ه؟1] عامّاء وشهادة الإنسانٍ على تف | إقراٌ. 

وقوله تبارك وتعالى: ودا حْيَيمُ بک سحي مَحَيْوا بد خسن ينآ أو رُدُوهاً € [النساء ]۸٠:‏ » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «تَهَادَوَا تحابُوا»» وآية لهاب وآية كفارة الّمين» شرع ع الله تعالى 
هذه التَصَرّفاتِ عامًا والحجرُ عن المشروع مُتَناقِضُ» وكذا ص الظَهارٍ واليّمين يَقْتَضْيانٍ 
جوب التخرير على المُظاهرٍ والحالِفٍ الحانِثِ وجوازه عن الكَفَارَةٍ عامًا . 

وعند ابي يوسف ومحمد: لا يجب التَحُريرُ على السَّفيه» ولو حَوَّرَ لا يجزيه عن الكمَارة؛ 


»)40( برقم‎ ء)۲۴١‎ /٤( برقم (07050). والدارقطني‎ .)١١ /4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. وأورده العقيلى في الضعفاء ع (١/لك)ء برقم (59) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه‎ 


هه م بدائع الصنائع ع" _> 
لأنه تَجِبٌ السّعايةٌ على العبدٍ فيكونٌ إعتاقًا بعِرَض» فلا يَقَمُ التَحْرِيرُ تكُفيرًاء فكانت الآيةٌ 
حُجَةَ عليهماء ولأ بِيعَ السّفيه مال نفيه تصرف صَدرٌ من الأهل بريه في مَحِلَّ هو 
خالصٌ مِلكه فيَئقُدُ كتصرف الرّشِيدِء وهذا؛ لأن جود التَصَدْفٍ حَقيقةٌ برجو رُكْيِف 
وؤجوده شرعًا بصدوره من أهله وحُلولِه في مَحِلَّه وقد جد وبيع مال المَّدِْيونٍ عليه 
صرف في مِلْكِ الغيرٍ من غير رضا المالِكِ وأنّه لا يمذ كالفُضولي . 

(واما) الآية: فقد قال بعضل أهل التأويل: السَّفيه هو الصَّغْيرُء وبه تقول وقيلٌ 
[أيضًا] ”: إن الوليّ ههنا هو مَنْ له الحقء بُمْلي بِالعَذْلٍ عند حَضْرة مَنْ عليه الَو ©١‏ 
گلا يَزِيدَ على ما عليه شيئّاء ولو زا أنْكَرَ عليه» وقول تبارك وتعالى : «ول توا انهاه 
أمَوَكُم 4 [النساء :ه] » فقد قال بعضٌ أهل التأويل : المُرادُ من السَُّفَّهاءِ : التَساءٌ والأولادُ 
الصَّعْارُء يُوَيدُه في سياق الآبة قوله : وروم ذا اوم4 [النساء ]٠:‏ ورزق التساء 
والأولادٍ الصَّعْارٍ هو الذي يجبٌ على الأولياء والأزواج لا 5 السَّفيه وكِسْوَنُهء فان ذلك 
يكونٌ من مال السّفيه . 1 

على ان في الآية الشريفة: «أنْ لا ثؤتوهم مال أنْفْسِكُمْ» ؛ لأنه سبحانه وتعالى أضافٌ الأموال 
إلى المُعْطي لا إلى المُعْطَى له وبه تَقولُ. 

(وأما) بيعٌ مال مّعاذٍ رضي الله عنه فقد كان برضاه »۰ إِذْ لا يُظَنٌ به أنه يَكْرَّه بيع 
رَسولٍ الله ل ويَمْمَيِعُ بنفسه عن قَضاء الدّيْنِ؛ مع أنه قد روي أنه طَلَّبَ من 
رَسولٍ الله يه أن بیع ماله لِينالَ بَرَكَنَه فيصر ديه مقضيًا ببرَكيه كما روي عن جاير 
رضي الله عنه : أنه لَمّا اسْتُشْهِدَ أبُوه يوم أُحُدٍ وتَرَكَ دُيُونَا فطَلّبَ جَايرٌ من التَبِيْ عليه 
الصلاة والسلام أن يَبِيمَ أموّاله ليتال بَرَكَتَهء فِيَصِيرُ ديه بذلك مقضبّاء وكان كما َه © . 

والاستذلال بمنع المال إذا بَلّعَ سفيهًا لا يَسْتَقِيمٌ؛ لأن المَمْعَ تَصَرُفٌ في المالي 
والحجرٌ تصرف على التفس والتَفْسُ أعظَمٌ حَطَرًا من المالٍء فثبوت أذتى الوِلايَيْنِ لا يذل 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الحنٌ؛. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ("/ 2079١‏ برقم (١٠۳۲)ء‏ وأورده الهيئمي في المجمع (5/ ۳٤٠)ء‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح 
إلا أن ابن شهاب قال عن أبن كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه وفي حديث كذلك ولا يعلم في أولاد كعب 
ضعيف . (6) لم أقف عليه. 


على تُبوتِ أعلاهما. 

ثم تقول: إِنْما يُمْنَعُ عن ماله نَظَرًا له تفلي لِلسَّمْه لما أنّ السَّقَهَ الا يجري في الهباتِ 
والتَبرُعاتٍ» فإذا مُنِمَ منه ماله يَنْسَدُ بابٌ السَّقّه فيقِل السَّمّه . 

(قافا) الفعاؤضاث: فلا يَعْلْبٌ فيها السَّمَهه فلا حاجةً إلى الحجر لِتَقْلِيل السَّمَه وأنّه يقل 
بدونه فيَتَمَخَض الحجرٌ ضرًرًا بإبْطال أهليّيه» وهذا لا يجورُ بخلافٍ الصَبيّ والمجنونٍ؛ 
لأنهما ليسا من أهل التَصَرّفٍ فلم يضمن الحجرٌ إبطال الأهليّةِ واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل [في حكم الحج] 


وأما بيان خحكم الحجر: 

فحَكمُّه يَظْهَرُ في مال المَحْجِورٍ» وفي التَصَّرُفٍ في ماله . 

(افا) خكم المال: فأمَا المجنونٌ : فإنه يُمْتَعُ عنه ماله مادام مجنوتاء وكذلك “ الصَبيُ 
الذي لا يَعْقِل؛ لأن وضع المالٍ في يَدِ مَنْ لا عَقْلَ له إِنلافُ المال . 

(واما) الضبي العاقِل: فَيَمْنَعُ عنه ماله إلى أن يونس منه رُشُْدّه ولا باس للوليّ أن يَدْقَعَ إليه 
شيئًا من أمواله» ويَأدْنَ له بالتجارة للاختِبارٍ عندّنا لقوله تعالى : ربل اليك € [النساء :>] 
أَذِنَ سبحانه وتعالى للأولياء في ابْتِلاءِ اليَتَامّىء والابْتِلاءُ: الاختبارُء وذلك بالتّجارة 
فكان الإذنٌ بالابْتِلاءِ إذنًا بالتّجاروَء وإذا اختَبَرّه فإن نس منه رُشْدًا دَقَمَ الباقي إليه لقوله 
تعالى :]1٠١8/4[‏ إن اهس ينم سكا دما لتم نوه 4 [السساء ]٠:‏ والرُشْدُ هو 
الاستقامةٌ والامْتِداءُ في حِفْظ المال وإضلاحه» وهذا عندنا. 

وعنذ الشافعي زحمه الله يُمْنَعٌ منه ”ماله » ولا يجوز للوّليٌ أنْ يَدْهَمَ شيئًا من أمواله 
إليه» وأنْ يَأْدّنَ له بالنّجارةٍ قبل البلوغ . والمسألة نَذْكُرُها في كتاب المَأذونِ إِنْ شاء اللّه 
تعالى . 

وإ لم يونس *" منه رُشْدَاء مَنَمَهِ منه إلى أن يده فإن بَلَعَ رَشِيدًا دَقَمّ إليه» وان بَلََ 


)١(‏ في المخطوط : «وكذا». () في المخطوط : اعنه؛؟. 
(؟) في المطبوع : «يأنَس» . 


سفيهًا مُفْسِدً مُبَذْرًا فإن يَمْتَعُ عنه ماله إلى خمسٍ وعشرينَ [سنة] ”» بالإجماع» فإذا بلع 
هذا المَبْلّعّ ولم يونس رُشْدهء دَفْعَ إليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما لا يدقع - 
إليه ما دام سفيهًا . 

(واما) الؤقيق: فلا مال له يُمْتَعُ [منه] "فلا يَظْهَُ أَوُ الحجر في حَقَه في الماليء وإنّما 
يَظْهَرُ في التَصَرُفاتِء هذا حُكُمْ الحجر في مال المَحجور . 

(واما) خكمه في تضرفه: فالتَصَرُفٌ لا يخلو : إمَا أنْ يكونّ من الأقوالٍ» وإمَا أنْ يكونَ 
من الأفعال . 

(أمَا) التصرّفات القوليَةٌ: فعلى ثلاثة أقسام : نافع مَحْض » وضارٌ مَحْض» ودائر بين 
اضر والتقع . 00 

(انا) المجنون: فلا تَصِح منه التَصَدُفاتٌ القوليّةُ كُلّهاء فلا يجوز طَلاقُه وعِتاقُه وكتابه 
وإقرارٌه» ولا يَنْعَقِدُ بِيعُه وشِراؤه حبّى لا تَلْحَقَّه الإجازةٌ؛ ولا يَصِح منه قَبولُ الهبة 
والصَّدَقَةٍ والوصيّةٍ» وكذا الصَّبيُ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأن الأهليّة شرط جواز انضرف وانعقاده 
ولا أهليّةَ بدونٍ العَقّلٍ . 

(واما) الضبي العاقِلُ: فتَصِح منه التَصَوُفاتٌ التافعةٌ بلا حلافِ» ولا تَصِحٌ منه التَصَوُفَاتٌ 
الضَارَةٌ المَحضة بالإجماع . 

(وأما) الدّائرة بين الضّرَرٍ والتفْع كالبيع والشَّراءِ والإجارة ونحوها فيَنْمقِدُ عندنا موقوثًا 
على إجازةٍ وليّه فإن أجارٌ جار وإِنْ رَد بطل . 

وعند الشافعي زحمه الله: لا تَنْعَقِدُ 7" أصلاً وهي مسالة نَصَوُ رُفاتِ الصّبيٌ العاقِل؛ وقد 


مَرَثْ في موضعها. ۰ 
(واما) الؤقيق: فيَصِح منه قَبِولُ الهبق» والصَّدَقَةٍ والوصيّة» وكذا يصح طَلاقُه وإقراره 
بالحخدودٍ والقصاص . 


(وأما) إقرازه بالمال: فلا يَصِحٌ في حَقّ مولاه» ويصِحٌ في حَقٌ نفسِه حتّى يُوَْاحَدَ به بعد 
العتاق . 


ت 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «ينعقد‎ 


(وأما البيع وغيرُه من التَصَرُفاتٍ الذائرة , بين الضّرّرٍ والتفْع : فلا يَنْقُذُ بل يَنْحَقِدُ موقوقًا 
على إجازة المولّى» ودلائل هذه المسائلٍ ذُكِرَتْ في مَواضِعِها . 

(واما) الثضرفاث الفعليّة: : وهي : : العُْصوبُ والإثلافاتُ فهذه العَوارض وهي : الصّباء 
والجّنونُ» والرّقُ لا توجبُ الحجرّ فيها حقى لو أثلَّفَ الصَبئُ والمجنونٌ شيئًاء فضَمائّه في 
مالهماء وكذا العبدٌ إذا الَف مال إنسانٍء فإنه يُوَاحَدُ به لَكِنْ بعد العتاق . 

(وأما) السّفيه فعند أبي حنيفة رحمه الله ليس بمَحُجورٍ عن التَصَرّفاتٍ ” أصلاء 
وحاله وحال الرشيدٍ في العَصَرُفاتِ سَواء لا لفان إلآ في وجو واحڍ : وهو أن الصّبيّ إذا 
بلع سفيها يُمَْعُ عنه ماله إلى خمس وعشرينَ سند وإذا بَلَعَ رَشيدًا يُدْقَعُ إليه ماله . 

(قافا) في التصرفات: فلا ختَلِفَانٍ حقی لو تَصَرفَ بعدّما بلع سفيهًا ومع عنه ماله نق 
صو كما يمذ بعد (ان ف المال 7" إليه عنده. 

(واما) عندهما: ذ فحكُمُه وحم الصّبيّ العاقل والبالغ المَْتوه وء فلا ينقد بي 
وشِراؤٌُه وإجارَنُه وهبَئُه وصَدَقَمّه وما أشبّه ذلك من التَصَّدُفاتٍ التي تحتملٌ التَفْضَ 
والفسخ . 

(واما) فيما سؤى ذلك: فَحُكمُّه وحُكُمُ الباليغ العاقل الرَشيدٍ سُواءٌ فيجوزٌ طَلاقه ونكاحه 
وإعتائه وبر واستيلائه؛ وتَحِبُ عليه فة رجاه وأقاريه» والركاة في مايه وجه 
الإسلام؛ ويُنْفِقُ على رَوْجاتِهء وأقاريه» يودي الزّكاةً من مالِه» ولا يَمْنَعٌ من حِجَةٍ 
الإسلام ولا من العمْرو ولا من القرابينٍء وسوق البَدَنِلكِنْ يُسَلمْالقاضي التق والكراء 
والهَدْيَ على يَدِ أمين ليُنْفِقَ عليه في الطّريقٍ» ولا ولاية عليه لأبيه وجَّدّه ورّصيّهماء 
ويجوزٌ إقرارٌه على فيه بالحُدودٍ والقصاصء وتّجورُ وصاياه بلقب في مَرَضٍ موتّه من 
ثُلْثِ ماله» وغيرٌ ذلك من التصَرُفاتِ التي نصح من العاقلي الباللغ الرّشيدء إلا أنه إذا تزوّجَ 
امرأةً بأكثرٌ من مَهْرٍ مثلها فالّيادة باطِلةء وإذا أعتَقّ عبده يَسْعَى في قيمَيه في ظاهر الرٌواية . 
وذَكَرَ الحاو عن محمدٍ - رحمه الله - أنه رجع عن ذلك» وقال يَعْتِنُ من غير 
سعايةٍ فأمًا فيما سِرّى ذلك فلا يخْتَلِفَانٍ . 


. في المخطوط : «التصرف». (؟) في المخطوط : «دفعه»‎ )١( 


ولو باع السّفيه أو اشترى نظَرَ القاضى فى ذلك فما كان خَيْرًا أجازه ‏ وما كان فيه 
مَضْرَّةٌ رده واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 1 


فصل [في بيان ما يرفع الحج] 


وأما بيان ما يَرْقَعُ الحجر: 

(أما) الضبي: فالذي ير 8 فع الحجرّ عنه شيئانٍ : 

أحذهما: إِذنٌ الوليّ إِيّاه بالتّجارةٍ . 

والذاني [8/4١٠ب]:‏ بُلوغه إلا أن الإذنَ بالتّجارةٍ يُزِيلٌ الحجرّ عن التَصَرّفاتٍ الدائرة بين 
الضّرّرٍ والتّفع . 

(وأما) التَصَوُفاتٌ الصا رة المَخْضِةٌ: : فلا يّزول الحجرٌ عنها إلا بالبلوغ وهذا عندّناء 
وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لا زول الحجرٌ عن الصّبيٌ إلا بالبلوغ وقد مَرّتِ المسألة. 

م عند بي حنيفة رحمه الله زول احج عن القصَرُفاتِ ”" بالبلر غ سَواءٌ بلع رَشيدًا 
أو سفيهّاء وكذا عند أبي يوسف إلآ أن ب يَحْجرَ عليه القاضي بعد البلوغ ٠‏ فينْحَجِرٌ بحَجْرِه . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يَنْحَجِرُ [الصّبي] ”" عن التَصَرّفٍِ بِحَجْرٍ القاضي لَكِنْ 
ْنَع ماله إلى خمس وعشرينَ سَنةً. 

وعنذ محمد والشافعي*لا يرول إلا بِبُلوغِه رَشِيدّاء ثم البلوعٌ في العُلام يعرف بالاحتلام 
والإحبالٍ والإنْزالِ» وفي الجارية يُعْرَفُ بالحيض والاحتّلام والحبّلٍ» ٠‏ فان لم وجڏ شي 
من ذلكء فيُعْمََرُ بالسّنَ . 

(أمَا) معرفة البلوغ بالاحتلام : فما روي عن رَسولٍ اللَّهِ هة أنه قال : «رْفِعَ القَلّمْ عن 
اة - منها - الصَبِيٌ حقى بختل» ^ . 

جعل عليه الصلاة والسلام الاحتِلامَ غايةً لارتفاع الخطاب» والخِطابُ بالبلوغ دَلَ أنّ 
البلوع ينبت بالاحتلام؛ ؛ ولان البلوع والإذراك عبارةٌ عن بُلوغ المَرْءِ كمال الحالٍ وذلك 
بكمال القُذرة والقرّة» والقُذرة من حيث سَلامة الأشباب» والآلات هي إمكانٌ استِغْمالٍ 


)١(‏ في المطبوع : «أجارً؛ . (۲) في المخطوط : «التصرف». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ سبق تخريجه . 


< كت ل وص ہر( 


سائر الجوارح السَّلِيمَةٍ» وذلك لا يَتَحَقَقْ على الكمالٍ إلا عند الاحتلام . 

فإن قيل: الإذراكُ إمكانُ استِعْمالٍ سائر الجوارح إِنْ كان ثابئًاء فأمًا إمكانُ استَعْمالٍ الآلةٍ 
لمَخصوصة (وهو قُضاةً) ''' الشَهوة على سبي الما فليس بعايتٍ؛ لأن كمالها بالإثرال 
والاحتلام سببٌ لِتُرولٍ الماءِ على الأغْلّبٍِ > فجُيل عَلَمّا على البلوغ ؛ ولأنّ الله تعالى أَمَرَ 
بابتِغَاءٍ الولّدٍ وأَخْيَرَ بر أنه مَكتوبٌ له " بقوله تبارك وتعالى E ADD‏ )1 4141 
[البقرة :180] والتَكُليفٌ بِابْتِْاءِ الولّدٍ ّما يَتَوَجّه في وقتٍ لو ابْتَكَى الول لَوْجِدَ ولا © 
يكو ذلك إلأ في [حال] ‏ خروج الماء لِلشَهْوة وذلك في حَنْ الصَبِيٌ بالاحتلام في 
المْتَعارَفٍء ولأ عند الاحيلام يخرج عن حَيرٍ الأولادٍ ويدخل في حَبّز الآباءِ حتى تی يِس 
أبا قُلانٍ لا ولد فُلانِ في المُتَعارَفٍ؛ لأن عنده يُصيرٌ من أهلٍ العَلوقِء فكان الاحتلام عَلَمّا 
على البلوع . 

وإذا تَبَتَ أن البلوع يَْبْتُ بالاحتلام ينيب بالإتزال؛ ؛ لأن ما ذَكَرْنا من المّعاني يَتَعَلَّنُ 
ازول لا بنفس الاحلام إلا أن الاحلام سيب لول الماء عاد فل الحُهُم به» وكذا 
الإحبال؛ ؛ لأنه لا يَتَحَقَّقُ بدون الإنْزالٍ عادة فإن لم يوجَدْ شيءٌ مِمَّا ذَّكَرْنا فيُعْتَبَرُ البلوع 


بال . 
وقد اختَلّفَ العُلَماءُ في أَدْنَى السَّنّ التي يَتَعَلّقُ بها البلوعٌ . 


هال ابو حنيغة رحمه الله ماني عَشْرة سَنةَ في الُلام وسَبْمَ عَشْرةَ في الجارية 6.0 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ والشافعي رحمهم الله : خمس عَشْرة سَنةَ في الجارية والعُلام 
جميعًا . ْ 

وجه قولهم: أن المُؤَثّرَ في الحقيقةٍ هو العَقْلُء وهو الأصلّ في الباب إِذْ به قِوامُ 
الأخكامء نما الاحتِلام جُعِلَ حَدافي الشرع لكونه ليلا على كمال العَقْلء والاحتِلامُ 
)١(‏ في المخطوط : «وهي اقتضاء» . (۲) في المخطوط : «لنا؛ . 
(۳) في المخطوط : «فلا) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل ص 2)"١7(‏ تكملة فتح القدير (49/ ۲۷۰). الاختيار لتعليل 
المختار (۲/ ١4)ء‏ البناية في شرح الهداية »)١171-1١77/٠١(‏ اللباب في شرح الكتاب .)١١/۲(‏ 
() مذهب الشافعية: أنه يبلغ الذكر والأنثى باستكمال خسة عشر سنة قمرية. انظر الأم م 
الحاوي الكبير (5/ 17 7) » حلية العلماء ٥۳۲ /٤(‏ 077)» الوسيط (9/4” ٠,‏ 5)» الوجيز (١/١۱۷)ء‏ 
روضة الطالبين /٤(‏ ۱۷۸)» المنهاج ص (۹٥)ء‏ تكملة المجموع (14/1۳ ۱(. 


@ م بائع الصنائع ع" ___> 


لاخر عن خحمسس عَشْرةٌ سَنةٌ عاد فإذا لم يَحَْلِم إلى هذه المدوَعُلمَ أ ذلك لأف في 
خِلْقَته والآفةٌ في الخلْقة لا توجِبُ آفة في العَقْلٍِء فكان العَفْلُ قائمًا بلا آفة فرَجَبٌ اعتباره 
في لوم الأحكام . 

وقد روي عن ابن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه هعُرِضٌ على رَسُولٍ الله يكل غلم وهو ابن 
أرْبَعَ عَشْرةَ سَنة فردّه وعُرِضٌ وهُوَ ابن حمس عَشْرةٌ فأجَارٌه» فقد جعل عليه الصلاة 
والسلام حمس عَشْرة حَدًّا للبُلوغ 2 . 

ولأبي حنيفة رحمه الله؛ أنّ الشرع لما على الْحُكُمَ والخطابَ بالاحتلام بالدلائلٍ التي 
دكزناهاء فيجبٌ بناءُ الحُكُم عليه ولا يَرتَقِعٌ ''' الحُكُمْ عنه ما لم يمن بعَدَمه» ويَقَعُ 
الاس عن وُجودهء وإنّما يَقَعُ اليس بهذٍه المدَةِ؛ لأن الاحتلامَ إلى هذه المُدَةِ مُتَصَوّرٌ في 
الجُمْلةء فلا يجوز إزالةٌ الحم الثَابتِ بالاحتلام عنه مع الاحتّمالٍ (©: على هذا أُصولٌ 
الشّرع ء فإ حَُكُمْ الحيض لما كان لاما في حَقٌ الكبيرة لا رول بامتدادٍ لطر ما لم يوج 
اليس ويب الانتِظارٌ مدو اليس لاحتِمالٍ عَوْدٍ الحيضء وكذا التَفْرِيقُ في حَقٌّ الِئين 
لا يبت ما دام طْمَعُ الوصو ثابتاء بل يُوَجَلَُ سَنةً لاحتمال الوُصولٍ في فصول الق فإذا 
مَصَتٍ السّنةٌ ووَقَعَ اليس الان يُحْكَمْ بالتَفْرِيقٍ وكذا أمَرَ الله سبحانه وتعالى بإظهار 
احج في حَقَّ الكَفَارٍ والدّعاء إلى الإسلام إلى أن يق الاس عن قَبولِهم» فما لم بقع 
الاس لا باح ّنا القِعال» فكذلك ههنا مادام الاحتلامُ يُرْجَى» يجب الانتِظار ]1١٠١4/4[‏ 
ولا ياس بعد مُدَةِ حمس عَشْرةٌ إلى هذه الَو بل هو مَرْجِوٌ فلا يُقْطَمُ الحُكُمُ الَابتُ 
بالاحتلام عنه مع رَجاء وجوده بخلافي ما بعد هذه المُدّوَء فإنه لا يُحْتَمَلُ وُجودُه بعدّها فلا 
يجوز اعتياه في رَمانٍ اليّأس عن وُجوده. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» برقم (2)55714 ومسلمء 
كتاب: الإمارة» باب: بيان سن البلوغ» برقم »)١854(‏ وأبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفيء » 


باب : متى يفرض للرجل في المقاتلة» برقم )40۷(« والترمذي»› برقم c(1‏ والنسائي» برقم 
۱ وابن ماجهء برقم (55147), وأحمدء برقم (15141), وابن حبان /١١(‏ ۲۹)» برقم (۷۲۷٤)ء‏ 
والدارقطني ,)١١6 /٤(‏ برقم »)4١(‏ والبيهقي في الكبرى (9/) برقم (48571)» والطبراني بنحوه 
في الكبرى (؟١/2)569‏ برقم 2)١5041(‏ والشافعي في مسنده .)755/١(‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (۱/ »)۲۵٥٤‏ برقم »)۱۸١۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (/ ۰)۳۱ برقم (9115)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۷/ ۱۲)» برقم )۳۳۸۹١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في المخطوط : اليرفع». (۳) في المخطوط : «الاحتلام» . 


< ل و ہر( 


(وأما) الحديث: فلا حَجّة فيه ؛ لأنه يُحْتَمَلُ أنه أجارٌ ذلك لما عَلِمَ يكل أنه احبَلَّمَ في ذلك 
الودْتء ويُحْتَمَلٌ أيضًا أنه أجارٌ ذلك لما رَآه صالِحًا للحَؤب مُحْتَّمِلاً له على سّبيل الاعتيادٍ 
للجهاوء كما (أمَرَنا باعتبار) ”' سائر اقرب في أوَلٍ أوقاتٍ الإمكانٍ والاحتِمالٍ لهاء فلا 
يكو حْجَةٌ مع الاحتمالٍ» ٠‏ وإذا اشكر أمرُ العُلام المُراهتي ف في البلوغ فقال : قد بَلَعْتُ يقل 
قوله ويّحْكَمُ بِبُلوغِه وكذلك الجارية المُراهقةٌ قةٌُ؛ لأن الأصلّ ذ في البلوغ هو الاحتلامٌ على 
ما بَيّنَاء وأنّه لا يُعْرَفٌ إلا من جِهّتِه فأَلرّمَتِ الضّرورةٌ قَبولَ قوله» كما في الإخبارٍ عن 
الطَهْرٍ والحيض واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(واما) المجنون: فلا يرول الحجرٌ عنه إلا بالإفاقة فإذا أفاق رَشِيدًا أو سفيهًا فَحُكْمُه في 
ذلك حُكمُ الصَّبيّء وقد ذَكَرْناه. 

(واما) الرَفَيق: فالحجرٌ يرول عنه بالإعتاق مره وبالإذنٍ بالتّجارة أخرى إلا أن الإعتاق 
يُزِيلُ الحجرّ عنه على الإطّلاقي» والإذنُ بالتّجارة لا يُزِيلُ إلا في التَصَرُفاتِ الدّائرة بين 


الضّرّرٍ والتفع . 
(وأما) الشفيه: فلا حَجْرَ عليه عن التَصَّدٍُِ أصلاً عند أبى حنيفةً رضى الله عنه فلا 
يُتَصَوَّرُ الزّوال . 


(وأما) على مذهّبهم فرَّوالُه عند أبي يوسف بضِدَّه وهو الإطْلاق من القاضي فكّما لا 
يَنْحَجِرُ إلا بحَجره لا يَنْطلِقُ إلا بإطلاقه ”" , 

وعند محمدٍ والشّافعىّ رحمهما الله روا الحجر على ”" السّفيه بظهور رُشْدِهِ؛ لأن 
انحجاره (؟ كان بسمّههء فانطلاثه يكونٌ بِضِدًّه وهو رُشْدَه واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ 7 . 

لوم افع الي ور لعل الح لحتس على وان حَبْسٌ المَدِيونٍ بما عليه 
من الدَيْن» وحَبْسٌ ن العَيْن بِالدَيْنِ . 
)١(‏ في المخطوط : «أمر باعتياد» . 
(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (۹۷» 448). 
(۳) في المخطوط : «عن». )٤(‏ في المطبوع : «الججارةً . 


(5) مذهب الشافعية : أنه إذا أونس من صاحب المال (المحجور عليه) الرشد دفع إليه ماله . انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص .)٠٠١(‏ 


انا الأؤل: فالكلامٌ فيه في مَواضِعٌ : 

في بِيانٍ سبب وجوب الحبْس . 

وفي بيان شرائط الوؤجوب. 

وفي بيان ما يَمْنَعٌ » عنه المَحبوس وما لا يُمْنَعْ . 

أمَا سببٌ وُجوب الحبْس فهو الذَيْنُ قََّ أو كثُرٌ. 

واما شرائط الؤجوب: فأنواعٌ بعضّها يرجعٌ إلى الدَّيْنِء وبعضّها يرجمٌ إلى المَذْيونِء 
وبعضها يرجمٌ إلى صاحب الدَيْنٍ . 

(أمَ) الذي يرجع إلى الدَيْنٍ : فهو أن يكونٌ حالاً فلا يُحْبَسُ في الدَّيْن ¿ المُوَجَلٍ ؛ لأن 
الحبْسّ لِدَهع الم المحم بتاخير قضاء الدَيْنِء ولم يوججذ من المَذْيونٍ؛ لأن صاحبَ 
لذن هو الذي افر ق نفس بالتأجمل؛ وكذا لاع من القر قبل خلوم ٠‏ لأجَلٍ 
سَواءٌ بَعْدَ مَجِلَّه أ وقَرْتَ؛ لأنه لا يَمْلِكُ مُطالَبتَه قبل حل الأجَلٍِء (ولا يُمْكِنُ) ”" مَنْعْه 
لَكِنْ له أن يخرج معه حقى إذا حل الأجَل مه من المُضيّ في سره إلى أ ن يوفيه ديه . 

(وأما) الذي يرجم إلى المَدِيونٍ: 

فمنها: القذرةٌ على قضاء اَن حتّى لو كان غير لا حبس لقوله سبحانه وتعالى : 
و کات ذو عسرقر ره ل مسرو [البقرة : ]| ء ولأ الحبْسّ لِدَفْع اقلم بإيصالٍ 

إليه ولو ”" ظلِمَ فيه فيه لِعَدَمٍ القذْرة ولأنه إذا لم يدر على قُضاء الدَيْنِ لا يكونُ 

الح فيا لأن ال شرع لِلتّوَسُلِ إلى قَضاء الدّيْن لا لِعبيه. 

ومنها: المَطّل وهو تأخيرٌ قَضاءِ الدّيْنِ لقوله بي : «مَطْلُ المَني ظلْمُه ”© فيُحْبَسُ دَفْعَا 


)١(‏ في المخطوط : «جلً». (۲) في المخطوط : «فلا يملك». 

(۳) في المخطوط : «ولا». () في المخطوط: لامنهة . 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الحوالاات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالةء برقم (۲۲۸۷)» ومسلمء 
كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. . .» برقم »)١5554(‏ وأبو داودء كتاب: 
البيوع ‏ باب : في المطل 2 برقم «(TT t0)‏ والترمذي› برقم س6 ة والنسائي» برقم (4591), وابن 
ماجه» برقم .)۲٤۰۳(‏ وأحمدء برقم (۷۸۸)» ومالك » برقم [الخضنةة والدارمي 2 برقم (ركمه تي 
وابن حبان» (۱۱/ »)٤۳٥‏ برقم «(o o)‏ والبيهقي في الكبرى %/ °( برقم ,)1١1١159(‏ والطبراني 
في الأوسط »)٦۳ /٤(‏ برقم (0751» وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ ۱۸۸)ء برقم (1۲۹۸)» والقضاعي في 
مسند الشهاب» )51١/1١(‏ برقم (9) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. وبسند صحيح » ا 


ر 2 
للم لِقَضاءٍ الدَيْنِ بواسطة الحبْس . 

وهال بي : لي الواجد يُجِلْ عِرْضَه وعُقُوبَتَه؛ ”'2 والحبْسٌ عقوبة وما لم يَظْهَرْ منه المَطل 
لا يُحْبَسُ لانجدام المَطلٍ واللَيَ منه . 

ومنها: أنْ يكونّ مَنْ عليه الدَّيْنُ مِم مِمَّنْ " سِوَى الوالِدَيْنِ لصاحب الدَّيْنِ فلا يُحْبَسُ 
لوالدود وان لوا بدَيْنِ المولودينَ وإن سقلوا لقوله تبارك وتعالى : راتان ل لديا 
مَعروف # [لقمان :] وقوله تعالى : # الول إحسسانًا © [البقرة ]٠:‏ وليس من المصاححبة 
بالمَعْروفٍِ والإحسانٍ حَبّْسُّهما بالدَيْن إلا أنه إذا امتَتَعٌ الوالِدُ من الإنفاق على ولَدِه الذي 
عليه فته فإ القاضي يَحْبِسُه لَكِنْ تَعْزيرًا لا حَبْسًا بالدَيْنِ . 

(واما) الولد: فيُحْبسسُ بدَيْن الوالِد؛ ؛ لأن الماع من الحبْس حى الوالِدَيْنِ ” *"» وكذا سائث 
الأقارب يُحْبَسٌ المَذِيونٌ بدَيْنِ قَرييه كائنًا مَنْ كان» ويَسْتَوي في الحبّسٍ الرّجل والمَرْأةٌ؛ 
لان الموجب لحيس لا يحتف بالُكورة والأنوثة وحن ولي الصَغير إذا كان يكن 
يجوز له قضاء ديه ؛ لأنه إ إذا كان [الشلم] 7 بسَبِيلٍ من قضاءِ َيه صار بالقأخير ظالِمًا 
ام فيُحبَسُ ليَقضي الدَيْنَ فيَندَفِمُ الل . 

واب الذي يرجم إلى صاحب الي طب اليس من القاضي فمالم يعت ل 

يُحْبَسُ ؛ لأن الدَيُنَ َة حَقّه [9/4١٠ب]»‏ والحبْسٌ وسيلةٌ | إلى حَقّهِ؛ ووسيلة حى الإنسانٍ 

حل وق الزء إما يطلب بعلبه فلا بن من الطّلْب لحيس . 
الترمذي ٠‏ كتاب: البيوعء باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلمء برقم (۱۳۰۹)» وابن ماجه برقم 
(2510 وأحمدء برقم »)٥۳۷۲(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 207١‏ برقم (۱۱۱۷۲) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (۸١٤۱)ء‏ وأخرجه الربيع في مسنده /١(‏ 
۱ برقم (014) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . كما أخرجه الحارث في مسنده /١(‏ 


(۱) صحيح : أخرجه البخاري تعليفًاء كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب: 
لصاحب الحق مقال» وأبو داود» کتاب : الأقضيةء باب : 7 في الحبس في الدين وغيره» برقم «(T11۸)‏ 
والنسائي» برقم (5590)» وابن ماجه» برقم )۲٤۲۷(‏ وأحدء برقم .)۱۸۹١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
) برقم »)١1١51(‏ والطبراني في الأوسطء > (/) برقم (۲۸٤۲)ء‏ وتمام الدمشقي في مسند 
المقلين» »)۳۷/١(‏ برقم (؟١)2‏ وابن آي شيبة في مصنفه (2»)489/4 برقم (114017) من حديث 
الشريد بن سويد رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)۱۸١١(‏ 

(۲) فى المخطوط : «من». (۳) فى المخطوط : «الوالد». 

1 . ليست في المخطوط‎ )٤( 


وإذا عُرِفَ سببُ وُجوب الدَيْنِ وشرائطه . . فإن ثبت عند القاضي السب مع شرائطه. 
بالحَجَةٍ حَبَسَّه حَبَسه حف الم عنده بتأخير حَقّه من غير ضرورةء والقاضي تُصّبَ فع الم 
فيفع الظُلْمُ عنه . 

وإِنٍ اشتبّة على القاضي حال في يّسارِه وإعساره؛ ولم يمم عندّه حُجَةٌ على أحدهما 
وطَلَبَ العُرّماءٌ حَبْسَه فإنه يبس ليتَعَدَفَ عن حاله أنه ذ فقيرٌ آم عَنيٌ » فان عَلِمَ أنه عي حَبْسَه 
إلى أن يفضي الدَيْنَّ؛ لأنه ظَهَرَ ظلْمُه بالتأحير » وإ عَلِمَ أنه فقير ير خَلَّى سَبيلّه ؛ لأنه ظَهَرَ أنه 
لا يَسْتَوْجِبٌ الحبْسّ فيُطلِقُه» ولَكِنْ لا يَمْتَعُ الخُرّماء عن مُلارَمَيِ عند أصحابنا الَلاثة 
رضي الله عنهم؛ إلا إذا قَضَى القاضي بِالإنْظارٍ لاحتِمالِ أن يرْرُقَه الله سبحانه وتعالى 
مالأء إذ المال غا ورانځ؛ وعند رر رحمه الله لا يلازِموئه وله تبارك وتعالى : #لوإن 
كانت ذو عْسْرَق ] مُنَظِرَهُ إل م مسر [ابفرة :۲۸۰] ذَكَرٌ التَظِرةٌ بحرفي الفاء فَبّتَ من غير قَضاءِ 
القاضي . 

(وَلّنا) أن النَظِرةً هي التأخيرُ فلا بد وان يُوَخّرَ وهو أن يُوَخُرّه القاضي أو صاحبُ 
الحقٌء ولا يَمْتَعونّه من اصرف ولا من السَّفَرِء فإذا اكبّسَبٌ يَأَحَُذونَ فصل كسبه 
ِيَفْتَسِمونّه ٩‏ بينهم بالحصّص.ء وإذا مَضَى على حَبْسِه شَهْرٌ» أو شَهْرَانٍ أو ثلاثةٌ ولم 
ْيِف حاله في السار والإعسار لی سَبيله ؛ أن هذا الحئس كان لاستاراء حاله وإبلاءِ 
عُذْرِهِ والقلاثةٌ الأشهر مُدَةٌ صالِحةٌ لاستبراء © الحا وإِبْلاءِ العُذْرِ فيُطلِقُه لن العُرَماُ 
لا يُْتَعونَ من مُلارَمَيِهِ زموه لَكَنْ لا َمْتَعوتَه من الصف والسَّّرِ على ما دَكَونا. 

ولو اخملا في السار والإعسارٍ فقال الطَالِبُ: هو موسر وقال المَطلوبُ: نامُع 
فإن قامَتْ لأحيهما بي ِل بيه ون أقاما جميعًا انه الي بنذ الطاب ؛ لأنها يعت 
زيادةً وهي اليَسارٌ. ۰ 

وإ لم يَقُمْ لهما بيد فقد ذْكَرَ محمّدٌ في الكفالةٍ» والتكاح» والزياداتٍ أنه يُنْظَُ إن تَبَتَ 
اَن بُعاقدة كالبيع ٠‏ والئكاح؛ والفالةء والصُلحٍ عن قم اَم والصُلْح عن المال 
وَالخْلْع. > أو ثبت تَبَعَا فيما هو مُعافّدةٌ ة كالتفقة في باب التكاح فالقولٌ قول الطاب وكذا في 
العَضٍْ والرّكاق. وإن تبت الَيْنُ بغيرٍ ذلك كإحراقٍ الَو أو القَغْلٍ الذي لا يوب 


)١(‏ في المخطوط : «ويقسموله». () في المطبوع : «لاشتهار». 


القصاص » ويوجبٌ المالّ في مال الجاني» وفي الخطَإ فالقولٌ قول المَطْلوب . 

وذَّكَرَ الخضَافٌ رحمه الله [في «آذاب القاضي»] ”" أنه إِنْ وجب الدَّيْنُ عِوَضًا عن مال 
سام للمُشتري نحو ر من ابيع الذي سل له ابي والقَرض والعضْبُ والسّلَمُ الذي أخذ 
المُسَّلَّمُ إليه رأ سس *" المالء فالقولُ قول الطَليِب» وكُلُ دَيْنِ ليس له عرض أصلاً كإحراق 
الأزب» أو له عِوَضٌ ليس بمال كالمَهْرٍ وبَدَلٍ الخُلْع وَل الصّلْح عن ذم العَمْدِ والكفالة 
فالقول قول المَطّلوب . 

واختَلفَ المشايخٌ فيه: 

دیشهم اقول فول الوب على كل حال ولي ؛ لان الف اسل في بني 
آدَمّ» والغِئّى عارض فكان الظَاهرٌ شاهدًا للمَطّلوبٍ فكان القول قوله مع يميد 00 

وقال بعضهم: القول قول الطَالِبٍ على كَل حال لقوله يَلِ: «لصاحب الحق اليد 
واللْسانُ» 99 . 

وقال بعضهم: يُحَكُمُ زه إذا ' “ كان زيّه زي الأغنياء فالقول قول الطَّالِبٍ وإنْ كان زيه 
زي القُقَراءِ فالقول قول المُطلوب . 

وعن الفقيه أبي جَعْمْرٍ الهئدوانيَ رحمه الله أنه نه يُحَكمُ زيه فيُوْحَدُ بحُكْمِه في الفثْرٍ 
وَالخِنّى» إلا إذا كان المَطلوبُ من المٌقَهاءِء أو العَلّويَةَ أو الأشرافٍ؛ لأن من عاداتهم 
التَكلْف في اللّباس والتَجَمّل بدونٍ الغِتى فيكو القولٌ قول المَذِيونٍ أنه مُحْسِةُ . 

(وجه) ما ذَكَرَه الخصّافٌ رحمه الله أن القول في الشرع قول من يَشْهَهُ له الظاهر. 
وإذا وجب الدَيْنُ بدلا عن مال سَلِمَ له» كان الظَاهِرٌ شاهدًا لِلطَالِبٍ ؛ ؛ لأنه تَبَعَتْ ”2 قدْرة 


المَطلوب بسّلامةٍ المالِء وكذا في الزّكاةٍ لأنها لا تَجِبُ إلا على العّنيٌّ ٠‏ فكان الطّاه 
شاهدًا للطالِب . 


. فى المخطوط : الشاقض». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «برأس».‎ (2 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۳۲)ء برقم (۷٩)ء‏ وأورده العقيلي في الكامل /١(‏ ۲۷۸)ء والزيلعي في 
نصب الراية .)١55/4(‏ (5) في المخطوط : «إن» . 


(1) في المخطوط : «يثبت) . 


(وجه) قولٍ محمدٍ رحمه الله وهو ظاهرٌ الرٌواية : أن الظَاهِ شاهد لِلطَالِبٍ فيما ٠‏ 
ذَكَرْنا أيضًا من طريق الدّلالةٍ وهو إقدامٌه على المُعاقدةٍ فن الإقدام على التَرَوّجٍ "د 
ال إذ الام آذ الإنسان لا زرح حتى يكون له شية: ولا ترج ایشا حش يكوة 
له قذرةٌ على المَهْرِء وكذا الإقدام على لحلع ؛ لأن المَرْأةَ لا نُخالعٌ عاد حتّى يكونّ 
عندّها شيةٌ: وكذا الصّلْح لا يُقْدٍ يدم (”" الإنسانٌ عليه إلا عند المُذرةء فكان الظَاهب شاهدًا 
٠٠١3‏ ] لِلطالِبٍ في هذه المَواضع فكان القولٌ قوله. واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في بیان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع] 


وَأمَا بيان ما يُمْتَعُ المَحْبوسُ عنه» وما لا يُمْتمُ: 

#التخموسن ممنوع عن الشروج إلى أشغاله مهاه وإلى الحم والجماعات 
والأعياد وشي الجنائزء وعيادة المَرْضَى والزّيارة والضيافة» لان الحيسس للق سل إلى 
قَضاءِ ء الدَيْنٍ فإذا مُنِعَ عن أشغاله ومُهِمَّاتِه الدّينيةِ والدَنْيُويَةِ تَضْجَدَ '*' فيُسارِعٌ إلى قضاء 
الدَيْنِء ولا يُْتعُ من دُخولٍ أقاربه عليه؛ لأن ذلك لا بُخِلُ بما وضع له الحبْسٌ بل قد ب يع 
وسيلة إليه» ولا يُمْتَعُ من التَصَرّفاتٍ الشّرعيّة : : من البيع؛ والشراي والما والس 
دالاقرار يغيرهم من الُرَماء حقى لو فكل شيا من ذلك َف ولم يكن للرماء ولاب 
الإبطال؛ ؛ لان الح لا وجب بُطلان أهلية قرفا . 

ولو طَلّبَ العُرَماءُ الذينَ حبس لأجلهم من القاضي أن ب يَحْجْرَ على المَحُبوس من 
الإقرار والهبة والصَدَقة وغيرها لم يُجبْهم إلى ذلك عند أبي حنيفةً رحمه الله وعندُهما © 
له أن يُجِيبّهم إليه . 

وكذا إذا طلّبوا من القاضي بيح مايه عليه ما وى التّراهم والدّنايرٍ من المَثقولٍ 
والعقارٍ له أن يُجيبّهم إليه عندهما ”° . 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يُجيبُهم إلى ذلك وهي مسألةٌ الحجرء » لَكِنْ إذا كان 
ديه دراه وعنده دراهمٌ فإنّ القاضي يَقْضي بها ديه ؛ لأنها من جنس حَقّه وَإِنْ كان 


)١(‏ في المخطوط : «وقد». () في المخطوط: «التزويج». 
() في المخطوط : «يقدر». (6) في المخطوط : #يضجر؟ . 
(4) في المخطوط : «وعندهم». (5) في المخطوط : «عندهم». 


َيُْه دراه وعنده ناير باعها القاضي بالدّراهم ومْضَى بها ديك . وكذا إذا ” '“ كان د 
دنانِيرَ وعنده 0 دراهمٌ باعها القاضي بالدّنانيرٍ وقَضَّى بها ديه زق ين الاير ارام 
وبين سائرٍ الأموال أنه يبيغ أحدّهما بِالآخَرٍ لِقَضاءٍ الدَيْنِء ولا يبِيع سائرٌ الأموالٍ. 


(ؤوجه) الضرق: أن الدّراهمَ والدّنانِيرَ من جنس واحدٍ من وجو بِدَلِيلٍ أنه يَكْمُلٌ صاب 
أحدهما بالآخر في باب الزّكاق والمُوَدّى عن أحدهما كان مُؤَدَى عن الآخر عند الهلا 
فكان بينهما مُجانّسةٌ من وجيء فصارَ "كَل واحدٍ منهما كعَيْنٍ الخر حُكمّاء وليس بين 
العُروضٍ وبين الدّراهم والدّنانير مُجانّسةٌ بوجو فلا يَمْلِكُ التَصَرُفَ على المَحْبوس ببيعهما 
بها؛ ولأ ”©“ العُروضٌ إذا بِيعَتُ لِقَضاء الدّيْنِ فإنّها لا ُشترى مثلّ ما تُشعَرَى في سائر 
الأوقاتِ» بل دود ذلك وفيه ضر به» ولا ضرّرَ في الدّراهم والدّنائير ؛ لأنها لا تَتََاوَتُ 
وهذا بخلافٍ ما بعد الموتٍ أن القاضي بيع جميعٌ ماله لِقَضاءِ دَيِهِ؛ لأن بِيعَ القاضي ليس 
تَصَرّنَا على المّيّتِ لِبُطلانٍ أهليّيه بالموتِ؛ ولأنّه رَضيَ بذلك في آخَرِ جُرْءٍ من أجزاء 
حيائه . 

هذا هو الظَاهرٌ؛ لأن قضاءً الديونِ من حوائجه الأصليّةٍ فكان راضيًا بقضاء الدّيْنِ من 
أيّ مال كان تَخليصًا لنفسِه عن عُهْدةٍ الدَيْنِ عندّما سَدَّهِ عن حياته» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وينْفِقٌ المَحْبوسٌ على نفسه وعياله وأقاربه ولا يُمْئَعٌ من ذلك ولاعن شيءِ من 
التَصَرّفاتٍ الشرعية عبّة» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [في حبس العين بالدين] 
وَأمَا حَبْسسٌ العيْنِ بِالدَيْنِ : 
فالمَخبوس بالديْنِ في الأصل على نوعَيْنِ : مَحُْبوس هو مضمون ومخبوس هو أمانة . 
والمضمونٌ على نوعَيْن أيضًا مضمون بِالقَمَنِ ومضمون بالقيمة . 
فالمضمونٌ بالَمَنِ كالمَبيع (في يَدِ البائع حتّى لو هلك سَقَط القَمَنُ؛ لأنه لو قي لّطا 


)١(‏ في المخطوط : (إن». (۲) في المخطوط: «ومعها. 
(©) في المخطوط : «فكان». (4) في المخطوط : «ولكن». 


البائع به فيطالبه المُشتري بتسليم المبيع) ؛ لأن ابيع تمليك بإزاء ‏ تمليكِ» وتسليم بإزاء 


تسليم» وهو عاجرٌ عن القشليم هلال المي فلا يَمْلِكُ مُطالبته فلا يَمْلِكُ البائع مُطالبَته ْ 


بالتَمَنء ٠‏ فيُسْقِطُ ضرورة عَدّمِ الفائدة في البَّقاء ؛ ولأ المَبِيعَ في يَّدِ البائع لا يكونٌ أذنى 
حالاً من المقبوض على سَوْم الشّراءِ وذلك مضمونٌ» فهذا أولى إلا أنّ ذلك مضمونٌ 
بالقيمة» وهذا بِالَمَنِ جود التَسمية الصحيحة ههناء وانهدام التشمية هناك أصلاً . 

وأما الوكيلٌ بالشّراء إذا ّى الكَمَنَ من مال فيه فحَبسَ السلْعة لاستيفاء ِ التَمَنِ من 
المرَكلٍ فهّلك فإن كان قبل الطّلَبٍ يَهْلِكُ أمانةً عند أصحابنا القلاثة . 

وعند زُفَرَ رحمه الله يَهْلِكُ مضموئًاء ولو كان بعد الطّلَبٍ يَْلِكُ مضموئًاء لَكِنْ ضَمانُ 
المَبيع عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعندٌ أبي يوسفّ ضَمانٌ الرّهْنِء وعند زُفْرَ رحمه الله ضَمانُ 
المَضْبٍء وقد ذَكَزْنا المسألةً في تاب الوكالة . 

اب لمشو اة ذكالتي کا فسا ذال تكن من ران الال إت فخ لبت 
البيعَ والمَبِيعٌ في يد المُشتري فَحَبَسَه ليرد البائع م التمَنّ عليه فهّلك في يَّدِهء يَهْلِكُ بقِيمَتِه 
ويْتقاصّانٍ ويتَرَادَانِ الفضل . 

وكذا المَرْهونٌ مضمونٌ عندناء لَكِنْ بالأقَلٌ من قِيمّتِه ومن الدَّيْنء وعند الشافعيٌ 
رحمه الله ليس بمضمونٍ أصلاً» وهي مسالة كتاب الرَهْنِ . ۰ 

وأما المَخبوس الذي هو أمانةٌ فنحو نّماء الرّْنٍ فإنه مَحْبِوسٌ بِالدَيْنٍ لته أمانة في يَدِ 
لمُرْنَهِنِ حتی [4/ ٠١١‏ ب] لو هّلك لا يَسْقُطُ شيء من الدَيْنِ . 

وكذا المُسْتَأْجِرُ دابّة إجارة فاسدة إذا كان عل الأجر ةَفْحَبَّسَها لاستيفاء الأخرةٍ 
المُعَجَلةِ حى مَلكثْ في يَدِه تَهْلِكُ أمانةٌ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


. في ا لملخطوط : «كالبيع؟‎ )١( 


م کتاب لإكراه____> 
کرک 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مَواضِع : 

في بيانٍ معنى الإكراه لغ وشرعًا . 

وفي بيانٍ أنُواع الإكراه . 

رفي بان راط الاخرء. 

[وفي بیان ما يقع عليه الإكراه] “. 

وفي بيانٍ حُكُمٍ ما يََُ عليه الإكراه إذا آقی به المُكرَه . 

دفي بيان ما عَدْلُالمُكْرَه إلى غير ما وقح عليه الإخراه أو زا على ما وقح عليه الإخراء 
أو نفص عنه . 

(اقا) الأؤل: فالإكراه في اللَّعْةِ عِبارةٌ عن إِنْباتٍ اله ٥ E‏ مَعْنّى قائمٌ بالمُكرَه 
يُنافي المَحَبَةَ والرّضا؛ ولِهذا يُسْتَعْمَلٌ كُلَّ [*/ ۰ واحدٍ منهما مُقاپل الآَخْرٍ قال اللّه 
سبحانه وتعالى: 9 وۍ أن هوا سینا وهو حبك ل ف وضع أ يبأ كينا عط کر اک 
[البقرة ]۲٠١:‏ ؛ ولِهذا قال أهل السَنَّةٍ: إن الله تبارك وتعالى يَكْرَه ه الكُفْرَ والمّعاصيء أي لا 
يُجبها ولا يَرْضَّى بهاء وإنْ كانت الطاعاتٌ والمّعاصي بإرادة الله عد وجل . 

| وفي الشرع عبارةٌ عن الدّعاء إلى الفعلي بالإيعادٍ والمَهْدِيدٍ مع جود شرائطها التي 
نَذْكُرُها في مَواضِعِها إن شاء الله تعالى . 

فصل [في بيان أنواع الإكراه] 


وأما بيان أنُواع الإكراه فتقول: إِنّهِ نوعان : 

۰ نع بحب الاجاء والاشعطرا باشل ولق والشزب الذي يخا فيه ل 
التفى أو المصدو ذل الما أو كثُرَء ومنهم مَنْ قَدَّرَهِ بِعَدَّدٍ ضرَباتٍ الد وأنّه غيه 
سَددِيقِ» لآن المعرل علية تَحَمَن الضرور8 ودا قك حمق تحققت. فلا معنى لِصورة العَدَّدء وهذا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «المكرهة. . 


التَوْعٌ من الإكراه يُسَمَّى إكراهًا تام . 


ونوعٌ لا يوب الإلْجاءً والاصْطِرارَ وهو الحبْسٌ والقَيْدُء والضَّدْبُ الذي [لام ”° 


يُخاف منه التَلّفُء وليس فيه تَفْدِيرٌ لازم سِوّى أن يَلْحَقَّه منه الاغْتِمامٌ البَيّنُ من هذه الأشياء 
أعني الحبْسٌ والقَيْدَ والصَّرْبَء وهذا النَوْعٌ من الإكراه يُسَمّى إِكْراهًا ناقِصًا . 
فضل [في شرائط الإكراه] 

وأا شَرائطٌ الإكراه فنوعانٍ: نوعٌ يرجم إلى المُكره» دن جع إلى المُكرّه . 

(أتا) الذي ير جع إلى المُكره: فهو أن يكو قادرًا على تَحقيق ما أوعَدَ؛ لأن الضرورة 
لا تَتَحَقَنُ إلا عند القذْرة» وعلى هذا قال أبو حنيفةً رضي الله عنه إن الإكراء لا يَتَحَمّنُ إلا 
من السُلْطانٍ 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رحمهما الله - : إِنّهِ يَتَحَقَّىُ من السَّلْطانٍ وغيره. 

(وجه) فولهما: أن الإكُراة ليس إلا إيعادٌ بإلْحاقٍ المَكروهء وهذا يَتَحَقَّقُ من ”كَل 
مُسَلّطِء وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول : غيرُ السّلْطانٍ لا يَقْدِرُ على تَحْقيقٍ ما أوعَدَ؛ لأن 
المُكْرَهَ يَسْتَعيتٌ بِالسُلْطانِ فيُغيئُه فإذا كان المُكرّه هو السَلْطانُ فلا يجدٌ غَوْنًا . 


رضي الله عنه لم يكن لِغيرٍ السّلْطانٍ قُذْرةٌ الإكراه ثم نَع ي الحا في زمانهما ف فق الفشوى ٠‏ 


على حَسَبٍ الحال» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فاا البلوع فليس بشرط لِتَحَقْيٍ الإكراه حقى تَحَقّنَ من الصّبِيّ العاقِلٍ إذا كان مُطاعًا 


مُسَلّطَاء وكذلك العَقْلُ والتمييز المُطْلّقُ ليس بشرط فيَتَحَقّقْ الإقراه من البالغ المُخْمَلَطٍ ْ 


العَفْلٍ بعد أن كان مُطاعًا مُسَلَّطا والله أعلم . 


(وأما» التو الذي يرجعٌ إلى المُكرَه: : فهو أن يَقَمَ في غالب رَأيه» وأكثرٌ ظنّه أ نەلولم 


يجب إلى ما دُعيّ إليه د تَحَقّقَ ما أوعِدَ به؛ لأن غالِبَ الوّأي حُجَةٌ خُصوصًا عند تَعَذَّر 
الؤصول إلى اليقين حتى إنه لو كان في أكثر رَأي المُكرّه ان المُكْرِة لا حمق ما أوعَدَه لا 


بف حك الإكراه شرعًاء وإِنْ وجَدَ صورة الإيعاد؛ لأن الصّرورةً لم تَتَحَقَّىْء ومثلّه لو ْ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «في»‎ )١( 


مره بفعلٍ ولم يوعذه عليه ولَكِنْ في أكثر رَأي المُكْرَه ه أنه لو لم يمَعَل د تق ما اوعد شف 
حُكُمٌ الإخراه لتَحَقّيٍ الّرورة ولهذا إِنَه لو كان في أكثر ”" رأيه أنه لو امك زر 
المَيْتَةٍ وصَّبَرَ إلى أن يَلْحَقّه الجوء ع املك لازي عن الإقرا لا يماخ له أن [يُملَبتتالها. 
1 وإ كان في أكثر رَأيه أنه وإنْ صَبّرَ إلى تلك الحالة لّما أزِيلَ عنه الإكراه يُباحُ ا 
يَتَنَاوَلَها للحالٍ َل أن العِبْرةً غالب الرّأي ل cls‏ 
سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في بيان ما يقع عليه الإكراه] 


وأما بیان ما َقَعُ عليه الإگراء ل دوا - ما يمع عليه الإكراه في الأصلٍ 
نوعانٍ : حِسَيٌ وشر عي » وکل واحدٍ منهما على ضريين : : مُعَيّنِ ومُخَمّرِ فيه 

اا الجن المُعَين فى في كر ترقا علي .الاين ر ر رک 
والقَطعٌ عَيْنا . 

واما الشرعئ: فالطّلاق والحتاق وَالتذييد والتكاح والكجعة وال وا والطليناة 
والإيلاءٌ والفَيْءٌ في الإيلاءٍ والبِيعٌ والشراء والهبة والإجارةٌ والإيْراءُ عن الحُقوقٍ والكفالةٌ 
بالتفس وتسليمٌ الشفْعةٍ وتك طَلَّها ونحؤها واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم ما يقع عليه الإكراه] 

وأما بيان حُكم ما يََعُ عليه الإكراه فقول - وباللّه التَؤْفِيقٌ - أمّا التَصَوُفاتٌ الحِسَبَةُ 
) فلق بها كما : 

أحذهما: يرجع م إلى الآخرة. 

والثاني: يرجع إلى ادنيا أنا الذي يرجم | ال ا و ون وباد 
التوفيى: التصرفات الحكية التي يَقَعٌ عليها الإكراه في حَقَ أخكام الآخرة ثلاثة أ نواع : : نوع 
هو مُباحٌ» ونوعٌ هو رصل » ونو هو حرام ليس بمُباح ولا مُرخُصٍ . 

(افا) النوْعٌ الذي هو مباغ: فأكلٌ © المَيْتةٍ والدّم ولحم الخِنْزِيرٍ وشرْبُ الخْمْر إذا كان 


)في المخطوط: لأكبر؟ . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وأكبر؛ . (:) في المخطوط : «فهو أكل». 


(may pC 
الإكراه تامًا بان كان بوَعيدٍ بلي ؛ لأن هذه الأشياء مِمَّا تُباحُ عند الاضطرارٍ قال الله باد‎ 
أي دَعَشْكُمْ شِدَةٌ المَجاعة إلى أكلِها‎ > ٠٠١ وتعالی : إلا ما آضطرزنة إ4 لشم‎ 
والاستئناء ء من التَحُريم إباحةٌ وقد تح حف الاضط را بالاخرا فاح له اتاو بل لاح له‎ 
الاميناع عنه» ولو امع عنه حقى فيل ماحد به كما في حالة الَخْمَصة؛ ؛ لأنه بالامتناع عنه‎ 
صارَ ميا نفسّه في التَهْلّكة واللّه سبحانه وتعالى نَهَى عن ذلك بقوله تعالى : و ا لو‎ 
وال كان الإكراه ناقِصًا لا يَجل له الإقدامُ عليه ولا ر يرخص‎ > ]٠۹١: يديو لل لُك © [البقرة‎ 
أيضًا ؛ لأنه لايَْعله يلضّرورة بل لِد اله عن نفبيه» فكانت الحُرْمةٌ بحكوها قائما.‎ 

وكذلك لو كان الإكراه بالإجاعة بان قال : لَتفعَلّنَ كذا لا لأجمَتكَ لايَحِلُ له اذ 
يَفْعَلَ حبّى يجيئّه من الجوع ما يُحافُ منه تَلّفْ النَفْسٍ أو العُْضْوٍ؛ لأن الصَّرورةً لا تَتَحَقَقُ 
إلا في تلك الحالةٍ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) النؤْعٌ الذي هو مُرَخَضصٌ فهو إجراء كلمة الكُفْرٍ على اللّسانٍ مع اطيشنان لقب 
بالإيما ن إذا كان الإكراه تامًا وهو مُحَرّمٌ في نفسه مع ثُبوتٍ المُخخصةء فار الرُخْصةٍ في تَغْْر 
مم الفعل وهو المُاحَذٌ لا في عبر ويه وهو الُزمة؛ لان كلمة ارا لا يحتمل 
الإباحة بحالٍ فكانت الحُرْمةٌ قائمة إلا أنه سَقَطْتٍِ المُوْاحَذةُ؛ لِعُذْرٍ الإكراه قال الله تبارك 
وتعالى: 9ن حِكَدَرٌ بال بن ب إيميوء إلا من اڪره لبم مطحي بالْإِيم وکن تن 
ع لكر صدا هم عست قرى ا ومز عات عطي [لسل:٠٠٠]‏ . 

إل من ڪر وََلْبُمُ مُظمَين بِالْإِيمن 4 [النحل ٠ ٠٠:‏ على التفديم والتأخير في الكلام» 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

والامتناع عنه آفضل من الإقدام عليه حتّى لو امتنَعَ فقُيِلَ كان مَأجورًا؛ لأنه جاد بنفسه 
في سَبِيلٍ الله تعالى فيرْجو أل يکود له واب المُجاهدينَ بالنفْسٍ هناء وقال يله : من فيل 
مُجْبرًا في نفسه فهو في ظِل العَزش يوم القِيَامةِ» 20 وكذلك التَكَلُمُ بِسَنْم ف م التي ينه مع اطْمِئْنَانٍ 
القلب بِالإِيمَانٍ . 

والأصل فيه ما رر أن عَمّارَ بنَيَاسرٍ رضي الله عنهما لما أكرّمَه الكَفَارُ ورجع إلى 
رَسُولٍ الله كله فقَالَ له : هما ورَاءك يا عَمَارُ؛ فقّالَ: شر يَا رَسُولَ الله مَا تَرَكُونِي حتّى يِلْتُ 


ا 


(۱) لم أقف عليه . 


منك فَقَّالَ رَسول الله كل : إن عَادُوا فمُدْ» ”2 فقد حص [له] "عليه الصلاة والسلام في 
لا الل بشريطة لبان لل لاسا حيت أن هالصلا واس م بالعَوْدٍ إلى 
ما وّجِدَ منه» لکن الامتناعٌ عنه أفضل لِما مَرَ 

ومن هذا النؤع شَنْمْ م المسلم لايق المسلم عر المعَوْضٍ في کل حال قال 
التي بيا کل المسلم على المسلم حرام مُه وعِرْضُه ومَالَهه ”" إلا أنه رخص ی له لِعْذْرٍ 
الإكراه. و ثَرُ الرُخْصةٍ في سُّقوطٍ المُؤْاحَدْةٍ دود الحُرْمق والامتِناعٌ عنه حِفْظًا لِحُرْمةٍ 
المسلم وإشار له على تفي نَل ومن هذا الت : : إثلاف مال المسلم ؛ لأن حؤمة مال 
المسلم حُرْمةٌ ديه على سان رَسولٍ الله َة فلا يحتملٌ السُقوطً بحالٍ إلا أنه رخص له 
الإثلاف لِعُذْرٍ الإكراه حال المَخْمَصةٍ على ما بذك . 

ولو امتتَعَ حتّى قُتِلَّ لا يانم م بل يشاب ؛ لأن الحُرْمةَ قائمة فهو بالامتناع قَضَى حَقَّ الحُرمةٍ 
فكان مأجورًا لا مَأزورًا وكذلك إثلاف مال نفسه مُرَخصٌ بالإخراه لَكَنْ مع قيام الحُرْمة 
حقی إنه لو امع فقيل لا بُ بل ياب ؛ لأن حزمة ماله لا سقط بالإخراه آلا ر ری أنه ایح 


له الذفْعٌ قال لبي م ية : «قاتل دُونَ مَالك» ‏ وكدًا مَنْ أصَابَئْه المَخْمَصةٌ فِسَّألَ صَاحبّه 
العام مه فامع من الال حتى ات أله لايق يمان أنه بالامتناع راعی حَقَّ 
الحزمة . 


هذا إذا كان الإكراه تامّاء فإن كان ناا [۳/ [۲۴١‏ من الحبْس والقَيْدِ والضَّرْبٍ الذي 
لايُخاف منه تَلَْفْ التفس والعُضو لا يرخص له أصلء ويُحَكُمْ بكثْرِه . وإِنْ قال : كان 
قبي مُطْمَيِنّا بالإيمانٍ فلا © يُصَدَّقُ ف في الحُكم على ما َذكُرُ. 
ت 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۹)ء برقم (۳۳۹۲). والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۰۸)ء وأبو نعيم 
في الحلية »)٠٤١ /١(‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (١/١١٤)ء‏ والزيلعي في نصب الراية (5/ 
۸ من حديث محمد بن عمار عن أبيه . 
(؟) زيادة من المخطوط . 
۳( أخر جه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» برقم 
(5655). 
(4) صحيح: أخر جه النسائي» كتاب : : تحريم الدم» باب : ما يفعل من تعرض لاله ء برقم «(f°۸1)‏ 
والطبراني في الكبير ( 5 برقم (01/55), وابن أبي شيبة في مصنفه» )5/ £1۸(« برقم (TA® ٤۳(‏ 
من حديث مخارق رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (57917). 
(6) في المخطوط : «ولا». 


e 


ب شنم المسلم وإثلافي ماله ؛ لان الصرورة لم تَحَمَء »> وكذا ''" إذا كان الإكراه ٠‏ 
د أكبّرِ آي المُكْرَه أن المُكْرةَ لا حمق ما أوعَدَه - لا يرخص له الفعلٌ - 
أصلاء ول تائم ندا تفي الرورة ايدام لارا شرع وال سبحان وتا 
أعلمٌ . 
(وأما» الع الذي لا اځ ولا رخص بالإكراه أصلا فهو ا ذل المسلم بغيرٍ حَقَّ سَواء 
كان الإكراه ناقِصًا أو تامًا؛ لأن قل المسلم بغيرٍ حى نَّ[مما] ”" لا يحتمل الإباحةً بحال 
قال اللّه تبارك وتعالى : ولا تلوأ لش أل حرم أ إلا بألْحيّ» [الأنعام ]16١:‏ » وكذا 
قَطْعُ عُضْوٍ من أعضائه» والضَّرْبُ المُهْلِكُ قال الله سبحانه وتعالى : «وَالَدنَ وكرت 
لْمُؤْمِيينَ مومت بِعَيْرٍ ما أكتسبوا فق أحتملوا بهنلا وَإثما مسا [الأحزاب :8ه] » وكذلك 
ضَرْبٌ الوالِدَيْنِ قَلَّ أو كر قال الله تعالى: للا تمل سا أي [الإسراء ]۲١:‏ » والنَهْيْ عن 
التأفيفي نَهْىّ عن الضّرْبٍ ذَلالة بالطّريت الأولى فكانت الحُرْمة قائمة ةَ بحُكمها فلا يرخص 
الإقدامٌ عليه ولو أقدم يانم م واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
(وأما) ضرْبُ غير الوالِدَيْنِ إذا كان مِمّا لا يُخاف منه التَلّفْ كضرب سَوْطٍ أو نحوه 
فيُدْجَى أنْ لا يُؤْاحَذٌ به» وكذا الح والقَيِدُ؛ لأن ضرَرّه دونَ ضرًر المُكره بكثير فَالظاهِرُ 
أنه يَرْضَّى بهذا القدر من الصَرَرٍ لإحياء أخيه ۰ 
ولو أَذِنَ له المُكْرّه عليه أو قَطَعَه أو ضرَبّهء فقال للمُكرّه: افْعَلُ لا يُبِاحُ له أن يَفْعَلَ؛ 
لأن هذا مما لا بباح بالإباحة ولو فعَلَ فهو آَئِمْ . 
ألا تَرَى أنه لو فعَلّ بنفسه أَئِمَ فبغيره ”" أولى» وكذا الرِّنا من هذا القَبِيلٍ أنه لا باح 
ولا يرخص لِلرّجلٍ بالإكراه» وإِنْ كان تامًا ولو فعَلَ يَأنَمُ؛ لأن حُرْمة الرّنا ثابتة في العُقولٍ 
قال اللَّه سبحانه وتعالى : ولا دشرا لز ِنَم ن فَلحسه وسَآءٌ سبلا [الإسراء: ؟*] فدل 
أنه كان فاحشة في الَف تيل رود الشرع» فلا يحتمل الشخصة بحال كقئل العام لبخي 
حَىٌ] ‏ ولو أَْنّتِ المَرْأةٌ به لا يُباحُ أيضًا خُرَةٌ كانت أو أمةً أن لها مولاها؛ لأن الفْرْجَ لا 
باح بالإباحة . وأما المَرْأَةٌ فبُرَخَصٌ لها؛ لأن الذي يُتَصَوّرُ منها ليس إلا التَمكينُ؛ وهي مع 
)١(‏ في المخطوط : «وهذا». (؟) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فغيره؟. (6) ليست في المخطوط. 


ذلك مَدْفوعة إليه» وهذا عندي فيه تَطَدُ؛ٍ لأن فعل لزنا كما يُتَصَّوّدُ من الرّجلٍ يضور من 
المَرْأَة. 

آلا تَر رى أن الله سبحانه وتعالى سّمّاها زانية إلا أن زنا الرجل بالإيلاج وزناها 
بالتمكينِ والتمكين فعل منها ئه فعلُ سُكوت فاحكَمَلَ الوضف بالحظر والحُرمة فيتبغي 
ن ل يئل فيه مح الج والمزاوفلا يحص للتزاو ما لا رص لجل وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(وأما) الحُكُمْ الذي يرجم إلى ادنيا في الأثواع اللاثةٍ : 

اا الثؤغ الاؤل. : فَالمُكُرَه ٠‏ على الشُرْبٍ لا يجبٌ عليه الحدٌ إذا كان الإكُراه تاما؛ لأن الح 
شرع زاجرًا ” "عن الجناية في المُسْتفلِء والشرْبٌ حَرَجَ من أن يكو جناية بالإفرا 
وصارٌ مُباحًا بل واجبًا عليه على ما مر وإذا ''' كان ناقِصًا يجبُ؛ لأن الإكراة التاقصَ ی لم 
يو- جب تعر الفعل عَمَا كان عليه قبل الإكراه بوجو ماء فلا يوجثُ َف خی رالا 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(واما) النْوْعٌ الثاني: فالمكرّه «على الَف لايُحْكُمُ بكفره إذا كان تلب مُطمَئًا با بالإيما 
بخلافٍ المُكرّه على الإيمانٍ أنه يُحْكمُ بإيمانه» والفرق [بينهما] ۳ ' من وجَهَيْنٍ : 
احدهما: أن الإيمانَ في الحقيقة تَصْدِينٌ والكَفْرَ في الحقيقة تَكْذِيتٌ وكُلٌ ذلك عمل 
القلبء والإفراه لا يعمل على القَلْبٍ فإن كان مُصَدَما َيه كان ويا جود حَقيقة 
الإيمانٍ» وإنْ كان مُكدَبًا قله كان كافِرً جود حَقيقةٍ َة حَقيقة الكفْر إلا أن عِبارة النّسانٍ 
جَعِلَثْ 327 تليلاً على القصْدِيقٍ والتذيبٍ ظاهرًا حال الع وقد بَطْلَتْ هذه الدَّلالةُ 
بالإكراه فقي الإيمانٌ منه وَالكَفْرُ مُسْتَمَاٌ فكان يَنْبَغي أنْ لُک بالإسلام حالة الإكراه 
مع الاحتمال كما لم بُحْكَمْ بالكفر فبها بالاحتمال | إلآ أنه حُكِمَ بذلك لوجهين ين : 

احدهما. نما قا ظاهر يمان مع ارا يخال السسلمين فى تاس الإسلام 
فيَتولٌ أمرّه إلى الحقيقة, وإنْ کنا لا غلم بإيمايه لا قَطْمَا ولا غالا . وهذا جائزٌء ألا رى 


. في المخطوط : «للزجر». () في المخطوط : «وإن»‎ )١( 
ليست في المخطوط . () في المخطوط : «جعل».‎ )۳( 
. في المخطوط : «التطوع»‎ (0) 


أن الله تََاركَ وتعالى أمَرَنا في [/ ۲۳١‏ ب] النّساءِ المُهاجراتٍ بامتِحانِهنَ بعد وُجودٍ ظاهرٍ 
الكَلِمةٍ منهنّ بقوله تعالى : ای ادن مرا دا جك التؤمكث مجرت انج ˆ 
[الممتحنة : ٠١‏ لَظْهَرَ ّنا إيمائّمُنَ بالدّليل الغالب ؛ لقوله عر شأنه : إن علمتموهن مۆت ملا 
موشن ِل ألكار € [الممتحنة ]٠١:‏ كذا ههناء وهذا المعنى لا يَتَحَقَّقُ في الإكراه على الكَفر . 

والقّاني: أن اعتبارَ الدَليلٍ المُحْتَمَلِ في باب الإسلام يرجمٌ إلى إعلاءِ الدّينٍ الحقٌء وأنْ 
اعتّبارٌ الغالب يرجعٌ م إلى ضِدَّهء وإعلاء الدّينٍ الحقٌّ واجبٌ قال النْبِيُ ل : «الإسلام يَملُو ولا 
يُعْلَى») 30٠‏ فرَجَبٌ ب اعيِبارٌ المُحْتَمَلٍ دون الغالِبٍ إعلاء لِدينٍ الحقٌّ» وذلك في الحُكم بإيمانٍ 
المُكرّه على الإيمانٍ والحُكُم بعَدَم كُفرِ المُكْرَه على الكفر] "> واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو أكْرهَ على الإسلام فأسْلّمَ ثم رجع يُجْبَرُ على الإسلام» ولا يل بل يُحْبَسُ ولَكِنْ 
لا يتل ء والقياسٌ أن يتل جود ارد منه وهي الرُجوعٌ عن الإسلام . 

(وجه) الاستحسان: أتا إِنّما قَبلْنا كلمة الإسلام منه ظاهرًا طمّعًا للحَقيقةٍء > ليُخالطً 
المسلمينَ فيرَى مَحاسسٌ الإسلام فيَْجعَ التضديق في كله على ما مر فإذا رجع بين أنه لا 
مَطْمع لِحَقيقة الإسلام فيه» وأنه على اعتقاده الأرّلِ فلم يَكُنْ هذا رُجوعًا عن الإسلام بل 
إظهارًا لما كان في فَلْبه من التكذيب فلا يُقْتّلُّه وكذلك الكافِرُ إذا أسْلَمٌ وله أولادٌ صِغْارٌ 
حتّى حم بإسلايهم با لأبيهم فبَلغوا كفارا : يُجْبَرونَ على الإسلام ولا يُقتَلونَء لأنه لم 
يوجذ منهم الإسلامٌ حقيقة فلم ب تَحَقَّقِ المُجوعٌ عنه» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أَكْرءَ على أن يُقِدَ أنه أسْلَّمَ أمس فأمَرٌ لا يُحَكَمٌ بإسلايه؛ لأن الإكراة يَمْنَعُ صِحَةَ 
الإقرار لِما نَذّكُرُ في موضعه. إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وإذالم يُحْكمْ بَكَفْرِه بإجراء الكَلِمةٍ لا تَبْتُ أخكامٌ الفْرٍ حتی لا تَبِينَ منه امرأئه؛ 
والقياس ن أن تنبت البَيْنونةٌ ؛ لوْجودٍ سب القُرْقةٍ وهو الكَلِمةٌ إذ هي من أَسْباب الفُرْقةٍ بمنزلة 
كلمة الطّلاقٍِ ثم حُكُمْ تلك لا تلف بالطؤع والكَرْه فكذا كم هذه . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» (”8/ 517؟)» برقم (2)70 والبيهقي في «الكبرى»» 20)0١0/5(‏ برقم 
».)١١1944(‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۷۷۸) . 


(۲) زيادة من المخطوط . 


(وجه) الاستحسان: أنّ سب الفُرْقةٍ الوذه دونَ نفس الكَلِمةء وإنّما الكلمة دَلالةٌ عليها 
حالة الطَْعء ولم بب كليل حال الإخراه فلم نْب الرَدةٌ (فلا تعبت اليْنونة) © ولو قال 
المكرّه ه حطر ببالي في قولي : كفرْت باللّه أن أُخيِرَ عن الماضي كاذيّاء ولم أكَنْ فِعَلْت لا 
يُصَدَّقُ في الحم ويُحْكَمُ بكفْره ؛ لأنه دعي إلى ِنْشاءِ الكَفْرٍء وقد أنْبر أنه أنَى بالإخبار 
وهو غير مُكْرَ على الإِخْبارٍ بل هو طائمٌ فيه ولو قال طائعا: : كمّْت باللّه ثم قال عَنَيْتَ به 
الإخبار عن الماضي كاذبا ولم أذُنْ فمَلْت لا يُصَدََ يُصَدَقٌ في القَضاءِ كذا هذاء ويُصَدَقٌ فيما بينه 
وبين الله تعالى ؛ ؛ لأنه يحتملّه كلامّه» وإِنْ كان خلاف الظاهر. 

ولو كر على الإخبار فيما مَضَى ثم قال : : ما أرَدْت به الخبّرٌ عن الماضي فهو كافِرٌ في 
القَضاءِء وفيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه لم يُجِبّه إلى ما دعاه إليه بل أَخْبَرَ أنه آنا الكُوْرَ 
طوْعًا. 

ولوقال: لم يخطز ببالي “ شي م آخَرُ لا] يکم بكفْره ؛ لأنه إذا لم رذ [به] ٩‏ 
شيئًا [1: خر] ** يُحْمَلُ على الإجابة إلى ظاهر الكَلِمةٍ مع “ اطْمِئْنانٍ القَلْب بالإيمانٍ فلا 
يكم بكر وكذلك لو رة على الصَلاة ِِصَّليبٍ فقامَيُصَلَي فحَطَر باله | ن يُصَلَيَ 
لله تعالى وهو مُسْتَفيلٌ القبْلة أو غير مُسْتَفْيلٍ القِْلةَ فبلبَغي ي أن ينوي بالصَّلاةٍ أن تکو د لِلّه 
عَنَّ وجَلَّء فإذا قال: : وت به ذلك لم يُصَدَّقْ في القَضاءِ ويُحكم بكفْره؛ لأنه اتی بغير ما 
دُعيّ إليه فكان طائعًاء والطائمٌ إذا فعَل ذلك وقال : نَوَيْت به ذلك لا يُصَدَّقْ في القَضاءِ كذا 
هذاء ويْصَدّق فيما بينه وبين الله عَرَّشَئه؛ لأنه نَوَى ما يحتملّه فعلّه؛ ولو صَلَّى لِلصَّلِيبٍ 
ولم يِصَلَ لِلّ سبحانه وتعالى وقد حطر بباله ذلك فهو كافرٌباللّه في القضاءء وفيما بينه 
وبين الله تعالى؛ ؛ لأنه صَلَّى لِلصَّلِيبٍ طائعًا مع إمكانٍ الصَّلاةٍ لِلّه تعالى . 

وإ كان مُسْتَقْبِلَ الصّلِيبٍء ؛ فإن لم يخطِر ببالِه شيء وصَّلَّى لِلصَّلِيبٍ ظاهرًاء وثَلْبُ 
طمن بالإيمان لا يكم بع وحمل على الإجابة إلى ظاهر ما دعي إليه مع سُكون قل 
بالإيمانٍ» وكذلك لو أكْرِءَ على سب محمد ی فخَطْرَ ببالِه رجل آخَدُ اسمُّه محمد فس 
17) في المخطوط: «دون نفس الكلمة». (۲) في المخطوط : «لي». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(4) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: ثم 
(0) في المخطوط : «أنه؟ . 


® م بدائع الصنائع ع > 
وأقَرَ ”2 بذلك لا يُصَدَقٌ ق في الحُكمء يكم [۳/ ۲| بکقره؛ ؛ لأنه | إذا حطر بال رجل 
آخرُ فهذا طائعٌ في سب النبي محمد يلك ثم قال : : عَنَّيّت به غيرّى فلا يُصَدَّقُ في الحُكم 
ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه یحتملّه ‏ كلامّه» ولو لم يَقْصِدْ بال رجلا 
آخَرَ فِسَبٌ التي محمدًا كل فهو كافِرٌ في القَّضاءِ وفيما بينه وبين الله جَلَّ شَأئه. 

ولو لم بطر ببالِه شي؛ لا يُحْكُمْ بكَفْرِه ويُحْمَّل على جهة الإكراه على ما مر واللّهُ 
سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان الإكراه على الكَفْرٍ تامّاء فأمًا إذا كان ناقِصًا يُحْكَمْ بكُفْره؛ لأنه ليس بِمُكْرَهٍ 
في الحقيقةٍ؛ لأنه ما فعلّه يلضّرورة بل لِدَفْم المّمٌ عن نفيبه» ولو قال : كان قَلْبِي مُطْمَيئًا 
بالإيمانٍ لا يُصَدَّقُ في الحُكم ؛ ؛ لأنه خلاف الظاهر كالطًائ ئم إذا أجر ی الكَلِمةَ ثم قال: كان 


ےو 
. 


لبي مُطمَئِئًا بالإيمانٍ ويْصَدَّقٌ فيما بينه وبين الله تعالى . 

(وأما) المُكرَه على إِنْلافِ مال الغيرٍ إذا أثلَمَه يجبٌ الضَّمانُ على المُكره دون المُكْرَه 
إذا كان الإكراه تاما؛ لأن المُتْلِفَ هو المُكرّه ه من حيث المعنى» وإِنّما المُكره بمنزلة الآلة 
على معنى أنه نه مسلوبٌ الاختيارٍ إيثارًا وارتتضاءً؛ وهذا النَوْعٌ من الفعل مِمّا يُمْكِنُ تَخْصِيلّه 
بآلةٍ غيره بان يَأَحْدَّ المُكْرَهٌ فيَضْرِيَه على المالٍ فأمكنَ جَعْلَّه آله المُكْرِهء فكان التَلّفُ 
حاصلا بإكراهه فكان الضمان عليه وإ كان الإكراء ناقِصًا فالضَّمانٌ على المُكرَّه لأن 
الإكراة النَاقِص لا يجْعَل المُكْرَة آله المُكره؛ لأنه لا يُسْلَبُ الاختيارٌ أصلاء فكان الإثلاف 

من المُكرّه فكان الصّمانُ عليه . وكذلك لو أَكْرِءَ على أن يَأكُلَ مال غيره فالصّمانٌ عليه؛ 
لأن هذا النَوْعَ من الفعلٍ وهو الأكل مِمّا لا يعمل عليه الإكراه؛ ؛ لأنه لا يُتَصَوَّرُ تَخصِيلّه بآلةٍ 
غيره فكان طائعًا فيه فكان الضَّمانٌ عليه . 

ولو ره على أن يَاكُلَ عام نفه فأكَلَ أو على أن يَلْبَسَ ثوب نفيه فلس حتى تَكَرْقَ 
لا يجبُ الّمانُ على المُكُرِه؛ لأن الإكراء على أكلٍ مال الغير لَمَا لم يوج الضَّمانَ على 
المُكره ه فعلى مال نفسه أولى مع ما أن أكلّ مالٍ نفسه ولْبْسَ ثوب نفسيه ليس من باب 
الإثلافٍ بل هو صرف مالي نفييه إلى مَصْلّحو بقائه؛ ومَّنْ صرف مال نفسه إلى مَصْلَحَتِه لا 
ضَمَانَ له على أحد 


)١(‏ في المخطوط : «وأخبر؛. (1) في المطبوع: «يحتمل». 


ولو أذِنَ صاحبٌ المالٍ المُكْرّه بإثلاف ماله من غير إكُراو فأئلَقَّه لا ضَمانٌ على أحدٍ؛ 
لأن الإذنَّ بالإئلافِ يعمل في الأموالٍ؛ لأن الأموال ‏ مِما تُباحُ بالإباحةٍ» وإِثُلافٌ مال 
مَأَذونٍ فيه لا يوجبٌ الضَّمانَ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وأما) النَؤْعٌ الثَالِتُ فأمًا المُكرّه على القَمْل فإن كان الإكُراه تامًا فلا قصاص عليه عند 
أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضي الله عنهماء ولَكِنْ يُعَرّرُ ويجبٌُ على المُكره» وعند أبي يوسف 
- رحمه الله - لاا يجبٌ القصاصٌ عليهما ولَكِنْ تَجِبٌ الدية على المُكره وعند رُقَوَ - 
رحمه الله - يجب القصاص على المُكرّه دون المُكره 2 وعند الشافعيٌ - رحمه الله - 

(وجه) قول الشافعيٌ - رحمه الله - : أن الَمْلَ اسمٌ لفعل يُفْضي إلى هوق الحياةٍ 
عادة» وقد وُجِدَ في كَل واحدٍ منهما إلا أنه حَصَلَ من المُكْرَه مُبِاشَرَةٌ ومن الجُكْره تسبيًاء 

(وجه) قول زُفَرَ - رحمه الله -: أن القَثْلٌ وُجِدَ من المُكْرّه حَقيقةَ جما ومُشاهَدةٌ 
وإِنْكارٌ المَخسوس مُكابَرةٌ فوّجَبَ اعتِبارُه منه دون المُكره إِذْ الأصل اعتِبارٌ الحقيقة لا 
يجوز العُدولُ عنها إلا بدَلِيل . 

(وجه) قول أبي يوسفٌ - رحمه الله -: أنّ المُكْرِهَ ليس بقاتّل حَقيقة بل هو مُسَبّبٌ 
للقَيْلٍ وإنّْما القاِل هو المّكْرّه حَقيقة ثم لما لم يجب القِصاصٌ عليه فلآنُ لا يجب على 
المكرّه أولى . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ - عليهما الرّحمة -: ماروي عن رَسِولٍ الله يكل أنه 
قال : «عَفَوْتُ عن أُمتِي الخطا وَالنْسْيَانَ وما اسْتّكْرِهُوا علي 40 وعَفُو الشَّىءٍ عَفْوٌ عن موجبه 
)١(‏ في المخطوط : «المال» . 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص ,.)1١05(‏ المبسوط «(VT/0‏ روؤس المسائل ص 
۰)٤٩(‏ شرح فتح القدير (9/ .)۲٤٤‏ البناية )1۸-٦1/٠١(‏ . 

٠‏ (۳) مذهب الشافعية: أنه إذا أكره المرء على قتل غيرهء فإنه يجب القصاص على الآمر المكرهء وفي وجوب 
القصاص على المأمور المكره قولانء أظهرهما: وجوب القصاص عليه أيضًا. انظر: الأم (1/ ١٤)ء‏ الوجيز 
»)1١/5(‏ الوسيط (1/ 577 روضة الطالبين (4/ ١١٠)ء‏ المنهاج ص (۲١١)ء‏ الغاية القصوى (؟/ 


.)؟هم//١ مغني المحتاج 4/0(“ نباية المحتاج‎ «(ALE 
. سبق تخريجه‎ )4( 


7ر باع س )> 
فكان موجَبٌ المُسْتَكرَه عليه مَعْفُوًا بظاهر الحديثِ؛ ولان القاتِل هو المّكرِه من حيث . 
المعنى» وإِنّما الموجودٌ من المُكَرّه صورةٌ القَثْلٍِ فأشبّه الآلة إذ لقنل مما يُمْكِنُ اقساب بآلةٍ 
الغير كإثلاف المالِ» ثم المُثلف هو المُكْرِه ه حبّى کان الضَّمانٌُ عليه » فكذا القاتل . 

ألا تَرَى أنه إذا رة على قَطْع يَدِ نيه له أن يَفْمَصٌ من المُكُرِهء ولو كان هو القاطلع 
حَقيقةَ لّما افْمَصّء ولأنّ معنى الحياة أمرٌ لا بد منه في باب القصاص قال الله [6/ ۲۳۲ب] 
تعالى : ولك في الْقِصّاص حَيَوهُ 4 [البقرة :4 ] ومعنى الحياة شرعًا واستيفاءً ۶ لا يَخْصلٌ بشع 
القصاص في حَقٌ المُكْرّه واستيفائه منه على ما مر في مسائلٍ الخلافٍ؛ ذلك وجَبّ على 
المُكره دود المكرّه . 

وإِنْ كان الإكراه ناقِصًا (وجَب القِصاصٌ) *'' على المُكرّه بلا خلافي؛ لأن الإكراة 
التَاقِصّ قِصّ [لا] 7" يَسْلْبُ الاختيارٌ أصلاء > فلا يَمْنَعُ وُجوبَ القصاصٍء وكذلك لين 
8 «صَبيًا أو مَعْتوهًا (يَعْقِلُ ما أيرَ) *" به فالقصاصٌ على المُكرِه عند أبي حنيفة ©) 

- رحمهما الله - لِما ذَكَرْنا . 

م ول لشي الغو "توم شطع رع تلط اق - وهو مُسَلّطٌ - لا 
قصاص عليه وعلى عاقِلَيِه اليه ؛ لأن عَمْدَ الصَبِيْ خَطَأ. 

ولو قال المُكْرّه على قَبْلِهِ المُكُرَهَ "© : افْتُلْنِي من غير إكراوء فمَئَلّه لا قصاص عليه عندَ 
أصحابنا التلاثة؛ لأنه لو قعل من غير إذنِ لا يجب عليه فهذا أولى؛ وعند زر يجب عليه 
القصاص وكذا لا قصاص على المُكْرَه عندّناء وفي وُجوب الدَية روايتانِ وموضِمٌ المسألة 
كتابٌ الدّياتٍ . 

ومن الأخكام التي ت تَتَعَذّنُ بالإكراه على القَّمْلٍ 0 
الميراتٌ عند أصحابنا الثلاثة ؛ لما ذَكَرْنا أن الموجود من المُكرّه صورة القَيْل لا حَقِيقَتُه 
هو في معن اکل فان الغ مضنا إل الم ولا كل علق به جو 
القصاصٍ ولا رُجوبُ الكَفَّارةَ فلا يوجِبُ حِرْمانَ الميراثِ» وعلى قياس قول قر 


. في المخطوط : «فالقصاص». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ففعل ما أمره». (6) في المخطوط: «أبي يوسف».‎ )۳( 
في المخطوط : «المكره صبًا . (7) في المخطوط : «للمكره».‎ )( 


والشافعي - رحمهما الله - ب يُحْرَمٌ الميراتٌ ؟ لأنه يعلى به وُجوبُ القصاص . 

(وأما) المُكرِه فيْحْرَمٌ الميراتٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ والشّافعيٌ رضي الله عنهم؛ 
لِوُجوب الققصاص عليه . 

وعند أبي يوسف وَزُْقَرَ - رحمهما الله - لا يحرم لانهدام وُجوب القِصاصٍ عليه 
والكَمًارة» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان المُكره ه بالا فإن كان صَبِيّا وهو وارِثٌ المقتول لا يُحْرَ رَمُ الميراتٌ ؛ لأن من 
شرط كونٍ القَّثْلِ جازِمًا أن يكونَ حَرامًا وفعل الصّبيٌ لا يوصَفٌ بالحُرْمة» ولهذا إذا قَتَلَه 
بي نيه لا يُحْرّم فإذا قله بيد غيره أولى . 

وكذلك المُكرّه على قَطع يَدٍ | إنسا نسانٍ إذا قم فهو على [هذا] ''' الاخلاني الذي ذَكَرْنا 
في القثلِ غير أن صاحبٌ الي إذا كا ن أذِنَّ للمُكرَه ه بقَطع يِه من غير إكُراء فقَطْمٌَ لا ضَمانٌ 
على أحدٍ. ٠‏ 

وفي باب القَّثْلٍ إذا أذ المُكره على قله للمُكُرّه بالقَْلٍ فقَكَلَ فهو اختّلافٌ الرّواية في 
وُجوب الدَية على المُكْرّهء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

والفرق أن الأطرافّ يُسْلَّكُ بها مسلك ”" الأموالٍ في بعض الأخوالء والإذنُ بإِثُلافٍ 
الما امخض مُبِيحٌ» فالإذن بإثلافي ماله حَكُمْ الال في الجُمْلةء يورك شُبْهةٌ الإباحة» 
فيَمْتمُ وُجوبَ الضّمانٍ بخلافي النَفْسٍ يذل على التَْرِقةٍ بينهما أنه إذا قال له : لتَفْطعَنَ يدك 
وإلاً لأقبْلتكَ » كان في سِعةٍ من ذلك إن شاء الله ولا يْسَعّه ذلك» [وذلك] ‏ ذ في النّمْسء 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ۰ 
(وأما) المُكرّه على الرّنا فقد كان أبو حنيفةَ - رحمه الله - يقولٌ أرَلاً: إذا رة الرَجِلٌ 
على الرّنا يجب عليه الحدٌ وهو القياسٌ؛ لأن الرّنا من الرّجل لا يَتَحَمَّنُ إلا بانتشار الآلقء 
والإكراه لايور فيه فكان طائمًا في الرّنا فكان عليه الحدٌ ثم رجع وقال: إذا كان الإكراء 
من السَّلْطانٍ لا يجبُ بناءً على أن الإكراءً لا يَتَحَقَّنُ إلآمن السّلْطانٍ عندّه» وعندّهما 
يَتَحَقَنُ من السَُّلْطانٍ وغيره فإذا جاء من غير السُلْطانٍ ما يجي؛ ء من السُلْطانٍ لا يجبُء 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مسالك». 
)۳( زيادة من المخطوط 8 


والفرْقٌ لأبي حنيفة ما ذَكَرْنا من قبل ان المُكرَةيَلْحَفْهالهَوْتُ إذا كان الإغراه من غير . 
السّلْطانِء ولا يجدٌغَوْنًا | إذا كان الإكراه منه . 

وام هوه إن لزنا لا يتح إلأبانيشار الآلق» فت لکن ليس كل من تشالت 
يَفْعَلُّء فكان فعلّه بناءً على | إكراهه» فيعمل فيه لصيرورته مَدُفوعًا | إليه حَوْفًا من المَدْلٍ فيَمْعُ يمع 
جوب لحه وك يجب ال على المُكْرَه؛ لأن النافي دار الإسلدم لا بغار ع 
إحدى العَرامَتَيْنِء وإِنّما يجبٌ العُقْرُ على المُكْرّه دود المُكْرِه؛ لان الرّنا يما لا يضور 
ُخصيله بال غيره» والأصل أن كل ما لا يُتصَوَرُتَحْصيلُه بال الغير فضّمائه على المُكرَه؛ 

وما يتصَوْهَُخصيله بال الغير فضَمائه على المُكْرِه كذلك المراةإذا أ أكْرِمَتْ على الرّنا لا 

حَدَّ عليها ؛ لأنها بالإفراه صارّث مَحُمولة [۲/ 1۲۳۳] على التّمكين حَوْنًا من مَضْرَةٍ 
السَّيُْفِء » ْنَع وُجوبٌ الحد عليها كما في جاب الرَجلٍ بل أولى؛ لأن الموجود منها 
ليس إلا التمكينٌ» ؛ ثم الإغراء لما ار في جاب الرجل فلآن يور في جانيها أولى . 

هذا إذا كان إكراه الرَجلٍ تامّاء فما إذا كان ناقِضًا بک ِحَبْسٍ أو قي أو ضرب لا يُخافٌ منه 
الَف يجب عليه الحدٌ ليما مر أن الإغرا التاق لا يمل المُكْرَة مذفوعًا إلى فعل ما كر 
عليه فقي مُخْتَارًا مُطَلَقا يواخ بحم فعلِه . 

(وأما) في حن المَْأٍ فلا رْقٌ بين الإقراه الام لاص ويَُْاًالحدُ عنها في نوعَي 
الإكراه ١‏ لأنه لم يوج منها فمل الأنا بل الموجوة هو التمكينٌ؛ وقد حرج من أن يكونٌ 
َيل الرّضا بالإكراه فيُدْرَاً عنها الحدٌ. 

هذا الذي ذُكَرْنا إذا كان المُكْرّه عليه مُعَينَاء فاا إذا كان مُحَيرَا فيه بان أَكْرهَ على أحدٍ 
فعلينِ من الألواع القّلاثةٍ غيرُ مُعيّن ('"2. فقول - وباللّه التَوفيقٌ -: 

أن الح الذي برجم إلى الآخجرة وهو ما دكن من الإباحة والشخخصة والشزمة لمق 
فلا يتف القخيير بين المُباح والمُرَخْصٍ أنه يطل حم الأخصة أعني به أن كَل ما يبا 
حالة التَعْيِينِ يُبا اح حالة المَخْيرِء وكُل ما لا بباح ولا يرخص حالة الَعيينٍ لا يبا ولا 
رخص حالةً لمجي 7 > وکل ما يُرَحصٌُ حالة التَغْيين يرخص حال التَخْييرٍ إلا إذا كان 


. في المخطوط : «عين؟‎ )١( 
. في المخطوط : «التعيين؟‎ )۲( 


< سبو ہہ( 


م و و ور 
التَخييرٌ بين المباح وبين المرّخص . 
وبيان هذه الجملة؛ 


2ه 


إذا رة على أكل م ميْنٍ أو [قَنْلِ مسلم يُباحُ له الأكل ولا يُرَحَصٌ له القَثلُء وكذا إذ ذا أكْرِة 
على أكل تة أو] ۶ اكل ما لايُباح» ولايُرَخُّصُ حالة اين من قط الي و وشم 
المسلم والرّنا باح له الأكل ولا بباح له شيءٌ من ذلك» ولا يُرَحْصٌ كما في حالة التغيينِء 
ولو امتح من الأكلٍ حتّى هَل ينم م كما في حالة الَْيينٍ» ولو رة على القغلي والرّنا لا 
يرخص له أن يَفْعَلَ أحدّهماء ولو امتَتَعَ عنهما '" لاي يانم إذا تل بل يُثابُ كما في حالةٍ 
التَعيينِء ولو رة على القَثْلٍ أو (الإثلافِ لِمال) ا رخص له الإثلاف . 

ولو لم يَفْعَلْ أحدّهما حتى هَل لا يانم بل يُنَابُ كما في حالة القَغيين» وكذا إذا كر 
على قَثْلِ إنسانٍ وإثلافٍ مال نفيه يُرَحْصٌ له الإثلافٌ دود القَمْلِ كما في حالة التَِْينِء ولو 
امع عنهما حتّى قُيِلَّ لا يانم م وكذا لو أَكْرِه على على القَثْلٍ أو الكَفْر يُرَخَّصٌُ له أن يُجْريَ كلمة 
الكُثْرٍ إذا كان قله مُطْمئا بالإيمانٍ ولا رص له القَئلُ» ولو امع حى فيل فهو مأجود 
كما في حالة التَعْيِينِ . 

فأما إذ أ رة على أكل مي أو الكُفْرِ لم بذك هذا الفصلٌ في الكتاب ويَنبَغي أن لا 
يرخص له كلمة الكَفْر أصلاً كما لا يرخص له القَيْلُ؛ لأن المْخْصةً في إجراء الكَلمة لِمَكانٍ 
الشرورة ويمْكِنه دَفْعٌ م الضرورة بالمباح المُطْلَّقِ وهو الأكل فكان إجراء الكَلِمةٍ حاصلاً 
باختياره مُطلَمًا فلا يرخص له» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وأما الحُكُمُ الذي يرجم إلى الذّنيا: فقد يختَلِفٌ بِالتَخْييرٍ حى إنه لو أَكرة على أكلي 
المَيْتةِ أ و قل المسلم فلم يكل وقتَلَ يجبُ القصاص على المُكْرَه؛ لأنه امکته ‏ دَفْع 
الضّرورة باو الُباح فكان القغل حال باخنياره من غير ضرورة فياحَذُ بالقصاصِ . 
ولو أَكْرة على الَثْلٍ أو الكَفْرٍ فلم يَأتِ بالكلمةٍ حتى قتل» فالقياسٌ أن يجب القصاص 
على المُكرّه؛ لأنه مُخُتارٌ في القَّئْلِ حيث آثَّرَ الحرامَ المُطْلَّقَّ على المُرَخُصٍ فيه» وفي 
(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «النذر» . 


(۳) فى المخطوط : «عن أحدهما». (4) في المخطوط : «إتلاف مال؟ . 
(0) في المخطوط : (يمكله) , 


الاستحسان أنه لا قصاص عليهء ولكن بُ الذي في ماله إذ لم كن عايمًا أن نظ اثر 


ترص لهه منهم ن ادل بهذه لظ على أنه لو كان عالاء ومع ذلك ترگ که وقَتَلٌ ` 


يجب القصاصٌ على المُكرّه؛ لأنه أخرّجّها محر اج الشرط» ومنهم مَنْ قال: لا يجب عَلِمَ 
أو لم يَغلم . 

دح الاستحسان ما كر في الكتاب أن مر هذا لجل مول على | نه ظَنّ أنّ إجراء 

كلِمةٍ الكَفْرٍ على اللّسانٍ أعظّمٌ حر 1 من القَْلِ فأورَتٌ شَبْهة الوُخصةٍ في القَثْلٍ» والقصاص 
ليجب مع لهات حنى لو كان الا يجب القصام عن في ؛ لانيدام الظَّنٌّ 
المورثِ لِلشْبْهة وعدد بعضهم لا يجبُ؛ لأنه وذ عَلِمَ لدُخخصةٍ فقد استَْظَم حرق 
الكثر بالامتتاع عنه فجيل اسيفظامه شَبْهةٌ دارنة للقصاص » واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

وإِنّما وجبت الذية في ماله لا على العاقِلة ؛ لأنه عَمْدٌ ٠‏ (وَقال) النبي [۳/ ۲۳۳ب] يك 
«لَاتَمْقِلُ العَاتِلكُ عَمْدَاه “ ولا يرب جعٌ على المُكرّه؛ لأن القَبْلَ حَصّلَ باختياره فلا يَئْلِكُ 
الرُجوعٌ عليه . 

ولو أَكْره على القَثْلٍ أو الرنا فّنا القياسٌ أن يجب عليه الحدٌء وفي الاستحسان يُذر 
عنه لِمامَر. 

ولو تل لا يجب القصاص على المُكْرّه. ولَكِنْه ”" يُوَدّبُ بالحبْس والتغزير ويُقْئَصٌ 

من المُكره ه كما في حالةٍ الَعيينِ على ما مره واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

هذا كله إذا كان الإكراء على الأفعالٍ الحِسّيَّةٍ . فأمًا إذا كان على التَصَرَّفاتٍ الشَرعبَّةٍ 

فتقولٌ - وباللّه التَرْفِينُ 


ام ىم 


الفا الشرعية في الاصل توعان : إِنْشَاءٌ وإقرار. 

والإنشاء نوعان: نوع لا یحتمل الفسخ ونوع يحتمله . 

أا الذي لا يحتمل الفسح فالطّلاقٌ والعتاقٌ والبَّجْعةٌ والتّكاحٌ واليَمِينٌ والتَذُْ والظلّهائ 
والإيلاءٌ والفيْء ء في الإيلاء والتَدْبِيرٍ والعَقُوِ عن القصاص». وهاه التَصَرَّفاتُ جائزة مع 
الإكراه عندّناء وعند الشافعيٌ. - رحمه الله - لا تجوز. 


س 
)1( أخرجه البييقي في الكبرى )٠١ ١4/8(‏ من حديث عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما. 


م کتاب الإکرلاد > GD‏ 

واحتّح بما روي عن سول الله إل أنه قال : 'مَفوت عن أثيي الخطاوالئشياق ونا 
اسْتُكْرِهُوا عليه» ”فلز م أن يکود حُكمٌ کل ما سکره عليه عَفُوَّاء ولأنّ القَضْدَ إلى ما 
ضع له قساف درا" جوازه» ولهذا لا يصح تصرف الصَّبيّ والمجنونٍء وهذا الشرط 
راه ب لاما لأن رة لا يذ بالقصرف ما فع له راتما تفص لع ضرزة 
السَّيْفٍ عن 

نأ موماتٍ الُصوص وإطلاقها ب يَمَتَضي شرعيّة هذه التَصَرَّفاتِ من غير 
تَخصيص وتَقییدٍ ر 

(أما) الطّلاقٌ فلقولِه سبحانه وتعالى : #مَطْلْمُوهنَ لِعنّحِنَّ4 [الطلاق ]١:‏ وقوله ية ُلك 
طَلاقٍ جَائرٌ إلا لاق الصَبِئ والمَعْنُوو؛ (" ولأنّ الفائتٌ بالإكراه ليس إلا الدّضا طَبْعَاء وأنّه 
ليس بشرط لوُقوع الطَّلاقِء فان طَلاقَ الهازِلٍ واقِحُ وليس براض به طَبْعًا. 

وكذلك الرجل قد يُطَلَّقُ امرأته الفائقةَ حُسْئًا وججمالا الرّائقةً تَكَمْجَا © ودلالاً لِخَدَلِ في 
دينهاء وإِنْ كان لا يَرْضَى به طَبْعَا ويَقَعُ الطّلاقُ عليها. 

واما الحديث فقد قيل؛ إن المُرادَ منه الإكراه على الكَفْرٍ ؛ لان القَوْمَ كانوا حديشي العَهْدٍ 
بالإسلام» وكان الإُراه على الكَفْرٍ ظاهرًا يومَئذٍ وكان يجري على ألسِئيهم كيماتٌ الكُفْرِ 
طاسوا ذتفا اله جل جلاله عن ذلك عن هذه الأ على إسان سول اله لا مع ما 
آنا قول بموججب الحديثِ : إن كل مُسْتَكْرَهِ عليه مَحْهْ مَعْفرٌ عن هذه الأمَة لَكِنَا لا نُسَلَمُ ان 
الطَّلاقَ والعَتاق وكُلَّ تَصَدُفِ قولي مُسْتَكْرٌَ عليه» وهذا لأن الإكُراة لا يعمل على الأقوال 
كما لا يعمل على الاعتقاداتِ؛ لأن أحدًا لا يَيْدِ يَقَدِرُ على استِعْمالٍ لِسانِ غيره بالكلام على 
تَغْييرٍ ما يَعْتَقِدُه ١‏ قله برا فكان کل مُتَكَلّم مُخْتارًا فيما يتكلم به فلا یکو مُسْتَكُرَما 
عليه حَقيقَةٌ فلا يَتَناوَلُه الحديثٌ . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أورده الزيلعي في نصب الراية (5/ ١١١)ء‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . وأخرج الترمذي حديئًا نحوه 
بسند ضعيف. كتاب : الطلاق » باب : ما جاء في طلاق المعتوهء برقم »)١١41(‏ وفي إسناد الترمذي 
عطاء بن عجلان وهو كذاب» وانظر ضعيف الجامع الصغير» رقم ( °( 

(۳) الغنج : ملاحة العينين» وهو التدلل والتكسرء انظر: اللسان (۳۳۸/۲). 

(6) في المخطوط: «مجبرًا؛. 


وقوله القَصْدُ إلى ما وُْضِعَّ له التَصَرُفُ بشرط اعتبار التَصَدُفٍ . 

قذئاء هذا باطِلٌ بطّلاقٍ الهازِلٍ ثم إن كان شرطًا فهو موجودٌ ههنا؛ لأنه قاصِدٌ دَق" 
الهَلاكٍ عن '' نفسه ولا يَنْدَفِعُ عنه إلا بالقَضْدٍ إلى ما وْضِعَ له فكان قاصِدًا إليه ضرورة . 

ثم لا يخلو إما أن أكر على تَنْجيز الطّلاقي أو على تليق بشرط أو على تحصيلي لتر 
الذي عُلّنَ به وُقوعٌ الطّلاق» وحُكُمْ الجواز لا يحتف في نوعَي التلجيز والتغليقء وحم 
الضَّمانٍ يَتَفِنُ مَرَةّ ويخْتَلِفٌ أخرى» َو تفصمل هذه تلفي فصل ارا على 
الإعتاق إن شاء الله وإِنّما نذكر هاهنا حُكُمَ جواز التطليق المُتَجّر فقو 

ال اا كرد فان كان قز الول بها بجي عليه س اررض إا 
المَهْرُ مَفْروضًا والمُنْعة إذا لم يَكْنْ مَفْروضًا؛ لأن هذا حُكُمْ الطّلاقٍ قبل الدُخولٍ بها 
ويرجعٌ به على المُكره؛ لأنه هو الذي دَفَعَه إلى مُباشرة سببه وهو الطّلاقٌ فكان قَرارُ 
الضمانِ عليه . 

وإذا كان بعد الول بها يجب عليه كمال المَهْر ولا سَبِيلَ له على المُكره؛ لأن المَهْرَ 
ناكد باستيفاء مَنْفَعَةٍ البضْع على وجه لا يحتمل السّقوطً وهو الذي استَؤْفّى المُبْدَلَ 
باختياره فعليه تسليمٌ البَدَلِء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَكذلك إذا كان الإكُراه ناقِصًا لا سَبِيَ على [۳/ 774أ] المُكره؛ لأنه لا يُخِلَّ باختيارٍ 
المُكُرّه أصلاً على ما مر . 

هذا إذا كان الإكراه على الطّلاقٍ» فأما إذا كان الإكراه على التؤكيلٍ باللا ففَعَلَّه 
الوكيل فحُكْمُه يُذْكَدُ في فصل الإكراه على الإعتاق - إِنْ شاء الله تعالى -. 

وَأمَا الحَتاق فما روي أن رجلا جَاء إلى النّبِيّ كل وثَالَ: عَلّمْنِي عملا يُدْيِذَّي الجئّة 
فقَالَ : «أعتقٍ النَسَمة وفك الرَقَبة فمّال : أوَليسا واحدًا ؟ فقّال كله : «لاء نق النسّمة أن تَفُوْدَ 
بعِنقِهاء وفك الرَقَبةٍ أن مِينَ في عِنْقِهَاه ‏ . 
)١(‏ في المخطوط : «على . 
(؟) صحيح : : أخرجه أحمدء برقم (۱۸۱۷۳)ء وابن حبان (۲/ ۹۸)ء برقم (١۳۷)ء‏ والحاكم في المستدرك 
«(YT1/)‏ برقم 1ك والدارقطني )۲/ «(1o‏ برقم (1 والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۷۲)»› 


برقم )11۲( وأبو داود الطيالسي في مسنده ›)٠٠٠١ /١(‏ برقم (¥4(. والروياني في مسنده /١(‏ 
(TEY‏ ۰ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء انظر صحيح الترغيب والترهيب .)48١(‏ 


وغيرُه ''' من الأحاديثِ التي فيها النَدْبٌ إلى الإعتاق من غير فصل بين المُكرّه 
والطائع » ولأنّ الإعتاق تَصَرُفٌ قوليّ فلا يُرَنرُ فيه الإكراه كالطّلاتٍ . 

شم لايخلو: إمّا أن كان [الإكراه] ”'' على تَنْجِيزٍ العِيْقٍ [بشرط] "» أو على [تعليقه 
بشرط» أو على] “ شرط العِيْقٍ المُعَلّقِ به . 

ما إذا (كان الإكراه) “على تلجيز الق فأعتَقَ يَضْمَنُ المُكْرِه قيمة العبدِ موسرًا كان 
أو مُعْسِراء ولايرجع م المُكرَه ه على العبدٍ بالضَّمانِء ولا سعاية على العبدٍ والولاء لمولاه. 

أمَا وجوبٌ بُ الضّمانٍ على المُكره فلأنَّ العبد امي هو مال والإعتاق إِنُلافُ الماليّق 
والأموال مضمونةٌ على المُكْرِه بالإثلافِ فكان الصَّمانُ على المُكْرِه كما في سائر الأموالٍ 
ويَستوي فيه يَسارُه وإعساره لان ضَمانَ الإثلافٍ لا يختَلِفٌ باليّسار والإعسارٍ ولا يرجمٌ 
على العبدٍ بالضمانِ؛ لأن سببّ جوب الضَّمانٍ منه باختياره فلا معنى لِلرُجوع إلى غيره 
والولاء لَلْمُكره؛ لأن الإعتاق من حيث هو كلامٌ مُضافٌ إلى المُكره لاستّحالة وُرودٍ 
الإكراه على الأقوالٍ فكان الولاء له» ولا سعايةً على العبد؛ لأن العبدّ إِنّما يُسْتسعَى ما 
لتَخريجه إلى العِيْقٍ تكميلاً له وإمًا لِتَعْلِيق "2 حَقٌّ الغيرٍ به؛ وقد عَدَنَ كله فلا حاجة إلى 
التكميل » وكذا لا حَقٌّ لأحدٍ تَعَلَّقّ به فلا سعايةً عليه . 

ولو رة على شراء ذي ڃم مَحْرَمٍ منه عَتَقّ عليه ؛ ؛ لأن شراء القَرِيبٍ إعتاقٌ بالتص 
والإكراه لا يَمْتَعُ جوارً الإعتاقي لَّكِنْ لا يرجم المُكْرَه ههنا بقيمة العبدٍ على ”" المُكره؛ 
لأنه حَصّلَ له عرض وهو صِلة الرّحِم . 

ولو كان العبدُ مُشترَكًا بين اثيْنٍ فأكرة أحدُهما على إعتاقه فأعتّقّه جار عِنْقّه» لما ذَكرنا 
أذ الإكراة لا ينع جواز الإعتاق لن يعت نصفه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما 
نكل نا على أذ الصا يتَجَرأعنده؛ وعندّهما لا يَتَجَرَا. 

يَضْمَنٌ الشريك المُكرّه «لِلشَّريكِ الآحْرٍ نَصيبّه؛ ولَّكِنْ يَضْمَنُ المُكْرِه نَصِيبَ 

ا لأن الإعتاق من حيث هو إِنْلافٌ المالٍ مُضافٌ إلى المُكْرِه فكان املف من حيث 


. في المخطوط : «وغيرها». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط‎ )۴( 
. في المخطوط : «أكرهه». (5) في المخطوط : «لتعلق»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «إل» . 


المعنى هو المُكره فكان الضَّمانُ عليه سَّواءٌ كان موسِرًا أو مُعْسِرَاء وهذا بخلافٍ حالة 
الاختيارٍ إذا أعتّقّه أحدٌ الشّريكين أنه لا يَضْمَنُ لشريكه السَاكِتٍ إذا كان المّعْتِنُ مّعْسِ 1" 
وههنا يَضْمَنُ موسرًا كان أو مُعْسِرًا؛ لأن الضَّمانَ الواجبٌ على المُكْرّه ضَمانٌ إنُلافٍ على 
مامرٌ. 

والأصل أن ضَمانَ الإثُلافٍ لا يخْبَلِفٌ باليّسارٍ والإعسارء فالواجبٌ على أحدٍ 
الشّريكينٍ حالةً الاختيارٍ ليس بضَمانٍ إِثُلافٍ؛ لانهدام الإلافِ منه في تُصيبٍ شريكه آنا 
على أصل أبي حنيفةً رضي الله عنه فظاهرٌ؛ لأنه لا يَعْتِقُ نَصيبٌ شريكه . 

وأما على أصلهما فإن ءَ عَتَقَ لَكِنْ لا بإعتاقه ؛ لأن إعتاقّه تَصَوُفٌ في مِلْكِ نفسه إلا أنه 
عَتَقَ نَصيبَ شريكه عند تَصَرفِهِ لا بِتَصَرفِه فلا يكونٌ مُضاقا إليه كمَنْ حَفَرَ بنرا في دارٍ نفسِه 
فوَقَعَ فيها غيرُه أو سَقَى أرض نفيه فَفَسَدَتْ أرض غيره حتى لا يجب عليه الضَّمانُ إلا أن 
وُجوب الضمانِ على أحدٍ الشَّرِيكَينٍ حالة الاختيارٍ عُرِفَ شرعًا. والشَرِعٌ ورد به على 
الموسر ر فيُفْمَصَرُ على مورد الشرع» وشريك المُكره بالخيارٍ إِنْ شاء أعنَّقّ نُصيبّه » وإِنْ شاء 
بره ولذ شاء کاتبه» وإ شاء استسعاه مرا كان المكرَه ه أو موسِرًاء وَإِنْ شاء ضَمَّنَّ 
المُكره إن كان موسِرًاء فإن اختارَ د تَضْمينَ المُّكْرِهء فالولاء بين المُكره والمُكْرّه؛ لأنه 
انتَقَلَ َصيبُه إليه باختيارٍ طريقٍ الضَّمانِء وإِنٍ اختارٌ الإعتاق أو السّعايةٌ فالولاءٌ بينه وبين 
شریکه» وهذا قول أبي حنيفةَ رضي الله عنه [۳/ 4 77اب] . 

وعندهما إِنْ كان المُكره ه موسرًا فلِشريكِ المُكره أن يُضَمّئَه لاغي» وإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه 
أن يَسْتسعيّ العبدَ لا غير كما في حالةٍ الاختيار» وموضِعٌ المسألةٍ في كتاب العَتاقي» وإِنّما 
ذَكَرْنا بعض ما يختّصٌ بالإكراه واللّه تعالى الموَفّقُ 

(وأما) التَدْبِيرُ فلأ التَدْبِيرَ تَحْريرٌ قال التب يكل : «المُدَبرْ لايا ولا يُوهَبُ» ”2 وهو حر 
اناب ات للحا تخري من چ والقرا اتا تان التخرير من ل ود 
َمْنَعُ تفاذ التَحْرِيرٍ من وجو بالطّريتق الأولىء ويرجمٌ [المُكرَه] "على المُكْرِه للحالٍ بما 
نَقَصَّه قصَه اتيف وبعدّ موته يرجم ورَلَّه على المُكره بِبْقيّةِ قِيمَتِه؛ لأن التَدْبِيرَ للحال إِنْباتُ 
)١(‏ موضوع: أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸)ء برقم (200» وأورده المناوي في فيض القدير (5/ 754) من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم (0419). 
(؟) ليست في المخطوط . 


TD‏ تزه 


وه 


الحُرَيَةِ ”'' من وجوء وإِنّما تَْبْتُ الحُرَيّةُ "من كل وجه في آخر جرْءِ من أجزاء حياته» 
فكان الإكراه على التَدْبِيرٍ إثلافًا لمال المُكره للحالٍ من وجو فِيَضْمَنُ بقدره من التُقُصانٍ ثم 
يَتَكامَلُ الإثلاف في آخِر جُرْءٍ من أجزاء حياته فيتَكامَل الصّمان عند ذلك» وذلك بَقبَهُ 
يميه » فإذا مات المُكْرّه صارٌ ذلك ميرانًا لِوَرَنَيِهِ فكان لهم أنْ يرجعوا به على المّكْرِه واللّه 
تعالى العو 

هذا إذا أَكْرِهَ على تَنْجيز اليثتي» فأمًا إذا أَكْرِهَ على (تَعْلِيقٍ الِئق) *" بشرطء أمَا حُكُمْ 
الجواز فلا يختَلِفٌ في التَوْعَيْنٍ يْن لما ذکرْنا . وأما حَُكُمْ الصَّمانٍ فقد يخْبَلِفٌ بيان ذلك إذا 
ره على تَعْليقٍ الِدْقٍ بفعل نفسه فإنه يُنْظَرُء فإن كان فعا لا بد منه بان كان مَفْروضًا عليه 
أو يَخافٌ من تَرْكِه الهَلاكَ على نفسه كالأكل والشُرْب ففَعَلّه حتّى عََقَ يرجعٌ بالصّمانِ على 
المُكره؛ لأن الإكراء على تَعْلِيقٍ العِبْقٍ بفعل لابُدٌ له منه إكُراةٌ على ذلك الفعل فكان مُضافًا 
إلى المُكُرِه. ۰ 1 

وا كان فعلا له منه يد تقاضي دَيْنِ الكَريم أو تناو شيء له منه بد عل حتى عَمَقَ لا 
برع بالضّمانٍ على المُكُره؛ لأنهإذا كن له منه بدلا كود مضعرا إلى تخصيله إذ لا 
يَلْحَقّه ركه كثيرُ “ ضرَّرٍ فأشبّة الإكْراءَ النَاقِصّء فلا يكو الإكراه على تَعْلِيقٍ العِدْقٍ 
[به] ”*' إكراهًا عليه فلا يكونٌ تَلّفْ المالٍ مُضافًا إلى المُكره فلا يرجمٌ عليه بالضَّمانٍ . 

ولوأكرة على ان يقول: كُلَّ مملولٍ آملکه فيما أسْتَفْبلُه فهو حُرٌء فقال ذلك» ثم ملك 
مملوكا حى عَنَقَ عليه » فإن مَلك بشِراء أو هبةٍ أو صَدَقَةٍ أو وصيّةٍ لا ضَمانَ على المُكره؛ 
لأنه إا مُلكه باختياره فيَقْطمٌ إضافة إكراه الإنلافٍِ إلى المُكره» وإِنْ مَلك بِإِرْثِ فكذلك 
في القياس وفي الاستحسان يَضْمَنُ؛ لأنه لا صّنْمَ للمُكرّه في الإرْثِ فبّقيّ الإثلافٌ مُضاقا 
إلى المكره . 

ولو أَكْرِهَ على أن يقول لِعبده: إن شِفْت فأنْتَ حر فقال: شِئْت حتّى عَكَقَ ضَمن 
المُكره؛ لأن مَشيئة العبدٍ الق توَجَدُ غالبا فأشبَه التَعْليقُ بفعل لا بد منه فكان الإكراه على 


الإعتاقي إكراهًا عليه . 
)١(‏ في المخطوط : (الحرمة». (؟) في المخطوط : «الحرمة». 


(۳) في المخطوط : «تعليقه» . () في المخطوط : "كبير؛. 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «يستقبل». 


هذا إذا كر على تَعْليقٍ اليش بالشري اتال أثرة علي تخصيل الشرط الذي لق » 
الق عن طُوْع بان قال رجل لعبلٍ: | إن مَلَكْتّك فأنْتَ * حر فأَكْرِه على الشّراءِ فاشتر ۰ 
عق لا يرجم على المُكْرِه بشيي؛ لان الث لم يت بالشرط وهر اشراب راتما يك 00 00 
بالكلام السَابِقٍ وهو طائعٌ فيه . 

وكذا إذا قال لعبيه إن َخَلْتَ الدَارَ فانتَ حح فأكْره على الدُخول حتَّى عَمَقَ لا ضما 
على المّكرِه لما ذَكَرْنا ثم إِنّما يَضْمَنُ المُكْرّه في جميع ما وصَفْنا إذا كان الإكراه تاماء فأنا 
إذا كان ناقِصًا فلا ضَمانَّ لما مَرَ أن الإكراة النَاقِصٌ لا يَقْطّمُ الإضافة عن المّكْرَه بوجو فلا 
يوجبٌ الماد على المُكره» واللّه تعالى أعلم . 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا أَكْرهَ على الإعتاق المُطْلقٍ عَيْئا . فاا إذا رة على أحيهما غير عَيٍْ 
أن كر على أن يُميقَ عبد أو يطل امرأته» فإن لم تكن امرك مَدُخولا بها قعل المكره 
أحدّهما غَرِمٌ المُكرِه الأقَلّ من قيمةٍ العبدٍ ومن نصفي مَهْر المَرْأق أمّا إذا فمَلَ أقَلّهما 
شما فظاه”؛ لان ا اتل عليه إل هذا ات ۰ 

وكذلك إذا فعَل أكثرّهما ضَمانًا؛ لأنه أمكته َفْعّ الصرورة بأل الفعلين ضَمانًا فإذا فعَلّ 
أكثرّهما ضَمانًا كان مُختارًا في الزيادة؛ لانهدام الاضطرار في هذا القدر فلا يكود تَلَفُ 
هذا القد ر مُضافا إلى المُكره . 

وإ كانت المَرْأةٌ محولا بها ففَعَلَ المُكْر أحدّهما لا شيءَ على المُكره ما [؟/ 
[iro‏ إذا طَلّنَ فظاهرٌ؛ لان الطّلاقٌ بعد الدُخولٍ لا يوجبُ الضّمانَ على المُكْرِه لما ذَكرْنا 
من قبل . 

وكذلك إذا أعَقَ ؛ لأنه أمكته دَفْعُ الصرورة بما لا يَتَعَلّنُ فيه ”" ضَمانٌ أصلاً وهو 
الطَلاق فكان مُخْتارًا في الإعتاتي فلا يكوك الإثلاف مُضامًا إلى المُكْرِه ه فلا يَضْمَنٌ . 


وكذلك إذا كانت المَرْأةٌ غير مَدْخْولٍ بها . ولَكِنّ الإكراء ناقص فَفَعَلَ المُكْرَه أحدّهما لا 
ضما على المُكرِه لِمامّء مر أن الإكراء الناقِصٌ لا يَقْطَعُ إضافة الفعلٍ إلى المُكره؛ لأن 


ل 


الضّرورةً لا ب م حمق به فكان مُُخْتارًا مُطَلََا فيه فلا يواخ به المُكرِه . 


. في المخطوط : «يثبت)‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «به)‎ 


< بو ہس( 


هذا إذا رة على الإعتاقي» فأمًا إذا أُكْرِهَ على التؤكيل بالإعتاق فوَكّلَ غيرّه به ففَعَلَ 
الوكيلُ» فالقياسٌ أن لا يْصِحٌ التَْكيل ولا يجوز إعتاقٌ الوكيل ؛ لأن التوكيلَ تصرف 
يحتمل الفسحٌ فأشبّة البيعَ ؛ ولهذا يُبْطِلُه اهَل كالبيع فلا يصح مع الإكراه كما لا يَصِحٌ 
البيخ . 

وفي الاستحسانٍ يجورٌ؛ لأن الإكراة لا يَمَْعٌ صِحَة الإعتاقي فلا يَمْئَعُ صِحَةً التؤكيلٍ 
بالإعتاتي بخلافي البيع فاد الإكراة ْنَع صِحَةَ البيع فيَمْتَعُ صِحَةَ التؤكيلٍ به . 

واما قوله: إِنّه يحتملٌ الفسح والهَزْلَ» فتَعَمْء لته تصرف قولئٌ فلا يعمل عليه الإكراء 
كما لا يعمل على الإعتاتي والطّلاق واللكاح وغيرهما ( بخلاف البيع» فإنه اسمٌ للمُبادل 
حقيقة» وحَقيقة المُباَلٍ بالتعاطي» وإنّما الإيجابُ والقَبولَ ليل عليه حالة الطوْعٍ فيعمل 
عليه الإكراه. على ما نَّذُكُرُه في موضهه - إِنْ شاء الله تعالى - وإذا تمد إعتاق الوكيلٍ 
يرجم المُكرّه على المُكره بقيمة العبدٍ استحسانًا . والقياسٌ أنْ لا يرجم ؛ لأن الموجود من 
المُكْرِه الإكراه على التَؤكيلٍ بالإعتاق لا على الإعتاقيء وإنّما الإعتاق حَصَلَ باختيارٍ 
الوكيل ورضاهء فلا يكونٌ مُضائًا إلى المُكره كشهود التَؤكيلٍ بالإعتاقي إذا رَجَعوا لا 
يَضْمَنونَ ؛ لأتهم شهدوا بالوكالة [لا] ”© بالإعتاقي كذا ههنا . ْ 

وجه الاستحسان أنّ الإكراة على التَوْكيلٍ بالإعتاق إكُراهٌ على الإعتاتي؛ لأنه إذا كَل 
بالإعتاقي ملك الوكيلٌ إعتاقّه عَقِيبَ عَقيبٌ التَؤكيلٍ بلا فصل فيَعْتقُه فيَدْلَفُ مالّه» فكان الإثلاف 
مُضَائًا إلى المُكره ؤاد بِضَمانِه ولا ضما على الوكيل ؛ لأنه فعَلّ 9 بأمره مرا 
صَحيحًا > وإنْ كان الإكراه ناقِصًا فلا ضَمانَ على المُكره لما مر غير مرو . ٠‏ 

وما الكاخ فِلِعُموم قولِه تبارك وتعالى : #وأنكحرا اليل يك 4 [النور :۳۲] وغيره من 
مُموماتٍ التكاح من غير تَحْصيصٍ» ولان الكاع تَصَوُفٌ قوليٌ فلا يُوَثْرُ فيه الإكراء 
كالطّلاقٍ والعتاقي ثم إذا جار التكاح مع الإكراه فلا يخلو إ إا أن أكْرة الرَّوْجٌ أو المَرْأةٌ. 

فإن أَكْرِه الرَّرْجُ فلا يخلو إمَا أن يكونَ المُسَمّى في التكاح مقدارَ مَهْرٍ المثل» وإمًا أن 
يکود أقَلّ من مَهْرٍ المثل» وإمًا أن يكونّ [أکثر] ‏ منه فإن كان المُسَمَّى قدرَ م مَهْرِ المثلٍ أو 


. في المخطوط : «ونحوهما». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فعله؟. (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


> م بدائع الصنائع ج_‎ GD 
َل منه يجبُ المُسَمّى ولا يرجم به على المُكْرِه؛ لأنه ما الَف عليه مالّه حيث عَوْضّه‎ 
بمثله؛ لأن مَنافعَ البضع جُعِلَتْ أموالا مُتَقَرَمةَ شرعًا عند دُخولها في مِلْكِ الرّرْج لِكَوْنِها"‎ 
سببًا لِحُصولٍ الآدَمِيّ تَعْظيمًا للآدَميّ وصيانةً له عن الابْتذالِ» وإذا لم يوجَدٍ الإثّلافُ فلا‎ 
. يجب عليه الضَّمانُ‎ 

إن كان المُسَمّى أكثر من مَهْرٍ المثلٍ يجب قد م مَهْرٍ المثلٍ وتَبْطلُ الرّيادة؛ ؛ لأن تسمية 
اليادة على قدر مَهْرٍ المثل لم نَصِحَّ مع الإكراه ف بَطَلَثْ وجْعِلَ كاله لم يفْرَض إلا قدز هر 
المثل ؛ ؛ وهذا لأن الإشراة ومع على التكاح وعلى إيجاب الما إلآ أن الاخراة لا يو في 
التُكاح وَيُوثُرُ في إيجاب ج الال كماو في الإقرار بالمال فكان ينبي أن لا نصح تسمية 
لمر أصلة إلا انها مث في قدرمهْرٍ لمي شرعا؛ لان الشرع لو بطل هذا القدر ر لأئيئّه 
ثانيًا فلم يكن الإْطال مُفيدًا فلم يَبْطْ لتلا يخرج الإبْطالٌ مَخْرّجّ العَيْبِ ”» ولا ضرورة 
في الريادة فلا نَصِحٌ تسميثها . 

هذا إذا أُْرِه الرَوْجُ على التكاح» فأمًا إذا أَكِْمَتٍِ المرْأةُ فإن كان المُسَبّى في التكاح 
قد مَهْرٍ المئلٍ أو أكثر منه جارٌ التُكاحٌ ولَرِم» وإنْ كان المُسَمّى قل من مَهْرٍ المثلٍ بان 
أكْرِمَتْ على التكاح بألفٍ درمّم» ومَهْرٌ مثلها عَشْرَةٌ آلافٍ فرَوّجَها أولياؤها [۳/ ه٠اب]‏ 
وهم مُكْرَهُونَ جارً التكاحٌ لما ذَكرْناء وليس للمَرْأةٍ على المُكره «من مَهرِ مثلها شيءٌ؛ لأن 
المُكرِة ما أنلَفَ عليها مالاً؛ لأن مَنافع البضع ليسث , بمْتَقَوٌمةٍ '" بأنْفْسِهاء وإنّما نَصيه 
متَقَوّمة بالعقلٍ . . والعقد قَوّمَها بالقدر المُسَّى فلم يوجَد من المُكْرِه إثلاف مال مُه متَقَومٍ عليها 
فلا يجبٌ عليه الضَّمانٌ ولا يجب الضَّمانٌَ على الشّهودٍ أيضًا لأنه لالم يجب على 
لمر هلان لا یجب على الشهودٍ أولى» ثم بطر إن كان الرّرْجُ كُفتا يقال للج : إن 

فت فكل لهامَهْرَ مثلها وإلأ فرق بيتكماء > فإن فعَلَ لَزِمَ التكاح» وإِنْ ی تسل عر 
المثل ُه يرق بينهما إن لم د تَرْض بِالنُقْصانِ؛ٍ لأن لها في كمال مَهْرِ مثلها حَمّا؛ لأنها ثعب حر 
بنْقّصانٍ مَهْرٍ المثل فيَلْحَقُها ضر رر العارٍ . 

وإذا فرق بينهما قبل الدّخولٍ بها لا شيء على الرَّرْج ؛ لأن ارق جاءعث من قَبَلِها قبل 
الدُخول بها . 


(1) في المخطوط : «العبث». (؟) في المخطوط : «متقومة». 


< بو ہم( 


وار ا 
حَها في التفريتٍ كن بي حن الأولياء فيه عند أبي حنيفة رحمه الله فلّهم أن فر 
وعندهما ليس للأو لياء حَقُ التقْرِيقٍ لِنْفْصانٍ المَهْرٍ على ما عُرِفَ في كتاب التكاح . 

ولو دَخَلَ بها على كُرْو منها لَزِمَهِ تَكُميلٌ مَهْرٍ المثلٍ ؛ ؛ لأن ذلك دَلالةٌ اختيا ر التكميلٍ» 

وإ لم يَكْن الرّوْجُ كُفْئَا فللمَرْأةٍ حيار التَفْريقٍ لانهدام الكفاءة ونقَّصان مَهْرٍ المثلٍ 


و 


أيضّاء وكذا الأولياء "عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعنذهما لهم خيارٌ عَدَّمٍ الكفاءة . 


إمَا لا خيارٌ لهم لِنْمّصانٍ مَهْرٍ المثلٍ» ٠»‏ فإن سقط أحد الخيارَيْنِ عنها يبه ّى لها حى التَفْرِيقٍ 
لِبّقاءِ الخيارٍ الآَخَرِ» وإِنْ سقط الخيارانٍ جميعًا فللأولياء خيارٌ عَدَم الكفاءة بالإجماع . 

وفي خيار تُمْصانٍ المَهْرٍ خلافٌ على ما عُرِفَ حقى إن الرَّرْجَ إذا دَحَلَ بها قبل التفريق 
على كُرْهِ منها حى لَزِمّه التكميل بَطْلَ خيارٌ التفْصانٍ وقي لها (عَدَمُ حيار الكفاءة) © , 
ولو رَضيَّث بِعَدَمٍ الكفاءة أيضًا صَرِيحًا و دلالة بأنْ دَحَلَ بها الرّوِْجُ على طوْعٍ منها 
سقط الخيارانٍ جميمًا وبَطَلَ حَقّها في التَفْريتي أصلاً لَكِنْ للأولياء الخيارانٍ جميعًاء 
وعندهما أحذهما دون الآخر. 


ولو فرق بينهما قبل الدّخولٍ بها لاشي على الرَّوْج ؛ لأن القُرْقةَ ما جاءث من قِبَلِهِ بل 
من قِبَلٍِ غيره فلا يَلْرَمُه شي. وَأمَا الرّجْعهٌ فِلِعُموم قولِه تبارك وتعالى : 7وا أي أ 
4 البقرة :4؟.] عامًا من غير تَخُصيصء ولان الرّجْعة لا نلو من أنْ تكون بالقول أو 
بالفعلٍ وهو الوطءٌ واللَّمْتُ ”© عن شَهُوةٍ والنَظرٌ إلى الفزج عن شَّهُوةٍ والإكراه لا يعمل 
على التوْعَيْنِ فلا يمع جوازّها واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الِيَمِينُ والتَذرُ بان أُخْرِه على أن يوجبّ على نفسه صَدَقَةَ أو حَجًا أو شيئًا من وجوه 
المرب والظهار والإيلاء والفَيْءٍ في الإيلاءِ فلِعُموماتٍ النُصوص الواردةٍ في هذه الأبواب 
من غير تَخْصيص الطّبائع "2 قال الله تبارك وتعالى : «لا پرایندگ أده ال باو يه اسیک 
كن بوذكم يما عدم الأ ) لماه ٠:‏ وقال سُبْحائه وتعالى : لوشو ر 
)١(‏ في المخطوط : «ولنقصان». (۲) في المخطوط : «للأولياء». 


(؟) في المخطوط : «خيار عدم الكفاءة». )٤(‏ في المخطوط : «أو». 
(6) في المخطوط : «المس». (5) في المخطوط : «الطابع. 


> جر بدائع الصنائع ع‎ GD 


الح ٠٩:‏ وقال جل شاه : ياي أت ءامنا أا مد4 الماع ٠:‏ أي بالعهويي رلان 
التذْرَ يَمينٌ وكَفَارَئهِ كفارةُ اليَمين على لِسانٍ رَسولٍ الله بل . 

ؤقال سبحانه وتعالى: وين هرو من يام 4 [المجادلة :*] وقال جلت عَظَمَتُه 
وكبرياءه: لي ولون من يلم اربص أزبعة هر قن امو ون که عو يبط (© إن زوأ 
ْلطلقَ ن لَه سيم عَلِيمٌ © [البقرة: ]۲۲۷-۲۲١‏ » ولان هذه تَصَرُّفاتٌ قوليَةٌ . وقد مَرَ أن الإكراه لا 
يعمل على الأقوالء والفيْءٌ في الإيلاء في حَقَّ القادِرٍ بالجماع وفي حَقٌّ العاجز بالقولٍ» 
والإكراه لا يُوَثْرُ في النَوْعَيْنِ جميعًا فكان طائعًا في الفيْء فتَلْرَمه الكَفَارة (ولا تَلْرَمُ) © 
في هذه التَصَرِّفاتٍ من الكَفَارةٍ والقَرْبة المَئْذُورٍ بها على المُكْرَّه؛ لأن الكَفَارةَ وجبَتْ على 
المُكرّه على سَبِيلٍ المَوَسُع . 

وكذا المَنْذورٌ به؟ لأن الأمرَ بها مُطَلَقُ عن الوْتِ وهما مِمًا لا يُجْبّدُ على فعلهما أيضًاء 
فلو وجب على المُكره لكان لا يخلو من أن يجبّ عليه على الوجه الذي وجَبَ على 
المُكْرَهء أو [لا] ”© على الوجه الذي وجب عليه؛ ولا سبي إلى الأوَل؛ لأن الإبجات 
على هذا الوجه لا يُفيدُ المُكْرِهَ شيئًا فلا مَعْنَى لُرُجوعِه عليه ولا سَبِيلَ إلى التاني؛ لأنه 
يودي إلى [۳/ 717أ] تَعْييرٍ المشروع من وجهَِيْن : 

احدهماء جَعْل الموّسّع مَضيفًا. ْ 

والثاني: جَعْلَ ما لا يُجْبَرُ على فعلِه مجبورًا على فعله» وکل ذلك تَغِْيدٌ ولا يجوز تمي 
المشروع من وجو فكيف يجوز من وجهَيْنِ رکا في الايلاءإذا لم رها حتى بائ 
بتَطليقةٍ لا يرجم بما لَرِمَّه على المُكْرِه؛ لأنه إنّما لَرِمَه ترك الفُرْبانِ وهو مُحْتارٌ في يريه 
نه نكل ا برها في لد حنى لابن نا لَه إن لم يرب كان وف ازاز 
حاصلاً باختياره فلا يکود مُضافًا إلى المُكْرِهء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أكْرِةَ على كقّارة الِيَمِينٍ لم يرجغ على المُكُرِه؛ لأنها رنه بفعله . ولو أَكْرِ على أنْ 
يَغْتِقّ عبدّه عن ظهارِه يُنْظَرُ إن كانت فَيمَيُهِ قيمةً عبدٍ وسَّطٍ لا يرجم على المُكره بشيء؛ لأن 
ذلك وجََبَ عليه بفعله فلا يرجمٌ به عليه وإِنْ كانت قِيمّتُه أكثرٌ من ذلك يرجم عليه 


)١(‏ في المخطوط : «ولا يرجع المكره بما لزمه». 
(۲( زيادة من المخطوط . 


بالرٌيادةٍ؛ لأنه ثل ذلك القدر عليه؛ لأن الزّيادةَ على عبدٍ وسَطِ لا تَجِبُ عليه بالظّهارٍ ولا 
تَجَزيه عن الظّهارٍ؛ لأنه إعتاقٌ دَخَلَّه عِرَضُ والإعتاقٌ بعِرّضء وإ قَلَّ لا يجزي عن 

وأما العَفُوُ عن دم العَمْدٍ فلعُموماتِ قولِه تبارك وتعالى : ن صد بو فهو 
مار أ4 اساسة :ه؛] ويقوله ”: به» أي بالقصاص؛ لأنه أقرَبُ المذكور والتَصَدّقُ 
بالقصاص هو العَفُوٌ وقوله عَرَّ شَأَنُهِ : «#وآن تَمَقُوَا أت لاتقو ولا تنسوا ألفضل لفل بک » 
[البقرة:18] فقد ندب سبحانه وتعالى إلى العَفْوٍ عامّاء ولأنّه تَصَرُفٌ قوليٌ فلا يُوَثّرُ فيه 
الإكراه ولا ضَمانَ على المُكره؛ لأنه لم يوجَذ منه إثلاف المال؛ ؛ لأن القصاص ليس 
بمالٍء ولهذا لا يجبٌ الضَّمانُ على شهود العَفْوِ إذا رَ جَعوا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا انوع الذي يحتملٌ الفسح : فالبيعٌ (" والشّراء والهبةٌ والإجارةٌ ونحؤهاء فالإكراه 
يوجبٌ فسادً هذه التَصَرُفاتٍ عند أصحابنا القلائةٍ " - رحمهم الله - وعند زُقَرَ - 
ا ااا رسن فرعي للد 
يوجِبُ بُطلاتها أصلاً 

(وَوجه) قولهما أن الرّضا شرط البيع شرعًا قال الله تعالى : «إِلّآ كن تكرت رة عن 
راض ينك € [النساء 4 والأكزاء ت ال ضا تل عليه انه نه لو أجارٌ الماك يجورٌ» والبيعُ 
الفاسدٌ لا يحتملٌ الجوارًّ بالإجازة كسائر البياعاتٍ الفاسدة فأشبّه بيع الفُضوليٌ» وهاه 
شَبْهة ؤُقَرَ - رحمه الله -. 

(وَلَنا) ظواهرٌ د نصوص البيع عامًا مُطْلَقا من غير تَخْصيص وِتَفْييدِء ولان وُكْنَ الببع وهو 
الْمُبِادَلةٌ صد َمُطْلَقَا من أهل البيع في محل (وهو مال) ملول البائع زد اقل د 
التليم كما في سائر البياعاتٍ الفاسدةء ولا فزق سِرَى أن المُفْسِدَ هناك لِمَكانٍ » 
الجهالةٍ أو الرّبا أو غير ذلك» وهنا الفاسدٌ ” لِعَدَم الرّضِا طَبْعَا فكان الرّضا طْبْعًا شرطٌ 
الصّحَةٍ لا شرط الحُكم» وانعدامُ شرط الصّحَةٍ لا يوجبُ انيدام الحُكُم كما في سائر 


)1١(‏ في المخطوط : «وقوله». (۲) في المخطوط: «كالبيع». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۳/ .)٠١۳١‏ 
(6) في المخطوط : «مال هو . (5) في المخطوط : «لإمكان». 


() في المخطوط : «الفساد» . 


> م بدائع الصنائع ع‎ GD 


البياعاتِ الفاسدة إلا أن سائر البباعاتٍ لا تَلْحَقّها الإجازةٌ؛ لان فسادها لَحِقَ الشَرعَ من 
حُرْمةٍ الرّبا ونحو ذلك فلا يّزول برضا العبدء وهنا الفساةٌ لَحِقَ العبدٌ وهو عَدَمٌ رضاة 
فيَرَولَ بإجارَّتِهِ ورضاه . 

وإذا فسَدَ البيعٌ والشراء بالإقراه فلا بُدّ من بيان ما يَتَعَلّنُ به من الأحكام في الجُمْلةء 
والجْمْلة فيه أن الأمرّ لا يخلو من ثلاثةٍ ة أوجه: 

إما أن كان الْمَكرَه ههو البائ 

وإمًا أن كان هو المُشتري . 

وإمًا أن كانا جميعًا مُكْرَهَيْن 

فإن ڪان الفكره هو البائغ: فلا يخلو الأمرٌ فيه من وجهَيْن : 

إا أنْ كان مُكرّهًا على البيع طائعًا في التَسْلِيم . 

وَإمًا أنْ كان مُكْرَهًا على البيع والتسليم جميعاء فإن كان مُكْرّهًا على البيع طائعًا في 
التسليم] ‏ فباع مُكْرَهًا وسَلَّمَ طائعًا جارٌ؛ لأن البيعٌ في الحقيقةٍ اسمٌ للمُبادلةٍ فإذا سَلَّم 
طائعًا فقد أنّى بحَقيقةٍ بحَقيقة البيع باختياره فيجورٌ بطري التعاطي» فكان ”" ما ّى به من لَفْظٍ 
ابيع بالإكراه وجوه وعدَمّه بمنزلق واحدة إلا أنه لا يكونُ) ” اليم منه طائمًا إجازة 
ذلك البيع بل يكونُ هذا بيًا مدا بطريقٍ التعاطي . 

والشّاني: أن التَسْلِيمَ منه إجازةٌ ذلك البيع ؛ ؛ لأنه ليس من شرط صِحَةٍ البيع صِحَةُ 
التشليم حتى يكونٌ الإكراه على البيع. إكراها على ما لا صخة صخ له بدونه إذِ البيعُ يَصِحّ بدونٍ 
التشليم فكان طائعًا في العسْليم فصَلْحَ أن يكود ليلد للإجازة ©) بخلاف المُكْرَء على 
الهبة و الصَّدَقةٍ إذا سَلَّمَ طائعًا أنه لا يجورء ولا يون التَسْلِيمُ إجازة؛ لأن القبضّ [8/ 
اشر لتا 

لر لهم ا تتا يدون لشفي فكان الإثراء علمهما ثرا على القبضي فام 

0 م دليلاً على الإجازة فهو الفؤقٌ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «ولكل». 


() في المخطوط : «إلا أن يكون». (5) في المخطوط : «الإجازة» . 
(5) في المخطوط : «أو». 


< سر ہد 


هذا إذا كان مُكْرَهًا على البيع طائعًا في التَسْليِمٍ > فأمًا إذا كان مُكْرَهًا عليهما جميعًا فباع 
مُكْرَهًا و م كرا كان البيع فاسدًا؛ لان حقيقة الببع هو المُبادَلهُ؛ والإكراه يَُثُْ فيها 
بالفسادٍ وَيَثبُتٌ ت المِلكُ للمُشتري لما قُلْنا حتّى لو كان الْمُشْترَى عبدًا فأعتّقّه تمد إعتاقه 
وعليه قيمة العبا؛ ؛ لأن بالإعتاقي (“ تَعَدَ تعَذّر عليه الفسح إذ الإعتاق يما لا يحتمل الفسح 
فتَقَجَرَ اللاك فتَقّكور؟ رث " عليه القيمةٌ فكان له أن يرجعٌ بقيمة العبدٍ عليه كالبائع . والمُكرّه 
بالخيارٍ إِنْ شاء رجع على المُكْرِه بقيمَتِه ثم المُكْرِه يرجمٌ على المُشتري» إن شاء رجع 
على المشتري . 

أمَا حَقَّ الرُجوع على المُكره فلأنه نلف عليه مالّه بإزالة يَدِه عنه فأشبّهَ الغاصِب فيرجعٌ 
عليه بِضَمانٍ ما أَثَلَمَه كالغاصِب ثم يرجمٌ بما ضمنه على المُشتري؛ لأنه مُلكه بأداء 
الضمانِ فكل مَِْلةَ البائع . 

وأما حَنْ الرُجوع على المُشتري فلالّه في حَقّ البائع بمنزلة غاب الخاصب وللمالِكِ 
ولاية نَضْمِينِ غاصِب الغاصِب كذا هذا . 

ولو أَعبّفّه '" المُشتري قبل القبض لا يقد إعتائه ؛ لأن البيمَ الفاسد لا بيد اليك قبل 
القبض» والإعتاق لا يمذ في غير المِلْكِ» » فإن أجار البائعٌ البيعَ بعد الإعتاقي نفد ابيع ولم 
يَنْقُذٍ الإعتاق وهذه المسألة من حيث الظاهر دل على أن المِلْكَ [الظاهر] ‏ يَنْبْتُ 
بالإجازة» فكانت الإجازةٌ في حم الإنشاءء ولَكِنًا تَقول: إن المِلْكَ يَنْبْتُ بالبيع السَابقٍ 
عند الإجازة بطريق الاستنادٍ» وَالمُسْتَنِدُ مُفْتَصِرٌ من وجه ظاهرٌ من وجدء فجارً أن لا 
يَظْهّرَ فى ي حَقٌ المُعَلّقِ بل يُْمَصَرّ وللبائع حيار الفسخ والإجازة في هذا البيع قبل القبضٍ 
وبعدّه؛ لأن المِلْكٌ . ون َبَتَ بعد القبض لَكِنْه غيرٌ لازم لأجلي الفسادٍ فيَْبْتُ له خياٌ 
الفسخ والإجازة قبل القبضٍ وبعدّه دَفْعَا للفّسادِ . 

راما المُشتري فله حى الفسخ قبل القبض ؛ لأنه لاحُكُمَ لهذا البيع قبل القبض» وليس 
لحن الفسخ بعد لقيش لان طائع في الشراو فكان لازت في جايه ن إثما يغد 

لبائعٌ فسح هذا العقدٍ إذا كان بمَحَلُ الفسخ. ٠»‏ فأمًا إذا لم يَكُنْ بأنْ تصرف المُشتري تَصَُ ر 


(1) في المخطوط : «الإعتاق). (۲) في المخطوط : «فتقررا. 
(*) في المخطوط : «أعتق». (؟) زيادة من المخطوط . 


® م بدائع الصنائع ج1___ 
ا يحتمل الفسحٌ كالإعتات والتذبير والاستيلاد ليمك الفسع وَرَّمه القبم ون 
نص رف َو يحتمل الفسع كالبيع والإجارة رالفالة ٠‏ ونحو وها يَمْلِكُ الفسمٌ بخلاقٍ 

ثر البياعاتٍ الفاسدقء فإن ”د تَصَرّفَ المُشتري بإزالة المِلْكِ يوجبٌُ بُ بُطلانَ حَقٌّ الفسخ 
ا 

(وَوجه) الفرذق ي أن حَق الفسخ هناك لَب لِمَعْنَى يرجم إلى المملوك من الريادة والجهالة 
ونحو ذلك» وقد زال ذلك المعنى برّوالٍ المملوكِ عن يِلْكِ المُشتري فبَطَلَ حَقُ| الفسخ. 
(فَلَمًا َنَت حى الفسخ) ”" لِمَعْنّى يرجمٌ إلى المالِكِ وهو كرامَئُه وقّواتُ رضاه وأنّه قا 2 
فكان حَقُ الفسخ ثايبًا. 

وكذلك لو باعه المشتري الثّاني حتّى تَداوَلَنْه الأيدي له أ أن يَفْسَعَ اعقو كُلّها يا 
ذُكَرْناء وكذا إِنّما يَمْلِكُ الإجازةً [إلاً] '*' إذا كان بمَحَلّ الإجازق نأمًا إذا لم يَكُنْ بأنْ 
تصرف المُشتري د تَصَرفَا لا يحتمل الفسمّ لا تجوز إجارَنُه حتّى لا يجب التَمَنُّ على 
المشتري بل تَجِبٌ عليه قيمة العبدِ؛ لأن قيام المَحَل وقتَ الإجازة شرط ليجواز الإجازة؛ 
لان الحُكم يبب في في الكل ثم يُسْكدُء والهالِك لا يحتمل اليك فلا يحتمل الإجازة. 
والمَحَل بالإعتاقٍ صار في كم الهالِكِ ي تقر مَلاكه؛ لأنه لا يحتمل الفسح فيَعق يتَقَوّرْ على 
المشتري قبمثه» وان صرت قرا يعمل الفسع كالب ونحره غلا الإجازة» وإ 
تَداوَلَه الأيدي . وإذا أجازٌ واحدًا من العُقودٍ جارَّتٍِ العُقودٌ كُلّها ما بعد هذا العقء وما 
قبل أيضًا بخلافي الغاصب إذا باع المَخْصوب ثم باعه المُشتري هكذا حى تَداوَلنه الأيدي 
وتَوَقَمَتِ العُقود كلها ٠‏ فأجازٌ المالِكُ واحدًا منها إنّما "© كان يجورٌ ذلك العقدٌ خاصّةً دود 


عيرة. 
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ولو لم ُز الماك شيئًا [۲/ 1۲۳۷] من العُقوو» وله ضَمن واحدًا منهم يجودٌ ما بعد 
عقده دون ما قبله . 

والفرْقٌ أن في باب الخّضْبٍ لم يمد شيء من العُقودٍ بل تَوَقَفَ "' تفا الكل على 
)١(‏ في المخطوط : «والكتابة؛ . (۲) في المخطوط : «إن». 
(*) في المخطوط : : «وأما هاهنا فحق الفسخ إنما ثبت؟. 


. ليست في المخطوط . (۵) في المخطوط: «أيها»‎ )٤( 
. في المخطوط : «يوقف»‎ )5( 


الإجازة فكانت الإجازةٌ شرطً الفا فينْمُدٌ ما لَه الشَرطٌ دون غيره أمَا ههنا فالعُقودٌ ما 
تَوَقُْفَ فادها على الإجازة لِوٌقوعِها نافِذة قبل الإجازة إو الفسادٌ لا يَمْتَعُ التفلاً فكانت 
الإجازة إزالة الإكراه من الأصلٍء ومتى جار الإكراه من الأصل جار العقدُ الأرَلُ فتجورُ 
العُقَودُ كُلّها فهو الفرْقُ وبخلافي ما إذا ضَمن المَخْصِوبٌ منه أحدّهم؛ لأنه ملك المَخْصوبَ 
عند اختيارٍ أَخَذٍ الضَّمانٍ منه من وقتِ جِنايّته وهو القبض إمّا بطري الظُهورٍ وإمّا بطري 
الاستّنادٍ على ما عرف في مُسائلٍ الخلاف فلا يَظْهْرٌ فيما قبلّه من العُقودٍء وههنا بخلافِه 
على ما مر . 

وإذا قال البائغ: أجَزْت جار البيعٌ ؛ لأن المانِعَ من الجواز هو الإكراه» والإجازةٌ إزالة 
الإكراه» وكذا إذا قَبَض الثَّمَنَّ ؛ لأن قبض القَمَنِ دَلِيلٌُ الإجازة كالمُضوليٌ ! إذا باع مال غيره 
فَقَبَضٌ المالِكُ التَمَنَّء ولو لم يَعْيقّه َه المُشتري الأول ولَكِنْ ”“ أعتَقّه المُشتري قبل الإجازة 
قَدَ إعتاقه ؛ لأن المِلْكَ ثابثٌ له بالشَّراءٍ وسّواءٌ كان بض العبدَ أو لا؛ لأن شراءه صَحِيحٌ 
فيي المِلْكَ بنفسه بخلافي إعتاقي المُشتري الأول قبل القبض ؛ لأن البيعٌ الفاسد لا بيد 
املك بنفسه بل بواسطة القبض . 

ولو أعتَقّه المشتري الأخيرٌ ثم أجارً البائعٌ العقدَ الأول لم تَجُرْ إجارنّه حبّى لا يَمْلِكَ 
المُطالبة بالقمَنِ بل نَحِبٌُ القيمةٌ؛ وهو بالخيارٍ إِنْ شاء رجع بها على المُّكْرِهء والمُكْرِه 
يرجع على المُشتري الأول . إن شاء رجع على أحدٍ المُشتريَيْنِ أيّهما كان. 

أمَا الرُجوعٌ على المُكره فما ذَكَرْنا في إعتاتي المُشتري الأول أنه انلف عليه مِنْكَّه 
مَعْنىَ» فلّه أن يَأحْدَ منه ضَمانَ الإثلافٍ» وللمُكره أنْ يرجم بذلك على المُشتري الأول ؛ 
لأنه لك المضمون بأداء الضمان فترّل مثرلة البائ» وكان للبائع أن يرجح عليه بالصّمانٍ 
فكذا له وصح كل عقا وُحِدَ بعد ذلك ون شاء المُكْرَه رجع على أحدٍ المُشتريَيْنِ أيّهما 
شاء ؛ لواح منهما في ق الماع بمنزلة غاب الحايب؛ فان تاز 
المُشتري الأول بَرِئَ المُكْرِه وصَحتٍ البياعاتٍ كُلْها ؛ ؛ لأنه مِلّكُ المُشتري الأول باختيار 
ين آنه باع ملك نفيه فصَحٌ» ٠‏ فبِصِحُ كل بيع ود بعد ذلك . 
وان اختار ضمي المُشتري الآخرِ صح كَل بي وجدَ بعد ذلك وبَطلَ كُلُ بيع كان قبل ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «ولكنه» . (؟) في المخطوط : «فيتبين». 


كوو ( 
كم يله فتمير" 


لأن لا اختار تضميئه فقد حَصّه بوك الم ون فين أن كان قبلّه كان بيمُ ما 
کل بيع بيع 


هذا إذا كان الث هلبع قاتا ذاكان لخر ه هو المُشتري دود البائع فلِكُلٌ واحدٍ ا 
منهما حن الفسخ قبل القبض وبعد القبض حَق 2 حى الفسخ للمُشتري دود البائع ما ذَكَرْنا في 
إكراه البائع» و مُشتري أنْ يُجِيرٌ هذا العقدّ كما للبائع إذا كان مُكَرَهًا . ا 

ولو أكْرَِ على الشّراءِ والقبض ودَفَمَ التَمَنَ والمُشترى عبدٌ فاعتَقّه المُشتري فذلك إجازةٌ ! 
للبيع ؛ ؛ لأن هذه القصرفات لا تحتمل الفسع بعد ُجودها فكان الإقدام عليها اليزات ٠‏ 
للمالِكِ ”" كالمُشتري بشرط الخيار إذا فعَلَ شيئًا من ذلك» وكذلك لو كان المُشْترَى أمة ١‏ 
فوطتها أو قَبّلَها بشَهوةٍ فهو إجازةٌ للبيع ؛ لأنه لو نُقِض البيعٌ لَتبْيّنَ أن الوطء صادَفَ مِلْكَ | 
الغير» وذلك حَرامٌ والظاهرُ من حال المسلم القَحَرُرُ عن الحرام فكان إقدامّه عليه الَزامًا ٠‏ 
للبيع دَلاله . 
ولو لم يفره المُشتري حتّى أعتقه البائع مد إعتائه ؛ لأنه على هلكه قبل التشلي وإن ١‏ 
أعتّقّه المُشتري تَمَدَ إعتاقه استحسانًاء والقياس أن لا يَنْقُدٌ . 


وجه القياس ظاهرٌ؛ لأنه ”" أعمَقَ ما لا يَمْلِكُه ولا ِن فِيما لا ملک ابن آذ () على 
سان رَسول الله يل . 

(وجه) الاستحسان أن المُشتري يَمْلِكُ إجازةً هذا البيع؛ فإقدامه على الإعتاق إجازةٌ له 
تَصّحيحًا لِتَصَرّفِه ؛ وهذا لأن تَصَرُفَ العاقِلٍ تَجِبُ صيائَئه على الإلْغاءِ ما أمكنَّ [8/ 
۷ ولا صِحَةَ لِمَصَرُفِهِ إلا بالمِأكِ ولا يَْيْتُ المِلْكُ قبل القبض إلا بالإجازة فيشئتضي 
الإعتاق إجازة هذا العقد سابقًا عليه أو مَُارِئًا له َضحيحًا له كما في قوله يغيره أعيِق عبدّك 
عَني على آلف درهّم» ولهذا تَمَدَ إعتاق المُشتري بشرط الخيار كذا هذا . 

هذا إذا أعتقّه المُشتري ود ولو أعتقاه جميعًا مَعّا قبل القبض فإعتاق البائع أولى 

أحدهما: أن مِلْكَ البائع ثابثٌ مقصودٌء ومِلْكَ المُشتري ب يَْبْتَ ضِمْئًا للإجازة التَابتةٍ ضِمْنًا 


)١(‏ في المخطوط : «فيتبين». )١(‏ في المخطوط : «للملك». 
() في المخطوط : «أنه؛ . )٤(‏ سبق تخريجه. 
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للإعتاق فكان فيد إعتاق ِ البائع أولى . 

والثاني؛ أن مِلّْكَ البائع ثابتٌ في الحالٍ ومِلْكَ المُشتري يَنْبْتُ في الثاني فاعتِبارٌ 
الموجودٍ للحالٍ أولى هذا | إذا كان المُكره ههو البائع أو المُشتري: فأمًا إذا كانا جميمًا 
مُكرَهَيْن َيْنِ على البيع والشراء فكل واحلٍ منهما خيارٌ الفسخ والإجازة؛ لأن البح فاسدٌ في 
"شيم . الات بالبيع الفاسد مك غير لازم فكان بمَحَلٌ الفسغ والإجازق» فإن أجازا 
جميعًا جازّ» وإِنْ أجارٌَ أحدُّهما دود الآخر "© جار في جانيه ربق النعياة في حي 
صاحبه . 

ولو أعتقّه المُشتري قبل وُجودٍ الإجازة من أحيهما أصلا نقد إعتاقه ولَزِمَهِ القيمة؛ ؛ لأن 
الإعتاق تَصَُ صرف لا يحتمل التفض فكان إقدامه عليه اليزامًا للبيع في جانيه ولا جور إجازة 
البائع بعد ذلك ؛ ال من أنْ يكونّ مَحَلاً للإجازة بالإعتاق لما ذَكَرْنا أن قيام المَحَلُ 
وقتّ الإجازة شرط صِحَةٍ الإجازة» وقد مّلك بالإعتاق . 

ولو لم پفقه المُشتري ولَكِنْ أجارٌ أحدهماا بيع ثم أعتّقاه مَعَا تَمَدَ إعتاق البائع وبَطلٌ 
إعتاقٌ المُشتري؛ لأنه لا يخلو | إمَا أنْ كانت الإجازةٌ من المُشتري أو من البائع» فإن كانت 

من المُشتري نَمَدَ | إعتاق البائع ؛ لأن إجازة المُشتري لم تَعْمَلُ في جانب البائع فبّقيّ البائع 
على خياره فإذا أعتَىَ تَقَدَّ إعتاثه وبَطَلّ | إعتاق المشتري؟ لأنه إبطل شيره بالاجازق وإن 
كانت الإجازةٌ من البائع فتَنْفيذ | إعتاقه أولى أيضًا لِما ذَكَرْنا من الوجهِّيْنِ في إكراه 
الحشتري: 

ولو أجارٌ البائعٌ ابيع ثم أعنّقَ المُشتري ثم أعتّقَ البائ بعدّه تَقَذَ إعتاق المُشتري ولَزِمَه 
. التَمَُء ولا ينم إعتاق البائع . 
أمَاتُمُود إعتاتي المُشتري فليّقاء الخيار له . 

وأما عَدَمُ وذ إعتاقي البائع فلِسّقوطٍ خياره بالإجازة . 

(وأما) زوم القمَنٍ المُشتري فلِلُزوم البيع في الجانِبيْنِ جميمًاء واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعل ووي ساح تج حر ارود و 


10ت ار سا 


١ 


الوّضا ويّسْتَوي في الإكراه على البائع تسميةٌ المُشتري وثَرْكُ التمية “ حى يَفْسُدَ ابيع 
في الحالين جميعًا؛ لأن غَرَضٌ المُكْرِه في الحالين جميعًا واحدٌ وهو إزالة ملّْكِ البائع» 
وذلك يَحْصَل بالبيع من أيٍّ إنسانٍ كان . ۰ َ 

ولو اوقا بطي طوظ نيبيرق أو ا الإكراه فى کی 
لأن ذلك لا بَُيّدُ حال المُّكْرَه عَمَا كان عليه من قبلي هذا إذا ورد الإكراه على البيع 
والتشليم ا والتشليم فباع الوكيل وسَلّمَ وهو طائعٌ؛ 
والمَبِيعٌ عبده *"؟ فمولى العبدٍ بالخيارٍ إِنْ شاء ضَمّنَ المُكْرِهَ» وإِنْ شاء ضَمَنَ الوكيل أو 
المُشتريّ» فإن ضَمَّنَ الوكيل رجع على المُشتري؛ وإِنْ ضَمَّنَ المُشتري لا يرجمٌ على 


أحد . 


أمّا ولاية تَضْمِينِ المُكره فلآنْ الإكراة على التَؤْكيلٍ بالبيع [كراة على البيع لكِنْ بواسطةٍ ظ 
التؤكيل ؟ لأن التؤكيل بالبيع تسبيبٌ إلى إزالة اليَّدِ وأنّه *” إِْلافٌ مَعْنَىء فكان للف بهذِه 
الواسطة مُضافًا إلى المُكْرِه فكان له ولايةٌ (تَضْمينٍ المكره) ”4 . 

وأما نَضْمِينُ الوكيلٍ فلأنّه قَبَضّ مالّه بغير رضاهء وكذلك المُشتري» وقبض مال 
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الإنسانٍ بغير رضاه سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ فكان له ولاية تَضْمِينٍ أيّهما شاء. فإن ضَمنّ 
ارک ا ؛ لأنه لما أدَى الضَّمانَ فقد رل مَنزِلةَ البائع 
َك تضميئه كالبائع وأكن لا يلمد ذلك البيع بأداء الصمانِ؛ لأنه ما لكه بأداء الضّمانٍ؛ 
لأنه لم يغه لنفيه بل لغيره وهو المالِكُ فيَقِفُ : فاده على إجازةٍ مَنْ وقَّمَ له العقدُ وهو 
الماك [۳/ ۲۳۸[] لا على فعل يوجَدُ منه وهو أداءً الضَّمانِء وهذا بخلافي ما إذا باع | 
ا أى الضّمان أن ينقد بي ؛ لأن هناك باعه لِنفسِه لا لِغيره وهو | 
الماك ؛ لأنه مَلكه بأداء الصّمانِ فجارٌ وُقوثُه ”“ على فعله وهو أداء الصّمانِ» وجار | 
وُقوقُه على فعل مالكه أيضًا قبل أداء الضَّمانٍ؛ لأن الخاصِب إِنّما يَمْلِكُه بأداء الصّمانِ ومن . 
الجائز أن لا يختارَ المالِكُ الضَّمانَ فلا يَمْلِكُه الغاصِبُ ذلك وف على إجازةٍ المليِكِ . 

وإِنِ اختارٌ تَضْمِينَ المُشتري لا يرجم المُشتري على أحدٍ؛ لأن القيمة بَدَلُ المَبيع» 


ْ في المخطوط : «تسميته». (؟) في المخطوط : «عنده».‎ )١( 
في المخطوط : «تضمينه».‎ )٤( e اا‎ 
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َم له الُبْدلَ ثم إن كان البائ ب القمنَ من المُشتري يَسْمره منه. وإ كان لم تشه 
فلا شية» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان الإكراه تامّاء فإن كان ناقِصًا لا ير جع المُكرَه ه بالضَّمانٍ على المّكْرِه؛ لأن 
اشر اتا لا وجب يشبةالثلان إلب على مايا ولكثه يرجم إلى الوكيل أ 
المُشتري (لِما بيّتا) ”'" واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(واما) الإكراه على الهبة: فيوجبٌ فسادها كالإكراه على البيع حبّى إنه لو وهّبّ مُكُرَهًا 
وسَّلَّمَ مُكْرَهًا لايغبت ينبت ” املك كما في البيع إلا اهما يََْرِقَاذٍ من وجو وهو أن في باب 
البيع إذا باع مُكْرَهًا وسا م طائعًا يجو ابيع وفي باب الهبة مُكْرَهَا لا يجو سواء سَلَمَ 
مُكرَهًا أو طائعاء وقد ّا فرق بينهما فيما تدم وكذلك تسليم الشُمْعةٍ. 

من هذا القَبيلٍ أنه لا يصح مع الإكراه؛ لأن الشُفْعَةَ في معنى البيع ألا ت تَرَى أنه لا يَتَعَلّنْ 
صن بالأسانٍ كالبيع حقى تَبطُلَ اطع بالسُكوتِ فأشبة البيع : ثم ابيع يعمل عليه الإكُراه 
فكذلك تسليم السّفْعة . . ومن هذا القَبيلٍ الإكراه على الإبْراء عن الحقوق؛ لأن الإبْراءً فيه 
SS‏ > ثم البيع 
يعمل عليه الإكراه فكذلك الا* راء عن الكفالة بالتقس إبراءٌ عن حى المُطالبةٍ بتسليم 
الس الذي هو وسيل لمال ذكان لكا باليع اي هو تملك المال فيممل علي الور 
كما يعمل على البيع» ٠‏ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

هذا إذا كان الإكراه على لاه فأما إذا كان على الإقرارٍ فِيَمْتَعٌ صِحَةَ الإقرار سَّوَاءٌ 
كان الممَرٌ به به مُخْتّوِلا للفّسْخ أو لم يَكَنْ ن لان الإقرار إخبارء وصحة الإخبار عن الماضي 
بوُجود المُخْبَرٍ به سابقًا على الإخبار» والمُخْبَدُ به به ههنا يحتمل الوّجودَ والعَدَمّء وإنّما 
يرجح جَلبة الؤجود على جَثْبةٍ العَدَم بالصّدْقِء وحال الإكراه لا (يَدُلُ على الصَّدْةَ ق) )۽ 
لأن الإنسان لا يَتَحرّجٍ عن الكذِبٍ حالة الإكراه فلا يَنْبّتُ المُجْحانُ ولأنّ الإقرارٌ من باب 
الشَّهادةٍ قال الله تبارك وتعالى : اا الین مثا کو مدن بالقنا مداه ول ولو ع 


(1) في المخطوط : على ما بينا» . () في المطبوع : «ثبت». 
)۳( زاد في المخطوط : عن الحقوق وكذلك الإبراء». 
ا (4) في المخطوط : : في . RE‏ : ايصدق» . 


۰ 
۰ 
۰ 


ا 


اال يسح ag‏ 


اسيک [الساء ]٠٠٠:‏ . والشّهادةٌ على أَنْفْسِهم ليس إلا الإقرارٌ على انيهم e‏ 
بِالتّهْمَةٍ وهو مُتَّمَعٌ حالة الإكراه . 

ولو أَكْرِءَ على الإقرارٍ بالحدود والقصاص لما قُلْنا بل أولى؛ لأن الحُدود والقصاض 
ا ات ان لال و ا معالة ملان لا بق عزنا 
أولف: 

ولو أَكْرِءَ على الإقرار بذلك ثم خَلّى سَبِيلّه قبل أن يقر به» ثم أخذه فأقرٌ به من غير 
تَجُدِيدٍ الإكراهء فهذا على وجهَيْن : 

إا أن تَوارَى ”عن بَصَّرٍ المُكْرِه حينَ ما خَلَّى سَبِيلّه » وما أنْ لم يوار عن بَصّرِه 
حتّى " بَعَتَّ مَنْ أخذه ورَدّه إليهء فإن كان قد تَوارَى عن بَصَرِه ثم أخذه فأقَرٌَ إقرارًا 
مُسْتَقْبَلاٌ جار إقراره ؛ لأنه لَمَا خَلَّى سَبِيلّهِ حبّى تَوارَى عن يَصّرهء فقد زالَ الإكُراه عنه فإذا 
أقَرّ به من غير إكراوٍ جَديدٍ فقد أقَرّ طائعًا فصَّحّ . ۰ 

وإ [كان] ۳ لم يَتَوارَ عن بَصّرِه بعد حتّى رَدّه إليه فأقَرَ به من غير تَجُدِيدٍ الإكراه» لم 
يصح إقراژه؛ لأنه إذا لم ثرا عن بصَرِه فهو على الإكراه الال . 

ولو أَكْرِهَ على الإقرارٍ بالقصاص فأمَرٌ به فة فقَتله جِيتما أقَرّ به من غير بَينَقّه فإن كان الْمَقِرٌ 
رفا بالذعازة يدوا عنه القصاض سانا : 


وإنّلم يكن مَعْروفًا بها يجب القِصاصٌء والقياسٌ أنْ[لا] ”يجب القصاص كيف ماكان . 


وجه القياس أن الإقرارٌ (عن إكراو) “مالم يصِعٌ شرا صار جوف وعَدَمُه بمتزلة 
واحدةٍ [عن إكراو] ” فصارَ كما لو [۳/ ۲۳۸ب] قَتَلّه ابْتِداءَ . ش 

وجه الاستحسان أن الإقرارَ إن كان لا يَصِحٌّ مع الإكراه لَكِنْ لهذا الإقرارٍ شبْهة الصّحَةٍ 
إذا كان المّقِرُ مَعْروفًا بالدّعارق» لِوُجود دَلِيلٍ الصَّدْقٍ في الجُمْلة وذا يورت شَبْهةٌ في 
وُجوب القصاص ٠‏ فیدرا لِلشبْهةٍ ٠‏ وإذالم 0 مَعْروقًا بالدّعارةٍ فإقرارٌه لا يورت شُبْهةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «يواري». (۲) في المخطوط : «حين». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


(0) في المطبوع : «عنه الإكراه» . () زيادة من المخطوط . 
(۷) في المطبوع : «فبَدَأ». 


م _كتب لإكراد___> هقنه 


في الوجوب فيجبٌ . 

ويثال هذا إذا حل رل على رجل في مذزله فخاف صاحبٌ المَنْزلِ أنه ذار حل 
(عليه ليَمْثُلّه ويَأخدً مالّه) ” '' فبادرّه وَتله فإن كان [الرجل] *'" الداجل مَعْروفًا بالدّعارة 
لا يجبٌ القصاص على صاحب المّنْزِلٍ . وإنْ لم يَكُنْ مَعْروفًا بالدعارة يجب القِصاصٌ 
عليه كذا هذاء وإذا لم يجب القِصاصٌ يجب الأرش ؛ لأن سُقوط القصاص لِلذَبْهةٍ: وأنّها 


لا تمنّع وُجوبَ المالٍ. 
ورَوَى الحسَنْ عن أبى حنيفةَ رضى الله عنهما أنه لا يجب الأرش أيضًا إذا كان مَعْروفًا 
بالدّعارة. 


فصل 
وأمابياك ْم ماعَدْلُ مره | إلى غير ما وقح عليه الإكراه أو زاد على ما وقّعَ عليه 
الإكراة او تقض عنه فقول - وباللّه التّرَفيقٌ . 
العُدولٌ عَمّا وقَعَ عليه الإكُراه | إلى غيره لا يخلو من وجهَيْن : 
إتا أن يكون بالعقدٍ في الاعتقاداتٍ أو بالفعلٍ في المُعامَلاتٍ أمَا حُكُمُ العُدولٍ عَم وقَعَ 


ت 


عليه الإكراه بالعقدٍ في الاعتقاداتٍ فقد دَكَرْناه فيما تَقَدّم. 


(وآما) العُدول إلى غير ما وفع عليه الإكراه بالفعلٍ في المُعامّلاتٍ فتقولٌ: : إذا عَدَ 
المُكْرّه ه إلى غير ما وفع عليه الإخراه بالفعلٍ جا ما فعَلَ؛ ؛ لأنه طائعٌ فيما عَدَلَ | 0 
َك على بيع جارييه فَهبَها جارّ؛ لاه عَدَلَ عَم كر عليه لتغابر ابيع والهبة. 

وكذلك لو طولب بمالٍ وذلك المالٌ اصلّه باطِلٌ وأكرة على أدائه» ولم يَذْكُرْ له بيع 
الجاريةٍ فباع جاريّته جار البيعٌ ؛ لأنه في بيع الجارية طائعٌ» ولو أَكْرِهَ على الإقرارٍ بالف 
دري فاق بائةٍ دينار أو ِنف آخَرَ غير ما رة عليه جاز؛ لأنه طائعٌ فيما أقَرّ به» وهذا 
بخلان ما ذا رة على ن يع عبد من لان بالف درم فباعه منه بمائةدينا أن الب 
قاسدٌ استحسانًا جائرٌ قياسّاء فقد | تبر لدّراهمَ والدّنانيرَ جنسَيْنٍ مُخْتَلِفَيْنِ في الإقرارٍ قياسًا 


)١(‏ في المخطوط : «علي ليقتلني ويأخذ مالي». 
زفق زيادة من المخطوط . 


(ea i pC 
واستحسانًا واعتّبَرَها جنسًا واحدًا في الإلْشاءِ استحسانًا؛ لأنهما جنسان مُخْتَلِفِانٍ حَقيقة‎ 
1 إل أتهما جُيلا جنسًا واحدًا في موضع الإنشاء بل " مُحْالَفةٌ الحقيقة لِمَعْتى هو مُنْعَدِمٌ في‎ 
الإقرارء وهو أن الفائت ت بالإكُراه هو الدضا طَبْعًا . والإكراه على البيع بألفٍ درهّمٍ كما‎ 
يعدم الرضا بالبيع بالف درم يَْدَمُ الرّضا بالبيع بوائة دينار يمه ألف . > لاتّحادٍ المقصود‎ 
منهما '" وهو التَّمّنيّةَه فكان انعدامٌ الرّضا بالبيع بأحدهما ليلا على انيدام الرّضا‎ 
[بالبيع] (" بالآخر ر فكان الإكراه على البيع بأحيهما | إكرامًا على البيع بالآحَرٍ بخلافٍ ما‎ 
إذا كر على البيع بالف فباعه بمَكيلٍ أ وموزونٍ أآخَرَ سِوّى الدّراهم والدّنانِيرٍ؛ لأن‎ 
هناك المقصودٌ مُخْتَلّفٌ فلم يَكُنْ كراهةٌ هة البيع بأحإهما كراهة البيع بالآخَرِء وهذا‎ 
المعنى لا يوجّدُ في الإقرار؛ لأن يُطْلانَ إقرار المُكَرّه ه لانهدام رُجحانِ جانِبٍ الصّدْقٍ على‎ 
جاب الكذب في اختياره بدّلالةٍ الإكراه فيختّصٌ بمورد الإكراه وهو الدّراهمٌ» فكان‎ 

صادثًا في الإقرار بالدّنائير ر لانهدام الماع من الرْجُحانِ فيه فهو الفَرْقٌ . 

(وأما) إذا زاد على ما وقّعَ عليه الإكراه بان أكْرِهَ على الإقرارٍ بالف درهَم م فأقربألمَيْنٍ 
جارٌ إقراره بألف وَل بألف؛ لأنه في الإقرارٍ بالألف الزائ طائعٌ فصَحّ . 

ولو أَكْرِه على الإقرار لِمُلانِ فاق له ولغيره» فإن صَدَقَه الغيرُ في الشركة لم يجُز أصلاً 
بالإجماع» وإِنْ كذَّبّه فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعندٌ محمدٍ يجورٌ في تَصيب 
الغير خاصّة . 

وجه قول محمي: أن الماع من الصّحَةٍ عند الَصدبتي هو الشركة في مال لم َع م الإقرارٌ 
بنصفِه شائعًا فإذا كذََّه لم تَنيْتِ الشركة فيَصِحٌ م إقرارٌه للغير إِذْ هو فيما أُقَرّ له به طاقمٌ . 

وجه قولهما: أن الإقرارَ إخبارٌ» وصِحَةٌ الإبار عن الماضي بوجو د المُخْبّرٍ به سابقًا 
على الإخبار» والمُخْبَرُ به آلف مُشتركةٌ [۳/ ۲۳۹] فلو صح إقراره لِغير الْمُقَرٌ له بالإكراه 
لم يَكْنِ المُخْبّدُ به على وضْف الشركة فلم يَصِحّ إخُبارُه عن المُشْترَكِ فلم يَصِعّ إقراره . 
وهاه فُرَيْعةٌ اختلافهم في المّريض مَرَضٌ الموتٍ إذا أقَرَ لوارثه ولأجتبيّ بالدَّيْنِ أنه لا يصح 
إقرارُه أصلاً بالإجماع إِنْ صَدَّنّه الأجتبيٌ بالشّرِكةٍ» وإِنْ كذَّبّهِ فعلى الاختلاف الذي ذَكَرْنا . 
)١(‏ في المخطوط : «على» . (۲) في المطبوع: «منها» . 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «بموزون». 
(۵) في المخطوط : «إكراهه». 


ولو أَكْرِهَ على هبة عبد لعب الله فوَهَبَه لِعبدِ الله ورَيْدٍ فسَدَتِ الهبةٌ فى حصة 
عبد الله وصّحَتْ في حِصَّة رَيْدِ؛ نه شر في جضة عبر ال لر ررو الإقراء وج 
العبدِء والإكراه على كَل الشّيء إكْراةٌ على بعضه فلم تَصِحّ الهبة في حِصَّيِهِ طائعٌ في حِصَّةٍ 
َي وآ هة الماع فيما لا يحتمل القسمة صح في حضيه؛ ولو كان تكن لعي 
ألفٌ فالهبة في الكل فاسدةٌ بالإجماع بين أصحابناء أمّا على أصل أبي حنيفةً رضي الله 
عنه فظاهرٌ؛ لأن هبة الطّائع من اثنيْن لا نصح عنده فهبةٌ المُكرَه أولى . 

(وأما) على أصلِهما فلائه لَنَارُهبَ الألفُ منهماء والب من أحدهما لاتَصِحٌ بحم 
الإكراه كان واهبًا نصف الألفٍ من الآخر» وهه هبةٌ المُشاع فيما يحتملٌ القسمةء وأنّه لا 
يْصِح بلا “ خلافي بين أصحابنا بخلافي حالةٍ الطّواعيةٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذا زا5 على ما وقح عليه الإكراء» فأ إذا تفص عنه بان كر على الإقرار بألفٍ 
درم فأئرٌ, بخمسوائةٍ فإقرارُه بالل ؛ ؛ لأن الإكراء على ألفي إكْراءٌ على خمسيائة؛ لأنها 
بعض الألنيء والإكراه على كَل شيءٍ ‏ إِكْراةٌ على بعضه. فكان مُكْرَمًا بالإقرارٍ 
بخمسوائةٍ فلم يَصِح . 

ولو أَكْرة ه على بيع جاريّتِه بألفٍ درهّم فباعها بِأَلَيْنٍ جار البيعٌ بالإجماع» ولو باعها 
ِكَل من ألفب فالبيعٌ فاسدٌ استحسائًا جائرٌ قياسًا . 

وجه القياس: أنّ المُكْرّه عليه هو البيعٌ بالف فإذا باع بأل منه فقد عَمَدَ عقدًا آخَرَ إذ ابيع 
بالف غيرٌ البيع بخمسمائةٍ فكان طائعًا فيه فجار . 

وجه الاستحسان: أن عرض المكره هو الإضرارٌ بالبائع بإزالة مله . 

إن قَلَّ النَمَنُّ فكان الإكراه على على البيع بالف إكراًا على البيع بقل منه فبَطَلَ بخلافٍ ما 
إذا باعه بِأَلمَيْنَ ؛ ؛ لان حال المُكْرِه دَلِيلٌ على أنه لا ياه مُرُه بالبيع بأوفَرٍ النَمَئيْنِ فكان طائعًا في 
البيع بأَلقَيْن فجازٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في المخطوط: «ولا؛. (؟) في المخطوط : «الشيء». 


حم کتاب الانون_____> @ 


کک ز۰ 
الكلامٌ في هذا الكتاب يَقَمُ في مَواضِمَ : 
في بيان رُكْنٍ الإذنٍ بالتُجاروء وفي بيانِ شرائط الوكُن . 
وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به الإذنُ بالتّجارة. 
وفي بيانِ ما يَمِْكُ المَأذودٌ من التَصَّدْفِ وما لا يَمْلِكُ . 
وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ المولى من التَصَرُفٍ في [المَأذُونٍ و] ”" كَسْبهء وما لا يَمْلِكُ . 
وفي بيان حكم تصرفه . 
وفي بيانِ حُكم العُرورٍ في العبدٍ المَأذونِ . 
وفي بيان حم الدَيْن الذي يَلحَقُ المَأذُونَ. 
وفي بيان ما يطل به الإذنُ ويَصيدُ مَحجورا. 
وفي بيانٍ كم د تصرف المَخجورٍ . 
(أ0 الأرل فتقول - وباللّه التزفيق - رن الإذن بالْجارة نوعان: صَريحٌ وقلال. 
والضريخ نوعان. خاصٌ وعام وکل واحدٍ منهما أنواعٌ ثلاث : مُتَجرٌ ومُعَلّقٌ بشرط 
ومُضافٌ إلى وقتٍ . 
(أمَا) الخاص المُنَجَرُ فهو ن د في شيو بي يالا دفي مثل لشجارة عاد 
ا شر لي يدرك خا | واء شترٍ لي طعامًا رِرْقًا لي أو هلي أو لك أو اشترٍ لي 
أو لأهلي أو أو اشتر ثوبًا افْطغْه قميصّاء ا 
متیر و ماله ال عات س والقياس أن يَصِيرٌ مَأذونًا 
بِالتّجاراتٍ كُلّها؛ لأن الإذنَ بالنُجارةٍ مما لا يجُزي فكان الإذنٌُ في تجارة إذنا في الكل . 
0 وجه الاستحسانٍ أن الإذن على هذا الوجه لا يوجَدٌ الآ على وجه الاستخدام عرق 


.]ب۲٤۸‎ /۳[ كتاب المأذون في المخطوط في‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


rag لمح‎ 


عادةً فيُحْمَلُ على المُتَعارَفٍ وهو الاستخدامٌ دونٌ الإذنٍ بالتّجارَةٍ مع ما أنه لو جعل الإذنَّ 


5 إذنًا بالتّجاراتٍ كُلَّها لَصارَ المأذونُ بشِراء البَقْل مَأذوئًا في التّجارةٍ» وفيه سذ باب - 


استٍخُدام المَماليكِ وبالناس حاجة إليه فافتُصِرَ على مورد الضّرورة. 
(وأما» العام المتجرُ فهو أن يقول أذلت لك في التُجاراتٍ أو في التّجارة ويَصير مأوت 

في الأنواع كلها بالإجماع . 

(وأما) إذا ذِنَ له في نوع بأنْ قال : انَّجِرْ في البرٌ أو في الطّعام أو في الدّقيقٍ يَصِيرُ [؟/ 
4 أ] مَأَذونا في التّجاراتٍ كُلّها عندّنا 9" . 

وعند زُفرَ والشافعيّ - رحمهما الله - لا يَصير مذو إلا في النؤع 0 
الإذنِ ” وكذلك إذا قال له اجر في البد ”" ولا مد تَتّجِرْ في الخُبْزٍ © لايَصِحُ 
وتَّصَوُفُه ويَصيرٌ مَأذونًا في التُجاراتٍ كلها وعلى هذا | آل في زب من التاق باز 
قال له : اذ قَصَارًا أو صَبَاعَا يَصيرُ مَأذونًا في التُجاراتٍ والصّنائع كُلّها حتّى كان له أن 
يَفْعُدَ صَيْرَفيا وصائمًاء وكذلك إذا أذِنَ له أن يَتّجِرَ شَهْرًا أو سنه يَصيرٌ مَأذونًا بدا مالم 
حجر عليه . 


وجه قولهما أن العبد مُتَصَرّفٌ عن إِذنٍ فلا يتَعَدَّى تَصَرُقُهِ مورد الإذنٍ كالوكيل 
والمضارب» ولِهذا يبد بْب كم د تصرف مولا . ۰ 
لل أن ميد الإذنٍ بالتؤع غير مِيرُ مُفِيدٍ فيَلْغو استذلالاً بالمُكاّب ؛ وهذا لأن فائدة الإ 
لشجارة تمكين العبد من لصيل الت الخطلوب من الفجارة وهو الي وهذافي 
ل ن على نَم واحار» وكذا الضَرَرُ الذي يَلَْمُه في العقدٍ عَسَى لا َتََارَتُ فكان الرّضا 
بالصَّرَرٍ في أحد التَوْعَيْنِ رصا به في التوْع الخَر فلم يَكَنِ اقبي بالٽؤع مُفِيدًا فيَلغوء 


ء)۲۹٤( رؤوس المسائل ص‎ ۰)٥ /١5( انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (257.» المبسوط‎ )١( 
»)١959/1١( تكملة فتح القدير (۹/ ۰۲۸۷ ۲۸۸)ء الاختيار لتعليل المختار (؟/ ١٠٠-١٠٠)ء البناية‎ 
. (VE-1 /۲) اللباب في شرح الكتاب‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا أذن المولى لعبده في التجارة في يوم أو شهر أو سنةء فإنه لا يتجاوز المأذون» 
انظر: التنبيه ص (۸۲). الوسيط 2»)١957/”(‏ الوجيز (۱/ 01( الروضة (۳/ 6714(« المنهاج ص 
(؟0). (۳) في المخطوط : «البز». 

(4) في المخطوط : «الخز» . 


« سس باسح 
ويبْقى الإذنُ بالتٌجارة عامًا فيتناّل الأنواع كُلّها مع ما أنه وُجِدَ الإذنُ في التَْع الآَرٍ 
دلالة؛ ؛ لأن العَرَضٌ من الإذنٍ هو حصول الرّج» والتوْعانٍ في اتيمال لرنج على السّواء 
فكان الإذنٌ بأحدهما إذنًا بالآحْرِ دلالة» ولهذا يَمْلِكُ قَبِولَ 9" الهبة والصَّدَّقَةٍ من غير إذنِ 
المولى [ صَرِيجًا] *" لِرُجوده دَلالهَ كذا ههنا . 

(وأما) الخاصٌ المُعَلَّقُ بشرط : فهو أن يقولّ: إن قَدِمَ فُلانٌ فاشتر لي بدرهم لَهْمًا 
ونحوٌ ذلك» والمُضافٌ إلى وقتٍ أن يقول : اشتر لي بدرهّم لَحْمًا غَدَا أو رّأس شَهْرٍ كذا. 

(وأما) العامٌ المُعَلَّنُ بشرط : فهو أن يقولٌ: إِنْ قَدمَ قُلانّ فقد أؤنْت لك بالتّجارق 
والمُضافٌ إلى وقت أن يقو : أؤنت لك بالتجارة دا أو َس شَهْرِ كذاء وکل واحلد من 
التَوْعَيْن د يَصِحٌ مُعَلّفَا ومُضافًا كما يَصِحٌ مُطْلَهَا بخلافٍ الحجر أنه لا يَصِحٌ تَعْليِقُه بشرط ولا 
إضانة إلى وق بان يفول للمَاذون : إِنْ قم لان فألتَ مَخُجودٌ ”أو فقد 
حجرت عليك غَذَا أو رَأسَ شَهْرٍ كذا. 

ووجه الفْقٍ أن الإذنَ تَصَدُْفُ إسقاط ؛ لأن انحججارَ العبدٍ تَبَتَ حَقًّا لمولاه وبالإذن 
أسْقَطه والإسقاطات تحتمل التَعْلِيقَ والإضافة كالطّلاق والحتاقي ونحوهماء فأمًا الحجدُ 
فإنْباتُ الحقٌ وإعادَنّه» و(الإلْباث لا يحتمل) ‏ التَعْلِيقَ والإضافة كاليَجْعةٍ ونحوهاء 
ولهذا قال أصحاينا: إن الإذنّ لا يحمل الَرْقِيتَ حتّى لو أَذْنَّ لعبده بالتّجارةٍ شَهًْا أو سَنةً 
يَصيرٌ مَأذونًا أبَدًا مالم يوجَدٍ المُبْطل للإذنٍ كالحجر وغيره إلا ان يُوَقَتَ " الإذن إلى 
وقتٍ إضافةٍ الحجر إليه؛ لأن مَعْناه إذا مَضَى شَهْرٌ أو سنه فقد حَجَرْت عليك أو حَجَرْتَ 
عليك رَأسّ شَهْرٍ كذاء والحجرٌ لا يحتمل الإضافةً إلى الوفْتٍ فلَعّتِ الإضافةٌ وبق الإذنُ 
بالتّجارةٍ مُطْلَقَا إلى أنْ يوجَدَ المُبْطِلُ . 

(وأما) الإذنُ بطريق الذَّلالةٍ فنحوٌ أن يَرَى عبده بيع ويّشتري فلا يهاه ويَصيرٌ مَأذونًا في 
النُجارَةٍ عندّنا إل في البيع الذي صادَقّه السّكوتٌ . وأما في الشّراء فِيَصِيرُ مَأَذون ‏ . 


. في المخطوط : «قبض) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (إضافته». (5) في المخطوط : «محجوز».‎ )۳(. ٠ 
. و في المخطوط : احجزت؟. (5) و في المخطوط: «الإثباتات لا تحتمل؟‎ )( 
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وعند زُقَرَ والشّافعيٌ - رحمهما الله - لا يَصِيرُ مَأذونًا 7" . ١‏ 

وجه قولهما أن السّكوتٌ يحتملٌ الرّضا ويحتمل السّخْطْ فلا يَصْلّْحُ ليل الإذنِ مع 
الاحتّمالٍ» ولهذا لم يْقُذْ تَصَرُفْه الذي صادقّه السّكوتٌ. 

(وَلَنا) أنه يرجح جانِبٌُ الرّضا على جاب السُّخْطٍ؛ لأنه لو لم يَكُنْ راضيًا لماه إذ الي 
عن المُنْكرٍ واجبٌ» فكان احتِمالٌ السّخْطٍ احتمالاً مَرْجوحًا فكان ساقط الاعتِبارٍ شرعًا . 

(وأما) التَصَرُفٌ الذي صادَفّه السّكوتٌ» فإن كان شِراء يمذ وإِنْ كان بيعًا قائمًا لم يمذ 
لانهدام المقصود من الإذنٍ بالتُجارَةٍ على ما نَذْكُرُه - إِنْ شاء الله تعالى - وسَواءٌ رآه يَبِيعُ 
بيعًا صَحِيحًا أو بيعًا فاسدًا إذا سكت ولم يَنْهّهِ يَصيرٌ مَأذونًا ؛ [لأن وجه دَلالةٍ السّكوتٍ 
على الإذنٍ لا يختَلِف . 

وكذلك لو رآه المولى يَبِيِعٌ مال أجتبيٌ فسَكتٌ يَصِيرٌ مَأذونًا] ٠‏ وإِنْ لم يجُزٍ البِيعٌ لما 
ناء وكذلك لو باع مال مولاه والمولى حاضِرٌ فسَكَتٌ لم يجُز ذلك البيعٌ ويَصيرٌ مَأذونًا 
في التّجارَةٍ؛ لأن غَرَضٌ المولى من الإذنٍ بالتّجارةٍ حُصول المَتْمَّعةٍ دونَ المَضْرّوء وذلك 
باكتساب ما لم يَكَنْ لا بإزالةٍ المِلّْكِ عن مالٍ كائن [۳/ ۹٤۲ب]ء‏ ولا يَنْجَيِرُ هذا الصّرَرُ 
ا ؛ لأن التاسَ ”" رَغائبُ في الأعيانٍ ما ليس في أبدالها حتّى لو كان شِراء يَْقُدُ؛ لأنه 
فع مَحْضٌء ثم لا حُكمَ للسّكوت إلا في مَواضِعٌ : 

منهاء كوت المولى عند تصرف العبدٍ بالبيع والشراءء وقد ذَكَرْناه . 

(ومنها): سكوب البالِغةٍ البكرٍ عند استئمارٍ الوليّ 2*7 أنه يكونُ إذنًا وقتّ العقدٍ وبعدّه 
يكو إجازةً . 

(ومنها): سّكوتٌ الشَّفيع إذا عَلِمَ بالشّراءِ أنه يكونُ تسليمًا لِلشفعة . 

(ومنها): سكوتٌ الزاهي أو المُتَصَدَّقِ عند قبضٍ الموهوب له والمُتَصَدَّقٍ عليه بِحَضْرَتِه 
أذ يكود إذنًا بالقبض . ` ۰ 
=فتح القدير (4/ »)۲۸٤١-۲۸۳<‏ البناية في شرح الهداية .)٠١١/٠١(‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لو رأى عبده يبيع ويشتري» فسكت عنهء لم يصر مأذوثاء انظر: الوسيط (۳/ 
517 الوجيز »)٠٠١١ /١(‏ روضة الطالبين (۳/ .)٥۷١‏ منهاج الطالبين ص (05). 


(۲) ليست في المخطوط . ش (۳) في المخطوط : «للناس». 
)٤(‏ في المخطوط : «المولى؟ . 
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(ومنها)؛ كوت المجهول النَسَبٍ إذا باعه إنسانٌ بحَضْرَيّه» وقال له : قُمْ فاذْهَبْ مع 
مولاك؛ فقامٌ وسَكتٌ أنه يكونٌ إقرارًا منه بالق حتّى لا تسمع دَغواه الحُرَيّةَ بعدَ ذلك . 

(وأما) كوت البائع بيعًا صَحيًا بكَمَنِ حال عند قبضٍ المُشتري بِحَضْرَيِه هَلْ يكونُ 
إذنًا بالقبض ؟ ذَكَرَ في ظاهر الرٌواية ية أنه لا يكونٌ إذنًا بالقبض وذَكَرَ الطحاويُ - رحمه الله 

- أنه يكونُ إذنًا كما في البيع الفاسدٍء ودلائل هذه (المسائل تَذْكُرُها في موضيها) 0 
إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا إذا قال لعبيه: د إل كل يوم كذا أو کل شَهْرٍ كذا يَصيرٌ مَأذونا؛ لأنه لا يتَمَكَنُ 

من أداء المَلَِ إلا بالكَسْبٍ فكان الإذنُ بأداء المّلَّةِ إِذنًا بالتجارةء وكذلك لو قال لعبده: أذ 
ِلَىّ ألمًا وات حر وقال: إن ايت إِلَىَ ألمًا فأنْتَ 3 حر يَصيرٌ مَأذونَا؛ لأن غَرَضَه حَمْلٌ 
العبدٍ على العِنْتي بواسطة تَخصيلٍ الشَرطٍ ولا يَتَمَكَنُ من ب تَخْصيله إلا بِالتَصَرُفٍِ فكان 
المعْلينُ َليلاً على الإذنء وكذلك إذا قال له: إل ألما وأنْتَ حى فهذا والْأرّلُ سواة؛ 
لأنه يُسْتَعْمَلُ في التَعْلِيقٍ عرفا وعادةً . 

ولو قال له: أذ وأنْتَ حر لا يَصيرٌ مَأذونًا ويُعْتَقُ للحالٍ؛ لأن هذا تَنْجِيرٌ وليس بتَغليق» 
وعلى هذا إذا کاب عبدّه يَصيرٌ مَأذونًا؛ لأنه لما کاب فقد جعله أَحَقَّ بكَسْبه ولا يكونٌ 
ذلك إلا بالتّجارةٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في شرائط الركن] 


وأما شرائط الرُكْن فأنْواعٌ منها أن يكونّ الإذنُ لِمَنْ يَعْقِلُ التّجارة؛ لأن الإذنّ بالتّجارةٍ 
لِمَنْ لا يَعْقِلُ سمَّةٌء فأمًا البلوعٌ فليس بشرط لِصِحَةٍ الإذنٍ فيَصِح الإذنُ للعبدٍ بالِعًا كان أو 
صَبيًا بعد أنْ كان يَْقِلُ البيحَ والشّراء لما روي أن التيّ كلل كان يُجِيبُ دَغوة المملُوكِ من 
غير فصل ٠‏ فَدَّلٌ الحديثٌ على جواز الإذنٍ بالتّجارة؛ لأنه ية ما كان ليُجِيبّ دَعُوةً 
ا 0 7 
)١(‏ في المخطوط : «المسألة تذكر في موطنها». 
(۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب : التجارات» باب : ما للعبد أن يعطي ويتصدق» برقم (97؟5)؛ 
- والحاكم في المستدرك (۲/٦١٠٥)ء‏ برقم »)۳۷۳٤(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ ١۲۸)ء‏ برقم »)۲۱٤۸(‏ وابن 
الجعد في مسنده «((ITT/۷)‏ برقم «(AEA)‏ وعبد بن حميد في مسنده )14/1( برقم (1۲۲۹( من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن ماجه» وللحديث شواهد أخرى صحيحة» 
انظر صحيح الجامع الصغير رقم (4416). 


>_ م بدائع الصنائع ۽"‎ cC 


أن عد 


وكذا لإ لامو اشرو رأ م الولّدٍ بعدَ مد لقو التجارة؛ لان اسم المملرل يكال 
الكل وكذا يجورٌ الإذنُ لِلصّبِيٌّ الْحُرٌ بالتّجارةٍ إذا كان يعْقل التجارة وهذا عندّنا . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - لا يجوز الإذنُ لِلصَّبىٌ [بالتّجارَة] ”'2 بحالٍ حرا كان أو 
عبدّاء وكذا سّلامة العَفْلِ عن الفسادٍ أصلاً ليس بشرط لِصِحَةٍ الإذنٍ عندّنا ”" حتّى يجوز 
الإذنُ للمَغْتوه الذي يَعْقِلٌ البيمَ والشّراء بالنّجارةٍ وعنده شرطٌ 630 

(وجه) قوله أن الصّبىّ ليس من أهلٍ التّجارةٍ فلا يَصِحٌ الإذنٌ له بالتّجارةٍ؛ وهذا لأن 
أهليّة النُجارةٍ بالعقل “ الكامل ؛ لأنها *© تَصَرْفٌ دا رٌ بين الضّرَرٍ الع فلا بد لها من 
كمال العَقْلٍ وعَقْلَ الصّبِيّ ناقِصٌ فلا يفي لأهليّة اجار ولهذا لم يُعْتَبَد عَفْله في الهبة 
والصَّدَقَةٍ والطّلاقٍ والعتاقي كذا ههنا. 

(ولنا) قوله تبارك وتعالى: 9 روا الى © [النساء ]٠:‏ أَمَرَ سبحانه وتعاى الأولياء بابتلاء 
اليَتامَى» والابيلاء هو الإظهارٌ فانيلاء اليتيم إظهار عَفْلِِ بدَفْ شيءٍ من أمواله إليه؛ ليَنْظرَ 
الوليٌ أنه هَل يَقْدِرُ على حِفْظٍ أمواله عند التوائب ولا يَظَهَرُ ذلك | إل بالشجارة كان الأره 
ِالابْتِلاءِ إذنًا بالتجارةء ولأنَ الصّبيّ ! إذا كان يَعْقِلُ التّجارةً يَعْقِلُ النَافع من الضَارٌ فيختارٌ 
المَنْفَعةَ على المَضرَة ظاهرًا فكان أهلاً لِلتّجارَةٍ كالبالِغ بخلافِ الهبة والصَّدَّقَةٍ والطّلاقٍ 
ونحوها؛ لأنها من التَصَرُفاتِ الضَارَة "© المَحضة لِكَؤنها إزالةً لُك لا إلى عرض فلم 
يُجْعَلٍ الصَّبِيٌ أهلآ لها نَظَرًا ”" دَفْمًا لِِضّرَرٍ عنه. 

ومنها: العِلْمُ بالإذنٍ بالشّجارةٍ فى ي أحد نوعي الإذنٍ بلا خلافي . 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (1۷)» المبسوط (75/ .)۲١ 27٠١‏ رؤوس المسائل ص 
7ءء تحفة الفقهاء (۳/ .)۲۸٠١‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة ص »٤٦۲(‏ 157) > إيثار الإنصاف 
في آثار الخلاف (385. ۳۸۷)ء الاختيار (۲/ 44). 

(۳) مذهب الشافعية : أن تصرفات الصَّبي والمجنون لا تنعقد لا لنفسيهما لنفسيهما ولا لغير*ماء وسواء كان الصبي 
ميرًا أو غير مميزء باشر بإذن الولي أو بغير إذنه . انظر: الوسيط ۲/۳ الوجيز »)١17”7/1١(‏ الروضة 
(TE TET /6(‏ المنهاج ص (:5). المجموع (9/م كحك 189). 

(5) في المطبوع : «بالعقدٍ». (5) في المطبوع : «لأنه» . 

(5) في المخطوط : «المضرات». (۷) زاد في المخطوط : «له» . 


@ 

وبيانُ ذلك أنّ الإذنَ بالإضافةٍ إلى التاس ضزبانِ : إذنُ إسرارٍ وإذنُ إعلانٍ [/ 5٠‏ 7أ] 
وهو المُسَمى بالخاصٌ والعامٌ في الكتاب» فالخاص أن يقو أذْت لعبدي في التُجارة ۷1ا 
على وجو يُنادي أهلّ السّوقٍ فيقولٌ: : بايعوا عبدي فُلانًا فإني قد أَذِنْت له في التّجارة] ٩(‏ 
ولا خلاف في أن اليل بالإذن ن شرطٌ لِصحة الإذن نِ في هذا التؤع ؛ لأن الإذنَ هو الإعلام 
قال الله تعالى : راذن مت أله ورسولي » [التوبة :*] أي إعلامٌ » والفعلٌ لا يعرف إعلامًا إلا 
عد تع بالل » ولان إذد العبدٍيُخَرُ بإذن الشرع ثم هم الإذنٍ من الشرع لا يبت 
عقاوق لأعة لبه نمل ذلك ادا می هذا کان الع كال عر 
لِصِحَتِها على ما ذَكَرْنا في تاب الوكالة كذا هذا حتّى لم يَصِحّ تصرف الوكيل قبل اليم 
بالوكالة . . وأما في الإذنٍ العام فقد ذَكَرنا في تاب المَأذُونٍ أنه يَصيرُ مَأذونًاء وإنْ لم يَعْلم 
به العبد. 

وذْكَرَ في الرّياداتِ فِيمَنْ قال لأهلٍ السَوقٍ : : بايعوا ابني قُلانًا فبايّعوه والصَّبِيُ لا يَعْلَمُ 
ال نه ل می تافو مالم يقل بذ الاب سه ع ثبت اختلاف الرُوايَتَيْنِ في جوازٍ 
الإذن القائم من غير عِلم العبدٍ ومنهم مَنْ لم بي الاخيلاق وقرّقَ بين العبدٍ والصبِيّ 
فجعل اليل شرطا في الصَّبىٌ دون العبلدٍ. 


(ووجه) الفْقٍ أن انججارَ العبدٍ لِحَقّ مولاه؛ فإذا أ نَ أهل السوق بِمُبِايَعَتِه فقد أسْقَط 
تفي فاا الحجر صاز متاخلا الشي؛ لأن انججارّه عن الصف لِحَقّ 
نفسه لا لِحَقّ أبيه . 


ألاترَى أنّ العْهُدةَ تَلْرّمُه دون أبيف فشرط عِلْمِه بالإذنٍ الذي هو إزالةٌ الحجر ليكونٌ 
روم العْهْدةٍ في التّجارةٍ مُضافًا إليه» ويُحْتَمَلٌ أن يُقَدَقَ بينهما من وجو آخَرَ وهو أن الإذنٌ 
على سبيل الاستيفاضة سببٌ لٍحُصول لولم لهما جميمًا إلا ان السب لا يقام مقام المُسَبٍّ 
إلا لضرورة. والضرورة في حَقٌ العبدٍ دود الصَبيّ؛ لان لتاس يختاجون إلى تبايعة العبد 
المأذْر نِ؛ لأن (الإذنَ للعبد) ”" بالتّجارةٍ من عاداتٍ التَّجَارٍ وإذا © جد الإذنُ على 


الاستيفاضة آنه سببٌ لِحُصولٍ العم غالبا فالتاس يُعَامِلوئّه بناة على هذه الدَّلالةِ ثم يه 


)١(‏ ليست في المخطوط . : (؟) في المخطوط : «وعلى هذا». 
(۳) في المخطوط : «إذن العبد؛. (؛) في المخطوط : «فإذا» . 


اا لانهدام العِلّمٍ حَقيقة فتَتَعَلّنُ دنهم بِذِمَةٍ المُفْلِسٍ وتا خر إلى ما بعد 


العِنْقٍ يردي إلى الصَرَرِ بهم بخلاف الصَْيانِ؛ لأن إذنَ الصّبيٌ بالتّجارةٍ ليس من عادة ١‏ .. 


النْجَارِء والنا س أيضًا لا يُعاِلونَ الصبِيانَ عادةٌ» ولو تَوَقفَ الإذنُ على حَقيقة العِلم لا 
يَلْحَمّهِم الضَّرَرُ إلا على سّبيلي التدْرقِ والتاد ور مُلْحَقٌ بالعَدّم» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في بیان ما يظهر به الإذن] 

وأما بيان ما يَظْهرُ به الإذنُ بالتّجارةٍ فتقولٌ: ما يَظْهَُ به الإذنُ بالنّجارةٍ نوعانٍ: أحدُهما 
E‏ 

أمّا الذي من جهة المولى فهو تَشْهِيرٌه بالإذن وإشاعَتّه بِأنْ يُناديّ [في] ”'' أهل السّوقٍ: 
إني قد أَؤِنْت لعبدي لان وار المُسَمّى بالإذنٍ العام . 

وأما الذي من جهة العبدٍ فهو إِخْبارُه عن كونه مَأذونًا بالتّجارة بأنْ لم يَكْنِ الإذدُ من 
المولى عامًا أو قَدِمَ مِصْرًا لم يَسْتَهِرٌ فيه إذنُ المولى فقال: إِنّ مولايّ أذِنَ لي (في 
الجارة) ‏ والإذنُ بالتّجارة يَظهَرُ َكل واحدٍ من النَوْعَيْنٍ . 

اما الأول فلا شك فيه لِحُصولٍ اليلْم لِلسَامِعِينَ بس السّمْع من الإذنٍ ولغير السَامِعِينَ 
لتقل بطريتي التواثر . 

وأما الثاني فلأنَ حَبّرَ الواحدٍ مقبولٌ في المُعامّلاتِء ولا يُشترَطٌ فيه العَدَدُ ولا العدالة . 

لا رى أنه لو جاء عبد أو أمةٌ إلى إنسانٍ فقال: هذه هَدية بَعَتّي بها مولايّ إليك جار له 
القَبولٌ كذا هذا وهذا؛ لأن [هذه] ”" المُعامّلاتٍِ في العاداتٍ يَتَعاطاها العَبيدٌ والخْدَمُ 
وَالفِسْقٌ فيهم غالِبٌ فلو لم يُقبل < برهم فيها لوقع الاس في الحرّج؛ وإذا قل خَبرُه هر 
الإذنُ فيَسْمَ التاس أن يُعاملوه غير أنّهم إن نوا مُعامّلاتَهم على الإذنٍ العامٌ فعامّلوه. فَلّحِقّه 
ين يماع فيه كله ورين دين اجار وإن عامّلوه بناة على [خباره فّحقَه نيماع فيه 
کسْبه بالدَيْنٍ ولا تُباع رَقَبنّه ما لم يَحْضَرٍ المولى ف يقر بإذنه بالتجارة» واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمٌ بالصَّوابٍ . 


. زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «بالتجارات»‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )۳( 


@ 


فصل [في بيان ما يملكه المأذون من التصرف] 

وأما بيان ما يَمْلِكُه المَأذُونُ من التَصَُفِء وما لا يَمْلِكُه ”فقول - وباللّه تعالى 
لفن - کُر ما کان من باب اجار أو [۳/ ۲٥١‏ ب] توابيها أو ضروراتها يه الماذوة 
دما لا فلا؛ لان كل فلك دا في الإذن بالشجارة نيك الشرا رابع لتقي لش 
والعُروض؛ لأن كل ذلك من التّجارةٍ ومن عادة التّجَارِه وكذلك يَمْلِكُ البيعَ والشّراء قبن 
يسيرٍ بالإجماع ؛ لانه من الجارة ولا بدن الع عنه حت تلكه الاب والوصيك: وكذا 
بالعَبن الفاحش عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعندهما: لا يَمْلِك . 

(وجه) قولهما؛ أن البيعَ بعَبِنِ فاحش في معنى ابرع . 

ألا ترى أنه لو فعَلّه المَريض يُعْتَبَرُ من القُّْثِ كما في سائر المّبرْعاتِ والمَأذونُ لايَمْلِكُ 
ابرع . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - : أن هذا بيع وشراءٌ على الإطلاق ؛ لوقوع اسم 
الشراء والبيع عليه مُطْلَقَا فكان يجارة مُطلَْة فدَخَلّث تحب الإذن بالتّجارة ثم فرق أبو 

حنيفة - رحمه الله - بين المَأذونِ وبين الوكيلٍ حيث ”" سَوَّى بين البيع والشّراءِ في 

لمأن وق بنهما في الوكبلي حيث ”قال ل: إنَ المَأذُونَ يَمْلِكُ البيعَ والشّراء بالعبن 
الفاحش والوكيلٌ لا يَمْلِكُ الشّراء بِالعَبِنِ الفاحش بالإجماع . 

(ووجه) الفرقٍ له: أن اميِناعَ جواز الشّراءِ بالعَبنِ الفاحش في باب الوكالة کان ن النهْمة 
لِجواز أنه اڈ شترى إنفيه لما هر ابن أْهَرَالشراء وله فلم بجز للتهُمةٍ حتّى إن 
الوكيل لو كان [وكُل] ٩‏ براه شيء بيده يد على الكل لاجدام الف ؛ لأنه لا 
يَمْلِك الشراء لنفيه ومعنى التٌهْمةٍ لا يتفم في المَأذونِ؛ لأنه لا يَمْلِكُ الشراء لنفسه 
فاستَوَى فيه البيعٌ والشّراءُ . وهَلْ يَمْلِكُ المَأذونُ أن يَبِيمَ شيئًا من مولاه» فإن لم يَكُنْ عليه 
دَيْنْ لا يُتَصَوَرُ البيعٌ من المولى لاستّحالة بيع مال الإنسانٍ منه» وإِنْ كان عليه دَيّْء فإن 


ْ زاد في المخطوط : «المأذون من التصرف».‎ )١( 
في المخطوط : ١حتى». (*) في المخطوط : احتى».‎ )۲( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 


@ کر بدا لصدح + 


باعه بمشلي قيمّيه أو كدر جارٌ» ون باعه بال من قيمه لم بز عند ابي : حنيفة أصلاء 
وعندهما لا بجو بقدرالتحاباو» وكذلك لو باع المولى شيك نه فإ لم يكن عله كر 
لع يكو نيعا لما فلا و إن كان عل > فإن باعه بمثلٍ قيمَيِهِ أو بأل من قِيمَيِهِ جازٌ» وإِنْ 
باعه بأكثرٌ من قِيمَتِهِ لم د يخرالية عند الى مذ و 
وعلى هذا إذا اشترى '' المولى دارا ببجَنْبٍ دارٍ العبدٍ إِنْ لم يَكُنْ على العبدٍ دَيْنٌ 
فالشفْعةٌ ‏ له؛ ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنّ فالدارٌ التي ”في يد العبدِ خالصٌ مِلْكِ المولى 
فلو أخذها بالشفعة لأخذها هو فكيف يَاحُدُ ِلك نفيه بِالشُفْعةٍ من نفيه وإ كان على 
العبدٍ دَيْنْ فلّه أن يَأخذّها بالشفعة. 

ولو اشترى العبدٌ دارًا بِجَنْبٍ دارٍ المولّى» فإن لم يَكَنْ على العبدٍ دَيْنّ فلا حاجة للمولى 
إلى الأخْذٍ بِالشفْعةٍ؛ لأنها حالص يلكه» وإِنّْ كان عليه دَيْنٌّ فلّه أن يَأحُذَّها بِالشُّنْعقَ 
وكذلك الصَبيّ المَأذون في الشراء والبيع بالقدِ والتسيئة والعُروض والعَبنِ اليَسيرٍ والبيع 
بِالعَبنٍ الفاحش بمنزلة العبدٍ المأذونٍ على الاتّفاق والاختيلافي. وهذا إذا باع من أجنّبي أو 
اشترى منه» فإن باع من أبيه شينًا أو ا شترى منه» فإن باع بمثلٍ القيمةٍ أو أكثرٌ واشتر شترى بمثلٍ 
القيمة أو أفَّلَّ جارّء ولو كان فيه غَبنٌء فإن كان مِمّا يَتَعْابَنُ الام فة ينان لن 
لاحترا عن غير كن » وان كان تالا يتا اتدل فيه لم يز » لاله صرف بولابة 
مُسْتَفادةٍ من قَبَلٍ أبيه كانه نائبه في التَصَرُفٍ فصارَ كما لو اشترى الأبُ شيئًا من مال ابنه 
بنفسه لنفسه أو اشترى شيئًا من ماله بنفيه لابنه الصغير كان الجوابٌُ فيه هَكذا كذا هذا . 
ولو باع من وصيّه أو اڈ شترى منه فإن لم يكن فيهما ر نَفْعٌ ظاهرٌ له لا يجورٌ * بالإجماع» 
ا 
فكذلك عند محمدٍ - رحمه الله - وعندّهما یجو وللمَأذونٍ أن يُسَلَمَ فيما يجودٌ فيه 
السَّلَمُ يقل السَّلَمُ فيه؛ لان السَلَم من قبل المُسلم إليه بيع الدَيْنِ بِالعَيْنِ ومن قبل رَبّ 
اسل راء اين بلمَيْنِء وكُل ذلك تجارةء وله أن يكل غيره بالبيع والشّراء؛ لان ذلك 
من عادات التّجَارِء أو التَاجِرُ لا يُمْكِنُه أن يتَوَ یری ذلك کله يتقينه فكان توكيله فيه من اعمال 
)١(‏ زاد في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط : «فلا شفعة) . 


(۳) في المخطوط : «الذي». )٤(‏ في المخطوط : «في مثله؟ . 
(۵) في المخطوط : «يجوزان» . (5) زيادة من المخطوط . 


الٌجارة» وكذا له أن ينوكل عن غيره بالبيع بالإجماع وتكوثٌ العٌهْدةٌ [5/ ]۲٠١‏ عليه . 
ولو تَوَكٌلَ عن غيره بالشّراءِ بطر إن كله أنْ يشتري أشياء الد جار استحسائًا ق إليه 
القَمَنَ أو لم يَدْمَعْ وتكونٌ العْهْدةٌ عليه » والقياسٌ أنْ لا تَجورٌ هذه الوكالةٌ. 

(وَوجهّه) أنها ”لو جارَّث لَلَرِمَبْهِ " العُهْدةُ ة وهي تسليم التَمَنِ فيَصيرٌ في معنى 
الكفيل بِالنَمَنِء ولا تجوز كفالتُه فلا تجوز وکاله . 

(وجه) الاستحسان أنّ التؤكيل بالشّراءٍ بِالتَقّدِ د في معنى التَؤكيلٍ بالبيع 7 ألائَرَى أنه لا 
يجبٌ عليه تسليمٌ المَبيع فكان هذا في معنى البيع لا في معنى الكَفالةٍ» ولو تَوَكّلَ عن غيره 
بشراء شيء تُسيئةً فاشترى لم ُز حتّى كان الشَّراءُ للعباٍ دون الآحَرِ؛ لأن القَمَنَ إذا كان 
نَسيئةً لا يَمْلِكُ حَبْسَ المُشتري لاستيفائه بل يَلرَمُه اليم إلى الموَكّلٍ فكانت وكاله في 
هذه الصّورة التتزامٌ التَمَنِ فكانت كفالة مَعْنّى فلا يَمْلِكّها المَأذُونُ؛ وله أن يَسْتَأجِرَ إنسانًا 
يعمل معه أو مّكانًا يَسْفَظُ فيه أموالّه أو واب يَحْمِلٌ عليها أمتِعَبّه؛ لأن استغجارٌ هذه 
الأشياء من توابع التَّجارَةٍ وكذا له أن يواجر الدَّوابٌ والرَقيق ونفسّه لما قُلْناء ولأنّ الإجارة 
من النّجارَةٍ حتّى كان الإذنٌُ بالإجارة إِذنًا بالتّجارقء وله أن يَرْهَنَ ويَرْتَهِنَ ويُعيرَ ويودِعَ 
ِيَبَلَالوديعة؛ لأن ذلك كله من عادات الشّجَار تاجح إليه الاجر أيضّاء وله أن يدقع 
المال مُضاربة ويأخذ من غ غير مُصْارَبةٍ لما فُأناء ولأ الخد والدَّفْعَ من باب الإجارة 
والاستئجارء والمّأذونٌ يَمْلِكُ ذلك كُلّه. 

وله أن بُشارك غيرّه شرٍكة عِنانٍ؛ لأنها من صَنيع التّجَارٍ ويَحْتاجُ إليه التَاجِرٌء وليس له 
أن يُشارِكَ شَرِكةً مُفاوَضْةٍ؛ لأن المُفاوَضة تَتَضَمَّنُ الكفالة [له] ‏ ولا يَمْلِكُ الكَفالةَ فلا 
يَمْلِكُ المُفارّضة . كَإذا فض تَنَْلِبُ شَرِكة عِنانٍ؛ لأن هذا حُكُمْ فسا المُفارَضةَ . 

ولو اشترك عبدانٍ مَأذونانٍ شَرِكة عِنانٍ على أن يُشتريا بِالنَقّدِ والتسيئة جار ما اشتريا 
بِالتَقّدِء وماائ شتريا بالنسيئة فهو له خاصّة ؛ لأن الشركة تَمَضَمّنُ الوكالة . وقد ذُكُرْنا أنه 
يجوز أن يَتَوَكَلَ المأذونُ عن غيره بالشراء نَفْدَاء ولا يجوز أن يَتَوَكَلَ يغيره "2 بالشّراء 
نَسيئةٌ ويَمْلِكُ الإقرارَ بالدّيْن؛ لأن هذا من ضرورات التَجارة إِذْ لو لم يمْلِْ لانم الاس 
)١(‏ في المخطوط : «أنه» . (۲) في المخطوط : «للزمه». 


(۳) في المخطوط : «بالمبيع» . (4) في المخطوط : «غيره . 
(5) ليست في المخطوط . (5) فيي المخطوط : «عن غيره . 


عن مُبايعَِ نّا من تواء أموالهم بالإنكارٍ عند تَعَذْرٍ إقامة ابن فكان إقراره بالدَيْنِ من 
ضروراتٍ التّجارة فيَصِحٌ ويّمْلِكُ الإقرار بالمَيْنِ؛ لأن العادةً قد جَرَتْ بشراء كثيرٍ من 
الأشياء بظروفها فلو عَلِمَ لاس أنه لا يح إقرادهبالَيْنِ لامتئعوا عن تسليم الأعيان إليه 
فلا يليم أمرُ التّجارة ولا يَمْلِكُ الإقرارٌ بالجناية ؛ لأن الإقرارٌَ بالجناية ليس من ضروراتِ 
التّجارة فلا ناله الإذنُ بالتّجارة فلا يَصِح منه ولا يُطالَبُ بها بعد التاق أيضًا؛ لأن 
موجَبٌ الجناية يَْرَمُ المولى دون العبدٍ فكان ذلك شهادة على المولى لا! إقرارًا على نفسه 
فلم يصح أصلا إلا إذا صَدَّقَِ المولى فيجورٌ عليه» ولا يجورٌ على العُرّماءِ . 
ومَلْ يَصِحُ إقراه بافيضاض أمة بأضبُيه غَضْبا؟ 


قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ - رضي الله عنهما -: لايّصِحٌ . 

ؤقال ابو يوست - رحمه الله -: يَصِحٌ سّوَاءٌ كان عليه دَيْنّ أو لا ويَضْرِبُ مولى الأمة مع 
العُرّماءِ في تَمَنِ العبلء وهذا الخلاف مَبنينٌ على أنَّ هذا الإقرارَ “ بالجنايةٍ أم بالمالٍ» 
فعندهما هذا إقرارٌ بالجنايةٍ فلا يَصِحٌ من غير تَضديت المولّى» وعنده هذا إقرارٌ بالمالٍ 
ِيَصِحٌ من غير تَصديقه قِهء وعلى هذا إذا قر بمَهْرٍ وجَبَ عليه بيكاح جائزٍ أو فاسدٍ أو شُبْهِةٍ 
إن لم لهه المولى لم يح إقراژه حنى لا شد به للحال. ؛ لآن المَهْرَ يجب بالتكاح» 

أله ليس بتجارة ولا هو في معنى التّجارة فيَسْتّوي فيه إقرار الَأذونٍ والمَخجور وإ 
صَدَقّه المولى جار ذلك عليه» ولم جر على العُرّماءِ؛ لان تَصْدِيقَه يعبر في حى نفسه لا 
في إبطالٍ حَقَّ الغير فيّباع في دَيْنِ العُرَماءء فإن فصل شيء منه يُضْرَفْ إلى دَيْن المَْأةٍ إلا 
فار إلى ما بعد الث ويَمْلِكُ الإقرار بالحدود والقصاص؛ لأن المَحجور بنك 
فَالمَأَدُونٌ أولى؛ وإذا أَقَرَ به فلا [/ ١761اب]‏ د يُشترّطٌ حَضْرةٌ المولى للاستيفاء بلا خلاف . 
وهل به يُشترَطُ حضو المولى عند قيام م البَيّنةٍ عليها ؟ فيه خلافٌ نَذَْكُرُه في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 

وهَل يَمْلِكُ تأر ديْنِ له وجَبَ على إنسانٍ» فان وجب له وخده يَمْلِكُ بالإجماع ؛ لان 
التَأخيرٌ ”") 2 إليه» وكذا هو من عاد التّجَارِهِ وإنْ وجب له ويرجل آخَرَ دَيْنْ على 


إنسانٍ فأخَرَ المَأذُونُ نَصيبَ نفسه فالتّأخيرُ باطِلٌ عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعندهما 


جائزٌ. | 
(وجه) قولهما: أن التتأخيرٌ منه تصرف في مِلْكِ نفسه فيّصِحٌ كما لو كان كل الدَيْن له 
فأخّرَه . 


(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أن التأخيرٌ لو صح لا يخلو إما أن يَصِحّ في 
تَصيبٍ شريك ؛ وإنا آذ يح في صي نفيه لاسَبيل إلى الأول لانهدام اذك 
والولايق وتَصَرُفٌ الإنسانٍ لا يَصِحٌ في “غير مِلَْكِ ولا ولاية ولا سَبِيلَ إلى القاني؛ لأنه 


قسمة الدَّيْنِ قبل القبض . 
الا ری أن شريكه لو فض شينًا من تصبره قبل حُلولٍ '" الأجَلٍ يختَص بالمقبوض ولا 
يشار که فيه . 


ومعنى القسمة هو الاختِصاص بالمقسوم؛ وقد وَجِدَ فكَبَتَ أن هذا قسمة الدَيْنِ قبل 
القبض وإنّها غير جائزة؛ لأن الَّينَ اسم لفعل واجبٍ وهو فعل تسليم المالِ» والمال ©" 
كمي في الذَّمة وكُل ذلك عَدَمٌ حقيقة إلا أنه أغطي له حُكُم الرؤجود لحاجة الاس ؛ لأن 
ل اح لايَمْلِكُ ما بذك به حاجتّه من الأعيانٍ القائمة فيّحْتاجٌ إلى الاستفراض 
الشْراء بن ين فأطيّ له حُكُم الُجو ِهذه الحاجةء ولاحاجة إلى قسمَيه فبقي في 
خو حى القسمةٍ على أصلٍ العَدَمء والعَدّمُ لا يحتملٌ القسمة. 

وإذا لم يَصِحٌ التاخيرُ عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلو أخذ شريكه من الدَيْنِ كان 
المَأخودُ بينهما على الشركة كما قبل التأخيرٍء وعندّهما كان المَأخودٌ له خاصّةً ولا يُشارِكه 
حتّى جل الأجَل ؛ لأنه بالتأخير أَسْقَط حَقَّ نفسه في المُطالَبةء > فإذا حَلَّ الأجَلُ فهو بالخيار 
إن شاء شارّكّه في المقبوض» وإ شاء أخذ حَقَّه من العّريم؛ لأن الدَّيْنَ حَلَّ © بحُلولٍ 


الأجَل . 
ولو كان الدَّيْنُ في الأصل منهما ”' جميعًا مُوَجَلاً فأخذ أحدُهما شيئًا قبل [ج1] © 
() في المخطوط : «من» . (۲) في المخطوط: «حل». 
(*) في المخطوط : «أو المال». (4) في المخطوط : «أن». 
(5) في المخطوط : «يحل». (5) في المخطوط: «بينهما». 


() ليمت في اللخطوط : 


@ م بدائع الصنائع ع > 


لجل شارگه فيه صاحبّه ؛ لأنه ما أخذ شيا قبل لالجل فقد سقط الأجَلُ عن قدر 
المقبوض وصارٌ حالاً فصارٌ رَ المقبوض من التصيبَيْنٍ جميعًا فيُشارِكُه فيه صاحبّه كما في 
الدَّيْنِ الحال ولو كان ال ِن كله بينهما مُوَجّلاً إلى سَنةٍ فآخّرَه العبدُ سَنةٌ أخرى لم يج 
القاخيرُ عند أبي حنيفةً . وعندّهما يجوز حتّى لو أخذ شريكه من القريم شيئًا في السَّنةٍ 
الأولى شارّكه فيه عندّه» وعندهما لا يُشارٍكه حتّى يَحِلَّ دَيْنُه فإذا حَلَّ فلّه الخيارٌ على ما 
ذَكَرْناء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولا يَمْلِكُ الإبْراء عن الدَيْنِ بالإجماع ؛ ؛ لأنه ليس من التّجارةٍ بل هو تَبَوُعٌ فلا يَمْلِكُه 
المَأذولٌ. 

وهل نلك الحط؟ فإن كان الحطّ من غير عَيْسٍ لا يمه أيضًا ما قُلناء وإنْ كان 
الحطّ من عَيْبٍ بان باع شيئًا؛ ثم حط من لَمَنِه يُنْظَرُ] إن حَطّ بِالمَعْروفٍ بان حط مغل ما يَحْطه 
الشّجَارُ عادة جار ؛ لأن مثلَ هذا الحط من توابع النّجارة» وإ لم يَكُنْ بالمَمْروفٍ بأ كان 
مذ جا مذ بي حنيفة» ومنهما لايجوة» وقد كرت امل المسالق فا قبل 

هَل يَملِكُ الصّلْحَ بان وجب له على | إنسانٍ دَيْنٌ فصالّحَه على بعضٍ حَقّه ؟ . فإن كان 

له عله يك لا ن ؛ لأنه حط بعض الدَّيْنِء والحطٌ من غير عَيْبٍ ليس من التُجارة بل هو 
َر فلا که المَأذونُ» وإن لم يَكُنْ له عليه بين جادّ؛ ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ له عليه بَيّنة فلا 
حى له | حَقَّ له إلا الخُصومة والحلِفء والمال خَيْرٌ من ذلك فكان في هذا الصّلْح مقع فيِصِحُ . 

وكذا الصُلْحُ على بعض الحقٌّ عند تَعَذّرٍ استيفاءِ كُلّه من عاداتِ لجار فكان داجلا 
نَحْتَ الإذنٍ بالتُجارةٍء ويّمْلِكُ الإذنَ بالتّجارة أن يَشتريّ عبدًا فد له بالشّجارة؛ لان 
الإذنّ بالنّجارةٍ من عادات التّجَارٍ بخلافي الكتابةٍ أنه لا يَمْلِكُها المَأذونُ ؛ لأن الكتابةً ليست 
من التّجارةٍ بل هي إعتاقٌ مُعَلَّن بشرط أداءٍ بَدَلِ الكتابة فلا يَمْلِكُها ويَمْلِكُ الاستِفْراضّ ؛ 
لأنه تَجارةٌ [۳/ 07 7أ] حَقيقةٌ وفيه مَنْمَعَةٌ وهو من عاداتِ التْجَارٍ . 

وليس للمَأذونٍ أن يُفْرِضَ ؛ لأن القَرْض تَبَوُعٌ للحال» ولِهذا لم يَلْرَمْ فيه الأجَلُ. ولا 
َكْمُلُ بمالٍ ولا بنفس ؛ لأن الكفالة تَبَرُعٌ إل إذا أذِنَ له المولى بالكفالة» ولم يَكُنْ عليه دَيْنٌ 
بخلاف المُكائبٍ أنه لا تجوز كفالتّه أصلاً على ما مر في كتاب الكفالةٍ ولا َب درهمًا انا 


)١(‏ في المخطوط : «وهو). 


کبس تبلل 


ل بغير وض ولا بمّض» وكذا لا سدق درق ولا يسو نويا لأنه تَبَرُعٌ (وتجوز 
هدیته) ‏ بالطّعا م اليَسيرٍ إذا وهب أو عَم استحساناء والقياسٌ أنْ لا يجوز ر لأنه تَبَوْعٌ» 
وإِنْ قَلَّ إلا أنا اسَتَحْسّنًا الجوارٌ لما روي أن رَسِولَ الله بل كاد يجيب دَعُوةَ 
المملُوكٍ ‏ ولأنّ هذا من ضروراتِ التّجارةٍ عادةً فكان الإذنُ فيه ثابثًا بطريت الدّلالةٍ 
فيَمْلِكُهِ ولهذا ملكت المَرْأة التَصَدّقَ بشيء سير كالرّغيفِ ونحوه من مالٍ رَوْجِها لِكَوْنِها 
مَأذونَةَ في ذلك دلالة كذا هذا . 

ولا يتزوّجٌ من غير إِذنٍ مولاه؛ لأن التَرّوْجَ ليس من باب التّجارةٍ وفيه ضرّرٌ بالمولى ولا 
يَتَسَرَى جاريةً من إكسابه ؛ لأنه لا مِلْكَ للعبدٍ حَقيقةٌ» وجل الوطءِ بدونٍ أحدٍ الملكينٍ 
مَنْفَيٌُ شرعًا. وَسَواءٌ اد له المولى بالعسَرَي أو لم يدن له ليما ذَكَرْنا أنَ العبد لا يَمْلِكُ 
شيئًا؛ لأنه مملوك فيَسْتَحِيلٌ أن يكونّ مالكا وبالإذنٍ لا يخرجُ عن كونه مملوكا فلا تَنْدَفِعُ 
الاستحالة ولا يروج عبدّه بالإجماع؛ لأن التَرُويجَ ليس من التّجارَةٍ وفيه أيضًا ضر 
بالمولى وَمَلْ له أنْ يرو أمَنَهُ 1 

قال ابو حنيفة: ومحمَّد لا يروج . 

وقال ابو يوسف: يروج . 

(وجه) قوله '": أن هذا تصرف نافعٌ في حَنُ المولّى ؛ لأنه مُقابَلةٌ ما ليس بمال 
[بمال] ”*' فكان أَنْمَعَ من البيع؛ ؛ لأنه * يَمْلِكُ البِيعَ فالتُكاحٌ أولى . 

وجه قولهما أن الدَاخِلَ ت َحْتَ الإذنٍ هو التّجارة وإنكاحٌ الأمة وإنْ كان نافمًا في حَقّ 
المولى فليس بتجارة إِذ التّجارة مَُادَلةُ مالٍ بمالٍ» ولم توجَدُ فلا يَمْلِكُه . 

وَلا يَعْتِقُء وإنْ كان على مالٍ؛ لأنه ليس بتجارةٍ بل هو تَبرُعَ للحا 

الا رى أنه يَِْقُ بنفس القَبِولٍ فأشبّه القَرْضٌ ولا يَمْلِكُ القَرْضٌ فلا يَمْلِكُ الإعتاق على 


مال . 
إن أعتَقَ على مال فإن لم يَكنْ عليه دَيْنُ وق على إجازةٍ المولى بالإجماع» فإن 
ت یں 2 8 4 
)١(‏ في المطبوع : «ويجوز تَبرّعَه؛ . (؟) انظر الحديث السابق . 
(۳) في المخطوط : «قول أبي يوسف». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ثم» 


أجارٌ جار ؛ لأنه إذا لم يكَنْ عليه دَيْنٌ َمْلِكُ المولى إِنُشاء الث فيه فيَمْلِكُ الإجازة بالطّريقٍ 
الأرلى» وولاية قبض اليوّض ‏ للمولى لا للعبد لما تدهم وإ َحقه ين بعد ذلك لم 
يَكُنْ للعُرّماءِ حى في هذا المال؛ ؛ لأنه كسْبٌ الحُرّء وإ كان عليه دَيْنُ لم يجُز الإعتاق . 
وإِنْ أجارٌ المولى عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندّهما يجورٌ ويَضْمَنُ المولى (قيمة 
العبد) ‏ للعُرّماءِ ولا سَبِيل للعُرّماءٍ على العِرّض بخلافي ما إذا كان مَكانٌ الإعتاق كِتابةً 
أن عنما يعلق حَنُ لعرّماء بلبَدَلِء وههنا لا يَعَلّنُ؛ لأن هذا كسْبٌ الحو وذال كسب 
الرّقيق تي وحَقُ اريم يعلق بكسب الرقيق قي ولا يَتَعَلّنُ بكسب الحُرٌ ولا يُكاتِبُ سَوَاءٌ كان 
عليه دَيْنّ أو لم يكنْ؛ ؛ لأن الكتابة ليست بيجا بتجارة فلا يَمْلِكُها المَأذْونُ ولأتها إعتاق مُعَلُّ 
بالشَرطٍ وهو لا يّمْلِكُ الإعتاق» فإن كانَبَء فإن لم يَكُْ عليه دَيْنّ وف على إجازة 
المولّى؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنٌ فكَسْبُه حالص مِلْكِ المولى لا حَقَّ لأحدٍ فيه فِيَمْلِكُ 
الإجازة . 

ألا رى أنه يَمْلِكُ " الإنشاء» فالإجازةٌ أولى فإن أجارٌ نَمَذْ وصار مُكاتبًا للمولى» 
وولايةٌ قبضٍ بَدَلِ الكتابةٍ للمولى لا للعبدٍ؛ لأن الإجازةً اللأحقة بمنزلةٍ الوكالة السَابقةٍ 
فكان العبدُ بمنزلة وكيلٍ المولى في الكتابة» وحُقوقٌ ** الكتابة تَرْجمُ إلى المولى لا إلى 
الوكيلٍ ذلك لم يَمْلِكِ المَأذُونُ قبض بَدَلِ الكتابة وَمِلْكُهُ المولى © . 

ولو لَحِقَ العبدٌ بعد ذلك دَيْنّ فليس للعُرَماءٍ فيما على المُكاتِبٍ حَقٌ؛ لأنه لَمَا صارٌ 
مُكاتبًا للمولى فقد صارّ كسْبًا مُنْتَرَعَا من يَدٍِ المَأذونِ فلا يكوك للعْرَماءِ عليه سَبِيلٌ ا 
كان المكاتبٌ قد ادى جميع بَدَلٍ الكتابةٍ إلى المّأذونٍ قبل إجازةٍ المولى لم يُعْمَقْ ؛ 
الكتابة لم تلد لانودام شر الف وه الإجازةٌ؛ وان كان عليه ينيط بريه وما في 
يده لا نَصِحٌ إجازةٌ المولى عند أبي حنيفةً - رحمه الله - حى لا يُعْتَّقّ إذا أدّى البَّدَلَ لأن 
كسب العبد المَأذُونٍ الذي عليه دَيْنّ مُحيطُ لا يكونُ [5/ ۲٠۲‏ ب] يلكا للمولى عندّه ولهذا 
لا يَمْلِكُ إنُشاء الكتابة فلا يَمْلِكُ الإجازة . 

وعندّهما نَصِح إجازّنُه كما يَصِحٌ إِنْشَاءٌ الكتابةٍ منه ويّْتَقُ إذا أدّى ويَضْمَنٌ المولى قيمَبّه 
)١(‏ في المخطوط : «القرض». (۲) في المخطوط : «قيمته للغرماء؟. 


(۳) في المخطوط : «لا يملك». )٤(‏ في المخطوط : «والحقوق في». 
)٥(‏ وؤ في المخطوط : «للمولى» . 


حم کتاب نانفل ___ > هتنه 
للخرماء لعي حم به فصا مما عليهم حَقَّهم» وما قَبَضٌ المّأذونُ من بَدَلِ الكتابةٍ قبل 
الإجازة يُسْتَوْنَى منه الدَّيْنُ عندّهما لِتَعَلَقٍ حَقٌّ العُرّماءِ به قبل الإجازةٍ بخلانٍ الإعتاق على 
مالي وقد ذَكَرْنا وجة الفرْقٍ لهما فكانت الإجازةٌ ذ في المعنى ‏ إنشاء الكتابة . 

ولو ألا ضَمن القيمة عندهما كذا هذاء وإذ لم يَحُنِ الذي مُحيطا بريه وبما في يده 
جارّث إجارَته بالإجماع ويَضْمَنٌ قيمته للُرَماءِ لإثلانٍ حَفّهِم» واللّه اموق لواب . 

فصل [في بیان ما يملكه المولى] 

وأا با ما يلك المرلی من الصف في الماذو وكشيه» وما لَك وبا تم 
تَصَوَفِه . فتقول - وباللّه التؤفيقٌ 

إن المولى يَمْلِكُ إعتاقّ عبده المَأذُونٍ سَواء لم يَكُنْ عليه دن أو كان عليه َيْنٌ؛ لان 
صِحْة الإعتاقٍ تت على مِلْكِ الرَقّبةء وقد ود إلا أنه إذا لم يكَنْ على العبدٍ دَيْنٌ لا شيء 
على المولى؛ و إن كان عليه دَيْنَ فالهرَماُ بالخيار إن شاءوا اتبُعوا المولى بالكل من قيميه 
ومن الدَيْنٍ؛ لأنه تَصَرّفَ في مِلْكِ نفيه وأثلفَ حر حَقَّ الغير علي [ حق] ”" العُرَماءٍ بالرَقبةٍ 
فيراعى جانِبٌ الحقيقة بِتَنْفِيذٍ الإعتاقي» ويُراَى جانِبٌ الحقٌّ بإيجاب الصّمان مُراعاةً 
للجانِبينِ عملا بالدَّليلينِ فينظَرُ إنْ كانت قيمةٌ العبدٍ مث الذي غَِمَ ذلك وإنْ كانت أكثرٌ منه 
غرم قيمة الدَيْنِء وإ كانت أل منه غَِمَ ذلك القدر ؛ لأنه ما انلف عليهم بالإعتاق إلا 
افدر انعأ رة لعب فيُواحَدٌ المولى بذلك وي ارما العبد بالباقي» وإِنْ شاءوا 

نبّعوا العبدَ كل الدّيْن ن فيَسُتسعوه فيه؛ لأن كُلَّ الدَيْنِ كان واجبًا عليه لِمُباشرة سبب 
لجرب من فرق وهر الشمائة ل وک تيك لافار درم بحسل م لي 
منها بَعْیین المولى أو شرعًا على ما تَدُكُدُ في موضعه - إن شاء الله تعالى - فبَقِيتِ الزّيادة 
على ذلك في ذِمَة العبدٍء وقد عََقَ فِيطالْبُ به» وأيّهما اختاروا اتّباعه لا ب نرا الآ 
بخلاف الغاصب» وغاصب الغاصب أنه إذا اختار المالك تضمين أحدهما يبرأ الآخر؛ 
لأن اختيار التَضّمِينٍ في باب العضْبٍ تمليك ”" المَخُصوبء والتّمليك برض لا يحتملُ 
)١(‏ في المخطوط : «معنى». () زيادة من المخطوط . 
(۳) في المطبوع : يضمن . 


@ م بدائع الصنائع ع" > 


أما اختياز اتباع أحدهما ههنا لا يوجبٌ مِلْكَ الديْنٍ منه» ولو لم يَكُنْ على العبلد لعب دَيْنٌ 

لته فل عبدا آحرَ خَطَأ وعَلِمَ المولى به فاعتقٌه وهو عايمٌ به يَصيُ مُختارًا للفداء بطرم 
المولى مام قيمة الم القت لإ إن كان قليل القيمة يمة» وإِنْ كان كثيرَ القيمةٍ بأنْ كانت قَِيمَتُه 
عَشَرَةَ آلافي [أو أكثرٌ غرم عَشَرَةَ آلافي] “إلا عد عَشرة فرق بين الجناية والذَيْنٍ [فإنه] ‏ إذا 
أعتَقّه» وعليه مَيْنّ وهو عَالِمٌ به لايَلرَمه مُه تَمامٌ الدَيْنِ بل الأقَل من قيميه ومن الدَيْنْء عَلِمَ 
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بالدَيْنٍ أولم يَعْلم . وههنا رمه تَمام القيمة إذا كان عالِمًا بالجناية . 


ووجه الغزق: أن موجبٌ جناية العبدٍ على المولى وهو ادهع لَكنْ جعل له سيل الخُروج 
عنه بالفِداء بجميع الأرشٍ فإذا أعّقه مع اليم بالجناية فقد صارَ مُحْتارًا للفداء فيَْرَمُه 
الداء بجميع قيمة العبدٍ المقتول | إلآ أن تكو عَشَرةٌ آلافي أو أكثرٌ فيُدْقِصٌ منه عَشَرةٌ إِذْ لا 
مَرِيدَ لِديةٍ العبدٍ على هذا القدرِء فأمّا موجَبُ مُعامَلةٍ العبدٍ وهو الدَيْنٌ فعلى العبدٍ حَمًا 
للعُرّماء إلا أنَ القيمة التي في مالي الرقَبة فإِنّها تُعَلّنُ بها وبالإعتاق ما أ أبطلٌ عليهم إلا ذلك 
القدرٌ من حَقَّهم فِيَضْمَئُه والزّيادة بَعِيَثْ في ذِمَة العبدٍ فيُطالَبُ به بعد العثتي . 


وكذلك إن كان َل ًا حا فاعتقه المولى وهو عام ب عَرم المولى دية الخر؛ لأن 
الإعتاقٌ مع الم بالجناية دليل اختيارٍ الفداء . ودية الحُرٌ مُقَدَّرَةٌ بعَشَرةٍآلافٍ [درهم] ۳ 
فيغْرَّمها المولى . ۰ 

هذا إذا أعتقه المولى وهو عالمٌ بالجناية» فأما إذا لم يكن عالمًا بالجناية َْرَم قيمة عبد 
لأولياء الجناية ؛ لأنه | إذا لم يكن عالِمًا بالجناية وقت الإعتاقي لم يَكُنْ | إعتاقه دَليلَ اختيار 
الفداء؛ لأن هذا التَوْعَ من الاختيار لا يَتَحَقَّنُ 0 ؛ لأن الواجبَ 
الأصليّ على المولى هو دَفْعٌ العبدٍ بالجناية [8/ 57 17]. أ أنه لو هّلك العبد قبل 
اختيار ر انفداء لا شيء على المولّى» وإنْما يتل من العَيْنٍ | 0 اداو بايا الفداء فإذا 
لم يكن الإعتاق قبل الاختيار دليل العلم بقي الدع واجبا تع عليه هع َه َف 
مايه إِذْ هو دَفُمُ العَيْنِ من حيث الصّورةٍ. 

ولو كان على العبدٍ المَأذونِ دَيْنُ مُحیط بِرَقَبَتِهِ وجَتَى جناياتٍ تُحيط بقيمَتِه فأعبّقه 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) ليست في المخطوط . 


حم کتاب انيه > @ 


المولى وهو لا يملع بالجناية فإنه بطرم لأصحاب الذَيْنٍ يمه كايلة ويَغْرَمُ لأصحاب 
الجناية قيمةٌ أخرى إلا أن تكونّ قِيمَيُه عَشَرَةٌ آلافٍ أو أكثد ذه؛ فَيُْقِص منها عَشَرةٌ؛ لأن حى 
أصحاب الدَيْنِ قد تَعَلَنَ بمالية الميْنِء وحَقّ أصحاب الجناية : قد تَعَلّقَ بالعَيْن» والمولى 
بالإعتاقي أبطل الحمَّيْنِ جميعًا فيْضمنها. ۰ 

ولو قَتَلّه أجِتّبىٌّ يَضْمَنُ قيمة واحدةٌ؛ لأن الضّمانَ الواجبٌ بالقّئْلِ ضَمانٌ إثلافِ النَفْسِء 
والتَفْسٌ واحدةٌ فلا يَتَعَدَة ضَمائهاء فأمًا الضَّمانُ الواجبٌ بالإعتاقٍ فضَّمانُ " إبطالٍ 
[الحق متعدد] ”" فيَتَعَدَدُ ضَمائه فهو الفؤقٌ» واللّه تعالى المرفق . 

فان تل لم لا شارك أصحاب الدَيْنِ أصحاب الجناية؟ 

فالجوابٌُ لاخهلانٍ مَحَل الحمَّيْنٍ فالدفعُ يك يتَعَلَقُ بالعَيْنِء والدَيْنُ يتَعَلَنُ بمالبة العَيْن 
وهما مَحَلنِ مُخْمَلَِانِ فَعَذَرَتِ المُشارَكة واللّه تعالى أعلم . 

وكذلك يَمْلِكُ إعتاقٌ المُدَبّرِ وأ الولّدِ المَأذوَيْنِ في التُجارةٍ ليما قُْنا ولو أعتَقَهما ج 
وعليهما دَيْنّ فلا ضَمانَ على المولى من الدَيْنِ ولا من قيمة المُدَبَرِ وأ الولّدِ؛ لأن دَيْنَ 
النُجارة لم بعلن رهما فَخُروجُهما عن احيّمال الاستيفاء ءِ منهما بِالتَّدْبِيرٍ 
والاستيلاء ”” فلم يوجَدْ منه إلاف حى العُرّماءِ فلا يَضْمَنُ . 

وَل يَمْلِكُْ إعتاق كسب عبده المَأذون؟ لا خلافٌ في أنه إذا لم يَكُنْ على المَأذونِ دَيْنٌ 
أصلاً يَمْلِكُ ويَنْمُدُ إعتاقه ولا شي عليه؛ لأن الإعتاق صادَفَ مَحَلاٌ هو خالصٌ مِلْكه لا 
حَقَّ لأحدٍ فيه فيَنْقُدُء ولا يَضْمَنُ شيئًاء وإنْ كان عليه دَيْنّء فإن كان كثيرًا يُحِيط بِرَقَبَته 
وكَسْبه لا يَمْلِكُ ولا يلمد إعتاقه عند أبي حنيفةً - رضي الله عنه - إلا أن يَسْقُطَ حَنٌ 
العُرّماء بأن يفضي المولى دَيْتهم أو تبرت العُرَّماء من الدَيْنٍ أو يُشتريّه المولى من العُرَماءِ 
وعند أبي يوسف ومحمَلٍ - رحمهما الله - يَمْلِكُ ويَنُْذُ إعتاقه ويَضْمَنٌ قيمّئّه إن كان 
موسِراء وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبدٌ فيه ويرجعٌ على المالِكِ © والمسألةٌ تُعْرَفُ بان 
المولى هل يَمْلِكُ كسب عبده المَأذونٍ المَذْيونٍ دَيْنَا مُسْتَعْرِقًالرَقَْيهِ وكَسْيه؟ 


)١(‏ في المطبوع: «جَمْعًا» . )١(‏ في المخطوط : «ضمان». 
() زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «لخروجهما». 


(5) في المخطوط : «والاستيلاد . () في المخطوط : «المولى». 


® 

عنده: لا يُمْلَّكُء وعندهما: يُمْلَكُ . 

وجه قولهما: أن رَقَبة المَاذونٍ وإن تَعَلّنَ بها حَق العُرّماء فهي يِلْكٌ المولى ألا ری أنه ˆ 
ملك إعتاقّه؛ ويلك الرَكبةِ عِلَهُ لَك الكَسْ فَيَمْلِكُ الكَسْبَ كما يَمْلِكُ الوَقَبةً: 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن شرط ثبوتٍ الك للمولى في كشب الع فراعُه عن 

حاجة العبدٍ ولم يوجَدُ فلا يَنْبْتُ المِلْكُ له فيه كما لا يَنْْتُ يَنْبْتُ للوارثِ في التّركة المُسْتَغْرَقةٍ 
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بالدينِ . 

والدليل على أن الفراع شرط ان اليك للمولى في كنب العبدٍ كَبَتَ نَبَتَّ مَعْدولاً به عن 
الأصل أنه *' لم يَحْصّلْ بكَسْبه حَقيقةٌ» وقال الله تبارك وتعالى : «وَأن لس لوشن إلا ما 
سم [النجم :۳۹] . وهذا ليس من سَعْيِه حَقَيقةٌ فلا يكونٌ له بظاهر النّصّ إلا أن الكَسْبَ 
الفارع عن حاجة العبدٍ حص عن عُموم الت وجُعِلَ يلكا للمولى فبّقيّ الكَسْبُ المشغول 
بحاجتِه على ظاهر النَص . 

هذا إذا كان الدَيْنُ مُحيطا بالرَقَبة والكسُب» > فإن لم يَكُنْ مُحيطًا بهما فلا شَكَّ أنه لا 
يَمْتَعُ املك عندّهما؛ لأن المُحِيطً عندّهما لا ْنَع فغيرُ المُحيط أولى . 


(وأما) أبو حنيفة رحمه الله فقد كان يقول أوَلاَيَمْئَعٌ حتى لايَصِحٌ إعتاقّه شيئًا من 
كسبه» ثم رجع وقال: لا يَمْنَعْ . 

وجه قولِه الأوَّلٍ ما ذَكَرْنا أن الفراعٌ شرط ثُبوتٍ المِلْكِ له. فَالشُّمْلُ وإ قَلَّ يكونٌ 
مانا . 

وجه قوله الآخر أن المانعَ من مِلْكِ المولى كود الكَسْبٍ مشغولاً لحا جة 7" العبدٍ 
وبعضّه مشغول وبعضّه فارع . (قإتا) أن يَعَْرَ جاب الشُغْلٍ في المَنْ من ثُبوتٍ المِلْكِ له 
في كله (5ٳتا أن رجانب الفراغ في إيجابٍ الك له في كله واعتيئ جيب الفراغ 
أولى ؛ ؛ لأنا إذا اعتَبزنا جانِبٌ الفراغ فقد راعَيْنا حَقّ الملّكِ بإثباتٍ المِلك له وحَقٌ العُرَّماء 
بإثباتٍ الح لهم فإذا | ْنا جانِبٌ الشّمْلٍ فقد راعَيْنا جانِب العُرَماءِ وأبطَلنا حَقَّ المالِكِ 
أصلاً فَقَضَّيْنا 1 ٠۲ب‏ ] حَقَّ المالِكِ بتَنْمِيذٍ إعتاقه» وقَضَيْنا حى الغْرَماءِ بالصّمانِ صيانةً 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «بحاجة». 


للحَقَيْنٍ عن الإبْطالٍ عملا بالدَّلِيلِينٍ بقدر الإمكانٍء ولِهذا ثبت المِلْكُ للوارثِ في كل 
التركة إذا لم يكن الدَّيُْ مُحِيطًا بها كذا هذا . 

ولو أعتّقّه ثم قَضَى المولى دَيْنَ العُرَماء من خالص مِلْكِه أو أبرَأه العُرَماءٌ تَفَذَّ إعتاقه عند 
عامّةٍ أصحابنا - رَحِمّهم الله تعالى . 

وقال الحسّنٌ بن زياد - رحمه الله - : لا يَنْقُدُ 

وجه قول الحسن: أنّ الإعتاقٌ صادّفٌ كسْبًا مشغولاً بحاجة العبدٍ؛ لأن المِلْك تَبَتَ 
مقصورًا على حال القضاء والإثراو» يمك الفلا كما إذا أعق عبد مُكائبه ثم عر 
المُكائبُ أنه لا يمد إعتاقّه كذا هذا . 

(ؤلنا). أن التفااً كان موقوقًا على سُقوط حَقٌ العُرَماءِء وقد سَقَطً حَمّهم بالقضاء 
والإبْراءِ فظَهّرَ اتاد من حين وُجوده من كُلَّ وجو بخلاف ما إذا أعنّقّ مق عبدًا من أكساب 
مُكائبه؛ لأن المُكائبَ أحَقٌ بأكسابه من المولّى ؛ لأنه فيما يرجم إلى أكسابه كالحُرٌ؛ 
دبالتخز تی له لم یکن احق يگن > فلم يَنْفُذُ إعتاق المولّى» وعلى هذا الخلانٍ لو 

عق الوارثُ عبدًا من التَرِكةٍ المُسْتَغْرَقةٍ بالدَيْنِء ثم قَضَى الوارِث الدَيْنَ من مال نفسِه أو 

ا الدَيْنِ أنه يمد إعتاقه خلائًا للحَسَن . 

ولو وطئ المولى جارية العبدٍ المّأذُونٍ وعليه دَيْنّ مُحيط فجاءث بِوَلَدٍ فادّعاه نَت تَسَبه 
منه وصارّث الجارية أ ولد له وعَرم قيمة الجارية للهُرّماوء ولا يَغْرمُ لهم شيا من عُفْرها 
قليلاً ولا كثيرًا . 

ماصِحَةٌ الغوة: فلأنّ مِلْكَ المولى إن لم يَظْهّرْ في الكَسْب (في الحال) ”'' عند أبي 
حنيفةً رحمه الله فلّه فيه حى المِلكِ فصَّحَّتُْ دغوته . 

(وأما) لُّزومُ قيمة قيمةٍ الجارية للعُرَماءِ : فلأنه بِالدّعُوةَ أبطلَ حَقَّهم 

وما عدم جوب اقرفلا الماع من هور يلكه في الشب حن الما وقد 
. سَقَطَ حَقَهم بالضَّمانٍ فيَظْهَرُ المِلْكُ له فيه من حين اكمَسَبّه العبد فته فَبَیّنَ ‏ أنه وطِىّ مِلْكَ 
نفسه فلا يَلْرَمُهِ العْقرُ . 


. في المخطوط : «للحال» . (۲) و في المخطوط: افيتبين؟2‎ )١( 


ولو اع المولى جارية لعب لمأو وعليه ين حي ثم وھا فجاءث بود 
فاذعاه المولى صَحتْ دعوت والولدُ حُرّء ويَضْمَنٌّ قيمة الجاربةٍ للعُرَّماء لما كُلْنا؛ لأن 
الإعتاق السَابقَ منه لم يُحْكُمْ بتفاذه للحالٍء فكان حَقُ المِلْكِ ثابتا له إلا أنّ الجارية ههنا 
تَصِيرُ حر بالإعتاقي السّابِقِء (وعلى المولى العُقْدُ للجارية . 

أمَا صَيْرورَتُها خُرَة بالإعتاقي السَّابِقٍ : فلان) “ الإعتاق السَابقَ كان فاده موقومًا على 
سقوط حى العُرّماءِء وقد سقط بدَعُوةٍ المولى» فتقَدَ فصارّث حُرَةٌ بذلك الإعتاقي . 

(وأما) روم العْرٍ للجارية: فلا الوطء صادَفٌ الحُرَةٌ من وجوء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
0 

يَمْلِكْ المولى بيع العبدٍ المَأذونِ إذا لم يَكُنْ عليه ديْن؛ لأنه خالصٌ يِلكه» وإنْ كان 

2011010100 أو بقضاءِ ء الدَيْنِ . 

ولو أذ له بعض العْرّماء بالبيع لا لِك بيه إلا باجازة اباقينَ لما ذه في بيان حكم 
علقي الدَيْنِ ويَمِْكُ أخدّ كسب العبدٍ من يد يِه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنّ ؛ لأنه فارع عن حاجَته 
فكان خالص مِلكه . 

ولو لَحِمّه دين بعدَ ذلك فالمَأخودٌ سالِمٌ للمولى ؛ لأن شرطً خلوص المِلْكِ له فيه كوه 
فارعا عند الأخلٍ وقد وچد. 

ولو كان الكَسْبُ في ي العبدٍ ولا َيْنَ عليه فلم يأخذه ”" المولى حى لَحِقه ين ثم 
أرادَ أنْ يَأخدّه لا يَمْلِكُ أخدّه؛ لأنه لم يوججدٍ الفراعٌ عند الان فلم يوجَدٍ الشّرطٌ» وإنْ كان 
عليه دَيْنّ وفي يد كسْبٌ لا يَمْلِكُ أخدّه؛ لأنه مشغولٌ بحاجته معي حَقٌ العُرَماءِ به . 

ولو أخذه المولى ؛ فللغرماء أن يدوه ”" منه إِنْ كان قائمًا وقيمّئّه إِنْ كان هالكًا ؛ 
تعلق حَفّهم بالمأخو 0 فعليه رَد د عَيْنهِ أو بَدَلِهء ولو لجِقّه دَيْنٌّ آخَرُ بعدّما أخذه المولى 
اشترلة ّم الأزلود لون في المأاخوذ وأذوا "© 2: عَيْتّهِ أ و قيمَته ؛ لأن زَّمانَ الإذنٍ 
مع تدده حَقيقةٌ في حُكُم رمان واحدٍ كرّمانٍ المَرَضِ» فكان رما تع ليون كُلّها واحدًا 
)١(‏ بدله في المخطوط : «لأن» . (۲) في المطبوع: «يأحذ». 


(؟) في المخطوط : «يأخذوا» . () في المخطوط : : «بالموجود؛. 
(6) في المخطوط : «فأخذوا». 


. ذلك اشتركوا فيه . 

ولو كان المولى يَأحُدُ الكَلهَ من العبدٍ في كَل شَهْرٍ فلَحِقّه دَيْنُّ مُحيط برَقَبَيهِ وكَسْبهء فهَلُ 
يجوز له قبض المّلَةٍ مع قيام الدّيْنِ ؟ يُنْظرٌء إن كان يَأُذُ غلة "2 مثله جار له ذلك 
a‏ انل عرد قي لس عرو الح للعو را 
للعُرّماءِ ا حر ا ار لماي تال ير د 
عن التّجارقٍء فلا يَتَمَكّنُ من الكَسْب فيَتَضْرٌ ر به العرّماءً فكان طْلاقُ هذا القدر وسيلةً 63/ 
٤‏ إلى غَرَضِهِمء فكان تَخصيلاً للغّلَةِ من حيث المعنى» وليس له أن يَأخدٌ أكثر من 
غَلَةِ المئل» ولو ا اللو على الخانار: لامي لور تي ني قله اهدر 
وره و رور ي اا ذو ها مما في إطلاق لك ران 
بالعُرَماءِ؛ لأن المولى وك عب قل طرق کا فِيتَضْرَّرٌ به العُرَماءُ . 

وعلى هذا إذا كان على العبدٍ دَيْنّ وفي يَدِه مال» فاختَلّفٌ العبدُ والمولى» فالقول قول 
العبدٍ ويقُضي منه الدَّيْنَ ؛ لأن الكَسْبّ في يَدِه والمَأذونُ في إكُسابه التي في يَدِهِ كالخرٌ . 

ولو كان المالُ في يّدِهما فهو بينهما لاستوائهما في اليَّدِ. وإنْ كان تَمَةَ الث فهو 
بينهم أثلانًا لما قُلّنا. 

ولو لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فاخمَلّفَ العبدُ والمولى وأجتَبيٌ» فهو بين المولى والأجئبي ؛ 
لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فلا عِبْرة ليدِه» فكانت يَدّه مُلْحَقَةٌ بالعَدّم» فبَقِيّتْ "يد المولى 
والأجِنّبٌّ» فكان الكسُْبٌ بينهما نصمَيْنٍ . 

وهذا إذا لم يَكُنِ العبدٌ في مَنْزِلٍ المولّى: فإن كان في مَْزِلٍ المولى وفي يَدِه ثوبٌ 
فاختّلّفاء فإن كان التَوْبُ من يجارةٍ العبدٍ فهو له؛ لأنّهما اسَوّيا في ظاهر اليد وتْرَجَحٌ يد 
العبدٍ بالتّجارة» وإِنْ لم يَكُنْ من يِجارَيْه فهو للمولّى؛ لأن الظاهِرَ شاهدٌ للمولى . 

ولو كان العبدُ راكبًا على دابَةٍ أو لابسًا ثوبًا فهو للعبدٍ سّواءٌ كان من يَجِارَيْه أو لم يَكْنْ؛ 
لأنه يرجح يَدُه بِالنَصَرُففِء فكانت ”© أولى من يَدِ المولى . 

ولو تّنارّحَ المَاذُونُ وأجتّبيٌ فيما في يده من الما فالقولٌ قول العبدٍ لِما ذَّكَرْنا أنه فيما 
)١(‏ في المطبوع : «عليه» . (۲) في المخطوط : «فحجره». 
(۳) في المخطوط : «فبقى؟ . )٤(‏ ف في المخطوط : «فکان) . 


EEE CD 
. يرجم إلى اليد كالحرٌ‎ 

ولو آجَرَ الحُرُ أو المأذونٌ نفسّه من خَيَاطٍ حيط معه أو من تاجر يعمل معه» وفي يَدٍ 
او ا Da‏ 
ئرب التاجر والخيّاطٍ» فهو للتاجر والخيّاطٍء وَإِنْلم يَكُنْ في مَنِْلِهِ وكان في السّكة فهو 
للأجير ؛ لأن الأجيرّ إذا كان في دارٍ الخيّاطٍ , ودار الخيّاطٍ في يَدِ الخيّاطٍ. كان الأجيرٌ مع 
ما في يَدِه في يَدٍ الخيّاطٍ ضرورةً» وإذا كان في السّكةٍ لم يَكنْ هو في يَدِهء فكذا ما في يَدِه 
كما لو كان مَكان الأجير أجتّبيٌ» ولو آجَرَ العرلى ت المخهوز من ول وضعةا نوت 
تاذعاه المولى ا ا فهر للشنتاجر هوه كان الفيد ف متر ل ا أو لم يَكَنْ 
بخلافٍ الأجير إذا لم يَكَنْ في مَنْزِلِ المُسْتَجِرٍ أنه ”'' يكونٌ للأجيرٍ دود المُسْتَأَجِرٍ . 

ووجه الفرق: أن ؛ يد العبليَدُنابة عن المولى» وقد صا مع ما في يده بالإجارة في 
يذ متكا جر .كان ا عرد فتاهب اعرد انا بد ایر اعا نعو قيعي لجل 
كالحُرٌ فلا يَصِيرٌ بنفس الإجارة في يَدِ المُسْتَأجِر. 

ولو كان المَحُجورٌ في مَنْزِلٍ المولى فهو للمولّى ؛ لأنه إذا كان في مَنِْلٍ المولى كان في 
يده لِكَوْنِ مزه في يَدِه فيَرولٌ يَدُ المُسْتَأجِرِء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصّواب . 

فحل [في بيان حكم الغرور في العبد المأذون] 

وأما بيان حم الُرورٍ في العبدٍ المَأذُونٍ ف فتقول - وباللّه التؤفيقٌ : 

ل ان : هذا عبدي أَؤِنْت له بالتّجارة فبايعوه» فبايَعَه أهل 
الوق نتحقه كن قم انج أو تن افد كات او مرا أو ا ولاه فهذالا بجلر عن 
ادر ع إنا أذ عات ارج ا أذ اعد 

فإةقاة وا E E a‏ 
فلاله رهم بقوله : هذا عبدي فبايعوه» حيث أضاف العبة إلى نفيه E‏ 
فِيَلْرَمُه شعاد الخرور» وهذا لأه ادر واهو يال ايمر يَعة إخبارٌ منه عن كونه مَأذونًا في 
التُجارق وإضافةٌ العبدٍ إلى نفسه إِخْبارٌ عن كونه مِلْكا له» والإذنٌ بالنّجارة مع عبدٍ الإذنٍ 


)١(‏ في المخطوط : ١لأنه».‏ (۲) في المطبوع: «بأنْ. 
(۳) في المخطوط: ١وَغَرّهم).‏ 


م كتب الانون_____> Cm‏ 
يوجبٌ تعلق الدَينٍ َي فكان الإذنٌ مع الإضا ضافةٍ دليلاً على الكفالةٍ بما يَتَعلَنُ بركَبيّه التي 
هي مملوكةٌ له فيُوْحَدُ (" بضَمانٍ الكفالةٍ إذْ ضما اذ رو الي ار ا 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالضّوابٍ . 

(وأما) وُجوبٌ الأقَل من قيمة العبدٍ ومن الدَّيْن: فلأنٌ الدَاخِلَ تَحْتّ الكفالة هذا 
القدرء وللغُرما أن يرجعوا على الذي وُليَ ماهم إن كان حُوًا؛ لأنه الذي باشّرَ سب 
الوُجوب حقبقةء وإث كان تدعس أو ميا أو كاتا أو م ولد يرجم عليهم بعة العتاق؛ 
لأن رقابّهم لا تحتمل الاستيفاء قبل العّتاقي» وسّواءٌ قال: أؤِنْت له بالتّجارٍ» أو لم يَكُلْ؛ 
لأن [”/ 754ب] الأمرّ بالمُبايَعةٍ يُغْنِي عن التَضْريح بالإذنٍء وسّواءٌ أمَرَ بِتِجارَةٍ عامّةٍ أو 
خاصّةٍ؛ لأن التخصيصٌ لَعْوٌ عندنا بخلافي ما إذا قال : ما بايَعْتٌ قُلانًا من البَرّ فهو على أنه 
لا يَصيرٌ كفيلاً بغيره؛ لأن هناك التَخُصيصٌ صَحيحٌ لِوُقوع التَصَْفِ في كفالةٍ مقصودق 
والكفالة المقصودة مما [لشُخْصِيضء فاا هتا فالكفاة لها كت مفضودة: وإتما 
ّت مُقْتَضَى الأمر بالمُبايَعقٍ لايا التَخُصيصٌ فكذا الكفالة . 

هذا إذا أضافٌ العبدَ [إلى] " نفسه سام سسا E‏ 
الآخر: لاضَّمانَ عليه؛ ؛ لأن معنى الكفالة لاء يَنْبَتُ بأحدهما دود الآحَرٍ فلا بد 
وجودهما. 

ولو كان هذا العبدٌ الذي أضاقّه إلى نفيه وأْمَرَ لتاس بِمُبايَعَتِِمِلْكا للآمِر بره المولى 
ثم لَحِقَّه دَيْنُّ بعد التَدبِيرٍ لم يَضْمَنِ المولى شيئًا ؛ لأنه لم يَعْرّهم حيث لم يَظَهّرٍ الأمرُ 
بخلافِه فلا يلرم ضَمانُ العُرورٍ» وكذا لم يلف عليهم حه حَقَهم بِالتَدْبِيرٍ لانعدام الدَّيْنِ عند 
وكذا لو أعتّقّه المولى ثم بايعوه لما قُلّنا. 

هذا إذا كان اير حُراء فأمًا إذا كان عبدّاء فإن كان مَحُجورًا فلا مان عليه حتّى 
ُعْتَنَ؛ لأن هذا ضَمانٌ كفالةٍ وكفالة العبدٍ المَحجور لاال 

وإ كان مَأذونًا أو مُكاتبًا وكان المَأذونُ حُرًا لا ضَمانَ على الآمِرٍ في شيءء وكذا لو 
“كان الآمِرُ صَبيّا مَأذونًا؛ لأن المَأذونَ والمُكائبَ لا تنفد كفالَتُهما للحالٌ» ولكتها تَنْعَقِدُ 


)١(‏ في المخطوط : «فيؤاخذ». 
(۲) زيادة من ١‏ لمخطوط . 


ناسح نافع الصتقع ع٠_>‏ 
َيوَاحَذَانِ به بعد التق والصَبى لا تَنْعَقِرُ كفاليه فلا يُؤاحَدُ بالصَّمانٍ [أصلا] ‏ واللَّهُ 
سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصّواب . 

فصل [في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون] 
رايا مك لذن الذي ملكي لخاود عرد E‏ عمس كل 
MS‏ يُسْتَوقَى منه إذا ظَهَرَ فلا بُ من بيان سبب تَعَذِّ الدْنِ وبيان سبب ظُهورٍ الدَيْنِ 
[وبيات محل التعلق] > وبيان حم اللي . 

اا يا سا تعلق الان فلتعلق ال اشنات: 

منها: التجارة من البيع والشراءِ والإجارةٍ والاستئجار والاسيدانة. 

ا هوني هی للك رو ایو الكفاناه رفو الداع ورا 
العَضْبَ وجُحود الأمانةٍ سببٌ لؤُجوب المِلْكِ في المَخْصوبٍ والمجحود فكان في معنى 
التَّجَارَةَء وكذا الاستِهُلاك مَأذونًا كان أو موا بان عَقَرَ داب أو حرق ثوبًا خَرْقًا فاحشًا 
لأنه سببٌ لِمُْبِوتٍ المِلْكِ في العَيْن قبل اللاك فكان في معنى التّجارةَء وكذلك عَقْرُ 
الجارية المُسْتَحَقَةِ بأنِ اشة شترى جاريةً وها ثم استحِقت ؛ لأن الواجبّ»ء وإِنّ كان قيمة 
منافع البضع لَكِنّ مَنافعَ البضع لا تَتَقَرَمُ إلا بالعقا فد ُلْحَقُ بالواجب بالعقدٍ فكان في حُكم 
قان اجار والله سخا وال أعلمٌ بالصّواب . 

ومنها: الاح بإذنٍ المولى ؛ لأنه لم يُشْرَعْ بدونِ المَهرٍ . 

فصل [في بیان سبب ظهور الدين] 

وأما بيان سبب ظهورٍ الدَيْنِ فسببٌُ ظهوره شيئانٍ : 

احذهما: إقراره بالدَّيْنِ وِكُلٌ ما هو سببٌ لِتَعَلِّ الدَيْنِ بمَحَلٌَ يُسْتَوْنَى منه وهو ما ذَكَرْنا؛ 
لأ إظهاو ذلك بالإقرار من ضوورات التجارو على تنا افا و 

والثاني: قيامُ البَيّنَةٍ على ذلك عند الإثكار ؛ لأن البَيّنةَ حَجَةٌ مُظْهِرةٌ للحَقٌّ ولا يُنْتَظرُ 
حُضورٌ المولى بل يُْضَّى عليه [ولو كان مَحُجورًا فقامَتٍ اليه عليه بالمَضْبٍ لم يض عليه 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م تاب انيح __ > GD‏ 


حتّى يَحْضْرٌَ المولى . 

(وَوجه) الفرْقٍ أن الشَّهادة] ”'2 في المَّأذونِ [إن] ”" قامّتْ عليه لا على المولّى؛ لأن 
يد التَصَرْفٍ له لا للمولى فيَمْلِكُ الخُصومة فكانت الشّهادةٌ قائمةً عليه لا على المولى فلا 
معنى لشرطٍ حضور المولى بخلافٍ المَحجور؛ لأنه لا يَدَ له فلا يَمْلِكُ الخُصومةً فكانت 
الشّهادة قائمة على المولى فشرٍِطً حُضوره للا يكونّ قَضاءً على الغائب 

1 رن او م 0 

يقْضى بها للحال عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله وعندّ أبي يوسفٌ - رحمه الله - 
يقْضَى بها للحال بناء على أن العبدَ لا يُؤاحَدُ بضَمانٍ وديعةٍ مُسْتَهْلَكةٍ للحالٌ عندّهماء 

عا لوه اس م 
رقف واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وكذلك لو قامّتٍ البَيّنةَ على إقرارٍ المّأدُونٍ بذلك فضي عليه ولا يُشترَطٌ حضو 
المولّى» ولو قامّتٍ البَينهُ على إقرارٍ المَحْجورٍ بِالمَضْبٍ لم يعض عليه؛ وإ كان المولى 
حاضِرًا؛ لأن المَحجور لو قر بذلك لما نَقَدَ على مولاه للحالٌ كذا إذا قامَتٍ الي على 
إقراره بخلاف المَأذونٍِ . 

ولو قامَتٍ البَيْنةُ على العبدٍ المَأذونٍ أو المَحْجِورٍ ر على سبب قصاصں أو حَدٌ من القَّْلٍ 
والقَّذْفٍِ والرّنا والشُّرْبٍ لم [8/ 700أ] يُقْضَ بها حتّى ب شك ادر ل طن اف افيه 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف يُقْضَى بهاء إن كان غائبًا وأجمّعوا على أنه لو َء بالحدود 
00 

(وجه) قول أبي يوسف أن العبد] © أجتّبىٌ نَبِيّ عن المولى [فيما يرجم إلى الحُدودٍ 
والقصاص] ”” . 

ألا ئَرَى أنه يَصِحٌ إقراره بهما من غير تَضْدِيقٍ المولى ولا يصح | إقرارٌ المولى [عليه] ٠"‏ 
من غير تصدیقه فکانت هذه شهادة قائمةً عليه لا على المولى فلا بُ يشرط حُضوره؛ ولهذا 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يؤخذ». (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط. () زيادة من المخطوط‎ )0( 


(ema pw «© 


يُشترّط حَضّرةٌ ”“ المولى في الإقرارٍ . 
(وجه) قولهما أن العبدٌ بجميع أجزائه مال المولّى» وإقامة الحدود والقصاص إلا - 
ماله عليه فيصان حَّه عن الإثلافٍ ما أمكنّ» وفي شرط الحضور ا 
بقدرٍ الإمكانٍ؛ لأنه لو كان حاضِرًا عَسَى يدعي شَبْهة مانِعةً من الإقامة» وحَقٌّ ى المسلم 
تَحِبُ صيائتُه عن البطلانِ ما أمكَنَ ومثلٌ هذه الشُّبْهةَ هما (لا يُعَدُ) "في الإقرارٍ بعد 
صِحّتِه ذلك افْترَقا. 

وكذلك إذا قامّتٍ البَيّنَةٌ على عبد أنه سَرَقَ عَشَرَةَ دراهمَ وهو يجْحَدٌ ذلك أنه لو كان 
المولى حاضرًا ْم ولا يَضْمَنُ السّرقَةَ مَأذُونًا كان أو مَحُجورًا بلا خلافي؛ لأن القَطْمَ مع 
الحو وا برا a‏ 1 تعن 11 
: غَيْبَةَ المولى لا تمنّعٌ القّضاءً Ss‏ 
القطم "42 لأنيها لآ جتان وعلى قياس قرلا ' أبي يوسف هذا والفصل الأول 
سَواءٌ يُقْطعٌ ولا يَضْمَنُ السَّرِقَةَ» ولأنّْ حَضْرةً المولى عندّه ليس بشرط للقّضاءٍ بالقّطع 
والقَطعٌ يَمْتَعُ الضّمانَ وإِنْ كان مَحُجورًا لا تُسْمَعُ البَيّنةُ على السَّرِقَة فلا يُقُضَى عليه بقَطع 
ولاضّمانٍ عنذهما. 

(أما) القَطمٌ فلأنَ حَضْرةٌ المولى شرط ولم يوجَدُ . 

(وأما) الضَّمانُ فلأنَ غَيْبةَ المولى تمتمٌ القّصاءَ بالصّمانِ في حَقٌّ المَحْجورٍ وعنده يُقْطْعٌ 
ولا يُضْمَنُ لما فنا . 

ا 
القع سَواءٌ > حَضر المولى a‏ 
دَعْوَى السَّرِقَةٍ ودَعْوَى الضَّمانٍ على المَّأذونِ وحَضْرةٌ المولى ليسث بشرط للقّضاءِ 
بالضَّمانٍ على المَأْذُونِء وإِنْ كان مَخُجورًا لا نُسْمَعٌ بيتئه أصلا . 

(أمَا) على القطع فظاهرٌ. 

وأناهان لقال تلان خضو ب المرن رط القعناء على رر كبا ا 


. في المخطوط : «حضور». (۲) في المخطوط: «لا يتعذر؟‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «الحق».‎ )۳( 


م کتاب لاون > هلله 


ولو قامَتٍ مَتِ البَيْنةُ على إقرارٍ المَأذونِ أو المَحُجورٍ بسب القصاص أو الحدٌلَزِمه القَوُ 
وحُدٌَ حَدَّ القَدْفِ حَضْرٌ المولى أو غابٌ ولا يره ما سواهما من الحُدودء وإِنْ كان المولى 
حاضرًا؛ لأن القصاص حَق العبااء وكذا حَدٌ القَذْفِ فيه حن العبليء وسائرٌ الحُدود 
حُقوقٌ ('" الله سبحانه وتعالى خالصًا فالبينةٌ» وإِنْ أظهَرَتٍ الإقرارٌ فالإْكارٌ منه رُجوعٌ عن 
الإقرارء والرُجَوعٌ عن الإقرار يح في حُقوقٍ الله تبارك وتعالى لاا في حُقوقٍ الهباد 
فيجبٌ القِصاصٌ وحَدٌ القَذْفٍ ويَسْقُطُ ما سواهما غير أنه إذا قامَتٍ البَيّنةُ على إقراره 
بالسّرقةٍ يََْمُه الصّمان إن كان مَأذونًا سَواء بَلّعَ صاب أو لم يَبُْْ حضرٌ المولى أو غاب ؛ 
لأن سُقوط القَطع لِلرُجوع» والرُجوعٌ في حَقٌّ المالٍ لم يَصِحّ فيجبٌ الضَّمانٌَ سَواء كان 
المولى حاضرًا أو غائبًا؛ لأن القضاء بالمالٍ على المَأذونٍ لا َتِفُ على حُضور المولى . 

Eo‏ . وأما الضَّمانٌ 
فلأنَ إقرارَ المَحُجورٍ بالمالٍ غيرٌ نافِذٍ (في الحال) فلا تَصِح إقامة اليه عليه . 

ولو قامَتٍ البَيُنةُ على الصَّبِيٌ المَأذونِ أو المَعْتوه الماذون على قثل آو سبي عد لَك 
على القَْلِء وتَحِبُ الديةٌ على العاقلة ولا تفيل على الحدٌ ”" لِمَصَوّرِ سب وُجوب الدَية 
منه وهو القَّثْلُ الخطأً؛ لان نة الضبي حَطأء واندام صر سبي جوب الحدٌ مه من 
لزنا وغيره غير أنه إذا قامَتٍ البَيَةُ عليه على السَّرقةٍ مُِلّتْ على المالٍ وذ ضَمَّنَه القاضي ؛ لأن 
الصّبيّ المَأذُونَ من أهل القَضاءٍ عليه بالمالٍ. 

ولو قامّتٍ اليه على إقراره بالقعْلٍ لم تُقبل؛ لأن إقرار الصَبِيّ غيرُ صحيح فلا ثبل 
البيّنةٌ عليه - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ بالصّوابٍ . 


فصل [في بيان محل التعلق] 


وأما بيان مَل التَعَلّق ف فقول - وباللّه الترّفيقٌ : لا خلاف في أن الدَيْنَ يتَعلّنُ بَكَسْبٍ 
العبدٍ؛ لأن المولى بالإذنٍ بالتّجارةٍ عَيّتَهِ للاستيفاء ء أو تَعَيّنَ شرعًا توا للعْرَّماءِ سَّوَاءٌ كان 
كسب التّجارةٍ أو غيرّه من الهبةٍ والصَّدَقةٍ والوصيّة وغيرهاء وهذا قول عُلّمائنا الثلائةِ - 


. في المخطوط : «حق». () في المخطوط : «للحال»‎ )١( 
في المخطوط : «الحدود».‎ )۳( 


ا ا 
رضي الله عنهم - وقال زُفَرُ لله - لا يعلق إلآبكشب اجار وتكونُ الهبٌ 
وغيرُها للمولى . 

(وجه) [*/ 55 ؟ب] (قولٍ رُفَرَ) أن المَعَلَّقَ حَكْمُ الإذنِء والإذنُ بالتّجارة لا 
لغيرها » وهاه ليست من كشب النّجارة فلا يتعَلَنُ بها الذَّْنُ. 

(وَلَنا) أن شرط تُبوتٍ المِلْكِ للمولى في كسب العبدٍ أيّ كسب كان فراعُه عن حاجة 
العو تليق الي قاسو قل رل ود ر :له شت الملك لا وضواة 
خر الكت بعد لحوق الد أ كان خاد قله إلا ال لدو ارش إن هنا ولدت 
ا ل غير مؤلاها بت لسوق ان كملق به وتو قبن د ملق 
الدَّيْنُ) ”*' به ويكونٌ للمولّى» وكذلك الأرش بان فُقِكَتْ عَيْنُها فوّجَبٌ الأرش على 
الفاقئ . 


ت 


(ؤوجه) الفزق: ان الَعَلقَ بالولَدٍ بكم السرايةٍ من الأم إليه ؛ لأن الولَّدَ يَحْدتُ على 
a E,‏ نى السّراية إِنْما َكَحَمَقُ في الحادِث بعد لُحوقٍ الدّيْنِ لا قبلّه؛ لأنه كان 


ولاديْنَ على الأ فلَمَا *'حَدَتَ حَدَثَ على يِْكِ المولى» وكذلك الأرش في حم 
الولو لآ الولد جز مل من الأصلة :والأرقن يول © ج جُرْءِ مُنفَصِلٍ من الأصل » 
وحُكمُ البَدَلِ حُكُمْ الأصل . 

واما تَعلّقَه بغيرهما: فليس بحُكم السّراية ية بل [بحكم] ”" الشْغْلٍ بحاجة العبء فإذا لم 
ينِْعْه المولى من َه حتی لَحِقَهِ دَيْنّ مُحيط» فقد صارٌ مشغولاً بحاجتِه فلا يَظْهَدُ مِلْكُ 
المولى فيه فهو الفَرْقٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

وههنا فرق خر وهو أن الولّدَ المولود بعد نُحوقٍ الدَّيْنِ يدل في الدَّيْنِء ووَلّد الجناية 
لا يدخلّ في الجناية؛ لان ُخوله في الَيْنِ بحم السراية؛ لان اين يََعَلو برقّبة الام 


فسَرَى ذلك إلى الولَدٍ فحَدَتَ على وضف الأ رالا اين التعلى اة قبة فلا . 


تحكما ا فهو الفَرْقٌ . 

)١(‏ في المخطوط : «قوله». (۲) في المخطوط : «بغيرها». 
(۳) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : تعلق للدين» . 
(5) في المخطوط : «فكما». (5) ليست في المخطوط . 


(۷) زيادة من المخطوط . 


حر کتاب اذيك > MD‏ 


ولو أذ له المولى [و] ”' دَكَمَ إليه مالاً لیعملٌ ‏ به» فباع واشترى ولَّجِقّه دَبٌْ لا 
يلق الَيْنُ بالمال المَذفوع إليه ؛ لأن الدَيْنَ يعلق بكس العبدِء وذا ليس كسب أصلاً فلا 
تعلق به . 

واما زقبة العبدء هَل يَتَعَلَنُ الَّيْنُ بها؟ [فقد] ”" اخْيُلِفَ فيه 

قال عُلَّماوّنا الثلاثةٌ - رضي الله تعالى عنهم - : بعلن © . 

وقال زُكَرُ والشّافعيٌ - رَحِمّهما الله تعالى -: لا يَتَعَلّنُ © . 

(وجه) قولهماء أن هذا ”'' إِنْ كان دَيْنَ العبدٍ فالرَقَبة مِلْكُ المولّىء ودَيْنُ الإنسان لا 
اع اك لوو لاا مرا و ان 
دون مالٍ كسائر دُيونٍ المولى. وَإِنّما يُقُضَى من الكسْب لِوّجود التَعْيِينِء فالإذنُ ”" من 
المولى دلالهُ الإذنٍ بالنُجارة؛ لأنه قضاء ديْنِ الأجارة من كشب التجارة» فكان مَأذوً فيه 
دلالةء ومثل هذه الدَّلالةٍ لم يوجَد في الرَقبة؛ لأن رَقَةَ العبدٍ ليست من كشب التّجارة . 


(ولنا) ان تقول: هذا دَيْنُ العبدٍ لَكِنْ ظَهّرَ وُجوبُه عند المولّى» ودَيْنُ العبدٍ إذا ظَهَر وُجوبُه 
عند المولى يُقُضَى من رَقَبَيهِ التي هي مال المولى كدَيْنِ الاستِهلاك أو تُقولُ: هذا دَيْنُ 
المولى فيْقُضَى من المالٍ الذي عَينَ المولى للقّضاءِ منه كالرَهْنٍ والمولى بالإذنٍ ءَ عَيِّنَ الرقَبةَ 
لِقَضاءِ ءِ الذَّيْنِ منهاء فيتَعيّنُ بين المولى وللا رثعا أعلم . 

وإذا (كانت الرَقَبة َب والكَسْبُ) كل واحد منهما مَحَلا َل اين به» فإذا اجتمع 
السب والرقبة يبد يبدأ بالاستيفاءِ من الكسْبٍ الكش محل الى تطعا وما 
الرََبة تعلق مَحَلَّ الاجتهادٍء فكانت البَّدَلِبَةُ ١‏ '' بالكسُب أولى» فإذا فضي الدَيْنُ 
(1) ات من اتغطرط (۲) في المخطوط : «يعمل». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


(؛) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (٤۸ء »)57١‏ تحفة الفقهاء (۳/ ١۲۹)ء‏ طريقة الخلاف 
في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص (4571. 0)1575 تكملة فتح القدير (۹/ ۲۹۲-٤۲۹)ء‏ البناية /٠١(‏ 


م 


.)1۷۳ -4 

/۳( روضة الطالبين‎ »)١91//*( مذهب الشافعية : أن الدين يتعلق بكسبه لا برقبته» انظر: الوسيط‎ )(٠ 
في المخطوط : «الدين).‎ )١( .(1۸4°/£( نہاية المحتاج‎ «(0° 

(۷) في المخطوط : «والإذن». ش () في المخطوط : «كان الكسب والرقبة». 


(4) في المخطوط : «للتعلق». )١(‏ في المخطوط : «البداية». 


منهء فإن فصل من الكَسْبٍ شيءٌ فهو للمولَى ؛ ؛ لأنه كسُبٌ فارِعٌ عن حاجة العبدِء وإ 
فضّلَ الَيْنُ يُسْمَْتَى من الرَقَبةٍ عندّناء فإن فصل على القمَنِ تيع العبد به بعد التاق على ما 
كو 5-5 
فصل [في بيان حكم التعلق] 

وأما بيا حَكُم التَعلّقِ ف فتقول - وباللّه تعالى التَوْفِيقٌ : إن لِتَعَلَّقِ الدَيْنِ ااا 

منهاء ولاية لَب البيع للعُرماءِ من القاضي ؛ لان معنى تَعَلّقِ الديْنِ منه ليس إلا تيه تعد 
لاسشفاء ء الدَيْنِ منه وهو في الحقيقة تَعِّنُ ماليّيِه للاستيفاء؛ لأن استيفاء الكل من ي 
يكون: وذلك ماله لا عَيْنُه َيه وذلك بيه وآأخدنَمَيه إلا أن يفضي المولى ديوتهم فتَخْلْصُ له 
الرَقّبةّ؛ لأن حَقّهِم في الماليّة دون العَيْنْء وقد قَضَى حَمَّهم فبَطَلَ اللَعلَنُ . 

ومنها: أنه إذا بيع العبدٌ كان تمه بين العُرّماءِ بالجصَص ؛ [لأن القَمَنَ بَدَلُ الرَقَبة فيكونٌ 
لهم على قدر نعلي حَفّهم بالمُبْدَلِ وهو القبةٌ وكان ذلك بالخِصّص] ”“ فكذا الكَمَنُ 
تمن التّركةٍ إذا بيعت . 

ثم إذا بيع العبدٌ كان ثمنه بين الغرماء بالحصص» فإن فضّلَّ شيءٌ من تمه فهو للمولى» 
باح اد لد لا المراى زه الالال درن عا الحواية ES‏ 
بعد العتاقي ؛ لأن الدَيْنَ كان عليه إلا أن القدرٌ الذي تَعلَّ بر قَبَتِهِ صارَ مقضيًاء فبقيّ الفاضل 
عليه» وإِنّما باع العبدٌ في الدَّيْنٍ إذا كان حالاًء فإن كان مُوَجْلد لياع | إلى حل الأجل ؛ 
لأن البيع يَْبَُ التعَلَنَء تعلق يَتْبعْ الوْجوبَ» والوؤجوبُ على التَضييتي لا ا معد 
حَلَ الأجَلٍ فكذا التَعلَقُ . 

ولو كان بعش حالاً وبعضه مُوْجلا فطلب اصحابٌ الحالٌ البيع» باعه القاضيء 
وأعطى أصحاب الحال قدرٌ حِصَّتِهِمٍ وأمسَك < حِصَةَ أصحاب الأجَلٍ ؛ لأن التَعْلِيقَ على 
التَضْبيتٍ تبت في حَقّ أصحاب الحال لا في حَقٌ أصحاب الأجَلٍ . 

وكذلك لو كان الغْرَماُ بعضّهم حُضورًا وبعضهم عيبا فطلب الحُضورٌ البيعَ [من 
القاضي] 7 باعه القاضي» وأعطى الحُضورٌ < حِصَّئّهم ؛ ووَقَفَ حِصّة العُيّب؛ لان لكل 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) ليست في المخطوط. 


واحدٍ منهم على الانفرادٍ دَيْنَا مُتَعَلّفَا بالرَقَبِقٍ وذا يوجبٌ التخريج إلى البيع» فَعَيْبةٌ البعض 


لا تكونٌ مانعةً . 
ا u‏ 


E ay 000‏ ا ارتا برَقَتِه 
فلا يجوز تَر العمل بالظَاهرٍ بما لم يَظْهَرٌ ثم إذا وقَعَّتْ فيها بَهيمة فعَطِبَثْ رجع صاحبٌ 
TY e‏ 


موس SG U E‏ صَدَّقَه المولى والعُرَّماءٌ أو 
را ناوا ار قار و وإذا بِيعَ وقفَ 


2017 


ولو اق "بلغا بعتم بيع ف ان لم خط قر . وَإِنَ صَدَّقَه المولّى؛ لأنه إذا 
بيع فقد صارَ مَحُجورًا [عليه] . وإقرارٌ المَخجور بِالدّيْنِ لايّصِحٌ» وإِنْ صَدَقّه المولّى» 
فإن قَدِمَ الغائبٌ وأقام بَيّنةَ على الدَيْن أ تْبَعَ الغْرَماءَ بحِصَّيِه من القَمَنِ؟ لأنه بإقامة اة 
ظَهْرَ أنه ““ كان شريكهم في الو في تلق الذي فشاركهم في بدلا ولا سبي له على 
العبدٍ [ولا على المولى] ”*2 ولا على المُشتري؛ ؛ لأن حَقّه في الدَيْنِء ومَحَلَ تَعلّقِه الوكَبةُ 
لاغيرُ» فلا سَبيلَ له على غيرهاء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنهاء أنه لا يجوز للمولى بيع العبدٍ الذي عليه ين | إلا بإذنٍ العُرَماءِ أو بقّضاءِ ء الدّيْنٍ أو 
ادن قلسي الك O‏ إلا إذا وصّل إليهم التَمَنُ وفيه وفاءٌ 
بديونهم ”؛ لأن حى الحُرَماءِ کک إبطال هذا الح عليهم» فلا 
يمذ من غير رضاهم كبيع المَرْهونٍ إلا 6 مَل إليهم وفيه وفاءً بديوهم ‏ فيثقُدُ يما 


. في المخطوط : «لم». () ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «فأقام». (4) في المطبوع : (إِنْ‎ 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ديونهم».‎ )4( 


(۷) في المخطوط : «يتعلق» . (۸) في المخطوط : «ديونهم». 


@ نات الصف 6 
ينا أن اتهم في مع الؤقبة لاف صوزيها صاز كما لو قن المولى ادي مانن 
ماله . 

وَل إطلاق هذه الرّوايةٍ على ان الدَيْنَ حال قيام الكُسْس يَتَعَلُّ بالكشب والرَقبة 
يجين أنه يت جراد بع الحولق طلا عن رط عدم الك ».ولو كان بام ان 
مانِعًا من التَعَلّقٍ بِالَقَبةٍ ةلجاز؛ لأن الرَقَبة إِذْ ذاكَ تكونُ حالص مِلْكِ المولّى» وتَصَدُْفُ 
الإنسانٍ في خالصٍ مِلْكه نافِذٌ إلا أن يُحْمَلَ على حال عَدَم الكشْب حَمْلاٌ للمُطْلَيِ على 
المُقَيّدِه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أذنَ له بعض العُرَماء بلبيع لم جر إلا أن بُجيزه الباقود لي حَقّ كل واحلٍ بالوقبة 
فكان البيع تَصَرٌ رئا في حَقٌ الكل فلا نفد من غير إجارتِهم ؛ » ثم فرق بين بيع المولى وبين 

بيع الوصيّ التَركة في الدَّيْنِ من غير إِذنِ العُرّماءِ أنه يَنقُذُ هناك» وهنا لا يَْقُد. 

(ؤوجه) الفزق: أن للعُرّماءِ حى استِسْعاءِ المَأدُونْء وهذا الح بطل بالبيع فكان امتناع 
لتفاذ مفيداء وليس للعُرّماء ولاية استسعاء القركة يما فيه من تأخير فضا ديْنِ المَيتِء 
فكان عدم التفا للؤصول إلى الكمنٍ خاضة» زان نه صل ببيع الوصيّ فلم يَكُنِ التَوَقْفُ 
مُفيدًا [فلا يوق 20 

هذا إذا كان الدَيْنُ حالاً» فإن كان مُوَجَلا َقَدَ البيعٌ في ظاهر الرُوايةٍ؛ لأن المانِعَ من 
التفاذ هو التَعَلّقُ عن الق ر ب قينا عل ل > فإن كانت ذدُيونُهم مثل 
النَمَنِ أ و آمل أحَذوا منه» وإ ۲٠٠/۳‏ ب] كانت ذيوتُهم أكثرٌ من القَمَنِ ضَمّنوا المولى 
إلى تمام قيمةٍ العبدٍ. 

وروي عن محمد - رحمه الله - في النّوادر : أنه لا يَنْقُدُ بيع المولى لِوجود أصلٍ 
التغليق © , 

هذا إذا كان العبدٌ قائمًا في يَدِ المُشتري» فإن كان هالِكاء فالعُرَماءُ بالخيارٍ إن شاءوا 
صميو الهو ان . وا شاءوا (ضَمّنوا المُشتري) قي قيمةً العبدٍ؛ لأن كل واحدٍ منهما 
غاصِبٌ لِحَقَّهِم »> فكان لهم تَصْمينُ أيّهما شاءواء فإن اختاروا تَضْمينَ المولى تَمَذّ بيعه؛ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «على». 
(۳) في المخطوط : «التعلق» . (6) في المخطوط : «للمشتري». 


کر كتب لااو © CD‏ 


لأنه لَص "يله فيه عند البيع باختيارٍ الضَّمانٍ فكاتهم باعوه منه بِكَمَنِ هو قدرٌ قيمَته 
واشت متهم به حت لو وج لري به يي بعد قلا له ل برجع فصان على 
المولّى» وللمولى أنْ يرجم به على العُّرّماءء وإِنٍ ‏ اختاروا تَضْمِينَ المُشتري بطل 
Ak ES‏ ل 

ولو لم يَهْلِكِ العبدٌ في يد المُشتري ولَكِنْ غاب المولّى» فإن وجّدوه ضَكّنوه القيمةً 
إن لم يجدوه فلا خصومة بينهم وبين المُشتري عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ - رحمهما الله - 
؛ وعندٌ أبي يوسف - رحمه الله - هذا وما إذا " كان المولى حاضِرًا سّواءٌء واللّه أعلمُ 
بالصّوابٍ . 

هذا الذي كنا حك تلن بلقي عند التفرادء ذاما كم عليه عند الاجتماع 
بأنِ اجتمع الدَّيْنُ والجنايةٌ فتقول - وبالله التَوفِيقٌ 

e TOT 
الدَّيّْنُ بالجناية ؛ لأن حُكُمْ الجناية في الأصلٍ وُجوبٌ الدع وله سبیل الُروج عنه بالفداء‎ 
E OO أو التخيير بين الدع والفداءء وهذا لا يُنافي الذَينَ‎ 
بالدَيْنِء وكذا لا ينافيه الفِداءٌ لا شك فيه» فإن اختار الدَّفُمَ فهذا لا يخلو من ثلاثة ة أوجه:‎ 
. ما أن حَضرَ أصحابٌ الدَيْنِ والجناية مَعَا‎ 

وإمًا أن حَضرٌ أصحابٌ الجناية [أولا] 9 . 

وإما أن حَضرَ أصحاب الذّينٍ . 

فإن حَضرٌ أصحابٌ الدَّيْنِ والجناية جميعًا يُدْفَعُ العبدٌ إلى أولياء الجنايةٍ ثم يَبِيعْه 
اي OS‏ 
لي م م يد ال ل ل ا 
امساب الجداية مرن بعد البيع إو" الثايتٌ 3ُللمشترئ يلك جدبد حال عن 


. في المخطوط : «حصل؟ . (؟) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 
في المخطوط : «لو». (4) في المخطوط : «يمكن».‎ )©( 
. في المخطوط : «برقبته» . (0) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «لأن». 


الجناية» فكانت البداية بالجناية مُراعاةً الحقَيْنِ من الجانبيْن » فكان أولى ثم في الدع إلى 
أصحاب الجناية» ثم البيع بالدَيْنِ فائدةٌ وهي الاستخلاص بالفداء ؛ لأن لتاس في أعيان " 
الأشياء رَغائبٌ ما ليس في أبدالها . 

وإذا دَفعَه المولى إلى أصحاب الجنايةء فالقياسٌ أن يَضْمّنَ قيمَنّهِ للعُرَماء؛ ؛ لأنه يَصيرُ 
ا للك سيم ل ار الا 
نض يَضْمَنُ ؛ لأن الدَفْعَ واجبٌ عليه ومَنْ نْ أتَى بفعل واجب عليه لا يَضْمَنُ ؛ لأن الضّمانٌ يَمْنَعْه يملع 


عن إقامة الواجب فافض . 

لبك ا اه OG‏ 
أصحاب الجناية؛ لأن العبدّ صار يلكا لهم بالدنعٍ إليهم» وإنما بيع على لهم إلا 
عات ان أو کی بشدر ليو فين الفاف مر "نيهم على يل اساب ا 
كما إذا لم يَكُنْ هناك جنايةٌ» فباعه القاضي للعُرَماء وَضَلَ من ثَمَنِه شي؛ أن الفاضِلَ يكونٌ 
للمولى كذا هذا . 

ورا قري ىا أمشحا نو للق باتو إن 0 انا بالا ارون ن؛ لأنه 
صا مُخْتارًا لنداء» وڈ لم کن عالِما بها يرنه قيمة العبدٍ؛ ؛ لأن الواجبّ الأصليّ دَفْعُ 
عَيْنِ العبي وإنّما النِداء للخُروجٍ عنه بطريتي وال عليه و 
يَضْلْح ليل اختيار الفداء فقي َف العَيْنِ واجبّاء وقد تَعَددَ دهم عي بالدفع إلى أصحاب 
لذن فبجبُ َع قبمَيه إذْ هو دَفُْ لعن مَعْنَى» وإن حَضر أصحابُ الجناية ارلا 
فكذلك يُذْقَعٌ العبدٌ إليهم ولا يَنْنَظِرُ حُضور العُرّماء؛ لأنّهم لو كانوا ُحضورًا "لكان 
الحكم مَكذاء فلا معنى للانتظار . 

إن حَضْرَ أصحابٌ الدَيْنٍ أوَلاً: فإن كان القاضي عالِمًا بالجناية 0 
ادي اتن ابعال عر اماب الا ران م يكن عا ما اف بطل ی اسا صحاب 
ا 

افا القاضي: فلأنّه لا عَهْدة تَلْرّمُ القاضي فيما يَفْعَله لِكَوْنِهِ أميئا 

وأما المولى: فلأنه باعه بأمر [۳/ 017 7أ] القاضي فكان مُضافًا إلى القاضي . 
)١(‏ في المخطوط : «منهم». (۲) في المخطوط : «حضروا». 


ظ 
| 
: 
: 
| 
| 
| 
ا 
ا 


م کتب لانو سس( 
ولو [كان] ''' باعه بغير إِذنِ القاضي » فإن باعه مع عِلْيه بالجناية يَلْرَمْه الأرش؛ لأنه 
ار مُخْتارًا للفداءء وإنْ لم يَكُنْ عالِمًا بالجناية يَْرَمْه الال من قيمةٍ العبدِ ومن الأرش لما 
بيناء واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يبطل به الإذن] 


وأما بيان ما بطل به الإذنُ بعدَ وُجوده فتقول إن الإذنَ بالتّجارة يبْطْل بضِدّه وهو الحجرُ 
فيَحْتاجُ إلى بيانٍ ما يَصيرٌ العبدٌ به مَحُجورًا وذلك أَنُواعَ : 

بعضها يرجم إلى المولى» وبعضها [يرجع] "إلى العبدٍ. 

اتا الذي يرجعٌ إلى المولى فثلائة أ نواع : : صَرِيحٌ ودّلالة وضرورةٌ؛ والصّريحٌ نوعانٍ: 
خاصض وعام أا العام ذ فهو الحجرٌ باللسانٍ على سيل الإشْهارٍ والإشاعةٍ أن يَحْجرّه في آهل 
سوقه بالّداء بالحجرء وهذا النّوْعٌ من الحجر يَبْطلُ به الإذنُ الخاصٌ والعامٌ جميعًا؛ لأن 
الإذنَ بالنّجارة غيرُ لازم فكان مُحْتّمِلاً للبْطْلانٍ والشَّيء بطل بمثله وما هو فؤقّه . 

تام فهر اد کا بين ا رین امول ولا رعو على شيل اناد 
Ty‏ ا ل ا 
الحجرّ إذا لم يَشْتَهِرُ فالنَاسٌ يُعامِلونّه بناء على الإذنٍ العام ثم يَظْهَرُ الحجرٌ فيَلْحَقُهِم ضر 
لوو وو لاك و ا وَمعنى التَغْريرٍ لا يَتَحَقَقُ في الإذنٍ العام ؛ 0 
التاس يَمْتَيِعونَ عن مُعامَلَيِهِ فلا يَلْحَقُهِم ضرَرُ العُرورٍ ويَبْطْلْ به الإذنٌ الخاصٌ ؛ لأن الحجرٌ 
صَحيحٌ في حَفَّهما حَسَّبَ صِحَةٍ الإذنِ فجارً أنْيَبَطْلَ به؛ لأن الشَّيءَ يحتمل البطْلانَ 
بمثله . 


ومن شرط صِحَةٍ هِذَّيْنٍ النَوْعَيْنِ عِلْمُ العبدٍ بهماء فإن لم يَعْلم لا يَصيرٌ مَحُجورًا؛ لأن 
الحجر ملع من صرف شرعي؛ وحم الم في الشرائع لايم الممنوعٌ الأبعة اليم 
كما في سائر الأخكام الشرعيّةٍ 

ولوا ارو رو و ارقن عد وما عجره 
بالإجماع . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


وَكذلك إذا ابره واحدٌ عَدْلُ رجلا كان أو امرأةً حرا كان أو عبدًا أو أَخْبّره واحدٌ غي” 
عَذْلِ وصَدَقَّه؛ لأن حب حَبَرّ الواحدٍ في المُعامّلاتِ مقبول من غير شرط العَدَدٍ والعَدالة " 
واا زرووا اف . وأما إذا كلَّبّه فلا يَصيرُ مَُجورًا عند أبي حنيفة - 
رحمه الله -ء وَإِنْ ظَهّرَ [له] ”2 صد فو اليه وا تعب ج ا 
[العولى] اكد و ودی المُخرٍ ٠‏ ولو كان احير رسولاً صي خجورا 
بالإجماع صَدَّه أو كذّه . 

yT‏ أحدهماء فإن حجر على 
الأسْمَلٍ لم يَصِعَّ سَواءٌ كان على الأعلى دين أو لم يَكَنْ ؛ لأنه مَأذونٌ من جهة الأعلى لا 
من جهة المولى؛ وإ حر على الأمل كر إن لمكن عليه كين لاتير الاق 
مَخَجورًا عليه ؛ ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فهما عبدانٍ مملوكانٍ للمولى فيّصِيُ كأنّه أن 
لهما ثم حجر (على أحدهما) *» ولو كان كذلك [لا] '* ينْحَجِرٌ أحدّهما بجر الآخَرِ 
كذا هذا. 

وإنْ كان على الأعلى دَيْنْ يَصيرُ مَخجورًا عند أبي حنيفة» وعندهما لا يَصِيدُ مَحُجورًا 
بثاءٌ على أن المولى لا يَمْلِكُ كسْبٌ عبد المَأذونِ المَذيون عندّه» وعندهما يَبْلِكُ . 

(ُوجه) اليناء أنه لما لم يني عبدّه» وقد استفاد الإذنّ من جهةٍ الأعلى لامن هة 
المولى صارَ حَجْرٌ الأعلى كمويّهء ولو مات لصا الثاني مَحُجِورًا كذا هذاء ولَّمَا ملك 
عندهما صارَ الجوابٌ في هذا وفي الأول سَواءٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضواب . 

وأما الدّلالةٌ فانواغ: 

منهاء البيعٌ وهو آن يبِيعَه المولى ولا َي يْنّ عليه ؛ ؛ لأنه زالَ كه بالبيع وحَدَتٌ للمُشتري 
فية يلك دبد فزن دن اا ئع لِزَواٍ مِلْكه ولم بوجَدِ الإذنُ من المُشتري فيصيرُ 
مَخجورًا. 
ومنها: الاستيلادُ بأنْ كان المَأذون جاريةً فاستَؤلَدَها المولى [بطل الإذن] ^ 


(1) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «الخبره. )٤(‏ في المخطوط : «عليهما» . 
(6) زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 


حر كتف الانون > PD‏ 


استحسانًاء والقياسٌ أنْ لا يَبْطْلُ به الإذنُ؛ لأنها قادرةٌ على التَصَدُفٍِ بعد الاستيلاو. 

(وجه) الاستحسان أن التّجارة لا بُدَ لها من الخُروج إلى الأسُواقي وهات الأولادٍ 
ممنوعاتٌ عن الخُروج في العاداتِ فكان الاستيلادٌ حَجُرًا دَلالهَ . وأما التَدْبِيرُ فلا يكون 
حَجُرًا؛ انهلا تلفي ادن إذ الإذنُ إطلاق والتَدْبِيدُ لا يُنافيف ومنها لُحوقُه بدار الحزب 
وتنا )الاك A‏ مع اللُحوقٍ توجبٌ زّوالَ المِلكِ وذا يَمْتَمُبقاة الإذنٍ فكان حَجْبًا لال 
فإن لم يَلْحَنْ بدار الحزب فعلى قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يفي أن يِف تَصَدُْفُ 
المَأذونٍ بعد [*/ ۲١۷‏ ب] الرّدَةٍ وعلى قياس قولهما يَنْقُذّه واللّ تعالى أعلمٌ بالصّواب . 

وأما الضُرورةٌ فانُواغ أيضًاء 

منهاء مونّه ؛ لأن الموت مُبْطِلٌ للملكِ وبُطْلانُ الملكِ يوجبٌ يُطْلانَ الإذْنٍ على ما بَينا. 

ومنهاء جُنونه جُنونًا مُطَبِقًا؛ لأن أهليّةَ الإذنِ شرط بقاء الإذنِ؛ لأن الإذنّ بالتّجارة غيه 
لازم فكان لقان حُكم الانيداء ثم اداه الإذنِ لا يصح من غير الأهلي فلا يى أيضًا 
والجنونٌ المُطْبىٌ مطل للأهليّة فصا مَحُجورًا . فإن آفاق يعود مَأذونًا؛ لأن بُطْلانَ الإذن 
لبُطلانِ الأهليّة ة مع احتّمالٍ العَوْدٍ فإذا أفاق عادّتٍ الأهليّةُ فعا مَأذونًا» وصارت كالموَكلٍ إذا 
أفاقٌ بعد جُنونه أنه تَعودُ الوكالةٌ كذا هذا. 

واما الإُماء: فلا يوجبُ الحجر؛ لأنه لا يبْطِل الأهليّةٌ كوه على شرف الرّوال ساعةً 
فساعة عاد ولهذا لا يَمْنَعُ ُجوب سائر الهبادات. . وأما الذي يرجم إلى العبدٍ فأنواءٌ 
أيضًا : : منها إباقه ؛ لأنه بالإباقي تَنْقَطِعْ مَنافعٌ نَصَُفِه عن المولى فلا يَرْضَى به المولى وهذا 
ينافي الإذنَ؛ لأن تَصَرُفَ المَأذونِ برضا المولّى . 

ومنهاء جُنونُه جُنونًا مقا ؛ لأنه مطل أهليّةَ النّجارة على وجو لا يحتمل العَوْدَ إل على 
سَبِيلٍ النّدْةٍ لوال ما هو مَبنيّ عليه وهو العَقْلُ فلم يَكُنْ في بَقاء الإذنٍ فائدةٌ فيَبْطُلُ» ولو 
أفاق بعد ذلك لا يَعودُ مَأذوتًا بخلان الموَكلٍ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وأما الجُنونٌ الذي هو غير مُطْبِقٍ فلا يوجبٌ الحجرٌ؛ لأن غير المُطبَقٍ منه ليس بِمُبْطِلٍ 
للا هلي إكؤنه على شَرَفِ الزّوالٍ فكان في حم الإغٌماء . 

ومنها دنه عند أبي حنيفةً ؛ وعندّهما لا توجبُ الحجرٌ بناء على وُقوف تَصَرُفَاتهِ عند 
وتُفوذها عندّهما. 


(ra بيسح‎ 


ا وت e‏ مُرْتَدًا؛ لأن اللُحوقٌ بدارٍ الحرْب مُرْئَدًا بمنزلة الموتِ 


صم م 


e 
فصل [في حكم الحج]‎ 


وأما خكم الحجر: فهو انججاز العبدٍ في حَقٌ المولى عن كَل تَصَرفٍ کان يَمْلِكُه بسبب 
الإذنٍ فلا يَمْلِكُ الإقرارَ بِالدَيْنٍ إذالم 0 في يوه مال؛ ؛ لأن صِحَة إقرارٍ المَأذونِ بِالدَيْنٍ 
لِكَرْنِه من ضروراتٍ التّجارَةٍ على ما بَينَا ولا يَمْلِكُ التّجارةً فلا يَمْلِكُ الإقرارٌ بما هو من 
ضروراتها في حَقٌ المولى لَكِنْ يُتْبَعُ به بعد العتاق؛ لأن إقراره صَحيحٌ في حق نفسه 
ِصدوره من الأهل لَكِنْ لم يَظْهَرْ للحالٍ لِحَقٌ المولى فإذا عَمَقَ فقد زالَ المانِعٌ فيَظَهَرُ . 

وإنْ كان في يَدِه مال يَنْقُذُ إقرارُه فيما في يَدِه عند أبي حنيفة» وعندّهما لا يَنْمُدُ؛ لأنه 
إقرارٌ المَحْجورٍ فكيف يَْقُذُ؟ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه غيرُ مَحجور فيما في يَدٍ بده رلم يح الجر في خی ما 
في يَدِه؛ ee‏ ال 
علب ينا تسل ليم أكسابُهم التي في أيديهم . وقد لا يكونٌ للعُرَّماءِ بَيّنةَ على ذلك 
ترز[ به] ” العرّماء َمل ديونهم نِم العبد المُفليسِ فكان إقراره فيما في ييه من 
الما من ضرورات الجارة أشي قرا لاون بخلافي ما الم ُن في بوه مال ؛ لأن 
الحجرٌ من المولى للوصولٍ إلى الكَسْس فإذا لم يَكنْ في يِه كسب فلا ب جك فهو الى 

بين الفصلين . ۰ 

ولو ظَهرَ عليه الدَيْنُ بِالبَينةٍ أو المُعاينة وفي يَدِه كسْبٌ فحَجُرّه المولى لا سَبِيلَ للمولى 
على الكشْب؛ لأن حَقٌَّ العْرّماءِ مُتَعَلّقُ به ويَمْلِكُ الإقرار على نفسه بالحُدودٍ والقصاص 
صَذنه لشي ا وراتمه لان ا للمولى فى ی و * اقفر ووالقصاض 
فاسئَوّى فيه تَضْديقُه ونَحذيبُه ولا يَحْتاجُ في إقامَتّها إلى حُضور المولى بالإجماع» وفيما 
)١(‏ في المخطوط : «أما». )١(‏ في المخطوط : «ينتفع». 


() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لانعلاق» . 
(5) ليست فى المخطوط . 


حعكهج- عب بج 
إذا نبت ذلك بِبَيّنةٍ قا ”"“ عليه حلاف ذَكَرْناه فيما قبل والمَححجورٌ في الجناية عَمْدًا أو 


خط و عادر كوا وموضِعٌ معرفة حُکم جنايّتِهما كِتابُ الدّياتٍ (وسَتَذْكُرُه فيه إن 
ل 


)١(‏ في المخطوط : :قامت». 

(1) بدله في المخطوط : «وقد ذكرناه فيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وبتمامه تم الجزء الثالث 
من البدائع في الفقه يتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى : كتاب الإقرار وكان الفراغ منه في اليوم المبارك 
العاشر من شهر جمادى الآخر من شهور سنة خمسمائة» على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رضا مولاه 
إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي الرفاعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمينء 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 


حم کتاب لإقرار __> هله 


0/4 لكلل ررر 


الكلام في هذا الكتاب [ِيَقَمُ] " في مُواضِعَ . 

في بِيانٍ ركن الإقرار . 

وفي بيانٍ الشرائط التي يَصيرٌ الركُنُ بها إقرارًا شرعًا . 

وفي بيانِ ما يُصَدَّقُ المُقِرُ فيما ألحَقٌ بإقراره من القّرائن مما لا يكونُ رُجوعًا حَقيقةٌ 
وما لا يُصَدَّق فيه مِمّا یکول رُجوعًا عنه . 

وفي بيانٍ ما يَبْطلٌ به ”" الإقرارٌ بعد وُجوده. 

انا رْكُنُ الإقرارٍ فنوعان؛ صَريحٌ ودَلالةٌ . 

فالضريخ نحؤ ان يقول: ِقلانِ عَلَيّ الف درهَم ؛ ؛ لأن [كلمة] '* لي؛ كلمةٌ إيجاب لغ 
وشرعاء قال الله تبارك وتعالى : ول لَه عَلَ الَا جج أبَدتٍ هم اشع إل ميل ادخ 
:۷ ء وكذا إذا قال لرل : لي عليك آلف درهّي؛ فقال الرّجل : :انَعَمْ؛ لأن كلمة «َعَمْ 
حَرَجَتْ جوابًا كلاه وجوابٌ الكلام إعادةٌ له له > كأنّه قال : لك عَلَىَّ آلف درهَم» 
وكذلك إذا قال: : لان في ذِمّتي الف درم ؛ لأن ما في الذَّمَةِ هو الدَّيْنُء فيكون إقرارًا 
بالدَيْن . 

ولوقال: لان قلي الف درهمء ذُكَرَ القُدوري - ممه الله - أنه إقرارًا ‏ بأمانةٍ في 
يده وکر الكزخيٌ رضم الل - ايكون | إقرارًا بِالدَيْنِ . 

وجه ما ذكزه الكزخي: أن القَبالةَ هي الكفالة قال الله - سبحانه وتعالى عَزَّ من قائ : 
«والسلبكة ميلا [الإسراء :4] أي كفيلاً» والكفالةٌ هي الضَّمانٌ قال الله تبارك وتعالى: 
«وَكفْلَهَا رُكرئا» على قراءة التَخفِيفٍ أي : ضَمن القيام بأمرها 


(1) زاد في المخطوط : «بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بمنّك؛ آمين» اللهم صل على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم». (۲) ليست في المخطوط . 

(۴) في المخطوط : «له» . (4) ليست فى المخطوط . 

(5) في المطبوع : «إقرارٌ . 


وجه مادکره القدوريٌ - رحمه الله -: أن القبالةَ تُسْتَعْمَلُ بمعنى الضَّمانٍ ويُسْتَعْمَلُ 
بمعنى الأمانةء فإ محمّدًا - رحمه الله - ذَكَرَ في الأصل أن مَنْ قال: لاح لي على 
لان يبرا عن الدَيْنِء ومَنْ قال: لاحَقٌ لي عند فُلانِ أو معه يَبرَأعن الأمانة. ولو قال : 
لا حى لي وِبَلّه ا والأمانة جميعًاء فكانت القَبالةٌ مُحْتَمِلةَ لِلضَّمانِ والأمانةه 
والضمان لم يُعْرَفْ وُجوبُه فلا يجب بالاحتمال . 

ولو قال: له في دراهمي هذه ألفٌ درمّم» يكونٌ إقرارًا بالشّركةٍ . 

ولو قال له؛ في مالي ألفٌ درهَم» 9 الأصل أن هذا إقرارٌ له ولم يَذْكْرْ أنه مضمونٌ 
أو أمانةٌ» واختَلّف المَشْايحُ فيه. ˆ 

قال الجصّاصٌ - رحمه الله - إِنَّهِ يكونٌ إقرارًا بالشّرِكةٍ [له] “ كما في الفصل الأرّلٍ ؛ 
لأنه جعل ماله ظَرْفًا للمُقر به - وهو الألفٌ - فيضي الخلطً وهو معنى الشّركةٍ. ‏ 

وقال بعضهم: إن كان ماله مَخصورًا يكونٌ إقرارًا بالشّركةء ون لم يَكُنْ مَحْصورًا یکو 
إقرارا بالدَّيْنِء فظاهرٌ ”" إطلاق الكتاب يدل على الإقرار بالدَّيْنِ كيْمّما كان؛ لأن كلمة 
الظَّرْفٍ في مثلٍ هذا تُسْتَعْمَلُ في الوُجوب؛ قال التي ل : «ني الرْقةٍ ري المُضْرِ وفي حمس 
من الإبل السّائمةٍ شَاةٌّء وفِي الرْكاز الخُمْسُ» 9 . 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «وظاهر». 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» برقم :)١449(‏ ومسلمء كتاب: 
الحدود» باب : جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء برقم .)۱۷٠١(‏ وأبو داودء كتاب اللقطةء باب: 
التعريف باللقطة» برقم 6ه والترمذي» برقم )4(« والنسائي» برقم (5596)» وابن ماجه» 
رقم »)۲٠۰۹(‏ وأحمد» برقم »)۷٠۸١(‏ ومالك» برقم .)0٥۸۳(‏ والدارمي» برقم (774١).؛‏ وابن حبان» 
(*01/1”)»ء برقم (5000), والدارقطني (۳/ »)١65١‏ برقم ٤(‏ ۰)۲۰ والبيهقي في الكبرى (4/ »)٠١۲‏ 
برقم (Y4)‏ والطبراني في الصغير 2)5١9/١(‏ برقم »)۳۳٤(‏ والحميدي في مسنده (57/0). برقم 
(۰)۱۰۷۹ وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 0704 برقم (۲۳۰۵)» وابن الجعد في مسنده (۱/ »)۱۷١‏ 
برقم (١١١۱)ء‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ ۱۳۷)» برقم (2»)54 وعبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 
0 وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۳٦/۲(‏ برقم )1١7517(‏ من حدبث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه بسند حسن» أبو داود» كتاب: اللقطة» باب: التعريف باللقطة. برقم .)۱۷٠١(‏ والنسائي» 
برقم .)۲٤۹٤(‏ وأحمدء برقم (2)55144 وابن خزيمة (6/ »)٤۷‏ برقم (2)5771 والحاكم في المستدرك 
(7/4/5). برقم »)۲۳۷٤(‏ والدارقطني (۳/ 22١55‏ برقم (۳۳۳)». والبيهقي في الكبرى (5/ ۱۸۷)ء 
برقم (۱۱۸۳۸). والطبراني في الأوسط 2»)١158/1(‏ برقم (2.)055 والحميدي في مسنده (۲/ ۲۷۲)» 
برقم »)٥۹۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (2)475/5 برقم )٠١1/57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


م كه ار ےک هله 


ولوهال؛ له في مالي ألفٌ درهّمء لا يكودٌ إقرارًا بل يكونٌ هبةٌ؛ لأنه ليس فيه ما يَدُلُ 
ظ على الوّجوب في الذَّمَةِ؛ لأن «اللام) المُضافٌ إلى أهل المِلْكِ لِلتّْلِيكِء والتمليك بغير 
ءوض هبةٌ» وإذا كان هبةً فلا يَمْلِكُها إلا بالقَبولٍ والتَسْلِيم . 

ولوقال؛ له في مالي أل درم لاح له ”“ فيها فهو إقرارٌ بالديْنِ ؛ لأن الألفٌ التي لا 
ی له ھا لآ نرد 1۷1 فیا إذ لو كانت هة لكان له فبها ك 
ولوقال: له عندي أل درهم» فهو وديعةٌ؛ لأن «مندي؛ لا تذل على الوُجوب في اذم 
بل هي كلمة حَضْرة وفُزب» ولا اخيصاصٌ لهذا المعنى بالوُجوب في الذَّمَةِه فلا يُْبِتُ 
الْجوبٌ إلا بدَلِيلٍ زائء وكذلك لو قال : لِقُلانِ معي أو في مزلي أو في بتي أو [في] 
i E‏ لأن هذه الألفاطً لا تذل إل على قيام الِيّدِ على 
المذكورٍ» وذا لا يقتضي الوؤجوبٌ في الذَمّةٍ لا مَحالةء فلم يَكنْ إقرارًا بالدَيْنِ» فكانت 
وديعة ؛ لأنها في مُتَعارَفٍ الاس تُسْتَعْمَلٌ في الودائع فعند الإطلاقٍ تصرف إليها . 

ولوقال: له عندي ألفٌ درهّم عاريّةٌ: فهر كرض ؛ لأن «عندي؛ تُسْتَعْمَلُ في الأماناتٍ» 
وقد فسره ”" بالعاريّة» وعاريّةً الدّراهم والدّنانيرٍ تكونٌ قَرْضًا إِذْ لا بُمْكِنٌ الانتفاعٌ بها إلا 
باستهلاهاء وإعارةٌ ما لايُمْكِنُ الانتِفاعٌ به إلا باستِفْلاكه يكونُ قَرْضًا في المُتَعارَفٍِ» 
وكذلك هذا في كُلّ ما يُكالٌ أو يورّنُ لِتَعَذّرِ الانتفاع بها بدونِ الاستَهْلاكِ» فكان الإقراذ 
بإعارَتها إقرارًا بالقَرْضٍء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
العاص رضي الله عنهما. كما أخرجه وبسند صحيح» ابن ماجه» كتاب» الأحكام» باب: من أصاب 
ركاراء برقم (۲۵۱۰)ء وأحمدء برقم (7877).» والطبراني في الكبير (۲۷۷/۱۱)ء برقم (111975)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه (؟//4731), برقم )1١181(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (4790): وبسند صحيح كذلك أخرجه أحمدء برقم 2)١4595(‏ 
والطبراني في الأوسط (53/54؟))2 برقم )٤۱۲۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر 


صحيح الجامع الصغير» رقم (١٠٠٤)ء‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (۳/٤۲٤)ء‏ برقم (580), 
والطبراني في الأوسط )4۸/۷(« برقم )147۸( من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عله. ويسئد 


صحيح » أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ ٠)۲۲۷‏ برقم (۹۸) من حديث أبي ثعلبة الخشنى رضى الله 
عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (5750)» وأخرجه أحمدء برقم (۲۲۲۷۲) من حديث عبادة بن 


الصامت رضي الله عنه. )١(‏ في المخطوط : «لي». 
() زيادة من المخطوط 9) زيادة من المخطوط . 


)٤(‏ في المخطوط : «يصرف). (5) في المطبوع: «فسر». 


@ 5 اناق ا 


(واما) الدلالة: فهي أن يقول له رجل : لي عليكَ ألفّء فقول : قد قَضيتّها /٤[‏ "ب]؛ | 
لأن القَضاء اسم لتسليم مثلٍ الواجبٍ في الذَمةٍ فيضي سابقية بقيّة 2١”‏ الوجوب» فكان الإقرارٌ ٠‏ 
بالقَضاءٍ إقرارًا بالوؤأجوب, : ثم يدعي الخُروجَ عنه » بالقضاء ء فلا يَصِحٌ إلا بالبيّنةء وكذلك 
إذا قال له رجلٌ : لي عليك ألف [درهم] '"' فقال: الَزنها؛ لأنه أضاف الائّرَانَ إلى الألفٍ 
المُدعاق والإنسانٌ لا يَأمَرُ المُدّعي ا ل ا عليه وكات 
الأمد ”*' بالاتّرانِ إقرارًا بالدَيْنِ دَلالةَ . وكذلك إذا قال : انتَقدْهاء لِما قُلْنا. 

ولوقال: نرد أو أَْتَقِدُ لم كن إقرارًا لأنه لم توجَدِ الإضافةٌ إلى المُدَّعَى فيحتملٌ الأمة 
باثّرانٍ شيء آخَرَء فلا يُحْمَلُ على الإقرارٍ بالاحّمالٍ» وكذا إذا قال: أَجُلّْني بها؛ لأن 
0 اتَاجيل تَأخيرُ المُطالَبةٍ مع قيام أصل الدَيْنِ في الدَّمَةٍ كالدَيْنِ المُوَجّلٍِء واللّه - 
تعالى - أعلم . 

ولوقال له رجل: لي عليك الف درهّمء فقال: حَقَّاء يكو إقرارًا؛ لأن مَعْناه حَقَّفْتَ 
فيما قُلْتَّ؛ لأن انتصابَ المَضْدرٍ لا بد له من إضمارٍ صَدْرِهء وهو الفعلٌ؛ ويحتملٌ أن 
يكونّ مَعْناه: قُلْ حَقًا أو " الرّمْ حَمّاء ولَكِنّ الأوَلَ أَظْهَّرُء وكذلك إذا قال: الحقٌّ؛ لأنه 
تَعْرِيفٌ المَضْدرٍ وهو قوله : عا وكدلك لوال «هنذقاكء او الصدق: آو: بق :ار 
اليّقِينَء لما قُلْنا. 

ولوقال: برّاء أو اليرّء لا يكونُ إقرارًا؛ لأن لَفْظةَ ابر مُشْترَكُ تُذْكَرُ على إرادة الصَّدْقٍ 
وتُذْكَرُ على إرادة التَقْوَّىء وتُذْكَرُ على إرادة الخيّرء فلا يُحْمَلُ على الإقرارٍ بالاحتّمال» 
وكذلك لو 7" قال: صَلاحًا أو الصَلاحَء ES‏ 
التَضْديقٍ والإقرارٍء فإنه لو صَرّحَ وقال له : صلخت لا يكونٌ د تَصديقًا فِيُحْمَلُ على الأمر 
بالصّلاح والاجتّناب عن الكذِب هذا إذا ذَكَرَ لَمْظةَ مُفْرَدةَ من هذه الألفاظ الخمْسةء فإن 
جمع بين لَفْظْتَيْنٍ مُتَجِانِسَئَْنِ أو مُخْتَلِمَتَيْنِ فحُكْمُه يُعْرَفُ في إقرارٍ الجايع إِنْ شاء الله 
تعلو 


. في المخطوط : «سابقة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بإيزان» . () في المخطوط : «الإقرار»‎ )۳( 


(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «و». 
(0) في المخطوط : «إذا». 


د 


TD‏ بسب 

كُمْ ركن الإقرار لا يخلو: ما أن يكون مُطْلَقَاء وإمًا أن يكون مُلْحَهًَا بقَرينةٍ 

فالفطلق؛ هو قوله : لِقُلانِ عَلَيّ كذاء وما يجري مجراه خاليًا عن القرائن 

(وأما) المُلْحَقُ بالقَّرِينةٍ ”'2: فبيائه يَشتمل على فصل بِيانٍ ما يُصَّدَّقُ للمُقِرٌ فيما ألحَقَ 
بإقراره من القرائن ما لا کون رُجوعًا وما لا يُصَدَقُ فيه ّا یکو ُجوعًاء فتقول: 
القرينة في الأصل نوعانٍ: قَرينةٌ مُغَيّرةٌ من حيث الظَاهرٌ مَبنِيَةٌ على الحقيقة» وقرينة مَبنِيةٌ 
على الإطلاق. ٠‏ 

أمّا القَرد نه اليه من حيث الظَاهرٌ والمبنيةٌ على الحقيقة فهي المُسْقِطةُ لاسم الجُمْلة 
فيُعْتَبرُ ' بها الاسم لکن ينبن بها المُرادُء فكان تَغْيرًا صورة بيا مَْنّى . 

وما القريئة المخرة ة فتتتَوَعٌ ثلاثة أنواع : 

نوع بدخل في ” أصل الإقرارء EL‏ يدخل على 
قدره وکل ذلك قد يكونٌ مُتّصِادٌ وقد يكونٌ مُنْقَصِادٌ 

(أمَا) الذي يدخلٌ على E a‏ 
بان قال: لِقُلانٍ عَلَىَّ ألفُ درهم إن شاء الله تعالى» وهذا يَمْتَُ صِحَةَ الإقرارٍ أصلاً؛ لأن 
ليق *» مشيغة اله تبارك وتعألى بكونٍ الألنب في الَو آم لا يُْرَفُ» فإن شاء كان وإن 
لم يَأ لم يَكُنْء فلا يَصِح الإقرارٌ مع الاحماليء ولأ الإقرار إخبارٌ عن كائن» والكائنُ لا 
يحتمل تَعْلِيقَ كونه بالمّشيئة» فن الفاعِلَ " إذا قال: أنا فاعِلٌ "إن شاء اللَّه تعالى» 
يج ؛ ولهذا أبطلنا القول بالاستفناء في الأيمانٍ» واللّه تعالى أعلمٌ بالضَّوابٍ . 

ا . بشرط الخيارٍ بَطَلَ الشَرط 
وصح الإقرارٌ ليما ذَكَرْنا أن الإقرارَ إِخُبارٌ عن ثابتٍ في الذَّمّةّه وشرطٌ الخيارٍ في معنى 
الرُجوع» والإقرارٌ في حُقوقٍ العِبادٍ لا يحتمل الرمُجوعٌ . 

واا الذي مدخن على ر لفقل به فزن كان ن ا بان فان لكان غيل 


)١(‏ في المخطوط : «بقريلة) . () في المخطوط : «مما». 
(۳) فى المخطوط : «فيتعيّن» . )٤(‏ فى المخطوط : «على». 
)٥(‏ فى المخطوط : «تعلق» . (5) فى المشطوط: «القاعد) . 
ْ (۷) في المخطوط : «قاعد» . ١‏ 


الف درم وديعةٌ» يَصِح ويكودٌ إقرارًا بالرّويعة بعةٍ وإنْ كان مُْمَصِلاً عنه بأنْ سَكَتَ ثم قال : 
عَيْتُ به الوديعة لا صح ويكوثٌ إقرارا بالديْنِ؛ لان بيا المُكيْر لا صح إل بشرط 
الوضل كالاسيِثناء؛ وهذا لأن قوله : لان على آلف درم إخبارٌ عن وُجوب الألف عليه 
من حيث الظاهر . 

ألا تَرّی آنه لو سَكتَ عليه ”لكان كذلك فإن قَرَنّ به قوله وديعةً» وحَكُمُها وُجوبُ 
الجِمُظ» فقد[٤/‏ "أ] غير حَُكُمَ الظاهرٍ من وُجوب العَيْنٍ إلى وُجوب الحِفْظٍ فكان بيان 
تيير من حيث الظاهر فلا يَصِح إلا موصولاً كالاسيثناء . وإنّمايَصِحٌ موصولاً؛ لأن قوله : 
عَليّ لف درهَمٍ يحتملٌ جوب الجفْظ أي عَلَيّ حفط آلف درمّم» وإِنْ كان خلاف الظاهر 
يصح بشرط الوضل . 

ولوقال: لفلان عَلَيّ الف درم وديعة قَرْضًا أو مُضاربة قَرْضًا أو بضاعة قَرْضًّا ضا أو قال 
دیا کان قوله فَرْضًا فهو إقرار الََيْنِ لان الجن ؛ بين اللَمْطَيْنِ : في مَعُناهما مُمْكِنّ لِجواز 
أن يكونّ أمانة في الابْتِداءِ ثم يَصيرُ مضمونًا في الانِهاء إذ الضَّمانُ قد بَطراً أ على الأمانة 
كالوديعةٍ المُسْتَهْلّكَةٍ ونحوهاء سَواءٌ وصّلَ أو فصّل؛ لأن الإنسانَ في الإقرار بالصَّمانٍ 
[على نفسه] " غير متهم 

ا الذي وحن على را ور 

أحذهما: الاسِتئْناءٌ . 


والقّاني: الاسيِدراك . 

ما الاسيَئْناء في الأصلٍ فنوعانٍ: 

احذهما: أن یکو المُسْتَثْتَى [فيه] ”* من جنس المُسْتَدْتَى منه . 

والذاني: أن يکود من خلافٍ جنه وكُل واحدٍ منهما نوعانٍ: مُتّصِلّ ومنْقَصِلٌّ فإن كان 
المُسَْئئى من جنس المُسْتَْتَى منه والاستثناء مُنّصِلُ فهو على ثلا ثلاثة أوجو: اسيثناء القليلٍ 

من الكثير واسيشا سيَثْناءُ الكثيرٍ من القليلٍ واسيفناء الكل من الكل . 


. في المخطوط : «البيان» . (0) فى المخطوط : «عنه»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )9( 


وو و 


ما اسيفناءٌ القليل من الكثير فنحو أن يقول: عَلَىّ عَشَرةٌ [دراهم] ١”‏ إلا ثلاثة درام 
ولا خلا في جوازه ويلْرَمُه سَبْعَةٌ دراهمّ ؛ ؛ لأن الاستفناء ء في الحقيقة تَكُلُمّ بالباقي بعدَ 
كار : لان عَلَيّ سَبْعَةُ دراه إلا أن (لِلسَبْعَةٍ اسمَيْنٍ من اداس 
والآخَرُ عَشَرَةٌ إلأثلا ٌ؛ قال الله تبارك وتعالى : ليت هم لَك سق إل بے م4 
و الا السو ا ركه 
درهّم سِوَّى ثلاثة دراهمّ ؛ لأن سِوّى من ألفاظ الاستثْناء . 

وكذا إذا قال: غير ثلاثةٍ؛ لأن غير بالنَضْبٍ لِلاستِئْناء» فإن [من] ”' قال : لِفُلانٍ عَلَىّ 
درهَمٌ غيرٌ دانِق» يَلْرَمُهِ خمسةٌ دَوانِقَ» ولو قال: غيرٌ داق بِالرَفْع يَلْرَمْه درمَمٌ تام . 

(وأما) استَثْناءً الكثيرٍ من القليل بان قال : لِمُلانِ عَلَىّ (عشرة دراهم إلا تسعة) ° فجا 


. في ظاهر الرّواية ويَلْرَمُه درمَمٌ مُ إلآ ماروي عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - [أنه e‏ 


يَصِحٌ وعليه العَشَّرةُ والصحيح جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأن المُْقولٌ عن أَِمَةٍ اللُغةٍ - 
رحمهم الله - أنّ الاسيثناء تَكَلّمّ بالباقي بعد الثياء وهذا المعنى كما يوجَدُ في اسيثناء 
القليلِ من الكثير يوجَد في اسيِثناء الكثير من القليلٍ إل أن هذا التوْعٌ من الاسيفناء ءِ غير 
مُسْتَحْسَنٍ عند أهلٍ اللّغةٍ؛ لأنّهم إِنّما “ وضّعوا الاستثناء لِحاجّتِهم إلى استذراكِ العَلَطء 
ومثل هذا العَلَطٍ مِمّا يَنْدْرُ وُقوعُه غايةً النُذْرة فلا حاجة إلى استذراكه لَكِنْ ”" يُحْتَمَلُ 
الوقوعٌ في الجُمْلة فِيِصِحٌ . 

(وأما) اسيفناء الكل من الكل بأنْ يقول : لِفْلانٍ عَلَىَّ عَشَرةُ دراهمَ إِلأعَشَرَةَ دراه 
فباطِلٌ وعليه عَشَّرةٌ كاملةٌ لأن هذا ليس باستفناء إذْ هو تَكَلُمْ بالحاصِلٍ بعد الثباء ولا 
حاصل ههنا بعد التبا فلا يكونٌ استَثْناء بل يكونٌ إبطالاً للگلام ورُجوعًا عَمَا تَكَلّمَ به 
دالرُجوعٌ عن الإقرار في حَقَ الوباد لا صح فيطل الرُجومٌ وبقي الإقراز . 

ولوقال: لِمُلانِ علي ء عَشَرَةُ دراهم إلا درهّمًا زائمًاء لايّصِحٌ الاستَثْناء ء عند أبى حنيفة 


رضي الله عنه وعليه عَشَرَةٌ جيادٌ . 


(1) ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : السبعة اثنان». 
(؟) زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «تِسْعةٌ دراهمَ إلا عَشَرةً. 
(6) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «لما». 


(۷) في المخطوط : «لکنه 


هه 


وقال أبو يوسفٌ يَصِحّ وعليه عَشَرةٌ جيادٌ للمُقَرٌ له وعلى المُقد له درم ”© زائف للمقة ٠‏ 
بناء على أن الأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنَّ المُقاصّةً لا تَقِفْ على صِفة الجوّدةٍ 

تق على الوزن وعد أب يوست لا ق الا إلا بين ةا 

ووجه البناء على هذا الأصل أنه لو صَمَّ الاستِئْناءً لَوَجَبَ [على المُقَدً] ”له درم 
a CS‏ 
المقاضة ت يَصيرٌ المُسْتَفْتی درهّمًا جَِّدَا لا زائقًا وهذا خلافٌ موجّب تَصَوفِه فلم يَصِعَّ 
الاسيَعْناءٌ . 

وعند أبي يوسفٌ - رحمه الله - لَّمّا كان انُحادُهما في صِفة الجؤدةٍ شرطا لِتَحَقُقٍ 
المُقاصّةٍ - ولم يوجَدْ ههنا - لا تَقَّعُ المُْقاصّةٌ وإذا لم تََمْ كان الواجبُ على كَل واحدٍ 
منهما أداءَ ما عليه فلا يودي إلى تَعْييرٍ موجب الاستِئْناء فِيَصِحٌ الاستفنا والصَّحيحٌ أصل 
أبي حنيفة رضي الله عنه لأن الجؤدةً في الأموال الرَبَويَةٍ ساقِطةٌ الاعتبار شرعًا قول 
التَبئّ يله : : ادا وزويها سواءه ‏ والسَاقِطً شرعًا والعَدَمُ حَقيقةً سَواءٌ كلو انْعَدَمت 
حَقيقة لَوَقَعَتٍِ المُقاصّةٌ» كذا إذا انعَدَمَتْ شرعًا. 

ولوقال: لُِلانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دراهمَ إلا درهَمَ سوق فقياسٌ قول أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ - 
رحمهما الله - أنه يح الاستَثْناءً وعليه عَشَرَة دراهمَ إلا قيمة درم ب سوق وقياس قول 
محمد وزُفَرَ - رحمهما الله - أنه لايّصِح الاستِئْناءً أصلاً [وعليه عَشَرةٌ كايلةً] ‏ بناءً 
على أن المُجانّسةَ ليسث بشرط لِصِحَةٍ الاسيِثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ - عليهما 
لوقه -(وهدد ممق وز ٠‏ شرط على ما سره إن شاء الله ال 

ولوقال: لِمُلانٍ عَلَىّ ألف [درهم] '"' إلا قلي فعليه أكثرُ من نصفب الألف» والقول في 
الرّيادةِ على الخمْسيائة قوله SS‏ أن يکود ما يُقَابله 
أكثرٌ منه ليكونَ هو بالإضافة إليه قليلاً فإذا استَثْئى القليلَ من الألف (فلا بُدّ) ”"“ وأنْ يكونّ 


المشتتتىرمنه أك ين المست ي وهو الأكثرُ من نصف الألفٍِ ولِهذا قال بعض أهلٍ 


0 : الدرهم؟. () ليست في المخطوط . 
زفرفق أورده الزيلعي في نصب الراية (۷/0). وقال: حديث غریب . 
لث ف لطر (0) في المخطوط : #وعندهماة. 


(5) زيادة من المخطوط . (۷) في المخطوط : ١لا‏ بد . 


< کبس ہہ( 
التأويل في قوله تبارك وتعالى : يا الْمبَمَلُ © فر الل إل يلا [المزمل ]٠-٠:‏ إن استفناء 
القليلٍ من الأمر بقيام اللَيلٍ يفضي الام بقيام أكثر اللَيْلِء والقول في مقدار الزّيادةٍ على 
نصفي الألفٍ قولّه لأنه المحمل ”“ في قدر الرّيادة فكان البيانٌ إليه . 

وكذلك إذا قال: إلا شيئًا؛ لأن الاسيئْناء بِلَمْظةَ ٠‏ شيءٍ لا يُسْتَعْمَلُ إلآفي القليل هذا إذا 
كان المُسْتَدَْى من جنس المُسْتَقْنَى منه . فَإِنْ كان من خلاف جنيه يُنْظَرٌ إِنْ كان المُسْتَدْنَى 
ما ليت ْنَا في الذَمَةِ مُطَْنَا كالب؛ لايصِحُ الاسيثناة» وعليه جميعُ ما قر به 
ل ار الود وام ثوباء وعند الشَافعيٌ رحمه الله يَصِح ويَلْرَمه 
قدرٌ قيمة التَؤْبٍ ") 

وإِنْ كان المُسْتَدْنَى مِمّا يبت دَيْنَا في الذّمَةِ مُطْلَقّا من المُكيلٍ والموزونٍ والعَدَديّ 
المُتَقارب بِأنْ قال: لِمُلانٍ عَلَيَ] ”*' عَشَرةٌ إلأدرهَمًا أو إلا قَفيرٌ حِنْطةٍ أو مائةٌ دينارٍ إلا 
E‏ تمي الاسوتناءاعنه ابي E‏ 
رضي الله عنهما - وي رح مِمَا أ به قدرَ قر فيه المتكى وعند محس وزكر رجهم الله 
E‏ 

أمَا ”*' الكلامُ مع الشّافعي - رحمه الله - في المسألةٍ الأولى فوجه قول الشافعيٌ - 
رحمه الله - أن لَص الاسيئنا ء حُكُمًا على جدةٍ كما لِنَصٌ المُسْتَْئى منه من التي والإثباتٍ ؛ 
لان الاستفناة من التي إِنْباتٌ ومن الإنْباتٍ تفي لُه » فقوله : لِقُلانِ عَلَىَّ عَشَرةُ داهم إلا 
درهَمً مناه |لأدرهَمًا فإنه ليس عَلَيّء فيَصيرُ ليل الي مُعارضًالدَليلٍ الإباتٍ في قدر 
المسْتَئْنَىء ولهذا قال: إن الاسيثناء يعمل بطريق المخارصة فصارقوله : لِمُلانٍ عَلَىَ (ألف 
درمم) 97 إلأآثوبًاأي إلآئوبًا فإنه ليس عَلّيّ من الألِفٍء ومَعْلومُ أنَعَيْنَ القَوْبٍ من الألفٍ 
انض عليه اناا كدر ف أي مقدارَ قيمة التَوْبٍ ليس عَلّىّ من الألف . 


)١(‏ فى المخطوط : «المجمل». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص »)١١4(‏ شرح فتح القدير (8/ ٤١٠)ء‏ الاختيار لتعليل 
المختار (۲/ ۱۳۲- ١۱۳)ء‏ البناية (۸/ 034- 56ه)» اللباب (۰۲۸/۲ ۲۹). 

(۳) مذهب الشافعية: أنه يصح الاستئناء من غير الجنس» كقوله: ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدًا. انظر: 
. الوسيط (۳/ 0704 روضة الطالبين (407//4)» مغني المحتاج (۸/۲١۲)ء‏ خباية المحتاج .)1١5/0(‏ 

)٤(‏ ليست فى المخطوط . () فى المخطوط : «وأما». 

(7) في المخطوط : «عشرة دراهم». ١‏ 


وجه قول أصحابنا رضي الله عنهم : أنه لا حُكم لَص الاستفناء إلا بيان أن القدر 
المُسْتَنْنَى لم يدخل تحت نص المُسْتَْئَى منه أصلا ؛ ؛ لأن أهل اللّعْةٍ قالوا : إن الاسيشناء 
كل بالباقي بعد اليا وإثما بكرن تكلم بالباقي إذا كان ثابئًا ”" فكان انعدامُ * 
الُشتقى من في لمشتل لامها تال الأ ء للالشعاوضو مع ااذ الهو 
بالمُعارضة فاسد لِوُجوو: 


احذها: أن الاستِئْناء مقار للمُسْتَدْنَى منه فكانت المُعارّضةٌ مُناقِضةً . 

والثّاني: أن المُعارضة إنْما تكونُ بدَليلٍ قائم بنفسهء ولص الاستِثناء ء ليس بص قائم 
بنفسه فلا يَصْلّحُ مُعارِضًا إلا أن يُادَ عليه قوله إلا كذا فإنه كذاء رعذ سيو ونوا امك 
العمل بظاهر اللَفْظٍ من غير تَغْيرٍ كان أولى . 

والشايث: أن القول بالمُعارضةٍ يكونٌ رُجوعًا عن الإقرارٍء والرُجوعٌ عن الإقرار في 
حُقوقٍ العِبادٍ لا يصح كما إذا قال: له عَلَيّ عَشَرةٌ دراهم وليس له عَلَيَّ عَشَرَةُ دراهم» وإذا 
كان بيانًا فمعنى البيانٍ لا يتمق حمق إل إذا كان المُسْتَْتَى من جنس المُسْتَْتَى منه إما في الاسم 
أو في احيّمالٍ الؤُجوب في الذّمّةٍ على الإطّلاقٍ» ولم يوجَدُ ههنا على مانَذْكُرُه إن 
شاء الله ثعالن : 


وهولهم [14/4]: الاسيثناء من الإثْباتٍ نَفْيّ ومن التَفْي إِنْباتٌ - مَحْمولٌ على الظَاهِرٍ إِذْ هو 
في الظَاهرٍ كذلك دود الحقيقة لأنه تَحَقيَ معنى المُعارَضةٍ وهو حال على ما ذَكرْنَا وجة 
إحالتِه فيكونٌ بيانًا حَقيقةً نيا أو إِنْبانَا جَمُْعًا بين النَفْلِينِ بقدرٍ الإمكانٍ» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمٌ بالصواب . ۰ 

(وأما) الكلامٌ في المسألة الثَانِية فوجه قول محمدٍ ودَُرَ - رحمهما الله - أن الاستثناء 
استِخراجُ بعض ما لولاه لَدَخَلَ نَحْتَ نص المُسَْفْتّى منه» وذا لا يَتَحَفَّنُ ن إلا في الجنس 
ولِهذا لو كان المسْتَدْنَى ثو ًا لم يَصِحّ الاستئناءُ. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: : أن الدَاخِلَ تَحْتَ قوله: ا 
عَشَرةُ موصوفة انها واجبةٌ مُطَلَمَا مُسَمَاة داهم فإن لم يكن 3+ تَحْقَِيقٌ معنى المُجِانّسةِ في 
اسم الدّراهم أمكنَ تَحْقِيقُها في الرُجوب في الذَّمةٍ على الإطلاتي؛ لأن الحِنْطةً في احتمالٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لبيان» . (۲) في المخطوط : ابيانًا؛ . 


هلكة 


الؤجوب في الذَمَةٍ على الإطلاقي من جنسي الدّراهم الا رى أنها تَِبُ دنا موصوثًا في 
الذّمَةِ حالاً بالاستفراض والاستَهْلاكِ كما تَجِبُ 0 وما حالاً كالدّراهم . 

قاتا الْبُ فلا يحتملٌ الوُجوب في اة على الإطلاقي بل سنا ! أو ثَمَنَا مُوَجَادُ 
(نَأمَا) ما لا يحتملّه اسيَفْراضًا واستَهْلاكًا ونَّمَنَا حالاً غير مُوّجُل فأمكنّ تَحْقَيقٌ معنى 
المجانّسةٍ بينهما في وض الوُجوب في الذَمَةٍ على الإطلات إن لم يَكُنْ في اسم التّراهم 
فأمكنّ العمل بالاسيثناء ل ل ا ل 
والدّراهم لا في الاسم ولا في احيّمالٍ الؤجوب في الذََّةِ على الإطْلاقِ فانمَدَم معنى 
الاستثناء 0 

ولو أقَرّ لإنسانٍ بدار واسِدَدْتى بناءها لنفسه فالاستفناء باطِلٌ لأن اسم الدَارٍ لا يَتَناوَلُ 
البناء ل بل وُضِعَ لاله على العَرْصةٍ في الل وما الناء فيها بمنزلة الصّفةٍ فلم يكن 
المشتنئى من جنس المُسْتَفْتَى منه فلم يح الاسيفنا وتكود الدَارُ مع البناء للمُقرٌ له لأنه 
إن لم يكن اسمّا عامًا لته ينال هذه الأجزاء بطريق العَضَمُنٍ كمَنْ أن قر لغيه بخاتم كان له 
الحلقة والفص لا لأنه اسم عام بل هو اس سى واحلد وهو المُرَكْبُ من الحلقةوالفصٌ 
ولكِته يَناوَلّه بطريت التَضَّمُّنِ وكذا مَنْ قر بسَيْفِ لِغيرِه كان له الل والجمْنٌ والحمائلٌ 
o‏ 
ثلتها أو شيئًا منها أنه يَصِحٌ الاسيفناء لما بَينا أنّ الدَارَ اسم للعرْصة فكان المُسْبَئْتَى من 
المِسْتَدْنَى منه فصّمّ . 

ولو قال بناء هذه الذارٍ لي والعَرْصة لِقُلانٍ صَحّ؛ لأن اسم اليناء لا يَتَنَاوَلُ العَرْصة إذ 
هي اسم للبَقْعةٍء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكمْ الاستِثْناء إذا ورّدَ على الجُمْلة المَلْفُوظوَء فأمًا إذا ورّدَ الاسيشناء 
على الاستثناء فالأصلٌ فيه أن الاسيشناء الدَاخِلَ على الاستَئْناءٍ يكونٌ استِفْناءً من المُسْتَدْنَى 
لا من المُسْتثْنَى منه لأنه أقرّبُ المذكور إليه فيُضْرَفُ الاسيثناء القاني إليه ليه ويُجعَلٌ الباقي منه 
مُسْعَدْنَى من الجمْلةٍ المُفوظة . 

وعلى هذا إذا ورَدَ الاستِقْناءُ على الاسَتِئْناءِ مَرَةٌ بعدَ أخرى وإنّْ كر فالاصلٌ فيه أنْ 
يُصْرَفَ کل استذناء ءِ إلى ما يليه لِكُوْيْهِ أرب المذكور وإليه فنداً من الاما ء الأخير فِيُسْتَدْنَى 


ا 
| 


ا 
۰ 
ا 


الباقي مِمّا يليه ثم يُنْظَرُ إلى الباقي [مِمَا يليه ثم يَنْظُرُ إلى الباقي] (" هَكذا إلى الاستَثْناء 
الأول ثم يُنْظَرُ إلى الباقي منه فَيُسْتَدْئَى ذلك من الجُمْلة المَلْوظة فما بَقيّ منها فهو القدرٌ 
المقَرٌ به 

بيا هنه الجغلة إذاقال: لان عَلَيعَشْرة دراه الأ ثلاثة دراهم إلا درم يكو إقرارًا 
بكَمانيةٍ دراهمٌ لأنا صَرْفنا الاسيِثناء الأخيرَ إلى ما يليه فقي درهَمانٍ يَسْتَفْنِيهما من العَشرة 
و والأصل فب قوله سبحانه وتعالى َب برا عن [جماعة] ‏ الملائكة : i}‏ 


ٌو اط ل 0 


إا أن سانا إل رر تروت © إل ءال لوط إا لمتجوشم أ امیت © إِلَّا أنرأتم مدر ها لَمِنّ 


- 


أ رر صر 


بيت © فلمًا اء َال و ألم سر € [الحجر مدخ . 

استثتى الله تبارك وتعالى آل لوط من أهل القَرِيةٍ لا من المُجْرِمِينَ؛ لأن ن حَقيقة الاستِثْناء 
من الجنس وال لوط لم یکونوا مُجْرِمِينَ ثم استشتى امرأتّه من آله فبقيّث في الغايرينَ . 

yy 
يكرد إنراذا ا لأنا جلا ادر رْهَمَ مُسْتَئْنَى مُسْتَدْنَّى يما يليه وهي ثلاثةٌ ثة فبقيّ درهَمانٍ استفناهما‎ 
من خحمسة فبقيّ ثلاثة ثة استثناها من الجمْلةٍ المَْفُوظةٍ فم فقي سَبْعَةٌ وكذلك لو قال : لان عَلَىَّ‎ 
عَشَرَةٌ دراهمَ إلا سَبّْعةَ دراهمَ إلا خمسة دراهم إلا ثلاثةٌ دراه إلا درهَمًا يكو إقرارًا بِئَة‎ 
. لما كنا من الأصلٍ وهذا الأصلّ (" لا يُخْطى في إيراد الاستِئناء على الاسيثناء وإنْ كثر‎ 

هذا إذا كان الأصل مُتّصِلا بِالْجُمْلةٍ المذكورة فأمًا إذا كان مُنْقَصِلاً عنها بأنْ قال : لِمُلانٍ 
عَلَىَ عَشَرةُ دراهمَ وسكت ثم قال إلا درهَمًا لا يَصِحٌ الاسيِثناء عند عامّةٍ العُلَماءِ وعامّةٍ 
الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم إلا ما رويّ عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما أنه 
يَصِحٌ وبه أخذ بعض الاس . 

ووجهّه أن الاسيثناء بيان لِما ذَكَرْنا فِيَصِحٌ مصلا ومُنْمَصِلاً كبيانٍ المُجْمَلٍ والتَخْصِيصٍِ 
للعامٌ عندنا . 

وجه قول العامة: أن صيغةً الاستِئْناء إذا انقَصَلَثْ عن الجُمْلة المَلْفوظَةٍ لا تكونُ '*' كلام 
استِئْناءِ لُغْدَ ؛ لأن العَرّبَ ما تَكَلَّمَتْ به أصلاً» ولو اشتمَّلَ به أحدٌ يُضْحَكُ عليه كمَنْ قال: 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يكون».‎ )٤( في المخطوط : «أصل».‎ )۳( 


سي بسح 


لفلانِ عَلَىَ كذاء ثم قال: بعد د شَهْرٍ إن شاء الله تعالى “لا يُعَدُ ذ ذلك تَعْلِيقًا بالمَشيئة حبّى 
لا يَصِحٌ؛ كذا هذا والرٌوايةُ عن ابن عَبَاسٍ لا تكاد نَصِحُ > بخلافي بيانٍ المُجْمَلِ والعامٌ؛ 
لانهم كلمو بذلك مُسْتَعْمَلُ عندهم مُتّصِلاً ومُْفَصِلاً على ما عرف في أصول الفِقْه 
واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وع هد قال ألو حدق ف قال ل الك حر و 
يَصِحّ الاستِثْناء؛ لأن تَكريرٌ صيغة التَخُريرٍ لَغْوٌّ فكان في معنى السَّكتَة . 

ولوهال, لِفُلانٍ [عَلَيَّ] "كر جنْطة وكُرُ شعير إلا كر جنطة وقفير شعيرء لايَصِحٌ 
اسيفناء كر الجنْطة بالاتّفاق لانصراف كُرٌ الحِئْطةٍ إلى جنه فيكو اسَتِثْناءً ءَ للكلٌ من الكل 

هَل يصح اسيثناء القَفِيزٍ من الشّعِيرٍ ؟ 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: لا يَصِحٌ لأنه لَمَّا لم يَصِحّ استِثْناءً كر الجئطة فقد لَعْا فكأنّه 
مَك ثم استثتى قفيرَ شَعيرٍ فلم يَصِحّ استفناه [أصلا] *". واللَّه - عَرٌ وجل - أعلمُ . 

(وأما) الاستذراكُ فهو في الأصل لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْن : 

إا أن يكونَ في القدرٍء وإمًا أن يكونّ في الضَّفْةٍ فإن كان في القدرٍ فهو على ضَرْبَيْنِ : 

إِمَا أن يكونَ في الجنس . 

وإمّا أ يكونَ في خلاف الجنس . 

امافي الجنس فنحؤ ان يقول: لِمُلانِ عَلَىَ ألفُ درمّم لا بل ألفانٍ فعليه ألفانٍ استحسائاء 
والقياسٌ أنْ يكونّ عليه ثلاثة آلافٍ . 

اربعنا لقان أناتزلة تلان جا E N‏ لوجر قر ير 
استذراك: والمُجوعٌ عن الإقرار في حُقوقٍ الوباو غيرُ صحيح؛ والاستّذراك صَحيح فأشبَة 
اا في ع الو ركه إذا دان ري : نت طاليقٌ واحدةٌ لا بل ينين أنه بقع 


س 


ثلاث تطليقاتِ . 
وجه الاستحسان أن الإقرار إِخبارٌ والمُخْبّدُ عنه مِمّا يجري الغَّلَّط في قدره أو وضْفه 


. زاد في المخطوط : «لأنه» . (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


بي سم بل لس > 
عاد فتََمُ الحاجةٌ إلى استذراك الخَلَطٍ فيه فْفْيلُ إذا لم يكن مُنهَمًا فيه» وهو غير مُنّهُمٍ في 
الرّيادةِ على الْمَمَرٌ ب به فتُقْبَلُ منه بخلافٍ الاستِدراكِ في خلافٍ الجنس ؛ ؛ لأن الغَلّط في" 
خلافٍ الجنس لا يَقَعُ عادةً فلا َم الحاجةٌ إلى استذراكه . وبخلافٍ مسألةٍ الطَّلاقٍ أنّ قوله 
أنْتِ طالِقٌ إِنْشاءُ الطّلاقٍ لّغةٌ وشرعًاء والإنْشاءً لا يحتمل الغَلَطَ حتّى لو كان إِحبارًا أن قال 
لها : كُنْتُ طَلَّْئُكِ أمس واحدة لا بل انين لا يَقَعُ عليها إلا طَلاقانٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 

وكذلك إذا قال: لِفُلانِ عَلَىَ کر حِنْطةٍ لا بل كران . 

ولوقال: لِمُلانٍ عَلَىّ الف درم لا بل ألف درهَم فعليه ألفانٍ لأنه مُنَّهَمٌ في التُقْصانٍ فلا 
يصح استذراكٌه مع ما أن مثلّ هذا الكلطااناده فاخا إلى استدراكه لالتحاقه بالعَدّم . 

E‏ : لِقْلانٍ عَلَيّ الف درهّم لا بل ائه دينار أو لِقلانٍ 
عَلََ كر جِنْطةٍ لا بل کر د عير رمه الكل يما بنا أنَ مل هذا العلَطٍ لا يَقَمُ إلا ناورًاء والتاورُ 
مُلْحَقٌّ بالعَدّم . 

ا 

(فَأْمَا) إذا وفع في صِفة المُقَرٌ به بأنْ قال : لِفُلانٍ [4/ 5أ] عَلَىّ الف درهم بيضٌ لا بل 
سو بر فيه إلى أرقع الصَفَمَْنِ؛ وعليه ذلك لأنه غير متهم في زياد الصّفةٍ مهم في 
المّقْصانٍ فكان مُسْعَدْركًا في الأرَلِ راجمًا في القاني فيِصِحٌ استذّراقه ولا يصح رُجوعُه كما 
في الألفٍ والألمَيْنِء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا رجع الاستِذراكَ إلى المَُرَ به فاا إذا رجع إلى الُم له بان قال: هذه الالف 
ِن لا بل لِقُلانٍ وادّعاها كل واحدٍ منهما بذع إلى المَُرٌ له الأول لأنه لا أ قر بها للأوّلٍ 
ف ا eT‏ 
يَصِح رُجوعه في حى الأول ديَصح إقراره بها لِلتّاني في حَقٌّ التّاني ثم إِنْ دَفَعَهِ “ إلى 
الأول بغير قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ لِلنّاني ؛ لأن إقراره بها للتاني في حى الثاني لصَحيحٌ 
را فل يخ تي شن الأزلوه وإذا ضح ماز واجت الذقى إليه فادها إلى الول 

فقد أَئْلَمَها عليه فِيَضْمَنُ وإِنْ دَفَعَها إلى الأول بقَضاء ء القاضي لآ يَضْمَنُ ؛ لأنه لو ضّمن لا 
يخلو إمًا أن يَضْمَنَ بالدَفْع . (وَإِمَا) أنْ يَضْمَنَ بالإقرارٍ» لا سَبِيلَ إلى الأول ؛ لأنه مجبورٌ 
)١(‏ في المخطوط : «دفعها». (۲) ليست في المخطوط . 


۰ 
١ 


ْ 


ا 


حم كتب الوا > هلله 


في الدَفْع من هة القاضي فيكو كالمُكَرّه» ولا سَبِيلَ إلى الثاني لأن الإقرارٌ للغير بلْكٍ 
الغيرٍ لا يوجبٌ الضَّمانَ ولو قال : : عَصَبْتٌ هذا العبدّ من فلانِ لا بل من فُلانِء يدقع إلى 
الأول ويَضْمَنُ لِلثّاني» سَواءٌ دَقَعَ إلى الأول بقَضاءِ ء أو بغير قضاءٍ بخلافي المسألةٍ الأولى . 

(وَوجه) الفرْقٍ أن العَضْبَّ سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ فكان الإقرارٌ به إقرارًا برُجودٍ سبب 
وُجوب الضمانٍء وهو رَد العَيْنِ عند القدْرةٍ وقيمة العَيْنِ عند العَجْزِ وقد عجَرٌَ عن رَد 
العَيْنِ إلى المَقَرٌ له الثاني فيَلْرَمُهِ رَد يمت بخلاف المسألة الأولى ؛ لأن الإقرار بولْكِ الغير 
للغير ليس بسبب جوب الضّمانٍ لانهدام الإثلافٍ وإِنّما التَلْفُ في تسليم مال الغير إلى 
الغيرٍ باختياره على وجو يَعْجِزُ عن الوُصولٍ إليه فلا جَرَمٌ إذا وُجِدَ يجب الضَّمانُ . 

وكذلك لو قال: هذه ”' الألفُ لِمُلانِء أ أحَذْتُها من فُلانِ | وأقرَضَنيها قُلانٌ» وادَّعاها 
كل واحدٍ منهما فهي للمُقَت له الأول ور مض يضمن لِلّذَى أ أنه أحذ نه أو أقرّضّه ألفًا مثلّه ؛ 
لذ الخد عرض كَل واحد منهما سيب إأجوب المان فكان الإقرائ بهما إقراز 
بوجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ فيَرُدُ الألفَ القائمة إلى الأوّلٍ لِصِحَةٍ إقراره بها له ويَضْمَنُ 
لقني ألما أخرى مانا لاحل والقرْضٍ ولو قال : أودَعَني قُلانٌ هذه الألف لا بل قُلانٌ» 
يَذْقَعٌ إلى المُقَرٌ له الأول لِما بَينَا ثم ثم إن َع إليه بغي قَضاء القاضي يَضْمَنُ لاني بالإجماع 
وإِنَ دَفَعَ بقَضاءِ ء القاضي فعند أبي يوسف لا يَضْمَنُ ؛ وعند محمدٍ يَضْمَنٌ . 

(وجه) قول محمد - رحمه الله -: أن إقراره بالإيداع من الثاني صَحيح في حَقٌّ الثاني 
فَوَجَبَ عليه الحِفْظٌ بموججب العقدٍ وقد فونه بالإقرار للأرَلٍ بل استَهْلكه فكان مضموتًا 
عليه . 


اك كرا ورج رعو الله : أن فوات الحِفْظٍ والهّلاك حَصَلَّ بالدّفْع إلى 
الأول [لا] ١‏ "' بالإقرارء والدّفُعٌ بِقَضاءِ القاضي لا يوجبٌ الضّمانٌ لما ّا . 

ولو قال دَقَعَ إلّيّ هذه الألفٌ فُلانٌ وهي لِفُلانِء ایک را ةا أنها له فهي 
لذافع ؛ ؛ لان إقراره بدَفْع فُلانٍ قد صَحٌ فصاد واجبٌ ارد عليه وهذا يَمْتَعُ صِحَةٌ إقراره 
لاني في حَقٌّ الأوّلٍ لکن يَصِحّ في حَنٌ الٿائي . 

ولوقال: هذه الألفٌ لِقُلانٍء دَفْمَها إلَيّ ثلا فهي للمُقَرٌ له بالمِلكِ» ولا يكون للدّافع 


)١(‏ في المخطوط : «هذا». (۲) زيادة من المخطوط. 


CD‏ بيسح باتع الصتاتع ع1 
شي فإذا 07 اذَعَى القاني ضَمن له ألا أخرى لما بَّنا أنّ الإقرارَ بها للأوّلٍِ يوجبٌ الود 
إليه» وهذا يَمْنَعٌ صِحَةَ إقراره لِلقاني في حَقٌ الأول لته يَصِحٌ في حَقَّ القاني ثم إن 
دَفَعَه إلى الأوّلِ بغيرٍ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ ون دَفَعَه ”" بقَضاءٍ القاضي» فكذلك عند 
محمدٍ وعند أبي يوسفٌ لا يَضْمَنُء والحُجَجٌ من الجانِبيْنِ على نحو ما ذَكَرْنا . 

ولوقال: هذه الألف لِمُلانِ أَرسِل بها إلى قُلانِء فإنه يَرْدُها على الذي أقَتَ أنها مِلْكه 
وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - لِما قُلْناء ولا يَصِحٌ إقراره 
للتاني عند أبي حنيفة» فرق /٤[‏ ب] أبو حنيفة - عليه الرّحْمةٌ - بين العَيْنِ والدَيْنِ بأنْ 
ال رتلاو عل الت ورف هان تاو فاا عن وائعر متهم أن عله لكل واب 
منهما ألما . 

(قوجه) الغزق [له] ٠“‏ : أن المُقَدَ به للأوّلٍ هناك ألفٌ في الدَمَةٍ مَةٍ فيَلْرّمُه ذلك بإقراره لهء 
ولَزِمَه الف أخرى لِمُلانٍ بإقراره بقبضها منه إِذ القبض سببٌ لوُجوب ب الضَّمانِ فلَرِمَه © 
الداي ونننا هذه يعي نهاء إلبها فى N‏ قرلة أبن 
يوسف في الأصل في موضِعَيْنِ : 

احذهماء أنه لا ضَمانَ عليه للثّاني بحال بانتهاء الرّسالة بالؤصول إلى المَقِرٌ . 

وهي الآحر: أنه إن دَفَعَ بغير قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ فإن قال الذي أُقَرٌ له : إنّها مِلْكٌه ليستٍ 
الألف لي» وادّعاها الَسِولٌ فهي للرسول؛ لأن إقرارّه للأوّلٍ قد ارد برَدّهء وقد أقَرَ باليَد 
للرسولٍء فَيُوْمَرُ بالرّدٌ إليه ولو كان الذي أقَرَّ نهاك غاا وآراة ال مول أن انها 
العو سج و ا در ؛ لأن رسالته قد انتَهَتُ بالؤصولٍ إلى 
المُقِرّ ولو أقَرَ إلى خَيَاطٍ فقال : هذا التَوْبُ أرسّلّه إِلَىّ لان لأقطعه قَمِيصًا وهو لِمُلانِ» فهو 
ِنّذي أرسّلّهِ إليه» وليس للتاني شية؛ لأنه أ قر باليّدِ للمُرْسل فصارٌ واجبّ الرّدُ عليه؛ 
وهذا يَمْتَعٌ صِحَةَ إقراره بِالمِلْكِ الثاني؛ كما إذا قال: دَق لي هذه الألفٌ فلا وهي 
لِقْلانِء على ما بين . 
)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «دفعها . 
(۳) في المخطوط : «دفعها . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «وجوب؟. (5) في المخطوط : «فيلزمه». 
(۷) في المخطوط : «أن». 


ولوقال الخيّاط: هذا التَوْبٌ الذي في يّدي لِقُلانٍ أرسَلَه إلى كُلانُء ول واحدٍ منهما 
ميه فهو َي ار له أل مر ولا َم لٽاني شيئا في قياس قول أبي حنيفة» وععة 
أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يَضْمَنٌ يَضْمَنُ بناء على أن الأجيرٌ المُشترَكَ لا ضما عليه فيما هلك في يِه 
عنده فأشبّه الوديعة» وعندّهما عليه الضَّمانٌ فأشبَة المَضْبَّء واللّ - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 
فصل [في التعين بالقرينة] 

(وأما» القرينة المبنيةُ على الإطلاقٍ فهي المُعَيْنةُ عض ما يحتملّه اللَْظُ بان كان الك 
يحتمل هذا وذاك قبل جود القرينق فإذا مُحِدَتٍ القرينة ينة يَتعَيّنُ البعض مُرادًا باللَفْظ من 
غير تعيين ”2 أصلا ثم لم ينظ إنْ كان اللّفْظُ يحتمثهما على السّواء صح بياه ممصا كان أو 
مُنْفَصِلاً . . دن كان لأحهما ضَرْبُ رُحانٍ فإن كان الإفهامٌ إليه اسب عند الإطلاتي من 
غير قَرينةٍ فإن كان مصلا لا تعیخ؛ وإث كان منصلا ت إذا لم بصن جوع ٠‏ وإن 


َضَمْنَ معنى الرُجوع لا صح إلآبَضديتٍ امقر له وهذا الوم من القرينة أبضا نرم ثلانة 
أثواع : 

نر يدل على صل اث بهء ونوعٌ يدخ على وضاب الخ به ونوعٌ يدخ على 
قدر المقَرٌ به 

| (أم) الذي يدل على أصل امقر به فهو أن يكود امقر به مجهولٌ الدّاتِ بان قال : 
| لفان عَلَيّ شي أو حَنٌّ يَصِحُ؛ ؛ لأن جهالة امقر به لا تمئعٌ صِخة الإقرار ؛ ؛ لأن الإقرارٌ 
باد عن كائنء وذلك قد یکو مَْلومًا وقد یکو مجهول بأن الت على حر شيا ليس 
من ذوات الأمثال فوَجبَثْ عليه قيمَه أو جَرَح آخَرَ جراحةٌ ليس لها في الشرع ارش مُق 
فاق ار تیم والارش فكان الاقراڙ بالمجهول بارا عن المُخْر على ما هو به وهو حا 
الصَّدْقٍ . بخلافٍ الشهادة؛ لأن جهالة المشهودٍ به تمنّعٌ القّضاء بالشَّهادةٍ ا القَضاء 
المجهول بخلاف الإقرار يصع ويْقالله بين أن اليل فكان اليا عليه قال لأ 


تبارك وتعالى : ا ران َم قزأم كام 07 عا انم # [القيامة ]١4-18:‏ يصح بيانه مص 


ري يي 2 ا 
)١(‏ في المطبوع: «تغيير». 


ومُنمٌصِلدٌ لأنه بيان مَحْضٌ فلا يُشترَط فيه الوضلّ كبيانِ المُجْمَلٍ والمُشترك لن لا بد وان 


ين شيًا له قيمةٌ لأنه قو بما في ذه وما لا قيمة له لا مُت في الذّمةٍ. 


ثم إذا بين شينًا له قيمةٌ فالأمر لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ : 

إمًا أن صَدَّقَه في ذلك وادَعَى عليه زيادةً . 

وما أن كذَّبّهِ واذَّعَى عليه مالآ آخَرَ . فإن صَدَقَّه فيما بَيّنَ وادَّعَى عليه زيادةٌ أخذ ذلك 
القدرَ المُبَّنَ وأقامَ البَيّنةَ على الرّيادةٍ وإلاً حَلَمَه عليها إن أراد لأنه مُتْكِرٌ للّيادةء والقول 
قول المُدْكرٍ مع يَمينه . 

وإنْ كذَّبَهِ واذّعَى عليه مالآآخَرَ [1/4] (أقام بَيّندّ ”© على مال آخَرَ وإلا حَلَمَه عليه 
وليس له أن يَأْحُذَ القدر المُبَيّنَ لأنه أبطلَ إقرارّه له بالتكذيبٍ وكذلك إذا أقَرَ أنه عَصَبَ من 
ُلانِ شيا ولم يُبَيّنْ يَلْرَمه البيان ما قُلْناء ولَكِنْ لا بُدٌ وأ يُبَيّنَ شيئًا يمانم في العادة 
وَيُقْصَّدُ بِالعَضْبٍ؛ لأن ما لا يَتَمانَعٌ عادةٌ ولا يُفْصَّدٌ عَصْبّه نحو كف من تراب أو غيره لا 
يُطْلَقُ فيه اسمٌ العَضْبٍ . 

وهَلْ يُشترَطُ مع ذلك أن يکود مالا مُتَقَوْما ؟ اخبَلّف المَسْايحُ فيه : 

قال قشايځ العراق: لا يشرط وقال مَشایځنا - رَحِمَهِم الله تعالى : قاط بح أنه 
بَيّنّ أنه عَصَّبَ صَبِيًا حُوًا أو عَصَبٌ جلد ميَْةِ أو حَمْرَ مسلم يُصَدَّقْ عند الأوَلِينَ ولا يُصَدّفُ 
عند الآَخَرينَ حتى بين شيا هو مال مُتقوَمْ. ا 

(وجه) قول مشايخ العراق؛ أ الحُكُمَ الأصليّ للعَضْبٍ وُجوبُ رَد المَعْصوبٍء وهذا لا 
َقُ على كون المَخْصوب مالا مُتَقَومَا. 

(وجه) قول مشايجنا: أنّ المَعْصوبَ مضمونٌ على الغاصب وله ضمانانِ: 

احذهماء وُجوبٌُ رَد العَيْنِ عند المَذّرة. 

والذاني؛ رُجوبٌ قِيمَتِها عند العَجْزٍ فكان إقرارٌه بِمَضْبٍ شيء إقرارًا بِعَضْبٍ ما يحتمل 
موجبّه وهو المال المُتَقَوُمُ ولو بَيّنَ عَضْب العَقارٍ ؟ ذَكَرَ القُدوريُ - رحمه الله - أنه 
يُصَدَّقُء وهذا على قياس قول مَشايخ العراق؛ لأن العَقارَ وإنْ لم يَكُنْ مضمونٌ القيمةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «أن أقام البينة». 


بِالعَضْبٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله - فهو مضمونٌ الرَدٌ بالاتّفاق وعندَ 
بحم رع ی 

فأمًا على قياس قول مَشایخنا على قياس قول محمدٍ يُصَدَّقُ . 

(وأما) على قياس قولهما لا يُصَدَقُ لأنه غير مضمون القيمة ‏ بالمّضْبٍ عندّهماء 

واللّه - عَرَّ وجل - أعلمُ . 

وعلى هذا إذا قال: لِمُلانِ عَلَىَّ مال يُصَدَّقُ في القليلٍ والكثير ؛ لأن المالَ اسم ما © 
راع على القليل دانير تح اله مم مص ولو قال: فا َل 
ألفء ولم يُبَيّنْ فالبيانٌ إليه» واللّه تعالى أعلمٌ بالصّوابٍ . 


فصل [في بيان الذي يدخل على وصف المقر به] 
وأما الذي يدخل على وضف المُقَرٌ به فهو أن يكونّ المُقَُ به مَعْلومَ الأصلٍ مجهولٌ 


لوضف نحو أن يقولّ عَصّبَ من فُلانٍ عبد أو جارية أو ثوبًا أو شيا من العُروض فبُصَدّقُ 
في البيانٍ من جنس ذلكء سَّليمًا كان أو مَعيبًا؛ لأن العَضْبٌ يرد على السَّلِيمٍ والمَعيبٍ 
عاد وقد بَيّنَ الأصل؛ وأجمّلَ الوضف فيرع في بيان الوضف إليه فيَصح مُتّصِلا 
ومُنْفَصِلاء ومتى صح بيائه يره اَذإ در عليه وان عَجَرَ عنه تَْرَمه القيمةٌ؛ لأن 
المَعْصوبَ مضمونٌ على هذا الوجه . والقول قولّه في مقدارٍ قيمَيِه مع يّمينه لأنه مُمْكدُ 
للريادةء والقول قول المُْكرٍ مع اليّمين. 

وكذلك لوأ َرّ أنه عَصَّبَ من قُلانٍ دارّاء و قال : هي بالبصرةء يُصَدَّقُّ لأنه أجِمَلَ 
المّكان فكان القول في بيانٍ المَكانٍ إليه فيَلْرَمُه تسليمٌ الدَارٍ إليه إن قَدرَ عليه “ وَإنْ 
عَجَرَ عنه بان ربث أو قال: هي هذه الدَارُ التي في يَدَيْ رَيْو ورَيْدٌ يُنْكِرُ [فيكون] (“ 
تالقول قول آلا عند أبى ف وای بوتت جا حا الله سال و وله ب 

وعندٌ محمدٍ يَضْمَنّ قيمة الدَارٍ بناءً على أنَّ العقارَ غيردُ مضمون القيمة ”با بِالعَضْبٍ 
..عندّهما خلافا له فإذاأثَرَ بألفٍ درهَم» وقال : هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجَةٌ فهذا في الأصل لا 
)١(‏ في المخطوط : «بالقيمة». (؟) في المخطوط: «لما». 


(*) في المخطوط : «أو؟. (4) في المخطوط : :عليها». 
(6) زيادة من المخطوط . (3) فر المخطوط : «بالقيمة» . 


(#47 بل د-سح باقع الصنائع ع 
يخلو من أحدٍ وجهَيْنِ : ما أن أقَرَ بذلك مُطَلَّقّا من غير بيانٍ الجهة وإمًا أنْ بين الجهة . فإن 
أطَلَّقَّ بأنْ قال : لِعُلانٍ عَلَيّ الف درم ولم يَذْكُرْ له هة أصلاً وقال : هي رُيوفٌ أو ْ 
َْرجةٌ» فإن وصَلَ يُصَدَّقُ» ون فصل لا يُصَدّقُ لان اسم الدّراهم اسمٌ جنس يَقَعُ على 
الجياد والرٌیوفي فكان قوله يوق بات لزع إل انه يَصِخّ موصولاً لا مَفُصولاً لأنها عند 
الإطلاقي تُصْرَفُ إلى الجيادٍ فكان فصل البيانٍ رُجوعًا عَمَا أثَرَ به فلا يَصِح . 

ولوقال: : لِفُلانِ عندي ألفُ ووم وقال: هي زُيوف أو نَبَهْرَجِة 5 يُصَدَّقٌ وصَّل أو 
فصل ؛ SS‏ 
وقد يكونٌ زُیوقًا على > حَسَب ما يودع فيْقْبلُ بياه . 

هذا إذا أطْلَقَ ولم يُبَيّنِ الجهة أما إذا بيّنَ الجهة بأنْ قال : ِمُلانِ عَلَيّ آلف درم ثّمَنَ 
CS‏ 
اذَعَى المُقَدُ له الجياد عند أبي حنيفة وعندَ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ إن وصَلَ يُصَدَّقْ وإن فصل 

(وجه) قولهما: ما ذَكَرْنا آنِفًا أ أن اسم الدّراهم يَقَعُ على الزيوفٍ كما بقع قَعُ على الجيادٍ إِذْ هو 
اسم جنس والزيافة عيب فيهاء واسمٌ كل جنس يَقَمُ على السّليم والمَعيبٍ من ذلك الجنس 
لأنه نوع من الجنس لَكِنْ عند الإطلات يضرف إلى الجيادٍ فيص بيانُه موصولاً لوُقوعه 
تَعْيينا ليعض ما يحتمله اللَّفْظُ ولا يَصِح مَفْصولاً لِكَوْنِه رُجوعًا عن الإقرار . 

(وجه) قول أبي حنيفة - عليه الرَّحْمةٌ -: أن قوله هي زُيوفٌ بعد النّسْبَةٍ إلى نَمَنِ 
ابيع" جوع عن الإقرار فلا يح بيانه أن البيعَ عقدٌ مُبادَلةٍ فيضي سَلامة البَدَلِينِ؛ 
لأن كَل واحدٍ من العاقِدَيْنِ لاير ضَى إلا بالبَدَلٍ السّليم فكان إقرارٌه بِكُوْنٍ الدّراهم تَمَنا 
إقرارًا بصفة السَّلامةٍ فإخبارُه عن الرّيافة يكونٌ رُجوعًا فلا يَصِحٌ كما إذا قال: بِعْتْكَ هذا 
العبدَ على أنه مَعيبٌ أنه لا يُصَدَّقُ وإِنْ وصّلَّء كذا هذا ولو قال: لِمُلانٍِ عَلَىَ ألفْ درهّم 
تَرْضَاء وقال هي رُيوفٌ» فالجوابُ فيه كالجواب في البيع إن وصّلَ يُصَدَّقْ وإنْ فصَلَ لآ 


2 
رم ات 


دن بخللافي البيع . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بيع» 
(۳) في المخطوط : «البيع». 
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(وجه) الرواية الأولى: أن القَرْض في الحقيقة مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ كالبيع فكان في 
استذعاءِ صِفْةٍ السَّلامةٍ كالبيع . 

(وجه) الرؤايةٍ الأخرى: أن القَرْض يُشْبه العَصْبَ لأنه ب يي بالقبض كالخّضْبٍ ثم بیان 
الزيافة مقبول في المَضْبٍء كذا في الَرْضٍ وَيُشيه البيع ؛ لأنه تمليك مال بمال فَلِشّبَهِه 
بِالعَضْب احتَمَلَ البيانَ في الجْمْلةٍ ولِشَّبّهِه بالبيع شَرَطْنا الول عملا بالشَّبَهَيْنِ بقدر 
الإمكانٍ. 

ولوهال؛ غَصّبَ من قُلانٍ الت درم وقال: هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ يُصَدَقُ سَواء وصّلَ أو 
فصَل. 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يُصَدَّقْ إذا فصَلَء والضَّحيحٌ جوابُ ظاهر الرُوايةٍ؛ لأن 
aS‏ سالاد لطا رد ماي على السَّلِيمِ يَرِدُ على 
المَعیب على حَسَب ما يت يِن فكان مُحْتَمِلا للبيانٍ مُتّصِلاً أو منصلا لانهدام معنى الأجوع 
فيه» ولِهذا لو كان المُقَرُ به غَضْبٌ عبد أن قال: عَصَبْتُ من قُلانٍ عبدًا ثم قال: 
عْصَّبْتّه وهو مَعيبٌ يُصَدَّقُ وإِنْ فصل › كذا هذا ولو قال: أودَعَني قُلانٌ آلف درمّم وقال 
فا مو لل ال ا 

يم يُسْتَحْفَظ المَعيبُ فكان الإخباز عن الزّيافة بيانًا مَحْضًا فلا يشرط لصحيه الوضْلٌ 
ا - رحمه الله - على ماروي عنه فرق بين 
الوديعة وبين القضْب حيث صَدَقّه في الوديعة موصولاً كان البيانُ أو مَفُصولاً ولم يُصَدُفه 
في العَضْبٍ إلا موصولاً . 

(ؤوجه) الفَرْقٍ له: أن ضَمانَ الخَضْبٍ مُبَادَلةٌ إذ المضموناتٌ تُمْلَكُ عند أداءِ الصّمان 
بانج NE E E‏ 

(فَأْمَا) الواجبٌ في باب الد فين" العف والمَعيبُ في احتِمالٍ الحِفْظٍ ل كالسّليم 

فهو الف ى لبد و الله أعلمٌ بالصّواب . 

هذا إذا أقَرّ بالدّراهمٍ وقال هي زيوفٌ أو تَبَهْرَجَةٌ فأمًا إذا أقَرّ بها وقال هي ب سَتَوقةٌ أو 


. في المخطوط : «الوجود». (۲) في المخطوط: «غصب»‎ )١( 
في المخطوط : (هوا.‎ )۳( 


> دسح افع الصتائع‎ CD 
٠ رَصاصٌ ففي الوديعة والعَضْبٍ يُصَّدَّقُ إن وصَلّ وإ فصّلّ لا يُصَدَّقْ؛ لأن السَنَوقَ‎ 
١ والرّصاصٌ ليسا من جنس الدّراهم إلا أنه يُسَمّى بها مَجارًا فكان الإخبارُ عن ذلك بيانا‎ 
. ميا فِيَصِخّ موصولاً لا مَفُْصولاً كالاستثناء‎ 

(واما) في البيع إذا قال: ابْتَعْتْ بألفٍ سَتوقَةٍ ة أو رصاص فلا يُصَدّقُ عند أبي حنيفةً» فصل 
أو وصّلّ وهذا لا يُشكل عندّه؛ لأنه لو قال : ا و لسن دده وم أذ 
فصَلٌء > فههنا أولى وعندَ أبي يوسف يُصَدَّقُ ولّكِنْ يَفْسُدْ البيع أمَا التَصَديقٌ فلأن قوله 
سَتَوقةٌ أو رَصاصٌ حَرَجَ بيانًا لِوَضْفٍ الثَّمَنِ فِيَصِحٌ» كما إذا قال بألف بيض أو بألفٍ سود . 

(وأما) فاد البيع فلآ تسمية الشتوقة في الب بوجت فساذه كتسمية العروض وروي 
عن ی بويت فن قال : لِقُلانِ عَلَيّ أل درهم بیض رُيوفٌ أو وصح رُيوفٌ أنه يُصَدَّقُ 
إذا وصّل . 

ولو قال [17/4]: لِقُلانٍ عَلَىَّ ألفْ درهّم چا زوف أو تقذ كتف اال ريوف لا ی 
الف فاه لأ البياض يتعتمل الحودة وال اف [3بالنتفل قد تكرن جياذا وفك تكون 
زيوقًا فاحثّمَلَ البيانَ بخلافٍ قوله جيادٌ؛ لأن الجودةً لا تحتمل الزّيافةَ لِتَصادُ بين الصٌمَتَيْنِ 

وعلى هذا إذا أقَرَ قر بأل ثَمَن عبد اذ شتراه لم يَقْيِضُه فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهيْنِ : 

ما أن ذَّكَرَ عبدًا معنا مُشارًا إليه بأنْ قال : ثَمَنُ هذا العبدٍ. 

وإمًا إِنْ ذَكَرَ عبدًا من غير تَعْيينِ بأنْ قال : لان عَلَيّ الف درهم تَمَنِ عبار اشتريئُه منه 
ولم أقبظه فإن گرا عبد بيه فإن صَدَقه في البع يقال لمر له إن يت شت أن تأخدّ الألفٌ 
00 وإلاً فلا شي لك لأن المُقَرَ به به نَم المبِيعٍ وقد بت البيمُ بتصادقهما والبيع 

يَقْقّضي تسليمًا بإزاء تسليم» وإنْ كذَّبّهِ في البيع وقال “ها باتك شياو الد عدي 

50 الف درم بسبب آخَرَء فالعبدُ لمر له لأنه يدعي عليه البح وهو يُكرُ ولا 
شيءَ له على المُقَرٌ من الثَمَنِ؛ لأن المَقَرٌ به به نَمَنْ المَبيع لا غيره ولم ي يبت البيع . 

فإن ذَكَرَ عبدًا بغير عَيْيِِ فعليه الألفُ عند أبي حنيفة ولا يدق في عَدّمٍ القبض سَواءٌ 
وصّلَ أم فصَلّء صَدَّقَه المُقَُ له ذ في البيع ”أو كذَّبَهِ وكان أبو يوسف أوَلاً قول إن وصَلَ 
)١(‏ في المخطوط : «الألف». 


م جب اس 
يُصَدَّقُ ون فصَّلَ لا يُصَدَّقُ»ء ثم رجع وقال يُسْألَ المُقَدُ له عن الجهة فإن صَّدَّقّه فيها لَكِنْ 
كذَّبّه في القبض كان القول قول المُقِرّ» سَواءٌ وصّلَ أو فصل . 

وان ذه في البيع وادَعَى عليه الما أخرى إنْ وصَلَ يُصَدَقْ وذ فصّلّ لا يدق وهو 


فول ا 

(وجه) قوله الأؤل: أن المَمَّرّ ار e‏ 
ا eS‏ صد 
بشرط الوضل كالاستِثْناءِ . 


(وجه) قوله الآحْرِء وهو قول محمد أنَّ القبض بعد تُبوتٍ الجهة بِتَصادُقِهما يحتملُ ”© 
الوُجودَ والعَدَمَ؛ لأن القبض لا يلرم في البيع فكان قولّه لم أقبضه تَعْيِينًا لبعض ما يحتملّه 
كلامٌه فكان بيانًا مَخْضًا فلا يُشترَطُ له الول لِبِيانٍ المُجَمّل والمُشْترَّكِ» وإذا كذبه يُشترّطٌ 
الول لأنه لو اقتصرّ على قوله لِقُلانٍ عَلَيّ الت درم لَوَجَبَ عليه التسْليمٌ للمالي ”> 
فإذا قال : تَمَنُ عبد لم أقيضه» لا يجبٌ عليه الَسْلِيمُ إل بتسليم العبدٍ فكان بيانًا فيه معنى 
التَغْييرٍ فلا يصح إلا بشرط الول كالاسيئناء . 

وَوجه "قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أن قوله لم أقيضه رُجوعٌ عن الإقرارٍ فلا 
فين بال لك فرك لان عله E‏ انار لا ا 
ولايةٌ المُطالَبة إلا بقبض المَبيع فكان الإقرارٌ به إقرارًا بقبض المَبيع » فقولّه لم أقيضه و 
یکول رُجوعًا عَمَا قر به فلا يَصِح . 

ولوقال لِعُلانِ عَلَيّ الف درم ثَمَنُ خَمْرٍ أو خنزير فعليه ألف ولا يقل ت تفسيره عند أبن 


حنيفة رسن ابو وومت ق 

(وجه) قولهما أنّ المُقَرّ به ِما لا يحتمل الوُجوب في ذْمَةٍ المسلم لأنه ثَمَنُحَمْرِ أو 
نير وذِمَةُ المسلم لا تحتملّه فلا يصح إقرارُه أصلاً . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - : أن قوله لِفلانِ عَلَىَّ الت درم إقرارٌ بألفٍ 


واجب في ذِمَيِه» وقوله نَمَنُ حَمْرٍ أو خنزير إبطالٌ لما أقَرٌ به لأن ذِمَة المسلم اسيل 


)١(‏ في المخطوط : «محتمل؟. (۲) في المخطوط : اللحال». 


(؟) في المخطوط : «وجه». (5) في المخطوط : «أقيض» . 


7 ر باع س )> 
تَمَنَ الخَمْرٍ والخنزير فكان رُجوعًا فلا يَصِح . 

ولو قال: اڈ شتريْثُ من فُلانِ عبدًا بألفٍ درم ٽي لم أقبضه يُصَدَّقُء وصّلّ أو فصَلّ؛ 
لأن الشَّراءَ قد يَتَصِلُ به القبض وقد لا يَتّصِلُ فكان قولّه لم أقبض بيانًا مَحْضًا فيَصِح مُتَصِلاً 
أو مُنْفَصِلاً ولو قال : أقرَضَني لان الت درهّم و "لم أقيض إِنْما طَلَبْتُ إليه القبض 
فاقرَصني ولم أقبض» إن وصَلَ يدق وذ فصل لا يُصدَنْء وهذا استحسانٌ والقياسٌ أن 

يُصَدَّقِّ وصّلَ أو فصل . 

(وجه) القياس: أن المّقَرَ به هو القَرْض وهو اسم للعقدٍ لا للقبض فلا يكونٌ الإقرارٌ به 
إقرارًا بالقبضٍ كما [لا] "" يكونٌ الإقرار بالبيع إقرارًا بالقبض . 

(وجه) الاستحسان: أن مام القَرْضٍ بالقبض كما أن مام الإيجاب بالقَبولٍ فكان الإقرارٌ 
به إقرارًا بالقبض ظاهرًا لَكِنْ يحتملٌ [4/ /اب] الانفْصالَ في الحم فكان قله لم أقبض 
بيانًا مَعْتَى فلا يَصِحّ إلا بشرط الوضل كالاستِئْناءٍ والاستِّدْراكِ وكذلك لو قال: أعطيْتّني 
اوأرو او ا ار الت ر و فيفل دف إن فصل وان 
وصّلّ يُصَدَّقُ؛ لأن الإعطاء والإيداعَ والإسلاف يَسْتَدْعي القبض حَقيقة خُصوصًا عند 
الإضافة فلا يصح مُنْمَصِلاً لْكِنْ يحتمل العَدَمّ في الجُمْلة فيَصِح مُتصِلاً . 

ولوقال: : بعْتّني دارَكُ أو آجَرْتَني أو أعَرْتّني أو وهَبْتني أوتَصَدَفْتَ ت عَلَىَّء وقال ل 
أقبض يُصَدَّقْ وصّلّ أم فصل ء اتا ابيع والإجارةٌ والإعارة [فظاهرة] "؛ لان القبض ليس 
بشرط لِصِحَةٍ هذه التَصَرُفاتٍ فلا يكو الإقرارُ بها إقرارًا بالقبضٍ وأما الهبة والصَدَقة ت فلأنٌ 
الهبة اسم رن وهو القمليك وكذلك الصَدَقةٌ وإنّما القبض فيهما شرط الحُكم ولهذا لو 
حَلَفَ لا يَهَبُ ولا يَتَصَدَقُ ففَعَلَ ولم يفيض الموهوبُ له و المْتَضدّقٌ غليه يَسْنْتُ: 


ولوقال: تَقدنّني آلف درهم أو دَفَعْتَ إِلَّيّ الف درهّم وقال لم أقبض» إن فصل لا 


يُصَدَّقُ بالإجماع» م ال و 

وخهقولة ° “: أنّ الَقدَ والدَفْعَ م َه يفضي القبض حَقيقة بمنزلة الأداء وَالتَسْلِيِم والإعطاء 
)١(‏ فى المخطوط : «وقال». 0ال الا 
(0 نادن المتتطوظ: (4) في المخطوط : «أو» . 


(5) في المخطوط : «قول محمد . 


< کب ہب(۷7 
والإسلام ويحتمل الانفصالَ في الجمْلةٍ فيَصِح بشريطة الوضّلٍ كما في هذه الأشياء . 

(وجه) قول ابي يوسط. أن القبض من لَوازِم هِذَّيْنٍ الفعلينٍ أعني النَقْدَ والدّفُعَ حصوصًا . 
عند صريح الإضافة» والإقرارٌ بأحدٍ المُتَلازِمَيْنِ إقرارٌ بالآحَرٍ فقوله لم أقبض یکو رُجوعًا 
عَمَا مار به فلا يَصِخ وعلى هذا إذا قال لرل : أحَذْتُ منك الف درم وديعة فهٌلكثْ 
عدي نان لجل : لابل أخذتها غَصْبّاء ا ارك 
يَمِيئِهِ والمُقِردٌ ضامِنٌ ولو قال المَقَرٌ له : لا بل أ َرَضْتُكٌ فالقول قول المُقِد مع E‏ 

(ؤوجه) الفزق: أن أخدّ مالٍ الغيرٍ سببٌ جوب الضَّمانٍ في الأصل لِقول النّبيّ يله : 
«على اليد ما أَخَدَّتْ حتى تَرُوه "2 فكان الإقرار بالأخذٍ إقرارًا بسبب 58 فَدَعْوّى الإذن 
تكونٌ دَعْوَى البّراءةٍ عن الضَّمَانِ وصاحبّه يُْكِرُ فكان القول قوله مع يمينِه بخلافِ قولِه 
أقَرَضْتّكٌ لأن إقرارّه بالقبض إقرارٌ بالأخذٍ بالإذنٍ فتصادّقا على أن الأخدّ كان بإذن ° 
وال خذيانى لأ ركرة بيت زر عوك !لكين فى ل نان مشو ا 
الأخلٍ بجهة الضَّمانٍ فلا يُصَدَّقُ إلا ب . ١‏ 

ولو قال: أودَغتني ألف درم» أو دَقَعْتَ إليّ الت درم وديعةء أو أعطيثني الف درم 
ودی »واكك ف : لا بل عَصَبْتَها مِئّي كان القولٌ قول المُقِرٌ مع 
E E E E a‏ 
أسْباب الضَّمانٍ . 

ولوهال له: أَعَرْئّني ثوبّك أو دابّتك فهلكث عندي» وقال المُقَرُ له [لاء بل] °° 
غصبته ”يئي نُظِرَ في ذلك: إن ملك قبل الس أو الُكوب فلا ضَمانٌَ عليه؛ لأن 
انتقو يه الإغارة وإنها لسك سف رت الارن علوي الا وكرت ا 
الكيدا اه لذ لي OAC O‏ 
دَعْوَى الإذنٍ دَعْوَّى البَراءةٍ عن الضَّمانٍ فلا يَْيْتُ إلا بحْجَة وكذلك ال 5 إل 
الف درم مُضارَبة ب فيلكت عندي فقال امقر له : لاء بل عَصَبْتها تيء أنه إن َلك قبل 
. اصرف فلا ضَمانَ عليه وإنْ ملك بعدّه يَضْمَنُ لما قُلنا في الإعارة. 


. سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «بالإذن»‎ )١( 
. في المخطوط : «فقال». (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


)2( في المطبوع : «#غصت 


ولو أ بأل درم مُوَجُلةٍ بان قال : لِفُلانٍ عَلَيّ (الف درهم) إلى شَهْرٍ » وقال 
المُقَدُ له : لابل هي حالةٌ فالقولٌ قول المُقَرٌ له ؛ لأن هذا إقرارٌ على نفييه» ودعْرَى الأجَل ' 
على الغير فإقراُه مقبولٌ ولا تقْبَلُ غواء إلا بحْجَةٍ ويَخلِفُ لُقَو له على الأجل لانه مُنكرٌ 
للأجَلٍء والقول قول المُذكر مع اليّمين وهذا بخلافي ما إذا أَقَرّ ر وقال: كمَلْتٌ لِمُلانٍ بِعَشَرةٍ 
دراه إلى شَهْرِء وقال امقر له لا بل كفت بها حالة أن القول قول الق عند ابي ۲۸/41 
حنيفة ومحمّدٍ؛ لأن هناك الظاهرَ شاهدٌ للمُقِرٌ؛ لأن الكفالة تكونُ مُوَجَلةَ عادةً بخلافٍ 
الدَيْنْء واللّه تعالى أعلمُ . 

وعاي جد :ان لع فقي ب N‏ ادر القئز لال كر 
له عليه شی وقال هو مال قتضئه متي" قالقول قول مم میت ونوم بالك زل ان 
الإقرارَ بالاقتِضاءِ إقرارٌ بالقبض» والقبض سببٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍ في الأصل بالنّصٌ فكان 
الإا بلقي ارا جر سيف جريا او ت و القن نة 
الافضاء يدعي بَراءَنّه عن الصّمانٍ» وصاحبه يُنْكِرٌ فيكونٌ القول قوله يميه وكذلك إذا 


الل 


َر أنه بض منه آلف درم كانت عندّه وديعة وأنكر المُقَوُله فالقول قول الم لالم 


0 


3 


ولو قال: أسْكَنْتٌ فلات بتي ڈ ثم أخْرَجُه واذّعَى السَاكِنُ أنه له فالقول قول المُقرٌ عند أبي 
حنيفةً» وعند أبي يوسفّ ومحمٍَ القول قول السَاكِن مع يَمينِه ولو قال : أعَرنّه دابّتي ثم 
أخذتها منه» وقال صاحبّه : هى لى فهو على هذا الاختّلافٍ . 
ع اس وي لي ا 
eys, 3 98 0‏ إفرف 
كاليداك ا ديم مامه رُ بِالوَدٌ عليهما لقوله بي : «على اليد مَا أخدّث حتى تَر " 
1 مودي رمد 
وجه قول ابي حنيفة: أنّ المُقَرَ به ليس هو اليد المُطْلَّقةُ بل اليد بجهة الإعارة والسُّكْتّى» 
وهذا لأن اليَدَ لهما ما عُرِفَتْ إلا بإقراره فبَِّيَثْ على الوجه الذي أقَرٌ به فيُرْجَمُ في بيانِ 
كيْفيّةَ اليد إليه . 


مضخ حضفت يونم 


)١(‏ في المخطوط : «عشرة دراهم. (؟) في المخطوط : «بدعواه». 
(۳) سبق تخريجه . 


کو 7 


ولو اقر فقال: إِنّ فُلانًا الخيّاطً اط قميصي بدرهّم وقَبَضْتٌ منه القّميص وادَعَى الخيّاطً 
أنه له فهو على هذا الاختلافي الذي ذَُكَرْنا . 

ولوقال: خاط لي هذا القميص ولم يقل قَبَضَه ''' منه لم يُومَرُ بالرّدٌ عليه بالإجماع لأنه 
e‏ بوجَدْ منه الإقرارٌ باليّدِ للخَيّاطٍ يجوز أنه خاطه في بَيِْهِ فلم 
بت يده عليه فلا يُجْبَرْ على الرَد . 

هذا إذ الم یکی الث والقزث تخروقا ]فإ کان غروتا للشو فالقون قر 
بالإجماع لأنه إذا لم يَكَنْ مَعْروفًا له كان 7 قول صاحبه هو لي [منه] * دَعْوَى التَمَلّكِ 
فلا يُسْمَعٌ منه إلا بز ىة 

ا اول رق را 
المُقِرٌ البَيّنةُ؛ لأن الإقرارَ بِالسَّكْنَى إقرارٌ باليَّدِ فصارَ هو صاحبٌ يَدِ فلا يَنْبُتُ المِلْكُ 
للمُدّعي إلا بين . 

ولو أقَرٌ أنَ فُلانا رَرَعَ هذه الأرضٌ أو بى هذه الدَّارَ أو غَرَسَ هذا الكَرْمٌ وذلك في يدي 
المْقِرٌ ادع المُمَدُ له أنه له فالقولٌ قول المُقِرٌ لأن الإقرار بالرّْع والمّرْسٍ واليناء لا يكونٌ 
إقرارًا باليّدِ يجواز وُجودها في يَدِ الغير فلا يؤ مر بالرَّدٌ إليه» واللّه تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا أن مَنْ أعَقَ عبده ثم أَقَرٌ رً المولى أنه أخذ منه هذا الشّيءَ ء في حال الوق وهو 
قائمٌ بِعَيْيِه وقال العبدٌ : لابل أَحَذْتهِ بعد العِئْقِ فالقول قول العبدٍ ويُّومَرُ بالرَدٌ إليه 
بالإجماع ؛ لأن قول العبدٍ يَقْنَضي وُجوبّ الوّدٌ وقول المولى لا يَنْفي الوجوب بل يَقْتَضيه 
لأن الأنحدٌ في الأصل سببٌ لِوُجوب مََمانٍ الّدٌّ والإضافةٌ إلى حال الوق لا في 
اوجرن الو ,ذا اعد شك عو الكادر و رن ا لذ زليه 

ولو اق بالإثلانٍ بان قال: أَنْلَفْتُ عليك مالآ وأنْتَ عبدي» وقال العبدٌ: لا بل ْمُه وأنا حر 
فالقول قول البو عد أبي فة وابى يوست وعد مهو القول قزل المولى وطلى هذا 
الاختّلاف إذا قال المولى : قَطْعْتٌ يدك قبل العِنْقء وقال العبدٌ: لابل قَطْعْتَها بعد التي . 


)١(‏ في المخطوط : «قبضته» . (۲) في المخطوط: «ولم». 
(©) ليست في المخطوط . () في المخظوط : «فإن» . 
(45) ليست في المخطوط . 


ولو تناعا في الصّريبة فقال المولّى : أَخَذْتُ منك ضريبةً كل شَهْرٍ كذاء وهي ضريبة 
مله + وال العم لا بل كان بغ اليئ فافزل قزل المولى [بالائفاق ولك لو لای 
المولى وطء الأمة قبل الثتق وادَّعَتِ الأمةٌ بعدَ التي فالقول قول المولى] ”2 بالإجماع . 

(وجه) قولٍ محمدٍ ورُكَرَ - رحمهما الله -: أن المولى يُنْكِرُ ”'" وُجوبَ الضّمانٍ فكان 
القولٌ قوله» وهذا لأنه أضافٌ الضّمانٌ إلى حال ارق حيث قال : انلف وهو رق وَالف 
يُنافي الضّمانَ» إذْ المولى لا يجبٌ عليه لعبدِه ضَمانٌ فكان مُْكرًا وُجوب الصّمانِ» والعبد 
[4/ ۸ب] بقوله أبْلَفْتَ بعد اعد يدعي وُجوبَ الضَّمانٍ عليه وهو يلر فكان القول قوله» 
ولهذا كان القولٌ قوله في العَلَةٍ والوطءء كذا هذا (وجه) قول أبي حنيفة وأبي يوسف - 
رَحِمّهما الله تعالى - أن اعبار قول العبدٍ يوجبُ الضٌّمانَ على المولى لأن إثلاف مال 
الحُرٌ وجِبُ الماد واعتبار قول المولى لا في الوجوب لأنه قر بالأحل والأخذ في 
الأصل سببٌ لِوُجوبٍ الصمانِء والإضافة إلى حال الرّقٌ لا تَنْفي الوُجوبّ فان إثلاف 
كشب العبدٍ المأذونٍ المَدْيونِ دنا مُسْتَهْرِكً لِلرقبةء والكَسْب» موجبٌ لِلضَّمانٍ فإذا وُجِدَ 
الموجبٌ وانعدمَ الماع بي حَبَره واجبَ القبولٍ بخلاف الوط والعلَ ؛ لأن وطء الرقيقةٍ 
لا يوجبُ الضّمانٍ أصلاء وكذلك أحْدٌ ضريبةٍ العبدٍ وهي الغَّلَهُ لا يوجِبُ الضَّمانَ على ْ 
المولى فإ المولى إذا أخذ ضريبة العبدٍ وعليه دَيْنُ مُسْتَهْرِقٌ ليس للَعُرَماء حَقّ الاستَزدادٍ 
على ما مَرّ في كتاب المَأذونِ فكان المولى بقوله كان قبل التي مُْكِرًا وُجوبّ الضَّمانٍء 
فكان القولٌ قوله مع ما أنّ الظّاهرَ شاهدٌ للمولّى؛ لأن الأصلّ في الوطء أنْ لايكوتٌ سببًا | 
جوب الضَّمانٍ لأنه إلا مَنافع البضع» والأصلّ في المَنافع أن لا تكونٌ مضمونة 1 
بالإثلافٍ فتَرَجّحَ حَبَدُ المولى بشهادة الأصل له فكان أولى بالقَبولٍ كما في الإخبار عن | 
طهازة الشاويو اكه ا 

فأمًا الأصل في أخخذٍ المال أن يكوك سببًا لوُجوبٍ الضَّمانٍ فكان الظاهرٌ شاهدًا للعبدٍ ا 
وكذلك الله لأنها دل المَتقعة: والمّنافمٌ في الأصل غيرٌ مضمونةٍ واللّه دس يانه 
وتعالى - أعلّم . ْ 

وعلى هذا إذا اسيَأمَنَ الحرْبيُ أو صارَ ذِمَة فقال له رجلٌ مسلمٌ : أَحَذْتُ منكَ الف درم 1 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «منكرا . 


وأنْتَ حَرْبِيٌ في دار الحب» فقال (المقر له) 0 #الآبل اخدتةنوآنا ما :"أو دمي 
اك الالال حي اشر فود الغقز ريو بال يدايالا ماع قال 


لا بل فعَلْت et‏ َي في دا الاسلام فالقول قولُالمُقُ لك 0 
ما قَطَمَ وأنَْفٌ عند أبي حنيفةً وأبي يوسف٬‏ وعند محمدٍ ورُقَرَ - رحمهم الله - لا يضمن 
شا 


(وجه) قولٍ محمد وزقز: أن المولى ر وُجوب الضَّمانٍ لإضافة الفعل إلى حالة مُنا 
للوُجوب وهي حالةٌ الجراب والقول قولٌ المذكر . 

(وجه) قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ: أنّ الظاهرَ شاهدٌ للعبدٍ إذاليصمة أصل في 
الّْمُوسٍء والسّقوطٌ بعارض المُسْقِطٍ فالقول قول مَنْ يَشْهَدُ له الأصلٌ . 

وعلى هذا إذا قال: لِقُلانٍ عَلَيّ الف درهم ولم 7 الزن لر او 
e‏ 
العَدَّدٍ المُتَعارَفٍِ [وكذا] ‏ إذا ذَّكَرَ العَدَدَّ بأنْ قال : لِمُلان نِ علي ألفٌ درم عدا يَلْرَمُه 
بكر وزنًا ويَلْعْو ذِكُرُ العَدَدٍ دِويّمَعٌ على ما يَتَعارَفُه اهل البَلّدِ من الوزن وهو في ديارنا 
وخر اسان والكراق ود د سلا وهو الذي يكون كل ق و منها سَبْعَةَ مَثاقيلٌ فإن كان 
الإقرارٌ في هذه البلاد يَلْرّمُه بهذا الوزنٍ وإِنْ كان الإقرارٌ في بَلَدٍ يَتَعامَلونَ فيه بدراهم 
وزثُها لقص عن وزنٍ سَبْعة [مَثاقيلَ] ”"' يَقَعُ إقرارُه على ذلك الوزنٍ لانصراف مُطْلَقٍ 
الكلام إلى المُتَعارَفٍ حتّى لو اذّعَى وزنًا أقَلّ من وزنٍ بَلَدِه لا يُصَدَّقُ لأنه يكونُ يُجوعًا . 
ولو كان في الد وزان مُحْلفة يعبر فيه اغالب كما في نقد البلّدِ إن | سوت يُحْمَلُ على 


(الأقل ا ان ا ممن به وياد مشكوك فيها والوجوبُ في الل او لم يكن 
. [والوُجوبُ في أقَلّه لم يَكَنْ] © فمتى وقَعَ السك في تُبوتِه فلا يَنْيْتُ بتاع الشك ولو سى 
ظ زيادة على وزنٍ البَلَدِ أو أنْقَصّ منه بان قال: لِقُلانِ عَلَىّ ألفٌ درمّم وزنُ خمسةء إِنْ كان 


[ (1) في المطبوع : «له المقر». (0) في المخطوط : «مسلم» 
' (۳) في المخطوط: «مسلم». (6) في المخطوط : «ألف درهم». 
٠‏ (6) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


. في المخطوط : «أقل الأوزان». (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( ٠ 


© 
ضرا تثبل وإ لا فلا ؛ لأن اسم الدّراهمٍ يحتملّه لته حلاف الظَاهر فاحَمَلّ البيانَ 
الموصول» ولا يُصَدَّقُ إذا فصَّلَ لانصِرافٍ الأفهام عند الإطّلاتي إلى وزنٍ البَلَدِ فكان 
الإخبارٌ عن غيره رُجوعا فلا يَصِحٌّ /٤[‏ ٩أ]‏ 

وكذلك إذا قال: لِمُلانِ عَلََ ألف درهَم مثاقيل يَلْرَمُه ذلك لأنه زادَ على الوزن المَعْروفٍ 
وهو غير مهم في الإقرارٍ على نفسه بالريادةٍ فقيل منه . 

ولوآقرَ وهو ببَغْداد فقال: ِقُلانِ عَلَيّ آلف درهَم طبريةٍ ا يمه الف درهَم طبَريَة ت لکن بوَرْنِ 
سَبْعةٍ لأن قوله طْبَرِيةٍ خَرَجَ وضمًا ِلدّراهم أي راهم مَنْسوبةٍ إلى طَبَرِسْتَانٌ فلا يوب تيبر 
وزنِ الَلَدٍ. ۰ | 

وكذلك إذا قال: لِقُلانٍ عَلَىّ كر حِنْطةٍ موصليةء والحُقِرُ بداد يرنه كُدُ جئطةٍ موصِلية | 
لَكِنْ بكيل بَعْدادَ ليما قُلْنا. 

ولوفال: لِمْلانِ عَلَىّ دينارٌ شامیٌ أو كوفيٌ فعليه أن يُعْطِيّه دينارًا واا ونه قال 
ولا يجورٌأنْ يُعْطيّه دينارَيْن وزنُهما جميعًا مثقالٌ » بخلافي الدّراهم أنه إذا أعطاء 
درهَمَيْنِ صَعْيرَيْنٍ مَکان درهّم واحدٍ كبير أنه نه يُجْبّرُ على القبولٍ كذا ذَكَرَ في الكتاب وكان | 
فى عرد أن الدكار إذا كان اک تاق او ان ما الرون نه 
وضيعة » لذلك اعْمْيِرَ الوزن والعَدَدُ جميعًا وفي الدّراهم بخلافه ”"» فأمًا في عُرْفِ ديارنا 
فالعِبّْرةٌ للوَّرْنِء فسّواءٌ أعطاه دينارًا واحدًا أو دينارَيُن يُجْبَرُ على القَبولٍ بعد أنْ يكونٌ . 
وزثهما مثقالاً» وكذلك لو قال: لِقُلانٍ عَلَيّ تَفِيرُ حِنْطةٍ فهو بقّفيزٍ البَلَدِء وكذلك ا 
AL‏ "ل للناتي الذرامها الله دشان سان - ان ٠‏ 

واقالقي يتخ على 37 ر ا ر ی ر ا | 
الأصل لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : 


(1) زاد في المخطوط: «آي دينارًا واحدًا' . (۲) فى المخطوط : «لأنه؛. 

(۳) في المطبوع: «بخلافي». : 

.)۲۸۹ /٥( الوقر: الحمل الثقيل أو الخفيف . انظر: اللسان‎ )٤( 

1 وقيل: الذي يوزن به رطلان والتثنية : : منوان» والجمع أمناءء‎ ٠ المن: الذي يكال به السمن وغيره‎ )٥( 
مثل سبب وأسباب» وفي لغة تميم من بالتشديد والجمع أمنان» والتثنية مان على لفظه . انظر: المصباح المنير‎ 
ه). ا‎ 8١/0 
في المخطوط : «في»‎ )1( 


pee د‎ 


إما أن يله عَذَدًا واحدا. 


وتا أن يجمع بين عَدَدَيْنِء فالأوَلٌ نحو أن يقول : لِقُلانٍ عَلَيّ دراهمٌ أو دنانيرُ لا يدق 
في قل من ثلاثةٍ؛ ؛ لأن التلاثة ثة اقل الجمْع الصّحيح فكان ابن بيَقين» وفي اليادة عليها 
56 وحُكمٌ الإقرارٍ لا يَلْرّمُ بالشَّكُ . 

ولوهال: لِقُلانٍ عَلَيّ دُرَيْهمٌ أو دُنيْنيرٌ فعليه درهمٌ تام ودينارٌ كايل لأن التضْغيرٌَ له قد 
يكم ضكر الحجم وقد يُذْكَرُ لاستحقار الدْرْهَمٍ واستفلاله وقد يدر فصان الوزن فلا 
تقض عق الوزن تالشك: 

وروي عن أبي يوسف فيمَنْ قال: لِقُلانٍ عَلَيّ شيءٌ من دراهمَ أو شيءٌ من الدّراهم أن 

ا ل ل ل الذي هو دراهمٌ كما في قولِه 
- تبارك وتعالى: # قاجتبوا وأ الیش من لاون [ [الحج :] أي الرّجْس التي هي أوثانٌ 
ظ E ES‏ 

ولوقال: «لِقُلانٍ عَلَيّ دراهمٌ مُضاعَفة لا يُصَدّقُ في أقَلَ من سِمَةٍ؛ لأن اقل الجمع 
الصحيح لِلدّراهم ثلاثة واقَل التضعيف مَرَةٌ واحدةٌ فإذا صَعَفُنا القلاثة ا 
ظ ولو هال لِقُلانِ عَلَيّ دراهمٌ اضعاقًا مُضاعَفةً لا يُصَدّقُ ف في قل من ماني عَشَرَ لما ينا أن 
الدراهم المُضاعَفة سِنَة سد وأقَلّ أضعاف الست ثلاث مَرَاتٍِ فذلك تمانية عَشَرٌ: 
ولوهال لِمُلانِ عَلَىَّ عَشَّرةُ دراهمَ وأضعافُها مُضاعَفةَ لايُصَدّقُ في أقَلَّ من تّمانِينَ لأنه 
ذَكَرَ عَشَرة دراهمَ وضاعَفَ ‏ عليها أضعائّها مُضاعَفَةٌ» وأقَلُ أضعاف العَشَرةَ ثلاثونٌ 
فلك ريون ا اال ن م غلك اون 

وڙوي عن محمد فيمَنْ قال: لان عَلَتَ غ غير أل أن عليه ألمَيْن ولو قال : غير أَلَيْنِء عليه 
- أربعةٌ آلافي؛ لأن غيرَ من أسْماء الإضافة فيضي ما يُغايرُه لاستّحالة مُغايّرة الشَيءِ نفسّه 
[ فاقْتضَى ألما تُعَايرُ الألف الذي عليه فصارَ مَعْناه : لِقلانٍ عَلَّيّ [غيرُ] ”" ألنب [أي] “غير 
ظ هذا الألف ألفٌ آخَرُ فكان إقرارًا بألمَيْن» وكذا هذا الاعتِبارُ في قوله غيرٌ ألمَيْنِء ويحتمل 
٠‏ أنَّيكوتَ قوثه غيرُ ألفٍ أي مثئلٌ ألفٍ؛ لأن المُغايَرة من لَّوازِم المُمائّلةٍ لاستحالةٍ كونِ 


۰ (1) في المخطوط : اثلاثة». (۲) في المخطوط : «وضعف). 
٠‏ (۳) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


الشَّيء مُماثِلاً ِنفسِه ولِهذا قيلّ في حَدّها: غير ان ينوب كل واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه 
ويَسْدُ مَسَدَّهِ والمُلارّمةُ بين شيئيْن طريقٌ الكتابةٍ فصَّحتٍِ الكتابةٌ عن المُمائَلةٍ بالمُغْايَرَة 
اال تلان علخي القن درق كات قان سر او الألك انث س فكاة 
إقرارًا بألمَيْنِء وكذا هذا الاعتّبارٌ في قوله غير ألمَيْنِ . 

ولوقال: له عَلَيّ زُهاءُ الف أو عِظَمُ الف أو جُل ألفٍ فعليه خمسّوائة وشيء؛ لأن هذه 
عِباراتٌ عن أكثرٍ هذا القدرٍ في العْرْفِ وكذا إذا قال: قَريبٌ من ألفي؛ لأن خمسَّمِائةٍ 
اوا ا ل یا 

ولوقال: لِغَلانٍ عَلَيّ دراهمٌ كثيرةٌ لا يُصَدَّقّ في أقَل من عَشَرةٍ دراه عند أبي حنيفة 
وعند أبي يوسف ومحمّدٍ محمّدٍ - رحمهم الله - لا يْصَدَقُ في اقل من ياي دهم . 

(وجه) قولهما: أن المُمَرَ به دراهم كثيرة وما دون المائَتَيْن يْنِ في حَد القَلَةِ» ولِهذا لم يُعْتَبَر 
ما دونّه صاب الرّكاة . 

(وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه جعل الكثرة صِفة للدّراهم. وأكثرٌ ما 
يُسْتَعْمَلٌُ فيه اسم الدّراهم العَشَرة. 

Rs E SENE SS 
بال دراهم فكانت الكقر؛ كث ما يتغل فيه اس المراهم فلا لزنه زياد عله‎ 

ولوقال: لِمُلانِ عَلَىّ مال عَظِيمٌ أو كثيرٌ لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من مِائَتَيْ ي درهم في المشهور 
ورك عن عن حوهي للد ع مله قد 

(وجه) ما روي عنه أنه وصّفٌ المال بالعظمء والعَشَرةٌ هلها عِظمٌ في الشرع» ألا تَرَى أنه 
عَلَّ قَطمَ اليد بها في باب السَرِقٍ» وقَدَرَ بها بَدَلَ البضع وهو المَهْرُ في باب التكاح . 
(وجه) القول المشهور ر أن العَشَّرةً لا تُسْتَعْظمُ : فى الْعرْفٍ وإنّما يُسْتَعْظَمُ النَصابٌ ولهذا 
سنه الع حيث عَلقَ جوب المُْظَم وهو الركاء به فكان هذا أل ما اسَظمه القع 
عُرْفَا فلا يُصَدَّقُ في أثَلّ من ذلك وقيلَ: ! إِنْ كان الرَّجِل غَنيَا ب يقَعُ على ما يُسْتَعْظَمْ عند 
الأغنياءء وإِنْ كان فقيرًا يَقَعُ على (ما يُسْتَعْظَمْ عندَ القُقَّراءِ) " ولو قال: عَلَىَ أموال عِظامٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النصاب». 


فعليه سِتٌّمائةِ درهّم ؛ لأن «عِظامً؛ جَمْعُ عَظيمء وأقَّلّ الجمع الضّحيح ثلائةٌ وهذا على 
المشهور من الرّواياتٍ فأمًا على ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيَقَعٌ على ثلاثينَ 
درهما. 

ولو قال: ٠‏ عَصَبْت فلات إبلا كثيرة فهو على خمس 97 شرن لألة«وضتبالكتز ول 
e 0 SD Ca TS‏ 
وعشرونٌ. 

ولوقال؛ لِقُلانِ عَلَىَ حِنْطةٌ كثيرةٌ فعندٌَ أبي حنيفة - رحمه الله - البيانٌ إليه» وعندّهما لا 
يُصَدَّقُ في قل من خمسة أوسُتي بناء على أن النُصابٌ في باب العَشْرٍ ليس بشرط عند أبي 
تحدل برع وا قوط 

ولو قال: لِمُلانٍ عَلَىَ ما بين مِائةٍ إلى مِانَتَيْنِ ُن أو من مِائةٍ إلى مِائََيْنِ فعليه مِائةٌ وتِسْعةٌ 
وتشعون [عند بي حنيفة؛ وعنة بي پوس ومحتل عله يالا وعنة َر عليه قشع 

تِسُعونَ]”'2. وكذلك إذا قال : لان عَلَيّ ما بين دركم إلى عَشَرةٍ أو من در إلى 


برسم 


ا ار و دهم عليه عر : رار غلا 


ولو فال: ما بين هڏيْنِ الحائطيْن لِمُلانِء لم يدخلٍ الحائطانٍ في إقراره بال جما لو 
و عرب يقال ا َم إلى هذا الذَرْمَم وأشارَ إلى الدَرْهَمَيْنِ 
لفلا لم يدخلٍ الدَّرْهَمانٍ تَحْتَ إقراره ” “© بالاتّمَاق» الأ ضقان الغايتين لا يدخلان» 
4 
وجه فول رُقر أن المُقَرّ به ما ضصُرِبَتْ الغايةٌ لا الغايةٌ فلا تَدْحْلٌ الغايةٌ تَحْتَ ما 
رن ا ا 


(وجه) قولهما: أنه لما جعلهما غَايَتَيْنِ فلا بد من وُجودهما ومن ضرورة وجودهما 


لزومهما. 
٠‏ ) في المخطوط : #خمسة». © المخطرطة هن 
(۳) في المخطوط : اخمسة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «الإقرار». )١(‏ في المخطوط: «له». 


1 


(۷) في المخطوط : «ولهذا». 


(وجه) قول أبي حنيفة: جره إلى العرْف والعادة فإ مَنْ تكلم بمثل هذا الككلام یرید 
به دُخول الغاية الأولى دود القّانية ألا تَرَى أنه إذا قِيلَ : سن فُلانِ ما بين يَسْعينَ إلى مِائةَ لا 
يُرادُ به دُخول المائة [الثانية] ”"» كذا ههنا . 

ولوقال: لِقُلانٍ عَلَيّ ما بين كُرٌ شَعيرٍ إلى كر حِنْطةٍ فعليه كُرُ شَعِيرٍ وكُدُ حِنْطةٍ إلا قَفيرًا 
على قياس قول أبي حنيفةً» وعندهما عليه كَرَانِ ولو قال : لان عَلَّ من درهَم إلى عَشرة 
ا ادم نسار الى شرل درق فصي بي حجر ها الا ماه جه د 
وخمسة دراهم تُجعَلُ الغاية الأخيرة من أفضّلِهماء وعندّهما عليه خمسة انير وخمسة 
دراهمَ» وعند فر عليه من کل جنس أ ربعةٌ . 

ولوفال: له عَلَيّ من عَشَرَةٍ دراه إلى عَشَرةٍ دَنانِيرَ عليه عَشَرَةٌ دراهمَ ويِسْعةٌ دَنانيرَ عندَ 
أبي حنيفة رحمه الله وكذلك ]1٠١ /٤[‏ لو قال له عَليّ من عَشَرةٍ دَنانيرَ إلى عَشَرةٍ دراهم 
قَدَّمّ أو أخرَء وعندهما عليه الكل وكذلك هذا الاختلافٌ في الوصيّة والطّلاقٍ . 

ولوقال: لِمْلانٍ عَلَيَّ خمسةٌ دراهم في خمسة دراهم وتّوَى الصَّرْبَ والحسابٌ فعليه 
خمسة وقال زُفَرُ عليه خمسةٌ وعشرونً . 

(وجه) قوله: أن خمسة في خمسةٍ على طريت الضَّرْبٍ والجساب خمسةٌ وعشرونً 
فيَلْرّمُه ذلك . ۰ ۰ ۰ 

(وَلَنا) أن الشيءَ لا يَتكَْرُ في نفسه بالضّرْبٍ وإنّما يئر بأجزائه فخمسةٌ في خمسةٍ له 


ل 


خمد اجا ف مه ذلك بالإقرارٍ ون نَوَى به خمسة مع خمسةٍ فعليه عَشَرةٌ؛ ؛ لأن «في» 
ا Gs‏ قر بتمر في قَوْصَرَوَ ”" فعليه القَمرُ ‏ 
وَالقَوْصَّرَّةٌ جميعًا وكذلك إذا قال : عَصَبْت من فُلانٍ ثوبًا في منديلٍ يَلْرَمُه التَوْبُ 
i Em‏ - رحمه الله - لا يَْرَمُه الَّرْفُ ولو مد بداب 
في في إِصْطَبْلٍ لا رمه الإضطبل بالإجماع . 

جا مر لتقام رمات فلت اجر فشك و و 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)1٠١5/0( القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر. انظر: اللسان‎ )۲( 
.)١1١968 /۳( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )۳( 


pee. TD. 
القَوْصَرَةُ والمنديلٌ؛ (لِما ذَكَرْنا أنّ) “ ذلك ظَرْفًا فالإقرارٌ بشيءٍ في ظَرْفِه لا يكونٌ إقرارًا‎ 
به وبِظَرْفِه كالإقرارٍ بدابّةٍ في الإصْطْبْلٍ وبِتَخْلةٍ في البِسْتانٍ أنه لا يكوثٌ إقرارًا بِالإِصْطَبْلٍ‎ 
1 ٠ . والبستانٍ‎ 

(وَلّنا) أن الإقرارٌ بالتّمرِ في قَوْصّرّةٍ إقرارٌ بوّجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ فيهما وكذلك 
الإقرارٌ بِعَضْبٍ التَوْبٍ في منديل ؛ ؛ لأن التَوْبَ يُخْصَّبُ مع المنديل المَلْفُوفٍ فيه عادة 
وكذلك الثَّمرُ مع القَوْصَرَةٍ. وأما غَضْبُ الدَابَةٍ مع الإصْطَبْلٍ فغيرُ مُعْتَادٍ مع ما أن العَقارَ لا 
يحتمل الَضْبّ عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ - رحمهما الله ولو قال : لِمُلانٍ علي ثوبٌ في 
ثوب» فعليه ثوبانٍ لِما قُلْنا ولو قال: ثوبٌ في عَشَرةٍ أثواب فليس عليه إلا ثوبٌ واحدٌ عند 
ان معت و ا توا 

(وجه) قول محمب - رحمه الله -: أنه جعل عَشَّرةً أثواب ظَرْفًا نوب واحديء وذلك 
م بأذ کر فر خط القت ات الاثرار وب في متديل اوی کرب 

(وجه) فول ابي يوسذ: أنّ ما ذَّكَرّه محمَّدٌ مُمْكِنٌ لَكِنّه غير مُعْتَادٍ ومُطْلَّقُ الكلام للمُعْتادٍ 
هذا إذا ذَّكَرَ عَدَدًا واحدًا مُجْمَّلاً فإن كر عَدَدَا واحدًا مَعْلومًا لَكِنْ أضائّه إلى صمّد. 7 
بِأنْ قال : لِمُلانِ علي اننا مثقالٍ ذهب وفضّةٍ أو كُرَا حِنْطةَ وشعير فلّه من كُلَّ واحدٍ منهما 
الث كلتك تر سكن ا فمليه من كل واس الكلت وكذلاك لو رواد 
ذلك لأنه ذَكَرَ عَدَدا واحدًا وأضافّه إلى عَدَدَيْنِ من غير بيانٍ حِصَّةٍ كَل واحدٍ منهما 
فتكونُ ”" حِصّةُ كَل واحدٍ منهما [منه] ‏ على السّواءِ كما إذا أضاقه إلى شَخْص واحدٍ 
بان افر بمائَيْ درهّم لر جلي فان ِكل واحدٍ منهما النَضْفَء كذا هذا . ّْ 

ولوهال: استَوْدَعَني ثلاثة أ: ثواب رط( وو 7 فالقول فول ا قاچ 
رط وتهوديًا ۰ [وإن شاء جعل ودين وْطا 8؛ لأنه جعل الأثواب الثّلاثةَ من 
1 ''' مُرادًا بيّقين فكان البيانٌ في الآخَرٍ 


. فى المخطوط : «إنما ذكر». (۲) في المخطوط : «صفتين)‎ )١( 
: فى المخطوط : «فيكون». (1) زيادةنون اطوط‎ )۳( 

(5) الزط: جيل من الهند تنسب إليهم الثياب الزطية : انظر المغرب /1١(‏ 738 . 
)١(‏ فى المخطوط : «نهودي) . (۷) فى المخطوط : «نهوديًا». 
() ليسغ :فى المتخطواط . (9) في المخطوط : «النهودي». 
)٠١(‏ في المخطوط : «نبودي». 


2 
إليه لتَعَذْرٍ اعبار المُساواةٍ فيه . 


ولو قال: استَوْدَعَني عَشَرةٌ أثواب هَرَويَةٍ ومَرُويَةٍ كان من كُلَّ صِئٍْ النضْفُ؛ لأن اعبار 
المساواة ههنا ممكن . 

وأما إذا جمع بين عَدَدَيْنِ فلا يخلو إمّا أن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلين وما إن أجمَل 
أحدّهما وبَيّنَ الآحَرَ فإن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلينِ بان قال : لِمُلانِ عَلَىَ كذا كذا درمَّمّاء 
لا يصَدَقُ في آل من أحدّ عَشّرَ درم لأنه جمع بين عَدَدَْنِ مَُمَيْنِ وجعلهما اسما واحدًا 
من غير حرفي الجمُع وذلك يحتمل أحدّ عَشَرَ واثنيٰ عَشَّرَ مكذا | عة عَشَرَ إلا أن أكَلّ 
عد يُعَبّرُ عنه بهاه الصَّيغةٍ اح عَشَرَ فِيُسْمَلٌ عليه لِكَرْنِه معنا به يلرم أحد عَشَّرَ درهمًا 
لأنه فسَّرٌ فر هذا العَدَدَ بالدّراهم لا بغير رها 

الوقن لان ع جا ركذا درک لا ملق ار افر د ای ر مزهنا ين 
جمع بين عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ بحرفٍ الجمْع وجعلهما اسمًا واحداء واقَلٌ ذلك أحدٌ ” 
وعشرون. ۰ 

وجل اي بن الآخَرَ فنحو أن يقول : لان عَلَيّ عَشَرةُ هراهم وتَيِفٌ 
فعليه رة لقو قوله في التي من درم أو أكثر | وأقَلّ[4/ ١٠ب]؛‏ لأنه عِبارةٌ عن 
مُطْلَّقٍ الرّيادةٍ ولو قال: : لان عَلَيّ بضعٌّ وخمسون رهما لايُصَدَّقُ في بيان البضع في أمَلَ 
من ثلاثةٍ دراهم ؛ ؛ لأن البضمٌ في اللْغة اسمٌ لِقِطْعةٍ من العَدَّدِ وفي عُرْف اللَغة يُْتَعْمَلُ في 
التلاثة إلى التّسْعةٍ ( فِيُحْمَلُ على أقَل المُتَعارَفٍ لأنه من به . 

ولوقال: لِمُلانِ عَلَىَّ عَشَرةُ دراهمَ ودائِقٌ أو قيراط فَالدَانِقٌ والقيراطٌ [سدس] ‏ من 
الدذّرهم لأنه عِبارةٌ عن جُرْءِ من الدّراهم كأنّه قال: لِشُلانِ عَلَىّ عَشَّرةٌ وسُدُسسٌ ولو قال: 
لان َلَيّ يائ و درم فالجائة درام ولو قال: انأ ودينارٌ فاليا كنانيرُ يكو 
المَعْطوفٌ عليه من جنس المَعْطوفٍ وهذا استحسانٌ والقياسٌ أن يَلْرَمَه درهَمٌ والقول قول 
في المائة . 


)١(‏ في المخطوط : «بغيره . )١(‏ في المطبوع: «إحدى». 
(۳) في المطبوع : «إحدى». (4) في المخطوط : «التسع» . 
(0) اش ال 


(وجه) القياس: أنه نه بهم الماثة وعَطفَ الدرْهَمْ عليها فيخَبرُ يعس ص تَصَرُفْه على حَسَبٍ ما أو 
يلرم درهَمٌ والقول في المُبْهَم قوله . 

(وجه) الاستحسان: أن قوله : لِقُلانِ عَلَيّ ائه ودرهَمٌ أي يائ درهَم ودرهمٌ هذا معنى 
هذا في مُرْفٍ التاس» إلا أنه حَذَّفَ الدَّرْهَمْ طَلَبًا يلاختِصارٍ على ما عليه عادةٌ العَرّبِ من 
الإضمار والحذفِ في الكلام وكذلك لو قال : لِمُلانِ عَلََّ مِائةٌ وشاةٌ فاليائة من الشّياه عليه 

“ارج 
عر س 

ولوقال: لِقُلانِ عَلََّ ائةٌ وثوبٌ فعليه ثوبٌ» والقول في المائةٍ قولّه ؛ لأن مثلّ هذا لا 
يَُْْمَلُ في بيان كون المَْطوفٍ عليه من جنس المَغطوف فبَيتِ الوائة مُجمَلةَ فكان اليا 
فيما أجمَلَ عليه وكذلك إذا قال : مائةٌ وثوبانٍ ولو قال: مِائةٌ وثلاثة أثواب فالكُل ثيابٌ ؛ 
لآن لمات ر كل واج مهما مجمل . 

وقوله: أنوابٌ يَصلّحُ تفسيرًا لهما [فِلَ : تفسيرًا لهما] ”2 وكذلك روي عن أبي يوسفٌ 
- رحمه الله - فيمّنْ قال : لِقُلانِ عل ء عَشَرةٌ وعبدٌ أنّ عليه عبدّاء والبيانُ فى العَسرةٍ إليه» 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وكذلك إذا قال: : لملا عَلَىَّ عَشَرَةٌ ووّصيفةٌ '" أن عليه وصيفة 0 والبيان في الِعَشَرَةٍ 
إليه ولو أقَرٌ ر إرجل بالف في مجلس ثم أقَرَ له بألفي أخرى ُظِرَ في ذلك : فإن أقَرّ له في 


بعلن ا فت الفا عفد ا - رحمه الله - وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ عليه ألفٌ 
ا و سيف رفي الك عنه ايقن .ون 31ب لاقي 
مجلس واحدٍ فعندّهما لا يُْكِلُ ان عليه ألما واحدًا وأما عند أبي حنيفة َر [عن] © 
الكرْخَيَ أنّ عليه ألفَيْن ودُكِرَ عن الطّحاويٌ أن عليه أ لما واحدًا وهو الصحيح . 

(وجه) قول ابي يوست ومحقد: أنَّ العادةً [جرت] ”" بين النّاس بتكرار الإقرار بمالٍ 
واحدٍ في مجِلِسَيْن مُخْتَلِمَيْنِ لِتَكثيرٍ الشّهودٍ كما جَرَتِ العادةٌ بذلك في مجلس واحدٍ 
يو © الشهيرة فلذ تمل على اا لار اك 0 


(1) في المطبوع: «تعرف؟. (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : (ووصيف!. (6) و في المخطوط : «وصيقًا؛ . 
(4) في المخطوط : «واحد». اال اا 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «لتفهيم». 


(وجه) قول ابي حنيفة: أنّ الألفَ المذكورٌ في الإقرارٍ الثاني غير [الألفي] ”2 المذكور 
في الإقرارٍ الأول لأنه ذَكَرَ كل واحدٍ من الألميْنِ مُتَكَرَا والأصل أن التتكرةً إذا كَرَتٌ يراد 
بالتّاني غير الأول قال الله تبارك وتعالى : إن مم لمر شا © إن مم امسر يا [الشرح :ه-] 
حتّى قال ابنُ عَبَاسٍ رضي الله عنهما لن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ إلا آنا ركنا هذا الأصلّ في 
المجلِس الواحدٍ للعادةء زألله تفا أعلم . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأما شرائط لون فأنواعٌ : كن بعضها يَعُمُ الأقارير [كلّها] " وبعضها يَخْص البعض 
دون البعض» أمَا الشّرائط العامة مه فأنُواعٌ : 

منها الفظُلُ: فلا يَصِحٌ إقرارٌُ المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ» فاا البلوغٌ فليس بشرط 
فيَصح إقرارٌ الصّبِيّ العاقِلٍ بالدَيْنِ والعَيْنِ؛ لأن ذلك من ضروراتٍ التٌّجارَةٍ على ما ذَكَرْنا 
في كتاب المَأذونِ إلا أنه لايَصِحٌ إقرارٌ المَحُجورٍ لأنه من التَصَّرُفاتٍِ الضَّارَةٍ المَحْضة من 
حيث الظاهرء والقَبول من المَأذونِ لِلضَّرورَةٍ ولم يوجَدُ. 

واما الخُرية: فليسث بشرط لِصِحَةٍ الإقرارٍ فِيَصِحٌ إقرارٌ العبدٍ المَأذونِ بالدَيْن ن والعَيْنِ لما 
ينا في كعاب المأذونٍ» وكذا بالحُدودٍ والقصاص» وكذا العبدٌ المَحجور يصح إقرازه 
بالمالٍ لَكِنْ لا يَنقُدُ على المولى للحالٍ حتّى لا باع رقب بالّيْنِ بخلافِ المأذُونٍ؛ لأن 
إقرار المَأذُونٍ بالدين إّما صح كوه من ضرورات التّجارةٍ على ما در في كعاب 
المَأدُونٍ. 

والمَخجور لا يَمْلِكُ النّجارة فلا يَمْلِكُ ما هو من ضروراتها إلا أنه يَصِح إقراده [5/ 
١‏ في حَقٌ نفسه حتّى يُوْاحَدٌ به بعد الحُرَّيّةٍ ية لأنه من أهلٍ الإقرار جود العَقْلِ والبلوغ 
إلا أنه امع اتفادُ على المولى للحالٍ لِحَقّهِ فإذا عمَقَ فقد زالَ الماع فيُْاحَدُ به . 

وكذا يصح إقراره بالحدود والقصاص فَيَاحَدُ به للحال؛ لأن نفسّه في حَقٌّ الحُدود 
دالقصاص كالخارج عن ِلْكِ المولى ولهذا لو آل قَرٌ المولى عليه بالحُدودٍ والقصاص لا 
يَصِحُ . وكذلك الصّحْةُ ليسث بشرطٍ لِصِحَةٍ الإقرار» والمَرَضُ ليس بمايع حتى يصح إقراز 


(1) ليك في الميخطوط: (؟) ليست في المخطوط . 


ظ المَريضٍ في الجُمْلة لأن صِحَةً إقرارٍ الضّحيح برْجُحانِ ‏ جانْبٍ ب الصَّدْقٍ على جانِب 
الكزب» وحال الُريض آل على الصّدَق فكان إنزائه اول بالق ول على ما تذكُيه في 
موضعه . إن شاء الله تعالى . 

وكذلك الإسلام الس برج الاثرار ليه في الإقرار علي ق لهم + 

ومنهاء أن لا يکود مُنهَما في إقراره لأن اهمه تل برْجْحانٍ جانب الصّدْقِ على جائ 


رر م 2 سي 


الكذِب في إقراره؛ لأن إقرارَ الإنسانٍ على نفسه شهادةٌ قال الله تعالى : اعا آلب ءامنا 
را قوم بأَلْقِسْطٍِ ا له ولو عه نيك » [النساء :"] والشٌّهادةٌ على نفسه إقرارٌ دل أن 
الإقرارٌ شهادةٌ وأنّها ترد بالتُهُمَةٍ. وفْروعٌ هذه المَسائل [تأتي] ”" في خلال المسائلٍ إن 
EE‏ 

ومنهاء الطّوْعٌ حبّى لا يَصِحّ إقرارٌ المُكْرَه لِما ذَكَرْنا في كتاب الإكراه . 

ونيا :أن یکو المُقرُ [آله] ” مَعْلومًا حتی لو قال رجلانٍ : لِمُلانِ على واحلٍ ينا الف 
درهم» لا يْصِحٌ لأنه إذا لم يكن مَغْلوما لا يْتمَكَنُ المُقَر له من المُطالَبةٍ فلا يكودٌ في هذا 
الإقرار فائدةٌ فلا يَصِحٌ . 

وكذلكإذا قال احذهما: غَصَّبَ واحد مِنَاء وكذلك إذا قال : وَاحد هتا ری اشرق أن 
شَرِبَ أو تَذَفَ؛ٍ لأن مَْ عليه الحدٌ غير مَعْلوم فلا يُمْكِنُ إقامة الحدّ. وَأمّا الذي ”© ب 
بعض الأقارير دود البعض فمعر كته نة على معرفة أنواع امقر به فتقول - ولا وة إلا 
باللّه تعالى : 

إن المُمَرّ به في الأصل نوعانٍ : 

أحذهما: عي اللا شع شاه 

والقاني: حن العبد . 

أا الله حا رال ك فتوهاة انها 
. احذهماء أنْ يكونٌ خالصًا لله تعالى وهو حَد الرّنا والسّرقة والشُرْب . 


. في المخطوط : «لرجحان». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ما).‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


20 ا 


اق أن بكر اه ور اا ا 
في كتاب الحدود . 


فصل [في حق العبد] 


وأما حَق العبدٍ فهو المال من العَيْنِ والدَّيْنٍ والنَسَبٍ والقصاص والطّلاتي والعتاقٍ 
ونحوهاء ولا ي تشترّط اة ا ار ا عا يشرط لِصِحَةٍ الإقرارٍ بحُقوقٍ الله تعالى» وهي 
ما ذَكَرْنا من العَدَّدٍ ومجلِس القَّضاء والعبارةٍ حتّى إِنّ الأخْرّسسٌ إذا كنب الإقرارَ بيده أو أومّأ 
اناف ذف أنه إقرارٌ بهذه الأشياءِ يجورٌ بخلافي الذي اعْتَّقِلَ لِسائه لأن للأخرّس إشارةٌ 
هود فا تى بهيَْلُ هلم بالمشار إليه» وليس ذلك ن اول يسال ون إقامة 
الإشارة مام العبارة أمرٌ ضروريٌ» والخرّسٌ ضرورةٌ لأنه أصلتٌ 9" . 

(تَأمَا) اعتِقال اللّسانٍ فليس من باب الضّرورة لِكَوْنِهِ على شرف الزّوالٍ بخلافٍ الحُدودٍ 
لأنه لا مُجْعَلُ ذلك إقرارًا بالحدو ما بين أن تى الحُدودٍ على صَريح البيانٍ بخلافٍ 
الققصاص فإنه غيرُمَبنيّ على صَريح البيانٍ» فإنه إذا ثمطلا عن صف اَعَد بكر آل دالة 
عل وف ال وت ر ا يُشترَطٌ لِصِحَةٍ الإقرار بها 
الخو حتّى يَصِعّ إقرارُ السّكران لأنه يُصَدَّقْ في حَقْ المُمَرٌ له أنه غيرُ صاح أ ولال 
ْله ادا في حَقٌ هذه القصرفات فلق فيها بالضاحي مع وليه حقيقة ُو عليه: 
وحُقنوق العباد فف مع الشّبّهاتٍ بخلافٍ حُقوقٍ الله تعالى . لن الشّرائطً المُخْتَصَةُ 
بالإقرارٍ بحقوقٍ العباد نوعانٍ : 

نوع يرجم إلى المُقَرٌ له» ونوعٌ يرجم إلى المُقَرٌ به . 

(أمَا) الذي يرح ال a‏ 
حتّى لو كان مجهولاً بان قال واحدٍ من التاس لَعَلَيّ] ”" أو َي علي ألفُ درهَم لا يَصِحُ 
لكك ولد اع SE‏ ا 


م 


٠. يصح‎ 


)١(‏ في المطبوع : «بما». (؟) في المخطوط: «أصل». 
(۳) ليست في | لمخطوط . 


ولو قال لِحَمْلٍ فُلانة عَلَيّ الف درم فإن بَيّنَ جهة يَصِح وُجوبٌ الحق للحَمْلٍ [4/ 
أا من لك الجهة بان قال ال : أوصّى بها فُلانٌ له أو مات أبوه فونه صح الإقرارٌ؛ 
لأن الحّ يجب له من هذه الجهة فكان صادقًا في إقراره فيَصِحٌ . وإ أجمَلَ الإقرارَّ لا 
يصح عند أبي يوسف وعندٌ محمدٍ يصح . 

(وجه) قول محمد أن إقرارَ العاقل يجبٌُ حَمْلّه على الصحَة ما أمكنّ وأ الغا 
اا على سول تش كنوه لد ره ما 55 نافرك عدا عليه 

(وجه) قول ابي يوسط: أن الإقرارٌ المُبْهَمَ له جهة الصّحَةٍ والفساد لأنه إِنْ كان يَصِحٌّ 
بالحئلي على الوصية» والإذ يلس بالحئل على ابيع والصبٍ دالتزض فلا يَصِحُ مع 
السك مع ما أن الحمْلَ في نفسيه مُحْثَمَلُ الوُجو والعدّمِء والشّكُ من وجو واحدد ل يَمْنَعْ 
صِحَة الإقرارٍ فمن وجِهَّيْنِ أولى» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . هذا إذا أقَرَ قر للْحَمْلٍ . 

(أمَا) إذا أقَرّ بالحمْلٍ بِأنْ أقَرّ بِحَمْلٍ جاريةٍ ا 0 
الجارية والشَاة يما يحتملٌ الوُجوبٌ في الذّمَةِ بان أوصّى له به مالك الجارية والشاة فأمَدٌ به 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

الوأما) الذي يرجم إلى المَُر به آنا الإقرا بالَيْنٍ والديْنِ فشرط صِخة الفراغ عن 
لى كن الخير ٠‏ فإن كان مشغولاً بِحَقٌ الغير لم يَصِحٌ؛ لأن حَقّ الغير مَعْصومٌ مُحْئَرَم فلا 
يجوز إبطاله من غير رضاء فلا بد من معرفة وق التَعَلّقِ ومعرفة مَحَلَ القع . 

(افا) وقث التَعَلّق: فهو وقتٌ مَرَضٍِ الموت» فمادام المَدِيونُ صَحيحًا فَالدَيْنُ في ذِمَيَه 
فإذا رض مَرَض الموت يعلق بكي أي يعي فيها ويَتحَوَلُ من الدّمَة إليها إلا أنه لا 
N 020202‏ 
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e kh 


ا لكر - وباللّه فين لام ب ار 0 
بالدَّيْنِ لغيه وإقراره باستيفاء الذَّيْنِ من غيره . 


(1) في المخطوط : «تعلق . (۲) في المخطوط : «ثبت». 


GP‏ کے اينات ا 


(كَأمَا) إقرارٌه بِالدَيْنِ ليره فلا يخلو من أحدٍ وجهَيْنِ : 


(إمَا) أنْ أَرَّ به لأجتبيّ أو لِوارثِ : فإن أقَرَّ به لوارثِ فلا 7 يم كي إل انه الايد 


- 


عندنا. 

وعند الشّافعيٌّ : يَصِحٌ . 

(وجه) قول الشافعيّ - رحمه الله -: أن جهة الصّحَةٍ للإقرار هي رُجْحَانُ جاب 
الصَّدْقٍ على جاب الكذِب» وهذا في الوارثِ مثلٌ ما في الأجتبي 0 ثم قبل إقرارٌ الأجتبي 
كذا الوارث . 

(وَلَنا) ما روي عن سنا عُمّرَ وابيه سينا عبدٍ الله رضي الله عنهما أنّهما قالا: إذا أذ 
المَريض لِوارِيْه لم يجُز وإذا أَقَرَ لأجتّبيٌ جارّ "“ ولم يرو عن غيرهما خلا ذلك فيكونٌ 
ل ا ل ل ا Sg‏ 
بقضاءِ حَقّ موجب للبَعْثِ على الإحسانٍ وهو لا يَمْلِكُ ذلك بطري التَبَمُع والوصبّة 
[ه] ” فأراةتثفيَ عُرضه بصورة الإقرار من غير أن يكون للوارث علبه ن نكا مه 
في إقراره فيُرَدٌ ولأنه لَمّا مر ض مَرَض الموتٍ فقد تَعَلَّنَ حى الورَثة بماله ولهذا لا يَمْلِكُ 
أن يبَر عليه بشيءٍ من الذُلْثِ مع ما أنه حالص كه لا حَنَّ لأجتبيٌ فيه فكان إقراره 
للبعض إبطالاً لِحَقٌ الباقينَ فلا يَصِحّ في حَّهم ولأنّ الوصيّة لم تَجُز لِوارثِ فالإقرارُ أولى 
لأنه لو جار الإقرارٌ لارتّقَعَ ” بُطْلانُ الوصيّة لأنه يَميل إلى الإقرار اختيارًا للإيثارٍ بل هو 
أولى من الوصيةٍ ية لأنه لا يذهب بالوصيّةٍ صيةٍ إلا لتلْتُ وبالإقرار يَذْهَبُ جميمٌ المالٍ فكان 
إبطال الإقرارٍ إبطالَ الوصيّةٍ ية بالطّريت الأولى» ود يصح إقرارٌ الصحيح لِوارثِ؛ لأن ما ذَكَرْنا 
من المَوانع مُنْعَدِمَةٌ في إقراره هذا إذا أقَ ر وارثِ فإن قر لأجكبيٌ فإن لم يكن عليه َو 

ظاهرٌ مَعُْلومٌ في حالةٍ الصّحَةٍ يصح إقرارُه من جميع التَرِكة استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يَصِعٌ 
د 

(وجه) القياس أن حَقَّ الورثةٍ بما زاد على الثُلْثِ مُتَعَلّنُ ولِهذا لم يَمْلِكِ التبَُعَ بما زاد 


)١(‏ في المخطوط : «لا؛. (؟) انظر «تفسير القرطبي؟ (۲/ 5514؟). 
() في المخطوط : «البعض». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : ١لم‏ تنفع». 


إٍ 


سا لبج 
على الدُلْثِ لتا ركنا القياسٌ بالأئرِ » وهو ما روي عن ابن سينا عُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال : إذا أو َر المريض بِدَيْنٍ لأجتبيّ جار ذلك من جميع تَرِكيِه ولم يُغْرَفْ له فيه 
من الصَّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم مُخالفٌ فيكونُ إجماعًا ولأنّه في الإقرار للأجته © 
غير مه مهم [4/ 1١‏ |] فيَصِح . 

رک ر الح دی سن بتاع الال اتام تعلق لق کرو يمان في ا 
الصّحةٍ بل الدَّيْنُ في الم وإثما تع التركة حالة المَرَضٍ . 

وكذالو قر الضحيح بدونٍ لأناس كثيرق م مُتَمُرّقَةٍ بان ”' أقَرَ بدَيْنِ ثم بدين جار عليه 
كه ؛ لأن حال الصّحَةٍ حال الإطّلاقٍ جود الموجب للإطْلاقٍ وإنما الاميناعٌ لعارض 
كلق كن الوزن ثة أو لِلتُهْمةٍء وكُل ذلك ههنا مُبْعَدِمٌ ويَسْتَوي فيه المُتَقَدُمُ م والمُتَأْحْرُ لِحُصولٍ 
الكل في حالةٍ الإطلاقٍ . 

والوااق التريفل ون اناس ية مََُرَقة بان قر بدَيْنِ ثم بدَيْنِ جار ذلك كله 
واستوى فيه المُتَقَدُمُ والمَُاحُرٌ استيواء الكل في التَعَلّي لاستواهما في رمان الَعَلّقِ وهو 
مان امَرَضٍ إذَْمَنُ '” المَرَضٍ مع امهداده بَجَدّدِ أمثاليه حَقيقة بمنزلة زَّمَانٍ واحدٍ في 
الحُكم فلا يُتَصَوَرُ فيه التََدُم والتاخر . 

ولو أمَرٌ وهو مَريض بِدَيْنِ ثم بِعَيْنِ أن أقَرٌ أن هذا الشيءَ الذي في يَدِه وديعة لِمُلانٍ 
فهما ينان ولا تدم الوديعة لان إقرازه اين قد صح فأوجب تعلق حن العُرّماء 
بالعَيْن لِكَوْنْها مملوكة له من حيث الظاهر» والإقرارٌ بالوديعة لا يُنْطِلُ التَعَلَقَ ؛ لأن حَقٌّ 
الغير يُصَانٌ عن الإبْطالٍ ما أمكَنَ وأمكنّ أذ يكل ذلك إقرارًا بالدَيْنِ لإقراره ”* باسيَهْلاكِ 
الوديعة بتَقُدِيم الإقرار بالدّيْنِ عليه وإذا صارَ مَقِرًا باستهلاك الوديعة فالإقرارٌ باستهلاك 
الوديعةٍ يكونٌ إقرارًا بالدَيْنِ ذلك كانا دَيَيْن . 

ولو أكَرٌ بالوديعة أوَلاً ثم أقَرٌ بالدَيْنِ فالإقرارٌ بالوديعة أولى لأن (الإقرار بالوديعة) ”° 
لَمَا صح خَرّجَتٍِ الوديعةٌ من أنْ تكو مَحَلا ِلتَّعَلّقِ لٍِخُروجها عن يله فلا يَْبْث التَعلْنُ 


1 (1) قن 'المخطوط: «لأجنبي» . (۲) في المخطوط : «فإن» . 
| (۳) في المخطوط : «زمان». (؛) في المخطوط : فهو . 


(۵) في المخطوط : «لأن إقراره» . (5) في المطبوع : «بالإقرار الوديعة». 


(a eee CD 


بالإقرار؛ لأن حَقَّ غُريم المُريضٍ 3 اى بالتركة لا بغيرها ولم يوجَدْ وكذلك لو أقَرٌ 
المَريضٌ بمالٍ في يَّدِه أنه بضاعةٌ أو مُضارَبةٌ فْحُكْمُه وحُكْمُ الوديعة سوا واللّه - سبحانه” 


وتعالى - أعلم . 
هذا إذا أو قَرَ المَريضٌ بِالدَّيْنِ وليس عليه دَيْنّ ظاهرٌ مَعْلومٌ في حال الصّحَةٍ يُعْتَبَدُ © 
إقرازواقاها إذا كان علي دين باهز معلرم را ثم قر بدَيْنِ آحَرَ نُظِرَ في ي ذلك : فإن لم 


كن التق يداه اترتا شر إقراره تُعدْم الديونٌ الظاهرة برعا الخد في الها 
فتّفْضَى دُيونُهم أوَلا من التّركةٍ فما فصل يُصْرَتَ إلى [غير] ”" عُرَماءِ الصّحَوَء وهذا 
عندًنا ‏ وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - يَسْتَويانِ ”* . 

وا تولك :أن غري ی عرزت ا كربا في سبي الاستجفاي ؛ وهذا لأن 
الإقرار إنّما كان سبيًا ِظْهُورٍ الحق ِرْجْحانٍ جاب الصَّدْقٍ على جاتب الكذب» خا 
المَرَضِ أدَلَ على الصَّدْقٍ لأنها حالةٌ ين يّدارَكٌ الإنسانٌ فيها ما فرط في حالةٍ الصّحَةٍ فن © 
الصّدْقٌّ فيها أَغْلَبٌ فكان أولى بالقّبول. 


(ولَنا) أن شرع صِحَةٍ الإقرار في حَقَ غيم الصّحَةٍ لم يوذ فلا صح في حَقه» ودليل 
ذلك أن الشرط فراغ و لح 
الصَّحَةٍ مُتَعلُقّ بماليه من أوَلِ المَرَضٍ بِدَلِيلٍ أنه ع ضر دو ماله و 
4 علق ار أل حب ا بر خانم امل "في مع مو عل 
ملک كه وحم الشرع في مثله التفاذفدَلَ عَم التفاذ على تََلِالتفاؤ» وإذا بت لعل 
فقد انحَدَمّ الفراعٌ الذي هو شرط صِحَةٍ الإقرار في حَقّ عُريم الصّحَةٍ فلا يَصِحٌ في حَنَه 
ولاه إذا لم يَعْلم وُجويّه بسب ظاهر مَعْلومٍ سِوَى إقراره كان مهما في هذا الإقرارٍ في حَقّ 


.»نيعت١‎ : فى المخطوط : «المرض». (؟) فى المخطوط‎ )١( 

ليت ل "الخطوط . ١‏ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص ١۱۸)ء‏ متن القدوري (ص 45)» المبسوط /١8(‏ 
)١‏ تحفة الفقهاء (۳/ غ * ”)2 الهداية (۳/ ۰۱۸۸ء ۱۸۹). 

(5) مذهب الشافعية: أنهما يستويان (أي غرماء الصحة وغرماء المرض في سداد ديونهم من المقر لهم). 
انظر : المهذب (۲/ 2)5”56 المنهاج (ص ۰)٦۷‏ نهاية المحتاج (ه/١/).‏ 

)١(‏ في المخطوط : «فكان». (۷) فى المخطوط : «الأهل». 

(۸) في المخطوط : «الشيوع». ١‏ 


سب ہ7 
عُرَماءِ الصّحَةٍ يِجوازٍ أن يكونّ له ضرْبٌُ عِنايةٍ في حَقٌ شَخْصٍ يَمِيلُ طَبْعُه إلى الإ 5-5 
تهتنا دون تيت على اکر ف را وی نه ولا يلك کی ا 
به تَحْصيل مُراده بصورة الإقرارٍ فكان مُتَّهُمًا في حى أصحاب الديونِ الظاهرة أنه 7 
الإقرارٌ من غير أذ كو عليه ذل ير إفرانه اليم وكذلاك إن كان قلا دز التق فار 
بعبدِه في يَّدِهِ أنه لِفُلانٍِ لا يَصِحٌ إقراره في حَقٌّ غُرَماءِ الصَّحَةٍ و [لو] “ كانوا أَحَقٌّ بِالعُرَماءِ 
من الذي أقَرٌ له لأنه لَمَا مَرِض مَرَض الموتِ فقد تَعَلّنَ حى العُرَماءِ بالعبدٍ لما [4/ ١١ب]‏ 
ّا وكان الإقرارٌ بالعبدٍ لِمُلانٍ إبطالاً لِحَقّهم فلا يصح إقراره في حَقّهم . 
هذا الذي ذَكَرْنا إذا لم يكن الدَيْنُ المُمَرُ به ظاهرًا مَعْلومًا بغير إقراره . (فَأْمَا) إذا كان بان 
كان بَدَلاَ عن مالٍ ملك كبَدَلٍ القَرْضٍ ولَمَنٍ المَبيع أو بدلا عن مال استهؤلكه فهو بمنزلة دَيْنِ 
الصّحَة یمان جميعًا على دَيْنِ المَرْضٍ لأنه إذا كان ظاهرًامَعْلومًا بسب مَعْلومٍ آلم 
يحتمل الود في يَظْهَرُ وُجوبُه بإقراره وتََلقِ بالتّركة من أوَلِ المّرَضِ وكذا إذا كان ظاهرًا 
مَعْلومًا بسب مغلوم] ‏ لا َم في إقراره» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
وكذلك إذا توج امرأةً في مَرَضِه بألفٍ درهم ومَهْرٌ مثلها ألفٌ درهَم جار ذلك على 
غُرَّماءِ الصّحَة والمَدأ ُتُخاصِمُهم بمَهْرِها لأنه لما جار اللكا - ولا يجوز الآ بوجوب 
. المَهْرٍ - كان وُجوبّه ظاهرًا مَعْلومًا لِظُهورٍ سببٍ وُجوبه وهو التّكاحٌ فلم يَكْنْ وُجوبُه 
مُحْتَمِلا لِلرَد فلن بمالِه ضرورةً . 
يُحَقَمُه أنَ التُكاح إذا لم يجُز بدونٍ وُجوب المَهْرِء والتُكاحٌ من الحوائج الأصليّةٍ 
للإنسانٍء فكذلك وُجوبٌ المَهْرٍ الذي هو من لوازِيه شرعًا والمَريض غير مََحْجِورٍ عن 
صَرْفٍ ماله إلى حوائجه الأصليّةٍ كثّمَنِ الأعُذية والأذوية وإنْ كان عليه دَيْنُ الصّحَةٍ . 
ولِلصّحيح أنْ يُؤئْرَ بعض العْرّماء على بعض حتى إنه لو قَضَى دَيْنَ أحديهم لا يُسْارِكه 
فيه لباقو لما ينا أن اَن في حالة الصّحَةٍ لم يعن بالمالٍ بل هو في الدَّمَةٍ فلا يكو في 
إيئارٍ البعض إبطال حَقٌّ الباقينَ إلا أن يُقِرَ إرجلين بدَيْنِ واحدٍ فما قَبَضَ أحدهما منه شيئًا 
كان لسبائعية أن ار لاه قطي د تكد ركان الحو عدن الشركة ونين 
للمَريضٍ أن يُؤئِرَ بعض غُرّمائه على بعضء سَواءٌ كانوا عُرّماءَ المَرَضٍ أو عُرَّماءَ الصّحَةٍ 


. زيادة من المخطوط. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ا و ا ا 


حكن[ لو نم نو عومج شاك ابارت في ار ان القزمن ارج تعلق 
الحقٌّ بالتّركة» وحُقوقُهم في التَعَنقِ على السّواء فكان في إيثارٍ البعض إبطالٌ حَقٌّ الباقينَ : 
إلا أنْ يكونَ ذلك بَدَل قَرْضٍ أو تَمَنَ مَبيع بان استَفْرَضٌ في مَرَضِه أو اشترى شيئًا بمثلٍ 
قِيمّتِه» وكان ذلك ظاهرًا مَعْلومًا فلّه أن يَفْضيّ القَرْض ويَئقُدَ المَنَ ولا يشار كه العُرّماء في 
المقبوض والمَنقود لأن الإيثارٌ في هذه الصّورةٍ ليس إبطالاً لِحَقٌّ الباقينَ؛ لأن حُقوقّهم 
متعَلَةٌ بمعنى التَرِكةٍ لا بصورتها والتركة قائمةٌ من حيث المعنى لِقيام بدَلِها لأن بل الشّيء 
يقومٌ مُقامه كأنّه هو فلم يَكَنْ ذلك | إبطالاً مَعْنَى 

ولو تزوّجٌ امرأةً أو اسكاجر أجير لقتعم لمر والأئر لايل لهما المثقوة 37 بل 
العُرّماءُ يَتْبَعونّهما ويُخاصمولهما بديونهم وكانوا أسْوةً الغْرّماءِ؛ لأن ا أعني جَعْل 
المقود سالِمًا لهما إبطالٌ حَىّ ‏ العُرَماءِ صورة ومَعْنّى ؛ لأن المَهْرَ بَدَلُ عن مِنْكِ التكاح 
ِلك التكاح لا يحتمل تَعَلنَ حم العُرَماء به وكذلك الأجرةٌ دل عن المَتْفَعةٍ المُسْتَوْاة 
وهي يما لا يحتمل تَعَلَّنَ الح به ذلك لَزِمّ الاستواءُ في القسمةء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا الأصلٍ يُخَرّج تَفْديمٌ الدَيْنِ على الوصيّة والميراث؛ لأن الميرات حَى وم 
في المالٍ الفارغ عن حاجة المَيّتِء ٠‏ فإذا مات وعليه دَيْن مُسْتَغْرِقٌللتركةٍ والتركةٌ 7" 
مشغولةٌ بحاجَيّه فلم يوجدْ شرطً جَريانٍ الإرْثِ فيه قال الله تعالى - عَرَّ من قائلٍ : امنأ 
بعد وة وص ا أ دَبْنِ» [النساء ]1١:‏ وقد قَدَمَ الدَيْنَ على الميراث» وسّواءٌ كان دَيْنَّ 
الصّحَةٍ أو دَيْنَ المَرّض ؛ لأن الدَّلِيلَ لا يوجبٌُ الفصل بينهما وهو ما ياء وإذا اجتّمعتٍ 
ارون فالعُرماء يُقَسَّمو ن اترک على قدرٍ دُيونِهم بالحِصّصٍ ولو نوی شيم من التَركةٍ 
قبل القسمة افتَسّموا البافيّ بينهم بالحِصّصٍ ويُجِمَلُ التاوي كاله لم يكن أصلاً لان حى كل 
واحدٍ منهم تََلَّنَ بكَلٌ جُرْءِ من التركةٍ فكان الباقي بينهم على قدر دُيونِهم» واللّه سان 
وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان محل تعلق الحق] 
اا قل تعلق لعن انكل تعن الجن هن المال! ؛ لأن الدَّيْنَ يُقْضَى من المالٍ 


)١(‏ في المخطوط : «النقود». (؟) في المخطوط : الحق». 
(۳) في المخطوط : «فالتركة». )٤(‏ في المخطوط : ايقتسمون». 


حر کتاب لإقار___> GD‏ 


لا من غيره فيََعلَقُ حَق العُرَماءِ بل مرول وهو مال من العَيْنِء والدّيْنء ودية المَذْيونِء 
وأرش الجناياتٍ الواجبة له بالجناية عليه خَطَأ أو ءَ عَمْدَا؛ لأن كل ذلك مال ولا يَتَعَلَّنُ 
بالقتصاص في في التفس وما دوئها حتى لا يَصِحَّ عَفْوُهم لأنه ليس بمال . 

ولو عَفا بعض الورَثةٍ عن القصاص حتَّى انقَلّبَ نَصيبٌ الباقينَ مالا يَتَعَلّنُ حى العُرَماءِ به 
ويْْضَى منه [/ 1|115 ديهم لاه دل نفس المقتول فكان ده ضرف إلى دُيويه كسائر 
أمواله المَنْروكةٍ . وكذلك المَدْيونٌ إذا كانت امرأةً يعلق حَق العُرَّماءِ بمَهْرِها و ويسم بينهم 
بالحصّصٍ ؛ لأن المَهْرَ مال واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وما عْرِفَ من أخكام الأقاريرٍ وتفاصيلها في الصَّحَةٍ والمَرَضٍ في | إقرارٍ الحُرٌّ فهو الحَكمٌ 
في إقرار العبدٍ المَأذُونٍ لأنه يَمْلِكُ الإقرارٌ بالديْنِ والعيْنِ لكيه من ضروراتٍ الشّجارةٍ على 
ما يٽا في كتاب المَأذونٍ فكان هو في حُكم الإقرارٍ والحُرُ سَّواءً ولو تَصَرَّفَ المّأذونُ في 
مَرَضِهِ جارّتُ مُحابائُه من جميع الال ومُحاباةٌ الحُرٌ المَريضٍ لا تجو إلا من لُكب . 
(وَوجه) الفرْقٍ أن انججارَ الْحُرٌ عن المُحاباة لِتَعَلّىِ > حى الورئة» والعبدٌ لا وارتَ له 
وحُكُمْ تَصَوُفِه يَقَعُ يمولاه فأشبّة الوكيلٌ بالبيع | إذا باع في مَرَضٍ موټه وحابى أنه تجوز 
مُحابائه من جميع الما كذا هذا . 

بحري لاو با ار ا وروي ااال 


بَقَيَ من المالٍ» » وان كان الد مُحيطًا بما في يده يال للمُشتري إن شِئْت فأدٌ جميعٌ 

المحاباة إلا فاردٌدٍ الم يءَ» كالح * الم إذا حاد وعليه در دوالك 100 
و يض | لى ين 

e 


فصل [في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له] 


وأما] إقرارٌ المَريضٍ باستيفاء دَيْنِ وجب له على غيره فلا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ : ما أنْ 
كر باستيفاءِ دَيْنِ وجب له على وارِثِ . وإما [أن أثَرّ باستيفاء دَيْنِ وجَبَ له على أب [فإن 
قن باستيفاء دين وجب له على أ جتّبي] ”"' فإما أن هد باستيفاء كين وجب لد في سالة 


٠‏ (1) في المخطوط: «إرث» . (؟) ليست في المخطوط. 
٠‏ () في المخطوط : «وأما». 


الصّحَةٍ وإمّا أن ُ اق باستيفاء دَيْنِ وجب له في حالة المَرَضٍ : 

فإن أ باستيفاء ين وجَبَ له “ في حالة الصّحة يح ويصَدقُ في إقراره بالاستيفا. 
حتى برا اَم عن الذَّْنِ سَواءٌ كان الدَينُ الواجبُ في حالةٍ اصح بدلا َا ليس بمالٍ 
نحو أرش جنايةٍ أو بَدَلِ صْلْح عن عَمْدٍ أو كان بَدَلَعَمّا هو مال نحو بَدَلِ قَرْضٍ أو تَمَنِ 
0006 وسّواءٌ لم يَكنْ عليه دَيْنُ الصّحَةٍ أو كان عليه دَيْنُ الصّحَةٍ . 

أن إذا وجب بدلا عَمّا هو مال ُلانٍ المُريض بهذا الإقرار لم يَبْطُلْ حَقُ العُرّماء؛ لان 
المَدْيونَ استَحَقٌّ البَراءةٌ عن الدَيْنٍ بالإقرارٍ باستيفاء الدَّيْنِ حال الصّحَةٍ كما استَحَقّها بإيفاء 
لن بلي ين الما وبين صاحب الَْنء والعارض [الذي] "١‏ هو امرض وأئه في 

حَجرِ المُريض عَمَا كان له لا في حجر عا كان عقا ًا عليه كالعبل الارن إذا أ 

بعد الحجر باستيفاء دين نَبَتَ له في حالة الإذنِ أنه يم م إقرارٌه لِما قُلُناء كذا هذا بل 
ا ف ف ا ف ا والشراوة وا ن ار 
مَخجورًا عن البيع والشْراءِ ثم أثرٌ الحجر هناك ظَهَرٌ فيما له لا فيما عليه فههنا أولى . 

(وأما) إذا وجب بدلا َا ليس بمالٍ فلان بالمرَضٍ لم بعلن حن الما ال وهو 
لتق لأنه ليس بمالى فلا تع بالبَدَلِء و[اما] ‏ إذا لم بعل حَفهم به فلا يکود الإقرار 
باستيفاء الديْنِ إبطالاً لح العُرماء صح ويَبرَا الغَّرِيمُ . 

كلك إذا اذو اللعولى انها جزل الكتانة الواقعة في حال اله يمى ورا 
المكاتت لما قلنا: 

هذا إذا أقَرّ باستيفاءِ دَيْنِ وجب له في حالةٍ الصَّحَةٍ فأمًا إذا أقَرَ باستيفاء دَيْنِ وجب له في 
حالة المَرضٍ فإن وجب بدلا َا هو مال لم يصح إقراه لا يصق في حَقُ عُرَماءِ الصّحَةٍ 
يمل ذلك منه إقرارا الي لانه ما مض فقد تعلق حي ارما امد لأنه مال فكان 


البيعُ والقَرْضٌ إبطالاً لِحَقَّهم عن المُبْدَلِ ”إلا ان يَصِلَ البَدَلُ إليهم فيكونُ بَدَلاً "© مَعْنَّى 
لقيام البَدَلِ مَقامّه [أو] ”" لما أَقَرَ بالاستيفاء فلا وُصول للبَّدَلٍ إليهم فلم يَصِحَّ إقر 0 


)١(‏ في المخطوط : افيه؟. (؟) في المخطوط : «بيع 
(۳) زيادة من المخطوط . o‏ 
(45) في المخطوط : «العين». (5) في المخطوط: «إبطالاً» . 


(۷) زيادة من المخطوط . 


بالاستيفاء في حَقّهم فبقيَ إقرارًا بالدَّيْنِ ؛ لأن الإقرارَ بالاستيفاء إقرارٌ ادن ؛ لان کل من 
استؤفى دتا من غيره يَصيرُ المُسْتَوْفَى ديا في َة المُستؤفي ثم تَقَعٌ المقاصٌ ص فكان الإقراد 
بالاستيفاءِ إقرارًا بالدَيْنِ وإقرارٌ المَريض بالدَيْنِ - وعليه دَيْنُ E‏ 
عُرَمَاءٍ الصّحَةٍ . 

وكذلك لو نلف رجل على المَريض شيا في مرَضه فار المَريضٌ بقبض القيمة منه لم 
يُصَدّقُ في ذلك إذا كان عليه د يْنْ الصّحَةَ؛ ؛ لأن الحقٌّ كان مُتَعَلُقَا بالمُبْدَلٍِ حالة المَرَضٍ 
فين لدل . 

ولو الَف [4/ ١١‏ ب] في حالة الصّحَةٍ فهر في حالة المَرَضٍ صَحٌ؛ لأن الإقرارٌ بقبض 
ين الصّحْةٍ في حالة المَرَضٍ صّحيحٌ وإنْ کان بدلا عَمَا هو بالمالٍ ”لما يناه وإنْ وجَبَ 
بدلا عَم ليس بمال يَصِحٌ إقرارُه لأنه بالمَرَضٍ لم يَتَعَلُن حن عُرَماء الضّحَةٍ بالمُْدَلٍ لأنه لا 
يحتمل التَعَلّقَ لأنه ليس بمالٍ فلا يَتَعَلَيُ بالبَدَلٍ فصارٌ الإقرارٌ باستيفائه والإقرارٌ باستيفاء 
دَيْنِ وجب له في حال الصّحَةٍ سواءٌ وذلك صَحيحٌ» وكذا هذا. 


وكذلك لو قر رجل للمريض أنه كل عبدًا له في مَرَضه خط أو َم يد العبد أو قات 


[ ليه على ذلك فلَزمَه نصفٌ القيمة فاقَرٌ المَريضٌ بالاستيفاء ء فهو مُصَّدَّقَ؛ لأن الواجبٌ 


ظ بقل العبدٍ بَدَلُ النَفْسِ عندنا لا بَدَلُ المال بدَليلٍ أنه يجبُ مُقَدرًا كارش الأخرارٍ حتّى لو 


| فطع يَدَ عبر قيمَنُه ثلاثو أل درم فعليه عَشْرةٌآلافي درهَم إلا اح ء و 


يوسفٌ - رحمه الله - فيقِصُ عَشَرةٌ عن عَشْرة آلافي لقلا بلع دية لحر و ب ُنْقِصٌ الدّرْهَمُ 
الحادي عَسَرَ لملا نبلم *" بَدَل يِه بَدَلَ نفسه . 

وعند محمدٍ - رحمه الله اط و و 
أن ارش يَدٍ العبدٍ وجَبَ مُقَدّرَا فكان بَدَلأَعَمَا ليس بمالٍ كارش الحُرٌ فلا يَتَعَلَّن به 
العُرّماءٍ فلا يكونٌ الإقرارُ بالاستيفاء ء إبطالاً ِحَنّهم وكذلك لو كان الجاني قَتَلَ العبد مُتَحَمدَ 0 
صالخ المريضل على مال ثم قر اه اق ذل اللي جا وكا مسد أن 
المع دل عَمّا ليس بمالٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 


)١( ٠‏ في المخطوط : «مال». (۲) في المخطوط : «يبلغ». 


E ۷۴۲‏ سم بدائع الصنائع ع" __> 
فصل [فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له] 


وان قر باستيفاء دَيْنِ وجَبَ له على وارثٍ لا يَصِحُ سوا وجب بَدَلأَعَمَا هو مال أو 
بدلا عَمَا ليس بمالٍ لأنه إقرارٌ بِالدَيْنٍ لما ينا أن استيفاء الدَّيْنِ بطري المُقاصّةَء وهو أن 
يَصيرٌ المُسْتَوَْى دَيْئَا في ذْمّةٍ المُسَْوْفي فكان إقرارٌه بالاستيفاء إقرارًا بِالدَّيْنِء وإقرارٌ 
المَريض لِوارِيْه باطِل . وعلى هذا إذا تزوّجَ امرأةً فأكَرتْ في مَرَضٍ مويها أنها اسَتَوْقَتُ 
مَهْرَّها من رَوْجها ولا يُعْلَمٌ ذلك إلآ بقولِها وعليها دَيْنُ الصّحَةٍ ثم ماتث قبل أن يُطَلُقَها 
رَوْجُها ولا مالَ لها غيرُ المَهْرٍ لا يَصِحٌ إقرارُها ويُوْمَرُ الرّوْجُ برد المَهْرٍ إلى العُرّماءِ فيكونٌ 

ا بالحِصّص ؛ لأن الرَّوْجَّ وارُِها وإقرارٌ المَريض بِدَيْنِ وجب له على وارٍثِه لا 
ا وإن روحت ا ویار ا 6 دلت اقرز بال للوارث را باطل» 

ولو أئَرَتْ في مَرَضِها أنها استَؤْقَتٍ لمر من ؤجها ثم طلقها الج قبل الُخول بها 
يَصِح إقرارها؛ لان الرّْجَ بالطلا قبل الدُخولٍ خَرَج من أن يكونٌ وارِنًا لها فلم يَكنْ 
إقرارُها باستيفاء المَهْرِ منه | إقرارًا بالدَّيْنِ للوارثِ فصع ولي للأ أن يُضارت الغرّماء 
بنصفي المَهْرٍ فيقول إنها أقَرّتْ باستيفاء ء جميع المَهْرِ ٽي وهي لا تستَجق بالطًلاقِ ق قبل 
الول إلا نصف المَهْرٍ فصارٌ نصفٌ المَهْرِ دَيْنا لي عليها فأنا أضْرِبُ مع عُرّمانها؛ لأن 
إقرارّها ناء إلها صخ في را الرّوْجٍ عن المَهْرٍ لا في حى إثباتِ الشركة 
في مالها مع عُرّمائها؛ لأن دُيوئهم ديون الصّحَةْء وإقرارها لوج في حالةٍ " المَرَضٍ فلا 

ولو كان الرَّوْجٌّ دحل بها فأقَرتُْ باستيفاء المَهْرِ ثم طَلَّمَها طَلاًا بائنًا أو رَجُْعيًا ثم مات 
بعد انقِضاء العِدّةٍ فكذلك الجوابٌ؛ لأن الرَّوْجَ عند الموتِ ليس بوارِثِ ولو مات قبل 
انقِضاءٍ العِدّة لا يصح إقرارها . 

(أما) في الطَّلاقي الرَجْعيٌ فلن الرّوْجِيةَ باقيةٌ والورائة قائمةٌ . 

(وأما) في البائنٍ ن¿ فلأنّ العِدّة باقية» وكانت ممنوعة من هذا الإقرار ل لقيام التكاح في حالةٍ 
العِدّةٍ فكان "الیکا اح قائمًا من وجو فلا يرول المَْعُ ما دامَ المانِ قائمًا من وجو ولهذا لا 


. في المخطوط : اصح). (۲) في المخطوط : «حال»‎ )١( 
. في المخطوط : «كان»‎ )۳( 


بس بنإ- بيج 
تُقْبَلُ شهادةٌ المُعْتَدَةِ ِرَوْجها وإنْ كان الطّلاقُ بائئاء وإذا لم يَصِحٌ إقرارُها وعليها ديونٌ 
الصّحَةٍ فِيَسْتَؤْفي أصحابٌ دُيونٍ الصّحَةٍ دُيونهم فإن فصل من مالها شيء يُنْظَرُ إلى المَهْرِ 
2 07 و مات 

وإلى ميراثه منها فِيْسَلْمُ له الأقل منهما ومَشايخنا يقولونَ إن هذا الجوابَ على قول أبي 
حنيفة رضى الله عنه . 

(وأما) على قولِهما يجبٌ أنْ يكونَّ إقرارُها باستيفاءٍ المَهْرٍ من الرَّوْجٍ صَحيحًا في حَقٌّ 
التقديم على الورثة في جميع ما أقَرّتْ . 

(وَأصلٌ) المسألةٍ في كتاب الطّلاقٍ في المَريض يُطَلّقُ امرأته بسُؤالها ثم يُقِدٌ لها بمالٍ 
3 ا ] آنه يَصِحّ إقرارُه عندّهما لأنها أجتَبيةٌ لا ميراتٌ لها منهء وأبو حنيفةً رضي الله 

5 و 2 7 e‏ 5 مومه 
عنه يقول لها الأقّل من نّصيبها من الميراثِ ومِمًا أَرّ لها به فهما يَعْتَبِرانٍ ظاهرٌ كونها 
اجكنة :وان حتف ع رڪ الدع رل بي اا راصعا على ذلك ليق اا 
من د نصيبها فكان مُتَّهَمّا فيما زادَ على ميراثها في حَقٌ سائر الورّئةٍ فلم يَصِحٌ فهذا كذلك› 
والعبد المَأذُونُ في حالة المَرَض في الإقرارٍ باستيفاءِ دَيْن الصّحَةٍ والمَرَض كالحُرٌ؛ لأنه 
يَمْلِكُ الإقرارٌ باستيفاء الدَّيْنَ وقبضه كالحُرٌء فكل ما صَمَّ من الحُرٌ يَصِخّ منه وما لا فلاء 
واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في إقرار المريض بالإبرا.] 

وأما إقرارٌ المَريض بالإبْراءِ بأنْ أقَرّ المَريض أنه كان أبرأ قُلانَا من الدّيْن الذي عليه في 
صِحَتِه لا يجورٌ لأنه لا يَمْلِكُ إنشاء الإبْراءِ للحالٍ فلا يَمِْكُ الإقرارَ به بخلافٍ الإقرارٍ 
باستيفاء الدَّيْن لأنه إقرارٌ بقبض الدَيْن وأنّه يَمْلِكُ إِنْشاء القبض فيَّمْلِكُ الإخبار عنه 
بالإقرار» واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في الإقرار بالنسب] 

وأما الإقرارٌ بالنَمَبٍ فهو الإقرارٌ بالوارثِ وهو نوعانِ: 
٠‏ احذهماء إقرارٌ الرّجل بوارثِ. 

والثاني؛ إقرارٌ الوارثِ بوارثه» ويَتَعَلّنُ كل واحدٍ منهما حُكْمانٍ: حُكُمُ التب وَحُكُمُ 
الميراث . 


r pw (© 

أمَا الإقرارٌ بوارثِ فلصگته في حم تبات النَسَبٍ شَرائطً : 

منهاء أن يكو المُقَّدُ به مُحْتَمِلَ الّوتٍ ؛ لأن الإقرارَ إخبارٌ عن كائن فإذا استّحالَ كوئه ' 
[کاتئا] ”© فالإخبارُ عن كائن [ولا كائن] يکود كزيًا مَخْضًا. ‏ ` 

وبيائه أن مَنْ أَقَرٌ بعُلام أنه ابنّه ومثله لا يَلِدُ مثله لا يَصِحٌ إقراره لأنه يَسْتَحِيلٌ أن يكونّ 
با له فكان كِب ”" في إقراره بيقين . 

ومنها: أن لا یکو المَقَرٌ بنَسَبِهِ مَعْروفٌ النّسَبٍ من غيره» فإن كان لم يَصِحَّ لأنه إذا تَبَتَ 
سه من غيره لا يحتمل تبون له بعدّه. 

ومنهاء تَصْددٍ يق امقر 4 سه ذا كان في يد نفبيه؛ لان اقرا شض إبظال يذه فلا بطل 
إلأبرضاهء ولا يُشْترّطٌ صِحَةٌ المُّقِدُ لِصِحَةٍ| إقراره بالنَسَبٍ حتّى يّصِعٌ من الصحيج 
والمريض جميمًا؛ لان امرض ليس بمان لبي بل لعي > حَقٌَ الغير أو الّهْمةٍ فكل ذلك 
م مُْعَدِمٌ» أما التَعَلّقُ فظاهرٌ العَدّمِ لأنه لا يُعْرَفُ النَعَلّقُ في مجهولٍ السب وكذلك معنى 
التّهُمةِ؛ لان الإزك ليس من لَوازم السب فد جزمن الإزثِ أسبابًا لا فدح في التب 

من القَْلِ ارق واختلافٍ الدّينِ والدَارِ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنهاء أنْ [لا] “يکود فيه حَمْلُ النَسَبٍ على الغير سَواءٌ كذَّبَه المُقَوُبتَسَبِه أو صَدَّقَه؛ 
لذ اقرا الان خا على نثنيه لا على بره لأ على خير فهادة أو وى الدع 
المُفْرَدةٌ يست بحْجَةٍ وشهادة الفرد فيما يَطَلِعُ عليه الرّجال» وهو من باب حُقوقي العباِء 
غير مقبولة والإقرارٌ الذي فيه حَمْلَ نَسَبٍ الغيرٍ على غيره | إقرارٌ على غيره لا على نفسِه 
فكان دَعْرَى أو شهادةً كل ذلك لا يُمْبَلُ | ولف 

وعلى هذا يجوز إقرارٌ الرّجلٍ بخمسة ثَمَرِ : e‏ والولّدِ والرّوْجِةٍ والمولّى» ويجورٌ 
إقرارُ المَرأة بأربَعة َمّرِ : الوالِدَيْنٍ والرُوْج ID SS‏ روس تن الإقزار 
بهَؤُلاءِ إقرار بالولاء ولا حَمْلُ نَسَبٍ الغيرٍ على غيره. 

اتا الإقراد بالولاء فظاهر ؛ لأنه ليس فيه حَدُْ 5 سب إلى أحدٍ . 

وكذلك الإقرارٌ بالرَّوْجِيَّةٍ جات ند نش الدروعى رن لك لا لجن اللي 


)١(‏ زيادة من المخطوط. () زيادة من المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «كاذبًا». 9 ال 


لما ذُكَرْناء ثم إِنْ ود التَضْديقُ في حال حياة المُقِرٌ جار بلا خلافٍ وإِنْ وُجِدَ بعدَ وفاته 
فإن كان الإقرارٌ من الرَذْج يصح تَصديقٌ المَرْأة سَواءُ صَدَقَنْه في حال حياته أو بعدّ وفاتِه 
بالإجماع بان أقَرٌ ر الرّجلْ بالرَوْجيَةٍ فمات ثم صَدَّكَنه المّْاةُ؛ لأن التكاحَ يَبْقَى بعد الموتِ 
من وجه لبقاء بعض أخكايه في العِدَّةٍ فكان مُحْتَمِلاً لِلمَصْدِيقٍ . 

وإنْ كان الإقرارٌ بالرّوْجيّةٍ من المَرْأةٍ فصَدَّقّها الرّوْجٌ بعد موتها لا يصح عند أبي حنيفة» 
وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ يَصِحٌ . 

(وجه) قولهما ما ذَكَرْنا أن النكاح يَبْقَى بعد الموتِ من وجو فيجورٌ النَصديق كما إذا أمَرَ 
الرَوْج بالرَّوْجِيْةِ وصَدَّقَمْهِ المَرْأةٌ بعدَ مويه . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - : أن الئكاح للحالٍ عَدَمٌ حَقيقة فلا يكوك مَحَلاٌ 
للٌصْديقٍ إلا أنه أطي له حُكُمُ البَقاء لاستيفاء ء أخكام كانت ثابتة قبل الموتِ» والميراك 
حُكُمٌ لا يبت إلا بعد الموتٍ فكان زائلاً في حَقٌّ هذا الحُكم فلا يحتملٌ الَصْدِيقٌ» واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأما الإقرارٌ بالولّدِ فلأه [5/ 5١ب]‏ ليس فيه حَمْلُ نَسَبٍ غيره على غيره بل على نفسِه 
فیکون إقرارًا على نفسه لا على غيره فيْقْبَلُ لَكِنْ لا بُدَ من التَصْدِيتٍ إذا كان في يَدِ نفيه لما 
ناء وسَواءٌ (وجدّه في حال حياته أو بعدَ وفاتِه) 2 ؛ لأن النّسَبٌ لا يَبَطْلُ بالموتِ فيجودٌ 
التَصْدِيقٌ في الحالين جميعًا . 

وكذلك الإقرارٌ بالوالِدَيْنٍ ليس فيه حَمْلُ َس غيره على غيره فيكوثٌ إقرارًا على نفسِه 
لا على غيره فَيُفْبَلُ وكذلك إقرارٌ المَرْأةٍ بهَؤُلاءِ لما كنا إل الولَدَ؛ لأن فيه حَمْلَ نَسَبٍ 
اال إذا صَدَّمَها الرَّوْجُ أو تَشْهَدُ 

[امرأة] "" على الولادة بخلافٍ الرّجِلٍ الان فيه عمل تسن الود على بيه ولا 
يجوز الإقرارٌ بغير هَوّلاءِ من العَمٌ والأخ ؛ ؛ لأن فيه حَمْلَ د نسب غيره على غيره وهو الأب 


والجد. 


. في المخطوط : «كان في حال الحياة أو بعد الوفاة»‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 
في المخطوط : «إقراره بالولادة».‎ )۳( 


وكذلك الإقرارٌ بوارثِ في حَقٌّ حم المیراثِ يُشترَطُ له ماه يشرط للإقرارٍ به في حَقٌّ 
نّباتِ السب وهو ما ذَّكَرْنا | الأشرطً حَمْلٍ النَسَبٍ على الغير فإِنّ الإقرارَ بسب يَحْمِلَُه 
المُقِرُ على غيره لايَصِحٌ في عن تاق ی ی ات جر العير انه له 
بشرط ”أن لاا ايكون له وارِثٌ أصلاً ويكونٌ ميرائّه له؛ لأن تَصَمُفَ العاقل واجبُ 
التضحيح ما أمكَنَء فإن لم يُمْكِنْ تصحيحه في حَنٌ بات السب لِفَقْدِ شرط الصّحَةٍ مك 
SS‏ 

فى الميراث بأنْ أ قر باج وله عَمَةٌ أو ال فمیراله لمم أو لٍخالیه ولاشيء للمُقر له اهما 
اران بين لكان كلهم قينا بين ن فلا “ يجورٌ إبطاله بالصَرْفِ إلى غيرهما . 

تكذلك اا باع اراو ابن وله عر الموالا قم ماك امراك سرن رواد 
للمُفَرٌ له لأن الولاء من أشباب الإرْثِ ولا يكو إقراره بذلك رُجوعًا عن عقدٍ الموالاة 
لانيدام الرُجوع حَقيقة فبقيّ العقدٌ وأنه يَمْنَعٌ صِخْة الإقرارٍ بالمذكور وكذلك لو كان مولى 
الموالاةٍ [هو] “'" مولى العتاقة من طريت الأولى لأنه عَصَبَنه ر 

ولو لم ين له وار وأكته اوصی بجميع ماله يرجم فال للموضى له والباقي للاخ 
الق به لأنه وارتُ في رَعِْه وطَئّه ولو كان مع الموصّى له بالمالٍ مولى الموالاة ايشا 
فللموصّى له التُلّثُ والباقي للمولى ولا شي: للمُقَرٌ له؛ لأن الموالاة لا تمع صِحَةٌ الوصيّة صِيَّةٍ 
لَكِنْها تمع صِحََةَ الإقرارٍ بالمذكور لِما بنا . 

كلك تو كان مجان مولي الكو الوه مواق a a‏ لعجاي 
مُقَدَمٌ *“ على دوي الأرحامء ومولى الموالاةٍآخِِرُ الورئةٍ مُوَّخَرٌ عن دوي الأرحام 
فَأضْعَفٌ الولاءَيْنٍ لَمَا مَتعَ صِحَحة الإقرار بالمذكور فأقواهما أولى . 

ولو افر باح قي عرض الموت ” “ وصَدَّقَه المُقَوله ثم أَنْكَرٌَ المَريض بعد ذلك وقال 
ليس بَيْني وبينك قرابةٌ بَطَلَ | إقرارٌه في حى الميراثِ أيضًا حتى إنه لو أوصّى بعد الإنكارٍ 
بمالِه لإنسانٍ ثم مات ولا وارِتٌ له فالمالٌ كُلّه للموصّى له بجميع المالٍ لأن الإنكارٌ منه 


)١(‏ في المخطوط : «يشترط). (؟) في المخطوط : «ولا». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «عصبة» . 
(5) في المخطوط : «يقدم» . (5) في المخطوط : لاموته». 


د ہ۷ 


جوع › ال سه ال رس سروه وك 
ِييْتِ الما طلا الإقرار أصلدٌ بالشجوع » ال 


(1) 


َأمَا الإقرارٌ بوارثِ فالكلامٌ فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهما: في [حَقٌّ] "تبات النَسَبٍ . 

والثاني: في حَقٌ الميراثِ . 

ما الأول فالا فيه لا يخلو من أحدٍ وجهَيْنٍ : إمًا أن كان الوارثُ واحذا وإمًا أنْ كان 


موا م 


أكثرٌ من واحدٍ بأ مات رجل ورك ابا فأقَرَ ر باخ هَل يَْبْثْ سه من الميْتِ ؟ احتف فيه : 

قال ابو حنيفة ومحمد: لا يَنْبْتَ ت النَسَبُ بإقرار وارثِ واحدٍء وقال أبو يوسف: : يبت وبه 
أخذ الكَرْخئٌ - رحمه الله وإِنْ كان أكثرٌ من واحدٍ بان كانا رجلين أو رجلا وامرأتَيْن 
فصاعِدًا يمت النسَبُ بإقرارهم بالإجماع . ۰ ْ 

(وجه) قول أبي يوسفّ - رحمه الله - : أن إقرارٌ الوارث الواحدٍ مقبول [في حَقٌّ 
الميراث] ”" فيكونٌ مقبولاً في حَقٌّ النَسَبٍ كإقرارٍ الجماعة . 

وا فول اسيل ومنتو وى الله عا اا بالا خرة ا ن ر 
لما فيه من حَمْلٍ تسب غيره على غيره فكان شهادةً وشهادةٌ الفرْدِ غيرٌ مقبولةٍ بخلافي ما إذا 
كانا انين فصاعدًا؛ لأن شهادة رجلين أو رجلى وامرآتيْنِ في النسَبٍ مقبولةٌ . 

وأما في حَقٌّ الميراث [4/ 119] فإقرادٌ الوارثِ الواحد بوارث يصح ويُصَدَقُ في حَقّ 
الميراث بان أثَرّ الابنُ المَغروفٌ بأخ» وحُكُمُه أنه نه ”4 يُشاركٌه فيما في يَدِهِ من الميراثِ؛ 
لأن الإقرارٌ بالأخوّة إقرارٌ بشيئَيْنٍ : السب واستحقاقي المالٍ والإقرارٌ بالمَسَبٍ إقرارٌ على 
غيره وذلك غيرٌ مقبولٍ لأنه دَعْوى في الحقيقةٍ أو شهادةٌ» والإقرارٌ باستحقاق المالٍ إقرارٌ 
على نفسه ونه مقبول» ومثل هذا جائرٌ أن يكونّ الإقرارُ الواحدٌ مقبولاً بجهةٍ غير مقبول 
ب أخرى کا شترى عبدًا ثم أقَرٌ أن البائع كان آعَقّه قبل البيع ُهَّل إقرارُه في حَقّ 
الوق ولا يُقْبَلُ في حَنٌّ ولاية المُجوع بالقمَنٍ على البائع فعلى ذلك ههنا جار أن يُقْبَلَ 


. في المخطوط : «على» . (۲) ليست فيي المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ا‎ )۳( 


الإقرارُ بوارث في حَقٌّ الميراثِ» ولا يُقْبَلُ في حم باتِ النَسَّبٍ . 

نوا ر الاب العَغروف بأَحْتٍ أخذث قُلْتَ ما في يده (لأن إقراره) “ قد صح في حي 
الميراثِ ولها مع الأ ثلث الميراثِ. 

ولو أقَرَ بامرأةٍ أنها رَوْجة أبيه فلّها تَمَنُ ما في ب اوور ا ا ی ا ال ا ا 
ما في يَدِه والأصل أنّ المُّقِرَ فيما في يَدِه يُعامَلَ مُعامَلةَ ما لو ثَبَتَ E‏ 
المَيّتِ بابن ابن للمَيّتِ وصَدَقّه ِن أنْكرَ ان بكو الم ابئه فالقول قول المُقِر والمال 
ا تسان تحبا نان بالقنا اذا کر ةا فول نكم لبان كل نماكم 
يُقِم ”'" البَيّنةَ على التب . 

(وجه) القياس: أنّهما تّصادّقا على إِنْباتٍ ورائةٍ المُّرٌ له واخمَلّفا في ورائة المُقِرُ فيكت 
امن عليه يِف المُحْتْفُ فيه على قيام الدَليلٍ. 

(وجه) الاستحسان: أن المُمَرّ له إِنّما اقا الميراتٌ من جهة المُقِرٌ فلو بطل إقرارُه 
لَبَطْلَثْ ورائته وفي بُطَلانٍ ورائّيه بُطَلانُ ورائةٍ المُقَرّ له وكذلك لو أقَرً بابنة للمَيّتِ وصَدَقَنه 
لها انكرت أن يكرد الق [ابته] ©" فالقؤل قول المقر استحسائًا لما فلا 

ولو افا انرا باخ لكوع لمك وض قهاالأ ولكة الكر ان تكون عه اامراة E‏ 
فالقولٌ قول المُقَر له عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ ورُكَرَ - رَحِمّهِم الله تعالى» وهو القياسٌ» 
وعلى المَْأةٍ نات الرَّوْجِيَةٍ بالبَيّنةِ وعندَ أبي يوس - رحمه الله - القول قول المَرْأةٍ 
رشان تيجا مل قر عر CS‏ 

ولو أقرٌَ رَوْحٌ المَرْأَةٍ الميّةٍ ة بأخ لها وصَدَفه َه الأخ کته أنْكَرَ أن يکود (هو رَوْجُها) “ 
فهو على [هذا] ‏ الاختلافٍ . 

(وجه) قول ابي يوسط: قياس هذه المسألةٍ على المسألةٍ الأولى بالمعنى الجامع الذي 
زناه في المسألةٍ الأولى ولأبي حنيفة - رحمه الله - الفرْق بين المساليْنِ . 

(ؤوجهه): أن التّكاح يَنْمَطِعٌ بالموت» والإقرارٌ بسبب مُنْقَطِعِ لا يُسْمَعٌ إلا ببَينةٍ 
)١(‏ فى المخطوط : «لأنه إقرار؟ . (۲) في المخطوط : «تقم». 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «زوجًا لها . 
(8)ازيادة من المتخطوط. (1) في المخطوط : «سبب». 


دمل 


م کتاب لإقار ___> GD‏ 


بخلانٍ النَسَبٍ ولو د َرَكَ ابن فأ أحدُهما بأخ ثالِثِ فإن صَدَّقَه الأ المَْروفٌ في ذلك 
شاركّهما في الميراثٍ كما إذا آقَرَ را جميعًا يما بنا وان لبه فيه فإنه يُقْسَمْ المال بين 
الأحرَيْن المَعْروكينِ أولاً نصفَيْن فيد الضف إلى الاخ المُنكر وأما الضف الآحَر ر 
ليسم . وعندٌ ابن أبي ليلى أثلانًا تناه 
اف فلي ا المال بين الإخوة الكلاثة أثلاثٌ وان تلت 
لمَُر له نصقُه في بده ونصمه في يَدِ أخيه المُكِرٍ على الشبوع إلا أنْ إقراره على أخيه لا 
ينقد فيما في يَدِ أخيه فيَنْقُدُ فيما في يِه فيُغطيه ُلك ذلك . 

(وَلّنا) أن من زَعْم المَقِرٌ أن > حَقٌّ امقر بس في الميراثِ مثل حَقّهء وأ المُدْكرَ فيما 
اد من الّيادة وهو الضف الم ظالِم ْمَل ما في بده بمنزلة الهالكِ فيكو الضف 
لباقي بينهما بالسُويةِ ِكَل وح منهما ذُبْعُ الما . 

ولو أقَتَ أحدهما ا فإن صَدََّه الآَحَرُ فالأمرُ ظاهرٌ» وَإِن كذَّبَه فيُفْسَمُ [المال] 0 
ولا نصمَيْنٍ ب بين الأحَوَيْنِء الضف للاخ المُنكِر ؛ لم يُقْسَمُ الصف الباقي بين الأخ المْقِرٌ 
رأة ك مدل عط الان 

ولو آمك أحدهما لامرأةٍ أنها رَوْجة أبينا فإن صَدَقَه الآَخَرُ فالأمئ واضِحٌ للمَرأة الم 
والباقي بينهما لكل واحدٍ منهما سَبْعةٌ لا (تستّقيمٌ يم عليها) " فتُصَحْحٍ المسالة فتَضْرِبٌ 
سَهْمَيْنَ في تمانية فقصيرٌ ”" تة عَشَرَ لها مها والباقي بينهما ِكَل واحدٍ منهما سَبْعةٌ» 
ا ل م . وعندٌ ابن أبي ليلى - 
رحمه الله - لها ثُمُنُ ما في /٤[‏ 6١ب]‏ يِه 

(وجه) قوله: أنّ في رَعْم المُقِرٌ أن للمَرأةٍ م نُمُنَ ما في يدي الأحَوَيْنِ إلا أن إقراره صح 
فيما في يَّدِ ل نفسيه ولم يَصِخّ في حَنٌ صاحبه» وإذا صح في حَقٌّ نفسه يُْطيها تم ما في 


يِه 


x 


(وجه) قول العامة؛ أن في رَعْم المُّقِر أن ثمُنَ التّركة لها وسَبْعةَ أثمانها لهما بينهما على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يستقيم عليهما». 
(۳) في المخطوط : «فيصير» . )٤(‏ في المخطوط : «سبعا». 


السوبةء أصلُ المسألة وقسمَتُها ما دَكَرْنا [إل] “ان الاح المُْكِرَ فيما يَأحُدُ من الرٌيادق | 
ظالمٌ فَمَلُ ”" ما في يِه كالهلِكٍ يْفْسَمُ الضف الذي في يل المُقِرٌبينه وبينها على قدر ١‏ 
ح حَمهما ويُجْعَلُ ما يَحْصُلَ للمُقِرء وذلك سَبْعةٌ على عة ا 
هم له» وإذا جعِلَ هذا الضف على شعةٍ صار كَل الما على تمانية عَشََ عَشّرّ: يِسْعَةٌ منها 
للاخ لتر ومان لزا عه اهم للاخ الم هذا ذا أ الوارث بوارت واحد. 
اتا إذا قر بوا بعد وارِدث بان افر بوارتِ ثم أ بوارث آخَرَ فالأاصل في هذا الإقرار أنه 
إِنْ صَدَّقَ ”" المُقَرٌ بورائة الأول و في إقراره بالوراثة ة لاني فالمال بينهم على فرائض الله 
تعالى» وإِنْ كذَّبَهِ فيه فإن كان المُقِرُ دقع َصيبَ الأول إليه بِقَضاءِ القاضي لا يَضْمَنُ ويُجْعَلٌ 
ذلك كالهالِك» (ويُفْسَمانٍ على) ”*' ما في يَدِ المُقِرٌ على قدرٍ ِحَفّهما ٠‏ ون كان الدع 
بغير نَضاءِ القاضي يَضْمَنُوبُجعَلُالمَذفُوعٌّ كالقائم في يده فيمْطى القاني حََّهِ من كَل 
المالٍ. 

بيا هذه الجمْلةٍ فيمَنْ هّلك وتَرَكَ ابا فأقرٌ باخ له من أبيه وأمّه فإنه ْم إليه نصفٌ 
الميراثِ لما ذَّكَرْنا أن إقرارّه بالإخوةٍ صَحيحٌ في حَقٌّ الميراث» فإن أقَرٌّ باخ آخَرٌ فهذا على 


00 به بعدّما دَقَمَ إلى الأول . 
قر به قبل أن يَدْفَعَ إلى الأوّلٍ نُصيبّه . 
فإن أََرَ [به] ” بعدما دَقَمَ إلى الأول نصيبّه» فإن كان الدَّفْعُ بقَضاءِ القاضي فللتاني رَبْعُ 
المالٍ ويَبْقَى في يَدٍ ‏ المُقِرٌ الوُبْعُ ؛ لأن (الوُد بْعَ في القّضاء) ”* في حُكم الهالِكِ لِكَوْنه 
مجبوًا في اَي فيكو الباقي بينهما نصفَينٍ؛ لأن في رم الق ن اني بُساويه في 
استحقاقي الميراثِ فيكونٌُ لِكُلَ واحدٍ منهما نصفُ الضف وهو رُبْعُ الكل . 
وكذلك إذا كان لم يَذْفَعْ إلى الأول شيئًا ؛ ؛ لأن نصف المالٍ صارَ مُسْتَحَقَّ الصّرْفِ إليه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فاجعل». 
() في المخطوط : اصدقه». (6) في المخطوط : «ويقتسمان؟ . 
(5) في المخطوط : «حقيهما . (7) ليست في المخطوط . 


)¥( في المخطوط : «يدي) . 
(۸) في المخطوط : «الدفع بالقضاء» 


ش 


م کتاب لإقار_ > «دته 
وَالمُسْتَحَنُ كالمَضْروفٍ . 

وإن كان دَقَعّ إلبه بغيرٍ قَضاءِ القاضي أعطى الثَانيَ ”تلت جميع المالٍ لما ذَكَرْنا أنّ 
الَف بغر فضا مضمونٌ عليه» والمضمونٌ كالقائم يدهم لك جميع المالٍ إليه ويَقَى في 
يده الل فإن دَقَمَ تلك المالٍ إلى الثاني بغي ° قَضاءِ القاضي ثم أثَرَ بأخ ثالث وكدَّبَه 
لات في الإقرار بالأوَلينٍ أخذ الات من الابن الَغروف ربع جميع المال ؛ لان گل 


. المالٍ قائمٌ مَعْنَى ؛ لأن الدع بغير القضاء مضمونٌ على الدّافع فيَأحُدُ السّدُسَ الذي في يَدِ 
ظ المُقِرٌ ونصف سدس آخَرَ؛ لأن الدع إلى الالين من غير قضاء القاضي لم يَصِحٌ في حَقّ 


اقات يشمن له قد فسنت سدس فده من الس "الذي فى تز إل 
E‏ ا SS‏ 


ا 
الابنٍ المَْروفٍ وكان الصف لِلابنٍ المَغروني, والنّصْفٌ الباقي بينهم أثلانًا وإنْ كدب فإن 
كان المُقِرِ دقع نصف ما في يده وهو رُبْعُ جميع المال إليه بقضاء ء القاضي كان الباقي بينه 
وبين الثاني نصفَيْنٍ ؛ لأن الدّفْعَ بقَضاءِ ء [القاضي] '“ ني حم الهالِكٍ ي فكان الباقي بينهما 
نصِفَيْنٍ لكل واحدٍ تمن المالِ» وإ كان دقع إليه بغير قضاء القاضي فإن كان الق عطي 
الثاني يما في اده وهو ربع الما سدس جميع المالل؛ ؛ لأن الدَفْعَ بغير قَضِاءِ مضمونٌ على 
الذافع فيكون ذلك ا 

ولو قر احدُهما بحت ودف إليها تصيبهاء اقم انز بأخت أخر ا څ فإن 
صدقنّه الأَخْتُ الأولى فنصت المالٍ للاخ المُنْكرٍ والنْضْف بين الأخ المُقِرٌ وبين الأختَيْنِ 
لِلذَّكَرٍ مل حَظ الاين نء وان دنه فان کان دقُع إليها نُصيبّها وهو 1١١/41‏ تُلْتُ 
النُضْفٍِء وذلك سدس الكل بقضاء والباقي بين المُقِرٌ وبين الأنحتٍ الأخرى لِلذَّكَرٍ مئلُ 
حَظ الاين ين لما مر أن المَذفوعَ بقضاء في حم الهاكِ فلا يكونٌ مضموثًا على التافع . 

.. عاذ كان الدنْمُ بغير قضاء فإ المُقِرًّيُغطي للأتٍ الأخرى ينا في يده نصفٌ زنع 
)١(‏ في المخطوط : «الباقي». (؟) في المخطوط : «السدس». 


(؟) في المطبوع : : اابعل) . (4) ليست في المخطوط. 
(45) في المخطوط : «أكذبه». 


> سم بال الصتائع‎ CD 
جميع المالٍ لأن الدَّفُمَ بغير القَضاء ء إثلافٌ فصار كأله قائمٌ في ده وقد ق بين ولو كان‎ 
كذلك يكونُ لهما رُبْمُ جميع المالٍ ِكل واحدة الُم كذلك ههنا يُمْطي الأنحت‎ 
. الأخرى يما في يِه نصف دنع جميع الما واللّ - سبحانه وتعالى - أعلمُ‎ 

ا اها راوه ت ا انا “هما مَعَامَذَلك الان لها 
جميمًا وهذا ظاهرٌ؛ لأن فرْضٌ الرّوْجاتٍ لا يختَلِف بالقِلّةٍ والكثرةء وان أثََ بالأولى ودقع 
إليها ثم بالأخرى فإن صَدَنه الأولى فكذلك الجوابُ وإن كّبغه الضف للاخ المُنكر 
ونّسْعانٍ للأولى فبقيّ هناك الاين المَغروف والمَراة الأخرى فيلر | إن كان دَقَعَ النسْعَيْنِ إلى 
الأولى بالقّضاء يُجْعَلُ ذ ذلك كالهاِكِ ويُجْعَلُ کان لم يكن له مال سِوّى الباقي وهو سَبْعة 
أشهم» فيكونٌ ذلك بين الان المُقيرٌ وبين المرْأة الأخرى على تمانية أشهم : تمن من ذلك 
للمَرأة وسبْعةٌ لابن امقر ون كان َمَعَ إليها بغير قَضاء يُمْطي من التّسْعةٍ التي هي عندّه 
ا ا ا 
نصفٌ المالٍ عنده قائمًا يُخطي الأ خرى ”” اشع وذلك سَهْعٌ؛ لان امقر به تمن من الما 
E i‏ 
حيث ين وذلك الظُلْمٌ حَصَّلَّ على الأخ E‏ 
قضاء القاضي فيدقَعُ اشع القاني اا 5 نصفب المالٍ والباقي للابنٍ 
وهو سَهُ أشهمء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ. 

ولو مات رجلٌ ور انا مَغروقًا ولف دهم في يِه اذى رل على المَيّتِ الت 
درهم فصّدَّقه الابنُ أو َكل عن اليّمِينِ فدَقَحَ إلى المّريمٍ ذلك ثم اذى رجلٌ آخَرُ على 
المَيْتِ الف درقم فصّدَقه الابنُ أو تَكَلَ عن اليَمينِ فإن كان دقح | إلى الأول بقَضاء ءلم 
يَضْمَنْ للثّاني شي : تا؛ لأنه في الدَفْع مجبورٌ فكان في حُكم الهالِكِ» وإ كان بغيرٍ قَضَاءِ 
يضمن لاني نصف المالٍ لأنه مُخْتَارٌ في الدّفْع فكان إثلانًا يضمن ٠‏ كما إذا أقَرٌ لهما ثم 


دَفَعَ إلى أحدهما . 

ولو مات وتَرَكٌ الف درهّم فأقَّرٌ باخ ثم رجع وقال لَسْت بأخ لي وإنّما أخي هذا الرّجل 
)١(‏ في المخطوط : «واحد». (۲) في المخطوط : «لهما». 
(۴) في المخطوط : ١للأخرى».‏ (4) في المخطوط : ١حين».‏ 


)٥(‏ في المخطوط : «تسع» 


DD ED 
الآخَرُ وصَدَّقَه الآحَرُ بذلك وكذَّبَه في الإقرارٍ الأول »> فإن كان دَقَمَ النُصْفٌَ إلى الأول‎ 
۽ في حُكم‎ e ا ۽ يُشارِكّه الثاني فيما في يَدِه يَف يمانِ نصمَيْنٍ النايكاان لد‎ 


اللاك وإنْ كان بغيرٍ قضاء يَدْقَعُ جميمَ ما في يده وهو نصفٌ المال إلى الآحَرِ لما 
ا 


ولو مات ورك ابا وألفٌ درهم فَادَّعَى رجل على المَيِّتِ آلف درمم فصَّدَّقَه الوار 
ودَقَمَ إليه بقَضاءِ ء أو بغير قَضاءٍ وادَّعَى رجلٌ آخَدُ على المَيّتِ ديا الف درهّم وكذَّبه الوار 
وصَدَقَه المَريم الأول وأنكُرَ المَريمُ القاني دَيْنَ ”" الكّريم الأول لم يُلَْمّتْ | إلى إنكاره 
ويَقْتَسِمانٍ الألف بينهما نصمَّيْنِ؛ لأن استحقاق العّريم الثاني إِنْما ينبت بإقرارٍ العريم الأول 
وهو يُصَدَّقه » وهو ما أقَرَ له إلا بالنّصْفِء وكذلك لو أقَرّ العَريمُ الثاني لِعَريم ثالِثِ فإنَّ 
العَرِيمَ القَللِتَ ياح نصف ما في يَدِه لما فنا . 

ولو مات ورك ألما في يَدِ رجلي فقال الرَجل RE PA E‏ 
وأْكرّ المُقَّدُ به أن يكون الحُقِءُ أا له فالقولٌ قول المُقِدٌ استحسانًا على ما بنا . 

ولوقال الق للمقر به: آنا وأنْتَ أخَواه لأبيه وأمّه ولي عليه أل درم دين وأنكرَ المُقَهُ 
yS‏ 
شت إل ية 

ولومات وتر تاوالت درم فاق جل على اَي الت درق فق الورك 
بذلك ودَفَعٌ إليه ثم ادّعَى رجلٌ آحَرٌ أنّ المَيْتَ أوصّى له بْب ماله أو اذَعَى أنه ابن المَيّتِ 
سح ع ا احا ود رسي 
ضَمانَ على الذافع ؛ لأن الإرْتٌ والوصيّة صيّة مُوَخَرانٍ عن الدَّيْنِ فإقرارُه لم يَصِحّ في حى 
السب وإنّما يصح في حَقّ الميراث ولم يوجَدِ الميراثٌ . 

ولوار لهما أزل مر البوتماتم انز للغرنم كان لر أن با دن إلى 
الأوّلين؛ لأن الدَيْنَ مُقَدَّمٌ فإذا ئ بغيرٍ قضاء فقد أثْلَفٌ على الكريم حَقّه؛ وإنْ كان الدَفْعُ 
بِقَضَاءِ لا ضمانَ عليه لما ينا ولو تَبَتَ الوصيَةٌ أو الميراثٌ الي بقّضاء أو بغير قضاءِ ثم 


و 
ثْ 
و 
ثْ 


)١(‏ في المخطوط : «الهالك». (؟) في المخطوط : «دون». 
(9) في المخطوط : «تصديقه» . 


أثََ لعَريمٌ َيِه فلا ضَمانَ عليه للّريمٍ فيما دَقَمَهِ إلى الوارثِ والموصّى له لأنه لما قامَتٍ 
البَيّنَةُ على الميراث أو الوصيّةٍ فقد ظَهَرَ أنه وات مَعْروفٌ أو موصّى له فالإقرارٌ بالدَّيْنِ “ا 


يوب بُطْلانَ حَقُهما ولو لم يكن َم إليه لا يجوز له أن يدق إلى اريم ويُجررُه القاضي 
على الدَّفْ إلى الوارث والموصّى له لما قُلْناء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
فصل [في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده] 

وأما بيان ما يَبْطْلٌُ به الإقرارٌ بعد وُجوده فتقولٌ - وباللّهِ التؤفيقٌ : 

الإقرارٌ بعد وُجوده يطل بشيَيْن : 

احذهما: تَكَُذِيبُ المُقَّرٌ له في اح نوعَي الإقرارٍ وهو الإقرارٌ بحُقوقٍ العباد؛ لأن إقرار 
لا ا واللووء له تغرف أيوله قلا 

ا 

والثاني: رُجوعٌ المُقِرٌ عن إقراره فيما يحتمل الرُجوعَ في أحدٍ نوعي الإقرارٍ وهو الإقرار 
بخقوق الله تبارك وتعالى خالصا كحد الرناء لان يحتملٌ أن يکود صادقًا في الإنْكارٍ 
فيكو كاذيًا في الإقرار ضرورة فيرّرُتُ هة في وُجوب الحدٌ وسَواءٌ رجع قبل القَضاء أو 
بعدّه قبل مام الجلْدِ "أو الرّجْم قبل الموث لمافلنا . وروي أن مَاعِرًا لَمَارُجِمَ 
بع ”" الججارة مرب من أزضي فيل الججًارة إلى أَرْض كثيرة الحجَارة فلَما بَلَعَ ذلا 
إلى وول للد كل قال عليه الصلاة والسلام : «[سُبْحَانَ يا 0 
ولهذا يُسْتَحَبٌ للومام تَلْقينُ المُقِرٌ الرُجوعَ بقوله لفاك N‏ كما لَقّنَّ 
سول الله يه ماعرًا وكمالَقَّنَ عليه الصلاة والسلام السَارِقٌَ والسَارِقة بقوله عليه الصلاة 
والسلام : هما إخاله سَرَقَ» أو «أسَرَفْتء قولي لاه لو لم يَكْنْ مُحْتَمِلاً جوع لم يَكَنْ 
لِلتَّلْقِينِ مَعْنَى وفائدةٌ فكان التَلْقِينُ منه - عليه أفضّلٌ التَحيَةٍ والتَسْلِيم - احتيالاً لِلدَّرْءٍ لأنه 
)١(‏ في ا لمخطوط : «الحدا. (۳) في ا لمخطوط: «ببعض) . 
(©) ليست في المخطوط . )٤(‏ سبق تخريجه . 
(0) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الحدود» باب : في التلقين في الحدء برقم ( (ETA:‏ والنسائي» 


برقم «(fAVV)‏ وابن ماجه» برقم )0۹4۷(« وأحمده برقم )°۲( والدارمي» برقم (۰۳ ° (YY‏ | 


والطبراني في الكبير (۲۲/ ١٠۳)ء‏ برقم (405) من حديث أبي أمية المخزومي» انظر إرواء الغليل» رقم 
(15)). 


أمَرَنا به بقوله ك : «اذرَءُوا الحُدُودَ بالشبهاتِ؛ 2١”‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «اذْرَءُوا الحُدُوةَ 
ما استَطَفْتُمْ» ”2 وكذلك الرّجِوعٌ عن الإقرارٍ بالسَّرِقَةٍ والشُرْب؛ لأن الحدّ الواجبٌ بهما 
حَنُ الله - سبحانه وتعالى - خالصًا فيَصِحٌ الُجوعٌ عن الإقرار بهما إلا أن في السَّرقةٍ 
يصح الرُجوعٌ في حى القَطع لا في حَقٌّ المالٍ؛ لأن القَطمَّ حَقٌ الله تعالى - عَرَّ شَأنُه - 
على الخُلوص فيَصِحٌ الدُجوعٌ عنه» فأمًا لمال فحَقٌ العبدٍ فلا يصح الدُجوعٌ فيه . 

واماد القذْف: فلا يَصِح الرُجوعٌ عن الإقرارٍ فيه لأن للعبدٍ فيه حَمّا فيكونٌ مهما في 
الرُجوع فلا يصح كالرجوع عن سائر الحُقوق المُتَمَخُضة للعبادٍ وكذلك الرُجِوعٌ عن 
الإقرار بالقصاص ؛ لأن القصاصٌ خالص حَقٌ العِبادٍ فلا يحتمل الدُجوعٌَ واللّه تعالى 
أعلمٌ بالضّوابٍ . 


١ 
ش‎ 
ٍ 
ْ 


ok oF‏ كنا 


ا 
٥‏ () سبق تخريجه . 


< سسب ہ7 


کک ریک 


الجنايةٌ في الأصل نوعان: جنايةٌ على البّهائم والجماداتِ» وجنايةٌ على الآدّميّ . (أمَا) 
الجنايةٌ على البهائم والجماداتِ فنوعانٍ أيضًا: وون رود کا كل اسن 
مض ا لق لوقا وروي واكك الجا ماي دسي ؟ اط 

فتقولٌ وباللّه تعالى التَوْفِينُ 

SN‏ ايان عا a‏ ارين 
دود الس طلقا واي على النفس من وجو دوت ونج 

(أمَا) الجناية على التفس مُطْلَقَا فهي ثل المولودء والكلامٌ في القَدْلِ في مَواضِعَ 

0 

في بيانٍ صِفة کل نوع . 
000 
0 أرق ]| تواع : : قل هو عَمْدٌ مَحض ليس فيه شُبْهةُ لعفل وقَّثْلُ عَمْدٌ 
شير ES E ETE‏ ة العَمْدِ 
es‏ 
(أما)[القتل] الذي هوعَمْدٌ مَخْضٌ فهو أن يَفْصِدَ القَبْلَ بِحَديدٍ له حَدٌ أو طْعْنٌ 
كالسّيِفِء والسّكَينٍ» والرُمْح» والإشفى 7" والإثرق» وما أشبَة ذلك» اوسا يعمل عمل 
هذه الأشياء في الجزح» والطّمْنٍ كالتارِ» والرُجاج» وليطةٍ  *‏ القَصَبء والمّروةٍ » 
والمُمْح الذي لا سناد له» ونحو ذلك» وكذلك الآلةٌ المُتَخَذةُ من التُحاس» وكذلك القَْلُ 


. [114/1 : كتاب الجنايات في المخطوط في‎ )١( 


(۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) الإشفى: ما يخرز بهء وهي المثقب» انظر مختار الصحاح »)١55 /١(‏ اللسان .)478/1١5(‏ 
(5) في المخطوط : «ليط» . 


)١( :‏ الليطة: قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانةء انظر: اللسان .)۹٦/۷(‏ 


(") في المخطوط : «المدرة؛ . 


بد لا دلە كالمو و صَنْجة ”'' الميزانِء وهر الفاس» والمَرْرِء ونحوٌ ذلك عَمْدٌ 

في ظاهر الرّواية. 1 ش 

(وََوَى) الطّحاوي عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه ليس بعَمْدِء فعلى ظاهر الرٌواية 

العِبْرةٌ ة للحَديدٍ نفسه سَّواءٌ جَرَّحَ أو لاء وعلى روايةٍ الطحاويٌ العِبْرةٌ َللجَرْح نفسه حَديدًا 

كان أو غيرّه؛ وكذلك إذا كان في معنى الحديدٍ كالصّفْرِء والتُحاسء والآنّكِ "» 
والرّصاصء والذهب» N‏ 


وَأْمَا شِبه العَمْدِ فثلاثة ئه انوع : بعضها مُتَّمَنُّ على كونه شِبْهِ عَمْوِءِ وبعضها مُخْتَلَتٌ 
نال عليه نو أن يعد لبقا رة أو بجر شخي أو مه وتسر ذلك ب 
لايكونٌ الخالِبَ فيه الهَلاكُ كالسّوْطِء ونحوه إذا ضرّبَ ضزبة أو ضَرْبئينِء ولم يوال في 
الضَرَباتٍ . 

وأما المُحْتَلَفَ فيه فهو أن يَضْرِبٌ بالسّوْطٍ الصَغْبرٍء ويوالي في الصّرَباتٍ إلى أن 
يَموتَء وهذا شبه عَمْدِ عَمْدٍ بلا خلافٍ بَيْن أصحابنا - رَحِمّهم الله تعالى - وعند الشافعي 
رحمه الله هو عَمْدٌء وإن قَصَدَ ْلَه بما يطلب فيه الهَلاكُ ما ليس بجارح» ولا طاعِن 
كمةةة لقصَارِين» رالحجر الكبير» والقصا الكببرؤ» ونحوها فهو شبه كن عند أبي 
2 رضي الله عنه» وعندّهما ” “ والشّافعيٌ هو عَمْدٌ < “أ ولا كرون قيفا دون 
التقس شِبْه عَم فما كان شِبْه عَمْدِ في النفْسِ فهو عَمْدٌ فيما دون التفْس ؛ ؛ لأن مادونٌ 
الس لا صد اثلا بال دون آل عادة فاسوتٍ الآلاث كلها ف الال على القَضْدٍ فكان 
الفعل عَمْدًا مخضا فير إن أمكنَ إيجابُ القصاص يجبٌ القصاص » وإ لم يُْكِنْ يجب 


الأرش . 


2 


« : في المخطوط‎ )١( 

() الآنك : الرصاص 5 : الأسودء وقيل: الخالص منه. انظر: اللسان .)۳۹٤/۱۰(‏ 
(5) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير .)۲٠١ /٠١(‏ الاختيار (0/ 5 ؟)» البناية /١7(‏ 241 ؟9), 
(5) و فى المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد؛. 

(0) مذهب الشافعية : : أن في التمييز بين القتل العمد وشبه العمد أوجه» والذي عليه جمهورهم : أن الضرب 
بما يقتل غالبا هو عمد غض› والضرب بما لا يقتل غالبا هو شبه عمد» سواء كان ذلك با جارح أو المثقل» 
انظر: الوسيط (565/5 - 700 التنبيه ص (۱۳۲). الروضة (5/9؟١)2‏ مغني المحتاج /٤(‏ ۳) » نهاية 
المحتاج (۷/ 41377 ؟) . 


م كتاب الجناياتك ___ > @ 

وأا القَكلُ الخطّأ فالخطأ قد يكوُ في نفس الفعل» وقد يكوك في ظَنٌَّ الفاعل أا 
الأدَلُ: فدحو أن يَقْصِدَ صَيْدًا فصب آدمياء ون يَقْصِدَ رجلا فيُصِيبٌ غيره؛ فإن قَصْدَ 
اكرام رجز هاسات نوز مدني اعد وليس بِخط. وأما الثاني : فنحوّ أن 
اين إلى انسار تن طن و او وأما الذي هو في معنى الخطأ 
تذْكُرُ حُكْمّهء وصِفَتَه بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فهذِه صِفاث هذه الأثواع . 

وأما بيانٌ أخكايها فوقوع القَثْلِ بإحدى هذه الصّفاتٍ لا يخلو إِمّا أن ل وإمًا أن لم 
يُعْلم بان وُجِدَ قَتِيل لا يُعْلّمُ قايِلّه فإن عُلِمَ ذلك . أمّا القَئْلُ العَمْدُ المَحْضٌ فيَتَعَلّنُ [؟/ 
۸ ب] به أخكامٌ: منها وُجوبُ القصاص› والكلامُ في القصاص في مَواضِعَ : 

في بيانِ شرائط وُجوب القِصاص . 

وفي بِيانٍ كيفيَةٍ وجوبه. 


وهي عر الا 


2 


وفي بيانِ مَنْ يَسْتَحِقُ القصاص . 

وفي بيان مَنْ يلي استيفاءَ القصاص . 

وَشرطٍ جواز استيفائه » وفي بيان ما يُسْتَوْقَى به القصاص» وكيفيّة الاستيفاء . 

وفي بيان ما يُسْقِطَ القصاص بعد وُجوبه. 

(افا) الاؤل: فلوُجوب القِصاص شرائط : بعضها يرجمٌ إلى القاِل» وبعضُّها يرجم إلى 
المقتولِ» وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَثْلِء وبعضها يرجم إلى ولي القَتيلٍ . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى القاتل فخمسة : 

احذها؛ أنْ يون عاقلا . 

والثاني: أن يکود بالِمّاء فإن كان مجنونًا أو صَبيًّا لايجبُ؛ لأن القصاص عُقوبةٌ» وهما 
ليسا ''' من آهل العُقوبة» لأنها لا جب إلا بالجناية» وفعلُهما لا يوصَفُ بالجناية ولهذا 
تج اهبهي ادر 
وأما ذكورةٌ القاتِلِ» وحُرَيتُه ه وإسلامّه فليس من شرائط الوُجوب . 

والثايث: أن يكونّ مُتَعَمّدَا في القَنْلٍ قاصِدًا إيّاه فإن كان مُخْطًِا فلا قصاص عليه لِقول 


aD‏ ا 


النبي بل : «العَمْدُ قوذ ”“ أي القَنل العَمْدٌ يوب القَوَدَء شَرَطَ العَمْدَ ” لرُجوب القَوَقٍ 
ولأنْ القصاص عُقوبةٌ متناهية فيَسْتَدْعي جناية مُتناهيةٌ» والجنايةٌ لا تتَنامى إلا بالعَمْدِ. - 


والرّابغ: أنْ يكونّ القَنْلُ منه عَمْدَا مَحْضًا ليس فيه شَنْهة العَمْدِ؛ٍ لأن النبي يشرط 
العَمْد مُطَلَّقًا بقوله: «العَمْدُ قَوَده وَالعَمْدُ المُطْلَّقُ هو العَمْدُ من كل وجي ولا كمال مع | 
شبْهةٍ العَمْدِ . ولأنّ الشّبّْهةَ فى هذا الباب مُلْحَفَةٌ بالحقيقة . 


وعلى هذا يُخُرّج القَثْل بضرْبةٍ أو ضرْبتَيْنِ على قَصْدٍ القَثْلٍ أنه لا يوجبُ القَوَد؛ لأن 
الصَرْبة أو الضَّرْبتَيْن مِمًا لا يُقْصَّدُ به امل عادةً بل التأدِيبٌ والتّهُذِيتُ» فتَمَكَنَتْ في القَضْدٍ ‏ 
ذنيا لقث رع هلا خوج رل اعات رمي الله عدم في الوا 
الضّرَباتٍ أنها لا توجبٌُ الققصاص خلاًا شافع © . 


(وجه) فوله: أنّ الموالاةً فى الضَّرَباتِ دَلِيلٌ قَضْدٍ القَّئْلِ لأنها لا يُفْصَّدُ بها التأديبُ ‏ 
عاد وأصل القَضْدِ موجودٌ فيتَمَحضٌ القَئْلُ عَمْدًا فيوجبٌ القصاصٌ . 

(وَلَنا) أن شبْهة عَدَّم القَضْدٍ ثابتةٌ لأنه يُحْتَمَلُ حُصول القَثْل بالصّرْبِةَ» والضَرْبَئَيْن على 
سبي الاستِقْلالٍ من غير الحاجة إلى الضَّرَباتٍ الأخَرِه والقَثْلُ بضرّبةٍ أو ضربَينِ لا 
يكونٌ عَمْدَّاء فتَبَيّنَ بذلك أنه لا يوب القصاصٌء وإذا جاء الاحتِمالٌ جاءتٍ الدَُّنْهةٌ 
وزيادة» وعلى هذا يُخَرَجَ قول أبي حنيفة رضي الله عنه في القَيْل بالمُنْقَل أنه لا يوج 
المد ” خلافًا لهم 2 والشّافعيَ © رحمهم الله. 
ن ا 
)١(‏ ورد هذا الحديث بمعناه بسند صحيح ٠‏ أخرجه أبو داود » كتاب: الديات» باب : فيمن قتل في عِمْيًا 
بين قوم» برقم (١91ه6غ).‏ والنسائي رقم )€۷۸4(« والدارقطني مم «(4T‏ برقم (41( والبيهقي في 
الكبرى (۸/ .)٠١‏ والطبراني في الكبير »)1/١١(‏ برقم »)۱۰۸٤۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /٩(‏ ۲۷۹) 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)586٠(‏ وبمعناه» 
أخرجه الدارقطني › 4/9 ) برقم (60:). وابن أبي شيبة في مصنفه (2)1951/6 برقم () من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (۲) في المخطوط : «العمدية». 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل ص »)٤٥٦(‏ مختصر الطحاوي ص (۲۳۲)» القدوري ص 
(۸۸). تحفة الفقهاء (۳/ ۹٤۱)ء‏ الاختيار ("/ -١664‏ /ا6١).‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا قتله بالسوط الصغير لا يجب فيه قصاص ٠‏ بخلاف العصا الكبيرة » فيجب 
فيها القصاص . انظر: الأم (5/ ٠ء‏ 1) المهذب (۲/ ۱۷۷)ء الوجيز (۲/ ١١۱)ء‏ المنهاج ص (177). 
(5) في المخطوط : «الاستقبال». )١(‏ انظر في مذهب الحنفية: نفس المصادر في المسألة السابقة. 
(0) في المخطوط : «لأبي يوسف وتحمد). 
(۸) مذهب الشافعية: أن القتل بالمثقل يجب به القصاص» انظر : نفس المصادر في المسألة السابقة. 


كلست مل سبح 


(وجه) قولهم أن الضَّرْبٌ بِالمُثْقَلٍ مُهْلِكُ عادةٌ. 

ألا ئَرَى أنه لا يُسْتَعْمَل | إلا في القَّمْلٍ فكان استَغماله دَلِيلَ القَضْدٍ إلى القَثْلِ كاستَعُمالٍ 
السَّيْفِء وقد انض إليه أصل القَصْدٍ فكان القَيْلُ الحاصِلٌ به عَمْدًا مَخْضًا . 

و لأبي حنيفة رحمه الله طريقانٍ مُخْتَلِفَانِ على حَسَبٍ اختلاف الرُوايتَيْنِ عنه 


احذهما: أن القعْلَ بآلٍ غير مُعَدوَ للقئْلٍ ديل عَدَم القَضْدِء لان تخصيل كن تزا 
المعَدَةٍ وله» فحصوله بغير ماد له ليل عَم القَضَدء والمُْملُ وما يجري مجراه ليس 
وعد ل عادةٌ فكان القَثْلُ به لال عَدَم القَضْدِء ؛ فيَتَمَكنُ في العَمْديةِ شُبْهةٌ العَمْدِ 
يشب لقان سيرلا عد ني ؛ لأن الحديد آله مُعَدَةٌ للقئل قال اللَّه تبارك وتعالى : 
NAE E OU‏ فكان القَيْلٌ به دَلِيلٌ 
القَضْدٍ فيَتَمَخّض عَمْدَاء وهذا على قياس ظاهر الرّواية . 

والذاني؛ وهو قياس رواية الطّحاويٌ رحمه الله هو ”اعبار الجُزح أنه يُمْكِنُ الفُصورُ 
في هذا القَّمْلٍ لِوُجِودٍ فسادٍ 7" الباطِنٍ دونَ الظاهرٍء وهو تقض '" التّزكيب» وفي 


و 


الاستيفاء إفْسادُ الباطِن والظاهر جميعاء فلا تَتَحَقَّقُ المُمائلة . 

وعلى هذا الخلافِ إذا حَئَقَ رجلا فقتل أو غَرّقهِ بالماء أو ألقاه من جَبَلِ أو سَطح فمات 
أنه لا قصاص فيه عند أبي حنيفة . 

[وعندهما يجبٌ» ولو طيَّنَ على أحدٍ بَيْنَا حبّى مات جوعًا أو عَطْشّا لا يَضْمَنُ شيئًا عند 
أبي حنيفة] 217 وعندهما يَضْمَنٌ الذية . 

(وجه) فولهما: أن الطينَ الذي عليه تسبيبٌ ب لإهلاكه. لأنه لا بقاءَ للآدّميٌ إلا بالأكلٍ ؛ 
ايه الجوع والعَطّشٍ عليه يكوةٌ ! إهلاكًا لهء فأشبّه شبّه حَفْرَ البئْر على 
قارٍعة الطريق 

5 الله أن اللاك حَصّلّ بالجوع والعَطش لا بالتّطيين» ولا صْنْعَ لأحدٍ 
في الجوع والعٌطش» بخلافٍ الحفْرٍ فإنه سببٌ للوقوع» والحفْرُ حَصَلَ من الحافِرٍ فكان 
ETE‏ ا 


(©) في المخطوط : ابعض) . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


@ 2 ينات ما ع > 


ثلا تسبيبّاء ولو أَطْعَمَ ”" غيرّه سما فمات» فإن كان تَنارَلَ بنفيه فلا ضَمانٌ على الذي | 
أطعّمّه ؛ لأنه أ نه أكَلّه باختياره؛ لَكِنّه يعَزّرُ ويُضْرَبُ» ويُوَدبُ؛ لأنه اركب چنايةٌ ليس لها 
ا هي الغّرورٌ» فإن أوجَرّه السّمّ فعليه الدَّيةٌ عندّنا. 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - عليه القصاص . 

ولو عَرّق إنسانًا فمات أو صاحَ على وجهه فمات فلا قَوَدَ عليه عندّناء وعليه الذي 
وعنده عليه القَوَدُ . 

والخامس: أن يكون القاتِل مُحْتارّاء اختيارٌ الإيثار عند أصحاينا الثّلاثٍ رحمهم الله . 

وعندَزُقَرَ1”/ ۹١]ء‏ والشافعيٌ رحمهما الله هذا ليس بشرط» وعلى هذا يُخَرَجٍ المُكرّه 
على القَدْلٍ أنه لا قصاص عليه عندّناء خلاقًا لهماء والمسالةمَرّث في كتاب الإكراه . 

وَأما الذي يرجعٌ إلى المقتولٍ فثلاثة أُواع : 

احذهاء أنْ لا يكونّ جُرْءَ القاتِلء حتى لو قَتَلَ الأبُ ولّدّه لا قصاص عليه» وكذلك 
الث أبُ الأب أو أب الأ وذ عَلاء وكذلك | إذا قَتلَ لجل ولَّدَ ولَدِه ون سمّلواء وكذا 
الام إذا ّث ولَدَها أو الاما ر الأب إذا ّث ولد ولهاء والاصل فيه ماروي عن 
رسول الله 4 أنه قال : «لَا يُقَادُ الوالِدُ بوَلَدِوه ” ابراه الوالِدِ والولَدٍ ينال كُلَّ والِدِ وان 
عَلاء وكُلّ ولَدٍ ون سمّل. 

ولو كان في ورَئةٍ المقتولٍ ولد القاتلِ أو ولّدُ ولَدِه فلا قِصاصٌء لأنه تَعَذَّرَ إيجابُ 
القصاص للوَلدٍ في تصبيه؛ فلا يُمْكِنُ الإيجابُ للباقينَ» لأنه لا يتَجَرَاُ تحب الدَية لكل . 


ويقتل الود بالود لخُمومات القصاص من غير فصل > ثم حص منها الوالِدُ بالتص ْ 


الخالص فبّقيَ الود داجلا نَحْتَ نَحْتَ العُموم ولان القصاص شرع لِتَحْقيقٍ جكمة الحياة 
بالرَجر والرّذع» والحاجةٌ إلى الرَجْرٍ في جانب الولّدٍ لا في جاب الوالِدِ؛ لان الول يُجِبُ 
ولد وله لا إنفيه بوصولٍ التَفْع إليه من جِهّته» أو بُحِبّهِ إحياة الذَّكرِ لما يَخيا به ذِكُد 
دفبه ايشا زيادةٌ شَعَقة تمتع الوالِد عن قثيه» فأما الو فإنما يُحِبٌ ايده لا يواليه بل 
لنضيه» وهو وُصول القع إليه من جِهتهء فلم تَكُنْ مَحَبَنُه مَحبنّه وشَفَقَنه َه ماعة من القَعْلٍء > فلم 
المَئْعُ بشرع القصاص كما في الأجانبٍ, ولأنّ مَحَبَةَ الود واد لَمَا كانت لِمَنافمَ نَمِل 


)١(‏ في المخطوط : «أطعمه». (۲) سيأتي تخريجه قريبًا. 


TD‏ بل بيج 


إليه من جِهّتِه لا لِعَيْهِ فرْبّما يَقْثّلُ الوالدَ ليتَعَجَلَ الوُصولَ إلى أملاكه» لا سيّما إذا كان لا 
يَصِلُ النَفْعُ إليه من جهته لِعَوارض » ومثل هذا يَنْدُرُ في جاڼب الأب . 

والثاني؛ أن لا يكونّ مِلْكَ القاتِل» ولا له فيه شُبْهة الملكِ حى لا يُقْئَلَ المولى بعبده 
لول ا لا قاد الوالة بزل ولا التي يميه ا ولان لر وج القصاف لوعت له 
والقصاصل الواحدٌ كيُفَ يجب له وعليه وكذا إذا كان يَمْلِكُ بعضّه فقَتَلَّه لا قصاص عليه 
لأنه لا يْمْكِنُ استيفاءٌ بعض القصاص دون بعض؛ لأنه غير مُتَجَري . 

وكذا إذا كان له فيه شُبّْهةٌ الملكِ كالمُكائب إذا قَتَنَ عبدًا من كسْبه؛ لأن لَلْمُكاتب شُبْهةٌ 
[الملك] في أكسابه وال فج اباب كلعف ا ولا بُفْئنُ المولى 
يووا ولبجة و عات O‏ 

الاترى [انه] لو قال : «كل مملوك لي فهو حر عَتَنَ هَؤُلاءِ إلا المُكاتبٌ فإنه لا يَعْتِقْ إلا 
بالتيّةِ لِقُصورٍ في الإضافة إليه بالمِلْكِ لِرّوالٍ مِلْكِ اليد . ويقتل العبدٌ بمولاهء وكذا المُدَبّرُ 
1 الولّدِء والمُكائبُ لِعُموماتٍ النُصوصء ولِتَحْقيقٍ ما شرع له القصاصٌ», وهو الحياةٌ 
بِالرّجْرٍ والرّدْع» بخلافٍ المولى إذا قَتَلَ هَؤُلاءِ؛ لأن شَمَقةَ المولى على ماله تمئّعُه عن 
القَثْلِ عندَ سَيَحانِ العَداوةٍ الحايلٍ ”“ على القَْلٍ إلاً نادرًاء فلا حاجة إلى الرّجْرٍ بالقصاص 
بخلافي العبدٍ. 

ولو اشترك ائنانٍ في قَثْلِ رجل أحذهما مِمَّنْ يجب القصاصٌ عليه لو انقَرَد وَالآخَدُ لا 
يجش عليه را يدخ رف الف مع الان +روالمجتوو ت اناقل راتخا شنح 
العايدٍء والأب مع الأجتّبّ» [والمولى مع الأجتبيّ] ”" لا قصاص عليهما عندّنا " . 


)١(‏ شطر الحديث الأول: صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه 
يقاد منه آم لا؟ برقم »)١1٠0(‏ وابن ماجه بنحوهء برقم (75777)., وأحمدء برقم (44)» وأورده الزيلعي 
في نصب الراية /٤(‏ ۳۳۹) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
.)۷۷٤٤(‏ وشطر الحديث الثاني : أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 4 77)» برقم (58557)» والبيهقي في 
الكبرى (5/4)»: والطبراني في الأوسط (۸/ ۲۸۷)ء برقم (48701) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. (؟) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ومكاتبته». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحاملة» . () ليست في المخطوط . 
(۷) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (١۲۳)ء‏ المبسوط /۲١(‏ 44)» تحفة الفقهاء (۳/ 5 .)١5‏ 


@ ال اق 


وقال الشافعي a‏ - يجب القصاص على العاقِل » والبالِغ والأجئبيّ 
العامدَ فإنه لا قصاص عليه إذا شارَكّه الخاطم؟ . 

ل رس سيم زرا لحان 
نَع الؤجوبٌ على رهما يعن ی يَخصّه فيجبٌ على الآخْرٍ . 

ولّنا أنه تَمَكَنَتْ د شبْهة عدم لقث في فعل كل واحدٍ منهما > لأنه يُحْتَمَلُ أن يكونَ فعل 
من لا جت علية القضاصٌ لو انف د تة مُسْتَقِلاً في القَمْلِ الكو تمل ار ار 
حدر حال الى عر داطنم دا يلشرف الاج إلا ا اشقط 
اعتبارهاء وألحقها بالعَدَ فا لباب القصاص» وسَدًا لباب المُذُوانٍ؛ لأن الاجتماع نّم 
یکو أغْلّبَ» وههنا اندر فلم يَكُنْ في معنى مور الشرع فلا يُْحَنُ به» وعليهما الذي 
جود المَّْلٍ | لا أنه امع وُجوبُ الققصاص لِشُبْهةٍ فتجبُ الذيةٌ» ثم ما يجبُ على الصَبيٌ 
والمجنونٍ والخاطلي َتَحَملّه العاققلةُ» وما يجبُ على الباِغ والعاقل والعايدٍ يكونُ في 
ماليه؛ لان القَثْلَ عَمْدٌ لَكِنْ سَقَط القِصاصٌ لِلشْبْهِةء والعاقلة لا تَعْقِلُ العَمْدَ وفي الأب» 
والأجتبيّ الدّيةٌ في مالهما؛ لأن القَيْلَ عَمْدّ وفي المولى مع الأجئّبىٌ م على الأجتيك] © 
نصف قيمة العبدٍ في ماله لما فُلْناء وكذلك إذا جَرَحَ نفسّه» وجَرَّحَه أجتَبيئٌ فمات لا 
قصاص على الأجتبيّ عندّنا خلافًا لِلشَافعيٌ؛ وعلى الأجتبيّ نصف الدَيةء لأنه مات 
بجُرْحَيْنٍ أحدهما هَدرٌ» وَالآخَرُ مُعْتَبَرٌه وعلى هذا مسائل تأتي في موضع آخَرَإِنْ شاء الله 
تعالى . 

وَالنَالِتُ: أن يکود مَعْصومٌ الدّم مُطَلَقًا ٠‏ فلا قل مسلمٌء ولا ذِمَيّ [7/ ۱۹ب] بالکافر 
الحزبي» ولا بِالمُرْتَد لِعَدَم اليضمةٍ أصلاً ورَأسّاء ولا بالحزبيّ المُسْتَامَنِ في ظاهر 
الرّواية ؛ لأن عِصْمَتَه ما َنَت مُطْلَّقةٌ بل مُوَقَةً | إلى غايةٍ مايه في دار الإسلام» وهذا لأن 
المَسْتَأْمَنَ مره من أهلٍ دارٍ الحزب» وإنّما دحل دار الإسلام لا لِقَضْدٍ الإقامةٍ بل لعارض حاجةٍ 
يَدَْمُها ثم يَعودُ إلى ويه الأصليّء فكانت في عِصْمَيه شُبْهةُ العَدَم. 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا اذ شترك الأب والأجنبي في قتل الابن يجب القصاص على الأجنبي › انظر: 
المزني ص (۲۳۷)ء المهذب (317/6/5)ء المنهاج ص .)١157(‏ 


(۲) في المخطوط : «فصلاً». 
(۳) ليست في المخطوط . 


م __ كتاب الجناياك ___ > @ 

وروي عن ابي يوسف: أ ل يقل المُسْتَأمَنُ 
بِالمُسْتَمَنٍ ؟ ذَكَرَ في السَيّرٍ الكبيرٍ أنه يتل . 

وزؤى ابن سماعة عن محمد: أنه لا يتل . ولا يُفْتَلُ العاول بالباغي لِعَدَم الوضمة بسبب 
الحرب ب لأتهم يَمْصِدونَ أموالنا وألْفُسَنا ويَسْتَحِلُوتَهاء وقد قال : کل : «قاتل دُونَ 
نفيك»» وقال إلا : «قَاتِل دُونَ مَالك» . ولا يقل الباغي بالعاول أيضًا عندّنا "» وعند 
الشّافعيّ رحمه الله : يُقتَلُء لأن المقتولّ مَعْصومٌ مُطْلَقًا © . 

(ولنا) أنه غير مَمْصوم في رغم الباغي» لأنه جل دَمَ العاول بتاويلٍ» وتأويله إن 
كان فاسدًا لَك له متَعة» والتَاويلٌ الفاسدُ عند وُجود المَعةٍألْحِقَ بالَاويلٍ الصّحيح في 
حَقّ جوب الضَّمانٍ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإنه روي عن الزَّهْريٌ أنه قال : 
وفعت الفِثْنةُ والصحابةٌ © مُتَوافِرونَ» فائققوا على أن كل دم اسْتْحِلَ بتَأويلٍ لقُن 
العَظيم فهو موضوع . 

وعلى هذا يُخُرّج ما إذا قال الرّجلْ لِآخَرٌَ: الْتُلْنيء فَقَمَلّهِ أنه لا قصاص عليه عند 
أصحابنا الثلاثة» وعند زُفَرَ يجبٌُ القصاص . 

(وجه) قوله: :أن الآمِرَ بِالقَثْلٍ لم يَقْدَ يَقْدَعْ في الوصْمة»› لأن عِصْمَة النَفْسِ مِمّا لا تحتمل 
الإباحة بحا . 

الأ توق أنهي م بالقولٍ ؟ فكان الأمرُمُلْحَا بالعَدَمٍ بخلافٍ الأمر بالقَطع » لأن عِضمة 
الطّرّفٍ تحتمل الإباحةً في الجُمْلةٍ فجارٌ أن يور الم فيه 

ونا أنه تَمَكُنَتْ في هذه اليضمة شُبْهة العَدَم؛ ؛ لأن الأمرَ وإ لم يَصِحّ حقيقة فصِيعَُه 


و 


تورث شُبْهة: والشّبْهةٌ في هذا الباب لها حُكُمْ الحقيقةء وإذالم يجب القصاص فهّلُ تَجِبُ 


وذكرٌ القدوري رحمه الله - أن هذا صح الرُوايتيْنِ؛ وهو قول أبي يوسفَ» ومحمَّدٍ - 


)١(‏ فى المخطوط : «الحراب». (۲) سبق تخريجه. 

. )0819/ /۳( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (08؟)2 تحفة الفقهاء‎ )١( 

() مذهب الشافعية: أن الباغي إذا أتلف مال العادل أو قتله يلزمه الضمان والقودء انظر: الأم (4/ 
1۸(« المهذب ةا 68" المنهاج ص .)١ "1١‏ 
(4) في المخطوط : «أصحاب رسول الله ا . 


ا : في روايةٍ تتجبٌّ» وفي رِوايةٍ لا تتجبٌ» 
ْ 
ْ 


ظ 
1ْ 


رحمهما الله -. ينبي أن يكود الاصَحُ هي الأرلى؛ الأ لتقم قالع لكا امريد ظ 
وإِنّما سمط القصاصٌ لِمَكانٍ السْبْهةء والشّبْهةٌ لا تمم وُجوبَ المالٍ. 

ولو قال: الل ا ان نال جا ' لأن الأطراف يُسْلَّكُ بها مسلك 
الأموالء وعِصْمةٌ الأموال ‏ تَنْبْتُ حَقًا له» فكانت مُحْتَمِلةً ِلسّقوطٍ بالإباحة والإذن» 
كما لو قال له: أثلِفْ مالي اله . 

ولو قال اقل عبدي أو افطع يده فقَتَلَ فقتل [أ و قَطمَ] 7" فلا ضَمانَ عليه؛ لأ دة هالة 
وعِضمة ماله نَبَنَتْ " حًا له فجارٌ أن يَسْقُطً بإذنِه كما في سائر أموالِه» ولو قال : اقُْلْ 
أخي فقََلّه» وهو وارله» القياسٌ: أنْ يجب القصاص» وهو قولرُفَرَ رحمه الله وقال 
أبو حنيفةَ رضي الله عنه أسْتَحْسِنُ أنْ آخدّ الدّيةَ من القاِل . 

(وجه) القياس: أن الأحّ الآِرَ اجب عن دم أخيه فلا يصح إِذنه بالقَئْلٍ فالتَحَقَ بالعَدّم . 

(وجه) الاستحسان: أن القصاصٌ لو ل أخيه لَوَجَبَ له» والقَّثْلٌ حَصَلٌ 77 
والإذنُ ون 7 لم يعمل شرعًا كته وُجَدَ حَقيقةٌ من حيث الضيغةٌ ٠‏ فوُجودُه يورت شُبْهةٌ 
كالإذنٍ بقَثْلِ نفسه» والسَبْهةٌ لا ثور ر في جوب المالٍ فيجب المال» ورَوَى أبو يوسفٌ عن 
أبي حنيفة رضي الله عنهما فِيمَنْ أْمَرَ إنسانًا أن يَقْتْلَ ابئّه فقَتَلّهِ أنه يِفَل بهء وهذا يوجبٌ 
اختلاف الرُوايتيُ: يتَيْنِ في المسالتيْن . 

ولو مره أن ُه فشچه فلا شيء عليه إن لم ّث من الج ؛ لأن الأمرَ بِالشَّجَةٍ 
كالأمرٍ بالقطع. » وإ مات منها كانت عليه الدَية كذا در في الكتاب» ويحتملّ هذا أن 
يكونَ على أصلٍ أبي حنيفةً رحمه الله خاصّة ة بناءَ على أنَّ العَفْوَ عن الشَّجَةٍ لا يكونٌ عَفَْا 

عن القَمْلِ عندّه» فكذا الأمرٌ بالشَّجَةٍ لا يكوك أمرًا بالقَدْلِء ولّمَا مات تَبَيّنَ أن الفعلَ وقّمَ 
ثلا من حينٍ وُجوده لا شَجَاء وكان القاس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشْهةٍ فقِبُ 
الذي فأمًا على أصلهما فيَنْبَغي أنْ لا يکود عليه شيءٌ» لأن العَمُوَ عن الشَّجَةِ يكونٌ عَفُوًَا 

عن القَّثْلِ عندّهماء فكذا الأمرٌ بِالشَّجَةٍ يكونُ أمرًا بالقَثْلٍ . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمدٍ - رحمهما الله - فِيمَنْ أمَرَ إنسانًا بأد يَقْطعٌ يَدَه ففَعَلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «المال؟. (۲) ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : «تثبت». () في المطبوع: «إن 


حر کتاب الجناياك > @ 
فمات من ذلك أنه لا شيءَ على قاطِعِهء ويُحتَمَل أنْ يكونٌ هذا قولهما خاصّةً» كما قالا 
فيمَنْ له القصاص في الطَرَف إذا قَطَعَ طَرَفَ مَنْ عليه القصاص فمات : إِنّهِ لا شيءَ عليه . 
َأمَا على قول أبي حنيفة رحمه الله فيَنْبَغي أنْ تَجِبَ الدَية؛ لأنه لما مات تَبَيّنَ أن الفعلَ 
وفع لاء والمَأمورُ به القَطمُ لا القْلُء وكان القياسسٌ أنْ يجب القصاص كما قال فِيمَنْ له 
القصاصٌ في الطَرَفٍِء | لا أنه سَقَطَ لِمَكانٍ الشَبْهة فتَجبٌ الدّيةٌ . 

وعلى هذا يُحُرّج الحرْبيُ إذا أَسْلَّمَ في دار الحزب» ولم يُهاجز إلينا فقَلّه [8/ ]1٠١‏ 
سباع اله قصناص عليه عدا لان وا كان ببلتا فير من ال دار ا رون الله 
تبارك وتعالى : #کإن کات ون وی عدو کم وهو مۇم € [انساء :1] فكوْنُه من آهل دار 
الحرْب أورَتٌ شُبْهةَ في عِصْمَيِه» ولأنّه | إذا لم بُهاجز إلينا فهو مُكثَرٌ سواد الكَفرةء ومن كر 
سواد قوم فهو منهم على سان رَسولٍ اله وك وهو وإ لم يَكُنْ منهم ديئًا فهو منهم دارا 
فيورثٌ الشبْهة . 

ولو كانا مسلمَيْن تاجرَيْن أو أسيرَيْن في دار الحرب فقَّتَلَ أحذهما صاحبّه فلا قصاصض 
ايفاك ؤت الذي وا في التاجريق. راثي ا شد کی كناب 
ولا يشترطٌ أنْ يكونَ المقتولٌ مثلّ القاتِلٍ في كمال الذّات؛ وهو سَّلامةٌ الأعضاءء ولا 
أن يكونَ مثله في الشَّرَفِ والفضيلة فيل سَليمٌ الأطرافي بمقطوع الأطرافي والأشّلٌ» 
ويفتل العام بالجاهل , والشّريفٌ بالوضيع . والعاقِلٌ بالمجنونٍ. والبآلمُ بالصبي والذَّكَر 
ایر الخ مال وات با الذي رال ار تخري عدن عام 
الإسلام . 

وقال الشافعي رحمه الله كود المقتول مثلّ القاتِلٍ في د e‏ 
ادب o‏ 
ولا الحُرٌ بالعبدٍ » ولا حلاف في أن الذمَیٌ إذا قَعَلَ ذِمَيًا ڈ ثم أسْكَمَّ القاتِل أنه 


0 انظر في مذهب الحنفية : القدوري ص (86)» البسوط (IT"1/%‏ تحفة الفقهاء )/ 140(« رؤوس 
المسائل (ص٤٥٤» .))٥١‏ 

(1) مذهب الشافعية : أنه لا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد. انظر: الأم (١/٠٠)ء‏ المهذب (؟/ 
4 الوجيز (۲/ ١٠٠)ء‏ المنهاج ص (177). 


قصاصًا» وكذا العبدٌ إذا قَتَلَ عبدًا ثم عَتَقَّ القاتِل . 0 

اق عدم نكل اك ا ونا رويغ رول الله كَل أنه قال «لَا يفت 
مُؤينَ "'' بكافر» ٠‏ وهذا ص في الباب» ولان في عِصْمَيه شُبْهة العَدَم وها مع القيام 
المُنافي» وهو الكَفْرُ؛ لأنه مُبِيحٌ في الأصل لكؤنه جناية مُتَناهيةٌ فيوجت عُقوبةٌ مُتَناهِيةٌ: 
وهو المَثلُ لِكَوْنِهِ من أعظّم العُقوباتٍ الدُنيويََء إلا أنه مُيِمَ من له إغيره» وهو تقض العَهدٍ 
الات بِالدّمَةٍ فقيامُه يورت شُبْهة؛ ولهذا لا يُقْئَلُ المسلمٌ بالمُسْتَأمَن فكذا الذُمّنُ؛ ولا 
المُساواة شرط وُجوب القصاصٍ» ولا مُساواةً بَيْنَ المسلم والكافِر. 

ألا تَرَى أن المسلمَ مشهوةٌ له بالسَّعادةَء والكافِرُ مشهودٌ له بالشَّقاءِ فأنّى يَتَسارَيانِ؟ . 

(وَلَنا) عُموماتٌ القصاص من نحو قوله تبارك وتعالى : « كيب عَلیک الْقِصَاصٌ في الْمَئْلٌ 4 
[البقرة :174] » وقوه سبحانه وتعالى : كتا عَم فما أن ألنَفْسَ بالتّفْس 4 [المائدة:ه4] » 
5 وم ر و مرم ار ل سس لير سر ساس عرس جرس اس 000 
وقوله جلث عظمته : #ومن فل مظلوما قد جما ولي سأْطَمًا» [الإسراء :+5] من غير فصل 
بين قتيلي وقتيل» ونفس ونفس» ومَظلوم ومَظلوم» فمَنِ اذَّعَى الَخْصيص والتَقْيِيدَ فعليه 
الدليل . 

وقوله سبحانه. وتعالى عَرَّ من قائل : ركم في الِْصَاص حو [البقرة ]٠۷۹:‏ » وتحقيق 
معنى الحياقٍ في فمل المسلم بالذّمَيٌ أبلَمُ منه في قَئْلِ المسلم بالمسلم؛ لأن العداوةً الدينية 
5ه 0 5 71 ف 7« oz 5 ١ a‏ 7 7 2 
الزاجر أَمَمنّ فكان في شرع التقصاص فيه في تَحْقِيقٍ معنى الحياة أبلَعُ؛ ورّرّى محمَّدُ بن 
الحسّن - رحمهما الله - بإسناوه عن رَسولٍ الله ل أنه : أقَادَ مُوِْئا بكَافِرٍ؟» وقَالَ يه : 
)١(‏ في المخطوط : «مسلم» . 
(1) حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات ٠‏ باب : ولي العمد يرضى بالدية » برقم (4505)» 
والترمذي. برقم »)۱٤١۲(‏ وابن خزيمة (55/4). برقم (۲۲۸۰)» وأحمد» برقم »)٦٦٥۳(‏ والبيهقي في 
الكبرى (19/4) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. وبسند 
صحيح أخرجه أبو داود» كتاب: الديات. باب : أيقاد المسلم بالكافر؟ برقم (4070)» والترمذيء 
بلحوه» برقم )141( والنسائي» برقم )2 وأحمدء برقم )411( والحاكم في المستدرك )۲ 
۳) برقم (405677 والبيهقي في الكبرى (۱۹۳/۸). وأبو يعلى في مسنده 02)187/١(‏ برقم 


«((TTA)‏ والبزار في مسنده (۲/ 4۱( برقم )۷۱٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء انظر 


ا ےک GD‏ 


آنا ”' أحَنُ مَنْ وفى ذِمَّتهه ". وأما الحديتٌ فالمُرادُ من الكافر المُسْكَأمَن» لأنه 
TT‏ 


ظ على المسلم فكان مَعْناه لا يُقْتَلُ مُؤْمِنّ بكافر» ولا ذو عَهْدٍ به وة تقول او ا 
- على هذا تَوْفِيقَا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التَناقْضٍِ . 


واما قوله: «في عِصْمَيِه شَبهة العَدَّم؛ ممنوع » بل دمه حرا م لا يحتمل الإباحة بحالٍ مع قيام 
لذمَةٍ بمنزلةٍ دم “ المسلم مع قيام الإسلام . 

وقوله: «الكَفْرُ مُبِيحٌ على الإطلاق» ممنوعٌ ٠‏ بل المُبيحُ هو الكَفْرُ الباعِتُ على الجراب» 
وكُفْرُه ليس بباعِثِ على الجراب فلا يكونٌ مُبِيسًا . 

وقوله: «لا مُساواة ب بين المسلم والكافِرٍ قُْنا : المُساواةٌ في الدَينِ ليس بشرطء ألا تَرَى أن 
الذَّمَىَ إذا قَتَلَّ ذمَمًا : ثم أسْلَمَ القاتل يُفْعلَ, + يفخاضاء ولا SS‏ 
القصاص مِحْنةٌ امْتّحِنَ الخلْقُ بذلك ؛ فكل من كا اقبل > بِحَقٌ الله تعالى» وأشكَر نعو 
كان أولى بهذه اليخنةء لأن العُذْرَ له في ارتكاب المَخذور أل وهو بالوفاء بعَهْدِ الله 
تعالى أولى» ونِعَمُ اللّ تعالى في حَمَّه أكمّلُ فكانت جِناه اع . 

واحّجّ في قَثْلٍ الحُرٌ بلعب بقولٍ الله تبارك وتعالى : لل بال المد بابد [البقرة 
:۷۸] » وقسْرَ القصاصٌ المَكتوبٌ في صَّدْرٍ الآية ية بقَتْل الخرٌ بالحرٌء SE‏ 
أن لا يكو نل الْحُرٌ بالعبدٍ قصاصّاء ولأنّه لا مُساواةً , بين النَفْسَيْنِ في العضمة لِوجِهَيْن 

وح ل ل اج اوور 
الحْرٌ تكونُ له» وعِصمة العبد 2 تكونٌ للمالك . 

والثانيء أن في عضمة العبد شُبْهة العَدَم؛ ؛ لأن الوق اتر الكفْرِء والحُفْرُ مُبِيحٌ في الأصل 
فكان في عِصْمَيِه شبْهةٌ العَدَم» وعِضْمةٌ ال بْب مُطلَقَة فأ يَسَْويانٍ في العِضْمةٍ » وكذا 
لا مُساواةً بينهما في الفضيلةَ» والكمال؛ الكل الوق شين بالل والتتميان : الشف 1 


۰ ب] تيئ عن العِرّوَء والشَّرَفٍ . 


)١(‏ فى المخطوط : «أنه». 

(۲) ضعيف جدًا: انظر: التحقيق لابن الجوزي (۲/ ۹٠۳)ء‏ فتح الباري (17/ 0157 . 
(۳) انظر ما قبله . (4) في المخطوط: «ذم؟. 

(0) في المطبوع : «المال» . 


(وَلنا) عُموماتٌ القصاصٍ من غير فصل بين الحرٌ والعبل؛ ولان ما شرع له القِصاصٌ» 
وهو الحياءٌ لا خضل | إلا بإيجاب الققصاص على الحُرٌ بقَثْلٍ العبدِ؛ لأن خصوله يتف على 
صر الاند ضن لكر حا على نيه اذلو لم يجب ا بين ا و 

بخگی الو َف فيه بقل العبل فلا ينيع عن قفي بل يدمه عليه عند أسْبابٍ حايلة على 
لفل من المبِظِ المُْرط ونحو ذلك» فلا يَحْصّلٌ معنى الحياق ولا حُجَةَ له في الاآيةء 


لأن فيها أن قَتْلَ الحُرٌ بالحُرٌء والعبدٍ بالعبدٍ ِصاصٌ ”2 وهذا لا يفي أنْ يکود فل الحُرٌ 
بالعبدٍ قِصاصّاء لأن التنصيص لا يذل على التَخْصيص . 

ونَظيرُه قوله تكله : لكر باكر خلا مان وتخريت اوه و E‏ تادر 
ورَجمٌ بالحججارة؛ ”" ثم البكرُ| إذا زَّنَى بِالكَيّبِ وجب الحَكُمُ التَابتُ الخدت نهدن آله 
لبس في ر شَكْلٍ بعل تَخْصِيصٌ الهم به» يدن عليه أن العبد بقل باحر والأنتى 
بالذّكَرِ ولو كان التنصيص على الحُكُمٍ في نوع موجبًا نَخْصيصٌ الحَكُم به لما قُيِلَ. 

َم قوله تعالى: ولان ِلُق € [البقرة :۷۸ حُجَةٌ عليكُمْ» > لأنه قال © : «الأثتى بالأنتى» 
مُطَلَقًا فيضي أن تقل الحُرَةٌ بالأمق» وعندكُمْ لا تُقْئَلُء فكان حَُجَةٌ عليكمْ . 

وقوله: (العبدُ آدَميّ من وجو مال من وجي) قُلْنا: لك بل آدَميّ من كُلّ وجه؛ لأن 
الآدَميّ اسمٌ لِشَخْص على هَيْئَةٍ مَخْصوصة مَنْسوب إلى سينا آَدَمَ عليه الصلاة والسلام 
والعبدٌ بهذه الصّفَةِ فكانت عِصْمَئُّه مثلَ عِصْمةٍ الحُرٌ بل فوقها على أن نفس العبدٍ في 
الجناية له لا لمولاه» بِدَليلٍ أن العبدَ لو أَقَرَ رً على نفسه بالقصاص والحدٌ يُوْحَذُ به . 

ولو اق ر عليه مولاه بذلك لا يُوْخَدٌ به فكان نفس العبدٍ في الجنايةٍ له لا للمولى 


)١(‏ في المخطوط : «بقصاص؟. (۲) زيادة من المخطوط. 

)۳( أخرجه مسلمء كتاب: الحدودء باب: حد الزنى» برقم ٠(‏ ۰)۱۰ وأبو داودء كتاب: الحدودء 
باب : في الرجم» برقم »)٤٤١٥(‏ والترمذي» OT‏ وابن ماجه» برقم ٠(‏ 20 وأحمدء برقم 
(55158)» والدارمي» برقم (۲۳۲۷)» والنسائي في الكبرى »)77١ /٤(‏ برقم 2)7١1454(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۸/ »)5١١‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۷۹)ء برقم »)٥۸٤(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 
14 وابن الجعد في مسنده ۰)١٤ /١(‏ برقم (441)» والبزار في مسنده (9/ 4 ,)١7‏ برقم (۲۹۸7)» . 
وعبد الرزاق في مصنفه (۳۲۹/۷)» برقم 2)١71769(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 2)788 برقم / 
(51185”") من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(4) في المخطوط : «قائل» . ١‏ 


کر کب ینید m7 mm‏ 
واماقوله؛ (الحُرٌ أفضَلٌ من العبي) َعَم لَكِنَ التََاوْتَ في الَرَفِ» والفضيلة لا يَمْتَعُ 
. جوب القصاص ؟ ألا د رئ أن الع ةلو فل عبذاق ميق القايل تقل قصناضاء وإن 
استفاد فضل الحرّية . 
ركذا الذَكَر يُقْمَلُ بالأنتَى وإنْ كان [الذكر] ”" فصل من الأنقى . 
وكذا لا تُشترَط المُمائّلٌ في العَدَّدِ في القصاص ذ في النَفْسء وإنما تُشترّطٌ في الفعل 
ا راص ا ارت لق زارب 
قصاصًا وإِنْ لم يَكنْ بين الواحدٍ والعَشَرةٍ مُمائلةَ جود المُمائَلة في الفعلٍ» والفائت 
EEE‏ ]شاه اللتجاات) ار 

وَأَحَقٌ ما يُجْعَلٌُ فيه القصاصٌُ إذا قَتَلَ الجماعةٌ الواحدّ؛ لأن القَّمْلَ لا يوجَدُ عادةً إلا 
على سَبيل التَعاونِ والاجتماع فلو لم يُُجْعَلْ فيه القصاص لانسّدٌ بابُ القصاص ؛ إِذْ كُل مَنْ 
رام قل غيره استعان بغيرٍ َه إلى نفسه لينل " القصاص عن نفسه» وفيه ”© تفويتُ 
ما شرع له القصاص» وهو الحياةٌ. 

هذا إ إذا كان القثْلُ على الاجتماع» فأمًا إذا كان على التَعاقبٍ بان شق رجل بَطنَه ثم حر 
آخ ر زف فالقضاص ”© على الحا ر إن كان عدا وإ كان طا فالدية على غافلتهء لأنه 
ا أنه قد عيش بعد شق اَن بان يُخاط بَطنه ولا يُحْمَمَلُ ان 
عيش بعد حر رَقَبيِهِ ` عادةًء وعلى الشّاقٌ أرش السّقّ وهو تلت الدّية؛ لأنه جائفةٌ . 

وإنْ كان الشَّقُ نَقَدَ من الجايب الْآحَرٍ فعليه ثُلُئا الدَيةٍ في سَتَتَيْنِء في كَل سَنةٍ ثُلْتُ 
الذيق» لاتهما جائقتانِء هذا إذا كان ال مما يُحْثَمَلُ أن عيش بعده يومًا أو بعض يوم 
فأمًا إذا كان لاْتََمُمُ ذلك ولم يَْقَ معه إلأَعْمَراتُ الموت والاضطراب فالقصاص 
على الشَّاقٌ ؛ لأنه القاتِل» ولا ضَمانَ على الحارٌء لأنه قَتَلَ المقتول من حيث المعنى» 
لكته بعر لاريكايه جناية ليس لها مُقََرٌ وكذلك لو جره جل جراحة من لا تعيش 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يذكر)‎ )١( 
في المخطوط : «لبطل». () في المخطوط: «وهو».‎ )۳( 
في المخطوط : «القصاص». (1) في المخطوط : «الرقبة».‎ )5( 


مها عاد ثم چرڪه خر جراحة أخرى فالقصاص على الالء لأنه القاتِل ؛ ؛ لإثيايه بفعلٍ 

مُوَثْرِ في فواتٍ الحياة عادة» فإن كانت الجراحَتانٍ مَعَا فالقصاص عليهماء لأنهما قاتِلانٍ 

EN NS 
عِبْرةَ بكفرة الجراحاتِ؛ لأن الإنسانٌ قد يَموتُ بجراحةٍ واحدةٍ ولا يموت بجراحاتٍ‎ 
کو لجخا وعطالى اع تركذت الوائحة يفك اناع بات ااا ر‎ 
.“ يجبٌ مع القَوَّدِ شيءٌ من المالٍ عندّنا‎ 

وقال الشافعيُ رحمه الله يُنْظَرُ إن فَتَلّهم على التعافُب يتل بالأوَلِ قصاصّاء وتُوْحَدُ 
ديات الباقينَ من تَرِكْتِه» وإنْ قَتَلّهم مَعَا فلّه فيه قولانٍ : 

في قول: ُْرَعٌ ببنهم فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَُهِ يل [به] » وتَحِبُ اليه للباقينَ. 

وفي فول: يجْتّمِعٌ أولياء المَْلى فيقتّلوته » وتقسَمْ دیات الباقينَ بينهم ”" . 

(وجه) قوله أن المُمائّلةَ مشروطة في باب القِصاصء ولا مُمائَّلةَ بين الواحدٍ 
والجماعة فلا يجوز أن يتل الواح بالجماعة على طريق الاكيفاء به» فيْقتَلٌ 51/ ١؟1]‏ 
الواحذ بالواح» وتّحِبٌ الَباث للباقينَ» كما لو قعَعَ واحدٌ يَمِيئيْ رجلينٍ أنه لا يُقْطْمْ 
بهما اكتفاء بل يُقْطَعُ بإحداهماء وعليه أرش الأخرى؛ لما قُلْنا كذا هذاء وكان ينغي أن 
لا يل الجماعة بالواحدٍ قِصاصًا إلا أن عَرَفنا ذلك بإجماع الصّحابةٍ رضي الله تعالى 
عنهم غير مَعْقَولٍ أو مَغقولاً بحِكُمة الرَجر والرؤع لما يطلب وود اقل بصفة الاجهماع . 
تقَعْ الحاجة إلى الرّجرِ فبجَعَلُ كل واحدٍ منهم قالاً على الكّمالٍ كان ليس معه غيرٌء 
تخقيقًا لِلرّجر» وق الواحدٍ الجماعة لا ْب وجوه بل يدر فلم يَكُنْ في معنى ما ورد 
الشَرعٌ به فلا يُلْحَقُ به» وإنًا تقول حى الأولياءة في القَّثْلِ مقدورٌ الاستيفاء لهم فلو أوجّبنا 
معه المال لكان زيادةً على القَئْلِ . وهذا لا يجوز . 

والدّليل على أنّ القَئْلَ مقدورٌ الاستيفاء لهم أن التَماثلَ في باب الققصاص إمَا أن يُراعَى 


(1) انظر في مذهب الحنفية: القدورى (ص .)4١‏ المبسوط /۲١(‏ ۱۲۷). تحفة الفقهاء (۳/ .)١54‏ 
(۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية: أن الواحد إذا قتل جماعة يقتل بالأول والباقون ينتقلون إلى الديةء انظر: الأم (7/ 
۲) المهذب (۲/ 184)» الوجيز (۲/ ۱۲۷)ء المنهاج ص (177). 


ظ 


في الفعلٍ زجْرَاء وما أن يُراعَى في الفائ ت بالفعلٍ جَبْرَاء وإمّا أن يُراعَى فيهما جميعًاء 
وكُل ذلك موجودٌ ههنا . 

أا في الفعلٍ رَّجْرًا فلأنَ الموجود من الواحدٍ في حى كَل واحلٍ من الجماعة فعل مود 
في فواتٍ الحياةٍ عادةً» والمُسْتَحَنُ ِكَل واحدٍ من أولياء القَْلى قِبَلَّ القاتل قَْله» فكان 
الجزاء مل الجناية . وأما في الفائتِ ت جَبْرًا فاته عله الجماعة ظُلْمًا انعَقّدَ سب هَلاك ورَثةٍ 
القَثلى ؛ لاتم يَقْصِدونَ قله علا للتار ونشَمَيَا ادر فيقْصِدُ هو قَثْلَهم دَفْعَا للهَلاك عن 
نفسه فتقَعُ المُحارَبةٌ بين اين ومتى فيل منهم قِصاصًا سكت الفِشةء واندَقَعَ سببُ 
الهلا عن ورئهم فصل الحياة ِكل تيل مى ببقاءِ حياق َيِه بسبب القصاص ؛ 
فيَصيرُ كان القاتِل رد حياة كل تيل ديرا بدَفُ سبب الهلا عن ورثيه فِيتَحَفَقٌ الجبْد 
ار دكن كما في تل ارا اران واا از ا غير تق 

وَأمَا الذي يرجم إلى نفس المَمْلٍ فنوعٌ واحدٌ: وهو أن يكود القَنْل مُباشَرةً فإن كان 
تسبيبًا لا يجبٌ القصاص ؛ لأن القَْلَ تسبيبًا لا يُساوي لقنل مُباشَرةٌ: والجزاء قَثْلُ بطريق 
المُباشرةء وعلى هذا يُخَرَجِ مَنْ حَفَرَ برا على قارعة الطّريقٍ فَْقُمَ فيها إنسانٌ ومات أنه لا 
قِصاصٌ على الحافرٍ ؛ لأن الحفرَ قَثْلَ سببًا لا مُبِاشَرةء وعلى هذا يُخُرّج شهودُ القصاص 
إذا رَجَعوا بعد قَثْلِ المشهود عليه أو جاء المشهودٌ بقَدْلِهِ حَيّا أنه لا قصاص عليهم عندنا (© 
خلافا للشَافعيٌ - رحمه الله - ”5 

(وجه) قوله أن شهادة الهو وقعَث قلا > لأن الَمْل اسم لعل مُوَذْر في فواتٍ الحياة 
عاد وقد وٌجِدَ من الشَّهودٍ؛ لأن شهادتهم مُؤَثْرة في ظُهورٍ القصاص ء والظهورٌ مُرَر في 
وُجوب القّضاء على القاضي وفضاء القاضي مُؤَثْرٌ في ولاية الاستيفاءء وولاية الاستيفاء 
مُؤَثْرة في الاستيفاء طَبْعَا وعادة» فكانت فواتٌ الحياةٍ بهذِه الوسائط مُضافةً إلى الشَّهادةٍ 
السَابِقةٍ فكانت شهاةَتُهم ثلا تسبيبّاء والقَمْل تسبيبًا مثل القَمْلٍ مُباشَرةٌ في حَقّ وُجوب 
القِصاصٍ كالإكراه على القَيْلِ أنه يوجبُ القصاص على المّكْرّهء وإنْ لم يَكُنْ قاد بطريق 
)00 انظر في مذب الحنفية: تحفة الفقهاء (۳/ .)23١4‏ المبسوط »)18١/15(‏ إيثار الإنصاف في آثار 
الاختلاف ص (95”, ۳۹۷). 


(۲) مذهب الشافعية: إلحاق شهادة الزور بالإكراه في وجوب القصاص من الشاهد. انظر: الوسيط في 
٠‏ المذهب (7569/5). 


ra yw (CD 
المُباشرة لِؤُقوعه قَثلاً بطريق التَسْبِيبِء كذا هذا.‎ 

(وَلّنا) ما ذَكَرْنا أن القَنْل تسبيبًا لا يُساوي المَْلَ مُباشَرة؛ [لأن القَثْلَ تسبيبًا قَتْلُ مَعْتَى لا 
صورةً» والقَثْلُ مُبَاشَرةَ قل صورة ومَعْنى » والجزاء قَثْلُ مُبَاشَرةً] “ بخلافٍ الإكراه على 
القَيْل؛ لأنه قل مباشرة لأنه يمل المُكْرَء آل المُكره كانه أخذه وضرَبه على المُكْرَه على 
َْلِهء والفعلٌ لِمُسْتَمْمِلٍ الآلة لا للآلة فكان قاد مُباشَرة ويَضْمَنونَ الد لدي بجوو القَعْلٍ 
منهم» وهل يرجعونَ بها على الوليٌ؟ 

الف أضخاتكا الثلاثة فت قال بن حتيفة ريه الله لا ر جرد وم 
يرجعونٌ . 

ولهما أن الشهود بأداء الصّمانِ قاموا مام المقتولٍ في مِلْكِ بَدَلِهِ إن لم يقوموا مَقامَه في 
ملك عَيْنِهِ فأشبّهَ غاصِبٌ المُدَبّرٍ إذا عَصَبَ منه فمات في يَدٍ الغاصب الثاني أن للأوّلٍ أنْ 
يرجم على القّاني بما ضَمنه المالِكُ لما ذَّكَرْنا كذا هذا . 

E 
الملّكُ لهم في البَدَلِ بخلاف المُدَبَر ؛ لانه مُحْملٌللتَمَذْتِ لكو قايلاً» إلا أنه امتَتَعَ ثوب‎ 
. الملكِ فيه لِمُعارض وهو التَدْبِيرٌء فيثبْتُ في بَذَلِهِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم‎ 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى وليّ القَتيل فواحدٌ أيضّاء وهو أنْ يكونّ الوليُ مَعْلومّاء فإن كان 
مجهولاً لا يجب القِصاصٌ ؛ لأن رُجوب القِصاصٌ وُجوبٌ للاستيفاء» والاستيفاء من 
المجهول مُتَعَذّرٌ فتَعَذَّرَ الإيجابُ له» وعلى هذا يُخَرَجٍ ما إذا قُيِلَ المُكائبُ وتَرَك وفاءً 
ووَرَئة أخرارًا غير المولى أنه لا قصاصٌ على القاتلٍ بالإجماع ؛ لآن المولي * مته 
يُحْتَمَلُ أن يكونَ هو الوارِتٌ» ويُحْثَمَلُ أن يكون هو المولى لاختلافٍ الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم في موتّه حُرًا أو عبدّاء فإن مات حرا كان وليه الوارتٌ» وَإِنْ مات عبدًا 
[١7ب]‏ كان ولَيّه المولى وموضِمٌ الاختلافٍ موضِمٌ التَعارْض والاشتباه» فلم يكن 
الوليٌ مَعْلومًا فامََعَ الؤّجوبٌء وإِنٍ اجتَّمَعا ليس لهما أنْ نْيَسْتَوْفيا؛ لأن الاشتباة لا زول 
بالاجتماع . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «الولي». 


م __کتاب الجنابات __> GD‏ 


هذا إذا ترك وفاءً ووَرَثةٌ نه غير العولى ٠‏ فأمًا | إذا ترك وفاءً ولم يرك ورثة غيرَ المولى فقد 
اخبَلّفَ أصحابنا فيه : REE‏ يجب القِصاصٌ للمولى اود د لا ي 
[القصاص] ‏ أصلاء رو ا و 


وجه قول محمد أنه وقح الاشتباه في سبب ثُبوتٍ الولاية؛ لأنه إن مات خُرًا كان سببُ 
بوت الولاية [القرابة] فلا قت الولاية للم وى » ون مات عبدًا كان السبَبُ هو الك 
يت الولاية للمولى ٠‏ فوَقَمَ الاشباه في يوتِ الولاية فلا بْب . 

ولهما أن مَنْ له الحق مُتَعَينَ غير مُشتبو؛ لأن الاشتباة موجبٌ المُزاحمةء ولم يوجَد 
ولو قيلٌ ولم يرك وفاء وجب القصاص بالإجماع ؛ لان الوليّ مَعْلومٌء وهو المولى ؛ لأنه 
يموت رَقيقًا بلا حلاف فكان القصاص للمولى كالعبدٍ القن | إذا قْيِلَّه وكذلك الجُدَده 
والمدبّرةٌ وأ م الولّدٍ ووّلَّدُها بمنزلةٍ العبدٍ القِنّ ؛ لأنهم مُتلوا على مِلْكِ المولى فكان الول 
مَعْلومًا . 

ول يل عبد المكائب فلا قصاص؛ لان المكائب له نوع لاء وللمولى ایشا فيه یئ 

ملك فاشتبّة الولي فامتَنَعَ الوجوبٌ» وعلى هذا يُخَرَج ما إذا قَطَعَ رجلٌ يَدَ عبد فأعبّقه 

مله لع ناك من ذلك د إن كاك و غيرٌ المولى» فلا قصاص لاشتباه ولي 
القبصاص ؛ لان القصاص يجب عند المت مشتيتا إلى القع الاب والح عنة لقم 
للمولى لاللورثةء وعند ثُبِوتٍ الحُكم» وهو الوُجوبٌء وذلك عند الموت؛ الح 
للوارثِ لا للمولى. ؛ فاشتبّة © المولى فلم يجب القِصاصٌ . 

ولو اجتمع المولى مع الوارث فلا صا ص ؛ لان الاشْيِباة لا يرول باجتماعهما. ف 
e TT‏ 
ال د ؛ لأن إصاحب الرَقَبةٍ يلاه ولصاحب الخِدُمةٍ حَقًا 
يُشيه اليك فلم ب يشتبه الوليٌ» وههنا اشتبّة شتبّة الولىٌ ؛ لأن وق القع لم يَكُنْ للوارثِ فيه 
َه ووَْتُ الموت لم يكن للمولى فيه حَقُ فصار الو مشتبها فامتتع الوجوبُ؛ وإذ ل 


)١(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة وأبو يوسف». 
() في المخطوط : «وقال». (*) ليست في المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «فأشبه». 


يَكَنْ وارِثٌ سِرّى المولى فهو على الاخّلافٍ الذي ذَكَرْنا أنّ على قولهما : للمولى أن 
يَسْتَوْيَ الققصاصٌ ؛ لأن الحقّ له وق القع ووَفْتَ الموتِ» وعلى قولٍ محمد ليس له 
حن الافيصاص لاشتياه سبي الولاية؛ لأن الات للمولى وقت القَطم كان ولاية المِكِ؛ 
وبعدَ الموتِ له ولايةٌ ولاء العَتاقةء فاشتبة "2 سببٌ سببٌُ الولاية . 

هذا إذا كان القَطمُ عَمْدَاء فاا إذا كان خَطّا فأعقّه ثم مات من ذلك فلا شي على 
سو سا كاوه لحي الاو 
المَحَلَّ حُكُمًا بالإعتاقي فتَنْقَطِمُ آيةُ السرايةء هذا إذا أعبَقَه المولى بعد القطع عَمْدَ 
فمات من ذلك» فأمًا إذا لم يُعْتِقّه ل سل" 
فإن كان القَطعُ عمْدًا فللمولى الِصاصٌ ؛ لأن الح له وقت القَطْع والموتٍ جميعًاء فلم 


2و و 


بش الول ران كان طا لا ق الشرارة فجت نكف القيمة وة ال ويج ما تقل 
بعد الجناية قبل الموتِ لِحُصولٍ ذلك في مِلْكِ المولى . 

ولو كائَبّه والمسألةٌ بحالِهاء فإن كان القَطعُ عَمْدًا يُنْظَرُإِنْ مات عاجرًا فللمولى 
القصاص ؛ لأنه مات عبدًا . إن مات عن وفاء فإن كان له وات يَحْجْبٌُ المولى أو 
يُشارٍکه لا يجبُ القِصاصٌ لاشتباه الوليّ» وعليه أرش اليد لاغيرُء ولو لم يَكَنْ له وارِتٌ 
غير المولى فللمولى أَنْ يَقْنَصٌ عندّهماء وعندَ محمدٍ ليس له أن يَقْتَصنَء وعليه أرش اليّدِء 
وإ كان القَطْمٌ خَطَأ لا شيء على القاطع ”" إلا ارش | لد وهو لصف القمة لمر 
وتَنْقَطِمْ السراية . 

هذا إذا كان القَطْمُ قبل الكتابق» فإن كان بعدّها فمات فإن كان القَطمٌ عَمْدَا يدن مات | 
عاجرًا فللمولى أن مص يقَتَّص ؛ لأنه مات عبداء وإنْ مات عن وفاء فإن كان مع المولى وارِثٌ ١‏ 
َر أو غير بُشارکه في المیراثِ فلا قصاص لاشتباه الول ون لم يكن له ورت غير ١‏ 
المولى فعلى الاختلافٍ الذي ذَكَرْناء وإنْ كان القَطْعٌ خَطَا فإن مات عاجرا فالقيمةٌ 
للمولى ؛ لأنه مات عبدّاء وإِنْ مات عن وفاء فالقيمةٌ للوّرَثة؛ لأنه مات خُرَاء واللَّهُ سبحانه | 
وتعالى أعلمُ . 


)١(‏ ف في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
)۲( في المخطوط : «فأشبه» . (۳) في المخطوط : «القاضي». 


فصل [كيفية وجوب القصاص] 
وأما كيْفيّة وُجوب القِصاص فهو أنه واجبٌ عَيْنَا حتّى لا يَمْلِكَ الول أن يأل اليه من 
القازل مق روف اور ات القازن ار ع الول شنط ار اي رما 
وا رھ و 
في قول: القصاص ليس بواجب عَيْنَا بل الواجبٌ أحدٌ الشَيمَيْنٍ [۳/ 1۲۲] غير عَيْنَ إِمّا 
٠‏ القصاصل» وَإِمَا الذَيةء وللوّليٌ خميارٌ الَْيين إن شاء استَوْنَى القِصاصٌء ون شاء أعد 
الذتكاي ف ی الكون ذا ا ی ر وک ا 
ا ر ا ی قزل و لعن لفك أن باخ لجان 
من غير رضا القاِلٍء وإذا عَفا له أن يَأَحْدَ المال» وإذا مات القاتِلُ سَقَطَ الموجبُ أصلاً . 
e‏ عق أذ من أده كه قانباء بالمعروق واد ِل بإِحْسَنْ © [البقرة :174] 
مَعْناه : يبع لْيُوّدٌ الدية . 
بر ملل ار ا 
أداء الدَيةِ صيانة النَمْسِ عن الهّلاك؛ وإ (”" واجبٌ قال الله تعالى جَلَّ شاه : رل شا 
أ ل الگ 4 البعر: ] » ولأ ضما القَثْلٍ د بجت حقاللمقتول؛ ؛ لأن الجناية ورَدَثْ 
قە قاف الو خت .بها "حَماله؛ وحن الع ما تيع ب . والمقتول لا يَمْتَفِعُ 
بالقصاص. ويَنْتَفِعٌ بالمال؛ #لانة تق قْضی منه دُيوثه » وننَمَدٌ منه وصایاه» وكان يَنْبَغي أنْ لا 
شرع القصاص أصلاً إلا أنه شرع لِحِكُمةٍ الرّجْرِ؛ لأن الإنسانً لا يم يَمْتَيِعٌ من قَثْلٍ عَدوٌه 
00 فشْرعَ ضَمانًا زاجرًا كان ينبني أنْ يُجْمع بينهما كما في شرب خَمْرٍ 
مِيّ إلا أنه تَعَذَّرَ الجِمْعْ ؛ ؛ لأن الدية بَدَلُ النَمْسِء وفي القصاص معنى البَدَلبَةٍ قال الله 
ام : ركنا عم فيا أن النَفْسَ بالتّفْيسن4 [المائدة ١‏ » والباء تُسْتَعْمَلُ في 
الإبْدالٍ فتودَي إلى الجمع بين البَدَلِينِء وهذا لا يجو فير بينهما. 
(ولنا) قوله تعالى: جاج أن ءامنا كيب علیہ لْقِصَاصٌ ف الْمَدْلَّ € [البقرة :174] » وهذا يميد 
تَعيُنَ القصاص موجَباء ويبِطلْ مذهبُ الإبْهام جميعًا . 


. في المخطوط : «يسقط». (۲) في المخطوط : «ولأنه؛‎ )١( 
في المخطوط : «فيها‎ )۳( 


آنا الإبهامٌ فلاثه أخْبَرَ عن كونٍ القصاص واجبًا فِيَصْدِّقُ القولٌ عليه بأنّه واجبٌ» وإِنّ 

كان عليه أحدٌ حَمَيْنِ لا يَصْدُقُ القول على أحدهما بأنّه وجب . 
(وأما) التَعْيِينُ فلا إذا أوجَبٌ القصاص على الإشارة إليه ”'' بَطَلَ القول بوجوب الدَية 

بضرورة التص ؛ لأنه لا يقابل بالجمْع بينهماء » بطل القول باختيار الَيةٍ من غيرٍ رضا 
القاتل؛ ولان القصاص إذا كان عَيْنَ نه كانت الدَيةُبَدَلَ حَّه» وليس لصاح الحقٌّ أن 
تقد ل ساد إل ل لا ا N‏ 
صاحبٌ الحقٌّ أن يَأَحْدَ منه قيمَتّها من غير رضاه ليس له ذلك» كذا هذا . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «العَمْدُ قود 9" . 

وجه الاستذلالي به على نحو وجه الاسيذلال بالآية الشّريفةٍ؛ ولأنّ ضَمان العُدْوانٍ 
الواردِ على حى العبدٍ مُقَيّدُ مُقَيّد بالمئل» والقصاصٌ وهو القَنْل القاني مثل القَمْلٍ الأوَلِ لأنه 
يَنوبُ مَنابَ الأول ويَسّدٌ مَسَده» ومثلٌ الشّيءٍ ۽ غيرُه الذي ينوب مَنابَه؛ ويَسّدُ مَسَدَّه واخد 
ا ل ا 
العَمْدِ وكان يَنْبَغي أن لا يجب أصلا إلا أنَ الؤُجوب في قَثْلٍ الخط! لطا ت شر غا فا 
على الحخاطر ًا له إظهاً حطر الذّم صيانة له عن الهَدرِ» والعايد لاء شح التخفيف » 
والصيانة تَحْصل بالقصاص » فقي ضَمَانًا أصليًا في الباب . 

(وأما) الآية الشّريفة فالمُرادُ من قوله سبحانه وتعالى : فمن عنفى لم من أخيه شي © [البقرة 
[VA:‏ اهو الوليّ لا القايل ؛ لأنه قال الله تبارك وتعالى eT‏ 2 
والقاتِل مَعْفُوٌ عنه لا مَعْفْرٌ له» ولأنّه قال تعالى اسمه: : 7 بالمعروفٍ 4 کک 
[أي] ”": فلْمتبِعْ وإنه أمرٌ لِمَنْ دَخَلَ تحت كلِمةٍ «فمَن»» ومَعْلومٌ أن القاتِلَ لا يبع 
ل هر ل رإنما ای راز ل د 
الآية الكريمة فمَنْ فمن بل لهء وأغطي له من آخيه شيء بطري الفضل» والسهولة ليت 
سو ا سل جر ل مرا 
« وسكلوتك مادا فقون فل المعو © [البقرة ٠:‏ أي الفضلَ» وقول العَرَبُ خُذْ ما أتاك عَمُوَ 


)١(‏ في المخطوط : «عليه» . (۲) سبق تخريجه. 
() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «بدل». 


2-١ a عست‎ 


أي فضلاًء ونَحْنٌ به تقول : إِنّهِ يجوز أحدٌ الما من القاتِلٍ برضاه . 


وقيل الآية الشّريفة نَرَلّتُْ في الصُلْح عن دم العَمْدِ وقيل نَزَلّتْ في ڌم بَيْن نَفَرِ يفو 
0 ع أن يعوا بالمَْروفٍ في نّصيبهم ؛ لأنه قال سُبَحائه وتعالى : 

من عى لم من ايد سىء © [البقرة :174] » وهو العَمُوٌ عن بعض الحقٌء ونّحْنُ به تقول : 
أوقعَ ا في المُرادِ بالآية» فلا يَصِحّ الاحتجاج بها مع الاحتِمالٍ. 

وفوله: في دَفْع الدّيةِ صيانةٌ نفس القاتِلٍ عن الهّلاكِ وأنّه واجبٌ» قُلْنا: عَم لکن 
ضيه أن يُصيرَ اما بالامتناع لا أن يَمْلِكَ الول أخدّه من غير رضاه كمَنْ أصابثه مَحْمَصةٌ 
وعندٌ صاحبه طَعامٌ بيه بمثل قيميِه يجبُ عليه أن يُشتريّه دَفْعَا للهلا ك عن نفسِه» فإن اممَنَعَ 

عن الشّراِ ليس ليصاحب الطّعام أن يدَْعَ الطعامٌ إليه؛ ويَأحْدٌَ القَمَنَ من غير رضاه [؟/ 
۲ كذا هذا 33 © قزل المقتول لا يَنْتَفْمُ بالقصاص» قُلْنا : ممنوعٌ» بل يَنْتَقِعُ به 
أكثرٌ مِمّا يَنْتَفِعُ بالمالٍ؛ لأن فيه إحياءه بإكفاء وريه أخياة» وهذا لا يَخْصّلٌ بالمالٍ على ما 
عرف» والله تعالى أعلمُ . 

فصل [في بيان من يستحق القصاص] 


واا الفا رن دو إلا الله الل اا نا أن 
يكون خُرَّاء وإما أنْ يكونَّ عبدّاء فإن کان حُرًا لا يخلو ما أن يكونَ له وارِثٌء وإمًا أن لم 
يَكُنْء فان كان له وارِثٌ فِالمُسْتَحِنُ للقصاص هو الوارِثٌ كالمُسْتَحِقٌ للمال؛ لأنه حَقٌّ 
ثابتٌ؛ والوارِتٌُ أ د الاير اي الع لكر 0ه لع كان الرروك ار عدا لكيه 
وإنْ كان جماعة استَحقّو ه على سّبيل الشركة كالمالٍ الموروث عنه . 

وجه قولهما: في تمهيدٍ هذا الأصلٍ أن القصاصٌ موجَبٌ الجنايةء وأنّها ورَدّثْ على 
. المقتولٍ فكان موجَبُها حَمَّا له | إلا أنه بالموتِ عَجَرّ عن الاستيفاء بنفيه فكقوم الورّئة مامه 
بطري الإزثِ عنه» ویک ون مُشترکا بينهم» ولهذا تجري فيه هام الورّئةٍ من النّضفِء 
والفلْثِ» والسَّدُسِء وغيرٍ ذلك» كما تَجْر ي في المالٍ وهذا آية الشركة . 


ولأبي حنيفةً رحمه الله أن المقصود من القصاص هو النشَفّي» وأنه لا صل للمَيّتِء 


. في المخطوط: «أو وقع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


GD‏ د يداك ن ا 
ويَحْصّل للوَرَثة فكان حَقًا لهم ابْتِداء» والدَّلِيلُ على أنه يت ْب لكل واحدٍ منهم على الكَمالٍ 
کان ليس معه غيره لا على سیل الشركة أنه حن لايك يتَجَرَأَء والشّركةٌ فيما لابجب ا 
إذ الشركة المَْقولةٌ هي أن او ع ا » كشريكِ الأرض والدَارٍء 
وذلك فيما لا يَتَبَعَض جال . والأصل أن ما لا يَتَجَرَأ من الحخقوقٍ | إذا نَبَتَ لِجَماعةَء وقد 
وُجَدَ سببٌ ثبوټه في حَقٌ كُلّ واحدٍ منهم يَنبّتُ لِكُلَّ واحدٍ منهم على سَبِيلٍ الكَمالٍ کان 
ليس معه غيرًه كو لايةٍ الإنكاح» وولاية الأمانٍ. 

وها لتر ما انال إنسات نكا وله وليان یا لأتام او 
على القَثْلٍء > ثم حضرٌ الغائبٌ أنه يُعيدُ البَيّنةَ عنده» وعندهما لا يُعِيدٌ ” ''؛ ولا خلافٌ في 
أذ القثلَ إذا كان خَطَ لا يُعيدٌُء وكذلك الدَيْنُ بان كان لأبيهما دَيْنٌّ على إنسان. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن عند أبي حنيفة لما كان القصاص حَمًا ثابنًا للوَرئة ادا 
كان کل واحدٍ منهما أجّييًا عن صاحبه. فَيَقُُ ابات ت البَيّنةٍ له لا للمَيّتِء فلا يكو حَصُمًا 
عن المَيّتِ في الإنْباتٍ فِتَقَعُ الحاجة إلى إعادة البَينةٍ» ولَمَّا كان حَقَّا موروثًا على 
0 الله تبارك وتعالى عندّهماء والورثة حُلفاؤه في استيفاء ء الحقٌّ يَقَعُ الإنْباتُ للمَيّتِء 
ول راح من آحاد الورثة رَئةِ ضع عن الميّتِ في حُقوقِه كما في الدَية والدَيْنِء فيِصِحٌ منه 
إثبات الكل للمَيّتِ ثم يخَلّمُوئَه كما في المالٍ. 

دلو يل إنسا وله لئاو هما غاب راقم لقا لي على الحافير ا القت 
قد عَفا فالحاضر '" خَضْم؛ لأن تَحقَىَ م تَحَفَقَ العَمْوِ من الغائبٍ يوب بُطلانَ حى الحاضِرٍ عن 
القصاص »ء فكان القاِل مُدَّعيًا على الحاضر بُطْلانَ حَمَّه فكان خَضْمًا لى ويقضي عليه» 
ومتى قَضَى عليه يَصِيرُ الغائتُ ب مقضيًا عليه با له - واللّه تعالى أعلمٌ. 

وإن لم يَكَنْ للقاتل بين لم يكن له أن يَسْتَحْلِفَ الحاضر؛ لأن الإنسانَ قد يَنْتَصِبٌُ 
خصُمًا عن غيره في إقامة البَيّنَوٍ > ما لا يَنْتَصِبُ حَصْمًا عن غيره ذ َي لجسيو وتان هذا 
يخرج القصاص إذا كان بين صَغيرٍ وبي أن للكبير ولاية الاستيفاء عنده» وعندهما ليس له 
ذلك» وَيْتظَرُ يُلوعٌ الصغير . 


ووجه البناء: أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - لما كان القِصاصٌ حَمًا ثابًا للوَرئةٍ ابْتِدءً 


)١(‏ في المخطوط : «لا يصدق». (؟) في المطبوع : «فالشاهد». 


GD ق‎ 7 


ظ لكل واحل منهم على سبل الاسیفلال لاستقلالٍ سبي بوه في حَ كَل واحدٍ منهم» 
وعَدَم نجوه في نفسه ‏ نبت لِكُلَّ واحلٍ منهم على الكمالٍ كأنْ ليس معه غيرُه؛ فلا معنى 
لر اسكيلا ع بُلوغ الصّغيرٍ . 

وعندّهما لَمَا كان حَنّا شترا ا ن الكل فاحدٌ الشّريكين لا يمر بالقصَرُفِ في مَحَلٌ 
مُشترَكِ بدونٍ رضا شريكه إظهارًا لعِصْمةٍ المَحَلُ وتَحَوُرًا عن الصّرَرِ والصحيح أصل 
أبي حنيفة رضي الله عنه لِما دَكَرْنا EET‏ 
المُتَجَرّئ مُحالٌ» وإنّما تنبت الشركة إذا انقَلَبَ مالاً؛ ؛ لأن المالَ مَحَلَّ قابلٌ لِلشَّركةٍ على أنَّ 
ابا حنيفةً رحمه الله إن سَلْمَ أن القيصاصٌ م مُشترّك بين الصّغيرٍ والگبیر فلا يَأ بِالعسْلِيم ؛ 
لأنه نه يُمْكِنٌُ القَمْلُ بشُبوتِ ولايةٍ الاستيفاء ء للكَبيرٍ في تصيه بطُرُقٍ الأصالةٍ» وفي تَصيبٍ 
الي كو اريس بسي اح اد د 
حاجّتُهما إلى استيفاء القصاص لاستيفاء النَفْسِ» وعَجْرُ الصغير عن الاستيفاء بنفسه 
وقد الكبترعلن ذلك وزد : رنه في »ولق 17/1 في ق الضغير مو 
ر تَصَرْفِ الصّغْيرٍ بنضسيه لو كان أهلاً؛ ولِهذا يلي الأب والجدٌ استيفاء قصاص وجب كُلَّه 
للصغير فهذا أولى . 

ولابي حنيفة - رحمه الله - إجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم [أيضًا] ” فإنه روي أنه 

لما جَرَحَ ابن مُلْجِمٍ لهالل - سينا علا كم الله تعالى وجهّه فقال للحَسَنِ رضي الله 

عنه: إن شِيْت فافْعّلّه» وإِنْ شِئْت فاعفٌ عنه وأ تَعْفْوَ خَيْرٌ لّكء فقََلَّه سَيُدُنا الحسَنٌ 
وی لدف ایر 8 ا ر ری ا 

والاستّذلال من وجهيين: 

أحدهما بقولٍ سنا عَليّ رضي الله عنه . 

والثّاني بفعل سينا الحسّنٍ رضي الله عنه . 

(أمَا) الأول فلأنه حير سَيدَنا الحسَنَ رضي الله عنه حيث قال : «إنْ شِئْت فافئلى <“ 
مُطَْقَا من غير ابيد لوغ الصّعْارٍ . 


فم مل 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. جزء من حديث سبق تخريجه‎ )۲( 


> باقع لن‎ . 2 GDP 


(واما) الثاني: فلن الحسَنَ رضي الله عنه َل ابنّ مُلْجَم - لَعَنَهِ الله e‏ 
الشغار» ول ذلك بمخضر من الضحابة الكراء رضي آله عنهم» ولم يل أنه سم 
عليهما أحدٌ فیکود إجماعًا؛ وان لم يكن له وات وكان له مولى التتاقق» وهو الق 
ِالمُسْتَحِقٌ للقصاصٍ هو؛ لأن مولى العَتاقة آخِرُ العَصّباتٍِ ثم إِنْ كان واحدًا استَحَقٌ كَل 
وإِنْ كانوا جَماعة استَّحَقّوه . 

وإ كان للمقتولٍ وارِثُ ومولى العتاقةٍ أيضًا فلا قِصاصٌ؛ لأن الوليّ مُشتبَهٌ لاشيباه 
سبب الولاية» فالسّبَبٌ في حى الوارثِ هو القَرابةٌ» وفي حَقٌّ المولى الولا: وهما سببانٍ 
مُخْتَلفَانِء واشتباه الول يَمْنَعُ الؤُجوب للِصاصء وكذلك إن لم يَكُْ له مولى العتاقق 
وله مولى الموالاة؛ لأنه آجرٌ الورّئةٍ فجارٌ أن يَسْتَحِقّ القصاصٌ كما يَسْتَحُِ المالَّ» وإنْ لم 
كن له وارِثٌء ولا [له] “ مولى العَتاقةء ولا مولى الموالاة كاللّقِيطٍ وغيره فالمْسْعَحِةُ 
هو السُلْطانٌ في قولهما " . 

وقال ابو يوسف رحمه الله: لا يَسْتَحِفُّه إذا کان المقتول في دار الإسلام» والححَجَجٌ تأت 
في موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

إن كان المقتول عبدًا فالمُسْتَحِقُ هو المولى لأن الحقّ قد تَبَتَّه وأقرَبُ التاس إلى 
العبدِ مولاه ثم إن كان المولّى» واحدًا استّحقّ كُلّهء وإ كان ججماعةً استَحَقُوه لِمُجودٍ 
سبب الاستحقاقٍ في حَقٌّ الكل وهو الملْكٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [فيمن يلي استيفاء القصاص] 


وأما بيان م کک ء القصاص» وشرط جواز استيفائه فولاية استيفاء ء القصاص 
ا 


منهاء لز 
وجُمْلة الكلام فيه أن الوار ت لا يخلو إما أن كان واحدًا. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد؟.‎ )( 
. في المخطوط : «ثبتت»‎ )( 


< کبس ہر( 

(وَإِمَا) أن كانوا جّماعةً فإن كان واحدًا لا يخلو إمّا أنْ كان كبيرًاء وإمًا ا 
صَغيرَاء فإن كان كبيرًا فلّه أنْ يَسْتَوْفيَ القصاص لقوله تبارك وتعالى : ون فيل مظلوما هعد 
ِجَمَلنًا ولي سُلْطَئا؟ [الإسراء:*5] » ولِوُجودٍ سبب الولاية في حَقَّه على الكمالٍ» وهو 
الورائةٌ من غير مُزاحمةٍء وإِنْ كان صَغيرًا اختَلّفَ المَشايخ فيه قال بعضهم : يُنْمَطرْ 
بُلوغُه وقال:بعضهم : يَسْتَوْفيه القاضي» وَإِنْ كانوا جماعةً فإن كان الكل كبارًا فلل 


. واحدٍ منهم ولاية استيفاء القصاص حتَى لو فََلَّه أحدُهم صارّ القصاصٌُ مُسْتَوْنَى ؛ لأن 


ل ا 

حَقٌّ المَيِّتِ كما في المالٍ» وإذا كان > حى الورثة ابْتِداءٌ كما قال أبو حنيفة - رحمه الله - 
ر الكل ترط وار 
الاستيفاءء وليس للبعض ولاية الاستيفاء مع غَيْبةٍ البعض؛ لأن فيه احتمال استيفاء ما ليس 
بِحَقٌ له لاحتِمال العَفْو من الغائب . 

وإلى هذا أشار محمّدٌ - رحمه الله - فقال: لا أذري لَعَلَّ الغائبَ عَفاء وكذا إذا كان 
الكل خُضورًا لا يجوز لهم ولا لأحدهم أن يوَكّلَّ في استيفاء القصاص على معنى أنه لا 
e‏ ء القصاص مع غَيْبةٍ الموَكَلٍ لاحمالِ أن الغائبٌ قد عَفاء ولأنّ في 

شراط حَصرة الموَكلٍ رَجاءَ العَفْوِ منه عند مُعايّنةٍ حُلولٍ العُقوبةٍ بالقاتِلِ» وقد قال الله 
O EO E e‏ نسو الل بتكم € [البقرة :507] . 

(فَأمَا) الاستيفاء بالوكيلٍ فجائرٌ إذا كان الموَكَلٌ حاضِرًا على ما تَذْكُرُء وإِنْ كان فيهم 
صخ وک فإن كان الكبيت”هو الأب بان كان القصاص مشنركا ا 
فللأب أن يَسْتَوْفِيَ '" بالإجماع؛ ؛ لأنه لو كان القصاص [للصغير] کان للاب 
يَسْتَوْفِيَه فههنا أولى . 

وإنْ كان الكبيرُ غير الأب [بأنْ كان أخا] ““ فللكبيرٍ أن يَسْتَوْفيَ قبل يُلوغ الصّغْيرٍ عند 
أبي حنيفة » وعند أبي يوسف والشّافعيٌ - رحمهما الله تقال لين هدك قبل للع 
الصَغيرٍء والکلامٌ فيه يرجمٌ إلى أصلٍ ذَّكَرْناه بدَلائلِه فيما تَقَدّ. 


)١(‏ في المطبوع: «فكلٌ». (؟) في المخطوط : «يستوفيه. 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط. 


نه وات لصا 1 


ومنهاء الأبرة فللاب» والجدٌ أن يَسْتوِْيَ قصاصًا وجب للصّغِير : في النَفْسِ» وفيما دون 
التَمْسِ؛ ؛ لان هذه ولاية تقر ومَصْلّحةٍ كولاية الإلكاحء فَتَكُْتَ تَْبتَ لِمَنْ كان مُخْتَضًا بكَماي 
النَظرٍ والمَصْلّحةٍ في حَقٌ الضغير . 

٠‏ (وأما) الوصيّ فلا يلي استيفاء ء الققصاص في التفسي بن قل شَخْصٌ عبدًا لبتي ؛ ؛ لأن 
نص تصرف الوصيّ لا يَصْدْرُ عن كمال النَظْرٍ والمَصْلّحِةٍ في حَقٌّ الصّغيرٍ لِقُصورٍ في الشَّمَقةٍ 
o TT‏ 
لان ما دون الس يلك به مسلك الأموالي على ما كر ولوصي ولاية استفاء المالٍ. 


(ومنها) الوك المُطْلَقُ وة قت المَثْلٍ» > فللمولى أن يَسْتَوْفِيَ القصاص | إذا فيل مملوكه إذا 
لم يَكُنْ في استيفاء القصاصٍ إبطالُ حَقٌ الغيرٍ من غير رضاه؛ ؛ لأن الحقَّ قد ثَبَتَ له» وهو 
اقرب لتاس إليه» له أن شتزفيه» وكذا إذا فل مدره مره SS‏ 
لأن التَدْبِيرَء والاستيلاة1لا] ١‏ يوجبٌ روا الملْكِ» وكذا إذا قُيِلَ المُكاتبُ» ولم بغر 
وفاء؛ لأنه مات رَقيقًاء فكان مِلْكُ المولى قائمًا وقتَ القَثْلٍ . 

ودر و ان الى س رضي للع ف معي البعضٍ إذا قُيِلّ عاجرًا أنه 
لا قصاص » فرق بينه» وبين المُكاتّب . 

ا ا أن موت المُكائبٍ عاجرًا يوجبُ انفِساحَ الكتابق» وجَغلّها كان لم تَكُنْ 
فالقتل ‏ صادقه وهو ق » وموث مُعْقَقَ محتقٍ البعض لا يوجبٌ انساحّ العِثتي ' إذ الإعتاق 
بعد وُجوده لا يحتمل الفسمٌ فالقَئْلُ صادَقّه ولا مِلْكَ للمولى في كُلّه . 

| ولول الُكائ؛ ورك وفاة؛ وة أخرارا رى المولى لا قصاص بالاجماع؛ ؛ لأنه 

ب يَسْتَوْفيه المولى لِوُقوع الك في قيام المولى قت القَكْلِء ولا الوارتُ لاحتِمالٍ أنه مات 
ذال شا دي الس لاشو ا ا ر 
يَكنْ له وارِثٌ حر غير المولى فلّه أ يَسْتَوْفيَ القصاصٌ عندهما ”© خلاقًا لمحمّدء 


ذَكَرْنا المسألة . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المطبوع: «عند 
(۳) في المخطوط : «والقاتل». )٤(‏ في المخطوط : «الإعتاق) . 


)٥(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


ماح ہ7۷ 


ولو ”' قُتِلَ العبدُ في يَدِ البائع قبل القبضٍ » فإن اختارَ المُشتري !| إجازةً البيع فلّه ولاية 
الاستيفاء بالإجماع ؛ لأن الِلكٌ كان له وقث المَثْلٍء وقد تعر بالإجازةء فكان له ان 
يَسَوفيّ ) وإِنْ اختار ف فسخ البيع فللبائع أن يَسْتَوْفِيَ القصاصٌ في قول أبي حنيفة رضي الله 
عنة . 

وقال ابو يوسط: للبائع القيمةٌ؛ ولا قصاص له . 
| لوجه) قوله أن اليك لم يكنا له وقك القَثلِء وإثما حَدَك بعد ذلك بالفسخ» 
والسَّبَبُ حينَ وُجوده لم يَْعَقِدُ موجبًا الحُكُمَ له فلا يَنْبْتُ له بِمَعَْى وج بعدَ ذلك» ولأبي 

حنيفة - رحم الله أنه ليع نسح له من الأصللء وجل إت كان لم يك فنا انس 
من الأصل تب لاسي م ا ا ل 
يَستَوْفيَ › وليس للمُشتري ولايةٌ الاستيفاء؛ لهذا المعنى › أن بالفسخ يَظهَرُ أن العبدَ وقتّ 
القثْلٍ لم يَكُنْ على [ملكه بل على] ”" مِلْكِ البائع . 

ولو فل [العبدٌ الذي هو بَدلَ] ” " الصّداقٍ في يَدِ الرّوْجء أو بدَل الخُلْع في يد المَرْأقٍء 
أو يدل الصّلْحِ عن دم العَمْدِ في يَدَي الذي صالَحَ عليه فذلك بمنزلة البيع ؛ ؛ لأن المُسْبَحِقَّ 
لِلصّداق وبَدَلٍ الخْلْع والصّلْح إن نِ اختار إتباع القاتِلٍ فقد تَقَوَرَ مِلْكُه فيجبٌ القصاص له 
وإِنْ طالَبَ بالقيمة فالمِلُكُ في العبدٍ قد انقَسَمَّ فيجبُ القِصاصٌُ للآخَرٍ على ما ذَكَرْنا في 
البيع . 

ولو قُتِلَ في يد المُشتري» وللمُشتري خيارٌ الشرط أو خيارٌ الرّؤيةٍ فالقصاص لَلْمُشتري 
َبَضسٌ البائمٌ الثّمّن أو لم يَفْبِض؛ لأن الخيارٌ قد سَقَطْ بموتٍ العبدء وانبَرَمٌ البِيعٌ» وتَمَررَ 
المِلْكُ فيه للمُشتري فوّجَبَ القصاصٌُ له فكان له أن يَسْتَوْفِيَ القصاص» كما إذا قُتِلَ في 
يِه ولا خيارٌ في البيع أصلا 

ولو كان الخيارٌ للبائع فإن شاء E‏ رال شوى 
ا قت القَمْلِ كان مِلْكا له . 


. في المخطوط: وقد‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۲( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


(وأما) اتيا تضمين ‏ المُشتري القيمة فلأنّه كان مضمونًا في يَدِه بالقيمة "» ألا 
ا ا ا ل تر 
بالضمانِ؛ درل - ”' له بطريقٍ الاستنادٍ» والمستتد يَظَهَردُ من وجهء ويَقَتَصِرٌ من 


وجو فَشِبْه الظهور ب ال e‏ 
فتَمَكَنَتِ الشُّبْهةٌ "في لجو له فل يجب وكذا العبدٌ المَعْصوبٌ إذا فل في يَدَي 
الغاصب واختارَ المالك تَضْميئه َضمیته لم يَكُنْ للغاصِب القصاص ؛ لما قُلنا. 


ولو قتِلَ عبدٌ موصّى بِرَقَبَيهِ لرجل» ويِخِدْمَيَه لاخر لم يمذ 0 
القصاص ؛ لأن الموصّى له بِالخِدْمةٍ لا مِلْكَ له في الرَقَبةٍ فلا يَمْلِكُ الاستيفاء بنفسه 
والموصّى له بِالرَقبةٍ وإن ملك الرَقَبة قَبةَ لَكَنْ في استيفاء لل ده 
بِالخِدْمةٍ لا إلى بَدَلِ هو مال فلا يَمْلِكُ إبطالَ حَقَّهِ عليه من غير رضاه؛ وإذا اجتّمّعا 
فللموصّى له بالرَقّبةٍ أن يَسْتَوْفيَ ؛ لأن المُطْلِقَ للاستيفاء موجودٌء وهو قيامٌ مِلْكِ الرَقَبِقٍ 
والامتِناعٌ كان لِحَقٌ الموصّى له بِالخِدُمةٍ فإذا رضي بسقوط حَقّه فقد زال المانِعٌ . 

ولو قُيِلَ العبدٌ المَرْهونُ في يَدِ المُرْتَهِن هن لم يَكُنْ لواحدٍ منهما أن يَنْفَرِدَ (باستيفاء 
القصاص) 9 . 

(أ1) المُرْتهِنٌ فظاهة؛ لان يأ ا لكر يي 
[تُبوتٍ] ”" ولايةِ الاستيفاءِ في حف 

(وأما) الرَاهنْ فلأنَ استيفاءه يَتَضَمَّنُ [۳/ 4 7أ] إبطال حى المُرْتَهِنِ في الدّيْنِ من غير 
رضاه ؛ لان ال تصير ايك من غير بقل لأن اله ]تنا انرا يت | تحال 
والقصاصٌُ لا يَصْلُّحُ بَدَلاً عن المالبة ؛ ؛ لأنه ليس بمالٍ فيصيرٌ الرّهْنُ هالا من غير بَدَلٍ 
فيَسْقُط دَيْنُه فكان في استيفائه القصاصٌ إبطال حَق المُرْتَهِن هن من غير رٍضاه» وهذا لا 
بحرنو ولو لتقا 1 :كر لله رعييه اللا تاراغ أن نكر فق العام عند اين 

- رحمه الله -؛ لأن الامتّناعَ كان لِحَقٌ المُرْتَهِنِء وقد رضي بسقوطه » وعندَ 


. في المطبوع : ااتضمن؟ . (0) في المطبوع : «القيمة)‎ )١( 
في المخطوط : "يغبت‎ )٤( في المخطوط : «مالك».‎ )۳( 
an : في المخطوط : «الشبه». (5) في المخطوط‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: «بسقوط حقه) . 


دست ہر 


محمدٍ ليس له أن يَسْتَوْفِيَ» وإِنٍ اجِتّمّعا على الاستيفاء . 

وذَّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌ - رحمه الله - أنه لا قصاص على قاتِلِه: 
ولم يَذْكُرٍ الخلاف» وقد ذَكَرْنا وجة كَل من ذلك في كتاب الرَهْنِ . 

(ومنها) الولاء إذا لم يَكَنْ ليمولى الأسْفَلٍ وارِثٌ؛ لأن الولاء سببٌ الولاية في الجُمْلة . 

ألا تَرَى أن مولى العَتاقة يروج بالإجماع ؛ ؛ لأنه آخِرٌ العَصَّباتِ؛ ومولى الموالاة يروج 
على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنه آِرُ الورَثةء فإن كان له وارِثٌ فلا قِصاصٌ 
لاشتباه الوليّ فلا يُتَصَوّرٌ الاستيفاءٌ . 

(ومنها) السَلْطَنةُ عند عَدَم الورئة "2 والِلّكِ» والولاء كاللّقيطِء ونحوه إذا فيل 
IY‏ 

وقال أبو يوسفّ - رحمه الله - ليس لِلسُلْطانٍ أن يَسْتَوْفيَ إذا كان المقتولٌ من أهل دارٍ 
الإسلام» وله أن يَأخَدَ الدَيةَ وإ كان من أهل دارٍ الحزرب فلّه أن يَسْتَوْفِيَ القصاصٌ » وله 
أن يأخذالدية: 

(وجه) قوله: أ المقتول في دار الإسلام لا بخلو عن ولي له عادة إلا أنه رُبّما لا 
يُعْرَفَء وقيامٌ ولا يةالوليٰ تمع ولايةً السُلْطانِْء وبهذا لا يَمْلِكُ العَفْوٌ بخلافٍي 
الحرّبيٌ إذا دَخَلَ دار الإسلام ا أن ن الظَاهرَ أن لا وليّ له في دارٍ الإسلام . 

ولهما أن الكلام في تيل لم بُغْرَفْ له ول عند التاس فكان وليه السُلْطانَّ لقرله عليه 
الصلاة والسلام «انشلطان ولي من لا ولي له :وقد ووي أنه لما فيل سَيْدْئا مد رضي الله 
عنه خَرَّجٌ الهُرْمُزانُ؛ والخِنْجَرُ في يِه فظن عُبَيْدُ اللّه أن هذا الذي قَتَلَ سَيِّدَنا عْمَرَ 
TT‏ ور مر وا و و 

PP‏ : كيف قل 

رجلا قُيِلَ أبوه | مس؟ لا أفعَلُ» ولَكِنْ هذا رجلّ من آهل الأرض» وأن نا وليه أعفوعنه. 
وأڙڌي ديتّه وأراد 0 أعفو عنه» دي ديته الصّلّْحَ على الذي . 
)١(‏ في المخطوط : «الوراثة». 


(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» . | 
(۳) في المخطوط : «المولى». )٤(‏ في المخطوط : «لأن». 


وللإمام أن يُصالِحَ على الدَية إلاآّانه لا يَمْلِكُ العَفْوَ؛ لأن القصاصٌ حَقٌ المسلمينَ 
بدَلِيلٍ أنّ ميرائّه لهم » وإتما الإمامٌ نائبٌ عنهم في الإقامة» وفي العفو | إسقاط حَقَّهِم أصلاً ' 
ورَأسَّاء وهذالا يجورً؛ ؛ ولهذا لايَمْلِكه الأب والجدٌّء وإِنْ كانا يَمْلِكانٍ استيفاء 
القصاصٍ» وله أن يُصالِحَ على الدّية كما فعَلَ سَيدنا عمال رضي الله عنه واللّه تعالى 
ارف ی بالصواب . 

فصل [في بيان ما يستوفي به القصاص] 

وأما بيان ما يُسْتَوْفَى به القِصاصٌء وكيفيةٌ الاستيفاء ء فالقصاص لا يُسْتَوْفَى إلا بالسَّيْفٍ 
عندنا . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: يُفْعَلُ به مثل ما فعَلَّء ٠‏ فإن مات» وإلا تحر تخر رقب حت لو 
ّح بد رج عَمْدًا فمات من ذلك فإن الوليّيَفْثُلَه؛ وليس له أن ية 01 
وعنده ده فطع يده فإن مات في المّدَةٍ التي مات الأول فيها الا ر حر رَقَبَنُه 0 

(وجه) قوله: أن مَببَى القصاص على المُمائَلةٍ في الفعلٍ ؛ لأنه جَرْاءٌ الفعلٍ» في فيُشترّط أنْ 
يكو مثلَّ الفعل الالء وذلك فيما قُلْناء وهو أن يُفْعَلَ , به مثل ما فعَلَ هوء والموجودٌ منه 
1 يُجارَّى بالقَطع» والظايز ف قط قم الصراية, فإن ”" اتَمَْقَتِ 
السراية» وإلا تحر رَه ويكونٌ الحرٌتنْميمًا للفعل الأول لا حرا مد مدا . 

(وَلّئا) قولّه عليه الصلاة والسلام : «لَاقَوَة إلا باليف» " والقَّوّدُ هو القصاص» 
0غ( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص «(YTY)‏ الكافي ص .(OAA)‏ 1 
(۲) مذهب الشافعية : إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات يفعل SE‏ ا ع يا 
شراب حتى مات» حبس ٠‏ فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف. انظر: مختصر المزنى ص .)١551١(‏ 
(۳) في المخطوط : (فلأن) . 
)٤(‏ في المخطوط: «فلأن». 
(5) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الديات» باب : لا قود إلا بالسيف» برقم (/2)5551 والبيهقي في 
الكبرى (57/8) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير» ر 
»)1۳٠۷(‏ وأخرجه وبسند ضعيف كذلك » ابن ماجه» كتاب الديات» باب: لا قود إلا بالسيف» برقم 
)11A؟(c‏ والدارقطني )۳/ 1*0(« برقم «(AY)‏ والبزار في مسنده (۹/ 20١1١6‏ برقم (TTT)‏ من 
حديث أبي بكر رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم )°۷( وأخرجه بسند ضعيف» 
الدارقطني (۳/ 817)» برقم (١۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۸/ 77)» وأورده الذهبي في الميزان (5/ )58٠‏ 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل» رقم (۲۲۲۹). 


< بيست (mm‏ 
والقصاص هو الاستيفاء فكان هذا نَفْيُ استيفاء القصاص [إلا] ”" بالسّيْفٍِء و اع 
إا انُصَلَث به السراية ك َبيّنَ أنه وقَعَ قلا من حينٍ وُجوده» فلا يُجارّى | إلا بلقل » ٠‏ فلو قُطِعَ 
ثم اختيج إلى الحرٌ كان ذلك جمْعًا بين القَثْلِ والحزٌء فلم يَكُنْ مُجازاةً بالمثلٍ . 

وقوله: «الحر بع نميا للقطع؛ فاس ؛ لأن المْتَمُمْ لِلِشّيءِ ومن توايعه » والحرٌ قل ؛ وهو 
أقرّى من اقلم ؛ > فكيفٌ یکو من تمايه ؟ وإنْ أرادَ الولئٌ أنْ يَقْثْلَ بغيرٍ السَّيِفٍ لا لمكن 
لِما قُلْنا . ولو فعَلَ يُعَررُلَكِنْ لاضَمانَ عليه ويصيرٌ مُسْتَوْفِيًا بأيّ طريقٍ ق قَتَلّه سَواءٌ قَتَله 
اتنا ا ادر او e‏ في البثْرٍ أو ساق عليه دابَّةَ حتّى مات» ونحوّ 
ذلك؛ ؛ لان القَْلَ حَمهء فإذا تله نقد استَوفَى حَمَّ بأيّ طریتی کان» إلا أنه يانم م بالاستيفاء لا 
بطريتي مشروع لِمُجِاوَزَتَهِ حَدّ الشرع . 

رك أن بقل يفيه وتاب ايان با غير الال ؛ لأن كل أحدٍ لا يَقْدِدُ على الاستيفاء 
بنفسه إمّا لِضَعْفٍ بَدَِْ أو لِضَعْفٍ قَلْبِه أو لِقِلَةِ هِدايَتِهِ إليه» فيَحْتاجُ إلى الإنابة» إلا أنه لا بد 


ر ا 


lL 


من حُضوره عند الاستيفاءِ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ» ثم إذا قله المَأمورُ؛ وَالْآمِرُ حَاضِرٌ صارَ 
مُسْتَوْفياء ولا ضمان عليه» فأمًا [؟/ 4 ۲ب] إذا قَتَلّهِ والآمِرُ غير حاضِرء وأنكرٌ ولي هذا 
القَتيلٍ الأمرَ فإنه يجبٌ الِصاصٌ على القاتِلٍ؛ ولا يُعْتَبَرُ تَضْديقٌ الوليّ؛ لأن القَثْل 
9 اعرد لفاس في سر املو مز ا كود ادر 
بالامرء وقد كذَّبَه ولي هذا القتيلٍ في الأمر وتضديڻ ولَيّ القصاص غيرُ ر مَعْتَبّر ؛ لأنه 
صَدَّقّه بعدما بَطْلَّ حَقَه عن عن اشاس رتراك کا جنك عبد ذلا بق اتاد لام 
فلم يَثْبْتِ الأمرُ فبقي القَيْلُ العَمْدُ موجبًا القصاص ©" . 

ولو حَمَرَ بئْرَا في دارٍ إنسانٍ فوّقَمَ فيها إنسانٌ ومات» فادَعَى ولي القَتيلٍ الدّية» فقال 
الحَافِرٌ: حَفَرْنه بإذِنِ صاحب الدَارِء وصَدَّقّه صاحبٌ الدَارٍ في ذلك؛» فلا ضَمانَ على 
الحافر [استحسانًا] 5 ٠‏ وير ديف ؛ لأنه صَدَقَه في فعل يَمْلِكُ إنشاء الأمر به للحالٍ» 
وهو الحمْرٌ في مِلْكِه > فلم يَكُنْ هذا تَصْدِيقًا بعد فواتِ المَحَلٌء > فاعثَبرٌ بخلان الأوّلٍء 
وال تعالى أعلمٌ بالصّواب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «العمد». 
(۳) في المخطوط : «للقصاص». (6) زيادة من المخطوط . 


فصل [في بيان ما يُسْقِط القصاصض بعد وجوبه] 

وأما بيان ما يُسْقِطُ القصاصٌ بعد وُجوبه فالمُسْقِطٌ له نوا : 

منهاء فواثٌ مَحَلَّ القصاص بِأنْ مات مَنْ عليه القصاص بآفةٍ سَماويّةٍ؛ لأنه لا يُمَصَوْرُ 
بَقَاُ الشَّىءٍ فى غير مَحَلّه» وإذا سمط القصاصٌ بالموتِ لا تَجِبٌُ اليه عندّنا؛ لأن 
القصاص هو الواجبٌ عَيْنَا عندّناء وهو أحدٌ قولى الشّافعيٌ - رحمه الله. 

وعلى قوله الآخر: تَحِبُ الدَيةء وقد بنا فساده فيما تَقَدمّء وكذا إذا قْتِلَّ مَنْ عليه 
القصاصٌ بغيرٍ حَقٌ أو بحَقٌ بالردة والقصاصٍ بان قَتَلَ إنسائًا فقيل به قصاصًا ينمط 
القصاصٌ» ولا يجب [المال] “لما قُلْناء وكذلك القِصاصٌ الواجبٌ فيما دود التَفْس إذا 


2 


2 


فات ذلك العُضُوٌ بآفةٍ سَماويَةٍ أو قُطِعَ بغيرٍ حَقٌ» يَسْقُط القصاص من غير مال عندّنا لما 
ناء وإِنْ فطع بحَقٌ بان قَطَعَيَدَ غيره فقُطِعٌَ به أو سَرَقَ مالَ إنسانٍ فقّطِعٌَ» يَسْقْطُ القصاص 
أيضًا لِقّواتِ مَحَلّهء لَكِنْ يجب أرش اليّدِ فيفع الفرْق في موضِعَيْن : 

احذهما: بين القَدْلٍ والقَطع بح . 

والثاني: بن التطع بغر ي وبين القَطع بِحَقٌ» والفرْقٌ أنه إذا قَطَعَّ طَرَقّه بحَقٌ فقد 
نَضَّى به حَا واجبّا عليه فجُعِلَ كالقائم ؛ OE‏ تتيكاالة تفن كانه امسكه 
ل ERE‏ القصاص لِعُذْرٍ الخطل وتحو ذلك وهناك يجت الأرش» كذا 
هذاء وهذا المعنى لم يوذ فيما إذا قح بغير حَقٌ؛ حال بقن و وفي 
القَمْلٍ إن قَضَّى حَمًا واجبًا عليهء > لَكِنْ لايَمْلِكُ *" أن يُجْعَلَ مُمْسِكَا لِلئفْسٍ بعد موته ظ 
تقُديرًا؛ لأنه لا يتَصَوّرٌ عق لذت الط ف واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء الِعَقْرُء والكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مَواضِعٌَ : 

احذها؛ في ٻيانِ ركه . 

والثاني: في بيان شرائط لون . 

والثاِث؛ في بِيانٍ حُكمِه أمَا رُكْنه فهو أنْ يقول العافي عَمَوْتُ أو أَسْقَطْتُ أو أبرَاتُ أو 
وهَبْتَء وما يجري هذا المجرّى . 
(1).زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : #يمكن». 


وأما الشّرائطُ فمنها أن يكونٌ العَفُرُ من صاحب الحقٌّ؛ لزنه مقاط ال وإسقاط 
الحقٌّ ولاحَقَّ مُحالٌ فلا يَصِحٌ العَفْرُ من الأجتبي لِعَدَمِ الحقّ» ولا من الأب. والجدٌ في 
قصاص وجب لِلصّغيرٍ ؛ لأن الح لِلصّغيرٍ لا لهماء وإِنّما لهما ولاية استيفاءِ حَنٌ وجب 
الو وا را 0ا ا وا رو منخضص له تقاط الت 
من د جاجد لسك EME O‏ 
واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنها؛ أن يكو العافي عاقِلاً . 

ومنها: أن يكو بالِعّاء فلا يَصِحٌ العَفُرُ من الصّبي» والمجنونء وإنْ كان الحق ثانا 
لهما؛ لأنه من التَصَدُفاتٍ المُضِرَةٍ المَحضة فلا يَمْلِكانِه كالطّلاقِء والعَتاق» ونحو 


ذلك. 
(واما) خكُم العفو فَالعَقُرُ في الأصل لا يخلو : ما أن يكونَ من الوليّ» وإِمّا أنْ يكونَ 
فن المجروح. 


فان كان من الولي لا يخلو: من أن يكو منه بعد الموت» اقل مود وق اق 
فإن كان بعد الموتء فإمًا أن يكو الول واحداء وإمًا أن يكونَ أكثرّء فإن كان واحدًا بأَنْ 
كان القَاتِلُ والمقتول واحدّاء فعفا عن القاتِلٍء سقط القصاصٌ ؛ لأن استيفاءه لحم ©“ 
معنى الحياق»ء وهذا المعنى [لا] ° صل بدون الوا بالعَفُو؛ لأنه إذا عَفا فِالظاهِرٌ 
أنه لا يَطْنْبُ لكر بعد العَفْوِ فلا يَقْصِدُ قْلَ القايلء فلا يَقْصِدُ القاِل فَْلّه فِيَخْصٌلٌ معنى 
لبرو ااا ن لقتو شرع له اا ره 

وكذا قال الحسَنٌ e‏ - في تَأويلٍ قوله تعالی : ومن اها ابا ليا 
الاس حميمًا ميا 4 [المائدة [rY:‏ > أي مَنْ أخياها بِالعَمْو . 

د ل شو ا ا ا ْم [البقرة :3 : إن ذلك العَفُوَ 
والصّلْحَ على ما قيلّ أن حُكُمَ التّوْراةٍ َالقَثْلُ لاغيرُء وحُكُمٌ الإنْجيلٍ العَفْرُ بغيرٍ بَدَلِ لا 
غير فحَمَّبَ سبحانه وتعالى على هذه الأ فشرَعٌ العفو بلا بَدَلٍ أصلاً» والضُلْح دل 
كراة عنعن الكل اوغ اترو نالتا لا عا 
)١(‏ في المخطوط : التحقيق». (؟) زيادة من المخطوط. 


A3‏ 02 ابدائع الصنائع ع 

وؤِكْرُ ”'' البعض فيما لا يعض ذِكْرُ الكل اللاي وتسليم الشْفْعةٍء وغيرهماء وإذا 
سَقَط القصا ص بِالَْو لا بقلب مالأعندنا ٠‏ لأن حن الوليّ في القصاص عيتاء وهو 
اح ۳1/ 0 ؟أ] قولي الشافعىٌ وهه اللة:- 57 وقد أسْقَطه لا إلى بَدَلِء ومَنْ له الحقٌ 
إذا أسْقَطً حَمَّه مُطْلّفّاء وهو من أهل الإسقاط. والمَحَلٌ قال لِلسّقوطٍ ينمط مُطْلََا 
كالإبْراءِ عن الدَّيْنْء ونحو ذلك . 

وعلى قوله الآخر؛ الواجبٌ أحدهماء فإذا عَفا عن القصاص انضرف [إلى] ‏ الواجب 
تَصحيځًا لَتَصَوفِهِ كمَنْ له على آخَرَ دراهم أو دنانيرَ » ولا يلوي أحدهما بِعَيْنِهء فأبرَأه زا 
الدين) ”* عن أحدهماء ليس له أن بُطالبه بالآخر لما قُلْناء كذا هذا. 

ولو عَفا عنه ثم قله بعد العفو يجبٌُ عليه القصاصٌ عند عامّةٍ العُلّماءِ رضي الله عنهم . 
لوعي سو لس او ا ا 

اك اليم [البقرة e‏ المغتّدي, وهو القاتل بعد المَفْو العَذابَ الأليم» وهو 
oe‏ شي الله بط وا E‏ - فلو وجََبٌ القصاص في 
الذنبا لم الودكر بد الجزاءء ولأ القصاصٌ في الدَّنْيا يَرْفَعُ عَذْابَ الآخِرةٍ 
لقوله 4 : «السيفُ مَحاء للدُوب» ‏ وفيه نسح الآية الشريفة . 

(وَلّنا) عُموماتٌ القصاصٍ من غير فصل بين شَحْص وشَخْص» وحالٍ وحاليء إلا 
SS‏ 


ل 
0 


يقتضى الوجوبّ . 

TTT‏ «وذلك». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير /٠١(‏ ۷٠۲)ء‏ الاختيار (5/ ١۲)ء‏ البناية .)۸۸/١١(‏ 
(۴) مذهب الشافعية: أن لولي المقتول أن يعفو عن الدية بغير رضا الجاني. هذا على الجديد من مذهب 
الشافعي؛ وحُكي : قول قديم : أن الولي لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني. انظر: روضة الطالبين (9/ 


خرفة” 
(5) زيادة من المخطوط. (0) في المطبوع : «المديون». 
() ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «لكان». 


(۸) حسن : ا جاجد برقم ,)١02١4(‏ والدارمي» برقم »)۲٤۱۱(‏ وابن حبان» ( 04/1۰( برقم 
(57). والبيهقي في الكبرى 2)١554/49(‏ والطبراني في الكبير »)١57/١1(‏ برقم .)۳۱١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده »)178/١(‏ برقم (1751) من حديث عتبة بن عبد السلمي» > انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم ( ۷( . 


ل E‏ ا سي ا مد 


واماالآية :نقد كيل في يعض جرا التأويل : إن العَذْابَ الأليمَ ههنا هو القِصاصٌ. فإنّ 
اَل غاي العَذابٍ الدَْيَوَيّ في الإيلام» ٠‏ فعلى هذا التَأويلٍ كانت اليه حُجَةٌ عليهم اكد 
تتم هذا وتم نا عالراء فو بكرن هة مع الاحتّمالٍ. 

وإِن كان القِصاصٌ أكثر بأنْ ”" قَتَلَ رجلانٍ واحدّاء فإن عَفا عنهما سَّقَطَ القصاصٌ 
أصلاً؛ لما ذَكَرْناء وَإنْ عَفاعن أحديهما سقط القصاصٌ عنه» وله أن يَفْثُلَ الآَخَرَ لأنه 
اسبَحَنّ على كل واحدٍ منهما قصاصًا كايلاً؛ والعَفْرُ عن أحدهما لا يوجبٌ العَثْرَ عن 
الآخر . 

وذَُكِرَ في المُنْتَقَى عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أنه يَسْمّط القصاص عنهما؛ لأن طريق 
إيجاب القِصاص عليهما أنْ يُجْعَلَ كل واحدٍ منهما قاتلا على الانفِرادٍ كأ ليس معه غير 
اا تويك ا ريت ا و ی امو الكمال 
ْمَل کل واحدٍ منهما قاتا على الانراد؛ ويُجْعَلَ ل صاحپه عَدَما في مه فإذاعَفا 
عن أحدهماء والعَفُوٌ عن القاتل جعل فعل الآَحَرٍ عَدَما تَقْدِيرًا فيورث شُْبْهة» والقصاصٌ لا 
يُسْتَوْنَى مع الشّبْهةٍ . 

وهذا ليس بسّديدٍ؛ لأن طريقٌ إيجاب القصاص عليهما ليس ما ذُكِرّه وليس القَّثْلُ اسمًا 
لتفويتٍ الحياةٍ بل هو اسم لَفعل مُؤَدٌ في فواتٍ (" الحياةٍ عادة» وهذا 7 حَصَّلَ لكل 
واحدٍ منهما على الكمالٍ» فالعَفُوُ عن أحدهما لا يُوَثْرُ في الآخَرِ . 

هذا إذا كان الوليٌ واحذاء فأمّا إذا كان اثنيْن أو أكثرَ فعَفا أحدهما سقط القِصاصٌ عن 
لفقل لاله تفط ت ی ا ی و 
ا ا و و ا 
بإجماع الصتحجاءة الكرام - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن عُمَرَ وعبدٍ الله بن 
تعر واو[ يد الل 2 ' بن عَّاس رضي الله تعالى عنهم [أنهم أوجبوا في عفو بعض 
الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله 


)١(‏ في المطبوع: «و». (۲) في المخطوط : «أن». 
(۳) في المخطوط : «تفويت». (4) في المخطوط: «ولهذا». 
(۵) زيادة من المخطوط . 


عنهم] ‏ ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ أحدٌ عليهم فيكو إجماعًا . 1 

وقيل: إن قوله تبارك وتعالى : فمن فى لم مِنْ أَحيه مَيْه 4 [البقرة “1 رلت في ڌم بين 
شر کا و ای موا لن ال رورت لي یی قال 
سبحانه وتعالى : فمن غنى لم من أَحْيه سى [البقرة 4 » وهذا العَقُوُ عن بعضٍ الحقء 
وك شی ا :وهو ت الذرة في نافال ار عند | لآ أنه تَعَذَّرَ 
استيفاءٌ القصاص لما دَكَرْناء والعاقِلة لا تَعْقِلُ العَمْدَء ويُوْحَذُ منه في ثلاثِ سِنينَ عند 
أصحابنا الَلاثةء وعند رر في سَتَتيْن. 

(وجه) قوله: أنّ الواجبّ نصف الذية فيُوْحَذُ في سَتَئَيْنَ كما لو قَطَعٌ يَدَ إنسانٍ خَطَأ 


اس ام 


ا 000 

(وَلّنا أن الواجبَ جُرْء مما يُوْحَذُ في ثلاث سنينَ» وحُكُمٌ الجُڙْء ء حَكُمَ الكل بخلافٍ 
القَطْع فإنَ الواجبَ هناك كَل لا جُرْءٌ؛ '"' لان كل دية يد واحدة هذا القدرٌء إلا أنه قَدَرَكُلّ 
دييها بنصف دية النَفْس » وهذا لا يفي أن يكو كَل دية الطَرّفٍ . ولو عفا أحذهما فِمَّتَلّه 
الآحَرُ يُنْظَرُ إِنْ قَتَلّه ولم يَعْلم بالعَمُوٍ أو عَلِمَ به لَكِنْه لم يَعْلم بِالَحُرْمةٍ لا قصاص عليه عند 
أصحابنا الثّلاثةِ رحمهم الله» وعند زُفَرَ - رحمه الله - عليه القصاص . 

(وجه) قوله أ نه قَتَلَ نفسًا بغيرٍ حَقُّ ؛ لأن عِصْمّئَه عادّثْ بالعَفُوء ألا تَرَى أنه حَرّمْ قَْلَه 
فكانت مضمونة بالقصاص كما لو قَتَلّهِ قبل وُجِودٍ القَْل منه ؟ فلو سمط إِنَما سَقَطَ 
بالشَبْهةء ومُطَْلَقُ الظَّنّ لا يورت شُبْهِةَ كما لو قَتَلَ إنسانًا. وقال: طَتَنْتُ أنه قال أبي . 

(رلنا) اذدفي مضحيه شلهة القدم في خق الا لان ای ن أن قله مُباحٌ له» 
ر ی أذ القصاصٌ وجب حَقًَا للمقتولٍ ۴1/ 
هكب]ء وكُلُ واحدٍ من الأولياء بسَبِيلٍ من استيفاء حَقٌ وجَبٌ للمقتول» فَالعَفُوُ من 
ESN CUN Ia al‏ 
واحدٍ منهما على الكمالِء وهو القرابة فيَْبَغي أن لا يُوَثْرَ عَهْرُ أحيهما في حَقٌّ صاحبه» إلا 
أنه امبَتَعَ هذا الدّليل عن العمل بإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله تعالى عنهم على ما بَينَاء فقيامٌه ِ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : دو‎ (۲) 


حم كتاب الجنايا___ > هينه 
يورك شَبْهة عَدَمِ اليضمةء والشَبْهة في هذا الباب تَعْمَلُ عمل الحقيقةٍ فتمئعُ وُجوبَ 
القِصاصٌ» ويجبٌ عليه نصف الدَية؛ لأن القصاصٌ إذا تَعَذَّرَ إيجابه لِلشُبْهةٍ وجب عليه 
كمال الديةء [إلا أنه] "“ كان على القاتّل [نصف] ”" الدَيةٌء فصان النُضْفُ قصاصًا 
بالأضفي فيوجَبٌ "عليه النُضْفٌ الآخَرُء ويكود في ماله لا على العاقِلةِ؛ لأنه وجب 
ِالقَئْلِء وهو عَمْدّء والعاقِلة لا تَعْقِلُ العَمْدَ . وإنْعَلمَ بالمَفْوِ والحُرْمةٍ يجبٌ عليه 
القصاص ؛ لأن المانِعَ من الوؤجوب الشَبْهةء وإنّها نَشَاتْ عن الط ولم يوجَدْء فزالَ 
المانِعٌ؛ وله على المقتولٍ نصفٌ الدّيةٍ؛ لأنه قد كان انقَلَبَ نَصِيبُه مالا بِعَفْوِ صاحبه فبقيّ 
ذلك على المقتولٍ 

هذا إذا كان القصاص الواحد م مُشترَكًا بينهما فعَفا أحدُهما عن تّصيبه» فأمًا إذا وجب 
ِكل واحدٍ منهما قصاصٌ كايلٌ قل اال بان قت واحدّ رجلينٍ فا أحدّهما عن القاتلي لا 
يَسْقْطُ قِصاصٌُ الآخَرِ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما اسبَّحَنٌّ عليه قصاصًا كاماد ولا استحالةً له 
في ذلك؛ لأن القَثْل ليس تفويتَ الحياة ليُقال: إن الحياةً الواحدةً لا يُتَصَرَّرُ تفويتُها من 
نين بل هو اسم لفعل مُوَثْرٍ في فواتٍ الحياة عاد وهذا [لا] ““ يُتَصَوّدُ من كَل واحدٍ 
منهما في مَحَلّ واحاٍ على الكَمالٍِء فعَفْوُ أحليهما عن حََّهء وهو القصاصٌء لا يور في 
حَقٌ صاحبه بخلافٍ القصاص الواحدٍ المُشْترَكِء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا عفا الوليٌ عن القاتِلٍ بعد موتِ وليه . 

(فأمّا) إذا عَفا عنه بعد الجرْح قبل الموتِ فالقياسٌ أن لا يَصِحَّ عَفُوُهء وفي الاستحسانٍ 

(وجه) القياس أن العَفُوَ عن القَثْلٍ يَسْتَدْعي وُجوة القَمْلِء والفعل لا يَصيرٌ و قَْلاُ إلا 
بقُواتٍ الحياةٍ عن المَحَلء ولم يوجدْء فَالعَفُوُ لم يُصادِفٌ مَحَلَّهِ فلم يَصِحٌ» وللاستحسانٍ 
وجهانٍ: 

احذهما: :أن الجُرْحَ متى انَصَلَّتْ به السّرايةُ بين أنه وفع نلا من حينٍ وُجودهء فكان 
عقوا عن حَقَ اي فيح ُ» ولهذا لو كان الجُرْحُ خَطَأ فكَمرَ بعدَ الجُرْح قبل الموتِ ثم 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( ٠ 
. زيادة من المخطوط‎ )4( TIE في المخطوط‎ )( 


أ 
1 
: 


| 


CA» 
مات جار التَكفيد.‎ 

والثاني: أن لقنل إِنْ لم يوجَدْ للحالٍ فقد ود سببُ وُجوده وهو الجُرْحٌ المُفُضي إلى ش 
فواتٍ الحياةء والسَّبّبُ المُفُضي إلى الشيءٍ ء يقام مَقَامٌ ذلك الشيء ء في أصول الشرع كالم 
ييه مع الوطعء وغيرٍ ذلك ولأنّه إذا وُجِدَ سببٌُ وُجود القَثْلِ كان العَفرُ 
منه تَعْجيل الحم بعد جود سبيه؛ ونه جائرٌ» كالتكفير بعد الجُرْح قبل الموتٍ في غل 
الخطإء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ركذلك العفو من المولى واحدًا كان أو أكثرًء والعَقُوُ من الوارثِ سَّواء في جميع ما 
وصَفْنا إلا أن في القصاص بين المولَييْن | لعي را e‏ 
وهنا من الذية؛ لأن القيمة في دم العبد ‏ '' كالدّية في دم الحُرٌ. 

(نَأمَا) فيما وراء ذاكٌ فلا يحْتلِفانٍء هذا كَل إذا كان العَفْدُ من المولى أو من الوليٌ» فأمًا 
الاكاللاس لمجو زان a Ca‏ لأن القصاصٌ يجب حَقًا 
العرلى ا خرّاء فإن عفا عن القَثْلِ ثم مات صح استحسانًاء والقياسٌ أنْ لا 

(وجه) القياس» والاستحسانٍ على نحو ما ذَكَرْنا . وَإنْ عَهَا عن القَطع أو الجراحة أو 
الج أو الجناية ثم مات ارلا فجُنْلة الكلام فيه أن الجُرْح لا يخلو ما أن يكو عَمْدَا أو 
خط انرو کان عَمْدًا فالمجروحٌ لا يخلو إمَا أن يقول : عَفَوْتُ عن القَطع "أو الجراحةٍ 
أو الشَّجَةٍ أو الصّرْبِةٍ» وهذا كله قسمٌّ واحدٌ. 

(وإنا) أن يقول: عَمَوْبٌُ عن الجناية» والقسمٌ الأول لا يخلو. 


مه 24# 


(إِمَا) أن ذكر معه ما يَحْدْتُ منها . 

(وَِمَا) أنْ لم يَذْكرْء وحالٌ المجروح لا يخلو. 

١ e) 

(وَإِمَّا) أن مات من ذلك . 

فإن بَرِىَ من ذلك صح العَفُوُ في المُصول كُلّها؛ لأن العَفْرَ وقَعَ عن [حق] ”" ثابتٍ» 


)١(‏ ف في المطبوع : «العَمْدِ؛. (۲) في المخطوط : «الجناية». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


حر کتاب الجنایاد > )4 


وهو الجر احَة أو موجبّهاء وهو الأرش فيص ٠‏ وإِنْ سَرَى إلى النَفْسِ ومات» فإن كان 
العَْرُبلٍَْ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحة» وما يَحْدْثُ منها صح بالإجماع» ولااشيء على 
القاتل ؛ ؛ لأن لَفْظَ الجناية يتناو القَدْلَء وكذا لَمْظُ الجراحة» وما يَحْدُتُ منها > فكان ذلك 
عفرا عن القَئْلٍ فِيَصِحٌ . . وإ كان بلَفْظٍ الجراحة» ولم يَذْكُرْ ما يَحْدثْ منها لم يَصِحٌ العَمْرُ 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه والقياسنٌ أنْ يجب القصاص . 

وفي الاستحسان؛ تََحِبُ الدَيةٌ في مال القاِل» وعندّهما ”'' يم يصح العَفُوُء ولا شيءَ على 
ش القاتِلٍ . 
ش (وجه) قولهماء أن السراية أنوُ الجراحة؛ والعَمْرُ 7/51 17] عن الشَيءِ يكونُ عَفْوَا عن 
أثَّرِه كما إذا قال : عَمَْتٌ عن الجراحةء ومايسدث متها : 

ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان. 

احذهما: أنه عَفَا عن غير حَقَّه لأن ”” حَقَه في موجب الجناية لا في عَيْيها؛ ؛ لأن عَيْئَها 
عَرَضٌ لا صو بقاؤها فلا َصَرَد امَو عنهاء ولان عَيْتها جناي وُجدّث من الخارج : 
والجنايةٌ لا تكونُ حَنَّ المجنيٌ عليه > فكان هذا عَمُوًا عن موجَب الجراحة . وبالسّراية 
يبي ن أنه لا موجَبَ بهذه الجراحة؛ لأن عند السّرايةِ يجب موجَبٌ القَثْلٍِ بالإجماع» وهو 
القصاص إذ كان عَمْدَاء والدَية إن كان حَطَأًء ولايجبٌ الأرش وَقَطْعٌ اليد مع موجَب 
القن ؛ لأن الجمْعَ بينهما غير مشروع . 

والثاني. إن كان العفو عن القع والجُزح صحيحا كن القع غير والقطل غير القع 
إبانة الطَرَفٍء والقَْل فعلٌ مُوَنْدٌ في فواتٍ الحياة وعادةء وموجَبُ أحدهما القَّطعٌ 
والأرش» وموجَبٌ الآحَرِ القَْلُ والديةء والعَفُرُ عن أحدٍ الغيرَيْنٍ لا يكونٌ عَفْوًا عن الآخَرِ 
في الأصل فكان القياسٌ أن يجب القصاص لود القَثْلٍ العَمْدِء وعَدَم ما يُسْقِطه > إلا أنه 
سَقَط للشْبْهةٍ فتَجبٌ الدَية» وتكونُ في ماله ؛ ؛ لأنها وجَبّتْ بِالقَمْلٍ العَمْدِء والعاقلة لا تَمْقِرُ 
العَمْدَ. 
_ هذا إذا كان القغل عَمْدَاء فأمًا إذا كان خَطَأ فإن بَرِئَ من ذلك م صم العَفُوُ بالإجماع» ولا 


(١ )۱(‏ فى المخطوط : ان ورم را 
(؟) في المطبوع : «فإن». (۳) في المخطوط : «يؤثر» . 


)سم بدائع الصنائع ع __> 


شيءَ على القاطع سَّواءٌ كان بِلَفْظٍ الجناية أو الجراحة» وذَّكَرَ ما يَخْدْتُ منها أو لم يَذْكُرْ لما 
ون سَرَى إلى النَفْسِ فإن كان [العفو] ”' بِلَفْظٍ الجناية أو الجراحةٍ» وما يَحْدّتُ منها 
صح أيضًا لِما ذَكرْناء ڈ ثم إنْ كان العَفْرُ في حالٍ صِحَةٍ المجروح بأنْ كان يَذْهَبُ ويجيء 
ولم يَصِرْ صاحبٌ فراش رسي ل وإ كانت كال لمق لاما ماس 
فراش يعبر وة من ثلث ماله لان الو رع ننه دی المَريض [في] ”" مَرَضٍ 
ا من ُلّثِ ماله» فإن كان قد الذية يخرجٌ من الثُْثِ سقط ذلك القدرُ عن 


ف سے ف 


العاقلة› وإ كان لا يخر كله من القُلْثِ فده يَسْقْطُ عن العاقِلق وئاه يُوْحَذَّ منهم . 
وإ كان بَفْظٍ الجراحة ولم يَذْكُرْ ما يَحْدّتُ منها > لم يَصِحّ العَفْوُء والدّيةٌ على العاقِلة 


عند أبي حنيفة؛ وعندّهما يصح العفو وهذا وقول : عَفْوْتٌ عن الجراحة وعن الجناية 
وما يَحْدُتُ منها سَّواءٌء وقد بَيّنَا حُكْمّهء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو کان مَکان العَفْوِ صّلْحٌّ بان صالح من القع أو الجراحة على مال فهو على التَمُصيلٍ 
الذي كنا آنه إن بر المجروح فالصُلْحُ صَحيحٌ بأي لَفْظٍ كان وسوا كان الفط عَْدا 
أو خَطَأً؛ ؛ لأن الصّلْحَ وقَعَ عن حَقُ ثابتٍ فيَصِحٌ: إن سر إلى النَفْسِء فإن كان الصّلْحُ 
بلَفْظٍ الجنايةٍ أو بلَفْظ الجراحة وما يَحْدُثُ منهاء فَالصّلْحُ صَحِيحٌ بح أيضًا؛ لأنه صلخ عن 
حَقٌّ ثابت» وهو القصاصٌء وإنْ كان بِلَفْظٍِ الجراحة» ولم يَذْكَرْ وما يَحْدُثُ منها فعند أبي 
حنيفةً رحمه الله لايّصِحٌ الصّلْحُ» ويُوْحَدُ جميمٌ الدّيةِ من ماله في العَمْدِء وإنْ كان حَطَأ ٠‏ 
يُرَدبَدَلُ للح » ويجبٌ جميع الذَيةٍ على العاقِلة» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . | 
ولو كان مَکان الصّلْح نِکاح بان قَطْعَتِ امرأةٌ يَدَ رجل أو جَرَحَنْه فتزوّجَها على ذلك فهو ١‏ 
على ما ذَكَرْنا من التفاصيل أنه ا ع با ور 
لأنه َبَمَنَ أن موجَبَ ذلك الأرشن» سَواءٌ كان القَطْمٌ عَمْدًا أو خَطاً؛ لأن القصاصٌ بين ١‏ 
الذُكور والإناثِ لا يجري فيما دون النَفْسِء فكان الواجبٌ [به] “ هو المال» فإذا . 
تزوّجها عليه فقد سى المال فكان مَهْرَا لها . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : «في»2. 
(۳) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


حم کتاب لجنيا > GD‏ 


ون سَرَى إلى التفس فإن كان التكاحٌ بَهْظٍ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحة وما يَحْدّثُ منها 
ران معطأ جا الكام» وصار م الج مورا لها؛ لأن لتا صل به الشراة يي 
٠ TT‏ فكان المَرّوُ ج على موجّب الجنايةء وهو الذي 
وسَقَطْثْ عن العاقِلة لِصَيْرورَتِها مَهْرَ 

هذا كلوقت لكام شمر ٠‏ فإن كان مَريضًا فبقدرٍ مَهْرٍ المثلِ يَسْقْطُ عن 
العاقِلةٍ؛ لأنه ليس بمتبرع في هذا القدر. 

(وأما) الاد على ذلك فَيُنْظَرُ إدْ كانت تَخْرْجٌ من ثُلْثِ ماله يَسْقْطٌ ”© أيضّاء وإ 
سر ااه م ويه 
إلى ورَنَّتِهء وإِنّما اعْتَِرَ خُروجٌ الريادة من ثُلْثْ ماله؛ لأنه مُتَبَرْعٌ بالزّيادة» وهو مَريض 
مَرَض الموتِ . 

هذا في الخطأ . 

(وأما) في العَمْدٍ جار التكاحٌ؛ وصار عَقُوًا . 

(واما) جواز النكاح: فلا شك فيه؛ لأن جوازه لا يَتِفُْ على تسمية ماهو مال (وأما ما) 
صَيْرورة النُكاح على القصاص عَقُوًا له؛ لأنه لَمّا تزوّجها على القصاص فقّد أزال حَمَّه 
عنه» وأسْقَطَه وهذا معنى العَفُوه ولها مَهُْ ا ا 
بِالمَهْرِء والقصاصٌ لا يَضْلُّحُ مَهْرًا ؛ لأنه ليس بماليء فيجبٌ لها وض الأصلي وهو مر 
المثلٍ» فإن '" كان بلَفْظٍ الجراحةء (ولم يَذْكٌرْ ما) ”“ يَحَدَّثُ منها فكذلك [۳/ 75اب] 
الجوابٌ عندهما "في العَمْدٍِ والخطأ . 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله - بَطْلَ العَفْوٌ إذا كان عَمْدَاء ولها مَهْرٌ المثل من مال 
الرزج؛ وتَحِبُ الذي من مالهاء فتناقَصانٍ ''' بقدر مَهْرِ المثلء وتَضْمَنُ المَرْأةٌ ارياد 
ات ا فتَجبُ الدّيةٌ على عاقِلَتِهاء ولها مَهْرُ المثلٍ من مال الرَّرْجء ولا تَرتُ 


آ )١(‏ في المخطوط : «تسقط». (۲) في المخطوط : «يرجع. 

(۴) في المخطوط : «وإن». )٤(‏ في المخطوط : «وما يذكر وما». 
(0) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمدا. ش 

. في المخطوط : «فيتقاضان» . (۷) في المخطوط : «کان»‎ (VD 


ema ym ©‏ 
المَرأءٌ من مال الرّوْج شيئًا؛ لأنها قاتِلةٌء ولا ميراتٌ للقاتِل» واللّه تعالى أعلمُ . 

الو كات كاة التعاع خلة باذ E‏ كوا ساس :كنا على ذلك 
فهو على ما ذَكَرنا أنها إن بَرَِتْ جار الخُلْع؛ وكان بائا؛ لأنه تبن | أنه خَلَّعَها على أرش 
البق فد فصّحٌ الخُلْعُّ وصار أرش البَدِبَدَلَ الخُلْع» والخُلْعُ على مال طاق بائنُ» ويَسْتَوي 
ولي اه 

وإ سَرَى إلى النَفْسِء وكان حَطَأ فإن ذُكرَ بَفظ الناية ار ل 50 
يَحْدُثُ منها جار الخْلُْء ويكونٌ بائنًا؛ لأنه د 0 اا رتح فلؤم رفك او و 
لِلديةء فكان الخُلّْعُ واقِعًا على ماله » وهر الذي ت ويكونٌ بائئاء ثم إِنْ كانت 
ا ا لصي ا لو ل 
ابر ا سر سي الي الو حا عي ماه 
شرو لزيا على قدر فر المي من ال ؛ لأن تلك الحال حال ُخول البضع في مِلْكِ 
الذج» وهاه حال الخُروجء والبضعْ يعد مالحا دول في لك الج ولاب 
ا 
مال يَسْمُط » والتُلَئَانِ على العاقِلة» ويكونٌ بمنزلةٍ الوصيّة 

هذا في الخطّؤء فأمًا في الْعَمْدٍ: جار العَفُوُّء ولا يكونُ مالآ» وخُلْعُها بغيرٍ مالٍ يكونٌ 
تافمكاء ,إن عن بال Sa CNS EEE‏ 
الجوابُ» وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لم يْصِعٌ العَفُه ونب جميعٌ الذي في ماله في 
العَمْدِء وفي الخطّ على العاقلة» ويكونٌ الخُلْعُ بغيرٍ مال فيكونٌ الطّلاقُ رَجْعيّاء واللّه 


ا اا 


حَقَّه استيفاءً وإسقاطا إذا کان من اهل الإسقاطل E‏ ولهذا يَئْلِكُ 
العَفْوَ فيَمْلِكُ الصُّلّْمَء ولأنّ المقصود من استيفاء ء القصاص» وهو الحياةٌ يَحْصلُ به؛ لان 
الظَاهِرَ أنّ عند أخذٍ المالِعن صُلْح وتّراض» تسكن الفِئْنةُ فلا يَقْصِدُ يَقْصِدٌ الولينُ قَئْلَ القاتِل» 


)١(‏ في المخطوط : «لفظ». (۲) في المخطوط : «مال». 
(۳) في المخطوط: «ويصير». 


GD کے‎ - 2 


فلا يَقْصِدُ القاتّل كله فيَحْصْل المقصودٌ من استيفاء القصاص بدونه . 
وقيل: إن قوله تبارك وتعالى :اهم خی لم ين أ خب شَىْه © [البقرة :174] » الآيةٌ نَرَلَتْ 217 
في الصّلْح عن دم العَمْدِء فيَدّلٌ على جواز الم لح وسّواءٌ كان بَدَلُ الصّلْح قليلاً أو كثيرًاء 
من جني الذي أ من حلا جنيهاء حالاً و وج أجلي تغلوم أو مجهول جهالة 
متفارتة كالحصاد» والدياس» ونح ذلك بخلاف الصّلْح من الدَيةٍ على أكثر يما تَجِبُ 
فب اَي أن لا يجودٌ؛ لان الماع من الجواز هناك مَك الب . ولم يوجَذ ههنا؛ لأن الرّبا 
بخص بِمُبادلةٍ المالٍ بالمالِ» والقصاص ليس بماليء وقد ذَكَْنا شَرائطً جواز الصّلْح؛ 
ومن يَمْلِكُ الصّلْحَ» ومَنْ لا يَملِكُه في كتابٍ الصّلْح . 
ولو صالْحَ الوليُ القاتِلَ على مالٍ ثم قَتَلَه ينص منه عند عامّة العُلّماو رضي الله عنهم . 
وقال بعض الناس؛ لا قصاص عليه؛ وقد مَرّتٍِ المسألة في العَفْو . 
ولو كان الولي ائنيْنِء والقصاص واحدٌ فصالّحَ أحدّهما سَقَطٌ القصاصٌ عن القاتلٍ؛ 
وينْقَِبُ تَيب الآخَرٍ مالا لِما ذَكَرْنا في العَفْو . 
ولو قَتَلَه الآحَرُ بعد عَفْوٍ صاحبه فهو على التَفْصيلٍ والخلافٍ والوفاتي الذي ذَكَرْناه في 
ولو كان القصاص أكثرَء فصالحَ ولَيّ أحدٍ القَتيلينٍ فللآحرٍ أن يَسْتَوْفي؛ وكذا لو صالَحَ 
الوليٌ مع أحدٍ القاتّلين كان له أن يفص يَقْنَصٌ للآخر لِما ذَكَرْنا في العَفُوه وكذلك حُكْمْ المولى 
في الصّلْحِ عن دم العَمْدِ في جميع ما وصَفّنا. 
ومنها: ١‏ إزث القصاصٍ. بأ وجب القِصاصٌ لإنسانٍ فمات مَنْ له القِصاصٌء فوَرِتَ 
القايل القصاصٌ سقط القصاص لاسحالةٍ وُجوب القِصاص له وعليه فَيَسْقطٌ © 
ضرورةً. 
ولو فكل رجلانِ رجلينٍ كُل واحدٍ منهما ابن الآخْرِ عَمْدَاء ول [واحد] ”” منهما 
و قان انو يوينت رجي لفن لا وتام هماد 
وقال الحسّنٌ بن زياد رحمه الله: يوگل كل واحدٍ منهما وكيلاً يَسْتَوْفي القصاص 
)١(‏ في المخطوط : «نزل» . (؟) في المخطوط : «فسقط. 
(۳) زيادة من المخطوط . 


(rma pm (CD 


هما الوكيلان مَعَا . 


وهال زق رحمه الله يقال للقاضي : ابْتَدِئٌ بأيّهما شِئْتَء وَسَذّمْه إلى الآحَرِ حتى يله 


ويَسقط القصاص عن الآخر . 

(وجه) قول قر رحمه الله: أن القصاصٌ وجَبَ على كَل واحدٍ منهما لِوْجِودٍ السَّبّبٍ من 
كُلَّ واحلٍ منهماء وهو القنْل العَمْدٌء إلا أنه لا يُتَمَكَنٌ استيفاؤُهما؛ لأنه إذا اسْتَزفي 
أحدّهما يَسْقُّطٌ الآحَرُ لِصَيْرورَةٍ القصاص ميرانًا للقاتّل الآخَرِء فكان الخيارٌ فيه إلى 
القاضي ئ بأبّهما شاء ويُمَلَمُه إلى الآخَرِ حقى يله ويَسقْطُ القصاص عن الآخَرٍ 1؟/ 
لخدا 


و روعت 


(وجه) قولٍ الحسن رحمه الله: أن استيفاء القصاص منهما مُمْكِنٌ بالوكالة أن ن يقل كل 
ا و و فى ی وانوي 
العَرْقَى» والحرقى . 

(وجه) فول ابي يوسف رحمه الله: أنَّ وُجوبٌ القصاص وُجِوبُ الاستيفاء؛ لا يُعْقَل له 
مَعْنَى سواه» ولا سَّبيلَ إلى استيفاء القِصاص ؛ لأهاإذ شو احذهنا مقط O‏ 
وليس أحذهما بالاستيفاء و أولى من الْآخَرِء فتَعَذَرَ القول بالوُجوب أصلا ؛ ولأ في استيفاء 
أحدٍ القَصاصَيْن بَقاءُحَقٌّ أحدهماء وإسقاط حَقٌّ الآخَرِه وهذا لاايجورٌ» والقول 
باستيفائهما بطريي التَْكيل غيدُ سَدِيدٍ؛ لان الفعلين قَنّما قان في رَمانِ واحڍ بل سيق 8 
أحذهما الآخَرَ عادةء وكذا أَنَرُهما التَابتٌ عادةٌء وهو فواتٌ الحياق وفي ذلك إسقاط 
القصاص عن الآخر . 

زفالوا في وجل تطغ بد وجل ثم قال المتطوع يده ابن لقال عا ا بات المتطوع 
يده من القَطع : إنّ على القاطِع القصاصٌء وهو القَيْلَلِوَليّ المقطوع يده ؛ ؛ لأنه مات بسبب 
ساب على جود الل منه» وهو القع السايق؛ لان ذلك القَطَعٌ صار بالسراية ثلا 
فوَجَبَ القصاصٌُ على القاطِع» ولا يَسْقُطُ بمَنْلٍ المقطوع يده ابنَ القاطع» واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . ١‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «واحدًا». 


م كتاب الجناياك___ > هه 


(ومنها): ٠‏ جزمان ”' الميراث لِحُصول القَثْلٍ مُباشَرةٌ بغير حَقٌّ ولهذا يَنْبْتُ ”" بالقثل 
الخطأ فبِالعَمُدٍ أولى . ۰ 

واما الكفارة؛ فلا تب عندَنا ‏ وعند الشّافعيٌ رحمه الله تَجِبُ 

(وجه) قوله: أن الكَفَارة رفع الذنْبِ “أ ومَْرٍ الإنم؛ ١‏ لهذا وجب في اللي الختا 
و الدب في لقنل العَمْدِ أعظمٌ؛ فكانت الحاجة إلى الدع افد 

(وّنا أن القخرير أو الصَْم في الخط تما وجب شُكْرّاللغمةٍ حيث سر م له عر 
لأشياء ليه ف اليا وهو الحياأء مع جوز الوا بالقصاصي» وكذا رقع مده 0© 
المُؤاخذة في الآخِرة مع جواز المُؤاحَذُوَ؛ وهذا لم يوجَدْ في العَمُدِء فيقَدَرُ الإيجابُ 
شُكُرًا أوجبٌ لِحَقَ الَوبةٍ عن القثْلٍ بطريي الخطء وألْحِقَ بالعوْبةٍ الحقيقيّة لِحِفةِ الأذب 
بسبب الخطأء والذنْبٌ ههنا أعظَمٌ فلا يلح لحري تَوْبٍ له واللّه تعالى أعلم . 

وأمّا شِبْهِ العَمْدٍ فيَتَعَلْقُ به به أخكام : 

منها: رُجوبُ الدّية المُعَلَظة على العاقلة 


و ا 


2 
هدي 00 


ن اجرب لذب نلا البصاش اتخ جر ع جرد لفقي تنه للش ةَ فتَجِبٌ 
الد 


ع 


وأما صفة التَفْليظ: ا الصضحابة ةٍ رضي الله عنهم؛ لأتهم اختَلّفوا في كيّفيةِ التَغْلِيظٍ 
على ما نَذْكُرٌ إِنّْ شاء الله تعالى» واختلافّهم في الكيفية ليل بوت الأصل . 

وأما الؤجوبٌ على العاقِلة: فلأنّ العاقلة | إنّما تَعْقِلُ الخطأ تَخْفِيفًا على القاتِل نَظرًاله 
لوقوعه فيه لا عن قَصْدِء وفي هذا القَلٍ (شَبَهة عَدَم) ‏ القَضْدٍ لحُصولِه بال لا يقد بها 
لقنل عادة» فكان مُسْتَسِمًا لهذا التؤع من التَحْفِيفٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «جريان». (1) في المخطوط : :ثبت 
(۴) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (۹/۱۰٠۲)ء‏ اا البناية )۹٠ /١١(‏ . 
)٤(‏ مذهب الشافعية : : أنه (التكفير) يتعلق بالقتل الذي ليس مباحا - سوى عذاب الآخرة - مؤاخذات في 
الذنيا وهي (القصاص والدية والكفارة) وتجب الكفارة ذ في القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأء انظر: 
الوسيط »)"9١/5(‏ الروضة (۹/ ۱۲۲٠ء .)۳۸١‏ 

(5) في المخطوط : «الذنوب». (0) ف في المطبوع : : في . 

(۷) في المخطوط : «ولهذا». (۸) في المخطوط : اشبه عمد . 


ry yD 


ومنها: جِرْمانٌ الميراث . 

ومنهاءعَدَمْ جواز الوصية؛ لأنه ثيل مُباشرة بخير حل . 

وهل جب الكفارة في هذا القَثْل؟ 

ذكر الكزخي رحمه الله: أنها َب وألحَقّه بالقنل الخطأ المَحْض في وُجوب 
الكفارة. 1 
وقال بعض مشايخنا: لا نَجِبّء وألحَقّه بالعَمْدٍ المَحْضٍ في عَدَمِ جوب الكفارة . 

(وجه) ما ذَّكَرَه الكَرْخئٌ رحمه الله أن الكقارة نما ربت في الخما إا لخن الشكر 
أو لِحَقٌّ التَوْبةٍ بةِ على ما بَينَاءه والدّاعي إلى الشكر والتَوبةٍ ههنا موجودٌ» وهو سَلامة البَدَء 
وكَوْنٌ الفعلٍ جناية فيها نوع حِمَةٍ لِشْبْهةٍ عَدَم القَضْدِء ٠‏ فأمكنّ أنْ يُجْعَلَ التَحُريرٌ فيه تَوْبة . 

(وجه) القول الآخَرِ: أنَّ هذه جنايةٌ مُعَلّظَةٌ ألا تَوَى أن المُوْاحَدْةَ فيها فيها ثابتةٌ» بخلافٍ 
الخطّل فلا يَصْلْحُ التَحْرِيرُ تَوْبةٌ لها كما في العَمّْدِ [المحض] "؟ واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 
و القثْلُ الخظأ: (فيختَلِفٌ حُكمُه) ”" باختلافٍ حال القاتِلٍ والمقتولء فصل الكلام 

فتقول: 

5000000000 
وإمّا أنْ كان القا اتل داه امقر ن خاوكأ ااانا جاع فإن كانا 2 
فلن اكا 

منها: وُجوبُ الكَفَارَةٍ عند وُجودٍ شرائط الوُجوب» وهي نوعانٍ: بعضها يرجم إلى 
القاتِلِء وبعضها إلى المقتولٍ . 

افا الذي يرجم إلى القاتِل: فالإسلام » وَالعَقْلُ» والبلوعٌ» فلا تَتجبٌ الكقارةٌ على الكافِرء 
والمجنونء والصّبيٌّ؛ لأن الكقَارَ غير مُخَاطْبِينَ بشرائع هي عِباداتٌ» والكَقَارةُ باد 
والصّبِيُ والمجنونٌ لا يُخاطبانٍ بالشّرائع أصلاً 

واما الذي يرجغ إلى المقتول؛ فهو أن يكرد المقتول مَعْصومًا فلا جب بِمَثْلٍ الحربي 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فحكمه يختلف». 


حم کتاب الجنيتحخ > GD‏ 


والباغي لِعَدَّمِ العِصْمةٍ. 

اة م لمعن ن فيجب سَواءٌ كان مسلما أو ذْمَيّا أو مُسْتَأْمَئَا وسّواءٌ كان 
مسلمًا أسْلّم في دار الإسلام أو في دار الحرْبٍ» ولم يهاجز إلينا؛ ل 
لرن ل ؤم ڪا مور ةممك € [النساء :17] إلى فول تعالى: #قإن كارت 
وي عدر ES‏ مۇم رر رَكَبسَةَ ۳1/ /الاب] َة هَ ون كات ين وم 
ونه يى دة ملم إل هرد ورد فة مسةر 4 [النساء [aY:‏ . ولأنْ القاتل 
قداس ل له الحياةً في الدّنياء وهي من أعقم اَم وُفِمَتْ عنه المُْاحَذةُ في الآخرة مع 
SS‏ 
الخطأء وهذا أيضًا نِعْمةٌ فكان وُجوبٌ الشّكْر لِهذِه النعْمةٍ موافقا للعَقْلٍ» عا فر الله تعالئ 
مقدارّه وجنسّه بهزه الآيةٍ لِيَقَدِرَ ا ا مليدس ا لش ی 
العَقّل ؛ ولأنَ فعلَ الخط| جنايةٌ» ولِلَه تعالى المُؤْاحَذةُ عليه بطريتي العَدْلٍ؛ ؛ لأنه مقدود 
الامتناع باتكل والجهْدٍ . رإذا كان جناية فلا بُدّ لها من التكفير والتَوْبق فجيل التحرير 
من العب بق الوب عن القثلٍ العا بمنزلة التربة الحقيقية في غيره من الجنايات» إلا أنه 
جُول التخرير أو الصَوْمُ َْبةٌ له دود التؤبة الحقيقية فة الجناية بسبب الخطل إذ الخطاً 
مَعْفْوٌ في الجُمْلة» وجائرٌ العَْوُ عن ”" هذا التؤع فحَقّتْ تبه لِخفَةٍ في الجناية» فكان 
التخريرٌ في هذه الجناية بمنزلة التَوْبِةٍ في سائرٍ الجناياتٍ . 

ومنهاء رمان الميراثِ؛ لأنه وُجِدَ لقنل مُباشرةً بغي حَقٌّء أمّا المُباشَرةٌ فلا شك فيها . 
وأما الخطرٌ والحُرْمةٌ فلأ فعل الخطً] جنايةٌ جائرٌ المُوْاحَذَةُ عليها عَفْلا يما ناء والدّليل 
عليه قولّه عَرَّ سمه : را لا راذا إن مسي أو يي 
المُؤْاحَذْةٍ لكان معنى الدّعاء : اللّهِمّ لا تَجُرْ عليناء وهذا محال» ونما رُفِمَ حكَمُها شر 
بركة دُعاء ابي كل . 

ؤهوله ككل : رع عن متي الخطأء والشيان؛ وما اسْتُكْرِمُوا عليه؛ ”" مع بُقاء ء وضْف الفعلٍ 
على حاله» وهر كونه جناية . 


)١(‏ في المخطوط : «بقضية». (۲) في المخطوط : «في». 
(۳) سبق تخريجه . 


€ ا 


ومنهاء وُجوبٌ الذية» والكلامٌ في الدَية في مَواضِعٌ : 


في بيانٍ شرائطٍ وُجوب الدية . 

وفي بِيانٍ ما جب منه اليه من الأجناس . 
وفي بيان مقدارٍ الواجب من كَل جنس . 
وفي بِيانٍ صِفْيِهِ . 

وفي بِيانٍ مَنْ تب عليه الدية . 


وفي بان كيْفية الوؤجوب . 

اقا الشرائط: فبعضها شرطٌ أصل الوُجوب. وبعضّها شرطً كمالٍ الواجب» أمّا شرطٌ 
أصل الوُجوب فنوعانٍ: ۰ ّ 

احذهما؛ الضْمةٌ» وهو أنْ يكونّ المقتول مَعْصومًا فلا دية في فَْلٍ الحرْبيّ والباغي لِمَْدِ 
الخضمة: 


فاا الإسلامٌ فليس من شرائط وُجوب الدَيةٍ لامن جاب القاِلِ ولا من جاب 
المقتول» فتَجبُ الذية و ان القاتل أو المقتول مسا آر ونا او ن نا 

وكذلك العَفل» والبلوع حقى نَحِبّ الدب في مال الصَبيّ والمجنون» والاصلٌ فيه قوله 
سبحانه وتعالى : ومن فلل مما حًا هرر دَكَبَةَ مُوْمِكَةَ ديه صلم إل أمييء إل 3 
مدا [الساء 0 NS E‏ ھک ية لِقولِه 


تبارك وتعالى : إن ڪات ين فم نقحت يتنر تبك ري فصنم إل أخلد.» 
[النساء :۹۲] 8 


والثاني؛ التَمّوُمٌ» وهو أنْ يكو المقتول مُتَقَوْمَاء وعلى هذا يُبنَى أن الحربيّ إذا اسل 
في دار الحزب فلم يُهاجرْ إلينا قله مسلمٌ أو مي خَطَا أنه لا تَحِبٌُ الدَية عند أصحايناء 
خلاًا شافع ناء على أن الوم بدار الإسلام عندّناء وعنده بالإسلام» وقد كنا قير 
هذا الأصل في كتاب السَّيرٍ . ثم نكلم في المسألة ابتِدا . 

احنّجّ ا الله بقولِه تبارك وتعالى: وم فل مُؤْمِمًا حَطنًا َر ركبم 
وة دة مامه 3 إک أمَييء4 [انساء :؟:] وهذا مُؤْمِنٌ قُيِلَ خَطَأ فتَجبُ الذَيةُ 


م __ تاب الجناياك > GD‏ 


(وَلّنا) قوله جَلْتْ عَظَمَنُه وکبْریاؤه : فان کات ين وي عَدُوْ لک وهو مڙيڻ مر 
رَهَبحَةَ مُوْمِدٍ 4 [النساء :4۲[ والاستذلال به من وجهَين : 


احذهما: أنه جعل التَحْريرٌَ جَرَاءَ القَئْلِء والجزاءً يَقْنَضي الكفاية فلو وجَبّتٍ الدَيةٌ معه لا 
َع الكفايةٌ بالتَْريره وهذا خلافٌ الم . 

والثّاني: أنه سبحانه؛ وتعالى جعل التَحْريرٌَ كَل الواجب بِقَْلِ بِمَمْلِهِ؛ لأنه كل المذكورء فلو 
EEE‏ َي حم الثم . وأما صَدْرُ الآ الكريمة 
فلا ينال هذا المُؤمن لو جهيْن 

احذهما: ل سبحانه ونال كران شلا یشار لوئ من ع وجوه وهو 
المُسْتَأمَنُ ” دیتاء ودارّاء وهذا مُسْتَأْمَنٌ ('' ديئًا لا دارًا؛ لأنه مُكَةٌ* ر سواد افر ومن 
کر سواد قوم فهو منهم على لِسانِ رَسول الله يل . 

والشّاني: أنه أفرَدَ هذا المُؤمن بالذّكّر ر والحُكمء ولو تناوَله صَدْرُ الآية الشريفة لَعَرّفَ 
كمه به» فكان القّاني تَكُرارًاء ولو حُمِلَ على المُوْمِنٍ المُطْلَقٍ لم يَكُنْ تَكْرارًا فكان 
الحذل عليه اولی» أو يُحَْمَل ما ذَكَرْناء فْحْمَلُ عليه تَوْفيقًا بين الدَّلِيلِينَ عملا بهما 

ثم عِصْمة المقتولٍ تُعيبَرُ وقتّ القَئلٍِ أم وق الموتٍ أم في الوقتَيْنِ جميعًا ؟ 

على أصلٍ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تُعْتَبرُ “ وق القَثْلٍ لا غير . 

وعلى أصلهما تُعْتَبْدُ © وقتّ قك الف والموتٍ جميقا. 

ا الله عبر "2 وقتٌ الموت لا غي . 

وعلى هذا تُخْرَج مسائل الرّئي إذا می مسلمًا فار لمَرْمِيُ إليه ثم وح به 158/51 
الهم وهو مُرْئَدٌ فمات» فعلى الرّامي الدّيةٌ في قول أبي حنيفة رحمه الله إن كان خَطَاً 
مله العاقِلةٌ > وإنْ كان عَمْدَا يکو في مالِه» وعندّهما لا شيء عليه . وكذاعند زُفَّر. 
3 ون رَمَى مُرْتَدًا أو حَرْبيًا فأسْلَمَ ثم وقّمَ السّهُمُ به ومات لا شيءَ عليه عند أصحابنا 


)١(‏ في المخطوط : «مؤمن». (؟) في المخطوط : «مؤمن». 
(۳) انظر نصب الراية (7"157/5). (1) في المخطوط : «يعتبر . 
(4) في المخطوط : «يعتبرا . (7) في المخطوط : «يعتبر». 


ل ا 7 
الثلاثةء وعند زَفْرَ عليه الدية . 


(وجه) قوله ”° : أن الضماد إِنّما يجب بالقَثْلٍِء والفعل ا 
ولا عصمة للمقتولٍ وقتّ فواتٍ الحياةء فكان دمه مَذْرَاء كما لو جَرَّحَه ثم ارد فمات» 


وهو مَرْتَدَ . 

ولهماء أن للقئْلٍ تَعَلْمَا بالقاتِلٍ والمقتول؛ لأنه ”“ فعل القاتلء وأئَُه يَظْهَدُ في المقتول 
كاك اليا اقلا نكم :اعبار اد في ار کی 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أنّ الصَّمانَ إّما يجب على الإنسانٍ بفعله. ولا فعلّ منه 
وى الرَمي السَايت فكان الرَمْيّ السا عند جود زُهوقٍ الرّوح قَثْلاً من حينٍ وجوه 
والمَحِل كان مَعْصومًا في ذلك الوقْتٍ» فكان يَنبَغي أنْ يجب القِصاصٌ إلا ا 
فتَجبُ الذية . . وليهذا لو كان مُرْنَدا أو حرا وقت المي ثم أسْلَمَ فأصابه السّهُمُ وهو مسلمٌ 
أنه لا شيءَ عليه عندّهماء وهذه المسألة حَُجَةٌ حُجَةٌ قويةٌ لأبي حنيفةً رضي الله عنه عليهما في 
اعتِبارٍ وقتٍ الرّمَي لا غير . 

والذليل عليه: أن في باب الصَّيْدٍ يُعْتَبَر بر وقثُ الرَمْي في قولِهم جميعًاء حتّى لو كان 
الرامي سلما وقت الرّمي تارا قاضات ال الد ور م نوكل + وان کان 
البابُ باب الاحتياط» ويمثله لو كان مَجوسيًا وقت المي ثم أسْلَمَ ثم وح | عب AA‏ 
وهو مسلمٌ لا گل . 

وكذلك حَلال رَمَى صَيْدًا ثم أخْرَمَ ثم أصابهء لاشيء عليه . وإنْرَمَى وهو مُحْرمٌ ثم 
حل فأصابه فعليه الجزاء. 

فهه المّسائل حُجَح أبي حنيفةً رحمه الله في اعبار وقتٍ الفعل» والأصلٌ أن ما يرجم 
إلى الأهلية تُعْتبَرُ فيه أهليّةٌ الفاعلٍ وقتَ الفعلي بلا خلا وما كان راجمًا | لق المج فهو 
على الاخيلافي الذي ذَكَرْناء بخلافٍ ما إذا جَرَحَ مسلمًا ڈ ثم ارئّدَ المجروحٌ فمات وهو 
مرد أنه يُهُْدرُ دَمُهِ؛ لان الجُرْحَ السَابِقَ انقَلَبَ قلا بالسّراية» وقد نَل المَحِلُ خَُكُمًا 
بالرّدةْه فيوجبٌُ انقِطاعً السرايةٍ عن ابْتِداءِ الفعل كتَبَدّلٍ المَحِلَّ حَقيقةٌ» ولم يوجَدْ هذا 
المعنى في مسأليّنا. 


)١(‏ في المخطوط : «قول زفر». (؟) في المخطوط : «لأن». 


ولو رَمَى عبدًا فأعتّقّه مولاه ثم وقَّعٌ به السَّهُمُ فمات فلا ديةَ عليه و ”'' عليه قيمَتّه 
لمولاه في قول أبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ . 

وقال محمّدٌ على الرّامي لمولى العبدٍ فضل ما بين قيِمَتِه مَرْميًا إلى غير مَرْمِيّ لاشيء 
عليه غير ذلك . 

وذَّكُرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرٌ المّحاويٌ رحمه الله قول أبي يوسفٌ مع قولٍ محمد : 
أنه لَّمَا رَمَى إليه فقد صارٌ ناقِصًا بالرّمي في مِلْكِ مولاه قبل وُقوع السَّهُم به؛ لأنه أشرّفٌ 
على الهلا بتَوَجُه اسهم إليه» فوَجَبٌ عليه ضَمانٌُ النُفْصانِء فصارَ كما لو جَرَحَه ثم 
اعتَقّه مولاه» ولو كان كذلك لانقَطْعَتٍ السّرايةٌ؛ ولا يَضْمَنٌ الدّيةَ ولا القيمةً» وإنّما 
يَضْمَنُ النفْصانَ كذا هذاء وأبو حنيفةً رضي الله عنه مَرّ على أصلهء وهو اعتِبارٌ وقتِ 
الفعل؛ لأنه صار قاتا بالرّئي السَابتي» وهو كان مِلْكُ المولى حيَئلٍ . 

TS O‏ كلت فسن قله اال ا ةا 
الذي تَجِبٌ منه الدَيةَ وتُُضَى منه ثلاثةٌ أجناس : الإبل والذّهبٌ والفضَةٌ . 

وعندهما ”" سِنَهُ أجناس : الإبل والذهبٌ والفضّةٌ والبَقَرُ والمّتمُ والحُلَل . 

واحتّججا بِقَضْيّةٍ '" سينا عْمَرَ رضي الله تعالى عنه فإنه روي أنه قَضَى بالدَّيةٍ من هذه 
الأجناس بمَخضر من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم ^ . 

ولأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام : «فِي النَفس المُْمِنةِ ممائة من 
الإبل» “ جعل عليه الصلاة والسلام الواجبٌ من الإبل على الإشارة إليهاء فظاهره 
يفضي الوُجوب منها على التَغْيينٍ» إلا أن الواجب من الصُنْفيْنٍ الأخيريْن تبت بدَليلٍ 
آخَرَء فمَنِ اذّعَى الوُجوبٌ من الأصنا الأحرِ فعليه الدَليل . ۰ ۰ ١‏ 


س (5أ) دو ا 


وأما قَضِيَة سيدنا عمرٌ رضى الله تعالى عنه فقد قيل : إنّه إنما قَضَّى بذلك حينٌ 


)١(‏ فى المخطوط١لهما».‏ (۲) فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 

(۳) فى المخطوط : ابقصة». ١‏ 

(4) حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب: الديات» باب : الدية كم هي؟ برقم (١٤١٠٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
(8/ //) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (71410). 
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ »23٠١‏ والمروزي في السنة .)55/١(‏ برقم )۲۳١(‏ من حديث 
عمرو بن حزم رضي الله عنه. (5) في المخطوط : «قصة؛. 


GD‏ بيسح باع لصتا ج_ 
كانت الدّياتُ على العَواقِلٍ» » فلَمَا تقلا إلى الدّيوانٍ قَضَى بها من الأجناس الثّلاثة . 
وذَكَرَ في تاب المَعاقِلٍ ما يدل على أنه لا خلافٌ بينهم» ٠‏ فإنه قال اوسا الراك فلن 
أكثر من اَي بَقَرِ ومِائَتَيْ حُلَةٍ لم يجُز بالإجماع؛ ولو لم يَكُنْ ذلك من جنس الذي 
لجاز واللّه أعلمُ بالصواب . 

وأما بيان مقدارٍ الواجب من كَل جنس» وبيانٌ صِفَيِه : فقدرُ الواجب من كَل جنس 
يختَلفٌ بدُكورة المقتول وأنويه » فإن كان ذَكَرًا فلا خلاف في أن الواجب بِقَْلِه من الإيلٍ 
مائةٌ لقولِه عليه الصلاة والسلام : «فِي التفس المُؤمِنةٍ ائ من الإبل» . 

رلا حلاف أيضًا في أن الواجبّ من الذهب ألفٌ دينار لما رويّ أنه عليه الصلاة 
السام می کروی مدي ويه الت دقان 4077 واد فى كن الدع يكوك ا 


في حى المسلم من طريق الأولى . 
وأما الواجبٌ من الفضّة فقد احتف فيه» قال أصحابنا [5/ ۲۸ب] رَحِمّهم الله تعالى : 
e‏ 
عَشَرةُ آلافي درهَمٍ وزنًا وز سَبْعةٍ 


وقال مالِك» والشَافعىٌُ رحمهما الله: اثنا عَشْرَ ألا ”4 . 
والضحيخ فولنا: لِما روي عن سَيِّدِ معدي ان امس ما : الذيةٌ 1 عَشْرَةٌ آلافٍ 


درم بمَحضر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ”” "» ولم يُنْقَلَ أنه انكر عليه أحدّء فيكونٌ 
إجماعًا مع ما أنّ المَقاديرٌ لاتّْرَفُ إلا سَماعَاء فَالظَاهِرٌ أنه سم من سول الله يكل . 


وقدرٌ الواجب من البَقّر عندهما اتتا بَقَروّ ومن الحُلل ياتتا حُلَةَ ومن العْتّم ألفا شاةٍ. 


ثم دية الخطإ من الإيلٍ أنحماسٌ بلا خلافٍ. عشرونٌ بلك مَخاضٍ» وعشرود ابنّ 


مخاضٍ » وَعشرونَ بشت لبوق وعشرونٌ حقّة» وعشرونٌ جَذَّعةً وهذاقول عبد الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه» وقد رَفَعَه إلى التبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال «دِية الخطأ اماس 


. فى المخطوط : «فما). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
.)158 /٤( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )۳( 

(4) مذهب الشافعية: أن الواجب في دية الخطأ قيمة الإبل بالغة ما بلغت» وفي القديم : يجب ألف دينار أو ٠‏ 
اثنا عشر ألف درهم. وفي وجه مخرج على القديم: عشرة آلاف درهم. انظر: الوسيط (51/5”), 
الروضة (9/ ۵٠٠۲ء .)۲١١‏ 

(5) سبق تخريجه . 


عشرونَ بَنات مخاض» وعشرون بَنو مخخاض» وعشرُونَ بَنُو لبُونٍ. وعشرؤونٌ حقة. وعشْرونٌ 
ا ١‏ 
ذب . 


وعندّهما قدر كل بَفَرةِ خمسونٌ درهَماء وف 5 اة عمسو ورا والحلَةٌ اسم 
لون إزارٌ ودا وقيمةٌ كَل شاق خمسةٌ دراهم . 

ودية شبْه العمد: أرباعَ عندهما الا : خمس وعشرونٌ بِنْتَ مَخاضٍ»› وخمسن وعشرونً 
نت لبوق وعمس وعشوونٌ يقد وخ وعاشوون جلعة ا ور مذ ف عب الل 
مسعودٍ رضي الله عنه . 


0 
حدة 


ا 0 حِنةه وثلائوة جدعة + وأريهون ما ببق و إلى ناز 
وعن سَّيّدِنا عَلَىُ رضي الله عنه أنه قال : فى شه العَمْدٍ أثلاثٌ : ثلائةٌ وثلاثونَ حِقَةٌ 
وثلاثةٌ وثلاثونَ جَذَعةء وأربَعة وثلاثونَ خِلْفَةَ ©. والصّحابةٌ رضي الله عنهم متى 
اختَلمَتْ في مسألةٍ على قولينٍ أو ثلاثةٍ يجبٌ تَرْجِيحٌ قول البعض على البعض» والتزجيح 
احذهما: أنه موافِقٌ للحديثِ المشهور الذي تَلَمَنْه الخْلّماءُ رضي الله عنهم بالقبول © 
وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فِي التَفْس المُؤْبِنةٍ بائةٌ من الإبل» 0 وفى إيجاب 
الحوامل إيجابٌ الرّيادةٍ على المائة؛ لأن الحمْل أصل من وجه. 
والثاني: أن ما قاله أقرَبُ إلى القياس ؛ لان الحمْلّ مَعْنَى موهومٌ لا يوقّفُ عليه حَقيقةً» 
فن انتِاحَ البَطن قد يكونُ للحَمْلء وقد يكونٌُ لِلدَاءء ونحو ذلك . وإِنْ كان أَنْتَىء فديةٌ 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب : الدية كم هي؟ برقم (4544)» والترمذي» كتاب : 
الديات» باب : ما جاء في الدية كم هي من الوبل؟ برقم ((ITAYD‏ والنسائي› برقم (EAT)‏ وابن 
ماجهء برقم (2)5771 وأحمدء برقم »)5541١(‏ والدارقطني» (۳/ ۱۷۲). برقم (577)» والبيهقي في 
الكبرى (۸/ .)۷١‏ والديلمي في الفردوس» (۲۲۳/۲)» برقم (۳۰۸۲) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغيرء رقم (4015). 
(۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب : الديات» باب : في دية الخطأ شبه العمده برقم »)٤٥٥١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۸/ 1۹)» وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن آي داود. 
)٤(‏ سبق تخريجه. (۵) سبق تخريجه. 


دلق 2 نات لصتت ا 


الْمَرْأةٍ و على النُضْفِ من دية الرّجلٍ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم» » فإنه روي عن سيل 
ع عر ا وي نل 
في دية المَرْأَوَ: إنها على النُضْفِ من ديةٍ الرّجلٍ ”» [ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ عليهم أحدٌ 
فيكونٌ إجماعًاء ولأنَّ المَرأة في ميرائها وشهادتها على الصف من الرّجل] ‏ فكذلك 

وهَلٌ يلف قدرُ الذي بالإسلام وَالحُفْرٍ ؟ 

قال اصحابنا رحمهم الله: لا يخْتَلِفٌ ودي الذَْيّ والحربي والمُْتَامَنِ كدية المسلم» 
وهو قول إبراهيم النَحَعيَ والشَّعْبِيّ رحمهما الله» والرَّهْريٌ رحمه الله . 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: تختلف : دية اليتهوديٌ والتضرانيٌ أربَعةٌ آلافٍ. ودا المحوسم 
تَمَائْمِائةَ واحمّج بِحَدِيثٍ رَواه عن رَسولٍ الله يك : «أنّه جمل دِبةٌ لاء على هذه 
المراتِبٍه ”" ولان الأنوثة لما رث في تُقْصِانٍ البَدَلِ فالكُْد | أولى ؛ لأن تقيصة الكَفْرٍ فق 


2 


م 3 


TT‏ ال عل رر 

(وَرُوَيْنا) أنه 4 جعل «وِبة كَل ذِي عَهْدٍ في عَهْدِه ألف ديئار» © . 

(وروي) أن عَمْرَو بنَّ ا الضمْريّ د تل مُسْتَامَئيْنِ فقضی سول الله كل فيهمًا بدِية 
خُرَيْنِ مسلمَيْن ”. 


وعن الرُهْريٌ رمه الله أنه قال: قَضَى سَيّدنا أبو بكر وسَيّدْنا عُمَرَ رضي الله تعالى 


)1( أخرجه البيهقي في «الكبرى» 41/۸(« من قول عمرء وعلٍ. وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم . (؟) ليست في المخطوط . 

(۳) سبق تخريجه . 

. في المخطوط : «فيدل على»‎ )٤( 

(8) ا الشافعي في مسنده .)۳٤٤/١(‏ وأبو داود في مراسيله (۱/ »)۲۱١‏ برقم (5154)» وأورده 
الزيلعي في نصب الراية (557/8”). 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ ۲ )٠١‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


حم __کتاب الجنایات___> GD‏ 


عنهما في دية الذْمَيّ بمثلٍ دية المسلم “» وله لايكلث: 

وكذا ار عن انر لسع وو ري ا ا ا 0 
الجن ولان وُجوبٌ كمال الدَية يَعْتَمِدُ ل 
الألياء وهي الأكورة» والحُريء واليضمةء وقد جد وفصان الكفر بور ورذ 
[الآخرة لا في أحكام] “ الدَّنْيا 

E‏ : فالدّيةٌ تَجِبُ تَحِبٌ على القاتِلٍ ؛ لأن سببٌ الوؤجوب هو 
القَْل» وإنه وُجِدَ من القاتِل. 

ثم (الدَية) الواجبةٌ على القَائِلٍ نوعان: 

نوعٌ یجب ”*' عليه في ماله . 

ونوعٌ يجب ”" عليه كُلّه» وتَتَحَمّلٌ عنه العاقلة بعضّه بطري التَعاوٌنٍ إذا كان "له 
عاقِلةٌ . 

ول ديق وجَبّثْ بنفس اقل الط أو به العمْدِتَتَحَمله العاقلةًء وما لا فلاء فلا تعِْلُ 
الصّلْحَ؛ ؛ لأن بَدّل الصْلْح ما وجَبَ بِالقَثلٍِ بل بعقدٍ الصُلْح . 

ولا الإقرارَ؛ الأنها وجَبّث بالإقرار بالقْلٍ لا بالمثْلٍ» وإقرائه حُحٌَ في حَقّه لا في حن 
غيره» فلا يَصْدُقُ في حَقٌ العاقلة» حتّى لو صَدَّقوا عَقلوا. 


م رت 


ولا العبد بأنْ قَتَلَ إنسانًا خَطَأ؛ ؛ لأن الواجبَ بنفس القَثْلٍ الدَفْعُ لا الداء . والفداءً يجبٌ 
باختيارٍ المولى لا بنفس القَثْلٍ . 

ولا العَمدَ بأنْ تل الأب ابه [۳/ 94 7أ] عَمّدًَا ؛ لأنها وإنْ وجَبَّث بِالمَثْلٍ فلم جب بلقل 
الخطأ أو شِبْه العَمْدِ وهذا لأن التَحَمّلَ من العاقلةٍ في الخطإ وشِبْه العَمْدِ على طريق 


1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١19/5(‏ برقم (١٠٠)ء‏ وابن جرير في التفسير (517/0؟). 

() زيادة من المخطوط . 

() أخرجه الدارقطني» (۳/ .)۱٤١‏ برقم (۱۹۳)ء والبيهقي في الكبرى (۸/ ۴۳)» وعبد الرزاق في 
مصتفه /١(‏ ۱۲۸)» برقم ١ ۲۲٤(‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : اتجب» . 

(0) في المخطوط : «تجب 1 

(۷) في المخطوط : «کانت) . 


ma pom 
[ . التخْفيفِ على الخاطِئ ”© والعايِدٌ لا يسْتَجق التَحُفِيفٌ‎ 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١لا‏ تَعْقِل المَاقِلكُ مَمْدَا ولا عبدًا ولا صُلْحَا ولا 
اعترَافًا ولا مَا دُونَ أزش المُوضحة» ‏ . 

وقيلَ في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: :وَل عبدًاه: إِنّ المُرادَ منه العبدٌ المقتول» 
وهو الذي قَبَلّه مولاه. وهو مّأذونٌ مَدِيونُء أو المُكاتبٌ لا العبدٌ القَاتِل؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان من حَقٌ الكلام أن يقول: لا تَعْقِلُ العاقلةً عن عبدٍ؛ لأن العَربٌ تقول : عَمَلْتُ 
عن قُلانِء إذا كان قُلانٌّ قاتلا وعَقَلْتُ فُلانّاء إذا كان قُلانَ مقتولاً. كذا فرق الأصمعيُ . 

ثم الؤجوبُ على القاتلٍ فيما تَتَحَمّلُهِ العاقِلةً قول عامَةٍ المُشايخ . 

وقال بعضهم: گل الدَيةِ في هذا التؤع تَجِبُ على الكل ابْتِداء القايلُ والعائلةٌ حَميمًا : 

والصَّحِيحٌ هو الأول لِقولِه سبحانه وتعالى : ومن كَل مُؤْمِنَا حَطَكًا ُتَر ركبو مُوْمِتَةٍ 
وَدِيَكٌّ تُصَلَّمَةٌ |3 آمَلوء4 [الضاء :*4] » ومَعْناه : فَلْيَتَحَدَرْء وليودء وهذا خِطابٌ للقاتل لا 
لا ةل إن ارت على الفا وا ا ا ارو اهو لكان اوا ج 
من القاتِلٍ لا من العاقِلة فكان الوحوث عليه لا على العاقلةء وإِنّما العاقِلة تَتَحَمَّلَُ ديه 
واجبةٌ عليه» ثم دُخولُ القاتِل مع العاقلة في التَحَمُل مذمبنا 0 

وقال الشافعئ رحمه الله؛ القَاتِلٌ لا يدخلٌ معهم بل تَتَحَمَّلُ العاقلة الكل دون القاتل "4 . 

وقال ابو بكر الأصم؛ يَتَحَمّلٌ القاتِل دون العاقِلة؛ لأنه لا يجوز أن يُوْاحَدَ أحدٌ بْب 
غيره» قال الله سبحانه وتعالى : ول تكب َل یں إلا عا [الأنمام :14] وقال جَلَّتْ 
عَظْمَنه : «ولا رر وزد ودد أي » [الأنمام :154] وليهذا لم نَمل العاقِلةُ ضَمانَ الأموالٍ» 
ولامادونَ نصفي عَشْرٍ الديةق» كذا هذا. 

(وَلّنا) أنه عليه الصلاة والسلام «تَضَى بالعُرَةٍ على مَاقِلة الصَارِبةِه ” » وكذا قَضَى سَيدْنا 
() في المخطوط: «الجائي». 000 (۲) أورده الزيلعى في نصب الراية /٤(‏ 0799 . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: مغتصر الطحاوى ص (۲۳۳). 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أن الدية على العاقلة» وما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله. انظر: مختصر اختلاف 2 
العلماء ص (۲۲۲۳/۰). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب: الطب باب: الكهانةء برقم .)٥۷٥۸(‏ ومسلمء كتاب: القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب : دية الجنيين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . .» برقم (١۸٦۱)ء‏ 


دو 


عَمّرٌ رضي الله عنه بالدَيةٍ على العاقِلةٍ بمَخْضْرٍ من الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم من غير 

وأما الآيةٌ الشّرِيِفةٌ فتقول بموجّبها: لكِنْ لِم فلم : إن الحمُلَ على العاقِلةٍ أخدٌ بغير 
ذَنْب؟ فان حِمْظ القاتِلِ واجبٌ على عَاقِلَته فإذا لم يَحْمَظوا فقد فرّطواء والتفريط منهم 
َنْب ولان القاتِلَ إنْما يَفْثّلُ بظَهْرٍ عَشيرته» فكانوا كالمُشْارِكينَ له في القَثْلء ولان الدّية 
مال كثيرٌ فإلْرامُ الكل القاتِلَ إجحافٌ به فيُشَارَكُه العاقِلةٌ في التَحَمُلٍ تَحْفيمًا لقال 
EE RT‏ لأنه خاطِئٌ» وبهذا فارَقٌ ضَمانَ الما "؛ لأن ضَمانٌ المالٍ لا 
يَكُثْرُ عادة فلا تَقَعُ الحاجةٌ إلى التَخْفِيفِء وما دود نص عُشْرٍ الدّيةِ حُكْمُه حُكْمُ ضَمانٍ 
الأموالٍ. 

(وأما) الكلامٌ مع الشّافعيٌ رحمه الله : فوجه قوله أنه اة اقَضَى بالدية على العَائِلق» <“ 
فلا يدخل فيه القاتِلُ» وإنَا تقول: نَعَمْء لَكِنْ مَغلولاً بالنسْرَةٍ والحِفْظِء وذلك على القاتل 
أوجَبٌ فكان أولى بِالتَحَمُلٍ . ْ 

م اكلام في اعاقل في مو کين : 

احذهما؛ في تفسير العاقِلةٍ مَنْ هم؟ 


وأبو داودء كتاب : الديات» باب : دية الجنينء برقم (151/5), والنسائي» برقم »)481١8(‏ وأحمدء برقم 
)¥147( ومالك برقم 2)١5١8(‏ والدارمي» برقم (۲۳۸۲). وابن حبان (۱۳/ ۳۷۴۳)» برقم 
25010 وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ »)۳٠۳‏ برقم »)۲۳١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» /٠١(‏ 
1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كما أخرجه وبسند صحيحء أبو داود» كتاب : الديات» باب: 
دية الجنين» برقم (2»)1515 وابن ماجه بنحوه» برقم (5744)» وأبو يعلى في مسنده (۳/ 00706 برقم 
)١185(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. كما أخرجه 
البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» برقم 
(۷). ومسلم كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: دية الجنين ووجوب الدية في 
قتل الخطأً. . . › برقم (۰)۱۹۸۳ وأبو داودء كتاب: الديات» باب: دية الجنين» برقم (١۷٥1٤)ء‏ 
والترمذي» برقم »)١51١(‏ والنسائي» برقم (58551)» وابن ماجه» برقم .)۲۱٤١(‏ وأحمدء برقم 
«((\VVEKA)‏ والدارمي» برقم (۲۳۸۰)» والدارقطني (۱۹۸/۳)ء برقم (147*)» والطبراني في الكبير 
(404/50). برقم (4۷۹) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «الأموال». 

(۳) سبق تخريجه . 


4 5 م بدائع الصنائع ع __> 
والثاني: في بيانِ القدرٍ الذي تَتَحَمَلُه العاقِلةٌ من الدَية . 1 
(افا) الأؤل؛ فالقاتِلٌ لا يخلو: إمّا أذ كان حر الأصل » وما إنْ كان مُمْتقَاء وإمًا أن كن 
مولى الموالاةٌ. 

فإن كان حُرٌ الأصل فعاقِلَتُه آهل ديوانه إنْ كان من آهل الدّيوانِء وهم المُقاتِلة من 
الرّجالٍ الأخرار البالِغينَ العاقِلينَ نوخد [مما يخرج] ” ین عطايا :وها عندنا 0 
وعند الشافعي زحمه الله؛ عاقِلَبُه يليه من ن النْسَب د" 

والضحيخ: قولّنا؛ لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك» فإنه رويّ عن إبراهيم 
النَحعيَ رحمه الله أنه قال : كانت الديات على القَبائلٍ فلَمًا وضع سَيّدْنا عُمّرُ رضي الله 
عنه الدّواوينَ جعلها على أهل الدّواوين. 

فإن فيل قَضَى عليه الصلاة والسلام بالدّيةِ على العَاقِلة من النَسَّبٍ إِذْ لم يَكنْ مُتَاكَ 
دِبِوَانٌ فكيفٌ يُقْبَلُ قول سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه على مُخالفَه فعلَ رَسولٍ الله يله ؟ 
فالجواب: لو كان سَيِّدُ سينا عُمَمُ رضي الله عنه فعَلَ ذلك وحْدّه لكان يجبُ حَمْلُ فعليه على 
رجحل دلت E‏ ركان وول وك مر ير N‏ 
عنهمء ولا يُظَن من عُموم ' “ الصَّحابةٍ رضي الله عنهم مُخْالفَةٌ فعلِه عليه الصلاة 
والسلام؟! فدل انهم فهموا أن نله كان مغرلا بالتضرقة :وإذا ارت ال ة في زَمانْهم 
الدّيوانَ» نَقَلوا العَملَ إلى الدَّيوانِ» فلا تَتَحََّقُ المُخَالّمَةَ» وهذا لأن التَحَمُلَ من العاقلة 
لِلتناصّرِء وقبل وضع الدَيوانٍ كان التَناصُرٌ بالقبيلةء وبع الوضع صار التَناصُرُ بالديوانِء 
فصار عاقِلةٌ الرَجلٍ اهل ديوانه . 

ولا تُوْحَدُ من النّساءء والصَبِيّانِء والمجانين» والرّقيق؛ لاهم ليسوا من أهل النُصْرق 
ولأ هذا الضَّمانَ ‏ صِلةٌ وتَبَمُمٌ بالإعانة» والصّبْيانُ والمَجانِينُ والمَماليك ليسوامن 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۲۳۲). 

(۳) مذهب الشافعية : أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء» على الأقرب فالأقرب من 
بني أبيه ثم بني جده» ثم بني جد أبيه» فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي» انظر : المزنى ص 
)٤( .(£۸(‏ فى المخطوط : «بعمومه». 

(4) في المخطوط : «ضمان». ١‏ 


ةصيه ہر 


. أهلٍ ابرع . 

ود لم يَكُنْ له ديوانٌ فعاقله یاه من ۳/ ۲۹ب] النَسَب؛ لأن اسيئصارّه "'' بهم . 

وإِنْ كان القاتِلٌ مُعْتَمَا أو مولى الموالاةٍ فعاقِلَتُه مولاه» وقَبيلةٌ مولاه لقولِه عليه الصلاة 
والسلام «مولى القَْم منهم» ثم عاقِلة [المولى] ”" الأعلى قَبِيلَُه إذا لم يَكْنْ من أهلٍ 
الدّيوانٍ» فكذا عاقِلةٌ مولاه» ولأنّ استنصاره بمولاه وقَبِيلَيِه فكانوا عَاقِلَتّه . 

هذا إذا كان للقاتِلٍ عاقِلةٌ» فأمًا إذا لم يكن له عاقِلةٌ كاللّقيط» والحربيٌ أو الذّمٌَ الذي 
أسَلَمَ فعاقِله بيت المالٍ في ظاهر الرٌواية . 

ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه تَحِبٌ الدّيةٌ عليه من ماله لا على بَيْتِ 
المال. 

وجه هذه الرؤاية: أن الأصل هو الوّجوبٌ في مال القاتّل؛ لأن الجناية وُجدَث منه» 
وإنّما الأخذ من العاقِلةٍ بطريق التَحَمّلٍء EN SA‏ 
الأصل . 

وجه ظاهر الرؤاية: أنّ الرُجوبَ على العاقِلة لِمَكانٍ التناصرٍ » فإذا لم يَكَنْ له عاقِلةٌ كان 
استِنْصارٌه بعامّةٍ المسلمينَ» وَبَيْتُ المالٍ مالّهم * فكان ذلك عاقِلثه . 

(وأما) بيان مقدارٍ ما تكله العاقِلةٌ من الدَية فلا يُوْحَدُ من كَل واحدٍ منهم إلا ثلاثة 
دراهمَ أو أربَعةٌ دراه ولا يراد على ذلك؛ لأن الأخد منهم على وجه الصَّلةٍ والتَبَرُع 
تَخْفِيمًا على القاتِلٍ» فلا يجوز التَغْليظ عليهم بالريادة» ويجورٌُ أنْ يَنْقُصّ عن هذا القدر إذا 


. في المخطوط : «انتصاره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الفرائض» باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم» برقم 
(423771 والنسائي في الكبرى .)٥۸/۲(‏ برقم (۲۳۹۲)ء والبيهقي في الكبرى» (۲/١١٠)ء‏ برقم 
(۲۸۷) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وبسند صحيح» أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاةء 
باب : الصدقة على بني هاشمء برقم »)٠٠٠١(‏ والترمذي› برقم (151)» والنسائي» برقم (؟2)551 
وأحمد. برقم (517141)» والبيهقي في الكبرى (۳۲/۷)ء برقم »)١11071(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 
5) برقم (۹۳۲)» وأبو داود الطيالسي في مسنده ١ /١(‏ ») برقم (0)915 والروياني في مسنده 
.)428/١(‏ برقم (184) من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(؛) في المخطوط : الهم». 


2 6 داك لعاف‎ 2 GD 
O o 
إليهم أقربٌ القبائلٍ إليهم من النَسَبٍ سَواءٌ كانوا من أهل الديوانٍ أ و لاء ولا يَعْسْرُ عليهم»‎ 
ويدخل القَاتِلُ مع العاقِلةٍ ويكونٌ فيما يودي كأحدِهم ؛ لأن العاقِلةَ تَتَحَمّلَ جناية ود دَتْ‎ 
. منه» وضّمانًا وجبَ عليه؛ فكان هو أولى بِالتَحَمُلٍ‎ 

(وأما) بيان كيْفية وُجوب الدَّيةٍ فتقول: لا حلاف في أن ديه الخطَأ تَجِبٌ مُوَجُلةٌ على 
الحاو في كلاف يديع جما الها رضي اللا عدي على ذلك انه روي ا 
عُمَرَ رضي الله عنه قَضّى بذلك بمَخضر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقَلْ أنه 
خالَمّه أحدٌ فيكونٌ إجماعًا . وتُوْحَذُ من ثلاث عَطايا SS‏ 
لأن لهم في كَل سنو عَطيةء ؛ فإن تَعَجلَ العطايا اللات في سَنةٍ واحدة يُْحََدُ الكل في 
واحدقّء وإِنْ تَأخَرَتْ يَتَأَخَرُ حَنٌ الأخذٍء وإِنْ لم يَكُنْ من أهل الدَيوانٍ تُوْحَدُ من وم 

ولا خلافٌ في أن الدّية [الواجبة] ‏ بالإقرار بالقَئْلِ الخطأ جب في ماله في ثلاثِ 
سين لان الإقراذ بالل إخبار من وجو و القثل» وات يوحت عدا مقع تنشو 7 
العاقلةء إلا أنه لا يَصْدُقُ على العاقِلةٍ فيجبٌ مرجلا في ماله واختُلِف في شه العَْيء 
والعَمْدٍ الذي دَخَلَنْهِ شَبْهة» وهو الأب إذا َل ابته عَمْدًا . 


قال أصحابنا رحمهم الله: إِنّها جب مُوَّجَلةَ في ثلاث سِنينَ إلا أنَّ دية شِبّْه العَمْدٍ يَتَحَمّله 
العاقِلة» ودية العَمْدٍ فى مال الأب . 

وقال الشافعي رحمه الله: دية الدَّم كديةٍ العَمْدِ تَحجِبُ حالاً. 

وجه قوله: أ سببَ الوُجوب وُجِدَّ حالاً فتجبٌُ الدّيةَ حالاً» إذالحكم يَنْبْتٌ على وفْتي 


السّبّبِ هو الأصلء إلا ال التأجيل في الخط| ّت عدولا به عن الأصل لإجماع الّحابة ظ 


رضي الله عنهم أو بأ سات يعْبْتُ *" مَعْلولاً بالتخفيف على القاتِلٍ حتى تَسْمِلَ عنه العاقّلة . 
والعايدٌ بستحي التذليظهً ؛ ولهذا وجب في ماله لا على العاقِلةٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «كانت العاقلة كثيرة». (؟) في المخطوط : «العطايا». 
(۳) في المخطوط : «يؤخذ». (6) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : افتحمله». (5) في المخطوط : «ثبت». 


< سس ہر( 


: إلا بص الكتاب الحَزيز» وهو قوله تبارك وتعالى‎ E 
ومن َل مُؤْمِنًا حَطَكًا هَتَرر َكب مُوْمِكَةٍ وَدِيَة مُسَلّمَةٌ إل أَهْلوء4 [النساء:؟4] والتص وإِنْ‎ 

ورد بلَفُْظ الخطأ لَكِنّ غيرّه لو إلا أنه مُجْمَلُ في بيانِ القدر والوضفي» فين کل 
E‏ العام وزو للقي LS‏ الوصي 
وهو الأجَل تَبَتَ لبك ب جد السيظاءة رضي الله عدهم عدو بقَضْيَّةِ سينا عَمَرَ رضي الله عنه 
بتخضر منهم فصا الل وما لل ديق وجيت بالقصل ٠‏ 

وقوه دية الخط| وجَبّثْ بطريق التَحْفِيفٍ والعامِدٌ د يَسْتَحِقٌ التَعْليظَ » كُلْنا: وقد غَلّظْنا 
عليه من وجهين : 

احذهما: بإيجاب ديةٍ مُكَلّظةٍ . 

ونثاتيببالانجاب في ماله والجاني لان التقليظ من جميع ار جره وكدلك 
كَل جُزِْ من الدَية تَتَحَمله العاقلةُ أو تب في مال الال فذلك الجرُْ ؟ تَجِبٌ في ثلاث 
شن كالعشّرة] ذا تلو رجا عاو به عد حى وجب عليهم دي واحدةء فماقلة 
کل واحدٍ منهم نَمل ء عشرها في ثلاث سِنينّ ا 0 
وأحدُهم أبوه حتّى وجبّتْ عليهم دي واحدة في مالهم يجب على کل واحل منهم ع عشْرها 
في ثلاث سِنينَ ؛ لأن الواجبّ على كَل واحدٍ منهم جُرْءٌ من دية مُوَّجلةٍ في ثلاثِ سِنينٌ» 
فكان تأجل الدَية تاجيا ِكل جُزْءٍ من أجزائها إذ الجُرْءُ لا يُخَالفٌ الكل في وضْفهء ولا 
خلافٌ في أن بَدَلَ الصّلْح عن دم العَمْدِ يجب في ماله حالاً ؛ لأنه لم يجب بالقَثْلٍ [؟/ 
١‏ وإتما وجب بالعقدٍ فلا يَتََجُلُ إلا بالشّرطٍ كثَمَنٍ المبِيع ونحو ذلك . وكذلك العبد 
إا فل إا طا واخداز او الفا ينيك الملا ا ؛ لأن الهداء لم يجب بالقّمْلٍ 
بدلا من ”" القَتيلٍ» وإنّما وجَبَ بدلا عن دَفْع العبادء والعبد لو دَقَعَ يدق حالاً » فكذلك 
يَدَلّه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان القاتِل حُرَاء والمقتول حرا . فَأمًا إذا كان القاتِلُ حُوًا والمقتول عبدًا فالعبدٌ 
التقتول لا لر اما أن كان عد اة“ ج وَِمَا أن كان عَبْدَ القاتل . 

فان كان عبد جي فلن بهذا الئل حُحُمان : 


. سبق تخريجه. (۲) في المخطوط: «عن»‎ )١( 


GD‏ ب ا 


احذهماء وُجوبٌ القيمةء والكلامٌُ في القيمةٍ في مَوَاضِمٌ : 

في بِيانٍ مقدارٍ الواجب منها . 

وفي بِيانٍ مَنْ تَجِبٌ عليه . 

وفي بيانٍ مَنْ يَتَحَمّله . 

وفي بيان كيّفيّةٍ الوجوب . 

افا الأول: فالعبدٌ لا يخلو: !| ما أن كان قليلٌ القيمةٍ. وَإِمَا أن كان كثيرٌَ القيمة» فإن كان 
قليل القيمة بأنُ كان قِيمَبُه ّل من عَشَرةآلافٍ درهمٍ يجب [قدر] " قيمّته بالغة ها 
بَلَعْتْ بالإجماع . 

وإ كانت قيمنّه يمن عَشرة آلافي أو أكثرٌ اليف فيه» قال أبو حنيفة ومحمّدٌ رحمهما الله : 
يجبٌ عَشَرة آلافي إلا عَشرة " 

وروي عن أبي يوسفٌ في غير رواية الأصول أنه يجب قيمَمّه بالِغةٌ ما بَلَعّتُ» وهو قولٌ 
الشافعيٌ رحمه الله © . 

والمسالة مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابَةٍ رضي الله عنهم روي عن عبد الله بن مسعوو 
رضي الله عنه مثل مذهَينا. . وروي عن سَيّدنا عَثْمانَ وسَيّدنا عَليّ رضي الله تعالى عنهما 
مثل مذهّبه . 

والحاصل أن العبدَ دمي ومال؛ ؛ لِوْجِودٍ معنى الاَدَميّةٍ والماليّة فيه» وك واحدٍ منهما 

مُْتبرٌ مضمودٌ بالمثل والقيمة حالة الانيراو» وبالقثلِ فوت المعنييْن جميمًاء ولا وجة إلى ٠‏ 

إيجاب الضَّمانٍ بمُقابَلةِ كَل واحدة منهما على الانفراد فلا بد من إيجايه بِمُقابَلةٍ أحيهما 

وإهدارٍ الآخرء فيَقَعُ الكلام في التَْجيح» فادّعَى الشافعيٌ رحمه الله التَرْجِيعَ من 


00 


وجهين : 


2 


احذهماء أن الواجبّ مالٌء ومُقابَلةٌ المالٍ بالمالٍ أولى من مُقَابَلةٍ المالٍ بالا ميّ؛ لأن 


. في المخطوط : «أكثر». 9) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۴) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير /٠١(‏ ٤١٠)ء‏ الاختيار (0/ ١٥)ء‏ البناية (17/ .)۳۷٤‏ 
(8) مذهب الشافعية: أن الواجب بقتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغت» أي سواء زادت على دية الحرء آم 
نقصت» وسواء قتله عمدًا أو خطأء انظر: الوسيط (71/5”*)؛ الروضة .)21١ »۲٥۸/۹(‏ 


: كتاب الجنايات 


اع ا و ل ا لل 
الما والآدّمىٌء فكان إيجابه بمُقابَلةٍ المالٍ موافِقًا للأصل» فكان أولى . 

والثاني: أنّ الضّمانَ وجب حَمًا للعبدء وحُقوق العبادٍ تَجِبُ بطريتي الجبْرٍ . وفي إيجاب 
الصّمان بِمُقابَلةٍ الماليّة جَبْدُ حى المُمَرَتِ عليه من كل وجه. اا 

(رلنا) الت ولال الإجماع والمَغقولء ما الم فقوله تارك وتال : #ومن فل 
ا عا فرط رقو وة ودية مُصَلَّمَةٌ إل أهْيوه» [النساء TT‏ 
فتَجِبٌ الذي والدَيةٌ ضَمانٌ الذّم» وضَمانٌ الدّم لا يْرادٌ على عَشرة آلافي بالإجماع . 

(وأما) دلالة الإجماع فهو آنا أجمّعنا على أ نه لو أَرٌ على نفسه بالقصاص يَصِحٌ ون 
عَزَّئه المولى: لولا أو الدرع ی مي لماصَعٌ؛ لأنه يكونُ إقراره إهدارًا لمال 
المولى قَصْدًّا من غير رضاهء وأنّه لا يَمْلِكُ ذلك . 

(واما) المغقولٌ فمن وحَهَيْن: 

احذهما أن الآدَمية فيه أصل» والماليةً عاض وبع والعارض لا يُعارض الأصل ؛ 
والتبَعٌ لا يُعارض المَتْبوعَ. وليل أصالة الأدميّة من وجوو: 

احذهاء أنه كان خُلِنَ خَلْقًا آدَميّا ثم تَبَتَ ثبت فيه وضفٌ الماليّة بعارض الوق . 

والقاني: أن قيا المالية فيه بالآدَميةوُجوةًا وبقاة لا على القَلْبٍ ‏ 

والذايث: أن المالّ خُلِنَ وقاية لِلتَفُسء والتَفْسٌ ما حْلِقَّتْ وقايةً للمالٍء فكانت الْآدميْهُ 
فيه أصلا وُجودًا وبقاءً وعَرَضًا . 1 

والقاني: أن حُرْمةَ الآدَمِىٌ فؤقٌ حُرْمة المال؛ لأن (حُزْمة المال) ‏ لِغيره» وحُرْمة 
الآدَمِيٌ لِعَيِْهء فكان اعتبار النَفْسيّةَ» وإهدارٌ الماليّةِ أولى من القَلْبِء لاله لعفت حبك 
عن دية الحُرٌ لِكَوْنٍ الكَفْرٍ مُنْقِضّا في الجُمْلةء وإظهارًا لِشَرَفٍ الحْرَيّةَ» وتَقْدِيرُ النّقْصانٍ 
بالعَشَرةَ نبَتَ تَوْفيتًا 

. قال ابئ مسعودٍ رضي الله عنه: يُنْقَّص من دية الخرّ عَشَرةٌ دراهمَ فالظاهِرُ أنه قال ذلك 
سَماتًا من رسول ككيهِ؛ لأنه من باب المّقاديرٍ» أو لأن هذا أدْنَى مال له (في حطر 


. في المخطوط : لاحر مته؟‎ )١( 


> يدا لصنت ع1‎ 2 GP 
. الشرع) "كما في صاب السرقة والمَهْرٍ في التكاح‎ 

قوله: المال ليس بمثل للآدّميّ فليا E‏ 
e mE ak‏ فنا عند تعد 
اعتباره من كَل وجو فاعتبارٌ المثل من وجو أولى من الإهدار. 

وقوله: الجبْرُ في المال أبلَعُ ا ؛ لَكِنَّ فيه إهدارَ الآدَمِيٌ» ومُقَابَلةٌ الجابر 
بالآدَمِيّ الفائتِ أولى من المَُابَلةٍ ”" بالمالٍ الهالِكِ» (وإنْ كان الجِبْدُ َة أكثرٌ لَكِنْ) 0 
فيه اعبار جاب [المولى فيكونٌ لِغيره» وفيما قُلْنا الجبْرُ قل لَكِنّ فيه اعتبائ جا يب] 0 
نفس الآدّميّ؛ وهو العبدء وحُْمةٌ الآدَمِيٌ لَعيْيه فكان ما قُلْناه أولى . 

ولو كان المقتول أمةٌ فإن كانت قليلة القيمة بأل ” كانت قِيمَيّها أقَنّ من خمسة آلا 
ا کے ا 
٠‏ ب] قِيمَتها خمسة آلافي أو أكثرٌ يجبٌ خمسة آلاف إلا عَشَرةً عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ 
رحمهما الله» وعلى روايةٍ أبي يوسفٌ رحمه الله له» فهو © قول الشافعىٌ رحمه الله : 
تلع ةما ّث . والكَلامُ في الأمة كالكلام في العبدء ونما يفص منها عَشَرةُ كما 
نَقَصَتٌ من دية العبدٍ. 


وإن الفا في قدرٍ البَدَلٍ ؛ لأن هذه ديه ة البَدَلٍ؛ لأن هذه دية كاملة في الأمة ت فَيَنْقُصَ 
[منها ما ينقص] ”في العبدٍء بخلاف ما إذا قَطَمَّ يَدَ عبد تَِيدُ نصفٌ قيمّته على خمسة 
آلا أنه نَجِبُ خمسةٌ آلا إلا حمسة؛ لأن الواجبّ هناك ليس بديةٍ كايلةٍ» بل هو بع 
الذية؛ لأن اليد منه نصف ”' فيجبُ نصفٌُ ما يجبُ في الكل والواجبٌ في الأنتَى 
ليس بعض دية الذَّكَرِ بل هو ديةٌ كايلةٌ في نفيها ٠‏ لَكِتّها ديةٌ الأنتى . 

(وأما) بيان مَنْ يجبٌ "عليه ومَنْ يَتَحَمُّّها فإنها تَحِبُ على القاتِلٍ وجوه سبب 


(1) في المخطوط : «خطر في الشرع». (۲) في المخطوط : «الآدمي» . 

() في المخطوط : «مقابلته . (4) في المخطوط : «ولأن الجبرية أكثر لأن». 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فإن» . 

(۷) في المخطوط : «تبلغ». ا : (وهو). 

(9) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «نصفه». 


. في ا لمخطوط: «تجب)‎ )١١( 


كتاب الجنايات 


GD 
.“ الؤؤجوب منه» وهو القَثْلء وتَتَحَمّلُّها العاقِلة في قولهما‎ 

وعلى روايةٍ ية أبي يوسف» وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله تَجِبُ في مال القاتِلٍء وهذا بناءٌ 
على الأصل الذي ذَكَرْنا: أن عندّهما "ضما العبدٍ بمُقابَلةٍ النَفْسٍ ٠”‏ وضَمانَ النَفْسِ 
َتَحَمّلُه العاقلة ١‏ , وكدية الخرٌ. 

وعند الشّافعيّ بمُقَابَلةٍ الماليّةِ» وضَمانٌ المالٍ لا تَتَحَمّلُه العاقِلةُ بل يكونُ في مال 
المُْلِفٍِ كضَّمانٍ سائر الأموالٍ ”” . 

وروي عن أبي يوسفٌ في كثير القيمة أن يُقَدَّرَ عَشَرةَ آلافٍ تَعْقِلُه العاقِلةٌ؛ لأن ذلك 
SEE‏ 


و 


(وأما) كيْية جوب القيمةٍ على العاقّلةٍ عندّناء وقدرٌ ما يَتَحَمّلُ كَل واحلٍ منهم فما 
ذَكرْنا في ديةٍ الحُرٌ من غير تَفَاوُْتِ» واللّه تعالى أعلمُ . 

م :وُجوبٌ بُ الكَفَارةٍ لموم قوله تبارك وتعالى : وم فلل مُؤْمِنًا حًا فَتَحررُ رَقبَةَ 

مس © [النساء ۲١‏ من غير فصل بين الحُرٌ والعبد واللَّه تعالى الموّفقُ . 

dy‏ إنسان أو ام ونه أو مُكائبه فحهْمُه حم القن في جميع ما 
وصَمْناء وإِنْ كان عبد القايّل فجناية المولى عليه هَذْرٌ . وكذا لو كان مدره أو م وله لان 
القيمة لو وجَبَتْ لَوَجَبَتْ له عليه . . وهذا مَمُتَيِعٌ ؛ وإِنْ كان مُكائبّه فجناية المولى عليه 
لازم وعلى المولى يمن في ثلاثِ سنينَ؛ لأن المُكائَبَ فيما يرجعٌ إلى كيه وارشِ 
جنايَتِه حُرٌ فكان کسه وأرشه له فالجناية عليه من المولى والأجتّبيٌ سَواءٌء ولا تَعْقِلّها 
العاقِلة بل تكونٌ على ماله لِقولِه عليه الصلاة والسلام : الا تَمْقِلُ المَاقِلكُ مَمْدَا ولا 


a‏ : «قول أي حنيفة ومحمد». 

(۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 

(۳) في المخطوط : «النفسية) . 

)٤(‏ انظر ا مذهب الحنفية : مختصر القدورى ص (٤4)ء‏ المبسوط (١۲/٤۸)ء‏ رءوس المسائل ص 
(2)41 3 تكملة فتح القدير ( 1° )ل الاختيار .)5١ /٥(‏ 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أن الدية في القتل العمد تجب على الجاني» وفي شبه العمد والخطأ تجب على العاقلة 
كن إذا انتهى التحمل في ترتيب جهات التحمل إلى بيت المال» فلم يكن فيه مال ففيه وجهان: أصحهما: 
ؤخذ من الجاني. انظر: الأم (5/ ».)١١7‏ الوسيط (5/ 78). الروضة ۳٤۹ -۳٤۸/۹(‏ لاه"). 

(5) في المخطوط : «في». 


ر ادا الات 6 ےک 


e‏ > والمُكاتّبٌ عندنا عبدٌ ما بَقيَ عليه درهَمٌ ؛ ولأنَّ المُكائبَ على مِلْكِ مولا 
لي 0 . والعقد ثابتٌ بينهما غ غيرُ ثابتِ في حى العاقِلق» ولهذا 
لاتقل العالً الاعيرات؛ لان إقرار امقر ححٌَ في حَفه لافي حَقٌ غيره . وكذلك جناية 
المولى على رقیق المُكائب» وعلى ماله لازمةٌ يما كنا أنه احق بكَسْيه من المولى: 
والمولى كالأجتّبيٌ فيه . وكذا إذا كان مون مَذیونًا فعلى المولى قيمنه ا 
برقَبيه» وبالقَئْلٍ أبطل مَحَلَّ حَمَّهم فتَجِبُ عليه قِيمَئُهه وتكونُ في ماله بالنّصٌ» وتکونٌ 
حالة ؛ لأنه ضَمانٌ إِنُْلافٍ المالٍ. 

هذا إذا كان القايِلُ حُرًا والمقتول عبدّاء فأمّا " إذا كان القاتِلُ عبدًا والمقتول ده 
فالحُرٌ المقتول لا يخلو: من أنْ يكونّ أجتبيًا أو يكونَ ولي © العبدٍ. 

0000 SS dG 
إن کان قنًا: يَدمَعُإذا ظَهَرَتْ جنایثه إلا أن بختار المولى النيداء فلا بُدّ من بيان ما تظْهَرُ به‎ 
هذه الجنايةٌ» وبيانٍ حم هذه الجناية» وبيانٍ صِفة اْحُكْم» وبيانٍ ما يَصِيرُ به المولى‎ 
. مُخْتارًا للفداء» وشرط صِحَة الاختيار » وبيانِ صِفة الِداء الواجب عند الاختيار‎ 

اا الاؤل: فهاه الجناية تَظْهَرُ بالبيةٍ وإقرار المولى وعِلْم القاضي» ولا تَظْهَرُ بإقرارٍ العبدٍ 
مَخجورًا كان أو مَأذونًا؛ لأن العبد يَمْلِكُ بالإذن بالتّجارة ما كان من مال لجار 
والإقرارُ بالجناية ليس من التّجارة» وإذا لم يَصِحّ إقراره لا يُوْحَذُ به لا في الحالٍ ولا بعدَ 
لان .لان موتك 9 ر ر التاق هذا اع رل 
لو صَدَّقَهِ المولى صح إقرارّه . 

وكذلك لو أقَرٌ بعدَ العَتاقٍ أنه كان جَنَّى في حال الرّقّ لا شيءَ عليه لِما ذَكَرْنا أنّ هذا 
إقرارٌ [له] “على المولى . 

ألأئْرَى لو صَدَّقَه المولى وأقَرَ أنه أعتَقّهء وهو يَعْلَمُ بالجناية فعلى المولى قيمَيُهِ ؟ واللّه 


سبحانه وتعالى أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه . (۲) في المطبوع: ا(بعل) , 
(۳) فى المخطوط : «وأماة. (4) في المخطوط : «مولى». 


(5) ليست في المخطوط . 


حر __ کتاب الجنايا_ > GD‏ 


وأما حُكْمٌ هذه الجناية فوَجَبَ "قف العبد إلى ولي الجنا لجناية إلا أذ يختارً المولى 
الفداء عندناء وقال الشافعي رحمه الله: حُكمُها تعلق الأرش برَقبة الب يُبامُ فيه 
ا ل ا 
يبع بما بَقيّ بعد العَتاقيء وللمولى أن يَسْتَخْيِصَّهء ويُوّدَيَ الأرش من مال 1"/ ۳١‏ أ] آخَرَ 
ريك ا ندل ئلا ني ع د اناي ال E‏ 
الإنسانٍ إمَا أن يكونَّ في ماله أو تَتَحَمَّلُ " العاقِلةٌ عنه» والعبدُ لا مال له» ولا عاقِلةً 
وال جا Resa‏ " فيه كدَيْنٍ الاستِهْلاكِ في الأموالٍ . 

(رلنا) إجماع الصَحابةٍ رضي الله عنهم فإنه روي عن سينا علي وعن عبد الله بن 
عَبَاسٍ رضي الله عنهما مثل مذهّينا بمَحضر من الصحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقلٍ 
الإنْكارٌ عليهما من أحدٍ منهم فيكونَ إجماعًا منهم. والقياس برك بمُعارَضةٍ الإجماع» 
ودَيْنُ الاسيَهُلاكِ في باب الأموالٍ يجب على العبدٍ على ما عُرِفٌ . 

واأماصِفةٌ هذا الخكم: : فصَيْرورةٌ العبدٍ واجبٌ الدَفْع على سَمِيلٍ التَْيينِ» ٠‏ كدرب قيمةٌ 
العيد أو قلث: وعند اختيار المولى انفداء يَنتَِلُ الحق من الدفْع إلى الفداء سَّواءٌ كان 
المجنيٌ عليه واحدًا أو أكثرٌ» غير غير أنه إنْ كان واحدًا دَق ليه ويَصيرٌ كله مملوكًا له إن 
كانوا جماعة يَدقَعُ إليهم» وكان '') مقسو قسومًا بينهم على قدر ارو ا قت وران 
على العبدٍ دَيْنّ وقتٌ الجناية أ ولم يكن . 

وبيان هذه الجُمْلة في مَسائل ك 
المجنيٌ عليه أصلاً؛ ؛ لأن الواجبّ دَفْعٌّ العبدٍ على طريت التَعْيينِ ‏ ولك لا ضور بعد 
هلوك العيق فط لدي أضلة وكاشاء وا : «حُكمْ هذه الجناية 
حير "' المولى بين الدَْع» والفيداء»» ليس بِسَدِيدِ؛ لأنه لو كان كذلك لَتََيّنَ الداء عند 
مَلاكِ العبدٍ» ولم يَبْطلْ حَقٌ المجنىّ عليه أصلاً على ما هو الأصلٌ ذ في المُخَيِّرٍ بين 
شيَيْن ” إذا هلك أحدهما أنه يَتَعَيّنُ عليه الْآخَرُ . 


)١(‏ ار (1) في المخطوط : «تتحمله». 
() في المخطوط : «تباع؟. (4) في المخطوط : «فكان» . 
(6) في المخطوط : «التعين؟ . (7) في المخطوط : «تخيير؟ . 


(۷) في المخطوط : «الشيثين؟. 


1 GD 


ولو مات بعد اختيار الفِداءِ لا ب ات ؛ لأنه لَمَّا اختارٌ الفداءَ فقد انتَقَلَ الحق. 
من رَقَبَيِهِ "إلى ذِمَةٍ المولى فلا تحتمل ”" السُقوط بِهّلاِ العبدِ بعدَ ذلك . ولو كانت 
قيمة العبدٍ قل من الَيةٍ فليس على المولى إلا الدَْمٌ؛ ؛ لأنوُجوب الدع حُكْمُه لِه 
الجناية نبت بإجماع الصّحابة رضي الله عنهم؛ ولم يَفْصِلوا بين قليلٍ القيمةٍ وكَثيرِها 
فلو بين العبدٌ على جماعةٍ» فإن شاء المولى دَفَعَه إليهم ؛ لان تعلق حَق المجنيٌ عليه 
للأوَلٍ “ لا يمت حَقَّ الثاني والَالِثِ؛ a‏ لمعل فالحقٌ ا 
لأنه دونّه» وإذا دَفَعَهِ إليهم كان مقسومًا بي بينهم بالحصّص [على] ° ' قدر أروش (جناييهم . 
ا ل 
أمسَكٌ العبدّ» وعُرْمَ الجناياتِ بكمال أروثيها. 

ولو أراد المولى أن يَدْهَمَ من العبدٍ إلى بعضِهم مقدارَ ما يَتَعَلّنُ به حَقّه ("' ويَفْدي بعض 
مسقو لوا را ا ب و ال 
أحدهماء والفداءً إلى ”* الآخر أنه ليس له ذلك ؛ لأن الجناية هناك واحدةٌ» ولها حك 
راحدء وهو ووب الدع على التغين» وعدة اختيارالفداء جوب الفيدا على التنين» 


0 


ولا يجورٌ أن يجمع في جنا ية واحدةٍ بين حُكْمَيْنٍ مُخْتَلَِيْنِ بخلافٍ ما إذا جَنَى على 
جماعة؛ لأن الجناية مناك مدد وله خيارٌ الدَفْع والِداء في كَل واحدٍ منهماء والدَفع 
في البعض والفِداءٌ ذ في البعضٍ لا يكو جَمَعا بين خُكْمَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ في جناي واحدةٍ فهو 
فرق . 
ولو فل إنساتاء فقأ عينَ آحَرَء فإن اختار الَف دقع إليهما أثلاًا علي حَفّهما بالعبدٍ 
أثلانّاء وإِنِ اختارَ الفِداءَ فدّى عن كُلَّ جنايةٍ بأرشهاء وكذلك إذا شج إنسانًا شجاجًا 
مُخْتَلِفَةَ أنه إن دَق العبدٌ إليهم كان مقسومًا بينهم على قدرٍ جناياتهم» وإِنٍ اختارَ الفداء 


فدّى عن الكل بأ Ty‏ 

. في المخطوط : «رقبة العبد؛. (؟) في المخطوط : «يحتمل؟‎ )١( 

(©) في المخطوط : «ولو). () فى المخطوط : «الأول». 

(۵) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «جناياتهم لأن». 
(۷) في المخطوط : «حقهم) . (۸) في المخطوط : في) . 


(9) في المخطوط : «بأروشها» . 


« سس ر 


ولو تل العبد رجلاً» وعلى العبد دين ُخيّرُ المولى بين الدع واليداءء ولا يَبْطلُ ادن 
بخدوث الجناية ؛ لأن موجِبّ الجناية وُجوبٌ الدّفْع» وتَعَلُّ [الدّيْنَ] “بر رَقَبةِ العبدٍ لا 
ْنَع من الدَفْع إلا أنه يَدقَمُه ” مشغولاً بالدَّيْنِء ٠‏ فإن فدَى بالدّية يُباعٌّ العبدٌ في الدَّيْنِ؛ لأنه 
َمَا فى فقد طَهرَت رَقّبة العبدٍ عن الجناية ياء إلا ان يَسْتَخِْصَه المولى لنفيه» 
يفضي دَيْنَ الغُرَماءِء وإنٍ اختارٌ ادم إلى أولياء الجناية فدَفَعَه إليهم يُباعٌ ع لأجلٍ العْرّماء 
في دَيْنِهم» وإنّما بُدِىَ بالدّفْع لا بِالدَيْنٍ ؛ ؛ لأن فيه رعايةً الحمَيْنٍ : حن أولياء الجناية بالدّفْم 
إ يهم؛ وحَنٌّ أصحاب الدَيْنِ بالبيع لهم © . ولو بَدِئٌ بالدّيْنِ فبيع به لَمَطلَ حى أولياء 
الجناية في الدع ؛ لأنه بالبيع بصي ملكا لَْمُشتري» ذلك بد بالدّفْع . 

وفائدةٌ الدَفْع إلى أولياء الجنايةٍ ثم البِيع لش أذ نلك نو ع E‏ اوم اليد 
بالفداء؛ لأن للتاس أغراضًا في الأعيانٍ. 

ثم إذا بِيعَ فإن فصل شيءٌ من ثَّمَنِ العبدٍ كان الفضْلّ ”” لأولياء الجناية؛ لأن 1/ 
١الاب]‏ العبدَ بيع على مِلكهم لِصَيْرورَهِ لكا لهم بالدّفْع إليهم» وإِنْ ”لم يَف نه 
لتقي إلى ما بم اتا كما دبع على ملك الى الاي ولام 
المولى لأصحاب الدَّيْنٍ بدَفع العبدٍ إلى أولياء الجناية شيئًا استحساتًا . والقياس أن 


0 
© ساسم 
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بر 0 عد 2 5 
(وجه) القياس: أن الدَفُعَ إليهم تمليك منهم بعد تَعَلّقِ [الدَيْنِ] ”" بِرَقَبتِهِ فصارٌ كأنّه باعه 
منهم .2 ولو باعه منهم لَضَمِنْء كذا هذا. 
(وجه) الاستحسان: أن الدّفُمَ واجبٌ عليه لِما فيه من رعاية الحقَيْنِ لما ا" ومن 
فعَل ما وجب عليه لا يَضْمَنُ . 
ولو حَضرٌ العُرّماءٌ أوّلاً فباع المولى العبدّ [في دينهم] ”*» فإن فعَلَ ذلك بغير أمر 
القاضي ينر "إن كان عالِمًا بالجناية صار مُخْتارًا للفداءء ولَزمّه الأرش» وإِنْ كان غير 


)١(‏ ليست في المخطوط. (۲) في المخطوط : «بدفعه». 

(۳) في المخطوط : «إليهم» . (4) في المخطوط : «للبيع . 
(0) في المخطوط: «الفاضل». (5) فى المخطوط : «فإن» . 

(۷) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «على ما». 


(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «نظره . 


E وات وعدت‎ GD 


عالَم بالجناية فعليه الأقَل من قيمةٍ العبدٍ ومن الأرش» وهو الذي > وإ كان رُفِمَ [إلى] ‏ 
القاضي» فإن كان القاضي عَالّمًا بالجنايةٍ فإنه لا يبِيعٌ العبد بالدّيْنِ؛ لأن فيه إبطالَ حَقّ 
أولياء الجناية فلا يَْلِكُ ذلك وإنْ لم يَكُنْ عالِمًا بالجناية فباعه بالدَيْنٍ بي قامَتْ عنده أو 
بيه ثم حَضرَ أولياءً الجنايةٍ ولا فصل في القَمَنِ بَطَلَّتِ الجنايةٌ؛ وسَّقَط حن أولياء 
ا ل 0 
تَضْمِينٍ القاضي ؛ لأنه فيما يَضْنَعْه أمينٌ فلا تَلْحَقُهِ العُهْدةٌ» ولا سَبِيلَ | إلى فسخ البيع ؛ ؛ لأنه 
لو فسخ البيعَ ودَفَعَ بالجناية ”" لَوَفَحَتِ الحاجةٌ إلى البيع ثانيّاء فَعَدً فتَعَذَرَ القولٌ بالفسخ . 
فصارَ كأنّه مات» ولو مات لَبَطَلَ حَن أولياء الجناية أصلاً» كذا هذا » واللَّهُ سبحانه 
رفا اع 
دلو فيل العبدُ الجاني قبل الدع فإن كان القاتل خُرًا ياح المولى قيمَتَه » ويَدقَعُها إلى 
وليّ الجناية إن كان واحدّاء إن كانوا جماعة ة يذقَعُها إليهم على قدرٍ حُقوقهم ؛ ؛ لأن القيمة 
بل لعب فقوم قاته إلا أنه لا بار للمولى بين القيمةٍ والداء حقى لو تصرف في تلك 


القيمة لا يَصيرٌ مختارًا للفداء» ولو تصرف في العبدٍ يَصِيرٌ مُحْتارًا للفداء على ما نَذكْ 
وإنّما كان كذلك؛ لأن القيمة دراهمٌ أو دَنانيرَء فإن كانت مثلّ الأرش فلا فائدة فى 


وكذلك إِنْ كانت أَقَلَّ من الأرش أو أكثر منه؛ لأنه يختارٌ الأكَلَّ لا مَحالةَ بخلافي العبدٍ 
فإنه وإ كان قليل القيمة فللتاس رَغائبٌ في الأعيانٍء وكذلك [إن] ”'' تله عبد أجتّبيٌّ 


فَخُيْرَ مولاه بين الدع والفداءء وفَدَى بقيمة العبدٍ المقتولٍ الا 
إلى ولي الجناية لما قَلْنا. 


ولو دقُع العبد القاتِّل إلى مولى العبدٍ المقتولٍ يُخْيّرُ مولى العبدٍ المقتولٍ بين الدَّفْع 
والفداء. حتّى لو تصرف في العبدٍ المَذفوع بالبيع ونحوه يَصير مُخْتارًا للفداء؛ ؛ لأن العبدً 
القايّل قامَ مَقَامَ [العبد] ”*' المقتولٍ لَّحْما ودّمّاء فكان الأول قائمًا. 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الجناية؛‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «ههنا» . (؟) زيادة من المخطوط‎ 
. زيادة من المخطوط‎ )6( 


حم کتاب الجناياد___ > 3D‏ 


وان تله عبد آخَرُ مولا 1 اراي وت تي 1 "الاو الم E‏ 
. والفداء + لأن ری ولق الا ادج المران اة بء فصار كأنّ عبد أجتَبيّ 
ْ كل العبد الجاني » وهناك يُكيّدُ بين الذَفْع والداء بقيمة المقتول؛ كذا ههنا. 

وكذلك لو نَل عبد رجلا حط وقَتَلّث أمدٌ لمولاه هذا العبدَ يُكَُ المولى بين دَفْعِها 
وفدائها بقيمة العبدٍ لما قُلْنا. 

ولو كان العبد قَتَلَ رجلا خَطَأء وكَتلثْ أمةٌّ يمولاه رجلا آخَرَ خَطَأ ثم ِد العبد قل الأمة 

TS E GN‏ الدع 
ضرَب فيه أولياءً ءقتيلي العبدٍ بالديةء وأولياء قَتيلٍ الأمةٍ بقيمة الأمة؛ لأن الجنايةً عليها 
كالجناية على امو جي قث رجلا حعاء ولو كانت قيمةٌ الام لا كان الع مقسوما 
بينهم على أحد عَشّرَ سَهُمًا : سَهُمْ لأولياء قتي الأمةء وعَشَرةٌ أن سهم لأولياء قتيلٍ العبدِء 
فإن قَطْمّ عبد لأجتبيٌ بي يد العبدٍ الجاني أو أ يه أو جرخه جراحة َي مول ال افطع 
أو الفاقِئ أو الجارح بين الدع والفداءء فإن دَفَعَ عبده أو فداه بالأرش مولن العيد 
المقطوع 0 بين الدّفْع والداءء فإن شاء دَكَعَ عبدّه المقطوعّ مع العبدٍ القاطع أو مع 
ري عد المقطرع» ان شاء تى عن الجنبةبالأني؛ لأ العبة المقطوع كاذ 
واجبٌ الدع بج بجميع أجزائه» وأرش يَدِهِ بَدَلُ جُرْئِهء وكذا ( ارم 
يِه فكان واجبّ انُه إلا أن يختارَ الفداء فيْقَل الحق من العبدِ إلى الأرش 

ولو كسب ”"' العبدٌ الجاني كسشبًا أو كان الجاني أمةً فوَلَدَتْ بعد الجناية فاخختارز المولى 
الدع لم يد الكَسْبَ ولا الود بخلافي الأرش أنه يُدْهَم. 

والفزق أن الأرش بَدَلُ جُرْءِ كان واجب الدّقع» وحُكُمٌ البَدلِحُكُمٌ المُبْدَلِ بخلافٍ 
الكش والولَدٍ. 

ولو E‏ العبدٍ فأخذ المولى الأرش ثم اختَلّفٌ المولى ووَّليُ [/ ]١۳١‏ الجناية 
فادَعَى المولى أن القَعَ كان قبل جناتَيه . وأنَ الأرشٌ سالِمٌ له» وادعَى ولي الجناية أنه كان 
)١( ٠‏ في المخطوط: «تخير». (0) ليست في المخطوط . 


ال فى المخطوط : «المقتول» . (4) في المخطوط : «وكذلك» . 
(0) في المخطوط : «فينتقل؟ . )١(‏ في المخطوط : «اكتسب». 


س 2 جات لصحن 16> 


بعدذهاء وأنّه م مُسْتَحَقٌ الدَّفْع مع العبدِء فالقولٌ قول المولّى؛ لأن الأرش مِلْكُ المولى 


کالعید؛ ؛ لأنه بَدَلُ مِلْكهء SS‏ وهو | 


تكو ان القول ول 

yT 
المولى اختارً الفداء وإِنْ شاء دَقَمَ العبد كذلك ناقِصّاء وسَلَمّ له ما كان أخذ من الأرش؛‎ 
e SS 
ِعَتْ يده بعد الجناية أنه يَدْقَمْ مع ر ش٠ الي ؛ لأن العبدٌ وقتَ الجناية عليه كان واجبَ‎ 
الدّفُع ب بجميع أجزائه » ارش يدل 0 فيجبٌ دَفْعّه مع العبدٍ.‎ 

ا ی حاتم فقث بث ثم قل قل اتر انار بد يسم وَل الجاة 
الأولى؛ ؛ لأن حَقّه كان مَُعَلمَا بجميع أجزائه وقتَ الجناية» والأرش بَدَلُ الجُزى فيقوءُ 
مَقَامّه مه فيَسلم له . 

فأمًا حي الٿاني فلم يَتَعلّنْ ِالجُرْءِ ء لانهدايه وقتَ الجناية» ثم يدق العبدٌ فيكونٌ بين ولىّ 
الجِنايَتَيْنِ على يَسْعةٍ ونّما ني جُءا؛ لأن موضوع المسالة فيما إذا كانت قيمةٌ العبد 
ألفٌ درهّم فتقول : حن ولي کل چنا ية في عَشَرَةٍ آلافٍ» وقد استَوْفى ولي الجنايةٍ الأولى 


من حَقّه حمسَمائةٍ فِيُجْعَلُ كل = خمسيائةٍ سَهْمًا فيكونٌ كُلَّ العبدٍ أربَعينَ سَهْمّاء حق كل 
واحدٍ منهما في عشرينٌ» وقد أخذ ولي الجنايةٍ الأولى من حَقَّه حمسَيائة» أو قي حَقّه في 
يسعة عشر عَسَرَ سَهْمَا ولم يَأحُذْ ولي الجناية القانية شيئاء فبقيَ حف في عشرينَ جُزْءًا من العبدٍ. 
ون اختارَ الفداء فدّى عن كل واحدٍ ”" من الجنايتيِْ بعَشَّرَةٍ آلافي؛ لأن ذلك أ أرشها. 
ولو شج إنسانًا موضحة وقيمَتُه آلف درم ثم قَتَلَ آخَرَ وقيمَمُه ألفانِء فإن اختار 
الفداء فدّى عن كَل واحدة من الجِنابَتَيْنِ بأرشهاء لل ير بي 
على أحدٍ وعشرينَ سَهُمًا اسم لواحت الموضحة. وعشرون لِوَليّ القتيلٍ ؛ لما ذَكَرْنا أن 
قسمة العبدٍ بينهما على قدر تعلق علقي حَق كل واحلٍ منهما به» وصاحبُ الموضحة حه في 
خمسوائةٍ . وَحَق ولي القتيل في عَشَر و آلافٍ فيْجْعَل كَل خمسيائةٍ سَهْمَاء فتكونٌ القسمةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الأرش». (۲) في المخطوط : «وثلاثين» 
(۳) في المخطوط : «اواحدة؛ . 


ا 
ظ 
| 


...أت لمكا > aD‏ 


على أحدٍ وعشرينَ» وما حَدَثٌ من زيادةٍ القيمة لعب والرّيادةٌ على الشركة أيضًا؛ ؛ لأنها 
صِفة الأصل» وإذا تَبَتَتِ ت الشركة في الأصل تبت ث في الصّفةٍ . 

وكذلك لو قَتَلَ إنسانًا خَطَأء وقيمَتُه وقث القَئْلٍ ألفانٍ ثم عَمِيَ بعد القثْلٍ قبل الشَّجَةِ ثم 
شَّجَّ إنسانًا موضحة كانت القسمة بينهما على أحدٍ وعشرينّ . وما حَدَّتَ فيه من التَقّصان 
فهو على الشركة أيضًا لما قُأناء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو جَنَى جناية فقّداه المولى ثم جَنَى جناية أخرى خُيْر المولى بين الم والفيداء؛ ۰ 
لأنه لا فى فقد طهر العبدّ عن الجناية» وصارً كاله لم ين» فإذا جَتَى بعد ذلك فهذء 
جناية مُبْتَدَأَةٌ قدي فَيْبْتَدَأْ بحُكوهاء وهو الدَّفْعُ أو الفداءُ» بخلافِ ما إذا جَنَى ثم جَنَى جنايةً 
أخرى قبل اختار ادا نه يد لبهما جميما ل و 
ثانا فسَنُ كَل واحدٍ منهما تََلّنَ بلعب فَيَدْقَُ إليهما أ و يمدي . 

ولو قَمَلَ العبد رجلا وله وليّانٍ فدََعَه المولى إلى أحدهما فَقَمَلَ عبده رجلا آحَرَئم 
حضرواء يُقال " للمَدْفوع إليه اذْقَمْ نصف العبدٍ إلى ولي القتيل الّاني» أو افده بنصف 
الذية . 

وأما الضف الآحَرُيُْمَرُ بالود على المولى ثم يخير المولى بين الُم إلى وليّ الجناية 
الثانية» ووّليّ الجناية الأولى الذي لم يُذْفَعْ إليه . 

(أمَا) وُجوبٌ فع نصفب العبدٍ على المّدْفوع إلبه إلى ولي القَتيلٍ الثاني جَ أو الفداء فلأنّه 
ملك نصف العبل بالدّفْع» فيُحَيمُ في جنايته بين الدّفُع والفداء . 

(وأما) وُجوبٌ رَدّ نصف العبدٍ إلى المولى فلأنّه أخذه بغيرٍ حى فعليه رده لقوله يله : 
«على اليَدِ ما أَخَذَْتْ حتّى تَرُدُه " ولا يُحَيَمُ المولى في الضف بين الدع إلى ولي الجنايتين 
وبين الفداء ؛ لأن وقتٌ الجناية الأولى كان كَل العبدٍ على يلك ووَقْتَ وُجِودٍ الثّانية كان 
نصفًه على مله فيوجَبُ الدَفْعُ أو الفداء فإن اختارَ الفداء فى لكل واحدٍ منهما بنصف 
البق وإ معدم نصف العبد إليهما نصمَيْنٍ؛ لأن الدَفعَ على قدر نعلي الحق» وحَق 
كل واحدٍ منهما تَعَلَنَ بنصي» فيكونٌ نصفٌ العبدٍ بينهما نصِفَيْنِء وقد كان وصّلّ الضف 
إلى وليّ الجناية القانية من جهة المَدْفوع إليه» ووَصَلّ إليه بالدَّفُع من المولى الرُبْعُ فسَلِمَ له 


)١(‏ في المخطوط : «فقال». (۲) سبق تخريجه. 


GD‏ 2 ا 


ثلاث أرباع العبء وسَلِمَ لوي الجناية الأولى الذي لم يُْهَْ إليه العبد ايء فصار العبدُ 
ا ثلاثة أرباعه لِوَليٌّ الجناية التائيةء ورُبْعُه لِوَلِيَ الجناية /١[‏ ۲[ الأولى 
[الذي لم يدفع إليه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباعًا] ”» ؛ وبقيّ إلى تمم حَقَّه حقّه اربع 
ثم لا يخلو إا أن كان المولى دَقَعَ كل العبدٍ بمّضاء ء القاضي أو بغير قَضَاءٍ القاضي» فإن 
كان الدَّفُمُ بقَضاءٍ ۽ لا يَضْمَنُ المولى ؛ لأن الدّفْمَ إذا كان بِقَضاءِ ۽ كان هو مُضْطرًا في الدَفْع فلا 


يَضْمَنُ ) ولا سبيل إلى تَضْمِينٍ القاضي ؛ لأن القاضي فيما يَضْنَعُ أمينٌ فلا تَلْحَقّه العُهْدمُ 
يضمن القايض ؛ لأنه بض نَصِيبَ صاحبه بغيرٍ حَقُء والقبض بغيرٍ حى سببٌ جوب 
الضمانٍ كقبض العَضْبٍء ولا يخرجٌ عن الضَّمانٍ اله | ذلك الفولن؟ ؛ لأنه لم يَرُدّه على 
الوجه الذي قَبَض العبدَ فارغاء ووذ فول 


وإِنْ كان الدَفْعْ بغيرٍ قَضاءِ القاضي فوليّ الجناية الذي لم يُذْفَعْ إليه العبدٌ 2 إن 


م 


شاء ضَمَّنَ الوليّ ربع قيمةٍ العبدٍ» > ون شاء ضَمِّنَ القابض ؛ لِيَسْلَّمَ له نصف العبدٍ: ر 
لحم ودم ورُبْعُهِ دراهمٌ ودنانيرٌ؛ ا 
منهما : الدَفْعٌ من المولّى» والقبض من القابض» فإن اختارَ تَضْمِينَ ِنَ المولى فالمولى يرجع 
على القابض» وإِنٍ اختارَ تَضْمينَ القابض لا يرجمٌ على المولّى؛ لأن حاصِلَ الصّمانِ 
عليه . 


ولو قل العبد فَتيلينِ خَطأ فدَقَمَه المولى إلى أحدٍ ولبّي القتيلين فقتل عندّه قتي آخَرَ 
واجتَمَّعوا. فإ القابض يَذْفَعٌ نصف العبدٍ بالجناية أو يَفْدي نصف الجناية لِما ذَكَرْنا فى 
الفصل الأول . 

ثم يُقَالُ للمولى: :اذقَع الصف الباقي إلى ولي الجناية الثَالِئَةٌ 5 ٠»‏ أو اقْدِ بنصف الذية 
خمسة آلافی؛ ا البدتصف اليل وبّقي حَفَّهِ في الصف ويّفْدي لِوليّ 
الجناية الثانية بكمال الدَّيةِ عَشَّر عَشَرة آلافٍ؛ لأنه لم يَصِل إليه شيءٌ من حَقّه» وله أن يَدْفَعَ 
نصف العبدٍ إليهما. فإن دَقَمَ إليهما كان مقسومًا بينهما على قدر حَقَيْهماء > فِيَضْرِبُ ولي 
الجناية القانيةٍ فيه بِعَشَّرَةٍ آلافي» ووَّلئٌ الجناية الثَالِئَةِ بخمسة آلافٍ» فيَصيرٌ نصف العبد 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «القتيل». 
(۳) في المخطوط : «الثانية؟. 


م کتاب الجنایا > aD‏ 


ظ بينهما أثلانًا: تلا ولي الجناية التانيةء وه يولي الجناية لقا وبي من حن الثاني 
الستمر [لآن ككداني تسن العبرة ولد عمل ل له تُلّنا النُضْفِء وهو ثُلْتُ كل العبي 
فبقي إلى تمام حه السدس ] " فإن كان الدَفْعُ بقضاء القاضي ضَمَّنَ القابضٌ لا المولّى» 
وإنْ كان بغيرٍ قَضَاءِ 

فإن شاء ضَمّنَ المولّى» وإِنْ شاء ضمن القابض كما في المسألةٍ المبَقَدّمةٍ 

ولو قل العبد إنساناء وما عَبْنَ آحَرَ فدقعَ المولى العبدّ إلى الَفْقوء و عَيْنه فقَتَلَ في يِه 
تيلا يقال للمَفقوءة *" عَينه : اذقع تلك العبدٍ إلى ولي القَتيلٍ القاني» أو افده بالُّثِ وزد 
اين على المولّى ؛ أن أخذ الت بحقٌ يلكه» واعذ اأ بغر حَوٌ» فُوم2 بال إلى 
المولى» ثم يُحَيَهُ المولى بين الدَّفْ ”" والداءء فإن اختار الداء فدّى للاوّلٍ ©) بتمام 
الذية عَشَرةٍ آلافي» وللمان ني “بشي الذيةء وذلك شال وه ون ولان وان 
اختارٌ الدَّفْمَ دَقَعّ إليهما مقسومًا بينهما على قدر حَقَّهما فيَتَضارَبان ” 1 قرت الأول 
بتمام الذية عَشرة آلا والقاني بلي الدَيةٍ َة آلا وسئٍَ وتي ونين فاجعَل كُلّ 
آلف سهْمَّا [وستهائة] 2 ٠‏ فيَصيرٌ ثلا الدَية بينهما على سِبَةِ عَشَرَ سَهْمًا وَين » فيكو 
كل العبد على خمسة وعشرين سَهْمَاء وقد أخذ ولي القتيل الثاني من قله وهو ماني 
وثُلْتُ» وبَقي تُلُئاه فيكونٌ بينهما لِوَليٌ القَتيلٍ الأول عَشَّر ٠‏ ولي القتيل الثاني ع 
لاء ثم ولي القتيل الأ يرجم على القابضٍ وهو المفقوءة لبيك واو 
سِنَةَ عَشَرَ جُرْءَاء وثُلْنَيْ جُرْءِ من ثُلَنَْ قيمَتِه ؛ لأن هذا القدرٌ كان حَقَّه» وقد فاتٌ عليه 
بسبب كان في يد القابض. فَيِجْعَل كانه هلك عندّه فيضم لِوَليٌ اليل الأول > فإن كان 
لدع بغي ضاء القاضي له أن يَأحَُ أيّهما شاءء كما في الفصل الأول . 

وطريقة أخرى في الجساب أنه إذا نع لي المد البهماء وضرب احتهما بالتية. 
والح بلي الذي مُجعلُ كل ف سَهْمًا فيصير كل الذية ثلاث ا سْهمء و وللا الدية سَهْمَيْنِ 
فيَصيرٌ ثا العا على خمسةٍ أشهم لال ثلاثة له وللآخَرِ سَهْمَانِ» ويصيرٌ الثُلْتُ الآحه 


(1) الست في التخطرط: (؟) في المخطوط : «للمفقوء» . 
(©) في المخطوط : «دفع الثلئين» . (4) في المخطوط : «الأول». 
() في المخطوط : «والثاني؟. (7) في المخطوط : «فيضربان». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «المفقوء؟. 


سَهْمَيْنِ ونصف» فيَصيرٌ جميع العبدٍ على سَبْعٍَ ونصفي» فوقعَ فيه كر يضف فيصر 
خمسة عَشّرّ الت منه حمسةء وقد دع إلى الآحَرِ وتلا العبد عَشرة فيْقسَمْ بينهما 
فيُضْرْبٌ الأول بثلاثة الحماسه» وهو سِنَهُ أشهمء والآحَرُ بأربَعةٍ أشهمء > ثم يرجم الأول 
على القابض بِحْمُّسٍ َي قيمةٍ العبدِ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو قَتَلَتْ امه رجلا ثم ولَدَٺ بئنًا فَّلَتِ البئْتُ رجلا ثم إن البنتَ م E‏ لمر 
ير بين فع لنت إلى ولي الجناتيْنِء وبين النفداى» فإن اختار اليداء فدَى لأولياء تيل 
البئتٍ بالدّيةء ولأولياء قَتيلٍ الأ بقيمة الأ ما ذَكَرْنا فيما تََد م تَعَلقَ حى المجنيّ عليه 
وهو حَقٌ الدع ألْحِنَ المولى بالأجتبي» فصر كانه جَنَتْ على جارية أخرى لأجتبيٌ ؛ 
وإنٍ اتا ادف ضرّبٌ أولياء تيل الت بالدَبةء وأولياء قتي الم بقيمة العبد فيْقْسَمْ العبةُ 
عجو دار قوسي ارايت وا مالف دهم كانت القسمةٌ على [/ ]٣۴‏ 
أحد 7" عَشَْوسْهْمَاء ؛ ل ألفٍ درقم سَهْمٌ > سَهُمْ من ذلك لأولياء قتي الام وعَشَرةٌ 
أسْهم لأولياء قتيلٍ البنْتِ . 

ولو كانت البنْتُ فقت ث عَيْنَ الأ ولم لها فالمولى يُحَيد بين الدّفْع والفداء لا يخلو : 

(إمًا) أنْ يختارَ دَفْعَهما جميعا . ۰ 

(وَإِمَا) أن يختارٌ فداءهما جميعا . 

(وَِمَا) أن يختارَ فداء الت ودَفْعَ الأ . 

(وَإِمَا) أن يختارَ فداء الام ودَفْعَ البنْتِ. 

فإن اخعار هما جميعا يدهم لم إلى أولياء تنبل الأمّ» وهذا ظاهرء ويد الت إلى 
أولياء قَتيلٍ البنْتِ وإلى أولياء فيل الأمُ. كانت مقسومة بينهم على قدر حقوقهم 
فيَتضارَبونَ فيهاء يَضْرِبُ أولياء تيل البنْتِ فيها بِالدّيةٍ؛ لأن حَمّهِم تعلق فكل البتت؛ 
وأولياء تيل الأمّ بنصفب قيمة الأم؛ ا جد ا وال م الاد تضمو 
فإن اختار فِداءهما جميعًا فدّى الكل فريقٌ من أولياء الجِنايتَيْنٍ بتمام الدّيةِ؛ لأن ذلك أرش 
ل واحلٍ من الجناييْن» وسَقَطْتْ جناية لنت على الام الانين ان الل 
وقد طهرّتا عن الجنايةٍ بالِداءء وخَلّصٌ مِلْكُ المولى فيهماء فبَقِيّتْ جناية البنتِ عليهما 
)١(‏ في المطبوع: «إحدى». 


GD 


جناية لْكِ المولى على يلْكه فتكونُ ” هَدْ و 

وإِنٍ اختارَ دَفْعَ لام وفداء البِنْتِ دقع َم الم | إلى أولياء تيل الأ ثم يَفْديَّ البِنْتَء يقد 
لوليا ل الت الي ولأولماء قتي الأمّ بنصف قيمة الم لما يك . 

إن اختار دف لنت وفداء الأميَدهم لنت إلى أولياءِ قَتيلٍ البنْتِء ويَفُدي لأولياءِ قَتيلٍ 
الم كمال الذية» وبَطَلث جناية لبنت على الأم؛ لأن الأمّ َرَت بالداءه وحَلّص مِنْكُ 
المولى فيها فصار جناية البنْتِ على أمّها جنايةً مِلْكِ المولى على مِلْكهء فتكونٌُ هَدرًا. 

ولو أن الأمّ بعد ذلك فقاث ث عَيْنَ البنْتِ قبل أن تُدْفَعَ واحدةٌ منهما فإنّ المولى عه © 
ا بِالبنْتِ ؛ لأنها هي التي بَدَأْثْ بالجناية» فَيَدْقَعُ إلى أولياء الجِنايتَيْنِ؛ 
فيَتضارَبونَ فيهاء فِيَضْرِبٌ فيها أولياءً تيل الت بالدية» وأوليا نيل الم بنصف قيمة الأ 
يما بيا في المسألةٍ الأولى . ثم يدف الأمّ إليهم فيَتَضارَبونَ فيهاء فيَضر فِيَضْرِبٌ فيها أولياءً تيل 
الأ بالدية إلأما وصَلَ إليهم من أرش البنْتء ويَضْربُ فيها أولياء تيل البنْتِ بنصفِ قيمةٍ 
لبت ؛ ؛ لان كَل واحدة منهما جنَتْ جِناَْن َم كل واحدة بجنايتها . 

طمن في هذا الجواب, ويل ب يَلْبَغي إذا دف م البِنْتَ في الابْتِداءِ أن ي يَضْرِبَ بَ فيها أولياءٌ تيل 
ال ال إلا ما يَصِل إليهم في المُسْتَائَفٍ؛ لأنه 
ظ تين آلب بح الا فتن ي أن لا ربوا بتمام الذي . 

والصحيخ ما درفي الكتاب؟ لان للك حبق يقث كان عة أوليار كتيل ات في 
مام الدَبةء ولم يَكَنْ وصَلَ | لسع موي 
نَظْهَرُ لهم في المُسْتَأنَفٍ لا عِبْرَةَ بها ؛ ل 
ذلك. كما قالوا في رجلٍ مات وعليه لرجل أ ب 
ثم إن صاحبَ الألمَيْنِ أ برأ المت عن ألفي ب : إن القسمة الأولى لا تقض كذا هذا. 
ل ا ل ل ا بغ الام ا 
ذَكَرْنا أن الول في حُكُمٍ الجناية على الأمّ بمنزلة الأجئبيٌ فصارَ كان عبد أجت تبي قَطمَ يدها 
ودُفِمَ بالجناية» وهناك يُدْهُمُ العبدٌ مع الجارية ية لِكَوْنِه قائمًا مُقام يد الجارية ية كذا هذاء واللَّهُ 


)١(‏ في المخطوط : «فيكون». (۲) في المخطوط : #خير. 
| (۳) في المخطوط : «الأم» . 


٠١ج بدائع الصنائع‎ GD 

(وأما) بيان ما يَصيرٌ به المولى مُخْتَارًا للفِداءء وبيانُ [شرط] “ صِحَةٍ الاختيار» 
قتقول : ما بصي به المولى مختارًا للفداء نوعان: نص ودّلالة . 

(أما) انض فهو الصَّريحٌ ”' بِلَفْظٍ الاختيار وما يجري مجراه» نحو أن يقول: اختَرْتُ 
الفداء أو آئَرْنّه» أورّضيتٌ به» ونح ذلك سَّواءٌ كان المولى موسِرًا أو مُعْسِرًا فى قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه ف فِيَسارٌ المولى ليس بشرط لِصِحْةٍ الاختيار عنده» حى لو اختارٌ 
اا ر صخ ا وصَارَت الدية دَيْنَا عليه . 

و ا الول د صِخة اختياره الفِداءَء al‏ اماي إن كان تعر 
إلا برضا الأولياءء وبُقَالٌ له إا أن تَدْفَعَ أو تفديَ حالاً» كذا ذُكِرَ الاختِلاف في ظاهر 
الرُوايةِ . 


ا ل 
(وجه) قولهما آنّ الحُكُمَ الأصليّ ِهِذه الجناية هو زوم الد وعندٌ الاختيار يَنْتَقِلٌ 
إلى الذَّمَةِ يميد الاختيارُ بشرط السّلامةء ولا سَلامةَ مع الإعسار فلا يقل إليها فيَبْقَى 
العبدٌ واجبٌ الدَفع . 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن العَزيمةَ ما قالاء وهو [/ ۳۳ ب] وُجوبٌ الذَّفْع لَكِنَ الشَرعَ 
رخص له الفداءً عند الاختيار» والإعسارٌ لا يَمْتَعُ صِحَةً صِحَةَ الاختيار ؛ لأنه لا يَقْدَحٌ في الأهلية 
برااي طرق ار تاياي وي لوي وار a‏ 
(واما) الدلالةٌ: فهي أنْ يَتَصَرَفَ المولى في العبدٍ تَصَرَا عر يمد ت الدَفْعَ أو ذل على إمساك 
)۳( 1 
العبد مع اليم بالجنايق» فكل تصرف بقرت الح ا ذل على إمسالك العبد ٣‏ مع اليم 
بالجناية یود اختيارًاللنيداء؛ لان حَقّ المجنيّ عليه مُتَعَلَنّ بالعباء وهو حن ادف وفي 
تفويتٍ الدع تفويثٌُ حَقَّه» والظاهِرٌ أن المولى لا يَرْضَى بتفويتٍ حَقَّهِ مع العِلّم بذلك إلا 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «التصريح؟‎ )١( 
في المخطوط : «الدفع».‎ )*( 


ةي سس لج 


بما يقوم مَقامّهء وهو الفِداءٌ فكان إقدامّه عليه اختيارًا للفداءء وعلى هذا الأصل يُخَرْج 
المسائل : 

إذا باع العبدٌ بيعًا بانّاء وهو عالَّمٌ بالجناية صارّ مُخُتارًا؛ لأنه تصرف مُزيلٌ للمِلْكِ 
فيقوت الدَّفْعُ > وكذا إذا باع بشرط (خيار المُشتري) “. 

أمَا على أصلهما فلا يَشْكُلُ؛ لأن المَبيمَ حَخَلَ في مِلْكِ المُشتري . 

(وأما) على أصل أبي حنيفة فلن حيار المُشتري إِنْ كان يَمْنَعُ دول المَبيع في مله 
فلا يَمْتَعُ زَوالّه عن مِلْكِ البائع» وهذا يكفي لاله الاختيار؛ لأنه يفوت الدَهُمُ . 

ولو باع على أ افر دإ ف رار د سور رد 
E‏ رم قبل الدَفْعِ» ولو نَقَض البيعَ لم يَكَنْ مُخْتارًا؛ لآن المِلك لم يرل 
فلم يَهْتِ الدَهْمُء ولو عَرَضٌ العبدٌ على البيع لم يَكَنْ ذلك اختيارًا عند أصحابنا القّلاثة 
رحمهم الله. 

وقال رفز رحمه الله: يكونٌ اختيارًا . 

(وجه) قول زفر: أن العَرْض على البيع دليل استيفاء المِلْكِ . ألا ترَى أن المشتريّ بشرط 
ا لس ق ا 
ليل اختيارٍ الِداءِ لما ّا 

ار الامتر ع سطر a a‏ 
إمساك العبدٍ أيضًا بل هو ليل الإخراج من ”" اللكِ فلا يَصّْحَُلِيلَ اختيار اليداء» ولو 
باعه بيعًا فاسدًا لم يَكُنْ مُخْتارًا حقى يُسَلْمَهِ إلى المُشتري؛ لأن المِلّكٌ لا زول قبلَ القشليم 
فلا يفوت الدَفْع . 

ولو وهَبّه من إنسانٍء وسَلَّمَهِ إليه صارٌ مُخُتارًا؛ لأن الهبة والمَسْليمَ يُزِيلانِ المِلْكَ 
فيقوت الدَّفْعُ» ولو كانت الجناية فيما دود النَفْسِ فوَّهَبّهِ المولى من المجنيٌ عليه لا يَصيرُ 
مُخْتاراء ولاشيء على المولى» ولو باعه من المجنيّ عليه كان مُختارًا؛ لأن التَسْلِيمَ 
بآلهبة في معنى الدَّفْع ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما تمليكٌ بغيرٍ عِوَضٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «الخيار» . 
(۲) في المخطوط : «عن 


قَعَتِ الهبة موقِعٌ الدَّفْء بخلاف البيع ؛ ؛ لأنه تمليك بعِوّضء والدَّفْمُ تمليك بغيرٍ 

yy 
على إنسانٍ أو على المجنيّ عليه فهو والهبة سَّوَاءٌ ؛ لأن كَل واحدٍ منهما تمليكٌ بغير‎ 
. عرض‎ 

ولو أعتَقّه أو دَبّرَه أو كاتب أمة فاسئؤْلّدَهاء وهو عالَمٌ بالجناية صار مُخْتارًا؛ لأن هذه 
التَصَوُفاتٍ تُقَوْتُ الدَفْعَ إذ الدَّفُعُ تمليك» (وأنّها تممٌ) من التّمليكِ» فكانت ” 
اختيارًا للفداءء SSE Mese‏ 
فأعتقه وهو عالَمٌ بالجناية صارَ المولى مُخْتارًا ا لأن إعتاقه بأمره مُضافٌ إليه فكان 
دَلِيلٌ اختيار الفداءء كما لو أَعتَقٌ بنفيه . 

ولو قال لعبيه: إن قَتَلْتَ قُلانًا فأَنْتَ حر فمَتَلّه صارَ مُحْتارًا للفداء عند أصحابنا التلاثة 
رحمهم الله. 

وَعتدَ زر رمه الله لا يكون مُحْتارًا. 

(وجه) قوله أنه إِنّما صارَ ”" مُعْتَقَا بالقولٍ ” السَابِقِء وهو قولّه أنْتَ خُرٌ ولا جنا 
عند ذلك» وبعد جود الجناية لا إعتاقٌ فكيف يَصِيرٌ مُحْتارًا . 

ND‏ قو اعرد تعزن لقره لجيه ز مُبَْدَْ كأنّه قال له بعدَ 
وجود الجنايةٍ : أَنْتَ خرٌ. 


ج 


و : إذا مَرِضْتُ فأنْتٍ طالِقٌ ثلائاء فمَرض حتّى وفع 
الطّلاقُ عليها يَصيرٌ فارًا عن الميراثِ حتّى تَرِنه المَْأةُوإنْ كان التَْليقُ في حالةٍ الصحةٍ لما 
قُلُناء كذا هذا. 

ولوا بر المولى إنسانٌ أن عبدّه قد جَنَى فأعتّقّهء فإن صَدَقّه ثم أعمَقّه صا مُخْتارًا 
. للفِداءِ بلا خلافي» وإِنْ كذَّبَه فأعيّقّه لا يَصيرٌ مُخْتارًا عند أبي حنيفةً رحمه الله مالم يكن 
المُخِْرَ رجلانٍ أو رجلٌ واحدٌّ عَدْلُّء وعندّهما يَصيرُ مُُخْتارًا للفداء» ولا يُشْترَطُ العَدَدُ في 
المُخْبرِء ولا عَدالنه» وقد دَكَرْنا المسألةً في كتاب الوكالة . 


. في المخطوط : «وأنه يمنع». (۲) في المخطوط : «فكان»‎ )١( 
. في المخطوط : «يصير؛ . () في المخطوط : «بالكلام»‎ )۳( 


ی ی ی نی ا 


ولواكائية وهو عالّمٌ بالجناية صارٌ مُخْتَارًا اختيارًا على التَوَقُْفِ ” لِقّواتِ الدع في 
الال على ال فإن أدّى بَدَلَ الكتابةٍ (فعَتَقَ تقَرَرَ) ‏ الاختيارٌ» وإِنْ عَجَرَ ورد في 
الرّقُ يُنْظَرُ في ذلك إِنْ حوصِم قبل أنْ يَعْجِرٌ فقَضّى القاضي بالدّيةٍ ثم عَجَرّ لا يَْتَقِمُ 
القَضاءُ؛ لأن الدّية كانت وجبّتْ بالكتابةٍ من [۳/ 4 ”أ] حيث الظاهرء وتَقَوَرَ الوؤجوبُ 
باتصال القضاءِ به» ون لم ُخاصَمْ ‏ حتّى عَبجَرَ كان للمولى أن يَدْفَعَه ؛ لأن الدَّفْمَ كان 
لم يَكْبْتْ على القَطع والبّتاتٍ لاحتِمالٍ أنْ يَْجِرَّ فإن عَجَرّ جُعِلَ كأنّ الكتابة لم تَكُنْ فكان 
له أن يَذْفْعَه 

وروي عن أبي يوسف أنه يَصيرُ مُخْتارًا بنفس الكتابة لِعَعَذّرِالدّفْع بنفسيها لرَوالٍ ا 
عنه» ثم عادّث إليه بسبب جدِيدٍ وهو العَجُرْء ولو كاتبّه كتابة فاسدةً كان ذلك اختيارًا منه» 
بخلافي البيع الفاسدٍ أنه لا يكونٌ اختيارًا بدونٍ التَسْلِيم ؛ ؛ لأن الكتابةً الفاسدة» وهي تَعَلّقُ 
اليثتي بالأداء تُب بنفس العقيء والبيعٌ الفاسدٌ لا يُفيدُ لحُكُمَ بنفسه بل بواسطة القسْلِيم . 

(وأما) الإجارةٌ» والرَّهْنُ» والتّرويجٌ بأنْ روج العبد الجاني امرأةً أو زَوَجَ الأمة الجانية 
إنسانًا فل يكونُ اختيارًا ؟ . 

ذُكِرَ في ظاهر الرّواية أنه لا يكونُ اختيارًا؛ لأن الدَفْعَ لم يَقْتْ؛ٍ لان المِلّكَ قائمٌ فكان 
الدع مُْكِمًا في الجْمْلةٍ» وذَكَر الُحاوي رحمه الله أنه نه يكونٌ اختيارًا؛ لأن الدّفْمَ للحالٍ 
مُتَعَذّرٌ فأشبّة البيعَ » والتَرُويجٌ تَعْيِيبٌ فأشبّة التَعْيِيبٌ حَقيقةً . ولو أقَرٌ به لغيه لايكونٌ 
مُخْتارّاء كذا ذُكِرَ في الأصل ؛ ؛ لأن الإقرارٌ [به] ”*' لِغيره لا يُمَرْتُ الدَّفْمَ؛ لأن المُقرٌ 
[له] ‏ مُخاطبٌ بالدّفْع أو الفداء. 

ودر كرحي رحمه الله في سُخمَصَرِه أ أنه یون مُخْتارًا؛ لأن إقرارّه به لِغيرِه ه في 
معنى التَمليكِ منه إذِ العبدٌ كه من حيث الظّاهرٌلِوّجودٍ دَليلٍ المِلِكِ وهو اليد فإذاأثََ به 
لغيه فکأته ملكه منه . 


ولو فته المولى صاز مُخْتارًا؛ لأنه فوت الدَّفْمَ بِالقَمْلِء ولو قله أجِنَبييٌ فإن كان عَمْدَا 


(1) في المخطوط : «التوقيف». (۲) فى المخطوط : «يعتق ويقرر). 
(©) في المخطوط : «(يخاصمه) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «الإقرار؛. 


ET SS, a» 


بَطْلَْتِ الجنايةٌ» وللمولى أنْ يَْتُلَه قصاصًا؛ e‏ 
فتَبْطُلَ الجنايةٌ» وإِنْ كان خَطأً يَأْحُذُ المولى القيمةً ويَدقعها| إلى وليّ الجنايةء ولا يخير 
المولى في القيمةٍ على ما ينا فيما تَقَدَم. 

ولو لم يَقْئُلُه المولى ولَكِنْ عَيَبَه عَيَبَه بان قَطمَ يده أو فقا عَيْئَه أو جَرّحَه جراحةً أو ضرَبّه 
ضربًا ار فيه ونَقّصّه وهوعالَمٌ بالجناية صاز مُحْتارًا للفداء؛ لأنه بالتقصانِ *'' حَبَسَ عن 
المجنيّ عليه جُزءا من العبدٍء وحَبْسسُ الكل ليل اختيار الفداء؛ لأنه ليل إمساك العبدٍ 
لنفيه» فكذا حَبْسنُ الجُرْءء ولان حَكُمَ الجُزْءِ حَُكْمْ الكُلٌ» واللّه سبحانه أعلمُ . 

ولو ضرّبٌ المولى عَيْئَهِ فابِيضْتُء وهو عالَمٌ بالجناية حتّى جُعِلَ مُحُتارًا ثم ذهبَ 
البياض» فإن ذهب قبل أن يُخاصَمٌ فيه بَطْلّ الاختيار» ويُوْمرُ لدع أو اليداء؛ ؛ لأنه إِنْما 
جيل مُحْتارًا لأجلٍ التُقْصانٍء وقد زالَ فجُعِلَ كأ ذلك لم يَكُنْء ؛ وإن خوصمٌ في حال 
البياضٍ فضمَتّه القاضي القيمة ثم زال البياض فقَضاء القاضي نافد ليرد ولا يطل 
اختيارٌه؛ لأن اختياره وفع صَحيحًاء ووَجَبَ الدَيْنُء وقد اسَقَرٌ قَرَّ بائصال القَضاءِ به» وإن 
E‏ وهو عالَمٌ بالچناية لايَصيرُ مُخْتارًا [للفداء] ؛ لأنه لايَفوتٌ الدع 
بالاستخدام ؛ ؛ لقيام الملْكِ وكذا الاسيخدام لا بخص بالملْكِ» ولِهذا لا يَبِطُلُ به يار 
الشرط فلا يكونٌ دَليلاً على إمساك العبدٍ فيه > فإن عَطِبَ في الخْذمة فلا ضَمانَ عليه 
وبَطْلَ حى وليّ الجناية؛ لأن الاستخدامَ ليس باختيار لما ناء ولم يوجَذ منه تَصَُفٌ خر 
يذل عل الأحسار'فطياة له عَطِبَ قبل الاستخدام . 

ولو كان الجاني ام فوَطِتّها المولّى » فإن كانت بِكُرًا فقد صار مُخْتارًا؛ لأنه فوت جُرْءًا 

يق حَقيقة بإزالةٍ البكارةء وهي إزالة العُذرةء وإِنْ كانت تَيّئَاء (فإن عَلِقَتْ) ”" منه صات 
انا اذام تن لاتير ناء ونا © جواث شام ازول 

وروي عن أبي يوسف أنه يَصِيرٌ مُخْتارًا سَواءٌ عَلِقَتْ منه أو لم تَعْلَىْ . 

(وجه) هذه الرّواية أن جل الوطء لا بد له من المِلْكِ إِمَا لَك التكاح أو ِلك اليَمِينِء 
ولم يوجَدْ ههنا مِلْكُ التكاح» فتَعرّنَ ملك اليَمين لُِبِوتٍ الحِلّ »> فكان إقدامّه على الوطء 


. في المخطوط : «بالقصاص». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فوطتها فعلقت». (4) في المخطوط : «وهو).‎ )۴( 


و حت لعب > GD‏ 


لیل على إمساكها لنفسِه فكان دَلِيلَ الاختيار . 

(وجه) ظاهر الرّواية أن الوطءَ ليس إلا استيفاء مَْمَعةٍ البضع» وأنّه لا يوجبٌ تُقْصانَ 
العَينِحَقيقة ؛ لآن مقع البضع لا جُزْ! من العَيْنٍ حَقيقة إلا انها أَلْحِقَتْ بالأجزاء. 
وَقدَّرَ النّمُصانٌ] 7" عند الاستيفاء في غير اليلْكٍ إظهارًا لطر البضع» والاستيفاءٌ ههنا 
حَصّلٌ في المِلْكِ فلا حاجة إلى الإلْحاقي» فانعَدَمَ النُفْصانٌ حَقيقة وتَقُديرَاء ولو أَذِنَ له في 
النُجارةٍ فركِبّه دَيْنّ لم يَصِرٍ المولى مُخْتارّاء وعليه قِيمَنُه . 

(أم) عَدَمُ صَيْرورَتِه مُخْتارًا فلن الإذنّ *" لا يوجبٌ تَعَذَرَ الذَفْع لا قبل تُحوق الدَيْنِء 
ولاه ارام روم ا لان تلن الله رغ العد بوجت اا ب يتيب كال من 
جهةٍ المولى» وهو الإذنٌ بالنّجارة فَلْرَمُه ‏ قيمَنّهء r‏ 
الجناية بِقَبِولِهِ مع النّقْصانٍ لا شيءَ على المولّى» ثم جميعٌ ما يَصِيرُ المولى به مُخْتارًا 
للفداء مِمّا ذَكَرْنا إذا فعَلّه وهو عالَّمٌ بالجناية» فإن كان لم يَعْلم لم يكن مُخْتارًا سَواءٌ كانت 
الجناية على النَفْسٍِ أو على ما دون النَفْس؛ لأن الاختيارَ ههنا اختيار الإيثارء وإنّه لا 
تصقن بدون العِلْمٍ بما يختاره» وهو الفِداءٌ عن الجنايةء واختيارٌ الِداء عن الجناية اختيار 
الإيثارء واختيارُ الإيثار بدونٍ العم بالجناية مُحال» ثم الجنايةٌ إنْ كانت على التَفْسٍ فعليه 
لأقَلَ من قيمةٍ لعب ومن الدّيةء ون كانت على ما دود الس فعليه الأكنُ من يمه ومن 
الأرش؟ لأنه فوت الدَفْعَ المُسْتَحَقٌّ من غير اختيارٍ الفداء فِيَضْمَنٌ القيمة . 

ولو باعه بيمًا بانّا وهو لا يَعْلَمُ بالجناية فلم يُخْاصَمْ فيها حتى رد العبدُ إليه بعَيْبٍ طَّ 
بقضاء القاضي أو بخبار رُؤيةٍ أو شرط يقال له اع أو اه لأنه إذا لم غلم بالجناية لم 
يَصِرْ مُخْتارًا لما ياء [ولو كان بعد الهلّم] '' فعليه الفدا؛ لأنه إذا باعه بعد الِلْم 
بالجناية فقد صارَ ر تارا للِداء لتَمَذْرِ ادمع لِرَوالٍ كه بالبيع فلا يَعودُ بالود وهذا 


مُشْكِل؛ ؛ لأن الرَّدّ بهذه الأشياء ”" فسخ للعقدٍ من الأصلٍ» وسَيتَضِحٌ المعنى فيه إِنْ 


اء الله تعالى: 
(1) زاد في المخطوط : «وقدر النقصان». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الدين». () في المخطوط : «فيلزمه». 
(5) في المخطوط : «حتى؟. (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «الأسباب». 


ولو قطْع العبدٌ يد إنسانٍ أو ججرّحَه جراحة فحُيرَ فيه فاختار الدّْمَ ثم مات من ذلك 
فَالدَّقُمُ على حاله لا يَبَطْلُ؛ لان جوب الدع لا يختَلِف بِالقَئْلٍ والقطع ؛ ؛ لأنه يَدْفَعٌّ في 
الحالينٍ جميمًاء وإنٍ اختار اليداء ثم مات يَبْطْلُ الاختيارٌ رُثم يخير اننا اد اميد 
اانا وکو قول اب يرست الأزل» وای أن ل ره عليه اليه وهر قزل 
أبي يوسف الأخيرٌ . ولم يُذْكَرْ في ظاهر الرُوايةٍ قول ابي حنيفة رحمه الله» وَدَكرَ 
الطخارى قوله مدل قول مسد 

ولو كان اختارَ “١”‏ الفِداءَ بالإعتاقٍ بأنْ عَتَنَ ٩‏ العبد للحالٍ حتّى صارَ مُختارًا للفداء ثم 
ا CS‏ 

(وجه) القياس: أن المولى لما اختار الفداء عن أصل بالجاية دايح a‏ ولَزِْمّه 
موجَبُهاء وبالسّراية لم يتَعَيِّمْ أصلّ الجناية وإِنّما تَر ر وصْمُهاء والوضفٌ (تَبَعٌ 
للأصل) ”" فكان اختيارٌ الفداءِ عن المَمْبوع اختيارًا عن التابع . 

(وجه) الاستحسان: أن اختيارٌ الفداء عن القَطع ا النَمْسِء ومات فقد صارٌ 
(قثلاء وهما) ‏ مُتَعْايرانِء فاختيارٌ الفداء عن أحيهما لا يكونٌ اختيارًا عن الآخر فيخي 
اتيا مستبا بخلافي ما إذا كان الاختيارٌ بالإعتاتي؛ لأن إقدامه على الإعتاقي مع عليه 
أنه ما شري إلى التفس فيلْرمه كَل ادي ولا يكئ اد بعد الإعتقي دلالة اختيار 
الكل والرّضا به» وهذا المعنى لم يوجَدْ ههنا؛ ؛ لأنه يَرْض بالریادة على ما كان ثابئًا 
وق الاختيار» والعبدُ للحا مَحَل دقُع واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

(وأما) صِفة الِداء الواجب عند الاختيارٍ فهو ”" أنها تب في ماله حالاً لا مُوَجَّلد ؛ 
لان الُم الأصلي هزه الجناية هو رُجوبٌ الذَْمء والفداة كالخلّف عنه فيكوثٌ على 
َعْتٍ الأصل» ثم الدَّفْعُ يجب حالاً في ماله لا مُوَجَّلاً فكذلك الفِداك» واللَّه سبحانه وتعالى 
الموفى: 

هذا إذا كان العبدٌ القاتِل ِا . قَِنْ كان مُدَبَّرَا فجنايتُه على مولاه إذا ظَهَرَتْ فيَقّعُ 


)١(‏ في المخطوط : «اختيار؛ . (؟) في المخطوط : «أعتق». 
(۳) في المخطوط : «مع الأصل». )٤(‏ في المخطوط : «كلاهما». 
)٥(‏ في المخطوط : «فهي». 


<( بسي ہر( 
الكلامُ في مَواضِعٌَ : 

في بيانِ ما تَظهَرُ به جنايثه . 

وفي بِيانٍ أصل الواجب» ومَنْ عليه . 

وفي بِيانٍ مقدار الواجب . 

وفي بيانِ صِمَيِه . 

افا الأؤل: فجنايته تَظْهَرُ بما تَظْهّرُ به جناية القِنَّء وقد ذَكَرْناه ولا تَظهَرُ بإقراره حتى لا 


يَلْرّمَ المولى شي5» ولا يَْبَعُ المُدَبّرَ بعد العَتاق كجناية القِنّ؛ لأن هذا إقرارٌ على المولى 


(وأما) بيان أصل الواجب بهذه الجناية فأصل الواجب بها قيمة المُدَبّرِ على المولى 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سينا مُمَرٌ وأبي عبَيْدةٌ بن الجرّاح 
رضي الله عنهما أنّهما قضيا بجناية المُدَبّرٍ على مولاه بمَحضر من الصَّحابَةٍ رضي الله 
عنهمء ولم يُنْقَلْ أنه أنْكَرَ عليهما أحد منهم؛ فيكونٌ إجماعًا من الصحابة رضي الله 
عنهم. . والقياس يُْرَكُ بمُقابَلةٍ الإجماع» ولان الأصلّ في جناية العبدٍ هو وُجوبٌ الدع 
على المولّى» وبِالتَدْبيرٍ مَنْعٌّ من الدّفْع من غير اختيارٍ الفداء, والمَمْعُ من الدَّفْ من غيرٍ 
تيار القذاء بوجت القيمة على المولى كما لو ر القن 4 ومو لا بل اللبقازة 07 , 
(وانا) دار الؤاعت فيقدا ال راجا ها الجا الأقل من قِيمّتِه ومن الدية؛ لأن 
الدّيةَ إِنْ كانت هي لاه 7" فلا حي حَنَّ لول الجناية في الريادةء وإِنْ كانت القيمةٌ أقَلَّ فلم 
يم يُمْتَع المولى بِالتَدْبِيرٍ إلا الرَقَبَةَ فإن كانت قيمَه قيمَيُه آَل من الدَيةٍ فعليه قدرٌ قِيمَتِه مَتِهِ لما (كان 
eS °‏ نه يحي بين الئل والأكشر» وأنه حار عن 
قَضيَّةٍ الحكمة» وإِنُ كانت قيمَنّه أكثرٌ من الدَية أو مثل الدَيةٍ فعليه قدرٌ الدَيةء ويُنْقَصُ منها 
عَشَرةٌ دراه [/ ٠١‏ أ]؛ لأن قيمة العبدٍ في الجناية لا تراد على دية الحُرٌ بل يُنْقَصُ منها 
عَسَرةٌ» وسَواءٌ قَلّتْ جِنايَُه أو كثْرتْ لا يَلْرَمُ المولى من جناياته أكثرٌُ من قيمةٍ واحدة؛ لأن 


فت ال جوزب هو المَنْهٌ عند الجنانة : والمه ملم واحد فكان الوحت فة و دة ولان 
بب الوجوب هو نانو ملع ب في 


)١(‏ في المخطوط : «بالجناية . (۲) في المخطوط : «الأصل». 


ا (۳) في المخطوط : «قلنا» 


aD‏ 2 ا 


القيمة في جناية المُدَبّرِ بمنزلة العيْنٍ في جناية القن َل نيئه أو كثْرَسْء ولا يجبُ شيء 
آخَرُ مع الدَفْع » كذلك ههنا. 

وتّقَسّمُ قِيمّنّه بين أولياء الجناياتٍ على قدرٍ جناياتهم يَسْنَوي فيها الأول 
[والقاني] ؛ لأن القسمة في دَفْع العَيْنِ مقكذاء فكذلك [في] ”" قيمة المُدَبرِء وسَّواءٌ 

بض ما على المولى أو لم يَفْض يشتر يشت رکو فيه فيَتَضارَبونَ بقدرٍ حُقوقهم. وتُعْتَبَرُ قيمةٌ 
yT‏ 

وإ كان سببٌُ وُجوب الضَّمانٍ هو المَنْعُّء وهو التَدْبِيرُ السَابقُ لَكِنْ نما يَصيرُ ذلك سيبًا 
عند وُجودٍ شرطه» وهو الجناية فكَأنّه آأنْشَا التَدْبِيرَ عندهما. 

وبيانٌُ هذه الجُمْلةٍ في مَسائلَ: إذا مات المُدَبّدُ بعد الجنايةٍ لم تَبْطُلْ على المولى 
القيمة ؛ ؛ لأن حُكُمَ جِناييه يلر مولاه فسوي فيه بَقاءُ الدب ولاه بخلاف القن إذا 
جَنَى ثم هّلك أنه يَبْطْلُ حُكُمْ الجناية أصلا ؛ ؛ لأنحُكمَ جناييه وُجوبٌ الدّفُعء وبالموتٍ 
حرج عن احتمالٍ الدّفْع . 

ولو انتقصَتْ قبمَنه بعد الجداية بان تى وقي أل ثم عَمي لم خط عن المولى 
شيةٌ» وعليه قيمَنُه تامةٌ؛ لان تُقْصائه لاك جُرْءِ منه ثم هَلاكُ كله لا يُسْقِطُ عنه شيئًا فكذا 
هَلاك البعض . 

ولو قتل إنسانًا ثم قَتَلَ آحْرَ لا يَلْرَمُ المولى إلا قيمةٌ واحدةٌ لِما قُلنا. وكذلك لو جَنَى 
جناياتٍ ثم أعتَقّه المولى لم ”" يَلْرَّمْه إل قيمةٌ واحدةٌ؛ لأن سببّ وُجوب الضَّمانٍ هو 
المع وأنه مسجد فكان جود الإعتاقٍ وعَدَمُهِ بمنزلةٍ واحدة. 

ولو قَتَل! إنسانا حَطَأً ثم قل حر حطَأ ثم دم المولى القيمة إلى ولي القَتيلٍ الأول 
فَالدّفُعُ لا يخلو| ما أن كان بقّضاءِ القاضي» أو ° ل 
القاضي فلا سَبيل لِوَلي القَتيلٍ الثاني على المولّى ؛ لأنه كان مجبورًا على الدع 
والمجبور مَعْذُورٌء وله أنْ د يَنْبَعَ وليّ القتيل الأول بنصفي القيمةٍ؛ 0 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «له. (6) في المخطوط : «وإما أن كان»‎ )( 
في المخطوط : «فى»‎ )4( 


2 كي ا CY»‏ 


بغيرٍ حَقٌّ» وإِنْ كانت الجنايتانٍ مُخْتَلِفَتَيْنِ بان كانت إحداهما نفسّاء والأخرى ما دون 
التفس فالئّاني ينبح الأول بقدر حِصّيِه من القيمة . 

إن كا ال غير قضاء اقاضي فلي الب الثاني بالخيار : إن شاء ضَمَّنَ المولى 
نصف القيمة» وإِنّْ شاء د ضَمّنَ وليّ القَتيل الأول لِوُجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كَل 
واحلٍ منهما؛ لأن المولى مُتَعَدُ في دَفْعِ العبدٍ» والقايضّ مُتَعَدُ في قبضه» فإن ضَمن 
المولى فإنه يرجعٌ على القابضء وإِنْ ضَمن القابضٌ لا يرجم على المولّى . 

وَل قَتَلَ إنساتا خَطَأ فدَقَمَ القيمة إلى ولي القتيلٍ ثم قَتَلَ آحَرَ حَطَأ فهذا والأوّلُ سَواءٌ في 
قول أبي حنيفة رحمه الله» والأمرٌ فيه على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْناء وعندهما ”" لِوَليٌ 
القَتيلٍ الثاني أن يُضَمّنَ المولى؛ وله أن يُضَمّنَ وليّ التي الأول سَواءٌ كان الدَفْعُ بقَضاءٍ أو 
بغير قضاءٍ فهما فرّقا , بين الفصلينٍ» وأبو حنيفة رحمه الله جمع بينهما. 

(وجه) الفرْقٍ لهما أ المولى ههنا ليس بِمُتَعَدٌ [في الدفع] ‏ في حى وليّ القَتيلٍ 
الثاني ؛ لان الجناة لقني كانت مُلعومةٌ وقت الَف فلا سبيل إلى ضمي » وفي الفصلي 
الأول كانت الجنايّتانٍ موجودَئيْنٍ وق لدف فكان الدَهُعُ منه إلى الأول تَعَد تَعَذَيًا فِيِضَمَنُ . 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله ما ذَكَرْنا أنّ سببّ وُجوب الضَّمانٍ على المولى هو 
المَئْعُ» والمَنْمُ مَْعّ واحدٌ في حَقٌّ الأول والقّاني جميعًاء فصار كان الجناياتٍ كُلّها موجودةٌ 
وق الذَفْع فيَصيرٌ المولى مُتَمَدَيًا في الدع [فكان له تَضْميئُه بخلافي ما إذا كان الدَمْع 


بقضاء؛ لأن قَضاء القاضي صَيَرَه مجبورًا في الدَّنْع] ع هذا إذا كانت قيمَتّه وقتّ 
الجنايَتَيْنِ على السَّواءِء فأمًا إذا كانت مُخْتَلِفةَ بان قَتَنَ رجلا وقِيمَيُه ألفٌ : ثم ازدادَت مته 


لا 


فصارَث ألَيْنِ ثم قَتَل آ خر شمن المولى ولي القع الثاني الَا عر ولاق لل التي 
الأول في الزيادةٍ ؛ لأنها لو لم تَكُنْ موجودةٌ وقتّ الجناية على الأ وَل فيسل © الزيادة إلى 

القاني» ويُقَسّمُ تلك القيمة وهي الألف بين أولياء الأوَلِء والقّاني يتضارَبود فيها فيَضْرِبُ 
الأرَل فيها بِعَشَّرَةٍآلافٍء والثّاني بِتِسْعَةٍ آلافٍ؛ ا ألفٌ من عَشَرةٍ آلافٍ 
فكانت قسمة تلك الألف على يَسْعة عر سا2 عشرة أسْهم للأوَّلِ ويسعة أشهم 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف وعمد». 
(0) زيادة من المخطوط . (©) ليست في المخطوط . 


. في المخطوط : «فتسلم»‎ )٤( 


لایر ا »تروقت قال الثاني العالا يدن ليوا 
شيًا» والألفُ "© تكونٌ لِوَليٌ القتيل الأول سالِمّاء والألفٌ لاآخَرٍ نلك ينهم على يق 
0 : عشرة أشهم ولي القتيل القاني» وتِسْعةٌ أسْهم لِوَليّ اليل الأول ولو َل 
اناوت آلف رادت فيكت وصنارث الال ۴۵ ]وة ثم فل آخر 
فزيادةٌ الخمسمائةٍ سالِمةٌ لِوّليّ القَتيل القاني لا حَقَّ فيها لِوَليٌّ المَتيل الأول ؛ لأنها لم تَكَنْ 
موجودة وق الجنايةٍ الأولى» والألفٌ تكونُ بين وليّ القتيلين يَتَضارَبونَ فيهاء فِيَضْرِبُ 
ولي القتيلٍ الأوَلٍ بتمام الدّيةٍ عَشَرةٌ آلافي» والتاني بِيِسْعةٍ آلاف وخمسِمائةٍ؛ لأنه وصَل 
انون عكر الات كانت نيما الل هوا عا ننه سعةٍ وثلاثينَ سَهُمًا؛ لأنا 


ر وه 


نَجْعَل كل خمسٍها مائو سَهْمَاء يسع عَشَرَ ِل القتيل القاني» وعشرود ولي لقي الالء 
ولك ھر ت 

(وأما) صِفة الواجب بهذه الجناية فهي أنها تَجِبُ في مال المولى حالاً؛ لأنه ضَمانُ 
المع من الدّفْع من غير اختيارٍ الداع وأنّه يوجبُ القيمة في مال المولى حالاً كما لو دَبَرَ 
العبدٌ الجانيّ وهو لا يَعْلَمُ بالجناية» وهذا لأن ضَمانَ المَئْ كالخآّفٍ عن ضَمانٍ الدَفيء 
الدفعُ يجب من ”" ماله حالاًء كذلك ههناء واللّه تعالى لعفن لواب . 

وإِنْ كان القاتِل م ولد م الول في جميع ما وصَفْنا الدب سَواءٌ؛ لأن الواجبّ في 
جنايتهما ضما المَنْع أيضّاء إلا أن جهة المَئعِ تختلف ٠‏ فالمَئْمُ في أمٌ الولَّدِ بالاستيلاد» 
وفي المُدَبّر بالتدبير ؛ ذلك اسئويا في حُكم الجناية» واللّه تعالى أعلمُ . 

تإذاكاة اا عاك نكن الى خط ا على هی ذا هدك عل نولا 
فقَُ الكلاُ فيما َه" به جنايته وفي بيان أصلِ الواجب؛ ومن عليه» وفي بيان كيفية 
الؤجوب» وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب» وفي بيانِ صِمَيِه . 

(انا) الاؤل: فجِنايَتُه تَظْهَرُ بما تَظْهَرُ به جنايةٌ القِنّ» والمُدَبَرِه وأمّ الولّدء وتَظْهَرُ أيضًا 
بإقراره بالجناية بخلافي جنايتِهم ؛ لأن ذلك إقرارٌ على المولى فلم يَصِمَّ أصلاً» وإقرارٌ 
المُكائبٍ على نفسه ؛ لأنه أحَقٌ بكسْيه من المولى فيجورٌُ إقرارٌه. وكذا يجو صُلْحُه من 


)١(‏ في المخطوط : «ألف». (۲) في المخطوط: «في». 


حر __ تاب الجناياتت .> aD‏ 


- الجناية على مالٍ؛ لأنه صِالّح عن > حَقٌَّ ثابتٍ له ظاهرّاء ولو قر وصالّح ثم عَجَرَ فحكُمُه 
تَذْكّره بعد هذا إِنّْ شاء الله تعالى . 

وأما أصل الواجب بجنايتِهء ومَنْ عليه الواجبٌُ فالواجبٌ هو قيمةٌ نفسه عليه لاعلى 
ر لأ كشت الخكاتت ب فيه لا لمولاه» فكان موجَبُ جِنايِهِ عليه لا على مولاء 
ليكونٌ الخراجُ بالصّمانِء بخلائ القن والمُبَرِء وأ م الولّدِ؛ لأن اميناع الدع حَصَل 
TS‏ 

(وأما) كيّفيّة الؤجوب ”'' فقد اختَلّف أصحابنا فيه قال عُلَّماوٌنا التلاثة : إن قيمَّه تَصيه 
يئا في ذم على طريتي القَطعء والبّناتٍ» وفائدةٌ هذا الاخهلاف تَظْهَرُ فيما إذا جَتَى ثم 
عَجَرّ عَقِيبَ الجنايةٍ بلا فصل أنه يُخاطبٌ المولى بالدَفْع أو الفداء عندّناء وعندّه يُباع 
ويدف نَم إلى أولياءِ القتيل . 

وكذلك إذا جَنَى ثم جنَى جناية 


1 


خرى عَقيبَ الأولى بلا فصل لا يجبٌ عليه إلا قيمة 
واحدةٌ عندّناء وعندّه يجب عليه ة قيمةٌ أخرى [عَقِيبٌ الأولى] ' '" ولا خلافٌ في أنه إذا 
جَتَى جناي وقَضَّى القاضي عليه بالقيمة ثم جَتَى جناية أخرى أنه تّحِتُ عليه قيمةٌ أخرى» 
ووجه الفرقٍ لأصحابنا الثلاثةِ رحمهم الله : أن القاضيّ لما قَضَى بالقيمة في الجنا 
الأولى فقد صارَتِ القيمة دنا في ذِميِه حًا من غير تروء والجنايةٌ القانيةٌ صادَقت رَقبة 
نارفا تللق بقيمة أخرى . وأما ”قبل القّضاءٍ فالرَقَبَةُ مشغولةٌ بالأولى» والمشغول لا 
(وجه) قول زُفْرَ رحمه الله أن الموجب ”“ للقيمةٍ على المُكائبٍ هو امتناعٌ الدَفْع لِحَقٌ 
ابن َك على المكاتب بعقدٍ الكتابة؛ لأن امناعَ الدَفْع إذا كان لِحَقّه كانت القيمةٌ عليه إذ لا 
حراج مع الضَّمَانِء وهذا المعنى لا يوجبٌ التَرَقُفَ على قَضاءٍ القاضي [وغيره] ”“. 
(وََن) أن الحم الأصليّ في جناية العبدٍ هو وُجوبٌ الدَفْعء واميناعُه ههنا لعارض لم 
كع اا وا رفن الج لاحتِمالٍ العَجْرِ ؛ لأنه رُبّما يَْجِرٌفيْرَدُ في الوق فتيينَ 


ا 


fk ط١‎ 


. في المخطوط : «الواجب». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فأما». (4) في المخطوط : «الواجب».‎ )۳( 
. في المخطوط : احرج؟. () زيادة من المخطوط‎ )5( | 


ظ 


أ الجناية صَدرَتْ من القِنّ فلا يُمْكِنُ قَطمُ القولٍ بِصَيْرورةٍ قيمتِهِ ينا في وميه إلا من حيثٍ 
ارج اس ليد التَرَقْفُ بإحدى مَعَانٍ: إِمَا بأدء 
لى وليّ القَتَيلٍ ؛ لأن الأداء كان واجبًا عليه» فإذا أدّى فقد وصَلَ الح إلى 

ل إمّا بأداء بَدَلِ الكتابةٍ وَإِمّا بالإعتاقي المُبْتَدَأْ وبالموتِ عن 
وفاءِ أو ولَّدِ؛ لأنه يَعْتِقُ في آخِرٍ جُرْءِ من أجزاء حياته» وإذا عََنَ يََفَّرّرُ حَقّهِ في كسْبه» 
ويَقَعُ اليس عن الدع فتتقَرَرُ القيمة . 

وإذائَرَكَ ولّدًا ولم يرك وفاءً فعقدٌ الكتابة يَبْقَى ببّقاءِ الولّدِء فِيَسْعَى على تُجوم أبيه؛ 
يودي فيَعْتِقُ ويَعْتِقُ أبوه» ويَسْتَيِدٌ عِنْقُهِ إلى آخر جُرْءِ من أجزاء حياتّه أو بِقَضاءِ ء القاضي 
بالقيمة؛ لأنها كانت واجبةء وتَقَّرّرَ الوؤجوبٌ باتصال القَضاء به أو بالصُلْح على القيمة؛ 
لأن الصّلْحَ بمنزلة القّضاء . 

هذا إذا ظَهَرَثُ جنايته ا نة أو بالبَيّنةٍ . (قأما) إذا ظَهَرَتْ بإقراره فإن [۳/ ]۳١‏ كان 
قد أدّى القيمة ثم عَجَرَ لم يب يطل إقرارُه ولا يَسْتَرِدُ القيمة؛ لأنه وصّلَ الحقٌّ إلى المُسْتَحِقٌ 

وكذا إذا لم يود رَه “» ولَكِنه عَمَقَّ بأداء بَدَلِ الكتابةٍ أو بإعتاتي مُبْتَدَ[ أو بموتٍ المُكاتب 
عن وفاء أو ولَدٍ لما قُلّنا. 

ولو لم يعن ولكته عَجَرَء فإن کان عجر قبل قَضاءٍ القاضي عليه بالقيمة - فإقراره 
باطِلٌ في حَقٌ المولى بلا خلافٍ حبّى لا يُْخَدَ به للحالء ولَكِنْ يُتْبَعُ به بعدَ العتاقء لأنه 
ما عجَرَ قبل القضاء فقد انفَسَحّ العقد من الأصل» وعاد ونا كما كان فتَبَيّنَ أنه أقَرَ على 
مولاه» وإقرارٌ العبدِ على المولى باطِلٌ إلا أنه نه يُتْبَعٌ بعد العَتاقق؛ لأن إقرارّه في حَقٌ نفسِه 
صَحيحٌ» وإِنْ كان بعدّما قَضَى [به] ”© القاضي عليه بالقيمةٍ - بَطْلَّ إقراره في حَقٌّ 
المولّىء ولا يُوْحَذُ به للحالٍ عند أبي حنيفة رحمه الله ويُتْبَعُ بعدَ العَتاق» وعندهما " لا 
يَبْطْل إقراره في حَقٌ المولّى» ويُوْحَدُ به للحاللء ويْباعٌ . 

وجه قولهما: إن القيمة قد وجبَتْ عليه بإقراره من حيث الظاهر لِصِحَةٍ إقراره ظاهرًا أو 
OTT Tay‏ 
(۳) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومغمده. 


م -_كتب الجناباش > @ 


. بقّضاءِ القاضي تَقَرّرَ الؤّجوبٌُ فلا يحتملّ البطلانَ بِالعَجُزِء كما لو أقَر بدَيْن لإنسانٍ ثم 


ولأبي حنيفة حنيفة ةَ - رحمه الله - أن صِحَةَ إقراره من حيث الظاهر لم تَكَنْ لِمَكانٍ الكتابق 
لأن الذاجل تَحْتَ NNE‏ والإقرارٌ بالجناية ليس من اجار وإنْما 


كانت لكؤنه أحى کته > فإذا عَجَرَ فقد صارً| أَحَقّ بإكسابه ذ 
ر به من عجز حَقَّ با به فب 


إقراره . 

ولو كان مَکان الإقرارٍ صلْح بان جَتی المُكائبٍ جناية خَطَأ فصالَحَ منها على مال جارٌ 
صُلْحه على ما ذَكَرْنا . 

ثم إن كان قد أدّى بَدَل الصّلْحٍ إلى وليّ الجنايةٍ أو كان لم يود لَكِنْه عَتَنَ باي طريتٍ كان 


قد ترد الع وليل وإ كان لم وبل الل . ولاغتق حتى عجر بل الما 
عنه في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه» ويُخاطبٌ المولى بالدَفْعٍ أو النفداءء وعندّهما لا 
تل وَصير يتا عليه » وعلى هذا الخلا إذا كَل المكاتب | إنسانا نذا ثم صالّح من دم 
العَمْدِ على مال ڈ ثم عجر قبل أداء بَدَلِ الصلْح إِنه, يَبُطلُ الصلّْحُء ولا يُوْحَدُ للحالٍ عند أبي 
حنيفة» وعندهما لا يَبَطْلُء ويُوْحَدُ للحال. 

ولو كان ولي القَتيل انين فصَالَحَ المُكاتبٌُ أحدهما دون الآحَرٍ سمط القصاصٌ عنهء 
وعليه أن يدي إلى مَنْ صالَحَه ما صالَحَ عليه» ويَقلِبُتَصيبٌ الآحَرٍ مالاًذ ا 

الئل بى تعيب بمو رن تع ا الراك عليه في كل جنار الكل من 
قِيمَتِه» ومن الدَية» فالواجبُ في نصفها الأكَلّ من نص قِيمَتِهه ومن نصفي الدَية اعتبارًا 
لضف بالكل فإن عَجَرَ قبل الأداء فتتصيبٌ المُصالح لا يُوْحَدُ للحالء وإنّما يُوْحَذُ بعدَ 
التاق . 

وأما نَصيبٌ الآ حر يقال للمولّى : ادقع نصف العبدٍ أو اقْدِ بنصفب الدَية على قول أبي 
خينة رفي آل حه + لان الل قد يكل ع ارغلی ترا با نت اید ازن 
بنضَف الديةء والنّضْفٌ الْآخَرٌ يبع في حِصَّةٍ المَصالح أو يَفْضيّ عنه المولّى . (وأما) القِنُ 
إذا قل رجلاً عَمْدَاء وله وليَانِ فصالحَ العبدٌ أحدّهما يَنْقَِبُ نَصِيبُ الآخَرٍ مالاًء ونَصيبُ 
المُصالح يُوْحَذٌ بعدَ التاق بلا حلاف . وأما غيرٌ المَصالِح فيُخْاطَبُ المولى بِدَفْع نصفي 
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. العبدٍ إليه» أو الفِداء بنصفي الذية‎ 

ولو مات المُكاتبٌُ قبل أن يُوْحَدَ شيء من ذلك ولم يرك شيا أصلاً أو لم يرك وفاءً 
بالكتابةٍ ب بَطلّتِ الجناية؛ لأنه إذا مات عاجرًا فقد مات ناء والقِنٌ إذا جَتَى جنايةٌ ثم مات 
بطل الجناية اصلا و راسا وما رکه يكون نُ للوّلئ + لأنه إذا مات عبدًا كان المَيْروكُ 
فال الول فيكو ن له 

ولو مات المُكائبٌُ» وثَرَكَ مالأ. وعليه دَيْنٌ وكتابةء يُبْدَأبدَيْنِ الأجتبيّ؛ لأن دَيْنَ 
ال و لأ ج للقران عل ع فا د ای اود 

وحُكيّ عن قتادةً رضي الله عنه قال: قُلْتُ لابن " المُسَيِّبٍ: إن شُرَيُْحًا يقول: 
لأجتي؛ والمولى تحاضان فقال ميد بن الي اطا شرن وذ کان افا سا 
زَيْدٍ بن ثابتٍ أولى ل اك جتَبیٌ ‏ فالظاهرٌ أنه كان لا يخمّى 
ادن الا :ون دك 4 تالت تكو ماعا 

ولو مات المُكائّبُء وتَرَّكُ وفاءً بالكتابة» وجناية فالجنايةٌ أولى؛ لأنها أقوّى» ولو 
مات» وتر مالأ وعليه دَيْنّ» وكتابةٌ» وجنايةٌ» فإن كان قَضَى عليه بالجناية فصاحبٌ 
الجناية» وصاحبٌ الذَيْنِ سَواءٌ؛ لأن الجناية إذا فضي بها صارَّث دَيْنَا فهما دَيْنَانٍ فلا يكو 
أحدٌهما بالبداية به أولى من صاحبه» وإنْ كان لم يض عليه بالجناية يبد بايْنِ؛ لأنه 
مُتَعَلّىٌّ بلِمَّتِه yy‏ ب ل 
لَويُقضَى الدَّيْنُ منه ثم يُنْظَرُ إلى ما بَقيَ فإن كان به وفاءٌ بالكتابة فصاحبٌ الجناية أولى فيب 
به] ) وإنْ لم يَكُنْ به وفاءٌ بالكتابة فما بَقيَ ” یکونٌ د للمولى + لأنه ب موت ّا على 
اا 01 تع رهن لای ایل المرق: إن الیکا ينذا بای ادون کاب إن 
شاء بِدَيْنٍ الأجئّبِيّ» وإِنْ شاء بأرش الجناية» وإنْ شاء بمال الكتابةٍ؛ لأنه يودي من كسبهء 
E E‏ يدا باك بريه كاه 


)١(‏ في المخطوط : «للمولى». (۲) في المخطوط: «لسعيد بن». 
(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ انظر «المبسوط» للشيباني (57//5). 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: (يبقى؟ . 


ام ١‏ كدي النوى يات يظر أيه بشي E‏ يناجا لقا أو 


جل بجت س 7 

وعلى هذا قالوا في المُكائّبٍ إذا مات فرك ولَّدَا : إن ولَدَّه ”" يَبْدَأْ من كسْبه بأيّ 
الديون كنا ادر اللاي لعي ا باون ا LG‏ 
ولَدًا؛ لأن الأمرّ في موته إلى القاضي فيُبْدَ دا الأول و - سبحانه وتعالى - 
أعلمُ . 

وَلو اخمَلّفٌ المولى ووّليُ الجناية في قيمَيِه وقتٌّ الجناية - فالقولٌ قول المُكائّب في 
قول أبي يوسف الآخَرٍ (". وهو قول محم وفي قول أبي يوسف الأوَلٍ يُنْظَرُ إلى قيمَتِه 
للحالٍ؛ لأن الحالَ يَصْنُحُ حَُكْمًا في الماضي فَيَحْكُمُ . 

(وجه) فوله الأخيرء أن وليّ الجناية يدعي [عليه] ”" زيادةً الصّمانِء وهو يُنْكِرُ فكان 
القول قوق وال اى المو فق 

٠ E لر“‎ (f) o 2 ل‎ eel. ا‎ || 

(وأما) قدرُ الواجب بجنايّتِه فهو الأقل من قِيمّتِهء ومن الذيْن ؛ لأن الأرش إن كان 
أقَل فلا حَقَّ لِوّليّ الجناية في الزيادةء وإنْ كانت القيمة أقَل فلم يوجَدْ من الكاقب مَنْعُ 
الِرّيادةٍ فلا تَلْرَّمُه الرّيادةُ» وإِنْ كانت قيمته أقَل من الدَيةء وجَبَتْ قيمَّه ولا يُخَيّرُء وَإنْ 
كانت أكثرٌ من الدَّيةٍ أو قدرَ الدَية يَنْقَّص من الدَيةٍ عَشَرةٌ دراهم ؛ لأن العبد لا يَتََوَمُ في 
الك اك وخا تروت كا الح وله أ علد راكد كبو الا 1ه 
القيمة كالبَدَلٍ عن الدّفْع» والدّفْعُ يجبُ عند الجناية ا لي يي 
المُكاتب إِنْما يَصيرٌ سببًا عند جود الجنايةٍ فيُعْتَبَرُ الحكمء وهو وجوت “" القيمة عند 
جود الجناية» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأما) صِفة الواجب فهي أن يجب عليه حالاً لا على العاقِلةٍ مُوَجلدً؛ لأن لحك 
الأصليّ في جنايةٍ العبدٍ 2 هو الدَّقُمُه وهذا كالخْلّفِ عنه» والدَُّعُ يجب عليه حالاً لا 
مُوَجّلاً فكذا الخُلْفْء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

هذا إذا كان المقتول أجتبيًا (قأمَا) إذا كان مولى القاتِلٍ فالقاتِلٌ لا يخلو : (إِمَا) إِنْ كان 
قا (وَإِمَا) إِنْ كان مدب يرا اونا إن كان آم ولَّدِ (وَإِمَا) إِنْ كان مُكاتبًا . 


)١(‏ فى المخطوط : «الولد؛. (؟) في المخطوط : «الأخير». 
(۳) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «الدية . 


(5) في المخطوط : «وجود». (5) في المخطوط : «العبيد». 
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فإن کان قِنًا فقتل مولاه خَطَأ - فجنایه هَدرٌ؛ لان المولى لا يجبُ له على عبيه ديل 
وإِنْ قَتَلّه عَمْدَا فعليه القصاصٌ لِمامَى ولو فَتَلّه عَمْدَا وله وليّانٍ فعَفا أحدُهما حتى سَقَطَ 
القصاص بَطَلَّتِ الجنايةء ولا يجبٌ لِلّذي لم يَعْفُ شيءٌ في قولهما “. وقال أبو يوسفٌ 
- رحمه الله - : يقال لِلَّذي عَفا: إمَا أن تَدْقَعَ نصف تُصِيبُكَ: - وهو رُبُعُ العبدِ إلى الذي 
لم يَف - أو تفديه برع الدّية . 

(وجه) قوله أن اليصاص كان مُشترَكا بينهما لِكُلّ وح منهما النْضْفٌ؛ فإذا عَفًا 
أحذهما فقد سَّقَطَ نصفٌ القصاصّ» وانقَلْبَ نَصِيبُ صاحبهء وهو الصف مالا شائعًا في 
النُضْفَيْنِ نصفهء وهو الرَبْمٌ في تصيره ونصفه في صي الشّرِيكِ فما كان في نّصيبه يَسْقُط» 
وما كان في نّصيبٍ الشّرِيكِ ينبت ١‏ 


(وجه) قولهما أن الدّية إا أن تَحِبُ حَقَا للمولّى» والوارثٌ يقومُ مَقامّه في استيفاء حَقٌّ 
وجب له» وإمًا أن تَجِبَّ حَقًّا للوَرَئةٍ بانيقالٍ الملّكِ إليهم بطريقٍ الوراثة. وكيف ما كان 
فالمولى لا يجب له على عبده دَيْنْ . 

وإنْ كان مُدَبا فقتل مولاه حَطَأ فجنايُّه هَدرٌء وعليه السّعايةٌ في قيمتِه ؛ لأنه لو وجَبّتٍ 
الذية لَوَجْبَتْ على المولّى؛ لأنه لو جَتَى على أجَتَبيٌ لَوَجَبّتِ الدّيةٌ عليه فههنا أولى » ولا 
سّبيل إلى الإيجاب له وعليه» إلا أنه يَسْعَى في قيمة نفسه؛ لأن [المِدْقَ يَنْبْت بطريق 
الو 

ألا تَرّى أنه يُعْتَبَرْ من الُْثِْ؟ والوصبّة صيّهُ لانْسَلَمُ للقاتِل إلا 3" العتى بعد ررد 
n a‏ مجم رار كل ملل نمه لوس اط رينت ل بوت 
يما فنا ووَرَئتُهِ بالخيار إن شاءوا عَجّلوا استيفاء القصاصء وبَطَلَتِ السّعايةٌ؛ وإنْ شاءوا 
استَوْفوا السّعايةَ ثم قَتَلوه قصاصًا ؛ لأنهما حَقَانٍ ثبتا لهم» واختيارٌ السّعاية لا يكونٌ مُسْقِِطا 
للقصاص ؛ لأن السّعاية ليسٽ بِعِوّض عن المقتولِ بل هي بَدَل عن ارق . 

ولو كان للمولى وليَانِ عَفا أحدُهما - يَنْقَيِبُ تَصيبٌ الآخر مالا بخلاف القِنّ؛ لأن 
ه4130 اجات انان لاآن كر وكين NEE‏ على حيار ولس بكي 
)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
() ليست في المخطوط . 


حم کتاب لجناياك____> Ce)‏ 


للمولی على عبره دَيْنء وههنا يُمْكِنُ؛ ؛ لان المُدَبْريَتِقُ بمو سه فيَسْعَى وهو حُرٌء فلم 
يكن في إيجاب الدّية عليه إيجابٌ الديْنِ للمولى على عبليه فهو الفزْق . 

وان كان أ ول َكَل مولاها خَطَأً أو وَعَمْدًا فځكمُها حُكُمْ المُدَبّر وإنّما يخْتَلِفانٍ في 
السّعايةٍ َم الود لا سعاية عليهاء والمَُّبّيَسْمَى في قيمَيِهِ ؛ لأن العِنَْ هناك يفْب بطريق 
الوصيّة» ون أ الود ليس بصي حقى لا ير من الب . 

ولو فتلت أ الول مولاها عَمْدَا وله ابنانٍ من غيرها فعفا أحدُهما سَعَتْ في نص 
يمتها لذي لم يَمْفْ؛ لأن القصاص قد سقط بعفو أحيهماء والقَلّبٌ تَصيبُ الآخَرٍ مال 
وإنّما وجَبٌ عليها السّعايةٌ في نصني ن ا ل ا 
وُجوب السّعايةٍ [۳/ ۳۷] لأنها عَتَقَتْ عتقت بموتِ سَيّدِها وتسعّى» وهي خُرَةٌ؛ لأنها كانت 
مملوكة وقتٌ الجناية فيجبٌ اعتّبائ ر الحالِينٍ حال وُجودٍ الناية» وحال وُجوب 57 
السعاية . 

ولو كانت مملوكة في الحالين بان قََلَتْ أجتبيًا خَطَأ لَوَجَبَتِ القيمةٌ. وكانت على 
المولى لا عليهاء فإن كانت مملوكةٌ حال الجناية حُرَةٌ حال السّعاية اعمَيّنا بالحالين 
فأوجًبنا نصف القيمة اعتبارًا إلى " وُجود الجناية لجنايةٍ . وأوجَذنا ذلك عليها لا على المولى 
ااا بحالي ”" يُجوب السّعاية اعتيارا للحالين بقدر الإمكان» ولو كان أحدٌ الاين منها 
لا يجب القصاص عليهاء وسَّعَتْ في جميع قيمّتِها . 

أا عَدَمُ وُجوب التقصاص - فلأله لو وجَبَ لَوَجَبَ م مشترکا بينهماء ولا يْكِنُ الإيجابُ 
م مه قصاصٌ لتر الاستفاء احيرامًا للم . 

(وأما) لُزومٌ السّعاية فلأ القصاص سَقَّطً تدر ولا عدر في القيمة فتسعى في جميع 
قِيمّدٍ يمتها ونكود بينهماء وإن كان كاتا قل مولاه حا فعليه الأ من قييه أو الذي 
لأن جناية المُكائّبٍ على مولاه لازمةٌ كجنايةٍ مولاه عليه؛ لأنه فيما يرجمٌ إلى إكسابهء 
ا 
نَج بالمَئع من الدَفْع فتكونُ حالةً كما تَجِبُ على المولى بجناية مُدَبَّرِه وَإِنْ كان عَمْدَا 


)١(‏ في المخطوط : «وجود). (؟) في المخطوط : «بحال». 
(۳) في المخطوط : «لحال» . 


@ کر داتع ا .> 


فعليه القصاص» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(هذا) إذا كان القاتل والمقتول حُرَيْنٍ ¿ أو كان القاتِلٌ حُوًا والمقتول عبدًا أ و 
عَبدًا والمتقتول خكا. كأمًا] إذا كانا عبديْن بان قل عبدٌ عبدًا حَطاً فالمقتولٌ لا يخلو : إا أن 
كان عبد لأجتّبي» وإمًا إِنْ كان عبدًا يمولى القاِلِ > فإن كان عبدًا لأجتّبي بأنْ كان القاتِل 

َنَمُخاطْبُ المولى الَف أو ادا سواء كان المقتول أو مرا او م وي او مكائيا. 
وهذا وما إذا كان المقتول حه حرا أجتبيًا سوا إل أنَ هناك يُخاولبٌ المولى بالدفْع أو بالنيداء 
بالذيةء وههنا يُحَاطبٌ بالدَفْع أو الفداء بالقيمة وإ كان القاتل مُدَ ااا ولي فعلي 
n‏ وا م الولّدِ سَواءٌ كان المقتول قِنّا أو مُدَبَرّا أو مُكاتبًا كما إذا كان 
المقتول حُرٌ بيا ون كان القاتل مُكاتبًا فعليه قيمة نفسه سّواءٌ كان المقتول [قنًا أو مُدَئا 
م 

هذا إذا كان المقتول] ”'' عبدًا لأج؟ نبي فإن كان عبدًا لِوَليٌ القاتِلٍ فجنايةٌ القاتِلٍ عليه 
هَدرٌء ون كان القاتل ينا أو دبرا أو م وله سَواء كان المقتول قا أو مُدَبًا أو أ ولد أو 
مُكائبّاء ون كان القایل مُكائبًا فچنایئه عليه لازمةٌ كائنا مَنْ كان المقتولُ ليما ذَكَرْنا يما 
تَقَدَ َقَدَمّء واللّه تعالى أعلمُ بالصّواب . 

هذا إذا قَتَلَ عبدٌ عبدًا خَطَأَء فإن قله عَمْدَاء فعليه القِصاصٌ كائنًا مَنْ كان المقتولء 
ولل جر كاله اة 

(وأما القَثْل الذي هو في معنى القَئْلِ الخطإ فنوعانٍ : 

نوع في مَعْناه من كَل وجوء وهو أنْ يكونٌ على طريق المُباشرة. 

ونوعٌ هو في مَعْناه من وجوء وهو أنْ يکود من طريت التَسْبيبٍ . 

اقا الأول: فنحرٌ النّا ئم يَنْقَلِبٌ على إنسانٍ فيَْلَ فهذا اَل في معنى القَمْلٍ الخط| من كُلَّ 
وجو لوُجوده لاعن قَضّدٍ؛ لأنه مات قله فتَرنّتَ عليه أخكامّه من جوب الكَفَارةٍ والدَية 
وحرْمانٍ الميراث والوصيّة؛ لأنه إذا كان في مناه من كل وجو كان روه الشرع بهذِء 
الأخكام هناك وُرودًا ههنا لاله . . وكذلك لو سَقَط إنسانُ من سَطح على قاعِلٍ فقتل .. 


() ليست في ١‏ لملخطوط . 


حر کتاب الجناياك > هتفه 


(أما) ؤجوبْ الذية: فَلِوُجِودٍ معنى الخطل وهو عَدَمٌ القَصْدِ (وأما) وُجوبٌ الكفارةٍ 
وجزما الميراثِ والوصيّة فلؤجود القَثْلٍ مُباشَرةٌ؛ لأنه مات بوقَله» سَواءٌ كان القاعِدُ في 
طريقٍ العامة أو في مِلْكِ نفسه . 

ولو مات السَاقِطٌ دون القاعِدٍ يُنْظَدُ | إن كان [القاعد] "" في مِلْكِ نضيه» أو في موضع لا 
یکول قُعوده فيه جنايةً» لا شيءَ على القاعِدٍ؛ لأنه ليس بِمُبَعَدٌ في القُعودٍ فما تَوَلَّدَ منه لا 
یکو مضموثًا عليه؛ ويَهْدرٌدَمْ السَاقِطِء وإنْ كان في موضع يکود فُعوده فيه جناية فديةٌ 
السَّاقِطٍ على القاعِدٍ تَتَحَمَلُها العاقلة؛ ائه معد في امود الول من يكر مضموتًا عله 
كما في حَفْرٍ البثْرِء ولا كقّارةَ عليه لِحُصولٍ القَْلٍ بطريتي التَسْبِيبٍ حكمًا كما في حفر 
البئرٍ . وكذلك إذا كان يَمْشي ذ في الطريقٍ حايلاً سَيْفًا أو حْجَرًا أو لَبنةَ أو حَشَبة فسَقَط من 
يِه على إنسان فقَتَلّه وجو معنى الخطإ فيه وحُصوله على سَبيل المُباشَرَةٍ لوصول الآلة 
ر ۰ 

(ولو) كان لابسًا سَيِهَا فسَمَطٌ على غيره فقَتَلّه أو سَقَطَ عنه ثوبُه أو رداؤه أو طَيْلَسائه أو 
عِمامَنّه» وهو لابسّه على إنسان فتَعَقَّلَ به به فتَلِفَ فلا ضَمانَ عليه أصلاً؛ لأن في اللّبْسِ 
ضرورة؛ إِذِ النَاسٌ يَختاجودً | إلى لَبْسِ هذه. والتَحَرُُ عن السّقَوطٍ ليس في رُسْيِهِمء 
فكانت الله فيه عامة فتَعَذَرَ التَمِينٌ :"ولا ضزورة : في الحمْل» والاحتّرازٌ عن سُقَوطٍ 
المَحْمولٍ مُمْكِنٌ أيضاء وإِنْ كان الذي لَيِسَّه هما لا يُلْبَسُ عادةً فهو ضَايِنٌ . وَكذلك 
الرَاكِبٌ إذا كان يَسيرٌ في ۳1/ /الاب] الطّريتٍ العامة فوكت دابَتُه رجلا بِيدَيْها أو برِجْلِها 
لأجود معنى الخطأ في هذا الل وحصوله على سبيل المُباشَرة؛ لأن مَل رادب على 
الدَابَةء والذَابَة ‏ به آله له فكان القَمْلُ الحاصِلٍ بثقلهما ”" مُضاقًا إلى الرَاكِب فكان قل 
ا 

ولو كُدِمَتْ أو صّدِمَتْ أو حٍُطّث فهو ضَامِنٌ إلا أنه لا كقارةً عليه» ولا يُحْرَمُ الميراتَ 
والوصيَة لِحُصولٍ القَثْلِ على سَبِيلٍ التَسَبِّبٍ دود المُباشرةء ولا كقّارةَ على السَائقٍ 
والقائدٍء ولا يَحْرَمانٍ الميراتٌ والوصيّة صيّة؛ لأن فعل السَّوْقٍ والقَودٍ يُقَربُ الدَابَةَ من القَمْلٍ 


)000( زيادة من المخطوط . 
(؟) في المطبوع : «بيقّلها». 


@ حر باع ع ا 


فكان قَنل تسبيبًا لا مُباشَرةٌ والقَثْلُ تَسَبُبَا لا مُباشَرةً لا يَتَعَلَّنُ بهذِه الأخكام بخلاف 
الرّاكب ؛ لأنه قال مُبَاشَرَةٌ على ما بنا . 

والرّديث والرَاكبٌ سوا وعليهما الكفّارةُ؛ ويُحْرَّمانٍ الميراتٌ والوصيّة؛ لأن ثِقَلَّهما 
على الذَابَةَ وَالدَابَُ آلةٌ لهما فكانا قاتِلين على طريتي المُباشرة. 

ولو تَفَحَتِ الذَابَةُ برِجْلِها أو بذَنَبهاء وهي تسر فلا ضَمانَ في ذلك على راكب ولا 
سائتي ولا قائيء والأصل أن السَيْرَ والسّوْقَ والقَْدَ في طريت العامة مَأَدُونٌ فيه بشرط سَلامة 
العاقِبةٍ فما لم تسلم عاقبَنُه - لم يَكَنْ مَأَذونًا فيه فالمُتَوَلدُ منه يكونُ مضموئًا إلا إذا كان مِمّا 
لا يُمْكِنُ الاحتِرازٌ عنه سد باب الاستطراقٍ على العامة ولا سَبِيلَ إليه» والوطء والكَدْمُ 
والصضدم والخبْط في السَّيْرٍ والسَّوْقٍ والقَوْدٍ مِمّا يُمْكِنُ الاحتّرازٌ عنه بِحِفْظٍ الدَابَةِ ودر 
التاسء والتقح "" مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَرّرٌ عنه وكذا الول والرَوْتُ واللُعاب» فسَقَطَ اعتباره 
والشّحِقّ بِالعَدّم . 

وقد روي عن النبي يله أنه قال : «الرَجْلُ جُبَارَ أي تفخهاء ”© ولهذا أَُسْقِط اعبار ما ثار 
من العُبارٍ من مشي الماشي حى لو أفسّدَ مَتاءًا لم يَضْمَنْ . وكذا ما أثارَتٍ الدَابَةُ 
بسَنايكها "من العُبارٍ أو الحصّى الصّعْارِء [و] “ لا ضَمانَ فيه لما فنا كذا هذا . 

وأما الحصّى الكبارٌ فيجبٌ الضَّمانَ فيها؛ لأنه يُمْكِنٌ التَحَوُرٌ عن إثارَتّها ؛ إِذْ لا يكونٌ 
ذلك إلا بتَعْنِيفِ في السَّوْقٍ . 

ولو كبح الذابَة باللجام فتَفَحَتْ بِرِجْلها أو بذّنّها فهو هَدرٌ لموم البلوّى به» ولو أوقّفٌ 
الذَابَة في الطْريتي فقَتَلَتْ إنسانًاء فإن كان ذلك في غير هلكه كطريق العامة - فهو ضَايِنٌ 
ذلك كُلّه سَواءٌ ِت بِيدَيْها أو برها أو كدَمَث أو صَدَمَتْ أو حَبَطَتْ بيَدَيْها أو تَفَّحَتْ 


و 


برجلها أو بذنّبها أو عَطِبَ شيء بِرَؤْيْها أو بَوْلِها أو لعابهاء كل ذلك مضمونٌ عليه» وسَواءٌ 


.)577 /۲( النفح: للدابة » وهي أن تضرب برجلها وترمي بحد حافرهاء انظر: اللسان‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود ٠‏ كتاب: الديات» باب: في الدابة تنفح برجلهاء برقم (4595), 
والدارقطني (۳/ ؟6١)2‏ برقم (۲۰۸)ء والبيهقي في الكبرى (۸/ .)۳٤١‏ والطبراني في الأوسط (5/ 
57 برقم (4479) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم .)١515(‏ 

() السنبك : طرف مقدم الحافرء انظر: مختار الصحاح .)٠١١ /١(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 


8 كان لوال 4 @ 


. كان راكبًا أو لا؛ لأن رَوْتَ الدَابَةِ في طريق العامّةٍ ليس بِمَأذُونٍ فيه شرعًا إِنّما المَأَذُونٌ فيه 
[هو] ''' المُرورُ لا غيرٌ؛ إذ النَاسٌ يَتَضرَّرونَ بالوُقوفٍ ولا ضرورة فيه فكان الوٌقوفٌ فيه 
تعدیا من غر برؤرة فما تَوَلْدَ ميه بون مضم وت عليهسواة كان مها تك الق غنه أو 
لا يمْكِنْ غيرَ أنه نه إنْ كان راكبًا فعليه الكفَّارةُ في في الوطء باليّدِ والرّجْلٍ ؛ لِكَوْنِه قاتلا من طريتق 
المُباشرةء وإِنْ لم يَكنْ رابا لا كقارة عليه وجو القَئْلِ منه تسبيبًا لا مُباشَرةٌ . 

وكذلك لو أوقّفَ دابَة على باب المسجِدٍ فهو مثل وقفِه في الطّريت؛ لأنه مُتَعَدّ في 
الوق إلا أن يكونّ الإمامٌ جعل للمسلمينَ عندٌ باب المسجدٍ موقِفًا يَقِفُونَ فيه دَوابّهم فلا 
ضَمانَ عليه فيما [إذا] ‏ أصابَتُ في وُقوفِها؛ ؛ لأن للإمام أن يَفْعَلَ ذلك إذا لم يَتَضْرَّرٍ 
النَاسٌ به فلم يَكُنْ مُتَعَدَ يا في الوّقوفٍ فأشبة شب الوُقوفٌ في مِلْكِ نفسه إلا إذا كان راكبًا 
فطقت داه إنسانً فلن ؛ لأن ذلك قَثلُ بطريتي المُباشَرة فيَسْعَوي في المَواضع كُلها. 
ألاترَّى أ نه لو كان في مِلْكِه يَضْمَنُ . وكذلك لو أوقف دابته في موضع أذ الإمامُ 
بالوؤّقوفٍ فيه كما في سوق الخْيْل والبغال لما قُلْنا. 

وكذلك إذا (أوقّفَ دابته ل ال ا 
بالٽاس» فلم يَكُنْ مُتَعَدَيًا فيه . وكذلك في الطريق ” “ إن كان وقّف في المُحَجَةٍ (© 
فالوقوفٌ ‏ فيها كالرُقَوفٍ في سائر الطرُقٍ العامة . 

ولو كان سائرًا في هذه المَواضع التي أَذِنَ الإمامٌ فيها بالوّقوفٍ لِلتاس أو سائقًا أو قائدًا 
فهو اين ؛ لأن اثر الإذنٍ في سقط ضَمانٍ الوفنب لا في غيره؛ لأن إباحة الوب فيها 
اسْتُمِيدَ بالإذنٍ؛ لأنه لم يكن ثانا قبلّه ٠‏ فأمًا إباحة السّيْرٍ والسّوَقٍ والقَوْدٍ فلم بْب يَنْبْتْ (بالإذنٍ 
من) ”" الإمام؛ ؛ لأنه كان ثابنًا قبلّه فقي الأمرٌ فيها على ما كان قبل الإذن . 

اذ كان الو أو اير أو اق أو اله ف مذكه: فلا شما عليه في شيء نا 


الست فى المخطوطل. (9اتؤتادة نه المخطريل: 
(۳) في المخطوط : «وقف دابة». 

(4).فى المخطوط : «طريق؟. 

(5) المحجة: جادة الطريق» انظر: اللسان /١(‏ 867؟). 

(5) فى المخطوط : الما ذكرناء وإن وقف في المحجة فالوقف» . 

(۷) في المخطوط : «بإذن» . 


pe‏ باع لصنق عط 


2 - 5 0 هف انهم رده‎ Ga 
ذكِرَ إلا فيما وطِمَث داه بِيَدَيْها ”“ أو برجُلهاء وهو راكِبٌ؛ لأن هذه الأفعال " تَقَعْ م‎ 


TS‏ الان 


الوطء باليّدِ والرّجْلٍ في حال “ السَّيْرٍ أو الوقوفي ”© فهو قل مُباشَرٌ لاتسبيبًا حتّى | 


تَجِبَ الكَفَارةُ جود الضَّمانٍ على كل [حال] ”" سَواء كان في مِلْكِه أو في غير يِه [/ 
٨۸‏ وسَّواءٌ كان الذي لَحِمَنْه الجناية مَأذونًا في اقول ا ا لأن البِكّفتَ © 
حَصَلَ بفعله مُباشَرةٌ ومنْ دَخَلَ يلك غيره بغير إذنه لا بباح إنُلاقه . 

ولو رَبَطٌ الدَابَة في غير مِلْكِه فما دامَّتْ د تَجولٌ في رباطِها إذا أصابّت شيئا بِيَدَيْها أو 
برِجْليها أو راث أو بالَثْ فعَطِبَ به شيء - فذلك كُلَّهِ مضمونٌ عليه ؛ لأنه مُتَعَذّ في الوُقَوفٍ 

ولو انمَتَحَ الرّباطً وذهبّتُ من ذلك الموضع فما عَطِبَ به شيءٌ فهو هَدْرٌ؛ لأن معنى 
التعَدّي قد زالٌ E‏ ره ag Em‏ 
فزالَتْ عن موضهها بعدّما أوّمّها ثم جَنَتْ على إنسانٍ أو عَطِبَ بها شيء فهو مَدرٌ؛ لأنها 
َمَا الت عن موضع الوثُفٍ فقد زال التَعَدَي فكأتها دَخَلَتْ في (هذه المَواضِع 0 
بنفسِها وجَنَثْ . 

ولو نَّمَرَتِ الدَابَةٌ من الرّجلٍ أو انقَلَنَتْ منه فما أصابَّتُ في فؤرها ذلك - فلا ضَمانَ عليه 
لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «العَجْمَاءُ جُبَارٌه ("'" أي البَهيمة جُرْحُها جُبارٌ ولأنّه لا صُنْمَ له 


. فى المخطوط : «بيدها». (۲) زاد فى المخطوط : لاه‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : لاتسبيبًا» . (4) فى المخطوط : «حالة . 

(0) فى المخطوط : «الوقف». BRD‏ 

(۷) فى المخطوط : «القتل». (۸) فى المخطوط: اعن». 

(9) فى المخطوط : «الوقف». )٠١(‏ فى المخطوط : «وقفها». 
)١١(‏ في المخطوط : «مرتبطة». )1١(‏ في المخطوط : «هذا الموضع». 


(۱۳) أخرجه البخاري: كتاب: الزكاة» باب : في الركاز الخمس» برقم »)١544(‏ والنسائي» كتاب: 
الزكاةء باب: المعدن. برقم (۹۷٤۲)ء‏ وأحمدء برقم »)۸۷٤۸(‏ وال برقم 2)١577(‏ والدارمي» 


برقم المففة” وابن خزيمة )41/4( برقم (YTD‏ والبيهقي ة فى الكبرى (4/ 100(« برقم ش 


))£5 5(7 برقم (14 2091 وإسحاق بن راهؤية فى سند‎ (° ٠9/١( والطبراني في الصغير‎ (Y7) 
من‎ )16 /٠١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)٦٠٥۰( برقم‎ »)٤۳۷ /۱۰( وأبو يعلى في مسنده‎ »)۵٠١( برقم‎ 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 


حم کتاب الجنايات > DD‏ 


. في نفارها وانفلاټهاء ولا يمْكِنْه الاحتِرازٌ عن فعلِهاء فالمُتَولّدٌ منه لا يكونٌ مضمونًا عليه‎ ٠ 

ولو أرسّل دابّته فما أصابَث من فوّرها ضَمن؛ لأن سَيْرها في فؤْرها مُضافٌ إلى 
إزسالِهاء فكان مُتَعَدَيّا في الإرسالٍ» فصارٌ كالدّافع لها أو كالسّائقٍء فإن عَطَمَّتُ يمينا 
e‏ - فذلك مود على العمل ؛ لأنها 

قيةٌ على حُكُمٍ الإسالٍ» وإِنْ كان لها طريق آحَرُ لا يَضْمَنُ ؛ لأنها عَطَمّتْ باختيارها 

0 

ولق أرسَلَ طَيْرًا فأصاب شيئًا في فوْرِه ذلك لا يَضْمَنٌ ذلك بالإجماع؛ ذَكَرَّه في 
الزياداتٍ فيمَنْ أرسَل بازيًا في الحرّم فأئلَفَ طيبة الحرّم إن يسم :انه عمل بقار 
وفعلّه جُبارٌ . 

ولو أغْرَى به كلبًا حتى عَفَرَ رجلاً» فلا ضَمانَ عليه في قول أبي حنيفةً رحمه الله كما 
لو أرسَّل طَيْرَاء وعند أبي يوسف - رحمه الله - يَضْمَنُ كما لو أرسّلَ البَهيمة . 

ؤقال محمذ - رحمه الله -: إن كان سائقًا له أو قائدًا يَضْمَنُ» وإ لم يَكُنْ سائقًا له ولا 
قائدًا لا يَضْمَّنُء وبه أخذ الطحاويٌ - رحمه الله. 

(وجه) قول محمد أن العَقْرَ فعلٌ الكَلْبٍ باختیاره» E‏ 0 
جُبارٌ إلا أنه بالسّوْقٍ أو القَّوْدِ يَصيرٌ مُغْريًا إا إلى الإثلافٍ» فيَصِيرُ سببًا للف فأشبة سَوْوٍ 
الدَابَةِ وقؤدها. 

(وجه) قول ابي يوسف: أن إغراءً لكلب بمنزلةٍ إزسال البَهيمةٍ» فالمُصابٌ ”'' على فوؤر 
الإرْسالٍ مضمونٌ على المُرْسِلٍِء فكذا هذا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الكلْبَ يه يَعْقِرٌ باختياره» والإغراء لِلتَّخريض»› NY‏ 
ولو دَخَلَ رجل دار غيره فعَقَّرٌ: كلْبه لا يَضْمَنُ سَواءٌ دَخَلَّ داره بإذنِه أو بغير إذه ؛ لأن 
فعل الكلْبٍ جُبارٌء ولم يوجَدْ من صاحبه التَسْبِيبُ إلى العَفْرٍ ؛ إذ E‏ 
في اليج وأنّه مُباحّ قال الله - تبارك وتعالى» وهو أصدَقٌ القائلينَ : مكل يلوج ب 


اہ لل كرأ يجا نك ایگ4 لاس :»] . 


)١(‏ في المخطوط : «والمصاب». 


ولو ألقّى حَيَةَ أو عَفْرَبَا في الطريتٍ فلَدَعَتْ إنسانًا - فضمائه على المُلْقي؛ لأنه مُتَعَدٌ في. 
الإلقاء إلا إذا عَدَلَتْ عن ذلك الموضع إلى موضع آخَرَء فلا يَضْمَنُ لارتفاع الَعَدَي 
الول 

إذا اصْطَْدَمٌ فارسانٍ فماتا فدية كل واحدٍ منهما على عاقِلة الآخَرٍ في قول أصحابنا 
اللائةٍ ”"“ - رحمهم الله. 

وعند زُفَرَ - رحمه الله - على عاقِلة كُلَّ واحدٍ منهما نصفٌ دية الآخَرِه وهو قول 
الشّافعيٌ - رحمه الله ”" . 1 

(وجه) قول زُقء أن كل واحدٍ منهما مات بغعلین: فعل نفسه؛ وفعلي صاحپه» وهو 
صَدْمةٌ صاحبه» وصَدْمَةٌ نفسه» فيّهْد رَمَاحَصَلَ بفعلٍ نفسه. ويُعْتَبرُ ما حَصَلَ بفعلٍ 
اه فا أن بكرن ماف كل واح د مهيا تعن ف :دي الكش كما لو جوع يقت 
وجَرَحَه أجَنيٌّ فمات أنّ على الأجتبيّ نصف الدَية لما قُلْنا كذا هذا. 

(وَلّنا) ما روي عن سَيّّدِنا علي رضي الله عنه أنه قال مثلّ مذهّبنا؛ ولان كل واحدٌ 
منهما مات من صَّدْم صاحبه إيّاه فِيَضْمَنُ صاحبّه كمَنْ بى حائطا في الطّريق» فصَدَمٌ رجلا 
فمات إِنَّ الديةَ على صاحب الحائطٍ كذا هذا . 

وبه تَيّنَ أن صَدْمة نفسه مع صَدْم صاحبه إيّاه [فيه] "غير مُْتَبّر؛ | إذلو اعْتْيرَ لَما لَرم 
نأل التحائط على ی اک قن مسق ر ميزه . وكذلك حَافِر 
البئر يلرم مه جميع الديةء وإِنْ كان الماشي قد مَشَّى إليها . 

رجلانٍ مدا حَبّلا حتّى انقَطْمَ فسَقَّط كَل واحدٍ منهما » فإن سَقَطا على ظَهْرِهما فماتا - 
فلا ضْمانَ *» أصلاً؛ لأن كَل واحدٍ منهما لم يَمْتْ من فعلٍ صاحبه؛ إذْ لو مات من فعللٍ 
عار O‏ ال ا 
مات کل واحدٍ منهما من فعل تفه فلا مان على أخل» وان شفطا على ج 


.)٠١١ /١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية: أنه إذا اصطدم الفارسان فماتا أن على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. انظر: 
المزني ص .)٤٤١(‏ 

(۳) زاد فى المخطوط : «على» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) زاد في المخطوط : «فيه». )١(‏ في المخطوط : «وجههما». 


حر کتاب الجنايا____> @ 


ظ فماتا فدية كل واحدٍ منهما على عاقلة لخر ؛ لأنه لما حر على وجهه عُلِمَ أنه مات من 
جَذْبهء إن سَقَطَ أحدّهما على ظَهْرِه والآحَرُ على وجهه فماتا جميعًا - فديةٌ الذي سَقَطَ 
على وجهه على عاقلة الآخَرِ؛ لأنه مات بفعله» وهو جَذْبّه؛ ودية الذي سَقَطَ على طَهْرِه 
هَدرٌ؛ لأنه مات من فعلٍ نفسه . 

ولو قَطَمَ قالِعٌ الح فسَقَطا [5/ ٣۳‏ ب] جميعًا فماتا فالضّمادٌ على القايلع لانه تَسَبَبَ 
في إثلافهماء والإثلافٌ تسبيبًا يوب الضَّمانَ كحَفْرٍ البثْرء ونحوٌ ذلك . 

صَبِيٌ في يَدِ أبيه جَذّبّه رجل من يِه والأبُ يُمْسِكُه حبّى مات فديّتُه على الذي جَدَبَ 
وره بوه لأن الات ميق في الإمساك والجاؤث کد في ای »اماف خی 

ولو تَجاذْبَ رَجُلانِ صَبِيّاء وأحذهما “يدعي أنه ابه » والآخَرُ يدعي أنه عبده» فمات 
من جَذْبِهما - فعلى الذي يدعي أنه عبذه ديّته ؛ لأنه مُتَعَذّ في الجذب ؛ لان المُتَنازِعَيْنِ 

في الصّبيّ» إذا َعَم أحدُهما أنه أبوه - فهو أولى به من الذي يَدّعي أنه عبدٌه - فكان 
اماک ا ؛ فِيَضْمَنٌ . 

رجل في يده وبٌ شبك َشَبّتَ به رجل فجَذّبَه صاحبٌ القَوْبٍ من يَدِه فخَرّقٌ التَوْبَ ضَمن 
اليك نصف الخزقي؛ لان حَقّ صاحب الب في دف الُنيكِ» وعليه نمه بغير 
ا 


ت 


رجل عض فراع رجلٍ فجَدّبَ المَعْضوضٌ ذِراعه من فيه؛ فسَقْطَتْ فسَقَّطث أَسْنانٌ العاض» 
وذهبّ لَّحُمْ ؤراع هذا - تُهُدرٌ ديةٌ الأسْنانِء ويَضْمَنُ العاض ارش الذّراع ؛ لأن العاض 
معد في العضلء» والجاؤث غير متمد معد في الجذب ؛ لأن العَضٌّ ضرَّرٌء وله أن يَدْقَمَ الصّرَرَ 
عن نفسِه . 

دجل جَلْسَ إلى جنب رج فجَلَسَ على ثويهء وهو لايَعْلَم فقام صاحبٌ الوب 
فانشق ثوبُه من جُلوس هذا عليه» يَضْمَنُ الجالِسٌ نصفٌ ذلك ؛ ؛ لأن التَلّف حَصل من 
الجُلوس والجذبء والجالِسٌ مُتَعَدُ في الجُلوسِ ؛ د لم یکر ل أن يجلس عليه > فكان 
الب حاصِلاٌ من فعليهما *" فينْقّسِمُ الصّمانُ عليهما . 


ا () في المخطوط: «إذا. 
۳ في 


@ حر بدائع الصنائع ع" .> 
ريز اعد وري لوو نتيا ا و N‏ 1 
عليه ؛ لأن الخد غير مُتَعَدِ ” © في الأخذٍ للمُصافَحةٍ بل هو مُقِيمٌ سُنَة» وإنّما الجاؤِبٌ هو 
الذي تَعَدَى على نفسه حيث جََدَّبَ يَدَه لا لِدَفْع ضرًرٍ لَحِقَه من الآخِلٍ . 

وإِنْ كان أخذيّده ليَعْصِرَماء فآذاه+ ف يد يده - ضَمن الخد ديّتّه؛ لأنه هو 
المُتَعَدَيء وَإنّما © صاحبٌ اليد دَفَعَ الصَّرّرَ عن نفسه بالجرٌ» وله ذلك» فكان الضّمان 
على المُتَعَدَيء فإن انكسَرَّث يد المُمْسِكِء وهو الاَخِذ بالجذڏب E‏ 
لأن التَعَدَّيَ من المُمْسِكِ > فكان جانيًا على نفسه» فلا ضَمانَ على غيره» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

(وأما) القاني فنحرٌ جناية الحافرٍ ومَنْ في مَعْناه من بُح شيئًا “7 ف في الطَريتٍ أو 
[في] * المسجدٍ» وجناب الاي والقائء وجنايةٌالتانجس» وجنايةٌ الحائط . 

(اقا) جناية الحافِر: فالحمُرٌ لا يخلو: 

إمَا أن كان في غير المِلْكِ أصلا . 

وإما أنْ كان في المِلْكِ . 

فإن كان في غير المِلْكِ: يُنْظَرُ إن كان في غير الطّريتٍ بأنْ كان في المّفازةِ - لا ضَمانٌ 
على الحافر؛ لآن الحفر ليس بقل حقيقة بل هو تسبيبٌ إلى القئْلٍ إل أن العشبيبَ قد يلح 
القثل إذا كان المُسَبْبُ معي في القشبيب» والمَُسَبْبُ ههنا ليس بممعَدُ؛ لان الحفرَ في 
المَفازة مُباحٌ مُطْلَنٌ فلا يُلْحَنُ به» فانعَدَم الل حَقيقةٌ وتَقْديرًا فلا يجب الضّمانَ . 

ون كان في طريتي المسلمينَ فوَقَعَ فيها إنسان فمات - فلا يخلو : إِمّا أن مات بسبب 
الوؤقوع ل ا ل O‏ : إِما أنْ كان 
خر وإمًا إِنْ كان عبدّاء فإن كان حرا يَضْمَنُ الدّية؛ لأ ن حَفْرَ الِْرٍ على قارعة الطريق 
سببٌ لِوّقوع المارٌ فيها إذا لم يعلم» وهو مُتَعَدٌّ في هذا التَشبيبٍء فِيَضْمَنُ الدية» وتَتَحَمُلٌ 


عنه العاقّلةُ؛ لأن التَحَمُلَ في القّئْل الخطَأ ا لمُطلّقَ للقي على القائل توا له» والقئل 


)١(‏ في المطبوع : «مَعْتّد). (۲) في المخطوط: «فمدا. 
(۳) في المخطوط : «وأما» . )٤(‏ في المخطوط : «سببًا». 


(6) زيادة من المخطوط . 


ا ا ا 


ةي کبس سبح 


< بهذه “ الطّريتٍ دود القَثْلٍِ الخطلى ا E‏ 

لان ُجوتها متعَلُّ بالقئل مُباشَرة . والحفر ليس بقثل أصا حقيقة حَقيقة إلا أنه ألْحِقَ بِالقَئْلِ في 
عر نوت لذ مي دن عن جرب الكتارو على اه و الكتار: ني الحلا 
لمُطْلي نما وجَبّث شرا إنغمة الحياةبالسلامة عند جود سببٍ فوت السّلامةِء وذلك 
بِالمَثْلٍ؛ > فإذا لم يوجَدْ لم يجب الشّكْرَ . وَكذا لا يخر الميزاته :إن كان وار ا 
عليه» ولا الوصيّةَ إِنْ كان أجتّبيًا؛ لأن حِرْمانَ الميراثِ والوصبَّةٍ حُكُمٌ مُتَعَلّقُ بالقَْلِ قال 
SS‏ ”© وقال عليه الصلاة والسلام : «لا وصِبَة 

o,‏ ولم يوجَدٍ القَنْل حَقيقة ةة 


TY‏ رخمة الل ل 


ل ر 


وقال محمَد: يَضْمَنٌ 

وقال بو يوسف - رحمه الله -: إن مات عَما يَضْمَنُ وإنْ مات جوعًا لا يضمن . 

(وجه) قول محمد رحمه الله؛ أنّ الضَّمانَ عند الموتِ بسبب السّقوطٍ» إِنّما وجب لِكَوْنِ 
الحفرٌ تسبيبًا إلى الالء ومعنى التَسْبِيبِ موجودٌ ههنا؛ لأن الوقوع سببٌ الهم والجوع ؛ 
لأن البثرَ يَأَحُْذُ نفسّهء وإذا طال مُكْتُه يَلْحَقُهِ الجوعٌ» والوقوعٌ بسبب الحفْرٍ» فكان مُضانًا 
إليه» كما إذا حَبَسّه في موضع حتّى مات . 

(وجه) قول أبي يوسف أن الهم من آثار الؤقوع» فكان مُضائًا إلى الحفر ٠‏ فأمًا الجوع 
فليس من آثاره» فلا يُضافٌ إلى الحفر . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه [19//5] لا صُنْعَّ للحافِرٍ في العَمّء ولا في الجوع 
حَقيقة؛ لأنّهما يَحْدُنَانٍ حلت الله - تعالى - لاصُئْعَ للعبدٍ فيهما أصلا لا مُباشرةًء ولا 


محم 


افا المباشرة: فلا شك في انتِمّائها . 


)١(‏ في المخطوط : «بهذا». 
(۲) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ )۲٠١‏ . 
(۳) أورده الزيلعي في نصب الراية .)4١7/5(‏ 


واما الشنبيب: فلن الحفْرٌ ليس بسبب للجوع لا شك فيه؛ لأنه لا ينْشَأُ منه بل من سیب 
آخَرّء والعَمٌ ليس من لَوازِم اليف فإنّها قد نعم وقد لا تَمُمُّ فلا يُضافُ ذلك إلى الحفرٍ» 
وإِنْ أصابَئه جنايةٌ فيما دون الس فضّمائُها على الحافر ؛ لأنها حَصَلَتْ يسبب الوقوع» 
والؤقوعٌ بسبب الحفْرء ثم إن بَلَعَ القدرَ الذي تحمل العاف حمل علبهم: ولا 
فيكونُ في ماله . 

وكذا إذا كان الواقِمُ غير بي آدَمَ؛ لأن ضَمانٌ المالٍ لا تَتَحَمَلّهِ العاقِلة كما لا تَتَحَمَّلُ 
سائرٌ الديونِ ثم إن جناياتٍ الحفْرٍ» وإِنْ كثْرَتُ من الحُرٌ يجبُ عليه لكل جنايةٍ أرشها ولا 
يَسْقُطُ شيء من ذلك بشيء منه ولا يُشْرَكُ المجنينٌ عليهم فيما يجب لِك واحدٍ منهم ؛ لأنه 
بالحفْرٍ جَنَى على كَل واحَدٍ منهم بحياله» فيُوْحَذٌ بكل واحدة من الجناياتٍ بحيالهاء هذا 
هو الأصل . 

وإِنْ كان الحافِرُ عبدّاء فإن كان قِنّا فجنايئُه بالحفْر بمنزلةٍ جنايّته بيده وقد ذَكَرْنا حُكم 
ذلك فيما تَقَدّم» وهو أن يُخْاطِبَ المولى بالدَّفْع أو الفداءء قَلَْتْ جنايَتُه أو كثْرتُ غير أنه 
إن كان المجنيٌ عليه واحدًا يَدْفَعُ إليه ''' أو يَفْدي وإن كانوا ججماعة يَدَْعُ إليهم أو يدي 
بجميع الأروش؛ لأن جناياتٍ القِنّ في رَقَبَيهء قال للمولّى : ادقع أو افدٍء والرَقَبَةُ ضاي 
عن الحُقوقٍ فيَتَضارَبونَ في الرَقّبةء والواجبُ بجنايةٍ الحُرٌ يَتَعَلّقُ بذِمَةٍ العاقِلة» والذَّمَةُ لا 
تاق عن الحُقوقي» فإن وق فيها واحدٌ فمات فدََمَه المولى إلى وليّ جناييه ثم وق خر 
يُشارك الأوّلَ في الرَقَبة بة المَذفوعة . وكذلك الثَالِثُ والرّابع م فكُلّما يَحْدّتُ من جناية بعد 
لدع فإنْهم يُشارِكونٌ المَدْفُوعَ إليه الأول في رَقَبَةٍ العبلد» وكل واحدٍ منهم يَضْرِبٌ بقدر 
ناه ؛ لأن المولى بالدَّفْع إلى الأرَلِ خَرَجّ عن عُهْدة الجناية؛ لأنه فعَلّ ما وجب عليه» 
فكَرّجَ عن عُهْدةٍ الواجب ثم الجنايةٌ في حَقّ الثاني والنَاِثِ حَصَلَتْ بسبب الحفْرٍ أيضاء 
واكم فيها وُجوبٌُ الدَفْع» فكان الدَْمُ إلى الأول دَهْمَا إلى القاني والقَالثِ لاسيواء الكل 
في سبب الوّجوب كأنّه دَقَمَهِ إلى الأول دَفْعةَ واحدة . 

ولو حَمَرَها "ثم أ عتَقّه المولى بعد الحمْرٍ قبل الوقوع ثم لَحِقَّتٍِ الجنايات» فذلك ظ 


. في المخطوط : اتُحْمَلُ». (۲) في المخطوط: «عليه»‎ )١( 
في المخطوط : «حفر».‎ )( 


حم كتاف الجني > @ 


على المولى في قِيمّتِهِ يوم عَتَنَّه يَشترك فيها أصحابٌ الجناياتٍ التي كانت قبل الوق 
وبعذه 0 يَضْرِبُ في ذلك كل واحدٍ بقدرٍ أرش الجناية ؛ لأن جناية القِنّء وَإِنْ كرت - 
فالواجبٌ فيها الدَّفْعُ» والوليٌ بالإعتاق فرّتَ الدّفْعَ من غير اختيار الفداءء فتُعْتَبرُ مده 
رك اماق لأن فواتَ الدَفْع حَصَلَ بالإعتاقٍ تبر يمه يوم الإعتاقي بخلافٍ المُدَبرٍ 
أنه لا تُعْتَيْدُ تبر قيمُنّه يوم التَدبيرٍ بل يوم الجناية . 


وذ كان فواث الدع بالتبير. لَكِنّ التَدْبِيرَ ! إِنْما يَصيرُ سببًا عند جود شرطه, وهو 


هه 
قد ت 


الجنايةء نتر مُه حيتي على مايا فيما فيما تقدم . 

وإ كان الحافِرُ مُدَبََّا أو أ ولَدِ فعلى المولى قيمةٌ واحدةٌ تَلّتِ الجنايةٌ أو كثُرتُ 
وتُعْتَبَرُ قِيمَتّه يوم الجناية» وهو يومٌ الحمّرء ولا تُعْتَبَرُ زيادةٌ القيمة ونُفْصانُها؛ لأنه صار 
جانيًا بسبب الحمْرٍ عند الؤقوع» فتُعْتَبَرُ قيمَئُه وقتّ الجناية كما إذا جَنَى بِيّدِهء وإنْ كان 
مُكائبًا فجنايتٌه على نفسه لا على مولاه» كما إذا جَنَى بِيَدِه وتَُْبَرُ قيمَتُهِ يوم الحفْر ؛ لما 

ولو حَفَرَ برا في الطريق» فجاء إنسانٌ» وَدَقَعَ إنسانًاء وألقاه فيها - فالضَّمانُ على 
الدافع لا على الحافرٍ ؛ لأن الدَافعَ قال مُباشَرةٌ . 

ولو وضع رجل حَجَرًا في فَعْرِ اليثر سمط إنسانٌ فيها لا صَمانٌ على الحافر مع الواضع 
ههنا كالدافع مع الحافر . 

وچا جل قدو وى ا اق رقع ا ا ان على لازن ذا دكار 
الكرخيُ . رحمه الله.. 

وَذَكّر محمّدٌ - رحمه الله - في الكتاب يَنْبَغي في القياس أن يَضْمَنَ الأول ثم قال: 
وبه تَأحُذُ ولم يَذكُرٍ الاستحسالً. 
ظ وذّكر القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ - رحمه الله - في الاستحسان : الضَّمانٌ 
عليهما لاد شتِراكهما في الجناية» وهي الحمْرُ فيشتركانِ في الضَّمانِ . 

(وجه) القياس: أن سب الوّقوع حَصَّلٌ من الأول وهو الحفّرُ بإزالة المسكةء والحَمّْدُ 


)١(‏ في المخطوط : «وقبله». 


من الثاني بمنزلة نَضْبٍ السّكُينِ أو وضع الحجَرٍ في فَعْرٍ البئر» فكان الأول كالدّافع» فكان. 
الضَّمانٌ عليه . 

ولو حَمَّرَ رجل بِنْرَاء فجاء إنسانٌ ووَّسّعَ رَأسَّها فوَقَعَ فيها إنسانٌ - فالضَّمانٌ عليهما 
نصفانٍ هَكذا أطَلَّقَ في الكتاب» ولم يُمَصّلْ . 

ويل جوابُ الكتاب مَحْمولٌ على ما إذا وسح قليلاً بحيث يق رَجْلُ ١‏ في حَفْرِهما . 

قَأمَا إذا وسّعَ كثيرًا بحيث يَقَمُ نَدَمُه في حَفْرٍ الثاني » فالضّمانٌ على الثاني لا على 
الأوَلِ؛ لأن التَوَسّعَ إذا كان قليلاً بحيث يق قَدَمُه في حَفْرِهما كان الوّقوعٌ بسبب وَجِدَ 
منهماء وهو حَفُْهما فكان الضَّمانٌَ عليهماء وإذا كان كثيرًا كان الوُقوعٌ بسبب ود من 
الثاني فكان الضَّمانٌَ عليه . 

ولو حَفَرَ برا ثم كبّسّها فجاء رجلٌ» وأخْرّجَ ما [۳/ ۳۹ب ] كُبسء فَوَّقَمَ فيها إنسانٌ - 
فَالكَبْسٌ لا يخلو: إمّا أن كان بالتّراب والججارة وإما أن كان بالحِنْطةٍ والشَّعيرِء فإن كان 
بالأوَّلٍ فالضّمانٌ على الثّاني» وإِنْ كان بالثّاني فالصَّمانُ على الأوَلِ ؛ لأن الكَبْس بِالثّرابٍ 
واا ن ونا فا كان ل ذلك اا إا 
ات ۰ 

(نَأمَا) الحِنْطةٌ والشَّعيرُ ونحوهما ع ا SS‏ ألا تََى أنه 
بَقيَ أنَرُ الحَفْرٍ بعد الكَبْس بالجئطة والشّعيرٍ» ولا يَبْقَى أئَرُه بعد الكَبْس بالثراب 
والجتجارق .ولو ع بكرا سد لخا راتات جه إا مه رن فبها إا - 
فالضَّمان على الحافِرٍ ؛ لأن ار الحفرٍ لم ينْعَِمْ بِالسّد E‏ 
والفاتِحٌ بالفنح أزالَ المانِعَ» وال الماع شرط للوقوع» والحُكُمٌ يُضافٌ إلى السّبَبِ لا 
إلى الشرط . 

ولو وضَعٌ رجل حَجَرا في الطرين فر عليه رجل وقح في بر ها آتوُ- فالضّماذٌ 
على واضع الحجّر ؛ لأن القع بسبب التَعثْر والتَعَثُرُ بسبب وضع الحجَرٍ» والوضع تَعَدَ 
منه فكان للب مُضائًا إلى وضع الحجر» > فكان الضَّمانُ على واضعهء وإِنْ كان لم يَضْعْه 
أحدٌ» ولَكتّه حِمْلُ ”" السّيْلٍ - فالضَّمانُ على الحافِرٍ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن يُضافٌ إلى الحجَّرٍ 


)١(‏ في المخطوط : «رجله». (۲) في المخطوط: «حميل». 


لِعَدَم التَعَدّي منه» فيُضافٌ إلى الحافر ؛ لِكَوْنِه متَعَدَيَا في الحفر . 

ولو اختَلّفٌ الحافِدٌ ووَرَئةُ المَجّتِ فقال الحافه : هوألقّى نفسّه فيها مُتَعَمّدًَا. وقال 
الورّثة: بل وقَّعَّ فيها - فالقول قول الحافِرٍ في قول أبي يوسف الآخَرِء وهو قول محمدٍ 
وفي قول أبي يوسف الأول : القولٌ قول الورثة. 

(وجه) فوله الأؤل: أن الظاهرٌ شاهدٌ للوَرَثة؛ لأن العاقِل لا يلقي نفسّه في البئرٍ عمد 
والقول قول مَنْ يَشْهَدُ له الظاهدُ. 

(وجه) قوله الاخ : أن حاصِل الاختّلافٍ يرجم إلى رُجوب الضَّمانِء فالورئةٌ 
يدَعونَ على الحافِر الضَّمانَ وهو يُْكِرٌ ‏ والقولٌ قول المُلْكرٍ مع يَمِينِهء وما ذْكَرَ من 
الظاهرٍ مُعارض بظاهر آخَرَء وهو أن الظاهرَ أنَ المارّ على الطريتي الذي يَمْشي فيه يَرَى 
بير فتعارَض الظاهرانِ فقي الصَّمانُ على أصل العَدّم . 

وَلو حَمَرَ برا في الطّريقٍ فَوَفّعَ رل فيها فتَعَلّقَ بِآخَرَء وتَعلّقَ الٿاني بثالث» فوَقّعواء 
فماتوا - فهذا في الأصل لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن: 

(إمَا) أن عَلِمَ حال موتهم بان خَرَجوا أخياءً فأخبّروا عن حالهم © . 

(وَإِمَا) أن لم يَعْلمء فإن عَلِمَ ذلك . 

(فاما) موث الأزل فلا يلو قن عة ار : 

(إما) أن عَلِمَ أنه مات بؤّقوعِه في البثْر خاصة . 

وإ( أن عَلِمَ أنه مات بوقوع الثاني عليه خاضة . 

0 ت بوقرع كاله ع 

(وَإِمَا) أن عَلِمَ أنه مات لوق الثاني وَالثَالِثِ عليه . 

(وَإِمَا) أنْ عَلِمَ أنه مات بؤقو عه في البثر ووقوع الثاني عليه . 

(وَِمَا) أن عَلِمَ أنه مات بوقوعه في البثْرٍ رع الثَالِثِ عليه . 


(وإمًا) أن عَلِمَ أله مات بوٌقوعِه في البثْرٍ ووٌقوع الثّاني والثَالِثِ عليه . 


)١(‏ في المخطوط : «الأخير». (۲) في المخظوط : «منكرة. 
(۳) في المخطوط : «حال موتهم». 


فإن عَلِمَ أله مات بوٌقوعه في البثْرٍ خاصّةٌ - فالضّمان على الحافر؛ لأن الحافِرٌ هو 
القاتِل تسبيبًاء وهو مُتَعَد فيه» فكان الضّمانُ عليه» فإن عَلِمَ أنه مات بوقوع الثاني عليه 
خاصّةً فدمه هدر ؛ اهو الا فر لقعم خا هى شه رجاب وتسان على 
نفسه هدر إن عَلِمَ أنه مات بقوع الثَالِثِ عليه خاصّةً - فالصَّمانُ على الثّاني؛ لأن 
الثاني هو الذي جر الثَالِتَ على الأول حتى أوقعَه عليه . 

SD‏ لاني 1 د 

جره الثاني فا شو ا لأنه جنايةٌ على نفسه وجَرُ الثاني والثَالِثِ عليه مُعْتَبَر فهِدِرَ 
لضف وقي الضف . 

وإِنْعَلِمَ أنه مات بوُقوعه في البثْرٍ ووٌقوعٌ القاني عليه فالنٌضْفٌ على الحافِرٍ لِوُجودٍ 
الجناية منه بالحفْرٍ والنّضْفٌ هَدرٌ لِجَرّه الَانيَ على نفيه . 

وإِنْ عَلِمَ أنه مات بوُقوعه في البثْرٍ ووقوع الثَالِثِ عليه فالنّصْفُ على الحافِرٍ» والنُضْفُ 
على الثاني ؛ لأنه هو الذي جر التَايتَ على الأول . 

إنْعَلِمَأنه مات بوُقوه في اليف ووقوع القاني والقَايث عليه فالذّْتُ هدر الت 
على الحافِر » وَالقُلْثُ على الثاني ؛ ؛ لأنه مات بثلاثِ جناياتٍ: إخْدَاها مدر وهي جره 
لاني على نفسه فبَقِيّثْ جناية الحافِرء وجناية الثاني بِجَرُو الثَالِِتَ على الأول فتَعْتَبَرُ . 

(وأما) موث الثّاني فلا يخلو من ثلاثةٍ أوجدٍ : إتا) أنْعَلَ أنه مات برقوجه في البثر 
خاصّة ؛ وإمًا أنْعَلِمَ أنه مات بقوع الثَالِثِ عليه خاضّة» وما أن عَلِمَ أنه مات بوٌقوعه في 
الب ووُقوع الثَاِثِ عليه» فإن عَلِم أنه نه مات بسقوطه في البثْرٍ خاصّة - فديتّه على الأوّلٍء 
وليس على الحافر شيء لأن الأول هو الذي جره إلى البثر» فكان كالدّافع . 

وإ علمَ أنه مات بوٌقوع القَاليثِ عليه خاصةً فده دٌ؛ لأنه مات بفعل نفيه حيث ۴1/ 
٠‏ ]اج الال على نه فیدر ۳ نه 

وإِنْ عَلِمَ أنه مات بسُمَوطه في البئْرٍ ووُقوع الثَالِثِ عليه فالنُضْفٌ هَدِرٌء والنَضْفٌ على 
الأوّلٍ ؛ لأنه مات بسببين : 


)١(‏ في المخطوط : «للثاني» . (۲) في المخطوط : «أحدها». 
(۳) في المخطوط : «فيهدر) . 


احذهما؛ فعل نفسه» وهو جُرُه الثَالِتَ على نفسه ونای على نفسه هَدِرٌ . 

والثاني: فعل غيره» وهو جَرُ الأول وإيقاعٌه في البثْر . 

وأما موث الَالِثِ فلّه وجه واحدٌ لا غيرُء وهو سُقوطه في البثْرِء وديثّه على الثاني ؛ 
لأنه هو الذي جره إلى البثْرٍ وأوقَعَه فيه . 

هذا كله إذا عُلِمَ حال وُقوعهم . وأما إذا لم يُعْلم - فلا يخلو: إمَا أن وَج بعضّهم على 
بعض» وإمَا أن وُجدوا مُتَمَرُقِينَء فإن كانوا مُتَفَرّقِينَ فديةٌ الأرَلِ على الحافِر» ودية الثاني 
على الأول وديةٌ التَايثِ على القّاني» وإ كان بعضهم على بعض - فالقياسٌ هَكذا أيضّاء 
وهو أنْ يكونّ ديةٌ الأرَلِ على الحافر» ودية الثاني على الأوّلٍ» وديةٌ الّايثِ على الثاني » 
وهو قل مخ کر ال 

وفي الاستحسان: ديةٌ الأول أثلاثٌ : ثلث على الحافِر» وثُلْتُ على الٿاني» ولت هَدرء 
ودي الثاني نصفانٍ: نصفٌ هَدرٌ ونصفٌ على الأوَلِء ودية لتاب كلها على القاني» ولم 
يَذُكُوْ محمّدٌ - رحمه الله - في الاستحسانٍ: أنه قول مَنْ. 

وجه القياس؛ أنه وُجِدَ موت كَل واحدٍ سببٌ ظاهرٌ؛ وهو الحمْرُ للأوّلٍِ والجرٌ من 
الأول لثاني» والجرٌ من الثاني لِلتَالِثِ» وإضافة الأخكام إلى الأسباب الظاهرةٍ أصل في 


(وجه) الاستحسان: أنه اجتّمع في الأول ثلاثة أسْباب كل واحدٍ منها صَالِحٌ للموتٍ: 
وقوعه في البثْرء ووقوعٌ الثاني» ووقوعٌ الثَاثِ عليه إلا أن وُقوعَ الثاني عليه حَصّلَّ بِجَرّه 
إيَاه على نفسه فهدر الل وبقي الان : لت على الحافِر بِحَفْرِه : وللت على القّاني جره 
القَالِتَ على نفسه؛ ووج في الثاني سببان: الحفّرُء ووقوع الثَالِثِ عليه إلا أن وُقوعّه عليه 
حَصَلَ بِجَرّه فهّدرَ نصف الدَية» وبقي الصف على الحافِر» ولم يوجَذ في الثَالِثِ إلأسببٌ 
٠‏ واحدٌء وهو جر الثاني إِيّاه إلى البثْرء والأصل في الأسْباب اعتِبارُها ما أمكنَ» واعتباثها 
قفي أن يكرد ال ما ناء وال د الى أعلم :. 
ولو استَجَر رجلا حفر له بثرًا في الطّريتٍ فَفَرَ فرَقَمَفيها إنسانٌ» فإن كانت البئْدُ في 
فِناء المُسْتََجِرٍ فالضّمانُ عليه لا على الأجير ؛ لأن له ولايةٌ الانيفاع بفنائه إذا لم يَتَضَمَّنِ 


و 


الضّرَّرَ بالمارّة على أصلهما مُطَلَقًا . 


وعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله - إذا لم يَمْنَعْ منه مانِع فان نصَرَفَ مُطْلَّقُ الأمر بالحفر. . 
إليه» فإذا حَفَرَ في ِنائه ” انتَقَّ فعلُ المَأمورٍ إليه كاه حَفَرَ بنفسه» فوَقُمَ فيها إنسانٌ» ولو 
كان كذلك - وجب الضٌّمانُ عليه كذا هذا . 

وإِنْ لم يَكُنْ [ذلك] في فنائه» فإن أعلّمَ المُسْتَاجِرُ الأجيرَ أن ذلك ليس من فنائه 
فالصَّمانُ على الأجير لا على الاير ؛ لأن الأجيرً لم يَحْفِرْ بأمره فبقيّ فعله مقصورًا عليه 
كأنّه ان تدا الحفر من نفسه من غير أمر فرق فبها إنسانٌ» وذ لم يُمْلِمْهِ فالصّماكُ على 
الآَمِر ؛ ؛ لأنه عه بالأمر بحَفر البثر في الطريتي مُطَلًَا نما يام د بما يَمْلِكه مُطْلَّقَا عادةً فَيَلْرَمُه 
ضَمانُ الكُرور» وهو صما الكَفالةٍ في الحقيقةٍ كانه ضَمن له ما يَلرَمّه من الحفْرٍ بمنزلة 
ضَمانٍ الدَّرَكُ . 

ولو آمَرَ عبدّه أن يَحْفِرٌ برا في الطريق فْحَفَرَ فوَقَعَ فيها إنسان فإن كان الحفْرٌ في فنائه 
فالضَّمانُ على عاقِلةٍ المولّى؛ لأنه يَمْلِكُ الأمرَ بالحفرٍ في هذا المَكانِ فيَنْتَقِلُ فعلّه إلى 
المولى كانه حَفَّرَ بنفيه» وإِنْ كان في غير فِنائه فالضَّمانُ في رَقَبةٍ العبدٍ يُخاطبٌ المولى 
بالدّفْع أو الفداء ؛ لأن الأمرَ بالحفْر لا يَنُصَرِفٌ إلى غير فنائه فصارٌ مُبْتَدِنَا في الحفر بنفسه 
سَواءٌ أعلَمَ العبدَ أنه ليس من " فنائه أو لم يُعْلِمْهِ بخلافِ الأجير ؛ لأن وُجوبَ الضَّمانٍ 
على الآمِرٍ هناك بمعنى العُرورٍ على ما بَينا نا ولا يَتَحَقَقٌ الغُرورُ فيما بين العبدٍ وبين مولاهء 

2 فيَسْتَوي فيه العِلْمُ والجهلٌ» > وإِنْ كان الحمّْرُ في المِلّكِ فإن كان الحفْرٌ في مِلْكِ غيره بان 
حفر حَفَرَ برا في دارٍ إنسانٍ بغير إذنه فوَقَمَ فيها إنسانٌ يَضْمَنُ الحافرٌ؛ لأنه معد في التَسْبِيبٍ . 
ولو قال صاحب الذار: آنا أَمَرْتُهِ بالحفْرٍ وأنكر أولياء المكت- فالقياس أن لا يصدة 
صاحبٌُ الدَارٍ» والقولٌ قول الورَثةء وفي الاستحسانِ : يُصَدَّقُ والقول قول الحافِر . 
(وجه) القياس: أنّ الحفْرَ وقّمَ موجبًا لِلضَّمَانٍ ظاهرًا؛ لأنه صادَفَ مِلْكَ الغير» وأنّه 
مَحُظورٌء فكان مُتَعَدَيًا في الحفّْرٍ من حيث الظاهرء فصاحبٌُ الدَارٍ بِالتَضْديقٍ يُرِيدٌ إبراء 
(وجه) الاستحسانء أن قول صاحب الدَارٍ : آمَرْنّه بذلك إقرارٌ منه بما يَمْلِكُ إنُشاءه 


. (؟) ليست في المخطوط‎ i 
« : في المخطوط‎ )۳( 


[ 


| للحالء وهو الأمرُ بالحفْر فيُصَدَُّء وإِنْ كان في مِلْكِ نفسه لا ضَمانَ عليه؛ لأن الحفْرَ 
٤‏ مُباح مُطْلَّقٌ له فلم يكن ميا في الْتَسْبِيبِ > وإنْ كان في فِنائه يَضْمَنْ ؛ لأن الانتفاع به 
٠‏ مباح ب بشرط السّلامة كالسَيْرٍ ف في ار 
ولو استَاجَرَ أربّعة[؟/ 5ن تورث ناكرا TT‏ هر E‏ 
أحدّهم - فعلى كَل واحلٍ من الثّلاثةٍ رُبْعُ الدَية» وهَدرَ الربْعٌ ؛ لأنه مات من أربّع جناياتٍ 
٠‏ لاان جناية امو على نفييه هدر بطل اليم وبق جناياث أصحايه عليه» تخي 
۰ ويجبٌُ عليهم ثلاث ”'" أرباع الدّية على كَل واحدٍ منهم الرُبْعُ 
۰ وقد رَوَى الشُعْبِيُ عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه قَضَى على القارصة والقايصةٍ 
والواقصة بالدَية أثلانًا ” وهُنَّ ثلاث جوار رَكِبَتْ إحدامُنَ الأخرى فقَرَصَت الثَالِبَةُ 
المَركوبة فقَمَصَ فقَمَصَتْ فسَقَطَتٍ الرَاكِبةٌ فقَضَى لِلّي وقَصَت بكي الدَيةٍ على صاحبتهاء وأسْقّط 
الثَْتَّ؛ لأن الواقصة أعائّثُ على نفسها . 

وَرويّ أن عَشَّرةَ موا تله فْسَقَطْتْ على أحدهمء فمات فقَضى سَيّدْنا علي رضي الله 
عنه على كَل واحدٍ منهم بعْشر الديةء وأسْقَط العْشْرٌ؛ لأن المقتول أعانَ على نفيه ‏ . 

ولواستاب زأججراء: حُرًا وعبدًا مَحُجورًا ومكاتبًا يَحْفِرونَ له بئْرّاء فوَقَعَتٍ البئْرُ عليهم من 
حَفْرٍهم» فماتوا - فلا ضَمانَ على المُسْتَأجِرٍ في الحُرٌ ولا في المُكاتب› ويَضْمَنُ قيمة 
العبدٍ المَحجور لمولاه. أما الحرٌ والمكائبٌ نلاته لم يوعد فيهها من المشتاجر سبيت 
وُجوب الصّمانِ؛ لأن استئجارهما وقَّمَ صَحِيحَاء > فكان استِعْماله اهما في الحفْرٍ بناء 
على عقا صحيح» فلا يكونُ سببًا لوُجوب الضمانِ» ووقوع البثْرٍ عليهما حَصَل [من غير 
ضيه فلا يجبٌ الضّمانُ عليه . وأما العبدُ فلا استئجارّه لم يَصِحٌّ» فصا الاجر عاك 
باستِعمالِه في الحفْر غاصبًا إيَاه فدَّحَلَ في ضَمانِه؛ فإذا هلك فقد تَقَرَرَ الضُمانٌ فعليه 
يمه لمولاه . 

ثم إذا دَق قيمَتّه إلى الحولى "امول يدقع القيمة إلى ورَئةٍ الخرٌ والمُكاتّب› 
'” فيتَصارَبونَ فيها فيَضْرِبُ ورَئةُ الجر بثُلْثِ دية الحُرٌ ووَرَئةٌ المُكاتب بِكُلْثِ قيمةٍ المُكاتب . 


.)١١7/4( في المخطوط : «ثلاثة». (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا النحو. (4) ليست في المخطوط.‎ )۳( 


نما كان كذلك؛ لأن موت كُلَّ واحدٍ منهم حَصّلَ بئلاثِ جناياتٍ: بجناية نفسه» وجناية. 
صاحبَيْه» فصارٌ قد الثُلْثِ من الحُرٌ والمُكائب تالِمًا بجناية العبدِء وجناية القِنّ توجبُ 
الدَّفْعَ» ولو كان نّا لَوَجَبَ دَفْعُه إلى ورَئةٍ الحُرٌ والمُكاتبٍ يَتَصَارَبونَ في رَقْبَتِه على قدرٍ 
حُقوقِهم» فإذا هّلك [ينظر إلى القيمة] ''' وجَبٌ دَفْعُ القيمة إليهم يَتَضارَبونَ فيها أيضًاء 
َيَضْرِبُ ورَئةٌ الحُرٌ فيها بلب دية الحُرّء ووَرَئةٌ المُكاتب بُِلْثِ قيمةٍ المُكائبٍ؛ لأن الحُرٌ 
مضمودً بالدية: والٌكائب مضموثٌبالقيمة» ثم يرجم المولى على المشكأجر بقيمة العبد 
مَرةٌ أخرى» ويُسَلَمُ له تلك القيمة؛ و التخصوت إلى المخصرى تير ا 
إليهء لته رده مشغولاً» وقد كان غَصْبُه فارِعَاء فلم يَصِحٌ رده في حَقَّ الشّْلٍ ؛ فِيَضْمَنٌ 
القيمة مَدَةٌ أخريه وتاج أن يرجعّ على عاقِلةٍ الحُرّبثُْثِ قيمة العبدٍ؛ ؛ لأن ”" مِلْكَ 
العبدٍ بالضمانِ من وقتٍ العَضْبٍء فَبَكّنَ أنّ الجناية حَصَلَّتْ من الحُرٌ على تُلْثِ عبدٍ 
اتاج فيضم ثْتَ قبمَيه فُوْحَدُ من عاقلِه» ويَأحذُ ورثة لكاتب أيضًا من عاقلة 
الح تُلْتَ قر قيمة المُكائَب لِرُجودٍ الجناية من الحُرٌ على ثُلْثِ قيمَيِه فيَضْمَنُ ثلث قِيمَتِه 
دشم عانم ودم ترك لكاي مدا نيه تكوة ین دز از رین 
مجر لجو الجناية نه على الح وعلى الع يَْرِبُ ونه ربث دية لخر 
م ' بعلب قيمة العبدٍ لأنه جَنَى على ثُلْثِ الْحُرٌ وعلى ثُلْثِ العبدِء ا 
عر ات ب را مضموة ا رال بالق و ملافا ا ا 
الجركع ات ررحي اي ورك سبوا را ل 


وَقالوا فِيمَنْ حَمَرَ بنرا في سوق العامة لِمَصْلَّحةٍ المسلمينٌ فوَقَمَ فيها إنسانٌ ومات : 3 
إِنْ كان الحمّْدُ بإذن السَلْطانٍ لا يَضْمَنُ . 5 كان بغير إذنه يَضْمَنُء وكذلك [إذا] ”" اتََخَدَ 
قَلْطرة للعامّةٍ . 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يَضْمَنُ ؛ وَوجِهّه أن ما كان من مَصالِح المسلمينَ كان 
الإذنُ به ثابنًا دَلالةَ» والتَابتُ لاله » كالقابتٍ نضا . 


(وجه) ظاهر الرُوابٍ ية أن ما يرجمٌ إلى مَصالِح عامّة المسلمينَ كان حَقًا لهم» والتذبيرٌ في 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنه»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 


[ 
أمر العامّةٍ إلى الإمام» فكان الحفّْرٌ فيه بغير إذنِ الإمام كالحفْرٍ في دارٍ إنسانِ بغيرٍ إِذنٍ 
صاحب الذَارٍ . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمُ الحافِرٍ في الطّريق» وكذلك مَنْ كان في معنى الحافِرٍ مِمِنْ 
يُحْدِتُ شيئًا في الطّريق» كمَّنْ أخْرَجَ جَناحًا إلى طريقٍ المسلمينَ أو نصَّبّ فيه ميزابّاء 
تقلا انا نماك أ كن ذعاثاء ارزرق خكر لز عقي اوعتاعاء آذ تعد فل الطريق 
ليَسْتَرِيحَ» فعَثَرَ بشيء من ذلك عاثر فوَقَمَ فمات» أو وقَّعَ على غيره فَتَلّه » أو حَدَتٌ به أو 
بغيره من ذلك العَثْرة والسّقوطٍ جنايةٌ من قَنْل أو غيره» أو صب ماءً في الطريق فَرُلِقَ به 
إنسانٌ» فهو في ذلك كله ضامِنٌ . ْ 

وكذلك ماعَطِبَ بذلك من الدَّوابٌ؛ لأنه سَبَّبّ التَلّفَ بإحداث هذه الأشياءَ» وهو 
تعد في المّشبيب» فما تَوَلَدَ منه» يکود مضمونًا عليه » كالمَُوَلُدِ من المي . 

ما كان من الجناية في بني آدَمَ تََحَملّها العاقِلةَ إذا بلَعّث القدرَ س العاقلةًء 
وهو نصفٌ عُشْرٍ ديةٍ الرّجل ۳1/ .]٤١‏ وما لم يَبْلّْ ذلك القدرّء أو كان منها في غير بني 
آدَمَ يكونُ في ماله ؛ لأن تَحْميلَ العاقِلة نَبَتَ بخلافِ القياس لِعَدَّم الجنايةٍ منهم» وقد 
قال الله - تبارك وتعالى - : كل رد از ود ار [الأنعام :114] عَرَفْناه بتَضٌّ خاصٌ في 
بني آدَمّ بهذا القدرٍ فبّقيَ الأمرُ فيما دونّه» وفي غير بني آدَمَ على الأصل ولا كفارةً عليه . 
و الراك لو او هلك وا ر لاه لم افر 
القثل . 

وقد قالوا فيمَنْ وضع كُناسة في الطّريقٍ فعَطِبَ بها إنسانٌ: إِنْهِ يَضْمَنُ؛ لأن التَلفَ 
حَصَلَ بوَضْعِهء وهو في الوضع متعد . 

وقال محمد إن وضع ذلك في طريقٍ غير نافِذة» وهو من أهله - لم يَضْمَنْ لِعَدَمِ التَعَدّي 
منه؛ إؤ ارين مُشعرك بين اهل السك فيكوث لك واحل من أههاالانيفا به كالتار 
المشتركة . 

ولو سَّقَطَ الميزابُ الذي نَصَّبَّه صاحبٌ الدَّارٍ إلى طريقٍ المسلمينَ على إنسانٍ فَقَبَلّه إن 
أصابّه الطّرَفُ الدَاخِلُ في الحائط - لم يَضْمَنْ؛ لأنه في ذلك القدرٍ مُتَصَّدُفُ في مِلْكِ 
)١(‏ في المطبوع : «مُعْتّده. 


aD‏ 7 يداك فسنت ےک 


نفسهء فلم يكن ميا فيه» ون أضابه الطدف الها > رج إلى الطّريقٍ يَضْمَنُ ؛ ؛ لأنه متَعَدُ في 
اخراقة ان لطر ربد اب الل جا ا ؛ لأنه مُتَعَدٌ فى النّصّْفٍ لا 
غيرُء ون كان لا يَدْريَ - فالقياس : أن لا يَضْمَنٌ شيئًا؛ لأنه إِنْ كان أ أصابه الَرَت الاي 
لا يَضْمَنٌ. وإنْ كان أصابه الطرّف الخارج : : يَضْمَنُ» والضّمانٌ لم يَكْنْ واجبًا فوَقَمَ الشَّكُ 
في وُجوبهء فلا يجب بالشَّكُ . 

وفي الاستحسان: يَضْمنْ الصف ؛ ؛ لأنه إذا إذالم يعرف الطَرّفٌ الذي أصابه أنه لايل ار 
الخارخ - يُجْعَلٌ كأنّه أصابه الطرّفانٍ جميمًا كما في الَرْتَى والحرقى أنه إذا لم يغ 
التَمَّدُ لذ تزه تيكل تالوم بر لجنا وده ان ور و تي ارد 
البعض من البعض.كذا هذا. 

وَلو أحدَتٌ شيئا هما دنا في المسجدٍ بأ حَمَرَ برا في المسجدٍ لأجلٍ الماء أ أو بَنَى فيه 
ناة: ذكانًا أو غيره» فعَبَ به إنسالّء فإن كان الحافِرُ والباني من | أهلٍ المسجِدٍ - فلا 
ضَمانَ عليه وإِنْ كان منغ غير أهله فإن فعَلٌ بإذنٍ أهلٍ المسجِدٍ فكذلك. وإنْ فعَلّ بغير 
إذهم يَصْمَنْ بالإجماع ؛ ؛ لأن تبي بير مَصالِحٍ المسجدٍ إلى أهلٍ المسجدٍء فما فعلوه - لا 
نكر مف موتا عليهم؛ كالاب او الوصي ذا فل شي من ذلك في دار الت ومكوني 
الوقف إذا فِعَل في الوقُفي . وأما غيد أهلٍ المسجِدٍ فليس له ولاية التَصّمُفٍ في المسجِدٍ 
بغي إذنٍ أهلٍ المسجِدِء > فإذا فعَل بغر ديهم كان مُتَعَدَيَا في فعلف > فكان مضمونًا عليه . 
ولو عَلقَ ديلا أو بس حصيرًا | و ألقّى فيه الحصّىء > فإن كان من أهلٍ المسجدٍ فلا 
ضَمانَ عليه وإِنْ لم يَكَنْ من أهلٍ ذلك المسجدٍء > فإن فعلّهِ بإذنٍ أهل المسجِدٍ فكذلك» 
وان فعَلّ بغير إذنهم يَضْمَنُ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه» وفي قولهما ”" لا يَصْمَنُ. 
(وجه) قولهما أن المسجد لِعامَة المسلمينٌ» ؛ فكان كُل واحلٍ من آحادٍ المسلمينَ بسَيلٍ 
من إقامةٍ مصايجه ؛ ولان هذه المَصالِحَ من عمارةٍ المسجدٍء وقد قال الله - تبارك وتعالى 

-: إِنّما ماخر سود أل من ما أن [العوبة :14] من غير تخصيص إلا أن لأممل 
المسجد ضَرْبَ اخيصاصٍ به» فيَظْهَرُ ذلك في القصَرُفِ في نفيه بالحفر والبناء لا في 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد»ة. 
() في المخطوط : «فظهر» . 


متك انق 


القنديلٍ والحصيرء كالمالِكِ مع المُسْتَعيرٍ أن للمُسْتَعيرٍ ولاية بَسْطٍ الحصيرء 
القِْدِيلٍ في دار الإعارة» وليس له ولاية الحفرٍ والبناء كذا هذا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ما ذَكَرْنا أن التَدبِيرَ في مَصالح المسجدٍ إلى أهلٍ المسجِدٍ 
لا إلى غيرهم؛ بدَليلٍ أن لهم ولاية مَنْعِ غيرهم عن التغليق والبَسْطٍ وعمارة المسجد» 
فكان الغير مُتَعَدْيا في فعله» > فالمموَلُ منه يكونُ مضمونًا عليه؛ كما لو وضع شيئًا في دار 
غيره بغير إذنِه» فعَطِبَ به إنسانٌ . وَلهذا ضَمن بالحفْر والبناء كذا هذا . 

وكَوْنُ المسجد لِعامّةٍ المسلمينّ لا يَمْنَعٌ اختِصاصٌ أهله بِالتَدْبِيرٍ والتَطّر في مَصالِجه 
كالحَعْبةٍ» فإنّها يجميع المسلمينَ ثم اخمّصٌ بّنو شيبةً بمصالحها حتّى روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لَمّا أخذ مَفاتِحَ الكعْبة منهم ٠‏ ودَفَعَه إلى عَمَّه العَبّاس رضي الله عنه عند طبه 
ذلك أمَرّه الله - تبارك وتعالى - برَدّه إلى بني شيبة» بقوله - تبارك وتعالى -: إ6 لله 


زه مء )1( 


بام أن تُوَدوأ المت إل أَهَلهًا) [الساء :مه ] 

ولو جَلْسَ في المسجدٍ فعَطِبٌ به إنسان إن كان في الصلاة لا يَضْمَنُ الجالِسٌ سوا كان 
الجالِسٌ من أهل المسجد أو لم يَكُنْ من أهله؛ لأن المسجد بني لِلصّلاقء فلو أَخِدً 
الأظاور لقهنار لماو SNE a‏ 

وإِنْ جَلَسَ لِحَدِيثٍ أو نوم فعَطِبّ به إنسانٌ يَضْمَنُ في قول أبي حنيفةً - رحمه الله 
E‏ 

وجه فولهما؛ أن الجْلوسٌ في | . لمسجدٍ لغيرٍ الصَّلاةَِ من الحديث والتَؤْم ماح ٠‏ فلم يكن 
اللاك حاصِلا بسبب هو مُتَعَدٌ فيه - فلا يجب الضَّمانُ» كما لو جلّسَ في داره عبد © 
عليه نان نمك يه آنه لا يق هة 

ولأبي حنيفة رحمه الله [۳/ ١٤ب]‏ أن المسجد بني لِلصَّلاةٍ لا للحديثِ والنَوْم» فإذا 
ا ل ل ل ا 

يَضْمَنُ؛ لأن الطَّرِينَ جُعِلَ يلاجتيازٍ لا للجُلوس» وإذا جَلَسَ فقد صارَ مُتَعَدَ - فيضم 

كذا هذا. 


(۱) لم أقف عليه. (؟) و في المخطوط: «قول أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «فعثر 


aD‏ ر اباك ا ےک 


وقولهماء الحديثٌ والَومٌ مُباح في المسجدء مُسَلَّمٌ» لَكِنْ بشرط سَلامة العاقبة ولم 
بو جد الشرط فكان دا 

و لانيظار الصَّلاةٍ أو لِقِراءةٍ قُْآنٍ أو لِعبادةٍ من العباداتِ غير الصلاق فلا شَكَّ 
أن على أصلهما لا يَضْمَنُ؛ لأنه لو جَلَّس لِغيرٍ قُرْبةٍ لايَضْمَنُ فإذا جَلَسَ لِقُرْبةٍ فهو أولى . 

وأما على أصل أبي حنيفةٌ رحمه الله فقد اختَلّفٌ المَشايح فيه قال بعضّهم: لا 
يَضْمَن؛ لان المُعَظَِ ِِصَّلاةٍ في الصّلاةٍ على سان رَسِولٍ الله قا “ وقال بعشهم : 
يَضْمَنُ ؛ لأنه ليس في الصَّلاةٍ حَقيقةٌ وتنا الجن بالمُصلي في عق القرات لاغيرُء واللَّه 
- تعالى - أعلم . ۰ 

ومن هذا الجنس جناية السَائقٍ والقائدٍ بأنْ ساق دابّةَ في طريتي المسلمينَ أو قادّها 
للك اناك نها ار نوقلي ددحت ار كديك أو حَبَطْتْ» فهو ضَامِنٌ لِما ذَكَرْنا من 
الأصل أن السَّوْقَ والقَوْد في الطّريقٍ ماح بشرط سَلامةٍ العاقبةء فإذا حَصّلّ التَلّفُ بسببه» 
[و] "لم يوجَدٍ الشَرط فوَقَمَ تَعَدَيَاء فالمُتَوَلُدُ منه فيما يُمْكِنٌ التَحَوُرٌ عنه يكونٌ مضمويًاء 
وهذا مِمًا يْمْكِنُ الاحتّرازُ عنه بأنْ يَدُودَ الاس عن الطَّريقٍ فيكو مضمونًا . وسوا كان 
السّائقٌ أو القائدُ راجلا أو راكبًا إلا أنه إذا كان راكبًا فعليه الكَقّارةٌ إذا وطِبَتْ داه إنسانًا 
بِيَدَيُها أو برِجلهاء وَيَحْرَمٌ الميراتٌ والوصيّة. وإِنْ كان راجلا لا كقّارةَ عليه ولا يحرم 
الميراتٌ والوصيّة؛ لأن هذه الأخكام يَتَعَلّنُ ُبوتها بمُباشَرة القَثْلٍ لا بالتشبيب والمُباشرة 
من الراب لا من غيره . 

وإِنْ كان أحذهما سائقًا وَالآحَرُ قائدًا - فالضَّمانُ عليهما؛ لأنهما اشتركا في التَسْبِيبٍ 
فيَشتركانٍ في الضَّمانٍ . 

وكذلك إذا كان أحدهما سائقًا وَالآخَرُ راكبّاء أو كان أحدهما قائدًا والآخر راكبًا 
فالضمان عليهما جود سبب وُجوب الضَّمانٍ من كل واحدٍ منهما إلا أنّ الكَثَارةَ تَجِتُ 
على الرّاكِبٍ وحُده فيما إذا وطِدّتُ دابته إنسانًا له وجو المَثْلِ منه وخده مباشرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل» برقم 
«CIV‏ ومسلمء كتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب : فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاق برقم 
)144( وأبو داود» () من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) ليست في المخطوط . 1 


م _كتب الجنايك____> aD‏ 


إن قاد قِطارًا فما أصاب (الأوّل أو الآخه ااا ا أو رِجْلٍ أو 
صَدَمٌ إنسانًا فقَتَلّه - فهو ضامِنٌ ذلك 0 1.0 
وهو مهنا "يكن الاحترا عنه» كما إذا وضع حَجرًا في الطريتي | أو حَفَرَ فيه بِثْرّاء فإن 
كان معه ساء ئقُّ في آخر القِطارٍ - فالضَّمانٌ عليهما؛ لا كل واعو شيعا متا ون 
كان السا تق في وسَّطٍ القِطارٍ فما أصابَ مِمّا خَلُْفَ هذا السار ٿتي وما بين يديه شيئًا - فهو 
عليهما؛ لأن ما بين يديه هو له سائقٌ والأّلُ له قاد وما حَلْقَه هما له قائدان. 

(أما) قائدٌ القِطارٍ فلا شَكَ فيه؛ لان بعضّه مَرْبوطٌ ببعض 

(وأما) السَائقُ الذي في وسَّطٍ القِطارٍ فلأنه بِسَوْقِهِ ما بين يَدَيْه قائدٌ لما حَلْمَّه لأن ما حلي 
يناد سوه فكان قائدًا له» والقَوْهُ والسّوْقُ كل واحدٍ منهما سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ لا 


وإ كان أخيانًا في وسَّطٍ القِطارٍء وأخیاتا تاح وا وهو يَسوفُها في ذلك 
فهو والاول سوا لأنه سائقٌ تق وقائدٌ والسّوْقُ والقَوْدُ كل واحدٍ منهما سببٌ لِوُجوبٍ 
الضَّمانْ . 


لے 


وإ كانوا ثلاثة أحدُهم في مُقَدَ مُقَدّمةٍ القطار» والآخَرُ في مُوَخَّرةٍ “ القطارٍء وآخَرُ ‏ في 
وسَطه؛ فإن كان الذي في الوسّطٍ الور لا يسوقان؛ وأَكن اقم يقوذ فما أصابٌ 
الذي قُدَامُالوسَطٍ شيئًا فذلك كله على القائد؛ لأن اَلَف حَصَلَ بسبب القَوْوِه وما صاب 
الذي حَلْمَه - فذلك على القائدٍ الأول وعلى الذي في الوسّطٍ ؛ لأتهما قائدان لما بين نّا وعلى 
المُرځر أبضًا إن كان سوق هو وإنْ كان لا سوق لا شيءَ عليه؛ لأنه لم يوجَدْ منه ضع 
وإن كانوا جميعا يُسوقونٌ فما تلف بذلك فضَّمائُه عليهم جميعًا لِوّجودٍ التْبيب *" منهم 
EET‏ - رحمه الله - في الكيسانيَاتٍ لو أن رجلا كان يقو قطارًاء وخر من 
حلفي القِطار يسوفه يَرْجُرُ الإبلَ فينْرَجِدنَ "١‏ بسَوْقه» وعلى الإيلٍ قَرْمٌ في المَحامِلٍ نيام 
(1) في المخطوط: «أول القطار أو آخره أو وسطهة. 
() فى المخطوط : «إن» . (۳) في المخطوط : «ما). 
(؛) في المخطوط : «مؤخر». (5) في المخطوط : «والآخر». 
)و في المخطوط : «السبب». (۷) في المخطوط : افتنزجرن؟. 


فْوَطِئَ بَعيرٌ منها إنسانًا فمََلَه فالديةٌ على عاقِلةٍ القائدٍ والسّائقٍ والرّاكب على البَعيرٍ الذي 
وطئ» وعلى الرّاكِبِينَ على الذينَ قُدَامَ البَعيرٍ الذي وطئ على عَوَاقِلِهم جميعًا على عَدَّدٍ 
الرُءوس» والكقًارةٌ على راكب البعير الذي وطئ خاصّة . 

اما الشائق والقائكُ: فلأ نّهما م مَقَربِانٍ القِطارٌَ إلى الجناية» فكانا مُسَبْبَيْنِ للف . 

(وأما) الرَاكِبُ للبَعيرٍ الذي وطى فلا شك فيه ؛ لأن التَلّفَ حَصَلَ بفعله. 

(وأما) الرّاكبونَ أمام البعير الذي وطئ : فلأنهم قادةٌ يجميع ما خَلْمّهِمء فكانوا قائدينَ 
للبَعيرٍ الواططئ ضرورةً» فكانوا مُسَّبّبِينَ لِلَِّلَفِ أيضًا فاشتركوا في سبب وُجوب الضَّمَانٍ 
فانقَسَمّ ۳1 7 أ] الضٌَّمانٌ عليهم . وَإنّما كانت الكقار؟ عن راكب ا ال وط 
خاصّة؛ لأنه قال بالمُباشرة ِحُصولٍ التَلّفِ بِِقَلِه وثِقَلٍ الدَابة إلا أنّ الدَابَةَ آله له» فكان 
الأتّدُ الحاصل بفعله مُضَافًا إليهء > فكان قاتلا بالمُباشرةٍ» ومَنْ كان من الرُكْبانٍ حَلْفَ البَعيرٍ 
الذي وطئ لا يَرْجُرُ الإيل» ولا يَسوقها راكبًا على بَعيرٍ منها أو غيرٍ راكب - فلا ضَمانَ 
على أحلٍ منهم؛ لأنه لم يوجَدْ منهم سببٌ وُجوب الضَّمانٍ؛ إِذْ لم ب كر" ايت 
وطِىئٌء ولم يقودوه؛ فصاروا كالمتاع على اليل . 

ولو قاد قِطارّاء وعلى بَعير في وسّطٍ القِطارٍ راكبٌ لا يَسوقٌ منه شيئًا - فضَمانٌ ما كان 
بين بيه على القائد خاضة؛ ضما ما َه عليهما جميمًا؛ لان الاب غير سات يما 
بين يدَيْهِ ؛ لأن رُكوبّه لهذا البَعيرٍ لا يكونٌ سَوْقًا لِما بين يده كما أنّ مشيّه إلى جاب البَعير ٠‏ 
لا يكونٌ سَوْفًا اه إذا لم يَسْقّه» ولَكِنّه سائقٌ ل لما رَكِبّه؛ لأن البَعيرَ إنّما يَسِيرُ بركوب | 
الرَاكبٍ وحَنّه؛ وإذا كان سائقًا له كان قائدًا لِما حَلْمَه» فكان ضَمائُه عليهما . 

وإذا كان الرّجلٌ يقودٌ قِطارّاء فجاءَ رجلٌء ورَبَطَ إليه بَعيرًا فوَطى البَعيرُ إنسانًا - فالقائدٌ ٠‏ 
لا يخلو : إمَا أن كان لا يَعْلّمُ برَبْطِه» وإمًا أن عَلِمَ ذلك . ْ 

فإن لم بعلم فالدّيةٌ على القائدٍ تَتَحَمَّلُ عنه عاقِلَتُه ثم عاقِلبه يرجعونَ على عاقِلة الرَابِطٍ . ٠‏ 

(أمَا) وُجوبُ الدَية على القائدٍ: فلأنّه قاتِل تسبيبًاء وضَمانٌ القَغْل ضَمانُ إثلافٍ وإنّه لا ١‏ 
يختَلِفٌ بالعِلّم والجهل . ۰ ظ 


)١(‏ في المخطوط : «فانضم». (۲) في المخطوط : «يسوقوا». 


وام زج عازن العا علي موان اراي : فلن الرابط مُتَعَدَ فى الرَّبْطٍ » وهو السب 
في لوم الضّمانٍ للقائد ('", فكان الرُجوعٌ عليه وكذلك لو كانت الإبلُ رُقوقًا لا قا 
فجاء رجل ورَبَط إليها بَعيرَاء والقائد لا يَْلَمُ فقا د البَعِيرَ معها (' فَوَطِئ البَعيرُ إنسانًا فَقَبَلّه 
فالدّيةٌ على القائدٍ يَتَحَمَّلُ عنه عَاقِلَُه إلا أن ههنا لا َه جع عاقِلةٌ القائدٍ على عاقِلةٍ الرَابطٍ ؛ 
أن لار ی في ر زرب لمو کو ند تا ال 
عن ذلك المكانٍ فقد أزال تَمَديّه فيزول اضما عنه» ويَعلُّ بالقائ كمَنْ وضَعٌ حرا في 
الطّريق» فجاء إنسانٌ فدَحْرَجَّه ودحرجه عن ذلك المّكانٍ ثم عَطِبَ به إنسانٌ - فِالضَّمانٌ 
على الثاني لا على الأول لما فلا كذا هذا بخلاف المسألةٍ الأولى؛ لأن هناك وُجِدَ الوَبْطّ 
[والإِيلٌ سائرةٌ» فلم يَسْتَقِرَّ مَكانُ التَعَدّي؛ ليّزولَ بالانيقالٍ عنه فبّقي التَعَدّيّ ببَقاء 
a‏ 

وإنْ كان القائد عَلِمَ بالرَبْط في المسأْلَمَيْنِ جميعًا فقاده على ذلك فَوَطى البَعيرُ إنسانًا 
فمَتَلّه فالدّيةٌ على القائدٍ تَتَحَمّلٌ عنه عاقِلَتُه ولا د تَرْجِعٌ عاقِلَتُه على عاقِلة الرَّابط ؛ ؛ لأنه لما قاد 
مع عِلْمِه بالرَبْطٍ فقد رضي بما لَحِقّه من الحُهْدة في ذلك فصارَ ”* عِلْمُهِ بالرَبط بمنزلة أمره 
بالرَبْطِ» ولو ربطه ‏ بأمره كان الأمرُ على ما وصّفْنا كذا هذا . 

ولو سقط سرح دابَةٍ فعَطِبَ به إنسانٌ فالدّيةٌ على السّائقٍ أو القائدٍ؛ لأن السّقوطً لا 
يكون إلا بتَفْصيرٍ منه في شد الجزام» فكان (مُسَبَْا للقَئْلِ) *" مُتَعَدَيا في التَسْبِيبٍ واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

سا اي ا و أن الذَّابّة المَنْحْوسة أو 
المضروبة (إمّا) أنْ د يكوة عليها رای( أن الآ يكون عليها راک فإن كان عا 
راكبٌ فالرّاكبٌ لا يخلو: إما أنْ كان ساء ئرّاء وما أن كان واقِاء والسّيْرُ والؤقوف إمَا أن 
يکود في موضع أَذِنَ له بذلك > (إتا) أن يکود في موضع لم يُؤدَنْ له به» والتَاخِِسٌ 
و" العارت لا يقار : من أن یکو تَحَسَ أو ضرَبَ بغر أ مرٍ الرّاكبء أو بأمره» فإن 


)١(‏ في المخطوط : «القائد» . (۲) في المخطوط: «منها». 
() ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط: #وصار». 
(0) في المطبوع : «رَبَط) . (1) في المخطوط : «سببا في القتل» . 


(۷) في المخطوط : «و» 


فعَلَ ذلك بغيرٍ أمر الرَّاكِبٍ فَتَمَحَتٍ الذَابَةُ برِجْلها أو ذَنَبها أو نَمَرَتْ فصَدَمَتُ إنسانًا فَقَتلَنْه 
OT‏ ل EG‏ 
EEE‏ عازتنا و سائرّاء وسّواءٌ كان في 
شكره اور قر ندا أذن له ا ي الاقف '» أو فيما لم يُوذَّنْ بأنْ كان يَسيرْ 
في که أو في طريق المسلمينَ» أو في مِلّكِ الغيرٍ أو كان يِف في يله أو في سوق 
الخيْل ونحوه أو في طريقٍ المسلمينَ» وإتما كان كذلك؛ لأن الموتّ حَصَل بسبب التخس 
Cg Rh‏ بطل غيره 
والرَّاكِبُ الواقِفْ على طريتي العامة وإِنْ كان مُتَعَدَيّا أيضًا لَكِنّهِ ليس بمتعمد ”" في 


التَعَدَيء والتَّاخِسٌ متعمد “ في التَعَدّي . وكذا الضَارِبُ فأشبة الدّافمَ ”مع الحافر . 


وقد روي عن سينا عْمَرَ رضي الله عنه أنه ضَمَّنَ النَاخِسٌ دون الراب ٠”‏ وكذا 
روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه فعَلَ هَّكذا ‏ وكان ذلك منهما بمَخضر من 
الصحابة رضي الله عنهم ولم يُْرَف الإنْكارٌ من أحدٍء فيكونُ إجماعًا من الصحابة . 

وإنّما شرِط الفؤْرُ لوُجوب الضَّمانٍ على النَاخِسٍ والضَّارِبٍ؛ لأن اللاك عندَ سُكونٍ 
الفوْرٍ يكونُ مُضافًا إلى الدَابَةٍ لا إلى النَاخِسٍ والضَارِب . 

ولو نَحْسَّها أو ضرَبّهاء وهو سائرٌ عليها فوَطِدَتْ إنسانا فقَتلَنْه لم يُذْكَرْ هذا في ظاهرٍ 
الرواية [/ 47 ب] . 

وروی ابن سماعة عن أبي يوسف: : أن الضَّمانَ عليهما؛ لأن الموت حَصل بقل 
الرَاكِبٍ وفعلل التاجس» وكُل واحدٍ منهما سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ فقد اذ شك كاقل ميت 
وُجوب الضَّمانِء وكذلك إذا كان واقِمًا عليها لِما ُلْناء وتَجبُ الكَفَارةٌ على الرَاكِب 
جود القثْلِ منه مُباشَرةٌ كما قُْنا في الرَاكِبٍ مع الشاي أو القائد . َ 

ولو نَحْسَّها أو ضرَيّها فوَتَبَتْ وألقَّتٍِ الرَاكِبَ فَالتَاخِسٌ أو الضَارِبُ ضامِنٌ لِحُصولٍ 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بالوقوف»‎ )١( 
في المطبوع : «بمتعد. (6) في المطبوع : الا‎ )۳( 


)€ في المخطوط : «الدفع؟ . 
)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۸۸)ء وقال: غريب . 
(۷) انظر المصدر السابق. (۸) زاد في المخطوط : «ابه؛ . 


< کبس ہر( 


الَلّفٍ بسبب هو مُتَعَدٌ فيه» وهو الَحْسُ والصّرْبُ فيَضْمَنُ ما تَوَلّدَ منه» فإن لم تُلْقِه 
ولكئها جَمَحَتْ به فما أصابّتْ في فؤرها ذلك فعلى النّاخس أو الضَارِبٍ لما ذَكَرْنا أن فعل 
کل واحدٍ منهما وقّعَ سببًا للهّلاكِء وهو مُتَعَدٌ في التّسْبِيبِ» ا ا ار 
الضَارِبَ فقَبَلنْه فدَمُّهِ هَدرٌ؛ لأنه هلك من جنايةٍ نفسهء وجناية الإنسانٍ على نفسه هَدرٌ . 

هذا إذا نَحَسَ أو ضرّب بغير أمر الرّاكب . فأمًا إذا فعّل ذلك بأمر الرّاكِب فإن كان 
الاك ماد ليما زو لهالكار ا سير قن ا ا 
واتِمّا فيما أن له بالوّقوفٍ بأنْ ومّفَ في مِلْكِ نفيه» أو في سوق الخيْلٍ» وغيره من 
المَواضِع التي أَذْنَ بالوّقوفٍ فيهاء فتَمّحَتٍ الدَابَةُ برِجْلِها إنسانًا فقََلَنْهِ فلا ضَمانَ على 
التَاخِسِ» ولا على الضَارِبٍ» ولا على الراب ؛ لأنه أمَرّه بما يَمْلِكُه بنفسه فصّحّ أمرُه به ؛ 
فصارٌ كأنه تخس أو ضرّبٌ بنفسه. فتَفْحَتْ» وقد ذَكَرْنا أن التَفْحةَ في حال السَّيْرٍ 
والؤقوف في موضع اون بالسّيْرِ أو الؤقوف فيه غيرُ مضمونٍ ''' على أحدٍ لا على الرّاكب» 
ولا على الساثتيء ولا على القائد. 

ون كان الرَاكِبٌ سائرًا فيما لم يُوْذَّنُ له بالسَيْرٍ بان كان يَسيرٌ في مِلْكِ الغير» أو كا 
واقِمًّا فيما لم يُؤدّنْ له بالوقوفٍ فيه» كما إذا كان واقِفًا في مِلْكِ غيره أو في طريقي 
المسلمينَ» فتَمَحَتْ - فالدَيةٌ عليهما نصفانٍ: نصفٌ على التاخس أو الصارب» ونصفٌ 
على الرَاكِبء ولا كقّارةَ عليهما كذا در في ظاهر الرّواية . 

ورَوَى ابنَ سماعةً عن محمدٍ - رحمهما الله -: أن الماد على الرَّاكِبٍ . ووجهه: 
ان لتايس أو الضَّارِبَ تخسن أو ضرَبَ (لها بإذنٍ الرَاكِبٍء وهو راكِبٌ) ”"©: وهو يَمْلِكُ 
ذلك بنفسه فَانتَقَلَ فعلّه إليه» فكان فعلّه بنفيبه» فكان الضَّمانٌُ عليه . 

وجه ظاهر الرّواية أن اتاخ أو الشارب مع الراب اشتركا في سبب جوب الضمان 
BE e E a‏ 
التَعَدَّي . (وأما) الرَاكِبٌ فلأنه صارٌ بالأمرٍ بالٽخس أو الصَرْب E TEL‏ 
والتفحة المُتَوَلَدةٌ من نَحْسِه وضربه في هذه المَواضع مضمونةٌ عليه إلآ أنه لا كقّارةَ عليهما 


)١(‏ في المخطوط : «مضمونة». (۲) في المخطوط: «لما يأمر الراكب». 
(۳) في المخطوط : «و» 


CD‏ ر ب 


لحصول القَتّل بالتسبيب لا بالمباشرة. 

هذا إذا تَمَحَتْء فأمًا إذا صَدَمَثْء فإن كان الرَاكِبٌ سائرًا أو واقِمًا في مِلْكِ نفسِه - فلا 
ضَمانَ على التاخس والضَّارِب» ولا على الرّاكِب؛ لأن فعلّ النَْس والضّرْب مُضافٌ إلى 
لزاب لنخصويه بأمره؛ والصَدْمة في الك غير مضمونةعلى لزاپ سمواة كان سانا آر 
واقِفَاء وإِنْ كان سَيْرُه أو وُقوفُه في طريتٍ المسلمينَ أو في مِلْكِ الغيرٍء فيَنْبَغي أنْ يكونّ 
ل ل 
فيه؛ لأن الصَّدْمَةَ مضمونةٌ على الراكبء إذا كان في طريقٍ المسلمينَ واقِمّا كان أو سائرًا 
وكذا في مِلْكِ الغيرء ؛ نباتي فيه الخلا الذي کرت فى القنسة» واللهے سان 
وتعالى - أعلم . 

هذا إذا تَمَحَتْ أو صَدَمَتْء فأمًا إذا وطِدَثْ إنسانًا مله - فالضَّمانُ عليهما سَّواءٌ كان 
الرَاكِبٌ سائ ترا أو واققًا في أي موضع كان فيماأَذنَ فيه أو لم بُوذَنْ؛ لأنهما ا: شتركا في سبب 
اقفن لشتشيول الو ل الراب راه رقمل الاجم د الارن على ال اكت 
افر ما ا ا م الان كار ان اا ار القائدٍ أن الدَيةً عليهما 
نصفانٍِ» والكمّارَةٌ على الرَاكِبٍ خاصّةً» كذا ههنا. 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان على الذَابَةٍ َة المَخوسة أو المضروبة راكِبٌ فأمًا إذا لم يَكَنْ عليها 
راكِبٌ» فإن لم يَكَنْ لا سائقٌ ولا قائدٌ» فتَحَسَّها إنسانٌ أو ضرَبها فما أصابّتْ شيئًا على فؤر 
او ا على الثا سس والضارت في اب بر كانت ا ته ست 
الإثلاف بالٽخس والضَّرْبٍء وهو مُتَعَدٌ في التَسْبِيبٍ فما تَوَلَّدَ منه يكونُ مضمونًا عليه . 

وإنْ كان عليها سائقٌ أو قائدٌ فتَخّسٌَ أو ضرّب بغيرٍ أمره فتَفَحَتْ أو نَقَرَتْ فصَّدَمَتْ أو 
وطِنَتْ إنسانًا فقَتَلَنْهِ فالضَّمانُ على النَاخِِسٍ أو الضَارِبٍ لا على السّائقٍ والقائدٍ في أيّ 
عرض وزاك ل والقاك لاد لاحر مع لاا وإلقاق E‏ 
بالتحْسٍ أو الصَّرْبٍ كانه دَنَعَ الدَابَةَ على غيره . وكذلك إذا كان لها سائقٌ وقائدء يقوذ 
أحذهماء ويّسوقٌ الآخَرُء فتَخَسّ أو ضرَّبَ بغير إذنٍ واحدٍ منهما [8/ 47أ] - فالضَّمانٌ 
على النَاخِس والضَّارِبٍ لا عليهما في أيٌّ موضع كان النَاخِِسٌ والقائدٌ لما ذَكَرْنا أن التَاخِسَ 
)١(‏ في المخطوط : «الاختلاف». ١‏ 


و عرق 


محمد كالدّافع لِلدابةٍ . وكذا الضاربٌ ولا تعمد من السّائق قى والقائد . 


GD 


ONENESS SL E 
بِالسّوْقٍ والقَوْدٍ فيه - فلا ضمان على التَاخْسٍ والضّارِبء وإِنْ فعَلَ ذلك بأمرٍ السّائق ق أو‎ 
القائد فان كان تشوق أو يقوذ فما أن له بالسَّوْقٍ والقَْد فيه بان كان في مِلْكه أو في‎ 
طريتي المسلمينَ لا ضُمانَ على أحدٍ؛ لأن فعلّه يُضافٌ إليه كالسّائقٍ أو القائدٍ.‎ 

وإ كان يسو أو قود فيماأَِنَ له بذلك بأنْ كان في مِلْكِ الغير - فعلى قياس ما دَكَرْنا 
في ظاهر الرّواية : الضَّمانُ على التاخس والضارب» وعلى السَّائقٍ أو القائدٍ ولا كقّارةً 

عليهماء وعلى قياس ما ذَكَرَه ابن عن أبي : الضَّمانٌ على السّائقٍ أو القائدٍ 

امك وذ مدقت E E E‏ 000 سوق في مِلْكِ نفسِه - فلا ضمانٌ 
على أحدٍ؛ لأن فعل التاخس أو الضَارِبٍ بأمر السّائقٍ أو القائدٍ مُضافٌ إليه والصَدْمَةٌ في 
المِلّكِ غير مضمونة على السّائقٍ والقائد والرّاكِبٍ . 

وإِنْ كان يَسوق أو يقودٌ في طريتٍ المسلمينَ أو في مأ يلك الغير فير على ا 
وإنْ وطَِتْ إنساتا فقعلَنه - فهو على الاختلافٍ أيضًا سَواءٌ كان سَوْقُهِ أو وده فيما أن له 
بالسّرْقٍ أو القَوْدِ فيه أو لم يَكُنْ؛ لأن الوطأةً مضمونةٌ على كَل حال واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 
وإ وطِمَتْ تَجِبُ القيمة بلا خلافء لَكَنْ في قياس ظاهر الرُوايةٍ على التَاخِسٍ 
والضارب» وعلى السّائتٍ والقائدٍ نصفانٍ. وعلى قياس رواية ابن سماعة عن أبي يوسف : 
على السّائق ي والقائدٍ خاصّةً» واللّهُ - تعالى - أعلمُ بالضّوابٍ . ْ 

رمن هذا القَبِيلٍ جناية الحائطٍ المائلٍ إذا سَقَطَ على رجل ”" فَقََلهء أو على مَتاع 
فافسَدَه» أو على دار فهَدَمَها أوعلى حَيّوانٍ فمَطِبَ به» وجُمْلة الكَلام فيه : أن الحائطد لا 
يخلو : إمَا أن بي مُسْتَويًا مُسْتَقِيمًا ثم مال وَإِمَا أن ني مائلاً من الأصل . 

فان بني مُسْتَقيمًا ؟ ثم مال فمَيلانه لا يخلو : إما أن يود إلى الطريق . وَإِمّا أن يكو إلى 
مِلْكِ إنسانٍ» فإن كان إلى الطّريتٍ [فالطريق] ”" لا يخلو من أن يکود ناذا وهو 
طريقٌ العامّةء أو غيرٌ نافِذِء وهو السّكةٌ التي ليسث بنافذةٍ . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «أو القائد». (۲) في المخطوط : «إنسان». 
() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : (إما». 


+ 1 م اراك عدت‎ aD 


فإن کان نافِدًا فسَقَطَ فعَطِبَ به شيء مما ذَكَرْنا يجبُ الضَّمانُ على صاحب الحائط إذا 
جد شرائط وُجويه» بِقَع الكَلامَ في سبب ورُجوب الضّمانٍ وفي بيان شَرائطٍ الرجوب» 
وفي بيان ماهية الضَّمانٍ الواجب وكيفيّيه . 

أمَا الأول : فسببٌ وُجوب الضَّمانٍ : هو التَعَدَي بِالتَسْبِيبٍ إلى الإثلاف بنرك النَفْضٍ 
المُسْتَحَقٌّ مع القُذرة على التَْضِ ؛ ؛ لأنه إذا مال إلى طريقٍ العامّةٍ فقد فقد حَصّلَ [الهواً] © 
في يد صاحب الحائط من غير فعلِه» وهو الطريقٌ الا - كنفس الطريتي فقد 
حَصَلّ حَنَ الغير في يِه بغير صُنْعِهء فإذا طولب بالتفض فقد لَرّمَهإزالة ده عنه بهذم 
الحائط؛ فإذا لم يَفْعَل مع الإمكانء فقد صار مُتَمَديا باستبقاء يِه عليه ثوب هَبّتْ به 
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اليح فالقنه في دار إنسانٍ فطولِبَ به فامع من الرّدّ مع إمكانٍ الرّدٌ حتى هّلك - يَضْمَنُ ليما 
قُلُناء كذا هذا. 
وقد روي عن ججماعةٍ من التَابِعِينَ مئلٍ الشَّْبيّ وشُرَيْح وإيْراهيم وغيرهم - رحمهم الله 
- أنهم قالوا: : إذا تَقَدّمٌ إليه في الحائط فلم يَهْدِمُْه وجب عليه الضَّمانٌ» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمُ بالصّواب . 
فصل [في شرائط الوجوب] 


وأما شرائط الؤجوب: 

فمنها: المُطالَبة بالنَفْضٍ حتّى لو سقط قبل المُطالَّبة فعَطِبَ به شيء لا ضَمانٌ على 
صاحب الحائط ؛ لك اليا به بتَرْك انمض المُسْتَحَقٌّ؛ لأن به يَصير مُتَعَدَيّا في 
لبي إلى الإثلافيء ولا يقت الاستحقاق بدون امطاب وصور المُطاقبة: : هي أن 

تَقَدَمَ إليه واحدٌ من عَرَضٍ النّاس فيقول له : إن حائطك هذا مائل أو موف فارىگ فإذا 
قال ذلك رق َْمه؛ لأن هذا العاتة» فإذ قم به البعفي صاز ضما عن اباي سوا 
كان الذي تَقدَمَ إليه مسلمًا أو ميا حرا أو عبدًا بعد أن كان أذنَ له مولاه بالخُصومة فيه اا 
أو صَبيًا بعد أن كان عاقلا وقد أذِنَ له وله بالحُصومة فيه؛ لأن الطريقٌ حَنُ جميع أهل 
الذارء » فكان لكل واحدٍ من آهل الدَارٍ حَُ المُطالَبة بإزالة سبب الضَّرَرٍ عنه إلا أنه لا بد من 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عنده»‎ )١( 


م كف ا GD‏ 


عَفْلٍ الطالِب وكؤنه مَأذونًا بالنَصَرْفٍ؛ لأن كلام المجنون والمَخجور عليه غير معد مُعْتَبّرِ في 
الشرع» فكان مُلْحَمَا بالعدم» وينْبغي أن يَشْهَدَ على الطَلَّب . 
سيول تيان ا ره محمّدٌ رحمه الله» وهو أن يقول الرَجلٌ: اشْهّدوا آي قد 
َقَدَمْتُ إلى هذا الرَجلٍ في هَدْمٍ حائطهء هذا والإشْهاهٌ لِلتّحَوْزٍ عن الجُحود والإثكار 
لجواز أن بكر صاحبُ الحائط المُطالبة بالتفض» > فتمَعْ الحاجة إلى الإشْهادٍ لإلباتِ الطُلَبٍ 
عند القاضي - لا لِصِحَةٍ الطَلَّب - فإ الطُلَبَ يَصِحٌ بدونٍ الإشهاو حتى لو اعيّرّفٌ صاحبُ 
الذازبالطني يجت غالبا إن لم [۳/ ٤۳‏ ب] يَشْهَدُ عليه . وكذا إذا أنْكرَ يجبُ 
عليه الضمانٌ فيما بينه وبين الله - سبحانه وتعالى -. 

حي و1 لت فيطلت لاون E‏ 
إلى إثباتِ الطُلّبٍ على تفدیر الإكار حتَى لو قر المشترق بالطلت يليك "١‏ جن الت 
وان لم يَشْهَدْ على الطّلبٍء وكذا لو جَحَدَ الب يبت الحقٌ له فيما بينه وبين الله - تبارك 
وا - وكذا الإشهاد في باب اللُقْطةٍ على أصل أبي حنيفة - رحمه الله - من هذا القبيل 
وقد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الَمَطة . 

ولو طولِبَ صاحبٌ الحائط بالتفضٍ [فلم مض 1 خي مقط عل الطريق و 
بفْضِه إنسان فعَعِبَ به فإن كان قد طولِب بدَفْع الَْضٍ يَضْمَنُ؛ لأنه إذا طولبَ بالرَفع 
مه الوذ م يف صا مذ فيضن ماود من وإذ کان لم طا بره ل 
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ا 


ضَمانَ عليه عند أبي يوسفَ› وعند محم : 
وجه قوله انط ل ينس فم ی > صار مُتَعَدَيّا بيَرْكِ انض 
فحَصّلّ التَلَفٌ بسبب هو مُتَعَدٌَ فيه فِيَضْمَنُ ؛ ؛ ولهذا ضمن إذا وقّعَ على إنسانٍ كذا إذا عَطِبَ 
بنَقْضِه إنسانٌ . 
وجه قول ابي يوسط: أن الحائطً قد زال عن الموضع الذي طولب فيه لانتقاله عن مَحِلَّ 
الجناية - وهو الهّواءٌ - إلى مَحِلُ آحَرٌ بغيرٍ صلع صاحبه» فلا بُدّ من مُطالَبةٍ أخرى كمَنْ 
وضع حَجَرًا في الطريتٍ فدَحْرَجَنْه اَی إلى موضع آخَرَ فَطِبٌ به إنسانٌ أنه لا ضما على 


)١(‏ في المخطوط : «ثبت» . (0) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «إلى» . (6) في المخطوط : «قول محمد». 


ييح (a‏ 
الواضع كذا ههناء ؛ بخلافيٍ ما إذا سَقَط على إنسانٍ؛ لأنه لَمَا زال عن مَجل المُطالّبة» وهو 
الهَواءُ الذي هو مَحَل الجنايةء فلا يَحْتاجُ إلى مُطَالَبةٍ أ خرى. 

ون كان الطّريقٌ غير نافٍِ - فالخُصومةٌ إلى واحدٍ من أهلٍ تلك السّكَةٍ؛ لأن الطريقٌ 


حَقّهم ٠‏ فكان لكل واحدٍ منهم ولايةٌ التَقَدّمِ إلى صاحب الحائطٍ . 

وإِنْ كان ميلان الحائط إلى مِلْكِ رجل - فالمُطالَّبة بالَقّض والإشهادٍ إلى صاحب 
اليلْكٍ؛ لأنه مَواء ملك حَفّه» وقد شَكَل الحائط حي صاحب اليك » فكانت المُطَالَبةً 
بالتفريغ إليه» فإن كان في الدارساين كَالمُسْتَأجِرٍ والمُسْبَعيرٍ فالمُطالَّبةٌ والإشهادٌ إلى 
الاکن فيُشْترَطٌ طَلَّبُ السَاكِنِ أو المالِكِ ؛ لأن السَّاكِنَ له حي المُطَالَبَةِ بإزالة ما 
يَشْغَلُ الذَارَ » فكان له ولاية المُطالَبة بإزالة ما يُشْغِلُ الهَواءَ أيضًا. 

ولو طولِبَ صاحبٌ الحائط بِالتَفْض فاستَأجَلَ الذي طالَبّه أو استأجَلَ القاضي فأجُلّهء 
فإن كان مَيَلانُ الحائطٍ إلى الطّريتٍ فالتاجيلٌ باطِلُ وان كان مَيَلانْه إلى دار رجل أجل 
صاحبٌ الدَّارٍ أو أبرَأه منه أو فعَل ذلك ساكِنٌ الدّارٍ فذلك جائرٌء ولا مان علي قما تلك 
بالحائط» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ووجه الفرْتٍ بينهما أنّ الحقّ في الطّريتٍ لِجَّماعة المسلمينَ فإذا طالّبَ واحدٌ منهم 
النَفْضٍ فقد تَعَلّنَ الصَّمانُ بالحائط لِحَقٌ الجماعةء فكان التأجيلٌ والإبْراءُ إسقاطًا لِحَقَّ 
الجماعة» فلا يَمْلِكَ ذلك بخلافيٍ ما إذا كان المَيّلانُ إلى دار إنسانٍ؛ لأن هناك الحقٌّ ٠‏ 
يصاحب الدَّارٍ خاصّةً - وكذلك السَّاكِنٌ - فكان التأجيل والإبْراءُ منه إسقاطًا لِحَنٌّ نفسه 
فینلگه . 

وَكذلك لو وضّعٌ رجلٌ في دار غيره حَجَرًا أو حَمرَ فيها بكرا أو بَتَى فيها بناء وأبرّأه 
صاحبٌ الدَارٍ منه كان بَريئًاء ولا يَلْرّمُه ما عَطِبَ بشيءٍ من ذلك سّواءٌ عَطِبَ به صاحبُ 
الدّارٍ أو داخِلٌ دَخَلَ ؛ لأن الحنٌّ له فِيَمْلِكُ إسقاطه كاه فعَلَ ذلك بإذنِه. 

(ومنها: أن يكونّ المُطَالّبٌ [بِالتَفُضٍ] ”" مِمَّنْ يلي لقص ؛ لأن المُطالّبةَ بالتقض مِمَّنْ 
ليالس سن كان وها اعم لامد انيع طا المت 
ده 


م _ کتاب الجنایاش > GD‏ 


والمُسْتعيرٍ والمُسْتَآجِرٍ والمُرْتَِنِ ؛ لأنه ليس لهم ولاية النَفْضٍِ» فَصِح ”'' مُطَالَبةٌ الرَاهن؛ 
لان له لاي التقْضٍ لقيام الوك يتفض ويقْضي الدّينَ: > فيصر مُتَعَدْيّا بتَرْكِ النَقُض . 
وصح مُطالَبة الأب والوصيّ في هَدْمٍ حائط الصغير بوت ولاية اقْضٍ لهماء فإن لم 
نضا حتّى سَقَط يجبُ الضّمانٌ على الصّبيّ؛ لأن اَلَف بتَرْكِ الض المُسْتَحَقٌ على 
الوليّ والوصيّ مُضاف إلى الصَبِيّ يقيايهما مَقامَ الصَبيّ» والصَبِيُ مُؤْاحَذُ بافعاله» فيَضْمَنُ 
وتَتَحَملَ عنه عاقلّه فيما نَل العاقلةء ويكون في ماله فيما لا تَتَحَمّنّه العاقلةً كالبالغ 
ا 

وعلى هذا يُخُرّج ما إذا كان الحائط المائل لِجّماعة فطولِبَ بعضّهم بالتفض فلم يَنْقُضْ 
حتی سَقَطَ فعَطِبَ به شية أن القياس أن لا يَضْمَنَ أحدٌ منهم شيئًا . 

وفي الاستحسان: يَضْمَنُ الذي طولِبّ . 

وجه القياس: أنه لم يوجَدُ أحد منهم تَرَكَ النَقض المُسْتَحَق . 

(أمَا) الذينَ لم يُطالَبوا بِالتَقُض فظاهرٌ . 

(وَأمَا) الذي طولِب به فلأنَ أحدّ الشركاء لا يلي التَفْض بدون الباقينَ. 

وجه الاستحسان: :أن المُطالبٌ بالنَقْض ثَرَ للختي مدر عليه لأنه يُمْكنه أنْ 
يُخاصِم الشرّكاء ويُطَالِبّهم بالتَمض إن كانوا ج ون کانوا غَيبَا يُمْكِنْه أن يَرْفَعَ فع الامر 
إلى القاضي حتّى يَأْمْرّه القاضي بِالتَقْض ؟ لأن فيه حَمَا لِجَماعةٍ المسلمينَ» والإمام يَتَوَلى 
ذلك لهم فيَأْمرُ رُ الحاضِر بِنَقْضٍ نّصيبه ونصيب الغائبينَ ٠‏ فإذا لم يفل - فقد صار مَتَعَدَيًا 
1 برك النَنْض المُسْتَّحَقٌ» فِيَضْمَنٌ ما تَوَلّدَ منه لَكِنْ بقدر حِضَّيِه من الحائط في 
قل ف سي a‏ عليه همان التضقه: 

وجه قولهما أنّ أنْصِباءَ الشّرّكاءِ الآخَرِينَ لم يجبْ بها ضَمانَء فكانت كتّصيب واحدٍء 
کمن جَرَّحَه رجلٌ» وعَقَرَه سَبْعٌ ونَهَشَّنْهِ حَيّةٌ فمات من ذلك كُلّهِ ؛ أن على الجارح 
لّضف ؛ لأن عَقْرَ السّبُع وش الحيّة لم يجب بهما ضَمانٌ» فكانا كالشّيءٍ الواحدء كذا 


هذا. 


)١(‏ في المخطوط : (وتصح". 
(۲) في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد». 


ولأبي حنيفة رحمه الله أن التَلَفَ حَصّلّ بقل الحائط» وليس [في] “ذلك م 
مُخْمَلِفًا في نفسه» فَيَضْمَنُ بمقدارٍ تصيبه» واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ومنها: قيامٌ ولايةٍ النَمْضِ وقتّ السّقوطٍء ولا يَكْتَفِي بِموتِها وقتَ المُطالَبةٍ؛ لأنه إِنّما 
صي متَعَدَيًا بتَرْكٍ النفْضٍ عند السقوط كانه أسْقَطهء فإذا لم يَبْقَ له ولاية النَفْضٍ عند 
السقوط - لم يَصِرْ متَعَدَيا برك التفُض فلا يجب الضَّمانٌ عليه . 

وعلى هذا يُخُرّج ما إذا طولِب بالتفْض فلم يَنْقْض حتّى باع الدَارَ التي فيها الحائطٌ من 
إنسانِ وقَبَضَه المُشتري أو لم يَقْبِضْه ثم سَقَطَ على شيءء فعَطِب به - أنه لا ضَمانَ على 
البائع ؛ لانهدام ولاية التقض وقتّ السقوط بخُروج الحائطٍ عن يلكه» ولا على المُشتري 
أيضًا لانهدام المُطالّبة في حَقّهء فرق بين هذا وبين ما إذا شَرَعّ ججناححا إلى الطّرِيقٍ ثم باع 
الع اح ل ون لت جار لاوس اي 

ووجه الفرْقٍ أن وُجوبٌ الضَّمانٍ هناك على البائع قُبَيْلَ یل ' الب لكيه ديا بإشراع 
الجناح» والإشراعٌ على حاله لم يَتَغَيّنْ فلا فلا غير ما تعلق "7" من الان رر جوت 
الضمانِ لكيه مُتَعَدَيا بتَرْكِ التَفْضٍِ المُسْتَحَقٌء وذلك عند سوط الحائط وقد بَطَلَ 
الاستحقاق بالبيع > فلم يوجدٍ التَعَدّي عند السّقوطٍِ ط بتَرْكِ انض > فلا يجبُ الضَّمانُ . 
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وعلى هذا بُخُرّج ما إذا طولِبٌ الأب بنَقْضٍ م حائط الصّغْيرِء فلم ينْقْض حتى مات الأب 
أو بَلَعَ الصبِئُ ڈ ثم سقط الحائط آله لاضَمانَ فيه؛ لأن قيام الولاية وق السُقوط شرط 
وقد بَطْلَتْ بالموتٍ والبلوغ: واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(ومنها): إمكان التفض بعد الطاب وهو أن يكو سُقوطٌ الحائطٍ بعد المُطالبة 
بالنَقُض في مدو يمْكِنُه نَقْضْه فيها aT‏ اجاور رده 
بدرن الإمكانٍ حفى لو طولب بالتقغي . > فلم يُمَرَطْ في نَفْضِهء ولَكنّه ذهب يَطْلَبُ مَنْ 
بلقضة» فسّقَط البحائطء فلت به شي؛ - لا ضاق عل؛ لات إذ الم يكن من القنض لم 
يكن بتك انض متَعَدياء فبقيّ حَنُ الغيرٍ حاصلاً في به بغي نوه ؛ فلا يكو مضمونًا 
عليه؛ والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ بالصّواب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «قبل». 
(۳) في المخطوط : «يتعلق» . 


م __ تاب الجنايات____> CA)‏ 


فصل [في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية] 


وأما بيان ماهيَةٍ الصَّمانٍ الواجب بهذه الجناية وكيفيّيه : فالواجبُ بهذِه الجناية ما هو 
الواجبُ بجدييها من جناية الحافر» ومَنْ في مَعْناهء وجناية السّائق والقائدٍ والتاجس» وهو 
ما ذَكَْنا أن الجناية إن كانت على بني آدَمَ وكانت نفسًا - فالواجبٌ بها اليه وإِنّْ كانت ما 
دود التَفْسٍ فالواجبٌ بها الأرشء فإذابَلَعَ الواجبٌ بها نصفٌ عُشْرٍ دية الذّكَرِه وهو عُشْرُ 

دي الأنتّى فما فوقَه تتَحَمنُه العاقلةُ» ولا تَتَحَمّنُ ما دون ذلك» ولا ما يجبُ بالجناية على 
غير بني آدَمَ بل يكون في ماله ؛ يما بين فيما قم إلا أن ظهورَ اليأكِ إصاحب الحائط في 
الذار عند الإلكار بحجةٍ مُطلَقوْء وهي لبه شر طُ تَحَمّلٍ العاقِلةء حى لو أَنْكَرَتٍ العاقِلً 
كود الذار يلكا لصاحب الحائط لا عَفْلَ عليهم حتّى يُّقيمٌ صاحبٌ الذار اَن على 
ال معي د ر ل تَضْمَنٌ العاقِلة حبّى يَشْهَدَ الشّهودُ على 
ثلاثة أشياء : على التقديم م ''' إليه [وعلى أنه مات] ”"' من ¿ سقوط الحائط» وعلى أن الدَّارَ 
له يُرِيدُ به عندَ الإْكار. ٠‏ 

اا الشّهادةٌ على المِنْكِ: فلأنَ المِلّكَ» وإنْ كان ثابنًا له بظاهر اليد لكر الظاهر لا بستحي 
به حَقّ على غيره؛ إِذْ هو حُيْةٌ لدف لا حُجَة الاستحقاقي في كحياة " المَمُقَودِ وغيرٍ ذلك فلا 
بد من الإثْباتٍ بالبَيّنة . 

وعندَ زُقَرَ - رحمه الله - تَتَحَمَّلُ العاقِلة بظاهر اليَدِء وهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا 
في الشفعة . ٤‏ 

(وأما) الشهادةٌ على المُطَالَبةٍ: فلأن المُطالَبةَ شرطً وُجوب الضَّمانٍ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَم 
- فلا بد من إِنْباتِها بالبَيّنةٍ عندٌ الإكار . 

(وأما) الشُهادةٌ على الموتٍ من سوط الحائط : فلن به يَظْهَرُ سببٌُ وُجوب الصّمانِء 
وهو التَمَدَي؛ لأنه مالم يُْلم أنه مات من الوط لا يُمْلَمْ كود صاحب الحائط معدي 
عليه واللّه» - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


. في المخطوط : «التقدم» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «لحياة؟»‎ )©( 


EL, GD 


فصل [في القسامة] 
هذا الذي ذَكَرْنا حَكْمُ قَْلٍ نفس عُلِمَ قاتلّهاء > فأمًا حُكُمُ نفس لم بعلم قاتِلّها - فوؤجوبٌ 


و 


القامة رالد ة عند عا الفلماء- رجمهع الله تمان - وعندَ مالك - رحمه الله جوب 
القَسامة والقصاص» والكلامُ في القَسامة بِقَع في مَواضِع : 

في تفسير القسامة وبيانٍ مَحَلّها. 

وفي بيانِ شَرائطٍ وُجوب القسامةٍ والذية . 

وفي بيانٍ سبب وُجوب القسامةٍ والدية . 

وفي بيانٍ مَنْ يدخل في القسامةٍ والذّية . 

وفي بيانٍ ما يكونٌ إبراءً عن القَّسامةٍ والدّية . 

ال E‏ 
ال وهو ”" الحُسْنُ والجمال؛ يُقَال: لان سيم أي حَسَنْ جميل» وفي صِفاتٍ 
التبيّ يل a‏ بمعنى القَسَمِ وهو اليَمين إلا أن في عُرْفٍ الشرع تعمل في 
اليَمِينٍ باللّه - تبارك وتعالى - بسبب مَخُصوصٍ وعَدَّهٍ مَخْصوصٍ»ء وعلى شَخْصٍ 
مَخُصوصء وهو المُدَّعَى عليه على وجه مَخْصوصٍء وهو أن يقول خمسونَ من أهلٍ 
المَحَلَّةِ إذا وجد فيل فيها: اا ام ولا علمنا فما واد عر كمون الذي 
وهذا عند أصحابنا "- رحمهم الله -. 

ؤقال مالك رحمه الله: إِنْ كان هناك لوث يُسْتَحْلَفٌ الأولياءً خمسينّ يَمينًا فإذا حَلّفوا 
يُقْقَص من المُذَّعَى عليه . 


وتفسيئ اللَّوْثِ عنده أن يكونّ هناك عَلامة القَْل في واحدٍ بِعَيْيِهِ أو يكو هناك عَداوةٌ 


ظاهرة . 

و الشاففة حر الل إن كات هناك لوث أ عدار ظاهرة .وكات بين 
)١(‏ في المخطوط: «وهي». 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (۲۲۹/۲). 


(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا وجد القتيل في دار قوم أو قبيلة وكانوا أعداء للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم 
القسامة› وكذلك السام إذا ل تفقوا ی وبي ينهم قبل ؛ . أو شهد عدل أنه قتله فللولي أن يقسم على 


درل لمکا وبين وجوه ا هذه رة يقال لاو > عَيّنِ القاتّل» فإن عَيّنَ القاتل يُقال 
ل ا س ا ةا بلا را في فر ل لایر الذي ف كينا 
قال مالِكٌ - رحمه الله - وفي قول يُعَرَمُه الَيةّء فإن عَدِمَ احد هذّيْنِ الشَرطَيْنِ اللَذَيْن 
دُكَرناهما يَحْلِفُ أهلّ المَحَلَّةٍ فإذا حَلَفُوا لا شيءَ عليهم كما في سائر الدَعاوّى . 

احنّجًا لِوُجوب القسامةٍ على المُدَّعي بِحَدِيثِ سَهْلِ بن أبي حَكْمَةَ ”'' أنه قال: وجَدَ 
عبدُ الله بن سَهْلٍ تيا في [قليب من] ”" قَلِيبٍ خَمْيَرَ فجَاء أخوه عبد الرّحْمَنِ بِنُ سَهْلٍ 
وا حُوَيْصةُومُحيْصةٌ إلى سول الل فذهب عبد الحم من يكلم “© عند الي ب 
فقَالَ عليه الصلاة والسلام : «الكُبْرَ الب فتكلَم انع هه | A‏ مخض الكرية 
منهمًا فقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَا وجَدْنًا عبد الله قبلا في قَلِيبٍ من قَلِِبٍ خَيْيرَ ودر عَدَاوة 
اليَهُودٍ لهم فقّالَ عليه الصلاة والسلام : «يَحَْلِفُ لَكُمْ الَهُودُ خمسين يمينا نهم لم يَفُْلُوها 
فقالُوا: كيْفٌ نَْضَى بأيمّانهم» وهم مُشْرِكُونَ فقَالَ عليه الصلاة والسلام : «فَبِقْسِمْ منك 
خمسُونَ انهم تَتَلُوه؛ فِقَانُوا: كيْفَ نُفْسِمُ على ما لم نره فوّدَاه عليه الصلاة والسلام من 

)£( 
عنذهة : 


ووجه الاستِدُلالٍ بالحديث أنه عليه الصلاة والسلام عَرَّض الأيمانَ ”© على أولياء 
القتيل فدّل أن اليّمينَ على المُدّعي . 


الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم » وسواء كان به جرح أو غيره؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر له» 
وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم» لم يسمع الولي إلا ببينة . ولا ينظر إلى دعوى الميت» انظر : مختصر 


الطحاوى ص )١( .)۲٤۷(‏ في المخطوط : «(خيثمة» . 
(0) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «فتکلم» 


(6) أخرجه البخاري» كتاب: الأحكام > باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» برقم 
c(Y14۲)‏ ومسلم› كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة› برقم (1774(› 
وأبو داودء كتاب: الديات» باب: القتل بالقسامة » برقم »)٤٥١١(‏ والترمذي برقم (؟575١) ٠»‏ 
والنسائي» برقم (4!1)» وابن ماجه» برقم (۷۷٦۲)ء‏ وأحمدء برقم »)١5574(‏ ومالك» برقم 
(170)» والدارمي» برقم (7701)» والدارقطني بنحوه (۳/ ١١١)ء‏ برقم (/41)» والبيهقي في الكبرى 
(۱۱١ /۸(‏ والطبراني في الكبير (5/ 2)584١‏ برقم (1578)» والحميدي في مسنده 2»)١95/1١(‏ برقم 
»)٤٠۳(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 20744 وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 2071١‏ برقم (751474) من 
حديث سهل ب بن أبي حثمة رضي الله عنه . 

. في المخطوط : «اليمين؟‎ )٥( 


ل ل ا 
فقّال: يا رس ل ب ل ل ا 
yS‏ 
المُدَّعَى عليهم وهم أهلٌ المَحَلَّة لاعلى المُدّعيء وعلى وُجوب الدَيةٍ عليهم مع 
القسامة. 

وروي عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما أنه قال : وُجِدَ قَتِيلُ بخَيْبَرَ فقَالَ عليه الصلاة 
والسلام : «أُخْرْجُوا من هذا الذم» فقَالّتٍ اليَهُودُ: قد كاد وُجِدّ فِي بني إسرّائيل على عَهَدٍ 

سَيّدِنَا مُوسّى عليه الصلاة والسلام فقّضَّى فِي ذلك» ٠‏ فان كنت نيا فافض » فقَال لهم اللي 
عليه الصلاة والسلام : اتَخلِفُونَ خمسين يَمِيئا فم يَْرَُونْ الذبة» الي قَضَيْتَ 
بالنَامُوس . أي بالوځي وهذا صل في الباب» وبه يَبْطْل قولّ مالك - رحمه الله - بإيجاب 
القصاص به؛ لأن التب عليه الصلاة والسلام غَرَّمَهم الدّيةَ لا القصاص » ولو كان الواجبٌ 
هو القِصاصٌ لَتَرّمَهم القصاصٌ لا الذية . 

وروي أن سَيّدَنا عُْمَرَ رضي الله عنه حَكُمٌ في قَتيلٍ ود بين قَرْيَتَيْنِ فطرّحَه على 
أقربهما وألرّمٌ أهلّ القَرْية القَسامة والدّيةَ » وكذا روي عن سَيّدِنا علي رضي الله 
عنه © ولم يُنْقَلٍ الإنكارُ عليهما من أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - فيكونٌ 
إجماعا . 

(وأما) حَديتٌ سَهْل ففيه ما يدل على عَدَم النْوتِ ؛ ولهذا ظَهْرَ التكيرُ فيه من السَّلّفٍ ؛ 
فإنّ فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى أيمانٍ اليَهودٍ فقالوا: كيف تَرْضَى بأيمانهم» 
وهم مُشْرِكونٌ؟ وهذا يجري مجرى الرَّد لما َعاهم إليه مع ما أن رضا المُذّعي لا مَدْحَلَ له 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرجه البيهقي بنحو مشابه (8/١؟١)»‏ وأورده ابن هشام في سيرته 
ل 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 7؟١١)2‏ وفي إسناده الكلبي وهو متروكء وكذا أبو صالح وهو 
ضعيف . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١ /٠١(‏ . 

(:) انظر : المحلى .)٦١/١١(‏ 


اس 


في يّمِينٍ المُدَعَى عليه وفيه أيضًا أنه لَمَّا قال لهم : يَحْلِفُ منكُمْ خمسود أنهم قَتَلوه 
قالوا: كيف تلف على ما لم تَشْهَذ . 

وهذا أيضًا يجري مجرَى الرّد لِقَولِه عليه الصلاة والسلام ؛ ثم إنهم ألكروا ذلك لِعَدَم 
عِلْمِهم بِالمَحْلوفٍ عليه. ورسول الله يي كان يَعْلَمُ هم لاعِلْم لهم بذلك » فكيفٌ 
استّخارَ عَرْضٌ اليّمِينٍ عليهم, ولَيْنْ تبت فهو مُوَوَل» وتأويلُه : أنّهم لَّمَا قالوا: لا نَرْضَى 
بأيمانٍ اليَهودٍ فقال ”" لهم عليه الصلاة والسلام : حف منكم خمسون؛ على الاستفهام 

ل ل - تعالى - 
e‏ : تروت عرص أَلدَّيا4 | [الأنفال :57] أي E EE‏ كما رويّ في بعض 
ألفاظ حديثِ سَهْلٍ «اتخلفون وتستجقون دم صاحيكمْ ٩‏ على سَبِيلٍ الرّدّ والإنْكارٍ عليهم» 
كما قال الله ارك وا بت aa Ja N I E‏ 
ين الدلاتز» والحديث ل 00 1 زفي ] 7 مان رف د 
الصلاة والسلام : «البيّنة على المُدْعِي وَاليَمِينْ على المُدْعَى عليه» “ جعل جنس اليّمين على 
المُدَعَى عليه فيّنْبَغي أنْ لا يكونَ شيءٌ من الأيمانٍ على المُدّعي . 
SS‏ 
عليه إلا في القَسَامة» 7" | سَبَدْئَى القسامة فيَنْبّغي أن لا تكودً اليَمِينُ على المُدَّعَى عليه في 
SE GS‏ 

فالجواب: أن الاسيَئناة ‏ لو تَبَتَ فلّه تأويلانٍ: 

احذهما: اليّمِينُ على المُدَّعَى عليه بِعَيْنِهِ إلآفي القّسامةء فإنه يَحُلِفُ مَنْ يدعي عليه 


)١(‏ فى المخطوط : «بأن قال). 0( في المخطوط : «أتحلف». 
(9) زاد في المخطوط : «منكم». )٤(‏ سبق تخريجه. 


(6) ليست فى المخطوط . 

() صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على 
الملدعى عليه برقم »)۱۳٤١(‏ والدارقطني »)١61//4(‏ برقم (۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (588150؟). 

(۷) سبق تخريجه . (۸) في المخطوط : «الاستفهام) . 


7 ا 


والاني: اليّمِينُ كَل الواجب على المُدَّعَى عليه إلا في القَسامةٍ فإنه تَجِبُ معها الذي 
واللمسسيف وان .دك أ و رتكا DSA RE‏ 
آخره؛ لأن إحدى اليّمِيئيْن كانت على فعلِهم» فكانت على البّتاتِ» والأخرى على فعلٍ 
غيرهم» فكانت على العِلْم واللّه - تعالى - عَزّ وجل - أعلم . 

فإن قيل: أي فائدةٍ في الاستحلافٍ على اليلْم» وهم لو عَلِموا القاتِلَ فأخبّروا به لكان 
لا قبل قولهم ؛ لأهم يُسْقِطودَ به اضما عن مهم فكانوا مُتَهَمِينَ دافعينَ الُرْمَ عن 
أنْفْسِهم » وقد قال عليه الصلاة والسلام «لا شَهَادةَ للمْتّهَم؛ ('' وقَالَ عليه الصلاة والسلام: 
دلا شَهَادة لِجَارٍالمَفْتم ولا لدَافع المَغْرَم ؛؟ 7" قيلٌ : إنّما اسْتُسْلِفُوا على العِلْم إثباعًا لِلسَّنةِ 
نال عا ورد ت لماز رامن الأخبار فاتفداالكثة من غير أن تَعْقِل فيه المعنى . 

ثم فيه فائدة من وحهَيْن: 

احتهماداة بن التجائر اذ ركو القازز عيذ زواعو ستهع قر يق عليه بالَْلٍ فقيل إقراره ؛ 
لأن إقرارٌ المولى على عبده بِالقَئْلِ الخط صَحِيحٌ م فيْقال له : اذقَعْه أو أفده ويَسْقُطُ الحُكُمُ 
رس الال تلناستي ردلى سالر E‏ قو له 3 
مولاه فوم الدع أو النفداء ويَسْفْطُ احُكُم عن غيره» فكان مُفيدًا فجازٌ أن يكو 
التخليف على العِلّم ؛ لهذا المعنى في الأصل ثم بَقيّ هذا الحكمْ . 

وإنْ لم يَكّنْ يواحدٍ من الحالين © عبدٌ كالرّمَلِ في الطّوافٍِ؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام : "كَانَ يَرْمُلُ في الطّوَافٍ» إظهارًا للجَلادةٍ والقوَةٍ مراءاةٌ للكَمَرة بقوله عليه الصلاة | 
والسلام : «رَجِمَ الله امرأ اهر اليوم الجلادة من نفسو» " ثم زال ذلك ايوم ثم ''' بقي الرَمَل 
سئّةٌ في الطَّوافٍ حتّى روي أن سَيّدَنا عُمَرَ رضي الله عنه كان يَرْمُلُ في الطّوافٍ» وقول ما 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن بمعناه وبسند ضعيف أخرجه الترمذي» كتاب : الشهادات» باب: ما 
جاء فيمن لا تجوز شهادته» برقم (۲۲۹۸)ء والدارقطني (5/ 55 ؟7)» برقم »)١45(‏ والبيهقي في الكبرى | 
.)٠٥١ /۱۰(‏ وأورده الذهبى فى الميزان (۷/ 47؟) من حديث عائشة رضى الله عنهاء انظر ضعيف 
الجامع الصغيرء رقم (05199. 2 1 

(۲) سبق تخريجه . (۳) فى المخطوط : «فيصدقه) . 

(4) في المخطوط : «الحالتين». (5) لم أقف عليه. 

(5) في المخطوط: ١و‏ 


حم کتاب الجنایات_____> aD‏ 


أَهْرُ كتتني. (ولا أحدًا رأيثه) ” لكي رَأيتُ رَسول اللّه يه يَنْعَلُ ذلك كذا هذا 9 . 

والثاني: أنه لا يَمْتَنِم أنْ يکود واحد منهم أُمَرَ صَبِيًا أو مجنونًا أو عبدًا مَحُجورًا عليه 
بالقَئْلِء ولو أقَرَ به يَلْرَمُه في ماله يَحْلِفٌ باللّه ما عَلِمْتٌ له قاتِلاً؛ لأنه لو قال: عَلِمْتَ له 
قاتلا وهو الصَّبِيُ الذي مره قله لكان حاصِل الصَّمانٍ عليه» وَيَسْقْطُ الحُكُمْ عن غيره» 
فكان مُفيدّاء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


فحل [في شرائط وجوب القسامة] 

وأما شرائط وُجوب القسامةٍ والدّية فأنُوامٌ : 

منهاء أن يكونَ الموجودٌ تيلا وهو أنْ يکود به أثَرُ القَْلٍِ من جراحة أو ر ضرْب أو 
حَْيء فإن لم يكن شي من ذلك فلا قسامة فيه ولا دية؛ لأنه إذا لم يكن به أن الفَملٍ 
فالظاهر أنه مات حتف أنه » فلا يجبٌ فيه شي فإذا امُِلَ أنه مات حَدْفَ أيه واحمِلَ 
أنه قل احتّمالاً على السّواءِ فلا يجب شيء # بالشّك والاحيّمال؛ ولِهذا لو وُجِدَ في 
المَرَكةٍ» ولم يكن به ار القَئْلٍ لم يَكُنْ شَهِيدًا حتّى يُقَكلَ . 

وعلى هذا قالوا: إذا وُجِدَ والدّمٌ يخرح من فيه أو [من] 9 نْفِهِ أو من دُبّرِه أو ذَكَرِه لا 
شيء فيه؛ لأن ادم يخرج من هذه المَواضع عاد بدون الضّرْبٍ بسب القَيْءِ والرُعاف 
وعارض آخَرَ فلا يُعْرَفْ كوثه قتيلاء وإنْ كان يخرج من عَيْبه أو به ففيه القَسامةٌ والديةٌ؛ 
لأن الم لا يخرجُ من هذه المَواضِعٍ عادة فكان الخُروج مُضائًا إلى ضرْبٍ حاوثِ» فكان 
قتيلاً؛ ولهذا لو ود مَكذا في المَعْركةٍ كان شَهيدًاء وفي الأرَلٍ لا يكون شَهِيدًاء ولو م“ 
في مَحَلٍَ فأصابه َف أو حَنْجَرٌ فجَرَحَه ولا يري من أيّ موضع أصابه فحُمِلَ إلى أهله 
فمات من تلك الجراحةٍ» فإن كان لم يَرَلْ صاحبٌ فراش حتّى مات - فعلى عاقلة القبيلة 
القسامة والذيةء ون لم يَكَنْ صاحبٌ فراش فلا قسامة [فيه] © » ولا دية وهذا 


5 اا 
قولهما 
وقال ابو يوسق - رحمه الله -: لا قسامة فيه ولا ضَمانَ في الوجهُيْن جميعًاء ھول 
)١(‏ في المخطوط : «لم أجد رائيه». () لم أقف عليه . 
(۴) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


ابن أبي ليلى - رحمه الله -. 

وجه قول أبي يوسط: أن المجروحَ إذا لم يَمْثْ في المَحَلَةٍ كان الحاصِلٌ في المَحَلَةِ ما 
دون التقس ولا قَسامةَ فيما دود التفس كما لو وُجِدَ مقطوعً اليّدِ في المَحَلَةِ؛ ولِهذا لولم 
يَكُنْ صاحبٌ (الفراش فلا) 2١”‏ شيء فيه كذا هذا . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا لم ي يَبْرَأعن الجراحة . وكان لم يرل 
صاحبٌ فراش حنّى مات عَلِمَ أنه مات من الجراحة فعْلِمَ أن الجراحةً حَصَلَّتْ قَبْلاً من 
خرن ریا كاذ شبد في كلك ا فق كانه مالك فى ا ا 
[؟/ ٤‏ ب] صاحبٌ فِراش؛ لأنه إذا لم يَصِرْ صاحبّ فراش لم يُعْلم أن الموتَ حَصَلَ من 

> وعلى هذا يُخَرّج ما إذا وُجِدَ من القتيلٍ أكثرٌ بَدَنِهِ أنّ فيه القسامة والدّية؛ لأنه يُسَمّى 
قتيلاً؛ لأن للأكثر حم الكل . 

ولور جد عضو اطق أعضالة اورا ل او تعن اف من تلق لبق قلا ا فيه 
ولادية؛ لأن الال من انض لا يُسَمّى تيا ولأنا لو أوججبنا في هذا القدر القسامة 
لأرجبنا في الباقي قسامة أخرى فيوَدَي إلى اجيماع تُسامََيْنِ في نفس واحدةٍ وهذا لا 
ور وإِنْ وج النُضْفٌ > فإن كان التُضْفٌ الذي فيه الوَأسٌ ذ فيه القسامة والدية ةوان 
كان التَضْفٌ الْآخَرُ فلا قسامة فيه ولا دية؛ لأن الرّأسّ إذا كان معه يُسَمّى تيل وإذا لم يكن 
لا اا لكأن ارا ن أصل ولانا لو أوجّبنا في الضف الذي لا راس فيه ”امنا 
الإيجابُ في الصف الذي معه الرَّأْسٌ فيُوّدي إلى ما فَلّنا. 

وإ وُجِدَ الرّأسُ وحْدّه فلا قُسامة ولا دية؛ لأن الرّأسّ وخده لا يُسَمّى قتيلاء وإ وُجِدَ 
0 مشقوقا فلا شيءَ فيه؛ لأن الصف المشقوق لا يُسَمَّى قَتيلاً» ولأنْ في اعتِباره 

يجاب القَسامَمَيْنِ على ما بَينَاء ونّظيرُ هذا ما فلا في صَّلاةٍ الجنازة : إذا ود أكثْرُ البَدَنِ أو 
ا - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(ومنها): أن لا يُعْلَمَ قاتِلّه» فإِنَعُلِمَ فلا قسامة فيه » ولَكِنْ يجب القصاصٌ إن كان قتي 
ا الذيةٌ ! إن كان قتيلا يوجبٌ الذيةَ وقد دَكَرْنا جميمٌَ ذلك فيما تَقَدَّم. 


)١(‏ في المخطوط: «فراش (۲) في المخطوط : «معه). 


قر . كاب لیات > MD‏ 


(ومنها): أن يكونَ القتيل من بني آدَمَ فلا سام في بهِيمةٍ وُحَدّتْ في مَحلةٍ قَوْم ولا عُرْم 
فيها ؛ لأن زوم القّسامة في نفسها أ مرنَبَتَ بخلاففٍ القياس؛ لأن تَكُرار الِيَمِينِ غيرُ 
مشروع» واعتبارٌ عَدَدِ الخفسينَ غير مَعْقَولٍ؛ ولِهذا لم يُعْتَبَرْ في سائر الدّعارَى» وكذا 
جوب الدية معها؛ لأن اليّمِينَ ذ في الشرع جْعِلْتْ دافعة للاستحقاقي بنفسها كما في سائر 
التّعارَى إلا أنَاعَرَفْنا ذلك بالأصوص والإجماع في بني آَم [خاصة] © فبَقَىَ الأمرُ فيما 
ورام على الال لهذا لم جب السام القراة ف سائ لاال كذافي العام 

دحب في العب القسامة والقيمة إذا چ كتيل في غير يلك صاحبه؛ لان َي" من 
كل وجو؛ ولِهذا يجب فيه القصاص في العَمْدِء وَالكَفَارةُ في " الخطأء > وتَغْرَمُ العاقِلة 
قيمَتّه في الخطأء وهذا على أصلهما © . 

فأمًا على أصلٍ أبي يوسفٌ فلا قسامة فيه ولادية؛ لأن العبدَ عندّه مضمونٌ بالخطإ من 
حيث إنّه مال لا من حيث إِنّه آدَمىٌ ؛ ولهذا قال : تحب قِيمُتْه في القَعْلٍ الخطأ بالِغةَ ما 
بلعث ولا مها العاقلةٌ ٠‏ فكان بمنزلة البهيمةٍ . وكذا الجوابٌ في المُدَبّر وأمُ م الولَدٍ 
والمكائب والمأذون لما قلا وسواء كان التي مسلما أو وتيا عاق او مجدرن بايا او 
صَبيًا دكا أو أنَى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أل القَضية بالقسامة والدذية في مطل َيل 
أَخر به في بعض الأحاديثِ ولم يَسْتفزء ولو كان الحُكُمْ يحتف لاستفسّروا ؛ لأن 
دم هَؤُلاءٍ مضمونٌ بالقصاص والدَية في العَمْدِ والخط کون مش موا بالقسافة واد 
وسوا ود المسلمٌ تيلا في مَحَلَةٍ المسلمينَ أو في مَحَلّة آهل الذَّمَةِ لأن عبد الله بنَ 
سَهْلٍ الأنصاري رضي الله عنه دقعلا في قليبٍ من قليب حَيَْرَ وأوجَبَ 
رسول الله يل القّسامةً على اليَهود 100 مَيُ؛ لأن لهم ما للمسلمينَ؛ وعليهم ما 
عليهم إلا ما خص بِدَليلٍ . 

(ومنها): الدَّعْوَى من أولياء القتيل ؛ لأن القسامة يَمِينُ» واليّمِينُ لا جب بدونٍ الدَّعْوَى 
کا تی ار العا رلت جاه وال < اع : 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أدى»‎ )١( 
فى المخطوط : «و». () في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد».‎ )۳( 
. في المخطوط : الاستفسرة‎ )5( 


(ومنها): إِنْكارٌ المُدَّعَى عليه ؛ لأن اليّمِينَ وظيفةٌ المُذكر قال عليه الصلاة والسلام : 
«وَالِيَمِينُ على مَنْ أنْكَرَه ''' جعل جس اليّمِينِ على المُلكر فيّنفي ” وُجوبّها على غير 

(ومنها): المُطالَبةٌ بالقسامة؛ لأن اليّمِينَ حَنُ المُدّعيء وح الإنسانِ يوَفّى عند طَلَّبه 
كما في سائر الأيمان؛ ولِهذا كان الاختيارٌ في حال القسامة إلى أولياء القتيل ؛ ؛ لأن الأيمانٌ 
حَقّهم فلّهم أنْ يختاروا مَنْ يَنّهُمونّه وَسْتَحْلِفُونَ صالِحي العشيرة a‏ 
يَحْلِفُونَ كزبًا . 

ولو طولب مَنْ عليه القّسامةٌ بها فتكلٌ عن اليّمِينِ حبس حتّى يَخْلِفَ أو ِقِرَ؛ لأن اليَمِينَ 
في باب القسامةٍ حَقّ مقصودٌ بنفسه لا أنه وسيلةٌ إلى المقصودء وهو الدَّيةٌ» بِدَلِيلٍ أنه 
يُجْمَعْبينه وبين الَية؛ ولهذا قال الحارث بن الأزْمع سنا عمَرَ رضي الله ععة 2 اتدل 
أيمانّنا وأموالّنا ؟ فقال: تَعَمْ © . 

وروي أن الحارت قال: أما 5 هذه عن هذه ؟ فقال: لا. 

وروي انه قال: فيم يَبْطلٌ دم صاحبكم 00 فإذا كانت مقصودة بنفسها فمَن امتّتَعَ عن أداء 
حَقَّ [۳/ ٤٩‏ أ] مقصود بنفسِهء وهو قادرٌ على الأداء ء يُجْبَرُ عليه بالحبْس» Cl‏ 
قَضاءِ دَيْنِ عليه مع القَذرة على القَضاءِ بخلافٍ اليّمين في سائر الحقوق فإنّها ليسث 

مقصودةٌ بنفسها بل هي وسيلةٌ إلى المقصودء وهو المال المُذَّعَى . 

ألا E‏ زر [لإخلت مدعي عليه روا ارلا رارزا لم 
يِف المُدَّعَى عليه ولم يُقِرَ ُقِرَ وبَدَّلَ المال لا يَلْرَمُهِ شي ؟ وههنا لو لم يَحْلِفواء ولم 
يُقِرّواء وبَذّلوا الذية لا تفط عنهم القسامةٌ فدَل أنها مقصودةٌ بنفسها فَيُجْبَرونَ عليها 
بالحبس . 


َه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ 22١١١‏ برقم (۹۸)» والديلمي في الفردوس (۳۲/۲)» برقم (۲۱۹۹) من 
ان ا و ل 
۳ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه البيهقي في الكبرى 2)557/٠١(‏ 
والربيع في مسنده /١(‏ ۲۳۲)ء برقم (047) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) فى المخطوط : «فنفى؟ . (۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» /٠١(‏ ه"7). 
(:) لم أقف عليه بهذا النحو. ١‏ 


م __کتاب الجناياك > GD‏ 


وري عن أبي يُوسُفْ أنهم لا يُحبَسونَء والديةٌ على العاقلةٍ ذَكَرَه القاضي في شرجه 
مُخْتَصَرَ الطحاويٌ - رحمه الله - وذَكَرٌَ فيه أيضًا أن الإمام إذا أيسّ عن الحلّف وسَألّه 
الأولياء أن يُعَرّمَهِم الدّية يُقُضَى عليهم بالدّية» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(ومنها): : أن يكونَ الموضِعٌ الذي ود فيه القَتيلٍ ملكا لأحدٍ أو في يد أحلٍء فإن لم يَكُنْ 
لاحل لانيل اح أصل قلاا فيه ولاهياء را كاذ في د اح اشر 
لايد الخُصوصء وهو أن يكونٌ المَصَرُفُ فيه لِعَاَةٍ المسلمينَ لاليواحدٍ منهم» ولا 
لجماعة يصون - لا جب القسامة» وتّجبٌ الدّيةٌ وإنّما كان كذلك ؛ ؛ لأن القسامة أو الذي 
إنما تَحِبٌ برل الحفْظٍ اللآزم على ما تدك فإذا لم يكن مِلكَ أحدٍ» ولا في يَِ أحدٍ أصلاً 
لا يَلْرَمُ أحدٌ عدا عن - فلا جب القسامة والدَيةء وإذا كان في يد العامة فحفْظه على 
العامَة لَكِنْ لا سَبِيلَ إلى إيجاب القسامةٍ على الكل لِتَعَذّرٍ الاستيفاءِ من الكل وأمكو 
إيجابٌ الدَيةٍ على الكل ؛ لإمكانٍ الاستيفاء منهم بالأحْذٍ من بَيْتِ المال؛ لأن مال بَيْتِ 
الما مالّهم » فكان الأخْدٌ من بَيْتِ المالٍ استيفاء منهم . 

وعلى هذا يُخَررَج ما إذا وج القتيل في فلاو من الأرض ليس بيلك لأحدٍ أنه لا قُسامةً 
فيه ولا دية إذا كان بحيث لا يُسْمَعٌ الضَوْتُ من الأمصارء ولا من قَرْيةٍ من القُرَىء فإن كان 
بحيث د يُسْمَعْ الصَوْتُ تَجِبٌ القسامة على أقرّبٍ المَواضع إليه» فإن كان أقرَبَ ب إلى القُوّى» 
فعلى أقرّبٍ القُرَى» وإنْ كان أقرّبٌ إلى المِضْرٍ - فعلى أقرّبٍ محال المِضْرٍ إليه ؛ ؛ لأنه إذا 
كان بحيث لا يُسْمَعُ الصَوْتُ والعَوْتُ لا يُلْحَقُ ذلك الموضِعٌ» > فلم يكن الموضِمٌ في يَدٍ 
أحء فلم يوجَدٍالقَيلُ في ِلك أحلدء ولا في َد أح أصلا فلا قب فيه القسامة 
و[لا] ° اليه وإذا كانت بحيث يُسْمّعُ الصَوْتُ والعَوْثُ يُلْحَنُ > فكان من توابع أقرب 
المواضع إليه» وقد ورد باعتبار القّزبٍ حُديتُ عنه عليه الصلاة والسلام وقَضَّى به أيضًا 

سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه على ما ندر . 

ولو جد في تهر E‏ كَدِجْلةَ والفراتِ وسَيْحون ”" ونحوهاء فإن كان التَهْرُ يجري 
به فلا قُسامة ولا دية؛ لأن التَهْرَ العَظيمَ ليس مِلْكا لأحدٍ ولا في يَدِ أحدٍ a‏ 


. في المخطوط : «لم». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «والسيحون».‎ )۳( 


g~ © 


رحمه الله -: تَجِبُ على أقرَب المَرّى من ذلك الموضع كما إذا جد على الدابَةٍ» وهي 
تسيرُء وليسث في يد أحد. 

وهذا القياسٌ ليس بسّديد؛ لأن الموضِعٌ الذي تَسِيرٌ فيه الدَابَةٌ تابعٌ لأقرّبٍ المَواضع 
إليه ٠‏ فكان في يد أهله بخلاني التَهْرِ الكَبِيرٍ فإنه لا يدخلٌ تَحْتَ يَدِ أحدٍ لا بالأصالة ولا 
بالتبعية: 


اا 


و إن كان التَهْرُ لا يجري به ولَكِنّه كان محتبسًا في الشَّطُ أو مَرْبِوطًا على الشّطْ أو مُلْقَى 
على الشَّطّء فإن كان الَّط يلكا فحَكْمُه حُكُمْ الأرض المملوكة أو الدَارٍ المملوكة إذا 
وُجِدَّ فيها قَتِيلٌ» وسَّتَذْكُرْه إِنْ شاء اللَّه - تعالى -» فإن لم يَكَنْ يلكا لأحدٍ فعلى أقرّب 
المُواضِعٍ إليه من الأمصار والقرَى من خيث يُسْمَعٌ الصَوْتُ : القسامة والدّية؛ لأنهم 
يَسْتَقُونَ منه الماءة ويوردونّ دَوابّهم ؛ فكان لهم تَصَرُفٌ في الشّط ؛ فكان الشَّطْ في أيديهم . 

وكذلك لو كان [محتبسًا] “في الجزيرة فعلى أقرّبٍ المَواضع إلى الجزيرة من 
ال ال ا 
تَصَوُفِهِم» فكانت في أيديهم» وإنْ وُجد في نَهْرِ صَعْيرٍ مما يُقُضَى فيه بِالشّفْعةٍ لِلشركاء في 
الشَّرْبٍ ففيه القَسامة والدَيةٌ على أهل النَهْرِ؛ لأن النَهْرَ مملوك لهم وسَواءٌ كان القَتيل 
مُحْتَبَسَا أو مَرْبوطًا على الشَّط أو كان النَهْرُ يجري به بخلاف النَهْرٍ الكبير ؛ لأنه إذا كان 
يلكا لأربابه - كان الموضِمٌ الذي يجري به مملوكًا لهم» وليس كذلك النَهْرُ الكبيرُ . 

ساني حر ري م سيو لجاوو رذ ران الغاتزار كاي مسر 
العامة؛ لأنه لم يوجَدٍ الِلك؛ ولايّدُ الخُصوصء وتَحِبٌ الدَية على بَيْتِ المالٍ ؛ لأن 
تَدبيرَ هذه المَواضِع ومَضْلَحَتّها إلى العامة فكان جِفُظها عليهم فإذا قروا ضَمّنوا بيْتَ 
المالٍ مالّهم فيُوْحَذٌ من بَيِتِ المال . 

وكذلك لا قسامةً في تيل في سوق العامّة» وهي الأسْواقٌ التي ليست بمملوكة» وهي 
سوق السلطان؛ لأنها إذالم تكن مملوكة وليس لأحل [عليها] يد الخُصوص كانت 
كالشوارع العامَة؛ لأن سوق السُلْطانٍ لِعامَة ة المسلمينَ فلا جب القَسامة» وتّجِبُ الدَية؛ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 


حم کتاب الجنایات را 
لأن [۳/ 45 ب] حِفُظها والتَدبيرَ فيها إلى جماعةٍ المسلمينَ فيَطْمَنونَ بالتفصير ؛ فبَئْتُ "' 
المال هال عا الل :ها حل مه 

وكذا إذا وُجِدَ في مسجدٍ جَماعَتهم» [و] ”" لا قسامةء والدَية في " بَيْتِ المالٍ؛ لأنه 
لا مِلْكَ لأحدٍ فيه» ولا يد الخُصوص. ويَدٌ العُموم توجبٌ الدّية لا القَسامة ؛ لما بينّاء فإن 
كان السو يلكا تب الفسامة والدية : 

لَكِنْ على مَن تَجِبُ؟ فيه اختلافٌ تَذُكُره في موضعه إن شاء الله - تعالى . 

ولا قُسامة في قُتبلٍ يوجَدٌ في السّجِنِ لانهدام الك ويد الخُصوص؛ لأنه لا تَصَرْفَ 
لأهل السَّجْنِ في السَّجْنٍ ؛ لِكَوْنِهم مقهورينَ فيه وتَّجِبُ الدّيةُ على بَيْتِ المالٍ؛ لأن يَدَ 
المموم ثابتةٌ عليه ولان مَْفّعة السّجْنِ لِعامَةٍ المسلمين؛ لأنه بُنيَ لاستيفاء حقوقهم» 
ودفْع الضّرَرٍ عنهم» ويّدُ العُموم توجبٌ الذي لا القسامةً وهذا قولهما © . 

وقال ابو يوسف - رحمه الله -: تَجِبُ القسامَةٌ والدّيةٌ على آهل السَّجْنِ ؛ لأن لهم ضرْبَ 
تَصَمُفٍ في السَّجْنِ فكَأنَ لهم يدا على السّجْنِ فعليهم حِفْظه . ّ 

(ومنها) أن لا يكود الثتيل ملكا صاحب المِلّكِ الذي وَج فيه فلا قسامة ولا دية في 
قِنّ أو مدبر أو أ ولد أو مُکاتب أو مَأذونِ وُجِدَ قتيلاً في دار مولاه؛ لأنه مِلْكه ووجوده في 
داره قتيلاً ٠‏ كمُباشَرَةَ القثْل منهء ول المملوك لا علق به ضَمَانٌ إلا أن في المكاتب 
ا لال نيا يرج إلى تبر الاق ا ا 
E‏ نّ» ولا تَعْقِلُهِ العاقِلةُ ؛ أنه ذا ق 
ا حَقٌ المولى والمُكاقب لا في حَق العاقلة» وفي المَأذُونٍ عليه 

فتكت لتردالها E‏ و ی ا اوا و یک و ا 
باستهْلاك مَل الح في فخت عليه و ِعْرّمائه» وتكونٌ حالة في ماله ؛ لأن هذا ليس 
ضما فس ؛ لأن نفسّه مِلْكُ المولى بل هذا ضما الما تعلق الما بمالئيه» فكان 
CE E‏ فى بالدتسالة لذ مز له كا كو راستبلكه ب الإعفاق بون لم 


. في المخطوط : «وبيت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «على». (4) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».‎ )۳( 


(5) فى المخطوط : «ورأسه) . (1) فى المخطوط : افتحب». 


GD‏ ر 


كن عليه 31 - لا شيءَ فيه . وكذلك إن تله عَمْدَا. . وَكذلك لو كان العبد جَنَى جناية ثم 
ُد تيلا في دار مولاه فعلى المولى قِيمَتُه حالةٌ وكذلك إن َه خَطَأ وهو لا يَعْلَمُ بجنائئه 
لما قُلّنا. 

ولو ود العبد ارهن تيلا في دار الرَاهنِ أو المُرْتَنِء فإن وُجِدَ تياد في دار الرَاهنٍ 
فلا قسامةء والقيمة على رب الدّارٍ دونَ العاقِلة؛ ؛ لأنه يله وقَثْلُ الإنسانٍ مِلْكَ نفسه لا 
يوجِبٌ الصّمانَ عليه؛ وإنّما وجَبَ الضَّمانُ بعقدٍ الرَهْنِ» والعقدٌ نَبَتَ في حَقٌّ الرَاهِن 
والمُرْتِنِ لا في حَقٌّ العاقِلةٍ فلا يلرم حكُمه العاقِلة» وإِنْ وُجِدّ في دار المُرْتَنِ فالقُسامةٌ 


ص 


و 


والقيمة على عاقِلَتِه؛ لأن هذا الضَّمانَ لا يجب بالعقدٍ وإنما يجب بالجناية؛ لأن وُجودّه 
في داره قيا كمُباشرة القَمْلٍ منه» كعباٍ ليس بِرَهْنٍ وُجِد في داره قتيلاً» وثَمَة القَسامةٌ 
والقيمة عليه كذ اههنا: 

(وأما) بيان سببٍ وُجوب القسامةٍ والدّيةٍ فتقول : سببٌ وُجوبهما هو التَفْصيرٌ في 
الأضرة وجفْظ الموضع الذي وَج فيه القيلُ ِمّنْ وجب عليه النُْرةُ والحفْظ ؛ ؛ لأنه إذا 
وجب عليه الفط فلم يُْفَظْ مع القُذرة على الحِفْظٍ صا مه مُقَضُرًا بتَرْكٍ الحفْظٍ الواجب 
فيُوْاحَدُ بالتقصير رَجْرًا عن ذلك وحَمْلاً على تَحْصِيلٍ الواجب» وکل مَنْ كان أَحَصٌّ 
ِالنّضْرةٍ والحِفْظ كان أولى بتَحَمّل القّسامة والدّية؛ لأنه أولى بِالحِفْظٍ فكان التَنْصِيرْ منه 
او ا بالقط ران انك ا لذي كانه الل ؛ 
عليه ؛ إِذ الخراج بالضمانٍ على لِسانٍ رَسولٍ الله يكل . 

ؤقال - تبارك وتعالى -: لها ما كسبت وعَلها ما َكْتَسَبَتَ © [البقرة :285] ولان القَّعَيلَّ إذا 
جد في موضع احص به واحدٌ أو جماعة ما بِالمِلْكِ أو باليّدِء وهو التَصَّدُفُ فيه فييّهَمونَ 
أنهم كلوه فالشَرعٌ ألرّمهم السام فعا ِشُمةٍ والدبة جود القَتيل ؛ بين أظهر هم . 

وإلى هذا المعنى أشارَ سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله تعالى عنه حيئما قل : أَبَذُلَ أموالّنا 
وأيماتنا ؟ ققال : أمَا أيمائُكُمْ فِلِحَفْنٍ دِمائكُمْء وأما أموالّكُمْ فلِرُجود القَتيلٍ بين 
ا 

وإذا غرف هذا فَتقول: (القَتيلٌ إذا وُجد) في المَحَلَّةٍ - فالقّسامةٌ والدَية على آهل 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا النحو. (۲) في المخطوط : «إذا وجد قتيل» . 


GD >. كت العلياة‎ ٠-2 


المَحَلَةٍ للأحاديثِ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما ذَكَرْناء ولأنّ حِفْظً المَحَلَةٍ 
عليهم: ونَمُعٌ ‏ ولايةٍ اصرف في المَحَلَةِ عائدٌ إليهم» وهم المُتَّهَمونَ في قَثْلِهِ ؛ فكانت 
القسامةٌ والدّيةٌ عليهم . 

وكذا إذا وُجِدَ في مسجد المَحَلَّةٍ أو في طريق المَحَلَّة ؛ لِما قُلْنا فِيَحْظِفٌ منهم خمسونَ» 
فإن لم يَكْمُلٍ العَدَدُ خمسينَ رجلا تُكَرَرُ الأيمانُ عليهم حتى تَكْمُلَ حمسي يَميئًا؛ ما 
رویغ سئدنا مر رضي الله تحال غه انه حاف رجال القسامة نكر نة رار 
رجلاء فأخذ منهم واحدّاء وكَرَّرَ عليه اليّمِينَ حبّى كمُلَتْ خمسينٌ يَميئًا. وكان ذلك 
بِمَحْضْرٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْقَلُ أنه خالَمَه أحدٌ؛ فيكونُ إجماعًاء ولأنّ هذه 
الأيمانَ حى ولي القتيل» فلّه أنْ[8/ 147] يَسْتَوْفيَها مِمّنْ يُمْكِنُ استيفاؤها منه» فإن أمكَنّ 
الاستيفاءُ من عَدَّدٍ اال استؤفى» وإِنْ لم يُمْكِنْ - يَسْتَوْفي عَدَدَ الأيمانٍ التي 
يح 

وَإنْ كان العَدَدُ كاملا فأرادَ الوليٌ أن يُكَرّرَ اليَمِينَ على بعضهم ليس له ذلك» كذا ذَكَرَ 
محمّدٌ - رحمه الله -؛ لأن موضوعٌ هذه الأيمانٍ على عَدَّدٍ الخْمْسينَ في الأصل لا على 
زكدية إرزتما التكر رعق واج روو تصن ا ولا کرو غ ال 

وإنْ كان في المَحَلَةٍ قَبائلُ شكّى» فإن كان فيها أهلّ الخّطْة والمُشترونَ - فالقّسامةٌ 
والدّيةٌ على أهل الحُطَةٍ ما بّقيّ منهم واحدٌّ في قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ - عليهما الوَحْمةُ - 
رم الله -: عليهم وعلى المُشترينَ جميعًا. 

(وجه) قوله : أن الوُجوبَ على أهل الحَُطَةٍ باعتِبارٍ المِلْكِء وَالمِلْكُ ثابتٌ 
لامر وليهذا إذا لم يكن " من أهل الحطَةِ أحدٌ كانت القسامةٌ على المُشترينَ . 

(وجه) قولهما: أنّ أهلّ الخْطَةَ أصولٌ في المِلْكِ؛ لأن [ابداء] ”* المِلْكِ تَبَتَ لهم 
وإنّما انتَقَلَ عنهم إلى المُشترينَ» فكانوا أخصٌ بِنُّضْرةٍ المَحَلَةِ وجِفْظها من المُشترينٌ» 
فكانوا أولى بإيجاب القسامةٍ والدّيةٍ عليهم وكان المُشتري بينهم كالأجتبيّ فما بي واحدٌ 
منهم لا يقل إلى المُشتري . 


)١(‏ في المخطوط : «وبيع». (۲) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
() في المخطوط : «يبق» . (6) ليست في المخطوط . 


ا 


(ra gy ديمح‎ 


وقيل: إن أبا حنيفة رحمه الله بَنّى الجوابَ على ما شاهَدَ بالكوفة وكان تَذْبِيرُ أمرٍ 
المَحَلَةِ فيها إلى أهل الحْطةء وأبو يوسف رَأى التَدْبِيرَ إلى الأشراف من أهل المَحَلَةٍ كانوا 

من أهلي الخُطَةٍ أولاء فبَتى الات على لك فی مذالم يكن نيلي اغلا ني 
اليتق لذن كن e‏ هاي مع العلل :و التغرف فزن نعد أغل E E‏ 
في المَحَلَةِ ماك وسّكَانٌ - فالديةٌ على المُلاَكِ لا على السَّكَانٍ عند أبي حنيفةً ومحمَّدء 
وعند أبي يوسف: عليهم جميعًا. 

714 اوو أن توك الله فل اوت الفا على اهل وزو كارا ا لان 
AE aE‏ يلكا ود الخميوض كل 
loks‏ ْ 

(وجه) قولهما: أنَ المالِك أخصٌ بِحِفْظٍ الموضع ونُصْرَتِه من الشَّكَانٍ؛ لأن 
اختِصاصّه ”© اختصاصٌ يلك وأنّه أقوّى من اختٍصاص الد الاقزئ أن اليسكان 
يَتَكُبونَ راتا كم لو : 

وأما إيجابٌ القَسامةٍ على يهود خَيْبرَ: فممنوعٌ انهم كانوا سُكَانَاء بل كانوا ملكا فإنه 
روي أن رسول الله يل رهم على أملاكهم ووَضَعَ الجزية على رُءوسهم» وما كان بوخد 
عه كان وخا عاق جه الوزة الى سيل لابق 

ولو وُجِدّ قَتِيل في سه 5 سفينق» فإن لم يكن معهم رُكَابٌ - فِالقّسامةٌ والدّيةٌ على أرباب 
الف وفلى من تكد ها مِمّنْ يَنْلِكها أو لا يَمْلِكهاء وإِنْ كان معهم فيها ركاب فعليهم 
جميعاء وهذا في الظاهر يويد قول أبي يوسف في إيجابه الّسامة والدّيةَ على المّلآكِ 
والسكان حجميمًا. 

واو هة وا > رحا اللوات ان ن ال و الا لان الف تتفل 
رکون می کان ال کان ف فاا دود الملف > كالدَابة إذا وج عليها ‏ قَتِيل» 
بخلاف الدّار فإتها لا تحتملٌ التَقْلَ والتحويل › فيْحْتَبرٌ فيها المِلْك [والتحويلً] ما أمكنّ 


8 


ا 


. في المخطوط : «لأبي يوسف». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
في المخطوط : «اختصاصهم) . (4) في المخطوط : «فيها».‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )۵( 


كاب الجنایات ہس( 

لذ اليد وكذلك ا ا كز ا الأنها ول 

ولو جد القتيل معه رجل يَحْمِلُه على ظَهْره فعليه القَسامةٌ والدَيةٌ؛ لأن لقتل فى يده . 

ولو ود جَريحٌ معه به رَمَیٌ يَحْمِلُهِ حتّى أنّی به أهلّه فمَكَتٌ يومًا أو يومَيْنَ ثم مات لا 
يَضْمَنُ عند أبي يوسف . 

وقال أبو يوسف: ام ري ولي الل 

(وجه) القياس: : أن الحامِل قد ثب CENTRE‏ فإذا مات من الجرج فكأنّه مات 
في بَده» وهذا تفريمٌ على مَنْ جُرِحَ في قَبِيلةٍ فتَحامَلٌ إلى قَبِيلةٍ أخرى فمات فيهم» وقد 
دكرناه فيما تَقَدَمَ. وكذلك إذا كان على دابَةٍء ولها سائقٌ أو قائدٌ أو عليها راكبٌ - فعليه 
العامة وَالذيَة؟ لأنه قن بده 

وإنٍ اجتّمع السّائقٌ والقائد والرَاكِبُ - فعليهم جميعًا؛ لأن القَّتيلَ في أيديهم» فصارَ 
كأنّه وجِدَ في دارهم » وإِنْ ود على دابّةٍ لا سائقّ لها ولا قائ ولا راكِبَ عليهاء فإن كان 
ذلك الموضِمٌ يلكا لأحدٍ فالقّسامة والديةٌ على المالِكِء وإِنْ كان لا مالك له فعلى أقرب 
GT‏ رو ري وا لايل ا 
PT E‏ حداف ران فى كلا علي A‏ دكن 
المخلة: 

وكذلك إذا ”" وج في فلاةٍ من الأرض أنه يُنْظَرُ إن كان ذلك المَكانٌ الذي وُجِدَ فيه 
يلكا لإنسانٍ - فالقسامة والدّيةُ عليه » وإنْ لم يَكَنْ له مالك فعلى أقرّب المَواضع إليه من 
الأمصار والقَرّی» إذا كانت بحيث يَبْلَغُ الصّوْتُ منها إليه» فإن كان بحيث لا يَبْلّعُ - فهو 
هَدرٌ لما قُلْنا. 

ا ا و oe‏ عو كلل ا f 9 0 CED‏ 

وذْكِرَ في الأصل في قتيل وجد بين قَريتَيْنِ أنه يُضاف إلى أقرّبهما لما روي عن أبي 
سَعيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أن رسول الله اة : «أمَرَ بأن يُوَرْعَ بين قَرْبَئَيْنِ في قَتِيل وُجدَ 
بينهمًا» ”*' وكذا [/ ٤۷‏ ب] رويّ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه في قّتيل وُجَدَ بين وداعة 
'1) ف الط «بينا) . (۲) في المخطوط : «وإن». 
(9) فى المخطوط : (إن). (4) في المخطوط : «يقاس» . 


(0) أخرجه أحمدء برقم (١١٤٠١)ء.‏ والعقيلي في الضعفاء »0777/١(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 
5؛ وفى إسناده عطية بن سعد وهو ضعيف» وأبو إسرائيل إسماعيل الملائى» اختلفوا فيه . 


SD, GD 


وأرحت» وكَتبٌ إليه غامِله بذلك» ٠‏ فكب إليه سَيّدُنا عُمرُ رضي الله عنه أنْ قِسُ بين 
يتين فأيهما كان اقرب فألزنهم فرَجَدَ اليل إلى وداعة اقرب فأزموا القسامة 
والدّيةً ” ٠“‏ وذلك كله مول على ما إذا كان بحيث يَُْعُالصَوْتُ إلى الموضع الذي 
جد فيه القَتيلء كذا ذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في الأصل حَكاه الكَرْخَيُ - رحمه الله - 


r 


والفِقّه ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ . 

وكذا إذا وُجِدَ بين سكتَيْن - فالقسامة والدَيةٌ على أقربهماء > فإن جد في المُعَسْكَرٍ في 
فلاومن الأرض» فإن كانت الأرض التي جد فيها لها أربابٌ - فالقسامة والدّيةٌ على 
أرباب الأرض ؛ ؛ لأنهم أحَصٌ بِنْضْرةٍ الموضع وحِفْظِه > فكانوا [أولى] ” بإيجاب القسامةٍ 
والذّية عليهم» وهذا على أصلِهما ؛ لان المُعَسْكَرَ كالشكّان» والقسامةٌ على الشاك لا 
على السَّكَانِ على أصلهما. 

(فَأمَا) على أصل أبي يوسفٌ - رحمه الله - فالقسامة والَية عليهم جميعًاء ون © 
يكن في يلك أحو بان رجه فى اء أو فاط ا 
وعلى عَواقِلِهم القسامة والدَية؛ لأن صاحب الخيْمةٍ حص بمو بموضع الخْيْمة من أهلٍ 
لكر بمنزلة صاحب الا مع أهل المَحَلةِ ثم القسامةُ على صاحب الذارٍإذا ج فيها 
َتِيلٌ لا على أهل المَحَلَدَ» كذا ههنا. 

إن ود خارجًا من الفُسْطاطٍ والخباء فعلى أقرّبٍ الأخبية والفساطيط منهم القسامةٌ 
والدّيةٌ» كذا ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةِ؛ لأن الأقِرَبَ أولى بإيجاب القسامة والدَية ؛ لِما ذَكَرْنا . 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا وَحِدَ بين الخيام م فالقسامةٌ والدّيةٌ على جَماعَتِهم. 
كالفتيل يوجدُ في المَحَلَِ جعل الخيامَ المَحمولةً كالمحَلَِ على هذه الرُوايق» هذا إذا لم 
َكنٍ المَسْكَرُ لقوا عَدوًاء فإن كانوا قد لَقوا عَدرًا فقائلوا - فلا قُسامة» ولادية في قَتيلٍ 
يوجد بين أظهرهم ؛ لأتهم إذا لوا عَدرًا وقائلوا فالظَّاهِدُ أن العَدرَ قَتَلَه لا المسلمونٌ؛ إذ 
المسلمونٌ لا يتل بعضهم بعضًا. 


/٤( أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (0/ 4465), برقم (؟ ما )ل وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
ليست في المخطرط.‎ )1( ٤ 


)( في المخطوط : «أصل أبى حنيفة ومحمد) . 
() زاد في المخطوط : «لم». (۵) في المخطوط : «أخص». 


ih rin is aR hha SEN ف‎ 
110 ا ا د ا‎ O, 


ولو وُجِدَ تيل في أرض رجل إلى جانِبٍ قَرْيةٍ ليس صاحبٌ الأرضٍ من أهلٍ المَرْيةِ - 
فالقسامة والدّيةٌ على صاحب الأرض لا على أهلٍ القَرْية؛ لأن صاحب الأرض أحَصٌ 
نوو ار مدو ج نيا من أهل لقان » كان اران بريكاي ا و ليده عماجت 
الدَارٍ مع أهل المَحَلَةٍ. ٠‏ 1 

لو جد قَتيلٌ في دار إنسانِ» وصاحبٌ الدّارٍ من أهل القَسامة - فالقسامة والدّيةٌ على 
صاحب الدَار» وعلى عَاقِلَيِه كذا ذُكِرَ في الأصل ولم يَفْصِلْ بين ما إذا كانت العاقلة © 
حُضورًا أو عيبا . ۰ 

وذْكِرَ في اختٍلاف زُكَرَ ويَعْقَوبَ - رحمهما الله - أن القسامةً على رَبّ الدّارٍ وعلى 
عاقِلتِه حضورًا كانوا أو عيّبًا. 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: لا قسامةً على العاقِلة» هَكذا ذَكَرَ فيه . 

وقال الكرخئ - رحمه الله -: إن كانت العاقِلةٌ حضورًا في المِضْرٍ دَخَلوا في القَسامَةَء 
إن كانت غائبةً فالقَسامةٌ على صاحب الدَارٍ تُكَرّرُ عليه الأيمانُ» والدّيةٌ عليه وعلى عَاقِلدٍ 
أا حول العاقلة في القسامةء إذا كانوا حضوا - فهو قوثهما » وظاهرٌ قول أبي 
يوسف: لا قسامة على العاقِلةِ يَقْنَضي أنْ لا يدخلوا في القسامة . 

(وجه) قول زقز رحمه الله: أنه لَمَا لَرمَْهِم الدَية لَرِمَئْهِم 0 القياية) كأهل المَحَلَّقٍ 
ولأبي يوسف أن صاحبَ الدَارٍ احص بالَضرة وبالولاية والَّهْمةٍ فلا يُشاركه العاقلة كما لا 
بغار آهل المخلة غ هه 

(وجه) قولهما أن العاقِلةً إذا كانوا حضورًا يَلْرَمُهِم جِفْظ الدَارٍ ونُصْرَتُها كما يَلْرَمُ 
صاحبٌ الدَارٍ . وكذا يُتّهَمونَ بالقَْلٍ كما يُنّهُمُ صاحبٌ الدَارٍ فقد شاركوا ف 
وُجوب القّسامةٍ فيُشَارٍكوتّه ” في القسامةٍ أيضًا وبهذا يَقَعُ الفزْقٌ بين حال الحضور والعَيْبةٍ 
على ما ذَكَرّه الكَرْخَئُ - رحمه الله - لأن معنى التّهْمةِ ظاهرٌ الانتفاء من الغَيْبِ . وكذا 
مخ اضر و بتكن ذلك تعر لطر ب 
)١(‏ في المخطوط : «عاقلته». (۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


(۳) في المخطوط : «تلزمهم» . )٤(‏ في المخطوط : «شاركوه؛ . 
(5) في المخطوط : «فيشاركوه». 


لان جوب الذية على العاقلةٍ لا بعل لتم فإتهم يَتَحَمَّلونَ عن القاتِلٍ المُعَيّنِء إذا 
كان صبيًا أو مجنوًا أو خاطتا وسَواء كانت الدَارُ فيها ساكنٌ أو كانت مُمَرغةمُعْلقَةٌ فج 
فيها قتيل - فعلى رَبّ الدّارٍ وعلى عَاقِلَتِهِ القسامة والدَيةٌ . 

وأما على أصلٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ رضي الله عنهما فظاهرٌ؛ لأنّهما ي َعْتَبِرانٍ المِلْكَ دون 
السكتى؛ فكان وُجودٌ السّكْتَى فيها والعَدَمُ بمنزلةٍ واحدة. 

راما أب يوسف بحي الله ل ل ل 
يوججَدُ ههناء وسّواء كان اليك الذي ود فيه القَتِلُ خاصًا أو مُشتركا - [فالقسامة والديةٌ 
على آرباب المِلّكِ؛ لما قُلناء وسواء انق قدرُ أنْصِباء ارا أو اعتزقع و 
والدذّية بينهم بالسّويَةِ حقى لو كانت الدَارُ بين رجلينٍ لأحدهما الان وللآخر التُنْتَ - 
فالقسامة عليهما وعلى عاقِليهما نصفان» ويُعْتبَرُ في ذلك عَدَدُ لوس لا قدرٌالأنْصباء 
كما في الشفعة؛ ؛ لأن حفط الدَارٍ واجبٌ على كَل واحدٍ منهماء والحفْظٌ لا يخْتَلِفُ؛ ؛ ولهذا 
تساويا في استحقاق الشفعة؛ ؛ لأن الاستحقاق لِدَفْع ضرًرٍ الدّخيلٍ» وإنّه لا يخْتَلِفٌ 
باختّلافٍ قدر المِلّْكِ. 

وذكر في الجاع الصغير [148//5] فيمَنْ باع دارًاء و فيه قَِيلٌ قبل أن يها 
اى : أن القسامة والدّية على البائع» إذا لم يَكُنْ في البيع خيارٌ» فإن كان فيه خيارٌ - 
فعلى مَنِ الدَارُ في يِه في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمّد : : اليه على مالك 
الدَارٍ إن لم يَكُنْ في البيع خيارٌ» فإن كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ صر الَارُ له . 

وعنت زُقَرَ- رحمه الله -: الدَيةٌ على المُشتري إلا أ يكو للبائع خيار فتكود اديه 
چ 


(وجه) قول رُقرء أن المِلّكَ للمُشتري إذا لم يَكُنْ فيه خيارٌ . وكذا إذا كان الخياء 
للمشترق؟ لأن خيارَ المُشتري لا يَمْتَعٌ ُخول المَبيع في مله عندّه» تزوااكات الخياز للبائع 
-قالملك لع ؛ لأ خيازه ينسح زوالَ المي عن يلكه بلا خلافي . 

(وجه) قولهما: : أنه إذا لم يَكنْ فيه خيارٌ فالمِلْكُ للمُشتري» وإنّما للبائع صورةٌ يَدِ من غير 
تَصَرُّفِ وصورة اليد لا مَدْخَلَ لها في القسامةٍ كيد المووع؛ فكانت القسامةٌ والدّيةٌ على 


)١( BENO)‏ في المخطوط : «فوجد». 


المشتري» وإذا كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرُ الذدَّارُ له ؛ ؛ لأنها إذا صارّث للبائع ا 
البِيعٌ ٠»‏ وجول كأنّه نه 7" لع يكن وَإنْاضارت للمشتري - فقد انبَرَمٌ ابيع وتَبَيّنَ أنه مَلَكها 
بالعقدٍ من حين وُجوده. 

(وأما) تضحيح مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فمُشْكِل من حيث الظاهر ؛ ؛ لأنه يعبر 
ا ا 
القَابتُ للبائع صورةٌ يد من غير تَصَرُفِ» فأولى أن لا ينره لكِنْ لا إشكال في الحقيقة ؛ 
لأن الؤجوب برك الحِفْظٍء والحِفْظ باليّدِ حَقيقة» إلا أنه يُضافٌ الجنْظّ إلى المِنْكِ؛ لأن 
استحقاق اليَدٍ به عادةء فيّقامُ مَقامَ اليَدِء فكانت الإضافةٌ إلى ما به حَقيقة الحِفْظٍ أولى إلا 
أذخطلق اليل 9 تنكول اد E E O a AA O‏ 


السّاكن . 


ت 


ع عق a Ea E e E SEE‏ 
وإذا وجد رجل قتيلا في دارٍ نفسِه فالقسامة والدية على عاقِلتِه ورثيه في قول أبي حنيفة 


- 
-. 


رضي الله عنه . 

(وفي قولهما) ”"' - رحمهما الله - لا شيء فيه» وهو قول رُكَرَ والحسّن بن زياد - 
رحمهم الله - وروي عن أبي حنيفةٌ - رحمه الله - مثلٌ قولهم . 

(وجه) قولهم: أن القَّئْلَ صادَقّه» والدَارُ مِلْكّهء وإِنّما صارَمِلْكَ الورَثة عند الموتٍ» 
والموث ليس بقل ؛ ؛ لأن القَمْلَ فعل القايِلٍ» ولا صلع لأحدٍ في الموتِ» بل هو من 
صُنْعِ الله - تبارك وتعالى - فلم يتل في مِلْكِ الورّئةٍ فلا سَبِيلَ إلى إيجاب الضَّمَانٍ على 
الورثة وعواقلهم› ولأنّ وُجودّه قتيلا في دار نفسه بمنزلة مُباشَّرةٍ القَْلٍِ بنفسه أنه قَتَلَ 
نفسه بنفسه فيكون هَدرًا. 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن المُعْتَبَرَ في القسامةٍ - وقتّ ظُهورٍ القّتيل» لا وقتّ 
جود المَثْلٍ بدَليلٍ أن مَنْ مات قبل ذلك لا يدل في الدَيةء والدَارٌ وقت ظهور القَيلٍ 
لور ته ؛ فكانت السام والدَيةٌ عليهم وعلى عَواقلهم [بَِّ تَجبُ] » كما لو وجَدَ تيلا في 


دار ابنه 


)١(‏ في ال خطوط : «كأن» . (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(*) ليست في المخطوط . 


فإن قل كيف تَحِبٌ الدَيةٌ عليهم وعلى عَواقِهم ؛ وأنَّ الدّيدَ جب لهم ؟ فكيفٌ تَحِبُ 
لهم وعليهم ؟ وكذا عَاقِلَُهِم تَتَحَمّلُ عنهم لهم أيضاء وفيه إيجابٌ لهم أيضًا وعليهم. 


as 0 
وهذا‎ 


2 


فالجواب: ممنوع N‏ ؛ لأنها بَدَل نفيه فتكونٌ له ويدَليلٍ أنه 

E‏ ُيونه» ولق منها وصاياه ثم ما فصل عن حاجَټه تجاه 
ك7 لاا ال ع والودة أقرَبٌ الاس إليه وصارٌ كما لو وُجِدَ الأب قَتيلاً في 

00 أنه تَجِبُ القسامة والدَيةٌ على الابن وعلى عاقِلَيِه ولا 
يميم ذلك ؛ لما فنا كذا هذا . ۰ 

وإِنٍ اعتَبّرْنا وقتَ وُجود القَثْلِ - فهو مُمْكِنٌ أيضا؛ لأنه تَجِبُ على عاقِلَته لِتَفْصيرٍهم في 
حِفْظٍ الدَارٍ فتَجِبٌ عليهم الدَّيهُ حًَا للمقتولٍ ثم تَنْتقِلُ منه إلى ورتيه عند فراغه عن حاجته . 

وذَّكَرَ محمد إذا وُجِدَّ ابنُ الرّجلّ أو أخوه قّتيلاً في داره أن على عاقِلَيّه دية ابه ودية 
أخيه» وإِنْ كان هو وارئّه ؛ لما قُلْنا : إن وُجودَ القتيل في الدَارٍ كمُباشَرَةٍ صاحبها القَبْلَ 
فَْم عاقتُه ذلك للمقتول ثم يَسْمَحِقُها صاحبٌ الذَارٍ بالإث . 

ولو جد مُكائبٌ قَتيلاً في دار نفسه فدَمُّه هَدرٌُ؛ لأن داره في وقتٍ ظهور القّتيلٍ 
BE O‏ للك افيه إل انا يوق E EL‏ 
نفسّه فهّدرَ دمه . 

رجلانٍ كانا في بَيْتِ ليس معهما ثالث ود أحدهما مذبوحًا قال أبو يوسف: يَضْمَنُ 
الآخر الذية . 

وقال محمذ؛ لا ضَمانَ عليه . 

(وجه) فوله: أنه يُحْتَمَلُ أنه قَتَلّه صاحبُه ويُحْيَمَلُ أنه قَتَلَ نفسّه فلا يجبُ الضَّمانُ 
بالشَّكُء ولأبي يوسف أن الظاهرَ أنه تله صاحبّه؛ لأن الإنسانّ لا يَقْثُلُ نفسَه ظاهرًا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الورثة»‎ )۲( 
في المخطوط : «ذكرنا».‎ )۳( 
في المخطوط : «ليس».‎ )٤( 


حر کتاب الجدایا__> @ 


اليا واحتمال ”' خلا الظَاهر مُلْحَقٌ بالعَدّم. ألا تَرَى أنّ مثلّ هذا الاحتّمالٍ ثابت 
في قتي الم 5 ة ولم '" يُعْتَبَرُ. 


فصل [في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما] 


وأما بيان مَنْ يدخل في القسامةٍ والدَية بعد ُجويهماء ومَنْ لا يدخلٌ في ذلك ف تقول 
وبالله التَؤفيق -: 

الصّبيّ والمجنود لا يدخلانٍ في القسامة في أيٍّ موضع وج القتيل سَواء وُجِدَ في غير 
يلكهما أو في مِلْكهما؛ لأن القَسامة يَمِينٌّء وهما ليسا من أهلٍ [۳/ 48 ب] اليَمِين - 
لا يُسْتَسْلَفَانِ في سائ الدّعاوّی» ولان القسامة نَحِبُ على مَنْ هو من أهل النُصْرقٍ و 
بسا من آمل اضرو فلاب اقام علوساء وب على اقات جد ليل في 
يلكهما إِتَفْصيرِهم ‏ بتَرْك النُضْرَةٍَ [اللآزمة] ”". وهَلْ :7 بلاعلان قن الد رمم الا ؟ 
فإن وُجَدَ القَتيل في غير مِلْكهما كالمَحَلَةٍ ويلْكِ إنسانٍ لا يدخلانٍ فيهاء ون جد في 
مهما يدخلانِ؛ لأن جود القَتيلٍ في ملكهما كمُباشَرَتِهِما القَيْلّء وهما مُوْاحَذَانٍ بضمان 
الأفعال . 

وعلى قياس ما ذَكرَّه الطُحاويُ - رحمه الله - لا يدخلانٍ في الدّيةٍ مع العاقِلةٍ أصلاء 
لته ليس بِسَدِيدِ؛ لأنهذا ضَمانٌ القَْلِ والقَمْلُ فعلٌ والصّبِئُ والمجنونٌ مُوَاحَذانِ 
بأفعالهما. 

ولا يدخل العبدُ المَحْجِورُ والمُدَبرٌ وأ الولّدِ في القسامة والدّية؛ لأن هَؤْلاءِ لا مُسْتئْصَء 
بهم عادةء وليسوا من أهلٍ مِلْكِ المالٍ أيضًاء فلا تَلْرَمُهم الدّية. وأما المَأذُونٌ والمُكاتَتُ 
- فلا يدخلانٍ في قسامة وجَبَٺ في قَتيلٍ وج في غير دارهماء ون وُڇدَ في دارهما. 
أا المَأُونُ - إن لم يَكْنْ عليه دَيْنّ - فلا قُسامةً عليه» بل على مولاه وعاقِدّته - 
استحسانًاء والقياس أنْ تَجبَ عليه القَسامة» وإذا حَلّفَ يُخاطبٌ المولى بالدَفْع أو الفداء. 
(وجه) القياس أن العبد من أهلي اليَمينِ. ٠‏ 


. في المخطوط : «فاحتمل». () في المخطوط : «فلا)‎ )١( 
. ليست في المتخطوط. (6) في المخطوط : «وهما»‎ )۳( 


ألا ترى أنه يُسْتَحْلفَ في الدَّعارَّى ؟ ووّجود القتيل في داره بمنزلة مُباشر و المّدا 
قط وان كله خط كه ُخَيّرُ المولى بين الدّفْع والؤداىء كذا هذا . 

وجه الاستحسان: أن فائدة الاستحلافٍ جَرَيانُ ن القّسامةٍ يسبب هو التُكول ؛ لأنه لا فض 
بالكو في هذا الباب بل يُحْبَسُ حتّى يَحْلِفَ أو يقر ولو أف بالقثلٍ ا و 
إقراه؟ لأنه إقرارٌ على مولاه فلم يَكُنٍ الاستحلاف مُفيدًا فلا َج عليه القسامة وجب 
على المولىء وعلى عاقِلته ؛ ؛ لأن المِلّكَ له. وَإنْ كان عليه دَيْنُ ينبي في قياس قول أبي 
حنيفة أه ٠‏ جب القسامة على العبدٍ ؛ لأن المولى لا يَمْلِكُ كسْبّ عبده المَأذونِ المَّدِيونِ 
E‏ 

وفي الاستحسان: تَجِبٌ على المولّى ؛ لأن المولى إِنْ كان لا يَمْلكها فالعُرَماء لا يَمْلِكوتَها 
أيضاء والعبدٌ لا يِلْكَ له والمولى أقرّبٌ التّاس إليه» فكانت القسامةٌ عليه مع ما أنَّ 
نولي حاف ا ر هرج اا نيه نضا ء دَيْنِ العُرّماءء فكان أولى 
بإيجاب القسامة . 


(وأما) المُكاتَبٌ إذا وجَدَ قتيلاً في داره فعليه الال من قيمَته» ومن الدّار؛ لأن جود 
لقتل في داره كمُباشَرته القثل فلا يكونُ على مولاه كما لا یکونٌ عليه في مُباشرټه . وهل 
تَجبٌ عليه القسامةٌ ؟ . 

كر القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌّ أنه يُكَررُ عليه الأيمانُ» فإن حَلَفَ يجب عليه 
الال من قيمتيه ومن الدّيةٍ إلا قدر عَشَرةٍ دراهمَ ؛ لأن عاقِلة المُكائّب نفسّهء وتكونٌ القيمة 
حالة ؛ ؛ لأنها تحب بالمَلع من الدَفْع» > فتكونُ حالة كما تَجِبُ على المولى بجناية المُدَبر. 

SS 
في داره كمباشرته [القَئْلَ] " وتكونٌ القيمةٌ حالةً لا مُوَجّلةٌ ؛ لما فلداء:ولا تدخل الما‎ 
lS E د ل يا‎ 
من أهلهاء وإن وُجِدَ في دارها أو في قَريةٍ لها لا يكوثٌ بها غيرُها - عليها القَسامةٌ‎ 
منتخلف وزكر عا‎ 


)١(‏ في المخطوط : «مباشرته» . (0) فى المخطوط: «أن». 
(*) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


وقال ابو يوسط: [القسامة] ''' عليها لا على عاقِلتها . 

(وجه قوله) ` “: أن نْزُومَ القسامة لِلُزوم النَْضرةء وهي ليسث من أهلي التُضْرةٍ فلا 
تخل في القسامة؛ ولِهذا لم تَدْخُلُ مع آهل المَحَلَةِ . 

(وجه) قولهما: أنّ سببّ الوؤجوب على المالِكِ هو المِلْك مع أهليّةٍ القَسامةِ» وقد ود 
في حَمّهاء أمَا ايلك فثايثٌ لها. وأما الأهليةٌ فلن القَسامة يَمينٌ» وأنّها من أهل اليَمِين . 

ألائرَى أنها ُسْتَحْلَفٌ في سائر الحُقوقٍ ؟ ومعنى التّضْرةٍ يُراعَى وُجِودُه في الجمْلةٍ لا 
في کل فر كالمَشَقَة في السَفَر دوكر لخر AS‏ 

ES‏ تدس E‏ : لا يدخل القاتِلُ في التَحَمّلٍ إلا أن 
يكونَ ذَكَرًا عاقلا بالِمّاء فإذا لم تذل عند وُجود القَثْلٍِ منها عَيْنَا فههنا أولى . 

وأصحابنا رضي الله عنهم قالوا: إِنَّ المَرْأَةَ كدخل مع العاقلة 2 في الذية ةو في هذه المسألةء 
وأنّْكّروا على الطحاويٌّ قوله وقالوا : إن القاتِلَ يدخل في الدية بك حالٍ» ويدخلٌ في 
القَسامة والدَية الأعمّى والمّحُدودٌ في القََذْفٍ والكافِرٌ؛ لأنهم من أهل الاستحلافٍ 
N‏ - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [فيما يكون إبراء عن القسامة والدية] 
وَأمّا ما يكونٌ إبراء عن القّسامة والدّية فنوعانٍ: صل ودَلالة. 
أمًا النْصٌ: فهو التَضْريحٌ بِلَفْظٍ الإبْراء وما يجري مجراه كقوله : 


بِرَأتٌ أو أ 
52 1 
عَفْوْتُ ونحو ذلك ؛ ؛ لأن رْكْنَ الإبْراء صَدرٌَ مِمَّنْ هو من أهل الإبْراء في مَجل قابل للبّراءة 


- 


0 


وأما الدلالة: فهي : أن يَدّعيَ ولي القَتيلٍ على رجلٍ من غير آهل المَحَلَةٍ لشخلة نتيرًا أخل 
ا ا ر لات لهو ی على كوو هذا انملعي 
عليه [/114] قاتِلاء فإقدامٌ الوليّ على الدَّعْوَى عليه يكون ”* نَفْيًا للقَّئْل عن أهل 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأبي يوسف». 


() زاد في المخطوط : « 
(6) في المخطوط : «تكون». 


الحا نتف :اين اتهم عن القسامةٍ والدّية» فإن أقامَ البيّنةَ على المُدَّعَى عليه» وإلآّ 
حَلْفَء فان حَلَف بَرِئَ» وإنْ نَكَلَ حيس حتّى يَحْلِفَ أو يُقِرَ في قول أبي حنيفةٌ - 
رحمه الله - وَعندّهما 0 : يِقَضَى بالدّية . 

ولو شود اثنانٍ من أهلٍ المَحَلَةِ للوّليّ بهذه الدَعرَى لاتُْبَلُ شهادنُهما في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - وعندّهما ٩‏ 0 

(وجه) قولهما: أن المانِعَ من القَبولٍ قبل الدَّعْوَى - كانت - [التُّهْمةُ] © وقد زالّتْ 
بالبّراءةٍ فلا معنى لِرَدَّ الشّهادةَ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -؛ أنه تَمَكئتِ الَهْمةٌ في شهادتِهم من وجه : 

احذهما: أن من الجائز أنه أبرأهم ليُتَوَسَّلَ بالإبُراء إلى تَضْحيح شهادتهم . 

والثّاني أنه أحسَنَ E‏ القسامة والدّيةَ عنهم. > فمن الجائز أَنْهم 
أرادوا بالمُكاقأةٍ على ذلك والشّهادةٌ د ترد بِالشّهُمةٍ من وجو واحدٍ فمن وجهَيْن أولى» ولأنّ 
أهل المخَلة كان ا حص ء في هذه الدَّعْوَى فلا تُقْبَلُ شهادَئهم» ون خَرَجوا بالإبْراءِ عن 
الخصومة: لان السّبَبَ الموجبٌ لِكَْنِهِم خُصّماء اقل وو زر ل الركير 
بالخُصومة إذا خاصّمَ : ثم عُزِلَ فشهد لا تُقْبَلٌّ شهادَُه» كذا هذا. 

ولو ادَعَى ولي القَتيلٍ على رجل بعَيْيِه َيِه من آهل المَحَلَةٍ فالقَسامةٌ والدّيةٌ بحالها في ظاهر 
الرّوايةِ . 

وروی عيذ الل ا دعن أن سيف زي الله هة أن القسامة تشفط ون لوص 


س 


وقال ابو يوسط: القياسٌ أن تسقّط القسامة إلا آنا تَركُناه للأئر . 


وجه روايةٍ ابن المبارَكِ - رحمه الله - yT‏ 
- لال فتسقّطً عنهم القسامةٌُ؛ كما لو أبرأهم 


وجه ظاهر الرواية: أن القَاتِلَ أحدٌ آهل المَحَلَةٍ ظاهرًاء والولئ كذلك إلا أنه عَيَّنَّ» وهو 


)١(‏ في المخطوط : افتتضمن؟ . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
 )۳(‏ فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد) . 
(6) ليست فى الخطرط: 


متهم في التَعْيينِ فلا يُحْثَرُ تنه يبه إلا بلي فلا يعبر حم القسامة إلا بهاء فإن أقام الي 
0 أهلٍ المَحَلَّةٍ على دَغواه يُقْضَى بهاء فيجبٌ القصاصٌ في العَمْدِء والدية في 
الخطأ. 


ولو شَهِدَ شاهدانٍ من المَحَلَةٍ عليه لا تُقْبَلُ شهادثهما على ظاهر الرّواية عن أبي حنيفةً 
رضي الله عنه؛ لأن الخُصومة بعد هذه الدَعْرَى قائمةٌ فكان الشَاهدُ حَضْمًا؛ لأنه يطح 
الخُصومة عن نفيه بشهاتيه ولا شهادة للخَضْمِء وإذا لم قبل شهادة أهل المَحَلَةِ عليه» 
ولم به لخر 1 0 فين ابات عل آهل ا على حا 
E‏ مع أهلٍ المَحَلَةٍ حتى يَكْمُلَ خمسونَ رجلاً من أهلٍ المَحَلَةِ ثم 
كيف يُسْتَحْلَفُ الشّهودُ مع ”" أهل المَحَلَةِ ؟. 

عندهما ‏ يلفن بالله - سبحانه وتعالى - ماقتنا [ولا عَلِمنا له قايلا غير لان . 
وعندٌ أبي يوست يَحْلِفُونَ بالل جل شاف ها فاا .بولا رذق على ذلك 
لأن عندهم أن (المشهوة عليه) ”"' قال فلا سَبيلَ إلى استحلافهم على الم وما قاله أبو 
حنيفةَ ومحمّدٌ رحمهما الله - أولى؛ لأن فيما قالاه مُراعاة موضوع القسامة» وهو الجمْعُ 

بين اليَمينٍ على البَتاتِ والعلْم بالقدر المُمْكنٍ فيما وراء المُسْتَثْنَى» وفيما قاله أبو يوسفٌ 
َك يمن على الوم أصلاٌ فكان ما قالاء أولى . 

ولو ادَّعَى [على] "" أهلٍ تلك المَحَلَةِ على رجل منهم أو من غيرهم د نصح دَعُواهم 
إن اقاموا اليتنة على ذلك الرجل يجن العام :في العمل و الدب ني العا إن راف 
الأولياءُ في الدَعْوَى على ذلك الرّجلٍ» وإِنْ لم يوافقهم في الدّعْرّى عليه لا يجبُ عليه 
شيةٌ؛ لأن الأولياء قد أبرّءوه حيث أنكروا وُجود المَنْل منه» ولا يجبُ على أهل المَحَلَةٍ 
أيضًا لأر نهم أنبتوا القْلَ "© على غيرهم وإنْ لم يفم لهم اليه وحَلَفَ ذلك الرَجل تَجِبُ 
ا ي كيْفٌ يَحْلِفُونَ ؟ فهو على الاختلافِ الذي ذَكَرْنا واللّه - 
سبحانه وتعالى - المَوَفُق 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بخلاف». 
(*) في المخطوط : «من» . )٤(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 


(6) تكرر ما بين المعكوفين في المطبوع . (5) في المخطوط : «للشهود» . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «الفضل». 


فحل [في الجناية على ما دون النفس] 

وأا الجنايةٌ على ما دون الس مُطلًَا فالكَلامُ في هذه الجناية يقح في مِوضِعَيْنِ : 

أحذهما: في بيان أنُواعها . 

والثّاني: في بيان كم کل نوع منها. 

تا الأ فالجايةً على ما دون تس مطلقا ألواع أربعة : 

أحذها: إبانة الأطرافٍ» وما يجري مجرّى الأطرافٍ . 

والثاني: إِذْهابُ مَعاني الأطرافٍ مع إبقاء أعيانها . 

وَالثَالِتُ: الشجاح . 

والرّابغ: الجراح . 

اقا الؤغ الأؤل: فقَطْمٌ | ِيَدِ والرّجُلِ والأر صبّع والظّفْرٍ والأثفٍ والنّسانٍ والذَّكرٍ والأنعييْن 
والأذن اكير اي ا ل ا 
الرَّأسٍ واللْحْيةٍ والحاجبَيْنِ والشارب 

وأما السْؤعٌ الثاني: فتفويتُ السّمْع e‏ راوالشة] درق والكلام والجماع 
دالإملاد والبطاش والمشيء وتَيْ لون السَنّ إلى السواد والحُمرة والُضرة و ونحوها مع 
قيام المحال الذي تقوم بها هذه المَعاني» ويُلْحَقْ بهذا الفصل إِذْهابٌ العَقْلٍ . 

وأما النؤعٌ الثَالِتٌ: : فالشجاجٌ أحد عَشَرَ أولها: : الخارصة؛ ثم الدَايعةٌ ثم المي ثم 
الباضعة ثم المُتلاحمةٌ؛ ثم السّنْحاقٌ» ثم الموضحة. ثم الهاشمة ثم المُتَقّلةٌ ثم 
الآمَهُ ثم الدَامِغة . 

فالخارصة: هي التي تَخْرْصٌ الجِلْدَ أي تَشْقّه ولا يَظْهَرْ منها الدّم. 

والذابعة: هي التي يَظْهَرُ منها الدّمُ ولا يَسيلٌ كالدّمْع /٣[‏ 5 4ب] في العَيْن . 

والذامية: شيج الي 0 منها الدَمْ . 

والباضعة: هي التي تَبْضَمٌ اللّحْمَ أي تَقْطَعْه . 
(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «التي». 


حم كتاب الجنایاش____> ® 

والمتلاحمة: هي التي تَذْهَبُ في للحم أكثرٌ مِمَّا تَذْهَبُ الباضعة فيه» هَكذا رَوَى أبو 
شف رحمه الله 

وقال محمذ؛ المُتَلاحمَةٌ قبل الباضعة» وهي التي يَتَلاحَمْ منها الدّمُ ويَسْوَدٌ والسّمْحاق : 
[هي التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم والسمحاق] ‏ اسم 
تلك الجلدة إلا أن الجراحة سُميَتْ بها. 

والموضحة: [هي] '' التي تَقْطَعْ السّمْحاق» وتوَضّحٌ العَظُمَ أي : تظهره. 

والهاشمة: هي التي تُهَشُمْ العَظْمَ أي تُكسّره . 

وَالمُتَقَلةٌ: هي التي تقل العَظمَ بعد الكَسْرٍ أي : نول من موضع إلى موضع . 

والآمَةٌ: : هي التي تَصِلُ إلى أ الدّماغ» وهي جِلْدةٌ تحت العَظُم فق الدّماغ . 

والذامغة: هي التي تَخْرِقٌ تلك الجلّدق وتصل إلى الدّماغ . 

فهله إحدى عَشْرَثَ E A EEE‏ الما وام بكر 
الخارصة e‏ لأن الخارصة [هي التي] “ لا يَبْقَى [لها] ‏ أَئَرْ عادةء والسَّجَةُ 
هیا “الى لان يَبْقَى لها تَر لاحُكُمَ لها في الشرع» والدَامِغْةٌ لا عيش الإنسانٌ معها 
E‏ ينا لاورز وعار وج من اناتكرد حي وبصي زياج حك E‏ 
فيا ةا للك 1ك حول وحمه ل اوا - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وأما النُوعٌ الرّابغ: فالجراح نوعان: جائفة وغير جائفة . 

فالجائفة: هي التي تَصل إلى الجؤفيء والمّواضِعٌ م التي تَُْذُ الجراحةٌ منها إلى الجؤْف : 
هي الصَّذْرُ» والظَّهْرُ والبَطَنُ» والجئبانٍ» وما بين الأنْييْنِ ولدب ولا تكونٌ في اليَدَيِْ 
والرّجُلِينِ ولا في الرَقَبة والحلتٍ جائفةٌ ؛ لأنه لا يَصِلُ إلى الجؤْفٍ . 

وروي عن أبي يوسف إن ما وصّل من الرَقبة إلى الموضع الذي لو وصّلّ إليه من 
الشَّرابٍ قَطْرةٌ يكونُ جائفة ؛ لأنه لا يَقْطْرُ إلا إذا وصّلَ إلى الجؤفيء ولا تكونٌ السَّجَّهُ إلا 

في الرّأس والوجه وفي مَواض ضع العَظْم مثلٍ : الجبّهة» والوجْتَتَيْنِء والصَّدْغَيْنِء والذّكَنِ 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : اتسعة». (؟) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط.‎ )٥( 


دود الحدَيْنِء ولا تكد الآمهُ إلا في الرَّاسٍِ والوجه» وفي في الموضع الذي تَتَخَلََصُ منه إلى 
الدّماغ» ولايَمْبْتُ حَكُمُ هذه الجراحاتٍ إلا في هذه المَواضع عند عامّةٍ العُلَماءٍ © 
رفي الع ١‏ 

وهال بعض الناس: يَنْبْتُ حُكُمْ هذه الجراحات في كَل البَدَنِ ” Ea‏ تديو لان 
هذا القائل إن رجع في ذلك إلى اللَّعَةِ فهو غَلَطٌ ؛ لأن العَرَبَ تفصِل بين الشَّجَةٍ وبين مُطْلَقٍ 
الجراحة سمي ما كان في الرَّأسٍ والوجه في موان ضع العَظم منها شَجَة وما كان في سائر 
لذن جراحة» فتسميةٌ الكل شَجَةٌ يكن عَلَطًا في اللو وإنْ رجع فيه إلى المعنى فهو 
خطأ؛ ؛ لأن حَكمَ هذه الشّجاج ج يَبْتَ لِشينٍ الذي يَلْحَقْ المشجوج ببقاء أنّرِها بدَليل أنها لو 
بَرِنَتْ ولم يَبْقَ لها بر لم يجبْ بها أرش [والشّينٌ] ”" إنّما يَلحَنُ فيها فيما يَظْهَرُ في البَدَنِ 
GS‏ 
فيه مثل ما يَلْحَقُ في الوجه والرَّأسٍ واللّه - سبحانه وتعالى - الموق 

فصل [في أحكام الشجاج] 

وأما أخكامٌ هذه الأنواع فهذِه الأنواعٌ : مُخْتَلِفَةٌ الأخكام : 

(منها)؛ ما يجب فيه القصاص . 1 

ومنها: ما يجب فيه ديةٌ كاملةٌ . 

ومنها: ما يجب فيه أرش مُقَدَّرٌ . 

(ومنها): ما يجب فيه أرش غير مُقَدّر. 

(1ما) الذئ چب فيه القصاص : فهو الذي استجمع شرائطً الؤجوب فيَقَعُ الكلامُ 

(احذهما): في بيانِ شرائط وُجوب القصاص . 


.)1359 /۳( المبسوط (55/ 7؟١). الاختيار‎ .)١5( انظر في مذهب الحنفية : القدورى ص‎ )١( 


(؟) مذهب الشافعية: أن الممائلة في القصاص معتبرة» انظر: مختصر المزني ص (١١٤۲)ء‏ المهذب /١(‏ 7 


۷ الوجيز (؟/7 )2 المنهاج ص .)١50(‏ 
(۳) ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 


(والثاني): في بيانِ وقتٍ الحُكم بالقصاص . 

N aE 

(بعضها): يَعُم النَمْسَ وما دوتهاء وبعضها يَخْصٌُ ما دون التفس . 

(أمَا) الشرائط العامَةٌ: : فما ذَكٌرْنا في بيانِ شرائط وُجوب القِصاص في النَفْسِ من كونٍ 
الجاني عاقلا باِعا مُتعَمدَا مُخْتارَاء وكَوْنٍ المجنيّ عليه مَعْصومًا مُطْلَقًا لا يكو جُزْء 
الجاني ولا مِلْكّه . وكَوْنٍ الجناية حاصِلةً على طريتي المُباشرة لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ . 

(وأما) الشّرائطٌ التي تحص الجناية فيما دود التفس : 

فمنها: المُمائَلُ بين المَحَلَيْنِ في المّنافع والفعلينٍ وبين الأرشينٍ؛ لأن المُمائَلةَ فيما 
دون الس مُعْتبَرة بالقدر المُمْكنٍ فانهدامها يَمْتَعُوُجوبٌ القصاص. والدَّلِيلُ على أن 
المُمائّل فيما دون التَفْسٍ مُعْتَبَرةٌ شرعًا لَّلنَصٌ “ والمَعْقول. 

(أمَا) التص فقولّه - تبارك وتعالى -: گیا کہم فيا أن انس بالتقیں انيت 
ِأَلْمَيْنِ# [المائدة ]٠٠:‏ إلى قوله تعالى - 0 شاه -: #والجروح قصاص »© [المائدة :40] . 

فإن قيل: ليس في كتاب الله - تبارك وتعالى - [بيانُ] '"' حُكم ما دود النَفْسِء إلا في 
هذه الآية الشريفةء وأنَّه إخبارٌ عن حُكم التؤْراة» فيكونٌ شريعة مَنْ قبلّناء وشريعةٌ مَنْ قبلنا 
لا تلْرَمُنا. 

(فالجوابٌ): آل من القُرَاء المَعْروفِينَ مَنٍ ابْتَدَأْالكلامٍ من قوله عَرَّشَأَنُه: وَالْعرت 
ِأَلَمَيْنِ © [المائدة :ه4] بالرّفع إلى قوله E E‏ يو € [المائدة :٠؛]‏ على 
ابْتِداءِ الإيجاب لاعلى الإخبارٍ عَمًّا في التَوْراقٍ فكان هذا شريعَتّناء لااشريعة مَنْ قبلّنا على 
أن هذا !ن كانإِخْبارًا عن شريعة ترا َكِنْ لم يَكبْثْ نَسْخُه بكتابناء» ولا بسَنّةِ رَسولئا بل 
فيضي شن بع لِتَبيّنا '" وله مُبَْدَة فيلْرمُنا العمل به به على أنه شريعة رَسولِنا يكل لاعلى أنه 
شريعة من قبل من الل على ما رت في أصول الط لا له ل يكر جوب القصاص في 

ْ ليد والرجُلٍ نضا لَك الإيجابٌ في العَيْنٍ والأفٍ والأُنِ والسّنَ إيجابٌ في اليد والرجْلٍ 

. ؛ لأنه ليمع بالمذكور من السَّمْع والبَصَرٍ والشَّمٌ والسّنٌ إلأصاحبه‎ DESE 


. في المخطوط : «النص». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لرسولنا»‎ )( 


يجوز أن يع بايد والرّجُلٍ غير صاحبهما ٠“‏ فكان الإيجابُ في العُضْو المُفَع به 
في حه على الخُصوص إيجابًا فيما هو مُْتَمَّعُ به في حَفَه٬‏ وفي حَقَ غيره من طريق 
الأولى؛ ر ا ورا رل بطر الدلالة E‏ 
التَأْفٍ " TT‏ م على أن في تابنا محكُمْ ما دون التفس قال اللّ: 
امس انی علیکم تدوأ علد ما أَعَدّىٰ ءَ نک € [البقرة :94] وقال الله - تعالى - عَزٌ 
شاه ل ۲ وأحَقٌّ ما يُعْمَلْ فيه بهائَينٍ 
الآيَتَبْنِ ما دود النَمْسِ (وقال) تبارك وتعالى : من عَيِلَ سَبَكَدٌ قلا جر إل يلها إغائر 
:0] ونحو ذلك من الآيات 

واما المغقول فهو: ن ما دون التفس له حُكمٌ الأموال؛ لأنه خُلِقَ وقاية تفس كالأموالٍ . 

ألا تی أنه يُسْتَوْنَى في الجل والحرّم كما يُسْتَوْنَى المال . وكذا الو ١‏ ااي ما 
دود النَفْسٍ لِلصَّغْيرٍ» كما يّلي استيفاء مال تشقن فيه ال کا تَعْتَبّرُ في إِنْلافٍ 
الأموالٍ. 


(ومنها): أن يكونٌ ا مُمْكِنّ الاستيفاء؛ لأن استيفاء ء المثلٍ بدونٍ إمكانٍ استيفائه 


و مُمَسَنَعْ .رهم مداو يوي 


تع ؛ فيع جوب الاستيفاء ضرورةء وينبتي على هذبن الأصلينٍ مسائل : 
کک > تعالى - التوفيق - e‏ 
eT‏ 
وار نم ارين صَْبْعُ والعَيّْنُ والأئفٌ ونحوّها لما قُلْنا. 
ركذا الإيْهامٌ لا تُوْحَدَ إلا بالإنها» وللا] ”" السَبَابة إلا بالسبَابة ولا الوْسْطَى إلا 
ا لإ مين ؛ لأن مَنافع الأصابع 


. في المخطوط : «صاحبها» . (؟) في المخطوط : «إلا»‎ )١( 
في المخطوط : «التأفيف» . (4) في المخطوط : «و).‎ )( 
. في المخطوط : «الأطراف». (7) زيادة من المخطوط‎ )5( 


(۷) ليست في المخطوط . 


وكذلك لا تُوْحَدٌ اليَدُ اليَمِينُ "إلا بالِيّمِينِ » ولا المُسْرَى إلا باليُسْرَى ؛ لأن لليمين 
MS‏ ا وكذلك الرْجل . وكذلك أصابع اليَدَيْنِ 
وَالرّجْلِينِ لا تُوْحَدُ ال مسا بالِيَمِينٍ ولا التشوى إلا بالتشوى . وكذلك 
الاغين ؛ لما قُلْنا وكذلك الأسْنانٌ لا تُوْحَدُ المَنَهُ إلا بالنَنيَة ولا الاب إلا بالتاب» ولا 
الرس إلا الرس ر دإن ا را ا ا ا 
شواجك وو اشياقت E LEN OED a O‏ 
اختلاف الجنس . ۰ 

وكذا لا يُوْحَذُ الأعلى منها بِالأسْفَلٍء ولاالأسْمَّلُ بالأعلى لِتَفاوْتٍ بين الأعلى 
والأسقلِ في المَْفَعة ولا يُْحَدُ الصّحبحُ من الأطراف إل بالصّحيح منها فلا َعَم اليد 
CT‏ . وكذلك الرّجل 
والأضْبُعْ وغيرُها؛ لدم المُمائَلةٍ بين الصَحيحَيْنِ والمَعيبٍ 

لش ا EES GE‏ 
أرش الصحيح؛ لأن حَقَِّ في المثلٍ» وهو السّليمٌ» ولا يُمكِنُه استيفاء حَقّه من كَل وجو مع 
فواتٍ صِفة الشّلامةٍ» وأمكئه الاستيفاءً من وجوء ولا سيل إلى إلزام الاستيفاء حَمْمًا لما 
فيه من ازام استيفاء حَفَه ناقِصّاء وهذا لا يجوز فيُخَيرُ إن شاء رضي بقدر حَّه؛ واستّؤفاء 
ناقِصّاء وإ شاء عَدَلَ إلى بَدَلِ حَقَّهء وهو كمال الأرش» ٠‏ كمَنْ نلف على إنسانٍ شيئًا له 
دل خاو متنك ا وا دابقط عن SENE‏ مله إلا الى در إن N‏ 
الحقٌّ يكونٌ بالخيارٍ إن شاء أخذ الموجوة ناقِصّاء وإِنْ شاء عَدَلَ إلى قيمة الجِيّدٍ لما قُلْنا 
كذا هذا. 

(ولو أراد) المجنيّ عليه أن يَأخْذّه ويُضَمّئَه النّمْصانَ هَل له ذلك ؟ قال أصحابنا - 
رحمهم الله - تعالى -: ليس له ذلك . 

وقال الشافعي: له ذلك . 


. في المخطوط : «اليمنى». (۲) في المخطوط : «باليمنى»‎ )١( 
. في المخطوط : «باليمنى»‎ )٤( a ” في المختاريا‎ 
في المطبوع : «ملحقة بالجنسين»‎ )0( 


2 


وجه قوله: : إل حَقه َة في المثلٍ ولا يمه استيفاؤه من هذه اليد من کل وجه فيَسْتَوْفي حَقَّه َة 
منها بقدرٍ ما يُمْكِنُ» ويْضَمُئه الباقيّ؛ كما لو أُثْلّفَ على آحَرَ خر شيئًا من المثليَاتِ فانقَطمٌَ عن 
أيدي الئاس إلا قدرَ بعض حَقّه نه َه يَأحُذُ القدرٌ الموجودٍ من المُتلَفٍ ويُضَمُنْه الباقي» كذا 


هذا. 
ولنا: أنه قادِرٌ على استيفاءِ أصل حَقّه» وإنّما الفائتُ هو الوضفُء وهو صِفة السَّلامَق) 
فإذا رَضيّ باستيفاء أصل حَقَّه ا - كان ذلك رضًا منه قوط حَقَّه عن الصو الو 
نلف شيئًا من ذَّواتٍ الأمثال» وهو جيذ الل عن عن أيدي الاس نوع الجيّدٍء ولايوجَد 
إلا الكدئ اميه ]ته البق لكالا أن اد أو قيمةٌ الجيّدٍ كذلك هذا بخلاف ما لذَكرَ] 27 
من المسألة ؛ ؛ لأن هناك حَقَّ المُثْلَفٍِ عليه مُتَعَلَقُ بمثلٍ المُتْلِفٍ بل جُْءٍ من أجزائه صورة 
وععتى» فكان له أن يَسْتَوْفِيَ الموجوةء ويَأحدَ قيمة الباقي» وههنا حَقٌ المجنيّ عليه لم 
YY e‏ 


E mE EEG ا‎ 
لك الما‎ 

ولو ذهبّتٍ الجارحة | لَه قبل أن يختارٌ المجني عليه» أخذها أو قَطَمَها قاع - بطل 

حى المجنيّ عليه في القصاص لِفَّواتٍِ مَحَلّه. 

(وَهَلَ يجبُ) الأرش على الجاني ؟ فالكلام فيه كالكلام فيما إذا قَطْعَ يَدَا صَحِيحةٌ 
وهو على [هذا] ”" التَمُصيل ل الذي ذَكَرْنا فيما تَقَدّم [5/ ٠ه‏ ب]أنها lT‏ 
سَماويَةٍ أو قُطِعَتْ ظُلْمًا لشي عليه» ولو قُِعَتْ بحن من قصاص أو سَرِقَةٍ فعليه أرثشٌ 
اليَدِ المقطوعة . 

وعند الشافعي + رحمه الله - -: عليه الأرش في الوجِهَبْنِء والكلامٌ فيه راجمٌ إلى أصلٍ » 
وقد تدم كرُه» وهو أن موجب العَمْدٍ الِصاصٌ عَْنَا عندّنا في التفْس» وما دوئّه وَعندَه 
أحذهما: : غيرُ عَيْنِ في قولٍ» وفي قول القصاصٌ عَيْنا لَكِنْ مع حى المُدول إلى المالٍ وقد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بل». 
() زياد من الخ 


<( سس ہو( 


ذكزنا هذا الأل بعرو في يبان شكم الاب على النَمْسِ إلا أنه إذا كان القَطمُ حى 
يعن الأرل كان تعن ولط عن دق هليه نعدار كانه نات اوتنا O‏ 
القصاص لِعُذْرٍ الخطأ وغيره على ما مَرَ ذكْرُه . 

SS 
بعَيهاء وإثما يِل عنها إلى الأرش عند اختياره» فإذا لم بختز حثى هَلكث بي ت‎ 
ا‎ 

فإن قيل: اليس أنه كان مُخَيرًا بين القصاص والأرش فإذا فاتَ أحذهما تَعَيّنَ الآخر . 

فيل: لا بل حقه حَقَه كان في اليد على التغيينِ إلا أنَ له أن يَعْدِلَ عنه إلى بَدَلِِ عند الاختيار» 
فإذا هلك قبل الاختيار قي حَمَّه في اليّدِء فإذا مَلكتُ فقد بطل مَحَل الحقٌ فَبَطْلَ الح 
ایر ا عبان هر رك مالم لق 

ولو كانت يَدُ لقاع صَحيحة وقت القَطْع ثم شُلّتْ بعدّه فلا حَقٌ للمقطوع في الأرشٍ ؛ 
لان َه بت في اليد َي بالقطع فلا يقل إلى الأرش بِالتّقْصانِء كما إذا ذهب الكل بآفةٍ 
سَماويةٍ أنه سط حَفَّهِ أصلاً ولا ينْتَقِلُ إلى الأرش لما قُلْنا كذا هذا . 

ولا قصاص إلا فيما يفطم من المَفاصِلٍ مِفْصَلٍ الزَّنْدِ أو مَفْصِلٍ المِرْفَقء أو مِمْصَلٍ 
الكتِفٍ في اليّدِء أو مِفْصَّلٍ الكعْب» أو مِفْصَلٍ الوُكْبةِ» أو مِفْصَّلٍ الوِرْكِ في الرّجْلٍء وما 
كان من غير المَفَاصِلٍ فلا قصاص فيه كما إذا تُطِعَ من السَاعِدٍ أو العَضْدٍ أو الاق أو 
الفخِذٍ؛ لأنه يُمْكِنُ استيفاءً المثلٍ من المَفاصِلٍ» ولا يُمْكِنُ من غيرها. وليس في لخم 
السَاعِدٍ والعَضّدٍ والسّاقٍ والفجل ولا في الألية قِصاصٌء ولا في لحم الخدَيْنِء ولحم 
ا والبطْنِء ولا في جلدة الرّأس» وجِلْدة اليَدَيْنٍ إذا معت عدر استيفاء ء المثلء ولا 
في اللَطْمةء والوكزة» والوجْأق» والدَّقَةِ لما ناء ولا يُوْحَذُ العَدَدُ بالعَدَدِ فيما دود النّمْس 
نيهت عاق E a‏ 
ON ES‏ 
فيها القصاص لو انقَرَدَ به فلا قصاص عليهماء وعليهما الأرش نصفانٍ . وَكذلك ما زاد 
على الثَّلاثِ من العَدَّدٍ فهو بمنزلةٍ الاثنيْن» ولا قصاص عليهم» وعليهم الأرش على 
)١(‏ في المخطوط : «في4. (؟) في المخطوط : «المعيبة». 


عَدَدِهم بالسّواءء وهذا عندناء» وعندَ الشافعي يجبٌ القِصاصٌ عليهم وإِنْ كثّرواء كما في 

واحتج بما روي أن رجلينٍ شهدا بين يَدَيْ سينا عَليِّ رضي الله تعالى عنه على رجل 
بالق فام قم يي ثم جاءا باحر وقالا أوهمنا نما السَارِقّ هذا يا أميرَ المُؤمِنِينَ فقال 
سَبدْنا عَلِيّ رضي الله تعالى عنه :لا أمذتكها على هذا وأغر م كماد الأول ولو 
عل كما عد تَعَمَّدْتُما لَقَطَعْتُ أيديكما ‏ فقد اعبَقَدَ سَيدُنا عَليُ رضي الله تعالى عنه 
قَطعَ اليَدَيْنٍ بيدٍ واحدقّء وإنّما قال ذلك بمَخضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» > ولم 
يقل أن كر عليه أحدٌ منهم فيكون إجماعًاء ولان اليد تابعةٌ لقنس ثم الأنش تل بنفس 
واحدةٍ فكذا الأيدي تُقْطْعٌ بيد واحدة؛ ؛ لأن كم التَبَع حَكُمْ الأصل . 

وَلّنا أن المُمائَلةَ فيما دون التفس مُْتَبَرةٌ ة لِما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ» ولا مُمائَّلةَ بين الأيديء 
ويد واحدة لا في الذاتِء ولا في المَنمَعة» ولا في الفعل . 

أمّا في الذَّاتِ فلا شَكّ فيه وو ا 
أنه لا تُقْطَعٌ الصحيحة بالشَّلاءء والفائتُ E E a‏ 
المُمائّلةِ في الوضني لَمَّا مَتَعَ جَرَانَ اللقصاص فمَّواتُها في الذَاتِ أولى . 

وأما في المَْفَعةٍ فلآنَ من المٌنافع ما لا يَتَأنّى إلا باليّدَيْنِ كالكتابة» والخياطةء ونحو 
ذلك . وكذا مَنْفَعَةُ اليَدَيْنِ أكثرُ من مَتْفَّعةٍ يَدِ واحدةٍ عادةٌ. 


وأما في الفعلٍ فلا الموجود من كُل واحدٍ منهما قَطمُ بعض اليّدِ كأ وضع أحدُهما 
سكين ا من جانس» والآثرمن جائ آحَرَء والجزاة فطع كَل واحڍ من كَل واحاد 
منهماء وَقَطعٌ كل اليَدِ أكثرُ من قَطْع بعضٍ | لِيَدِء وانعدامٌ المُمائلة من وجو تَكفي لِجَرَيانٍ 
القصاص كيْفٌ وقد انعَدَّمَتُ من وُجوو؟ 
وأما قول سَيّدنا عَليّ رضي الله عنه فلا حَجّة له فيهء لأنه إنّما قال ذلك على سَبِيلٍ 
السَياسةٍ بدَليلٍ أنه أضاف القَطْعَ إلى نفسه» وذا لا يكوك إلا بطريق السياسة» واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلمُ . 


000 و ٠‏ عن الشعبي » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ٠(‏ ٠/كم).‏ 
() في المخطوط : اللسكين») 


ay 


م کتاب الجنایا > GP‏ 


وَلو قَطْمّ رجل يميني رجلين تُقْطُمُ يَمِينُه : إن حَضرا جميعًا فلّهما أن يَقْطَّعا يميه 
ويَأحَذا منه دية يَدٍ بينهما نصفَيْنِء وهذا قول أصحابنا "2 - رحمهم الله -. 

وال الشافعي - رحمه الله: إذا كان على التعافُب يُقْطُمْ للأوّلٍء ويَغْرَمٌ الدَيةَ لئّاني 1؟/ 
]١‏ كما قال في القَيْلٍء ٠‏ وإ كان على الاجتماع يُقْرَعٌ يينهما فَقْطَعُ لِمَنْ خَرَجَْتْ فُرْعَنه 
ويَغْرمُ لحر الدّية كما قال في التْس ”©. 

وجه قوله: أنه إذا فطع على التَرْتبٍ صارَث يده حا لول فلا ت تَصيرٌ حَمًا لاني فتَجبٌ 
اليه للتاني» وإ ل اح لي رك 
وتن " بالشاعة 

ولناء أنّهما استويا في سبب استحقاقي القصاص فيَسْنَويانٍ في الاستحقاق» ودَليلٌ 
الوضف أن سبب الاستحقاق قَْعْ اليد وقد جد فطع ال في حَنْ كَل واحدٍ منهما 
ل ل 


اذ ا دحتي ا لتاق يض علر خل واد ع ا ب 
متا عليه دنعل کان يده قائمة و ا ء اللقصاص لِعُذْرِ فتَجبُ الذي . 

ۆقولە: «صارّث يده حم لِمَنْ له القصاص ممنوعٌ فإن ملك القصاص ليس مِلْكَ المَحَلٌ 
بل هو مِلْكُ الفعل» وهو إطلاق الاستيفاء؛ لأن خرّيّة مَنْ عليه تمَمُ بوت المِلْكِ؛ لأنها 
تنح عن الخلوصٍ والمددي الفخل E‏ 

والذليل عليه: : أنه لو قُطِعَتْ يذه بغيرٍ حَقّ عن ادق كانت الذية لول سارت ده ل ا 
لِمَنْ له القصاص لكانت الدَية له َل أنَ مِلْكَ القصاصٍ ليس هو مِلْكُ المَحَلٌ بل يِلْكُ 
الفعلٍ» وهو إطلاق الاستيفاء» ولا تنافي فيه فإطلاق الاستيفاء ءِ للأوّلٍ لا يَمْنَعُ إطلاقَ 
استيفاءٍ الثاني . 

وهذا بخلاف النَفْسٍ أن الواحد يُقْعَلَ بالجماعةٍ اكتفاء؛ لأن هناك كَل واحدٍ منهم 


.)157 /17( ")ء البناية‎ 3١ /0( الاختيار‎ »)757/١١( انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير‎ )١( 
.)۲١۹ ۲۱۸ ١5٠9 /9( انظر فى مذهب الشافعية: روضة الطالبين‎ )( 
في المخطوط : «ويتعين».‎ )۳( 


ye‏ باقع لسع ع 
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استَوْنَى حَقَّه على الكمالٍ؛ لأن حَقَّه في القَثْلِء وكُل واحدٍ منهم استَؤْفَى القَيْلَ بكماله ما 
RES RS.‏ كاك به يعافر 
أن يَفْمَص ولا يَْتَِرَ الغائبٌ ب لِما ذُكَرْنا أنّ حَقَّ كَل واحدٍ منهما ثابتٌ في كَل اليَدِء وإِنّما 
التَمانُعُ في استيفاء ء الكل بحم التراحُم بحم المُشا رَكةٍ في الاستيفاءء فإذا كان أحدّهما 
غائبًا فلا يُزاحم الحاضِرٌ فكان له أن د يَسْتَوْفِيَ كأحدٍ الشَّيعَيْنَ إذا حَضر يُقُضَى له بالشّفْعةٍ 
في کل المّبيع وَلأنَّ حَنَّ الحاضِر إذا كان ثابنًا في كَل اليّدِء وأرادَ الاستيفاء» والغائبٌ قد 
تعطد ويل فوفد تطارك ريف الخضوية وقة كبر هذ جر العو عن 
الحاضر في الاستيفاء والمَنْع منه للحا بعد طَلَيه لأمر مُحْتَمَلٍ ولهذا فضي بالشفعة لأحد 
الشَفْيعَبْنِ إذا حضرٌ وطَلّبَء ولا يُنْتَظَرُ حُضور الغائب كذا هذا . وللآخَرٍ ديه يِه على 
القاطع » لأنه تَعَذَّرَ استيفاءً حَفّه بعدَ تُبُويِه فبُصارُ إلى البَدَلٍ؛ ولأنّ القاطِع د تو "ية هنا 
باغو ا 

إن عَفا أحدّهما بَطَلَّ حَمَّه . وكان للآخَرٍ القصاصٌُ إذا كان العَفُرُ قبل قَضاء القاضي 
بالإجماع ؛ لأن حى كَل واحدٍ منهما ثابثٌ في اليَدِ على الكمال فالعَقُوُ من أحيهما لا يودر 
في حَقٌّ الآحَرٍ كما في القصاص في النَمْسِ . وَكذلك لو عدا أحذهما على القاطِع فقَطْعَ يَدَه 
فقد استَؤْقَى حَمَّه فللآخَرٍ الدَية لِما ذَكَرْنا. 

وأما إذا قَضَّى القاضي بالقِصاص بينهما ثم عَفا أحذهما فللآخَرٍ أنْ يَسْتَوْفيَ القصاص 
كد 

قال محمد - رحمه الله: إذا قَضَى القاضي بالقصاص في اليَّدِ بينهما نصمَّيْنِ وبدي ية الِيَدِ 
بينهما نصمَيْن ثم عَفا أحذهما - بَطلَّ القصاص . 

(وجه) قوله إن حَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما - وإِنْ كان ثابتا في كُلّ اليد لَكنّ القاضي لَمّا قَضَى 
بالققصاصٍ بينهما فقد أبَتَ الشركة بينهما فصار حن كل واحدٍ منهما في البعض» فإذا عا 
a‏ نط السو حول ل إن عرس امار الكل اا 

وجه قولهما أن قَضاءَ القاضي بالشّرِكةٍ لم يُصادف مَحَلَّه؛ لأن الشَرِعَ ما ورد بوجوب 


)١(‏ في المخطوط : «وفى». 
() في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 


حم کتاب الجناياك___ > GD‏ 


القع في بعض اليد اليد فِيْْحَقَ بالعَدَمٍ أو يُجْمَلُ جار عن الفغری كاته أفتى بما يجب لهماء 
وهو أن يِجْتَمِعا على القَطْع » ويَأحُدٌ الذي ببنهما فكان عَمْرُ أحيهما بعد القَضاء ء كَعَفُوه 
قله . 

ولو قضى القاضي بلي يينهما فقبّضاها ثم عا أحدُهما لم يَكُنْ لخر القِصاصٌ 
وَيَنْقَلِبٌ تُصبيه فال ؛ لاتهما لما ضا الذي نقد ملكاهاء بوث اللاك في الذية 59 
لضي أذ لا ينق الح في كل لد فسَقَط حن كل واحدٍ منهما عن نصف ال ”© فإذا 
عَفا أحذهما لا ب يبت للآخر ولاية استيفاء كَل اليَدِ. 

٠‏ وكذلك لو أخذ بالذية َهْنَا؛ لأن قبضّ الرَهْنِ قب استيفاء؛ لأن الدَيْنَ كأنه في الرَهْن 
بدَليلٍ أنه إذا لك يَسْقُطْ الدَّيْنُ فصارٌ قبضُّهما الرَهْنَ كقبضهما الدَيْنَ . 

ولو أخذ بالدّية كفيلا ثم عَفا أحدُهما فللآخَرِ القصاص» لأنه ليس في الكفالة معنى 
الاستيفاء بل هو للوق e‏ 

ولو قَطْعَ من رج يَدَيْ أو رجُليه قْطِعَتْ يداه ورجلاه؛ لأن استيفاء ءَ المثل مُمْكِنٌ . ولو 
١/71‏ "ب] من وجل يميه ومن عر تسازه فيقث يميه لصاح التمين؛ وتساده 
لصاحب اليّسارٍ؛ لأن د تحقيق المُمائّلة فيه » وأنّه مُمْكِنٌ . 

لطر بويا سه قد مار وبديك اضر 

فالجوابٌ أن كل واحدٍ منهما ما استَحَقٌّ عليه إلا معي واحدةء وليس في فطع يد 
واحدة تفويث مدع الجنسي فكان الجزاة مكل الجناي لأ نوات مالس ية 
اجتماع الفعلينِ '" حَصَلَ ضرورةً غير مُضافي إليهما. . ولو قَطَعَ أَصْبُعَ رجلٍ كُلَّها من 
المَفْصِلٍ ثم قَطَمَ يَدَ آخَرَ أويدًا بالبَدِ : ثم يَْطَعْ ”؟' الأضْبْعَ» وذلك كله في يد واحدةٍ في 
الِيَمِينِ أو في اليسارٍ فلا يخلو :إها أن عاءا جا تطلبان نِ القصاص » ٠‏ وإمًا إِنْ جاءا متَفْرقيْنِ 
فان جاءا جميعا يبد بالقصاص في الأضيْع فطع اليم م بالأطيع : ا 
فان شاء عع ماقي وإ شاءأخذ دي بده من مال اقلم ؛ لأنحَقٌّ كَل واحدٍ منهما في 
مثلٍ ما فطع منه فح صاحب اليَدِ ف في فطع اليد وح صاحب الأضيْع في قَطْع الأضيع 


. فى المخطوط : «اليد» . () في المخطوط : «الدية»‎ )١( 
. في المخطوط : «القطعين» . () في المخطوط: «تقطع»‎ )( 


فيجبُ إيفاء حَقّ كل واحدٍ منهما بقدرٍ الإمكانٍ» وذلك في البداية بالقصاص في الأضْبُع ؛ 
لأنا لو بَدَأنا بلتيصاص في اليد لَبَطلَ حن صاحب الأب في التقصاص أصلا ورَأسّاء ولو 
آنا بالقصاص في الأضْيُع لم يبطْلْ حَق لحر في التقصاص أصلا ورأسَاء ا 
استيفائه مع النُقْصانٍ فكانت البدايةٌ بالأضبُع أولى» وإنّما ُيْرَ صاحبٌُ اليد بعد قَطع 
ا ؛ لأن الك صارّث مَعيبة قط الأبّع فوَجَدَ حف ناِصًا فيَبْتُ له الخيارٌ 
ا لوم . ون جاءا مُتَفَرَقَيْنِ فإن جاءَ صاحبٌُ اليد - وصاحبٌ الأيُع 
نب - تقُطع اليد صاحب اليّدِ؛ الأضر ملعت ا فی ا ا يتجوز ت من 
استيفاء ذه لبح غائب ب *" يُحْمَملَ أن يضر ويُطالَبُ ويُحْتَمَلَ أن لا يَحْضُرَء ولا يُطالِبَ 
فان جاء صاحبٌ الأضيْع بعد ذلك أذ الأرش إتعر استيفا حه عليه بعد فبويه فيا 
بَدَلّه ولان القاطِمَ وه قضَى بِطَرَفِه حَقًا مُسْتَحَقًا عليه فصار كانه قائمٌ» وتَعَذَّرَ الاستيفاء لِمانِع 
رمه الأرشُ» وإ جاء صاحبٌ الأضْبّم» وصاحبُ اليد غائبٌ تُفْطَعُ الأضْبُمُ إصاحب 
لاطت ا DER SET‏ 
قَلْنا. 
رلو مع أضّْعَ رجلي من مَفْصِلٍ ثم قَطَعَ أضبَعَ رج آخَرَ من مَفْصِلينٍ ثم عع بع 
كر كلهاء وذلك كله في أُْبع واحدة فهو على التصيل الذي ذكَنا أن الأمر لا يخلو: 
E GENO LES‏ قو رن ابو le‏ 


بقَطع المَفْصِلٍ الأعلى لصاحب الأعلى ؛ ثم يُخَيّرُ صاحبٌُ المَفْصِلِينِ فإن شاء استَؤْفَى 


ا ب E NS‏ 
َير صاحبٌ الأضبع فإن شاء أخذ ما قي بأضبيهء وان شاء أخذ دية بيه من مال الذي 

تا رانا كان تتف اک اذ کر راسو عافن نكل ما م مد یت زا 
حقوقهم بقدر الإمكان» وذلك في البداية بما لا يُسْقِط حَقَّ بعضهم» وهو أن يُْدَأ بطع 
المَمْصِلٍ الأعلى يصاحب الأعلّى ؛ لأن البداية لا تْطِلُ حَّ الباقينَ في القصاص أصلاً 
لإمكانِ استيفاء حَقَيْهِما مع النّفْصانِء وفي البداية e‏ اسان اا 


أصلاء ورُب رجل يختارٌ القصاص - وإِنْ كان ناقصًا - تَسَمَيًا للصدر . 


a 


)١(‏ فى المخطوط : «(فيوجد). (۲) فى المخطوط : «فائت 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : ا 


وإذا فع منه المَفْصِلُ الأعلى لصاحب الأعلى بحُي غير الباقبان؟ لآن كل واحن مهما 
وجَدَ حَمَه ناقِصًا لِحُدوثِ العَيْب بِالطَرَفٍ . 

جام ا ا جاه ساس لأ زا د الأ ل ني الا 
المُتَقَدّمَوِء فإذا جاء الباقيانٍ بعد ذلك يقضى لهما بالأرش» لصاحب المَفْصِلٍ الأعلى ثُلْتُ 
دية الأضبع ٠‏ ولصاحب الَفْصلين ثلا دية الأضيع لما قلا 

ون جاء صاحبٌ المَمْصِلِينٍ أوَلاً يُقْطَعُ له المَفْصِلانِ لما ذَكَرْنا في المسألة المُتَقَرّمق: 
ويقضى لصاحب المَفْصِلٍ الأعلى بالأرش لما مر وصاحبٌ الأضْيُع بالخيار إن شاء أخذ 
ما بي واستَؤْفى حَقّه ناقِصًاء وإنْ شاء أخذ دية الأضبُع لِما مرٌ. . إن جاءَ صاحبٌ الأعلى 
آلا فهو كما إذا جاءوا مَعاء وقد دگرنا ُهْمَهء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو قَطَمَ كت رجلٍ من مَفْصِلٍ ثم قَطَمَيَدَ آخَرَ من المِرْقَقٍ أو بَدَأ بِالمِرْفَقِ ثم بالكفٌء 
وهما في يَدِ واحدةٍ فى في الهَمِينِ أو في السار ثم اجتَمَعا فان الَف بقع يصاحب لكف ثم 
35 ُخيّرُ صاحبٌ الوِرْقَقٍ فإن شاء قَطْمَّ ما بّقيَ بِحَفَّه كُلّه» وإِنْ شاء أخذ الأرش لما با . 

وذ جاء أحذهماء وَالْآخَرُ غائبٌ فإن جاء صاحبٌ الكفٌ قِعَ له الكَفٌ» ولا بنط 
الغائب لِما مَرَّ ثم إذا جاء صاحبٌ المِرْقْقٍ أخذ الأرثر ش» وإ جاء صاحبٌ المِرْقَقٍ أوَلِاً 
يُقْطْعُ له المِرْفَقُ أوَلاًثم إذاجاة صاحبٌ اليَدٍ بعد ذلك يَأحُدُ أرش الب واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلمُ . 

ولو قطْعَ المَفْصِلَ الأعلى من سَبَابةٍ رجلٍ ثم عاد فقَطَمَ [۳/ 6157 المَفْصِلَ الان منها 
فعليه القصاص من المَفْصِلٍ الأرل» ولا قِصاصٌ عليه في المَفْصِلٍ القاني وعليه قيمةٌ 
الأرش . . وَكذلك لو قَطمَ أَصْيْمَ بع رجلٍ من أصلها ثم قَطَمَ الك التي منها الأضْبُمُ كان عليه 
القصاص في الأضبمء ولا قصاص عليه في الكت وعليه الأرش في الَف ناقصة بيع . 
وكذلك لو فع يَدَ رجلٍ؛ وهي صَحيحةٌ ثم قَطَعَّ ساعِدّه من المِرْققٍ من اليد التي قَطمَ 
منها الكف عليه في اليد القصاص» ولا قصاص عليه في السَاعِدٍ بل فيه أرش حُكومةٍ كذا 
روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ولم يُفَصّلُْ بين ما إذا كانت الجنايةٌ القانيةٌ بعد بُرْء 
الأولى أو قبلها 
)١(‏ زاد في المخطوط : «أن». 


وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رَحِمّهما الله تعالى - إذا كانت الثّانيةٌ بعد بء الأولى فهما 
جِنايّنانٍ مُتَمَرقََانِء وإِنْ كانت قبل البزء فهي جنايةٌ واحدةٌ, [ذَكَرَ قولهما في الرّياداتِ . 

وجه قولهما: أن الجنايعيْنٍ إذا كانتا قبل البزْء فهما في حُكُم جنايةٍ واحدة] ‏ ' بدَلِيلٍ أنّ 
مَنْ قَطَعَ يَدَ رجل خَطَأ ؛ لم قَتَلَ وجَبَثْ عليه ديةٌ واحدةٌ فصار كأنّه قَطَمَ المَفْصِلِينِ مَعَا بضرْبةٍ 
واحدةٍ فيجبٌ القِصاصٌ فيهماء وإذا بَرِنَتِ الأولى فقد استَمَّرَتْ وَاستَقَرَ حُكْمُها فكانت 
الذاية جا واي قلط ل ذو و ی ت اد ا 
والأرش في الكّانية . ۰ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن وق فطع المَفْصِلٍ الأعلى كانت الأضْبُعانِ صَحيحَمَينِ 
أعني أضْبُح القاطع والمقطوع له المَفْصِلُ أوَلاً كانت بين الأطتعين كمائلة تانكر 
استيفاء القصاص على وجه المُمائَلةٍ» ولم يكن بينهما سُمائلة وقتّ قَطع المَفْصِلٍ الثّاني ؛ 
لأن ضع القاطع كايلٌ ©" وقتٌ القَطْع فيكو استيفاء ء الكامِل بالتاقص» وهذا لا يجوز . 

فإن قيلَ: وقتُ فطع المَفْصِلٍ الثاني كان القصاصٌ مُسْتَحَمّا في المَفْصِلٍ الأعلى من 
القاطم» والمُسْتَحَُ كالْمُْتَْنَى فكان استيفاء التاقص بالنَاقِص . 

فالجواب عنه من وحَهَيْن: 

احذهما: أن نفس الاستحقاقٍ لا يوجبٌ التُقْصانَ بدَليلٍ أنه لو جاءً الأجتّبُ وقَطْمَ ذلك 
المَمْصِلَ عَمْدًا وجَبٌ القِصاصٌ عليه . ولو تَبَتَ النقصات بنفس الاستحقاقٍ لما وجَبَ 
Ea E aA ES‏ 
وَجَت القضاهن لكان اسا لكاي بالتاقص . 

والثاني: إن سَلَّمَ أن الثفصاد يب يَنْيْتُ بنفس الاستحقاقٍ والوّجوب لَكِنْ حُكُمًا لا حَقيقةٌ 
الأول ناق حَقيقةٌ فلم يكن بينهما مما . 

ولو قَطمَ المَفْصِلَ الأعلى منها فاقتْصٌ منه ثم قَطَمَ المَفْصِلَ الثَانيّ» وبَرِئ افص منه ؛ 
لان أضْبْعَ القايِع كانت ناقصةً وقت قطْع المفْصِلٍ الثاني فيكو استيفاء النَاقِصٍ بالتاقِيص 
فتَحَقَّقَتِ المُمائلة . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيفرد لحكمها»‎ )١( 
في المخطوط : «كاملة».‎ )۳( 
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ولو كان غير قَطعَ المَفْصِلَ الأعلى منها ثم َطّمَ هو المَفْصِلَ الاي منها فلا قصاص 
عليه لانهدام المُساواة بين ن¿ بع القاطع والمقطوع» وعليه ثلث ديةٍ اليو 0" . ولو فطع 
المَفْصِلَ الأعلى فبّرئ ثم TG‏ 
المَفْصِل ثم قَتَلَ لأن فيه استيفاءٌ مثل حَمَّهِ [لأن حقه] ز في القّطع والقَئْلِء وإ شاء تَر 
المفصل وقتَلّ ؛ لأن في إثلاف التفس إِثُلافُ الطَرَفٍ فكان المقصوة حاص e‏ 
إذا كانت الجنايَّانِ من رجلين فمات من إحداهما دونٌ الأخرى أ نه إن كان ذلك كله عَمْدًا 


فعلى صاحب التفس القصاص في النَفْسِه وعلى صاحب الجناية فيما دود التفس 
القصاص في ذلك إِنْ كان يُسْتَطاءٌ» وإنْ كان لا يسه يُسْتَطاعٌ فالأرش» وَإنْ كان ذلك خَطَاً 
فعلى صاحب النفْسٍ دية التَفْسِء وعلى صاحب الجراحةٍ فيما دود التفس أرشٌ ذلك . 
إن كان أحدهما عَمْدّاء والآحَرُ حَطَا فعلى العام القصاص» وعلى الخاطِي الأرشء ولا 
يدخل أحدهما في الْآخَرِء سَواءٌ كان بعد البزْء ء أو قبل البرْءِ ولان الجِنايَئَيْنِ إذا كانتا من 
شخص واحدٍ يُمْكِنُ جَهْلهما كجناية واحدو كأنهما حَصّلا بضربٍ واحدۇ» وإذا كانتا من 
شَخْصَّيْنٍ لا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلا كجناية واحدة؛ ؛ لأن جَعْل فعلٍ أحدهما فعلّ الآَخَر لا 0 
فلا بد أنْ نَع تر 7“ فعل كَل واحلٍ منهما بانفراده» سَواء بَرئَتِ الجنايةٌ الأولى أو لم ترا 
على ما بين إن شاء الله تعالى . 

َل فطع من رجلي نصف المَفْصِلٍ الأعلى من السَبابة ثم عاد فقطع نصف المَفْصِلٍ 
الباقي "إن كان قبل البزء يفنص منه فِيقُطمٌ منه المَفْصِلٌ كُلّهِ ؛ لأنه إذا كان قبل البزءِ صاد 

كانه قَطَعَ المَْصِلينِ جميعًا بضربةٍ واحدةء ولو كان كذلك يُقْقَصُ منه ويُقْطَمُ منه المَفْصِلٌ 
كله كذ هذا : 

وإن كان بعد البزء لا يُْئَصٌ منه» وتّحِبُ حكومة المَذْلِ في كل نصف؛ لأنه لا يُمْكِنُ 
استيفاءً القصاص من نصف المَفْصِلٍء وليس له أرش مُقَدَّرُ فتجبُ حُكومة العَدْلٍ. ولو 
نَع من رجلي [نصف] ‏ المَفْصِلٍ الأعلى من السَبَابة ثم عا فطع المَفْصِلَ القاني 


(1) في المخطوط : «الدية) . (؟) في المخطوط : «فالمولى». 
(؟) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «يعتبر». 
)٥(‏ في المخطوط : «الثانى» . (0) ليست في المخطوط . 
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[منها] ”"“ فإن كان قبل البرءِ ء فلا قصاص عليه وعليه القصاص في المَفْصِلٍ ‏ والحُكومة 


في نصفي المَفْصِلٍ لأنه يَصيرٌ كأنّه قم ۴ نا واحدة )ولو يعن ذلك لا ا ع 
تع الاستيفاء بِصفةٍ المُمائَلةٍ فكان عليه الأرش في المَفْصِلٍ وحكومة العَدْلِ في نص 
المَمْصِلٍ» كذا هذا . 


وإ كان بعد البزء يجب القصاصٌ في المَمْصِلٍ وحكومة العَذْلِ في نصف المَفْصِلٍ لأنه 
[/ هب ] إذا رئ الأول فقد اسَقَّرً ey‏ ا 
الاستيفاءِ فلا يُمْكِنُ استيفاء ء القصاص في نصف المَمْصِلٍ» ولیس له أرش مُقَدَرٌ فتَجبُ فيه 
لكوي ا 

ولو قط من رجلي يميه من المَفْصِلٍ فاص منه ثم إِنّ أحدّهما قَطَمٌّ من الآخَرِ الذّاءً 
من المَرْفِقِ فلا قصاص فيه » وفيه حُكومة العَذْلِ عند أصحابنا اللاثة رضي الله عنهم . 

وقال زُقزرحمه الله: يجبُ القصاصٌ كذا كر القاضي الخلافٌ في شرجه مُخْتَصَرَ 
الا رةه الله 

وذَكَرَ الكرْخيْ عليه الرّحْمةٌ الخلافٌ بين أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما . 

وجه قول ابي يوسف وزقر: أن استيفاء ء القصاص على سَبِيلٍ المُمائلة مُمْكِنٌ ؛ لأن 
المعلين ا ار لري مقو فكان المكل معدوة الاسعيقاء ء فلا معنى للمَصير إلى 
الحُكومة كما لو قَطْمَ يَدَ إنسانٍ من مَفْصِلٍ الرَّنْدِ. 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ محمَّدٍ أن القصاصٌ فيما دود التَمْس يَعْتَمِدُ يَعْتَمِدٌ المُساواةً في الأرش ؛ لأن ما 
دود التفْسٍ يُسْلَكُ به مسك الأموال لما يتاه والمُساواةٌ في إثلانٍ الأموال مُعْمبَرةّ ولهذا 
لا يجري القِصاصٌ بين طَرَئّي الذكر والأنكى» والُرٌ والعبدٍ لاخلا الأرش» وههنا لا 
بمْرَفْ القساوي في الأرشٍ لأن أرش الذّراع حكومة العذلِ وذلك يکود بالحزْرٍ والظّنٌّ 
قلا تغرف التشباوي ن أرشيهيها ٠‏ لان قطع الك يوحت وه التاعد وصكفه وين 
له أرش مُقَدَّرٌء وقيمة الوممن والصَعْف ‏ فيه لا تُعْرَفُ ** إلا بالحرْرٍ والظَّنّ فلا تُمْرَفُ 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «بدفعة)‎ )١( 
. في المخطوط : «أرشهما». (؛) في المخطوط : «الضعيف»‎ )۳( 
. في المخطوط: «يعرف»‎ )5( 
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المقَائلة بين أرشي السَاعِدَيْنِ فيَمْئَِمُ وُجوبُ E‏ 

وعلى هذا الخلا إذا قْطِعيَدُ رجلٍ وفيها اأ أصبْعٌ زائدةٌ وفي يد القاطع أَصْبُعّ زائدة 
مثْلٌ ذلك أنه لا قصاص عند أبي حنيفةً ومحمّدِ» وفيهما حكومة العَدْلٍ . وعند أبي يوسفٌ 
يجب القصاص لوّجود المُساواة بين اليَدَْنِ. 


ولهما أن الأضيعَالزائدة في الك لقصل فبها وعَيبٌ» وهو لقصل يعرف بالحزر ولق 
فلا تغرف المُمائلة بين الكََيْنِ. 

ولو طح ْب زائدة وفي بده مها فلا قصاص عليه بالإجماع؛ 
في معنى التَرَْرُلِ ولا قصاص في المَُرَلرلٍ؛ ولأتها قصل ولا تُعْرَفٌ ‏ قيمة المّْصانٍ إلا 
بالحرْرٍ والظّنّ ؛ ولأه ليس لهما أرش مُقَدَرٌ فلا غرف الُمائة. 

ولو قَطْعَ الكفّ التي ف فيها أضْيّعٌ زائدةٌ فإن كانت تلك الأضيُعُ تومن الك وها فلا 
قصاص فيهاء وإِنْ كانت لا تَنْقْصّها ففيها القصاصٌ . ولا قِصاصٌ بين الأشَلَيْنِه كذا رَوَى 
الحسّنٌ عن أبي حنيفة سَّواءٌ كانت يد المقطوعة يده أكَلّهِما شَلَّادٌ أو أكثرٌ أو هما سوا 
وهو قول أبي يوسف . 

وقال زُفَرُ إن كانا سّواءً ففيهما القِصاصٌء وإ كانت يَدُ المقطوعة يده أقلّهما شَلَلد كان 
بالخيار إن شاء قَطْمَ يَدَ القاِع ؛ > وإنْ شاء ضَمّئَه أرش يده شَلاءَ وات كانت بد المقطوعة 
يده أكثرّهما للا فلا قصاص وله أرش يَدِه. 


والصحيخ قولنا لأن بعض الل في هما يوب اخيلاق أرشيهماء وذلك يعرف 
بالحرْرٍ والظّنّ فلا تُعْرّف المُمائَّلةٌ وكذلك مقطوعٌ ع الإبْهام كُلّها إذا قَطَمَ يدا مغل يِه لم يَكُنْ 
بينهما قصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ؛ لأن قَطْعَ الإنْهام يوهِنٌ الك ويُسْقِطُ 
تقد ل ا 0 
والوليئ بالخيار اذ شاء قَطَم دہ ثم قعل ا ا ا 
وقَطْمَ يَدَه» وإنْ كان قبل الباء ء فكذلك في قول أبي حنيفة» (وفي قولهما) *" تَدْخْلٌ اليد 


)١(‏ في المخطوط : «يعرف». (۲) في المخطوط : «بقدر». 
() في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 


GD 


في التَفْسٍ وله أنْ ْلَه ولیس له أنْ يَقْطْمْ يده . 

وجه قولهماء أن الجناية على ما دود التَفْسِ إذا لم صل بها البزءُ SS‏ ية 
على النَفْسٍ في الشريعة بل يدخل ما دون الس في النَفْسٍ كما إذا قَطَميَدَ خطأ ثم تله 
قبل البرْءِ حتّى لا يجب عليه إلا ديةٌ التفس . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن حَنَّ المجنيّ عليه في المثلٍ وذلك في القَطْع والقَثْلٍِء 
والاستيفاء بصِفة المُمائَلةٍ مُمْكِنٌ فإذا ”'' قَطَمَ المولى 0 يده ثم لَه كان مُسْتَوَفِيَا للمئل 
فيكو الجزاءٌ مثلّ الجناية جَرْاءً وفاقًا بخلافِ الخطا؛ لأن المثلّ هناك و 
المُسْتَحَقّ غي المئلٍ ؛ لأن المال ليس بمثل التَفْسِ . وكان يَتْبَغي أنْ لا يجب أصلً إلا أنّ 
وُجِوبَه ڈ بت مَعْدولاً به عن الأصلٍ عند استفْرارٍ سبب الوجوب فبَقيَتِ اياده حال عَدَم 
استقْرارٍ السّبّبٍ لِعَدّم البرْءِ مَردودة إلى حُكم الأصل» واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا ااا نيما قدا (فأمًا إذا) کانا جميمًا ححا فإن کان بعد الب ايا 
دون التفس في التفسٍ» وتّحِبٌ دية [كايلةً] “ ونصفٌ ديو تَتَحَمّّه العاقِلة ونود في 
ثلاث سین : في السَّنةٍ الأولى ثلث الدَيِ ثلث من الدَية الكاملة» ولت من نصف الدَية. 
رفي السَّنةٍ القانية نصف الذية تلت من الدب الكايلة؛ وسُدُسٌُ من الضف درن ال 
التالغة لت الدّية؛ لأن الذي [۳/ 57أ] الكاملة تُوَدّى في ثلاثِ سِنينَ» ونصف الذّية يُوَدى 
في سَتَيْنٍ من الثَلاثِء وهذا يوجبٌ أنْ يكو قدرٌ المُرَّدّى منهماء وإنّما لم يدخلٌ ما دون 
التفس في النَمْسِ ؛ لأن الأول لَمَا بَرِىَ فقد اسَقَرَ ُمُه فكان الباقي جناية مُبْتَدَْ فيْئَْدَأ 
بحُكيهاء وإنْ كان قبل البرْء يدخلٌ ما دود الس في النَفْسِء ويجبٌ ديةٌ واحدةٌ؛ ؛ لأن 
حُكمَ الأول لم يسر . وإ كان أحدّهما عَمْدًا والآخَرُ حًا لا يدخلٌ ما دود التَفْسِ في 
ال کک و ء أو قبلّه لأن العَمْدَ مع 
الخ[ جنايتانِ مُحْتَلَِانٍ فلا يختملانِ التداخُلَ فيُْطَى لكل واحدٍ منهما حُكُمْ نفيها فيجبُ 
في الحَمْدٍِ القصاصٌ» وفي الخطأ الأرش . 


)١(‏ في المخطوط : «ثم إذا» . (۲) في المخطوط : «الولي». 
(۳) فى المخطوط : «فإن» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «واحد) . 


م كتاب الجنایات____> GD‏ 


هذا كله إذا كان الجاني واحدًا َع : ثم قل فأمًا إذا كانا انين فطع آحدُهما دہ ثم مله 
الح فلا يدل ما دود النفْسٍ في الس كيْقما كان بعد البزء ء أو قبلّه؛ لأن الأصلّ اعتبار 
كل جناية بحيالها لأن كَل واحدٍ منهما جنايةٌ على جدة فكان الأصلٌ عدم ادال وإذراة 
كل جناية بخكمها إلا أن عندَ اتحاد الجاني» وعَدَم البرْءِ قد يُجْعَلانٍ كجناية واحدةٍ كأنّهما 
حَصّلا بضرْبةٍ واحدة تقديرًاء ولا يُمْكنُ هذا التَفْدِيرُ عند يلاف الجاني لاسيّحالة أن 
يكونّ فعل كُل واحدٍ منهما فعا صاحبه حقيقة تعر اديه فبقى فغل كل واد ا 
جناية مُفْرَدةَ حقيقةً وتَقْدِيوًا فيُفْرَدُ كيه ال ل ا 
واحلٍ منهما من القطع والقَْلٍء وإنْ كانتا جميعًا خَطَأ , يجب *'' الذيةٌ يه عليهما يَتَحَمّلُ عنهما 
عاقَلتُهما في القَطْع وَالقَْلٍ » وإِنّ كان أحذهما عَمْدَاء َالآخَرُ خَطَأ يجب القصاص في 
عَم والأرش في الخطأ . 

ولو قَطْعَ أَصْيُمَ ان رجلٍ عَمْذَاء وقَطمَ آحَرُ يده من الرَنْدٍ فمات فالقصاصٌ على 
الثاني في قول أصحابنا القّلاثة - رحمهم الله 9" . 

وقال قز - رحمه الله؛ عليهما جميعًاء وبه أخذ الشافعي 0 


وجه قول رُقر أن السراية باعتبار لالم والقَطعْ الل انَصَلَ ألم بالتفس» وتكامَلٌ 
بالتاني فكانت السّراية مُضافةٌ إلى الفعلين فيجبٌ القصاص عليهما. 

(وَلَنا) أن السّرايةَ باعتبار رالآلام المُتَرادِفةٍ التي لا تَتَحَمّلّها التَفْسٌ إلى أنْ يَموتَء وَقَطمٌ 
الك ينع وُصول الألَم من الأضع إلى التفْس فكان قَطمًا ”* للسراية فقت الراب مُضافة 
إلى قَطع اليَدِء وصار كما لو قُطَمٌ الأضْيُمَ فبرئّث 1 ئت ثم قَطْمَ آخَرُ يده فمات» وهناك القصاص 


. في المخطوط : «تجب». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : : مختصر القدوري ص ( 4°( مختصر الطحاوى ص (١7؟)2‏ المبسوط (1١؟/‏ 
۷ رؤوس المسائل ص »))45١١‏ البناية /١١(‏ 159). 

(4) مذهب الشافعية: أله تقلع يد الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليدء وتحاملوا 
م 0 0 1 أجتمعوا عليها. . ولوتميز فعل الشركاءء بأن قطع هذا من 
جانب وهذا من جانب أو قطع ار وأبانها الآخرء فلا قصاص على واحد منهماء ويلزم كل 
واحد منهما حكومة تليق بجنايته» وينبغي أن ن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد انظر : الوسيط (781//5؟)2 
الروضة (2.3141//9 .)١910‏ 

(5) في المخطوط : «قاطعًا) . 


على التاني» كذا هذا ''' بل أولى ؛ لأن القَطْمَ : في المع من الأئر» وهو وُصول الام إلى 
التقس فوق البرْء وار ؛ يحتمل الانتقاضء والمَطمْ لا يحتملٌ ثم وال الآثر باه ء يَقَطْعْ 
السّراية فرّواله بالقَطع ” “كان اوی رای 

ولو جَنّی على ما دود النَفْسٍ فسَرَى فالسّراية لا تَخْلو ما أنْ كانت إلى التَفْس» وإمًا أن 
كانت إلى عضر آخَرَ فإن كانت إلى النَفْسٍ فالجاني لا يخلو إمّا أن كان مُتَعَدَيًا في الجناية 
وها إن لم يكن فإن ا كان متعذكاافي"الصدابة والسابة E‏ خْشَبةٍ'"" تَعْمَلُعملٌ ٠‏ 
ان مات من بلك عليه التق امن سوال كانت إلا جنا ر الينام :لو يروت ظ 
أو لا توج كما إ دا قطع يد إتسان من الرند أوامن السَاعِلٍ أو شك موص حة أو آم أو 
جائفة أو بان طَرَفًا من أطرافه أو جَرَحَه جراحة مُطْلَّقَةَ فمات من ذلك فعليه القِصاصٌ لأنه 
لَمَاسْرَئ بطل کم مادو التفس + وبين اند وفع كلمن حين و جود ولول أن 
يله ولیس له أن يَفْعَلَ به مثلّ ما فعَلَ حتّى لو كان قَطَمَ يَدَه ليس له أن يَقَْطْح يده عندّناء 
وعند الشَافعيّ - رحمه الله - أنه يَفْعَلُ؛ به مثلّ ما فعَلَ فإن مات من ذلك وإلآً قَتَلّهِ . 
وكذلك إذا قَطْحَ رجل يَدَ رجلٍ ورجليه فمات من ذلك تُحَرُ رة ندا وده يفل نه 
مثل ما فعَلَّء وقد ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدّم. 

ولو قَطْعَ يده فعا المقطوع عن القَطع ثم سَرَى إلى النَفْسِ ومات فإن عَفا عن الجناية أو 

عن القطوهومايََدُ مت لعن لجرامة ومابَْاع منافهو من فتلي 
بالإجماع ؛ وإنْ عَفا عن القَطع أو الجراحةٍ ولم يَقُلُ وما يَحْدثُ منها لا يكونٌُ عَفْوَا عن 
التَفْسِء وعلى القاطِع ديةٌ التَفْس في ماله في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وني 
قولهما “ يکود عَفُوًا عن الس ولا شي عليه» والمسألةٌ بأخواتها قد مَرّتْ في مُسائلٍ 
العَفْوِ عن القصاص في النَفْسِ . 

ولو كان له على رجلٍ قِصاصٌ في النَفْسٍ فقَطْمَ يَدَه ثم عَفا عن النَفْسِء وبَرِئَتِ اليَدُ 
ضَمن دية اليّدِ في قول أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط : «ههنا». () زاد في المخطوط : «لأن يقطع». 
(*) في المخطوط : «خشبه» . () زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «قول أبى يوسف ومحمد». 


وقال أبو يوست ومحمذ: لا ضمان عليه . 

وجه قولِهما ٠‏ أن نفس القاتِل بالقَثْلِ صارّث ا حَقا لِوليّ القتيل» والنَفْسٌ اسم لِجْمْلةٍ 
الأجزاء فإذا فطع يد فقد استفی حَقّ نفيه فلا يضْمَنُ» ولهذا لو فع يده ثم قله لا يجب 
عليه ضَمانُ اليَدِ ولو لم تكن الد حَقّه لوجوب الضَّمانُ عليه دل أنه بالقَطع استؤْقى حَقَّ 
نفسه فبعدّ ذلك إِنْ [/ ۳١ب‏ ] عَفا عن التفس فَالعَفُوُ يَنَصَرِفُ إلى القائم لا إلى المُسْتَوْفي 
كن ازى يعض يجه ثم ابأ اريم أذ الإثراء يَنصَرفْ إلى ها قي لا إلى الُشتوقي كذا 


هذا. 


رت 


وهو للل أويُقالُ حف 0 في حَقٌ القّطع ؛ ؛ لأن حَنَّه 
في المثلٍ والموجودٌ منه القَثْل لا القَطَعُ» ومثل القَْلِ هو القَمْلُ فكان أجتَبيًا عن اليّدِ فإذا 
قلع الب د داري ناليش ى لماوه و كتوم تفن ر انالا أن ينث 
القصاصٌُ إلا أنه سَقَطَ لِلشّبْهةِ فتَجبٌ الدَية إلا أنه إذا قَطَمّ اليد ثم قله لا يجبُ عليه ضَمانُ 
اليد وإِنْ كان مُتَعَدَيّا في القَطع [مُسيئًا فيه ؛ لأنه لا قيمةً لها مع إثْلافٍ التفس بالقصاص» 
فلا ع كا ار لح يدامر أنه لا يضم وذ كان تايا في N‏ كنا 
هذا ولأنّه كان مُحَيّرًا , بين القصاص وبين العَمْوٍ فإذا عَفا اسبَدَ سند العَفُوُ إلى الأصل كأنّه عَفا ثم 
قط فكان القَطعُ استيفاء غير حَقَّهِ فِيَضْمَنُ . 

ذا إذا كا متعديا في الكد ب على ما دوت التسبي وام إذرلم + بك تدا قبا فلا 
القصاص لِلشْبْهةء وتَجِبُ الدَيةُ في بعضِهاء ولا تَحِبُّ في البعض . 

بيان ذلك في قسائل: 

إذا قَطَمَّ يَدَ رجلٍ عَمْدًا حتى وجََبَ عليه القصاصٌُ فقَطَّعٌ الرّجلُ يَدَه فمات من ذلك 
ضَمن الذي في قول أبي حنيفة - رحمه الله» (وفي قولهما) ”": لا شيءَ عليه . 

ولو فطع الإمام يد السَارِقٍ فمات منه لا صما على الإمام ولا على بَيْتِ المالٍ وكذلك 


(1) زياف عن لطر 
(۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد) . 


الفضَادُ والبَرَاعٌ ”2 والحجامُ إذا سَرَتْ جراحائُهم لا ضما عليهم بالإجماع . 


وجه قولهما : أن الموت حَصَل بفعلٍ مَأذونٍ فيه وهو القَطْعٌ فلا يكونُ مضمونًا كالإمام إذا 
قَطمَّ [يد] 0 السَارِقَ فمات منه. 


52 
0 
ا 


و لأبي حنيفة رضي الله عنه أنه استَؤفّى غير حَقَه ؛ لأن حقّه 


في القَطع وهو أت تی بالقتل ؛ 
لأن لقنل اسم لعل يَُثْرُ في فواتٍ الحياق عادةًء وقد وُجِدَ فيَضْمَنُ» كما إذا فطع يَدَ إنسانٍ 
ظُلْمًا فسَرّى إلى النَفْسِ . وكان القياسٌ أنْ يجبّ القصاصٌ إلا أنه سمط لِلِشُبْهة فتَجِبُ 


اليه . 
وهكذا تقول في الإمام أن فعلّه وقم قن إلا أنه لا سَبِيل إلى إيجاب الضمانِ لِلضرورة؛ 
لأن إقامة الحدٌ مُسْتَحَفَةٌ [عليه] ”". والتَحَوُدَ عن السّرايةٍ ليس في وُسْعِه فلو أوجّبنا 


الضَّمانَ لامتتع الأيِمَةُ عن الإقامةٍ خَوْقًا عن ازوم الضَّمانٍء وفيه تَعْطيل الحُدودِء والقَطْعُ 
ليس بِمُسْتَحَقٌّ على مَنْ له القصاص بل هو مُحَيَرّ فيه» والأولى هو العَفْرُ ولا ضرورةً إلى 
إسقاط الضَّمانٍ بعد وُجودٍ سببه . 


ولو ضرّبٌ امرأتّه لِلُصُوزٍ فماتث منه يَضْمَنُ ؛ لأن المَأذونَ فيه هو التأديبُ لا القَنْلُء 

ولَمّا “ انَصَلَ به الموتٌ تَبَيّنَ أنه وقَعَ نلا . 

ولو ضرّبَ الأب أو الوصئ ب ابي تأدب فمات من في قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه (وفي قولهما) ‏ : لا يَضْمَنُ 

وجه قولهما: أن الأب والوصيٌ مَأذونانِ في تأديب الصَّبِيٌ وتَهُذيبه» والمُتَوَلّدُ من الفعل 
المَأذونِ فيه لا يكونٌ مضموئًا كما لو عَرَرَ الإمامٌ إنسانًا فمات . ۰ 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن التأديبَ اسم لِفعلٍ يَبْقَى المُوَدبُ حَبّا بعدّه فإذا 
سَرَى بین أنه ثل ولیس بتَأديبٍ» وهما عير مَذوَيْنِ في القَْل ولو ضرَبّه المُعَلّمُأ و الأستاذ 
فمات؛ إِنْ كان الصّرْبٌُ بغير أمر الأب أو الوصيّ يَضْمَنٌ لأنه معد في الصّرْبٍء والمُتَوَلَدُ 
منه يكو مضمونًا عليه وإِنْ كان بإذنه لا يَضْمَنُ لِلضصَّرورة لأن المُعَلَمَ إذا عَلِمَ أنه نه يَلْرّمُه 
)١(‏ البزاغ : الذى يستخدم المشرط في العلاجء انظر : اللسان .)5١8/48(‏ 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «وكما». (5) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
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الضّمانٌ بالسّراية وليس في وُسْعِه التَحَوُرُ عنها يَمْتَنِهُ يَمْتَيِعٌُ عن التَعْلِيم فكان في التَضْمِينٍ سَدُ 


2 
آم 


باب التغليم وبالئاس حاجةً إلى ذلك فسَقَّطٌ اعبار السّراية في حَقَّه لِهذِه الصّرورة» وهذه 
الضّرورة لم توجَذ في الأب؛ لان لُزومَ الضّمانٍ لا يته عن القاديبٍ لَِرْط شَقَقَيه على 
وده فلا يَسْقُطُ اعتبارٌ السّرايةٍ من غير ضرورة . 

ولو قَطعَ يَد مُرتَدٌ فأسْلّمَ ثم مات فلا شيء على القاطع؛ وهذا يُوَيّدُ مذحَبَ أبي حنيفة 
رضي الله عنه في اعتّبارٍ وقتٍ الفعل . 

والأصل في هذا أن الجناية إذا ورَدَتْ على ما ليس بمضمون فالسّراية لا تكونٌ 
مضمونة؛ لأن الضَّمانَ يجب بالفعل السَابِقِء والفعل صادَفٌ مَحَادٌ غير مضمونٍ . وكذلك 
لو قَطعَ يَدَ َوْبِي ثم أسْلَم ثم مات من القَطْع أنه لا شيء على القايلع ؛ لأن الجناية ورَدَتُ 
على مَحَلّ غير مضمونٍ فلا تكونٌ مضمونةً . وكذا ”'" لو قَطَعَّ يَدَ عبِه ثم أعتقّه ثم مات 
لم يضمن ن السراية ؛ لأن يد لعب غير مضمونةٍ في حَقَّه . 

وَلو قَطِعَ يدَه» وهو مسل ڈ ثم ارتدّء والعياد باللّهء ثم مات فعلى القاطِع دية اليد لا غير 
لأنه أبطل عِضْمةٌ نفسه بالرّدَةٍ فصارَتِ الردَةُ بمنزلة الإبْراءِ عن عن السرايةء ولو رجع إلى 
الإسلام ثم مات فعلى القاطِع دية النَفْسٍِ في قولهما "2 وعندٌ محمدٍ عليه ديةٌ اليد لا 
وجه قوله على نحو ما دَكرنا: أنه لما ارد فكأنّه أ برَأ القاطِعَ عن السراية . 

وجه قولهما أن الجناية يَتَعَلَّنُ حُكْمُها بالابيداء أو بالانتهاء؛ وما بينهما لا يَتَعَلّنُ به 
حُكُم؛ والمَحَل ههنا مضمونٌ في الحالينٍ فكانت [8/ 104] الجنايةٌ مضمونةٌ فيهما فلا 
تُعْتبَرُ ارده 7" العارضة فيما بينهما . 

واما قول محمده الرَةٌ بمنزلة الَراءة َعم لَكنْ , بشرط ”“ الموتٍ عليها؛ لأن حُكْمَ الردةٍ 
موقوف على الإسلام والموتِ» وقد كانت الجنايةٌ مضمونة فوَقْفَ حُكْمُ السراية أيضًا 
وكذلك لو لج بدارٍ الحرْبٍ» ولم يَفْضٍ القاضي بلُحوقه ثم رجع إلينا مسلمًا ثم مات من 
: القَطْع فهو على هذا الخلافي. 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (1) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : «الزيادة» . (4) في المخطوط : «بشريطة» . 
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وأ كان القاضي مَضَى بلُحوقه ثم عاد مسلمًا ثم مات من الق فعلى القاطع دية ييه لا | 
غير بالإجماع ؛ [لأن نُحوقه بدار الحرب يَقْطُمُ حُقوقه بدَِيلٍ أنه يُقَسّحُ ماله بين رَه بعد 
النُحوق] ”» ولا يقَسَمْ قبلّه فصا كالإبْراِ عن الجناية . 

ولو قَطعَ ب د عبد حًا فأعتقه مولاه ثم مات منها فلا شيء على القايلع غير ارش | 
وعِْقّه كبرءِ الِيَدِ لأن السّرايةَ لو كانت مضمونة على الجاني . 

فإها؛ أن تكونَ مضمونة عليه للمولى . 

وَإمَاء أن تكونَ مضمونة عليه للعبدٍ» لا سَبيل إلى الأوّلِ؛ لأن المولى ليس بمالِكِ له 
بعد العِْقء (ولا وجة للقاني) ؛ لِما ذَكَرْنا أن السّرايةَ تكونٌ تابعةً للجناية فالجناية لَمّا 
لم تكن مضمونة للعبد لا تكوفٌ ايها مضمونة لهء ولهذا قلا إذاباعه المولى بعة القع 
سقط حُكم الشّراية وليس فطع الد في هذا مثلَ المي في قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
حيث أوجَبَ عليه بالرّئي القيمة وإنْ أعتَقّه عه [المولى] ”" ولم يوب في القع إلا ارش 
الي لما دكَْنا أن الي سببُ الإصابة لا مَحالةً فصار جانيًا به وقت الي . 

اما القع فليس بموجب لِلسّرايةٍ لا محال واللّه تعالى أعلمٌ . 

وان كان قَطعّ يَدَ العبدٍ عَمْدَا فأعتّقّه مولاه ثم مات العبدٌ يُنْظَرُ إن كان المولى هو وارثه 
لا وارك له غيرّه فله أن يقل الجانيّ في قولهما 2 خلافًا لمحمّدٍء وقد مَدَتِ المسألة. 


ون كان له وارِثٌ غيرَه يَحْجُبّهِ عن ميراثه ويدخلٌ معه في ميراي فلا ِصاصٌ لاشتباه 
الوليٌ على ما مر . 

ولو لم يه بعد القطع ولكته حبر أو كانت أمةٌ فاسَوَْدَها فإنه لا تقلع السُراية ويب 
نصفٌ القيمةء ويجبٌ ما نَقَّصّ بعد الجناية قبلَ الموتٍ هذا إذا كان خَطَأء إن كان عَمْدَا 


فللمولى أن يفص بالإجماع ولو كانه والمسالةٌ بحالها فبالكتابة رى عن السّرايةٍ فيجبُ 
تصن القيم للمولى فإذا مات وكان ليجب عليه شي عر وَإِنْ كان عَمْدًا فإن كان 


عاجرًا فللمولى أنْ يَقْمَص لأنه مات عبدًاء وإِنْ مات عن وفاءٍ فقد مات حرا فيُنْظَئُ إِنْ كان 
له وار يَحْجُبٌ المولى أو يُشارگه فلا قصاص عليهء ويجبٌ عليه أرش اليَدِ لاغي”. 

ر 
(۱) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وجه إلى الثاني». 


() ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: اقول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
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وإن لم يَكَنْ له وارِتٌ غير المولى فللموَلّى أن يَقْقَصّ عندّهما » وعندَ محمد - 
رحمه الله - ليس له أن يفنص ء وعليه أرش اليد لاغيرُ» وإنْ كان القَطمُ بعد الكتابة فمات 
وكان القَطمٌ خَطَا أو مات عاجرًا فالقيمةٌ للمولّى» وإِنْ مات عن وفاءٍ فالقيمة للوّرثق» وإنْ 
كان عدا فان مات عاجرًا فللمولى أن يَعْقصٌ ؛ وإن مات عن وفاءٍ مات حُرًا ثم يُنْظرُ إِنْ 
كان مع المولى وارٹ يحب أو يُشارِكُه في الميراث فلا قِصاصٌ » إن لم يَكُنْ له وارثٌ 

غير المولى فعلى الاختلافي الذي ذَكَرْناء واللّهِ تعالى أعلمُ . 

هذا إذا كانت السّرايةٌ إلى النَفْسٍ فأمًا إذا كانت إلى العْضو فالاصل أن الجناية إذا 
حَصَلْتْ في عُضُوٍ فِسَرَتْ إلى عُضو [آحَْرَ ر1 - والعُضُوٌ الثاني لا قِصاصٌ فيه - فلا 
قصاص في الأوّلٍ أيضًاء وهذا الاصل يرد على أصلي أبي حنيفة عليه الرَّحْمةٌ في مَسائل . 

إذا فطع أضْبُّعَا من يد رجل فشُلّتِ الك فلا قصاص فيهماء وعليه ديةٌ اليد بلا خلافي 

بين أصحاينا - رحمهم الله - لأن الموجوة من القايلع قَطْعٌ مُشِل لكف ولا يدر 
المقطوعٌ على مثله فلم : يكن المثل مُمْكِنَ الاستيفاء ء فلا يجب القِصاص ؛ ولأنّ الجناية 
اد ل دجي ا شاا مظنا وه الصا رادا موم معد جد الت 
لان الكت مع الأضبّع بمنزلة عُضْوٍ واحدٍ . وكذا] إذا قَطِمّ مَفْصِلاً من بع شل ما قي 
شُلَّتِ الكفٌ لما قُلنا. 

فإن قال المقطوغ: أنا أقطعٌ المَفْصِلَ» وأئْرُكُ ما يبس ليس له ذلك؛ ؛ لأن الجناية وقَعَتُ 
غيرٌ موجبةٍ للقصاص من الأصل لِعَدَّمِ إمكانٍ الاستيفاء على وجه المُمائَلةٍ على ما نّا فكان 
الافيصارٌ على البعض استيفاء ما لا حَقَّ له فيه فَيُمْتَعُ من ذلك كما لو شَجَّه مُتَقَّلةَ فقال 
المشجوجٌ أنا أشجُه موضحة وأثرْكٌ أرش ما زادَ لم يَكُنْ له ذلك . وكذلك إذا كسّرٌ بعضّ 
من إنسانٍ واسوَدً ما بي فليس في شيء من ذلك قِصاصٌ ؛ لأن قصاصّه هو كسْرٌ مُسْوَةُ 
للباقي» وذلك غير مُمْكِنٍ ؛ ؛ ولأ الجناية واحدة فلا توجبٌ ضَماِنِ مُحْمَلَِيْنِ. 

ل تع یی فشان إلى جني نيه أخرى ذلا صاع في شيء من ذلك في قول ني 


'حنيفة رضي الله عنه وعليه دية الأضْبْعَيْن 


صبعیں 


۲ يست في | . 
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وقال أبو يوسفٌ ومحمَدٌ وزُفَرُ والحسَنُ في الأوّلِ لا قصاص وني الثاني الأرش . 

وجه قولهم: أن المَحَلَّ مُتَعَدُدٌ والفعل يَتَعَدَّدُ بتَعَدّدِ المَحَلَّ حُكْماء وإِنْ كان مُتَّحِدًَا حَقيقةً 
تعد نه وههنا تعد الأ ْمَل فعلين قفر لواحا منهما بيه [۳/ 4ب] 
فيجبُْ القِصاصٌ في الأرَلِ والدّيةُ في التاني كما لو فطع أَضْيُمَ إنسانِ فانسَلٌَ *'' السَّكينٌ 
إلى أي أخرى حَعاً فقعُعَها حقى يجب القصاص في الأو والدية في القاني . وكمالو 

رى سَهْمًا إلى إنسانٍ فأصابه وقد منه وأصاب حر حتى يجب القصاص في الأول والذية 
في الثاني لما قُلْنا وكذلك هذا . وَإذا تَعَدَّدَتِ الجناية تُفْرَدُ كَل واحدة منهما بِحُكوها فيجتُ 
القصاص في الأولى والأرش في الثَانِيةِ . 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : ما َكزنا آل المُسْتَحَقّ فيما دون النَفْس هو المثل» 
والمثل وهو القطْمُ امل ههنا غيرُ مقدور الاستيفاء فلا يَنْيْتُ الاستحقاقٌ؛ ولان الجناية 
محدة حقيقةً ) وهي قط الأضيْع » وقد تَعلَنَ به ضَمانٌ المالٍ فلا لن به صما القصاص 
بخلاف ما إذا قَطَعَ أضْبُعا عَمْدًا فقدٌ السّكَينُ إلى أخرى حَعَاً لان الموجود هناك فعلانٍ 
حَقيقة فجار أن يُفْرَد كل واحدٍ منهما بحم وفي مسالة ‏ الرّني جيل الفعلٌ المُتََحِدُ 
حقيقة معدا شرعًا بخلافٍ الحقيقة» ومن اذى خلاف الحقيقة ههنا يَحْتاجُ إلى الدَليلٍ. 

ولو قَطَعَ أَضبُعًا فسَقَط إلى جَنيها أخرى فلا قصاص في شيء من ذلك في قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه وعندّهما ”24 في ظاهر الرٌوايةٍ اية عنهما يجب في الأول القصاص » وفي 
القاني الأرش . 

وفي روايةٍ ابن سماعة عن محمد أنه يجب القصاصٌ فيهما؛ لأن من أصله على هذه 
زرلا جاح لي ف لقعا ذا نها انه السا بحي فصا 
فيهما جميعًاء وههنا يُمْكِنٌ وفيما إذا تَطَمَ أَصْبُمَا فشُلّتُْ أخرى بِجَذْيها لا يُمْكِنُ فو وَجَبَ 
القصاص في الأولى والأرش في الثّانية . 

وجه ظاهر قولهما: على نحو ما ذَكَرْنا فيماتَقَدَمَ أن المَحَلَّمُتَعَدذدُ واه يوجبٌ تَعَدُ 
الفعل عند تَعَذّد الأتّر وقد وج ههنا فيُجْعَلَ كجِنايتَيْنٍ مُحْملِمَئَيْنِ تعلق بَكُلَّ واحدةٍ 


. في المخطوط : «فانشل» . (۲) في المخطوط : «مسألتنا»‎ )١( 
و في المخطوط : : افسقطت». (6) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمده.‎ )۳( 
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منهما حُكُمُها . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا سیل | إلى استيفاءٍ القصاص على وجه المُمائَّلةٍ لأن 
ذلك هو القَطْعُ المُسْقِطُ للأضبُّع» وذلك غير مُمْكِن ؛ ؛ ولأنَ الجناية واحدةٌ حَقيقة فلا 
توجبٌ إلا ضمانًا واحدّاء وقد وجب المال فلا يجب القصاص . 

ولو عع أضيُمَ رجل عَمْدً فسَقَطْتٍ الكت من المفْصِلٍ فلا قصاص في ذلك في قول 
أبي حنيفة - رحمه الله - وفيه ديةٌ اليد ؛ ؛ لأن استيفاء المثلٍ - وهو القَطمٌ المُسْقِطُ للكَفٌ - 
كد قيتع الْجوبٌ؛ ولان الك مع الأضبّم كمْضْر واحدٍ فكانت الجنايةٌ واحدةٌ 
حَقيقة وحُكمّاء وقد تَعَلَّنَ بهما ضَمانٌ المالٍ فلا يَتََلّنُ بهما القِصاصٌ . 


دقال أبو يوسف بص منه فمْقْطَْ يذه من المَفْصِلٍ فرق أبو يوسف بين هذاء وبين ما 


ا ي اله حك العا لوكو لان لاضع 
جُرء من الكفء والسّرايةٌ تَتَحَقَّنُ من الجرْءٍ إلى الجُمْلة كما تَتَحَةَ نَتَحَقَقُ من اليد إلى النَفْسِ» 
ا a‏ ال ا 


الآخر فَوّجَبَ القصاص في الأولى دون الثاني . 

ول ماروق ر - رحمه الله - في التَوادِرٍ يجب القَصاص ههنا أيضًا كما قال 
أبو يوسفٌ - رحمه الله - لأنه جنايةٌ واحدةٌ» وقد سرت إلى ما يُمْكن القصاص فيه 
فيَجْعَلٌ كانه قَطَمَ الف من الرَْدٍ. 

ولو كسر بعض سن إنسانٍ فسَقّطث لا قِصاصٌ فيه في قولٍ أبي حنيفة عليه الحمة لا ُ 

لا يْنْكِنُ الافتصاص بكر مُسْقِطٍ لسن . 

وقال ابو يوسط: يجب القصاصٌ كما قال في الأصْبّع إذا قُطِعَتْ فسَقَطَتْ منها الكت . 
وكذلك عند محمدٍ يجبٌ الققصاصٌ على رواية لتوار لما ذَكَرْنا من أصله . 

وكذلك لو ضرّبٌ سِنّ إنسانٍ فتَكْسّرَ بعضها وتّحَركٌ الباقي واستَؤْقّى حَوْلاً انها إن 
اسوَدّث فلا قصاص فيها لَِعَذّرِ استيفاء المثل» وهو الكَسْر المُسْوَةٌ» وإن سَقَطَتْ فكذلك 
في قول أبي حنيفة ا وا 
المُسْقِطُء فيجبٌ فيها الأرش 


)000( زاد في المخطوط : «عن» 


وقال ابو يوسف؛ فيها القِصاصٌُ كما قال في الأضيُع إذا قُطِعَتِ [فسقطت] *" الكَفُ. ‏ - 

ولو شح إنسانا موضحة معدا فذحب منها بَصَرُه فلا قصاص في قول أبي حنيف' . 
وفيها وفي البّصّرٍ الأرش وقالا " ': في الموضحة القصاصٌ وفي البَصّرِ الدّيهٌ» هذه روايةٌ 
الجامع الصَّغيرٍ عن محمدٍ. وَرَوَى ابن سماعة في توادره عنه أن فيهما جميعًا القصاصٌ . 

وعد مذ دريف أنه کر من ادان رين عه ت في اام چ ف 
القصاص كما إذا سَرَّى إلى النّفْسِ . ۰ 

وجه ظاهر قولهما: أن تَلَفَ البَصَرٍ حَصَلَ من طريق التَسْبِيبٍ لا من طريت السّرايةٍ بدَلِيلٍ 
أن الشَّة قى بعد هاب البَصَرِء وحُدوتُ السّراية يوجِبٌ تعر الجناية كالقطع إذا سَرَى 
إلى النَفْسٍ أنه لا يَبْقَى طعا بل َصیر َل وهنا الشّجَة لم تنيز بل بقث شَجةُ كما كانت 
فدَل أنَ ذهابَ البَصّرِ ليس من طريقٍ السّراية بل من طريق التَسْبِيبٍء والجناية بطريق 
التسبيب لا توب القصاص كما في حَفْرٍ البثْر ونحو ذلك . 

ولو ذهبّت هبّتْ عَيّناه ولسانه وسَمْعُه وجماعٌه فلا قصاص في شيءٍ من ذلك على أصل أبي 
حنيفةً رضي الله عنه وعلى قولهما في الموضحة القصاص ولا قصاص في العَبَْيْن في ”© 
ظاهر قولهما بل فيهما الأرش 

وعلى رواية التواور عن محمدٍ فيهما القِصاصٌ دون اللّسانٍ والسّمْعٍ والجماع لأنه لا 
يُْكِن فيهما القصاص !د لا قصاص في ذَهابٍ مقع اللْسانٍ والسّمْعِ والجماع في الشَرع ؛ 


وفي هاب البَصَرٍ قصاص في الشَّريعَةٍ . 

ولو ضرَبّه بِعَصًا فأوضحه ثم عاد فضرَبّه أخرى إلى جنها ثم اکتا حتی صَارّتُ واحدةً 
فهما موضِحتانٍ ولا قصاص فيهما. 

أمَا على أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله فلِعّدم إمكانٍ استيفاء المثل» وهما شَجتَانٍ 
موضِحَتانٍ ناكل بینهما . 


لا يوجبٌ القصاص» واللَّه سبحانه وتعالى الموَقّقُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «على» . 


GM 


ولا قصاص في العَيْنٍ إذا قوّرَتْ أو فُسِحَتْ لأنَا إذا فعَلّنا ما فعَلّء وهو التَقُويرُ والفسحُ 
ا م المثلٍ ! ذُليس له خد مَعْلومٌء ون أذْهَبنا ضَوْءَه فلم تَفْعَلْ مثلَ ما فعَلَّ 
تَعذّرَ الاستيفاء بصِفة المُمائَلةٍ فامتتعَ الرُجوبُ وصار كمَنْ قَطَمَ يَدَ إنسانٍ من السَاعِدٍ أنه لا 
يجبٌ القصاصٌ لأنه لا سيل إلى القع من السَاعِدٍ ولا من الرَنْدِ يما فنا فامع الوُجوبٌُ» 
كذا هذا . 

ون ضَرِبَ عليها فذهب ''' ضَوْؤْها مع بَقاءِ الحدّقةٍ على حالها لم تَنْخَسِفْ ففيها 
القصاص لقوله تبارك وتعالى : #وَالْميت بِألْمَيْنِ4 [المائدة:ه4] ولأنّ القصاص 7(" على 
سَبِيلٍ المُمائَّلةٍ مُمْكِنٌ بأنْ يُجْعَلَ على وجهه القُطَنٌ المَبْلول» وتُحْمَى المِرْآةٌ وبُقَحتُ من 
عَيْنِهِ حتی يَذْهَبَ ضُوْءُْهاء وقيل : [إن] '" أوّل من امْتَدَى إلى ذلك سَيّدْنا علي رضي الله 
عنه وأشارَ إلى ما ذَكَرْنا فإنه روي أنه وقَعَتُْ هذه الحادثة في رَمَنِ سَيّدنا عُفْمانَ رضي الله 
عنه فجمع الصّحابةٌ الكرامً رضي الله عنهم وشاوَرهم في ذلك فلم يَكُنْ عندهم حُكْمُها 
حتّى جاء سَيّدْنا عَليّ رضي الله عنه وأشارَ إلى ما ذَكَرْنا فلم يُنْكَنْ عليه أحدٌ فقََضَى به سيد 
عمال بمَحضر من الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًاء وإِنٍ انَحَسفّتْ فلا 
قِصاصٌ لأن النَانيّ قد sS‏ . وروي عن أبي يوسفٌ أنه لا 
قصاص في عَيْنٍ الأخول ؛ لأن الحوّل تق في العَيْنٍ فيكونٌ استيفاء الكامِل بِالنَاقِص فلا 
تَتَحَفُرَ َتحَمّنُ المُمائلةء ولهذا لاتُقْطَعُ اليد السحيحة باليِّ السَاذءء كذا هذا ولا قصاص في 
الإتاروو ا ا ء المثلٍ فيها . 

اا : رالات بالا # 
[المائدة :ه4] ] ولأنَ استيفاء المثلٍ فيها مُمْكِنٌ فإن قَطّعَ بعضّها فإن كان له حَدٌّ يُعْرَفُ ففيه 
القِصاصٌء وإلا فلا. 

واما الأف؛ فإن فُطِعَ المارِنٌ ففيه القصاصٌ بلا خلا بين أصحابنا رحمهم الله لقولِه 
سبحانه وتعالى : رالات لاض € [المائدة :ه4] ولأنّ استيفاء ء المثلٍ فيه مُمْكِنٌ ؛ ؛ لأن له حَدًا 
: مَعلومّاء وهو ما لانَّ منه فإن فُطِعَ بعض المارِنٍ فلا قصاص فيه لِتَعَذّرِ استيفاء ء المثلٍ > وإ 


. فى المخطوط : «فذهبت) . (۲) في المخطوط : «الاستيفاء»‎ )١( 
لمخطوط.‎ ١ زيادة من‎ )۳( 


ESTP, GD 


قُطِعَّ [نصف] “ قَصَبة قصب الأ فلا قصاص فيه لأنه عَظُمٌ؛ ولا قصاص في العَظم ولافي . 
اسن لما نذكر إن شاه الله تعالن : 

وقال أبو يوسط: إِنٍ استَوْعَبَ ففيه القِصاصٌ وقال محمّدٌ لا قِصاصٌ فيه وإِنٍ استَوْعَبٌ. 
ولاخلافٌ بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا يوسف أرادً [به] ” استيعابٌ المارِنٍء وفيه 
القصاص بلا خلافٍ» ومحمّدٌ - رحمه الله - أرادَ به استيعابَ القَّصَبَةَء ولا قصاص فيها 
بلا خلافٍ. 
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شفة الرّجلٍ السْمُلى أو العُليا. وَكان 


وم ل لايم 

يُسْنَطاعٌ أن يفص منه ففيه القصاصض 

وکر الكوْخيُ - رحمه الله e‏ 
المثل عند الاستِقّصاءء وإِنْ قَطَعّ بعضّها فلا قصاص فيه لِعَدَّم الإمكانٍء ولا قِصاص في 
عَم إلآ في الس لأنه لالم موضمٌه» ولا يمي فيه عن التعدي ايشا . وقد روي عنه 
عله اور : الا قِصَاصٌ فِي عَظم» ” ٠‏ وفي السّنٌّ القصاص سَواء كُسِرَ أو فلع 
قول الله تبارك وتعالئ : ولي بلي [المائدة ] ولأنّه يُمْكِنٌ استيفاءً و 
ود ا موف لكاي مار ما قير الو ززهارني ي القلْع يُوْحَذُ سنه بالمِبْرَدٍ إلى أن 
ب يثتهي إلى اللّحْم ويَسْقطُ ما سِرّى ذلك . 

دقيل في القلع آهيلع بك؛ لان + ت ان رن ا على ره 
فصان إلا أن في القع احتمالَ الزيادة لأنه لا يُوْمَُ فيه أن يَْمَلَ ” المقلوع أكثر ينا 
فعَل القَالِعْ . 

وأما اللسان: ؛ فإن فطع بعضّه فلا قصاصٌ فيه لِعَدَم إمكانِ استيفاء ء المثلٍ» وإِنِ استوؤعبٌ 
فقد ذَكَرَ في الأصل أن اللّسانَ لا قصل فيه وقال أبو يوسفٌ فيه القصاص . 

وجه فوله: أن القَطمَ إذا كان مُسْتَوْعِبًا أمكنّ استيفاء م المثلٍ فيه بالاستيعاب فيكو الجزاءٌ 
مثل الجناية . 


. زيادة من المخطوط . )۲( زيادة من المخطوط‎ )١( 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ن «مصنفه) /٥(‏ ۳۹۲)ء برقم (۲۷۳۰۵), 


. في المخطوط : «تحقيق (5) في المخطوط : : ايقلع»‎ )٤( 


حم کتاب الجنابلت_ > €G@‏ 


وجه ما دُكر في الأصلء أن اللّسانَ يَنْقَِض ويَنْبَسِطٌ فلا يُمْكِنُ استيفاء ء القصاص فيه بصِفة 
المُمائلةء وإ قَطْعَ الحشَفة ففيها القصاص لإمكانٍ استيفاء ء المثلٍ ؛ الوا و 
وإن قَطَمَ بعضها أو بعضّ الذَّكرٍ فلا قصاص فيه لأنه لا حَدٌ ذلك فلا يُمْكِنُ القَطْمُ بصِفة 
المُمائّلةٍ [فصار] ”'' كما لو قَطْمَّ بعض اللَّسانٍ . 

ولو قَطْمَ الذَكَرَ [كله] "من [۳/ ههب] أصله ذَكَرَ في الأصل أنه لا قصاص فيه . 


وقال ابو يوسف: فيه القصاص . 

وجه قوله: أن عند الاستيعاب أمكنّ الاستيفاء على وجه المُمائَلة فيجبٌ القصاصل 

وجه ما ذكر في الأصل: أن الذَّكَر ينمض مَرَةٌ و أخرى فلا يُمْكِنٌ مُراعاءٌ الجُمائَلة 
فيه فلا يجب القصاص . 

ولا قصاص في جََّرُ شَعْرٍ الرّأس وحَلْقِهِ وحَلْقٍ الحاجِبَبْنٍ والشَارِبٍ واللّحْيةٍ وإن لم 
يبت بعد الحلتي والتَثفٍ . 

اها الجر فلأنه لا يُعْلَمُ موضِعٌه فلا يُمْكِنُ أذ المثل . 

وأما الح والتثف الموجودٌ من الحالقي والتايفي : فلان المُْعحِقٌحَلَْ و 
غير مَنْبَتِ وذلك ليس في وسم المَحُلوق والمَئْتوفٍ لجواز أن به يَقَعَ حَلْقُه وتَنْمُه مَْبَنَا فلا 
یکول مثلّ الأوّلٍ . 

وذَكَرَ في النَوادِرٍ أنه يجبُ القِصاصٌ إذا لم ينث ولم يَذْكُرْ ْم تذي المَرأة أنه مَلْ 
يجبٌ فيه القِصاصٌُ آم لا؟ وكذا لم يَذْكْرْ حَكْمَ الأنْمِيَيِْ في وُجوب القِصاص فيهماء 
ويَنْبَغي أن لا يجبَ القصاص فيهما؛ لان كَل ذلك ليس له مَفْصِلٌ مَعْلومٌ فلا يُمْكِنٌ استيفاء 
المثل . 

واما خلمة كذي المزاة: فيَنْبّغي أن يجب القِصاصٌ فيها؛ لأن لها حَدًا مَعْلومًا فيمْكِنٌ 
استيفاءُ المثل فيها كالحشَفة . ۰ 

ولو ضرَبَ على رَأس إنسانٍ حتّى ذهب عَقَلّه أو سَمْعُه آو کلام أو شمه أو دوه أو 


(1) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 


جماعٌه أو ماء صله فلا ِصاصٌ في شيء من ذلك لأنه لا يُمْكنْه أن يرب ضرا َذَْبُ به 
هذه الأشياءٌ ء فلم يَكُنٍ استيفاءً المثلِ مُمْكِنًا فلا يجب القِصاصٌ . وكذلك لو ضرّب على يَدِ 
جل أو رِجْلِه فشُلْتْ لا قِصاصٌ عليه لأنه لا يْكِنْه أن يضرِبَ ضرا مشا فلم يكُن المثلٌ 
مقدور الاستيفاء فلا يجب القِصاصٌء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

واما الشججائ: فلا حلاف في أنّ الموضحة فيها القِصاصٌ (لِعُموم قوله) “ سبحانه 
وتعالى : #وَالْجرُوحَ فصا © [المائدة :6 ] إلا ما حص بِدَليلٍ ولأنه يُمْكِنُ استيفاء القصاص 
فيها على سَبيلٍ المُمائَلةٍ؛ لأن لها حَدًا تنتهي إليه السّكينٌ» وهو العَظُمُء ولا خلاف في أنه 
SS‏ *" الاستيفاء فيه على وجه المُمائَلةِ؛ لأن الهاشمة 

ك و ا a‏ 
ياء والآمَةُ لا يوم ° ' فيها من أنْ ينهي السّكينٌ | إلى الدّماغ فلا يُمْكِنُ استيفاءُ القصاص 
في هذه الشجاج على وجه المُمائّلةٍ فلا يجب القصاص بخلافِ الموضحة . 

[واما ما قبل الموضحة: فقد ذَكَرَ محمّلٌ في الأصل أنه يجب القصاص في الموضحة] © 
والسَّمُحاقٍ والباضعة والدامية . ْ 

ورَوّى الحَسَنُ عن OE‏ 
الموضحة والسّمُحاق إِنْ أمكنّ القصاص في السَّمْحاقٍ ٠‏ وروي عن [إبراهيم] ‏ النَحَعىّ 
ا - أنه قال ما دونَ الموضحة خدوش وفيها حكومة ”" عَدْ ل. وَكذا رويّ عن 

عمّرٌ بن عبدٍ العزيز رحمهما الله . 

وعن الشعبيٌ - رحمه الله - أنه قال: ما دون الموضحة فيه أَجْرةٌ الطبيب . 

وجه رِوايةٍ الحسّنٍ - رحمه الله - : أن ما دون الموضحة مِمَّا ذَكَرْنا لا حَدَ له يَنْتَهى ي إليه 
السَكَينٌ فلا يُمْكِنٌ الاستيفاءُ بصفة المُمائلة. 


وجه روايةٍ الأصل أن استيفاء المثل فيه مُمْكِنٌ لأنه يُمْكِنُ معرفةٌ قدر غَْر الجر احد 
رواية الاصل : ل فيه ممک جن معرفة قدرٍ غور الجراحة 


)١(‏ في المخطوط : «لقوله». (۲) في المخطوط : «لتعذر). 
() في المخطوط : «وبعد الهشم تنقل». (4) في المخطوط : «يؤثر) . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «حكم». 


تالا ر "ثم إذا عُرِفَ قدرّه به يُعْمَلْ حَديدةٌ على قدره فتَنقُدُ في اللَّحْمٍ إلى آخِرِها 
فَسْتَْفي منه مثل ما فعَل» ثم ما يجبٌ فيه الصاص من الشّجاج لا نص من الاج إلا في 
موضع الشّجَةٍ من المشجوج من مُقَدَّم رَأسِه ومُوَّخَرِه ووّسَطِه وجَدْبَيِه ؛ يه 
الصا لِلمّينٍ الذي يَْحَنُ المشجوج» وذا يمليف باخلا الماع من الوأ 

تَرَى أن الشَينَ في مُوَحَرِ الرّأسٍ لا يكونٌ مثلّ الشَينِ الذي في مُقَدّمهِ ؟ ولهذا 000 
اا طزلها وغ ا ی لاختلاف الشّين باخيلاف الشَّجَةٍ في الصّغَرِ 
والكبر. 

TT‏ ل 
وهي لا تاخ ما بين فزني الاح لِصِكَرِ را س المشجوج وكِبّرٍ رَأْسِ ب الشَاجٌ أنه لا يست 
ماني زي ال فق الان لانادئ الأسديماب اا TT‏ 
الشين "“ وهذا لا يجوز ون يك المشجوج إن شاء افص من الشَاجٌ حقى يبع مقدا 
شَجُيّه في الطولٍ ثم يَكف. وإِنْ شاء عَدَل إلى الأرش لأنه أخذ حَقَّهِ ناقِصًا؛ لأن الشَّجَةَ 
اا lS‏ 
ناقِضًا تَسَفْيا لِصَّدْرِء وإ شاء عَدَلَ إلى الأرش كما فنا في الأشَّلٌ إذا قَطَمَ يَدَ الضَحيح 
فإن اختارٌَ القصاصٌ فلَه أن يَبْدَأْ من أي الجانبيْن شاء؛ لأن كَل ذلك حَقّه فله أن يبدا © 
من أيّهما شاء . 

وإ كانت الشّجَةُ أذ ما بين قَرْنَي المشجوج ولا تفضلُ وهي [تأخذ] ما به عق فر 
الشَّاجٌء وتفضل عن تَرْنَيْه کراس ي المشجوج وصِفَر راس الاج (فللمشجوج 
الخياز) ** إن شاء أخذ الأرش» وإ شاء افص ما بين فزي الاج لا يزيد على ذلك شيئًا 
لأنه لا سّبيل إلى استيفاء الرّيادةٍ على ما بين قَرْني الشَاج؛ ؛ لأنه ما زادَ على ما بين قَرْنّي 
المشجوج فلا يُزادُ على ما بين رنه فبُكَيُّ المشجوجُ لأنه وجَدَ حه ناِصًا إذِ القَانيةٌ دون 
الأرلي في قفرا 114١‏ الجراخة فإنساء رضي بالصيقاء تهنا واقتضه غل نا 
٠‏ .بين قري الشَّاجٌ طلَبًالِلنَشَفْي . وإِنْ شاء عَدَلَ إلى الأرش . 
)١(‏ المسبار: الذى يقاس به الجرح» انظر: اللسان (9/ 85). 


(۲) فى المخطوط : ١شين؟.‏ (۳) في المخطوط : «يبتدئ) . 
() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «فالمشجوج بالخيار» . 


@ ا 


وة كانت الشّْجْة لا اد بین ئي المشجوجء وهي تخد ما بين قَرْئي الشَّاجٌ لا يجوڙ . 
أن يسْتَوْعَبَ [ما] ”'' بين قَرْنَى ي الشَاج كله بالقصاص ؛ ؛ لأن الشَّجَةٌ الأولى وفعت غي 
ية فالاستيعابُ في الجرؤء و يكو زيادة» وهذا لا يجوز ون كان ذلك مقدار َيه في 
المساحةٍ كما لا يجوز استيفاءٌ ما فضّل عن قَرْني الشّاجّ في المسألةٍ الأولىء > وإِنْ كان ذلك 
مقدارَ الشّجَةٍ الأولى في المساحةٍ وله الخيارٌ لِتَعَذُرِ استيفاء ء مثلٍ شَجَّتِه في مقدارها في 
المساحة في الطُولٍ فإن شاء افص ونقَصٌ عَمَا بين قَْنّي الفا > وإ شاء تَرَكُ وأخذ 
رشن 

وإ كانت الشَّجَةُ في طول رَأس ي المشجوج» وهي اخ من جه جَبْهَته إلى فاه ولا تَبْلُمُ من 
الشَاجٌ إلى قفاه يكير المشجوح إل اكناء اق م مت الس مرا راد 


r 


الاج لا يريد عليه» وإنْ شاء أخذ الأرش لما بنا فيما فيما تقد 

رحكى الحاو عن علي بن العباس الزازي أنه قال إذا اسؤْعيتٍ الع ما بن قري 
المشجوج؛ ولم تستَوْعِبْ ما بين قَرْئي الشَاجٌ ينص من الشَاجٌ ما ما بين قَرْئَيْهِ كُلّهء وإنّْ زادٌ 
ذلك على طول اش الأولى لأنه لا عبر لكر والكبرٍ في القصاص بين المُضْوَيْنَ كما 
في اليَدَيْنِ والرّجْلِينِ أنه يجري القصاصٌ بينهما. 

وإنْ كانت إحداهما أف الأخرق فكذا في الشَّجَةٍ »> وهذا الاعتِبارٌ غيرُ سَّدِيدٍ؛ لأن 
جوب القطم هناك لِقَواتٍ المَفَعَةٍ وأتها لا تختلفُ بالصّكْرٍ والكبّر 0 
الصّغْيرَةَ قد تكو أكثرٌ ”" مَنْفَّعَةَ من الكبيرة و فإذا لم يخْتَظِفٌ ما وجب له لم يخْتَلِفٍ 
الوْجوبُ بخلاف الشّجَةٍ لأن وُجوب القصاص فيها لِلمَينٍ الذي يَلْحَقُ المشجوج م واه 
يحتَلِفٌ فيَرْدادُ بزيادة الشَّجَةٍ ويُتقَصُ بفصانها ذلك افَرَقَ ا 
أعلمٌ بالصّواب . 

وأما الجراغ: فإن مات من شيء منها المجروح وجبٌ القِصاصٌ؛ لأن الجراحة صارّث 
راي نفتاء وذ لمي فلا صاع في شيء منهاء سواء كانت جاقةأر خيرم لله لا 
يمْكَنٌ استيفاء ء القصاص فيها على وجه المُمائلة 

E E a 
زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أكبر».‎ )١( 
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كانا عبدَيْنِ فلا قصاص فيه . 

ومنهاءأنْ يكوا دَكرَيْنِ أو أبن ن عندّنا فإن كان أحدُّهما ذَكَرًا والآَحَدُ أَْتَى فلا قصاص 
فيه عند أصحابنا . وعند الشافعيٌ - رحمه الله - هذا ليس بشرط» ويجري القصاص بين 
لكر الى فيما دود التي كما يُجْرَى في النَمْسٍ» وهذان الشَرطانٍ في الحقيقةٍ عندّنا 

مُتَداخلانٍ لأتهما دخلا في شرط المُمائَّلة؛ لماي الاروش شر وجوت 
اققصاص فيما دود النَفْسٍ بدَلِيلٍ أن الصّحيحَ لا يُقْطَمُ بالأشَلٌّء ولا كامِلٌ الأصابع بناقص 
الأصابع» وما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَ أنَ ما دونٌ التفس يُسْلَكُ به مسلّكُ الأموالٍ والمُمائّلةُ في 
الأموال في باب الأموال مُعَْبُرة ولم تود المُمائلة بين الأخرار والعبيدٍ في الأروش ؛ 
لآن ار طرف العا ليس دة مقرل يجت اعيا هوأر طرف ال ققد ا 
يوجد التساوي بين أرشيهماء وَين انق استواؤهما في القدر فلا يُعَْبَرُ ذلك ؛ لأن قيمة 
طرفي العبدٍ تُعْرَفُ بالحزْرٍ والظّنٌ بتَقُويم المُقَرّمِينَ فلا د ترف لمارا فا 
القصاص . . ركذا لم يوجَدْ بين العَبِيدٍ والعَبيدٍ لاهم إنِ ابَلَّتْ قِيمَتُهم فلم يوجَدٍ التساوي 
في الأرش» وإنٍ اسَوَثْ قيمَمُهم فلا يُمْرَفُ ذلك إلا بالحزر والشّنْ لأنه يعرف بعَفويم 
المََْمنَ» وذلك يختَلِفُ فلا يعرف القساوي في أروشهم فلا يجبُ القصاص أََبتَى فيه 
شَبْهة العَدَم» والشُبْهة في باب القصاص مُلْحَقةٌ بالحقيقة ولا بین الذكون:والإنات فنا 
دون التَفْسِ ؛ ؛ لأن ارش الأنْتَى نصفٌ ارش الذَّكَر . وعند الشافعيّ - رحمه الله - المُساواةٌ 
في[ الأروقن ف الأ رار و 

وجه قوله: أنّ القصاصٌ جرَى بين نفْسَيْهِما فيجري بين طَرَكَيْهِما؛ لأن الطَّرَفٌ تابعٌ 

ونا أنه لا مُساواة بين أرشيهما فلا قصاص في رهما كالضّحِيح مع الأشّلّ . وَلا 
قصاص في الأطفار لانهدام المُساراة في أروشها لان ارش افر اكوم راق ش 
مُعتيرة ٠‏ بالتخزر:والطنٌ وال تمان الموقق: 


)١(‏ في المخطوط : «تُعرف». 
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فصل 

وَأمّا كود الجنايةٍ فيما دود النَفْسِ بالسّلاح فليس بشرط لوُجوبٍ القصاص فيه فسّواء 
كانت بسلاح أو غيره يجبٌ فيه القِصاصٌ» لأنه ليس فيما دود التَْسٍ شُبْهةٌ "© عَمْدِ؛ 
وإتها فسعت اوخطا EOL‏ تقدمٌ فاستوّى فيهما السّلاحٌ وغيره . 

هذا الذي ذَكَرْنا شرائط وُجوب القصاص فيما دون الس . 

وأما بيا وقتٍ الحُكُم بالقصاص فيما دود التَفْسٍ : فوَفْتّه ما بعد البزْءِ فلا يَحْكُمُ 
بالقصاص فيه ما لم يَبْرَأء وهذا عندنا. 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله وقثّه ما بعد الجناية ولا ينْتَظَرُ. 

وجه قوله؛ أنه وجب القصاص للحال فلّه أن يَسْتَوْفِيَ الواجبٌ للحال . 

(وَلّنا) ما روي عن رسول الله ل قال «لَا يُسْتَقَاهُ من الجرّاحة حقى يبْرَأه ”"2 1/ دب 
Es Co‏ 

سول الله و فطْلَبُوا القَصَاصض بی فقال كلل : االقورورنا اوراس ا 


ار ايت ل ا قلا فين أنه استَوْقَى 
ف ayy a‏ 


بالفْس ‏ عندنا لا في الطّرّفٍ ” “» وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - يُفْعَلُ به مثلٌ ما 
فعل ”"2» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضّواب . 


)١(‏ فى المخطوط: «شبه 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط »)51/١(‏ برقم »)۱١١(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۳۷۸) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (4/ 457). 

(4) في المخطوط: «في النفس». 

(5) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (15177/4). 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا جَرَحَ رجلا عمدًا فصار ذا فراش حتى مات فإنه يقتص منهء انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص (157). 


فصل [في بيان ما فيه دية كاملة] 

واا الذي فيه ديةٌ كاملة: فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْن : 

أحذهما؛ في بِيانٍ سبب الوؤجوب . 

والثاني: في بِيانٍ شرائطه . 

افا الشبب: فهو تفويتٌ المَتْفَعَةٍ المقصودة من العُضُوٍ على الكمالِ» وهو تفويت منفعة 
الجنس وتفويت الجمال على الكمال ''' وذلك في الأصل بأحدٍ أمرَيْنِ : إبانة العْضو 
وإِذْهابٌ معنى العُْضُوٍ مع بقاءِ العْضْوٍ صورةٌ . 

انا الأولُ: فالأعضاءٌ التي تَتَعلّنُ بانتهاء كمال الديةٍ أنواع ثلاثة: 

نوع لا نَظيرَ له في البَدَنِء ونوع في البَدَنِ منه اثنانٍ. 

ونوع في الْبَدَنِ منه أربعة . 

ما الذي لا نير له في البَدَنِ فة أعضاء : 

احذها الأنفٌ سَواء استَوْعَبَ جَدْعًا أو قُطِمَ المارِنُ منه وحْدّهء وهو ما لان من الأنْف . 

والثاني؛ اللّسانُ سَواءٌ استَوْعَبَ قَطْمًا أو قُطِمَ '' منه ما يَذْهَبُ بالكلام كُلّهِ. 

والنقارك SE E‏ دما a aN‏ 
عن سَعيلِ بن المُسَيِّبٍ أن رَسول بي قال «في التفس الذي وفي اللْسَانٍ اديه وفي الذَكَرِ اليه وفي 
الأنفٍ الديةٌ و ر الارن الديةُ» “ 

وروي أن رسول لي ا 
اديه وفِي اللَسَانٍ الدية» لاله بطل المُنافمَ المقصودةً من هذه الأعضاءء والجمال أيضًا 
من بعضها فالمقصوذ من الأنِْ الشَّمْ والجمال أيضّاء ومن اللَسانٍ الكَلامٌ» ومن الد لذگرِ 
الجماع» والحشّفة يَتعَلُّ بها منْفَعةُ الإثرالٍِ» وقد زالٌ ذلك كله بطع . 

ون كان ذهب بعض الكلام بقّطع بعضٍ اللَسانٍ دون بعض ” “ ففيه حُكومة العَدُلٍ لأنه 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «قطعت». 
(۴) أورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 0559 . 
(4) سبق تخريجه. (5) في المخطوط : «بعضه» . 


يضا 


ومع 


لم يوجَد تفويتٌ المَنْمَعَةٍ على سَبِيلٍ الكمالٍ» وقيل تُقَسَّمُ الدّيةٌ على عَدَدِ حُروفٍ الهجاء.. 
فيجبٌ من الذية بقدر ما فاتٌ من الحُروف . ويُقِلَثْ هذه القّضْيّةُ عن سينا عَلىّ رضي الله 
عنه لأن المقصوة من اللّسانٍ هو الكّلامُ؛ وقد فاك بعضّه دونٌ بعض فيجبٌ من الي بقدر 
الفائتٍ منها لَكِنْ إنّما يدخل في القسمة الخروفٌ التي تفتَقر قر إلى النَّسانٍ فأمًا ما لا يمقر إلى 
اللْسانِ من الشَُّويَة والحلْقيّةِ كالباء والفاء والهاء ونحوها فلا تَدْحُلُ في القسمة. 

والزايغ: الصّلْبٌ إذا احَدَوْدَبَ بِالضَرْبٍ و”' انطع الماء وهو المّنيٌء فيه ديةٌ كاملةٌ 
جود تفويتِ مَنْمَعَةٍ الجنس . 

والخامس: مسلَّكُ الول . 

والشادس: مسلّكُ الغائطٍ من المَرَأةٍ إذا أفضاها إنسانٌ فصارّث لا تستمسك البَوْلَ أو 
الغائطً فعليه ديةٌ كامِلةٌ فإن صارّث لا تستمسكهما فعليه لكل واحلٍ منهما ديةٌ كاملةٌ لأنه 
فوت مَنْفَعةَ مقصودةً بالعُضْوِ على الكَمالٍ فيجبُ عليه كمال الدّية . 

وأما الأعضاءٌ التي في البَدَنِ منها اثنانٍ فالعَيْنَانِء والأدُنانِ» والشَّمْتَانِء والحاجبانٍ إذا 
ذهب شّعْرُهما ولم ينبت والتَدْيانٍ والحلَمَتانِ َالأئَيانٍ : 

م اوسا لد و عر لوا 
اديه وفي الميئين الذي وني الرّجلين الذي و في القطع ”© كل اثنيْنِ ¿ من هذَيْنٍ 
مر ی ر ی را اور ر 
البَصَّرِ في العَيْئَيْنٍ والبّطشٍ في اليَدَيْنِ والمشي ذ في الرَجْلينِ والجمالٍ في الذي والحاجيَينٍ 
إذا لم يبنا والشَفَْينٍ ومَْفَعةٍ إمسالكِ الرّيق ذف اناري السفلئ . والقَذيانٍ وكاءٌ لِلَبَنِ 
وفي الحلَمتَينِ مَتفَعة ارّضاع» والأنيانٍ وكا المَنيّ. 

وأما الأعضاءً التي في البَدَنِ منها أربعةٌ فنوعانٍ: 

احذهما: E‏ الأكداي إل تحت لوال اتوظي اسن 6 
تفويتٍ مَتْفَعةٍ البَصّرٍ والجمالٍ أيضًا على الكمالٍ» وفي كل شَفْرٍ منها ر بح الدّية . 


. في المخطوط : «أو». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قطع».‎ )٤( . سبق تخريجه‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 


ص تر 

والثاني: الأهدابٌء وهي شَعْرُ الأشفار إذا لم تبث لما قُلنا. 

زان إذماك ممع الصو مع e‏ فنحوٌ العَقْلٍِ [والسمع] ”" والبَصَرٍ 
والشَّمٌ والذّوْقٍ والجماع والإيلادٍ بان ضْرِبَ على [رَأس] ” “زر بتوو ا 
أو كلامه أو شَمّه أو ذَوْقُه أوجماعٌه أو إيلادُه بان ضْرِبَ على ظَهْرِهِ فذهبَ ماءٌ صله . 

والأصل فيه ما روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَّى في (رجلي واحد) ”بارج 
ديات » ضُرِبَ على رَأسِه فذهبّ عَقْلهِ وكلامُه وبصره وسمعه لأنه فوت المَنافعَ المقصودةً 
عن هذه الأعضاء على سَبيل الكمالٍ . 

E‏ وِكُلَّها؛ لأنه لا يُمْكِنٌ الانفاعٌ بها فيما 
وُْضِعَت له بِقَوْتِ [۳/ 157] العَقْلٍ . ألا تَرَى أن أفعال المَجانين تَخْرُجٌ مَخْرَجَ أفعال البّهائم 
فكان إِذْهابُه إبطالاً لِلتفس مَعْنَى 

وأما السَّمْعٌ والبَصَرٌ والكلامٌ والسَّمُ وَالذَّوْقُ والجماعٌ والإيلادٌ فل واحدٍ منها مَتْمَعَةٌ 
مقصودةٌ» وقد فوّتّها كُلّها . 

ولو ضُرِبَ على راس رجل فسّقَط شَعْرُه أو على رَس امرأةٍ فسَقَطَ شَعْرُها أو حَلَّقَ لحي 
رجلٍ أو نَتَمَها ار حل شخ رر فإ كاد ” ل 5 
ري OE e o‏ 

وجه قوله: أنه لا يجبُ كمال الدّيةٍ إلا بإئلافِ التَفْس؛ لأن الدّية بَدَلُ التفس إلا أنّ 
الشَرع ورَدَ بذلك عند تفويت مَنْفَعةٍ الجنسٍ كما في قَطَم اليَدَيْنِ والرجْلِينٍ ونحو ذلك ؛ ؛ لأن 
تفويت ك مَنْفَعةٍ الجنس يِجعَلُ النَفْسٌ تالفة من وجوء ولم يوجَذ ذلك في حلي الشّعْرٍ فبقي فقي 
الْحَكُمُ فيه مَرْدودًا إلى الأصل» ولهذا لم يجب في حَلْقٍ شَعْرِ سائر البَدَنِ . 


. فى المخطوط : «بقاثه صورة» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ضربة واحدة». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (40).؛ المبسوط (۲۹/ »)۷١ ٠۷١‏ رؤوس المسائل ص 
4117)» تكملة فتح القدير (۱۰/ ۲۸۱)ء الاختيار /٥(‏ ۳۹)ء البناية (۱۲/ 577). 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن إزالة الشعور كشعر الرأس واللحية بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب 

إلا التعزير» فإن أفسد المنبت لزمه حكومة عدل» انظر : الأم (87:/5)»: الوسيط »)21٠/57(‏ الروضة (4/ 

۳ ناية المحتاج (۷/ 2744 . 


@ جر بدائع الصائع ا > 


ولناء أن (الشّعْرَ لِلنّساءِ) “ والرّجالٍ جَمالٌ كامِلٌ . وكذا النّحيةُ لِلِرّجالٍ . والدَّلِيلُ عليه . 


TS‏ وا ايو 
سْبْحَانَ الذِي رَيّنَ الرّجَالَ باللْحَى والنْسَاءَ بالذوَائب» *"' وتفويثُ الجمالٍ على الكمالٍ في حَقٌّ 
الح يو جب بُ كمال الدية ت كالمارِنٍ وَالأَدّنِ د e‏ شرف الآدَميٌّ 
وكرامَه» وشَرَقُهِ في الجمالٍ فق شَنرَفِِ في المَنافع ثم تفويثٌ المّنافع على الكمالٍ لما 
أوجَبَ كمال الدَية فتفويتُ الجمالٍ على الكَمالٍِ أولى بخلا شَعْرٍ سائر الَدَنٍ لأنه لا 
جَمال فيه على الكمالٍ لأنه لا يَظْهَرُ لاس فتفويثّه لا يوجبٌ كمال الدّية . 

وقد روي عن سَّيّدنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال في الرّأس: إذا حُلِقَ فلم يَنْبّتِ الدَيةُ 
كايلة ”” . وكذا رويّ عنه أنه قال في اللّحةٍ: إذا حُلِقَتْ فلم تَنْيْتِ الدَيةُ. 

وروي أن رجلا أعُلى ماءً فصّبَّه على راس رجل فانسَلّحَ جِلْدُ رأسِه فقَضَى سينا َل 
رصي الله ا . عن الفقيه أبي جَعْمَرٍ الهثدوانيُ أنه قال إِنّما يجبُ كمال الدَية في 
اللْحيةٍ إذا كانت كايلةً بحيث يُتَجَمَّلُ بها 

ت رو د Eee E‏ 
يه يَقَعُ بها الجمال الكامِلٌ» وليسث مِما يَشِينُ ففيها حُكومةٌ عَذْل . 

.ونا فكو يتين زارفا اي ار أل فيه حكومة . 

وروی الحَسَنٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّ فيه القيمة . 

وجه هذه الرؤاية: أن القيمة في العَبِيدٍ كالدّيةٍ في الأخرار فلَّمَّا وجَبَتْ في الحُرٌ الدَيه 

وجه رواية الأصل: أنّ الجمال في العبدٍ ”*' ليس بمقصود بل المقصودٌ منهم الخِدْمةٌ: 
وتفويتٌ ما ليس بمقصود لا يَتَعَلّنُ به كمال الذي . 

ولو حَلَقَ رَأس إنسانٍ أو ليه ثم نَبَتَ فلا شيءَ عليه؛ لأن النَابِتَ قام مَقَام الفائتِ 
)١(‏ في المخطوط : «شعر النساء». 
(۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس» /٤(‏ ۱۵۷) برقم (/148). 
(7) منقطع الإسناد: أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ 48)» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» اشتهر بالتدليس 


ولا يحتج به . (4) في المخطوط : «العبيد) . 
(6) و في المخطوط: اأشعره) . 
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م کتاب الجنایات____> @ 


فاته لم يَقْتِ الجمال أصلاً . وفي الصَعَرِ - وهو اعوجاج الرَقَبةٍ - کمال الدية لر جرد 
تفويت نفع مقصودة وتفويتٍ الجمال على الكماليء وال سبحانه وتعالى أعلمٌ. 


وأما شرائط الؤجوب: 
قمنهاء أنْ تكونٌ الجنايةٌ خَطَا فيما في عَمْدِه القِصاصٌ . 
وأما ما لا قصاص في عَمْدِه فيَسْتّوي فيه العَمْدء والخطأء وقد بَيّنَاما في عَمْدِء 
القٍصاص وما لا قصاص فيه فيما تَقَدّمْ. 

ا 0 aa‏ 
الذگر سَوَاءٌ كان الجاني ذَكَرًا أو و انی لإجماع الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم على [ذلك» 
وهو] لصيف ديةٍ الى من ديةٍ الذَّكَر على ما دَكَرْنا في دية التَمْسِ . 

ومنها؛ أنْ يكو الجانى والمجنئ عليه * حرَّيْن فإن كان الجانى E‏ 
لادی فیه» وفيه التبم في قول أبي حنيفة رضي الله عت تم إل کان قاوز ال لقيمة 


. 


ت 


وجَبَّتْ ‏ جميعٌ القيمة ٠‏ وإنْ كان كير القيمة بان لکت الا شل من ني عر 
كذا رَوَى أبو يوسفٌ - رحمه الله - تعالى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال ي 

من الحُرٌ فيه الدَيةٌ فهو من لعب فيه القيمةء وكُل شيء من الحُرٌ فيه نصف الديةٍ فهو من 
العبدٍ فيه نصفف القيمة . وكذلك الجراحاث . وَعُمومٌ هذه الرُواية يَقْتَضى أذ كل يون 
الحرّ فيه قدرٌ من الذَيةٍ فمن العبدٍ فيه ذلك القدرُ من قيميِه من غير فصل بين ما بُنْصَهُ 
لال اللو انعا دسا ریا سل لامب فشر 
دالاو وقكذا ری الحسَ - رحمه الله - عنه أنه إن حَلَقَّ أحد حاجبَيْه فلم يَنْبُتْ أو 

نتف أشفار ع** عَيتيه ”*' الأسْفَلٍ أو الأعلى يعني أَهُدابَه فلم تبث أو قَطَمَ ل 
أو السقلى أن عليه في كُلّ واحدٍ من ذلك نصف القيمة . 

دقال أبو يوست رجع أبو حنيفة في حاجب العبدٍ وفي أُدُيْهِ وقال فيه حكومة العَذْلِ. 
وكذا قال محمد رحمه الله اسعَقبَح أبو حنيفة - رحمه الله - أن يَضْمَنَ في أَذنِ العبدٍ 


. في المخطوط : «الأنثى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وجب». (4) في المخطوط : «قيمته»‎ )©( 
في المخطوط : «عينه»‎ )٥( 


نصف القيمة» وهذا ليل الوُجوع أيضًا. | 
والحاصِل أنّ الواجبّ فيما يُقْصَّدُ به المَنفّعةٌ هو القيمةٌ رواية واحدةً [عنه] » وفيا 
يُقُصَدُ به الزّينةٌ والجمالٌ عنه رِوايّتَانٍ . وقال محمّدٌ: الواجبُ في ذلك كُلّه الْصانُ يُقَرَمُ 
العبدٌ مجنيًا عليه ويُقََمُ وليس به الجناية ة فيَهْرَمُ الجاني [فضل] "ما بين القَيمََيْن» وهو 
قول ات بوت الخد ٠‏ وقوله الأول مع أبي حنيفة . 
وجه قول محمد أن ما دونَ التقس من العبدٍ له حُكُمْ المالٍ لأنه خُلِقَ لِمَصْلّحةٍ الس 
كالما ودَليلٍ أنه لا يجب فيه القصاص ولا تمه العاقلً فان ضَمائه صَمانَ الأموالٍ؛ 
وضَمانٌ الأموالٍ غير مُقَدّرٍ بل يجب بقدر نُفْصانٍ المالٍ كما في سائر الأموال . 
وجه روايةٍ الجمْع لأبي حنيفة رضي الله عنه: أن القيمة في العبدٍ كالدّيةٍ في الحُرٌ فلّمًا 
جار تَقُدِيرُ ضَمانٍ جناية الحُرٌ بديتِه جار تَفْدِيرُ ضَمانٍ جناية العبدٍ بقيمّتِه ولأنّ التَفْدِيرَ قد 
دَخَلَ على الجناية عليه في النَفْسِ حتّى لا يَبْلُمَ الدَيةً إذا كان كثيرٌ القيمة فجارٌ أن يدخلَ في 
ضَمانٍ الجناية فيما دون الس كالخرٌ . 
ؤوحجه رواية الفرقٍ له: أن الجمال ليس بمقصود في العَبِيدٍ بل المقصودٌ منهم الخِدْمةٌ فأمًا 
المَنْفَعةٌ فمقصودةٌ من الأخرار والعَبِيدٍ جميعًا ولأنّ ما دود لتس من العَبِيدٍ له شِيّْهِ التفْس 
وشِبّه المالٍ أمَا شِبْه التَفْسِ فظاهرٌ لأنه من أجزاء النَمْسِ حقيقة . 
SS‏ 
ا بِشِبّْه النفْسٍ فيما يُقْصَّدُ به المَنفّعةٌ بتَقْدِيرٍ ضمانه بالة لقيمةٍ كما لو جَنَى على التّمْسِ 
ويُحْمَلُ بشِبْه المالٍ فيما يقُصَدُ به الجمال فلم عدر ضَمائه بالقيمة كما إذا الَف المالّ عملا 
بالشَبَهَيْنِ بقدرٍ الإمكانٍ» وقد خر ج الجوابٌ عَم ذَكَرَ محمّدٌ من عَدّمٍ جوب القصاص 
وتَحَمُلٍ العاقلةٍ؛ لأن ذلك عمل بشِبْه المالِ» وأنه ”© لا ينفي ي العمل بشِبه النَمْسِ فيجبٌ 
الفمل بهم جع وذلك فافلا 
م الحُرٌ إذا فقأ عَيْئَيْ عبد إنسانٍ أو قَطْمْ يَدَيْه أو رجُليه حبّى وجَبّ عليه كمال القيمةٍ 
فمولاه بالخيار إِنْ شاء سَلَمَه إلى الفاقئ وأخذ قِيمَيّه؛ وإِنْ شاء أمسَكّه ولا شى: له . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الأخير». (:) في المخطوط : «ولأنه»‎ )۳( 


حر ___کتاب الجنایات___> @ 


وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رحمهما الله - له أن يَمْسِكه ويَأخُدَ ما نَقَصّه . وقال 
الشافعي - رحمه الله - له أن يَمْسِكّه ويَأخُلٌ جميعٌ القيمة ”“. 

وجه قوله ”: أنّ الواجبّ فيه - وهو ^ القيمةٌ - ضمان العْضْوَيْن الفائئين ُن لا غي 
فيبْقّى الباقي على مله كما لو فقأ إحدى a O UNG‏ د 
ويَبْقَى الباقى على (مِلْكِ مالكه) » كذا هذا. 

وجه فولهما؛ أنّ الضَّمانٌ بمُقابَلةٍ ة العَيْئَيْنِ كما قال الشافعيٌ عليه الرَحْمةٌ لَكِنّ الرَقَبةَ 
ملكت من وجو لِفَواتٍ مَنْفَعَةٍ الجنس فِيَخَيّرُ المولى إِنْ شاء مال إ إلى جهة الهلاك وضمنه 
القيمة وسا م العبد إلى الفاقَِئ لوصول عِرَض الرَّقَبَةٍ | ليه وإ شاء مال إلى جهة القيام 
وأمسكه وضمن التُْصانٌ وهو بَدَلُ يتين كما ب يُخَيرُ صاحبٌ الما عند النُقْصانٍ الفاحش 

في المَواضع كُلّها . 

لبي حنيفة رضي الله عنه أنه لَمَا وصَلَ إلى المولى بَدَلُ التَفْسٍِ فلو فلو بَقيَ العبدٌ على 
يله لاجتّمع البَّدَل والمُبْدَلُ في يِلْكِ رجل [واحد] ليا ا يا 
المُعاوّضاتِ» وهذا لا یجو كما لا يجوز اجتماٌ التب © النْمَنِ في مِلْكِ رجل واحدٍء 
ولايَلْرَمُ ما إذا عَصَبَ عَصَبَ مُدَبرًا فأبَقَ من يَدِه أنّ المولى يَضْمَتُهِ قِيمَته» وَالجُدَء ع وا 

لا يُحْتَمَل القمليك بعقد المُعاوَضةء ولا لر الهبة بشرط العوّض إذا سَلَّم الهبة لهبة؛ ولم 

يض الوّضٌ أن اجتمع على يلك الموهوب له لض والمعوْضُ ؛ لان لض قبل 

تیف لا یکو ءرقا فلم ب يجْتع العِرّض والمُعَوَضء ولا يَِلْرّمُ ابيع الفاسدٌ إذا قَبَضَ 
امُشتري التبيع» ولم يُسَلُم لن لان الم ليس يبدل في البع الفاسد إثما اذل لقي 
وقد ملكها البائ حينَ ملك المُشتري المَبِيمَ فلم يجْبَمِع البَدَلُ والمُبْدَلُ في يله . ولا يرم 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير 2)"517/١١(‏ البناية (A1 e‏ . 
(۲) مذهب الشافعية : أن الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس أنه ينظر ينظر» إن كانت مما يوجب في 
ار ر او وقطع اا ا ری را : أظهرها : أن الواجب فيها 
جزء من القيمة» والثاني : : الواجب ما نقص من قيمة العبده وإن كانت الجناية لا توجب بدلاً مقدرًا في 
الجر فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف. انظر : : الروضة (۹/ 27١١‏ 1۲( 
(©) في المخطوط : : «قول الشافعي». (4) في المخطوط : «هو) . 
(4) في المخطوط : «ملكه» . () زيادة من المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «المثمن؟ . 


yow‏ ا 


ما إذا اشترى عبدًا بجاريةٍ على أنه بالخيار فقَبَّض العبد فأعتّقّهما جميعًا أنه يمد إعتاقّه. . 


فيهما جميعًاء وقد اجتّمع العِوّض والمُعَرَض على يله لأنه لَمَا أعتَقَّهما فسَّدَ البِيعٌ في 
د 1 ا ا تع "" في مُقابَلة مِلْكِ العبدٍ فلم 
يجْتَمِع العِوّض والمُعَوّضء ولا يَلْرَمُ ما ما إذا استأجَرَ شيئًا نينا و الأخرة اوا ا 
اء والمّنافمٌ على هلكه فقد اجتّمع البَدَلُ والمُبْدلُ في مِلْكِ واحلٍ؛ لأن المَنافع لا 
تملك كنا لا معد E E‏ خزة تنبا عد كبعتي ولك E‏ رفلم 
ِجْتَمِع العِرّض والمُعَوَض ی على 7" مِلْكِ المُؤاجر ) ولا يَْرَمُ ما إذا عَْصَبَ عبدًا فجنّى 

عنده جناي ثم ره على مولاه فجتی عندء جناي أعرى وق بالجنايي' أنه يرج على 
الغاصب بنصفي القيمةٌ فيَدْقْعُها إلى ولي الجناية الأولى» ومَعْلومٌ أنَ نصف القيمة عرض 
عن صف الرَقَبَةٍ بة الذي سَلَّمَ له فقد اجتّمع في مِلْكهء وهو نصف العبد العِرّض والمُعَرَض 
لأن المُمْتَيِمَ اماع العِوّضٍ والمُعَوَضٍ في مِلْكِ رجل بعقدٍ المُعاوَضْدَء ولم يوجَدْ هناك؛ 
لأن وليّ الجنايةٍ ّما يَأَحْذُ عِوَضًا عن جِنايَتِه لاعن المال» واجتماعٌ العِوّض والمُعَرّضِ 
في يلك رجلٍ واحدٍ بغير عق المُعارَضْةٍ جائرٌ كمَنٍ | ستَوْهَبَ المَبِيعَ من البائع وَالقَمَنَ من 
المشتري أو ورِتّهماء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وإِنْ كان الجاني عبدًا والمجنئٌ عليه حُرَّاء أو كانا جميعًا عبدَيْنِ فحُكمْ هذه الجنايةٍ 
جوب ادم إلا "أن يختارٌ المولى الفداء [۳/ 158] على ما ذَكَرْنا في جنايات العَبِيدِ ”“» 
الله سهان رعا أعلم . 


i 
A 


فصل 
راما الذي يجب فيه ارش مُقَدَّرٌ ففي ”كَل انين يِن من البَدَن فيهما كمال الذي في 
أحيهما نصف الدَيةٍ من ایال ادبن وال ا ن ااج إذا لم تبت تنب 
والسَّمَمَيْنِ والأة ين والنَديَيْنِ والحلَمَتَيْنِ لما روي أن رسول و4 كنب في تاب عَمْرِو بن 
حَزْم: «وَفِي العَدِئَيِْنِ الدِيةٌ وفي إحداهمًا نصف الدُيةٍ وفِي اليَدَيْن الدية وفِي إحداهمًا نصفٌ 
)١(‏ في المخطوط : اللبائع». (؟) في المخطوط : «المؤجر؛. 


(۳) في المخطوط : «في». )٤(‏ في المخطوط : «المؤجر». 
(5) في المخطوط : «العبد». (5) في المخطوط : «وفي». 
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الدية» ؛ ولان كَل الدّية عند َي العْضوَيْنِ يُقَسّمُ عليهما فيكونُ في أحدهما النصْفُ؛ 
لأن جوب الكل في العُضْرَيْنِ لتفويتٍ كُلّ المَْفّعةٍ المقصودة من المُضْرَيْنَ» (والفائتُ 
بقَطع) 0 ا ب ا وري فيه ال وا أن 
الحديتٌ لا يوجبٌ الفصل بينهماء وسواءٌ ذهبٌ بالجنايةٍ على العَيْنٍ نور البَصَرِ دون 
الشَّحْمةٍ (أو ذهب البَصّه) '" مع الشَّحْمةٍ لأن المقصود من العَيْنِ البَصَرُء والشَّحْمَةٌ فيه 
تابعةٌ . وكذا العُلْيا والسّفْلى من الشَّفَعَيْنِ سَواءٌ عند عامَةٍ الصحابة رِضوادٌ الله تعالى 
عنهم . 

ورُوِيَ عن زَيْدٍ بن ثابتِ رضي الله عنه أنه فصل بينهما فأوجَبَ في السُفْلى اين وفي 
العُليا الث يزيادة جَمالٍ في العُلْيا ومَْفعةٍ في السُفْلّى, وقي الصحابة سرا بينهماء 
وهو قول ججماعة من التَابِعيينَ مثلٍ شُرَيْح ؛ وإبْراهِيمَ رضي الله عنهما وغيرهماء سواءٌ قَطَمَ 
الحلّمة من تَذي المَرْأةِ أو قَطْمّ التّدْيَ وفيه '” الحلَّمة ففيه نصفٌ الدّيةِ للحَلّمق وَالتَّديُ 
بع ؛ لأن المقصود من الذي وهو مَنْفَعَةُ الرّضاع يفوت بِقّواتِ الحلّمة» وسَواءٌ كان ذلك 
بضربةٍ أو ضِرْبَتيْنٍ إذا كان قبل البرْءِ من الأولى ؛ لان الجناية لا سيق قبل البرء فإذا انها 
الثانيةً قبل استفرارها صارَ كاله أوّّهما مَعًا. 

وفي أصابع اليّدَيْنِ والرّجْلِينِ في كَل واحدةٍ منها عُشْرُ الديق وهي في ذلك سَواءٌ لا 
فضل ليبعض على بعض . 

والأصل فيه ماروي عن رسول الله ب أنه قال : «فِي كل أَضْبْع عَشْرٌ من الإبل» من 
غير فصل بين أصْبْعٍ وأضْبْع . 


. سبق تخريجه. () في المخطوط: «وللفائت يقطع؛‎ )١( 

() في المخطوط : «أو ذهبت» . 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه النسائي مطولاء كتاب: القسامةء باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول. . .» برقم »)٤۸0۳(‏ والدارمي» برقم (11715؟) من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنهء انظر 
ضعيف سنن النسائي ء وأخرجه مالك كتاب : العقول» پاب : ما فيه الدية كاملة»› برقم »)۱٦۱١(‏ من 
قول سعيد بن المسيب. (5) في المخطوط : «وفيها». 

(1) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاءء برقم (40514)., وأحمدء برقم 
c(1)‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ ۳۷۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. 
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وروي عن عبد الله بنِ عباس رضي الله عنهما أنه قال هذه وهزه سوام » وأشار. . 
إلى الخِنْصَرٍ والإبُهام» وسّواء قَطْعَ أصابعَ اليد وخدّها أو قَطْعَ الك ومعها الأصابع . 
وكذلك القّدَمُ مع الأصابع لما روي عن رسول الله ي أنه قال : «فِي الأصَابع في كل أَضْيُع 
عَشْرٌ من الإبل» ''' من غيرٍ فصل بين ما إذا قَطّعٌ الأصابعَ وخْدَها أو قَطَمَّ الك التي فيها 
الأصابع و 3 الأصابعَ أصل والكف تابعة لها؛ لأن المَبْمّعةَ المقصودةً من اليَدِ البَطشّ» 
وأنها تَخصّل بالأصابع فكان إثلافها إِنْلانًا لليّدِء وسَّواءٌ قَطعٌ الأصابمَ أو شل من الجراحة 
أو تشن ففيه عله ثانا ؛ لأن المقصود منه يَفُوتُء وما كان من الأصابع فيه ثلاث مَفاصِلَ 
ففي كل مِفْصَّل تُلْتُ ديةٍ الأصْبّع » وما كان فيه مَفْصِلانٍ ففى كَل واحدٍ منهما نصفُ ديةٍ 
الإصبّع ؛ لأن ما في الإصبّع يَنْقَسِمُ على مَفَاصِلِها كما يَنْقَسِمُ ما في اليَّدِ على عَدَدٍ 
الأصابع . 

وفي إحدى أشفار العَيْتيْنِ رُبْعُ الَية» وفي الاثنيْن نصف الدَيق وفي التلاثِ ثلاثة أرباع 
الدية إن لم ينبت ؛ لأن [في] (" الأشفار كُلّها كُلَّ الي فقَسَمٌ اليه على عَدَوها كما تُقَسَّمُ 
الدّيةٌ على اليَدَيْنِء وإ نبَتَ فلا شي فيه سَواءٌ قَطَمَّ الشَّفْرَ وده أو قَطمَ معه الجفْنَ؛ لأن 
الجفنّ تبَعٌ للشمرٍ كالكف والقَدَم للأصابع . وكذا أَهْدابٌ العَيْئَيْنِ إذا لم تنب حكمها كم 
الأشفار. 


ريك 2 1 5 e‏ (£) . وتر ےو 0 3 0 
وَفي كل سِنْ حمس من الإبلٍ يَسْتَوي فيه المقدم والموّخَرٌ والثّنايا والأضراس 
والأنْيابٌ؛ والأصل فيه ماروي عن رسول الله ب أنه قال: «فِي كُل سِنّ خمسٌ من 
)6( ا م أ 
الإبل"  ٠‏ من غير فصل بين سِن وسن . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الديات» باب : دية الأصابع» برقم (1۸۹7)ء وأبو داود» كتاب : الديات» 
باب : دية الأعضاءء برقم »)٤٥۵۸(‏ والترمذي»› برقم (۱۳۹۲)» والنسائي› برقم »)٤۸٤۷(‏ وابن ماجهء 
برقم (؟2)5105 وأحمدء برقم »)۲٠٠٠(‏ والدارمي» برقم (۲۳۷۰)ء والبيهقي في الكبرى (۸/ ۹۰)ء 
والطبراني في الكبير »)٠۷/١١(‏ برقم .)(٩(‏ وابن الجعد في مسنده (1/ 10°(« برقم (940590), 
وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۹۷)» برقم (۲۱۹۸۲) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاءء برقم »)٤٥٦٤(‏ وأحمد (11۷۲) من 
حديث عبد الله بن عمروء وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أب داود. 

(*) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ليستوي». 

(۵) سبق الكلام عنه» انظر حديث عمرو بن حزم» وبسند صحيح أخرج ابن ماجه حديئًا بمعناهء كتاب : 
الديات» باب : دية الأسنان (۲۱) من حديث ابن عباس» انظر صحيح سنن ابن ماجه. 
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ومن الثاس مَنْ فصل ارش الطّواحنٍ على ارش الضّواحكِ؛ وهذا غير سَديدٍ؛ لان 
الحديتٌ لا يوجبٌ الفضل وهذا لا يجري على قياس الأصابع ؛ ؛ لأن الشَرعَ ورد في كَل 
سن بخمس من الإبل ؛ ؛ لأن الأسنانَ اثنانِ وثلاثود فيزِيدُ الواجبٌُ في جُمْلَتها على قدر 
الدية . 

ولو ضرّبٌ رجلا ضرّبة فالقى أسْنائه كُلّها فعليه ديةٌ وثلائةٌ حماس الدَية؛ لأن ميل 
الأسْنانٍ اثنانِ وثلاثون سنا عشرود ضِرْسًا وأربَعة أثياب, وأريع ين وأربَعُ ضَواحكَ 
في كل سن تعبت شر الدية يعون 7 ا مه عَشْرَ الف درهمء وهي ديةٌ وثلائة 
أخماس دية ودی 5 الجُمْلة في ثلاث نين : 

. في الشنة الاولى» تلا الدية ثلث من ذلك من الذي الكايلق» وهي عَشَرةآلاني درخ 
ثلث من ثلاثة حماس الذي وهي سه آلا درم وفي السَّنةٍ الثانية الت سو الذي 
الكايلةٍ والباقي من ثلاثة ةَ أخماس الدَيةٍ [وهي أربعة آلاف درهم] ‏ وفي السَّنةٍ المَالعَة : 
َك الذيق» وهو ما بي من الذَية الكايلة» وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأن الدَيةً الكايلة تُوَدَى في 
ثلاث سِنينَ في كَل سن لها وثلاثةٌ أخماس الدية وهي سِئَهُ آلافٍ درهَم ودی في سين 

من السُنينَ التّلاثْء وهذا[/8هدب] يَلْرْمُ أن يكونَ قدرُ المُوَّدّى من الدَية الكاملة 
تة ف اين لأين» وقدر الى من التي لكاي في ال ةما وسشاء 
بلاج a‏ 

ولوضرَّبَ [على] ‏ أسْنان رجل وتَحَرَكَث يُنْتَظَرْبهِاحَرلاً ماروي عن 
رسول الله َه أنه قال ل: هيُسْتائى بالجراح حش براه والتفد, ير بِالسَّنةٍ لأنها مُدَةٌ يَظْهَدْ فيها 
حَقيقة حالها من السّقوطٍ والتَمبُرِ والُوتِء وسَواءٌ كان المضروبٌ صَغيرًا أو كبيرًا . 

كذا روي في المَجَرّد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يُوَجُلُ سَنةَ سَواءٌ كان صَغيرًا أو 
كبيرًا وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله كدان في الصغير ولا يُنْتَظرُذ في الرّجلٍ . وعن 
محمدٍ- رحمه الله - أنه يُنْتَظَرُ إذا تح كث وإذا سَقَطْتْ لا يُنْتَظه . وجه قوله (© : أن الس 


(1) في المخطوط : :وأربعة». (1) زاد في المخطوط : «في». 
() في المخطوط : «فيؤدي». (4) زيادة من المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . (6) سبق تخريجه. 


(0) في المخطوط : «قول محمد . 


إذا تَحَوَكتُ قد تنبت "“ وقد تسقٌّطّ فأمًا إذا سَقَطْثْ فالظاه؛ أنها لا تنيت 9 , 

وجه قول أبي يوسف في الفرْقي بين الضغير والكبيرء أن سِنَ الصَغير يقبت '" ظاهرًا 
وَغْالِبّاء وسن الكبيرٍ لا بْب ظاهرًا. وجه قول أبي حنيفةً رضي الله عنه أن احتّمالَ النّباتِ 
نايك يبت لتقف فيه فإن اضف ولم تسقّط ”؟' فلا شيءَ فيها. وروي عن أبي يوسفت 

- رحمه الله - فيها حكومة عَذْلِء وإ تَعَيرَتْ فإن كان التَمَيّدُ إلى السَّوادٍ أو إلى الجُمْرَةٍ أو 
إلى الحْضْرة ففيها الأرش تامًا لأنه ذهيّتٌ مَتْفَعَتُهاء وذَّهابٌُ مَنْهَ مَنْفَعَةٍ العْضو بمنزلةٍ ذُهاب 
العُْضُوِء وإِنْ كان التَعَيّرُ إلى الصّفْرَةٍ ففيها حُكومة العَدْلٍ . 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إِنْ كان حرا فلا شيء فیه» ون كان مملوكا ففيه 
الحُكومة . وَهِذِه الرّوايةٌ لا تكادُ نَصِحٌ عنه ؛ لأن الحُرٌَ أولى بإيجاب الأرش من العبد . 

وقال رُقْرُ - رحمه الله -: في الصفرة الأرش تامًا كما في السَّوادِ؛ لأن كَل ذلك يُمَوٌ ُت 
الجمال . 

ولناء أن الصّفْرةَ لا توجبُ فواتٌ المَنْفَعةٍ» وإنّما توجبٌ تُقْصائّها فتوجبٌ حكومة 
العَدْلٍ. وروي عن أبي يوسف أنه إن كرت الصَّفْرةُ حتّى تكو عَيْبَا كعَيْبٍ الحُمْرةٍ 
والشصرة ينها تكله ناكا وينيت أن يكون مذ اترليع جتنيةا . ون سَقَطَتْ فإن نَبَتَّ 
مكانها أخرى ينر إِنْ ثب نبَنَثْ صَحيحة فلا شيء فيها في قول أبي حنيفةَ رضي الله عنه وقال 
أبو يوسف رحمه الله عليه الأرش كاملا كذا ذَكَرَ الكَرْخيُ - رحمه الله . 

وذَكَرّ القاضي في شرجه مُخُْتَصَرٌ الطّحاويٌ - رحمه الله - أن على قول أبي يوسفٌ 
فيها ُكومة العَدْلٍ . وجه قول أبي يوسفٌ: أنه فوت السَّنّء والتَابتُ لاايكونُ عِوَضاعن 
الفائتٍ ؛ لأن هذا العِوّض من الله تبارك وتعالى فلا يَسْقُطْ به الصّمانُ الواجبُ كمَنْ أثْلّفَ 
ال ان 

ثم إن الله تبارك وتعالى رَرَق المُْلّفَ عليه مثلّ المُْلَفٍ ولأبي حنيفةً - رحمه الله - أنَّ 
السّنَ يُسْتَأتَى بها فلولا ان الحُكُمَ يختَلِفُ بالتباتِ لم يكن (يلاستيناء فيه) ** مَمْتَى لأنه © 


)١(‏ في المخطوط : «تنبت». (۲) في المخطوط : «تنبت» 
(۳) في المخطوط : «تنبت»2. (4) في المخطوط : «تنبت؟ 


() في المخطوط : «للاستيفاء؟ . )١(‏ في المخطوط : «لأنها». 
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لما ت ند عامج التلقمة لجال :قاج إلثانية تقام الارن كان الارن اة ن 
الصّبىٌ . هذا إذا نَبََتْ بنفسها. 

فما إذا رها صاحبّها إلى مَكانها فاشتدّث وتْبَتَ عليها اللَحْمٌ فعلى القاليع الارش 
بكمالِه ؛ لأن المُعادة لا ينْتَقَعُ بها لانقيطاع العُروقٍ بل يطل ” '“باذنى شيء فكانت إعادتُها 
اَم بمنزلة واحدة؛ ولهذا جعلها محمد رحمه الله في حُكُم الم حقى قال إن كانت 
أكثرٌ من قدر الدَّرْهَمٍ لم تَجُزِ الصَّلاهُ معهاء وأبو يوسفٌ - رحمه الله - فرق بين سن نفسه 
وسِنٌ غيره فأجارٌ الصّلاةً ةَ في سِنْ نفسه دون سن غيره . 

وعلى هذا | إذا فع أله فخاطها فالقحَمَْ إن لا يفط عنه الأره ش لأنها لا تعودٌ إلى 
ا 

هذا إذا نہ تتبن ا خرص اتيت 10ت سفن نَبَتَثْ مُعْوَجَةَ ففيها حُكومة العَدْلٍ 
الاجماء» وان َك ميان ن تبت سَؤْداءَ أو حَمُراءَ أو حَضّراءَ أو صَفراءَ فحكمُها حُكُمُ 
مالو كانت قائمة فتَعَيّرَتُْ بالصّرْبةٍ لأن الات قام مَقامَ الذّاهبٍ فكَأنَ الأولى قائمةٌ 
وتَعَيّرَتْ وقد يتا حكمَ ذلك . 

وأما سِنْ الصَّبيّ إذا صرب عليها فسَقَطْتْ : فإن كان قد تُر ” فيه فته وسن البايغ سوا 
وقد ذْكزْناه» وإنْ كان قبل أن ب يعر فإن لم تَنْبّتْ أو نَبَمَتْ مُتَعَيِّرةَ فكذلك. وإنْ نَبََتْ 
صّحيحة فلا شيءَ فيها في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه كما في ب سِنْ البالِغ» وفي قول أبي 
يوسف - رحمه الله - فيها حُكومة الألم فرق أبو يوسفٌ على ما ذَكَرَه الكَرْخيْ - 
داه - بين سِنْ البليغ والصّبي؛ لأن سِنّ الصّبِيٌ إذا لم يُقْمَد ” لا بات له إل على 
شرفي السّقوطء بخلافي سِنٌ البالغ» وهاه فُرَيعةُ مسألة الشَّجَةٍ إذا الَحَمَتُ ونَبَتَ کال 
عليها أنه لا شيءَ على الشَاجٌ في قول أبي حنيفة» وعنڌ أبي يوسفٌ رحمه الله فيها حكومةٌ 
ألم وعند محمد رحمه الله فيها أجرة الطّبيب . والمسالة تأتي في بيانٍ حم الشّجاج 


إن شاء الله تعالى . 
ولو ضرَبَ على سِنٌّ إنسانٍ فتَحَرّكُ فأجّلّه القاضي سّنةٌ ثم جاء | لمضروبٌ وقد سَقَطْتْ 
)١(‏ في المخطوط : «تبطل» . () ف في المخطوط : «فالتحم». 


(9) في المخطوط : «تغيرا . (6) في المخطرط: ايتغير) . 


سنه فقال إِنْما سَقَطْتْ من ضِرْبَتِك وقال الضَّارِبُ ما سَقَطْتْ بضرْبّتي فالمضروبُ لا يخلو. . 

إتا أن جاء في انو رإتا أن جاء بعد مضي اسن فإن جا في ال فالقياسٌ أن يكوة . 
القول قول الضَارِبٍ؛ وفي الاستحسانٍ القول قول المضروب . 

ولو شح رَس إنسانٍ موضحة فصارّث ممل فاخمَلَفا في ذلك فقال المشجوج صارّث 
مَقَلة بضربَيِك ۳1/ 54أ] وعليك أرش المُتفّلةٍ وقال اشاح لا بل صارّث مُتَقلةٌ بضربة 
أخرى حَدَئتْ فالقياسٌ على اسن ان يکود القول قول القا لشَاجٌ "© وفي الاستحسانٍ القول 
قول المشجوج 

ونتفياض وحهان: أحذهما: أنّ المضروبٌ والمشجوجٌ يدعيانِ على الصارب والشّاجٌ 
الضّمانّ وهما يُْكرانِء والقول قول المُنْكِرٍ مع يَمينه والقاني أنه ومّعَ المعارُْضٌ بين 
قوليهماء والضَّمانٌ لم يَكَنْ واجبًا فلا تَجِبُ بالشَّكُ . وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ في الأصلٍ 
فقال: اسْتّحْسِنَ في السّنٌّ " لِوْرودٍ الأثَّرِ والأثّرُ عن إبراهيمَ النَحَعىَ رحمه الله . 

وللاستحسان وجهان من الفرق: أحذهما أنّ الظاهرٌ شاهدٌ للمضروب في مسألة اسن ؛ 
لأن سببٌ السّقوطٍ حَصّلٌ من الضَارِبٍ وهو الضَّرْبُ المُحَركُ لان التَحَوُكَ سببٌ الشقوطٍ 
فكان الظَاهِرُ شاهدًا للمضروب بخلاف الشَّجَةٍ؛ لأن الشَّجَةَ الموضحة لا تكون سببًا 

ورَتِها مُتقَلة فلم يكن الظَاهِرُ شاهدًا له» والقولٌ قول مَنْ يَشْهَدُ له الظَاهِدُ. 

والذاني: أنه لَّمّا جَرَى التأجيلٌ حَوْلاً في السّنٌ والتأجيلٌ مد الحولٍ لانتِظارٍ ما يكونُ 
من الضّرْبة فإذا جا في الحولء وقد سَقَطْتْ سنه فقد جاء بما وقَمَ له الانتيظارٌ من الضَّرْبةٍ 
في مُذدَةٍ الانتِظارٍ فكان الظاهرُ شاهدًا له. 

اما الشَّجَةُ فلم يَُذّ في انتظارها وقثٌ فكان القولُ قول الشّاج في قدر الشَّجَةٍ dl‏ 
جاء بعد مُضيّ السَنة فالقول قول الضارب؛ لأن التاجيل مُدةٌ الحول لاستفرار حال لسن 
هور حايها في هذه المُدةٍ عادة فإذا لم يئ دل على سَلامها عن السّقوط بالربة فكان 
السّقوط مُحالاً إلى سببٍ حادثِ فكان الظَاهرُ شاهدًا لِلِضَارِبٍ أو لم يَشْهَدْ لأحدهما فيَنْتَى 
المضروبٌ مُدَّعبًا ضَمانًا على الصارب» وهو يُنْكِرُ فالقول قوله . أو يَقَعٌ التَعارض فيّمَعْ 


)١(‏ في المخطوط : «المشجوج». (۲) في المخطوط : «الشاج». 
(9) في المخطوط : «بالسن» . 


ل 


السك في وُجوب الضَّمانِء والضَّمانٌ لا يجب بالك . وكذا على الوجه الثّاني رمان ما 
بعد الحول لم يُجْعَلْ لانتِظارٍ حال السّنّ فاحثِّلَ السُقوطٌ من ضربةٍ أخرى من غير 
واحثُول من ضِرْبَِه فلا يُمْكِنُ القول بوجوب الضّمانٍ مع وُقوع السك في وُجوبه؛ واللّهُ 
سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصّوابٍ . 

(وأما) الشّجِاجٌ فالكلامُ في الشَّجَةٍ يَقَمُ في موضِعَيْن : أحدهما في بيان حُكوها بنفسهاء 
والثّاني في بيانِ حُكُمِها بغيرها. أما الأول فالموضحة إذا َرَت وبَقيَ لها َر ففيها حمس 
من الإبلء وفي الهاشمة عَشْرٌء وفي المُتَقَلةٍ حمس عَشْرةٌء وفي الاَمَة ثُلْتُ الدّيةٍ ة مَكذا 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «فِي المُوضِحةٍ خم من الإبل» وفِي الهاشِمةٍ عَشْرٌ 
وفِي المَُقْلةٍ خم عَشْرةٌ وفِي الآمةِ ثُلْتُ الدَية ''"» وليس فيما قبل الموضحة من الشُجاج 
ارش مُقَدة. 

وإنْ لم يَبْقَ لها أثرٌ بأنٍ التَحَمَتْء ونَبَتَ عليها الشّعْرُ فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه وقال أبو يوسف عليه ُكومةٌ الألّم وقال محمّدٌ عليه أَجْرةٌ ابيب . 

وجه قول محمد: أن أَجْرةٌ الطَِّيبٍ إِنْما لَزِمَنْه بسبب هذه الشَّجَةٍ فكَائه ّف عليه هذا 
القدرّ من المالٍ ولأبي يوس ف أن الشَّجَةَ قد تَحَقَهَتْء وَلاسَبِيلَ إلى إهدارهاء وقد تَعَذَّرَ 
إيجابٌ أرش الشَّجَةٍ فيجبٌُ أرش الألّم . 

وجه قول أبي حئيفةٌ - رحمه الله -: أ الأرش نما يجبٌ بالشين الذي يَلْحَقْ 
المشجوج بالأئر وقد زالَ ذلك فسَقط ”" الأرش والقول بأروم محكومة الم غير ديد 
لأن مُجَرَدَ الآلّم لا صمادّ له في الشّرع كمَنْ ضرَبَ رجلا ضرْبًا وجيعًاء وكذا إيجابٌ أَجْرةٍ 
لطبي لان المنافعَ على أصلي أصحاينا رضي الله عنهم لا نَم مالاً ‏ بالعق أو شُبْهةٍ 
العقدء ولم يوجَدْ في حَقّ الجاني العقدٌ ولا شُبْهتُه فلا يجبٌُ عليه اجره الطّبيب . 

واما خكفها بغيرها بأنْ شح رَس إنسانٍ موضحة فسَّقَطَ شَعْرُ رَأْسِه أو ذهب عَقُْله أو 
بَصَرُه أو سَمْعُه أو کلام أو شمه أو ذَوْقه أو جماعٌه أو إيلادٌه فلا شَكّ في أنه يجبٌ عليه 


)١(‏ ضعيف : أخرجه النسائي» كتاب : القسامة» باب : ذكر علوت عفرو بن جرم في العقول»:+ برقم 
(485) عن أبي بكر بن حزمء والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي . 


(۲) في المخطوط : «فيسقط) . (9) في المخطوط : «إلا2. 


أرش هذه الأشياء . 

وَل يجبُ عليه أرش الموضحة أم يدخلٌ في أرشها؟ 

مها لا يدل ارش المرة إلا في السَعْرٍ والعَقْلٍ ولا يدخل فيما وراء ذلك. 

[وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله - في الإملاء يدخل في الكل إل في البَصَرِ . وقال 
الحسّنٌ بن زياد - رحمه الله - لا يدخلٌ ! إلا في الشَّعْرٍ فقَطْ] ا الله 
- لا يدخل في شيءٍ من ذلك أصلا . : 

وجه قوله ”: أن الشَّجَةَ وإذْهاب الشَّعْرٍ والعَقْلِ وغيرهما جِنايّتانٍ مُحْمَلفََانِ فلا يدخلٌ 
إحداهما في الأخر ی كسائرٍ الجناياتِ من َم ادبن 1 خلج ونحو ذلك . 

وجه قول الحمن رحمه الله؛ أنّهِما جنايتانٍ اختَلّفَ مَحَلّهما والمقصوذ د منهما فلا يدخل 
أرش إحداهما في الأخرى كارش اليدَيْنِ والرَجْلينِ > ولأبي يوسف أن السَّمْعَّ والكلام 
والشّمٌ والذوْقَ ونحوّها من البَواطِنٍ فيدخل فيها أرش الموضحة كالمَفْل . 

وأما البصز ؛ فظاهرٌ فلا يدخل فيه الموضحة كال والرّجْلٍِ؛ وهذا الفزقٌ يِل بالشّغْر 
لأنه ظاهوٌ» ويدخل ارش الموفحة فيه: 

ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله تعالى الفْقٌ بين الشّعْرِ والعَقْلٍِ وبين غيرهماء 
ووجهه أن في الشّعْرٍ الجناية حَلّتْ في عُضْوٍ واحدٍ بفعل واحلٍ بسبب واحٍ۳1/ ۹ه ب]. 

وأما اتاد الغضو: فلا شك فيه ؛ لأن كَل ذلك حَصَل في الرس 

واما الغظل: فلأنّه لم يوجَدْ منه إلا الشعر . 

السو نه ا و ا ايا E‏ 

من الشَّعْرٍ فكان ^ ' سببٌ وُجويها واحدًا فيدخل الجُزْء في الكل كما إذا قَطَمّ رجلٌ 

أشي رجل فش اليد د ارش الأضْبُع يدخلٌ في دية الي كذا هذا . 

وفي العَقْلٍِ الواجب دية النَفْسِ من حيث المعنى؛ لأن جميعَ منافع النفْسٍ يَتَعَلّنُ © به 
)١(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة ومحمد». 
(۲) ليست فى المخطوط. (۳) في المخطوط : «قول زفر). 


)٤(‏ في المخطوط : «كان». 
(6) في المخطوط : «تتعلق» . 


فكان تفويثه تفويتٌ النَفْسِ مَعْنَى فكان الواجبٌ ديةً النَفْسِ فيدخلّ فيه أرشٌ الموضحة كما 
إذا شج رَأْسَه موضحة فسَرَّى إلى النَفْسِ فمات» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وأما ” السَّمْعُ والبَصّدْ والكلامُ ونحوُها: فقد اختَلّفٌ السَّبَّبُ والمَحَلٌ؛ لأن سببٌ 
الؤجوب في كَل واحدٍ منهما تفويثٌُ المَنْفَعَةٍ المقصودةٍ منه فاخيَلَفَ المَحَل والسَّبَبُ 
والمقضوة ذا متَنَعٌ التداخل › وقد روي عن سينا عْمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَى في شّجَةٍ 
واحدة (بأربّع دياتٍ) "© ”" فإن اخبّلّفا في ذّهابٍ البَصّرٍ والسّمْع والكلام والشَّمٌ فطريقٌ 
معرقيها اعترافُ الجاني وتَضْدِيقٌ المجنيّ عليه أو تُكوله عن اليَمينِ؛ 6 
بنَظَرٍ الأطباء بان يَنْظَرَ إليه طَبيبانٍ عَدُلانٍ لأنه ظاهرٌ ثُمْكِنْ ‏ معر َيه . 

وقد قي يُمْتَحَنُ بإلْقاء حَيٍّ بين يَدَيْهه وفي السّمْع يُسْتَمْفَلُ المُدّعيء كما روي عن 
إسماعيل بن حَمَادِ بن أبي حنيفةَ رضي الله تعالى عنهم أنّ رجلا ضرّبّ امرأةً فادّعَتُ عنده 
ذهابَ سَمْعِها فتشاعَل عنها بالتظر في القَضاءِ ثم المت إليها وقال: يا هذه غطي عَوْرَنَكِ 
فجمعث ذَيْلّها فِعَلِمَ أنها كاذِبةٌ في دَعُواها . وفي الككلام يُسْتَمْمَلُ أيضاء دفي ال يده 
بالرّوائح الكريهة وسواء ذهب جميعٌ هذه الأشياء بِالشّجةٍ أو ذهب بعضّها دون 
البعض اه وَالافْتِرافٌ في هذا سَواءٌ؛ لأن التَداحُلَ فيما يجري فيه التَداخْلُ ليس 
للكثرة بل لما ذَكَرْنا من المعنى أنه لا يوجبُ الفصل بين الاجيماع والاثيراق» ولاندشل 
ديات هذه الأشياء بعضها في بعض إلا عند السّرايةٍ نه ته يَسْقُطُ ذلك كُلَّه وعليه ديةٌ التفْس لا 
غير يما دنا أن كن واحلد من هذه الأشياء من السّمْع والبصرٍ والكَلامٍ ونحوها صل بنفيه 
لاخصاصه بِمَحَلُ مَخْصوصٍ ومَلفّعةٍ مقصودة فلا يُجْعَلَ تبَعَا يصاحبه في الأرش » وإنما 
دَحَلَتْ أروشها في دية الفْسٍ عند السراية ؛ لأن الأعضاء كُلّها تابعةٌ ِلتفْسٍ فتَدْحُلُ أروشها 
في دي التفسٍ ثم إنْ كان الال حَطَاَعَحَملُ العاقل ون كان عَمْدًا فدية النَفْسِ في مالِهء 
وكل ذلك في ثلاثِ سنينَ» وسَواء كانت الشَّجَةٌُ موضحة ة أو هاشمة أو مله أوآمّة 
فالشجاج كلها في التَداخْلٍ سَّواءٌ؛ لأن المعنى لا يوجبٌ الفصل» وسَواء قَلَّتِ الشّجاجُ أو 


٠ ٠‏ () في المخطوط: «فأما في». )١(‏ في المخطوط : «بديات أربعة». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ,)١١/1١(‏ 
(4) في المخطوط : «البصير» . (5) في المخطوط : «فلابد من». 


و6 في المخطوط : لابعض؟ . 


رٹ بعد أن لا يجاو ارشها التي حقى لو كانت متي أو ثلات أرام. وذهبَ منها الشّعْرُ 
أو العَقْلُ يدخلٌ أرشها في الشّعْرِ والعَقْل . 1 
کات ن ری ت ويجبٌ فيها ديةٌ وثْلْتُ ديةٍ لأن الكَعيد لا 


يبع القليل فيما دود النَفْسِ . 
وعلى قول زُقَرَ - رحمه الله - عليه ديّتَانٍ ولت ديةٍ لأنه لاير يَرَى التَداخلَ في الشّجاج 
أصلاً ورَأسًا. 


0 سَقَط بعض 2 2 إلى ارش اواك وإلى 0 لكر ل في 


واحدًا] e‏ 5 ا 


ولو كانت الشَّجَةُ في حاجبه فسّقّطً و يلمت يدخل أرشٌ الموضحة في أرشٍ 
rS‏ ل . وهه المسائل من 
الشجاج الخطأ. 


| كا إذا كانت الشجَةُعَْدًا فدهب منها لعفل أو الشّغُْ او المع أر غيره ففيه حلاف 
ذَكَرْناه فيما تَقَدمّ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [فيما يلحق بمسائل التداخل] 

وما يُلْحَنُ بمّسائل الَداحُلٍ ما إذا قِعَتٍ اليد وفيها أَضْبُمُ واحدة أو أُْبُعانٍ أو ثلاث 
أو أكثرُ من ذلك أو آَل . 

وخملة الكلام فيه: أنه إذا فطع الكت وفيها ثلاث أصابعٌ فصاعدًا د تجبٌّ ديه ةُ الأصابع ؛ 
ولا شيءَ في الف في قولِهم جميعًا لأن الك بع يجميع الأصابع بِدَليلٍ أنه إذا فُطِعَ 
لُت جب عليه ارش الاصابع لاغيرٌ؛ ولا یجب لاجل الَف ية د قي اهدر 
الأصابع فللأكثرٍ حَُكُمْ الكلٌ» وإِنْ ر قي من الكفٌ اقل من ثلاثِ أصابعٌ يجب أرش ما بقيّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فيدخل».‎ )۲( 


حم __کتاب الجنایات____> GD‏ 


[منها] ”" وٳن كان مَفْصِلدٌ واحدّاء ولا يجبٌُ في الك شيءَ في قولٍ أبي حنيفة 

والأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذابَقيّ من الأصابع شيء له ارش ملو 
ولو (مَفْصِلاً واحدًا) ”" دَخََلَ أرش اليد فيه حقى لو لم يَكُنْ في الكفٌ | لأَثْلْتُ مَفْصِلٍ من 
أضْبّع فيها ثلاث مَفاصِلَ فطع إنسانٌ الكت فعليه تُلْتُ حمس دية اليَدِ. 

CeO الولو كاد فيو‎ LS راد‎ O 
الِيّدِ. وفي قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍ - رحمهما الله تعالى -[۳/ 6٠أ] في الرٌوايةٍ‎ 
المشهورة عنهما يدخل القليل ذ في الكثيرٍ أيُهما كان فَيُنْظَرُ إلى حكومة مةٍ الك وإلى أرش ما‎ 
بَقِيّ من الأصابع فيدخل أتلّهما ذ في أكثرهما أيُهما كان؛ لأن القليل يَْبَّمُالكَثِيرَ (لا‎ 
. عَكْسًا) فيدخل القليل في الكثيرٍ ولا يدخل الكثيرٌ في القليلٍ‎ 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أن ما بَّقيّ من الأصابع أو من مَفاصِلها فهو أصل 
ا راك وها ره كاده كر تين زأبتي وتتاي ارو 

يع جميمَ الأصابع أو أكثرها . 

عض ينار مدان رم DG‏ 
المشترينَ» وكذلك الوصية َه لِوَلَدِ فُلانٍ أنه ما ببقيّ له ولد من صُلْبه وإِنْ كان واحدًا لا يدخلٌ 
ولَّدُ الولّدِ في الوصية . 

وقالأبويوسف| إذا قَطَمكمًا لا أصابعٌ فيها فعليه محكومة لالم بها ارش أُصْبْم ؛ لان 
الواحدة ينْبَُها الكَفٌ في قول أبي حنيفة - رحمه اللهء والتبَعُ لايُساوي المَمبِوعَ في الأرشِ . 
ولو طم المع الذراع من المَفْصِلٍ حَطَاففي الَف مع الاصابع الي وفي الذّراع حكومة 
العَذلٍ في قولهما . قال أبويوسف تَجِبٌ دي اده والذراع تب وهو قول ابن أبي ليلى 
- رحمه الله - واحتّجّا بقول النبي كل : : «وَفِي السَدَيْنٍ الديةء وفِي إحداهمًا نصفٌ 
[الدية] 427 ”"' واليَدُ عبار رة عن العُْضْوٍ المَخْصِوصٍ من رُءوسٍ الأصابع إلى المَنْكبٍ ولان ما 
لاله ارد قد | مدر إذا انَصَلَ بماله أرش مُقَد يبه في الأرش كالكفٌ مع الأصابع . 


لست فى ST‏ () في المخطوط : «مفصل واحد». 
(۳) في المخطوط : «والكثير لا يتبع القليل» . 

4 اشير : «قول أبي حنيفة ومحمد». 

)٥(‏ ليست في المخطوط . (3) سيق کر 


GD‏ 2 جلك الفاح ع 


وجه قولهما: أن الذية نما تب في الأصابع ؛ الكت تابعةٌ للأصابع بدليلٍ أنه إذا أفرَ 
الأصابع سوق ع ررد التو و ل 
جعل الذراع عا لكان لا يخلو إما أن يُجعَلَ َبَعَا للاصابع» وإما أن يُجْعَلَ ّا للكت لا 
سَبيل إلى الأول ؛ ؛ لأن بينهما عُضْرٌ فاصِلٌ وهو الكَفٌ فلا يكونٌ ن تَبّعَا لهاء ولا وجة للثّاني 
لأن الف تابعةٌ في نفييها فلا سيم ” غيرّها . 

وَعلى هذا الخلا إذا قطْح اليد من المَْكبٍء والرّجْلَ من الورك أو قَطّمٌ اليد من 
الف و الزكل من افد رالا عند أب حف ارد ملا رسدهما الله 
أ أصابع اليد لا يَتْبَعْها إلا الك فلا يدحلٌ ذ في أرشها غير أرش الكفُ e‏ 
الرْجْلٍ لا ينبَعُها غير القَدَمٍ فلا يدخل في في آرشها غير أرش القَدَم» والأصل عند 
يوسف. وابن أبي ليلى أن ما فق الكف من اليد تي . ركذا ما فؤق القَدَم کک تبغ 
فيدخل أرش التَبع في المَمْبوع كما يدخل أرش الكفٌ في الأصابع . 

وأما الجراخ: : ففي الجائفة ثلث الدَية يما روي عن رسول الله له أنه قال : «فِي الجائفة 
ثُلْتْ الدية» ‏ فإن تَعَدَثْ | e‏ وا ا 


ي الدية. ا 0 أنه اله في ذلك ا 
شه کون ها 

وعلى هذا يحرج ما إذا رَمَى امرأةً E‏ 
الول والغائط واحدّاء وهي © تستمسك البَوْلَ أن عليه تُلّتَ الي لأن هذا في معنى 
الجائفة . 

eT‏ الكلام أن المُفْقَاة لا یخلو ‏ (إمَا) أنْ كانت أجتَبيّةٌ (وَإِمَا) أن كانت رَوْجَيَّه 
والإفضاء لا يخلو (إمَا) أنْ يكونٌّ بالآلة ( وَإِمَّا) أن يكو بالحجر أو بالخشّبٍ ”“ أو 


سس لل ے 
)١(‏ في المخطوط : «يستتبع». (۲) في المخطوط : «أو». 

(؟) سبق ذكره في حديث عمرو بن حزم» وأخرجه البيهقي بنحوه (87/8) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

. في المخطوط : #وهو». (5) في المخطوط : «تخلو»‎ )٤( 


(7) في المخطوط : «الكسب». 
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لضع وما يري مجراء فإن كانت أجتب والإفضاء باللة فإن كانت مُطاوعة ولم بوذ 
وى الشبْهة لا من الرجل ولا من المَرْأو نعليهما الح جود انا منهماء ولا مَهرَ على 
الرّجلٍ لأن العَقْرَ مع الحدٌ لا يجتيعانء ولا ارش لها بالإفضاءِ سوا كانت تستمسكٌ البَْلَ 
أو لا تستمسيكٌ؛ لأن اليَلّفَ ولد من فعا مَأذونٍ فيه من قِبّلها فلا يجب به الضَّمانُ كما لو 
ولت بطع بيه فقث لا ضما على القايليء كذا هذا. 

وإنْ كان الرجل يدعي الشّبْهِةَ م سَقَْطْ عنه الح وعنها أيضّاء وعلى الرَّرْج العَفْرُ لان 
الوط لا يخلو من إيجاب حَدٌ أو عرامةٍ» ولا أرشّ لها بالإفضاء لِما دَكرْنا. . وإ كانت 
مُستكرّمة فإن لم بذع الرَجل الشنهة فعليه الح لجو الزن منه» ولاحد عليه عدم الزن 
منهاء ولا عقر عََرَ على الرّجلٍ لِوُجوبٍ الحدّ عليه» والحدٌّ مع العَفْرٍ لا يجْتَمِعَانٍ . وعلى 
لجل الأرش بالإفضاء لِعَدمٍ الرضا منها بذلك ثم إن كانت تستمييك الول ففيه تت الذية 
لأنه جائفةً وإ كانت لا تستميك الول ففيه كمال الذَية جود إثلافي اعضو بتفويتِ 
مَنْمُعة الحبْس» ٠‏ وإنْ كان الرّجل يدّعي الشبْهة سَقَط الحدٌ عنه لِلشُبْهةِ وعنها أيضًا لِرُجودٍ 
الإكراه ولها الأرش بالإفضاء لما ذكزنا ثم إن كانت تستمسيك البَوْلَ فلها تلت الذَية لأنها 
جائفةٌ وكمال المَمْرٍ ٠‏ وإن كانت لا تستمسك فلّها الدّيةٌ ولام مَهْرَ لها /٣[‏ ۰ب ] في 
رليم ”ال وهنا e‏ 

وجه قوله: أنّ سببّ [وُجوب] *" المَهْرٍ والدّيةٍ مُخْتَيِفٌ؛ لأن المَهْرَ يجت بإثلانٍ 
المََعةٍ الذي تحب بإثلان العضْوٍ فلا يدخلٌ أحدهما في الآخَرٍ ولهذا لم يدخل المَهْرُ 
في ثُلْثِ الدَيةٍ فيما إذا كانت تستمسيك البَوْلَ حقى وجب عليه كمال المَهْرٍ مع فل الدَيق: 
كذا هذا. 

ولهما: أن سببّ الوؤجوب مُتَْحِدٌ لان الدّيةَ تَجِبُ بإثلافِ هذا العُضْو. وَالعَقْرٍُ يجب 
باثلاف نافع البضع» ومنافع البضع مُلْحَقةٌ بأجزاء البضع فكان سببُ وُجويهما واحدًا 
فكان المَهْرُعِرَضًا عن جُرْءٍ من البضع وضَمانُ الجُْءِ والكُلٌ إذا جد السب © واحدٌ 
يوخل ضماد الجزء ء في ضَمانٍ الكل كالآب إذا استَؤْلَدَ جارية ابه أنه لا يلرم مه العَقَدُ 
)١(‏ في المخطوط : : قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 


(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط: «بسبب». 


| 


ويدخل في قيمة الجارية لِما فُلّناء كذا هذا. 
وأما وُجوبٌ كمال المَهْرٍ مع ثُلْثِ الدَية حالة الاستمْساك فعلى رواد ية العسن عن ابي 
حنيفة رضي الله عنهما لا يُجْمَعُ بينهما بل الال يدخلٌ في الأكثر كما يدل ارش 
الموضحة في دية الشَّعْرٍ ”'' فكانت المسألةٌ ممنوعة. . وَين سنا على ظاهر الرُوايٍ فلا 
يَلْرَم ؛ ؛ لأن المُنافي لِضَمانٍ الجُْءِ هو ضَمانٌ كَل العَيْنِ وتُلْتُ الدّيةِ ضَمانٌ الجُڙيِء وضَمانُ 
الجَرْءِ لا يَمْنَعٌ ضَمانَ جَزْءِ واحدٍ. 
هذا إذا كان الإفْضاءٌ بالآلة. 


َأمَا إذا كان بغيرها من الحجَّرٍ ونحره فالجوابُ في هذا الفصلٍ في جميع وُجوهِه 
كالجواب في الفصلٍ الأرلِ في الوفاتي والخلافي والجمْعٌ بين الضَمالَينِ وعَدَمُ الجْع إلا 
أن الأرش في هذا الفصل يجب في مالِه» وفي الفصل الأول تَتَحَمّله العاقِلةٌ؛ لأن الإفضاء 
بالالذيكرة فى N‏ ريديرها كو عند 

وقال بعض مَشايِخنا لا وجة لإيجاب المَهْرٍ في هذا الفصلٍ لان بحري تمل اء 
الشَّهُوةٍ ولم يوجَذ . وقال بعضهم : يجبٌ ويْلْحَقٌ غير الآلةٍ بالآلة تَْظيمًا لأمر الأبضاع كما 
ألْجقَ الإيلاجٌ بدون الإثزال بالإيلاج مع الإثزالِ في جوب الحدّ وغيره من الأخكام مع 
قيام شَبْهةٍ القُصورِ في قضاء الشَّهُوٍ تفخيمًا لِشَأنِ [المُروج] "» ولل انه وان 
أعلمٌ . 

هذا إذا كانت المَرْأَةٌ أجتّبيّة فَأمَا إذا كانت رَوْجَنَه فأفضاها فلا شيءَ عليه سَّواءٌ كانت 
تستميتك البؤل أو لا تنك في قولهما 7 وفال ابو يوست :إن بماك لا 
تستميك البَوْلَ فعليه الدّيةٌ في ماله» وإِنْ كانت تستمسك فعليه ثُلْتُ ادي في ماله . 

وجه قوله: أنه مَأَذُونَ في الوطءٍ لا في الإفْضاءِ فكان مُتَعَدَيًا في الإِنْضاءٍ فكان مضمونًا 


ولهما: أن الوطء مَأذونٌ فيه شرعًا فالمُتَوَلُدُ منه لا يكونٌ مضمونًا كالبّكارة. ولو وط 
)١(‏ في المخطوط : «المشعر). (1) ليست في المخطوط . 


(*) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد) . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


GW) 


رَوْجَنَه فماتث فلا شيءَ (في قولهما) ”'' وقال أبو يوسف : على عاقِلَتِه الي . 

وجه وله على نحو ما ذَكَرْنا في الإفضاء أنه مَأْذُونٌ في الوطءٍ لا في القَثْلء وهذا قل 
فكان مضمونًا عليه إلا أنّ ا على العاقلةء وضمادٌ الإفضاء فى ماله ؛ لان الإفضاء 
لايكوة إلا ارم ن عفدا و ا ا 

قافا القثلُه فغيرُ مقصود بهذا الفعلٍ [فكان] ”" في معنى الخطأ فتَتَحَمّلّه العاقلة . 

ال ا في الإفْضاء . 


yT TT 
. سبحانه وتعالى أعلم‎ 
وأما سائرٌ جراح البَدَنِ إذا رث وبقيّ لها أثرّ: ففيها حُكومة العَذْلِء وَإِنْ لم يبن لها ار‎ 
° فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه على ما بَّنَا في الشَّجَةٍ وإِنْ مات‎ 
فالجراحةٌ لا تَخُلو إِمّا أن كانت من واحدٍ وَإِمَا أن كانت من عَدَّدٍ فإن كانت من واحدٍ ففيها‎ 
القصاصٌ إن كانت عَمْدّاء والديهٌ إن كانت حَطَّأ و كانت“ من عَدَّدِ فالجرائحة التجتوعة‎ 
من أعداد ما أن كانت كُلَّها مضمونة وَإِمّا أ كان بعضها مضمونًا والبعض غير مضمونٍ‎ 
فإن کان ”الكل مضمونًا  بان جر حه رجلٌ جراحةً وجَرَحَّه  آخَرُ جراحة أخرى‎ 
شمان م ذلك قل كات الذي مبهم تسین وتر جه اماما جا‎ 
واحدة؛ والآخَرُ جَرَحَه جراحَتَيْنِ أو أكثرٌ لا يُنْظَرُ إلى عَدَّدٍ الجراحاتٍ وإِنّما يُنْظَرُ إلى‎ 
الجار رح ؛ لأن الإنسانٌ قد موت من جراحةٍ واحدةٍويَسْلَمُ من عَشَرو وقد يموت من‎ 
عَشَروَ ويَسْلَمُ من واحدةٍ حى لو جَرّحَه أحدّهما جراحة واحدة والآخَرُ عَشْرَ جراحاتٍ‎ 
فمات من ذلك كانت الدّيةٌ بينهما نصمَّيْنِ لما فُلْنا. وكذلك إذا جَرَحَه رجلٌ جراحةً‎ 
[واحدةً] © وجَرّحَه آخَرُ جِراحَمَيْنِ وآخَرُ ثلانًا فمات من ذلك كُلّه كانت الذَيةُ بينهم‎ 


(1) في المخطوط : «عليه في قول أبي حنيفة ومحمد». 


(YY‏ 0 (۳) في المخطوط : «تعديا». 
() زاد في المخطوط : «منها» . (5) في المخطوط: «كانت» . 
)١(‏ في المخطوط : «مضمونة؛ . 0ا : «رجل). 


(۸) ليست في المخطوط . 
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لاتا لما ُلناء وعلى هذا مُخرَج ما ذا ججرحَه رجل چراحة واحدة وجه آَم عشم‎ 
 ملاهنم جراحاتٍ فعّفا المجروحٌ للجارح عن جراحةٍ واحدةٍ من المَشْرٍ © ومَايَحْدُثُ‎ 
aT مات من ذلك أن على صاحب الجراحة الواحدة نصفٌ الدَيةء‎ 
الوبُعُ لأنه لَمَا سَقَطَ اعبار عَدَدٍ الجراحاتٍ كانت ارا‎ ]11١ /[ ويَسْقُطٌ‎ ٠ اربع‎ 
الواحدةٌ كالعشر ”" ف في الضَّمانٍ ثم لما عا عن واحدةٍ من الجراحات العَشْرٍ ' انقّسَمّتِ‎ 
وللواحدة الرّبْعُ فَسَقَطً بِالعَقُوِ عن‎ E E O (العَشْرُ فيَتَعَيّرُ)‎ 
. "9 الوائخدة »© من العَشَرةٍ الرُبْعُ وبقي الرُبُمُ (َبَعَا لِلشّسْعةِ)‎ 

وإ كان البعض مضمونًاء والبعض غيرٌ مضمونٍ يَنْقَسِمُ الماد فيَسْقُطُ بقدر ما ليس 
بمضمون ويَبّْقَى بقدر المضمون . 

وعلى هذا يُخْرّجٍ ما إذا جَرَحَ رجلا جراحةً وجَرَحَه سب فمات من ذلك على الرَجلٍ 
نصف الدّية» ونصفها هّدث؛ لأنه مات براحَتَيْن إحداهما مضمونةٌ والأخرى ليست 
بمضمونةٍ فانقَسَمَّ الضمان سقط بقدر غير المضمونٍ وبّقيَ بقدرٍ المضمونٍ . وكذلك لو 
ا ل 
واحدة فمات من ذلك أنه يجبٌ على الرّجلٍ نصف الدَية ويُهْدرٌ النُضْفُ ار 
لكثرةٍ الجراحة لما بَيّنَا. وكذلك لو جَرَحَه رجلٌ جراحة وعَفَرَه سبح ونَهَشَنْهِ حَيَةٌ» وخَرّجَ 
به حرَاجّ» وأصابّه حَجَرٌ رَمَتْ به الرَيحٌ فمات من ذلك فعلى الرّجلٍ نصف الذية ويد 
الصف . 

والأصل أ نه يجَُّل الجراحاتٍ التي ليس لها حك يلرم أحدًا كجراحةٍ واحدةء ويصيرُ 
ت ن إحداهما مضمونةٌ والأخرى غير مضمونة فيلرَمُ الرَجلَّ نمف () 
ادي يطل نصقهاء سّواة كر عَدَه الهذرِ أو قَلء > هو كجراحة واحدة؛ لأن الهَدْرَ ر له کم 
واحدٌ فصار كجراحاتٍ الرّجلٍ الواحدٍ إنْها في الحم كجراحةٍ واحدةء كذا هذا . 


. في المخطوط : «العشرة». (۲) في المخطوط : «الجراحة»‎ )١( 
. في المخطوط : «كالعشرة». () في المخطوط : «العشرة»‎ )©( 
فى المخطوط : «واحدة».‎ )١( . في المخطوط : «العشرة فتغير»‎ )0( 
. زاد في المخطوط : «أن»‎ (A) . في المخطوط : الببقاء التسعة)‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «بنصف» . 


م __کتاب الجنايات > )4 


وكذلك لو جَرَحَه رجل جراحةً وججرَحه "١‏ آحَوُ جراحة أخرى ثم انض إلى ذلك شيم 
مما دَكَرْنا أنه لا حُكمَ له يَلْرّمُ فاعِلّه فان "على كل رجل تُلْتَ الدَية» ويد ر التُلْثُ لما 
كنا أن الهدْرَ من الجراحات وإنْ كثرٌ فهو كجراحةٍ واحدة» وکل واحدةٍ من چراحتي 
الرَجلينِ مضمونة فقد مات من ثلاث جراحاتٍ چراحَتان منها مضموتتانِ وچراحة هدر 
قسَمٌ الذية أئلانً سقط ”" قد قد ما ليس بمضمونٍ وهو اقلت ويَئة ی اموت وو 
القلعان نِ فإن كان لبعض الجَناةٍ جناياتٌ مُخْتَلِفَةُ الأخكام فإنه قح وه على جناياته 
بعدما قَسَمّ عَدَدَ الجناية ة على أخكام الچناياتِ» وذلك نحو رجلٍ أمَرَ رجلا أنْ يَقْطمَ يده 


لِعلة بها ثم إن المأمورَ جَرَح الآمِرَ جراحة أخرى بغيرٍ أمره ثم جَرَحَه رجلانٍ آخَرانٍ ع 
واحدٍ منهما جراحة ثم عَقَرَه سبع 5 يفن عي وحوح بحرا نماك من ذلك ] 00 
كله تُقَسّمْ الديُ أرباعًا؛ لأن الموت حَصَل من أربّع جناياتٍ؛ لأن الهّدرَ من الجناياتٍ لها 
ا ل ل 
ينبت لهما في حى شركائه لآ حم جناي واحدة فقت أن الموث حَصَلَ من | ربّع 

چناج گات تس تی اقا ور زی تیا رتت وا أرباع ته تَقَسَّمُ على 
الجناياتٍ ''' التلاثةٍ فيكونٌ على كَل واحلٍ منهم الوَيْعُ شم ما أصاب القامور بالق تقش 
حِصّنُهء وهي الرُيْعُ على جِراحَتَيْه فإحداهما مضمونة» وهى هي التي فعَلّها بغر أ مر 
المجروج 1000 وهي التي فعَلّها بأمره» وهي القَطعْ فيفط بقدرٍ ما 
ليس بمضمونٍ وهو نصف الرُْعِ وهو الشُّمْنُ» وبَقيّ قد ما هو مضمونٌ وهو نصفٌ الع 
الآخَرٍ وهو الثّمُنُ الآخَرُء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أنَ رجلا أمرَ عَشَّرةَ ان يَضْرِبوا عبدّه آم كُلَّ واحلٍ منهم أن يَضْرِبَه سَوْطًا فضربه كُلُ 
a‏ ا ا 
لم يُوْمَرْ أرش الوط الذي ضرَبّه من قِيمّتِه مضروبًا عَشَرة أسواط» وعليه أيضًا ُء من 
أحد عَشَرَ جُرْءًا من قِيمَتِهِ مضروبًا أحدّ عَشْرَ سَوْطَاء وإنّما كان كذلك . 


. زاد في المخطوط : «رجل». (؟) زاد في المخطوط : «كان»‎ )١( 
في المخطوط : «فسقط» . ا : لوكا‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الجناة»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «وهوا. 


EE SLD. GD 


ما وُجوبُ أرش السَّوْطٍ الذي ضرَبَه فلأنه نَقَصَه بِالصَّرْبٍ فيَلْرَمُه ضَمانُ القّصانِ. . 
وأما اعتِبارٌ قيمة العبدٍ مضروبًا ءَ عَشَرَةَ سواط فلأنه ضرَبّه بعدّما نتفص من ضرْب 
العَشَروء وذلك حَصّلَ من فعلٍ غيره فلا يكونٌ عليه؛ وإنّما عليه ضَمانُ ما نَقَصّه له 
الحاديّ عَشَرَ من قِيمَيِهِ ذلك اعتبرث قِيمَبُّهِ وهو مضروب عَشَرة فيقَوَمُ وهو غير مضروب 
ويقَومٌ وهو مضروبٌ ب عَشَرة أشواط فيلر الذي لم يژ مَرْ بِالضَّرْبٍ ذلك القدر. 

وأما جوب جُڑو من أحد عَسَرَ جُْةا من يميه فلا مات من أحة عر سوط كل 
سوط حَصَلٌ من يع بفعله حك في الجُملةء وهو المي فانقسمَ الضّمانُ على عَدَدهم 
ثم ما أصاب العَشَرةً ة سمط عنهم لِحُصوله بإذنِ المالِكِ؛ وما أصابٌ الحادي عَشَرَ ضَمنه 
الذي لم يُوْمَرْ بالصّرْبِ لأنه ضرّبٌ بغيرٍ إذنٍ المالِكِ . 

وأما اعتبازٌ تَضْمينِه ٠١‏ ' مضرويًا بأحدّ عَشَّرَ سَوْطًا فلن البعض الحاصِلَ بضرْب العَشَرةٍ 
حَصّل بفعلٍ غيره فلا يكونُ عليه ضَمائه . 

وأما السَّوْطٌ الحاديّ عَشَّرَ فلانه قد[8/ ١٠ب]‏ ضمن تُقْصَائَه مَرَةٌ فلا يَضْمَتْه ثانياء 
وإنّما لم يدخل نُقْصَانٌ السَّوْطٍ فيما وجَبّ عليه من القيمة؛ لأن كل واحدٍ منهما ضَمانُ 
الجُرْءِ» وضمان الجرْءِ و إذا تَعَلَنَ ”© بسب واحدٍ لا يدخلٌ أحدُّهما في الآخَرِ بخلاف ما إذا 
ضرَبه واحدٌ ومات من ذلك أنه يَضْمَنُ القيمة دود الفصان لأنه اجتمع هناك مان ُزء 
وَضَحَانُ كل فيدخل شمان الا ء في ضَمانٍ الكل لانّحادٍ سبب الضَّمائَيْنِ هذا إذا أمَرَ 
المولى عَشَرة أنِيَضْرِبَه كل واحدٍ منهم سَوْطًا فإن كان المولى هو الذي ضرَبّه عَشَرةَ 
أشواط بيد ثم ضرّبه أجتبي سَوْطا ثم مات من ذلك كُلّه فعلى الأجئبي تبي ما نّقَصّه السَّوْطّ 
الحادي عَشْرَ من قيمَتِه مضروبًا بِعَشَرةٍ أسْواطٍ» وعليه أيضًا نصف قيميِه 0 أحدّ عَشّرَ 


سَوْطًا. 

أمَا وُجوبٌ ضَّمانٍ نُقْصانٍ السّرْطٍء واعتِبارٌ قيمَيه مضروبًا بعَشرة[أشواط] " فيما 
ذُكَرّنا . 

وأما وُجوبٌ نصفي قيمَتِه فلأنه مات من سَوْطْيْنِ في الحاصِل ؛ لأن ضرْبَ الأشواط 


)١(‏ في المخطوط : «قيمته» . (۲) في المخطوط : «تعلقا». 
)۳( ليست في المخطوط . 


ةي سنميس لبح 
العَشَرةَ من المولى بمنزلة جناية واحدةٍ لأنها حَصَلَتْ من رجلٍ واحدٍء والجناياتُ من 
واحلٍ وإنْ كثْرَتْ فهي في حُكُمٍ جناية واحدة فصا كانه مات من سَوْطَيْنٍ سوط المولى 
0 5 المولى ليس بمضمونء وسَوْط الأجتبيَ مضمونٌ فسَقَطً نصفٌ 

0 اعبار قيمَتِه مضروبًا أحدّ عَشَرَ سَوْطا وعَدّمُ دُخولٍ ضَمانٍ النُمْصانٍ في ضَمانٍ 
القيمة فما ذَّكَرْنا في المسألةٍ المُتَقَدْمةٍ . 

رجل أمَرَ غيره أن يجُرَّحَه جراحة واحدةً فجَرّحَه عَشْرَ جراحاتٍ وجَرَحَه آخَرُ جراحةً 
أخري واد ار ا ثم عفا المجروح إصاحب العَشّرةٍ عن واحدةٍ من التسْع التي 
كانت يكير رو ا ی ی ا ا و عي 
الدبة وعلى صاحب العَشَروثُمُنُ الدَيةِ؛ لأن نصف الدّية على صاحب الجراحة الواحدة 
والنّضْفٌ الآ حر تَعَلّنّ بصاحب العَشَرةِ واحدة منها بأمر المجروح فصار عليه الرَبُعٌ ثم 
انقَسَمْ ذلك بِالعَفْوِ فسَقَطَ نصفّه؛ وهو القّمُُّء وبّقي عليه اللْمْنٌء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

هذا إذا كان المجنيٌ عليه حرا ذُكَرًا فأمًا إذا كان أَنْقَى حُرَةٌ فإنه يعبر ما دون التفس منها 
يها كدييها قل أو كر عند اة اعُلّماء وعاتة الضحابة رضي الله عنهم وعن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال : تُعَاقِلُ المّدْأةٌ الرّجلّ فيما كان أرشه نصف عُشْرٍ الدّيةٍ 
كالسّنٌ والموضحة أي ما كان أرشه هذا القدرّ فالرّجلٌ والمَّرْأَةٌ فيه سَّواءٌ لا فصل لِلرّجل 
على الْمَرْأَةَ . ۰ 

وعن سَعيدِ بن المُسَيّبِ رحمه الله أنه قال: تعاقِل المَدَأةٌ الرّجلّ إلى تُلْثِ ديّيها أي 
أرش الرّجل والمَرْأةٍ إلى ثُلْثِ ديتها سَواءٌء وهو مذهَبٌُ أهل المَدينة . ويَرُوونَ أن النبي يكل 
قال : «تُمَاقِلُ المَرْأةُ الرَجل إلى ثُنْثِ دِيتِقاه "2 وهذا نص لا يَتَحَمَّلُ التأويل . 

واحتّجٌ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه بِحَدِيثٍ القُرَةٍ أن النبي يله «قَضَى فِي الجِنِينٍ 
)١(‏ في المخطوط : «أمرهة. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: العقول» باب : عقل المرأة» برقم »)١1017(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/ )ل برقم (7760) من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه . 


CP”‏ م با س 
بالعُرَةٍ) "© وهي نصفُ عُشْرٍ الدّية» ولم يَفْصِلْ يل بين الذكَرٍ والأنتَى فيدُلُ على استواء. 
أرش الذَّكَر والأنْتى في هذا القدرِ . 

ولناء أنه بنصفي بَدَلٍ النَفْسٍ بالإجماع» وهو الدَيةٌء فكذا بَدَلُ ما دود النَفْسِ؛ ؛ لأن 
الصف في الحالينٍ واحدّء وهو الأنوثةٌ؛ ولهذا يُتصّفُ ما زاد على الغُلْثِ فكذا الت 
وما دونّه ولأنّ القولٌ بما قاله أهلّ المد ينة ”'' يودي إلى القول بِقِلَةٍ الأرش عند كثرة 
الجناية وأنّه غير مَعْقولٍ. 

وإلى هذا [المعنى] '” أشارَ رَبيعة بنُ عبد الرّحْمَّنٍ المَعْروفٌ بِرَبِيعةٍ الرّأاي - 
ره اللة:- فاته روى اة سال سد بن المسَيّبٍ عن رجلٍ فطع ا أو ”© فقال: 
فيها عَشْرٌ من الإيلٍ» قال: فإن قَطْمَ ثلاثة ثة ؟ قال ا و من الال قال : فإن قَطمَ 
أربَعةً ؟ فقال : عشرونَ من الإبل» فقال رَبِيعةٌ :لما كارك شرو ها » طت هال 
أرشّها؟ فقال [ل] » : اعراقیٌ ‏ أت ؟ قال: لاء بل جاهلٌ مُتَعَلّمٌ أو عالِمٌ مُتَبَيّنٌ 
فقال: هَكذا السّنَة يا ابنَ أحي ”" '. وعَتى به سه رَيْدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه . 

أشارَ رَبِيعةٌ إلى ما ذَكَرْنا من المعنى» وقبلّه سَعِيدٌ حيث لم يَعْتَرِضُ عليه وأحال الحُكمَ 
إلى السّنة . 

وبهذا ‏ َبّيّنَ أن روايّتئهم عن رسول الله كل لم نَصِمٌ إذْ لو صَحَتْ لما اشتبّة شتبّهَ الحديثٌ | 
على مثل سَعيدِء ولأحال الحُكُمٌ إلى قول رسول الله يك لا إلى ستو ري فك أن الرٌواية ْ 
لا تکاد تَنْْتٌ عن رسول الله ی . ٍ 

وأما حديتُ العُرة تي الجن فقون بر ان الك في ارش الجن لبت | 
بالذكورةٍ والأنوثة ونا الكَلامٌ في أرشن المولودء والحديثٌ ساكِتٌ عن بيانه . ۰ 


ا ا 0 


يخْتَلِفٌء ويُحْثَمَلُ أنه أنه لم يَفْصِلْ لِتعَذّرٍ الفصلٍ لِعَدَم استواء الخِلْقَة فلا يكو حُجةٌ مع | 
الاحتمالٍ هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الجانى حرا ۳1/ ؟5أ] والمجنئٌ عليه حرا فأمًا إذا كان | 
(1) أورده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (؟/ .)۲۸١‏ 
(۲) في المخطوط : «البصرة». (۳) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «امرأة». (05) زيادة من المخطوط . 


.)۳۹٤ /۹( في المخطوط : «أيماني» . (۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه»‎ )١( 


حر کتاب الجایاش .> GD‏ 


الجاني خُرًا والمجنيٌ عليه عبدًا فالأصل فيه عند أ بي حنيفة رضي 
الفصلٍ المتَقَدّم اک مق الخو فيه ود ومن الذي قن العيو ند ذلك ك تن 
سوا كان فيمايُقْصَدُ به لمَنْفَعةُ أو الجمالُ والزينةُ في رواية ية عنه» وفي روايةٍ فيما يقَصَد 


عت . 


4 


الجمال والب اا م ل ل 
عليه» ويْقَوّمٌ غير مجني عليه فيَغْرَمٌ الجاني فصل ما , بين القِيمَتَيْنِء وقد بِيّنَا وجه الرُوايتيْن 
عنه ووجة قولهما في الفصل الأول . 


فصل [في شرائط الوجوب] 


واماشرائط الؤجوب: ذ فهو أن تكو الجناية يه حَطَأ إذا كانت الجناية فيما في عَمْدِه 
القٍصاص فإن كانت مِمّا لا قصاص في عَمْدِه ب شكري :7" فد كما الكل :زف وان 
الجناياتٍ التي في عَمْدِها القصاص. وما لا قصاص في عَمْدِها. 


فصل [في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة 
والتي لا تتحملها فيما دون النفس] 


وأما بيان الجناية التي تَتَحَملُها العاقِلةء والتي لا تَتَحَمّلُها فيما دود التَفْسِ فتقول: لا 
حلاف أنه إذا بلع ارش الجناية فيما دون الس من الأخرارٍ نصفٌ عر الدَية فصاعِدًا؛ 
وذلك خمسّمائةٍ في الذُكور ومِائَنانِ وخمسوة في الإناثِ تَتَحَمَلُه العاقِلة؛ واخيّلِفٌ فيما 
دود ذلك في الرّجل والمَرْأةٍء قال أصحابنا 9© - - رَحِمَهم الله تعالى : يكونٌ في مالٍ 
الجاني ولا تَتَحَمَلُه العاقِلةٌ وقال الشافعئ - رَحِمّهم اللّه تعالى : العاقِلة تَتَحَمَّلٌ القليلٌ 


والكثير ۳ 
وجه قوله: أنْ التَحَمُلَ من العاقِلةٍ ليتفريطٍ منهم في الحِفْظٍ والنّضْروَء وهذا المعنى لا 
يوجبٌ الفصل بين القليلٍ والكثير . 


(1) في المخطوط : «فيستوي». 

زقفق انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (ه/١*؟5).‏ 

(۳) مذهب الشافعية : : أن العاقلة تتحمل القليل والكثير من قتلٍ وجرح» عن عب وحرٌّء انظر : المزنى ص 
(18؟). 


> 6 جر ينات الصدن‎ GD 


وَلّنا أن القياس يَأبَى التَحَمُّلَ ؛ ؛ لأن الجنايةَ حَصَلَتْ من غيرهم» وإِنّما عَرَفُنا ذلك بِقَضاءٍ 
سول الله ي بارش الجنينٍ على العاقلة وهو لقره وهي نصفٌ عر الذَية فقي الأمرُ 
فيما دون ذلك على أصلٍ القياس ولأنّ ما دود ذلك ليس له أرش مدر بنفيه فأشبّه ضما 
الأموالٍ فلا تَتَحَمّلُه العاقلة كما لا تََحَمّلُ ضَمانَ المالى » ولا يَلْرَُ م على هذا أرش 
أل إن لها ارا مُقدرَاء هو فلك دية لاضع فيتبفي أن مله العاقلةً لان الئاه 
ل 0 ز۶ا يِمَا) "له ارش مُقَدَّرٌُء وهو 
الإضبّعٍ فلا تََحَملّه العاقلة ثم ما كان أرشه نصفٌ عُشْرِ الذية إلى تل الدَية يُوحَدُ من 
العاقِلة في سَنةٍ واحدة استذلالاً بكمالٍ الدَيِ فن كَل الدَيةِ نُوحَدُ من العاقِلة في ثلاث سنيو 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فإ سينا ُمَرَ رضي الله عنه قَضَى بالدّية 
على العاقِلةٍ في ثلاثِ سِنينَ» ولم يكز عليه حدس الشحائز رمي لاوم كور 
إجماعا فكُلّما كان من الأرش قد ُلْثِ اَي يُْحَدُ في سَنةٍ واحدة لأن في الذي الكاياة 
كذ فإذا دا الأرش على ُلْثِ الب فقدرٌ القّْثِ بوخد في سنق والؤيادة في سَنة 
أخرى ؛ لأن الزيادة على الثُلْثِ في كَل الذية ر تُوْحَذ في السّنةٍ القانية فكذلك إذا انفَرَدَتُْ فإن 
زا على لين ذلا في سي وما زا5 على ذلك في الست [الثاثة] ‏ قیاتا على ل 

لدية» والله تعالى أعلمُ . 

يي مر ؛ لأن ما دون النّمس من 

عبد له كم الأموال يما َكرنا فيما تدم ولهذا لا يجبُ فيه القصاص» وضَمانُ المال 
eS‏ 


فصل [فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة] 
وأما الذي يجبٌ فيه رش غير مَُدّرٍ وهو المُسَمّى بالُكومة فالكَلامُ فيه في مَواضِعَ : 
في بيان الجناياتٍ التي بُ فيها الحُكومةٌ؛ وفي تفسيرٍ الُكومة . 
انا ؤل فالأصل فيه أن ما لا قِصاصٌ فيه من الچناياتِ على ما دود الس وليس له 


. في المخطوط : «الأموال». (۲) في المخطوط : «جزء ما»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ (۳) 
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أرش مُقَدْرٌ ففيه الحُكومةٌ؛ لأن الأصلّ في الجناية الواردة على مَحَلّ مَعْصوم اعتبارُها 
بإيجاب الجابر أو الاجر ما أمكنّ . 

إذا نرف هذا فئقول: في كسْر اليظام كُلّها حكومة عَذْلِ إلا السَنّ 297 اة َء لأن استيفاءً 
العام ا سِوَى الس " مُتَعَذّرٌ ولم يَرِدِ الشرعٌ فيه بارش مُقَدَرٍ 

فتَجبُ الحُكومةٌ» وأمكنَ ”" استيفا ستيفاء المثلٍ في السّنٌ» والشَرعٌ ورد فيها بارش مُقَدّرِأيضًا 

E 

وفي لِسانٍ الأخرّس والعَيْنِ القائمة الذاهب نورها والس السّؤْداءٍ القائمة واليَدِ الشَّلاءِ 
والرّجْلٍ الشَّلآاءِ ودّكَرٍ الخصي والعِنَينٍ - حكومة * عَذْلٍ؛ ؛ لأنه لاقصاص في هذه 
الأشياءء وليس فيها أرشٌ مُقَدَرٌ أيضًا؛ ؛ لأن المقصودّ منها المَنْمَعة» ولا مَتْمَعَةَ فيها ولا زينةً 
أيضًا لأن العَيْنَ القائمة الذاهبَ نورها لا جَمالَ فيها عند مَنْ يَعْرُِها على أن المقصودٌ من 
هذه الأثياء المتقمة و ينةٍ فيها تابعٌ فلا يَتَقَدّرُ الأرش لأجله . وفي الإصْبّم والسّنٌّ 
الرائدة حكومة ”*' عَدْلٍِ لأنه لا قصاصٌ فيهاء وليس لها أرل مُقَدَرٌ أيضًا لانودام المَنْفَعةٍ 
والزينةٍ لكتها جُرْءٌ من النَفْسِء وأجزاء النَفْسِ مضمونةٌ وعد كرو لوه تي 

وأما الصَغيرُ الذي لم يَمْشٍ ولم يذ وله ولسائه [5/ 11ب] وان وال وعَْئه 
وذَكده: ذ ففي أنه أيه كمال الدَيةء وكذلك في يَدَِْ ورجليه إذا كان يُحَرْمُهما . وكذا في 
ره إذا كان يَتَحركُ وفي لِسانه حكومة العَذلِ لا الذي وان استَهَلٌ مالم يََكَلّمْ؛ ؛ لأن 
الاستِهْلالَ صياحٌ . 

وأما العَيْنانٍ فإن كان يُسْتَدَلُ بشيءٍ على بَصّرِهما ففيهما مثلُ عَيِْ الكَبِيرِء وإِنّما كان 
كذلك . 

اها الأف اَن فلن المقصود منهما الجمال لا المَْمَّعةٌ» وذلك يوجدٌ في الصَّغْيرٍ 
بکمالِه كما يوجَدُ في الکبیر . 
وأما الأعضاء التي يُقْصَّدَ بها المَْمَعةٌ: فلا يجب فيها أرش كامِلٌ حتّى يُعْلَمَ صِحَتُها بما 


)١(‏ في المخطوط : «النفس». (۲) في المخطوط : «النفس». 
(۳) في المخطوط : «ما أمكن». )٤(‏ في المخطوط : «حكم». 
(5) في المخطوط : «حكم». 
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دنا فإذا حلم ذلك فقد وجد تفويثُ مَفَعةٍ الجنس في كُلّ واحدٍ من ذلك فيجبٌ فيه ارش . 
كايل فإذا لم يُمْلم يقَمُالشّكُ في وُجودٍ سببٍ وُجوب كمال الأرش فلا يجب بالمَّكُ ولا 
يقال ! إن الأصل هو الصّحَةُ رالأنة عاض فكانت الصَحْهثايعة ظاهرً لأتا لا نُسَلمٌ هذا 
الأصل في الصّغيرٍ بل الأصل فيه عَدَمٌ الصّحَةٍ والسَّلامةٍ لأنه كان تُطفةٌ وعَلََة ومُضغة فما 
لم غلم م صِحَةٌ العُضْوٍ فهو على الأصلٍ على أن هذا الأصلّ مُتَعارِضٌ لأن راء ذِمَةٍ الجاني 
اضل ابض فته و الأصلانٍ فسَقَطً الاحتجاجُ بالأصلٍ على الصّحَةٍ على أن الصّحَةَ إِنْ 
كانت ثابتة ظاهرًا بحكم الأصل ؛ ؛ لأن الظاهرَ حُجَةُ الدع لاحُْجَهُ الاستحقاقٍ كحياة 
المَْقود أنها تصْلُحُ لِدَنْعَ الإ لا لاستحقاقه: وفي الث اذا ّت لاشيء فيه في قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه عادَتٍ المَبْفَعَةٌ والرّيندٌ [كما كانت] . [وَإنْ مات ففيه 
ځکومة عَذْلٍ لأنه لا قصاص فيه ولا له أرشل مُقَدَرٌء وكذا ذا نَت على عَيْبٍ] ٩‏ ففيه ص 
حُكومةٌ عَدْلِ دونَ ذلك ؛ لان التايت وض عن الاب فان الال قائم وله عيب 
وكذلك قال أبو يوسفٌ - رحمه الله - أنه إذا نَبَتّ نَبَتَ سرد إِنَّ فيه حكومة لما أصابَ من 
الال بالجراحة الأولى بناة على اا لى تة 

وفي تذي © الرّجل حكومة العَدْلٍ؛ لأنه لا قصاصٌ فيه ولا أرش مُقَدة لأنه لا مقع 
فيه ولا جَمالَ فتَجِبُ الحُكومة فيهماء وفي أحيهما نصفٌ ذلك الُم وفي حَلَمة كيه 
حم عَذْلِ دونَ ما في نَذْيَيُه ما قُلْنا. 

وتذى: الم اء د َبَعٌ للحَلَّمةٍ حثى لو قَطْعَ الحلّمةَ ڈ ثم الذي فإن كان قبل البرْءِ لا يجبُ إلا 
نصف الدَيةء وإنْ كان بعد البرْء (يجبُ نصف الدَية) ”*» في الحلّمةٍ والحُكومة في الذي 
لأن مَنفَعةَ الذي الرّصاعٌ وذلك يبَطْل بقَطع الحلّمةٍ . وكذلك الأنْفُ مع المارِنٍ حتّى لو 
قَطْعَ المارِنَ دون الأثفِ تَجِبٌ الدَيةٌ . ولو قَطُمَ مع المارِنٍ لا تَجِبٌ إلا ديةٌ واحدة . 


ولو فطع المارِنَ ثم الأنْفَ فإن كان قبل الب تَجِبُ ديةٌ واحدةٌ؛ وإنْ كان بعد البرْءِ ففي 
المارِنٍ الدية» وفي الأنْفٍ الحكومة وكذلك الجمْنُ مع الأشفارٍ حتّى لو قَطَعَ الشّفْرَبدونٍ 
الجمّن يجب الأرش المُقَدَرُ . . ولوقَطعَ الجمْنَ معه لايجبٌ ذلك الأرش كالكفٌ مع الأصابع . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «ففيها). )٤(‏ في المخطوط: «يدي» . 
(4) في المخطوط : «تجب الدية». 
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ولو قَطْع الشَّفْرَثم الجمْنَ فإن كان قبل البرْءِ فكذلك؛ وإنْ كان بعد البرْءِ يجبٌ في 
الشّفْرٍ أرشه . ٠‏ وفي الجفنٍ الحكومة لأنه قطَمَ اشر وهو كال المََعةه وقطَمَ الجن وهو 
ناقص المَنْمَعةٍ فلا يجبٌ إلا الأرش التاق › وهو الحُكومة ولو قُطَعَ آنا مقطوع الأرتبة 
ففيه حُكومة العَدْلٍ لأن المقصود اف لمان وقد نَقَصٌ جَماله بقَطع الأرَبة 
فينْتَقِصٌ أرشه . وَكذلك | إذا قَطّمَ كما مقطوعة الأصابع لأن المقصود من لكف البَطششُ واه 
لا يَخْصلٌ بدونٍ الأصابع . . وكذلك إذا قَطَمَ دَكَرَا مقطوعَ الحشّفةٍ لأن مَنْفَّعةَ الذّكَرِ تول 
بروالها فلا يُْكِنُ إيجابٌ أرشٍ مَُدّر ولا قصاص فيه فتَحِبُ الحكومة . 

ولو قَطَعَ الذَّكَرَ والأقِيين ¿ فإن قَطعَهما مَعَّا بأنْ e‏ 
لأنه فوت نَع الجماع بقطع الذكر ومع الإنزالي بطع الأنيْنِ فقد جد تفويث مَنفعة 
الجنس في قَطْمِ كَل واحدٍ منهما فيجبُ في كُلَّ واحدٍ منهما ديةٌ كايلةٌ. 

ون قَطْمَ إحداهما بعد الآحَرٍ بان قَطَمَهما طولاً فإن قَطَعَ الذَّر ولا تَجِبُ يان أيضًا : 
CT‏ ن؛ لأن بقطع الذَّكَرٍ لا 
تَنْقَطِمُ مَنْهُ عة انين وهو الإنْرَالٌ لأن الإثزال حفن مع عدم الذكر. 

وذ بدا بقلم لكين SS‏ 


الاير ين كانت كايا وقت قطليهماء وملفَعة الذَكر تفوت بقَطع انين َتَحَفَنُ الإزال 
الأتهيد. ا يي 
حنيفةٌ رضي الله عنه . 


وقال ابو يوس فيه حكومةٌ عَذْلِء وإنّ كان عبدًا ففيه ما نَقَصَ . 

وجه فوله ("' : أنّ المقصود د من الشّعْرٍ الرّينهٌء والزينةُمُعْتَبَرة في الأخرارء ولا زينةً في 
الشّعْرٍ الأبيض فلا يقومٌ النَابتٌ مَقامٌ الفائتِ . 

وجه قول أبي حنيفة: أنّ ل ا ل وكَمالٌ فلا يجبُ 
به أرش بخلاف العَبيٍ "فإ الشّيبَ فيهم ع عت ْب ألا ۳1/ 1] ترى أنه يفص الثَّمَنَ فكان 
مضمونًا على الجاني؟ وفيما دون الموضحة من الشجاج ا وَكذارويّ عن 


0 0 (۲) في المخطوط: «قول أبي يوسف». 
؟) في ال : «العبدا. 


»€ 7 يال لصتن .2 


سنا عَمَرّ بنٍ عبدٍ العَزِيزٍ - رحمه الله تعالى أنه قال: ما دود الموضحة خدوش فيها . 


حَْكم عَدْلٍ ٩‏ . 

وَكذلك روي عن إبراهيمٌ النَحَعيَّ - رحمه الله تعالى ولأنّه لا قصاص فيه» والشّرعٌ ما 
ورد فيه بأرش مُقَدّرٍ فتَحِبٌُ فيه الحُكومةٌ؛ والخلاف الذي ذَكَرْنا في المُتَلاحمةٍ بين أبي 
يوسف ومحمَّدٍ رحمهما الله لا يرجح إلى المعنى بل ال إلى الاسام 99 أبا يوست لا تمع أن 
تكو الشّجَةُ التي قبل الباضعة أقَلَّ منها أرشًا . وكذلك محمَّدٌ لا يَمْنَعْ أنْ تكونٌ أرش 
الشَّجَةٍ التي ذهب [في] © للخم أكثرٌ مِمّا ذهبّتِ الباضعة E‏ الباضعة فكان 
الاختلاف بينهما في العبارة . وفيما سوّى الجائفة من الجراحاتٍ التي في البَدَنٍ إذا اندَمَلَتْ 
ولم يَبْقَ لها أثَرٌ لا د شيء فيها ”عند أبي حنيفة» وعندَ عند أبي يوسف رحمهما الله فيه أرش 
الألّم» وعندَ محمدٍ - رحمه الله - أَجْرةٌ الطَّبِيبٍ» وقد مَرّتِ المسألةٌ وإنْ بَقي لها أن 
ففيها حُكومة عَذْلٍ. . وكذا في شَعْرٍ سائر البَدَنِ إذا لم ينبت حُكومة عَذْلٍ وإِنْ نَبَتَ لاشيء 
فيه» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

واما تفسيز الحكومة: فإن كان الجاني والمجنيٌ عليه عبدا يوم العبدُ مجنيًا عليه وغيرٌ 
مجني عليه فيجبْ فصان ما بين القيمَئيْنِ بلا خلافي» وإنْ كان الجاني والمجنئٌ عليه حُرًا 
فقد ذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله أنه يقَوَمُ المجنيٌ عليه لو كان عبدًا ولا جناية به» وَيُقَوَمُ وبه 
الجناية فيُْظَرُ كم , بين القيمَتَيْنِ فعليه القدرٌ من الدَية . 

ؤقال الكزخي - رحمه الله -: تُقَرَبُ هذه الجنايةٌ إلى أقرّبٍ ”“ الجناياتٍ التي لها أرشٌ 
َد فير ڏوا عَذلٍ من أطلباء الجراحاتٍ كمْ مقدارٌ هذه ههنا *» : في قِلَّةٍ الجراحاتِ 
وكَفريها بالحزر والضّنُ فيَأحُدُ القاضي بقولهما ويَحْكُمْ من الأرش بمقداره من أرش 
الجراحة المُقَدَرَةَ. 

وجه ما ذَكَرَه الطحاوي - رحمه الله - : أن القيمة في العبدٍ كالدّية في الح يقد العبدُ 
حرا فما أوجَبَ نَقْصّافي العبدٍ يُْتَبَرُ به الحُرُ. وكان الكرْخيُ - رحمه الله - يُنْكِرُ هذا 
القول ويقول: هذا يودي إلى أمر فظيع» وهو أن يجب في قليل الشّجاجٍ أكثدُ يِمَا يجبُ 
(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (۸/ ۸۳ 


(۲) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فيه» . 
(4) في المخطوط : «أدنى» . (5) في المخطوط : «منها» . 
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في كثيرها ِجواز أن يكو فصان شَّجَةٍ السّمْحاقٍ في العبدٍ أكثرٌ من نصفي عُشْرٍ قِيمَتِهِ فلو 
أوجَبنا مثل ذلك من دية لحر لأوجبنا في السّمْحاق أكثرٌ هِمّا يجب في الموضحةء وهذا لا 
يَصِحُ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في الجناية على الجنين] 

وأما الجناية على ما هو نفس من وجو دود وجو وهو الجنينٌ بان صرب على بَطْنٍ 
حايلٍ فألقّثْ جنيئًا فيتعلنُ بها أخكام : وجُمْلة الكلام فيه : فلحي لايخوزنا ما أن يكونّ 

ار ل ا ا وإناان بكوة وفنا 
ولا يخلو إمًا أن ألقنه مينَا وما أنْ ألقَنْه حَيّا فإن كان خُرًا وألقّنْه مينّا ‏ ففيه العُرَةٌ. 

ا 

في بيان وجوبها وفي تفسيرها وتقدِيرها . 

وفي بيان مَنْ تچب له . 

افا الأولُ: فالعُرَةٌ واجبةٌ استحسانًاء والقياس أن لا شيء على الضَارِبٍ لأنه يحتمل أنْ 
ونع ام نْ لم تخْلَنْ فيه الحياةٌ بعدُ فلا يجبُ 
لي 0 جَنين البَهيمة * E‏ كنا هذا ذا 

نهم ترَكوا القياسس بالسُتِء وهو ما روي عن مُغيرة بن شعْبةَ رضي الله عنه أنه قال : كُنْتُ 

ا ا ومَانَتُ فقَضَى 

رول الله ل على عَاقلة الضَّارِبة بالدّية وبعُرََ الجزين ©" . 

وروي أن سَيدَنا عْمَرَ احْصِمٌ إليه في إملاصٍ ”” المَرْةٍ الجنينَ فقال سَيِّدْنا عُمَّدُ 
رضي الله عن آنشدكم الله تعالى هَل وغم من رَسول الله في ذلك شيئًا؟ فقا 
المُغيرةٌ رضى الله عنه فقال : كُنْثُ بين جاريَتَيْنِ وذَكّرٌ الخبّرٌ وقال فيه : فقام ع عَم الجنين 


(١)في‏ المخطوط: «معذور». (۲) في المخطوط: «حبًا». 

(۳) في المخطوط : «أن». 

. )۱۸۸ /۳( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

(5) الإملاص: هو أن تلقي المرأة جنينها مينًا بأن تزلقه . انظر: الغريب لابن سلام (۳/ ۳۷۷). 


فقال إِنّْه أشعَرَء وقامَ واد الضاربةٍ فقال : LS ao‏ 
أل » دم مثلٍ ذلك يُطَل؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «أسَجْعْ كسَجْع الكَهَانِه © . وروي 


هه 


«كسَّجع الأعرّاب» فِيه شُرَةٌ عبد أو أمةه» فقال سينا عُمَرُ رضي الله عنه: مَنْ شَهِنَ ”“ معكَ 
بهذا ؟ فقامٌ محمّد بن سَلَّمةٌ فشَّهدّء فقال سيدا عُمَدُ رضي الله عنه : دنا أنْ نَقْضيّ فيها 
برأينا وفيها سنه عن رَسولٍ الله كيل " . 

ورَوَى هذه القِصّة ”*' أيضًا حَمَلُ بن مالِكِ بن التابغةٍ ولأنّ الجنينَ إِنْ كان حَمًا فقد 
فوت الصَارِبٌ حياتّه» وتفويثٌ الحياة قل › باذك اا '”' فقد مَنَعَ من حُدوثِ 
الحاو فيه فيَضْمَنُ كالمَغْرورٍ ''' لَمَا مَنّعَ من حُدوث الرّقٌ في الولّدِ وجب الضَّمانُ عليف 
وسّواء اتبا حَلْقُه أو بعضٌ خَلْقِِ لان النبي يل قَضَى بالغُرَة ولم يَسْتفْسِرٌ فدَلّ أن الحكمَ 
لا يخْتَلِف. ا ا ل 
وسٌواءٌ كان ذكرًا أ و انی لما قُلْنا . ولأنّ عند عَدَم استواء الجَلْقةٍ يتعَذّدُ الفصل بين لكر 
والأنتّى فسَقَط اعبار الأكورة والأنوثة فيه . 

واما تغسيز الغزةٍ[5/؟7ب]: فالعرّة في اللّغةٍ عبد أو أمةٌء كذا قال أبو عُبَيْدِ من آهل اللَغةٍ 
وكذا فسّرّها رَسول الله يلك في الحديثٍ الذي رَوَيْنا فقال يكله: «فيه خر عبد أو من 7 فكو 
الغو بالعبل الام . وروي أن رسول الله و قَضَى فِي الجنِينٍ بِعُرْة عبد أو أمة [أو 
خمسوائة ‏ . وهذه الرّواية خرَجَّث تفسيرًا لِلرّواية الأولى] ‏ فصارَتٍ العُرَةُ في عُرْفٍ 
e‏ أمة يخدل اة : 

ثم تَقْدِيرُ العْرَة بالخمْيوائة مذهَبُ أصحاينا - رَحِمّهم الله تعالى . 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - [هي] ”''' مُقّدرة بسِنّمائة . . وهذا فرع کک 

ذُكَرْناه فيما تَقَدَمّ لأنهم انمقو موا على أن الواجبَ نصفُ عُشْر الذَية لَكتهم اختَلّفوا في لدي 
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.)٠۳ /۲( والمناوى في فيض القدير‎ .)٥٤١ /۱۳( أورده ابن حجر في الفتح‎ )١( 


(۲) فى المخطوط : «يشهد». (۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١14/8(‏ 
(4) في المخطوط : «القضية». )٥(‏ ليست في المخطوط . 

0) في المخطوط : «كالمعذور». (۷) سبق تخريج هذه القصة. 

(۸) سبق تخريجه. (4) ما بين المعكوفين تكرر في المطبوع . 


. ليست في المخطوط‎ )١١( . زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


وده 


فالَية من الدّراهم عندّنا مقيرةٌ بعَشْرةٍآلافٍ فكان نصفٌ عُشْرِها خمسّمائةٍ وعندّه مُقَدرةٌ 
بائني عَشَرَ ألا فكان نصفٌ عُشْرِها سّائٍ ثم ابَدا اليل على صِحَةٍ مذكنا أن في بعض 
الرّواياتِ أن رسول وَل قَضَى فِي الجزين بعرو عبد أو أمةٍ أو خمسيائة ٠‏ وهذا نَصّ في 
الباب . 

(وأما) بيان مَنْ َب عليه العُرَة: فالعُرَةُ تَجِبُ على العاقِلة لما رَوَيْنا من الحديث أن 
رسول الله كل قَضَى على عَاقِلةٍ الصاربة بالدّيةٍ وبِعُرَةٍ الجنين © . وَرويّ أن عاقِلة 
الضَّارِبةٍ قالوا: أنّدي مَنْ لا صاح ولا استَهّلٌ ولا شرب ولا اگل ودم (مثل هذا) 7" 
بَطَلَ؟ وهذا يذل على أن القضاء بالدَية كان عليهم حيث أضافوا الذية إلى نِّم على 
وجه الإنكار ولأنّها بَدَلُ نفس فكانت على العاقِلةٍ كالدية . 

واما من تَحِبْ له: فهي ميراثٌ بين ورَثة الجنين على فرائض الله تبارك وتعالى عند عامّة 
العلماء © ب وقال نالك ترجه الله - : إنها لا تورثُ وهي للأمٌ حاص ل" 

وجه فوله: أن الجنينَ في حم جُرْءِ من أجزاء الأ فكانت الجنايةٌ على الأ فكان 
الأرش لها كسائر أجزائها . ١‏ 

وَلّنا أن العُرة بَدَلُ نفس الجنين» وبَدَل التفس يكونٌ ميرانًا كالدية . 

والذّليل على أنها بَدَلُ نفس الجنين لا َل جُزء من أجزاء الأ أنَ الواجبّ في جنين أ 
الولّدِ ما هو الواجبٌ في جَنين الحُرَةٍ. ولا خلا في أن جَنِينَ أُمّ الولّدِ جُرٌْ ولو كان 5 
في حم مُضْرٍ من أعضاء الم لكان جُزءا من الأ حرا وبّقيّةُ أجزائها أمةًّء وهذا لا 
000 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) فى المخطوط : «مثله) . 
(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (17؟). 

ومذهب الشافعية : أن في جنين الحرة المسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته ميئًا ففيه : غرة عبد أو أمةء 
يورث كما لو خرج حيا ثم مات» وعليه الكفارة. 1 
(2) مذهب المالكية: أن في الجنين غرة: عبد أو أمة» وقيمته: خمسون دينارًا أو ستمائة درهم» وهو 
موروثه عن اجنين وعلى الضارب الكفارةء أما إن خرج الجنين ميا بعد موت الأم فلا شيء فيه وفي الأم 
الدية. وفي جنين اليهودية والنصرانية: مشر دية الأمة. انظر: المزنٍ ص .)٠٠١(‏ 
(5) زاد فى المخطوط: «هو». . 


والدّليلُ عليه: أن رسولٍ الله يكل قَضَى بدِية ية “ الأمّ على العَاقِلة وبعْرَة و الجنِينٍ فك 
ولو كان في معنى أجزاء الأمّ ّما رد الجنينَ بكم بل دَحَلَتِ ال في دية الأمةٍ كما إذا . 
قُطِعَتْ يَدُ الأ فماتث أنه تَدْخُلُ دية اليد في التفس . وكذا لَمّا أنَكَرَتْ عاقِلة الصَارِبةِ حَمْلَ 
الدَية إيَاهم فقالث: أنّدي مَنْ لا صاح ولا استَهّلٌ ولا شَرِبَ ولا أكَلَ ومثل ديه يُظَلَّ ؟ 
لم يقل لهم التي 6: إني أوجَبْت ذلك بجنايةٍ الضاربةٍ على المَرْأة لا بجنايتِها على 
الجنينٍ ولو كان وُجوبٌ الأرش فيه لِكَوْنِه جُرْءًا من أجزاء الم وفع م ”*' إنُكارُهم بما فنا 
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فدّل أن العُرَةَ وجَبَثْ بالجناية على الجنين لا بالجنايةٍ على الأمٌ فكانت مُعْتَبَرة بنفيه لا 
بالأم . 

وَلا يرت الضَارِبُ من العْرَةٍ شيثًا لأنه قال بغر حى والقَئلُ بغر حَقٌّ من أسْباب حِرْمانٍ 
الميراثِ» ولا كمارةَ على الضَارِبٍ لأن النبي يله لَمَا قَضَى بِالعُرَةٍ و على الضَّارِبة لم َذكر 
الكَقارةً مع أن الحالَ حال الحاجة إلى البيانِ» ولو كانت واجبة ليها ولأ بجا 
بِالقَثْلٍ وأوصافٍ أخرى لم يُْرَفْ وجوذها في الجنين من الإيمان والكفر حَقيقةً ا وا 
قال الله تعالى: ومن كَل مما حَطَنًا تَِرُ رَكَبَدْ مُومكَةٍ4 [النساء :؟4] وقال تبارك 
وتعالى : #وإن كات ين فوم بتكم وهم يى [النساء :؟4] أي كان المقتول: ولم 
بد ل ل لو ع ده حَقيقة وحُكمًا. 

أمَا الحقيقةٌ فلا شَّكٌ في انتفائها؛ لأن الإيمانَ والكَفْرَ لا يَتَحَمّمَانٍ من الجنينٍ وكذلك 
كما لان ذلك بواسطة الحياق ولم تُْرَفْ حيائه ولان الكفَارة من باب المقادير» والمقادية 
لا نُعْرَتَ بالرّأي والاجتِهادٍ بل بالتَؤقيفي ٠‏ وهو الكتابُ العَزِيرُ والسّنةٌ والإجماعٌ» ولم 
يوجذ في الجنينٍ الذي لقي ميا شيء من ذلك فلا تَحِبُ فيه الكثَارةُ ولان وُجويّها مَل 
بالَفْسٍ المُطلَقٍَ» والجنينُ نفل من وجو دون وجو بدليل أنه لا يجبٌ فيه كمال اديو مع ما 
أن الضّرْبَ لو وقح قل نفس لكان قَثل تسبيبًا لا مباشرة والقغل تسبيبًا لا يوجبٌ الكَقارة 
كَفْرٍ البثْرِ» ونحو ذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «بدم». (۲) سبق تخريجه. 
زفرة في المخطوط : «بطل» وكلاها صواب . 
)٤(‏ في المخطوط : «لدفع». (5) في المخطوط : «بالتوقف». 


م کتاب الجنایاش GA) >  __‏ 


وذَكرَ محمّدٌ - رحمه الله - قال: ولا كقارة على الضَارِبٍ وإنْ سَقَطَ كال الخلق مي 
إلا أذ يشاء ذلك فهو أفضَلُ وليس ذلك عليه عندّنا واجبٌ يقرب | إلى آله ارك تان 
با ا واف وير الله سبحانه وتعالى هِمّا صَنَّعَّ وهذا قول أبي يوسفٌ 
رحمه الله وقولّنا كذا ذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله لأنه ارتَكَبٌ مَُظورًا تُب إلى أن مكب 
بِالكفَارةٍ لِمَحْوِه ”" . 

هذا إذا ألقَنْهِ مَينّاء فاا إذا لَه حَيّا فمات فيه الدّيةٌ كاملةً لا يرث الضَارِبُ منها شيئاء 
وعليه الكفارة . 

أمَا [/ 14أ] جما امراك تاباتك وأما وُجوبُ الدَيةٍ والكَفّارةٍ فلأ لَمَا خَرَجّ حَيّا 
فمات عَلِمَ أنه كان حا وة قت الصّرْبٍ فحَصّلَ الصَّرْبُ قتل النَفْسء وأنّه في معنى الخطأ 
َب فيه 7 الذي والكقارة هذا إذا الث بجني واحدا ٠‏ اما إذا ألقَثْ جَنِيئَيْنِ : فإن كانا 
مَيتَيْن يتين ففي كُلّ واحدٍ منهما عر وإن كانا حي ثم ماتا ففي كُلّ واحدٍ منهما دية وجو 
سبب وُجوب كل واحدٍ منهما وهو الإثلاف إلا أنه أنلَمّهما بضرْبةٍ واحدة ومَنْ انكف 
شَخْصَيْنٍ بضربةٍ واحدة يجبٌ عليه ضما كل واحدٍ ‏ منهما كما لو أفْرَدَ كُلَّ واحدٍ منهما 
الاب كنا فى الكسرين . 

فإن ألقَتْ أحدهما مَيْنَا والآخَرَ حَيا ثم مات فعليه في المّيّتِ القّرَةُ وفي الحيّ اليه 
جود سبب وجوب العْرَةٍ ف في الجنين المَيِّتِ والدية في الجنينٍ الحيّ فيَسْتَوي فيه الجمْعٌ 
في الإثلاف والإثراد فيه فإن ماتت الأ من الضّرْبة ورج الجنينٌ بعد ذلك يا ثم مات 
فعليه ديتانِ دة في الأمّ وديةٌ في الجنين جود سبب رُجوبهما وهو فل شَخْصَيْنِ . فإن 
خَرَجَ بعد موتها مَيْنَا فعليه ديةٌ الأمّ» ولا شيء عليه في الجنين © . 

وهال الشافعي - رحمه الله -: يجب عليه في الجنين القُرَةٌ 9 . 

وجه قوله إن أنْلّفهما جميعًا فِيُوَاحَذُ بِضَمانٍ كَل واحدٍ منهما كما لو خَرَ اج الجنينٌ مَيْنَا ثم 
)١(‏ في المخطوط : «فيندب». (۲) في المخطوط : «تمحوه». 
(۴) في المخطوط : لآيه) . )٤(‏ في المخطوط : «واحدة؛ . 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطدباوى ص »۲٤۳(‏ 554). 


(5) مذهب الشافعية : أن في قيمة الجنين من الأمة | إذا كان مملوكا عشر قيمة الأمة يوم الجناية سواء كان ذكرًا 
أم أنثى . انظر: : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (A ١(‏ 
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ماتت الأمُ. ۰ 
وَلنا: :أن القياس يَأبَى كود الجنينِ مضموئًا أصلا لما ّا من احتِمالٍ عَدّمٍ الحياق وازداد 
ا الحتجال اش وهو أنه يُحْتَمَلُ أنه مات بالضَّرْبٍ ويُخْتَمَلُ أنه مات بمو الام وإنّما 
ب 0 ك ا وهي e‏ 


الَّمانِ في غير هذه الحالة. 


هذا إذا كان الجنينُ حرا فأمًا إذا كان رَقيقًا فإن خَرَّجّ [ميتًا] *" ففيه نصفٌ عُشْر قيمَتِه إن 


كان ذَكَرَاء وعْشْرُ قِيمَتِهِ إن كان أَنْتَى 

دي عن أبي يوست أن في بج الأ ماق الأ ”© رقا الشافمي - 
رحمه الله: فيه عُشْدُ ة 60 . أمَا الكلامُ مع أبي يوسفٌ - رحمه الله - فبناء على 
اصلٍ زناه فيم َء وهو أن ضَمائٌ الجناية الواردة على العبد شما التفس أم ماف 
للدي أصلهما '" ضَمانٌ النَفْسِء حتّى قالا: إنه لا تراد قيمَنّه على دية الحُر بل 
تَنْمَصٌ منها . ركذا نَمل العاقلة» وعلى أصلٍ أبي يوست - رحمه الله - ضَمانُها ضَمانٌ 
الما حى قال تَبْلُُ مُه بلِغة ما بَلمَتْ ولا تحمل العاقلةً فصار جَنيئّها كجنينٍ البَهِيمقٍ» 
وهناك لا يجبُ إلا صان الم كذا ههنا . 

وأما الكلامٌُ مع الشّافعيٌ - رحمه الله - : فيناة على أن الجنينّ مُْتَبَرٌ بنفيه آم بِأمّه ؟ 
e‏ نه مُعْتبَوُبنفسمه لا بم فيما تقد والدليلُ عليه أيضًا أن ضَمانَ 

جَنِينٍ الحُرَةٍ موروثٌ عنه على فرائض الله - عر وجل ا ا تيل کا 
ْلَه لها أرش عُضُوها. 

وإذا تَبَتَ ثبت أن الجنين مُعْتَبْرٌ بنفسه وأنّ الواجبٌ فيه ضَمانٌ فهذا الاعتِبارٌُ يوب أنْ يكونّ 


)١(‏ فى المخطوط : «حالة» . (؟) في المخطوط : «وهوة. 

( زيادة من العتخطرط . (4) في المخطوط : «الأم». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: نفس مصادر المسألة السابقة . 

(1) مذهب الشافعية: أن في جنين الحرة ة المسلمة إذا خرج ميتا ففيه : غرة عبد أو أمة. انظر: المصدر السابق 
في المسألة السابقة . 

(۷) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛. 


م کتاب الجناياك___> GD‏ 


في جنِينٍ الأمة إذا كان رَقيقًا نصف عُشْرٍ قيمَتِه إنْ كان ذَكَرَاء وعُشْرٌ قيمَته إن كان أنتَى 
لان الواجبٌّ في الجنينٍ الحُرٌ خمسُهائةٍ ذَكرًا كان أو ار أأشى» وهي نصفٌ عشْرٍ دي لكر 
وعُشْرُ دية الأنتّى» والقيمةٌ في الرّقيقٍ كالدية في الحُرٌ فيلْرَمُ أنْ يكونٌ في الجنينٍ الرّقيق 
نصفٌ عُشْرٍ قيمَتِه إن كان ذَكُرًا اعتِبارًا باحر وَعُشْه شْرُ قيمَتِه إن كان أَنْتَى اعتبارًا بالحُرة. وإ 
خر حًا ثم مات قيمَنُهِ لما ذَّكَدنَا 7" و في الجنين الحُرٌ . 

فإ لقث نين مين آو مجن ڪيب ثم ماتا ففي ل واحل منهما حالة الاججماع ما 
فيه حال الانفراد لما دنا في الجنينٍ الحُرٌ . فإن آلقث أحدّهما ميا وال خر حًا ثم مات 
ففي كَل واحَدٍ منهما ما هو ضَمائّه حالةً الانفرادٍ مام“ تر فإ ماتت الم من الب ورج 
الجنينْ بعد ذلك حَيا م مات فعليه قيمَنانِ قيمةٌ في الأمّ وقيمةٌ في الجنين» > وإ حرج 
الجنينٌ ميا بعد موتٍ الأمّ فعليه في الم القيمةٌ ولا شيء عليه في الجنين لما ذَكَْنا. 

والأصل أن في كل موضع يجب في الجنين ال ةن ففي الرّقيقٍ لصف عُشْرٍ قِيمَتِهِ إن 
كان ذَكَرًا و عُشْرُ قِيمّتِه إن كان أنَى» وكُل موضع يجب في المضروبة - إذا كانت حرّةٌ - 
الذي في الأمة القيمةء وفي كَل [موضع] ”" لا يجب في الجنينٍ هناك شي ٤‏ لا يجب هنا 
شي أيضًا لما ذَكَرْنا في جانِب الحُرٌ من غير تَفَاوْتٍ إلا ااا في من ا 3 
في مال الضارب يُوحَدُ مه ” حالاً ولا داعال والواجبُ في جَنين الخرة, ل 
على العاقِلة لأن ن تحمل العال نبَتَ بخلافي القياس بالتصٌء والتص ور بالتحَمُل في الغ 
في جَنِينِ الحرّةٍ و فبَقي الحُكُمٌ في جَنين الأمةٍ على أصل القياس» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ 
بالصواب . 


١ فى المخطوط:‎ )١( 
ل‎ 
. في المخطوط : «به»‎ )۳( 


م کتاب الخن____> @€ 


ر۰ 


الكلامٌ فيه يَقَعُ في مَواضِمٌ : 

في تفسير الى . 

وفي بان ما يُعْرَفُ به أنه در أو ای . 

وفي بيان حُكم الحُْتّى المُشْكلٍ . 

(أمَا الأؤلُ)؛ فِالحُئْتَى مَنْ له آلهُ الرّجالٍ والنّساءِء والشَّخْصٌ الواحدٌ لا يكونٌ ذَكَرًا وأثتى 
حَقيقةٌ» فما أن يكونَّ ذَكَرَاء وإما أن یکو أ . 

فصل 

وأما بیان ما يعرف به أنه گر أو أثتى : : فإنّما يُعْرّف ذلك بالعلامةء وعَلامة الذُكورة بعد 
البلوغ تباث اللَحبةء وإمكانُ الوُصولٍ إلى الساء وعَلامة الأنوثة في الكبَر توه كد ذيبن 
كتَديَي المرْأةٍ وول اللَبّنِ في َيِه يه والحيض والحبل» > وإمكانٌ الوُصولٍ إليها من فرزجها؛ 
ال واحو ما نكن يختصث بالأكورةواأنونةفكانت علامة صا فصل بين لد 
والأنتى ۰ ۰ 

وا القلامة في خالة الطكر الان ِقولِه کل : «الخحُنقى [يورث] '' من حيث 
e‏ "“؛ فإن کان بول من مَبالٍ الڏکور فهو كر وان کان ل مو كبا اا 
ای وإذ كان ر ا ا لأن ی لرن احدهها يدل عد 
أنه هو المَخْرجٍ الأصليُ وان الخُروجَ من الآَخَرٍ بطري الانجراف عنه . وإ كان لا سبق 


م 
يج قاض 


أحدهما الآخَرَ فتَوَقّفَ أبو حنيفةً رضي الله عنه . 


. يبدأ كتاب الخنثى في [7/4/١١ب] بالمخطوط‎ )١( 

() زيادة من المخولوط . 

() أثر ضعيف: : أخرجه البيهقي في الكبرى (۲۹۱/7)ء برقم (۱۲۲۹۸) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك. 

. في المخطوط : «امرأة؛‎ )٤( 


وقال: هو حُنْتَى مُشْكِلٌ» وهذا من كمال فِْه أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن التَوَقْفٌ عند 
عَدَم الدَّلِيلٍ واجبٌ . 

وقال ابو يوس ومحهذ: تُحَكُمُ الكثْرة؛ 0 في الدّلالة على المَخْرَج الأصليّ كالسَبْقٍ 
فور تحكينةه . (ووجه قول أبي حنيفة) "' '- رحمه الله انا وَقِلْتهِ لِسَعَةٍ 
المَحِل وضَيْقِه ضَيْق فلا َل للفَضل بين الذكورة والأنوثةء بخلا السب وحكي أنه لما 
م و د : هَل رَأيت حاكمًا يَزِنُ 
البَولء فإن اسو ويا توق ونا أيضًاء وقالا هو حُْتّى مُشْكِلٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل 

وأما حُكُمُ الخُنتَى المُشْكلٍ : فلّه في الشّرع أخكامٌ : حُكُمٌ الخِتانٍ وحَكُمُ المُسْلٍ بعدَ 
الموتِ وحُكُمٌ الميراثِ ونحوٌ ذلك من الأخكام . 

اتا حُكُم التانٍ فلا یجو لجل ان خوت لاحتمال أنه ألَى ولا بحل له لظ إلى 
عَوْرَتَها ولا يَجِل لامرأة أجِنّبيّةٍ أن تَخْيِئَه لاحتّمالٍ أنه رجلٌ فلا يَجِل لها النَظَرُ إلى عَوْرَتِ 
يجب الاحتيااً في ذلك» وذلك ”إن : يَشتريّ له من ماله جارية تَحْيِئُه "إن كان له 
مال؛ لأنه إِنْ كان أَنْتَى فالأنتى تُخْتَنُ بالأنَّى عند الحاجةء وإِنْ كان ذَكَرًا فتَحْتِنُهِ أمَنّه لأنه 
با لها النَظْرُ إلى فرج مولاهاء وإنْ لم يكن له مال : يتشتري له الإمامٌ من مال بَيْتِ المالٍ 
جارية حَتَّانة فإذا تنه باعها ورد تمتها | دج نمال ان لجان بن شن الإعلام ونا 
من مصالِح المسلمينَ فيُقامُ من بَيْتِ مالهم عند الحاجةٍ والضرورةء ثم باع ويرد مها إلى 
بَيْتِ المالٍ لانډفاع الحاجة والضرورة. 

وقيل: يُرَرّجُه [الإمام] | مرأةً حَنّانة ؛ لأنه إِنْ كان ذَكَوًا فللمَؤْأةٍ أن تَخْتِنَ رَوْجَهاء وإنْ 
كان ای فالمَرْأهٌ تَخْتِنُ المَرْأَةٌ عند الحاجة . 


SS‏ أن يُعَسلَّه لاحتّمالٍ أن يكونٌ أَنْتَى ولا 


تل للمذاء أن لك" َعَسّلَه لاحتّمالٍ أنه دَكَرٌ ولَكِنّه يَمّمُ كان المُيّمُمُ رجلا أو امرأةٌ» غيرَ أنه 
)١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة». (؟) زاد في المخطوط : «في» 


(۳) في المخطوط : اخَثّانة؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


م.ق لكاو ےک GA)‏ 


إن كان ذا رَجم مَحْرّم منه يَمَّمَه من غيرٍ خِرْقةٍ» وإِنْ كان أجتَبيًا يَمَمَه بالخْرقة ويَكفُ يَصَرَه 
عن ذراعيّه . 

وَأمَا حُكَمْ الؤّقوفٍ في الصّفوفٍ في الصَّلاةٍ فإنه يَتفْ بعدَ صف الرّجالٍ والصَّبيان قبل 
صف النّساءِ احتياطًا على ما ذَكرّنا في كتاب الصَّلاةٍ . 

وَأمَا حُكُمُ إمامتِه في الصَّلاةٍ أيضًا فقد مر فلا يوم لجال لاحهمال انه أنَى ويَؤ؛ 
النّساءَ . 

وَأمَا ُحكُمٌ وضع الجنائزٍ على التَرْتِيبٍ فْقدَمُ جنارَتُه على جنازة المّساءِ وذ وخر عن جنازة 
الجا والضبيان على م مر في تاب الصَّلاةٍ و لجواز أنه ذَكَرٌ فيُسْلّكُ مسلّكُ الاحتياط في 
ذلك کله وَأمَا حُكُم النائم فلا يُعْطى سَهْمًا ولَكِنْ يُرْضَحُ له كانه امرأةٌ؛ لأن في استحقاق 
الريادة شَكَاء فلا يَكْيْتُ بالشّك . راا حُكُمْ الميراث فقد الَف العُلَمءُ فيه قال أصحابنا - 
رحمهم الله - يُعْطَى [له] ”" أقَلَّ الأنْصِباء وهو صب الأنتَى إلا أنْ يکود أسْرَأُ أخواله أن 

وبيانُ هذا في مسائل: 

إذا مات رجل و ترك ابا مَعْروفًا ووَلّدًا خی فعندٌ أصحابنا - رَحِمّهم اللّه تعالى - 
ا سيو هيه ويُجَعَلٌُ الخُنتَى هاهنا أَنْتَى 
كأنّه ترك ابنًا و 

لور و ره 
َر بنا وعَصَبة» ولو َر ما لاب وأ ولگ لاب. وعَصَبةٌ فلأت للاب والأم 
النسْفْء ت والحُنتَى لأب السّدْسُ تَكِْلهُ اللي والباقي للعَصَبة ويُجْعَلُ الحُنتَى أيضًا 
هاهنا انی كأنه تر أختا لاب وأ وأا لأب وعَصبة "نان کے ارا ی 
وأ وحُئتَى لاب فلِلرّجٍ النضْفُ وللأختٍ للا والأم الضف ولا شيء للخئقى ويُجعَلُ 
هاهنا ذَكَرًا ؛ لأن هذا أ سوأ اخراله؛ لاتا لو جَعلتاء تى لاصاب السدسسَ وتعولٌ الفريضة ؛ 
: ولو جَعَلْناه درا لايُصِيبٌ شيئًا (كأنها تَر كَث) روجا وأَخْمًا لأب وأمٌ وأا لاب وهذا 
ا ا ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كأنه ترك . 


@ 5 يدان الصدنة .> 


وقال الشَّعْبينُ - رحمه الله - يُعْطَى نصفّ ميراث الذَكَرٍ ونصف ميراث الأنتّى ؛ لأنه. . 
اد يكوة الت قتخطى له نص مير اهلك عا و 
ميراث النّساءِ . 

والصحيحٌ [178/4ب] قول أصحابنا - رَحِمّهِم الله - تعالى ؛ لان الكل ثابتٌ بييقين» 
وفي الأكثر شَك؛ لأنه إن كان دَكرًا فله الأكثن؛ وإنْ كان انى فلها الال فكان استحقاق 
لكل ثابتا بِيَِينٍ وفي استحقات الأكثر شك فلا يَنْبْثُ الاستحقاقٌ مع السك على الأصل 
المَعْهودٍ في غير النَابتٍ بِيّقِينٍ أنه لي ار ی كُلّ الما 
ابت لِلابنٍ المَْروفٍ وهو ذَكَرٌ فيه ونما يُنتَقَصُ ”حه بم احمةٍ ”" الآخَرٍ فإذا اخْثّمِل 
أنه ذَكَرٌ واحثّمِل أ ا LC‏ 
بالشّكٌ على الأصل المَعْهودٍ في التَاِتٍ بين أنه لا يَسْقْطُ بالك . 

واختلف أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله - في تفسير قول الشَّحْبِيّ زمه الله ت 
وتخُريجه فيما إذا تَرَكُ ابا مَعْروفًا ووّلّدًا خُنْتَى فقال أبو يوسفٌ على قياس قوله: : يمسم 
المال على سَبْعةٍ e‏ . وقال محمد - 
الله ا ا دول : يُقَسّمُ المال على اثنئ ا : سَبْعَةٌ منها لابن 
الو ر 

وجه تفسيرٍ محمد وتّخْرِيجِه يقول الشَعْبيّ : ألّ للحُنتى في حال سَهْمًا وهو أن يكونّ 
كرا ويلابنٍ المَعْروفٍ سَّهُمْ؛ وله “في حال ثُلُئا سَهُمٍ وهو أذ يكوث ئی ولِلابن 
المَغروفٍ سَهْمٌ ولت ب سَهْم فيُعْطَى نصف ما يَسْتَحِقَه في حالين ؛ ؛ لأنه لا يست يَسْتَحِقٌّ على حالةٍ 
اد ا وز الأنوثة لاسيحالة أن يكو الشخْصل الواحد ذُكًَا ا 
إحدى الحاليْنٍ أولى من الأخرى فيُْطَى نصف ما شتجفه في الحالين ”'" وهو خمسة 


-ء (A)‏ 
اوو ر م الحسابٌ بالأشداس فيَصيرُ كل سَهْم مئ فصي جميمٌ المال 
اثن * ثنيٰ عَشَرَ سَهْمًا للحُئْتَى منها خمسةٌ وللابن المَعْروفٍ سَبْعةٌ. 
)١(‏ في المخطوط : «لأنه». )١(‏ في المخطوط : «يتتقض». 
() في المخطوط : «بمواجهة) . (4؛) في المخطوط : «للأشى» . 
(5) فى المخطوط : «فله» . (7) في المخطوط : «أو». 


(۷) في المخطوط : «حالين؛ . (۸) في المخطوط : «فاتكسر؛ . 


ل 


أو يقال إذا جَعَلّنا جميعَ الال اثنئ عَضَّرَ سَّهْمًا فالخُنْتَى يَسْتَحِقٌ “في حال ست 
00011 0101 ا O‏ 
فالأربعة ثابتة بيقينِ » وسَهْمانٍ يبان في حال ولا يبان في حال وليسث إحدى الحالَيْنِ 
ازل الو ست . وذلك سَهْم فذلك خمسة أشهم لى 0 
فالسّيَةٌ من الاثني عَشَّرَ ثابتةٌ بِيَقينِ وسّهْمانٍ يبان في حال ولا يبان في حال فيُتصَّفُ 2 
التق سكيف امو او اوري ر ميان وتنا اغ 

وجه قول أبي يوسف وتَخْريجه لقو الشِّْيٌ : أنه يحتملٌ أن يکود ذَكَرًا ويحتملٌ أن 
يکود أكى: فان كان گرا فل تَصيبٌ ابن وهو سَهْم» ولا المخروف سَهْمٌ» ون كان 
نى فلّه نَصِيبُ بنْتِ وهو نصفُ سَهْم وللابن المَْروفٍ سَهُمٌ فلّه في حال سَهْمٌ: تام وفي 
حال نصفٌ سَهْمِ» وإنّما يَسْتَحِنُ على حالةٍ واحدةٍ وليسث إحداهما بأولى من الأخرى 
يُمْطَى نصف ما يَسْتَحِقُه في حالتَيْنِ ”" وذلك ثلاث أرباع سَهْم» وللابنٍ المَْروفٍ سَهُمْ 
تام فيكونٌُ الميراتٌ بينهما على سَبْعةٍ اهم للابنٍ المَعْروفٍ أربَعةٌ وللَحُنْتَى ثلاثةٌ» واللَّهُ 
سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب . 

[روجَدْتٌ في شرح مسائلٍ المّجَرّدِ المَنْسوب إلى الإمام إسماعيل بن عبدٍ الله 
البَنْهّقيٌ رضي الله عنه الذي | ختَصَرٌ المَنْسوطً والجامِمَيْنٍ والزٌياداتٍ في مُجَلّدةٍ واحدة 

وشَرَحَه بكتاب لَمَبُه الشايل بابًا في الخُْنَى فأحبَبْتُ ت أن أَلحِقّهِ بهذا الفصل» وهو ليس من 
أصل الشيخ وهو باب الخُبْتَى . 

قال 5 رضي الله عنهما عن رَسولٍ الله كل يورت الخُنقَى من حيث يول (“ 
وهو مذْهَبنا. ۰ 

الحُتْتَى المُشْكِلٌ مُعْتَبا مر بالنّساءِ في حَقَّ بعضٍ الأخكام إذا كان الاحتياط في الإلْحاقٍ 
بهن وبالئجال إذا كان الاحتياطً فيه فحُكُمُه في الصَلاةٍ وَحُكُمُ المَرْأةٍ في القُعودٍ والسَّْر 
وي اوی ای ا 
٠‏ يَلْبَنُ الحريرَ إأحاقا بالرّجالء وفي القصاص فيما دون التفس مثل المَرأة. 
)١(‏ في المخطوط : اتستحق). (1) في المخطوط: «حالة) . 


(۳) في المخطوط : «حالين». (6) من هنا ليس في المخطوط إلي بداية كتاب الوصايا. 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7551/5). برقم (۱۲۲۹۸). 


ولو مات يُمُمَ بالصَعيدٍ ولا عسل رجل ولا امرأةٌ ويُسَمجّى قبره ويدخلٌ قبرّه ذو جم . . 
ر ا فان قبل رجل توق لم رؤخ بأئه. 

ولو رَوَجَه أبوه امرأة يوج كالعِئينٍ سن سَنة ولا حَدَ على قَاؤفِه اعتبارًا بالمجبوب والرنقاءء 
وفي الكل يُعْتَبْدُ الاحتياطً . 

ولوقال؛ دل عبد لي حر وقال: «كُل أمة» لم يع يَعْتِق الخُتقى المُشْكِل ؛ ؛ لأن المِلْكَ ثابتّ 
فلا يَرَولُ بالشّكّء ولو قال القولين جميمًا عَتَنّ ما عُرفٌ . 

وقوله: آنا َك أو أَنتّى : لا يُقْبَلُ؛ لأنه مُنَّهَمّ ويتشتري امرأةً بان شري له أمةٌ من ماله 
للخِدْمةٍ» فإن لم يَكُنْ له مال فمن بَيْتِ المالٍ؛ لأنه من مَصالِح آهل الإسلام . 

مات وأقاء رجل الك أنها كانت أمراتة وكات برل من بال الكسلو» وار اة آنه كان 
زَوْجَها وكان يبول من مَبالٍ الرّجالٍ لم يُقْضَ لأحدهما إلا إن ذَكَرّث إحدى البَبئَيْنِ وفنا 
أقدم فيُفُضَى له» وفي حَبْسِه في الدّعارّى» ولا يُفْرَضْ له في الدَيوانٍ؛ لأنه حَقّ الرجلٍ 
المُقاتِلٍ ٠‏ فإن شَهِدَ القتال يُرْضْحٌ له ؛ لأن الرَضْمح نوع إعانةٍ ارات جره تكن رسكن 
في قسامةٍ ولا خد منه الجزيةُ؛ لأن هذا من أخكام الرّجالٍ . 

أوصّى رجلٌ يما في بَْنِ فلن بالف درهم إن کان عُلامَاء ويخميياةٍ إنْ كانت جارية 
وكان مُشكلاً لم يرذ على عمسيافةٍ عند أبي حديفة عليه ل فى - وعندّهما- 
رما الله:حاله صف الال والستسيماتة 

هال: وشوج الَّحْةٍ ليل أنه رجل» والقّذيُ على يثال لذي لمر مع عَدَم اللّحْيةٍ 
والحيض دَليلٌ كونه امرأةً . ۰ 

زوج خی من خُنْتَى مُشْكَِلانِ على أن أحدهما رجل والْآخَرَ امرأةٌ مَ صح الوقفٌ في 
التكاح حى بين َّ» فإن ماتا قبل البيانٍ لم يَتَوارَئا لِما مر . 

شَهِدَ شهودٌ على خُنْتَى أنه عُلامٌء وشهودٌ أنه جاريةٌ» والمَطْلوبُ ميراثٌ» قَضَيْتُ 
بشهادة الغلام ؛ ؛ لأنها أكثرٌ إِنْبانًا» فإن كان المُدْعَى مَهْرَا قَضَيْتُ بكَوْنها جارية» وإنْ كان 
REE |‏ م البَينٌء وال ا وتهالن أعلم] “. 


. إلى هنا ليس في المخطوط‎ )١( 


حر كتب لوصاؤوع>___ > هلنه 


کک ررب د 


الككلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِمَ : 

في بيانٍ جواز الوصية . 

وفي بيانِ ركن الوصيّة . 

وفي بيانٍ معنى الوصيَة . 

وفي بيانِ شرائط ركن الوصية . 

وفي بيانِ صِفة عقَدٍ الوصيَة . 

وفي بيان حُكم الوصيّةٍ 

اا 

اها الأول: فالقياسٌ يَأْبَى جوارٌ الوصيّةٍ؛ لأنها تمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعد الموتء 
والموث مُزيل لِك فقَمُ الإضافةٌ إلى رمان رَوالٍ الملكِ فلا يُعَصَوَرُ وُقوعٌه تمليكاء فلا 
صح إلا أنهم استَخسّنوا جوازها بالكتاب العَزيزٍ والسنة الكريمة والإجماع . 

افا الكتابٌ العزيرٌ: : فقولّه تبارك وتعالى في آية المَواريثِ : #بوصِيكد آله ن | ور 4 
[النساء ]١١:‏ إلى قوله جَلَّتْ عَظْمَتهُ : ین بعد وة بوم يبآ أو دين 4 [الساء ]٠٠:‏ و: بوص 
ا أو دين [النساء ]1١:‏ و : #يوْصيري بها أو د4 [النساء ]1١:‏ و: #نوصورك بها أو 
بن © [الساء :؟1] » شرع الميراثٌ مُرَنّبَا على الوصيَّةء فدَّلَّ أن الوصيّة جائزةٌ؛ وقوه 
سبحانه وتعالى :اما لذن اموا تنه بي 5 حمر عضر لحد ألْمَوْتُ جين الْوَصِيَةَ اتان دوا 
دل نکم [أََ اڪران ين غَبْرِكُمْ إن أن م َي م في لْأْضِ] 4 الماتدة: تاا سا 
وتعالى إلى الإشْهادٍ على حال الوصيّةٍ فدَل أنها مشروعة. 
.. واما الشئة: فما روي أن سَعْدَ بنَ أبي وقّاص رضي الله عنه ومُوَسَعْدُ بن مَالِكِ كان 


.]ب١٠١١‎ /4[ كتاب الوصايا في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط.‎ )( 


مله عم بدائع الصنائع ع" __> 
مَرِيضًا فعَادّه رَسُول الله يل فقَالَ يَا رَسُولَ الل ارسي يحي كال ال دلا 
قَالَ بكي مَالِي ؟ قَالَ : ل٠‏ قال: فينصفي مالي ؟ قَالَ: «لاه قال : فبدُدْثِ مَايِي؟ فقّانَ 
عليه السلام : للت والتْلْتُ كبر إنْكَ أن نَع ورَلَكَ أغهاء خير من أن تَدَعَهم َال يَكَفْفُونَ 
ا «فُقْراء يَتكَْفُونَ [التاس] ٠‏ فقد جور رسو الله يله الوصيّة بالّْثِ . 

وروي عن رسول الله كل أنه قال: «إن الله - تَبَاَكَ وتَعَالى - تَصَدُّقَ عليكُمْ بلب أموَالِكُم 
في آخر أعمَارِكُمْ زيَادة على أعمَالِكُمْ» فضَمُوه حيث شِتكُم» *" . أَخْبَرَ النبي كل أن الله تبارك 
وتعالى جعلنا أخَصٌ بدُلْثِ أموالنا في آخِرٍ أعمارنا لِنَكْسِبَ © به زيادةٌ في أعمالناء 
والوصيَة تَصَرُْفٌ في لْثِ الما في آخِرٍ العُمْرِ زيادةٌ في العمل فكانت مشروعة . 

وأما الإجماغ: فإ الأمةَ من لذن رَسول اللّه يك إلى يومنا هذا يوصونّ من غير إِنْكارٍ من 
أحلٍ» فيكونٌ إجماعًا من الأمةٍ على ذلك» والقياس بُثرَكُ بالكتاب الغزيز» والتة الكريمة 
والإجماع مع ما أن ضربًا من القياس يقتضي الجوازً» وهو أن الإنسانَ يَحْتَاجُ إلى أن يكونٌ 
َم عمله بالُزبة زيادة على افر السَايقةٍ على ما تَطَنَ به الحديثٌ أو تدارا ليما فط في 
حياته وذلك بالوصيّةء وهذه العُقودُ ما شُرِعَتْ إلا لحوائج الوبادء فإذا مَسَّتْ حاجَتُهم إلى 
الوصيّة وجب القول بجوازها. 1 


»)۲۷٤۲( أخرجه البخاري» كتاب: الوصاياء باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففواء برقم‎ )١( 
وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما‎ »)١574( ومسلمء كتاب الوصية؛ باب: الوصية بالثلث» برقم‎ 
والترمذي» برقم (١۲۱۱)ء والنسائي» برقم‎ »)۲۸۹٤( جاء في ما لا يجوز للوصي في ماله » برقم‎ 
والدارمي» برقم‎ »)١444( وابن ماجه» برقم (۲۷۰۸)ء وأحمدء برقم (1441)» ومالك برقم‎ ۵ 
برقم (4744)» والبيهقي في‎ 21١ /٠١( برقم (۲۳۵)ء وابن حبان‎ ۰)٩۱ /٤( وابن خزيمة‎ »)7141( 
»)۳٣/۱( والحميدي في مسنده‎ .)۱۱٤١( والطبراني في الأوسط (۲/ ۳۳)ء برقم‎ »)٤٦۷ /۷( الكبرى‎ 
برقم (15) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(؟) حسن : أخرجه ابن ماجه » كتاب : الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم )۲۷٠۹(‏ وأورده البوصيري 
في مصباح الزجاجة (۳/ ۴٤٠)ء‏ برقم (457): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 
الصغير رقم »)١777(‏ وأخرجه أحمدء برقم (55975)», والطبراني في مسند الشاميين (۲/ 267607 برقم 
:)١5484(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطني (4/ ۰,) برقم (۳)» والطبراني 
في الكبير »)٥٤/۲۰(‏ برقم (44)» وابن أبي شيبة في مصنفه 7“ ) برقم (۳۰۹۱۷)ء من حديث 
معاذ بن جبل رضى الله عنه. 

)٤(‏ في المخطوط : النكتسب». 


م کتاب الوصلد,__ ‏ > هلنه 


وبه تبيّنَ أن مِلكَ الإنسانٍ لا یرول بموټه فيما يتاج إليه آلا يرَى أنه بي في قدرٍ جهازه 
من الكَمّنء والدَّفْنء وبقيّ في قدرٍ الدّيْنِ الذي هو مُطَالّبٌ به من جهة العِبادٍ لحاجة (© 
إلى ذلك كذلك ههنا . 

وبعض الناس يقول: الوصيّةٌ واجبةٌ لّما روي عنه إلا أنه قال: الا جل يرجل يوين بالله 
واليوم الآخِرٍ له مَل بُرِيدُ أن يُوصي فيه يَبِيتُ ليلتين إلا ووصيئه عند راسي 9 وي لغ 
الحدبت ما بشن الوجوتك؛ لأن فيه تَحريم تَرْكِ الإيصاء عند إرادة الإيصاىء والواجِتُ لا 
يِف وُجوبه على إرادةٍ مَنْ عليه كسائرٍ الواجباتِ» أو يُحْمَلُ الحديثٌ بما عليه من 
. الفرائضء والواجباتٍ كالحجٌ والزّكاة» والكَفّاراتِ» والوصيَّةُ بها واجبةٌ - عندنا - على 
أنه من أَحْبارٍ الآحادٍ رَد فيما تَعُمّ به البلوّى» وأنّه دليل [على] ”" عَدَم المُوتٍ فلا يبل . 

وقيل إِنْها كانت واجبةً في الابْتِداءِ للوالِدَيْنِ والأقرَبِينَ المسلمينَ قول الله - تبارك 
وتعالى -: كِب عَكْ 5ا حر اکم اموت إن رك يا اليه ودين الأ 
امروف حَقًا على الْمنِينَ4 [البقرة:.14] > ثم نسحت . 


واختلِف في التاسخ قال بعضهم : نها الحديث» وهو ماروي عن أبي قِلابةَ رضي الله 
عنه عن ابي كل أنه قال : «لاوصِية لوَارثِ» ”*' والكتابُ العزيزُ قد ينسح بِالسِّنةِ . 


. في المخطوط : الحاجته)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الوصاياء باب: الوصاياء برقم (۲۷۳۸)ء ومسلم. كتاب: الوصية» برقم 
(۷). وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في ما يؤمر به من الوصيةء برقم (۲٦۲۸)ء‏ 
والترمذي» برقم .)4۷٤(‏ والنسائي. برقم (2)*516 وابن ماجه» برقم (4)5549. وأحمدء برقم 
(4۷ 0( ومالك برقم .)١547(‏ والدارمي» برقم (۳۱۷۵)» وابن حبان» (*1/ 00787 برقم 
(0). والدارقطني )۱٥۰ /٤(‏ برقم »)٥(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۷۱/1)ء برقم (۱۳۳۹۸)ء 
والطبراني في الأوسط (۱/ ۳١١)ء‏ برقم (۳۹۰)» والحميدي في مسنده (/05)» برقم (5910), من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)ليت قن امعط ` 

ء)۲۸۷١( صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» برقم‎ )٤( 
والترمذي. برقم (۲۱۲۰)» وابن ماجه. برقم (۲۷۱۳)» وأحمدء برقم (۲۱۷۹۱)» والدارقطني (؟/‎ 
/۸( برقم (۱۱۹۸۲)» والطبراني في الكبير‎ 2)5١7/5( برقم (2)155 والبيهقي في الكبرى‎ ))4 
وعبد الرزاق في‎ 2)١1١71( برقم‎ »)٠١٤ /۱( برقم (۳۱٥۷)ء وأبو داود الطيالسي في مسنده‎ )4 
برقم (۷۲۷۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه 7 ) برقم (۳۰۷۱7)» من حديث‎ »)۱٤۸/٤( مصنفه‎ 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (۱۷۸۹). كما أخرجه وبسند صحيح‎ 


فإن هيل: نما يُنْسَحْ الكتابُ عندَكُمْ بالسُنَةٍ المُتَواتِرةَ» وهذا من الآحادٍء فالجوابٌ أن 
هذا الات كتوازة غير أن التوائر رمان رار عن يت ارات ور ا10 
|١‏ جماعةٌ لا يُتَصَّوْرُ تَواطّؤُهم على الكذِب» وتوائَرَ من حيث ظُهورٍ العمل به قَرْنا 
ْنا من غيرٍ ظُهور المع والتكيرُ عليهم في العمل به إلا أتهم [ما] ”" رَوَوْه على القوائر ؛ 
لأن ظهورَ العمل به أغناهم عن رِوايَتِه وقد ظَهّرَ العمل بهذا مع ظُهِورٍ القولٍ أيضًا من 
الأئِمَةِ بالفتْوَى به بلا "تناع منهم» ومئلّه يوحِبُ العمل قَطْعَاء فيجورٌ لَسْح الكتاب 
العَرِيزٍ به كما يجوز ا الرُوايةٍ إلا أنهما َمْتَرِقَانِ من وجوء وهو أن جاحدَ 
المُتواترٍ في الرّواية يُكثّرُ وجاحد المُمَواتِرٍ في ظُهورٍ العمل لا يُكَمَّدُ لمعنى عرف في أصولٍ 
الفِقّه . ش 

وقال (بعض الغلماء) ‏ : تَسَحَنْها آية المَواريثِ» وفي الحديث ما يذل عليه فإن 
النبي بي قال : «إِنَ الله َبَارَكَ وتعَالى أعطى كُلَ ذِي حَقْ حَقّه» فلاوصية لِوَارثِ» ”2 وقوله کل 
في عن نای كز عن ققد أشارٌ عليه الصلاة والسلام إلى أن الميراتٌ الذي أطي 
للوارثِ ”کل حَقَّه» فيل على ارتّفاع الوصيَةٍء وتَحَوّلٍ حَقَّه من الوصيّةٍ إلى الميراثِ» 
٠‏ اذا حول فلا يَبْقَى له حَقٌ له في الوصيَة كالقبْلة لَمَّا تَحَوَلَثْ من بَيْتِ المقدس إلى الكعبةء 
لم يَبْقَ ببيْتِ المقس قِبْلة . وكالدَيْنٍ إذا تَحَوّلَ من ذِمَةٍ إلى ذِمَةٍ لا يَبْقَى في الذَّمَةِ الأولى . 
وكما في الحوالةٍ الحقيقيّة . ۰ 

قال بعضهم: الوصيّة بَقيَتْ واجبةٌ للوالدَيْنِ والأقربِينَ غير الوارِئينَ بسبب الكفر والرقٌ» 
والآية وإنْ كانت عامّة في المَخْرّج لَكِنْ ص منها الوالِدانٍ والأقربونَ الوارئونَ بالحديثِ 
وهو قولّه عليه الصلاة والسلام : «لا وصِية لوَارث»» فكان الحديثٌ مُخَضّصًا لِعُموم الكتاب 


أيضًا الترمذي؛ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» برقم (١۲٠۲)ء‏ والنسائي برقم 
)*541١(‏ وأحمد برقم (۳١۱۷۲)ء‏ والدارمي» برقم (2)5575 والدارقطني ,)١57 /٤(‏ برقم »)٠١(‏ 
والطبراني في الكبير (۱۷/ ”)2 برقم (۸٦)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۷۸/۳). برقم .)۱٥١۸(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه (4/ .)۷١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ۲۰۸)ء برقم (۳۰۷۱۷)ء من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)١۷۲١(‏ 

. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فلا)‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «بالتواتر» . (؛) في المخطوط : «بعضهم». 

(0) سبق تخريجه. (0) في المخطوط : «الوارث؛ . 


حر كتاب الوصاب#_ > aD‏ 
لا ناسحا والحمُلٌ على التَخْصِيصٍ أولى من الحمْلٍ على التسخ. إلا ا 
قالوا : إن الوصيّة في الابْتِداءِ كانت فريضة للوالِدَيْن والأقرَبِينَ المسلمينٌ» » ثم خث 
بِحَديثِ أبي قلابة . وقال بعضهم : إن كان عليه حَحجٌ» أو رَكاةٌ» أو كفّارةٌ» أو غيرُ ذلك من 
الواجباتٍ فالوصيَةٌ بذلك واجبةٌ» إن لم يكَنْ فهي غير واجبةٍ بل جائزةٌ» وه أخذ الفقيه 
أو الت رحمه الله 

واما الكلام في الاستحباب: فقد قالوا: إِنْ كان ماله قليلاً» وله ورَئةٌ قُمَراءُ فالأفضَلٌ أنْ لا 
. بوصي لقوله ولك في حدیثِ سن رضي الله تعالى عنه: «إنك إن رت ورك أغيياة خی لك 
من أن تَدَعَهم عَالة يَتَكَفَُهُونَ الناسّ» ” ٠“‏ ولان الوصيّة في هذه الحالة تكونُ صِلةٌ بالأجاْب» 
والترك يكونُ صِلةٌ بالأقارب» فكان أولى . 

إن كان ماله كثيرًاء فإن كانت وره فُقَراء فالأفضّل أن يوصيّ " بما دود القُلْثِ 
ويرك المال وريه ّيه ؛ لأن عَنْية الورَثة تَحْصّلُ بما زا على اللْثِ إذا كان الما كثيرًاء ولا 
صل عند َيه . والوصيّة صيَة بالحُمْسٍ أفضل من الوصية بالرَْم ‏ والوصية بالويُع أفضل من 
الوصية GT‏ 0 أوصي بالحُمُسٍ أ حب 


ِلَىّ من أنْ 0 أوصي بالربع 000 ن أوصي بِالثّلْثِء و 
أوصّى بِالقُلْثٍ لم بنرك شيئاء أ يذ ل ر من حَمَه ا لور کک 0 


أوصّى بالثُّلْثْء > فلم يرك من حَقَّه شا شيئًا لهم . 
م ل سل د 
لوا: الحُمُل افيصا والرُُّع جَهدُ وال حَيِفٌ ' م 
ا صيّةٌ بالدَْثِء ثم الوصيّةٌ يه بالثلْثِ لأقاربه الذينَ لا يَرِئُونَ أفضَلٌ من 


,)١195( أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: رثاء النبي يه سعد بن أبي وقاص . .. برقم‎ )١( 
وأبو داود (2»)5855 والترمذي.‎ c((I31A) ومسلم > كتاب : الوصيةء باب : الوصية بالثلث» برقم‎ 
. والنسائي (555" وابن ماجه» (۲۷۰۸)» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ (11% 
.)53/4( في المخطوط : لا يوصى» . (۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )( 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرج الدارمي حديئًا بمعناه» كتاب : الفرائض» باب : الولاء. برقم 
و6" والبيهقي في الكبرى 5١‏ كم برقم )١1١١5(‏ عن الحسن مرسلا. 

(6) زيادة من المخطوط . 


الوصبَّةٍ صيَةٍ [به] ”'' للأجانِب؛ والوصيّةٌ للقّريب المُعادي أفضَلُ من الوصيّةٍ للقّريبٍ الموالي؛ 
لأن الصَّدَقَةَ على المُعادي تكونٌ أقرَبَ إلى الإخلاص وأبِعَدَ عن الرّياء . ش 
و ”كريد كله زذلك الذي ا شترى عبداء فأعبّقّه : «فإن شَكَرَكَ فهو َير له وشو لك 
وإنْ كفَرَكُء فهو شر له وخَيِرَ لك» ٩‏ ولان الوصيّة للمعادي سببٌ لِرّوال ”*' العٌداوق 
و “صيانة للقّرابة عن القّطيعة فكانت أ أولى هذا إذا استوى الفريقانٍ في الفضْلٍء والدّين 
والحاجةء وأحذهما مُعادي . 
قَأمّا إذا كان الموالى منهما أَعَفَّهماء وأصلّحهما وأحْوّجهما: فالوصيّةٌ له أفضَلٌ ؛ لأن 
امك لحا اعد A E‏ 
فصل [في ركن الوصية] 

وأما زْكَن الوصية؛ فقد اختّلِفٌ فيه قال أصحابنا الثلائةٌ - رحمهم الله -: هو الإيجابُ 
والقبول . 

الإيجابٌ من الموصي» والقَبولٌ من الموصّى لهء > فما لم يوججدا جميعًا لا يَيِمٌ الوُكْنُ» 
وإِذْ[4/١١١بِ]شِيْتَ‏ قُلْتَ: : ركن الوصيّةٍ الإيجابُ من الموصيء وعَدَمُ ارد من 
الموصّى له وهو أن يَقَعَّ اليس عن رَده» وهذا اهل لتَخْريج المَسائلٍ على ما تَذْكُرُ. 

وقال قز - رحمه الله -: الرّكْنُ هو الإيجابٌ من الموصي فقَط . وجه قول رُفَرَ: أن مِلْكَ 
الموصّى له بمنزلة مِلْكِ الوارثِ؛ لأن كل واحدٍ من الملكين يَنْتَقِلُ بالموت. ثم مِلْكُ 
الوارث لا يَفْتَقِرُ إلى قَبولِه . وكذا مِلْكُ الموصّى له . 

ولفاء قولّه تبارك وتعالى : ون اس لوشن إل ا سم [النجم :] فظاهره أن لا يكو 
للإنسانٍ شي بدونٍ سيه فلو نَبَتَ الهِلكُ للموصی له من غير قَبِولٍ لََبَتَ من غير سَعْيه» 
وهذا مَنْفَيّ إلآما حص بدَليلٍِ» ولان القول ببِوتٍ المِلْكِ له من غير قَبِولِهِ يُوَدَي إلى 


الإضرارٍ به من وجَهَيْنٍ : 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ونظيره» . 
(۳) انظر الحديث الذي قبله . (6) في المخطوط : «زوال». 


)٥(‏ في المخطوط : «أو». 


م كتف ادوصای___> CGD‏ 


احدهما؛ أنه لحه د ضر المنِّ؛ ولهذا تَوَقفَ تُبِوتُ الملكِ للموهوب له على قبولِه دَْما 
لِضْرَرٍ المِنَةِ . 

والثاني: أن الموصّى به قد يكونٌ شيئًا َه يَتَضْرّرٌ به الموصّى له» كالعبدٍ الأعمّى والرَّمِنِء 
والمُفْعَدِء ونحو ذلك» وإلى هذا [المعنى] ”'' أشارَ في الأصلٍ فقال: أرأيت لو أوصّى 
: تيد نیا أبجبُ عليه اقول شاءء أ أتى؛ لحف قم من غير ان يكون له معو 
تفع فلو رمه الك من غير قَبولِه لَلَحِقّه الصّرّدُ من غير التزايه ” " والزام مَنْ له ولاية 
الإلزام مإذليس للموصي ولاية إِلزا الكو اويارمة يدف ولك وات لان زوم 
هناك برام مَنْ له ولاية الإلزام» وهو الل - تبارك وتعالى - فلم يتف على القَبِولٍ كسائر 
الأخكام التي تَلْرّمُ بارا م الشرع ابْتِداء. وعلى هذا يخرجٌ بالإذاكان [التموضى ون 
التوضى له آنا يه : تق عليه ما لم يكبل اریت من غير قول لأنه لاعِنْقّ بدونٍ المِلْكِ 
ولا مِلْكَ بدون القبولٍ» ٠‏ أو بدونٍ عَدَمٍ الرّدّء ووٌقوع اليّأسٍ عنه» ولم يوجَدِ القَبول منهء 
ولا وقعَ اليس عن الرَدٌ ما دام حَبّا فلا يَُْقُ . ولو مات الموصي» ثم مات الموصّى له قبل 
القَبولٍ صارّ الموصّى به ملكا لِوَرَثة الموصّى له استحسانًاء والقياسٌ: أن تَبْطّلَ الوصيّةٌ 
و “يکود لِوَرََيِهِ الخيارٌ إِنْ شاءوا قَبلواء وإِنْ شاءوا رَدوا. 

وجه القياس الأول أنّ القَبولَ أ حدٌ رُكْتي العقدِء وقد فا بالموت. فيطل الوكُنٌ الآحَرُ 

كما إذا أوجَبٌ البيعَ ؛ > ثم مات المُشتري قبل القَبِولِ» > أو أوجَبَ الهبةء ثم مات الموهوبُ 
له قبل القَبِولِء أنه يَبَطُلٌ الإيجابُ لما قُلْنا كذا هذا . 

وجه القياس الثاني: أن الموصّى له في حياته كان له القَبولُ» والرَدُ فإذا مات تقوم وره 
مَقامّه . 

وجه الاستحسانه أن أحد الركَْيْنٍ من جاب الموصّى له هو عَدَمُ الود منه» وذلك بوقوع 
ا ند خضل ذلاكا يجو انتم الوك .. 

وأما على عبارة القّبولٍ فتقول : إل القَبولٌ من الموصّى له لا يُشترَطٌ لَعَيْيهِ بل قوع 
اليس عن الرَّدّء وقد حَصّلَ ذلك بموتِ الموصّى له . 


. زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : «إلزامه؛‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط: «أو».‎ )۳( 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أوصّى له بجاريَيّه التي ولَّدّتْ من الموصّى له بالتكاح أنها لا. . 
صي أ ولد له ما لم يَقْبل الوصيّة» أو يموت قبل القَبولِء فإذا مات صارّث أمٌ ولد له؛ 
لأنه ملك جاريةً قد ولَّدَتْ منه بالكاح » فتَصيرٌ م ولَدٍ له ويَنفَسِحٌ التكاحٌ» وإن لم يَعْلم 
الموصى له بالوصيّةٍ حتى مات أو عَلِمٌ ولم يَقُبل حى مات فهو على القياس 
والاستحسان اللَّذَيْنَ ”'' ذَكَرْنا. 

ولو كان حا ولم يَعْلم بالوصيّةٍ» وهو يَطَؤْها بالكاح حتّى ولَدَّث أولادًاء ثم عَلِمَ 
بالوصيّة» فهو بالخبار إن شاء قَلَ الوصيّة» فكانت الجارية أمّ ول له» وأولائها أخرار إن 
كانوا يخرجونَ من التُلْثِء ون شاء لم يقب فلا تكود الجارية أمّ ول له؛ لان قبوله 
شرط» فإن قَِلَّء فقد صارّتٍ الجارية أ ولو له؛ لأنه مَلكها بالقَبولِ» ومَنِ استَوْلَدَ جارية 
غيره بالتُكاح تم لھا تسا ولوت وار كاذنا أخرارٌ إِنْ كانوا يُخْرَجونَ من الدُلْثِ ؛ 
لأن عند القَبولٍ يكبت الملكُ من وقتِ موت الموصي»› فتبيّنَ أن المِلّكَ تبت له في الجارية 
من ذلك الوقتٍ كما في البيع بشرط الخيار أن عند الإجازة ُت الحْكُمُ وهو اليك من 
وقتٍ البيع كذا ههنا وإذانَبَتَ اليك من وقتٍ موت الموصي يُحْكُمٌ بقساد الأكاح من ذلك 
الوفْتِ َبِيّنَ "أن الأولاد ويدوا على فراش مِلْكِ اليَمِينِء فدَخَلوا نَحْتَ الوصبّة يَةِ [4/ 
۲ فلكم بالقبول فيْتونَ إذا كانوا يخرجون من الث ون لم يبل الوصية كانت 
الجارية لكا ِوَرَثة الموصي. والأولاة ارقاء ”؛ لأن الول ينبم الم : في الرّقٌ والحرّيّة . 
ال ار اخدهها رك الاجر ارده صيّة كان للآخَرٍ 

من الوصية؛ لأنه أضاف الك إليهماء وقد صَْتِ الإضافة فانصَرَفَ إلى كل واحلد 
عا ند الال رق ا 
الذي قل كمّنْ قر بالف لرجلينٍ فر أحدهما إقرارّه ارنَّدٌ في نَصيبه © خاصّةً» وكان 
لَلآخَرٍ نصفٌ الإقرار كذا ههناء ؛ بخلافي ما إذا أوصّى بِالدُّْثِ لِهذاء والثُنْثِ لهذا فر 
أحدهما وبل الآخَرُ أن كَل الثْلْثِ لِنّذي قَبِلَ إلا أنه إذا قبل صاحبه به يسم الث بينهما 
ِضرورة المُرَاحَمةٍ إِذْ ليس أحذهما بأولى من الآخَرٍ فإذارَدَ أحذهما زالّتِ المُزْاحَمةٌ فكان 


. في المخطوط : «الڏي» . () في اله خطوط : (فيتبين!‎ )١( 
في المخطوط : «رقيق». )€( في المخطوط : انفسه».‎ (۳) 


جميعٌ الثُلْثِ له . 

وإذا ثَبَتَ أن القَبول رُكُنٌ في عقدٍ الوصبَّةٍ صبّةٍ فوَقْتٌ القَبولٍ ما بعدَ موتٍ الموصي» ولا 
حم للبو وال قبل مويه حى لو رَد قبل الموتِ» ثم قل بعدّه صح بول ؛ لأن الوصية 
إيجابٌ اليك بعد الموتِ والقبول أو ال يي كذا الإيجابُ؛ لأنه جوابٌء والجوابُ 
لا يكونُ إلا بعد تدم السوال. 

ونظيرُه [ما] ‏ إذا قال لامرأته : إذا جاء عد فأنْتِ طالِق على الف درم أنه إِنما يعر 
القبول أو الرّدُ إذا جاء عد كذا هذاء فإذا كان التَصَرْفُ بقع ااا تعد الوت تقر القيول 
وال - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فصل [في بيان معنص الوصية] 


واما بيان معنى الوصية؛ فالوصية : اسمٌ لما أوجَبّه الموصي في ماله بعد مويّه وبه تَنْفَصِلٌ 
عن البيع والإجارة والهبة؛ لأن شيئًا من ذلك لا يحتمل الإيجابٌ بعد الموتٍ ألا تَرَى 
لو أوجَبّها بعد الموتِ بَطلَ؟ 

وذَكَرَ الكرْخيُ - رحمه الله- في حَدٌ الوصيَةٍ ما أوجَبّه الموصي في ماله تَطَرُعًا بعدَ 
موټه» أو في مَرَضِه الذي مات فيه فقوله : ما أوجَبّه الموصي في ماله تَطُوعًا بعد موه لا 
يَشْمَلُ جميمَ أفرادٍ الوصايا فإنه لا يَتَناوَلُ الوصية صبة بالقُرَبٍ الواجبة التي تسفُط بالموتِ من 
غيرٍ وصيَةٍ : كالحجٌ. والرّكاقء والكفّاراتِ؛ ونحوها فلم يكن الحدٌ جايعًا . 

وقوله: أو في مَرَضِه حَد مُقَسّمٌّ وأنّه فاسدٌء وكذا تَبَوُعٌ الإنسانٍ بمالِه في مَرَضِه الذي 
م ا ا 
لأن حُكمَ هذه التَصَّدُفاتٍ ت مُتَجرُنافذٌ (في الحالٍ) “قبل الموتٍ . وحُكُمُ الوصيّة ص يأر 
إلى ما بعد الموت فلم تَكُنْ هذه التَصَرُفاتُ من المَريضٍ وصيَةٌ حَقيقة إلآأنها عبر 
بالوصايا في حَقٌّ اعبار الثُّْثِء فأمًا أن تكونٌ وصيّةٌ (حقيقةٌ فلا © . 
- وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أوصّى بِتُلْثِ مالِه» أو رُبّعِهء و[قد] ‏ ذْكَرَ قدرًا من ماله 


(1)ؤياذة من الط (۲) في المخطوط : «للحال». 
(۳) في المخطوط : «فلا حقيقة» )٤(‏ ليست في المخطوط . 


>__ س بدائع الصنائع ع"‎ ١ 
مُشاعَاء أو مُعَينَا (أنّ قدرَ ما) ”'' يَسْتَحِفَه الموصّى له من مال : هو ماله الذي عند الموتٍ‎ 
لا ما كان عند الوصيّة حت لو أوصّى بْب ماله وماله یوم أوصّى ثلائةٌ آلافٍ» ويومَ مات‎ 
مائ لا َج الموصّى له إلا مائ ولو لم يَكنْ له مال يوم أوصّى» ثم اكَسَبَ مالا‎ 
ثم مات فلّه ثلث المالٍ يوم مات . ولو كان له مال يوم أوصّى فمات» ولیس له مال بَطُلَتْ‎ 
وصيّتّه » وإِنّما كان كذلك لما ذَكَرْنا أنّ الوصيّةَ تمليك مُضافٌ إلى وقتٍ الموت؛ فيَسْتَحِقُ‎ 
الموصّى له ما كان على مِلْكِ الموصي عند موته» ويّصيرُ المُضافٌ إلى الوقْتٍ كالمُئجرٍ‎ 
. عندّه كأنّه قال عند الموتٍ : لِفُلانِ ثُلْتُ مالي فُعْمَبَمُ ما يَمْلِكُه في ذلك الوقْتٍ لا ما قبلّه‎ 

وذَكَرَ ابنُ سماعة في نوادِرِه عن أبي يوسفٌ - رحمه الله تعالى - [فقال] : إذا 
أوصّى رجلّ فقال: لِمُلانِ شاه من غَنَميء أو نَخْلةٌ من تَخْليء أو جاريةٌ من جواريّ : ولم 
مَل : من عتمي هذه» ولا من جواري هَؤُلاءِء ولا من نَخْلي هذه فن الوصيّة في هذا تََعُ 
يوم موتٍ الموصي» ولا نَع يوم أوصّى حى لو ماتث عُتَمه تلك» أو باعها فاشترى ””" 
مکانها أخرىء أو مانث جواريه فاشترى يرهن أ باع الل واشترى غيرّهاء إن 
للموصّى له نَخْلةَ من نَخْلِهِ يوم يَموثُ . وليس للوَّرَةِ أن يُغطوه “غير ذلك لما بَيّنَا: أن 
الوصيّةَ عقدٌ مُضافٌ إلى الموتِ فكائه قال في تلك الحالةٍ: لِمُلانِ شاة من عَئَمي فِيَسْتَحِقُ 
شاةً من الموجود دون ما قبلّه قال لزه ولات الخد إتبل ان يبوت ی ا 
الجواري قبل موته؛ فلَحِقًتِ الأولاد الأمّهاتِء ثم مات [4/ ١1١7‏ ب] الموصي فان للوَرئة 
أنْ يُعْطوه إن شاءوا من الأمّهاتِء إن شاءوا من الأولادٍ؛ لأن الاسم م اول © الكل عند 
الموتِ فكان المُسْتمَادُ بالولادة كالمُسْتَفادٍ بالشّر اء. 

فال: فإن اختارَ الورَثةٌ أنْ يُغطوه شاةً من غَنَمِه ولها ولد قد ولَدَنّه بعد موتِ الموصي 
فن ولّدَها يَنْبَعُها. وكذلك صوفها ولَبَتها؛ لأن الوصيّة وإنْ تَعَلَقَتْ بشاةٍ غير مُعَيّنةٍ لكِنّ 
التَعِْينَ من الورَثةٍ يكونٌ بيانًا أن الشَّاةً المُعَيَّنَةَّه هي [من] ”2 الموصّى بها كأ الوصيّة 
وفعت بهذه المُعيّنةِ اْتِداءَ فما حَدَتٌ من نّمائها بعد الموتِ يكونٌ للموصّى له . 


. في المخطوط : «إن قُدّر بما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يعطيني».‎ )٤( في المخطوط : «أو اشترى».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «تناول» . (5) ليست في المخطوط . 


قال: فأمًا ''' ما ولَّدَتْ قبل موتٍ الموصي فلا يَسْتَحِئُّه الموصّى له؛ لأن الوص 
اعيبازها عند الموتٍ فالحادث قبل الموتٍ يَحْدْتُ على مِلْكِ الورئة» وكذلك الصّوفُ 
المُْفَصِلُ» واللَبَنُ المُفَصِلُ قبل الموتٍ لما قُلناء فأمًا إن ”" كان مُنصِلدٌ بها فهو للموصّى 
له» وإ حَدَتَ قبل الموتِ؛ لأنه لا يَتفَرُِ عنها بالتمليك . 

قال ولو استؤهلكت الورئة لبن الشاؤ» او صوقهاء وقد دف '" بعدَ الموتٍ فعليهم 
ضَمائه؛ لأن الموصّى له مَلكه بِمِلْكِ الأصل» فيكونٌ مضمونًا بالإثلافٍ [قال] “: ولو 
قال: [قد] ”" أوصّيْتُ له بشا من عتمي هذه؛ أو بجارية من جواري مَؤْلاوٍء أو قال : لذ 
وت صَيْثُ له بإحدى جاريَتَيَ هائيْنِ فهذا على هذه المَّتم» وهَولاء الجواري ؛ ؛ لأنه عَيّنَ 
الموصّى به» وهو الشَاةٌ من المَّتَمِ المُشَارُ ر إليها حتّى لو ماتتٍ العََمُء أو باعها بَطْلَتِ 
الوص كما لقان أوصَّيْتٌ بهزه الشَّاوَء أو بهذه الجارية فهَلكث . 

ولو ولَدَتِ العَنَمٌ أو الجواري في حال حياةٍ الموصيء ثم أراد الورثةٌ أن يُمْطوه من 


الأولاد ليس لهم ذلك ؛ لأن الوصبّة ص للقتريم: لجار البلا .ور له بلج لحلاف ور 

يِل “ في غيرهاء فإن دََعَ الورثة إليه جارية من الجواري لم يَسَْحِقٌ ما ولد قبل 
الموتِ؛ لأن الوصية لم تكن وجَبَّث فيها؛ لأنالجلك في الوضيه إثما يامل:9' بالموت 
فما حَدَتٌ قبل الموتٍ يَحْدتُ على مِلْكِ المَيّتِء ٠‏ فيكود للورَثةء وما ولَّدَتْ بعد الموتٍ 
فهو للموصّى له ؛ لأنه مَلكها بالموتِ فحَدَتٌ الولّدُ على مله قال : کک 
كلها إلا واحدةً هتنت الواضرية فبها؛ أن يبق مَنْ يُرَاحمُها في علي الوصيّة َة فتَعَيَتَ* 
ضرورة انيفاء المُزاحم» فإن ماتتٍ الأمّهاثُ كُلُهاء وقد : ا 
أو أخرق التَخْلُ» وبْقي لها؟ ُمَرُ حَدَتَ بعد الموتٍ فعلى الورثة أن يَدْفَعوا إليه ولَّدَ جاريةء 
وثمَرة نَل ؛ ؛ لأن الوصيّة كانت ت مع با فظو الاستحقاق في الود الحادث بعدهء فإذا 


هَلكتٍ الام بي لحن في الولَدٍ على حالهء ولا يَظَهَرُ فيما حَدَتٌ اقل الم الله 


سبحانه وتعالى - أعلم . 

. في المخطوط : «وأما». (۲) في المخطوط : «ما»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «حدثت». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «وصيت». 
(0) في المخطوط : (وصيته؛ . (۸) في المخطوط : «فلا ينزل»). 


() في المخطوط : «ينتقل؟ . 


فصل [في شرائط الركن] 


وام شرائط الرْكُنء فبعضها يرجعٌ إلى نفس الركْنٍ» وبعضها يرجعٌ إلى الموصي » 
وبعضها يرج جع إلى الموصّى له» وبعضها ير جع إلى الموصى بهء أا الذي يرج إلى نفس 
الركن : : فهو أنْ یکول القَبولٌ موافًِا للإيجاب» فإن خالَفَ الإيجابٌ لم يم يَصِحَّ القبول؛ ؛ لأنه 
إذا خالمه لم يرط [به] ٩‏ فقي الإيجابٌ بلا قبول فلا يتم الوّكنُ . 


وبيان ذلك إذا قال لرجلين: أوصَّيْتُ بهذِه الجارية لَكُما فقّبلَ أحدُهما بعد موتٍ 
الموصيء ورد الآحَرُ لم يَصِحّ القَبول؛ لأنه أوصّى لهما جميعًا فكان وصبَّةٌ لكل واحدٍ 
منهما بنصفبٍ الجارية . وكانت الجاريةٌ بينهما لو قبلا فإذا رَد أحدُهما لم يوجَدِ الشرطّء 
وهو قَبولُهما جميعًاء فَبَطَلَتِ الوصيَة 9 

ولو أوصّى بها لإنسانٍء ل فقيل أحدّهما الوصيّة بعد موتٍ 
الموصيء ورذ الآخَرُ فالئْضْفُ للموصّى له» والنّضْفُ لِوَرَئةٍ الموصي؛ لأنه أوصَى لِكُلٌ 
واحدٍ منهما على حيالِه فلا يُشترَطٌ اجيّماعُهما في القَبولٍ؛ فإذا رَد أحدُهما بعد موتٍ 
الموصي لم ب يم رن في حَقّه» بل بطل الإيجابٌ في حَقّه فعا َصيبه إلى ورئةٍ الموصي 
فصّحّ القبول من الآخَرٍ فاستَحَقٌ نصفٌ الوصيَةٍ صبّةٍ كالشَِّيعَيْنَ إذا سَلَّمَ أحدُهما الشّفْعةَ بعد 
قُضاءِ القاضي بالشْفْعةٍ أن ذلك الضف يكونُ للمُشتري» ولا يكونٌُ لشفي الآخَرٍ. 

وأما الذي يرجعٌ إلى الموصي فأنُواعٌ : منها أن يكون من أهلٍ المْبَرُعٍ في الوصيَةٍ 
بالمالء وما يعلق به؛ لأن الوصية بذلك فرُع با إيجابه بعد موټه فلا من أهلية الع فلا 
نَصِحّ من الصَّبيٌ» والمجنون؛ لأنهما ليسا من اهل التَبرُع لِكَوْنِه من [7/4١١أ]‏ التَصَرُفاتٍ 
الضَارَةٍ المَحضة إِذْ لا يُقابله عِرَض دُنْيَويٌ » وهذا عندّنا 7 . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - في أحدٍ قوليه: وصيّةٌ الصَبِيٌ العاقِلٍ في القّرَبٍ 


2 * ١م‏ 
صح حه 3 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) انظر في مذهب الحنفية: 0 ١‏ ۳ ) الاختيار /١(‏ 54)» البناية .)٥٠١٤/١۲(‏ 
(۳) مذهب الشافعية: أن الصبي الذي لا يميز لا تصح وصيته قطعًاء أما الصبي المميز فتصح وصيته 
وتدبيره» انظر: الوسيط (5/ ,»)5٠”‏ الروضة (5//اة), بحن الجاع ةو . 


حم کتاب الوصایا___> ةك 


واحتّج بما روي أن سَيدَنا عُمَرَ رضي الله عنه أجازٌ وصيّة عُلام يافع ٠١‏ أء وهو الذي 
قَرْبَ إذراكّه ؛ ولان في وصيّيه نَظَرًا له ؛ لأنه يَُابُ عليه» ولولم يوص لَزالٌ م ملكه إلى 
E‏ بَى فكان [هذا] ‏ تَصَوُهَا نافعًا في 
شبه صَلاةَ التَطْوّع » وصَوْمَ التطوع . 
والجواب إمّا | إجازة سينا مُمَرَ رضي الله عنه فيحتملٌ أن وصيّةَ ذلك الصّبيّ كانت 
لِتَجُْهِيزِه» وتكفييْه» ودَفْيه . ووّصيّةُ الصّبيٌ في مثلِه جائزةٌ - عندنا - لأنه يَعْبْتّ من غير 


وصيه . 


5 


واما قوله: يَحْصّلُ له عِرَض » وهو القوابٌ فمُسَلَمٌ كته ليس بعِوَض يوي فلا يَمْلِكه 
الصّبيّ كالصَّدَقةٍ مع ما أن هذا في حَدّ التَعاررض ن 4 ا کا ينات على الوصطة باتع 
التَركٍ للوارث» بل هو أولى في بعض الأموالٍ '*' لما بَيّنَا فيما تَقَدم. وَسَّواءٌ مات قبل 
الإذراك أو بعدّه؛ لأنها وَفَّعَتْ باطِلةٌ فلا تَنْمَيِبٌ إلى الجواز بالإذراكِ إلا بالاستئنافٍ» 
دوا كا الي مذو ف المجارة؛ أ تخجوراء لان الوصية ليست من باب الفجارة ذ 
التجارة مُعاوّضةٌ المالٍ بالمالٍ. 

ولو أضَاف الوصية ية إلى ما بعد الإذراكِ بأنْ قال: إذا أَذْرَكْتُء ثم مت فدُْتُ مالي لِقُلانٍ 


لم يَصِمّ؛ ؛ لأن عِبارَئّه لم تَقَعْ صحيحةء فلا تُمْتَبَرُ في إيجاب الحُكُم بعد الموتٍ . ولا 
نَصِح وصيّةٌ العبدٍ المَأذُونٍ والمُكاتب؛ لأنهما ليسامن أهل ابرع ولو أوصّبا ثم 


و 
عه 


أغْتِقا ”*' ومَلّكا مالآء ثم ماتا : لم تَجُرْ ِؤُقوعِها باطِلةً من الابْتِداءِ ولو أضاف أ أحذهما 
الوصيّة ية إلى ما بعد العِدْقٍ بأنْ قال : إذا أَعتَفْتُء ثم مك فلت مالي لِثُلانِ: : صح فرْقًا بين 
العبدٍ والصّبيّ . 

ووجه الضزق؛ أن عبارةً الصّبيّ فيما يَتَضْرّرُ به مُلْحَقَةٌ بالمَدَمٍلِنْْصانٍ عَفْلِهِ فلم تَصِحٌ 
عِبارَتُه من الأصل » > بل بَطْلْتٌ . ا ا 
قاتا مبارة العبدٍ: فصَحيحة لِصّدورِها عن عَفْلٍ مير إلا أن امتناع د بره لَحِقّ المولى فإذا 


.)5١05/84( أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «آنه»‎ )۲( 
في المخطوط : «الأحوال». (5) في المخطوط : «عَتِقًا.‎ )٤( 


عَتَنَ فقد زالَ المانِحُ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


ومنهاء رضا الموصي ؛ (لأنها إيجابُ) ”'' مِلْكِء أو ما يَتَعَلَّنُ بالمِلكِ فلا بُدَّ فيه من 


الرّضا كإيجاب المِلْكِ بسائ ئر الأشياءِ فلا نَصِحّ وصيّةُ الهازلء والمُكرّه» والخاطئ؛ ؛ لأن 
هذه انراز ات ازا وأما إسلامٌ الموصي فليس بشرط لِصِحَةٍ وصييه فتَصِحُ وصية 
الذمي بالمالٍ للمسلم والذّمَيّ في الجُمْلة؛ لأن الكُفْرٌ لا يُنافي أهليّة التمليك . 

الاتزى: أنه يَصِعٌ بيعٌ الكافِرٍ» هبه فكذا وصيّنّه وكذا الحزبي م المَسْتَأمَنٌ إذا أوصّى 
للمسلم + وا GS‏ عزنا هي تراك تان دسل E‏ 
ل در إجازةٍ وارثه؛ لأنه 
الد ول مُسْتَأمَنًا المَرّمَ أخكام الإسلامء أ وألرّمّه ” "من غير العزاعة لإمكانٍ إجراءِ 
الإحكام عليه ما دام في دارٍ الإسلام . 

ومن اخكام الإسلام: أن الوصبّة صيّة بما زا على الذُلْثِ يِمّنْ له وات تَتكْ على إجازة 
وارِثه . وإ لم يَكُنْ له وارِثٌ أصلاً : نصح من جميع المالٍ» كما في المسلمء وَالذّمَيّ . 
وكذلك إذا كان له وار ونه في دار الحرّب ؛ لأن امتناَ الرّيادة على الثُْثِ لِحَقّ الور . 
وخوم طب a‏ لأنه لا عِضمة لأنْفُسِهمء وأموالهم فلن لا يكونّ لِحَقَّهِم الذي في 
مال مورٹهم عِصْمَةٌ أولى . وذكرَ في الأصل : 

ولو أوصّى الحربيٌ في دار الحزب بوّصيَّةٍ ثم أَسْلَّمَ أهل الدّارٍء أو صاروا ذْمَهَ ثم 
اختّصّما إِلَىّ في تلك الوصيّة» فإن كانت قائمة بِعَيْئِها أجَرْتُهاء وإِنْ كانت قد اسْتُهْلِكَتُ 
قبل الإسلام أبطْلْتُّها ؛ لأن الحربيّ من أهل التمليكِ 0 الام امل سار 
التمليكاتٍ كالبيع ونحوه» فكانت وصيّنُه جائزةً في نفسها إلا أنه ليس لَنا ولاية إجراء 
أخكام الإسلامء وتَنفِيذِها في دارهمء فإذا أُسْلّموا أو صاروا ذِمّةَ قَدرْنا على التَنْفِيذٍِ 
نتقُذُها ما دام الموصّى به قائمّاء فأمًا إذا صار مُسْتَهْكَكَا أبطلنا الوصيّة» وألحَفْناها بالعَدّم ؛ 
لأن أهل الحزْب إذا أسْلّمواء أو صاروا مهلا يُاحَذُونَ بما استْلك بعضهم على بعضٍ . 
وما اغْتَصَبَ بعضّهم من بعض بل يَبْطّلْ ذلك كذا هذا . 


. في المخطوط : «لإيجاب» . (؟) في المخطوط : «تلزْمه)‎ )١( 


: 
ْ 
١ 
1 
ْ 
ْ 
٠ 


حم __ کتاب الوصایا > GD‏ 


ومنها أن لا يكونَ على الموصي دَيْنٌ مُسْتَهْرِقٌ لِتَرِكَتِه فإن کان لا تَصِحٌ وصيّيّه ؛ 
لان اله - تبارك وتعالى - دم اَي [4/ ١1١1‏ ب] على الوصية صبّةء والميراث لِقولِه - 
تبارك» وتعالى - في أيةٍ المَواريثِ : يا بع وَصِيَِّةَ يُوْصئ ‏ هآ أَوْ دب [النساء [1Y:‏ 
و( وسرت به ؟ أو دين € [النساء: [1Y‏ و : بوص يبآ 9 دين © [النساء ٠ ]1١:‏ و ايوصِيرت 
هآ أو د( [الساء:؟1] » ولِما روي عن سنا عَليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال : إِنَكُمْ 
َفْرَءونَ الوصيّة قبلَ الدّيْنِء وقد شَهِدْتٌ رَسُولَ الله كل هبدأ بالدَيْنِ قبل الوصية» 23 أشارٌ 
سينا علي رضي الله عنه إلى أن التزتيبَ في الد لا يوجبٌ التزتيبَ في الحم . 

وروي أنه قيلّ لابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما إِنّكَ تَأمُرُ بالعُمْرةٍ وال ارس نل 
تبارك» وتعالى بالحج» فقال - تارك وتعالى - : ويا تلج وار بر [البقرة :155] فقال 
رضي الله عنه كيْفٌ تَفْرَءونَ آية الدَّيْنِ؟ فقالوا E‏ برضي بها أو دين تقال 
راذا ددرن ا كال رصي ال موا "لان لذن و 
والوصية برع والواجبٌ مُقَدّمٌ على التَبرُعه ومعنى تَقَدُمِ ” الدَّيْنِ على الوصيَة والميراثِ 
أنه يقْضَى الدَيْنُ أوَلاَ فإن فصل منه شية يُصْرَفُ إلى الوصيّةٍ صيّة والميراث» وإلاً فلا. 
راا م“ الوصيّةٍ على الميراثِ» فليس مَعْناه أنْ يُخْرِجَ ** التُلْتَء 
و عن التركةء ويّابتذوه إلى الموضى لهء ثم بُح الان إلى الووئة؛ لان 
التركة بعد قَضاءٍ الدَيْنِ تكونٌ بين الورَثةٍ وبين الموصّى له على الشركة والموصّى له شريك 
الورثة في الاستحقاقي كاه واحدٌ من الورئة لا يَْتَحُِ الموصّى له من القُلْثِ شيًا قل أو 
كثر إلا ویَشتجق من الورئة یه» ويكونُ فرْضُهما ما لا يعدم أحدُهما على الآخَرٍ حتى لو 
َلك شيءٌ من التركة قبل القسمة يُهْلّكُ على الموصى له والورئة جميمًاء ولا يُمْطَى 
الموصّى له كُلَّ الدّْثِ [من] ”" الباقي بل الهالِكُ يَهْلِكُ على الحفَيْنٍ والباقي يَبْقَى على 
الحمّيْن» > كما إذا كلك شيءٌ من المّواريثِ بعد الوصاياء بخلاف الدّيْنْء فإنه إذا هلك 


(۱) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى /٦(‏ ۲۹۷)ء برقم .)۱۲۳٤۲(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (558/5» برقم .)۱۲۳٤٤(‏ 

(©) في المخطوط : : اتقديم؟. (4) في المخطوط : «تقديم) . 
(5) في المخطوط : ١يعزل».‏ (5) في المخطوط : «ويخرج». 
(۷) ليست في المخطوط . 


2 م ا ق > 


بعض التَركة» وبَة بَقيّ البعض يُسْتَوَْى كُل الدَّيْنِ من الباقي وإِنّما مَعْناه أنه يُحْسَبٌ قدرُ 
الوصية من جُمْلة التركة أو لا ؛ طهر هام الوثة» كما سب هام أصحاب الفرائض» " 
أوَلا ليَظْهَرَ الفاضِلٌ للْعَصَبةٌ ::ويُكتمل أن يكون معي قزله ارك وتمالن : وسیک أل ف 
رُم € [النساء ]1١:‏ ] إلى قوله تعالى : ين بَمَدِ وَصِيَّةِ © [النساء :][ #يُوْض يبآ © [النساء 
7 7" أي سوی ما لَكُمْ ان توصوه من القُلْثِ أوصاكُم اللّه بكذا وتکود بعدٌ بمعنى 
سِوّى والله تعالى عر شَأَنه نه أعلم . 

(وأما) الذي يرجعٌ إلى الموصّى له ؛ فمنها أن یکو موجودّاء فإن لم يَكُنْ موجودًا لا 

صح الوصية؛ لآن الوصية للمَعْدوم لا نَصِحٌء وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال : أوصَيْتٌُ بث 
مالي لما في بَطْنٍ قُلانةَ أنّها تا إن ولدَث لِما يُعْلَمُ أنه كان موجودًا في البَطن؛ صَحَتِ الوصيّةُ 
a‏ عو وق مريت 
الموصي في ظاهر الرّواية» وعندٌ الطّحاويٌ - رحمه الله - من وقتٍِ وُجِودٍ الوصيّةٍ 

وعدم E‏ وضع اله 2 E E ١‏ 
اوا وجو 

وجه ظاهر الرواية: أن وقتَ وذ الوصيّة واعتبارها في حَقّ الحُكّم وقتُ الموتء فيعْتَيرُ 
وُجودُه من ذلك الوقْتٍ؛ لأنها إذا جاءث به لاقل من سِنَةِ أشهّرٍ من وقتٍ الموتء أ ومن 
وقتٍ الوصيّة على حلاف الرُوايََيْنِ ا أنه كان موجودًا إذ المَْأة لا تلد لاقل من َة 
اف 


وإذا جاءَث به لِسِتَة أشهّر فصاعدًا لا يُعْلَمُ وُجودُه في البَْن لاحتمال أنها عَلِقَّثْ بعده. 
YS‏ 
إلى سَئَتَيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهاء > أو مات عنها رَوْجُهاء فلّه الوصيّةٌ؛ لأن نَسَبَ الولَّدٍ يَنْبْتُ 
زَوْجها إلى سَئَمَيْنِه ومن ضرورة تبات النَسَبٍ الحُكمْ بوجودهذ eT‏ 
0 


بين الوصية صيه ل لما في البَطْنِ وبين الهبة ما في البَطْن أن الهبة لا نَصِحٌ؛ والوصيّة 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م کتاب الوصایا > QD‏ 


صَحيحةٌ؛ لأن الهبةً لا صِحَةَ لها بدونٍ القبض» ولم يوجَدْء والوصيّةٌ لاقف صِكُها على 
القبض . 

ولوهال؛ إن كان في بَطْنِ فُلانة جاريةٌ؛ فلّها وصيّةٌ ألفٍ وإِنْ كان في بَطَيِها عُلامٌ؛ فله 

ان السو ا و ا لك 

جميعٌ الوصيّة؛ لأنه أوصي لهما جميعًا ِن لأحدهما بأل وللآخَرٍ *'" بألقَيْن > وقد عُلِمَ 
کولهما في لطن ما الجاريةٌ» فلا شَّكّ فيها اا ار E‏ 
الموصي فَعُلِمَ أنها كانت موجودة ف في البَطْنِ في ذلك الوفْتِ . وكذا العُلامٌ؛ لأنه لَمّا وُلِدَ 
لأكثرٌ من سِبَّةٍ عة أشهرٍ بيوم أو يومَيْن عُلِمَ أنه كان في [4/ ]11١4‏ البَطْنِ مع الجارية؛ 
لأنه ترام »فان من ضرورة كون أحدهما في البَطنٍ كود الآخَرٍ [كذلك] ”؛ لأنهما 
عَلِقا من ماء واحلء فإن ولَدَتْ علاميْنِ وجاريََيْنٍ لاقل من سِمَةٍ أشهُرٍ» فذلك إلى الورئة 
يَعْطُونٌ أيّ العُلامَيْنِ شاءوا وأيٍّ الجاريَتَيْنِ شاءوا إلا أنه ما أوصّى لهما جميعًاء وَإِنّْما 
أُوصّى لأحددهما وليس أحدُهما بأولى من الآحَرِء فكان البيانٌ إلى الورئة؛ لأنهم قائمون 
مَقَامَ الموّرّثِ» وقيل [3هذا الجوات على يذهب ی - رحمه الله تعالى» فأمّا على 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه : فالوصية م باطلة اء علي مات أخرى وعو ا 
بُلْثِ ماله لِقُلانٍ وقُلانٌ أو أوصّى بْب ماله لأحدٍ هِذَّيْنٍ الرّجلين. 

روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الوصيّة باطِلةٌ» وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ - 
رحمهما الله - أنها صحيحة غيرٌ أ عند أبي يوسفٌ الوصيَّةٌ لهما جميعًاء وعند محمد 
لأحدهما وخيارٌ التَعِْينِ إلى الورثة يه ن أيّهما شاءواء فقاسوا هذه المسألةً على تلك ؛ 
لأن المعنى يجْمَعُهماء وهو جُهالة الموصّى له . 

ومتهم من قال ؛ههنا يجوز في قولهم جميعًا فرق بين المسَالمَْنِ من حيث إِنّ الجهالةً هناك 

مُقارِنةٌ “ للعقدٍء وههنا طارئةٌ ؛ لأن الوصيّةً صيٌّ هناك حال وُجودها أضيقّث إلى ما في البَطْن لا 
إلى أحدٍ الغُلامَيْنِ وإحدى الجاريَتَيْنِ ثم طَرَأتْ بعد ذلك بالو لادة . والبقاءٌ أسهل من الابْتداءِ 
كاليدة إذا قارَنَتِ التكاح مَنَعَنْه من الانعِقادٍ» فإذا طْرَأت عليه لا تَدْفَعُه كذاههنا. 


)١(‏ في المخطوط : «الآخر» . )١(‏ في المخطوط : «لأنهما». 
(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مقاربة» . 


ولوقال: إن كان الذي في بَطْن قُلانةَ عُلامًا؛ فلّه ألفانٍء وإِنْ كان جاريةٌ ؛ فلّها الف . 
ّلدت لاما وجاريةٌ» فليس لِواحدٍ منهما شيء من الوصيّة؛ لأنه جعل شرطٌ استحقاق 
الوصيّة لكل واحدٍ منهما أن يكونّ هو كُل ما في البطِ بقوله | إن كان الذي في بَطْنِها كذا فلّه 
ةركل رار هما لسر و كل بای الك بل ت ائ اقلم وجا را دز 
استحقاقٍ الوصيّة في كُلَّ واحدٍ منهماء فلا يَسْتَحِقٌ أحدُهما شيئًاء بخلافٍ المسألةٍ 
لأرلى؛ لان قوله إن كان في بن ملا جارية؛ ذّها كذاء وإث كان في َيه ُلام؛ فل 
كذا ليس فيه شرطً أنْ يكونّ كل واحدٍ كُلَّ ما في البَطْنِ بل الشّرطٌّ فيه أن يكودً في بَطْنِها 
غعُلامُ» وأنْ يكونّ في بَطَئِها جاريةٌ» وقد كان في بَطَيِها عُلامٌ وجاريةٌ» فوُّجِدَ شرطٌ 
الاستحقاق . : 

وكذلك لو أوصّى بمافي بَطْنٍ دابَة قُلانِ أن يُنْمَىَ عليه» أن الوصيّةَ جائزةٌ إذا قبل 
صاحبهاء درت سا 

هذا هو حُكمٌ الوصبَّةٍ لما في البَطن» ٠‏ فأمًا حُكُمُ الإقرارٍ بمالٍ لما في بَطْن قُلانةَ» فهذا 
الف هن E‏ 

ما إن بين السّبب . 

وإما إِنْ لم يُبْيّنْ بل أطلَىَ » فإن بين السّبّب . 

فما ِن بَّنَ سببًا هو جائ الوجودٍ . 

وما إن بيَنَ سببًا هو مُسْتَحَيلٌ الوجودٍ عادةً» فإن بَيّنَ سببًا هو جائرٌ الؤُجودٍ عادةً بأنْ 
قال : لِما في بَطْن قُلانةَ عَلَّ الف درمّم؛ لاني استَهْلَكْتٌ مالّه؛ أو عَصَبْتُ أو سَرَقْتُ؛ 
جار إقرارُه في قولهم جميعًاء ون بين سبباء هو مُسْتَحِيلٌ الوُجودٍ عادةٌ بان قال : ليما في 
طن ُلانة عَلَيّ الف درق لاٽي استَفْرَضْتُ منه لا بجوڙ في قولهم جميمًا؛ لأنه سد 
إقرارّه إلى سبب هو مُحالٌ عادة» ون بين للإقرار سببًا بل سكب عنه بأنْ قال: لما في 
طن لان علَيَ الف درم ولم يرذ عليه» فهذا الإقرار بطل في قولهما ('' وعندٌ محملٍ 


ت 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 


وجه قوله ”: أن تَصَرُفَ العاقِلٍ يُحْمَلْ على الصّحَةٍ ما أمكَنّ؛ وأمكنّ تَضْحِيحُه 
بالحمْلٍ على سبب مُتَصّوّرٍ الوجودء فيُحْمَلُ عليه تَضْحِيحًا له . 

ولهما أن الإقرارَ المُطْلَّقٌ بالدّيْنِ يراد به الإقرارٌ بسبب المُّداينةٍ؛ لأنه هو السَّبَبُ 
الموضوعٌ بوت الدَّيْنء وإنّه في الدَّيْن ههنا مُحالٌ عادةء والمُسْتَحِيلُ عادةً كالمُسْتَحيل 


f 
ma مما‎ 


حففه . 


ومنها: أن يكونَ حَيّا وقتَ موتٍ الموصي حتى لو قال : أوصَيْتُ بدُنْثِ مالي لما في بَطْن 
فُلانةء فوَلَدَتْ لأقَلَّ من س سِبَةٍ أشهُرٍ من وقتٍ موتٍ الموصي ولَدَا مَيّنَا لا وصيّة له؛ لأن 
الميّتَ ليس من أهلي استحقاقي الوصيّةء كما [هو] ‏ ليس من آهلي استحقاق الميراث بان 
انها أحت ا 

ولو ولَّدَتْ ولَدَيْنِ حَّا وميّنَاء فجميع بح الوصية للحي ؛ لان المَيْت لا يَضْلُح مجلا وضع 
الوصيّةٍ فيه ؛ لهذا لو أوصّى لِحَيّ ومَِّتِ كان كَل الوصيَة للحَيْ» كما لو أوصّى لآدَمِيّ 
وحائطٍ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ا ا ل ل ل 
٤‏ س] الوصيّةٌ [له] ” لمارويّ عن أبي قِلابةَ رضي الله عنه عن رَسولٍ الله ڳا أنه 
قال : «إنَ الله بار وتَعَالى أعطّى كَل ذِي حَقْ حَنّه فلاوصية لِوَارث» “ وفي هذا حكايةٌ 
هي ** ما حُكيّ أنّ سّلِيمانَ بنّ الأعمّش - رحمه الله تعالى - كان مَريضاء فعادّه أبو 
حنيفة رضي الله عنه : فوّجَدّه يوصي لابتيّه ‏ فقال أبو حنيفة: رضي الله عنه إن هذا لا 
يجور» فقال: ولِعَ يا أبا حنيفة فقال : لأنكَ رَوَيْتَ لّئا أن رَسول الله كله قال: «لا وصِية 
لِوَارثِ» فقال سليمانٌ - رحمه الله -: يا مَعْشَرٌ الفُقَهاء أنْثّم الأطِبّاءُ ونَحْنُ الصَّياوِلةُ . فقد 
قى الشَارِعٌ ”" ككل أن يكو لِوارثِ وصيّةٌ نَضّا. وأشارَ إلى تَحَوُلٍ الحقٌ من الوصيّة إلى 
الميراثِ على ما يتا فيما تدم ولأنا لو جَوَزْنا الوصية للورَئة؛ لكان للموصي أن يوئر 
بعض الورّئةٍ . وفيه إيذاءٌ البعض وإيحاشهم. فيُوَّدَي إلى قَطع الرّحِمء وإنّه حَرامٌ وما 


(1) في المخطوط : «قول محمد». (9) ويادة من المتتطوط: 
(۳) زيادة من المخطوط. )٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) في المخطوط : «هوا . (7) في المخطوط : «لابنته) . 


(۷) في المخطوط : «رسول الله . (۸) في المخطوط : «الوصية» . 


أفضّى | إلى الحرام» فهو حَرامٌ دَفْعًا لِلتنافُْضٍ . 
اا ا 021162 

أوصّى لأخيه وله ابن وقتّ الوصيّةٍ» ثم مات قبل موتٍ الموصي» ثم مات الموصي لم 
نَصِحٌّ الوصيّةُ؛ لأن الموصّى له وهو الأ صارٌ وارك الموصي عند موه ولو أوصّى 
لأخيه ولا ابنَ له وقتّ الوصيّة» ثم وَُلِدَ له ابن ثم مات الموصي صَحَتِ الوصيّةٌ؛ لأن 
الأ ليس بوارثه عند الموتِ لِصَيْرورَيِه مَُخجوبًا بالابن. وإنّما اعْبُْرَتِ الوراثةٌ وقتّ موتٍ 
الموصي لا وقتّ وصيّيِه ؛ لأن الوصيّة ليسث بتمليكِ للحال ليُعْتَبَرَ كوثه وارِنًا وقتّ 
وُجودهاء بل هي تمليكٌ عند الموتء فَيُعْمَبَرْ ذلك عند الموتِء وكذلك الهبةٌ : في المَرَضٍ 
بان وهب المّريض لِوارِئِه شيئًاء ثم مات إنّه د مقر كو در ارقا لموقة المونت ارقت 
الهبة؛ لأن هبة المَرِيضٍ في معنى الوصيَةٍ حبّى تُعْتَبَرَ من اثلث . وعلى هذا يخر ما إذا 
أوصّى لامرأةٍ أجنَبيَةٍ» وهو مَريض أو صَحيحٌ» ثم تزوّجّها نه لا يَصِحٌ . 

ولو أقَرٌ الممُريض لامرأةٍ أجِئبيةٍ بدَيْنِء ثم تزوّجّها جار إقرارٌه؛ لأن الوصيّةَ إنْما نَصيرُ 
کک ي فَيُعْتَبَرُ كونها وارئة له حيئَئِذِء وهي وارِنُّه عند موټه ؛ لأنها 

اما i‏ ا أجّبيَة حال وُجوده فاعتراض الرَّوْجِيّة بعد ذلك لا 
56 عله وكذا لو وحَبّ لها هب في مَرَضٍ موټه» ثم تزوّجها بعلت الها ؛ ؛ لأن د َبَرّعاتٍ المَريض 
مَرَض الموت تُعْتَبَرُ بالوصايا ولو أوصّى وهو تريض؛ ار لابنِه اللْصرانيّ صَحٌّ؛ لأنه 
ليس بوارِيّه» فلو أسْلَمَ الابنُ قبل مويه بَطْلَتْ وصيّته لِما فُلّنا ”" أن اعتِبارها بعد الموتِ وهو 
وارِثٌُ بعد الموتِ» ولو قر المَريض بِدَيْنٍ لابيه القضراني ؛ ثم أسْلَّمْ لم يِجُرْ إقرارُه عند 
أصحابنا الثّلاثةٍ - رَحِمّهم الله تعالى - وعند رفز - رحمه الله تعالى يَصِحٌ . 

وجه قولِه على نحو ما ذْكَرْنا في المَرْأةٍ أن الإقرار يُعْتَبَرُ حال وُقوعه وإِنّه غيرُ وارثِ 
وقتّ الإقرار» فاعتِراض الوراثة بعد ذلك لا بطل الدَيْنَ ع التَابتَ» كما فنا في المَرْأةَ. 

ولا أن الوراثة» وإِنْ لم نَكُنْ موجودة عند الإقرارٍ لَكِنّ سببّها كان قائمًا وهو القرابةٌ | ' 
لَكِنْ لم يه 1 لماز > وهو الكَفُرُء فعندَ زَوالٍ الماع يَلْحَقُ بالعَدَم من 
() في المخطوط : «تمليكا». (؟) في المخطوط : «ذكرنا». 


حم کتاب لوصاي4عس_ > Gv)‏ 


الأصلِء ديْمَلَ السَبَبُ من وقت وُجوده لا من وقتٍ روا الماع » كما في البيع بشرطٍ 
الخيارٍ أن عند سقوط الخيار يُعْمَلُ السَبَبُء » وهو البيع في الحُكُمٍ من وقتٍ وُجوده لامن 
ون شتؤد وان ا 
السب إلى وفك ور جود داه فط أنه نه أقَرّ لِوارِئِه فلم ب يَصِحٌ» أو يقال إنّ نَ إقرارٌ المَريض 
لوارثه نما يُرَدُ للتَهُمةٍ e‏ وهو القَّرابةٌ» بخلافي ما إذا 
أقَرّ لامرأةٍ أجنبيّةِ» ثم تزوّجها؛ لأن هناك سبب القَرابةٍ لم يَكَنْ موجودًا وق الإقرار ؛ لأن 
السَبَبَ هو الرّْجيُّه ولم تَكُنْ وقتّ الإقرار» وإنّما وُجَدَّتْ بعد ذلك؛ وبعد يُجويها لا 
تحتمل الاستناد فَيُقْتَصَه فَيُفَْصَرُ على حال وُجودها ولم يَكُنْ ذلك | إقرارًا لِوارثِه (فِيَصِمٌ 

ويَقبّت) اَن في وميه فلا يست بحُدوث لوجي وعلى التَقريبٍ القاني لم يوججذ 
سببُ التّهْمَةٍ وقتٌ الإقرار ر فصع . 

ولو كان ابه مسلمّاء لَكِنّهِ مملوكٌ > فأوصّى له» ثم أَعْتِنّه فالو صيّةٌ باطِلةٌ لما ذَكَْنا أن 
أوانَ اعتِبارٍ الوصبّةٍ ص أوا41/ 111١١‏ الموت» وهو وارله عند المت ولو اله ل الان 
وهو مريضء أو وهَّبّ له هبد فقّبَضَهاء ٠‏ فان لم يَكَنْ عليه دين ؛ جار ذلك ؛ ؛ لأنه إذا لم 
يَكُنْ عليه دَيْنّ كان الإقرارٌ والهبدٌ يمولاه وإ أجتّبِيٌ عن الموصي فجارًء وإِنْ كان عليه دين 
لايجورٌ؛ لأن الإقرارٌ والهبة يَقَعَانٍ له لا لمولاه؛ لأنه يتقضي منه ديول فتِبينَ " ان الاقرا 
كان لوارثه من طريتي الاستّناد» فلا يَصِحُ» أو لا يَصِحٌ | لقیام سببٍ 1ڈ شبهة] ‏ التّهّمَةِ وقت 
الإقرارء كما فنا في الإقرار لابه النَضْرانيٌ إذا أُسْلَّمَ . 

ولو أوصّى لبعض ورَئَّتِه فأجازٌ الباقونَ؛ جارَّتٍ الوصيّةٌ؛ لأن اناع الجواز كان 
كلم لم تلهم من لأ الوخد راشي ولا بو تك عن لجاز رفي 

بعض الرّواياتٍ عن رسول الله كك أنه قال «لا وصِية لِوَارثِ إلا أن يُجِيرَهَا الورفةه ”“. 

دلو أوصى بقث ماله لبعض ورگیه ولاجكي» فان اجا قي الووئة؛ جات الو ا 
لهما جميعًا. وكان القُلْثُّ بين الأجتّبيّ وبين الوارث نصفَيْنِ» ون رَدُواء جازٹ في حِصَّةٍ 
الأجئبىّ » وَبَطلَتْ فى حِصّةٍ الوارث . 


)١(‏ و فى المخطوط: : افصح وثبت». (۲) في المخطوط : : #قفصح؟»2. 
(۳) في المخطوط : : افيتبين! . (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ سبق تخريجه . 


وقال بعض الثاس: يُصْرَفُ الثُلْتُ كله إلى الأجتبىٌ كبرت )الآن رارت لبس يتك لل ي 
111111000 
كذا هذا وهذا غيرٌ سّديدٍ؛ لأن الوصيّة للوارثِ ليست و a‏ 
الإجازةٌ جارّث» والباطل لا يحتملٌ الجوارً بالإجازة» ويه بيّنَ ان الوارت محل للوّصِيَةٍ 
ااا و 
صحيحة إلا أنها تَبَطْل في حِصّيِه برَدٌ الباقينَ» وإذا وقَّعَتْ صحيحة» فقد أوصّى لِكُلَّ واحدٍ 
منهما بنصف التُلّثِء ثم بَطُلَّتِ الوصيّهُ في حَقٌّ الوارث بالود فبَقيّتْ في حم الأجتبىّ 
على حالهاء كما لو أوصّى لأجِتَبييْن ؛ فرَدٌ أحدّهما دون الآحْرِء بخلافٍ المُريض إذا أَقَوَ 
بين يعض وليه ولاجتبي» كما إذ أ لهما بألفٍ درم والوارتُ مع الأجتبيّ تصاقا أله 
لا يصح لهما الإقرار أصلا لا للوارث» ولا للاجتبيٌ؛ لأن الوصية صيّةَ تمليك» فَبُطْلائُه في 

حَقٌ أحدهما لا يوب البطّلانَ في حَقٌ الآخَرِ؛ لأنه لا وجب الشّركة» والإقرار لهما 
بالدَيْنِ إخبارٌ عن دين مُشترَكِ بينهماء » فلو صح في حى الأجتبي ؛ لكان فيه قسمةٌ الذي قبل 
القبض » وأنها بوللً؛ ولات إذا كان إخبارًا عن ْنِم مرل بينهما فالوارتُ يشار الأجتبىّ 
فيما يض » لم تبعل جه وفبه [قرا للوارث وات ايل » بخلافٍ الوصيةء فإِنَ الوارتٌ 
لا يشار الأجتبىّ . وإذا بَطَلَّ الإقراذ أ عاذ تقشع الترعة ر فما اماتا 
الم له من ذلك يكو آذلك] ”© بينه وبين الأجتبيّ إلى تم القرار وما زاة على ذلك 
يكو للوارثِ؛ لأنهما إذا تَصادقاء فمن رَعَمِهِما أن هذا القدرَ دَيْنّ على المَيّتِء والدَيْنُ 
مُقَدّمُ على الميراثِ . 

هذا إذا تَصادّقاء فإن تَكادّباء أو انگ الأجتّبيُ شركة الوارثء أو رَد الورثةٌ " إقرارّه 
فالإقرارٌ باطِل أيضًا في قول أبي حنيفةً وأبي يوسفَ - رحمهما الله - لِما ذَكَرْناء وإذا بطل 
كان سان مور كا و ٠‏ فما أصابٌ الوارِتٌء فهو له كُلّه ولا شرك للأجنَبيٌ فيه؛ 
لأنه يُكدَّبّه في ذلك وعندَ محمد يَصِحّ إقراره في حن الأجتَبئّ» ويكونُ له خمسهائة . 

وإِنْ كان الأجة تبي يُكذّبُ الوارِتٌ» والوارث يُصَدَفُه في ذلك فالخمسوائةٍ ما 7" أصاء 


(1) زان قن ا (۲) في المخطوط : «الوارث». 
(؟) في المخطوط : «ما» . 
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للأجتبيّ؛ لأنه لَمَا صَدَّقَه الوارثٌ فقد أقَرِ قر أنه كان له على المَيّتِ حمسُوائةٍ دين وأنّه مُقَدَمُ 

على الميراث . إلا أنه اذ عَى الشركة [فيه] “وهو يُكذّبُه في الشركة فكان القولٌ قول 

الأجئبيّ» وياد تلك الخمسمائة كُلّها. 

ولو أوصّى ل لِعبدٍ وارِثُه لا يصح سَّواءٌ كان على العبدٍ د دَيْنُ» أو لم يَكنْ . 

نا إذا لم يكن عليه َْنّ؛ فظاهرٌ؛ لآن الوصية صية تق لمولاه؛ لأن الوك َقَُ له » فكانت 

الوصية إوارثه» ون كان عليه م ؛ فالوصية يه تقح لمولاه من وجوه؛ لأنه إذا سَّقَطَ عنه الدَيْنُ 
صي الموصى به للوارث وفك الوصية فكان وصية للوارث من وجو فلا تع الإ 

E‏ م الوصيّةٌ؛ لأن الوصبّة صي إيجابٌ المِلّكِ عند موتٍ الموصي» 

وهو ١١١ /٤[‏ ب] كان حرا عند موه . وكذا إذا أوصى لعب نفيه فأعتقّه قبل موټه صت 

وصيّنه له» فإن مات وهو عبد بَطَلَتْ ؛ لان ٩‏ وصيته لمولاه ومولاه واره. 

ولو أوصّى لِمُكاتبٍ وارثه لايَصِحٌ؛ لان مَنْمَعة الوصبّةٍ صيّةٍ تَحصْل لوارثه في الحال 

الالء في الحال بادا ل الكتاية؛ وفي الال لعز ولو أوصى لمكا تشي جا ؛ 

لأنه إا أن يعن بأداء بَدَلِ الكتابق» فيَصير أجتبياء فتجور له الوصية صي وَِمَا أن يَمْجَرَ وير في 

انه إصير ميان جم وله لاليعفيهم دوت بعض » فلا يكوث في هده الوصية صيّة إيثارٌ 
بعض الورَئةٍ على بعض» فتّجورُء كما [لو] ”" أوضى بْب ماله ريه 

ومنها أن لا يكن قال الموصي قثا حراما على سبل الباشرة: فان کان؛ لم تمع 

الوصيّة صيَةٌ له عندّنا "> وه أخذ الشَافعيُ رحمه الله 9©. 

وقال ماك - رحمه الله - هذا ليس بشرطٍ ٠‏ وقَصِحٌ الوصبَة للقايل . 

واحتّجٌ بما َكَرْنا من الدَّلائلٍ لجوازٍ الوصيَةٍ في آَل الاب من غير فصل بين القائَلٍ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنه‎ )١( 

() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «لجميع ورثته» . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير ( e‏ ۲ ) البناية (۱۲/ ۹4۳٤ء‏ 144). 

(1) مذهب الشافعية : : أنه تصح الوصية للقاتل مطلقًاء وقيل: فيه قولان: أظهرهما الصحة . وسواء کان 
القتل عمدًا أو خطأء بحق أم بغيره» انظر: الوسيط ١ ٠۸ /٤(‏ 4) الروضة 2)1١7/7(‏ مغني 
المحتاج (۳/ .)٤١‏ 

(۷) مذهب المالكية: أنه تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خخطأء انظر: المعونة (۳/ .)٠١١۷‏ 
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وغیره؟ ولال الوصيّة تمليكٌ؛ وتَمَلّكُ والقتل لا يُنافي أهليّة التَمليكِ “. 

ونا ماروي عن النبي ڳلا أله فال 7 1لاأرمبية إتائز ی وتزرى ا 
البس لقال شي؛» ذَكَرَ الذيء تكرةٌ في مَحَلٌ الذي فتَعُمُ الميرات والوصيّة جميعًا ويه تين 
أن القائل مَخَصِوصٌ عن عُمومات :الوضية؛ ولان الوصة صبة أت الميراثِ ولا ميراتٌ للقاتِلٍ 
لما روي عن سَيّدِنا عُمَرٌ وسَيِنا عَليّ رضي الله عنهما آتهما لم يجْعَلا للقَاتِلٍ مير نا 

وعن عَبيدة السَلْمانيّ أنه قال: لا يرث قال بعد صاحب البَقَرة. 

وَيُرْوَى لا يوَرّتُ قال بعد صاحب البَقَّرةٍ. 

وهذا منه بان لإجماع المسلمينَ من رَمَنٍ سينا موسّى عليه الصلاة والسلام إلى زَّمَنْ 
التَابعينَ رضي الله عنهم على أنه لا ميراتٌ للقاتلٍ . 

وذكر محمّدٌ - رحمه الله - هذه الآثارَ في الأصلٍ . وقال: والوصيّةٌ عندّنا بمنزلة ذلك 
لااوصية للقال؛ ولا الورئة تى بضع الوصية في القايل» كما يتا البعض برَضهِها 

في البعضٍ بودي إلى قَطع الرّحِمٍ» وإنّه حرام ؛ ولان المجروحّ إذا صارٌ صاحبٌ فِراش» 
فقد تعن حن الورثة بماله ًا لهم للا ييل المورتُ كه إلى غيرهم داوق أو أذّى 
جه من جهتهم يضرو بذك كن مع قاو يك المودث تقال اجه إلى كلم 
حوائجه الأصليّة وسببٌ ثبوتِ حَقَّهِم في مَرَضٍ الموتٍ ما هو سببُ ثُبوتٍ مهم بعد 
الموتٍء وهو القرابة» فكان يَنْبَغي أن لا يَمْلِكَ التبَدُعَ بشيءٍ من ماله إلا أنه ملك ذلك على 
غير القاتِلٍ والوارثِ . بخلاففٍ القياس» فَيبْقّى الأمرٌ فيهما على أصل القياس لفل 
ع لس e‏ ص يَصْلّحُ زاجرًا 
لِحِرْمانٍ ** الميراث فَيَنْيْتُ وسّواءٌ كان القَمْلُ عَمْدَا أو خَطأ؛ٍ لأن القَمْلَ الخطأ قَبْلُ وإنّه 

yS‏ أو قبلّها؛ لأن الوصيّة إنْما تَقَعْ 
تمليكا بعد الموتِ فتَقّعُ وصيّةٌ للقاتلٍ تَقَدّمَتِ الجناية أو تَأخْرَتْء ولا تجوز الوصية لعبدٍ 
)١(‏ في المخطوط : «التملك». (۲) سبق تخريجه. 
(۳) اثر عمر: أخرجه الدارقطني؛ »)١١١ /٤(‏ برقم (۳)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »© برقم 
e‏ أثر علي : أخرجه ابن آي شيبة في مصنفه (1/ ۰ برقم (۳۱۳۹۹). 


(4) في المخطوط : e‏ (5) في المخطوط : «كحرمان» . 
(7) في المخطوط : « 
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القایل كان على العبد َي أو لم يكن ولا لمُكائيه يما دَگزنا في عبد الوارثِ ومُكائّيه 
وجو الوصية لابن القايِلِ بوي وإجميع قَرابَيه ؛ لان مَك كَل واحدٍ منهما مُْفَصِلُ عن 
مِلْكِ صاحبه» فلا تكونٌ الوصية يه لأحدهما وصيّةٌ يصاحبه . 

ولوا شترك عَشَرةٌ في قَثْلٍِ رجل » ؛ فأوصّى لبعضهم بعد الجناية لم تَصِح؛ لأن كل واحدد 

منهم قال على الكَمالٍ حينَ وجب القصاص على كَل واحدٍ منهم» فكانت وصيَة ِقاتِله 
م 

ولو كان أحدّهم عبد الموصي فأوصّى لبعضِهم بعد الجناية» وأعتّقَ عق عبده» ثم مات» 
فالوصية َه باطِلة » ولا يَبطلُ العُِْ» ولَكِنّ العبدَ يَسْعَى في قيمَتِه . 

وأما بُطْلانٌ الوصيَةٍ فما ذَكَرْنا أنَ كَل واحدٍ منهم قايِلٌ » فكان الموصّى له قاتِلاٌ فلم 
نَصِحّ الوصيّة 

وأما صِخة الإعتاتي وتاه نفيه ضرْبُ إشكالٍ وهو أن الإعتاق حَصَلَ في مَرَضٍ 
الموتِ» والإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ؛ والوصيّةُ لقال لا صح والعبدٌ قال 
ِيَْبَغي أنْ لا يمد إعتاقه . 


والجوابُ عنه من وحَهَيْن: 

احدهما: أن الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ ليس بوَّصيَّةٍ حَقيقةً ؛ لأن الوصيّةٌ تمليك والإعتاق 
إسقاط الك وإزالَه لا إلى أحدهما مُتَغايرانٍ بل مُتنافيانٍ حَقيقة» وكذا الإعتاق يتج 
حُكْمّه [5/4١١أ]للحالٍ‏ وحُكُمُ الوصيّةٍ صيَة يََأخَرُ إلى ما بعد الموتِ فلم يكن الإعتاق في 
مَرَضٍ الموتٍ وصيّة حَقيقة إلا أنه يُشْبه الوصيّةَ من حيث إِنّهِ يعبر من الب لا غير . 

والتاني إن كان في معنى الوصبّةٍ صيّةٍ فالوصيّةٌ بالإعتاقي مَرْدودةٌ من حيث المعنى . وَإِن 
كانت نافِذة صورة ألا تَرَى أن العبدَ يَسْعَى في قيمَتِهِ والسّعايةٌ قيمة الرَقَبِةِ» فكانت السّعايةٌ 
ردا للوّصيّةِ مَعْنَى» والعِبْقُ بعد وُقوعه؛ وإِنْ كان لا يحتمل الَفْضَ صورةً يحتمله مَعْنَى برد 
السّعاية التي هي قيمة الرَقَبة؟ . 
ولو أوصی لِعبډه بالدنْتِ ثم قََلّه العبدٌ لم نَصِحٌّ وصيّته. غير أنه يُمَْنُء ويَسْعَى في 
جميع قِيمّتِه ما بطَلانُ الوصية فلاله وصيةٌ للقالٍ . وأما تَفاذُ اليتق فلأنَ الوصيّةٌ لقال 
بسك اط بل بهن مج الا ی اناف تلفت على جاه الوه ةِ في ظاهر الرُوايةَء فإذا 
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ارصی له بي ماله» فقد أوصى له ّث ريه لان رک من ماله ف حلت تحت الوصيّةٍ 
بالثُلْثِء فلّمًا "2 مات الموصّى ملك تُلْكَ ر٤‏ به وتمليك تُلْثِ رَقَبَيِه منه يکود إعتامً ر " 
عند الموث› ات لله س لمران ن رتال اا ع 
مده صا في مَرَض موته» أو أضاف الق إلى ما بعد الموت بالتذبير غير أن عند أبي 

حنيفة رضي الله عنه وقَعَتِ الوصيّة صيَةٌ له بِْثِ الوَقَبةٍ تة . لأن الإعتاقٌ مِتَجَرَئٌ عنده فَيُعْيَقُ ُلْتُ 
َقَبيِهِ ويَسْعَى في نليه ؛ لأنه مَعْتّقٌ تق البعض ويَسْمَى في ذلك الذلْثِ الذي عَمَقَ ردا للوصية 
مَعْنّى بالسّعاية ؛ لأنه لا وصيّة للقارلٍ فير يرد برد السعايةء وعندّهما وثَّعَتِ الوصيّةٌ كر 
الرَقَبة؛ لأنه عََنَ كل ؛ لان الإعتاق لا يرأ عندهماء ومتی عت ل ی في كَل قبتي 
رال مه مع نحي لتك المجزات ووا ی ی و 
ولو أوضى للقايل» ثم اجات الورلةالوصيا بعد موب الموضى كر في الاصل ان 
يجوز ولم يَذكُر خلافا . 

وذَكَرَ في الزياداتِ أن على قول أبي يوسف لا يجور» وسَكَتَ عن قولهماء فَيَدُلُ على 
الجواز عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ - رحمهما الله -, لأبي يوسف ما رَوَيْنا عن 
رسول الله وق أنه قال: «لاوصية لال وقال ل: «ليس لقاب شية» 9 من غيرٍ فصل 
بين حال الإجازة وعَدَمِها . ولأنّ الماع من الجواز هو هو القَيْلُء والإجازةٌ لا تمتعٌ القَيلَ . 

ولهما أن اماع الجواز كان لِحَقٌ الورئة؛ لأتهم يَتَأذُوْنَ برَضْعِ الوصيَة في القاقل أكد 
متا اذى ابعص بايثارالبعضي بالوصية» ثم جات الوصية للبعض باجا لباقي فههنا 
ادلی والدلیل على أنّ الماح [ہو] خی ى الورَثة أن الورثة يَنْتَفِعونَ ببْطلانِ الوصبّة 
للقاتل» وحَقَ الإنسان ما يَنْتَِع به» فإذا جازواء فقد ال الماع » فجارّث؛ ولهذا جارتِ 
الوصيّة إبعض الورَثةٍ بإجازة الباقينَ كذا هذا . 

ولو كان القغل قصاصًا لا يَمَْعُ صِحَةَ الوصيّة؛ لأنه ليس بقلي حرام . وكذا لو كان 
الغاتل صَبِبا؛ لان قله لا يوصَفٌ بِالحُرْمةٍ؛ ولهذا لم بعلن بشيء من ذلك حِرْماكُ 
الميراث» فكذا حِرْمانٌ الوصيّة . . ركذا القَثل تسبيبًا لايَمْتَعُ جوارٌ الوصيَةء كما لا يَمَْمُ 


. في المخطوط : «فكما» . (۲) في المخطوط : «للقاتل»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( سبق تحريجهها:‎ 08( 


م کتاب الوصو > هنته 


حِرْمانَ الميراثِ على ما عُرِفَ في كتابٍ الفرائض . 

راما الإنراذ لقال بالديْنِء فإن صارٌ صاحبٌ فراش لم يِججرْء وإن كان يَذْمَبٌ 
ويجية؛ جاز؛ لأن | إقرارٌ المُريضٍ مَرَض الموتٍ في معنى الوصبّةٍ ألائرَى أنه لا يصح 
لوارژه» كما لا نصح وصيّنُه له وإذا كان يَذْعَبُء ويجيء كان في حُكْمٍ الصّحيح فيجورٌ 
كما لو أَرٌَ لوارثه في هذه الحالة . . وكذا الهبة في المَرَضٍ في معنى الوصيّةء فلا تَصِحُ 
لقال وعَفْرُ المَريضٍ عن القاتلٍ في م العَمْدٍ جائز لقوله تعالى : «وأن نرا أو 
لوك ولا تنسوا الفضل بكم © [البقرة ٠‏ مُطُلّقًا من غير فصل بين حال المَرّض 
والصّحَة؛ ys‏ ا 
يعلق حمّهم بالمال» والقصاصٌ ليس بماليء ويهذا عَلَنَ في الأصل» وإ كان الل حا 
يجوز العَفُرُ من الثُّلْثِْ ؛ لأن القثل الخطأ وجب المالء > فكان عَمُوٌه بمنزلةٍ الوصيّةٍ بالمالٍ 
وإتها جائزةٌ من التُلْثِ ودلْثْ هذه المسألةٌ على أن الدَية كلها نَحِبُ على العاقِلة» ولا يجث 
على القَاتِلٍ شي*؛ لأنه لو وجب لم يَصِحٌ عَفْرُه من الث في حِصَّةٍ القاتِلٍ ضكر 
وصيّةٌ لقال في ذلك القدرء ولاو عي ا زلا جار ال وان ر 
ال لامجب على لقاني الما َب على 41/:١١ب]‏ عاق لبي حش تود وج 
لِعاقِلةٍ القايِلٍ» : ثم الوصيّة للقاتِلٍ إِنّما لا تجوز ! إذا لم د تُجِز الورثةٌ» فإن أجازوا؛ 
جازَّتْ '"» ولم يَذكُرْ في الأصل اخلامًا. 

وذْكَرٌ في الزّياداتِ قول أبي يوسف إِنّها لا تجو ون أجارّتٍ الورثة» وسكت عن 
ا - رَحِمّهِم الله تعالى . 

وجه قول ابي يوسفه أنّ الماع من الجواز هو القَّمْلُء »> وإنّه لا يَنْعَدِمُ بالإجازة؛ ولِهذا 
حرم الميراك أجارَنه الورئة أو لا ولاته لما مله بغي حَقّ صارَ كالحرْبيّ والوصية لحري 
لا تجوزء أجارَّتٍ الورّثةٌ أم لم تُجز كذا القاتِلُ . 

وجه ظاهر الرواية؛ أن عَدَمٌ الجواز لِمَكانٍ حَقٌّ الورئةٍ لما ذَكزنا في الوصيّةٍ صيَةٍ لبعض 
الورئة . 

فيجوزرٌ عند جازتهى كما جارَّتْ ث لبعض الورّثة ثة عند إجازةٍ الباقينَ بل أولى؛ لأن من 


(۱) في 3 «أجازت» . 


: التاس مَنْ يقول بجوازٍ الوصيّة للقاتِل وهو مالِكٌ» ولا أحدٌ يقولٌ بجوازٍ الوصيّةٍ للوارثِ» . 
لما جنها الإجازةٌ هناك فلآنْ تَلْحَقّها ههنا أولى . 

ومنهاء أنْ لا يكونَ حَرْبئًا عند ('' مُسْتَأَمَ مَنْء فإن كان لا نَصِحٌ الوصيّة له من مسلم أو 
ذِمَيّ ؛ لأن التبَرْعَّ بتمليكِ المال إيّاه يكونٌ | إعانة له على الخراب» وإنّه لا يجوز ركه 
مسلماء فليس بشرط حتّى لو كان ذْمَيّاه فأوصّى له مسلمٌ أو ذْمَيٌ؛ جار . وكذا لو أوصّى 
ار ا ل 
وللمسلم؛ أن يوصيّ مسلمًا أو وِمَيّا كذا لهم؛ وسَواءٌ أوصّى لأهل يليه أو لغيرٍ أهلٍ مِلْتِه 
لِعُمومٍ الحديثِ ؛ ولأنَ الاختلافٌ بينه وبين غير آهل مله لا يكونٌ كزين لای يننا 
وبينهم» وذا لا يَمْنَعٌ جوارٌ الوصيّةء فهذا أولى . وإنَ کان مُسْتَامَئَاء فأوصّى له مسلمٌ أو 
:رفي امل اه جره لك في فين ناد الي الذي مني هون ° 
وتجورُ الوصبَّةُ لِلدّمَيٌ . وكذا الحربيٌ المُسْتَأمَنُ 

ay‏ ل 
رحمهم الله -: أشبّه فإنّهم قالوا: نه لا يجوز صَرْفٌ الكَفَارةٍ والنَدْرٍ وصَدَقةٍ الفطر 
واا :]لق ار اا لحا فيه من الإغالة علق اترات ويجرر عراثها إلى 
الذْمَيّ؛ لأا ما ُهينا عن بر أهل الذَمَةٍ لِقولِه سبحانه وتعالى : لل ھک آنه عَنِ الین لم 
ُو في لن 7 رجوگ من دنر أن تبروهر [ وقي َأ إا ٥‏ 4 وقيل إذ في الي 
عليه في حال الحياةٍ بالصّدَقةٍ والهبة رِوايَتَيْنِ عن أصحابناء فالوصيّة يه له على تلك 
الرُوايَيْنِ أيضًا وكذا كونه من أهلٍ المِلْكِ ليس بشرط حتّى لو أوصّى مسلمٌ بْب ماله 
للمسجدٍ أن يُنْقَنَ عليه في إصُلاحه وعِمارَيّه و (تخصيصه يجورُ؛ لأن قَضْدَ المسلم من 
هذه الوصبّة ا يطاس سي ا 
التمليك إلى أحدٍ 

ولو أوصّى المسلمٌ لبيعةٍ أو كني كنيسةٍ بوّصِيّةٍ» فهو باطِل ؛ لأنه مَعْصِيةٌ . ولو أوصى الذمّى 
لث ماله للبيعق» أو لكنيسة أ أن يُنْمَنَ عليها في إصْلاحها. أو أوصّى لِبَيْتٍِ الارٍ أو أوصّى 


)١(‏ في المخطوط : «غير». )شق تن 
(؟) في المخطوط : «عقدنا» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «أو». 


ة کباب ر( 


بايذ ليدم | اا ا 
وف ل 

رجن الگا ني وما هل الدَّمَةٍ مَةٍ أنها لا تَحْلو إمّا إن (كان الموصّى به) ” أمرًّا» هو 
رب عندنا وعندّهمء أو كان أمرًا هو قُرْبةٌ عندّنا لا عندهم وإما إِنْ كان أمرًا هو فُرْبةٌ عندهم 
لا عندّنا. فإن كان (الموصّى به) 7" شيئًا هو قُْبةٌ عندّنا وعندّهم بن أوصى بِكُلْثِ ماله أن 
يَعَصَدَّقَ به على فُقَّراءٍ المسلمينَ أو على فُقَراءِ أهل الذَمَةء أو بعِبْقٍ الرّقاب» أو بعمارة 
السعر فى وخر ذلك جار فى اليم كمركا لهذا رجا قد كني الوسليود 
وأهلٌ الذَمَةٍ . وإِنُ كان شيئًا هو قُرْبَةٌ عندّنا وليس , بقَرْبةٍ عندهم بان کک 
أوصّى أن بيني مسجدًا للمسلمينَ» ولم بين لا يجوز في قولهم جميعًا؛ لأتهم لا تر 

به فيما بينهم » فكان مُسْتَهْزِئًا في وصيِّيِه » والوصيّة صيَةٌ يبطلا ام 
ُرْبةٌ عندهم لا عندنا بان أوصّى بأرض له تی بيعة 5 أو كنيسة» أو بَيْتَ نار أو بعمارة البيعةء 
أو الككنيسةء أو بَيْتٍِ التارِء أو بالدّبْح لعيدٍهم» أو للبيعة أو لِيَيْتِ الَارِ ذَبِيحةٌ» فهو على 
الاختلافِ الذي ذَُكَرْنا إن عند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز وعندّهما لا يجورٌ. 


وجه قولهما: أنّ الوصيّة بهذِه الأشياء وصيّةٌ بما هو مَعْصِيةٌء والوصيّةٌ بالمَعاصي لا 


وجه قول أبي حنيفةً - رحمه الله -: [/ 1١١۷‏ أن المُغَيرَ في وصيّيهم ما هو ُرْبة 
عندّهم لا ما هو قُربٌ حَقيقة ؛ لأنهم ليسوا من أهل القُرْبةٍ الحقيقة؛ ولِهذا لو أوصّى بما هو 
ُْبةٌ عندّناء وليس بشُرْبةٍ عندّهم لم تج وصيته © كالحجٌ وبناء المسجد ‏ للمسلمينٌ» 
فَدَلٌ آذ ا ها عو كرب ميدع عزوق وعد ولكتا اوا آذ و رش لهم قينا در 
كما لا عرض لهم في عِبادةٍ الصَّلِيبٍ وبيع الخمْرٍ والخِنْرِيرٍ فيما بينهم . 

ولو بى الدّمَنُ في حَبَاتِه بيعة أو كنيسةً أو بَيْتَ نار كان ميرانًا بين ورَئَيِه في قولهم جميعًا 
على اخيّلاني المذْمَبَيْنِ أمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنه مَعْصِيةٌ. وأما عنده فلأنّه بمنزلة 


)١( ٠‏ في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد؛. 

(؟) في المخطوط : «يكون الموصى له؛ . 

(۳) في المخطوط : «الموصى له . (:) في المخطوط : «وصيتهم؟ . 
(5) في المخطوط : «المساجد» . 


QD‏ م مدا ا 


الوقفب والمسلمُ لو جعل دارًا وقفًا إن مات؛ صارَت ميرائًا كذا هذا . ٠‏ 

فإن قيل: لم لا يُجْعَلَ حُكُمٌ البيعة فيما بينهم كحُكُمٍ المسجدٍ فيما بين المسلمينَ: 
فالجوابٌ : أنّ حال المسجدٍ يُخالفُ حال البيعة؛ الان المسح وا غالا لار 
وتعالى وانقَّطْعَتْ عنه مَنافعُ المسلمينَ "" . وأما اليعة: ٠‏ فإتها باقيةٌ على مُنافيهم, » فإنه 
شك فيها أساقِتُهم وين فيها موتاهم» فكانت باقية على منافيهم» فأشبّة لوقف فيما 

بين المسلمينَ» والوقفٌ فيما بين المسلمينٌ لا يُرِيلُ ملك الرَقبةِ عنده» فكذا هذا . 

ولو أوصّى مسلمٌ بِعَلَةٍ جاريّيه أن تكونّ [في] 0 تَفْقَةٍ المسجد ومُؤْنّتِه فانهَدَمَ 
المسجدّء وقد اجتّمع من عَلِها 7" شيء ِي ذلك في بنائه ؛ لأنه بالانهدام لم يخر من 
أن يكونَ مسجداء وقد أوصّى له بعَلَّيِهاء فدَْفَقُ في بنائه وعمارټه» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

ومنها؛ أن لا يكونَ (مملوكًا للموصي) '*' إذا كانت الوصيّةٌ بدراهم أو دَنائِيرَ مُسَمَاقٍ 
ا ال و أوصّى لعبدِه بدراهم أو دَنانيرَ مُسَمَّاقٍِ أ 

بشيء معن من ماله سِوَى رَقَبةٍ العبدٍ لا نَصِح الوصيّةٌ؛ لأنه إِذْ ذاكَ يكونُ موصيًا لنفيه . 

ولو أوصّى له بشيء من رَقَبَيه بان أوصّى له بدُلْثِ رَكَبيِِ جازٌ؛ لأن الوصيةٌ له بعُلْتْ رمه 
تيك ْب َي منه؛ وتمليكُ نفس العبد من یکو إعاقاء فبصيء همدي في قول أي 
حنيفةً رحمه الله تعالى وعندّهما صر كُ مدب وا لان لتقي ا وين كالإعتاق» 
وعندهما لا يَتَجَرَأً . ولو أوصّى له بلْثِ ماله ؛ جار وصيّته؛ وعَمَ نه بعد موټه ؛ لان 
رَقَبَتَه دَحَلَتْ في الوصبَّةٍ؛ لأنها ماله فوَقَمَتِ الوصيّةٌ عليها وعلى ساثر أملاكه, ثم يُنْظرُ 
إن كان ماله "2 دراهم و دانير يُنْظَرُ إلى تُلِّي العبدٍء فإن كانت قيمةٌ قيمة تُلنِي العبدٍ مثلَّ ما 
و يار أمواله صارَ قصاصًاء > ون كان في المالٍ زيادةٌ تُدْفَعُ إليه الريادةٌ إن 
كان في لي قبمة العبلٍ زياد تدم ياد | إلى الورثة ثةء وإنْ كانت التّركةٌ عُروضًا لا صي 
قِصاصًا| إلا بالتراضي لاختلافِ الجنس وعليه أن يَسْعَى في تشي قيميهء وله الث من سائر 


و 


. في المخطوط : «الناس». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عليها». (؟) في المخطوط : «مملوك الموصى».‎ )۴( 
في المخطوط : «منجز». (7) في المخطوط : «له),‎ )( 


(۷) في المخطوط : «أو1. 
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أمواله » وللورثة أن يُبيعوا الثُْتَ من سائر ر أمواله حثى تَصِل | إليهم السعايةء وهذا قول أبى 
حنيفةَ رضي الله عنه وأما عندّهما [فقد] “ صارَ [كَلّه] HELENS‏ 
ويكونٌ العِنْقُ مُقَدَّمَا على سائر الوصايا . فإن زاد الل على مقدار قيمَيهء فعلى الورئةٍ | ن 
يَدْفَعوا إليه » فإن كانت قَيمَتُه أكثرٌء فعليه أن يَسْعَى في الفضْلٍ واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم . 
ومنهاء أن لا يکود مجهولاً جَهالة لا يُمْكِنُ إزالتهاء > فإن كان لم د تَجُز الوصيّةٌ له؛ لأن 
الجهالة التي لايُمْكِنُ استذرائها تم من تسليم الموصّى به إلى الموصّى له ٠‏ فلا تفید 
الوصبَة . 
وعلى هذا يخر ما إذا أوصّى بْب ماله لرجلٍ من الئاس أنه لا يَصِحٌ بلا حلاف ولو 
أوصّى لأحدٍ هِذَّيْنٍ الرّجلينٍ لا يَصِحٌ في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه . 
وعندهما”": يَصِحٌ غير أنّ عند أبي يوسفٌ - رحمه الله - الوصيّةٌ تكونٌ بينهما 
نصفَيْن» وعند محملٍ - رحمه الله - الخيارٌ | إلى الوارث يُعْطى اا شا 
وجه فول محمد: أن الإيجابٌ وقَمَّ صّحيحًا؛ لأن أحدهما وإنْ كان مجهولاً؛ ولَكِنَ هذه 
جهالةٌ تُمْكِنٌ إزالتُها . 
ألا ترَى أن الموصي لو عَيّنَ أحدّهما حال حياته لَتَعَيّنّ ٤‏ ثم إن جحهدا يفول ؟ لا مات 
اي a‏ : لما مات قبل 
التَعْيين شاعَتٍ الوصيّةٌ لهماء وليس أحدّهما بأولى من الآخَرٍ كمَنْ أعبّقٌ عق أحد عبديْه» ثم 
مات قبل البيانٍ إن العِنْقّ يشيع فيهما جميعًا فيَعْيِنُ من كَل واحدٍ منهما نصفه كذا ههنا يكونُ 
ِكَل واحدٍ منهما نصفٌ الوصبَةٍ ولأبي حنيفة أن الوصيّةٌ تمليكٌ عند الموتِ» فتستذعي 
كرة الغوصى ل مقارنا عند [4/ )11 ا الموت وار ی ند یرت حول > فلم 
صح الوصية من الأصلٍء كما لو أوصى لواحي من التاس فلا يْكِنُ القول بالشيوع ولا 
0 00 مَقَامٌ الموصي في البيانٍ *2؛ لأن لبحب الاببعات الصحيح ولم 
لآ أن الموصي لو بَيّنَ الوصيّة في أحدهما حال حياته صَحََتْ ؛ لأن البيانَ إِنْشَاءُ 


0 من المخطوط . “ليحن ره 
€3 في المخطرط : ابقیام» . GF‏ في المخطوط : «الزمان» . 
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الوصيَّة لأحدهما فكان وصيّةٌ مُسْتَائَفةَ لأحدهماعَيْنّاء وإِنّها صحيحة . 

ولو كل عبد فأوضى رهما جل وهم لآ ت مات الموصي» ف مات 
أحد العبدَيْنِء ولا يُدْرَى أيُهما هو فالوصيّة صي بَطَلَثْ في قول أبي حنيفة وذُكَرَ - رحمهما الله 
- اجتّمّعا على أحْذٍ الباقي ”'' أو لم يجْتَمعا. 

وقال ابو يوسف رحمه الله: إِنٍ اجتَمَعا على أذ الباقي » فهو بينهما نصفانٍء وإِنْ لم 
يجْتمعا على أخذه؛ فلا شيء لهما. 

وروي عن أبي يوسف أنه بينهما نصفانٍ اجِتَّمّعاء أ و لم يجتّمعا. 

وعلى هذا يُخْرِجٌ الوصيّة صية لِقَوْمٍ لا يُحْصَوْنَ أنها باطِلةٌ إذا لم يكن في اللّْظٍ ما يئ عن 
الحاجةء و إن كان فيه ما يي عن الحاجةٍ» فالوصيّةُ جائز ة؛ لأتهم إذا كانوا لا يُحْصَوْنَ 
ولم يَذكْرْ في اللفْظٍ ما يدل على الحاجةء وقَعّتِ الوصيّةُ تمليكًا منهم» وهم مجهولوتٌ: 
والتمليك من المجهولٍ جَهالة لا يُمْكِنٌ إزالتُها لا بص . 

ثم اخْتلِفَ في تفسير الإحضاءٍ قال أبو يوسفٌ إِنْ كانوا لا تُه يُحْصَوْنَ إل بكتاب أو 5 
حساب فهم لا يَحْصّوْنَ . 

وقال محمَدٌ: :إن كانوا أكثرٌ من مائةٍ فهم لا يُخْصّوْنَ وقيل : : إن كانوا بحيث لا يَخْصيهم 
شخصٍ حقی يولد منهم مولوٌ» ويَموت منهم مَيْتُء فهم لا يُحْصَوْنَ وقيل يُقَرَضُ إلى 
رَأي القاضي»› وان كان في اللّفْظٍ ما يدل على الحاجةٍ كان و ته بالصدقة قة» وهي 
راج لمال إلى الل سبحانه وتعالى» وال سبحانه وتعالى واحد لوم نصحت 
الوصيّةٌ» ثم إذا صَحََتِ الوصيّةٌ فالأفضل للوّصرك يّ أنْ يُغْطيَ الُلْتَ لِمَنْ يمد ب إليهم منهم. 
فان جعله في واحڍ فما زا جار عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وعند محم لا يجو (إلاً ان 
يُعْطيَ ائنين) ”*' منهم فصاعِدًاء ولا يجوز أنْ يُمْطيَ واحدًا إل نصفٌ الوصية . 

وبيان هذه الجُمْلةٍ في مَسائلٌ إذا اوی كدي ا ف 
لا يُحْصّوْنَ» وليس في لَْظٍ المسلمينَ ما يُنْئُ عن الحاجة فوَقَعَتِ الوصيّةُ تمليكًا من 
)١(‏ في المخطوط : «الثاني» . (۲) في المخطوط : «الثاني» . 


(؟) في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «وصية) . 
)٥(‏ في المخطوط : «أن يعطى إلا اثنين» 
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مجهولٍء فلم تَصِحٌ . 

ولو أوصى لِفُقَراءِ المسلمينّ» > أو لِمساكينهم صَحَّتٍ الوصيّة؛ لأنّهم وإنْ كانوا لا 
يُحْصَوْنَ لكِنْ عندّهم اسمٌ الفقير والمسكين ين عن الحاجةء فكانت الوصية لهم قرب 
إلى اله تبارك وتعالى علا لِمَْضاتِه لا لِمَرْضاة الفقير» بَقَعُ المال لِلّه تعالى عر وجل ثم 
لفقراء ينملكو بتمليكِ الله تعالى منهم» واللّه سبحانه وتعالى ا 
ولِذا كان إيجابٌُ الصَّدَقَةٍ من الله سبحانه وتعالى (من الأغْنياء على الذُّراءِ) 0 
ل لم لا ا ل ا 
واحدٍ جازٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمّدٌ: لا يجوز إلا أن يُعْطيَ منهم اثنيْنِ 
فصاعِدًاء ولا يجوز أن يُعْطيَ واحدًا منهم إلا نصف الثُلْثِ . 

وجه قول محمب: إن الفُقَراء اسم جَمْع وأثَل الجمع الصّحيح : ثةّ إلا ' أنه أقام الدّليل 
على أن الاثنيِنٍ في باب الوصيّة يقومانٍ مَقامٌ القلاثِ؛ لأن الوصيّةً يد ات الزات . واللّه 
تعالى اقام الي من الات مقا القلاث مهن في استحقاق اين . وكذا الاثنانٍ من 
الإخوة والأحَواتٍ يقومان مَقام القلاثِ في نَقْصٍ حَقٌ الأ من الثنْثِ إلى السُدُسٍ» ولا 
ليل على قيام الواحد معام الجماعة مع ما أ الجمْع مَأخود من الاجيماع» وال ما 
يَحْصّلُ به الاجتّماحٌ اثنانٍ» ومُراعاةً معنى الاسمء واجبٌ ما أمكنّ : ولهما أن هذا النَوْعَ 

من الوصيّة» وصيّةٌ بالصَدَقةء وهي إلزامٌ الما حَمَ ِل تبارك وتعالى» وجنسٌ ن الفقراء 
مَصْرِفٌ ما يجب لله عر وجل من الحُقوق الماليّ» فكان كر ارا إبيانِ المَصرِفي لا 
لإيجاب الحقٌ لهم فيجبٌ الحنٌ لِلَّه تبارك وتعالىء > ثم يُصْرَفٌ إلى مَنْ ظَهَرَ رضا الله 
سبحانه وتعالى بِصّرْفِ حَّه المالي إليه» وقد حَصَّلٌ بِصَرْفِه إلى فقيرٍ واحدٍ؛ ولهذا جار 
صرف م ويب من الضدقات الواجبة بإيجاب الل عر وجل إلى قير واحلد؛ وإث كان 
المذكوز بِلَفْظٍ الجماعة بقوله تبارك وتعالى : إا ألصَدَكَتُ ترا ا .وقد 
حرج الجوابٌ عَمّا ذَكَرّه محمد - رحمه الله - على أنّ مُراعاةً ا 
hS‏ : واللّهِ لا 


4 


1 !]| أتزوَج النّساءء وقوله : إن كلت بي آدمَء أو : إا التريث E‏ يمل 
)١(‏ في المخطوط : «على الأغنياء للفقراء» . 
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: على الجنس» ولا يراعى فيه معنى الجمْع حتّى يَحْنّثّ بوُجودٍ الفعلٍ منه في واحدٍ من 
الجنس» وههنا لا يُمْكِنُ اعبار معنى الجمْع؛ لأن ذلك مِمّا لا غايةً له ولا نِهايةًّء ل 
على الجنس » ؛ بخلافي ما إذا وص لِمواليه؛ وله مولّى واحدّ أنه لا يُضْرَفُ كل الّْثِ إليه 
بل نصفّه ؛ لأن هناك ما اترم م الما حا لِه تعالى عَرٌ وجَلٌ بل مَك للموالي» وهو اسم 
جْمْع» فلا بد من اعتباره . . وَكذا ذلك الجِمْعٌ له غايةٌ ونِهايةٌ» فكان اعتباذ معنى الجمْع 
کا > فلا ضرورة إلى الحمْلٍ على الجنس » > بخلافِ جْمْع القَقَراءِ. 

وكذلك لو أوصى لِمَُراء ني فُلانٍ دود اغنیائهم» ونو لان تبیلة لا خْصَىء ولا 
يُحْصّى فُقَراؤُهم؛ فالوصيّةٌ جائزةٌ يما فنا بل أولى ؛ لأنه لَمَا صَحَتِ الوصيّةٌ لِمَقَّراء 
المسلمينّ مع كثرتهم ٠‏ فلآنْ تَصِعٌ لِمُقَراءِ القَبِيلةٍ أولى . . فإن لم يَقُلْ لمُقّرائهم» ولَكِنْه 
أوصّى لِيّني قُلانِء ولم يرذ عليه» فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهَين : 

إِمَا إِنْ كان قُلانٌ أبا قبيلة . 

اتا إن لم يكن ابا لق بل هو جل من التاس يُعْرُ بابي لان ٩‏ فان كان أب قبا 
ل تميم» وأسَّدٍِء ووائلٍ» فان كان نوه يُحْصَوْنَ ؛ جارّتٍ الوصبَةٌ صبَّةٌ لهم ؛ ؛ لأتهم إذا كانوا 
O e‏ » فكان 
الموصّى له بِالثُلْثِ مَعْلومّاء فتَصِحٌ الوصيّة صيّةُ له» كما لو أوصّى لأغنياء بني ثُلاِء وهم 
حضون . 

ويدخل فيه الذكورٌ والإناتُ؛ لأن الإضافة إلى أب القبيلة إضافةٌ اة كالإضا ضافة إلى 
القببلة ألا ترى أنه صح أن يُّقال هذه لمر من ني تَمِيمء كما يصح أن يقال هذا الول 
من بني تَمِيم ٠‏ فيدخل فيه كَل من يُنْتَسَبُ إلى ُلانٍ ذَكَرَا کان أو أ انی غَنِيّا كان أو فقيرًا؛ لأنه 
ليس في اللَفْظِ ما ينر عن الحاجة» وصار كما لو أوصى لِقَبيلة ثُلان؟ . 

ولو كان لني فُلانٍ مَوالي عَتاقةٌ يدخلونٌ في الوصيّةء وكذا مَوالي مُواليهم وحُلفائهم 
وعَبِيدِهم . وكذا لو كان لهم مّوالي الموالاة لما ذَكَرْنا أن المُرادَ من قوله بني قُلانٍ إذا 
كان فُلانٌَ أبا قبيلة هو القَبيلةٌ لا ”" أبناؤه ؤه حقيقة» فكان المُرادُ منه المُْتَسِبِينَ إلى هذه 


(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عديدهم». 
(۳) في المخطوط : «لأن» . 
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القبيلةء وَالمُنْتَمونَ إليهم والحُلفاءُ؛ والموالي يتيبو ت ٠‏ إلى القبيلق» وتلكمون إليهم 
في العْرْفِ والشرع قال عليه الصلاة والسلام : : «مَوَالِي القَْمٍ منهم» '" . وفي روايةٍ: «مَوَالي 
الَّْمٍ من أَنْفُسِهمء وحَلِيفُهِم منهم' . 

وروي أنه قال في جُمْلة ”" ذلك : e‏ أ منهم»؛ ولان ني لان إذا انوا لا 
E‏ حَقيقة البنوّة» فصارٌ عِبارةٌ عَمِّنْ يَقَعُ بهم لهم التناصرُ ٠‏ والمّوالي 
بقع بهم لهم التناصرٌ موك السلية : والتدية إن اليف هو ی للقي ال 
يرهم ذب عنهم كمايَذبُ عن نفيه؛ وهم علفوا له “فلك والديدٌ هو الذي 
يَلْحَنُ بهم من غير حَلِفٍ . 
SS‏ 
والمّوالي يُنْسَبِونَ إليه هذا إذا كانوايُحْصَوْدء فإن كانوا لا يُخْصَوْنَ لا تجو الوصيّةٌ 
ناف الوصية لين لان بحلاف ما( اوی لين تلان وهم تصرف ولد ان 
خاص لهم» وليس بأبي قبِيلةٍ حيث كان الت لِيَني صُلْيه؛ ولا يدخلٌ فيه مواليه ؛ لأنه ما 
جَرَى العُزف هناك آتهم يُريدونَ بهزه اللّْظةِ لمسب إليهم» فبقيت اللقْظةُ مَخمو له على 
الحقيقةٍ؟ ولهذا لا يدخل في الوصيّة بثو نيه . 

والدّليل على التَْرِقةٍ بين الفصلينٍ ان زَيْدَا لو أعتّقَ عبدًا لا يقول المُعْتَقُ آنا من ني رَيْدِ 
إذا كان ربد ابا خاصًاء وإنْ كان رَد با تبيلة يقولُ : المَعْتَقُ أنا من بني رَيْدِ . 

هذا هو العاف منتهم, ولا ني نُلان] ”© إذاكانوا لا ُحْصَوْة لم تمع 
الوصيةٌ؛ لأن الوصيّة؛ وثَعَتْ [لهم] © تمليكٌ الما منهم» وهم مجهولوتٌ» ولا يُمْكِنٌ 
أن يجْعَلَ هذا وصيّة بالصَدَقة فة؛ لأنه ليس في لَفْظٍ الابن ما يُنْبٌِ عن الحاجة لُعْدَ فلا 


يَصِخحء كما لو أوصّى للمسلمينَ أنه لا يَصِحلِجهالة اليلْكِ ييا > ولم يُجَعَلُ وصيّة 
بِالصَّدَقَةَ لِما فنا كذا هذا. 


. في المخطوط : «ينسبون». (0) سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «قوله» . (4) في المخطوط: (وعديلهم) 
(4) في المخطوط : لهم؟. (5) في المخطوط: «لهم؟ . 
(۷) ليست فى المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «المملك». 
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ون كان أبا نَسَبِء وهو رجل من التاس يُعْرَفُ كابن ابي ليلّى (وابنٍ سيربي) 5 | 
ونحو ذلك . ا کارا کر و في الوصيَة؛ لأن حَقيقة اسم البَنِينَ يلكو ؛ 
لأنه جَمْعُ الابنِء فيجبُ العمل بالحقيقة ما أمكنّ » وقد أمكنَّ» وإ كانوا كُلّهِم | إنانًا لا 
يدخل فبه واحدة منهنّ؛ لأن اللَّفْظَ لا يَتَناوَلُّنَ عند انفِرادِهِنَ » وإِنْ كانوا مُكورًا وإناناء 
فقد اخْتلِف فيه . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ رضي الله عنهم : الوصيّة صيّةُ[118/4١ب]‏ لِلذُكور دون 
الإناث . 

وقال محمد رحمه الله-؛ يدخلٌ فيه الكو والإناك» وهو إحدى الرُوايَتَيْنِ عن أبي 
ده 

ذَكرَ القدوريٌ في شر جه مُحْتَمَ ا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . 

وجه قولٍ محمد - رحمه اله ٠٠‏ أن الذُكورَ مع الإناثِ إذا اجتّمّعا ”" غَلّبَ الذكوة 
الإناتٌء ويَتَناوَل اسم الذكور الذكوو:والانات ا ون کان لا يَتَناوَلهُنَ ال 
الانفِرادٍ؛ ولهذا تتنارل الخطابات التي في المَرَآنِ الحظيم باسم الجمع ال والإناتٌ 
جميعًاء فكذا في الوصيَّة . 

ولهما اعتِبارٌ الحقيقة» وهو أن البَنِينَ جَمْعُ ابن» والابنٌ اسمٌ لِلذَّكَرٍ حَقيقةً ج :وركذا 
البَنونَ» فلا ينال إلا الكورء ولهذا لم يَعَارلّمُنَ حالة الانفِراد ٠‏ فكذا حال 
0 ومّكذا تقول في خخطاباتٍ القَرآن الحَظيم : إن خطابَ الكو لا يتناو الإناتَ 

بصيغْيِه بل بدليلٍ زائ . 

واد عد مارك أن التّساء شكون إلى رسول لله يه فقن يا رشو الله إن الله 
سبحانه وتعالى يُخْاطِبٌ الرّجال دوئّناء فتَزَلَ قولّه تبارك وتعالى: إن الْمُسَلِمينَ 
لْمُِْسقِ4 [الاحزاب ٠٥:‏ ]”* الآيةء فلو كان خِطابُ الرّجالٍ يَتَناوَُمُنَ لم يَكُنْ لشِكانَتِهِنَ 
مَعْنَىء بخلافٍ ما إذا كان فُلانٌ أبا قَبيلةٍ أو بَطنٍ أو فَخلٍ؛ لأن الإضافة إلى القبيلة والبَطْن 


)١(‏ في المخطوط : «وابن شبرمة». () في المخطوط : «اجتمعوا». 
(9) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «انفرادهن». 
(5) لم أقف عليه . 


م كتاب الوصابا > هقنه 


وَالفَخِذٍ لا يُرَادُ بها الأعيانٌ . وإنّمايُرادُ بها الإنسانٌ ” ٠“‏ وهي أنْ يكونّ مَنْسوبًا إلى القبيلة 
والبَطنٍ والفخلٍ والذَّكَرِ والأئى في التّسْبةٍ على السّواءِء ولهذا ينال الاسم الإناك 
[منهم] ٠‏ ون لم كن فيه ذَكَرٌء ولا يََناوَلُ الاسم من ود لجل المَمْروفٍ الإنات 
اللآتي لا دَكَرَ معهُنَ» فإن كان لِقُلانٍ بدو صُلْبٍ ونو ابن فالوصية لني الصَّلْبٍ؛ٍ ؛ لأنهم 
بنوه في الحقيقة . 

وأما نو الابن» > فبّئو بّنئيه حَقيقة لا بَنوه؛ وإنّما يُسَمّوْنَ بنيه مَجَارَّاء وإطلاق اللّفْظٍ 
يحمل على الحقيقةٍ ما أمكنّ» فان لم يَكُنْ له نو الصّلْبِء ٠‏ فالوصية لني الابن ؛ لأنهم بنوه 
مَجارّاء فيِحْمَلٌ عليه عند تَعَذّرِ العمل بالحقيقة . وأما أبناء البَناتِ» فلا يدلو في الوصيّة 
عند أبي حنيفة - رحمه الله . 

وذَكَرٌ الخصّافٌ عن محم - رحمه الله - أنّهم يدخلونٌ كأبناء البَنينَ» وَسَتَذْكُرْ المسألةً 
ا ا ا . فإن كان له ابنانِ لِصلبهء » فالوصيّةُ لهما في قولِهم جميعًا؛ لأن اسم 
الجمْع في باب الوصيّةٍ كنال الائين فصاعِدًاء فقد جد من يَسْتَحِنُ كل الوصية» فلا 
يُحْمَلُ على غيرهم . 

وإ كان له ابن واحدٌ لِصُلْبهِ؛ صُرِفَ نصفُ التُلْثِ إليه ؛ ؛ لأن المذكور بلَْظٍ الجمع» 
وليس في الواحدٍ معنى الجمع > فلا يَسْتَحِقُ الواحدٌ كَل الوصبّةٍ مد ع الو ال 
الباقي | إلى ورّثةٍ الموصي» ون كان له ابن واحدٌ لِصُلْبه وابنٌ ابی الصف لابئهء والباقي 
يرد على ورَثةٍ الموصي في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما " الضف لابيه» وما 
َي فلابنٍ ابنه» والصّحيحٌ قول أبي حنيفة ؛ لأن اللّمْظَ الواحد لا بُحْمَلُ على الحقيقق 
والمَجازِ في زَّمانٍ واحلء وإذا صارَتِ الحقيقة مُرادةً سَقَطَ المَجارُ؛ وعندّهما يجورٌ حَمْلٌ 
لظ الواحد على الحقيقة والمَجاز في حال واحدٍ؛ وهذا غير سَدِيدٍ؛ لان الحقيقة اسم 
لِلِنَابِتٍ المُسْتَقِرٌ في موضعه ”*» والمّجارٌ ما انتَقّلَّ عن موضعه ٠‏ والشَيءٌ الواح في 
زَمانٍ واحدٍ يَسْتَحِيلٌ أنْ يکود ثانا في مَحَلّه ؛ ومُتقِلاً عن مَحَلَّهِ. 


. في المخطوط : «الأنساب». () ليست في المخطوط‎ )١( 
۰ في المخطوط : وغد ابی يوست خمد‎ )۴( 
. في المخطوط : «موضوعه» . (5) في المخطوط : «موضوعه»‎ )٤( 


> لاق الصنات 6 رد‎ 2 GD 


ولو كان له بَناتٌ وبنو ابنِ» فلا شيءَ للفريقَيْنِ في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه (وفي . 
قولِهما) ''' هو بينهم اشر اوعد ابي هيدا مواد مكليو كان علا راطما بيه 
ولد الولّدٍ غير أن ولد الصّلْبٍ ههنا البَناتُ على الانفِرادٍ» واسمُ البّنِينَ لا يَتَنَاوَلُ البَناتِ 
على الانفرادء فلم تَصِحّ الوصيّةُ في الفريقَيْنِ جميعًاء وعلى أصلهما تُحْمَلُ الوصيّةُ على 
ولد الولّدِ ”"إذا لم يُجِرْأ ارس و ا تراك 
وصاروا كالبَطْنِ الواحد» فيشترك ذُكورُهم وإنائّهم» ولو قال: ارت يكلب بال ر 
فُلانِء و هم ذُكورٌ وإناثٌ» فهو على الخلافِ الذي ذَكَرْنا [أن] ”© عند عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله - هو لِلذُكورٍ دود الإناثِ» وعندَ محمد - رحمه الله - هو بینهم 
السرا ليرا الذَكَُ على الأتى» والح على نحو ما كنا في المسالة المقدْمةٍ. 

ولو أوصّى لِوَلَّدِ ُلان» فالذّكرُ فيه والأننَى سواء في قولهم جميعًا؛ لأن الود اسم 
للمولودء وإنّه اول الذَّكَرَ والأنتى . 

ولو كانت له امرأة ١‏ حامِل دَخَلَ ما في بَطَنِها في الوصيّةٍ ة؛ لأن الوصيّةٌ أَخْتُ ]1١1١9/54[‏ 
الميراث؛ لان الاستحقاق في كَل واحدٍ منهما يكن بالموي» ثم الحمْل يدخلٌ في 
الميراثِ» فيدخل ذ فى الوصيّةء فإن كان له ينات وب نو ابن» فالوصيّة لِبَناتِهِ دون بني ابه ؛ 
لان اسم الود لات بانرادِنَ حقيقةٌ ولأولاد الاين تجا ومهماأمكنَ حَدلَ ال 
على الحقيقة لا مُحْمَلُ على المَجازِ» فإن لم يَكُنْ له ولَدُ صُلْبٍء فالوصيَةٌ يه ولد الاب 
يسوي فيه ذكورُهم وإنانهم ؛ لأنه ذد العمل ؛ لل ٠‏ فبُعْمَلُ بالمَجاز تَضْحِيحًا 

كلام العائز» ويا کل أو ان ا ف تول ای ج رضي اللا 
55 المسشات مومع ع ريطمهما الاب اذ وله الققادن وخر بوكرلل 
وذَكرَ في السَيَرٍ الكبِيرٍ إذا أخذ الأمانّ لِنفسه ووَلَّدِه لم يدخلّ فيه أولادُ البَناتِء فصارٌ عن 
محمدٍ - رحمه الله - روايّتانٍ. 


وجه رواية الخضاف: أن الولد بشت 3 ب إلى أَبَوَيُه جميعًا؛ لأنه ولد اول ائ اة 


(1) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد؟ . 

() زاد فى المخطوط : «والولد». (۳) فى المخطوط : (إفراد» . 
في في إفر 

)€3 زيادة من | لمخطوط . 


حر كتب توصي 2 
لانخلاقه من مائهما جميعًاء ثم ولد ابيه يُسَبُ إليه؛ فكذا ولد بيه ©؛ ؛ ولِهذا يُضافٌ 
أولادُ [سَيدَيَنا] *"“ فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها رسول اللّه يله وقال له للَحَسَنِ 
رضي الله عنه : إن ابني هدا لَسَبدّء ون الله َبَارَكَ وتعالى يُصَلِحُ به بين الفقتين» 9" . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ للحَسَنِ والحُسَيْنٍ رضي الله عنهما : : «إنَ ابتي لَسَيِدَا 
كُهُولٍ أل الجئده “ . وكذا يقال سينا عيسّى ابن مَرْيَعٌ عليه الصلاة والسلام أنه من بني 
آَم وإنْ كان لا يُنْنَسَبُ ب إليه إلأمن قبل أنه ولأبي حنيفة أنّ أولاد البَناتٍ يُنْسَبِونٌ اك 
آبائهم لا إلى أب الم قال الشَاعِءُ : 

بَنونا بَئو أبنائنا وبّنائنا بَنْومُنَ أبناءُ الرّجالٍ الأباعد 

وأماقوله: ا 1 O TE‏ : نعم E‏ 
فكان ولَدها ولَدّه حَقيقة بواسطيها © < حتى بت جميعٌ أخكام الأولاد في حَقَه» كما َبْتْ 
في أولاد البَينَ إلا ان النَسَبَ إلى الأمّهاتِ مَهُجِورُ عادةٌ؛ فلا يِس أولادُ البّناتِ إلى آبا 
لهات بوَساطَيونَ» ولايدخلون تحت الشبة المُطْلقةء وأولاة [سيدينا] ” فايلمة 
رضي الله تعالى عنهم لم تُْجَرْ مجر شيهم إليهاء فيلسبون إلى رسول الله كله بواسطييهاء 
وقيل: إِنْهم خصّوا بالئَسبة | اي كله تَشْرِيقًا وإكرامًا لهم وقد رَوَى بعض مَشايِخنا 
عن لهم ل ا ا ل 
ي بشت بثو بيهم إلا أولاة فالمة e‏ - فإتهم أولاوي» فان لم يَكُنْ له 
إلآولّدٌ واحدٌّء فالثُلْتُ له سّواءٌ كان ذَّكَهَا أو نكى 4 لاف اشم الوَلَدٍ يَُنَاوَل الولد الراتحد 
کو زا عليه حَقيقةٌ» ولا يتناو الجممٌ . 

قال هشام: سَألْتُ محمّدًا عن رجلٍ له ابن وِنْتٌ» فقال : أوصَيْتُ لِمُلانِ بمئلٍ نَصيبٍ 
اا مات یریک لفك ارم ل : ذلك إلى الورَّثة إن شاءوا 


ها 1 


)١(‏ في المخطوط : «ابنته». )السك نتن ق 

زفرق اخ النسائي في «الكبرى» ؛ «(Y1/%‏ برقم ( دلمد1[)., 

(4) لم أقف عليه بهذا النحو. (5) في المخطوط : 0 
(0) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : د 


.) ١ أورده العجلوني في «كشف الخفاء»9 (۲/ /اه١) 2 برقم (554ة‎ (A) 
في المخطوط : «فيما».‎ )9( 


ته 2 -. يداف السبات 206 > 
أعطوه أقَل الأنصباء ُلْت له : فإن كان له ابتتانِ وان قال : فكذلك أيضًا قُلْت: فإن كان له 
ابئانٍ وبئتٌ أو ابنانٍ وبِئْتانٍ أو يَنونَ وبَناتٌ» فقال : قد أوصَيْت لِفُلانِ بمثلٍ صي أحدٍ . 
ابني » فقال : يُعْطى الموصّى له في هذا تَصيبٌ ابن وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنه إذا قال: أحدَ 
بني وله ابن وت عُلِمَ أن سَمّى الأقى ابا لاجدماعها مع الذكرء فدَخَلَتْ في الكَلام؛ 
فكان للوّرَةٍ أن يَحْوِلوا الوصيّة على تصيبهما 7" . 
وإذا كان له بَنونَ وبّناثٌ أو ابنانٍ وبَنات ‏ فقال: أحدٌ بني يَقَمُ على الذُكورء فَمُحْمَلُ 
الوصيّةُ على َصيب واحدٍ منهم دون صي البّناتِ قال محمّدٌ - رحمه الله - : فإذا كان له 
نت وابنٌ أو ابن وبئتانٍ أو ابن ينات فالابنُ وده لا يکود بَنينَ . والأمرُ على مادکره 
د ليه الله؛ ؛ لأن اسم الجمع لا ينال الواحد» فلابُدٌ من إذخال الإناثِ مع 
فحُولتٍ الوصية على د نَصيبٍ أحدهم ٠‏ فهذا إشارةٌ [منه] إلى اعتباره حَقيقة اللّفْظِء وإنّ 
الا مدل عل لذ كور إلأعند التَعَذّر . 
ولو أوصّى لای ني فُلانِ فإن كان يُتاماهم يُحْصّوْنَ جارّتٍ الوصيةٌ؛ لأتهم إذا كانوا 
يُخْصّوْنَ» وقَّعَتٍ الوصيَّةٌ لهم بأعيانهم ؛ لکؤنِهم ‏ مَعْلومِينَ» فأمكنَ إيقامُها تمليكًا 
منهم؛ فصَحُتُ كما لو أوصّى ليَتامَى هذه السّكةٍ > أو هذه الذَارٍء ويَسْتَوي فيها العّني 
والفقية ؛ لأن التي في اللّةٍ اسم لِمَنْ مات أبوه» ولم يلا ج تعيض 
للمَفْرٍ والغِّى. وقال الله سبحانه وتعالى : إ4 أن يألو مول اليك لما [الساء 
]٠‏ » وقال كو [4/ 14 ١ب‏ ]«بتُوا في أموال الى حيرا كي لا تكلا الصَدَقَدا اه 
سما يام » وإنْ كان لهم مالء فكل صغیر مات أبوه يدخلُ نَحْتّ الوصيّق» ومّنْ لا فلاء 
فإن كانوا لا يُحْصّوْنَء فالوصيةٌ جائزةٌ» وتْضْرَفٌ إلى القُقَراءِ منهم ؛ لأنها لو ضرفت إلى 
الأغنياء لَبَطْلَتُ لِجَهالةٍ الموصّى لهء ولو صُرِفَتٌ إلى المُقَراء لَجَارَتْ؛ لأنها وصبَةٌ 
الد رارح للا إلى الله بعاتى#:والله تعالى وَاحَدٌ تفلو وان ان تفيل 


. فى المخطوط : «نصيبها» . (۲) فى المخطوط : «وبتتان؟‎ )١( 

(5) كديادة من المنخطوط : (4) فى المخطوط : الكن». 

(5) فى المخطوط : «الحنث». 1 

(5) أخرجه الدارقطني (۲/ )١١١‏ برقم (٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۱۰۷/6)» برقم (۷۱۳۲)» من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


م ___کتاب الوصایا > erv)‏ 


الوصيّة للفُقّراءء وإنْ لم يَكُنْ في اللَفْظ ما يِئ عن الحاجة عة كته يِئ عن سبب 
الحاجةٍ» وعَمًّا يوجبٌ الحاجة بطريقٍ الضَّرورةٍ؛ لأن الصَعَرَ والانفراد عن الأب ب أعظمٌ 
أسْباسٍ الحاجة إذ الصَغْيرُ عاج عن الانيفاع بمالهء ولا بد له من يوم بإيصال نافع ماله 
إليه» وكذا هو عاجرٌ عن القيام بِحِفْظٍ ماله واستثمائه, ولا بَقاءً للمالٍ عادة إلا بالحفْظٍ 
والاستئماء 67خ وهو غاج عن ذلك كله فيض ة في الحُکم كمّنٍ [لا مال له أ وکا ° 
انقَطْعَتْ عليه مَنافعٌ ماله بسبب بُمْدِه عن ماله» وهو ابن السّبيل» ؛ فصار الاسم به 
الواسطة ”" مُْبنَا عن الحاجة؛ ولهذا المعنى جعل الله لليتامى ا 
بقوله تبارك وتعالى: «واطموا نما متم ين سیو َل ل م خسم ولول وَلذِى اشر 
وَألْسَتَميَ € [الأنفال :41] . وقال تبارك وتعالى : ا أله آله عل رَسُولِوء من أَهْلٍ می َي ولال 
ولزِى افر ولسم [الحشر :۷] » وأراد به المحْتاجينّ منهم دون الأغنياء . وإذا كان كذلك 
أمكنَ تَضْحبحُ هذا التصَرفِ بجَغْلِهِ إيصاءً بالصَدَقةٍ . وكذلك إذا أوصّى لِرَّمَْى بني فُلانِ أو 
لبهم ؛ لان الاس يذ على سيب الحاجة عادة» وهو الزمئُ الى » بخلافي ما إذا 
أوصّى لِبني فُلانِ» وهم لا يُْصَوْنَ أنه لا يَصِحٌ؛ لأنه لا يذكِنٌ تَصْحِيسُه تَضْحيحُه بطري التّمليكِ 
بجهالةٍ الموصّى لهم. ولا بطريقٍ الإيصاءٍ بالصَّدَقَةٍ و لان ليس في لظ لابن ماي عن 
الحاجةء ولا ما يوجبٌ الحاجةء وههناء > بخلافه على ما بَينَاء > فتَصِحٌ الوصيّة 

م لذا ضح وانصَرقتٍ الوص لى اروم اليتاتى» فإن طرف إلى ان مهم 
فصاعِدًا؛ جازٌ بالإجماع, إن صرف جميمٌ الثُلْثِ إلى واحدٍ؛ فهو على الخلا الذي 
كزناء والأفضَلٌ للموصي أن يَصْرِفَ إلى كُل مَنْ قَدرَ منهم؛ لأنه أ قرَبٌ إلى العمل بححقيقةٍ قيقَةٍ 
الَفظ» ونّْقيقٍ مقصود الموصي . 

ولو أوصى بِكُلْثِ ماله لأرايل بن قُلانٍ؛ جارّتٍ الوصيّةٌ سواء كن يُخْصَيْنَ صَيْنَء أو لا 
يَخْصَّيْنَ أمَا إذا كُنّ يُخْصَّيْنَ » فلا يُشْكِلُء ٠‏ قاذ الوصة وققث ایگ مق بأعيايين : 
لِكَوْنِهِنَ مَعْلرماتِ. وكذلك إذا كُنَ لاد يُخْصَيْنَ؛ [لأن] © في الاسم ما يَدُلُ على 
الجاجة؛ لأن الأرمّلةً اسم لامرأة بالغةٍء فارَقَتْ رَوْجَها بلاق أو وفاق ذَحَلَ بها أولم 


(1) في المخطوط : «والاستثمار» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(©) في المطبوع: «الوساطة». (4) ليست في المخطوط . 


دنه 


يدخل [بها] '' كذا قال محمّدٌ - رحمه الله -. 1 

وهال ابن الأنباري: الأرمّلةٌ [المرأة] "لقي لارَّوْجَ لهامن قولِهم: أرمَلٌ القَوْمُء فهم 
ميلو إذا فني زاأهم ومَنْ فني زاده كان مُحْتاججاء فكان في الاسمٌ ما يئ عن الحاجةء فق 
وصيّة بِالصَدَقَةٍء وإخراجُ المالٍ إلى لل تبارك وتعالى واللّه سبحانه وتعالى واحدٌمَعْلومٌ. 

وهل يدخل في هذه الوصيَّةٍ الرّجالَ الذينَ فارّقوا أزوابجهم ؟ قال عامّةٌ العُلَمَاءِ © 
رضي الله عنهم لا يدخلونٌ. 

وقال الشافعي؛ - رحمه الله - يدخل في ” کل مَنْ خر من كرْمةٍ قلانٍ كرا كان 
أو ىء وإليه ذهب القتِئُ؛ واحتَجًا بقولٍ جرير الشَاعِر : 

هذي الأرامل قد قَضَيِتَ حاجَتها نَمَنْ لِحاجةٍ هذا الأرمَل الذَّكَرِ 

أطْلَقَ اسم الأرمَلٍ على الرجالي 9 . ۰ 

أغاء أن حَقيقة هذا الاسم للمَرْأة وَلِما ذَكَرْنا عن محمد رحمه الله» وهو من كِبارٍ أهلٍ 
اللخ وی مده نوعيبي رابو ال ای نن رار کا 9 عن الخليل 
والأصمَعيٌ » وأقرانهما. 

وقال الخليل: يقال : امرأةٌ أرمَلُ ولا يُقالٌ: رجلٌّ أرمَل إلا في (المَليح من | الشعْر) © . 

وقال ابن الأنُباريٌ رحمه الله ال ر أرمل إلأفي الشَُْرء ونحو ذلك» ولان 
الاسم لَّمَا كان مُشتقًا من قولهم أرمّل القَوْمُ إذا فنيّ زادُهمء فالمَرْأةٌ هي التي فني “ زادُها 
بموتٍ زَوْجِها ؛ لأن التق على الج لا على مَأ فإذا مات» فقد فني زاذهاء وه ين 
أن قول جريرٍ محمول على مَليج '. ''" الشّعْرٍ كما قال الخليلٌ أو هو شاد كما قال ابن 
الأثباريّ» أو لازوواج الككلام قال الله سبحانه وتعالى 0 أ سي مه يلها © [الشورى 


:0؛] وقال تعالى : فمن اعد دی ڪليکم اعدو َيه بمثْلٍ مَا ما أَعَمّدَ TT‏ 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () زيادة من المخطوط . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الكبير ص (۲۹۰). 

(؟) فى المخطوط : «فيها» . (5) في المخطوط : «كمره» . 

(7) في المخطوط : : «الرجل» . (۷) في المخطوط : «رويا» . 

(۸) في المخطوط : «تمليح الشعر». () في المخطوط : «يغنى) . 


. في المخطوط : «تمليح»‎ ٠( 


حر كتب الوصيوس__ > 5 


سبحانه وتعالى : ول إن عار فاقوا مل ما عووسُر به © [النحل :115] وكّما قال الشاعِر: 


فإن تنک أنكخ ون تَتَأيُمي مَدَى الذهر/ ما لم تنكحي أتَأيُم 0 


[11۰/4] 

ومخلوم أن ل ي اا او عليه و : وإ تَتَأيّمي كذا 
ههناء وإطلاق الاسم لايَنْصَرِفٌ إلى ما لا يُذْكَرُ إلا يضرورة تمليج الشّْرِء وازوواج 
الككلام» أو في الشُذوذ؛ لأن مُطْلَنَ الاسم يَنْصَرِفُ إلى ما تسار إليه الأفهام والأوهام 
وذلك ما قُلنا. 

ولو أوصّى لأيامّى بني قُلانِء فإن كُنَ يُخْصَّيْنَ ؛ جارَّتٍ الوصيَّةٌ لِما فُلْناء وإِنْ5: لا 

يُحْصَيْنَ لا تجوز؛ لأنه ليس في لَْظٍ الأيّم ما ينْبى عن الحاجة لِتْجَعَلَ وَصِيّهُ بِالصَدَّقَةِ؛ لأن 
الام في النّةٍ اسم لامرأة جويث في فُبلهاء وفارنها زَْجُهاء وشَرَحَه محمد - 
رحمه الله - قال : الأ ْم گل امرأو جعت بيكاح جائز أو فاسدٍ أو فُجورء ولارَّوْجَ لها 
ني كانت أو فقيرة صَغيرةٌ كانت أو كبيرةٌ» ولیس في هذه المَعاني ما ما يُنْبئٌ عن الحاجةء 
فلا يون إيصاء بالتَصَّدّقِء بخلا الوصيَةٍ لأرايلٍ بني ُلانِء وهن لار يَخْصَّيْنَ أتها 
جائزةٌ؛ لأن اسم الأرمَلة بلي عن الحاجة على ما ياء فجُيلَ وصبيّةٌ بالصَدَقة . 

ثم إذا كُنْ يُحْصَّيْنَ حتّى جارّتٍ الوصيّةٌ يدخلّ فيها الصَغيرةُ واا ا 

والفقيرة؛ لان الاسم في اللغة لا يرع ليما وى الأنوثة وحُلولٍ الجماع بها في بها 
وفراقها رَوْجَها. وقال الله تبارك وتعالى : کر لدي يسك € [النور :۳۲] » أنه يَتَنَاوَلٌ 
الكبيرة والصّغيرةَ حتّى يجو إْكاحُ الصغار ” ارو ااا 
يضر ض للفَفْرٍ والغِئّى؛ لأنه سبحانه وتعالى قال ءَ َر من قائلٍ : إن كوو فقراة ينهم اه ن 
ا ٣‏ » ولو کان مُتَعَرضًا لِشيء من ذلك لم يكن لقوله خان وفعالى : إن 
ونوا فر [النور :؟] مَعْنَى . 

وهذا الذي ذَكَرْنا أن الأيّمَ اسم لامرأة جومِعَث [في فُبُلها] ‏ فارَقها رَوْجُها قول (“ 


عامّةٍ المسلمينّ . 
)١(‏ في المخطوط : «أنا أيم». (۲) في المخطوط : «الصغائر» . 
(۳) في المخطوط : «الكبائر» . (6) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «قال». 


, رحمهما الله - إن الجماع‎ - NN 
ليس بشرط بوت هذا الاسم . وكذا الأنوثةٌ ثة بل يَقَعٌ هذا الاسم على المَذخول بها وعلى‎ 
: اليكرٍ» ويقَعُ على الرّجلٍ كما يَقَعُ على المَراوء واحتَجًا بقولٍ الشَاعِرٍ‎ 

إن القُبِورَ تنكم الأيامى النُسْوة الأراميل اليتامى 
ومَعْلومٌ أن القبرَ يَضمٌ البكرٌ إلى نفسه كما يَضُحُ اليب . وقال الشّاعِدُ : 
فإن ار 00 ا ھک مذي ا لم تتكحي تاب ° 
فلا تكن جبادا إن شَرَها) »ص عليك 7 فانكحن أو تَأبَما 
والجوابُ أنّ E‏ 0 ”” الألفاظٍ فيقبل 
تفْلُّهِم إيَاه * فيما وْضِعَتْ له وما ورَّدَ في استِعْمالٍ بعض الفُصّحاءٍ مَعْدولاً به عن تلك 
الحقائتق» فحُول على المَجاز إمّا بطريقٍ المُقَابَلةٍ والاوواج أو باعتِبارٍ بعض المّعاني التي 
وضع لها الاسم . 

الدِّيلٌ على أن الأنوثة أصلٌ» ونه لا يمع على الذّكَرِ أنه لامُدْحَلُ عَلامة التأنيثِ فيه 
يقال : امرأةٌ أ يم ولا يقال أيّمةّء ولو كان الاسم يداول الذَّكَرَ والأنْتَى لََرَقوا بينهما 
بإذخال علامة ة التَأنيثِ في الْمَرْأَةٍ . 

وذَكَرَ الفقيه أبو جَعْفْرٍ الهئدوانيُ رحمه الله أنّ ما ذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في صِفة الاي 


جومِعَت بِفُجِورٍ أو غير فُجورٍ مذمَبُهما. 

فأمًا عند أبي حنيفة - رحمه الله - التي جويعَث بمُجور لا تَدْخُلُ في هذه الوصيّة؛ لأن 

التي جويِعَت بفُجور بكر لا أي عنده حتّى تروء كما تُرَرَجُ الأبكارٌ عنده؛ ومنهم من 

قال : : هذا قولهم جميعًا؛ لأنها أي حقيقة جود الجماع إلا اا ا ا 
عندّه لِمُشْارَكَتِها الأبكارٌ [عندّه] في المعنى الذي أة قِيمٌ [فيه] ‏ السّكوتٌ مَقامٌ الرّضا 

سناد عن اش ا ا 


)١(‏ في المخطوط : «أنا أيم». (۲) في المخطوط : «تنكحي جارة إن سرها». 
(۳) في المخطوط : «حقائق) . (4) في المخطوط : «إياها . 
(5) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «باعتباره) . 


ا 


ولو آوصی لكل َيّبٍ من بني ثُلانٍ إن كن يُحْصَبنَ ضحت الوصيّة ليما ذَكَْنا في الَسائل 
المتقَدَمَةّ» ويدخل تَحْتَ هذه الوصيّة صبة كل اراو جويِعَت بحَلالٍ أو حرام لها روج آو لم 
يكن لها رذج بلقت مَبَْم الُساوء أو لم ثبل كذ ذَكَرَ محمد رحمه الله؛ ودل فيه 
الفقيرةٌ والعَنِيٌَ والصغيرةٌ والكبيرةٌ؛ لأن اللّمْظَ لا يتَعَحَضُ ذلك . وقال الله تبارك وتعالى : 
لبت وكا [التحريم :ه] أدْخَلَ ”'2 فيه الصّغْارَ والكبارء والفقيراتٍ والعّنبّاتٍ يذل عليه 
أنهُنَ دَحَلْنَ فيما يُقاِله ؛ وهو قولّه سبحانه وتعالى : : یگ( [العحريم :] فكذا في قوله 
تعالى : #اثَيْبَتِ» [التحريم :] فدَل الأمد على اذ شْتِراطٍ الدُخول؛ ١‏ نابل ا 
وهن اللاتي لم يُجامعنء فكانت اعبات اللآتي جويعْن لِتَصِحٌ المُقابَلةُ ولا ُشترطً 
مُفارَقَتُها رَرْجَهاء بخلافي الأرمَلة ؛ ۷ لذا تي يع لبه وضع رباب التق 
ولا يدخل فيه الرّجلٌ ؛ لأن هذا الاسم لا1٤/‏ ٠ب]‏ ينال الرّجلّ حَقيقةٌ» و إن ورد في 
الحديثِ عن رسول الله بي أنه قال: : ١وَالقَبَبُ‏ بالنَيِبٍ جَلْدُ مائةٍ ورَجمْ بالججارة» ؛ لأن 
ذلك إطلاق بطري المَجازٍ لِلازدواج والمقابلة. 

وإ كُنَ لا يُحْصَيْنَ لم تج الوصيّةٌ؛ لأنه ليس في الاسم ما نيئ عن الحاجة لِما ذَكَرْنا 
أن الى من ينات آم عليه الصلاة والسلام جويعّث» وليس في الأوصاف المذكورة 
في الحدٌ ما يُنِْىٌ عن الحاجةء فلا يراد بهذِه الوصبّةٍ صيّةٍ إلا التمليك والمُتَمَلّكُ مجهول: فلا 


م 4 


ولو أوصّى ِكل بر من بني كُلانٍ يجوز | إذا كن ت مخصوات "لما لاء ويدخل فيه 
الصغيرة والكبيرةٌ والكَننةٌ والفقيرةٌ إذاليكرٌ اسمٌ لامرأة ولم تَجامَع بيكاح ولا غيره كذا قال 
مدد - رحمه الله. 

وإطلاق هذا الاسم على الذكَر في الحديث» وهو قوله 5 : : «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة 
وتَغْرِيبُ مَام» ‏ “ بطريق المَجاز» وهو المَجار ز بطري المُقابَلةٍ والازوواج» أو كان لها ) 
حقيقةء ثم عَلَبَ استخماله في متعارَف الخلتي على الأنّّى» فصار بحا لا نضرف أوهام 
ال اة الا إلى الائ مل الحديك طلى المجان. 


(©) في المخطوط : «يحصين؟. )٤6(‏ سبق تخريجه. 
(5) في المخطوط : «لهما» . 


@ م ست س > 


ولو كانت عُذَرَتّها زالث بالؤّضوء أو بالوثيق» أو بدّرورٍ ” '' الم تستّحِقٌ تستجق الوصية؛ لانها. . 
لم تجائم ومن القاس تخ ال ا رمه الله - وقالوا: إن هذه أيضًا لا تسبّحِقٌ 
الوصيّة؛ لأنها ليسث بوكر والصّحيحٌ ما ره محمّدٌ رحمه الله لِما ذَكَناء وذكَرَ محمد 
رحمه الله أن التي زالّتْ بَكارَتُها بمُجور لا تكون بكْرّاء ولا تون لها وصية : 

وقال بعض مَشايجنا منهم الفقيه أبو جَعْفَرِ الهئدواني - رحمه الله - : إِنّ هذا قولهما. 

ا ايحن ترنعمة .لني 7 كز a‏ 


ومنهم مَنْ قال؛ لا خلافٌ في أنها لا : بض الو لأنها ليست بكر حقيقةً لِعَدَمٍ خد 
البكادة؛ إل لع رح ابكار عند ني حيفة - رحمه الله - لِما ذَكَْناء واللّه سبحائه 


ولو أوصّى لِذّوي قَرابَِه أو قٌراباته ” "2 أو لأنسابه أو لأرحايه» أو لِذّوي ارخا ن 
الأنفاظ الهس شرف فعند أبي حنيفة الوصيّة بهذِه الألفاظ للاقرب» فالأقرّب» 
فالحاصِل أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - لتر فى هذه ار عمسة افيه ءَ الرّحِمْ 
المَحْرّمٌ والأقرّبٌ فالأقرَبُ وجَمْع الوصيّةٍ وهو اثنانٍ فصاعِدًاء وأنْ یکوت سِوَى الوالِدَيْنِ 
aS‏ یکو مِمَّنْ لا يَرِثُ. 

وعند ': يدخل في هذه الوصية ذو الرجم المَْرم الريب ولعي إلى قصى 
TT‏ ية والعَبَاسية يُصْرّفُ لذت إلى من انُصَلَ بسي 
يا متسوة لت اه وني لاشو ا MG‏ 
اعبار الأوصافٍ الثّلاثة» وهي : : اعبار جَمْع الوصيّة وأنْ لا یکو والِدًا ولا ولّدًا وأنْ 
يكونّ مِمنْ لا يَرِتُ. 

اقا الأول فلأنّ لظ دوي : : لظ جَمْع وأقَلّ الجمْع في باب الوصيّة ية اثنانٍ؛ لأن الوصيَّة 
أحْتُ الميراثِ» وفي باب الميراثٍ كذلك» فإ الي من الات والأعوات لقنا 
بالثلاثِ؛ فصاعِدًا في استحقاق لين » وحَحِبُ الأ من اللْثِ إلى السدُس على مامه 


(1) في المخطوط : «بدرور». 7 في ألم : "فهي2. 
() في المخطوط : «لأقربائه» . (i‏ ي ا اوعند أبي يوسف ومحمد». 
27 اد ني انطو : اوغير المحرم). 
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حتى لو أوصّى لِذّوي قَرابَيِه اسبَحَقّ الواحدُ فصاعِدًا كُلَّ الوصيّة؛ لأن ذي ليس بِلَمْظظٍ © 


عد 

وأما القاني؛ فلن الواليِدَ والولدَ لا يكيان قاين مُْهًا وحَقبقة أيضًا ؛ لأن الأب أصلٌء 
والودفزغه وجوه والقريبٌ من برب من غيره لا من تفه فلا ياه اسم قري . 
وقال الله سبحانه وتعالى : «الْوْصِيَةٌ لِلوَلِدَيِْ لذن [البقرة :4 عَطفَ الأقرّبَ على 
الوالِد» والعطف يقتضي المُغايرة في الأصلٍ . 

وإذا لم يدخل الوالِدُ والولّدُ في هذه الوصيّة» فهّلُ يدخلٌ فيها الجدٌّ ووّلَّدُ الولَدِ ؟ ذَكر 
في الرّياداتٍ أنّهما يدخلان» ولم يَذْكُرْ فيه خلاقًا . 

وذَكَرَ الحسّنٌ بنُ زيادٍ عن أبي حنيفةً رحمه الله أنّهما لا يدخلان. 

ومّكذا روي عن أبي يوسفٌ رحمه الله وهو الصَّحِيحٌ ؛ لأن الجدّ بمنزِلةٍ الأبء ووَلَدَ 
الولّدِ بمنزلة الولّدِء فإذا لم يدخل فيها الوالِدُ والولّدُ كذا الجدٌ ووَّلدُ الولّدِ. 

واما اثالث فما روينا عن رسول الله يا أنه قال : «لَا وصِبَة إوارث» ” CAE‏ 
في موضِعيْن : 

احذهما: أنه يُعْتَبرُ المَحْرَمٌ عند أبي حنيفة » وعندهما لا يعبر . 


ەرو 


والثاني: أنه يُعْتَبَرُ الأقرّبُء فالأقرَبٌ عنده» وعندهما لا يعت 

وجه قولهما: أنّ القَرِيبَ اسم مشق من معنى » وهو E‏ 
الرّحِمَ المَحْرَمَ وغيره» والقَريبَ والبَعيد» وصارَ كما لو [4/ 1٠١١‏ أوصى لإخرته أنه 
يدخل الإخحوةٌ لاب وأمٌ والإحوة لأب والإخوةٌ لأ ؛ لكؤنه اسمًا مُشتقًا من الأخرّةٍ كذا 
هذا. 

والذليلُ عليه: ما روي عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه أنه : لما رل قول تبارك 
وتعالى : انر عشیک € [الشعراء :014] جمع سول الله بك ريشا ا م 
وعَمّء فقال: ديا مَعْشَرَ فرش أنقذوا أنْفُسَكُمْ من التارء فإنّي لا ملك لَكُمْ من الله تبارك وتعالى 
ضرا ولا تَفْمَايا مَعْشَرَ بني فصي أنقِدوا أنْفُسَكُمْ من النَارٍ فإئي لا املك لَكُمْ من الله ضرًا ولا 


. في المخطوط : «بلفظة) . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
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ماه ٠"‏ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لِيَني عبد المُطَلٍِ ومَعْلومٌ أنه كان فيهم. 
الأقربُ والأبعَدُ وذو الرّحِم المَحْرَمٍ وغيرٌ المَحرَمٍ» فدَلَ أن الاسم ينال كُلَّ ريب | لآ أنه 
نكن العمل مزيه ا ا رو ی ور و 
السب إلى أقصّى أب في الإسلام ؛ ؛ لأنه ما وة الإسلام صارت المعرفة بالإسلام 
والشَّرَفٌ به» فصارٌ الجدٌ المسلمٌ هو النَسَبُء ٠‏ فتَشَرّفوا به» فلا يُعْتَبَرُ مَنْ كان قبله . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الوصبّة صيَة لَمَا كانت باسم القّرابةٍ أو الرّحِمء فالقرابة 
المُطلَقةُ هي قَرابةٌ ذي الحم المَحْرَم ؛ ولأنّ معنى الاسم يَتَامَلُ بها . وأما في غيرها من 
لحم غير المَحرَمٍ فناقِصٌ؛ فكان الاسم للجم المَحْرَم لا لغيره؛ لأنه لو كان حَقيقة 
لغيره» (فأما أن يُعْتَبَرَ) ”" الاسم مُشترَكًا أو عامّاء ولا سَبِيلَ إلى الاشْيِراكِ ؛ لأن المعنى 
مُتَجانِسٌ » ولا إلى العُموم ؛ لأن المعنى مُتَفاوِتٌ » فَتَعيّنَ اذيكرة لانت لماكلا عقيف 
ولغيرٍ ٠‏ مَجارّاء بخلافٍ الوصية صبة لإوه؛ لآن تأخذ الاسمء وهو الإوة لا ناتء فكان 
اسما عامًاء فیتناول الكل وههنا بخلافه على ما بين “لان المتصرة بو هاه ال ةل 
صله القَرابة؛ وهاه القَرابةُ مي واجبةٌ الول مُحَرّمة لطم لا تلك والظَاهرُ من حال 
المسلم الدَيّنِ المُسارَّعةٌ إلى إقامة الواجب. فَيُحْمَلٌ مُطْلَنُ اللّْظِ عليه > بخلافي ما إذا 
أُوصّى لإخوته؛ لأن قَرابة الخو واجبةٌ الوضلٍ مُحَرّمةُ القع على اختلافِ جهاتهاء فهو 
الفؤق بين النقئلين: وجات أب يوست وا - رحمهما الله - على زَعْمِهِما كان 
يستقيم في زَمانِهما؛ لأن أقصّى أب الإسلام كان قَريبًا يَصِل إليه بثلائة آباء أو أربَعةٍ آبای 
فكان الموصّى له مَعْلومًا . 

فاا في زمايناء فلا يَسْتَقِيم؛ لأن عَهْدَ الإسلام قد طا فتقَعُ الوصية صي لِنَوْم مجهولينَ 
فلا نَصِحٌ إلا أنْ تقول: إنه يُضْرَفُ ف إلى أولادٍ أبيه وأولادٍ جَدّه واولاو جَدٌ أبيه وإلى أولاد 


et: أخرجه مسلمء كتاب: الإیمان» باب : في قوله تعالى ونر عَشِيرَيكَ ای [الشمراء‎ )١( 
والترمذي. كتاب : تفسير القرآن› باب : ومن سورة الشعراءء برقم (9186), والنسائي»‎ (۹ ٠٤( برقم‎ 
والطبراني في الأوسط‎ CED وابن حبان 411/۲(« برقم‎ «(A0۰4%) برقم 14(« وأحمدء برقم‎ 
برقم (۸۵۱۱)ء وإسحاق بن راهويه في مسنده (۱/۱٦۲)ء برقم (۲۲۸) من حديث أي‎ )۳۸/۸( 
هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۲) في المخطوط: «فإن كان يصير». 


م __کتاب الوصایا____> ® 


اوا و ا لأن هذا القدر [قد] ‏ يكو مَغْلومًاء فِبُصْرَفُ 
إليهم . فأمًا الرّيادةٌ على ذلك فلاء 

فإن ترك عَميْنِ وخالين» وهم ليسوا بور ا ' بان مات» وتَرَكٌ ابنا وعَميْنِ وخالين» 
فالوصيّة SS‏ اا 
اليك ال ل ٠»‏ فكانا أولى بالوصيّةء وعندّهما الوصيّةُ تكونٌ 

بين العَمّيْنِ والخالينٍ أرباعًاة لان القريت والتعية ر عند همان 

ولو كان له عَم واحدٌ وخالان» فللعَمٌ نصف الَلُثِ» وللخالين الضف الآحَرُ؛ِ لأن 
اوعس كا باس الجنعء واقل ن يدخ حك اسم الجنع في الوص نانب فلا 
a‏ سجن العَمْ الواح أكثرٌ من نصفب الوصيٍّ؛ لأن اقل من يَنضٌَ إليه مله وإذا استَحَقّ هو 
الضف بهي الضف الآحَرُ لا مت له أقربٌ من الخالين , ٠‏ فكان لهماء وعندهما يُقَسّمْ 
ال ينهم أثلانًا لاستواء الكل في الاستحقاق» فإن كان له عَم واحد» ولم یکن له غير 
من ڏوي “ الرّحِمٍ المَخْرّم» فنصف الفْلْثِ لِعَمّه ا 
عنده ؛ لأن العَمّ الواح لا يَسْتَحِقُ أكثرٌ من النُضْفِء فبقت الضف ال لايش الى 
فطل فيه الوصيٌّء وعندهما يُصْرَفُ النُصْفٌ الخد | إلى ذي الج الذي ليس بمَْرَم. 

ولو أوصى لأهل بيه بدخل فيه من جْْعه باهم أقصّى أب في الإسلام حتّى إن 
الموصيّ لو كان عَلّويّا يدخل في "' هذه الوصية كَل من سب إلى سينا علي رضي الله 
من من يل الس ٠‏ وان كان مايا دحل فهها گل من َب إلى الئاس رضي الله ع 
من قبل الآ سَواءٌ كان بنفسيه ذَكَرًا أو و ی بعد أن كانت سیه إليه من قبل الآباو» ولا 
يدخل مَنْ كانت يَسْبَنُه من قبل الأم؛ ؛ لأن المُرادٌ من أهلٍ البَيْتِ آهل ا والب 
إلى 111 11ت لجار وارلا الشيتاء وآباؤهم قَْم آحَرونَء فلايكودٌ من آهل بَيْتِه 
و "ان تَحْتَ الوصيَةٍ لأهل بَْتِ أبوه وجَدّه إذا كان مِمّنْ لا يرت ؛ لآن بَيْتَ الإنسانٍ 
أبوه ومَنْ مَنْ ينْسَبٌ إلى بيه » فالابُ أصل البَيْتِء فيدخل في الوصيّة . 


(1) في المخطوط : اوجدا . () ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «فيمكن الصرف». (6) في المخطوط : «بورثة) . 
(4) في المخطوط : «ذى» . (5) في المخطوط : «تحت». 


(۷) في المخطوط : «ولا يدخل». 


pw eC‏ الصتتع جا 


ولايدخلٌذ في الوصية بالقرابة؛ لأن القرابة مَنْ تَقَرّبَ إلى الإنسانٍ بغيره لا بنفسه». . 
a,‏ . وكذلك لو أوصّى لِتَسَّبِه أوحَسّبهء فهو على قَرابَتِهِ الذينَ 
سبو إلى أقصئ أب له في الإسلام حتی لو كان آباؤه على غير ديه دَخَلوا في الوصيَة ؛ 
لأن السب عبارة عَمَّنْ يُنْسَبُ | إلى الأب دود الام . وكذلك الحسّبٌ ٠‏ فإنَ الهاشيميّ إذا 
تزوّجَ أمةء فولدث فة تنسب الولد إليه لا إلى م وحسيّه أ بق اف درن ان 
52 قَبَتَ "أن التَسَبٌ والحسّبٌ يحص بالأب دون الام . وكذلك إذا أوصّى لجنس فُلانِ» 
فهم نو الأب؛ لأن الإنسات َس بأبيه» ولا يجس بأئه» فكان اراد منه جنسّه في 


النَسَبِ . وكذلك اللّحْمةٌ عِبارةٌ عن الجنس . 


وذَكَر المُعَلّى عن أبي يوسف إذا اوی قراب » فالترابة من قبل الاب والأم والجني 
واللّحْمةٌ من قبل الاب ؛ لأن القرابةَ مَنْ يتَقَرَبُ ”" إلى الإنسانٍ بغيره» وهذا المعنى يوجَدٌ 

في الطَرَكَيْنْء بخلافٍ الجنس على ما بيا . وكذلك الوصبَّةٌ لآل قُلانٍ هو بمنزلة الوصبّةٍ 
لأهل بَيْتِ فلا فلا يدخلٌ أحدٌ من رابة الام في هذه الوصية. 

ولو أوصّى لأهل فُلانء فالوصية يه ِرَوْجِةٍ قُلانٍ خاصّةً في قول أبي حنيفة» وعندّهما ٩‏ 
هذا على جميع مَنْ يَعولُّهم كُلان مِمَّنْ تَصْمّه ” تَفَقَنُه من الأخرار» فيدخل فيه زَُوْجَنه 
ا إذا كان يَعولهء فإن كان كبيرًا قد اعيَرّلٌ عنه» أو كان بنا قد 
تروّجَث ٠‏ فليس من أهلِهء ولا يدخلٌ فيه مَماليكه» ولا وارِثٌ الموصي» ولا الموصّى 
لأهله . 

وقوه أن الأهل عبار عم تلفق عليه قال الله ارك و مال را عن كه سنا 
نوح عليه الصلاة والسلام : إن أن ين لي [هوه:ه4] . وقال تبارك وتعالى في قِصّةٍ لوط 
عليه الصلاة والسلام : فة راهلم © [الأنبياء :5/] . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الأهلّ عند الإطلاق يُرَادُ به الرَّوْجةٌ في مُتَعارَفٍ التّاس 
يُقال: قُلانٌ مُتَأهّل ولان لم يَتأَمّلُء وثُلانٌ له أهل» لوفُلانٌ ليس له أهل] ”". ويرد به 


.»تبثيف١‎ : في المخطوط : «الأب». (۲) فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد).‎ )٤( . في المخطوط : «يقرب»‎ )۳( 
في المخطوط : «تقيمه؛ . (5) في المخطوط : «زوجت».‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . 


کر كب لوسك > هنته 


الرَوْجةٌ فتُحْمَلُ الوصيّةٌ على ذلك؛ ولا يدخلٌ فيه المَماليك ؛ لأنّهم لا مُسَمَوْنَ أهلّ 
المولى» ولا يدخل فيه وارِثُ الموصي؛ لأنه إِنْ خَرَجَ منه لا يدخلٌ. فعند الإطلاقٍ أولى» 
بحر فاك اللو ارسي امه ريط ردك الهاي امراك ار 
المُضاف إليه› ٠‏ فلا يدخل في الوصيّة كما لو أوصّى لِرَلَدِ قُلانِ إن لاتا لا يدخلّ ذ في الوصيَّةٍ 
يما قُلْنا كذا هذا واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو آوصی بلْثِ ماله لإخرټه» وله سه وق رة E NOE ٠١‏ 
فالثُلتُ بين إِخُوَّتِهِ سوا ؛ لأنهم في استحقاق الاسم سَواءٌء بخلافٍ الوصبَةٍ ية لأفرباءِ فُلانِ 
أنه يُصْرَفُ إلى الأقرّبٍ فالأقرَبٍ عند أبي حنيفة ؛ لأن القرابةً تحتمل التَفارْتَ في الشُرْبٍ 
والبعْدٍ. 

واما الأخؤةٌ: فلا تحتمل التَفارتَء ألا تَرَى أنه يقال : هذا أقرّبُ من قُلانٍِء ولا يُقال: 
هذا أكثر أَخَوّةٍ من قُلانٍ . 

هذا إذا كان له ولد يَحورُ ميرائّه؛ فإن لم يَكُنْ ؛ فلا شيءَ للإِحُوةٍ من الأب والأمٌ 
والإخوة من الأم؛ ؛ لاهم ورّئة» ولا وصيّة ِوارثِ» وللإوة من قبل الأب ثُنْتُ ذلك 
التلْثِ ؛ ؛ لأنهم لايَرئُونَ» ولا يقال ا د 
ا ب ينغي أن يُصْرَفَ كل الثُلْثِ إلى الإححوةٍ لاب '" لاتا تقول نَعَمْ هذا لو لم تَصِعّ 
TU‏ الإضاة لبهم وق صَحيحة يليل أن 
لو أجازّتٍ الوّثة؛ جارتٍ الوصية لهم» وصار هذا كرجل أوصّى بُِنْثِ ماله إثلائة تقر 
فمات اثنانِ منهم قبل موتٍ الموصيء فللباقي منهم تُلّتُ الدنْثِ؛ِ لأن الإضافةً إليهم 
وقَّعَتْ صحيحة كذا هذا ”. بخلاف ما إذا أوصّى لِمُلانِ وثُلانِء وأحدهما مَبّت؛ لأن 
هناك الإضافة لم نَصِحَّ؛ لأن المَِّتَ ليس بمَحل للوّصيّةٍ ية أصلاًء فلم يدخلْ تَحْتَ الإضافة . 

قال أبو يوسف - رحمه الله - في رج أوصّى بِدُلْثِ ماله في الصّلةٍ وله إخوةٌ وأحَواتٌ 
وبّنو أخ وينو أَخْتٍ: : يوضع الث في جميع قَرابَتِه من هَؤُلاءء ومَنْ وُلِدَ منهم [4/ ؟1أ] 


)١(‏ في المخطوط : «متفرقين». (۲) في المخطوط : «والإخوة». 
(؟) في المخطوط : «لأب». (5) زاد في المخطوط : «إن». 
(5) في المخطوط : «هاهنا». 


@ ا 


ل ل ل ل 
منهم لاقل من سِتَةٍ سِنٍّ أشهُرٍ عُلِمَ أنه كان موجودًا يوم موتٍ الموصي» فيدخل في الوصيّة . 
ود كر مدوخ الله في الزياداتِ إذا أوصّى بِدُْثِ ماله لأختانه ثم مات» فالأختانٌ 
أزواح البّناتٍ» والأحوات» والعَمَاتِ والخالات» فكل امرأة ذاتِ رَحِمِ مَحْرَمٍ من 
ا ا ا 
أيضًا من أختايه؛ ولا يكوه الأختان إل زواج وات الحم المَحرَم» ومَنْ كان من بهم 
من ذي الرَّحِمٍ المَحْرَمٍء ولا كود [من] ”“ الأختانٍ مَنْ كان من قبل نساءِ الموصي 
أي : : رَوْجاتِه؛ لآن مَنْ يُْسَبُ إلى الرَوْجةٍء فهو صِهْرٌء ولیس بِكَمَنِ على ما نكر > إن 
او الال 

وقول محمدٍ - رحمه الله - حُجَةٌ في الغو وذّكَرَ محمّدٌ e‏ - في الإملاءِ 
أيضًا إذا قال : قد أوصَيْتُ لأختاني» فأختاته أزُواجُ کل ذاتٍ رم مَحْوْمٍ © من الرَّوْجء 
فا كانت ل أت وين أشي وخالة» ولل واحدة مهن وج ولج كل راح 
منهنَ أبٌء فكُلّهم جميعًا أختانٌ ‏ “ والقُلْتُ بينهم بالسّويََء الذَّكَرُ والأنَْى فيه سواءء ام 
الرَوْج» وأختاله وك افيه حو على :نا ا نقد تم ن - رحمه الله - في 
موضِعَيْنٍ على أن الأختانَ ما در وقول محمد رحمه الله حُجةٌ في اللّةِ. 
Bas‏ اوضيت ا ای فهو على کل ذي ڃم مَحْرَم 
من رَوْجَيّه» ورَوْجة ''' أبيه» ورَوْجة ابه ورَڏجة کل ذي رم مَحْرَمٍ منه فهَؤلاءِ كلهم 
أصهاره» ولا تُذحل في ذلك الرَذجةء ولا امراءٌ أبيهء ولا امراء ا 
رحمه الله - حْجْة في اللَغة . 

والدَّلِيلٌ أيضًا على أنَّ الأصهار مَنْ كان من أهل الززجة ما روي أن رسول الله 4: 


r‏ موه 


SS‏ . وکاز نوايسمون 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) زاد في المخطوط : : «منه وکل ذي رحم محرم». 
)٤(‏ في المخطوط : «أختانه» . (6) في المخطوط : «وجداته؛. 


(5) في المخطوط : اومن زوجةا. (۷) لم أقف عليه بهذا السياق. 


حم کتاب الوصایا > @ 


قال في الإملاء؛ قال أبو حنيفةً -رضي الله عنه - إذا أوصّى فقال: ثلث “ مالي 
لجيراني» فهو لِجيرانه المُلاصِقِينَ لِداره من السّكَانٍ عَبِيدًا كانوا أو أخرارًا نِساءً كانوا أو 
رجالا ذِمَة كانوا أو مسلمينٌ بالسّويَةِ قَوْبَتِ الأبوابُ أو بَعْدَتْ إذا كانوا مُلاصِقِينَ لِلدَارٍ 
وعندّهما ”" القُلْتُ لِهَؤُلاءِ الذينَ كَرَهم أبو حنيفةً رضي الله عنه ولغيرهم من الجيرانٍ من 
أهل المَحَلَة هِمّنْ يَضْمُّهِم مسجد أو جماعةٌ واحدةٌ ودَعُوةٌ واحدةٌ» فهَؤُلاءِ جيرائه في 
كلام الئاس . 

5000 505 الله عنه - : إذا أوصى لجيرانه » فقياسّه أنْ 
يكو لَلْمُلاصِقِينَ وقول ”" أبي حنيفة - رحمه الله - يَْبَغي أن يكونَ للت لَلسَّكَانِ 
وغيرهم مِمَّنْ يَسْكنُ تلك الدّورٌَ التي تَجِبُ لأجلها السُفْعدٌ ومَنْ كان منهم له دار في تلك 
الذورء وليس بساكن فيهاء فليس من جيرانه؛ قال محمّدٌ - رحمه الله - : فأمًا أناء 
فَأْسْتَحْسِنُ أنْ لحكل الو لجيرانه المُلاصِقِينَ مِمِّنْ يَمْلِكُ الدورّء وغيرهم مِمَّنْ لا 
يَمْلِكهاء ولِمَنْ يِجْمَعُه مسجد تلك المَحَلَةٍ التي فيها الموصي من المُلاصقين © 
وغيرهم [من] ”” السّكَانٍ مِمّنْ في تلك المّحَلَدَ وغيرهم سَواءٌ في الوصيّةٍ الأقرّبونٌ 
والأبعدونٌ. والكافِرٌ والمسلم؛ والصّبِيٌ والمَرْأةٌ في ذلك سَّواءٌء وليس للمّماليكِ 
والمَدَبّرينَ» وأمّهاتٍ الأولادِ في ذلك شيءٌ. 

واما المكاتبون: فهم في الوصيّة إذا كانوا كاتا في المَحَلَةِ . 

وجه فولهماء أن اسم الجارٍ كما يََّمُ على المُلاصِتٍ يَقَعُ على المُقابلٍ؛ وغيره مِمنْ 
يجُمَعُهما مسجد واحدّء فإ كل واحدٍ منهما يُسَمّى جارًا . وقال النبي كله : لا صَلَاة لِجَارِ 
المسجدٍ إلا في المسجيه ‏ . 


وروي أن سَيِّدَنا عَليِّا رضي الله عنه فسَّرٌ ذلك» فقال: هم الذينَ يجْمَعْهم مسجد 


)١(‏ في المخطوط : «بثلث». (1) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمده. 

(۳) في المخطوط : «وهو قول». 9 لي المخطرط: «الماوزئين؟. 

(0) ليست في المخطوط . 

(1) ضعيف : أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۳۷۳)ء برقم (۸۹۸)ء والدارقطني (۱/ »)47١‏ برقم (۲)» 
والبيهقي في الكبرى (۳/ لاه). برقم »)٤۷۲٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله انظر ضعيف الجامع 
الصغيرء رقم (1۲۹۷) , 


CD‏ 27 ان ی ےک 


واا ''؛ ولان مقصود الموصي من الوصيّةٍ للجار هو البو به والإحسانٌ إليهء وأنّه لا 
يختَص بالمُلاصِتقٍ . 
ولأبي حنيفة - رحمه الله - - أن الجوارَ المُطْلّقَ يَنُصَرِفٌ إلى الحقيقة» وهي الانّصالٌ 

بين المكين بلا حائلٍ بينهما هو حَقيقةٌ المُجاورةء فاا مع الحائل؛ ؛ فلا ايكون مُجاورًا 
حَقيقة» ولهذا وجَبَتِ الشفعة للمُلامِ صت لا للمُقابلٍ ؛ لأنه ليس بجار ححقيقة حَقَيِقَة 

وَمُطُلَقْ الاسم؛ مَحمول على الحقيقة رلا اجوز د EE‏ 
لبعضهم على بعضٍ حُقوق [4/ ۱۲۲ ب] يلر الوفاء بها حال حيايهم؛ فالظَاهرٌ أن راد 
بهذه الوصيَة قضاء حى كان عليه» وإذا كان كذلك» فَّنْصَرِفٌ الوصيّةٌ صي إلى الجيران 
المُلا صِقينَ "إلا آنه لا بد من السّكْتَى في المِلكِ المُلاصِق لِمِلْكِ الموصي» فإذا رج 
ذلك صار كأنّه جارٌ له فيَسْتَحِقٌ الوصيّة . 

والمذكورٌ في الحديثِ جارٌ المسجدٍ؛ وجارٌ المسجدٍ [من] ”" فسّرّه عَليّ رضي الله 
تعالى عنه» [ولا کلام فیه] ‏ فإذا اوی لِمَوالي فُلانِء وهو أبو فل أو بيلق أو لني 
قُلانِء فإنه بصي كأنّه قال: : لِمَوالي قَبيلةٍ قُلانِء ولِبّني قَبِيلةِ قُلانِء ويريد به المُنْتَسِبينَ 
إليهم بِالنْسَبٍء والمَنْتَمِينَ إليهم بالولاءِ. 

هذا هو العاف بين اهل اللسانٍ» وطن الكلام يَصَرفٌ إليه» وبصي كالمنطوقي بما 
هو المُتَعارَفٌ عندّهم» ولو قال ١‏ نص هذا تست امال للمَتَيْبِينَ إلى ذه القبيلة: 
لانن SS E‏ 


الاه 0 © eS‏ لأن مولى التعاقة يقد ري وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم لا خلاف في أنه إذا قال: تُلْتُ مالي لِمَوالي [فلانٍ] 0 ل في الوصيَة جميع مَنْ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق. (۲) في المخطوط : «المتلاحقين» . 
(9) زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «ثلث مالى». (1) في المخطوط : «بدليل ظاهر» . 


(۷) في المخطوط : «متقدم» . (8) ليست في المخطوط . 


و 


جز عتاقه في ځیه وفي مَرَضِهء وسّواءٌ كان أعتّقّه قبل الوصبَّةٍ أو بعدّها؛ لأن تَفادً 
لومي تق بالموب» ول من اڪ في امرض ار ف الضخةوعة ان کر عاف صا 
مولى بعد الموت فيَسْتَحِقُ الوصيّةء فاا المُدبّرونَ وأمهات الأولاد فهَلُ يدخلونٌ بحت 
هذه الوصية ؟ . 

روي عن ابي يوس آٽهم يدخلونً» وروي عنه روايةٌ أخرى اتهم لا يدخلونَ؛ وهو قول 
. محمد ذَكَرَه في الجاع . 

وجه الرواية الأولى: أن تعلق لود الوصيّةٍ أوانَ الموتٍ» وهم مّواليه في ذلك الوفْتِء 
فإنهم يَسْتَحِقُونَ الوصية . 

وجه ظاهر الرؤاية: أن أوانَ ُفوذٍ الوصيّة» وهو وق الموتٍ أوانٌ عِنْقّهم» فَيِدْبَة د في 
تلك الحالق» ثم يَصيرونَ مَواليه بعدّه» والوصيةُ تَاوََثْ مَنْ كان مولى عند موته» وهم في 
تلك الحالةٍ ليسوا بمّواليه» فلا يدخلونَ في الوصبَّةٍ 

ولو كان قال ذلك بعد أنْ قال إِنْ لم أضْرِبْك ٠‏ فأَنْتَ حر فمات قبل أ يَضْرِبَه عَتَنّه 
ودل في الوصيّة؛ لأنه عَتَقَ في آخرٍ جُرْهِ من أجزاء حياته لِتَحَقّيعَدَم الضّرْبٍ منه في 
تلك الحالق» ووقوع الاس عن حُصولِه من قله » فيَصير مولّى له. ثم يه “ الموثُ» 
ثم ُتقّدُ الوصيٌّ» فكان مولى وقت تُوذِ الوصيّةِ ورُجوبهاء > بخلافٍ المسألة الأولى» واللّه 
تعالى أعلمُ بالصَّواب . 

وأما الذي يرجعٌ إلى الموصّى به فأنُواعٌ : 

منهاء أن يكونّ مالآء أو مُتَعَلْقَا بالمالٍ؛ لأن الوصيّة إيجابٌ المِلْكِ أو إيجاثُ ما يَتَعَلَتُ 
بالملْكِ من الببع» والهبةء والصَّدَقةٍء والإعتاقي» ومَحَلٌ الهِلْكِ هو الما ٠‏ فلا نَصِحٌ 
الوصيّة بالمَيتة والدّم من أحاء ولأحدٍ؛ لأتهما ليس بمالٍ في حَقٌ اح ولا بلي المي 
قبل الباغ» وكُل ما ليس بمالوء وقد ذَكرْنا ذلك في كتاب الببوع . 

ومنهاء أنْ يكونَ المال مُتََوْماء ٠‏ فلا نَصِحٌ الوصيّةٌ بمالٍ غير مقرم كالخمْر فإنْهاء وإنْ 
كانت مالأ حت نورك لته خيرم فيحن المسلم حقى لا نكو مضمونا بالإثلاني» 


. »هبقعي١‎ : في المخطوط‎ )١( 


ESL, @ 


فلا تجوز الوصبةٌ من المسلم وله بالخمرء ويجوز ‏ “ ذلك من الذَّمَمْ يّ؛ لأنها مال مُتَقَرّمٌ . 
في حَهِم كالخلٌ» وئجوڙ بالكَلْبٍ المُعَلّم؛ ؛ لأنه مُتَقَوُمٌ عندنا ألا ترَى أنه مضمونٌ 
بالإثلافف» ويجودٌ بيه وهه سَواءٌ كان المال عَيْنَا أو مَنْفَعةٌ عند عام العُلّماءِ حى تجوز 
الوصيّة صيَةُ بالمّنافع من ِدْمَةٍ العبدِء وسّكْتَى الدَارِء وظَهْرٍ الرس . وقال ابنُ أبي ليلى - 
رحمه الله - لا تجوز الوصيّةُ بالمنافع . 

وجه قوله: أن الو صيّةٌ بالمّنافع وصيّةٌ بمالٍ الوارث؛ لأن نفا الوصيّةٍ عند الموثٍ؛ 
وغد الموت تحضر المناة نع على وك الوّئة؛ لأن الرقبة لحُهم؛ ويلك اتناف 
تابعٌ " لَمِلْكِ الرَقَبةٍ ٠‏ فكانت المُنافعٌ مِلْكّهم ؛ ؛ لأن الرَقّبة مِلْكهم »> فكانت الوصبّة 
بالمَنافع وصيّة من مال الوارثِ» فلا نَصِحٌ ؛ ولأنَ الوصيّة بالمّنافع في معنى الإعارة إذ 
الإعا ره تمليك المَفَعةٍ بغر عرَضٍ» والوصية بالمنْفَعةٍ كذلك؛ والعارية بطل بموت 
المعير» فالموت لَمّا اثر ر في بُطلانٍ العقدٍ على المَتْفَعةٍ بعد صِحُيِه» فلآنْ يَمْتَعَ من الصّحَةٍ 
أولى ؛ لأن المَنْعَ أسْهَل من /٤[‏ ۱۲۳[] الرَفْع . 

وكناء أنه لَّمّا ملك [المنفعة] "2 حال حياته بعقدِ الإجارة والاغارة فلآن بلك تد 
الوصيَةٍ أولى ؛ لأنه أوسّمٌ العُقودٍ ألا تَرَى أنها تحتمل ما لا يحتملّه سائ ر الحقود من عََدّم 
المَخَل» والحظرء والجهالة» ثم لّما جار تمليكُها ببعض العُقودٍء فلآنْ يجوزٌ بهذا العقلد 
أولى» واللّه سبحانه وتعالى الموَئُقُ لِلصّواب . 

وامااقوله؛ إن الوصيَة وقَعَتْ بمالٍ الوارثِ» فممنوعٌ؛ وقول “ملك ا موف 
الموصي مُسَلَمْ ِن ملك المَفَعةٍيَبَعْ ِلك اكب إذا رد [ملكُ] ”" المَتْفَعةٍ بالتمليكٍ 
وإذا لم يرد الأرَلَ ممنوع والقاني مُسَلَمٌ وهنا فد بالتمليكِ فلا ينبم ملك الرََبةٍ وهذا لأن 
الموصي إذا فر ملْكُ المَفَعةٍ بالوصيّة» فقد جعله مقصودًا بالتمليكِ؛ وله هذه الولايةٌ: 
فلا يَبْقَى تَبَعَا لِعِلْكِ الذّاتِ بل يَصِيرٌ مقصودًا بنفسه» بخلافي الإعارة؛ لأن المُعيرَء وَإِنْ 
جعل يلك المتْفَعةٍ مقصودًا بالتمليكٍ لَكِنْ في الحال لا بعد الموتِ؛ لأنه إِنّما يُعارُ الشَيءُ 


. في المخطوط: «ونحو». (۲) في المخطوط : «تحدث»‎ )١( 
في المخطوط : «الدار».‎ )٤( في المخطوط : «تابعة».‎ )۳( 
. في المخطوط : «المنافع». (0) زيادة من المخطوط‎ )( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


GP 


للانتفاع في حال الحياةٍ عادة لا بعد الموتِ فينتفي العقدُ بالموتِ . 

آنا الوضيية: فاك ا الموتِ» فكان قَصْدُه تمليكه ”'" المَتْفَعَةَ بعد الموت» فكانت 
المَنافعُ مقصودةً بالتّمليكِ بعدَ الموتِ» فهو الفرْقٌ . 

ونُظيره مَنْ وكّلَ وكيلاً في حال حياته؛ فمات الموگل يَلْعّز زل الوكيل» ولو اضاقت 
الوكالة | إلى ما بعد مويه ؛ جار حتی یکو وصيًا بعد مويّه» وسَواءٌ كانت الوص صي بالمَنافع 
َة بوَفْتٍ من سَنةٍ أو شَهْرِه أو كانت مُطْلَقةٌ عن التَؤقيت؛ لأن الوصيّة بالمُنافع في معنى 
الإعارة؛ لأنها تمليك المَْفْعة بغير عِرَضٍء ثم الإعارة صح موق ومُطلَقَةٌ عن الوقتٍ . 
وكذا الوصيةٌ غيرٌ أنها إذا كانت مُطَلَقَةٌء > فللموصّى له أن يَنْتَفِعَ بالعَيْنِ ما عاشّ» وإذا كانت 
مُؤٌقََةَ بِوَقْتِء فلّه أن َنِم به إلى ذلك الوفتِ» وإذا جرت الوصية بالمنافع يُمْتَبَرُ فيها 
خروجٌ العَيْنِ التي أوصّى بمنفَعتِها من الث ولا يُضَمّ إليها قيمةٌ. 

وإِنْ كان الموصى به هو المَتْمَعَةٌ ٠‏ والعَيْنُ مِلْكُ لم يَرْلْ عنه؛ لأن الموصي بِوَصيّيه 
بالمنافع مع لعَيْنَ عن الوارش» وحَبَسَها عنه لِقُواتٍ المقصود وهن العبن» وو الاليفاح 
بهاء فصارَث ممنوعة عن الوارثِ مَخبوسة عنه» والموضي لايَمْلِكُ مَنْعَ ما زاد عن 
الثّْثِ على الوارثِ» فاعبَرَ حُروجُ العيْنِ من تُب المال . 

لهذا لو أجل المَريض مَرَضٌ الموث دَيْنَا مُعَجّلاً له لا يَصِحٌ إلا في الدُلْثِء وإِنْ كان 
التاجيل لا كص إبطال مِلْكِ ادن َكِنْ ما كان فيه من الوارث عن الديٍْ قبل حُلولٍ 
الأجَلٍ لم يَصِحَّ إلا في قدر الثُلْثِ كذا ههنا. 

وإذا كان المُحَْبَرُ روج العَيْنِ من القُّْثِء فإن خَرَجَتْ من الثُلْثِ؛ جارّتٍ الوصيّةُ في 
جميع المتائع ٠‏ فللموصّى له أن ينع بهاء فيَسْتَحُدِمٌ العبدّ ويَسْكُنَ الدَارَ ما عاش إن 
كانت الوصيّة مُطلَقةً عن الوثت» فإذا مات الموصى له بالمَئفعةٍ نَل إلى مِلْكِ صاحب 
العَيْن؛ لأن الوصيّة صيةٌبالمَفَعةٍ قد بَطلّتْ بموتٍ الموصّى له ؛ ؛ لأنها تملك امَف بغير 
عرض كالإعارة فَبْطْلُ بموت الماك إياه كما تَبْطُلُ الإعارةٌ بموتِ المُسْتَعيرٍ على أن 


المَنافمَ بانفرادها لا تحتمل الإرْتٌ» ون كان تَمَلَكُها بِعِرَضٍ على أصل أصحابنا رضي الله 


عنهم كإجارة فُلانِ لا يُسْتَمَلُ فيما هو تمليكٌ بغي ءوض أولىء بخلافي ما إذا أوصى بِغَّلَةٍ 
سسس 
)١(‏ في المخطوط : «تمليك». () في المخطوط : «منافع؟ . 


5 کر يداف ا ےک 


داره» أو تمر نَخْلِه فمات الموصّى له» وفي النَخُلِ ثَمَر. وكان وجب بما استَمَلَ الدَارَ 
حر ان ذلك يکود لوث الموصّى له؛ لان ذلك عَيْنّ لها الموصّى له وثركه بالموتِ» ش 
فيَصيرٌ ميرانًا ورتيه د لصو ين الك درلا 
الموصي؛ لأنه لم يَمْلِكّه الموصّى له» فلا يوَدَتُء وَإِنْ كانت العَيْنُ لا تَخْرْح من ثُلْثِ 
ماله ؛ جازّتٍ الوصبَةُ في المّنافع في قدرٍ ما تَحْرُ الع من كلت ماله بأ لم يكن لما 
آخرُ وى العَيْنِ من العبدٍ والذارء تقَسَمٌ لمَئْفَعةُ بين الموصضى له. وبين الورثة أثلامً لها 
للموضى له ودلناها للوَرَئو» فيخم الموصّى له العبد يومّاء والوزثة يومينِ» وفي الذار 
يَسْكَنُ الموصّى له تُلْتّهاء والورثة تلِْيْها ما دام الموصّى له حَيّاء فإذا مات يُرَةُ المَنْفّعةُ إلى 
الورثة . 

وحكى أبو يوسفٌ عن ابن أبي ليلى - رحمهما الله ا 
يرجلي» وليس له مال غيرّهاء ولم جز الوزئة أن الوصية يَةَ باطِلةٌ ؛ ؛ لأن الوصيّة لم /٤[‏ 
۳ ب] تَصِحّ في التُلْمَيْنِء والشّيوعٌ شائعٌ : في القكينِء وا لشيوعٌ ونر في المَنافع كما في 


الإجارة. 

د و a‏ ؛ لأن الوصبّة e‏ 
الشكتى كلها علي بلك الزوثة فلا يَتَحَقَّقُ الشّيِوعٌ» ولو أراد الورثةٌ, بيع التُلَْيْنِء أو 
القسمة ليس لهم ذلك . 


عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ لهم ذلك . 

وجه قول ابي يوسف: إِنّ المِلك مُطْلَق لِلَصَرُف في الأصل» انا الامتيناعٌ علي حَقٌّ 
الغير به» وحَقٌّ ی الغيرٍ ههنا تَعَلّقَ بالتّْثِ لا بالدلئِينٍ + لآ الوص تلت بالكليف الا عبد 
فخلا ثلا الذَارٍ عن تَعَلّقِ حَقَّ الغير بهاء ٠‏ فكان لهم ولايةٌ البيع والقسمة. وكذا الحاجة 
دَعَتْ إلى القسمة لتكميل المَنْمَعةٍ. 

الاي هة رضي الان عو الموطتي له بالعاقفة معان افع كل الذار طان 
ا لدي 1 جواز البيع كما في الإجارق فإنّرَثَبة المُسْتَاجَرٍ ملك المُوَجْرٍ 
ا ال ااا 


)١(‏ في المخطوط : «يمنع 


5 كات و O‏ 


وكذا في القسمة إبطال حَقّ الموصّى له هذا | إذا كانت الوصيّةٌ بالمَنافع مُطَلَقةٌ عن الوفتِ» 
فان كانت مُوَفّةٌ» فإن كانت العَيْنُ تَخْرُجُ من ثُنْثِ ماله ؛ فإ الموصّى له يَنْتَفِعُ بها إلى 
الوفْتٍ المذكور» فإن كان المذكورٌ سَّنةً غير مُعَينَقٍ التو ما مرضي لوس كايا نر 
يعو بعد ذلك إلى الورثق» وإنْ كانت لا تَخْرُجُ من ثلث ماله فيقدر ما يخرج وان لم يَكُنْ 
له مال آخَرُ كانت الْمَنْفَّعةٌ بين الموصّى له» وبين الورّثة أثلانًا يخدّمٌ العبدُ يومًا للموصّى 
له» ويومَيْنِ للوَرةٍ» فِيَسْتَوؤْفي الموصّى له خذمة السَّنةِ في ثلاث سِنينَ» ون كانت العَيْنُ 
الموضى متها دارا بسكي الموضى له تلكهاء والورثة تنما ُهايتان © مكاناء لآن 
التَهايّوَ بالمَكانٍ في الدَارٍ مُمْكِنٌ؛ وفي العبدٍ لا يُمْكِنُ لاستحالةٍ خِذمة العبدٍ بِثُّليِه 
لاحدهماء ويه للآحَرِء فمَسَّتٍِ الصَّرورةٌ إلى المُهايئات زَمانًا . 

وإِنْ كان المذكورٌ من الوقْتٍ سّنة بِعَيْئِها بِأنْ قال: سَنةَ كذاء أو شَهْرَ كذاء فإن كان 
الموصّى به خِدْمة العبيء فإن كان العبدُ يخرجُ من الثُلْثِ ”" يَنْتَفِعُ بها تلك السَّنةَ أو 
السَهْرَ وإن لم كن له مال آحَُء ففي العبد بيع به الوّثة يمين والموصى له يومّاء وفي 
الذا ر يكن الموصى له تُلْتَهاء والورئة تُلْتَْها على طريت المُهايأة فإذا مَضَتْ تلك السَّنةُ 
ار لك العو على هذا الجساب صل لل صي ل مف ال ا والشير: 

ولوأراد ا E‏ لأن الوصبّة 
ضيفت إلى تلك المَّندَ أو ذلك الشَهْرٍ لا إلى غيرهما . ولو عَيّنَ الّهرَ الذي هو فيه أو 
السَّنةَ التي هو فيها بأنْ قال: هذا الشَّهْرُء أو هذه السَّنةٌ يُنْظرٌ! يي 
الشَّهْرِه أو تلك السَّنةِ بَطْلَتْ وصيّّهِ ؛ لأن الوصيّةَ نََاذُها عندَ موته ” لول للد 
الشَّهْرٌه أو تلك السَّنةٌ قبل موتِه فبَطَلّتِ الوصبةٌ 

وإ مات قبل أن يَمْضيَ ذلك الشّهُرُء أو السَّنةٌء فإن كانت العَيْنُ تَخْرْحُ من الكُلْثِ ° 
يَنْتَفِعُ بها فما ب NE‏ ).قي E‏ ل فل الي 
يَنْتَفِعُ بها الموصّى له يومّاء والورثة يومَيْنِ إلى أن يَمْضيَ ذلك الشَّهْرُ أو السَّنةُّء وفي الدَّارٍ 
٠‏ . يَسْكناها أثلانًا علمى طريت المُهايّأةٍ على ما بنا . 


. في المخطوط : «ثلث ماله»‎ )١( . في المخطوط : «يتهايآن»‎ )١( 
في المخطوط : «موت الموصى» . (4) في المخطوط : «ثلث ماله».‎ )9( 


ولو أوصّى بِخِدْمةٍ عبده لإنسانء وبِرَقَبَِه لآَحْرَه أو بسكتى داره لإنسانء وبرّقبَيها . 
لاحره والرَقَبةُ تحرج من الث فالَكَبة لصاحب الرَقبةء والخذمة كُنّها لصاحب الخذمة؛ 
لأن المَئفّعةَ لَمَا احتَمَلَتِ الإفراد من الرَقَبةٍ بالوصيّةِ حتّى لا تُمَلّكَ الورثة الرَقَبةّ» والموصّى 
له المَنْمَعة» فيَسْتَوي فيها الإفرادُ باستيفاء الرَقَّبة لنفسهء وتمليكها من غيره» فيكونٌ 
ادها موف لديا ی ی و ت العر فى جلك ضاعك ا 
الرَقَبَةَ» وصاحبٌ المَتْمُعةِ المَنْمّعة» وكذلك إذا أوصى بِرَقَبَةٍ شَجَرَةٍ أو بُسْتانٍ لإنسانٍ» 
وَبَِمَرَتِهِ لحر أو بِرَقَبِةٍ أرض لرجل» وبِعَلّيها لخر أو بامةٍ لرجلٍ» ويما في بَطَيِها 
لآخرَ؛ لأن الثَمرَ والكَلَةَ والحمّلَ كل واحدٍ منها ‏ يحتملٌ الإْرادَ بالوصيّة» فلا فرق بين 
أن يَسْتَبْقيَ الأصل لنفسهء وبين ن أن که من غيره على ما ذَكَرْنَا في الوصيّة ية بالمَلفعة 
وَسّواءٌ كان الموصّى به موجودًا [5/ 5 ؟١‏ أ] وقتَ كلام الوصيّة» الا مور عدن 
فالوصيّة صبّة جائزةٌ إلا إذا كان ني كلام الموصي ما يفَْضي الوُجودٌ للحال» صح 
[الو صية] ”" بُِلْثِ ماله ولا مالّ له عندَ كلام الوصيّة . 

وكذا نَصِحٌ الوصيّةٌ بعَلّةٍ بُسْتانِهء أو بِعَلَةٍ أرضهء أو بِعَلَّةٍ أشجاره أو بِغَلّةٍ عبدِه؛ أو 
بسُكئى داره» أو بِخِدْمةٍ عبده» وتَصِحٌ الوضيّةُ بما في بَطْنِ جاريّته أو دابّيه؛ وبالضّوفٍ 
على ظَهْرٍ غَنَمِهء وباللَّبَنِ في ضرْعِهاء وثَمَرةٍ ”" بُسْتَانِه» وثَّمَرةِ أشجاره؛ ون لم يَكُنْ 
شيءٌ من ذلك موجودا للحالٍ. 

وأما ؤجوذه عند موت الموصي: فهّلُ هو شرط بَقاء الوصيّةٍ على الصّحَةٍ ؟ . 

تاتا في القُْثِ والعَيْنِ المَُارٍ إليها فشرط » حتّى لو أوصى بعلْثِ ماله» وله مال عند 
كلام الوصيّة» ثم مَلك» ثم مات الموصى بَطَلّتٍ الوصيّة . وكذلك الوصيَةٌ بما في البَطن» 
والضّرْع» ويما على الظّهْرٍ من الصّوفء واللَبّنِء والولّدء حتّى لو مات الموصّى [بَطَلَتِ 
الو ضيه إذا] ٠‏ [و] “كلم يكن ذلك موجوةًا وفك مويه [بطلت الوضية الي 


. في المخطوط : «منهما». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : اوتصح الوصية بثمرة)‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط‎ )4( 


(5) زيادة من المخطوط . 


222-52-5 لت ي 


وأما في الوصيّة بالثّمَرةِ فليس بشرط استحسانّاء والقياسسٌ أن يكونٌ شرطاء ولا يُشْترَ 
ذلك في الوصيّةٍ بعَلّةٍ الدَارٍ والعبدٍ» والحاصِل أن جنس هذه الوصايا على 0 
نه كن الموسوة ردك موث لمر في ولا را دعر ا ال م 
وصيَيّه الأبَدَ» أو لم يَذكَرْ وهو الوصيَة بالعَلَة» وسُكْتّى الدّارِء وخِدمة العبء وبعضّها 
ية امع على الموجوه قبل العوت و يَقَعُ على ما يَحُدّتٌ بعدَ موه سَواءٌ ذَكَرَ الأبَدَ أ ولم 
بذك وهو الو صيَةٌ بما في البَطْنٍ» والضّرْع» ويما على الظَهْر » فإن كان في بَطنها ولد 
وفي ضرْعِها لَبَنُّء وعلى ظَهْرِها صوفٌ وقتَ موتٍ الموصي فالوصيّةٌ جائزةٌ» وإلاً فلاء 
وفي بعضها إِنْ ذَكَرَ لَمْظَ الأبَدِ يه aS‏ 
موجودًا وقتّ موتٍ الموصي يَقَعٌ على الموجودء ولا يَقَعٌُ على الحاوثِ وإِنْ لم يَكنْ 
موجودًا فالقياسٌ أن تَبْطَلَ الوصيّةُ كما في الصّوفٍء والولّدِء واللَبّنِ. 

الماد وتَقَعُ على ما يَحْدثُ كما لو ذَكَرَ الأَبَدّه وهذه © 
الوصيّةُ بتَمَرةٍ البسْتانِ . والشجر إِنّما كان كذلك ؛ لأن الوصيّة نما تجوز فيما يجري فيه 
الإزْثُء أو فيما يدخل تَحْتَ عقدٍ من العُقودِ في حالةٍ الحياةء والحادِثٌ من الولَدٍ وأخواته 
لا يجري فيه الإرْثُء ولا يدخل تَحْتَ عقدٍ من العُقودٍ فلا يدخلٌ تحت الوصيّة: بخلافي 
المَلَ فان له نَظيًا ذ في العقودٍ . وهو عمد المُعامّلةٍ والإجارة . وكذلك سُكْتَى الدَّارٍ وخَدْمةٌ 
الع يدخلانٍ تَحْتَ عقَدٍ الإجارة والإعارةٍ فكان لهما نَظيرٌ في العقود . 

وأما الوصيّةٌ بِكَمَرةٍ البسْتانٍ والشجر فلا شك ا 
الموصي» والحادث بعد موت إن كر لبد؛ لان اسم القكرة: يَقَعٌ على الموجودٍ 
والحاوث» [والحادِتُ] ”” منها يحتمل الحو ل نَحْتَ بعض العُقودء وهو عد المُعامَلةٍ 
والوقفء فإذا ذَكَرَ الأب يَتَاوَلهء ون لم يَذْكُرٍ الأبَدَء فإن كان وقتّ موتٍ الموصي ثَمَرةٌ 
موجودةٌ دَخَلَّتْ تَحْتَ الوصيّةء ولا يدخل ما يَحْدْتٌ بعد الموتء وإنّ لم يكن فالقياسٌ أن 
.الا يَتَنَاوَلَ ما يَحْدّتُء وتَبْطلٌ الوصيّةٌ وفي الاستحسان يَتَنَاوَلُهء ولا تَبْطُلٌ الوصيّة . 


)١(‏ في المخطوط : «يبطل». (۲) في المخطوط: «هوة. 
(۳) ليست فى المخطوط . 


@ 5 كن لصت ٠:‏ > 


وجه القياس؛ أن الثّمَرةٌ بمنزلة الولّدٍ والضّوفٍ واللّبَنِء والوصيّةٌ بشيءٍ من ذلك لا [ 
يَنارَل الحاوتٌ كذا الثَمَرةُ. 

وجه الاستحسان: أنّ الاسم يحتمل الحادِتٌ» وفي حَمْلٍ الوصيَةٍ عليه نَضْحيحٌ العقلٍ» 
و[لا] ''يمْكِنُ تَضْحِيحُه؛ لأن له نَظيرًا و و ا 
َم على الاد تاه بخلاف الود والضوف واللَين؛ ؛ لأنه عقدٌ ما لا يحتملّه فلم يَكُنْ 
مُمْكِنَ ”" التَضْحيح» ولهذا لو د نَصّ على الأْبَدٍ لا يَتََارَلَ الحادِثٌ» وههنا بخلافه . 
ولو آرصی ليرج بِْسْتَانِه یوم يَموتُ؛ ولیس له یوم ليموت بستان] آو أوصّى 
تسان '“» ثم اشترى بُسْتانّاء ثم مات فالوصيّةٌ جائزةٌ؛ لأن الوصيةً يَةَ بالمالٍ إيجابٌ المِلْكِ 
عند الموتٍ فيُراعَى وُجودُ الموصّى به وقتّ الموتٍ f‏ نه لو أوصّى له بعَيْن 
البستانِ» وليس في م TT‏ 
قال : أوصَيْتٌ لِقُلانٍ بعَلَةِ بُسْتاني» ولا بُسْتانَ له فاه شترى بعد ذلك ومات ذَكّرَ الكزخيُ - 
رحمه الله- - أن الوصيّة جائزةٌ وذَكَرَ في الأصلٍ أنها ۱۲٤ /٤[‏ ب] غير جائزة 

وة اکس أن قول اشاي تشخضي جر اتان لدان قإذا لم برد 
والصّحيحٌ ما ذَكَرّه الكرّْخيٌ ؛ لأن الوصبّة صيّةَ إيجابٌُ المِلْكِ بعد “ الموتِ فيَسْتَدْعي 
وجو الموصّى به عند الموتِ لا وقتّ كلام الوصية . 

ولو أوصّى لرجلي بُِلْثِ غَنَِه فيلكت الهم قبل موته» أو لم يَكُنْ له ء غْنَمُ من الأصلٍ 
فمات فالوصيّةُ باطِلةٌ ولاغَنمَ له . وكذلك العُروض كُلَّها؛ ل ا 
الموت. ولا عَم له عند الموتِء فان لم يكن له عَم و ك E‏ 
ذلك» ذَكَرَ في الأصلٍ أنّ الوصيّة باطلة؛ لأن قوله: : عنمي ية يفضي عنما موجودةً وقتّ 
الوصيّةٍ كما قُلْنا في البسْتانٍ . وعلى رِوايةٍ الكَرْخيٌ ع ريه لله بكي اذ بدو ل 
دَكَرْنا فق الان 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يمكن». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المطبوع: ابُسْتَانٌ» . 
(5) في المخطوط : «عند». 


<( کس ر( 


وكذلك لو قال: أوصَيْتُ له بشاقٍ من عتمي ؛ أو بقفيز من حِنْطتي» ثم مات وليس له غَنَمْ 
ولا جِنْطةٌ فالوصيّةُ صيّةُ باطِلةٌ لما قُْناء ولو لم يَكنْ له عَنَم م ولا حِنْطةٌ» ثم استّفاد بعد ذلك ثم 
مات» فهو على الرُوايئيْنِ لين ذَكَرْناهماء وبمثله لو قال : شاةٌ من مالي أو فير جِْطةٍ من 
مالي» وليس له عَنَّمْ ولا حِنْطةٌ فالوصيّةٌ جائزةٌ ويُعْطى قيمة الشَّاةٍ؛ لأنه يما أضافٌ إلى 
المالٍء وعَيْنُ الشَاةٍ لا توجَدٌ في المالٍ عُلِمَ أنه أراد به قدرٌ ماليّةِ الشَّاةِ وهي يمتها . 

ولو أوصّى بشاقٍء ولم يقل من غَنَميء ولا من مالي فمات وليس له عَم لم يَذْكُرْ هذا 
الفصل في الكتاب» واختَلّفَ المَشايخ فيه قال بعضّهم : لا نَصِحٌ الوصيّةُ؛ لأن الشَاةَ اسمٌ 
ِلصّورةٍ. والمعنى جميعًا إلا أنَا حَمَلْنا هذا الاسم على المعنى في الفصل الأول بقَرينةٍ 
الإضافة إلى المالٍ. ولم توجَدْ ههنا. 

وهال بعضهم: يَصِحٌ “؛ لأن الشَّاةً إذا لم تَكَنْ موجودة في ماله فالظَاهرُ أنه أرادَ به مالي 

لشَاةٍ تَصْحِيحًا لِتَصَرفِهِ فيُعُطى قيمةً شاقء وقد ذَكَرَ في السّيّرٍ الكبِيرٍ مسالة تُوَيدُ هذا القول» 
ل : من تل تيلا فله جارية من السب د 
جاريةٌ يُْطى مَنْ َل تيلاء ون لم يكن في السَبِي “جار ية لا يُعْطَى شيئًا 

لوطل من ل نی فل جاريةء وميك من لطبي فاد نکی من قال ی5 در ما 
الجارية كذا ههنا. وَلا تجوز الوصيّةٌ بسكتى دار أو خِدْمةٍ عبيه أو ظَهْرٍ فرّسِه للمُساكين 
في قول أبي حنيفة - عليه الرَحْمةُ -» ولا بد من أن يكو ذلك لإنسانٍ مَعْلوم . 

وعد" د رحمهما الله - تجوز الوصيّةٌ بذلك كله للمساكين» كذا دَكَرَ الكَوْعْيْ 
في مُخْتَصَرِهء وذَكَرَ في الأصل» والو صيّةُ بسُكْتى الدَّارِء وخِدّمة العبدٍ أنها لا تجورٌء ولم 
يَذْكُرْ فيها الاختلات ‏ وإنّما ذَكَرّه في الوصيّة بظَهْرٍ الفرسٍ . 

وجه قولِهما «أنَ الوصيّة للمّساكين وصيّةٌ بطريقٍ الصَّدَّقَةٍء والصَدَقة راح المالٍ 
إلى الله سبحانه وتعالى» واللّه عَرٌ وجَلَّ واحدٌ مَعْلومٌ ولِهذا جارَتِ الوصيّةٌ بسائر 
الأعيانٍ للمساكين فكذا بالمنافع . 


% 


(1) في المخطوط : #نصح». (۲) في المخطوط : «السبايا». 
الي اطوط «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(4) في المخطوط : «الخلاف» . 


>__ م باع الصنائع ع"‎ GD 


ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن الموضى له بالخدمةٍ والذكوب؛ والشختى كرف ٠‏ التَقّقةٌ 
على العبدء والفرّسء والدَارٍ؛ ؛ لأنه لايُْْه الانيفام الأبعد بَقاء الديْنِ "© ولايبقَى ش 
عادة بدون التق فبعدٌ ذلك لا يخلو إما ما أن تَرَمَه التق أو لا فإن لم تَلرَمْه التَمَقةُ] "“ لا 
ل ُ فيد هذه الوصيَة؛ لأنه لا يُمْكِنٌ إيجابُها على الورثئة؛ لأن الجُؤنة لا بج . 
إل ©) على مَنْ له القع ولمعا للموضى له لا ررقو ولا نکر الاسيظلاة بان 
بل و ع ا 01 الرصة لم تلع بااقاوه رلا و ا 
للوّصيّة» وأنّه لا يجوز فِتَعَذَّرَ ر تثفيذ هذه الوصيَةء وإِن لَزِمَه انمه فكان (* امار 


مام 


مَعْنّى لا وصيّةٌ ولا صَدَفَةٌ. . والجهالة تمتعٌ صِحَةَ المُعَارَضْقَ وهذا المعنى لا يوجَد في 
الأعيانٍ» وفي في الوصيّة إرجل بِعَيْيِه؛ وقيل : : إل الوصيّة بِظَهْرٍ فرّسِه للمَساكين» أ و في 
سبيلي الله تبارك وتعالى فرع سال الو تفع أن عند أبن حبيقة ري الله عله لوجم 
فرّسّه للمساكينٍ وقمًا في حال الحياة لا يجورٌ» ولا تجوز الوصيّةُ به بعد الوفاة . وعندّهما 
لو جعله وقفًا في حال حیاټه جار فكذا إذا أوصّى بعد وفايه» وسَواء كان الموصّى به 
مَعْلومًا أو مجهولاً فالوصيّةُ جائزةٌ؛ لأن هذه جهالةٌ في باب الإقرار] © [تُمْكِنٌ إزالتُها 
من جهة الموصي ما دام حَبَاء ومن جهة وريه بعد موه فأشبَهَتْ ت ججهالة المُقّرٌ به في حال 
الإقرار] ” ا انار ُ 
صِحَة الإقرارٍ كذا جَهالة الموضّى له تمع صِحَةَ الوصيّة م أي 
رضي من الوصايا التي 
هاضرب :شه برح إلى با شرا در التق من الوم صيَّةٍ المجهولة 
بالجساب» وهي المَسائل الجسابية 
وبيان هذه الجُمْلةٍ في مَسائل : 


منها: :ا إذا آوصی لر جل بِجُْءِ من ماله أو بتصيب من ماله أو بطائفةٍ من ماله أو يبعضٍ 
أو بشِفّصٍ من مالِهء فإن بَيّنَ في حياته شيئّاء وإِلاً أعطاه الورثة بعد موته ما شاءوا؛ لان 


. في المخطوط : «العين» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «إنما» . (4) ليسكا في الممخطوط.‎ )۳( 
. و فى المخطوط : : «فكذا» , )0 زيادة من المخطوط‎ )۵( 


)ليست في البتطوط, (۸) في المخطوط : : «الموصى) . 


م کتاب لوصايا > CY)‏ 


هذه الألفاظ تحتمل القليلّ والكَثِيرَ» في فيَصِحٌ البيانٌ فيه مادام حَيّاء ومن وريه إذا مات ؛ 
لاتم قا نمونَ مامه لو أوصّى بألف إلا شيئًاء أو إلا قليلاء أو إلا يسيرّاء أو زُهاءَ ألفي > أو 
جل هذه الألفٍ» > أو عِظْمَ هذا الألفٍء وذلك يخرجٌ من الثَّلْثِ فلّه النّسْفُ من ذلك 
وزيادةٌ. وما زاد على النّْففٍ فهو | إلى الورئةٍ يَعْطونَ منه ما شاءوا؛ لأن القليل والكثيرٌ 
واليَسيرَ من أسْماءٍ المُقابّلة فلا يكونٌُ قليلاً إلا ويِمُقابَلَيهِ أكثرُ منه. فيقْئّضي وجو الأكثرء 
وهو الصف وزيادةٌ عليه وتلك الرّيادُ مجهولةٌ فيُعطيه الورثةٌ من الرّيادة ما شاءوا . 
والشيءٌ في مثلٍ هذا الموضع يُرادُ به اليَسِيرُ . 

وقوله؛ جل هذه الألفب» وعامة هذه الالء وعم [هذه] ”“ الألفي عباراتٌ عن أكثر 
الألفٍ. وهو الرَّيادةٌ على النضْفِء ورُهاءٌ أل عِبارةٌ عن القريب من الألفِ» وأكثرٌ الألفٍ 
ريب من الألف» ولو أوصى له سهم من ماله فله مث خسن الأنْصباء يُراةُ على الفريضة 
ما لم بذ على السُدُسٍ عند أبي حنيفةً رضي الله عنه ؛ وعنذهما "22ت رحمهمًا الله دما 
لم يذ على الث كذا دور في الاصل . 

وذ في الجايع الضغير له ثل تصيب أحدٍ الورثةء ولا يراد على السدُسٍ ” "عند ابي 
حنيفة؛ وعندّهما لا يُزادُ على الثِّلْثْء » فعلى روايةٍ الأصلٍ يجوز التّْصانٌَ عن السّدْسٍ 
عنده» وعلى روايةٍ الجايع الصَّغْيرٍ لا يجوزٌ. 

ويا هله الجخْلةإذا مات الموصي» ورك زو وايكاء فللموصى له على رواية 
الأصلٍ اخس سهام الورّئقٍ» وهو الثّمُنُ» ويُرادُ على ثّمانية أشهم سَهُمٌ آخَرُ فِيَصيرُ عة 
يط قشع المالوء وعلى رواية الجايع الصَخيرٍيُْطَى السُدُسيُ؛ أنه اخس بيهام الورثة. 

ولو ترك رة وخا لاب, وأ أو لآب فللموضّى له السّدُسُ عندّه؛ لان © حن 
سهام الورثة ناليع ههناء وهو لا مجر اليادةُ على السدُسٍِء وعندهما له الي ؛ لأنه كَل 
سهام الورثةء وأنّه قل من اللي فزاة ”على ار مثل يها وذلك سهم وهو حمسي 
المال. . وكذلك لو ماتتِ امرأةٌ وتَرَكَتْ رَوْجًا وابتاء ولو ترك ابن قله ادس ع 


(1) لست في المتخطوظ. () في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
(؟) في المخطوط : «الثلث». (4) في المخطوط : «لأنه» . 
(5) في المخطوط : «فيزاد) . 


GG»‏ 2 لنت ا 


وعندهما له لت جميع المالٍ . وكذلك إِنْ تَرَكَ ثلاث بَنِينَء فإن ا 
فله سُدُسُ جميع المالٍ عندّه» وعندهما يُعَلُ الما على ثلاثة أشهمء > ثم ياد عليه م مم 
OS‏ “قر بسَهُمٍ من داره لإنسان فله السذسُ عنده» وعندّهما 
البيان إلى امقر . وكذلك إذا أعتَقَ سَهْمَا من عبده بُ يُعْتَقُ سَدّسُّه عندّه لا غير» وعندّهما 
بعتي کله ؛ لآن التق يجا عند وعندهما لا يَتَجَرَاً. 

a ea‏ ل يقع على القليل» 
e‏ الع مم يُسَمّى سَهْمًا إلا بعد القسمة فيقدرُ بواحدٍ من کک 
والاقل م مُتَيَفَنّ فِيُقَدَرُ به إلا إذا كان يَزِيدُ ذلك على الُلْثِ فيُزادُ إلى الكل ؛ ؛ لأن الوصيّة 
جواز لها بأكثر من الث من غير ! ا و م 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه سيل عن رجلٍ أوصّى بِسَهُمٍ من ماله فقال له السّدُ ا 
رالقاهر أن الصحابة رضي الله عنهم نهم فطواه» ولم يقل | نه أَنْكرَ عليه [أحدٌ] ٩”‏ 
فيكونٌ إجماعًا . 

وروي عن ! اياس بن مُعاويةٌ رضي الله عنه أنه قال : السّهُمٌ في كلام العَرّب السدس 0 

إلا أنه يُسْتَعْمَلُ أيضًا في أحدٍ سِهام الورّثة» والأقَلَ مِبَيفّنُ به فيُصْرَفٌ إليهء فإن " كان ار 
من لا ييل به ادس ؛ لان مَل آنه نه اراد به السُدسس» ويُْتَمَل أنه أراد به مُطْلَقَ سهم من 
سهام الورّئةٍ» فلا یزاد على أكَلّ سهايهم بالك والاحتّمالٍ. 

وَلو أوصّى [4/ ١۱۲ب‏ ] له بجائة دينار إلا درهَي» أو بكرٌ جِنْطةٍ إلا درهَمٌ أو إلا مَحْتومُ 
شَعيرٍ جائزٌ» وهو كما قال» وكذلك لو قال : داري هذه أو عبدي هذا إلا يائة درم جار 
عن اللْثِ» وبَطُلَ عنه قيمةٌ يائةٍ درهَمء وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ رحمهما الله . 
وقال محمد رحمه الله: الاسيٍثناء باطِلُ » ولَقَّبُ المسألةٍ أنّ اسيثناء المُقَدَرٍ من المُقَدّر في 


)١(‏ في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط: «خمس»؟. 

(۳) في المخطوط : اله ربعه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(۵) أورده الهيثمي في «المجمع؛ /٤(‏ 7١؟),‏ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي . 
() ليست في المخطوط . 


(۷) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )٤١۷‏ . 
(۸) في المخطوط : «إن» . 


م کتاب الوصایا____> CGD‏ 


الجنس»› وخلافِ الجنس بعد أنْ كان الاستَئْناءً [مُقَدََا] (' بعدَ أنْ كان من المّكيلات» أو 
الموزونات› أو العَدَدِيَاتِ المُتَقارِبةٍ صَحيحٌ عندّهماء وعنده لا يَصِحٌ إلا في الجنس» 
وهي من مُسائلٍ كتاب الإقرارِ. 

ولوقال: أوصَيْت ِمُلانِ ما بين الحَشرة والعشرينّ» أو ما بين العَشَرةٍ إلى العشرية "» 
أو من العَشَّرَةٍ إلى (عشرينَ) '" فهو سَواءٌ وله يَسْعَةَ عَشْرَ درهّمًا . 

وكذلك لوفال: ما بين الوائة والجاتتيْنِ أو ما بين المائة إلى الاين > أو من المائة إلى 
الْمِائَتيْن ََيْنِء فله ياثةٌ وتِسعةٌ عون درهَمَاء وهذا قول أبي حنيفة» وعندّهما له في الأرّلٍ : 
عشرونٌ» وفي الثاني : : مِانتانٍء وعند زُفَرَ له ثّمانِيةَ عَشْرَ في الأوَّلٍء ومائةٌ ونّمانيةٌ وتَسْعونَ 
في الثاني . 

وأصل المسألةٍ أنّ الغايَيْنَ يدخلانِ عندّهما . 

وعند رق - رحمه الله - لا يدخلان» وعند أبي حنيفةً - عليه الرَحْمةٌ - تَدُْلُ الأولى 
دون الثاني والمسألة مرت في تاب الطّلاقٍ . 

وَلو أوصّى لِمُلانِ بِعَشَرَةٍ دراهمٌ في عَشَرةٍ ونّوَى الضَّرْبَ والحسابّ فلّه عَشَرَةٌ دراهم 

eS 

وبمثله لو أوصّى لِمُلانِ بِعَشَرةٍ أ رع في عَشَرةٍ أذوُعٍ من داره فلّه ائه ذراع مُكسّرق . 

وجه الفرْق بين المسالَعَيْنٍ على أصل أصحابنا الَلاثة ئة: أن الَرْبٌ يراد به تكسي 
لأجزاء يما يحتملُ اليساحة في الول والعَرْض» وذلك بوج في التارء والراهم 
موزونةٌ» وليس لها طولء ولاعَرْض» فلا يُرادُ بالصَرْب فيها تكسي © أجزائهاء ومعنى 

قوله: المُكسّرةء أي : المُكَسَّرةُ في الوساحةء وهو أن يكونّ طولها عَشَرة أذْدُع» وعَرْضّها 
عَشَرَةً. 1 

ا ل أَذْرُع وعَرْضُه 
أربَعة أ ذرُع ؛ ؛ لأن مَفْهِومَ هذا اللّْظٍ في النَوْبٍ هذا فينْصَرِفُ اللَفْطٌ إليه . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «العشرة) . 
(۳) في المخطوط : «العشرين» . ا «تكثيرا. 


>. باك ن‎ GD 


ولوقال؛ عبدَيّ هذا و “هذا لِمُلانِ وصيّةٌ وهما يُخْرَجِانٍ من الثُلْثِ كان للوَرَئة أ RE‏ 
يُعغطوه أيّهما شاءوا؛ لما ذَكَرْنا أن الوارِتٌ يقوم مَقامَ الموَّرْثِ في جَهالةٍ يُمْكِنُّ إزالتّهاء ٠‏ لو 
كان الموّرّثُ حَيّا كان البيان ‏ إليه فإذا مات قام الور مقامه» والفِفه في ذلك أن 
الوضية تملبك بعد الموت» الور تة تقوم مَقامّه في التّملِيكِ» > بخلافي ما إذا قال : عبدي 
هذاء أو هذا خُرٌ أن البيانَ إليه لا إلى الورثةء ويَنْقَسِمُ العِنْقُ عليهما؛ ؛ لأن ذلك ليس 
بتمليكِ بل هو إثلاف الولكِ» وقد انقّسَمَ ذلك عليهما إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآخَرِ فلا 
يحتمل البيانَ من جهة الوارث . 

ولو أوصّى له بِحِنْطةٍ في جوالِقَ فلّه الحِنْطةٌ دونَ الجوالِق؛ لأن الموصّى به الحِيْطةٌ دون 
الجوالق» والجوالق ليس من بابي الجئطة ألا رى لو باع الجئطة في الجوالتي لا يدخلٌ فيه 
الجوالِقٌ» وبع الجنطة مع الجوالِقٍ ليس بِمُعْتَادٍ فلا يدخلٌ ة فى الوصية . 

ولو أوصّى له بهذا الجراب الهَرَويّ فلّه الجرابٌُ» وما فيه؛ لأن الجرابٌ يذ ابا ليما 
فيه عادةٌ حتى يدخل في البيع فكذا في الوصبَةٍ . وكذا لو أوصّى له بهذا الد من الخل فلّه 
لدد والخل . . وكذا لو أوصى فصر تمر ذه القَْصَرَةُ وما فيها لان اَذ ُد تاب 
للخل وَالقَوْصَدٌ رة للتّمْرٍ ولهذا يدخل ذلك في عقب البيع كذا في الوصيّة . 

ولو أوصّى له بالسَّيْفٍ فلّه السّيْفٌ بِجَفْيِه» وحمائله. 

وقال ابو يوسط: له التضل دود الجمْنِ والحمائلٍ ٠‏ فأصل أبي يوسفٌ في هذا الباب أنه 
يعبر الصا والاننفصالٌ فما كان مُتّصِلاً به يدخلٌ» وما كان مُْفّصِلاً عنه لا يدخلٌ: 
والجمْنُ والحمائل مُنْقَصِلانٍ عن السّيْفِ فلا يدخلانٍ تَحْتَ الوصيَةٍ به . ولهذا لو أوصّى 
بدار لا يدخحل ما فيها من المتاع كذا هذاء والمُعْتبرُ على ظاهر الرٌواية بيه والأصالة 

أ 000 الوق اسان والحعائل ا 

ى آتهما يدخلانٍ في البيع كذا في الوصية . 

ولو أوصّى له سرج فله السَرْجُ» وتوابعه من اللَبلِء والرفاد والطَفر » والركابان: 

والب في ظاهر الرواية؛ لأنه لا ية ينتَمَعْ بالسّرْجٍ إلا به الأشياءٍ فكانت من تابوه فتَدْحُلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أو». (؟) في المخطوط : «الثلثان». 
(۳) في المخطوط : «الستر؛ . 


حر کتاب لوصاب__ > GD‏ 


في الوصيَة به . 

وقال ابو يوسط: له الدَّقَنَانِء والركابانِ» واللَبَبُء ولا يكو له اللّبَدُ ولا الرّفادة ولا 
العفر + لأنها مُْتَمِيلة عن الكزجء ولو أوصى له بمْضحت» .وله غِلافٌ فله الشف 
دون الغلافٍ في قول أبي يوسفٌ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهما كذا ذَكَّرَ القدوريٌ 
عليه الرَحْمةٌ . 

وهال رُقَرْرحمه الله: له المُصْحَفُ والغلاف . 

اا على أصلٍ أبي يوست؛ فلان الذلاف مُنْفَصِلُ عن المُضْحَفِ فلا يدل في الوصبَّةٍ 
من غير تسمية» وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول ليس بتابع للمُضْحَفٍ بدَليلٍ أنه لا يُكْرَه 
للجُئب وَالمُحْدِثِ مَس ن المُضْحٍَ بغلافة فلا يدخلء وزو يقولٌ : هو تابعٌ للمُضْحَفِ 
فيدخل في الوصيّة . 

ولو أوصّى بميزانٍ قال أبو يوسفت: له الكِمَّتَانِء والعَمودُ الذي فيه الكِمّمَانِء واللّسانِء 
ولمين له الطرار دان وال 

وأما الشَاهِينُ (" فلّه الكِمّتَانِء والعَمودٌء وليس له الصَّتَجاتٌ والتَّحْتُ © . 

وقال زُقنزه إذا أوصّى بميزانٍ فلّه الطَرازْدانُ» والصَكَجاتِ» والكِمَّتَانٍء ون أوصّى له 
بشاهين ”* فلّه النَحْتُ والصنجاث ”“. 

فأبو يوسفّ مَرّ على أصله أن الصَلْجة والطّرازدان شيئانٍ مُنْفَصِلانٍ فلا يدخلانٍ في 
الوصبَّةٍ إلا بِالنَسْميةٍ» ورُفَرُ يِجْعَلُ ذلك من توابع الميزانٍ لما أنّ الانتيفاعَ لا يكونٌ إلا 
بالجميع فصا كتوابع السّرْج . ٠‏ 

ولو أوصّى له بالقَبَانِ '"' والفرسطون فلّه العَمودٌء والحديدٌ؛ والوُمّانُ؛ والكِفّةٌ التي 
)١(‏ في المخطوط : «الصفر». (؟) في المخطوط: «السنجات». 


(*) في المخطوط : «الساهين» . 

.)١18/5؟( التخت: وعاء تصان فيه الثياب» انظر: اللسان‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «بساهين». 

(5) في المخطوط : «الصبيان» . 

(۷) القبان: : القسطاس» وهو ميزان العدل أَيٍّ ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء انظر : اللسان (5/ 
{٦‏ . 
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يوضع فيها المت في قولهم جميعًا؛ لان اسم القبَانٍ يَشْمَلُ هذه الجُنلة شوى فيها 9 
الانّصالٌ والانفؤصالء ولو أوصى له بقبّة بِقَبَةٍ فلّه عيدانٌ القُبّةِ دونَ كِسُوَتِها؛ٍ لأن القبّةَ اسم 
للشب لا للقياب» وإنّما اياب اسم لِلرينة . 

ألا ترىانه يُقَالُ: ٠‏ وة القُبّق» والشَّيءٌ ء لا يُضافٌ إلى نفسِه هو الأصلٌ . وكذا الكِسْوةٌ 
مُلْفَصِلة منها على أصل مَنْ يَعْتَِرُ الاتصال . 

ولو أوصى بقبَةٍ د تُزكيّة» وهي ما يقال لها بالعجميّة : : خركاه فلّه القَبَةٌ مع الكسُْوة» وهي 
اللُبودٌ؛ لأنه لا يقال لها قُبَةٌ تركب كيد إلا بثبووهاء بخلاف القُبَةِ ادي ويُْمَبْدُ في ذلك 
الشركة وال . ويخْتَلِفٌ الجوابُ باختلافي العُرْفٍ والعادة. 

ولو أوصّى له بِحَجَلةٍ '"' فله الكسُْوةٌ دون العيدانٍ؛ لأنها اسم للكوة في العُرْفٍ . 

ولو أوضّى بسَلَةٍ عفرن فلّه الرُْفَرانُ دود [السّلةِ] ”" هكذا در في الأصلء ودَكَرَ 
القُدوريٌ - رحمه الله - أن محمّدًا رحمه الله نما أجابٌ فيه على عادو رًمانه؛ لان في 
ذلك الوقْتٍ كان لا تُباعٌ الله مع الرُعْفَرانٍ بل كانت ثُقْرَهُ عنه في البيع . وأما الآنّ في 
العادة أن الرَعْفَّرانَ بُباعٌ بظروفه فيدخل في الوصيّة» والتَمُويلٌ في الباب على العُرْفٍ 
والعادة. 

ولو أوصّى له بهذا العَسَّلِ وهو في زِقٌ فلّه العَسَّلُ دون الرّقَّ . وكذلك السَّمْنُ والرَّيْتُ 
وما أشبهَ ذلك ؛ ؛ لأنه أوصّى له بالعَسَلِ لا بالق والعَسَلَيُبِاعّ بدونٍ طَرْفِه عادة فلا فلا يَتبَعه 

في الوصيَة» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو أوصّى بتّصيب ابنه أو ابتَتِه لإنسانٍ»ء فان كان له ابن أو ابنةٌ لم يَصِمّ مّ؛ لأن تصيبّ 
ات أرب ایت بشم قاطي فلا يحتمل القخويل إل غيره بالوصية؛ ول لم ين لهاي 
أو ابنةٌ صَحَتٍِ الوصيّةُ؛ لأنها لم تَتَضَمِّنْ تَتَضْمَّنْ نویل نَصيِبٍ ثابتٍ» فكان وصيّة بمثلٍ نَصيب 
اه أو بئيهء ولیس له ابن أ ابنء وإّها صَحيحة ماكر وذ أوصّى بمثلٍ تُصيب ابن 
أو ابنَيِه» وله ابنٌ أو ابنةٌ جارّث ” لال الشيء ء غيرًه لا عَيْنه فليس في هذه الوصبَّةٍ 


« : في المخطوط‎ )١( 
/١١( (؟) الحجلة: 5 وحجلة العروس : بيت يزين بالثياب والأسرة والستورء انظر: اللسان‎ 
. (؟) ليست في المخطوط‎ .)14 


() في المخطوط : (صحت 


م __ تاب لوصاب#__ > aD‏ 
نويل تُصبب اټ إلى الموصى له بل بی تَصيبه؛ وبُزاٌ عليه بمثله فبْطَى الموصی له 

ثم إنْ كان أكثرٌ من الثُلْثِ تَحْتَاجُ الرّيادةٌ إلى الإجازة . وإنْ كان فا او َل منه لا تحْاجُ إلى 
الإجازة» حتّى لو أوصّى بمثلٍ تصيب ابه وله ابن واحدٌ فللموصّى له نصفٌ المالٍء 
ولابِه النُضْفٌ؛ لأنه جعل له مغل تصيبهء فيَقْتضي أن يکود لِلابن نَصيبٌ» وان يكونّ 
تصيبٌ الموصى له مثل تصيره» وذلك هو الصف فكان المال بينهما نصفَيْنٍ ١1١7 /٤[‏ ب] 
كما لو كانا ابنَيْنِء غيرَ أن الرّيادة على الثُلْثِ ههنا تَقِْ على إجازةٍ الابنٍ إِنْ أجارٌ جازَّتِ 
الرّيادةٌ وإلاً فلا . 

وإِنْ كان له ابنانٍ فللموصّى له ثُلْتُ المالٍ ؛ لأنه جعل للموصّى له مثل صب ابن واحلٍ 
منهماء ولا يكونٌ له مثل تصیب ”" [ابنٍ واحدٍ منهما] ”" إلا واا یکرو الحال س 
أثلاناء ولا يَحْتاجُ ههنا إلى الإجازة. 

ولو أوصّى بمثل نصيب بِنْتِه» فإن كان له بْتٌ واحدةٌ فللموصّى له نصفُ المال إِنْ 
أجارّث ؛ لأن تَصِيبٌ البِنْتِ الواحدة الصف فكان مثل تُصيبها النضْففَء فكان له الصف 
إن أجارّث» وإلاً اللْتُء وإن كان له بثتانٍ فللموصى له ثلث المال؛ ؛ لأنه إذا كان لهما 
الان كان ِكل واحدٍ منهما الث وقد جعل تصيبه مثل نصِيبٍ واحدةٍ منهما > وتصيبٌ 
واحدةٍ منهما الل فكان نَّصِييّه أيضًا الت . 

ول أوصّى له بتّصيب ابن لو كان فهو كما لو أوصّى بمثل تَصيب ابڼه» وله نصفٌ المالٍ 
إن أجارّت الورثةٌ ولو اوصی له بمئلي تصیب ابن لو کان فللموصی له ت الما ؛ لأنه 
أوصّى بمثل نُصيب مُقَدّرِ لابن مُقَدّرِء ونصيبُ الان الجُقّه لمُقَدّرِ سَهُمٌ فمثل نُصيبه یکونٌ 
عا ا کاڈ هذا وعدا ل محقم سن وای ارا انرز ا 

ولو أوصّى رج بمثلٍ تصيبٍ أحد نيه وله ثلاث نین وأوصى يرجي [آخر E‏ 
مایق من ی بع الأب فاسان رع ی ثلا ولي امرض ل بای 
نّمانيةٌ» وللموصّى له الآخَرِ سَهُْمٌ» ولِكُلٌ واحدٍ من البَنينَ تمانية أمَا تَخْريِجُها بطريقة 
| الحشو فهو أن ناحا © عَدَد البَِينَء وذلك ثلاثة ود عليه واحدًا لأجلٍ الوصبّةٍ بمثل 


ا «نصیبه) . (؟) ليست في المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «بينهما» . (4) ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : «النصيب». (7) في المخطوط : «يأخل». 


نت 0-7 لصرات :+ 


نصيب أحد البَّنِينَ ؛ ؛ لأن مشل الشيء ِيادُ عليه فيصر أربَعة ثم اضرب الأربعة في ثلاثو 
اما م من القَلْثِ بعد التُضبٍ 2١”‏ فيصيرُ 


. ن 


ثنيٰ عَشَرَء ثم تَطرَّحٌ منها 7" سَهْمًا واحدًا؛ لأن الوصية الانية توجبٌ الَقْصانَ في نُصِيبٍ 
الو ٠‏ ونصيبُ الموصى له الأل شائمًا في كَل المال تق لقص من کل ثل سنا ؛ 
ولأنك لو لم تم وص تَنْقِص لا يسْتقيم الحسابٌ لو اعتَبَرْ نه الك فإذا أنْقَصتَ سَهُما من 
تن عق قن احذ مقر جز كلك ان ر ا و © وهو اثنانِ وعشرونٌ» وجميع 
الال تلان ولارن 

وإذا أرَذْتَ معرفة التصيب فحْذٍ التصيبَ الذي كان» وذلك سَهْمٌ واحدّ» واضرنه في 
ثلاثو كما ضرت بت أصل المالٍ» وهو ثلاثةٌ ثم اضرب ثلائةٌ في ثلاث كما ضرَّبْتَ أصلَ 
المالٍ؛ الك E‏ أصل المال في ثلاثة مر أخرى حقى بّخ جميعٌ الما 
ثلاثة وثلاثينَ ن فإذا ضرت ثلاثة في ثلاثةٍ صارَ يَسْعةٌ» ثم اطْرَخ منها سَّهْمًا كما طَرَحْتّ من 
أصل الما فى ماني فهو صيبُ الموضى له بمثل التصیپ» ثم أعط للموصى ل 
نَصيبّه» وهو ثُلْتُ ما ي ی من الق ذلك سوم بن إلى تما الُلْثِ سَهْمانِ ضَمّهِما 
أي الماليء وذلك اثنانٍ وعشرود فتصيرٌأربَعة وعشرين لكل واحل من الب اللائ لماي 

ليما لور و ا 
التصيبَ» وهو سَهُمٌ يَبْقَى وراءه عَدَدُ له ثلث لِحَاجَتِك إلى فيل الوصيّة الأخرى» وهو 
الوصيَة بثُلْثِ ما يَبْقَى من القُلْثِ بعد التصيب. وأقَّله أرعةٌ فإذا جَعَلْتَ تُنْتَ الما أربَعة 
أعطٍ للموصّى له بالتصيب سَهْمّا من أربَعةٍ يَبْقَى ثلائةٌ فأعطٍ للموصّى له ُنْب ما قي فلك 
ما بقيّ» وذلك سه يى سَهْمانٍ ضُمّهما إلى ني المالِء وذلك ثَمانيةٌ؛ لأن ثُْتَ المالٍ 
ّما كان أربَعةٌ كان تُلْئاه مثليه» وذلك تَمانيةٌ زفت صمت انين إلى اة صا ۹ 
عَشَرَةٌ» وحاجئك إلى ثلاثةٍ أشهم لا غيرٌ للبّنِينَ التلاثة ؛ لأك قد أعطَّيْتٌ الموصّى له 


. في المخطوط : «النصيب». (؟) فى المخطوط : «منهما)‎ )١( 
في المخطوط : «فينتقص) . (4) زيافة هن الممقطوط,‎ )( 


(4) في المخطوط : «بقى» . (5) في المخطوط : «طريقة» 
(۷) في المخطوط : «صار». 


ر کبس ہ7 


بالتصيب سَهْمّاء فظَهَرَ انك قد أخطأتٌ بزيادة سَبْعةٍ فز في التتصيب؛ لأنه ظَهَّرَ أنّ هذا 
الخطأ ما جاء | إلأمن قبل نقْصانٍ التصيب» ٠‏ فظهَرَ ال التصيبٌ يجبٌ أنْ يکود ايد من سَهْعٍ 
فزذ في التصيب فاجعله سَهْمَيْنٍ . فيَصيرٌ اقلت خمسةً فأعط الموصّى له بمثلٍ التصيب 
سهم سَهْمَيْنِء ثم أعطٍ للموصّى له الآحَرِ سهْمًا َا بقيّ» يبنَى سَهْمانِ صُمّهِما إلى ثي الال 
زذلك عشرة فتضية ٠‏ الزن عش وحاجَمُكَ إلى /٤[‏ 1۱۲۷] سَِةٍ فظَهرَ انك أخطات في 
هذه الكرَة بزيادةٍ سِئَةٍ أشهم . وكان الخطأ الآ بزياد سبْعةٍفانقُصٌ بزيادة سهم في 
التصيب سَّهْمٌ من سهام الخطلى فِعَلِمْتَ أنك مَهُما زِدْتَ في التصيب سَهُمًا يَنْتَقِص يَنْتَقِص من 
سهام الخطا سَهْمٌء وأنّكُ تَحْتَاجُ إلى أن يَذْهَبَ ما بَقيّ من هام الخط والباقي من سهام 
الخطًا سِئَةٌ فالذي يَذْهَبُ به عة أشهم من الخطأ تة أنه من التصيب فزذ في التصيب 
سِنَة أْهمء فد فتصيرٌ لاني فهذا هو التَصيبٌُ» وبّقيَ إلى مام الث ثلاث أعطٍ منها سَهْمًا 
للموصى له الآخَرِ يبْقَى سَهْمانٍ ضُمّهما إلى تي المالٍِء وذلك اثنانٍ» وعشرون فتَصِيرٌ 
ا ل ل لل 
الضغير» أو الكبير مَبنيةٌ على هذه الطريقة 

اتاطريقةالجابع الاصكر أو الشفير : فهي أنه إذا تَبَيّنَ لَك أك أخطات مَرَنَيْنِء 
وأرَدْتَ معرفة الدُنْثِ فاضرب الثُلْتَ الأول في الخطّأ الثاني والكْلْتَ القاني في الخطّأ 
الأول فما اجتّمع فاطرّح الْأقَلّ من الأكثرٍ فما بَّقيّ فهو القُلْتُء وإِنْ أرَدْتَ معرفة التصيب 
فاضْرِب التصيبّ الأول في الخطأ التاني» واضرٍب التصيبَ القاني في الط الأرَلِء ثم 
اطرّح الال من الأكثر فما بَقيّ فهو النَصِيبٌ . 

وإذاعَرَفْت هذا ففي هذه المسالة القت الال أربعةٌ» والخطأ الثاني سه فاضر اربع 
في سِبَةِ فتصيرُ أربَعةٌ وعشرينٌ» وللت الثاني خمسةٌ» والخطأًالأوَلُ سَبْعةٌ فاضْربْ خمسة 
في سَبْعةٍ فتكونٌ خمسة وثلاثينَ» ؛ ثم اطرَخ أربّعة وعشرينَ من خمسة وثلائينَ» فيَبْقَى أحدّ 
عَسَرَ فهو ثلث المال» والتَصيبُ الأول ب سهم والخطأً القاني سِمةٌ فاضرٺ سَهْمًا في ست تكو 
ميد والتصيبُ الثاني سَهْمان» والخطأًالأوَلُ سَبْعةُ فاضْرِبُ سَهْمَيْنَ في سَبْعَةٍ فتكونٌ | ربّعة 
عَشَرَء واطرّح الأقَلّ وهوسِتَةٌ من الأكثرء وهو أربَعةً عَشَرَ فيَبْقَى تّمانيةٌ فهو التصيبُ . 


)١(‏ في المخطوط : «فيصير» 
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وأما طريقة الجايع الكَبِيرٍ أو الأكبَرٍ : فهي أنه | إذا ظَهَرَ لك الخطأ الأرَلُ فلا تزذفي. . 
التصيب. ولَكِنْ صحف ما وراء التصيب من القُنْثِء ثم انط في الخطَأينِء واعمّلْ ما 
عَمِلْتَ في طريقةٍ الجايع الأصمّر . 

إذا عرفت هذا ففي هذه المسألة طَهرَ الخطأً الول سَبْعة فضَعُفْ ما وراة التصيب من 
لقلْثِء وذلك بان تَزِيدَ عليه مثلّه فقَصيرُ ( ب سِنّة فصار ر الثلْتُ مع التصيب سَبْعةً سَبْعة فأعط 
بالتضيت سما واعط بالوضية ية الأخرى ك الباقي» وذلك سَهْمَانٍ يَبْقَى أربَعةٌ ضُمّ ذلك 
إلى تُْنَي المالء وذلك أربعة عَشَرَ فتَصيرُ ”" قمانية عَشَرَ وحاجَنّك إلى ثلاثةٍ فظهر 
الخطاً بخمسة ع شر فإذا ارذت معرفة اثلث فل الك الالء وذلك أربَعةء واضرنه في 


الخطا القاني» وذلك خمسة عَسَرَ فتّصيرٌ سِبَّينَ » وخَذٍ للت الثاني وذلك سَبْعة واضربه 
في الخطأ الأول وذلك عة فصي تشع وأرتهية :+ ثم اطرح الأقَل» وذلك تِسعةٌ 
وأرعونَ من الأكثرء وذلك سِنّونَ. ّى أحد عَشَرَ فهو التُّلْتٌ . 

وإ أرَدْت معرفة التصيبٍ فخلالتَصِيبٌ الأ وذلك سَهُمٌ؛ واضربه في الخطأ 
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الثاني وذلك خمسةءَ عَشَرَ فكو خمسة عَشَرَ وخا التصيب الثاني» وذلك سَهمء 
واضربه في الخطأ الأَوّلِء وذلك سَبْعَةٌ د ثم اطْرَڂ عة فين خمسة عشر قى ثمائية فيو 
التَصيبٌ . 

رلو كان له حمس بَنِينَ فأوصّى لر جلي بمثلٍ تصیب» أحدهم وأوصی لر جل آخَرَ بْب 
ما بقىّ من اللْثِ بعد التصيب» فالفريضة من أجل وخمسين سَهْمًا : لصاحب النُصيب 


ان انی ولصاحب ثُلْثِ ما بقي نله ولل ابن ثَمانيةٌ . 


أتا َريخ المسألق على طريتي الحشو : فهو أن تخد عَدَدَ البَنينَ» وذلك حمسةء وتُفْرِرُ 
الت و كلصوي بر I‏ للضي 
لان مثل الشّيءٍ وني EE‏ ه لأجل وصيّته . 
ُنْب ما َه يبْقَى من الثُّْثِ بعد التّصيب فتَصيرُ ماني عَشَدَ ثم اطرّخ منها سّهْما واحدًا لأجلٍ 
الوصية بْب ما يى من القّْثِ ؛ لأنه زاد في الوصيةء والزيادة في الوصة توت تُقْصان 


)١(‏ في المخطوط : «فيصير». 
(۲) في المخطوط : فيص 


TO.‏ بسب 


في نّصِيبٍ الموصّى له الأوّلِء وثُلْثُ ما يَبْقَى من الل كمانية لا ند إن شاء الله 
تعالى . 

يتج ذلك من جميع الثّْثِ من كل تلت سَهْمٌ فوَجَبَ أن ينص من هذا الث [4/ 
١7‏ بآسَهُمٌ ؛ ذلك قُلْنا: نه يُطْرَحُ من هذا الثُلْثِ سَهُمٌ فيَبْقَى سَبْعَةَ ء عَشَرَ فاجِعَلٌ هذا 
ُلك المالٍ» ونلا الما مثلاه. وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ» وجميعٌ المالٍ أحدٌ وخمسونٌ ولت 
المال سَبّْعَةَ عَشْرَ . 

وإذا أرَْت أن تعر قدرَ التصيب فَخُلِِالتصيبَ» وذلك سَهْمٌء واضرنه في ثلائق» ثم 
اضرب ثلاثةٌ في ثلاثة لقولِه :تلت ما قي من الثلى بود التصيك فد ت تِسْعةَ ثم انْقُص 
منها واحدًا لأجلٍ الموصّى له كما تَقَضْتَ في الانيداء» فى ماني فذلك نُصيبُ الموصّى 
ا إلى تمام [ثلث] " المالٍ يِسْعةٌ فأعط الموصّى له 
بُِلْثِ ما بى ” ج 
المالء وذلك أربَعةٌ وثلاثونٌَ فصي ”7 أربَعينَ سَهْمًا فتّقَسَّمُ الیو الخ لكل 
[واحد] ©" ثَمانيةٌ مثل ما ان 

وأما التَخْرِيجُ على طريقة الخطّائين : فهو أن تَجْعَلٌ ثُلْتَ المالٍ عَدَدًا لو أعطّيْتٌ منه 
ًا وهو تعيب ب ورا عق لل جيك إلى إعطارالموصى له حرفل 
ما يَبَةَ يبْقَى من الكْلْثِ بع التصيب» وأقَلَه أربّعةٌ فاجعَلَ ثُلْتَ المالٍ أرب E‏ 
الوصيّتَيْنِء فأعط الموصّى له بالتصيب سَهْماء والآ خر ” ثُلْتَ ما بَقيّء وهو سَهُمٌ خر 
فيَبْقَى وراءه سَهْمانِ ضُمّهما إلى تُلْنَي المالِء وذلك ثمانيةٌ فتَصيرُ ‏ عَشَرةٌ بين البَنينَ 
اا اد اخولات مين لاتسامكك إلن که قد ات 
a aa‏ د ل 1477 O a‏ 
بالريادة في التصيب ؛ لأن هذا الخطأ إنّما جاءً من قِبَلٍ نُقْصانٍ التصيب فز في التتصيب 


)١(‏ فى المخطوط : اثلالة» . (8) واف نالسر 

. فى المخطوط : «يبقى؟ . (4) فى المخطوط : «فيصير»‎ )”( ٠ 
. فى المخطوط : «فتنفذ»‎ )١( : ليست فى الممخطوط‎ )9( 
. في المخطوط : «وللآخر» . (۸) في المخطوط : «فيصير»‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «فيتبين» . )٠١(‏ في المخطوط : «يحتاج» . 


SIT GD 


م ع ل e‏ 
سَهْمَيْنِ . والموصّى له بِكُلْثِ ما يَبْقَى سَهْمَا به yT‏ 
عَشرة فتصيرُ اثنيٰ عَشَرَ ر بين الي الخذس فيظهر أك بسَهْمَيْنٍ ؛ لآن حاجْتكَ إلى 
عَشَرةٍ دتا ا عا سي باولا ٿه بين أك مَهْما زذتَ في 
التتصيب سَهُمًا تَمامًا "يذ من سهام الخطأ ثلاثةٌ ثقّ وأنك تَسْتاج إلى أن يَذْهَبَ ما بقيّ 
اي السلا شود ره آذ رید على التصيب ثُئيْ سهم حقى يَذْهَبَ 
الخطأ كله ؛ ؛ لآن بزيادةسَهْمٍ تام إذا كان يَذْمَبٌ ثلاث أشهم من سسهام | لخطأ يُعْلَمُ ضرورة 
e‏ َب سَهْمْ من هام الخطاء فيَذْمَبُ بزيادة لي سه 
سَهْمانٍ فصارٌ التَصيبٌُ سَهْمَيْنِ ” و 8 سَهْمٍ» وتمام اللْثِ وراءه ثلاث فصار العلْتُ كله 
عد احور را مو م فانكسَرٌ فاضرب خمسة وين و ار اتيز يه عل ١‏ ران 
خحمسة في ثلاثةٍ : NE‏ وثلُثانِ في ثلاثة تكو © سَهْمَيْن ن فذلك سبعة عَشَرَ 
فهو تلت الان مئلا ذلك فتصيرٌ أحدًا وخمسي» والثصيبٌ همان وتلا سهم 
مضروبٌ في ثلاثةٍ فتصير ثّمانيةَ ؛ لأن سَهْمَيْنِ في ثلاث سَِة٬‏ ولان في لين ”“ سَهْمانٌ 
فصر تمانية فذلك للموصى له بمثلي القصيب بي إلى مام الث عة فاعطٍ للموصى له 
بثُلْثِ ما ب يَبْقَى من الَلْثِ بعد التصيب ثُلُتَهاء وذلك ثلاث بن قى سِنْة ضْمّها إلى ثي الالء 
ردلا ري E aS‏ 

وأما تَحْرِيجُه على طريقةٍ الجايع الأصكّرٍ : وهو أنه إذا ظَهَرَ لَك الخطأ ”“ فلا برذ على 
النصيي شيئًاء كن اضرب الك الال في الخطا اقاني ادنك لقني في الخ 
الأول فما بلَعَ فاطر منه أقَلّهما من أكثرهما فما ب بَقَىّ فهو ثُلْتُ المالء والثُلْتُ الأول ههنا 
كا ارما والخطً لاني کان سين فاشرب شتی في ارت تسیز تایه الك 
اقاني حمسةٌ» والخعأ الال كان حمسة فاضرب خمسة في خمسةٍ فقصيدُ خمسة وعشرين 
فاطرّح الأقَلٌ من خمسةٍ وعشرينَ» وذلك تَمانيةٌ فيب سَبْعة ء عَشَرَ فهو ثُلْتُ المال . 
ومّكذا اعمّل في التصيب» وهو نك تَضْرِبُ التصيبَ الأول في الخطّإ الثاني» 
)١(‏ في المخطوط : «فتنفذ» . (۲) في المخطوط : «تامًا». 


(۳) في المخطوط : «سهمان» . (4) في المخطوط : «يكون» . 
(5) في المخطوط : «ثلالة) . فر المخطرط: : «الخطآن» . 


م کتاب الوصابا____> MD‏ 


والتصيب الثاني في الخطل الأول فما يلَع فاطرخ مثلّ اقَلّهما من أكثرهما فما بقيّ فهو 
النصيبُ؛ والتصيبٌ الأرل سَهْمْء والخطأ القاني سَهْمانٍ فسَهمٌ في [1178/4] اسْهْمَيْن 
يكرد همين والتصيب الثاني سَهْمانِ» والخطأ لرل خمسةٌ فاضرب سَهَْينٍ في حمسو 
تكونٌ عَشْرةٌ ثم اطرّج الأقَلء وهو سَهْمانٍ من الأكثرء وهو عَشَرةٌ فيَبْقَى تمانيةٌ وهو 
التتصيبُ» والقسمةٌ بينهم على نحو ما دَكَرْناء واختاز ر الحْسَابٌ في الخطأين هذه الطريقة 
لما فيها من اللين والسّهولةٍ؛ لأنه لو زيدَ على التصيب بعد ظُهِورٍ الخطاين (يَتَعَيُنُ 
الآخن ؛ لأنه قد زا عليه من حيث الأجزاء من الكل والتُلكَيْنِ > ثم يَحُتَاجُ إلى 
الضّرْبٍء وفيه نوع عُسْر . 

وأما التخُريج على طريقة الجايع الأكبر : : فهو أنه إذا َّلك الخطأ الأول فلا ترذ على 
التصيب. ولَكِنْ ضَمفْ ما وراء النَصيب ووراء التصيبٍ ههنا ثلاثةٌ فإذا صَمِّفْتَ القّلائ 
اث سن وال سبع فاعط بالتصيب سهْمًاء ولت الى سین بی ارب 
ضكّها إلى لكي الماليء وهو أربَعةً عَضَرَ فيَصيرٌ تّمانية نية عَشر ر ين الب السحة دق 
وحاججئك | إلى حمسة فقن الك قد أخطات بثلالة عَسَرَء ثم اضرب هذا الخطأ في الب 


الأول يَصي انون لالض لا الل سردي في الى متاو 
وهو سَبْعَةٌ فتَصيرٌ خمسةً وثلاثينَ ثم اطرّح الاقل من الأكثر فقصير سَبْعة عر وفي 


اا ا اللي و ل ثة عشّرء والتصيبٌ 
القاني في الخط الأول فصي حمسة ثم اطرَحْ خحمسةٌ من ثلاثة عَشَرَ فما ب بقيّ فهو النصيبٌ» 
وطريقة الجايع الأصمَرٍ أسْهَلُ . 

ولو أوصّى بمئلٍ نٌصيبٍ أحدهم ولآحَرَ ريع ما ّى من الثّْثِ بعدٍ التصيب» فالمسالةٌ 
رج من شق دين للموضى له بمئي التصیې أحد شر وللموى ل ريع ما ينْقى 
من الثَّلثِ ثلاثة ٿة٬‏ وکل ابن أ حد عَشّرٌَ. 

اما الَخْرِيجٌ على طريقة الحشو: ذ فهو أن نأش عد ايء وهو خمسة» وأزية عليها 
سَهْمًا لأجلٍ صاحب التصيب فتصير بق ثم اضرب الست في مَخْرّج الرم» وذلك ارتم 


)١(‏ في المخطوط : : اليتفير e‏ (۲) في المخطوط : «الخمس». 
ا 


CGP‏ ا 


لأجل صاحب ب ال فقصيرٌ أربّعة و وعشرين» د ثم اطرَّخ منها سَهْمًا لِما ذَكَْنا فيَْقَى َب 
E GS‏ ل 
خو وات قم مشر في نم رت قو جو یرن غر به 
اطرّح منه سَهُمًا سَهُمًا يَبْقَى أحد عَشَّرَ فهو للموصّى له بمثل التصيب» فی إلى تمام الُبِ اثنا 
كر فا منها ا ما يدق من الكت بعد اللصيب برقل بايد 2 َبْقَى تِسْعَةٌ ضُمِّها إلى 
لني الماليء وذلك سِتَةٌ وأربعود فقصيد خمسةٌ وخمسينٌ بين البَنِينَ الخثة ا 
أحد حد عَشْرٌ فاستّقامٌ الحسابٌ . 

وأما التَخْرِيحُ على طريقة الخطائينَ : : فهو أن تَجْعَلَ ثُلْتَ الما عَدَدًا لو أعطَيْتَ منه 
اتج يبت وراه علد له ب وله عة فاع بالنصيب هم يْقّى ار ناما 
e‏ بی سَهْماء > ويَبقَى ثلاثة ضُمّها إلى ّي الالء وذلك عَشَرةٌ فتصيدُ ثلاثة 
ع وحاجَتّك إلى خو لواحو من الین سهم لیکو تیت کر واحد منهم سیل 
تصيب صاحب التّصيبٍ» رأ أك أخطات بمانية أشهم فرذ في التصيبٍ سما 
بصي الت ت فاع باتیب سَفْمينه وور بُع ما يَبْقَى سَهُمًا يَبْقَى ثلاثهٌ ضمّها إلى ّي 
المالٍء وهو اثنا عش فيَصيرُ خمسة عََرَ فهر لَك اك اعات بخمسة؛ لأن حاجتك إل 
شر ِكل واحلو من البَِينَ الخمْسة سَهْمانِ كما للموصّى له التصيبُ ** إلا أنه | نه انتَقَّص من 
هام الخطز في هذه الكَرةِ ثلاثة؛ لأن الخطأ الأرَلَ كان بكمانية» وفي هذه الكَرَة بخمسقٍء 
ين أك تهما زت في التصيب سَهمًا كايا يذب من سهام الخطا ثلاث فز ل سف 
على سَهْمَيْنِ حقى يَذْهَبَ الخطأ كله فصار التصيبٌ ثلائة أ ٿه أشهيء ولي سهم راء 
ارعة اشهم فيَصير الث سَبْعة سبعة أشهم ولتي سهم . وانكَسَرٌ بالأثلاثِ فاضَرِبٌ سَبْعةَ 
اشهم» وتلق سهم في ثلاثة ليرول الكو فيَصيرٌ ثلاثة وعشرينَ فهو تلت الما وتُنئاء 
eee‏ 

ثلاثو فيكوذ أحد عر والباقي إلى مام الب اننا عر ثلاث منها وهي وي ما قي 
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[كُل] الثلْثِ بعد التصيبٍ للموصی له بِالمُْع /٤[‏ ۱۲۸ ب]ء فيبقَى ر نن 900 
)١(‏ في المخطوط : «الخمس». (1) في المخطوط: #بربع». 
(۳) في المخطوط : «بقى». )٤(‏ في المخطوط : «فيظهر». 


(4) في المخطوط : «بالنصيب». (5) لسحافي المخطوط : 


ج کبس سل 


ّي المالٍ فبَصيرٌ خمسةً وخمسينّ ِكل واحدٍ من البَنِينَ أحدّ عَشْرَ» والتَخُريج على 
طريقةة ‏ الأصمَرٍ والأكر على نحو ما يتا . 
oO My‏ 
احاح د زرط فرعي ا ا 
ولل ابن أربَعةَ عَشَرَ 

أمَا التَخْرِيجُ على طريقةٍ الحشو : فعلى نحو ما ذَكَرْنا أك تَأخَذٌ عَدَدَ البَنِينَ» وذلك 
جم ور لطاهاو عت كنا يقل في N‏ يتمد ريه لع اضر ماين لني 
مَخْرَحٍ الخمس» وهو خمسة فتصيرٌ ثلائينَ» ثم الْقّصْ منها واحدًا للمعنى الذي ذَكَرْنا 
فقي عة وشرو قاع هذا ثلث الماله وكلفاء مغلةة ولك تمان وعسيون: 
وجميعٌ المالٍ سَبْعَةٌ وتّمانونَ فإذا أَرَدْتَ أن تَعْرِفَ التَصيبّ فَخُذٍ التصيبَ» وذلك سَهُْمٌ 


<- 
o 


ا اص eee‏ 
ثم الق منها سَهْمًا فيَبْقَى أربّعة عَشَرَ فهذا هو التَصِيبُ. فأعطٍ "" للموضى له 

تل می ب إلى كما الي ع خمسة عَشَرَ فأعط للموصّى له بالحْمُس حمس 
ذلك وذلك ثلاثة يَبْقَى هناك اثنا ع عَشَرَ مها إلى ثُلْئَي المالء وذلك ثّمانيةٌ وخمسونٌ 
فتَصيرُ سَبْعِينَ فاقْسِمْها , بين البَنِينَ الخمسة لكل ابن أربّعةً عَشَّرَ مثلٌ ما كان للموصّى له 
بالتصيب . 

وأما المَخُريجٌ على طريقة الخطائينَ : فعلى نحو ما بين تك تَعَلُ تلك الما عَدًَا لو 
أعطينا منه صب يى وراءه عَدَةٌ له حمس » واقل ذلك سند فتّخطي منها سَهْمًا بالتصيب؛ 
وسَهْمًا بخُمْس ما يبْمّى من الثُلْثِ بعد التصيب» اق وراءه ارا ها إلى ثي المال 
فتَصِيرٌ سِبّةٌ عَشَرَ فتَبينَ أنّك أخطات بأحد عَشَرَ؛ِ لأن حَاجَتَكٌ إلى خمسة لكل واحدٍ من 
الْبَنِينَ س سَهُمٌ مثل ما كان للموصّى له بالتّصيب > فزذ في التصيب سَهُمًا فيَصيرٌ الثُلْثُ سَبْعةَ 
فأعطٍ بالتصيبٍ سَهْمَيْنِه ثم أعطٍ بِحُمْسٍ ما ب تن شونا تق عاد اة دای القن 
ارك اه ف فر * ا ع فقيل اذك اعات في ف ا بريد 
)١(‏ زاد في المخطوط : «الجامع» . (؟) في المخطوط : «كما». 
ee‏ ا ا «الخمس» . 

« : في المخطوط‎ )٥( 


GD‏ تداع ا 


تّمانيةِ ؛ لأن حاجَتك | إلى عَشَّرةٍ لِكُلُ ابن سَهْمانٍ كما كان للموصّى له» ٠‏ فظهّرٌ لك أ بزيادة. 
كل سي على التصيب يَذْهَبُ ثلاث اهم من الخطاء وأنّك تختاج إلى أن يَدْمَبَ ما بق ٠‏ 
من يهام الخطإء وهي تمانيةً اهم فز سَهْمَيْن» ودن سهم على سَهْمَينٍ , فصيو أربئعة 
انهم ولي سم . وما وراءه خمسة أشهم فصار الت عة أشهيء وثلِْيْ سَهٍْ 
اضرب حل الل في تلۇ یر شما وعشرين فهو لك الاي ولا معلا تيء 
جنل الما سَبْعةٌ وتمانيَ» فالتصيبُ أربعةٌ وان مضروبٌ في ثلاثو فتصيرُ "١‏ أربّعة 
عَشَرَ والباقي إلى تمام الث خمسة عَشَرَ فأخْرِج منها الحُمْسَء وضّمٌ الباقي إلى ّي 
الما غلا و اليا مِعٌ الأصعَرُ والأكبّرُ على نحو ما ذَكَرْنا . 
ولو أوصّى بمثلٍ تصيب أحدهم إلا لك ما قى 7 من الثُذْثِ بعد التصيب فالمسألةٌ 
َكَرّج من (سَبْعةٍ وخمسين) » فالتصيبُ عَشَرةٌ والاستثناء ثلائةٌ» ولِكُلٌ ابن عَشَرة. 
انا على طريقة الحشوء فهو أنّك تَأخذ تصيب الورَئةٍ على عَدَدهم» وذلك خمسةًء وتزيد 
ل ل ا إلأثُنْتَ ما بَقيّ من الث بعدَ 
التصيب فتَصيرٌ فصيو ثمانية عَسَرَء ثم زِذ عليها سَهُما؛ لأن الاستِثْناة من وصيّيِه يوب زيادة في 
تصيب الورّثة» وهي شائعةٌ في کُر المال (فتزيد على) ”کُر ُن سُا كما ُت نوه 
في المسائل المَُقَدّمةِ من كَل ُنْتِ سَهْمّا؛ لأن النُقْصانَ هناك ما كان لذاته لما دنا 
ولاستقامة الجساب» وههنا لا يَسْتَقيمُ إلا بالريادة (فُراٌ فتصيئ) *© عة َر فاجعلٌ 
هذا تلت الماليء وثُلَّا مثلاهء وذلك تَمانيةٌ وثلاثونَ» وجميمٌ المالٍ سَبْعَةٌ وخمسود. 
المع سوس اموس سس ل ال لبر 
لما دكن فصي يسع ثم زذ عليها واحدًا كما زذت في الايد فقصيرٌ عَشَّرةٌ فهذا هو 
شیب و إلى تا الما ينمت سن من التصيب مقدارَ ثُلْثِ ما بَقيّء وهو 
ثلاثةٌ فإذا اسبَئْئَيْتَ من العَشَّرةٍ ثلاثة يَبْةَ TS‏ سَبْعَةٌ أشهم فض 
ا٠‏ وهر او مسا ب رر كات عَشَرَ إلى تُلُمَي المالِ» وذلك 


)١(‏ فى المخطوط : «فيصير». (۲) في المخطوط : «أعلمناك». 
(۳) في المخطوط : «وطريقتا». )٤(‏ في المخطوط : «يبقى» . 
)٥(‏ في المخطوط : «تسعة وخمسين». (5) في المخطوط : «فيزيد» . 


(۷) زاد في المخطوط : «بل». (8) في المخطوط : «فيزاد فيصير' . 


م کتاب الوصایا____> CD‏ 


تمانية وثلاثونَ فتَصيرٌ حمسينَ فافْسِمْها على البَنِينَ الخمس ِكَل ابن عَشَرةٌء مثلٌ ما كان 
للموصّى له قبل الاستِئْناء . 

PRR:‏ فهي أن تَجعَلَ الك على عَدَّهِ لو أعطيْتَ منه تَصیبا می وراءه 
ثلاثةٌ؛ ولو اسبَدْئَيْتَ سَتَدئَيِتَ من التصيب ثُلّتَ ما يَبْقَى يَبْقَى وراءه سَهُمٌ ND‏ 
ال على عسة أشهم قاع لموشى له بابي مقت ا سفن منه مثلّ ثُلْثِ ما 
يَبْقَىء وهو واحدٌ» وضّمّه إلى ما د بقي فصي أربَعةً فضْمّها إلى ثي المالِ» وهو عَشَرةُ 
أسْهم فتصيرٌ أربَعة عَشَرَ سَهْمًا . وحَاجتّك إلى عَشَرةٍ و اسهم لِكُل ابن سَهْمانٍ مثل ما أعطَيْتَ 
انرم له بالقصيب» فهر نك أحْطَات بزياد أِعةٍ أشهي» فرذ في التصيبٍ هتا 
فتّصيرٌ ثلاثةٌ ووّراءه ثلاثة ثم اسمَدْنٍ ن منه سَهُمَاء وضّمّه إلى ماقي فتصيرٌ أرب نم صُمّها 
SS‏ عَشَرَ لکل ابن 

ئة مثل ما أعطَيْتَ للموصّى له بالتصيب ٠‏ فظهر أَنَكَ أخطات سهم والخطأ الأول 

ک۵ا ھر ابا عو على الب لكب له تمن أ ٠‏ فتَعْلمُ أن 
وناك ثة أشهم أَخَرَ يَذْهَبُ ما بَقيَ من الخطل فرد تُلَْا آحَرَ فيَصير التصيتُ ثلاثة 
انهو ولك سه وماق ثلاث أنه فقصيريئ أشهو» ولك سم فارنه فى 
ثلاث فتَصير تِسْعةَ عقر فهذا لت الماليء والتصيبُ ثلائة وت سهم مضروب في ثلاث 
فيكونٌ عَشَرةٌ والاسيفناء منه ثلاثةٌ فذلك سَبْعةٌ وهي للموصى له؛ وَلِكُلٌ ابن عَشَر 
ا 

وهذا إذا اس ستشتی لُك ما يَبْقَى من الث بعد التصيب > فأمًا إذا استَفتی ربع ما يَبْقَى من 
الث بعد التصيب» أن أوصّى له بمثل نَصيبٍ تُصيبٍ أحدٍ بنيه الخمْس إلا رُبْعَ ما يَبْقَى من الدُلْثِ 
بعد التصيب» فالفريضةٌ من حمسو وسَبْعينٌ» القصيبٌ منها ثلا َر والاسيأنا ثلالة 
ولِكُلٌ ابن اربع عَشَرَ. 

اقا طريقَةٌ الحشو: : فما ذَكَرْنا أن تخد عَدَدَ البَِينَ» وتَريدَ عليه سهْمًا فتَصيرُ َه ثم اضْرِبْه 
في مَْرَجٍ ايع ؛ وذلك أربَعةٌ فتصيرٌ أربَعةً وعشرينَ» ثم زذ عليها واحدًا لما ذَكرْنا فصي 
خمسة وعشرينَ فاجِعَل هذا ثُلْتَ المالِ» وتُلُئاه مثلاه» وذلك خمسونٌ» وجميعٌ المالٍ 


f 


(1) في المخطوط : «فزد. 


ته 
خمسة وسَبُْعونٌ . 1 

هذا لمعرفة أصل المالٍ . وأما معرفة التصيب : فإن ”'' كان واحدًا فاضْرِبْه في أربَعةٍ لما 
گنا فيما تدم فيِصيرٌ أربَعةٌ ثم اضرب أربعةً في ثلائةٍ فتصير اثنين ۽ عَْشَرَ فزذ عليها واحذا 
يما َكرْنا أيضًاء فقصيرٌ ثلاث عَشَرَ هذا هو التصيبُ ET‏ ثلث الال وهو 
خمسة وعشرونٌ اثنا عَشَرَ فاستَرْجَعْ من القصيب بحم الاستثناء ربع ذلك» وهو ثلاثةٌ 
نكن برسي له قشر دوقع عله الثلالة إلى ان در عر [فاستزجغ من التصيب بحم 
الاسثناء رع ذلك» وهو ثلاثة فبقي فبّقيّ للموصّى له عَشَرةٌ ثم ضُمّ هذه القّلاثة إلى اثنئ ْ 

َر فتصيرٌ خمسة عقر ثم َه إلى كي الما 97 ٠‏ خمسولن فتّصيرُ خمسة 
وسِنّينَ» افم ب بين البّنِينَ الخَمْس لِكلَّ واحدٍ ثلاثةٌ سر > مثلّ ما كان للموصّى له 
بالتصيب قبل الاسيِثناءِ . 

واما طريقة الخطائين: فهي أن تَجْعَلَ ثُنْتَ المالٍ عَدَدًا إذا أعطَيْتَ منه التصيبٌ يَبْقَى 
وراءه أربّعةٌء» وإذا اسِبَدْبَتَ تيت من التصيب مثل ربع ما قي “ من الثُلْثِ بعد التصيب يَبْقَّى 
وراه سَهْمٌ» وأئَلَ ذلك سِمَةٌ فاجمَلها تي ”© المالٍ > فأعطٍ بالتصيب سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ ثم 
0 ء مثل رع ما بقيّ» وذلك سَهْمٌ» وضّمّه إلى ما بقي فتصيرُ خمسة ثم 
مها إلى فكي الما وذلك اننا عَشَرَ فتّصيرٌ سَبْعة عَشَر E‏ 
سبع وإنّ حاجَتك إلى العَشَرةٍ لكل ابن همان مدل ما أعطَنِتَ ت لصاحب التصيب؛ لأن . 
نُصيبّه مل نصِيبِهِمْ فزِدْ في التصيب سَهُمًا فة فقصير ثلاث عط بالقصيب ثلاث أشهم: ثم 
استجغْ منه مثل رع ما يَْقَىء وهو سَهْم؛ وضمّه إلى ما بَقيّء وذلك أربَعةٌ فتصِيرُ خمسة 
فضمّها إلى تُلْئّي المالء ب در ف a‏ فة E‏ 
الكرَةٍ بأربَعةٍ؛ لأن حاجَتَكَ إلى خمسة عَشَرَ لِكُلٌ ابن ثلاثة ةٌ مثل ما أَعطَّيْتَ للموصّى له 
بالتصي» وَين لك نك مهما زذْت في التصيب سَهْما نتفص من بهام الخ ثلائةء 
وقد بَقيّ من يهام الخطأ أربّعة» نك تاج إلى إذهابهاء فزذ في التصيب قدرَ ما يَذْمَبُ 
به وهو أربَعةٌ فزذ في التصيب سَهْمًاء وثُلْتَ سَهْمٍ حى تَذْمَبَ به سهامٌ الخطإ [4/ 
)١(‏ في المخطوط : «فالنصيب». (۲) في المخطوط : «فبقى». 


(۳) ليست في المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «وذلك». 
(5) في المخطوط : «يہقى» . (5) في المخطوط : «ثلث». 


4 


م کتاب الوصابا > G4)‏ 


4ب] كلها فصار التصيبُ أربعة أشهم ونك سَهْمِء وما قي أريَعةٌ أشهم ف فتَصِيرُ ثّمانية 
أشهمء وثُلْتَ سَهْم فاضرنها في ثلاثة فتّصيرُ خمسةً وعشرينَ» وهي ثلث الماليء وثُنناء 
ثلاء» وذلك موث ويلك حمسا وسبعو» واللصيٌ ارتا نهر ولك سه 
مضروبٌ في ثلاث فيكونٌ ثلاث عَشَّرَ | سئَئْن منها ثلاثةً فِيَْقَى عَشَرةٌ ثم ضع هذه القلاثة ت إلى 
عي ل ع اا ل ور مر را د 
وسِقِينَ» واقْسِمْه بين البَنِينَ الخمسة لِكُلٌ ابن ثلاثة عَشَرَ :هفل ما كان للموصى :له قل 
الاسيشناءء والتَخْرِيجُ على طريقة الجايع الأصمْرٍ والأكبرٍ على نحو ما ذَكرْنا. 

ولو كان ثلاث ”" بَنِينَّء وأوصّى لرجل بمثلٍ تُصيب عب اام إلا ا ما يَبْقَى من القُلْثْ 
بعد التصيب» فالمسال َرَج من يسع وثلاثين الث منها ثلالة عقو اميت 
الاستعتداة تسا وتياغ طريقة ة الحشو أنْ تخد عَدَدَ البَِينَ وهو ثلاثةٌ» ثم زِذ 
E N E‏ 
فتَصيرُ اثنئ عَسَرَ» ثم زد واحدًا فتَصيرُ ثلاثة عَشْرَ فهذا ثُلْتُ الماليء ونلُثاه مثلاه» وذلك 


5 


سِنَةٌ وعشرونٌ . 

وأما معرفةٌ النصيب الكامل: فهو أن ناخد التتصيبّ» وذلك سَهْمٌ واحل» واضربه في 
مَخْرَح الثلْثِ فتصير ثلائة» ثم اضرب ثلاثة في ثلائق لمَكان الُلْثِ فمصيرُ يِسْعةٌ» ثم زذ 
عليها واحدًا كما زدْت في الُّلْثِ فتَصيرٌ عَضَّرَةً فهو التَصيبٌُ الكايل ؛ فأعط لصاحب 
التصيب عر من اللي وهو ثلاث عقر يى من الث بعد التصيبٍ ثلاث ثم استجغ 
من التتصيب بسبب الاسَتِثْناء الها ينه تمن ال وذلك واحدّء وضَمّه إلى ما بَقي من 
الث فتصيرُ أربَعةً . فهذِه الأربَعةٌ فضَلَتْ EE‏ اا 
وعشرون فتّصيرٌ ثلاثينَ لِكُلٌ ابن عَشَرةٌ مل التصيب الكاملٍ قبل الاسيفناءء وحَصّلٌ 
للموصّى له بعد الاستثْناء تِسْعةٌ . 

وأما المَخْريجٌ على طريقةٍ الخطَائينَ: فهو أن تَجْعَلَ ثُلْتَ الال عَدًَا لو أعطَيْتَ 
. بالتصيب شيئاء ثم استَرْجَعْتَ من التصيب بالاستناء ل ید ي 
شی في ب الموصى له شية: أل ذلك حمسا فاعط بالتصيب سَهْمَين ؛ ثم استَرْجِمْ منه 


. في المخطوط : «تضمها». (؟) في المخطوط : «له ثلاثة»‎ )١( 


CGD‏ ا 


سَهْمًا لِمَكانٍ الاسيثناء» وضكه إلى ما بي من ی و ای ف ا ي اا 
من ''' الوصيّةٍ فضّمّها إلى تُلنَي المالي» وذلك عَشَّرةٌ فصارَ أربَعة عَشَرَّه وحاجَئك إلى ' 
سِنّةِ؛ لأنتك عطيت بالتصيي الكايل سَهْمَينٍ طهر الك أخطأت بكمانية. فزذ على الصيب 
سَهْمًا حر حتّى إذا أعطيْت بالتصيب ثلاثة يَبْقَى بعدّه ماله تلت لِمَكانٍ الاستئْناء . فاجعَلٍ 
الل ستَة فأعطٍ.التصيب ”" ثلائةٌ يَبْقَّى لتو ل اساي ب ربيب كنا نا مواد 
أربَعةٌ فضُمّها إلى تُنّنّي المالء وذلك اثنا عَشّرَ فصارٌ سِنَّةَ عَشَرَه وحاجَتّك إلى يَسْعةَ؛ 
لأتك أ أعطيْت بالتصيب ثلاثةٌ فيجبٌ أ أن يکود لِكُلُ ابن مثلٌ ذلك ثلاث 5 ظَهَرَ انك أخطات 
في هذه الكرّةٍ و بزيادة سَبْعََّ والخطأً الأرَلُ كان بزيادة تّمانيق فتبيّنَ لَك أن کل سَهْم زي 
على الثُلْثِ يذهب سَهْما ©" من الخطل» فز سَبْعةٌ على القُلْثِ الأول وهو سه فقّصيُ 
ثلاثة عد عَشَرَ فهو الُلْتُ » فاعط بالتصيب عَشَرة يَبْقَى إلى تما الُلْتِ ثلاث ثم استّرْجغ 
نيك ES‏ الم ل رقو رن e‏ 
ذُكَرْنا . 

وطريقة الجايع الأصمّرٍ على [نحو] ”” ما بنا وهو أن لا تَزِيدَ على التَصيبٍ عند 
ظهور الخطَاين » ولكِنْ حُذ الت الأرَلَء وذلك خمسةٌ» واضرنه في الخطا القائي» وذلك 
سَبْعةٌ فتَصيرٌ خمسة وثلاثون» ثم حل الل القاني» وذلك سِبَهُ واضرنه في الخمَا الأول 
وذلك تيه تر مات وار ثم اطرّح الأقَلُ من الأكثر يَبْقَى ثلاثة عر فهو ثلث 
المال. 

واما معرفة النصيبء فخُلٍ التصيبٌ الأرَلَ بعد الاسيِفناءء وذلك سَهُمٌه واضرنه في 
الخطأ التّاني» وذلك س سَبْعَةٌ "2 فتصيرٌ سَبْعة ثم حل التصيبّ القاني» وذلك سَهْمانِ © 
واضربه في الخطأ الأوّلِء وذلك تمانية فتَصيرُ سِثَةَ عَشَرَهِ * ثم اطرّح الكل من الأكثر يَبْقَى 
عة فهو التَصيبُء ثم الباقي على نحو ما ذَكَرْنا . 

واما طريقةٌ الجامع الأكبر: فهو أن تُضَعّفَ الت الأول سِوّى التصيب» وذلك أربَعةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط : «بالنصيب». 
() في المخطوط : المنهم؟ . (6) في المخطوط : «بالثلث» . 
41 ا ر () زاد في المخطوط : «وذلك». 


(۷) و في المخطوط : اسهمين» . 


م کتاب الوصایا____> GAY)‏ 
فضكفها فتصير تمانية ثم زذ عليه التصيبّ» وذلك سَهْمٌ فتصبرٌ عة فهو الت الثاني 
فأعطٍ بالتصيب ثلاثة يَبْقَى سِنَةٌ فثُلْتُ ما بي سَهْمانِ» ثم استَرْجغ من التصيب ثُنْتَ ما 
يْقَىء وذلك سهمان» وشكهما إلى ما معكء وذلك سأ فكمي ماني فهي فافيلةٌ عن 
الوصيق» وضكها إلى أي المالي» وذلك تمانية عر فقصيرٌ َة وعشرين» وحاجمك إلى 

تِسْعةٍ؛ لاك أعطَيْت بالتصيب ثلاثة ثة فيجبٌُ أن يکود لِكَلٌ ابن ثلاثةٌ فظَهَرَ انك انات 
زياد سم عقر في طريقة المع الأكبرء والخطاًالالُ في طريقة الخطَاين كان بزيادة 
تّمانية» فَحُذٍ للك الأول في [طريقة يقة] ‏ الخطائينَ وذلك خمسةً؛ واضربه في الخطا 
الثّاني؛ وذلك سَبْعَةَ عَشَرَ فتصيرُ خمسة وّمانينَ» ثم خَذٍ الثُْتَ النّاني» وذلك يَسْعَةٌ 
واضرنه في الخطا الآوَلِء وذلك تُمانية فقصيرُ انين وسَبْعِينَ» ؛ ثم اطْرّح الأقَل من الأكثر 
يَبْنَى ثلاثةً عَشَّرَ فهو ثُلْتُ المالٍ. 

وامامعرفة لصي فز التصيب الال من طريق الخطاين: وذلك سه واضرنه في 
الخطً الثاني من الجايع الأكبّرء وذلك سَبْعة عَشَرَ بِسَبْعةَ عَشَرَ وُذ التصيبٌ القاني» 
وذلك سَهْمْ من طريقةٍ الجاع الأكبر» واضرنه في الخطا الأرَلِء وذلك قمانية بكمانيق» 
واطرّج الال من الأكثر فيبقَى َبْقَى (" يِسْعةٌ فهو التصيبٌ يَبْقَى ثلاثونَ بين البّنِينَ لكل واحدٍ 
ن 

هذا إذا قال: إلا ملك ما بو يَبْقَى من الئُلْثِ بعد التصيب فَأمًا إذا قال : إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى يَبُقَى من 
النْثِ بعد الوصيّة» فاصل المسألة ما دَكَرْنا في الفصل الأرّلٍ إلا أن في تَخْرِيجِه ضرْبُ 
ماوت . 

اما على طريقة الحشو: فهو أن تخد عَدَدَ البَنينَ» وذلك ثلاثدٌ وتَزِيدَ عليه واحدّاء ثم 
تَْرِيُها في مَخْرَجٍ النُضفيء وهو سَهْمانء وإنما ضرّبنا هذا في سَهْمَيْنِء والأوَلّ في 
ثلاثة؛ لأن مقصود الموصي ههنا أن يكو المُسْتَئْنَى بعد الوصيّةٍ الحاصلة ثُنَْتَ ما 
بَقي ۰ ون يكو ذلك إلا ان يکود قبل الاسيزجاع معه سَهْانٍه حتى إذا اسَوجَفت 
. منه شیا یکو المُسْتَرْجَعُ تُلْتَ ما ب مد امك ار زرا ا رد 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «يبقى»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «يبقى»‎ )( 


هته 2 ناك لصا E‏ 


المستلتى بعد النصيب قبل الاستْجاع مثل ؛ ثلاثةٍ “» ولَّنْ يكونّ ذلك إلا لا وأنْ يكو معه 
ثلاثة قبل الاستزجاع عت إذا ا جن ا يكو ال قد فنا ت ا 
في انين بلع نُمانية ثم ريد واحدًا فقصير يِسْعة فهذا ثُلْتُ الما وتاه [مثلاه» وهو] © 
ثّمانيةَ عَشَرَ . 

قامًا معرفة النصيب: فحْذِ النصيبّ» وذلك واحدٌء واضربه في مَخْرَّج الثُلْثِ ٠‏ فتَصيرٌ 
ثلاثة ل فاشرب القّلاثة في مَخْرَجٍ النضفِء وذلك سَهْمانٍ فتصيرُ عة ثم زذ عليه سَهْما 
فتَصيرٌ سَبْعة فهو التَصيبٌ لواحب لشي ل ل ىد م الثلْثِ سَهْمانِء ثم 
استَرْجِعْ منه سَهُمًا فضّمّه إلى ذلك فتصيرُ ثلاثةً فضمّها إلى ثُلْثِ " المالٍ فِيَصيرُ واحدًا 
وعشرينَ ِكَل ابن سَبْعَةٌ. 

واما طريقة الخطائين: فهي أن تَجْعَلَ تلت المالٍ عَدَدًا لو أعطَيْت منه تَصِيبًاء 
واستَرْجَعْت منه شيئًا يكوك المُسْتَرْجَمٌ مثلّ ” نصنيء وأْقَلّ ذلك أربَعةٌ اذْقَعْ للموصّى له 
بالتصيب سَهْمَيْنِء ثم استَرْجِغ منه سَهْمَاء ضَمّه إلى ما بقی » وهي ”“ اثنانٍ [وما بهي وهو 
ا ل ال 
وحاجَتّك إلى ستَة؛ لأك أعطيْت بالتصيب سَهْمَْنِ فظَهَرٌ أك أخطات بزيادة حمسةٍ فزذ 
ال را ارو ا اتح به وداه رسخ ليها اتير 

ثلاثةً فضّمّها إلى تي المالء وذلك عَشَرةٌ فتصيرُ ثلاثة ثة عَشَّرَء وحاجتك إلى يِسْعَةٍ؛ لأنّك 
أعطَيْت بالتصيب ثلاثة فظَهَرَ أنّك قد أخطات بزيادة أربَعة» فظَهرَ انك كُلّما زذت درم 
0 » فزِذ في الابيداءِ على التصيبٍ قدر خط[ الأوَلِ وهو خمسة فبَلَعَ سَبْعة 
قي إلى مام الل بعد التصيب سَهْمانٍ فاستزجغ منه سَهْمّاء وضمّه [4/ ٠ب]‏ مع 

الباقى في إلى لي المالي» وهو مانيةعَشَرَ فصا احا وعشرين» فاعط ِكل ابن سبعةء 
وللموصّى له ستة 

هذا إذا قيّدَ قوله: إلا ثُلْتَ ما يد يَبْقَى من الثُلْثِ بالتصيب» أو بالوصيّة . 

قانا !ذا اطلق بان قال: إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من الُلْثِ ولم يَزِدْ عليه» قال محمّدٌ رحمه الله : 
)١(‏ في المخطوط : «ثلثه) . (1) ليست في المخطوط . 


(©) في المخطوط : «ثلثى». (6) زاد في المخطوط : : «نصيب ما بقي وهو سهم . 
(5) في المخطوط : «هوا. () ليست في المخطوط . 


قال عامَةُ الحُسَاب: يَعْني (" المَغْر وفينَ بم الجساب من أصحاب أبي حنيفةً رضي الله 
ل ال ن ا رف 

هذا بمنزلة الفصل الأوّلٍِء وهو ما إذا قال : إلا ثُْتَ ما يَبْقَّى من التْثِ بعد التصيب . 

وال الله هو بمنزلة الفصل التانيء وهو ما إذا قال ق 
القْلْبْ بعد الوصبّة 

e‏ أنه لَّمّا قال: أوصَّيْت لَك بمثل (تصيب أحدٍ) e‏ فقد أتى 
موصيو صّحيحة» واستحَق نع لمال؛ لأنه جعل تصيبه مدل تصيب أحدٍ نيه كاله اح 
َئيه» فْلَمًا قال : إلا تلت ما يَبْقَى من القُلْثِء فقد استَخْرَجَ بالاسيشاء , بعض الوصيَّة مُطْلَقاء 
وذلك يُْتَمَلَ بعد الوصيّة» ويُحَمَلُ بعد التصيب إلا ال المُسْتخْرَج بالاستثناء بعد التصيب 
قل والمُسْتَخْرج بعد الوصية صيةٍ اکر والاقل مين به في اسیځراجه» وفي اسټځراج 
الرّيادة شك فلا بْب اسيِخْراج الرّيادةٍ بالشَّكُء بل : تَبْقَى الرّيادةٌ داخلة تَحْتّ المُسْتَنْنَى 
منه. 

وجه قولٍ محمد رحمه الله أن الاسيثناء ء ليس باسيخراج بعض الكلام ما فيه من 
لاض على ما عُرِفَ في أصول الفقه بل هو تكلم بالباقي بعد اليا فلم يدخل المُشكلتى 
في صَذْرٍ الكلام؛ لانه َل ثم حَرَحَ بكلام الاستثناءء فلفْظٌ الوصيّة ههنا مع الاسيثناء لم 
يداول إلا المُستفتَى منه» والمشتفتى يحتمل الال والأكشرء فلا ينال الفط إلا القدر 
المْتيِفّنَ به» وهو الْأقَل. 

ولو أوصّى بمثلٍ تصيب أحدهم إلا رُبْعَ ما َة يبَْى من الثُلْثِ بعد التصيب فالمسألةُ تحرج 
من أحد وخمسيي» لتصيب لما عر والاسثناة خمسة لكل ابن ثلا ر 

(أمَا) تَخْرِيجُها على طريقةٍ الحشو ا نه ٥‏ وتّزيدَ عليه 
ل فخ الكشككتى ٠»‏ وهو اريئعة فضي ية 

عَشَرَء ثم زد سَهُمًا فتَصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ هذا فلت الما ولاه مثلاه أربعةٌ وثلاثون فَجُمْلَيه 


ا > (4 
(واحدٌ وخمسونً) ` 0 


)١(‏ زاد في المخطوط: «به». (۲) فى المخطوط : «عامة العلماء». 
(۳) في المخطوط : «أحد نصيب». )٤(‏ في المخطوط : لأحد وخمسين». 


تيح باتع re‏ 


هذا لمعرفةٍ أصل المالٍ. (وأما) معرفة التصيب: فهي "أن تخد التصيبَء وذلك . 
ري رع رلا تعرز ون قر لاون بي رع لات 
المُسْتَدْنَىء وذلك أربَعةٌ فتصيرٌ اثنيٰ عَشَرَ 0 فتَصِيرٌ ثلاثة عَشَّرَ هذا هو 
التَصيبٌ ؛ بّقيّ إلى نمام الثُلْثِ أربّعةٌ فاعط بالتصيب ثلاثة عَشَرَ ثم استرْجغ مثل ربع ما 
لي ردر لبر :1 إل E E‏ 
وثلاثود فيَبْلُعُ تِسْعةً وئلائينَ» فأعط لكل ابن ثلاثة عَشَرَ كما أعطَيْت بالتصيب قبل 
الاسيرجاع . 

(واما) الخريجٌ على طريقة الخطَائينَ: فهو أن تَجعَلَ نك الما لى بعد إعطاء 
التصيب» والاسيزجاع منه مثل رن ما يََْى فأعط بالٽصيب سَهْمَيْنِء ثم استَرْجِغ منه مثل 
ل ا ل د 
وحاجَتُك إلى سِتّة؛ لأنك أعطَيْت بالتصيب ب سَهْمَيْن فظَهّرَ أنّك أخطأت بزيادة أحد عَشََىٌ 
و تَصِيرٌ ثلاثة فأعطٍ بالتصيب ثلائة ؛ ثم استَرْجِغ منه سَهْمّاء وضمّه مع 
الاي ل الال ولت ارقا ع و ا 00 
أعطَيْت بالتصيب ثلاثةً . فظَهّرٌ أك أنحطأت بزيادة ءَ رق وظَهرَ انل سهم زائ ٩‏ 
يزيل حا سَهِم» فزذ على التصيب قد الخطً] الال وذلك أحة E‏ 
فصار ثلاثة عَشّرَء فأعط بالتصيب ثلاثة عَشْرٌَء ثم استَرْجع منه سَهْمّاء وضمّه إلى ما بقيّ 
وهي ا CS N‏ 
دُكَْنا . 

ولو كان [له] ‏ حمس بَنِينَ فأوصّى لرجلٍ بمثل تُصيبٍ أحدهم إلا لُك ورب ما ّى 
من اثلا ب الت 

فتَخْرِيجٌ المسألة على طريقةٍ الحشو: أن تَأَخدّ عَدَدَ البَنينَ خمسة» وتَزِيدَ عليها واحدا 
فتَصيرٌ سِنّةَ ثم تَضْرِبُ سِبّةً في مُخْرّجِ الجُرْء المُسْتَنْنَىء وهو مثلٌ [4/١17أ]‏ الثُْثْ 


)١(‏ في المخطوط : «فهو). (۲) في المخطوط : «زيد». 
(۳) في المخطوط: «وهو). 
(5) ليست في المخطوط . 


CD 


والريء وذلك اثنا عَشَرَ فتصيرٌائنينٍ وسَبْعِينَ» ثم ربد تلك مُخْرَجٍ المُنتفتى» ورب 
وذلك اثنا عَشَرَ وله ؛ وريه سَبْعَةٌ فتَصيرٌ يِسْعةٌ وسَبْعينَ فهذا تلت المالء وثُلّعاه مثلاف 
ولك تماق رن 

(واما) معرفة النصيب: فهو أن تَأَخْدٌ التتصيبّ» وذلك سَهْم. وتَضربَه في مُخْرّج الدُلْنِء 
وذلك ثلاثةٌ فتَصيرُ ثلاثة له ثم صرب القلائة في مُخْرَج السّهْمٍ المُسْتَفْنَىء وذلك اثنا عَشَرَ 
فتصيرٌ ناء وثلائين ”ام ريد عليه مدل ذه وده وهو سبع فقصية ثلا وأربعينَ 
فهو التَصيبٌ» قي إلى تما الث نة وثلانون» وأعط بالتصيب ثلاث وأربعِيَ» نم 
استّرْجغْ مثلّ ثُلْثِ ما بي بء ورُبْعِه بعد التصيب» وذلك واحد ”"' وعشرونً» وضّمَّها إلى 
ماقي وهو تة وثلاثو فقصيرُ سبع وخمسينٌ» ثم ها إلى تي الماليء وذلك يان 
ونّمانيةً وخحمسون '" فتبلعُ الي ¿ وخمسة عَشَرَء فأعط ِكَل ابن ثلاثةٌ وأربَعينَ مغل ما 
أعطيْت بالتصيب قبل الاستّْجاع» وللموصّى له اثنيْنِ وعشرينَ . 

واوقالة د تلت ولع جاعي a‏ صبَّةٍ الحاصلة فتَخْرِيجُها على طريقة 
a‏ مي ل علي “ واحدًا فصر سن ثم تَضْرِبّه في خمسةٍ 
لِما بَا فتَصيرٌ فتصيرٌ ثلائينَ» ثم زذ عليه مُخْرَجَ القْلْثِ والرئع؛ وذلك سَبْعةُ فكصيرٌ سَبْعة 
وثلائينَ فهو الثُلْتُء والقَلَئانٍ أربعةٌ وسَبْعُونَ "© . 

(واما) معرفةٌ النصيب فخُذٍ التتصيبّ» وذلك واحدٌ واضْرِبُه في ثلائق» ثم ثلاثة في 
خمسة فصارّث '"/ خحمسة عَشَرَ ثم زذ عليه مثلَ مُخْرَح الب والرني» وهو سَبْعةٌ فتصيرُ 
انْنِيْنِ وعشرينٌ . وببقي إلى تمام اللْثِ خمسة عَشَرَ فأعط صاحبٌ التصيب انين وعشرينَ» 
ثم استَرْجِعْ منه مل ثُْثِ ما | بَقِيّ» ورٌبْعِه بعد التصيب» وذلك أحد وعشرودء وضمّها إلى 
ماقي من الث وهو خمسة عَشَرَ فصي عة وثلاينَ ضُمّها إلى ّي المالِء وذلك 
أربَعةٌ وسَبُعونَ تَبْلُمُ ١‏ "' ائه وعَشَّرةٌ لكل ابن انان وعشرونٌ مثلٌ ما أَعطيْت صاحبٌ 
الوضية قن ال جاع » لومي در بر الل - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


as‏ «اوثلاثة) . (۲) في المخطوط : «أحد. 
في المخطوط : «وخمسين». )٤(‏ في المخطوط : «عليها» . 
0 في المخطوط : (وسبعين؛. () في المنخطوط : «فصار) . 


7 المخطوط : «فيبلغ؟. 


@ 


ولو 0 خمسة 


'' بَنِينَ وقد أوصّى بمثل ” صي أحدهم وثَُئَْ ما ب بتقى من الُّلْثِ 
فَالثُلْتُ سَبْعَةَ عر والنصيبان اربع عَشَرء والباقي بعد لمن من الل ثلاث 
تُعْطو ٥‏ ن ما بی امو اللا انلك + يبْنَى سَهْمٌ يُرَدُ إلى تي المالء 
وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ» فتَصيرٌُ خمسة وثلائينٌ . 
وتخريجه على طريقة الحشوء أن تَأَحُذَّ عَدَدَ البَينَ» وذلك خمسةٌ» وتَزِيدَ عليه بالتصييئن 
سَهْمَيْنِ؛ لأن الموصّى له بالتصيبَيْنِ بمنزلةٍ الابيْنِء فكان البَنونَ *"' سَبْعَةٌ فتصيرُ الفريضة 
من ع لم اشراها في للااء أجل الت تعر أ حذا وعشرين» لم ارج من أريمة ل 
سَهْمَيْنٍ بالوصيّة بالتصيبَينِء وسَهْمَيْنٍ بكي ما يَبْقَى *" من َنْب لتَخْريج ** المسألة 
الى و > وإذا أرَدْتَ معرفة التصيب . فالوجه فيه أن تَأَحَدٌَ 
التصيَيْنِء وذلك سَهْمانٍ وتَضرتهما في ثلاثة فتصيرَ س لأن الوصيّة تَقُدُ من القُلْثِء 
ثم اضْرِبْه في ثلاث لأجل ما يَبْقَى من الدُّْثِ فِيَصيرُ تَمانيةً عَشَرَ ڈ ثم اطرَح منه أربَعةٌ مل 
ل ا ل ول ا ''" إلى تمام الكُلْثِ ثلاثةٌ . 
عط بِدُلْنَىْ ما يَبْقَى ٩‏ من التق نة فى سهم فال عن الوصايا ير إلى تي 
ا سس ا بين البَنِينَ الخمسة لكل ابن سبع 
و السو ارول معان ريطا ا 
(وأما) التَحْريجُ على طريقة الخطائينَ : فهو أن تَجْعَلَ ثُلْتَ المالٍ سِهامًا لو أعطَيْت 
بال م سهمين يِب يمى بعدّه ما يُخَرَج منه ثُلَْانِء وذلك خمسةٌ فاعطٍ بِالنْصيبَيْنِ سَهْمَيْنِ 


دت َه 


TT‏ 1" إلى ل المالء وذلك عقر 
يي وحاجَمنا إلى خمسةٍ حتی يکود لِكُلٌ ابن سَهُمٌ فظَهَرَ أنك نك أخطأت 
بزيادة سِنَةٍ فز في كي "“ المالٍ سَهْمَيْن ف فتَصيرٌ سَبْعة فأعطٍ بالتَصيبَيْنٍ أربعة يَبْقَى ثلا 
)١(‏ في المخطوط : اخمس». (؟) في المخطوط : «بمثلى؟ . 
() في المطبوع «والتصيبّين» . E‏ «يُعطى؟. 
(5) ليست في المخطوط. ˆ )١(‏ فى المخطوط : «البنين». 
(۷) في المخطوط : «بقى» . (۸) في المخطوط : «لتخرج» . 


0 


(9) زاد في المخطوط : «ثلث». )٠١(‏ في المخطوط : «بقي؟. 
() في المخطوط : «بقي». )١١(‏ في المخطوط : افرده» . 


(۳) في المخطوط : «ثلث» . 


8 ا هنته 


فاعط بُِلئَيْ ما يَبْقّى سَهْمَيْنٍ يَبْقّى “ سَهُمٌ فزذه إلى ثلث (" الماليء وذلك أربّعة عَشَرَ 
فيَصيرٌ خمسة عَشَرَء وحاجَئُك إلى عَشَرةٍ؛ لأنك أعطَيْت [4/١1١ب]‏ بالتصيبَيْنٍ أربعة 
فيجبُ أن يكو ِكل ابن سَهْمَانٍ , وهم خمسة فيكونُ ن لهم عَشَرةٌ فظَهّرٌَ أك أخطات في 
هذه الكرة بزيادة خمسةٍ» والخطأ الأول كان س فمتى زِذْت سَهْمَيْنِ ذهبٌ به من الخط 
سي فلم أن كل سهم يراد على القُّْثِ يَذْحَبٌ به سَهْمٌ من الخطلء فيد اننا عَشَرَ على 
التّْثِ الأول وهو خحمسةٌ حتى يَزولَ الخطأ كله فقصيرُ سَبْعة عَشَرَ فهو التّْتُ ثم الباقي 
إلى آخره . 

وآما علق طريقة الجايع اا : فهو أن ناخد الت الأول وهو خمسةٌ» واضربه في 
الخطإ القاني» وهو خمسةٌ فتصيرُ خحمسةً وعشرينَ» وتَأحُدُ الثّْتَ الثاني» وذلك سَبْعَةٌ 
وتَضْرِبُه في الخطا الأوَلِ وذلك سِتَة فتّصيرُ النينٍ وأربَعينَ» : ثم اطرّح الأقَلّ من الأكثر 
يبْقَى سَبْعةَ عَشَرَ فهو القُلْثُ . 

(والوجه) في معرفة النصيب: أنْ تال النُصيبٌ الأوّل» وذلك سَهُمانِ» وتضربه في 
الخط الثّاني» وذلك خمسةٌ فقصيرُ عَشَرةٌ» ثم تَضْرِبُ التصيبَ التاني» وذلك أربَعةٌ في 
ا فِنَه وف ارا وغ ثم اطرّح الاق من الأكثر فِيَبْقَى أربعةً 

عَشَرَ فهو التَصيبانٍ. 

(وأما) على طريقة يقةٍ الجايع الأكبَر : : فهو أن تُضَعْفَ الثُلْتَ الأول ! إلا النَصيبَيْنِء وذلك 
0 $ زذ * عليه التي فصي ماني وهذا هو الث فاعط بالتصييَين 

موقل تلن ر يَبْقَى أربعة يَبْقَى سَّهْمانِء يُرَهُ إلى ّي المال» وذلك 

سِنّةَ عَشَرَ فتَصيرٌ ثّمانية عَشَرَ» وحاجّئُك | إلى خمسةٍ؛ لأاك أعطَيْت بالنْصِيبَيْنِ سَهْمَيْن 
فیجب أن يكونَ لر ابن : سهم فالخطّأ القاني في الجاع الأكبرٍ زياد ؛ ا ٠‏ والخطاً 
الارن في الخطَاينِ كان زيادة ستو نحُذٍ الت الأول في الخطاين» وذلك خمسة 
واضرنه في الخط الثاني وذلك ثلا قر فتصير حمسا وتء وز الك القاني في 
٠‏ الجايع الأكبّر؛ وذلك ماني واضربه في الخطأ الأول وذلك سِنَّةٌ فتَصير ثّمانيةً 
)١(‏ في المخطوط : ابقي». (؟) في المخطوط : «فرده». 


(۳) في المخطوط : «ثلثي؟. (4) في المخطوط : «تزيد». 
)٥(‏ في المخطوط : «ثلاثة عشرا . 


ميته م ا 


واا ثم اطرّح الأكَلّ من الأكثر يَبْقَى سَبْعة عَشَرَ فهو التُلْتُ. 

(والوجه) في معرفة اللصيب. أن اخ ما جُمِعَ من الخطّأينٍ أحذهما سِبَّةٌ» والآخِر ثلاثة 

عَشَرَ فاطرّح الأقَلّ من الأكثر ؛ ؛٠‏ فإذا طْرَحَثْ سِّة من ثلاثة عَشَرَ يَبْقَى سَبْعةٌ فهو النَصِيبُ . 
ولو اوي بات ها ى الال بحالها فال ف من كني رخسي و 
يَبْقَى واحد. 

(وَتَخْرِيجُها) على طريقة يقةٍ الحشو: أن تاخ عَدَدَ البنينَ خمسة ثم زِذ عليها النَصيبيْنِ» 
وذلك سَهُمانٍ فتصيرٌ سَبْعةَ ڈ لم اضرِبْها في ثلاثةٍ فتَصيرٌ أحدًا وعشرينَ» ثم اطْرَّحْ منها 
توه ولك شما ی زع قرف ل فد رع معت رسب اله ف 
هذه المسألةٍ سَهْمَيْنء وفي المسألةٍ المُتَقَدَّمَةٍ طَرَحَ أ ربّعة أشهم : : سَهْمَيْنِ بالتصيبَيْن» 
وسَهْميْنٍ بِْلَيْ ما يَبْقَى » فعلى قياس ما ذُكِرَ هناك يجب أن يَطرَحَ ههنا أيضًا أربّعةً . 
(والوجه) في معرفة النصيب: أن تَأخْدَ التَصيبَيْنِء وذلك سَهْمانِ» وتَضْرِبّْهما في ثلاث 
فتصيرٌقة ثم َضرِب عة في ثلاثو فقصير ماني شر ثم طرخ منه همين يى بق 
:2 عَعَر فهو التصيبٌ» وتقيّ إلى تمام ثل المال ثلاثةٌ فأعطٍ بِكُلْثِ ما يَبْقَى مله “ وذلك 
سهم » قى سَهْمان يرد إلى ّي الما وذلك تمانية وثلانون فتصيرُ أربَعينَ سم بين 
لبَِينَ لكل ابن تمانية. 

(وأما) التَخْرِيجٌ على طريقة الخطائينَ : فهو أن تَجْعَلَ ثُنْتَ المالٍ خمسةً فأعطٍ 
بال نْصِيبِيْنِ سَهْمَيْن يَبْقَى ثلاثةٌ فأعط بِتُلْثِ ما به يَبْقَى سَهُمًا يَبْقَى ا 
وذلك عَشَرةٌ فتصيرٌ اثنيٰ شر وحاجَتّك إلى : ل E O‏ فن 
عة فزذ على القت سَهْمَين فصر سبع فاعط بالتصييين ارتا ی ثلا ة فأعط بدُلْثِ ما 
يَبْقَى سَهْمَا يَبْقَى سَهُمانِ د نُضَمْ إلى ثي المالي» وذلك أربعة عَشَرَ فتصيرُ سِنَة عضر 
وحاجتّك إلى عَشَرةء فظهر أك نك أخخطات في هذه الكَرَةٍ بزيادةٍ سء والخطأً الأرَلُ كان 
زياد سَبْعوٍ» فعَلِمت أن كَل سَهْمَْنٍ ترادُ في الثلْثِ ثُذْهبٌ من الخطإ سَهْمًا » فزذ في 
القلْثِ الأوَلِ أربّعة عَشَرَ سَهْمّاء حتّى يَزولَ الخطأ كله ؛ فإذا زذت على خمسة أربعة عَشَرَ 


مہ ° و - 5 2 0 
تسعة عَشَّرَ» والتصيبانِ سِبَّةَ عَشَرَ وثلتٌ ما 


)١(‏ في المخطوط : (ثلاثة؛ . (؟) في المخطوط : «فيتبين». 
(۳) في المخطوط : «زيادة) . (4) في المخطوط: «سهم». 


 2---‏ چ 


37١ 31‏ أ] تَصيرُ عَشَرَ فهو الثُلُْء ثم يَأتي الكَلامٌ على نحو ما ذَكَرْنا . 

تيع على طتة جب لأسف وي على نوماي ذا مات رجل » 
وترك 0 وابنَتَيْنٍ وامرأة “ وعَصْبة وأوصّى لرجل بمثل تَصيب إحدى ابَِتَيْه بِكُلْثِ ما 
يَبْقَى من القت لا عر والفزيضة عن يكز ون ٠‏ والقصيث ا ع ولت الباقي 
اثنانٍ وللبئْتَيْنِ اثنانٍ وثلاثون› وللأمٌ تمانيةٌ» وللمَرْأةٍ سنه وللعَصَبةٍ سَهْمَانٍ . 

هَكذا خَرَجَها محمّدٌ - رحمه الله - في الأصل» ومَشِايحُنا - رحمهم الله - خحَرّجوها 
من نصف ما حَرّجّها ”" في الكتاب من غيرٍ كسْرء وهو ثلاثةٌ وثلاثون . 

(وطريق) هذا التخريعج: أل أصل هذه الفريضةٍ من أربَعةٍ وعشرينَ لِحاجَتِك إلى الثَّمْنِء 
والقتَبْنء والسّدُسِ ٠‏ فللمَرًأة الثّمُنُ ثلاثة أشهمء ولليلئينٍ لان تة عَشَرَ وللأمٌ السّدُسُ 
أربَعة أسْهِم» و الا لس ل عو ام اه لو ا 
سَهْمّا واحدّاء وهو الثُلْتُء فصارَ في المعنى كأنّ عَدَدَ الورثة ثلا ؛ لأن سهامهم ثلاث ناكل 
كأنّ له ثلاثة بنينَ أوصّى لر جل بمثل نُصيبٍ أحدهم» وَبِكلْثِ ما يبقَى من القُلْثِ . 

ولو كان هَكذا فالجوابٌ سَهْلٌء وهو أن تخد عَدَدَ البَنينَ ثلاثة» وتّزِيدَ عليها سَّهُمًَا 
لأجل الوصيّةٍ الأولى» وتَضْرِبَّها في ثلاثةٍ لأجل الوصيَةٍ ية الانية فتّصيرٌ اثنئ عَشَّرَّء ثم اطرَّخ 
منها سَهُمًا لأجل الوصبَّةٍ َة الثانية» فيَصِيئ فلت المالٍ أحدّ عَشَرَء وثُلئاه مثلاه» وذلك اثنانٍ 
وعشرود فتَصيرُ جَمْلةٌ المالٍ ثلاثة وثلاثينَ» والنَصيبُ سهم واحدٌ مضروبٌ في ثلاثةء ثم 

في ثلائقٍ فتصيرٌ عة ثم اطرَح منها سَهْما يى تمانية فاعط إصاحب التصيب تمان 
وأعط تلك ما يَبْقَى» وذلك سَهْمٌ واحدٌ فقصير يسْعةٌ» وقي إلى تمام الث سَهْمانٍ 
عي ا لن وهو اثنانٍ وعشرونّ فتَصِيرُ أربّعة وعشرين للبِنْتَيْنٍ 0 
واحدة د تمانيةٌ مل ما أعطَيْت لصاحب التّصيب» وللأمٌ أربعةٌ أ سْهمٍء لاء ثلا أسْهمٍء 
رالتصوكو نذ نع ا شا ی و ایل تصيت 
إحدى البْتَيْنِ | ا اا ا وا تی یا رار 
٠‏ وعشرينٌ» وَالتْمَبيبٌ 'ماثة وون ».وثلت الباقي سِنّةَ عَسَّرَه وطريق التَخريج أن تَجْعَلَ كأنّ 
)١(‏ في المخطوط : «وامراتيْنِ) . (۲) في المخطوط : «الآخر». 
(۳) في المخطوط : «خرجه» . (:) في المخطوط : «ضمها». 
(۵) في المخطوط : «يبقى» 


عَدَدَ الورئةٍ ثلائةٌ عدوا وكا عر الس e‏ ل 
فتصيرٌ اثنئ عَشْرَء ثم زد عليها سَهُمَا فة فتّصِيرٌ ثلاثة عَشَرَّء فاجِعَلٌ هذا تلت الماليء وثُلنا 
مثلاه فتصيرُِسْعةٌ وثلاثينَ؛ والتصيبٌ سَهُمٌ في ثلاثق. ثم في ثلاث فذلك يِسْعةٌ ثم زد عليها 
سَهْمًا فتَصيرٌ عَشرة؛ ثم استَفنِ منها سَهْمًا مثلَ ثُلْثِ ما يَبْقَىء وضّمّه إلى ما قي فتَصيرُ 
أربّعة ثم د م الأربعة إلى لقي المالٍ فتصيرُ ثلائينَ ِكُلُ بت عَشَرةٌ مئلٌ ما أغطيت قبل 
جك وه كدري مج د لجل اج و و 

في ثلاثة أسْهي» وحَقّ العَصّبةٍ في سَهْمٍ فيك ود حَمّها ثلا ضعافٍ حى العَصَبةَء فإن 
يبر فجتل اخ ابي ينهم أياقاء ذل ت ل 

في أربعةٍ فتكون ياثة وسِتةً وخمسينَ منها تُخَرّج السّهامُ على الصّحَوٍء وهو رَبْعْ ما خرّجَه 
محمّدٌ رحمه الله في الكتابٍ . 

ولو أوصّى بمثلٍ تصيب المَرْأ» ويثُْثِ ما يَبْقَى من القُلْثِء فالفريضةٌ من ماين ن وأربعةٍ 
وثلاثينَ » والتصيبُ أربَعةٌ وعشرودء ولت الباقي ثَمانِيةً عَشَرَ. 

وطريقه أن تَجْعَلَ كان عَدَدَ الورئةٍ تّمانيةٌ لأن السّهامَ نّمانية فكأنّه أوصّى بمثلٍ تَصيبٍ 
أحدهم, ٠‏ فزِذْ عليه سَهْما فتصير عة ثم اضْرِبْها في ثلاثةٍ فتَصيرٌ سَبْعَة وعشرينَ» ثم ارخ 
مها ساي وعشروة نهدا لماه وجميع لمال هئ »التي 
الس لام لو ور ا ماني 
وثُلْتُ ما يَبْقَى سَِةٌ يمى اثنا ضَمّها مها إلى تي المالء وذلك اثنان وخمسود فتصيه 
أربَعة وس ss‏ 0 
اع اس ل و ؛ لأنه يجبٌ أنْ يكونَ 
تین ثلثا أربّعةٍ4[1/ ۱۳۲ب ] وسين ٠‏ وليس لها ثل صَحيحٌ » وللأمٌ سُدُسُّهاء وليس لها 
eee‏ 
أحدهما في وفْتٍ الآخَرِء وهو ثّمانِيةٌ وسَبْعونَ في ثلا ثةء فيَبْلُمٌ الجسابٌ مِانَتَيْن وأربَعة 
ولان ثينَ كما قال في الكتاب . ۰ 

فكل مَنْ كان له سَهُمٌ في الجساب الأول صار له ثلاثةٌ في الجساب القّاني؛ كان[ل] 2١7‏ 


)غ20 زيادة من المخطوط . 


< کبس ہر( 


حَنُ الموصّى له في تّمانية فصارَ أربَعةٌ وعشرينَ» وحن البنَْيْنٍ في اثئيْنٍ وأربَعِينَ» وثُْنَيْ 
درهم فصا ان ماني وعشرينٌ؛ وح الم في عشَرو» ولي درم مضروبًا في ثلاثق» 
فيكونُ انين ۽ وثلائينَ» وح العَصَبةٍ في درمَمَيْنِ وثُلَيْ درهَمٍ مضروب في ثلاث فيكونٌ 
ا دا 

ولو كان إرجلٍ خمسة خمسة ”'' بَنِينَ فأ SET a‏ 
ل من الب فأجازواء فالفريضةٌ من اثنن عَشَّرَ التصيبُ اثنان وتَكُولةُ الع سه 
واحد ون اها يقن ا E‏ 
وناوت ما بين نُصييهء والرُبْع سَهُمٌ؛ لأنه لو لم يَكُنْ ههناو صيّةٌ لأ جب ”" لكان له 
الرُبْعٌ » والباقي ب بين البَّنينَ الأربّعة أرباعَا فاحتّجّنا | إلى ساب له وُْعٌ؛ وليقيه ب وأ 
و بين البَنِينَ الأربّعة أرباعًا ِكَل ابن ثلائةء وله 
أربَعةٌ فتَبَيّنَ أنه بهذِه الوصيّةٍ لا يَسْتَحِقُ إلا سَهْمّا . قًإذا أوصّى لغيره قل ا 
ال فح ساب له لت وء وله اثناعََرَ ل أرتعة» وده ثلاثة فاع للموصّى 
له بكمالٍ لري سهان وللآخَرٍ سَهْما؛ ؛ لأن ثُلْتَ ما يه يبَْى من الثُلْثِ بعد كمال الربْع سَهُمٌ 

بقيّ اثنانِ ضمّهما إلى تي الما فتّصيرُ بين البَِينَ الخنسة لكل ابن سَهْمانٍ . 

E OE e)‏ آ ات ا رال 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(ومنها) التَقْدِيرُ بُِلْثِ المالٍ إذا كان هناك وارِثٌ» ولم يُجِرٍْ الرّيادةَ» فلا تجوز الرّيادة 
على الثُنْثِ إلا بإجازة (الوارثِ الذي) “هو من هل الإجازة . 

والأصل في اعتِبارٍ هذا الشرط ما رَوَيْنا من حَديثِ سَعْدٍ رضي الله عنه أنه ال 
لِرَسُولٍ الله يله : أُوصِي بسمِبع مَالِي ؟ فقَالَ : لاه فقَال : فيه ؟ فقَالَ : «لاى فقّال: 
فبنصفه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : دلا قال ا : «الثُلْتُء والثُلْتُ كثية 
إك إن تدغ ورَنَتك أغْنِياء خير لك من أن تَدَعَهم مَالة يَتَكَفُفُونَ التاس» "© 
0 في المخطوط : #خمس». (؟) في المخطوط: «بقى». 
في المخطوط : «للأجنبى» . (4) في المخطوط : «بنين». 


ا «وارث؟ . 
(7) سبق تخريجه . 


>. کر :باتع صدا‎ GD 


وهوله يل : :إن الل تارك وتَعَالى نَصَدُقَ عليكم ب أموَالكُمْ [ني] ”'' آخر أعمَارِكُمْ زِټادةً في ۰ 
أعمَالِكُنْ» ”''؛ ولان الوصيّة بالمالٍ إيجابُ المِلكِ عند الموتٍ. 

وعندَ الموتٍ حَق الورَثة مُتَعَلّنّ بماله إلا في قدر الُلْثِء فالوصيَةٌ صيَة بالرّيادةٍ على الل 
َتَضْمَّنُ إبطال حَقَّهِم . وذلك لا يجوز من غير إجازَّتِهم؛ SS‏ د 
أو في الصّحَةٍ؛ لأن الوصيّة إيجابٌ مُضافٌ إلى رَمانٍ الموتِ فَيُعْتَبَدُ وقثٌ الموتِ لا وقتُ 
جود الكلامٍ . واعتِبارُها وقتّ الموتِ a‏ 
علي حن الورثة بالقركة» إذ الموث لا بخلو عن مَُدمة مرضي » وحَفهم يعلق بماله في 
مَرَض مويه إلا في (القدرٍ المُسْتَنْنَىء وهو التُلْكُ) *. 

فرق بين الوصيّة» وغيرها من التَبَمُعاتٍ كالهبة» والصَّدَقةٍ ة أن المُعْتَبَرَ هناك وقتٌ العقدٍء 
فإن كان صحيځًا تجوز في جميع ماله وإِنْ كان مَريضًا لا تجو إلا في الثُلْثِ ؛ ؛ لأن الهبة 
والعتدقة كل واو متهم إبحاث. الملّكِ للحال فَيُعْتَبرٌ فيهما حال العقدِ؛ فإذا كان صَّحيحًا 
فلا حن لأحدٍ في ماله فيجوزٌ من جميع المالٍ وإذا كان مَريضًا كان حَقُ الوّئة مُعَمَلْا 
مالف > فلا يجوز إل ني ندر التّنْتِء وكذا الإععاق في مَرَضٍ الموت» والبيع 
والمُحاباةٌ 2 قد قد ما لا يَتَعابَنُ الاس فيه. وإبْراء العّريم» والعَقُوُ عن دم الخطأ يعر ذلك 
كله من الثّْثِ كالهبة» والضدَقة علي حى الورثة بمالٍ المَريض مَرَضَ الموتٍ فيما وراء 


1 


الثلث . 


يجوز العَفْوُ عن دم العَمْدِء ولا يُعْتَبَرُ فيه التُلْتُ؛ لأن حى الورثة إنّما يَتَعَلّنُ بالمالء 
والقصاص ليس بمال . 

العو سر سد جر مسرن ؛ لأنه تبرُعٌ بالتزام الدَيْنٍ 
يعبر من القُّلْثِ كما ُ؛ نتير الهبةٌ ؛ لأنه ينهم فيه كما ينهم في الهبة. 

لر الذي عزن يكل 006/4 بلي سال بخ مقع هلتق تك قر 
المَرَضٍ حتَّى لا يُصَدَقَ في حَقٌ عُرّماءِ الصّحَةٍء ويكونٌ المَكْفولٌ له مع عُرَماءِ المَرّض 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخريجه. 


(9) في المخطوط : «يقتضي» . () في المخطوط : «قدر الثلث» . 
(5) في المخطوط : «بالمحاباة» . 


و الس بيج 
سَواء» ولو كفل في صِحََتِهِء وأضافٌ ذلك إلى ما يُسْتَفْبَلُ بان قال للمَكْفولٍ له : كُفْلْتَ بما 
يَذُوبُ لك على ثُلانِء ثم وجَبَ له على ثُلانٍ دين في حال مَرَضٍ الكفِيلٍ فِحُكُمْ هذا 
الدَينِء وحُكُمُ دَيْنِ الصّحْةٍ سوا حتّى يَضْرِبَ المَكْفولٌ له بجميع ما يَضْرِبُ به ريم 
الصّحَةٍ؛ لأن الكفالة وُحَدَتْ في حالة ”'' الصّحَةٍ. 

ر ا ی ارصق لأ الود قن تساف و ات 
أنه ميراثٌ» ولو أوصّى عند مويّه لها بوَصيّةٍ فهي لها (" من الُلْثِ . 

والأوَلُ مَحْمولٌ على ما إذا أعطاها شيئًا في حياته على وجه الهبة؛ لأن الهبةً منها لا 
تُتَصَوّرُ حَقيقةً لِكَوْنِها تمليكاء وهي ليسث من آهل المِلّك؛ لأنها مملوكة . 

والثّاني يُجْرَى على ظاهره؛ لأن الوصيّة ع لس كن 
الموتِ من أهل المِلْكِ لِكَوْنِها خُرَةّ فكانت من أهلٍ الوصيّةٍ 

اي ل ا dg‏ 

وعندَ الشّافعيٌ لا تجو إلا من الث . ۰ 

والمسألة ذكرناها في كتاب الولاء . 

وكذلك إذا كان له وارِثٌ وأجارٌ الرّيادةً على الثُلْثِ ؟ لأن امتناع التفاذ في الريادة لَحِقّه 
وإلآفِالمَئْقَدُ لِلنَّصَحُفِه وهو المِلْكُ - قائمٌ فإذا أجارٌ فقد زالَ المانِعُ» ثم إذا جازَّتْ 
بإجارَّتِهِ فالموصّى له يَمْلِكُ الرّيادةَ من قبل الموصي لا من قِبَل الوارث» فالرّيادةٌ جوارُها 
جروا و س اوی راز عط مق ار :وهلا نول ایتا 77" رض الله 
عنهم . 

وهال الشافعي - رحمه الله -: جوازُها جوارٌ هبة» وعَطيّةٍ حى يَقِفَ ثُبوتُ المِلّكِ فيها 
على القبض عندّه » وعندّنا لا يفف . 


. في المخطوط : #حال». (؟) في المخطوط : «كلها»‎ )١( 
/١١( الاختيار (/ ۳٦ء 2255 البناية‎ »)47١ /٠١( انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير‎ )۳( 


(AY 


)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه ينبغي على الموصي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله» فلو خالف وله وارث خاص» 
فرَدٌ بطلت الوصية في الزيادة على الثلث» وإن أجاز ذُفِع امال بالزيادة إلى الموصى له وهل إجازته تنفيذ 
لتصرف الموصي» أم ابتداء عطية من الوارث؟ فيه قولان: أظهرهما : أن إجازته تنفيدٌ لتصرف الموصي . 


GP‏ 7 ا 


(وجه) فوله: أن التَفاد لَّمَا وف على إجازة الوارث فدَلٌ أنّ الإجازة هبةٌ منه» والدّليكُ 
عليه أنّ الوارثٌ لو أجارٌ الوصيّة في مَرَضٍ مويه تُكْتَبرُ إجارئه من لِه وتَبَتَ أن التملر ك 
منة . ١ ١‏ 

(وَلَنا) أن الموصيّ بالوصيَة مُتَصَرُفٌ في مِلْكِ نفسِهء والأصلٌ فيه التَفادٌ دور 
ا »راثم لا A‏ ناذا جار ققد 
آل ' الماع وقد بالسَببٍ السَابتي لا بإزالة الماع ؛ ؛ لأن إزالّته ”" 'شرطء والحُكُمُ 
بعد وُجِودٍ الشرط يُضافٌ إلى السَّبَبٍ لا | إلى الشَرطٍء ويَتَوَقْفُ ثُبونّه على السَّبّب في 
الحقيقة لا على الشرط؛ ؛ لان الشُروط كلها شروط الأشباب» لا شروط الالحكام على ما 
E‏ الجوات عد دور 

(وأما) إجازّنُه في مَرَضٍ موته - فإنّما اعْثيِرَتْ من ثُلْئِِ لالِكَوْنِ الإجازة منه تمليكاء 
لقص ل ا ل O‏ 
تمليكا بإسقاطٍ الحقٌ عن مالٍ التَصَرّفٍ ” 7 وهو مُمبَرعّ في هذا الإسقاط فيغر ره من 
الف ا يه بالقمليك بالهية من الت فن أجل بعش الوتثة» وز بعشهم 
اا ف ف لر ر د ر 
منهم ولايةٌ الإجازة وال في قدرِ حِصَيه فتصَرْفَ كل واحلٍ منهم في نُصبيه صَدرَ عن ولاية 
شرعيّة يلمد ثم إنما ده TST‏ 
عاقلا . فإن كان مجنوئًا أو صَبئًا لا يَعْقِلُّ لا تُمْتَبدُ إجارَئُه» فإن كان عاق بالِمًا لته مَر 
OS‏ له 
الوصيّةٍ حتّى لو كان الموضّى له وارِنّه لا تَجورُ إجارَّنُهِ إلا أن تُجِيرّها “ ورّثةٌ المَريض 
بعد موته» ران كان اتيا تجو إجازفء وتُغتُ من اء ئم وف الإجازة هو ما بع 
موتِ الموصيء ولا ده تُعْمَبَوُ الإجازةٌ حال حياته حتّى | إِنّهم لو أجازوا في حياتّه لهم أنْ 
يرجعوا عن ذلك بعد موتّه. وهذا قول عامّةٍ العلّماء رضي الله عنهم . 

وقال ابنُ أبي ليلى - رحمه الله -: تجورٌ إجارّتُهم بعد موته» وحالَ حياته» وإذا 
انظر: الروضة .)١٠١8/5(‏ 


)١(‏ في المخطوط : «زال» . (۲) فى المخطوط : : ازوال المانع». 
(9) في المخطوط : «المتصرف) . )٤(‏ في المخطوط : ليحيزها» . 


أجازوا في حياتّه فليس لهم أنْ يرجعوا بعد موته» ولا خلاف في أنّهم إذا أجازوا بعد موته 
ليس لهم أنْ يرجعوا بعد ذلك . 

(وجه) قول ابن ابي ليلّى[4/ 177 ب] ا فو بال العا ”' صَادَفَتُ 
مَحِلَّها ؛ لأن حَمَّهِم يَتَعَلّنُ بمالِه في مَرَضٍ مويه إل أنه لا يَظْهَرُ كونٌ هذا المَرَضٍ مَرَضَ 
الموتِ اا :آنه كان قرفي المرلكن تيكل أذ حدم عاذ 
مُتَعَلّفَا بماله فبَيَيّنَ أ نهم أسْقَطوا حَقَّهِم بالإجازة فجارّث إجارَّتُهم . 

(وََنا) أن حَقّهم إنما يبت عند الموتِ؛ لأنه نما يعْلَمْ بن امَرَضٍ مَرَضَ الموتٍ عند 
الموتٍء فإذا مات الآنَّ عُلِمَ كوئه مَرَض الموت فِيَئْبُتُ حَقُّهِم الآنَ إلا أنه إذا تَبَتَ حَقَّهِم 
عند الموتٍ استََّدَ الحقٌ القَابتُ إلى أوّلٍ المّرَض» والاسيّناهٌ ّما يَظْهُرُ في القائم لا في 
الماضي» وإجارّثُهم قد مَضَت لوَا ضائمًا؛ لانعدام الح حال وُجودها فلا تَلْحَقُها 
الإجازة . 

والدَلِيلٌ على أن حَقَّ الورئة لايَنْبْتُ في حال امرض بطريقٍ الظُهور المَحْضٍ : أن 
المَرِيض يحل له أن يَطَأ جاريته» ولو تَبّتَ المِلّكُ عند الموتِ بطريق الظُّهورٍ المَخض لين 
أنه وئ مِلْكَ غيره فتَبيّنَ أنه كان حَرامّاء وليس كذلك بالإجماع على أن في إِنْباتٍ الحقٌ 

في المَرّض على طريق الظّهورٍ المَحْضٍ إبطال الحقيقةٍ عند الموتٍ فلا يجوز اعبار الحقّ 
للحال؛ لإبْطالٍ الحقيقة عند الموتِ» فكان اعتِبارُه من طريت الاستِنادِ فِيَظْهّرُ في القائم لا 
في الماضي . 

وَلو أوصّى بألفٍ درهَم من مال رجلي أو عبد أو شيء آخَرَ له فأجارّه ذلك الرّجل قبل 
موتّه» أو بعد موه فلّه أن يرجح عنه ما لم يَذقَعْه إلى الموصّى له > فإذا دَفَعَه إليه جار ؛ لأن 
جوارّه ليس بجوازٍ وصيّيه ؛ إذ لا ولاية ”على مال الغير» وَإِنّما جوازُه جوازٌ هب من 
صاحب المالٍ فلم تَكُنْ إجارثه | إجازةً إسقاطٍ حى بل هو عقدٌ هبة منه؛ لأن تَصَرُفَ 
الموصي صادَفَ يلك غيره؛ فوَقَفَ على إجازَّتِه؛ فإذا أجارّه الغيرُ فوَقَعَ “ هبه من جهته 
لاوصيّةٌ من الموصي كأنّه وهَبّه © ابْيداءء فإن سَلَّمَ جارَّتٍ الهبةٌ» وإلأفلاء بخلافٍ 
)١(‏ زاد في المخطوط : «لهم». (۲) في المخطوط : «وصيه» . 


(۳) زاد في المخطوط : «له». (6) في المخطوط : «وقع». 
(5) في المخطوط : «هبة) . 
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الوصيَةٍ بما زا على اللْثِ إذا أجارّها الورَثة إنّها تجوز . ولا يُشْتَرَطُ فيها التَسْلِيمُ إلى 
الوا ؛ لأن التَصَرْفَ هناك وقح وصيّة لمُصادقيه يلك نفيه فلا يعقر إلى القشليم » 
وإِنّما يُفْتَقَدُ إلى الإجازة» فإذا وُجَدَتِ الإجازةٌ جازّتِ الوصيّةٌ» ونُمَّذَّثْ» وسَّواءٌ كان 
الموصّى به جُرْءً! مُسَمّى كالثُّْثِء والنّضْفِء أو كان جميعَ المالٍ» أو كان عَيَْا مُشَارًا إليها 
بان أوصّى بعبدٍ له أو ثوب ”" له نه يُعَْبَرُ في ذلك كُلَّه الدنْثُّء فان كان يُخْرِجُ من ثُْثِ 
جميع ماله فهو له» وإِنْ كان لا يّخْرِجُ فلّه منه قدرٌ ما يُخْرِجُ» وإِنْ لم يَكْنْ له مال آحَرُ فلّه 
ل والتانٍ للورثة 5 موا كانت الو واد أو ی الوصايا رك نقذ الكل من 

اثلث | إن أمكنّ تَنْفِيذُ الكل منه» وان لم يه يُمْكِنْ وضاق التُلْثُ عن الكل يَتَصارَبُ فيه» ويْقَدَمُ 
البعض على البعض عند وُجِودٍ سبب التَقَدم . 

وَبِيانٌ هذه الجمْلة؛ أن الوصايا إذا حي فَالثُلْتُ لا يخلو: 
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كاف TN‏ ؛ فإن كان يَسَعٌ الكل مد الوصية 
من الشُّْثِ في الكل ؛ ؛ لأن الوصيّة َعَلَّفَتْ بالكلٌ» وأمكنّ تَنْفيدُها في الكل فيُتَقَدُسَواءٌ 
كانت الوصايا لِلّه ك - كالوصيّةٍ " بالقّرَبٍ من الوصيَّةٍ صبّةٍ بالحجٌ الفرْض» 
والرّكاوٍء والصوْمٍء والصّلاة» والكَماراتِ والذورٍ وصَدَقةٍ الفطر» والأضحيّة» وحَجّ 
التَطْوْع وصّوْم التَطوع » وبناءِ المَساجدٍء وإعتاتي النَسَمة وذح البَدَنِ ونحو ذلك . 

أو كانت للعباد كالوصية ية لِزْيدِء وعمْروء وبكر» وخالد . وكذلك لو كان الثُلْثْ لا يَسَعُ 
الكل لَكِنٍ الورثة ثة أجارّتْ . 

(تَأمَا) إذا كان لُت لا يَسَعُ» ولم جز الورّئةُ؛ فالوصايا لا تلو : 

(إمَا) أن كانت كلها لِلَّه - تعالى - عَنَّ وج -» وهي الوصيَّةُ بِالقّرَبِء أو كان بعضّها 
الس هال عو دو الحم و فزق كان الكل للع تحال قال ا 

e NED‏ و اجتّمع في الوصايا من كُل 
جنس من الفرائضء والواجباتء والتَطوّعاتٍ وافإناكان الكر ا ا ينذا اا 
)١(‏ في المخطوط : ابثوب». (۲) في المخطوط : «بأن كانت الوصية). 


(۳) زاد في المخطوط : «وإما أن كان الكل للعبادا. 
)٤(‏ في المخطوط: «يكون». 


>TO‏ لبح 
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قَدّمَه الموصي؛ لأن عند تّساويهما لايُمْكِنُ الترْجيحٌ بالدّاتِ فِيُرَجَحُ ”' بالبداية؛ لأن 
البداية دلبل اما ا ا كن 0 ا ا بِالأَهَمٌ فالأَهَمٌ عادةً . 

وامَلَمَتِ الروايةُ عن أبي يوسف في الح والرّكاةٍ روي عنه أنه يدا بالحجٌ [4/ 
4 وٳِن أخرَه الموصي في الذّكْرِء ورُوِي عنه أنه يبدا بالرّكاوء وهو قول محمد . 
(وجه) الرؤاية الأولى: أن الحجّ عبادة بَدَنِيٌَ والرّكاةٌ عِبادةٌ ماليّةٌ» والعبادةٌ البَدَنيّةٌ أولى ؛ 
لأن التق الف وار من المال فكان تَقَرْيًا إلى الله - تبارك وتعالى -» بأعرٌ الأشياء 
EOE‏ قوی فكانت البدايةٌ به أولى على أنّ الحج باد بني نيلها نعلي 
بالمال» والرّكاةٌ عِبادةٌ ماليةٌ لا تَعلّّ لها بالبَدَنِ فكان الححٌ أقرّى فكان أولى بالتقَدّم . 
(وجه) الرؤاية الأخرى: أن الحجّ تَمَخَضٌ حَمًا لِلّه - تعالى - . والرّكاة يَتَعَلَّن بها حَنُّ 
العبدٍ فيْقّدُمُ يحاجةٍ العبدٍ وغِى الله - عَزَّ وجل - . 

وقالوا في الحج ؤالركاة إنّهِما يُقَدّمانِ على الكَفَّاراتِ ؛ لأنّهما واجبانِ ‏ بإيجاب اللَّه 
e‏ جديا a aS‏ رت ل لك تور نيا نات 
توجّدُ من العبدٍ من القَْلِء والظّهارِء واليّمين» والواجبُ ابْتداءً أقوّى فيمَدّم» والكقّاراتُ 
كتذية ١1‏ على كوف الور ؛ لأن صَدَقة الفِطر واجبةٌ» والكَقَاراتُ فرائض» والفزض 
مُقَدَمّ على الواجب؛ ولأنّ هذه الكَقّاراتِ مَنْصوصٌ عليها في الكتاب العَزِيزٍ» ولا ص في 
الكتاب على صَدَّقَةٍ الفِطرٍ + وإنها غرفت بالشتع [المطهرة] '" ».لكان المتصرس عليه أي 
N‏ ة الفطر مُقَدَ مُقَدّمةٌ على الأضحيةًء وإنْ كانت الأضحية 
أيضًا واجبةً عندنا لَكِنَ صَدَقَةَ الفطر م تنو على جرا كلاد قود وتياك E‏ 
فالمُتَمَقُ على الوٌجوب أقوّى فكان بالبداية " أولى . 

ا ل د 0 

بخبَرٍ الواحدٍ وصَدَقةُ الففطر د نَبَتَّ وجوبُها بأخبار مشهورةٍ . والعَابثٌ بالخبّرٍ المشهور أقوّ 
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35 


. في المخطوط : «فيترجح». (۲) في المخطوط: (إذ)‎ )١( 
في المخطوط : «مقدمة؛.‎ )٤( . في المخطوط : «وجبتا»‎ )۳( 


(5) ليست في المخطوط . (؟) زاد في المخطوط : «به؛ . 


دلته 2 ا 


وقالواء إن صَدَقَةَ الفِطر تُقَدُمُ على المَنْذُورٍ به؛ لأنها وجَبّتْ بإيجاب الله - تبارك . 
a‏ وَالمَنْذُورٌ به» وجب بإيجاب العبد فد تكن جوب ابا بت 


مَباشَرةٍ العبدٍ فتمَدٌ فيُقَدُمُ الصَدَقَةٌُء والإشكال عليه : أن صَدَقَةَ الفطر من الواجباتِ لا من 
الفرائض؛ لأن وُجوبّها [ما] "'' نبت بدَلِيلٍ مقطوع به به بل بدَلِيلٍ فيه شَبْهةٌ العَدَمء ولهذا لا 
كيز جاده 

والوفاءٌ ا ض؛ لأن وُجوبّه نَبَتَ ثبت بدَلِيلٍ مقطوع به» وهو النّص المُمَسّرُ من 
الكتاب العَزيز قال الله - تبارك وتعالى - ٠‏ یروا رش الس :»1 » والفض 
قد على الواجب» ولهذا يَكُثرُ جاح جوب الوفاء بالتْرِه وفي کناب الل - عر وجل 
- لیل عليه» وهو قوله a aS‏ -: ویم من علد له لي ءَاتَدنًا من صر 
دفن لتكو من ألصلجي © كما ءا تدهم ين فلو جو ب وول و وهم مُعْرضُوتَ @ 
اعقب عَقبهم اا في لويم إل يوم يلوم ب يمآ اوا أن له ما وعَدوه وَيمَا حكَانُوا يزو € [العوبة: 
٠ ۷-۰‏ والمَنذُورُ به مُقَدمْ على الأضحية؛ لأنه واجبٌ الوفاء بيقين وفي وُجوب الأضحية 
3 صلم لكر اسار والأضحية ندم على التوافل؛ لأنها واجبة عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه ٩١‏ وَسَنَة مۇكدة دىا * '"» والشافعی - رحمه الله -» والواجبٌ 
والسَنة المَُكَدةٌ أولى من الناِلة» فالظَاهرُ من حال الموصي ي أنه قَصَدَ تَقْدِيمها على التَافِلةٍ 
تخسيئًا لِلظَنٌ بالمسلم إل أنه ركه سَهْوً يدم بدَلالةٍ حالة التقديم» و إن أخَرَه بالذّكر 5 
على سَبِيلٍ الهو . ١‏ 

E‏ إذا لم يَكَنْ في الوصايا بالفُرّب إعتاق مجر وهو الإعتاق في مَرَضٍ 
الموتء أو إعتاق ق مُعَلَنُ بالموتء وهو الَذبيرٌ فإن كان تمذم ذلك ؛ لأن الإعتاق 
المُتجرٌ؛ ؛ والمُعَلّقَ بالموتٍ لا يحتملٌ الفسحَ فكان أقرّى يقد . 

(وأما) الوصيّةٌ بالإعتاق: فإن كان إعتاقًا واجبًا 2 كفارةٍ ف خَكُمُ الكفاراتِ, وقد 
ا و لالم ار ا 
(۲( 0 الحنفية : الهداية (4/ .)١7/44 ١۱۷٤۳‏ 

(") في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 


(؛) في المخطوط : «في الذكر». () في المخطوط : «أولى». 


الُقَراء وبناء المَساجدء وحَجٌ التَطَوّعء ونحوٍ ذلك ؛ ؛ لأن الوصيّة بالإعتاقي يَلْحَقُها الفسخ 
كما يَلْحَقُ سائرٌ الوصايا فكانت الوصيّةٌ بالإعتاق غير واجبةٍ “ مثلّ سائر الوصايا فلا 
تُقَدّمُ بخلاف الإعتاقٍ المُنَجُز في المَرَضء والمُعَلَّيِ بالموتِ؛ لأنه لا يَلْحَقّهما الفسح 
E‏ 

وَإِنْ كانت الوصايا بعضّها لِلَّه - سبحانه وتعالى وبعضّها للوبادء فإن أوصّى ِقَوْم 
بأعيايهم تابون بوصاياهم في [4/ 4١1ب‏ ِء ثم ما أصاب الهباد فهو لهم لا 
بقَدَمُ بعضُهم على بعض لما تُبَيّنُّ وما كان لِلّه - تبارك وتعالى - يجُمَع ذلك فَيَبْدَ تدا كديا 
بالفرائض» ثم بالواجباتِ» ثم بالتوافلٍ . 

وَإِنْ كان مع الوصايا لِلّه - تبارك وتعالى - وصيَة لواحا مُعَيّنِ من الوباد فإنه َه يَضْرِبٌ بما 
ار لب ج الوصايا بالقُرَبِء ويمعَلٌ كَل جهةٍ من جهات القَُرْبٍ مُفْرَّدة اشر فإن 
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قال ا في الحجٌ والرّكاقء والكَثَاراتِء وريد فإنَ القُلْتَ يُقَسّمُ على أربعة 
أَسْهم : 

سَهُمٌ للموصّى له» وسَهْمٌ للحَخٌ» وسَهُمٌ للركاق» وسَهْمْ للكََاراتٍ؛ لان كل جهة من 
هذه الجهاتٍ غير الأخرى فر ل جهة بسَهمٍ» كما لو أوضى بدلْثِ ماله قو مُعيِينَ. 
فإن فيل: جهاتٌ القُرّب» وإِنِ اختَلَمَتْ فالمقصودٌ منها كلها واحدٌّء وهو طَلَّبُ 
مَرِضاتٍ الله - تبارك وتعالى - وابْتِغاءِ وجهه الكریم فَبَغي أن يَضْرِبَ للموصّى ”" له 
سهم والقرَبٍ بسَهْم . ٠‏ 

ماسيؤاة أن ی و - عر وجل 
وطَلَّبٍ مَرْضاتِه لَكِنَ الجهةً مَنْصو ص عليها فيجبٌ اعتِبارُها كما لو أوصّى بِكُلْثِ ماله 
للقُقَراِ والمٌساكين» وأبناء السّبِيلٍ إِنْ كان كل واحدٍ منهم يَضْرِبُ بِسَهْحِه؛ وإنْ كان 
المقصودٌ من الكل التَقَدْبَ إلى الله - سبحانه وتعالى - لَكِنْ لما كانت الجهة مَنْصوصًا 
عليها ابر المنصوصٌ عليه كذا ههنا . 

هذا ؛ إذا كانت الوصايا كُلّها لِنّه - تبارك وتعالى - أو بعضهالِلّه - تبارك وتعالى - 
وبعضّها للعباد . 
)١(‏ في المخطوط : «واجب». (؟) في المخطوط : «الموصى». 


ان إذا كانت كلها للبياد فاه لا تخلو من أحد قن 

(إما) ان كانت كُلّها في القُّْثِ لم يُجَاوِرْ واحدةٌ منها قدرَ الدُلْتِ . 

(َإِمَا) أن جاوَرسْ» فإن لم تُجاوذ بان أوصّى لإنسانٍ بكُلْثِ ماله ولآحَر بالرئع؛ 
لحم بالسدسي فإلّهم يَتَضَارَبِونَ في الثُْثِ بقدرٍ ُفوقهم فيَضرِبُ صاحبٌ القلْثِ بكُْثِ 
الثَلْثِ. . وصاحبٌ الرَْم ريع الث وصاحبٌ السُّدْسٍ بسُدُس القُلْثِ فيَضْرِبُ كَل واحد 
ل لي ا ل 
الأشياء الثلاثة : الإعتاق المُتَجُرُ فى المَرَضء أو المُعَلُّ بالموتِ في المَرّضِ أو في 
TT‏ 
سا NE a oS‏ ي ؛ 

يَصَارَبُ أهلُ الوصايا فى من الث ويكوفٌ بينهم على قدرٍ وصاياهم ٠‏ وإثما كن 

E‏ ضع المُسْتَئْناة؛ لأن تَقْدِيمَ البعض على 
البعضٍ يَسْتَدْعي وجو المُرَجَّح» ولم يوجَذ؛ لأن الوصايا كُلَّها اسئّوّث في سبب 
الاستحقاق ؛ لأن سب استحقاقي كَل واحلٍ منهم مل سبب صاحيه؛ والاسيواء في السب 
يوجبٌ الاستِواءَ فى في الحُكم» ولا استواء في سبب الاستحقاقي في مَواضِع الاستَناِ؛ لان 
الإعتاق المُتَجَرَ والمُعَلقَ بالموتٍ لا يحتمل الفسحٌ» والمُحابةً تُْتَحَنُ بعقدٍ صما وهو 
البيع؛ إذ هو عقدٌ مُعاوَضْةٍ فكان لبي مضموثًا بالَمَنِء والوصيّة برع فكانت المُحاباء 
عة بعد الضّمانٍ أقوَى فكانت أولى بالتفديم . . وَإنِ اجتمع اليش والمُحاباة وضاق 
اف عا فان ا حش ر : إن كانت المُحاباةٌ قبل العِئتٍ يَبْدَأ 
بالمُحاباقٍ» وإلآاسئّوّيا هَكذا رَوَى المُعَلّى عن أبي يوسفٌ عن أبي حنيفة . وقال أبو 
يوسفء ومحمّدٌ: يبدأ بالعِيْقٍ تَقَدّمَ أو تَآخرَ. 

(وجه) قولهما: أنّ العِنّقَّ أقرّى من المُحاباة؛ لأنه لا يحتمل الفسعٌ» والمُحاباةٌ تحتمل» 
وفي باب الوصايا يُقَدَمُ الأة قوی فالأقرّى إذا كان الت لا يَسَعُ الكُلَّ ولهذا دم اليش على 
سائر الوصاياء وبه ا اا باد a‏ 
كانت مُقَدَمة في الذَّكْرٍ على اليتق على أنَّ التَقَدُمٌ في الذّكْر يُعْمَبرُ تَرْجِيحًا والتَْجِيحٌ 


. في المخطوط : اللترجيح»‎ )١( 


ار براقي ابر ل يع 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن المحاباةً أقوّى من التق ؛ ؛ لأنها ت تستکق يعقدٍ ضَمَانِ على 
ما بَينًا . والعِنْقُ نبرع مَحض» فلا يُزاحمُها ل ار 
الذّكْرِ أو تَأخَرَتْ إلا أن مُزاحمة ة العثتي إيّاها حالة التأخيرٍ ”'" ثبت يضرورة التَعارْضِ [ولا 
تعارض] ”" حالةً التَقَدّم على ما نَذكره. 

(واما) قوهما: إن الإعتاق لا يحتمل الفسحّ فبعض المَشايخ قالوا: إن كُنَّ [4/ 0١أ]‏ 
واحا منهما لا يحتملٌ الفسحٌ من جهة الموصي فان مَنْ باع ماله بالمُحاباة في مَرَضٍ مويه 
لأ تملك فسكه كما لو أعتَقَ عبدّه في مَرَضٍ موټه أنه لا يَمْلِكُ فسحّه فاسيا في عَدّم 
ل وهو المُعْتَقُ» والبائعٌ» فإذا كانت البداية ٠‏ بالمُحاباة 

جحَتْ بالبداية لِكَوْنٍ البداية بها دَلِيل الاميمام» ولا يُمْكِنُ تَرْجِيحٌ العِنْقٍ عند البدايةٍ به ؛ 

أن تعن الُحابابعفالشمان يقي جبحا على الجن الذي هو يو مض , 
مبارد ارات فجتل ااام أصل التَعارُضٍ بلا تزجيح » فتَمَعْ 
المزاحمة بين المحاباةء والعِثْق» فق الف بينهما : 

طلس سيت د افيه N EE‏ 
الجُمْلةء فيْفْسَّح ‏ بخيارٍ العَيْبِء والرُؤيةء والشَرطِء والإقالة؛ إِذْ هي فسخ في حَقٌّ 
المْتَعَاَدَيْنٍ عند أبي حنيفة» ومحمّلٍ - رحمهما الله - فكانت المُحاباةٌ مُحْتَولةَ للفَسْحْ في 
الجُمْلةء والعنٌْ لا يحتملّه ر ا ی أذ نقذ غا كن 
هو مذْهَبُهما. 

(ؤمنهم) مَنْقال: :إن عدم م احتّمالٍ العِئتي للقشخ إن كان يَقْنّضي تَر ؛“جيحه على المحاباةء 
نين كرا من تَعَلَّقِ المُحاباة بعقدٍ الضَّمانِ يَقْتَضِي تَرْجِيحًا ” على اليتق » فوَقَعَ 


التَعارُْضٌء فتْرَجَحٌ المُحاباة بالبدايق» وإذا لم يبد بها > فلم يوجَدٍ التَوْجِيحٌ ”» فبّقيّتٍ 
توف قنك قرشم ر ق E‏ م تَقَدِيمُ الق 
)١( ٠‏ في المخطوط : «التأخر». (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «البداءة» . () في المخطوط : «فإنه يفسخ» . 

(0) وؤ فى المخطوط : «فما) . (1) في المخطوط : «ترجيحها» . 


(۷) في المخطوط : «المرجح». 


على المُحاباة؛ إذا بدأ بِالعِيْقٍ لِوُجودٍ المرّجُْح لليثق عند قوع التَعارُضء ولايُقَدَمُ . 
غيرٌه "٠‏ بل يسم ال بينهما. 

(ومنهم) من هال تعلق المُحاباة بعقدٍ الضَّمانٍِ من حيث استحقاقُها به أقرّى في الدلالة 

من اليثتي من حيث عَدَم احمال الفسخ بدَليلٍ أن اَن مقَدمّ على الاعتاتي حقى لو أعقق 
عبدًا عفرا بان لا تقد وإ كان الإعتاق لا يحمل الفسع» والمعار رَضْةٌ مُحْتَمِلةٌ 
للقشخ لكؤنها عقدَ ضَمانٍء فلا يُعارِضُها اليِنْق إ إل عند البداية» وعلى الجُمْلة رر 
مذهّب أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألةٍ بالإضافة [إلى عُقولِنا] ”" مُشْكِلٌ » واللّه 
از ا ۰ 

وفرع أبو حنيفة رضي الله عنه على هذاء فقال : : إذا أعَقّ ثم حابّى ثم أعمَّقٌ - يمسم 
للت بين العِثتٍ الأوَلِء وبين المُحاباق نصفَيْنِ ثم ما أصاب الى الا وَل يسم بينه» وبين 
العِنْقٍ الثاني لاستّوائهما في القَوّة. 

ولو حابى ثم أعتّقّ عق ثم حابّى يُقَسَّمُ للت بين المُحابَئيْن يِن نصِمَّيْن ثم ما أصاب المُحاباةً 
الأخيرة يْْسَمٌ بينهماء وبين الث نصفَينِ» كما إذا أعمق ثم حاتى» وال - سبحانه وتعالى 
- أعلم . 

هذا إذا كان مع الوصايا للعبادٍ عِنُّْ أو مُحاباٌ» فإن لم ين يَضْرِبُ كل واحدٍ منهما © 
قد حف من الثّْثِ حتى لو أوصّى يرجا بدُلْثِ مايه ولح بالسدُس ولم جز الورئة - 
ُقسَّمُ الل بينهما أثلانًا : : همان يصاحب الث وسَهِمٌ يصاحب السدُسٍ . 

اصلُ المسالة من سِتّةٍ؛ ثلث المال ثلاثةٌ َه وثُلّئاه مثلاه» وذلك سِيّةٌ فَجْمْلةٌ الما عة ثلثه 
وذلك ثلاثة للموصّى لهمابِالثُّْثِء والسَّدُسٌُ بينهما أثلانّاء وتُلُئاه [للورئة] “» وذلك 
سِنَة للوَرَثة» فاستقام القّلْتُّء والُلََانٍ . 

وإ أجارتِ الورئة فللموصّى له بِالكُلْثِ سَهْمانِء وللموصّى له بِالسُّدُسٍ سَهُمٌ؛ 
والباقي» وهو ثلاثةٌ من سِّةِ للوَرثةٍ ثة على فرائض الله - تبارك وتعالى -. 

ولو أوصّى لرجلٍ بِالشُلْتِ ولِآحَرَ بالربُع؛ ولم تُجِزٍ الورّئةُ فالئُلُتُ بينهما على سَبْعةٍ 


. في المخطوط : «عندى». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : : اسهم . (6) زيادة من المخطوط‎ )9( 
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أسْهم : لصاحب التُلْثِ أربَعةٌ. ولصاحب الرُبْع ثلاثة . 

اسل السطانة ان اكد شر للموضتئ له بات ها وذلك أريغة [ولتلوسى لها بالزيع 
ربعها وذلك ثلاثة» فذلك سبعة هو ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك أربعة] ‏ عَشَرَءُ فيكونٌ 
كل المال ادا وعشرينَ : التُلتٌ من ذلك سَعةٌ للموصّى له بالئّلث[اربعة وللموضى له 
بالربع ثلاثة] ”" وَالعُلَّانِء وهو أربعة عَشَرَ للورثة . 

إن أجارّتِ الورّثةُ فللموصّى له بِالُلْثِ ما أوصّى له» وهو أربَّعةٌ وللموصّى له بالمُبْع ما 
اوضق اله :وهو اانه 4 والباتي» وهو مدا هن ا عقر رة على فر اشن الله 
عالق ۰ 

وَلو أوصّى لرجل بِالدُّلْثِ ولآخَرَ بالرُبُع ولِآخَرَ بِالسّدُسء فكل المالٍ تِسْعةٌ 


ا 


تسا ال 
المسألة من اثني عَشّرَ : 

لصاحب الُْثِ أربَعةٌ» ولصاحب الو بع ثلاثة» ولصاحب السَّدّسٍ سَهْمَانِء وذلك 
تَمْعدٌ وتُلّئا المال مثلاه» وذلك [4/ ٠٠٠‏ ب] ثمانيةً عَشََِ فيكو جُمْلَتُه سَبْعةً َّ 
وعشرينّ» سِهامُ الوصيّةٍ منها يسع : ثلاثةٌ وأربعة» وسَهُْمانِء وثّمانيةً عَشَّرَه سِهامُ 
الووثة . 

هذا إذا لم يكن في الوصايا ما يريد على الثلْثِء اليم أوصّى رج بُِلْثِ مايه 
ولأَخَرَ بِالنّضْفٍِء فإن أجارّتٍ الورئةٌ فكل واحدٍ ما أوصّى له به فالئُّْثْ للموصّى له 
بِالثُْثِء والنُضْفُ للموصّى له بِالنُضْفٍِ . 

اسل المسالة من سقة: للموصّى له بالفَلّث سَهْمَانْء وللموصّى له بِالتضْفٍ ثلاثةٌ» وذلك 
خمسةء والباقي للوَرَئةِ» وإد لم تُجِزٍ الورئةٌ فالثُلْتُ بينهما نصمَّيْنِ في قول أبي حنيفة ِكل 
واحدٍ منهما سَهُمٌ من سِنَّةٍ» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - على خمسة: 
يصاحب النُضِْ ثلاثةٌ؛ ويصاحب [النُضف] ”” الثُلْتُ سَهْمَانٍ . 


وَإِنْ أوصّى لرجلٍ برُيّع » ماله ولآحَرٌ بنصفي مالهء فإن أجارّتٍ الورَثةٌ فلكل واحدٍ منهما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط. 
(۳) فى المخطوط : «بين الورئة» . (:) زاد في المخطوط : «منهما». 
)0( ليست في المخطوط . 


@ ر اباك قصلت ا > 


ما آوصی له به ال للموصی له بانع » والْضفُ للموصى له بالأضف وال لباقي بین 
الورَثةٍ على فرائض الله تعالى؛ لأن المانِعَ O TT‏ 
بإجازتهم» وإ رَدُوا فلا حلاف في أن الوصيّة بالزيادة على القُلْثِ لم تقذ وإن قدت 
ففي الثُّلْثِ لا غيد. . وإما الخلاف في كيفيَة قسمة الل يبنهما فعلى قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - تعالى : ر بقن ا اعا سكع سبْعةٍ آشهم للموصّى له بِالنّضْفٍ أربَعةٌ 
ر و : على ثلاثة ب سَهْمانٍ للموصّى له 
[بالنصف وسهم للموصى له] ”“ بالويْع ؛ لأن الموضى له بالثضنب لا ضر لبا 
عندّه» والموصّى له بِالريع يَضْرِبُْ اريم ٠‏ فيُحتا حا ل را راتكه 
للها أرتعة؛ ووئشها لالا فقتل وصيثهما على َع وذلك ف اياي 9 3 
رثا مثلاه؛ وذلك 7" أربعة عَسَرَء وجميمٌ المالٍ أحدٌ وعشرو: س نيا للوي 
لهما أربّعةٌ للموصّى له بِالنْصْفٍء وثلاثةٌ له للموصّى له بالريع . 
وعند ابي يوس ومحهد. يسم الث بينهما على ثلاث نهم ؛ لأن الموصّى له بالنُضْفٍ 
تسرب بجميم وميه عنتهماء والموضى له بانع يرب بلع والب مثل نصب 
الضف فيل كل نع سَهْمًاء فالئضف كود سَهْمَينِ ٠‏ وَالرُبْعُ سما“ فيكونٌ ثلاث 
فيَصيرُ ‏ التُلْثُ بينهما على ثلاث ئة اسهم اللوم له التق > وسَّهُمٌ للموصّى 
له بالرَبع » وهذا بناء على أصلٍ » وهو : أذ الموصّى له بأكثرٌ من القُّْثِ لا يضْرِبُ في اللي 
بأكثرٌ من الثلّْثِ من غير | إجازة الورّئةٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - إلا في خمس 
مُواضِعَ : في العِدْتٍ في المَرّضٍء وفي الوصيَةٍ بالعِدْقٍ في المَرَضٍِء وفي المّحاباةٍ في 
المَرّضٍء وفي الوصيَةٍ بالمحاباق» وفي الوصيَّةٍ بالدّراهم المَرْسَلةء فإنه يَضْرِبُ في هذه 
المواضع بجميع وصيَةٍ ية" من غير إجازة الورثة. ۰ 
وَصورةٌ ذلك في الوضية صيّة باليثتي إذا كان له عبدانٍ لا مال له غیرهما أوصّى بونقهماء 
وقيمة أحهما ألفٌ» وقيمة الآحَرِ ألفانٍ» ولم د تال - عَنَقا من الثُلْْءِ وثُلْتُ ماله 
أل درهم» فالألفٌ بينهما على قدر وصيّيهما تا الألنب لدي قيعت الفان نشت ُء 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (۲) في المخطوط : «المال». 


() في المخطوط : «وهو». (4) في المخطوط : «بينهما» . 
(5) في المخطوط : «فيضرب». (5) في المخطوط : «وصيته؛ . 


م __ کتاب الوصایا > O‏ 


ع ف الل لل 2ة القلْتُ لِنَّذ قمنه الف ف ال اشن و 0 
ويسعى في الثلثينٍ للوَرَ نه» و ي فيمته فیعتىی > ويسعى في الثلثيْنِ 
زرل فان آجارت الووكة غفا جا : 


وصورة ذلك في المُحاباة إذا کان له عبدانٍ أوصّى بان يُباع أحذهما من فلانِء والآخرُ 
من فُلانٍ آخَرَ - بيعًا بالمُحاباق» وقيمة أحدهما مَثَلا ألفٌ ومائةٌ وقيمةٌ الآَحَرِ سِتُمِائق 
فأوصى بان باع الال من قُلانٍ بائ والآحَرُ من فلن خُر بائ فههنا حَصَدَتِ 
المُحاباءٌ لأحيهما بألفٍء وللآخَرٍ بخمسمائة» وذلك كله وصيّةٌ؛ لأنها حَصَلَّتْ في حالةٍ 
المَرَضِء فإن حَرَحَ ذلك من الَلْثِ أو أجازّتٍ الورّثةُ جار » وإِنْ لم يخرج من القُنْدْء ولا 
أجارّتٍ الورئةٌ جارَّتُ مُحابائهما بقدرٍ الثُنْثِه وذلك يكو بينهما على قدرٍ وصيّتهما 
يَضْرِبُ أحذهما فيها 7" بألنيء والآخَرُ بخمسمائة. 

وصورةٌ ذلك في الدّراهم المُرْسَلٍء إذا أوصّى لإنسانٍ بالف وللأخر بألفين > ولف 
ماله ألفٌ فالثُلْتُ يكونٌ بينهما أثلا تلاا گل واحار منهما يرب بجميع وصيّيهه ولا خلا 
حاتي ار ا ا ا ا 
بجميع وصييه 

(وجه) قولهما: أن الوصيّة © وقَعَتْ باسم الرّيادةٍ على الثُلْثِ [4/ ١5‏ أ] من النّضْفِء 
تحر وكا اا هلما أمكَنَّ إلا أنه تَعَذَّرَ اعتِبارُها في حَقٌ الاستحقاق ؛ لِما فيه من 
إبطالٍ حَقَّ الورَثةء وأنّه إضُرارٌ بهم فوّجَبّ اعتِبارُها في حَنٌ الصَّرْبٍء وأنه يُمْكِنُ ؛ إذ 
لاد ضرَّرَ فيه على الورَثةء ولهذا اعْدِرتٍ التَسْميةُ في حَقٌّ الضَّرْبِ . فيما ذَكَرْنا من المَسائل . 
ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الوصيّة صية بالزّيادةٍ على اللْثِ عند رَد الورَثةٍ وصية بال من 
کل وجو و بيقينِ . والضّرْبٌ بالوصية صيَةٍ الباطِلةٍ من كل وجو بيقينِ باطِلٌ ٠‏ وإتما قلنا: | إن الوصيّة 
بالّيادة وصيّةٌ باطِلةٌ؛ لأنها " في قدر الريادة صادَقّث حي الورَثة إلا لأ أنها وَقَّمَتْ على 
الإجازة والرَدٌ» فإذا رَذّوا تبيّنَ أنها وقَّعَتُ باطلة . 


وقوئة ‏ : (من کل وجه) ينی به استحقافًا وتسميدٌ وهي تسميةٌ النّضْفِ فالكلٌ» فلم 


٠‏ () في المخطوط : «ثلثيه». (۲) في المخطوط : «أحدهما». 
(©) في المخطوط : فيه . )٤(‏ في المطبوع : «بالدّيْن». 
(5) في المخطوط : «التسمية) . )١(‏ في المخطوط : «ممکن). 


)۷( في المخطوط : «أنها» (۸) ف في المخطوط: «وقولنا». 


® م باق ا > 
فع الوصيّةُ صحيحة في مَخْرَحها . 


وقولنا: ( 5 بتقين)؛ لأنها لا تحتمل الثقاً حال © "الأترق أنه لوط ا 
لا تنفد هذه الوصيّةٌ و هي الوصيّة ص بالزّيادة على الدْثِ بخلافي الواضع الخئس ٠‏ فإنَّ 
هناك [الوصية] "ما ا تين بل تحتمل التثفيدً في الجمْلة بان يَظْهَرَ مال آحو 
للميّتِ يُخُرج هذا القدرُ من الثُلّثْ فب فين ان الوصبّة صيّة ما وقَعَتْ بالرّيادةٍ على الث فلم 
َع بال يتين وهنا بخلافه؛ لأنه وإذ َر له ملآع يدل ذلك الما في الوصية: 
ولا يُخرج من التُلْثِء وهذا القدرٌ يُشْكلُ بالوصيَةٍ (بيقينِ» فإن زادث قيمَك) ا 
الث بان اوصى بْب عب لرل يله لحر ولا مال له وا فرذت الور أن 
صاحب الین لا بضر بالثّتِ الزائ عندنا ٠ء‏ وإث لم تكن الوصية صيةُ باطِلةً بيقين ليجوازٍ 
أنْ يَظْهَرَ له مال 1 حر فْفُدُ تلك الوصية فيتفي ”" أن يَضْرِبَ الموصّى له بالمُلمَيْن بالّدْثِ 
الزائوء ومع هذا لا يَضْرِبٌ عندّنا » فشكل القدرُ "ء ويخلاني الوصية َة بالأقَلّ من 
الثُلْثِ؛ لأن الوصبّة صيَةٌ هناك وقَعَتْ صحيحة في مَخْرّجِها من حيث التَسْمِية ؛ لأن التَسَمِية 
وفعت بالوي؛ والشثس» وق ذلك مخارجٌ الوصيّة بالشممة " صااقث محل 
الوصيّة» وإِنّما يَظْهَرُ الفَرقٌ عند اماع الوصيّتَْنِ يْنِء فإذا رَدّثِ الورثةٌ فالرّدٌ ورد 
عليهما جميعا فَيُقَسّمُ بينهما على قدر نُصيبهما 

ارس وخر عق را ار لآخَرَ بثلْثِ ماله فأجارّتٍ الورئةٌ الوصبّكَيْن 
جميعًا فقد رَوَى أبو يوسف» ومحمّدٌ عن أبي حنيفة ys‏ 
بالجميع خد لين خاصّة» ويكونٌ الباقي بين صاحب الجميع » وبين صاحب التُلْثِ . 

وفال سن بن زياد ليس هذا قول أبي حنيفة [لكن قول أبي حنيفة] "إل للموضّى ل 
EE‏ ربع المالء وللموصّى له بالجميع ثلاثة أرباعه. 


. في المخطوط : «بحال». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «فتبين». )٤(‏ في المخطوط : «بعين يزيد قيمتها» . 
() في المخطوط : «عبده) . (5) في المخطوط : «عندك) . 

(۷) في المخطوط : افينبغي؟. (۸) في المخطوط : «عندك» . 

(9) في المخطوط : «العدم». )١(‏ فى المخطوط : «فالتسمية) . 

)١١(‏ فى المخطوط : «الزيادة» . 7 زيادة من المخطوظط, 


() زيادة من المخطوط . 


وذْكَرَ الكَرْخئيُ - رحمه الله - : أنه ليس في هذه المسألةٍ نص رواية عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - وإتما اختلفوا في قياس قوله؛ والصَّحيحٌ أن قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
تعالى فيها ما رَوَى عنه أبو يوسفٌء ومحمَّدٌ - رحمهما الله -؛ لأنه قسمةٌ على اعتبار 
المنارّعة» وما ذَكَرَ الحسن - رحمه الله تعالى - اعبار العَوْلٍ والمُضارَبةٍ» والقسمة على 
اعتبار العَْلِء والمُضاربة من أصولهما لا من أصله فإنّ من أصله اعبار المُنارّعةٍ في 
القسمة . 

(ووجفه) ههناء أنّ ما زا على اللْثِ يُعْطَى كله للموصّى له بجميع المالل؛ ؛ لأنه لا يُنازِعُه 
فيه أحدٌ. وأما قد الثُلْثِ فيَازِعُه فيه الموصّى له بِالكُّْثِ - فاسئَوَتْ مُنارَعَتُهما فيه؛ إِدْ لا 
تَرْجِيحَ اعيفياتان الاحر دا هيا تعد ٠‏ فيكونٌ أصلّ [مسألة] "2 الجساب من 
ثلاثةٍ لحاجَينا إلى الدُلْثِ لكان العركين a‏ ولت ينها عصان 
إل أنه يَنْكَسِرُ الحسابُ فِيَضْرِبُ اثنين في ثلاثةٍ فيصيرُ سِنَّة ينئة فل الاما لمر ل 
بالجذيع بلا ارعن للها وو کان ار فيه لوی ااا لفقم ا 
فحَصَلّ للموصّى له بالجميع خمسة» وللموصّى له بالَلُثِ سَهم. 

وأما القسمة على طريتي العَولِه والمُضاربة عندّهما ههنا [هي] أن كَل واحدٍ منهما 
يَضْرِبُ بجميع وصيّيه فالموصّى له بِالذُّلْثِ يَضْرِبُ بالثنْثِء وهو سَهْمٌء والموصى له 
بالجميع يَضْرِبُ كل المالٍ وهو ثلاثة أشهم فيل الما على أربَع بَعةٍ أسْهم: يصاحبٍ 
اللْلْثِ سَّهُمُ ولصاحب الجميع ثلاثةٌ نه هذا إذا أجارّتٍ الورئةٌ ند فإن ردت الورثةٌ جارّت 
الوصيّةٌ من الكُلْثِ ثم التُلْتُ يكونٌ بينهما [5/4١ب]‏ نصفَيْن في قول أبي حنيفةٌ - 
رحمه الله -؛ لان الموصى له بأكثر من الْتِ لا َضرب إلا الث إذا لم جز الورئة 
مر لکل "' واحدٍ منهما بجميع وصيّيه أرباعًا على ما ناء واللّه - 
تعالى.- المرفق 

هذا إذا امعت الوصايا فيما سِوَّى العَيْنِء فإن اجتّمعتٍ [الوصايا في العَيْنِء فإن 
اجتمعث] في عَيْنٍ مشار إليها بأ أوصّى بعَيْن واحدةٍ نين أو أكثرٌ أو أوصّى لِكُلٌّ 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «كل» . (6) ليست في المخطوط‎ 


2 ا 


واحدٍ بجميع العَيْنِ - فقد قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: تُقَسُمُ العَيْنُ بين أصحاب 
CE‏ اراي سروس رمه 

ae‏ : [قد] ”'' أوصّيْتٌ بعبدي هذا 
لِفْلانِ ثم قال : : وقد أوصَيْتُ بعبدي هذا لقلا آخَرَء والعبد يُخُرج من ثُلْثِ ماله؛ فان العبد 
يقْسَمُ بينهما نصمَّيْنِ على عَدَوهما» وهما اثنانٍ فيَضْرِبُ كَل واحدٍ منهما بنصني العبدء ولا 
يَضْرِبُ بأكثرٌ من ذلك . وكذلك إن أوصّى به لثلاثة أو لأربّعة . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله -: ارت كز راحو اچ ا 
كد ارا تنباي عسي ذل وكسيد ا 
على أصلين مُخْتَلِمَيْنء وإنّما يَظْهَرُ ثَمَر ١‏ اختلافٍ الأصلين في فيما إذا انضَمَّتُ إلى الوصيّة 
لهما وصيّةٌ ثالث بأنْ كان له عبد وألفا درهم ری ذلك فاوصی بالعبد لإنسانء ثم 
أوصّى به لخر وأوصى لرجلٍ آخَرَ بالف درهم فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يَضْرِبٌ 
كل واحدٍ من الموصّى له بالعبدٍ بنصف العبدِء وهذا بنصفهء وهذا بنصفه ويَضْرِبُ 
الموصّى له بالف درهَم بالف فيَقْتِمونَ اللبِ ”"' أرباعاء وعند أبي يوسف» ومحمّدٍ - 
رخمهمها اللةه: : يَضْربُ كُل واحدٍ من الموصّى لهما بالعبد بجميع العبد» والموصّى له 
بألفي يَضْربُ بالفي فيَفْتسِمونَ الث أثلاثًا بناء على الأصل الذي دَگرنا فيما تَقَد: ان 
ال سد سوا 1 ود 
وصيّتِهء فهمايقولان: لأن " التّسُمية وقَعَتْ لجميع العَيْنٍ إلا أنها لا تَظْهَرُ في 
الاستحقا فور فيح الشرب» كما في اصحابٍ الُيو؛ واصحاب الوب واد 

- رحمه الله - يقول: : إن الموصّى قد أبطل وصيّةَ كل واحدٍ منهما في نصفي العَيْنِ 

فله لايا الإبْطالٍ . ألا ترى أن له أنْ يرجع فيطل استحقاقً كُلَّ واحدٍ منهما نصف العَيْنِ» 
فالضربُ بالجميع يكونُ ضرَبًا وَصيَةٍ بالل فكان بايللاً؛ » بخلافِ الخُرَماءِ فإنه ليس لِمَنْ 
عليه الدَّيْنُ ولاية إيطالٍ حَقّهم ضرت كل واح متهم بكل نه ربخلا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المطبوع: «بالثلث». 
() في | لمخطوط : «أن». 


أصحاب العَوْلٍ ؛ لأنه لم يوجد ١”‏ ' من جه المَّتِ سببٌ يُبْطِلُ شهادتّهم فيَضْرِبونَ بجميع 
َبَتَ حَقهم فيه . 

وَلو کان له عبد آخَرُ قيمَتّه الف درم وال ا:9 ' درم فأوصّى بعبدٍ لِرجلٍ وأوصّى 
لِرجل 1 حر بعلت ماله فالئلت» وهو قد ألفٍ درم يکود بينهما نصفَيْنٍ : خمسمائة 
للموصّى له بجميع العبدٍ وخمسُوائة للموصّى له بِالثُلْثِ غير أن ما أصابّه الموصّى له 
بالجميع يكونٌ في العبدء وذلك خمسة أشداس العبدِء وما أصابٌ الموصّى له بالل 
يكونُ بعضّه في العبدٍء وشو سان اة بَقَىَ من العبدٍء وهوء عشْرٌ العبدٍء والبعض في 
الدراهم» وهو حمل الألفَيٍْء فيرب الموضّى له بجميع العبد بخمسة أشداسه: 
والموصّى له بالقَلْثِ يَضربٌ سدس العبدء ويِحُمْس الألقَيْنِ على أصل أ ب سيد - 
Sa:‏ لأنه اجتّمع في العبدٍ وصيّانٍ “رمك ع للنذ لأن 
الوصيّة صية ب المال نناوت اعد لكو مالا فاجتمعث في العبد وصيّانٍ فسلُم للموصى له 
بجميع العبدٍ : لئاه بلا مُارَعق» القت يناع فيه الموصی له بالُلْتِ ؛ فيكون 00 
الجساب من ثلاث ثة؛ إحاجنا إلى الثلثِء قل جساب يخرج منه القلْتُ ثلانة: ند 
امن شام امرض ل بل فق نلك لد شی ل بالج لا شعي سد 
استوث مُنارَعَتهما فيه فیک ود بَيْنهما نكر فنَضْرِبٌ ان في ثلاث فيكونٌ يه فنا اسه 
وهو ربع سُلَمَ للموصى له بالجميع ؛ لالآنه ل كا رغد ا وتُلتهاء وهو سَهُمانٍ ينازعه 
SS‏ 
NE‏ او الف على ستو يَصيرُ کل ألفٍ من الدّراهم على سِتَّةٍ فصارَ 


الألفانٍ على اثني عر فورض لالت نا :ا انهم فصار له خمسة أشهم : 
اربع أشهم من التّراهم؛ وسَهُمٌ من العبدٍء ل انهم كلها في 
العبدٍ؛ ؛لأنه لاد صي له في الذّراهم فصارّث وصيهما جميعًا عَشَّره| شھم فاجعَل لُك 


المال على عشر عَشرة أشهم» فالثُلَانِ عشرونٌ سَهْمًا فالكُلُ ڈ ثونّ سَهُمَاء والعبدٌ تلت المال؛ 
. لأن قِيمّته الف درم فصار العبدٌ على عَشَرةٍ | سْهمء والألفانٍ على عشرينَ سَهْمَّا فادْقَمْ 
وصيّتهما من العبدٍ فوّصيّةُ الموصّى له بالجميع خمسةٌ وهو نصفٌ العبد» ووَصِيَةُ 
)١(‏ في المطبوع : 'يُؤْخَل) . (؟) في المخطوط: «وألفا». 

() في المطبوع : «على» . )٤(‏ في المخطوط : «فسهمان» . 


الموصى ل بالّْثِ سهمه وذلك حمس ما بي من العبلدء واذَمْ وصيّةٌ الموصّى له القت 
من الدراهم» وذلك عشرونٌ سَّهُمًا : أربعة أسهمء وهو حُمْسٌ الألفَيْن على ما ذَكرّه في 
الاصل فبقيّ من العبدٍ أربَعةٌ أشهم لا وصية فيها يدع | إلى الورثة فيَكْمُلٌ لهم الكلَّان؛ لأن 
الموصى له بالَلُثِ قد أخذ من الألقَيْنِ ”' أرتعياثة» وذلك أربَعةٌ أشهم» > وَحَصَلٌ 
للموصّى له بالعبدٍ خمسة أسْهم من العبدِء وذلك نصفّه» وحَصّلَ للموصّى له بالُلْثِ 
أربَعْمِائةٍ من الدّراهم. وذلك حُمْسُها؛ لأنا جَعَلْنا الألمَيْنٍ على عشرينَ سَهْمّاء وأربعة من 
عشرينَ خُمْسُهاء ؛ وحَصّل له من العبدٍ سَهٌُ؛ وذلك حمس العبِء وحَصَل للوَرئةِ عشرون 
سَهْماء وهي الُلَئانٍ سِنَةَ سِنَةَ عَشَّرَ سَهْماء وذلك أربّعةٌ أحماسهاء وأربَعةٌ أسْهم من العبدِء 
وذلك خمساء 

اقول إن عقيف رخن الله - وأما على قولهما فيُقْسَمٌ على طريق الول 
والمُضارَبة فصاحبٌ العبدٍ يَضْرِبُ بجميع ثليه وصاحبٌ الَلْثِ يَضْرِ ر 
فيَختاجُ إلى جساب له فلك واقله ثلاث فصاحبٌ العبد يَضْرِبُ بالجميعء وذلك ثلاث 
وصاحبٌُ الثَّلْثِ يَضْر يَضْرِبٌ بالفلْثِ وذلك سَهْم فصار العبدُ على أربَعةٍ أشهم» وإذا صاز 
العبدٌ على أربَعةٍ أشهم مع العَوْل صار كل ألفٍ على ثلاثةٍ بغير عَوْلِ؛ «الأنه لاساجة إن 
الم في الألفب فصارْتٍ الألفانٍ على سقة أشهم فللموصى له بالقنْثِ ته وذلك 
سَهْمانٍ فتَينَ أن وصيتهما سه أهي . وصيّةُ صاحب العبدٍ ثلاث ل كاي الخو م 
صاحب الث ثلاثةً أشهم : : سَهْمانٍ في الدّراهم. وَسَهُمٌ في العبدٍ فاجعَلٌ ذلك تلت المالٍ 
واجعَلٍ العبد تلك المالي» واجعلٍ العبد على سم أشهم» واذْمَعْ إليهما وصيّتهما من العبد 
إصاحب العبدٍ ثلاثة ُ أشهم» ولصاحب التُلْثِ سَهْمْ بَقيّ سَهْمانِ فاضِلانٍ لاوصيّة فيهما 
فاذقَعْ ذلك إلى الورثة حتى يَْمُلَ لهم التُلئَانِ؛ لان صاحب القُلْثِ قد أخذ سَهْمَيْنِ من 
الدّراهم» وانتقصٌ نَصيبٌ الورّئةٍ من الدّراهم» فيفع سَهمَينِ ن من العبدٍ إليهم حتى يَكْمُلٌ 
لهم لان وقد جعل نُك الماليء وهو العبدُ على ستو أشهم الان يكونان ‏ اثني 

ل ا صم السَّهْمَيْنِ من العبدٍ الذي لا 
وصيّة فيهما إلى ءَ شر انهم حفى َمل لهم لكلل نحص لووك َك عَشَرةٌ أسْهم من 


)١(‏ في المخطوط : «ألفين» . (۲) في المخطوط : «#يكون». 


الذّراهم» وسَهْمانٍ من العبد» وللموصى له بالعبدٍ ثلاثة أشهمء وذلك نصفُ العبد اکل 
في العباا» وللموصّى له بالَلْثِ سَهُمٌّ في العبدء وذلك سدُسٌ العباء وسُدُسُ الألقَيْنِء 
وهما سَهْمانِ من اثني عَشَرَء واللَهُ - تعالى - أعلمُ . 1 
وَلو كان له عبدانٍ قِيمتُهما واحدةٌ لا مال له غيرُهما فأوصّى لرجل بأحدهما بِعَيْئِف 
وره مالد فة الت يفقم ا على هة انه وه المسالة قك على 
إحداهماء أنّ الثُلّتَ يُفْسَمُ بينهما “على طريقة ”" المُنازّعَةٍ في قول أبي حنيفةً - 
رحمه الله تعالى» وعندّهما على طريق العَوْلٍ . ۰ 
والثانية: أن المذهّبَ عند أبي ح: حنيفة أنّ الموصّى له بأكثرَ من الثُلْثِ لا يَضْرِبُ إلا 
الث إلا في مَواضِع الاستثناء على ما با . 
إذا عرفت ”" هذا فتقولٌ: القسمةٌ في هذه المسألةٍ على طريتي المُنارّعةٍ عند أبي حنيفة - 
رحمه الله؛ لأنه اجتّمع في العبدٍ وصيّتانٍ: وصيّةٌ بجميعه؛ ووّصيّةٌ بتُلّيه والكُلَعَانٍ 
لمان لما حب الجميع بلا مُنازّعةٍ ؛ لأنه لا يُنازِعُه فيه صاحبُ القُلْثِ وذلك سَهمان 
مو تاجو روالتاق. وهر جو القت نال OES a SE‏ 
SS‏ الى في كلائز وير a‏ لخن حلم لصلحث 
الجميع بلا مُنارّعة» وهو أربَعةٌ وَالتُلْتُ وهو سَّهْمانٍ استَوث مُنارَعَتُهِما فيه فيِقْسَمْ بينهما 
كل واحدٍ منهما سَهُمّ فصا يصاحب الجميع خمسةٌ أشهم» ويصاحب التُلْثِ سَهْمٌ 
فلّمّا صارَ هذا العبدٌ على عة أسْهمٍ صارٌ العبد الآحَرُ على سِنَةٍ للموصّى له باللْثِ منهما 
سَهْمانٍ فصارٌ وصيّةُ صاحب الثُلْثِ ثلائة اشم اسيبان في العبر اللاي ا وي نيه 
وسَهُمٌ في العبدٍ الذي فيه وصيّةٌ. ووّصيَةُ صاحب العبد خمسةٌ أنه وذلك أكثدُ من مُث 
المال ؛ لان جميع الما اثنا عَشَرَ ها | ربئعة ١‏ بالات عة ابي فة ار الله 
تعالى -: أذ الموضي E a a‏ 
:- فتَصيرُ وصيّتُه أربعةَ أْهمء ووَصيَة الآحَرِ ثلاثة نه أشهم وذلك سَبْعة ان سهم فاجِعَلْ هذا ثُلْتَ 
o eS‏ 


(۳) في المخطوط : «عرف». (5) في المخطوط : ايسلم . 
() في المخطوط : «لكل». 


المالٍء ولاه مثلاه» وذلك أربّعةً ءَ عَشَّرّء وجميعٌ الما أحدٌ وعشرون» وماله عبدانٍ فتَييّنَ . 
ان كل عبد على رة وتضف؟ لأن كَل عبدٍ مقدارٌ نصفب المالٍ فيدْقَمُ من العبدٍ الموصّى 
به وصيّتهما فيه» ويَدْفُعُ إليهما بوصيَةٍ صاحب الجميع أربّعةَ أسْهم في العبدٍ فيد ذلك 
ا اه 0-07 ون ادس ضير 


موه ولم 2 


موه ورم م 


ها سَْعة اشهم» وهي تُلّكُ الالء اا 
والقوضي 0ات فان رخص رة مق المد انرم بها حدس رو 
الع الذي لا وصيّة فيه ماني ونصف فذلك أربّعة عَشَرَّء وهي ثا الما فاستقام الجسابُ 
على العُلْثِ وَالتلكين, 

وأما على قولٍ أبي يوسف ومحمّدٍ: فيفْسَمُ على طريت العَوْلِ فتقول : اجتّمع في العبلد 
وصيَّانٍ : وصيَةُ بجميوه» ورّصيَةٌ بيه ومخرج الذُلْثِ ثلاث ُّ: فصاحبٌ الجميع يَضْرِبُ 
بالجميع؛ وذلك ثلاث اشهم» وصاحبٌ الثُلْثِ يَضْرِب بيه وهو سَهُمٌ فصارَ العبدٌ على 
أربعةٍ أْهم» وهو معنى العَوْلٍ فَمَا صار هذا العبدُ على أ ربع بالعَولٍ جحل العبدٌ الآ 
على ثلاثة بغير عَوْل؛ لأنه لا حاجة إلى الول في ذلك العبدٍ فسَهْم من ذلك العبلد 
للموصّى له بِالدُنْثِ فصارّث ”" وصيّةٌ صاحب التُلْثِ سَهْمَيْنِ ن : سَهُمٌ من العبدٍ الذي فيه 
Us‏ ثة اسهم فذلك 
] سهم فاجِعَلْ هذا تلك الما واه مثلاه» وذلك عَشَرةء والجميعٌ خمسةً عَشَرَ 
وماله عبدان فيصر كل عب على سَبْعة ونصفي فذح وصيّة صاحب الع من العمل إليه؛ 
1 800 يساحب للها اليو و للكا سو الى a e‏ 
فِيُدْقَعُ ذلك إلى الورَثةء ويدْقَعُ من العبدٍ الآحَرِ سَهُمٌ إلى الموصّى له بِالُْثِ يَبْقَى سِنَةُ 
اهم ونصفٌ من العبد الذي فيه الوصية وه شه ونصفٌ من العبدالآحَرٍ فاستقاقت 
القسمةٌ على التُّْثِ والتلِيْنِء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 


)١(‏ و فى المخطوط : : «الثلث)؟ . () في المخطوط: ااسهمين؟. 
(۳) في المخطوط : (فصار) . 
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فصل [في صفة العقد] 
واماصفة هذا العقد فلّه صِفَّتَانٍ : إحداهما قبل الوُجودٍء والأخرى بعد الوُجودٍء أا 
التي هي قبل الوؤجود: e‏ 


هخم سما 


ذلك له ني صدر لتاب 


وام التي هي بعد الجود فهي أن هذ عفد غي لازم في حي الموصى حتى َك 
الرّجِوعَ عندنا ما دام حَيا؛ لأن الموجود قبل مويه جرد ليجاب» وال تحمل الأجوع ني 
عقدٍ المُعاوّضةَ (فهي بِالتبرُع) ”'' أولى كما في الهبةٍ والصَّدَقَةٍ إلا التَدبِيرَ المُطْلَقَ خاصّةً 
فإنه لازم لا يحتمل الرُجوعٌ أصلاٌ» وإ كان و صيّة؛ لأنه إيجابٌ يُضافٌ إلى الموتٍ» 
ولِهذا يُعْتَبَدْ من الثُلْتِ؛ ؛ لأنه سببٌ لِتُبِوتٍِ ليقي والعِئْقُ لازم . وكذا سببه؛ لأنه سببٌ 
ځکم لازم . . وكذا التذبير اليد لا يحتمل الرُجوعٌ نَضّاء ولكله ("' يحتملّه دَلالةً بالتمليك 
من غيره؟ لأن الق فيه َعَلّنَ بموتٍ موصو بصغ[ /٤‏ 118]» وقد لا توج تلك ال :ة 
فلم يَسْتَحْكم السْبَبٌّء ثم الرُجوعٌ قد يكونٌ نصا وقد يكونٌ دَلالة» وقد يون ضرورةٌ . 

أا التص فهو أن يقول الموصي : رَجَعْتُء أمَا الدّلالة فقد تكونٌ فعلاء وقد تكونٌ 
قولأء وهو أن بعل في الموضى به فعا يدل به على الُجوع أو يتكلم كلام يدل به 
على الرجوع . 

وبيانٌ هذه الجُمْلة | إذا فل في الموصضّى به فعلاً لو فعَلّه في المَخْصوبٍ لانقَطُمَ به ِلْكُ 
المالك - كان رُجوعا كما إذا أوصّى بثوب ثم قَطَعَهء وخاطه قُميصًا أو قبا أو بقن ثم 
ره أو لم ْله ثم تَسَجَهء أو بحَديدةٍ ثم صَنَمَ منها إناء أو سَيًْا أو يئا » أو بفضة ثم 
صاع منها حُاياء ونح ذلك؛ ؛ لأن هذه الأفعال لما أوجَبتْ بُطْلانَ حم ثايتٍ في المَحَلء 
وهو المِلْكُ؛ فلن توجب بطْلان مرد كلام من غير تم أصلا أولى - 

ثم وجه الدّلالةٍ منها على التَفْصيلٍ دكن و سوسا وس شري زا 
آحْرَمَعْئَى واسمّاء فكان اسيَهْلاتًا لها من حيث المعنى» ٠‏ فكان ليل الرُجوع فصارٌ 


ا م () في المخطوط : «مضاف). 


كالمُشتري بشرط الخيارٍ إذا فعَلّ ذ في المَبيع فعا يذل على | إبطال الخيار يَبْطْل خيازه . | 

٠‏ والأصل في امار الالو شار ال 186 بقوله للمُخَيّرَةِ: «إنْ وطِئك رَوْجُكِ فلاخيَار 

".ولو أوصّى بِقَميصٍ ثم نَقَضَّه فجعله قَباء فهو رُجوعٌ؛ لأن الخياطة في ثوب غيرٍ 

نرتي فلل اجو ع الشف أولى» وذ تقض ولم يَخُطُه لم يُذْكَرْ في الكتابٍ» 
اَلَف المَشايحٌ فيه والأشهَرُ أنه نه ليس برٌجوع الع ثمة تَصْلّحُ لما 
كانت تَضْلُحٌ له قبل النَْضٍ . ولو باع الموصّى به أو أعتّقّه أو أخْرَجَه عن يله بوجه من 
الؤجوه - كان رُجوعًا؛ عه الما د a‏ 
فأوجَبّتْ رَوَالَ الملْكِء فلو بَقيّتِ بَقيَتِ الوصية مع وُجودها لَتَعَيْدَتْ “في غير يلكه» ولا سَبِيلَ 
إليه . 

ولو باع الموصّى به ثم اشتراه أو وهَبّهء وسّلّمَه ورجع في الهبة - لا تَعودٌ الوصيّةٌ 
لأنها قد بَطْلَْ بالبيع والهبة ع الي ازول الملك؛ والعا ملك ديد شی موش به 
فلا يَصيرُ موصّى به إلا بِوَصِيَةٍ جَديدةٍ. ولو ادي 
على حالها؛ لأن العَضْبَ ليس فعل الموصي» والموصّى به على حاله فبَّتقِيّتِ الوصبّةٌ 
إذا استهلكه الغاصِبٌ أو هّلك في يَدِه فتَبْطلُ الو صب ُطّلانٍ محر الوصية . 

وكذا لو أوصى بعبدٍ نَم بره أو كائّبّه» أو باع نفسّه منه كان رُجوعًا؛ لأن التَدْبيرَ إعتاقٌ 
من وجو أو مُباشَرةٌ سب لازم لايحتمل الفسح والتفض» وكُلُ ذلك دليل الأجوع» 
والمُكاتبةٌ مُعاوّضةٌ إلا أن العوَض ى مُتَأخْرٌ إلى وقتٍ أداءِ البَدَلِء ٠‏ فكان ليل المُجوع كالبيع» 
وبِيمٌ نفس العبدٍ منه إعتاقٌ فكان رُجوعًا . 

ولو أوصّى بعبدٍ لإنسانٍ» ثم أوصّى أ يماع من إنسان حر - لم يكن رُجوعَاء وكانت 
الوق ليما حه لأنه لا تَنافيَ بين الو صِيّتَيْنِ؛ لأن كُلّ واحدةٍ ”" منهما تمليكٌ إلا أنّ 
إحداهما تملك بغير دل والأخرى تمليكٌ بذ فيكونٌ العبدُبينهما : نصفه للموصّى له 
بهء ونصفه باع للموصى له بالبيع . 

ولو أوصّى أن يُعْتَنَ عبده» ثم أوصّى بعد ذلك أن يُباع من قُلانٍ أو أوصّى الا بالبيع ثم 


)١(‏ في المخطوط : «لبقيت». (۲) في المخطوط : «تبطل». 
(©) في المخطوط : «واحد). 
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أوصّى بالإعتاتي - كان رُجوعًا ليما بين الوصيَّيْنِ من القنافي ؛ إذ لايمِْنُ الجِمْع بين 
الإعتاق والبيع» فكان الإقدام على الثّانيةِ دليل الرّجوع عن الأولىء وهذا هو الأصل في 
جنس هذه المّسائلٍ أنه إذا أوصّى بوصيَتيْنِ مُتَنافيَتَيْنِ كانت الثّانيةٌ مُبْطِلةٌ للأولى» وهو 

معنى الأُجوع» ون كانتا غير متناف نتا جميمًا. 

ولو أوصى بشاق ثم ذَبحها كان رُجوعًا؛ لأن المِلكَ في باب الوصية يت عند الموتٍ» 
والشَّاةٌ المذبوحة لا تَبْقَى إلى إلى رف العو اد بل تید كان ای یل العو . 

aT‏ 0 - لم يكن شي من ذلك 
رُجوعًا؛ لأن العَسْلَ إزالة الدَرَِء والوصيَة لم تَتَعَلّقْ فلع وا َصَرُفًا فى 
الموضى به» وقتخصيص الذار لس قرافي لتا بل في البنو؛ لان لتا اسم للق صق 
والبناءً بمنزلة الصف فيكو تَبَعّا دار » والمَصَرّفٌ في القبَع لا يذل على الرُجوع عن 
لحرا قر a‏ 

ولو أوصّى لرجل [4/ 178 ب] أنْ يري له عبدًا بيه ثم رجع العبدُ إلى الموصي 
به أو صف أو وصية أو يرات - فالو م 1 صبّةُ لا نَبْطلٌ» ويجبُ تَنْفِيدُها؛ لأن الوص ما 
وقَعَتْ من العباد بل بعيْنٍ العبدٍ»ء وهو مقصود الموصّى» وإِنّما كر الشراء ء توصل ”'" به 
ا 

ولو أوصّى بشيءٍ لإنسانٍ ثم أوصّى به لأخَرَ فمْلة الكَلامٍ فيه أنه إذا ” أعاد عند 
الوصبّة صيَة الثانية الوصيّة الأولى؛ والموصّى له الثاني مَحَل قال للوَصبَةٍ - كان رُجوعًا. 
وكان إشراكا في الوصيّةٍ . 

وبيان هذه الخبغلة إذا قال؛ أُوصَيْتُ بلْثِ مالي ِمُلانِ ثم قال : أوصَيْتٌ بُِنْثِ مالي لِقُلانٍ 
آخْرَ مِمَّنْ تجوز له الوصيّةُ - فالثُلُتُ بينهما نصفان . وكذالوقال: أوصَيّْتٌ بهذا العبد 
لُِلانِ» وهو يخرجُ من التْثِه ثم قال: أوصَيْتٌ به لِقُلانٍ آحَرَ مِمّنْ تجوز له الوصيّة - كان 
العبدٌ بينهما نصفَيْن 
ولوهال أَوصَيْتٌ بكُلْثِ مالي لِقُلانِء أو بعبدي هذا لِقُلانِء ثم قال: الذي أوصَيْتُ به 


. في المخطوط : «للتوسل»‎ )١( 
.2نإ١‎ : في المخطوط‎ )۲( 


لِقُلانِء أو العبدٌ الذي أوصَّيْتٌ به لِقُلانِء فهو لِقُلانِ - كان رُجوعًا (عن الأولى» وإمضاء ٠‏ 
للانية) ٠"‏ وإنّما كان كذلك؛ ل لي 
هو الإشراك ؛ لأن فيه عملا بالوصيّتين يْنِ بقدرٍ الإمكانٍ. 


والأصل في تصرف الال صيائّه عن الإبْطالٍ ما أمكنّ» وفي الحمْلٍ على 0 
إبطال إحدى الوصيَتيْنِ من كَل وجوء وفي الحمْلٍ على الإشراك عمل بِكُلَّ واحدٍ منهما من 
وجو فَيُحْمَلٌ عليه ما أمكّنَ» وعندّ الإعادة . وكُوْنُ الثاني مَحَلاٌ للوّصيّةِ لا يُمْكِنُ الحملٌ 
على الإشراكِ ؛ لأنه لَمَّا أعادّ عَلِمْ أنه أرادَ تَقْلَ تلك الوصيّةٍ من الأول إلى الثّاني» ولا 
اس ال 

هذاإذا قال: الوصيّة صيّةٌ التي أومّ صَيْتُ بها لِمُلانِ فهي لِمُلانِ . وكذا إذا قال: الوصيّة يه القن 
أوصَيْتُ بها لِفُلانٍ قد أوصَيْمُها لان أو فقد أوصَّيْتُها لِمُلانِء فأمًا إذا قال: وقد أوصَّيْتٌ بها 
لِقُلاذِء فهذا يكونٌ إشراكا؛ لأن الواوً لِلشَّرِكةٍ وللاجتماع " 

ولوقال: كَل وصيَةٍ أوصّيْتٌ بها لِمُلانِ فهي ا ين رُجوعٌ ؛ لأنه ص على إبطالٍ 
الوصيَةٍ الأولى» وهو من آهل الإبْطالِء والمَحَل قاب لَلْبُطْلانٍ فتَبْطّلُء وهو معنى 
الرجوع . 

ولوقال: کل وصِبَّةٍ أوصَيْتُ بها لِفُلانٍ فهي حَرامٌ أو هي ربا لا یکو رُجوعًا؛ لان الحُزْمة لا 
ثنافي الوصيّة فلم ب َكُنْدَلِيلَ المُجوع . ولوقال: كل وصبَّةٍ ية اوصَيْتُ بها لان فهي لان 
وارڻي كان هذا رُجوعًا عن وصيَّيْه لاء ووَصيحُه © ' للوارث فيَقِفٌ على إجازة الورثةٍ؛ لأنه 
تَقَلَ الوصيّة صب الأولى بمَييها إلى مَنْ يصح التفل إليه ؛ لان الوصية للوارث صَحيحة تيل أنها 
تَقِفْ على إجازة بَقيّةِ الوررثة» والباطِل لايحتمل التوَقُْفَ ؛ وإذا انتَقَلَتْ إليه لم يَبْقَ للأوَلٍ 
ضرورةٌ» وهذا معنى الرُجوع ثم إن أجازَّث بَقيّةُ الورئةٍ الوصيّة لهذا الوارث نَمَدَتْ وصارٌ 
الموضى به [للموصی] ”© له. وإِنوَدواَطََثْ ولم ُن للموضى له الال لصح ِصِحَةٍ الُجوع 
لانتقالٍ الوصيّةٍ منه» وصار ميرانًالِوَرئةٍ الموصّى كما لورجع صَريحًا. 

(1) في المخطوط : «للأول وإمضاء الثاني». 
(۲) في المخطوط : «تنتقل» . (۳) في المخطوط : «والاجتماع». 


)€3 في 0 : (ووصيةٌ؛ . 
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ولوفال: الوصيّة صيَة التي أوصّيْتُ بها لِمُلانِ فهي لِعَمْرِو بن قُلانِ» وعَمُرو حي يوم قال 
الموصي هذه المّقالةَ كان رُجوعًا عن وصيَيّه ؛ لأن الوصيّة لِعَمْرِو وفعت صَحيحة؛ لأنه 
كان حَيّا وقتَ كلام الوصيَةٍ ا N‏ نصَحٌ " الرُجوٌ» ولو كان عَْرّو ما 
حل ا ل اريس ري صيّةَ فلم يَصِحَّ إيجابٌ 

لوصيَةٍ له فلم ي ينْبْثْ ما في ضِمْنِهِ» وهو الرّجوع . 

ولو كان عمرٌ رو حا يوم "" الوصيّةٍ حتى صَحَسْ ثم مات عَمْرٌو قبل موتٍ الموصي 
بَطَلّتِ الوصيّةُ؛ لأن فادها عند موتٍ الموصيء وتَعَذَّرَ تَتْفِيدُها عند موته ؛ لِكَوْنِ الموصّى 
لتقا كان انال كله للووفة: 

ولو قال: :الل الذي أوصَيْتُ به لان فهو لِعَقِبٍ عَمْرِوء فإذا عَذْرُو > عن ولت مات 
قبل موتٍ الموصي - فالثلْتُ لِعَقِيه . وكان رُجوعًا عن وصيَة قُلانِ؛ لأن قوله لِعَقِبٍ عَمْرِو 
ومع صحيحًا إذا كان لِمَمْرِو عَقِبَّ يوم موت الموصي ؛ لأن عَقِبَ الرّجل مَنْ يَمْقُبُه بعد 
ر وهر اولع اماك عدر قل بترت ا - فقد صارٌ ولَدَّه عَقِبًا له يوم تفا 
الإيجاب» وهو يومٌ موتٍ الموصي فصّحََتٍ الوصيّةٌ كما لو أوصّى بُِلْثِ ماله لِوَلَدِ لاء 
ولا ولَّدَ له [159/4!] يومئِذٍ ثم وُلِدَ له ولد ثم مات الموصي - أل التُلْتَ يكونٌ له كذا 
ههنا 

ثم إذا صَحَّ يجاب الثُلْثِ له بَطَلَ حى الأوّلٍ ؛ لما فنا . 

فإن مات عَقِبُ عَمْرو بعد موتٍ عَمْرِو قبل موتٍ الموصي - رجع التُلْتُ إلى الورثة؛ 
لأن الإيجابَ لهم قد صح لوهم عَقِبا لِعَمْرِوء فتَبَتَ المُجوعٌ عن الأول ثم بطل 
استحقاقُهم بموتهم قبل موتٍ الموصي فلا يبْطل الدُجوعٌ . 

ولو مات الموصي في حياةٍ عَمْرِو الئُلْثُ للموصّى له؛ لأن الموصيّ قد مات» ولم 
يَنْيْتْ للموصّى لهم اسم العَقِب بعد فبَطَلَ الإيجابُ لهم أصلاء بطل ما كان تَبَتَ 2 في 
ضِمْنِهء وهو الرّجِوعٌ عن الوصبَّةٍ الأولى . 
ولو أوصّى ثم جَحَدَ الوصيّة كر في الأصل أنه يکود رُجوعَاء ولم يَذْكُرْ خلانًا. 
)١(‏ في المخطوط : «فصح». (۲) في المخطوط : «فيثبت». 
(۴) زاد في المخطوط : «كلام». )٤(‏ في المخطوط : «يثبت» 


قال المُعَلّى عن أبي يوسفٌ في نوادِرِه: قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى: في رجلٍ . 
أوصّى بوّصيّةٍ ثم عُرِضْتْ عليه من المَّدِ فقال : لا أعرِفٌ هذه الوصيةً قال: : هذا رُجوع 
منه . وكذلك لو قال: لم أوص بهذِه الوصيّة . 

قال: وسَّألتٌ محمّدًا عن ذلك فقال: لا يكونٌ الجخد ‏ رُجوعًا . 

وذَكَرَ في الجامع إذا أوصّى بعلب ماله ِرجلٍ ثم قال بعد ذلك : : اشهّدوا أنّي لم أوص 
لِقُلانٍ بقلي ولا كثير وا E‏ 

أن يکود ما كر في الأصل قول أبي يوست وما كر في الجايع قول محمليء ويجوڙ أن 
يكو في المسألة رِوايّتانٍ. 

اوج كرف لهات أن ابر جر عن الو صية يَسْتَدُعي سابقيّة رووا 
والججحوةٌ إنكارٌ وُجودها أصلا ٠‏ فلا يَتَحَقَُّ فيه معنى الرُجوع فلا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ 
دُجوعًاء ولهذا لم يكن جُحود التكاح طَلاًا؛ ولان | إنكاو الوص بعد وعروها يحون عزنا 
مَخْضَّاء فكان باطِلا لا يَتَعَلَّنُ به به حُكُم كالإقرارٍ الکاذب '*“ حتَّى لو أقَرَّ بجاريةٍ لإنسانٍ 
كاذِبًاء والمُقَرٌ له يَعْلَمُ ذلك - لا ُت الملك حتّى لا يَجِلَّ وطؤها . وكذا سائر ر الأقارير 
الكاذبة إّها باطلة في الحقيقةٍ كذا الإنكاة الكاذِبٌ . 

(وجه) ما ذز في الأصل؛ أن معنى الرّجوع عن الوصيَةٍ هو فسحُها وإنطالُهاء وقَسْحُ 
العقدٍ كلام يذل على عَدَم الرّضا بالعقدٍ السَابقِ» ووت حكيه» والجُحود في مَعْناه؛ لأن 
الجاحد لِتَصَرففِ من التَصَرّفاتٍ غيرٌ راض به» وبثّبوتِ كمه ذ فَيَتَحَقَقّ فيه معنى الفسخ 
فحَصّل معنى الرُجوع . 

ورَوَى ابن رْسْثُمْ عن محمدٍ ES‏ : لو أن رجلا أوصّى بوّصايا إلى رجلٍِ 
فقيل له : إِنَّكُ سَعَبْوَ سَتَْرأَ فاحر الوصيّة فقال أخزتها - فهذا ليس برجوع . 

ولوقيل له: انْرُكهاء فقال: قد تَرَكْتّها - فهذا رُجوعٌ e‏ إبطال 
الوصيّةء والتأخيرٌ لا ين عن الإبطال» والتَرْك يُنْبِىٌ عنه . ألا ترى أنه لو قال: أ 
1211017 


)١(‏ في المخطوط : «الجحود» . (5) في المخطوط : «سابقة» 
() في المخطوط : «رأسًا» . (6) في المخطوط : «الكذب». 


رَوَى بِشرٌ عن أبي يوسف -رحمه الله- تعالى في رجل أوصّى بِكُلَّثِ ماله رجلٍ 
مُسَمّى» وأَخْبَرَ الموصي أن تنُك ماله ألفٌ أو قال كنك را تلتاق كد نين أل 
فان أبا حنيفةً - رحمه الله - قال : [إن] ”له الك من جميع ماله» والقشمية التي سَمّى 
باطِلةٌ - لا يَنْفْضُ الوصيّة خَطُؤُه في ماله إِنْما غَلًِ في الجساب» ولا يكونٌ رُجوعًا في 
الوصبَّة . 

(وهذا) قولٌ أبي يوسف - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لما أوصّى بْب ماله فقد تى 
بوّصيّةِ صحيحة؛ لأن صِحَةَ الوصيّة لا َف على بيان مقدار الموصّى به» فوَقعتِ الوصية 
صَحيحا بدونه ثم المقدك» وعلط ف ولق في قدر الموضى به لا قد ل يدح في أصلٍ 
الوصبَةٍ فبَقِيّتِ الو صية مقاب جميع المال؛ ولأنه يُحْكَمَلُ أن كود هذا رُجوعًا عن 
الزيادة على القدر المذكورء ويُحَْمَلُ أن يكود عَلَطَاء فوَقَعَ الك في بُطْلانٍ الوصيّة» فلا 
تبْطلُ مع السك على الأصل المَعْهودٍ أن انات بيقين لا يرول بالشّكُ . 

"ولو قال: أوصَيْتُ بڪتمي كُلها وهي يائةُ شاق» فإذا هي اثر من ائة وهي تَخْرُجُ من 
المُلْثِ - فالوصيّةٌ جائزةٌ في جميعها ؛ لما كنا آنه أوصى بجميع عُتيه ثم غَلِطَ في العَدَد 
قال : ولو قال sy‏ 
في القياس مل ذلك» ولَكِنّي أَدَعٌ القياسّ في هذاء وأجعَل له القّتَمٌ التي سَمّى ” ' من 
الله لأنه جمع بين القشمية والإشارة» وكُل واحدٍ منهما لين غير أن إهذه] ° 
الإشارةً أقوّى؛ لأنها تَخِصّرٌ العَيْنّ» وتَفْطعٌ الشَّرِكةً» فتَعَلْقَتِ الوصيّة يَهُ بالمُشار إليه فلا 
aS‏ صَيْتٌ ۱٣۹ /٤[‏ ب] له بِعُلْثِ مالي» وهو 
هذا و لهال اع فين ا مز لكا ل ؛ لأن الإشارة هناك لم تَصِحّ لاه 
قال :َلك مالي وات اسم لقانم والمُعنُ غير الشائع فت الإشار فلت الومي 
بِالمُسَمّى» وهو تلت المالِء وههنا ضحت [وصية] ”* ' الإشارق» وهي أقوى من التَسْمية 
فتَعَلّقَتِ الوصيّةُ بالمُشار إليه . 

ولوقال: قد أوصّيْتٌ لِقُلانٍ برقيقي» وهم ثلائةٌ فإذا هم خمسةٌ جعلت الخمسة كُلَّهُم في 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «قال». 
(۳) في المطبوع: «تسمى». (5) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


الثّلْتْ ؛ لإ ا اي 
استحقاق الكل بالوصيّةٍ 

رلو اوضی بت ماله لني رو بن حتاو وهم س دا وه حمس کان الك څل 
لهم ؛ ؛ لأنه جعل الك لني عَمْرِو بنِ حَمَادٍ ثم وصَفٌ بيه وهم خمسة بأنهم ب ىة علّطا 
فلكي الكل ويُلْحَقُ بالعَدّم كانه لم يَتَكَلّمْ به؛ لأنه لما قال: اليد ولم يكونوا إلا 
خمسة فقد أوصّى لخمسةٍ موجودينٌ» ولِمَعْدومِينَ؛ ومتى ٠١‏ جمع بين موجوو ومغدو؛ 
وأوصّى لهما يَلْغو ذِكْرُ المَعْدومٍ؛ وتكونُ الوصيّةُ للموجود. كما لو قال : أوصَيْتُ بِكُلْثِ 
مالي لِعَمْرِو وخالدٍ ابي فُلانِء فإذا e‏ 
وكذلك لو قال : : لني قُلانِء وهم خمسةٌ فإذا هم ثلاثةٌ أو قال : : وهم سَبْعة فإذا هم ثلا 
أو اثنان؛ لما فلّْنا. 

ولوهال؛ أوصَيُْ بدُلّثِ مالي لِيَني فلن وله ثلاث بَِينَ او بنانٍ “کان جميمٌ الب 
لهم؛ لأن الثلاتٌ (" يُقال لهم: : يُنون» والاثنانٍ في هذا الباب مُلْحَقٌ بالجمع *؛ لأن 
الوم ا الميراثِ» وهناك (ألْجِيَ الاثنتان) ”“ بالّلاثِ في حى استحقاق اَن كذا 
هذا. 

ولو كان لِقُلانٍ ابن واحدٌ استَحقٌ نصف القُلْتِ ؛ ؛ لأنه جعل الُّلْتَ للبَنِينَ» والواحدٌ لا 
ا 
الكل وإنّما صرف إليه نص الكُلْثِ؛ِ لان َل مَنْ يَسْمحِنُ كمال الَلْثِ في هذا الباب 
ا خَرُ لَصُرِفَ إليهما كمال الكُلْتْ > فإذا كان وخده يُُصْرَفٌ إليه نصفٌ 
الثُلْثِ . 

ولوهال. قد أوصَيْتٌ بِكُلْثِ مالي لابتي فُلانِ عَمْرِو وحَمَاوِء فإذا ليس له إلا عَمْرُو كان 
جميعٌ الثّْثِ له؛ لأنه جعل عَمْرًاء وحَمَادًا بَدَلينِ عن قوله ابني لاء كما يقال : : جاءني 
أخوك عَمْرّو» والَدَل عند أهلٍ الخو : هو الإعراض عن [قوله] ° الأوّلٍِء والأخذ 
بالثّاني؛ فكان المُعْتَبَرُ هو الثّاني؛ والأوَلَ يَلْغوء كما إذا قُلْتَّ: جاءني أخود رَيْدٌ بصي 


. في المخطوط : «ومن». () في المخطوط : «اثنان»‎ )١( 
في المطبوع : «بالجميع؟.‎ )٤( . في المخطوط : «الثلاثة)‎ )۳( 
. في المخطوط : «ألحقت اثنان». (1) ليست في المخطوط‎ )٥( 


حم _ کتاب الوصايِس_ .> CY‏ 
كأنّكَ قُنْتَ جاءني رَيْدُ واعيَمَدْتَ عليه » وأعرّضْتَ عن ولك : أخوك . 

إلى هذا ذهب الأَئِمَةُ من (التَحُويَينَ وهذا) ”2 قول سيبَوَيُْه وإذا كان كذلك صارٌ 
الموصي مُعْتَمِدًا على قوله : عَمْرِو وحَمَادِء مُعْرِضًا عن قوله : اب قُلانِء فصار كأنّه قال: 
أوصَيْبٌ صَيْتُ بثُلْثِ مالي لِعَمْرِو وحَمَادٍء وما لس وجري ولو کان كاك لصوف (كل 
5 ”' إلى عَمْرِوء كذا ههنا. 

والإشكال على هذا أن قوله: عَمْرِو وحَمَادٍ. كما يَصْلُحُ أن يكونّ بدلا عن قوله: | 
ُلانِء يَصْلُحُ أن يكونَ عَطْف بِيانِء وَالمُعْتَبَرُ في عَطف البيانِ : المذكورُ e‏ 
يُذْكَرُ لإزالة الجهالة عن الأول لِء كما في قول القائل جاءَني أخوك رَيْدٌ إذا كان في إِخْوَّيّه 
كثْرةٌ - كان رَيْدٌ مذكورًا بطريق ي عَطّفِ البيان لإزالة الجهالة المتمَكنٍ في قوله : أخوك لكثرةٍ 
الإخوة بمنزلة التغتٍ» وإقا عا a‏ ل ولا وهو كله : ابي لان فإذا لم 
كن لمان إلا ابن واحدٌّء وهو عَمْرّو» فينبَغي أنْ لا يکود له إلا نصفٌ التُلْثِ . 

والجوابُ: َعَمْء هذا اكلام يَصْلّحُ لهما جميعًا لَكِنَ الحملَ على ما فنا أولى ؛ لأن فيه 
تَضحِيحَ جميع تَصَره ؛ وهو تملیکه جميعٌ الثلْثِء وأله أوصّى بتمليكِ جميع الثلْثِ وفي 
الحمْلٍ على عَطَْفٍ البيانٍ : إِنْباتُ تمليكِ النّصْفِ فكان ما قُلْناه أولى على أن من شرط 
طف البيانٍ: أن يكو الثاني مَعْلومَاء كما في قول القائل جاءني آل رد كان ريد 
مَعْلومّاء فزالَ به وضْفٌ الجهالة المُعْتَرَضة في قوله : أخوك بسبب كثرة الإخوة. 

وفي مسائتناء الثاني (غيرٌ مَعْلوم) "؛ لأن | سم حَمّاد لیس له مُسَمٌى موجو E‏ 
ليكونٌ مَعْلومّاء فيَحْصّلُ به بإزالة أ الجهالة فتَعَذَّرَ حَمْلّه على عَطْف البيانٍ فيُجْعَلَ بَدَلا 
ا" 

(ولو) قال: أوصَيْتُ لني فُلانِ /٤1‏ ۰ وهم خحمسةً ولان ابن فُلانٍ ْب مالي فإذا 
نو قُلانٍ ثلاثة فان لِبّني فُلانِ ثلاثة ئة آرباع القنْثِ» ولفُلان ان ثلانٍ رُح الث [لما] 
ذَكَرْنا أن قوله : وهم حمسة لَعْرٌ إذا كانوا ثلاثة فبقي هٌ فبتقيّ قوله : أو صَيْتُ بثُلْثِ مالي لِيّني فُلانِء 


)١( -:‏ في المخطوط : «أهل النحو وهو». )١(‏ في المخطوط : «الثلث كله؛. 
(۳) في المخطوط : اليس بمعلوم؟ . (4) ليست في المخطوط . 
(۵) في المخطوط : : «إزالة» . )١(‏ في المخطوط : (ضرورة) . 


(۷) زيادة من المخطوط . 
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ولِمُلانِ ابن ثُلانِء فيكونٌ الكُلْتُ بينهم أرباعًا لِحُصولٍ الوصيّةٍ لأربعةء فيكونٌ بينهم 
أرباعًا؛ لاسواء كل سَهْم فيها . 

ولو) قال: قد أوصَيْت لبتي قادن وهم لابب مالي ٠‏ فإذا نو فُلانِ خمسةٌ - فالئُّلُتُ 
لثلاثة منهم ؛ لأن قوله: : لني فُلانِ اسمٌ عام وقوله : وهم ثلاثة نَخْصيصٌ أي أوصيت 
ثلانق من يني لاء فصع الإيصاء ثلاث منهم غير معني وهايه الجهال لا تمع صخ 
الوصيّة؟ لأنها مخصورة مُسْتَذْرَكةٌ ومثل هذه الجهالة لا تمت م صِحَةَ الوصيّة ؛ لأن تَتْفيرَها 
مَمْكِن» كما لو أوصّى لأولادٍ قُلانِ. ٠‏ كما لو أوصى بت ماله وهو مجهرل لايذري کن 
کر من موك الموصي ؟ بخلافي ما [إذا] “أ ا 

َصِحٌ ؛ لأن تلك الجهالةٌ غير صُسْتدُركة . . وكذا لو أوصى لِقَبِيلةٍ لا يُخْصَوْنَ؛ لأنه لا يُمْكِنٌ 
حضرهاء والخمائ في تين القلاة من بيه إلى ورل الموصي؛ لاله فانم نَّ مَقَامّه 
والبيانٌ كان إليه؛ ؛ لأنه هو المَْْم SS‏ 
بخلاف ما إذا أوصّى لِمَواليه حيث لم صح ولم تفُم رَنْةُ مَقامّه؛ لأن هناك تَحَزَتَ <“ 
المقصود 0 نه أرادَ به زيادةٌ في الإعام أو 
اشكر او ان أحدٍ من الورثة» فلا يُمْكِنُهم التَعْيينٌ» وهنا الأمرُ بخلافه . 

واستشهد ميد - رحمه الله - لِصِحَةٍ هذه الوصيَةٍ فقال : ألا ترى أن رجلا لو قال : 
رض بع مالي لني لاو وهم ثلانة: ل ولاق ولان إن تر لان غير 
الذينَ سَمَّاهم - أن الوصيّة جائزةٌ لِمَنْ سَمّى؛ لأنه حص البعض فكذا ههنا. 

أوضحٌ محمّدٌ - رحمه الله تعالى - جوارً تَخُصيص ثلاث مجهولينَ (بعِلْمه جوا ©) 
خْصيِصٍ ثلاث ينين وأنّه إيضاحٌ صَحبحٌ» ولو قال: : قد أوصَيْتٌ بكُلْثِ مالي لِبَني 
ُلانِء وهم ثلائةٌ» ولِقّلانٍ ابن فُلانِء فإذا نو تلان خم - فلَِلانِ ابن كُلانٍ ربع الل ؛ 
لان قوله وهم ثلا صَحيح ليما دنا أنه تخصيصٌ العامٌ فصار موصيا ْب ماله لائ من 
بني قُلانٍ . ولِقُلانٍ ابن قُلانِء فكان فُلانٌ "*' رابعهم» فكان له رُبُْ الدَّْثِء وثلاثةٌ أرباعه 


لثلاثة من بني فُلانِ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «يختلف». 
(۳) في المخطوط : «والمجازاة». )٤(‏ في المخطوط : «بجواز» . 


(5) في المخطوط : «فلانًا» . 


ES‏ ثم قال لآخَرٌَ: قدأ كُتّكَ معهما فلّه ثُلْتُ 
كُلَّ ائة؛ لان الشركة َة ل A‏ 


اول ي الاو و بان باد من كل واس ھا ما یه کون کل 
واحد ثلا اليائة فصل المُساواة, وإِنْ أرصى لر جل بار وا ولآخَرَ بِمِائَتَيْنِ ثم قال 
لآَخْرَ: قد E‏ ار لكل واسدو مهنا ؛ لأن تَحْقَيقَ المشاركة 
بينهم على سَبِيلٍ الجَمْلةَ ء غير كن في هذه الصورة لاخلا الأنصباوء فيََُّ القساوي 
على سبل ١”‏ الاز نراد تَحْقيقًا لِمُقْتَضَى الشركة بقدر الإمكانٍ. 

(ؤكذا) لواوضى لائنين: لكل واحدٍ جاريةٌ ڈ ثم أشرّكٌ فيهما ثالِئا كان له نصفٌ کل واحدةٍ 
منهما ؟ لِما ذَكَرْنا أنَّإِنْباتَ الاستّواء على سَبِيلٍ الاجتماع ”" غير مُمْكِنٌ . 

(ولوقال:) سدس مالي لِفُلانِ» ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخَرٌ: ثلث مالي 
لِمُلانِء فأجارّتٍِ الورئةٌ - فلّه تلت المالِ؛ لأن الموصي أثبّتَ الثُلْتَء فَقَبَتَ "» وهو 
ّصن السَّدُسَء فَبَتَ ‏ المُتَضَمّنُ [به] * بُِبِوتٍ المُتَضَمّنِء فيَصِيرٌ كأنّه أعاد الأول 
زيادة . 

ولوقال: سدس مالي لِمُلانِ وصيّةً سدس مالي لِمُلانِ - فإنّما هو سدس واحد؛ لأن 
الأصلّ أنّ المعرفة إذا كُرَرَتُ كان المُرادٌ بالقاني هو الأوّلُ» والسُّدُسُ ههنا (دُكِرَ 
معرفة) © لإضاقته [إياء] "إلى المالٍ المعرف بالإضافة إلى ضمي المُتَكَلْم» واللَّهُ - 


تعالى - أعلم . 
وَعلى هذا يُخَرَج ما إذا أوصّى بخائم لِقُلانٍ وَِصّه لِفُلانٍ آحَرَ. 
وجَمْلةٌ الكلام فيه: أنْ الأمرَ لا يخلو: 


ما أن كانت الوصیتان فى كلام [واحد] ”* مُتَّصِل» وإمًا أنْ كانتا فی كلام مُتْمَصِ 
في و في م 
فإن كانتا في كلام 0 : لادلن الاتر دن ا للد سباق 
ماه سو سا افو الو ع اكات 


. في المخطوط : «طريق». (؟) في المخطوط : «الإجماع»‎ )١( 

٠ ˆ‏ (۳) في المخطوط : «فيثبت». (:) في المخطوط : «فيثبت» . 
(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : الذكره معرقًا». 
(۷) زيادة من المخطوط. (۸) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «متصل) . 


> ١2 م يدا لصاح‎ GP 


بالفص بلا خلافي. وإنْ كانتا في كلام م قصل فكذلك ٠ /٤[‏ ب ] في قول أبي يوسفٌ . 

وفيل: إِنّه قول أبي حنيفةً له - تعالى أيضًا . 

وفال محفذ - رحمه الله تعالى: الحلْقةٌ للموصى له بالخائم» والفضٌ بينهما . 

(وجه) فوله: أنّ الوصبّة صيَةً بالخاتم تنا ر اسل والفصٌء وبالوصيَة لِآخَرَ بالفصٌ لم 
يبن أن الفص لم يدخل» > وإذا كان كذلك بَقيَ الفص داجلا في الوصيَّةٍ بالخاتّم» وإذا 
أوصّى بالفص لأخَرَ فقد اجتمع في الفصٌ وصبتان» فشتركانٍ فيه» ويسَلُمُ " الحلقة 
للأوّلٍ . 

ولأبي يوست - رحمه الله تعالى: أن اسم الخاتّم يتَنَارَلُ الفصّ الذي فيه 

إتا بطريتي القضَمُنٍ ؛ لأنه جُزء من أجزاء الخائم بمنزلة اسم الإنسان أنه ينال جميع 
أجزائه بطريقٍ التَضَمُنِ . 

وإما بطري التَبَعيَةٍ لَكِنْ عند الإطلاقي» فإذا أفرَد البعض بالوصيَة لآ حم تبن أنه لم 
تله حيث جعله مَنْصوصًا عليه أو مقصودًا بالوصيّة - فبَطلَتٍ التبَعيّهٌُ؛ لأن التابتَ نضا 
فؤق القابتٍ ضِمْنا ناء والأصلٌ في الوصايا أن ”" يُقَدَمَ الأقّى فالأقرّى وصارَ هذا كما 
إذا أوصّى بعبليه لإنسان ويِخِدْميِه لآحَرَ أن الرَقَبةً تكونُ للموضى له الأرَلٍء والخذمة 
للموصّى له الثاني ؛ لما فنا كذا هذا. 


ل ل ؛ لأن اللَفْظَ العام 
نال كل فر من أفرادٍ العُموم بحُروفِه» فيَصيرٌ کل فر من أفراده مَنصوصًا عليه وههنا 
ا من أجزاء الخائم ل تيص تلصوسصًا عليه لكر الخائم . 

الا ترى أن كل جُْءِ من أجزاء الخائم لا نشم خاتمًا كما لا بسن كل غود من أجزاء 
الانسان إنسانا» فلم يكن هذا قير ل العام فلا يتم قيش علي م مان المدقب 
الصحيح في العامٌ أنه يحتمل يحتمل التَخْصيصٌ بِدَليلٍ مُنّصِلٍ ومُنْفّصِلٍ » والبيانٌ المُتَخُرُ لايكونٌ 
نش لا محالة بل قد یکو ناء وقد یکو تخصبسًا على ماعُرف في أصولٍ اله 
على أن الوصيّة بالخاتم» وإنْ تَنارَلَتٍ الحلقة والفص لَكِتّه لَمَا أوصى بالفصٌ لِآخَرَ فقد 


)١(‏ في المخطوط : «تناولت) . () في المخطوط : الوتسلم». 
(۳) في المخطوط : «أنه؛ . 


م کتاب الوصابد, __ > GD‏ 
رجع عن وصيّتِه بالفص للأوّلٍء والوصيّة عقدٌ غير لازم ما دام الموصي حَيّا نتحتمل 
الرُجوع . 

لح انس ره ع ا موه ٠‏ فيُجْعَلُ رُجوعًا في 

د تقر العرصى له ,الها , . وعلى هذا إذا أوصّى بهذه الأمةٍ لِمُلانِء ويما في 
ل الدَارِلِقُلائِء ويبنائها دغر ان اوصى بهذه المَوْصَرَةٍ لِفُلانِ 
وبالتَمَرٍ الذي فيها لِآحَرَ آنه إنْ كان موصولاً كان ِكَل [واحد] ”'2 منهما ما أوصّى له به 
بالإجماع : ون كان مَمُصولاًء فعلى الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا . 

ولو أوصّى بهذا العبدٍ لُِلانِء وبِخِدْمَيِه لِفْلانِ آحَرَ أو أوصّى بهذه الدَارٍ لِمُلانِ 
ويسكناها لِآخَرَ » وبهذه ”" الشجرة لِقُلانِء وتَمَرَيِها © لآخَرَ أو بهزه الَا لِمُلانِ 
وو لخر د وجل اما ی لدبلا عد تاذ كان موصو ار مار لك 
لأن اسم العبدٍ لا يَتََاوَلُ الخذمة . واس الدَارٍ لا ينال السَّكْتَى» واسم الشجرة لا يَتَنَاوَلُ 
الثّمَرَةَ ة لا بطريتي العموم» ولا بطريت التَضَمُنٍ ؛ لأن هذه الأشياء ليست من أجزاءٍ العَيْنِ إلآ 
أن الحُكُم متى تَبَتَ في العَيْنِ بت “ فيها بطري ي الَبَعية ِن إذا لم يرد التب بالوصيّء 


فإذاأْدَثْ صارّث مقصودةً بالوصيةء : َب تايعةء فيكوث كل واحل منهما ما اوی له 
به و تُجْعَلٌ الوصيّةٌ التابتة رُجوعًا عن الوصيّةٍ صيّة بالخِدمة؛ والسّكتئىء والقَمَرةء والوصيَّةٌ 
قبل الرُجوعٌ . 


وهه المّسائل حُجَةُ أبي يوسف في المسألة الأولى . 

ا و ال ل ا 
بالعبدٍ لاحر أ و أوصّى بسکگی هذه الدَارٍ لإنسانٍ ثم بالدار لخر أو بالنَمَرة لإنسانٍ ثم 
بالشّجرة لِآخْرَء فإذا ذُكِرَ موصولاً -فلگل واحلٍ منهها ما أوصّى له بة» ود دک مُنْضْوَلاً 
- فالأصل للموصّى له بالأصلء والتَبّعُ بينهما نصفانِ؛ لأن الوصيّة َه القابتةَ تَنَاوَلَتِ 
الأصلء والتَبّعَ جميعًاء فقد اجتّمع في في التَبّع وصيّتانٍ. فيّشترِكانٍ فيه» ويُسَلُمْ الأصل 
لصاحب الأصل» وهذا حُجَةٌ محمدٍ - رحمه الله تعالى - في المسألةٍ المُتَقَدْمَةِ. 

)١(‏ ليست فى المخطوط . () في المخطوط : «لفلان آخر». 


(۳) في المخطوط : «أو بهذه». )٤(‏ في المخطوط : «وبتمرتها». 
)٥(‏ في المخطوط : «يثبت) . (7) في المخطوط : «لإنسان» . 


GD‏ م بدائع الصنائع ج"___> 

ولو أوصّى بعبده لإنسانٍ ثم أوصّى بِخِدْمَتِه لأَخَرَ ثم أوصّى له بالعبدٍ بعدّما أوصّى له . 
بالخدمة» أو م م ا ل ا د 
أوصّى له بالفصٌ أو أوصّى بجارییه لإنسانٍ ثم أوصّى بوَلّدها ]۱٤١ /٤[‏ لاخر ثم أوصّى 
له بالجارية بعدّما أوصّى له بولٍها - فالاصلء والب بينهما نصفانٍ: نصفٌ العبدٍ لهذاء 
عت خاي وا عرد بد :وار يت جني e‏ 
والخاتم مع الفص ؛ لأن الوصبّة صيّة لأحدهما بالأصلٍ وصيّةٌ بالتََع» يطل حَُكُمْ الوصيّة 
لك أوصّى لكل واحلٍ بالأصليء والتبّعنَضّاء ولو كان كذلك 

لاشتركا في الأصل» والتبع كذا هذا . 

فإن كان أوصّى لِلّاني بنصفب العبدٍ يُفْسَمُ العبدٌ بينهما أثلانًا. وكان لِلتّاني نصفٌ 
الخِدْمةٍ؛ لأنه لما أوصّى له بنصف العبدٍ يَطَلَتْ و صيّنُه في خِدمةٍ ذلك الصف لِدُخولها 
تحت الوصيّة بنصفب العبدء وبي وصيّنُه بِالخِدْمةٍ في الضف الآحَرٍ . 

وذَكَرَ ابنٌ سماعة أن أبا يوسفٌ رجع عن هذا . وقال: إذا أوصّى بالعبدٍ ِرجلٍ. وأوصّى 
بِخِدْمَيه لآحَرَ ثم أوصى برَقَةٍ العبدٍ أيضًا إصاحب الخذمةء فإ العبدَ بينهماء والخذمة 
كُلّها للموصّى له بِالخِدْمةٍ لإفرايه ”“ با صيَةٍ بالخذمة. قَوَقَمَ “ صَحيحًاء فلا تَبِطل 
بالوصيّة كل ا ادر من ا ا 
فيَسْتَجق نصف الرَقَبةٍ ِمُساواتِه صاحبّه في الوصيّة بهاء ويَنْمَرِدُ بالوصيّةٍ بالجذمة . 

وقال: لو أوصّى لِرجلٍ بأمة تَخْرُجٌ من الثُلْثِء وأوصى لآخَرَ بما في بَطنِهاء وأوصّى بها 
أيضًا لذي أوصّى له بما في البَطْنِء فالامة بینهما نصفان» والولد كله ّي أوصّى له به 
خاصّة لا يُشْركُه فيه صاحبّه ؛ لِما دَكرْنا أنهما نَساوَيا في استحقاق الرَقَبِةّ» وانفَرَدَ صاحبُ 
الول الوم عاق 

ولو أوصّى بالدارٍ لرجل وأوصّى بِبَيْتٍ فيها بِعَيْيِه لاخر فإِنّ (" البَيْتَ بينهما 
بالحصّص . وكذا لو أوصّى بألفٍ درهم بِعَيْنِها رجلٍ» وأوصى بمائٍ منها لآخَرَ كان ٩‏ 
يَسْعُوِائَةٍ لصاحب الألفٍ» والجاقة هما تصفان؛ لأن اسم الدَارٍ ينول البيوتٌ التي فيها 


)١(‏ في المخطوط : «لأن إفراده» . (۲) في المخطوط: «وقع». 
(۴) في المخطوط : «كان» . () في المخطوط : 2 


ر سس ہ7« 
بطريقٍ الأصالة لا بطريق التَبَعيّةِ . وكذا اسمُ الألفٍ ينال كُلَّ مائةٍ منها بطريقٍ الأصالقء 
وكان كل واحدٍ منهما أصلاً في كونه موصّى به فیکودٌ بينهماء وهذا مِمّا لا خلافٌ فيه 
وإِنّما الخلافٌ في كَيْفيَةٍ القسمةء فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى على طريق المُنارَّعَةَ» 
وعند أبي يوسفٌ على طريق المُضارَبة» فَيْقَسَمْ على أحدّ عَشَرَ : لصاحب المائةٍ جَرْءٌ من 
أحد عَشَرَ في المائةء ولصاحب الألف عَشَرةٌ أجزاء في جميع الألف . وكذلك الذارُء 


والبَيْتٌ . 
ولو أوصّى بِبَيْتِ بِعَيْئِه عاد لم سور ركان البناءٌ بينهما بالحِصّص؛ لأن 
إلففث ل ی يبنا يدون اعاب فا صيَّةٌ الأول مُتَناولةَ للبناء بطريقٍ الأصالةء 


ا ل أنّهما لا 

يَشترٍكانٍ في البناء بل تكونٌ العَرْصةٌ للموصّى له بالدَارٍء والبناءٌ لآَحْرَ؛ لأن اسم الذارٍ لا 
نان لاء بطري الأصالة بل بطريت المي إذ لذا اسم صق في الل واليناة فيا 
تبح بدَلِيلٍ أنها تُسَمّى دارًا بعدَ زوالٍِ البناء» فكان حول اليناء ذ في الوصبَّةٍ م بالدارٍ من طريقٍ 
التَبعيّة ٠‏ فكانت العَرْصةٌ للأرّلٍِء والبناءٌ لاني واللّهُ - تعالى ا 

(وأما) الرُجوعٌ الَابتُ من طريق الضرورة فنوعانٍ : 

احذهما: أنْ يَنَصِلَ بِالعَيْنِ الموصّى به زيادةٌ لا يمْكِنُ تسليمٌ العَيْنٍ بدونهاء كما إذا 
أوصّى بِسَويت ثم له بالسّمْنٍ ؛ لأن الموصّى به انّصَلَ بما ليس بموصّى به بحيث لا يُمْكِنُ 
مله دوي تقذ ر اللمير بها فكت © الأجوع ضصرورة . 

وكذا إذا وصّى بدارٍ ثم بَتَى فيها أو أوصّى بِقطْنٍ ثم حشاه جْبَةَ [فيه] " أو أوصّى 
ببطانق» (ثم بَطَّنَّ بها أو بظهارة) ”° ثم طَهّرَ بها؛ لأنه لا يُمْكِنُ تسليمٌ الموصّى به إلا 
بتسليم ما انَصَّلَّ به» ولا يُمْكِنُ تسليمّه إلا بالنَفُضء ولا سَبِيلَ إلى التكليفي بِالنَقْض ؛ لأنه 
َف في مِلْكِ نفيه» فجُعِلَ رُجوعًا من طريتي الضّرورة» ويُمْكِنُ إثباث الرجوع في هذه 
المَسائل من طريتي الدّلالةٍ أيضًا؛ لأن انّصالَ الموصّى به بغيره حَصَلَ بصّنْع الموصي› 


)١(‏ في المخطوط : «وببنائه» . (۲) في المخطوط : «فكان». 
(۳) في المخطوط : «بالبناء فيه). )٤(‏ في المخطوط : افيثبت)؟ , 


(0) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «ثم بظن بظهارة أو بظهارة» كذا. 


2 2 يبنا تصاك > 


فكان تعد تعَذةُ ‏ القشليم مُضانًا | لك علدنا ا ع ا . والقاني : أن يَتَعَيِمَ 
الموصّى به بحيث يَزول مناه واسمُه سَّوَاءٌ كان التَفيي ! ys‏ ذا 
أوصّى لإنسانٍ بقَمَرٍ ''' هذا النَخْلٍ ثم لم يَمْتِ الموصي حقى صارَبُسْرًا أو أوصّى له بهذا 
اشر ثم صارَ رُطْبًا أو أوصّى بهذا الوب فصار [4/١4١ب]‏ رَبيباء | أو بهذا السَئْبُلٍ» 
فصارٌ حِنْطة» أو بهذا القَصيلٍء ؛ فصاو شعيرًا أو بالجلطة المَذورة في الأرض؛ تبث 
وصارَّث بَقلا أو بالبَيِضء فصارّث فرْحًا أو نحو ذلك ثم مات الموصي بَطَلَتٍ الوم 
لا اتا عبار شي لخر ر 
و فيثبت الرجوع ضرورةٌ. 

هذا إذا عير الموصّى به قبل موت الموصي . وأما إذا تير بعد موټه» فحکمه يذه 
في بيان ما بطل به - إن شاء الله - تعالى . 

ولو أوصّى بِرْطبٍ هذا الَخْلٍ > فصارَ بُسْرًا فالقياسٌ أنّْ ن تَبْطَلَ الو صيّة تَر الموصّى به 
وهو الرُطبٌ من الرُطوبةٍ إلى البُبوسةٍ وروا اسيهء وفي الاستحسانِ لا تَبِطل؛ لأن معنى 
الذاتٍ لم يَتَكَيّرْ من كل وجو بل بهي من وجو . ألا ترى أن غاصِبًا لو عَصَّبَ رطب إنسان» 
فصارَ تمر ر تمرًا في يده لا ينقَطِعُ حَقَّ الماليِكِ بل کون له الخيارٌ إنْ شاء أخذه تمرّاء وإ شاء 
ضَمّئه رُطبًا مثل رطبه . 


فصل [في بيان حكم الوصية] 
وا ية فالوصيّةُ في الأصل نوعانٍ : 
وصيَّةٌ بالمال» ووّصيّةٌ بفعل مُتَعَلُقِ بالمالٍ لا يَتَحَقَّقُ بدونٍ المالٍ. 
أمّا الوصبّة صية بالمالٍ فحُكُمُها بوت الولْكِ في الما الموصّى به للموصى له . والمال قد 
يكونٌ عَينَاء وقد يكو مَلْقَعة» ويتَعَلّنُ باليأكِ في كل واحدٍ منهما أخكامٌ : 
اماك العَيْنِ فحُكْمْ مُطلي كه وحُكُمْ سائر الأعيانٍ المملوكة بالأشباب الموضوعة 
اي ا ل () في المخطوط : «بكفرى». 


(۳) زيادة من المخطوط . 
() زاد هنا في المطبوع : «لأنه صارَ شيئًا آخَرَ لِرّوالٍ مَعْناه واسمه. فتَعَذّرَ فيد الوصية فيما أوصّى به 


وهو معئى الزيادة التي أضفتها . 


د ہر 


لها سَواءٌ كالبيع» والهبةء والصَدَقةٍ قةء ونحوهاء فيلك الموصى له الَصَوُفَ فيها بالانفاع 
بعينهاء والتمليكِ من غيره بيعًاء وهبةء وَوَضيَة؛ لأنه ملك بسبب مُطْلَّقٍ ٠‏ فِيَظهّر فى 
الأخكام كُلُهاء وهر في الرائد المصلةٍ أ المفصِلةٍالحاوثة بعد موت الموصي سّواة 
حَدَكْت بعد بول الموصّى له أو قبل قبولة بان حَدَقث ثم قبل الوصيّة 

00 E O 
الريادة.‎ 

(واما) قبن القبول؛ فلأنّ المِلْكٌ بعد القَبولٍ تَبَتَ ”“ من وقتٍِ الموت؛ لأن الكلام 
الشاب صارَ سببًا لِثْبوتِ المِلكِ في الأصل وقتّ الموتِ لِكوْنِهِ مُضافا إلى وقتِ الموتِ» 
فار سببًا عند الحوت: فإذا فل بت 9 ايلك دين ذلك الرنك لزعو التشياني 
ذلك الوقْتٍ كالجارية المَبيعة بشرط الخيار للمُشتري إذا ولَدَّتْ في مُدَّةٍ الخيارٍ ثم أجارٌَ 
المُشتري البيمَ إِنّهِيَمْلِكُ الولّدَ؛ يما قُْناء كذا هذا. وكانت الرَّوائدُ موصّى بها حتّى يُعْمَبر 
حُروجُها من الثُلْثِ؛ٍ لأن المِلّكَ فيها بواسطة مِلْكِ الأصلٍ مُضافٌ إلى كلام سابتي نيا 
كانت موجودةً في ذلك الوقْتٍ. 

وهَلْ يكونُ موصّى بها بعدّ القَبِولٍ قبل القسمة ؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

واخيَلف المَشايحُ فيه قال بعضهم : : لايكونٌ حبّى لا يُعْتَبَرَ فيها الدُلْتُ . ويكونُ في 
جميع المالٍ كما لو حَدَنّتْ بعد القسمة ؛ ؛ لأنها حَدَنَتْ بعد مِلْكِ الأصل . 

وقال عامتهم: .يكونٌ؛ لأن ِلْكَ الاصلٍ و إن تبت لكنه لم تاذ بلي أنه لو ملك تُلْتْ 
التركةٍ قبل القسمة وصارَتٍ الجارية بحيث لا تحرج من ع ُلْثِ المالٍ كانت له الجارية بقدرٍ 
ُنْب الباقي» ويَسْتّوي فيما دكن (4) من الريادة المنمَصِلة المُتوَلْدةٍ من الأصل أو في معنى 
المُمَوَلّدَةٍ "© كالولد والأرش» والعُقْرٍ وما لم يَكُنْ مُتَولدَا من الأصلٍ راسا كالكَسْبٍ 
والعَلَة؛ فقا ”° ب بين الوصيَةٍ وبين البيع حيث الحَقّ الكَسْبَ ا 


ر ا ا 


الوصيّة» ولم يُلْحِفْهِما في البيع؛ وَالفَردقٌ : أن الكشت والكلة يدل المتفعة؛ e‏ 


)١( -‏ في المخطوط: «يقبت». (؟) في المخطوط : «يثبت». 


(۳) في المخطوط : «السابق». )٤(‏ في المخطوط : «ذكرا. 
(5) في المخطوط : «المتولد». (5) في المخطوط : افرق». 


(۷) في المخطوط : «بالولده . 


>__ حر بدائع الصنائع ع‎ CL 
. . تفلك بال مقضيوة ا كذا ی » بخلافي البيع ثم إذا صارتِ الزوائدُ موصى بها حقى‎ 
بعر خروجينا من الكل فإك كانت الجارية مم الكزادة يخرجان من الله ينطيان‎ 
- للموصّى ''' له؛ وإنْ كان ”" لا يخرجانٍ جميعًا من الثُلْثِ فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله‎ 
يُعْطَى للموصّى ”" له الجارية أوَلاً من الَلْثِ فإن فصل من الثُنْثِ شية يُحْطَى من الرّيادة‎ 
بقدرٍ ما فضَّل» وعند أبي يوسفٌ, ومحمَّدٍ - رحمهما الله - يُعْطَّى الُلْتَ منهما جميعًا‎ 
.“ (بقدرٍ الحصّص)‎ 

(وجه) قولهما: أن الرّيادة إن صارّث موصّى بها صارّتٌ كالموجودة عند العقدٍ 
فِيُعْطَى الثُّلْتَّ منهما جميعًا . أكثرٌ ما في الباب : أن فيه تَغِْيرَ حم العقدٍ في الأصلٍ 

بسبب ”“ الزّيادةٍ لَكِنّ هذا جائرٌ ئزُء كما في الريادة المُنّصِلَةٍ . 

ا : أن القول بانقسام الَلْثِ على الأصل» والؤّيادةٌ 
إضرارٌ بالموصّى له من غير ضرورةء وهذا لا يجورٌ. 

بيان ذلك أن حُكُمَ [4/ 47 11] الوصيّةٍ في الأصلٍ قبل حدوثِ الزّيادة كان سلامة كل 
الجارية للموصّى له وبع الانقسام لا تسلّمٌ الجارية له بل تَصيرٌ مُشترَكة» والشّركةٌ في 
الأعيانٍ عَيْبّ خُصوصًا في الجواري» فيَتضرّرُ به الموصّى له» ولا ضرورة إلى إلْحاق هذا 
الضّرَرِ[به] لإمكان قي الوص في الاس بدرن لاز يخلاي الزيادة ايلاء وا 
هناك ضرورة عر في الوصيّة في الأصلي بدونٍ الؤيادة لدم | إمكانٍ التمييزء فَمَسَّتِ 
الضّرورةٌ إلى التَنْفيذٍ فيهما من الكل . 

وَأمَا الرّوائد الحاوثة قبل موتٍ الموصي فلا يَمْلكها الموصى له؛ لأنها حَدَنّتْ قبل مِلْكِ 
الأصلٍ» وقبل انوقاد سبب المِلْكِ ؛ لأن الكلامٌ السَابِقَ إِنّما يَصيرٌ سببًا عند الموتء فإذا 
مات الموصي مَلكها الورّئةٌ» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأما) يك المَنْفَعةٍ بالوصية صيَة المُضافةٍ إليها مقصودًا: فيَتَعَلَّقُ بها أخكامٌ مُخْتَلِفةٌ 
فتَذكُرُهاء فتقول - وباللّه التَؤفِيقٌ- : 


(1) في المخطوط : «الموصى». () في المخطوط : «كانا» . 
() في المخطوط : «الموصى». )٤(‏ في المخطوط : «بالخصص». 
(5) في المخطوط : «إذا» . (5) في المخطوط : «بحسب». 


(۷) زيادة من المخطوط . 


pee 2 هت‎ 


إن المِلّكَ في المَنْمَعة تبت ”'' موَقنًا لا مُطْلَقَاء فإن كانت الوصيَّةُ مُوَقَدَ إلى مُذَةٍ هى 
قار القدو: ورعوة يلك الجائة: إلى موسي EE‏ قَبةٍ إلى 
إنسانٍ» وإِنْ لم يَكَنْ يَعودُ إلى ورئةٍ الموصي» وإِنْ كانت مُطْلَّقةَ تَْبْت إلى وقتِ موتٍ 
الموصى له بالمَنْمَعةٍ ڈ م بل إلى الموصّى له اة إن كان هناك موصّى له الوق وإ لم 
يَكُنْ يَنْتَقِلُ إلى ورَثة الموصي وليس للموصّى له بالخذمة» والسّكتى أن يُؤاجِرَ العبدَ أو 
الدذارٌ من غيره عندّناء وعند الشافعيّ : له ذلك . 

(وجه) قوله: أن الموصّى له بالمَنْمَعة قد مَلك المَتْمَعَةَ كالمُسْتَأجِر له أن يُؤْاجِرَ من 
غيره كذا هذاء ولهذا يَمْلِكُ الإعارةً كذا الإجارةٌ. ۰ 

(وَلَنا) أن التابت للموصّى له بالسُكْتَى والخِدْمة مِلْكُ المَمّْعَةٍ بغير عِرَضء فلا يُحْتَمَلُ 
التمليك بعِرَضٍ كالمِلْكِ القابتِ للمُسْتَعيرٍ بالإعارة حتّى لا يَمْلِكَ الإجارة كذا هذا [أو 
يخم العبدٌ بنفييه] ۳ 

وَلو أوصّى بِغَلَةٍ الدَارٍ والعبيء فأراد أنْ يَسْكَنَ بنفسه أو يَسْتَخْدِمَ العبدَ بنفسه هَلْ له 
ذلك؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

واختّلف المشايخٌ فيه: قال أبو بكر الإسكافٌ: له ذلك» وقال أبو بكر الأعمَّش : ليس له 
ذلك» وهو الصَّحِيحُ CT‏ ولميويل ا شرع 
العبدّ من الكوفة إلا أن يكونٌ أهل الموصّى له في غير الكوفة فله أن يُخْرِيَه إلى أهله 
ليخدِمّه هناك إذا كان يخر من الثُلْثِ ؛ ؛ لأن الوصيّة بالخدمة تَهَ لان ادم الختورر 
و ا د شَّ 
الجِفْظٍ والصّيانةٍ . وإِنّما يُمْكِنْهِ إذا كانت الخذمة بِحَضْرَيِه . 

هذا إذا كان العبدُ يخرجُ من التُلْثِء فإن كان لا يخر من الثُلْثِ فليس له أن يُخْرِجَه 
إلى مَصیر آخَرٌَ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ له مال آخَرُ سواه يخم الموصّى له يومّاء والورثةً يومَيْنِء 
فيكونُ كالعبدٍ المُشترَكِء فلا يَمِْكُ إِخُراجّه ؛ لما في الإخراج من إبطالٍ حَقٌّ الورّثة. وما 


8 


ااا تمدق بعلي آنا ةفو لماعب ا لن ذلك هال الع 


. في المخطوط : «يثبت»2. () زيادة من الخطوط‎ )١( 
. ليست في | لملخطوط‎ )۳( 


@ 7 ا 


والعبدٌ في الحقيقةٍ يصاحب الرَقَبة بق فكان کسه له قال رَسول الله ول من بَا عدا وله مال 
ماله لجائمه إلا أن بشترطه التائ 7 . ۰ 
ولو كان مُكان العبدٍ أمةٌّء فوَّلَدَتْ ولَدًا - فهو لصاحب الرَقَبة؛ لأنه مُتَوَلّدٌ من الوبق 
الوق له؛ ولأله أوصى له بذمة شَخْصٍ واحلوء فلا يق جذمة شَحْصَينٍ. 

وَتَعَقَةٌ العبدٍ [العبدٌ] "و وكسْوَنُه على صاحب الخْمةٍ إن كان اعد كبيرًا؛ لان ملعت 
له > فكانت التَمَقَةٌ والكسُوةٌ ة عليه ؛ إذ الخراجُ بالصمانِ» ولهذا كانت فة فة الع المُسْبَعَارٍ 
SS‏ ن ؟ لأن 
ْمَعَن لِلرَاهِنٍ . ألا تری أ نه لو هلك يَسْقطُ عنه من الدَيْنِ بقدړه» وکذا له أن فته في أي 
وقتٍ شاء فينْتَفِعَ به. 

وان كان العبدٌ صَغيرًا يخرجُ من الثُلْثِء ذ فِتَمَمَنُه فتَفْقَتّه على صاحب الرَقَبةٍ قبة إلى أن يدرك 
الخذمة . ويصيرَ من أهلها؛ e‏ ومَنْمَعَةٌ التّماءٍ والرّيادةٍ 
يصاحب الرَقَبةء فكانت لتقأ عليه حقى بلع الخذمة فإذا َع [الخد مة] 41/ 
17ب] وقن على ناح الجذي ن المي لمَتْمَعةَ تَحْصّلٌ له. 


على هذا إذا أوصّى بعَلَةٍ (َخْلٍ أ ی لجل ولآعد برقب ١‏ “أ ولم تُذرِك أولم 
تَحْمِلٌ - فالتفقة في سَفيهاء والقيام عليها على صاحب الَف فإذا ! تمَرَتْ فالنفقة على 
صاحب الغَلّةٍ لأنها إذا لم تُذْرِكُ أ ولم تيل ٠‏ فصاحبٌ الغَلَةٍ لا يع بهاء فلا يكونُ عليه 
متها وكانت على صاحب الرَقَبةٍ لإضلاح مِلْكه مله إلى أن تُثْمِرَه فإذا أثمَرَث فقد صارّتُ 
بها في حن صاحب الل فكانت عليه َه فإن حمل عام واحدائم حالّث 
ولم تخل شيئًا فالقياسسٌ : أن لا يكو عليه لبها في العام الذي حالّث فيه؛ لأنه لا َنم 
بها فيه . 

وفي الاستحسان عليه نَمَمَنّها؛ لان بانهدام حَمْلِها عاما لا عد مقع المَنمَعة؛ ؛ لأن من 
الأشجار ر ما لا يحل كل عام ولا يد ذلك انقطاع التفع بل يعد يعد نفع ونّماءً» وكذا الأشجاث 
لا تحرج إلا في بعض فصول السّنة. . ولا يعد ذلك انقطاع التقع بل يعد تَفْعَا ونَماء حى 
01 سين تسريه ) ليست في المخطوط . 


)۳( زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «نخله أبدًا؛. 
)٥(‏ وؤ في المخطوط : : «برقبتها» . 


كانت نَفَمَنها على الموصّى له بالعَلّوّ فكذا هذا. 

فإن لم يُنْفِقِ الموصّى له بالعَلَةَ» وأنْمَقَ صاحبٌ الرَقَبةٍ عليها حتّى حَمَلَتْ فإنه يَسْتَوْفي 
تَمَقَنَ من ذلك الحمْلٍ» وما يَبْقَى من الحمْل فهو لصاحب العَّلَةِ؛ لأنه فعَلَ ذلك مُضْطرًا 
لإضلاح مِلْكِ نفسِهء ودَفْع الفسادٍ عن ماله » فلم يكن متَبَرَعَاء دل اذ يربق فا ت 
لأنه ّما حَصّلَ هذه الفائدة بسبب تَمَقَتِهِ . 

ولو مَلكتٍ العَلَهُ قبل أن تَصِلَ إلى صاحب الغَلَةِ ليس له أنْ يرجم عليه بما أَنْمَىَّ؛ لأن 
هذا ليس بِدَيْنِ واجب عليه؛ وإِنْما هو شي يُْتَى به ولا يُفُضَى . ولو جى العبدٌ جناية 
فالفداءً على صاحب الخِدْمةٍ؛ لأن مَتْمَّعةَ الرَقَبَةِ لهء فكان الفداءٌ عليه قول التبىّ كله : 
«الخرَاجُ بالصَمَان» “» وصار كعبدٍ الرَّمْنٍ إذا جَنَى جناية أن الِداء على المَرْتَهِن ؛ لأنه هو 
المنْتَفِعٌ به بحَبّسِه (في ES‏ إن الفداء على صاحب الرَقَبة ؟ لأن الجناية 
حَصَلَّتْ من الرَقّبة حَقيقةء والرَقَبةُ له» ولَكِنْ يُقالٌ لصاحب الخْدمة : إن حَقَّكٌ يَفوث لو 
یسا اا اراقع د ردت أن تخي ع قال 

وهَكذا يُقَالُ للمُرْتّهن في العبدٍ الرَهْنٍ إذا جَنَى ؛ لأن ارب لِلرَاهنِ» فإذا فى صاحبٌ 
الخدمة فقد طَهِّرَه عن اا فتكونٌ الخِدْمةُ على حالها. وإِنْ أَبَى أن يَمُْديَ يقال 
لاح اة ادْدَعْهِ أو افده ؛ لأن الَقَبةَ له» وأيّ شيءٍ اختارّه بَطْلَ حَنْ صاحب الخِدْمَةٍ 
في الخذمةء آما إذا دَقَمَ» فلا شَكّ فيه ؛ لأنه بَطَلَّ مِنْكُ الموصّى له بالجْذمة بالدَفْع » فلا 
يَسْتَحِقٌ الخِدْمةَ على مِلْكِ غيره. وكذلك إذا فدى؛ لأنه يَصيرٌ كالمُشتري منهم الرَقَبةء 
فيَتَجَدَهُ المِلّكُ» ويَبْطُلُ حُكُمْ المِلْكِ الأرَلٍِ فيه» فإن مات صاحبٌ الخدْمة» وقد فدّى قبل 


(۱) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: البیوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
(6:4)» والترمذي» برقم »)١748(‏ والنسائي» برقم »)441٠١(‏ وابن ماجه» برقم »)۲۲٤۳(‏ وأحمدء 
برقم (١/ا"؟)ء‏ وابن حبان (۲۹۸/۱۱)ء برقم »)٤۹4۲۷(‏ والحاكم في المستدرك (؟/8١)2‏ برقم 
«(T17‏ والدارقطني )/ «(or‏ برقم 1۳(« والبيهقي في الكبرى )0/ «(Y1‏ برقم (9ضزه١6).‏ 
والشافعي في مسنده (۱/ ۳٤۲)ء‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (507/1)) برقم (٤۹٤۱)ء‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (۲۹۹/۲)» برقم »)۷۷٥(‏ وأبو يعلى في مسنده (۸/ ۳۰)» برقم »)٤٥۳۷(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه (4/ 20175 برقم »)۱٤۷۷۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 9“/ا”)ء برقم (۲۱۱۸۱) 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل» رقم .)۱۳۱١(‏ 

(۲) في المخطوط: «بدينه» . 


GP‏ 2 يدك ا ا 


ذلك بَطْلَّتْ وصيّتُّه ؛ لما فلا ”“: : إن ِلْكَ المَنْمَعةٍ بالوصيَةٍ بمنزلة مِلْكِ المُسْتَعيرٍ 


ا لاان المُعيرٌ ملك المَنْمَعةٌ منه لا من غيره كذا ههنا. 
ويقال لصاحب الرقبة: أذ إلى ورثيه الفداءَ الذي فدى؛ لأنه تَبَّمّنَ أن الفداء كان عليه لا 


I 


على صاحب الخذمة؛ لأنه إِنّما المَرّمَ ذلك على ظَنَّ أن [كل] *" مَنْفّعَةٍ الوَقَبَةٍ مَصْروفٌ 
إليهء ومتى ظَهَرَ أنه مَضْروفٌ إلى ”" غيره ظَهَرَ أنه نه على غيره؛ فتبَيّنَ أنه تَحَمَّلَ عن غیره» 
وهو صاحبٌ الرقَبةٍ إحياء لِوڵكه» وهو مُضْطَرٌ فيه» فرجع © عليه . 

وليس (صاحب الرَفبةٍ أن يَنْتَقِمَ به ما لم يَدْفَعْ إليهم ما دَقَمَ صاحبُ الخِدْمَةٍ من الفداى 
فإن أبَى صاحبٌ الرَفَبة َه ذلك الِداء إلى ورَثةٍ صاحب الخِدْمةٍ - بيعَ العبدٌ فيه . وكان 
بمنزلة الدَيْنِ في عِدْقِهِ © 

الذيون. 

وَلو لم يجن العبدٌ ولّكِنْ فََلَه را - فعلى عاقِلةٍ القاتِلٍ قِيمَنُه يُشتري بها عبدًا 
يخم صاحبٌ الخِدْمةٍ؛ لأن البَدَلَ يقومٌ مَقامَ المُبْدَلٍ كالعبل ارهن | إذا فل في يد المُرْتَهنِ» 
رم لقال قبمته يكون رها مكانه» بخلافي العبدٍ المُسْاجَرٍ | إذا قُتِلَّ وعُرم القاتِلُ القيمة 
أنه لايّشتري بها عبدا آخَرَ حتّى يَسْتَغْمِلّه المُْعَا جِرٌ؛ لأن القاتّل يَغْرَمُ القيمة دراهمَ أو 
دنانیرَء َالذراهم رالا لار اتات عو ارو ٠‏ فلا يَبْقَى عليها العقدٌء 
ل وجو استتناف عقل الوصيّة على التراهم والنئير, فجار أن شى عليها. 
فيّشتري بها عبذا آخَرٌ يقو م مَقَامّ الأول . 

(وإن) كان القثل عَمْدًا [4/ ]١١١‏ فلا قصاص على القاتليٍ إلا ی 
ا ا a‏ 
المِلّكَء فصارٌ كعبدٍ بين شريكين قُيِلَّ عَمْدَ مدا أله لا يِه أحدُهما باستيفاء القصاص كذا 
هذا. 


ون اخملا في ذلك بان طَلَبَ أحدُهما القصاص ولم يطلب الْآخَرُ سَقَطً القِصاصٌ 


5 5 ور م r‏ ا 
؛ لأن هذا الدَيْنَ وجب بسبب كان في رَقَبَتِ فصارٌ كسائر 


. في المخطوط : «ذكرنا». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «على». (؟) في المخطوط : «فيرجع».‎ )۳( 
. في المخطوط : «عنقه»‎ )45( 


هد ص ہر 


لِلشَبْهةء وصارٌ مالا فصار بمعنى الخطأء فيّشتري به عبدًا للخِدْمةٍ كما لو كان القَّْلُ 

(ولو) فقأ رجل عَبْتِهِ أو قَطَعَ يَدَيْه َع إليه العبدّء وأخذ قِيمتّه صَحيحًا فاشترى بها ”© 
عبدًا مكانه؛ لأن فو العَيَْيْنِ وقَطمَ اليَدَيْنِ بمنزلةٍ استؤلاكه إلا أنه مِمَا يَصْلّحُ خَراججا 
بضمانِ» فيَضْمَنُ قِيمَتّه وَآحُذُه خَراجًا بِضَمانِهِ ثم يَفْعَلُ بالقيمة ما وصَفْناء وهو أن 
يُشتريّ بها عبدًا للخذمة '" . 


فهذا على وجِهيْنِ : 

إا أنْ كانت الجناية تُْقِصٌ الخِدْمةً» وإما أن كانت لا لقص . 

فإن كانت تُنْقِصٌء فإن اتَمَنَّ الموصّى له بالرَقَبقِ والموصّى له بِالخِدْمةٍ على أن يشتريا 
بالأرشٍ عبدًا بان كان الأرش يَبْلُغُ قيمةَ عبدٍ حبّى يخم الموصّى له بِالخِدُمةٍ مع العبدٍ 
الأول فعّلا ذلك وجار . 

(وإِنْ) انما على أن يُباع هذا العبدء ويْضَمٌ مئه © إلى ذلك الأرش فاشتريا بهما عبدًا 
آخَرَ جازَ أيضًاء لأن الجناية إذا كانت تُنْقِصُ الخِدْمة كان لِكُلَّ واحدٍ منهما حى في ذلك 
الأرش» فكان لهما أن يَتَقِقَا على أحدٍ هِذَّيْنِ الشَيئيْنِ . 

(وَِنْ) اخمَلّفا ولم بَا فلا يبع العبدٌ الموصّى به؛ لأن ِكَل واحدٍ منهما حَقّاء فلا يُباعُ 
إلا برضاهماء ويُشترَى بالأرش عبد لِحِدْمَهما '"' حتى يقوم مام الجُرْءِ الفائتِ» فإن لم 
وخ بالارش عبد يوت ذلك حتى طحا عليه» فإن اضعا على أن ماه تصن 
جار ؛ لأن الح لهماء وإذا انْتَسَماه جار ذلك . ١‏ 

(وإنْ لم) يَصْطْلِحا لا يَقْضي القاضي بشيء ولَكِنْ يوقّفُ ذلك المال» وإِنْ كانت الجنايةٌ 
لا ننْقِصُ الخِدْمةَ فوصيّنُه على حالهاء والأرش لصاحب الرَقَبة؛ لأن الأرش بدل جز من 
أجزاء الرَقَبةء فيكونٌ لمال الوق . ٠‏ 
)١(‏ في المخطوط : «به». (۲) في المخطوط : «يخدمه» . 
(۳) في المخطوط : «موضحة) . (4) في المخطوط : «الفاعل» . 
(5) في المخطوط : اقيمته) . (5) في المخطوط : (يخدمه؟ . 
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(ولو) كان يرجلٍ ثلاثة أعبدِ فأوصى برَلبة أحيهم رجلٍ وأوصى بِحِدْمةٍآخَرَ جل آخَرَ, 
دلا مال له غيرهم» وقيمةٌ الذي أوصى بِخِدْمَيه خمسُيائة وقيمةٌ الذي أوضى برَكبي 
TT‏ - فالثُلُْتُ بينهما على ثلاثةٍ ثة ‏ أسُهمء والأصلٌ: أن 
الوصيّة بالخذمة تُعْتبرُ من الث كالوصية بالرَقَبة؛ لان الوصية بالخذمة وة 0 الوق 
عن الوارث» فيغر من الب . 

وإذا عرف هذا فجميعٌ مال الميّتِ الف ولّمازوائة درم : وها سِتُّمائق وجميعٌ سهام 
ا *"' سِهامُ الوصايا على تلب الما يائ تَتَيْنَء وذلك بِالتّمْبةٍ 
إلى سهام الوصابا رها 2 یل من وصية ل واحا منها ۵ ل ا 

ثلاثة أرباعهاء > وثُلْتُ المالٍ سَواءء فأمًا قيمة العبدِ الموصّى 
ل بي ثلائهاثة» يفص منهونهاء وذلك خمسة وسْعوت» وت الوصية في ثلا 
أرباعهاء وذلك ياتتا وخمسةٌ وعشرودًء وقيمةٌ العبدٍ الموضى له بِخِدْمَيهِ خمسوائق» 
فيَنْقَص منه منه “نها وذلك يات وخمسةٌ وعشروت» وك الوصية في ثلاثة ارباعهاء 
وذلك ثلامائة وخمسة وسَبْعودء فيْضَةُ مالىق صيَّةٍ صاحب الرَقَبةء وذلك مِائتانِ وخمسٌ 
وعشرون» فيصر ستمائة» وذلك ثُلْتُ المالوء وخمسة وسَبْعونَ من العبدٍ الموضى بريه 
[ومائة] ” ا وخمسةٌ وعشرود من العبدٍ الموصّى بجذميه يُضَمْ | إلى العبدٍ الباقي؛ وقِيمَته 
الف درهم» فصارٌ رَ ألما وات ن» وذلك ثُلّنا المالِء فاستقام على الكُلْثِ لكين . 

(وإذا) نَعَذّتِ الوصبّةٌ في ثلاثةٍ أرباع العبدٍ الموصّى بجْذمَيّه يدم الموصّى له ثلاثة 
ام والورثة يومًا واحدّاء فإن مات صاحبٌُ الخِدْمَةٍ استَكْمَلٌ صاحت الرََبَةِ عبد كَل 
لان وصيَة صاحب الخِدْمةٍ قد بَطَلَتْ بموته وبَقِيّثْ وصيّهُ صاحب الرَقبِة وهي تحرج من 
الثلثِ > فتكولٌ له . 

(وَكذلك) إن مات العبدٌ الذي كان يخدمّه كان العبدٌ الآخَرْ كله يصاحب الرَّقَبةِ؛ٍ لأن 
التَوْزِيمَ والتَقسيمَ إنّما كان بينهما لِّبوتِ حَقّهما وما كذ قت ی ا 


)١(‏ في المخطوط : «ثمانية». (؟) في المخطوط : «فازدادت». 
(۳) في المخطوط : «فينتقص) . (4) في المخطوط : «منهما) . 
(5) في المخطوط : «منهاا. (5) زيادة من المخطوط . 


رفسو 


وده فيُعتَبَرُ [4/ 147 ب] من الثُلْثِء وهو يخرجُ من الثُلْثِ . 

(ولو) كانت قيمةٌ العَبِيدِ سَواءٌُ كان صاحب الخِدُمةٍ نصف خِدْمةٍ العبديٍء ولصاحب 
الرَقَبةِ نصف رَقَبةِ الآخَرَ؛ لأ قي العو حعنيانة ب :واقيعة العدي التذتن اومن يهنا 
الف درهمٍ قيمة كَل واحل حمسوائة» فصا ر ماله خمستيائق» قق الت بينهماء 
فصَّمَّ من وصبَةٍ بَةِ كل واحدٍ منهما نصفانٍ ” © فيكونٌ لصاحب الرَقَبة نصف الرَقَبةٍ 
OTO‏ مات لشت قر لاي ا ارا 0 بوم اھات 
يصاحب ”" الخذمةء كما يُضْرَبُ لصاحب ‏ الرَقَبة؛ لِما ذَكَرْنا أنه أوصّى بِحَبْسٍ الرٌقَبةٍ 

عن الوارثِ» فَكَانَه أوصّى بالتمليك لانقطاع حَيٌّ الورثق» فهي والوصية بالقمليك سَواء . 

(ولو) أوصّى بالعَبِيدٍ كلهم لصاحب الرَقَبَةٍ وبجذمة أحدهم لصاحب الخِدْمةٍ لم يَضْرِب 
صاحبٌ الرّقاب إلا بقيمةٍ واحدٍ منهم» ويَضْرِبُ الآخَرٌ بِخِدْمةٍ الآَحَرِء فيكون كالباب الذي 
ل ارح ترك ا كود ل ريه ندا ارو !عراسي بحاي 
الحكم كأنه أوصى له بر قَبَتَئْنِ ؛ لأن العبدَّ الذي أوصّى بجْدمَيه لِغيره هو ممنوع ؛ ؛ لأنه 
يوون ك3 فيرد, UE‏ 

(ومن) اصل ابي حنيفة: أن الموصّى له بأكثرٌ من الثُلْثِ لا يُضْرَبُ [له] “إلا بالئُلْثِ 
فالموصّى له بالعبدَيْنِ ههنا لا يُضْرَبُ [له] ”إلا بِالئُلْثِء وهو عبدٌ واحدٌّء والموصّى له 
انه شرك رق بعرو سوه تع اللخ GS OSL‏ 
ال RL E TRE‏ ال الى 
المد فيكو لدمن كل رنف والترضى لد تالم له نت المد الى اوی له 
كدت كد ارط '"' له يومّاء والورثة ” يومّاء كما في الفصل الأول . 

(واما) على فولهما: الموصّى له بالرّقاب يَضْرِبٌ بالعبدَيْنء والموصّى له بجدمة العبدٍ 
يَضْرِبُ بعبدٍ واحلد» فصي الت بينهما أثلانا تسود ES‏ لفناعين 
الخِدْمةٍء فلَّمًا صارَ التَّلْتُ على ثلاثة نه صا رَ انان على سِتَّوَ والجميع يسع : كل عب ثلاثة 


٠‏ () في المخطوط : «نصفهاء. (۲) في المخطوط : «وللورثة». 
(۳) في المخطوط : «صاحب» . () في المخطوط : «صاحب». 
(5) ليست في المخطوط. (0) ليست ف في المخطوط . 


(۷) و في المخطوط : «للموصى) . ay  )A(‏ «وللورثة» 
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سهم > فللموصّى له بالرّقابٍ سَهْمانٍ: في العبدَيْن من كَل رَقَبة سَهْعٌ وللموصّى له 
الذّمةِسَهْم في العبد الذي أوصّى له ديه يخوم العبدٌ الموصّى به للموصّى له 
بِالخِدْمةٍ يومّاء وللوَرَئة يومَيْنِء فحَصّلَ للموصى لهما ثلاث ئه أشهيء وللوَرَئة تة اسهم . 

(ولو) كانوا يخرجونٌ من المِّلْثْ : كان لصاحب الرَّقَبَةِ ما أوصّى له به ولصاحب 
الخدم ما أوصّى له به؛ لأن كَل واحدٍ منهما صل إلى مام حَمَه ولق ان نكن سوال 
غيرُهم» فأوصّى بدُلْثِ كَل عبد منهم لِقُلانٍ وأوصى بِخِدْمةٍ أحدهم لِمُلانٍ فإنه بُقَسّمْ الك 
بينهما على خمسة سهم إصاحب الخِدْمةٍ ثلاثة أخماس الثُلْثِ في خِدْمةٍ ذلك العبدٍ يخدِمُه 
ثلاث أيامٍ» ويخدمٌ الورثة يومَينٍ؛ ؛ فيكو للآخَرٍ حُمْسُ الثُّْثِ ني العبدَيْنٍ الباقييْنِ في كُلَّ 
ET‏ ەھ رقبته ۳ 

وجد ذلك أ الموض له لقاب لاحل في لمو لني أرط شتی باهم 
الموصّى له باقيّاء فصارَ كأنّه أوصّى بِخِدْمة أحدهم يرجل. ويثُلْثِ العبدَيْنِ الآحَرَيْنٍ 
لرجل» فاجعَل كُلَّ ثُلْثِ سَهْمَاء ضر طا ال ل كن عبد وذلك ان 
ويَضْرِبٌ صاحبٌ الخِدْمةٍ بالجميع » وذلك ثلاث اهم فاجمَلْ تلك المالِ على خمسةء 
يسم بينهما يصاحب الرَقَّبة سَهْمانِ في كَل عبد من العبدَيْنِ سَهُمٌّ ولصاحب الخِدْمةٍ ثلاث 
أسْهمٍ في الع الموصّى له بذمته» فيخيمُه ثلاثة آتام وللودثة ثة يومَيْن» فجميع ما حَصَل 
للموصّى لهما خمسة أسْهم : : سَهْمَانٍ للموضى له بِالربة وثلائة اسهم للموصی له 
بالخذمة» وجميعٌ ما حَصَّلَ للورثة عَشَرةُ انهم : نّمانيةٌ أشهم في العبدَيْن في كَل عبدٍ 
اربعة» وسَهْمانِ من العبدٍ الموصى له بالخِذمةٍ» فاستقام على لقث وان . 

وَلو كان أوصّى بِدُلْثِ ماله يصاحب الرّقاب» وبِخِدْمةٍ أحدهم بِعَيْيِهِ يصاحب الجْدمةء 
ولا مال غيرهم له قَسّمَ الت بينهما نصفَين . 

ووجه ذلك: :أن العبد الموصّى بِخِدْمَتِه اجتّمع فيه وصيّتانٍ : اوطلةة تسيو م 
ليه ؛ لأنه أوصَّى له بعْلْبْ مالِه» وخجذمة العبدِ مال . ألائَرَى أن مَنْ أوصى لاخر بخدمة 
عبده اعْثيِرَ ذلك من الثُّلْثِ بخلافٍ ما كنا في المسالة الأولى أنه إذا أوصّى له بْب 
الرّقاب أن الموصّى له بالرّقاب لا حَقَّ له في [4/ ١44‏ أ] العبدٍ الذي أوصّى بِخِدْمَتِهِ ما دام 


)١(‏ في المخطوط : «رقبة». 


الموصّى له باقيًا؛ لأنه أوصَى له بالرَقَبةء والخِدْمةٌ ليسث من الرَّقَبَةٍ في شيءء وههنا 
أوصّى له بالمالء وَالخِدْمةٌ مال؛ فيذلك قُلْنا : إلّه إذا اجتمع في العبدٍ الموصّى بِخْدْمَتِ 
رصان وطن جه رضنا كنلا انان لصا عب الامة راو قار مز وَالثّلْتُ 
بيئهما نصفان؛ فَيُجَعَلُ العبدٌ على سِبّة أن سهم : أربعةٌ أشهم خَلّثْ عن دَعْوَى صاحب 


ر 


الدُنّْكِ وسُلّمَتْ لصاحب الخِدْمةٍ بلا مُنارّعة» وسَهْمان اسكوّث مُنارَعَتُهما فيهماء 
قم بینهما لكل اح منهما َه eS‏ 
القلْثِ سَهُْمّء فإذا صارَ هذا العبدٌ على سِنَةٍ أشهم صار العبدانٍ الآخرانِ على اثني 
NE E ES‏ 
الماليء وثُلّئاه مثلاه عشرونٌ» وجميمٌ المالٍ ثلاثو فَيَتييّنُ أن كَل عبد صار عَشَرةٌ فالعبدٌ 
الموصّى بِخْدْمَتِهِ عَشرة يخْدِمُ الموصّى له بِخِدْمَتِهِ خمسة أيَامٍ وللورثة اربع آټام» ويخدمٌ 
صاحبَ الثُلْثِ يومًا وِصاحب القُلْثِ من العبدَيْنٍ الآحَرَيْنٍ أربَعة أشهم» فتصيرٌ الوصيّةٌ 
عَشَرةً: E GE gS‏ 
عشرونٌ : في كَل عب من الباقيَيْنٍ نّمانيةٌ أشهم وأربَعةٌ من [العبد] ”" الموصّى 
بخِدْمَيِه ٠‏ فاستقامَ على القُلْثِ والدُلَيْنِ وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- . 

(واما) على قولهما؛ فإنّهما يَسْلّكانٍ مسلك العَوْلِء فالعبدٌ الذي أوصّى بِحِدْمَتِه اجتمع فيه 
وصِيَّانِ: وصيةٌ بجميعه؛ ووَصية بل ومَخرج الذُْثِ ثلاثة فصاحبٌ الجميع يُضْرَبُ له 
بالجميع ثلائةٌ وصاحبٌ الثُلْثِ يُضْرَبُ بُ [ه] ‏ بالئُّْثِ سَهْمٌ وصارَ هذا العبدُ على أربَعوٍء 
باصا هف لعي عت از ا ماو العاف لحرن كل واح و يدوم على ثلاث قير 
عَوْلٍ؛ ESN ET‏ كمال شك إلى ارييف بصيو 

سِنَةَ فاجعَلْ هذا ثُلْتَ الالء وثُلّناه مثلاه اثنا عَشَّرّه والجميع ثّمانيةَ عَشَرَء فببَيّنَ أن العبدَ 
الموصّى بِخِدْمتِه صارٌ على سِنَّةٍ: يخدمٌ لصاحب الخْدْمةٍ ثلاثة أيَام وللآخر يومًا وللورثة 
يومَيْنِء وللموصّى له بِالدُلْثِ من العبدَيْنِ الآخَرَيْنِ سَهْمانِء فصارَتِ الوصيّةُ سِنّة: أربَعة 
أسْهم في العبدٍ الموصّى له بِخِذْمَتِهه وسَّهْمانٍ في العبدَيْنِء وللوَرَئةٍ اثنا عَشَرَ سَهُمَا : 
)١(‏ في المخطوط : «فيقسم». (۲) في المخطوط : «فثاه 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بالخدمة) . 
(5) ليست في المخطوط . 


@ 7 سل فسان ع > 


سَهْمانٍ في العبدٍ الموصى له بخِدْمَتِه؛ وعَشَرة اهم في العبدَيْنِء فاستقام على اللْنِ 
| ا 5 9 


والب 

ولو أوصّى بِخِدْمةٍ عبيه إرجل وبعَلَيه لحر وهو يخرجُ من الثُلْثِ فإنه يحْدِمٌ صاحبٌ 
الخِدْمةٍ شَهْرَاء وعليه طَعامهء ويصاحب العَلَة د شَهْرَاء وعليه طعامّه؛ وكِسُوَّئُه عليهما 
نصفانٍء وإنّما كان كذلك؛ الآ ارصن لكل راجر منهما ميم ا ھک 
بالجذمة وصبة بحبْسٍ الرَقيةٍ؛ لأنه لايُمْكنٌ الاسيخدام الأبعة حَبْسِهاء والوصي؛ 
أيضًا وصيَّةٌ بالقُبةٍ ؛ لأنه نه لامك اماه الأبمد لقي قفد اوی لك 
واحدٍ منھما بج بجميع الرَقَبةء وحَظهما سَواءٌ» فيخدِمٌ هذا شَهْرَاء ويسْتَغِلُه اله ّ شهرًا؛ لأن 
لعبد ممالا يكن قسئثهبالاجزاو فيكم بالاتم» واه في مد الخذمة على صاحب 
الخذمة؛ لأنه هو الذي يَنْتفُِ به دون صاحب اهَل والَقّقةُ على م مَنْ يَحْصّلٌ له المَنْفَعةٌ 


ەو 


وفي مد الغَلَةِ على صاحب العَلَةٍ ؛ لأن مَنْمَعَتَه في تلك المُّدَةٍ تَحْصُلُ له . 


(وأما) الكشوةٌ. 5 فعليهما جميعًا؛ لأن الكسوةٌ 5لا تَتَقَدَرْ بهذِه المّدَةِ؛ لأنها دة لبتي رين 
هذه المدَّةٍ ولا تَتَجَدَّدُ الحاجةٌ إليها بانقضاء هذا القدرٍ من المدةء كما تَتَجَدَّدُ | إلى المّعامٍ في 
کل وقتٍء وهما فيه سَواءٌء فكانت الكشوةٌ عليهما؛ لهذا المعنى . فَإِنْ جَنَى هذا العبدُ 
جناية قي لهما : افدياه؛ لأن مَْمََنَ لهما [فيُخاطبانٍ به كما يُحَاطْبُ به الحُرْتَهِنُ ن في العبدٍ 
المَرْهونِء فإن فدياه كانا على حالهما] ٠‏ وإِن أبيا الفِداء فمّداه الورَثةٌ يَطْلَتْ 
وصيُّهما 7" ؛ لأنهما لَمَا أبيا الفداءء فقد رّضيا بهلاك الرَقّبةء فبَطّلَ حَتُهماء واللّهُ - 
تعالى - أعلم . 

ولو أوصّى لرجلٍ من غَلَةِ عبدِه كل شَهْرٍ بدرهمء ولِآخَرَبثلْثِ ماله ولا مال له غ 
لوو ا د - رحمه الله تعالى -؛ لأنه 
ل قَبةٍ؛ إذ لا يُمْكِنٌ استيفاء 4/4142 ١س]‏ ذلك من عَلَته 
في كَل شَهْرِ إلا بِحَبْسٍ الَقَبةٍ 
)١(‏ في المخطوط : «بالرقبة 


زفة u‏ -الآي قريبا-: «بطلت وصيتهما». 
اهنا نومع 0 00 المشار إليه سابقًا . 


سس للح 


و 


والمذمّبٌ عند أبي حنيفةً - رحمه الله تعالى : أنَّ الموصّى له بأكثرٌ من الدُّلْثِ لا 
يُضْرَبُ إلا بِالئُلْثِ > فلتت يكونُ بينهما ِكل واحدٍ منهما السدُسسُ» ويخرجُ الحسابُ من 
ستَّةء فَالثُلْثِء وذلك سَهْمانٍ يكونٌ بينهما سَهْمٌّ ِصاحب الثُلْثِ يُمْطَى له من الرَقبة 
es‏ هر درهّمًا؛ لأنه 
هكذا أوصّى» وأربّعة أسْهم من الرَقَبةٍ رثة ف فإذاامات الجن لبا وقد يني ن 
الغَلَّةِ شيء رُدَ ذلك ! لی ساحب الزئية. وكذنك ماس ل من فتن ةيرك على 
صاحب الرَّقَبةِ؛ لأنه بَطُلَتْ و صيّتّه بموتهء فيرجمٌ ذلك إلى صاحب الرَقَبةِ . 

وعلى قولهما: يُنَسّمُ الثُلْثُ بينهما على أربَعةٍ : صاحبٌ العَلَةَ يُضْرَبُ بُ بالجميع ثلا 
وصاحبُ الثُلْثِ يُضْرَبُ بِالثُلْثِ سَهُمٌ . 

ولو أوصّى لر جل بِعَلَةٍ داره؛ ولآخَرَ بعبدٍ ولآحَرَ بثو فهذه المسألهٌ على وجِهَيْنِ : 
اتا أن حرج هذه الأشياء كُلّها من الب ولا حرج من الث فإن كانت تحرج من 
الكل أخذ كَل واحلٍ منهم ما أوصّى له به؛ لأنه أوصّى بالجميع» والوصيَة بعلَةٍ الذَارٍ 
وصيَّةٌ بِحَبْسٍ رَقَبَها على ما بنا - ون كانت لا تحرج من القلْثِ- لَكِنَ الورئة [إِنْ] ”© 
E‏ ُز الورثةٌ صرب كَل واحدٍ منهم بقدر حَمَّه إلا أن تكونّ وصبّة 
أحدهم تَرِيدُ على الثُلْثِء فلا يُضْربُ بالّيادة على قول أبي حنيفة - رحمه الله . 

وإذا مات صاحبٌ العَلَّة بَطَلَتْ وصيَّّه » وقُسْعَ الت بين ما ب بقيّ منهم ؟ لما ذَكَرْنا . 


ولو أوصّى بِعَلّةٍ داره يرجلٍ ويسّكناها لآَخْرَ وریا لآخْرَ وهي الئل ٠‏ فِهدَمّها 
رجل بعد موتٍ الموصي عَِمَ قيمة ما هدمه من بنائها ثم ا 
ریاد غلتها ضاخت القلة يا و صب باعل والشكتى لا لطر بذ 
لاقيام التي مالا كما نا في اليد الموضى بخذتي لجل » وير لخر إن 
تل :"إن الوصئة لأ تطل ار شرق هة عدا ]شر لد 

وكذا البستانٌ إذا أوصّى بِعََّتِه جل ؛ ويرَقَبتِهِ لخر فقَطْعَ رجل (نَحْلّه أو شَجَرَه) ° 


٠‏ يَغْرَمُ قِيمَتّهاء فيّشتري بها أشجارًا مثلّهاء فَتُغْرَسُ . فإذا أوصّى لر جل بعلب مايه وَلآخَرَ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «نخلة أو شجرة).‎ )١( 


@ 2 بدا الت ےک 


ودار وقي الذار الت درقي» وله الفا ركم وى ذلك فلصاحب الل نص َا 
الَار» ولصاحب التُنْثِ نصف الُّْثِ فيما بق من المال والدَاد ٠7‏ مس ذلك ف 
الذار» ادق أخماسه في المالٍ. 1 
(ؤوجه) ذلك أن يقول: إن الوصيَة بِثُلْثِ المالٍ وصيّةٌ بِعْلْث العَلَةٍ أيضًا؛ لأن المَلَّهَ مال 
ليت شی من يوه وإذا كان كذلك فالتا شوج من في ماله؛ لان قمة الذار ألفث 


E‏ وله الفا درفم يرق لك فقد اجتمع في الذارٍ وصيّانٍ م ا وض ش 
ليها فبْجعَلُ الدار على ثلاثةء يمسم بينهما على طريق المُنارّعةٍ وصاحبٌ الفَبِ لا 
يدعي أكثرٌ من الثُلْثْ وهو سَّهُمٌ واحد» وَالُلَئانِ سَهْمانِ ِصاحب العَلَوٍ وهو صاحبٌ 
الجميع بلا مُنارّعةٍ؛ لأن الوصية بالكل وصيةٌ بجميع الدَارٍ على ما ذَكَرْنا أ نه خیس جميعٌ 
الا لأجله» واستوّث مُنارعَُهما في سَهْمٍ واحل» وكان يينهماء فانكَسَرَ على سَهْمَينِ؛ 
فاضْرِبْ سَهْمَيْنِ في ثلائق» فيصيرٌ سِبَةٌ فصاحبُ الثُلْثِ لا يدعي أكثر من سَهْمَيْنه وأربّعةٌ 
أسْهم خَذَتْ عن دغواه» وسُلْمَتْ صاحب الجميع؛ وهو صاحبٌ الغَّلَةِ بلا مُنارّعةٍ . 

واستوٿ مُناڙعَتهما في سَهْمَيْنِ ٠‏ فيِقَسَّمُ بينهما لِكُلَّ واحدٍ منهما سَّهْمٌ . وإذا صارَتٍ 
الدَارُ - وهي التُلْتُ - على سِتَةٍء والألفانٍ اثنا عَشَّرَ فيصاحب القَُنْثِ من ذلك القُّْثِ أربعةٌ 
أشهم فضّمّها إلى سَِةٍ تُصيرُ سِهامٌ الوصايا عَشَرةً» وجُمْلة ذلك : تود قول : ئلب 
المال عَشَرَةٌ ٠‏ فقسَمُها بينهم يصاحب الغَلَةٍ خمسةٌ أْهم كلها في الدَارٍ ولصاحب التُنْثِ 
خمسة اسهم : أربَعةُ أشهم في الْالقَيْنِء وسَهْمْ في الدَارِء فهذا معنى قوله في الأصل : 
إصاحب العَلَة نصفٌ غَلَةِ الدَار» وذلك خمسةٌ؛ لأا جَعَلْنا الدّار على عَشَرةٍ . ولصاحب 
الثُلْثِ نصف الل خمسةٌ : أربَعةٌ أخماسه في المالٍ» وحمل ذلك في الدَار» وهذا قول 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى . 

وعلى قولهما تُقَسّمْ الدَارُ على طريق الحَوْلِء e‏ 
وصاحبٌ الب يه يُضْرَبُ بِالثُلْثْء ا ال 


بالجميع ثلاثة 0 بسَهْم» فاجِعَلٍ الدارَ على أربّعةٍ أشهم دا ارت 
الدَّارٌ على أربّعةٍ ال E‏ 


0 () في المخطوط : «ألفين؟. 


< کبس ہس 7 
فالألفان تَصِيرُ سِنَهَ انهم فللموصى له بالئُلْتِ ثلث ذلك؛ وذلك سَهْمان ضُمٌ ذلك إلى 
راي ص a‏ 0 

عَشَرَِ فللموصّى له بلب الما تلت الألَيْنِء وذلك أربَعةٌ اهم من ائني م عَشْرَء وذلك 
لِّ؛ لا جتن الك على رة أهم» وأرتعً اهم من بغز شاه» وهذا معنى 
قولِه في الأصل : وإنْ شِمْتَ قُنْتَ : نلعا ذلك في َنْب المالٍ. وقال أيضًا: وثلثه “ في 
الدار؛ ؛ لاك جَعَلتَ الدار على ثلاثو قبل العو وللموصى له بلقّثِ سَهْمٌ من الا وذلك 
ثُلْتُ الدَارٍء فإن مات صاحبٌُ العَلَّةٍ فلصاحب الكُلْثِ تلت الدّارٍ والمال؛ لأنه لَّمَّا مات 
الموصى له بالكل ّث وصيته ؛ وصار كانه لم يوص له بشيء» انما أوصّى لصاح 
للب بْب الال والدّارِء فيكونٌ له ذلك . 

وإنٍ اسْتْحِقّتِ الدَارُ بَطَلَتْ وصِيّهُ صاحب العَلَةِ» وأخذ صاحبٌ الكُلْثِ ثُلْتَ المال؛ لأنه 
لا يَمْلِكُ استِعُْلالّها بعد استحقاقها. 

ولو لم يَسْتَحِقَّ ولَكِنّها انهَدَمَتْ قبل يصاحب العَلَةِ : ابن تَصيبّكَ فيهاء ويبني صاحبٌ 
لكلب نُصيبّهء والورثةٌ تَصيبّهم ؛ لأن ذلك مشر بينهم» فيّبني كَل واحدٍ نَصيبّه ؛ أيهم 
أبَى أن يَبنيَ لم يُجْبَرْ على ذلك ؛ لأن الإنساد لا يُجْبَرُ على إصْلاح حَقّه» ولم يَمّْع الآخَرَ 
أن بني نَصيبّه من ذلك ويُؤَاجرّه» ويُسكئه؛ لان الذي امتح من البناء وَضيّ بُطْلانِ 
حه » فلا يوب ذلك بُطلانَ حَقٌ صاحبه» ولیس هذا كالسٌفُلٍ | إذا كان لرجل وَعَلْرِه 
لآآخَرَء فانهدّماء وأبَى صاحبٌُ السٌفْلٍ أن بني سُفْلَه انه يقال إصاحب العْلْوِ : ابن سُفْلَهِ من 
ماك ثم ابن عليه العُلْوٌء فإذا ارا صاحبُ السُفْل أن يَْتَِحَ بالسُفْلٍ» فامئغه حتى يَذْقعَ 
إليك قيمة السَّفْلٍ ؛ لأن هناك لا يُمْكِنٌ بناءً العُلْو إلا بعد بناء السّفْلء فكان يصاحب العو 
ان يني سْفْلّه حتى يکت كته بناء العُلْوِ عليه» فأمًا ههنا نكن أناقت فص الذاره فين 
کل واحدٍ منهم في نّصيبه . 

ولو أوصّى لرجلٍ بِسُكْتَى داره أو بِعَلّيها E‏ 
.. الموصی له بالل او الشُكُتى أنه ر بها للَيّتٍ لم تَجْرْ شهادثه ؛ لأنه يجُرٌ بشهادته إلى 
نفسه مَعْنَمَا؛ لأنه لو قُبِلَتْ شهادئه لَسَلِمَ ؛ لَسَلِمَّتْ ”" له الوصيّةٌ ولا شهادةً لِجارٌ المَعْنَم على 


(1) في المطبوع : «ثلاثةً؛. (۲) في المخطوط : «حق نفسه». 
(۳) في المخطوط : «سلمت». 


ِسانٍ رَسولٍ الله ية . 


وكذا إذا شَهدَ للمَيّتٍ بمالٍ أو بِقَمْلٍ حَطْلْ ألا قبل شهادئه ؛ لأنه مَهْما كير مال امَك ٠‏ 
كرت وصيه . ٠‏ وكان بشهادټه جارًا المَغْتم إلى نفسيه» فلا مز . 

وَلو أوصّى لرجل بدُلْثِ غَلَةِ بُستانه أبَدَا ولا مال له غيرُه» فقا سم الورَثة البستانَ» فاع 
أحد التَصيبيْنِء ولم يَعْلَ الآخَرَء فإنّهم يشتر يشت رکون فيما خَرَجّ من الغَلَّةِ؟ لأن قسمّئّه وقَّعَثْ 
باطِلةً ؛ ؛ لأن الموصى له بالعَلة لا يَمِْكَ رَقَبةَ البتانٍء والقسمةٌ فيما ليس بِمِلْكِ له باط 
والَمرة ة غير موجودق» وإثما حَدَنْتْ بعد ذلك؛ وقسمة المَعدوم باطلةٌ وللورثة أن يبيعوا 
كي البتان؛ فيكونُ المُشتري شريكٌ صاحب الهَلٍَأراة به أنه : يمع ّي البستان مُشاعًا ؛ 
و مرن بحن صاحب ا توا رر ١١١‏ من للك الت ا 
الموصّى له حَيّاء فإذا ”" كان هَكذا فلا يجوز ابيع إلا في مقدار تصيبهم . 

دوي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال: لا یجو بيع تصیرهم؛ لان ذلك 
ضَرَرٌ ”© بالموصّى له؛ لأنه فص العَلَهَء وتَعيبٌ. 

دلو أوضى لبا الذي فب إرجل وأوصى له لي يالب شم مات الموصي 
ولا مال له غيرّه» والمْلَةُ القائمةٌ للحالٍ اوي يائةٌ درهَم» والبشتان يُساري ثلاتمائة 
درهّم ٠‏ فللموصّى له ثُلْتُ الكَلةِ فيه» وثُلْتُ ما يخر من العَلَةٍ فيما يُسْتَفْيلُ أبَدَا؛ِ لأنه 
أوصّى له مكذاء فإنه أوصى له بالكل القائمة للحالي» و باعل التي تس دت أبَدَا تير في 
كل واحدٍ منهما تُلنّه ولا يْسَلُمُ إليه كُلَّالعَلةٍ القائمة في الحال» > وإنْ كان يخر من ثُلْثْ 


د لأنه اوی له أيضًا بلُثِ ما برج من بُشتانه فيا يسبل > وإذا ضمت تلك 
الوصيّةٌ إلى هذه الوصبّةٍ صبّةٍ زادتٍ الوصيّةٌ [4/ 45 ١ب]‏ على الث . 


ولو أوصّى بعشرينَ درهَمًا من عله كل سَنةٍ سَنةٍ رجلٍ > فأغَلَ سنه قليلاً وسَنةٌ كثيرٌاء فلّه 
ت لعل يَخبس» ميقن عليه كل سَنةٍ من ذلك عشرود دركمًا؛ لأن الوصيّة بعشرينٌ 
درهَمًا من عليه وصيةُ بجميع الل إجواز أن يطول ءُ عَمْره فيَسْتَوْفِيَ ذلك كُلَّه > فلذلك جار 


2000 


فى تله وتُحْبَسُ غَلَن حتى يَُْنَ عليه كُلَّ سَنةٍ عشرونٌ درهمًا إلى أن يموت . 
)١(‏ لم أقف عليه. (؟) في المخطوط : اممنوعين». 
() في المخطوط : «وإذا». () في المخطوط : «ضررًا؛. 

(0) في المخطوط : (ماله؛». 


< بس ہس 


ولو أوصّى أن يُْقَنَ عليه أربَعة كَل شَهْرٍ من عَرَضٍ ماله وعلى آخَرَ خمسة كُلَّ شَهْرِ من 
َل بُشتانه ولا مال له غير البشتان فل غَلَةِ البشتان بينهما نصفَيْنِ» يبع سدس غَلَةٍ 
الان لكل زاح مدييا فيوقف ثم على لري ج . أو على ين ْقةٍ إن لم يكن هناك 
وصيٌ» ويْنْقَنُ على کل واحلٍ منهما كما سی . وكذلك الوصيّة بإثفاقي درهم» ولا عبر 
1 والأكثر جوز أن يَعيشَ صاحبٌُ الأكلٌ أكثرٌ مِما يعيش صاحبٌ الأكثر فيباع سدس 

لعل لِكُلُ واحدٍ منهماء ويوقّفٌ تَمَنه» ويُنمَقُ على کل واحدٍ منهما ماسَمّى له؛ لأنه 
رض لبها يلت عله من عرض ماله واا اله رامل امان يهاي 
يوضَمٌ على يَدٍ الوصيّ» فإن لم يَكَنْ له وصييٌ فالقاضي يَضَّعُه على يد يَْةٍ عَذْلٍ؛ لأنه أمَرَ 
بالإثفاق عليهما ولم يوص بِدَفْع المالٍ إليهماء فإن ماتاء وقد بَقيّ شيء من المالٍ ر رد على 
ورَثةٍ الموصي لأن الوصيّة ”" قد بَطْلَثْ بموته فيَعودُ إلى الورثة 

550000 aa 
المُنْمَرِِه والسّدّسٌ الآحَرُ على المجموعَيْنٍ في النَمَقَةٍ؛ لأنه أضاف الأربّعة إلى شُخْصِ‎ 
واحدء وأضافٌ الخمسة إلى شَخْصَيْن ن؛ لأنه جمعهما في الوصيّة» فصار كأنه راان‎ 
9 0 و على اون ار وغ ون 0 ثققة الثلك شدي شد‎ 
. يوقف للمُتْمَرد وسدس ”“ للمجموعَيْن‎ 

ولو أوصّى بلةبُنتانه إرجلٍ وبنصف عَلَيهِ لحر وهو ثُلْتُ ماله َس لك الغ بينهما 
نصفَينٍ كل سنو لأن الوصية ب بالرّيادة على الَلْثِ لا تَجورٌ» فيَصيرُ كانه أوصی لکل واحدٍ 
منهما بالَلْثِ» فيكونٌ الثُلْتُ بينهما لاستوائهما. 

ولو كان البشتانُ يخرج من ثُْثِ ماله فإنه يُقسّمُ غَلَةَ البسْتانٍ بينهما على طريتي المُنارّعةٍ 
على قول أبي حنيفةً رضي الله عنه؛ لأن صاحب النَّضْفٍِ لا يَدّعي إلا النَضْفَء فالنّضْفٌ 
e‏ 
يقس فِيُقَسَّمُ بينهما نصمَيْنِ فيَحْتاجُ إلى جساب له نصف» ولنصفه نصفٌء وذلك أربَعةٌ 


٠‏ فصاحبٌ الصف لا يَدّعي أكثرَ من سَهْمَيْنِ فسَهْمانِ خَلّيا عن دَعُواه ٥‏ سلما ”“ يصاحب 


)١(‏ في المخطوط : «وصيته» . (۲) في المخطوط : «كذلك». 
(۳) في المخطوط : «سدسه». (؛) في المخطوط : اوسدسه». 
(5) في المخطوط : «صاحب» . (5) في المخطوط : «وسهمان». 


E SD. @ 


الجميع بلا منازَّعةٍ وسَهْمانٍ آخَرانٍ اسنّوث مُنارعَتُهما فيهما فيُقْسَمُ بينهما ِكل واحلٍ. . 
منهما سَهُمْ؛ فصارٌ ِصاحب الجميع ثلاثة أْهمء ولصاحب الضف سَهْمٌ 

وعلى فولهما: ٠يقَسّم‏ على طريق العَوْلٍء ؛ فصاحب الجميع يُضْربٌ بالجميع» وصاحبٌ 
الْنْضْفِ يَضْرَبٌ بُ بالئّصف» والحِسابٌ الذي له نصفٌ سَهْمانِ» فصاحبُ الجميع يُضْرَبُ 
بسهمين بِسَهْمَيْنِ وصاحبٌ الصف يُضْرَبُ بِسَهُمٍ واحلء فيقَسّمٌ بينهما أثلانًا تيان 7 وا 
56 وسَهُمٌ لصاحب النّضْفِ es‏ 
بقيمة عبده وقيمَنّه خمسٌوائةٍ» وله سِرّى ذلك ثلاتّمائقٌ فَالثُلتُ بينهما على أحدَّ 
سَهُمًا في قول وشت بس اإندض بسلاع ال اسديد ا لشو فى الجر الا 


ابستانٍ تة أنهي في عَلَي ؛ لان جميع ماله الف درم وتمانوائة دهم القت من ذلك 
يكيان ووّصيّةُ صاحب البسْتانٍ آلف درهّيم» وذلك أكثرُ من الل . 

ومن مذهّب أبي حنيفةً -رحمه الله- + أن الموضى له بأكله من اتن ل تدر زا 
ِء فاطْرَخ ما زا على سِتّمائة؛ لأن ذلك زيادةٌ على القّْكِه فصاحبٌ البشتان يشرب 
مائو وصاحبٌ العبد يُضْرَبُ ('' بخمسيائةء فاجمّل ثُلْتَ المالٍ» وهو سِتٌّمِائةِ على أحدَ 
عشرَ سهمّاء ؛ يصاحب البستانِ سِنَةُ أشهم ولصاحب العبدٍ حمسة أهم» فما اصابَ 
صاحبٌ البسْتانِ كان في البسْتانٍ في َل وما أصاب صاحبٌ العبد كان في العبلِء وهذا 
قول أبي حنيفةً رضي الله عنه . 

وعلى قولِهما: صاحبٌ البشتانٍ يُضْرَبٌ بجميع البِسْتانٍ» وهو الف ضا ال 
يخمسمائة تق فيِقّسّمُ تلت المالٍ بينهما أثلانًا على طريق العَوْلٍ . 


لو أوصّى لرجلٍ بِغَلَةٍ أرضه وليس فيها َخْلٌّ ولا شَجَرٌ ولا مال له غيرهاء فإنّها 
تُوَاجَرُ ”» فتكونٌ تلك العَلَةُ له . ولو كان 45/41 ]1١‏ فيها ثةّ جر أغطي تنُك ما يخر 
منها ؛ لأن اسم العَلَةِ يَهَمُ على القَمَرَة» وعلى الأجُرةء فإن كان فيها تمه مَرٌ انصّرَفَتٍِ الوصيّةُ 
إلى ما يخرج منها؛ لأن الله في الحقيقة اسمٌ يما يخرجُ إذا كان في الأرضٍ أشجارٌ» وإ 
لم يَكُنْ فيها شَجرٌ فالوصية بالكلةِ وصيةٌ بالدّراهم والدَّنانيرٍء وذلك هي الأأجرةٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «فسهمان». (۲) في المطبوع: «يصرف». 
() في المخطوط : «تؤجر» . 


فان قيل: إذا لم يكُنْ في الأرض شَّجَرٌ فيٽبَغي أن يَرْرَعَها فيَسْتَوْفيَ زَرْعَها . 

فالجواب؛ أنه لو رَرَعَ لَحَصَّلَ له مِلْكُ الخارج بِبَذْرِهء والموصّى به غَلَةُ أرضه لاغَلَهُ 
بَذْرِه 

ولو أوصّى لرجل بعَلَةٍ ارضه ولاَخَرَ برها وهي تَخْرُج من الثُلْثِه فباعها صاحبٌ 
الرَقَبةٍ وسَلُمَ صاحبٌُ الغَلَِ المي جار وبَطْلَتْ وصيّهٌ صاحب العَلَةِ ولا حَقٌ له في اَن 
أمَا جوازٌ الوصبّةٍ صيَةٍ بالعَلَةٍ فما ذَّكَرْنا فيما تَقَدَمَ وأما جواذً بيع الي من صاحيها إذا سا َ 
صاحبٌُ المَلَةِ المَبِيعَ فلن مِلْكَ الرَقَبة لصاح الرَقَبةء وأنّه يَفْعَضى التّفادً إلا أن حَقَّ 
صاحب المَلٍمَعَلُُ © به» فإذا اجار فقد رضي بطل َه فال الماع فق بطل 
صِيّةُ صاحب العَلَةٍ؛ لأنه ّما أوصّى له بِالعَلَّةٍ في مِلْكِ الموصّى له بِالرَقَبِةِ» وقد زال 
كه عن الوق ولا حَقٌّ له في الَمَنٍ ؛ لأن التمَنَ بَدَلُ لَب ولا ِلك له في الرَقبةٍ. 

ولو أوصّى له بِغَلَةٍ بُسْتانِِ فأعَل البستانُ سَتَْيْنِ قبل موتٍ الموصي ثم مات الموصي لم 
يكذ للموضى لدم كلك الغلةاء شية إِنّما له الغَلَةٌ التي فيه يوم يَموثٌ لِما ذَكَرْنا أن الوصيّة 
إيجابٌ المِلْكِ عند الموتِ فتكونٌ له القَمَرةٌ التي فيه يوم الموتٍ ”"» وما يَحْدّتُ بعدَ 
الموتٍ لا ما كان قبل الموت. فَإِنِ اشترى الموصّى له البسّتانَ من الورَئةٍ بعد مويه جار 
الشَّراءُ وبَطْلَّتِ الوصيّةٌ ؛ لأنه ملك العَيْنَ بالشراء فاستَغْتى (بمِلْكها عن الوصيّة) “ 
كمّنٍ استعار شيئاء ثم اشتراه أنه تَبْطْل الإعارةٌ . وكَمَنْ تزوّج أمة إنسانٍ ثم اه شتراها يَبْطلٌ 
الكاحٌ لما قُلْناء كذا هذا . 

وكذلك لو أعطؤه شينًا على أن برا من الع . وكذلك سُكُنَى الدّارِء وخدمة العيد إذ) 
صالّحوه منه على شيء جارٌ» وتَبطلُ الوصية صِيّةُ؛ لان له حَمّاء وقد أَسْقِط حَقّه بعِرَضِ» فجارٌ 
الل لاقي على ما وال - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وأما) الوصيّة به بأمر معاي بالمال : فالوصيّة َه بالثتي» والوصيّة يَهُ بالإعتاق» والوصيّةُ 
بالإثفاق» والوصية ا جات ی اراو 

(أما) الوصيّة بالِثق: فِحُكُمُها بوت العثقي بعد موتٍ الموصي بلا فصلل » كما إذا قال 


)١(‏ في المخطوط : «يتعلق». (۲) في المخطوط : «يموت». 
(۳) في المخطوط : «عن ملكها بالوصية» . 


دنه 8 ناته لطت ا 


وهو مَريضٌ أو صَحبحٌ : أنْتَ حر بعد موتي» أو قال: دَبَرنّك أو نت مدر أو إن مت من 
مرضي هذا أو في سفري هذا فأنْتَ حر فمات من مَرَضِه ذلك أو سفَّرِه ذلك يُعْتَنُ من غير 
الحاجة إلى إعتاقي أحدٍ؛ لأن معنى ذلك : نك حر بعد موتي» أو بعد موتي من هذا 
المَرَّضٍ»› a‏ تُ» فإن كان العبدٌ يخرج كله من ْب 
ماله يق كُلهه وإ لم يخرج ا يعن منه بقدر ما يخرج من الكُلْثِ ٠‏ وإنْ لم يَكَنْ له 
ل رَرَثة؛ لأن هذا كُلَّه وصيّةٌ فلا يُتَقّدُ فيما زا 
على الثُلْثِ إلا بإجازة الورثٍ على ما فيما تَقَدّم. 

(وأما) الوصيّةٌ بالإعتاق: 000 
ا ا اي يه شو عِنْقِ تَأخْرَ عن موتٍ الموصى 
ولو بساعةء لا يَئْبُتُء [ولا د يُمْعَنُّ] © من غير إعتاقي» كما إذا قال : عرد a‏ 
بساعة أو بأل اا ل 
من الإعتاقي ولا يُمْكِنْ جَعْل الموصي مُعْتًا بعدَ الموتِ فكان أمرًا بالإعتاق دلالة» فيُعْتِقُ 
ازا سار ارين لاني 

(وأما) الوصيّةٌ بإعتاق د نسمق: وهي أنْ يوصي بان يُشترى َب فتن عنه» والنسَمة 
اسم لِرَقَبِةٍ نُشترَى ليق فَحُكمُها + كُمُ وُجوب الشّراءء والإعتاق يُعْتَبَدُ من للل . ولو 
أوصَّى أن يُعْتَقَّ يع عنه نسَمةٌ بجائة درم فلم يبل ثل ماله يانة درم لم يُْمَقْ عنه عند أبي 
حنيفة» وعندهما ( يُعْتَقُ عنه بِالثّلْثِ . . ولو أوصّى بان يُحَجٌّ عنه بوائة وثُلْتُ ماله لا يلم 
يائةء فإنه يُحجُ عنه من حيث يبل بالإجماع . 

(وجه) قولِهماء أن تَنْفِيذٌ الوصيّةٍ واب ما أمكنّ» َالتَقُدِيرٌ بالمائةٍ لا يَقْمَضِي التَتْفيلٌ؛ 
اليحير ا قا لام ان وار "١‏ اولك ار رجه | جازة لوده ثقء فإذالم 
يَبْنُْ ذلك أو لم جز [151/5١ب]‏ الورَثة يجب تَنِْيدُها فيما دون ذلك» كما في الوصبّة 
بالحجٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «ولو». (؟) ليست في المخطوط. 


() في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
() زاد في المخطوط : «لاه . 


كك بر 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه أوصّى بِعِنْقٍ عبد مُشترَى بجائة دهم فلو تَمُذّنا الوصيّة 
في عبل يُشترَى بخمسينٌ كان ذلك تثفي الوصيّة غير مَنْ أوضى له؛ وهذا؛ لأن الوصية 
للعبدٍ في الحقيقة فهو الموصّى له» وقد جعل الوصيّة بعبدٍ موصوف بأنّه يُشترَّى بيائةء 
والمُشترّى بدون اليائة غير الْمُسْترّى بمائة» فلا يُمْكِنُ تفي الوصيَّةٍ ية له بخلاف الوصية 
بالحجٌ فإنها وصيّةٌ بالؤصولٍ إلى البَيْتِء وأنّه يَحْصّلُ بالحجٌ عنه من حيث يَبْلْعُ 
التْلْكَ] ”“. 

وَعلى هذا إذا أوصّى أن يُْتَقَ عنه نَسَمَةٌ بجميع ماله فلم تُجِرْ ذلك الورثةٌ تداك درب 
شية» والوصيّةٌ باطِلةٌ في قول أبي حنيفة - رحمه الله. 

وعندّهما يُشْترَى بِالثُلْكِه وهذا بناء على المسألةٍ الأولىء وقد ذَكَرْنا وجة القولين» 
والله المَوَفُقٌ . 

(وأما) الوصية بالإثفاقي على لان وأوضى بالقرَبٍ : فحُكُمُها وُجوبٌُ فعلٍ ما دحل 
تخت لوس لا هكد ارمن وثنة” ذلاف كلمن التلية الله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

فصل [في بيان ما تبطل به الوصية] 


وأما بيان ما تَبْطْلُ به الوصيّةٌ فالوصيّةُ بطل بالتصٌ على الإيْطالِء وبدّلالةٍ الإبْطالِ» 
وبالضرورة. 
(أمَا) النْصٌ: د فنحو أن يقول : أبطَلْتُ الوصيّة التي أوصَّيُْها لِمُلانِ أو فسَحُنّها أو تَقَضْتُّها 
فتَبْطلَ إلا التَدْبِيرَ خاصّةً » فإنه لا يَبْطْلٌ بالتنصيص على الإبْطالٍ مُطْلَقَا كان التَدْبي أو مُقَدَا 
إلآ أن المي من يطل منه بدَلالةٍ الإنطالي بالقمليكِ على ما رناء كذا إذا قال: رَجَعْتٌ ؛ 
لأن الرُجوعَ عن الوصيّةٍ صيَةٍ إبطال لها في الحقيقة . 


NE‏ كر نا تي الجوي» وقد ذَكَرْنا ما يكونٌ رُجوعًا عن 


ر 


E e ش‎ 


۶ 


بجُنونِ الموصي جُنونًا مُطْبََا؛ لأن الوصيّة عقدٌ جائرٌ كالوكالةء فيكو لبقائه 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


حَكُمُ الإنْشاءٍ كالوكالة فتُعْتَبَرُ أهليّةُالعاقد 9" | إلى وقتٍ الموتٍء كما تُعْتَبَرُ أهليةُ الأمرفي . 
باب الوكالة . والجنونٌ المُطَبَقُ هو أنْ TT‏ ممه ةا ند 
ذَكَرْنا ذلك في كتاب الوكالةٍ. 

لر أشي عليه لايل ؛ لان الاما لاير العف ولهذالمتبطلٍالركاةبالإغماء. 

ونَْطْل بموتِ الموصّى له قبل موتٍ الموصي؛ لأن العقدَ وقح له لا لغيره فلا بُنْكِنُ 
إبقاژه على غيره . 

| وَبْطلَ بلا الموصى به إذا كان عبتا شارا إلبها لِطْلانٍ محل الوصية أعني مَل 

كمه ويَسْتّحيل ثبو ث حُكم التَصَرْفٍ أو باه بدون وُجِودٍ مَحَلَّهِ أو بّقائه كمال ٩‏ 

أوصّى بهذه الجارية أو بهذه اشاق فهّلكتٍ الجاريةٌ والشّاةٌ. 

َكَل تبعل الوصيةٌ باستثناء كَل الموصّى به في كلام مُتّصِلٍ؟ 

اغتركاتيه فال اتوج زاب موسق ع رحبي ا ار 
الاستِئْناُ» وللموصّى له جميعٌ ما أوصّى له به . 

| وقال محفذ - رحمه الله ٠٠‏ يَصح الاسيفناءء وتَبْطْل الوصيّةُ ولا حلاف في أن اسيشناء 
الكل من الكل في باب الإقرار باطِلٌء ويَلْرَمٌ اقيم جميم ما قر به 

(وجه) قوله: أنْ الاسيثناء ههنا رُجوع عَم أوشى بده والوصية كيل زجع 
يُحْمَلُ على الأجوع . وبهذا فارَقَتِ الإقرارٌَ؛ لأن الإقرارٌ بالمالٍ هِمّا لا يحتمل الرُجوعَ 
فطل الام وتتتى الم به غل جاك 

ولهما: أ هذا ليس باسيِئناء ولا جوع فيَبْطْلٌ [الاسيناء] *" رَأسّاء وتَبْقَى الوصيّةٌ 
صحيحة . 

وبيان ذلك: أنّ الاستثناء َكَل الباقي بعد الألياء واستخراج بعض الجُملة المَلفوظة ولا 
يوجَدُ ذلك في استِثْناء الكل من الكل والرُجوعٌ فسخ الوصية صبّةِ وإبْطالّهاء ولا يُتَصَرّدُ ذلك 
في الكلام المُنّصِلٍ» ويهذا د شَرَطنا ليجواز الخ في الأخكام الشرعيّة ية أن يكونّ النَصٌ 
التاسخ مُتراخيًا عن المَمْسوخ» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المطبوع : «العقدٍ؛. (۲) في المخطوط : «إذا؛. 
() ليست في المخطوط . 


E 
© کک رشن‎ 


الكلامُ فيه يَقَعُ في مَواضِعَ : 

في بيانِ رُكْنٍ القَرْضٍِ 

وفي بيانٍ شرائط الرّكن . 

وفي بيانٍ حُكم القَرْضٍ . 

(اما) زَكُنُّه فهو: الإيجابُ والقّبولٌ» والإيجابُ قول المُفْرِضٍ : أقَرَضْئُكٌ هذا الشّيءَء 
أو خڏ هذا الشيءَ ءَ قَرْضًاء ونحو ذلك . 

والقَبول هو أن يقول المُسْتَفْرِضٌ : استَفْرَضْتُ أو قَبلْتُ أو رَضيت» أو ما يجري هذا 
المَجْرَى . 

وهذا قول محمدٍ رحمه الله» وهو إحدى الرّواييْن عن أبي يوسفٌ . 

وروي عن أبي يوسفٌ رواية أخرى : أن الرْكُنَ فيه هو الإيجابُ . 

(وآما) القبول فليس برُكن» حتّى لو حَلَّفَ: لا يقر رض فُلاتاء فاقرضه ولم يَقْبل ؛لم 
يَحْنَثْ عند محمد وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسف. وفي روا وای 1 

(وجه) هذه الرؤايةٍ: أن الإقراض إعارةٌ؛ لما نذكنْ والقبول ليس برکن في الإعارة . 

(وجه) قول محمد: أن الواجبّ في ذِمَةٍ المُسْتَفْرِضٍ مثل المُسْتَفْرَضٍ ؛ فلهذا اخئص 
جوازه بما له مثل» فأشبَة البيعَ» E‏ 

وروي عن أبي يوسف فيمَّنْ حَلّفَ : لا يَسْتَفْرِض من فُلانٍ» فَاستَفْرَضٌ منه» فلم 
CC yS‏ 


86 واللّه تعالى‎ e 


)١(‏ كتاب القرض في المخطوط في (۳/ ١١١‏ ب). 


فصل [في الشروط] 

وأما الشّرائطٌ فأنُواعٌ» بعضّها يرجعٌ إلى المُمْرِضٍ» وبعضها يرجم إلى المُفْرَضِ» 
وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَرْضٍ . 

(أما) الذي يرجم إلى المُفْرضٍ : فهو آهليثه لِلتَبرُع ؛ فلا يَمْلِكه مَنْ لا يَمْلِكُ المبَدُءَء من 
الأب» والوصيّ» والصّبِي» والعبد المَاذونء والمكائب؛ لان القَزض للمال تمع 

ألا تَرَى أنه لا يُقَابِلُه عِوَضٌ للحالٍ؛ فكان تَبَرُعَا للحالٍ» فلا يجوز إلا مِمّنْ يجوز منه 
لتبَرّعْء وهَؤلاءِ ليسوا من أهلٍ التَبَرّع ؛ فلا يَمْلِكونَ القَرْض . 

A NES‏ :امنيا لفغ الال لتقن هو ةلق من للع 
سمي هذا العقد فَْضًا لما فيه من قَطعِ طائفةٍ من ماله» وذلك بالتشليم إلى المُسْتَفْرِضٍ ؛ 
فكان مَأحَذُ الاسم ليلا على اعتِبارٍ هذا الشرط . 

ومنها: أنْ يکود مِمّا له مثلّ كالمّكيلاتِء والموزوناتء والعَدَديَاتٍ المُتَقَارِبة» فلا 
يجورٌ قَرْض ما لا مثلّ له من المذروعاتء والمَعْدوداتٍ المَُقاربة؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى 
إيجاب 0 المَينٍ 0 9 إيجاب ر القيمة؛ لأنه يوي إلى 0 0 القيمة 
0 ولايجودٌ القرضل في لبر aT Es‏ 
وحمهما الله 

وقال محمد؛ يجوز عَدَدَا . 

وما قالاه هو القياسٌ؛ لِتَاوْتٍ فاحش بين خُبْزٍ وخْبْزٍ لاختلافٍ العَجْنِء والنُضج» 
O‏ ا 
بالإجماع . فالقَرْض أولى؛ لأن السَّلّمَ أوسَعْ جوارًا من القَررْضء والقَّرْض أضَيَّقُ منه. 

ألاترَى أنه يجوز السَّلَّمُ في القَيِابٍ ولا يجوز القَرْض فيها فلَّمَا لم يجُز السَّلّمُ فيه؛ فلآنْ 
لا يجوز القَّرْض أولى إلا أن محمّدًا - رحمه الله - اسبَّحْسَّنَ في جوازه عَدَّدًا؛ لِعُرْفٍ 
التاس» وعادتهم في ذلك. ورك ”" القياس ؛ لِتَعَامُلٍ التاس [فيه] " هَكذا . 


)١(‏ في المخطوط : «فترك». (؟) ليست في المخطوط. 


سب ر 


رويّ عن إبراهيمٌ النَخَعيّ رحمه الله - أنه جَوّرَ ذلك؛ فإنه روي أنه سيل عن أهل بَيْتِ 
يُقْرِضونَ الرّغيفٌ» فيَأحذونَ أصمَّرَ أو أكبّرَ ؟ فقال: لا بَأس به 

وَيجورُ القَّرْض في المُلوس؛ لأنها من العَدَدِيّاتِ المُتَعَاربةٍ كالجؤز» والبَئْضٍ . 

ولو استَفْرَض فُلوسًاء فكَسَدَتْ؛ فعليه مها عند أبي حنيفةً رضي الله عنه وعند أبي 
يوسفٌ» ومحمَّدٍ - رحمهما الله - عليه قيمَنّها . 

(وجه) قولهما؛ أ الواجبّ في باب القَرْضٍ رَد مثلٍ المقبوض» وقد عَجَرٌ عن ذلك ؛ لأن 
المقبوض كان تَّمَنَاء وقد بَطَلَتِ التَمَنيَةَ بالكساد» فعَجَرٌ عن رَد المئلٍ ؛ فِيَلْرّمُه رَد القيمةٍ 
كما لو استَفْرَض رُطْبّاء فانقَطمَ عن أيدي النّاس ؟ أنه د ا ما تلن كنا هذا 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنَّرَدٌ المئلٍ كان واجبّاء والفائتٌ © بالكسادٍ ليس إلا وصْفٌ 
الَمَبيَةّه وهذا وض لا تَعَلّقَ يجوز القَرْضٍ به . ألا رى أنه يجوز استِفراضه بعد الكسادٍ 
اْتِداءً -» وإِنْ حَرَحَ من كونه تَّمَنَاء فلن يجو زَبَقاءُ القَرْض فيه أولى ؛ ؛ لأن البقاء أُسْهَلُ» 
رلك الجواظ في ادرا الت بخ علبها الم لها فى كم افر 

ولغ الى بود رصي لاله لك E NS‏ وَالمُرَيّفةٍ 
وكَرِه إنُفاَها - وإِنْ كانت تُنْمَقُ بين" 
هي عنها وكَسَدَتْ ؛ فهي بمنزلة المُلوس إذا كسَدَتُ . 

ولو كان له على رجل دراهمٌ جيادٌ» فأخذ منه مُرَيّةَ أو عد ريا 
سَعَوقة؛ جار في الحُكم انه چو يدوق عه فكان الط عرد لآ أن أنه وه له 
يَرْضَى به» وأنْ يُنْفِقَّه -» وإنْ بَيّنَ وقتَ الإثفاقٍ - E‏ 
بالتلبيس + التدليس: 

وال ابو يوسف رحمه الله كل شيء من ذلك لا يجو بين التاس؛ فانه ينبي أن يُْطَمَ؛ 
ويُعاقَبَ صاحبّه إذا أنْفَقَهه وهو يَعْرِفُه . وهذا الذي ذَكَرَّه احتِسابٌ حَسَنّ في الشريعة. 


الئاس - لِمافى ذلك من ضرر ‏ العامّقّء وإذا 


)١(‏ في المخطوط : «القيمة». (۲) فى المخطوط : اكره). 
() في المخطوط : «بهن» . )٤(‏ في المطبوع: «ضرورات». 


(5) في المخطوط : «لأنه» . 


سب ر بان لسا )> 

ولو لتر دراهمٌ بخاريّة “ فاليَقيا في بَلَدٍ لا يَقَدِرٌ [فيه] ” على البخاريّة 29 
فإن كانت تُنْمَقُ في ذلك البَلَدِ ۳1/ 17177ب]؛ فصاحبُ الحقٌ بالخيار إن شاء انر ممكان 
الأداءء وَإِنْ شاء أجلّه قدرَ المَسافة ذاهبًا وجائيّاء واستَوئقٌ منه بكفيلٍ » وإنْ شاء أخذ 
القيمة ؛ لأنها إذا كانت نافقةً لم ب تعر ؟ بَقِيّثْ في الذَّمّةِ كما كانت . وكان له الخيارٌء إِنْ شاء 
لم يَرْض بالتأخيرء وأخذ القيمة؛ يما في التأخيرٍ من تأخير حَقَّه وفيه ضرَرٌ به كمَنْ عليه 
الوْطبٌ إذا انقَّطْعَّ عن أيدي التاس» أنه يَتَخَيِّرُ صاحبّه بين التَرَيْصٍ والانتِظار لِوَقْتِ 
الإذراكِء وبين أَخُذٍ القيمة لما قالوا *» كذا هذا. وإِنْ كان لا يُنْمَىُ فى ذلك البَلَّدِ؛ فعليه 
قِيمَتُهاء واللّه تعالى أعلمُ . ١‏ 

(وأما) الذي يرجعٌ إلى نفس القَرْضٍ : فهو أنْ لا يكو فيه جَرٌ مَنْمَعةٍ» فإن كان لم 
يجَرْء نحو ما إذا أقرَضَّه دراهم عَلَة» على أن يَرْدَّ عليه صِحاحًاء أو أقرّضّه وشَرَطَ شرطا له 
فيه مَنْفَعَة؛ لما روي عن رَسولٍ الله - كل - أنه «نْهَى عن قَرْض جَر نَفْمَاه؛ e‏ 
المشروطة شه الرّبا؛ لأنها فضلُ لا قله عرض والقَحَوُرُ عن حَقيقةٍ الرّبا وعن شُبْهِةٍ 
الرّبا واجبٌ . 

هذا إذا كانت الرّيادة مشروطة في القَّرْضء فأمًا إذا كانت غير مشروطة فيه ولَكِنّ 
التكتري E‏ لذ كارن يلافك 5 لان لزنا امن U‏ 
Es‏ ال وإ و 
«جيارٌ الاس أحْسَئْهم ضا ” “. وال التي ي عند قَضَاءِ دَيْنٍ لَرِمَهِ - للوَازِنٍ ” رن 


. في المطبوع : «تجارية». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «التجارية» . (6) في المخطوط : «قلنا»‎ )( 


(5) أخرجه البخاري» كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: هل يعطي أكبر من 
سنهء برقم (2)7795 وأحمدء برقم (4۲۸۹)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلمء 
كتاب : المساقاة» باب : من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» برقم »)١10١(‏ وأبو داود» كتاب: البيوع » 
باب : في حسن القضاءء برقم «((TT)‏ والترمذي» برقم ماي والنسائي» برقم (E1۷)‏ وابن 
ماجه»› برقم c(YYA0)‏ وأمد. برقم (513110), ومالك» برقم »)۱۳۸٤(‏ والدارمي› برقم (00)› 
وابن خزيمة .)٥۰ /٤6(‏ برقم (۲۳۳۲). والبيهقي في الكبرى (0/ .)۳٠۳‏ برقم (۷۳۲١٠)ء‏ والطبراني في 
الكبير »)۳٠۹/۱(‏ برقم (41۳(< والشافعي في مسنده )١5٠/1١(‏ »> وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ »)۲١‏ 
برقم »)۱٤١١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


0( في المخطوط : «للوران» . 


تك ضيه 
وازجخ 27 . وعلى هذا تُخَرَجٍ مسألةٌ ”" السّفاتِج ”2؛ التي يَتَعامَلٌ بها التّجَارُء أنها 
مَكروهة ؛ لأن النًا MEE‏ 

فإن فين: أليس أنه روي عن عبد الله بن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أنه كان 
يَسْتَفْرضُ بالمَدينة على أن يرد بالكوفة ‏ وهذا انتفاع بالَرْضٍ بإسقاط حطر الطّريقي 

فالجواب أن ذلك مَحمول على أنّ السَّفْتَجة لم نَكُنْ مشروطة في القَّرْضٍ مُطْلَقّاء (ثم 
تكونٌ) ”" السَّفْتَجِةُ» وذلك مِمًا لا بَأسّ به على ما بينَاء واللّه تعالى أعلمُ . 

والأجَلْ لا يَلْرَمُ في القَرْضٍ - سوا كان مشروطا في العقدٍ أو مُتَخُرًا عنه - بخلافٍ 
سائر الديونِء والفَرْقُ من وجهَيْن : 

احذهما: أن المّرْض د برع . 

لاك لاني يز لال . وكذا لا يَمْلِكُه مَنْ لا يَمْلِكُ التَبَُعَ؛ فلو لَرْمَ فيه 
الأجَلُ ؛ لم يَبْقَ تَبَدْعًا؛ِ (فيتَعَيْرٌ المشروط) ء بخلافي [سائر] ‏ الذيون. 

واف ان لتك لاك A‏ يَةء والأجَلْ لا يَلْرَمُ في العَواريّ» والدليل 
غا لك به يشلك العاريةة أنه لا كلوه ما أن يُسْلك به مسلّكُ المُبادَلةٍ -» وهي 
تمليك الشيء بمثله - أو يُسْلك به مسلّكُ العاريّة لا سبل إلى الأول ؛ ؛ لأنه تمليك العَيْنِ 
يله تي وعدا لأ بجر ومن ايكون غار ا نيجل في ادير كان لمر فن 
(انتَفَعّ بالعَيْن) ١١”‏ مء ثم رذ عَيْنَ ما َبَض» وإ كان يَردبَدَلَه في الحقيقة» وجول رَد 
دل العَيْنِ بمنزلةٍ رَدّ العَيْنِ - بخلاف سائر الذيونِ - وقد يَلْرْمُ الأجَل في القَرْضٍ بحالٍ؛ 


)١(‏ في المخطوط : الورجح»2. 

(۲) صحیح : أبو داود» كتاب : البيوع» باب : في الرجحان في الوزن بالأجرء رقم (١۳۳۳)ء‏ والترمذي 
)ل والنسائي (؟2)5095 وابن ماجه (7؟2)5 وأحد (2)18519 والدارمي (2)5586 من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه. وانظر صحيح سنن أب داود. 

(۳) في المخطوط : «هذه» . 

ا مفردها: سفتجة» وهي كتاب صاحب الال لوكيله أن يدفع مالا قرضًا يأمن به من خطر 
الطريق» انظر: المصباح المنير .)۲۷۸/١(‏ (6) فى المخطوط : «يروى». 

(5) لم أقف عليه بهذا السياق . (۷) في المخطوط : بل بکون» . 

(۸) في المخطوط : افيعتبر المشروع؟ . (4) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط: «أتبع العين»‎ )٠١( 


أن يوصي بان يُفْرِضٌ من ماله بعد موټه فُلانا الت درم» إن شن فإنه تعد ١١‏ وصيتة: 


ويُفْرِض من ماله - كما أ E E AN‏ ا 
ألم . 
فصل [في حكم القرض] 

وأما حُكُمُ القَّرْضٍ فهو تُبوتُ الملكِ للمُسْتَفْرِضٍ في المُفْرَض للحالء وثبوت مثله في 
ِمَةٍ المُسْتَفْرِضٍِ للمُفْرِضِ للحالٌ وهذا جوابُ ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسفٌ في [بعض] ”" النَوادِر: [أن المستقرذ اليا 
[ بالقبضٍ] '* مالم هلك ". حبّى لو أقرَضٌ كُرًا من طعام وقَبضّه المُستفْرض » ” 
اشترى الكرٌ الذي عليه بواثة درهَم ؛ جار البيمُ. 

وعلى رواية أبي يوسف لا يجورٌ؛ لأن المُفْرض باع المستف رضن الكرّ الذي عليه وليس 
عليه الكدُ؛ الخكان عدريب a‏ ؛ فلم جر كما لو باعه الكَرٌ الذي في هذا البَيْتِ 
ون في الت كر 

وجارٌ في ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنه باع ما في ذْمِّتِه منه؛ فصارَ كما إذا باعه الكُرٌّ الذي في 
البَبْتِء وفي البَيْتِ كُرٌ. وكذلك لو كان الكَرٌ المُفْرَضُ قائمًا في يَدِ المُسْتَفْرِضٍ؛ كان 
المُسْتَفْرِض بالخيار: | e‏ 
ولو أواد المقر :أن تَاخذّهذا الك من المُسْتَفْرِض» وأرادً المُسْتَفْرِض أن يَمْنَعَه من 
TT‏ 

وعلى ماروي عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - في التواور [أنْ] ”" لا خيار 
للمُسْتَفْرِضٍ» ويُجْبَرُ على دَفع ذلك الكُرٌ إذا طالب * به به المُْفْرِض» وعلى هذا فُروعٌ 
رث في الجاع الكبير . 

(وجه) رواية ابي يوسط: أن الإقراض إعارةٌ ؛ بدَليلٍ أنه لا يَلْرْمْ فيه الأجَلُء ولو كان 


. في المخطوط : اتنفذ» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط.‎ )( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ايستهلكه)‎ )٥( 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «طالبه» . 


د ہر( 
مُعاوّضةًٌ لَلَرِمَّ» كما في سائر المُعَاوَضاتٍ. وكذا لا يَمْلِكُه الأبُء والوصيئٌ» والعبدٌ 
المَأذونُ» والمُكائّبُء وهَولاءِ لا يَمْلِكونَ المُعارَّضاتٍ. وكذا إقراض الدراه والدّنانير 
لانتل بالافئراق قبل قفن البَدلين 9 + وَإن كان اذل لَيَطْن ».لاله صرف :الضف 
يبل بالائيراقي قبل قبض البدَلين . وكذا إقراضٌ المَكيل لا يَبْطُلُ بالاتراقٍ ولو كان مُبادلة 
بعَلَ؛ لأن بيعَ المكيلٍ بمكيل مثله في الذَّمةِ لا يجورٌ؛ فتبَتَ بهذِه الدّلائلٍ أن الإقراض 
إعارةٌ» فبقيّ العَيْنُ على حُكم مِلْكِ المُفْرضٍ 

(وجه) ظاهر الرؤاية: أن المُسْتَفْرِضَ بنفس القبض [صارً] ”" بسّبيل من التَصَدُفٍ في 
القَرْضٍ من غير إِذنِ المُفْرِضٍ بيعًاء 0000 واا ةفاك وإذا ضوف تقد ٠‏ 
َصَوُفُهِ ولا يرقف على إجازة المُفْرِضٍ» وهاه أماراثُ اللْكِ . وكذا ماحد الاسم ليل 
عليه إن لض فطع في الل فيل على اتقطاع مك المُفْرضٍ بنفس القشليم . 

(واما) قوله: «القرض إعارةء والإعارةٌ تمليك المَنْمَعَةِ لا تمليك العَين»» فَنَعَمْء > لَكِنْ ما لا 
مَك الانيفاع ب E‏ ا SI‏ 
المنفعة] ‏ صارَ قبض العَيْنِ قائمًا مّقَامَ قبض المَنْفَعَةَء والمَلْمَعةٌ في باب الإعار وناك 
TT‏ > فكذا ماهو مُلْحَقٌ بهاء وهو العَيْنُ . 

واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب» وإليه المَرْجِع والمَآبُء والحمْدُ لِلّه وخذه. 


kk 
. ليست في المخطوط‎ )۲( ٠ في المخطوط : «المبدل».‎ )١( 
. في المخطوط : «ينفل» . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «فكان». 
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